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ةَ مقدمة المحقق 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله نحمدهُ ونستعيئهُ ونستغفرةٌ» وذمودٌ بالله من شرور أنفسينا ومن ميات أعمالناء مَنْ يهده 
الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللّه وحده لا شريك لهُ وأشْهَدُ أن محمداً 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه طبعة جديدة من كتاب الأمّ في مجلا واحلره وهو من أقدم الموسوعات الفقهية» دم فيه مؤْلَفَه 
آثاراً واحاديث فنهية كدرة بأسانيدهاء ومناظرات مم أبي حنيفة» ومالك» والأوزاعي» ومحمد بن الحسن 
وآخرين» واستدلالات أصولية» واستحضاراً للأدلة» ومناقشات ذهنية وغيرهاء فجاءً كتاباً شاملاء يُعَدُ ‏ 
من أقدم ما ألْفَ في هذا الفن» وحُقّ للشافعية أن يفتخروا بكتاب إمامهم. 

وقذ اطلعتُ على طبعات هذا الكتاب فحاولتُ جاهداً أن أخلص إلى نسخة جيّدة متقنة مستفادةٍ 
من جُملتهاء ومن جُملةٍ تعليقاتها وتخريجاتها » فاخرجتُ هذه النسخة؛ ويمكن أن أُلَخَّصّ فيها العمل 
بالآتي: ْ 

-١‏ محاولة توزيع النص إلى فقرات مناسبة» وإظهار بتعض الكلمات بالأسود لتكون واضحة 
للقارئ. 0 ْ 

؟- إعادة تبويب الكتب من جديد» فقد كانت في أصلها سبعا وأربعين كتابأء وهي في هذا 
التبويب ثمانون كتابا. وما أجريتٌ هذا التصرّف مني إلا أنّ الكتب الداخلية في أصل الأمٌ قد تداخلت 
حتى عد جُملة من الكتبي كتابا واحدأء ففصلتٌ بينها حتى تكون مُنْضْحةٌ بالكتب المورّعة. 

فمثلاً لما ذكر (كتاب القرعة) لم تجد فيها ما يتعلق بهذا الكتاب أو يستحق أن يذكر في هذا الكتاب» 
ولو اطلعت على أبوابه لوجدتها مُوزّعة إلى ثلاثة كتبيه وهي (العتق» المدبّرء المكاتب) فأين هذه الكتب 
الثلاثة من القرعة. فهل ذكرت القرعة لأنْها كرت هذه الكلمةٌ فقط في الباب الأول منهاء وثمانية 


مقدمة المحقق ١‏ 5 
وثمانون بابأً ذكرت في الموضوعات الثلاثة السابقة. بل إِنّ الباب الأول إنما ذُكر في موضوع العتق وهو 
(القرعة في المماليك وغيرهم). 

وقِسْ على هذا غيرّه ئما اضطرني أن أذكره ني كتاب مستقل. وأظنٌ أن التبويب لا علاقة له 
بالإمام الشافعي في أكثره» وإنما هو تصرّفٌ من الرواة في كتاب الأم. 

'- اضطررتٌ في بعض الكتب أن أَغْيْرَ العنوان فيها لينضبط مع غيره من كتب الفقهء فوضعت 
مثلاً (كتاب القصاص) مكان (كتاب جروح العمد). 

رول شر غيل لسرن رست نك لق لفون الورك ةع م فذكرت عقب 
الكتاب بين قوسين جملة الكتب الأخرى الت احتواها هذا الكتاب. ذلك أن ترتيبها يل بتقسيمها كتبا. 

5- رَقَمتُ الكتب والأبوابَ والأحاديث المسندة والقريبة من المسندة. 

1- حرجت الأحاديث في عقبها بين حاصرتين ذاكراً العزو إلى كتب الحديثء أمّا العزو إلى 
البيهقي فإذا كان مهملاً من ذكر الكتاب فهو السنن, وإلاّ فقد ذكرت كتابه معرفة السئن والآثار مبيناً 
أنه أخرجه فيه. وجعلك الأحادية والآثار المذكورة بحرفي أسود مميِّز. وقد لا أذكرٌ التخريج إذا كان 
الحديث قد تقدم تخريجُه أو نصّه. : 

/- جعلتُ للكتاب فهارس شاملة مفيدة في استخراج ما فيه وهي: 

- فهرس الآيات القرآنية بأكملها. 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين.... 

- فهرس الكتب والأبواب مرتبةً على الحروف الهجائية وفائدته أنه يذكر الموضوع الواحد في أكثر 
من مكان فذكرٌ الموضوعات مفهرسة يُقَرَّبٍ أماكتها بعضّها إلى بعضء ويُقَربُ للباحث النظر في 
موضوعه مباشرة مع ملاحظة حدق ما لا تعلق له في بداية الكتاب او الباب من النرتيب اجائين»:مثل 
:(باب» باب ما جاء في» مسألة» في»...) 

- امحتويات حسب ترتيب الكتاب. 

- فهرس الكتب فقط كما ذُكرت في الكتاب بعد التغبير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حسان عبد المنان 


؟- كتاب الخيض 
٠"‏ كتاب الصلاة 


4- كناب صلاةٍ الخوفي, 
وهل يصلّيها المقيم 

ه- كتاب صلاة العيدين 

>- كتابُ صلاةٍ الكسوف 

/ا كتاب الاستسقاء 


8- كتاب الجنائز 

9- كتاب الرّكاة 

-١ ٠‏ كتساب قسم 
الصّدقات ١‏ 

- كتاب الصيام الصّغير 

؟ ل كتابة الاعيكاف 

كتاب الحج 

ع -١‏ كتاب الضحايا 

-١٠‏ كتاب الصّيد 
والذبائح 

- كتاب الأطعمة 

7- كتاب التذور 

-١4‏ كتاب البيوع 

8 كتاب الرّهنٍ الكبير 
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-١‏ كتاب الطهارة 
7- كتانب ايض 
*- كناب الصلاة ٠‏ 7- كتاب الشفعة 
؟ - كتاب صلاة المسافر 
ه- كتاب الجمعة 
1- كتابُ صلاةٍ الخوفي 
وهل يصلّيها المقيم 
- كتابٌ صلاةٍ العيدين 
8- كتابُ صلاةٌ الكسرف 
4- كناب الاستسقاء 
9م- كاب الردة 9- كتاب افهبة 
-٠‏ كاب الجنائز - كتاب اللقطة 
-١‏ كتاب الرّكاة د : 
-١‏ كتابٌ قسم الصّدقات كتاب اللقيط 
1د عا الما متدرا 14- 0 الفرائض 
4 كياب الاعتكاف 5 كتاب الوصايا 
6 كتابث الحج 
كتاب الضّحايا 
-١١/‏ كتاب الصيدٍ والذبائح 
1- كتاب الأطعمة - كتاب الجزية 
- كاب النذور 
-٠‏ كتاب البيرع 
- كتاب الرهن الكبير 
كناب التفليس 
- ام /1؟- كتاب قال أمل 
4 كتاب الحوالة البغي واهل : 
8 كتاب الفبّمان 4- اتام الشبق 
الشركة والنضال 


9 كتاب الحكم فى قتا 
7”- الوكالة ب الحكم في قتال 


8- كتاب الإقرار 

4- كتاب العاريّة 

-٠‏ كتاب الغصب 

-١‏ كتاب الشفعة 

7 كتاب القراض 

كتاب المساقاة 

5 كتاب المزارعة 

0 كتاب الإجارة وكسراء 
الأرض 

كتاب إحياء الموات 

كتتاب الأحباس 

8- كتاب الطبة 

9- كتاب اللّقطةٍ الصغيرة 


-٠‏ كناب اللقبط 

-١‏ كتاب الجعالة 

47- كتاب الفرائض 

41- كتابُ الوصايا 

5- كتابُ الولاء والحلف 

48- كتاب الوديعة 

5- قسمالفيء 
(والغنيمة) 

4 - كاب الجهاد 

- كتاب الجزية 

- كتاب العهود 

-٠‏ كتاب المهادنة 

-١‏ أحكام في الجزيسة 
والصلح وأهل الذمة 

7- كتابب قتال أهل البغي 
وأهل الود 00 

07- كتابٌ البق والّضال 


4- كتاب الحكم في قتال 
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م 
المشركينَ ومسألةٌ مال المشركينٌ ومسألة مال أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسفَ 
الحربي الحربي ليلى عن أبي يوسف 

٠.‏ #س كتاي التكاح 0- كتابُ التكاح وم كتاب اختلاف عل -/١‏ كتاب اختلاف علي 
١‏ كناب الصّداق 1- كتابٌ الصّداق - وعبدٍ الله بن مسعودٍ وعبل الله بن مسعود 
9" كتاب الشغار /اه- كتاب أنكحة باطلة ٠‏ 4- كتاب اختلاف مالك -7١‏ كتابُ اختلافي مالك 
“اما كيتاب النفقات 8- (أحكام عامة في توابع والشافعي والشافعي 
اللكاح) - كتاب جماع العلم ا كتاب جماع العلم 
- كتاب الخلع 4- كتاب صفة نهي /ا- كتاب صفةٍ نهي 
- كتاب العدد رسول الله ز رسول الله ا 
- كتاب الطلاق الواقع 40 - كمساب إبضال ‏ 1لا- مان إبضال ٠‏ 
ومن لا يقع منه طلاق الاستحسان ّ الاستحسان ّ 
كتتاب الإيلاء 44- كتاب الرَدٌ على 705 كتاب الرّدٌ على محم 
7- كتاب الظهار محمد بن الحسن بن الحسن 
٠ 4‏ كنائب اللعان 4- كتاسب اللّعان 5 48- كناب سير الأوزاعي 1 كتاب سير الأوزاعي 
"ا كناب جراح العملد 6- كاب القصاص 45- كتاب القرعة /ا/ا- كتاب العتق 
: 7- كتاب الديات 8- كتاب المدير 
+"- كاب الْحَدُودٍ 2 37- كناب الْحُدُودٍ رَصِفَة كتاب المكاتب 
وَصفة النقي لني 40 - كتابُ اخخلاف  -86١‏ كاب اختلافي 
م كينانيُ الأقضية 8- كتاب الأقضية الحديث الحديث 


8"- كتاب ما اختلق فيه 


4- كتاب ما اختلف فيه 


أبو حنيفة وابنْ أببي 


9 ترجمة الإمام الشافعي 


ترجمّة الإمام الشافعي 


-١‏ هو الإمامٌ عالم العصر الْحدّث الفقيه محمد بن إدريس .بن العباس بن عثمان بن شافع ين السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قُْصِيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن ؤي بن غالبء أبو عبدا لله 
الشافعيٌ المكيٌ الغرّي المولد. 

"- وُلِدَ بغرّة سنة حمسين ومئةٍ سنة مات أبو حنيفة: وحُمِلَ إلى مكة وهو ابنُ ستتين فنشا بهاء وأقبل على 
الأدب والعربية والشعر فبرعٌ في ذلك. وحُبّبَ إليه الرميُ حتى فاق الأقران» ثم كتب العلم. 

أخيل العلم عن مسلم بن خالد الزنجى. وداود بن عبد الرحمن العطار» وعبد العزيز الماجشون» وعمه عمد 
بن علي بن شافع» ومالك بن أنسء وسفيان بن غيينة» وإبراهيم بن سعدء وإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» وإسماعيل 
بن جعفرء والدراورديء وابن غلية وآخرين. 

4- وتلمذ على يديه وأخذ عنه وروى: الحميديء وأبو عُبيد. وأحمد بن حنبل؛ وأبو يعقوب يوسف البود 3 
وأبو ثور» وحرملة بن يحبى؛ وعبد العزيز المكي صاحب (الحيدة)» والكرابيسي» وابن راهويه. والحبارث بن سُريج 
النقال» ويونس بن عبد الأعلى؛ والربيع بن سليمان المرادي» ومحمد بن عبدا الله بن عبدالحكم وآخرون. 

8- كان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع النظير» اجتمعت فيه من العلوم بكتاب | لله وسنة رسوله 
صلى | لله عليه وسلم؛ وكلام الصحابة رضي | لله عنهم وآثارهم» واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة 
كلام العرب واللغة والعربية والشعر مالم يجتمع في غيره. 

5- وقال يحيى بن معين: كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي» ثم استقبلته يوماً والشافعيّ راكبٌ بغلة وهو 
يمشي خلفه. فقلت: يا أبا عبدا لله تنهانا عنه وقشى خلفه؟ فقالَ: اسكت» لو لزمت البغلة انتفعت. 
بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. كان منقطع النظير في حياته؛ فلما مضى لسبيله لم 
يُعْنَضْ منه. 

- ومن حفظه: قولُ المزني: سمعتُ الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا 

8- ومن عقله: قولٌ أبي عُبيد: ما رأيتُ أحدا أعقلَ من الشافعي. وقال يونس بن عبد الأعلى: لو جُمعت 
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٠‏ ومن نخلقه: قول يونس الصدفي: ما رأيت أعقلَ من الشافعي» ناظرّه يوماً في مسألة» ثم افترقنا ولقيني 
فأخذ بيدي؛ ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإنْ لم نتمَىْ في مسألة. 

1 ومن منطقه وبلاغته: قول يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحراًء ما كنا ندري ما يقولٌ اذا 
قعدنا حوله؛ كأن ألفاظه سكرّء وكانٌ قد أي عذوية منطق وحُسنَ بلاغةٍ وفرط ذكاء وسيلانَ ذهن وكمال فصاحةٍ 
وحضور حجةٍ. 

7 وفي فقهه: قولٌ أحمد: كان الشافعي اذا ثبت عنده الخبرٌ قلّدَه وخيرٌ خصلةٍ كانت فيه لم يكن يشتهي 
الكلاءٌ إِنّما همه الفقة. 

ومن سؤال شيوخه له: أنّ سفيانٌ بن عبينة كان اذا جاءه شي من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي 
فيقول: سلوا هذا. 

4 1- ومن أقواله: من لم تُعِرّه التقوى فلا عرٌ له. 

وقيلٌ له: مالّكَ تكثرُ من إمساك العصا ولست بضعيفي؟ قال: لأذكرَ أنّي مسافرٌ. 

وشامة الاين افد جو عناسة الدوات: 

وليس بأخيك من احتجت إلى مدارايه. 

وأرقَمُ الناس قدراً مّنْ لا يرَى قدرّه» وأكثرهم فضلاً مّنْ لا يَرَى فضلّه. 

6 وصنّف الكبارٌ في مناقب هذا الإمام قديماً وحديثاء منهم الساجي, وابن أبي حاتم» والحاكم؛ والبيهقي؛ 
والخطيبء والفخر الرازي وآخرون. ونال منه بعضٌ الناس فما زادّه ذلك إلا رفعة وجلالة. 

- حُمِلَ من غَرّةَ إلى مكة وهو ابن سنتين» وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهورٌ» وقدمَ بغداد سنة 
مس وتسعين ومثة فأقامٌ بها سنتين» ثم خرج إلى مكة» ثم عا إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومثة فأقامَ بها شهرأًء ثم 
خرج إلى مصرء وكان وصوله إليها في سنة تسع وتسعين ومئة» وقيل سنة إحدى ومئتين. ول يزل بها إلى أن توفي يوم 
الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومتتين. ودُفنَ بعد العصر من يومه بالقرافةٍ الصغرى. وقبرٌه يزار بها بالقرب من 
المْقَطّم رحمه ! لله تعالى. 

/ا1 مصادر ترجمته: 

تاريخ بغداد 05/7-”الاء تهذيب الأسماء واللغات »51-55/١‏ وفيات الأعيان 1594-177/4: طبقات 
الشافعية للسبكي(١/)؛‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 44-6.» الواني بالوفيات 7/ 181-111 .. وكتب المناقب 


-١ ١‏ الماءٌ الذي ينجسٌ والّذي لا ينبجس 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


- كتاب الطهارة 

َخبَرنَا الربيع بْنْ سُليْمَاكَ: قال: أخبرنًا الشَافِِي رحمه الله 
تعالى: 

قال: قال الله عرّ وجل: #إذًا قُمْتُمْ إلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا 
دُجُوهَكُمٌ وَليِكُمْ إلى الَْرَافِقٍ وَامْسَحُوا يروميم وَأْجُلئ» 
الآية. 

قال الشافعي: فكان بين عند من خوطب بالآيةِ أن غسلهم 
إِنْما كان بالماء, ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء» وكانٌ 
معقولاً عند من خحوطب بالآيةٍ أن الم ما خلق الله تبسارلة وتعالى 
ما لا صنعة فيه للآدمِيِينَ» وذكرٌ الماء عاماً؛ فكانٌ ماءً السّماء وماءً 
الأنهار و الآبار والقلات وا البحار العلد نمه جميعه وا الأجاجّ سواء 
في أنه يطهّرُ من توضاً واغتسل من وظاهرٌ القرآن يدل على أن 
كل ماء طاهرٌ ماءٌ بحر وغيروء وقد روي فيه عن النيأ تل حديث 
يوافقٌ ظاهرٌَ القرآن في إسناده من لا أعرفه. 

١‏ قال الشافِهِي: أخبّرَنَا مَالِكَه عَن صَفْوَانَ بن 
سعد بن سَلَمَة يَجُلٌ مِنْ آل ابن 
الأزرّق أن الْمغيرَةَ بْنَ أبي بَرْدة وَهُرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الذار حَبْرَهُ 
أنْهُ مسَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ 2 يَقُولٌ: سَأَلَ رَجُلَّ ابي كل فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ اللّه إنا تركب الْبَحْرَ وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنّ الْمَاء؛ٍ فَاِنْ 
وتنا به عَطِنا أفْتوَضياً بمَاء البخرء فَقَانَ الْسي' 198: هوَ 
َ الطْهُورُ 55 الْجِل ره مالك نك 2 أبو داودر87), 
الترمذي (59). النسائي(١175/1)]‏ 

"- قال النافي: أخبرنَا رام بْنُ مُحَمَه عن عَبْدٍ 
الْعَِيزٍ بْنِ عُمَرَ عن سَعِيل بْنِ ثَْبَانه عَن أبي مِند الْفِرَاسِي» 
عَن أبي هُرَيْرَة ء عَن الي ل قال: مَنْ لَمَ يُطَهُرْهُ الْبْحْنُ قلا 
06 اللّه. [ضعيف. أخرجه الدارقطني (١1/ه”7)]‏ 

قال الشّافعي: فكلٌ الماء 0 
طهورٌ إلا فيه أو ني الصّعيلِه وسوا كل ماء من برد أو : 
وماء مسخن وغير مسخْن؛ لأن الماءَ له طهارة 52 
نجس الماء. 

قال الثتافِي: أخبرنا [يرَاهِيمْ بْنُ مُحَسِّ عَن رُيْدٍ 


ْنِ أَسْلَمٌ » عَن أبيه أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب © كَانَ يُسَخْنُ لَّهُ 


-١‏ كتاب الطهارة 
الْمَاهُ َيعْتَسِلٌ بيو َبَرَض بو.[أخرجه الدارقطني (71//1)]. 

قال الشافعي: ولا أكره الماءَ المشمسّ إلا من جهة الطب. 

4 - قال الشافعي: أُخبرَنا [بْرَاهِيم بن مُحَمَِء عَن صَدَقَة 
ْن عَبْدِ الله 100 ٠‏ عن أبي الزييِْ عن جاب بن عب الله 
أن ُمْرَ ان يَكُرَهُ الاغْيِسَالَ بالْمَاء ٠‏ الْمُشمّسِء وَقَالَ: إنهُ 
يُورث الْبَرَصّ. [ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/1)] 

قال الشافعي: لماه على الطّهارة» ولا نجس إلا بنبجس 
خالطه والشّمس والثارٌ ليسا بنجس إنما النجس الحرّم فأمّا ما 
اعتصره الآدسِونَ من ماء شجر أو ورد أو غيرو» فلا يكونٌ 
0 

وكذلك ماءً أجسادٍ ذوات الأرواح لا يكرن طهوراً؛ لأثه 
ليق على واحل من هذا اسم ماء تميقا لهُ: ماء بمعنى ماء 
وردٍ وماء شجر كذا وماء مفصل كذا وجسدٍ كذا. 

وكذلك لو ثحرٌ جزوراً وأخد كرشها فاعتصرّ منه ماءًلم 
يكن طهورا؛ لأنْ هذا لا يق عليه اسم الماء إلا بالإضافةٍ إلى شيء 
غيره يقال ماءٌ كرش وماءٌ مفصل كما يقال ماءٌ ورد وماءٌ شجر 
كذا وكذاء فلا يحي أن يتوضاً بشّيء من هذا. 


-١‏ الماءُ الذي ينجسُ والّذي لا ينبجس 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: امه ماءان: ماءٌ جار وماء راكد. 

ذم اله الجاري» فإذا وق فه محرمٌ من ميت أو دم أو غير 
ذلك؛ فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماءٌ فتلك الناحية منه خخاصة 
ماءٌ راكدٌ ينجسٌُ إن كان موضعه الّذي فيه اليتةٌ منه اقل من خس 
قرب نجسَ» وإن كان أكثرٌ من خحس قربو لم ينجسس إلا أن يتغيرٌ 
طعمه أو لونه أو ريحه؛ فإن كان جارياً لا يقففُ منه شيدٌ فإذا 
مرّت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضا بما يتبعٌ موضع الجيفة 
من الماء؟ لأنّ ما يتب موضعها من الماء غير موضعها منه؛ لأنّه ل 
يخالطه نجاسةء وإن كان الماءُ الجاري قليلاً فيه جيفة فتوضّا رجلّ 
عا حول الجيفة لم يجزه إذا ما كان حوها أقل من خمس قربم كالماء 
الراكابه ويتوضًا بما بعده؛ لأن معقولاً في الماء الجاري أن كل ما 
مضى منه غيرٌ ما حدث» وأنّه ليس واحداً يختلط بعضه يبعضء 
ير فإذا كان لمر ني موضم منه يحتملٌ النجاسة نس» ولولا ما 
وصفتء وكان الماءٌ الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا 
فجرى» غجس الباقي منه إذا كانا إذا اجتمعا معأ يحملان التجاسنة 
ولكنه كما وصفت كل شيء جا منه غير ما مضى؛ وغيرٌ مختلط 
بما مضى والمكُ الراكدُ في هذاً الف له؛ لأنه غتلطٌ كلّه فيقفُ 
فيصيرٌ ما حدث فيه مختلطاً بما كان قبله لا ينفصلٌ فيجري بعضه 


قبل بعض كما ينفصل الجاري. 

قال الشافعي: وإذا كان الماءُ الجاري قليلاً أو كثيراً فخالطته 
غانة فارحدرجه او ملعم أذ لون كلا جا واد رت جووضئة 

بشيء متغير بحرام خالطه فتغّرت؛ ثم مرت به جرية أخرى غير 
متغير؛ فالجرية الي غيد متغيّرة طاهرة» والتغيرةٌ غجسة. 

قال: : وإذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه 


الما وكانٌ زائلاً عن سنن جريته بالماء يمستنقمٌ فيه؛ فكان يحملٌ 
النجاسة فخالطه حرام نجس»؟ لأنه راكد. 


وكذلك إن كان الجاري يدخله إذا كان يدخله منه ما لا 
يكثره حتّى يصيرٌ كله خسّ قربيء ولا يجري بهء وإن كان في سنن 
لماء الجاري موضع منخفضن فوقمّ فيه محرّم؛ وكان الما يجري به 
فهر جار كله لا ينجس إلا بما ينجس به الجاريء وإذا صارٌ الماء 
الجاري إلى موضع يركد فيه الما فهر ماء راكد ينجّسه ما ينجس 
الماءَ الراكد. 

- الماء الرّاكد 

قال الشافعي: والماء الرّاكدٌ ماءان ماءً لا ينجس بشيءٍ 
خالطه من حرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قافاء 
وإذا كان شيءٌ من الْحرّم فيه موجوداً بأحدٍ ما وصفنا تنجّس كلّه 
قل أو كثر. 

قال: وسواءً إذا وجد الْحرّمٌ في الماء جارياً كان أو 0 

قال: وما ينجسٌ بك شيء خالطه من احرّمه وإن لم يكن 
موجودا فيه. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة في فرق بين ما ينجسُ؛ وما لا 
ينجس» ولم يتغيّر واحدّ منهما. 

قيل: السئة. 

6 - أَخبْرَنًا الثّقَة عَن الْوَلِيدٍ بْن كير 2 »عن 
مُحَم ْنِ عَبادِ بن جَحْفَرِ عن بيد لله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
عن أبيه أن #6[ قال: إذَ كان الْمَاهُ كي لَم َو نَجّسا أَوْ 
خيما.[أخرجه أبو داود(1). الترمذي(77), النسائي(17/6/1). ابسن 
ماجه(/ ١‏ 8)] 

5 أخبرنًا مُْلِمٌ عن ابن جُرَيْجٍ بإِسنادٍ لا يَحَضْرْنِي 
ذِكْرُهُ أَنْ رَسُولَ الله يل قال: إذَا كَانَ الْمَاءُ قلتي لَم يَمْمِلْ 


؟!- الماءٌ الرّاكد 1 


قال الشّافعي: كان مسلمٌ يذهب إل أن ذلك أقلّ من 
نصفب القربةٍ أو نصف القربةٍ فيقول: خس قرب هوّ أكثرٌ ما يسع 
قلَتين» وقد تكونٌ القلتان أقل من خخس قربو. 

اوفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا كَانَ 
الْمَاهُ فين لَمْيَحْمِلْ نجَساً دلالة على أن ما دون القلتين من الماء 
يحمل النجس. 

قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلّهٌ قربتين ونصفاًء 
فإذا كان اماه حمس قرب لم يحمل نجساً في جريان أو غيروء وقدربُ 
الحجاز كبارٌ فلا يكون الماء الذي لا يحملٌ النجاسة إلا بقربم 
كبارء وإذا كان لماه اقل من مس قربي فخالطته ميئةٌ نمجس» 
ويس كل وعاء كان فيه فاهريق» ولم يطهر الوعاءً إلا بأن يغسل» 
وإذا كان امه أل من مس قرب فخالطته غجاسة ليست بقائمةٍ فيه 
نجْسته؛ فإن صب عليه ماءٌ حتّى يصيرٌ هرّ بالّذي صب عليه خْسَ 
قرب فأكثرٌ طهر. 

وكذلك لو صب هرّ على الماء أل وأكثرٌ منه حنى يصيرَ 
اناوه عراس كن ترير روحس راحة مهجا ساح 
وإذا صارا حمس قرب فطهراء ثم فرّقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا 
بنجاسة تحدث فيهما. 

وإذا وقعت اليه في بثر أو غيرها فاخرجت في دلو أو غيره 
طرحت وأريق الماهُ الذي معها؛ لأنه أقلُ من خمس قرب منفرداً 
من ماء غيروء واحب إلي لو غسل الدلوة فإن لم يغسل ورد في الماء 
الكثيرء طهره الماء الكثيرٌء ولم ينس هو الماءَ الكثير. 
قال: ولمحرم كلّه سواءً إذا وقمٌ في أقلَ من لس قربم 
فيسه. 

را لسري الراك رمه 
لأنهما حلالٌ يتين 

وكذلك كلل ما كا من ذوات الأرواح ما يعيش في الما 
وما لا يعيش في الماء مسن ذوات الأرواح إذا وقمٌ في الماء الذي 
حي ع ال و اسك د 

نفس له سائلة مثلُ الذبابي» والخنافس» وما أشبههماء ففيه قولان 
أحدهما أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجّسةٌ ومن 
قال هذا قال: فإن قال قائل: هذه مين فكيفٌ زعمت أنها لا 
تنجس؟ 

قيل: لا تغيّرٌ الماءَ بحال» ولا نفس لما؛ فإن قال: فهل من 
دلالة على ما وصفت؟ 2 2 

قيل: نعم. . إن رسول الله يي أمَرَ بالدَْابِ يَقَعُ في الْمَاء 
أَنْ يُعْمَسَّ فبه. 


١”‏ ؟- الماء الرّاكد 


وكذلك أمر به في الطُعامه وقد يموت بالغمس» وهوّلا 
يأمرٌ بغمسه في الماء والطعام وهر ينجّسه لو مات فيه؛ أن ذلك 
عمد إفسادهماء والقولٌ الثاني أنه إذا مات فيما ينس نجس؛ لأنه 


حرم وقد يأمرُ بغمسه للذّاء الذي فيه والأغلبْ أنه لا يمرت ' 


واحبُ إل أن كل ما كان حراماً أن يؤكل فوقعَ في ماء» فلم يمست 

حتى أخرج منه لم ينجّسةُ وإن مات فيه سه وذلك مشلٌ 
الخنفساء والجعل والذباب والبرغورش» والقملتٍ وما كانّ في هذا 
العنى 000 

قال: وذرقٌ الطير كله ما يؤكلٌ لحمة وما لا يؤكلٌ لحمه 
إذا خالط الماءَ نجسه؛ لأنّه يرطبُ برطوبة الماء. 

قال الرّبيع: وعرقٌ النصرائية يةِ والجنبيه والحائض طاهر. 

وكذلك ا جوسي وعرق كل دابَةَ طاهرٌ وسؤرٌ الدٌوابٌ 
والسباع كلها طاهرٌ إلا الكلب» والخنزير. 

قال الرّبيع: وهرّ قولٌ الشّافعي» وإذا وضع المرءٌ ماءٌ فاستنٌ 
بسوالء وغمسن السّواكَ في الماء» ثم أخرجه توضاً بذلك الماء؛ لآنْ 
أكثر ما في اواك ريق وهو لو بصق أو تدحَمَ أو امتخط في ماء 
ل تشربُ في الماء» وقد يختلطٌ به لعابهاء فلاً 

ينجّسه إلا أن يكون كلب أو خنزيراً. 

قال: وكذلك لو عرق فقطرّ عرقه في الماء لم ينجس؛ لأنّ 
عرق الإنسان الدب لس بدجس وسواءً من أي موضع كان 
العرق من تحت منكبه أو غيره. 

وإذا كان الحرامٌ موجودا في الملء» وإن كثر امه لم يطهر أبداً 
بشيء ينزح من وإن كثر حتى يصيرٌ الحرام منه عدماً لا يوج 
منه فيه شي قائم» فإذا صارٌ الحرام فيه عدماً طهر الما وذلك أن 
يصب عليه ماء غيره أو يكون معيناً فتنبعٌ العينٌ فيه فيكشيُ ولا 
يوجد الحم فيه فإذا كان هكذا طهرء وإن لم ينزح منه شيء. 

قال: وإذا نجس الإناء فيه الماءً القليل أو الآأر ض أو البثرٌ 
ذات البناء فيها الماع الكثيرٌ محرامٍ يخالطه؛ فكانٌ فوتجوداً فيد ثم 
صب عليه ماء غيره حتّى يصير الحرامٌ غير موجودٍ فيو وكان الماع 
قليلاً فنجسَ فصب عليه ماء غيره حتى صارّ ماء لا ينجسُ مثلةٌ 
ولم يكن فيه حرام فلماءُ طاهرٌء والإناك والأرض الت الماهُ فيهما 
طاهران؛ لأنهما نما نجسا بنجاسة الماءء فإذا صارٌ حكمٌ الماء إلى أن 
يكون طاهراً كان كذلك حكمٌ ما مسسّه الماك وم يجز أن يحوّلَ 
حكمٌ الماء» ولا يحول حكمة وإنما هرّ تبعٌ للماء يطهرٌ بطهارتي» 
وينجس بنجاسته. 

وإذا كان اماه قليلاً في إناء فخالطته نجاسة أريق وغل 
الإنا» وأحبُ إل لو غسل ثلاثا؛ فإن غسل واحدة تأتي عليه 
طهر وهذا مسن كل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو 


خنزير فلا يطهرُ إلا بأن يغسلٌ سبع مرّاتء وإذا غسلهن سبعاً 
جعل أولاهنٌ أو أخراهسٌ تراباً لا يطهرٌ إلا بذلك؛ فإن كان في بحر 
لا يد فيه تراباً فغسله بما يقومُ مقامّ تراب في التَظيفهٍ من أشنان 
أو نخالة أو ما أشبهة ففيه قولان: أحدهما لا يطهرٌ إلا بأن يمامَهُ 
لتاب والآخرٌ يطهرٌ بما يكونٌ خلفاً من التّرابٍ وأنظف منه تا 
وصفت كما تقول في الاستنجاء. 

وإذا نس الكلبُ أو الختزيرٌ بشربهما نمسا ما ماسًا به الماءً 
من أبدانهماء وإن لم يكن عليهما نجاسةً وكلٌ ما لم ينجس بشربه» 
فإذا أدخل في الماء يدا أو رجَلاً أو شيئاً من بدنه لم ينجّسه إلا بأن 
يكون عليه قذْرٌ فينجّس القذْرٌ الماءَ لا جسده. 

فإن قال قائلٌ: فكيف جعلت الكلبّ والختزيرٌ إذا شربا في 
إناء لم يطهره إلا سبع مرّاتم وجعلت اليتة إذا وقعت فيه أو الدُمّ 
طهّرته مره إذا لم يكن لواحدر من هؤلاء أثر في الإناء؟ 

قيلَ له اتباعاً لرسول الله تلظ. 

اع قال الشَافِعِي: ]: خبرَنَا ابِنُ عُيينَةَ عن أبي 
الرُنَادٍ 200 ٠‏ عن الآعْرَحء عن أبِي مُرَرَة 4 أن رَسُولَ اله 


ممه ٠ه‏ 


تي قال: إذَا وَلَعْ الْكلْبْ فِي إناء أحَدِكُمْ فَليَفْسِلْهُ سَبْعَ 
مراتي. 

8 أَخْبَرَنا مَالِك عن أبي الرْنَاد عَن الأغرّجء عَن 
أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ الله #: إذَا شرب الْكَلْبُ فِي 
إنَاء أَحَدِكُمْ فَليَعْسِلَهُ سَبْعَْ مرا ارقت البخاري(1/7١),‏ 
0 النسائي(١/017)]‏ 

- أ خبَرَنَا ابِنْ عُبيْنَةَ عن أَيُوب بن أبسي 
تمِيمّة و 2 » عَن مُحَمَدِ بْن مييرينٌ» عَن أبي هْرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله لذ قال: إذَا وَلَعْ الْكَلْبُّ في إنَاء دك فَليِعْسِلهُ 
سبع موا ولاه أو أخْرَاهُنَ راب [أغرجه الومذهر١4)]‏ 
قال الشافعي: : فقن في الكلب ما أمرّ به رسو اله صلى 
الله تعالل عليه وسلمء وكانٌ الختزيرٌ إن لم يكن في شر من حاله لم 
يكن في خير منهاء فقلنا به قياساً عليدء وقلنا في النجاسة سواهما 
بما: 


28 يذ يق عن جشاء نو َه أنه‎ 0 ٠ 


ل يكرتو ست و و اله ل عنقم لتحي يل 
العْوبَه فَقَالَ: سه كم أقرُصيف ثم رَشْْيهِ يه وَصَلّي فِيه. [أخرجه 


البخاري(/ :07 فسسالو(١79).‏ أبسو داو (5 )1570 


؟- الماءٌ الرّاكد 00- 15 


الترمذي(78١)»‏ النسائي(68/1١).‏ ابن ماجه(ة 517)] 

١‏ أَحْبْرَنَا مَالِكُ عَن هِشَام بْنِ عُرْرَة عَن فَاطِمَةَ 
بنْت الْمُنذْن عَن أَمنْمَاءَ قَالَتْ: سَألّت امْرَآَة رَسُولَ الله يق 
َقَائت: جا زنوج الله ركيت زنكتانا إن حاب قَربهًا الث عنة 
الحيِضَةَ كيف تَتم؟ فََالَ اللي 186 لَهَا: إذَا صاب تَوْبَ 
إحْداكنٌ الدمٌ ِنَ الْحَنِضَة فَلْتقْرْصْكُ نّم لِتَضَحةٌ بِمَاء تم 
لِتَصّل فيه .[انظر الحديث السابق] 

قال الشافعي: فامرٌ رسولٌ الله تق بغسل دم الحيضق ولم 
يوقت فيه شيئاه وكان اسم الغسل يق على غسله مرة وأكثرٌ كما 
قال اللّه تبارلة وتعال لفَاغْسِلوا وُجُوهَكُم وَيدِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافْق» فاجزات مرة؛ لأن كل هذا يقع عليه اسم الغسل. 

قال: فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لموافقته 
معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول؛ ولم نقسه على 
الكلب؛ لأنه تعيّدٌ آلا ترى أن اسم الغسل يقعٌ على واحدةٍ وأكثرٌ 
من سبعء وأن الإناة ينقى بواحدةٍ وبما دون السّبعه ويكونُ بعد 
السّبع في مماسّةٍ الماء مثل قبلٍ الستبع. 

قال: ولا غجاسة في شيء من الأحياء ماسّت ماءً قليلاً بآن 
شربت منه أو أدخلت فيه شيئاً من أعضائها إلا الكلب» والختزين 
وإنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجلَ يركب الحمار ويعرق 
الحمارٌ وهوّ علي ويجل مسّه؟ 

فإن قال قائل: ما الدليلن على ذلك؟ 

قيل: 

أخْيرَنَا إبْرَاسِِمٌ بن مُحَمْدٍِ عَن ذَاوٌدِ بن 
الْحُصَيْنِ عن أبيوه عَن جَابر بن عَبِْ الله أذ رَسُولَ الله 186 
يلَ: أبتوَهكا بما ملت الْحُيُْ؟ فَقَال: نَم وَيِمَا أَمَمنَلَتَ 
السباعٌ كلها [ضعيف] ْ 

١‏ قال الششافعي: أَخبَرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِبٍ عَن ابن 
أبي حَبِيبَة أَوْ أبي حَببَّة ‏ شك الرّبيعُ . عن ذَاوْد بن 
الّحُصيْنِء عن جاب بن عبد اللهه عن ال 8[ ودلب [ضعيف. 
أخرجه الدار قطفي 019/1 اا 

١5‏ أَخْبْرَنَا مَالِكَء عَن إِمْحَاقَ بن عَبْدٍ الأّه عَن 
كانت قشت ابن أبي قتا أذ آنا اكة معن فشكت نه 


وضوءا فْجَاءَتْ هر فَشَرِبَت ' مِنه قَالت: قَرَآَئِي قم إلى 


َقَالَ: أَنَمْجَبِينَ يَا ابَنّةَ أَخِي إن رَسُولَ الله لذ قال: إِنْهَا 
لَيْسَتْ بنَجّس إِنهَا مِنَّ الطَوَافِينَ عَلَيِكُمْ أو الطّرافَات. [أخرجه 
بالار 0 أبو داود(ه/), الترمذي(47). النسائي(88/1)), ابسن 
ماجه(/ 5 *7) ]1 

١ ©‏ قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْيْرَنَا النْقَهُ عَنْ 
يَحْبى بن أبي كَثِير عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي قَنَانَةَ عَنْ أيه عَنٍ 
لبي ع مِثْلهُ أ مل مَخْنَاه. 

فال الشافعي: فقسنا على ما عقانا عا وصفناء وكان الفسرق 
بِينَ الكلب والخنزير وبِينَ ما سواهما تا لا يؤكلٌ لحمه أنه ليس 
منها شيءٌ حرّمٌ أن يتخذ إلا لمعنى؛ والكلسبُ حرّمٌ أن يتخذ لا 
معنى وجعلَ يتقصُ من عمل من انّخذه من غيرٍ معلى كل يوم - 
قيراطٌ أو قبراطان معَ ما يتفرّقُ به من أن الملاتكة لا تدخل بيناً 
هوّ فيه» وغير ذلك» ففضل كل شيء من الدّوابٌ يؤكلٌ الحمه أو 
لا يؤكلٌ حلالٌ إلا الكلب والختزير." 

قال الشافعي: فإذا تغير لمم القليل أو الكثيرُ فأنقئ أو تغيَرٌ 
لونه بلا حرام خالطه فهر على الطهارة. 

وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه غهاسة أم لا 
وهر متي ليح أو اللون أو الطّعم فهرَ على الطهارة حتى تعلم 
نجاسته؛ لأنه يتركُ لا يستقى منه فيتغيّنٌ ويخالطه الشّجرٌ والطحلبُ 

قال: وإذا وقمَ في الماء شيءٌ حلالٌ فغيرٌ له ريحاً أو طعماء 
ولم يكن الماءٌ مستهلكا فيهء فلا بأسَ أن يتوضاً ب:» وذلاك أن يقعّ 
فيه لبان أو القطرانُ فيظهرٌ ريحه أو ما أشبهه. 

وإن أخذ ماءً فشيب به لين أو سويق أو عسل فصارٌ الماءٌ 
مستهلكاً فيه لم يتوضًا به؛ لأنْ الما مستهلك فيه إنما يقال لهذا ماءٌ 
سويق ولبن وعسل مشوب» وإن طرحَ منه فيه شيءٌ قليل يكون 
ما طرّحّ في من سويق ولبن وعسل مستهلكاً فيهه ويكونٌ لون 
الماء الظاهرٌ ولا طعم لشيء ء من هذا فيه توضاً بوِ» وهذا ماءٌ بحاله» 
وهكذا كل ما خالط الما من طعامء وشراببو وغيره إلا ما كان 
الماءُ قار فيهِء فإذا كان الماءٌ قارًا في الأرض فأنتنَ أو تغيّرَ توضاً به 
أنه لا اسمّ له دون الماء» وليسَ هذا كما خلط به ما لم يكن فيه. 

ولو صب على الماء ماءَ ورد فظهرٌ ربح ماء الوردٍ عليه لم 
يتوضأ به؛ لأنْ الما مستهلكٌ فيه والماءٌ الظَاهِرُ لا ماه الورد. 

قال: وكذلك لو صب عليه قطرانٌ فظهرٌ ريح القطران في 
الماء لم يتوضًا به وإن لم يظهر توضاً به؛ لأنّ القطرانَ وماءً الوردٍ 
يمختلطان بالماء» فلا يتميّزان منه. 


١6‏ *- فصل 


ولو صب فيه دهن طَيْبْ أو ألقي فيه عنبرٌ أو عودٌ أو شي 
ذو ريح لا يختلط بالماء فظهرٌ ريحه في الماء توضاً به؛ لأنه ليس في 
الماء شيءٌ منه يسمى لام مخوضاً بوه ولو كان صب فيه مسك أو 


ذريرة أو شيءٌ ينماعٌ في اماء حتَى يصير اماه غير متميّز منه فظهسرٌ 
فيه ريح لم يتوضأ به؛ لأنه حيتت ماد غخوضٌ بوه وإنما يقال له مام 
مسك مخوضة» وذريرةٍ محخوضة وهكذا كل ما ألقي فيه من 
المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهرّ فيه العم 
اريخ ما يختلط فيّه لم يتوضً به؛ أن الما حيتئظ منسوبٌ إلى ما 
خالطه منه. 


#إ فصل 
الجدب وغيره 

6 قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخبَرَنًا سيا عن 
الزُهْرِي» عَن عُرَوَه عَن عَايِشَةَ رضي اللّه عنها أن رَسُولَ 
الله تيز كَانَ يَخْتَسِلُ مِنَّ الْقَدَحِء وَهُوَ الفَرْقَ وكنت أَعْتَيِلُ آنا 
وَهُوَ مِنْ إنَاء وَأجِدٍ.[أخرجه مالك(١/4‏ 48-4) البخاري(١‏ 2078 
مسلم(ة ,)7"١‏ 1 داود(178), النسائي(11717//1)] 

١١‏ أَخيْرَنًا مَالِك عن نَاقِم عَن ابن عُمَرَ أَنْهُ كان 
يَقولٌ إن الرّجَالَ» وَالنْسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَمَونٌ 0 زَمَان رَسُول 
الله جفيعا [أخرجه مالك(١/4؟).‏ البخساريزه 50 ابو 
داود(1/4)؛ النسائي(81//1). ابن ماجه(781)] 

- أخبرنًا مَالِكَء عَن هِشَام بْن عُرْوَةَ عَن أبيه عَن 
عَائِشَةَ فََلَت: كنت أَعْتَسِلٌ أنا وَرَسُولٌ الله 8# مِنْ إنَاء 
وَاحِد. [أخرجه البخاري(؟17؟)] 1 

أَخْبرًَا ابن بيده عن عَمْرِو بْن ديتاره عن أبي 
وَالمبِيُ ص إنَاء راد [أخرجه مسلم(77”), التزمذي(57)» 
النسائي 4/١‏ 1 09)] ّْ 
»عن مُعَاذَةَ 
الْعَدَويٍ يِه عن عَايْشَةَ قَالَت: كنت أَغْتَِلُ أنَا وَرَسُولُ الله فر 
مِنْ إناء وَاحِاد قَرْبْمَا قُلْت لَهُ: أبق لِي أب لِي. [أخرجه 
مسلم(١1؟)]‏ : ١‏ 

١‏ قال الثافهي: رُوِيَه عَن سَالِمٍ أبي النضرء عن 
الْقَاسِمء عَن عَايْشَةَ قَالَتَ: كنت أَعْتَِلُ أنا وَرَسُولُ الله 


0 خرن مفيان بْنُ يِنَة عَن حاص 


من إنَاء وَأحِدٍ مِن الْجَنابة: [أخرجه البخاري(١751):‏ مسلم(١771)]‏ 
قال الشتافعي: وبهذا نأخذٌ فلا باس ا بفضل 

الجنبيء والحائض؛ لأنْ رسول الله مَأ اغ 

واحر م الث كل اسه وما يفطا اجو وليست 

الحيضة في اليد ولِيسَ ينجسٌ المؤمنٌ إنْما هوّ تعبّدٌ بأن يماس الماءً 

في بعض حالته دون بعض. 


4- ماءٌ النصرانيّ والوضوءٌ منه 


4 مر 


قال الشافجي: أخبرنا سفيان بن عيَيْنَة عن رَيْدٍ 
امتخامن ايو أذ ندر بن العطات نوكا بن اناء 
نَصْرَائقِةٍ في جَرةٍ نَصرَائقِة. و ع ا 
الكبرى"(١/0737)]‏ 

قال الشتافعي: .ولا باس بالوضوء من ماء المشسرك ويفضل 
وضوته مالم يعلم فيه نجاسة؛ لأن للماء طهارة عند من كان 
وحيث كان حتّى تعلمَ نجاسةً خالطته. 


ه- باب الآنيةٍ التي يتوضا فيهاء ولا يتوضيأً 


قال الشافهي: أخبرَنا مَالِك عَن ابْنِ شيهَابه عَن 
بيد الله بْنِ عَبْد الله عن ابْن عَبّاسٍ أنْهُ قال: الي قل 
بشَاةٍ مي كذ كان أخطاما موْلاة لمَيِمُوثة ددج النبي از أؤقال: 
مهد 2 نتمَعْتَمْ بِجلْدهًا؟ قَالوا: يَا رَسُولَ الله إنْهَا ميمه فَقَالَ: 
إِنمَا 1 0 [أخرجه البخاري(4957١).‏ مسلم(57”) أبو 


داود(41171) النسائي(7/7/7١).‏ ابن ماجه(٠‏ 7”501)] 


5 - أخبرنا ابْنُ عُينَكَ عَن الزُهْرِي» عَن عُبيْدٍ الى 
عَن ابْن عَبّاسِء عَن النبي' ييل مِلُّ. 

هو" 1 
فَقَدْ 5 رجه مسليزه دطي أبو داود(417), الترمذي(م7/ا1), 
النسائي (1077/7): ابن ماجه(ة ])75٠‏ 

5 أَحْبرَنًا مَالِكُ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَن ابْن وَعَلَتَ 
عَن ابن ياس ا ٍ 0 
تعر وقوه اب عل خيد 
أن رَسُولَ الله 6 أَمَرَ أن يت نَع جنوه الْمَمَةٍ ذا كبقَت. 


-١‏ كتاب الطهارة 
[أخرجه مالك(458/7). أبو داود(4 417)., النسائي(175/7). ابن 
ماجه(؟ 7”51)] 

قال الشتافعي: فيتوضاً في جلودٍ اليتةٍ كلها إذا دبغت وجلود 
مالا يؤكلُ لحمه من السّباع قياساً عليها إلا جلد الكلبه 
والختزيرء فإنّه لا يطهرٌ بالتباغ؛ لأنّ النجاسة فيهما وهما حيان 
قائمة وإنما يطهرٌ بلاغ مالم يكن نغبساً حيا. 

والدباغ بكلّ ما دبغت به العربٌ من قرظء وشب» وما 
عمل عمله ما يمكث فيه الإهابُ حتى ينشّف فضوله ويطيّبه 
ويمنعه الفسادٌ إذا أصابه الماك ولا يطهرٌ إهاب الميتة من الدّباغ إلا 


كا وصفت» وإن تغط شعرةٌ فإنْ شعره نس فإذا دبغ وترلة 3 


عليه شعره فماس الماءٌ شعره نجس الماء» وإن كان الماء في باطني. 
وكان شعره ظاهراً لم ينجس اماه إذا لم يماس شعرة فأمًا جلدٌ كل 
ذكي يؤكلٌ لحمة» فلا بأسَّ أن يشرب» ويتوضّأً فيه إن لم يدبغ؛ 
لأنْ طهارة الذّكاءٍ وقعت عليث فإذا طهر الإهابُ صلّيّ فيه 
وصلَّيَ علي وجلودٌ ذوات الأرواح السّباع وغيرها تا لا يؤكلٌ 
لحمه سواءٌ ذكيّه وميّته؛ لأن الذكاة لا تحلهاء فإذا دبغت كلّها 
طهرت؛ لأنها في معاني جلود اميةٍ إلا جلد الكلب والخنزيرء 
فإنهما لا يطهران بحال أبداً. 

قال: ولا يتوضا ولا يشربُ في عظم مين ميتةٍ ولا عظم ذكي 
لا يؤكلٌ لحمه مثلٍ عظم الفيلٍ والأسليء وما أشبهه؛ لأن التباغٌ 
والغسل لا يطهّرانَ العظم روى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمرٌ يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة. 

قال الشافعي: فسن توضّا في شيء منه أعاة الوضوة 
وغسل ما مسّه من الماء الذي كان فيه. 


- الآنية غيرُ الجلود 

قال الشافعي: ولا أكره إناءء توضيم فيه من حجارة ولا 
حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب 
والفضّة فإني أكره الوضوءً فيهما 

74- قال الشافعي: أخبرَنًا مَالِكُ عن نافِمِء عَن ريد 
بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عن عَبد الله بْنِ عب الرّحْمَنِ بن أبي 
بكرء عَن أمْ سلَمَةَ وح الي ل أن الب 186 قال: الَّذِي 
يَْرَبُ في إاء الْفِضَةٍ إنمَا يُجَرْجِرٌ 
جَهَنْم. . [أخرجه البخاري(4 855)» ورم ابن ماجه( 41 7)] 

قال الشتافعي: فإن توضاً أحدٌ فيها أو شرب كرهتُ ذلكَ 
له وم آمره يعيدُ الوضوءء ولم أزعم 
الطعامٌَ الذي أكل فيها محرّم عليه وكان الفعلٌ من الشّرب فيها 


أن الماءَ الذي شرب ولا 


5- الآنيةٌ غير الجلود 15 


فإن قيل: فكيف ينهى عنهاء ولا يحرم اماه فيها؟ 

قيلَ له إن شاءً الله -: إن رسول الله تي إنما نهى عن 
الفعل فيها لا عن تبرهاء وقد فرضت فيها الزّكاة وتمرنمها 
المسلمونٌ» ولو كانت نجساً لم يتموّها أحدٌ ول يل بيعها ولا 


شراؤها. 
0 . 
/ا- باب الماء يشلك فيه 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كان الرَجلٌ مسافرأء 
وكان معه ماءً فظن أنّ النجاسة خالطته فتنجّسء ول يستيقن فالماءٌ 
على الطّهارة وله أن يتوضّاً به ويشربه حتّى يستيقنَ مخالطة 
النجاسة به وإن استيقنَ النْجاسة» وكان يريد أن يهريقه ويبدّله 
بغيره فشك أفعلٌ أم لا فهرّ على النجاسة حنّى يستيقنّ أنه أهراقه 
وابدلَ غيرةُ» وإذا قلّت في الماء فهر على النجاسةٍ فليسّ له أن 
يتوضاً به وعليه أن يتيمّمَ إن ل يجد غيرة» وله إن اضطرٌ إليه أن 
يشربه؛ لأن في التسرب ضرورة خوفي الموته ولس ذلك في 
الوضوء» فقد جعل الله تبارلة وتعالى التراب طهوراً لمن لم يجد 
الما وهذا غيدٌ واجد ماءً يكونٌ طهوراء وإذا كان الرّجلّ في السفر 
ومعه ماءان استيقن أن أحدهما نس والآخرّلم ينجس فأهراقٌ 
لَجس منهما على الأغلبٍ عنده أنه نمس توضّا بالآخرء وإن 
خاف العطشَ حبس الذي الأغلبُ عنده أنه نجس وتوضاً بالطاهرٍ 
عنده. 

فإن قال قائل: قد استيقنَ النجاسة في شيء فكيف ف توفت 
بغير يقين الطهارة؟ 

قيلّ لهُ: نه استيقنَ النجاسة في شيء واسستيقنَ الطهارة في في 
غيروء فلا نفسدُ عليه الطّهارة إلا بيقين انها نجسة والذي تأخى؛ 
فكان الأغلبُ عليه عنده أنه غيدُ نجس على أصل الطّهارة؛ لأن 
الطّهارة تمكنٌ فيهء ولم يستيقن النجاسة. 

فإن قال: فقد نجست عليه الآخرٌ بغير يقين نجاسة. 

قيل: لا إنما نجسته عليه بيقين أن أحدهما نجسء وأن 
الأغلبَ عنده أله نجسٌ» فلم أقل في تنجيسه إلا بيقين رب الماء في 1 
نجاسة أحدهما والأغلبُ عنده أنّ هذا النجس منهما؛ فإن استيقنَ 
بعدُ أن الذي توضاً به النجسٌ والذي ترك الطاهرٌ سل كل ما 
أصاب ذلك الماهُ التجسٌ من ثوسي وبدنء وأعادً الطّهارة 
والصّلاء وكانّ له أن يتوضاً بهذا الذي كان الأغلبُ عنده أنّه 
غس حتى استيقنَ طهارته. 

ولو اشتبه الماءان علي فلم يدر أيهما النجس» ولم يكن 
عنده فيهما أغلب» قيلّ لهُ: إن لم تجد ماء غيرهما فعليك أن تتطهرٌ 


و١‏ 8- ما يوجب الوضوءً وما لا يوجبه 


بالأغلب» وليس لك أن تَنَيمّمَ ولو كان الذي أشكل عليه الماءان 
أعمى لا يعرفُ ما يدلّه على الأغلبه وكانّ معه بصيرٌ يصدّقه 
وسعه أن يستعملّ الأغلبّ عند البصير؛ فإن لم يكن معه أحدٌ 
يصدقه أو كان معه بصيرٌ لا يدري أي الإناءين نس واختلط 
عليه أيهما نس تأخى الأغلب» وإن لم يكن له دلالةٌ عللى 
الأغلب من أيهما نجسء ولم يكن معه أحدٌ يصدّقه تاخى على 
أكثر ما يقدرٌ عليه فيتوضاًء ولا يتِيمُم ومعه ماءان: أحدهما طاهر 
ولا يتم مع الوضوء؛ لأث النَيمَمَ لا يطهرُ نجاسة إن ماسّته من 
الملى و لا يجب التَيمَم مع الماء الطاهر. 

.ولو توضا مما ثم ظنْ أنه نسن لم يكن عليه أن يعيدَ 
وضوماً حتَى يستيقنٌ أله نجس والاختيرٌ له أن يفعل؛ فإن استيقَ 
بعدَ الوضوء أنه نجس غسلَ كل ما أصاب اماه منه واستأنف 
وضوءاً وأعادٌ كل صلاةٍ صلاها بعد مماسسته الما النجس. 

وكذلك لو كان على وضوء فماسٌ ماءً نجساً أو ماس رطب 
من الأغجاسء ثم صَلّى غسلَ ما ماس من التجسٍ وأعاة كل 
صلاةٍ صلاها بعد مماسته النجس. 

وإن ماس النجس وهر مسافرٌ وم يجد ماءً تيمم وصلّى 
وأعاد كل صلاقٍ صلاها بعد مماسّته النجس؛ لأن النيِمّمَّ لا يطهّرٌ 
النجاسة المماسّةَ للأبدان. 

قال: فإذا وجدّ الوّجل الما القليل على الأرض أو في بثرٍ 
أو في وقر حجر أو غيره فوجده شدي التَغيرٍ لا يدري أخالطنة 
نجاسة من بول دوابٌ أو غيره توضاً به؛ لأن الماءً قد يتغيّرُ بلا 
حرام خالطة؛ فإذا أمكنّ هذا فيه فهر على الطّهارةٍ حتّى يستيقنَ 
بنجاسة خالطته. 

قال: ولو رأى ماء أكثرٌ من خخس قرو فاستيقنَ أن ظبياً 
بال فيه فوجدّ طعمه أو لونه متغيّراً أو ريحه متخيّراً كان نجسأء وإن 
ظنُ أن تغيّره من غير البول؛ لأنه قد استيقنَ بنجاسةٍ خالطتة 
ووجد التَغيّرَ قائماً فيك والتَغِيّرُ بالبول وغيره يختلف. 


- ما يوجب الوضوء, وما لا يوجبه 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تعالى: «إِذًا قُمْنُّمْ 
إِلّى الصّلاة فَاعْيلُوا وُجُوهَكُمْ وَأييكُمْ» الآية. 

قال الشافعي: فكان ظاهرٌ الآبةٍ أن من قامّ إلى الصّلاةٍ 
فعليه أن يتوضاً وكانت محتملة أن تكونّ نزلت في خاص فسمعتُ 
من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمينَ من التوم. 

قال: واأحسبُ ما قال كما قال: لأنْ في السنْةِ دليلاً على أن 
يتوضاً من قامَ من نومه. 


1- كتاب الطهارة 
١8‏ أَخْبرنَا سَْيَانُ عَن الزْهْرِي» عن أبي مُريْرَة أ 


أن رَسُولَ الله #ل قال: إذَا ام تَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِةِ فلا 


08 200 ان 2 .2 م > كور‎ 52 100 ٠. 
يَغْمس يده فِي الإناء حتى يَُعْسِلهًا ثلاثاء فإنة لا يَذْري أينَ‎ 


نَتْ يَدُمُ. [أخرجه البخاري(؟15). مسلم(/ا؟). أبو داود(؛ :)٠١‏ 


النرمذي(4 7). النسائي(8/1١؟).‏ ابن ماجه( )1 


رت أخبَرنًا مَالِك» عَن أبي الرنَاقٍ عن الأغرَجء عن 
ِ هُرَيْرَةه عَن النبيّ يل قال: إذَا اسقط أحَدكُمْ عدن توق 
١‏ يِدَهُ كيل أن ين يُدْخِلَهَا في وَضُوئِ فَإنْهُ لايَذْري أَيِنَ 


0200 


بَانَتْ يذه. 


”١‏ _أَحْبْرَنَا سُفْيّانُ قال: برا بو الؤنّابه عن 


ا و : ذا اسْتيْقَظ 
دك م ما فلا يَعْمِس ينه في الإناء حت يلها قد ثلاث 

انه لا يري كين بَائَتْ يَنْهُ. 2 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمن نام مضطجعاً وجب 

عليه الوضوء؛ لأنه قائم من مضطجع. 

قال: وللو) عله علو لعل دن قلت على ذل بجنون 
أو مرض مضطجعاً كان أو غير مه وجب علية الوضرهة 
لأنّه في أكثرٌ من حال الا و والنئم تحرَلك الشنيء فيتبة ويتبه 
من غير تحر الششيء» واللغلوبُ على عقله بجنون أو غيره يحركُ 
فلا يتحرّك. 

قال: وإذا نام الرّجِلٌ قاعداً فاحبُ إل له أن يتوضاأ. 

قال: ولا يبِينُ لي أن أوجيبّ عليه الوضوء. 

7" أَبرنَا القّقهُه عَن حُمَيْدٍ الطويل» عن أنّسٍ بن 
مَالِكِ قال: كان أَصْحَابٌ رَسُول الله يا يُنَظِرُونَ العِشَاءً 
قينامُونَ أَحْسَبُهُ قال فُعُوداً حَنَى تَحْفِقَ رُهُوسُهُمَ لسلرة 
ولا يترَضْكون. [أخرجه البخاري(547). مسلو(70/5). أبو 


])09 ٠ داود(‎ 


7 . أخبرنًا مَالِك عن عنعن ءِ عَن ابن عَمَرَ أئنهُ كان 


ينام قَاعِداء 2 يُصَلي» ولا يتَرَضا [أخرجه مالك(١/؟1؟)]‏ 


قال الشافعي: وإن نام قاعداً مستوياً لم يجب عليه عندي 
الوضوء؛ لما ذكرت من الآثارء وإن معلوما. إن كانت الآية نزت 
في الثائمين أن النائمَ مضطجمٌ» وأن معلوماً أنْ من قيل لهُ: فلانٌ 
نام فلا يتوهَم إلا مضطجعاء ولا يقعُ عليه اسم الثوم مطلقاً إلا 
أن يكون مضطجعاًء ونائم قاعداً بمعنى أن يوصل فيقال نام قاعداً 


-١‏ كتاب الطهارة 


كما يقال نام عن الشيء كان ينبغي أن ينتبه له من الرأي لا نوم 
الرقاده وَإِن الا ثم مضطجعاً في غير حال النائم قاعداً؛ لأنه يستتقل 
غلب على عقله أكك من الغلبة على عقل الام جالساء وأنّ 
سبيلٌ الحدث منه في سهولةٍ ما يرج منه وخفائه عليه غير سبيله 
من الثائم قاعداً. 

قال: وإن زال عن حدٌ الاستواء في القعودٍ نائماً وجب 
عليه الوضوء؛ أن الثائم جالساً يكل نفسه إلى الآرض ولا يكادٌ 
رج ننه شي؟ إلا يتبة» وإذا زال كان في حة الصطجم بالموضع 
الذي يكونٌُ منه الحدث. 

قال: وإذا نام راكعاً أو ساجداً وجب عليه الرضوء؛ لأنه 
أحرى أن يخرج منه الحدث» فلا يعلمُ به من المضطجع. 

قال: ومن نام قائماً وجب عليه الوضوء؛ لأنه لايكل 
نفسه إلى الأرضء وأن يقاسَ على على المضطجع بأن كلاً مغلوبٌ 
على عقله بالنوم - أولى به من أن يقاس على القاعاد الذي إنما 
لم فيه للآثار وكانت فيه الل لي وصفت من أنه لا يكل نفسه 
إلى الأرض. 

قال: والنومٌ الذي يوجبُ الوضوءً على من وجب عليه 
الرضوءٌ بالنوم الغلبة على العقل كاثنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا 
ذا من لم يغلب على عقله من مضطجع وغير ما طرق بنعاس أو 
حديث نفس» فلا يجبُ عليه الوضوءٌ حتى يستيقنَ أنه أحدث. 

قال: وسواءٌ الرّاكبُ السّفينة والبعير والذابَة والمستوي 
بالأرض متى زالَ عن حدٌ الاستواء قاعداً أو نام قائماً أو راكعاً أو 
ساجداً أو مضطجعاً وجب عليه الوضوءٌ وإذا شلك الرَجَلُ في 
نوم وخطرٌ بباله شيةٌ لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهرٌ غيرٌ نائم 
حتى يستيقنَ النوم؛ فإن استيقنَ الرؤياء ولم يستيقن النومَ فهو نائم 
وعليه الرضوء» والاحتياط في المسألةٍ الأولى كلها أن يتوضًّأء 
وعليه في الرّؤيا ويقين النوم» وإن قل - الوضوء. 


- الوضوء من الملامسة والغائط 


قال الشافعي: قال اللّهِ تبارك وتعالى اإذًا فُمْتَمْ إِلَّى الصّلاةٍ 
فَاضنُوا وُجُوهَكُمْ وَلَييكُمْ إلى الْمَرَافِق» الآية. 

قال الثتافعي: فذكرٌ الله عر وجل الوضوءً على من قامٌ إلى 
الصّلاةٍ وأشبة أن يكون من قامّ من مضجع النومو وذكرٌ ظطهارة 
الجنببه ثم قال بعد ذكرٍ طهارة الجنب 9وَإِنْ كسم مَرْضَى أو عَلَى 
سَمْر أ جَاءَ أحَدُ مِنكُمْ مِنّ الْعَائِط أوْ لامَسْسْمُ السام قَلَّمْ َجدُوا 
مَاءٌ قَيَحمُوا4 فأشبة أن يكونٌ أوجب الوضوءً من الغائط وأوجبنة 
من الام وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعاد ذكر الجنابة 
فأشبهت الملامسةٌ أن تكون اللّمسّ باليد والقبلة غير الجنابة. 


9- الوضوءٌ من الملامسة والغائط 18 


-٠ 4‏ أَحبرنَا مَالِكَ عَن ابن يهاب عَن سَالِمٍ بن عَبْد 
الله عَن بيه قال: قبْلَةُ الرَجُل امْرَأَنَهُ وَجَسْهَا بيَدِهِ مِنَّ 
الْمُلامَمَةٍ قَمَنْ قَبلَ امْرَآنَهُ أَوْ جَسسْهًا بده فَعَلَئِهِ الْوْضُوء. 
[أخرجه مالك(47/1)] 

قال الشتافعي: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول 
ابن عمرّء وإذا أفضى الرّجلٌ بيده إلى امرأته أو يبعض جسده إلى 
بعض جسلها لا حائلٌ بينه وبينها بشهوةٍ أو بغير شه وجب 
عليه الوضوءً؛ ووجبّ عليها. 

وكذلك إن لمسته هيّ وجب عليه وعليها الوضوء» وسواءً 
في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى ب بشرتهاء 
أو أفضت إلى بشرته بشيءٍ من بشرتها؛ فإن أفضى بيده إلى 
شعرهاء ول يماس لها بشرأء فلا وضوءً عليه كان ذلك لشهوةٍ وأو 
لغير شهوةٍ كما يشتهيهاء ا 
معنى للشّهوة؛ لأنها في القلبي» إنما المعنى في الفعلء وا 
الف للبشرة. 

قال: ولو احتاط فتوضأ إذا لمسَ شعرها كان أحبْ إلي. 

ولو مس بيده ما شاءً فوق بدنها من موسو رقي نحام أو 

بت أو غيره أو صفيق متلذذاً أو غيرَ متلدَذْ وفعلت هي ذلك لم 
عب على واسر متهم وضوة! 24 كلامم ام يلم صاحيه إننا 
مس ثوب صاحبه. 

قال الرَبِيعٌ سمعت الشافعي يقول: اللّمسٌ بالكف؛ ألا 
ترى أنّ رسول الله تي نهى عن الملامسةٍ قال الشّاعرٌ: 
وَألْمَنت كني كفّه أطْلْبْ الى وَلّمْ أذر أن الْجُودَ مِنْ كمه يُمْدِي 
قلا أنا ينه ما أَفَادٌ ذَوُو الْهِنَى 


- الوضوءٌ من الغائط والبول والريح 

قال الشافعي: ومعقولٌ إذ ذكرّ الله تبارك وتعالى الغائط في 
آيةَ الوضوء أنّ الغائط الغلا نين عبان وني عليه الرضرة» 

©" أخبَرنًا سَفيَانٌ قال: حَدَْنَا الزّهْرِي قال أخبرني 
عَبَادُ بْنُ تَِيمٍء عَن عَم عبد الله بن زُيْدٍ قال: شكِي إِلَى 
رَسُول الله ينظ الرَجُل يُحَيّلُ إلَبِْ اليه في الصّلاقٍ فَقَالَ: لا 
يفل حَتَى يْمَعَ صا أَوْيَجدَ ريحاً. [أخرجه البخارير! 01 
مسلم(51"), النسائي(١84-9/4/1))‏ ابن ماجه ١‏ 8)] 

قال الششافعي: فلمًا دلّت السنَةُ على أنّ الرّجلَ ينصرفُ من 
الصّلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائطء وكان الغائط أكثرٌ 
منها. 


َقَدْتُ وَأَعْدَانِي فَبثْرْتُ ما عِنْدِي 


18 1- باب الوضوء من مس الذذكر 


1- كتاب الطهارة 


5" أخيرَنا إِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَو عن أبي الْحُوَيْرش 
عَن الأغرّجٍء عَن ابْن الصّمَةٍ ود ونرة الله 96 باق تشم 

0" أَخبرنَا مَالِكَ عن أبي النضر مَوْلَى عُمَرَ بن عبد 
الله عَن سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ » عن الْمِفْتادِ ين الآسْوّدٍ ع 

ْنَ أبي طَالِب #5 أَمرهُ أذ يَسْنَ سول الله فل عَن اليجْلٍ 

ذا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ يَحْرُج مِنُ الْمَذيُ مَاذًا عَلَيْهِ قال عَلِي فَإِنْ 
جني ابه رَمُول الله لذ ذآنا نبي أن أبنالة قال الْمِفْنَاءُ 
فَسَألْتُ رَسُولَ الله ل عر ذَلِكَ َقَال: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَنِكَ 
ليضَح فَرْجَهُ بمَاء وَليتَوَضنَأ وُضُوءَه للمصلاة. [أعرجه 
البخاري(74١):‏ م "), أبو داود(5١7),‏ النسائي(1/1١١).‏ ابن 
ماجه(4 ٠‏ 0)] 

فدلت السنةٌ على الوضوء من المذي والبول ممّ دلالتها 
على الوضوء من خروج الريحء فلم يجز إلا أن يكون جميعٌ ما 
خرج من ذكر أو دبرٍ من رجل أو امرأةٍ أو قبل المرأة الذي هوّ 
سبيلٌ الحدث يوج الوضوء» وسواءٌ ما دخحلَ ذلك من سبار أو 
حقنةٍ ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيءٌ غير ففيه 
كله الوضوء؟ لأنْه خارج من سبيل الحدشيه قال: وكذلك الدودٌ 
يرج منه والحصاةً وكلٌ ما خرج من واحدر من الفروجء ففيه 
الوضوء. 

وكذلك الرّيح تخرج من ذكر الرّجل أو قبل المرأةٍ فيها 
الوضوءٌ كما يكونُ الوضوءٌ في الماء وغيره يخرجُ من الدبر. 

قال: ولا كان ما خرج من الفروج حدثاً ريحاً أو غير ريح 
في حكم الحدثيه ولم يختلف الناسُ في البصاق يحرج من الفمه 
والمخاطر والنفس يأئي من الأنفيء والجشاء المتغير وغير المتغير 
يأتي منء الفم لا يوجبُ الوضوء دل ذلك على أن لا وضوءً في 
قيء ولا رعافن ولا حجامةٍ ولا شيء خرج من الجسدٍ ولا أخرج 
منه غير الفروج الثلاثة ة القبل والدبر والذكر؛ لأنْ الورضوءً لِيسَ 
على نجاسةٍ ما يخرج» ألا ترى أن البح تحرج من الدّبرٍ ولا 
تنجّسُ شيئا فيجبُ بها الوضومٌ كما يبْ بالغائط وأنْ الم غيرٌ 
نجس والغسلٌ يجب به وإنما الوضوءٌ والغسلٌ تعيدٌ. 

١‏ قال: وإذا قاءَ الرّجل غسل فاة» وما أصاب القيءٌ منه لا 

يجزيه غيرٌ ذلك. 

وكذلك إذا رعف غسل ما ماس الم من أنفه وغيرء ولا 
يجزيه غيرٌ ذلك ولم يكن عليه وضوءء وهكذا إذا خرجّ من 
جسده دم أو قبح أو غيرٌ ذلك من النجسء ولا ينجّس عرق 
جنبم ولا حائض من تحت منكبو ولا مأبض ولا موضع متغيَرٍ 


من الجسد ولا غير متغير. 

فإن قال قائلٌ وكيف لا ينجّسْ عرق الجنب والحخائض؟ 

قيل: مر اللي تي الَْائضَ عسل م الْحيْضٍ مِنْ بها 
وَل يَأمُرْهَا بعل الوب كله والثوبث الذي فيه دم الحخيض الإزارٌ 
ولا شك في كثرة العرق فيو» وقد روي عن ابن عبّاس وابن عمرٌ 
أنّهما كانا يعرقان في النّيَابِِ وهما جنبان» ثم يصلَان فيهاء ولا 
يغسلانها. 

وكذلك روي عن غيرهما. 

8 أخبْرَنًا ائْنُ عييِنَة عَن هِشَام بن عُرْرَقَ عَن 
تالؤنة تالكر مانن توت خض أبنماة بدت أي بكر 
َعُوك: مانت وَمبُولَ لله عن َم الْحِضٍ يعيب الوْبَ» 
شيهه تم صَلّي فيه. [تقدم] 

6ع أخيرنا مالك عن هِشام بن شُرْوَةَ عن فَاطِمَة 
بنت الْمُذِره عَن أَسْمَاء بنت أبي بكر أنه قَالَت: سَألّت امْرَأةٌ 
النبِي 186 فَذَكَرَنَحْوَُ. [هدم] 


4 أَحْبْرَنًا 0 ءِ 


فَقَالَ: حْتَيو ثم ارْصيه بالْمَاء ثُمْ زد 


عَن ابن عَمَرٌ ونه كان 


ع نم يُصّلْي فِيه. [أخرجمه 


م ه مده 


يَغْرَقّ فِي الوب وَهُوّ جنب 
مالك67/17)] 

قال: ومن توضأء وقد قا فلم يتمضمض أو رعفّ» فلم 
يغسل ما ماس الدّمْ منه أعادٌ بعد ما يمضمض ويغسل ما ماس 
الْدّمْ منه؛ لأنّه صلى وعليه نجاسة لا؛ لآأن وضوءه انتقضص. 


0 باب ا مد‎ ١ 

١‏ قال الشافهي: أخير 

اله ب بغرن شح ب خغرو بي حزم أ ممع خردة 

9 ْنَ لتر يَقُولُ: دَخَلْت عَلَى مَرْوَانَ بْن الْحَكَمٍ َتَدَاكَرنَا ما 
يَكُونُ مِنهُ 

فَقَالَ غُرُوَة 

صَفْوَانَ أَنْهَا سَمِعَتَ رَسُولَ الله ## يَقَولٌ: إذَا مس أَحَدُكُمَ 

ذَكَرَهُ فَليتَرَئأً. [أخرجه أبو داود(081). الرمذي(؟8)»: 


النسائي(1١/٠١٠).‏ ابن ماجه(94 /87)] 


ينه الوم فَقَالَ مَرْوَانُ: ومن مس الذّكّرٍ الوصو 
مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ» فَقَالَ مرْوَانُ أخبرتني بُسْرَّة ينت 


7 أعيْرَنًا ُليِمَاكُ بن عَمْرِو وَمُحَمْدُ بن عبد الى 
عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَايِمِيَ» عَن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنْ أبي سَعِيرٍ 
الْمعْبرِيَ» عَن أبي هُرَيْرَ عَن النبي 86 أنْهُ قال: انعد 


-١‏ كتابُ الطهارة 


7- باب لا وضوءً ثما يطعم أحدّ "٠‏ 


َحَدُكُم بيد إلى ذَكَرِه ليس يَينَهُ ويَيَهُ شتيء فَلْيتَوَضمأ. [أخرجه , 
أحمدز؟/""), الدارقطني(7//1 ,)١‏ الحاكم(18/1)] 

47 - أَبرنًا الشافِِيُ قال: أَخبرنا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ 
الرْحْمَنِء عَن مُحَمَد بْنِ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ تَوبَانَ آنْ رَسُولَ الله 
م قال: ذا أَفضَى أَحَدُكمْ بيد إلى ذَكَرِه مَلمَوَضاً. 
فعء فقال: عن محمد بن عبلو الرّحمن بن ثوبان 
عن جابر بن عباء الله عن الن يذ وسمعت غير واحاٍ من 
الحفاظ يرويهء ولا يذكرٌ فيه جايراً. 

قال: وإذا أفضى الرّجل ببطن كمه إلى ذكره ليس بينها وبيته 
سترٌ وجب عليه الوضوءٌ قال وسواءً كان عامداً أو غيَ عامد؛ 
لأن كل ما أوجبّ الوضوء بالعمدٍ أوجبه بغير العمدٍ قال وسواءً 
قليل ما ماس ذكره وكثيره. 1 

وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مسن 
ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء؛ فإن مس أنثييه أو أليتيه أو 
زكتين ول يمس ذكره لم يجب عليه الوضوءٌ» وسواءً مس ذلك من 
حي أو ميْسَوه وإن مس شيئا من هذا من بهيمةٍ لم يجب عليه 
وضوءٌ من قبل أن الآدميّينَ لهم حرمة وعليهم تعبّد وليسَ 
للبهائم ولا فيها مثلهاء وما ماس من حرم من رطسبو دم-أو قيح 
أو غيره غسل ما ماس منة» ولم يجب عليه وضوء. 

وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه 
م يجب عليه الوضوء. ‏ 7 الاي 

فإن قال قائل: فما فرق بينَ ما وصفت؟ 

قيل: الإفضاء بالياد إنما هرو ببطنها كما تة تقول أفضي بيده 
مبايعاً وأفضى بيده إلى الأأرض ساجداً أو إلى ركبتيه راكعاء فإذا 
كان ان يك إنما أمرّ بالوضوء منه إذا أفضى به إلى ذككره 
فمعلومٌ أن ذكره يماس فخذيهء وما قارب من ذلك من جسدي 
فلا يوجبُ ذلك عليه بدلالةٍ السَئةٍِ - وضوءاً فكلُ ما جاور بطنّ 
الكف كما ماس ذكره تا وصفتء وإذا كان ماسّتان توجبٌ 
بأحدهما ولا توجبُ بالأخرى وضوءاً كانّ القياسُ على أن لا 
يجب وضوءٌ تنا لم يمسا لأن سنةَ رسول الله ير تدل على أن ما 
ماس ما هوَّ أنه من الذكرٍ لا يتوضا. 

4 ؛- أَخبَرنًا سُفْيَانُ عَن عِشَاٍ عَن فَاظِمََ عَن 
أمْمَاءَ قَالَت: سَأَلْت رَسُولَ الله يآ عَنْ دم الْحَيْسض يُصِيِبُ 
العُوْبَ قال: ميو م افوْصِه بالْمَاء تم َيه وَصَلَّي فيه. 
[تقدم ] 


وزادٌ ابن نا 


قال الشتافعي: وإذا أمرّ رسول الله يك بدم الحيض أن 
يغسل باليدء ولم يأمر بالوضوء منه فالدّمٌ أحسُ من الذكر. 
قال: وكل ما ماس من نس قياساً عليه بأن لا يكونٌ منه 


وضوء» وإذا كان هذا في النّجسٍ فما ليس بنجس أولى أن لا 
يوجب وضوءاً إلا ما جاء فيه الخبر بعينه. 


قال: وإذا ماس غم نجسأً رطباً أو نجساً يابساً وهوّ رطب وجب 
لأ شيل عاقلك ياروم ماحد وين فسن لبس رطفا 
ولك ما هابر" مله ترط لغيه حلية خيله ويطرحة غده: 

8 أَحبْرَنَا مُسْلِمٌ عَن ابن جُرَيْج عَن غَطّاء قال: 
إن الريح أ لتْسْفِي عَلَينَا الرؤث وَالْحْرَْ ايابس قَيْصِيبُ وجُوهَنا 
وَتِيَابَا فَننفْضُةُ أَوْ قال فَتَمْسَحُهُ م لا نَتَوَضأُ وَلا نَغْسِلَهُ. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (01501] 
في ذكره أوجب على المرأةٍ إذا مسّت فرجها أو مست ذلك من 
زوجها كالرجل لا يختلفان. 

أخبرَا الْقَاميمُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ 


'قال الربيع أَظنكُ عَن عَبَيْدٍ الله بن عُمَرَ'ْ عَن الْقَاسِم عَن 


عَايْشَةَ فَالَتْ: إِذَا مَسَّت الْمَرْأَةٌ فَرْجَهَا تَوَضَات. 
قال: وإذا مس الرّجلٌ ذكره بينه وبينه شيءٌ ما كان إلا أنه 
غيرٌ مفض إليه لم يكن عليه وضوءٌ فيه رق ما بينه وبينه أو صفق. 


- باب لا وضوء ثما يطعم أحدٌ 

/ 5 - قال الشافعي: أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ بن عُيْيْنَةَ عن 
الُهرِيَ» عن رَجُلَيْنِ آحَدْهُمَا جَثْفَرُ بْنُ عَمْرِو بن أَمَبِةَ 
الضَمْرِي» عَن أبيه أن رَسُولَ الله #6 أكَلَ كيف شَاقٍ ثُمْ 
000 رضلا [أخرجه البخاري(8 7١‏ ). ابن ماجه(ه 9 4)] 

قال الشافعي: فبهذا ناخد فمن أكلَ شيئاً مسّته نار أو لم 
تمسّه لم يكن عليه وضوء. 

وكذلك لو اضطٌ إلى ميتةٍ فأكلَ منها لم يجب عليه وضوءٌ 
منه أكلها نيئة أو نضيجة؛ وكان عليه أن يغسلّ يده وفاكٌ وما 
مسّت اليتة منه لا يجزيه غيرٌ ذلك؟ فإن لم يفعل غسله وأعاد كل 
صلاةٍ صلاها بعد أكلها وقبلَ غسله ما ماسّت اميت منه. 

وكذلك كل عحرّم أكله لم تجز له الصّلاةٌ حتّى يغسلَ ما 
ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابٌ غيرهماء وكل حلال أكله 
أو شرب فلا وضوءً منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب ابن 


ل -١‏ باب الكلام والأخدٍ من الشّارب 


عبّاس لبنأء ولم يتمضمض قال: ما باليته باله. 

-١‏ باب الكلام والأخل من الشّارب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا وضوءً من كلام» وإن 
عظمٌ ولا ضحك في صلاةٍ ولا غيرها. 


قال: وروى ابن شهاب عن حميلد بن عبلو الرّحن عن أبي 
هريرة عن النيّ يك قال: مَنْ حَلّفَ باللأت ليك لا إنه إلا 
اللّه. 


قال ابن شهابي» ول يبلغني أنّه ذكرٌ في ذلك وضوءاً. 

قال الشافعي: ولا وضوءً في ذلك ولا ني أذى أحر م ولا 
قذفي ولا غيره؛ لأنه ليس من سبيل الأحداث. 

قال الشافعي: وَرَوَى الْعَلامُ عَن أَبِيدِ عَن أبي 
ريه أذ رَسُولَ الله 85 قال: أعُْوا اللّحَى وَْدُوا مِنَ 
الشُوّاربٍ وَغَْيْرُا الكُيْبّ وَلا تَضَبْعٌ تَشَبْهُوا بِاليهُود. [أخرجه 
مسلم(١16)]‏ 

قال الشافعي: فمن توضّأ ثم أخدٌ من أظفاره ورأسه 
ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء» وهذا زيادة نظافةٍ 
وطهارة. 

وكذلك إن استحد» ولو أمرٌ الماءَ عليه لم.يكن بذلك بأس» 
وم يكن فيه شي”. 

وكذلك كل حلال أكله - له ريح أو لا ريح له - وشربة 
لبن أو غيره. 

١‏ وكذلك لو ماس ذلك الحلال جسده وثوبه لم يكن عليه 

لبنأ وصلّى؛ ول يمس ماءً. 


-١ 5‏ باب في الاستنجاء 


غسله قد شرب ابن عباس 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى «إإذًا 
5 نَم إنَى الصّلاة َاغْيِلُوا مُجُرهَكُمْ وََيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَامُسّحُوا برمُوسيكم ُلك إلى الكََبينِ4. 

قال الشتافعي: فذكرٌ اللّهِ تعالى الوضوءً؛ وكانٌ مذهبنا أن 
ذلك إذا قامّ النائمُ من نومه. 

قال: وكانَ الثائم يقوم من نومه لا محدثاً خلاءً ولا بولاً؛ 
فكانَ الوضوءٌ الذي ذكرّ الله تعالى بدلالةٍ السَئةٍ على من لم يحدث 
غائطاً ولا بولا دون من احدث غائطاً أو بولاً؛ لأنهما نجسان 
اسان بعضض البدن. ١‏ 

قال: ولا استنجاءً على أحدٍ وجب عليه وضوء إلا بأن 


-١‏ كتاب الطّهارة 
يأتي منه غائط أو بول فيستنجي بالحجارة أو الماء. 


4 أَخْبَرَنًا سَقْيّانٌ بْنُ عَيَيْنََ عَن مُحَمَّدِ بْن عَجْلانَ 


عَن الْمَحْقَاعِ بْنِ حَكِييٍ عَن أبي صَالِحٍ عَن أبي مُرَيْرَة أن 


رَسُولَ الله لذ قال: إِنْمَا آنا لَكُمْ مِمْلُ الْوَاِدء فَإذا ذَمَبَّ 
َحَدُكُمْ إِلَى الْعَائْطِء فلا يَسْتَقْبلُ الْقِبْلَهَ وَلا يَسْتَديرُهَا بغَائْطٍ 
وَلابَؤلء وَلْيِسْتَنْج بتَلائَةٍ أَحْجَار. [أخرجه أبر داودرة)» 
النسائي(7"8/1), ابن ماجه( 79)] 
ونهى عن الروث والْرَمَة وأن يسد يستنجيّ الرجل بيمينه. 
قال الشتافعي: الرمَة العظم لبال قا قال الشاعر: 
أ عِظامُيَ 2 1 وَأمَا / ام ل 0 
أَخْبرَنَا سُفْيَانُ قال: أَخْبرَنَا هِشَامُ بْنُ ُرْوَةَ قال 


أخبرنِي أَبُو وَجْرَه عَن عُمَارَة بْنِ خَرَيْمَةَ عَن تَابِسو عَن أبيه 


أن ال قال: في الامميّنجَاء تَلانَةٍ أَحْجَارٍ َنْقَى عَن 


5 


الرّوْشْ وَالْرْمُة وَأَنْ ي يَسْتنجِيّ ا بِيَوِينه وَالثْلانَة 
َيِسَ فِيهنْ رَجِيعْ. [أخرجه أبو داودز١‏ 4). ابن ماجهره 001] 

قال الشافعي: فمن تَلّى أو بال لم يجزه إلا أن يتممح 
بثلاثة أحجار ثلاث مرّاتو أو آجرّات أو مقابس أو ما كان طاهراً 
نظيفاً ما أتقى نقاءً الحجارة إذا كان مثلَ التراب والحشيش 
والخزف وغيرها. 

قال: وإن وجدَ حجراً أو آجرة أو صوانة لها بثلاث وجوه 
فامتسحّ بكل واحلو منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسحّ بها؛ 
فإن امتسحّ بثلاثة أحجار فعلم أله ابقى أثراً لم يجزه إلا أن يأنيَ 

من الامتساح على ما يرى أنْه لم يبق أثرا قائماً فمًا أثرٌ لاك لا 

يخرجه إلا الماءُ فليسَ عليه إنقاه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. 

قال: ولا يمنسحٌ بحجر علمٌ أله امتسحّ به مره إلا أن يعلمّ 
أن قد أصابه ماءٌ طهّره؛ فإن لم يعلم طهره بماء لم يجزه الامتتساح 
بوه وإن لم يكن فيه أثر. 

وكذلك لو غسل بماء الششجر حتى يذهب ما فيه لم يجزه 
الامتساح بء ولا يطهره إلا الماءٌ الذي يطْهّرُ الأنجاس. 

قال: ولا يستنجي بروئةٍ للخبر فيه فإنهها من الأنجاس؛ 
لأنها رجيع. 

وكذلك كل رجيم نجس ولا بعظم للخبر فيد فإِنَهُ وإن 
كان غير نجس فليس بنظيفي؛ وإنما الطهارة بنظيفه طاهر ولا 
أعلمُ شيئاً في ' معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ» فإنه ليس 
بنظيفي» وإن كان طاهراً فأمًا الجلدُ المدبوغ فنظيفٌ طاهيٌ فلا باس 


د الأحْجَارٌ 


أن يستنجي به. 


6- باب السّواك ," 


قال: ويستدجي لوقي البطن والغليظ بالحجارةء وما قام 
مقامها ما لم يعد الخلاءُ ما حولَ ترجه مما أقبلَ عليه من باطن 
الأليتين؛ فإن خرج عن ذلك أجزاه فيما بِينَ الألينين أن يستنجي 
بالحجارة» ولم يجزه فيما ان تتش فخرج عنهما إلا المادّ ولم يزل في 
الناس أهلُ رقَةٍ بطون وغلظها وأحسبُ رقة البطن كانت في 
الهاجرينَ أكثرٌ لأكلهم لثّمرَ وكانوا يقتاتونه وهم الذينَ أمرهم 
رسولٌ الله يوي بالاستنجاء. 

قال: والاستنجاءٌ من البول مثله من الخلاء لا يختلف» وإذا 

نتشْرَ البولٌ على ما أقبلَ على التْقَبه أجزأه الاستنجاكٌ؛ وإذا انتشرٌ 
ل 

ويستبرىمٌ البائل من البول لئلا يقطرٌ عليه وأحب إل أن 
يستبرئ من البول ويقيم م ساعة قبل الوضوء؛ ثم ينثرٌ ذكره قبل 
الاستنجاء؛ ثم يتوضًا. 

قال: وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزهِ اقل من 
ثلاثةٍ أحجار» وإن أنقى والاستنجاء كافيء ولو جمعة رجل؛ ثم 
غسل بالماء كان أحب لي ويقال: إن قوماً من الأنصار استنجوا 
بلماء فنزلت فيهم فيه رجَال يحون أن يَتَطَهُرُوا وله يُحِبُ 
الْمُطهِرِينَ4. 

وإذا اقتصرّ المستنجي على الماء دون الحجارة أججزاه؛ لأنه 
أنقى من الحجارةٍء وإذا استنجى بالما فلا عددً في الاستنجاء إلا 
أن يبلع من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالكَ ولا أحسبٌ 
ذلك يكون إلا في أكثرٌ من ثلاث مات وثلاث فأكثر. 

قال: وإن كانت برجل بواسيرٌ وقروح قرب المقعدةٍ أو في 
جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا الاستنجا 
بالماء» ولا يجزيه الحجارة والماءٌ طهارة الأغجاس كلها والرّخصة في 
الاستنجاء ء بالحجارةٍ في موضعها لا يعدّى بها موضعها. 

وكذلك انققة والبولة إنا متا سوجنهسا فامتانر ا سيره 
من الجسد لم يطهرهما إلا الماءٌ ويستنجي بالحجارة في الوضوء من 
يحِدٌ الما ومن لا يجده. 

وإذا تخلى رجلء ول يجد لما وهر من له اليم لم يزه إلا 
الاستنجاك ثم التيممٌه وإن تيمم : ثم استنجى لم يجزه ذلك حّى 
يكون الَيمُمُ بعد الاستنجاء '. 

قال اربع وفيه قولٌ ثان للشافعيّ يجزئه اتيم قبل 
الاستنجاء » وإذا كان قد استنجى بعده ل يمس ذكره ولا دبره 


بيدذة. 
قال الشافعي: وإذا وجب على الرّجل الغسلٌ لم يجزه في 
موضع الاستنجاء إلا الغسل. 


-١‏ باب السواك 

قال الشَافِِيّ رحمه الله تعالى: أَخَبَرَنَا سُفْيَانٌ بْنُ 
عُيْنَ عَن أبي لزنا عَن الأغرّجء عَن أبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ 
اللّهِ #نؤ قال: لَوْلا أن أشئ عَلَى أَمْتِي لأَمَرتَهُمْ م بالسّوَاك عند 
كل وَضوء يتخي الْعِشاء. [أخرجه البخاري(8417): مسلم(؟6١),‏ 
أبو داودز 6): النسائي 9/١‏ 0 

7 قال الشافعي: أَخْبْرَنَا سُفَيَانُ عَن مُحَمّدٍ بْن 
إممْحَاقَ» عَن ابن أبي عَتِيقء عَن عَانِشَةَ رضي الله عنها أن 
النبيئ يل قال: الستوَاكُ مَطَّهَرَةٌ لِلْقّم مَرْضَاةَ لِلرْب. [أخرجه 
البخاري تعليقارة 188), النسائي(1/١٠)]‏ ْ 

قال الشافعي: في هذا دليلٌ على أن السّواكَ ليسَ بواجبده 
وأنّه اختيارٌ؛ لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. 

قال الشافعي: واستحب السّوالكُ عند كل حال يتغيرُ فيه 
الفمٌ وعند الاستيقاظ من الثوم والأزم وأكلٍ كل منا يعبر الف 
وشربه وعندٌ : الصّلوات كلهاء ومن تركه وَصَل فلا يعيدُ صلاتة» 
ولا يجب عليه وضوء. 


5- باب غسل اليدين قبل الوضوء 

قال الشافعي: ذكرَ الله عزْ وجل الوضوء فبداً فيه بغسل 
الوجيء فدلٌ على أن الوضوءً على من قامً من النوم كما ذكرٌ اللّه 
عر وعلا دون البائلٍ والمتخوّط؛ لأنْ النائمَ لم يحدث خلاءً ولا بولاً 
واحبُ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسّئْةٍ لا 
للفرض. 

لاه قال الشافجي: أَخرَنا مَالِكَ» عَن أبي الرُنَاوهِ عن 
الَْرَيء عَن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُوَلٌ الله 6ل: إذًا 
انتيقظ أحَدَكُمْ مِنْ توه َيِل يديه قبل دْخالهمَا فِي 
الْوْضُوء إن أَحَدَكُمْ لا يدْرِي ين انت ٠‏ يدم [تقدم] 

4 8 قال الشافجي: أخبرَنَا سفْيَانُ عَن أبي الرُنَاوِ عن 
الأَعْرَّج عَن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ الله #: إذا 
اسقط أحَدُكُمْ ين نايد فلا يَفِْسُيَدَهُ فِي الإنَاء حَنَى 


يَعْسِلَهَا نلاثأء فَإِنْهُ لا يذري أَيْنَّ بَانَتْ يَدُهُ. [تقدم] 


8 أَخبْرَا سْفْيانُ عن الزهرِيُ عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 
أبي هَرَيرَة عَن النبي ع مِثْلهُ. [تقدم] 
قال الشتافعي: وإذا أدخلٌ يده في الإناء قبلَ أن يغسلها وهوّ 


برف 17- باب المضمضة والاستتشاق 


لا يستيقنٌ أن شيئاً من النجاسةٍ ماسّها لم يفسد وضوءه. 

وكذلك إن شك أن يكون ا او 
نجاسة فأدخلها في وضوئه؛ فإن كانّ الماهُ الذي توضاً به أقلّ من 
ين فسة اله اهراقه وار نه الإنة وتو بماء غيره لازي 
غير ذلك» وإن كات الماء قلّنين أو أكثر لم يفسد اماه وتوضّاً 
وطهرت يده بدخولا الماء إن كانت نجاسة لا أثرَ لماء ولوكانت 
نجاسة لها أثرٌ أخرجها وغسلها حتّى يذهب الأثر ثم يتوضا. 


/ا؟- باب المضمضة والاستدشاق 


قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى طإذَا قُمْنمْ إِلَى الصّلاةٍ 
َاعْينُوا وُجُوهَكُمْ وَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافِق4 الآية. 

قال الشتافعي: فلم أعلم تخالفاً في أنّ الوجه المفروضَ غسله 
في الوضوء - ما ظهر دون ما بطن؛ وأن ليس على الرجل أن 
يفسل عينيو» ولا أن ينضح فبهما؛ فكانت المضمضةٌ والاستتشاقٌ 
أقرب إلى الظلّهور من العينين» ولم اعلم المضمضة والاستنشاق 
على المتوضئ فرضاء وم أعلم اختلافاً في أن المتوضّئَ لو تركهما 
عامدا أو ناسياً وصلى لم يعسد واحبٌ إل أن يدا اتوضتئ بعاة 

يديه أن يتمضمضن ويستنشق ثلاثاً يأخدَ بكفه غرفة لفيه 

وأئقه 7 الماءَ أنفه ويستبلع بقدر ما يرى أنه يأخذ خياشيمي 
ولا يزيد على ذلك» ولا يجعله كالسّعوط» وإن كان صائماً رفقّ 
بالاستنشاق لثلا يدحل رأسة؛ وإِنْما أكدت المضمضة والاستنشاق 
دون غسل العينين للسَنةه وأنّ الفمّ يتغير. 

وكذلك الأنفه» وأن الماء يقطع من تغيّرهماء وليست 
كذلك العينان» وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق 
وصلَّى لم تكن عليه:إعادة لا وصفت واحبٌ إيّ أن لا يدعهماء 
وإن تركهما أن يتمضمض ويستنشق. 


- باب غسل الوجه 
قال الشافعي: قال الله تباركَ وتعالى فَاعْسِلوا 
وُجُوهَكُم»؛ فكانٌ معقولاً أن الوجة ما دون منابت شعر الرأس 
إلى الأذنين واللحيين والذَقنِء وَلسمْن :ها جاو منابت شعر الرّأس 
الأغم من النزعتين من الرّأس. 
وكذلك أصلمٌ مقدمٍ الرّأس ليست صلعته من الوجه 
وأحب لو غسل النزعتين مع الوججو» وإن ترك ذلك لم يكن 
عليه في تركه شي فإذا خرجت لحية الرجلء فلم تكثر حتى 
تواريّ من وجهه شيئاً فعليه غسلٌ الوجه كما كان قبل أن تتبت» 
فإذا كثرت حتى تسترٌ موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها 
ولا اعلمه يجب غسلها كلهاء وإنما. 


-1١‏ كناب الطهارة 

قلت: لا اعلمٌ يب غسلها كلها بقول الأكثر والأعم كن 
لقيت وحكي لي عنه من أهل العلم» ويأن الوجه نفسه ما لا شعر 
عليه إلا شعرٌ الحاجب وأشفارٌ العينين والشارب والعفقة. 

ألا ترى أنه وجه دون ما أقبلَ من الرّاس» وما أقبلَ من 
الرّأس وجه في المعنى؛ لأنه مواجة» وإنَما كان ما وصفت من 
حاجبي وشارب وعنفقةٍ وعليه شعرٌ وجهاً من أن كله محدودٌ من 
أعلاه وأسفله بشيء من الوجه مكشوفيء ولا يجوز أن يكونٌ 
شيءٌ من الوجه مكشوفاً لا يغسل ولا أن يكون الوجه فهرّ 
واحدٌ منقطعاً أسفله وأعلاه وجنباه وجةٌ» وما بينَ هذا ليس بوجه 
واللّحِيةٌ فهيَ شيئان فعذارٌ اللّحيةٍ الممَصلُ بالصٌدغين الذي من 
ورائه شيءٌ من الوجه والواصلٌ به القليلٌ الشّعرٍ في حكم 
الحاجبين لا ييز فيه إلا الغسلٌ له؛ لأنه محدودٌ بالوجه كما 
وصفت»ه وأنّ شعره لا يكثرٌ عن أن يناله لماه كما ينالَ الحاجبين 
والشاربين والعنفقة وهي على الذقن» وما والى الذَّنَ من اللّحبين 
فهذا مجتممٌ اللّحيةِبمنقطع اللّحيةٍ فيجزئٌ في هذا أن يغسل ظاهرٌ 
ا ا ا ا 
تحت منابت م اللّحِةِ واجب الغسلء وإذا لم يجب غسله لم 
عب غليك ان" اللا على ظهر حمر اللحية كما ور حلى رجهم 
وما مسح من مظاهر ” شعر الرّأس لا يجزيه غير ذلاك» وإن كان 
إبطاً أو كان ما بين منابت لحيته منقطعاً بادياً من الوجه لم يمجزه إلا 
غسله. 

وكذلك لو كان بعضُ شعر اللّحيةٍ قليلاً كشعر العنفقةٍ 
والشارب وعذار اللّحيةِ لم يجزه إلا غسله. 

وكذلك لو كانت اللَّحيةٌ كلّها قليلاً لاصف كهيّ حينَ تنبت 
وجب عليه غسلها إنما لا يب عليه غسلها إذا كثرت؛ فكانت 
إذا أسبغ الماءَ على اللحيةٍ حال الشّعرٌ لكثرته دون البشرةه فإذا 
كانت هكذا لم يجب غسل ما كان هكذا من مجتمع اللَحيقَ ووجب 
عليه إمرارٌ اماء عليها بالغاً منها حيث بلع كما يصنمٌ في الوجه 
وأحبُ أن عر الما على جميع ما سقط من اللْحية عن الوجدى وإن 
لم يفعل فأمره على ما على الوجي ففيها قولان: أحدهما لا 
يجزيه؛ لأنّ اللحية تنزلٌ وجهاً والآخرٌ يجزيه إذا أمرّه على ما على 
الوجه فنه. 


قال الشافعي: قال الله عرٌ وجل لوَأَييَكُمْ إلى 
الْمَرَافِْقَ4» فلم أعلم غخالفاً في أن المرافقَ مما يغسلٌ كأنهم ذعبوا 
إلى أنّ معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق» 
ولا يجزي في غسل اليدين أبداً إلا أن يؤتى على ما بينَ أطرافم 


-١‏ كتاب الطهارة 
الأصابع إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزيٍ إلا أن يؤتى بالغسل 
على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضيّ غسلهماء 
وإن ترك من هذا شيء» وإن قل ل يجز ويبداً باليمنى من يديه قبل 
اليسرى؟ فإن بدأ باليسرى قبلَ اليمنى كرهت ذلك ولا أرى عليهٍ 
إعادة. 

وإذا كان المتوضئٌ أقطم غسل ما بقيّ حتى يغسلّ المرفقين؛ 
فإن كان أقطعهما من فوق المرفقين غسل ما بقي من المرفقين» وإن 
كان أقطعهما من المرفقين» ول يبق من المرفقين شيءٌ» فقد ارتفح 
عنه فرض غسل اليدين وأحب إلي لو امس أطراف ما بقيّ من 
يديه أو متكبيه غسلاء وإن لم يفعل لم يضرّه ذلك. 


-٠‏ باب مسح الرّأس 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: قال الله تعالى 9رَامْسَحُو 
و4 وكا مولا في الآ أل من ع من راسه شي 
فقد مسح برأسيء وم تحتمل الآية إلاخنا وهو أظهر معانيها أو 

مسح الرّاسَ كلَهُ ودلت المسنْةُ على أن لِيسَ على المرء مسح 
الآ كلو واذا دلت الل على ذلك فممنى الآي ال من مسح 
شيئاً من رأسه أجزأه. 

قال الشافعي: إذا مسح الرّجل بأيّ رأسه شاءً إن كان لا 
شعرٌ عليه وبأ شعر رأسه شاءً بأصبع واحدةٍ أو بعضٍ أصبسع أو 
بطن كقّه أو أمرّ من يمسح به أجزأه ذلك فكذلك إن مسح نزعتيه 
أو إحداهما أو بعضهما أجزاه؛ لأنه من رأسه. 

6 قال الششافعي: أخبرنا يَحَى بن حَسانه عن حَمَادٍ 
بن ديْدِوَاْنِ ليك عن أَيُوب» عن تُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عن 
عَمْرِو بْن وَهْبر التعَفِي» عَن الْمُغِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن رَسُولَ الله 
يك تَوَضأ وَمَسَحَ بنَاصِيَيَك وَعَلَى عِمَامَيِهِ وَحْقْيِهِ. [أخرجه 
مسلم(4/ا7): أبو داود( .)١6‏ الترمذي(١١٠).‏ النسائي(77/1), ابن 
ماجه(ه 4 0)] 

6 قال الثتافجي: أَخبَرنَا مُسْلِمُ » عَن ابن جْرَيْه عن 
عَطَاء أن رَسُولَ الله 46ز تَوَضاً فَحَميِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْمِِهِ 


مء ا م مس هل" 


وَمَسَحَ مُقَدُمَ ره أَوْ قال نَاصيَهُ بالمّاء. 

8 قال الشافجي: برا [برَاهيم بن مُحَمِ عَن عَلِي 
بن يَحْبَى عَن ابن مبيرينَ» عن الْمُِيرَةٍبْنٍ شعْبَة أن رَسُولَ 
الله ##تز م مَسّحَ بنَاصتِه أو قال مُقَدَمَ رَأمِيهِ بالْمّاء. 

قال الششافعي: :و إذا أذنَ الله تعالى بمسح ار رأس فَكَانَ 
رَسُولُ الله تاي مُعْتَمَاً فَحَسَرّ الْعِمَامَةَ فقد دل على أن المسحّ 


باب مسح الرأس :1" 


على الرّأس دونها وأحبٌ لو مسح على العمامةٍ مع الرأسء وإن 
ترك ذلك لم يضر وإن مسح على العمامةٍ دون الرأس لم يجزئه 
ذلك. 

وكذلك لو مسح على برقع أو ققازين ع دون الوجه 
والذراعين لم يجزئه ذلك» ولو كان ذا جمَةِ فمسح من شعر الجمّةٍ 
انط من اضر بنايدز ضغر الأ وق :نولا مزفة إلا 
لا التط عن الزاسء وقنو جع شعره فده الوسر زاسه 
فمسحّ ذلك الموضعً» وكان الذي يسح به الشعرٌ السّاقط عن 
منابت شعر الرأس لم يجزىه وإن كان مسح بشيء من الشّعر على 
منابتو الرّأسٍ بعدما أزيلَ عن مبته لم يجزه؛ لأنه حيتتلو شعن على 
غير منبته فهر كالعمامةه ولا يجزي المسحٌ على الشعرٍ حنى يسح 
على الشّعرٍ في موضع منابته فتقمٌ الطّهارة عليه كما تفع على 
الرّاسٍ نفسه والاختيارٌ له أن يأخذ المءَ بيديه فيمسح بهما رأسه 
معأ يقبلٌ بهما ويدبرٌ يبدأ قد رأسي ثم يذهب بهما إلى قفا ثم 
يردّهما حتّى يرجمٌ إلى المكان الذي بدأ من وهكذا روي أن لني 
ابنذ 
مسح. 

قال الشافِي: أَحبَرنًا مَالِك عن عَمْرِو بْنِ يَحَبى 
الْمَانِيُ» عن أب بيه أَنْهُ قال: : كلت لعب لله بن ويا الأنصَاري: 
َل تَسِيُ أذ ري كيف كان روك الله 18 م يَتَوَضا؟ فقالَ 
عبدٌ الله بن زيا: نعم ودعا بوضوء فأفرعٌ على يديه ففسلّ 
يديه مرتين مرتين وتمضمض واستنشق تنشق ثلاثاً ثلاثا ثم غسلٌ 
وجهه ثلاثأء ثم غسلّ يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح 
رأسه بيديه وأقبلَ بهما وأدبرٌ بدأ مقدّم راسيء ثم ذهب بهما 
إلى قفاة» ثم ردّهما إلى الموضع الذي بدأ منة» ثم غسل رجليه. 
[أخرجه البخاري(86١).,‏ مسلم(8١).‏ أبو داودر114). الزمذي(؟”)., 
النسائي(1/7/1), ابن ماجه(4 47)] 

قال الشتافعي: وأحبٌ لو مسح رأسه ثلاث وواحدة تجزئه 
وأحبُ أن يمسح ظاهرٌ أذنيه وباطنهما بماء غير ماء الرأس ويأخدٌ 
بأصبعيه الماءً لأذنيه فيدخلهما فيما ظهرٌ من الفرجة الي تفضي إلى 
الصّماخ ولو تر مسح الأذنين لم يعد؛ لأنْهما لو كانتا من الوجه 
لم يكونا هكذاء فلم يذكرا في الفرض» ولو كانتا من الرأس كفى 


1- باب غسل الرّجلين 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تباركٌ وتعالل 


6" باب مقام الموضّئ 


«رَرْجْلَكمْ إلى الحيين». 

قال الشافعي: ونح نقرؤها وأرجلكم على معنى اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم. 

قال. الشتافعي: ولم أسمع خالفاً في أن الكعبين انين ذكرَ 
الله عرُ وجل في الوضوء الكعبان التَاتدان وهما مجمعٌ ممصلٍ 
السّاق والقدمء وأنّ عليهما الغسل كانه يذهب فيهما إلى اغسلوا 
أرجلكم حتّى تغسلوا الكعبين» ولا يجزعئٌ المرء إلا غسلُ ظاهر 
قدميه وباطنه وعرقوبيهما وكعبيهما حتى يستوظفت كل ما أشرفَ 

من الكعبين عن أصل السّاق فييدأ فينصبُ قدميي ثم يصب 
عليهما اماءَ بيمينه أو يصب عليه غيره ويلّلٌ أصابعهما حتى يانيّ 
الملهُ على ما بينَ أصابعهماء ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع إلا أن 
يعلم أن الماءَ قد أتى على جميع ما بينَ الأصابع. 

٠‏ قال الشافعي: 0 حك 
بو هَائيِمٍ إسْمَاعِيلَ بن كير عَن عَاصم بن لقيط 
عَن بيه قال: كنت زافد بي اميق أ في وقد ب بي النكدق 
إلى رَسُول اله 6ل َتنك فلم ُصادة وَصَادَفنَا عَائْشَةَ رضي 
لله عنها َأ باع فيه قر مْرٌ وَالْقِنَاُ الطبق فَأَكلَنَا وَآَمَرَتْ لَنَا 
بحَرِيرَةٍ فصعت فَأكَلناء فَلَمْ تلت أن جَاء رَسُولُ الله عق 
فَقَالَ: هَل أكَلَمْ شئاً هل أير لَكُمْ بشَيْء؟ فَعلنَا: تَعَبْ فَلَمْ 
ِث أذ قم الاي عَنَمهُ ف سخ َيْعَرٌ قال هِيهِ يَا فُلانٌّ ما 
لدت قال بَهْمة قال فاح نا مَكَائّها ا نّم الْحَرَفَ إِلَي» 
َكَل لي لا تَحْسبَ ولَمْيَقلنْ لا تَحسبُ أنا ين بك هُبََْاهَا 
ل 0 
مَكَانَهَا شّاة قلت ا رَسُولَ الله إن ِي امْرةٌ في لِسَانِهَا شي 
بشي الا ال لا إذا قلت إا ابي ينها داه وا ها 
صُحْبَةَ قال فَمُرْهَا د يول عِظَهَاء قن يك فيه حير َسَتَعْقُِ ولا 
تَضْرِيَن ظعينتك كضَربك أَمنَك قلت: ا روك الله أخبرني 

عَنِ الْوْضُوء قال: أمنيخ لضو وَحَلََ الآمتايع وباي ني 
الامنشاق إلا أَنْ تَكُون صائما: . [لأعوجه أبسو داود(؟2 3)»: 
الرمذيزه”) النسائي(3/1)» ابن ماجو/*. 4)] 

قال الشافعي: فإن كان في أصابعه شيءٌ خلقَّ ملتصقاً 
غلغل الما على عضويه حتّى يصل الماهُ إلى ما ظهرَ من جلده لا 
يجزيه غير ذلك ويس عليه أن يفتقّ ما خلق مرتتقاً منهما. 


؟؟- باب مقام الموضى 
قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا قامّ رجلٌ يوضئٌ رجلاً 
قامّ عن يسار المتوضىع؛ أنه أمكنْ له من الماء وأحسن في الأدبي 
وإن قامّ عن بمينه أو حيث قامَ إذا صب عليه الما فتوضت] أجزاه؛ 
لأنْ الفرض إنما هرّ في الوضوء لا في مقام الموضئ. 


7 باب قدر الماء الذي يتوضا به 


5. قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك عن 
مْحَاقَ بْن عَبْدِ اللّه : بن أبي طَلْحَة عن أَنْس بْنِ مَالِك قال: 
رََيّت رَسُولَ الله 8 رَحَانَتْ صّلامٌ الْعَصر فَالْتَمَسَ اناس 
ل 0 


00 


فِي ذَلِكَ الإناء وَأمَرَ اناس أن يََوَضمُوا منْهُ قال فَرَأيِت الْمَاءَ 


0 


مه ترا ل ار ب 
آخرهم. [أخرجه البخاري(4 9 1/7): مسلم(07789)] 


قال الشافعي: في مثلٍ هذا المعنى إن الني ياي كان يغتسل 
وبعض نسائه من إناء واحدره فإذا توضاً الناسُ معاء ففي هذا دليل 
على أنه لا وقت فيما يطهرٌ من المتوضي من الماء إلا الإتياك على 
ما أمر الله به من غسل ومسح. 

وكذلك إذا اغتسلّ الاثنان معاًء فإذا أتى المرءٌ على ما أمرّ 
الله تعلل به من غسل ومسب فقد أدّى ما عليه قل الما أو كثره 
وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالكثيرء فلا يكفي وأقل ما 
يكفي فيما أمرّ بغسله أن يأخد له الما ثم يجريه على الوجه 
واليدين والرجلين؛ فإن جرى الله بنفسه حتى أتى على جميع ذلك 
أجزأة» وإن أمرٌ به على يديء وكان ذلك بتحريك له باليدين كان 
أنقى؛ وكان: أحب إل وإن كان على شيء من أعضائه مشسق؛ أو 
غيره ما يصيغ الجسة فأ لماه علييء فلم يذهب ل يكنن عليه 
إعادة غسل العضو إذا. أجوى الماءَ عليهء فقد جاء بأقلُ ما يلزمه 
واحي ليلو غسله حبَّى يذهب كلد وإن كان عليه علدكٌ أقى 
شيءٌ ثخين فيمتع لماه أن يصل إلى الجلدٍ لم يجزه وضوءً ذلناك. 
العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلمٌ أن اما قد ماس 
معه الجلد كله لا حائلٌ دونه فأمًا الراسُ فيأخة من الماء يماشاءً 
من يدوه ثم يمسم برأسه إذا وصل إليه أو شعره الذي عليمه فإن 
كان أيضاً دون ما يمسحٌ من شعره حائلٌ لم يجزه. 

وكذلك إن كان دون الرأس حائلٌ ولا شعرٌ عليه ل يجزه 
حتى يزيل الحائل فيباشرٌَ با مسح رأسه أو شعرةٌ وإن انغمسَ في 
ماء جار أو ناقع لا ينجسُ - انغماسة تأتي على جميع أعضاء 


-١‏ كتاب الطهارة 
الوضوء ينوي الطهارة بها أجزاه. 

وكذلك إن جلس تحت مصبٌ ماء أو سرب للمطرٍ أو مطرٍ 
ينوي به الطّهارة فيأني الماءٌ على جميع أعضاء ٠‏ الوضوء حتّى لأ 
يتل منها قي جراد 

ولا يجزئٌ الوضوءٌ إلا بنَةِ ويكفيه من الْيِةٍ فيه أن يتوضّاً 
ينوي طهارةً من حدث أو طهارة لصلاةٍ فريضةٍ أو نافلةٍ أو لقراءةٍ 
مصحفي أو صلاةٍ على جنازةٍ أو تما أشبه هذا تا لا يفعله إلا 
طاهة. 

قال: ولو وضأ بعضّ أعضائه بلا ني ثم نوى في الباقي لم 
يجزه إلا أن يعود للذي وض بلا نيِةٍ فيحدث له ني يجزئه بها 
الوضوءٌ ' قال أبو محمد ويغسلٌ ما بعده وهوّ قولٌ الشافعي في غير 
هذا الموضع ويغسل ما بعده . 

قال الشافعي: وإذا قَدّمَ اليه مع أخنه في الوضوء أجزاه 
الوضوء؛ فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزي وإذا توضأ وهو 
ينوي الطّهارة ثم عزيت عنه الي أجزاته ني واحدة فيستبيحٌ بها 
اوضر بام عدت > أن زه اله د جاب يلاك ل رتور بي 
وإذا وضاً وجهه ينوي الطهارة» م نوى بغسل يديوه وما بقي من 
جسده التنظيف أو التبريد لا الطّهارة لم يجزه الوضوءٌ حتى يعموة 
لغسل أعضائه التي أحدث فيها غير نيّةِ الطهارق فإذا وضّاً نفسه 
أو وضّاً غيره فسواءً. 

ويأخذٌ لكل عضو منه ماءً غير اماء الذي أخذٌ للآخرء ولو 
مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه يبلل لحينه لم 
يجزى ولا يجزئه إلا ماء جديل. 

قال الرَبيعٌ: ولو غسلَ وجهه بلا نيه طهارةٍ للصلاق ثم 
غسل يديه بعد ومسحّ ع رأسه وغل رجليه يدوي الطهارة كان 
عليه أن يعيدَ غسلّ الوجه ينوي به الطهارةَ وغسل ما بعد ذلك مما 
غسل لا ينوي به الطهارة حتى يأنيّ الوضوءٌ على ما ذكرَ الله عر 
وجل من شيء قبل شيء؛ وإن كان غسل وجهه ينوي الطّهارة 
ويديه ومسحّ برأسيه ثم غسلَ رجليه لا ينوي الطّهارة كان عليه 
أن يغسل الرّجلين فقط الذي لم ينو بهما طهارة. 

ولو توضا بماء غمسَ فيه ثوباً ليست فيه غجاسةٌ والماء بحاله 
ل يخلطه شيءٌ يصررٌ إليه مستهلكاً فيه أجزأه الوضوءٌ به. 

ولو توضّاً بفضل غيره أجزأةٌ» ولو توضّأً بماء توضّاً به 
رجلٌ لا نجاسة على أعضائه لم يجزه؛ لأنه ماءً قد توضوع به. 

وكذلك لو توضا بماء قد اغتسل فيه رجلٌ والماءٌ أقل من 


لين لم يجزوه وإن كان الما حمس قرب أو أكثر فاتغمس فيه رجل 
لا نجاسة عليه فتوضاً به أجزأه؛ أن هذا لا يفسدة؛ وإنما. 


غ 7- باب تقديم الوضوء ومتابعته 5" 


قلت: لا يتوضًاً رجلٌ بماء قد توضاً به غيره؛ لأن الله عب 
وجل يقول: لفَاغْيلُوا وُجُوهَكم وَأيْدِيِكْ4؛ فكان معقولاً أن 
الوجة لا يكونٌ مغسولاً إلا بأن ببتداً لهُ ما فيغسلَ بي ثم عليهٍ 
في انين ضدي بعل ما عليو في الوجه من أن يندع للاناة 
فيغسلة بيو ولو اعاد عليه اما الذي غسلَ بو الوجة كأن لم يسور 
بين يديهء ووجههء ولا يكونٌ مسوياً بينهما حتى يبد لما الما 
كما ابتداً لوجهيء وأ رسول الله بذ أخذّ لكل عضو منهُ ماءً 
جديداً. ١ ٠‏ 

ولو اصاب هذا الماهُ الذي توضاً به من غير نجاسةٍ على 
البدن ثوب الي توضّا به أوغيره أو صب على الأرضٍ لم 
يغسل منه النُوبَ وصلّى على الأرض؛ لأنه ليس بنجس. 

فإن قال قائلٌ: فمن أينَ لم يكن نجساً؟ 

قل من قبل أن رسول الله تفط توضّاً ولا شلك أن من 
الوضوء ما يصب ثيابةُ ولم نعلمه غسلَ ثيابه منه ولا أبدلما ولا 
علمت فعلّ ذلك أحدٌ من المسلمين؛ فكانٌ معقولاً إذا لم يماس المءً 
نجاسة لا ينجس. 

فإن قيلَ: فلم لا يتوضا به إذا لم يكن نجسا؟ 

قيلَ: لما وصفناء وإنّ على الناس تعبّداً في أنفسهم بالطهارةٍ 
من غير نجاسةٍ تماسٌ أبدانهم؛ وليسَ على ثوب ولا على أرضٍ 
تعبّتٌ ولا أن يماسّه ماء من غير نجاسةٍ. 


؟- باب تقديم الوضوء ومتابعته 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل فَاضيلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَيديَكُم إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برمُوسسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
إِلَى الكَعْبينِ». 

قال: وتوضا رسو الله ل كما امره الله عد وجل وبنداً 
بما بدا اللّه تعالى به قال فأشبه - واللّه تعالى أعلم - أن يكون 
على المتوضّئ في الوضوء شيئان أن يبدا بما بدأ الله ثم رسوله 
عليه الصلاة والسلام به منه ويأتي على إكمال ما أمر به فمن بدا 
بيده قبل وجهه أو رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه 
عندي أن يعيد حتى يغسلّ كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل 
الذي بعده لا يجزيه عندي غيرٌ ذلك» وإن صلَّى أعادٌ الصّلاة بعد 
أن يعي الوضوءً ومسح الرّأس وغيره في هذا سواء. 

فإذا نسي مسح رأسه حتّى غسلّ رجليه عاد فمسح رأسةٌ 
ثم غسل رجليه بعده. 

وَإنْما قلت يعيدُ كما قلت: وقالَ غيري في قول اللّه عرٌ 
وجل لإن الصمً وَالْمَرْوَة منْ شحَائرٍ الله فبدأ رسولٌ الله اي 
بالصّفاء وقال نبدأ بما بداً الله به ولم أعلم خلافاً أنهُ لو بدا بالمروة 


وض باب التسمية على الوضوء 


1- كتاب الطهارة 


ألغى طوافاً حتى يكونٌ بدؤهُ بالصّفاء وكما قلنا في الجمار إن بدأ 
بالآخرةٍ قبل الأولى أعادٌ حتّى تكون بعدهاء وإن بدا بالطّواف 
بالصّفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد؛ فكانَ الرضوءٌ في هذا 
المعنى أوكد من بعضه عندي؛ واللّه أعلم. 

قال: وذكرٌ الله عر وجل" اليدين والرّجلين معاً فاحب أن 
يبدأ باليمنى قبلَ اليسرى» وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى؛ فقد أساءً 
ولا إعادة عليه وأحب أن يتابعَ الوضوء ولا يفرّقه؛ لأن رسول 
الله مذ جاء به متتابعاً؛ ولأن المسلمينَ جاءوا بالطوافء ورمي 
الجمار» وما أشبههما من الأعمال متتابعة» ولا حد للتابع إلا ما 
يعلمه الناسٌ من أن يأخذ الرّجلٌ فيه ثم لا يكونٌ قاطعاً له حتّى 
يكمله إلا من عذر والعذرٌ أن يفزعَ في موضعه الذي توضاً فيه 
من سيل أو هدم أو حريق أو غيره فيتحوَل إل غيره فيمضي فيه 
على وضوثه أو يقل به الماك فياخ الماء» ثمْ يمضي على وضوئه في 
الوجهين جميعاً. وإن جف وضوءه - كما يعرضٌ له في الصّلاةٍ 
الرّعافُ وغيره - فيخرجء ثم يبني» وكما يقطمٌ به الطّواف لصلاةٍ 
أو رعافم أو انتقاض وضوء فينصرف» ثم يبني. 

قال الربيع: ثم رج الشافعي عن هذا بعد وقالَ عليه أن 
يبتدئ الصّلاة إذا خرجّ من رعافي. 

. وقال الشتافعي: إنه إذا انصرف من رعافي أو غيره قبل أن 

يتم صلاته أنه ييتدٌ الصّلاة. 

قال الربيع: رجع الشافعي عن هذه المسألةٍ وقال: إذا 
حول وجهه عن تمام الصّلاةٍ عامدا أعادّ الصّلاة إذا خرج من 
رعافي وقيره. 00 

قال الثشافعي: وإن تحوّلَ من موضم قد وض بعضَ 
أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما أشبه ذلك 
مضى على وضوء ما بقي منه. 

وكذلك لو تحَوّلَ لاختيارو لا لضرورةٍ كانت بهِ في موضعه 
الذي كان فيوه وإن قطمٌ الوضوءً فِهٍ فذهب لحاجة أو أخد في 
غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك بو جف الوضوءٌ أو لم يف 
فاحبٌ إل لو استأنف وضوءأء ولا ينُ لي أن يكون عليه استنناف 
وضوء؛ وإن طال تركة لهُ مالم يحدث بين ظهراني وضوئه 
فنتقضٌ ما مضى من وضوثه؛ ولأني لا أجدُ في متابعنه الوضوءً 
ما أجدٌ في تقديم بعضه على بعض وأصل مذهبنا أنَهُ ياي بالغسل 
كيفَ شاء؛ ولو قطعه؛ لأنّ اللّه عد وجل قال: «حَنَى تَعْتَسِلوا4 
فهذا مغتسل» وإن قطعٌ الغسل ولا أحسبة يجوز إذا قطمّ الرضوءً 
إلا مثلّ هذا. 

7 6 قال الشافعي: جره ملكا لوي عن ادن 
عُمَرَ أنه نوَضناً بالوق فَْسَلَ وَجْهَُ وَيديْهِ وَمَسَح بريه تم 


دُعِيَ لِجنارَة فَدَحَلَ الْمَسْجد لِيُصَلْيَ عَلَيهَا فَمَسَحَ عَلَى حْفْي 
نه عَلَى خَليهَاء [أخرجه مالك(55/1-/97)] 

قال: وهذا غيرٌ متابعةٍ للوضوء؛ ولعله قد جف وضوءفٌ 
وقد يف فيما أقل تا بن السّوقٍ والمسجار وأجده حينٌ ترلة 
موضم وضوئد) وصارٌ إلى الممسجدر آخذاً في عمل غير الوضوء 
وقاطعاً له. 

قال: : وفي مذهبو كثير من أهل العلم أن الّجل إذا رمى 
الجمرة الأولى» : ثم الآخرق * ثم الوسطى أعادٌ الوسطى والآخرة 
حتى يكونا في موضعهماء » وم يعد الأولى وهو دليل في قوهم على 
أن تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزيَ عنه كما قطمٌ الذي رمى 
الجمرة الأولى رميها إلى الآخرةء فلم بمنعه أن تجزي عنه الوسطى. 

- باب التسميةٍ على الوضوء 


قال الشافعي: واحبُ للرّجل أن يسمي الله عرٌ وجل في 
ابتداء وضوثه؛ فإن سها سمى متى ذكرٌء وإن كان قبسلَ أن يكملٌ 
الرضوة» وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لم يفسد وضوءه إن شاءً 
اللّه تعالل. 


- باب عددٍ الوضوء والحل فيه 


قال الشافِعِي: أحَيَرَنًا عَبَدُ الْعَزيزِ بن مُحَمَلِه عن 
َيل بْن ملم » عن عَطَاء بن يسار عن ان عَبّاسِ قال: تَوَمئاً 
سوك الله 1 ندل يده في الإناء فَاسْشَقَ متَنشّق وَتَمَضْمَ ضَ 
مره وَاحِدَة نم دعل يده قصب عَلَى َجْههٍ مَرْةٌ وَصَبْ عَلَى 
ييه يُدِمَوة ومسَح م يميه وَأَدْيِّهِ ع وَاجِدَة. [أخرجه 
البخاري(/81١).‏ أبو داود(78١).‏ التزمذي(47).: النسائي(57/1): ابن 
ماجه(؟ ١‏ 4)] 
5" قال الثتافهي: أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيئَة عَن مِشَامٍ بن 
عُرْوَة عَن أبيهِ عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ب بن عَفَانَ عَن 
عُنْمَانَ بْن عَفَانَ أنّهُ ترَما بالْمَقَاءِدٍ ثلاث تلائاء ؟ نم قال: 
سَمِغْت رَسُولَ الله #6 يَقُولُ: مَنْ تَوَضا وُضُوئِي هذا مخرَجَتْ 
خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِه وَيَدَيْهِ َرجْلِيِه. [أخرجه البخساري(164), 
مسلم(5؟7) أبو رد ١‏ النسائي(0/1٠8)]‏ 


قال الششافعي: وليسَ هذا اختلاف ولكنٌ رسول الله تي 
إذا توضأ ثلاثاً وتوضاً مرّةٌ فالكمال والاختيارٌ ثلاث وواحدةٌ 
تجزئٌ فأحب للمرء أن يوضّئّ وجهه ويديه ورجليه ثلاثاً ثلاثاً 


ويمسحّ برأسه ثلاثاً ويعمّ بالمسح رأسه؛ فإن اقتصرٌ في غسل الوجه 
واليدين والرجلين على واحدةٍ تاتي على جميع ذلك أجزاأة» وإن 
اقتصرّ في الرّأس على مسحو واحدة بما شاءَ من يديه أجزأه ذلك» 
وذلك أقلُ ما يلزمهُ؛ وإن وضَّاً بعضَ أعضائه مر وبعضها اثنين 
وبعضها ثلاثاً أجزأه؛ لأنْ واحدة إذا أجزات ني الكل أجزات في 
البعض منه. 

68 قال الشافِعِي: أخبرَنا مَالِكُ عَن عَمْرو بْن يحي 
الْمَاِنِي عَن أبيهه عَن عَبْدٍ الله بْنِ ريو أن رَسُولَ الله عقو 
نَوَضكا فَغْسَلَ وَجْهَهُ ثلاثا ويديْه رين مَرَْينِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ يديه 
اتزابونا راق بقا بتكم تاليف ذا مقن بها إلى قنك 13 
رَدُهُمَا إلَى الْمَكَان الي بَدَأَ مِنك ثم غْسَلَ رَجْلَبهِ. [هدم] 

قال: ولا أحبُ للمتوضّئ أن يزيد على ثلاثء وإن زادً لى 
أكرهه إن شاءً اللّه تعالى؛ وإذا وضّاً الرجلٌ وجهه ويديي ثم 
أحدث استانفَ الوضوء. 


- باب جماع المسح على الخفين 

قال الثتافعي: قال اللّهِ تبارك وتعالل لفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَئيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا رموس كم وَأَرْجْلَكُمْ إلى 
الكَعبيْنِ4. 

قال الششافعي: فاحتملَ أمرٌ الله عر وجل بغسل القدمين أن 
يكون على كل متوضّئ واحتملٌ أن يكون على بض المتوضدينَ 
دون بعض؛ فدل مسح رسول الله توْ على الخقين أنهما على 
من لا فين عليه إذا هرّ لبسهما على كمال الطَّهارة كما دل 
صلاةٌ رسول الله ار صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء 
واحدٍ على أن فرض الوضوء على من قامَ إلى الصّلاة على بعض 
القائمينَ دون بعض لا أن المسحّ خلافٌ لكتابو الله عر وجل ولا 
الوضوءً على القدمين. 

وكذلك ليست سنة من سننه تيد بخلافي لكتاب الله عر 
وجل. 

. قال الشافعي: َخبرنا عبدُ الله بْنُ ناف عَن ذَاوْد 


بْنِ قيسِء عَن زَيْل بن أَسْلَم عن عَطَاء بْنِ يَسَاهِ عَن أُسَامَة 
بن ذَيْدِ قال: حل رسو لله 186 يلال قدب لحَاجَه ُمْ 
نَوَغاً فَعَسَلَ وَجْهَهُ تم خَرَجَا قال أُسَامَةٌ مَهٌ فَسَأَلْت بلالاً مَاذًا 
نع سوك اله 15 فقن بلا ذهب لحَاجي كُمْ توا 
فَغْسَلَ وَجْهَهُ ويَذَيْهِ وَمسَحَ برأ ميه وَمَسَحَ عَلَى الخفين. [أخرجه 
النسائي(817/1)] 


7- باب جماع المسح على الحقين 18 


7 قال النافهي: أَخبَرَنَا مُسْلِمُ وَعَبِدُ الْمَجِيدِ عَن 
ا 0 
الْمُغِرَةَ بن شحبّةَ أَبْرَهُ أن الْمُفيرَةَ بْنَ شعبَة أَخَبَرَهُ آنهُ غَرًا 
مح َسُول الله ل غَْوََتبُوك قال الْمُِيرةقرَ رَسُولُ الله 
ارول الاوز تملك بق زر قور الجر انقارع 

رَسُولُ الله ف جَعَلْت أُهْرِيقَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإدَاوَةَ وَهُوَ 
ع يدي لات مات كم عسل وه م قب يُضير جب 


َنْ راي اق كَمَا بيه عَنْ وريه أل يده ف الْجية 
حَتَى أخرج ذِرَاعَيِهِ مِنْ أسْفل ١‏ اله ةَ وَغْسَلٌ ذِرَاعَيهِ إلى 


الْمِرَقيْنِ ثم َوَضا وَمسَحَ عَلَى + حَمَي ثم أكبِلَ قال الْمُغِيرَةٌ 
فَأقبَلْت مَعَهُ م حَنَى نَجدَ الناس قَذ قَدْمُوا عَبدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ 


يُصَلي لَهُم فأذ درك الي 8 إخدى الركْميِينٍ مَعَهُ وَصَلّى مَعَ 
الثاس الركْعَة الآخرَة فَلَمّا سَلُمَ قَامَ رَسُول الله ير فَأنمْ 
صَلايَهُ وََفْرَعَ ذَِكَ الْمُسْلِمِينَ وَأكْتَرُوا التَسْبيح» فَلَمًا قَمَى 
َسُولُ الل ير صَلائه أب لهم تْعٌ قال أَحْسَنتْمْ أَوْ قال 

أصَبتم يَْبطُهُمْ أن صَثْرا الصّلاة لَقيَهًا. 

قال ابن شهابي وحدثني إسماعيل بنْ محمد بن أبي 
وقاص عن حمزة ب بن المغيرة بن شعبة بنحو من حديث عبّادٍ قال 
المغيرة: ؛: َرَت تَأَخِيرَ َب ْم قَقَاَ لي ابي 86 دعْه. 
[أخرجه البخاري(١7).‏ مسلم(77/4). أبو داود(4 4 .)١‏ الرمذي(97), 
النسائي(817/1)» ابن ماجه(1801/1)] 

قال الشافعي: وني حديث بلال دليلٌ على أن رسول الله 
ييا مسح على الخفين في الحضر؛ لأنْ بئرٌ جمل في الحضر قال 
فيمسحٌ المسافرٌ والمقيم معا. 

8- باب من لهُ المسح 

4 قال الشافعي ل اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا سُفْيَانُ ؟ بن 
عييئة عَن حَسَينٍ وَرْكْرِي وَيُونْسَ عَن الشلعبي» عَن عُرْرَة 
: بن الْمُِيرَِ بْن شَبَقَ عَن أَبيه قال: قَلْت: يَارَسُولَ الله 
1 تَمْسَح عَلَى الْخمّيْن؟ قال: نَعَمْ إِنْي أَدْعَلَنْهُمَا رَهُمَا 
طَاهِرَتان. ١‏ 

قال الشافعي: فمن لم يدخل واحدة من رجليه في الخفين 
إلا والصّلاة تمل له فإنّه كاملٌ الطّهارةٍ وكان له أن يمسم على 
الخقين» وذلك أن يتوضا رجل فيكملَ الوضوءً» ثم يبد بعاد 


؟ 8- باب من لهُ المسح 


إكماله إدخاَ كل واحدةٍ من الخفين رجله؛ فإن أحدث بعد ذلك 
كان له أن يمسحّ على الحقينء وإن أدخلَ رجليه أو واحدةً منهما 
الحقين قبل أن تحلٌ له الصّلاة لم يكن له إن أحدث أن يمسم على 
الحفين» وذلك أن يوضىئٌ وجهه ويديه ويمسح براسه ويغسل 
إحدى رجلي ثم يدخلها الخنف ثم يغسل الأخرى فيدخلها 
الخف» فلا يكونٌ له إذا أحدث أن يمسحّ على الحقين؛ لأنّه أدخلٌ 
إحدى رجليه الخف وهو غير كامل الطّهارةٍ وتحلٌ له الصّلاة. 

وكذلك لو غسل رجليد» ثم توضاً بعد لم يكن له أن يصلَيّ 
حتى يتزع ع الخفين» ويتوضاً فيكملَ الوضوت؛ * ثم يدخلهما الخفين. 

وكذلك لو ا 
ثم أدخل رجله الأخرى في ساق الخف» فلم تقر في موضع القدم 
حتى أحدث لم يكن له أن يمسح؛ لأنّ هذا لا يكونٌُ متخففا حنّى 
يقر قدمه في قدم الخفً وعليه أن ينع ويستأنف الوضوء. 

وإذا وارى المخفةٌ من جميع جوانبه موضعٌ الوضوء وهو أن 
يواري الكعبين» ل ل و 
يمسح هذين؛ لأنهما خفان» وإن كان الكعبان أو ما يجحاذيهما من 
مقلم السّاق أو مؤخرها يرى من الشف لقصره در 
برى منه شيءٌ ما كانّ لم يكن لمن لبسه أن يمسم عليه وهكذا إن 
كان في الخفين خرق يرى منه شيءٌ من مواضع الوضوء في بطن 
القدم أو ظهرها أو حروفها أو ما ارتفعَ من القدم إلى الكعبين 
فليس لأحار عليه هذان الخفان أن يمسح عليهما؛ لأ الس 
رخصة لمن تغطّت رجلاه بالخقين» فإذا كانت إحداهما بارزةٌ بادية 
فليستا بمتغطيتين» ولا يمور أن يكون شيءٌ عليه الفرضٌ من 
الرجلين بارزأء ولا يغسل» وإذا وجب الفسلٌ على شيء من 
القدم وجب عليها كلها. 

وإن كان في الخفْ خرق وجوربٌ يواري القدمّ» فلا نرى 
له المسحّ عليه؛ لأن الخفً ليس بجورس؛ ولأنّه لو تسرلة أن يلببسَّ 
دون الخفّ جورياً رئي بعض رجليه. 

قال: وإن انفتقت ظهارة الخفٌ وبطاتته صحيحةٌ لا يرى 
منها قدمٌ كان له المسح؛ لأنّ هذا كله خف والجوربُ لِيسّ بخف. 

وكذلك كل شيء ألصق بالخف فهر منه. 

ولو مقف خف فيه خرق» ثم لبس فوقه آخرّ صحيحاً كان 
له أن يمسح؛ و| وإذا كان الحفُ الذي على قدمه صحيحاً مسح عليه 
دون الذي فوقه. 

قال الشتافعي: وإذا كانَ في الخف فتقّ كالخرق الذي من 
قل الخرز كلا أو خيره والخق الذي هسم عليه الف لعلو 
ساذجاً كان أو منمّلاً. 

قال النشافعي: فإن تَحفَف واحداً غيره؛ فكان في معناه مسح 


-١‏ كتاب الطهارة 
عليد» وذلك أن يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشبم فهذا 
أكثرٌ من أن يكونّ من جلودٍ الغنم. 

قال الشتافعي: فإذا كان الخقان من لبود أو ثياب وأو طفسىء 
فلا يكونان في معنى الخفٌ حتى ينعّلا جلداً أو خشباً أو ما يبقى 
إذا توب المشي عليهِء ويكونٌ كل ما على مواضع الوضوء منها 
صفيتاً لا يشذ» فإذ كلا حكذا مع علي وإقام يكن كنا م 
يمسح عليده وذلك أن يكونٌ صفيقاً لا يشفُ وغيدُ منمّلٍ فهذا 
جورب أو يكون منعّلاً ويكون يشف فلا يكونُ هذا خا إِنَما 
الخف ما لم يشف. 

.قال الشافعي: وإن كان منعلًء وما على مواضع الوضوء 
صفيقا لا يشف» وما فوق مواضع الوضوء يشف لم يضره؛ لأنه 
لو لم يكن ني ذلك شيءٌ لم يضرةء وإن كان في شيء ما على 
مواضم الوضوء شيءٌ يشفُ لم يكن له أن يمسحّ عليه فإذا كان 
عليه جوربان يقومان مقامّ الحقين يمسحٌ عليهماء »ثم لبس فوقهما 
فين أو كان عليه خفان فلبسهما أو لبس عليهما جرموقين 
آخرين أجزاه المسحٌ على الحقين اللّذِين يليان قدميه؛ وم يعد على 
الخفين فوقهما ولا على الجرموقين مسحا. 

ولو توضاً فأكمل الطهارة: ثم لبسَ الحفّين أو ما يقومٌُ مقامَ 
الحفين, : م لبس فوقهما جرموقسينء ثم احدث فأرادٌ أن يمسح 
الجرمرقين لم يكن ذلك له وكان عليه أن يطرح الجرموقين» شم 
مسح على الخفين اللَذِين يليان قدميه ثمّ يعيدَ الجرموقين إن شاء» 
وإن مسح على الجرموقين ودونهما خفان لم يجزه الح ولا 
الصّلاة. 

قال الشافعي: : ولو كان لبس جوربين لا يقومان مقامٌ 
خفين» ثم لبس فوقهما خفين مسح على الحقَين؟ لأنّه ليس دون 
القدمين شيءٌ يقومٌ مقامً الخفين. 

وكذلك لو جعل خرقاً ولفائفت متظاهرة على القدمين» ثمّ 
لبس فوقهما خفين مسح على الحين وقلّما يلس الحشَان إلا 
ودونهما وقاية من جوربه أو شيء يقوم مقامه يقي القدمين من 
خرز الخفً وحروفه. 

اقال الشافعي: : وإن كان الخفان أو شيءٌ منهما نجساً م تحل 
الصّلاة ة فيهماء وإن كانا من جلد ميت غير كلسو أو خنزير» وإن 
لاضن امي فرت لت العلا فيهما إذا لم يق قيهما 
شعرٌ؛ فإن بقيّ فيهما شعن فلا يطهّرٌ الشعرٌ التباغ» ولا يصلّي 
فيهماء وإن كانا من جلدٍ ميتةٍ أو سبع لم يدبغا لم تحل الصّلاة 
ا فوم 
وإن لم يدبغا. 
قال الشافعي: ويجزي المسحٌ من طهارةٍ الوضوة» فإذا 


-١‏ كتاب الطهارة 
وجب الغسلُ وجب نزعٌ الخفين وغسلٌ جميع البدن. 
وكذلك يجزي الاستنجاء م بالحجارة من الخلاء والبول في 


الرضوءء وإذا وجب الغسلٌ وجب غسلٌ ما هنالك؛ أنه ما يظهرٌ 
من البدن. 


قال الشافعي: وإن دميت القدمان في الخين أو وصلت 
إليهمٍ غجاسة وجب خطلع الحقين وغسلٌ القدمين؛ لآنُ المسح 
طهارة تعب وضوءٍ لا طهارة إزالةَ نجس. 

- باب وقت المسح على الخقين 

8 قال النشافهي رحمه اللّه تعالى: أَخَيّرَنًا عَبْدُ الْوَهّابٍِ 
بن عَبْدِ الْمَجِيلِ قال: أَخبر نا الْمُهَاجِرُ بو مَخْلَاِ عَن عَبْهِ 
90 َكْرَة 88 عَن رَسُول الله #6 أنهُ 
ص لِْمَسَافر أن يتح على الُْدن قلانة كيام َالَو 
وَلِلْمُقِمٍ يَْما ويل [أخرجه ابن ماجهر<0ه)] 

قال الشافعي: إذا تطهّرٌ فلبسَ فيه فله أن يمسحّ عليهما. 

٠‏ قال الشافجي: أَخبرًا ابن ينه عن عَاصم بن 
بَهْدَلَهَ عَن زر بْنِ حُبْيْشٍ قال تيت صَفْوَانَ بْنَ عَسَالء فَقَالَ 
ل مَا جَاءَ بك؟ فَقْلّت: اتِمَاءَ الْلْم فَقَالَ: إن الْمَلائْكَةَ 
َتََمْ أجيحتَهَا الِب الِْلْم رضاً بما يَطْنْبُ. قلت: حال في 
نفسي المسحٌ على الحقّين بعد الغائط والبول وكنت امراً من 
أصحاب رسول اللّه ا فانيتك أسألك هل سمعت من 
رسول الله #6[ في ذلك شيقاًء فقالَ: نعم كَانَ رَسُولُ الله 8 
يَأَموَنَا إذّا كنا سفراً أ أو مُسافرِينَ أن لا نَع ماقا لائة أيّام 
وََيَاليهُنَ إلأ مِنْ جَنَابَةِ لَكِنْ مِنْ بَوْلِ وَعَائِطٍ وَنَوْمِ. [أخرجه 
الزمذي(45). النسائي(87/1). ابن ماجه(474)] 

قال الشافعي: وإذا لبس الرّجلٌ خفيه وهو طاهرٌ للصّلاةٍ 
صلَّى فيهماء فإذا أحدثٌ عرف الوقت الذي أحدث فيف إن م 
مسح إلا بعده؛ فإن كان مقيماً مسح على خقيه إلى الوقستو الذي 
أحدث فيه من غدوه وذلك يومٌ وليلة لا يزيد عليهء وإن كان 
مسافراً مسح ثلائة يام ولياليهنٌ إلى أن يقطعٌ اسح في الوقتم 
الذي ابتداً المسحّ فيه في اليوم الالث لا يزيدُ على ذلك. 

قال الشافعي: وإذا توضأ ولس خفيي ثم أحدث قبل 
زوال الشّمس فمسحّ لصلاة ةِ الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصّبحٍ صلَى بالمسح الأول مالم يتتقض وضوءء؛ فإن انتقض فله 
أن يمسح أيضاً حنّى السّاعة التي أحدث فيها من غدوء وذلكَ يوم 


8- باب وقت المسح على الحقّين 6 


وليل فإذا جاءً الوقتُ الذي مسح فيه فقد انتفض المسحٌ» وإن ل 
يحدث» وكان عليه أن ينزعَ حَفْيدء فإذا فعلّ وتوضّأ كان على 
وضوثه ومتى لبس خفيه فأحدث مسح إلى مشال السّاعةٍ الي 
أحدث فيهاء ثم ينتقضٌ مسحه في السّاعةٍ الي أحدث فيهاء وإن لم 
يحدث. 

قال الشتافعي: وإن أحدثٌ بعد زوال الشّمسٍ فمسح صلّى 
الظّهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاءً والصّبحَ والظهرٌ إن قدمها حتنى 
يصلَيها قبل الوقت الذي أحدث فيه ويخرج منها؛ فإن آخرها حتى 
يكون الوق الذي أحدث فيه لم يكن له أن يصلَيها بمسحء وإن 
قدمهاء فلم يسلّم حتّى يدخل الوقتُ الذي مسح فيه انتقضت 
صلاته بانتقاض مسحو وكان عليه أن ينع فيد ثم يتوضأ 
ويصلي بطهارة [الوضوى ثم كلّما لبس خفيه على طهارقه ثم 
أحدث كان هكذا أبداً. 

قال الشافعي: ويصنمٌ هكذا في السَّفرٍ في ثلاثةٍ أيام 
ولياليهنٌ مسح في اليومٌ لالش إلى مثل السّاعة التي أحدث فيهاء 
فيصلّي في الحضر حمس صلواتو مرة وستا مرَةٌ أخرى بمسحء وفي 
السّفر خسَ عشرة صلاة مرّة وسنّة عشرً أخرى على مثل ما 
حكيت إذا صلاهنّ على الانفراد. 

وكذلك إذا جمع في السّفر؛ لأنه إذا أحدث عند العصرٍ 
صلَى خسَ عشرةً وجمعَ العصرً إلى الظهر في وقستو الظّهرِء فإذا 
دخل الوقتُ الذي مسح فيه انتقض المسح. 

قال الشافعي: فإن مسح في الحضر عددّ الرّوال فصلّى 
الظَهر ثم خرج مسافراً صلَى بالمسح حتّى يستكمل يوماً وليلة لا 
يزيد يدُ على ذلك؛ لأنْ أصلّ طهارةٍ مسحه كانت» وليس له أن 
يصلَيّ بها إلا يوماً وليلة. 

وكذلك لو مسح في الحضر فلم يصلٌ صلاة حتى يخرج 
إلى السمْر لم يكن له أن يصلّيَ بالمسح الذي كان في الحضر إلا 
يوماً وليلة كما كان يصلّي به في الحضر. 

فل الشالمء ود نيه قي بعك ينم اسم تين 
رع السَمرٍ صلّى بمسحه في السّفرٍ ثلاثة َم ولياليهن. 

قال الشتافعي: ولو كان مسح في الحضرء ثم سافرٌ ول 
بحدث فتوضاً وسح في السّفرٍ لم يصل بذلاك المسح إلا يوم 
وليلة لأنه م يكن لمسحه معنى إذا مسح وهو طاهرٌ لمسحه في 
الحضر؛ فكانَ مسحه ذلك كمالم يكن إذا لم يكن يطهره غيرٌ 
التَطهيرٌ الأوّل. 

قال الشافعي: ولو مسح وهرّ مسافرٌ فصلّى صلاة أو أكثرّه 

ثم قد بلدا يقيمٌ به أربعاً ونوى المقامً بموضعه الذي مسح فيه 

أربعاً لم يصلّ بمسح السّفر بعد مقامه إلا لإقام يوم وليلة» ولا 


من ٠‏ باب ما ينقضُ مسح الخفين 


يزِيدُ عليه؛ لأنه إنما كان له أن يلي بالسح مسافراً ثلاناء فلمًا 
انتقض سفره كان حكم مسحه إذ صارٌ مقيما كابتداء مسح المقيم. 

قال الشافعي: : ولو كان استكملٌ في سفره بأن صلى بممسح 
الستفر يوماً وليلة أو أكثرء ثم بدا له امقامٌ أو قدمّ بلداً نع خفيه 
واستأنف الوضوة لا يجزئه غير ذللك» ولو كان استكملٌ يوماً 
وليلة بمسح السفر : ثم دخلٌ في صلاقٍ بعد يوم وليل فنوى المقامَ 
قبل تكميل الصّلا فسدت عليه صلاتك وكان عليه أن يستقبلٌ 
وضوءاء ثم يصلي تلك الصّلاة. 

ولو سافرَء فلم يدر أمسح مقيماً أو مسافراً م يصلّ من 

حين استيقنَ بالمسح أنه كان وشك أكان وهرّ مقيمٌ أو مسافرٌ إلا 
يومأ وليل ولو صلى به يوماً وليل ثم علمَ أنه مسح مسافراً 
صلى به تام ثلاثة أيامٍ ولياليهن. 

قال الشافعي: ولو شك أمسحّ مقيماً أو مسافراً فصلّى 
وهو مسافرٌ أكثر من يوم ولي ليلق ثم استيقنَ أنه مسح مسافرا أعاد 
كل صلا زادت على يوم وليل؛ لأنْه صلاها وهر لا يراه ظاهراء 
ركد كاد برعو ملم لان لودو الي مي 

يعمل لجع نلالة آيام ولاممن. 

قال الشتافعي: : وإذا شك في أول ما مسح وهو مقيمء ؛فلم 
يدر أمسح يرما وليل ام لا نزعَ فيه واستأئتف الوضوءً» ولو 
استيقنَ أنه مسح فصلّى ثلاث صلواتم وشاكٌ اصلّى الرابعة ام 
لا؟ لم يكن له إلا أن يجعلَ نفسه صلّى بالمسح الرابعة حقى لا 
يصلي بمسح وهو يشلك أنّه مسح أم لاء ولا يكونُ له ترك الصّلاة 
الرابعةٍ حتى يستيقنَ أنه صلاها. 


-٠‏ باب ما ينقضُ مسح النقين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وللرّجل أن يمسحّ على 
الخفين في وقته ما كانا على قدميهء فإذا أخرج إحدى قدميه من 
الخف أو هما بعد ما مسح» فقد انتقض المسحٌ وعليه أن يتوضاًء 
لم إن تحففه» ثم أحدث وعليه الخقان مسح. 

قال الششافعي: وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها 
من موضعها من الخفً فخرجا حتى يظهرٌ بعض ما عليه الوضوءٌ 
منها انتقض المسح» وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من 
الكعبين ولا من شيء عليه الوضوءٌ من القدمين شيئاً أحيست أن 
يبتدىّ الوضوء» ولا يِتبيّنَ أن ذلك عليه. 

قال: وكذلك لو انفتق الف حتّى يرى بعضُ ما عليه 
الوضوءٌ من القدمين انتقضض المسح. 

قال الشافعي: وكذلك إن انفتىّ الف وعليه جورب 
يواري القدمَ حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدمٌ يلا جورسو 


-١‏ كتاب الطهارة 
رئيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح. 

قال الشافعي: وإذا كان الخفً بشرب؛ فإن كان الشّرج فوقَ 
موضع الوضوءء فلا يضرّه؛ لأنه لولم يكن ثم خف أجزاً المسمحٌ 
عليه. : 


قال الشافعي: وإن كان الشَرج فوقَ شيء من موضع 
الوضوء من القدم؛ فكان فيه خللٌ يرى منه شيةٌ من القدم لم 
يمسح على الخ وإن لم يكن في الشرج خللٌ يرى منه شيءٌ من 
القدم مسح عليه» وإن كان شرجه يفتح. 

قال الشافعي: وإن فتح شرجة» فقد انتقض المسح؛ لأنّه إن 
م ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرّكَ انفرج حتى يرى. 

قال الشافعي: ولو كان الشرج فوقَ شيء من موضع 
الوضوء من القدم؛ فكان فيه خللٌ» فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم 
خف أجزآه. 


-"١‏ باب ما يوجبُ الغسل, ولا يوجبه 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه اتبارك وتعالى 01 


َقَرَيُوا الصّلاة وَأ تم سُكَارَى حَتَى تَْلَمُوا ما تقُولُونَ ولا جُنبِا إلا 
4 


قال الشافعي: فأوجب الله عر وجل الغسلٌ من الجنابة؛ 
فكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة الجماغٌ» وإن لم يكن مم 
الجماع ماء دافق. 

وكذلك ذلك في حد الرّنا وإيجاب المهر وغيرهء وكلٌ من 
خوطب بِأنّ فلاناً جنب من فلانة عقل أنه أصابهاء وإن لم يكن 
مقترفاً. 

قال الرَبِيعٌ: يريد أنّه لم ينزل ودلّت السّنةُ على أن الجنابة 
أن يفضي الرجل من المرأ حتى يعيب فرجه في فرجها إلى أن 
يواري حشفته أو أن يرمي الماءً الدافَ» وإن لم يكن جماعا. 

ا قال الشتافهي: أَحْبْرَنًا ابْنُ عي عَن عَلِيُ بن يد 
بْنِ جُدْعَانَء عَن سَعِيل بن الْمُسَيّبِ أن أبَا مُوسَى الأشْعَري 
5 عَائِسََ عَن الْيقاء الْختَائيْنَ فَقَالَْتْ عَائْشَةُ رضي الله 
عنها قال رَسُولٌ الله ع إِذَا التَقَى الْخِتَانَان أَوْ مس الْخِتَانٌ 

الْخِنَانَء فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ. [أخرجه مسلوزة 4 00, الزمذي(8١٠)‏ 
0 ] 

7 قال الثافهي: أَحبرَنًا مَالِك عَن هِام بْن عُرْوَمَ 
عن اوور عرزن بح ابي تمه عن أ قل فاقت: 
ده 3 سُلَيم امْرَاهٌ 8 طَلْحَةَ إِلَى رَسُول الله كلققى 


-١‏ كتاب الطهارة 


فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنَّ الْحَقّ هَلْ عَلَى 
الْمَرَْةِ مِنْ عْسْل إِذَا هِيّ اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ذا هِيَ رَأَتِ 
الْمَاءً. (اعزعة البخاري(71487). مسله(١78).‏ الترمذي؟؟1١)»‏ 
السائي(4/1 1١‏ 118-1) ابن ماجدز(ء ])6٠‏ 

قال الشافعي: فمن رأى الماءَ الدافقَ متلدذا أو غير متلدَذٍ 
فعليه الغسل. 

وكذلك لو جاممَ فخرج منه ماء دافق فاغتسل» ثم خرج 
منه ماه دافقٌ بعد الغسل أعادّ الغسلَ وسواءً كان ذلك قبل البول 
أو بعد ما يال إذا جعلت الماءً الدّافقَ علماً لإيجاب الغسل وهو 
قبل البول وبعده سواءً. 

قال الشافعي: والماءٌ الدّافقٌ النَخِينٌ الّذي يكونُ منه الولدُ 
والرّائحة التى تشبه رائحة الطّلع. 

قال الشافعي: وإن كان الماء الدَافقُ من رجل وتغيرٌ لعل به 
أو خلقةٍ في مائه بشيء خرجٌ منه الماء الدافق الذي نعرفه أوجبت 
عليه الغسل. 

قال الشافعي: وإذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأةٍ متلدّذاً 
أو غير متَلدَذْ ومتحركاً بها أو مستكرهاً لذكره أو أدخلت هي 
فرجه في فرجها وهر يعلم أو هر نائم لا يعلم أوجبّ عليه 
وعليها الغسل. 

وكذلك كل فرج أو دبر أو غيره من امراقٍ أو بهيمة وجب 
عليه الغسل إذا غيب الحشفة فيه مع معصيةٍ الله تعالى في إتيان 
ذلك من غير امرأته وهوّ محرّم عليه إِتيانُ امرأته في دبرها عندنا. 

وكذلكَ لو غيّبه في امراته وهي ميّنَة وإن غيّبه في دم أو 
خر أو غير ذاه روح من حرم أو غيره لم يجب عليه غسل حتى 
يأتيّ منه الماء الدافق. 

قال الشافعي: وهكذا إن استمنى» فلم ينزل لم يجب عليه 
غسل؛ لأنْ الكفْ ليس بفرجء وإذا ماس به شيئاً من الأغباس 
غسلة؛ وم يتوضاء وإذا ماس ذكره توضّأ للمسه إياه إذا أفضى 
إليه؛ فإن غسله وبينه وبينَ يديه ثوب أو رقعة طهر ولم يكن عليه 
وضوءٌ. 

قال الشافعي: ولو نالَ من امرأته ما دون أن يغيِّه في 
فرجهاء ول يتزل لم يوجب ذلك غسلاً ولا نوجسب الفسال إلا أن 

يغيّبه في الفرج نفسه أو الذبرٍ فأما الفم أو غيرٌ ذلك من جسدهاء 
نلا برق خلا إخال يذل وترهتاً من إنقيافه يعضسة إلهتاة 
ولو أنزلت هي في هذه الحال اغتسلت. 

وكذلك في كل حال أنزلَ فيها فأيْهما أنزلَ بحال اغتسل. 

قال الشافعي: ولو شاك رجلٌ أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه 


9"- باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه رفن 


الغسلٌ حتّى يستيقنَ بالإنزال والاحتياط أن يغتسل. 

قال الشافعي: ليج ف لزنه ماءٌ دافقاء ولا يذكرٌ أنه 
جاءً منه ماءٌ دافقٌ باحتلام ولا بغيره أحيست أن يغتسلّ ويعياد 
الصّلاة» ويتأخى فيعيدَ بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كانَ أو ما 
كان من الصّلوات بعد نوم رأى فيه شيئاً يشبه أن يكون احتلمّ 
فيه. 

قال الشافعي: ولا يبن إلي أن يجب هذا عليه وإن كان 
رأى في المنام شيثاء ولم يعلم أنه أنزلَ إلا أن يكونٌ لا يلبسسَ ثوبه 
غيره فيعلمَ أنّ الاحتلام كان منهُ» فإذا كان هكذا وجب عليه 
الغسلٌ في الوقت الذي لا يشكُ أن الاحتلامَ كان قبله. 

وكذلك إن أحدث نومة نامها؛ فإن كان صلّى بعده صلاةٌ 
أعادهاء وإن كان لم يصلٌ بعده صلاةً اغتسل لما يستقبل. 

/- قال الششافجي: أَخبرنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِء عَن عِشَامٍ 
ْن عُرْوَ عَن أبيو» عَن دبي بْنِ الصلْت أَنّْهُ قال: حَرَجْت مَعَ 
مرب حاب ف إلى اجرف فر ذا هو هَهِاحتلَم 
َصَلَى وَلَمْ يعت فَقَالَ: وَاللهِ ما أَرَانِي إلأ قَدٍ اخْتَلَمْتء 
وَمَا شعَرْت وَصَلْيْت» وَمَا اغْتَسَلْت قال فَاعْتسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى 
في تبه وَنَضَحَ ما لَمْيَرَ وذ وَآقَامَ الات ثم صَلّى بَعْدَ 
تفاع الفتُحَى مُتَمَكُناً. [أخرجه مسالك(48/1). البيهقي في 
"سننة"(1107/1)] 


ع /ا- قال الششافعي: أَخبرنًا مَالِكُ عَن يَحْبَى بْن سَعِيدٍ جيل 
عَن سُلَيْمَان بْن يَسَارِِ عن عُمَرَ بِْ الْخَطَابِ وَأَخبْرَنَا مَالِكْ 
عن هِشام بْنِ عُرْوَة عَن يَحبَى بْن عَبْدٍ الرْحْمَنِ بن حَاطِبٍ 
[أخرجه مالك(60/1)] 1 

قال الشافعي: ولا أعلمه يب الغسلُ من غير الجنابة 
وجوبا لا تجزئٌ الصّلاة إلا به. 

وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسلٍ 
المت ولا أحبُ تركه محال ولا ترك الرضوء من مسّه مفضيا 
إليه. 1 ّْ 

ثم الغسلٌ للجمعق ولا بييّنُ أن لو تركهما تارك ثم صلى 
اغتسلَ وأعاد» إْما منعنى من إيجابه الغسل من غسل اليس أن في 
إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما 
يقنعنى؛ فإن وجدت من يقنعنى من معرفة ثبت حديثئه أوجبت 
الوضوءً من مس المت مفضيا إلِيهء فإنهما في حديث, واحلر. 


رذن ؟"- باب من خرج منة المذي 


قال الشافعي: فأمًا غسلُ الجمعةء فإِن الدّلالة عندنا أنه نما 
أمرَّ به على الاختيار. 

© قال الشافعي: أخبرَنًا مَالِكَ عَن ابْن شيهَابء عَن 
سَالِم عَن أبيهِ قال: دَخَلَ رَجُلٌّ مِنْ أصْحَابٍ 0 الله لذ 
الب يا أْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انقَلَبْتُ مِنَ السوق فَسَمِعْت النَّدَاءَ قَمَا 
رتك اعكن أذ ترمكات, تقال شك والفشرة الفناء وذ 
ميث أن رَسُولَ الله يل كَانَ يَأمُرٌ بالفسل؟. [أخرجه 
مالك(7/1 ٠‏ 1 البخاري(81/8)» مسلمزه 84), الرنطي 4 

قال الشافعي: أخبَرَنًا الثْقَة قال: أَخبرَنًا مَعْمَرّ عَن 
ا 


6 2ه 


الْحَطَّابٍ بِمثْله وَسَمَّى الداخيل أنه عُثْمَانُ بْنُ عَفَا 


قال الشافعي: وإذا أسلمَ المشركُ أحببت له 5555 
ويحلىّ شعره؛ فإن لم يفعل» ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضّأء 
ويصلي. 

قال الشافعي: وقد قيلٌ قلّما جنْ إنسانٌ إلا أنزل؛ فإن كان 
هذا هكذا اغتسل المجنونُ للإنزال» وإن شاك فيه أحببت لله 
الاغتسالَ احتياطاًء ولم أوجب ذلك عليه حتّى يستِيقنَ الإنزال. 


؟"- باب من خرج منهُ المذي 
قال الثافعي رحمه الله تعالى: وإذا دنا الرجل من امرأته 
فخرج منه المذي وجب عليه الورضوء؛ لأنه حدث خرج من 
ذكروه ولو أفضى إلى جسدها بيده وجب عليه الوضوءٌ من 
الرجهين 5 


00 مه 


بالمذي الغسل. 
*”"- باب كيف الغسل 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعال: قال اللّهِ تبارك وتعالى ظوّلا 
جُنبا إلا عَابرِي سسبيل حتى تَغد تَغْتَسِلوا». 

قال الششافعي: فكان فرضٌ الله الغسلَ مطلقاً لم يذكر فيه 
شيئاً يبدأ به قبل شيء فإذا جاءً المغتسلٌ بالغسل أجزأ واللّه 
أغلم كيفما جاءً به. 

وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع 


بدنه. 


-١‏ كتاب الطهارة 

قال الشافعي: كذلك دلّت السنة. 

فإن قال قائل: فين دلالة السئة؟ 

قيلّ لا حكت عائشة أنها كَانت تَغْتلٌ والنبي : 8 من إنَاء 
وَاحِدٍ كان العلمُ يحيط أنّ أخذهما منه مختلفٌ لو كان فيه وقثٌ 
غيرٌ ما وصفت ما أشبه أن يغتسلَ اثنان يفرغان من إناء واحار 
عليهما وأكثرُ ما حكت عائشةٌ غسله وغسلها فرق 7 

قال: والفرقٌ ثلاثة آصع. 

قال الثتافعي: وروي أن رسول الله بنيز قال لأبي ذْرٌ 
ذا وَجَدْت الْمَاء فَأَشيسنْه لَك وم يحك أنّه وصفف له قدرا من 
الماء إلا إمساسٌ الجلدٍ والاختيارٌ في الغسل من الجنابةٍ ما حكنت 


عائشة 


/ا/ا- قال الشافِعي: أخبَرا مَالِكء عَن هِشَام بْن عُرْرَمَ 
عَن بيد عَن عَائِضَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ل كَانَ 
إذَا اعْتَسَلَ مِنَ الْجَتَبَِبَدَآ فَعْسَلَ يََيِ ثم يَنوَضَأ كَمَا يَتَوَضأ 
لاو ِعَهُ في الْمَاء فيخَلَلُبهَا أْصُولَ شَعْرِى 
َم يَصْبهُ عَلَى رَأميه ثلاث عَرَفَاس بيذي ثم يفِيضّ الْمَاءَ عَلَى 
3 كله [أخرجه مالك(١/4‏ 4)» الا 1 مسلم(؟ "1١‏ أبو 
2 7 الترمذي(4 ١٠).؛‏ النسائي(1/ه ٠ع‏ ابن هاجد(4 81)] 

قال الشافعي: فإذا كانت المرأةٌ ذات شعر تشدٌ ضفرها 
فلبفد نّ عليها أن تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيضٍ 
كفسلها من الجنابة لا يختلفان يكفيها في كل ما يكفيها في كل. ١‏ 

8لا قال الشافِعي: أَخبْرَنًا سُفيَانُ عَن أَيُوبَ بن 
ُوسى» عن متعيد بن أبِي سعيب عن عب لَه بن زاف بن 5 
أمٌ سَلَمَةَ قَالّت: سَأنْت رَسُولَ الله 8 ف: إني امرّأة أشدُ ضَفْرَ 
رَأْسِي فَنْقَضْهُ لِغْسْل الْجَتابَقَ فَقَالَ: لاء إنمًا يَكْفِيك أَنْ ب تحي 
علي اث حياس من مَاءِ كم فيضي عَليِك الما تَطهرِينَ أ 
قال: فإِذًا نت قََ و [أخرجه مسلم(. *”). أبو رةه 8 
لمق .)١‏ النسائي(7*9١):‏ ابن ماجه( 6)] 

وإن حست رأسها فكذلك. 

قال الشافعي: وكذلك الرّجلٌ يشدٌ ضفرٌ رأسه أو يعقصة» 
فلا يحله ويشربُ الماءَ أصول شعره. 

قال الشافعي: فإن لبّدَ رأسه بشيء يحول بينَ الماء وبينَ أن 
يصلّ إلى شعره وأصوله كان عليه غسله حتّى يصل إلى بشرته 
وشعروه وإن لبده بشيء لا يحول دون ذلك فهر كالعقص والضّفر 
الذي لا يمنعُ الما الوصول إليهه وليسّ عليه حلّه ويكفيه أن يصل 


-١‏ كتابٌ الطهارة 
الماء إلى الشعر والبشرة. 

9 قال الشافِي: أخبرنَا سفْيَانٌ بْنُ ينك عَن هِشَامٍ 
بْنْ عُرْرَه عن أبيو عَن عَايشَةَ فََلَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله #6 
ذا آزاة أذ يمل من الَْتقَوَ بذ فَمَتَرنَذ قن أن نعف 
فِي الإناء» ثم يحل فَرْجَهُ نّم يَتَوَضأُ وُضُوءَهُ للمّلاق ثم 
عر ب شَعْرَهُ الْمَاكَ تم يَحْئِي عَلَى رَأمِيِهِ ثلاث حَكْيّاتٍ. [نقدم] 

قال الشافعي: أخبرَنَا سيان بْنُ عيَدِئَة عن جَعْفَر 
بن مُحَمَِ عن أبيد عَن جَابر بن عَبْدِ الله أذ البِيْ 4# كَانَ 
يَغْرفُ عَلَى َيِه مِنْ الْجَنابَةِلاثاً. [أخرجه البخاري 9 1. 
ل 37" النسائي(717/1١).‏ ابن ماجه(/917/1)] 

قال الشتافعي: ولا أحبٌ لأحد أن يحفِنَ على رأسه في 
الجنابة أقل من ثلاث وأحبُ له أن يغلغلَ الماءً في أصول شعره 
حتى يعلمٌ أن اما قد وصل إلى أصوله وبشرته قال: : وإن صب 
على رأسه صب واحداً يعلمُ أنه قد تغلغل الماءُ في أصوله وأتى 
على شعره وبشرته أجزأة» وذلكَ أكثرٌ من ثلاث غرفات يقطعٌ 
بِينَ كل غرفةٍ منها 

ل الحهرة روقا ل اق فإن كان * تعره ملددا كيرا 
فغرف عليه ثلاث غرفاتهه وكان يعلمٌ أن الاء لم يتغلغل في جميع 
أصول الشّعرٍ وياته على جميع شعره كله فعليه أن يغرف على 
رأسه ويغلغلَ الما حتى يعلمَ علماً مئله أن قد وصلّ الماءٌ إلى 
الشّعر والبشرة. 

قال الششافعي: وإن كان محلوقاً أو اصلمٌ أو أقرعَ يعلمٌ أن 
الماء يأتي على باقي شعره وبشرته في غرفةٍ عامّةٍ أجزاته وأحبُ له 
أن يكون ثلاثاء وإنما أمرّ الي مر أمّ سلمة بثلاث للضّفر وأنا 
أرى أنه اقل ما يصيدُ الما إلى بشرتهاء وكان الني 6 ذا لةٍ 
يغرفُ عليها الماءَ ثلانا. 

وكذلك كانّ وضوءه في عامَةٍ عمره ثلاث للاختبار تلقل 
وواحدة سابغة كافية في الغسل والوضوء! لأنّه يقح بها اسم 
غسل» ووضوء إذا علم أنها قد جاءت على الشّعرٍ والبشر. 


ع اس باب من نسي المضمضة والاستنشاق في 
غسل الجنابة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا أحبُ لأحد أن يدع 
المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» وإن تركه أحببت له أن 
يتمضمض؛ فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاةٍ إن صلاها. 

قال الشافعي: وليس عليه أن ينضم في عينيه المادّ ولا 


4"- باب من نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة تعن 


يغسلهما؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه؛ لأن دونهما جفوناً. 

قال الثتافعي: عله انا وتصا قار أن وباطنهما؛ 
لأنهما ظاهرتان ويدخلٌ اماءَ فيما ظهرٌ من الصّماخ» وليسّ عليه 
أن يدخل الماءَ فيما بطنّ منه. 

قال الشافعي: وأحبُ له أن يدلّكَ ما يقدرٌ عليه من 
جسده؛ فإن لم يفعل وأتى الماء على جسده أجزأه. 

قال التتافعي: وكذلك إن انغمس في نهر أو بثر فأتى الماءٌ 
على شعره وبشره أجزأه إذا غسلَ شيئاً إن كان أصابه. 

وكذلك إن ثبت تحت ميزاب حتى يائيّ المامٌ على شعره 
وبشره. ش 

قال: وكذلك إن ثبت تحت مطر حتى يأتيّ الماهٌ على شعره 
وبشره. ١‏ 

قال الشافعي: ولا يطهرٌ بالغسل في شيء ما وصف إلا أن 
ينوي بالغسل الطهارة. 

وكذلك الوضوءٌ لا يجزئه إلا أن ينوي به الطهارة وإن 
نوى بالغسل الطّهارةَ من الجنابةٍ والوضوءٌ الظهارة تا أوجب 
الوضوءٌ ونوى به أن يصلَّيَ مكتوبة أو نافلةً على جدازةٍ أو يقرأ 
مصحفاً فكلّه يجزئه؛ لأنّه قد نوى بكله الطهارة. 

قال: ولو كان من وجب عليه الغسل ذا شعر طويل فغسل 
ما على رأسه منه وَجميعَ بدنه وترلة ما استرخى منةه فلم يغسله لم 
يجزه؛ لأن عليه طهارة شعره وبشرو؛ ولو ترك لمعة من جسده تقل 
أو تكثرٌ إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئا فصلى أعادّ عسل 
ما ترك من جسدوء ثم أعاد الصّلاة بعد غسله. 

ولو توضاء م اغنسل؛ فلم يكمل غسله حتى أحدث 
مضى على الغسل كما هوّ وتوضاً بعد الصّلاة. 

قال: ولو بدأ فاغتسل؛ ولم يتوضًا فاكمل الغسل أجزأه من 
وضوء الساعة للصّلاة. 

والطّهارة بالغسل أكثر منها بالرضوء أو مثلها. 

ولو بدا برجليه في الغسل قبلَ رأسه أو فرّقَ غسله ففسلٌ 
منه النّاعة شيئاً بعد السّاعةٍ غيره أجزآه وليسَ هذا كالوضوء 
الذي ذكره الله عرّ وجل فبداً يبعضه قبل بعض. 

وعلن السسر والرجت امبلة امطيما تج ويل ألا 
الما قد وصل إلى ما بين الأصابعء ولا يجزئه إلا أن يعلمٌ أن الما 
قد وصل إلى ما بينهما ويجزئه ذلك» وإن لم يخلّلهما. 

قال: وإن كان بينهما شيءٌ ملتصقٌ ذا غضون أدخل الماءً 
الغضون» ولم يكن عليه أن يدخله حيث لا يدخلٌ من الملتصق. 

وكذلك إن كانَ ذا غضون في جسده أو رأسه فعليه أن 


وم ه“- باب عله من يحب عليه الغسلٌ والوضوء 


-١‏ كتاب الطهارة 


يغلغلٌ الماءَ في غضونه حتى يدخله. 


ه# - باب علّةَ من يجب عليه الغسلٌ والوضوء 


قال النتافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل لوَإِنْ 
كم نا َاطْهرُوا وإ كنم مَْضَى أو عَلَى سفْرٍ4 الآية. 

قال الشتافعي: فلم يرخص الله في التَمّمٍ إلا في الحالين 
السَفرٍ والإعواز من الماء أو المرض؛ فإن كان الرّجلُ مريضاً بض 
المرض تَيمُمَ حاضراً أو مسافراً أو واجداً للماء أو غير واجار له. 

قال: والمرضُ اسم جامعٌ معان لأمراض عتلفةٍ فالذي 

سمعت أن المرضّ الذي للمرء ٠‏ أن ييحم فيه الجبراح. 

قال: والقرحٌ دون الغور كلّه مل الجسراح؛ لأنه يماف في 
كله إذا ماسّه امام أن ينطف» فيكون من النطفه التلفُ والمرض 
المخوفُ وأقله ما يخافٌ هذا فيه؛ فإن كان جائفاً يف في وصول 
اماء إلى الجوفي معاجلة التَلف جارٌ له أن تيمم وإن كان القرحّ 
الخفيفُ غير ذي الغور الذي لا يخافُ منه إذا غسل بالماء - الف 
ولا التطفف لم يجز فيه إلا غسله؛ لأن العله الي رخص اللّه فيها 
باليمُمٍ زائلة عن ولا يجزي النَيمَمُ مريضاً أي مرض كان إذا لم 
يكن قريجاً في شتاء ولا غيرهه وإن فعلَ أعاد كل صلاةٍ صلاها 
بالَمَمٍ وكذا لا يجزي رجلا في برد شديابء فإذا كان الرّجَلُ قريحاً 
في رأسه وجميم بدنه غسل ما أصابه من النُجاسةٍ لا يجزئه غيرة» 
ويتيمم للجنابة. 1 

وكذلك كل نجاسةٍ أصابتة» فلا يمزئه فيها إلا غسلهاء وإن 
كانت على رجل قروح؛ فإن كان القفرح م جائفاً يخحافُ التلف إن 
غسلهاء ٠‏ فلم يغسلها أعادٌ كل صلاةٍ صلاهاء وقد أصابته النجاسة» 
فلم يغسلهاء وإن كان القروحٌ في كفيه دون جسده لم يجزه إلا 
غسلُ جميم جسده ما خلا كفيو ثم لم يطهر إلا بأن يتيمّم؛ لأنه لم 
يأت بالغسل كما فرض الله عر وجل عليه ولا بالتَيمّم. 

قال: وإن تيمُمٌ وهو يقدرٌ على غسل شيء من جسده بلا 
ضرر عليه لم يجزه وعليه أن يغسل جميعٌ ما قدرٌ عليه مسن جسدوه 
ويتِيمّمَ لا يجزئه أحدهما دون الآخرء وإن كان القرح في مقدّم 
رأسه دون مؤخره لم يجزه إلا غسلٌ مؤخره. 

وكذلك إن كان في بعض مقدّم رأسه دون بعض غسل ما 
م يكن فيه وترك ما كان فيه؛ فإن كان القرح في وجهديء ورأسه 
سال وإن غسله فاض الماءُ على وجهه لم يكن له تركةء وكانٌ 
عليه أن يستلقيّ ويقنع راسه ويصبا الما عليه حنى ينصب الما 
على غير وجهه؛ وهكذا حيث كان القرحٌ من بدنه فخافَ إذا 
صب الم على موضم « بح منه أن يفيضَ على القرح أمسّ 
الماء الصّحيحَ إمساساً لا يفيض وأجزاه ذلك إذا بل التشعرٌ 


والبشرّء وإن كان يقدرٌ على أن يفيض الماءَ ويحتالَ حتى لا يفيض 
على القروح أفاضه. 

قال: وإن كان القرحٌ في ظهروء فلم يضبط هذا منه ومعه 
من يضبطه منه برؤيته فعليه أن يأمره بذلك. 

وكذلك إن كان أعمى: وكان لا يضبط هذا في شيء من 
بدنه إلا هكذاء وإن كان في سفرء فلم يقدر على أحد يفعلُ هذا 
به غسلٌ ما قدرٌ عليه وتِيمّم وصلّى وعليه إعادة كل صلاةٍ 
صلاها؛ لأنه قد ترلك ما يقدرٌ على غسله بحال. 

ال ديا 
عليه الماء؟ لأنْه يقدرُ عليه ومتى لم يقدر وصلّى أمرته أن يأمر مسن 
يغسله إذا قدرٌ وقضى ما صلَى بلا غسل وإن كان القرحٌ في 
موضم من الجسا فغسل ما بق من فإنّما عليه أن ييمّمّ وجهه 
ويديه فقط» وليس عليه أن مم موضع القرح؛ لأنْ التيممّ لا 
يكونُ طهارةً إلا على الوجه واليدين فكل ما عداهما فالتّرابٌ لا 

وإن كان القرح في الوجه واليدين مم الوجه واليدين إلى 
المرفقين وغسلَ ما يقدرُ عليه بعدٌ من بدنهء وإن كان القرحٌ الذي 
في موضع التَيمّم من الوجه والذراعين قرحاً ليس بكبير أو كبيراً 
م يجزه إلا أن مر اراب عليه كله؛ لآثا تراب لا يضره. 

وكذلك إن كانت له أفواه مفبّحةٌ أمر التَرابَ على ما انفتح 
منه؛ لأنّ ذلك ظاهرٌء وأفواهة؛ وما حول أفواههء وكل ما يظهرٌ له 
لا يجرئه غيره؛ لأنْ الثّرابَ لا يضره. 

وإذا أراد أن يلصقّ على شيء منه لصوقاً يمن التراب ل 
يكن له إلا أن ينزع الأصوق عند التيِمّم؛ لأنّه لا ضررٌ في ذلك 
عليه ولو رأى أن أعجل لبرئه أن يدعه. 

وكذلك لا يلطّخه بشيء له ثخانة تمنع مماسّة الترابج البشرة 
إلا أن يكون ذلك في البشرة الذي يواريه شعرٌ اللّحِيةه فإنه لييسَ 
عليه أن يماس بالتراب بشعر اللَحيةٍ للحائل دونها من الشعرٍ ويمرٌ 
على ما ظهرَ من اللَحيةٍ الاب لا يجزئه غير وإذا كان هكذا لم 
يكن له أن يربط الشعرٌ من اللّحِيةٍ حتى يمنعها أن يصل إليه 
التراب. 

وكذلك إن كانت به قرحة في شيء من جسده فالصق 
عليها خرقة تلفٌ موضعَ القرحةٍ لم يجزه إلا إزالة الخرقةٍ حتى 
يماس الماءُ كل ما عدا القرحة؛ فإن كان القرحٌ الذي به كسراً لا 
يرجم إلا بجبائرٌ فوضم الجبائرٌ على ما ماسّتةُ ووضعٌ على موضع 
الجبائر غيرها إن شاءً إذا ألقيت الجبائرٌ» وما معها ماس الماء 
والثّرابٌ أعضاءً الوضوءٍ وضعة؛ وكان عليه إذا أحدث طرحه 
وإمساسه اماءَ والتَرابَ إن ضرّه الما لا يجزيه غير ذلك جحال» وإن 


-١‏ كتاب الطهارة 
كان ذلك أبعد من برئه وأقبحَ في جبره لا يكونٌ له أن يدعَ ذلك 
إلا بأن يكون فيه خوفُ تلفي ولا أحسبُ جيراً يكونٌ فيه تلفٌ 
إذا نحيت الجبائرٌ عنة ووضّي أو َم ولكنّه لعلّه أبطأ للبرء 
وأشفقٌ على الكسرء وإن كان يخاف عليه إذا ألقيت الجبائرٌ وما 
معهاء ففيها قولان أحدهما أن يمسم بالماء على الجبائر» ويتيممَ 
ويعيد كل صلاةٍ صلاها إذا قدر على الوضوء. 

والآخرٌ لا يعيدُ. ومن قال يمسم على الجبائر قال: لا 
يضعها إلا على وضوء؛ فإن لم يضعها على وضوء لم يمسح عليها 
كما يقول في الخفين. 

قال الشتافعي: لايعدو بالجبائر أبداً موضع 
لا يزيلها. 


م الكسر إذا كان 


ل ل ا 1 

ولو عرفت إسناده بِالصّحّةٌ قلت به. 

قال الربيع: أحب إلى الشافعيّ أن يعيد متى قدرٌ على 
الوضوء أو التيمّء؛ لأنه لم يصلٌ بوضوء بالماء» ولا يتِيمُمٌ وإنما 
جعل الله تعال التِيممْ دلا من الماءه فلمّا لم يصل إلى العضرٍ 
الذي عليه الما والصّعيدٌ كان عليه إذا قدرٌ أن يعيدة» وهذا تمًا 
استخيرٌ الله فيه. 

قال الشافعي: والقولٌ في الوضوء إذا كان القرحٌ والكسرٌ - 
القول في الغسل من الجنابة لا يختلفان إذا كان ذلك في مواضع 
الوضوء فامًا إذا لم يكن في مواضع الوضوء فذلكٌ ليس عليه 
غسله. 

قال الشافعي: والحائضُ تطهرٌ مثلَ الجدبه في جميع ما 
وصفت» وهكذا لو وجب على رجل غسل بوجهه غسل؛ أو 
امرأةٍ كان هكذا. 

قال الشافعي: وإذا كان على الحائض أثرٌ الدّمء وعلى 
الجنبه النجاسة؛ فإن قدرا على ماء اغتسلاء وإن لم يقدرا عليه 
تيمّما وصلياء ولا يعيدان الصّلاة في وقتب ولا غيره. 

قال الشافعي: ولا يحزئٌ مريضاً غير القريح ولا أحداً في 
برد شديد يخاف التلف إن اغتسلَ أو ذا مرضص شدي ياف من 
الماء إن اغتسلَ ولا ذا قروح أصابته نجاسة إلا - غسلٌ النجاسة 
والغسل إلا أن يكون الأغلبُ عنده أنه يتلفُ إن فعل» ويتيمم في 
ذلك الوقت. ويصلي ويغتسلٌ ويغسلٌ النجاسة إذا ذهب ذلك 
عنه ويعيدٌ كلّ صلاةٍ صلاها في الوقت الذي. 

قلت: لا يجزيه فيه إلا الماء» وإن لم يقدرا عليه تِيمّما 


ه"- باب علَةٌ من يجب عليه الغسلٌ والوضوء عا 


وصلياء ولا يعيدان الصّلاة في وقتي ولا غيره. 

قال الششافعي: : وكذلك كل نجاسةٍ أصابتهما مغتسلين أو 
متوضئين» فلا يطهرٌ التجاسة إلا الماع فإذا ل يجد من أصابته نجاسة 
من حائض وجنبم ومتوضئ ماءً تيمم وصلّى؛ ٠»‏ وإذا وجد الماء 
غسلّ ما أصاب التجاسةٌ منه واغتسلّ إن كان عليه غسلٌ وتوضّاً 
إن كان عليه وضوءٌ وأعادٌ كل صلاةٍ صلاها والتجاسةٌ عليه؛ لأنه 
لا يطهّرٌ النجاسة إلا الماء. 

قال الشافعي: وإن وجد ما ينقي النجاسة عنه من الماء وهر 
مسافر فلم يجد ما يطهّره لغسل إن كان عليه أو وضوء غسلٌ 1 
الْجاسةٍ عنه وتِيمَمَ وصلّى ولا إعادة عليه؛ لأنّه صلى طاهراً من 
النجاسة وطاهراً بِالتّيِمّم من بعد الغسل والوضوء الواجبه عليه. 

قال: وإذا وجدّ انق 07 وهو يخافُ العطش فهو 
كمن لم يجد ماءً وله أن يغسلّ النجاسة إن أصابته عنهُ ويتيمَمَ 
ولا يجزيه في النجاسة إلا ما وصفت من غسلها؛ فإن شحاف إذا 
غسلَ النجاسة العطشَ قبل الوصول إلى الماء مسح النجاسة وتيمُم 
وصلى. ثم أعاد.الصّلاة إذا طهّرٌ النجاسة بالماء» لا يجزيه غير 
ذلك. 

قال التتافعي: فإن كان لا يخافُ العطش, وكانّ معه ماءٌّ لا 
يغسله إن غسل النجاسة ولا النجاسة إن أفاضه عليه غسل 
النجاسة» ثم غسل بما بقيّ من الماء معه ما شاءً من جسده؛ لأنه 
تعبّدٌ بغسل جسده لا بعضه فالغسلٌ على كلّه فايها شا غسل 
أعضاءً الوضوء أو غيرهاء وليست أعضاءً الوضوء بأوجب في 
الجنابة من غيرهاء ثم يتيسَمْ ويصلَي» وليس عليه إعسادة إذا وجا 
الماء؟ لأنه صلّى طاهراً. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: لم لم يجزه في النجاسة تصيبه 
إلا غسلها بالماء وأجزاً في الجنابة والوضوء أن يتيمّم؟ 

قبل لهُ له اص الطهارةٍ الماءٌ إلا حيث جعل اللّه التّرابَ 
طهارةٌ وذلك في السّفر والإعواز من الماء أو الحضرٍ أو السّفرٍ 
والمرض» فلا يطهرٌ بش ولا غيره ماسته نجاسة إلا بماء إلا حيسث 
جعل الله الطهارة بالتراب وإنما جعلها حيث تعبّده بوضوء أو 
غسلٍ ولتَعَهُ بالوضوء والغسل رض تعبَاو ليس بإزالة نجاسةٍ 
قائمةٍ والنجاسة إذا كانت على شيء من البسدن أو الشوبه فهو 
متعيّدٌبإزالتها بماء حتّى لا تكون موجودة في بدنه ولا في ثوبه إذا 
كان إلى إخراجها سبيل» وهذا تعد معنى معلوم. 

قال الشتافعي: ولم يجعل التّراب بدلاً من نجاسةٍ تصيبه وأمر 
رسول الله تيز بغسل دم الحيض من الثوب وهر نجاسة؛ فكانت 
النجاسةٌ عندنا على أصلها لا يطهرها إلا اماه والتِيمَم يطهرُ حيث 
جعلٌ؛ ولا يتعدّى به حيث رخص اللّه تعالى فيه وما خرجَ من 


ذنا جماغ التيمّم للمقيم والمسافر 


ذلكَ فهر على أصل حكم اللّه في الطّهارةٍ بالماء. 

قال التافعية: إذا اماك المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن 
تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسلٌ الجنابةٍ وهيّ حائض؛ لأنها 
إنما تغتسل فتطهرٌ بالغسل وه لا تطهرٌ بالغسل من الجنابةٍ وهي 
حائض» فإذا ذهب الحيضْ عنها أجزأها غسلٌ واحدٌ. 

وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسلّ واحدّ 
لذلك كلك وم يكن عليها غسلٌ» وإن كثرٌ احتلامها حتى تطهرٌ 
من الحيض فتغتسل غسلا واحدا. 

قال الشتافعي: والحائضُ في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا 
أني أحبٌ للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذٌ شيئاً من 
مساك فتتبع به آثارٌ الّم؛ فإن لم يكن مسكُ فطيبٌ ما كان اتباعاً 
للسَنَةٍ والتماساً للطيب؛ فإن لم تفعل فالماء كافي ما سواه. 

0 قال الشافهي: أخبْرَنَا ابِنُ عُيَيْنَةَ عَن مُنصُورِ 
الْحَجَبِيَ» عَن أُمهِ صَفِيّة بنت شيْبةَ عَن عَائِسَةَ قَالَت: جاءت 
امْرَأة إِلَى لبي 186 نَسألَهُ عن الْمْسْلٍ مِنّ الْحَيْضِء فَقَالَ: 
عدي فِرْصَةٌ من مك فتطرِي بها فقَالَ: كيف أََطَهْرُ بهَا؟ 
قال تَطَهرِي بهاء قات كيف أَنَطَهْرٌبهَا؟ فَقَاَ اليا 188: 
سان الله واس بطي بها ايها وَعَرَفت الذي 
أَرَاكَ وَقُلْتَ لَّهَا تبِعِي بها كر الدم. [أخرجه البخاري(4 0781 
مسلم(؟7"7) النسائي(1/1١)]‏ 

يعني الفرج. 

قال الشافعي: والرّجلٌ المسافرُ لا ماء معه والمعزبُ في 
الإبلٍ له أن بجامع أهله ويجزئه ليسم إذا غسل ما أصاب ذكره 


وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا حتى يجدا الماء فإذا وجدا 1 


الماء فعليهما أن يغتسلا. 5 

قال الشافيي: أَخبرَنا إبْرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمده عَن عَبَادٍ 

بن م مُنصور» عَن أبي رَجَاء الْعُطَاردِي» عَن عِمَرَانَ بن حخصّين 

د عَنْهُ أن الب 12 أمَرَ رَجُلاً كَانَ جنا أن ييَسْمَ ثُمْ 
يُصليَ» فَإِذا وَجَدَ الْمَاَ اغتَسَل. 


وأخبرنا بحديث الني يي حين قال لأبي ذر: إن وَجَدْت 
الْمَاهَ فأِيسْه جلْدك. 


5" جماعٌ التيمّم للمقيم والمسافر 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى طإذًَا 


ْم إلى الصّلاة» الآيدّ وقال في سياقها «وَإِن كُشَمْ مَرْضَى أو 
على سر »لل «تانتخوا يرجرمك كنك ج41 


-١‏ كتاب الطهارة 

قال الشافعي: فدلٌ حكمٌ الله عرٌ وجل على أنه أباح 
التَيمَّمَ في حالين: أحدهما السّفرٌ والإعوارٌ من الماء والآخر 
للمريض في حضر كان أو في سفر ودلٌ ذلك على أل للمسافرٍ 
طلب آلماء لقوله: َم َجدُوا ما ف فَيتَمُرا». 

قال الشافعي: وعال ك5 موشرع رامع يقلو الع 
بقع عليه اسم افر قصرّ السّفرٌ آم طال» ولم أعللم من السَنةٍ 
دليلاً على أن لبعض المسافرينَ أن يتيمُمٍ دون بعض» وكان ظاهرٌ 
القرآن أنّ كل مسافر سفراً بعيداً أو قريبا يتيمّم. 

م قال الثافعي: أَخَرَنا ابن عُيَيئَةَ عَن ابن عَجْلانَ 
عن ناف عن ان مر أله أن من اجرف حنى إ كا 
باريد تَيِمُمْ فَمَسّحّ وَحْهَهُ ويَدَيْهِ وَصلّى الْعَضْن نَم دحل 
الْمَدِيئَةَ وَالشمْسُ مُرْتَفِعَ فَلَمْ يُعِد الصّلاة. 


قال الشافعي: والجرفُ قريب من المدينة. 
/"- باب متى يتيمّم للصّلاة " 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: جعل اللّه تعالى المواقيت 
للصّلاته فلم يكن لأحدٍ أن يصليها قبلهاء وإنما أمرنا بالقيام إليها 
إذا دخل وقتها. 

وكذلك أمره بالَيممِ عند القيام إليها والإعواز من الماء 
فمن تيمّمَ لصلاةٍ قبل دخول وقنها وطلب امام يكن له أن 
يصليها بذلك التِيمُ وإثما له أن يصليها إذا دخلَ وقتها الذي إذا 
صلاها فيه أجزات عنهُ وطلبَّالماءَ فأعوزه. 

قال الشافعي: فإذا دخلَ وقتُ الصّلاة فله أن يتيمم ولا 
ينتظر آخرّ الوقت؛ لأنْ كتاب الله تعالل يدل على أن يتيمّمٌ إذا قام 
إلى الصّلاةٍ فأعوزه الماءُ وهر إذا صلى حيتئل أجزاً عنه. 

قال الشافعي: ولو تلومٌ إلى آخر الوقت كانَ ذلك له 
ولست استحبّه كاستحبابي في كل حال تعجيلّ الصّلاة إلا أن 
يكون على ثقَةٍ من وجود الماء وأحب أن يؤر التَيمّمَ إلى أن 
يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمم. 

قال الشافعي: ولو تيمم وليسَ معه ماءٌ قبل طلب الماء 
أعاد التيمُمَ بعد أن يطلبه حتى يكون تيمّمٌ بعاد أن يطلبة ولا 
يده وطلبْ الماء أن يطلبةه وإن كان على غيرٍ علمٍ من أنه ليس 
معه شيم فإذا علمَ أنه ليس معه طلبه ممّ غيروه وإن بذله غيره 


. بلا ثمن أو بثمن مثله وهوّ واجدٌ لثمن مثله في موضعه ذلك غيرٌ 


خائفي إن اشتراه الجوعَ في سفر لم يكن له أن يتيمُمَ وهر يجده 
بهذه الحال إن امتنمّ عليه من أن يعطاه متطرّعاً له بإعطائه أو باعه 


إلا بأكثر من ثمنه لم يكن عليه أن يشترية ولو كان موسراً وكانت 


-1١‏ كتاب الطهارة 

قال الشافعي: وإن كان واجداً بثراً ولا حبل معه؛ فإن كان 
لا يقدرٌ على أن يصلّ إليها حلاً أو حبلاً أو ثيابًء فلا حل حتى 
يصل أن يأخذ منها بإناء أو رام شنا أو دلواً؛ فإن لم يقدر دلى 
طرف الدُوبي : م اعتصره حنّى يرج منه ما ثم أعاده فيفعلٌ 
ذلك حتى يصيرٌ له من الماء ما يتوضا به لم يكن له أن يتيمّم وهر 
يقدرٌ على هذا أن يفعله ينفسه أو بمن يفعله له. 

قال الشافعي: وإن كان لا يقدرٌ على هذاء وكانّ يقدرٌ على 
نزوها بأمر ليس عليه فيه خوف نزها؛ فإن لم يقدر على ذلك إلا 
بخوفي لم يكن عليه أن ينزها. 

قال الشافعي: وإن دل على ماء قريب مسن حيث تحضره 
الصّلاة؛ فإن كان لا يقطعٌ به صحبة أصحابهء ولا ياف على 
رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه إليهِه ولا يحرج من الوقت حتى 
يأنيه فعليه أن يأتية» وإن كان يخاف ضياع رحلهء وكانَ أصحابه لا 
يتتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقتم إن طلبه فلِيسَ عليه طلبه 
وله أن يتيمم. 

قال الشافعي: فإن تيمّمَ وصلى» ثم علمّ أنه كان في رحله 
ماءٌ أعاد الصّلاة وإن علمَ أن بترا كانت منه قريباً يقدرٌ على مائها 
لو علمها نم يكن عليه إعادة» ولو أعادّ كان احتياطاً. 

قال التسافعي: والفرقٌ بينَ ما في رحله والبثر لا يعلمٌ 
واحداً منهما أن ما في رحله شيءٌ كعلمه أمرّ نفسه وهر مكلّفْ في 
نفسه الإحاطة» وما ليس في ملكه فهر شيء في غير ملكه وهر 
مكلّفُ في غيره الظاهرَ لا الإحاطة. 

قال الشافعي: فإن كان في رحله ماءٌ فحالَ العدوٌ بينه وبين 
رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصالَ إليه تيمّمّ 
وصلّى» وهذا غيرُ واجار للماء إذا كان لا يصلُ إليده وإن كان في 
رحله ماء فاخطا رحله وحضرت الصّلاةٌ ة طلبّ ماءٌ فلم يجده 
تيمم وصلّى؛ ولو ركب البحرّء فلم يكن معه ماءٌ في مركبيء فلم 
يقدر على الاستقاء من البحر للسْدةَ ةَ محال ولا على شيء يذدليه 
يأخذ به من البحر حال تيمم وصلى؛ ولا يعي وهذا غيرٌ قادر 
على الماء. 

8”"- باب النيّةِ في التِيمّم 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: ولا يجزي التِيِمَمُ إلا بعد أن 
يطلب الما فلم يجده فيحدث نيه النِيمّم. 

قال الشافعي: ولا يجري النَيمَمُ إلا بعد الطلبو» وإن تيمم 


قبل أن يطلب الماءَ لم يجزه النَيمَمٌ وكان عليه أن يعوة للتِيمَم بعد 
طلبه الماء وإعوازه. 


8" باب ال في التِيمم نا 


قال الشافعي: وإذا نوى التَيمُمَ ليتطهّرٌ لصلاةٍ مكتوبة صلى 
بعدها التوافلٌ وقرأ في الصحفي وصلّى على الجنائز وسجق 
سجوة القرآن وسجوة الشكرء فإذا حضرت مكتوبة غيرهاء ولم 
يحدث لم يكن له أن يصلَيها إلا بان يطلب لها الماءً بعد الوقتي» 
فإذا لم يجد استانف نيه يجورُ له بها التِيمّمُ لها. 

قال الشتافعي: فإن أرادٌ الجمعٌ بينَ الصّلاتين فصلّى الأول 
منهما وطلب الما فلم يجده أحدث نيه يجورُ له بها الَيمّمْ ثم كت 
ا ا 
استانف التيِمَمَ لكل صلاةٍ منها كما وصفت لا يجزيه غير ذلك؛ 
فإن صلَّى صلاتين بتيمّم واحلدٍ أعادٌ الآخرة منهما؛ لأن النَيمَمْ 
يجزيه للأولى» ولا يجزيه للآخرة. 

قال الشافعي: وإن تيمم ينوي نافلة أو جنازة أو قراءة 
مصحفي أو سجودٌ قرآن أو سجودّ شكر لم يكن له أن يصلَيَ به 
مكتوبة حتّى ينوي بِالتِيمُمٍ المكتوبة. 
قال: وكذلك إن تيمم فجممٌ بينَ صلوات فاثناتم أجزأه 
تيمم للأولى منهنٌ» ولم يجزه لغيرها وأعادٌ كل صلاةٍ صلاها 
بتِيمُمٍ لصلاقٍ غيرهاء ويتيمُمْ لكل واحدةٍ منهن. 

قال الشتافعي: وإن تيمم ينوي بِالتِيمُمٍ المكتوبة» فلا بس 
أن يصلَّيَّ قبلها نافلة» وعلى جنازة وقراءةٍ مصحفي ويسجدٌ 
سجودً الشكر والقرآن. 

فإن قال قائل: لم لا يصلّي بِالتَيمَمٍ فريضتين» ويصلّي به 
التوافل قبل الفريضة ويعدها؟ 

قيلٌ لهُ: إن شاءً الله تعالى إن الله عر وجل لا أمرّ القائم 
إلى الصّلاةٍ إذا لم يجد الماءَ أن يتيمُمْ دل على أنه لا يقال له لم يجبد 
اما إلا وقد تقدَمَ قبل طلبه الما والإعوا منه نية في طلبهه ون 
الله إنما عنى فرض الطَلب لمكتوبقه فلم يج - واللّه تعلل أعلمْ» 
- أن تكون ننه في امم لغير مكتوبة» ثم يصلّي به به مكتوبة» 
وكانٌ عليه في كل مكتوبةٍ ما عليه في الأخرى؛ فدلٌ على أن 
الَيمَمَ لا يكونُ له طهارة إلا بأن يطلب الماءً فيعوزة فقلنا لا 
يصلي مكتوبتين بتيمّمٍ واحد؛ لأن عليه في كل واحدةٌ منهما ما 
عليه في الأخرى وكانت الثوافلُ أتباعا للفرائض لا لها حكمٌ سوى 
حكمٌ الفرائض. 

قال الشتافعي: وم يكن الَمُمُ إلا على شرط ألا تسرى أنه 
إذا تيمّمَ فوجد الماءَ فعليه أن يتوضّأء وهكذا المستحاضة» ومن به 
عرق سائلٌ وهوّ واجدّ للماء لا يختلف هو والتيمم في أنّْ على 
كل واحدٍ منهم أن يتوضّاً لكل صلاةٍ مكتوبة؛ لأنها طهارة 
ضرورة لا طهارة على كمال. 

فإن قال قائل: فإن كان بموضع لا يطمع فيه بماء. 


نهنا 0 بابب كيف التيمم 


قيل: ليس ينقضي الطّمعٌ به قد يطلعٌ عليه الرّاكبُ معه الماءُ 
والسَيلٌ ويد الحفيرة والماءَ الظاهرٌَ والاختباءة حيث لا يمكنه. 

قال الشافعي: وإذا كان للرّجلٍ أن يتيمُمْ فتيمُم» فلم يدخل 
في الصلاوٍ ة حتّى وجد الماءَ قبلَ أن يكير للمكتوبة لم يكن له أن 
يصلّيّ حتى يتوضًا؛ فإن كان طلم عليه راكب بماء فامتنع عليه أن 
يعطيه منه أو وجد ماء فحيل بينه وبينه أو لم يدر عليه بوجه لم 
يجزه التيممُ الأوَنُ وأحدث بعد إعوازه من الماء الذي رآه نيه في 
التَِمّم للمكتوبةٍ يجوز له بها الصّلاة بعد تيحمه. 

قال الشافعي: إن تيمّمَ فدخلَ في نافلة أو في صلاةٍ على 
جنازق» ثم رأى الما مضى في صلاته التي دخل فيهاء ثم إذا 
انصرف توضاأ إن قدرٌ للمكتوبة؛ فإن لم يقدر أحدث نيه للمكتوبةٍ 
تيمم لها. 

قال التافعي: وهكذا لو ابتنداً نافلةً فكبّر ثم رأى الماءً 
مضى فصلّى ركعتين لم يكن له أن يزيد عليهما وسَلّمَ م طلبّ 
الماء. 

قال: وإذا ت تِيمُمٌ فدخصل في المكتوبة ثم رأى الماءً لم يكن 
عليه أن يقطعَ الصّلاة وكان له أن يتهاء فإذا أمّها توضياً لصلاةٍ 
غيرهاء ولم يكن له أن يتنقلَ بتيممه للمكتوبةٍ إذا كانَ واجدا للماء 
بعد خروجه منها. ْ 

ولو تيمم فدخل في مكتوبق. ثم رعف فانصرف ليغسل 
الدّمَ عنه فوجد الماء لم يكن له أن يبن على المكتوبة حتى يحدث 
وضوءاء وذلك أنه قد صارّ في حال ليس له فيها أن يصلّيَ وهر 
واجِد للماء. 

قال الثتافعي: ولو كان إذا رعفَ طلب الماءَ فلم يجد منه 
ما يوضئة ووجد ما يغسلٌ الدّمَ عنه غسله واستائف تيمّماً؛ لأنه 
قد كان صارٌ إلى حال لا يجورٌ له أن يصلي ما كانت قائمة؛ 
فكانت رؤيته الما في ذلك الحال تونب عليه طلبة» فإذا طلبه 
فأعوزه منه كان عليه استئناف نه تجيرُ له التَيمّم. ب 

فإن قال قائل: ما الفرق بينَ أن يرى الماءَ قبلَ أن يدل في 
الصّلاق» ولا يكونٌ له الدّخولٌ فيها حتى يطلبه؛ فإن لم يجده 
استائف ني وتيمّماً وبينَ دخوله في الصّلاةٍ فيرى الماءَ جارياً إلى 
جنبه وأنت تقول إذا أعتقت الأمة وقد صلّت ركعةٌ تقئعت فيما 
بقيّ من صلاتها لا يجزيها غيرٌ ذلك. 

قبل له إن شاءً الله تعال - إني آمرُ الأمة بالقناع فيما 
ال د ا 
لأنهما في صلاتهما بعدُ وحكمهما في حالهما فيما بقي من 
صلاتهما أن تم هله حرةٌ يق هذا ميا ولا ألقضٌ عليهما 
فيما مضى من صلاتهما شيياً؛ لآن خالهما الأولى غير حالهما 


١‏ - كتاب الطهارة 
الأخرى والوضوءٌ والِيمَمُ عملان غير الصّلاق فإذا كانا مضيا 
وهما يجزيان حل للداخل الصّلاة وكانا منقضين مفروغاً منهماء 
وكان الداخلٌ مطيعاً بدخوله في الصّلاقه وكانٌ ما صلَّى منها 
مكتوباً لهُ فلم يجز أن يحبط عمله عنه ما كان مكتوباً له فيستأئف 
قرا وذ عيذ اللءالأسياة بالخرك بو فلم بز الايكا00 
توضًا وابن على صلاتك؛ فإن حد نت حالة لا يجودٌ له فيها ابتداءٌ 
لَه وقد ته تيمم فاتقضى تيمم وصارَ إلى صلاةٍ والصّلاة غيرٌ 
لمم فاتفصلٌ لصلاةٍ و بعمل غيرهاء وقد انقضى وهو يجزي أن 
يدخل به في الصّلاةٍ لم يكن للمتيمّمٍ حكمٌ إلا أن يدخل في 

الصّلاةٍ فلمًا دل فيها به كان حكمه منقضياً والّذي يحل له أو 
الصّلاةٍ يحل له آخرها. 


8" باب كيف التيمّم 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: قال الله عرٌ وجل يمو حم 
صعِيدا طَيبا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ رأيديك». 


يج مضه 


4 قال الشافهي: أخبرنا إبرَاهِيمْ بن مُحَمله عَن أبي 
الْحُوَيْرثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بن مُعَاوِيَة عَن الأغرّجء عَن ابن 
الصّمّةٍ أن رَسُولَ الله قز ب“ يهم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَؤِرَاعَيْه. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السين والآثار" ])141/١(‏ 


قال الشافعي: ومعقول: إذا كان النَيمُمُ بدلا من الوضوء 
على الوجه واليدين أن يؤتى بِالتِيمَمٍ على ما يؤتى بالوضوء غلينه 
فيهماء ون الله عر وجل إذا ذكرهماء فقد عفا في اللَيمَّمٍ عمًا 
سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

قال الشافعي: ولا يجورُ أن يتيمّمَ الرّجلُ إلا أن ينم 
وجهه وذراعيه إلى المرفقين» ويكونٌ المرفقان فيما ييمم؛ فإن ترك 
شيئاً من هذا لم بر عليه التَرابَ قل أو كثر كان عليه أن يِيمّمهُ 
اساي دل أو يحي أعاذ الماذة وير نكن دنا مدن 
الدذرهم أو أل منه أو أكثرٌ كل ما أدركه الطَرفُ منه أو استيقنَ أنه 
تركة وإن لم يدركه طرفه واستيقن أنه درك شيئا فعليه إعادنه 
وإعادة كل صلاةٍ صلاها قبل أن يعيله. 

قال: وإذا رأى أن قد أمس يديه التّرابَ على وجهه 
وذراعيه ومرفقيه» ولم يبق شيئاً أجزأه. 

قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه 
وأحبُ إلي أن يضربها بيديه معأ فإن اقتصرّ على ضربها بإحدى 
يديه وأمرها على ميع وجهه أجزأه. 

وكذلك إن ضربها ببعض يديه إنما أنظيرٌ من هذا إلى أن 
يرّها على وجهه. 


4٠ باب التراب الذي يعيمُمُ به ولا يتيمم‎ -4 ٠ 


وكذلك إن ضرب التراب بشيء فأخذ الغبارٌ من أداته غير 
يديه» ثم أمرّه على وجهه. 

وكذلك إن يّمه غيره بأمروه وإن سفت عليه الربِحٌ تراب 
عمه فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لآنه لم يأخذه 
لوجهدء ولو أخذّ ما على رأسه لوجهه فأمرّه عليه أجزأه. 

وكذلك لو أخذّ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه. 

قال الشافعي: ويضرب بيديه معاً لذراعيه لا يجزيه غير 
ذلك إذا يم نفسه؛ لأنه لا يستطيعٌ أن يمسحّ يدا إلا باليد التي 


تخالفها فيمسحّ اليمنى باليسرئ. واليسرى باليمنى. 
قال الشافعي: وَيذَّلُ أصابعه بالتّرابه ويسَبِعٌ مواضع 
الوضوء بالتراب كما يتتبعها بالماء. 


قال: وكيفما جاءً بالغبار على ذراعيه أجزأه أو أتى به غيره 
بأمره كما قلت في الوجه. ‏ 7 

قال الشافعي: ووجه التِيمم ما وصفت من ضربه بيديه معا 
لوجهه؛ ثم يمرّهما معأ علي وعلى ظاهر حيتي ولا يجزيه غير 
ولا يدمٌ إمراره على لحيته ويضربُ بيديه معاً لذراعيوه لم يضعٌ 
ذراعه اليمنى في بطن كفه اليسرى, : ثم يمر بطنّ راحته على ظهر 
ذراعه وير أصابعه على حرفي ذراعه وأصبعه الإبهام علبى بطن 
ذراعه ليعلم أله قد استوظف» وإن استوظف في الأول كفاه من 
أن يقلبّ يده فإذا فرغ من يمنى يديه يم يسرى ذراعيه بكفه 
اليمنى. 

قال: وإن بدا بيديه قبل وجهه أعاد فيمّمٌ وجهة» ثم َم 
ذراعيه» وإن بدا ييسرى ذراعيه قبل بمناها لم يكن عليه إعادة 
وكرهت ذلك له كما قلت في الوضوء.؛ وإن كان أقطمّ اليلد أو 
اليدين مم ما بقيّ من القطع» وإن كان أقطعهما من المرفقين يم 
ما بقي من المرفقين» وإن كان أقطعهما من المنكبين فاحب إل أن 
بر التراب على المتكبين» وإن لم يفعلء فلا شية عليه؛ لأنّه لا 
يدِينُ له عليهما فرضُ وضوء ولا تيمّمٍ وفرضُ التَيمّم من اليديين 
على ما عليه فرض الوضوء. 

ولو كان أقطعهما من المرفقين فامرٌ الترابت على العضدين 
كان أحبّ إيّ احتياطاً. 

وإنما قلت بهذا؛ لأنْه اسم اليلد وليس بلازم؛ لأنْ رسول 
الله تي يم ذراعيه» فدل على أن فرض الله عزْ وجل في التَيمّمٍ 
على اليدين كفرضه على الوضوء. 

قال الشتافعي: فإذا كان أقطع» فلم يجد من بِيمّمه؛ فإن قدرٌَ 
على أن يلوّث يديه بالترابء حتّى يأتيّ به عليهما أو يحتالَ له 
بوجه إِمّا برجله أو غيرها أجزأة وإن لم يقدر على ذلك لاث 


بوجهه لوثاً رفيقاً حتّى يأني بالغبار عليه وفعلَ ذلك بيديه وصلّى 
وأجزأته صلاته؛ فإن لم يقدر على لوثهما معاً لاث إحداهما 
وصلَّى وأعادٌ الصّلاةً إذا قدرّ على من يِيممه أو يوضئه. 

قال الشافعي: وإذا وجد الرجل المسافرٌ ماءً لا يطهرٌ 
أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسلّ منها شيئاً. 

قال الرَبيعٌ: وله قولٌ آخرٌ أنه يغسلٌ بما معه من الماء بعضَ 
أعضاء الوضوء؛ ويتيمُمَ بعد ذلك. 

قال الربيع: لآ الطهارة م تتم فيه كما لو كان بعض 


أعضاء الوضوء جريحاً غسلّ ما صحٌ منه وتيمكم مَم؛ لأن الطهارة لم 
تكمل فيه. 

6 أَحْبَرَنًا مَالِكَ عَن نَافِم عن ابن عُمَرَ أنه تَيَمْمَ. 
[أخرجه مالك(85/1)] 


قال الشافعي: لا يجزيه في التِيمّم إلا أن يأني بالغبار على 
ما يأتي عليه بالوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين 


٠‏ 4- باب التراب الذي يتيمّم به ولا يتيمّم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّهِ تبارك وتعال 
ٍنَيسْمُوا صَعيداً طيبأ». 

قال الشافعي: وكلٌ ما وقمَ عليه اسمٌ صعيدٍ لم تخالطه 
نجاسة فهر صعيدٌ طَيَبْ تيمم بوه وكلُ ما حالَ عن اسم صعيار ل 
يتيمُم بوه ولا يقع اسم صعيدٍ إلا على ترابو ذي غبار. 

قال الشافعي: فأمًا البطحاءٌ الغليظةٌ والرقيقةٌ والكثيبُ 
الغليظ» فلا يقعٌ عليه اسم صعيدء وإن خالطه تراب أو مدرٌ يكونٌ 
له غبارٌ كانَ الذي خالطه هوّ الصّعِيدُ وإذا ضرب المتِيمَمْ عليه 
بيديه فعلقهما غبارٌ أجزأه التيمم بده وإذا ضرب بيديه عليه أو 
على غير فلم يعلقه غبانٌ ثم مسح به لم يزه وهكذا كل أرضٍ 
سبخها ومدرها وبطحاؤها وغيره فما علق منه إذا ضرب باليد 
غبارٌ فتيمُمَ به أجزأة» وما لم يعلق به غبارٌ فتيمُمَ به لم يجزهء وهكذا 
إن نفض المتيمُم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبارٌ ترابو فتِيمم 
به أجزأه إذا كان الترابُ دقعاء فضرب فيه الِْيمُمْ بيديه فعلقهما 
منه شيءٌ كثينٌ فلا بأسَ أن ينض شيئاً إذا بقيّ في يديه غبارٌ 
يماس الوجه كلّه وأحبٌ إل لو بدأ فوضم يديه على التَرابٍ وضعاً 
رفيقاء ثم يتيمّمُ بوه وإن علق بيديه تراب كثيرٌ فأمرّه على وجهه لم 
يضر وإن علقه شيء كثيرٌ فمسح به وجهه لم يجزه أن يأخدٌ ممنٍ 
الذي على وجهه فيمسح به ذراعيد» ولا يجزيه إلا أن يأخذ ترابا 
غيره لذراعيه؛ فإن أمرّه على ذراعيه عاد فأخدً تراب آخر ثم أمرّه 
على ذراعيه؛ فإن ضرب على موضع من الأرض فيمُمْ به وجهة. 


4 تكلا عه امامل 


ثم ضرب عليه أخرى فيمُمَ به ذراعيه فجائزٌ. 

وكذلك إن تيمم من موضعه ذلك جاز؛ لأنّ ما أخذّ منه 
في كل ضربةٍ غيرٌ ما يبقى بعدها. 

قال: وإذا حت الترابت من الجدار فتيمّمَ به أجزا وإن 
وضع يديه على الجدار وعلق بهما غبارٌ تراب فتِيمّمَ به أجزاه؛ 
فإن لم يعلق لم يجزُء وإن كان الترابُ مختلطاً بنورة أو تبن رقي أو 
دقيق حنطة أو غيره لم يجز النَيمُمُ به حتى يكونٌ تراباً محضاً. 

قال الشافعي: وإذا حال الترابَ بصنعةٍ عن أن يقمَ عليه 
اسم تراب أو صعيلر فتيمّمَ به لم يجزء وذلكَ مثلُ أن يطبخ قصبة 
أو يجعل آجراء ثم يدق» وما أشبه هذا. 

قال: ولا يتيمم بدورةٍ ولا كحل ولا زرنيخ» وكلُ هذا 
حجارة. 

وكذلك إن دقّت الحجارة حتّى تكون كالتراب أو الفخار 
أو خرط المرمرٌ حتى يكون غباراً لم يجز التيِمَمُ به. 

وكذلك القواريرٌ تسحقٌ واللؤلؤٌ وغيره والمساكُ والكافود 
والأطيابٌ كلهاء وما يسح حتى يكونٌ غبارا ما ليس بصعي فأمًا 
الطّنٌ الأرميُ والطَيِنٌ الطَيِبُ الذي يؤكل؛ فإن دق فتيمُمَ به 
أجزأة» وإن دق الكذَانُ فتيمّمَ به لم يجزه؛ لأنْ الكذانَ حجرٌ خوانٌ 
ولا يتيمُم بشب ولا ذريرة ولا .لبان شجرةٍ ولا سحالةٍ فضّةٍ ولا 
ذهب ولا شيء غير ما وصفت من الصعيلره ولا يتيمم بشيء من 
اعد علمّ لل اصته اسه مال حتَى يعم أن قد هر 
بالماء كما كما وصفنا من الترابٍ المختلط بِالتَرَابٍ الذي لا جسدله 

ثم مثلّ البول» وما أشبهه أن.يصب عليه الما حتّى يغمرةٌ؛ ومن 
الحسد القائك ثم بآن يزال» * ثم يصب عليه الماءَ على موضعه أو يحفرَ 
موضعه حتى بعلم أنّه م يبق منه شيء» ولا يتيمّمٌ تراب الققابر 
لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم» ولو أصابها المطرٌ ل 
يجز التيمم بها؛ لأن الميْتَ قائم فيها لا يذهبه الماءً إلا كما يذهب 
الترابٌ» وهكذا كل ما اختلط بالتراب من الأنجاس تا يعودٌ فيه 
كالتراب» وإذا كان التَرابُ مبلولاً م يتِيمّم به؛ لأنّه حيتدفٍ طبن 
ويتيمم بغبار من أينَ كان؛ فإن كانت ثيابه ورجله مبلولة استجف 
و اكد عن عض الد ار عبر واي ااي 
تيمم به لا يجزيه غيرٌ ذلك» وإن لطخ وجهه بطين لم يجزه من 
لتيَم؛ لأنه لا يقعٌ عليه اسم صعيدٍء وهكذا إن كأن الْتّرابٌ في 
سبخق دي ل يتيمم بها؛ لأنها كالطين لاغبارَ هاء وإن كان في 
الطينه ول يجفا له منه شيءٌ حتى خاف ذهاب الوقته صلَّى؛ ثم 
إذا جف الطَنُ تِيسّمَ وأعاد الصّلاةه ولم يعتادً بصلاة صلاها لا 
بوضوء ولا تِيمّمٍ 


وإذا كان الرّجلٌ محبوساً في المصر في الحشّ أو في موضع 


-١‏ كتاب الطهارة 
غجس الترابي ولاعبِدٌ ماءً أو يده ولا يجدُ موضعاً طاهراً يصلي 
عليه ولا شيئاً طاهراً يفرشه يصلَي عليه صلى يومئٌ إيهاءً وأمرته 

أن يصلّيَ» وأن يعد صلاته ههناء وإنْما أمرته بذلك؛ لأنه يقدرٌ 

على الصّلاةَ بحال» فلم أره يجورٌ عندي أن يمر به وقلتُ صلاة لا 
يصلي فيها كما أمكنه وأمرته أن يعيد؛ لأنه لم يصلٌ كما يجزييء 
وهكذا الأسيرٌ ينم والمستكرف ومن حيل بينه وبِينَ تأديةٍ الصّلاةٍ 
صلى كما قدرَ جالساً أو مومياً وعادّ غصلَّى مكمّلاً للصّلاة إذا 
قدرّء ولو كان هذا المحبوسْ يقدرٌ على الماء لم يكن له إلا أن 

يتوضأء وإن كان لا تجزيه به صلاته. ا 
وكذلك لو قدر على شيء يبسطه ليس بدجس لم يكن له 

إلا أن ييسطة؛ وإن لم يقدر على ما قال فائى بأي شيء قدرٌ على 

أن يأني به جاءً به ما عليه وإن كان عليه البدل» وهكذا إن حبس 
مربوطاً على خشبةٍء وهكذا إن حبس مربوطاً لا يقدرٌ على 
الصّلاةٍ أوماً إيهماء ويقضي في كل هذا إذا قدرٌ وإن مات قبل أن 
يقدرٌ على القضاء رجوت له أن لا يكون عليه مأئمٌ؛ لأنه حل 
بينه وبين تأديةٍ الصلاق وقد علمّ الله تعالى نيته في تأديتها. 


-١‏ بابُ ذكرٍ الله عر وجل على غيرٍ وضوء 
1- قال الشافي رحمه الله تعال: أَخبرَنا إرَاهِيِمٌ بن 
مُحَمٍّ قال أخبرني أبُو بكر بْنُّ عُمْرَ بن عَبْدٍ الرْحْمَنِء عن 
َف عن عَن ابن عُمَرَ أن رَجُلاً مَر عَلَّى النبيأ 86لا وَهُوَيَمُولٌ 
ملم عَلَيْهِ عَلَي ارَجُلُ فَرَدُعَلَيِْ الي ل فلَمًا جَاوَرٌه نَاداهُ النبي 
فَقَالَ: إِنْمَا حَمَلَنِي عَلَى الرّدُ عَلَئِكَ خَشْيّة أن تَذْمَبَ 
َو ّي سنت على الي 86 كلمي عل فَِذَ تي 
عَلَى هَذِ الْحَالء قلا تَسَلمْ عَلَيْ» فنك إن تَفْعَلْ لا أرُدُ عَلَيِك. 
[ابن الجارود في لتقي "06 ] ْ 


ميك 


7 أَعَبرنَا اميم بن حي عن أبي الْحُومْرش 
عن الأشرحء حن لإن الصُمو قال: مَرَرْت عَلَى الي 186 وَهوَ 
يول مَمَل: علي َمْوَي حلَى قام إلى جدار م 


كعام ام ش هه م 


عضا كَانَتْ مَعَهُه تم مَسَحَ يد يُِعَلَى الجدار فَمَسَحَ وَجْهَهُ 
وَوْرَاعَيُه تم رَدُ عَلَى. [تقدم] 

4/4- أخبرَنًا يرهم عن يَحيَى بن م سَعِيلء» عن 
يمان بْنِ يَسَارٍ أن النبي 166 م مب إلَى بثر جَمَلٍ لِحَاجَيِو. ش 
ثُمُ أقبِلَ قْسَلْمَ ء 


عَلَيهِ السلام. 


عَلَيه فلم يَرْد علي حنى تنح بجتار ثم رَُ 


-١‏ كتاب الطّهارة 


2 7- باب ما طهر الأرض وما لا يطهّرها 5 


قال الشافعي: والحديئان الأولان ثابتان» وبهما نأخل 
وفيهماء وفي الحديث بعدهما دلائلُ منه أ السّلام اسم من أسماء 
لله تعالل» فإذا ردّه رسول الله تن قبل التَسَمٍ ويعذ التَيسَمٍ في 
ا حضر والتِمُمٍ لا يحزي المرءَ وهر صحيم في الوقت الذي لا 
يكونٌ التيمّمُ فيه طهارةً للصَّلاةٍ دل ذلك على أن ذكرّ الله عد 
وجل يجورٌ والمرءً غيرٌ طاهر للصلاة. 

قال: ويشبه - واللّه تعالى أعلمٌ - أن تكون القراءةٌ غير 
طاهرٍ كذلك؛ لأنها من ذكر الله تعالى. 

قال: ودليلٌ على أنه ينبغي لمن مر على من يبول أو يتغوّط 
أن يكف عن السّلام عليه في حالته تلك ودليلٌ على أن رد 
السّلام في تلك الحال مباح؛ لذن النبئ بيذ رد في حالته تلكَ» 
وعلى أن ترك الرّدُ حنى يفارق تللك الحال» ويتيمَمَ مباح» ثم يرك 
ولِيسَ ترك الرّدُ معطّلاً لوجوبوء ولكنٌ تأخيره إلى التيمّم. 

قال: وترلك رد السّلام م و 
اليس اختياراً على الذّكر قبل وإن كانا مباحين لردٌ الى تن 

قبل النَيمَمٍ وبعده. 

قال: فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: لا تيمّمْ النيئ ملظ رد 
السّلام؛ لأنه قد جانّ له. 

قلنا: بِالتيْمّم للجنازة والعيد 
فرتهما. 000 

قلنا: : والجدازة والعيدٌ صلاة والتيسَمُ لا يجودٌ في المصرٍ 
لصلاو؛ فإن زعمت أنهما ذكرٌ جارٌ الغيدُ بغير تيمّمٍ كما جارٌ في 
الخلا تدر تيمم 


7 - باب ما يطهّرٌ الأرض, وما لا يطهّرها 


04 قال الشافعي رحه الله تعلى: : أخيْرنَا سُفْيَانُ بْنُ 


ين إذا أرادٌ الرّجِلٌ ذلك وخاف 


عُييْنَةَ عَن الزُهْرِي» عن سَعِيلِ بْن الْمُسَيّبِ عَن أبي هُرَيْرَةَ 
يه قال: دَخَلَ أَغْرَ ابأ ال الْمَمْجِدَء فَقَالَ: اللي ا حيسي 
قَالَ يَسُولُ الله 8ز: لَفَدْ 
تَحَجّرْت وَاسِعاً قال قَمَا لَبث أَنْيَالَ فِي نَاحَِةٍ الْمَسسّجِلٍ 
فَكَاَنعُ ل عكار علد توا رشو الله ل م م آم يدوب 
من ماء أو سَجْلٍ مِنْ مَاء فَأَرِيقَ عََيْو نُمْ قال النْبيأ 846 

عَلّمُوا وَيَسَّرُوا وَلا تَعَسسّرُوا. [أخرجه اليخارير: 57 أبو 


وَمُحَمّداً وَلاَرْحَمْ مَعَنَا أحَداء فَقَالَ 


داود(١48”").‏ الترمذي(47 .)١‏ النسائي(7/6/1١).‏ ابن ماجد(ة 017)] 


قال الشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة عَن يُحَْى بن 
سَعِيدٍ قال: سَمِعْت أنسّ بْنّ مَالِك يَقَولُ: بَالَ أَعْرَابِي في 


الْمَسْجِدٍ فَعَجّلَ النَاسُ ءَ عَلَيْهِ فَنَهَاُم رَسُولُ الله 6 عَنْهُ 
قاو م وغ اكه ثرا بدوافاء [أخرجه البخاري(١77):‏ 
ملم( 58), البرمذي(44١),‏ النسائي !ه110 ابن ماجه(6 7 8)] 

قال النتافعي؛ فإذا ييل على الأرض» وكانٌ البولٌ رطباً 
مكانه أو نث نشّفته الأرض» وكان موضعه يابساً فصب عليه من الماء 
ما يغمره حتى يصيرٌ البو مستهلكاً في الترابيه والماهٌ جارياً على 
مواضعه كلها مزيلاً لريحهء فلا يكونٌُ له جسدٌ قائمٌ ولا شيءً في 
معنى جسلرٍ من ريح ولا لون فقد طهر وأ قدر ذلك ما حيط 
العلمٌ أنْه كالدَلرٍ الكبيرٍ على بول الرّجلِء وإن كثرٌء وذللك أكثرٌ 
منه أضعافاً لا شل في أن ذلك سبع مرّاتو أو أكثرٌ لا يطهره 
شيءٌ غيره. 

قال: فإن بال على بول الواحدٍ آخرٌ لم يطهره ٠‏ إلا دلوان» 
وإن بال اثنان معه لم يطهّره إلا ثلاث وإن كثروا لم ؛ يطهر الموضعٌ 
حتّى يفرع عليه من الماء ما يعلمُ أن قد صب مكان بول كل رجل 
دلوٌ عظيم أو كبير. 

قال الشافعي: وإذا كان مكانٌُ البول خراً صب عليه كما 
يصب على البول لا يختلفان في قدرٍ ما يصب عليه من الماى» فإذا 
ذهب لونه وريحه من التّرابيء فقد طهر التَرابُ الذي خالطه. 

قال: وإذا ذهب لونة ولم يذهب ريحة» ففيها قولان: 
أحدهما لا تطهرٌ الأرضُ حتّى يذهب ريح وذلك أن الخمرّ ا 
كانت الرّائحة قائمةً فيه فهيّ كاللُون والجسدء فلا تطهرٌ الأرض 
حتّى يصب عليها من الماء قدر ما يذهبه؛ فإن ذهبت بغير صب 
ماء م تطهر حتّى يصب عليها من الماء قدرٌ ما يطهرٌ به البول 
والقولٌ الثاني أنه إذا ضبْ على ذلك من الماء قدرٌ ما يطهّرها 
وذهب اللونٌ والرّيحُ ليس بجسدٍ ولا لون» فقد طهرت الأرض» 
وإذا كثر ما يصب من الخمر على الأرض فهر ككثرةٍ البول يزادٌ 
عليه من الماء كما وصفته يزآدُ على البول إذا كثرّه وكلُ ما كان 
غير جسدر في هذا المعنى لا يخالفه؛ فإن كانت جيفة على وجه 
الأرض فسال منها ما يسيلُ من الجيفب فأزيلٌ جسدها صب على 
ما خرجّ منها من الماء كما وصفته يصب على البول والخمرء فإذا 
صب الماء فلم يوجد له عينٌ ولا لون ولا ريح فهكذا. 

قال: وهكذا إذا كانت عليها عذرةٌ أو دمٌ أو جسدٌ نس 
فازيل. 

قال: وإذا صب على الأرض شيئاً من الذائبه كالبول 
والخمر والصّديب وما اشبهق ثم ذهب آثره ولونة ‏ وريخه؛ فكان 
في شمس أو غير شمس فسواءٌ ولا يطهّره ه إلا أن يصب عليه 
ما وإن أتى على الأرض مطرٌ يميط العلمٌ أنه يصِيبُ موضعَ 
البول منه أكثرٌ من الماء الذي وصفت أنه يطهّره كان ها طهوراً. 


م 47- باب بمرّ الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما 


وكذلك إن أتى عليها سيلٌ يدوم عليها قليلاً حنّى تأخذ 
الأرض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها ولا أحسبُ سيلا 
يمر عليها إلا أخذت منه مثلَّ أو أكثرٌ تا كان يطهّرها من ماء 
يصب عليها؛ فإن كان العلمُ يخبط بأنّ سيلاً لو مسحها مسحة لم 
تأخذ منه قدرٌ ما كان يطهرها لم تطهر حتى يصب عليها ما 
يطهرهاء وإن صب على الأرض نجس كالبول فبودرٌ مكانه فحفرٌ 
حتَى لا يبقى في الأرض منه شيء رطب ذهبت النجاسة كلّها 
وطهرت بلا ماء؛ وإن يبس ويقي له أثرٌ فحفرت حتّى لا يبقى 
يرى له أثرٌ لم تطهر؛ لأنْ الآثرّ لا يكونُ منه إلا الماهُ طهر حيث 
ترد إلا أن يحيط العلمُ أن قد.أتى بالحفر على ما يبلغه البولٌ 
فيطهره فأمًا كل جسدر ومستجسد قائم من الأنجاس مثلّ الجيفةٍ 
والعذرة والدّمٍء وما أشبههاء فلا تطهرٌ الأرضُ منه إل بأن يزولٌ 
عنهاء ثم يصب على رطبو إن كان منه فيها ما يصب على البول 
والخمر؛ فإن ذهبت الأجسادٌ في التراب حتى يختلط بهاء فلا تمر 
منها كانت كالمقابر لا يصلّى فيها ولا تطهر؛ لأن التّراب غيُ 
متميّز من حرم المختلط» وهكذا كل ما اختلطً بما في الكراييسء 
وما أشبهه. 

وإذا ذهبت جيفةٌ في الأرض؛ فكانٌ عليها من التّرابٍ ما 
يواريهاء ولا يرطبُ برطوبةٍ إن كانت منها كرهت الصّلاة على 
مدفتهاء وإن صلّى عليها مصل لم آمره بإعادة الصّلاقٍ وهكذا ما 
دفنَ من الأنجاس مما لم يختلط بالترابوه وإذا ضرب اللَّبنُ مافيه 
بول م يصلُ عليه حتى يصب عليه الماءَ كما يصب على ما يبل 
عليه من الأرض» وأكره أن يفرش به مسجدٌ أو يبنى به؛ فإن بن 
به مسجدٌ أو كان منه جدرانه كرهتة» وإن صلّى إليها مصل ل 
أكرهةٌ؛ ول يكن عليه إعادة. 

وكذلك إن صلّى في مقبرةٍ أو قبر أو جيفةٍ امامة وذلك أنه 
إنما كلف ما هاسّه من الأرض وسواءً إن كان اللَنُ الذي ضرب 
بالبول مطبوخاً أو نيئاً لا يطهر اللن بالثار ولا تطهرُ شيثاً ويصيبُ 
عليه اما كلّه كما وصفت لله وإن ضرب اللّنُ بعظام ميةٍ أو 
لحمها أو بدم أو بنجس مستجساو من الحرم لم يصل عليه أبداً 
طبخ أو لم يطبخ غسل أو لم يغسل؛ لأن الت جزءٌ قائمٌ فيه ألا 
ترى أن الت لو غسّل بماء الدنيا لم يطهر؛ ولم يصلُ عليه إذا كان 
جسداً قائماً ولا تم صلاة أحلر على الأرض ولا شيء يقومٌ عليه 
دونها حتّى يكونٌ جميعٌ ما يماس جسده منها طاهراً كله فإن كان 
منها شيءٌ غسيرٌ طاهر؛ فكان لا ياس وما ماسّه منها طاهرٌ 
فصلاته تامَة وأكره له أن يصلّيّ إلا على مرضع طاهر كلّه 
وسواءً ماس من يديه أو رجليه أو ركبتيه أو جبهته أو أنفه أو أي 
شيء ماس منه. 


١‏ - كتاب الطهارة 

وكذلك سواء ما سقطت عليه ثيابه منه إذاا ماس من ذلك 
شيئاً نجساً لم تنم صلاته وكاتت عليه الإعادةٌ والبساط» وما صلّى 
عليةاط الأرض إذا قاع نل خاي سرض لامر وإن كان لباقي 
منه نجسا أجزأته صلاتة وليسَ هكذا الثوبُ لو لبس بعض ثوب 
طاهرء وكان بعضه ساقطاً عنه والسّاقط عنه منه غير طاهر لم تجزه 
صلائه؛ لأنّه يقال له لابسّ لثوبب ويزولٌ فيزولٌ بالتُو ب معه إذا 
كان قائماً على الأرض فحظه منها ما يماس وإذا زالَ لم يزل بها. 

وكذلك ما قامَ عليه سواها. 

ا م و 
1 

وكذلك إن صلّى في موضم فشك أصابته نجاسة أم لا 
أجزاته صلاته والأرضٌ على الطهارة حتى يستيقنَ فيها النجاسة. 

- باب مير الجدب والمشركِ على الأرضٍ 

ومشيهما عليها 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى لإلا 
َْربُوا الصّلاة وشم | سْكَارَى حَنَى تَْلَمُوا ما ولو ولا جنا إلأ 
عَابِرِي سَبيل حَنَى تَعتَِنُوا». 

قال النتافعي فقا بعضُ أل العم بالقرآن في قو اله 


عزْ وجل ولا جُاً إلأ عابي سَبيلٍ» قال: لا تقربوا مواضع 
الصّلاةه وما أشبة ما قال با قال: أنه ليس في الصّلاةٍ عبوز سبيلٍ 


إنما عبورٌ رُ السّبِيل في موضعها وهو المسجدٌ» فلا بأس أن يمر 
الجنبُ في المسجد مار ولا يقيمٌ فيه لقول الله عرُ وجل (إوّلا 
جنا إلأ عابي سبيل». 

قال الشافهي: أخبرنًا إبِرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِءِ عَن 
عُنْمَانَ بْن أبي سْلَيِمَانَ أن م مُطركي ُريْشِ جين آنا الْمَديبة 
بو فته اا كَانُوا يَيسُونٌ في الْمَسْجد. [عبد 
الرزاق يز 01449 1 : 

منهم جبير بن مطعم؛ قال جبيرٌ: فكنت أسمعٌ فراءة الني 

قال الشافعي: ولا باس أن يبيت امشركُ في كل مسجار إلا 
المسجد الحرامًّ فإن الله عر وجل يقول: ٍإنْما المُشركون نجس 
لا يَْربُوا الْمَسْجدَ الْحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4» فلا ينبغي شرل أن 
يدخل الحرمٌ بجال. 

قال: وذ بات المشرلكٌ في المساجد غير المسسجد الحرام 


-١‏ كتابب الطهارة 


008 » فإن ابنَ عمرّ يروي أنه كان بييِتُ في المسجار زمان 


قال: ولا تنجس الأرض مر حسائض ولا جنب ولا 
مشرك ولا ميتة؛ لأنه ليس في الأحياء من الآدميّينٌ نجاسةٌ وأكره 
للحائض عر في المسجَدء وإن مرّت به لم تنجّسه. 


4 4- باب ما يوصلٌ بالرّجلٍ والمرأة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كسرّ للمرأةٍ عظمٌ فطارّء 
فلا يجوزٌ أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكلٌ لحمه ذكيا. 

وكذلك إن سقطت مسن صارت ميته فلا يجورٌ له أن 
يعيدها بعد ما بانت؛ فلا يعيدُ سن شيء غيرٍ سن ذكي يؤكلٌ 
لحم وإن رقَحَ عظمه بعظم ميت أو ذكي لا يؤكلٌ لحمه أو عظم 
إنسان فهر كاليتةٍ فعليه قلعه وإعادة كل صلاةٍ صلاها وهر عليه؛ 
فإن لم يقلعه جبره السّلطانُ على قلعه؛ فإن لم يقلع حتى مات لم 
يقلع بعد موته؛ لأنْه صر مين كله واللّه حسييه. 

وكذلكَ سنةٌ إذا ندرت؛ فإن اعتلت سنةٌ فربطها قبل أن 
تندرٌ فلا بأس؟ لأنها لا تصيرٌ ميتة حتى تسقط. 

قال: ولا باس أن يربطها بالذهب؛ لأنه ليس لبس ذهب 
وإنْه موضمٌ ضرورة وهر بروى عن الني بي في الذعبه ماهو 
كنرمن هنا يروى أذ آلف جل تلن بالكلاب قانخل نما مدن 
فِضةٍ فَسَكا إِلَى النبي تلا ينه مره البِي' تنظ أن يِذ أنفاً مِنْ 
ذهب 

قال: وإن أدخل دمأ تحت جلده فنبت عليه فعليه أن يحرج 
ذلك الدّمّ ويعيد كل صلاةٍ صلاها بعد إدخاله الدّمْ تحت جلده. 

قال: ولا يصلّي الرّجلُ والمرأة واصلين شعرٌ إنسان 
بشعورهما ولا شعره بشعر شيء لا يؤكلٌ لحمه ولا شعرٍ شيء 
يؤكلٌ لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره وهر حي» فيكون في معنى 
الذكي كما يكوثٌ اللَنُّ في معنى الذكي” أو يؤخذ بعدما يذكى ما 
يؤكلٌ لحمه فتقمُ الذكاة على كل حي منه وميّسر؛ فإن سقط من 
شعرهما شيءٌ فوصلاه بشعر إنسان» أو شعورهما لم يصلّيا فيه؛ 
فإن فعلاء فقد قيل: يعيدان. 

وشعورٌ الآدميِينَ لا يجوز أن يستمتع من الآدميِينَ كما 
يستمتعٌ به من البهائم بحال؛ لأنْها غالفة لشعور ما يكون لحمه 
ذكيّاء أو حياً. 

7 6 قال الشافجي: أَحَبَرْنَا ابْنُ عُييْنَة عَن هِشَام بن 
عُرْوَة عَن فَاطِمَةَ بنته الْمُنْلير عَن أَمْمَاءَ بنتو أبي بكر 
قَالَت: أنّت امرَأة إلى الب ##لفء فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّه: إند 


4 4- باب ما يوصل بالرّجل والمرأة 4 


سوك اله 6قل: لقع زاملكا والتتطرنة ا 
البخاري(6597*8), مسلم(177١1),‏ النسائي(810//8١)؛‏ ابن ماجهد( 9448 ])١‏ 

قال الشافعي: فإذا ذكيّ التُعلبُ والفتبِعٌ صلّي في 
جلردهماء وعلى جلودهما شعورهما؛ لأنّ لحومهما تؤكل. 

وكذلك إذا أخدّ من شعورهما وهما حيّان صلّى فيهما. 

وكذلك جميعٌ ما أكلّ لحمه يصلّى في جلده إذا ذكيَ» وني 
شعره وريشه إذا أخذ منه وهرّ حي فأمًا ما لا يؤكلٌ لحمه فما 
أخدٌ من شعره حي أو مذبوحاً فصلَيَ فيه أعيدت الصّلاةٌ من قبل 
أنه غيرٌ ذكي في الحياق وأن الذكاةً لا د تقَعٌ على الشعر؛ لأنْ ذكاته 
وغيرٌ ذكاته سواء. 

وكذلك إن دبغ لم يصل له في شعر ذي شعر منه ولا ريش 
ذي ريش؛ أن الدباغٌ لا يطهَرٌ شعراً ولا ريشاً ويطهّرٌ الإهاب؛ 
لأن الإهاب غير الشّعرٍ والريش 

وكذلكَ عظمٌ ما لا يؤكلُ لحمه لا يطهّسره دباغٌ ولا غسلٌ 
ذكيا كان» أو غير ذكي. 


ه 4- باب طهارة الثياب 


قال الثافعيٌ رحمه الله تعالى: قال اللّه عر وجل طوَثْيِابِكَ 
فَطَهْر فقيلَ: يصلّي في ثيابو طاهرةٍ وقيل: غيرٌ ذلك والأولٌ 
"١"‏ اشبه؛ لأن رسول الله يي أمرَ أن يغسلٌ دم الحيض من القّوبٍ 
فكل ثوسه جهل من ينسجة أنسجةٌ مسلم؛ أو مشرلةٌ أو ون أو 
مجوسي أو كتابيي» أو لبسهُ واحدٌ من هؤلاء» أو صني فهوّ على 
الطهارة حتّى يعلمَ أن فيه نجاسة. 

وكذلك نياب الصّبيان؛ لأن رسول الله تف صلى وهو 
حاملٌ أمامة بدت أبي العاص.وهي صبةٌ عليها نوب صبي 
والاختيارٌ أن لا يصلى في ثوب مشر ولا سراويلٍ ولا إزار ولا 
رداء حتّى يفسلَ من غير أن يكون واجبأء وإذا صلّى رجل في 
ثوب مشرك أو مسليء »نَم علم أنه كان نجساً أعادٌ ما صلّى فيد 
وكلٌ ما اصاب الثُوبَ من غائط رطبو أو بول أو دم أو خمرء أو 
ّم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرفة أو لم يدركه فعليه 
غسلهُ وإن أشكلّ عليه موضعه لم يجزه إلا غسلُ الوب كلّه ما 
خلا الم والقبح والصّديدَ وماءً القرح» فإذا كان ادم لمعة مجتمعة» 
وإ كاج اتن من موضع ديثارة أرا للد وجي ليا 11 لأن 
الني يذ أمرَ بغسل دم الحيض» وأقل ما يكونٌ دم الحيضٍ في 
المعقول لمعه وإذا كان يسيراً كدم البراغيش؛ وما أشبهه لم يغسل؛ 
لأ العامّةَ أجازت هذا. 


: - باب المني 


/ قال الشافعي: : والصّديدُ والقيح وما القرح أخفُ من ولا 


يغسلُ من شيء منه إلا ما كان لمعة» وقد قيل: إذا لزمّ القرح 
صاحبه لم يغسله إلا مرّةٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


5- باب المني 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: بدأ اللّه عر وجل خلق آدمّ 
من ماء وطين وجعلهما معاً طهارة ويد خلق ولده من ماء, دافق؛ 
فكان في ابتدائه خلق آدمّ من الطهارتين لين هما الطهارة دلالة 
أن لا يبدأ خلقٌ غيره إلا من طاهر لا من نجس ودلّت سنْةُ سول 
الله تي على مثل ذلك. 

37 قال الشافهي: أخبرَنا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمََ عَن 
الْآوراعِي» عن يح بن سَعِيده عَن الْقَامِم بن مُحَمْليه عَن 
عَائِشَة قَالَت: كنت أَفْوُكُ الْمَنِيّ مِنْ كرب رَسُول الله #6 
[أخرججه مسلو(88١)2.‏ أبو داود(الا), السترمقية آلىي 
النسائي 65/١‏ ١)؛‏ ابن ماجه(/077)] 

قال الشافعي: واي ليس بنجس. 

إن قبل: فلم يفرلك أو يمسح؟ 

قيل: كما يفركُ المخاطء أو البصاق» أو الطينٌ والشيء من 
مام بلص باوب تنقيا لاجيس إن صذى فيه بل أن 
يفرك أو يمسحّء فلا بأس ولا ينجس شيءٌ منه من ماء ولا 
37 . 

أخبرنا الرّبيعٌ بن سليمان قال: قال الشافعي: إملاءٌ كل ما 
خرج من ذكر من رطوبةٍ بول» أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف» 
أو يعرف فهر نمس كله ما خلا المي والني الَخينُ الذي يكونٌ منه 
الولدٌ الذي يكن له رائحة كرائحةٌٍ الطّلع لِيسَ لشيء يخرج من 
ذكر رائحة طيْبة غيرة» وكل ما مس ما سوى امن ما خرج من 
ذكر من نوس أو جساره أو غيره فهر ينجّسه وقليله وكثيره سواء؛ 
فإن استيقنَ أنّه أصابه غسلهُ ولا يجزئه غيرُ ذلك؛ فإن لم يعرف 
موضعه غسل التُوبَ كله وإن عرف الموضع, ولم يعرف قدر 
ذلك غسل الموضعٌ وأكثر منه إن صلّى في الوب قبالَ أن يغسله 
عالماء أو جاهلا فسواء إلا ني المأئم فإنه يأثم بالعلمه ولا يأئثم في 
الجهل وعليه أن يعيدَ صلاته. 

ومتى قلت يعيدٌُ فهرَ يعيدٌ الدهرَّ كله؛ لأنه لا يعدو إذا 
صلى أن تكون صلاته مجزئة عن فلا إعادة عليه فيما أجزاً عنه 
في وقلتب ولا غيرهء أو لا تكونٌ محزئة عنه بأن تكونٌ فاسدة 
وحكمٌ من صلّى صلاة فاسدة حكمٌ من لم يصل فيعيلدٌ في التّهرٍ 
كله 


-١‏ كتاب الطهارة 
وإنما قلت في الم إنه لا يكونُ نجساً خبراً عن رسول الله 
ينيط ومعقولاً. 

فإن قال قائل: ما الخبر؟ 

قلت: 

5 - أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ ين عن مَنصُوره عن 
إِبْرَاهِيمَ عَن هَمّام بْنِ الْحَارِش عَن عَاْشَةَ يِشَدَ قَالَت: كنت أَفْركُ 
الْمَنِيّ مِنْ تَوْبِِ رَسُول الله كل ثُمْ يُصَلَي فيه. . [قدم] 

© قل الشافِعي: أَخْبَرَنًا يَحَِى بن حَسنَانَ عَن حَمَادٍ 
بْن سَلَّمَتَه عن حَمَّادٍ بْن أبي سُلَيْمَان عَن إزْرَاسِيمَ عَن 
عَلْفَمَةَ أو الأْوَدٍ ' شك لني 0 عاش قَالَت: كلت 
ةاعر ين تب وول الله قلا ث بصلي في 

قال الرَبِي: وحدثناه يحبى بن حسّان. 

5 قال الشافِعِي: أَخبَرَنًا سُفيَانٌ بْنْ عيْبَْةه عَن عَمْرِو 
بْن ديثار ابن رج كِلاهُمًا يُخْبرُ عَن عَطَّاء عَن ابن عَبْاسِ 
َنْهُ قال: في الْمَني يحب الوب أَبِطْهُ عَنَْكَ قال ]1 ا 
بعُود أو إِذْخِرَق وَإنْمَا هُوَ بِمَنزْلَةٍ الْبْصَاقء أو الْمُخَاطِ. 
[أخرجه الدارقطني (1/ه 17] 


7 قال الشافهي: أَخبرنا الدّقَهه عن جَرير بن عَبْدٍ 
الْحَمِيدِء عن مَنْصُوره َن مُجَاهِرٍ قال أَخْبرَنِي مُطْعَبُ بْنُ 


مه 


سَعْدٍ بْن أبي ا 4 أنْهُ كَانَ إذا أَصّابَ ثوية الْمَنِي 
كن رك تحكف رزشكاة تابدا حل كه مل فيه 
[أخرجه ابن أبي شيبة رال] ّْ 
قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فما المعقولٌ في أنه ليس 
بنجس» فإ الله ع وجل بدأ خلقَ آدم من ماء وطين وجعلهما 
جميعاً طهارة» الما والطَّينُ في حال الإعواز من الماء طهارة» وهذا 
أكثرٌ ما يكونٌ في خلق أن يكون طاهراً وغيرَ نجس» وقد خلق الله 
تبارك وتعالى بني آدمّ من الماء الدّافق؛ فكان جل ثناؤه اعرٌ واجل 
من أن يبتدئّ خلقاً من نمس ممّ ما وصفت نما دلّت عليه سنة 
رسول الله بي والخبرٌ عن عائشة وابن عباس وسعد بن أبي 
وقّاص مم ما وصفت ما يدركه العقلُ من أن ريحه وخلقه مباينٌ 
خلق ما يخرجٌ من ذكر وريحه. 
فإن قال قائلٌ: إن بعضّ أصحاب النَي #(ث2 
ما رأيت وانضح مالم تر فكتا نفسله بير أن نراه نجساً ونغسلٌ 
الوسخ والعرق» وما لا نراه نجسا . ولو قال بعض أصحابب النيّ 
ع :ا ين يكن ل تون لحر هنا مخ رينزل الل لاز 


-١‏ كتاب الطهارة 
ومع ما وصفنا ما سوى ما وصفنا من المعقول وقول من سمّينا 
من أصحاب رسول الله تلظ. 

فإن قال قائل: فقد يؤمرٌ بالغسل منه. 

قلنا: الغسلُ ليسَ من نجاسةٍ ما يحرج إنما الغسلٌ شيءٌ 
تعبّدَ اللّه به الخلقَ - عرٌ وجل -. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 

قيل: أرأيت الرجِلّ إذا غيب ذكره في في الفرج الحلال» وم 
يات منه ماء فاوجبت عليه الغسل وليست في الفرج نجاسة؛ وإن 
غَيْبَ ذكره في دم خنزير أو خرء أو عذرق وذلك كله نجس ايب 
عليه الغسل؟ فإن قال: لا. 

قيلَ: فالغسلٌ إن كان إنما يجب من نجاسةٍ كان هذا أولى أن 
يب عليه الغسلٌ مرّاتم ومرّاتو من الّذي يبه في حلال نظيفيء 
ولو كان يكونُ لقذر ما يرج منه كان الخلاء والبولُ أقذر منكه ثم 
ليس يجبٌ عليه غسلّ موضعهما الذي خرجا منه ويكفيه من ذلكَ 
المسحٌ بالحجارق ولا يجزئه في وجهه ويديه ورجليه ورأسه إلا 
الماءئ» ولا يكونُ عليه غسلٌ فخذيه ولا أليتيه سوى ما سمُيت» ولو 
كان كثرة الماء إِنْما تجبُ لقذر ما يخرجّ كان هذان أقذرّ وأولى أن 
يكون على صاحبهما الغسلٌ مرّاتو وكان تخرجهما أولى بالغسلٍ 

من الوجه الذي لم يخرجا من ولكسن إنّما أمرنا بالوضوء لمعنى 

تعبّدٍ ابتلى اللّه به طاعة العباد لينظرٌ من يطيعه منهم؛ ومن يعصيه 
لا على قذر ولا نظافة ما يخرج. 

فإن قال قائل: إن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن 
سليمان بن يسار عن عائثة أنّها كَانْتَ نَمْيِلُ الْمَبِيُّ مِنْ نَوْبِ 
رَسُول الله تظر. 

قلنا: هذا إن جعلناه ثابتاً فليسَ بخلافي لقولها كنت أفركه 
من ثوب رسول الله يذه ئم يصلّي فيه كما لا يكونُ غسله 
قدميه عمره خلافاً لمسحه على فيه يوماً من آياموء وذلك أنه إذا 
مسح علمنا أنه تجزئٌ الصّلاة بالمسح وتهزىئٌ الصلاة, بالغسل. 

وكذلك نَجزئٌ الصّلاة بجنّه وتجزىٌ الصّلاة بغسله لا أن 
واحداً منهما خلا الآخر مع أن هذا ليس بثابتم عن عائشة هم 
يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هوّ رأ سليمان بن يسار 
كذا حفظه عنه الحفّاظ أنه قال غسله أحبُ ! ل وقد روي عسن 
عائشة خلافُ هذا القولء ولم يسمع سليمانُ علمناه من عائشة 
حرفاً قطء ولو رواه عنها كان مرسلاً. 

قال الشافعي: رضي الله عنه» وإذا استيقنَ قنّ الرّجَلُ أن قد 
أصابت التجاسة راك مد ع وذ كلدي عن اناك 
النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيقنٌ شيئاً أن يصلّيَ ما 
استِيقنَ» وإن كان لا يستيقنُ تأخى حتّى يصلّيّ ما يرى أنه قد 


ياب المنيّ 45 


صلّى كل صلاةٍ صلاهاء وفي ثوبه النجس» أو أكثرَ منهاء ولا 
يلزمه إعادة شيء إلا ما استيقنَ والفتيا والاختيارٌ له كما وصفست 
والتُوبُ والجسدُ سواءٌ ينجّسهما ما أصابهما. 

والخفبُ والتعلٌ ثوبان» فإذا صلّى فيهماء وقد أصابتهما 
نجاسة رطبةٌ 5 يغسلها عاد فإذا أصابتهما نجاسة يابسة لا 
رطوبة فيها فحكهما حتّى نظفا وزالت النجاسة عنهما صلّى 

فإن كان الرّجِلُ في سفر لا يجدُ الما إلا قليلاً فاصاب ثوبه 
نس غسل النَجسسَ وتيمُمٌ إن لم يمد ما يغسالٌ النجاسة تِيمّم 
وصلَّى واعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها 
إلا الماء. 

فإن قال قائلٌ: فلم طهّره الترابُ من الجنابق ومن الحدش 
ولم يطهر قليلٌ النّجاسةٍ التي مامّت عضواً من أعضاء الوضوء أو 
غير أعضائه. 
1 قلنا: إِنّ الغسلّ والوضوءً من الحسدث والجنابةٍ ليس؛ لأنْ 
المسلم نجسء ولكن المسلمٌ متعبّدٌ بهما وجعل الترابٌ بدلاً 
للطّهارة التي هي تعد ولم يجعل بدلاً في النجاسةٍ التي غسلها 
لعنى لا تعبداًإنما معناها أن تزال باماء ليس أنه تعبّد بلا معنى. 

ولو اصابت ثوبه نجاسةه وم يجد ماء لغسله صلى عرياناً» ٠‏ 
ولا يعيثُ ولم يكن له أن يصلَيَّ في ثوب نجس حال وله أن يصلْيَ 
في الإعواز من الوب الطَاهرٍ عرياناً. 

قال: وإذا كان مع الرّجل لما وأصابته نحاسة لم يتوضًا بهء 
وذلك أن الوضوء به إنما يزيده نجاسة: 


وإذا كان مع ار جل ماءان أحدهما نس والآخرٌ طاهرٌء 
ولا يخلصُ النجسٌ من الطاهر تأخى وتوضاً بأحدهما وكفْ عن 
الوضوء من الآخر وشربه إلا أن يضطرٌ إلى شربه؛ فإن اضطرٌ إلى 
شربه شربة وإن اضطرٌ إلى الرضوء به لم يتوضّا به؛ لأنه ليس 
عليه في الورضوء وزر ويتيمم م وعليه في خوف الموتي ضرورة 
فيشربه إذا لم يجد غيره. 

ولو كان في سفر أو حضر فتوضأ من ماء نجسء أو كان 
على وضوء فس ماء نجساً لم يكن له أن يصلَيَ» ٠‏ وإن صلّى كان 
عليه أن يعيدَ بعد أن يغسلّ ما ماس ذلك الما من جسده وثيابه. 


باع -١‏ اعتزال الرّجل. امرأتة حائضاً وإتيان المستحاضة 


1- كتاب الحيض 


-١‏ اعتزال الرّجل امرأتة حائضاً وإتيات 
المستحخاضة 


أخيرنا الرْبِيعٌ قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله 
تبارك وتعالى وَيسأنُونكَ عَنِ الْمَحِضٍ قل مُرَ أنْى فَاعَْْنُوا 
النْسَاء في الْمَحِيضٍ4 الآية. 

قال الششافعي: وأبان عر وجل أنها حائض غيرٌ طاهر وأمرّ 
أن لا تقرب حائض حتّى تطهرٌ ولا إذا طهرت حتّى تتطهرٌ بالماء 
وتكون من تحلُ لها الصّلاة؛ ولا يل لامرئ كانت امرأته حائضا 
أن يجامعها حتّى تطهر» فإن الله تعالى جعل التَيسّمّ طهارة إذا لم 
يوجد الماءُ أو كان المِيمّمٌ مريضاً ويل لها الصَّلاةٌ بغسل إن 
لك 


بعد الطهر رح ودلّت اليه على أن الستحاضة تصني يل 


ذلك على أن لزوج المستحاضةٍ إصابتها إن شاءً الله تعالى؛ لأن 
الله أمرّ باعتزاهنٌ وهنٌ غير طواهرٌ وأباحَ أن يؤتِينَ طواهر. 
1- باب ما يحرم أن يؤتى من الخالض 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعض اهل العلمٍ بالقرآن 
في قول الله عرٌ وجل لفَإِذًا تَطَهْرْنَ فَأَنُوهُنْ مِنْ حَيْث أَمْرَكُمٌ 
الله أن تعتزلوهنٌ يعني من مواضم الحجيض. 
قال الشافعي: وكانت الآيةٌ محتملة لما قال وعتملة أن 
اعتزاهنُ اعتزال جميع أبدانهن. ٠‏ 
قال الششافعي: ودلّت سئةٌ رسول الله يط على اعتزال ما 
تحت الإزار منها وإباحةٍ ما سوى ذلك منها. 


- باب ترك الحائض الصلاة 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّهعرٌ وجل 
لوَيَسأنُونكَ عن الْمَحِيِض قل مُرَ أذ فَاغْتَِنُوا اللَسَاء فِي 
الْمَحِيض» الآية. 

قال الشتافعي: فكان بين في قول الله عر وجل حتى يطهرن 
نين حيّضٌ في غير حال الطهارة؛ وقضى الله على الجنبو أن لا 
يقرب الصّلاة ةَ حتى يفتسلٌ» » وكا بِيّناُ أن لا مده لطهارة الجنب 
إلا الغسل» وأن لا مدّة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض» »ثم 
الاغتسالٌ لقول الله عرٌ وجل لحَنَّى يَطْهُرْن4: وذلك بانقضاء 


9- كتاب. ايض 
الحيض» فإذا تطهرن يعني بالغسل» إن السنة تدلُ على أنّ طَهَْارة 
ا حائض بالغسل ودلّت سنةٌ رسول الله ا على بيان ما دل 
عليه كتابٌ الله تعالى من أن لا تصلَّي الخائنض 

- أَحبَرنَا الرّبيعٌ قال: أَبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: أَخْبْرَنَا 
عَائِشَةَ قَالَت: قَدِمْت مَكَة وَأنَا حَائْضَ» وَلّمْ أطف بِالْبَيِتَِ وَل 


بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ فَشَكَوْت ذَلِكَ إلى رَسُول الله ##ف فَقَالَ 


[أخرجهمهالك(١/1١41)»:‏ لعن 4 مسلو(١١؟١).‏ 
النسائي(0/1٠18).‏ ابن ماجد(1951)] 

6 أَعيرَنًا الربيعٌ قال: أَعبَرَنَا الشافِعِيُ قال: ا 
ل ل ا 0 8 
قَالَت: خَرَجْنًا مَعَ النبي يذ ِي حَجَّهِ لا نَرَاهُ الأ الْحَج حَنَى 
٠‏ إِذَا كنا رفي أن قرا مِْهَا جضت فَدَحَلَ عَلَي سول الله 

6 ونا أبجي» فَقَالَ: اباك أقِنت؟ قلت: تَعَمْ قا ل: إن 
هَذَا أْر كتَبهُ الله تَعَالَى عَلَى بَنَات آدَمَ فاضي الْحَاجٌ غَيْرَ أَنْ 
لا تَطُوفِي اليس حَتَى تَطْهُرِي. 

قال الشافعي: وأمرَ رسول الله يإ عائشة أن لا تطوف 
بالببت حتى تطهرً» فدل على أن لا تصلّيّ حائضاً؛ لأنها غير 
طاهرٍ ر ما كان الحيضصٌ قائماً. 

وكذلك قال الله عر وجل: «حَتَى يَطْهُرْن». 

4- باب أن لا تقضيّ الصّلاة حائضٌ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال الله تبارة وتعال 
لحَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله فَاتِينَ». 
ش قال الشافعي: فلم لم يرخص رسولٌ الله يي في أن تؤخيرٌ 
الصّلاة في الخوفي وأرخص أن.يصلَيها المصلّي كما أمكنهُ راجلاء 
أو راكباء وقال: إإن الصّلاة كَانَتَْ عَلَى الْمُؤْينِينَ كتاباً مَؤقُوتاً». 

قال الشافعي: وكانَ من عقلّ الصّلاةَ من البالغينَ عاصياً 
بتركها إذا جاءً وقتهاء وذكرهاء وكانّ غير ناس لها:وكانت الحائض 
بالغةَ عاقلة ذاكرةً للصّلاة مطيقة لها؛ فكان حكمْ الله عر وجل لا 
يقربها زوجها حائضاً ود حكمٌ رسول الله يي على أنه إذا 
حرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلّيَّ كان في 
هذا دلائل على أن فرض الصّلاةٍ في ليام الحيض زائلٌ عتهاء فإذا 
َال عنها وهيّ ذاكرة عاقلةً مطيقة لم يكن عليها قضاءً الصّلاةٍ 
وكيفف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها. 


؟- كتاب الحيض 


ه- باب المستحاضة م 


قال: وهذا ما لا أعلم فيه تخالفاً. 

قال الشافعي: والمعتوه والجنونٌ لا يفيقٌ والمغمى عليه في 
أكثرٌ من حال الحائض من أنّهم لا يعقلون» وني أن الفرائئض 
عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرضُ عنها زائلٌ ما كانت 
حائضاًء ولا يكونٌ على واحلر مسن هؤلاء قضاءً الصّلاةٌ ومتى 
أفاق واحدٌ من هؤلاء» أو طهرت حنائضٌ في وقات الصّلاةٍ 
فعليهما أن يصلَيا؛ لأنهما من عليه فرضُ الصّلاة. 


ه- باب المستحاضة 


- أَخْبْرَنَا الرُبيعٌ قال: أخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخْبرَنَا مَالِكَ عَن هِشَام بْن عُرْوَة عَن أبييء عَن عَايِشَةَ 
قَالّت: قَالت فَاطِمَةُ بن أبي خيش لِرَسُول الله #6 إِنْي لا 
أطْهر أقََدَمُ الصّلاءّ فقَالَ رسُولُ الله #فذ: إِنْمَا ذَبِكَ عِرْق 
وَليَيْنَّ ِالْحَيضَق َإِذا قيلت الْحَيِضَة فَدَعِي الصّلاة إِذا ذْهَبَ 
قَدْمُهَا فَاغْسِلِي الدّمَ عَنْك وَصّلَّي. [أخرجه البخاريز"."), 
مسلم(77). أبو داود(787), الرمذي(76١),‏ النسائي(74/1١):‏ ابن 
ماجه(١‏ 17)] 

2-5 خبرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
يرن رايم بحس قال: أَخبرنًا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَوِ ين 
عَقِيلِ عَن إِرَاهِيمَ بْن مُحَملِ بْنِ طَلْحَهَه عَن عَم عِمْرَانْ بن 
َيِضَة كَرةٌ شاويتةٌ فجت إلى رَسُول الله 186 أمنتَفتهه 
فوَجَدَيهُ في ييْت أعتي ريب فَقُلْت: يا رَسُولَ الله إن بي إلَيّكْ 
حَاجَة وَإِنهُ لَحَدِيث ما مِنْهُ بُد وني لأسنتَحْبِي مِنْهُ قال: فَمَاهُوَ 
يا هَنْنَاهُ قَالَتْ: ني امْرَأة أُمسْتَحَاضٌ حَيْضَة م 
َرَى فيهاء فَمَد مََحَْنِي الصّلاةً وَالصُوْم فَقَالَ اث #ذ: فَإنّي 
نمت نك الْكرسّف» فَِنهُ ُذْهِبُ الم فَالَت هُوَ كمد من لِك 
قال: َتَلْجّمِي. ١‏ 

قالت هو أكثرٌ من ذلك قال: فاتخذي ثوباً قالت: هوّ 
أكثرٌ من ذلك إِنّما أئج ثجَاّ قال الت 8: سَآمُرُك بأمريْن أَيهُمَا 
َعَلْت أَجْرَكٍ عَن الآشر» فَإن قَويَتْ عَلَيْهِمَا فَأَنْت أَغْلّمٌ قال 
َهَا إِنْمَا هِيّ 3 رَكَضَاتٍ الشيطان فَتَحيِضِي سِنَة ياب 
أَوْ م متبقة كيام في تيلم الله تعالى» * نم اغْمَسِلِي حَنّى إذَا رََيِتَ 
أنك قَد طَّهُرت واستنقيت قصلي أربعاً وَعِشْرِينَ لَبْلَه وَأَيَامَهَاء 


ِرَةَ سَلويدة قَمَا 


أرْ تلانا وَحِشْرِينَ وََيَامَهَا وَصُومِيء فَِنهِيُجزِئكه وَهَكَذَا افتلي 
وَطْهْرِسِن. 

ومن غير هذا الكتاب وَإِنْ قَوِيَتْ : عَلَى أَنْ تَوَخْرِي الظَهْرٌ 
وَتَجلي الْعصرَ وتَفْمَِلِي حَنَى تَطْمرِي» ُمُْصّلّي الظُهرَ 
وَالْعَصْرَ ثم نَوَحْرِينَ الْمَغْربَ وَتُعَجُلِينَ الْعِشَاء ثم تَعْتَِلِينَ 
وَتَجْمَعِينَ بْيْنَ الصلائيّن وَتَعْتَسِلِينَ مَعْ م الْفَجْر. [أخرجه أبو 
داود87 7 الزمذي(176), 1 ماجه(7 17 5)] 

قال الشافعي: هذا يدل على أنّها تعرفُ أيَامَ حيضها سئأء 
أو سبعاً فلذلك قال لما رسولٌ الله ت: وَإِنْ قَويت عَلَى أنْ 
توْحَرِي الظهر وجي صر فل حل نري نمضي 
الظهرٌ وَالْحَصْرٌ جَويعاًء 0 توَخرِي الْمَغْربَ وَتعَجْلِي لْعسَاء ؟ ثم 
يلي وَتَجْمَعِي بين الْمَغْرب والْشَاء نَافْعَِي وَتَعْمَِلِينَ عند 
ل َم صلَينَ :البح وكلنك تائتلي وَصُومِي إِنْ قَوِِتْ 


أعْبْرَنَا لسع قال: 5-5 الشَافِعِي قال: 
خبنًا مايلك» حن افو عن لمان بن يسار من أمْ سَلمَة 
زوج النْبي #: أن امْرة كَانَتْ تَهْرَاقَ الدمَاءَ عَلَى عَهدِ رَسُول 
اللّهِ 19# فَامَفْتَتَ لَهَا َم سَلَمَةَ رَسُولَ الله خف فَقَالَ رَسُولُ 
الله لا لَِنظرٌ عَدَ عَدَدَ اللاي وَالأيَام الِْي كَانَتَ تَحِِضُهُنْ مِنَ 
الشهر قَبْلَ أن يُصِبهَا انوي أَصَابْهًا فَلتتَرُْكُ المملاة قَذرٌ ذْلِكَ 

مِنَ الشهْر فَإِذَا فَعلَتَ ذَلِك فَلتَغْتَسِل وَلْتَسْتَقِن 0 تَصَلي: 
[أخرجه مالك(1/؟5).: أبو داود(77/4)» النسسائي(١187/1).‏ ابسن 
ماجه( 0517)] 

قال الشافعي: فبهذه الأحاديث الثُلائةٍ ناخد وهي عندنا 
متَفْقةٌ فيما اجتمعت فيهه وفي بعضها زيادة على بعض ومعنى غينٌ 
معنى صاحبه وحديث عائشة عن الب يذ يدل على أن فاطمة 

بنت أبي حبيش كان دم استحاضتها منفصلاً من دم حيضها 
رات النئّ يفيل وذلك أنّه قال: فَإذًا ملت الْحَيِضَة فدَعِي 
الصلاة» ذا َمَبَ قَُْهَا َاعْيلِي ادم عَذكِ وَصَلّي. 

قال الشافعي: فنقولٌ إذا كان الدّمْ ينفصل» » فيكون في أيامٍ 
آحرّ قانئاً ثخيناً محتدماً وآياماً رقيقا إلى الصّفرة أو رقيقاً إلى القلّةِ 
فيَامٌ الدّم الأحمر القانئ الحتتدم الشخين أيامٌ الحيض وآيَامٌ الدّم 
الرقيق أيام الاستحاضة. 

قال الشافعي: ولم يذكر في حديث عائشة الغسلّ عند تولي 


48 ه- باب المستحاضة 


؟- كتاب الحيض 


الحيضة وذكر غسل الدّمٍ فاخذنا بإثبات الغسلٍ من قول اللّه عد 
وجل (تي لوك عن التبيض قن هر أذى» الآية. 

قال التافعي: .ف فقيل: واللّهِ تعالى أعلمٌ» - يطهرن من 
الحيض» فإذا تطهرت بلماء. ثم من سن رسول الله تنظ ما أبان 
رسول الله بتي أن الطهارة بالماء الغسلٌ» وفي حديث حمنة بت 
جحش فآمرها في الحيض أن تغتسلَ إذا رأت أنّها طهرت» ثم 
أمرها في حديث حنة بالصّلاق فدلٌ ذلك على أن لزوجها أن 
يصيبها؛ لأن الله تباركَ وتعالى أمرَّ باعتزالها حائضاً وأذن في إتيانها 
طاهرء فلمًا حكمٌ النبي تا للمستحاضة حكمَ الطّهارة في أن 
تغتسل وتصلَّيَ دل ذلك على أن لزوجها أن يأنيها. 

قال: وليسّ عليها إلا الغسلٌ الذي حكمه الطّهِرٌ من 
الحيض بالسّةٍ وعليها الوضوءٌ لكل صلاقٍ قياساً على السََةٍ في 
رفير ماخر ميدي رارع ل الل ارلا كاله 

قال الشافعي: وجوابُ رسول الأه تأي لآم سلمة في 
المستحاضةٍ يدل على أن المرأة التي سألت ها أمّ سلمة كانت لا 
ينفصلٌ دمها فأمرها أن تترلك الصّلاةً ‏ مددّ الليالي والأيام الي 
كانت تحيضهنٌ من الشّهر قبل أن يصببها الذي أصابها. 

قال الشافعي: وفي هذا دليل على أن لا وقتَ للحيضة إذا 
كانت المرأة ترى حيضاً مستقيماً وطهراً مستقيماًء وإن كانت المرأةٌ 
حائضاً يومء أو أكثرٌ فهر حيض. 

وكذلك إن جاوزت عشرة فهو حيض؛ لأن النئ 6ك 
أمرها أن تترك الصّلاةً عدد اللَيال والأيّام الي كانت تحيضهن» وم 
يقل إلا أن يكونّ كذا وكذا أي تجاورٌ كذا. 

قال الشتافعي: وإذا ابتدأت المرأة» ولم تحض حشّى حاضت 
فطبق الم عليها؛ فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدّم 
الثخين الأحم القانئ الحتدم وأيام استخاضتها أيام الدّم الرقيق؛ 
فإن كان لا يفصل» ففيها قولان: أحدهما - أن تدع الصّلاة ستأء 
أو سبعاًء ثم تفتسل وتصلَي كما يكونُ الأغلبُ من حيض النساء. 

قال: ومن ذهب إل غلة عيش هن بج جيحض: وقال؛ 
لم يذكر في الحديث عددٌ حيضها فآمرت أن يكون حيضهاً ستأء أو 

سبعاً والقولٌ الثاني - أن تدع الصّلاة أقلّ ما علم من حيضهنٌ» 

وذلك يوم م وليل * م م تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيهاء ولو 
احتاط فتركها وسطاً من حيض النساءء أو أكثرٌ كان احبُ إلي» 
ومن قال بهذا قال: إن حمنةه وإن لم يكن في حديثها ما نص أن 
حيضها كان ستء أو سبع فقد يحتملٌ حديثها ما احتصلٌ حديث 
آم سلمةً من أن يكون فيه دلالةٌ أن حيضها كان سنا أو سبعاً؛ 
لذن فيه ان رسول الله #ظ قال: فَتَحَيْفيِي ميتاء أَوْ سَبْعاء نم 
اعْتَلِي فإذا ريت أنك قَدْ طَهُرْت فَصَلْي فيحتملٌ إذا رات أنها 


قد طهرت بالماء واستنقت من الدّم الأمرٍ 8 

قال: وإن كان يحتمل طهرت واستتقت ستنقت بالماء. 

قال: فقد علمنا أن حمنة كانت عند طلحة. وولدت له 
وأنها حكت حين استنقت ذكرت أنْها تنج الدمَ جاه وكانَ العلمّ 
يحيط أن طلحة لا يقربها ني هذه الحال ولا تطيبٌ هي نفسها 
بالدّئرٌ منةه وكانٌ مسألتها بعدما كانت زينبُ عنده دليلاً محتملاً 
على أنه أوَّلُ ما ابتليت بالاستحاضة» وذلكَ بعد بلوغها بزمان» 
فدلٌ على أن حيضها كان يكونٌ سنا أو سبعاً فسألت اللي ل 
وشكت أنه كان سنا أو سبعاً فأمرها إن كان سنا أن تتركه سيا 
وإن كان سبعاً أن تتركه سبعاء وذكرت الحديث فشكت وسألته 
عن ست» فقالَ لها ست أو عن سبعء فقالَ لها سبعٌ» وقالَ كما 
تحيضٌ النساءٌ إنّ النساءَ يحضنّ كما تحيضين. 

قال الشافعي: قولُ يب تحِضي ستّء أو سبعاً في علم الله 
يحتملٌ أنّ علمَ اللّه مت أو سبع تحيضين. 

قال: وهذا أشبه معانيه - واللّه تعلل أعلمٌ -. 

قال: وني حديش حمدة إن رسول الله تي قال لحا: إِنْ 
قريت فَاجْمَعِي ب يْنَ الطهر وَالْعَصْرٍ بعل وَيْينَ الْمَغْربِ وَالِْشَاء 

شل وصلي المح بل وأعلمها أله أحب الأمرين إليه هاء 
50-6 الأمرُ الأول من أن تغتسلَ عند الطّهرٍ من الحيض» ثم 
لم يأمرها بغسل بعده. 

فإن قال قائلٌ: فل روى هذا أحدة أنه أمرّالمستحاضة 
بالغسلٍ سوى الغسل الذي تخرج به من حكم الحيض فحديث 
حمنة بين أنّه اختيارٌ» وأنّ غيره يجزي منه. 

قال الششافعي: وإن روي في الممستحاضةٍ حدييث مستغلق» 
ففي إيضاح هذه الأحاديث دليل على معناة» والله تعالى أعلم. 

فإن قال قائل: فهل يروى في المستحاضة شيء غيرٌ ما 
ذكرت. 

قيل لهُ: نعم 

-٠١*‏ أَخْبَرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخْيْرَنَا الشافِعِي قال: 
عبرا رايم بن سد أنه سَمِعَ ان شهَابٍ يُحَددث عن 
مره عن عَايَة أن أمْ حي ْنا خش امل ستمتت سَبْع 
مينِينَ فَسَأَلَتَ رَسُولَ الله نيز وَامَفْسَنَةُ فيه قَالَتْ عَائِ بِشَة فَقَالَ 
َهَا رَسُولٌ اللّه 19: لَيِسَتْ يَلْكَ الْحَيِضَة وَإِنْمَا ذَّبِكَ عِرْفَ 
الْمَاءَ م الدّم» ّ نَخْرْجُ َتصَلي. [أخرجه البخاري(777): 
ملم( 2)99 أبو داود(75), الترمذي(175). النسائي(١/431١1-‏ 


؟- كتاب الخيض 5- باب الخلاف في المستحاضة مه 
7 ابن ماجهزة 59)] لكل صلاة. 
اي ل الو وان قلت: نعم. قد روية ذلك وه نقولٌ قياساً على سنَةٍ 
4 أخبْرَنًا الربِيعٌ قال: أَخَبْرنَا الشافِعِي قال: 5 ل 


3 خبرَنا سُفيَانُ قال أَخبرَنِي الزهْرِي» عَن عَمْرَه عَن عَاِشَةَ أن 
أمْ حَبيةَ اْتُحِيضَت؛ فَكَانْتْ لا تَصَلي سَبْعَ نين فَسَألَتْ 
رَسُولَ الله فل فَقَالَ: ِنْمَا مُوَ عِرْقَ وَلَبسَت بِالْحَيِضَةٍ 
َآمَرَهَا رَسُولُ اللّه 1 أن تَعْتَِلَ وَتْصَلَيَ؛ فَكَانَت تَعْتَسِلُ لِكُلٌ 
صَّلاةٍ وَتَجْلِسُ ف في الْمِركن فيلو الدّم. [تقدم] 

فإن قال فهذا حديث ثابت» فهل يخالفُ الأحاديث التي 
ذهبت إليها؟ 

قلت: لا إنما أمرها رسولٌ الله تق أن تغتسلّ وتصلي» 
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسلّ لكل صلاةٍ؛ فإن قال ذهبنا إلى أنها 
لا تغتسل لكل صلاةٍ إلا وقد أمرها بذلك ولا تفعل إلا ما أمرها 
قيل لهُ: أفترى أمرها أن تستتقعٌ في مركن حتى يعلوَ الما حمرة 
الدب ثم تحرج منه فتصلي؛ ؛ أو تراها تطهرٌ بهذا الغسل قال: ا 
عليز بهذا الكل الذى يدن بجتسدها 2 حمرة الدّم ولا تطهرٌ 


حتى تغسلة» ولكن لعلّها تغسله. 
قلت أفابيْنُ لك أنْ استنقاعها غيرٌ ما أمرت به. 
قال: نعم. 


قلت: فلا تنكرٌ أن يكون غسلها ولا أشكُ ‏ إن شاءً الله 
تعالل ‏ أن غسلها كان تطوّعاً غير ما أمرت بهِه وذلك واسمٌ لها 
ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل» ولو لم تؤمر بالغسلٍ قال: بلى. 

قال الشافعي: وقد روى غير الزّهرِي هذا الحديث أنّ لني 
َي أمَرَهَا أن تَعتلَ ِكل صّلاةٍ ولكن رواه عن عمرة بهذا 
الإسناد والستياق والزّهريُ أحفظ منهه وقد روى فيه شيئاً يدل 
على أن الحديث غلط قال تترلك الصّلاةً قدرَ أقرائها وعائشة 
الأقراء الأطهارٌ قال أفرأيت لو كان ت 
تذنهب؟ 


ة تقول 
تثبت الروايتان فإلى أيهما 


قلت: إلى حديث حمنة بنت جحش وغيره ما أمرنٌ فيه 
بالغسل عند انقطاع الدّمٍء ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة. 

قال الشافعي: فإن قال: فهل من دليل غير الخير؟ 

قيل: نعم قال الله عو وجل لوَيسْألونكَ عن الْمَحِضٍ 
ل مُرَ أَذى» إلى قوله - 9ِفَإذا نطهَرْن4 فدلت سنَهُ رسول الله 
أن الطّهر هر الغسلٌ» وان الحائض لا تصلي والطَاهِرٌ تصلي 
وجعلت المستحاضة في معنى الطاهر في الصّلاق فلم يجز أن تكون 
في معنى طاهر وعليها غسل بلا حادث حيضة ولا جتابةٍ. 

قال: أما إن ققد روينا أن ال يي أمر الستحاضة يتوضاً 


رسول الله 2 
القياس. 


5- باب الخلاف في المستحاضة 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: فقال لي قائلٌ تصلّي 
المستحاضة؛ ولا يأنيها زوجهاء وزعمٌ لي بعضُ من يذهب مذهبة 
أن حجّتةُ فيه أن اللّه تبارك وتعالى قال: 9وَيَسْأنُونكَ عن 
الْمَحِِض قل هَُ أَذى» الآية ونه قال في الأذى إِنَهُ أمر باجتنابهاً 
فيه فائمَ فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي: فقيل لهُ: حكمُ الله ع وجل في أذى الحيضن 

تعتزل لمرأة ودّت سن رسول الله ييل على أن حكم اللّه ع 

ل امسا دسل مس لل ع ردي 
أن الوقت قت الذي أمرَ الزّوجُ باجتئناب و المرأٍ فيه للمحيض الوقتُ 
الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى الحيضْ بالصّلاة. 

قال: : نعم فقيل لهُ: فالحائض لا تطهرٌ -.ؤإن اغتسلت - 
ولا يحل لها أن تصلّيّ ولا تس مصحفاً. 

قال: نعم فقيل له فحكم رسول الله يذ يدل على أن 
حكم أيام الاستحاضة حكم الطّهِرء وقد أباح اللّه لدج الإصابة 
إذا تطهّرت الحائضُ ولا أعلماك إلا خالفت كتاب الله في أن 
حرّمت ما أحل اللَّه من المرأةٍ إذا تطهّرت» وخالفنت سنة رسول 
الله تي بأنه حكم بأن غسلها من أيَامٍ الحيض تحلُ به الصّلاة في 
أيام الاستحاضة وفرَق بِينَ الذمين بحكمه وقوله ني الاستحاضة 
إنما ذلك عرق» وليس بالحيضةٍ قال هو أذى. 

قلت فبيْنٌ إذا فرَقَ الن بل حكمه فجعلها حائضاً في 
أحدٍ الأذيين يحرم عليها الصّلاة وطاهراً في أحد الأذيين يحرمٌ 
عليها ترك الصّلاةٍ وكيف جمعت ما فرّقَ بينه رسولٌ الله تلكز؟ 

قال الشّافعي: وقيلَ لهُ: أتحرمٌ لو كانت خلقتها أن هنالك 
رطوبة وتغيّرٌ ريح مؤذية غير دم قال: لا» وليسّ هذا أذى المحيض. 

قلت ولا أذى الاستحاضة أذى الحيض. 


- الرّدُ على من قال: لا يكون الحيض أقلّ من 
ثلاثة أيَام 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا بععضٌ الناس في 
من امحيض والمستحاضة وقال: لايكونٌ الحيِضُ أقلّ من 
9 فإن امرأةٌ رأت الْدّمَ يومأء أو يومين» أو بعضن يوم 


وه - الرّدُ على من قال: لا يكون الحيض أقِلّ من ثلاثة 


ثالشه ولم تستكمله فليسَ هذا بحيض وهيّ طاهرٌ تقضي الصّلاة 
في ولا يكون الحيضُ أكثرٌ من عشرة أيام فما جاورٌ العشرة ة يبرم 
أو أقل» أو أكثرٌ فهر استحاضة ولا يون بينَ حيضتين أقلُ من 
خحمسةعشر. 0 

قال الشافعي: فقيل لبعض من يقولُ هذا القولَ: أرايت 
إذا. 

قلت: لا يكو شي» وقد احاط العلمٌ آنه يكون اتجدُ 
قولك لا يكونٌ إلا خطأ عمدته فيجبُ أن تأثمَ ب أو تكون 
غباوتك شديدةٌ ولا يكونٌ لكَ أن 7 تقول في العلم. 

قال: لا يور إلا ما قلت إن لم تكن فيه حجَّةٌ أو تكون. 

قلت: قد رأيت امرآةً أثبت لي عنها أنه لم تزل تحيضُ يوماً 
ولا تزيدُ عليه واثبت لي عن نساء أنّْهِنُ؛ ول يزلنَ يحض أقل مسن 
ثلاث وعن نساء أَنْهنٌ لم يزلنَ يحضنّ خخسة عشرّ يوماً وعن امرأقى 
أو أكثرٌ أنها لم تزل تحيضُ ثلاث عشرة فكيفت زعمت أله لا يكونٌ 
ما قد علمنا أنه يكون؟ 

قال الشافعي: فقال: إنما قلته لشيء قد رويته عن أنس بن 
مالك. 

فقلت له اليس حديث الجلد ب 

فقلت: فقد: 

أخْبرَنِي ابْنُ علَيّهَ عَن الْجَلْدِ بن أَيُوب» عَن 
مُعَاويَة ْن مُه عن أَنْسٍ بن مالل أبّهُ قال: قرْهُ الْمَرْق أو 
قُْهُ حَيْض الْمَرَأةٍ ثلاث أو أَربَعٌ حَنَى انْتَّهَى إِلَى عَشْر. فَقَالَ 
لي انر علي الجلدية كرب امير لاتترة الحديت: 


بن أيوب» فقال: بلى. 


[أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ])١١8٠(‏ 

وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن 
عباس عنها فافتى فيها وان حي فكيف يكونُ عند أَنْس ما قلت 
من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألةٍ غيره فيمنا عنده فيه علم 
نحن وأنت لا نثبتُ حديثاً عن الجللٍ ويستدلٌ على غلط من هر 
أحفظ منه بأقلّ من هذا وأنتَ 2 د تتركُ الرّواية الثابتة عن أنسء فإنه 
قال: إذا تَزوّج لجل المرأة وعنده نساءً فللبكر المتزوّجةٍ سيم 
وللشبِب ثلاث وهر يواف سنة الني تيز فتدعٌ السّنة وقول أنس 
وتزعمٌ أنّكَ قبلت قولَ ابن عبّاس على ما يعرفُ خلافة؛ قال 
أفيثبت عندك عن أنس؟ 

قلت: لا ولا عند أحدٍ من أهل العلم بالحديش ولكي 
أحبيت أن تعلم ّي أعلمُ أنك إنما تست بالشيء ليست للك فيه 
حجة. 


قال: فلو كان ثاباً عن أنس بن مالك. 


؟- كتابب الحخيض 

قلت: ليس بثابت فتسأل عنه. 

قال: فاجب على أنه ثابتٌ 

[قلت]: وليسّ فيه لو كان ثابتاً حرف مما قلت. 

قال: وكيف؟ 

قلت: لو كان إِنْما أخبرَ أنّه قد رأى من تحيضُ ثلإثنء وما 
بين ثلاثو وعشر كان إنّما أراة - إن شاءً الله تعالل - أن حيضَ 
مرا كما تحيضٌ لا تتقل ابي تحيضُ ثلاث إلى عشر ولا تتتقلُ التي 
تحيض* عشراً إلى ثلاث وأنّ الحيض كلّما رات الدّمَ ولم يقل لا 
يكونُ الحيض أقل من ثلاشء ولا أكثر من عشر وهو - إن شاء 
الله كان أعلم - من يقولٌ لا يكونُ خلقٌ من خلق الله لا يدري 
لعلّه كان أو يكون. 

قال الشافعي: ثم زد الذي يقولٌ هذا القول الذي لا اصن 
ل وهر يزعم لهل ود أن يقول اهل في حلال» أو حرام إل 
من كتابيء أو سنةٍ؛ أو إجماعء أو قياسٍ على واحلر من هذاء فقالَ 
أحدهم لو: كان حيض امراوٍ عشرة معروفة لها ذلك فانتقل 
حيضها فرأت الدَمّ يوماء * ثم ارتفعَ عنها آياماء ثم رأنه الوم 
العاشرٌ من مبتد! حيضها كانت حائضاً في اليوم الأول والنُمان 
لي رات نبها الهر اليم العائر الذي رات فيه الم 

قال الشافعي: + ثم زا فقال: لو كانت المسألة محالها إلا أنها 
زات أشن بدة ايوم الاير سأ أن دا الى يسوم 
الأول والثمانية بعده حائضاً ولا أدري أقالَ اليسوم العاشر وفيما 

بعده مستحاضةً طاهرٌ أو قال فيما بعد العاشر مستحاضة طاهِرٌ 
تعا مجاحه قرله عله سن قزك؛ سبحان الله ما يحل لأحلد 
أخطأً مل هذا أن يفي أبداً فجعلها في ليام ترى الم طاهرا ويام 
ترى الطهرٌ حائضاء وخالفه في المسالتين فزعمٌ في الأول أنها طاهرٌ 
في اليوم الأول والقمانية واليوم العاشرء وزعمٌ في الثاني أنها طاهرٌ 
في اليوم الأول والثمانية بعده حائض في اليوم العاشر» ومابعده 
إلى أن تكملَ عشرة آيامه شمْ زعم أنها لو حاضت ثلاثاً أوَلا 
ورات الطهرّ أربعاء أو خمساًء م حاضت ثلاثاء أو يومين كانت 
حائضاً آيامَ رات الم وآيامَ رأت الطهرَء وقال: إنما يكونٌ الطَهدٌ 
الذي , بين الحيضتين حيضاً إذا كانت الحيضتان أكثرٌ منة» أو مثلف 
فإذا كان الطَّهر أكثرٌ منهما فليسَ بحيض. 

قال الشافعي: : فقلت له لقد عبت معيبا وما أراك إلا ققد 
دخلت في قريب ما عبت» ولا يجورٌ أن تعيب شيئاء ثم تقول به. 

قال: نما قلت إذا كان الدمان اللذان بينهما الطهرٌ أكثرٌ أو 
مثلّ الطهر. 

قال الشافعي: فقلتُ لهُ: فمن قال لك هذا؟ 


7- كتاب ايض 

قال: فبقول ماذا قلت: لا يكونٌ الطَهرٌ حيضاً 

فإن قلته أنتَ قلت فمحالٌ لا يشكلٌ أفقلته بخبر؟ 

قال: لا. 

قلت أفبقياس؟ 

قال: لا. 

قلت: فمعقول. 

قال: نعم إِنّ المرأة لا تكونٌ ترى الدَمّ أبدأء ولكنها تراه مرَةٌ 
وينقطع عنها أخرى. 

قلت: فهي في الحال التي تصفه منقطعاً استدخلت. 

قلت: : إذا استثفرت شيئاً فوجدت دماًه وإن لم يكن يشج 
وأقلُ ذلك ان يكون حمرة» أو كدرة» فإذا رات الطّهرَ لم تجد من 
ذلك شيئاً ل يخرج عا استدخلت من ذلك إلا اليياض. 

قال: فلو رات ما تقول من القصّةٍ البيضاء يوماء أو يوامية 
ثم عاودها الدّمٌ في أيام حيضها. 

قلت: إذاً تكون طاهراً حينٌ رأت القصّة البيضاءً إلى أن 
ترى الدّمٌ» ولو ساعة قال فمن قال هذا؟ 

قلت: ابن عبّاس. 

قال: إنه ليروى عن ابن عبباس؟ 

قلت: نعم ثابتاً عنه وهرّ معنى القرآن والمعقول. 

قال: وأين؟ 1 

قلت: ارايت إذ أمرَ الله عر وجل باعتزال النساء في الحيض 


وأذنٌ بإتيانهن إذا تطهرن عرفت» أو نحن م الحيضن إلا بالدّم والطهد 
إلا بارتفاعه ورؤيةٍ القصّةٍ البيضاء؟ 


قال: لا. 

قلت: أرآيت امرأةً كان حيضها عد عشرة كل شهره : ثم انتقلٌ 
فصارٌ كل شهرين؛ أو كل سند أو بعد عشر سنينٌ» أو صارَ بعاد 
عشر سنينَ حيضها ثلائة ياب فقالت أَدعّ الصّلاة في وقتٍ 
حيضيء وذلك عشرٌ في كل شهر. 

قال: ليس ذلك ها. 1 

فلت: والقرآنُ يدل على أنها حائضٌ إذا رات الدْمٌ وغيرُ 
حائض إذا لم تره. 

قال: نعم. 

قلت: وكذلك المعقول. 

قال: نعم. 

قلت: فلم لا تقول بقولدا تكونٌ قد وافققت القرآن 
والمعقول؟ 


4- الرَدُ على من قال: لا يكون الحيضُ أقلٌّ من ثلاث 5 


فقالَ بعضٌّ من حضرةُ: بقيت خصلة هي الى تدخلٌ 
عليكم. 

قلت: وما هي؟ 

قال: أرأيت إذا حاضت يوماً وطهرت يوماً عشرة أيَامٍ 
أتجعلٌ هذا حيضاً واحداء أو حيضاً إذا رأت الدّمٌ وطهراً إذا رات 
الطهر؟ 

قلت: بل حيضاً إذا رات الدَمّ وطهراً إذا رأت الطهرَّ قال: 
وإن كانت مطلْقة فقد انقضت عذتها في ستةٍ آيام. 

قال الششافعي: فقلت لقائل هذا القول: ماأدري أنت في 
قولك الأوّل أضعفٌُ حجّةٌ ام في هذا القول؟ 

قال: وما في هذا القول من الضّعف؟ 

قلت: احتجاجكٌ بأن جعلتها مصلَيةٌ يوماً وتاركةً للصّلاة 
يوماً بالعدةٍ وبِينَ هذا فرق. 

قال: فما تقول؟ 

قلت: لا ولا للصّلاةٍ من العدةٍ سبيل. 

قال: فكيفَ ذلك؟ 

قلت: أرأيت المؤيّسة من الحيضٍ الي لم تحض والحامل 
أليسَ يعتددن» ولا يدعنٌ الصّلاةً حتى تنقضي عدن أم لا تخلو 
عددهن حتّى يدعنّ الصّلاة في بعضها أياماً كما تدعها الخائض؟ 

قال: بل يعتددن, ولا يدعنّ الصّلاة. 

قلت: فالمرأة تطلقٌ فيغمى عليها أو تَجِن؛ أو يذهب عقلها 
أليسَّ تنقضي عدتهاء ولم تصلٌ صلاة واحدة. 

قال: بلى. 

قلت: فكيفت زعمت أن عدتها تنقضيء ولم تصل أياماً 
وتدع الصلاة أياما؟ 

قال: من ذهاب عقلهاء وأنّ العدّة ليست من الصّلاة. 

قلست: أفرايت المرأةً الَتى تحيضّ حيض النساء وتطهرٌ 
طهرهنٌ إن اعتدّت ثلاث حيضء ثم ارتابت في نفسها؟ " 

قال: فلا تتكحٌ حتّى تستيرئ. 

قلت: فتكون معتدّة لا بحيض ولا بشهور» ولكن باستبراء. 

قال: نعم. إذا آنست شيا تحاف أن يكونٌ حملاً. 

قلت: وكذلك التي تعتدُ بالشهوره وإن ارتابت كفت عن 
التكاح. 

قال: نعم. 

قلت: لأن البريئة إذا كانت مخالفة غير البريئة. 

قال: نعم والمرأة تحيضُ يوماً وتطهرٌ يوماً أولى أن تكون 


ايفن 8- باب دم الحيض 


؟- كتاب الحيض 


مرتابة وغيرٌ بريئة من الحمل تمن سمّيت» وقد عقلنا عن الله عر 
وجل أن في العدّةَ معنيين: حراءة وريادة تبني ناته جل عندة 
الطّلاق ثلائة أشهر أو ثلائة قروء وجعلّ علدة الحاملٍ وضع 
الحمل» وذلك غايةٌ البراءة؛ وفي ثلائةٍ قسروء براءة وعد لأن 
حيضتَهنُ مستقيمةٌ تبر فعقلنا أن لا عذة إلا وفيها براءة» أو 
براءة وزيادة؛ لأنْ العدّة لى تكن أقل من ثلاثةٍ ثةٍ أشهرء أو ثلائةٍ 
قروء أو أربعةٍ أشهر وعشرء أو وضع حمل والحائض يوما وطاهرٌ 
يوماً ليست في معنى براءة» وقد لزمك بأن أبطلت عدَّة الحيض 
والششهور وباينت بها إلى البراءة إذا ارتابت كما زعمت أنه يلزمنا 
في الث تحيض يوماً وتدعٌ يوماً. 


8- باب دم الحيض 

١٠5‏ - قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا سُفْيَانُ 
عن شام بن عُروَةه عن فَاطِمَة بت الْمَُارٍ قَالَت: متيئت 
أَمْمَاءَ د ل ست ب 
َقَالَ تيوه تم اَرْصيه بالْمَاء وَانْضَحِيهِ وَصَّلّي فيه 

٠7‏ أَخبْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنًا ا 
أَخيْرَنًا مَالِك»عَن هِشامٍ بن عُرْوَه عفن فَاطِمَةه عن أسْمَاء 
مِثْلَ مَعْنَاهُ إلا أنْهُ قال: تَفْرْصُهُ وَلَمْ يقل تَفرْصُةُ بالْمَاء. [تقدم] 

قال الشافعي: وبحديث سفيان عن هشام بن عروة نأخذ 
وهرّ يحفظ فيه الم ولم يحفظ ذلك. 

وكذلك روى غيره عن هشام. 

قال الشافعي: وني هذا دليلٌ على أن دم الحيض نجس 
وكذا كل دم غيره. 

قال الشافعي: وقرصه فركه وقوله بالماء غسل بالماء وأمره 
بالنضح لما حوله. 
ا 2 5 5 3 2 01 

قال الشافعي: فأمًا النجاسة؛ فلا يطهّرها إلا الغسل 
والنْضحٌ واللّه تعالى أعلم - اختيارٌ. 

أَعْيرَنَا الرييع م قال: أَخبَرنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرَنا إْرَاهِيمُ بن مُحَمّدٍ قال أخبرني 
لله بن رَافِعه عن أم س ف 
سْيلَ عَن القُوْب يُصِبهُ َم الْحَيِضٍ قال تَحْنَهُ تم تَفَرْصُهُ 
بالْمَاءء م تَصَلّي فيه. [تقدم ] 

قال الشافعي: وهذا مث حديث أسماءً بنت أبي بكر وبه 
ناخد وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيارٌ؛ لأنّه لم يأمر 


أبن عَجُلانَ عن عبد 


بالنضح في حديث أمّ سلمة؛ وقد أمرّ بالماء في حديثها وحديث 
أسماء. 

قال الرَبيعٌ: قال الشافعي: وهو الذي نقولٌ به. 

قال الربيعُ وهو آخرٌ قوليه يعني الشافعي إن أقل الحيض 
يوم م وليلة وأكثره خمسة عشرٌ وأقل الطّهرٍ خمسة عشرّء فلو أن امرأة 
أو ما حاضت طبق الدّمّ عليها أمرناها أن تدعٌ الصّلاة ة إلى غسة 
عشر؛ فإن انقطمٌ ادم في خمسةً عشرةً كان ذلك كلّه حيضاًء وإن 
زادَ على خسة عشرٌ علمنا أنها مستحاضة وأمرناها أن تدع 
الصّلاة أوَلَ يوم وليل وتعيدُ اربع عشرة؛ لآنه يحتملُ أن يكون 
حيضها يوماً وليلةً ويجحتملٌ أكثره فلمًا احتملَ ذلك وكانت الصّلاة 
عليها فرضاً لم نأمرها بأن تدعٌ الصّلاة ة إلا بحيض يقين» ولم تحسب 
طاهرة الأربعة عشرّ يوماً في صيامها لو صامت؛ لأن فرضَ 
الصيام عليها بيقين أنها طاهرة» فلمًا اشكلّ عليها أن تكون قد 
قضت فرض الصّومٍ وهيّ طاهرة» أو لم تفضه لم أحسب لها 
الوم إلا بيقين أنها طاهرة. 

وكذلك طوافها بالبيته لست أحسبه ها إلا بآن يمضي لما 
خسة عشرّ يوم لأن أكثرّ ما حاضت له امسرأة قط علمناك ثم 
تطوفٌ بعد ذلك؟ لأنْ العلمَ يحيط أنها من بعل خمسة عشرٌ يوماً 
طاهرة. 

وإن كانت تحيضٌ يوماً وتطهرٌ يوماً أمرناها أن تصلّيّ في 
يوم الطَهر بعد الغسل؛ لآنه يحخملٌ أن يكون طهراًء فلا تدم 
الصّلاة؛ فإن جاءها الدمٌ في اليوم الثالث علمنا أن اليو الذي قبله 
الذي رات فيه الطّهرَ كان حيضاً؛ لأنه يستحيلٌ أن يكرن الطْهِرٌ 
يوماً؛ لأن أقلَ الطهر خمسة عشرّء وكلما رأت الطهرّ أمرناها أن 
تغتسلٌ وتصلّي؛ ؛ لأ بمكنُ أن يكون طهراً صحيحاء وإذا جاءها 
الم بعده من الغل علمنا أنّه غير طهر حتى يبلع حمس عشرة؛ فإن 
انقطعَ بخمسَ عشرة فهر حيض كله وإن زاة على خسة عشرٌ 
علمنا أنّها مستحاضةٌ» فقلنا لها: أعيدي كل يوم تركت فيه الصلاة 
إلا أولَ يوم وليلة لأله يحتملٌ أن لا يكون حيضها إلا يوماً وليلةه 
فلا تدع الصّلاة إلا بيقين الحيض؛ وهذا للٍَّ لا يعرف لها أيَامْ 
وكانت أوّلُ ما يدوع بها الحيضُ مستحاضة فأمًا الي تعرفٌ 
آيامهاء ثم طبق عليها الدّمْ فتنظرٌ عدد اللَبالي والأيامٍ الي كانت 
تحيضهنُ من الشّهر فتدعٌ الصّلاة فيهنُ» فإذا ذهب وقتهنُ اغتسلت 
وصلت ونُوضّات لكل صلاةٍ فيما تستقبلٌ بقيّةَ شهرهاء فإذا 
جاءها ذلك الرقتُ من حيضها من الشّهر الثاني تركت أيضاً 
الصّلاةً آيَامَ حيضهاء ثم اغتسلت بعد وتوضّات لكل صلاةٍ فهذا 
حكمها ما دامت مستحاضة:؛ وإن كانت ها آيَامٌ تعرفها فنسيت» 
فلم تدر في أوّل الشهرء أو بعده بيرمين» أو أقل» أو أكثرٌ اغتسلت 


؟- كتاب ايض 8- باب دم الحيض 
' عند كل صلاوٍ وصلّتء ولا يجزيها أن تصلَىَ صلاة بغير غسل؛ 
لأنه يحتملٌ أن تكون في حين ما قامت تصلّي الصّبح أن يكوت 
هذا وقتّ طهرها فعليها أن تغتسل؛ ٠‏ فإذا جاءت الظَهرٌ احتملٌ هذا 
أيضاً أن يكون حينّ طهرها فعليها أن تغتسل» وهكذا في كل وقتم 
تريدُ أن تصلَيَ فيه فريضة يحتملٌ أن يكون هر وقتُ طهرهاء فلا 
يجزيها إلا الغسلٌ ونا كانت الصّلاة فرضاً عليها احتملّ إذا قامت 
لها أن يكون يجزيها فيه الوضوء. 
ويحتملٌ أن لا يجزيها فيه إلا الغسل» ٠»‏ فلمالم يكن لما أن 

تصلّي إلا بطهارة بيقين لم يجزئها إلا الغسل؛ لأنه اليقينُ والشّكُ 
في الوضوءء ولا يجزيهاً أن تصلّي بالشّك ولا يمزئها إلا اليقينٌ 
وهرّ الغسلٌ فتغتسلُ لكل صلاق. 
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وه -١‏ باب أصل فرض الصّلاة 


ما كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 


-١‏ باب أصل فرض الصلاة 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تباركَ وتعالى «إِنّ 
الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْينِينَ كناب مَوْقُوت#» وقال «وَمَا أِرُوا إلا 
لتعبُدُوا الله مُخْلِصِنَ لَهُ الدينَ الآيةَ مع عددٍ أي فيه ذكرٌ فرض 
الصّلاة. 

قال: وَسْيِلَ رَسُو ل الله تي عن الإشلام فَقَالَ حَمْسْ 
صَلَوَاتِ في اليم وَاللّيْلَِ قَقَالَ السَائل: هَل عَلَيُ غَيْرُهَا؟ قال: 
لاء إلا أن تطوع. 


- أوّلَ ما فرضت الصلاة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من تق بخبره وعلمه 
بذك أن لله نز فرضاً في الصّلاقه ثم نسخه يفرض يوه ثم 

نس الثاني بالفرض في الصّلوات الخمس. 

. قال: كاه يعني قول الله عُ وجل لإا يها الْمُرْمُلُ كم 
ان إل يلا سه أو لقص ينه ليلا الآةه ام نسخها في 
السورة مع بقول الله جل ثناؤة إن رَبك بعلم أنلك َة تقومُ أذنى 
ند اليل وَيِصْفَهُ4 إلى قوله لفَافرهوا مَاتَيْسْرَ مِنَ القَرْآن» 

فنسم قيامَ اليل أو نصفة» أو أقل» أو أكثرَ بما تسر وما أشبة ما 
قال بما قال: وإن كنت أحب أن لا يدعَ أحدٌ أن يقرأ ما تبسر عليه 
من ليلته ويقال: نسخت ما وصفت من الرّمّلٍ بقول اللّه عر 
وجل لقم الصّلاة ِدلُوكٍ تعر ودلوكها زواها 9إلى عَسَقٍ 
اللْيْلِ» العتمة 9وَقُرَآنٌ الفَجْر إن ة قرآن الفَجْرٍ كَانَ مَشْهرداً» 
الصّبح «إومن اليل فنهَدْ به َافِلة ك4 فاعلمة أن صلاة اللَبِلٍ 
نافلة لا فريضة» وأنْ الفرائض فيما ذكرٌ من ليل» أو نهار ويقال في 
قول الله عو وجل فَسبِحَانَ اللّه حين تُمْسُو» المغرب والعشاء 
لرَحِينّ تصْبحُون» الصبح لوَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُمُوَاتِ ادس 
َعَشِيً4 العصرٌ لرَحِنَ تظهرُون» الظهرٌء وما أشبة ما قيل: من 
هذا بما قيل: واللّه تعالى أعلم. 

قال: وان ما وصفت في سنةٍ رسول الله تاكظ: 

٠9‏ - أخبرًا مَلِكَ» عن عَم أبي سهَيْلٍ بْن مَالائبه 
عَن أبيه أنه سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبْيِد الله ي يَقُولُ: جَاءَ رَجُلْ إِنَى 
رَسُول الله لف فإذًا مر يسآَُ عَنِ الإمملامء فَقَالَ رَسُولُ الله 
ي: حَمْسُ صَلَرَاسِ فِي الْيوْم وَالَيْلَِ فَقَالَ: هَل عَلَيْ غَيْرُهَاء 
فَقَالَ: لا إلا أن تَطُوْعَ. [أخرجه مالك(178/1), البخاري(45): 
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قال الشافعي: ففرائض الصّلوات خس» وما سواها تطوعٌ 
فأوترٌ رسولٌ الله يا على البعيره ولم يصل مكتوبة علمناه ه على 
بعير وللتطوّع وجهان صلا جماعة وصلاةٌ منفردةٌ وصلاة الجماعة 
مؤكٌدة ولا أجيرُ تركها لمن قدرَ عليها محال وهرّ صلاة ة العيدين 
وكسوفس الشّمس والقمرٍ والاستسقاء» فانًا قيام شهر رمضانٌ 
فصلاة المتفرو أحبٌ إل منه وأوكدُ صلاة المنفرد وبعضة أوكدُ من 

بعض الوتر وهر يشبه أن يكون صلاة التَهجّبٍ »ثم ركعتا الفجر 
11 ل رلوخرضيا وإن م أوجبهما عليب 
ومن ترك صلاة واحدةٌ منهما كان أسواً حالاً تمن ترك جميعَ 
النوافل في اليل والنهار. 

- عددٌ الصّلوات الخمس 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: أحكم اللّهِ تعالى فرضَ 
الصّلاةٍ في كتابه فبِيّنَ على لسان نبيْه يبك عددهاء وما على المرء 
أن يأنيَ به ويك عنه فيهاء وكان نقلُ عددٍ كل واححدةٍ منها تم 
نقله العامة عن العام ولم يحتج فيه إلى خبر الخاصةء وإن كانت 
الخاصةٌ قد نقلتها لا تختلفُ هي من وجوه هي مبيّدةٌ في أبوابها 
فتقلوا الظهرَ أربعاً لا يهرُ فيها بشيء من القراءة والعصرٌ أزبعا لا 
يجهرٌ فيها بشيء من القراءة والمغرب ثلاناً يجهرٌ في ركعتين منها 
بالقراءة ويخافتً في الثالئشة والعشاءً أربعاً يحهرُ في ركعتين منها 
بالقراءةٍ ويخافت في اثنشين والصّبحَ ركعتين يحهرٌ فيهما معاً 
بالقراءة. 

قال: ونقلَ الخاصّة ما ذكرت من عدد الصّلوات وغيره 
مفرقاً في مواضعه. 

4- فيمن تب عليه الصّلاة 

قال الششافعيُ رحمه اللنْه تعالى: ذكرّ اللّه تارك وتعالى 
الاستتذات» فقالَ في سياق الآية «وَإِذًا بلَمَ الأطْمَالُ مِنْكُمْ الْحُلّمَ 
َلستَأُِو4؛ وقال عر وجل لوَنُوا الينَامَي حَتَى إِذَا بََمُوا 
الكاح إن ل منهم وشنداً فَاذْفَعُوا لبهم أمْوَالَهُم4 ولم يذكر 
الرّشْدَ الذي يستوجبون به أن تدفمَ إليهم أموالهم إلا بعد بدوغ 
التكاح وفرض الله عرُ وجل الجهماة فابان رسولٌ الله تر به 
على من استكملٌ حمس عشرة سنة بن أَجَازٌ ابْنَ عُمَرَ عَامْ 
الْحَندق ابْنَ حمس عَشرَة سَََ وَرَههُ عام خم ابن أرََ عَرَةَ سن 
فإذا بلع الغلامٌ الحلمَ والجارية الحيض غير مغلويينَ على عقوهماء 
أوجبت عليهما الصّلاةَ والفرائض كلهاء وإن كانا ابني أقلٌ من 
حمس عشرة سنةٌ وجبت عليهما الصّلاة وأمرّ كل واحدٍ منهما 


كتاب الصلاة 

بالصّلاةٍ إذا عقلهاء فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعاد البلوغ 
واؤدّبهما على تركها أدبا خفيفاء ومن غلب على عقلهٍ بعارض 
مرض أي مرض كان ارتفعَ عنهُ الفرض في قول الله عرٌ وجل 
و القون يا أدلي الألبَاب؟ وقوله «إنمًا يتَدَكْرُ أونو الأثباب», 
وإن كان معقولاً لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما. 


ه- صلاةٌ السكران والمغلوب على عقله 

قال اللّه تعالى طلا تَقرْبُوا الصّلاة وَأنّمْ سُكَارَى حَنَى 
تَلّمُوا ما َُولُونَ». 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: يقال: نزلت قبل تحريم الخمر 
وآيما كان نزوها قبلَ تحريم الخمرء أو بعده فمن صلّى سكران ل 
تجز صلاته لنهي الله عرُ وجل إيناه عن الصَّلاةٍ حتى يعلمَ ما 
بقول: وإن معقولاً أن الصّلاةً قولٌ وعمل وإمسالةً ني مواضعٌ 

تلفق ولا يؤدّي هذا إلا من أمرَ به تمن عقله وعليه إذا صلّى 
سكران أن يعيد.إذا صحاء ولو صلى شاربُ حرم غيرٌ سكرانٌ 
كان عاصياً في شربه الحم ولم يكن عليه إعادة صلاق لأنه من 
يعقلُ ما يقولٌ والسكرانٌ الذي لا يعقلٌ ما يقولٌ : واحبئ إل لو 
أعادٌ واقل السكر أن يكونٌ يغلبُ على عقله في بعض مالم يكن 
يغلبُ عليه قبل الشّربِه ومن غلب على عقله بوسن ثقيل فصلّى 
وهر لا يعقلٌ أعادّ الصّلاة ة إذا عقلّ وذهب عنه اوسن ومن 
شرب شيئاً ليذهب هب عقله كان عاصياً بالشرب ولم تجز عنه صلاته 
وعليده وعلى السكران إذا أفاقا قضاءٌ كل صلاةٍ صلَياها وعقوهما 
ذاهبةٌ وسواءً شربا نبيذاً لا يريانه يسكرٌء أو نبيذاً يريانه يسكرٌ فيما 
وصفت من الصّلاوه وإن افتتحا الصّلاة ة يعقلان» فلم يسلا من 
الصَّلاةٍ حتى يغلبا على عقوهما أعادا الصّلاة؛ لأن ما أفسد أوَّها 
أفسدَ آخرها. 

وكذلك إن كبرا ذاهي العقلء ثم أفاقا قبل أن يفترقا فصلا 
جميم الصّلاةٍ إلا التكبيرٌ مفيقينْ كانت عليهما الإعادة؛ لأنهما 
دخلا الصّلاةً وهما لا يعقلان وأقل ذهاب العقل الذي يوجبٌ 
إعادة الصّلاةٍ أن يكونٌ مختلطاً يعبُ عقله في شيء؛ وإن قل 


ويثوب. 


5- الغلبة على العقل في غير المعصية 
أخبرنا الرَبِيمٌ قال: قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا غلب 
الرّجلُ على عقله بعارض جن أو عت أو مرض ما كان المرض 
ارتفعٌ عنه فرض الصّلاةٍ ما كان المرضُ بذهاب العقل عليه قائماً؛ 
لأنه منهي عن الصّلاةٍ حتى يعقلَ ما يقولٌ وهو تن لا يعقل 
ومغلوبٌ بأمر لا ذنب له فيه بل يؤجرٌ عليه ويكفرٌ عنه به إن شاء 


ه- صلاةٌ السّكران والمغلوب على عقله 5ه 


الله تعالى إلا أن يفيقَ في وقسي» فيصلّي صلاة الوقتيه وهكذا إن 
شرب دواءً فيه بعضُ السّموم وإلا غلب منه أن السّلامة د 
منه لم يكن عاصياً بشربه؛ لأنه لم يشربه على ضر نفسه ولا إذهاب 
عقلهه وإن ذهب» ولو احتاط فصلّى كان أحب إِل؛ لأنه قد 
شرب شيئاً فيه سمّ» ولو كان مباحاً» ولو أكلَ أو شرب حلالاً 
فخبلَ عقله أو وثُبَ وثبة فانقلب دماغة» أو تدلى على شيء 
فانقلب دماغه فخبلٌ عقله إذا لم يرد بشيء ثما صم ذهاب عقله لم 
يكن عليه إعادة صلاةٍ ة صلاها لا يعقل؛ 0 تركها بذهاب العقل؛ 
فإن وب في غيرٍ منفعة أو تنكس ليذهب عقله فذهب كان 
عاصياء وكانٌ عليه إذا ثاب عقله إعادة كل ما صلَّى ذاهب العقلِ» 
أو ترك من الصّلاق وإذا جعلته عاصياًبما عمد من إذهاب عقله» 
أو إتلاف نفسه جعلت عليه إعادة ما صلّى ذاهب العقل؛ أو ترك 
من الصّلوات» وإذا لم أجعله عاصياً بما صنمَ لم تكن عليه إعادةٌ 
إلا أن يفيق في وقسم بحال» وإذا أفاق المغمى عليء وقد بقي عليه 
من التهار قدرٌ ما يكبرٌ فيه تكبيرة واحدة أعادّ الظّهرٌ والعصرً ولم 

يعد ما قبلهما لا صبحاً ولا مغرباً ولا عشاءٌء وإذا أفاق» وقد بقيّ 
عليه من اليل قبل أن يطلع الفجرٌ قدرٌ تكبيرة واحدةٍ قضى 
المغرب والعشاء» وإذا أفاقَ الرّجل قبل أن تطلعٌ الشمس بقدر 
تكبيرةٍ قضى الصّبحَّء وإذا طلعت الشّمس لم يقضها. 

وإنما قلت هذا؛ لأن هذا وقتْ في حال عذره جمعٌ رسول 
الله تي بين الظّهرٍ والعصر في السّفرٍ في وقثْ الظهرٍ وبين 
المغربو والعشاء في وقت العشاءء فلمّا جعل الأول منهما وقتاً 
للآخرة في حال والآخرة وقتا للأولى في حال كان وقتُ إحداهما 
وقناً للأخرى في حاله وكان ذهابُ العقل عذراً وبالإفاقة عليه أن 
يصلّيَ العصرٌ وأمرته أن يقضي؛ لأنْه قد أفاق في وقنتم بحال. 

وكذللت 1مث الحافضن والتعل يله كما آي المفمئ عليه 
من أمرته بالقضاء, فلا يجزيه إلا أن يقضي. 

لل - أخرنا سقياةء.عن الأطريي عو سالج يعن 
ابن عُْمْرَ قال: كَانَ النبي' 6ل إذَا عَجْلَ فِي الْمَسِير جَمَعٌ بَبِنَ 
الْمَغْرب وَالْعِشَاء. [أخرجه البخاري(41١٠).‏ مسلم(: 7 أبو 
فاوقزياة 00 ونيز ةف النسائي(١5854/1)]‏ 


/-- صلاة المرتد 
قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: إذا ارتدٌ الرّجلٌ عن الإسلام» 
ثم أسلمٌ كان عليه قضاءٌ كل صلاةٍ تركها في ردنه وكل زكاةٍ 
وجبت عليه فيها؛ فإن غلب على عقله في ردّته المرضء أو غيره 
قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله كما يقضيها في أيام عقله 


ففن 8- جماغ مواقيت الصّلاة 


فإن قيلَ: فلمَ لم تجعله قياساً على المشركٍ يسم فلا تأمره 
بإعادةٍ الصّلاة. 

قيل: فرق اللّه عر وجل بينهماء فقالَ: «ثُل لِلْذِينَ كَمَرُوا 
إن يهو يعفر َم مَا قد سَلّف» وأسلمٌ رجا فلم يأمرهم 
رسول الله يي بقضاء صلاقٍ ومن رسولٌ الله يي على 
لمشركينَ وحرّمَ الله دما أهل الكتاب ومنعّ أمواههم بإعطاء 
الجزيق ولم يكن المرتدُ ني هذه المعاني بل أحبط الله تعالى عملةٌ 
بِالرَدَةٍ وأبان رسولٌ الله تر ( أن عليه القتلّ إن لم يتب بما تقدمَ له 
من حكم الإيمان» وكان مال الكافر غير المعاهلٍ مغتوماً بجال ومال 
المرتدٌ موقوفاً ليغنمَ إن مات على الرَدَِ أو يكون على ملكهٍ إن 
تاب ومالُ المعاهد لهُ عاش أو مات» فلم يجز إلا أن يقضيّ 
الصّلاة والصّومَ والزكاة: وكلٌ ما كان يلزمٌ مسلماً؛ لأنَهُ كان عليه 
أن يفعل» فلم تكن معصيتةُ بِالرَدةِ تحَففُ عنهُ فرضاً كان عليه. 

فإن قيل: فكيف يقضي وهر لو صلَّى في تلك الحال لم 
يقبل عمله؟ 

قيل: لأنه لو صلّى في تلك الحال صلَّى على غير ما أمرّ 
به؛ فكانت عليه الإعادة إذا أسلمٌ الا ترى أنه لو صلّى قبل 
الوقت وهوّ مسلمٌ أعادٌ والمرتدٌ صلى قبل الوقته الذي تكونٌ 
الصّلاءٌ مكتوبة له فيه؛ لأنْ الله عر وجل قد أحبط عمله بِالرَدَق 
وإن قيلَ: ما أحبط من عمله قيل: أجرٌ عمله لا أنّ عليه أن يعيدَ 
فرضاً أده من صلاةٍ ولا صوم ولا غيره قبل أن يرتد؛ لأنّه أدّاه 
مسلما. 

فإن قيل: وما يشبه هذا؟ 

ش قيل: ألا ترى أنّه لو أدَى زكاة كانت عليهء أو نذرٌ نذراً ل 
يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل؛ فيكونٌ كما لم يكن أو لا 
ترى أنه لو اذ منه حدأء أو قصاصاء ثم ارت ثمٌ أسلم لم يعد 
عليه وكان هذا فرضاً عليه ولو حبط بهذا المعنى فرضٌ منه حبط 
كله. 


8- جماغٌ مواقيت الصّلاة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: أحكم اللّهِ عر وجل كتابه أنّ 
فرض الصّلاةٍَ موقوتٌ والموقوتُ - واللّه أعلمٌ - الوقتُ الذي 
يصلي فيه وعددهاء فقالَ عرٌ وجل ' إن الصّلاة كانت على 
المؤمنينَ كتاباً موقوتاً . وقد ذكرنا نقلّ العامّةٍ عددٌ الصَّلاةٍ في 
مواضعها وحن ذاكرونَ الوقت. 

١‏ أَخْبْرَنا سُفْيَانُ عَن الؤُهْري قال أخْرَ عُمَرُ ين 
عبد الْعَزِيزِ الصّلاة» فَقَالَ لَُ: عُرْوَةُ إن رَسُولَ الله يذ قال: 


حَكِيي عَن نافع بن جُبَيرِ عن 


كتاب الصلاة 
َرَكَ جبريلٌ فَأمِْي قَصَلَيِت مَعَهُ ثم َل دمي قَصَلْيت مَعَهُ ثم 
َرَكَ فأمَِي فَصَلّيت مَعَهُ حَنّى عَدْ الصلَرَاتَ الْحَمْسء فَقَالَ عُمَرُ 
بن عبد الْعَِيز : انق الله يا عُرْوَة وَانْظرْ ما تقول فَقَالَ صْرْوَةٌ 
1 أبي مسْعُودٍ عَنْ أيه عَنْ رَسُول الله 986 
00 محديم در او 
النسائي(١/45‏ 1) ابن ماجد(554)] 

-١<7‏ أخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَّمَهَ عن عَبْد الْعَزِيز 
بن مُحَم عَن عب لرُحْمَنٍ بْنِ الْحَارِش عن حَكيم بن 
عَن ابْنِ عَبّاصِ رضي الله عنهما 
أن رَسُولَ الله لذ قال: أكني جَتريل عند بان لكاو مين 
فَصَلّى الظهرٌ حينَ كَانَ الَْيْمٌ ةيل الراك تُمْ صَلى الْمصرٌ 
0 ظِلَهِ وَصَلّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ 

لصائم نِم ثم صَلَّى الْعِسَاءَ حِينَ غَابَ الشفّق» ثم صلَى الصبِحَ 

0 
الغ تلو جين كان كل كوه قر عله نير الممتر 
بالأنسيء كُمْ متلى الْعَصرٌ جين كان ظِلُ كَل شي يديو ثم 
صَلَى الْمَهْرِبَ الَْدْرَ الأو نَم يُوََرهَاء ُمْ صَلّى الْهشَاً 
الآخيرَةَ حِينَ ذَمَبَ ثُلْث اليل ثم صَلَى المببحَ جين أسْفَرَ ثُمْ 
التَفَسْء قَقَال: يا مُحَمَدُ هَذَا وَغْتُ الأنْيَاء مِْ قَبِْكَ وَالْوَفَتُ 
فِيما بين هَذَيْنٍ الْوَقتين. [أخرجه أبو داودز 9م اللرمذي(94 4 ])١‏ 

قال الشافعي: وبهذا نآخذٌ وهذه المواقيتُ في الحضر 
فاحتملَ ما وصفته من المواقيتو أن يكون للحاضر والمسافرٍ في 
العذر وغيره واحتملَ أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلّى فيه 
جبريل بالني يي في الحضرء » وفي غير عذر فجمع رسول الله 
بي بالمدينة غير خائفي فذهبنا إلى أن ذلك في مطرٍ وجمع , مسافراً» 
فدلٌ ذلك على أن تفر بق الصّلوات كل صلاةٍ في وقتها نما هرّ 
على الحاضر في غير مطرء فلا يجزئ حاضراً في غير مطر أن 
يصلَيَ صلاةً إلا في وقتهأء ولا يضم إليها غيرها إلا أن ينسى 
فيذكرٌ في وقت إحداهماء أو ينام فيصليها حينئل قضاء ولا يخرجٌ 
أحدّ كان له الجمع بينَ الصّلاتين من آخر وقت الآخرة منهماء 
ولا يقدّمٌ وقت الأولى منهماء والوقت حدّ لا يجاو ولا يقدّمٌ ولا 
تَؤْخَرٌ صلاة العشاء عن التّلثِ الأول في مصر ولا غيروء حضر 
00 


ل كتاب الصلاة 


9- وقت الظهر مه 


9- وقتُ الظهر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأوّلُ وقت الظهر إذا 
استيقنَ الرّجلُ بزوال الشّمس عن وسطٍ الفللش» وظلُ الشمس في 
الصف يتقّصُ حتّى لا يكون لشيء ء قائم معتدل نصف التهار 
ظلٌ بحال» وإذا كان ذلك فسقط للقائم ظلرَّ ما كان الظَل فقد 
زالت الشّمسُ وآخرٌ وقتها في هذا الحين إذا صارٌ ظلُ كل شيء 
مئلك فإذا جاوز ظلُ كل شيء مثله بشيء ما كان» فقد خحرج 
وقتها ودخلَ وقتُ العصر لا فصل بينهما إلا ما وصفت والظّلُ 
في الثثناء والرّييع والخريفب الف له فيما وصفت من الصّيفي 
وما يلوك في هذه الأوقات بأن ينظرّ إلى الظْلٌ» ويتفقد, 
نقصانه» فإنه إذا تناهى نقصانه زادٌء فإذا زَادٌ بعد تناهي نقصانه 
فذلك الزٌوالٌ وهوّ أوَلُ وقت الظَهرء : ثم آخرٌ وقتها إذا علمَ أن قد 
بلغ الظَّلُ مع خلافه ظل الصّيفب قدرّ ما يكونٌ ظلٌ كل شيء مثله 
في الصّيفيء وذلك أن تعلمّ ما بين زوال الشّمس واوَلُ وقاتٍ 
الظَهرٍ اقل ا بينَ أوّل وقت العصر والليل؛ فإن بررٌ له منها ما 
يدله وإلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت واحتاط. 

قال الشافعي: فإن كان الغيمُ مطبقاً راعى الشّمسَ واحتاط 
بتأخيرها ما بينه وبينَ أن يخاف دخولَ وقت العصرء » فإذا توخى 
فصلّى على الأغلبٍ عنده فصلاته ممزئةٌ عن وذلكَ أن مده وقتها 
متطاولٌ حنّى يكادّ يحيط إذا احتاط بأن قد زالت» وليست كالقبلةٍ 
الي لا مده ها إنما عليها دلي لا مده وعلى هذا الوقت دليلٌ 
من مدَةٍ وموضم وظل» فإذا كان هكذاء فلا إعادة عليه حتى يعلمّ 
أن قد صلى قبل الزّوال» فإذا علم ذلك أعادّء وهكذا إن ترخى 
بلا غيم. 

قال: وعلمه بنفسيء وإخبارٌ غيره من يصدقه أنه صلى قبل 
الزّوال إذا لم ير هرَ أو هم يلزمه أن يعيد الصّلاة؛ فإن كذَبَ من 
أعلمه أنه صلى قبل الزُوال لم يكن عليه إعادة والاحتياط له أن 
يعيد. 


وإذا كان أعمى وسعه خبرٌ من يصدَّقّ خبره في الوقت 
والاقتداء بالمؤدُنينَ فيه وإن كان محبوساً في موضع مظلوء » أو كان 
أعمى ليس قربه أحدٌ توخى وأجزات صلاته حتى يستيقنَ أنه 
صلَى قبل الوقت والوقتُ يخالفُ القبلة؛ لأنْ في الوقت مدَةٌ 
فجعلَ مرورها كالدّليل» وليس ذلك في القبلة؛ فإن علم أنه صلّى 
بعدَ الوقت أجزأة» وكان أقلّ أمره أن يكونٌ قضاءً. 

قال الشافعي: وإذا كان كما وصفت محبوساً في ظلمقٍ أو 
أعمى ليس قربه أحدٌ لم يسعه أن يصلّيها بلا تأحّ على الأغلبٍ 
عنده من مرور الوقته من نهار وليل» وإن وجدَ غيره تأخى بهي 
وإن صلَّى على غير اح اعاد كل صلاةٍ صلاها على غير تأي 


ولا يفوت الظّهِرٌ حتى يجاوز ظلُ كل شيء مثلة فإذا جاوزه فهر 
فائتٌ» وذلك أن من آخرها إلى هذا الوقت جمع أمرين» تأخيرها 
عن الوقت المقصود. وحلولَ وقت غيرها. 

-٠‏ تعجيلٌ الظّهِر وتأخيرها 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وتعجيلٌ الحاضر الظَهِرٌَ إماماً 
ومنفرداً في كل وقت إلا في شْدَةٍ الح فإذا اشتدٌ الحرُ أخرّ إمامٌ 
الجماعةٍ الذي يتتابُ من البعدٍ الظهرٌ حتى يبرد بالخبر عن رسول 
الله #ن. 

١“‏ أَخْبرَنَا سْفيَانُ عَن الزُهْرِي» عن سَعِيلدِ بن 
الْمُسَيّبِِ عَن أبي هُريْرَةَ أَنْ رَسُّو الأه يذ قال: ذا اهمد 
الْحَوُ دوا بالمئلاقه إن شيدة اَْر ين قبح جهَنم. 

وقد اشتكت النَارٌ إلى ربّهاء فقالت رب أكلَّ بعضي 
بعضاً فأذنّ لها بنفسين نفس في الشّتاء ونفس في الصّيفب فأشدُ 
بامدروس للد من مها واهة ما غدرة فو البروامن 
زمهريرها. [أخرجه البخاري(0874-877), مسلوره١5),أبو‏ 
داود(؟ ٠‏ 4)؛ اللرمذي(/ت .)١‏ النساني(4.4/1١786-1),‏ ابن ماجد(/ا/50)] 

5- أَخْبْرَنا مَالِكَ عَن أبي الرُنَاقِ عَن الأغرّجء 
عَن أبي ُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ظ قال: إذَا اشْنَدُ الحَرٌ فَأبْردُوا 
عَنِ الصّلاق فَإِنْ شيدة الْحَرُ مِنْ فيح جَهَنْم. [تقدم] 

1ك ازا با يعي بن حتاف عن لوس بن 
سَعْدِ عَن ابن شِهَابه عَن سَعِيدٍ سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ وَأبِي سَلَمَة بن 
عَبْدِ الوُحْمَنِء عن أبي هُرَيْرَة أن رَسْولَ الله 186 قمال: ذا 
اشن الْحَرُ روا بالمكلاق إن شِدةً الْحَرٌمِنْ قبح جَهنْم. 
[تقدم] 00 ْ 

قال الشافعي: ولا يبلغ بتأخيرها آخرٌ وقتها فيصليهما جميعاً 
معأء ولكنْ الإبرادٌ ما يعلمُ أنه يصليها متمهّلاً وينصرفُ منها قبل 
آخر وقتها ليكون بينَ انصرافه منها وبينَ آخر وقتها فصل فأمًا من 
صلاها في بينِء أو في جماعةٍ بفناء بيته لا يحضرها إلا من بحضرته 
فليصلها في أوّل وقتها؛ لأنّه لا آذى عليهم في حرها. 

قال الشافعي: ولا تؤخرٌ في الشتاء حال وكلما قدّمت كان 
ألينَ على من صلاها في الشتاء» ولا يؤخرها إِمامٌ جماعة ينتابٌُ إلا 
ببلاد لها حرٌ مؤذٍ كالحجّازء فإذا كانت بلادٌ لا أذى لحرّهالم 
يؤخرها؛ لأنه لا شدةٌ لحرّها يرفقٌ على أحدر بتنحية الأذى عنه في 
شهودها. 


8ه 5- وقتْ العصر 


كتاب الصلاة 


5- وقت العصر 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ووقتُ العصر في الصّيف إذا 
جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان» وذلك حينٌ ينفصلٌ من 
آخرٍ وقت الظّهرٍ وبلغني عن بععض أصحابو ابن عباس أنه قال 
فعلى ماروضفت واخستة ذكره عن ابن عباسء وأن ابنَ عبّاسٍ 
أرادٌ به صلاةً العصر في آخر وقت الظّهر على هذا المعنى أنه 
صلاها حينٌ كان ظل كل شيء مثله يعني حين تم ظل كل شيء 
مثل ثم جاورٌ ذلك باق ما يجاوزه وحديث ابن عباس تمل له 
وهر قولُ عامّةٍ من حفظت عن وإذا كان الزّمانَ الذي لا يكون 
الظّلّ فيه هكذا قدرٌ الظَّلّ ما كان ينقص» فإذا زادٌ بعد نقصانه 
فذلك زوالة ثم قدرٌ ما لو كان الصّيفُ بلمٌ الظلْ أن يكون مل 
القاك و٠‏ فإذا جاورٌ ذلك قليلاء فقد دخل أوَّلَ وقاتٍ العصر» 
ويصلي العصرّ في كل بللو وكلٌ زمان وإمام جماعة ينتابُ من بعسار 
وغير بعل ومنفردٍ في - أوّل وقتها لا احبُ أن يؤخرها عنه. 

وإذا كاة التي مظلقاء أو كان عبوا في لمق إوتأغمنى 
يبلل لا أحدّ معه فيها صنعٌ ما وصفت يصنعه في الظَهرٍ لا يختلفٌ 
في شيء» ومن أخخرٌ العصرٌ حتّى تجاورٌ ظلُ كل شيء مثيه في 
الصّيفيه وقدرٌ ذلك في الشتتا فقد فاته وقتٌ الاختياره ولا يجو 
عليه أن يقال: قد فاته ته وقتُ العصر مطلقاً كما جارٌ على الذي 
آخرٌ الظّهرَ إلى أن جاورٌ ظلُ كل شيء مثله مطلقاً؛ لا وصفت من 
أله تحل له صلاة العصر في ذلك الوقتبه وهذا لا يحل له صلاةٌ 
الظهر في هذا الوقتيء وإنما. 
ْ ' فلك له قي مادعا رهقت من: 

١‏ أن مَالِكا أَخبَرناه عَن رَيْدِ بْنِ أسْلَم عن عَطَاء 
ْن يَسَار وَعَنْ بر بْن سَعِيل وَعَنِ الأغرَج يُحَدَنُوَهه عن أبي 
هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله تي قال: مَنْ أذرَك رَكْعَة مِنَ الصبح قَبْلَ 
أن تَطْلْعَ التشمْس» فَقَذ أدْرَكَ المسْبْحَ» ومن أَذْرَكَ رَكْمَة مِنَّ 
الْعَصر قَبْلَ أن تَعْربَ الشّمْسُ فَفَدَ أَدْرَكَ الْعَصُر. [أخرجه 
مالكره :)٠٠١/‏ البخاري(9لات), مسلوم(508). أبو داود(؟١4),‏ 
الترمذي(85١).‏ النسائي(721//1). ابن ماجه(7 17 11)] 

قال الشافعي: : فمن لم يدرك ركعة من العصر قبلَ غروبه 
الشّمس» فقد فاتته العصرٌ والركعة ركعة بسجدتين» وإنّما أحييت 
تقديمٌ العصر؛ لأنّْ محمد بن إسماعيل: 

7 أَخبرناه عن ابن أبي ِنْب عن ابن شهَابن 
عَن أنس بْن مَالِكٍ قال: كاذ سوك الله 6 ملي العَمدن 
وَالشمْسُ صَاحِيَة نم يَذْهَبُ الذَاهِبْ إلى الْعَرَالِي مأنِيهًا 


وَالشكْمْس مُرْتَفِمَة. [أخرجه البخاريزاهه). ملم(١511)‏ أبو 
داودرء ٠ق‏ ابن ماجه(5/817)] 

١6‏ أَعيرَنًا مُحَمّدُ بن [سْمَاعِيلَ بن أبي فُدَيْش عَن 
ابْنِ أبي نبو عَن ابْن شهَابيه عَن أبي بَكرِ بْن عَبْدِ الرُحْمَن 
بن الْحَار ث بن شاب عَنَ نَؤقْلٍ بن مُعَاوِيَة الدَيلِي قال: قال 
رَسُولُ الله #: مَنْ فاته الْعَصْرُ فَكَأنْمَا وَثَرَ أَهْلَّهُ وَمَالَهُ 
[أخرجه البخاري(7٠5”),‏ مسلم(7848)؛ النسائي(178/1)] 

- وقت المغرب 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: لا وقتْ للمغرب إلا واحدّ» 
وذلك حينّ تجب الشّمس» وذلك بِيِنُ في حديث إمامةٍ جيريل 
لني فر وفي غيره. 

5- أبن يام بن مُحَّدِ عن مُحَمْد بن 
الْمَغْربَ مَعَ رَسُول الله #ف نّم نَخْرُجُ تتناضّلُ حَتّى تَبْلُعْ 
ُيُوت بَنِي سَلِمَة نَنظرٌ إلى مَوَاقِع الل مِنَ الإسْفَار. [أخرجه ابن 
حبان (4595)] 


6 أعْيَرَنَا مُحَمَُدُ: بْنْ إمسْمَاءِيلَ» عَن ابن أبي 
ِنْب عَن ب سَهِي بن أبي سَعِيد الْمَعَْرِي» عن الْقَمْفَاعٍ بْنٍ 
ا و د و ل 

أعْبَرَنَا مُحَه مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاءِيلَ» عَن ابن أبي 
ؤثبو» عَن صل مَوْلَى التوْآمَةه عن رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ | لْجْهَنِيّ 
قال: كنا نصَلَي مع النْبِيّ 9 الْمَفْرِب» كم تنَصَرِفُ قَدَأنِي 
الستوق» وَلَوْرُمِيَ بل لَرئِيَ مَوَاقِعْها. [أخرجه ابن أبي شيبة 
0/1 ةم] 

قال الشافعي: وقد قيل: لا تفوت حتّى يدخل أرَّلُ وقت 
صلاةٍ العشاء. 

قيل: يصلي منها ركعة كما قيلٌ: في العصرء ولكن لا 
يجوز؛ لأن الصّبحَ تفوت بأن تطلع الشّمسُ قيلَ يصلّي منها 
ركعة. 0 

فإن قيل: فتقيسها على الصبح. 

قيل: لا أقيسُ شيئاً من المواقيت على غيره وهيّ على 


م كتانب الصلاة 


5٠ وقت العشاء‎ -١ 


الأصل والأصلُ حديث إمامة جبريل الب 6ك إلا ماجاءً فيه 
يبيد خاصّة دلالة» أو قاله عامّة العلماء ءلم يختلفوا فيه. 
قال الشافعي: ولو قيل: تفوت المغربُ إذا لم تصل في وقتها 
كان - واللّه تعالى أعلم» - أشبه بما قال: ويتاخاما الصلّي ني 
الغيم وامحبوس في الظلمةٍ والأعمى كما وصفت في الظهر 
ويؤخرها حتى يرى أن قد دخلّ وقتهاء أو جاورٌ دخوله. 


-١‏ وقت العشاء 

قال الشافِيِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبْرَنَا سُفَيَانُ 
عُمَرَ أن النبي يذ قال: لا يَْلِيْكُمُ الآعرَابُ عَلَى اشم 
ميك من اليا إلا اوح تيمو بالإبل. [اعرعه 
مسلم(4 514) أبو داود(4484) النسائي(1/١/91),‏ تعر 

قال الشافعي: فاحبُ أن لا تسمّى إلا العشاءَ كما سمّاها 
رسول الله كذ وأوّلٌ وقتها حينَ يغيبٌُ الشَّفْقٌ والشّفقٌ الحمرة 
لني في امغربي» فإذا عبت الحمرة» فلم ير منها شي حل وقتهاء 
ون انكهاء رتذ يني عليه من الخمرة» شيءٌ أعادها. 

وإنما قلت: الوقت في التخول في الصّلاقه فلا يكوث لحار 
أن يدخلٌ في الصّلاة إلا بعد دخول وقتهاء وإن لم يعمل فيها شي 
إلا بعد الوقت ولا التكبير؛ أن التكبيرَ هرّ مدخله فيهاء فإذا 
أدخله التكبيرٌ فيها قبل الوقت أعادها وأخرّوقتها إلى أن مضي 
ثلث اليل فإذا مضى ثلث اللَيل الأوّلء فلا آراها إلا فائتة؛ لأنه 
آخرٌ وقتهاء ول يات عن الب م فيها شيء يدل على أنّها لا 
تفوت إلا بعد ذلك الوقت. 

قال: المواقِيتُ كلّها كما وصفت لا تقاسُ ويصنمٌ الدأخي 
لها في الغيمء وفي الحبس المظلم والأعمى ليس معه أحدٌ كما 
وصفته يصنعه في الظهر والناخي في اللَِّلٍ أخفُ من التتاخي 
لصلاةٍ ةَ التهار لطول المدّةٍ وشدَةٍ الظّلمةٍ وبيان الليل. 


م -١‏ وقت الفجر 
قال اللّه تبارك وتعالى لوَقْرْآنَ الْفَجْر إِنْ فرَآنَ الْفَجْر كَانَ 
مَْهُودا»؛ وقال تيي: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنّ المبح والصّبحٌ 
الفجرٌ فلها اسمان الصّبحٌ والفجرٌ لا أحبُ أن تَسمَى إلا 
بأحدهماء وإذا بانّ الفجرٌ الأخيرُ معترضاً حلت صلاة الصبح» 
ومن صلاها قبل تين الفجر الأخير معترضاً أعادَ ويصليها أوّلَ 
ما يستيقنٌ الفجرٌ معترضاً حتى يخرج منها مغلساً. 


1١“‏ - قال الشافعي: و خَبرَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسء عَن 


يَحْيَى بن سَعِي عَن عَمْرَةَ با بنت عَبَا الرّحْمَنِء عن عَااِشَة 


قالّت: إِنْ كَانَ رم سوك الله 1ليْصلَي الصبح قن َتَنصّرِفُ النْسَاُ 


مُتَلَفْعَاتٍ بِمَرُوطِِنْ ما رف مِنّ الغلنّس. رجه حالك 8/١‏ 
ار يداف لقم أبو و السائي(١/١717):‏ 
الزمذي(87 1)؛ ابن ماجدرة 515)] 

ولا تفوت حتّى تطلعٌ الشّمسُ قبل أن يصلَيَّ منها ركعة 
والركعة ركعةً بسجودها فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع 
الشّمسٍء فقد فاتته الصّبحٌ لقول الي ك: مَنْ أَدْرَُكَ رَكُمَةَ مِنّ 
الصّبح قَبلَ أن تَطْلمَ التشمْس» ققد أذرَكَ المتبح. 


١‏ اخيبلاف الوقت 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فلم أمْ جبريلٌ رسول الله 
َي في الحضر لا في مطرء وقال: ما بينَ هذين وقسٌ لم يكن 
لأحدٍ أن يعمد أن يصلَي الصّلاةً في حضر ولا في مطر إلا في هذا 
الوقتٍ ولا صلاة إلا منفردة كما صلّى جبْريلُ برسول الله تير 
وصلَى اليه تي بعد مقيماً في عمره ولا جمدم رول الله تا 
بالمدينة آمنأ مقيماً لم يحتمل إلا أن يكون غالفاً لهذا الحديش» أو 
يكون الحال الت جمعَ فيها حال غير الحال التي فرّقَ فيهاء فلم يجسز 
أن يقال: جمعه في الحضر مخالفٌ لإفراده في الحضر من: : وجهين - 
أله يوجدُ لكل واحدٍ منهما وج وأن الذي رواه منهما معاً واحدٌ 
روزي عا فللا لالس و ادر علة زفت بين وين 
إفرادو» فلم يكن إلا المطرٌ - واللّه تعالى أعلم - إذا لم يكن 
خوفٌ» ووجدنا في امطر علَة المشقةٍ كما كان في الجمم في السّفرٍ 
عل المشقةٍ العام فقلنا إذا كانت العلةُ من مطر في حضر جمع بين 
الظهرٍ والعصر والمغربه والعشاء. 

قال: ولا يجممٌ إلا والمطرٌ مقيمٌ في الوقت الذي تجمٌ فيه؛ 
فإن صلّى إحداهماء ثم انقطعّ المطرٌ لم يكن له أن يجممٌ الأخرى 
إليهاء وإذا صلّى إحداهما والسّماءٌ تمطنٌ ثم ابتندأ الأخرى 
والسّماءٌ تمطرٌ ثم انقطمٌ المطرٌ مضى على صلاته؛ لأنه إذا كان له 
الدّخولٌ فيها كان له إقامها. 

قال: ويجمع من قليل المطر وكثير؛ ولا يجمعٌ إلا من خرج 
من بيته إلى مسجدرٍ يجمعٌ فيه» قرب المسجد أو كثرٌ أهلهُ أو قلواء 
أو بعدواء ولا يجمحٌ أحدٌ في بيته؛ لأن النئ يبز جمع في المسجار 
والمصلّي في بيته مالف المصلّي في المسجدده وإن صلّى رجلٌ الظّهرَ 
في غير مطره ثم مطر النَاُ لم يكن له أن يصلّيَ العصر؛ الأنه 
صلَى الظهرٌ وليسَ له ج جمعٌ العصر إليها. 

وكذلك لو افتتح الظهر ول يمطرء » ثم مطرّ بعد ذلك لم 


55 1- وقتُ الصّلاةٍ في السفر 


يكن له جمعُ العصر إليهاء ولا يكونٌ له الجمسمٌ إلا بآن يدخل في 
الأولى ينوي الجمعٌ وهوّ له فإذا دخل فيها وهر يمطرٌ ودخل في 
الآخرةٍ وهو يمطر؛ فإن سكنت السّماءً فيما بينَ ذلك كان له 
الجمع؟ لأنْ الوقت في كل واحدةٍ منهما الدخولُ فيها والمغربٌ 
والعشاءً في هذا وقت كالظّهِرٍ والعصر لا يختلفان وسواء كل يلام 
في هذا؛ لأنا بل المطر في كل موضم أذّى. 

وإذا جمع بِينَ صلاتين في مطر جمعهما في وقت الأولى منهما 
لا يؤَرٌ ذلاكَه ولا يجممٌ في حضر في غير المطرٍ من قبل أن 
الأصلّ أن يصلّيّ الصّلوات منفردات, والجمعٌ في المطر رخصة 
لعذر وإن كان عذرّ غيره لم يجمع فيه؛ لأن العذرَ في غيره خاص» 
وذلك المردض والمخوف» وما أشبهة» وقد كانت أمراضٌ وخوف. 
فلم يعلم أنّْ رسولٌ اللّه ير جم والعذرٌ بالطر عام ويجممٌ في 
السّفر بالخبر عن رسول الله تت والثلالة على المواقيت عامّة لا 
رخصة في ترك شيء.منها ولا الجمسع إلا حييث رخص ال - 
كر - في سفر ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطرء واللّه 


تعالى أعلم. 


5- وقت الصّلاة في السّفر 


4 أَخْبرنًا رام بْنْ مُحمْد عن جَخْفَرٍ بن 
مُحَمله عن أبيو» عن جَابر بْن عَبَدِ الله وَهُوَ يَذْكُرُ حَجةَ النبي 
تيل فَرَاحَ الب ل من مله [أخرجه مسلم ])١714(‏ 

© وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن تهات فين شام 
عن أَببهِ أن الي #6 صَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ بِالمُؤدلِفَةٍ 
فعا [أخرجه البخاري(5177١):‏ مسلم(١7)]‏ 

- أخبرَنَا مَالِكَء عن أبي الزْييْ عَن أبي الطْمَيْل 
عَامِرٍ بْنِ وَائِلَةَ أن مُعَادَ بْنَ جل احور الوك دروام 
رَسُول الله ف حَامْتجُولة؛ فَكَان رَمُولُ الله #6 يَجْمَعْ ييْنَ 
الظُوْرٍ وَالْعَصْرٍ وَبيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء قال فََخْرَ الصّلاة يَرْصأ 
حرج قصََى الظهرَ لمر جويساً كم دَحَلَه كُمْ حرج 
قَصَلّى المُغْنوت وَالْعِشَاءَ حييجَا: [أخرجه مالك(01847/1): 
مسلم( ١‏ /8), ا )١‏ النسائي(584/1)] 

قال الشتافعي: وهذا وهوّ نازلٌ غيرٌ سائر 00 
ثم خرج لا يكونُ إلا وهرّ نازلٌ فللمسافرٍ أن يحمعَ نازلاً وسائرً. 

١7‏ أخبَرَنا سُفْيَانُ عن ابن أبي تجيح.؛ عن 
إسْمَاعِيلَ بن عَبه الرّحْمَنِ بن أبي ُو الأسَدِيّ قال: 


- كتاب الصلاة 
د من ا ل ل َفَحْمهُ ليشا 


َرَكَ فَصَلَى ثلاث ثُمْ سَلْم ثُمْ صَلَى رَكْعبيْنِ نم سَلْمَ ثُمْ 
التَفَتَ إِليْنَا فَقَالَ مَكَذَا رََيْت رَسُولَ اللّه #6 فَعَلَّ. [أخرجه 
البيهقي ])١51/7(‏ 

قال الشافعي: فدلّت سنة رسول الله يذ على أن 
للمسافر أن يجمعٌ بينَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في 
وقتب إحداهما إن شاءً في وقتو الأولى منهماء وإن شاءً في وت 
الآخرة؛ لأن النيئ مَيرْ جم بِينَ الظهر والعصر في وقتم الظهر 
وجمم بن المغربه والعشاء في وقت العشاءء فلمًا حكى ابن عباس 
ومعاذً الجمعَ بينهما جد به السينٌ أو لم يجاد سائراً ونازلاً؛ لآل 
الني ميا جمع بينهما بعرفة غسيرَ سائر إلا إلى الموقفي إلى جنب 
المسجد وبالمزدلفةٍ نازلاً ثانياً وحكى عنه معاد أنه جمعَ ورايت 
حكايته على أن جمعه وهو نازلٌ في سفر غير سائر فيه فمن كان له 
أن يقصرّ فله أن يمع لما وصفت من دلالة اسن وليس له أن 

يجمعٌ الصّبحّ إلى صلاقٍ» ولا يجممٌ إليها صلاة؛ لأن اليا م 

يجمعهاء ولم يجمع إليها غيرها. 

وليسَ للمسافرٍ أن يجمعّ بينَ صلاتين قبل وقلت الأولى 
منهما؛ فإن فعلَ أعادّ كما يعيدٌ المقيم إذا صلَى قبل الوقت وله أن 
يجمعهما بعد الوقت؛ لأنه حيتئلو يقضيء ولو افتنح المسافرٌ الصّلاة 

قبلَ الواله ثم لم يقرا حتى تزول الشّمس» ثم مضى في صلاته 
فصلى الظهرٌ والعصرّ معا كانت عليه إعادتهما معاً أمّا الظهرٌ 
فيعيدها؛ لآنْ الوقت لم يدخل حينٌ الدّخول في الصّلاوَ فدخلّ فيها 
قبل وقتهاء وأمّا العصرّء فإنما كان له أن يصليها قبل وقتها إذا 
أجمع بينها وبينَ الظهر وهي مجزئة عن ولو افتنح الظّهرٌ وهرّ يرى 
أن الشّمس لم تزل» ؛ ثم استيقنَ أن دخوله فيها كان بعد الزوال 
صلاها والعصرٌ أعاد؛ لأنه حينَ انتحها انتحهاء ول تحل عنده 
فليست محزئة عنهُ؛ وكانَ في معنى من صلاها لا ينويها» وفي أكثرٌ 
من حالهء ولو أراد الجمعٌ فبداً بالعصر, : ثم الظهر أجزأت عنه 
طون ولا ريا مل المعر لا خؤقة ح انعاية م دتما بن 
تحزئّ عنه الظهرٌ التي قبلهاء ولو افتتح الظهرٌ على غير وضوءه لم 
توضاً للعصر فصلاها أعاد الظهِرٌ والعصرّ لا تجزئٌ عنه العصرٌ 
مقدّمة عن وقتها حتّى تحزئ عنه الظّهرٌ قبلهاء وهكذا لو أفسد 
الظهر بأ فسادٍ ما كان لم تجزئ عنه العصرٌ مقادّمة عن وقتهاء ولو 
كان هذا كله في وقسه العصر حتى لا يكن العصرٌ إلا بعد وقتها 
أجزات عنه العصرٌ وكانت عليه إعادةٌ الظهر ولو افتتح الظهِرَ 
وهرّ يشكُ في وقتها فاستيقنَ أنه لم يدخحل فيها إلا بعد دخول 
وقتها لم تجزئ عنه صلاته. 


9 كتاب الصلاة 


وكذلك لو ظنٌ أن صلاته فاتته استفتحَ صلاة على أنها إن 
كنت ناكة نور الى التع» لم علم اوعاب مصلاة فاقة ل جزه: 

ولا يجزىئٌ شيء من هذا حتى يدخل ذ فيه على نيَةٍ الصلاق 
وعلى نيةِ أنّ الوقت ت دخل» فإنا إذا دل على الشلك فليست الي 
بام ولو كان مسافراً فأراد الجمعٌ بينَ الظهرٍ والعصر في وقتم 
الظهرٍ فسهاء أو عمد فبدا بالعصر لم يجزؤء ولا يجزه العصرٌ قبل 
وقتها إلا أن يصلَي الظّهرَ قبلها فتجزئعٌ عنه. 

وكذلك لو صلَى الظّهرَ في وقتها فافسدها فسها عن إفساده 
إيّاها م صلَّى العصرّ بعدها في وقلت الظّهر أعاد الظهر ثم » 
العصر. 


7- الرَجلٌ يصلّي, وقد فاتتهُ قبلها صلاةٌ 

أخيرنا الرّبيع بن سليمان قال: قال الشافعي: من فاته 
الصلاة فذكرهاء وقد دخلّ في صلاةٍ غيرها مضى على صلاته 
التي هرّ فيهاء ولم تفسد عليه إماماً كان أو ماموماًء فإذا فرغٌ من 
صلاته صلى الصلاة الفائتة. 

وكذلك لو ذكرهاء ولم يدخل في صلاةٍ فدخالَ فيها وهرّ 
ذاكرٌ للفائتة أجزأته الصّلاة التي دخلٌ فيها وصلّى الصّلاة المكتوبة 
الفائتة له وكان الاختيارٌ له إن شاءً أتى بالصّلاةٍ الفائتدةٍ له قبل 
الصّلاة التي ذكرها قبل الخول فيها إلا أن يخافَ فوت الي هر 

في وقتها فيصليهاء ثم يصلي التي فاتته. 

- أَخْبرَنَا الشافعِي قال: أخبرنًا سيان بن غُيَيِنَة 
عَنْ عبد لكريم اْجررِي. 

قال الشافعي: وسواءً كانت الصّلوات الفاتتاتث صلاة يوم» 
أو صلاة سنةٍء وقد أثبت هذا في غير هذا الموضع. 

وإنما قلته إن رسول الله تي نام عَنِ الصبح فَاْتَحَلَ عَنْ 
مَوْضيعِه فأخخرٌ الصّلاةً الفائتة وصلاتها ممكنة له فلم يجز أن يكو 
قوله مَنْ نسي صّلاة فَليصَلَهَا إِذَ ذَكَرهَا على معنى أن وقت ذكره 
إيّاها وقتها لا وقت لها غيره؛ لأنه يإ لا يؤخرٌ رٌ الصّلاةَ عن 
وقتهاء فلمًا م يكن هذا معنى قوله لم يكن له معنى إلا أن يصلَيها 
إذا ذكرهاء فإنها غير موضوعةٍ الفرض عنه بالنسيان إذا كان الذكرٌ 
الذي هرّ خلاف الّسيان» وأن يصليها أي ساعة كانت منهياً عن 
الصّلاةٍ فيهاء أو غير منهي. 

قال الرَبيعٌ: قال الشافعي: قول الني تتي: فَليِصَلْهَا إِذَا 
ذَكَرَهَا يحتملُ أن يكن وقتها حينَ يذكرها ويحتملٌ أن يكونٌ 
يصلّيها إذا ذكرها لا أن ذهاب وقتها ينعمب بفرضها قلّما ذكرٌ 
الني' يذ وهرّ في الوادي صلاةً الصّبحء فلم يصلّها حتى قطعٌ 


59 الرّجلٌ يصلّي وقد فاتتهُ قبلها صلاةٌ‎ -١ 


الواديَ علمنا أن قول النب تتثيكة: مَلْيَصَلْهَا إذَا ذَكَرَهَا أي وإن 
ذهب وقتهاء ولم يذهب فرضها. 

فإن قيلَ: فإن الي من نما خرج من الواديء فإنه وام 
فيه شيطانٌ فقيل: لو كانت الصّلاةٌ لا تصلحٌ في واه فيه شيطانٌ» 
فقد صلَى النو؛ يذ وهر يني الشّيطان فختقه أكثرٌ من صلاةٍ في 
ادي نان 

قال الشافعي: فلو أن مسافراً أراد أن يجمعَ بينَ الظهرٍ 
والعصر في وقتٍ العصر فبداً ِالظّهرٍ فافسدهاء ثم صلّى العصرٌ 
أجزاه العصرء وإنما أجزأته؛ لأنها صلَيت في وقتها على الانفراد 
الذي لو صليت فيه وحدها أجزات» ثم يصلي الظهرٌَ بعدها. 

قال الشافعي: ولو بدأ فصلّى العصرّء ثم صلّى الظُهرَ 
أجزات عنه العصر؛ لأنّه صلاها في وقتها على الانفرادِ» وكانٌ 
عليه أن يصِلَّيَ الظّهِرٌ وأكره هذا لهُ؛ وإن كان يحزثاً عنه. 

قال الشافعي: ل ا ل ا 
في الحضر يتأخى؛ فإن فعلَ فجمعٌ بين الظهرٍ والعصرء ثم 
3 اس لل در قر املقو 
والعصرّ معا؛ لأنّه صلّى كل واحدةٍ منهما غيرٌ مجزئة الظهرّ قبل 
وقتها والعصرّ في الوقته الذي لا نجزئٌ عنه فيه إلا أن تكون 

قال الشافعي: ولو كان تأخى فصلاهما فكشفف الغيم 
فعلم أله صلاها في وقتم العصر أجزأنا عنه؛ لأنه كان له أن 
يصليهما عامداً في ذلكَ الرقت 

ان عادر جور لكي إل القن ال شيعه 
مغيب الشّمس أجزأتا عنه؛ لأنْ أقلّ أمرهما أن يكونا قضاءً تا 
عليه 00 

قال الششافعي: ولو كان تأخى فعلمٌ أنه صلّى إحداهما قبل 
مغيب الشّمس والأخرى بعد مغيبها أجزأتا عنه وكانت إحداهما 
مصلاةً في وقتها وأقلُ أمر الأخرى أن تكونّ قضاءً. 

قال الشافعي: وهكذا القولٌ في المغربه والعشاء يحممٌ 

قال الشافعي: ولو كان مسافرأء فلم يكن له في يوم سفره 
ني في أن يجمعَ بينَ الظهر والعصر وآخخرَ الظهرَ ذاكرا لا يريد بها 
الجمعَ حت يدخلَ وقسثت العصرٍ كان عاصياً بتاخيرها لا يريد 
الجمع بها؛ لأنْ تأخيرها إنما كان له على إرادةٍ الجمع» » فيكونٌ 
ذلك وقتا لحاء فإذا لم يرد به الجمعَ كان تأخيرها وصلاتها تمكنه 
معصية وصلاتها قضاءً والعصرٌ في وقتها وأجزاتا عنه وأخحافٌ 
المأمّ عليه في تأخير الظهر. 


5 8- باب صلاةٍ العذر 


كتاب الصلاة 


قال الشافي: ولو صلى اله ولا ينوي أن يسع ينها 
وبينَ العصرء فلمًا أكمل الظَهرَ أو كان وقتها كانت له نيّة في أن 
يجمع بينهما كان ذلك له؛ لِأنّه إذا كان له أن ينوي ذلك على 
الابتداء كان له أن يحدث فيه نيه في الوقات الذي يجورٌ له فيه 
ا ب ص الى بالصراه اوبكر بيك 

مع انصرافه الجمع» ثم أراد الجمع لم يكن له؛ لأنه لا يقال له 
ا 0 
له أن يصلَيَ صلاة قبل وقتها إلا صلاةً جمع لا صلاة انفراٍ. 

قال الششافعي: ولو كان أخخرَ الظَهرَ بلا ةِ جمم وانصرف 
منها ني وقتّه العصر كان له أن يصلي العصر؛ لأنهاء وإن صليت 
صلاة انفراد» فإنما صليت في وقتها لا في وقسو غيرها. 

وكذلك لو آخرّ الظّهرَ عامدا لا يريدُ بها الجممٌ إلى وققتٍ 
العصر فهر آم في تأخيرها عامداء ولا يريدُ بها الجمع. 

قال الشتافعي: وإذا صلّيت الظهرٌ والعصرٌ في وقت الظهرء 
ودال بينهما قبلَ أن يفارق مقامه الذي صلّى فيه وقبل أن يقطمّ 
بينهما بصلاة؛ ؛ فإن فارق مقامه الذي صلّى فيده أو قطع بينهما 
بصلاةٍ لم يكن له الجمعٌ بينهما؛ لأنه لا يقال أبداً: جامعٌ إلا أن 
يكونا متواليين لا عمل بينهماء ولو كان الإمام والمأمومٌ تكلّما 
كلاماً كثيراً كآن له أن يجمع. 

وإن طالَ ذلك به لم يكن له الجمع» وإذا جممٌ بينهما في 
وقت الآخرةٍ كان له أن يصلَيَ في وقت الأول وينصرف ويصدمٌ 
ما بدا له؛ لأنه حيتتث يصلي الآخرة في وقتهاء وقد روي في بعض 
الحدي أن بعض من صلّى مع الني تي جسم صلّى معه 
المغرب, د ثم أناغ بعضهم أباعرهم في منازهم؛ ثم صلّوا العشاءً 
فيما يرى حيث صلواء وإنما صلّوا العشاءً في وقنها. 

قال الشافعي: فالقولٌ في الجمع بين المغربه والعشاء 
كالقول في الجمع بونَ الظهرٍ والعصر لا يختلفان في شيء. 

قال الششافعي: ولو نوى أن يجمع بن الظهرٍ والعصرٍ فصلّى 
الظّهي * ثم أغمي عليه ثم افاق قبل خروج وقت الظَّهرٍ لم يكن له 
أن يصلَيَ العصرّ حتّى يدخل وقتها؛ لأنّه حيتلر غيرٌ جام بينهما. 

وكذلك لو نام أو سهاء أو شغلء أو قطعٌ ذلك بأمر 
يتطاول. 

قال الشافعي: وجماعٌ هذا أن ينظرَ إلى الحال التي لو سها 
فيها في الصّلاةٍ فانصرف قبل إكماها هل يبنى لتقارب اتصرافه فله 
إذا صنمَ مثلَ ذلك أن يجمع» وإذا سها فانصرف فتطاولَ ذلك لم 
يكن له.أن يبني» وكان عليه أن يستأنفَ فكذلك ليس له أن يجمم 
في وقتو ذلك إن كان في مسجدر أن لا يخرج منه يطيلٌ المقامّ قبل 
توجهه إلى الصلاة» وإن كان في موضع مصلاه لا يزايلة ولا 


يطيل قبل أن يعود إلى الصّلاق. ٠‏ , 
4- باب صلاة العدر 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ولا يكونٌ لأحد أن يحمم 
بين صلاتين في وقتر الأولى منهما إلا في مطرء ولا يقصرٌ صلاة 
حال خوفي ولا عذرَ غيره إلا أن يكونّ مسافراً؛ لآ رسول الله 
يي صلّى بالخندق محارباء فلم يبلغنا أنه قصر. 

قال الشافعي: وكذلك لا يكونٌ له أن يصلَيَ قاعداً إلا من 
مرض لا يقدرُ معه على القيام وهوّ يقدرُ على القيام إلا في حال 
الخو ال ذكرت» ولا يكون له بعذر غيره أن يصلّيَ قاعداً إلا 
من مرض لا يقدرٌ على القيام. 

قال الشافعي: وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلةٍ 
والصّلاة 5 قائماء فلا يجورُ غيرٌ هذا إلا في المواضع الت دل رسولٌ 
لله عليهاء ولا يكرث شيةٌ قبس عليه وتكرة الأشياة كلا 
مردودة إلى أصوها والرّخصٌ لا يتعدّى بها مواضعها. 


84- باب صلاة المريض 


قال الله عر وجل لحَافِظُوا عَلَى الصلّوَاتٍ وَالصّلاةٍ 
الوسنطَى َقُومُوا لل 4 فقيل: واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
قانتِينَ مطيعينٌ وأمرّ رسولُ الله تبي بالصلاةٍ قائماً. 


قال الشافعي: ‏ رحمه اللّه تعالى - وإذا خوطب بالفرائض 
من أطاقهاء فإذا كان المرء مطيقاً للقيام في الصّلاةٍ و لميجزه إلا هر 
إلا عندما ذكرت من الخوف. 
قال الشافعي: وإذا لم يطق القيامَ صلّى قاعدا وركع وسجد 
إذا أطاق الركوعَ وَالسّجود. 
8- أَحخْبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: أَخبَرنًا يَحَبَى بْنْ حَسانَ 
عن حَمَادٍ بْنِ سَلَمَهَه عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أبيد عَن 
عَائَِةَ أَنْ رَسُولَ الله يل أمَرَ با بَكرٍ أن يُصَلْيَ بالئاس فَوَجَدَ 
النبي' تأي خيفة فَجَاءَ فََعَدَ ف عد إلى جنب أبي بَكْرٍ َم رَسُولَُ الله 
يَيْ نا بكر وَهُوَ فَاعِدٌ وَآمْ أب بَكْر الناسَ وَهُرّ قَائِم. [أخرجه 
ماللشو ل بدا راقم البخاريير187): مسلوزة ١‏ 4). الرمذي(/517 )2 
ابن ماجه( 77 1)] 
- أَْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخَيْرَنَا عَبْدُ الْرَهّابٍ 
التَْفِي قال: سَمِعْت يَحَبَى بْنّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ يَقُولُ حَدئّنِي ابن أبي 
مليكة أن عَبَيْدَ ْنَ عُميْرِ لبي حَدْنَهُ أن رَسُولَ الله #فذ أَمَرَ 
بكر أن معتل بالناس لعش وَأَنْ با بَكرِ كبر فَوَجَدَ النبي 
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بَعْض الْخِفةِ فقَامَ يُقَرَجُ الصُفُوف قال: وَكَانَ أبو بكر لا 
تين ناا سان افلما متي الوك الجبن من زلف عزف أله 
لا يتَقَدَمُ ذَلِكَ الْمَعَاءَ المُقَدمَ إل ونوك ل 18 تسن وَرَاءَهُ 
ِلَى الصف فَرَدْهُ رَسُولُ اللّه 9 مَكَانَهُ فَجَلَّسَ رَسُو ل الله 
إل جد راد كر لوحي و كر ابر كر لقال 
2 رَسُولُ الله أرَاك ميمت صَالِحَاء رَهَدَا يَوْمٌ ْو خَارجَة 
فرَجعَ بو بكر إلى أهْلِه مث ر سُولُ الله يل مَكَانَهُ وَجَلَسَ 
إِلَى جنب الْحِجْر يُحَدَرُ اناس الْفِنَنَ وَقَالَ: إِنْي وَاللّه لا 
يُمْسِكُ اناس ؛ عَلَ شنا إن وَاللّه لا أُحِلُ إل ما أحَلٌ الله في 
ابه وَلا أَحَرّمُ إلأ مَا حَوْمْ الله في كِتَابِو يا قَاطِمَةُ بن رَسُول 
الله َصفيةُ عم رسُول الله اضمَلا اعد اله ني لا أي 
عَنْكُمًا مِنَ الله شيئاً. 

قال الشافعي: ويصلّي الإمامُ قاعداء ومن خلفه قياماً إذا 
أطاقوا القياء» ولا يجزي من أطاق القيامَ أن يصلَّيَ إلا قائماً. 

وكذلك إذا أطاق الإمامٌ القيامٌ صلّى قائماء ومن لم يط 
القيامٌ تمن خلفه صلى قاعدا. 

قال الشافعي: وهكذا كل حال قدرّ المصلي فيها على تأدية 
فرض الصّلاةٍ كما فرض الله تعالى عليه صلاها وصلَّى ما لا 
يقدرٌ عليه كما يطيق. 

فإن لم يطق المصلّي القعود وأطاق أن يصلّيّ مضطجعاً 
صلَّى مضطجعاء وإن لم يطق الركوعَ والسّجودٌ د صلَّى مومئاً 
وجعلّ السّجودٌ أخفض من إماء الركوع. 

قال الشافعي: فإذا كان بكهره مر بلا منعه القبائ وعقفيه 
الركرعَ لم يجزه إلا أن يقوم وأجزأه أن ينحني كما يقدرُ في في الركوع؛ 
فإن لم يقدر على ذلك بظهره حتى رقبته؛ فإن لم يقدر على ذلك 
إلا بان يعتمد على شيء اعتمد عليه مستوياء أو في شقء ثم ركم» 
ثم رفع» ثم سجدء وإن لم يقدر على السسّجودٍ جلس أوماً إيماء. 

وإن قدرّ على السّجودٍ على صدغهء ولم يقدر عليه على 
جبهته طاطأ رأسةٌ؛ ولو في شئء ثم سجد على صدغوء وكان 
أقربُ ما يقدرٌ عليه من السّجِودٍ مستوياء أو على أيْ شقيه كان لا 
يجزيه أن يطيق أن يقارب السّجودٌ محال إلا قاربه. 

قال الشافعي: ولا يرقمٌ إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه؛ لأنّه 
لا يقال له ساجدٌ حتى يسجد بما يلصقٌ بالأرض؛ فإن وضع 
وسادة على الأرض فسجدّ عليها أجزأه ذلك إن شاءً الله تعالى. 

١‏ أعيرَنَا الرييعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخبْرَنا التْقَق ع مونل عَنَ ال لحسن» عَن أَمهِ قالت: رَأَيَتَ 
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أمْ سَلَّمَةَ روْجَ الي ف تسْجُدُ عَلَى وسَادةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ 
بها. [أخرجه البيهقي ])7٠0//7(‏ 

قال الشافعي: ولو سجد الصّحيحٌ على وسادةٍ من أدمّ 
لاصقةٍ بالأرض كرهته له ولم أرَ عليه أن يعيدَ كما لو سجدّ على 
رت عزن من الأرض أرفعٌ من اوضع الذي يقومٌ عليه م يعد. 

قال الشافعي: وإن قدرٌ رَ الصلّي على الركوع» ولم يقدر 
على القيام كان في قيامه راكعاًء وإذا ركع خفضّ عن قدر قيامهء 
ثم يسجدُء وإن لم يقدر على أن يصلّيَ إلا مستلقياً صلّى مسستلقيا 
يومئٌ إهاء. 

قال الشافعي: وكلُ حال أمرته فيها أن يصلَيّ كما يطيق» 
فإذا أصابها يبعض المشقَةٍ الحتملة لم يكن له أن يصلّيّ إلا كما 
فرض الله عليه إذا أطاق القيامٌ ببعض المشقَة قام فانى يبعض ما 
عليه في القيام من قراءة أمّ القرآن وأحبُ أن يزيد معها شيئاء 
وَإِنّما آمره بالقعود إذا كانت المشقة عليه غير محتملة» » أو كان لا 
يقدرٌ على القيام بحال» وهكذا هذا في الركوع والسجوو لا 
يختلف» ولزاطاق انيقي بام القرآن وقل هرّ الله أحدٌ وام 
القرآن في الركعةٍ الأخرى وإنا أعطيناك الكوثرٌ متفرداً قائساء وم 
يقدر على صلاة الإمام لا يقرأ بأطول مما وصفت إلا جالساًء 
أمرته أن يصلَيّ منفرداًء وكانٌ له عذرٌ بالمرض في ترك الصّلاة مع 
الإمام. 

ولو صلَّى مع الإمام فقدرٌ على القيام في بعض» وم يقدر 
عليه في بعض صلَّى قائماً ما قدر وقاعداً مالم يقدرء وليست عليه 
إعادة. 

ولو افتحّ الصّلاة ة قائما؛ ثم عرض له عذرٌ جلس؛ فإن 
ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم؛ فإن كان قرأ بما يجزيه جالساً لم يكن 
عله إن ا قذي مزهت وإ بن عليه من ترات شي قرأ جنا 
بقيّ منها قائمأء كأن قراً ب بعض أمْ القرآن جالساً ثم برئئ» فلا 
يجزيه أن يقرأ جالساً وعليه أن يقرأ ما بقيّ قائم ولو قرأه ناهضاً 
في القيام لم يجزوه ولا يجزيه حتّى يقرأه قائماً معتدلاً إذا قدرٌ على 
القيام وإذا قرأ ما بتي قائما؛ ثم حدث له عذرٌ فجلس قرأ ما 
بقيّ جالساً؛ فإن حدثت له إفاقة قامّ وقرأ ما بق قائما ولو قرا 
قاعداً آم القرآن وشيئاً معهاء ثم أفاق فقامَ لم يكن له أن يركع 
حتى يعتدلَ قائماً؛ فإن قرا قائماً كان أحب إل وإن لم يقرأ فركمٌ 
بعد اعتداله قائماً أجزأته ركعتة» وإذا ركم قبل أن يعدل قائماً 
وهر يطيقٌ ذلك وسجد ألغى هذه الرّكعة والسّجدة» وكان عليه 
أن يقومٌ فيعتدل قائماء ثم يركع ويسجده ولِيسّ عليه إعادةٌ قراءة؛ 
فإن لم يفعل حتى يقومَ فيقرأو ثم يركم» » ثم يسجد لم يعتد بالركعة 
التي قرا فيها وسجد؛ فكانّ السَّجودٌ دُ للركعة التي قبلها وكانت 
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سجدة ة وسقطت عنه إحدى الركعتين» ولو فرغٌ من صلاته واعتادً 
بالركعة التي لم يعتدل فيها قائماً؛ فإن ذكرٌ وهرّ في الوقت الذي له 
أن يني لو سها فانصرف قبل أن يكمل صلاته كبّرٌ وركع وسجد 
وسجة للسسهوِ وأجزانه صلاتة» وإن لم يذكر ذلك حتى يخرج من 
المسجدء أو يطولٌ ذلك استأنف الصّلاة» وهكذا هذا في كلّ ركعة 
وسجدةٍ وشيء من صلب الصّلاةٍ أطاقه؛ فإن لم يأت به كما 
أطاقه. 

ولو أطاقَ سجدةٌ» فلم يسجدها وأوما إهاءً سجدها مالم 
يركع الركعة الى بعدهاء وإن لم يسجدها وأوماً بها وهر يطيقٌ 
سجودهاء ثم قرأ بعد ما ركعَ لم يعتدٌ بتلكَ الركعةٍ وسجدهاء ثم 
أعادٌ القراءة والركوعٌَ بعدها لا يجزيه غيرٌ ذلك» وإن ركم وسجد 
سجدةً فتلكَ السّجدةٌ مكان ال أطاقها وأوماً بها فقامَ فقراً 
وركع» وم يعتدٌ يتلكَ الركعة. 

وكذلك لو سجدّ سجدتين كانت إحداهما مكانهاء ولم يعتد 
بالثانية؟ لأنها سجدة قبل ركوع» وإنما #جزي عنه سجدةٌ مكان 
سجدة قبلها تركهاء أو فعلَ فيها ما لا يجزيه إذا سجد السّجِدةٌ 
التي بعدها على أنْها من صلب الصّلاة. 

فامًا لو ترلة سجدة من صلب الصّلاةٍ وأوماً بها وهر يقدرُ 
عليهاء م سجدّ بعدها سجدة من سجودٍ القرآن» أو سجدة سهرء 

لا يريد بها صلب الصّلاة لم تجز عنه من السَجدةٍ وَالْتي ترك أن 

أوماً بها. 

قال الشافعي: وهكذا أمٌ الولد والمكاتبة والمدبّرةٌ والأمة 
يصلَينَ معاً بغير قناع ثم يعتقنَ قبل أن يكملنَ الصّلاة 5 عليهنٌ أن 
يتقنعنَ وينممن الصّلاة؛ فإن تركنٌ القناعَ بعد ما يمكنهنٌ أعدن 
تلك الصلاة ولو صلَينَ بغير قناع» وقد عتقنّ لا يعلمنَ بالعتق 
أعدن كل صلاةٍ صلينها بلا قناع من يوم عتقن؛ ؛ لأنْهنٌ يرجعنَ إلى 
أن يحطن بالعتق فيرجعن إلى اليقين. 

قال الشافعي: ولو كانت منهنُ مكاتبةٌ عندها ما تؤدّي» 
وقد حلّت نجومها فصلّت بلا قناع كرهت ذلك لما وأجزاتها 
صلاتها؛ لأنها لا تعتقّ إلا بالأداءء وليسَ بمحرم عليها أن تبقى 
رقيقاء وإنما أرى أن محرّماً عليها المطلٌ وهي عَمدُ الأداء. 

وكذلك إن قال لأمةٍ لهُ: نت حرّةٌ إن دخلت في يومكَ 
هذه الدّارَ فتركت دخوها وهيّ تقدرٌ على الخول حتّى صللّت 
بلا قناعء ثم دخلت» أو لم تدخل لم تعد صلاتها؛ لأنّها صلتها قبل 
أن تعتق. 

وكذلك لو قال لها ات حرّة إن شئت فصلّت وتركت 
المشيئة ثم أعتقها بعد لم تعد تلك الصّلاة. 

وإن أبطأ عن الغلام الحلمٌ فدخلَ في صلا فلم يكملها 


حتّى استكمل حمس عشرة سنةٌ من مولده فامها أحبيت له أن 
يستائفها من قبل أنه صارّ تمن يلزمه جميعٌ الفرائض في وقتمٍ 
صلا فلم يصلّها بكماها بالغ ولو قطعها واستانفها أجزات 
عن ولو أهلّ بالحجٌ في هذه الحالةٍ فاستكملٌ حمس عشرة سنة بعد 
فوت عرفة أو احتلم مضى في حجّهء وكان عليه أن يستائف 
حجَا؛ لآنْه لم يكن تن أدرك الج يعمل عمله وهر من أهلٍ 
الفرائض كلهاء ولو صام يوماً من شهرٍ رمضا» فلم يكمله حتتى 
احتلم أو استكملٌ خمسَ عشرة أحببت أن يتم ذلك الوم ثم 
يعيده؛ لما وصفت» ولا يعودُ لصوم قبله؛ لأنه لم يبلغ حتى مضى 
ذلك اليوم. 

وكذلك لا يعودٌ لصلاة صلاها قبل بلوغه؛ لأنها قد مضت 
قبل بلوغه وكلٌ صلاقٍ غير التي تليها. 

وكذلك كل صوم يوم غير الذي يليا ولا بين أن هذا 
عليه في الصّلاةٍ ولا في الصّوم فأما في الحج فبين. 
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قال الله تبارك وتعالى لوَإذَا ادَْنُمْ ِلَى الصّلاة انَحَدُوهَا 
هُرُوا ليبا وقال: «هإذَا نوي ِلصئلاة مِنْ يَْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوًا 
إلى كر الله فذكرٌ اللّه عر وجل الأذان للصّلاقٍ وذكرّ يوم 
اجمعة؛ فكان بين - واللّه تعالى أعلم - أنْهُ أراد المكتوبة بالآيتين 
معا وسنٌ رسولٌ الله َي الأذان للمكتوباتى ولم يحفظ عنه أحد 
علمته أنه أمر بالأذان لغير صلا مكتوبة بل حفظ الزهرئ عنة أل 
كَانَ َم في الْعيدَين الْمُوَدْه فَِقُولُ الصّلاة جَامِعَة وَلا أَذَّانَ إل 
لِمَكتريَةٍ. 

وكذلك لا إقامة فأمًا الأعيادُ والخسوفُ وقيامٌ شهر رمضان 
فاحبٌ إل أن يقال فيه الصّلاةٌ ة جَامعَةَ وإن لم يقل يقل ذلك» فلا شيء 
على من تركه إلا ترلك الأفضل والصّلاة ة على الجنائز» وكل نافلةٍ 
غير الأعيادٍ والخسوفي بلا أذان فيها ولا قول: الصّلاةٌ جَافْعة: 


-١‏ باب وقت الأذان للصبح 
7 أَخبرَنَا الرّبِيِعْ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أبن فيا بن يك عن الُهْرِي» عن سَالِم بن عبد الله 
تن عت عن أيه آذ وبترن للد عق قالة إن بلالا يُوَذْنُ ليل 
فَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن أَمٌ مَكْتُوم. [أخرجه 
مالك(١/1/4).‏ البخاري(9١51)»:‏ بساور )04 التومدير: 20 
النسائي(؟7/١١)]‏ 


١#‏ أَخخبرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
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أَخبرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَن سَالِمٍ بْن عَبْدِ اللّه آنْ 
رَسُولَ اللّه يي قال: إن بلالا يُنَادِي بليلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى 
يناي ابنأ مومه كان ابن أم مكتوم جلا أعْمَى لا يُنَادِي 
حَبَى يُقَالَ لَه 

قال الشافعي: : فلس أن يون للصبح بليل لبدلج الدلج» 
ويتبّه النائمٌ فتاهب الحضور الصّلاةٍ وأحبُ لي لو أذّنَ مؤدْنٌ بعد 
الفجرء ولو لم يفعل لم أرَ باساً أن يترك ذلك؛ لأن وقست أذانها 
كان قبل الفجر في عه الني مذ ولا يؤذّنُ لصلاقٍ غير الصّبح 
إلا بعد وقتها؛ لني لم أعلم احداً حكى عن رسول الله 1 أنه 
أذنَ له لصلاة قبل وقتها غير الفجرء ول يزل المؤّنونَ عندنا 
يؤذنون لكل صلا بد دخول وقتها إلا الفجرًء ولا احبٌ أن 
يترة الأذانٌ لصلاة ةِ مكتوبةٍ انفردٌ صاحبهاء أو جم ولا الإقامة في 
مسجد جماعة كير ولا صغرَ ولا يدمٌ ذلك الرّجِلٌ في بينه ولا 
سفره وأنا عليه في مساجدٍ الجماعةٍ العظام أحظ. 

وإذا أرادَ الرّجِلٌ أن يكملّ الأذان لكل صلاةٍ غير الصبح 
بعد دخول وقتها؛ فإن أن لها قبل دخخول وقتها أعاد إذا دخلَ 
الوقت» وإن اقح الأذان قبل الوقتء ثم دل الوقت عادٌ 
فاستأنف الأذانَ من أوَّلهِء وإن أت ما بقيّ من الأذان» ثم عاد إلى 
ما مضى منه قبل الوقت لم يجزئة ولا يكملٌ الأذان حَّى يأنيّ به 
على الولاء وبعدّ وقت الصلاة إلا في الصّبحه ولو ترك من الأذان 
شيئاً عاد إلى ما ترل» ثم بنى من حيث ترلة لا يجزيه غيره. 

وكذلك كل ما قدمَ منهُ أو أخخْرَ فعليه أن يأتيّ به في 
موضعوء فلو قال في أوّل الأذان الله أكبنُ الله اكب ثمّ قال أشهدٌُ 
أن محمداً رسولٌ الله م أكملٌ الأذانَ أعا فقالَ الله أكبٌ أكبرٌ 
لبي ترك : نم قال أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهد أذ مممّداً سول 
الله مرتين حتى يكمل الأذان» * ثم يجهر بشيء من الأذان ويخافت 
بشيء منه ل تكن عليه إعادة ما وصفت به؛ لأنّه قد جا بلفظ 
الأذان كاملاًء فلا إعادةً عليه كما لا يكونٌ عليه إعادة ما حافت 
من القرآن فيما يجهرٌ بالقرآن فيه. 

قال الشّافعي: ولو كبر ثم قال حي على الصَّلاةٍ عاد 
فتشهّدَء ثم أعاد حي على الصّلاةٍ حتى يأنيّ على الأذان كله 
فيضعٌ كل شيء منه موضعة وما وضعه في غير موضعه أعاده في 
موصعه. 


لَهُ: أَصْبَحْت أَصبحت. 


- باب عدد المؤْذْنِينَ وأرزاقهم 


قال التتافعي رحمه اللّه تعالى: أحبُ أن يقتصرّ في المؤذنينَ 
على اثنين؛ لأناء إِنْما حفظنا أنه أذّنَ لرسول اللّه يذ اثنان» ولا 
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يضيقٌ أن يؤدَنَ أكثرٌ من اثنين؛ فإن اقتصرّ في الأذان على واحاٍ 
أجزاه ولا احبٌ للإمام إذا أذّنَ المؤدْنُ الأول أن يبطئّ بالصّلاةٍ 
ليفرغٌ من بعد ولكنه يخرجٌ ويقطمٌ من بعده الأذانّ بخروج 
الإمام. 

قال الشافعي: وواجبٌ على الإمام أن يتفقّدَ أحوالَ 
المؤذّنينَ ليؤذنوا في أوّل الوقستيء ولا يتتظرهم بالإقامةء وأن 
يأمرهم فيقيموا في الوقت واحبُ أن يدن مؤذَنْ بعد مؤْذْنِ ولا 
يؤدْنُ جماعة معاً. 

وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذّنونَ عددٌ فلا بأ أن يؤدْنَ 
في كل منارة له مؤذْن فيسمعٌ من يليه في وقستو واحاو وأحبٌ أن 
يكون الموؤدَنونَ متطوّعينَء وليسس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً 
منهم وهرّ يبد من يوذَنْ له متطوعاً من له أمانة إلا أن يرزقهم 
من ماله ولا احسبُ أحداً يباو كثير الأهلٍ يعسوزه أن يد مؤناً 
مين لازماً يؤذُّ متطوعا؛ فإن م يده فلا باس أن يسرزق مؤذّنأء 
خس الخمس سهم الني' تقذ ولا يجو لهأن 
يرزقه من غيره من الفيء؛ لأ لكله مالكاً موصوفاً. 

قال الشتافعي: ولا يجو له أن يرزقه من الصّدقاتو شيئا 
ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزقَ من حيث وصفت أن يرزق» 
ولا يحل له أخذه من غيره بأنّه رزق. 

قال الشافعي: ولا يؤذِّنُ إلا عدلٌ ثقةٌ للإشرافي على 
عورات الناس وأماناتهم على المواقيت. 

وإذا كان ادم من الموؤنِينَ بصيراً بالوقتو لم أكره أن يكرن 
معه أعمى؛ وإن كان الأعمى مؤذناً منفرداً ومعه من يعلمه الوقت 
لم أكره ذلك له؛ فإن لم يكن معه أحدٌ كرهته؛ لأنه لا يبصر. 

ولا احبُ أن يؤْذْنَ احدٌ إلا بعد البلوغ وإن أذنَ قبل 
البلوغ مؤدَنٌ أجزأء ومن أدْنَ من عبد ومكاتب وحر أجرأ. 

وكذلك الخصي الجبوبُ والأعجمي إذا أفصح بالأذان 
وعلمَ الوقت واحبٌ إل في هذا كلّه أن يكون المؤدّون خيارٌ 
الناس. 


ولا يرزقه إلا من -خ 


ولا تؤذنُ امرآ ولو أذّنت لرجال لم يجز عنهم أذاتهاء 
ولِيسَ على النساء أذانٌ» وإن جمعنَ الصّلاة وإن أدْنّ فأقمنّ فلا 
بأس . 

ولا تجهرُ المرأة بصوتها تؤذْنُ في نفسها وتسممٌ صواحباتها 
إذا أذنت. 

وكذلك تقيم إذا أقامت. 

وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لما من تركها ما أكره 
للرّجال» وإن كنت أحب أن تقيم. 


ها *7- باب حكاية الآذان 


م« كناب الصلاة 


وأذانُ الرّجل في بيسه وإقامته سواءً كهوّ في غير بينه في 
الحكاية ة وسواءً أسمع امؤذَننَ حول أو لم يسمعهم؛ ولا أحبُ له 
ترك الأذان. ولا الإقامة. وإن دحل مسجداً أقيمت فيه الصّلاةٌ 


أحبيت له أن يؤذّنَ ويقيمٌ في نفسه. 
باب حكاية الآذان 

4 أَخَيْرَنَا الربِيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ينا للم بن حال عن الب جُرْئج قال أشبَرئِ عب 
لعزي بْنُ عبد الْمَبِك بْنٍ أبي مَحْدُورَة أَنْعَبِدَ الله بْنَ 
مُحَيرِيز أَخبْرَة وَكَان تتيمأ في حِجْر أبي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهُرَهُ 
إلى انام قال: َقُلْت لآبي َحدورَة أ عَمْ أي حارج إلَى 
الشام وَإِنّي ني أختى أن أُسّألَ عَنْ تَأذِيِكَ فأخبزني. قال: نكم. 
قال خسنت في نَمَرِ مكنا في بَْض طريق تن فق رَسُولُ 
الله ل مِنْ حُبِين قينا رَسُولَ اللّه ل فِي بَمْض الطرِيق 
اذه مدن رَسُول الله ل باللاة عند رَسُول الله 16 
فُسَمِعْنًا صّوْتَ الْمُوَذْن وَنَحْنُ ُ مُنْكِنُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهٍ 
تمزع به فَسَِعَ رَسُولُ الله يذ الصّْت فَأَرْسَلَ إلَيْنَا إِلَى 
أن وَقَفًْا : بيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولٌ الله تلؤ: يكم الذي سَّمِعْتَ 
صَوَنَهُ قَدِ ارتَقعَ فَأَشَارَ القَرْمُ كلَّهُمْ إِلَيّ وَصَدَقُوا فَأرْسَلَ كُلَهُمْ 
وَحَبِسَنِي. فقال: قم فأذن بالصّلاةٍ فقمت ولا شيء أكره ه إل من 
رسول الله يو ولا تا أمرني به فقمت بينَ يدي رسول الله 
يذ فألقى علي رسولٌ الله 9# التَاذِينَ هوَّ نفسة» فقالَ قل 
اللّه اكب اللّه أكبر اللّه اكب أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه أشهدُ أن لا 
إله إلا الله أشهدٌ أن حمّداً رسولٌ اللّه أشهدٌ أن حمّداً رسولٌ 
الله ثم قال لي: ارجع وامدد من صوتك» 
إله إلا اللّه أشهدُ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن عحمّداً رسولٌ الله 
أشهدٌ أن حمّداً رسولٌ الله حي على الصّلاةٍ حي على الصّلاةٍ 
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إله إلا 
الله ثم دعاني حينٌ قضيت التَّأذِينَ فأعطاني صرَّة فيها شيءٌ 
ثم أمرّها على 
وجهه ثم من بين يدي ثم على كبدوه ثم بلغت يده سرّة أبي 
عذورة» ثم قال رسولٌ اللّه 85 : بَارَكَ اللّهِ فيك وَبَارَكَ عَلَيْكَ 
ققلت: يَا رَسُول الله مُرْنِي بالتأؤين بِمَكَة فَقَالَ: َد أَمَرْتَكَ به 

عب كل شّيء كَانَ لرَسُول الله َي من كَرَاهه وَعَاد ذَلَكَ 
و 5 رَسُول 
الله 1 مدنت باللا وَعَنْ مر رَسُول الله #6 قال ابن 


ثم قال أع شهذ أن لا 


من فضّةٍ ثم وضع يده على ناصيةٍ أبي محذورة : 


جريج فأخبرني ذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو 
نا أخيرني ابن خيريز وأدركت إبراهيمَ بن عب العزيز بن عبساد 
الملك بن أبي محذورة يوَذَّنُ كما حكى ابن محيريز. [أخرجه 
أحمد(/؟ ٠.‏ ؛): الدارقطني(777/1), البيهقي(7917/1)] 

قال الشافعي: وسمعته يحدّث عن أبيه عن ابن يريز عن 
أبي محذورة عن الي ير معنى ما حكى ابن جريج. 

قال الشتافعي: وسمعته يقيم؛ فيقول: الله أكبُ الله أكبٌ 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن حمّداً رسولٌ اللّه حي على 
الصّلاة و حي على الفلاح قد قامت الصَّلاةٌ قد قامت الصّلاة الله 
أكبرُ اللّهِ أكبرُ لا إله إلا الله وحسبينى سمعته يحكي الإقامة خبراً 
كما يحكي الأذان. 

قال الشافعي: والأذانٌ والإقامةٌ كما حكيت عن آل أبي 
محذورة فمن نقصّ منها شيئأء أو قم مؤخراً أعاد حتّى ياني بما 
نقص» وكل شيء منه في موضعه والمودنَ الأو والآخرُ سوا في 
الأذان» ولا أحباً اتويب في المبّبح ولا غيرها؛ لأن ابا محذورة 
م يحاك عن الي تي أنه أمرَ بالشويب فأكره الزّيادة في الأذان» 
وأكره التثويب بعده. 


غ 1- باب استقبال القبلة بالأذان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أحبُ أن يكوث المؤدنُ 
في شيء من أذانه إلا مستقبل القبلةٍ لا تزولُ قدماه ولا وجهه 
عنها؛ أنه إيذانٌ بالصّلاةٍ» وقد وجه اناس بالصّلاةٍ إلى القبلة؛ فإن 
زا عن القبلةٌ ببدنه كلى أو صرف وجهه في الأذان كلد أو 
بعضه كرهته له ولم ولا إعادة عليه وأحبُ أن يكون المؤدّنُ على 
طهارةٍ الصّلاة؟ فإن أذْنّ جتباء أو على غير وضوء كرهته له ولم 


يعل. 


وكذلك آمره في الإقامةٍ باستقبال القبلق» وأن يكون طاهراً؛ 
فإن كان في الحالين كلاهما غير طاهر كرهته له وهر في الإقامةٍ 
أشدَ؛ لِأنّهيقيم؛ فيصلي النَاُ وينصرفُ عنهم؛ فيكونٌ أقلّ ما 
صنمٌ أن عرض نفسه للتهمةٍ بالاستخفافي؟ وأكره ه أذانه جنباً؛ لأنه 
يدخلٌ المسجذ ولم يؤذن له في دخوله إلا عابرٌ سبيل والمؤذنُ غير 
عابر سبيل مجتاز» ولو ابتدأ بالأذان طاهراًء ثم انتقفضت طهارته 
بنى على أذاني ول يقطعك شم تطهرَ إذا فرغ منه وسواءٌ ما 
انتقضت به طهارته في أن يب جنابة» أو غيرها؛ فإن قطعة. ثم 
تطهرَء ثم رجمٌ بنى على أذانهه ولو استأئف كان أحبْ إي. 


باب الكلام في الأذان 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وأحبُ المؤذَّنَ أن لا يتكلم 


م كتاب الصلاة 
حتى يفرع من أذانه؛ فإن تكلْمَ بِينَ ظهراني أذاند» فلا يعيدُ ما أذّنَ 
به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء. 

قال الشافعي: وما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له 
في الإقامةٍ أكرة» وإن تكلم في الإقامةٍ لم يعد الإقامة ولو كان بين 
كلامه في كل واحدةٍ منهما سكات طويلٌ أحببت له أن يستانف» 
وإن لم يفعل فليس ذلك عليه. 

وكذلك لو سكت في كل واحدةٍ منهما سكاتاً طويلاً 
أحببت له استثنافة» ولم أوجب عليه الاستئناف» ولو أذْنَ بععضَ 
الأذان» ‏ ثم نام أو غلب على عقله. ثم انتبةه أو رجم إليه عقله 
أحببث أن يستأئف تطاول ذلك» أو قصرّء وإن لم يفعل بنى علسى 
أذانه. 

وكذلك لو أذّنَ في بعض الأذان فنهب عقلةٌ ثم رجعَّ 
أحببت أن يستأنف» وإن بنى على أذانه كان له ذلك» وإن كان 
الذي يؤْذّنُ غيره في شيء من هذه الحالات استأنف» ول يبن على 
أذانه قرب ذلك» أو بعد؛ فإن بنى على أذانه لم يجزه البناء عليه 
ولا يشبه هذا العثلاة يني الإممٌ فبها على صلاة إمام قبله؛ لآنه 
يقومٌ في الصّلاةٍ فينم ما عليدء وهذا لا يعودٌ فينم الأذان بعاد 
فراغه؛ ولأن ما ابتدأ من الصّلاةٍ كان أوَلَ صلات» ولا يكونُ بأوّل 
الأذان شيءٌ غير الكبيره ثم ه التشهّبٍ ولو أذْنَ بععض الأذان» أو 
كلك رتك أحيت آل لا يترا يموةٌ لأانء ولا يصى بأنانه 
ويؤمٌ غيره فيه فيؤذنٌ أذانا مستأنفاً. 


5- باب الرّجل يؤذن ويقيم غيره 
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أذّنَ الرّجلُ أحببت أن 
يتولى الإقامة بشيء يروى فيه أن من أذْنّ أقام وذلك» واللّه 
تعالى أعلم» أن المؤدّنَ إذا عب بالأذان دون غيره فهر أولى 
بالإقامة وإذا أقامّ غيره لم يكن يتنم من كراهيةٍ ذلك» وإن أقام 
غيره أجزأه إن شاء الله تعالى. 
17- باب الأذان والإقامةٍ للجمع بينَ الصّلاتين 
والصّلوات 
© أَحْبْرَنَا الرْبِيِعٌ قال: أَبْرَنًا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا إبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمْد وَغيْرْف عن جَعْمَرِ بْنِ مُحَمِْ عن 
أبيو» عَن جَابرِ بن عَبْدِ الله فِي حَجّةٍ الإسْلام قال: قَرَاحَ 
النبيُ يل إلى الْمَوْقِف بِعَرَفَةَ فَحَطَبّ النْاسَ الْخطْبَة الأونّىء 
ْم أَذْنَ بلال» ثم أحَدَ النبي لز 8 الْخطبَة التازيَة عع الي 
ع مِنْ الخطْبَة ةِ وَبلال مِنْ الآذَان د ثم أقامَ ب بلال وَصلن الظّيْيٌ 


اب الرّجل يدن ويقيمُ غيره 4 


0 
- 085 


ثم أقام وَصلى الْحَصْر. [أخرجه مسلم8١17)]‏ 

أَخْبْرَنًا الرّبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا مُحَمْدُ م 5200 أَوْ عَبْدُ الله بْنُ نَافِمِ عن ابْن أبي 
َنْب عَن ابن شِهَابي عَن سَالِمٍ عَن أبيه. [أخرجه البيهقي في 
“معرفة السنن والآثار” (470/1)] 


7 أَخْبْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرنَا الشافِعِيُ قال 
أخبرَني ابن أبي فُدئِش عن ابن أبي ذنبو عَن الْمَقْبْرِي عن 
عب الوحْمَن بن أبي سَعِيه من أبي سَعِيلالْْرِي قال 
يسنا يوم الْحَنْدَق عَنِ الصّلاة حَنَى كَانَ بَعدَ الْمَغْربٍ بِهَرِي 

مِنَ اليل حَنَى كين وَذْلِكَ قَرْلُ الله عَرْ وَجَلّ لوَكَفَى الله 
التؤدة الْقِنَالَ وَكَانَ الله قَويا عزِيزاً» قَدَعَا رَسُولُ اللّه 898 
بلالا فَأَمَرهُ َنم ار فصَلأمَا َأحْمَنَ مَنّ صّلاتهًا كما كَانٌ 
يُصَليهَا في ويه ثم أَقَامَ الْعَصْرَّ نَصَّلأمًا ديك ثُمْأقَام 
الْمَغْربَ فَصَّلأُمَا كَدَيِكَء ثُمْ أقَامَ الْعِثَاءَ قَصَّلأهَا كَذَِكَ أَيضاً 
قال: وذفلك من أن ترد الله نَعَالَى فِي صلاةٍ الْحَوْفٍ 
«فرجَالاً أو ركباناً». [أخرجه النسائيي (117//7)] 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخذ» وفيه دلالة على أن كل من 
جمعَ بِينَ صلاتين في وقت الأولى منهما أقامَ لكل واحدةٍ منهما 
وأذنَ للأول» وفي الآخرة يقيمٌ بلا أذان. ْ 

وكذلك كل صلاةٍ صلاها في غير وقتها كما وصفت. 

قال التافغي: وفي أن المؤذن لم يؤذّن له تنظ حينَ جمع 
بالمزدلفة والخندق دليلٌ على أن لولم يجزئ المصلي أن يصلي إلا 
بأذان لم يدع لني ينيط أن يأمر بالأذان وهرّ يمكنه. 

قال: وموجو د في سنةٍ الني : بكر إن كان هذا في الآذان» 
وكانّ الأذانٌ غيرٌ الصّلاةٍ أن يكونَ هذا في الإقامةٍ هكذا؛ لأنها 
غيرٌ الصّلاقٍ» وقال ابي ييليذ: في الصّلاةٍ نما أَدْرَكُمْ مَصَلُرا وَمَا 
فَانَكُمْ فَاقُضُوا4» ومن آدرلة آخرّ الصّلاق فقد فاتهُ أن يحضرّ أذانا 
وإقامة» ولم يؤدّن لنفسيء ول يقم ول أعلم مخالفاً في أنَهُ إذا جاءً 
المسجدّء وقد خرج الإمامُ من الصلاةٍ ة كان لهُ أن يصلّيَّ بلا أذان 
ولا إقامة؛ فإن ترك رجل الأذان والإقامة منفرداء أو في جماعة 
كرهت ذلك له وليست عليه إعادةٌ ما صلّى بلا أذان ولا إقامة. 

وكذلك ما جمع بينه وفرّقَ من الصّلوات. 1 
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9- باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته, وإن 
ب اجتزاء المرء باذان غيرة وإفامتة) و 


م يقم له 


3-84 أ خبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


ف قله 


ارا زراي بن تخطيا قال حلي طسازة بن عزية عن 
حَبيبه بن عب الرّْمَنِء عن حَفْصٍ بْن عَاصوم عَن عُمَر بن 

الْحَطَّابٍِ قال: 9 سَمِعَ الي #6 رَجُلاً يُوَذْنُ للْمَغْرِبِ فَقَالَ 

الي : مِثلَ مَا قال فَاْتَهَى النبي 6 إِلَى الرّجْلِء وَقَدَ 

قَامَتم | لملاة» فَمَالَ النبي 886: انْزنُوا فَصَلُوا فَصَلّى الْمَغْرِبَ 

بإقَامَةِ ذَّلِكَ الْعَبْدِ الأمْوّدِ. 

0 قال الشافعي: فبهذا ناخد ونقولٌ يصلّي الرّجلٌ باذان 


الرجل ئ يؤذن له وبإقامته وأذائفى وإن كان أعرايّاء أو أسوة أو 
عبداء أو غير فقيه إذا أقام الأذان والإقامة واحبُ أن يكون 


المؤذّنونٌ كلهم خيارٌ الناس لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على 
الرقت. 

أَخبرَنَا الرْييعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
برا بُِ اهاب بن بد اميد العقَفِي» عن يونس بن 
عبد عَن الْحَسَن أن الي #ذ قال: الْمُوَدقُونٌ أَمَنَاهٌ 
الْمُسْلِمِنٌ عَلَى َلاتِهِم. 77 البيهقي ])475/١(‏ 


وذكرٌ معها غيرها واستحب الأذان لا جاء فيه. 
104 أ خبرَنا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 


أخبرنًا اهم بن مَُمَل حَن سيل بن أبي صّالِحٍه ؛ عَن بيو 


عَن أبي ُرَيْرَةَ أن النبي يي قال: الأَئِمّةٌ ضُمَنَاءُ وَالْمُوَذنُونَ 
أَمَنَاءُ فَأَرْشَدَ الله البِحةَ وَعْفْرَ لِلْمُوَذُئيْنَ. [أخرجه الرمذي (007] 
1- باب رفع الصّوت بالأذان 

0- أَخبَرَنَا الربِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِيي قال: 
أَخبرنا مَالِكُء عَن عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الرُحْمِن 
إن اي متمق كن أيه أذ ناسين الكتري فال 121 التي 
أراك تحب الْعتمَ وَالْبَاديفَ فَإِذَا كنت فِي عَتَمِكَه َو يَاويَتِكَ 
دلت بالصئلا فَارْفعْ ميرَتَلك فَإنْهُ لايَْمَعُ مَدَى صَرْتَكَ 
جنا زلا إذية الأنهد تي اللئ هقان بر سيروت 
ف رَسُول الله يك [أخرجه البخاري(505), النسائي(17/7١)2‏ ابن 


ماجه(”77)] 


كتاب الصلاة 

قال الشافعي: فأحبُ رفعَ الصّوت للمؤذن واحبُ إذا 
انَِذَ المؤدّنُ أن يتَخذَ صيّناء وأن يتحرّى أن يكون حسنّ الصّوت» 
فإنّه أحرى أن يسمعٌ من لا يسمعه ضعيفُ الصّوت وحسنٌ 
الصّوت, أرق لسامعه والترغيبُ في رفم الصّوت يدل على تر ترتيل 
لبا بم بر د 

بع إلا مترسّلاً. وذلك أنه إذا خف ورفع انقطع فاحب ترتيل 
اا ونه بح تبروا لى الام لوعي 
الإقامة أن تدرج ءَ إدراجاً ويبينها مم الإدراج. 

قال: وكيفما جاءً بالأذان والإقامةٍ أجزآء غير أنّ الاحتياط 


ما وصفت. 
٠‏ - باب الكلام في الأذان 


أَخْبَرَنَا الربيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِعِيّ قال: 
1 1 : كان 
سول الله 16 يَأْمْرُ الْمُوَدْنَ ن إذَا كانت لَيْلَة بَارِدَة ذَاتُ ريح 
3 يَقَولُ ألا صَلُوا و فِي الرّحَال. [أخرجه البخاري(5”37), مسلم(!59)): 
أبو داود(؟5 20٠١‏ 0 
قال الششافعي: واحبُ للإمام أن يأمرّ بهذا إذا فرغ المؤدْنٌ 
من أذانهء وإن قاله في أذانه» فلا بأسَ عليهء وإذا تكلم بما يشبه 
هذا خلف الأذان من منافع الناس» فلا باس ولا أحب الكلام 
في الأذان بما ليست فيه للناس منفعة» وإن تكلّمَ لم يعد أذانا. 


وكذلك إذا تكلم في الإقامة كرهتة» ولم يكن عليه إعادةٌ 
إقامة. 


"١‏ باب في القول مثلّ ما يقولٌ المؤذن 
١ 53‏ أَخْبرَنًا الرُبيع قال: أَخبْرَنَا الْشَافِعِيُ قال: 
برا مَالِك عن ابن شِهَابو عَن عَطَاء بْن يزيد اللي عن 
أب سي الْخْدْرِي أذ 0 لَ الله لذ قال: إذَا سَمِعْتُمُ النداءً 
َقُرنُوا مِمْلَمَايْقُولُ الْمُوَذْن. [أخرجه مالك(١/5107):‏ 
البخاري(١7١5).‏ مسلو(87”*). أبو داود(7؟68) الترمذي(8 ,)5١‏ 
النسائي(37/9), ابن ماجه( ٠١‏ 9/37)] 
-١ 4‏ أَخْبرَنَا الربِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرَنًا سَفيَانُ» عن مُجَمّعٍ بْن يَحبَى قال أَخَبَرَنِي أبُو أَمَامَهَ 
عن ابن شيهابه أنه مع معَاوِيَة يَدَ يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ الله 
يَقول: إذَا قال الْمُوَدّنُ أَشَهَدُ آذ لا إِلّهَ إلا الله قال أَشهَدُ 


“- كتاب الصلاة 
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أنْ لا إِلّهَ إلا الله وَِذَا قال أَشْهّد أن مُحَمّداً رَسُولٌ الله قال 

١68‏ أَخبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِيي قال: 
برا فياك عن طَلْحةَ بن يَحْيَىء عن عَمْهِ عِيسَى بن 
طَلْحَةَ قال: سمت مُعَاويَة يُحَدْثْ مِثْلَهُ عَنِ النبي 6ز. 

١45‏ - أخبرَنا الرُبيعٌ م قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
عي عبد مجه بن عه اله عن لبن جُريحٍ قال 
أخبرتي عَمْرُو بْنُ يَحَْى الْمَانَيُ أن عِيسى بن عُمَرَّ أَخبَرَ 
عن عَبْدِ الله ْنِ عَلْفمَةبْنِ رقا قال: ني لَنْد مُعَاويَة إذْ 
دن مُوَذُنكُ فَقَالَ مُعَاويةٌ كُمّا قال مُوَذُنْهُ حَنّى إِذًا قالحَي 
عَلَى الصا قال: لا حَْكَ وَلا ف إل بالل وما قال حَيْ 
عَلَى القَلاٍ قال مُعَاوِيَةُ لا حَوْلَ ولا قر إلا باللّه شم قال 
بَعْدَ ذْلِكَ مَا ما قال الْمُؤَدّدُ ثُمّ قال: سَمِعْت رَسُوَلَ الله ا 
يَقُولُ ذَلِكَ. [أخرجه البخارييز١1).‏ النساني(؟/ه7)] 

أخبرنا الربِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال وبحديث معاوية 
نقولٌ وهو يوافق حديث أبي سعيدٍ الخدري وفيه تفسيرٌ ليس في 
حديث أبي سعيار. 

قال الشافعي: فيجبُ لكل من كان خارجاً من الصّلاةٍ من 
قارئ أو ذاكر أو صامتب أو متحدّثر أن يقولَ كما يقول المؤذَنُ 
وفي حي على الصّلاةٍ حي على الفلاح لا حول ولا قرّة إلا 
باللهه ومن كان مصلَياً مكتوبةٌ أو نافلةً فاحبٌ إل أن يمضيّ فيها 
واحبُ إذا فرغ أن يقولَ ما أمرت من كان خارجاً من الصّلاةٍ أن 
يقولهُ» وإن قاله مصل لم يكن مفسدا للصّلاةٍ إن شاءً الله تعال 
والاختيارٌ أن لا يقوله. 


9م باب جماع لب لبس المصلّي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل #خذوا 
ِيتَكُمْ عند كل ملْجر». 

قال الششافعي: فقيل - واللّه سبحانه وتعال أعلمٌ -: 
الثِيابٌ وهو يشبه ما قيل: وقالَ رسول الله ##ة: 8 
أحَدُكُمْ في الثّْبِ الْوَاِدٍ ليس عَلَى عَاتقِهِ ِنْه شيم فدلٌ على أن 
ليس لأحا أن يصلَيَ إلا لابساً إذا قدرّ على ما يلس وآمرّ رسول 
الله يقي بغسل بغسل دم الحيض من النُوبِ والظهارة إنما تكونُ في 
الصّلاق فدل على أن على المرء لا يصلي إلا في شوبع طاهرٍ وإذ 
أمرّ رسولٌ الله بتطهير المسجد من نجس؛ لأنه يصلى فيه 
وعليه فما يصلى فيه أوى أن يطهر وقد تأول بُعضْ اهل العلم 


قول الله عزّ وجل وثيابك فطهّر قال طهّر ثيابك للصّلاةٍ وتأرّها 
غيرهم على غير هذا المعنى» واللّه تعلق أعلم. 

قال: ولا يصلّي الرّجلٌ والمرأة إلا متواربي العورة. 

قال: وكذلك إن صلْيا في ثوب غير طاهر أعادا؛ فإن صلّيا 
وهما يقدران على مراراة عورتهما غير متواريي العورةٍ أعادا 
علما حين صلَياء أولم يعلما في الوقتء أو غير الوقت» من أمرته 
بالإعادة أبداً أمرته بها بكلّ حال. 

قال الشافعي: وكلُ ما وارى العورة غيرٌ جمس أجزات 
الصّلاة فيه. 

قال الشافعي: وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ليس 
سرّنه ولا ركبتاه من عورتي» وعلى المرأة أن تغطّي في الصّلاة كل 
بدنها ما عدا كفهاء ووجههاء ومن صلّى وعليه ثوب نمجسء أو 
يحملٌ شيئاً نجساً أعادَ الصّلاءه وإن صلَى يحمل كلباء أو خنزيراً أو 
خهراً أو دما أو شيئاً من ميت أو جلدٍ ميتةٍ لم يدبغ أعادَ الصّلاةً 
وسواء قليلُ ذلك» أو كثيرة» وإن صلّى وهرّ يحملُ حيّاً لا يزكل 
لحمه غير كلبيه أو خنزير لم يعد حيّة كان أو غيرٌ حيَةٍء وإن كان 
مينة أعاد والِْابُ كلّها على الطّهارة حتّى يعلم فيها نجاسة وإن 
كانت ياب الصبيان الذينَ لا يتوقون النجاسة» ولا يعرفونهاء أو 
ياب المشركين كلهاء أو أزرهم وسراويلاتهم وقمصهم ليس منها 
شيء يعيدُ من صلّى فيه الصّلاة حتّى يعلمَ أن فيه نجاسة» وهكذا 
البسط والأرضُ على الطهارةٍ حنّى تعلمَ نجاسة واحب إل لو 
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فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت. 

١7‏ قال الشافِيي: أَخبَرَنَا مَالِكُ ؟ ْنُّ أنْسِء عن عَامِرٍ 
إن الؤيْيرِه عن عَمْرِو بن ملم اوري" عَن أبسي 
ََادََ الأنصَارِي أن رَسُولَ الله لط كَانْ ن يُصَلَي وَهُوَ حَايِلٌ 
أمَامَةَ بنْتَ أبي الْعَاص. 


بن عَبَدِ الله : 


قال الشافعي: وثوبْ أمامة ثوب صي. [نقدم] 

“#- باب كيف لبس الثياب في الصّلاة 

١‏ قال الشافِعِيّ رحمه اللّه تعالى: أَْبْرَنَا مَالِك عَن 
أبي الزنَانِ عن رج عن أبِي وير ل رَسُوَلَ الله 
قال: لا يُصَلْينَ أَحَدُكُمْ في الثْوْبِ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنَةُ 
شي ء. [أخرجه البخاري(54”), ومسلم( 01)] 


قال الشتافعي: فاحتملٌ قولٌُ رسول الله يَيفيظا: لا يُصَلْينَ 


غ4 ع #- باب الصّلاةٍ في القميص الواحد م كتاب الصلاة 
أحَدُكُمْ ِي النُوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيِسَ عَلَى عَابِقِه ينه شَيْءٌ أن يكون قال الشافعي: وهوّ يخالفُ الرَجَلَ يصلّي متوشّحاء التوشلح 


اختياراً واحتملَ أن يكون لا يجزيه غيرةٌ؛ فلمّا حكى جابرٌ ما 
وصفت وحكت ميمونة عن الي يي أنه كَان يُصَلي في تَوْبٍ 
وَاحِدٍ بَحْضيُه عَلَيْه وَبَعْضْه عَلَيْمَا دل ذلك على أنه صلَّى فيما 
صلَى فيه من ثوبها مؤتزراً به؛ لأنّه لا يستره أبدا إلا مؤتزراً به إذا 
كان بعضه على غيره. 

قال الشافعي: فعلمنا أن نهيه أن يصلى في القوب الواحل 
ليس على عاتقه منه شيءٌ اختياراً» وأنه يجزي الرّجلَ وال مرأة كل 
واحدر أن يصلَي متواربي العورةه وعورة الرّجلٍ ما وصفت» وكل 
المرأةٍ عورةٌ إلا كفيهاء ووجهها وظهرَ قدميها عورة» فإذا اتكشفَ 
من الرجل في صلاته شيءٌ تا بينَ سرته وركبشي» ومن المرأةٍ في 
صلاتها شيءٌ من شعرها قل؛ أو كثرّه ومن جسدها سوى وجهها 
وكفيهاء وما يلي الكف من موضع مفصلهاء ولا يعدوة» علما أم 
لم يعلما أعادا الصّلاة معاً إلا أن يكون تتكشفُ بريح» أو سقطق 
ثم يعادٌ مكانه لا لبث في ذلك؛ فإن لبث بعدها قدرٌ ما يمكنه إذا 
عاجله مكانه إعادته أعاد. 

وكذلك هي. 

قال: ويصلي الرَجلٌ في الترأويل إذا وارى ما بي السَرَة 
والركبة والإزارٌ أسترٌ وأحبُ منه. 

قال: واحبٌ إِيْ ان لا يصلّيّ إلاء وعلى عاتقه شيءٌ 
عمامةٌ أو غيرهاء ولو حبلاً يضعه. 


#- باب الصّلاة في القميص الواحد 

-١ 4‏ قال السافِعِيّ رحمه الله تعالى: أَخَبْرَنَا الْعَطَّافٌ 
بن خَالِدٍ الْمَحرُومِيُ وَعَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ الدْرَاوَرْوِي عن 
مُوسَى بن إبِرَاهِيمَ بْن عَبدٍ الرْحْمَنِ بن عَبْدِ الله بن أبي 
رَبِيعَة عَن سَلَمَةَ بْنَ الأكْرَع قال: قلّت: يا رَسُولَ الله إِنا 
نَكُونٌ فِي الصّيّد أَفيْصَنَي أَحَدْنَا في الْقَميص الْرَاحِدِ؟ قال: 
َعَم وَلَيرُْ وَلَوْ ِشوْكَقٍ وَلَوْلَمْ يجذ إلا أن يُخِلّهُ بشوكة. 
[أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب؛ أبو 
داود(؟5)؛ النسائي(؟/١017)]‏ 

قال الشافعي: وبهذا نقرل وثيابت القوم كانت صَناناء فإذا 
كان القميصُ صفيقاً لا يشفهٌ عن لابسه صلّى في القميص 
الواحدٍ وزرَه» أو خلّه بشيء؛ أو ربطه لثلا يتجافى القميص فيرى 
من الجيبو عورتة» أو يراها غيره؛ فإن صلّى في قميصء أو ثوب 


معمول عسل القتدصن امن حي أوغيرها عن هررون أعناة 
الصلاة. 


مانم للعورة أن ترى» يالف المرأة تصلّي في الدع والخمار 
والمقنعةء والخمارٌ والمقنعة ساتران عورة الجيب؛ فإن صلى الرَجلٌ 
في قميص غير مزرور وفوقه عمامة أو رداء» أو إزارٌ يضم 
موضعٌ اليب حتى بمنعه من أن ينكشف» أو ما دونه إلى العورة 
حتّى لو اتكشفف لم تر عورته أجزأته صلاته. 

وكذلك إن صلّى حازماً فوق عورته بحبل» أو خيط؛ لأن 
ذلك يضم القميص حتّى ينع عورة الجيبو» وإِنْ كان لقص 
مزروراً ودون نّ الجيبي» أو حذاءه شق له عنورة ة كعورة الجيب لم 
تجزه الصّلاةٌ فيه إلا كما تجزيه في الجيبوه وإن صلّى في قميص فيه 
خرق على شيء من العورق» وإن قل لم تجزه الصّلاة وإن صلى 
في قميص يشفاً عنه لم تجزه الصّلاف وإن صلّى في قميص فيه 
خرق على غير العورةٍ ليس بواسع ترى منه العورة أجزانه 
الصّلاق وإن كانت العورة ترى منه لم تزه الصّلاة فيد وهكذا 
الخرق في الإزار يصلّي فيه وأحبُ أن لا يصلّيّ في القميص إلا 
وتحته إزارٌ أو سراويلٌ» أو فوقه سترة؛ فإن صلّى في قميصٍ 
واحادٍ يصفةٌ ول يشفٌ كرهت لك ولا يتين أن عليه إعادة 
الصّلاق والمرأة في ذلك أشدُ حالاً من الرجل إذا صلّت في درع 
وخمار يصفها الدَرعٌ واحبُ إليّ أن لا تصليّ إلا في جلباب فوق 
ذلك وتجافيه عنها لعلا يصفها الدّرع. 


ه”- باب ما يصلَى عليه ثما يلبسُ ويبسط 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: صلّى رسولُ الله تقذ في 
مرة والنمرة صوف» فلا بأسَ أن يصلّى في المّوفي والشّعرٍ 
والوبر ويصلى عليه. 

قال الشافعي: وقالَ رسول الله تيظ: يما إهَابِ دبع فَقَدْ 
طَهرَ فلا بأ أن يصلَى في جلود اليتة والستباع وكل ذي ددح إذا 
دبغ إلا الكلب والخنزيرٌ ويصلى في جلد كل ذكي يؤكلُ لحم 
وإن لم يكن مدبوغاً فأمًا ما لا يؤكلٌ لحمه فذكاته وغيرٌ ذكاته 
سواءٌ لا يطهّره إلا الدَباغٌ وجلدُ الذكيّ يحل أكلهُ» وإن كانَ غيرَ 
مدبوغ. 

قال: وما قطعٌ من جلد ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه 
فهرَ ميئة لا يطهّره إلا التباغ» وأنهى الرّجالَ عن ثياب الحرير 
فمن صلّى فيها منهم ل يعد؛ لأنها ليست بنجسة؛ وإنما تعنّدوا 
بترك لبسها لا أنها نجسة؛ لأنْ أثمانها حلالٌ» وإِن النساءً يلبستها 
ويصلَينَ فيها. 

وكذلك أنهاهم عن لبس اذهب خواتيمٌ وغيرٌ خواتيم 
ولو لبسوه فصلُوا فيه كانوا مسيئينَ باللبس عاصينَ إن كانوا 


كتاب الصلاة 


5*- باب صلاةٍ العراة ؟؟0 


علموا بالنهي» ولم يكن عليهم إعادة صلاي) لأنه ميس معز 
الأنجاس ألا تر ى أن الأنجاسَ على الرّجال والنساء سواءٌ والنَساءٌ 
يَصَلِينّ في الذهب. 


”- باب صلاة العراة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا غرق القومٌ فخرجوا 

عراةً كلّهم؛ أو سلبوا في طريق ثيابهم؛ أو احترقت فيهه فلم يجد 
أحدٌ منهم ثوباً وهم رجا ونسائ صلا فرادى وجماعة رجالا 
وحدهم قياماً يركعون ويسجدون ويقومٌ إمامهم وسطهم ‏ وبغض 
بعضهم عن بعضء وتنم النساءً فاستترن إن وجدن ستراً عنهم 
فصلَينَ جماعة أمَهنٌ إحداهنٌ وتقومٌ وسطهنٌ ويغض بعضهم عن 
بعض» ويركعنَ ويسجدن ويصلَينَ قياماً كما وصفت؛ فإن كانوا 
في ضيق لا سر بينهم من الأرض ولَينَ وجوههسٌ عن الرّجال 
حتى إذا صلّوا ولَى الرّجالُ وجوههم عنهنْ حتى يصلّينَ كما 
وصفت» وليسَّ على واحدر منهم إعادة إذا وجدّ ثوباً في وقتٍ ولا 
غيروء وإن كان مع أحدهم ثوب أمّهِم إن كان يحسنْ يقرأ؛ فإن لم 
يكن يحسن يقرأ صلّى وحدٌ ثمْ أعار لمن بقي ثوبه وصلّوا واحداً 
واحداً؛ فإن امتنّ من أن يعيرهم ثوب فقد أساءً وتجزيهم الصّلاق 
ولي لهم مكابرته علي وإن كان معه نسادة ؛؟ فإن يعيره للنساءء 
أوجبُ عليه ويبدأ بهن فإذا فرغنّ أعارّ الرّجال» فإذا أعارهم ياه 
لم يسع واحداً منهم أن يصلَيّ واننظرٌ صلاة غيره لا يصلّي حتّى 
يصليّ لابساً؛ فإن صلى. وقد أعطاه إِيّاه عرياناً أعادّ. خافَ ذهاب 
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الوقتيه أو لم يخفةٌء وإن كان معهم؛ أو مع واحدٍ منهم ثوب نجس 
لم يصل فيه وتجزيه الصّلاة عرياناً إذا كان ثوبه غير طاهرء وإذا 
وجد ما يواري به عورته من ورق وشجر يخصفه عليدء أو جلبٍ 
أو غيره ما ليسَ بنجس لم يكن له أن يصلّيَ مال إلا منواري 
العررة. 1 1 

وكذلك إن لم يجد إلا ما يواري ذكره ودبره لم يكن له أن 
يصلَيّ حتى يواريهما معاً. 

وكذلك إن لم يجد إلا مايواري أحدهمالم يكن له أن 
يصلَيَ حتى يوار ما وجد إلى مواراته سبيلاًء وإذا كان ما يواري 
أحدَّ فرجيه دون الآخر يواري الذّكرّ دون الدبر؛ لأنه لا حائلٌ 
دون الذكر يستره ودونٌ الدّبر حائلٌ من أليتيه. 

وكذلك المرأة في قبلها ودبرهاء وإذا كانَ هو وامراته 
عريانين أحببت إن وجدّ ما يواريها به أن يواريها؛ لأنْ عورتها 
أعظمٌ حرمة من عورتهء وإن استائرٌ بذلكَ دونهاء فقد أساءً 


وتجزئها صلاتهاء وإن مس ذكره ليسترة» أو مسّت فرجها لتمستره 


أعادا الوضوء فعا ولكن ليباشرا من وراء شيء لا يفضيان إليه 


باب جماع ما يصلّى عليه ولا يصلّى من 
الأرض 

١ ٠‏ قال الشَافِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنًا ابْنُ عَيَيْئفَ 
عَن عَمْرِو بْنِ يَحبى الْمَازنِي عن أَبِبهٍ أن رَسُولَ الله عق 
قال: الأَرْض كلها مَسْجدَ إلا الْمَقَبَرَة وَالْحَمّام. [أخرجه ابو 
داودر447). الرمذي(/2)17, 9 ماجه(6 4 /1) ] 

قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: 
أحدهما منقطع والآخرٌ عن أبي سعيلٍ سعيدٍ عن الي تل 

قال الشتافعي: 

وبهذا فقول ومعقول أنّه كما جاة في الحديش ولول بيّنهءٍ 
لأنه ليسَ لأحدٍ أن يصلَيَ على أرض نهسة؛ لآنْ المقبرة مختلطة 
اراب بلحوم الموتى وصديدهم؛ وما يرج منهم. وذلك ميئة» 
وإ الحمامَ ما كان مدخولاً يجري عليه البولُ والدمٌ والأغجاس. 

قال الشافعي: والمقبرة المورضع الذي يقبرٌ فيها العامة 
وذلك كما وصفت مختلطة الٌرابه بالموتى» وأما صحراء لم يقبر 
فيها قط قبرَ فيها قوم مات لهم ميت ثم لم يحرّك القبرٌه فلو صلّى 
رجلّ إلى جنب ذلك القبرء أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد؛ لأنْ 
العلم يحيط بأنْ التَرابَ طاهرٌ لم يختلط فيه شيء. 

وكذلك لو قبن فيه ميّتان» أو موتى؛ فإن غاب أمرها عن 
رجل لم يكن له أن يصلَيَ فيها؟ لأنها على انها مقبرة حتى يعلمّ 
أنها ليست بمقبرةٍه وأن يكون يحيط العلمُ أنه لم يدفن فيها قط قبل 

من دفنَ فيهاء ولم ينبش أحدٌ منهم لأحار والّذِي نجس الأرض 

شيئان: شيءٌ بختلط بالترابو لا يتميرُ منه شيءٌ وشيء يتميرُ من 
الترابه وما لا يختلط من التراب ولا يتميرُ منه متفرّق» فإذا كان 
جسداً يختلط بالتّراب ويعقل أنه جسدٌ قائمٌ فيه كلحوم الموتى 
وعظامهم وعصبهم. ؛ وإن كان غير موجود لغلبة الترابه عليه 
وكينونته كهوّ في الأرض الي يختلطٌ بها هذا لا يطهّنٌ وإن أتى 
عليه الماء. 

وكذلك الدّمْ والخلاء» وما في معانيهما تا لو انفردٌ كان 
جسداً قائماً وما يال إن كانَ مستجسداً فيزولٌ وينحّى فيخلو 
الموضمٌ منه ما كان تحته من ترابي» أو غيره بحاله وشيء يكوثٌ 
كالماء إذا خالط التَرابَ نشفةُ؛ أو الأرضّ تنشّفةء وذلك مثلٌّ البول 
والخمر» وما في معناه. 

قال الشافعي: والأرضُ تطهرُ من هذا بأن يصب عليه الماءُ 
حتى يصيرٌ لا يوجدٌء ولا يعقلٌ فيها منه جسدٌ ولا لونٌ. 


ايف 8"- باب الصّلاةٍ في أعطان الإبل ومراح الغدم 


م"- باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم 


- قال الشافِي رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنا إِبِرَاهِيمُ 
بن مُحَمَدِهِ عَن عبد الله بْن طَلْحَةَ بْنْ كُرَيْنِِ عَن الْحَسَنْء 
عَن عَبْد الله بن مُغَفْلِء عَن النبِيّ #6 قال: إذا أذْرَعتكُمٌ 
الصلاة وَنْتُمْ في أَعْطَان الإبل فَاخْرُجُوا مِنهَا فَصَلُواء فَإِنْهَا 
جنٌ» مِنْ جن خَلِقت ألا تَرَوْنَهَا ذا نقَرْ كيف تَشْمَخ بآنَافِهَاء 
وَِذَا أدرَكتَكُم الصّلاة وََنتَمّ في مُرَاحٍ الْعَنمٍ قَصَلُوا فِيهَاء فَإِنْهَا 
سَكِيئة وَبَرَكَة. [ابن ماجه (7/55)] 

قال الثتافعي: وبهذا ناخد ومعناه عندنا - واللّه أعلمٌ - 
على ما يعرف من مرا اح الغنم وأعطان الإبل أن اناس يريحون 
ا في نمم مادو من اأرض أنه تصلخ على فدات 
والإبل تصلح على الدّقع من الأرض فمواضعها الي تختاارٌ من 
الأرض أدقعها وأوسخها. 

قال الشتافعي: والمراحٌ والعطنُ اسمان يقعان على موضع 
من الأرض» وإن لم يعطنء ولم يروح إلا الجونها نار ب 
طابت تربنه واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال 
موضعه والعطنٌ قرب البثر لني تسقى مها الإ تكو البتر ف 
موضع والحوضٌ قربي منها فيصبٌ فيه فيملاً فتسفى الإبلٌ» ثم 
تنحّى عن البثر شيئاً حنّى تَحدَ الواردة موضعاً فذلك عطنٌ ليس 
أن العطنَ مراحٌ الإبل التي تيت فيه نفسه ولا المراح راح م الغدم 
التي ت تبِيتُ فيه نفسه دون ما قاربٌ» وفي قول النيي لي: لاتَصَلوا 
في أغطان الإيل فا جئ» من حجن حلفت دلي على أنه نما 
نهى عنها كما قال تي ين نَامَ عَنِ الصلاة : اخرّجُوا بنَا مِنْ 
هذا الَْادِيء فَإنْهِ واد به شيِطَانٌ فكره أن يصلَيَ في قرب الشيطان؛ 
فكان يكره أن يصليّ قرب الإبل؛ لأنها خلقت من جِنُ لا 
لنجاسةٍ موضعها. 

وقالَ في الغدم هي من دواب الْجنةٍ فامرٌ أن يصلّى في 
مراحها يعني - الله تعالى أعلمٌ؛ - في في الموضع الذي يققمٌ عليه 
اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول. 

قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما وهو مستغن بتفسير 
حديث الب يذ والدّلائل عنه عن بعض هذا الإيضاح. 

قال: : فمن صلَى على موضع فيه بولء أو بعر الإبل أو 
غنم أو ثلط البقرٍ أو روث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة؛ أن 
هذا كله نس ومن صلَّى قربه فصلاته محزئةٌ عن وأكره له 
الصّلاة ة في أعطان الإبلء وإن لم يكن فيها قذرٌ لنهي الني :7 
عنه؛ فإن صلّى اجزاه؛ لأن النئ َي صلّى فمرٌ به شيطانٌ فخنقه 


م- كتاب الصلاة 
حتى وجد برد لسانه عنلى يدوء فلم يفسد ذلك صلاتةٌ؛ وني هذا 
دليلٌ على أن نهيه أن يصلّى ني أعطان الإبل؛ لأنها جنٌ لقوله: 
اخرّجُوا بنَا من هَذَا الْوَادِي» فَِنْهِ وَادٍ به شَيِطَانٌ اختيانٌ ولييسَ 
تنغ من أن تكون ان حيث شاء الله من امنازل» ولا يعلم ذللك 
أحدٌ بعد رسول الله تتل. 

قال الشافعي: مع أنّ الإبلَ نفسها نما تعمدُ في البروك إلى 
أدقع مكان تمد ٠‏ وإن عطنها - وإن كان غيرٌ دقع 
بمباركها وتمرّغها حتى تدقعةُ أو تقرّبه من الإدقاع» وليس ما كان 
هكذا من مواضع الاختيار من النظاقةٍ للمصليات. 

فإن قال قائل: فلعل أبوالَ الإبل: وما أكلّ لحمه وأبعاره لا 
نجس فلذلك أمرّ بالصّلاةٍ في مراح ع الغنم. 

قيل: كول إذا تزينه عدن التالاة في أعطان الإبل؛ لأنّ 
أبولها وأبعارها تنجّس» ولكثه ليس كما ذهيت إليهء ولا يحتمله 
الحديث. 

قال الشافعي: فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن أبوالَ الغدم ليست 
بنجسة؛ لأنْ لحومها تؤكل قيل: فلحومٌ الإبل تؤكل» وقد نهى عن 
الصّلاة في أعطانهاء فلو كان معنى أمره َي بالصّلاة في مراحها 
على أن أبوالها حلال لكانت أبوالٌ الإبلٍ وأبعارها حرااًء ولكن 
معناه إن شاءً الله عر وجل على ما وصفنا. 


فحصته 


8"- باب استقبال القبلة 


أخبرنا الربيم قال: أخبرنا الشّافعي قال: قال الله عرٌ وجل 
لوَهُوَ الذي جَعلَ لَكُمْ النُجُوم لتَتَدُوا بهَا فِي ظُلْمَات الْبَر 
تابخر» 0 0 وقال ليه 


حا مش رُوا وجوقكم شطرد. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: فنصب اللّه عر وجل لهم 
البيت والمسسجد فكانوا إذا رأوه فعليهم استقبال البيت؛؟ لأنْ رسول 
الله تيز صلّى مستقبله والناسُ معه حوله من كل جهة ودلّهم 
بالعلامات التي خلقّ لهم والعقول الت ركب فيهم على قصل 
البيته الحرام وقصد المسجد الحرام وهو قصدكُ البيته الحرام 
فالفرضُ على كل مصلّي فريضة؛ أو نافلة» أو على جنازق أو 
ساجدر لشكرء أو سجودٍ قرآن أن يتحرى استقبالَ البيت إلا في 
حالين أرخص الله تعالى فيهما سأذكرهما إن شاءً الله تغالى. 


ا ا 


ل ا 


كتاب الصلاة 


- فيمن استبان الخطأ بعد الاجتهاد 4 


منها أو سهل أو جبلء فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبالَ 
البيت؟ لأنه يدرك صواب استقباله بمعايتتد وإن كان أعمى وسعه 
أن يستقبلَ به غيره البيت» ولم يكن له أن يصلّيّ وهر لا يرى 
الببت بغير أن يستقبله به غيره؛ فإن كان في حال لا يجدُ أحدا 
يستقبله به صلّى وأعاد الصّلاة؛ لأنّه على غير علم من أنه أصاب 
استقبالَ القبلةٍ إذا غاب عنه بالدّلائل الي جعلها الله من النجوم 
والشّمس والقمر والجبال والرّباح وغيرها تا يستدلُ به أهلُ الخبرة 
على التوجّه إلى البيتيه وإن كان بصيراً وصلَى في ظلمةٍ واجتهاد 
في استقبال القبلةٍ فعلمَ أنه أخطاً استقبالها لم يجزه إلا أن يعيد 
الصّلاة؛ لأنّه يرجم من ظنْ إلى إحاطةٍ. 

وكذلك إن كان أعمى فاستقبل به رجل القبلة» : ثمعلم 
بخبر من يثقٌ به أنه أخطاً به استقبال القبلة أعادٌ الصّلاة وإن 
صلّى في ظلمةٍ حائلة دون رؤيةٍ البيته فاستقبلَ القبلة في ظلمق أو 
استقبل به وهر أعمى؛ ثم شكًا أنهما قد أخطآ الكعبة لم يكن 
عليهما إعادة وهما على الصّوابو إذا حيلٌ دون رؤية البيته حبَى 
يعلما أن قد أخطاآ فيعيدان معاً. 

قال الشافعي: ومن كان في موضم من مكّة لا يرى منه 
البيت» أو خارجاً عن مكَة فلا يحل له أن يدع كلما آراد المكتوبة 
أن يجتهد ني طلبو صوابه الكعبةٍ بالدّلائلٍ من النجوم والشّمس 
والقمرٍ والجبال ومهب ب" الرّيح وكلٌ ما فيه عنده دلالةٌ على القبلة» 
وإذا كان رجال خحارجونٌ من مكّةَ فاجتهدوا في طلس القبلةِء 
فاختلفَ اجتهادهم لم يسع واحداً منهم أن يتبسعَ اجتهادٌ صاحبو» 
وإن رآه أعلم بالاجتهادٍ منه حتّى يدلّه صاحبه على علامةٍ يرى 
هر بها أنه قد أخطأ باجتهاده الأول يرجعٌ إلى ما رأى هر لنفسه 
آخر إلى اتباع اجتهادٍ غيروء ويصلَي كل واحار منهم على جهته 
التي رأى أن القبلةَ فيهاء ولا يسمٌ واحداً منهم أن يأتم بواحار إذا 
خالف اجتهاده اجتهاده. 

قال: فإذا كان في فيهم أعمى لم يسعه أن يصلَيّ إلى حيث رأى 
نقذ اصاب القبلة؛ لاله لا يرى شيناء ووسعه أن يصلِيَ حبك 
رأى له بعضهم؛ فإن اختلفوا عليه تب آمنهم عنده وأبصرهم» وإن 
خالفه غيره. 

قال: وإن صلّى الأعمى برأي نفسهء أو منفرداً كان في 
السقر وحدة» أو هرّ وغيره كانت عليه إعادة كل ما صلَّى برأي 
نفسه؛ لأنه لا رأي له. 

قال الشافعي: وكل من دلّه على القبلةٍ من رجل؛ أو 
امرأقٍء أو عبد من المسلمينَ» وكان بصيراً وسعه أن يقبلَ قوله إذا 
كان يصدقه وتصديقه أن لا يرى أنه كذبه. 


قال: ولا يسعه أن يقبلَ دلالة مشركء وإن رأى أنه قد 


من لآنه يول مرضع أمن و على البلة. 

قال الشافعي: وإذا أطبق الغيمٌ ليلاًء أو نهاراً لم يسع رجلاً 
الصّلاة إلا مجتهدا في طلب القبلةٍ إِما بجبل» وما ببحرء أو بموضع 

شمس إن كان يرى شعاعا أو قمر إن كان يرى له نوراء أو 
مدع حب أ نبا بيج لوم ان حلا الالال واي ل 
كان إذا لم يجد غيره أجزاه؛ فإن مي عليه كل هذاء فلم يكن له 
فيه دلالة صلّى على الأغلب عنده وأعادٌ تلك الصّلاة 5 إذا وجدّ 
دلالة وقلّما يخلو أحدٌ من الدّلالة وإذا خلا منها صلّى على 
الأغلب عنده وأعادّ الصّلاءَ وهكذا إن كان أعمى متغرداء أو 
محبوساً في ظلمةء أو دخل في حال لا يرى فيها دلالة صلَى على 
الأغلب عنده وكانت عليه الإعادةٌ ولا تجزيه صلاةٌ إلا بدلالة 
على وقت وقبلةٍ من نفسوء أو غيره إن كان لا يصل إلى رقيةٍ 
الدلالة. 


1- فيمن استبان الخطأً بعد الاجتهاد 


ذل - أخبرنا مَالِك» عَن عَبْدِ الله بن ديار عن عَبْد 
الله بْنِ عُمَرَ قال: بَنَمَا اناس بقبَاء في صّلاةٍ البح إذ 
قلعم آنترء فَانَ: إن رَسُوكَ الله 86ل قد نل عَلَِهِالليْلة 


قم قم 


قَرْآن وَقَد أيرَ أن يَسْتفلَ الله َاسْتفلُوهَا وَكَانَتْ وَُجَوَهُهُم 
إلَى الام فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة. [أخرجه البعاريرم١4)»‏ 
مسلمزة01): الترمذي(١‏ 4 ”7), النساني(81/7)] 

قال الشافعي: وإذا غاب المرء عن البيست والمسجدٍ الحرام 
ضعء فلم يدخل في 
الصّلاٍ حتى رآها في موة عرسا راق آخراء وم 
يسعه أن يصلَىّ حيث رأ أوّلاً وعليه اجتهاده حتى يدل في 
المّلاق 00 

قال: ولو افنتحَ الصّلاة على اجتهادي» ثم رأى القبلة في 
غيره فهذان وجهان: احدهما إن كانت قبلته مشرقاً فغمّت السّماءً 
سحابةٌ أو أخطأً بدلالة ريح أو غيروء ثم تجلت الشمس» عأو 
القمرٌ أو النجومٌ فعلمَ أنه صلى مشرقاء أو مغرب لم يعتدّ بما 
مضى من صلاته وسلّم واستقبلٌ القبلةَ على ما بان له؛ لأنه على 
يقين من الخطإ في الأمرٍ الأول» فَإِنُ الكعبة في خلاف الموضع 
الذي صلّى إليه فهر إن ل يرجع إلى يقين صواب عين الكعبةٍ» فقد 
رجعٌ إلى يقين صواب جهتها وتبيْنَ خطأ جهده الي صلّى إليها 


فحكمه حكمٌ من صلَّى حيث يرى البيت مجنهداء ثم علمَ أنه 
أخطأ. 


الذي فيه البييتُ فاجتهد فرأى القبلة في مو 


قال: وكذلك إذا ترك الشَرقَ كلّه واستقبلَ ما بين اشرق 


و؟ - فيمن استبان الخطأً بعد الاجتهاد 


والمغربيه وعلى كل من أخطأ يقيناً أن يرجعٌ إليه ويقينُ الخط] 
يوجدُ بالجهة» وليس على من أخطأ غيرٌ يقين عين أن يرجعٌ إليه. 

ومن رأى أنه تحرف وهر مستيقنُ الجهةٍ فالتحرّفُ لا يكرنٌ 
يقِينَ خطل وذلك أن يرى أنه قد أخطاً قرييا: مثلُ أن تكون قبلنه 
شرقاً فاستقبلٌ الشرق» شم رأى قبلته منحرفة عن جهته الت 
استقبل بين أو يساراً وتلك جهة واحدة مشرقة لم يكن عليه إن 
صلّى أن يعيد ولا إن كان في صلاةٍ أن يلغي ما مضى منها وعليه 
أن ينحرف إلى اجتهاده الآخر فيكمل صلاته؛ لأنه لم يرجع من 
يقين خطا إلى يقين صوابو جهة ولا عين وإذما رجعَ من اجتهاده 
بدلالةٍ إلى اجتهادٍ بمثلها يمكنْ فيه أن يكون اجتهاده الأول أصوبَ 
من الآخر غيرَ أنه نما كلف أن يكون في كل صلاته حيث يدلّه 
اجتهاده على القبلة. 

قال: وهكذا إن رأى بعد الاجتهادٍ الثاني وهوّ في الصّلاةٍ 
أنه انحرف قليلاً ينحرفُ إلى حيث يرى تكملٌ صلاته واعتدٌ بما 
مضى؛ فإن كان معه أعمى انحرف الأعمى بتحرفبه ولا يسعه غيرٌ 


ذلك. 
وكذلك في الوضم الذي تتقفضُ فيه صلاته بيقين خط] 
القبلة تنتقضُّ صلاة الأعمى معه إذا أعلمه؛ فإن لم يعلمه ذلك في 


مقامه فأعلمه إيَاه بعد أعادٌ الأعمى. 

وإن اجتهد بصيرٌ فتوجّة؛ ثم عمي بعد التَوجّه فله أن 
يحضي على جهته؛ فإن استدارٌ عنها بنفسهء أو أداره غيره قبل أن 
تكملّ صلاته فعليه أن يحرج من صلاته ويستقبلَ لها اجتهاداً 
بغيره؛ فإن لم يجد غيره صلاها وأعادها متى وجد مجتهدا بصيرا 
غيره. 
ش وإن اجتهد ممتهدء أو جماعة فرأوا القبلة في موضع فصلّوا 
إليها جماعة وأبصرٌ من خلف الإمام أن قد أخطأء وأنْ القبلة 
منحرفة عن موضعه الذي توجّه إلبه انحرافا قرياً امسر إليه 
فصلَى لنفسه؛ فإن كان يرى أن الرّجِلَ إذا كان خلف الإماب ثم 
خرج من إمامة الإمام قبل أن يكمل الإمام صلاتة وصار إماماً 
لنفسه فصلاته مجزية عنه بنى على صلاتهء وإن كان يرى أنّه مذ 
خرج إلى إمامةٍ نفسه قبل فراغ الإمام من الصّلاوٍ فسدت صلاته 
عليه استأئف والاحتياط أن يقطعٌ الصّلاةٌ ويستقبلَ حيث رأى 
القبلة. 

قال: : وهكذا كل من خلفه من أوّل صلاته وآخرها ما ل 
يخرجوا من الصلاة؛ فإن كان الإمام رأى القبلة منحرفة عن حيث 
توجه توجه جه إلى حيث رأى» ولم يكن لأحدر تمن وراءه أن يتوجّه 
بتوجهه إلا أن يرى مثلّ رأيه فمن حدث له منهم مثلٌ رأيه توجّه 
بتوجهه» ومن لم ير مثل رأيه خرج من إمامتهء وكان له أن يبن 


- كتاب الصلاة 
على صلاته منفرداًء وإنما خالف بينَ هذا والمسألةٍ الأولى أن 
الإمام أخرج نفسه في هذه المسألة و من إمامتهم؛ فلا يمد ذلك 
صلاتهم بحال آلا ترى أنه لو أفسد صلاة نفسو أو انصرف 
لرعافي؛ أو غيره بنوا؛ لأنه مرج نفسه من الإمامةٍ لاهم, وفي 
المسألةٍ الأولى مخرجونّ أنفسهم من إمامته لا هوّ قال والقياسٌ أن 
لا يكون للأوّلينَ بكلّ حال أن يبنوا على صلاتهم معه؛ لأنّ 
عليهم أن يفعلوا ما فعلوا وعليه أن يفعلٌ ما فعلٌ فثبوته على ما 
فعلّ قد يكونٌ إخراجاً لنفسه من الإمامةٍ ويه أقول. 

وإذا اجتهدّ الرّجلٌ في القبلةٍ فدخل في الملاق ثم شك» 
ولم ير القبلة في غير اجتهاده الأوّل مضى على صلاته؛ و على 
قبلٍ ما لم ير غيرها والإمامٌ والمأمومٌ في هذا سواءٌ وإذا اجتهد 
بالأعمى فوجّهه للقبلةٍ فرأى القبلة في غير الجهةٍ التي وجّه هالم 
يكن له أن يستقبل حيث رأى؛ لأنه لا رأي له وإن قال لهُ: غيره 
قد أخطاأ بكَ الذي اجتهد لكَ فصدّقه انحرف إلى حيث يقولُ له 
غيرةُ» وما مضى من صلاته مجزئٌ عنه؛ لأنْه اجتهذ به من له قبولُ 
اجتهاده. 

قال: وإذا حبس الرّجلٌ في ظلمة وحيث لا دلالة بوجه من 
الوجره ولا دلي يصدقه فهر كالأعمى يتأخى ويصلي على أكثر 
ما عنده ويعيدُ كل صلاةٍ صلاها بلا دلالة» وقد قيل: ب يسع البصيرٌ 
إذا عميت عليه الدّلالة اجتهادٌ غيره؛ د القبلة 
فدلّه على جهة مشرقةٍ والقبلة مغرّبة أعاد كل ما صلّى» وإن رأى 
أله أخطاً به قريباً منحرفاً أحببت أن يعيدَ» وإن لم يفعل فليسَ عليه 
إعادة؛ لأن اجتهاده في حاله تلك له إذا صدّقه كاجتهاده كان 
لنفسه إذا لم يكن له سبيلٌ إلى دلالة. 

قال الشتافعي: وهو بقارت الأغبنين و هذا الرخيو :قلس أن 
بصيراً اجتهد لأعمىء ثم م قال له: غيره قد أخطأ بك فشرق» 
واضسأة عفنا فلم يدر ادل صق كن عليه إمنات 04 عل 
الأول كخبر الآخر إذا كانا عنده من أهلٍ المدق وأيهما كان 
عنده من أهل الكذّبو لم يقبل منه. 

قال: والبصيرٌُ إنما يصلّي بيقين» أو اجتهاد نفسيء ولو 
صلّى رجلٌ شالاً لا يرى القبل في موضّم بعينه أعاد ولا تجزئه 
الصّلاة حتى يصلي وهر يرى القبلة في موضع بعيئه. 

وكذلك لو اشتبه عليه موضعان فغلب عليه أن القبلة في 
أحدهما دون الآخر فصلّى حيث يراها؛ فإن صلّىء ولا يغلبٌ 
عليه عليه واد منهما أعاذ. شْ 

وكذلك لو افنتحَ على هذا الشّك م رآها حيث اتح 
فمضى على صلاته أعادّ لا تجزئه حتى يفسشحها حيث يراها. 


م« كتاب الصلاة 
- باب الحالين اللّذِين يجوز فيهما استقبال 
غير القبلة 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الحالان اللّذان يجوز فيهما 
استقبال غير القبلةٍ قال الله عزْ وجل (َإِذَ ضَرشُم في الآرْض 
َليِسَ عَليكُمْ جُناحَ أن نه َفْصُرُوا مِنَ الصّلاة» إلى قال له الآية 
قال فأمرهم الله خائفينَ حروسينّ بالصّلاق فدلٌ ذلكَ على أنَهُ 
أمرهم بالصّلاةٍ للجهة الى وجههم لها من القبله وقالَ اللّهِ عر 
وجل قال له: إلى ركباناء فدلَ إرخاصة في أن يصلوا رجالا 
وركباناً على أن ا حال التي أذ لهم فيها بآن يصلّوا رجالاً وركباناً 
من الخوفي غيدُ الحال الأولى التي أمرهم فيها أن يحرس بعضهم 
عَم فعلمنا أن ا خوفين مختلفان. وأنث الخرف الآخرّ الذي أذن 
هم فيه أن يصلّوا رجالاً وركباناً لا يكو إلا أشدٌ من الخوف 
الأول» وذلك على أن لهم أن يصلّوا حيث توجهوا مستقبلي 
القبلة وغيرٌ مستقبليها في هذه الحال» وقعودا على الدّواب وقياماً 
على الأقدام» ودلّت على ذلك السّة. 


١6‏ - أخبرًا ماشه عن نَافمٍ أن بد الله : بن عَمَبرٌ 
كَانَ إذَا سَيِلَ عَنْ ضَّلاةٍ الْحَوْفٍ قال: يَتَقَدُمُ الإِمَامُ َطَاَِةَ ثم 
قص الْحديث» وََانَ ابن عُمَرَ في ال 
أَشَدُ مِنْ ذَّلِكَ صَلُوا رجالاً وَركبّاناً مُسْتَقبلِي الْقِبْلّةَ وَغَيْرَ 
ستليا قال مَالِكٌ قال افع مَا أَرَى عَبْدَ اللّهِ ذَكَوَ ذلك إلا 
عَنْ رَسُول الله 86ذ. لاني] 


لحديث؛ فَِنْ كَانَ حَوّفٌ 


وأخبرنا عن ابن أبي ذئبهٍ عن الزّهري عن سام عن أبيه. 
ليأتي] 

قال الشافعي: ولا يجورُ في صلاةٍ مكتوبةٍ استقبالٌ غير 
القبلةٍ إلا عند إطلال العدوٌ على المسلمينٌ» وذلك عند المسايفه 
وما أشبهها ودنوٌ ؛ الزّحف من الرّحف فيجورٌ رُ أن يصلوا الصّلاة في 
ذلك الوقشد رجالاً ركان إن قدروا على مستبا اقلق وإ 
صلُوا مستقبلي حيث يقدرون» وإن لم يقدروا على ركوعٍ ولا 
سجودء أومئوا إهماء. 

وكذلك إن طلبهم العدوٌ فاطلُوا عليهم صلّوا متوجّهينَ 
على دوابهم يومئون إما» ولا يجورٌ لحم في واحدد من الحالين أن 
يصلُوا على غير وضوء ولا تيمٍّه ولا ينقصون من عددٍ الصّلاة 
شيئاً ويجورٌ لهم أن يصلُوا بتيممه وإن كان اماه قريسا؛ لأنه محولٌ 
بينهم وبينَ الماء وسواءٌ أي عدرٌ أطلٌ عليهم أكفَارٌ أم لصوص أم 
أهلُ بغي أم سباعٌ أم فحولٌ إبل؛ لأنْ كل ذلك يخافٌ إتلافة» وإن 
طلبهم العديٌ فنأوا عن العدرٌ حتّى يمكنهم أن ينزلوا بلا خوف أن 


7- باب الحالين اللّذين يجورُ فيهما استقبال غير آ؟0 


يرهقوا لم يكن إلا الول والصّلاة ة بالأرض إلى القبلةء وإن خافوا 
ارهن صلُوا ركبانأء وإن صلّوا ركباناً يوون ببعض الصّلاق ثم 
أمنوا العدر كان عليههم أن ينزلوا فيصلُوا ما بي من الصّلاة 
مستقبلي القبله وأحبُ إل لو استانفوا الصمّلاة بالأرض» ولس 
لهم أن يقصروا الصّلاة ة في شيء من هذه الحالاته إلا أن يكونوا 
في سفر يقصرٌ في مثله الصّلاة؛ فإن كان المسلمون طالبي العدوٌ 
فطلبوهم طلباً م يأمنوا رجعة العدرّ عليهم فيه صلّوا هكذاء وإن 
كانوا إذا وقفوا عن الطلبي أو رجعوا أمنوا رجعتهم لم يكن لهم 
إلا أن ينزلوا فيصلُوا ويدعوا الطلب» فلا يكونٌ لم أن يطلبرهم 
ويدعوا الصّلاة بالأرض إذا أمكنهم؛ لأنّ الطّلبّ نافلةٌ فلا تترلكُ 
ها الفريضة نما يكونَ ما وصفت من الرّخصة في الصّلاةٍ في 
شدَةَ الخوفي ركباناً وغيرٌ مستقبلي القبلة إذا كان الرّجلُ يقاتل 
المشركين؛ أو يدفم عن نفسه مظلوما ولا يكونٌ هذا لفئة باغيةَ 
ولا رجل قاتل عاص بحال» وعلى من صلاها كذا وهر ظام 
بالقتال إعادة كل صللاةٍ صلاها بهذه الحال. 

وكذلك إن خرج يقطمْ سبيلاًء أو يفسدُ في الأرض فخاف 
سبعاء أو جملاً صائلاً صلى يومئٌ وأعادّ إذا أمنّ ولا رخصة عندنا 
لعاص إذا وجدّ السَبيل إلى أداء الفريضة بحال. 


"4 - الحالُ الثانيةٌ التي يجوز فيها استقبال غير 
القبلة: 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ودلّت سه رسول الله #إإز 
على أن للمسافر إذا تطوّعٌ ركبا أن يصلَيّ راكباً حيث توبّه. 

قال: وإذا كان ارج مسافرا متطوعا راكباً صلى النوافل 
حيث توجّهت به راحلته وصلاها على أي داب قدرٌ على ركوبها 
حاراً اء أو بعيرا 1" أو غيرة؛ وإذا أرادٌ الرركوع» أو السَجودٌ د أوماً إياءٌ 
وجعل السّجودٌ أخفض من الركوع؛ وليسَ له أن يصلّي إلى غيرٍ 
القبلةٍ مسافراً ولا مقيماً إذا كان غير خخائفي صلاة وجبت عليه 
بحال مكتوبة في وقتهاء أو فاية أو صلاة نذرء أو صلاة طوافي» 
أو صَلاة على جنازة. 

قال: وبهذا فرّقنا بِينَ الرّجلٍ يوجبُ على نفسه الصّلاة قبل 
الدّخول فيهاء فقلنا لا يجزيه فيها إلا ما يجزيه في المكتوباته من 
القبلةٍ وغيرها وبين نّ الرّجلٍ يدخلٌ في الصّلاةٍ متطوّعاء ثم زعمنا 
أنه غلطً من زعم أنه إذا دخلٌ فيها بلا إيجاب لها فحكمها حكمٌ 
الواجب وهو يزعم كما نزعم أنه لا يصلي واجبا لنفسه إلا 
واجبء أوجبه على نفسه مسافراً إلا إلى القبلة» ون المتطوّع يصلي 
إلى غير القبلة. 


1 4- امال لان ني يهو فيها استقبال غير 


#«- كناب الصلاة 


١5‏ أَخيْرَنَا مَالِلك عَن عَبْدِ الله بْنِ ديار عَن ان 
عُمّرَ قال: كَانَ رَمُ ُوكُ الله ا يُصَلْي عَلَى رَاِلََه في السسّفَرٍ 
حَيْنْمَا نَوَجْهَتَ به. [أخرجه مالك(١/١2١)‏ البخاري("5١٠):‏ 


مسلم(١٠٠١/7),‏ أبو داود(4 ,)١77‏ الترمذي(؟7"8).: النسائي(١/4‏ 4 ؟7)] 


6- أَحْبَرَنَا مَالِك» عَن عَمْرو بْنِ يَحْيِىء عن أبي 


الْسبَاِ معيا ين يسار من ان عُمَرَ أنه قال: رايت رمو 
الله 9 يُصلْي عَلَى حِمَار وَهُوَ مُتَوَجْة إلى عَمْبَرٌ [أخرجه 
مسلم(. اي أبو داودر(5؟؟11) النسائي(7/٠‏ 0 

قال الشافعي: ين يعنى التوافل. 

65واغزن هد لوعو فوفد 
أخبرنِي أبو الريير أنه سَمِعَ جَابرا يَقُول: رَأَيْت رَسُوَلَ الله 
ل وَهرَ يصَلّي وَهْرَ عَلَى َال الَافِلَ في كل جهة. 

7 أعبْرَنَا مُحَمّدُ بن إِسْمَاعِيل» عَن ن ابسن أبي 
بيه عَن عُعْمَان بْنِ عَبْد الله بْنِ سُرَاقَةَه عَن ججابر أن النبي 
فى رلايني لقان كان عل عار جل ترجه مل 
الْمَثرق. [أخرجه البخاري ])4١5٠0(‏ 

وإذا كان المسافرٌ ماشياًلم يجزه أن يصلَيّ حتى يستقبلٌ القبلة 
فيكبرٌ ثم ينحرف إلى جهته فيمشي» فإذا حضرٌ ركوعه لم يجزه في 
الركوع ولا في السّجودٍ إلا أن يركمٌ ويسجد بالأرض؛ لأنه لا 
مؤنة عليه في ذلك كهي على الرّاكب. 

قال: وسجودٌ دُ القرآن والشكر والوتر وركعتا الفجر نافلة 
فللراكب أن يوم به إيماء, وعلى الماشي أن يسجد به إذا أرادٌ 
السّجوده ولا يكونٌ للرّاكب في مصر أن يصلّيّ نافلة إلا كما 
يصلي المكتوبة إلى قبل وعلى الأرض» وما تجزيه الصّلاة عليه في 
ل اجات 

قال: وسواءً قصيرٌ السّغرٍ وطويله إذا خحرج من المصر 
مسافراً يصلَي حيث توجّهت به راحلته متطوّعاً كما يكو له 
اليم في قصير السّفر وطويله؛ لأنّه يقعُ على كل اسم سفر 

وكذلكَ لو ركب محملاء أو حمارأء أو غيره كان له أن 
يصلَي حيث توجّهت به مركبة» وإن افتتحّ الصّلاة متطوّعاً راكباً 
مسافراء * ثم دخل المصرٌ لم يكن له أن يمضيّ على صلاته بعد أن 
يصيرٌ إلى مصره ولا موضع مقام له؛ فكان عليه أن ينزل فيركم 
ويسجد بالأرض. 


وكذلك إذا نزكَ في قريةٍء أو غيرها لم يكن له أن يمضي 


على صلاتديء وإن مر بقريةٍ في سفره ليست مصرهة؛ ولا يريد 
التزولَ بها فهيَ من سفره وله أن يمضيّ فيها مصلياً على بعيروى 
وإن نزلَ في سفره منزلاً في صحراءً» أو قري فسواء» ولا يكون له 
أن يصلّيّ إلا على الأرض كما يصلي المكتوبة» وإن افتتتح الصّلاة 
على الأرض» ؛ ثم أراد الركوب لم يكن له ذلك إلا أن يخرجَ من 
الصّلاج التي افتتحّ بإكماها بالسّلام؛ فإن ركب قبلَ أن يكملها فهر 
قاطمٌ لهاء ولا يكونٌ متطوعاً على البعيرٍ حتى يفصحّ على البعير 
صلاةٌ بعد فراقه الّزول. 

وكذلك إذا خرج ماشياًء وإن افتحّ الصّلاة على الأرض 
مسافراً فأرادٌ ركوب البعير لم يكن ذلك لله حتى يركع ويسجد 
ويسلّم؛ فإن فعلّ قبل أن يصلّيَّ ويسم قطع صلاته. 

وكذلك لو فعل؛ ثم ركب فقرأء ثم نز فسجد بالأرض 1 
كان قاطعاً لصلاته؛ لأن ابتداء الركربو عملٌ يطول ليس له أن 
يعمله في الصّلات ولو افتتحّ الصّلاة راكباً فأرادٌ التزولَ قبل أن 
يكملّ الصّلاة» وأن يكونّ في صلاته كانَ ذلك له؛ لأنْ النزول 
أخفٌ في العمل من الركوبيه وإذا نزلَ ركع على الأرض وسجد 
لا يجزيه غير فإذا نزل» ثم ركب قطعٌ الصلاة ة بالركوبب كما 
وصفت بأنه كان عليه إذا نزلَ أن يركعٌ ويسجد على الأرضء 
وإذا افتتحَ الصّلاة راكب أو ماشياً؛ فإن انحرفت به طريقه كان له 
أن ينحرف وهو في الصّلاق وإن اتحرفت عن جهته حتّى يوليها 
قفاه كله بغي طريق يسلكهاء فقد أفسد صلاته إلا أن تكون القبلةٌ 
في الطريق الي انحرف إليهاء ولو غبّته ابت أو نعس فولى طريقه 
قفاه إلى غير قبلة؛ فإن رجعٌ مكانه بنى على صلاتيء وإن تطاولَ 
ساهيا. ثم ذكر مضى على صلاته وسجد للسّهرء »وإن ثبت وهو . 
لا يمكنه أن ينحرف ذاكرً؛ لأنه في صلاق فلم ينحرف فسدت 
صلاتة» وإذا ركب فاراد افتتاح الصّلاةٍ حيث توجّهت به راحلته 
م يكن عليه تاخّي القبلة؛ لآنْ له أن يتعمد أن يجعالَ قبلته حيث 
توجّه مركبه؛ فإن افتتحّ الصّلاةه وبعيره واقفُ قبل القبلةٍ منحرفاً 
عن طريقه افتتحها على القبلةٍ ومضى على بعيرو؛ وإن افتتحها 
وبعيره واقفُ على غير القبلة ل يكن له ذلك» ولا يفتتحها إلا 
وبعيره متوجّه إلى قبلةٍ أو إلى طريقه حينّ يفتتحهاء فأما وهو 
واقففٌ على غير القبل فلا يكونٌ له أن يفتتحّ الصلاة. 

وليس لراكب السّفينةٍ ولا الرَمث ولا شيء مما يركب في 
البحر أن يصلَيَ نافلة حيث توجّهت به السّفينة ولككن عليه أن 
ينحرف إلى القبلق» وإن غرق فتعلّقَ بعودٍ صلى على جهته يومئّ 
لهاءًء ثم أعاد كل مكتوبة صلاها بتلك الحال إذا صلاها إلى غير 
قبلة» ولم يعد ما صلّى إلى قبلةٍ بتلكَ الحال. 


فإن قال قائلٌ: كيف يومئٌ» ولا يعيدُ للفّرورةء ويصلّي 


م كتاب الصلاة 


ع 4- باب الصّلاةٍ في الكعبة م؟ 


منحرفاً عن القبلة للفرورة فيعيد. 

قيل: لأنْه جعلَ للمريض أن يصلّيّ كيف أمكنة» وم يمل 
له أن يصلّيّ إلى غير قبلةٍ مكتوبة بحال. 

4- باب الصّلاة في الكعبة 
١68 '‏ قال الشَافِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن 

َف عَن ان عُمرَ أن رَسُول الله 8 دحل الحَعْبةَ وَمَعَهُ رَمَعلهُ 
بلا وَأَسَامَة وَعُمْمَانُبْنُ طَلْحَةَ قال ابْنُ عُمَرَ فَسََلْت بلالاً مَا 
صَنَعَ رَسُولُ الله ل فِي الْكَعْبَةٍ قال جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ 
وَعَمُودا عن يِه ونَلاَة د وَرََهُ م صَلَى قال: وَكَانَ 
البَِْتُ عَلَى ميِبَّةِ أَعْمِدَةٍ يَرْمِيِذ. [أخرجه البخاريرة45؛). 
مسلم(؟717١)]‏ 

قال الشافعي: فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة واي 
الكعبة استقبل الذي يصلَّي في جوفها فهر قبلةً كما يكون المصلّي 
خارجا منها إذا استقبل بعضها كان قبلتة» ولو استقبلَ بابهاء فلم 
يكن بين يديه شي من بنيانها يستره لم يجزه. 

وكذلك إن صلّى وراءً ظهرهاء فلم يكن بين يدي 
بنيانها شيءٌ يستره لم يجزه حيتئي؛ لأن بناءً الكعبةٍ ليس بين يديه 
شيءٌ يسترة» وإن بن فوقها ما يسترُ المصلّيّ فصلّى فوقها أجزأته 
صلاته» وإذا جار أن يصلي الرّجل فيها نافلة جارٌ أن يصلي 
فريضة ولا موضعٌ أطهرٌ منها ولا أولى بالفضل» إلا أنا نحبُ أن 
يصليّ في الجماعة والجماعة خارج منها فأمًا الصّلاةٌ الفاة 


فالصّلاةٌ فيها أحبُ إل من الصّلاةٍ خارجاً منهاء وكلٌ ما قرب 
منها كان أحب إل تا بعد. 


ه4- باب النّةِ في الصّلاة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض اللّه عر وجل 
الصّلوات وأبان رسول الله يَ#يقَدْ عد كل واحدةٍ منهن» ووقتهاء 
وما يعمل فيه وفي كل واحدةٍ منهنٌ وأبانَ الله عر وجل منهنٌ 
نافلة وفرضاً فقالَ لنيه َيظ: ومن اليل فَتَهَجّذ به نفل لَك ثم 
أبان ذلك رسول الله يبيتا؛ فكان بِيناء واللّه تعالى أعلمٌ» إذا كان 
من الصّلاةٍ نافلة وفرض؛ وكانّ الفرضُ منها مؤقناً أن لا يجزي 
عنه صلاة إلا بأن ينويها مصلياً. 

قال الشافعي: وكانٌ على المصلّي في كل صلاةٍ واجبةٍ أن 
يصليها متطهراً وبعد الوقت ومستقبلاً للقبلةٍ وينويها بعينها ويكبّر؛ 
فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته. 

قال الشافعي: اليه لا تقوم مقامٌ التكبير ولا تجزيه الي 


إلا أن تكون مع التكبير لا تتقدمٌ التكبيرَ ولا تكونٌ بعدهه فلو قامَ 
إلى الصّلاةٍ به م عزبت عليه الَيِةٌ بنسيان» أو غير ثم كبر 
وصلَّى لم تجزه هذه الصّلاة. 

وكذلك لو نوى صلاةً بعينهاء ثم عزبت عنه ثيه الصّلاةٍ 
التي قام لها بعينها وثبتت د ثبتت نينه على أداء صلاةٍ عليه في ذلك الوقتب 
ما صلاة في وقتهاء وإمّا صلاءً فاتة لم تج هذه الصّلاة؛ لأثه لم 
.00 ينوها بعينها وهي لا تجزيه حتى ينوبها بعينها لا يشلك فيهاء ولا 
يخلط بالئيةِ سواها. 

وكذلك لو فانته صلاة لم يدر أهي الظَهنُ أو العصرٌ فكبرٌ 
ينوي الصلاة الفائتة لم تجز عنه؛ لأنه لم يقصد باليّةِ قصد صلاةٍ 
ديا 

قال الشافعي: ولهذا قلنا إذا فاتت الرّجلَ صلاءٌ لم يدر أي 
صلاةٍ هي بعينها صلَى الصّلوات الخمس ينوي بكل واحدةٍ منهنٌ 
الصّلاة الفاثتة له. 

ولو فاتته صلاتان يعرفهما فدخل في إحداهما بق ثم 
0 فلم يدر أيتهما نوى وصلَّى لم هزه هذه الصّلاةٌ عن واحدةٍ 
منها ولا تجزيه الصّلاة حنى يكونٌ على يقين من الت نوى. 

قال الشافعي: ولو دخلَ في صلاةٍ بعينها بنِيِةَ ثم عزيت 
عنه اليه فصلّى الصّلاةً اجزأته؛ لأنه دخلها والثيّة محزئةٌ له 
وعزوب اليةِ لا يفسدها إذا دخلها وهيّ محزئة عنه إذا لم يصرف 
النية عنها. 

ولو أن رجلاً دخلّ في صلاة ب م صرف اله إلى صلا 
غيرهاء أو صرف النية إلى الخروج منهاء وإن م يخرج منها ئم 
الح 9 
عليه ويكونُ عليه إعادتها. 

وكذلك لو دخلها بقِقٍ ثم حدث نفسه أيعملُ فيها أم 
يدع؟ فسدت عليه إذا أزالَ نيته عن المضي عليها مجال» وليس 
كالذي نوىء ثم عزبت نينهُء ولم يصرفها إلى غيره؛ لأنّه ليس عليه 
ذكرٌ الث في كل حين فيها إذا دخل بها. 

ولو كان مستيقا أله دخلها ب ثم شلك هل دخلها ب أم 

ثم تذكرَ قبل أن يحدث فيها عملاً أجزأته والعملٌ فيها قسراءة» 
أ ركو اد سجوف ولوك شه هذا وقد سجة فوع رقت 
فسجد فيها كان هذا عملأء وإذا عمل شيئاً من عملها وهو شالةً 
في نيّنه أعاد الصّلاء وإن ذكرَ قبل أن يعمل بعملها شيئاً أجزأته 
الصّلاة. 

ولو دخلَ الصَلاة به ثم صرف الثيِةَ إلى صلاق غيرها 
نافل أو فريضةٍ فتمت نيته على الصلاةٍ ولتي صرفها إليها لم تجزٍ 
عنه الصّلاةٌ الأولى الى دخلّ فيها ينويها؛ لأنه صرف اليه عنها إلى 
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- كتاب الصلاة 


غيرها ولا تجزيه الصّلاة التي صرف إليها الثّيِة؛ لأنه لم ييتدئهاء 
وإن نواهاء ولو كبْرٌ وم ينو صلاة بعينهاء : ثم نواها لم تجزه؛ لأنه 
قد دخلّ في صلاةٍ لم يقصد قصدها بالنية. 

ولو فاتته ظهرٌ وعصرٌ فدخل في الظّهر ينوي بها الظّهرٌ 
والعصرّ لم تجزه صلانه عن واحدةٍ منهما؛ لأنه لم يخص الي 
للظهر ولا العصر. 

ولو فاتته صلاةً لا يدري أي صلاةٍ هي فكبرٌ ينويها لم تجزه 
حتى ينويها بعينها. 

- باب ما يدخلٌ به في الصّلاةٍ من التكبير 

48 أَعْبَرَنَا ابيع م قال: أَخْيَرَنَا الثافجي قال: 
أخيرنا سيد بن سل عَن سفيَانَ بْن سَعِيدٍ النوْري» عَن عَبْدٍ 
اللّه : بْن مُحَمّد بْنِ عَقِيلِء عَن مُحَمِْ بن عَلِيّ ابن الْحَتَقِيقَ 
عن أيه أذ رَسُولَ اللَّهِ 18 قال: مِفْتَاحُ م الصّلاة الْوْضُوءٌ 
وَتَحْرِجُهَا التكبيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيةُ. [أخرجه أبو داوده51, 
الومذيرم), ابن ماجدزه / بو 

قال الثشافعي: فمن أحسنٌ التكبير لم يكن داخلاً في الصّلاةٍ 
إلا بالتكبير نفسو والتكبيرٌ اللّهِ أكبنٌُ ولا يكونُ داخخلاً بغير 
التكبير نفسه. 

ولو قال الله الكبييٌ الله العظيمٌ» أو الله الجليلٌ» أو الحمدُ 
لَه أو سبحان الله أو ما ذكرٌ اللّهِ به لم يكن داخلاً في الصَّلاةٍ 
إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر. 

ولو قال الله اك من كل شيء وأعظمٌ واللّهِ أكبرٌ كبيراًء 
فقد كبر وزاد شيئاً فهر داخلٌ في الصّلاةٍ بالتكبير والزّيادة نافلة. 

وكذلك إن قال الله الأكبنٌ وهكذا التكبيئٌ وزيادة الألفى 
واللام لا تمل معنى التكبيره ومن لم يحسن التكبيرَ بالعرييةٍ كبر 
بلسانه ما كانّ وأجزأه وعليه أن يتعلّمَ التكبيرَ والقرآن والتَشَهدَ 
بالعربية؛ فإن علم لم تجزه صلاته إلا بأن يأتي به بالعربية. 

قال الششافعي: ولو أن رجلاً عرف العربية والسنة سواها 
فانى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلاً في الصّلاة نما يجزيه 
التكبيرٌ بلسانه ما لم يحسنه بالعريية فإذا أحسنها لم يجزه التكبيرٌ إلا 
بالعربية. 

قال الشافعي: فمن قال كلمة تا وصفت أنه لا يكونٌ 
داخلاً بها في الصّلاق أو أغفلَ التكبيرٌ فصلّى فأتى على جميسع 
عمل الصّلاةٍ منفرداء أو إماماء أو مأموماً أعادَ الضّلاة. 

وإن ذكرٌ بعدما يصلّي ركعة: أو ركعتين أنه لم يكبّر ابنداً 


التكبيرٌ مكانه ينوي به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته؛ 
له يكن في صلا وكا حي كي ال في العسلاة ولا أبلي 
أن لا يسلّم؛ أنه م يكن في صلا وسواءٌ كان يصلّي ورا إمامه 
أو متفرداً؛ فإن كان متفرداً فهر الاستئناف» ولا يزولٌ من موضعه 
إن شاء» وإن زالَه فلا شيء عليه وإن كان ماموماً فكذلك ييتدئٌ 
التكبيرَ ثم يكونٌُ داخلاً في الصّلاةٍ من ساعته التي كبر فيهاء ولا 
يمضي في صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للذخول فيها. 

قال الشافعي: فإن كانّ مأموماً فادرك الإمامٌ قبل أن يركمٌ؛ 
أو راكعاً فكبرٌ تكبيرة واحدة؛ فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأتُه 
وكانَ داخلاً في الصّلاقٍ وإن نوى بها تكبيرة ارقو يكن 
داخلاً في اللا وإن كير لا ينوي واحدةً منهما فليسَ بداخل في 
الصّلاقٍ وإن كبر ينوي تكبيرة الافتتاح وجعل الثيِةَ مشستر كه بين 
التكبير الذي يدخلٌ به في الصّلاةٍ وغيرى فإذا ذكرٌ فيما ذكرت أنه 
ليس بداخخل به في الصّلاةٍ ة فاستائف فكبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح 
كان حير داخلاً ني الصّلاة؛ لأنّهلم يكن في صلاق وإن ذكر فيما 
قلت هرّ فيه داخلاً في نافلة وكبرٌ ينوي المكتوبة لم يكن له مكتوبةٌ؛ 
لأنه في صلاقٍ حتى يسلّمَ منهاء ثم يدخل في المكتوبة بتكبير بعاد 
الخروج من الثافلة. 

ولو كبّرَ ونوى المكتوبة» ولي في صلاةٍ وهر راكم لم يجزوء 
ولا يجزيه حتى يكبرَ قائم؛ فإن كان ممّ الإمام فأدركه قبلَ أن 
يرفعَ رأسه من ركوعدء فقد أدرك الركعة» وإن لم يدركه حتّى يرفع 
رأسه من الركوع: فقد فاتته تلك الركعة. 

قال: ويكونٌ عليه أن يكبرٌ قائماً ينوي المكتوبة ولا يكونٌ 
داخلاً في الصّلاة المكتوبة إلا بما وصفت» وإن نقصَ من التكبير 
حرفاً لم يكن داخلاً في الصّلاةٍ إلا بإكماله التكبير قائماً. 

ولو أبقى من التكبير حرفاً أتى به وهوً راكع أو منحن 
للركوعء أو غير قائم م يكن داخلاً في الصّلاة والمكتوبة» وكان 
داخلا في نافلٍ حتّى يقطعّ بسلا ثم يعو قائماً فيكم ل التكبين 
وذلك مثل أن يقول: الله أكبر ولم ينطق بالراء من التُكبيرٍ إلا 
راكعاء أو يحذف الرّا فلم ينطق بها لم يكن مكملاً للتكبيرِ» وإن 
قال الكبير الله لم أره داخخلاً في الصّلاةٍ و بهذا. 

وكذلك لو قرأ شيئاً من القرآن لا تيزيه الصّلاة 5 إلا به قم 
منه وخر وأتى ل م 
وإذا كان بللصلّي خبلُ لسان حركه بالتكبير ما قدرٌ وبلغ منه 
ما يقدرٌ عليه وأجزأه ذلك؛ لأنه قدفعلن الذي قد 0 ملف 
وليس عليه أكثرٌ منه وسواءً في هذا الأخرسُ ومقطوعٌ الأسان» 
ومن بلسانه عارض ما كان» وهكذا يصدعٌ هؤلاء في القراءة 
وَالتَشهّدٍ والذكر في الصّلاة. 


م كياب الصلاة 
واحبُ للإمام أن يجهرٌ بالتكبير ونه ولا عمططة ولا 

يحذفه وللمأموم ذلك كلّه إلا الجهرٌ بالتَكبير فإنّه يسمعه نفسةء 
ومن إلى جنبه إن شاءً لا يجاوزة» وإن لم يفعل ذلك الإمامٌ ولا 
المأمومٌ وأسمعاه أنفسهما أجزأهماء وإن لم يسمعاه أنفسهما لم 
يجزهماء ولا يكونُ تكبيراً مجزثاً حتى يسمعاه أنفسهماء وكل مصل 
من رجل أو امرأو في التكبير سواء إلا أن النساءً لا يجاوزن في 
الككبير استماع أنفسهن؛ وإن أمَتهر“ إحداهنٌ أحبيت أن تسمعهنٌ 
وتخفض صوتاً عليهنٌ» فإذا كبّرنَ خفضنّ أصواتهنُ في التكبير في 
الخفض والرّفع. 

7 4- باب من لا يحسن القراءة وأقلّ فرض 

المسّلاةٍ والتكبير في الخفض والرّفع 
أَحْبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِي قال: 

عبرا رايم بن طبن عل بن يَحَى إن خَلاي عَن 
أبيهء عَن رفَاعَةَ بْن مَالِك أنْهُ سَمِعَ النبي 4# يَقَولُ: إِذَا قَامَ 
انق ل الملوة ترصأ نا اترة لل نات ف يكير 
إن كان معَهُ شي من الْفرآن قا به وإ لم يَكْنْ مَعَهُ ني : 

مِنَ القرآن فلْيْحْمَّد الله و َلَيُكين + ليقع حََى ين راكع 

َه ليقع قله حَى يَطْمين قايِسأ كع يَسْجُدْ حَنّى يَطْمَيِنُ 
ساجدا» ير رَأسَه قجس ححى يَطْعدِنْ جلِساً فَمَنْ 
هن بر شنا نما يُنقِصُ مِنّْ صَلاتِهِ. [أخرجه أبو داودر85). 
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- أَخبرنا إبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَوِ قال أَخبَرَنِي مُحَمّدُ 
بْنُ عَجْلان عَن عَلِيُ بْنِ يَحبَى بْنِ خلأد عَن أبيده عَن رفَاعَة 
بن رَافعٍ قال: جاء رَجُلَ يُصَلّي في الْمَسْجد ريا مِنْ رَسُولِ 
الله ف تم جَاءَ فَسَلْمَ عَلَى المي ##قل َقَانَ لَهُ: النبي 1#: 
0 
َال ال 8ذ: أعذ صَلاتّك» فنك لَمْصَل» فَقَالَ: عَلْمْنِي يا 
سوك الله يف أكي؟ قال إذَوَجخفت ت إلى الْقِبِلَةِ فكب ثم 
ْوَأ بام الَْرآنء وَمَا شَاءً الله أن د تقرّأء فَإذَا رَكَمت فَاجْعَلْ 
َاحبيْكَ عَلَى رُكْبتيك وَمَكْنْ رُكُوعَك وَامْددْ ظَهْرَكَ فَإِذَا 
رَفَعْتَ فَأَقِمَ صُلْبِكَ وَارْقَعْ رَأْسَكَ حَتى تَرْجعَ الْعِظَامُ إِلَى 
مَفَاصلِهاء ذا سَجَدت قَمَكَنْ سُجُوَك» فَإَِارَقَنْت فَاجلِسنْ 
عَلَى فَخِذِلة الْرَى» ؛ 


نم اصْدَمْ ذَِّكَ فِي كل رَكْمَةٍ وَسَجْدَةٍ 


47- باب من لا يحسنٌ القراءة وأقلّ فرض الصّلاةٍ ٠م‏ 


قال الثتافعي: وبهذا كله ناخد فأمرّ مبن لم يحسن يقرأ أن 
يذكرٌ اللّه تعالى فيحمده ويكبّرهُ ولا يجزيه إذا لم يحسن يقرأ إلا 
ذكرٌ الله عر وجل وفي هذا دليلٌ على أنه إنما خوطب بالقراءةٍ 
من يحسنها. 

وكذلك خوطب بالفرائنض من يطيقها ويعقلها وإذ لم يسن 
م اقرآن وأحسن غيرهالم يمزه أن بصلّيّ بلا قراءة وأجزاه في 
غيرها بقدر آم القرآن لا يجزيه أقل من 
يزيت إن أحسن» وأقزك ما اح أن يزيد آبسة حتّى تكون قدرّ م 
القرآن وآيةٍء ولا يبينْ لي إن اقتصرّ على أمّ القرآن إن أحسنهاء ٠أو‏ 
غيرهاء وقدرها إن ن لم يحسنها أن عليه إعادة؛ فإن لم يحسن سبع 
آيات واحسنّ أقلّ منهنٌ لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسنّ كلّه إذا كان 
سبع آياتيه أو أقل؛ فإن قرأ بأقلٌ منه أعادّ الركعة الي لم يكمل 
فيها سبع آياتي إذا أحسنهنٌ وسواءً كانّ الآيْ طوالاء أو قصارا لا 
يجزيه إلا بعد آي أمْ القرآن وسواءً كن في سورةٍ واحدق أو سور 
متفرّقة لا يجزيه حتى يأ بسبع آياشو إذا أحسنَ سبعأه أو ثمانياء 
وكان أل ما عليه أن يأنيّ بسبع آبانته وإن لم يحسسن سبعاً ذكرّ 
الله عر وجل مع ما أحسنّ ولا يجزيه إلا أن يذكرّ اله العظيم» 
فإذا جا بشيء من ذكر الله تعالى أجزاه مع ما يحسن. 

وإنما قلت هذا أنّ رسول الله # إذ جعلَ عليه أن يذكرٌ 
الل حينَ لا يحسنٌ أمْ القرآن» وإن ل يأمره بصلاة بلا ذكر عقلست 
أنه إذا أحسن أمّ القرآن الذي هو سئة الصّلاةٍ كان عليه أوجبّ 
من الذكر غيزه إن لم يحسن الرّجِلُ أمْ القرآن لم يجز أن يم من 
يحسن أم القرآن؛ فإن أمه لم تجز للمأموم صلاته وأجزات الإمامء 
فإذا أحسن أمّ القرآن» ولم يحسن غيرها لم أحبْ أن يوم من يحسنها 
وأكثرٌ منهاء وإن فعلَ فلا يبينَ لي أن يعي من صلَّى خلفه؛ لأنها 
إن انتهى إليهاء فلا بين لي أن يعيدَ من لم يزد عليهاء ولا أحبُ 
إلا أن يزاد معها آي أو أكثرٌ ويمور أن يوم من لا يحسنٌ ام 
القرآن ولا شيئاً من القرآن من لا يحسنُ» ولا يجوز أن يم من لا 
يحسنٌ أحداً يحسنُ شيئاً من القرآن» ومن أحسنَ شيئاً من القرآن 
فهرَ أولى بأن يوم من لا يحسسنٌ» ومن أحسنٌ أقل من مسيع آياتم 
فاب أو صلّى منفردا ررد بعض الآي حتى يقرأ به سيم آباتي أو 
ثمان آياتبء وإن لم يفعل لم أرَ عليه إعادة» ولا يجزيه في كل ركعةٍ 
إلا قراءة ما أحسنّ مما بينه وبِينَ أن يكملّ سبع آياته أو ثمان 
آيات من أحسنهن. 

قال الشافعي: وفي حديث رفاعة بن مالكو عن الني تلظ 
دليلٌ على أن رسول الله يي علّمه الفرض عليه في الصّلاةٍ دون 
الاختيار فعلّمه الوضوءً وتكبيرة الافتتاح قبلَ القراء» ولم يذكر أنه 


آياتي وأحب إقُِ أن 


١م‏ 4 - باب رفع ١‏ ليدين في الكبير في الصّلاة 


علّمه الول بعد تكبيرة الاح قبل القراءة ولا اكير في 
الخفض والرّفع وقول سمعٌ الله لمن حمده ولا رفع اليدين في 
الصلاة ولا التسبيح في الركوع والستجوده وقد علّمه القراءة؟ فإن 
م يحسن فالذكرٌ وعلمه الركوعَ والسجودٌ والاعتدال من الركوع 
والسّجِودٍ والجلوس في الصّلاةٍ والقراءة. 

فلهذا قلنا: َنْ تَرَكَ افَاحَ الصّلاة بَعْدَ تُكبيرَة الافاحٍ 
َالتكبير ف في الْحَفْضٍ وَالرفم وَرَفعٍ لين ذ فِي الركوع م وَالسُجُودٍ 
وقول سه اله من حَده ْنا لَك الْحَندُ ويَجِِسُ جلْسَة لَمْ 
يمه بهَا في الصّلاة فَقَدْ مرك الاتِيار وَلَِسَت عَأيِه إعَادَة 
صَلايه وَعَلَمَ رَجُلاً في حَدِيِث ابن عَجْلان قِرَاءة أم القَرْآنء 
وََالَ: ماش الله فَجَمَلَ ذَِكَ إلى الْقَارِئ فَاختَمَلَ أن يَكُونٌ 
قرا أم الْرآن في الصّلاقٍ َرْضاً مع مَا جاه فيا غَيْرُ هَذَا مما 
يبه أن يكون يَدُل عَلَّى أنه َجزَئ عَنْ غَيْرِهَ ولا يُجِْى غيْرُهَا 
عَنَاه وَإنْ ركه وَهُوَ يُحينُ لم تجزه الصلاة؛ وَإِنْ ترك غَيْرَهَا 
رمت لَه وَلايِينُ لي أن عَلَيِْ إعَادَةَ المْلاق وَمُرَكَدْيَخْثَمِلٌ أن 
يكو الَْرْضْ عَلَى مَنْ أحْسَنَ الْقِرَاَة قِرَائة م الصرآن وآبة أو 
أكْر؛ لأن أقل ما يَف أن يقر م مَأ القرآن في ركَْةٍ به لِقَوْل 
النبيّ يي وَمَا شَاءً الما فلا اح لأحام أن يدع أن يقرأ 
م القن في ركع لي ون تكها كرهته لك ولا ينل اا علي 
إعادة لا وصفت» وَإِنّ حديث عبادة وأبي هريرة يدلان على 
فرض أمٌ القرآن ولا دلالة له فيهما ولا في واحدٍ منهما على 
فرض غيرها معها. 

قال الشافعي: والعمدُ في ترك آم القرآن والخطأ سواءً في أن 
لا تجزى ركعة إلا بهاء أو بشيء معها إلا ما يذكرٌ مسن المأموم إن 
شاء اللّه تعالل» ومن لا يحسنٌ يقرؤهاء وهذا قلنا: إن من لم يحسن 
يقرأ أجزأته الصّلاة بلا قراءة» وبأن الفرضَ على من علمةُ ولم 
يذكر الب تت الجلوس للتشهّدِ إنما ذكرٌ الجبلوس من السّجودٍ 
فأوجبنا التَشهّدَ والصّلاةٌ ة على الني تير على من أحسنه بغير هذا 
الحديشه فاقلُ ما على المرء في صلاته ما وصفناء وأكمله ما نحن 
فيه ذاكرونٌ إن شاءً اللّه تعال. 


8- باب رفع اليدين في التكبير ني الصّلاة 


57 أَعيرَنًا الربيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا فيان بن عبن عن الرُهْرِي) عَن سَالِمٍ بن عبد اللّهه 
عَن أبيه قال: رَأَيْت رَسُولَ الله ين إذَا افنَحَّ الصّلاة ةيَرْفَعُ 


بت كي تقاف تكو اوزة لزلة أن رركم ريق خا برقع 


رَأْسَهُ مِن الركوعء وَلا يَرْقَعٌ بيسن السْجْدَتِين. [أخرجه 


م - كتاب الصلاة بر 


مسالك(5/1/). البخاري(ة7/), مسلو(.9”#). أبو داود(١‏ 17 
النسائي(1717/7). ابن ماجه(8 80)] 

قال الشافعي: وقد روى هذا سوى ابن عمرٌ اثثنا عشرٌ 
رجلٌ عن الني لظ. 

قال الشتافعي: 

ويهذا نقولٌ فنامرٌ كل مصل إماماء أو مأموماء أو منفرداً؛ 
رجلاًء أو امرأة؛ أن يرفم يديه إذا افتحّ الصّلاة؛ وإذا كبر للركوع؛ 
وإذا رفع رأسه من الركوع ويكونُ رفعه في كل واحدة مسن هذه 
الّلاث حذوَ منكبيه؛ ويثبّتْ يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير 
كل ويكون معَ افنتاح التكبيره ورد يديه عن الرّفع مع انقضائه. 

ولا نأمره أن يرفعَ يديه في شيء من الذّكرٍ في الصّلاةَ وال 
ها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضم الثلاث؛ فإن كان بإحدىي 
يدي المصلي عله لا يقدرٌ على رفعها معها حتى يبلغ حيث 
وصفتٌ ويقدرُ على رفعها دون ذلك رفعها إلى حيث يقدر؛ فإن 
كانت به علّةٌ لا يقدرٌ على رفعها معها مجاوزا لمنكبييء ولا يقدرٌ 
على الاقتصار برفعها على منكبيه ولا ما دونهماء فلا يدمٌ 
رفعهماء وإن جاورٌ منكبيه. 

قال الشافعي: وإن كانت به عله يقدرٌ معها على أخار 
رفعين إِما رفع دون منكبيه» وإمّا رفم فوق منكبيه ولا يقدرٌ على 
رفعهما حدر مد منكبيه رفعهما فوق منكبيه؛ لأنّه قد جاءً بالرّفع كما 
أمرَ والرٌيادة شيءٌ غلب عليه. 

قال الشافعي: وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى 
عليلةً صنعٌ بالعليلة ما وصفتُ واقتصرٌ بالصّحيحةٍ على حذو 
مكبو وإن عل فصلّى بلا رفع اليدين حيسث أمرته به وحتى 

تنقضئ التكبيرة ة التي أمرته بالرّفع فيها لم يرفعهما بعد التكبيرة ولا 
بعد فراغه من قول: :: سمعٌ الله من حمده ولا في موضع غيره؛ لأنه 
هين في وقتر فإذا مضى لم يوضع في غيروء وإن أغفله عند ابتداء 
التكبيرء وذكره قبلَ أن يقضيه رفع. 

وكل ما قلت يصنعه في التكبيرة ةَ الأولى والتكبيرةٍ و للركرع 
أمرته يصنعه في قوله 'سمعٌ الله لمن حمده ' وفي قوله 'ريناولك 
الحم ؛ وإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعشين قليلاًء فلا 
يضرّه ولا آمره به ورفعٌ اليدين في كل صلاقٍ نافلةٍ وفريضة سواءً. 

قال الثافعي: ويرفمٌ يديه في كل تكبيرة على جنازةٍ خراً 
وقياساً على أنه تكبيرٌ وهر قائمٌ؛ وفي كل تكبير العيدين 
والاستسقاء؛ لأنّ كل هذا تكبيرٌ وهو قائم. 

وكذلك يريع م يديه في التكبير لسجود القرآن وسجودٍ 
الشكر؛ لأنهما مع تكبيرٌ افتتاح وسواءً في هذا كلّه صلّىء »أو 


كتاب الصلاة 
سجدّ وهوّ قائم» أو قاعد أو مضطجع يومىئٌ إهاءً في أن يرف 
يديه؛ لأنه في ذلك كله في موضع قياءه وإن ترك رفع اليدين ني 
جميع ما أمرته بوه أو رفعهما حيث لم آمره في فريضةء أو نافلةٍ؛ أو 
سجودء أو عيلبء أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة 
ع ل ا ا لأنّه هيئة 
: في العمل وهكذا أقولُ في كل هيئة يئةٍ في عمل تركها. 
48- باب افتتاح الصلاة 
3 أَبرَنَا اربع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قسال: 
علي ع نض إل ضيه عن فر دل ني افير عَن 
الأَعْرٍَ عَن عُبَيِدِ الله بْنِ أبي رَافِمِ عَن عَلِيُ بْن أبي طَالِبهِ 
أن رَسُولَ الله َي قال: بَعْضُهُمْ كَانَ إذًا اْتَدَأْ الصلاةء وَقَالَ 


مه و 


لد وَعَبِد الْمَجِيدٍ وَغيِرُهُمَا عَن ابن 


غَيْرُهُ مِنْهُمْ كان ذا تنح الصّلاة قال وَجهْت وَجْهِي لِلّذِي قَطَرَ 
السسّمُوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاًء وَمَا أنَا مِنّ الْمُشْركِينَ إن صّلاتِي 
وَنُسُكِي رَتَحَْايَ وَمَمَانِي نهر الْعَالَمِنَ لاشريك لَه 
وَبدَلِكَ أيزْتء وَقَالَ أكرْهُمْ م وَأنَا ول الْمُْلِمِينَ قال ابن أبي 
افع وَشَكَكْت أن يَكُون أحَدُ عَيَمُ فال الاين لين اللي 
أنت الْمَلِكُ لا إلّهَ إل أنت سْبحَاتَك وَبحَنِك أت رَبِي وآنا 
عَبْدْكَ ظَلَمْت تفي وَاعْتَرَفت بذنبي فَاغْفِرْ ِي ذنوبي جَدِيعَهَا 
لا يعْفِرُهَا إل أنت وَاهْدِنِي ل الأخلاق مدي لأآحْسَيْهًا 
إلا أنْتَ وَاضْرف عَنَى ينها لا يَضْرفُ عَنّي سَيَْهَا إلا أذت 
بيِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْحِيرُ بيَديِك 0 
هَدَيْت أنَا يك َلك لا مَنْجَى مِنْك الأ يك تََارَهْت وَتَعَاليتَ 
أُمْتَغْفِرك وَأَتُوبُ إِلَيِك. [أخرجه مسلمر١لالا),‏ أبو داودز.5/), 
الزمذي(١؟4‏ ”), النسائي(؟170-115/9)] 

5- أَحبْرَنَا الرُبييعٌ قال: أَحْبَرَنا الشَافِِيُ قال: 
حبرا هيم عن مُحمَد قال حَذئِي صَْوَا بن ملي عن 
عَطَاء بْنِ يَسَارِء عن أبي هُرَيْرَة قال: كَانَ رَسُولُ الله 6 إذًا 
قَامَ إلى الصّلاق ثُمْ كَبْرَ قال: 9وَجْهْت وَجْهِي لَِّذِي فَطَرَ 
لسمَوَات وَالأَرْضَ حَزيفاً وما أن من الْحُْرِكين4 وين ع بَعْدَهَا 
إلَى قَولِهِ «رَآنَا أَولُ الْمْلِمِي4» كم يَقُولٌ اللْهمْ نت الْمَنِكُ 
لا إل إلأ أنت سُبْحَائك اللّهمَ وَبِحَمْدِكَ أنت رَبِي وَأنَا عَبْدْكُ 


ظَلَمْت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي فَاغْفِرْ ِي ذنوبي جَمِيعَهَا لا يَغْفرٌ 


4- باب افنتاح الصّلاة م 


الدنُوبَ إل أنت وَاهْدِنِي لخن الأخلاق» وَلَايَمْدِي 
لأخسنيها إلا نت واصنرف حلي نه لا طرف علي ينها إل 
أنت لَبْيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بدي وَالِشُرُ لَيْسَ إِلَيِك وَالْمَهْدِي 
مَنْ هَديْت أنَا بك وَِليّك لا مَنْجَى رلا مَلْجَأً مِنْك إلا لبك 
بارَكت وَتَعَائيت سفرك وَبُوبُ ليك 

قال الشافعي: وبهذا كله أقولُ وآمرُ واحبُ أن يان به كما 
يروى عن رسول اللّه تلق لا يغادرٌ منه شيئاً ويجعلُ مكان: ' وأنا 
وَل المسلمينٌ '' وأنا من المسلمين '. 

قال: فإن زادَ فيه شيئء أو نقصه كرهته ولا إعادة ولا 
سجوة للسّهو عليه عمدّ ذلك» أو نسي أو جهله. 

قال النتافعي: وإن سها عنه حينَ يفتتحٌ الصّلاة ثم ذكرٌ 
قبل أن يفتحّ القراءةً أحببت أن يقولُ» وإن لم يذكره حتّى يفتحّ 
القراءة لم يقلهُ ولا يقوله إلا في أوّل ركع ولا يقوله فيما بعدها 
محال. 


وإن ذكره قبل افتتاح القراءةٍ وقبلَ النَعوَذٍ أحبيت أن يقوله. 

قال النافعي: وسواءٌ في ذلك الإمامُ والمامومٌ إذا لم يفنت 
المأمومَ من الركعة ما لا يقدرٌ عليه؛ فإن فاته منها ما يقدرٌ على 
بعض هذا القرل» ولا يقدرٌ على بعضه أحببت أن يقولة؛ وإن لم 
يقله لم يقضه في ركعةٍ غيرهاء وإن كان خلفّ الإمام فيما لا يجهر 
يقر ناته من الركفة بالق كاله 4 رثرا ام القران ركم 

وإن قال غيرها من ذكر الله وتعظيمه لم يكن عليه فيه 
شيءٌ إن شاءً الله تعالى. 

وكذلك إن قاله حيث لا آمره أن يقولة» ولا يقطمٌ ذكرٌ الله 
الصّلاة في أي حال ذكره. 

قال الشافعي: ويقولُ هذا في الفريضة والثافلة. 

3 و 
وه- باب التعوذ بعد الافتتاح 
قال الشافعي رخمه الله تعالى: قال الله عر وجل «نإذًا 
قرت الْقَرْآنَ فَاسْتَعِدٌ بالله مِنَ الشيطّان الرجيم». 

6 أخبيرّنا الربييع م قال: أَخَبْرَنَا الشافِعِي قال: 
برا يرهم بن مُحَليه عن مغل بْنِ عُفْمَلاه عن صَالح بن 
آبي صَالِح أَنْهُ سَمِعْ أبا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَْمٌ اناس رَافِعاً صَوَتَةُ: 
ربا نا تَعُوذُ بك مِنّ الشيِطّان الرُجيم فِي الْمَكنْوبَق وَإِذَا فَوَغٌ 
من م القرآن. [أخرجه البيهقي (75/7)] 


قال الشتافعي: وكان ابن عمرّ يتعرّذ في نفسه. 


وم 1- باب القراءة بعد التعوّذ 


قال الشافعي: وأيهما فعل الرّجل أجزأه إن جهن أو 
أخفى: وكان بعضهم يتعرَذُ حينَ يفعَحٌ قبلَ م القرآن وبذلك 
أقولٌ واحسبُ أن يقول أعود باللّه من الشّيطان الرّجيمء وإذا 
استعادٌ باللّه من الشيطان الرّجيم وأي كلام استعادٌ به أجزاف 
ويقوله في أوّل ركع وقد قيلٌ إن قاله حنَ يفستحٌ كل ركعةٍ قبل 
القراءوّ فحسر*' ولا آمر به في شيء من الصلا ة أمرت به في أوّل 
ركعةء وإن تركه ناسيأء أو جاهلاًء أو ععامداً م يكن عليه | إعادةٌ 
ولا سجودٌ سهو وأكره له تركه عامداً وأحبُ إذا تركه في أوّل 
ركعةٍ أن يقوله في غيرهاء ونْما منعني أن آمره أن يعيد أن النيّ 
يز عَلّمَ رَجُلاً مَا يَكْفِيه ني الصّلاق فَقَالَ كبن ثم ارَأ. 

قال: ولم يرو عنه أنه أمره بتعوّذٍ ولا افنتاح» فدلٌُ على أنّ 
افتتاح رسول الله تي اختيارٌ وأن التَعوّذ ما لا يفسدٌ الصّلاة إن 
تركه. 

1- باب القراءةٍ بعد التعوّذ 

أخبرنا الربيعٌ قال: قال الشافعيٌ رمه اللّه تعالى: وسنً 
رسولٌ الله في أن يقرا القارئ في الصّلاة بام القسرآن ودل على 
أنها فرض على المصلّي إذا كان يحسنٌ يقرؤها. 

5-0 خبرنَا الربيع قال: أَخبْرَنَا الشَافِيُ قال: 
أخبرتا فيان بن ينه حَن الؤْْرِي» عن مَحْمُوِ بن ريسع 
عَن عُبَادَةَ بن الصّامِت أن رَمُولَ الله ينف قال: لا صّلاة لِمَنْ 
َ يَقَرَأ فَاتِحَةَ الكِتَاب. [أخرجه البخاري(56).: مسلم(4 79)؛ أبو 
داود؟ ؟8)؛ الزمذي(47 7)» النسائي (107/9)» ابن ماجد/8)] 

3-17 أخبرَنًا الرِْيعٌ قال: أَخبرَنَا الشافِيي قال: 
َخْبرَنًا سَفْيَانُ بْنُ عيََْكَ عَن الْعَلاء بْن عَبْدِ الوُحْمَنء عن أبيد» 
عَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ل قال: كل صلا لَمْ يُقْرَأْ فيهًا 


م الْقررآن فهِيَّ داج فهِيّ خجِدَاجٌ. [أخرجه مسلوزه 7 أبوا 


داودر8171). النرمذي(47 ؟١).‏ النساني(76/7١)]‏ 

4- أخبرَنًا الربِيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِِي قال: 
َخبرنَا سيا عَن أَيُوبَ بْن أبي تَمِيمَة عَن قَنَادةَه عن أنّس 
قال: كَانَ النبيئ 66 وََبُو بكر وَعْمَرُ َسَفْيِحُون الْقِرَاءَة بالْحَمْدُ 
لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ. 

قال الاي يعني اي 0 الفران دل نايقرأ 


م« كتاب الضلاة 


قال الشافعي: فواجبٌ على من صَلَّى منفرداء أو إماما أن 
يقرا بام القرآن في كل ركعةٍ لا يجزيه غيرها وأحب أن يقرأ معها 
شيئاً أب أو أكثرٌ وسأذكرٌ المأموم إن شاء اللّه تعالى. 


قال الشافعي: وإن ترك من أمْ القرآن حرفاً واحداً ناسياء 
أو ساهياً لم يعتدُ بتلكَ الركعة؛ لأنْ من ترك منها حرفاً لا يقال له 


قرا أمٌ القرآن على الكمال. 

قال الشافعي: (بسم الله الرحمن الرحيم): الآية السابعة؛ 
فإن تركهاء أو بعضها لم تزه الركعة الى تركها فيها. 

4- قال الشافبي: وَبَلَعنِي أن ابْنَ عَبّاس رضي الله 
عنهما كَانَ يَقُوَلٌ: إن رَسُولَ الله ف كَان يَفْتِح الْقِوَاءَة 
ببسم الله الرحْمَنٍ من الرّحِيمٍ). 

أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا عَبْدُ الْمَجيِهٍ بن عَبْد الْعَزِيلِ عَن ابن جُرَيْجٍ قال 
أخبرني أبي» عن سَعِيد بن جَبيرٍ وقد ابذاك سَبْعَأْ مِنْ 
الْمنائِي4 قال: مي م القرآن. قال أبِي وَقَرأهَا عَلَى سَعِيد ياد إن 
جْيئِرٍ حَتَى حَتَمَها »تم قال: نسم الله امن الرحيم الب 
السَابِعَة قال سَّعِيدٌ: َقَرَآَمَا عَلَى ابن عَبّاسٍ كُمَا قَرَأنهَا 
لِك ثُْ قال بسم الله الرمن الرحيم الي لساب بِعَةٌ قال أبن 
عَبّاس فَادْخَرَهَا لَكُمْ فَمَا أخْرّجَهًا لآحَدٍ فبلَكُمْ. [أخرجه اليهقي 
] 


أَعْبرَنَا الربيع م قال: أَخيْرَنًا الشافِعي؛ قال: 


راقايةه 


عر روا بن مقت فال مذي متالة مؤان التراتة مَةِ أن 
أَا مُرَيْرَةَ كان يَفتَيِمُ الصلاة بأ بسْم الأّه الرّحْمَن الرّحهم'. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة"(5117/1)] 1 

7 أخبرَنَا الرُبيع قال: أَخْبرَنَا الشافِِيُ قال: 
أغيرنًا عبد لتحيل بن به العم من ابن جرب قال 
أَخَبَرَنِي عَبْدُ الله ب بْنُ عُثْمَانَ ين * ختيم أن أبا بكر بْنَ حَفْصٍ بن 


مُمَرَ عير آذ آنسن بْنَ مَالِك أَخْيَرُ قال: صَلَّى مُعَاويَة 


بالْمَدِينَة صَلاءٌ فَجَهَرَ فيهَا بِالْقِرَاءَةٍ ََرَابسم الله الرمن 


الرحيم َم الْقرآنء وَلَمَ يقرأ بها لِلسُورَة البني بَعْدَهَا حَنَى 
الماةة ١‏ كسا تقذ ع سبع كلك بق التوا جو ومن 
عر متكا ناحثاوية ألتزئْت الصطلاة آم ريته فلن متلى يقد 
لِك قرا بسم الله الرحمن الرحيم لِلسُورَة الي بَْدَ أ الْمُرْآن 


كتاب الصلاة 
وَكبرَ حِينَ يموي سَّاجداً. [أخرجه البيهقي (؟49/1)] 

17 أَخْبرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرَنا | اهم بن محم قال حي عبد اله بن عُفْمَان من 


2 


تيع عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيِِْ بْنِ رفاعَةه عَن أبيه أن مُعَاوِيَة 
قم : العيينة فملى بيب قله ينوا بسانتم الله الرّحْمَن 
الذطم وله يكاز رنا حفط وإذا رقع كانه التزرن 
حِينَ سَلْمَ وَالأَنْصّارُ أنْ يا مُعَاويَةُ رفت صَلائَك! أَيِنَّ 5 
اللّه الرحين الرحيم؟ وَأَيْنَ الَكْبِيرٌ ذا حَقَضْتء وَإذَا رَقَفْت؟ 
صَلَى بهم صلا أخرى» فَفَانَ ذَلِكَ فيها الذي عَابوا َلبَهِ 
[أخرجه الييهقي الوع-.٠م]‏ 

5 أَخْبرَنًا الرّبييعٌ قال: أَخبْرَنَا التشَافِعِيُ قال 


إسْمَاعِيلَ بْن بيدا بْن راع عَنْ أبيه عَنْ مُعَاويَة. وَالْمُهَاجرِينَ 
وَالأنصّارِ مِتلكٌ أَوْ مِدْلُ مَعْنَاهُ لا يُحَالِفَهُ وَأَحْمَبْ هَذَا الإستاة 
أَخنضن من الإسناد الأول. 

قال الشافعي: وفي الأولى أنه قرا بسم الله الرمسن الرحيم 
في أمّ القرآن» وم يقرآها في السورة التي بعدها فذلك زيادة حفظها 
أبن جريج وقوله فصلّى بهم صلاة أخرى يحتمل أن يكون أعادّ 
ويجتملٌ أن تكرن الصّلاة التي تليهاء واللّه تعلل أعلم. 

6 أخْبَرَنَا ليع قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
َخبْرَنَا مُسْلِمُ بْنُ بن حال وَعَبْدُاْمَجيبيه عن ابن جرم عن 
نَافِمِ» عن ابْنِ عُمَرَ أنْهُ كَانْ لا يَدَعٌ بسم الله الرحمن الرحيم 
لم الْقَرَآن وَلِِسُورَةٍ الي بَعْدَهَا. [أخرجه البيهقي في 'العرفة* 
(ك/ركم] 

قال للشافعي: هذا أحب إل؛ لأنه حيثار مبتدئٌ قراءة 
القرآن. 

قال الششافعي: وإن أغفلٌ أن يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وقراً من الحمدُ لله رب العالينَ حبّى يتم السّورة كان عليه أن 
يعودّ فيقراً بسم اللّهِ الرحمن الرحيم الحمدُ للّه رزب العالمينَ حتى 
يأتيّ على السورة. 

قال الشافعي: ولا يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد قراءةٍ الحمدٌ لله رب العالينَ ولا بينَ ظهرانيها حتى يعودٌ 
فيقراً بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم يد أمّ القرآن» فيكونٌ قد 
وضعٌ كل حرفي منها في موضعه. ْ 


7- باب التأمين عند الفراغ من قراءةٍ أمّ القرآن 84م 


وكذلك لو أغفل فقراً بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قال: 
مالك يَوْمٍ الدينِ4 حتى يأنيّ على آخر السّورة وعادء فقالَ 
الحمد للّهِ رب العالمينَ حتّى يأتيّ على آخر السورة. 

وكذلك لو أغفلٌ 'الحمدٌ ' فقطء فقالَ لله رب العالمينَ عاد 
فقراً ' الحمدٌ / وما بعدها لا يجزيه غيره حتى يأنيّ بها كما أنزلت» 
ولو أجزت له أن يقدّمَ منها شيئاً عن موضعيه أو يؤخخره ناسياً 
نسي أن يقر آخرَ آي منهاء ثم التي تليها قبلهاء ثم 
ّي تليها حتّى يجعلٌ بسم الله الرحن ن الرحيم آخرهاء ولكن لا 
يجزي عنه حتى يأب بها بكملها كما أنزلت» ولو وقفة فيهاء أو. 


أجزت له إذا د 


من حيث غفل؛ أو يني بها متوالية إن جاة بها متوالية ل يقادم 
منها مؤخراء وإنما أدخلّ بينها آيةَ من غيرها أجزات؛ لأنه قد جاءً 
بها متوالية؛ وإنّْما أدخلَ بينها ما له قراءته في الصّلاة فلا يكونٌ 
قاطعاً ها ب وإن وضعه غير موضعوء ولو عمد أن يقراً منها 
شيئأء م يقرأ قبل أن يكملها من القرآن غيرها كان هذا عملاً 
قاطعاًلهاء وكان عليه أن يستأنفها لا يجزيه غبرهاء ولو غفلَ فقراً 
ناسياً من غيرها لم يكن عليه إعادة ما مضى منها؛ لأننه معفوٌ له 
عن النسيان في الصّلاةٍ إذا أتى على الكمالءٍ ولو نسي فقرأء ثم 
يف ل ووه كان لل اشسنا ل ا ا 
يستأنفهاء ولو قرأ منها شيئاء ثم نوى أن يقطعهاء ثم عاد فقراً ما 
بقي أجزأنة» ولا يشبه هذا نيته في قطع المكتوبة نفسها وصرفها إلى 
غيرهاء ولكنّه لو نوى قطعها وسكت شيئاً كان قاطعاً للماء وكانٌ 
عليه أن يستانفها وعمد القطمّ لما حتى يأخدٌ في غيرهاء أو 
يصمت فأمًا ما يتابعه قطعها حديث نفس موضوعٌ عنه. 
قال الشافعي: ولو بدأ فقراً في الركعةٍ غيرهاء ثم قرأها 


' أجزأت عنه. 


ه- باب التأمين عند الفراغ من قراءة أمّ 
القرآن 
7 أَخْبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِِي قال: 
َخبرَنا مَالِك عَن ابْن شِهَابِ عَن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِّبٍ وَأبي 
سَلَمَةَ ْنِ عَبِدٍ الرُحْمَن أَنْهُمَا أَخْبَرَاكُ عن أبي مُرَيْرَة أن 
0 الله ع قال: 1ن 
وكانَ 2 يقولٌ آمين. [أخرجه مالك(1//اه) البخاري(0 207/4 


مسلم(١١4))‏ أبو داود(45). الترمذي(0 6 7). النسائي(9؟/44١).‏ ابن 


])86 ١ ماجه(‎ 


0 0 قَِنهُ مَنْ وَافْقَ 


هم ه- باب القراءة بعد أمّ القرآنت 


كتاب الصلاة 


7 أَحبْرَنَا الرّبيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
غرنغالة قان: عزن عطس عزلى ابي ير عن ابو 
صَالِحٍ اسمن عَن أبي مُرَيْرَةَ أ رَسُولَ الله يذ قال: إذَا 
قال الإمَام: 9غَيْرِ اْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الفَالَينَ4 فَقَولُوا 
1 فَإنه من وَائَْ قَْلَهُ قن العلذيكو مود له عا تَقَدمَ من 
دبي 55 جه مالك(81//1), البخاري(7/87): مسلو(9١4).‏ أبو 
50 النسائي(4/9 4 ])١‏ 

3-4 أَْبْرَنَا الرُبيعٌ قال: أَحْبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
عزنا عالت عن آبن الرنان عن الأطرع» عن الي خريرة آذ 
رس ل الله يذ قال: إذّا قال أَحَدُكُمْ: آمِينَ» رَقَالَّتِ الْمَلايِكَةُ 
فِي السّمّاء: آمِينَ فَرَافَقَتَْ إِحْدَاهُمَا الأخرَّى غَفَرَ الله لَهُمَا 
َقَدُمَ من بوص [أخرجه البخاري(81/)؛ مسلم(١١4)]‏ 

قال الششافعي: فإذا فرغ الإمامُ من قراءةٍ آم القرآن قال: 
آمِينَ» ورفعٌ بها صوته ليقتديّ به من كان خلفة» فإذا قالهها قالوها 
وأسمعوا أنفسهمء ولا أحبُ أن يجهروا بها؛ فإن فعلواء فلا شيءَ 
عليهم؛ وإن تركها الإمامٌ قافا من خلفه وأسمعه لعلّه يذكرٌ 
فيقوهاء ولا يتركونها لتركه كما لو ترلة الُكبيرٌ والتسليمَ لم يكن 
لهم تركه؛ فإن لم يقلها ولا من خلفة» فلا إعادة عليهم ولا سجودٌ 
للسهر واحبُ قرها لكل من صلّى رجل؛ أو امرأة أو صب في 
جماعةٍ كان» أو غير جماعة. 

ولا يقال: آمِينَ إلا بعد أمْ القرآن؛ فإن لم يقل لم يقضها في 
موضع غيره. 

قال الشافعي: وقولُ آمِينَ يدل على أن لا بأسَ أن يسألَ 
العبدُ ريه في الصّلاةٍ كلّها في الينٍ والدنيا مع ما يدل من السَئنٍ 
على ذلك. 

قال الشافعي: ولو قال مع: آمينَ رب العالمينَ وغيرٌ ذلك 
من ذكر الله كان حسناً لا يقطمٌ الصّلاة : شيءٌ من ذكر الله. 


ه- باب القراءةٍ بعد أم القرآن 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: واحبُ أن يقراً المصلّي بعد 
م القرآن سورة من القرآن؛ فإن قرأ بعض سورة أجزاه؛ فإن 
اقتصرٌ على آم القرآنه ولم يقرا بعدها شيئاً م يبن لي أن يعي 
الركعة. ولا أحبٌ ذلك لهُ واحبٌ أن يكون اقل ما يقرأ مع ام 
القرآن في الركعتين الأوليين قدرَ أقصرٍ سورة من القرآن مثل #إإنا 
عْطَيناك الْكرْرَ4 وما أشبههاء وفي الأخريين م القرآن ولي وما 
زادَ كان أحب إل ما لم يكن إماماً فيثقلٌ عليه. 


أَخْبَرَنا مَاِك عَن ابن شِهَابِ عَن أبي 


قال: وإذا أغفلَ من القرآن بعد أمّ القرآن شيئاء أو قدّمةء 
أو قطعه لم يكن عليه إعادة واحبُ أن يعو فيقرآه وذلك أنّه لو 
ترك قراءة ما بعد أمّ القرآن أجزأته الصّلاةء وإذا قرأبامٌ القرآن 
وآية معها أي آيةٍ كانت إن شاءً الله تعالى. 

4 5- باب كيف قراءةٌ المصلّي 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى لنبيّه 
تن : وَرَئل القرآن ترتيلاً. 

قال الششافعي: واقلُ الترتيل ترك العجلة في القرآن عن 
الإبانقه وكلّما زادَ على أل الإبانةٍ في القراءة كان احبٌ ل 
يبلغ أن تكون الرّيادة فيها تمطيطاً. 

واحبُ ما وصفت لكل قارئ ني صلاةٍ وغيرها وأنا له في 
المصلي أشدٌ استحباباً منه للقارئ غير صلاقء فإذا أيقنَ المصلي 
أن لم يبقّ من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءتة ولا يجزئه أن 
يقرأ في صدره القرآن» ول ينطق به لسانة» ولو كانت بالرجل تمتمة 
لا تبن معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا ياي أكثرّ 


منة وأكره أن يكون إماماً» وإن آم أجزا إذا أيقنَ أنه قرأما تجزرئه 
به صلاته. 


وكذلك الفافاهُ أكره أن يؤمٌ؛ فإن أمْ أجزأه واحبُ أن لا 
يكون الإمامٌ ارت ولا الشغ» وإن صلّى لنفسه أجزاة وأكره أن 
يكونّ الإمامٌ لحانً؛ لأنْ اللَّحَانَ قد يِل معاني القرآن؛ فإن لم 
يلحن لحناً ييل معنى القرآن أجزأته صلاته. 

وإن لحن في آم القرآن لحاناً يحل معنى شيء منها ل أرَ 
صلاته مجزئة عنه ولا عمّن خلفة» وإن لحن في غيرها كرهته؛ ولم 
أرَ عليه إعادةٌ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أمّ القرآن وأتى بأمٌ القرآن 
رجوت أن تجرئه صلاتة. وإذا أجزاته أجزات من خلفه إن شاءً 
اللّه تعالى. 

وإن كان لحنه في أمّ القرآن وغيرها لا ييل المعنى أجزات 
صلاتة؛ وأكره أن يكونَ إماماً بحال. 


66- باب التكبير للركوع وغيره 
- أخبرَنَا الرييع قال: أَخَبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبْرنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابء عَن عَلِيّ بْن الْحُسَيْن قال: 
كَانَ رَسُولُ الله ##ل يُكَّرٌ كُلّمَا خَفَضَ وَرَقَمَ فَمَا رَالَتْ يَِلْكَ 
صَلاتَةُ سس قي الله تَعَالَى. [أخرجه مالك ]075/1١(‏ 
أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
سَلَمَة أن أبا هُرَيْرَة 


#ب كتاب الصلاة 


وَالله ني لأَشبَهَكُمْ صّلاة برَسُول الله يأي. [أخرجه مالك 
تفلف ١ ١‏ 

قال الشافعي: ولا احبُ لمصل منفرداً ولا إماماً ولا مأموماً 
أن يدع التكبير للركوع والسّجود والرّفع والخفض؛ وقول سممٌ 
اللّه لمن حمدةٌء وربنا لك الحمدُ إذا رفع من الركوعء ولو رفع 
رأسه من شيء تا وصفتء أو وضعه بلا تكبير لم يكن عليه أن 
يكبر بعد رفع الرّاسء ووضعي. وإذا ترك اللَكُبيرٌ في موضعه لم 
يقضه في غيره . 

قال أبو حمّا الربيعُ بن سليمان: فاتي من هذا الموضع من 
الكتاب وسمعته من البويطي وأعرفه من كلام الشافعي '. 

قال الشافعي: وإذا أرادٌ الرّجل أن يركم ابداً بالتكبير 
قائماً؛ فكان فيه وهر يهري راكعاً وإذا أراد أن يرفعَ راسه من 
الركوع ابتدأ قولة: : سمعٌ الله لمن حمده رافعاً مع الرّقعء ثم قال: 
إذا استوى قائما وفرع من قوله: سمعَ الله لمن حمده ريّنا ولك 
الحمدء وإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبيرٌ قائماء ثم هوى ممع ابتدائه 
حتّى ينتهي إلى السّجودء وقد فرغ من آخر التكبيرء ولو كبر وأتمّ 
بيه التكبير ساجداً لم يكن عليه شيءٌ واجب إلى أن لا يسجد إلا 
وقد فرغ من التكبيرء فإذا رفع رأسه من السّجودٍ ابتداً اكير 
حتى يستوي جالسأء وقد قضاهٌ فإذا هوى ليسجد ابنداً التكبيرَ 
قاعداً وأمّه وهرّ يهري للسّجودء ثم هكذا في جميع صلاته. 

ويصنعٌ في التكبير ما وصفت من أن بنك ولا بمططةٌ ولا 
يحذفة فإذا جاءً بالتكبير ينا اجزأة» ولو ترلة التكبيرَ سوى تكبيرةٍ 
الافتتاح وقوله سمعٌ اللّه لمن حمده لم يعد صلاته. 

وكذلك من ترلك الذكرّ في الركوع والسجود. 

وإنما قلت ما وصفت بدلالةٍ الكتابي ثم السَّنْةٍ قال الله 
عزْ وجل اركمُوا وَاسْجُدُوا4 ولم يذكر في الركوع والسّجودٍ 
عملا غيرهما فكانا الفرض فمن جاء بم يق عليه اسم ركوعه أو 
سجود؟ فقد جاءً بالفرض عليه والذكرٌ فيهما سنة اختيار. 

وهكذا قلنا في المضمضةٍ والاستنشاق ق مع غسل الوجه. 

قال الشافعي: وَرَأَى رَسُولُ اللّهِ يي رَجُلاً بُصَلَى صَّلاةٌ 
َم بُشينها مره بالاغائق كُمْ صَلَُهًا فكت بالإغادق فَمَانَ ليا 
رَسُولَ الل عَلْمِي قَعَلْمَه رَسُولُ الله الكو وَالشجُوة 
َالرفعَ وَلتكبِرَ افاج وَقَال: فَإِذَا جنت بهذا فَقَد نكت 
صّلاتك وَلَميُعلَمْه كرا في ركُوع ولا سّجُووٍ ولا تَكبيراً سيِرَى 
كبر ة الافاح ولا قو سَِعَ اله لِمَنْ حَمِتهُ فََالَ لَه فنا 


فَعَلْت هَذَاء فَقَدُ ب نَمّتْ صّلائكء وما نَقَصْت مِنْهُ فَقَدْ تقَصْت مِنْ 


ه- باب القول في الرّكوع ى4/ 


كَانَ يُصَلَي لَهُمْ فيكَبْرُ كُلْمَا حَفْضَ وَرَقَمَ فَإذَا الْسَرّفَ قال: ' 


صلاتِك فدلٌ ذلك على أنه علّمه ما لا تجزئٌ الصّلاة إلا به وما 
فيه ما يؤدّيها عنة» وإن كان الاختيارٌ غيره. 
5ه- باب القول في الرركوع 

أحبَرَنًا الربيعٌ قال: أَحبَرَنًا الْبُرَيْطِيْ قال: أَخبَرنًا 
الشافِعِي قال: أَخبَرَنا إبرَاهِيمُ يْنّ مُحَمٍَّ قال: أَخبَرَني صَفْوَانُ 
بن ليم عن عَطَاء بْنِ يَسَارِه عَن أبِي هُرَيْرَةَ قال: كَانَ النبِي 
تل إِذَا رَكُمّ قال: اللّهِمٌ لك رَكَعْت ولك أَمْلّمْت وَبك آمنت 
وَأنت رَبّي حَشَعٌَ لك سَمْعِي وَبَصّرِي وَعِظَامِي وَشَعْرِي 
تتتترئاء وَنَا قدت بو تون ِو رب الْالمية: [اعرجة اللبيقي 
في “امعرفة" 0ه هع] ١‏ 

7 أَخبرنًا ابيع قال: أَْبَرَنا الْبُويْطِي قال: أَخبَرَنًا 
الشَافِِيُ قال: أَخْبَرنَا مُسْلِمُ بن خَالِد وَعَبِدُ الْمَجِيِدٍ أحْسَّبّفُ 
الْمَضْلِء عَن عَبْدِ الرّحْمَن الأعْرَجء عن عُبَئِدٍ اللّه بن أبي 
اف عَن عَلِيْ بن أبي طَالِسو أن النبي 28 كَانَ إذَا ركم قال: 
اللّهِمْ لك رَكْمَتْ بك آمَنَتْ وَلّك أَمْلّمَتَ أنت رَبِي حسم لك 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحِي رَعَظْمِيء وَمَا اسْتَقَلَت به تمي لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ. [تقدم] 

8 أَخبرنًا ابيع م قال: أَحبَرَنا الْمُوَيْطِيُ قال: أَخبرنًا 
الشَافِعِي قال: عبرا سيا بن ينه ويرام بن مُحَسلي 
عَن سُلَيِمَانَ بن سحَيْم عَن إِيرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الأّه بن مَعْبَدٍِ 
عن أبيوه عن ابْنِ عباس عن اللي 19 أَنّهُ قال: ألا إني 
نهيت أن أَقرَأً رَاكِعأ أ سّاجدا فم الوح فَعَظَمُوا فيه الرْبْ» 
وأا السَجُودٌُ فَاجْتَهَدُوا فيه. [أخرجه مسلمرة4). أبو داودرة/410)», 
النسائي(1285/17-:94١1)]‏ 

قال أحدهما من الدّعاءء وقالَ الآخرٌ فاجتهدواء فإنه قمنّ 
أن يستجاب. 

قال الثتافعي: ولا أحبُ لأحلر أن يقرأ راكعاً ولا ساجداً 
لنهي رسول الله تي وأنهما موضعٌ ذكر غير القراءة. 

وكذلك لا أحبُ لأحدٍ أن يقرا في موضع التَشهَدٍ قياساً 
على هذا. 

5 أ خبرنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا ليطي قال: أَخَبَرَنًا 


التافِعِي قال: أَخبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ [سْمَاعِيلَ بن أبي فْدَيْكه عن 


ام /اه- باب القول عند رفع الرّأس من الرركوع 


الله بْن عُتبَة بْنِ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله ير قال: إذَا رَكَعَ 
أحَدُكُْ فَقَالَ سْبْحَان ري ي الْعَظِيمٍ ثلاث مَرَاسْ فَقَذتَمْ 
ركُوعٌةُ وَذَلِكَ أذْنَاف وإ َإذَا سَجَدَء فَقَالَ سُبْحَانَ رَبّي الأغلّى 
ثلاث جزاته كه شكرة: دُهُ وَذَِكَ أَدْنَاهُ. [أخرجه أبو 
داود(88) الرمذي(١751)‏ ابن ماجدزء 84)] 

قال الشافعي: إن كان هذا ثابتأء فإنما يعني» واللّه تعالى 
أعلمٌ ادنى ما ينسبُ إلى كمال الفرض والاختيار معاً لا كمال 
الفرض وحده وأحبٌ أن يبدا راكع في ركوعه أن يقول سبحان 
بي العظيم ثلاث ويقولُ ما حكييت أن النيئ تي كان يقر ف 
وكل ما قال رسولٌ الله يط في ركوعء أو سجودٍ أحبيبت أن لا 
يقصرٌ عنه إماماً كان» أو منفرداً وهوّ تَحفيفُ لا تثقيل '. 

قال الْرَببعٌ إلى ها هنا انتهى سماعي من البويطي . 

أخبرنا ابيع قال: أخبرنا الشّافعي قال: وأقلُ كمال الرركوع 
أن يضع كمَيِ على ركبتيي» فإذا فعل» فقد جاءً بأقلٌ ما عليه في 
الركوع حتى لا يكرن عليه إعادة هذو الركعةٍء وإن لم يذكر في 
الركرع لقول الله عرٌ وجل «ازكمرا وَاسْجُدُوا. فإذاركمم 
وسجدَ ققد جَاةً بالفرض» والذكرٌ فيو سنة اختيار لا أحبُ تركهاء 
وما علّم الي يذ الرّجلّ من الركوع والسّجودء ولم يذكر الذكرٌ 
فدلَ على أن الذكرٌ فيه سه اختيار وإن كان أقطع؛ أو شل 
إحدى اليدين أخدّ إحدى ركبتيه بالأخرى؛ وإن كانتا معأ عليلتين 
بل من الركوع ما لو كان مطلق اليدين فوضعٌ يديه على ركبتيه ل 
يجاوزة» ولا يجزيه غيرٌ ذلك» وإن كان صحيح اليدين» فلم يضع 
يديه على ركبتيه» فقد أساءً ولا شيء عليه إذا بلغ من الركوع ما 
لو وضع يديه على ركبتيه لم يجاوزهُ إذا ترك وضع يديه على 
ركبتيه وشك في أنهُ لم يبلغ من الرركوع مالو وضع يديه على 
ركبتيه لم يجاوزة لم يعد بهذهٍ الركعة. 

قال الشافعي: وكمالٌ الركوع أن يضعٌ يديه على ركبتيه 
ود ظهره وعنقة ولا يخفض عنقه عمن ظهروه ولا يرفعة ولا 
يجاني ظهره ويجتهدٌ أن يكونّ مستويا في ذلك كله؛ فإن رفع رأسه 
عن ظهره» أو ظهره عن رأسوء أو جافى ظهره حتى يكونٌ 
كالحدودب كرهت ذلك له ولا إعادة عليه؛ لأنه قد جاءً بالركوع 
والركوعٌ في الظَّهرِء ولو بلغ أن يكون راكعاً فرفمَ يديب فلم 
يضعهما على ركبتيه ولا غيرهما لم تكن عليه إعادة» ولو أن رجلا 
أدرك الإمامَ راكعاً فركمّ قبلَ أن يرفمَ الإمام ظهره من الركوع 
اعتد بتلك الرركعةء ولو لم يركع حتى يرفعٌ الإمام ظهره من 
الركوع لم يعت بتلك الركعق ولا يعتَدُ بها حتى يَصيرٌ راكعاً 


م كتاب الصلاة 


والإمام راكع مجاله» ولو ركم الإمامٌ فاطمآنٌ راكعاء ثم رفع راسه 
من الركوع فاستوى قائماء أو لم يستو إلا أنه قد زايلٌ الرركوعَ إلى 
حال لا يكونُ فيها تام الركوعء ثم عاد فرك ليسبحّ فأدركه رججل 
في هذه الحال راكعاً فركمّ معه لم يعتدٌ بهذه الركعة؛ أن الإمامّ قد 
أكمل الركوعً أوَلأَ وهذا ركوعٌ لا يعت به من الصّلاة. 
قال الرَبيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه إذا ركم» ول يسبّح ثم رفم 
رأسة؛ ثم عاد فركمٌ ليسبّحَ فقد بطلت صلاته؛ لَأنْ ركوعه الأوّلَ 
كان تماماء وإن لم يسبّح» فلمًا عاد فركمٌ ركعة أخرى ليسبّحَ فيها 
كانَ قد زادَّ في الصّلاةٍ ركعةً عامداًء فبطلت صلاته بهذا المعنى. 
قال الشافعي: وإذا ركم الرّجلٌ مع الإصاوه ثمّرفمَ قبل 
الإمام فأحب أن يعودّ حتى يرفمَ الإمامٌ راسة» ثم يرفع برفعو» أو 
بعد وإن لم يرفع» وقد رك مع الإمام كرهته له ويعتلا بتاك 


3 لرّكعةء ولو ركع المصلّي فاستوى راكعاً وسقط إلى الأرض كان 


عليه أن يقوم حتى يعتدل صلبه قائمأء ولم يكن عليه أن يعودّ 
لركوء؛ أنه قد ركم ولو أدركه رجلٌ بعد ما ركع وسقط راكعاً 
باركاء أو مضطجعاء » أو فيما بين ذلك لم يزل عن الركوع فركع 
ل ع ا م 1 
ألا ترى أنّه لو ابتداً الركوعَ في تلك الحال لم يكن يكن راكع لأن 
فرضه أن يركعَ قائماً لا غير قائبء ولو عاد فقامَ راكعاً كما هرّ 
فأدركه رجلٌ فركمَ معه في تلك الحال لم تجزه تلك الركعة؛ لأنه قد 
خرج من الركوع الأوّل حين زايلَ القيامٌ واستانف ركوعاً غير 
الأوّل قبل سجودوء وإذا كان الرّجَلُ إماماً فسمعٌ حس رجلٍ 
خلفه لم يقم راكعاً لهُ ولا يحبسه في الصّلاةٍ شيء انتظاراً لغيره 
ولا تكونٌ صلاته كلها إلا خالصاً لله عرُ وجل لا يريدٌ بالمقام فيها 
شيثاً إلا هرّ عزُ وجل. 
1ه- باب القولٌ عند رفع الرّأس من الرّكوع 
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ويقولٍ الإمام 
والمأمومٌ والمنفردُ عند رفعهم رءوسهم من الركوع: سمع الله لمن 
حمدة فإذا فرغ منها قائلها أتبعهاء فقالَ ربّنا ولك الحمدٌ» وإن شاءً 
قال: اللهم رينا لك الحمد. 
ولو قال لك الحمدُ ربنا اكتفى والقولٌ الأول اقنداء بما أمسر 
به رسولٌ الله تي أحب إل ولو قال: من حمد الله سمعٌ لهلم 
أرَ عليه إعادة» وأن يقول سمعّ الله ل حمده اقتداءً برسول الله 
احبا لين 0 
6- أَخْبْرَنَا الرّيعٌ قال: أَحبَرَنًا التشافِعِي قال: 
َخبرنًا عَبْدُ المَجيدد ب بن أبي دَاوْد وَمسْلِمُ بن اليه عن ابن 


جُرَيْ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن عَبْد الله بن الْتدْل عن 


م كتاب الصلاة 


عب الرحمن الأغرّج» عَن عُبْيِدِ الله : بْن أبي رَاقِعِه عَن عَلِي 
بن أبي طالب أن رَسُولَ الله 8 كاذ إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ 
الركوع فِي الصّلاةٍ الْمَكتَوبَةٍ قال: اللّهمَ رَبنَا لك الْحَمْدُ مِلْءَ 
السسَمَرَات وَمِلْءَ الآرْضٍ وَعِلّْءَ ما شيئت مِنْ شتيء بَعْدُ. [نقدم] 

وإن لم يزد على أن يركعّ ويرفع» ولم يقل شيئاً كرهت ذلك 
له ولا إعادة عليه ولا سجودٌ سهو. 


4ه- باب كيف القيامُ من الركوع 


8- أخبرَنا الرُبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
ْن يَحَتى عَن رفَاعَة بن رَافِعٍ أن النبي #ظ قال لِرَجُلٍ: فَإِدَا 
رَكَعْت فَاجْمَلَ رَاحتَيِك عَلَى رَكْبتِك وَمَكَنْ لرُكُوعِكء فَإِدَا 
رَقَمْت فَأَقِمْ صُلْبك وَارْقَعْ رَأسّك حَتّى تَرْجِعَ الِْظَامُ إلَى 
مَفَاصِلِهًا. [تقدم] 

قال الشافعي: ولا يجزي مصلياً قدرٌ على أن يعندل قائماً 
إذا رفع رأسه من الرَكوع شيءٌ دون أن يعتدلَ قائماً إذا كان تمن 
يقدرٌ على القيامء وما كان من القيام دون الاعتدال م يجزئه. 

قال الششافعي: ولو رفع رأسه فشك أن يكون اعتدل؛ ثم 
سجد؛ أو طرحه شيء عاد فقام حتى يعتدلء ولم يعتدٌ بالّجودٍ 
حتى يعتدلَ قائماً قبلهُ» وإن لم يفعل لم يعتاد بتلدكَ الركعة من 
صلاته» ولو ذهب ليعتدل فعرضت له علة تمنعه الاعتدال فسجد 
أجزات عنه تلك الركعة من صلاته؛ لأنْه لم يكن من يقدرٌ على 
الاعتدال» وإن ذهبت العلة عنه قبل السّجودٍ فعليه أن يعود 
معتدلاً؛ الأنه م يدع القيامَ كلّه بدخوله في عمل السّجودٍ الذي 
يمنعه حتى صارَ يقدرٌ على الاعتدال» وإن ذهبت العلّةٌ عنه بعدما 
يصيرٌ ساجداً لم يكن عليه ولا له أن يقومَ إلا لما يستقبلٌ من 
لكو وإن فل فعليه سجوةٌ التهو لله زفي صلاك ما ليس 
عليه» وإذا اعتدلَ قائماً لم أحب له يتلبّثْ حتى يقولَ ما أحييت له 
القول» ثم يهوي ساجداء أو ياخذ في التكبير فيهوي وهر فيه 
وبعد أن يصلّ إلى الأرض ساجداً مع اتقضاء التكبيرء وإن أخرّ 
التكبيرٌ عن ذلكَ» أو كبْرَ معتدلأ» أو ترك التكبيرٌ كرهت ذلك له 
ولا إعادة» ولا سجوة للسهو علي ولو أطال القيامَ بذكر الله ع 
وجل يدعو وساهياً وهو لا ينوي به القنوت كرهت ذلك له ولا 
إعادة ولا سجود للسّهو؛ لآنْ القراءة من عمل الصّلاة ة في غير 
هذا الموضعء وهذا الموضعٌ موضمٌ ذكر غير قسراءو فإن زادَ فيه 
فلا يوجبُ عليه سهواًء ولذلك لو أطال القيامَ ينوي به القنوت 
كان عليه سجودٌ السّهو؛ لأنْ القدنوت عمل معدودٌ من عمل 


8ه- باب كيف القيامٌ من الركوع م84 


الصّلاتٍ فإذا عمله في غير موضعوء أوجبّ عليه السهو. 
8- باب كيف السّجود 

أخبرنا الربِيعٌ قال: قال الشافعي: واحبُ أن يبتدئً التكبيرٌ 
قائماً وينحطٌ مكانه ساجداًء ثم يكون أوَّلُ ما يضِمٌ على الأرض 
منه ركبتيه؛ ثم يدي ثم وجهة وإن وضع وجهه قبل يديه» أو 
يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجوة سهو عليه 
ويسجدٌ على سبع وجهه وكفيه وركبتيه وصدور قدميه. 

41 أخبْرَنًا الربيع قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخْبْرَنَا سَفيَانٌ بن عُييْهَه عَن ابن طوس عَن أبيي عَن ابن 
عباس قال: أمَرَ رَ النبي 6 أن : بد منج ينه على سَيْمٍيَدِ 
وَفكيله وَأَطْرَافَرٍ أصابع ف دْمَيْهِ وَجَبهَتَهِ وَنهَى أن كفت الشَعْرَ 
وَالثْيَابَ قال سُفْيَانَ: وَزَادَنَا فيه ابْنُ طَّاوْس: فَوَضَعَيَذَهُ عَلَى 
ُ ف انعا هل التنه حت لم كوت اليد [أخرجه 
البخاري(8117), مسلم(450). أبسو داود(886). الترهذي(717): 
النسائي (8/75 ١‏ ؟) ابن ماجه(١‏ 4 ])9١‏ 

وكان أبي يعد هذا واحدا. 

أخبرَنًا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبَرَنا سُفْيَانُ قال: أَخْبَرَنَا عَمْرّو بْنُّ وينار سَمِمَّ طَاوْساً 
يُحَدْثُ عن ابن َبّاسٍ أذ الي ل مر أن يج مِنْهُ عَلَى 
سَبِع وَتّهَى أن يكت شمر أو نيابة. 

6- أَخبرَنَا الربيع قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنا إْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدِء عَن يَزِيدَ بْن عَبِدٍ اللّه بن الْهَاقِ 
عن مُحَمَلبنِ إرَاهِيج عن عَامِرِ بْنِ سَعْلو بْنِ أبي | رُقاصء 
عَن الْعَباسِ بْن عَبْدِ الْمُطْلِب أنه سمِعَ النبي 88 يه يَقَول: إذَا 
َحدالةة سَجَدَ معد يمة آرَابٍِ وَجَهَهُ وَكَفَاءُ وَرَكْبْتَافُ 
وَقَدَمَام. [أخرجه مسلم(!5 4). أبو داود(861). الترمذي(؟77), 
النسائي(8/7١7)؛‏ ابن ماجه(8 1)84] 

قال الشافعي: وكمال فرض السجودٍ وسلته أن يسجدٌ على 
جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه؛ وقدميهء وإن سجدّ على جبهته 
دون أنفه كرهت ذلك له وأجزآه؛ لذن الجبهة موضع السّجود. 

أعيرَنَا ابيع قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرَنا إبِرَاهِيمُ بْن مُحَمَدِ قال أَخبرَنِي سْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله 
عَن يَحْبَى بْن عَلِيَّ بْن خلأ عَن أبي عَن عَمّهٍ رفَاعَة أن 


4م - باب التَجاف في السّجود ما كباب الصلاة 
عَن رقَاعَة بْنِ رَافِمٍ بن مَالِكٍ أن رَ رَسُولَ الله لذ أَمَرَ رَجُلاً إََِ على ماعدا جبهته متغطيا أجزأة» وهكذا هذا في القدمين 


سَجَد أن يُمَكنَ وَجْهَةُ ِنَ الأزض حَتَى تَطْمَِنْ مَفَاصِلُة ُمْ 
العام م 8 لال 


كبْرَ يف َه وبر وي قاد يي َيِه حل يُقي 
صَلبَهُ وَيَخِرْ سَاجداً حَنّى يُمَكْنَ وَجْهَهُ بالأزض وَتُطَمْيِنَ 
مَفَاصِلَُكٌ ذا لَمْ يَصنَحْ هَذَا أَحَدُكُمْ لم نَيِمّ صَلاثُةُ. [نقدم] 

قال الشافعي: ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها 
كرهت ذلك لهُ ولم يكن عليه إعادةٌ؛ لأنه ساجدٌ على جبهته» ولو 
سجدّ على أنفه دون جبهته لم يجزه؛ لآنْ الجبهة موضعٌ السّجوده 
وإنما سجةء واللّه أعلمٌ على الأنف لاتّصاله بها ومقارشه 
لمساويهاء ولو سجد على خدوء أو على صدغه لم يجزه السّجود؛ 
لأنْ الجبهة موضعٌ السّجودٍء ولو سجد على رأسيء ومس شيا 
من جبهته الأرض لم يجزه السّجودٌ وإن سجد على رأسه فماس 
شيئاً من جبهته الأرضّ أجزأه السّجودٌ إن شاء الله تعالل» ولو 
سجدّ على جبهته ودونها ثوبْ» أو غيره لم يجزه السّجودٌ إلا أن 
يكون جريحاء فيكونٌ ذلك عذرأء ولو سجدّ عليها وعليها ثوبٌ 
متخرق فماس شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك؛ لأنّه 
ساجدٌ وشيءٌ من جبهته على الأرض وأحبُ أن يباشرٌ راحتيه 
الأرض في البرد والحرً؛ فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برو 
وسجد عليهماء فلا إعادة عليه ولا سجودٌ سهو. 

قال النتافعي: ولا احا هذا كله في ركبتيه بل إحبُ أن 
تكون ركبتاه مستترتين بالثيابيه ولا أحبُ أن يفف عن ركبتيه 
من الثياب شيئاً؛ لأني لاأعلم أحداً أمرّ بالإفضاء بركبتيه إلى 
الأرض وأحبٌ إذا لم يكن الرّجلُ متخقفاً أن يفضي بقدميه إلى 
الأرضء ولا يسجد متتعلاً فتحولٌ النعلان بينَ قدميه والأرض؛ 
فإن أفضى بركبتيه إلى الأرض» أو سترٌ قدميه من الأرض» فلا 
شيء عليه؛ لأنه قد يسجدُ منتعلاً متخفّفاء ولا يفضي بقدميه إلى 
الأرض. 

قال الشافعي: وني هذا قولان أحدهما أن يكرن عليه أن 
يسجد على جميع أعضائه الت أمرته بالسّجودٍ عليها ويكونٌ 
حكمها غير حكم الوجه في أنّ له أن يسجة عليها كلها متغطَّية 
فتجزيه؛ لأنْ اسم السّجودٍ يقمٌ عليهاء وإن كاتت ممولاً دونها 
بشيء فمن قال هذا قال: إن ترك جبهتةء فلم يوقعها الأرض وهو 
يقدرٌ على إيقاعه الأرض» فلم يسجد كما إذا ترك جبهتةٌ فلم 
يوقعها الأرض وهو يقدرٌ على ذلك» فلم يسجدء وإن سجدّ على 
ظهر كفيه لم يجزه؛ لأنّ السّجودَ على بطونها. 

وكذلك إن سجد على حروفهاء وإن ماس الأرض ببيعض 
يديه أصابعهماء أو بعضهماء أو راحتيء أو بعضهماء أو سجد 


والركبتين. 

قال الثافعي: وهذا مذهب يوافقٌ الحديث» والقولُ الثاني 
أنَهُ إذا سجد على جبهتهء أو على شيء منها دون ما سواها 
أجزأه؛ أنه إنْما قصد بالسسجودٍ قصد الوجه تعد الله تعالى وإن 
رسول الله يذ قال: 9سَجَدَ وَجْهِي لِلَْذِي خَلَقَهُ وَشْقْ سَمْعَهُ 
وَيَصرَه4» وأنهُ أمرّ بكشف الوجو ولم يأمر بكشف ركبةٍ ولا قدمه 
ولو أن رجلاً هوى ليسجد فسقط على بعض جسدهوء ثم انقلبّ 
على وجهه فماسّت جيهت الأرضن لم يعتد بهذا السّجود؛ لأنَهٌُ م 
اأجزأهُ المّجِونُ 
وهكذا لو هوى على وجهه لا يريدُ سجوداً فوقعٌ على جبهته لم 
يعت بهذا لهُ سجوداء ولو هوى يريدٌُ السّجودّء وكان على إرادتي. 
فلم يحدث إرادة غير إرادته السّجود أجزآهٌ السَجوفٌ ولا يجزيه إذا 
سِجدَ النتتجدة ة الأولى إلا أن يرفع راس م يستوي قاعداً حتنى 
يعود كل عضو منهُ إلى مفصلويء ثم ينحط فيسجة الثانية؛ فإن 
سجد الثاني قبل هذا لم يعدّها سجدة لما وصفت من حديث رفاعة 


يردف ولو انقلب يريد فماسّت جبهتةُ الأرض 


بن رافم وعليهِ في كل ركعةٍ وسجدةٍ من الصّلاةٍ ما وصفت. 
وكذلك كل ركعةٍ وقيام ذكرته في الصّلاةٍ فغليه فيه من 
الاعتدال والفعل ما وصفت. 


- باب التجافي في السّجود 


و روى عبة الله بن أبي بكر 
اللّه 5-6 كان إِذَا 07 د جائَى +* 0 3 [أخرجه البخاريرة 3 أبو 
داود(ع */ا), النرمذي(٠717)]‏ 

وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله 
َي كان إذا سَجَد يُرَى بَيَاضْ إِبِطَيْه مِمًا يُجَافي بَدَنْهِ 

-0١‏ أَخْبرَنًا الرّييعٌ قال: أَخبَرنَا الشَافِعِي قال: 
ا عن عُبَيد 
را 0 
َرَأَيْت بْيَاضَ إِنِطَيْه. [أخرجه الزمذي(174), النسائي(797/1): ابن 
ماجدر8481)] : 

قال الشافعي: وهكذا أحبُ للسّاجدٍ أن يكون متخوياً 
والتخوية أن يرفع صدره عن فخذيه وأن يجاني مرفقيه وذراعيه 
عن جنييه حتى إذالم يكن عليه ما يست تحت منكببه رآيست عفرة 
إبطيهء ولا يلصى إحدى ركبتيه بالأخرى ويجافي رجليه ويرفع 


م- كتاب الصلاة 
ظهرة» ولا يحدودب» ولكنه يرفعه كما وضفت غير أن يعمد رفع 
وسطه عن أسفله وأعلاه. 

قال الششافعي: وقد أدب الله تعالى النساءً بالاستتار وأدّبهنٌ 
بذلك رسوله تَنذْ واحبُ للمرأة في السّجودٍ أن تضم بعضها إلى 
بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجدّ كأسترٍ ما يكونٌ هاء وهكذا 
أحب ها في الركوع والجلوس وجميم الصّلاة ة أن تكون فيها كأستر 
ما يكونٌ لها واحبةٌ أن تكفت جلبابها وتجافيه راكعة وساجدةٌ 
عليها لئلا تصفها ثيابها. 

قال الشافعي: فكل ما وصفت اختيارٌ لهما كيفما جاءا معاً 
بالسّجودٍ والركوع أجزاهما إذا لم يكشف شيءٌ منهما. 


1- باب الذكر في السّجود 

87 أَخْبَرَنًا الرُبيع قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
برا إبِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قال أخبرنِي صَفْوَانُ بْنُ لي عن 
عَطَاء بْن يسار عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: كَانْ النبيُ 8ف إذَا سَجَدَ 
قال: الله لك سَجَدْت وَلّك أسْلّمْت وَبك ل نت رَبُي 
سَجَدَ وَجْهِي لتق نه وتو نمه ونمتر تازه الله أشن 
الْخالِقِينَ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (؟/7١)]‏ 

يحل - أخبرَنًا ابيع م قال: أَخْبّرَنَا الشافِعِيُ قال: 
حبرا سُفيَانُ بْنُ عُيَينَة عَن سُلَيِمَانَ بْن سسُحَيِم عن إيْرَاهِيمَ 
و الل بن كنن عن أووو عن إن عناس أذ رسرن الله 
قز قال: آلا ني هيت أَنْ رآ رَاكِعاً وَسَاجِدا فَأمَا الركوعٌ 
فَعَظَمُوا فيه ارب وَأما السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فيه مِنَّ الدعَاء 
فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكم. [أخرجه مسلم (4/ا4)] 1 

65- أَحبرَنًا الرّبيعٌ قال أَخَبَرَنِي الشَافِعِي قال: 
أخبرنًا سفن بن ينه عن ابن أبي تيده عن مُجَلوِدٍ قال: 
أرب ما كوف ال الْعَبْدُ مِنّ الله عَرْ وَجَلَّ إذَا كَانَ سَاجداً أَلَمْ 


قال الشافم»: ويشبه ما قال مجاهدٌ واللّه تعالى أعلمٌء ما 
قال وأحبُ أن يبدا الرجلُ في السّجودٍ بأن يقولٌ سبحان ري 
الأعلى ثلاث ثم يقول ما حكيت أن رسول الله يط كان يقوله 
في سجوده ويجتهدٌ في الدّعاء فيه رجاءً الإجابةٍ ما لم يكن إماماً 
فيثقلُ على من خلفةُ أو ماموماً فيخالفٌ إمامه ويبلغ من هذا 
إماماً ما لم يكن ثقلاً وماموماً ما لم يخالف الإمام. 

قال الشافعي: وإن ترك هذا تارك كرهته له ولا إعادة عليه 


باب الذّكر في السّجود 94 


ولا سجود سهر عليه والرّجلٌ والمرأة في الذّكر والصّلاةٍ سوا 
ولكن آمرها بالأستتار دونه في الركوع والسّجود بأن تضم بعضها 
إلى بعض» وإذا أخدٌ الرجل في رفع رأسه من السسّجودء ووضعه 
إذا أخد في التكبيرء وإذا اراد أن يسجة السّجدة الثانية أخدّ في 
لتكبير وانغط» فيكونُ منحطا للسّجودٍ مكبراً حتّى يكون انقضاءً 
تكبيره ه مع سجودوه ثم إذا أراد القيامَ من السسّجدةٍ الثانية كبّرَ مع 
رفم رأسه حتى يكون انقضاءً هُ تكبيره مع قيامو» وإذا أرادٌ الجلوس 
للتشهَدٍ قبل ذلك حذف التَكبيرَ حتى يكون انقضاؤه ممٌ استوائه 
جالساء وإن ترك التَكبيرَ في ارق والخفض والتتسبيح والدعاء في في 
السّجود والقول الذي أمرته به عند رفع رأسه مسن السّجودٍ ترك 
فضلاً ولا إعادة عليه ولا سهرٌ عليه؛ لأنه قد جاءً بالركوع 
والسّجود. 


؟كا- باب الجلوس إذا رفع من السجود بين 
السّجدتين والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس 


©6- أخبرَنا الرُبيع قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخبْرَنَا إبرَاهِيم بْنّ مُحَمّدٍ قال حَدَئَنِي مُحَمَد د بْنْ عَمْرِو بن 
حَلْحَلَة أنه سَمِعَ عَبّاسَ بْنَ سَهْلٍ السًا عن ب عن أي 


حم الساعِدِي قال: كَانَ رَسسّوكُ الله 86 إذَا جَنَسَ في 
المنَجْدئيْنِ تَنَى رِجْلَّهُ الْيُسْرَى فَجَلَّس عَلَيْها وَنَصّبّ قَدَمَهُ 
الْبمَْىء وَإِذَا لس في الأربِع أمَاط جلي عَنْ وَرِكِهٍ َأنسَى 
بمَفْعَدَيهِ الآَرْضَ وَنَصّبَ وَركَهُ اْيُمتى. 


م مده امهم م 


85- أَخْبرَنَا إبِرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمَدِ قال: أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ 
د م ان 
حم عَنِ النبي نل بمثله. 

قل الشتافعي: وبهذا كله تقول فنأم' كل مصل من الرّجال 
والّساء أن يكونَ جلوسه في الصّلوات ثلاث جلسات إذا رفع 
رأسه من السّجود لم يرجع على عقبه وثنى رجله اليسرى وجلس 
عليها كما يلس في التَشْهَدٍ الأوّل» وإذا أرادً القيامَ من السّجود. 
أو الجلوس اعتمد بيديه مع على الأرض ونهض» ولا أحبُ أن 
ينهض بغير اعتماو» فإنه يروى عن الي يي أنه كان يت عَلَى 
الآَرْضَ إِذَا أَرَادَ الْقَِامَ. 

قال الشافعي: وكذلك أحبٌ إذا قامّ من التشهَّده ومن 

سجدةٍ سجدها لسجودٍ في القرآن وشكره وإذا أراد الجلوس في 
بش داس عت رك اليسرى مثئيّة يماس ظهرها الأرضَ 
ونصب رجله اليمنى ثانياً أطراف أصابعها وبسط يده اليسرى 


لذكك 5- باب القيام من الجلوس 


- كتاب الصلاة 


على فخذه اليسرى وقبضض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
إلا المسبّحة والإبهامَ وأشارٌ بالمسبّحة. 

51 أعْيرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنًا لِك عَن مُسِْم بن أبي ميم عن عَلِي بن عَبْدد 
الرْحْمَن الْمَعَافِرِيٌ قال رَآنِي ابن عُمَرَ وَآَنَا أعبِت بِالْحَصّىء 
لما انَصَرَفَ نَهَانِيء وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانٌ يسو الله ع 
يَصْنَع. فَقَلْت: وَكَيْفَ كَان يَصنَمْ؟ قال: كان إذًَا جَلَسَ في 
الصلاة وََعَ كف الى عَلَى فخا : فَخِذِه اليُمْنَى وَقَبِضَ أَصَابِعَهُ 
كلها وَََارَ بأُصبْعِهِ اي تَلِي اليه وَوَضَعْ َه اليسْرَى عَلَى 
فَخِلرهِ ري وَِذَا جَلْسَ فِي الرَابِعَةٍ أخرّج ِجْلَيِهٍ مَعاً مِنْ 
نَحيِه وَأفضى بِألْييِْ إلى الآرْض وَصَدْمَ يديه كَمَا صّنَعَ في 
لجس التي قَبّهَا وا جَلَنَ في الميح فلهَا جَْسَة وَاحِدة 
وَهِيَ آخيرَة أولى فَيَجْلِسُهَا الْجلْسَة الآخِيرَة أؤلى» وَإِنْ قَاَهُ 
ِنْهَا رَكْعَةَ جَلَسَ م مَعَ الإمام فيهًا جلْسَتَينٍَجَلّسَ الأولّى 
جُلُوسَ الأولّى وَالآخرَةَ جُلُوسَ الآخيرّق» وَإِذا ذا قَانَهُ مِنَهُ رَكْعَة 
َأ جَلَسَ م الإمام في الطلاة ْسيٍ وك جَلَسنَ في 
كل وَاحِدَةَ مهن جُنُوسَ الأولى وَجَلّسَ في الآخرَةٍ جُنُوسَ 
الآخِرَةَ وَكَيْقَمَا جَلَْسَ عَامِدا عَالِماء آرْ جَاهِلا أَوْ نَامِياء فَلا 
إعَادَةَ عَلَيْهِ 4 ولا سسّجُودَ لِلسهْوٍ وَالاخْيَيَارُ لَهُ مَاوَصَّفْتء وَإِذا 
كانت ب ِل سطع أذ يقاب في الْجُنُوسٍ الأول وَالدِي ما 
وَصَفْت أَحْبْْت لَهُ مُقَاريتةُ. [أخرجه مسلمر١8ه).‏ أبر داود8488), 
الدسائي (737"7//79)] ١‏ 


- باب القيام من الجلوس 

1١548‏ أَخَيْرَنَا الربيع قال: أَخْبْرَنًا الشَافِعِي قال: 
أبي قِلابَةَ قال: جَاءَنَا نا ميلك ب اررض مَل في :. مَسْجِدِنا 
وَقَالَ وَاللّه إني لأُصَلي؛ وما أَرِيدُ الصّلانٌ وَلَكِني ريد أَنْ 
أريكُمْ كيف ريت رَسُولَ لله 1 يصََي كر يفوم مِنَ 
الركْعَةٍ الأولّىء وَإذَا أَرَادَ أن ينمض قلت كيف قال مِثْلَ 
صلاِي هَذه. [أخرجه البخساري(877). أبسر داود(4 84), 
الرمذي(758)؛ النسائي(؟/4 *87)] 

8 أعيْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبْرَنَا الشافِِيُ قال: 
أخبرنًا عَبَدُ الْوَهَابِ عَن خَالِدٍ الْحَدَاء عَن أبي قِلابَِة مِثْلَدُ 


غَيْرَ أنهُ قال: وَكَانْ مَالِكٌ إذَا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَّ السٌجْدَةٍ الآخِرَةٍ 
فِي الرَكْعَةٍ الأولّى فَاسْبَوَى قَاعِداً قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأْض. 

قال الشافعي: وبهذا ناخد فنامرُ من قامَ من سجوبٍ أو 
جلوس في الصلاةٍ أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسّنق 
فإنْ ذلك أشبه للتواضع وأعونُ للمصلّي على الصّلاةٍ وأحرى أن 
لا ينقلب» ولا يكادُ ينقلبُ وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا 
إعادة فيه عليه ولا سجودٌ سهر؛ لأنّ هذا كله هيئةَ في الصّلاة. 

وهكذا نقولٌ في كل هيئةٍ في الصّلاةٍ نأمرٌ بها وننهى عن 
خلافها ولا نوجبٌ سجودٌ سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منهاء 
وذلك مثلّ الجلوس والخشوعٍ والإقبال على الصّلاة والوقار فيها 
ولا نامرُ من ترك من هذا شيئاً بإعادة ولا سجود سهر. 

4 - باب التشهّدٍ والصّلاةٍ على البي 86 

٠‏ أَخْبْرَنَا الرّبييع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
برا يَحَى بن سنا َن الأد بن سلب عن أبي ي الْبَيْرٍ 
الْمَكَي عَنْ سد تعد تن جر وطلوسنة من اننا ناس قال: 
كَانَ رَسُولُ الله 1 يُعَلَمنا الشَجدَ كما بُعَلْمَا امون فَكَانَ 
يَقَولُ النَحبّات الْمُبَارَكَاتُ الصلَرَاتُ الطَيُبَاتُ لل سَلامٌ عَلَِك 
ها لمر وَرَحْمةُ الله كيه لام علينَاء وَعَلَى عاد الله 
الصالِحِينَ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّْداً رَسُولُ 
اللّه. [أخرجه مسلو(407). أبو ذاود(94/4) الترمذي(:59), 
النسائي(؟87/17 7), ابن ماجه(١ ])4٠‏ 

قال الربيع: وحدثناه يجبى بن حسان. 

قال الششافعي: وبهذا نقول» وقد رويت في التَشهّدٍ اأحاديث 
مختلفة كلها؛ فكان هذا أحبّها إِلُ؛ لأنه أكملها. 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فرض الله عر وجل 
الصّلاة على رسوله يرد فقال: ظإِن اللّهِ وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونُ عَلَى 
الي يا يها الْذِينَ آمَنوا صَلُوًا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيما». 

قال الشافعي: فلم يكن فرض الصّلاةٍ عليه في موضعه 
أول منه في الصّلاق ووجدنا الدّلالة عن رسول الله 3 عا 
وصفت من أن الصّلاة على رسوله مَريَرْ فرضٌ في الصّلاقٍ واللّه 
تعالى أعلم. 


أخْيْرَنَا اربع قال: أخبرَنًا الشافيي قال: 


أخوا وى زة لكتر قال لح در 1 يمه عَن 
أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرُحْمَنْء عَن أبي هُرَيْرَةَ نه قال: يا رَسول 


م كتاب الصلاة 


الله كَبِفَ نْصّلَي عَلَيِكَ يَعْنِي فِي الصّلاةٍ ةِ قال: قَونُوا اللّهِمَّ 
صل عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كَمَا صَلْيْت عَلَى إِيرَاهِِمَ 
وَبَاركُ عَلَى مُحَمّدِ وَآل مُحَمْدٍ كُمَا بَارَكْت عَلَى إيْرَاضِيِمَ ثم 
تَسَلْمُونَ عَلَي. [اعريعه اوقل 'المعرفة" (41/97)] 

6 أعبرنَا الرييع قال: أَحْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا رَاهِيمُ بن مُحَمادِ قال حَدِي سَعْدُ بْنُ [سْحَاقَ بن 
كَحْب بْنِ عُجْرَةه عَن عَبْل لرْحْمَن بن أبي لَيلَىء عَن كَمْبٍ 
ْن عجره عن اللي 15 أنه كان د يَقُولٌ في الصّلاة اللّهُمْ صّلّ 
على مُعَئْيِه وَعَلَى آل مَك مُحَمّدٍ كَمَا صَلّيْت عَلَّى إيْرَاهِيِمَ وَآل 
برام وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَآل مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ وَآل إيرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [أخرجه البخساري(40407)» 
مسلمرة ٠‏ 0 أبو داود(”/87), الرملير415)» النسائي (41//7 -48)» 
ابن ماجد(4 ٠‏ 9)] 

قال الشتافعي: فلمًا روي أنّ رسول الله تي كان يعلّمهم 
التَشَهّدَ في الصّلاق وروي أن رسول الله يلق علّمهم كيف 
يصلَّونَ عليه في الصّلاةٍ لم يجزء واللّه تعالى أعلمٌ» أن نقول: التَشهدُ 
واجب والصلاة على الي يي غيرٌ واجبة والخبرٌ فيهما عن التي 
تير زيادة فرض القرآن. 

قال الشتافعي: فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن 
يتلم التشهّد والصّلاة ة على لني تق ومن صلّى صلاة ل 
يتشهّد فيها ويصل على النّ يي وهوَ يحسنٌ التشهدَ فعليه 
إعادتهاء وإن تشهّت ولم يصل على لني يت أو صلّى على التي 
ل ول يتشهّد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميساء وإن كان لا 
يحسنهما على وجههما أتى بما أحسنّ منهماء ولم يجزه إلا يأن يأتي 
باسم تشهّادِ وصلاةٍ على على الني تاي وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو 
عمد تركهما فسدت وعليه الإعادةٌ فيهما جميعاً وَالتَشْهّدُ والصّلاة 
على الني يي في التشهدٍ الأول في كل صلا غير الصّبحٍ 
تشهّدان تشهد أل وتشْهّدٌ آخرٌ إن ترك التَشْهدَ الأوّلَ والصّلاة 
عل الي في التشهدٍ الأول ساهياً لا إعادة عليه وعليه 
سجدتا السّهِرٍ لتركد» ومن ترك التشْهّدَ الآخرٌ ساهياء أو عامداً 
فعليه إعادةٌ الصّلاةٍ إلا أن يكون تركه إيّاه قريباً فيتشهّدُ هذا كلّه 
واحدٌ لا تجزي أحداً صلاةٌ إلا به سها عنةٌ» أو عمده ويغني 
التَشْهّدُ والصّلاة على البِيّ َي في آخرٍ الصّلاةٍ عن التَشْهّدٍ قبل 
ولا يكونُ على صاحبه إعادة» ولا يغني عنه ما كان قبله من 
التَشهّدٍ ولو فاتته ركعةً من المغرب وأدرلك الإمام يتشهَدُ في ثانيةٍ 
فتشهد معف * ثم تشهّدَ معه في الشقٍ ثم تشهدَ لنفسه في الثالشة؛ 


- باب القيام من النتين لذ 


فكان قد تشهّدَ في المغرب ثلاث مرّاتره ثم ترل التشهد والصّلاة 
على الني يتيز في آخر صلاته لم يجزه ما مضى , من التشهدين» 
وإِنما فرّقت بين المنشهدين أن الني نظ قام في الثاني فلم يجلس 
فسجد لهو وم يختلف أحدٌّ علمته أن التشهّدَ الآخرّ الذي 
يخرجُ به من الصّلاةٍ الف للتشهد الأوّل في أن ليس لأحا قيامٌ 
منه إلا الجلوس. 

قال الشتافعي: ولو لم يزد رجلٌ في التشهد علبى أن يقول: 
التَحيَاتُ لله أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمّداً رسوك الله 
السلا م عليك أيها النِْ ورحمة اللّه وبركاته السّلام عليناء وعلى 
عا اله الصا وصلَى على رسول الله كرهت له قشل ول 
أرَ عليه إعادةً؛ لأنه قد جاءً باسم تشهار وصلاةٍ و على النّ 9 
وسلّمٌ على رسول الله تذ. وعلى عباد اللّه والنَشَهدُ في الأول 
والثانية لفظ واحدٌ لا يختلف. 


زاشة 


وكذلك من فاتته ركعة مع الإمام تشهّدَ مع الإمام كما 
تشهك وإن كان موضعٌ تركه من صلاتد» ولا يترك التشهد في 
حال وإذا أدرك الإمام جالساً تشهدَ بما قدرٌ عليه وقام حينَ يقومٌ 
الإمام وإن سها عن التشهر مم الإمام في جميع تشهد الإمام 
وتشهدَ في آخر صلاتد فلا إعادة عليه. 

وكذلك لو ترك التَشهّدَ مع الإمام منفرداً وتشهدَ في آخمر 
فاق جرت رمس فون جك اقول بان عزفه الوه 
والصّلاة على الني تيا لا يجزيه أحدهما دون الآخرهء وإن 
اقتصرت في بعض الحالات فذكرت التَشْهدَ منفردا. 

ولو أدرة الصّلاة ةمع الإمام فسها عن التشهدٍ الآخر حتى 
سلَّمَ الإمامُ لم يسلّم وتشهّد هو؛ فإن سلْمّ مع الإمام ساهيا وخرج 
بعد مخرجه أعادَ الصّلاة» وإن قرب دخل فكبّرَه ثم جلسَ وتشهد 
وسجد للسهو وسلم. 

ه>- باب القيام من اثنه 

*36 أَخبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيْ قال: 
أَخْبَرنَا مَالِكُء عَن ابن شِهَاسِ عَن الأغرّج» عَن عَبّْدِ الله بن 
يُحَيْنََ قال: صلَّى بنًا رَسُوَلُ الله ##ذ رَكْعَتين» مم قَامَ فَلّمْ 
-. م ل ع 1ه رت 
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النساني (94/9 1 ابن ماجد(5 ])1١17 1-117٠‏ 


7٠5‏ أَخْبَرَنَا الرّبيعٌ قنال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 


ايل 5"- باب قدرٌ الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين 


َخبَرَنَا مَالِك عَن يَحْبَى بن عي عَن الْأْرج عَن عَبْد الله 
بْن بُحَيئَة أنه قال: إن رس سُولَ الله ل قَامَ مِنَ انين مِنَ الظهْرِ 
لَمْ يَجْلِسَ فيهمّاء فَلَمًا قَفتَى صلاتَةُ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ نّم سَلْمَ 
بَعْدَ ذَلِكَ. 


قال الشافعي: فبهذا قلنا إذا ترك قدي 1 الأول لم 
يكن عليه إعادةٌء وإذا أرادَ الرّجلُ القيامَ من اثنتين ثم ذكرٌ جالساً 
عل جديه وا حير انور سار ران 50 لونا مور 
عادٌ فجلس ما بيئه وبِينَ أن يستتمّ قائما وعليه سجودٌ السّهو؛ فإن 
قامّ من الجلسوس الآخر عاد فجلس فتشهدَ وسجدَ سجدتين 
للسهو. 

وكذلك لو قامً فانصرف؛ فإن كان انصرف انصرافاً قريباً 
قدرّ ما لو كان سها عن شيء من الصّلاةَ ة أنه وسجد للسّهو رجع 
فتشهد التَشهّد وسجد للسّهرء وإن كان أبعد استانف الصّلاة» ولو 
جلس منثى ول يتشهد سجدٌ للسّهوِء ولو جلسس في الآخرق ولم 
يتشهّد حتى يسلَمّ وينصرف فيبعد أعاد الصّلاة؛ لأن الجلوسَ إنما 
هو للتَشْهد ولا ب يصنعٌ الجلوسُ إذا لم يكن معه التشَهَدُ شيئاً كما 
لو قامّ قدر القراءة» ولم يقرأ لم يجزه القيام ولو تشهّدَ التشهدَ 
الآخر وهوّ قائم؛ أو راك أو منقاصرٌ غيرٌ جالس لم يجزه كما لو 
قرأ وهرّ جالسٌ لم يجزه إذا كان تن يطيق القيً» وكل ما. 

قلت: ل و وي 
الني ل ولا يجزئُ التشهّدُ من الصّلاةٍ على الني لكا 
الصّلاة على البَ بتي من التَشْهد حتّى يأتي بهما جميعاً. 


5- باب قدرٌ الجلوس في الرّكعتين الأوليين 
والأخريين والسّلام في الصّلاة 


68 أَحْبَرَنَا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 


فء افده 


أَخبرنًا إبْرَاهِيم قال: أَخبَرنا ِسْمَاعِيل بْنْ مُحَمَدِ بن سَغْلِ بن 
أبي َقاصٍء عن عَامِرِ بن سل عن أبيد عن الي 886 أنه 
كَانَ يُسَلْمُ في الصّلاةٍ و إذَا فَرَعْ مِنْهَا عَنْ يع يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِو. 
[أخرجه مسلم(281). النسائي(517/7).: ابن ماجهزه ])91١‏ 
أعخيرَنَا ابيع قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
عبرا يرام بن سَعْدٍ ْنِ يرام بن عبد الرّحْمَنِ بن 
أبِيهٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله يي فِي الركْعَتيِن كَأنْهُ عَلَى 


.. الرْضْفي. [أخرجه.أبو داودره؟ 4).. التزمذي(55), النسائي(؟/47 9)] 


“- كتاب الصلاة 

قلت: حتى يقومَ قال ذاكَ يريد. 

قال الشافعي: ففي هذاء واللَّهِ تعالى أعلم» دليلٌ على أن لا 
يزيد في الجلوس الأوّل على التَشَهدِ والصّلاةٍ على الني تا 
ويذلك آمرم فإني كرهته ولا إعادة ولا سجوة للسّهو عليه. 

قال: وإذا وصف إخفافه في الركعتين الأوليين؛ ففيد» واللّه 
تعالى أعلم ديل على أله كان يزيد في الركعتين الأخريين على 
قدر جلوسه في الأوليين فلذلك أحب ب لكل مصلل أن يزيد على 
التَشْهّدٍ والصّلاةٍ على النيّ ييز ذكرّ الله وتحميده ودعاءه في 
الركعتين الأخيرتين وأرئ.أن تكونّ زيادته ذلك إن كان إماماً في 
الركعتين الآخرتين أقلَ من قدر التَشهد والصّلاة على الني ع 
فيه قليلا للتخفيفي عمّن خلفه. 

قال: وارى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلاكَ 
ولا أكره ما أطالَ ما لم يخرجه ذلك إلى سهوء أو يخافُ به سهواء 
وإن لم يزد في الركعتين الأخيرتين على التَشهد والصّلاة ة على الى 
يتا كرهت ذلك له ولا سجوة للسّهو ولا إعادة عليه 

قال: وأرى في كل حال للؤمام أن يزيد التَشهدَ والتسبيح 
والقراءة» أو يزيد فيها شيئاً بقدر ما يرى أنْ من وراءه تمن يثقل 
لسانه قد بلغ أن يدي ما عليىء أو يزيد. 

وكذلك أرى له في القراءق وني الخفض والرّفع أن يتمكنَ 
ليدركه الكبيرٌ والضَعيف والتْقيلٌ: وإن لم يفعل فجاءً بما عليه 
بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسّهر ولا إعادة عليه 


/1- باب السلام في الصلاة 


6 أَعَيَرَنًا الرْبِيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا إبرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَِ قال أَخبرَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمدِ بن 
سَعِْ بْنِ بي وَقَاصِء عَن عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عن أبيوه عَن المي 
أنْهُ كَانَ يُسَلُم في الصّلاةٍ ةَإذَا فَرَعْ مِنهَا عَنْ يَمِينِهِ يَمِينِهِ وَعَنْ 


يَسَاره. [تقدم] 


3534 أَخَيْرنَا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال 
أخبرني غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أل الْعِلْم عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَامِرٍ بن 
سَعْفٍ عَن أَبيوء عَن النبى” 1# مِْلَهُ. 

89 أخبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنَا إِيِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَِءِ عَن إِمْحَاقَ بْن عَبْدِ اللّهه عَن عَبْدٍ 
الْوَمَابِ بْن بُحْسَوه عَن وَائْلََ بن الأمنقم» عَن الي #6 أنه 

كان يُسَلُمْ عَنْ يَعِبنِهِ وَعَنْ يَسَارِِ حَتى يُرَى بَيَاضُ خَدُو. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة" (؟/50)] 


. ما كتاب الصلاة 


8- الكلامٌ في الصّلاة ع8 


0٠‏ أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَحْبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنًا إبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّوِ قال: أَخْبْرَنَا أو عَلِي أَنَهُ سَمِعَ 
رو و نَيُسَلُمُ إذًا 
فَرَعْ مِنْ صَّلاتِه 


0_1" عونا الربيع قال: أَخبْرنًا الشَافِعِي قال: 


عَنْ يُمِينه وَعن يسَارِو. [أخرجه أحد (ه/خ 6 ] 


قامس لدلءور 


أخبرنًا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِه عَن ابن جُرَيْجٍ عَن عَمْرِو بن 
و 37 
بْن عُمْرَ أن النبي #6 كان يُسَلْم حَنْ 


النسائي قت ] 


نْ يَحِينِهِ وَيسَارو. [أخرجه 


3-١37‏ أَخْبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنًا عبد الْعَزِيرِ بن مُحَمَِّ عن عَمْرِو بن يَحَى» سن ابن 
قال: َوه عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ و 


عَن عَبْد الله بْن ريد أن النبي عل كان يُسَلَمْ عَنْ يَحِبنِه وَعَنْ 
يَسَاره. [أخرجه النسائي (5137/7)] 


حِبانَ» عن عَمَهِ + واسع 


7١١7‏ أَخبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَخبرَنًا الشَافِعِي قال: 
أخبرنًا سفيَانُ بْنُ عبد داقن جتن بن يتاب عن إن الَْبْطِيق 
لو ل 
8 شمَالِهِ السام عَلَيَكُمُ السّلامُ 
كتايد ا نسنذع تاق الي ل مَا 


قال عضن يلوه و عَنْ يمينه يجيله 


بَالكُمْ تومِئُون ن بأيديكم كَأنّهَا ذنَابُ يل ث شمُس ألا يَكْفِي؛ 
أو ا ا ني ثم يُسَلَمُ عَنْ 


يَمِبنِهِ وَعَنْ شمَالِهِ السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله السّلامُ عَلَيِكُمْ 
وَوَخْمَة اللّه. [أخرجه مسلم(١47)»‏ أبو داود(444).: النسائي(51/7- 
] 

قال الشافعي: وبهذه الأحاديث كلها ناخد فنأمرٌ كل مصل 
أن يسلّم تسليمتين إماماً كانه أو مأموماء أو منفردا ونأمرُ المصلّي 
خلف الإمام إذا لم يسلّم الإمام تسليمتين أن يسلّمَ هو تسليمتين 
ويقولَ في كل واحدة منهما السّلام عليكم ورحمة الله ونام الما 
أن ينوي بذلك من عن بمينه في النَسليمةٍ الأولى» وفي التسليمةٍ 
الثانية من عن يساره ونأمرٌ بذاك المأموم ويدوي الإمامً في أي 
التاحيتين كانء وإن كان بحذاء الإمام نواه في الأول التي عن يمينه 7 
وإن نواه في الآخرة لم يضر وإن عزبت عن الإمامء أو المأموم 
الييّةَ وسلّما السّلامٌ عليكم على الحفظةٍ والناس سلما لقطع 
الصَّلايٍ فلا يعينُ واحدٌ منهما سلاماً ولا صلا ولا يوج ذلك 


عليه سجود سهرء وإن اقتصرٌ رجلٌ على تسليمق فلا إعادة عليه 
وأقلُ ما يكفيه من تسليمهء أن يقولٌ السّلامُ عليكم؛ فإن نقص 
من هذا حرفاً عاد فسلَمَ وإن لم يفعل حتى قام عاد فسجد 
للسَهرء ثم سلَمٌ وإن بدأء فقالَ: عليكم السلا كرهت ذلك له 
ولا إعادة في الصّلاةٍ عليه؛ لأنّه ذكرٌ اللّهه وَإِنّ ذكرٌ الله عر وجل 


لا يقطعٌ الصّلاة. 
الكلامٌ في الصّلاة 

7١‏ قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أخبَرَنًا سُفيَانُ فْنُ 
َه عَن عَاصِمٍ بْن أبي النْجُود عَن أبي وَاقِلِء عَن عَبِدٍ 
الله قال: كنا نسَلْمُ عَلَى رَسُول الله ل وَهُوَ ِي الصّلاة قَبْلَ 
أن تَأيَيَ أَرْض الْحَبَسَةٍ فَيَرُُ عَلَيْنَا وَهُوَ في الصّلاقء فُلَمًا رَجَعْنَا 
مِنْ أزض الْحَبَشةٍ ينه لأسَلْمَ عليه فوَجَئه يصَلّي فَسَلْنْت 
علي ميرد علي فأحَذَنِي ما قوْب» وَمَاانمكفجلينت دشن 
إِذَا قَضَى صلاتهُ أتيتهء فَقَالَ: إن الله له يُحْدثْ مِنْ أمْرِهِ مَا يشاك 
وَإِنّ : يما أَحْدَثَ الأّه عَرٌ وَجَلْ أَنْ لا تتَكَلْمُوا فِي الصّلاة. 
[أخرجه أبو داود(4 417)» النسائي(9/7١)]‏ 

6 أَخبرَنَا الربِيِعُ قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبَرَنًا مَالِكُ بْنُ أنْسء عَن أَيُوبَ السُخْييَانِي» عَن مُحَمْلِبْنِ 
سبيرين» عَن أبي ُرَيْرَةَ ط أن رَسُولَ اللّه 88[ انُصّرّفَ مِنَّ 

تين فَقَالَ لهُ: ذو اليدين: قرت الصلاة أمّ نيت يا رَسُولَ 
الله فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ #: أَصَّدَقَ ذو اليدَيْنِ؟ فَقَالَ م 
نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ الله 28[ فَصَلَى انين ين آخرتينِ ثم سَلَْم ثم 
كر فشغة مثل لشخزدو او لوقه كم زقع. لم كر فنك ين 
سجودفو أَوْ َطْوَلَء 5م رَفَعَ. [أخرجه مالك(47/1): البخاري(4 03/١‏ 
مسلليورللاه). أبوداود(8 :3 3::9 41١1١١3639:‏ 
التزمذي(49). النسائي(77/7)) ابن ماجه(4 ])١171١‏ 

١5‏ أَخْبَرَنَا الرْبِيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
ينا مَالِِك عَن ا 8 الْحْصَينِء عن أبي: سفيَان مولَى 
سَمِعَسَ آنا مُرَيرةَ ف يَقُولَ: صَلّى لنَا 
سُولٌ الله ###ذ صَلاةً 0 
سُولَ اللّه؟ َأ رَسُولُ 
اللّه 1# عَلَى الناسء فَقَالَ أَصَّدَقَ ذو 5-0 َقَالُوا نَعَمْ فَأَنَمْ 


م امم عام 


رَسُولُ اللّهِ ##لا ما بَقِيَّ مِنّ الصّلافء ثم سَجَدَ سََجْدَنَيْنِ وَهُوَ 


ابن أبي حَمَدَ دَ قال: 


ا أَقَصرَت الصّلاة آمْ نيت يا 


0068 الخلاف في الكلام في الصّلاة 


- كتاب الصلاة 


جَالِسْ بَعْدَ التُسْلِيمٍ. 

١‏ أخبرَنًا الرييع م قال: أَخَيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنًا عَبْدُ الْوَهَابِ التقَفِي عَن نََالِدٍ الْحَذَاء عَن أبي قِلابَدَ 
عَن أبي الْمهَلْبِدِ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قال: سَلُمَ لبي 6ق 
في ثلاث رَكَعَاه مِنَ الْعَضْرِء نم قَامَ فدحَلَ الْحُجْرَة ََام 
الْخِربَاقَ رَجُلْ بسيط الْيديْنِ قََادَى: يَارَسُولَ الله أَقَصُرَتٍ 
الصلاة؟ فَحَرَجَ مُعضَبا جك ركاءه فَسَأل فَأَْبرَ قَصَنّى يَذكَ 
[أخرجه مسلم(4 80 ). أبو داود١١٠)),‏ النساني (6/+ 1) ابسن 
ماجه(ه ])1171١‏ 

قال الشافعي: فبهذا كله ناخد فنقولٌ إِنّ حتما أن لا يعمد 
أحدٌ للكلام في الصّلاةَ وهو ذاكرٌ؛ لأنه فيها؛ فإن فعلَ اتتقضت 
صلاتة وكان عليه أن يستانف صلا غيرها لحديث ابسن مسعودٍ 

عن الني يي ثمْ ما لم أعلم فيه مخالفاً من لقيت من أهل العلم. 

قال الثافعي: ومن تكلم في الصّلاةٍ وهر يرى أنّه قد 
أكملهاء أو نسي أنّه في صلاقٍ فتكلّمَ فيها بنى على صلاته وسجة 
للسّهو ولحديث ذي اليدين» وأنْ من تكلم في هذه الخال فإئما 
تكلّمَ وهر يرى أنه في غير صلاقٍ والكلام في غير الصّلاةٌ ة مباح» 
وليس يِخالفُ حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين» وحديث ابن 
مسعودٍ في الكلام جملةً ودلُ حديث ذي اليدين على أن رسولٌ 
الله تي فرق بينَ الكلام العامدٍ والتاسي؛ لأنه في صلاق أو 
لمتكلّم وهر يرى أنّه قد أكملّ الصّلاة. 

8 الخلاف في الكلام في الصّلاة 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا بعض الناس في 
الكلام في الصّلاةٍ وجمعَ علينا فيها حججاً ما جمعها عليئا في شيء 
غيره إلا في اليمين مع الشاهدٍ ومسألتين آخريين. 

قال الشافعي: اوه يد اباكير حديث 
ثبت عن رسول اللّه تل لم يرو عن رسول الله َي شي قط 
أشهرٌ من ومن حديث الْعَجْمَاء ء جُبَارٌ وهر أنبتُ من حديثٍ 
الْعَجْمَاء ء جُبَارٌ ولكن حديث ذي اليدين منسوخ. 

فقلت: ما نسخه؟ 


قال حديث أبن مسعودء ثم م ذكرٌَ الحديث الذي بدأت به 
الذي فيه: إن الله عرْوَجَلَ يُحْدثْ مِنْ أثره مَايَمَاكُ وَِن مما 
أَحْدَث الله أنْ لا تَكَلْمُوا في الصّلاةٍ. 


قال الشافعي: فقلت له والتاسخ إذا اختلف الحديشان 


الآخرٌ منهما. 

قال: نعم. 

فقلت له: أولست تحفظ في حديث ابن مسعود هذا أن ابِنَ 
صْعُودٍ مَُ عَلَى الي تيز بمكة قال: فرَجَدَنه يُصَلَي فِي فِنَاء 
الْكَْبَةٍ ون ابنَ مسعودٍ هاجر إلى أرض الحبشةه ثم رجعَ إلى مك 
ثم هاجرٌ إلى المدينٍ وشهد بدرا؟ 

قال: بلى. 

قال الشتافعي: فقلت لهُ: ذا كانا متدم ادن مستجرو لني 
الب تيا بمكة قبل هجرة النيئ تل مْ كان عمرانُ بن حصين 
بروي أذ التي 1 أتى جذعاً في مُوَعْرٍ َيِه اليس تعلمْ أ 
الي تي م يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ 

قال: بلى. 

قلت: فحديث عمران بن حصين يدلّك على أن حديثٌ 
ابن مسعود ليس بناسيع لحديشو في الئيسنء وأو هرييرة يقول: 
صلَى بنا رسولٌ الله يد قال: فلا أدري ما صحبةٌ أبي هريرة. 

فقلت لهُ: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي 
لا يشكلٌ عليك؛ وأبو هريرة إِنْما صحب رسول الله يإ بخيين 
وقالَ أبو هريرة: صَحِت النبي يك بالْمَِينَةٍ ثلاث مين أْ 
ربعا 

قال الربيعْ أنا شككت © وقد أقام الني 6 َرْ بالمدينةٍ سين 
سوى ما أقمَ بمكة بعد مقدم ابن مسعودٍ وقبلَ أن يصحبه أبو 
هريرة» أفيجورٌ أن يكون حديث ابن مسعوم ناسخاً لما بعده؟ 

قال: لا. 

قال الشافعي: وقلت له: ولو كان حديث ابن مسعود 
غالفاً حديث أبي هريرة وعمران بن الحصين كما قلت: وكانٌ 
عمدُ الكلام وأنت تعلم أك في صلاةٍ كهِرٌ إذا تكلّمت وأنت 
ترى أنك أكملت الصّلاة أو نسيت الصّلاةً كان حديث ابن 
مسعودٍ منسوخاًء وكانّ الكلامٌ في الصّلاةٍ ة مباحأء ولكثه ليس 
بناسخ ولا منسوخء ولكنُ وجهه ما ذكرت من أنه لا يجورُ الكلام 
في الصلاة على الذكرٍ أن امتكلّمَ في الصّلاق وإذا كان هكذا تفسدٌ 
الصّلاة وإذا كان النسيانُ والسهِرُ وتلّم وهو يرى أن الكلامً 
مباحٌ بأن يرى أن قد قضى الصّلاة» أو نسي أنه فيها لم تفسد 
الصّلاة. 

قال محمد بن إدريس: فقالَ وأنتم تروونَ أن ذا اليدين قتلّ 
ببذر. 

١‏ قلت: فاجعل هذا كيف شئت أليست صلاة النئ مإ 

بالمدينة في حديث عمرانَ بن الحصين والمدينة إنما كانت بعد 


م« كباب الصلاة 


قلت: ومحرك واعرو كا الكل انا 


وصفت» وقد كانت بدرٌ بعد مقدم النيْ تي 


المديئة بِسنَةَ عشرٌ 
شهرا. 

قال: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر. 

قلت: لا فمزاك مثيه الخرباق» قر ب ليده أو 
مديد دُ اليدين والمقتتول ببدر ذو الششمالين» ولو كان كلاهما ذو 
اليدين كان اسماً يشبه أن يكون وافقّ اسماً كما تَفقٌ ىُ الأسماء. 

قال الشتافعي: فقال بعضٌ من يذهب مذعبه فلنا حجّة 
أخرى. 

قلنا: وما هي؟ 

قال: أن مُعَايَ بْنَ الْحَكَمِ حْكِي أنه تَكَلْمّ في الصّلاقه 
َقَالَ رَسُولُ الله تفق: إن الصلاة لا يَصلُحُ فيهَا شيءٌ مِنْ كلام 
ني آدَم. 

قال الشتافعي: فقلت له فهذا عليك ولا لك إِنْما يروى 
مثلّ قول ابن مسعودٍ سواءً والوجه فيه ما ذكرت. 

قال: فإن قلت هر خلافه. 

قلت: فليسَ ذلكَ لك ونكلمك عليه؛ فإن كان أمرٌ معاوية 
قبل أمرِ ذي اليدينٍ فهر منسوحٌ ويلزمك في قولك أن يصلح 
الكلام في الصّلاةٍ كما يصلحٌ في غيرهاء وإن كان معةٌ أو بعده» 
فقد تكلم فيما حكيت وهر جاهلٌ بأن الكلامً غير محرم في 
الصّلاته وم يحك أن الذي بتي أمره بإعادة اللا فهر في مثلٍ 
معنى حديث ذي اليدين» أو أكثر؛ لأنه تكلّمَ عامداً للكلام في 
حديثه إلا أله حكي أنه تكلّمَ وهر جاهل أن الكلامً لا يكون 
محرّماً في الصّلاة. 

قال: هذا في حديثه كما ذكرت. 

قلت: فهر عليك إن كان على ما ذكرته» وليس لك إن 
كان كما قلنا. 

قال: فما تقول 

قلت: أقول: إنه مل حديث ابن مسعودٍ وغيرٌ حالف 
حديث ذي اليدين. 

قال محمد بن إدريس: فقالَ: فإنكم خالفتم حينَ فرَعتم 
حديث ذي اليدين. 

قلت: فخالفناه في الأصل قال: لاء ولكن في الفرع. 

قلت: قانت خالفسه اق نصف ومن تالف الثم عندك 
أسوأ حالاً من ضعف نظره فأخطاً التفريع. 

قال: نعم وكل غير معذور. 


الخلاف في الكلام في الصّلاة 45 


قال محمّدٌ: فقلت لهُ: فأنتَ خالفت أصله وفرعة؛ ولمى 
نخالف نحن من فرعه ولا من أصله حرفا واحدا فعليك ما عليك 
في خلافه وفيما قلت من أنا خالفنا منه ما لم نخالفه. 
قال: فأسألك حتى أعلمَ أخالفته أم لا 
قلت: فسل. 
قال: ما ت تقولُ في إمام انصرف من اثنتين» فقالَ لةُ: بعض 
من صلَى معه قد انصرفت من اثنتين ين فسأل آخرينٌ» فقالوا صدق. 
قلت: امامو الذي اخبره والذِينَ شهدوا أله صدق وهم 
على ذكر من أنّه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة. 
قال: فانتَ رويت أن لني ا قضى وتقولُ قد قضى 
معه من حضرً» وإن لم تذكره في الحديث. 
قلت: أجل. 
قال: فقد خالفته. 
قلت: لاء ولكن حال إمامنا مفارقة حالَ رسول الله 23/7 
قال: فأينَ افتراقٌ حاليهما في الصلاة والإمامة.. 
قال عحمَدُ بن إدريس: فقلت له: إن الله عوُ وجل كان ينل 
فرائضه على رسوله تت فرضاً بعد رض فيفرضُ عليه مالم 
يكن فرضه عليه ويخْفْفُ بعضّ فرضه. 
قال: أجل. 
قلت: ولا نشكٌ نحن ولا أنت ولا مسلمٌ أن رسول الله 
يي لم ينصرف إلا وهوّ يرى أن قد أكمل الصلاة. 
قال: أجل. 
قلت: فلمًا فعلٌ لم يدر ذو اليدين أقصرت الصّلاة 5 بحادث 
من الله عر وجل آم نسي الي تله وكان ذلك با في مسالته إذ 
قال: أقصرت الصّلاة أم نسيت. 


قال: أجل. 
قلت: ولم يقبل النيي بيبيرْ من ذي اليدين إذ سال غيره. 
قال: اجل. 


قال: ولا سألَ غيره احتملَ أن يكونَ سألَ من لم يسمع 
كلام فيكون مثله واحتملَ أن يكون سأل من سمعَ كلامة» وم 

يسمع النيّ رد علي فلمًا لم يسمع الي تير رد عليه كان 
م لي البنون من لسعلا لاني ا براك يار 
أقصرت الصلاة 6 أم نسي الب بيط فاجابه ومعئاه من معنى ذي 
اليدين من أن الفرضّ عليهم جوابه ألا ترى أن الي 12/8 نما 
أخبروه فقبلَ قولهم؛ ولم يتكلّم؛ ول يتكلموا حنّى بنوا على 
صلاتهم. 


6 ولاه باب كلام الإمام وجلوسة بعد السّلام 


قال الشافعي: ولا قبضض الله عد وجل رسوله # تناهت 
فرائضة فلا بدلَ فيهاء ولا ينقصْ منها أبدا. 

قال: نعم. 

قال الشافعي: فقلت هذا فرق بيننا وبين فقالَ: من حضره 
هذا فرق بيّنّ لا يردّه عالم لبيانوه ووضوحه. 

قال الشافعي: فقال: إنّ من أصحابكم من قال: ما تكلّمَ به 
الرجل في أمر الصّلاةٍ لم يفسد صلاته.' 

قال الشتافعي: فقلت له إنَما الحجّةُ علينا ما قلنا لا ما قال 


غيرنا. 
فما احثجٌ بهذاء ولقد قال العمل على هذا. 


قال محمد بن إدريس: فقلت له قد أعلمتك أنّ العمل ليس 
له معنّى ولا حجّة لك علينا بقول غيرنا. 

قال: أجل. 1 

فقلت فدع ما لا حجّة لك فيه. 

قال محمَدُ بن إدريس: وقلت له لقد أخطات.في خلافك 
حديث ذي اليدين مم ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أناء 
ومن قال به نحل الكلامَ والجماع والغناءَ في الصّلاقِهِ وما أحللنا 
ولا هم من هذا شيئاً قط وقد زعمت أن المصلّيَّ إذا سلّم قبل 


أن تكمل الصّلاةٌ وهرٌ ذاكرً لأنه م يكملها فنبدت صلاته؛ لأنّ 


النّلامَ زعمت في غير موضعه كلامٌ؛ وإن. سلّم وهو يرى أنه قاد 
أكملَ بني فلو لم يكن عليك حجّة إلا هذا كفى بها عليك حجّة 
ونحمدٌ الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرةٍ خلافكم له. 


٠‏ /ا- باب كلام الإمام وجلوسة بعد السّلام 


أَخبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَحبَرَنا 0 قال:. 


ابي 185 قالَت: 1 
الا حون يَقضور تَسْلِيمهُ وَمَكث النبي' لا فِي مَكَائِهِ يَسِيراً. 


0 


ل 5 1 


البخاري(/87). أبو داودز٠‏ 5 0١‏ 0 ابن ماجه(7 7 4)] 
8- أَحَبْرَنَا الربيعٌ قال: أَعْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


م« كتاب الصلاة 
عَبَاسٍ قال: كنت أغرف انْقِضّاءَ صَلاقَ رَسُول الله عله 

قال عمرو بِنْ دينار» ثم 
فقال: لَمْ أَحَدْنْكه قال عَمْرّو قَدْ حَدَنْتَنِيه 


ذكرته لآأبني معيكرٍ بعد 
قال: وَكَانَ مِنْ 
أَصّدَق مَوَالِي أيْن عماس .[أخرجه البخاري(847): مسلم(089)؛ 
أبو ادر فحل)4 السائي 6 /90)] 

قال الشتافعي: كأنّه نسيه بعدما حدثه إيّاه. 

٠‏ أَخْبرَنَا الرُبيع قال: أَعْيْرَنًا الشافيي قال: 
أَخبرَنًا إرَاهِيم بْنْ مُحَمْاٍ قال حَدُئتِي مُوسَى بن عُقَبَةَه عَن 
أبي الرْبْر أنهُ سَمِعَ عَبَْ اللّه بْنَ اير يَقولُ: : كَانَ رَسُولٌ الله 
يي إذَا سَلّمَ مِنْ صَّلاتِهِيَقُولُ بصَوْتِهِ الأعلّى: لا نه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ َهُ الْمْلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شديْء 
دير ولا حَولَ وَلا قر إل بالله وَلا ند إلا إياه لَه لَهُ الْمْمَةٌ وَل 
الْمَضْلُ وَلَهُ اتنا ءُ الْحَسَنُّ لا إِنّه إل اله مُخْلِصِينَ أ 
وَلَوْكَرهٌ الْكَافِرُونَ. [أخرجه مسلم(044) أبو داود(190)» 
النسائي 4/6 1-5 

قال الشافعي: : وهذا من الاح للومام وغير المأموم قال: 
وأي إمام ذكرٌ الله بها وصفت جهراء أو سر أو بغيره فحسنٌ 
وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصرافي من الصّلاةٍ 
ويخفيان الذكرَ إلا أن يكون إماماً يِب أن يتعلّمَ منه فيجهر حنى 
يرى أنه قد تعلّمَ من ثم يسن فإن الله عرٌ وجل يقول: :ولا 
َجْهَرْ بصّلاتك ولا نحَافِتَ بهَا يعني واللّه تعالى أعلمٌ» ؛ الدَعاءً 
ا ا ا 
روى ابن لير من تهليل الي :2/8 
تكبيره كما رويناه. 

قال الشافعي: وأحسبه إنما جهرٌ قليلاً لِيتعلّمَ اناس منة» 
وذلك؛ لأنْ عام الروايات التي كتبناها معّ هذا وغيرها ليس يذكرٌُ 
فيها بعد التسليمٍ تهليلٌ ولا تكبيرٌ وقد يذكرٌ أنه ذكرٌ بعد الصّلاة 
بما وصفت ويذكرٌ انصرافه بلا ذكرء وذكرت آم سلمة مكثة وم 
يذكر جهراً وأحسبه لم يمكث إلا لكر ذكراً غير جهر. 

فإن قال قائل: ومثلٌ ماذا؟ 

قلت: مثلٌ أنه صلّى على المنبر يكونٌ قيامه وركوعه عليه 
وتقهقرٌ حتّى يسجد على الأرضٍ وأكثرٌ عمره هلم يصل علية 
ولكنه فيما أرى احب أن يعلّمَ من لم يكن يراه تن بعد عنه كيف 


لَه الدَينْ» 


8؛ وما روى ابن عباس من 


3 القيامُ والركوعٌ والرّفمُ يعلّمهم أن في ذلك كله سعة واستحب أن 


م كتاب الصلاة 
يذكرٌ الإمامُ اللّه شيئاً في مجلسه قدرٌ ما يتقدُمُ من انصرفَ من 
النساء قليلا كما قالت أمٌ سلمة» ثم يقومٌ» وإن قامَ قبل ذلكَ» أو 
جلس أطول من ذلك» فلا شيء عليه وللمأموم أن ينصرف إذا 
قضى الإمام السُلام قبل قيام الإمام وأن يوه رَذْلكَ حتى 
ينصرف بعد انصرافي الإمامء أو معه احب إلّ له وأاستحبٌ 


للمصلَى منفرداً وللمأموم أن يطيل الذكرٌ يعد الصّلاةٍ ويكثر 
الدّعاءً رجاءً الإجابةٍ بعد المكتوبة. 


١ح‏ باب انصراف المصلَّي إماماًء أو غير إمام 
عن يمينه وشماله 

-0١‏ أخْبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرنَا سفيَانُ بن عيَِقَه عن عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْره عَن أبي 
الأوبرٍ الْحَارئِي قال: سَمِدْت أبَا مَرَيْرةَ يول كَانّ اللي 86 
َنْحَرِفُ مِنَ الصّلاةٍ و عن يُمِينِهِ وَعَنْ يَسَاروِ. [أخرجه البيهقي 
(؟/هوى] 

337 أبَرد 
21010101110111-2ظ51 
عَن الأمْرّدِ عَن عَبْدٍ الله قال: لا يجْعَلَنُ حَدُكُمْ لِلشَيْطان 
ِنْ صلا جُءا َرَى أن حَقا لَه أن لا ينيل إلأ عَنْ يَعينِهٍ 
َلَقَدْ رَأَيت رَسُولَ الله 24# أكثْر مَا ي* 


البخاري(867). مسلم(/ا١/ا),‏ أبو داود(؟4 .)٠١‏ النسائي(7/١8)»‏ ابن 


نا الرْبِيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 


ينصّرف عَنْ يُسَارِو. [أخرجه 


ماجه(. 97)] 

قال الشافعي: فإذا قامَ المصلّي من صلاته إماماء أو غيرَ 
إمام فلينصرف حيث أرادّ إن كان حيث يريد يميناء أو يساراء أو 
مواجهة وجهه أو من ورائه انصرف كيف أرادً لا اختيارٌ في ذلك 
أعلمه لما روي أن النئ ياي كَانَ يَنصَرِفُ عَنْ يَِينهوَعَنْ يَسَارو 
إن لَمْيَنْ له حَاجة في ناح وَكان َه مَااة أت له 
َنْ يكرن تَوجُهُهِ عَنْ ءِ يحينه لِمَا كَانَ النبيأ تيا يُحِبُ ب اليامُنَ غسينَ 
مضيّق عليه في شيء من ذلك» ولا أن ينصرفَ حيسث ليست له 
حاجة أينَ كان انصرافه. 


باب سجودٌ السّهوء وليس في التراجم وفيه 
5 
للستهر بترك افيئاتيه فقال: 0 


١‏ باب انصرافُ المصلّي إماماً أو غير إهام عن مه 


أن يعتمد على الأرض بيديه وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له 
ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهر؛ لأنْ هذا كلّه هينه في 
الصّلاة. 
وهكذا نقولٌ في كل هيئةٍ في الصّلاةٍ نأمرٌ بها وننهى عن 
خلافها ولا نوجبٌ سجوة سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منهاء 
وذلك مثلٌ الجلرس والخشوعٍ والإقبال على الصّلاة والوقار فيها 
ولا نأمرُ من ترك من هذا شيئاً بإعادةٍ ولا سجودٍ سهرٍ وكررٌ ذلك 
في أبواب الصّلاةٍ كثيراً مما سبق. 
ومنها نصّه في باب التشهد والصّلاةٍ على الني' ليلذ فقالَ: 
من تر التشهد الأول والصّلاة ة على الني تاي في التشهدٍ الأول 
ساهياء فلا إعادةً عليه وعليه سجدتا السّهو لتركه. 
قال الشافعي: وإنما فرّقت بينَ التشهّدين أن الي تق 
في ال فلم يجلس فسجد للسّهرء وم يختلف أحدٌ علمته أن 
التَشْهّدَ الآخرّ الذي يخرجٌ به من الصّلاةٍ ة تخالف للتش هل الأول في 
أن ليس لأحد قيام منه إلا بالجلوس. 
ونا نه في آر الرجة الدكورة الثال على ألا من 
ارتكب منهياً عنه ييطلٌ عمده الصّلا فإِنّهِ يسجدُ إذا فعله سهواًء 
ول تبطل الصّلاةً بسهروه فقالَ: ولو أدركَ الصّلاة مع الإمام فسها 
عن التَشهوِ الآخر حتّى سلّمَ الإممٌ لم يسلّم وتشهّد هو؛ فإن سَلَمَ 
مع الإمام ساهياً وخرج وبعد محرجه أعاد الصّلاةء وإن قرب 
دخل فكب ثم جلس وتشهد وسجد للسّهو وسلّم. 
ومنها ما ذكره في القيام من اثنتين وهو مذكورٌ قبل هذه 
الترجمة بأربع تراجم فنقلناه إلى هنا وفيه. 
777 أَخْبَرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخْبرَنَا مَالِكُه عَن ابن شاوه عن الأعْرَحِ عَن عَبْو الله بن 
بُحَيْنَة أنهُ قال: إن رَسُولَ اللّه ل قَامَ م ِنَ اتن مِنَ الظَهرٍ لم 
يَجْلِسْ فيهمّاء لما قَعَى صَلائَهُ مَجَدَ مسَجْدَئَيْنِ م سَلُمَ يَعْدَ 
ذَلِكَ.[تقدم] 

قال الشافعي: فبهذا قلنا إذا ترك المصلّي التشهدَ 0 
يكن عليه إعادة» وكذا إذا أرادَ الرجِلُ القيامَ من انشين» ثم ذكرٌ 
جالساً أت على جلوسه ولا سجود لسو عليه وإن ذكرٌ بعدما 
نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتمٌ قائماً وعليه سجودٌ 
السّهو؛ فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلسس للتشهاد وسجد 

وكذلاك لوقام فاتصرفة فإن كان انضرف اتصرافاً فزيباً 
قدرًما لو كان سها عن شيء من الصّلاة أنه وسجد رجعٌ فتشهّد 
التَشهّدَ وسجد للسّهوء وإن كان أبعدَ استأنف الصّلاة أو جلس 


/ 
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فنسي» ولم يتشهد سجد للسّهرء ولو جلس في الآخرقه ول يتشهد 
حتّى يسلّمَ وينصرف ويبعد أعاد الصّلاة؛ لأ الجلوس إنما هو 
للتَشْهّده ولا يصنمٌ الجلوس إذا لم يكن معه التَشْهّدُ شيئاً كما لو 
قامّ قدرٌ القراء» ولم يقرأ لم يجزه القيامُ ولو تشهّد التشهد الآخرٌ 
وهرّ قائمٌء أو راكمٌ؛ أو متقاصرٌ غيرٌ جالس لم يجزه كما لو قرأ 
وهرّ جالس لم يجزه إذا كانّ تمن يطيق القيام» وكل ما. 

قلت: لا يجزئٌ في التشهّدٍ فكذلك لا يجزئٌ في الصّلاةٍ على 
الذي تت ولا يجزئٌ النشهّدُ من الصّلاة على الني نل ولا 
الصّلاة ؛ على الب تي من التَشهّدِ حتى يأنيّ بهما جميعاً. 

ومن النصوص المتعأّقةٍ بسجودٍ السّهِرٍ ما سبق في بابه 
كيف القيامٌ من الركوع وهو قولُ النافعي' رحمه الله وإن ذهبت 
العلَّهُ عنه بعدما يصيرٌ ساجداً لم يكن عليه ولا له أن يقومٌ إلا لما 
يستقبلٌ من الركوع؛ فإن فعلّ فعليه سسجودٌ السهو؛ لأنه زادّ في 
الصّلاةٍ ما ليس عليهء وإذا اعتدلٌ قائما لم أحب له يتلبِث حتى 
يقولّ ما أحببت له القول؛ ثمّ يهري ساجداء أو يأخذ في التكبير 
فيهوي وهر فيه وبعد أن يصلّ الأرض ساجداً مع انقضاء التكبيره 
وإن آخخرَّ التكبيرَ عن ذلك» أو كبر معتدلً» أو ترك التكبيرَ كرهت 
ذلك له ولا إعادة ولا سجوة للسّهرٍ عليه ولو أطالَ القيام بذكرٍ 
الله عرٌ وجل يدعو أو ساهياً وهر لا يدوي به القدنوت كرهت 
ذلكَ له ولا إعادةً ولا سجوة للسّهو؛ لأنُّ القراءة من عمل 
الصّلاةٍ في غيرٍ هذا الموضمه وهذا موضمٌ ذكر غير قراءو؛ فإن زادٌ 
فيو» فلا توجبُ عليه سهوا. 

وكذلكَ لو أطال القيامٌ ينوي به القنرت كان عليه سجودٌ 
السّهو؛ لأنّ القدرت عمل معدودٌ من عمل الصلاقء فإذا عمله في 
غير موضعي وجب عليه الذتهرة  *‏ ” 

وني مختصر المزني نصوص في سجود السهر لم نرها في الم 
قال المزني. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن شك في صلاندء فلم 
يدر أثلاثا أم أربعا فعليه أن يني على ما استيقن. 

وكذلك قال رسولٌ الله َي فإذا فرغٌ من صلاته بعد 
التشهّد سجد سجدتين للسّهرٍ قبل السّلام؛ واحنج في ذلك 
بحديث أبي سعيدرٍ الخدري عن الي : 4 
تتعدادل اثلا جع اشراي» 

قال الشافعي: سجوٌ اله كله عندنا في الزّيادة والنتقصان 
قبل السّلام وهو رَ التاستع والآخرٌ من الأمرين» ولعل مالكاً لم يعلم 
اناس والمنسوخ من هذاء وقاله في القديم فمن سجد قبل السّلام 
اجزاه النشهدُ الأو ولو سجد للسّهرٍ بعد السّلام تشهّت ثم 
سَلَّمَ هذا تقل + جمع الجوامع؛ ثم ذكرٌ رواية البويطي' ونحنٌ نذكرها 


؟ ا ياب سجوة الهو وليس في التراجم وفيه 


م كتاب الصلاة 


مع غيرها في مختصر البويطي» وكل سهو في الصلاة ة نقصاً كانه أو 
زياد سهواً واحداً كان ام اثنين آم ثلاث فسجدتا الهو تجزئٌ من 
ذلك كله قبل السّلام وفيهما تشهّدٌ وسلام» وقد روي عن رسول 
لله تك أنه َم من انين ن فَسَجَدَ قبِنَ السّلام وهذا نقصانٌ» وقد 
روي عن رسول الله ت: إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَّلاتِه فلم يَذرِ 
كَمْ صَلَى دَلييْنِ عَلَى ما سين ولْتِنْجُدْ سَجْدَئينِ قبِلَ السُلام 
وهذا زياد وقال في ترجمةٍ بعد ذلاك ومن لم يَدْرِكَمْ صَلّى 
تين أذ ثلاث أو أربعا لين علَى يَقِيِهه نم يَسْجُدُ 
سَجْدئَيْنِ قبْنَ انلام ولسجدتي السّهر تشهّدٌ وسلامٌ وما ذكره 
البويطي من التَشهَدٍ لسجدتي السّهو أنّهما قبلَ السّلام ظاهره أنه 
يسجدُ سجدتي السّهو قبل السلا ثم يتشهك ثم يلم ول آرَ 
أحداً من الأصحاب ذكرٌ هذا إلا فيما إذا سجد بعد السّلام في 
صوره المعروفة؛ فإن حمل كلام البويطيّ على صوره بعد السَلام 
كان ممكناً. 0 


وَاحِدَم أو اد 


وني آخر سجوو السّهِو من مختصر المزني سمعت التسافعي 
يقول: إذا كانت سجدتا السّهو بعد السّلام تشهّد لهماء وإذا كانتا 
قبلَ السّلام اجزاه التَشهدُ الأول وقد سبق عن القديمٍ مشلُ هذا 
وحكى الشّبيع أبو حامدو ما ذكره المزني» أنه في القديم» وقال: إنه 
أجمع أصحابٌ الشافعي أنه ذا يدي الام للسير اجيم 
سَلْمٌ وقالَ الماوردي: إنه مذهب ؛ الشافعي» وجماعة 0 
الفقهاء؛ قال: وقالَ بعض أصحابنا إن كان يرى سجوة الْسَّهِو بعد 
السّلام تشهد وسلّمَ بل يسجدُ سجدتين لا غيرٌ قال الماوردي» 
وهذا غير صحبح لرواية عمران بن الحصين #5 أن رسول الله 
ا قم من لاش مِنَ الْمَصرٍ نابا حَتَى أُخيرّه الْخِربَاقَ َصَلَى 
مَابَقِيَ وَسَلُمَ وَسَجَدَ سَجُدَئيْنِ وَنَشَهْدَ ثم سَلَمَ وما ذكره 
الماوردئ من حديش عمران بن الحصين بهذه السياقة غريبء 
وَإِنما جاءت عنه روايةٌ تفرّدَ بها أشعث ب عبد الملك الحمراني 
عن محمّد بن سيرينَ عن خالاو الحذاء عن أبي قلابة عن ابي 
المهلّبو عن عمران بسن حصين ان اللي يتل صَلَى بهم فَسَهًا 
جد دي شد َدُ نّم سَلمَ روى ذلاكٌ بو داود 
والترمذيٌ والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسنٌُ غريب؛ وما 
حسئنه التَرمذيُ يقنضي أنه لا فرق بين أن يكون سجوةٌ الشهرٍ 
قبل السّلامء أو بعده فيحتجٌ به ا ذكره البويطي لما سبق وقلنا إنه 
غيب ل نرٌ احداً من الأصحاب قال به واّذي صحّحه جمع من 
الأصحاب أن الذي يسجدٌ بعد السّلام لا يتشهدٌ أيضاً والمذمب 
المعتمد ما تقد في نقل المزني والقديم وقطمٌ به الي بو حاماد 
وجرى عليه غيره. . ' ش 

وفي مختصر المزني في بابو سجوو السّهو: وإن ذكرٌ أنه في 
الخامسةٍ سجدء أو لم يسجد قعدّ في الرَابعق أو لم يقعد فإنه يجلس 


كتاب الصلاة 


في الرابعة» ويتشهدٌ ويسجدٌ للسّهوء » وإن ذكرٌ في الثانيةٍ أنه ناس 
لسجدةٍ من أولى بعد ما اعتدل قائمأ فإ يسجدُ للأولى حتى تدم 
قبل الثانيقه وإن ذكرٌ بعد أن يفرع من الثئيةٍ أنه ناس لسجدةٍ ومن 
الأول كان عمله في الي كلا عملء فإذا سجد فيهًا كانت من 
حكم الأولى وتّت الأولى بهذه السجدةٍ ةِ وسقطت الثانية؟ فإن ذكر 
في الرابعةٍ أنه نسي سجدة من كل ركعةء فإن الأولى صحيحة إلا 
سجدة» وعمله في الثاني كلا عمل فلمًا سجد فيها سجدةً كانت 
من حكم الأو وثنّت الأولى وبطلت الثانية وكانت القاائة ثانية, 
فلما قامَ م في ثالث قبل أن يتم الثاني لني كانت عنده ثالثة كان عمله 
كلا عملء فلمًا سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانيةٍ فتمّت 
الثاني وبطلت الثالثة التي كانت رابعة عند ثم يقومٌ فييني ركعتين 
ويسجدٌُ للسّهو بعد التَشهّدٍ وقبل التسليم» وعلى هذا الباب كلد 
وقياصيه. 

وإن شك هل سها أم لاء فلا سهوٌ عليدء وإن استيقنَ 
السهو ثم شك هل سجد للسّهرٍ أم لا؟ سجدهماء وإن شك هل 
سجد سجدة أو سجدتين سجدٌ أخرى» وإن سها سهوين؛ أو 
أكثرٌ فليسَّ عليه إلا سجدًا السّهو. 

وإذا ذكرٌ سجدتي الهو بعد أن يسلّم؛ فإن كان قريباً 
أعادهما وسَلَّم وإن تطاولٌ لم يعد. 

ومن سها خلف إمامه» فلا سجودٌ عليب؛ وإن سها إمامه 
سجدّ معه؛ فإن لم يسجد إمامه سجدّ من خلفه بأن كان قد سبقه 
إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لإمامه لا لما يبقى 
من صلاته.” 1 

قال الشافعي: السّهرٌ في الصّلاةَ يكونٌ من وجهين أحدهما 
أن يدعّ ما عليه من عمل الصّلاق وذلك مثلٌ أن يقومَ في مثنى» 
فلا يلس أو مثلٌ أن ينصرف قبل أن يكمل» وما أشبهه والآخه 
أن يعمل في الصلاة و ما ليس عليه وهو أن يركعٌ ركعتين قبل أن 
يسجد» أو يسجد أكثرٌ من سجدتين ويجلس حيث له أن يقوم» أو 
يسجد قبل أن يركع» وإن ترك القدوت في الفجر سجد للسشهر؛ 
لأنه من عمل الصّلاقه وقد تركة» وإن تركه في الوتر لم يجب عليه 
إلا في التصفب الآخرٍ من شهرٍ رمضانء فإنه إن تركه سجة للسّهو 
والسّهدُ في الفريضةٍ والنافلةٍ سواءً وعلى الرّجل وامرأ والمصلّي 
والجماعةٍ والمتفرد سواء. 

وهذا الآخرٌ هو مقنضى إطلاق نصوص الم وغيرهاء 
ولكن للُصريح به نظر. 

قال الشافعي: وأرىء واللّه أعلمُ أن ما كان يعمله ساهياً 
وجبت عليه سجدتا السّهرٍ إذا كان تا لا ينقض الصّلاة فإذا فعله 
عامداً سبجد فيه. 


"/ا- باب سجودٌ التلاوة والشكر 


1١٠١و‎ 


وإن.تطوعٌ ركعتين» ثمّ وصلّ الصّلاة ة حتى تكون أربعاء أو 
أكثرٌ سجد للسَهرِء » وإن فعلهاء ولم يسجد حتّى دل في صلاةٍ 
أخرى؛ فلا يسجدهما قاله في القديم» كذا في جمع الجوامع؛ فإن 
كان المرادٌ أنه سلّم وتطاولَ الفصلُ فكذلك في الجديد أيضاً. 

ومن أدركَ سجدتي السهو مع الإمام سجدهما؛ فإن كان 
مسافراً والإمامٌ مقيمٌ صلّى أربعاء وإن أدرك أحدهما سجده ول 
يقض الآخرٌ وبنى على صلاةٍ الإمام» وإن كان الإمام مسافراً أ 
فنسها سجذرا فعة انه قرا ها يقي عليهم. 

ومن سها عن سجدتي النهوٍ حنى يقومٌ من مجلسه» أو 
عمد تركهماء ففيه قولان: أحدهما: يسجدٌ متى ذكرهماء والآخرٌ 
لا يعودٌ لمما قاله في القديمء قاله في جمع الجوامع» رهذا لاني إن 
كان مم طول الفصل» أو كان قد سلَْمٌ عامداء فإنه لا يعودٌ إلى 
السجودٍ في الصّورتين على الجديددء وني رواية البويطي» وإن تركوا 
سجوة السّهرٍ عامدين أو جاهلينَ لم يين أن يكون عليهم إعادة 
الصّلاةٍ وأحبُ إن كانوا قريماً ععادوا لسجدتي السَّهرٍء وإن 
تطاولت فليس عليهم إعادة التطاول عنده ما لم يخرج من المسجلد» 
ويكونُ قدر كلام الي ا ومسالته. 

وإن أحدث الإمامٌ بعد التسليم وقبلَ سجدتي الشهرٍ 
فكالصلاةٍ إن تقارب رجوعه أشارَ إليهم أن امكثواء ويتوضاً 
ويسجدٌ للسهرء وإن لم يتقارب أشارٌ إليهم ليسجدوا قاله في 
القديم. 

ومن شك في السّهوء فلا سجوة عليه هذا كلّه نقلُ جمع 
الجوامع وفيه في باب الشّكُ في الصّلاقه وما يلغى منهاء وما يجب 
عن الشافعي؛ فإن نسي أربعٌ سجدات لا يدري من أيتهن هن 
نرلناها على الأشدٌ فجعلناه ناسياً الّجدةٌ من الأول وسجدتين 
من الثانيةِ وتّت الثالةٌ ونسي من الرَابعةٍ سجدة فاضف إلى الأولى 
من الثَالئةِ سجدةٌ فتمّت له ركعة وبطلت السّجدة الى بقيت من 
الثالثة ونضيف إلى الرابعةٍ سجدة يسجدها فكاله م له ثانيةٌ ويأتي 
بركعتين بسجودهما وسجود السهو. 


وقد ترجمّ سجوة القرآن في اختلافي علي وابن مسعودٍ 
رضي الله عنهماءٍ وفي اختلافي الحدييث. وفي اختلافي ماللئم 
والشافعي رحمهما الله تعلل مرتين. 

أما الأول ففيه. 

4 أخْبَرَنَا الربيعٌ قال: أَخَبْرَنَا الششافِعِيّ قال: 
حبرا شيم عَن شبك عَن عَاصمٍه عَن زِنْ عَن عَلِي * 


1٠١١ 
قال: عَرَائِمُ السّجُودٍ ألم تَنزِيلُ4 لرَالتْجْمٍ4» وَ «اقرأ بام‎ | 
رَبك الْذِي لق 4 :[عبد الرزاق088572)]‎ 

ولسنا ولا إياهم نقولٌ بهذا نقول في القرآن عددٌ سجودٍ 
مثل هذه. ش 

58 أَخْبْرَنَا الربيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخيرنًا هُشيمٌ عَن أبي عَبْدٍ الله الْجُمْقِي عَن أبي عَبْدٍ 
الرْحْمَنِ السسلّمِي» عَن عَلِيّ 2ه قال: كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجَّ 
ا ابن لي شيبق( اا 


مام 


عرو باص رضي الله عهم وخ كو الشف الآخيرَة في 
الْحَج وَهَذَا الْحَدِيث عَنْ عَلِي ‏ يُحَالِفُونه. 

55 أخيرَنًا الرْبيع م قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِي قال: 

برا بن مَهْدي» عَن فيان عن مُحَمد بْن فَيْسِء عَن أبي 
مُوسَى أن عَلَاْ 4 لما رَمنى بِالْمِجْدَ جر سَاجدا وَنَحْنُ 
تقول لا بَأسَّ بِسَجْدَةٍ الشكرٍ وَنَسْتَحِيُهًا َيُرْوَى عَن النبِي لز 
نهُ سّجَدَهَاء وَعَنْ أبي بكر وَعْمَرَ رضني الله عنهما وَكُمْ 
متها وطن تفرك لا بأ بِالسجدَةَ لله نعَالَى في 
الشكر. [ابن أبي شيبة(؟/078)] 
وَأمًا الاِي: وَهُوَ الي فِي الختلاف الْحَدِيشْ قفيهِ. 
١07‏ أخبرَنًا الربيعٌ قال: أخبرَنَا الشافِي قال: 
مُحَمَدُ بْنُ [سْمَاءِيلَء عن ابن أبي ثبو عن الْحَارِثٍِ 
بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن مُحَمِدٍ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِء عَن نَوْبَانَ عَن 
أبي هُرَيْرَةَ ل أنا رول الله 186 و ََآ بالنجم فسَجَدَ وَسَجَدَ 
النَامسُ مَعَهُ إلا رَجْلَينِ قال أَرَادَ الشهرة. 

4- أخبرَنَا الرْبيعٌ قال: أخبرَنا الشَافِعِيُ قال: 
َخبْرَنًا مُحَمّدُ بْنُ [ِمْمَاعِيلَ ءَ 


أَخيرَنَا مُحَمدُ 


عَن ابن أبي تب عن يزِيدء عن 
عَيْدٍ اللّه : . ْن قُسَيِطء عن عَطّاء بن يسار عَن ريد بْن فاب أنه 
رآ عند رَسُول الله 186 بِالنُجْمٍ قَلَمْ يَسْجُد فِيهًا. [أعرجه 
البخسساري(؟1/9 1١1/703‏ لحدوام: أبوذدودرع١٠4١)»‏ 
الترمذي(/اه). النسائي(150/7)] 

قال الششافعي: وني هذين الحديشين دليلٌ علئ أنْ سجود 
القرآن ليس بحت ولكنا نحببُ أن لا يترك؛ لأن التي تَتلي سجد 
ف النجم وترك. 


قال الشافعي: وفي النجم سجدة» ولا أحبُ أن يندع شيئاً 


“ا/ا- باب سجودُ التلاوةٍ والشكر 


م« كتاب الصلاة 


من سجوج القرآن» وإن تركه كرهته له وليسَ عليه قضاؤه؛ لأنه 
ليس بفرض. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على أنه ليس بفرض؟ 

قيلٌ: السَجودٌ صلاة قال اللّه تعالى: 37 الصّلاة كانت 
عَلَى الْمُؤْنِنَ كتَاباً مَرْفُو4؛ فكان الموقوث يحتملٌ مؤقتاً بالعدد 
ومؤقناً بالوقتب فابات رسولٌ الله يف أن الله عر وجل فرض 
خسَ صلواتهه فال رجل يا رسو اللّه هَل عَلَيَ غيْرُهَا؟ قال: 
لا إلا أن تطع» ان سُجُوُ الآ ارجا من المترات 
الْمكتُوبَات كانت نه تيار فَأحَبُ ينا أن لا يَدعَهُ ومن تَرَكَهُ 
رك فلا ا »وما سج رَسُولُ الله تيز في اليه لآنّ 
يها سُجُوداً في حَدِيث أبي ُرَيْرَة وَفِي مُجُودٍ لبي بايذ في 
النّجْم َلِيلَعَلَى مَا وَصَفْتَ؛ أن الام سَجَدُوا مع لأ رَجْليْنِ؛ 
َاليْجُلان لايَدعَان الْفَرْضَ إن شَاءً الله وَل تَرَكَاهُ أَمَرَهُمَا 
رَسُولُ الله تي بعَادَيه. 

قال الششافعي: وأمًا حديث ربا أنه قرَأ عند لبي :# 
النَجْم لم جد فهر واللّه اعلمٌ أن زيداً م يسجد وهو 
القارئٌ فلم يسجد النيي تي ولم يكن عليه فرضاً فيامرٌ النبي 
0 و 

4 أَخيْرَنَا الرُبيع قال: أَخْيْرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخبرنا إِرَاهِيمُ بن مُحَمَلِه عَن رَيْدد بْن ألم عَن عَطَاء بن 


م 


يَسَارِ أن رَجُلاً را عِْد ال ل السْجْدَة َسَجَدَ فسجة انيه 
+ قرأ آخرٌ عنده السّجدة فلم يسجد النَيمْ ل فقال: 
ا و 0 
السّجدة فلم تسجدء فقال النئ #ل1: كنت إِمَاماء فَلَوْ سّجَدْت 
مّجَّذْت مَعَكَ. [أخرجه أبو داود في "المراسيل'(/107/7 

قال الششافعي: ني لأحسبه زيد بن ثابتر؛ لأنه يحكى أنه 
قرا عند النَي مف النجمّ» فلم يسجده وإنما روى الحديشين معاً 
عطاءً بن يسار. 

قال الشتافعيث: فاحبٌ أن يبداً الذي يقرأ السّجدةٌ فيسجدٌ 
وأن يسجدٌ من سمعه. 

فإن قال قائل: فلعلٌ أحدّ هذين الحديئين نسم الآخر. 

قبل: فلا يدعي أحدٌ أن السّجود في النجم منسوخ إلا, جارٌ 
لأحد أن يدعي أن ترك السّجودٍ منسوخ والسّجودُ ناسخ» ثم 
يكون» أولى؛ لأن السنة السجودٌ لقول الله ع وجل لفَاسْجُدُوا 
لَه وَامبُدُواه: ولا يقال لواحد من هذا اسح ولا منسوخ» ولكن 
يقال: هذا اختلافف من جهة الباح: 

وأمّا الثالث: وهوّانّذي في اختلافف المت فيبااة 


- كتاب الصلاة 
والشّافعيُ رضي الله عنهماء ففيه سألت الششافعي عن السّجوو في 
«إِذَا السّمّاءُ انْشَقّتْ4 قال فيها سجدة. 

فقلت له: وما الحجّة أن فيها سجدة فقال: 

١‏ أَخْبْرنَا مَالِك عَن عَبِْ اللّهِ بْن يَزِيدَ مَوْلَى 
الود بن مقيااء عن أبي سَآَمَة بن فخ لحن د قَ 
هَرَيرَة 5 َرَآ لَهُمْ «إذًا السسَمَاءُ انشقت؟» فَسَجَدَ فِيهَاء فَلَمَا 
انْصَرّف أَخَبَرَهُمْ أن رَسُولَ الله فز سَجَدَ فِيهًا. [أخرجه 
البخاري(8/١٠١),‏ مسلم(278). أبو داود(/ 4 .)١‏ الترمذي(١/1اه),‏ 
النساني(151/17), ابن ماجد( 8 ])١٠١‏ 

0 أحَبَرَنًا مَالِك عَن ابْنِ شِهَابِنِ عَن الأعْرع‎ ١ 
عُمَرَ يْنَّ الْحَطابِ قَرَآ ٍرَالئجْم إِذَا هَرَى4 فَسَجَدَ فِيهَاء ثم‎ 

٠‏ ام قرا سورّة َه أخرى. [أخرجه عبد الرزاق(0880)] 

- أَخبرَنًا الشافِعِيُ قال: أ: 0 

عَن مَالِكٍ أَنّ مر ْنَ بو الْعَِزٍأمرَ محمد بْنَ بْنَ مُسْلِمٍ أنْ 


يَأمُرَ القَرَاءً أذ يَسْجُدُوا في «ذًا السّمَاءُ انْشَقَتْ». [أخرجه ابن 
أبي شيبة 4137 437)] 

أخبرنا الربيع سألت الشافعي عن السّجودٍ في سورةٍ الحج؛ 
فْمَالَ فيها سجدتان. 


فقلت: وما الحجّة في ذلك» فقال: 


"3# أخبرَنًا مَالِكَ عَن نَاقِم عَن ابن عُمَرَ أنهُ 
ةين خرن الشح سكين إاترى عبار د رق بن 
أبي شيبة(4755)] ١‏ 

74””- أَخيَرَنًا مَاِك عن نَافِم عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
مِطرَ أن عمرَ سَجَدَ في الْحَحّ سج ّم قال: إن هذه 
السُورّة فُضلَتَ يِسَجدَئِين. [أخرجه مالك (0705:9708/1)] 


قَقُلْت للشافعي: نا نَقُوكُ اجَْمَعَ اناس عَلَى أن مسجو 
قر إختى عر سجْنة بن في الْمَُصلٍ نا شيإة فقا 
أي أل الم يل لَه لمع لان َلى ما فم َه توا 
عَلَيّهِ قَالُوا: نَعَسٍ ركان أل أ قوَلِهِمْ لك أن يقولُوا لا تلم م أل 
0 تقولوا: 
اْتمَعَ الناس وَأهلُ الم مَعَكم يَقولُون: مَا اجْتَمَعّ الناسُ عَلَى ما 
و م 0 


“الا باب سجِودٌ التلاوة والشكر 


٠٠6 


الثامن إلى رد قَوْلكُم ولا ميا ذا كنم نما م مَقَصُورُون عَلَى 
ِلْم مالك رَحِمَنا الله هوكم تَروُونَ عَنْ عُمَرَبْن عب الْعَزِِزِ 
َه أمرَمَنْ يمر ارا أن يَسْجُدُوا فيه وشم قد تَجَِلُون َوْلَ َمَرَ 
بن عَبِْ لعي أضلاً مِنْ ول الْعِلَم فَتفُولُون: كَانٌ لايُحَلُفُ 
الرّجُلَ الْمُدَعَى عليه إلأ أن يكون يَيَهُمَا مُخَلَطَة مركم بهَا فَوْلَ 
لبي خلا : اليه عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِنُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيِها لِقَوْلِ 
عن لوو 201 ارو وي انا لا ات نشقت» 
# وَرَأَيْ أبي مُرَيِرَة وَلَمْ نَسَمُوا أحَداً 
حاف هذا هذا نكما لأا ل لظ في ذاه م بو 
ُرَيْرةَ في الصّحَاق ثم عُمَر بْن عب اْعَِيز في الشَابيينَ وَالْعَمَلُ 
يكو عِندكم يول عُمرَ وَحتمُ وَل مايل ليكُمٌ في هذا أن 
يُقَالَ: كيف رَعَمُْمَ أن با مير سَجَدَ في «إذَ السْمَاء انْشَقَتْ4. 
وَأ عُمَرَ أمْرَ بالسَجُودٍ فِيهَاء وَأَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ سَجَّدَ فِي 
الجر نم َعَم أن لثمن اموا أذ لا سجر فِي الْمُفَصّْلٍه 
َهَدَا من أُصْحَابِ رَسُول اللّه تكلاء وَهَذَا مِنْ عُلَمَاء الابعِينَ» 
فَقَالَ: َوْكُم اجتَمَعَ انام لما حَكَوًا فيه غَيْر ما فلكم بين فِي 
َولِكُمْ أن لَيِسَ كما قشم َم رونم عن عُمَرَبْنِ الْحَطابِه أنَهُ سَجَدَ 
في النجي 5 ثم لا تَروُونَ عَنْ غير خلائك تم وينم عَنْ عُمَرَوَاِنٍ 

عمَرَ هما سَجَدا في سُورَة الْحَج سَجْدئَينٍ وتَفولُون ليس فيها إلا 
وَاحِدَة وَتَرْعْمُونَ أن الناسَ أَجْمَعُوا أن ليس فيهَا الأ وَاحِدَةه ثُمْ 
َفُونُونَ أجْمعَ اناس وَنْشّمْ 'نَرْوُونَ يلاف مار تقولُون وَهَذَا لا 
يُعْذَرُ أَحَدَ بأَنْ يَجْهَلَه وَلا يَرْضَى أَحَدُ أَنْ يكون مأخوذا عَلَيْهِ فيه 
ِمَا فبه مم لا يَحْفَى عَنْ َل يَِْلُ ذا سَمِمَهُ ريسم ذا قبل لَكُمْ 
أي الناس اجتَمَعَعَلَى أن لا سْجُودَ في الْمْفَصْل وَأََمْتَرْوُونَ عن 
َم الثاس السسْجُودَ فبه ولا تَرْوُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِثلَهُمْ خلائفُمْ 
لبر َّ أن تعونُوا أَْمَعَ الا أن في المُفَصلٍ سَّجُوداء أؤلى بكم 
مِنْ أن تقُولُوا الْتمَعَ لاس عَلَى أن لا سُجُودَ في الْمْمَصّل. 

فإن قلتم لا يجورٌ إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول اجتمعواء 
فقد قلتم اجتمعواء ولم ترووا عن أحد من الأئمّةٍ قولكم ولا 
أدري من الناسُ عندكم أخلقاً كانوا فما اسم واحار منهم. وما 
ذهبنا بالحجَةٍ عليكم إلا من قول أهل المدينق» وما جعلنا الإجماعٌ 
إلا إجماعهم فاحسنوا النظرَّ لأنفسكم واعلموا أنه لايجورٌ أن 
تقولوا أجمع الناسُ بالمدينةٍ حتّى لا يكون بالمدينةٍ تخالف من اهل 
العلب :ولكن قولوا قتا إغنافوا تي إخرها كيدا ككذا ولا تدعو 
الإجماع فدعوا ما يوجدٌ على الستنتكم خلافه فما أعلمه يؤخدٌ 
على أحدٍ يبت على علم أقبحّ من هذا. 

قلت: للشافعيٌ أفرأيت إن كان قولي اجتمعٌ النَامنُ عليه 
أعنى من رضيت من أهل المدينةٍء وإن كانوا مختلفين؟ 

فقا الشافعي: أرأيتم إن قال: مَنْ يُحَالِفَكُمْ وَيَذْمَبْ إِلَى 


1١١ * 


4 باب صلاةٍ التطرّع وليس في التراجم وفيه 


«- كباب الصلاة 


ول مَنْ يُحَلِفَكُمْ قو مَنْ أَحَذْت بِقَْلِه اجْجَمَعَ اناس أكون 
صَادِقا؟ إن كان صَادِقاء رَكَانَ بالْمَدِينَةٍ َكَوْلٌ ثالث يُخَالِفَكُمَا 
اجتَمَعٌ العا عَلَى قَوْلهِ إن كم صَادقِينَ مع بالتأويل َبالْمَدِينَةِ 
ِجْمَاعٌ مِنْ ثلَانْةٍ وُجُوه نخْتِفَقِ وإ قشم الِجْمَاعٌ 0 هُوَضِدُ 
الْخِلافي فلا يّقَالُ إِجْمَاعٌ إل لما لا خجلاف فيه بالْمَديئة. 

قلت هذا هو الصّدقٌ الحضرث فلا تفارقه ولا تدّعرا الإجماع 
أبداً إلا فيما لا يوجدٌ بالمدينةٍ فيه اختلافٌ وهو لا يوجدٌ بالمدينةٍ 
إلاء ويوجدٌ بجميع البلدان عند أهل العلم متفقينَ فيه لم يخالف 
أهل البلدان أهل المدينةٍ إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم. 

وقالَ لي الششافعي: واجعل ما وضفنا على هذا الباب كافياً 
لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول أجمع الْاس؛ فإن كانوا لم 
يختلفوا فقلة» وإن كانوا اختلفواء فلا تقله» فإنْ الصّدق في غيره. ( 
وترجمٌ مرّة أخرى في سجود القرآن ) وفيها سألت الشافعي عن 
التجود ف سورة الح :فعا فيها سجدنان. 

فقلت: وما الحجّة في ذلك» فقَالَ: 

ليف - أخبرنا مالك عن نَاقِمٍ أن رَجُلاًمِنْ أَضْلٍ 
مِصرَ أخبر 12 بره أذ عُمْرَ بْن الْحَطَابِ سَجَدَ فِي سُورَة الْحَجْ 


سَجْدَتَيْنِ ثم قال: إن هَذيهِ المُورَة فلت بِسَجْدَتِينِ. [تقدم] 
7"5- قال الشافعي: أخبرنًا براحم بن سَعْدِ بْنٍ 
إبرَاهِيم» عَن الزُهْرِي» عَن عَبَدِ الله : بن تَغْلّبة ابن صَفِيّة أن 
ُمرَنَ الطاب مَلّى بهم بالْجَاة فر سُورَةٌ الح فسَجَدَ 
فِيها مسجدتين. [أخرجه البيهقي (؟/7117)] 
7 قال الشافِِي: أَخبرَنًا مَالِكَ عَن نافِمِ عَن ابن 
عُمْرَ أنه سَجَدَ في سُورَةٍ الْحَج سَجْدِيْنِ فََْت للشاؤيي» َإِنا 


لا نسمْجُدٌ فِيهًا إل سَجْدَة وَاحِدَ فقَالَ الشافعي: تقذ حالم 
ا 07 ص 0 


إن مر وه حب وقول ترب وده حلى را 
يكل وَاحا مِنْهُمَا السمنة» ونب نون عَلَيما عَدَدا مِنَّ الْفِقَيِ ثُمْ 
تَخْرجُونَ من قَوْلِهِمَا ري نيكم هَل َملَمُونهُ متدرا عَلَى 
أَحَدٍ قَوْلاً الَْوْرَةٌ فيه أبن مِنهَا فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ أَفَاويلِكُمْ. 
[أخرجه مالك ])9505/١(‏ 


4 /ا- باب صلاةٍ التطوّع» وليس في التراجم وفيه 
نصوص وكلامٌ منشور 

فمن ذلك اختلاف علي وابن مسعودٍ رضي اللّه عنهما 

4- ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاقَ عن 
عاصم عن علي قال: كَانَ رَسسُولُ الله 8 يُصَلَي دُبرَ كل صلا 
رَكْعَيَيْنَ إلا الْعَصْرٌ وَالصبح. [أخرجة أبو داودزة/1؟1)] 

قال الشافعي: : وهذا يخالفٌ الحديث الأوَلَ يعني الذي رواه 
قبلَ هذا عن علي عن رسول اله تيا آنه قال: لا نُصَلُوا بَمْدَ 
الْعَصْرِ إل أَنْ ُصَلُوا وَالتكئمس مُتعَة ة وسئذكر هذا بتمامه في 
باب السّاعات 7 تكره فيها الصّلاك ومن ذلك في اختلافي علي 

خرف 00 الربيع 


م قال: أَخبَرَنًا الشَافِِيُ قال: قال 
ابن مَهْدِي» عن سُفيَان عن أبي حُصَيِنِْ عن أبي عَبْد 
الَحْمَن أن عَلِيَاَ ظته قال: مَنْ كَانَ مُصَلْياً بَعْدَ الْجْمُعَةِ فَليِصّلّ 
بَعْدَهَا سيت رَكَعَاتٍ. [أخرجه عبد الرزاق(4 089)] ش 

ولسنا ولا إياهم تقول بهذا أمًا نمنٌ فنقولٌ يصلّي أربعاء 
ومن ذلك في اختلافي مالك والشافعي رضي الله عنهما في باب 
القراءةٍ في العيدين والجمعةٍ ردًا على من قال: لا نبالي بأ سورةٍ 
قرأ. 

قال الشافعي: أورأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوترٍ 
وركعتين بعد المغربم لو قال قائلٌ لا أبالي أن لا أفعلَ من هذا 
شيئاً هل الحجّة عليه إلا أن يقول: قرلكم: لا أبالي جهالة وتر كٌُ 
للسئةٍ ينبغي أن تستحبّوا ما صن رسول الله يفي بكل حال. 

ومن ذلك فيما يتلق بالوتر وقد ذكره في أبوابب منها في 
اختلافي مالك والشافعي. 

ه/ا- باب ما جاءً في الوتر بركعةٍ واحدةٍ 


أخبرنا الربيع قال: سألت الشافعيّ عن الوتر أيجورٌ أن يوئر 
الرّجلٌ بواحدةٍ ليس قبلها شي فقالَ: نعم؛ والّذي أختارٌ أن صل 
عشرٌ ركعات» ثم أوتر بواحدة. 

فقلت للشافعيّ فما الحجّة في أن الوترٌ يجورٌ بواحدة؟ 

فقال: الحجّةٌ فيه السَئّة والآثارٌ. 

575٠‏ أَخْيْرَنَا مَالِكُ عَن نَافِع وَعَبْدِ الله بْنِ ديتار 
عَن ابْن عْمَرَ أن رَسُولَ الله عي قال: صّلاة اليل مَثْنى مَثتى» 
ذا حي أحَدُكُمُ المتبح صَلّى رَكْعَةَ وَاحَِة نور لَه مَاقَدْ 


كتاب الصلاة 


96 
صلى. [أخرجه مالك(77/1١).‏ البخاري(٠44).‏ مسلم(ة 7/4 أبو 
داود(0775), الترمذي(ت 47). النسائي(717//7١).‏ ابن ماجه(ء 10977 


أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أبي شِهَابِ عَن عُرْوَة عَن 
عَائِشَةَ أن ابي نظ كَان يُصَلْي بِاللْيلٍ إخدى عَشْرَة ركعة يُويرُ 
مِنْهَا بوَاحِدَة. [أخرجه مالك(1/١07).‏ البخاري(4 46).. مسلم(م7/7), 
أبو داود(ه088541), الترمذي(١47).‏ النسائي(70/8). ابن 
ماجهر/ا/ 1١‏ 1)] 

١7‏ أَحبرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابٍ أن سَعْدَ بْنَ أبي 
رَقاص كَانٌ ار بركعة. [أخرجه مالك(١/8؟7١),‏ عبد 
الرزاق(؟ 5547:4514 4). ابن أبي شيبة(9 «-38)] 

*34 أَحيرَنًا مال عَن نافع أن ابن نَ عُمَرَ كان ن يُسَلْمُ 

مِنَ الرَكْعَةٍ وَالرَكْعَتَين من الوثر حَتى يَأْمْرَيبَعْضٍ حَاجَيِهِ. 

[أخرجه مالك(178/1)] 

قال الشافعي: وكان عثمانٌ يحبي اللَيلَ بركعة وهي وترةُ» 
وأوترٌ معاوية بواحدةٍء فقال ابي عباس أصاب. 

فقلت للشافعي» فإنا نقولٌ لا نحبُ لأحد أن يوترٌ بأقل من 
ثلاث ويسلّمٌ من الركعتين» والركعةٍ من الوترء فقال الشافعي: 
لست اعرف لا تقو نّ وجهاء واللّه المستعانٌ إن كم ذعبتم إلى 
أْكم تكرهون أن يصلّيّ ركعة منفردة فائتم إذا صلّى ركعتين 
قبلهاء ثم سلّمْ تأمرونه بإفرادٍ الركعة؛ لأ من سلّمَ من صلاق 
فقد فصلها عمًا بعدها ألا ترى أنّ الرّجلَ يصلي النافلة بركعات 
يسلم في كل ركعتين» فيكون كل ركعتين يسلمُ بينهما منقطعتين 

من الركعتين اللِّينَ قبلهما ويعدهماء وأن السّلام أفضل للفصل 

ألا ثرى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهنٌ في مقام يفصلٌ بينهن 
بسلا كانكدكر سلا عر الصاده التي قبلها ويعدها؛ لخروجه 
من كل صلاةٍ بالسّلام» وإن كان إنما أردتم ألكم كرهتم أن يصلى 
واحدة؛ لذن النئ يي أكثر منهاء وإنما يستحبُ أن يصلَّي إحدى 
عشرة ركعة يوترٌ منها بواحدةء وإن كان أرادّ أنّ الني) تي قال 
صلاء و وواحدة 
في الوتر كما أمرّ بمثنى 

1 ل أي ة لشب عن ان ري عن 
هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عن أبيهه عَن عَائْشَةَ أن النبي ل كان يُوقِرٌ 
حمس رَكَعَات لا يَجْلِسَء ولامْتل إلأوي الاخرة مِنِهُن. 
[أخرجسه مسلو(لا/). أبو داود(778١).‏ السترمذي(؟ 48): 
النسائي(7/ 4٠‏ 7)» ابن ماجه(ة ])١78‏ 


غير مثنى» وقدء أوترٌ بواحدة 


5- باب في الوتر 
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فقلت للشتافعي: فما معنى هذا؟ 

فقال: هذه نافلة تسعٌ أن يوترٌ بواحدةٍ وأكثْرَ ونحتَارٌ ما 
وصفت من غير أن نضيف غيره وقولكم: والله يغفرُ لنا ولكم لا 
يوافقٌ سنةٌ ولا أثرً ولا قياساً ولا معقولاً قولكم خارجٌ من كل 
شيء من هذا وأقاويل الناس إِمّا أن تقولوا لا يوترٌ إلا بثلاث كما 
قال ببعضُ الشرقيينَ ولا يسَلّمُ في واحدةٍ منهن كي لا يكونٌ 
الوترٌ واحدة» وإمّا أن لا تكرهوا الوترٌ بواحدةٍ وكيفَ تكرهون 
الوتر يواحدةٍ وأنتم تأمرون بالسّلام فيها؟ وإذا أمرتم به فهي 
واحدة» وإن قلتم كرهناه؛ لأنْ النبئ تي لم يور بواحدةٍ ليس 
قبلها شيء) فلم يوتر الي يط بشلاث ليس فيه شيءٌ» فقد 
استحستتم أن توتروا ثلاث ومنها في اختلافي مالك والشافعي. 


5- باب في الوتر 


١8‏ أَخبرَنًا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
انال من ألو قله : كنت مع إن مر يِل وَالسْمَاهُ 
مُتَحْيّمَة فَخْشِي أبن عَمَرَ عبر الع فأؤترٌ بِوَاجِدَقٍ ثم تككف 
اغيم قََأَى عَلَيهِ يلا فَشَمَعَ م يوَاحِدَةٍ. [أخرجه مالك(١/78١):‏ عبد 
الرزاق(4547). ابن أبي شيبة(5 517/17)] 


قال لي الشافعي: وَأَكَمْ تَخَالِقُون ابن عُمَرَ مِنْ هَذَا فِي 


مَوْضْوعَيْنٍ تَقُونُونَ لايور وَاحِدَق ومنء أوْثرَ بوَاحِدَةٍ ل يشيع 
وترهُ قال: ولا لمكم تَحْمَظُون عَنْ أحَدٍ أنَهُ قال: لايَشْفعُ وثْرهُ 
فقلت للثافبي: َمَا تقول أَنْتَ فِي هَذَا. 

فقال بقول ابن عمرٌ: إنه كان يوترٌ بركعةٍ. 

قال: أفتقول يشفع بوتره؟ 

فقلت: لا. 

فقال: فما حجتك فيه؟ 

فقلت: روينا عن ابن عباس أنه كره لابن عمرٌ أن يشفع 
وترة» وقال: ذا أترت مِنْ أوّل اللَّيْلٍ فَاشفَمْ مِنْ آخره ولا تُهِذْ 
وثرا ولا تَشفَعة. 


وأنتم زعمتم أنُكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم؛ وليسس 
من حديش صاحبكم خلافُ ابن عمرٌ ومنها في اخشلافي علي 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما في بابم الوتر والقنوت. 

5 أَخْبْرَنَا الربيعٌ قال: أخيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخيرنًا هُسَيْمُه عَن عَبْدِ الْمَِك بْن أبي سُلَيْمَا عَن عَبْدٍ 
الرجبمه عَن َاذَان أن عَلِيَا ف كَان يوي بقلاث يَفْرَاً في كل 
كع ينع سور من اْمتَصطلٍ. . [أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه(لا/541)] 


١.6 


5- باب في الوتر 


م كتاب الصلاة 


وَهُمْ يقُولون تَقرَأ سبح امم رَبّك الأغلّى.والثانية إل يا 
أيُهَا الْكَافِوُونَ»» والثالشة تقرأ فاتحة الكساب وَ طقل مُوَ الله 
أحَدْ): وأما نحن فنقولٌ يقرأ فيها ب قل هو الله احدٌ' و" قل اعوذٌ 
برب الفلق » و" قل أعوذ برب الناس . ويفصل بين الركعتنين 
والركعة بِالتَسليمٍ ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر. 

قال الشافعي: وقد سمعت أن النئ تمي أوترّ أوَلَ اليل 
وَالتؤراق سورع ينعت بعل وحديت دونك ووناةة فيما وضلت 
من المباح له أن يوترٌ في اللَيلٍ كله ونحنٌ نبيحٌ له في المكتوبة أن 
يصلّيَ في أوّل الوقت وآخروء وهذا في الوترء أوسمٌ منه. 

41 أَخْبَرَنَا الرييع م قئال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ قال: أخبرنًا أو يَعْقُورء عَن مُسْلِمٍ عن 
مَسْرُوق» عَن عَائِسَة قَانَت: مِنْ كل اليل قَن أَوْترَ رَسُولُ الله 
0 فَالنتَهَى وترْهُ إِنَى السحَر. [أخرجه البخساري(8455): 
مسامره 4 017 ] 

وني مختصر المزنيٌ في باب صلاة التطوّع. 

قال الشافعي: التطوَحٌ وجهان أحدهما صلاءٌ جماعةٍ مؤكدق 
فلا أجيرٌ تركها لمن قدرٌ عليها وهيّ صلا العيدين وخسوفم 
الشّمس والقمر والاستسقاء وصلاة ة منفردٍ ويعضهاء كلاش 
.بعض فأكدُ من ذلك الوترٌ ويشبه أن يكون صلاة التهجَفِ ثم 
ركعتا الفجرء قال ولا أرخصُ لمسلم في ترك واحدةٍ منهماء ا 
أوجبهماء ؛ ومن درل واححدة منهما أسوأ حالاً تمن ترك جيم 
النواقل قامًا قيامٌ شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب ِل منه ورآيتهم 
بالمدينة يقومونٌ بتسم وثلائين» واحبُ إيّ عشرون؛ لأنه روي عن 
عمر. 

وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث. 

قال المزني: ولا أعلم الشافعي ذكرٌ موضم القنوت من 
الوترٍ ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوته الصّبح ونا كان 
قرول من رفع راسه بعدَ الركوع سمعٌ الله لمن حمده وهر دعاءً كان 
هذا الموضعٌ للقنوت الذي هرّ دعاء أشبه ولآنُ من قال يقدتٌُ قبل 
الركوع يأمره يكب قائمء ثم يدعصره وإنما حكمْ من يكبرُ بعد 
القيام إنما هوّ للركوع فهذه تكبيرة ة زائدة في الصّلاةٍ لم تثبت تثبت بأصل 
ولا قياس. 

3 كتاب ا الله بن مسعوو. 

١‏ أخبَرَنًا ابيع قال: أَخبرَنا الشافِعِي قال: قال 
مُشيِمٌ عن عَطَّاء بْنِ السائب: إن عَِيَاكَانَ يَقَنَتُ فِي الْوِثْرِ 


بَعْدَ بَعْدَ الركوع. 


وهم لا يأخذون بهذا يقولون: يقدت قبل الركوعء وإن لم 
0 

قال الشافعي: وآخرٌ اليل اج إل من أوّله إن جر اللي 
أثلاثاً فالأوسط أحب إليّ أن يقومه؟ قإن فاته الوترٌ حتى يصلي 
الصّبحٌ لم يقض قال ابن مسعودٍ الوتر ما بِينَ العشاء والفجرء وإن 
فاتت ركعتا الفجر حتّى تقامٌ الظهرٌ م يقض؛ لآنْ أبا هريرة قال: 
إذا أقيمت الصّلاق فلا صلاة إلا المكتوبة» وفي اختلافي علي وابن 


مسعودٍ رضي الله عنهما. 

8 أَخْيْرَنَا الرييع م قال: أَحْبْرَنَا التافِعِي قال: 
أَخبرنا ابْنْ عَُيَّ عَن أبي هَارُونَ الْعَنْوِيَ» عَن خَطَّابٍ و بن عبد 
اللّه قال: قال عَلِيُ رضي الله عنه: الْوثّرٌ ثَانَة أنواع فَمَنْ 
شَاءَ أَنْ يُوَيِرَ أَولَ اليل أَوْتَرَ تم إن استيقظ فشَاءًَ أن يَشْفْعَهًَا 
بركْمَق وَيْصَلي ركعتَين رَكْعَينِ حَلَى يُطْبح» وَإِنْ شاء أوثَرَ 
آخِرَ اليل [أخرجه عبد الرزاق (4 454)؛ ابن أبي شيبة(517557)] 

وهم يكرهونّ أن ينقض الرجل وترة» ويقولون إذاء أوترّ 
صلى مثنى مثنى. 

06 أ خبرَنًا الربيع قال: أَعْبَرَنًا الشافِِي قال يَزِيدٌ 
بْنُ هَارُونَء عَن حَمَادِ عَن عَاصِمٍ عن أبي عبد امن أن 
عدا نه حب ثوب المُوَدْنُ َقَالَ أننَ السائلُ عن الْوِثرٍ نَعَمْ 
سَاعَةٌ الور هَذِ و ا مقر دَرَالِلٍ إذًا عَسْعَْس وَالصبِحَ ذا 
َنْفْس4. ا الحاكم (015/9)] 

وهم لا يأخذون بهذاء ويقولوت ليست هذه من ساعات 
الوتر. 

قال الشافِِي: مُشَيْمُ عن حُصَيْنِ قال: حَدْثنَا 
ابْنْ ظَبِيَانَ قال: كان عَلِيّ # يَخْرُجٌ ينا وَنَحْنُ ننظُرُ إلى 
باشير لصب ف فَيُقَولٌ: الصّلاة الملامٌ َإِذا َم الناس. قال: 

نَحَمْ سَاعَةٌ الوثر هلو َإذًا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَى رَكُعتيِن فَأقِيمَت 
حر دَفِي الْمْريِطِي يَقْرَأْ في ركعَئي الْفَجْرٍ «قُل يا أَيْهَا 
الْكَافِرُونَ4 و' قل هُرَ الله آحَدَ' أحَبُ إلَي وَإِنْ قََآ غَيْرَ هَذَا . 
مَعَ م الْقرْآن أجزأة. 
وفيه في آخر ترجمة طهارة الأرض» ومن دخلٌ مسجداً 


فليركم فيه فيه قبل أن يجلس» فإنّ رسول الله ؤي أمرّ بذللك» وقال: 
تح الم 3 جل رَكْعَان. 


م كيتاب الصلاة 
//ا- باب السّاعاتُ التي تكرةٌ فيها الصّلاة 

وهوّ مذكورٌ في اختلافي الحديث. 

5 أعيرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خبرنا مَالِك عن مُحَمّد بْن يَحبَى بْن حَبانَء عَن الأغْرّجء 
عَن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 6 نَهَى عن الصّلاةٍ بَمْدَ 
الْعَصرِ حَنَى تَغْرْبَ الشمْس وَعَنِ عَن الصَّلاة بَعْدَ الصبّح حَتى 
تَطْلْعَ الشلمس. [أخرجه مالك(١717)؛‏ البخاري(288). مسلو(ه :)8١‏ 
ابن ماجه(م 4 7 ])١‏ 

367 _أعبَرنًا الربيع م قال: أَخَبّرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخْبّرَنًا مَالِك عَن اف عَن ابن عُمَرَ أن التي يذ قال: لا 
يَتَحَرَى أَحَدُكُمْ قيِصَلَيَ عند طُلُوعٍ الس ولا عند غُرُوهًا. 
[أخرجه البجاري(887): مسلم(87/8)] 

١5‏ أَخْبرنَا الربيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخْبْرَنا مَالِكُ عَن رَيْدٍ إن ألم عَن عَطَّاء بن يسار عَن 
الصتابحِي أن رَسُولَ اللّهِ يي قال: : إن امن تَطْلُعُ وَمَعَهَا 
قَرْنُ نْ الشيطان» ذا ارْتَفْعَتْ فارَقهاء قإِذا امْبَوَت قَارَتَهَاء فَإِذًا 
زَالَتَ 2 َِذَا دَنَت إِلَى الْعْرُوب قَارَنَهاء فَإِذًا عَرَبَتْ فَارَقَهًا 
وَنْهَى رَسُو الله عَن الصّلاةٍ في يَلْكَ المتاعَات. [أخرجه 
مالك(775/1)» النسائي(١/7176)]‏ 

قال الشافعي: وروي عن إسحاق بن عباء الله عسن سعيٍ 


بن أبي سعيدر عن أبي هريرة أنا رسو ال َهَى ع الصلاة 


نْصف الْهَار حَنَى تَرُولَ الشمس إلا يوم م الْجُمُعَةَ؛ [أخرجه البيهقي 
لأ 5ق ] 


© أخبرَنًا الرْبِيعٌ قال: أَخْبرَنَا الشافِِيُ قال: 
أَخبرنَا مَالِكَء عَن ابن شِهَابِ عن ابن الْمُسَيبٍ أَنْ رَسُولَ 
الله ل نَم عَ عن المتبّح فَصَلمَا بَعْدَ أن طلَعتِ الشمْسُ» ءثّ 
قال: مَنْ نسي ١‏ لصّلاة فَليصَلَهَا ذا ذَكرَمَاء قن الله عَرْ وَجَلّ 
يَقَولُ: ِْأقِم الصّلاة لذِكري». [أخرجه مالك(1/١-4١)]‏ 

5 أَعْبَرَنَا الربيع قال: أَخيَرَنَا الشَافِعِي قال: 
برا فياك عن عَمْرو بن يئار عن نفع بن جُمَيْرِه عن 
رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النبي يي قال: كَانَ رَسُولُ الله يلا في 
حثر فتثيرة) نقان- الا مج تالح يكلو الأئلة يا تفده عن 
الصلاة؟ فَقَالَ بلال: أنَايَا رَسُولَ الله قال فَامسْمَنْدَ بلال ف 


لابلا باب المّاعات التي تكرةٌ فيها الصّلاة 


ك1 


رَاحِلَيه وَاسَْقْْلَ الْفَجْرَ قال: فَلَم يفْرَعُوا إل بحَرٌ امس في 
وُجُوِهمْ» فَمَالَ رَسُولُ الله 8ذ: يا بلا فَقَالَ بلالٌ: يَا رَسُولَ 
له د يبي الذي أعد بيك قال فَتوَضنا رَسُوكُ الله 
00 5م صَلَّى رَكْعَنّي الْفَجْرِ ؟ تم اقْتَادُوا رَوَاجِلَهُمْ شيا ثم 
صَلَى الْفَجْرَ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (84/9)] : 

/ات ١‏ قال الشافعي: وَهَذَا يُرْوَىء عَن الي 86 
مُتصلاً مِنْ حَدِيِث أَنّسٍ وَعِمْرَانَ بن حُصَيِنِ» عن النبي ز 
وَيَزِيدُ أحَدُهُمَاء عَن النْبِي #يا: مَنْ نَسِيَ الصّلاة» أوْ نَامَ عَنْهَا 
تَدصَلْهًا إِذَا كَكَرَهَا 7 

ويزية الآعة ا حون ماكانت: 

١4‏ أ خبَرَنَا الرّبيعٌ قال: َخبْرَنَا الشافِعِيّ قال: 
َخبرنَا سفيَاُ عَن أبي الرُبيِْ عَن عَبْدٍ اللّه بْنِ بَاباهُ عَن 
ُرٍ بن مُطهِمٍ أن رَسُول الله ل قال: يَابَنِي عَبْدِ مَنَافومَنْ 
مل عرو د و1 


داودرع 086). الرمذي854)» ا ابن 00 

5-608 أ ار 0 أَخْيْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرنا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِدِء عَن ابن جْرَيْ عَن عَطَاء عن 
النْبىّ يط مِثْلَهُ أو مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُحَالِفُ وَرَادَ عَطَاءً: يا بي عَبْدٍ 
بي الْمُبهَاتني قار انيعد تتاف 

مأ خبرنًا الرْبِيعُ قال: أَخبْرَنَا سُفْيَانُ عَن عَبْدٍ 
لله بْن أبي لَبيدٍ قال: سّمِعَتْ أبا سَّلَمَة قال: قَلِمَ توي 
الْمَيَة قال قينا مر َلَى الْمثْرٍ لذ قال: يا كف ْنَ الصكلت 
اْمَبْ إلى عَاِسةَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاة الي 16 الرَكْعيين بَمْدَ 
الْعَصْرٍ قال أبُو سَلَمَة هيت مَعهُوََعَ ابن عباس عبد الله 
ْنَ اْحَار بن َوَفَلٍ معنا قال افْهَبْ فَاسْمَعْ ما َقُولُ أمْ 
الْمُؤْمِنِينَ قال فَجَامَهَا ماله فَقَالَتَْ لَه عَائِشَدٌ لا عِلْمَ لي؛ 
وَلكِن اذْمَبْ إِلَى أمّ سَلَمَةَ فسَلْهَا قال فَدَمَبْنَا مَعَهُ إِلَى أمْ سَلَمََ 
قات َخَلَ عَلَي رَسُولُ الله 8 ذَّاتَ يَوْم بَعْدَ الْعَصْرٍ فَصَلّى 
عِنْدِي رَكْعَتين لَمْ كن أرَاهُ يُصَلْيهِمَاء فَقَلْت: يا رَسُولَ اللّه لَقَد 
صَلَيت صَلاه لَمْ أكّنْ أَرَاك يُصَلَيهَا قال: إِنَّي كُنّت أصّلّْي 


مودةة: ممما لوقه وان و شامع »ع مده 3 م عم 
ركعي بَعْدَالظهرِء وَإنهُ قم علي وَفْدُ بدي تعيمء أو صّدَقَة 
7 2 


فشغلوني عَنْهُمًَا فَهُمَا هَاتَان الركعتان. [أخرجه البخاري(1777): 


فدال 


مسلم( .)8٠‏ أبو داود1717)] 

50-أم خبرَنا الرِْيعٌ قال: أَخبْرَنًا الشافِعِيُ قال: 
أَخبرَنًا سفْيَانُ بْنُ عُيَْتقَه قن تكسي عل مخنه بن زراعيم 
الميِمِي» عَن جد َيْسِ قال: رَآيِي رَسُولٌ الله تي وَأنَا أُصَلّي 
ركعي بَْدَ الصبيي» ققَالَ: : مَا هَاتَان الركْعئان يَا قيِس؟ فَقَلْت 
َم أكن صَلَيْتَ رَكْعتي الْفَجْرِ فَسَكْت عَنْهُ البي' 2. [أخرجه أبو 
داودر0751) النرمذي(؟؟7 4 ابن ماجد(ع 18 ])١‏ 

قال الشافعي: وليس بعاد هذا اختلافٌ في الحديث بل 
بعضُ هذه الأحاديش يدل على بعض فجماءٌ نهي رسول اللّه 
َي واللّه اعلمُ عن الصّلاة بعد الْصّبح حتى تطلعٌ الشّمسسُ 
وبعدما تبدو حتى تبرؤ عن الصّلاة بعد العصرٍ حتى تغرب 
الشّمسُ وبعدّ مغيب بعضها حتى يغيب كلّها وعن الصّلاةٍ نصف 
الثهار حتى تزول الشّمسُ إلا يومّ الجمعةٍ ليس على كل صلاةٍ 
لزمت المصلي بوجه من الوجووء أو تكونٌ الصّلاةٌ مؤكدة فآمرٌ 
بهاء وإن لم تكن فرضاًء أو صلاة كان الرّجلٌ يصلّيها فاغفلهاء 
وإذا كانت واحدة من هذه الصّلوات صلَّيت في هذه الأوقات 
بالدّلالة عن رسول اللّه ل ثم إجماع اناس في المّلاةٍ على 
الجنائز بعد الصّبح والعصر. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فأينَ الدلالة عن رسول الله 
يل في قوله مَنْ نسِيّ صّلاة أوْنَامَ عَنهَا قَيِصَلَهَا إِذَا 
ذَكَرَهَا فإن الله عر وجل يقول: «أقِم الصّلاة لِذكْري4 وَأَمْرْهُ أنْ 
لا يْمنَعَ أَحَدْ طَاف بالْبيْت وَصَلّى أي سَاعَةٍ شَاءً وَصَلَى 
الِْْْمُون على جم بد البح والقطر. 
1 قال الشافعي: وفيما روت أمّ سلمة من أن الي نظ ا 
صَلى في بها عن بَْدَ لْمَصرٍ كان يُصَلهِما بد الظهْرٍ مَشفِلَ 
عَنهُمَا الَف فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْمَصْر) لِأنّه كان يُصَليهِمَا بَمْدَ الظّهْرٍ 
فَشغِلٌ عَنْهُمًا قال: وروى قيس جد يحبى بن سعيار سعيدرٍ أن النيئ لظا 

رَآه يُصَلَي رَكعتيْن بَهْد المح فَسَلَهُ بره بأنهُمَا رَكعًا الْقَجْرٍ 

َََرُ؛ لأن ركعت الفجر مؤكدتان مأمورٌ ابهماء فلا يجورٌ إلا أن 
يكونٌ نهيه عن الصّلاة وني السّاعات الت نهى عنها على ما 
وصفت من كل صلاةٍ لا تلزمٌ فامًّا كل صلاةٍ كان يصليها 
ا ا 
فرضاً كركعي الفجرٍ والكسوفي فيكونُ نهي التي تت نيما 
سوى هذا ثابتا. . 

قال الشافعي: : والنهي عن الصّلاةٍ بعدَ الصّبح وبع العصر 
ونصف التهار مثله إذا غاب حاجبُ الشّمس وبررٌ لا اختلافَ 


8- باب الخلاف في هذا الباب 


كتاب الصلاة 


فيه؛ لأنه نه واحدٌ وهذا مثلٌ نهي رسول الله تي عن الصّلاة 
نصف النهار حتى تزولَ الشمس إلا يوم م الجمعة؛ لأن من شأن 
الناس التَهجيرَ للجمعة والصّلاةً إلى روج الإمام. 

قال: وهذا مثلُ الحديث في لهي النبِي يلخ عَنْ صِيّامٍ اليم 
قبلَ شَهرِ رَمَضَانَ إلا أن يَُائِقَ ذَلِكَ صم رَجُلٍ كان يَصُومُه. 


8/- باب الخلاف في هذا الباب 


حدثنا الربي قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فخالفنا بعضرُ 
أهل ناحيتنا وغيرة؛ فقالَ: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعدّ 
المح مالم تقارب الشّمسُ أن تطلعٌ» ومالم تتغيّر الْشّمِسُ 
واحتججٌ في ذلك بشيء رواه عن ابن عمرٌ يشبه بعض ما قال. 

قال الشافعي: وابنُ عمرٌ إنما سمع مسن الد تأي النهي 
أن يتحرى أحد فيصلَيَّ عند طلوع الثشمس وعدد غروبهاء ولم 
أعلمه روي عنه الي عن الصّلاةٍ بعاد العصرٍ ولا بعد المتّبح 
فذهب ابن عمرٌ إلى أن النهي مطلقّ على كل شيء فنهى عن 
الصّلاةٍ ة على الجنائز؛ لأنها صلاةً في هذين الوقنين وصلى عليها 
بعد الصّبح وبعد العصر؛ لأنا لم تعلمه روى النَهي عن الصّلاةٍ في 
هذه الساعات. 

قال الشافعي: فمن علم أن اللي مي نهى عن الصّلاة 
بعد الصّبح والعصرٍ كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند 
غروبها لزمه أن يعلمَ ما قلنا من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم» 
ومن روى يعلمٌ أن البئ تأ صلّى بعاد العصر ركعتين كان 
يصليهما بعد الظّهر شغلَ عنهما وأقرٌ قيساً على ركعتين بعد 
الصّبح لزمه أن يقولَ نهى عنها فيما لا يلزمٌ» ول ينه الرّجلَّ عنه 
فيما اعتادٌ من صلاةٍ النافلة وفيما تؤكد منها عليه» ومن ذهب هذا 

عليه وعلمَ أن الب 6 : نهى عن الصّلاةٍ بعد الصّبحٍ حتى تطلع 
الشّمسُ وبعد العصر حتى تغرب الشّمس» فلا يجورٌ له أن يقول 
إلا بما قلنا به أو ينهى عن الصّلاةٍ على الجنائز بعد الصّبح 
والعصر بكل حال. ّْ ْ 

قال الشافعي: : وذهب أيضاً إلى أن لا يصلَيّ احدٌ للطوافم 
بعد الصبح حتى تطلع اشم ولا بعد العصرٍ حتى تغرب 
النتمس واحتجٌ بأل عمرٌ بنّ الخطاب طاف بعد الصبح» الم نظو 
فلم يرَ الشّمسَ طلعت فركب حتى أناخ بذي طوّى فصلى. 

قال التتافعي: فإن كان عمرٌ كره الممّلاةً في تلك السّاعةٍ 
فهرَ مئلُ مذهبب ابن عمرّه وذلك أن يكون علمّ أن رسول الله 
تي نهى عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصرٍ فرأى نهيه مطلقاً 
فترك الصّلاة ة ني تلك السّاعةٍ حتى طلعت الشّمسُ ويلزم من قال 
هذا أن يقول: لا صلاة في جميع السسّاعات التي : نهى الني ييز عن 


مات كاب الصلاة 


الصّلاةٍ فيها لطوافي ولا على جنازة. 

وكذلك يلزمه أن لا يصلَيَّ فيها صلاة فاتدة وذلك من 
حين يصلي الصّبحَ إلى أن تبرزٌ الشّمسُ وحينَ يصلّي العصرّ إلى 
أن تتام مغيبها ونصفَ النهار إلى أن تزولَ الشمس. 

قال الشتافعي: وني هذا المعنى أن أَبَا َيُوبِ الأنصَارِي 37 
ابي ينا يَنْقَى أن تْتَفْبلَ القيِلَكُ أوْ يبت الْمَفْدِس لِحَا 
لإا قل ب وب دم الا فوجدنا مراحيض قد صتعست 
فننحرففٌ ونستغفرٌ الل وعجب ابن عمرّ من يقولٌ لا تستقبلٌ 
القبلً ولا بيت المقدس لحاجة الإنسان» وقال: رآيت رَسولَ الله 
عَلَى لَبتتين مُستقبلاً بيت المَفوسٍ لِحَاجَيه. 

قال الشتافعي: علمَ أبو يوب النهِيّ فرآه مطلقأه وعلم ابن 
عمرٌ استقبال الني' يا لحاجتوء ولم يعلم النهي» ومن علمهما مع 
قال التهيُ عن استقبال القبلةٍ وببته المقدس في الصّحراء التي لا 
ضرورةً على ذاهبي فيها ولا سترٌ فيها لذاهب؛ لأنْ الصّحراءً 
ساحةٌ يستقبله المصلّيء أو يستدبره فترى عورته إن كان مقبلاًء أو 
. مدبرأء وقالَ: لا باس بذلك في البيوت لضيقها وحاجة الإنسان 
إلى المرفق فيها وسترهاء ون أحداً لا يرى من كان فيها إلا أن 
يدخل» أو يشرف عليه. 

قال الشافعي: وني هذا المعنى أن أسيد بن حضير وجابر 
بن عبار اللّه صلّيا مريضين قاعدين بقوم أصحَاءَ فأمراهم بالقعود 
معهماء وذلك أنهماء والله أعلم علما أن سول الله تر صلّسى 
جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأمرهم بالجلوس فأخذا بد وكان 
الح عليهما ولا أشلكُ أن قد عزب عنهما أل الني' يك صَلّى 
في مَرَضيه الذي مَاتَ فيه جَالِسا وأو بكر إلى به امأ ولاس 
ِنْ وَرَائِِ قياماً فنسيح هذا أمر اليم بالجلوس وراءه إذا صلّى 
شاكياً وجالساً» وواجبٌ على كل من علمٌ الأمرين معاً أن يصيرَ 
إلى أمر النيّ م الآخرٍ إذا كان ناسخاً للاول» أو إلى أمر النيّ 
يذ َال بعضه على بعض. 

قال الششافعي: وفي مثل هذا العنى أن عَلِ بْنَ أبي طالب 
طفه محَطْب الناس وَعْْمَان بن عفان مَحْصُورٌ فَأَخْرَهُمْ م أن النبِيئ 
كر نهام هُمْ عَنْ ساك نُحُومٍ الضحَاا بَْدَ لاشو وكان يقولٌ به؛ 
أنه سمعه من الي يي وعبدٌ الله بن واقاو رواه عن الني تيز 
رهما قلعا روت عائنة أن الى 3015 لق عله وند الثانة» 

تم قال كلُوا وَتَرَودُوا وَادّخِرُوا وَنَصّدَقُوا وروى جابرٌ بن عبد الله 

عن لني تي أنه نهَى عَنْ لُحُوم الحَايَا بَنْد تلاش ثم قال 
كُنُرا وتررُوا وتَصَدَقُوا كان يجب على من علمٌ الأمرين معاً أن 
يقول نهى الني يي عنه لمعنى» وإذا كان مثله فهوّ منهي عنة» 
وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عن أو يقولٌ نهى عنه النيْ تل م 


4/- باب الحلافٌ في هذا الباب 
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في وقتيء ثم أرخص فيه من بعدُ والآخرٌ من أمره ناسخ للأوّل.‎ 

قال الشافعي: وكلّ قال بما سمعه من رسول الله يل 
وكان من رسول الله تي ما يدل على أنه قاله على معنى دون 
معنى» أو نسخه فعلمٌ الأوَلَه ول يعلم غيرة فلو علمٌ أمرٌ سول 
الله تيد فيه صارّ إليه إن شاءً اللّه. 

قال الشافعي: لهذا أشباه غيره في الأحاديث» وإنما 
وضعت هذه الجملة عليه لتدلٌ على أمور غلط فيها بعضّ من 
نظر في العلم ليعلم من علمه أن من متقدمي الصّحبة وأهل 
0 والدين والأمانةِ من يعزب عنه من سئن رسول اله #ل 

شيءٌ علمه غيره عن لعله ل يقاربه في تقّم صحبته وعلمه ويعلم 
أن علمَ خاصٌ السّئن إنما هوّ علمٌ خاص لمن فتح الله عو وجل 
له علمه لا أنه عام مشهورٌ شهرة الصّلاةٍ وجمل الفرائض التي 
كلّفتها العامة ولو كان مشهوراً شهرة جمل الفرائض ما كان الأمرٌ 
فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلمٌ أن الحدييث إذا 
رواه الثْقَاتُ عن رسول الله يذ فذلكَ ثبوتة» وأن لا نعو على 
حديث ليثبت أن وافقه بعضُ أصحاب الني تي ولا يرد لأن 
عمل بعضٍ أصحاب الني تلا عملاً خالفه؛ لأن لأصحاب الب 
يا والمسلمين كلهم حاجة إلى أمر رسول الله تيا وعليهم 
اباعه لا أن شيئاً من أقاويلهم تب ما روي عدة» ووافقه يزية 
قولة: شدَةٌ ولا شيثاً خالفه من أقاويلهم يهن ما روى عنه الثّقة؛ 
لأنْ قوله المفروضصٌ اتباعه عليهم؛ وعلى الناسء وليسَ هكذا قولُ 
بشر غير رسول الله #ا. ْ 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: صععٌ الحديسث المرويي عمسن 
رسول الله تك إذا خالفه بعضُ أصحابه جار له أن ينهم عسن 
بعضٍ أصحابه لخلافه؛ لأنْ كلاً روى خاصّة ومعأء ون بينهما تا 
روي عن لني يذ أولى أن يصارٌ إليوه ومن قال منهم قولاً لم 
يروه عن عن النيئ ينظ لم يبز لأحل أن يقول إنّما قاله عن رسول الله 
يا لما وصفت من أنه يعزبُ عن بعضهم بض قوله ولم يجز 
أن نذكره عنه إلا رأياً له ما لم يقله عن رسول الله ف فإن كان 
هكذا لم يجز أن يعارض بقول أحلر قولُ رسول الله تاي . 

ولو قال قائل: لا يجورُ أن يكون إلا عن رسول الله :6 
لم يحل له خلافُ من وضعه هذا الموضعٌ؛ وليسَ من الناس أحدٌ 
بعد رسول الله ف إلا وقد أخذٌ من قوله وتركَ لقول غيره من 
أصحاب سول الله تاه ولا يجورُ في قول الني عا 
لقول أحلو غيره. 

فإن قال قائلٌ: فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت 


قل لهُ: ما وصفت في هذا الباب وغيره متفرّقاً وجملةً ومنه 


١8 


8- باب الخلاف في هذا الباب 


كتاب الصلاة 


أنّ عمرٌ بِنَ الخطاب إمام المسلمين والمقدمٌ في المنزلةٍ والفضل» 
وقدم الصّحبةٍ والورع والثقةٌ لنت والمبتدئٌ بالعلم قبل أن يسأله 
والكاشفُ عنه؛ أن قوله حكمٌ يلزمٌ حتى كان يقضي بين 
المهاجرينَ والأنصار أن الدية للعاقلةٍ ولا ترث المرأة من ديةٍ 
زوجها شيئا حتى أخبرةٌ» أو كتب إليه الفتَحَاكُ بن سفيانَ أن النيّ 
دك إل أن إردد اقراة اقب القب من وزيا 
فرجع م إليه عمرٌ وتركٌ قولة» وكان عمرٌ يقضي أن في الإبهام صن 
عشرة والوسطى والمسبحةٍ عشراً عشراء وفي الَّ تلي الخنصرٌ 
تسعاء وفي الخنصر ستا حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم 
الذي كتبه له الي لي رَفِي كل أمتبِع مِمًا مُنَالِكَ عَشْرٌ مِنّ 
الإبل فترك النَاسُ قولَ عمرّ وصاروا إلى كتابو الني كذ ففغلوا 
في ترك أمر عمرٌ لأمر الى كذ فعلَ عمر في فعل نفسه في أنه 
ترك فعلّ نفسه لأمر الب يكذ وذلك الذي» أوجب الله عر 
وجل عليه وعليهم؛ وعلى جميع خلقه. 

قال الشافعي: وفي هذا دلالةً على أن حاكمهم كآن يحكمُ 
برأيه فيما لرسول الله تي فيه سئة لم يعلمهاء ولم يعلمها أكثرهمء 
وذلك يدل على أن علمّ خاص الأحكام خاصُ كما وصفت لا 
عام كعامٌ جمل الفرائض. 

قال الشافعي: وقسمّ أبو بكر حتّى لقي الله عر وجل 
فبتؤى ين اخر والعبن :ول ينعتل ين الخو يسابقة ولا فسيي فم 
قسم عمرٌ فالغى العبيد وفضّل بالنسبه والستابقةه ثم قسم علي 
فالغى العبيد وسوّى بن الئاس» وهذا أعظمٌ ما يلي الخلفاء وأعمه 
وأولاه أن لا يختلفوا فيهء وإنما جعلَ الله عر وجل في المال ثلائة 
أقسام: : قسم الفنيء. وقسم الغنيمة» وقسم الصّدقق فاختلفَ 
الأئمّة فيهاء وم ؟ تنع أحدٌ من أخذي ما أعطاه أبو بكر ولا عمرُ ولا 
علي وفي هذا دلالة على أنّهم يسلَّمونَ لحاكمهم؛ وإن كان رأيهم 
خلاف رأيهء وإن كان حاكمهم قد يحكم مخلاف آرائهم لا أن 
جميعٌ أحكامهم من جههةٍ الإجماع منهمء وعلى أن من ادّعى أن 
حكمٌ حاكمهم إذا كان بينَ أظهرهم» ولم يردذوه عليدء فلا يكون 
إلا وقد رأوا رأيه قيل: إنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده. 

الإناقال لال ودراره و حتيانم خلال يعدم 

قبل له: فيدخلٌ عليك ني هذا إن كان كما قلت أن 
إجماعهم لا يكونٌ حجَّةٌ عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم 
اي ب اله هرا على سم عون از بترا جاو ل 1 ل 

وكلُ واحدٍ منهم يخالفُ صاحبه فإجماعهم إذاً ليس بحجَةٍ 
عندهم أوّلاً ولا آخراً. 

وكذلك لا يجورُ إذا لم يكن عندهم حجّةٌ أن يكونَ على 


فإن قال قائلٌ: فكيف تقول. 

قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماغٌ» ولكن ينسبُ كل شيء 
منه إلى فاعله فينسبُ إلى أبي بكر فعلة؛ وإلى عمرّ فعلهُ وإلى علي 
فعلة ولا يقال لغيرهم من أخذّ منهم موافقة لهم ولا غالفة ولا 
ينسب إلى ساكتو قولٌ قائلٍ ولا عملُ عامل إنما ينسبُ إلى كل . 
قوله وعمله» وفي هذا ما يدل على أن ادّعاءً الإجماع في كثشير من-: 
خاص الأحكام ليس كما يقول من يدّعيه. 

فإن قال قائلٌ: افتجدُ مثلٌّ هذا؟ 

قلنا: إنما بدأنا به؛ لأنه أشهرٌ ما صنمٌ الأئمّة وأولى أن لا 
يختلفوا فيه وأن لا يجهله العامة ونح ندُ كثيراً من ذلك أن أبا 
بكر جعل الج أب ثم طرح الإخصوة معةُ ثم خالفه فيه عمرٌ 
وعتُمانُ وعلي. 

ومن ذلك أن ؛ أبا بكر رأى على بعض أهل الرَدُةٍ فداءً 
وسبياً وحبسهم لذلك فاطلقهم عم وقال: لا سبي ولا فداة مع 
غير هذا ا سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه. 

أَخبرَنًا الرّبيع: قال: أَخبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
عَن أبيه 4 أن يَحْبَى بْنَ حَاطِبٍ حَدْنَهُ قال: تُوْفْيَ حَاطِبْ فَأَغَتَقَ 
مَنْ على من رَقبقه وَضَامَ وكائَن آنه أمَة تويب قد صَلْستْ 
وَصَامَت وَمِيَ أَعْجَمية لم َف ملم نمه إلأ حَْلَِا وَكَانَتْ 
ينا فَدَهَبّ إِلَى عُمَرَ فَحَدَتَهُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرٌُ: لآنت الرجُّلُ لا 
أي حير ََفْرَعَهُ ذّلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُْمَرٌ فَقَاكَ: أَحَبَلْتَ؟ 
ققَلَت: : نَعَم مِنْ مَرْعُوشٍ ِدِرْهَمَيْنِء وَإذَا هي تستهل بِذَلِكَ 
وَلا نَكْنمُهُ قال وَصَّادَفَ عَلِيَاً وَعُثمَانَ وَعَبْدَ الرْحْمَمْنِ بْنَ 
عَرْفِ فَقَالَ أشِيرُوا عَلَيّ قال: وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِساً فَاضْطّجَمَ 
فَقَالَ: عَلِيّ وَعَبْدُ الرّحْمَن قَدْ وَقَمٌ عَلَيْهَا الْحَدُ فَقَالَ أَثيرٌ ' 
عَلَي يا ُدْمَانُ فَقَاَ: قد أسَارَ عَلَيكَ أَخَرَاك فَقَانَ أشي آْتَ 
علي قال َه ستل به كَأْهَا لا تَلَمُهُوَلَيِسَ الْحَد إلا 


٠ 


عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْت صَدَقْت وَالْذِي نفسِي 
يِه مَا الْحَدُ إلأعَلَى مَنْ عَلِمَهُ َجَلَدَهَا عُمَرُ مانَةَ وَغَرْبَها 
عَاماً: 


اح 


قال الشافعي: فخالف عليًا و عبدَ الرحن» فلم يدها حدها 
عندهما وهو وَالرجم قال: وخالفَ عثمان أن لا يدها محال 
وجلدها مائةٌ وغربها عاماء فلم يروَ عن أحد منهم من خلافه بعد 


حذه إياها خرف» ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل 
فعله. 


م كتاب الصلاة 


8 /ا- صلاةٌ الجماعة 
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قال: وقال بعضْ من يقولٌ ما لا ينبغي له إذ قبل حدّ عمرَ 
مولاة حاطب كذا لم يكن عمرٌ ليحدها إلا بإجماع أصحاب رسول 
الله َي جهالة بالعلم وجرأ على قول ما لا يعلمٌ فمن اجتراً 
على أن يقول: إن قولٌ رجل» أو عمله في خاصٌ الأحكامٍ مالم 
يحكَ عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم. 

قال الشافعي: وقضى عمرٌ بن الخطاب في أن لا تباعٌَ 
أمَهاتُ الأولاد وخالفه علي» وقفئ عم في الفسرس يممل؛ 
وخالفه غيره فجعلَ الضّرس سنا فيها خحس من الإبل» وقالَ عمرٌ 
وعلي وابنُ مسعودٍ وأبو موسى الأشعري وغيرهم: للرّجلٍ على 
امراته الرّجعةٌ حتّى تطهرٌ من الحيضة الَلشة وخالفهم غيرهم» 
فقال: إذا طعنت في الدّم من الحيضة العالئق فقد انقطعت رجعته 
عنها مع أشياءً كثيرةٍ أكثرٌ نا وصفت» فدلُ ذلكَ على أن قائلٌ 
السّلف يقول برأيه» ويخالفه غيرة» ويقول برأيه» ولا يروى عن 
غيره فيما قال به شيءٌ» فلا ينسبُ الذي لم يرو عنه شيهٌ إلى 
خلافه ولا موافقته؛ لأنه إذا لم يقل لم يعلم قولة» ولو جار أن 
ينسب إلى موافقته جارٌ أن ينسب إلى خلافه» ولكنّ كلا كذبْ إذا 
لم يعرف قوله ولا الصّدق فيه إلا أن يقالَ: مايعرفٌ إذا لم يقل 
قولًء وني هذا دليلٌ على أن بعضهم لا يسرى قولَ بعض حجّة 
تلزمه إذا رأى خلافهاء وأنهم لا يرون اللازمَ إلا الكتاب» أو 
اسن وأنهم لم ينعبوا قط إن شاء اللّهِ إلى أن يكون خماص 
الأحكام كلها إجماعاً كإجماعهم على الكتابٍٍ والمسَّنْةٍ وجل 
الفرائض» وأنْهم كانوا إذا وجدوا كتاباًء أو سئة؛ اتبعوا كل واحار 
منهماء وإذا تأوّلوا ما يحتملٌ» فقد يختلفونء ولذلك إذا قالوا فيما 
لم يعلموا فيه سن اختلفوا. 

قال الشافعي: وهيّ حجّةٌ على أن دعوى الاجتماع في كل 
الأحكام ليس كما اذعى من ادّعى ما وصفت من هذا ونظائرٌ له 
أكثرٌ منه وجملته أنّه لم يدّع الإجماع فيما سوى جملٍ الفرائض التي 
كلّفتها العامة أحدٌ من أصحابه رسول الله يي ولا التابعينَ ولا 
القرن الَذِينَ من بعدهم؛ ولا القرن الَينَ يلونهم؛ ولا عالم علمته 
على ظهر الأرض ولا أحلر نسبته العامّة إلى علم إلا حديئاً من 
الزّمانء فإِنْ قائلاً قال فيه بمعنّى لم أعلم أحداً من أهل العلم 
عرية» ولل بسطظت عن عه عتهم إطالة: 

قال الشافعي: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهرٍ 
بالبلدان على شيء؛ أو عامة قبلهم قبل يحفظ عن فلان وفلان 
كذاء ول نعلم لحم تخالفاً وناحذ به ولا نزعمُ أنه قولُ الناس كلّهم؛ 
لآنَا لا نعرفُ من قاله من الناس إلا من سمعناه من أو عنه قال: 
وما وصفت من هذا قولُ من حفظت عنه من أهل العلم نضّاً 
واستدلالاً. 


قال الشافعي: والعلمٌ من وجهين انباءٌ أو استنباط 
والاباعٌ اتباعٌ كتابر؛ فإن لم يكن فسنة؛ فإن لم تكن فقول عامةٍ من 
سلفنا لا نعلم له عخالفً؛ فإن لم يكن فقياس على كتابه الله عرٌ 
وجل؛ فإن لم يكن فقياس على سن رسول الله تك فإن لم يكن 
فقياس على قول عامَةٍ من سلف لا تالف له ولا يجوز القولٌ 
إلا بالقياس» وإذا قاسَ من له القياس؛ فاختلفوا وسعع م كلاً أن 
يقول بمبلغ اجتهادوه وم يسعه انَباعُ غيره فيما أدّى إليه اجتهاده 
بخلافه واللّه أعلم. 

4- صلاةٌ الجماعة 

أخبرنا الرّبيعُ بنْ سليمان قال: أخيرنا الشافعي محمد بن 
إدريسَ المطلبي قال: ذكرٌ الله تباركة اسمةٌ الأذانَ بالصّلاق فقالَ 
عر وجل ) الوذ يتم إلى الصّلاة انَحَذُوهًا هُرُواً وَلَيأ4. وقال: 
دِإِذًا ز نوجي لِلصّلاة من يوم الجمْعةِ ةِ فَامْعَوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا 
ال فاوجب الله - واللّه اعم زان الجععة وم رعؤة 
الله تنظ الأذان للصّلوات المكتوبات فاحتملَ أن يكون» أوجب * 
إتيان صلاةٍ الجماعةٍ في غير الجمعةٍ كما أمرّ بإتيان الجمعةٍ وترك 
ابيع واحتملٌ أن يكون أن بها لتصلّى لوقتهاء وقد جمعَ رسو 
الله يميا مسافراً ومقيماً خائفاً وغيرٌ خائفيه وقالَ الله عر وجل 
ليه تلك : ذا كنْت فِهمْ فَأهَنت لَهُمْ المثلاة فَلَهُمْ طَِقَة ينُْمْ 
مَعَك الآية والتى بعدها. 

قال الشافعي: وأمرّ رسولٌ الله يلط من أتى الصّلاة أن 
يأنيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان الجماعة في العذر بما 
سأذكره إن شاءً اللّه تعال في مزضعهء وأشبه ما وصفت من 
الكتاب الس ن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعةٍ 
حتّى لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلّى فيهم 
صلاة جماعة. 

“3 أخيرنًا مَالِك عَن أبي لزناو عن الأمرع» 
عَن أبي مُرَيْرَة ف أن رَسُولَ الله كل قال: وَالْلِْي نَفْسِي 
بَيهِلَقَذ مَمَمْت أن آمُرَ ر بحَطَب ويُحْطَبَ» مم آمُرَ تر بالمثلاة 
َيُوَدْنَ لَهَاه + رجلا ْمل شم ايف إلى َال 
يَتَأَخْرُونَ تأرق علوم يرنه فرَالِي نَفْسِي ب بيده لَوْيَعْلمْ 
أَحَدهُم أنه نجه عطجا ميا از وزعائين عتكن لهذ 
الْعِشَاءَ. 0 مالك(794/9١).‏ البخاري(4 54). مسلم(١58)‏ أبو 


داود(م 4 4-8 4 م), الترمذي(/7١7):‏ النسائي(91//7)» ابن ماجه( 41١‏ /7)] 
ل 


خبْرَنا اي 7 أخبرنًا 0 


لدليل 


:4 فل النماعة والعثلاة مهم 


كتاب الصلاة 


بِيئْنَا وَبِيْنَ الْمُتافِقِينَ شهُودٌ الْعِشَاء وَالصبِح لا يَسْتَطِيعُوتهُمًا. 
[أخرجه مالك عن.عبد ال رمن بن حرملة الأسلمي.عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله تقر ]00١/1(‏ 

أو نحو هذا. 

قال الشافعي: فيشبه ما قال رسولٌ الله : من همّه أن 
يحرّقَ على قوم بيوتهم أن يكون قاله في قوم تخلّفوا عن صلا 
العشاء لنفاق» واللّه تعالى أعلمٌ؛ فلا أرخصُ لمن قدرٌ على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذرء وإن لف أحدٌ صلاها 
منفرداً لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاةٍ الإمامه أو بعدها إلا 
صلاةٌ الجمعق » فإن على من صلاها ظهراً قبل صلاة ة الإمام 
إغادتها؛ أن إتيانها فرض عين» واللّه تعالى أعلم. 

وكل جماعةٍ صلّى فيها رجلٌ في بيت أو في مسجدٍ صغير 
أو كبير قليل الجماعةء أو كثيرها أجزات عنه والمسجدُ الأعظم 
وحيث كثرت الجماعةٌ أحبُ إل وإن كان لرجل مسجدٌ يجمعٌ 
فيو». ففاتته فيه الصضّلاة؛ فإن أتى مسجدّ جماعة غير كان اح إل 
وإن لم يأته وصلّى في مسجد منفرداً فحسنٌ» وإذا كان للمسجددٍ 
إمامٌ راتب» ففاتت رجلاًء أو رجالاً فيه الصّلا صلّوا فرادى» ولا 
أحِبُ أن مصلوا فيه جماعة؟ فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه» وإنْما 
كرهت ذلك لهم؛ لأنّه ليس تا فعلَ السَّلففُ قبلنا بل قد عابه 
بعضهم. 

قال الشافعي: وأحسبُ كراهية من كره ذلك منهم إنما 
كان لتفرق الكلمةٍء وأن يرب رجل عن الصّلاة و خلف إمام 
جماعةٍ فيتخْلّفُ هرّء ومن أرادٌ عن المسجد في وقت الصّلاقٍ فإذا 
قضيت دخلوا فجمعواء فيكونُ في هذا اختلاف وتفرّقٌ كلمةٍ 
وفيهما المكروه. 

وإنما أكره هذا في كل مسجار له إِمامٌ ومؤذنٌ فأمًا مسجدٌ 
بي على ظهر الطريق» أو ناحية لا يوْذْنُ فيه مدن راتبُ» ولا 
يكونُ له إمامٌ معلوم» ويصلَي فيه امارةُ ويستظلُونَ» فلا أكره ذلك 
فيه؛ لأنّه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرّق الكلمةٍء وأن 
يرغب رجالٌ عن إمامة رجل فيتتخذون إماماً غيرة» وإن صلّى 
جماعة في مسجد له إمامّ ثم صلّى فيه آخرون في جماعةٍ بعدهم 
كرهت ذلك هم لما وصفت وأجزاتهم ضلاتهم. 


١هف‎ 


٠.4 


- فضل الجماعة والصّلاةٍ معهم 
”5 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَحَبَرَنَا مَالِكُ عَنَ 
نَافِمِء عَن ابْن عُمْرَ أن رَسُولَ الله ييل قال: صلا الْجَمَامَةٍ 
تَفْضْلُ صَلاة الْقَدَ سبع وَعِشرِينَ درَجَة. [أخرجه مالك(١/075,‏ 


البخاري(48 5): مسلم(١‏ 58)», الو ابن ماجه(ة1/4)] 

5 أَخْبْرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخَبْرَنَا الشافِِي قال: 
َعبرنًا ملك عَن أبِي الرَْابِ عن الأغْرَجء عن أبي مُرَيْرَة أذ 
رَسُولَ اللَّهِ يل قال: صَّلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أفْضَلُ مِنْ صَّلاةٍ أَجَدِكُمْ 
وَحْدَهُ بحَمْسَةٍ وَعِشْرينَ جُزْءاً. [أخرجه مالكر١/079:‏ 
العاريرة 54 محني يق أبو داود(269) الترمذي(5 21١‏ 
النسائي(7/9١٠١),‏ ابن ماجه( 410 97)] ْ 

قال الشافعي: و الثلاثةٌ فصاعداً إذا مهم أحدهم جماعة» 
وأرجو أن يكونٌ الاثنان يم أحدهما الآخرّ جماعة؛ ولا أحبُ 
لأحدٍ ترك الجماعة» ولو صلاها بنسائك أو رقيقيى أو أمَبء أو 
بعض ولده في بينه وإنما منعني أن أقولَ صلاة الرجل لا تجوز 
وخده وهر يقدرُ على جماعةٍ بحال تفضيل الني تك صلاة 
الجماعةٍ على صلاة المتفرد وم يقل لآ تجزئٌ افر صلاته وإنًا 
قد حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه الصّلاةٌ فصلّوا بعلمه متفردِينَ» 
وقد كانوا قادرينَ على أن يجمعواء وأن قد فاتت تَ الصّلاة ة في 
الجماعةٍ قوماً فجاءوا المسجد فصلّى كل واحل متهم متفردأ» وقد 
كانوا قادرينَ على أن يجمعوا في المسجدٍ فصلّى كل واحدر منهم 
منفردأء وإنما كرهوا لئلا يمجمعوا في مسجر مرتنين» ولا باس أن 
يخرجواً إلى موضع فيجمعوا فيه وإنما صلاة الجماعةٍ بأن يأتم 
المصلون برجلء فإذا ات تم واحدٌ برجل فهيّ صلاة جماعة وكلّما 
كثرت الجماعة مع الإمام كان أحبْ إليْ وأقربّ إن شاءً اللّه تعالى 

من الفضل. 
١‏ العذرٌ في ترك الجماعة 

17- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَن 
نزي خن عن ابن عُمَرَ أنه أذِنْ فِي لَيْلَةٍ ذَاتٍ بر وريج فَقَالَ: 1 
صَلُوا ذ في الرّحَال» ؟ ثم م قال: إِنْ رَسُولَ الله ي#وقذْ كَانَ ء 
وا ل قن ل نار ان عكر برل الا ملاو 
الرّحَال. [أخرجه مالك(١‏ 55 البخار ا مسلم(/ة 5)] 

34- أخْبَرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
عبرا سف بن حي عن أيُوب» عن ناف عن ابن عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله َي كَانَ يَأْمُرُ منادِيَهُ في الليِلَةِ الْمَطِيرَةٍ وَالليلَةٍ 
الْبَاردةٍ ذَات ريح ألا صَلُوا فِي َحَالِكُم. [أخرجه البغوي في "شرح 
السنة" ])4٠١(‏ 


8- أَخبَرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا التشافِِي قال: 


, 7- كتاب الصلاة 


لِك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أبيوء عَن عَبْ الله بْنٍ 
07 له كان يوم أمْحَابهُ يَؤما َب لاو م رَجع» 
قَقَال: سَمِعْت رَسُوَلَ الله 2# يقولُ: ذا وَجَدَ أَحَدُكُمٌ الْغَائِطَ 
فَلييْدَأ بِهِقَبْل الصّلاةٍ. [أخرجه مالك(١065/1),‏ أبسو داوذر8)» 
الونذير؛ ١‏ النسائي(97/٠11-959١0)‏ ابن ماجهز5 531)] 

أخبرَنًا الربيع قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِي قال: 
أخبرنًا لفقل ع يقاب عن بتكن جل الله اق 001 أنه 
خَرَجَ إلى مكة فَصّحِبَهُ قَرْم فَكَانَ يَؤْمُهُمْ فَأَقَامَ الصّلاة وَقَدْمَ 
رَجُلاَه وَقَالَ: قال رَسُولُ اللّه ##6: إِذَا أَقِيمَتَ الصّلاة وَوَجَدَ 
أَحَدُكُمُ الَْائِط فَلْيبدَأ بالْعَائِطِ. 

قال الشافعي: وإذا حضرّ الرّجلَ - إماماً كان أو غير إمام 
- وضوءٌ بدا بالوضوءء وم حب له أن يصلّيّ وهر يدُ من 
الوضوء لأمر ال تت أن يبدأ بالوضوءء وما أمرّ به من الخنشوع 
في الصّلاة وإكماطاء وإن من شغل بحاجته إلى وضوء أشبه أن لا 
يلع من الإكمال للمّلاة والخشوع فيها ما ييلع من ل شغل له 
وإذا حضرّ عشاءٌ الصّائم» أو المفطرء أو طعامه ويه إليه حاجة 
أرخصت له في ترا إتيان الجماعة وأن يبداً بطعامه إذا كانت 
نفسه شديدة التوقان إلَيه» وإن لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه 
ترك العشاءً وإتيانُ الصّلاةٍ أحب إلي. 

وأرخصُ له في ترك الجماعةٍ بالمرض؛ لأن رسول الله علي 
مرض فترة أن يصلي بالناس آياما كثيرة» وبالخوفي وبالسفر 
وكرض وبكوت من يقوم م بأمرى وبإصلاح ما يخافُ فوت إصلاحة 
من ماله ومن يقومٌ بامروء ولا أرخخصُ له في ترك الجماعةٍ إلا من 
عذر والعذرٌ ما وصفت من هذاء وما أشبة؛ أو غلبةٍ نومء أو 
حضور مال إن غاب عنه خاف ضيعتةٌ؛ أو ذهابب في طلبي ضالّةٍ 
يطممٌ في إدراكها ويخافٌ فوتها في غيبته. 

7 الصّلاةٌ بغير أمر الوالي 

اع أَخخبْرنَا الرْبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنًا لِك عَن أبي حَازِمٍ عَن سَّهْلٍ بن سَعْدٍ أن رَسُولَ 
الله 162 د ذَْهَبَّ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْن عَوْف لَيُصلِح ينهم وَحَانتِ 
الصّلاة نَجَا الْموَذْن إِلَى أبي بكْرِء هَل أنْصَلي بالا فَأَيم 
الصّلاة قال: نَم قصَلَى أو بكر فَجَاه رَسُولُ الله 188 - 
زالثاية في الطتلاج - تَمَلْص خى .وف في الفا ققخ 
الام وَكَانٌ أبو بَكرٍ لا يلقت في صَلاتِه فَلَمَا أكَثْرَ النْاسُ 


8 الصّلاةٌ بغير أمر الوالي 


؟ ١١‏ 
التَصْفِيقَ الْتَقَتَ فَرَأى رَسُولَ الله 2# فَأَشَارَ إِلَبْهِ رَسُولٌ الله 
يي أن انكث مَكَانَك فَرَفَعَ آبُو بَكْر يدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَىمَا 
مره بووَسُولُ الله 18 من دده كم تأر ابو بكر وَتقَدم 
رَسُولُ الله فَصَلَى بالناس» قَلَّمّا انصَرّفَ قال: يا أبا بكر مَا 
متك أن تْت إِذْ متك َال بو بخر: مَاكَانَ لابن أبي 
ُحَافَة آذ بصي بيْنَ يي رَسُول الله ف ثم قال رَسُولُ الله 
ل ما لي أَاكُمْ كرتم ليق مَنْ نَبِهُ شَيءٌ في صَلاتَه 
َليْسَبُجْ قَإِنْهُ إِدَا سَبحَ القت إِلَيْقِ وَإِنْمَا التُصَفِيِقُ لِلنسّاء. 
[أخرجه ماللتزة/ 13ت ل البخاري(584): مسلم(١47):أبو‏ 
داودز١‏ 4 8)؛ النسائي(17//ا/1-ه/ا)» ابن ماجه(ه ])١١‏ 

قال الشافعي: ويجزئٌ رجلاً أن قم رجلا أو يتقدم 
فيصلَيَ بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصّلاة ة أي صلاةٍ حضرت 
من جمعق أو مكتوبةء أو نافلة إن ن لم يكن في أهل البلد وال. 

وكذلك إن كان للوالي شغلٌ» أو مرض؛ أو نام أو أبطأ 
عن الصّلاقه فقد ذهب رسول الله يي ليصلح بين بني عمرو بن 
عوفي فجاءً المؤذّنُ إلى أبي بكر فتقدمَ للصّلاٍ وذهب رسولٌ الله 
َي في غزوة توك لحاجته فقدمَ عبدُ الرحمن بن عوفي فصلى 
بهم ركعة من الصّبح وجاء رسول الله يط فادرلك معه الركعة 
الثانية فصلاها خلف عبد الرّحمن بن عوفي» ثم قضى مافاتة. 
ففزع الناسُ لذلك» فقال لم رسَولُ الله تظ: قدأحستمء 
يغبطهم أن صلّوا الصّلاة ة لوقتها قال: يعني أُوّلَ وقتها إلى هنا. 

قال الشافعي: وأحبُ في هذا كلّه إن كان الإمامُ قريباً أن 
يستأمرٌ واحبٌ للإمام أن يوكلَ من يصلي بالناس إذا أبطأ هر عن 
الصّلاةٍ وسواءً في هذا كله أن يكون اران زمان فتنةٍ أو غير 
زمان فت إلا أنهم إذا خافوا في هذا شيئاً من السّلطان أحبيست أن 
لا يعجلوا أمرّ السّلطان حتى يخخافواٍ ذهاب الوقتيء فإذا خافوا 
ذهابه لم يسعهم إلا الممَلاةٌ جماعة» أو فرادى وسواءً في هذا 
الجمعةٌ والأعيادٌ وغيرها قد صلّى علي بالناس العيدٍ وعثمانٌ 
محصورٌ رحمة اللّه عليهما. 1 


8- إذا اجتمع القومٌ وفيهم الوالي 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا دل الوالي البلدّ يليه 
فاجتممٌ 'وغيره في ولايته فالوالي أحقّ بالإمامة» ولا يتقدّمٌ أحدٌ ذا 
سلطان في سلطانه في مكتوبة ولا نافلة ولا عيدٍ ويروى أن ذا 
السّلطان أحقْ بالصّلاةٍ في سلطانه؛ فإن قَدُمٌ الوالي رجلاً» فلا 
بآنن.واتنا يوم حينئ بأمر الوالي والوالي المطلقٌ الولايةٍ في كل 
من مو به ذو سلطان حيثٌ مر وإن دخالَ الخليفة بلدا لا يليه 


١“ 
وبالبلد وال غيره فالخليفة؛ أولى بالصّلاة؛ لأن واليه إنَما وني‎ 

وكذلك إن دخل بلدا تغلّبَ عليه رجلٌ فالخليفةٌ أولى؛ فإن 
لم يكن خليفة فالوالي بالبلد» أولى بالصّلاةٍ فيه؛ فإن جاورٌ إلى بلدٍ 
غيره لا ولاية له به فهو وغيره سواء. 

0 
5 8- إمامة القوم لا سلطاث فيهم 

7- قال الشافِي رحمه الله تعالى: أَخبرَنَا إْرَاهِيِمُْ 
قال: أَخبرَنِي مَعْن بن عَبَِ الرْحْمَن بن َبْدِ الله بن مَسْعُوي 
عَن الْقامِيمٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن ابن مَسْعُودٍ قال: مِنَ | لمنة 
أَنْ لا يَرْمهُمْ إلا صَاحِبْ الْبْيِس. [أخرجه الببهقي في 'المعرفة* 
١1/5‏ 4)] 

0 ار يان 
مايا د زع ريه ال ا بون مر مةٍ في 
لِك فَتقَدُم. [أخرجه اليهقي (175/5)] 

قال الشافعي: وأكره أن يؤمٌ أحدٌ غيرٌ ذي سلطان أحداً في 
منزله إلا أن يأذن له الرّجل؛ فإن أذن له فإنما أمْ بأمروء فلا بام 
إن شاءً الله تعالل» وإنما أكره أن يؤمّه في منزله بغير أمره فأمًا 
بأمره فذلكَ ترك منه لحقه في الإمامةه ولا يجورٌ لذي سلطان ولا 
صاحب منزل أن يؤمٌ حتى يكون بحسن يقرأ ما تجزيه به الصسلاة؛ 


فإن لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصّلاة لم يكن له أن يؤمٌ» وإن أمّ 
فصلاته امَةٌ وصلاةٌ من خلفه من يحسنُ هذا فاسدة» وهكذا إذا 


كان السّلطانٌ أو صاحب المنزل من ليس يسن يقرأ لم تجزئ من 
تدم به الصّلاة. 
وإذا تقدّم أحدّ ذا سلطان وذا بِيسه في بيته بغير إذن واحار 


منهما كرهته له وم يكن عليه ولا على من صلَى خلفه إعادة؛ 
أن الفعل في التَقدّمٍ إذا كان خطأ فالصّلاة نفسها مؤدّاة كما تجزئ 
وسواء إمامةٌ الرّجل في بيته العبد والح إلا أن يكون سيّده حاضراً 
فالبيت بيت السَيّْدٍ ويكون؛ أولى بالإمامةٍ» وإذا كان السَلطانُ في 
بيس رجل كان السّلطانٌ» أولى بالإمامة؛ لأنّ بيته من سلطانه. 

وإذا كا هع عزانة لسعب جلتة لااسلطاة به لاتيم 
أمهم من أهل الفقه والقرآن لم أكرهه. 

7١075‏ أخبَرَنًا الشافِعِيّ قال: َخبرنَا لِك بن أَنَسٍء 
عَن نَافٍِ أن صَاحِب الْمَقصُورَةَ جاه إأَى ابن عُمَر. [أخرجه 
البخازي(/17), مسلم(4 /1817)] 


4- إمامةٌ القوم لا سلطان فيهم 


+« كتاب الصلاة 

- اجتماغٌ القرم في منزلهم سواءً 

© قال الشَافِِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبْرَنَا التْقَفِي» 
عَن أَيُوبَ» عَن أبي قِلابَةَ قال: حَدُ 0 حَدثَنَا أو الْيَمَان مَالِكُ بن 
الْحُوَيْرِثِ قال: قال: نا َسُولُ الله 86: صَلُوا كمَا رَأَيتْمُونِي 
أُصَليء فَِذًا حَضَرَت الصّلاة : فَليُوَذْنْ ؛ لَكمْ أحَدُكُمْ َليَوَْكُمْ 
ركم 

قال الشافعي: هؤلاء قومٌ قدموا معاً فأاشبهوا أن تكونٌ 
قراءتهم وتفقههم سواءً فأمروا أن يؤمهم أكبرهم ويذلك آمرهم 
وبهذا نأخل فنأمرٌ القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال» 
وليسوا في منزل أحد أن”يقدّموا أقرأهم وأفقههم, وأسنهم؛ فإن لم 
يجتمع ذلك في واحلر؛ فإن قدّموا أفقههم إذا كان يقرأ القرآن فقراً 
منه ما يكتفي به في صلاته فحسن» وإن قدّموا أقرأهم إذا كان 
يعلمُ من الفقه ما يلزمه في الصّلاةٍ فحسن. 

ويقدّموا هذين معأ على من هرّ سنن منهما. 

وإنما قبل - والله تعالل أعلمٌ؛ - أن يؤمّهم أقرؤهم أن من 
ع ا و 
القرآن» ومن بعدهم كانوا يقرءون القرآن صغاراً قبلَ أن يتفقهر 
فأشبه أن يكون من كان فقيهاً إذا قرأ 0 
بالإمامة؛ لأنّه قد ينوبه في الصّلاةٍ ما يعقلٌ كيف يفعلٌ فيه بالفقيء 
ولا يعلمه من لا فقه له وإذا استووا في الفقه والقراءةٍ أمهم 
أسنهم وأمرٌ ان يؤمهم أسئهم فيما أرى - واللْه تعالى 
أعلم - أنهم كانر مشتبهي الحال ني القراءةٍ والعلم فامرٌ أن 
ينهم أكرهم سن ولو كان فيهمَ ذو نسبو فقدموا غير ذي 
السب ؛ أجزأهمٍ وإن قدّموا ذا السب اشت شتبهت حاهم في القراءة 
والفقه كان حستاء أن الإمامة منزلً فضلء وقد قال سول الله 
مر َْمُوا رشا وَلاتََْمُوهَا فاحبُ أن يدم من حضرٌ منهم 
اتباعاً لرسول الله 

- قال الشافجي: أخبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ عَبْدٍ 
الترة عن إن خرلي. عن عطاء قال : كان يقال يَؤتهُمْ 
نهم إن كانُوا في لقو سَوَاء فرقم فَإِنْ كَانُوا فِي 
الْفْقَهِ وَالْقِرَاءَةِ سواء : فَأسَنْهُمْ ثُمْ م عَاوَدْته بعد نَ ذلك في الْعَبْدِ 
يَوْم فقلت يَرُمْهُمُ العَبْدُ إِذَا كان أَففَهَهُمْ 
البيهقي في "المعرفة" (7”45/7)] 


ا م ا 


لابه 


بكر إذا كان فيه لذلك موضع. 


ه؟ قال: تعم. م. [أخرجه 
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و 

. 
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م كتاب الصلاة 
في مسْجر عاق مِنَ الْمَينة وان عُمَر يبأ من َلك 
الْمَسْجِدٍ رامن بتعلا وَِمَام ذَلِكَ الْمَمْجدٍ مَوْلَى لَهُ وَمَسْكَن 
ذَبِكَ الْمَوْلَى وَأْصْحَابِهء م لما مهم عَبُْ الله بن عم 
جَاء لَيشْهدَ مَعَهُمُ الصلاة» فَمَانَ ‏ لَهُ: الْمَوْلَى صَّاحِبُ الْمَنْجِدٍ 
تقذ تمَن قثا له عبد الله الت اعد أذ تلن فى 
مسْجدك مي فَصَلَى الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجَدٍ. [أخرجه اليهقي 
مكعم 1 

قال الششافعي: وصاحبُ المسجد كصاحبو المنزل فأكره أن 
يتقدّمه أحدٌ إلا السّلطان» ومن أمْ من الال من كرهت إمامته 
فأقامً الصّلاة أجزات إمامته والاختيارٌ ما وصفت من تقديم أهل 
الفقه والقرآن والسَن والنسبيه » وإن أمّ أعرابي مهاجراء أو بدو 
قرويّاء فلا بأسَ - إن شاءً الله تعالى - إلا أني أحبُ أن يتقدّمَ 
أهلُ الفضل ني كل حال ني الإمامةه ومن صلّى صلاة ة من بالغ 
مسلم يقيمٌ الصّلاة أجزأت ومن خلفه صلاتهمء وإن كان غير 
محمودٍ الحال في دينه أي غايةٌ بلمَ يخالفُ الحمد في الذين. 

وقد صلّى أصحاب الب يذ خلف من لا يحمدون فعاله 
من السّلطان وغيره. ْ 

7- قال الشافعي: أَخبَرنًا مُسْلِم عَن ابن تئج 
عن نَم أن عبد الله بن مر الى في َال ابن الريثر 
وَالحَجَاجٍ بجنى فَصَلّى مَعَ م الْحَجَاح. [أخرجه البيهقي ])١71/7(‏ 

١08‏ أَخبرَرٌ نا الرْبِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
لاعن رس مشر بن عقو عن ايع أذ لطن 
وَالْحُمَيْنَ رضي الله تعالى عنهما كَانَا يُصّلَيَان خَلْفَ مَرْوَانٌ 
قال: فَقَالَ: أما كَانَا يُصَلْيَان إذَا َجَعَا إلى مَنازِهِمًا؟ فَقَاكَ: لا 
رَاللّه ما كَانَا يَزِيدَان عَلََى صّلاةَ الْأئِمَةِب [أخرجه اليهقي 
اسذكف!! 0 


5- صلاة الرّجلٍ بصلاةٍ الرّجلٍ لم يمه 
أخبرنا الربيعٌ قال: أخيرنا الشافعيُ رحمه اللّه تعالى» وإذا 
افتتح الرّجلُ الصّلاة لنفسه لا ينوي أن يومٌ أحدا فجاءت جماعة» 
أو واحدٌ فصلوا بصلاته فصلاته مجزئة عنهم وهو لم إمامٌ ولا 
فرق بينه وبينَ الرّجل ينوي أن يصلَيّ لحمء ولولم يجرهذا لرجل 
لم يران ينوي إمامة رجلء أو نفر قليل باعيانهم لا يدوي إمامة 


غيرهم ويأتي قوم كثيرونَ فيِصلُونٌ معهمء ولكن كل هذا جائزٌ - 
إن شاءً الله تعالى - وأسأل الله تعالى - التوفيق. 


5- صلاةٌ الرّجل بصلاة الرّجل لم يؤمه 


/8- كراهية الإمامة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: 0 
ابن المسيّب عن أبي هريرة عن الني تفط قال: يأنِي : يَأَنَ قوم فصّلونٌ 
لك إن نكا كن لهم َل ولا وا كان له + ولكن 
[أخرجه البخاري (4 59)] 

- قال الشافهي: أَخبرَنًا سْفْيَانُ عَن الأَعْمشء عَن 
أبي صَالِحٍ عَن أبي مُرَيْةَيَبلُعْ به النبِي' 8 قال: الإمَامُ 
ضار مذ تمن الله قارضدا الأئِمة وَاغْفِرُ لِلْمُوَذْنِينَ. 
[تقدم ] 

قال الششافعي: فيشبه قولُ رسول الله تيفط - واللّه تعالى 
أعلمٌ؛ - إن أثمُوا فصلُوا في أو الوقت وجاءوا بكمال الصّلاة في 
إطالة القراءةٍ والخشوع | والتسبيج ف الركرع والسّجودٍ وإكمال 
التَشْهّدٍ والذكر فيها؛ لأنْ هذه غاية التماب وإن أجزأ أقل منه 
فلهم ولكم ولا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه ولكم ما نويشم 
منه فتركتموه لاتباعه بما أمرتم باتباعهم في الصّلاة فيما يجزئكم» 
وإن كان غيره أفضل منه منه فعليهم التقصيرٌ في تأخمير السّلاة عن 
أول الوقت, والإتيان بأقل ما يكفيهم من قراءوٍ وركوع وسجود 
دون أكمل ما يكونّ منهاء وإنما عليكم اتباعهم فيما أجزاً عنكم 
وعليهم التقصيرٌُ من غايةٍ الإتامٍ والكمال ويحتمل ضمناءٌ لما غابوا 
عليه من المخافتة بالقراءة والذّكر فأمًا أن يتركوا ظاهراً أكثرٌ 
الصّلاةٍ حتّى يذهب الوقت» أو لم يأنوا في الصّلاةٍ و بما تكونٌ مله 
الصّلاةٌ يحزئة» فلا يحل لأحد اتباعهم ولا ترك الصَّلاةٍ حتى يحضي 
وقتها ولا صلاتها بما لا يجرئٌ فيها. 

وعلى الناس أن يصلُوا لأنفسهم 
يصنمُ هذا من يصلَي لهم. 

فإن قال قائل: ما دليلٌ ما وصفت. 

قِيلَ: قال الله تبارك وتعال: «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُولَ 
َأُولِي الآمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنارْعتَمْ في ثنيء فَرَدُوهُ إلى الله 
وَالرسُول» ويقال نزلت في أمراء السّرايا وأمروا إذا تنازعوا في 
شيء. وذلكَ اختلافهم فيه أن يردَوه إلى حكم الله عر وجل ثم 
كم امول فحكمٌ اله م سول 8 أن بؤتى باللا ف ة في 
الوقت وبما تجزئٌ بوه وقالَ رسول الله مإي: مَنْ أمَرَكُمْ مِن 
الْولاية بير طَاعَةٍ الله قلا مُه فإذا أخروا الصّلاة ؛حتى يخرج 
وقتهاء أو لم يأنوا فيها بما تكونٌ به مجحزئة عن المصلّي فهذا من 
عظيم معاصي الله الذي أمرَ الله عر وجل أن ترد إلى الله 
والرّسول وأمرّ رسول الله مز أن لا يطاعَ وال فيها وأحب 
الأذان لقول الب متل: افير لِلْمُوَذْنينَ وأكرة الإمامة للضمان» 
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- ما على الإمام 


# كتانب الصلاة 


وما على الإمام فيهاء وإذا أمّ رجلٌ انبغى لهُ أن يتفي الله عرُ ذكرهُ 
ويؤدّي ما عليه في الإمامة) فإذا فعلٌ رجوت أن يكوث خيراً حالاً 
من غيره. 


- ما على الإمام 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وروي من وجه عن أبي 
أمامة قال: سمعت رسول اللّه يذ يقول: الم 
بخص لُفْسّه بدَعٍَْ دُونَهُمْ ويروى عن عطاء بن : أبي رباح مثله 

وكذلك أحبُ للإمام؛ فإن لم يفعل وأدّى الصّلاة في الوقت 
أجزأه واجزاهم وعليه نقص في أن خص نفسه دونهم؛ أو يدع 
الحافظة على الصّلاةَ في أوّل الوقت بكمال الركوع والسّجود. 

8 من أمّ قوم وهم لهُ كارهون 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: يقالُ: لا تقبلٌُ صلاة من أمّ 
قرماً وهم له كارهون» ولا صلاةً امرأ وزوجها غائبٌ عنها ولا 
عبد آبقّ حنى يرجع؛ وم أحفظ من وجه يثبتٌ أهلُ العلم 
بالحديث مثلةٌ وإنما عن بو واللّه تعالى أعلم» الرّجلُ غيرُ الوالي 
ا 
يعني في هذا الحال؛ لأنْ المأموم لم يحدث ث شيئا كره له وصلاة 
المأموم في هذه الحال مجزئة ولا أعلم على الإمام إعادة؛ لأنّ 
إساءته في التَقدم لا تمنعه من آداء الصلاق وإن خفت عليه في 
التقدم. 

وكذلك المرأة يغيبُ عنها زوجها. 

وكذلك العبدُ يأبق أخاف عليهم في. أفغالهم؛ وليست على 
واحدٍ منهم إعادة صلاةٍ صلاها في تلكَ الحال:. 

وكذلك الرَّجلُ يحرج يقطعٌ الطريق ويشربٌ الحم ويخيرج 
في المعصية أخافٌ عليه في عمله؛ وإذا صلّى صلا ففعلها في 
وقتها لم أوجب عليه أن يعيدهاء ولو تطوع بإعادتها إذا ترك ما 
كان فيه ا كرهت ذلك له وأكره للرّجل أن يُتولى قوم وهم له 
كارهون» وإن وليهم والأكثرٌ منهم لا يكرهونه والأقل منهم 
يكرهونه لم أكره ذلك له إلا من وجه كراهيةٍ الولاية جملة» وذلكَ 
َه لا يخلو احدّ ول قليلاً أو كثيراً أن يكونْ فيهم من يكرهةٌ 
وإنما النظ في هذا إلى العام الأكثر لا إلى الخاص الأقل وجملة هذا 
أني أكره الولاية بكلّ حال. : 

فإن ول رجلٌ قوماً فليس له أن يقبلَ ولايتهم حتتى يككونٌ 
عتملاً لنفسه للولاية بكل حال آمنا عنده على من وليه أن يحابية» 
وعدرّه أن يحملٌ غيرَ الحق عليه متبقظاًء لا يخدعٌ عفيفاً عمّا صارٌ 
إليه من أموالهم وأحكامهم مؤديا للحق عليه؛ فإن نقص واحدة 


من هذا لم يحل له أن يلي ولا لأحلو عرفه أن يوليه واحبٌ مخ 


هذا أن يكونٌ حليماً على الناس» وإن لم يكن؛ فكان لا يبلغ به 
غيظه أن يجاوز حقاء ولا يتناولَ باطلاً لم يضرّه؛ لأن هذا طباعٌ لا 
يملكه من نفسه ومتى وي وهو كما أحبُ له فتيرٌ وجب على 
الوالي عزله وعليه أن لا يلي له. 


ولو تولى رجل أمرّ قوم أكثرهم له كارهون لم يكن عليه في 
ذلك مأئمٌ إن شاءً الله تعالى إلا أن يكون ترك الولايةٍ خيراً له 


أحبوة» أو كرهوه. 
٠‏ 4- ما على الإمام من التخفيف 
لم خبرنًا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشافِيي قال: 
َخْيْرَنًا مَالِكُ» عَنْ أبي انا عَن الأغرَجِء عَن أبي هريرة أن 
رَسُولَ الله ل قال: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصلي بلاس ليقف 
إن فيهم السقر مْقِيم وَالْضّعِيف» ذا كَانَ يُصَلّي لد لِنَفسه فَليُطِلْمَا 
شاع . [أخرجه البخاري(7١/7),‏ مسلم(/470)؛ النزمذي("7؟)] 
58 قال الشافعي: دروي عن الب ل قال: كان 
خف الناس ضلاءٌ عَلَى الثاس وَأَطْوَلَ الناس صَلاة لِنفْسِهِ 
الالحمي ردى شري بن عبد اله أ فر 2 


ست خلفة أحر ل اننا ول 1ن مد اب رشرناازله 

3-9 
قال الشافعي: واحبُ للإمام أن يفف الصّلاة ويكملها 

كما وصف أنسّ» ومن حدّث معه وتخفينها وإكمالها مكتوب في 

كتابب قراءةٌ الإمام في غير هذا الموضعء وإن عجّل الإمامٌ عما 

أحببت من تمام الإكمال من التتقيلٍ كرهت ذلك له ولا إعادة 
عليه ولا على من خلفه إذا جاءً بأقلٌ ما عليه في الصّلاة. 


- باب صفة الأئمّةِ وليسّ في التَراجم 


وفيه ما يتعلّقٌ بتقديم قريش؛ وفضلٌ الأنصارء والإشارة إل 


الإمامة العظمئ. 
١8‏ أَخبرنًا الربيعٌ قال: أحيرنًا محمد بْنُ إذْريسَ 
الشافِي قال: 084 ل ثتى أبن أبي فيك عن ابن أبي ثبي عن 


ابن شيهّاب أنه به أذ وسو الله يذ قال: قَدمُوا فَرَيْشاً وَلا 
تَقَدْمُوهَا وَتَعَلّمُوا مِئْهَا وَلا تُعَالِمُوهَاء أوْ تَعَلّمُوهَا. [أخرجه 
البيهقي في “معرفة السنن والآثار" (88-1/1)] 


الشك من ابن أبي فديكي. 


9- كتاب الصلاة 
5- قال الشافي رحمه الله تعالى: أخبَرَنَا ابن أبي 
ديك عَن ابن أبي ذْتبو عن كيم بن أبي كيم أنه سَمِمَ 
عمَرَ بْنّ عَبْدِ د الْعَزِيز وَابْنَ شهَابٍ يَقُولان قال رَسُولُ الله 8 
مَنْ أَهَانَّ ريشا أهَانَهُ اللّه. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (84/1)] 

86 أَعبْرَنَا الشافِعِيُ قال: أخبَرَنا ابْنُ أبي فَدَيْشق 

عَن ابن أبي ذَثير» عَن الْحَارث بْنْ عَبْدِ الرْحْمَنِ أنه بَلَمَهُ أن 
سُوَلَ الله يذ قال: رلا أن تَبطََ م قرَيْشَ لأخبرتهًا الي لَهَا 
5 الله عَزْ جَلّ. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة"' ])84/1١(‏ 

- قال الشافِي: أخبرَنا ابن أبي فُدَيْش عن ابن 
ا نور عَن عَطَاء بن 
يسار أن رَسُولَ اللّه ييز قال لِفريْش: :أ أوْلَى اناس هذ 
الآمرمَا كم مع الْحن إل أذ دوا ُو كما لح هذ 
الْجَرِيدَة. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" ])44/١(‏ 

ْ يشيرٌ إلى جريدةٍ في يده. 

817 قال الششافعي: أخبرنا يَحََى بْنّ سُلَيْمٍ بن عَبْدٍ 
لبن فا بن يو عن نمال بن ته بن رقاعة 
الأَنْصّارِيَ» عَن أبيدء عن جَدَهِ رفاعة أن رَسُولَ الله 66[ 
َادّى: َي الثامرث إن فرَيْشاً أَهْلٌ إمَامَةٍ مَنْ بَغَاهَا الْعَوَائِيرَ أَكَبِّهُ 
الله لمكرية: [أخرجه البيهقي في “المعرفة" ])85/١(‏ 

يقرها ثلاث مرّات. 


أبي ذنبى عن شريك بْنٍ عبد اله : 


- حَدَنَنا الشَافِعِي قال: أخبرني عَبِدُ العزيز يْنُ 
مُحَم الدرَارَوِيُ عن يزيد بن عَبْدِ الله بْن أُسَامَة بْن الْهَادِ 
عن مُحَمد بْن رايم بْن الْحَارثْ اليمِيٌ أن قَنَادَة بْنَ 
لمان وَقَمَ بعرْش فَكَانهُ نال مِنْهُم ققَالَ وَسُوكُ الله 86ل: 
مَهُلا يا قَنَادَه للا نس َرَيْشأ فنك لَعَلّك تَرَى مِنْهًا رجالا أو 
يَأنِي مِنهًا رجَالٌ د ُلك مع ماهم ولك َم فعَالِهمْ 
وَتَغبِطُهُمْ إذا رأَيْتهمْ لَوْلا أن تطْعى قُرَيْشَ لأخبرتها الذي لَهَا 
عِنْدَ اللّه. [أخرجه الييهقي في "المعرفة" (84/1)] ْ 

6- قال الشافعي: أخبرَنِي مُسْلِمُ بْنّ حال عَن ابن 
أبي ذِنْبه بِإسْنَادٍ لا أَحْفَظهُ إن رَسُولَ له 6 قال في ريش 
سنا من الْخَيْر لا أحْمَظُفُ وَقَالَ: شِرَارٌ ُريْشٍ يار شيرَار 
الناس. [أخرجه اليهقي في “المعرفة" (85/1)] 


- أَخبرَنًا الشَافِعِي قال: أَخبرَنًا سُفْيَانُ بْنُ عيبن 


1- باب صفة الأئّة ويس في الاجم 


١15 


عَن أبي الرْنَادِ عَن الآغرَجء عَن أبي مُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ 
الله يَ: تَجِدُونَ الئاس مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ خيَارَهُمْ 
في الإِسْلام ذا َقِهُوا. [أخرجه البخاري(4 /1”)» مسلمر" 0089] 
00 أ 
عَنَ أبي الرَنَادِ عَن رجه عَنَ أبي هُرَيْرَةَ ' قال: أنَاكُمْ أَهْلّ 
اليِمَنِ هُم أَلِينُ فُلُوباً وَأَرَقُ أَقيِدة الإِمَانُيَمَان وَالْحِكْمَة 


خبَرَنًا الشَافِعِى قال: أَحبَرَنَا سفيَان بْنُ عُيَيْنَة 


يَمَانَيَة. [أخرجه البخاري(:475): مسلم(؟8). النرمذي(7517)] 


فام هم امه 


- حَدْثَنَا الشافِعِيُ قال: حَدئَنِي عَم مُحَمَّدُ بن 
ل ل لحن لح ااي له وَقَفّْ رَسُولُ 
الله فط عَلَى َي بوك فََاَ: ماما هنا ا وار با إلَى 
جهَةٍ الشامو وَمَا هَا هنا يَمَنّ وَأشَارَ بيد 7 اده إِلَى جهّةٍ الْمَدينَةٍ. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])41/١(‏ 

597 حَدَئَنَا الشَافِعِي قال: حَدَثَنَا سفيَانُ بن غَيينة 
عَن أبي ال ار هُرَيْرَةَ قال: جَاءَ الطُمَيْلُ 
ْنُ عَْرِو وَالدُوْسِيْ إِلَى رَسُول اللّه يق فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
قوسا قدصت وأبت مَاذم الها اسل وو اله 
6 القبلّةَ وَرَقَعَ يدي به فَقَالَ النامن: هَلَكَتَ دَوْسُ» فَقَالَ: اللّهمْ 
اهد 0 وَأتٍ بهم. م. [أخرجه البخاري(4797): مسلم(4 181)] 

4- حدثنا الشافِعِيُ قال: حَدُئنَا عَبْدُ العزيز بْنُ 
مُحَمّدٍ الدْرَاوَرْوِيُ» عَن مُحَمَد بْنِ عَمَرِو بْنِ عَلْقَمَقَ عن أبسي 
سَلَمَفَ عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ل قال: لَرْلا الْهِجْرهُ 
لكُنْت امرامِنَ الآنصَارِء وَلرْ أن الام سََكُوا وَادِيأء أو شينباً 
لَسَلَكت وَادِيَّ الأنْصّار أَوْ شيِعْبَهُم. [أخرجه البخساريرة 300/1)» 
مسلم(١51١٠)]‏ ْ 

6 - حدثنا الششاؤيي قال: عبرا عبد الّكرِِمِ يْنُ 
محم مُحَمَدٍ الْجُرْجَانِيُ قال: حَدُ حَلثُ ني ابِنُ العْسِيل» »عَن رَجُلٍ مسَمَّاه 
عَن أنس ل حك أذ رشرة الك عل حر دي انهه 
فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهِ نّم قال: إن الأنْصَارَ فد قَضَرًا 
الي عَلَيهِمْ وَبَقِيّ الي عَلَيكمَ فَاْبلُوا مِنْ مُحِْتِهِمْ وَتَجَاوَرُوا 
عَنْ ع [أخرجه البخاري(99/ا”*), مسلم(١ ])761١‏ 

وقال غيره عن الحسن ' ما لم يكن فيه حل » وقالَ الجرجاني 
في حديثه إِنْ رسول اللّه يفير قال: اللّهمْ اغْفِرْ لِلأنصّار وَلأَبْنَاء 
الأنصّار و َلأبناء أبناء الآنصّار. 


١1١ 7/‏ 
وقال في حديثه إن الي 6 حِينَ خخَرَجَ بَهَشَ إِلَيّْهِ النسَاءٌ 
الماك ين الأنعار زرط لكب ثم ؛ حلب 3 

وقال هذه المقالة. 

5 ؟ قال الشافعى كن كذ بَعْضْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ أن أب 
بكر قال: مَا وَجَدْت أنَا لِهَذَا 0 صَ ] الأنُصَار مكلا إل نا 
قال الطُميْلُ الْعتَويث: ١‏ 
برا أن يَمَلُونَاء وَكَو أن أثنا ثلاقي الذي يَلْقُونَ بنَا لمت 
هُمْ خَلَطُونَا بِالْفُوس وَآلْجئُوا إلى حُجُرات أذقآت وَأطلت 
جَرَى الله عا جَغقرا جين أَْلقَت با بَعْلّدا في الْوَاطِيِينَ ولت 

قال الربيع: هذا البيث الأخيرٌ ليس في الحديش. 

١7‏ حَدَْنَا الشَافِعِيُ قال: حَدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمٍ بْنُ 
محمد الْجُرْجَانِي عن الْمَسْعُودِي) عن الْقَاِم بْن عَبِدٍ 
الرّْحْسَنٍ أنّهُ قال: ما مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أحَدَ إلا وَلِأنْصَار عَلَيِهِ 
هن أ م يوَسُعُوا في الديار وَيُشَاطِرُوا في الثُمَار َانَرُوا علّى 
أنْشْسِهِمْ وَلّوْ كَانْ بهِمْ خصّاصّة. [أخرجه اليهقي في “العرفة 
رحاكى] 

8- أَحبرَنَا الشَْافِِي قال:: حَدك: َنَاعَبِدُ الْعَزِيز بن 
ال ا م 
أبي مُرَيْرة أذ رَسُولَ الل صلى الله عليهوسلم قال: ينا أنَا 

قال 0 : يعني في النوم ورؤييا الأنبياء 'وحي قال: 
رسول الله ي#يا: فنجَاءَ ابن أببي قَحَافَةَ فز دوباء أ ود وين 
َفهمًا متَغف وَاللّهِ يَف لَه كم جاه عُمَرُ بن الْحَطَابه فرع حنَى 
استحَالْتْ في يَدِه غَرْباًمضَرَبَ الا بعَطَنِء فَلَمْ أرَ حبري يَفْرِي 
ريه وزاة مسلمٌ بن خالد فَأرْوَى الظّحأة وَضَرَبَ الام بعطّن. 

قال الشافعي: قولة؛ وفي نزعه ضعفٌ يعني قصرٌ مدّته 
وعجلة موته وشغله بالحربه لأهال ارد عن الافشاح والتزيد 
الذي بلغه عمرُ في طول مدته وقوله في عمر' فاستحالت في يده 
غرباً ' والغربٌ الدّلوٌُ العظيمُ الذي إنما تنزعه الدَابة أو الزرنوق» 
ولا ينزعه الرّجل بيده لطول مذته وتزيّده في الإسلام لم يزل يعظَمْ 
الزوؤتامي امطاب 16 26 الثار العيو 

6- أخخيرنا الشافِعِي قال: حبرا إبْرَاهِيمْ بْنُّ سَغْلد 


عَن أبيهء عَن مُحَمَلِ بْن جبير بْن مُطْعِمٍء عَن أيه أَنْ امْرَأةٌ 
نت رَسُولَ الله 1# فَسَالتَهُ عَنْ شيء فَأْمْرَهَا أَنْ تَرْجمّ 
َقَالَت: يَرَسُولَ اللّه إن رَجَعْت لَمْ أجذك كَأنْهَا نَْنِي الْمَوْتَ 


4- صلاةٌ المسافر يم المقيمين 


كتاب الصلاة 

قال: فَأَيّي با يَكرٍ. [أخرجه البخاري(١‏ ١17/ا),‏ 0 

َحَى بن سُليِمه 
طَاِبٍِ قال: و لَك بغر حي خليقة الله أ حَمهُ وخ 
عَلَيْه. [أخرجه الحاكم (7/4/9)] 


رك 0 ا حَدَثُنا 


- صلاةٌ المسافر يم المقيمين 

أَخْبْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخيْرَنًا لق عن مَعْمَرِء عن الرُْرِي» عن سَالِمٍه عَن أبيه أن 
رَسُولَ الله تن صَلَّى بمنى رَكْعَتَينِ وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَر. [أخرجه 
البخاري(817١٠١):‏ مسلم(4 564)] 

مآ خبرَنَا الرْبيعٌ قال: أ خبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبََنَا مَاِكَ عَنْ رَيِْ بْن أَسْلَمْ عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَّابٍِ 
مِْلَه [أخرجه مالك 44/1 09] 1 

قال الشافعي: وهكذا أحبُ للإمام أن يصلّيّ مسافراً ا أو 
مقيماًء ولا يوكلٌ غيره ويأمرٌ من وراءه من المقيمينَ أن ينموا إلا 
أن يكونوا قد فقهوا فيكتفي بفقههم - إن شاءً الله تعلل -. 

وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون؛ فإن كان الوالي من أحا 
الفريقين صلَى بهم مسافراً كا أو مقيماه وإن كان مقيما فاق 

غيره فصلّى بهم فاحبٌ إل إلى أن يأمر مقيماء ولا يولي الإمامة 1 
إلا من ليس له أن يقصر فإن أمرّ مسافراً كرهت ذلك له إذا كان 
يصلّي خلفه مقيمٌ وييني المقيمُ على صلاق المسافر ولا إعادة عليه؛ 
فإن لم يكن فيهم وال فاحب إل أن يؤمهم المقيم لتكون صلاتهم 
كلها بإمام ويؤخرٌ المسافرونَ عن الجماعةٍ وإكمال عددٍ الصّلاة. 

فإن قدّموا مسافراً فآمّهم أجزاً عنهم وبنى المقيمونَ على 
صلاةٍ المسافر إذا قصرّء وإن أتمّ أجزاأتهم صلاتهم؛ وإن آم المسافرٌ 
المقيمِينَ فأتمّ الصّلاة أجزاته وأجزات من خلفه من المقيمين 
والمسافرين صلاتهم. 


4- صلاةٌ الرّجل بالقوم لا يعرفونه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً في سفرء أو 
حضرء أو غيره اتنمُوا برج ل لا يعرفونه فأقامٌَ الصّلاةٌ أجمزات 
عنهم صلاتهم؛ ولو شكّوا أمسلم هر أو غيرٌ مسلم؟ أجزاتهم 
صلاتهم وهو إذا أقام الصّلاة إمامٌ مسلمٌ في الظاهر حتى يعلموا 
أنه ليسَ بمسلمء ولو عرفوه بغير الإسلام وكانوا تمن يعرفونه 
المعرفة الذي الأغلبُ عليهم أن إسلامه لا يخفى عليهم؛ ولو أسلمَ 


م كتاب الصلاة 


فصلَّى فصِلّوا وراءه في مسجدٍ جماعة» أو صحراءً لم تجزئهم 
صلاتهم معه إلا أن يسألوة» فيقول: أسلمت قبل الصّلاقٍ أو 
يعلمهم من يصدقون أنه مسلمٌ قبل الصّلاة. 

وإذا أعلمهم أنه أسلمَ قبل الصّلاةٍ فصلاتهم بجزئة عنهم 
ولو صلوا معه على علمهم بشركه؛ ولم يعلموا إسلامه قبل 
الصّلاق» ثم أعلمهم بعد الصلاةٍ أنه أسلم قبلها لم تجزهم 
صلاتهم؛ لأنهم لم يكن لحم الاتتمام به على معرفتهم بكفروء وإن 
لم يعلموا إسلامه قبلَ اتتمامهم بيه وإذا صلّوا مع رجلٍ صلاة 
كثيرة * ثم أعلمهم أنه غير مسلم أو علموا من غيره أعادوا كل 
صلاةَ صلوها خلفه. 

وكذلك لو أسلم ثم ارتادٌ عن الإسلام وصلّوا معه في 
ردّته قبل أن يرجم إلى الإسلام أعادوا كل صلاةٍ صلّوها معه. 


4 9- إمامة المرأة للرّجال 


قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا صلّت المرآةٌ برجال 
ونساء وصبيان ذكور فصلاةٌ النساء محزئة وصلاة الرّجال 
والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عر وجل جعلّ الرجالَ 
قوامِينَ على النساء اوقصرهن عن أن يكن» أولياء وغيرٌ ذلك» ولا 
يجوز أن تكون امرآء إمام رجل في صلاةٍ محال أبداء وهكذا لو كان 
من صلّى مع المراةٍ ختثى مشكل لم تجزء صلأته معهاء ولو صلَى 
معها ختثى مشكل» ولم يقض صلاته حتّى بان أنه امرأةٌ أحبيت له 
أن يعي الصّلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكن حينٌّ 
صلَّى معها من يجورٌ له أن يأ بها. 


- إمامةٌ المرأةٍ وموقفها في الإمامة 


لاه 7 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا سُفْيَانُ 
عن عَمّار الدَهْنِيَ» عَن امْرَأَوْ مِنْ قَوْيهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةَ أن أَمْ 
مَلَمَةَ ستو فَقَامَتْ وَسَطاً. [أخرجه البيهقي (171/7)] 

قال الشتافعي: روى الليث عن عطاء عن عائشة أنّها صلّت 
بنسوةٍ العصرّ فقامت في وسطهن. [أخرجه اليهقي في 'المعرفة* 
])4١/‏ 

5م أ خبرنا ايع قالء: أَخْبَرَنَا الشّافِِي قال: 
أَخبَرَنَا إبرَاهِيمُ عَن صَفْوَانَ قال: إن مِنَ السُنْةٍ أنْ تصلّيَّ 
الْمَرَةٌ بالنساء تقوم في وَسَطِهِنْ. 

قال الشافعي: وكان علي بن الحسين يأمرُ جارية له تقوم 
بأهله في شهر رمضانٌ وكانت عمرة تأمرُ المرأة أن تقوم للنساء في 
شهر رمضان. 


4 4- إمامة المرأةٍ للرّجال 


1١1١8 
قال الشافعي: وتؤمٌ المرأة النساءً في المكتوبة وغيرها وآمرها‎ 
أن تقوم في وسطٍ الصّف؛ وإن كان معها نساء كثيرٌ أمرت أن‎ 
يقومٌ الصّفٌ الثاني خلفَ صقها.‎ 
وكذلك الصّوفُ وتصفْهنٌُ صفوف الرّجال إذا كثرن لا‎ 
يخالفنَ الرّجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المنراة وسطاً‎ 
وتخفض صوتها بالتكبير والذكرٍ الذي يجهرٌ به في الصّلاةٍ من‎ 
القرآن وغيره؟ فإن قامت المرأةٌ مام الننساء فصلاتها وصلاةٌ من‎ 
خلفهاً بجزئة عنهنٌ وأحب إيْ أن لا يم النساءً متهن إلا حرّة‎ 
لأثها تصلّي متقنعة؛ فإن أمت أمةٌ متقتعة» أو مكشوفةٌ اراس‎ 
حرائر زّ فصلاتها وصلاتهنْ مجزئة؛ لأنّ هذا فرضهاء وهذا فرضهن:‎ 
وإقافة القاعدٍ والناسٌ خلفه قيامٌ أكثرٌ من إمامةٍ أمةّ‎ 
مكشوفةٍ الرّأس وحرائرٌ متقنعاتي.‎ 
20 
إمامة الأعمى‎ -5 
قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا مَك عَن‎ "٠ © 
ابن شهَاسِه عَن مَحْمُودٍ بْنِ الربيع أن عِْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانْ‎ 
عط م قَوْمَُ وَهُوَ أَعْمَىء وَنْهُ قال: لِرَسُول اللّه 1 إنهَا تَكُونُ‎ 
الظُلْمَةٌ َالْمَطَر الس وَأنَا رَجُلَ ضير الْبِصَر فصلا وَسُولَ‎ 


اللّه في يَيتِي مَكَاناً أَتَخِذَهُ مُصَلّى قال: فَجَاءَهُ رَسُولُ الله كلق 
00 لَه إلى مَكَان مِن البْيِسْو . 
فصا فيه رَسُولٌ الله يم [أخرجه البخاري("18).: مسلم(7”7), 


ا 0350-5 ابن ماجه(4 17/6)] 

"٠‏ أَخيرَنًا اربع قال: أَخبرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنًا إبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنْ ِبْرَاهِيِمْء عن ابن شيهَابِِ عَن 
مَحْمُودٍ بْن الريبع أن عِتَبَانَ بْنَّ مَالِكٍ كان يَوُمٌ قَوْمَهُ وَهُوَ 
أَعْمَى. 

قال الشافعي: وسمعت عدداً من أهلٍ العلم يذكرون أن 
ع ب لس َيِصَلي 

قال النشافمة؛ وأحبا إمامة الأعم والأعمى إذا سددٌ إلى 
القبلة إيّ كان أحرى أن لا يلهرَّ بشيء تراه عينا ومن أمّ 
صتجبجا كان أو أعمى فأقام الصّلوات أجرّات صلاته ولا أختَارٌ 
إمامة الأعمى على الصّحبح؛ لأ أكثر من جعله رسولٌ الله ع 
إماما بصيرأء ولا إمامة الصّحيح على الأعمى؛ لأنْ رسول الله 
ني كان يد عدداً من الأصحًاء يأمرهم بالإمامةٍ أكثرٌ من ععدد 

من أمرٌ بها من العمي. 


417- إمامةٌ العبد 


كتاب الصلاة 


17- إمامةٌ العبد. . 


7" قال الشَافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنَا عَبِدُ 


.فاده 


لمجي عن ابن جُرَيٍْ قال: : أَخبَرَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ م عد اللّه 


بن أبي مُليكَة أَنْهُمْ كانوا يَأَنُونَ عَائِشَة أمْ الْمُؤْينِينَ بأعْلَى 
الْوَادِي هُوَ وََبَيْكُ بن مير وَالْعِْوَدُ بن مَخْرَمَة وناس كيِيرٌ 
1 عَائْسّة وَبُو عمْرِو عَلامُهَا حيتئِاولَمْ 
يَعْيّنْ قال: َكَانَ إِمَامَ بي مُحَمَ بن أبي بَكْر وَعُرْوَة. 
قال الشافعي: والاختيارٌ أن يقدّمَ أهلٌ الفضل في الإمامةٍ 
على ما وصفت» وأن يقدَمَ الأحرارٌ على الممالياش» ويس بضيقي 
أن يتقدَم المملوك الأحرارٌ إماماً في مسجدٍ جماعة ولا في طريق ولا 
في منزل ولا في جمعةٍ ولا عيدٍ ولا غيره من الصّلوات. ١‏ 
فإن قال: قائلٌ كيف يؤمٌ في الجمعةٍ» وليست عليه؟ 
قيل: ليست عليه على معنى ما ذهبت إليه إنما ليست عليه 
بضيق عليه أن يتخلف عنها كما ليس بضيق على خائفه ولا 
مسافرء وأ هؤلاء صلَى الجمعة أجزات عنه وبّنَ أن كل واحما 
من هؤلاء إذا كان إذا حضرٌ أجزأت عنه وهيّ ركعتا الظهر اَي 
هي أربعٌ فصلاها بأهلها أجزأت عنه وعنهم. 


- إمامةٌ الأعجميّ 


ارت برا عه المتجبا عن ابن جُرَيحٍ قالة 
أَخْبْرَنَا عَطَاءٌ قال: سُمِعْت عُيْيِدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقَولُ اجْتَمَعَتَْ 
جْمَاعَةَ فِيمًا جَوْلَ مَكَةَ قال: حك أله تان في أقلن الْوَادِي 
ها هُنَا وَفِي الْحَجّ قال: فَحَانَتِ الصّلاة فَقَُمَ رَجُلُ مِنْ آل 
أبي السائب أَعْجّمِيُ اللّسَان قال: فَأَخْرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَقَ 
َم غيرم َل مر بن حاب فلم بره بشي حَنّى 
جا الْمَدِيئَة فلَمًا جَاءَ الْمَويئَة عَرْقهُ لِك فَقَالَ الْمِسْوَرُ: 
أَنظِرْنِي يا أميرَ الُؤيبين» | إن 0 ع معدي 0 
َكَانَ فِي الْحَجّ فَحَشِيت 


بِعُجُمْتِه فَقَالَ هَُالِكَ تخد ها الل تق فَقَان: قَدَ 


#م عس ممه 


امن 00 الرزاق 0 
تأخير.رجل أرادً أن يؤمٌ» وليسّ بوال وتقديم غيره إذا كان الإمام 
أعجمياً. 


وكذلك إذا كان غيرَ رضي في دينه ولا عالمٍ بموضع الصّلاةٍ 


وأحبُ أن لا : تقدّم أحدٌ حتّى يكون حافظاً لما يقرأ فصيحاً بده 
وأكره إمامة من يلحن؛ لأنّه ققد يحل باللّحن المعنى؛ فإن أمّ 
أعجمي أو ان فافصح بم القرآنه» أو لحن فهها لخدا لا يل 
معنى شيء منها أجزأته وأجزأتهم؛ وإن لحن فيها لخناً ييل معنى 
شيء منها لم تجز من خلفه صلاتهم وأجزأته إذا لم يحسن غيره كما 
يجزيه أن يصلّيَ بلا قراءةٍ إذا لم يحسن القراءة. 

ومثلٌ هذا إن لفظ منها بشيء بالأعجميَةٍ وهو لا بحسن 
غيره أجزأته صلاتة ولم تجز من خلفة قرءوا مع أو لم يقرءواء 
وإذا اتتموا به؛ فإن أقاما معاً ام القرآن» أو لحناء أو نطى أحدهما 
بالأعجميّة أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجرأتة, 
ا ل 
ولحن؛ فإن أرادٌ به كلاماً غير القراءةٍ فسدت صلاته؛ فإن انتموا 
ا 0 
غيرة» اق سلرا لأنفسهم فرادى أجزأتهم صلاتهم. 


8- إمامة ولدٍ الرّنا 


ارك أخبرنا مالك عن يَحَى بن سعير أنا رَجُلا 
كَانَ يَوْمٌ ناساً بالتقيق قَنَهَاهُ عُمَرُ بن عَبْد الْعَِيِ َإِنْمَا نَهَاهء 
لأنهُ كَانَ لا يُعْرَفُ أيوهُ. [أخرجه مالك(084/1): ابن أبسي 
شيبة(6917)] 

قال الشّافعي: وأكره أن ينصّبّ من لا يعرف أبوه إماماً؛ 
لأن الإمامة موضعٌ فضل وتجزي من صلّى خلفه صلاتهم؛ 
وتجزيه إن فعل. 

وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع» ومن صلّى 
خلف واحد منهم أجزأته صلاتة» ولم تكن عليه إعادة إذا أقامّ 
الصلاة. 


-1١٠ ٠‏ إمامة الصبي "0 يبلغ 
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إذا أم الغلام الذي لم يلغ 
الذي يعقلٌ الصّلاة ويقرأء الرّجال البالغييَ فإذا أقامَ الصّلاةَ 
أجزاتهم إمامته والاختيارٌ أن لا يؤم م إلا بالغ وأن يكون العام 
البالغ عالما بما لعلّه يعرضٌ له في الصّلاة. 


-١‏ إمامةٌ من لا يحسن يقرأ ويزيدٌ في القرآن 
قال: وإذا آم الآمَي» أو من لا يحسن م القرآن؛ وإن 
أحسنّ غيرها من القرآنء ول يحسن آم القرآن لم يجز الذي يحسن 
أمٌ القرآن صلاته معةء وإن أمْ من لا يحسنٌ أن يقرأ أجزأت من لا 


م كتاب الصلاة 


وإن كان الإمام لا يحسن آم القرآن ويحسنْ سبع آيابت أو 
ثمان آبااته ومن خلفه لا يحسنُ أمْ القرآن ويحسنٌ من القرآن شيئا 
أكثرَ مما يحسنٌ الإمامٌ أجزأتهم صلاتهم معه؛ لأنْ كلاً لا يسن آم 
القرآن والإمامٌ يحسنْ ما يجزيه في صلاته إذا لم يحسن أمّ القرآن» 
وإن أمٌ رجل قوماً يقرءوث» فلا يدرون أيحسنٌْ يقرأ أم لاء فإذا هو 
لا يحسنُ يقرأ م القرآن» ويتكلّمٌ بسجاعةٍ في القرآن لم تجزئهم 
صلاتهم وابتدءوا الصّلاةٌ وعليهم إذا سجم ما ليس من القرآن أن 
يخرجوا من الصّلاة خلفة وإنما جعلت ذلك عليهم؛ ؛ وأن يبتدئوا 
صلاتهم أنه ليسَ يحسنٌ القرآن» وإن سجاعته كالدليلٍ الظاهر 
على أنّه لا يسن يقرأ فلم يكن لهم أن يكونوا في شيء من 
الصّلاةٍ معةُ ولو علموا أنه يحسنٌ يقرأ فابتدءوا الصّلاةَ معةٌ ثم 
سجعٌ أحببت لحم أن يخرجوا من إمامته ويبتدثوا الصلاة. 

فإن لم يفعلواء أو خرجوا حينَ سج من صلاته فصلّوا 
لأنفسهم؛ أو قدّموا غيره أجزات عنهم كما تجزئٌ عنهم لو صلوا 
خلف من بحسن يقرأ فافسد صلاته بكلام عما أو عمل ولا 
تفسدُ صلاتهم بإفسادٍ صلاته إذا كان هم على الابتداء أن يصلحوا 
معهُ وإذا صلّى لهم من لا يدرون يحسنُ يقرأ أم لا صلاةً لا يهرُ 
فيها أحببت هم أن يعيدوا الصّلاة احتياطا ولا يجب ذلك عليهم 
عندي؛ لأن الظاهرٌ أن أحداً من المسلمينَ لا يتَقدّمُ قوماً في صلاةٍ 
إلا ممسنا لما تجزئه به الصّلاة إن شاءً الله تعالى» وإذا أمُهم في 
صلاةٍ يجهرٌ فيهاء فلم يقرأ أعادوا الصّلاة بترك القراءق» ولو قال: 
قد قرات في نفسي؛ فإن كانوا لا يعلمونه يحسنٌّ القراءة أحيبت 
هم أن يعيدوا الصّلاة؛ لأنهم لم يعلموا أنّه يسن يقرأء ولم يقرأ 
قراءة يسمعونها. 

-١ :,‏ إمامة الجدب 

5 أَخبرَنَا الرْبيعٌ قال: أخبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
خرن مَالِكُ بْنُأنّس عن إِسْمَاءِيلَ بن أبي حَكِيم» عن 
عَطَاء بن يسار أن النبي يآ كبرَ في صلا من الصلوَات فم 
أشارَ أن امكدُواء تم جع َعَلَى جذد جاو أَئرٌ المَاء. [أخرجه الببهقي 
في “المعرفة" 0/7 76)] 

١‏ أَخخيرنا العف عَن أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِءِ عَن عَبَدٍ الله 
بن يزيد مَوْلَى الأمنْوَ بن سُفيَا عن مُحَم بْن عبد الرُحْمَنِ 
تبان عَن أبي ريه عن الل 18 مِفْلَ مَغْنَاه. [أخرجه 
البيهقي في “معرفة السبن والآثار” (7560/7)] 


١7‏ إمامةٌ الجدب 


1١ 


إدلضرت أَخبرنا المْقَف عن ابن عَوْنِء عَن مُحَمّدٍ بن 
مبيرينَ» عَن الي 8 نَحْوَه وَقَالَ: : ني كدت جُباً فْسِيت. 

"١‏ أَخبْرَنا الققَةُ عَنْ حَمَاهٍ بْن سَلَمَةَ عَنْ زَيَادٍ 
الأعْلَمٍ عن الْحَسَنِ عَنْ أبي بَكْرَةَ عن النبي 198 نَخرْهُ 
[أخرجه البيهقي (94/7)] 

قال الشتافعي: وبهذا ناخد وهذا يشبه أحكامٌ الإسلام؛ 
لأن الناسَ إنما كلفوا في غيرهم الأغلب فيما يظهرٌ لمم؛ وأن 
مسلماً لا يصلّي إلا على طهارةٍ فمن صلّى خلف رجل» : ثم علم 
أن إمامه كان جنباء أو على غير وضوءء وإن كانت امَرأةٌ امت 
نساء» ثم علمنَ أنها كانت حائضاً اجزات المأمومين من الرّجال 
والنساء صلاتهم وأعادٌ الإمام صلاته. 

ولو عم امأمرمون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على 
غير وضوى ثم صلّوا معه لم تجزهم صلاتهم؛ لأنهم صلّوا بصلاة 
من لا تود له الصّلاةٌ عالينَ ولو دخلوا معه في الصّلاةٍ غيرٌ 
عالمينَ أنّه على غير طهارةٍ وعلموا قبل أن يكملوا الصّلاة آنه على 
غير طهارةٍ كان عليهم أن يتموا لأنفسهم وينوون الخروج من 
إمامته مع علمهم فتجورٌ صلاتهم؛ فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمينَ به 
بعد العلي أو غيرٌ ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم» 
وكان عليهم استتنافها؛ لأنهم قد اتتمّوا بصلاقٍ من لا تجورٌ لهم 
الصلاةٌ خلفه عالمين؛ وإذا اختلف علمهم فعلمت طائفة وطائفة لم 
تعلم فصلاةٌ الْذينَ م يعلموا أن على غير طههارة ججائزة وصلاة 
الذِينَ علموا أنه على غير طهارةٍ فأقاموا مؤْمَينَ به غير جائرة» 
ولو افتتح الإمام طاهرا» ثم انتقضت طهارته فمضى على صلاته 
عامداء أو ناسياً كان هكذا وعمد د الإمام ونسيانه سواءً إلا أنه يأثم 
بالعمدء ولا يأثم بالنسيان إن شاءً الله تعالى. 


"وله إمامة الكافر 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً كافراً أمْ قوماً 

مسلمين؛ ولم يعلموا كفرة» أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم؛ و تكن 
صلاته إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصّلاة ويعزرُ 
الكان وقد اساء من صلَى وراءه وهر يعلم أنه كافرٌه ولو صلسي 
رجلّ غريبٌ بقوم» ثم شكوا في صلاتهم» فلم يدروا أكان كافراًء 
أو مسلماً لم تكن عليهم إعادة حتّى يعلموا أنّه كافرٌ؛ لأنْ الظَاهرٌ 
أنْ صلاته صلاة المسلمينَ لا تكونُ إلا من مسلمء وليسسَ من أمّ 
فعلم كفره مثلُ مسلم ل.يعلم أنه غير طاهر؛ لأنّ الكافرٌ لا يكوثٌ 
إماماً في حال والمؤمنٌ يكون إماماً في الأحوال كلّها إلا أنه ِيسَ له 
أن يصلّيَ إلا طاهراء وهكذا لو كان رجلٌ مسلمٌ فارتت ثم ام 


تقول 


-٠١١ 4‏ إمامةٌ من لا يعقلُ الصّلاة 


كتاب الصلاة 


وهرّ مرتدٌ لم تج من خلفه صلاته حتى يظهرٌ التوبة بالكلام قبل 
إمامتهم» فإذا أظهرَ التوبة بالكلام قبل إمامتهم اجز أتهم صلاتهم 
مع ولو كانت له حالان حالٌ كان فيها مرتداً وحالٌ كان فيها 
مسلماً فأمّهم» فلم يدروا في أي الحالين أمّهم أحببت أن يعيدواء 
ولا يجب ذلك عليهم حتى يعلموا أنه أمُهم مرتداء ولو أن كافرا 
أسلى ” ثم أمْ قومء ثم جحد أن يكون أسلمٌ فمن انم به بعد 
إسلامه وقبلَ جحده فصلاته جائزةٌ» ومن ن اتنم بعد جحده أن 
يكون أسلمٌ لم تجزه صلاته حتى يحِدّدَ إسلامة ثم يؤمّهم بعده. 
م -٠١١‏ إمامةٌ من لا يعقلُ الصّلاة 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أمْ الرّجلٌ المسلمُ الجنونُ 
القوم؛ فإن كان ين ويفيئٌ فأمّهم في إفاقته فصلاته وصلاتهم 
مجزئة» وإن أمّهم وهر مغلوبٌ على عقله لم يجزهم ولا إياه 
صلاتهم» ولو أمهم وهر يعقل وعرض له أمرٌ اذهب عقله 
فخرجوا من إمامته مكانهم صلّوا لأنفسهم أجزاتهم صلاتهم. 

وإن بنوا على الاتتمام شيئاً قل أو كثرَ معه بعد ما علموا 
أله قد ذهب عقله لم تجزهم صلاتهم خلفة » وإن أمْ سكرانٌ لا 
يعقل فمثلُ الجنون» وإن أمّ شاربٌ يعقلٌ أجزاته الصّلاة وأجسزات 


من صلّى خلفه؛ فإن أمّهِم وهوّ يعقلُ» ثم غلب بسكر فمشلٌ ما 
وصفت من المجنون لا يخالفه. 


6- موقف الإمام 


55 أَخْبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِِي قال: 
0 الريك قي رحكو ‏ غار للد 0 
7 سُلَيمٍ خلفنَا. [أخرجه البخازي(٠7”8).‏ مسلم(568). أبو 
داودرمه 5) النرمذي(4 "1 ؟), النسائي(85/7-/1ه), ابن ماجد(4 9/8)] 


6 ؟- قال الشاؤي: أ خبرنا سفيَان بْنُ عيِنَةَه عن أبي 


ديثار قال: م 
سول الله 1؟ ققَالَ: أمَاَِيَ مِنَ الناس أحَد أَعْلَمُ به 
من أئْل الْمَجَةِ مله آ د و د 
اله فر حون صَعد عَلَياستفبلَ الله كبر مركم نم َل 
سجد. [أخرجسه البيخاري(/417), مسسلو(4 4 8). أبو داود(.8١01):‏ 


00 بن د 


النسائي(88-1//7): ابن ماجه(5 41 ])١‏ 


537 أَخبرَنَا الرَبيعٌ قال: أَحْبْرنَا الشافِِي قال: 


عَبّاسِء عَن ابن عباس أَنهُ أَخَبَرَُ أنه بَاتَ عند مَيِمُونَة أمْ 
ومين رَهِيَّ خَالتُهُ قال فَاضْطّجَعْت فِي عَرْضٍ الْوسَائةٍ 
وَاضْطْجَمٌ رَسُولٌ الله يل وََهْلَهُ في طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ الله 
ييز حَنّى إِذَا انتصّف اللَّيِكُ أو مَبْلَهُ بقليل» أَرْبَعْدَهُ بقلِيل 
العف رترن 1ل 188 نكل بنش وني جد م 
الَْشرٌ الآياس الَْوَكقِمَ مِنْ سُورَةَ آل عِمرَانء تْ قم إلى شن 
ملق فتَوْضا ينها حمر وقكوءة م قَامَ يُصَلَي قال: ابن 
عباس قَقْمْت فَصّتعْت مِثْلَ مَا صَنَمَ» ثم َهبْت فَقَمْت إِلَى جَلْبه 
وضع سول الله 98 يده الى على رَأسِي وَآحد دي 
الْمتىء فَفََلّها َصلَى ركعتَينِء كم عدن ثُمْ ركْعئيِنِء ثُمْ 
دمع مكيأر فم انطع حتّى جاء امد 
فَقَام فَصَلَى رَكْعَنَين حَفِيفَينء ثم حَرَج فَصَلّى الصبح. [أخرجه 
مالك(1177-1171/1), البخاري(2))5944 مسلم(7/5), الترمذي(؟57), 
النسائي(718/9) ابن ماجه( 7 4)] 

قال الشتافعيّ: فما حكيت من هذه الأحاديث يدل على أن 
الإمامة في الثافلة ليلا ونهاراً جائ ثزة وأنّها كالإمامةٍ في المكتوبة لا 
يختلفان ويدلٌ على أن موقف الإمام أمامٌ المأمومينَ منفرداً 
والمأمومان فأكثر خلفة وإذا أمّ رجل برجلين فقامّ منفرداً أمامهما 
وقاما صفاً خلفة وإن كان موضع المأمومينَ رجال ونساء وخناثى 
مشكلون وقف الرّجال يلون الإمامً والخنائى خلف الرّجال» 
والنساءٌ خلف الخنائى. 

وكذلك لو لم يكن معه إلا خنشى مشكل واحدء وإذا أمْ 
رجل رجلا واحدا أقامّ الإمام المأموم عن يميندء وإذا أمّ خنشى 
مشكلاً أو امرأة قامَ كل واحار منهما خلفه لا بحذائيء وإذا آم 
جل رجلا فوقف المأموم عن يسار الإمام؛ أو خلفه كرهت ذلك 

هما ولا إعادة على واحدٍ منهما وأجزات صلاته. 

وكذلك إن أمّ اثنين فوقفا عن يمينه ويساروء أو عن يساره 
معأ أو عيئه» أو وقفّ أحدهما عن جنبه والآخرٌ خلفةٌ أو وقفا 
معأ خلفه منفردين كل واحلو منهما خلف الآخرٍ كرهت ذلك لهما 
ولا إعادة على واحلٍ منهما ولا سجوة لهو وإنّما أجزت هذا؛ 
لذن رسول اللّه ل م أبن عباس فوقف إلى جنبهء فإذا جارَ أن 
يكونٌ المأموم الواحدٌ إلى جنب الإمام لم يفسد أن يكونٌ إل جنبه 
اثنان ولا جماعة ولا يفسد أن يكونوا عن يساره؛ لأن كل ذلك 
إلى جنبه» وإنما أجزات صلاةٌ المتقرد وحدة خلف الإمام؛ لأنّ 
العجورٌ صلَّت منفردة خلف أنس وآخرٌ معه وهما خلف النيّ 


م كتاب الصلاة 


2 والني بي أمامهما قال أبو محمد رَأَيِت اللبِيْ :2 كأنّه 
وَاقِف عَلَى مَرْضع مُرتٍَِ فَرَقفْت لَه وَهُوَ يُصلَي اما رقفب 
خَلَْه لأصلَيَ مَعَه فأحَذنِي بيده قفي عَنْ يميه فزت خلفَ 
طهر الام بن هبيه اْحَاجب الْمُفَوَْ وتقَط سَوَادٌ في 
طَرَف الْحَائَم وَتْقَط سَوَادُ في طَرَفِه الآخْرٍ قَقْئْت ليه فلت 
الْحَائَم. 

ولو وقفَ بععض المأمومينَ أمامّ الإمام يأتم به أجزات 
الإماّه ومن صلَى إلى جنبوء أو خلفه صلاتهم؛ ول يج ذلك مسن 
وقففَ أمام الإمام صلاته؛ لأنّ السَنّةَ أن يكون الإمامٌ أمامّ لىأمومء 
أو حذاءه لا خلفه وسواءً قرب ذلك» أو بعد من الإمام إذا كان 
المأموم أمامّ الإمام. 

وكذلك لو صلَى خلف الإمام صف في غير مكة فتعوّجّ 
الصف حتّى صارٌ بعضهم أقرب إلى حدٌ القبلةٍ» أو السّترةٍ ما 
كانت السّترة من الإمام لم تجز الذي هرّ أقربٌ إلى القبلةٍ منه 
صلاتة» وإن كان يرى صلاة الإمام» ولو شك المأمومٌ أهوّ أقربُ 
إلى القبل» أو الإمامٌ أحببت له أن يعي ولا يتين لي أن يعيدَ حتى 
يستيقن أنّه كان أقرب إلى القبلة من الإمام» ولو أمّ إمامٌ بمكة وهم 
يصلونَ بها صفوفاً مستديرة يستقبلٌ كلهم إلى الكعبةٍ من جهته 
كان عليهم - واللّه تعالى أعلمٌ؛ - عندي أن يصنعوا كما يصنعونٌ 
في الإمابو وأن يحتهدوا حتى يدأخروا من كل جهة عن البيتٍ 
تأخراً يكونُ فيه الإمامٌ أقرب إلى البيت منهمء 0 
عن حل الإمام وقربه من البيته عن الإمام إذا لم يتباين ذللك تبا 
نيان مقا واحداً سعبلي جوز ولحت فاح رن للك 
كما وصفتء ولا يكونٌ على واحلٍ منهم إعادة صلاةٍ حتّى يعلمَ 
الْذِينَ يستقبلون وجه القبلةٍ مع الإمام أن قد تقدّموا الإمام وكانوا 
أقرب إلى البيت منة» فإذا علموا أعادوا فأما الذِينَ يستقبلون 
الكعبة كلّها من غير جهتها فيجتهدون كما يصلّون أن يكونوا 
أنأى عن البيت من الإمام؛ فإن لم يفعلوا وعلمواء أو بعضهم أنه 
أقرب إلى البيتم من الإمامء فلا إعادةً عليه من قبل أنه والإمام. 

وإن اجتمعا أن يكونّ واحدّ منهما يستقبل البيت بجهتي. 
وكلُ واحلو منهما في غير جهة صاحبهه فإذا عقلَ المأمومٌ صلاة 
الإمام أجزأته صلاته. 

قال: ولم يزل الناسٌ يصلّونَ مستدبري الكعبة والإمامٌ في 
وجههاء ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بِالتحفظ من أن يكونٌ 
كل واحل منهم جهته من الكعبة غير جهة الإمامء أو يكون أقرب 
إلى البييته منه وقلّما يضبط هذا حول البيتو إلا بالشّيء المتباين 
جدأء وهكذا لو صلَى الإمامٌ بالناس فوقف في ظهر الكعبةٍء 1 
أحد جهتها غير وجهها لم يجز للَذِينَ يصلّونَ من جهته إلا أن 


- صلاةٌ الإمام قاعداً 


؟ ١7”‏ 
يكونوا خلفه؛ فإن لم يعلموا أعادوا وأجزاً من صلى من غير 
جهتهء وإن صلَى وهو أقسربُ إلى الكعبة منه والاختيارٌ لهم أن 
يتحروا أن يكونوا خلفة» ولو أن رجلا أمٌ رجالا ونساءً فقا 
النْساءٌ خلف الإمام والرّجالٌ خلفهن؛ أو قامَ النساءٌ حذاءً الإمام 
فاتتممنّ به والرّجَالُ إلى جنبهنٌ كرهت ذلك للنساء والرّجال 

والإمام» ولم تفسد على واحد منهم صلاته. 

وإما فلت عذاء 58 اين أعيينة: 

7 أَخخبرنه عن الزُهْرِي» عن صَُرْوَة عن عَاتِشَةَ 
قَالَتت: كان رَ 7 سُولُ الله يو يُصَّّي صَلانَهُ مِنَ اللْيِلٍ وَأنَا 
مُخْتَرضَة بَيِنَهُ وَبَِنَ الْقِبْلَّةٍ كَاغَتِرَاضٍ الْجِنَازَةٍ. [أخرجه 
عار مسلم(ة 5 7), أبو داود(؟ الا42 7 النسائي ١/9‏ 3 
٠‏ ابن ماجدز" 0 4)] 

للنيك قال الشاؤعي: َخيرَنا ابن عُيْيْنتَه عَن مَالِك بْنٍ 
ِغْوّلء عَن عَوْنْ بن جُحَيِفَةَ عن بيه قال: رَآَيْت رَسُولَ الله 
ا بابح شرج يلال مت ها َل ليها وَالكَلُبٌ 
وَالْمَرْأَةَ وَالْحِمَارٌ يَمُرُونَ بَيِنَ يَدَيْهِ. [أخرجه البخاري() 57), 
مسلم(. ه أبو داود(١27).‏ الترمذي(91١),‏ النسائي(80//1). ابن 
ماجدز( ])8/١‏ 1 

قال الشافعي: وإذا لم تفسد المرأةٌ على الرّجل المصلّي أن 
تكون بينَ يديه فهيَ إذا كانت عن يميند» أو عن يساره أحرى أن 
لا تفسد عليه والخصي الجبوب أو غيرٌ الجبوبو رجل يقف موقفٌ 
الرجال في الصّلاةٍ ويؤمٌ وتجورٌ شهادته ويرث» ويورث ويثبث له 
سهمٌ في القتال وعطاءً في في الفيء» وإذا كان الخنئى مشكلاً فصلى 
مع إمامٍ وحده وقف خلفة وإن صلّى مع جماعةٍ وقفف خلفَ 
صفوف الرّجال وحده وأمامٌ صفوفي النساء. 


-١‏ صلاةٌ الإمام قاعداً 


4 أَبرَنَا الرّبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
خْبرنا ماك َن ابن شيهابيه عن أنْس بْنٍ مالك أن رَسُولَ 
الله 1 ركب قرسا فرع عن َجْحِشَ شف لأبمَنُ فَصَلّى 
صَلاة ين المْلّوَات وَهُوَ فَاءِد وَصَلْينَا ورا مود قلا 
انْصَرفَ قال: ِنَمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْنَم به فَإذَا صَلَّى قَائِماً 
قَصَنُوا اما ونا كم فَاركُواء وذ َف فَارْقعُوا ونا قال: 
سَمعَ الله لِمَنْ حهِدهُ فووا ْنا لك الْحَمدُ وَإِذَا صَلَى اس 
قَصّلُوا جُنُوساً أَجْمَعِينَ. [نقدم] 


١ 

7" قال الشافعي: ا 
مُحَمَدِ بْنِ مَطْرِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْرَةَ عَنْ أببه عَنْ عَايِضَةَ 
[أخرجه البخاري(584). مسلم(؟١41)]‏ 

قال الشافعي: وأمرُ رسول الأ تا - في حديث أنس» 
ارماك ضاق سلا الو 22 أله أه ملى ب لس ومن 
بخ في مرفي ال مات فيه جا وَل أله ندا فنا مخ 
أ سنة ناسخةً معقولاً آلا ترى أن الإممَ إذا لم يط القيامَ صلى 
جالساًء وكانٌ ذلك فرضه وصلاةٌ المأمومينّ غيره قياماً إذا أطاقرةء 
اي ال رم ودار 
أطاق وجالساً إذا لم يطق 

سدس سكاس سه 
والسّجوة» ويصلَي المامومون كما يطيقون» فيصلّي كل فرضه 
فتجزي كلا صلاته؛ ولو صلّى إمامٌ مكتوبة بوم جالساً وهر 
يطيق القيام ومن خلفه قياماً كان الإمامٌ مسيئاً ولا تجزئه صلاته 
وأجزات من خلفه؛ لأثهم لم يكلفرا أن يعلموا أنّه يطيقٌ القيام. 

وكذلك لو كان يرى صحَة بادية وجلدا ظاهراً؛ لأنْ الرّجلٌ 
قد يبدُ ما يخفى على الناسء ولو علم بعضهم أنه يصلسي جالساً 
من غير علَةٍ فصلّى وراءه قائماً اعاد؛ لأنّه صلّى خلف من يعلمٌ 
أن صلاته لا تجزي عن ولو صلّى أحدٌ يي القيامَ خلف إمام 
قاعل فقعدَ معه لم تجز صلاته وكانت عليه الإعادةه ولو صلى 
الإمام بعض الصَّلاةٍ قاعداًء ثم أطاق القيام كانَ عليه حينَ أطاقَ 
لقم أن يوم في موضع القياب ولا يزه خوئ لله وإن م يفعل 
فعليه أن يعيدَ تلك الصّلاة وصلاة من خلفه تامة. 

ولو افتنتح الإمامٌ الصّلاة قائما ثم مرض حتّى لا يطيقٌ 
القياً كان له أن يلس ليت ما بقيّ من صلاته جالساً والمراة تسؤمٌ 
النساء والرّجلُ يؤمٌ الرّجالَ والنساءً في هذا سواة. 

وإن أمَتَ أمة نساءً فصلّت مكشوفة الرّاس أجزاتها وإياهن 
صلاتهن؛ ؛ فإن عتقت فعليها أن تقنم فيما بقي من صلاتهاء ولو لم 
تفعل وهي عالمة أن قد عتقت وغيرٌ عالمةٍ أعادت صلاتها تلك 
وكلّ صلاةٍ صلتها مكشوفة الرّاس. 


/ا. -١‏ مقام الإمام ارتفع والمأمومٌ مرتفعٌ ومقامٌ 
الإمام بينةُ وبينَ الناس مقصورةٌ وغيرها 
5 أخبرَنًا اربع قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبَرنًا ابن عْيَيْئَقَ عَن أبي حَازِمٍ قال: متألوا سَهْلَ بْنَ سَعٍْ 


-١١7‏ مقامٌ الإمام ارتفع والمأمومٌ مرتفعٌ ومقامٌ 


كتاب الصلاة 


عَنْ مِنْبرٍ رَسُول الله #6 من أي شيء هُرَ وَذَكَرَ اْحَدِيث. 


ار اسه الس 


57 أخيرَنا ابْنُ عيَيئَةَ قال: أَخَبْرَنَا الْأَعْمَشٌ عن 
ِبْرَاهِيمَ عَن هَمّام ب قال: صَلَى بِنَا حُدَيْقفَةُ عَلَى دُكَان مُرتقِعٍ 
فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَدَهُ أو ممْعُودٍقََابَعَهُ حَُيْفَكُ فَلَمًا قَمَْى 
الصّلاة قال أَبُو مَسمْعُودٍ أَلَيِسَ قَدَ نْهِيَّ عَنْ هَذَا؟ قال: حُدَيْفَةُ 
ألم تَرَنِي قَدْ تَابَعْتّك؟. [أخرجه الدارقطني(80/96)» الحاكم(ا/ 001 
البيهقي ])٠١4/7(‏ 

قال الشتافعي: وأختارٌ للإمام الذي يعلمُ من خلفه ان 
بعل على الس ء الرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه 
رمتحردك وإذا كلا ما يصلي. عليه مله متطلايقاً عه إذابلتجةء أو 
متعاديا عليه كتضايق الثبر وتعاديه بارتفاع بعض درجه على بعض 
أن يرجعٌ القهقرى حتى يصيرٌ إلى الاستواء؛ ثمْ يسجده تإيدرة 
إلى مقامو. وإن كان متضايقا أو متعاديأء أو كان يمكنه أن يرجع 
القهقرىء أو يتقدُمَ فليتقادم احبُ إل لأث الْعَدَمَ من شأن 
المصلين؛ فإن استأخر» فلا بأسَ» وإن كان موضعه الذي يصلي 
عليه لا يتضايق إذا سجذ ولا يتعادى سجد عليد» ولا أجبُ أن 
يتقدّم» ولا يتأخر؛ لأن النئ تر : نما رجعٌ للسسجودٍ - واللّه 
تعالى أعلم؛ - لتضايق المدبر وتعاديي, وإن رجع م القهقرى» أو 
تقد أو مشى مشياً غير منحرفي إلى القبلةٍ متباينء أو مشى يسيراً 
من غير حاجةٍ إلى ذلك كرهته له ولا تفسدٌ صلاته ولا توجبٌ 
عليه سجوة سهر إذا لم يكن ذلك كيرا متباعداً؛ فإن كان كثيراً 
متباعداً فسدت صلاتة» وإن كان الإمامٌ قد علَم الْنَاسَ مرة 
أحببت أن يصلّيَ مستوياً مع الملأمومين؛ لأنه لم يروَ عن الني اكز 
ا مقامه فيها سواها 
بالأرض مع المأمومينَ فالاختيارٌ أن يكون مساوياً للناس» ولو كان 
أرفعَ منهم؛ أو أخفض لم تفسد صلاته ولا صلاتهم؛ ولا باس أن 
يصلَيّ المأمومٌ من فوق المسجلد بصلا الإمام في الممسجد إذااكان 
يسمعٌ صوتة أو يرى بعض من خلفة فقد رأيت بعض المؤذّنينَ 
يصلّي على ظهر المسجدٍ الحرام بصلاةٍ الإمام فما علمت أن أحداً 

من أهل العلم عاب عليه ذلك» وإن كنت قد علمت أن بعضهم 
أحبّ ذلك لهم لو أنْهم هبطوا إلى المسجد. 

7" قال الششافعي: أخبزنا يرام بن مُحَمْلٍ قال: 
َخبرَنا صَالِحٌ مَوْلَى التَوآمَةِ أنْهُ رَأى أَبَا مُرَيْرَةَ يُصَلْي فَرْقَ 
ظَهْر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بِصَّلاةٍ الإمّام فِي الْمَسْجِدٍ. [أخرجه 
البيهقي في “السنن الكبرى" ])١11/7(‏ 

قال الششافعي: وموقفف المرأةٍ إذا أمّت النْساءً تقوم وسطهنئ؛ 


كتاب الصلاة 
فإن قامت متقدمة النساءً لم تفسد صلاتها ولا صلاتهنٌ جميعاً وهيّ 
فيما يفسدٌ صلاتهنٌ» ولا يفسدها ويجورٌ لمن من المواقفيء ولا 
يجورٌ كالرجال لا يختلفنَ هن ولا هم. 

- اختلاف نيّةَ الإمام والمأموم 


عه 


غ 7 - قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرنًا سيان أنه 
سَمِعَ عَمْرَو بن ينار يَقُولُ: سَمِعْت جَابرَ بن عب اله يَقُو يقول: 
كَان مُعَاذ بن جبَل يُصَلي مَعْ الب 86 يشان أو الْعَمََه 3 
جع يصليهَا بعرم في يني سَلِمَةٌ قال: فَأَعْر النبِي' 6 
الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةِ قال قَصّلَّى مَعَهُ مُعَادْ قال: َرجع نام قؤمة 
ل يسُورَة الْبَْرَِ فَتنَحى رَجُلُ مِنْ حَلْفِهِ فَصَلَى وَحْدَهُ فََالُوا 

َهُ أَنَاقَفَتَ؟ قال: لا ركني آتي رَسُولَ الله 6 فنا فقَالَ: 
يَا رَسُولَ اللّه نك أَخرْت الْعِشَاءَ وَإِنْ مُعَاذاً صلَى مَمَكء ثم 
َجَعَ فنا فافتَح بسُورَة الِقَرَ لما ريت ذلك مَأعْرت 
ليت وَإِنْما نَْنُ أمنْحَابٍ تَوَاضِحَ تَمْمَل ييا فل 
ال ل عَلَى مَُافِفَقَلَ تان نت يا مُعَاذُ أَققَانٌ أنْسَيَا 
مُعَاد؟ اقرَأ بِسُورَةٍ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا. [أخرجه البخاري(١١/)»‏ 
مسلم(8 "4). أبو داود(ء 7/9), النسائي(5/9 ])١١ 7-9٠١‏ 

6 فال الشافمي: أ خَبْرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ قال: 
حَدَثنا أبُو الزبيْره عَن جَابر مِثلَهُ هار وان التي 0101 
اهْرَأ ب9سّبح اسم جك الأغلّى»: درَاشيِلٍ إذَا يَعْشَى»#: 
لوَالسّمَاء وَالطارق» وَنَحْوَهَا. 

قال سفيانُ فقلت لعمرو إن ال 0 اقرأ 
ب: «سَبّح اسْم نم رَبك الأَعْلَى4: ؤرَالل إِذَا يذ يَعْشَى»: 
لرَالسْمَاه وَالطّارِق4» فقالَ عمرّو هوّ هذاء أو نحوه. 

الحغرك َخبرنا الربيعٌ م قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخبرنا عَبْدُ الْمَجِيدٍ قال: 8 ابن جْرَبْج عَن عَمْرِوه عن 
اير قال: كَانَ مُعَاةَ ذ يُصلَي مَعَ الي ل ايشا ّم يَنْطَِقُ 
إل عؤيد يليا له عي له لوخ ون لق مكترية: [أخرجه 
البيهقي في “المعرفة" (؟7”58/9)] 

7" أخبَرنا [بْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمّده عَن ابن عَجْلانَ: 
2 0 الله ل ايشا ثم يَرْجِعٌ إلَى 
زيدء فَيْصَلَي لَّهُمُ الْعِسَاءَ وَحِيَ لَهُ لَهُ َافلَةً. [أخرجه البيهقي في "معرفة 


د 


اختلاف نيّةِ الإمام والمأموم 


السئن" (758/9)] 

74" أَعْيرَنًا الْقَُ ابْنُ عُلَيّكَ أَوْ غَيْرُهُ عَن يُونْسَ» 

عَن الْحَسَنْء » عَن جَابرٍ بن عب الله أن رَسُولَ الله ل كَانْ 

0 

ِفَةَ رَكعَيْنِ نم سَلْمَ »نم جَاءَتَ طَائِفَةَ أخرّى فَصَلَّى لَهُمْ 
عن ّم سَلَم. [أخرجه البيهقي (85/6)] 

قال الشافعي: والآخرة من هاتين للدي : موي نافلة 
وللآخرينٌ فريضة. 

مغك َخبرَنَا الرْبِيِعٌ قال: أَعَيْرَنًا الشَافِمي؛ قال: 
أخبْرنا عَبْدُ الْمَجِيد عَن ابن جُرَيْجٍ عَن عَطَّاءِ قال: وَإِنْ 
أَدْرَكْت:الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ نُصَلّ الظُهْرَ فَاجْعَل الْتِي 
أذْرَكْت مَمَ الإمّام الظّهْرَ وَصّلّ الْعَصْرَّبَعْدَ ذَلِكَ قال ابِنُ 
جرب فال عَطَاء بد لِك وَهوَ يخي لله وَمَد كان يُقَالٌ 
ذَلِكَ إِذَا أدرَكت الْمَصْنٌ وَلَمْ تِصّلُ الظّهْرَ فَاجْعَل الَّذِي 
أَذْرْكُتَ مع م الومام الظهْرٌ. [أخرجه البيهقي (41//9)] 

فر د خبرَنًا الرْبيعٌ قال: : أخبرَنَا الشافِعِئّ قال: 

برا صلم بن حل عن ابن جُرَيع أذ عَطءكَانتا تفوت 

الْعَتَمَُ فيأي وَالنَاُ في الْقِيَاٍِ فيِصَلَي مَعَهُمْ رَكعَتين ويبيي 
عَلَيْهَا رَكعتين» وَأنهُ رَآه يَفْعَلُ ذلك وَيَْمَدُ به مِنَ الْعَتَمَةٍِ 
[أخرجه البيهقي (41/5] 

قال الشافعي: أَخبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيفِ عَن ابن 
جْرَيْجٍ قال: : قال عَطَ: :ملسي العملر كر َه كم يُصَلهَا 
وَهُوَ فِي الْمَغْربِ قل َلْيجْعَلْهَا الْعَصْر ؛ فَِنْ ذَكَرَمَا بَمْد أذ صَلّى 
الْمَغْربَ فَليِصَلٌ صر" [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (؟//7517)] 

وَرُويَ عَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطَابٍِ و وَعَنْ رَجُلٍ آخرّمِنَ 
الأنصار مع الى تبدى عن أي التزتاء ابام قري 
نك وكَان وهب نميب وَالْحسَنُ وأو رَجَاء الْمطَاردي يوون 
جَاء ْم إلى أبي وَجاء الْمطاردي يدون نيصلا طهر فوَجَدُو 
صَلّى» فَقَانُوا ما جثنا إلا لِْصَلّيَ مَعَكء فَقَالَ: لا أحييكم. ثم قامَ 
صَلَى بهم كر َك أبو قَطَنْ عَنْ أبي خَلَدة عَنْ أبي رَجَاءِ 
الْعُطَاردِي. 

” أَخبرَنًا الربيع قال: أَخْبّرَنَا الشَافِِيُ قال: 
ل حبرا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَن أبن تيع قال: قال إِنْسَانٌ لِطَّاوس 
وَجَدْت الناسَ فِي الام فَجَعَلتَهًا الْعِشَاءَ الآخِرَة قال: أت 


1١75ه‎ 


[أخرجه البيهقي في “مغرفة السنن والآثار'(754/17)] 
قال الشافعي: وكل هذا جائرٌ الست وما ذكرناء ثم 

لفاس وي كل مصل ثيه فسه ل يها عليه أن خالنها تيا 
غيرو» وإن أمّهِ ألا ترى أن الإمامَ يكونٌ مسافراً ينوي ركعتين 
فيجورٌ أن يصلي وراءه مقيمٌ بنينه وفرضه أربمٌ) أو لا ترى ألا 
الإمامٌ يسبق الرّجل بثلاث ركعاتيء ويكونُ في الآخرةٍ فيجزي 
الرّجَلَ أن يصليها معه وهي أوَّلُ صلاته أو لا تترى أن الإمامَ 
ينوي المكتوبة؛ فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة» أو نذرا علية) 
وم ينو المكتوبة يججزي عنه أو لا ترى أن الرجلَ بفلاة يصلّي 
فيصلى بصلاته فتجزئه صلاتة ولا يدري لعل المصلَيّ صلّى نافلة 
أو لا ترى أنا نفسدُ صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه ونفسدُ 
صلاة من خلفه ونتمٌ صلاتهُ وإذا لم تفسد صلا ة المأموم بفسادٍ 
صلاة الإمام كانت نيه الإمام إذا خالفت ني المأموم أولى أن لا 
تفسدّ عليدء وإنّ فيما وصفت من ثبسوت سن رسول الله تلظ 
الكفاية من كل ما ذكرت» وإذا صلّى الإمامٌ نافلة فائتمٌ به رجلٌ 
في وقستو يجورُ له فيه أن يصلّيّ على الاتفراد فريضةً ونوى 
الفريضة فهي له فريضة كما إذا صلّى الإمامٌ فريضة ونوى المأموم 
ثافلة كانت للمأموم نافلةً لا يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الإمام 

في العصرء وقد فاتته الظهِرٌ فنوى بصلاته الظهرٌ كانت له ظهراء 
ويصلّي بعدها العصرّ وأحبٌ إل من هذا كله أن لا يامٌ رجلٌ إلا 
في صلاةٍ مفروضة يبتدثانها معأ وتكون نيتهما في صلاقٍ واحدة. 


8- خروج الرّجلٍ من صلاةٍ الإمام 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اثتم الرّجل بإمام فصلى 
معه ركعة أو افتتحّ معةء ولم يكمل الإمام الركعة» أو صلّى أكترٌ 
من ركعة فلم يكمل الإمامٌ صلاته حتى فسدت عليه استانف 
صلاتةُ» وإن كان مسافراً والإمامٌ مقيماً فعليه أن يقضيّ صلاةً 
مقيم؛ ؛ لأن عددّ صلاة الإمام لزمة وإن صلَّى به الإمامُ شيئاً من 
الصلاق ثم خرج الماموم من صلاةٍ الإمام بير قطع من الإمام 
للملا ولا عذر للمأموم كرهت ذلك له واحييت أن يستائف 
احتياطا؛ فإن بنى على صلاةٍ وَ لنفسه منفبرداً لم يبن لي أن يعياد 
الصلاةٌ من قبل أن الرّجلَ خرج من صلاته ممّ معاؤ بعد ما افتتح 
الصّلاة معه صلّى لنفسيء فلم نعلم أن التي يَأ أمره بالإعادة. 


٠‏ الصّلاة يامامين أحدهما بعد الآخر 


"1" قال الشافِعِيّ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنا مَالِكه عَن 
أبي از عَن سَهل إن سد أن َو الله 1 ذهب إلَى 
يني عَمْرِو بن عَوْفَولِه ليُصْلِح يَيِنَهُم وَحَانَتَ الصّلا فَجَاءَ 


- خروجٌ الرّجل من صلاةٍ الإمام 


#- كتاب الصلاة 


الْمُوَددُ إلى أبي بَكْرء فَمَالَ أنصَلْي لِلئاس؟ فَقَال: نَعَمْ فَصَلّى 
أو تك رجاه وموك الله تي وَالنْاسُ فِي الصّلاةَ فَتَخَلْصَّ 
ا و ل 
فِي صَلاتَه فَلَمّا أكرَ اناس لتُمنويقَ التقّت قرَأى رَسُوقَ الله 
يي فَأَسَارَ َي رَسُولُ الله كذ أن انكث مَكَائَك فَرَقَعَّ أو 


بَكْرَيَدَهُ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أمرَهُ رَسُولُ الله #6 مِنْ ذَِكَء ثُمْ 


اسأر أو رودم َو الله 186 مََنَى بالنَاسء فلم 
انْصّرّفَ قال: اا بكْرِ ما متَعَك أن تنبت إذ أَمَرْئك؟ فَقَالَ أبو 
بَكرِ: مَاكَا لابن أبي فَحَاَة أذ ُصلي َئَِ مد رَسُول الله 
ل نّم قال: رَسسُولُ الله #فل: مَا لي يكم كرتم م التَصفِيقَ؟ 
من تبه ثليه في صَلاتهِ لي نه إذا سَبّحَ القت إِلَيْه 
وَِنْمَا التُصفِيقٌ لِلسّاء. [تقدم ] 

ا" قال الشافجي: أَخبرنا مَالِك عَن إِمْمَاعِيلَ بن 
أبي حَكِيم؛ » عَن عَطَاء بْنِ يَسَارِِ عَن رَسُول الله #6 كَبْرَ في 

صلا من انلواح ثم ار ِو أن اكوا كم جع رَسُول 
اللّه ييز وَعَلَى جلَددو تر الْمَاء. [أخرجه مالك ])48/١(‏ 

©" أَخبرنَا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
َخْبرَنًا التْقَة 2 عَنْ أَسَامَةَبْنِ رَيْدٍ عَنْ عب الله بن يَزِيدَ مَوْلَى 
الآمنوَد بن سُفْيَانَ عَنْ محم ين عبد الحْمَن بن تَوْبَانَ عن 
أبي م النبيئّ يل بوثل مَحْنَاه. [أخرجه البيهقي (1910/9)] 
١‏ قال الششافعي: والاختيارٌ إذا أحدث الإمامٌ حدثاً لا يور له 
معه الصّلاة من رعافي. أو انتقاض وضوء. أو غيره؛ فإن كان 
مضى من صلاةٍ و الإمام شيءٌ ركع أو أكثرٌ أن يصلّي القومٌ 
فرادى لا يقدّمونَ أحداء وإن قدّمواء أو قدّمَ عدا مم 
بقي من الصلاةٍ أجزأتهم صلاتهم. 

وكذلك لو أحدث الإمامُ الثاني والثالث والرّابع. 

وكذلك لو قدَمَ الإمامٌ الشاني؛ أو الثالث بعضّ من في 
الصلاق أو تقمٌ بتفسو ولم يقائمه الإمام فسواءً وتجزيهم صلاتهم 
في ذلك كلّه؛ لأن كرد افكحّ للناس الصّلاق ثم استآخر 
قم م رسول الله يذ فصارٌ أبو بكر مأموماً بعاد أن كان إماماء 
وصارٌ الناسُ يصلونَ مع أبي بكر بصّلاةٍ رسول الله تك وقد 
افتتحوا بصلا أبي بكرء وهكذا لو استآخرّ الإمامٌ من غير حدث 
وتقدّمٌ غيره أجزأت من خلفه صلاتهم» وأختارٌ أن لا يفعلَ هذا 
الإمايُ وليسَ أحدٌ في هذا كرسول اللّه يا وإن فعله وصلّى 
من خلفه بضلاته فصلاتهم جائزة مجزية عنهم واحبٌ إذا جاءً 


م« كتاب الصلاة 


الإمام. وقد افتتح الصّلاة غيره أن يصلَّيَ خلف امتقدم إن تدم 
بأمرو» أو لم يتقدّم قد صلّى رسولٌ الله ير خف عبد الرّحمن 
بن عوفم في سفره إلى تبوك. 

فإن قيلَ: فهل يخالفٌ هذا استتخارٌ أبي بكر وتقدّمٌ الى 
ا 

قيل: هذا مباح وللإمام أن يفعلَ أي هذا شاءً والاختيارٌ أن 
يام الإمامٌ باْذي يفتتحٌ الصّلامه ولو أن إماماً كبّرَ وقرأء أولم يقرأ 
إلا أله لم يركع حتى ذكرٌ أنه على غيرٍ طهارةٍ كان مخرجة؛ أو 
وضوءءُ» أو غسله قريب فلا باس أن يقفف الناسُ في صلاتهم 
حتى يتوضأ ويرجع ويستانف ويتمون هم لأنفسهم كما فعل 
رسولٌ الله يكز حينّ ذكرّ أنه جنب فانتظره القومٌ فاستأنف 
لنفسه؛ لأنْه لا يعد بتكبيره وهر جنب ويتمُونَ لأنفسهم؛ لأنهم 
لو خرجوا من صلاته صلّوا لأنفسهم بذك التكبير) فإن كان 
خروجه متباعداً وطهارته تثقلُ صلا لأنفسهم بذلاك التكبيرٍ لو 
أشارٌ إليهم أن ينتظروه وكلّمهم بذلكَ كلاماً فخالفوه وصلوا 
لأنفسهمء أو قدّموا غيره أجزاتهم صلاتهم والاختيارٌ عندي» 
واللّه تعالى أعلم» للمامومين إذا فسدت على الإمامٍ صلاته أن 
ِتمُوا فرادى» ولو أن إماماً صلّى ركعة» ثم ذكرَ أنه جنب فخرج 
فاغتسل واننظره القومٌ فرجمٌ فبنى على الركعة فسدت عليهم 
صلاتهم؛ لأنهم يون به وهم عالمون أن صلانه فاسدة؛ لأنّه 
ليس له أن يبن على صلاةٍ صلاها جنباء ولو علم ذلك بعضهم؛ 
ول يعلمه بعضّ فسدت صلاة من علم؛ ولم تفسد صلاة من لم 
يعلم. 

قال الشتافعي: وإذا أمْ الرّجلُ القومّ فذكرٌ أنه على غير طهر 
أو انتقضت طهارته فانصرف فقدَمَ آخرّء أو لم يقدّمه فقدّمه بععض 
المصلَونَ خلفة أو تقدَم هر متطوعاً بنى على صلاة الإمامء وإن 
اختلف من خلفت الإمام فقدّمَ بعضهم رجلاء وقدَمَ آخرونَ غيره 
فايّهما تقدّمَ أجزاهم أن يصلّوا خلفه. 

وكذلك إن تقدّمَ غيرهماء ولو أن إماماً صلّى ركعة» ثم 
احدث فقدَمَ رجلاً قد فاتته تلك الركعة مم الإمامء أو أكثر؛ فإن 
كان ككرت الصا ران يحدث الإمامٌ مؤتما بالإمامٍ 
فصلى الركعة التي بقيت على الإمام وجلس في مثنى الإمابء ثم 
صلَى الركعتين الباقتين على الإمام وتشهّدء فإذا أراد السّلام 0 
رجلاً م يفته شيءٌ من صلاة الإمام فسلَمَ بهم وإن لم يفعل 
سلّموا هم لأنفسهم آخراً وقامَ هرّ فقضى الركعة التي بقيت عليدء 
ولو سلّمَ هوَ بهم ساهياً وسلّموا لأنفسهم أجزأتهم صلاتهم وبنى 
هو لنفسه وسجد للسّهو. 

وإن سِلَّمَ عامداً ذاكراً؛ لأنه لم يكمل الصّلاة فسدت 


- الاتحمامٌ يامامين معاً 


١5 
صلاته وقدّموا هم رجلاً فلم بهم, أو سلّموا لأتفسهم أي‎ 
ذلك فعلوا أجزاتهم صلاتهم؛ ولو قامَّ بهم فقاموا وراءه ساهين»‎ 
ثم ذكروا قبلَ أن يركعوا كان عليهم أن يرجعوا فيتشهدواء ثم‎ 
يسلّموا لأنفسهم: أو يسلّمَ بهم غيرةُ» ولو اتبعوه فذكروا رجعوا‎ 
جلوساء ولم يسجدوا.‎ 
وكذلك لو سجدوا إحدى السّجدتينء ولم يسجدوا‎ 
الأخرى؛ أو ذكروا وهم سجودٌ قطعوا السّجودَ على أي حال‎ 
ذكروا أنهم زائدون على الصّلاةٍ وهم فيها فارقوا تلك الحاك إلى‎ 
التشهي ثم سجدوا للسّهرٍ وسلّمواء ولو فعلَ هذا بعضهم وهو‎ 
ذاكرٌ لصلاته عام بأنّه م يكمل عددها فسدت عليه صلاته؛ لأنه‎ 
عمد الخروج من فريضةٍ إلى صلاةٍ نافلة قبل التسليم من الفريضة‎ 
ولا خروج من صلاة إلا بسلام 'قال أبو يعقوب البويطي » ومن‎ 
أحرم جنباً بقوب : ثم ذكرٌ فخرج فتوضاً ورجع لم يجز له أن‎ 
يؤمّهم؛ لأنْ الإمام حيئذ إنما يكبْرٌ للاتتاح؛ وقد تقدم مَ ذلك‎ 
إحرا م القومء وكلُ مأموم أحرمٌ قبل إمامه فصلاته باطلة لول‎ 
الني ملي هذا كبر فكبرُوا وليسَ كالماموم يكبرٌ خلف الإمام في‎ 
آخر صلاة الإماب وقد كبر قوم خلف الإمام في أوّل صلا الإمام‎ 
فيحدث الإمام فيقدم م الذي أحرم معه في آخر صلاتهء وقد تقدَم‎ 
إحرامه إحرام من أدرك أوَّ صلاةٍ الإمام من هذا بسبيل.‎ 
قال الششافعي: من أحرمٌ قبل الإمام فصلاته باطلة.‎ 


5- الائتمام بامامين معا 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلين وقفا ليكون 
كل واحار منهما إماماًلمن خلفة ولا يأ واحدٌ منهما بصاحبه 
كان أحدهما إمام الآخر» أو بجذائه قريباء أو بعيداً منه فصلّى 
خلفهما ناس يمون بهما معاً لا بأحدهما دون الآخرٍ كانت صلاة 
من صلَّى خلفهما معاً فاسدة؛ لأنهم لم يفردوا الثيّةَ في الاتتمام 
بأحدهما دون الآخرء ألا ترى أن ؛ أحدهما لو ركع قبل الآخرٍ 
فركعوا بركوعه كانوا خارجينٌ بالفعل دون اليْةِ من إمامة الآخرٍ 
إلى غير صلا أنفسهم ولا إمام أحدثوه لم يكن لهم إماماً قبل 
إحداثهم» ولو أن الذي أخسرّ الركوعً الأوَلَ قَدّمْ م الركوع الثاني 
فاتمُوا به كانوا قد خرجوا بالفعل دون الي من إمامته وَل ومن 
إمامةٍ الذي قَدَمَْ الركوعَ الأول بعددُ ولو اتتمّوا بهما معاء ثملم 
ينووا الخروج من إمامتهما معاً والصّلاة لأنفسهم لم تجزهم 
صلاتهم؟ لأنهم افتحوا الصّلاة ة بإمامين في وقاتو واحاره وليس 
ذلك هم. 

فإن قيل: فقد ات تتم أبو بكر بالنَي مي والناسُ بأبي بكر 
ل الما رول الله نظ وأبر بكر مامومٌ حلم بصلاة رمسول 


يفل 


- التمامٌ الرّجلين أحدهما بالآخر وشكّهما 


م- كتاب الصلاة 


الله تظ؛ لأن رسول الله يي كان جالساً ضعيف الصّوسٌ 
وكانٌ أبو بكر قائماً يرى ويسمع؛ ولو اتدم رجلٌ برجل واتسم 
الا بالماموم لم تجزهم صلاتهم؟ لأنه لا يصلحُ أن يكونٌ إماماً 
ماموماً إنما الإمام الذي يركم ويسجدٌ بركوع نفسه وسجوده لا 
بركرع غيره وسجودوء ولو أن رجلاً رأى رجلين معاً واقفين مغاً 
فنوى أن يات باحدهما لا بعينه فصلا صلا واحدة لم تجزه 
صلاته؛ لأنه / يئر اتتماماً بأحدهما بعينه. 

وكذلك لو صلا منفردين فائد تنم بأحدهما لم تجزه صلاته؛ 
لأنه لم ينو الاتتمام بالّذي صلَى بصلاته بعيدوء ولم تجرئه صلاة 
خلف إمام حتى يفرة الثيَةَ في إمام واحبه فإذا أفردها في إما 
واحلر أجزأنة» وإن لم يعرفه بعينء ولم يره إذا لم تكن نينه مه مشتركة 
بِينَ إمامين» أو مشكوكا فيها في أحد الإمامين. 


7- التمامٌُ الرّجلين أحدهما بالآخر وشكّهما 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجدين صلا معاً 
تتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهما مجزئة ولو صلَيا معأ وعلما 
أن أحدهما 1 نتم بالآخر وشكًا معأ فلم يدريا أتهما كان إمامَ 
صاحبه كان عليهما معاً أن يعيدا الصّلاة؛ لأنْ على المأموم غير ما 
على الإمام في الصلاة. 
وكذلك على الإمام غير ما على المأموم؛ ولو شك 
احدهماء وم يشاك الآخرٌ اعاد الذي شك واججزا الذي لم يشاك 
صلاتة ولو صدّقّ : الذي شك الذي لم يشك كانت عليه الإعادة 
وكل ما كلف عمله في نفسه من عددٍ الصّلاة لم يجزه فيه إلا علم 
نفسه لا علمُ غيرو» ولو شك فذكره رجلٌ فذكرٌ ذلك على نفسه 
لم تكن عليه إعادة؛ لأنّه يدّع الإعادة الآنّ بعلم نفسه لا بعلم 
ولو كانوا ثلائة» أو أكثرٌ فعلموا أن قد صلّوا بصلاةٍ 
أحدهم وشك كل واحدٍ منهمء أكان الإمامء أو المأموم, أعادوا 
معاء ولو شك بعضهم؛ وم يشك بعضهم اعاد الِينَ شكواء وم 
يعد الذينَ لم يشكوا وكانت كالمسألةٍ قبلها. 
وكذلك لو كثرٌ عددهم. 


ولي في التراجم وفيه نصوص؛ فمنها في باب القول في 
الركوع الذي سبق في تراجم الصّلاة وهرّ قوله رضي الله عنّه: 
ولو أن رجلاً أدرك الإمامّ راكعاً فركمَ قبلَ أن يرفعَ الإمام ظهيره 
من الركوع اعت بتلك الركعةء ولو لم يركع حتى رفم الإمام ظهره 
من الركوع لم يعتد بتلكَ الركعةٍء ولا يعتدُ بها حتى يصيرَ راكعاً 


والإمامُ راكمٌ بحاله» ولو ركم الإمامٌ فاطمان راكعاء ثم رفع رأسه 
من الركوع فاستوى قائماء أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوعٌ إلى 
حال لا يكو فيها تام الركوع؛ ثم عاد فركمٌ ليبح فادركه رجلٌ 
في هذه الحال راكعاً فرك معه لم يعتد بهذه الركعة؛ لأنْ الإمامّ قد 
أكمل الركوعَ أوّلأء وهذا ركوعٌ لا يعد به من الصّلاة. 

قال الرَبيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه إذا ركم ولم يسبّح» ثم رفع 
رأسة ثم عاد فركمٌ ليسبحَ» فقد بطلت صلاته؛ لأنْ ركوعه الأول 
كان تاماء وإن لم يسبح» فلما عاد فركعٌ ركعة أخرى ليسبّمّ فيها 
كان قد زادٌ في الصّلاةٍ ركعة عامداء فبطلت صلاته بهذا المعنى. 

ومن النصوص في المسبوق ما ذكره في باب الصَّلاةٍ من 
اختلافي العراقبِينَ» وإذا أدركَ الإمامّ وهو راكم فكبرَ مع ثملم 
يركع حتى رفع الإمامٌ رأسه من الرّكوعء فإنُ أبا حنيفة كان يقولٌ 
يسجدٌ معة» ولا يعتدٌ بتلكَ الركعة. 

5” أَخَبْرنَا بذَلِكَ عَن الْحَسَن عن الْحَكَم عَنْ 
إبِرَاهِيمَ و يَأخد يَحْنِي أبا يُوسُفَ 

وكانّ ابن أبي ليلى يقول: يركمٌ ويسجدٌ ويحتسبُ بذلك 
من صلاته. 

قال الشافعي: ومن أدرلء الإمامَّ راكعاً فكبّر ولم يركع 
حتى رفع الإمامٌ رأسه سجد ممّ الإمامء ولم يعتد بذلك الستجود؛ 
أنه لم يدرك ركوعة ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم يعتد تدك 
الركعة؛ لأنه لى يدركها مع الإماىء ولم يقرا لهاء فيكونُ صلَى لنفسه 
بقراءةٍ ولا صلّى مم الإمام فيما أدرلة مم الإمام. 

ومنها في مختصر البويطي في بابو الرّجل يسبقه الإمامٌ 
ببعض الصلاة. 

قال الشافعي: : ومن سبقه الإمام بشيء من الصَّلاةٍ لم يقم 
لقضاء ء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التَسَليمتِين هذا نصّه في 
البوبطي» وني جمع الجوامع في بابه من سبقه الإمام بشيء حكي 
هذا الكلام وَأ وم ينسبه للبويطي ثمْ نقلَ عن الششافعي ظه أنه 
قال: وأحب لو مكث قليلاً قدرٌ ما يعلمٌ آله لو كان عليه سهرٌ 
سجد فسجد مع ومن دل المسجدّ فوجد الإمامّ جالساً في 
الركعة الآخرةٍ فليحرم قائماً وليبجلس معةٌ» فإذا سلّمّ قامَ بلا 
تكبير فقضى صلاتة؛ وإذا أدركَ الإمامّ في الركعة فليقم إذا فرغ 
الإمامٌ من صلاته بغير تكبير؛ فإن أدركه في الثنتين فليجلس معةٌ» 
فإذا أراد أن يقومٌ بعد فراغ الإمام من الركعتين الآخرتئين لقضاء 
ما عليه فليقم بتكبيرء ومن كان خلفف الإمام قادتسبقه بركعةٍ 
فسمع نغمة فظن أذ الإمَ قد سم فقضى الركعة الي بقيت عليه 
وجلس فسمعٌ سلامٌ الإمام فهذا سهوّ تحمّله الإمام عن ولا يعتدُ 
بها ويقضي الركعة التى عليه ولا يشبه هذا الذي خرج من صلاةٍ 


“«- كتاب الصلاة 


فعادٌ ققضى لنفسه؛ فإن سلّمَ الإمامُ وهو راكمٌ» أو ساجدٌ ألغى 
جميعَ ما عمل قبل سلام الإمام وابتداً ركعة ثانية بقراءتها وركوعها 
وسجودها بعد سلام الإمام قال: في روايةٍ البويطي وابن أبي 
الجارود وأحبٌ لمن خلف الإمام أن لا يسبقه بركوع ولا سجودٍ 
ولا عمل؛ فإن كان فعلَ فركمّ الإمامٌ وهوّ راكغ» أو ساجدٌ فذلك 
حزئٌ عنهه وإن سبقه فركعٌ» أو سجذه ثم رفع قبل فقالَ بععض 
لاس يعودُ فيركمٌ بعد ركوعه وسجوده حتى يكون إمّا راكعاًء 
وإمّا ساجداً معد وإمًا متبعاً لا يجزئه إذا انتم م به في عمل الصّلاةٍ 
إلا ذلك وقالَ في كتاب استبال القبلة. وإن رفح رأسه قبل 
الإمام فاحب إل أن يعود؛ فإن لم يفعل كرهته واعتدٌ بتك 
الركعق وقالَ في الإملاء» وإذا ترك أن يركعّ ويسجد مم الإمام؛ 
فإن كان وراءه يعتدٌ بتلكَ الركعة إذا ام بي وإن سبقه الإمامٌ 
بذلك» فلا بأسَ أن يضم رأسه ساجداً ويقيمَ راكعاً بعد ما سبقه 
الإمام إذا كان في واحدةٍ منهما مع الإمام» وإن قامٌّ قبله عادٌ حتى 
يقعدّ بقدر ما سبقه الإمامٌ بالقيام؛ فإن لم يفعل» وقد جلس» وكانَ 
في بعض السّجودٍ والركوع معه فهرٌ كمن ركم وسجده ثم رفع 
قبله فذلك يجزئٌ عنهء وقد أساء في ذلك كلوه وإذا دخلَ مع 
الإمام؛ وقد سبقه بركعةٍ فصلّى الإمامٌ خمساً ساهياً واتبعه هوّء ولا 
يدري أنّه سها أجزات المأموم صلاته؛ لأنّه قد صلّى أربعاًء وإن 
سبقه وهرّ يعلمُ أنه قد سها بطلت صلاته. 

وما أدركٌ مع الإمام فهو أوَّلُ صلاته لا يجورٌ لأحار أن 
يقرل عندي خلافٌ ذلك. وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظّهرٍ 
وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مم الإمامٍ فقراً بأم القرآن 
وسورةٍ إن أمكنه ذلك» وإن ل يمكنه قراً ما أمكنهء وإذا قام قضى 
ركعتين فقرأ في كل واحدةٍ منها بأمّ القرآن وسورةء وإن اقتصر 
على أمَّ القرآن أجزآة وإن فاتته ركعة من المغرب وصلّى ركعتين 
قضى ركعة بأمّ القرآن وسورةء ولم يجهرء وإن أدرك منها ركعة قام 
فجهرّ في الثانية وهيّ الأولى من قضائء ولم يجهر في الثالشةٍ وقراً 
نبها بام القرآن وسور عنذا ارما تكله في بجع الجوامع مبن 
النصوصء وظاهرٌ هذا النص أن من أدرلة مع الإمام ركعة من 
الجمعة أن نى بالثئية بعد سلام الإمام جهراً كما في الصبح» » وهكذا 
في العيدٍ والاستسقاء وخسوفمٍ لقم وَإنْما يتوقفُ في الجواب ف 
الجمعةٍ بذلك؟ لأنها لاتوغ للمنظرد وهذا قد صار منفرداً 
بخلاف الصّبح ونحوهاء ولم تشرع للمنفرهء وهذا التوقفُ لِيِسَ 
بمحتبر من أن حكمٌ الجمعةٍ ابت له وانفراده بهذه الحالة لا 
يصيرها ظهرأء وقد نص في الأمٌ في صلاة الخوفي في ترجمة تقدّم 
الإمام في صلاةٍ الخوفي على شيء يدل على أن المسبوق يجهرٌ في 
الركعة الثانية» فقالٌ في أواخر الترحمة المذكورة» وإن كان خوف 
يومَ الجمعق وكانٌ محروساً إِذَا خطب بطائفةٍ وحضرت معه طائفة 


7- باب المسبوق 
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الخطبق ثم صلّى بالطَائفةٍ التي حضرت الخطبة ركعة و: شت قائماً 
ُو لأنفسهم بقراءة يجهرون فيهاء ثم وقفوا يزاء العد وجاءت 
اله أي م تصلّ فصلست معه الركمة التي بقيت عليه من 
الجمعة و ثبت جالساً فاهُوا لأنفسهم؛ م م سلْم بهمء فقد صرح 
الشافعي باك الطّائفة الأولى تتم لأنفسها الركعة الباقية بقراءةٍ 
هردة غهاء وقد مرح بذلاث القاضي أب الب في تعليقي 
فقال: يصلُون لأنفسهم ركعة يجهرون فيها بالقراءة؛ لأنْ حكم 
المنفردٍ في الصّلاةٍ التي يجهرٌ فيها بالقراءةٍ كحكم الإمام في الركعةٍ 
لني وم يتعرض الشافعي لجهر الفرقة الثانية في الركعة الثانية؛ 
لأنها في حكم القدوقء ومن كان مفتدياء فإنه يسرٌ وبذلكَ صرح 
القاضي أبو الطَّيْبٍ وغيره. 

فإن قيل: إِنَما جهرت الفرقة الأولى من الركعة الثَانِيةِ لبقاء 
حكم الجمعةٍ بانسب إلى الإمام بخلافي المسبوق. ١‏ 

قلنا: : هذا تيّنُ له وجةٌ ولكنٌ الأرجحَ أنه لا فرق؛ لأنهم 
منفردونّ في هذه ال حالةٍ كالمسبوق. 

وقد نقلَ هذا النَصْ عن الم الشّيخ ابو حامدٍ وغيرة» ولم 
يتعرّضوا للجهر الذي ذكرناه وتعرض له ابن الصباغ في الشامل 
بعد نقل النْصّ المذكور» وفي اختلافي العراقيِينَ في أوّل باب 
الصّلاق وإذا أتى الرَجِلْ إلى الإمام في أيامٍ التشريق» وقد سبقه 
بركعة فسلَمَ الإمامٌ عند فراغي فإن أبا حنيفة كان يقولٌ يققومٌ 
لجل فيقضيء ولا يكبرُ معه؛ لأنْ التكبير ليس من الصّلاة ة إنما 
هر بعدها وبه يأخذٌ ( يعني أبا يوسف ): وكان ابن أبي ليلى يقول 
يكبر» ثم يقومٌ فيقضي. 

قال الشافعي: وإذا سبق الرّجلٌ بشيء من الصّلاةٍ في أيامٍ 
التشريق فسلَمَ الإمامٌ فكب لم يكبر المسبوق بشيء من من الصّلاق 
وقضى الذي علي فإذا سلَمَ كبر وذلك أن التكبير يم التشريق 
ليس من الصلاةٍ إنما هرّ ذكرٌ بعدهاء وإنْما يتب الإمام فيا كان 
من الصّلاقء وهذا ليس من الصّلاة. 


١6 
كتاب صلاة المسافر‎ - 


-١‏ باب صلاةٍ المسافر 


قال الشافعي رحمه الله تعلى: قال: الله عر وجل لوَإدَا 
ضَرْتمْ في الآرض فَلَيِسَ عَليكُمْ جُناحٌ أن تَفصُرُوا مِنَ الصّلاة 
إن خيفتم أَنْ يَْتكمَ الْذِينَ كَفَرُوا > الآية. 

قال: فكان بِيّناً في كتاب اللّهِ تعالى أن قصرّ الصّلاةٍ في 
الضّرب في الأرض والخوفي تخفيفٌ من الله عو وجل عن خلقه 
0 فرانا عابي ا عضرو كنا 05 قولهُ إلا جُناحَ عَلَيِكُمْ 
إن طَلفَمُالْسَاة ما َم َمْسُوهُنْ أو تفْرضُوا لَه فَرِيضّة» رخصة 
أ حا عله ان تو مشا وما كاذ قود 
ليس عَلَيكُمْ ناح أَنْ هوا فَضْلاً من ربكُم» يريك واللّه تعال 
أعلم» أن تتجروا في الحج لا أن حتماً عليهم أن يتجرواء وكما 
كان قولهُ افليس عَلَيْهنُ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنّ ثبَابَهُنْ4؛ وكما كان 
قله ليس عَلَيَكُمٌ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكلُوا مِنْ ييُوتِكُدْ) الآية لا أن 
حتماً عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا بيرت غيرهم. 

قال الشتافعي: والقصرٌ في الخوفي والسّفر بالكتابه ثم 
بِالسَةٍ والقصرٌ ني السمرٍ بلا خوفي سنةٌ والكتابٌ يدل على أن 
القصرً في الس بلا خوفي رخصةٌ من الله عرٌ وجل لا أن حتماً 
عليهم أن يقصروا كما كان ذلكَ في الخوفي والسّفر. 

17" أخيرنًا ملم بن َالو وَعَبْدُ اميل عن ابسن 
ري قال: عبني َه لمن نع لله بن أب عَمَارِ 
عَن عَبْدِ اللّه بن بَابَاهُ عَن يَعْلَى بْن أَمَبّة قال: قُلْتُ لِعُمَرَ نْن 
الْحَطابٍِ إنمًا قال: الله عَرّ وَجَلْ «أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ 
إن نيفتم أن يكم الذدين كَقَرُواك» فَقَذْ أَمِنَ النامنٌ» فَقَالَ 
عُمَرُ عَجِبْتَ مِمًا عَجِبْت مِنْهُ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّه لذ ' فَقَالَ: 
مده َصَدْقَ لله بهَاعَليكُمْ فَائئُوا مَدقنة. [أخرجه 
مسلم(5856) أبو داود(95١١)‏ الترمذي(ه 607 ). السائي(/5١١):‏ 


ابن ماجدزة 5 ])٠٠‏ 

رفك أخبرا يرام بْنْ مُحَمْدِ عن طَلْحَةَ بن 
عَمْرِوه عن عَطَاءه عَن عَابِشَة قَالَت: كل ذَلِكَ قَدْ فَعَلَّ رَسُولُ 
اله :#6 مَصَرٌ الملاةً فِيالسفر وَأَتَمْ. [أخرجه 
الدارقطني(؟/85١)»‏ البيهقي (/541 ])١‏ 


8 أَحبَرَنًا ِبْرَاهِيِمْ عن ابن حَرْمَلَةَ عَن ابن 


-١‏ باب صلاةٍ المسافر 


- كتاب صلاة المسافر 
الْمُسَيّبٍِ قال: قال رَسُولُ الله يي: حبَاركُمْ الَِّينَ ذا سَافَرُوا 
قَصُرُوا الصّلاة وَأَفَطَرُواء أَوْ قال: لَمْ يَصُومُوا. [أخرجه عبد الرزاق 
440 4)] 

قال: فالاختيارٌ والّذي أفعلٌ مسافراً وأحبُ أن يفعلَ قصرٌ 
الصّلاوَ في الخوف والسّفرء وفي السفر بلا خوفيه ومن أت الصّلاة 
فيهما لم تفسد عليه صلاته جلسن في مثنى قدر التَشَهَي أو لى 

يجلس»ء وأكره ترك القصرٍ وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنةٍ فيه 
ركه ٠‏ ترك المسح على الحقين رغبة عن السّنةٍ فيه ومن ترك 
المح على الخفين غير رغبةٍ عن السنة لم أكره له ذلك. 

قال: ولا اختلاف أن القصرّ إنما هرّ في ثلاث صلوات: 
الظهرء والعصرء والعشاءء وذلك أنه أربعٌ فيِصلَيهنُ ركعتين ولا 
قصرّ في المغرب ولا الصّبح» ومن سعةٍ لسان العرب أن يكونٌ 
أريد بالقصر بعض الصلاة دون بتعضء وإن كان حرج الكلام 
فيها عاماً. 

فإن قال قائلٌ: قد كره بعضُ الئاس أن أ بعض أمرائهم 
نى قيلَ الكراهية وجهان؛ فإن كانوا كرهوا ذلكَ اختياراً للقصر؛ 
لأنّه انه فكذلك نقولُ ونختارٌ السُّةَ في القصرء وإن كرهوا ذلك 
أن قاصراً قصر؛ لأنّه لا يرى القصرّ إلا في خوفي وقد قصرٌ النبي 
ير في غير خوفي. 

فهكذا قلنا نكره ترك شيء من السّئن رغبة عنهاء ولا يجوز 
أن يكون أحدٌّ من مضى - واللّهِ تعالى أعلمٌ ‏ كره ذلك إلا أن 
يتك رغبة عنه. 

فإن قيل: فما دل على ذلك؟ 

قبلَ: صلاتهم مع من أت أربعاًء وإذا صلوا وحداناً صلّوا 
ركعتين» وأنّ ابنَ مسعودٍ ذكرٌ تام الصّلاة بَنّى في منزله وعابة» 
ثم قامٌ فصلّى أربعاً فقيل له في ذلك» فقال: الخلاف شرٌء ولو كان 
فرضٌ الصّلاةٍ في السّرٍ ركعتين لم يتمّها إن - شاءً الألّه تعالى - 
منهم أحدٌ» ول يتمّها ابن مسعودٍ في منزله» ولكنه كما وصفت» 
وم يجز أن يتمها مسافرٌ مع مقيم. 

فإن قال: فقد قالت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها فرضت 
الصّلاة ركعتين. 

قبل لهُ: قد أت عائشة في السفر بعد ما كانت تقصر. 

فإن قال قائلٌ: فما وجه قوها؟ " 

قيل له تقول فرضت آن أرادٌ من المسافرينَ» وقد ذهب 

بعضُ أهلٍ هذا الكلام إلى غير هذا المعنى؛ فقالَ: إذا فرضت 
ركعتين في السقرٍ وأذن اللّه تعالى بالقصر في الخوفي فصلاة الخوف 
ركع 


4 - كتاب صلاة المسافر 
فإن قال: فما الحجّةٌ عليهم؛ وعلى أحدٍ إن تأوّلَ قوها غير 
ما قلت؟ 
قلنا: : ما لا حجّة في شيء معه بما ذكرنا من الكتاب ثم 
ثم إجماع العامّةٍ على أن صلاة المسافرين نَ أريع مم الإمامٍ 
ل جارّلهم أن يصلوها 
أربعاً مع مقيم ولا غيره. 
؟- جماع تفريع صلاةٍ المسافر 

أخيرنا الربيع م قال: قال الشافعي: لا تختلفٌ صلاةٌ المكتوبة 
في الحضر والسفر إلا في الآذان والوقت والقصر فأمًا ما سوى 
ذلك فهما سواً ما يهن أو يافتُ في السّفرِ فيما يجهرٌ فيه 
ويخافت في الحضر ويكمل في السَفرٍ كما يكملٌ في الحضر فأمًا 
التَخفيفُ» فإذا جا بأقل ما عليه في السّفرٍ والحضر أجزأه لآ أرى 
أن يفف في السفرٍ عن صلا الحضر إلا من عذر ويأني با يجزيه 
والإمامة في السّفرٍ والحضر سواء ولا احبُ ترك الأذان في السّفرِ 
وتركه فيه أخف من تركه في الحضر وأختارٌ الاجتماع للَصّلاةٍ ة في 
السفرِء وإن صلّت كل رفقة على حدتها اجزاها ذلك إن شاءً الله 
تعالى» وإن اع مسافرون ومقيمونٌ فإمامة المقيمينَ أحب إلي» 
ولا بأس أن يؤمٌ المسافرون المقيمين. 
ولا يقصرٌُ الذي يريدُ السفرَ حتى يخرج من بيوت القريةٍ 
التي سافرٌ منها كلهاء فإذا دخلَ أدنى بيوت القريةٍ التي يريد المقام 
بها أتم. 

٠" 5٠‏ أخبرنًا سيان عن إيْرَاهِيمَ بن مَيِسَرَهه عن 
نس بن مَالِكٍ قال: صنت مَعَ رَسُول الله 18 الظُهرَ 
بِالْمَدِينَة ربعا وَصَلّيِت مَعَهُ الْعَصْرّ بذي الْحُليمَةٍ ركعتين. 
[أخرجه البخغاري(85١٠):‏ حلي 4 أبو داود(ر؟ه 5 
النسائي(778/1)] 

لقائك أخبرتا سيان عن مُحَمَد بْن الْمُكَيرٍ أنه 

سَمِعَ أَنَسَ ين مَالِك د يَقَولُ مِثْلَّ ذَلِكَ إلا أنهُ قال: بززي 


03 


الْحُلَيفَةِ 


4" _أد- خيرنًا مُفيَانُ عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
أنس مِثلَّ ذَلِك. 

قال: وني هذا دليل أن الرّجل لا يقصر بِنيَةٍ السّفْرٍ دون 
العمل في السّفرِء فلو أن رجلاً نوى أن يسافر ة يثبت به سغفره 
لم يكن له أن يقصرّ قال: ولو أثبت به سفره. ثم نوى أن يقيم أت 
الصّلاة وني المقام مقامٌ؛ لأنه مقيمٌ وتجتمعٌ فيه الي وأنّه مقيم. 


7- جماعٌ تفريع صلاةٍ المسافر 


١ 


ولا تكونٌ نيه السَفرٍ سفراة لأن اليه تكونُ منفردة ولا سفرٌ 
معها إذا كان مقيماً وال لا يكون لها حكمٌ إلا بشيء معهاء فلو 
أنّ رجلاً خرجَ مسافراً يقصرٌ الصّلاةً انح الظَهرَ ينوي أن يحم 
بينها وبين العصر. ثم نوى المقام في الظهر قبلَ أن ينصرفَ من 
ركعتين كان عليه أن يبن حتى يتم أربعاًء ول يكن عليه أن 
يستأئف؛ لأنه في فرض الظهر لا في غيرها؛ لأنّه كان له أن يقصرٌ 
إن شاء» ولم يحدث ني في المقام. 

وكذلك إذا فرغ من الركعتين ما لم يسلّم فإذا سلّمَثم 
نوى أن يقيمٌ أتم فيما يستقبل؛ ولم يكن عليه أن يعيدَ ما مضىء 
ولو كان نوى في صلاةٍ الظّهر المقابّ ثم سلَّمَ من الركعتين 
استائفت الظَهرَ أربعأء ولو لم ينو المقام فافتتح ينوي أن يقصرّء ثم 
بدا له أن يتم قبل أن يحضي من صلاته شية؛ أو بعد كان ذلك 
له 

نما ترك القصرٌ الذي كان مباحاً له وكان التمامٌ غيرٌ محظور 
00 ولو صلّى مسافرٌ بمسافرينَ ومقيمينَ ونوى أن يصلّي 
ركعتين» فلم يكمل الصّلاة حتّى نوى أن يتم الصّلاة بغير مقام أو 
ترك الرّخصة في القصر كان على المسافرينَ والقيمينَ الام ولم 
تفسد على واحار من الفريقين صلاته وكانوا كمن صلَّى لف 
مقيم؛ ولو فسدت على مسافر منهم صلاتُ وقد دل معه كان 
عليه أن يصلّيّ أربعاً وكانٌ كمسافر دخالَ في صلا وَ مقيمء 
ففسدت عليه صلاته فعليه أن يصلَيَ اربع لأنّه وجب عليه ععدةٌ 
صلاةٍ مقيم في الصّلاة الي دخلّ معه فيها قال: ولو صلّى مسافرٌ 
خلف مسافر ففسدت عليه صلاته فانصرف ليتوضّاً فعلمٌ أن 
امسافرٌ صلّى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان» وإن علمّ أن المسافرٌ 
صلّى أربعا أو لم يعلم صلّى اربعاء أو اثنتين صلّى أربعاً لا يجزيه 
غير ذلك» ولو صلّى مسافرٌ خلف رجل لا يعلم مسافرٌ هو أو 
مقيمٌ ركعة ثمّ انصرف الإمام من صلائ؛ أو فسددت على المسافر 
صلاتة أو انتقضّ وضوءه كان عليه أن يصلّيَ أربعاً لا يجزيه غيرٌ 
ذلك» ولو أن مسافراً صلّى بمسافرينَ ومقيمينَ فرعف : فقدّمٌ مقيماً 
كان على المسافرينَ والمقيمِينَ والإمام الرّاعفي أن يصلّوا أربعا؛ 
لأنْه لم يكمل لواحاو من القوم الصّلاة حتى كان فيها في صلاة 
مقيوء ولو صلّى مسافرٌ بمسافرينَ ومقيمينَ ركعتين أ المقيمون 
وقصر رَ المسافرونٌ إن شاءوا؛ فإن نوواء أو واحدٌ منهم أن يصدّوا 
أربعاً كانوا كالمقيمينَ يمون بلي وإنما يلزمهم التّمامٌ بالْبّةٍ إذا 
نووا مع الدّخول في الصّلاق أو بعده وقبل الخروج منها الإتامٌ 
فامًا من قامّ من المسافرينَ إلى الصّلاة ينوي أربعاء فلم يكبر حتّى 
نوى اثنتين» أو نوى أربعاً بعد تسليمه من ائتشين ن فليسَ عليه أن 
يصلّي أربعاًء ولو أن مسافرا أمْ مسافرينَ ومقيمين؛ فكانت نيتنه 
اثنتين فصلى أربعاً ساهياً فعليه سجودٌ السّهرء وإن كان معه 


لضن 
مقيمونٌ صلّوا بصلاته وهم ينون بها فريضتهم فهيّ عنهم مجزثةً؛ 
لأنه قد كان له أن يتم وتكونٌ صلاتهم خلفه تامّة» وإن كان من 
خلفه من المسافرينَ نووا عَم الصَلاةٍ لأنفسهم فصلاتهم تامّةء 
وإن كانوا لم ينوا إتمامَ الصلاةٍ لأنفسهم إلا بأنهم رأوا أنه ام 
لنفسه لا سهواً فصلاتهم مجزتة؛ لأنه قد كان لزمهم أن يصلّوا 
أربعاً خلف من صلّى أربعاًء وإن كانوا صلُوا الركعتين معه على 
غير شيء من هذه لبي وعلى أنه عندهم ساه فاتبعوةه ول يريدوا 
العام لأنفسهم فعليهم إعادةٌ الصّلاق ولا أحسبهم يمكنهم أن 
يعلموا سهوه؛ لأنْ له أن يقصرّ ويتمٌ» فإذا أتمّ فعلى من خلفه 
اتباعه مسافرينَ كانواء أو مقيمينَ فأ مسافر صلّى معّ مسافره أو 
مقيم وهر لا يعرف أمسافرٌ إمامه أم مقيم فعليه أن يصلّي أربعاً 
إلا أن يعلم أن المسافر لم يصل إلا ركعتين» فيكون له أن يصلّيَ 
ركعتين» وإن خف ذلك عليه كان عليه أن يصلَيَ أربعاً لا يجزيه 
غيرٌ ذلك؛ لأنّه لا يدري لعل المسافرٌ كان من يتم صلاته تللك» أو 
لاء وإذا افتتح المسافرٌ الصّلاة بنيّةِ القصرء ثم ذهب عليه أنوى 
عند افتتاحها الإِتمَامَ أو القصر؟ فعليه الإتمام» فإذا ذكرٌ أنه افتتحها 
ينوي القصرّ بعد نسيانه فعليه الإتمام؛ لأنه كان فيها في حال عليه 
أن يتم ولا يكونٌ له أن يقصرّ عنها بحال» ولو أفسدها صلاها 
تماماً لا يجزيه غيرٌ ذلك» ولو افتتحّ الظهرٌ ينويها لا ينوي بها قصراً 
ولا إقاماً كان عليه الام ولا يكونُ له القصر. 
كان كرون بات التخيرا ل المسلاة ولا تقدم نيِة 

الدّخول ولا الدخول نية ني اتقصرء فإذا كان هذا فله أن يقصرّء وإذا 
م يكن هكذا فعليه أن يتم ولو افتتحها ونينه لقصرء نم نوى أن 
نم أو شك في ننه في القصر أتمْ في كل حال ولو جهلَ أن 
يكون له القصرٌ في الستفرٍ فأتم كانت صلاته تامة ولو جهلَ رجلٌ 
يقصرٌ وهو يرى أن ليس له أن يقصرّ أعاد كل صلاةٍ قصرهاء ولم 
يعد شيا مالم يقصر من الصّلاقه ولو كان رجلٌ في سفرٍ تقصرٌ 
فيه الصّلاةٌ 5 فأعم ب بعض الصّلوات وقصرٌ بعضها كان ذلك لَه كما 
لو وجب عليه الوضوءٌ فمسح على الخفين صلاة ة ونزع ع وتوضاً 
وغسلّ رجليه صلاة كان ذلك لهُه وكما لو صامً يوماً من شهرٍ 
رمضان مسافرا وأفطرٌَ آخرٌ كان له ذلك» وإذا رقد رجلٌ عن 
صلاةٌ في سفره أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر 
ولا تجزيه عندي إلا هي؛ لأنّه نما كان له القصرٌ في حال فزالت 
تلك الحا فصارٌ يبتدئٌ صلاتها في حال ليس له فيها القصيٌ ولو 
نسي صلاةً ظهر لا يدري أصلاةً حضر أو سفر؟ لزمه أن يصليها 
صلاة حضر إن أصلاها مسافراً؛ أو مقيماء ولو نسي ظهراً في 
حضر فذكرها بعدَ فوتها في السسمْر صلاها صلاةً حضر لا جزيه 
غير ذل ولو ذكرهاء وقد بقيّ عليه من وق الظهرٍ شيءٌ كان 
له أن يصليها صلاة سفر 


- الْسَفرٌ الّذي تقصرٌ في مثله الصّلاةٌ بالا حوفي 


غ- كتاب صلاة المسافر 
السّفرُ الذي تقصرٌ في مثله الصّلاةٌ بلا خوف 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قَصَرّ رَسُولُ الله يي ففِي 
سَفرِه إلى مَكة وَهِيَ يلع أَوْ عَشْرٌ فدل قصره تي على أن 
يقصرّ في مثل ما قصرٌ فيه وأكثرٌ منة» ولم يجز القياس على قصره 
إلا بواحدةٍ من اثنتين أن لا يقصرٌ إلا في مثل ما قصرٌ فيه وفوقة» 
فلمًا لم أعلم مخالاً في أن يقصرّ في أقلّ من سَفرٍ رسول الأله ياي 
الذي قصرٌ فيه لم يجز أن نقيسَ على هذا الوجه كان الوجه الثاني 
أن يكونٌ إذا قصرّ في سفرء ولم يحفظ عنه أن لا يقصرٌ فيما دونه 
أن يقصرّ فيما يقعٌ عليه اسم سفر كما تيمم ويصلّي النافلة على 


الدَبَِ حيث توجّهت فيما وقعَ عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصرٌ 
فيما دون يومين إلا أن عامّة من حفظنا عنه لا يختلفُ في أن لا 


يقصرّ فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصرّ فيما كان مسيرة ليلشين 
قاصدتين» وذلك سنّة واربعونٌ ميلاً بالماشمي» ولا يقصرٌ فيما 
دونهاء وما أنا فاحبُ أن لا أقصرّ في أل من ثلاث احتياطاً على 
نفسيء وإِنّ ترك القصر مباحٌ لي. 

فإن قال قائل: فل في أن يقصرّ في يومين حجةٌ مخير 
متقدم؟ 

قيلّ: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمرّ رضي الله تعالى 
عنهما. 

٠ 61*‏ أَخبَرنًا فيان عَن عَمْرِوه عَن عَطَاء عَن ابن 
عباس أنه ِل أنَفْصُرٌ ِنَى عَرَفَفَ فقَالَ؟: لاء وَلَكِنْ إِلَى 
ُسقَان إلى جُدَة وَِلَى الطّاِف قال وَأَقُرَبُ هَذَا مِنْ مَكة 
مه وَأربَعُونَ مَبِلاً بالآميال لْهَائِمِيُةِ رَهِيَ صَِيرَة لَيِلتيِن 
قَاصِدََيْنٍ دَبِيبٌ د الأقدَام وَسَيْرٌ التقل. [أخرجه البيهقي ])1١737//7(‏ ش 

5414" أَخبرَنًا مَالِكُ عَن نَافِعٍ أنه كان يُسَافِرٌ مَعَ ابن 
عُمَرَ الْبرِيتَ قلا يَقَصُرٌ الصّلاة. [أخرجه البيهقي (//110)] 

6 أَخبْرَنًا مَالِك عن نَافِم عَن سَالِمٍ أن ان 
عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَّاتٍ التصبرة فقصّرٌ الصّلاة فِي مُسِيرَةٍ ذلك 
قال مَالِكُ وَبئِنَ ذَّاتِ الب وَالْمَدِيئةٍ أَربعَةٌ بُرُةِ. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (415/7)] 

الخاركة أخبرنًا مَالِك عَن ابْن شِهَاسِ عَن سام عَن 
أي أنهُ َكِب إلى رم فَقَصَرٌ الصّلاة فِي مَيِيرَةٍ ذَِكَ قال: 
مَالِك وَذَلِكَ تحو مِنْ أَرْبَعَةَ برد [أخرجه مالك(3841//1)» البيهقي 
ومن ] 1 1 


قال الشافعي: وإذا أرادّ الرّجلٌ أقل سفر تقصرٌ فيه الصّلاةٌ 


4- كتاب صلاة المسافر 


م يقصر حتّى يخرج من منزله الذي يسافرٌ منه وسواء كان المنزلٌ 
قري أو صحراء؛ فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصرّ حتّى يجاوز 
بيوتهاء ولا يكو بين يديه منها بت منفرداً ولا متصلأء وإن كان 
في صحراءً لم يقصر حتى يجاو البقعة التي فيها منزله؛ فإن كان في 
عرض واد فحنى يقطعٌ عرض وإن كان في طول واد فحتّى يسينَ 
عن موضع منزلهه وإن كان في حاضر مجتمم فحتى يجاورٌ مطالَ 
الحاضر» ولو كان في حاضر مفترق فحتى يجاورٌ ما قارب منزله 
من الحاضر وإن قصرّء فلم يجاوز أما وصفت أعادً الصّلاةً الي 
قصرها في موضعه ذلك؟ فإن خرج فقصد سفراً تقصرٌ فيه الصّلاة 
ليقيمَ فيه أربعاًء ثم يسافرٌ إلى غيره قصرّ الصّلاة ة إلى أن يبلغ 
الموضعٌ الذي نوى المقام فيه؛ فإن بلغه وأحدث ثيه في أن يجعله 
مريع لباز لا مناع 61 يدا شرح به بترا فصر وس 
نيه المقام؛ أن المقام يكونٌ بن ولا يقصرٌ بي السّفر حنّى ينبت 
به السير. 

ولو خرج يريد بلدا يقيمٌ فيها أربعاء م بلدا بعده؛ فإن لم 
يكن البلدٌ الذي نوى أن يأنيه أوّلا تا تقصرٌ إليه الصّلاة لى 
يقصرها إليده وإذا خرج منه؛ فإن كان الذي يريد تا تقصرٌ إليه 
الصّلاة قصرّ قصرّ من موضع تخرجه من البلد الذي نوى أن يقيمَ به 
ربعا قصر وإلا لم يقصر؛ فإن رججع من البلاد الشاني يريد دده 
قاصداً وهوّ ما تقصرٌ إليه الصّلاة قصرّء ولو كانت المسألةٌ بحالها؛ 
فكانت نيته أن يجعلَ طريقه على بلار لا يعرّجه عن الطَريق» ولا 
يرِيدٌ به مقاماً كان له أن يقصرّ إذا كانت غاية سفره إلى بلدٍ تقصدُ 
إليه الصّلاة؛ لأنه لم ينو بالبلد دونه مقاماً ولا حاجة؛ وإنما هو 
طريق» وإنما لا يقصرٌ إذا قصدّ في حاجةٍ فيه وهوّ مما لا تقصر 
إليه الصّلاة» وإذا أرادَ بلدا تقصرٌ إليه الصّلاة فأئبت به سفرة» ثم 
بدا له قبل أن يبلغ البلت أو موضعاً تقصرٌ إليه الصّلاة الرجوعٌ 
إلى بلده أتم وإذا أتم؛ لإلابذا الالجاقي بوجهة ام اله إلا أن 
يكونّ الغايةٌ من سفره تا ئة تقصرٌ إليه الصّلاة من موضعه الذي أمّ 
ليده وإذا أراة رجلٌ بلدا له طريقان القاصدٌ منهما إذا سللك لم 
يكن بيئه وبينه ما نم تقصرٌ إليه الصّلاة والآخرٌ إذا لك كان بينه 
تقصرٌ إليه الصّلاةٌ فأيّ الطريقين سلك فليِسَ له عندي 
قصرٌ الصَّلاةٍ إنما يكونُ له قصرٌ الصّلاةٍ ة إذا ل يكن إليها طريق إلا 
مسافة قدر ما تقصرٌ إليها الصّلاة إلا من عدو يتخوّفُ في الطريسق 
القاصله أو حزونةٍ؛ أو مرفق له في الطريق الأبعي فإذا كان هكذا 
كان له أن يقصرّ إذا كانت مسافة طريقه ما يقصرٌ إليه الصّلاة. 

قال الشتافعي: وسواء في القصر المريض والمصديم والعبدٌ 
والححرٌ والأنثى والذكرٌ إذا سافروا معا في غير معصية الله تعالى 
فأمًا من سافرٌ باغياً على مسلمء أو معاهابء أو يقطمٌ طريقناء أو 
يفسدٌ في الأرض أو العبدُ يخْرج آبقاً من سيّدوء أو الرّجلُ هارباً 


وبيئه ما نم 


4- تطوّغ المساقر 


١ 
ليمنع حقا لزم أو ما في مثلٍ هذا المعنى» أو غيرو من المعصيةٍ‎ 
فليسَ نَ لهُ أن يقصر؛ فإن قصرّ أعاد كل صلاةٍ صلاها؛ أن القصرٌ‎ 
رخصة؛ وإنما جعلت الرّخصة لمن لم يكن عاصياً الا ترى إل‎ 
قوله تعال لفَمَنِ اضْطُْ غيْرَبَاْ ولا عَاوٍ َلا نم علي وهكذا‎ 
لا يمسحٌ على الخفينِء ولا يجمعٌ الصّلاةٌ مسافرٌ في معصيق وهكذا‎ 
لا يصلي إلى غير القبلةٍ نافلة ولا يخْففُ عمّن كان سفرهُ في‎ 
معصيةٍ الله تعلل» ومن كان من أهل مكة فحجٌ أتمّ المّلاة بنّى‎ 
وعرفة.‎ 

وكذلك أهلُ عرف ومنى» ومن قارب مكّة من لا يكونٌ 
سفره إلى عرفة ما تقصرٌ فيه الصّلاءٌ وسواءً فيما ئة تقصرٌ فيه الصّلاةٌ 
السّفرٌ المتعب والمتراخي؛ والخنوف في السّفر بطلب أو هرسر» 
والأمن؛ لأنْ القصرّ إنما هوّ في غاية لا في تعب ولا في رفاهيةٍ 
ولو جار أن يكون بالتعب لم يقصر في السّفر البعيدٍ في المحاملٍ 
وقصد السيرِء وقصرٌ في السّفرٍ القاصد على القدمين والدابَةٍ في 
التَعب والخوفيه فإذا حجٌ القريبُ الذي بلده من مكة بحيث تقصرٌ 
الصّلاة 5 فازمع بمكة مقامً اربع أتم» وإذا خرج إلى عرفة وهر يريد 
قضاءً : نسكه لا يريد مقامً أربع إذا رجع إلى مكة قصر؛ لآنّهيقصرٌ 
مقامه بسفرء ويصلي بينه وبين بلدوء وإن كان يريدٌ إذا قضى 
نسكه مقام أربع بمكة أ بمنى وعرفة ومكة حتى يرج من مكة 
مسافراً فيقصرٌ وإذا ولى مسافرٌ مكة بالحيج قصرّ حتّى ينتهي إلى 
مك ثم أت بها وبعرفة وبمئى؛ لأنه انتهى إلى البلد الذي بها مقامه 
مالم يعزل. 

وكذلك مكّة وسواء في ذلك أميرٌ الحاج والسّوقة لا 
يختلفون» وهكذا لو عزل أميرٌ مكة فأرادٌ السّفرٌ أتمّ حتّى يخرج من 
مكة» وكان كرجل أراد سفراء ولم يسافر. 

4 - تطوَّعٌ المسافر 

قال وللمسافر أن يتطوّعٌ ليلا ونهاراً قصرّء أو لم يقصر 
وثابت عن رسول الله كذ أنه كان يتنفلُ ليلاً وهر يقصيٌ وروي 
عنه أنه كان يصلي قبلَ الظّهِرٍ مسافراً ركعتين وقبلَ العصرٍ أربعاً 
وثابت عنه أنه تنفلَ عامٌ الفتح بثمان ركعات ضحّىء وقد قصرّ 
عام الفتح. 

ه- باب المقام الذي يتم بمثله الصّلاة 

7" أَخبرَنَا فيان عَن َب الرُحْمَن بن حُمَْيِدٍ 
قال: سَأل عُمَرُ يْنُ عَبْد الْعَزِيزٍ جُلْسَاءهُ: مَا سَوحتُمْ فِي مُقَامٍ 
الْمُهَاجِرِينَ بِمَكْة؟ قال السَائِبُ بْنُ يزِيد: حَدَئّيِي الْعَلاءُ بن 


شل 


الْحَضْرّمِيٌ أن رَسُولَ الله يل قال: يَمكث الْمُهَاجِرٌ بَعْدَ قَضَاء 
تُسْكِهِ تلاثاً. [أخرجه البخاري(؟757): مسلم(47 4). الترمذي(؟ه4ة), 


السائي(/7؟١).‏ ابن ماجه(177١١)]‏ 


نهذا فلئبا إذا ارصع المبسافر أن يتيم بموضع ارينة ابام 
ولياليهن ليس فيه يوم كان فيه مسافرا فدخلَ في بعضي ولا يوم 
يخرج في بعضه أتمْ الصّلاة واستدلالاً بقول رصول الله 7ا: يُقِيم 
الْمُهَاجرُبِمَكة بَْدَ قَضَاء كه نَلاثا وإنمآ يقضي نسكه في اليوم 
الذي يدخلٌ فيه وللسافرٌ لا يكونُ دهره سائراء ولا يكو مقيماًء 
ولكنه يكون مقيماً مقامّ سفر وسائراً قال فأشبه ما قال رسولٌ الله 
0 منْ مُقام الْمُهَاجرِ لان حَد مُقَام السّفْر وَمَناا جاور كان 
مُقَام الإقَامَةٍ وليسَ بحسب اليومٌ الذي كان فيه سائرًء : ثم قدمٌ ولا 
اليومٌ الذي كان فيه مقيم ثم سار وأجلى عمرٌ 5ه أهل الدَمّةٍ 
من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجراً مقام ناش فأشبه ما 


وصفت من السسنٍَ وأقامَ رسول الله تبط بمنى ثلاثاً يقصر وقدمً 
في حجته فأقامٌ ثلاثا قبل مسيره إلى عرفة يقصيٌ ولم يحسب اليو 
الذي قدمّ فيه مكة؛ لأنه كان فيه سائراء ولا يوم التّروية؛ لأنه 
خارج فيو» فلمًا لم يكن الي تي مقيماً في سفر قصرٌ فيه الصّلاة 
أكثرٌ من ثلاشه لم يجز أن يكون الرّجلُ مقيماً يقصرٌ الصّلاة إلا 
مقام مسافر؛ لأن المعقول أن المسسافر الذي لا يقيم؛ فكان غايةٌ 
مقام المسافر ما وصفت استدلالاً بقول رسول الله يذ ومقامه؛ 
فإن قصرّ الجسمٌ مقامَ أربع فعليه إعادةٌ كل صلاةٍ و صلاها 
مقصورة» وإذا قدمٌ بلدا لا يجمع المقامٌ به أربعاً فاقامَ يبلدٍ لحاجةٍء 
أو علَةٍ من مرض وهر عازمٌ على الخروج إذا أفاق» أو فرغ ولا 
غاية لفراغه يعرفها قد يرى فراغه في ساعق ولا يدري لعلّه أن لا 
يكون أيَاما فكل ما كان في هذا غير مقام حربي ولا خوفي حرس 
قصرًء فإذا جاور مقمَ أربع احبييت أن يتب وإن لم يتم أعاة ما 
صلَى بالقصر بعد أربع؛ ولو قبل الحربٌ وغيدُ الحربه في هذا 
سواءً كان مذهباء ومن قصرّ كما يقصرٌ في خوفي الحربب ل يين لي 
أنّ عليه الإعادة» وإن اخترت ما وصفتء وإن كان مقامه لحرب 
0 أقامٌ عام الفتيح لحرب 
هوازنٌ سبع عشرة أو ثمان عشرة ة يقصر ولم يجز في المقام 
للخوفب إلا واحدٌ من قولين إمَا أن يكون ما جاورٌ مقامَ لني 
مي من هذا العدد أت فيه المقيمُ الصّلاة وما أن يكونٌ له القصرٌ 
أما كانت هذى أو يقضي الحرب» فلم أعلم في مذاهمب العامة 
المذهب الآخرٌء وإذا لم يكن مذهياً المذهبُ الآخرٌ فالأوّك أولى 
المذهبين» وإذا أقامَ الرّجلٌ يبلل أثناءه ليس ببلدٍ مقامه لحربي أو 
خوفي أو تأهبو لحرب قصرّ مأ بينه وبين ثمان عشرة ليلد فإذا 
جاوزها أتمّ الصّلاة حنّى يفارق البلدَ تاركاً للمقام به آخذاً في 


أو خوفي حرب. فإنْ رسول الله ؟ 


ه- باب المقام الذي يتم بمثله الصّلاة 


4- كتاب صلاة المسافر 


سفروه وهكذا إن كان حاربا أو خائفاً مقيماً في موضع سفر قصر 
ثمانيَ عشرة» فإذا جاوزها أتم» وإن كان غيرَ خائفب قصرّ أربعاء 
فإذا جاوزها َم فإذا أجمع في واحدةٍ من الحالين مقام أربع أ 
خائفاً كانه أو غير خائفيه ولو سافرٌ رجلٌ فر يبلل في سفره 
فأقام به يوماء وقال: إن لقيت فلاناً أقمت أربعاء أو أكثرٌ من أربع 
قصرّ حتى يلقى فلاناء فإذا لقي فلاناً تم وإن لقي فلاناً فبدا له 
أن لا يقيمَ أربعاً أتم؛ لأنْه قد نوى المقام بلقائه ولقيه والمقامُ يكونٌ 
الي مع المقام لاجتماع النْبَِ والمقام. 

ونه السَفر لا يكونٌ له بها القصرٌ حتى يكون معها سفْرٌ 
فتجتمع اليه والسّفنُ ولو قدمَ البلته فقال: إن قدم فلانٌ أقمت 
فانتظره أربعاً أت بعدها في القول الذي اخترت وإن لم يقدم فلان» 
فإذا خرج من منازل القرية قصرّء وإن سافرٌ رجلٌ من مكة إلى 
المدينة وله فيما بين مكة والمديئةٍ مال أو أموال؛ أو ماشيقٌ أو 
مواش فنزلَ بشيء من ماله كان له أن يقصرّ مالم يجمع المقامً في 
شيء منها أربعاً. 

وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قراب أو أصهانٌ أو 
زوجةٌ ولم ير لمقم في شيء من هذه أربعاً قصرّ إن شاء قد قصر 
أصحابُ رسول الله ل معه عام الفتجء وفي ححجّتي وفي حجّةٍ 
أبي بكر ولعددٍ منهم بمكة دانٌ أو أكثرٌ وقرابات منهم أبو بكر له 
بمكة دار وقرابةً وعمرُ له بمكَة دور كثيرة وعثمان له بكَة در 
وقرابة: فلم أعلم منهم أحداً أمره رسول الله بيط بالإتمام ولا أت 
ولا أمُوا بعد رسول الله تي في قدومهم مكّة بل حفظ عمّن 
حفظ عنه منهم القصرٌ بهاء ولو خرج رجل يريد لقاءً رجل» أو 
أخدَ عبد له أو ضَالَة ببلو مسيرة أقلّ ما تقصرٌ إليه الصّلاة أو 
أكثرٌء فقالَ إن: لقيت الحاجة دون البلد رجعت لم يكن له أن 
يقصرٌ حبّى تكون نيته بلوغٌ البلدٍ الذي تقصرٌ إليه الصّلاة لا نيه له 
في الرجوع دونه بحال. 

قال الشتافعي: ولو خرج يريد بلدا تقصرٌ له الصّلاة بلا 

ني أن يبلغه بكلّ حال وقالَ لعليّ أبلغُ» أو أرجمٌ عنه لم يقضر 

حتى ينوي بكلٌ حالةٍ بلوغة؛ ولو خحرج يدوي بلوغه لحاجة لا 
ينوي إن قضاها دونه الرجوعٌ كان له القصرٌ فمنى لقي الحاجة 
دون أو بدا له أن يرجعٌ بلا قضاء الحاجةٍ - وكان مرضعه الذي 
بلغ ما لا تقصرٌ إليه الصّلاة - أت في رجوعهو وإن كان موضعه 
الذي بلغ ا تقصرٌ إليه الصّلاة لو ابنداً إليه السّفَْ ثم بدا له 
الرَجِوعٌ منه قصرّ الصّلاةء ولو بدا له المقامُ به أتم حتى يسافرٌ من 
ثم يقصرّ إذا سافرٌء ولو خرج رجل يريد بلداء ثم بلدا بعده؛ فإن 
كانَ البلدٌ الأدنى. تا تقصرٌ إليه الصّلاة قصرهاء وإن كان ما لا 
تقصرٌ إليه الصّلاة لم يقصرهاء فإذا خرجَ منها؛ فإن كان بينه وبينَ 


4 - كتاب صلاة المسافر 


البلدٍ الذي يريدُ ما تقصرٌ فيه الصّلاة قصرّء وإن لم يكن لم يقصر؛ 
لأني اجعله حيتتذٍ مثلّ مبتدئ سفره كابتدائه من أهله. 

وإذا وإذا رججع من البلد الأقصى؛ فإن أرادّ بلده؛ فإن كانّ بينهما 
ما يقصرٌ فيه الصّلاة قصرًء وإن لم يكن يقصرّء وإن أرادٌ الرجوع 
إلى البلد الذي بينه وبينَ بلدوه ثم بلده لم يقصر إلا أن يكون أرادٌ 
به إيّاها طريقاً فيقصنٌ وإذا خرجٌ رجلٌ من مكة يريدُ المدينة قصر 
فإن خاف في طريقه وهو بعسفان فأراد المقامٌ بدي أو الخروج إلى 
بل غير المدينة ليقيم» » أو يرتاد الخيرَ به جعلته إذا ترك الثيِة الأولى 
من سفره إل المديئة مبتدثا السّفرٌ من عسفان؛ فإن كان السّفرُ 
ا ل 
وإن كان على ما تقصر إليه الصّلاة قصر 

كلك إن جع من يري مك أ بأ سواه جعلعه مهد 
تقصرٌ إليه الصّلاة قصرًء » وإن 
كان تا لا تقصرٌ إليه الملا لم يقصر والمسافرٌ في الب والبحرٍ 
والنهرٍ سواءء وليس يعتبرٌ بسير البحرٍ والتهر كما لا يعتدبرٌ بسير 
الب ولا الخبل ولا نجسب الركاب ولا زحَفت المقعدٍ ولا دبيبَ 
لمن ولا سير الأحمال التقال: ولكن إذا سافرً في البحرٍ والنهرٍ 
مسيرة يمي العلمُ أنه لو كانت في الب قصرت فيها الصّلاة قصرّء 
وإن كان في شك من ذلك لم يقصرٌ حبّى يستيقنٌ بأنها مسيرةٌ ما 
تقصرٌ فيها الصّلاة. 

والمقام في المراسي والمواذ ضع الت يقامٌ فيها في الأنهار كامقام 
في الب لا يختلف. ض لرسع مشا ليم في موضع أو ل 
يزمع مقامٌ أربع قصرّء وإذا حبسه الرّيحٌ في البحره ولم يزمع مقاما 
إلا ليجة اسيل إلى الخروج بالرَيحٍ قصرّ ما بينه وبين أرسعء فإذا 
مضت أربعٌ أت كما وصفت في الاختيارء فإذا أت به مسيرة 
قصر؛ فإن ردته ارح قصرّ حتى يجمع مقامٌ أريم فينم حينَ يحم 
بلي مقام أربمه أو يقيمٌ أربعا إن لم يزمع مقاماء يتم بمقام أرسم 
في الاختيار» وإذا كان الرّجِلّ مالكا للسَّفينة وكان فيها منزلة 
وكان معه فيها أهله أو لا أهلّ له معه فيها فأحب إِلّْ أن يتم وله 
أن يقصرّ إذا سافرٌ وعليه حيث أرادٌ مقاما غيرٌ مقام سفر أن يتم 
وهر فيها كالغريب يتكاراها لا يختلفان فيما له غير أي حب له 
أن يتم وهكذا أجراؤه وركبانٌ مركبه. 

وإذا كان الرجل من أهل البادية ةِ فداره حيث أرادٌ الام 
و ا 0 
6 ثم شامٌ برقاً فاتتجعه؛ فإن استيقنَ 

تقصرٌ إليه الصّلاة ا 

يلد نقة تقصرٌ إليه الصّلاة وكانت ثيّنه إن مر بموضع مخصيو أو 
موافق له في المنزل دونه أن ينزلَ لم يقصر أبداً ما كانت ننه أن 


سفراً منه؛ فإن كانت حيث يريدٌ ما نة 


ه- باب المقام الذي يعم بمثله الصّلاة 


١*4 
ينزلَ حيث حمد من الأرض.‎ 

ولا يجورُ له أن يقصرّ أبداً حتى يكون على يقين من أنه 
يريد سفرا لا عرجا له عنه إلا عريجة التزل وبيلغ؛ ويكونٌُ السَفْدُ 
مما ثم تقصرٌ فيه الصّلاة. 

قال الشافعي: ولو خرجٌ قوم من بل يرييدون بلدا تقصرٌ 
فيه الصّلاة ونيّتهم إذا مروا بموضع مخصبو أن يرتعوا فيه ما 
احتملهم لم يكن لهم أن يقصروا؛ فإن كانت نيتهم أن يرتعوا فيه 
اليومّ واليومين لا يبلغوا أن ينوا في مقام أربم فلهم أن يقصرواء 
وإذا مرّوا بموضم فارادوا فيه مقامَ اريم أعوا؛ فإن لم يريدوا مقامم 
أربم وأقاموا أربعاً أتمُوا بعد مقام م الأربع في الاختيار. 


نارن 


ه- كتاب الجمعة 


1- إيجاب الجمعة 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليماك قال: أخيرنا محمد بن إدريسَ 
الشافعي قال: قال اللّهِ تبارك وتعالى ذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الْجُمُعَةِ فَاسْعَرًا إلى ذكر الله الآية» وقالَ الله عر وجل: 
ؤَرَسَايِر وَتَشْهُري». 

”5 قال التافِي رحمه اللّه تعالى: أَخبرَنَا إبْرَاهِيمٌ 
وَعَطَاء بْنِ يسار عَن النبي يل أنْهُ 'قال: شَاهِدُ يَرْم الْجْمُمَة 


يم مم هيع 


ومشهود يوم عَرَفَة. [أخرجه النرمدي (7774) من حديث أبي هريرة] 

6 أَحْبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِي' قال: 
أخبرنًا إبِرَاهِيمُ بْن مُحَمّدٍ قال: حَدَثَنِي شريكُ بْنُ عَبْدِ الله بن 

8 كرا ا 0 0 م 3 

أبي دمر عن عَطَاء بن يسار عن النِي' 1 منلة. 

٠ه”‏ أَعيَرَنًا الشافِِيُ قال: أَبَرَنًا [زرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَلر 
قال وَحَدئنِي عَبَدُ الرْحْمَنِ بْنُ حَرْمَلةَ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبِ 
عن النبيئة فق 3 كّ [أخرجه البيهقسي في *معرفة السنن 
والآثار"(7//اه 4)] 

قال الشافعي: ودلت السَنْةٌ من فرض الجمعة على ما دل 
عليه كتابُ اللّه تبارك وتعالى. 

قال الشافعي: أَخْبْرَنَا ابْنُ عييِنَةَ عن ان 
طَاوُْسء عَن بيه عَن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُْولُ الله 6: 
نَحْنُ الآخَرُون وَنَحْنُّ الستابقون بَيدَ أَنْهُمْ وتوا الْكِتَابَ مِنْ قينا 
وَأُوتيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الي اختَلمُوا فيه فَهََانَا الله لَّهُ 
قالناس لَنا فيهِ تَبْعٌ الْيَهُودٌ عدا وَالتَصَارَى بَمْدَ غْدٍ. [أخرجه 
البخاري(87/5)؛ مسلم(5 86 ). النسائي(7//ا8م): أبن ماجه(87١9)]‏ 

هت" قال الشافِي: حيرا سُفيَانُ بْنُ عُيَيِنَقَ عن أبي 
ْنَا عن الْأعْرَجء عَن أبي مُرَئِرَةَ مِثْلَهُ إلا أنه قال: بَائِدَ 
أنْهُم. 

لات 7 قال الشافِعي: أَخبَرَنًا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمّدِ حَدَئَنِي 


ع مهمه و 


مُحَمدُ بْنُ عَمْرِوه عن أبي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النبِي 


-١‏ إيجاب الجمعة 


ه- كتاب الجمعة 


قال: نَحْنٌ الآخرُونَ السسابقُون يَرْمَ القِيَامَةِ يد نهم أوتوا 
لكاب مِن قينا وَأوِيناهُ مِنْبَِْهِمْ نّم هَذَا يَوْمُهُمُ الّذِي 
فرض عَلَيْهمَ يَمْنِي الْجُمُعَة: فَاختَلُوا فيه فَهَدَانَا الله لَهُ فَالنَاسُ 
نا فيه تَبَعٌ السب وَالأحَدُ. 5 

قال الشافعي: والتنزيل» ثم السنةٌ يدلان على إيجاب الجمعةٍ 
وعلمَ أن يوم الجمعةٍ اليومُ الذي بينَ الخميس والسّبته من العلم 
الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن الني تر وجماعةٍ من بعده 
من المسلمينٌ كما نقلوا الظهرَ أربعاً والمغرب ثلاثاً وكانت العربُ 
تسمّيه قبل الإسلام ' عروبةٌ ‏ قال الشّاعرٌ: 
نسي الْفنَاءُ لأَقوَام هُمُو خَلَطُوا يوم الْعُرُوبة أزوادا بأَرَْادٍ 

5 © - قال الشافجي: أخبرنا إبرَاهِيِمُ بن مُحَمِّلرٍ قال 
الَرَظِيَ أَنهُ سَعِعَ رَجُلاً من بَني وَائِلٍ يَقُولُ قال: رَسُولُ الله 
ل: تَجِب الْجمُعَهُعلَى كل مُسْلِمٍ إلا امراك أذ سي أ 
تتركاً” 1 

قال الششافعي: ومن كان مقيماً ببللو تب فيه الجمعةٌ من 
بالغ حر لا عذرٌ له وجبت عليه الجمعة. 

قال الشّافعي: والعذرٌ المرضُ الذي لا يقدرٌ معه على 
شهودٍ الجمعة إلا بأن يزيد في مرضي أو يبلغ به مشقة غينٌَ 
محتملة» أو يحبسه السّلطان» أو من لا يقدرٌ على الامتناع منه 
بالغلبة» أو يموت بعض من يقوم بأمره من قرابةٍ» أو ذي آصرةٍ 
من صهرء أو مودةء أو من يحتسب في ولايةٍ أمره الأجر؛ فإن كان 
هذا فله نّرِكُ الجمعة. 

قال الشافعي: وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزولاً به 
وخاف فوت نفسو فلا بأسّ عليه أن يدع له الجمعة. 

وكذلك إن لم يكن ذلك بوه وكان ضائعاً لا قَيّمَ له غيرةُ 
أو له قيِمْ غيره له شغل في وقتم الجمعةٍ عنة» فلا بأسَ أن يدع له 
الجلمعة. 

هه" قال الشافجي: أخبرَنًا سفيَانُ بن يَف عن ابن 
أبي نَجِيح؟ عَن إسْمَاعِيلَ بن عب الّحْمَنِه عن ابن أبي ؤقبو 
عَمْرو بْن تُقيْل وَهُوَ يَمُوتُ فَأنَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَة. [أخرجه ابن أبي 
فيقرة +00 ] 1 

قال الشافعي: وإن أصابه غرق» أو حرق أو سرق» وكانٌ 
يرجو في تخلّفه عن الجمعةٍ دفعَ ذللك» أو تدارك شيء فلت منةُ 


ه- كتاب الجمعة 
فلا باس أن يدع له الجمعة. 

وكذلك إن ضلٌ له ول أو مال من رقيقء أو حيوان أو 
غيره فرجا في تلّفه تداركه كان ذلك له. 

قال الششافعي: فإن كان خائفاً إذا خرج إلى الجمعةٍ أن يحبسه 
السَلطانُ بغيرٍ حق كان له التخلّفُ عن الجمعة؛ فإن كان السَلطانٌ 
يحبسه بحقّ مسلم في دم أو حدٌ لم يسعه التَخْلّفُ عن الجمعةٍ ولا 
اهرب في غير الجمعةٍ من صاحبه إلا أن يكون يرجو أن يدفم 
اذ يعق أو قطلاص» أ وأبضاح فارجو أوايسحه ذللف. 

قال الشافعي: وإن كان تغيّبه تغيبه عن غريم لعسرةٍ وسعه 
التَخلَفُ عن الجمعةه وإن كان موسراً بقضاء دينه لم يسعه التَخْلّفُ 
عن الجمعةٍ خوف الحبس. 

قال الشافعي: وإن كان يريدُ سفراً لم أحبّ له في الاختيار 
أن يسافرٌ يوم الجمعة بعد الفجر ويجورٌ له أن يسافرٌ قبل الفجر. 

قال الشافعي: وإن كان مسافراً قد أجمعَ مقامً أربع فمشلٌ 
المقيمء وإن لم يجمع مقامٌ أربع» فلا يحرج عندي بالتخلفي عن 
الجمعةٍ وله أن يسيرّء ولا يحضرٌ الجمعة. 

انيرك ا ا ا 
الأمْوَدِ بْن قَيْسِء عَن أبيه أن عُمَرَّ أَبِصّرّ رَجُلاً عَلَيِهِ مَيعَةٌ 
الستقر دعر يعون ولا أذ اليم يم الم رجت قَقَالَ 
لَهُ عُمَرٌ: فَاخْرُجْء فإنْ الْجُمُعَةَ لا نَحْبِسُ عَنْ سَفْر. [أخرجه 
البيهقي ١ ])١85/7(‏ 1 

قال الشافعي: وليس على المسافر أن يمر ببلدٍ جمعه إلا أن 
يجمعّ فيه مقام أرب فتلزمه الجمعة إن كانت في مقاميء وإذا لزمته 
م يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم الجمعةٍ حتى يجمع. 

قال الشافعي: وليسَ على غير البالغينَ ولا على النساء ولا 
على العبيدٍ جمعة وأحبُ للعبياو إذا أذنْ لهم أن يجمعوا وللعجائزٍ 


إذا أذنّ لهم وللغلمان ولا أعلم منهم أحدا يحرج بترك الجمعةٍ 
بجال. 


قال الشافعي: والمكاتبٌ والمدبَرٌ والمأذونٌ له في التجارةٍ 
وسائرٌ العبيد في هذا سواء. 

قال الشافعي: وإذا أعنىّ بعضٌ العبد؛ فكانت الجمعة في 
يومه الذي يتركُ فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة» وإن 
تركها لم أقل له إنه يحرج كما يحرج الحرٌ لو تركها؛ لأنها لازمة 
للحرٌ بكلّ حال إلا من عذرء وهذا قد يأتي عليه أحوالٌ لا تلزمه 
فيها للرق. 


بالحبس» أو غيرو ومن النساء وغير البالخيَ والمماليك» فإذًا شهدَ 


7- العدذ الَذينَ إذا كانوا في قرية وجيت عليهم الجمعة 


هن 
الجمعةً صلاها ركعتين» وإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى 
وأجزأته عن الجمعة. 

قال الشافعي: وإِنْما قيلَ: لا جمعة عليهم - واللّه تعالى 
أعلي - لا يحرجون بتركها كما يكو المرءٌ فقيراً لا يجدُ مركباً 
وزاداً فيتكلفُ المشيّ والتَوصّلَ بالعمل في الطريق والمسألةٍ فبحج 
فيجزي عنة أو يكونُ كبيراً لا يقدرٌ على الركوب فيتحامل على 
أن يربط على دابق فيكونٌ له حجٌ» ويكونُ الل مسافرا أو 
مريضا معذورا بترك الصّوم فيصومٌ فيجزي عنه ليسن أن واحدا 
من هؤلاء لا يكتبُ له أجرٌ ما عمل من هذاء فيكونُ من أهليء 
وإن كان لا يحرج بتركه. 

قال الشافعي: ولا احبُ لواحو من له ترك الجمعةٍ من 


2 الأحرار للعذر ولا من النساء وغير البالغينَ والعبيدٍ أن يصليّ 


اظهرَ حتّى ينصرف الإمام أو يتوخى انصرافه بأن يحشاطً حتى 
يرى أنه قد انصرف؛ لأنه لعله يقدرٌ على إتبان الجمعة فيكونٌ 
إتيانها خيراً له ولا أكره إذا انصرف الإمامٌ أن يصلّوا جماعة حيث 
كانوا إذا كان ذلك غير رغبة عن الصّلاةٍ ةَ مع الإمام. 

قال الشافعي: وإن صلّوا جماعة أو فرادى بعد الزوال 
وقبلَ انصراف الإمام فلا إعادة عليهم؛ لأنهم معذورونٌ بترك 
الجمعة. 

قال الشافعي: وإن صَلَّوٍ جماعة» أو فرادئ فأدركوا الممعة 
مع الإمام صلّوها وهيّ لهم نافلة. 

قال الشافعي: ذأمًا مسن عليه الجمعةٌ من لا عنرٌ له في 
التَخْلَف عنها فليس له أن يصلّيّ الجمعة إلا ممّ الإمام؛ فإن 
صلاها بعد الزوال وقبل انصرافي الإمام لم تجز عنه وعليه أن 
يعيدها إذا انصرفً الإمامٌ ظهراً أربعاً من قبل أنه لم يكن أن 
يصلّيهاء وكان عليه إتيانٌ الجمعةٍء فلمًا فاتته صلاها قضاءًء وكانٌ 
كمن ترك الصّلاة حتى فاته وقنها ويصأيها قضاءً ويجمعها ولا 
أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة» أو رغبة عن الصلاةٍ 
خلف الآئمة. 

قال الشتافعي: وآمرُ أهلّ السّجن وأهل الصناعات عمسن 
العبيد بأن يجمعوا وإخفاؤهم الجمع احباً ِل من إعلانه خوفاً أن 
يظنٌّ بهم أنهم جمعوا رغبة عن الصّلاةٍ مع الأئمة. 


؟- العددٌ الذينَ إذا كانوا في قرية وجبت عليهم 
الجمعة . 


قال الشّافعي رحجمه الله تعالى: كا كانت الجمعة واجبة 
واحتملت أن تكونّ تجبُ على كل مصل بلا وقته عددٍ مصلينٌ 


إيضنلن 


وأينَ كان المصلّي من منزل مقام وظعن. فلم نعلم خلافاً ني أن لا 
جمعة عليه إلا في دار مقامء وم أحفظ أنّ الجمعة تب على أقلٌ 

من أربعينٌ رجلاًء وقد قال: غيرنا لا تجبُ إلا على أهلٍ مصرٍ 
عايي' 1 

قال الشافعي: وسمعت عدداً من أصحابنا يقولونٌ تحب 

الجمعة على أهل دار مقام إذا كسانوا أربعينَ رجلاً وكانوا اهل 
قرية فقلنا بوه وكان أقلُ ما علمناه متلث را عر سد انام 
القول ب وليس خييرٌ لازم يخالفهُ» وقد يروى من حيث لا يشت 
اهل الحديث أن رسول الله ا ا جمم حين ققدم الديئة بأريعين 
رجلء وروي أنه كتنب إلى أهل قرى عرينة أن يصلّوا الجمعة 
والغيدين. 


نجران. 

٠" 57‏ قال الششافيي: أَخبَرَنا [برَاهِيمُ بن مُحَمَّسٍ قال: 
أخبرنا عبد الَِْيٍ بن حمر بن عبد الْعَِيِء عن بيو عن عبد 
الله بْنِ عبد اللّه بن عُْبَة : ُنْب قال: كل قَرَيَةٍ فيها أَربْسُون رَجُلاً 
يهم الْجُمُعَة. [اخرجه البيهقي (/1174)] 

قال الشافهي: أحبَرَنَا الثْقَهُ عَن سُلَيِمَانَ بن 
مُوسَى أن عُمَرَ بْنَ عب الْعَزِيزٍ كب إلَى أَهْل اماه فِيمَا بَئِنَ 
الشثام إلَى مَك جَمَعُوا ذا بلعم أَربَعِينَ رَجُلاً. [أخرجه ابن أبي 
شيبة(55١0)]‏ 

قال الشافعي: فإذا كان من أهل القريةٍ أربعون رجلاً 
والقرية البناه والحجارة واللَِنُ والسَقفُ والجرائكٌ والشّجر؛ لأن 
هذا بناء كلّه وتكرنُ بيوتها مجتمعة؛ ويكونُ أهلها لا يظعنون عنها 
شتءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجةٍ مشلّ ظعن أهل القرى وتكونٌ 
يوتها مجتمعة اجتماع يوت القرى؛ فإنلم تكن مجتمعةً فليسوا 
أهلّ قريةٍ؛ ولا يجمعون ويتمّونٌ إذا كانوا أربعينَ رجلاً حرا بالغأء 
فإذا كانوا هكذا رأيت - والله تعالى أعلمٌ ‏ أن عليهم الجمعة 
فإذا صلوا الجمعة أجزأتهم. 

قال الشافعي: : وإذا بلغوا هذا العددّء ولم يحضروا الجمعة 
كلّهم رايت أن يصلوها ظهرأء وإن كانوا هذا العددّ؛ أو أكثرٌ منه 
في غير قري كما وصفت لم يجمعواء وإن كانوا في مدينةٍ عظيمةٍ 
فيها مشركونٌ من غير أهلٍ الإسلام» أو من عبيدٍ أهلٍ الإسلام 
ونسائهم» ولم يبلغ الأحرارٌ المسلمون البالغونٌ فيها أربعينَ رجلاً ى 
يكن عليهم أن يجمعواء ولو كثرٌ المسلمون مارَينَ بها وأهلها لا 
يبلغون أربعينَ رجلاً لم يكن عليهم أن يجمعوا. 

قال الششافعي: ولو كانت قرية فيها هذا العددُ أو أكثرُ من 


؟- العددٌ الَذينَ إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 


وروي أنه أمرّ عمرو بن حزم أن يصليَ العيدين بأهل ٠‏ 


ه- كتاب. الجمعة 


ثم مات بع بعضهم أو غابواء أو انتقلَ منهم حتى لا يبقى فيها 
أربعون رجلا لم يكن م أن يجمعواء ولو كثرٌ من يمر بها من 


ا المسلمينَ مسافرأء أو تاجراً غير ساكن لم يجمع فيها إذا لم يكن 


أهلها أربعين. 
قال الشافعي: وإن كانت قرية كما وصفت فتهدآمت 
منازهاء أو هدم من منازها وبقي في الباقي منها أربعون رجلاً؛ 
قإن كان أهلها لازمينَ لها ليصلحوها جمعوا كانوا في مظال» أو غير 
مظال. ١‏ 
:قال الشافعي: وإذا كان أهلها أربعينٌ؛ أو أكثرٌ فمرض 
عامتهم حتى ل يواف المسجد منهم يوم الجمعة أربعون رجلا حر 


. بالغا صلوا الظهر. 


قال الشتافعي: ولو كثرٌ أهلٌ المسجد من قوم مارّينَ أو 
تجار لا يسكنونها لم يكن لهم أن يجمعوا إذا لم يكن معهم من اهل 
البلد المقيمينَ به أربعونّ رجلا حرًا بالغاً. 
قال الشافعي: ولو كان أهلها أربعينَ رجلاً حرا بالغا وأكثرٌ 
ومنهم مغلوبٌ على عق وليسَ من بقي منهم أربعينَ رجلاً 
صحيحاً بالغاً يشهدونٌ الجمعة كلّهم لم يجمعواء وإذا كان أهلٌ 
القربة أربعينَ فصاعداً فخطبهم الإمامٌ يوم الجمعةٍ فانفضُ عنه 
بعضهم قبل تكبيرة الصّلاةٍ حتّى لا ييقى معه أربعون رجلاً؛ فإن 
ثابوا قبل أن يكبرٌ حتى يكونوا أربعينَ رجلاً صلّى بهم الجمعة 
وإن لم يكونوا أربعينَ رجلاً حتى يكبّر م يصل بهم الجمعة 
وصلوها ظهرا أربعاً. 
قال الشتافعي: ولو انفضّوا عنه فانتظرهم بعد الخطبةٍ حتتي 
يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخرى إن كان في الوقتي مهلة» 
ثم يصليها جمعة؛ فإن لم يفعل صلاها ظهراً أربعاً. ولا يجورٌ أن 


كن بين الخطبة والصّلاةٍ فصل يتباعد. 


قال الشافعي: وإن خطب بهم وهم أقل من أربعينَ رجلا 
ثم ثاب الأربعونٌ قبل أن يدخلٌ في المّلاةٍ صلاها ظهرا أربعاً 
ولا آراها تجزئٌ عنه حتى يخطب بأربعينَ فيفحَحّ الصّلاة بهم إذا 

قال الشافعي: ولا أحبُ في الأربعينَ إلا من وصفت عليه 
فرض الجمعةٍ من رجل حر يالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا 
منافر. 

قال الشافعي: فإن خطب بأربعين» ثم كبر بهم ثم انفضوا 
من حولهء ففيها قولان: أحدهما: إن بقيّ معه اثدان حتى تكون 
صلاته صلاة جماعة تام ةَ فصلى الجمعة أجزأته؛ لأنّه دخل فيها 
وهيّ مجزئة عنهم» ولو صلاها ظهرا أربعاً أجزأتُ والقولٌ الآخرُ: 
أنها لا تجزئه محال حتّى يكون معه أربعونَ حين يدخلٌ ويكملٌ 


6- كتاب الجمعة 


الملاة» ولكن لولم يق منهم إلا عبدان» أو عبدٌ وحرٌ أو 
مسافران: أو مسافرٌ ومقيمٌ صلاها ظهراً. 

قال الشتافعي: وإن بق معه منهم بعدَ تكبيره اثنان» أو أكثرٌ 
فصلاها جمعة ثم بان له أن الاثنين» أو أحدهما مسافرٌء أو عبد 
أو امرأة أعادها. ظهراً أربعاً. 

قال الشافعي: وم يجزئه جمعةٌ في واحار من القولين حتّى 
يكملّ معه الصّلاة اثنان من عليه جمعةٌ؛ فإن صلّىء وليس وراءه 
اثنان فصاعداً من عليه فرضٌ الجمعةٍ كانت عليهم ظهراً أربعاً. 

قال الشافعي: ولو أحدث الإمامٌ قبل أن يكبّرَ فقدّمَ رجلاً 
من حضر الخطبة وخلفه أقل من أربعينَ رجلاً صلّوها ظهراً أربعاً 
لا يجزئهم ولا الإمامٌ الحدث إلا ذلك مسن قبل أن إمامته زالت 
وابتدلت بإمامة رجل لو كان الإمام مبتدئاً في حاله تلك لم يجزئه 
أن يصليها إلا ظهرا أربعا. 

قال الشتافعي: وإذا افتتحّ الإمامٌ جمعة ثم أمرته أن يجعلها 
ظهراً أجزأه ما صلّى منها وهر ينوي الجمعة؛ لأن الجمعة هي 
الظَهرٌ يومَ الجمعةٍ إلا أنه كان له قصرهاء فلمًا حدث حال ليس 
له فيها قصرها أتّها كما يبتدىئٌ المسافرٌ ركعتين» ثمْ ينوي المقامّ قبل 
أن يكمل الركعتين فيتم الصّلاة أربعاء ولا يستائفها. 


#- من تب عليه الجمعة : بمسكنه 


قال الششافعيّ رحمه اللّه تعالى: قال: اللّه تبارك وتعالى طإذًا 
نودي ِلصّلاة مِنْ يَرْمٍ الجُمْعَةٍ َامْعَوًا إِلَى ذِكْر الله». 

قال الششافعي: وإذا كان و قوم ببلدٍ يجمعٌ أهلها وجبت 
الجمعة على من يسمعٌ الّدا من ساكني المصرء أو قرياً منه بدلالةٍ 
الآية. 

قال الشافعي: تب اجمعة عندنا على جميع أهل المصره 
وإن كثرٌ هلها حتى لا يسمع أكثرهم النداء؛ لأن الجمعة تجهب 
بالمصر والعددء وليسَ أحدٌ منهم؛ أولى بأد ماعل الحم من 
غيره إلا من عذر. 

قال الشتافعية: وقولي: سمعٌ النداءً إذا كان المنادي صيّنأء 
وكان هرّ مستمعاء والأصواتُ هادئة فأمًا إذا كان المنادي غير 
صيّسٍ والرّجلٌ غافلٌ والأصوات ظاهرة فقلَ من يسمعٌ التّداء. 

قال الشتافعي: ولست أعلمٌ في هذا أقوى با وصفت» وقد 
كان سعيدُ بن زيدٍ وأبو هريرة يكونان بالشّجرةٍ على أقلّ من ستَةٍ 
أميال فيشهدان الجمعة ويدعانهاء وقد كان يروى أن أحدهما كان 
يكونٌ بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها ويروى أن عبد الله بنَ 
عمرو بن العاص كان على ميلين من الطّائف فيشهدٌُ الجمعة 
ويدعها. 


*- من تجب عليه الجمعةٌ بمسكنه 


١6 


6" قال الشافعي: أَخبرَنا نرَاهِيمٌ بن مُحَمَّدٍ قال: 
50 ني عَبْدُ الله بن يله عن سَعِيِ بن الْمُسَيّبِ أنه قال: 


ع ؛ تفاع عل دذ يَعيْع شتام [أخرجه البيهقي (*/ه/1١)]‏ 
قل الشتافعي: ا امد وكان ها قرّى حوها 
0 
وكذلك لا أرخصُ لمن على اميل والميلين» وما أشبه هذاء 
ولا يتين عندي أن يحرج بترك الجمعةٍ إلا من سممٌ النْداء ويشبه 
أن يحرج أهل المصرء وإن عظمٌ بترك الجمعة. 
4- من يصلّى خلفه الجمعة 

والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومامور ومتفلّبٍ 
على بلدةٍ وغير أمير محزئة كما تجزئٌ الصلاة خلف كل من 
سلف. 

٠‏ ” قال الْافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبْرَنَا مَالِكُ بن 
أنْسِء عَن ابن شهاسه عَن أبي عََيْو مَوْلَى ابن أَزْهَرٌَ قال: 
شَهذنًا اليد مَمَ عَلِيْ 5 رَعُنْمَانُ مَخْصُورٌ.[أخرجه 
البيهقي(4/7 ])1١7‏ 

قال الشافعي: وتجزئٌ الجمعة خلف العبدٍ والمسافر كما 
اد 
بتركها وهما برجراد على أنإنها را ميا تنا مرا د 
اقيم وكلاهما عليه فرضُ الصّلاة ةَ بكمالها ولا أرى أن الجمغة 
تجزىئٌ خلف غلام لم يحتلم» واللّه تعالى أعلم. 

ولا تجمع امرأة بنساء؟ أن الجمعة إمامة جماعةٌ كاملق 
وليست المرأةً من لها أن تكونٌ إمامَ جماعة كاملة. 

م- الصلاة في مسجدين فأكثر 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولايجممٌ في مصرء وإن 
عظمَ أهله وكثرٌ عامله ومساجده إلا في موضع المسجد الأعظمء 
وإن كانت له مساجدٌ عظامٌ لم يجمع فيها إلا في واحار وأيها جمنع 
فيه أوّلاً بعد لوال فهيّ الجمعة» وإن جمع في آخرٌ سواه يعدّه لم 
يعتد الذِينَ جمعوا بعده بالجمعةء وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً 
أزبعاً. 

قال الششافعي: وسواءً الذي جمعَ أوّلاً الواليء أو مأمونٌ أو 
رجل» أو تطوّع» أو تغلّب» أو عزل فامتنع من العزل بمن مع معه 


طرق 


5- الأرض تكون بها المساجد 


ه- كتاب الجمعة 


أجزات عنه الجمعة ومن جمعٌ مع الذي بعده لم تجزه الجمعة و! 
كان والياً وكانت عليه إعادةٌ الظهر. 

قال: : وهكذا إن جمعٌ من المصر في مواضم فالجمعة الأولىء 
وما سواها لا تجزئٌ إلا ظهراً. 

قال الشافعي: : وإن أشكل على الّذينَ جمعوا آهم جمع ولا 
أعادوا كلهم ظهرا أربعاً. 

قال الشافعي: ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت 
منهم طائفة ثانيةٌ في وقات الجمعةٍ أجزاهم ذلك؛ لأن جمعتهم 
الأولى لم تجز عنهم وهم أوَّلاً حينَ جمعوا أفسدواء ثم عادوا 
فجمعوا في وقت الجمعة. 

قال الربيع: .وفيه قولٌ آخرٌ أن يصلّوا ظهراً؛ لأن العلمّ 
اام تِينْ قد صلّت قبل الأخرى فكما جازت 

لصّلاة للذِينَ صلوا أَلاء وإن لم يعرفوها لم يجز لأحار أن يصلّيّ 


م 


5- الأرض تكون بها المساجد 

أخبرنا الرّبيعٌ قال: أخيرنا الشافعي ة قال: وإذا اتتسعت البلدُ 
وكثرت عمارتها فبنيت فيها مساجدُ كثيرة ة عظام وصغارٌ لم يجز 
عندي أن يصلَي الجمعة فيها إلا في مسج واحار. 

وكذلك إذا اتتصلت بالبلدٍ , الأعظم منها قريات صغارلى 
اجب أن يصلَ إلا في المسجد الأعظمء وإن صلّى في مسجاو منها 

غيره صلّيت الظهرٌ أربعاء وإن صلّيت الجمعة أعادٌ من صلاها 

قال: وتصلّى الجمغة في المسجدٍ الأعظم؛ فإن صلاها 
الإمامٌ في مسجار من مساجدها أصغرٌ منه كرهت ذلك له وهيّ 
محرئة عنه. 

قال: : وإن صلّى غير إمام في مسجدها الأعظم والإمام في 
مسجدٍ أصغر فجمعة الإمام. ومن معه مجزئةٌ ويعيدُ الآخرونٌ 
الجمعة. 

قال الشافعي: وإن كل الإمامٌ من يصلّي فصلّى وكيلٌ 
الإمَام في المسجد الأعظيء أو الأصغر قبل الإمام وصلّى الإمام في 
مسجار غيره فجمعة الَذِينَ صلّوا في المسجدٍ الأعظمء ؛ أو الأصغر 
قبل الإمام مجزئة ويعيدُ الآخرون ظهراً. 

قال الشافعي: : وهكذا إذا وكلَ الإمامُ رجلين يصلّي أتهما 
أدرك فايهما صلى الجمعة أوَلاً أجزآه» وإن صلّى الآخرٌ بعده 
فهي ظهرٌ؛ وإن كان وال يصلّي في مسجدٍ صغير وجاءً وال غيره 
فصلّى في مسجدٍ عظيم فآيّهما صلَى أوَلاً فهي الجمعة. 1 


وإذا قلت: أيهما صلى أوَلاً فهيّ الجمعة» فلم يدرَ أيهما 
صلى أوَلاً فاعادٌ أحدهما الجمعة في الوقت أجزات» وإن ذهب 
الوقتُ أعادا معا فصليا معا أربعا أربعاً. 

قال الربيع: يريدٌ يعيدُ الظهر. 

قال الشافعي: والأعيادٌ تخالفةٌ الجمعة الرّجلٌ يصلي العيد 
منفرداً ومسافراً وتصلّيه الجماعة لا يكونُ عليها جمعة؛ لأنها لا 
تيل فرضاً ولا أرى بأساً إذا خرج الإمامٌ إلى مصلاه في العيدين» 
أو الاستسقاء 2 موه وج تار ليد وترم 

من المصرء أو مواضع 

قال: وإذا كانت صلاةً الرّجل منفرداً محزئةً فهيّ أل من 
صلاةٍ جماعةٍ بأمرٍ وال وإن لم يأمر الوالي فقدّموا واحداً أجزاً 
قا 0 

قال الشافعي: وهكذا لو قدّموا في صلاةٍ الحسوفي في 
مساجدهم لم أكره من هذا شيئاً بل أحبّه ولا أكرهه في جال إلا 
أن يكون من تخلف عن الجماعةٍ العظمى أقوياءً على حضورها 

فأكره ذلك لهم أشدٌ الكراهيةٍ ولا إعادة عليهم فأمًا أهلٌ العذر 

بالضّعفي فاحبُ لهم ذلك. 

قال الشافعي: والجمعة غالفة لهذا كله. 

قال: وإذا صلُوا جماعة» أو منفردينَ صلّوا كما يصلّي 
الإمام لا يخالفونه في وقستو ولا صلا ولا باس ان يتكلم 
متكلّمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي؛ فإن لم يكن بأمرٍ الوالي كرهت 
له ذلك كراهية الفرقةٍ قو في الخطبةٍ ولا أكره ذلك في الْصَّلاةٍَ كما لا 
أكرهه في المكتوبات غير الجمعة. 

/ا- وقت الجمعة 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: ووقتُ الجمعةٍ ما بين أن 
تزولَ الششمسْ إلى أن يكونّ آخرٌ وقت الظهر قبل أن يخرج الإمامٌ 
من: صلاة الجمعةٍ فمن صلاها بعدَ الزّوال إلى أن يكون سلامه 
منها قبل آخرٍ وقت الظّهرء فقد صلاها في وقتها وهيّ له جمعة إلا 
أن يكون في بلا قد جممَ فيه قبله. 

قال الشافعي: : ومن لم يسلّم من الجمعةٍ حتى يخسرج آخرٌ 
وقت الظهر تجزه الجمعة وهي له ظهرٌ وعليه أن يصليها أربعاً. 

0١‏ أخبرَنَا الرْبِيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرنًا إيْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّلِ قال: : حَدُنَتِي خَالِدُ بْنُ رباج عَن 
المطَلِب بن حَنطَّبٍ أن النبي #6 كَانَ يُصَلَي الْجْمْعَة إِذَا فَاءَ 
الفيْءٌ ة 


داودرع م١‏ لي الزمذي(”١‏ 8)] 


قَدرَّؤِْرَاع أ نخْرء. [أخرجه البخاري(؛ :))5٠‏ أبسو 


ه- كتاب الجمعة 


4- وقت الأذان للجمعة 


14 


أَخْبْرَنَا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنًا ابْنُ عُيْيْنةه عَن عَسْرِو يْنِ ديتار» عَن يُوسَف بن مَاهَكَ 
قال: قوم معاد نَل عَلَى أهل مكة وَهُمْ يصَلُوْ الْجُمُعَة 
وَالْمَيْءٌ ف فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: لا نْصَلُوا حَتَى تَفِيءَ الْكَعْبَةَ مِنْ 
وَجَههًا. ارقا الي 31 

قال الشافعي: ووجهها الباب. 

قال الشافعي: يعني معاذاً حتى تزولَ الشمس. 

قال الشافعي: ولا اختلاف عند أحد لقينه أن لا تصلّى 
الجمعةٌ حتّى تزولَ الشمس. 

قال الشافعي: ولا يجورٌ أن يبتدئَ خطبة الجمعةٍ حتّى بتِينَ 
زوالَ الشمس. 

قال الشافعي: فإن ابتداً رجلٌ خطبة الجمعةٍ قبل أن تزولٌ 
اسمس ثم زالت الشّمسُ فاعاة خطبته أجزات عنه الجمعة وإن 
م يعد خطبتين بعد الرّوال لم تجز الجمعة عنةء وكان عليه أن 
يصليها ظهراً أربعء وإن صلى الجمعة في حال لا تجزي عنه فوع 
نم أعاد الخطبة والصّلاة في الوقت أجزات عنه وإلا صلاها ظههراً 
والوقتٌ الذي تَمورٌ فيه الجمعة ما بينَ أن تزولَ الشّمِسُ إلى أن 
يدخل وقتُ العصر. 

قال الشافعي: ولا تجزئُ جمعة حتى يخطب الإمامٌ خطبنين 
ويكمل السَلامٌ منها قبل دخول وقت العصر. 

قال الشتافعي: فإن دل أوَلُ وقته العصر قبلَ أن يسلّمّ 
منها فعليه أن يتم الجمعة ظهراً أربع فإن لم يفعل حتى خرج منها 
فعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً. 

قال الششافعي: ولو أغفلٌ الجمعة حتى يعلمَ أنه خطب أقل 
من خطبتين وصلّى أخف من ركعتين لم يخرج من الصّلاة حتى 
يدخلَ وقتّ العصر كان عليه أن يصلَيّ ظهرا أربعاء ولا يخطب. 

قال الشافعي: وإن رأى أنه يخطبُ أخف خطبتين» ويصلي 
أخف ركعتين إذا كانتا مجزئتين عنه قبل دخول أوّل وقته العصر ل 
يجز له إلا أن يفعل؛ فإن خرج من الصّلاةٍ ة قبل دخول العصرٍ فهي 
مجزثةٌ عن وإن لم يخرج منها حتَى يدخل أوَّلُ وقتو العصر أمّها 
ظهراً أربعاً؛ فإن لم يفعل وسلَّمَ استانف ظهرا أربعاً لا يجزيه غيرٌ 
ذلك؛ فإن خرج من الصّلاةٍ وهو يشك» ومن مع أدخل وقت 
العصر أم لا؟ فصلاتهم وصلاته ممزنةٌ عنهم؛ لأنهم على يقين 
من الدّخول في الوقتيه وفي شك من أن الجمعة لا تجزئهم؛ فهم 
كمن استيقنَ بوضوء وشك في انتفاضه. 

قال الشافعي: وسواءً شكوا أكملوا الصّلاة قبلّ دخول 
الوقت بظلمةٍء أو ريحء أو غيرهما. 1 


قال الشافعي: ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرّجلَ يدركُ 
ركعة قبل غروب الشّمس كان عليه أن يصلّيّ العصرّ بعاد 
غروبهاء وليس للرّجل أن يصلّي الجمعة في غير وقتها؛ لأنه قصرٌ 
في وقتهاء وليسّ له القصرٌ إلا حيث جعل له. 

4- وقت الأذان للجمعة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يؤدْنُ للجمعةٍ حتى 
تزولَ الشمس. 

قال الشافعي: : وإذا أذنّ ها قبل الرّوال أعيدَ الأذانُ لها بعد 
الرّوال؛ فإن أذْنَ لها مؤذَنٌ قبلَ الرّوال وآخرٌ بعد الرّوال أجزا 
الأذانٌ الذي بعد الرّ وال» ولم يعد الأذاث الذي قبل الزّوال. 

قال الشافعي: وا أن يكو الأذانٌ يوم الجمعةٍ حينٌ 
يدخلٌ الإمامٌ المسجدّ ويجلسٌ على موضعه الذي يخطبُ عليه 
خشب» أو جريدٌ أو منيرٌ أو شيء مرفوعٌ له أو الأرض» فإذا 
فعلَ أخدّ المؤذّنُ في الأذان» فإذا فرغ قامَ فخطب لا يزيد عليه. 

قال الشافعي: 2 أن يؤدْنَ مؤذّنٌ واحدٌ إذا كان على 
المنبر لا جماعة مؤذنين. 

53" أخيرنا الربيع م قال: أَخبْرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
َخْبرَنِي الْقَهُ عن الزُهْرِي» عَن السّائِب بْن يَزِيدَ أن الأذَانَ 
قاذ أله جع نيجل الإقام خلى مدير على عَهاد 
رَسُول اللّهِ ف وَأبي بَكْر وَعُمَرَ فَلَمًا كَانْتْ خيلاقة عُنْمَانَ 
وَكمرَ الكامرث مَرَ عُمْمَاد دان نان فَأُذْن به قت الآمْرُ عَلَى 
ذَلِكَ. [أخرجه البخمارييز؟ ١‏ 1 سو داودر/اة: ١‏ الترمذي(؟١ه),‏ 
النسائي( ٠/7‏ ١٠١)؛‏ ابن ماجهزه١1١)]‏ 

قال الشافعي: وقد كان عطاءً ينكرٌ أن يكون عثمانٌ أحدثة 
ويقولٌ أحدثه معاوية» واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: وأيهما كان فالأمرٌ الذي على عهد رسول 
الله تت أحب إلي. 

قال الشافعي: فإن أذّنَ جماعة من المؤذّنِينَ والإمامُ على 
النبر وَأذّنَ كما يؤذَنُ اليو أذانٌ قبلَ أذان المؤدَنِينَ إذا جلس الإمامٌ 
على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسدُ شيء منه صلاته. 

قال الشافعي: وليس في الأذان شيءٌ يفسدُ الصّلاة؛ لأن 


الأذان ليسَ من الصَّلاةٍ نما هوّ دعا إليها. 
وكذلكَ لو صلّى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة 
عليه. 


9- متى يحرم ابيع 


قال 0 3 لله تعالى: قال: الل تارك وتعال: رن 


4 
قال الشافعي: والأذانُ الذي يب على من عليه فرض 
الجمعةٍ أن يذرَ عنده البيع الأذانٌ الذي كان على عهد رسول الله 
يي وذللك الأذانُ الذي بعد الزّوال وجلوس الإمام على المدير؛ 
فإن دن مؤذَنٌ قبل جلوس الإمام على المنبر وبعة الزّوال لم يكن 
لبي منهياً عنه كما ينهى عنه إذا كان الإمامٌ على المدبر وأكرهه؛ 

لأنْ ذلك الوقت الذي احبُ للإمام أن يلس فيه فيه على المنبر. 
وكذلك إن أذَنَ مؤدْنٌ قبلَ لوال والإمامٌ على المنبر لم ينه 
عن البيع إنما ينهى عن عن البيع إذا اجتممٌ أن يؤدْنَ بعد الزّوال 
والإمام على المنبر. 
قال الشافعي: وإذا تبايعَ من لا جمعة عليه في الوقت المنهي 
فيه عن البيع لم أكره الببع؛ لأنه لا جمعة عليهماء وإنما المنهي عن 
البيع المأمور بإتيان الجمعة. 
قال الشافعي: وإن بايعَ من لا جمعة عليه من عليه جمعة 
كرهت ذلك لمن عليه الجمعة لما وصفت ولغيره أن يكونّ معيناً له 
على ما أكره له ولا أفسخ البيعَ بحال. 
قال الشافعي: ولا أكره البيعَ يوم الجمعةٍ قبل الزّوال ولا 
بعدّ الصّلاةٍ لأحد محال» وإذا تبايمٌ المأموران بالجمعة في الوقت 
متهي فيه عن البيع لم بين لي أن أفسح الببعٌ بينهما؛ لأن معقولاً 
أن النهي عن الببع في ذلك الوقت إنما هوّ لإتيان الصّلاة لا أن 
اليم يحرم بنفسوء وإنما يفسخ البيعٌ | ْم لنفسيء آلا ترى لو أن 
رجلاً ذكرٌ صلاة» ولم يق عليه من وقتها إلا ما يأتي بأل ما يجزئه 
منها فبايعَ فبه كان عاصياً بالتشاغل بالبيع عن الصّلاةٍ حتى يذهب 
وقتهاء ولم تكن معصية التتشاغل عنها تفسدُ ببعهُ واللّه تعال 


أعلم. 


3 التبكيرُ إلى الجمعة 
نشضة قال الشافِعِيُ رحمه الله تعالى: أَخيرَنا سَفيَانُ بن 
عُييََ عَن الزُهْرِي» عَن ابن الْمْسَيْبِهِ عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال: رَسُولُ اللّه تيذ: إذَا كَانَ يَدْ م الْجُمُعَةٍ كَانَ عَلَى كُلّ باب 
ين أبوَابه الْمسْجد مَلائكة يَكتُون لدان عَلَى منَازِلِهم الأول 


َالآوّلَ» فَإذًا خَرّجَ ج الإمَام طُويَتَ الصُحُفُ وَاسْبَمَعُوا الْخْطْبَق 


وَالْمُهَجُرٌ إلى الصلاة كَالْمُهْدِي بَدَنَهَ ثم الذي يليه كَالْمُهْدِي 


- متى يحرم الببع 


ه- كتاب الجمعة 


بَعَرَ ثم الذي يليه كَالْمُهْدِي كنشاء حَنّى ذَكَرَ الدْجَاجَة 
0 [أخرجه مالك(1/1١٠).,‏ البخاري(881). مسلم(.86). أبو 


داودرله 8# الرمذير/!9 4)» النسائي(/4.9). ابن ماجدز؟ 5 ])١١‏ 


5" قال الشَافِِي: أَخْبرَنَا مَالِكُ» عَن سُمَي» عَنْ 

بي صَالٍِ اانه عن أبي مُرَيْرة أن رول الله 166 قال: 
مَن اغْتَسَلّيَوْمَ الْجُمُعَةٍ عْسْلٌ الْجَتَابَةِ ثم رَاحَ فكأنْمَا قَرْبَ 
بدك رعو زات ف الكاقة القكة كالما ران بعر ومنق وذ ْ 
الوا كا َرْبَ كبشا قر ومن رَاحَ في 


الاي 57 َب تيد َيِضَةَ فَِذًا ذا حرج الإمَامُ حَضَرَتٍِ 
الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ. ١‏ ّ 

قال الشافعي: واحبُ لكل من وجبت عليه الجمعةٌ ان 
يكرٌ إلى الجمعةٍ جهده فكلّما قدمَ التبكيرٌ كان افضل ما جاءً عن 
رسول الله يبيذ؛ ولأن العلمّ يحيط أن من زادَ في التَقرّبِ إلى اللّه 
تعالى كان أفضل. 

قال الشافعي: فإن قال: قائل: إنهم مامورونٍ إذا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعةٍ بأن يسعوا | إلى ذكر الله فإنما أمروا 
بالفرض عليهم وأمرهم بالفرض عليهم لا ينم فضلاً قدّموه عن 
ناف هم. 

5ذ-المشي إلى الجمعة 

قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: قال الله تبارلكة وتعالى: #إإذًا 
ُودي لِلصّلاة مِنْ يَرْمٍ اْجْمُعَةِ َاسْعَوا إلى ذِكْرٍ الله 

5" قال الشافيي: أَخبرَنَا سُفيانُ بْنُ عن عَن 
الزْهْرِي» عَن سَالِمٍء » عَن أَبيو قال: مَا سَمِعْت عُمَرَ قط يَقَرّؤْهَا 
إلا" قامضُوا إلى ذِكر اللّه '. [أخرجه ابن أبي شييتره هه ه)] 

قال الثتافعي: ومعقول أن السّعيَ في هذا الموضع العمل 
قال: الل عر وجل «إنا سَمْيكُمْ َشَتَى4» وقال: وَأ ليِِسَ 
للإنسَان لما سَعَى»» وقال عر ذكرةُ وَإِذا تولئمغى في 
لأَرْض ليفْسيد فيهَا4. 

قال الشّافعي: قال زهيرٌ: 
سعى بِعهَدهِمٌ قوم كي يذركوهمْ فلم يفُعلوا وم يليموا ول يألوا 

وزادني بعض أصحابنا في هذا البيتم: 
ومايك مِنْ خير أنوْكُ فإنما توارئه آباء آبائهم تقل 
وهل يخْوِلٌ الخطي إلا وشييجة وتفْرس إلا في منابتهنا النخل 


ه- كتاب الجمعة 


/51”. قال الشافعي: أَخبَرنًا [ْرَاهِيمُ بن مُحَمَّلرٍ قال: 
حَدَئِي عَبْدُ الله بْنُ عبد الرّحْمَنِ بن ابر بْن عَتِيِكق عَن 
جَدِ جاب بن عيكو صَاحِبه النبي يل قال: إذَا خَرَجْت إلى 
لْجُمَْةٍ فَامْش عَلَى مِبنِك. [أخرجه ابيهقي في “معرفة السنن والآدارء 
(”لهاق] 1 

قال الشافعي: وفيما وصفنا من دلالةٍ كتاب الله عد وجل 
أن السّعيّ العملُ» وفي أنّ رسول الله يا قال: إذَا ْنَم الصّلام 
قلا تأُوها تسَْوْن وَاقُوهَا تَمْشُون وَعَليكُمُالمكينة قَمَا أذركُمْ 
قَصّنُوا ما فَانَكُمْ فَاقُضُوا. 


قال الشافعي: والجمعة صلاة كافم من أن يروى في ترك 
ا وى ل ا 


زادَ فيها على مشيه إلى سائر الصلوات اعد اجر بن جيذ 
5 حنن ث6 5 2 5 1 
قال الشافعي: ولا تؤتى الجمعة إلا ماشيا كما تؤتى سائرٌ 
الصّلوات» وإن سعى إليها ساعء أو إلى غيرها من الصّلوات لى 
تفسد عليه صلاتة» وم أحب ذلك له. 
و 
؟ -١‏ الميئة للجمعة 


7" قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَحبَرَنَا مَالِك عَن 

ع ا 1 دا 
ب الْمَسْجِدء فَقَالَ: يا رَمسُولَ اللّه لو اشتَرَيْت هَلرِو الْخُلَّةَ 

ا الْجُمُعَةٍ وَلِلْوَفِدِ إذَا قَدِمُوا عَلَيِكه فَقَالَ رَسُولُ الله 
مد امكو لود 
0 8 با سول اله مستا وقد لت في حل عار 
ما قُلْت؟ فْقَالَ رَسُولٌ الله ##ؤ: أكشكها ينها كملعا 
عم عُمَرٌ أخَألَهُ مُشركاً بتكة. [أخرجه مالك(818-5119//7): 
البخاري(88). أبو داود(» 4 ٠‏ 4). النساني(55/8١1-/191)]‏ 

8 قال الشافِعي: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابن شهَابِي 
عَن ابن السباق أن 0 اللّه صلى الله علورطل غالاة ف ذ 
جمعَةَ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إن هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله 
دا مي اوه ومن كلا ْمك طيية» قد 
يَضْرَهُ أن يَمْسْ مِنْهُ وَعَلِيِكُمْ بالسنُوَاك. [أخرجه مالك (18/1- 
05 ] 


قال الششافعي: فنحبُ للرّجل أن يتنظف يوم الجمعةٍ بغسل 


١7‏ الهيئةٌ للجمعة 


١" 
وأخ شعر وظفر وعلاج لما يقطم تغير الريح من جميع جسده‎ 
وسوا؛ وك ماطف وك وأن بسر لي مع هذا إن قد عليه‎ 
ويستحسنّ من ثيابه ما قدرّ عليه ويطيبها اتّباعا للسّنق ولا يؤذي‎ 
أحداً قاريه بحال.‎ 

وكذلك أحبُ له في كل عيلم وآمره به وأحبّه في كل صلاة 
جماعةٍ وآمره به وأحبّه في كل أمر جام للداسء وإن كنت له في 
الأعياد من الجمع وغيرها أشدٌ استحبابا للسّنةٍ وكثرة حاضرها. 

قال الشافعي: واحبُ ما يلس إل البيياض؛ فإن جاوزه 
بعصب اليمن والقطري» وما أشبهه تا يصبعٌ غزلةٌ ولا يصبغ 
بعد ما ينسج فحسنٌ» وإذا صلاها طاهراً متواري العورة أجزام 
وإن استحببت له ما وصفت من نظافةٍ وغيرها. 

قال الشافعي: وهكذا أحبُ لمن حضرّ الجمعة من عبد 
وصبي وغيره إلا النساةء فإني أحبٌ هن النظافة بما يقطعٌ ارح و 
المتغيرة» وأكره هن الطَيبَ» وما يشهرن به من الاب بياضء أو 
غيره؟ فإن تطيِينَ وفعلنَ ما كرهت حَنٌ لم يكن عليهنٌ إعادة صلاةٍ 
واحبُ ا للناس وارفة وأحب 
أن يعتم فإنّه كان يقال: إن ؛ الي تنظ كان يعتم» م ولو ارتدى 
ببرد؟ فإنه كان يقال إن الني يبد كان يرتدي ببردء كان أحبُ 
إلي. 


الصّلاةٌ نصف النهار يوم الجمعة 

"٠‏ أَخْبرَنَا برام بن مُحَمّدٍ قال: أخبرني 
مْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّهه عَن سَعِيدٍ الْمََبْرِيَ» عَن أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله 18 نَى عن اللتدو يي نهار حَنَى تَرُولَ 
التّمْسُ إلا يوم لجل [أعراة البيهقي 50 

5 قال الشافِِي: أَخْبْرَنَا مَالِك عَن ابن شيِهَاب 
عن كتقة إن انى :ماي انه أخيره اوم كاثوا يلي زنان مر 
بْن الْحَطاب #5 ير م الْجمْعَةِ يُصَلُون حَنى يَحْوْجَ عُمَربْنُ 
الْحَطَابِن قإِذا خْرّجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَر وَأَذْنَ الْمُوَدْنُ 
جَلْسُوا يتَحَدُ نُونَ حَنّى إِذَا سَكْتَ الْمُوَذْنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكنُواء 
وَل يتَكَلَمْ أَحَد. [أخرجه البيهقي ])١517/7(‏ 

7”. قال الشافعي: وَحَدَئنِي بن أبي فدَيك 2 عَن ابن 
أي لشو قن اك عات كان جلك تلق إن أي تلام أن 
5 د الإمّام يكلم انعد وَأَنْ كَلامَهُ يَقَطَعُْ الْكَلامَ رَأنَهُم 
كَاُوا يَحَنُوَ يم المع وَعْمَرُجَالِسَ عَلَى الْمدْبَرِ فَإنَا 


١ ايف‎ 


سَكَت امود فَام عْمَمُ فلم يتكلم أحَد حَنى يَْضضِيَ 
الْحْطَْيْنِ كِلْتَيِهِمَاء قَِذَا قَامَتِ الصّلاة وَتَرَكَ عُمَرُ تَكَلْمُوا. 
[أخرجه البيهقي ])١41/7(‏ 

قال الشافعي: فإذا راح الناسُ للجمعةٍ صلّوا حتى يصيرَ 
الإمامٌ على امنبرء فإذا صارّ على المنبر كف منهم من كان صلّى 
ركعتين فأكثرٌ تكلماً حتى يأخد في الخطبة» فإذا أخد فيها أنصت 
استدلالاً بما حكيت» ولا ينهمى عن الصّلاةٍ نصفت التهار من 


حضر يومٌ الجمعة. 
-١ 4‏ من دل المسجد يوم الجمعةٍ والإمام على 
المنبرء ولم ركع 

ا" قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنا ابْنُ عَيَيْئَةَ 
عن عَمْرِو بن دينار» عن جاب بن َب الله قال: دحل رَجُلَ 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍِ الب" 1 يَحْطْب قَنَانَ لَهُ: آصَلَيِت؟ قال: لا 
قال: فصل رَكعتيّن. [أخرجه البخاري(73١١):‏ مسلم(ه81). أبو 
داودر7 2011 الومدهر: النساني(7/١١١):‏ ابن ماجه(7 ])111١‏ 

4 7" قال الشافعي: أخبرنًا بن عُييَة عن أبي الرْييْر 
عن جاه عَن الي لظ مله وراد بي حَد ري يث جَابرٍ وَهُوَ 
سَلَيَكٌ الغطفازي. 

8" قال الشافِهِي: أخبرنًا ابن عيَنََ عَن اسن 
عَجَلانَ عن عياض بن عَبْلدٍ الله قال: رَأَيت أبا سَعِيدٍ 
الْخَدْرِيْ جَاءَ وَمَرَوَانٌ يَخْطْبُ فَقَامَ فَصَلَى َكعتيْن فَجَاً إِلَيِهِ 
الأحْرَاس لِيُجْلِسُوهُ فأبي أن يَجِْسَ حَتّى صَلّى الركْعتيِنء 
قُلَمًا أَقَضِيْنًا الصّلاة أتَينَامُء فَقَلْنا يا با سَعِيٍ: كَادَ هَؤُلاء أَنْ 
يَفَعَلُوا بك» قَقَالَ: مَا كنت لأَدَعَهَا إِشيء بَعْدَ شيء رأيته مِنْ 

َسُول الأّه ف ريت رَسُول الله ل وجَاة جل د وَهُوَّ 
ش يَخْطّْبُْ فَدَخلٌ الْمَسْجدَ بهَيئةٍ بَدَقٍ فَقَالَ: أَصَلَّيِتَ ؟ قال: لا. 
قال" فصر وَككين ,تم نحط الاين عن المتدقد فالتا فلن 
على رَسُولُ الله 8 ارج مِنَا تين فلا كانت الْجُمْعة 


الأخْرّى جَاءَ الوْجُلُ وَالنبِيُ يقي يَحْطُبُْ» فَقَالَ لَهُ: اللببي 8 


أَصَّنّيْت '؟ قال: لا قال: ' فصل ركْعبيْن أ ل حت رسو الله 
يي عَلَى الصّدَقَةٍ فَطَرَحَ الرَجْلُ أَحَدَ تود 

الله يف وَقَالَ: عُذْه تَأعنكُ َه قال: 
انظرُوا إِلَى هَذَا جَاءً يَلْك الْجُمُعَة بهيْعَةِيَدةَ فَأمَرْت المَاسَ 


به فصَّاحَ به رَسُولُ 


-١ 4‏ من دخل المسجاد يوم الجمعةٍ والإمامٌ على امبر 


رَسُوْلٌ اله 1992 * 


ه- كتاب الجمعة 
ِالصدَقَةٍ فَطَرَحُوا ثياباً فَعْطَيْته مِنًْا بين فلَمًا جَاءَتو الْجْمْعَة 
وَأَصَرْت النّاس بِالصدقَةٍ فَجَاء فَألْقَى أَحَدَ ل تَويِقِه '. [أخرجسه 
التزمذي(811) النساني(/5١٠).‏ ابن ماجه(١11١)]‏ 

قال الشافعي: وبهذا نقولٌ ونأمرٌ من دخلَ المسجد والإمامٌ 
يخطبُ والمؤدَنُ يوذ ولم يصل ركعتين أن يصليهما ونأمره أن 
يختّنهماء فإنه روي في الحديث أن النيئ ير أمرٌ رَ يتخفيفهما. 

قال الشافعي: وسواءً كان في الخطبةٍ الأولى» أو في الآخرق 
فإذا دخلَ والإمامٌ في آخر لكلاب ولا يمكنه أن يصلّيَ ركعنين 
خفيفتين قبل دخول الإمام في الصّلاق فلا عليه أن لا يصليهما؛ 
لأنّه أمرّ بصلاتهما حيث يمكنانه وحيث يمكنانه مالف لحيث لا 
يمكنانه وأرى للإمام أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه بقدر ما 
يكملهما؛ فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له ولا شيء علي وإن 
لم يصلٌ الدَاخلٌ في حال تمكنه فيه كرهت ذلك له ولا إعادة ولا 
قضاءً عليه. 

قال الشافعي: وإن صلاهماء وقد أقيمت الصّلاةٌ كرهت 


ذلك لد وإن أدرك مع الإمام ركعة» فقد أدرلك الجمعة. 


- تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى:. وأكره تخطَيّ رقاب الناس 
يوم الجمعةٍ قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من الأذى لم وسوء 
الأدب وبذلك أحبُ لشاهد الجمعة التبكيرَ إليها مم الفضل في 
التبكير إليهاء وقد روي عن الحسن مرسلا أن الب ياي رأى 
رَجُلا يتَحَطّى رقاب الناس» فَقَالَ أ لَهُ: ابي 6 يذ نبت وَآدَِتَ 
وردي عن النَي اك رواه أبو هريرة أنّه قال: مَا أحِب أن أَتركه 
الْجْمعَةَ ولي كذا وكَذا وَلآنْ أصَليهَا بظهر الْسَرة أْحَب إِلَيْ مِنْ 
أن أتَحَطّى رقَابَ الئاس وإن كان دون مدخلٍ رجل زحامٌ وأمامه 
فرجةٌ؛ فكان تخطيه إلى الفرجة بواحايء أو اثنين رجوت أن يسعه 
التخطي» وإن كثرٌ كرهته له ول أحبّه إلا أنه لا يجدُ السَميلَ إلى 
مصلّى يصلي فيه الجمعة إلا بأن يتخطى فيسعه التخطّي إن شاءً 
اللّه تعاق. 


وإن كان إذا وقفَ حتى تقامٌ الصّلاة تقدّمٌ من دونه حتتى 
يصلّ إلى موضع تور فيه الصّلاة ة كرهت له التخطلًي» وإن فعل ما 
كرهت له من التخطي لم يكن عليه إعاذة صلاق وإن كان الرّحَامُ 
دون الإمام الذي يصلي الجمعة لم أكره له من التَخطي ولا من أن 
يفْرّجَ له الناسَّ ما أكره للماموم؛ لأنّه مضطرٌ إلى أن يمضيّ إلى 
الخطبةٍ والصّلاةٍ لهم. 


ه- كتاب اللجمعة 
- النعاسٌ في المسجدٍ يوم الجمعة 


5" قال النافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا سَفيَانٌ بن 
عُيَيْنهَه عن عَمْرو بْنِ دينار قال: كَان ابْنُ عُمَرَ يَقفُولٌ لِلرْجُلٍ 
إقاالككن بزع الجتعو والاماة يشل ااتعرينة . عر 
عبد الرزاق(45 8 8)» ابن أبي شيبة(44 87)] 

قال الشافعي: وأحب للرّجل إذا نعس في المسجد يوم 
الجمعةٍء ووجد مجلساً غير ولا يتخطى فيه أحداً أن يتحول عنه 
ليحدث له القيامٌ واعتسافُ الجلس ما يذعرٌ عنه النومٌ وإن ثبت 
وتحفظ من النعاس بوجه يراه ينفي النعاسَ عن فلا أكره ذلك له 
ولا أحبُ إن رأى أنه يمتدعٌ من النعاس إذا تحفظ أن يتحول 
راجنس من مداخل لها لمر خن غلب عله لحان فلن 
أن لن يذهب عنه النومٌ إلا بإحداث تحوّل» وإن : ثبت في مجلسه 
ناعساً كرهت ذلك له ولا إعادة عليه إذا لم يرد زائلاً عن حدٌ 
الاستواء. 

-١١‏ مقام الإمام في الخطبة 

ا قال الشافِيٌ رحمه الله تعالى: أَخَيْرَنَا عَبِدُ 
المَجِياه عن ان ريج قال: أخبرني أبُو الريِر أنهُ سَمِعَ جَابرَ 
بْنّ عَبْدِ اللّه ب يقُول: كان النبي 11# إِذَا حَطْب اسْتَند إِلَى جذع 
نَخْلّةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَلَمًا صُيْعَ لَهُ الْمثْبْرُ فَاسْتوَى عَلَيْهِ 
امْطَرَبَتْ يَلْكَ الماريّةُ كَحَنِين الاق َنّى سَمِعَهَا َهْكُ الْمَمْجِدٍ 
حى تَوَ شوك الثنه 8 اموا فتكيت .رجه 
البخاري( 41), النساني(5/7١٠١).‏ ابن ماجه(م 431)] 

7" قال الشافِعي: أخبَرَنًا إبِرَاهِيمٌ بن مُحَمّدٍ قال: 
حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمْدِ بن عَقِيلِء عَن الطْفيل بن أَبِي بن 
كَعْسِوه عَن أبيهِ قال: كَانَ رَسُولُ الله كر يصََي إلى جاذع إذ 
كَانَ الْمَسْجِدٌ عَرِيشا وَكَانَ يَخْطُّْبُ إِلَى ذَِكَ الجذع. فَقَالَ 
رَجُلٌ مِنْ أممْحَابه: يا َسُولَ الله َل لّك أن َجْمَلَ لك منبرا 
َقُومٌ عَلَيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ فَسْمَعَ الناس خطْبنَك؟ قال: :انَعم: 
قَصيِمَ لَهُ قلاث دَرَجَاتٍ فَهِيَ للآني أَعْلَى الْمِْبَرِ فلَمًا صيِعَ 
الْمِنْبْرٌ وَوُحْيعَ مَوْضِعَهُ الذي وَضَعَهُ فيه رَسُولُ الله 9# بَدَا 
للنبي 8 أن يَقُومَ عَلَى الْمثْبر فَيَخْطْب عَلَيْهِ قَمَرُ إلَيِِ قَلّمًا 
جَاوَرَ ذَلِكَ الجدع الْزِي كَانٌ يَحْطْبُ إِلَيِهِ خَارَ حَتّى انْصَّدَعَ 
وَانْشَوْ شق فَنرَلَ النبي 8 لَمًا مَمِعَ صّوْتَ الجذ فَمَسَحَهُ بيده 


- النَعاسُ في المسجد يوم الجمعة 
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تم رَجَعَ إِلَى الْمِنبر. [أخرجه ابن ماجه (4 41 ])١‏ 

فلما هدم المسجدُ أخذ ذلك الجذع أبي بن كعبب؛ فكان 
عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرضة؛ وصارٌ رفاتا. 

قال الشافعي: فبهذا قلنا لا بأسّ أن يخطب الإمامُ على 
شيء مرتفع من الأرض وغيرهاء ولا باس أن ينزل عن المنبر 
للحاجة قبل أن تكلم ثم يعوة إلى الدبرء وإن نل عن مدر بعد 
ما تكلّمَ استانف الخطبة لا يجزئه غيرٌ ذلك؛ لأن الخطبة لا تعد 


خطبةً إذا فصل بينها بنزول يطول أو بشيء يكونُ قاطعاً لها. 
- الخطبة قائماً 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال: الله تباركة وتعالى <رَإِذَا 
رَأَوَا يَجَارَةٌ أَوْ لَهْواً انْفُضُوا ليها وَتركوك قَائِماً» الآية. 

قال الشافعي: فلم أعلم مخالفاً ألها نزلت في خطبة لني 
در يوم الجمعة. 

8" قال الشافعي: أَخبرَنًا إبَرَاهِيمُ بِنْ مُحَمَّدٍ قال: 
حَدئَنِي جَعْفَرُ ْنُ مُحَمّوِهِ عَن أبيو قال: كَانَ رَسُولُ الله 8ق 
يَحْطْبْيَوْم الْجمُعَق وَكَان لهم سوق يقال ها لباك كَانْتْ 
بَنُو سيم يَجلُِونَ ليها الْحَيِلَ وَالإيلَ وَالْعَنَم وَالسَمْنَ فَقَدِمُوا 
حرج هم لفاس ورا َسُولَ الله ل وكا لَهُمْ لو إِذَا 
تَروْجَ أحَد ِنَ الآنْصَارٍ ضَربُوا بال َمَيْرَم اله َلك 
َعَالَ: «وَإِذَا رَوَا تِجَارَةَ أو لَهُوا انقَضُوا إلَيِهَا وَتَركوك قَاتِمً». 
[أخرجه اليهقي في “معرفة السنن والقار" (0585/5] 

قال الششافعي: أَخْبَرَنًا إبْرَاهِيمٌ بن مُحَمّلهِ عَن 
جَعْفَر بْن مُحَمّنِ عن أبي عَن جَابر بْن عَبْدِ اله قال: كَانَ 
لبا 9 يَحْطْب بوم الْجْْعَة حُطْيين امأ يَفْصِل ينما 
ار [أخرجه البيهقي ])١548/7(‏ 1 

م أ خبْرَنا الرْبيعٌ قال: أَخَبْرَنَا الشَافِِي قال: 
أخيرنا رام بن عمد قال: حَدَْتِي صَالِحّ مَرْلَى النْوآمَقٍ 
عَن َب الله بن نَافِمِِ عَن ءَ عَن ابن عُمَرَ ءَ عَن النبي #6 مِثْلّهُ. 
[أخرجه البخاري(478), مسلو(١451).‏ الستزرمذي("٠8):‏ 
النساني(5/7١١1)]‏ 


معقامه 


م قال الششافجي: أخبرَنا إيرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدٍٍ قال: 
حل َي صَالِحٌ مَوْلَى التَوْمَقِ عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي #6 
ال ع لجرك مسرا ير لجان خا على 


١.6 


8- أدب الخطبة 


الْخْطْبَةٍ الأولى فَحَطَّبَ جَالِساً وَحَطَبَ فِي الَاِيةِ قَائِماً. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(484/7)] 

قال الشتافعي: فإذا خطب الإمام < خطبة واحدةٌ وصلّى 
البق عل قعل طن وسيل الحمسة فإن يفيل حنى 
ذهب الوقتٌ صلاها ظهراً أربعاً ولا يجزئه أقلُ من خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس؛ فإن فصل بينهماء ولم يجلس لم يكن له أن 
يجمعٌ ولا يجزيه أن يخطب جالساً؛ فإن خطب جالساً من علَّةٍ 
أجزأه ذلك وأججزاً من خلفة؛ وإن خطب جالساً وهم يرونه 
صحيحاً فذكرٌ عله فهرَ أمِينّ على نفسه. 

وكذلك هذا في الصّلاتَ وإن خطب جالساً وهم يعلمونه 
صحيحاً للقيام لم تجزئه ولا إّاهم الجمعة وإن خطب جالساًء ولا 
يدرون أصحيحٌ هر أو مريض؟ فكانٌ صحيحاً أجزاتهم 
صلاتهم؛ لأن الظَاهرَ عندهم أن لا يخطب جالساً إلا مريض» 
وإنما عليهم الإعادة إذا خطب جالسا وهم يعلمونه صحيحا؛ فإن 
علمته طائفة صحيحاً وجهلت طائفةٌ صحّته أجزات الطائفة التي 
م تعلم صحّته الصّلاة وم تبز الطائفةً لني علمت صحَته وهذا 
هكذا في الصّلاة. 

قال الشافعي: وإِنما قلنا هذا في الخطبة أنّها ظهرٌ إلا أن 
يفعلَ فيها فاعلٌ على فعلٍ رسول الله م من خطبشين يفصل 
بينهما جلوس» فيكون له أن يصلّيها ركعتين» » فإذا لم يفعل فعل 
رسول الله تفي على أصل فرضها. 


8 أدب الخطبة 


قال الشافعيئ رمه الله تعالي: بلغنا عن سلمة بن الأكوعٍ 
أنه قال: خَطَّبْ رَسُولُ الله يا خطبئين وَجَلّسَ لسن وحكى 
الذي حدثني قال: اسَْوَى رَسُولُ الله تب على الرحَةٍ الي لي 
تع تاوفلاقا كلم علس على الش راع على قرغ 
الْمَُذنُ مِنَ الآذَان ثم م قَامَفَحَطَبَ الخطبة الأولى ثم جَلْسَ ثم 
قَامَ فَحَطَبَ الخطبة الدازيَة وأتبعَ هذا الكلامٌ الس كل ارو و 
أحدّثه عن سلمة أم شيءٌ فسّره هوّ في الحديث. 

قال الشافعي: وأحب أن يفعل الإمامُ ما وصفتء وإن إن أذْنَ 
المؤذنُ قبل ظهور الإمام على انبر ثم ظهرٌ الإمام على المدبر 
فتَكلّمَ بالخطبةٍ الأول» ثم جلس» : ثم قامْ فخطب أخرى أجزأه 
ذلك إن شاءً الأّه -؛ لأنه قد خطب خطبتين فصل بينهما 
5 : 

قال: ويعتمدٌ الذي يخطبُ على عصاًء أو قوسء أو ما 


أشبههما؛ لأنْه بلغنا أن الن 2: 

483" أخبرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
خبرنَا عَبدُ الْمَجيوه عن ابن جُرَيْجٍ قال: قلت لِعَطّاء: أكَانَ 
رَسُولُ الله ا يوم عَلَى عَصاً إذَا خطَّب؟ قال: نَمَمْ كَانْ 
يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعيَمّاداً. [أخرجه عبد الرزاق (45 89)] 

قال الشافعي: وإن لم يعتمد على عصاً أحببت أن يسكنٌ 
جسده ويديه إِما بأن يضم اليمنى على اليسرى؛ وإمّا أن يقرهما 
في موضعهما ساكتتين ويقل التَلفْتَ ويقبلَ بوجهه قصد وجههء 
ولا أحبُ أن يلتفت بِيناً ولا شمالاً ليسم النَاسَ خطبته؛ لأله إن 
كان لا يسممٌ أحد الشقَين إذا قصدّ بوجهه تلقاءه فهسوّ لا يلتفت 
ناحية يسممٌ أهلها إلا خفيّ كلامه على الناحيةٍ الي تخالفها مم 
سوء الأدبه من التلقت. 

قال الشافعي: واحبُ أن يرفعٌ صوته حتّى يسمعٌ أقصى 
مقر أذ ليلد الى وك راخدا أن كرد كلاب كلام 
وتقطع لكام وم وما يستكر من ولا العجلة في عن الإفهام 
ولا ترك الإفصاح بالقصدٍ واحبُ أن يكون كلامه قصدا بليغا 
جَامْعا: 

85" قال الشافعي: أخبرَا سيد بن سَلٍِ وم لِك بن 


مم 


نس عَن ابن شِهَاب عَنْ سَالِمٍ بن عَبْلد الله بن عُمَرَ. 

قال الشافعي: وإذا فعلٌ ما كرهت له من إطالةٍ الخطبة أو 
سوء الأدبم فيهاء أو في نفسه فأتى بخطبتين يفصل بينهما جلوس 
لم يكن عليه إعادة وأقلٌ ما يق عليه اسم خطبة من الخطبتين أن 
يحمد الله تعال» ويصلَي على الني' ُ ويقرأ شيئاً من الشرآن في 
الأولل» ويحمد الله عر ذكر ويصليّ على الدي لايل ويوصي 
بتقوى الله ويدعرَّ في الآخرة؛ لأنْ معقولاً أن الخطبة جممٌ بعض 
الكلام من وجوه إلى بعضء هذاء أوجرٌ ما يجمع من الكلام. 

قال الشافعي: وإنّما أمرت بالقراءة في الخطبة أنه لم يبلغنا 
أن رسول الله يي خطب في الجمعةٍ إلا قرأ؛ فكانٌ أقلّ ما يجورٌ 
يقال قرأ آية من القرآن» وأن يقرأ أكثرَ منها أحبُ إل وإن جعلها 
خطبة واحدةً عاد فخطب خطبة ثانيةً مكانه؛ فإن لم يفعل» وم 
يخطب حتى يذهب الوقتُ أعاد الظّهرٌ أربعا؛ فإن جعلها خطبتين 
م يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته؛ فإن لم يفعل صلّى الظهرٌ 
أربعاء وإن ترك الجلوسَ الأول حينَ يظهرٌ على المدبر كرهته ولا 
إعادة عليه؛ لأنه ليسَ من الخطبتين» ولا فصل بينهما وهو عمل 
قبلهما لا منهما. 


ه- كباب الجمعة 


*- القراءةٌ في الخطبة 


1١5 


- القراءةٌ في الخطبة 


©6- قال الشَافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخيْرَنَا إيْرَاهِيمٌ 
بن مُحَمَّدِ قال: حَدَئتِي عَبْدُ اله بْنُ أبي يَكْرِ عَن حَبِيسو بن 
عبد اَن بن إسّافي عن أمّ هسام دتو حار بن الما 
أنهَا سَمِعْس النِيْ 86 يقرا باق4 وَمْرَ يَحْطْبُ عَلَى الْمِْبَر 
ْم اْجمعو نَم َحفَظها لمن رَسُول الله 8 يَوْمَ 7 
الْجُمعَةٍوَهرَ عَلَى امبر من كَفْرَ ما كان لم هل بذ رابا 
2 الْجُمُعَةٍ عَلَى الْمِدْيّر. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار” 
نوق ] 1 

8" قال الشافجي: أخبرنًا إبِرَاهِيمُ بن مُحَمَّارٍ قال: 
حَدئِي مُحَمَد بْنُ أبي بكر بن حَرْىٍ عن مُحَمْل بْن عَبْدِ 
الرّحْمَن بن سمه بن وُرَارَهه عن أُمْ شام بنتو حَارنَة بن 
التعْمّان مِثلهُ. قال: إِْرَاهِيم: وَلا أعلَمُنِي إلا سَمِعْت أبَا بَكْرِ 


6سا مه ده 


بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأبهَا يَوْمَ الْجُمُمَةِ عَلَى الْمنبَرٍ قال إِبرَاهِيمُ: 
وَسَِعت مُحَمد ْنَ أبي بكر يَفْرَا بها وَهُوَمَرِْ قَاضِي 
الْمَدِيئةِ عَلَى الْمنبرٍ. [أخرجه مسلم(80/7). أبو داودر؟ ])1١١‏ 

/417" قال الشافعي: أَخبرنًا إيِرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمٍَ قال 
حَدنتِي مُحَمُدُ بْنُ عَمْرِو بْن حَلْحَلَةَ عَن أبي نُعَيِمٍ وَهْبِِبْن 
كبْسَانَء عَن حَسّن بن مُحَمَ بْنِ عَلِي بن أبي طَالِبٍ و أن 
عُمْرَ كَان يقْرَأُ في حطَبيه يَوْمَ الْجْمُعَةٍ «إذا امس كُوْرَتْ» 
حَنَى يَبْلْمْ 9عَلِمَتَ نَفْسّ مَا أخْضّرَت4 ثم يُفْطَمُ السُورَة. 
[أخرجه البيهقي ])1١11/7(‏ 

84" أخبرَنَا الرْبيِعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
عبرا َلك بن آنسء عَن هِشَامء عن أيه أن عُمَرَ بْنَ 

قال الشافعي: ويلغنا أن علا كرّمَ الله وجهة كان يقرأ على 
لبر قل يا أْهَا لكَاِرُون4 و قن مو الله أَحَدْ) فلا تتم 
الخطبتان إلا بان يقرأ في إحداهما آي فاكثرٌ الي احسبٌ أن يقدراً 
بطق في الخطبةٍ الأولى كما روي عن رسول الله ير لا يقصرٌ . 
عنهاء وما قرأ أجزة إن ناة الله عاق وإن قرأ على ابر مسجدة 
لم ينزله ولم يسجد؛ فإن فعلٌ وسجد رجوت أن لا يكون بذلك 
بأس؛ لأنَهُ ليس يقطعٌ الخطبة كما لا يكونٌ قطعاً للصّلاةٍ أن 
يسجد فيها سجودٌ القرآن. 

قال الشافعي: وإذا سجد أخدَّ من حيث بلع مسن الكلام» 


وإن استأنف الكلام فحسن. 

قال الشافعي: وأحب أن يقدّمَ الكلام ثم يقرا الآية؛ لأنه 
بلغنا ذلك» وإن قدّمَ القراءة» ثم تكلم فلا باس وأحبُ أن تكونٌ 
قراءته ما وصفت في الخطبة الأولى» وأن يقرأ في الخطبة الَانيةِ آية 
أو أكثرٌ منهاء ثم يقول: استغفرٌ الله ِي ولكم. 

قال الشافعي: بلغني أن عثمان بنَّ عفان ذه كان إذا كان 
في آخر خطبةٍ قرأ آخرّ النساء 9يَسْعَفُونكَ قُل الله يُفتِِكُمْ فِي 
كَلالَةٍ4 إلى آخر السّورة وحيث قرأ من الخطبة الأولى والآخرة 
فبداً بالقراءق أو بالخطبةء أو جعلَ القراءة بِينَ ظهراني الخطبة أو 
بعد الفراغ منها إذا أتى بقراءٍ أجزأة - إن شاءً الله تعلل -. 


5- كلام الإمام في الخطبة 


89 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخيْرَنَا إيْرَاهِيمْ 
بْنُ سَعْلدِ عَن ابْن شيهابي. 

قال الشافعي: وحديث جابر وأبي سعيار أن رسول الله 
صلى الله عليهوسلم قال: ِرَجُلٍ دَحلَ الْمَمْجدَ وَهْرَ عَلَى الم 
فَقَالَ أَصَلَيْت؟ فَقَالَ: لاه فَقَالَ قَصَل رَكعتيْنِ وفي حديث شو أبي 
سعيلدٍ فتصدّق الرّجلُ بأحدٍ ثوبيه» فقالَ الني #أ: ' انْظُرُوا إِلَى 
هَذَا الْزِي. 

قال الشافعي: ولا باس أن يتكلّمَ الرّجِلُ في خطبة الجمعةٍ 
وكلّ خطبة فيما يعنيه ويعني غيره بكلام الناس؛ ولا احبُ أن 
يتكلم فيما لا يعنيهه ولا يعني الناس ولا بما يقبّحُ من الكلا» 
وكلٌ ما أجزت له أن يتكلّمَ بوه أو كرهته» فلا يفسدُ خطبته ولا 
صلاته. 

7- كيف استحب أن تكون الخطبة 

٠‏ 78 قال الشافعِي رحمه الله تعالى: أَحيرَنا عَبْدُ الْعَزِيز 
عع عكر عن ساعن خائر :بن :هيه اللّهائه مسح يقتول: 
خطب رسول الله هلو وم اللسة اميد اللد عو وعيزة 
وأثنى عليه؛ ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. واشتد 
غضبه. واحمرّت وجنتاه كانه منذر جيشء يقول: بعت أنا 
والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والت تلي الإبهام» ثم 
يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحمدي هدي محمب. 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» من ترك مالاً فلأهله» 
ومن ترك ديناً أو ضياعاً فل وعَلَى ). [أخرجه مسلم (/451)] 

0 قال الشَافعِي: أَخيرَا إبرَاهِيمُ بن مُحَمَّلدٍ قال: 


1١ / 


77- ماايكرةٌ من الكلام في الخطبة وغيرها 


ه- كتاب الجمعة 


حَدئِي إمْحَاق بْنُ عبد اله عن أبن بْن صَالٍِ عن كرَيبو 


-. # وو 


َقَالَ: | ع ا و 
وَنَعُوذْ ذُ باللّه مِنْ شرُور فنا ومن سَيْئَاتٍ مانا مَنْ يَهدو 
الله فلا مُضِلُ لَه ومن يُْمْلِلء قلا مَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن لا إِلّة 
إلا الله تأ ألا حاطو نع اله وَرَسُولَّةُ 
قَقَدْ شد ومن يحص الله وَرَمُولَهُ فد عْرَى حَنَى يَفِيءَ إلى 
أمْر اللّه. [أخرجه مسوك اللرملي(ه ])1١ ٠١‏ 

قال الشافعي: أَخْبْرَنًا إبِرَاهِيمٌ بن مُحَمَّدٍ قال: 
حَدُثَنَا عَمْرُو أن النبيئ 8 حَطَبْ : يَوْماء فَقَالَ في خطبيِهِ ألا إن 
الدنيًا عَرَضُْ خَاضي يأك ونا ال وَالْمَاجِرٌ آلاء وَِن الآخِرَةَ 
أَجَلّ صَاوِقَ يقْضِي فِيهًا مَلِكٌ قَاوِنٌ آلاء وَإِنْ الْخَيْرَ كلّهُ 
بحَذَافِير رو في الْجَئْق ألا وَإِنْ ؛ الشكر كلَهُ بحَذَافِير رو في الثار ألا 
فَاعْمَلُوا َك من الله عَلَى حَذَرِ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مَعْرُوضُونَ 
عَلَى أَعْمَالكُمْ َمَْ : يَعْمَلٌ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَه ومن يَمْمَلٌ 
ِْقَالَ درو شرا يَرَهُ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار* 
(«؟لكوق] 


“الاح ما يكرةُ من الكلام في الخطبةٍ وغيرها 


43" قال الشافِِيّ رحمه الله تعالى: أَخبرَنَا إِبْرَاهِيمٌ 
قال: حي عَبْدُ الع نويع عن نويم بن طَرَفَهَ عن 
عَدِي بن حَايَمٍ قال: خطب رَجُلَّ عند رَسُول الله يف فقَال: 
ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَء ومن يَحْصِهِمَاء فَقَدْ غَرَى 
قال الي كذ امتكت فَبْْسَ الْحَطِيبُ أنت» نّم قال: الب 
6ل من يع الله وَرَسُولَةه فقَد شد ومن يَمْص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَرَّىء وَلا تَقَلء ومن يَعْصِهِما. [أخرجه 
مسلم(١‏ /81), أبو داود(ة 0١9‏ النسائي(40/5)] 


قال الشتافعي: فبهذا تقول فيجورٌ أن تقول» ومن يعص الله 


ورسولة. فقد غرى؟ لأنك أفردت معصية الله وقلت أورسولة' 


استئنافَ كلام» وقد قال: الله تباركَ وتعالى: #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرْسُول وَأُولي الأمْر مك4 وهذاء وإن كان في سياق الكلام 
استئنافت كلام. 

قال: ومن أطاعً الله فقد أطاعَ رسولةُ ومن عصى الله 
فقد عصى رسولة ومن أطاعَ رسولهٌ فقد أطاعَ الله ومن عصى 


رسولة فقد عصى اللَّه؛ِ لأنْ رسول الله يميد عبدٌ من عباده ققامّ 
في خلق الله بطاعةٍ الله وفرض اللّه تبارك وتعالى على عباده 
طاعته ا وققه الله تعالل من رشدوه ومن قال: أوصن يعصهما' 
كرهت ذلك القول له حتّى يفرة اسم اللّهِ عر وجل» : تلميذكرٌ 

بعده اسم رسوله يي لا يذكره إلا منفرداً. 
قال الشافعي: وَقَالَ رَجُلّ يَا رَسُولَ اللّه: مَا شَاءً الله 
وَعيئْت» فَقَالَ رَسُولُ الله #: أيثلان؟ قل مَاشَاء الل مُمْ 
قال الشافعيٌ: وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية؛ لأنْ طاعة 
رسول الله يي ومعصيته تبعٌ لطاعة الله تبارلة وتعال ومعصيته؟ 
لأن الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض الطَاعةٍ من الله عر وجل 
0 فجارٌ أن يقالَ فيه من يطع الله ورسولة: 


فأمرٌ بها رسول الله 2# 
ومن يعص الله ورسوله لما وصفث» والمشيئة إرادة الله تعالى. 


قال الشافعي: قال: الله عرّ وجل: لرَمًا تَشَاءُونَ إلا أَنْ 


يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ» فاعلمَ خلقةٌ أن المشيئة لهُ دون خلقدء 


وأ مشيتتهم لا تكونٌ إلا أن يشاة الله عر وجل فيقالٌ لرسول 
الله يي ما شاء الله ثم شنت» ويقال: من يطع الله ورسولةٌ 
على ما وصفت من أن الله تبارك وتعالى تعبّدَ الخلق بأن فرض 
طاعة رسول الله ايز فإذا أطيعَ رسول الله تيو فقد أطيع الله 
بطاعةٍ رسوله. 

قال الششافعي: وأحبُ أن يخلص الإمامُ ابتداء الخطبةٍ بحل 
الله والصّلاةٍ على رسوله يي والعظةٍ والقراءق ولا يزيد على 
ذلك. 

4 8" قال النشافِي: أخبرَنَا عَبِدُ الْمَجِيِدِه عَن ابن 
جَرَيْجٍ قال: قُلْت لِعَطَاء ما الِي أرَى الناسَ يَدْعُونَ بِهٍ دفي 
الخطبة يَوْمِيِذٍ أبْلَعْك عن الي 1 أ َنْب لبي عليه 
الصلاة والسلام؟ قال: لاإِنّتَا أخدث إِنْمَا كانت الخطبة 
تذكيراً. [أخرجه البيهقي (117/7؟7)] 

قال الشافعي: فإن دعا لأحدٍ بعينه» أو على أحثر رك 
ول تكن عليه إعادة. 


ع ؟- الإنصات للخطبة 
6" قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْيْرَنَا مَالِك عن 
ابن شِْهَابِِ عن ابن الْمُسَيّب عَن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُوَلَ الله 
يذ قال: إذَا قلت لِصّاحِبك أنصت وَالإِمَامُ يَخْطُْبْ فَقَدْ 


لَعْوْت. [أخرجه مالك(1/*١٠):‏ البخاري(4 47)., مسلم(081). أبو 


ه- كتاب الجمعة 


6- من /م يسمع الخطبة 


داود(؟1 01 الزمذي(؟١ه),‏ النسائير"/2 ,)٠١‏ ابن ماجهزء ])111١‏ 

515 قال الشافهي: أَخبْرَنَا مَالِكَء عَن أبي الرُنَاقٍِ 
عَن الأغْرَحٍء عن أبي هُرَيْرَة أن الب قال: إذَا ُلْتَ 
لِصّاجِبِك أنصيت وَالإمَامُ يَحْطُْبُ يَوْمَ الْجُمُعَق فَفَدْ لَغَرْت. 

7" قال الشافجي: أَخبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أبي الرُنَاقٍ 
عن الأْرَحء عن أبِي رةه عن الي 18 مل تنه إلا أنه 


م سس 


قال: لَعْيْتَ قال ابِنُ عي خئنة أنذد لغ أي خزينة. 


- قال الشافهي: أَخبرنا مَالِك عَن أبي 00 
مَوْلَى عُمْرَ بن عَبْدٍ الله عَن مَالِك ب بن أبي عَامِرٍ أن عُثْمَاَ بْنَ 
عَفَانَ كان يَقُولٌ في حَُْييه قَلمَا يَدَعُ ذلِكَ إذَا خطّب: ا 
الإِمَامُ يَخْطُّبُْ يَوْمَ الْجمْمَةٍ فَاسْتَمِعُوا ل لَهُ وَأنصمواء فَإِن 
لْمنْصِت الذِي لا يَسْمَعُ من الْحَظ مل ما نايع | الْمُنْصِت 
قَإِذَا قَامَتٍ الصّلاة فَاعْدِلُوا المقُوف وَحَادُوا بِالْمَنَاكِمن فَإِن 
ادال المنفوف من تام الاق كملا كي اا حنّى 
يِه رجَالٌ قَدْ ذ وَكُلَهُمْ بنَسْويَةِ المصُمُوف فَيُخْبِرُوهُ أذ قَدٍ 
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اس سنوت فيكبّرٌ. [أخرجه عبد الرزاق(7377ه).»البيهقي (717/7)] 

قال الشافعي: وأحبُ لكل من حضرّ الخطبة أن يستممٌ لها 
وينصت» ولا يتكلّمٌ من حين يتكلّمُ الإمامٌ حتى يفرع من 
الخطبتين معاً. 

قال الشافعي: ولا باس أن يتكلّمَ والإمامٌ على المنبر 
المؤذْنون يؤذْنون وبعد قطعهم قبل كلام الإماو فإذا بدا في 
الكلام م أحب أن يتَلّمَ حتى يقطمّ الإمامُ الخطبةٌ الآخمرة؛ فإن 
قطع الآخرةه فلا باس أن يتكلم حتى يكببرٌ الإماب وأحسنٌ في 
الأدبو أن لا يتكلّم من حين يبتدئٌ الإمامٌ الكلام حنّى يفرغٌ من 
الصّلاق» وإن ن تكلم رجلٌ والإمامٌ يخطبُ لم احب ذلك لك وم 
يكن عليه إعادة الصّلاةٍ الا ترى أن الني 2ك كلم الذي ين قتلرا 
ابنَ أبي الحقيق على المنبر وكلّموه وتداعوا قتلف وآن البئ تنظ 
كلم الذي لم يركع كمه وأن لو كانت الخطبة في حال الصّلاة ةم 
يتكلم من حين يخطبُ» وكان الإمامٌ أولاهم بتركٍ الكلام الذي 
إنّما يترك الام الكلام حتّى يسمعوا كلامه. 

قال الشافعي: فإن قيل: فما قولٌ الي تفي قد لغوت؟ 

قيلَ: - واللّه أعلمٌ -: فأمًا ما يدل على ما وصفت من 
كلام رسول الله تت وكلام من كلّمه رسولُ الله يي بكلامه 
فيدل على ما وصفت» وأن الإنصات للإمام اختيارٌ وأن قوله 
لغوت تكلّمٌ به في موضع الأدبُ فيه أن لا يتكلّمَ والأدبُ في 


ل 
موضع الكلام أن لا يتكلم إلا ما يعنيه. 
وتخظي رقاب الناس يوم الجمعةٍ في معنى الكلام فيما لا 
يعني الرجل. 


قال الشافعي: ولو سلّمَ رجلٌ على رجل يوم الجمعةٍ 
كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لآن رد السّلام 
فرض. 

6 قال الشافِِي: أَخبَرَنًا ِرَاعِيِمُ عَن هِشَام بن 
حَسانَ قال: لا بَأْس أن يُسَلْمْ ويْرَدْ عَلَيْهِ السَّلامُ َلمَام 
َل يم جلت وكا ين ميردن :42 لقان وَلا يَتَكلُّم. 
[أخرجه البيهقي (1)777/7] 

قال الشافعي: ولو عطس رجل يوم الجمعةٍ فشمته رجل 
رجوت أن يسعه؛ أن التشميت سنة. 

6٠٠‏ قال الشافعي: أخيْرَنًا إبرَاهِيم بن مُحَمَّدٍِء عَن 
هِشَابٍ عَن الْحَسَنِء عن النبِي 1# قال: إذَا عَطّسَ الرّجُلٌُ 
وَالإِمَامُ خط يَوْم الْجُمُعَةَ فُشَمدٌ فشّْمتَهُ. [أخرجه البيهقي (1717/9؟)] 

قال الثتافعي: وكذلك إذا أراد أن يأتيه رجلٌ فأوماً إليهِء 
فلم يأتهء فلا بأمس أن يتكلم. 

وكذلك لو خافَ على أحدء أو جماعة ل أرَ بآساً إذا لم يفهم 
عنهم بالإماء أن يتكلّمَ والإمامُ يخطب. 

قال الشافعي: ولا باس إن خافف شيئاً أن يسألَ عنه ويجيبه 
بعضُْ من عرف إن سأل عنهُء وكلّ ما كان في هذا المعنى» فلا 
بأس بذلك للإمام وغيره ما كان ما لا يلزم المرءَ لأخيي ولا يعنيه 
في نفسبء فلا أحب الكلامٌ بهِ» وذلكَ أن يقولٌ له أنصتء أو 
يشكو إليه مصيبة نزلت» أو يحدّئه عن سرور حدث له أو غائب 
قدم أو ما أشبه هذا؛ لأنّه لا فوت على واحدٍ منهما في علم هذا 
ولا ضررٌ عليه في ترك إعلامه إّاه. 

قال الشافعي: وإن عطش الرّجل؛ فلا بأس أن يشرب 
والإمام على المبر؛ فإن لم يعطش»؛ فكان يتَلدّدُ بالشّرابي كان أحب 


لي أن يكف عنه. 
6- من لم يسمع الخطبة 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لم يسمع الخطبة أحيبت 
له من الإنصات ما أحببته للمستمع. 


قال الشافعي: وإذا كان لا يسممٌ من الخطبة شيئاء فلا أكره 
أن يقرأ في نفسه ويذكرٌ الله تباركة اسمةُ ولا يكلم الآدميّين. 
قال الشافعي: أخبَرَنًا برَاهِيم عَن مِشَامٍ عَن 


1.8 


5 وَتسْبِيحٍ. 

؟ ٠‏ 6- قال الشافجي: أَخبَرنا إبِرَاهِيمٌ قال: لا أَعْلَمُهُ إلأ 
أن مَنصُورَ رَ بْنَ المُعْتَوِرِ أخبرني نْهُ سَألَ إبْرَاهِيمَ أيقرَأ وَالإمَامُ 
يَحْطْبُ يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَهُوَ رَلا يَسْمَعُ الخطبة؟ فَقَالَ عَسَى أَنْ لا 
يْضِرَهء. [أخرجه البيهقي (7171/9)] 


قال الشافعي: ولو فعل هذا من سمعٌ خطبة الإمام لم تكن 
عليه إعادةٌ ولو أنصت للاستماع كان حسئاً. 


5- الرّجلٌ يقيم الرّجل من مجلسه يوم الجمعة 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: قال: اللّه تبارة وتعالى «ِإذًا 

قبل لَكُمْ نكم َقسمَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكمْ وَإِذَا قبل 
انشرُوا فَانشُرُوا». 

١‏ 4 قال الشافجي: أَحَبَرَنا ابن عييئةَه عَن عُبَيِدِ اللّه 
بن عُمَرَ بن نافعء عن صن ابن عمَرٌ قال: قال: رَسُولُ الله ي: لا 
يُقِيمَنُ أَحَدُ حَدُكُمْ الرُجُلَ من مَْلِِه جْلِسِهِ ثم يَخْلْفُهُ فيد وَلَكِنْ 
توا و وَتَوَمِسعُوا: [أخرجه البخاري(517759), مسلم(/ا/ا١7):‏ أبو 
داود(4874). الرمذي(71749)] 


قال الشافعي: وأكره للرّجل من كان إمامأء أو غير إمام أن 
يقيمَ رجلاً من مجلسيء ثم يجلس فيوء ولكن نأمرهم أن يتفسّحوا. 

قال الشافعي: ولا يجور أن يقامً الرجلّ إلا أن يلس 
الرجلُ حيث يتيسّرٌ له ما في موضع مصلَى الإمام» و! وإمّا في طريق 

عامةٍ فأمًا أن يستقبلَ المصلينَ بوجهه ني ضيق المسجد وكثرةٍ من 
المصلَينَ ولا يحول بوجهه عن استقبال المصلّين؛ فإن كانَ ذلك 
ولاضيقّ على المصلَّينَ فيهء فلا بس أن يستقبلهم بوجهيء 
ويتنحّون عنة وأحسنُ في الأدب أن لا يفعل» ومن فعلّ من هذا 
ما كرهت له فلا إعادةً عليه للصّلاة. 

قال الشافعي: وبهذا ناخد فمن عرض له ما يخرجةٌ ثم 
عاد إلى مجلسه أحببت لمن جلس فيه أن يتنحى عنه. 

قال الشتافعي: وأكره للرجل أن ' يقيم الرّجل من مجلسه يوم 
الجمعةٍ وغيره ويجلس فيه ولا أرى بأساً إن كان رجلٌ إنَما جلسَ 
لرجل ليأخدّ له مجلساً أن يتنحّى عنه؛ لأنْ ذلك تطوّعٌ من 
المجالس. 

وكذلك إن جلس لنفسوه ثم تنحّى عنه بطيسو من نفسهء 
و ه ذلك للجالس إلا أن يكون يتنحّى إلى موضع شبيه به في أن 
يسمعَ الكلام ولا أكرهه للجالس الآخر؛ لأنه بطيب نفس الجالس 


1 كك الجمعة 


ه- كتاب الجمعة 
الأوّلء ومن فعلَ من هذا ما كرهت له فلا إعادة للجمعة عليه. 

.4 قل لشي أشيرن رام بن مشو قال: 
حَدْئنِي سهيل» ٠»‏ عَن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ 1 قال: 
َم حك بن مده مَجْلِيهِيَْمَالْجُمُعقِ كُمْرَجَعَ يه فَهوَ أحَق 
به. [أخرجه مسلم(7119), ابن ماجه(17١501)]‏ 

© قال الشافجي: أَخَبرَنا إبْرَافِِم بن مُحَمٍّ قال 
50 ني أبي» عن ابن عُمرَ أذ الي 1 قال: لا يود الل 
إلى الذخل قيثةاين : مَجْلِسِ ثُمْ يَفْعُدُ فيه. 

5 6 أَحبرَنَا الشافِعِي قال: َخبرنًا عبَدُ الْمَجِيلد عَنَ 
ابْنِ جُرَيْجٍ قال: ناك خليقاة زعافرض عن كار ا الي 
م قال: لا يع قبن أحَدُكُمْأَعَاهيَوْمَ الْجمْمَةِ وَلَكِنْ لَثَلَ 


و 


أَفِحُوا. 
؟- الاحتباءً في المسجد يومَ الجمعةٍ والإمامٌ 
على المنبر 

قال الشافغي رحمه الله تعالى: أخبرني من لا أتهم عن نافم 
عن ابن عمرٌ أنه كان يحتي والإمامٌ يخطب يوم الجمعة. [أخرجه 
الببهقي (6/ه17)] 

قال الشافعي: والجلوسُ والإمامٌ على المدبر يومَ الجمعةٍ 
كالجلوس في جمي الحالاته إلا أن يضيّقَ الرجل على من قاربه 
فأكره ذلك» وذلك أن يتك فيأخدّ أكثر تا يأخذ الجالس؛ ويد 
رجليه أو يلقي يديه خلفه فاكره هذا؛ لأنه يضيِيُ إلا أن يكون 
برجله عله فلا أكره له من هذا شيتء وأحبُ له إذا كانت به علّة 
أن يتنحّى إلى موضع لا يزدحمٌ الناسُ عليه فيفعلَ من هذا ما فيه 
الرَاحةٌ لبدنه بلا ضيق على غيره. 


- القراءةٌ في صلاة الجمعة 


6 - قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنًا إيْرَاهِيمْ 


. ع قله 


بْنُّ مُحَمدٍ قال حَدَكنِي ي عَبدُ الله بن أبي لد عَن سَعِيٍ 


الْمَقبْري» عَن أبي هُرَيْرَة أن لبي 19# قرأ في رَكْحَنّي افق 
بِسُورَة الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ 


مقاسمةه 


١4‏ 4 - قال الشافعي: َخبْرًَا عَبِدُ الْعَزِيز بن مُحَمّدٍِ 
عن جخْفَرِ بن مُحَمَ عن أببوه عن عب الله بن أبي رَافِمٍه 


عَن أبى هُرَيْرَةَ أنه كَرَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةَ الْجُمُعَقِ وَإِذَا جَاءَك 


ه- كتاب الجمعة 
الْمُنَاقِقَن» فَقَالَ عُبَيْدُ اللّه: تقلت لَه: قَرَأت بسُورَتيْنِ كَانَ 
عَلِي 5 يَقْرأبهِمَا في الْجُمْعَةٍه فَقَالَ: إن رَسُولَ الله ينيز 
كان يَقرَ بهمًا. 
8 قال الشافِعِي: أَحبْرَنًا يرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمدٍ قال 


حَدئِي مْعَرُ نداب عن مَعْبَدِ بن خا لد عن سَمْرَة بن 
جُنَدُسِ عن النبي ل أنه كان , رأ في الْْمُعَةٍ «مس سبح الم 


رَبّكَ الْأعْلَى 4 وَ طِمَل ناك حَدِيث الْغَاشييةِ». 

قال الشافعي: أحبُ أن يقرأ يوم الجمعةٍ في الجمعةٍ بسورة 
الجمعة وإذا جاءك المنافقون لثبوت قراءةٍ النئ تي بهماء 
وتواليهما في التَأليشو؛ وإذ كان من يحضرٌ الجمعة بفرض الجمعةِء 
وما نل في المنافقين. 

قال الشافعي: وما قرأ به الإمام يومَ الجمعةء وغيرها من آم 
القرآن» وآية أجزأة» وإن اقتصرٌ على أمٌ القرآن أجزاة ولم أحبّ 
ذلك له. 

قال الشافعي: وحكايةً من حكى السّورتين الَنِ قرأ بهما 
الي يذ في الجمعةٍ تدلٌ على أنه جهرٌ بالقراءةه وأنه صلّى 
الجمعة ركعتين» وذلك ما لا اختلاف فيه علمته فيجهرٌ الإمامٌ 
بالقراءة في الجمع ويصليها ركعتين إذا كانت جمعة؛ فإن صلاها 
ظهراً خافت بالقراءة وصلى اربعاً. 

قال الشافعي: وإن خافت بالقراءةٍ في الجمعةٍ أو غيرها ما 
يجهرٌ فيه بالقراءة أو جهرٌ بالقراءةٍ فيما يخافت فيه بالقراءةٍ من 
الصَّلاةٍ كرهت ذلك له ولا إعادة» ولا سجودّ للسّهو عليه. 

قال الشافعي: وإن بداً الإمامٌ يوم الجمعة فقراً بسورةٍ 
المنافقينَ في الركعة الأولى قبل أم القرآن عاد فقراً أمّ القرآن قبل أن 
يركعٌ أجزأه أن يركع بهاء ولا يعيدُ سورة المنافقين» ولو قرأ معها 
بشيء من الجمعة كان أحب إل ويقرأ في الركعة الثنبةِ بسورة 
الجمعة. 


8- القدوت في الجمعة 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: حكى عددٌ صلاة الي تنظ 
الجمعة فما علمت أحداً منهم حكى أنّه قنت فيها إلا أن تكونٌ 
دخلت في جملةٍ قنوته في الصّلوات كلهنْ حينٌ قنت على قثلةٍ أهل 
بئر معونة ولا قنوت في شيء من الصّذلوات إلا الصّبح إلا أن 
تنزل نازلة فيقنت في الصّلوات كلَهنْ إن شاءً الإمام. 


8- القنوت في الجمعة 


1١ةث٠‎ 

 ةعمجلا من أدرك ركعة من‎ -” ٠ 
قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا سُفيَاُ بُنُ‎ -6 
عُيينَة عن الزُهْرِي» عَن أبي سَلَّمَة عَن أَبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ‎ 
الله ين قال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّلاةٍ رَكْعَة فَقَد أدْرَكَ الملاة.‎ 
,.)11١؟1ردواد [أخرجه مالك(١1/١0)؛ البخاري(٠84). مسلم(/7١5). أبو‎ 


الترمذي(077), النسائي(71/4/1). ابن ماجه(11177)] 


قال الشافعي: فكانَ أقل ما في قول رسول الله مرك 
أَدْرَكَ الصّلاة ة إن لم تفته الصّلاة. 

قال الشافعي: ومن لم تفته الصّلاة صلّى ركعتين. 

قال الشافعي: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة 
أخرى؛ وأجزأته الجمعة» وإدراك الركعةٍ أن يدرلة الرّجِلُ قبل رفع 
رأسه من الركعةٍ فيركمٌ معهُ ويسجد؛ فإن أدركة» وهر راكمٌ 
فكبر» ثم لم يركع معه حتى يرفمَ الإمام رأسه من الركعق ويسجدٌ 
معه لم يعتدٌ بلك الركعةء وصلى الظهرٌ أربعاً. 

قال الشافعي: وإن ركم» وشك في أن يكون تكن راكعاً 
قبلَ أن يرف الإمامٌ راسه لم يعتد بلك الركعة وصلّى الظَهرٌ اربعاً 
إذا لم يدرك معه ركعة غيرها. 

قال الشتافعي: : وإن ركعٌ مع الإمام ركعة وسجد سجدتين؛ 

ثم شك في أن يكون سجد سجدتين معٌ الإمام أو سجدة سج 

سجدة» وصلّى ثلاث ركعات حتى يكمل الظّهرٌ أربعاً؛ لأنه لا 
يكونٌ مدركا لركعةٍ بكماها إلا بأن يسجدَ سجدتين. 

وكذلك لو أدرك مع الإمام ركعة» ثم أضاف إليها أخرى» 
ثم شك في سجدةٍ لا يدري أهي من الركعةٍ الي كانت معّ الإسام 
أم الركعةٍ التي صلّى لنفسه كان مصلياً ركعة, وقاضياً ثلاناء ولا 
يكونُ له جمعة حتّى يعلمٌ أن قد صلّى مع الإمام ركعةً بسجدتين. 


-"١‏ الرّجل يركع مع الإمام» ولا يسجدٌ معة 
يوم الجمعة, وغيرها 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: أمرّ رس ول الله #لظ 
المأمومينَ أن يركعوا إذا ركم الإماٌ؛ ويتبعوه في عمل الصّلاق فلم 
يكن للمأمو م أن يترك اتباعَ الإمام في عمل الصّلاة. 
قال الشافعي: وَصَلَّى رَسُولُ الله كز صّلاة الْخَرْفٍِ 
ِعُسْفَان فَرَكمَ» وَرَكَعُواء وَسَجَدَ فَسَجَدَتَ طَاِقةُ وَحَرَسَنْهِ أخرَى 
حَتَى قم من جود ثم مسجو مَكَانّهَا جين قَام. 
قال الشافعي: فكان بينأء واللّه تعالى أعلم» في سئن رسول 
الله يك أن على المأموم م اتََاعَ الإمام مالم يكن للمأموم عذرٌ 


وه 
بمنعه اتَباعةُ» وأنّ له إذا كان له عذرٌ أن يتبعه في وقت ذهاب 
العذر. 

قال الثافعي: فلو أن رجلاً ماموماً في الجمعة ركمَ مم 
الإمام ثم زحمء فلم يقدر على السجود يحال حتّى قضى الإمامٌ 
سجوده تبح الإمام إذا قامَ الإمامُ فأمكنه أن يسجدَ سجدء وكانٌ 
مدركاً للجمعةٍ إذا صلّى الركعة الى بقيت عليه وهكذا لو حبسه 
حابس من مرض لم يقدر معه على السّجودٍ أو سهو أو نسيان أو 
عذر ماكان. 

1 قال الشافعي: وإن كان إدراكه الركعة الآخرة» وسَلَمَ 
الإمامُ قبل يمكنه السسّجودُ سجدّ وصلَى الظهرٌ أربعاً؛ لأنه لم يدرك 
مع الإمام ركعة بكماها. 

قال الشافعي: وإن أدركَ الأولى» ولم يمكنه السّجودُ حتّى 
ركم الإمامُ الركعة الثائية لم يكن له أن يسجت للركعة الأولى إلا 
أن يخرجّ من إمامةٍ الإمام؛ فإن سنجدَ خرجّ من إمامةٍ الإمام؛ لأنْ 
أصحاب النى يبي إنما سجدوا للركعةٍ التى وقفوا عن السّجودٍ 
ها بالعذر بالحراسة قبل الركعةٍ لاني 0 

قال النتافعي: : ويتبع الإمامً فبركم معة ويسجد ود نُُ 
مدركاً معه الركعة ويسقط عنه واحدةه ويضيفف إليها أخرى» ولو 
ركم مع ولم يسجد حثى سدم الإمامٌ سجد سجدتينء وكان 
مصلياً ركعةٌ ويبني عليها ثلاناً؛ لأنه لم يات مع الإمام بركعةٍ 
يكماها. 

قال الشافعي: فإن أمكنه أن يَسجد على ظهر رجل فتركية 
بغير عذر خرج من صلاة الإمام؛ فإن صلَّى لنفسه أجزاته ظهراء 
وإن لم يفعل» وصلّى مع الإمام أعادَ الظّهر ولا يكونٌ له أن يمكنه 

مع الإمام ركو ولا سجودٌ فيدعه بغير عذر ولا سهو إلا خرجٌ 

من صلاةٍ الإمام؛ ولو جارٌ أن يكون رجل خلفف الإمام يمكنه 
الركوعٌ» والسسّجودٌ ولا عذرَ له لم يكن به غير خخارج من صلاة 
الإمام جارّ أن يدع عَ ذلك ثلاث ركعات» ويركمٌ في الرابعقق فيكونَ 
كمبتدئ الصّلاةَ حينَ ركمٌ» وسجد مع ويدعٌ ذلك أربعٌ ركعاتي 
ثم نركمٌ» ويسجدُ فيتبعٌ الإمامٌ في الركعة التي قبل سجوده: 

قال الشتافعي: : ولو سها عن ركع اتبعَ الإمامَ مالم يخرج 
الإمامٌ من صلاته بالركوع والسجود أو يركع الإمام ثانيةء فإذا 
ركع ثانية ركعها معٌء وقضى الى سها عنهاء ولو خرج الإمامُ من 
صلاتى» وسها عن ثلاث ركعاتي» وقد جهرّ الإمامُ في ركعتين 
ركع وسجد بلا قراء» واجتزاً بقراءة الإمام في ركعةٍ في قول من 
قال: لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهرٌ فيه الإمامٌ ثم قرأ لنفسه فيما 
بقي» ولم يجزه غيرٌ ذلك» ولو كان فيما يخافت فيه الإمام؛ فإن كان 
قرأ اعتدٌ بقراءته في ركع وإن لم يكن قرأ لم يعد بهاء ويقرأ فيما 


9" الْرَجِلٌ يرعف يوم الجمعة 


ه- كتاب الجمعة 
بقيّ بكلّ حال لا يجزئه غيرٌ ذلك. 
؟”- الرَّجِلٌ يرعف يوم الجمعة 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرَجِلُ في صلاةٍ 
الإمام يوم الجمعةٍ حضرٌ الخطبة أو لم يحضرها فسواءٌ؛ فإن رعف 
الرَّجِلُ الداخل في صلاةٍ الإمام بعد ما يكبرٌ مع الإمام فخرج 
يسترعفُ فاخب الأقاويل إل فيه أنه قاطمٌ للصّلاق ويسترعف» 
ويتكلّم؛ فإن أدرلك مع الإمام ركع أضاف إليها أخرى؛ وإلا 
صلى الظهرأريعة وهنا قرول اودر عر 0 إن كان 


لا تحلك فيها الملا ما كان بهاء ثم بيني على صلاتيء واللّه تعال 
أعلم. 

قال الشتافعي: وإن رجع وبنى على صلاته رأيت أن يعيد, 
وإن استأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان حينتئر داخلاً في الصّلاة. 


#م- رعاف الإمام» وحدثه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: اصلٌُ ما نذهبُ إليه أن 
صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاةً من خلفة فإذا كبر الإمام 
يوم الجمعةء ثم رعفت أو احدث فقدمَ رجلاً أو تقد الرّجلُ بغير 
أمره بأمر الناس أو غير أمرهم؛ وقد كان المتقدم دل في فلار 
الإمام امحدث قبل أن يحدث كان الإمامُ المقدّمُ الآخرٌ يقومُ مقام 
الإمام الأرّلء وكان له أن يصلّيَ بهم ركعتينء وتكون له ولهم 
الجمعة. 

قال الشافعي: ولو دنج المتقدّمٌ معَ الإمام في أوَل صلاته 
أو بعد ما صلَى ركعة فرعف الإمامٌ قبلَ الركوع أو بعده وقبلَ 
السَجودٍ فانصرف» ولم يقدّموا احداً فصلّوا وحداناً فمن أدرلة 
منهم مم الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له : 
جمعة ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلَّى الظهرٌ اربعاً. ْ 

قال الشتافعي: ولو أن الإمام بوم م الجمعةٍ رعفّ فخرج» وم 
يركع ركعة وقدم م رجلاً لم يدرك التكبيرة ة فصلّى بهم ركعتين 
أعادوا الظهرَ أربعاً؛ لأنه من لم يدخل معه في الصّلاة حتى خرج 
الإمام من الإمامة» وهذا مبتدئٌ ظهراً أربعاً لا يجهرٌُ فيها بالقراءق 
ولو صلّى الإمامٌ بهم جنباً أو على غير وضوء الجمعة أجزاتهم: 
وكانّ عليه أن يعيدَ ظهراً أربعا لنفسه. 

قال الشافعي: ولو أعاد الخطبة: م صلّى بطائفة الجمعة لم 
يكن له ذلك» وكان عليه أن يعودء فيصلَيَ ظهراً أربعاً. 

قال الشافعي: فإن فعلّ فذكرٌ وهو في الصّلاةٍ أن عليه 
الظهرَ فوصلها ظهراء فقد دخلها بغير نّةِ صلاة أربع فاحب إِلّ 


ه- كتاب الجمعة 


غ8 التَشْديدُ في ترك الممعة 


١6 


أن يبتدئ الظهر اربع وقد يخال المسافرٌ يفحح ينوي القصرًه ثم 

يتم؛ لأنه كان للمسافر أن يقصر ويتمه م والمسافرٌ نوى الظهِرٌ بعينها 
فهر داخلٌ في ني فرض الصّلاة والصلّي الجمعة ل , ينو الظهرَ محال 
إنما نوى الجمعة التي فرضها ركعتان إذا كانت جمعة والّذي ليس 
له أن يصليها جمعة اربعاً؛ فإن أمها ظهراً أربعاً رجوت أن لا 
يضق عليه إن شا لل تعال» وما اح أن يفعل ذلك محاله 
وإنما لم يتين لي يجاب الإعادة عليه؛ لأنْ الرجلَ قد يدخلٌ مع 
الام جري الحم ولا يكم ركبا سجرج عليه أن بيو 
على صلاته مع الإمام ظهرء وإن كان هذا قد يخالفه في أنه مامومٌ 
تبع الإمام لم يؤت من نفسيه والأوّل إمامٌ عمد فعل نفسيء ولو 
أحدث الإمامٌ الذي خطب بعدّ ما كبر فقدّمٌ رجلاً كبّرَ مع ولم 
يدرك الخطبةً فصلّى ركعة. ثم أحدث فقَدمٌ رجلاً أدرك معه 
الركعة صلّى ركعة ثانية؛ فكانت له ولمن أدرلة معه الركعة الأخيرة 
جمعة» وإن قم رجلاً لم يدرك معه الركعة الأولىه وقد كبر معه 
صلَّى بهم ركعة؛ ثم تشهّد وقدّمٌ من أدرلة أوَلَ الصّلاة وَفسلي 
وقضى لنفسه ثلاثً؛ لأنّه لم يدرك مع الإمام ركعة حتّى صارَ إمامّ 
0 ا 

قال الثشافعي: وإذا رع الإمامٌ أو احدث أو ذكرّ أنه 

جنب أو على غير وضوء فخرجّ يسترعفُ أو يتطهرٌ »مرجع 
استانف الصّلاة وكان كالماموم غيره؟ فإن أدرك مع الإمام المقدم 
بعده ركعةً أضاف إليها أخرىء وكانت له جمعة» وإن لم يدرك معه 
ركعة صلَى الظهرٌ أربعا. 


-١‏ فال الشافِيِي رحمه اللّه تعالى: أَخبرَنَا إبْرَاهِيمٌ 
بن ُحَمدِ قال حَدئِي صَفْوَان بن ليو عَن إِبْرَاهِيمَ بن عَبِدٍ 
الله ْن معْبَ عَن أبيهِء عن عِكَرِمَة عَن ابن عباس أن رَسُولَ 
الله فز قال: من َل الْجُمُعَة من غير خرورة كيب مُنَافقاً في 
كِتَاسٍِ لا يُمْحَىء وَلا يُبَذَلُ. [أخرجمه الليهقي في 'معرفة السسنن 
والآثار'(53717/7)] 

11 أن خبرنا الييعُ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


مه ث2 قامه هم دهمي ه 


أخبرنا إبراهيم بْنُ مُحَمَّدٍ قال حَدَتنِي مُحَمُدُ بْنْ عَمْرِوه عَن 
عُْيْدَة بْن سُفيَانَ الْحَضْرَمِي» عَن أبي الْجَمْد الفتمري» عن 
الب 1# أنهُ قال: لا يرك أحَدَ الْجُمُعةَ انا تَهَاوُنا بهَا إلا 
س الله عَلَى قَلْبِه. [أخرجه أبو داود؟8١٠),‏ الارنلين 6م 
النسائي(88/7)؛ ابن ماجهزه 17 ])11١‏ 


قال النشافعي: في بعض الحديث ثلاثاً ولاء. 

١‏ 5 قال الشافعي: ار ار 
حل ني صَالِح بن بْسَانه عن عبد بْنٍ ميان قال: مسَمِغْت 
د بْنَ أميّةَ المتمْرِي يقول: لانثرة بعل ملم الجثقة 
ثلانا تَهَاوناً بهَا لا يَشْهَدُهَا إلأ مب مِنَ الْمَافِلِينَ. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن الآثار'070//9)] ش 

قال الشافعي: حضورٌ الجمعة فرض فمن ترلٌ الفرضَ 
تهاوناً كان قد تعرّضَ شرا إلا أن يعفر الله كما لو أن رجلاً ترلة 
صلاة حتّى يحضي وقتها كان قد تعرّض شرا إلا أن يعفوَ اللّه. 


ه"- ما يؤمرٌ به في ليلةٍ الجمعةٍ» ويومها 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغنا عن عبل الله بسن أبي 
أوفى أن رسولَ الله تي قال: أَكيرُوا الصثلاة َل يم الْجُمُعَةه 
ني لع وَأسْمَعُ قال: ويضحَفُ فيه الصّدقة 0 
من شيء فيما بين السّماء والأرض يعني غير ذي روح إلا 
اج لله تال في عشية الخميس ليل المعقهفإذا أصبعوا فلي 
من ذي روج إلا روحه روح في حنجرته مخافة إلى أن تغرب 
الشّمس» فإذا غربت الشّمسْ أمنت الدَوابُ وكل شيء كان فزعاً 
منها غير الثقلين. 

قال الشافعي: وبلغنا أنّ رسول الله يمي قال: ركم مني 
الْغراءء وَالْيرْم الأزهر. 

قال الشافعي: يعني» واللّه تعالى أعلمٌ» يوم الجمعة. 

١ 5‏ 4- قال الشافهي: أَحبْرَنا إبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّلٍ قال 
حل حَدئتِي صَفوَان بن سل أذار رَسُولَ الله #ز قال: إِذَا كان يَوْمُ 
الْجُمُعَقَ وَلَيْلَه الْجُمُعَةٍ فَأَكئرُوا الصّلاة عَلَي. [أخرجه البيهقي في 
“معرفة السنن والآثار" (0375/17)] 

68 قال الشافِعِي: أخبرنًا إبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال 
حََئنِي عَبْدُ الله ْنُ عب الّْحْمَنِ بْن مَحْمَرِ أن النبي ل قال: 
أَكئِرُوا الصّلاة عَلَيَّ يو ْم الْجمُعَةِء [أخرجه البيهقي في 'معرفة السئن 
والآثار" (575/9)] 

قال الشافعي: وبلغنا أنّ من قراً سورة الكه في وقبي فتدة 
الدجال. 

قال الشافعيئ: واحبة كثرة اللاو على اليا 1 في كلا 
حال» وأنا في يوم الجمعةٍ وليلتها أشدٌ استحبابأء واأحبٌ قراءة 


١ “وه‎ 


الكهفب ليلة الجمعةٍ» ويومها لما جاءً فيها. 
5"- ما جاءً في فضل الجمعة 


5 4 - قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: أَخيرَنَا إيرَاهِيِمٌ 


00 عمقفيه‎ ٠ 


بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَئْنِى ي مُوسَى بن عُبْْدَة قال: حَدُ نبي أبو 
أذ تا ب بشخاق ‏ طة غ عبد اله عند 
بن عمَئ أله َع أن بْنَ مَالِك يقولُ: أتَى جبريلٌ بمِرَآةٍ 
يَيعَْاءَ فِيهَا وَكْنَةَ إِلَى 2 ؛ #تل فَقَالَ الس :ما مَلِه؟ 
َقَاَ هَل الْجُمْعَهُ عملت بها أنت» وَأمنّك فَلنَاسُ لَكُمْ فيهًا 
تَبْعٌ اليهُونُ وَالنْصَارَى» لَك فِيها خيْرٌ وَفِيهَا سَاعَةَ لا يُوَافِقَها 
مُؤْمِنُ يَدْعُو الله حير إلأ انتجيب لَه وَهُوَ عِنْدَنَا يِ يوم م الْمَِيلو 
َقَالَ النبي 182: يا جبريلء وما يوم م الْمَزِيدِ؟ فَقَالَ: إن رَبك 
انَحَدَ في الْفِرَدَرْسء وَادِياً أقيِمَ فيه كثُب مِسسْكء فإِذَا كان يوْمُ 
الْجُمُعَةَ أَنْرَلَ الله َارَكَ وَتَعَالَى مَا شاءَ مِنْ َلاْكق حول 
امار بابر سن هقب مُكَل ِْاقُوتب وَالرْرْجَدٍ عا 
الشهداك وَالصُتْيقُونَ فَجَلَُوا مِنْ وَرَاِهم عَلَى يلك الْكُنُبِه 
َيَقُولُ الله عَوْ وَجَلَ أنا رَبِكُمْ قَدْ صَدَقَْكُمْ وَعْدِي فَسَلُونِي 
أَعْطِكُمْء فيعَولُون رَبْنَا نلك رضواتك. قَيَقُولُ الله عَرْ وَجَل 
0 رك لا وَلَدَيْ مَزِيد فَهُمْ يُحِمُونْ 
َوْمْ الْجْمُعَةٍ لِمَا يعْطِبهِم فيه رَبْهُم مِنّ الْخيْر وَمُوَ اليَرْمُ الْنِي 
اسْتوَى فيه رَبك تَبَارَكَ املْمُهُ عَلَى الْعَرْشٍِء وَفِيهِ خلِق آدَم) وَفِيهِ 
تَقُومٌ السساعة. [أخرجه ابن أبي شيبة (/80811)] 

7 أَخَيْرَنًا الرْبِيِعٌ قال: أَحْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمِّدٍ قال حَدَئَنِي أبُو عِمْرَانَ بِرَاِيِمْ بن 
الْجَمْد عَن أن بْن مَالِكِ شبيهاً به. وَزَادَ عَلَيْهِ وَلْكُمْ فِيهٍ 
عي من ذغاا ده ب هر له قت أخرنب مذ لَمْ يكن نه 

وزاد أيضاً فيه أشياء. 

4- أَعيرَنَا الربيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنا إبْرَاهِيمٌ بن مُحَمِّ قال حَدنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْن 
عقيل عن عرو بن رحبل بن متجيد بن سَغِْ عن أييوه 
عَن جَدَهِ أن رَجُلاً منَ الأنْصَّار جاه إلى الي 8فذ» فَقَاَ: يَا 


+م- ما جاءً في فضل الجمعة 


ه- كتاب الجمعة 


2 


النبي 186: ايحن خلال فيه عق آم فيه أقتط الله مذ 
وَجَلّْ آدَمَ عليه السلام إِلَى الآرْض» وَفِيهِ تَوَفَى اللّه آدَمَ وَفِيِهِ 
سَاعَةَ لا يَسْأَلُ اللّه الْعَبْدُ فيهًا شيْئاً إلا آنَاهُ الله تَعَالَى إِياهُ مَا لَمْ 
يأل َنم أذ قَطِيعَة رَحِمٍه وَفبه َقُومٌ الساعَة وَمَامِنْ مَلَكٍ 


رَسُولَ اللّه أَخبرنا عَنْ يَوْم الْجُمُعَةٍ مَاذًا فيه مِنَ الْخَيْر؟ فَقَالَ 


مُقربِ ولا سّمّاء ولا أرْضء وَلا جَبَلٍ إلا وَهُوَ مُشْقِقَ مِنْيَوْمٍ 
الْجُمّعَة. [أخرجه أجد زه/084] 

6. قال الشافعي: أخبَرَنا مَالِكُ ؟ ْنُ أنّسِء عن أبي 
ْنَا عن الأغرّجه عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 188 ذَكَرَ 
يَوْمَ الْجُمُعَةٍ فَقَالَ: فيه سَاعَةَ لا يُرَافِقَهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
ايم يصَلَي يَسْألُ الله شيعا إل أَعْطَاءٌ إيَاكٌ وَأَشَارَ النبي يز 
يِه يُقلَلُها. [أخرجه البخاري(4 019ه). مسلم(807)] 

٠‏ أخْبرَنَا اربع قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرنا مَالِك عَن يَِيدَ بْن عَبْدٍ الله بْن الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بن 
إبِرَاهِيمَ بْنِ الْحَارثْ النَيِمِيُ» عَن أبي سَلَمََ بْن عَبْوِ الرُحْمَنِء 
عَن أبي مُرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ الله #: خيْرٌيَوْمٍ طَلَعَتْ فيه فِيهِ 
انكر يه الجتمق فيد خَدَجَ اللّهكنارة وتغالى ادع غليه 
السلامء وَفِيهِ هبط وَفيهِ تيب عَلَيْه وَِيهِ مَات وَفِيهِ تَقُومُ 
الكافك وكااية نازلا وي تيو توه تسر وين 
تصْبحٌ حَنَى تَطْلُمَ اشم شَفْقاً مِنَ الساعَةٍ إل الْجن وَالإِنْسَ» 
وَفِِهِ سَاعَةٌ لا يُصَّادِفهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسَْلٌ الله عَوْوَجَلُ شَيْئاً إلأ 
أَعْطَاهُ إِيَاه. 

قال أبو هريرة قال عبدُ الله ببنُ سلام 
يوم الجمعة. 

فقلت لهُ: وكيف تكونٌ آخرَ ساعق وقد قال اللي ت#لر: ' 
لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ» وهو يصلَي ' وتلك ساعة لا يصلّى فيها؟ 
فقالَ عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله تت: مَنْ جَلّسَ 
مَجَلِساً يَنظظِرُ الصّلاةَ :لد في ملق حلل يعل ا كاله فقلت بلى 
قال: فهو ذلك. 


هي آخرٌ ساعةٍ في 


0- قال الشافعي: أخبَرَنًا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدِ قال 
حَدئَنِي عَبْدُ الرُحْمَن بْنُ حَرْمَلَقَ عَن ابن الْمُسَيِّبِ أن النبِيّ 
يي قال: مسَيّدُ الآيّام يَوْمُ الْجْمُعَةِ. 500 أبي شييترم . 65)] 

5 قال الشافِِي: أَخبَرَنا إبْرَاعِيِمُ بْنُ مُحَملرٍ قال 
أَخبرتي أبي أن ابْنَ الْمُسَيّب قال: أَحَبُ ب الآيّام إلَيّ أن أمموت 


ه- كتاب الجمعة /ا"- السَّهرٌ في صلاةٍ الجمعة 
فِيهِ ضُحَى يوم الْجُمُمَة. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار"(7/ 0" هع] 

/ا "ا السّهو في صلاة الجمعة 


قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: والسّهرٌ في صلاةٍ الجمعةٍ 
كالسّهر في غيرها؛ فإن سها الإمامٌ فقامَ في موضع الجلوس عاد 
فجلس» وتشهدَء وسجدّ للسهو. 
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١ةهم‎ 


-١‏ كيني صلاةٍ الخوف 


5- كتائيب صلاةٍ الخوف 


5"- كتاب صلاة الخوفي, 
وهل يصليها المقيم 


أخبرنا الربيعٌ قال: أخبرنا الشّافعيُ قال اللَّه تبارك وتعالى 
<دَإِذَا ضرم في الأزض فيس عَلكُمْ جتاح» الآية. 

قال الشافعي: فأذن الله عرُ وجل بالقصر في الخوفيء 
والسرٍ وأمرٌ رسول الله يط إذا كان فيههم يصلّي لهم صلاة 
الخوف أن يصلَي فريقٌ منهم بعاد فريق؛ فكانت صلاةٌ الدوفم 
مباحة للمسافرء والمقيم بدلالة كتاب الله عر وجل ثم سنَةٍ 
رسول الله تظ. 

قال الشافعي: فللمسافر» والمقيم إذا آنّ الخوفٌ أن يصليها 
صلاة الخوفيه وليسَ للمقيم آن يصلّيها إلا بكمال عددٍ صلاة 


امقيٍه وللمسافر أن يقصرّ في صلاةٍ الخوفي إن شاءً للسّفرِء وإن 
أت فصلاته جائزة وأختارٌ له القصر. 
ا . 
-١‏ كيفيّة صلاةٍ الخوف 

أقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا 
0 كنت لَهُمْ الملاة لهم طَاِفَ مهم مَعَك ويدوا 
أُسْلِحَتَهُم فَإِذا سَجَدُوا ليكُونُوا مِنْ وَرَايِكُب وَلتَأْتٍِ طَايْقَة أخرّى 
الآية. 

يف - أخبرنا مَالِك» عَن يَزِيدَ بْنِ رُومَانَه عَن صَالِحٍ 
بن خوّات بن جُبيْرٍ عَمّنْ صَلّى مَعَّ رَسُول اللّه #6 يَوْمَ ذَاتِ 
الرْقَاع صّلاة الْخَوْف أن طَائِفَةَ صقت مَعَهُ وَطَائِفَةه وَجَاءً 
الْعَدو فصَلَى اين ممه رَكْمَةه ثُمْ بت قَائِما ونوا 
نيهم نم انْصَرَهُوا فَصُقُواء وجا الْمَدُوٌ وَجَاءَتِ الطَاتِقَةٌ 
الأخرَى قصَلَى بوم الرفة تي بيت علي قم نبت جَاِسا 
وَأَتَمُوا لأنفيهم» َم سَلْمَ بهم. 

4 7 4 - قال الشتافعي: وأخبرتي مَنْ مع عبد اله بْنَ 
عُمَْرَ بْنٍ حفص يُخْبرٌ عَنْ أخيه عُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ عَنِ الَْامِمٍ 
أن مُحَمَل عن صَالِح إن وات بن جر عن الب 198 مغل 
هَذَا الْحَدِيث أَوْ مِثْلَ مَعْنَاءُ لا يُحَالِفُهُ. [أخرجه مالك(١/087.‏ 
البخاري(41179): مسلم(847). أبو داود74١):‏ النسائي(0117/1/5)] 

قال الششافعي: فكان بين ني كتابم الله عر وجل أن يصلّيّ 
الإمام بطائفةٍ فق فإذا سجد كانوا من ورائى وجاءت طائفة أخرى لم 


يصلوا فصلّوا معة واحتمل قولٌ الله عر وجل ' فإذا سجدوا” 


إذا سجدوا ما عليهم من سجود الضّلاةٍ كله ودلّت على ذلك 
سن رسول الله تي م دلالةٍ كتاب الله عر وجل فإنّه ذكرٌ 
انصراف الطائفتين والإمام من الصّلاقٍ لم يذكر على واحدر منهما 
قضاء. 

قال الشافعي: ورويت أحاديث عن رسول الله يي في 
صلاة الخوفي حديث صالح بن خوّات أوفقٌ ما يبت منها لظاهرٍ 
كتاب الله عر وجل» فقلنا به. 

قال الشافعي: فإذا صلّى الإمامُ صلاةً الخوفي صلّى كما 
وصفت بدلالة القرآن ثم حديث رسول الله تي 

قال الشافعي: فإذا صن بهم صلاة القترف ساف كنل 
طائفةٍ هكذا يصلي بالطائفةٍ الأولى ركعة» ثم يقومٌ فيقرأً فبطيلٌ 
القراءة وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها لا يجزيها غيرٌ ذلك؛ لأنها 
خارجة من إمامته بام القرآن وسورة إلى القصرء وتفّفُ ثم 
تركع» وتسجدٌ وتتشهث وتكمل حدودها كلها وتخقف» ثم تسلّم 
فتأتي الطائفة الثانية فيقراً الإمام بعد إتيانهم قدرَ رَأمٌ القرآن وسورةٍ 
قصيرة و لا يضره أن لا يبتدئٌ آم القرآن إذا كان قد قرا في الركعةٍ 
التي أدركرها بعد آم القرآن» ثمْ يرك ويركعون معة ويسجد 
فإذا انقضى السّجِودُ قاموا فقرءوا لأنفسهم بأمٌ القرآن» وسورةٍ 
قصيرة» وخففواء ثم جلسوا معه» وجلس قدرٌ ما يعلمهم قد 
تشهّدواء ويحتاط شيئاً حنّى يعلمّ أن أبطاهم تشهّداً قد أكملٌ 
التشهّد أو زاد ثمْ يسلّمُ بهمء ولو كان قرا آم القرآن» وسورة قبل 
أن يدخلوا معد ثم ركع بهم حينٌ يدخلون معه قبل أن يقبراً أو 
يقرءوا شيئاً أجزامه واجزأهم ذلك» وكانوا كقوم أدركوا ركعة مع 
الإمام؛ ولم يدركوا قراءتك واحسبُ إل أن يقرءوا بعدما يكبَرون 
معه كما تقد بأمٌ القرآن» وسورةٍ خفيفةء فإذا كانت الصصلاة الى 
يصلَيها بهم الإمامٌ ما لا يحهرُ الإمامُ فيها ببالقراءة لم يجزٍ الطائفة 
الأولى إلا أن تقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن أو م القرآن؛ 
وزيادةً معها إذا أمكنهم أن 1 ولم يجز الطائفة الثانية إذا 
أدركت مم الإمام ما يمكنها فيه قسراءة أمْ القرآن إلا أن تقراً بام 
القراف أنام القرات رشي مغها يكل جال: 

قال الشافعي: وإذا كانت صلاة الخوفي في الحضر لا يجهرٌ 


ا ل ا اللي ١‏ 


ا 

قال الشافعي: وإذا كانت صلاة خوفي أو غير خوفي يجهرٌ 
فيها بآمٌ القرآن فكل ركعةٍ جهرٌ فيها بأمٌ القرآن» ففيها قولان: 
احدهما لا يجزئٌ من صلَّى معه إذا أمكنه أن يقراً إلا أن يقرأ آم 
القرآنء والثاني يجزئه أن لا يقرأء ويكتفي بقراءةٍ الإمام وإذا 


5- كتاب صلاةٍ الخوفي 


كانت الصّلاةٌ أربعاً أو ثلاثاً لم يجزه في واحدٍ من القولين في 
الركعتين الآخرتين أو الركعةٍ الآخرة إلا أن يقرا بام القرآن أو 
يزيد» ولا يكتفي بقراءةٍ الإمام. 1 

قال الشافعي: وإذا صلّى الإمامٌ بالطائفة الأولى فقراً 
السسّجدةً فسجدء وسجدوا معةٌ» ثم جاءت الطائفة الثانية لى 
يسجدوا تلك السّجدة؛ لأنهم لم يكونوا في صلاةٍ كما لو قرافي 
الركعةٍ الآخرة بسجدةٍ فسجدت الطائفة الآخرة لم يكن على 
الأولى أن تسجد معهم؛ لأنهم ليسوا معه في صلاة. 


؟- انتظارٌ الإمام الطائفة الثانية 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا صلّى الإمامٌ مسافراً 
المغرب صَلَى بالطائفةٍ الأولى ركعتين؛ فسإن قاب وأتمَوا لأنفسهم 
فحسنٌ» وإن ثب ثبت جالسء وأمّوا لأنفسهم. ثم قامّ فصلّى الركعة 
الباقية عليه بِالّذِينَ خلفه الَذِينَ جاءو | بعدُ فجائرٌ إن شاءً الله 
تعالى» وأحبُ الأمرين إل أن ينبت قائماً؛ لأنه إنما حكي أن 
رسول الله ا تبت قَائما وإنّما اخخترت أن يطل في القراءة 
لتدرلك الركعة معه الطائفة الثانية؛ لأنْهِإنَما حكيت صلاةً رسول 
8 في الخوفي ركعتين» وم تحك المغربث ولا صلاة خوفي في 
حضر إلا بالخندق قبل أن تَنزل صلاءٌ الخوف؛ فكان قيامُ رسول 
لأنه في موضع قيام حينَ قضي السّجودٌ ولم يكن له 
جلوس فيكون في موضم جاوس. 

قال الشافعي: فإذا كان يصلي بالطائفة مغرب ركعتين» ثم 
تأئي الأخرى» فيصلي بها ركعة» وإنما قطعت الأولى 7 
الزمام. وصلاتهم لأنفسهم في موضع جلوس الإمام فيجورٌ أن 
يلس كما جار للإمام؛ وكانّ عليه أن يقومٌ إذا قطعوا إمامته في 
موضع قيام. 

قال الشافعي: وهكذا إذا صلّى بهم صلاة الخوفي في حضر 
أو سفر أربعاً فله أن يلس في مثنى حتّى يقضيّ من خلفه 
صلاتهم ويكون في تشهبٍ وذكر الله تعالى» ثم يقومٌ فيتم 
بالطائفة الثانية. 

قال الشافعي: ولو صلّى المغرب فصلّى بالطائفةٍ الأول 
ركعة» وثبت قائما فأموا لأنفسهم» ثم صلَى بالثانية ركعتين أجزأه 
إن شاءً اللَّه تعلل» وأكره ذلك له؛ لأنه إذا كانَ معه في الصّلاةٍ 
فرقنان صلاة إحداهما أكثرُ من صلاةٍ الأخرى فاولاهما أن 
يصلي الأكثرٌ مم الإمام الطّائفةٌ الأول» ولو أنّ الإمامَ صلى صلاة 
عددها ركعتان في خوفي فصلَى بالأولى ركعة. ثم ثبت جالساء 
وأتوا لأنفسهمء» ثم قامَ بالطائفة الي خلفه ركعة؛ فإن كانَ جلوسه 
لسهو فصلاته وصلاةً من خلفه تامَةه ويسجدٌ للسّهِره وإن كان 


7- انتظارٌ الإمام الطائفة الثائية 


١ه5‎ 


جلوسه لعلَةٍ فصلاتهم جائزة لا سجوة للسّهوٍ عليهه وإن كان 
لغير عل ولا سهو فجلس قليلاً لم تفسد صلاتة؛ وإن جلس 
فأطالَ الجلوس فعليه عندي إعادةٌ الصّئلاة؛ فإن جاءت الطّائفة 
الأخرىء وهر جالس فقا فأتمّ بهمء وهر قائمٌ فمن كان منهم 
عالاً بإطالةٍ الجلوس لغير علب ولا سهرء : ثم دخل معه فعليه 
عندي الإعادة؟ أنه عام بأنه دخل معش وهو رَعال أن الإمام قد 
خرج من الصّلاقه ولم يستانف تكبيرٌ افتتاح يستأئفُ به الصّلاة 
كما يكونُ على من علمٌ أن رجلاً انتح الصّلاة ة بلا تكبير أو صنم 
فيها شيئاً يفسدهاء وصلّى وراءه أن يقضيّ صلاتةه ومن لم يعلم 
ما صنع تمن صلّى وراءه من الطَائفة فصلاته تام كما يكونُ من 
صلَى خلف رجل على غير وضوء أو مفسار لصلاته بلا علم منه 
تام الصّلاة ' قال أبو تحمّدٍ: وفيها قولٌ آخرٌ إذا كان الإمامٌ قد 
أفسدّ الصلاة ةَ عامداً فصلاةً من خلفةُ علمّ بإفسادها أو لم يعلم 
باطلةٌ؛ لذن إنما أجزنا صلاته خلف الإمام لم يعمد فسادها؛ أن 
عمرٌ قضىء ولم يقض الِينَ صلّوا خلفه وعمرٌ نما قضى ساهياً . 

قال الشافعي: فإن قيلٌ: وقد لا يكونٌ عالاً بأد هذا يفسدٌ 
صلاة الإمام. 

قيل: وكذلك لا يكونُ عالاً بن ترلك الإمام الَكبيرَ للافتتاج 
وكلامه يفسدٌ صلاتة؛ ثم لا يكونُ معذوراً بأن يصلّيّ وراءه إذا 
فعلٌ بعض هذا. 

قال الشنافعي: ولا تفسدُ صلاة الطَائفةٍ الأولى؛ لأنهم 
خرجوا من صلاةٍ الإمام قبل أن يحدث ما يفسدهاء ولو كان كبر 
قائماً تكبيرة ينوي بها الافنتاح بعد جلوسه تمت صلاة 5 الطائفةٍ 
الأولى؛ لأنهم خرجوا من صلاته قبل يفدهاء والطائفة الثانية؛ 
لأنْهم لم يدخلوا في صلاته حتى افنتح صلاة مجزئة عن وأجزات 
عنه هذه الركعة؛ وعمن خلفه. 

قال الشافعي: ولو صلّى إمامٌ صلاة الحو في الحضرء 
فرق لاس أربعَ فرق فصلَى بفرقة ركعةًء ونبت قائمأء واوا 
لأنفسهمء ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم» ثم فرقةٍ 
ركعة وثبت جالسأء وأعوا لأنفسهم كان فيها قولان: أحدهما أنه 
أساءًء ولا إعادة عليهء ولا على من نخلفه والثاني أن صلامٌ الإمام 
تفسدٌ وتنم صلاة الطائفةٍ الأولى؛ لأنها خرجت من صلاته قبل 
تَفْسَّدٍ صلاته. 

وكذلك صلاة الطَائفة الثنية؛ لأنها خرجت من قبل فسادٍ 
صلاته؛ لأنْ له في الصّلاةٍ انتظاراً واحدا بعده آخرٌ وتفسدٌ صلاةٌ 
من علمٌ من الطائفتين الآخريين ما صنعٌ وأتّ به بعد علميه ولا 
تَفْسدٌُ صلاة من لم يعلم ما صنعّء ولا يكوث له أن ينتظرٌ في 
الصّلاةٍ إلا انتظارين؛ الآخرٌ منهماء وهوّ جالس فيسلّمٌ منه. 


/باله١‏ 
قال الشافعي: وإن صلَّى بطائفةٍ ثلاث ركعاتيء وطائفة 
ركعة كرهت ذلك له ولا تفسدُ صلاتةٌ» ولا صلاتهم؛ لأنه إذا 
كان للطَائفةٍ الأولى أن تصلَيَ معه ركعتين» وتخرج من صلاته 
كانت إذا صلّت ثلائأء وخرجت من صلانه قد خرجت بعدما 
زادت» وإن اتتمّت تمت به ني ركعةٍ من فرض صلاتها لم تفسد صلاة 
الإمام أنه انتظرّ اتتظاراً واحداء وتمت صلاة الطائفة ة الآخرق 
وعليهء زعلى الاق الآخرة سجوة انهو لأنه وضع الانتظارٌ 
قال | الشافعي: فالإمامٌ يصلّي بالطائفةٍ الأول في المغرب 
ركعة وبالثانية ركعتين قال: لأنّ الي تيت صَلى بالطَائفة الأولى 
في امقر صّلاة امِب عه تمت َم وفوا لأشَيِهمء 
ثم صَلَى بِالطَائقة الَاية ركع وَتَشَهّدَ فكانّ انتظاره الطائفة 
الثانية أكثرَ من انتظاره الطائفة الأول. 


1- تخفيفُ القراءة في صلاةٍ الحوف 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: ويقرأ الإمام في صلاةٍ الخوفي 
بأم القرآن» وسورة ةَ قدر سبح امم رَبك الأعلَى». 0 
في الول للتُخفيفي في الحريبه وثقل السّلاحء ولو قرأ لفل 
اللّه أ في الركمة الأول أو درها من الرآن ل أكره لك كه 
وإذا قم في الركعة الثانيق ومن خلفةٌ يقضون قرا بامٌ القرآنء 
وسورةٍ طويلق وإن احب جمعٌ سوراً حتّى يقضي من خلفة 
صلاتهم تفتنحٌ الطائفة الأخرى خلفة ويقرأ بعد افتاحهم أقل 
ذلك قدرّ أم القرآن» ويحتاط إذا كان تما لا يجهرٌ فيه ليقرءوا بأمّ 
القرآن» ولو زادَ في قراءته ليزيدوا على آم القرآن كان احب إي. 

قال الشتافعي: فإن لم يفعل فافتتحوا معه وأدركوه راكعاً 
كما أجزأةٌ؛ واجزاتهم صلاتهم وكانوا كمن أدرك ركعة في أوّل 
صلاته ممّ الإمام. 

قال الشتافعي: ويقنت في صلاةٍ الصّبح في صلاة الخوفيه 
ولا يقدث في غيرها؛ لأنه م يلغا أذ النئ تتا قلت فِي صلا 
الخرف قنوته في عَيرهَاء وَإِنْ فَمَلَ فَجَاير لآن ؛ اللبي تا قذ 
قَنَتَ في الصلَوَاتْ عِندَ قثلٍ أَهل بثْر مَعُونةث 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: كيف صارت الركعة الآخرةٌ 
ل ين 
الخنورف؟ 

قبل بدلالة كتاب الله عر وجل» وسنة نيه َب وتفريق 
الله عر وجل بين صلاةٍ الخوفب وغيرها من الصّلؤات فيس 
للمسألةٍ عن خلافي الركعة الآخرةٍ من صلاة المنوفم الرّكعة 
الآخرة من غيرها إلا جهلٌ من سألَ عنها أو تجاهله وخلافٌ جميع 


*- تتفيفٌ القراءةٍ في صلاةٍ الخوف 


5- كتابث صلاةٍ الخوفب 


صلاةٍ الخوفب لسائر الصّلوات أكثرٌ من خلافب ركعةٍ منها لركعةٍ 
من سائر الصّلوات. 
4- السّهرٌ في صلاةٍ الخوف 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: السَهُرُ في صلاةٍ الخنوفي 
والشّكُ كسهو في غيرها من الصّلوات فيصدعٌ ما يصدمٌ في غير 
صلاة الخوفي» فإذا سها الإمامٌ في الركعة الأولى انبغى أن يشير إلى 
من خلفه ما يفهمونٌ به أنه سهاء فإذا قضوا الرّكعة الت بقيت 
عليهم؛ وتشهّدوا سجدوا لسهو الإمام» وسلّمواء وانصرفوا. 

قال الشافعي: وإن أغفلَ الإشارة إليهم وعلموا سهوة» 
وسجدوا لسهوةء وإن أغفلهاء ولم يعلموا فانصرفواء ثم علموا؛ 
فإن كان قرياً عادوا فسجدواء وإن تباعد ذلك لم يعودوا للسّجود. 

قال الشافعي: وإن لم يعلموا حتّى صمُواء وجاءً العدوٌ 
وجاءت الطَائفة الأخرى ليصلّواء فقد بعد ذللك» وأحدثوا عملاً 
بعد الصَّلاةٍ بصفهم» وصاروا حرساً لغيرهم؛ فلا يجورٌ رُهمان 
يخلوا بغيرهم؛ ومن قال: يعيدٌُ من ترك سجود السّهوء أمرهم 
بالإعادقء ولا أرى بيناً أن واجباً على أحد ترك سجوة السّهرٍ أن 
يعودٌ للصلاة. 

قال الشافعي: ولو سها الإمامُ سهواء ثم سها بعده مرَةٌ أو 
مراراً أجزأاتهم سجدتان لذلك كله» وإن تركوهما عامدينٌ أو 
جاهلينَ لم يبن أن يكون عليهم أن يعيدوا الصّلاة. 

قال الشافعي: وإن لم يسه الإمامُ وسهوا هم بعد الإمام 
سجدوا لسهرهم. 

قال الشافعي: وإذا سها الإمامُ في الركعةٍ الأولل» ثم صلّت 
الطَائفَةٌ الآخرة سجدوا معه للسّهو حينَ يسجدُ» ثم قاموا فأتمًوا 
لأنفسهم, ثم عادواء وسجدوا عند فراغهم من الصلاة؛ لأن ذلك 
موضع لسجود السّهرء وإن لم يفعلوا كرهت ذلك لهم ولا يسن 
أن يكون على إمام؛ ولا مأمومء ولا على اح صلّى منفردا فترك 
سجود ة اسه ما كان السّهرُ نقصاً من الصّلاقٍ وزيادةٌ فيها إعادةٌ 
صلاة؟ لأنَا قد عقلنا أن فرضّ عددٍ سجود الصّلاةٍ ة معلومٌ فيشبه 
أن يكون سجود ؛الشيرمت ضيح ل الركو» والسّجودء 
والقول عند الاقتاح» وسجود دُ السهو كله سواءٌ يجب في بعضه ما 
ب في كله. 


ه- باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأذنَ الله تباركٌ وتعال في 
صلاةٍ نوف بوجهاين: أحدهما الخوف الأدنق» وهو وقول اللّه ع 
وجل 9وَإذًا كنت فِيهمْ فَأَقَْتَ لَهُمُ المئلاة» الآية» والثاني 


5- كتاب صلاة الخوف 


5- إذا كان العدوٌ وجاة القبلة 


١همل‎ 


الخوفٌ الذي أشدُ من وهر قو الله تباركة وتعالى لفَإِنْ خفتُمْ 
رجَالاً أو ركبانًه» فلمًا فرّق الله بينهماء ودلّت السّنْةٌ على 
افتراقهما لم يجز إلا الترِيقٌ بينهماء واللّه تعالى أعلمٌء لأنْ الله عب 
وجل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما. 

قال الشافعي: وإذا صلّى الإمامٌ في الحوفي الأول صلاة 
الخوفه فصلّى بهم صلاة لا يجورٌ نهم أن يعملوا فيها شيئاً غير 
الصّلاةٍ ة لا يعملونه في صلاة غير الخوف؛ فإن عملوا غير الصّلاةٍ 
ما يفسدُ صلاة غير صلاةٍ الخوفي لو عملوه فسدت عليهم 

قال الشافعي: فإن صلَّى الإمامٌ بطائفة ركعة وثبت قائماء 
وقاموا يتمّونَ لأنفسهم فحملّ عليهم عدوٌ أو حدث لهم حربٌ 
فحملوا على العدوٌ منحرفينَ عن القبلةٍ بأبدانهم ثم أمنوا العدوً 
بعد فقد قطعوا صلاتهم؛ وعليهم استكنافها. 

وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلةٍ لغيرٍ قتال» ولا خروج 
من الصّلاق وهم ذاكرون؛ لأنهم في صلاةٍ حتّى يستدبروا القبلة 
استانفوا. 

قال الشافعي: ولو حملوا عليهم مواجهي القبلةَ قدرٌ خطوةٍ 
فأكثرٌ كان قطعاً للصّلاةٍ ب القتال فيها وعمل الخطوة. 

قال الشافعي: : وكذلك لو حمل العد عليهم فتهيّئوا بسلاح 
أو بترس أو ما أشبهه كان قطعاً للصّلاة ةَ بلي مع العمل في دع 
العدرٌ؛ ولو حمل عليهم فخافوا فنووا الِوتَ في الصّلاقِ وآن لا 
يقائلوا حتى يكملوا أو يخشوا أو تهيّئوا بالشيء » الخفيفي لم يكن 
هذا قطعاً للصّلاة؛ لأنهم لم يحدئوا نه لتدال مع التهِيَوِ والتهَِوُ 
خفيفٌ يجررٌ في الصّلاته ولا يكونُ قطعاً هاء وإنما نووا إن كان 
قتالٌ أن يحدثوا قتالاً لا أن قتالاً حضرٌ» ولا خافوه فنووه مكانهم» 
وعملوا مع نيته شيئا. 

قال الشافعي: ولو أن عدوًاً حضرٌ فتكلّمٌ أحدهم بحضورهء 
وهو ذاكرٌ؛ لأنه في صلاةٍ كان قاطعاً لصلاتي. وإن كان ناسياً 
للصلاةٍ فله أن يبي ويسجد للسهو. 

قال الشتافعي: وإذا أحدثوا عند حادشْ أو غيره نيه ة 
الصلاةٍ أو نية القتال مكانهم كانوا قاطعينٌ للصّلاةٍ فأمًا أن يكونوا 
على نه الصلاق» ثم ينوون إن حدث إطلالٌ عدر أن يقاتلوة فلا 
يحدث إطلاله فلا يكونٌ هذا قطعاً للصّلاة. 

قال الشافعي: وأيهم أحدث شيئا ما وصفته يقطمٌ المسّلاة 
دون غيره كان قاطعا للصّلاةٍ دون من لم يحدثه؛ فإن أحدث ذلك 
الإمام فسدت عليه صلاتة ومن اتتم به بعدما أحدث» وهوّ عالم 
بما أحدث. ولم تفسد صلاة من اثتم به وهوّ لا يعلم ما أحدث. 

قال الشافعي: ولو قدّموا إماماً غيره فصلّى بهم أجزأهم 


إن شاءً الله تعالى» وأن يصلّوا فرادى أحبُ إي. 

وكذلك هوّ أحبُ إل في كلّ ما أحدثه الإمام. 

قال الشافعي: وصلاة الخوفي الذي هوّأشَهُ من هذا 
رجالاً وركباناء موضوعٌ في غير هذا الموضع حالف لهذه الصّلاةٍ 
في بعض أمره. 

5- إذا كان العدرٌ وجاة القبلة 

6- قال السَْافِِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا اده عَن 
مَنِصُور بْن الْمُعْتَمِرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أبي عَيّاشٍ الزُرَقِيُ قال 
6ل صَلاةٌ احرف بمُسْفَان» وَعَلَى الْمُشرِكِينَ يَرْمَوذ حَالِدُ ين 
الْوَلِيقٍ َهُم ينه 5 القبْلَةِ فَكَيّْرَ رَسُولُ الله 6 فَصَفَفْمَا 


. 
17 الكه 


َلَقَهُ صَفْيْنِء م َك فَركَْنَاء ثم َه فَرَفَْنَا ججوِيعاًء ثُمْ سَجَدَ 
المي لذ وَالصّفٌ الذي يَلِيِهء فَلَمًا رَفْعُوا جد الآخْرُونٌ 
تن ثم َل الي يك [أخرجه أبو داود0175)»: 
النساني (1)1177//7 ١‏ 

5.-. قال النشافعي: أَخبرنًا ابْنُ عيَيِئَقَ عَن أبي الريثره 
عَن جَابر قال: صَّلاءٌ الْحَوْفر نَحْرٌ مما يَصْنَمُ َم أمرَاوْكُم. 16 
وَاللّه تَعَالَى أَعْلَّم. [أخرجه مسلوز: 84) النسائي(175/8) بنحوه, 
ابن ماجهزء 0115] 

هَكَذَا قال الشافهي: الْمَوْضِعٌ الذي كَانَ فيه رَسُولُ الله 
حي صَلَى هفو المثلاة وَالْعدُو صَحْرَاك ليس فيهًا شياة 
يُوَارِي الْعَدُوُ عَنْ رَسُولِ الله تف وَكَانَ الْعَدُُ مِائئيْنِ عَلَى 
مُتون الْخَيِلٍ طَلِيعَةَ وَكَانَ النبي ييخ في ألفي وَأَرَْعِمائَق وَكَانَ 
ل غيرُ ايف لِكَْرَةِ مَنْ مَعَهُ وَقِلَِ الْعَدُوُ فَكَانُوا لَوْ حَمَلُوا أو 
تَحرَقُوا لِلْحَدْلٍ لَمْيَحَمَ تَحَرَفَهُمْ عليه وَكَانُوا مِنهُ بَعيداً لا 
يَغِبُونَ عَنْ طَرْفِِه وَلا سيل لَّهُمْ إِليِْ يَحْفى عَلَيْهم فَإِذًا كان 
هَذَا مُجَتَمَعَا صَلَى لإمَامُ اناس كلك ]نا يبطق الإمَامُ 
وَالناس وَرَاءَهُ يبر ويُكَبرُونَ مَعأء ويركع وَيَرَكَعُونَ مَعآء ؟ 
يَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ مَعأء ثم يَسْجُدُ فَيِسْجُدُونَ مَعاً إلأصَفَاً يليه أَوْ 
ينض ملق بتلرارة لْعَدُوٌ لا يَحْمِلُ أوْيَنحَرِفُ إِلَى طَرِيق 


: يعيب عَنَهُ وَهرَ سَاجدَ فَذَا ره ع الإمام» .زم سجة معة من 


سُجُوووم لضو سح لين مرا ينظرُون الإِمَام ثم 


قَامُوا مَعَهُه ثُمْ رَكُمَ وَرَكعُوا مَأ وَرَقْمَه وَرَفَعُوا مع وَمجد 


وَسَجَدَ مَعَهُ الْذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ أوَلاً إل صَفَا يَحْرْسُهُ مِنهُم فَإذًا 


١6و‎ 


>- إذا كان العدرٌ وجاة القبلة 


5- كتاب صلاة الخوف 


سَجَدُوا سَجْدَئيْنِ جَلَسُوا لِلنْشَهدِ فَسَجَدَ الّذِينَ حَرَسُواء ثُمْ 
تَشَهُدُواء وَسَلَمَ الإمَامُ ومن خلَفَهُ مَعاً. 

قال الشافعي: فإن حاف الْذِينَ يحرسونٌ على الإمام 
فتكلّموا أعادوا الصّلاة ولا بأسَ أن يقطع الإمام وهم إن خافوا 
معا. 

قال الشافعي: وإن صلّى الإمامٌ هذه الصّلاةٌ فاستاخرٌ 
الصف الذي حرسه إلى الصّفُ الثاني وتقدّمٌ المّفُ الشاني 
فحرسة» فلا بأس» وإن لم يفعلوا فواسعٌ» ولو حرسه صف واحدٌ 
في هذه الخال رجوت أن تجزئهسم صلاتهم» ولو أعادوا الرّكعة 
الثانية كان أحبٌ إلي. 

قال الشافعي: وإذا كان ما وصفت مجتمعاً من قَلَّةٍ العدٌ 
وكثرةٍ المسلمين» وما وصفت من البلا فصلى الإمامُ مئلَ صلاةٍ 
الخوفي يوم ذات الرّقاع ؛ ومن معه كرهت ذلك له ولم بين أنّ 
على أحدٍ من خلفه إعادةٌ ولا عليه. 

قال الشافعي: وإن صلّى الإمامٌ صلاةً الخوفي فصلّى 
بطائفةٍ ركعة؛ وانحرفت قبل أن تنم فقامت بإزاء العديٌ ثمٌ صلّّت 
الأخرى ركعة: ثم حرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تنم وهما 
ذاكرتان؛ لأنهما في صلاق كانّ فيها قولان» أحدهما أن يعيدا معاً 
لانحرافهم.عن القبلةٍ قبل أن يكملا الصّلاة. 

قال الشافعي: ولو أن الطائفة الأخر ى صلّت مع الإمام 

ثم تمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى الت انحرفت عن 

ار دعر مد ة في هذا القول» ومن قال: هذا طرحَ 
الحديث الذي روي هذا فيه بحديث غيره. 

قال الشافعي: والقول الثاني أن هذا كله جائرٌُ وأنه من 
الاختلاف المباح فكيفما صلّى الإمام ومن معه على ما روي 
أجزأة» وإن اختارٌ بعضه على بعض. 

قال الثتافعي: وكذلك لو كانت الطائفة الأول أكملت 
صلاتها قبل أن تنحرف» ولم تكمل الثانيةٌ حتّى انحرفت عن القبلةٍ 
أجزات الطائفة الأولى صلاتهاء ولم تجزئ الطائفة الثانية التي 
انحرفت قبلَ أن تكمل في القول الأوّل. 

قال الشافعي: ويجزئٌ الإمامّ في كل ما وصفت صلاته؛ 
لأنه لم ينحرف عن القبلةِ حتى أكمل. 

قال الشافعي: ولو صلَّى الإمامُ كصلاة الدوفي' يومَ ذات 
الرّقاع ' فاتحرف الإمامُ عن القبلةٍ قبلَ أن يكملّ الصّلاة أو صلاها 
صلاة خوفي أو غيره فانحرفَ عن القبلق وهوّ ذاكرٌ؛ لأنه لم يكمل 
الصلاة استانف الصلاة. 

7 قال الشافجي: أَحبَرَنَا الثقة ابْنُ عي أَرْ غَيْرْهُ 
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قال الشافعي: وإن صلَّى الإمامٌ صلاة الخوفي هكذاء أجزاً 


قال الشافعي: وهذا في معنى صلاةٍ معازٍ مع النيّ تلاز 
العتمة» ثم صلاها بقومه. 

قال الشافعي: ويدل على أن ني المأمرم أن صلاته لا تفسدُ 
عليه بان تخالف ننه نية الإمام فيهاء وإن صلّى الإمامٌ صلاة 
الخوفي بطائفةٍ ركعة ثمْ سلّمواء وم يسلّم ثم صلّى الركمة الي 
بقيت عليه بطائفة ركعة؛ ثم سلب وسلّموا فصلاة الإمام تامةء 
وعلى الطائفتين معاً الإعادة إذا سلّموا ذاكرين؛ لأنهسم في صلاةٍ' 
قال أبو يعقوبٌ » وإن رأوا أن قد أكملوا الصّلاة بنى الآخروث» 
وسجدوا للسّهوء وأعادٌ الأوّلون؛ لأنه قد تطاولَ خروجهم من. 
الصلاة. ا 

قال الشتافعي: وعلى المأموم من عدد الصَّلاةٍ ما على 
الإمام لا يختلفان فيما على كل واحدر منهما من عددهاء ولِيسَ 
يبت حديث روي في صلاةٍ الخوفي بذي قردٍ. 

أخبرنا ابيع قال: أخبرنا الشنافعر؛ في الإملاء قال: ويصلّي 
صلاة الخوف في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» فإذا صلاها ني 
السّفرء والعدوٌ في غير جهة القبلةٍ فرق الناسَ فرقتين فريقاً بإزاء 
لوف خير العثلاة وخريقا معاء علي لين مف ركدةا دم 

يبت قائماً فيقرأ فيطيلٌ القراءة» ويقرأ اَّذِينَ خلفه لأنفسهم بام 
القرآ آن وسورةٍ ويركعون» ويسجدون؛ ويتشهّدون؛ ويسلّمونَ معأء 
م بنصرفون فيقومون مقامً أصحابهي : ثم يأتي أولئك فيدخلون 
مع الإمام؛ ويكبّرونَ مع الإمام تكبيرة يدخلون بها معه في الصّلاةٍ 
ا 0 

نتهت قراءته لا يستأنفُ آم القرآن بهم؛ ويسجدُ ويثبتُ جالساً 
يتشهث ويذكرٌ الله ويصلي على الني مذ ويدعوء ويقومون هم 
إذا رفع رأسه من السّجودٍ فيقرءون بأمٌ القرآن» وسورقٍه ثم 
يركعون ويسجدون» ويجلسون ممّ الإمام» ويزيدُ الإمامٌ في الذكرٍ 
بقدر ما أن يقضوا تشهّدهم؛ ثم يسلَم بهم» وإن صلّى بهم صلاة 
المغرب صلى بهم الركعة الأولى؛ ثم يبت قائماء وأهوا لأنفسهمء 
وجاءت الطائفة الأخرى» فيصلّي بهم ركعتين» وثبت جالسأء 
وأهوا لأنفسهم الركعة الي سبقوا بهاء ثم يسلّمُ بهمء وصلاةٌ 
المغربيه والصّبح في الحضر والسّفر سواءً؛ فإن صلّى ظهراً أو 
عصراً أو عشاءً صلاة خوفي في حضر صنمٌ هكذا إلا أنه يصلّي 


5- كتاب صلاة الخواف 


بالطائفةٍ ةِ الأول ركعتين» ون يشبتُ جالساً حتى يقضو ١‏ الركعتين اللتين 
نا ملو ونال الها ري فيا حامت ات بهل 
قائماً فصلى بهم الركعتين الباقيتين عليه وجلسَ حتّى يتمُوا ليسلّمَ 
بهم. 

قال الثتافعي: وإنما قلنا ثب ثبت جالساً قياساً على ما جاء عن 
ليت وذلك أنه يماك عنه في شيء من الحديث صلاة 
الخوف إلا في السّفر فوجدث الحكاية كلها متوقفة على أن صلّى 
بالطائفة الأول ركعة وثبت قائمأء ووجدتٌ الطائفة الأول / تام 
به خلفه إلا في ركعةٍ لا جلوس فيهاء والطائفة الأخرى اتتمّت به 
في ركعة معها جلو فوجدت التَئفةالأخرى مثل الأول في أنه 

نتمّت به معه في ركعةٍ وزادت أنْها كانت معه في بض جلوسهء 
فلم أجدها في حال إلا مثلَ الأولىء وأكبرٌ حالاً منهاء فلو كنت 
قلت: يتشْهدُ بالأول» وشت تُ قائماً حتّى > تنم الأولى زعمت أن 
الأول أدركت مع الإمام مثل أو أكثر تا أدركت الأخرى» وأكشرٌ 
نما ذهبت إلى أن ث عبت قاعداً حتّى تدركه الآخرةٌ في قعرديه 
ويكون لها القعودٌ الآخُ معه لتكون في أكثرَ من حال الأول 
فتوافقٌ القياسَ على ما روي عنه. ٌ 

قال الشتافعي: فإن كان العدرٌ بينَ الإمام والقبلةٍ صلّى 
هكذا أجزأه إذا كان في حال خوفي منه؛ فإن كان في حال أمان 
منه بقلَةٍ العدرٌ وكثرة المسلمين» وبانهم في صحراء لا حائل 
دونهاء وليسوا حيث ينهم النبلُ ولا الحسامُ ولا يخفى عليهم 
حركة العدرٌ صموا جميعاً خلف الإمابء ودخلوا في صلاتي 
وركعوا بركوعه؛ ورفعوا برفعهء وثبت الصّفُ الذي يليه قائماء 
حبذ رسج من غي» نإذا فا إن بتجرد تبن اللين خلته 
بالسّجود, * ثم قاموا مع وهكذا حكى أبو عياش الزّرقي أن 
رسول اله 95 صلى َم صقا وح إن الرَليدٍ ين يقر 
الْقِْلّةٍ وهكذا أبو الزّبِيِر عن جابر أن صلاةً الخوفي ما يصنع 
أمراؤكم هؤلاء. 1 

قال الشافعي: وهكذا يصن الأمراء إلا الذينَ يقفونء فلا 
يسجدون بسجوده حتى يعتدلَ قائماً من قرب منهم من الصّفٌ 
الأول دون من نأى عن يمينه وشماله. 

قال الششافعي: وأحب للطائفة الحارسةٍ إن رأت من العدوٌ 
حركة للقتال أن ترفمَ أصواتها ليسممٌ الإمام وإن حوملت أن 
يحمل بعضها ويقف بعض يحرسٌ الإمامً» وإن رأت كميناً من غير 
جهتها أن ينحرف بعضها إليهء وأحبُ للإمام إذا سمعٌ ذلك أن 
يقرأ بم القرآن وَ ظقُلْ هُرَ الله أحَدُ4 ويِخفَفُ الركوعَ والسّجوده 
والجلوس في عام وإن حمل عليه أو رهق أن يصيرٌ إلى القتال» 
وقطمٌ الصّلاة ءَ هل يقضيها بعدهُ والسّهرٌُ في صلاةٍ الخوف كهرٌ ف 


/- الخال التي يجوز للناس 


1١5 
غير صلاةٍ الخوفي إلا في خصل إن الطائفة الأولى إذا استيقنت‎ 
أن الإماءَ سها في الركعةٍ ال أمّها فيها سجدت للسّهو بعد‎ 
التَشهّدِ وقبلَ سلامهاء وليسَ سبقهم إِياهُ بسجود السّهو بأكثرٌ من‎ 
سبقهم إيأه بركعة من صلب الصلاق , فإذا آراة الإمام أن يسجد‎ 
للسهر أخخرَ سجودة حتى تاني الطائفة الثاتية مع بتشهّدهاء ثم‎ 
يسجدٌ للستهوء ويسجدون : مع ثم يسلَم ويسلمونٌ مع ولو‎ 
ذهب على الطائفةٍ الأولى أنْهُ سها في الركعةٍ الأولى أو خاف‎ 
لباك بلع جلك علو ابم !ا ارد بك ادر‎ 
من غيرٍ أن يلتفت؛ فإن لم يفعل» وفعلوا فسجدوا حتى انصرفوا‎ 
أو انصرف هوّء فلا إعادة ولا سجودّ عليهم؛ لأن سجود السَّهو‎ 
ليسَ من صلب الصّلاق وقد ذهب موضعه.‎ 
الحال ال يوز للناس‎ 
أن يصلّوا فيها صلاة الخوف‎ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجورٌ لأحد أن يصلّيّ 
صلاةً الخوف إلا بآن يعاينَ عدوا قريباً غيرَ مأمون أن يحملَ عليه 
أو يأتيه من يصدقه بمشل ذلك من 
قرب العدرٌ منه أو مسيرهم جادينَ إلييء فيكونون هم عْرّفِينَ 
فإذا كان واحدٌ من هذين المعنيين فله أن يصليّ صلاة الخوفي» 
وإذا لم يكن واحدٌ منهمالم يكن له ذلك. 

قال الشافعي: وإذا جاءه الخبرٌ عن العدوٌ فصلّى صلاةً 
الخوفيء ثم ذهب العدرٌ لم يعد صلاةً الخوفيه وهذا كله إذا كان 
بإزاء العدو؛ فإن كان في حصن لا يوصل إليه إلا بتعب أو غلبم 
على بابي أو كان في خندق عميق عريض لا يوصلُ إليه إلا بدفن 
يطولٌ لم يصل صلاةً الخو وإنْ كان في قربةٍ حصيئةٍ فكذلك» 
وإن كان في قريةٍ غير ممتنعةٍ من الدّخول أو خندق صغير غير 
بح الى سلاة ارد 

قال الشافعي: وإن رأوا سواداً مقبلاً» وهم ببلاد عد وأو 
بغير بلادٍ عدو فظئوه عدوا أحببت أن لا يصلّوا صلاة النوفي 
وكلٌ حال أحببت أن لا يصلّوا فيه صلاةً الخوف إذا كانّ الخوفُ 
يسرعٌ إليهُم أمرت الإمامَ أن يصلّيَ بطائفةٍ فيكملَ كما يصلّي في 
غير خوفبء وتحرسه أخرىء فإذا فرغ من صلاته حرس؛ ومن معه 
الطائفة الأخرى؛ وأمرٌ بعضهم فأمُهم. 

قال الشافعي: وهكذا آمرُ المسلّحة في بلادٍ المسلمينَ تنناظراً 
مسلّحةٍ للمشركينٌ أن تصنعَ إذا تراخى ما بين المسلّحتين شيثاء 
وكانت المسلّحتان في غير حصن أو كان الأغلبُ أنهم إنما 
يتناظرون بناظر لرَبِيئَةِ لا يتحاملون. 

قال الشافعي: فإن صلّوا صلاة الخوف كصلاة اللي تلظ 


يتخوّفُ مله عليه من موضع 


١اكأ‎ 

يوم ذات الرّقاع في حال كرهت لهم فيها صلاة الدوفو أحبيبت 
للطّائفة ةِ الأولى أن يعيدواء 2 أحب ذلك للوما ولا للطائفة 
الأخرى؛ ولا بين 2 أن على الطائفة ةِ الأولى إعادة صلاة؛ لأنها قد 


صلّت بسببو من خوفيه وإن لم يكن خوفاًء وإن الرَجَلَ قد 
يصلى في غير خوفي بعض صلاته مم الإمامء وبعضها منفرداء 
فلا يكونٌ عليه إعادة. 

قال الششافعي: ومتى ما رأوا سوادا فظنوه عدوأ ثم كان 


غير عدو؛ وقد صلّى كصلاة ة الي مذ يوم ذات الرّقاع 'لم يعد 
الإمام ولا واحدة من الطاتفتين؛ لأن كل منهما لم يتحرف عن 
القبلة حبّى أكملت الصّلاة» وقد صليت بسبب خوفي. 

وكذلك إن صلَّى كصلاةٍ الني يي ببطن نخل» وإن صلّى 
كصلاةٌ و الي يت بعسفان أحببت للحارسةٍ أن تَعيدَ وم أوجب 
ذلك عليهاء ولا يعيدُ الإمام ولا التي لم تحرس. 

قال الشافعي: وإنما تقل المسائلُ في هذا البابب علينا أنا لا 
نامر بصلا خوف محال إلا في غايةٍ من شِدَةٍ الخوف إلا صلاة لو 
صلّيت في غير خوفي لم يتبيّن أن على مصلَيها إعادة. 


8- كم قدرٌ من يصلّي مع الإمام صلاة الخوف 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: : وإذا كانت مع الإما في 
صلاة الخوفي طائفة؛ والطائفة ثلائة فأكثرٌ أو حرسته طائفة 
والطائفة ثلاثةٌ فاكثرٌء لم أكره ذلك له غيرَ أني أحبٌ أن يحرسه من 
يمنع مثله إن أريد. 

قال الشافعي: وسواءً في هذا كثرٌ من معه أو قل فتفرٌ 
ل اتاد اعرد سرس نا ومصسة. علا ينما وى 
الإمام من تجزي حراستة؛ ويستظهرٌ شيئاً من استظهاروه وسواءٌ 
قل من معه فيمن يصليء وكثرٌ من يحرسه أو قل من يحرسه وكثر 
من يصلّي معه في أن صلاتهم مجزئة إذا كان معه ثلائة فأكثرُ 
حرسه ثلاثة؛ فإن حرسه أقلُ من ثلائةٍ أو كان معه في الصّلاةٍ أقلّ 

من ثلائةٍ كرهت ذلك له؛ لأن أقلْ اسم الطائفة لا يقمٌ عليهم؛ 

فلا إعادة على أحل منهم بهذه الحال؛ لأنّ ذلك إذا أجرأ الطائفة 
أجزاً الواحدّ» إن شاءً الله تعال. 


- أخدٌ السّلاح في صلاةٍ الخوف؟ 


قال الله عزُ وجل 9وَإِذًا كنت فيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاة 
َلَهُمْ طَائِفةُ مِنِهُمْ مَعَك وَلْيأَخَدُوا أَسْلِحَتَهُمْ» الآية. 

قال الشافعي: وأحبُ للمصلي أن يأخذٌ سلاحه في الصّلاةٍ 
مالم يكن في سلاحه نجاسةء وإن كان فيه أو في شيء منه نغجاسة 
وضعه؛ فإن صلَّى فيهء وفيه نجاسة لم تجز صلاته. 


4- كم قدرُ من يصلّي مع الإمام صلاة الخوف 


- كتابُ صلاةٍ الخوفٍ 

قال الشافعي: ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصّلاة ولا 
يؤذي الصّفُ أمامه وخلفة» وذلك السَّيفُ والقوس والجعبةٌ» 
والجفيرُ والتَرس» والمنطقة» وما أشبه هذا. 

قال الشافعي: ولا يأخذ الرّمحّ» فإنه يطولٌ إلا أن يكون في 
حاشيةٍ ليس إلى جنبه أحد فيقدرٌ على أن ينحيه حتى لا يؤذي به 
من أمامةء ولا من خلفه. 

قال الشافعي: : وكذلك لا يلبسُ من السّلاح ما يمنعه 
التحرّف في الركوع والسجود مثلُ السَوره وما أشبهه. 

قال الشتافعي: ولا أجيرٌ له وضعٌ اللسلاح كذّه في صلا 
الخوفي إلا أن يكونٌ مريضاً ؛ يشق عليه حمل السّلاحٍ أو يكون بهٍ 
أدى من مطرء فإنهما الحالتان اللّدان أذنَ الله فيهما بوضع 
السّلاح» وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فبهما لقوله عرُ وعلا ولا 
جاح عَلكُهْ إنا كان بكم أذَى من تطر أذ تم مَرْضَى أنا 
1 نَضَعُوا أَسْلِحتَكُمْ وَخذوا جِذْرَكم4. 

قال الشتافعي: وإن لم يكن به مرض) ولا أَذَى من مطرٍ 
أحببت أن لا يضعٌ من السّلاح إلا ما وصفت تا يمنعه من 
التحرّفي في الصَلاة بنفسه أو ثقله؛ فإنء وضعٌ بعضة؛ وبقي بعض 
رجوت أن يكون جائزاً له؛ لأنه أخذٌ بعضّ سلاحوء ومن أخ د 

قال الشافعي: وإنء وضع سلاحه كلّه من غير مرضء ولا 
مطر أو أخذٌ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه كرهت ذلك له في 
كر وعد تع الت ول شد ادك لاض لي رارز مين 
الحلين) لآل امعطية ل شرلةواغتل تلاح ليبن من الملا 
فيقالٌ يفسدٌ صلاتة ولا يَمّها أخذه. 


-٠‏ مالا يجوز للمصلّي في الحرب أن يلبسةُ نما 
ماسّتةُ النجاسة, وما يجوز 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا أصاب السَّيف الدَمُ 
فمسحه فذهب منه لم يتقلّده في الصّلاة. 
وكذلك نصال لنب وزج الرّمح» والبيضة وجتميع م الحديد 
إذا أصابه الدّم؛ فإن كن قبل أن يغسله بالماء أعادٌ الصّلاة ولا 


يطهرٌ الدمَ ولا شيئاً من الأنجاس إلا اماك على حديدٍ كان أو غيروء 
ولو غسله بدهن لثلا يصداً الحديدٌ أو ماء غير الماء الذي هر 


الطهارة أو مسحه بتراب لم يظهر. 
وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهّرهاء ولا شيئاً من 
الأنجاس إلا الماء. 


قال الشافعي: ولو ضرب فاصاب سيفه فرث أو قِيحٌ أو 


>- كتاب صلاة الخوف 
غيره كان هكذا الآنّ هذا كله من الأنجاس. 

قال الشافعي: فإن شك أصاب شيئاً من أداته نجاسة أو لم 
تصبه أحببت أن يتوقى حمل ما شك فيه للصّلاة؛ فإن حمله في 
الصّلاق فلا إعادةَ عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسةٌ فإذا علمّ 
وقد صلى فيه أعاد. 

قال الشافعي: وكلُ ما حمله متقلّده أو متنكبه أو طارحه 
على شيء من بدنه أو في كمّه أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواءً كله 
هر كما كآن لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة أو 
تكون أصابته فطهرٌ بالماء. 

قال الشافعي: وإن كان معه نشّابٌ أو نبل قد أمر عليها 
عرق دابةٍ أي دابَةٍ كانت غيرٌ كلو أو خنزير من أي موضع كان 
أو لعابها أو اميت فسقيت لبنأ أو سمّت بسمّ شجر فصلّى فيهاء 
فلا بأس؛ لأنْه ليسَ من هذا شيءٌ من الأنجاس. 

قال الشتافعي: وإن كان من هذا شيءٌ سم بسم حيّةٍ أو 
ودك داب لا تؤكلٌ أو بودك ميتة فصلّى فيه أعادَ الصّلاةَ إلا أن 
يطهرٌ بالماء وسواءً أحمي اليف أو أي حديدة حميت في النار ثم 
سم أو سمٌ بلا إحماء إذا خالطه النجسُ محمي أو غيرٌ محمي لم 
يطهره إلا الماء. 

قال الشافعي: وهكذا لو سمّتء ولم تحب ؛ ار 
فقيل قد ابت كله بلا و كاه ان وكا الت سال تقار 
النانُ ولا يطهّره شيءٌ إلا الماء. 

قال الشافعي: ولو أحمي» نم صب عليه شي نجس أو 
غمس فيه فقيلَ قد شربته الحديدة» ثم غسلت بالماء طهرت؛ لأن 
الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهرٌ ليسَ على الأجواف. 

قال الششافعي: ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرهاء ولا 
تنجيسها؟ لأنه ليس في النار طهورٌ إنما الطّهورٌ في الماء» ولوكان 
بموضع لا يبد فيه ماءً فمسحه بالتّراب لم يطهّره ٠‏ التراب؛ لأن 
لتاب لا يطهَرُ الأنجاس. 


1- ها يجوز للمحارب أن يلبس ثما يحول بين 


وبِينَ الأرضء وما لا يجوز 
قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت البيضة ذات أنف 
أو سابغةٍ على رأس الخائفب كرهت له في الصّلاةٍ لبسها لثلا يحول 
موضع م السبوغ أو الأنف بيئة وبين إكمال السَجودء ولا بأسس أن 
يلبسهاء فإذا سجدّ وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماسّت جبهته 
الأرض متمكناً. 


قال الشتافعي: وهكذا المغفرٌ والعمامة وغيرهما تا يغطّي 


- مايجوزُ للمحارب أن يلبس ثما يحول بينهُ وبين 


١> 


موضع السجود. 

قال الشافعي: وإذا ماس شيءٌ من مستوى جبهته الأرضَ 
كان ذلك أقل ما يجزئٌ به السّجودُء وإن كرهت له أن يدعَ أن 
يماس يجبهته كلهاء وأئفه الأرض ساجداً. 

قال الشافعي: وأكره ٠‏ له أن يكون على كفّيه من السلا ما 
يمنعه أن تباشرٌ كفاه الأرضَء وأحب إن فعلّ أن يعيدَ الصّلام ولا 
تبيّنُ أن عليه إعادة ولا أكره ذلك له في ركبتيهء ولا أكره له منه 
في قدميه ما أكره له في كفيه. 

قال النافعي: وإن صلى, وفي ثيابه أو سلاحه شيءٌ من 
الدم» وهو لا يعلم» ثم علم أعاد. 

ش ومتى قلت أبدا يعيدُ اعاد بعد زمان» وفي قرب الإععادة 
على كل حال وهكذا إن صلّى بعض الصّلاق ثم انْضحّ عليه دم 
قبل أن يكملها فصلى من الصّلاةٍ شيئاً إن كان في شيء من 
الصّلاة ة قبلَ أن يكملهاء ولم يطرح ما مسّه دم مكانه أعاد الصّلامه 
وإن طرح الثُوبَ عنه ساعة ماسّه الدّم ومضى في الصّلاةٍ أجزا 
وإن تحرّفَ فغسل الدّمٌ عنه كرهت ذلك له» وأمرته بأن يعيد. 

قال الشافعي: وقد قيل: يجزيه أن يغسل الدّمّ ثم يبي» ولا 
آمره بهذا القول» وآمره بالإعادة. 

قال الشافعيث: فإن استيقنَ أن الم أصابَ بعضّ سلاحه أو 
ثيابهه ولا يعلمُ تأخرّء وترلكَ الذي يرى أن الدّمَ أصابة وصلّى في 
غيروء وأجزأه ذلكَ إن شاءً الله تعالى؛ ل أنه صلى 
في توس أو سلاح فيه نجاسة لم يطهّرها قبل الصّلاةٍ و أعادٌ كل ما 
صلاها فيه. 

قال الشافعي: وإن سلب مشركاً سلاحاء أو اشترى منه 
وهرّ تمن يرى المشرلكً يمس سلاحه بنجس ما كان؛ ولم يعلمه 
برؤيق ولا خبر فله أن يصلَي فيه مالم يعلم أن في ذلاك السّلاح 
نجاسة» ولو غسله قبل أن يصلّيَ فيه أو توقى الصّلاة فيه كان 
أحب إلي. 


- ما يلبس امحارب ما ليس فيه نجاسة, وما لا 
يلبس, والشهرة في الحرب أن يعلم نفسة بعلامةٍ 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: ولو توقى المحاربٌ أن يلس 
ديباجاً أو قرَاً ظاهراً كان أحبٌ إل وإن لبسه ليحصنة فلا باس 
إن شاءً الله تعالى؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظرٌ عليه 
في غيره. 

قال الشافعي: والحرير» والقرٌء ليس من الأنجاس إنما كره 
تعبداً ولو صلى فيه رجل في غير حرسو لم يعد. 
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قال الشافعي: ولو كان في نسج الثوبه الذي لا بحن قن 
وقطن أو كتانٌ؛ فكان القطنُ الغالب لم أكره لمصل خخائفي ولا 
غيره لبسه؛ فإن كان القرُ ظاهراً كرهت لكل مصل محاربي وغيره 
لبسة» وَإِنْما كرهته للمحارب؛ لأنه لا يصن إحصان ثاب القرٌ. 

قال الشافعي: وإن لبس رجلٌ قباءً حشرا قرّأء فلا بأس؛ 
لأنْ الحشرّ باطرنٌ» وإنْما أكره إظهارَ القرٌ للرّجال. 

قال الشافعي: : فإن كانت درعٌ حديدٌ في شيء من نسجها 
ذهب أو كانت كلها ذهباً كرهت له لبسها إلا أن يضطر إليه فلا 
بأسّ أن يلبسها لضرورقء وإنما أكره له أن يبقيها عنده؛ لأنه يد 
بثمنها دروعَ حديدء والحديدٌ أحصن» وليس في لبسه مكروة؛ وإن 
فاجأته حرب» وهي عندة؛ فلا أكره له لبسها. 

قال الشافعي: وهكذا إن كانت في سيفه حلية ذهب كرهت 
له أن لا ينزعها؛ فإن فجأته حريٌ» فلا بأسَّ بأن يتقلّدهُ فإذا 
التفنكا أحيت له لقضة: وعكذا هذا كرشي وتميع جبنة حدن 
قبائه» وإن كانت فيه أزرارٌ ذهبو أو زر ذهبي كرهته له على هذا 
ال معنى. 

وكذلك منطقتة» وحمائلٌ سيفه؛ لأن هذا كله جنةٌ أو صلاحٌ 


3 
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قال الشافعي: ولو كان خاقه ذهباً لم أرَ له أن يلبسه في 
حربره ولا سلم حال؛ لأنْ الذهب منهي عنة» ويس في الخاتم 

قال الشافعي: وحيث كرهت له اذهب مصمتاً في حربوه 
وغيرها كرهت الذهب تمرّهاً به وكرهته مخرّصاً بغيره إذا كان 
يظهرٌ للذّهب لرن وإن لم يظهر للذهب لون فهرٌ مستهلك» 
واحبُ إل أن لا يلبس؛ ولا آرى حرجا في أن يلبسه كما قلت في 

حشو القرّ 

قال الشافعي: ولا أكره للرّجل لبس الولو إلا للأدبيء 
وأنه من زي النساء لا للتحريمء ولا أكره لبس ياقونت ولا 
زبرجد إلا من جهةٍ السرفي أو الخيلاء. 

قال الشافعي: ولا أكره لمن يعلمٌ من نفسه في الحرب: بلاءً 
أن يعم ما شاءً تا يجورُ لبسة» ولا أن يركب الأبلق» ولا الفرس» 
ولا الدبة اللشهورة قد أعلم مزة يوم بدرء ولا أكره البرازٌ قد 
بارزٌ عبيدة» وحمزة» وعلي بأمر رسول الله . 

قال الشافعي: ويلبسُ في الحرب جلد التعلبي» والضبع إذا 
كانا ذكيين وعليهما شعورهما؛ فإن لم يكونا ذكيين» ودبغا لبسهما 
إن سمطت شعورهما عنهماء ويصلّي فيهماء وإن لم نسمط 
شعورهما لم يصلُ فيهما؛ لأنْ الدَباغٌ لا يطهرٌ الشعر. 


1- الوجة الثاني من صلاةٍ الخوف 


5- كتاب صلاقٍ الخوف 

قال الشافعي: وهكذا يلبسُ جلد كل مذكى يؤكلُ لحم 
ولا يلبس جلدَ ما يؤكل لحمه إذا لم يكن يكن ذكيّاً إلا مدبوغاً لا شعرٌ 
عليه إلا أن يبس ولا يصلّي فيه. 

قال الشافعي: رمكدا ل تست قل جتوعانة امرك 
لحمها ذكيّةَ كانت أو غيرٌ ذكيةٍ إلا أن يدبغة» ويمعط شعره فأمًا لر 
بقيّ من شعره شيءٌ» فلا يصلَي فبوه ولا يصلي في جل خنزير 
ولا كلب بحال نزعت شعورهماء ودبغا أو لى يديغا. 

قال الشافعي: وكذلك لا يلب الرجلُ فرسه شيئاً من آنه 
جلد كلب أو خنزير بحال» ولا يستمتعٌ من واحل منهما بغير ما 
يستمتعٌ به من الكلبه في صيلو أو ماشية أو زرع فأمًا ما سواهماء 
لما ا ري و 2 
فيهء وذلكَ مثلُ جلد القردٍ والفيل والأسدء والثمرء والذّئب 
واي وما ل يكل لمع لهج للفرميه ولاتة رس 
ولا نهيَ عن إهابي جنةٍ في غير الكلبيء والخنزير. 

قال الشافعي: ولا باس أن يصلّيّ الرّجلٌ في الخوفي ممسكاً 
عنانَ دابته؛ فإن نازعته فجذبها إليه جذبة أو جذبتين أو ثلاثاً أو 
حر ذلك وهر غيرٌ منحرفي عن القبلة فلا بأسَ» وإن كثرت 
مجاذبته إياهاء وهرّ غيرٌ منحرفو عن القبلةٍ فقد قطعٌ صلاتة؛ 
وعليه استثنافهاء وإن جذبته فانصرف» وجهه عن القبلةٍ فأقبل 
مكانه على القبلةِ لم تقطع صلاتة؛ وإن طالَ انحرافه عن القبلةٍ) 
ولا يمكنه الرجوعٌ إليها اتتقضت صلاته؛ لأنّه يقدرُ على أن يدعها 
إلى القبل وإن لم يطل» وأمكنه أن ينحرف إلى القبلةه فلم ينحرف 
إليها فعليه أن يستأنفَ صلاته. 

قال الشافعي: وإن ذهبت دابَتهُ فلا بأسَ أن يتبعهاء وإذا 
تبعها على القبلة شيئاً يسراً لم تفسد صلاتة وإن تبعها كثيراً 
فسدت صلاتة» وإن تبعها منحرفا عن القبلةَ قليلا أو كثيراء 
فسدت صلاته. 

-١‏ الوجةٌ الثاني من صلاةٍ الخوف 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى 
«حَانِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالصّلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قاين فإ 
خِفتم فَرِجَالاً أو ركباناً». 

قال الشافعيٌ: فكان ينا في كتاب الله عر وجلٌ؛ فإن خفتم 
فرجالا أو ركبانا أن الحالَ التي أذنّ لهم فيها أن يصلوا رجالا أو 
ركباناً غير الحال الي أمرّ فيها نيه تير يصلي بطائفةه ثم بطائفة؛ 
فكان با لأْه لا يؤذنُ لم بأن يصلّوا رجالاً أو ركباناً إلا في 
خوفي أشدٌ من الخوفي الذي أمرهم فيه بأن يصلي بطائفة ثم 
بطائفة. 
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- كتاابُ صلاةٍ الخوفٍ 


قال الشافِعي: أَحبَرَنًا ِلك عن ناف عَن ابن 
عَمَّرَ عُمَرَ أنْهُ ذَكَرَ صَّلاةَ الْحَوْف فَسَائَها م قال: َإِنْ كان خوفاً 
أَشَد مِنْ ذَلِكَ صَّلُوا رجَالاً أَوْ ركبَاناً مس تَقْبلِي الْقِبْلَىَ وَغَيْرَ 
مُسسْتفبلِيهَاء قال مَالِكُ: لا َك يَذْكُدُ فبِكَ إل ابي 02. 
[أخرجه مالك(١184/1).‏ البخاري(2)879 أبو 1 
الرمذي(517ه)؛ النسائي(1/72311/5). ابن ماجها م78 ])١‏ 

8. قال الشافيي: أَخبَرَنَا مُحَمّدَ بن إِسْمَاعِيلَ أَوْ 
عَبْدُ اله بن نَافِمٍ عن ابن أبي ذثْبو عن الزْهْرِي عَنْ سَالِمٍ 

قال الشافعي: والخوف الذي يجورٌ فيه أن يصلّوا رجالاً 
وركباناء واللّه تعالى أعلمُ» إطلالَ العدرٌ عليهم فيتراءون معاًء 
والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السّلاحُ من الرّمي أو أكثرٌ 
من أن يقرب العدرٌ فيه منهم من الطعن والضّرب؛ فإن كان هذا 
هكذاء والعدوُ من وجه واحلبه والمسلمُونٌ كثيرٌ يستقلٌ بعضهم 
بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه حال غير شذةٍ الخوف 
منهم قاتلتهم طائفة» وصلّت أخرى صلاةً غير شد الخوف. 

وكذلك لو كان العدوٌ من وجهين أو ثلاثةٍ أو محيطينَ 
بالمسلمينٌ والعدرٌ قليلٌ» والمسلمون كثيرٌ تستقلُ كل طائفةء وليها 
العدرُ بالعدو حتّى يكون من بون الطّوائفب التي يليها العديُ في غير 
شِدَةٍ الخوفي منهم صلّى هؤلاء الّذِينَ لا يلونهم صلاة غيرٌ شدَةٍ 
الخوف. 

قال الشافعي: فإن قدرٌ هؤلاء الذِينَ صلوا أن يدخلوا بين 
العدر وبينَ الطوائف التي كانت تلي قتالَ العدوٌ حتّى يصيرٌ انين 
كانوا يلون قتالهم في مثل حال هؤلاء في غير شدَة الخوفي منهسم 
فعلواء وم يز الْذِينَ يلون قنالهم إلا ان يصلّوا صلاة غير شَدَةٍ 
الخوفي بالأرض» وإلى القبلة. 

قال الشافعي: وإذا تعذّرَ هذا بالتحام الحرب أو خصوفع إن 
لوا عنهم أن يركبوا أكتافهم ويروها هزيمة أو هيبةٍ الطائفة الت 
صلّت بالتخول بينهم؛ وبين : العدرٌ أو مم العدوٌ ذلك هما أو 
تضايق مدخلهم حنّى لا يصلّوا إلى أن يكونوا حائلينَ بينهم؛ وبين 
العدمٌ كان للطَائفةٍ الي تليهم أن يصلّوا كيفما أمكنهم مستقبلي 
القبلة» وغيرٌ مستقبليهاء وقعوداً على دوابّهم ما كانت دواتّهم» 
وعلى الأرض قياماً يومئون برءوسهم إهاء. 

قال الشافعي: وإن كان العدرٌ بينهم» وبينَ القبلةٍ فاستقبلوا 
القبلة ببعض صلاتهم, : ثم دار العدرٌ عن القبلةٍ داروا بوجوههم 
إليهه ولم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلّها يجزئة عنهم 
إلى غير القبلةٍ إذا لم يمكنهم غيرٌ ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها 


4 1- إذا صلّى بعضّ صلاته راكباً لم نزلَ أو نازلء 
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كذلك» ويعضها أقلّ من كلها.‎ 

قال الشافعي: وإنما تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا غير 
عاملينَ فيها ما يقطمٌ الصّلاء وذلكَ الاستدارة» والتَحرّفُ والمشي 
القليل إلى العدرٌء والمقام يقومونة» فإذا فعلوا هذا أجزاتهم 
صلاتهم. 

وكذلك لو حمل العدوٌ عليهم فترسوا عن أنفسهم أو دنا 
بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعنّ الطعنة أو 
دفع العدوٌ بالشيء. 

وكذلك لو أمكتته للعدوٌ غرَةٌ ومنه فرصةٌ فتناوله بضربة 
أو طعنة» وهر في الصّلاةٍ أجزاته صلاته فأمًا إن تايمٌ اضرب أو 
الطّعنَ أو طعنّ طعنةٌ فردّدها في المطعون أو عمل ما يطول فلا 
يجزيه صلاتةُ» ويمضي فيهاء وإذا قدرٌ على أن يصلّيها لا يعمل 
فيها ما يقطعهاء أعادهاء ولا يجزيه غيرٌ ذلك. 

قال الشافعي: ولا يدعها في هذه الحال إذا خافَ ذهابَ 
وقتهاء ويصليهاء » ثم يعيدها. 

قال الشافعي: وإذا عمد في شيء من الصلاة كلمة يحذد 
بها مسلماً أو يسترهبُ بها عدوًاً وهر ذاكرٌ أنه في صلائديء فقد 
انتتقضت صلاتة» وعليه إعادتها متى أمكنه. 

قال الشافعي: وإن أمكنه صلاءٌ شدَةٍ الخوفي فصلاهاء ولم 
يعمل فيها ما يفسدها أجزأتةُ وإن أمكنته صلاءٌ غير شدّةٍ النوفي 
صلاها. 1 

وكذلك إن أمكنه غيرٌ صلاةٍ الخوفي صلاها. 

4 1- إذا صلّى بعضّ صلاته راكباء ثم نزل أو 
نإزلاء ثم ركب أو صرف عن القبلةٍ وجهةه أو 
تقدّم من موضعه 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإن دخلّ في الصّلاةٍ في شدَةٍ 
الخوفي راكباًء ثم نزل فأحبُ إليّ أن يعيدَء وإن لم ينقلب وجهه 
عن جهته لم يكن عليه إعادة؛ لأنْ النّزول خفيفُ؛ وإن انقلبَ 
وجهه عن جهته حتى تولّى جهة قفاه أعاد؛ لأنه تارك قبلته. 
قال الشافعي: ولو طرحته دابّة أو ريح في هذه الحال لم يعد 
إذا انحرف إلى القبلةٍ مكانه حينّ أمكنه. 
قال الشافعي: وإن كان نازلاً فركب» فقد انتتقضت صلاته؛ 
لأنّ الركوب عمل أكثرٌ من النزول» والنازلٌ إلى الأرض أولى 
بتمام الصَّلاةٍ من الراكب. ١ ١‏ 
ش قال الشافعي: وإن لم يقدر على الصّلاةٍ إلا مقاتلاً صلّى 
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وأعادٌ كل صلاةٍ صلاهاء وهوّ مقاتل.‎ 

قال الشافعي: وإن صلَّى صلاة شدَّةٍ الخوفء ثم أمكنه أن 
يصلّيَ صلاة الخوفي الأول» بنى على صلاةٍ شدَةٍ الحوفي ولم 
يجزه إلا أن يصلَيَ صلاة المخوفي الأولى كما إذا صلّى قاعداء ثم 
أمكنه القيامٌ لم يجزه إلا القيام. 

قال الشافعي: وإذا صلّوا رجالاً وركباناً في شدَةٍ الخوفولم 
يتقدّموا؛ فإن احتاجوا إلى التقدّم لخوف تقدّموا ركبانا ومشاقٌٍ 
وكانوا في صلاتهم محالهم؛ وإن تقدّموا بلا حاجةٍ ولا خوف؛ 
فكان كتقم المصلّي إلى موضع قريبه يصلّي فيه فهم على 
صلاتهم» وإن كات إلى موضع بعيار ابتدءوا الصّلاة وكانّ هذا 
كالإفسادٍ للصّلاة» وهكذا إذا احتاجوا إلى ركوب ركبواء وهم في 
الصّلاة؛ فإن لم يحتاجوا إليه وركبوا ابتدءوا الصّلاة» ولو كانوا 
ركباناً فنزلوا من غير حاجةٍ ليصلّوا بالأرض لم تفسد صلاتهم؛ 
لأنّ النزول عمل خفيفٌ» وصلاتهم بالأرضٍ أحبٌ إِيْ من 
صلاتهم ركباناً. 

قال الشافعي: وإذا كانت الجماعة كامنةٌ للعدوٌ أو متوارية 
عنه بشيء ما كان خندقاً أو بناء أو سواة ليل فخافوا إن قناموا 

للصّلاة رهم العدرً؛ فإن كانوا جماعة ممتنعين؛ لم يكن لم أن 
يصلْوا إلا قياما كيف أمكنتهم الصّلاة؛ فإن صلّوا جلوساًء فقد 
أساءواء وعليهم إعادةٌ الصّلاق وإن لم يكن بهم منعة؛ وكانوا 
يخافونَ إن قاموا أن يرواء فيصطلحوا صلَّوا قعوداء وكانت عليهم 
إعادة الصّلاق واللّه تعالى أعلم. 

قال الثشافعي: وإن كان العدرٌ يرونهم مطلَّينَ عليهم. 
ودونهم خندقٌ أو حصن أو قلعة أو جبلٌ لا يناله العدرُ إلا 
بتكلف لا يغيبُ عن أبصار المسلمينَ أو ابصار الطائفةٍ التي 
تحرسهم لم يجزهم أن يصلّوا جلوسا ولا غير مستقبلي القبلةه ولا 
يومئوث» ولا تجورُ لهم الصّلاة يومئون وجلوساً إلى غير القبلةٍ إلا 
في حال مناظرة العديٌ ومساواتوه وإطلاليء وقربه حتّى ينالهم 
سلاح إن أشرعها إليهم من الرّمي والطّعنء والضربء ويكون 
حائل بينهم وبين ولا تمنعهم طائفة حارسة لهم » فإذا كان هكذا 
جاز لهم أن يصلوها رجالأء وركباناً مستقبلي القبلق وغيرٌ 
مستقبليهاء. وهذا من أكبر الخوف. 

قال الشافعي: هتيحل تمع الملل مسرد على إن 
يصليها مومياً صلاهاء وم يدعها. 

وكذلك إن لم يدر على الوضوءء وصلاها في الحضر 
صلاها متِيِيّماً. 

وكذلك إن حبس تحت سقفي لا يعتدلٌ فيه قائماً أو ربطء 
فلم يقدر على ركوعء ولا على سجودٍ صلاها كيف قدرّء ولم 


6- إذا صلَّى وهوّ ممسكٌ عنات دابته 


*- كناب صلاةٍ الخوف 
يدعهاء وهي تمكنه محال وعليه في كل حال من هذه الأحوال 
قضاءُ ما صلّى هكذا من المكتوبات. 

وكذلك إن منعّ الصّومٌ فعلية قضاؤه متى أمكنه. 


قال الشافعي: وإن حمل على شرب محرم أو أكل محرمٍ 
يخافُ إن لم يفعلة ففعلهُ فعليه إن قدرّ على أن يتقاياً أن يتقايا. 


-١‏ إذا صلّى, وهوّ تمسكٌ عنان دابّته 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: .ولا يأمنّ أن يصليَ الررجل 
في الخوفي ممسكاً عنانٌ دابته؛ فإن نازعته فجبذها إليه جبذة أو 
اثنتين أو ثلاثاً أو نحرَ ذلك» وهرّ غير منحرفي عن القبلة فلا 
بأسَ» وإن كثرت مجابذته إياهاء وهرّ غيرٌ منحرفي عن القبلةِ» فقد 
قطمَّ صلاتةٌ» وعليه استئنافهاء وإن جبذته فانصرفَ وجهه عن 
القبلةٍ فاقبل مكانه على القبلةٍ لم تقطع صلاتةٌ» وإن طالّ اتحرافه 
عن القبلق ولا يمكنه الرّجوعٌ إليها انتقضت صلاته؛ لأنه يقدرٌ 
على أن يدعهاء وإن لم يطل» وأمكنه أن ينحرف عن القبلة» فلم 
ينحرف إليها فعليه أن يستأنفَ صلاته. 

قال الشافعي: فإن ذهبت دابَتهُه فلا بأ أن يتبعهاء فإذا 
تبعها على القبلة شيئاً يسيراً لم تسد صلاته؛ فإن تبعها كثيراً 


فسدت صلاته. 


-١5‏ إذا صلّوا رجالاً وركباناً هل يقاتلون, وما 
الذي يجوز نهم من ذلك 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن لم يقدر على الصّلاةٍ إلا 
مقاتلاً صلّى واعادٌ كل صلاةٍ يصليها وهو مقاتل. 

0- من لهُ من الخائفينَ أن يصلّيّ صلاة 

الخوف؟ 1 

قال النتافعيّ رحمه اللّه تعالى: يلي صلاةً الخوفي من 
قاتلَ أهلّ الشرك بكتاب الله وسنةٍ نيه تفز ولآأن الله عر وجل 
أمرَ بها في قتال المشركينٌ» فقالَ في سياق الآيقٍ لود الْنِيسنَ كَقَرُوا 
َوْ تغفلونَ عَنْ أملِحَيكم وَأَمْتِعيِكم» الآية. 

قال الشافعي: وكلٌ جهادٍ كان مباحاً يخافٌ أهله كان لهم 
أن يصلوا صلا شدَّةٍ الخوف؛ لأنْ المجاهدينَ عليه مأجورون أو 
غيرٌ مأزورين» وذلك جهادُ أهلٍ البغي الْذينَ أمرّ الله عرٌ وجل 
بجهادهم وجهادٍ قطاع الطريق» ومن أرادٌ من مال رجل أو نفسه 
أو حرييء فإنّ الي تف قال: مَنْ يِل دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شهيدٌ. 

قال الشتافعي: فأما من قاتل» وليسّ له القتال فخافَ فليس 


5- كتابث صلاة الخوف 


له أن يصلّيّ صلاة الخوفي من شدَةٍ الخنوف يومئٌ إهاء» وعليه إن 
فعلّ أن يعيدهاء ولا له أن يصلّيَ صلاة الخدوفي في خوفي دون 
غاية الخوفي إلا أن يصلّيها صلاءٌ لو صلاها غير خخائفي أجزات 
غنة. 

قال الشافعي: وذلك من قاتلَ ظلماً مل أن يقطمٌ الطّريسقَ 
أو يقاتل على عصبِةٍ أو يمنع من حق قبله أو أي وجه من وجوه 
الظّلم قاتلٌ عليه. 

- في أي خوف تجوز فيه صلاةٌ الخوف 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وإذا حافت الجماعة القليلةٌ 
السبعَ أو السباعَ فصلّوا صلاةً الخوفب كما صلّى رسولٌ الله يي 
بذات الرّقاع اجزامم ذلك إن شا الله تعالى» وأحبُ إل أن 
تصلَي منهم طائفة ما ثم أخرى بإمام آخرّه وإذا خافوا الحريق 
على متاعهم أو منازلهم فاح إل أن يصلّوا جماعة» ثم جماعة أو 
فرادى» ويكون من لم يكن معهم في صلاةٍ في إطفاء الثار. 

قال الشافعي: وإن كانوا سفراً فغشيهم حريق فتنحّوا عن 

سنن الي م يكن هم أن يصلوا إلا كما يصأوة في كل يوم. 

وكذلك إن كانوا حضوراً فة فغشي الحريقٌ لهم أهلاً أو مالاً 
أو متاعاً. 

قال الشافعي: وإن غشيهم غرق تنحّوا عن سننه. 

وكذلك إن غشيهم هدم تنحّوا عن مسقطه لم يكن لهم إلا 
ذلك. 

قال الشافعي: فإن صلّوا في شيء من هذا صلا خوفي 
تجزئٌ عن خائفي أجزات الصّلاة 5 عنهم. 


8 في طلب العدو 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا طلبّ العدرٌ المسلمين» 
وقد تحرفوا لقتال أو تميزوا إلى فئٍ فقاربوهم, كان لمم أن يصلُوا 
صلاة الخوفي ركباناء ورجالاً يومئون إِهاءٌ حيث توجّهوا على قبلةٍ 
كانوا أو على غير قبلة. 

وكذلك لو كانوا على قبل ثم رأوا طريقاً خيراً لهم من 
جهة القبلةٍ سلكوا عليهاء وإن انحرفوا عن القبلة. 

قال الشافعي: وإن رجمَ عنهم الطّلبٌ أو شغلوا أو أدركوا 
من يمتنعون به من الطلبئ* وقد افتتحوا الصّلاة ركباناء لم يجزهم 
إلا أن ينزلوا فيبنوا على صلاتهم مستقبلي القبلة كما وصفت في 
صلاةٍ الخوف التي ليست بشِدَةٍ الخوفي. وإن كانوا يمتنعون تن 
رأواء ولا يأمنون طلباً أن يمتنعوا منةه كان لمم أن يتمّوا على أن 


- في أي خوفم تجورُ فيه صلاةٌ الخوف 
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يصلوا ركباناً.‎ 

قال الشافعي: وهكذا لو تفرّقوا هم والعدوٌ فابتدءوا 
الصّلاة ة بالأرض» ثم جاءهم طلبُ كان لهم أن يركبوا ويتموا 
الصلاة ركباناً يومئونَ إياءً. 

وكذلك هم إن قعدوا رجّالة. 

قال الشافعي: وهكذا أي عدو طلبهم من أهل البغي» 
وغيرهم إذا كانوا مظلومين ْ 

قال الشافعي: وهكذا 9 سبع أو سباع. 

قال الشافعي: وهكذا لو غشيهم سيل لا يجدون نجوة كان 
هم أن يصلوا يومئون عدوا على أرجلهم؛ وركابهم؛ فإن أمكنتهم 
غبوة لهم ولركابهم ساروا إليهاء وبنوا على ما مضى من صلاتهم 
قبل تمكنهم» وإن أمكنتهم غجرة لأبدانهم؛ ولا تمكنهم لركابهم كان 
هم أن يمضواء ويصلّوا صلا الخوفي على وجوههم. 

قال الشافعي: وإن أمكتهم نجوة يلتقي من ورائهاء واديان 
فيقطعان الطريقَ كانت هذه كلا مجو وكان لهم أن يصلّوا صلاةٌ 
النوفي يومنون عدواء وإنما لا يكون ذلك لهم إذا كان لهم طريقٌ 


يتتكبُ عن الستيل. 
قال الشافعي: وإن غشيهم حريق كان هذا لحم ما لم يدوا 
غبوة من جبل يلوذون به يأمنون به الحريق قَ أو تحول ريح ترد 


الحريق أو يدون ملاذاً عن سنن الحريق» فإذا وجدوا ذلك بنوا 
على صلاتهم مستقبلي القبلةٍ بالأرض لا يجزيهم غير ذلك؛ فإن لم 
يفعلوا أعادوا الصّلاة. 

قال الشسافعي: وإن طلبه رجلٌ صائلٌ فهر مثشلٌ العدرٌ 
والسبع. 

وكذلك الفيلُ» له أن يصلَّيّ في هذا كله يوم إهاء حتى. 
يأمنه. ش 

قال الشافعي: وكذلك إن طلبته حيّة أو عدرٌ ما كان تا 
ينال منه قتلاً أو عقرأًء فله أن يصليَ صلاة شدَةٍ الخوفي يومئٌ ين 
توجه. 

قال الشافعي: فإذا تفرّقَ العدوٌء ورجمٌ بعض المسلمينَ إلى 
موضع فرأوا سواداً من سحابه أو غيره إبلٍ أو جماعةٍ ناس ليس 
بعدو أو غبارء وقرب منه حتّى لو كان عدواً ناله سلاحه فظن أن 
كل ما رأى من هذا عدوا فصلّى صلاةً شِدَةٍ الخوفي يومئونٌ إِعاى 
ثم بان لحم أن لم يكن شيءٌ منه عدواء أعادوا تلكَ الصّلاة. 

قال الشتافعي: ولو صلى تلك الصّلاة ثم لم يين له شيءٌ 
من عدو وم يدر أعدوٌ هرّ أم لا؟ أعاد تلك الصّلاة نما يكرن 
له أن يصليها على رؤيةٍ يعلمُ بعد المّلاق وقبلها أنّها حقّ أو 


١5 
خب وإن لم تكن رؤية يعلم أنه حقٌ؛ لأنْ الخبرٌ عبان كعلمه أنه‎ 
حق فإِمًا إذا شك فيعيدُ الصّلاة؛ لأنه على غير يقين من أن‎ 
صلاته تلك بحزئةٌ عنه.‎ 

قال الشافعي: ولو جاءً خيرٌ عن عدر فصلّى تلك الصّلام 
ثم بت عنده أنّ العدوٌ قد كان يطلب ولم يقرب منه القرب الذي 
يخاف رهقه منه كان عليه أن يعيد. 

0000 وبينه ون النجاو من واللصير إلى جماعة 
أ اعد لاياله على سرعة اعد ولط التلبويو حي يصب 
إلى النجاة وموضع الامتناع أو يكون خرجت إليه جماعة تلقاه 
معيئنة له على عدوء فقرب ما ببنه وبيتهها حتى يميبط العلم أن 
الطلب لا يدركه حتّى يصيرٌ إلى تلك الجماعة الممتئعةٍ أو تصيرٌ 
إليه فمن صلّى في هذه الحال مومثاً أعاده كله 

قال الشافعي: وكذلك إن طلبه العدوٌ وبينه وبين العدوٌ 
أميالٌ لم يكن له أن يصلّيّ مومئاء وكان عليه أن يصلَيَ بالأرض» 
ثم يركب فينجوًء وسواءً كان العدوٌ ينزلٌ لصلاةٍ أو لا ينزلٌ لها. 

قال الشافعي: وإن كان المسلمون هم الطالبينَ لم يكن لهم 
أن يصلوا ركباناء ولا مشا يومئونٌ إيماءً إلا في حال واحدةٍ أن 
يقل الطَالبونَ عن المطلوبينَ وينقطعٌ الطّالبونَ عن أصحابهم 
فيخافونَ عودة المطلوبينَ عليهم؛ فإذا كان هذا هكذا كان لهم أن 
يصلوا يومئون إماء» ولم يكن لهم الإمعانٌ في الطلب؛ فكان عليهم 
العودة إلى أصحابهم؛ وموضع منعتهم. ولم يكن لهم أن ينتقلوا 
بالطلب حتى يضطروا إلى أن يصلّوا المكتوبة إهاءً. 

قال الشتافعي: ومثله أن يكثرواء ويمعنوا حتى يتوسّطوا بلادٌ 
العدرٌ فيقلُوا في كثرة العديٌ فيكون عليهم أن يرجعواء وهم أن 
يصلوا في هذه الحال مومئينَ إذا خافوا عودة العدرٌ إن نزلواء ولا 
يكونُ لهم أن يمعنوا في بلادٍ العدوٌ ولا طلبه إذا كانوا يضطرّونَ 
إلى أن يومئوا إيماءً» ولهم ذلك ما كانوا عند أنفسهم لا يضطرون 
إليه. 

قال الشافعي: وإذا صِلّوا يومئونّ إهاءً فعاد عليهم العدرٌ 
من جهة» توجهوا إليهم, وهم في صلاتهم لا يقطعونهاء وداروا 
معهم أينّ داروا. 

قال الشافعي: ولا يقطم صلاتهم توجّههم إلى غير القبلة 
ولا أن يترّسَ أحدهم عن نفسه أو يضرب الضتّربة الخفيفة أو 
رهقة عدو أو يتقَمَ التقدم الخفيف عليه برمح أو غيره؛ فإن أعاة 
الضرب» وأطالَ التَقَدَمَ قطعّ صلاتة» وكانٌ عليه إذا أمكنه أن 
يصلَي غيرٌ مقاتل» ومتى لم يمكنه ذلك صلّى وهر يقاتل؛ وأعاة 
الصّلاة ة إذا أمكنه ذلك» ولا يدع الصّلاةَ في حال يمكنه أن يصليَّ 
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قال الشافعي: وإن كان المسلمون مطلوبين متحيّزينَ إلى فنةٍ 
أو متحرّفينَ لقتال صلُوا يومئون» ول يغيدوا إذا قدروا على 
الصّلاة و بالأرض» وإن كانوا مولينَ المشركينَ أدبارهم غيرَ متحرفين 
لقتال أو متحيّزينَ إل فئةٍ فصلّوا يومدون أعادوا؛ لأنهم حيتدا 
عاصون والرّخصة عندنا لا تكونٌ إلا لمطيع فأمًا العاصي» فلا 

-٠‏ قصرٌ الصّلاة في الخوف 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: والخوف في الحضر» والسفر 
سواءٌ فيما يجورُ من الصّلاق وفيه إلا أله ليس للحاضر أن يقصرٌ 
الصّلاة وصلاةً الخوفي في السمرٍ الذي لا تقصرٌ فيه الصّلاة ة كهو 
في الحضرء ولا تقصرٌ بالخوف الصّلاةٌ دون غايةٍ تقصرٌ إلى مثلها 
الصّلاة في سفر لِيسَ صاحبه مخائفي. 

قال: وقد قيل: إن الب تك قصرّ بذي قردء ولو ثبت هذا 
عندي لزعمت أن الرجل إذا - جمع الخوف» وضرباً في الأرض» 
قي و بيدا قصر» فنا م ينبت» فلا يقالخا إلا أن يسائر 
السفرٌ الذي إن سافره غيرٌ خائفي قصرّ الصّلاة. 

قال الشافعي: وإذا أغارٌ المسلمون في بلاد الملشركينٌ لم 
يقصروا إلا أن ينووا من موضعهم الذي أغاروا منه الإغارة على 
موضم تقصرٌ إليه الصّلاةً؛ فإذا كانت نيتنه أن يغيرٌ إلى موضم 
تقصرٌ فيه الصّلامه فإذا وجدّ مغارة دونه أغارٌ عليبء ورجع لم 
يقصر حتى يفرة النْيةَ لسفر تقصرٌ فيه الصّلاة. 

قال الشافعي: وشكذا هد إذا غشينا. 

قال الشافعي: وإذا فعل ما وصفت فبلغ في مغاره ما تقصرٌ 
فيه الصّلاة كان له قصرٌ الصّلاةٍ راجعاً إن كانت نيّنه العودةً إلى 
عسكره أو بلديء وإن كان نيته مغاراً حيث وجده فيما بينةُ» وبين 
الموضع الذي يرجم إليه لم يقصر راجعاً وكان كهرّ بادئاً لا 
يقصر؛ لأنْ نيته ليست قصدَ وجه واحدر تقصرٌ إليه الصّلاة. 

قال الشافعي: ولو بل في مغاره موضعاً تقصرٌ فيه المَلاةٌ 
من عسكره الذي يرج إليهه ثم عزمٌ على الرّجوع إلى عسكره 
كان له أن يقصر؛ فإن سافر قليلاء وقصر أو لم يقصره ثم حدئت 
له نيه في أن يقصدّ قصد مغار حيث وجده كان عليه أن يتم ولا 
يكونٌ القصرٌ أبداً إلا أن ينبت سفره ينوي بلدا تقصرٌ إلى مله 
الصّلاة. 

قال الشتافعي: وإذا غزا الإمامٌ العدوٌ؛ فكانَ سفره تا تقصرٌ 
فيه الصّلاة» ثم أقام لقتال مدينةٍ أو عسكر أو رد السرايا أو لحاجة 
أو عرجة في صحراءً أو إلى مدينة أو في مدينةٍ من بلاوٍ العدرٌ أو 
بلادٍ الإسلابء وكلٌ ذلك سواءً؛ فإن أجمعَ مقامَ أربع أمّ؛ وإن لم 
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يجمع مقامً أربع لم يتم؛ فإن ألجات به حربث ب أو مقامٌ لغير ذلك 
فاستيقنَ مقامٌ أربم أتم وإن لم يستيقن قصرّ ما بينه وبين ثماني 
عشرة ليلة؛ فإن جاورٌ ذلك أت فإذا شخص عن موضعه قصرّء 
ثم هكذا كلّما أقايّ وسافرٌ لا يختلف. 

قال الشافعي: ل 
الصّلاة أت الصّلاةه وإن كان الإمام مقيماً فصلّي صلاةً الخوف 
بمسافرينٌ» ومقيمينٌ أنموا معاً. 

وكذلك يتم من المسافرينَ من دل معه قبل أن يسلّمَ مسن 
الصّلاقِ فإذا صلّى صلاةً خوفي فصلّى الركعة الأولى» وهو 
مسافرٌ مسافرينَ ومقيمين ثبت قائماً يقرأ حتّى يقضي المسافرون 
ركعة وامقيمون ثلاناء ثم ينصرفون وتأتي الطّائفة الأخرى» 
ويصلّي هم الركعة ال بقيت» ويثبتُ تُ جالساً حتّى يقضيّ 
المسافرونٌ ركعة: والمقيمونٌ ثلائأ ولو سدم وم يتتظر الآخرينَ 
أجزأته صلاتة» وأجزاتهم صلاتهم إذا قصرٌ وأكره ذلك لك 
وصلاة الخوفي في الب والبحرٍ سواءً» لا تختلف في شيء. 

5- ماجاء في الجمعة, والعيدين في الخوف 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يدعٌ الإمامٌ الجمعة ولا 
العيت ولا صلاة الخسوقه إذ أمكنه أن يصليها ويحرسّ فيهاء 
ويصليها كما يصلي المكتوبات في الخوفي وإذا كان شدَةٌ الحوف 
صلاها كما يصلي المكتوبات في شذةٍ الخوفي يوميئ إيماء, ولا 
تكونٌ الجمعة إلا بان يخطب قبلها؛ فإن لم يفعل صلاها ظهراً 
أرب بعأء وإذا صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما؛ فإن أعجلٌ 
فترلك الخطبة لم تكن عليه إعادة» وإن شغلَ بالحرب أحبيت أن 
يوكل من يصلي؛ فإن لم يفعل حتى تزولَ اشم في العيدين لم 
يقض» وإن لم يفعل حتى تتجلي الشمس» » والقمرٌ في الكسوفه لم 
يقض» وإن لم يفعل حتى يدخل» وقتُ العصر في الجمعةٍ لم يقضء 
وصلى الظَهرَ أربعا. 

قال الششافعي: : وهذا إذا كان خائفاًبمصر تجمعٌ فيه الصّلاةه 
مقيماً كان أو مسافرأً غير أنّه إذا كان مسافراًء فلم يصلُ الجمعة 
صلى الظّهرَ ركعتين» أت أهلٌ المصر لأنفسهم. 

قال الشافعي: وإذا أجدب» وهرّ محارب» فلا باس أن يدع 
الاستسقاء» وإن كان في عدو كثير تنعء فلا بأس أن يستسقي؛ 
ويصلي في الاستسقاء صلاة الخوقب في المكتوبات وإن كانت شدَة 
الخوفي لم يصل في الاستسقاء؛ لأنّه يصلحٌ له تأخصيرة» ويصلّي في 
العيدين» والخسوف؛ لأنْه لا يصلحٌ له تأخيرهماء وإذا كان الخوف 
خارجاً من المصر في صحراءً له تأخيرة» ويصلّي في العيدين» 
والخسوف؛ لأنه ل يصلحٌ له تأخيرهماء وإذا كانَ الدوفُ خارجاً 
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من المصر في صحراء نة تقصرٌ فيها الصّلاةٌ أو لا تقصرٌء فلا يصلُونٌ 
الجمعة» ويصلّونها ظهراً. 

وكذلك لا أحضّهم على صلاة العيدين» وإن فعلوا لم 
أكرهه هم؛ ولهم أن يستسقواء ولا أرحَصُ هم في ترك صلاة 
الكسوفي. وإنما أمرتهم بصلاةٍ الكسوف؛ لأنه يصليها السَفْرُ ولم 
أكره هم صلاة العيدين؛ لأنّه يجورٌ أن يصليها المنفرد. 

وكذلك أيضاً صلاة الاستسقاء فأمّا الجمعة فلا تجوز؛ 
لأنها إحالة مكتوبة إلى مكتوبةٍ إلا في مصرّء وجماعةٍ. 

5 - تقديم الإمام في صلاةٍ الخوف 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أحدث الإمامٌ في صلاةٍ 
الخوفي فهوّ كحدثه في غير صلاةَ الخوفي وأحبٌ إل أن لا 
يستخلف أحداً؛ فإن كان أحدث في الركعةٍ الأولى أو بعدما 
صلاهاء وهو واقفٌ في الآخرٍ فقرأء ول تدخل معه الطائفة الثاني 
قضت الطائفةٌ الأولى ما عليهم من الصّلاةه وأمّ الطّائفة 9 
إمام منهم أو صلّوا فرادى» ولو قدّمّ رجلا فصلّى بهم جزاً عنهم 
إن شاءً الله تعلل. 

قال الشافعي: وإذا أحدث الإما وقد صلى ركعة؛ وهو 
قائم يقرأ ينتظرٌ فراع التي خلفة وقف الذي قدّمَ كما يقفُ الإمام 
وقرأ في وقوفي» فإذا فرغت الطائفة التي خلفة؛ ودخلت الطائفة 
التي وراءه قر بام القرآن» وقدر سور» ثم ركع بهم وكان في 
صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدركَ الركعة 
الأولى مع الإمام الأوّل» وانتظرهم حتى يتشهدوأء ثم يسلَم بهم. 

قال الشافعي: وإن كان الإمام الذي قدّمه المحدث مقيماً» 
والّذي قدّمْ آخرا مسافراً فسواء» وعليه صلاة مقيم إذا دخلَ مع 
الإمام في الصلاة ة قبل أن يحدث وإن كان لم الذي قدّمه 
مسافرا» والرّجلُ الذي قدّمه مقيماء وقد صل المحدث ركعة فعلى 
المقدّم أن يتقمٌ» فيصلَيَ ركعة» ثم يعبت جالساًء ويصلَّيَ من خلفه 
من المسافرين والمقيمين ركعتين ركعتينٍ يتشهدون» ويسلمون؛ 
لأنهم قد صاروا إلى صلاة مقيم فعليهم التَمام : ثم تأتي الطائفةٌ 
الأخرى؛ فيصلي بهم الركعتين اللنين بقيتا من صلاته ويقومون 
فيقضون لأنفسهم ركعتينء ثم يسلّمُ بهم؛ ولا يجزيهم غيدٌ ذلك؛ 
لأ كلا دخل مع إمام مقيم في صلاته. 

قال الشافعي: : وإن كان الذي قدّمَ الإمام لن يدخل في 
صلاةٍ الإمام حتى أحدث الإمامٌ فقدّمه الإمام؛ فإن كان الإمامٌ 
الحدث لم يركع من الصّلاةَ ركعة: وقد كبر المقدم معه قبلَ أن 
يحدث فله أن يتقدَمٌء وعليه إذا عدم أن يقرأ بام القرآن» وأن يزيد 
معها شيئاً أحبُ إل ثم يصلّيَ بالقوم؛ فإن كان مقيماً صلّى 
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أربعاء وإن كان مسافراً صلى ركعتين؛ لأنّه مبتدىمٌ الصّلاة بهم 
فسواءً كان الإمام الذي قدّمه مقيماً فعلى من أدركَ معه الصّلاةً 
قبل أن يحدث من المسافرينَ أن يصلّوا أربعء وليسَ ذلك على من 
لم يدرك معه الصّلاة قبل أن يحدث من المسافرينَ فأمًا المقيمون 
فِيصلُونَ أربعاً يكل حال. 

قال الشافعي: اذ كان الإمَامٌ المحدث صلَّى ركعة من 
صلاتيء ثم دم رجلاً لم يدرك معه من الصّلاةٍ شيثاً فليسَ له أن 
يتقلم؛ فإن تقدّمٌ فعليه استئنافٌ الصلاق وإن استأنفها فتبعه من 
خلفت الإمام تمن أدرك صلاة الإمام قبل أن يخرج منها صلّى معه 
الركعة أو لم يصلّها فعليهم معاً الإعادة؛ لأ من أدرك معه الركعة 
يزيدُ في صلاته عامدينَ غير ساهينَ ولا ساه إمامةٌ ومن صلّى 
معه تمن لم يدرك الصّلاة مع الإمام الحدث فصلاته عنه مجزئة. 

قال الشتافعي: وإن بنى هو على صلاةَ الإمام فصلاته 
فاسدةٌ؛ لأنه لا داخلَ مع الإمام في صلاته فيتبعهاء ولا مبتدئى 
لنفسه فيعمل عمل امبتدئ. 

وكذلكَ صلاءٌ من خلفه كلهم فاسدة؛ لأنّه رجلٌ عمد أن 
يقلبّ صلاته. 

قال التافعي: وإن كان كبرٌ ممّ الإمام قبل أن يحدث 
الإمام. وقد صلَّى الإمامُ ركعة بنى على صلاة الإمام كأنه الإمام 
لا يخالفه إلا فيما سأذكره إن شاء الله تعالل حتى يتشهد في آخر 
صلاو و الإمام» وذلك أن يكون الإمامٌ أكمل ركعة وثبت د قائماء ثم 
قدمه فينبتُ قائماً حتّى تقضي الطّائفة الأولى وتسلّم وتأني 
الطائفة الآخر ى» فيصلَي بهم الركعة ال بقيت على الإمابء 
ويجلس» ويتشهَدُ حتى تقضي الطَائفة الأخرى؛ فإذا قضوا النَشَهَدَ 
قدّمّ رجلاً منهم فسلّمَ بهم ثم قامَ هرّء وبنى لنفسه حتى تكمل 
صلاته. 

قال الششافعي: ولو لم يزد على أن يصلَيّ ركعة» ثم يلس 
للتشهّد فيسلّم» ولا ينتظرٌ الطائفة حتّى نة تقضيّ فيسلّم بها كرهت 
ذلك له ولا تفسدٌ صلاتة» ولا صلاتهم. 

قال الشافعي: ولو أن إماماً ابنداً صلاةً الخوفي ثم أحدث 
فقدّمَ رجلاً من خلفة فلم يقض من الصّلاةٍ شيئاً حتّى حدث لهم 
أمنْ» إِمّا لجماعة كثرت»؛ وقل العدرٌ؛ وإما بتلفه العدوٌ أو غير 
ذلك من وجوه الأمنء صلّى الإمامٌ المقدَمٌ صلاة أمن بمن خلفة» 
وجاءت الطَائفةٌ فصلّت معهم؛ أن الخوف قد ذهب؟ فإن لم تفعل 
حتى صلى بها إمامٌ غيره أو صلّت فرادى؛ وكانوا كقوم لم يصدرا 
مع الجماعة الأولى لعذر. 

قال الشتافعي: ولو كان خوف يومٌ الجمعق وكان محروساً 
إذا خطب بطائفة» وحضرت معه طائفة الخطبة ثم صلَّى بالطائفةٍ 


الي حضرت الخطية ركعة وثبت قائماً فأمًوا لأنفسهم بقدراءة 
يجهرون فيهاء ثم» وقفوا بإزاء العدرٌ وجاءت الطائفة الي لم تصل 
فصت معه الركعة الى بقيت عليه من الجمعةء وثبت جالساً 
فأعوا لأنفسهم. »م سلمَ بهم؛ ولو انصرفت الطائفة لني حضرت 
الخطبة حينَ فرغ من خطبته فحرسوا الإمابّه وجاءت الطَائفة التي 
م تحضر فصلّى بهم لم يزه أن يصليها بهم إلا ظهراً أربعا؛ لأنّه 
قد ذهب عنه من حضرٌ الخطبة فصارٌ كإمام خطب» وحدةٌ ثم 
جاءته جماعة قبل أن يصلّيّ فصلّى بهم. 

قال الشافعي: ولو كان بقيّ معه أربعون رجلاً تن حضرٌ 
الخطبة فصلّى بهم وبالطائفة التي تحرسه ركعة» وثبت ثبت قائماء وامّرا 
لأنفسهم؛ ثم جاءت الطائفة التي كانت حاضرة خطبتة ثم لم 
تدخل في صلاته حتّى حرست العدوٌ فصلّى بهم ركعة أجزاتهم 
صلاته؛ لأنه قد صلّى باربعينَ رجلاً حضروا الخطبة» وزادت 
جماعة لم يحضروا الخطبة. 

قال الشافعيّ: ولو شغلوا بالعدي فلم يحضروا الخطبة 
ويدخلٌ معه ني الصّلاةٍ أربعون رجلاً لم يكن له أن يصلّيَ صلاة 
الجمعةٍ» وكانّ عليه أن يصلَيَ ظهراً أربعاً صلاةً الخوفه الأولى إن 
أمكنه أو صلاته عند شدَةٍ الخوف إن لم يمكنه. 

قال الشافعي: ولو لم يمكنه صلاة الجمعةٍ فصلّى ظهراً 
أربعاًء ثم حدثت للعدوٌ حالٌ أمكنه فيها أن يصلّيّ الجمعة لم يجب 
عليهء ولا على من صلَّى خلفه إعادة الجمعة» ووجب على من لم 
يصل معه إن كانوا أربعينَ أن يقدّموا رجلاء فيصلَيَ بهم الجمعة؛ 
فإن لم يفعلواء وصلّوا ظهراً كرهت لهم ذلك وأجزات عنه. 

قال الشافعي: ولو أعادَ هر ومن معه صلاة 5 الجمعةٍ مع 
إمام غيره لم أكره ذلك وإن اعادها هرّ إمامء ومن معه مأمومين 
م أكره ذلك للمأمومين» وكرهته للإمام؛ ولا إعادةً على من 
صلاها خلفه من صلاها أو لم يصلّها إذا صلّى في» وقت الجمعة. 


/ا- كتاب صلاة العيدين 


١و‎ 


/ا- كتابُ صلاة العيدين 


أخبرنا الرَبيمٌ قال: أخبرنا الشّافعي قال الله تبارلك» وتعالى 
في سياق شهر رمضان لوَلتَكْوُوا اله ولِتَحَبْرُوا الله عَلَى ما 
َدَاكُم4: وقآل سول الله ت: لا تَُومُوا حَتّى نَرَوْفُ وَلا 
تَفطِرُوا حَنَى تَروْهُ يعن الحلالَ لفَإِنْ عم عَلَيِكُمْ فَأكْمِنُوا الْعِدة 
ثَلائين». 

قال الشتافعي: وإذا صام الناسُ شهرٌ رمضان برؤية أو 
شاهدين عدلين على رؤية م صاموا ثلائين يوماء ثم غم عليهم 
الهلا أفطرواء ولم يريدوا شهوداً. 

قال: وإن صاموا تسعء وعشرينَ يوسأ ثم غمٌ عليهم لم 
كا راك واد راد عا مان 

قال لثشافم»؛ يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعةٍ الناسء 
ومنفردين» ولا يقبلُ على الفطرٍ أقلُ من شاهدين عدلين ولا في 
0 

16٠‏ أ خبرَنَا الرّبيعٌ قال: أخبرنَا الشافِي» عن 


» مارم © م مه 


هيم بن مُحَمَ عن إمْحَاقَ بن عب الله عن عُمَرَ بْنٍ 
عبد التزيز أنه كَانَ لا يُجِيرُ في الْفِطرِ إلا شاهِدَين. [أخرجه ابن 
أبي شيبة(4 47 4)] : ١‏ 

قال الشافعي: : فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلالَ 
كان بالأأمس» أفطرٌ اناس أي ساعة عدل الشاهدان؛ فإن عدلا 
قبلَ الزّوال صلّى الإمامٌ بالناس صلاةً العيدين» وإن لم يعدلا حتى 
تزول الشّمسُ لم يكن عليهم أن يصلُوا يومهسم بعد الرّوالء ولا 
الغد؛ لأنه عمل في وقتيء فإذا جاورٌ ذلكَ الوقت لم يعمل في 
غيره. 

فإن قال قائل: وم لا يكونٌ النهارٌ وقتاً له؟ 

قل لهُ: إن شاءً الله تعالى إن رسول الله :7 سر صلاة 
العيدٍ بعد طلوع الشّمسء وسن مواقيت الصّلاق وكان فيما سن ّ 
دلالة على أنه إذا جاءً» وقتُ صلاقٍ مضى وقتٌ ال قبلهاء فلم 
يجز أن يكون آخرّ وقنها إلا إلى وقسو الظهر؛ لأنها صلاةٌ ة تجمع 
فيهاء ولو ثبت أن رسول الله يتلا حرج بالناس من الغدٍ إلى 
عيدهم قلنا بوه وقلنا أيضاً: فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم 
من بعد الغلدء وقلنا يصلّي في يومه بعد الزُوال إذا جار أن يزولَ 

فيد ثم يصلّي جارٌ في هذه الأحوال كلّهاء ولكنه لا يبت عندناء 

واللّه تعالى أعلم. 

ولو شهد شاهدان أو أكثرٌ فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا 


فلهم أن يفطرواء وأحبُ لهم أن يصلّوا صلاة العيدٍ لأتفسهم 
جماعة؛ وفرادى مستارين» ونهيتهم أن يصأوها ظاهرين» وما 
أمرتهم أن يصلّوا مستترينَ» ونهيتهم أن يصلّوا ظاهرينَ لثلا يبكرٌ 

عليه ويجلطع أع القرفة في فراق عوام م المتلمين. 

قال: وهكذا لو شهذ؛ واحدٌء فلم يعدل لم يسعه إلا الفطرٌ» 
ويخفي فطره لثلا يسيء أحدٌ الظَنْ بوه ويصلّي العيد لنفسيه ثم 
يشهدٌ بعد إن شاء العيد مع الجماعق فيكونُ نافلة خيراً له ولا 
يقبلٌ فيه شهادة النساء العدول. ولا شهادة أقل من شاهدين 
عدلين» وسواءً كانا قروئين أو بدويين. 

قال: وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر 
رمضان رنيّ عشيّة الجمعةٍ نهااً بعد الزّوال أو قبله فهر هلال ليل 
السّبت؛ لأن الهلا يرى نهاراء وهرَ هلال الليلة المستقبلة لا الليلةٍ 
الماضيةء ولا يقبلُ فيه إلا رؤيته ليلة كذا فأمّا رؤيته بنهارء فلا يدل 
على لله ري بالأمسر» وإن غم عليهم فأكملوا لمث ثلانيئ» ثم 

ثبت عندهم بعدما مضى النهارٌ في أوّل اللَيلٍ أو آخره انهم صاموا 
يوم الفطر إِمَا بان يكون قد رأوا هلال شهرٍ رمضان رئي قبل 
رؤيتهم وإمًا ان يكون قد رأوا هلال شوّال ليلة ثلائينَ أفطروا 
من يومهمء وخرجوا للعيد من غدهم وهم تخالفون للذينَ علموا 
الفطرّ قبل أن يكملوا الصّوم؛ لآنْ مؤلاء لم يعلموه « إلا بعد 
إكمالهم الصّوم فلم يكونوا مفطرينٌ بشهادةٍ أولئك علموة وهم 
في الصّوم فأفطروا بشهادة. 

فرق - أخبرنًا الربيع م قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 


2ه شامةه» 


با اهيبن محمد قال حَئِي عبد الله من عَطَاء بن 
بْرَاهِيم مَوْلَى صَِيّةَ بنت عَبْد الْمُطلِبِد عَن عُروَةَ بن الوبَيْر 
عَن عَائِشَةَ عَن النبي يي قال: الْفِطرَ يَرْمَ تمْطِرُونٌ وَالأَفلحَى 
يَوْمَ تَضََحُون. [أخرجه الؤمذي ])8١7(‏ 

قال الششافعي: فبهذا ناخذ» وإنما كلّفَ العبادٌ الظَاهِرَ ولم 
يظهر على ما وضفت أن أفطرٌ إلا يوم أفطرناً. 

قال: ولو كان الشّهودُ شهدوا لنا على ما يدل أن الفطرّ 
يوم الخميس» ؛ فلم يعدلوا أكملنا صومه فعدلوا ليلةَ الجمعةٍ أو يوم 
الجمعق »لم تخرج للعيد؛ لأنَا قد علمنا أن الفطرٌ كان يوم الخميس 
قل يكملٌ صومك وإنّما وقفناه على تعديل اليّنَة فلمًا عدت 
كان الطرٌ يوم الخميس بشهادتهم. ١‏ 

قال: ولو لم يعدلوا حتّى تل صلاة العيدٍ صأًيناهاء وإن 
عدلوا بعد ذلك لم يضرّنا. 

قال: وإذا عدلوا؛ فإن كنا نقصنا من صوم شهرٍ رمضاتٌ 
يوم بن خفي علينا أو صمنا يوم الفطر قضينا يوماً. 


١ا/و‎ 


قال الشتافعي: : والعيدُ يوم الفطر نفسةُ» والعيادٌ الثاني يوم 
الأضحى نفسةٌ وذلك يوم عاشر من ذي الحجَةٍ وهو اليوم الذي 
يلي يوم عرفة. 

قال: : والشتهادة في هلال ذي الحجَةٍ ليستدل على يوم عرفة 
ويوم العيه وأيام منى كه في الفطر لا تختلف في شيء يبود فيها 
ما يجوز فيها» ويردٌ فيها ماايردٌ فيها ويجورٌ الحج إذا وقفف بعرفة 
على الرُويِْه وإن علموا بعد الوقوفي بعرفة أن يوم عرفة يومٌ 
النحر: 

7 أَخيّرْنَا الرْبِيِعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرَنَا مُسْلِمٌ عَن ابْن جُرَيْجٍ عَنْهُ قلْتِ لِعَطَاء: : يَجُلحَجْ 
أخط اناس يوم عرق يجي عَنْه؟ قال: ا تدر 
ِنهَا لَبْجْزِي عَنْهُ. [أخرجه البيهقي (ه/175)] 

قال الشافعي: وأحسبه قال: قال اللي ا فرك يوم 
تَفْطِرُون وَأْضْحَاكمْ يَوْمَ ُضَحُون. أرَاه قال: وَعَرَقَة يَوْمٌ تعرفون. 
[أخرجه الييهقي (ه/175)] 


-١‏ العبادةٌ ليلة العيدين 


“ا خبرَنًا الرٌييعٌ قال: 00 


برا إْرَاهِيمْ بْنُّ مُحَمّدٍِ قال: أخبرنًا َْرُ بْنُ يزيده عَن نا 

بْن مَعْدَانَ عَن أبي الدَرْدَاء م 

َم يَمْتَ قَلْبَهُ حِينَ نَمُوتُ الْقَلُوبُ '. [أخرجه البيهقي (015/5] 
قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال إن الدُعاءَ يُسْتَجَابُ في 

خمْس فيال فِي ليله الْجُمُعَقِ وَلَيْلَةِ الأضحى. وَلَيْلٍَ الْفِطْرِء وَأَوْل 

َيْلَةِ مِنْ رَجُبِي وَلَيلَةِ التصفب مِنْ شَعْيَان. 

64 أَخبْرَنَا الربييع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِيِئيُ قال: 
أعبرَنا وريه بن عبر قال: رَأَيت مَشْيَحَةٌ مِنْ خيار أضلٍ 
الْمَدِيئةٍ يَظْهَرُ ون عَلَى مَسمْجد الي 186 لَبْلَة اليد فَيدْعُونٌ 
وَيَذْكْرُونَ الله حَنَى تَمْضِيّ سَاعَةَ مِنّ اللْيْلِ. [أخرجه اليهقي في 
"معرفة السنن والآثار" (817//6)] 0 

وأا شر اا بي لله م ويه جع 
هِي لَيْلَه الْعِيدِ؛ لآن صَبِيِحَتهَا النخْرُ. [أخرجه البيهقي (*/715)] 

قال الشافعي: وأنا استحب كل ما حكيت في هذه اللَياليٍ 
من غير أن يكون فرضاً. 


3 العبادةٌ ليلة العيدين 


/ا- كتاب صلاة العيدين 
؟- التكبيرٌ ليلة الفطر 

قال التشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى: ف 
شهر رمضان وَلتْكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتُكبرُوا الله عَلَّى ما هَدَاكَدُ)4 
قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقولَ لتكملوا 
العدّةَ عدّة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند إكماله على ما 
هداكم؛ وإكمالةُ مغيبُ اللشّمس من آخر يوم من أيَامٍ شهر 
رمضان. 

قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: فإذا رأوا هلال شؤال أحببت أن يكير اناس 
عاغة وفرادى في المسسجد والأسواق» والطرق» والمنازل» 
ومسافرين» ومقيمينَ في كل حال» وين كانواء وأن يظهروا 
الَكبينه ولا يزالون يكببرون حتّى يغدوا إلى المصلّى؛ وبع الغدوٌ 
حتى يخرج الإمام للصلاق» ثم يدعوا التكبير. 

وكذلك أحبُ في ليلةٍ الأضحى لمن لم يحج فأمًا الحاج 
فذكره التلبية. 

6 أخبْرَنَا الرييع قال: أَخبْرَنَا السافِعِيُ قال: 
أَخبرَنًا إبرَاهِيم قال حَدٌ حكن ني صَالِحَ بن تسوت زجةا انه 
مَمِعَّ لتم مان ع القند نان ونا رين 
عَبْدٍ الرْحْمَنَ يبرو ذ ليل البطر فِي الْمَسْجِد يَجْهَرُونَ 
بالتكبير. اعرد البيهقي (175/7؟7)] 

5ه أَخْبرَنَا اربع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا إْرَاهِيم قال حَدننِي صَّالِحُ بْنْ مُحَمّدِ بن زَائِدَة عَن 
عُرْوةَ بن الزْبَيْرِ وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدٍ الرُحْمَن أَنْهُمَا كَانَا 
يَجْهَرَان بالتكبير حِين يَغْدُوَان إِلَّى الْمُصَلّى . [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" (7/. 7)] 

يرث 0 الربيغ م قال: أعننا الاووي . قال: 
[أخرجه البيهقي في “المعرفة" ١/7‏ 0)] 

4 أخبرَنَا الرْبِيِعٌ قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
عبْرنًا رايم بْنَّ تَُمْرِ قال حدقي اين محمد بن مجبلات» 
2 عن ابن عُمَرَأّهُ كَان إذَا شَدَا إلَى الْمُصَلّى يَْمَ 

جيل لَعِيدٍ كبر َيرْقَعُ صَوتةُ بالتكبير. [أخرجه ابن أبي. شيبة(ة 811): 
البيهقي (7175/7)] 


- كتاب صلاةٍ العيدين 


#إ الغسل للعيدين 


يفنل 


8 أعْيرَنَا الرْبِيعٌ قال: أَحْبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
َخبَرنًا إيْرَاهِيمُ قال حَدُ حَدَدْنِى ِّي عُبَيْدُ الله عَن نَافِمِ عَن ابْن عُمَرَ 
له كان يدو إلى المُصلَى يوم انبطر إذا طَلَعَس اشم 
يُكَبْرُ حَنّى أي المُصَلَى يَوْمَ | لعي تم يُكَبرُ ِالْمُصَلّى حَنَى 
إِذَا جَلّسَ الإمَامُ تَرَكَ التكبير. 


١#‏ لغسل للعيدين 

أ خبرَنَا الرّبيعٌ قال: :أ برنا الشافي قسال: 
ًامالك عن ناه عن عبد لله بن عمرَ لُك يَعْتَِلُ 
يوم يَْمَ الْفِطر قَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ إلى الْمُصَلّى. [أخرجه مالك ])1171/١(‏ 

05 أخْيرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قال: أَخْبْرَنًا جَمْفَرُ بْنْ مُحَمفٍ عَن 
أبيه أن عَلِياً ضيه كان يَعْتسِلُ يَْمَ الْعِيدٍ ووم ْمَ الْجُمُعَةٍ وَيوْمَ 
عَرَقَة وَإِذَا أرَادَ أن يُحْرمْ. [أخرجه البيهقي في “لمعرفة" (/08] 

قال الشافعي: وأستحبُ هذا كلَهُ ولييسَ من هذا شيءٌ 
أوكد من غسل الجمعةٍه وإن توضأ رجوت أن يجزئه ذلك إن شاء 
اللّهِ تعالى: إذا صلّى على طهارة. 

قال: وليس لأحد أن يتيمّمٌ في المصرٍ لعيلو ولا جنازةٍء وإن 
خافَ فوتهماء ولا له أن يكون فيهما إلا طاهراً كطهارته للصّلاة 
المكتوبة؟ أن كلاً صلاة. 

أن خبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنا [يرَاهِيمٌ قال أخبرني يَزِيدُ بْنُ أبي عيِْدٍ مَوْلَى سَلَْمَةَ 
عَن سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع أَنْهُ كان يَغْتسِلُ يَْمْ الْعِيدٍ. [أخرجه اليهقي 
مدان ] 

449 أعيرَنَا الرّبِيعٌ قال: : أَخْبرَنَا الشافِِئُ قال: 
أَخبرَنا إبرَاهِيمٌ قال: أخبرَا صالِح بن مُحَمدِ بْنِ ذَاِدَك عن 
ُو بن لير قال: السسئة أن يَمْتَسِلَ يَوْءَ ال 
البيهقي في 'معرفة السنن'(798/7)] 

15 أعبرَنَا الربِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخبَرَنَا التقَى عَن الرُهْري عَن ابن الْمُسَيّبٍ أنه قال: الْغْسْلٌّ 
في الْعِيدَيْن م [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (78/7)] 

قال الشافعي: كان مذهبُ سعيدٍ وعروة في أنّ الغسلّ في 
العيدين سنْةٌ أنه أحسنٌ وأعرف» وأنظف» وأن قد فعله قومٌ 
صالحون لا أنه حتمٌ بأنه سن رسول الله ت#يظ. 


لعيدين. . [أخرجه 


8 لجرا الزبيع تال أَخبرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخبرَنا إبرَاهِيمٌ قال أَخبَرَني الْمُطْلِبُ بْنُ السّائِب» عَن ابن أبي 
وَدَاعَةَ عن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ أَنّهُ كان يَعْتَسِلْ يَرْمَّ الْعِيديْنَ إذَا 
غَدَا إِلَى الْمُصّلّى. [أخرجه البيهقي في “المعرقة" ر/08] 

4- وقت الغدوٌ إلى العيدين 

5 أَحْبرنَا الرّبيعٌ قال: أَْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا [زرَاهِيمُ قال حَدَئَنِي أَبُو الْحُوَيْرثِ أن النبِي 1# كنب 
ِلَى عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ أن عَجُل الْعُدُرُ إلى 
الأضحى» وخر الْقِطنٌ وَذْكَر الناسن. [أخرجه البيهقي ])١85/7(‏ 

/45- أَخْبْرَنَا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنا الشَافِيِيُ قال 
أخبَرَنِي النَقَة أن الْحَمَنَ قال: كان النبي #6 يَمْدُو إِلَى 
الْعِيدَيْنِ الآضنحى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعٌ اشم فَييِمْ طُلُوعُهًا. 
[أخرجه البيهقي (1417/7)] 

قال الشافعي: يغدو إلى الأضحى قدرٌ ما يواني المصلّى 
حين تبررٌ الشمس» وهذا أعجل ما يقدرٌ عليهء ويؤخرٌ الغندرٌ إلى 
000 
ا بم ليأخذوا 0 
الصّلاة» فيكونوا في أجرها إن شاءً الله تعالى ما داموا ينتظرونهاء 
وأمًا الإمام فإنه إذا غدا لم يجعل» وجهه إلا إلى المصلّى» فيصلي» 
وقد غدا قومٌ حينَ صلّوا الصّبحَ» وآخرون بعد ذلك» وكلُ ذلك 

قال الشافعي: وإن غدا الإمامُ حينَ يصلّي الصّبحَ» وصلّى 
بعد طلوع الشّمس لم يعدء ولو صلّى قبلَ الشّمس أعاد؛ لأنه 
صلَى قبل» وقت العيد. 

5444 أ خبرنا الرُبيعٌ قال: أَخبْرَنَا الثشافي قال: 
حبرا يراسم عن بيد الله عن نِم عن ابن عُمَرَ أنه 
كَانَ يَْدُو إلى الْمْصَلَّى يَرْمَ الِْطر إذَا طَلَعَت الششمْسُ. [شدم] 

8 أ خبَرَنا الرّبيعٌ قال: أَخبرّنا 0 
أَخبرنا اهم قال: أَخبَرَنَا عَبَدُ الله : بن أبي بَكْرِ عَن عَمَرَ 
عَبْلٍ د الْعَزِيز أنْهُ كنب إلى ابن وَهُوَ عَامِل عَلََى العييسة' ! 3 
طَلَّعَتِ المّمْسٌ يَوْمَ العيدٍ فَاعْدُ ِلَى الْمُصَلَى » وَكُلُّ هَذَا 
واميع. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ("/4 7)] 


ل 
أخبرَنًا الرْبِيعُ قال: أَحبرَنَا الشَافِِي قال: 
برا إرَاهِيمٌ بْنّ مُحَمّدٍ قال أَخبرَني ابن نِسْطاس أَنّهُ رَأى 
الفتوب ووكق الأمكى: زمه رس أركواف 
كان شزهاة خاديا ون لمشيل إلى المملى يوم المتد 
عن متك الما يندا طلفح الششرة (اجرعة يدوق 
"المعرفة" (4/7 *7)] 
-١‏ أَخبرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أشن لام بتك نان اشيرق تزخ كله انه زان 
هيلو بْن الْمُسَيبِ يَغْدُو إِلَى الْمْصَلَى يَرْمْ الْعِيدٍ حِينَ يُصَلّي 
م [أخرجه البيهقي في "المعرفة" 4/7 17)] 


قال الشتافعي: وكل هذا واسع إذا وافى الصّلاقٌ وأحيه إل 
أن يتمهّلّ لياخدذٌ مجلسا. 


ه- الأكلّ قبل العيدٍ في يوم الفطر 

5 أعيْرَنَا اربع قال: أخبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنًا [يْرَاهِيمْ بْنُ سَعِْ عَن ابن شهَاب عَن ابن الْمُسَيّبٍ 
قال: كَانَ الْمسلِمُون مَأكلُونَ في يَْ الْفُطر قَبْنَ الصّلاقٍ وَلا 
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يوْمَّ المْسْر. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (/هم)] 

7 6 أَخبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا مَالِكُ بْنُ سه عَن هِشَامٍ بْن عُرْوَة عن أبيو أنهُ كَانْ 
يكل قَبْلَ الْعْدُو في يوم الفِطر. [أخرجه مالك(175/1)] 

4 أَعبرَنَا الربيع قال: أَحْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخَيْرَنًا مَالِكُ 9 بْنُ أنْسء عَن ابن شيهابي» عَن ابن الْعُسَيب قال: 


كَانّ الثامسٌُ يُؤْمَرُونَ بالأكل قَبِلَ العْدُرٌ يَوْمَ الفطر. [اخرجه 
مالك(1/5/1١1)]‏ 


6 أعيْرنَا الربييعٌ قال: أخبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنا إيرَاهِيمٌ عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه أَنْهُ كَانَ يَأْمُرٌ 
بالأكل قَبْلَ الْخرُوج إِلَى الْمْصَلَى يَوْمَ الْفِطر. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" (7"5/7)] 

أَخخبرَنَا الرْبِيعٌ قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبْرنًا اجيم عَن صَفوَان بن يم أن النبي 8 كَانَ يَطْعَمْ 
قبْلَ أن يَخْرْجَ إلَى الْجَبّان يَْمَّ الفطرء وَيَأمُرُ به. [أخرجه البيهقي 
في "المعرفة"(/ه 7)] 1 1 1 


ه- الأكل قبل العيدٍ في يوم الفطر 


/ا- كتاب صلاة العيدين 


قال الشافعي: ونحنُ نأمرُ من أتى المصلى أن يطعم ويشرب 
قبلَ أن يغدوَّ إلى المصلى» وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريق؛؛ أو 
المصلّى إن أمكنة وإن لم يفعل ذلك» فلا شيءً عليدء ويكره له أن 
لا يفعل» ولا نأمره بهذا يوم الأضحىء وإن طعمٌ يوم الأضحىء. 
فلا بأس عليه 


- الرينةٌ للعيد 


/ا5 5 - أخبرَنَا الرّبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
عْبرنًا رايم عَن جَْفَرء عن أبيده حن يد أذ الب 86[ 
َنيَب برْدَ حَبَرَة في كل عيلد. [أخرجه ليقي في العرفة" 
الالضة؟ | 


60 أ خبرَنَا الرُبييعٌ قال: أَخيْرَنَا التَافِِي قال: 


أَخبْرَنًا يْرَاهِيمٌ؛ عَن جُعْفَرٍ قال: كان النبي #6 يُْيِم في كل 
عِيدٍ. [أخرجه البيهقي (0/7٠8؟)]‏ 1 

أخبرنا اريم قال: قال الشتافعي: وأحبٌ أن لبس الرّجل 
أحسنّ ما يد في الأعياد الجمعةٍ وا لعيدين؛ وتحافل اناس 
ويتنظّف» ويتطيّب إلا أني احبُ أن يكون في الاستسقاء خاصة 
نظيفاً متبذّلأء وأحبُ العمامة في البردٍ والحرٌ للإمامو وا لئاس 
ما أحببتُ للإمام من النظافة» والتطيبي» ولبس أحسن ما يقدرونٌ 
عليه إلا أنّ استحباب بي للعمائم هم ليس كاستحبابها للإمام؛ ومن 
شهد منهم هذه الصّلوات طاهزاً تجورٌ له الصلاة» ولابساً عا يجوز 
به الصّلاة من رجل وامرأةٍ أجزأه. 

قال: وأ لعي إذا حضرٌ النساءٌ الأعيادٌ والصّلوات يحضرنها 
نظيفاته بالماء غير متطتباتي ولا يلبسنّ ثوب شهرة ولا زينقه وأن 
يلبسنَ ثياباً قصدة من البياض وغيروه وأكره هلمن الصّغ كلّهاء 
فإنّها تشبه الرّينةَ والشّهرةَ أو هماء 

قال الشافعي: ويلبسُ الصَّبِيانٌ أحسنّ ما يقدرون عليه 
ذكوراً أو إناثاً ويلبسونّ الحلي والصّيغ» وإن حضرتها امرأة 
حائض لم تصل» ودعت. ولم أكره لها ذلك» وأكره لا أن تحضرها 
غيرٌ حائض إلا طاهرة للصّلاة؛ لأنها لا تقدرٌ على الطهارق وأكره 
حضورها إلا طاهرة إذا كان الماء يطهرها. 


- الركوب إلى العيدين 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: بلغنا أنّ هري قال: ما 


ركب رسول الله يي في عيليء ولا جنازةٍ قطا. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" (/9)] 


/ا- كتاب صلاة العيدين 

قال الشافعي: واحبُ أن لا يركب في عيدٍء ولا جنازةٍ إلا 
أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأةٍ عن المشي؛ فلا بأسن أن 
يركب» وإن ركب لغير عل فلا شيء عليه. 

قال الربِيعٌ هذا عندنا على الذهاب إلى العيدء والجنازة فأمًا 
الرّجوعٌ منهماء فلا بأس. 

8- الإتياث من طريق غير التي غدا منها 

8 أَعيَرَنًا الربيع قال: قال الشافِعي: وَيَلَعْنَا أَنْ 
رص سول الله يه كان يَخدُو مِنْ طَريق وَيَرْجِعْ مِنْ أخرى. 

فاحبُ ذلك للؤمام» والعامق وإن غدوا ورجعوا من طريق 
واحدق فلا شيء ء عليهم إن شاء الله تعالى. 

أعيرَنَا الربيع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخيَرَنًا إبِرَاهِيمُ قال حَدَنِي خَالِدُ بْنُ ربَاحء عن الْمُطْلِبِ بْن 
َب اللّه بْنِ حَنطَسو أن النبِي ف كَان يَمْدُو يَوْمَ اليد إِلَى 
الْمُصَلّى مِنَ الطريق الأغظّمء فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنَ الطريق 
الأخرَى عَلَى دَارِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" 
(ملكم] 

.١‏ أَخخبرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
م م قال حَدنِي مُعَاذْ بن عبد اليُحْمَنٍ 
الِِي' عن أيه عَنْ جو أنه رَأى الي 18 رَججعَ مِنَ 
الْمُصَلَى يوْمَ عير فَسَلّكَ عَلَى التَمارِينَ مِنْ أسْقَلٍ المثوق حَتّى 
ذا كان عند مَسْجد الأعرَحٍ الي هُوَ ءِند مَوْضِع الْبَرَكَةٍ الِّي 
بالسوق قَامَ فَاسْتَقْبْلَ فج أَسْلَّمَ فَدَعَاء نّم انصّرّف. [أخرجه 
البيهقي (/5 ١‏ 07)] 1 

قال الشافعي: فأحب أن يصن الإمامُ مثلّ هذاء وأن يقف 


في موضع فيدعو الله عزُ وجل مستقبلَ القبلق» وإن لم يفعل» »قلا 
كفارة ولا إعادة عليه. 


4- الخروج إلى الأعياد 
قال الثتافعي رحمه الله تعالى: بلخنا أن رسول الله مز 
كَانّ يَخْرُج في الْعيدينِ إِلَى الْمُصَلَى بِالْمَدِيئة. 
وكذلك من كان بعد وعامّة امل البلدان إلا أهلّ مكة 
فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السّلف صلّى بهم عيداً إلا في 
مسجدهم. 
قال الشافعي: واحسبُ ذلك» واللّه تعالى أعليٌ لآن 


8- الإتياك من طريق غير التي غدا منها 


17/4 
المسجد الحرامٌ خير بقاع الدنياء فلم يبّوا أن يكون لهم صلاة إلا 
فيه ما أمكنهم. 

قال: وإنما قلت هذا؛ لأنه قد كانّ» وليست لهم هذه السّعة 
في أطرافم البيرت بمكَة سعة كبيرة» ولم أعلمهم صلُوا عيداً قصل 
ولا استسقاءً إلا فيه. 

قال الشافعي: تاوعد بلذة وعاة سبيحة امل ببيسعيع لي 
الأعياد لم أرَ نهم يخرجون منهٌ وإن خرجواء فلا بأس» ولو أنّه 
كان لا يسعهم فصلى بهم إمامٌ فيه كرهتُ له ذلك ولا إعادة 
عليهم. 5 

قال: وإذا كان العذرٌ من المطر أو غيره أمرته بآن يصليّ في 
المساجد. ولا يخْرج إلى صحراء. 

5 أعَيرَنَا اليس قال: أَحْبرَنَا الشَافِِي قال: 
َخْبرَنَا إبِرَاهِيمٌ قال حَدئَنِي جَعْفَرُ بِنْ مُحَمّدِه عَن رَجُلٍ أن 
أب بن ْم صل الئاس في مسج الي" يوم لطر 
في يوم مَطيرء م قال لعب اله بن غَاير: َه حَدة4 نهُمْ فَأَخَذَ يَحْكِي 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابء فَقَالَ عَبدُ الله صَلّى عُمَرُ مُمَوُ يْنُ الْخَطَّابٍ 
بالئاس فِي الْمَسْجِدٍ د فِي يَوْءِ مُطِيرٍ في دوم زم الِطر. [اعريه البيهقي 

في “المعرفة" لدم ] 

653 أَخبَرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِِي قال: 
َخبَرَنا إبرَاهِيمُ قال حذكن ماله بن مُحَمّدِ بْن زَائِدَةَ أن عُمَرَ 
لَب صَلى بلاس في مم تطير في امد جد 
النبي' َو . [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (//اه)] 

-5١‏ الصّلاةٌ قبل العيد وبعده 

45 أخَيوَنَا الرّبيعٌ قال: أعبرتا الششَافِيِيُ قال: 
َخبرنا إْرَاهِيمٌ عَن عَدِيُ بْن ابس عَن سَعِيدٍ بن جَبَيْرِ عن 
ابن عباس رصي الله تعال عنهما قال: على تشول الله د 
الْعَِيْنِ بِالْمْصَلَىء وَلَمْ يُصلَّ قبْلَهُما وَلا بَعْدَهُمَا شيئاء ثم 
الفلَ إلى النسّاء فَحَطَبَهُنَ قائِماء وَأمَرَّ ِالصّدَقَةٍ قال: فَجَعَلَ 
النسَاءُ يَتَصَدْفْنَ بِالْقَرْط وَأَشبَاهِه. [أخرجه البخاري(8/85)؛ 
مسلم(8864). أبو داودزة 6 الترمذي(877). النسائي(97/7١):‏ ابن 
ماجه(1151)] 

6 أخبَرَنَا الربيع قال: أَخيرنَا الشَافِيِي قال: 


. ققفدة 


برا إيرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قال حَدئِّي عَمْرُو بْنْ أبي عَمْرِو 


١ / 


عن ابن عُمَرٌ أنْهُ عَدَا مَعَ النبي 8# يَوْمَ الْعِيدٍ إِلَى الْمُصَلّى 
نم رَجَعَ إلى بَنتِه لَمْ يُصَلُ قبل اليد وَلا بَحْدَهُ. [أخرجه البيهقي في 

"المعرفة" 7/7 0)] 

أخيرنا الربيع قال: قال الشتافعي: وهكذا أحب للومام لما 
جاءً في الحديثه عن الي 6 
قبل أن تحلن صلا الثافلة ة ونأمره إذا؛ جاء المصلى أن يبدا بصلا 
العيدٍ ونأمره إذا خطب أن ينصرف. 

قال الشتافعي: وأمًا المامومُ فمخالفٌ للإمام؛ لأنا نأمرُ 
المأمومٌ بالنافلة قبل الجمعةٍ ويعدهاء ونأمرٌ الإمامّ أن يبدأ بالخطبة» 
ثم بالجمعةٍ لا يتنفل؛ ونحبُ له أن ينصرف حتّى تكون نافلته في 
بيته» وأن المأموم خلاف الإمام. 

قال: ولا ارى بأساً أن يتتفُلَ المأموم قبل صلاةٍ العياٍ 
وبعدها في بيته» وفي المسجدٍ وطريقه والمصلّى وحيث أمكنه التشْلُ 
إذا حلت صلاة الثافلةٍ بأن.تبررٌ الشّمسٌ» وقنذ تشّلَ قومٌ قبل 
صلاةٍ العيد» وبعدهاء وآخرون قبلهاء وم يتنفلوا بعدهاء وآخحرون 
بعدهاء ولم يتنظلوا قبلها وآخرونٌ تركوا التقل. قبلهاء وبعدهاء 
وهذا كما يكرنٌ في كل يوم يتنظلون» ولا يتنفقلون» ويتنطلون 
فيقلُون ويكثرون» ويتتفلون قبل المكتوبات وبعدهنا وقبلهاء ولا 
يتفلون بعدهاء ويدعونٌ التشّلَ قبلهاء ويعدها؛ لأنْ كل هذا مباح» 
وكثرة الصّلوات على كل حال أحب إلينا. 

قال: وجميعٌ التوافل في البيت أحبٌ إِيْ منها ظاهراً إلا في 
يوم ابجمعة. 1 

. قال النافعي: أَخبرنًا [برَاهِيمُ قال أخبرِي سَعْدُ 
يكن يُصَلْي قَبْلَ العيد وَلا بَمْدَهُ. [أخرجه اليهقي في 
"المعرفة"(837/7)] 1 


3 ولا أمرنا به أن يدو من منزله 


قال الشافعي: : وروي هذا عن ابن مسعودٍ أو أبي مسعودٍ 
وحذيفة وجابرٍ وابن أبي أوفى وشريح وابسن مكل وروي عن 
سهل بن سعاره وعن رافع بن خديج أنهما كأنا يصليان قبل العيْلٍ 
وبعذه. 

517 أَخْيَرَنَا الريسع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا إيْرَاهِيمُ قال حَدةَ بي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَد بِْ عَقِيلِه عن 
تعد بن علي ان الحتويق: حن أيه قال كا في زد اللبسرة 
يَْمَ الفِطر وَالأضْحَى لا نصّلّي في الْمَسْجِدٍ حَنّى نَأنِيّ 
الْمُصَلَىء َإَِا رَجَْنَا مَرَرْنَا بالْمَسْجد قَصَلْينَا فيه. [أخرجه اليهقي 
في "لمر ومع 0000000 


من قال: لا أذات للعيدين 


ا- كتاب صلاة العيدين 

5- من قال: لا أذان للعيدين ‏ 

4ه أَخْبَرنَا الربيع قال: أَخَبَرَنَا المافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنا لَك عن الهري أن قال: لَمْ يُوَذْنْ لِلبِيْ 6 وَل 
لأبي بكر لا لبن ولا لِعُنْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَى أَحْدَث 
ذَلِكَ مُعَاويَة بالشام» فَأَحْدَنْهُ الْحَجَاجُ بالْمَديئةٍ جين أُمرَ عَلَيْهَاء 
َال الوهرية: وَكانَ النبي 8ل يمر رفي الْعيتئْن الْمُوَذَْ أن 
يَقُولَ: الصّلاةٌ جَامِعَة. [أخرجه البيهقي في "العرفة' (/5م)] 

قال الشافعي: ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذْنْ 
لرسول اللّه كز إلا للمكتوبة وأحب أن يأمرّ وكام المؤن أن 
يقولَ في الأعياده وما جممَ الناسُ له من الضّلاةٍ ة'الصّلاةٌ جامعةٌ ' 
أو إن الصّلاة وإن قال: هلم إلى الصلاةٍ م نكرهة» وإن قال: حي 
على الصّلاتٍء فلا بأمنّء وإن كنت أحبُ أن يتوقى ذلك؛ لأنه من 
كلام الأذان» واحبُ أن يتوقى جميعٌ كلام الأذان» ولو أذَّنَ أو قامَ 
للعيدٍ كرهته له ولا إعادةً عليه. 


؟ -١‏ أن يبدا بالصّلاة قبل الخطبة 


1618 أ برنًا ليع قال: أَخبْرَنَا الشافِعِي قال: 
3 خبرنَا سفيَانُ عَن أيُوبَ السسّخْيَائَيٌ قال: سمِعْتُ عَطَاءً بن 


ام 


أبي 1 يعَولُ: سَمِعْت ابن عَبَامٍ يَقُولُ: نهد عَلَى رَسُول 
الله ني له صلَى قَبْلَ الطب َم الْعِيدِ ثم خَطَب فَرَأى أنه 
لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النساء فَأتَامُنْ فَذَكْرَهُنْ وَوَعَظَهُنُ وَأَمَرَهمُنّ 
ِالصّدَقَةٍ وَمَعَهُ بلال َائكُ ويه هَكُذَا فَجَعَلَْتِ الْمَرْه تلْقِي 
الدزمة 9 لكر [تقدم] 1 

٠‏ أَخَبرنَا الربيع قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنا إِِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قال حَدَئنِي أبو بَكْر بِْنُ عَمْرِو بْنِ 
باعي تمن سَاِم بن عبلو الله عن ابن عُمَرٌ أن ابي 
يخي وَأبا بكر و رَعْمَرَ كَانُوا يُصَلُونَ في الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحْطْبَةٍ. 
[أخرجه البخاري(457)., مسالم(88): السرمذي م 0), 
النسائي ( 67/7 »)١‏ ابن ماجه(/710 0 


0١‏ أخبرَنَا الربيع قال: أَحْبْرَنَا الشَافِعِيّ قال: 
عَمَرَ أذ الي ف اك زقدر تمان بصَلُونَ في امنا 


-١/‏ كتاب صلاة العيدين 


> أعيْرَنًا اربع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبَرَنًا [رَاعِيمٌ قال: أَخبَرَنًا مُحَمّدْ بْنُ عَجْلانَ عَن عِيِاضٍ بن 
عب الل بن سل بن أبي سرح أن أبا سيد قال: لق 
مَرُوَانَء وَالِي رَجُلٍ قذ سَمَاهُ فَمَشَى بنَا حَنَى أنَى الْمُصَلّى 
َدَعَتَ يَمْعد فَجَبَدبُهُ [رك ققان: يَاأَبَاسَعِيدٍتَرَك الذي 
تَعْلَّمُ قال أَبُو سَعِيدِ: فَهَتَفْتْ ثلاث مَرَاتٍ فَقْلت: وَاللُّه لا 
1 تَأتونٌ إل شّ مِنهُ. [أخرجه البخاري(48): مسلم(ة88)] 

*4 أَخيرَنَا الربيع قال: أخبّرَنَا الشافِيِيُ قال: 
أَخْيْرَنًا ِبْرَاهِيمُ قال حَدَئنِي دَاوْد بْنّ الْحْصَيْنِء عَن عَبْدٍ اللّه 
بن يَزِيدَ الْخِطْمِي أن النبيئ 26 وَأبَا بَكْر وَعُمَرَوَعُثْمَانَ كَانُوا 
يتَنُونَ بالصلاة َب الطب حَنّى قوم معَاويَُ قَقَدْمَ الْشطْبة. 
[أخرجه الببهقي في *معرفة السنن والآقار"(9/9 4)] 

5 أَحبرنَا اربع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنا إيْرَاهِيم قال حَدَئنِي رُيْدُ بْنْ أسْلَمْء عن عِياضٍ بن عَبدٍ 
الله بْنِ سَعْدٍ أن أبا سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ قال: كَانْ النبِي 86[ 
يُصَلي يَوْمَ البطرء وَالأضْحى قبل الْحَْْة [اعرجه 
البخاري(؟948), لير 1 النسائي(81//7١).‏ ابن ماجهرم7/8١)]‏ 

6ه أَخبرَنَا الرّبِيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ينا [إراينك عن زب بن كَيَْانَ قال: ركيت ابْنَ الوْبيْر 
جنا المثلاء ة بن الخطبق 5 ثم قال: كل سنن رَسُول الله 86 
قَدْ غيّرَتْ حَتَى الصلاة. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآنار* 


؟لحق] 

قال الشافعي: فبهذا نأخذء وفيه دلائلُ منها أن لا بأ أن 
يخطب الإمامٌ قائماً على الأرض 

وكذلك روى أبو سعيدرٍ عن النبي تي ولا باس أن 
يخطبّ الإمامم على راحلته. 


ع1 أ عبرنا الزببيع قال َخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


لم » #داس 


َخبرَنًا إبرَاهِيم قال حدتمي شام بْنْ حَسَانَ عن ابن مييرين 
أن نا الي ل كَان يَخْطْبُ عَلَى رَاحِلَِهِبَمْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنّ 
الصلاة يوم الْفِطْر وَالنْخْر [أخرجه البيهقي في *معرفة السنن والآدار” 
م/حق ]ا 1 


قال الشتافعي: ولا باس أن يخطب على منبر فمعلومٌ عنه 
يي أله خطب على انبر يوم الجمعت وقبلَ ذلك كان يخطبُ 


١‏ التكبيرٌ في صلاةٍ العيدين 


كو ” 
على رجليه قائماً إلى جذع؛ ومنها أن لا بأس أن يخطب الررجل 
الرجال» وإن رأى أن النساء» وجماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته 
مر باساً أن يأتيهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونهاء ولي 
بواجبم عليه؛ لأنّه لم يرو ذلك عن النِيْ تف إلا مرّةء وقد خطب 
خطباً كثيرة» وفي ذلك دلالةٌ على أنه فعلٌ وترلكه والثّركُ أكثر. 

قال: ولا يخطبُ الإمامٌُ في الأعيادٍ إلا قائماً؛ لأنْ خطب 
النَىُ ممذْ كانت قائماً إلا أن تكون علة فتجورٌ الخطبة جالساً كما 
تجورٌ الصّلاةٌ جالساً من علَةٍ. 

قال: ويبدأ في الأعيادٍ بالصّلاةٍ قبل الخطبة» وإن بدا بالخطبةٍ 
قبل الصّلاةٍ رأيتُ أن يعيد الخطبة بعد الصّلاق وإن لم يفعل لم 
يكن عليه إعادة صلاق ولا كقارة» كما لو صلى؛ ول يخطب لم 
يكن عليه إعادةٌ خطبق ولا صلاقٍ ويخطبُ خطبتين بينهما جلوس 
كما يصنعٌ في الجمعة. 1 


التكبيرٌ في صلاةٍ العيدين 


0 أخبرَنَا الربييع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبرَنا إبرَاهِيمُ قال حلي جَعْفْرٌ بْنُّ مُحَمِّدٍ أن ابي وبا 
بكر وعم عُمَرَ كَبرُوا ني الْعِييْنِ وَالامْتِسْقَاء شيعا وَحَحْسَاه 

وَسَلدا قَبْلَ الْخطْبَة وَجَهَرُوا بالْقِرَاءةِ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السن واللار" ولو] 000 

1 أ عبرتا ليع قال: : أَخبْرَنَا الشَافِعِيْ قال: 
َخبرنا إبْرَاهِيمٌ عن جَعَْر عَن أببوه عَن عَلِيْ #5 أَنهُ كَبْرَ 
ف الينين والاجتقا ميعا وخنا وعهر بسالق30 [اعرية 
البيهقي في “معرفة السئن والقناره ؟/ةن ] ١‏ 

8ه أخْبْرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرَنَا إبرَاهِيمٌ قال حَاقِّي [مْحَاقٌ بن عَبْدِ الله عَن عُنْمَانٌ 
بن عُرْوَة عن أبيه أن أبا يوب وَرْيْدَ بْنَ ابسو ُمرَا مَرْوَانْ أن 
يكَبرَ في صّلاق اليلد سَبْع وَحَمْساً. [أعرجه اليهقي في “معرفة 
السنن والآثار" (79/7)] 

1464أ يونا الرييع قال: أَحبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنا مَالِك عَن نافع مَوْلَى ابن عَمَرَ قال: شهذت لطر 
وَالآضْحَى مَعَّ م أبي هُرَيْرَة فَكَبْرَ في اكع الأولّى سَبْعَ 
تَكْبِيرَاسو قَبْلَ الْقِرَاءَ وَفِي الآخِرَةٍ خمس نَكْبيرَاتٍ قل 
الْقِوَاعةّ [أخرجه مالك(180/9).: عبد روات كف ابن أبي 


شيةر". لاه)] 


١ 

قال الشافعي: وإذا ابتداً.الإمامُ صلاة العيدين كير للدّخول 
في الصّلاق ثم اتح كما يفتحٌ في المكتوبة» فقال: “وجيت وجهن: 
وما بعدهاء ثمْ كبر سبعاً ليس فيها تكبيرة الافنتاج ثمْ قرأ وركم» 
وسجد» فإذا قامَ في الثَانيةَ قامَ بتكبيرة القيام ثم كبر خسا سوى 
تكبيرةٍ القيام» ثم قرأ» وركع» وسجدَ كما وصفت روي عن ابن 
عبّاس. 

أقال الشافعي: والأحاديث كلها تدل عليه؛ لأنهم يشبهونٌ 
أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ما أدخلَ في صلاة العيدين من 
التكبير ما ليس في الصّلاةٍ غير وكما لم يدخلوا التكبيرة التي قامَ 
بها في الركعة الثانية معَ الخمس كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا 
تكبيرة الانتاح في الأولى مع السّع بل هو أولى أن لا يدخل مع 
السشبع؛ لأنه لم يدخل في الصلاة إلا بهاء ثم يقول: : وجّهت 
وجهيء ولو ترك التكبيرة تي يقومٌ بها لم تفسد صلاته. 

قال الشافعي: وإذا افتتح الصّلاة ثم بدأ بالتكبيرةٍ الأولى 
من السَبعةٍ بعد افتتاح الصَلاةٍ ة فكبرهاء ثم وقف بينَ الأول والثانية 
قر قراء آي لا طويلة ولا قصيرة هلل اله عو وجل ويكبْرئه 
ويحمدة ثم صنعٌ هذا بين كل تكبيرتين من السّبعٍ والخمس» ثم 
خر أبس ماقرا وسوزةا إن اع بصن اكيب بعضا ول 
يفصل بينه بذكر كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سجودٌ 
للسهر عليه. " 

قال: فإن نسي التكبيرَ أو بعضه حتّى يفتتحّ القراءة فقطعٌ 
القراءة» وكبرٌ ثم عاد إلى القراءةٍ لم تفسد صلاتة» ولا آمره إذا 
افتتحّ القراءة أن يقطعها ولا إذا فرغ منها أن يكب وآمره أن يكبّرٌ 
في الثانية تكبيرهاء ولا يزيدُ عليه؛ لأنه ذكرٌ في موضم إذا مضى 
الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمره أن يسبّحَ 
قائماً إذا ترك التسبيح راكعاً أو ساجداً. 

قال: ولو ترك التكبيرات السَبع والخمس عامداً أو ناسياً ل 
يكن عليه إعادة» ولا سجودٌ سهر عليه أنه ذكرٌ لا يفس د تركه 
الصّلاة وأنّه ليمسَ عملاً يوجبُ سجودٌ السّهو. 

قال: وإن ترك التكبييَ ثم ذكره فكبّرٌ أحببتُ أن يعودٌ 
لقراءة ثانييِ» وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود» ولم تفسد صلاته. 

قال: فإن نفضّ ما أمرته به من التكبير شيئاً كرهته له ولا 
إعادة ولا سجود سهو عليه إلا أن يذكرٌ التَكبيرَ قبلَ أن يقرأ 
فيكبّرٌ ما ترك منه. 

قال: وإن زاد على ما أمرته به من التكبير شيئاً كرهته له 
ولا إعادة ولا سجود للسّهوٍ عليه؛ لأنّه ذكرٌ لا يفسد الصّلام 
وإن أحببت أن يضعٌ كلاً موضعه. 


قال الشافعي: وإن استيقنَ أنه كبر في الأول سبعاً أو أكثرٌ 


1- رفعٌ اليدين في تكبير العيدين 


/- كتاب صلاة العيدين 
أو أقل» وشك هل نوى بواحدةٍ منهنٌ تكبيرة الافتشاح لم تجزه 
صلاتهُ وكان عليه حينَ شك أن يبد فيدويّ تكسيرة الأفتاح 
مكانة ثم يبتدئ الافتتاح والتكبيرَ والقراءه ولا يجزئه حتى يكرن 
في حاله تلك كمن ابتداً الصّلاةَ في تلكَ الحال. 

قال الشافعي: وإن استيقنٌ أنه كبرَ سبعاً أو أكثرٌ أو أقل» 
وأله نوى بواحدةٍ متهن تكبيرة الافتشاح لا يدري أهيّ الأول أو 
الثانية أو الآخرة من تكبيره افتسحٌ تلك الصّلاة ة بقول: وجهت 
وجهي» وما بعدها؛ لأنه مستيقنٌ» أنه قد كبر للافتتاحب م ابتنداً 
تكبيزه ه سبعاً بعد الافتتاح» : ثم القراءق» وإن استيقنَ أنه قد كبر 
للافتتاح بين ظهراني تكبيره ثم كبر بعد الافتتاح لا يدري أواحدة 
أو أكثر؟ بنى على ما استيقنَ من التكبير بعد الافتتاح حتى يكمل 
سبعاً. 

0 وإن كبر لافتتاح الصّلاق ثم ترك الاستفتاح حتى كيْرَ 

ثم ذكرٌ الاستفتاح لم يكن عليه أن يستفتح؛ فإن فعلّ 

ل الوه ب جك 1 
بعد الاستفتاح؛ فإن لم يفعل» فلا إعادة ولا سجود للسّهو عليه. 


-١ 4‏ رفع اليدين في تكبيرٍ العيدين 

قل ا رع شرل لدابت 
5 وم في السجُوو فلا رفع كر لله :#ذ في كل 
ذكر تكبيرق» وقول سمعٌ الل لمن حمدةٌ» وكان حينَ يذكرٌ الله جل 
وعرّ رافعاً يديه قائماً أو رافعاً إلى قيام من غير سجودء فلم يجز 
إلا أن يقال يرفع م المكبرٌ في العيدين يديه عند كل تكبيرةٍ كان قائماً 
فيها تكبيرة ؛ الافتتاج والسّبعٌ بعدهاء والخمسُ في الثاية ويرفع 
يديه عند قوله أسمعٌ اللّه لمن حمده؛ لأنّه الموضعٌ الذي رفع 
رسول الله يي فيه يديه من الصّلاة؛ فإن ترك ذلك كلّه عامداً أو 
ساهياً أو بعضه كرهتُ ذلك له ولا إعادة للتكبير عليثيء ولا 
سجود للسّهو. 

قال: وكذلك يرفعٌ يديه إذا كبّرٌ على الجنازة عند كل 
تكبيرق وإذا كبر لسجدة سجدها شكراً أو سجدةٍ لسجود القرآن 
كان قائماً أو قاعداً؛ لأنه مبتدىاً بتكبير فهر في موضع القيام. 

وكذلك إن صلّى قاعداً في شيء من هذه الصّلوات يرفعٌ 
يديه؛ لأنه في موضع قيام. 

وكذلكَ صلاة الثافلة» وكل صلاةٍ صلاها قائماً أو قاعداً؛ 
لأنه كل في موضع قيام. 


/ا- كناب صلاة العيدين 
-١©‏ القراءةٌ في العيدين 


-١‏ أَخْبْرَنَا الربيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرَنًا مَالِكُ بْنُ أنْسِء عن مَتَرَةٌ بن سَعِيدٍ الْمَازِنِي» عَن 
بيد َن عُيد اله بن عب لله أ مر عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب من آنا 
َاقِدِ اللَيئِي: م مَا كَانَ يَقْرَأ به رَسُولُ اللّه ا فِي الأضْحَى 
وَالْقِطْر؟ فَقَاكَ: كان رَسُولُ الله 8# يقَرَأُ ب9ق وَالْقَرَآن 
المتجبي4» وَ<امْتَرَبتِ الساعَةً وَانْقَقْ الْقَمَرُ. [اعرجه 
ا مسلو(١‏ 86 ). أبو داود(4 ١١6‏ ) اللسترمذي(؟871), 
النسائي(8137/7١884-1١).‏ ابن ماجهز17417١1)]‏ 

قال الشافعي: فاحبٌ أن يقر | في العيدين في الرّكعةٍ الأول 
بؤق4» وني الركعة الثانبة ة ب#افترد يت السناغة». 

وكذلك أحبُ أن يقراً في الاستسقاء» وإن قرأ في الركعةٍ 
الثانية من الاستسقاء إن أَرْسَلْنَا ُوحاً» أحببتُ ذلك. 

قال: وإذا قرأ بام القرآن في كل ركعةٍ ما وصفتُ أجزاه ما 
قرأ به معها أو اقتصرٌّ عليها أجزاته إن شاءً الله تعالى: من غيرهاء 
ولا يجزيه غيرها منها. 

قال: ويجهرٌ بالقراءةٍ في صلاةٍ العيديين و9 الاستسقاءء وإن 
خافت بها كرهت ذلك له ولا إعادة عليه 

وكذلك إذا جهرّ فيما يخافت فيه كرهت له ولا إعادة 
عليه. 


5- العمل بعد القراءةٍ في صلاة العيدين 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والركوع والسّجودُ والتَشهَدٌُ 
في صلاةٍ العيدين كهرّ في سائر الصّلرات لا يختلفُ» ولا قنوتَ في 
صلاوٌ العيدين ولا الاستسقا وإن قنت عنذ نازلةٍ لم أكره. وإن 
قنت عند غير نازلةٍ كرهت له. 

7- الخطبة على العصا 

قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: وبلغنا أن رسول الله #لإتز 
كان إذَا خطب اعْتَمَدَ عَلَى عَصأْ وقد قيلَ خطب معتمداً على 
عنزة» وعلى قوس» وكل ذلك اعتماد. 

- أخبَرَنَا الرّبيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِي قال: 
َخْبْرَنَا [بَرَاهِيمُ عَن لَيْسْو عَن عَطَاء أن رَسُولَ الله لذ كَانَ 
إذَا خطب يَحْتَمِدُ عَلَى عَتَرَيَِ اعيِمَاداً. [مرسل, إسناده ضعيف] 

قال الشافعي: واحبُ لكل من خطب أي خطبة كانت أن 


16 القراءة في العيدين 


ما 
يعتمد على شيء؛ وإن ترك الاعتماد أحببت له أن يسكنّ يديه 
وجميع بدني ولا يعبث بيديه إما أن يضم اليمنى على اليسرى» 
وإمًا أن يسكنهماء وإن لم يضع إخداهما على الأخرى» وترك ما 
أحببت له كله أو عبث بهما أو؛ وضع اليسرى على اليم كرهته 
له ولا إعادة عليه 


الفصل بين ا 


يدرك -0-0 ليع م قال: حبرل نا الشافمي قال: 


م ع 9 


وهل د صف دك ع اله ود 
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قال الشافعي: وكذلكَ خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوفه 
وخطبةٌ الحج» وكل خطبةٍ جماعة. 

قال: ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهرٌ على المدبر فيسلّم» 
ويردٌ اناس عليه. 

فإ هذا بروى علي ثم يلس على الثبر حي يطلمُ عليه 
جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للاذان» ثم يقومُ 
فيخطب» ثم يجلسُ بعد الخطبةٍ الأولى جلسةً أخف من هذه أو 
مثلهاء ثم يقوم فيخطب» ثم ينزل. 

قال: فالخطب كلّها سواءٌ فيما وصفت» وفي أن لا يدع 
الصّلاةٌ على رسول الله يي ' بأبي وأمّي هرّ' أوّلَ كلامه وآخره. 

قال: ويخطبُ الإمامٌ على منبر» وعلى بناء وترابه مرتفع» 
وعلى الأرضء وعلى راحلته كل ذلك واسع. 

قال الشافعي: وإن خطب في غير يوم الجمعةٍ خطبة 
واحدة» وترلة الخطبة أو شيئا ما أمرته به فيهاء فلا إعادة علييٍ 
وقد أساةء وخطبة الجمعة تخالفُ هذا؛ فإن تركها صلّى ظهراً 
أربعً؛ لأنّها إنْما جعلت جمعة بالخطبة فإذا لم تكن» صليت ظهراًء 
كل ما سوى الجمعةٍ لا يحي فرضاً إلى غيره. 


التكبيرٌ في الخطبةٍ في العيدين 


5- أَخبرَنَا الرْبِيعٌ قال: أَحَبَرَنَا الشافِِيُ قال: 
أخبرنًا إبرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمّده عَن عَبْدِ الرّْمَن بْن مُحَمّدٍ بن 
لس وه 
المي َل 5 يبد ) لإمام يل أن يَخْطْبّ» وَهُوَ وَكَائِم 


١/4 
8 على الور بم تكبرا كرَى لا تمل دنه بكلام‎ 


0 ل 

6- أَخبرَنَا الرْبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرَنا إبْرَاهِيمٌ قال أُخبرَني إِسْمَاءِيلٌ بن أُمبّةَ أَنْهُ سَّمِعَ أَنْ 
الَكبِيرَ في الأولّى مِنَ ال لَخطْبتين يَسْعٌ وَفِي الآخِرَةَ سبع 
[أخرجه عبد الرزاق (519/1ه)] 

قال الشتافعي: وبقول عبيا الله بن عبد اللّه تقول فنأمرُ 
مي د سا كو 
لا يفصلٌ ينه بكلام يقول اله كبر الله كي حتى, 220 
فإن أدخل ب بين التكبيرتين الحمد والتهليلَ كان حسناًء ولا ينص 
من عدد الَكبيرٍ شيئء ويفصلٌ بين خطبتيه بتكبير. 

. قال النشافعي: أخبرني اله من أل الَْدئة له 
نبت له كِتاب عَنْ أبي مُريْرَة ةيه تك الإنام في لخب 
الأولَى : يوم م الْفِطرِ تق وْءَ الأضْحّى إحخدى أَوْ نَلائاً وَخَمسيين 
تَكبيرَة في فصول الْخطَبةٍ بَيْنَ ظهْرَائي الكَلام. [أخرجه البيهقي 
م ] 

لام ا : أخجزني م من أبِق به مِنْ أل 
العريه ُو ليق بم لهم على الميرٍ سب كم 2 
جَلّسَ ثم قال: إن شِعَارَ هَذَا الْوْ 1 
5 مار له أله فول التق م تَشَهدَ لِلْحْطْبةٍ 

ثم فصل يد التش بَيِْنَ التشَهُدِ بتكبيرَة. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن 
والآثار" ١/"(‏ ه)] 

قال الشافعي: وإن ترك التكبيرٌ أو التَسليمٌ على المدبر أو 
بعض ما أمرته به كرهته له ولا إعادة عليه في شيء من هذا إذا 
كان غير خطبة الجمعة. 


٠‏ استماغٌ الخطبة في العيدين 


قال الشافعيئ رمه الله تعالى: وأحبٌ لمن حضرٌ خطبة عيدٍ 
أو استسقاء ء أو حج أو كسوفه أن ينصت ويستمع» وأحب أن لا 
ينصرف أحَدٌ حتّى يستممٌ الخطبة؛ فإن تكلّمَ أو ترك الامستماع أو 
انصرف كرهت ذلك لَه ولا إعادة عليه ولا كفارة وليس هذا 


- استماعٌ الخطبة في العيدين 


-١‏ كتاب صلا العيدين 
كخطبةٍ يوم الجمعة؛ لأنّ صلاة يوم الجمعةٍ فرض 

قال: وكذلك أحبُ للمساكين إن حضروا أن يستمعوا 
الخطبة» ل ا 
الل لبن اد ع د لتر عَان 3 أ 0 
يَطُوفُونَ يُسْأَلُونَ الناسنَ ف فِي ف التمل فى ختجه الأولي يزه 
الآمحى وَالِْطْرء وَإِذَا خطب خطْيتَهُ الآخِرَةً أمَرّ بهم 
فَأُجْلِسُوا. [أخرجه اليهقي في “معرفة السنن والآثار" (01/5)] 

قال الشتافعي: وسواء الأولى والآخرةٌ أكره لهم المسألة؛ فإن 
فعلواء فلا شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع. 
5- اجتماغٌ العيدين 


8/ظ د يرد نا الربيع قال: أَخَيْرَنًا الشَافِيِي قال: 


أَخبَرَنَا إبِرَاهِيمُ بْنّ مُحَمَّدٍ قال: أَخبَرنًا بْرَاهِيمُ بْنُ عُقَبَ عن 
0 : اجتَمَعَ عِيدَان عَلَى عَهَدِ رَسُول الأّه 
يت فَمَالَ: مَنْ أحَبْ أن يَجْلِسَ من أهْلٍ الْعَالِيَة لجس فِي 
غير حَرَج. [أخرجه يقي ملددم] 

- أَحخبْرَنَا الرّبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعي قال: 
برًا ماه عن ابن شيهابوه عَن أبي عي وى ابن أَْرَ 
قال: شهدت ث اليد مم عُنْمَان بن عَفَا فجَاء تصَلَىْ ثم 
: انْصَرَفَ فَحَطَب» فَقَالَ: : إل قَِاجْتمَعَ لَكُمْ في يَوْيكُمْ هَذَا 
عِيدان فَمَنْ أَحَبْ مِنْ أهُْل الْعَالَِةٍ أذ يَنتَظِرَ الْجمُعَةَ 
ليما ومن حب أذ يَرْجع فَلْيَرْجمْ فَقَد ونث له" 
[أخرجه عبد الرزاق(7 *لاه), البيهقي (714/7)] 

قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإفام 
العيد حينَ تَحلُ الصّلاة ثم أذن لمن حضره ه من غير أهل المصر في 
أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم. ولا يعودون إلى اليد 
والاختيارٌ لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن 
قدروا حتى يجمعواء وإن لم يفعلواء فلا حرج إن شاءً الله تعالل. 

قال الشافعي: ولايجورُ هذا لأحد من أهل المصر أن 
يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجورٌ لهم به ترك الجمعتٍ وإن كان 
9 

قال ل العف وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلفف إذا 


كان ببلدٍ يحمعُ فيه الجمعة ويصلّي العيده ولا يصلّي أهلُ منى 
صلاة الأضحىء ولا الجمعة؛ لأنها ليست بمصر. 


/ا- كتاب صلاة العيدين 


قال الشتافعي: وإن كسفت الشّمسُ يوم جمعت ووافقَ ذلك 
يوم الفطر بدأ بصلاةٍ العيدء ثم صلى الكسوف إن لم تنجل 
الشّمسُ قبل أن يدخلٌ في الصّلاة. 

قال: وإذا كسفت الشّمس والإمامٌ في صلاة العيدٍ أو بعده 
قبل أن يخطب صلَّى صلاة الكسوفيء ثم خطب للعيدٍ والكسوفم 
معأ خطبتين يجمعُ الكلام للكسوفيه وللعيدٍ فيهماء وإن كان تكلم 
لصلاةٍ ة العيد» ثمٌ كسفت الشّمِسُ خفف الخطبتين معاًء ونزلَ 
فصلّى الكسوف, * ثم خطب للكسوفي 5 ثم اذن لمن أهله في غير 
المصر بالانصرافي كما وصفت» ولا يجورُ هذا لأحدٍ من أهل 
المصر قدرٌ على شهود الجمعة؛ فإن وافق هذا يوم فطر وجمعةٍ 
وكسوفي وجدبو فأرادٌ أن يستسقي أخخرٌ صلاة الاستسقاء إلى الغدٍ 
أو بعدة» واستسقى في خطبتي» ثم خحرج فصلّى الاستسقاء ثمْ 
خطب" قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوفيء ثم بالعيدٍ مالم تزل 
الشّمسُ» ثم بالجمعة إذا زالت الشّمس؛ لأن لكل هذا وقتأء 
وليس للاستسقاء وقتث '. 

قال الشافعي: ولا أحسبُ أن يستسقيّ في يوم الجمعةٍ إلا 
على المنبر؛ لأن الجمعة أوجبُ من الاستسقاءء والاستسقاء يملع 
من بعد منزله قليلاً من الجمعةٍ أو يشقْ عليه. 

قال: وإن ائَفقٌ العيبُ والكسوفُ في ساعةٍ صلّى الكسوف 
قبل العيد؛ لأنْ وقت العيدٍ إلى الزّوال ووقت الكسوف ذهابُ 
الكسوف؟ فإن بدأ بالعيبه ففرغٌ من الصّلاةَ قبل أن تنجلي 
الشّمسُ صلّى الكسوف» وخطب لهما معاء وإن فرع من الصّلاقٍ 
وقد تملت الس خطب للعيدء وإن شاءً ذكرٌ فيه الكسوف. 


من يلزمةُ حضور العيدين 

قال الششافعي رحمه الله تعال: ولا أرخصُ لأحد في ترك 
حضور العيدين من تلزمه الجمعة» واحب إل أن يصلَى العيدان 
والكسوف بالبادية الت لا جمعة فيهاء وتصليها المرأة في بيتهاء 
والعبدُ في مكانه؛ لأنه ليس بإحالة فرضء ولا أحبُ لأحدر تركها. 

قال: ومن صلاها صلاها كصلاةٍ الإمام بتكبيرو» وعدده. 

قال الشافعي: وسواءً في ذلك التجاك والكدة ومن فاته 
صلاةٌ العيدٍ مع الإمام» ووجد الإمامّ يخطبُ جلس فإذا فرغ 
الإمامٌ صلّى صلاة | لعيدٍ في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها 
الإمامٌ بكمال التكبير والقراءق» وإن ترك صلاةً العيدين من فاتته 
أو تركها من لا تجبةٌ عليه الجمعةٌ كرهتُ ذلك له. 

قال: ولا قضاءً عليه. 

وكذلكَ صلاءٌ الكسرف. 

قال الشافعي: ولا بأسَ إن صلّى قومٌ مسافرون صلاة عيلرٍ 


7- من يلزمة حضورٌ العيدين 


1١مء‎ 


أو كسوفي أن يخطبهم واحدٌ منهم في السفرء وفي القرية ال لا 
جمعة فيهاء وأن يصلّوها في مساجد الجماعةٍ في المصرء ولا أحبُ 
أن يخطبهم أحدّ في المصر إذا كان فيه مام خوف الفرقة. 

قال: وإذا شهد النساء الجمعة» والعيدين» وشهدها العييدٌ 
ل لي 

قال: واحبٌ شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئةٍ 
الصَّلاء والأعيادء وأنا لشهودهرءً الأعياد أشَدُ امستحاباً مني 
لشهودهن غيرها من الصّلوات المكتوبات. 

قال: وإذا أراد الرّجلُ العيد فوافى المنصرفين؛ فإن شاءً 
مضى إلى مصلّى الإمام فصلّي فيه وإن شاءً رجعٌ فصلى حيث 


شاء. 


0 التكبيرٌ في العيدين 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: يكبرٌ الناسُ في الفطرٍ حينَ 
تغيبُ اشم ليل الفطر فرادى» وجماعة في كل حال حتّى يخسرج 
الإمامُ لصلاةٍ العيد ثم يقطعون التكبير. 

قال: واحبه أن يكون الإمام يكبي خلف صلاة المشربب 
والعشاء والصّ بح وبين ذلك» وغادياً حتى ينتهي إلى المصلّى ثم 
يقطمٌ التكبين ينما اي ذلك للمام أنه كلاس فيسا حب 
لهم؛ وإن تركه الإمامُ كبر الناس. 

قال: ويكبرٌ الحاج خلف صلاةٍ الظَهرٍ من يوم النحرٍ إلى أن 
يصلّوا الصّبح من آخر يام التشريق» : ثم يقطعون التكبيرَ إذا كبروا 
خلف صلاة الصبح من آخرٍ ليام التشريق» ويكبرُ إسامهم خلف 
الصّلوات فيكبّرونَ معاء ومتفرقينَ ليلا ونهاراء وفي كل هذه 
الأحوال؛ لنْ في الحجٌ ذكرين يجهرٌ بهما لدبي وهي لا تقطمٌ إلا 
بعد الصّبح من يوم النحرء والصلاة مبتدأ التكبيره ولا صلاة بعاد 
رمي الجمرة و يومَ النحر قبل الظّهرء ثمٌ لا صلاة: منى بعد 
الصّبح من آخر يام منى. 

قال: ويكبرٌ الناسُ في الآفاق والحضر والسّفر كذلك» ومن 
يحضرٌُ منهم الجماعة؛ ولم يحضرها والحائضُ والجنبُ وغيرٌ 
المنوضئ في السّاعات من اليل والنهار ويكبّرٌ الإمامُ؛ ومن خلفه 
خلف الْصّلوات ثلا ث تكبيراتم وأكثر وإن ترل ذلك الإمامٌ كبر 
من خلفه ويكبرٌ أهل الآفاق كما يكبرٌ أهل" منى » ولا يخالفوتهم 
في ذلك إلا في أن يتقدّموهم بالتَكبيرء فلو ابتدءوا بالتكبيرٍ خلف 
صلاة المغربو من ليل النّحرٍ قياساً على أمر الله في الفطرٍ من 
شهر رمضان بالتَكبيرٍ م إكمال العدّق وانّهم ليسوا محرمينَ يلبونَ 
فيكتفون بِالتَلبِيةٍ من التكبير لم أكره ذلك وقد سمعتُ من 


حول 4 17- كيف التكبير؟ 


يستحب هذاء وإن لم يكبّرواء وأخروا ذلك حتّى يكبّروا بتكبير 
أهلٍ 'منى ‏ فلا بأسَ إن شاءً الله تعالى» وقد روي عن بعض 
اسلف أنه كان يبتدىئ التكبيرٌ خلف صلاة الصّبح من يوم عرفة» 
وأسألٌ اللَّهِ تعالى التوفيق. 

قال الشافعي: ويكبّرُ الإمامُ لف الصّلوات مالم يقم من 
مجلسهء فإذا قامَ من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبرٌ 
وأحبُ أن يكبرٌ ماشياً كما هوّ أو في مجلس إن صارٌ إلى غير 

قال: ولا يدعٌ من خلفه التكبيرَ بتكبيرهه ولا يدعونه إن 
ترك التكبيء وإن قطعَ بحديثه وكان في مجلسه فليسَ عليه أن 
يكبرٌ من ساعته» واستحب له ذلك» فإذا سها لم يكبّر حتّى يسلَم 
من سجدتي السّهو. 

قال: وإذا فات رجلاً معه شيءٌ من الصّلاة فكبّرَ الإمامٌ قامْ 
الذي فاته بعضُ الصّلاةٍ يقضي ما علية؛ فإن كان عليه سهرٌ سجدّ 
له؛ فإذا سلّمَ كبر ويكبّرُ خلف النوافل وخلف الفرائض» وعلى 
كل حال. 1 1 

غ ؟- كيف التكبير؟ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: والتكبيرٌ كما كبر رسولٌ الله 
َي في الصّلاة ' الله اكيت 'فييدأ الما فيقولُ : ' اللّه اكب الله 
أكبرٌ اللّهِ أكبيرٌ 'حبّى يقوها ثلاثاء وإن زادَ تكبيراً فحسنٌ وإن زان 
فقال: الله اكب كبيرأء والحمدٌ للّه كثيرأء وسبحان اللّه بكرةٌ 
وأصيلاً الله أكبٌء ولا نعبدٌ إلا الله غلصينَ له الدّيِنَ ولو كره 
الكافرونٌ لا إله إلا الله وحده صدقّ وعدهٌ ونصرٌ عبدة» وهزمٌ 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله واه اكب ' فحن وما زاة مح 
هذا من ذكر الله أحبيتة» غيرَ ني أحبُ أن يبدأ بشلاث تكبيراتم 


نسقاء وإن اقتصرٌ على واحدةٍ أجزأتة وإن بدأ بشيء ء من الذكر 
قبل التكبير أو لم يأت بالتكبير» فلا كفارة عليه. 


ات كتاب صلاة العيدين 


م - كتاب صلاة الكسوف 


ما 


8- كتاب صلاة الكسوف 


أخبرنا الرّبِيعٌ سليمانٌ قال: أخبرنا الشّافعيُ قال: قال اللّه: 
تبارك وتعالى #ومن آياتَهِ اللّبْلُ وَالنْهَارٌ وَالشُمْسس وَالْقَمَدُ لا 
تَسْجُدُوا إلشنس ولا لمر وَاسْجدُوا لل الذي حَلمَهُنْ إن كعم 
يه َبدُون؛ فَن استَكْبرُوا فين عند َك يُسَبَحْر يُسَبحَرنَ لَهُ ايل 
وَالنهَانِ َهُمْ لا يْأمُون» وقالَ الله تبارل وتعال لو له 
اموت وَالآرْض وَاعتيلاف اليل وَالنهَار َلك اليِي تَجْرِي 

في الْبْْرِ يما َنفَعُ الئاس إلى قوله #يعقلون4 مع ما ذكرّ من 
الآيات في كتابه. 

قال الثتافعي: فذكرّ الله عر وجل الآياته ولم يذكر معها 
سجودا إلا مع الشّمس والقمر» وآمرَ بأن لا يسجدّ لهماء وأمرّ 
بأن يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشّمس والقمر 
بأن يأمرٌ بالصّلاةٍ عد حادثٍ في الشّمس والقمرء واحتمل أن 
يكون إنما نهى عن السسّجودٍ هما كما نهى عن عبادةٍ ما سواه 
فدلّت سنْةُ رسول الله نيقي على أن يصلّى للّه عند كسوفي 
الشّمس والقمرٍ فأشبه ذلك معنيين: أحدهما أن يصلّي عند 
كسوفهما لا يختلفان في ذللك» وأن لا يؤمرَ عند كل آيةٍ كانت في 
غيرهما بالصّلاةٍ كما أمرّ بها عندهما؛ لأن الله بار وتعال لم 
يذكر ني شيء من الآيات صلاة» والصّلاة 5 ني كل حال طاعة للّه 
تبارك وتعالى وغبطة لمن صلاها. 

قال الشافعي: فيصلى عند كسوف الشّمس والقمر صلاةً 
جماعق ولا يفعلٌ ذلك في شيء من الآيات غيرهما. ‏ ' 

0١‏ أَخبرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخَبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا مَالِك» عن ريد بن أملَم. » عَن عَطاء بْنِ يَسَّارِ عَن عَبْدِ 
الله بْنِ عَبّاسِ قال: كُسَفْس التشَمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
فَصَلَى رَ سول الله 185 لمعه َم يما طبلا قال 
نَحْوا مِنْ قِرَاءةٍ ممُورة الْبََرَةِ قال: ّم رَكعَ ركوعاً طَويلاًء نُمْ 
رقع ققَامَ اما طَوِيلاً؛ وَهُوَ دون الْقَامٍ الأول» ثم رَكعَ ركوعاً 
طَرِيلاء وَهُوَ دون الرَكُوع الأول نَم سَجتَ ّم قَامَ اما 
طُوِيلاًء وَهُوَ دُونَ الام الأول ثم ركم ركوعاً طَويلاء وَمُوَ 
دون الركرع الأول ثم رَفََ ث نم قَامَ يام طُويلاًء وَهُوَدُونَ 
ليام الل فم ركََركُوعاً ويلا َه دون اضوع الأول 
نم سج ثم انصرفه» وَقَد تَجَلّت النتشة فَقَالَ: إنّ الكّمْسَ» 
وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ آيات الله لا يَخْيِفَان لِمَوْت أحَفٍ وَلا 
لِحَيَاَه فَإِذَا رين ذلك فَاذْكُرُوا الله قَالُوا: يَارَسُولَ الله 
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رَأينَاك قد تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِك هَذَا شَيئاء ؟ 2 هُ رَآَينَاك كَأئك 
تكعكعت. فَقَّالَ: إني رَأَيِت أو أريست الجَنة فَتَنَاوَّلَتُ مِنهًا 
نوا ولو أده كم ينه ماب بَقِنِس الدنياء وَرََيِت أو 
أرِيتُ الثانٌ َم أرَ كَاليَرْم مَنظراً َرَت مم أخلقا الاي 
قَانُوا: لم يا رَسُولَ اللّه؟ قال بكُفْرمِنٌ قبل أيكْدُرْنَ باللّه؟ 
قال: يَكْفرْن الْعَشِيرَةَ يكت الِسْنَانٌ كر تلت وذ 
إِحَدَاهِنْ الذهر ثم نم رَأتْ مِنك شَيْئاً قَانَتْ: مَا 
قَط. [أخرجه مالك(١/85١).‏ البخاري(؟6١٠).‏ مسلو(ل!ا40) أبو 


داودر0141)» النسائي(45/9 ])١‏ 


قال الشافعي: فذكرُ ابن عبّاس ما قال رسول الله تققز: 
بعد الصّلاةٍ دليلٌ على أنّه خطب بعدهاء وكان في ذلك دليلٌ على 
أنْه فرق بين الخطبةٍ لسن والخطبةٍ للفرض فقدُمَ خطبة الجمعة؛ 
لأنها مكتوبة قبل الصّلاةٍ وأخرٌ خطبة الكسوف؛ لأنها ليست مان 
الصّلوات الخمس. 

وكذلك صنم في العيدين؛ لأنهما ليستا من الصّلوات» 
وهكذا ينبغي أن تكون في صلاةٍ الاستسقاء. وذكرّ أنهُ أمرّ ني 
كسرف الثمسن والقمر بالفزع إلى ذكر الل وكانَ ذكرٌ الله عب 
وجل الذي فَزعَ إلبه رسولٌ الله تايكزء 0 ثم التذكيرُ فوافق ذلك 
قولَ الله عزْ وجل لقَذ أفلّحَ مَنْ تَرَكُى وَذَكَرَ امم رب قَصَلّى4. 

قال الشافعي: فكانَ في قول ابن عباس عن رسول الله 
يط كفاية من أن رسول الله يي قد أمرَ في خحسوفه القمر يما 
أمرّ به في كسوف الشّمس» والّذي أمر به في كسوفي الشّمس فعله 
من الصّلاةٍ والذكرء ثم ذكرٌ سفيانٌ ما يوافق هذا. 

5 قال الشافِِي: أَحبَرَنًا سيان عَن إِسْمَاعِيلٌ بن 
أبي خالا عن قيس بْن أبي حَازٍِ عن أبي مَسْدُودٍ 
الأنصّار يّ قال: انْكسَفْتٍ ؛ النمْس يَْمَّ مَاتَ إبْرَاهِيمُ بْنْ رَسُول 
الله كف فَمَانَ رَسُولُ اللّه : إن الممْسن وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ 
آيات الله لا ينْكَيِفَان لِمَرْت أَحَد وَلا بحاو فإِذَا رين َك 
فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْر اللّم وَإِلَى المصّلاةٍ. [أخرجه البخاريز١4١٠»‏ 
مسلم(؟41)] 1 ّ 

قال الشافعي: فأمرَ رسول الله ل في هذا الحديث أيضاً 
فيهما معا بالصّلاة. 

53 قال الشافِي: أخبرَنا إيرَاهِيمْ عَن عَبْدِ اللّه بن 
عَبْاسِ إن القَمَرَ انكُسَفَ» وَابِنُ عَباسِ بِالبِصْرَةٍ فَحَرَج ابِنُ 


يديل 


4- وقت كسوف الشمس 


4- كتاب صلاة الكسوف 


عباس فَصَلَى بنا رَكعتيْنِ في كل رَكْعَةٍ رَكْعَنَان ّم ركب 
فَحَطْبْنَاء فَقَاكَ: إنْمَا صَلَيِتْ كَمَا رَآَئِتْ رَسُولَ الله تنا يُصَلي 
قال: وَقَالَ: إن الشمسء وَالَْمَرَ آينّان مِنْ آيات الله لا يَحْيقَان 
لِمَرْت أحَدٍ وَلا لِحَيَاتَه قَإِذًا يتم شيا مِنَهُمَا كاميفاً َِكُنْ 
فَرَعُكُمْ إلى اللّه. [أخرجه البيهقي (798/7)] 

14 قال الشافِهِي: أَخبْرَنَا مَالِك عَن يُحَْى بن 
عي عن عَمَرَه عن عَايِقَف عبن البي' ©1: إن شمن 
كَسَقَت فَصَلَى رَسُولُ الله 186 فَوَصَفَتَ صَلائَهُ َكْمميْن في كُلٌ 
رَكَمَة ركتتان. [أخرجهة مالك(١0145/1)):‏ انمره 500 
مسلو(١١5)‏ أبو فاودز/ا/ ١‏ هه الومذي زم هه), النسائي(77/7١),‏ ابن 
ماجه(757١)]‏ 

© قال الشافعي: أَبَرَنا مَالِكَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبِيِهٍ 
عَنْ عَايْصَةَ عَن النبي' مَل مِمْلَهُ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السن 
0000| 

5- قال الشافِعِي: أخبرا إبْرَاهِيِمٌ بْنْ مُحَمّرٍ قال 
يأبو مهيل نَع عن أبي قلابة عَنْ بي مُوسَى عن 
لبي تيز مثلهُ. 

قال الشنافعي: : دروي عن ابن سُ أنه قال: قَمْتُ إِلَى 
جنبو رَسُو مول الله :317 


نه حَرْفاً وفي قول بقدر سورة البقرة دليلٌ على أنه لم يسمع ما قرأ 
بها لأله.لو سمعه ل يقر بغيره. 


-١‏ وقت كسوف الشمس 
قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فمتى كسفت الشّمسُ نصف 
التهار أو بعد العصر أو قبل ذلك صلئ الإمام بالناس صلاة 
الكسرف؛ ليأ بيت أمرّ بالصّلاة لكسوف الشدمسء فلا 


وقت يحرم فيه صلاة أمرّ بها رسولُ الله تر كما لا يحرمُ في ؛ 
وقاتم الصّلاةٍ الفاتنةٍ ولا الصّلاةٍ على الجنازقٍ ولا المتلاة: 


للطوافي ولا الصّلاةٍ يؤكدها المرءٌ على نفسه بأن يلزمها فيشتغلٌ 
عنها أو ينساها. 

قال: وإن كسفت الشّمِسُ في وقستو صلاقٍ بدأ بالصّلاة 
لكسوفي الششّمسء وقدرٌ المصلّي أن يخرج من صلاةٍ كسوفي 
الشمسء ويصلّيّ الكتوبة ثم يخطب لكسوفي الشمس بعد 
المكتوبة. 

قال الشتافعي: وإن. كسفت الشمس في وقلت الجمعةٍ بدا 


بصلاةٍ و كسوفي الشّمسء وخفَف فيها فقرأفي كل واحدةٍ من 
الركعتين اللسين في الركعةٍ بأم القرآن» وسورة قل مُوَ الله 
أَحَد) وما أشبهها؛ تم خطي في الجمعق وذكرٌ الكسوف في 
خطبةٍ الجمعة» وجمعٌ فيها الكلام في الخطبة في الكسوف والخمعة» 
ونوى بها الجمعة ثم صلَى الجمغة. 

قال: وإن كان أخر الجمعة حتّى يرى أنه صلّى صلاة 
الكسوفي كآخف ما تكونٌ صلاته لم يدرك أن يخطب يجمع حتنىي 
يدخل وقتُ العصر بدأ بالجمعة؛ فإن فرغ منهاء وَالشّمسُ كاسفة 
صلَّى صلاةً الكسوفيه وإن فرع منهاء وقد تجلّت الشمس فتَامٌ 
تجليها حتى تعودٌ كما كانت قبل الكسوفي لم يصل الكسوف ولم 
يقض؛ لأنه عمل في وقنتيه فإذا ذهب الوقت لم يعمل. 

قال: وهكذا يصدع في كل مكتوبةٍ اجتمعت والكسوفٌ 
فخيفف فوتها يبدأ بالمكتوبة» وإن لم يخف الفوت بدا بصلاةٍ 
الكسوفيء ثم المكتوبة؛ لأنه لا وقت في الخطبة. 

قال: وإن اجتمعٌ كسوفٌ وعيدٌ واستسقاءٌ وجبازة بدا 


بِالصّلاة ةو على الجنازة» وإن لم يكن حضر الإمامٌ أمرّ من يقومٌ 


بأمرها وبدأ بالكسوف؛ فإن فرغت الجنازة صلّى عليها أو تركهاء 
ثم صلّى العيد» وأخرٌ الاستسقاءً :إلى بوم غير اليوم الذي هو فيه. 

قال: وإن خاف فوت العيدٍ صلّى» وخفف ثم خجرجٌّ من 
صلاته إلى صلاة الكسوفي ثم خطب للعيدٍ والكسوفي ولا 
يضره أن يخطب بعدّ الزوال لهما؛ لأنه لِيسَ كخطبةٍ الجمعة. 

قال: واكاك اليك نكا يذ روح لان ل عادر 
ف 'صلُوا الكسوف» وإن خاف أن تفوته صلاة الظهر: بمنى ١‏ 
صلاها بمكة. 

قال: وإن كان الكسوفُ بعرفة عند الزّوال قَدّمَ صلاة 
الكسوفيء ثم صلّى الظّهرَ والعصر؛ فإن خاف فوتهما بدا بهماء 

ثم صلّى الكسوف» وى يدعه للموقفيء وخففَ صلاة الكسوفبي 

والمخطبة. 

قال: وهكذا يصئم في خسوفم القمر. 

قال: وإن كسفت الشّمسْ بعدَ العصر» وهرّ بالموقفي صلى 
الكسوف» ثم خطب على بعيروه ودعاء وإن خسف القمرٌ قبل 
الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف» وخطب» ولو حبسه ذلك 
إلى طلوع الششّمس ويخقَفُ لثلا يمبسه إلى طلوع الششّمسٍ إن قدر. 

قال الشافعي: إذا اجتمع. أمران يخافُ أبدا فوت أحدهماء 
ا ا 
لا ياف فوته. 

قال: وإن خسف القمرٌ وت صلاةٍ القييام بدا بصلا 


م4- كتاب صلاة الكسوف 


الخسوف. 

وكذلك يبدأ به قبل الوتر وركعتي الفجر؛ لأنّه صلاة جماعة 
والوترٌ وركعتا الفجر صلاة انفرادٍ فيبدأ به قبلهماء ولو فاتا. 

قال: وإذا كسفت الشّمسٌ» وم يصلّوا حتّى تغيب كاسفة 
أو متجلّيةٌ م يصلُوا لكسوفب الشّمس. 

وكذلك لو خسفت القمرُ فلم يصلوا حتى تلّى أو تطلم 
الشّمسُ لم يصلّواء وإن صلّوا الصّبحَ وقد غاب القمرٌ خاسفا 
صلّوا لخسوفه القمر بعد الصّبحٍ مالم تطلع الشمس؛ ويخففون 
الصّلاة الخسوفي القمر في هذه الحال حتى يخرجوا منها قبل طلوعٍ 
الشّمس؛ فإن افتتحوا الصّلاة بعد الصّبح وقبلَ الشّمسء فلم 
يفرغوا منها حتى تطلعٌ الشمسُ أتموها. 

قال التشافعي: ويخطبُ بعد تَجلّي الشّمس؛ لأنّ الخطبة 
تكو بعد تجلي الشّمسٍ والقمرء وإذا كسفت الشّمس» ثم حدث 
خوفٌ صلَّى الإمامٌ صلاة الخسوفي صلاة خوف كما يصلي 
المكتوبةة صلاة خوفب لا يختلفُْ ذلك. 

وكذلك يصلّي صلاةً الخسوفيه وصلاة شدَةٍ الخحوفم إِهماءً 
حيث توجّه راكباًء وماشياً؛ فإن أمكنه الخطبةٌ والصّلاةٌ تكلم وإن 
م يمكنة» فلا يضره. 

قال: وإن كسفت الشّمسُ في حضر فغشي أهل البلد عدر 
مضوا إلى العدرً؛ فإن أمكنهم في صلا الكسوفي ما يمكنهم في 
المكتوبةٍ صلوها صلاة خوفيء وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة 
شدَةٍ الخوف طالبينَ ومطلوبينَ لا يختلف. 

قال الشافعين: ومتى غفل عن صلاة الكسوفم حت تهلّى 
الشمس لم يكن عليهم صلاتهاء ولا قضاؤها. 

قال: فإن غفلوا عنها حتى تنكسفت كلهاء ثم ينجليّ بعضها 
صلَّوا صلاة كسوفي متمكنينَ إذا لم يكونوا خائفينَ» ولا متفاوتين» 
وإن انجلت لم يخرجوا من الصّلاةٍ حتّى يفرغوا منهاء وهيّ كاسفة 
حتى تعودّ محالها قبل أن تكسف. 

قال: وإن انكسفت فجلها سحابٌ أو غبارٌ أو حائلٌ ما 
كان فظنوا أنها تجلت صلوا صلاة الكسوفي إذا علموا أنها قد 
كسفت فهيّ على الكسوفي حتى يستيقنوا بتجليهاء ولو تجلّى 
بعضها فرأوه صافيا لم يدعوا الصّلاة؛ لأنهم مستيقئونّ بالكسوفيء 
ولا يدرون انجلى المغيبٌ منها أم ل ينجل؛ وقد يكونُ الكسوفٌ في 
بعضها دون بعض» وتنكسفُ كلها فيتجلّى بعضها دون بعض 
حتى يتجلّى الباقي بعده. 

قال الشتافعي: ولو طلعت في طخافي أو غيانة أو غمامة 
فتوهّموها كاسفة لم يصلوها حتّى يستيقنوا كسوفها. 


؟- الخطية في صلاةٍ الكسوف 


تنلا 


قال: وإذا توجّه الإمامٌ ليصلَيَ صلاة الكسوفيء فلم يكبر 
حتّى تنجليّ الشّمسنْ لم يكن عليه أن يصلَي الكسوف» وإن كبر 
ثم تجلت الشمسُ أتم صلاة الكسوفي بكماها. 

قال: وإن صلّى صلاةً الكسوفي فأكملهاء ثم انصرف» 
0 كاسفة يزيدُ كسوفها أو لا يزيدُ لم يعد الصّلاةء وخطب 
لناس؛ لأنا لا محفظ أن النئْ تي صلَّى في كسوفم إلا ركعتين» 
0 كسوفي الشّمس لا يختلفان في شيء 
إلا أن الإمامّ لا يجهرُ بالقراءة في صلاةٍ كسوف الشّمس؛ لأن التي 
يط لم يجهر فيها كما يجهرٌ في صلاة و الأعياده وأنها من صلاةٍ 
النهار, ويجهر بالقراءة في صلا الخسوف؟؛ لأنها من صلاة اللبِلء 
وقد سر الو 1 


يي الجهرّ بالقراءة في صلاةٍ اللّيل. 
1- الخطبةٌ في صلاةٍ الكسوف 


قال النتافعيٌ رحمه الله تعالى: : ويفطبُ الإمامٌ في صلاة 
الكسوفي نهاراً خطبتين يجلسُ في الأول حينٌ يصعهٌ الدب ثم 
قو ف رع من الطب الأو جلسنَ» ثم يوم فيخطب ليق 
فإذا فرغ نزل. 

قال النتافعي: : ويجعلها كالخطبو يبدأ بحمد الله والمصّلاة 
على رسوله يا وحض الناس على الخيرء وأمرهم بالتوبة. 
والتقرب إلى الله عر وجل ويخطبُ في موضع مصلا ويصلّي في 
امسج حيث يصلّي الجمعة لا حيث يصلّي الأعياقه وإن ترلة 
ذلك» وصلَّى في غيره أجزأه إن شاءً الله تعالى؛ فإن كان بالموقفي 
بعرفةَ خطب راكب وفصل بين الخطبتين بسكتةٍ كالسّكتة إذا 
خطب على منبروه وأحب إل أن يسمعٌ الإمامً في الخطبة في 
الكسوفي» والعيدينٍ والاستسقاء؛ وينصتٌ لهاء وإن انصرفَ رجل 
قبل أن يسمعٌ ها أو تكلم كرهت ذلك له ولا إعادة عليء وإن 
ترك الإمامُ الخطبة أو خطب على غير ما أمرّ به كرهت ذلك له 
ولا إعادة عليه ١‏ 

قال الشافعي: وأحب للقسوم بالبادية والسفره ونفيك أله 
يجمعٌ فيه الصّلاة أن يخطب بهم أحدهم: ويذكرهم إذا صلّوا 
الكسوف. 

. قال: ولا أحبُ ذلك للنساء في البيوت؟ لأنّه ليسَ من سنةٍ 
النساء أن يخطينَ إذا لم يكن مع رجال. 


*#- الأذان للكسوف 
قال النتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولا أذان لكسوفي ولا لعياٍ 


ولا لصلاة غير مكتوبة» وإن أمرّ الإمامُ من يصيح ' الصّلاة أجامية 
'أحببت ذلك له فإنّ الزّهري يقول: كَانَ النبي عاك يمر الْمُوَدْنَ 


١/6 


4- قدرٌ صلاةٍ الكسوف ‏ 


48- كتاب صلاةٍ الكسوف 


في ضَلاةٍ الْعِيدَيْنَ أَنْ يَقَولَ الصّلاة جَامِعة. 


4 - قدرٌ صلاةٍ الكسوف 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وأحبُ أن يقومٌ الإمامُ في 
صلاةٍ الكسوف فيكبرٌ ثم يفتحّ كما يفحٌ المكتوبة؛ ثم يقرا في 
القيام الأوّل بعد الافنتاح بسورة البقرةٍ إن كان يحفظها أو قدرها 
من القرآن إن كان لا يحفظهاء ثم يركمَ فيطيل؛ ويجعل ركوعه قدرٌ 
مائةٍ آي من سورة البقر» ثم يرفع» ويقولَ سمع الله لمن حمده 
ريناء ولك الحمد» ثم يقرأ بأم القرآن» ؛ وقدر مائتي 1 يةِ من البقرقء 
ثم يركمٌ بقدر ثلنئي ركوعه الأول ثم يرفع» ويسجد» ثم يقومٌ ني 
الركعة الثاني فيقرأ بام القرآن» وقدر مائة وححسين آية من البقسرةه 
م يركعٌ بقدر سبعين آيةَ من البقرقه ثم يرفع فيقراً بام القرآنه 
وقدر مائةٍ آيةِ من البقرق ثم يركمٌ بقدر قراءةٍ سين آية من 
البقرقٌ» ثم يرف ويسجد. 
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قال الشافعي: وإن جاوز هذا في بعض وقصر عنه في 
بعض أو جاوزه في كل أو قصّرٌ عنه في كل إذا قرأ أمّ القرآن في 
مبتد] الركعةٍ» وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة التانبةَ في 
كل ركعةٍ أجزأه. 

قال الششافعي: وإن ترك أمّ القرآن في ركعةٍ من صلاةٍ 
الكسوفي في القيام الأوّل أو القيام الثاني لم يعتد بتك الركمق 
وصلّى ركعة اخسرى» وسجد سجدتي السّهرٍ كما إذا ترك أمْ 
القرآن في ركعةٍ واحدةٍ من صلاة المكتوبة لم يعتدٌ بها كاله قرا بام 
القرآن عند افتتاح الصّلاق ثم ركم فرفع؛ فلم يقرأ بآمٌ القرآن 
حتى رفي ثم يعودُ لآم القرآن فيقرؤهاء ثم يركمٌ» »وإن ترك أمّ 
القرآن حتى يسجد ألغى السسّجوة» وعاد إلى القيام حتى يركعٌ بعد 
أم القرآن. 

قال: ولا يجزئٌ أن يؤمٌ في صلاةٍ الكسوفب إلا من يجزئئٌ أن 
يْمٌ في الصّلاةٍ المكتوبة؛ فإن أمْ أمَيْ قرَاءً لم تجزئ صلاتهم عنهم؛ 
وإن قرءوا معه إذا كانوا يأتمونٌ به. 

قال: وإن أمّهم قارئٌ أجزأات صلاته عنهم. 

وإذا قلت: ت: لا تجزىئٌ عنهم أعادوا بإمام ما كانت الشْمس 
كاسفة» وإن تَملّت ل ب يعيدواء وإن امتنعوا كلهم من الإعادة إلا 
واحداً أمرت الواحدّ أن يعيد؛ فإن كانَ معه غيره أمرتهما أن 


ه- صلاةٌ المنفردينَ في صلاةٍ الكسوف 


7 قال الشافِِي رحمه الله تعالل: أَخبرَنَا إِيرَاهِيمٌ 


. مقفدةم 


بن مُحَمَّدٍ قال حَدَئُنِى عَبْدُ اللّه : بْنُ أبي بَكْرء عَن عَمْرِو أَوْ 


مَفْوَا بن عبد اله بن معان قال: ليت ابن عباس صل 
على ظَهرٍ رَمْْمَ كُسُوف الشضي رَكْييِنِ في كَل رَكمَةٍ 
كين [أخرجه البيهقي (774/7)] 

قال الشافعي: ولا احسبُ ابن عباس صلّى صلاة 
الكسوف إلا أن الوا تركها لعل الشمس تكونُ كاسفة بعد 
العصرء » فلم يصل فصلى ابن عبّاس أو لعل الوا كان غائباً أو 
امتنع من الصلاة. 

قال: فهكذا أحبُ لكل من كان حاضراً إماماً أن يصلَّيّ إذا 
ترك الإمامٌ صلاة الكسوفي أن يصلَّيّ علانية إن لم يخف وسرًً إن 
خاف الوالي في أي ساعةٍ كسفت الشّمسْ» وأحسب من روى عنه 
أن الشمسَ كسفت بعد العصرء وهر بمكَة تركها في زمان بني أميَة 
انا هم فاما ليوب بن موسى فيذهبُ إلى أن لا صلاة بعد العصرٍ 
لطوافي ولا غيرو والسّئهُ تدلُ على ما وصفت من أن يصلَّيّ بعد 
العصر لطوافي والصّلاة المؤكدة تنسىء ويشتغلٌ عنهاء ولا يمور 
ترك صلا الكسوفي عندي لمسافر ولا مقيوِه ولا لأحلر جارٌ له أن 
يصلَيّ بحال فيصلَيها كل من وصفت يإمام تقتمة ومنفرداً إن لم 
يجد إماماً ويصلَيها كما وصفت صلاة الإمام ركعتين» في كل ركعةٍ 
ركعتين. 

وكذلك خسوف القمر. 

قال: وإن خطب الرّجلٌ الذيء وصفت فذكرهم لم أكره. 

قال: : وإن كسفت الشمس ورجل مم نساء فيهنٌ ذوات 
بحرم منه صلَى بهن وإن لم يكن فيه ذواتُ مسرم منه كرهت 
ذلك له وإن صلَى بِهِنْء فلا باس إن شاءً الله تعالى؛ فإن كن 
اللاتي يصلَينَ نساءً فليسَ من شأن النساء الخطبة» ولكن لو 
ذكرتهن إحداهن كان حسناً. 

قال: وإذا صلى الرّجلُ وحده صلاةً الكسوفيء ثم أدركها 
مع الإمام صلاها كما يصنمٌ في المكتوبة. 

وكذلك المرأه فلا أكره لن لا هيئة لها بارعة من النساءء 
ولا للعجوز» ولا لصي شهود صلاةٍ الكسوفي مم الإمامٍ بل 
أحبّها لمن واحبٌ إل لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن. 


أ الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر 
قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ولا آمرٌ بصلاةَ جماعةٍ في 
زلزلٍ ولا ظلمةٍ ولا لصواعق» ولا ريح ولا غير ذلك من 
الآياتي وآمرٌ بالصّلاةٍ و معردين كما يضلون مقرديدن فكالة 


الصّلوات. 


4- كتاب الاستسقاء 
8- كتاب الاستسقاء 


-١‏ متى يستسقي الإمامء وهل يسأل الإمامٌ رفع 
المطر إذا خافَ ضرره؟ 

- أَخبَرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرَنَا مَا لِك بْنُ أنّس قال: جَاء رَجُلَ إِلَى رَسُول الله عل 
اليا يا رَسُولَ اللّهِ هَلَكت الْمَرَاشِيء وَتَقَطّمَت السُبلٌ فَاذْعٌ 
الله فَدَعَا رَسُولُ الله ل فَمُطِرَنَا مِنْ جُمْعَةٍ إِلّى جُمُعَةِ قال 
فَجَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُول الله ل فَقَال: يا رَسُولَ الله تَهَدْمَتٍ 
الْيْيُوتُ وَتَقَطْعَتٍ ا وَهَلَكَتِ الْمَوَائِبِي فَقَامَ رَسُولُ اللّه 
فَقَالَ: اللّهِمٌ عَلَى رُ رُعُوس الْجيَال وَالآكَابٍ وَبُطُون 
الأَوْدِيْقَ وَ وَمَنَابتٍ الشجر فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيئةٍ انْجِيَابَ الشوؤب. 


[أخرجه مالك(151/1). البخاريزه :»)٠١١‏ مم41 8)] 

قال الششافعي: فإذا كان جدبٌ أو قلَةُ ماء في نهر أو عين أو 
بثر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام أن يتحلّفَ عن 
أن يعمل عمل الاستسقاء وإن تخلّفَ عن ذلك لم تكن عليه 
كفارة ولا قضاء وقد أساءً في تخلفه عن وترلك سنةٌ فيه وإن لم 
تكن واجبة» وموضع فضل. 

فإن قال قائلٌ: فكيف لا يكونٌ واجباً عليه أن يعمل عمل 
الاستسقاء من صلاةٍ وخطبة؟ 

قيل: لا فرض من الصّلاةٍ إلا مس صلوات. وفي الحديثش 
عن رصول الله تي ما يدل على أن جدباً كان» ولم يعمل رسولٌ 

الله ؤي في أوّله عمل الاستسقاء. وقد عمله بعد مدَةٍ منه 

٠‏ فاستسقى. 

وبذلك قلت: لا يدع الإمام الاستسقاءَ. وإن لم يفعل الإمام 
لم أرَ للناس ترك الاستسقاء؛ لأنْ المواشيّ لا تهلك إلا وقد تقدّمها 
جدبٌ دائم» وأمًا الدّعاءٌ بالاستسقاء فما لا أحبُ تركه إذا كان 
الجدب» وإن لم يكن ثم صلاة ولا خطبةٌ» وإن استسقىء فلم تمطر 
الناسُ أحببت أن يعوة» ثم يعود حتى يمطرواء وليسّ استحبابي 
لعودته الثانية بعد الأولى» ولا الثالثة بعد الثانية ةِ كاستحبابي للأولى» 
وإنما أجزت له العودّ بعدَ الأولى أن المَلاةً والجماعة في الأول 
فرض» وأنّ رسول الله تي إذا استسقى سق أوَّلأَ فإذا سقوا 
أوّلاً لم يعد الإمام. 

8 أَعْبَّوَنَا ربح قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال 


-١‏ متى يستسقي الإمامٌ وهل يسأل الإمامٌ رفع المطر 


كما 


َخبرَني مَنْ لا نهم عَن سُلَيمَانَ بن عَبْدٍ الله بن عُوَيْمِرٌ 
الأسْلَمِي» عَن عُرْوَةَ بن الربَيْرِه عَن عَائِضَةَ رضي اللّه تعالى 
عنها قَالَتْ: أصَاب الثامن سَنةٌ ديد عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّه 
ل فَمرُ بهم يودي فَقَالَ: أما وَالله لَوْشَاءً صَاحِيُكمْ 
لَمُطِرْتَمٌ ما ث شِتدُب وَلكِنْهُ لايْحِبُ ذَلِكَ فَأَخبْرَ الناسٌ رَسُولَ الله 
يل بقَوْل اليهُودِي قال: أَوَقَدْ قال ذَّلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمّ قال: إني 
لسر باس عَلَى هل نَجه وني لأَى السْحَة حارجَة 


ص مِنَ الْعيْن فأكرَمُهَا مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ كَذَا أَستَسْقِي لكم. 
فلمًا كان ذلك اليومُ غدا الناسٌ فما تفرّق الناسُ حتّى 
مطروا ما شاءوا فما أقلعت السّماءُ جمعة» وإذا خاف اناس غرقاً 
من سيل أو نهر دعوا الله بك الفّرر عنهم كما دعا النبي :08 
بكف الفترر عن البيوت أن تهدّمت. وكذلك يدعو بكفً الضرر 
من المطر عن المنازل» وأن يجعل حيث يتف ولا يضر الببوت من 
الشّجر والجبال والصّحاري إذا دعا بكفُ الفتّررء ولم آمر بصلاةٍ 
جماعةٍ وأمرت الإمامَ» والعامّة يدعونّ في خطبةٍ الجمعتٍ وبعد 
الصّلرات» ويدعو في كل نازلةٍ نزلت بأحد من المسلمين» وإذا 
كانت ناحيةٌ مغصبةٌ وأخرى مجدبة فحسنٌ أن يستسقي إمامُ 
الناحية المخصبةٍ لأهل الناحية الجدبةٍ ولجماعة المسلمين» ويسالٌ 
الله الَيادة لمن أخصب مع استسقائه لمن أجدب» فإنّ ما عند الله 
واسع؛ ولا أحضّه على الاستسقاء لمن ليس بين ظهرانيه كما 
أحضّه على الاستسقاء لمن هوّ بِينَ ظهرانيه من قارب ويكتبٌ إلى 
الذي يقومٌ بأمر امجدبينَ أن يستسقي لهم أو أقربٌ الأئمّةِ بهم؛ فإن 
م يفعل أحببت أن يستسقي لهم رجلٌ من بين ظهرانيهم. [أخرجه 
أبو داود (111077)] 


؟- من يستسقي بصلاةٍ 

قال الشافعي رحمه الله تعسالى: وكل إمام صلّى الجمعة 
وصلَى العيدين استسقى؛ وصلّى الخسوف» ولا يصلّي الجمعة إلا 
حيث تجب؛ لأنها ظهن فإذا صلّيت جمعة قصرت منها ركعتان؛ 
ويجورُ أن يستسقيّ واستحب أن يصلّيّ العيدين والخسوف حيث 
لا يجمعٌ من بادية وقرية صغيرةء ويفعله مسافرون في البدو؛ لأنها 
ليست بإحالةٍ شيء من فرض وهيّ سنةٌ ونافلة خيره ولا أحبُ 
تركه بحال» وإن كان أمري به واستحبابه حيث لا يمع ليس هو 
كاستحبابة حيث يجمعٌ» وليسَ كأمري به من يجمعٌ من الأثمَةٍ 
والناسء وإنما أمرت به كما وصفت؛ لأنها سنةه ولم ينه عنه أحدٌ 
يلزمٌ أمرة» وإذا استسقى الجماعة بالباديةٍ فعلوا ما يفعلونه في 
الأمصار من صلاةٍ أو خطبة وإذا خلت الأمصارٌ من الولاةٍ 


1١ما/‎ 


قدّموا أحدهم للجمعةٍ والعيدين» والخسوفء والاستسقاء كما قد 
دم الا با بك وَعَبد الْحْمَن بْنَ عَرْفم لِلصّلاةَ مَكتُوبَة 
وَرَسُولُ اله ييا صلم بيني عَمَرَ بن عَوْفٍ وَعَباد لمن 
في عَزْوَةَبُوك وَرَسُولُ الله تا قَلذ قَهب لِحَاجَيِف ثم عَبْط 
َسُولُ الله يذ الا بمَا صنعُوا من تقد تقديم عَبْدِ الرّحْمَن بن 
عَرْفِوٍ فإذا أجازٌ هذا رسولٌ الله : ا في المكتوبة غير الجمعة 


كانت الجمعة مكتوبة وكان هذا في غير المكتوبةٍ تا ذكرت أجوز. 


*- الاستسقاء بغيرٍ الصلاة 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: : ويستسقي الإمامٌ بغير صلاةٍ 
مل أن يستسقي بصلاةٍ وبعد خطبته وصلاتيء وخلف صلاتي 
وقد رأيت من يقيمٌ مؤذناً فيأمره بعد صلاةٍ ةِ الصّبح والمغربب أن 
يستسقي؛ ويحض الناسَ على الدّعاء فما كرهت من صنعٌ ذلك. 


- الأذان لغير المكتوبة 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا أذان» ولا إقامة إلا 
للمكتوبق فأمًا 0 ف ار والاستسقاء. وجميع صلاة 


ه- كيف يبتدئٌ الاستسقاء 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وبلغنا عن بعض الأثمّةٍ أنه 
كان إذا أرادٌ أن يستسقي أمر النَاس فصاموا ثلائة أيام متتابعق 
وتقربوا إلى اللّه عر وجل بما استطاعوا من خخيرء ثم خرج في اليوم 
الرابع فاستسقى بهم وأنا أحبُ ذلك لهم؛ وآمرهم أن يخرجوا في 
اليوم الاب صيّاماً من غير أن أوجب ذلك عليهم؛ ولا على 
إمامهم؛ ولا أرى باساً أن يامرهم بامخروج ويخْرج قبلَ أن يتقدمَ 
لبهم في الصو وأوى ما يترون إل الله أد ما يبلزمهم من 
مظلمةٍ في دم أو مال أو عوض» ثم صلح المشاجرء والمهماجرء ثم 
يوون بصدتق؛ وصلاق وذكرء وغيره من الب وأحبة كلما 
أرادٌ الإمام العودة إل الاستسقاء "أن يأمرّ النَاسَ أن يصوموا قبل 
عودته إليه ثلاثاً. 


5- الهيئة للاستسقاء للعيدين 


قال النتافعي رحمه الله تعالى: خرّجَ رَسُولُ الله ييا في 
الْجُمْمَ ودين بحسن مَيَِْ وروي أنه حَرَجَ في الاسيِسْقَاء 
مُتوَايعاً وأحسبٌ الذي رواه قال متبذلاً فأحبٌ في العيدين أن 
يخرج باحسن ما يجدُ من الثباب وأطيب الطَبده ويخرج في 
الاستسقاء متنظفا بالماء» وما يقطمٌ تغيّرٌ الرائحةٍ من سوالك وغيروه 


لات الاستسقاءٌ بغير الصّلاة 


4- كتاب الاسسقاء 


وفي ثيابه تواضعء ويكون مشيه وجلوسه وكلامه كلام تواضع 
واستكانق وما أحببت للإمام في الحالات من هذا أحببته للناس 
كاف وما لبس النَاسُ والإمامٌ مايل لهم الصّلاءٌ فيه أجزاه 
وإياهم. 


/(1- خروج النساءء والصبيان في الاستسقاء 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وأحبه أن يحرج الصّبانٌ 
ويتنظفوا للاستسقاء» وكبارٌ النساء ومن لا هيئة له منهنٌ ولا 
أحبٌ خروج ذوات الهيئةٍ ولا آمرٌ بإخراج ع البهائمه وأكره إخراج 
من خالف الإسلام للاستسقاء مع المسلمينَ في موضع مستسفى 
المسلمينَ» وغيروء وآمرٌ بمنعهم من ذلك؛ فإن خرجوا متمميّزين 
على حدةٍ لم نمنعهم ذلك» ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجاهم: 
ولو تميرٌ نساؤهم؛ لم أكره من مخرجهم ما أكره من تخرج بالغيهم» 
ولو ترك سادات العبيدٍ المسلمينٌ العبيد يخرجون كان أحب إلي» 
وليس يلزمهم تركهم؛ والإماء مثل الحرائرء وأحب إلي لو ترك 
عجائزهن» ومن لا هيئة له منهنُ يخرجُ ولا احبٌ ذلك في ذوات 
الهيئةٍ منهن» ولا يجب على ساداتهن تركهن يخرجن. 

8- المطرٌ قبل الاستسقاء 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تهيأ الإمامٌ م للخروج 
فمطرَ الناسُ مطراً قليلاً أو كثيراء أحبيت أن يمضي» والناسُ على 
الخروج فيشكروا الله على سقياك ويسألوا الله زيادتة وعمومٌ 
خلقه بالغيث» وأن لا يتخلفوا؛ فإن فعلواء فلا كفارة» ولا قضاءً 
عليهم؛ فإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريدٌ الخحروجٌ بهم فيه 
استسقى بهم في المسجد أو آخرٌ ذلك إلى أن يقلم المطرُ ولو نذرٌ 
الإمامٌ أن يستسقي» ثم سقى الناس» وجب عليه أن يخسرج فيوفيَ 
نذرة» وإن لم يفعل فعليه قضاؤةُ وليس عليه أن يحرج بالناس؛ 
لأنه لا يملكهم؛ ولا له أن يلزمهم أن يستسقوا في غير جدبه. 

وكذلك لو نذرَ رجل أن يخرجَ يستسقي كان عليه أن يمخرج 
للنذر بنفسه؛ فإن نذرَ أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسف 
وم يكن عليه أن يرج بالناس؛ لأنّه لا يملكهم» ولا نذرَ فيما لا 
يملك ابن آدمّء واحبُ أن يخرج بمن أطاعه منهم من ولده 
وغيرهم؛ فإن كان في نذره أن يخطب فيخطب» ويذكرٌ الله تعالل 
ويدعرٌ جالساً إن شاء؟ الأنه ليس في قيامه إذا لم يكن واليأء ولا 
معه جماعة بالذّكر طاعة وإن نذر أن يخطب على مدير فليخطب 
جالسًء وليسٌ عليه أن يخطب على منبره أنه لا طاعة في ركوبه 


منبر ولا بعير ولا بناءء إِنْما أمر بهذا الإصامٌ ليسم الناس؛ فإن 
كاد إماماء ومعه ان اوتنه إلا بالخطبة قائما؛ لأن الطاعة 


4- كتاب الاستسقاء 


9- أين يصلّي للاستسقاء؟ 


١44 


إذا كان معه ناس فيها أن يخطب قائماء فإذا فعلَ هذا كلّه فوقف 
ا اع هه جا 


- أينَ يصلّي للاستسقاء؟ 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : ويصلّي الآمامعيت يصلئ 
العيد في أوسم ما يِجدُ على الناس» وحيث استسقى أجزاه إن شاء 
اللّهِ تعالى. 


-٠‏ الوقت الذي يخرج فيه الإمامٌ للاستسقاء. 
0 يخطب عليه 
و لوه لل د 0 


فيبتدئٌ فيصلي» فإذا فرغ خطب» ويخطب على منبر يخرجه إن 
نار رانيه سا بها رم جار رضي را دار 


على الأرض» كل ذلك جائرٌ 
- كيف صلاةٌ الاستسقاء؟ 


٠٠‏ قال الشَافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنًا مَك عَن 
عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمد بن حَمْرو أله ممع عبد بْنَ 
تيم يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ زد الْمَازنِي يَقَولُ: خوج 
رَسُولُ الله لذ إِلَى الْمُصَنّى فَامْتَسْقَى» وَحَوَلَ ردَاءهُ حِينَّ 
اسستَقْبَل القِبْلّة [أخرجه أبو داود (1154)] ١‏ 

١‏ قال الشافهي: أخبرني مَنْ لا أَنهِمْ عن جَحْفَرِ 

مح مُحَمَد أن النبِي ع1 وَأبا بكر وَهُمْرَ كَاُوا يَجْهَرُون بالْقرَاءَ 
في الامينق وَيُصَلُونْ قَبْلَ الخطبَة وَيُكيَرُونَ في الامنيسقاء 
سَبْعاً - [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآنار" (18/7)] 1 


مه عقده 


٠‏ ه- أخبرنا إبِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ قال أخيَرَنِي جَعْفَرٌ 
بن مُحَم ل [أخرجه البيهاقي في 
"المعرفة" 0/7 9)] 

١“‏ ه قال الشافهي: أخبرَني سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقه عن 
الامنتسقاء سَبعا وَحمّسا. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (48/6)] 


و عا فداه 


أَخبرَنِي إبرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَدِ قال أَخبرَني أو الْحُوَيْرِشٍ 
عَن إِمنْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بْنِ كتانق عن أبيهٍ أَنْهُ سَأَ ابِنَ 
عَبّاس عَن التكبير في صَلاةٍ الامْتسقَاءء فَقَالَ مدل التكبير في 
صَلاة دين سَبْعٌ وَحْمْس. [أعرجه اليهقي في "معرفة السنن 
والآثار" 7ه 00 


٠ه‏ أَخْيرَنَا ابْنُ عُيدَِة قال أَيْرَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ أبي 
بَكْرٍ قال: شينت له مم غك علد ده لل 
زَيْدٍ قال: خَرَّجَ رَسُولُ الأّه ## إِلَى الْمُصَلّى يَسَْسْقِي 
فَامْتَفْيْلَ الْقبِلَهَ وَحَوَلَ ردَاءَهُ رَصَلى رَكعَتَيِن. [أخرجه 
البخاري(74١٠).‏ مسلم(4 575 أبو داود(11١1)»‏ الزدي عدف 
النساني(54/7١).‏ ابن ماجه(17517)] 


عاقمه 


وءه - أَخْبْرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنّ مُحَمَدِ قال حَدُ حَدْنّنِي هِشَامُ 
بن إمْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بْن كِنَانََ عن بيو عن الل عنس 
مِثْلَهُ. [تقدم] 

أَخيرَنا إْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدِ قال أَخْبَرَنِي صَالِحُ 
بن مُحَمَ بن َيِه عن عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِهز أنه كَبْرَ ِي 
الاممْتسقاء وكا رفصا ركو الْعِديْنِ مِئْلَ ذَِكَ. [أخرجه 
اليهقي (40/6)] 

8- أخبرنا إبِرَاهِيمٌ قال حَدَتِي عَمْرُو بْنُ يَحْى بن 
عُمَارَةَ أن أبَا بكر بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أَشَارٌ عَلَى مُحَمّدِ بن 
هيشام أن يُكَبْرَ في الاميسقَاء معأ وَحمْسا. [أخرجه اليهقي في 
“معرفة السنن والآثار” 5205 

قال الشافعي: فبهذا كلّه ناخد فنأمرٌ الإمامٌ يكير في 
الاستسقاء سبعاً وخمساً قبل القراءة ويرفٌ يديه عند كل تكبيرةٍ 

من السّبعه والخمس ويجهرٌ بالقراءق» ويصلي ركعتين لا يخالفٌ 
صلاة العيد بشيء» ونامره أن يقرا فيها ما يقرأ في صلاةٍ العيديين» 
فإذا خافت بالقراءةٍ في صلاةٍ الاستسقاءء فلا إعادة عليه» وإن رك 
تكب فكذلله ولا سجوة للسهر عليوه وإن درلة لكر حنى 

يفنح القراءة في ركعة لم يكبر بعد افتاحه القراءة. 

وكذلك إن كبر بعض التكبير» ثم افنتحّ بالقراءة لم يقض 
التكبيرَ في تلك الركعة وكير في الأخرى تكبيرهاء ولم يقض ما 
ترك من تكبير الأولى؛ فإن صنمٌ في الأخرى كذلك صنعٌ هكذا 
يكبرٌ قبل أن يقرأء ولا يكبرٌ بعدما يقرأ في الركعةٍ الي افتحَ فيها 
القراءة. 


١/6 
قال الشافعي: وهكذا هذا في صلاة العيدين لا يختلفُ» وما‎ 
قرأ به مع آم القرآن في كل ركعةٍ أجزأة» وإن اقتصرّ على أمّ‎ 
القرآن في كل ركعةٍ أجزاتة» وإن صلى ركعتين قرا في إحداهما بام‎ 
القرآن» وم يقرأ في الأخرى بام القرآن» فإنما صلَّى ركعة فيضيفٌ‎ 
إليها أخرى» ويسجدٌ للسّهوء ره ولا يعد هر ولا من خخلفه بركعةٍ لم‎ 
يقرأ فيها» وإن صلّى ركعتين لم يقرأ في واحدةٍ منهما بام القرآن‎ 
أعادهما خطبّ أم لم يخطب؛ فإن لم يعدهما حتّى ينصرف أحبيبت‎ 
له إعادتهما من الغدٍ أو يومه إن لم يكن الناسٌ تفرّقواء وإذا‎ 
أعادهما أعادًّ الخطبة بعدهماء وإن كانَ هذا في صلاةٍ العيد‎ 
أعادهما من يومه ما بينهُ» وبينَ أن تزولَ اعمس » فإذا زالت لم‎ 
يعدهما؛ لأنْ صلاة العيد في وقسب فإذا مضى لم تصل» وكلٌ يوم‎ 
وقلت لصلاةٍ و الاستسقاءء ولذلك يعيدهما في الاستسقاء بعد‎ 
-  .رصعلا الظَهرِء وقبلَ‎ 


؟ -١‏ الطهارةٌ لصلاةٍ الاستسقاء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يصلّي حاضيٌ ولا 
مسافرٌ صلاة الاستسقاء ولا عيلبه ولا جنازقه ولا يسجدُ للشكرء 
ولا سجود القرآن» ولا يمس مصحفاً إلا طاهراً الطهارة التي تجزيه 
للصلاة َ المكتوبة؛ لأن كلاً صلاة ولا يحل مس مصحف إلا 
بطهارق وسواءً خافّ فوت شيء من هذه الصّلوات أو لم يخفه 
يكونٌ ذلك سواءً في المكتوبات. 


-١‏ كيف الخطبةٌ في الاستسقاء؟ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويخطب الإمام في الاستسقاء 
ارا ا ل ؛ ويحمد 
كلاه وقول كرا اموا يكم له قل قر يل ١‏ الْسسمَاء 


عَلَيِكُمْ مِدْرَاراًه. 
-١ 4‏ الدَعاء في خطبة الاسسقاء 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: ويقولٌ'اللّهمٌ نك أمرتنا 
بدعائك» ووعدتنا إجابتك؛ فقد دعوناك كما أمرتنا فاجينا كما 
وعدتنا اللّهمْ إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك» وكتاقد 
قارفنا ما خالفنا فيه الّذِينَ حضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرةٍ ما 
قارفناء وإجابتنا في سقياناء وسعةٍ رزقنا » ويدعو بما شاءً بِعْدُ للدنيا 
والآخرق ويكونٌُ أكثرٌ دعائه الاستغفارٌ يبدأ به دعاءه ويفصلٌ به 
بينَ كلامد؛ ويختم به» إويكونٌ أكثرٌ كلامه حتّى ينقطعٌ الكلام 
ويحض الناس على التّوبق والطّاعةٍ والتّقرّبٍ إلى الله عو وجلٌ. 


7- الطهارةٌ لصلاةٍ الاستسقاء 


4- كتاب الاستسقاء 

قال الشافعي: وبلغنا أنّ رسول اللّه يي كان إذَا دَعَا فِي 
الامنْتِسقاء رَفْعَ يَدَيْه. [أخرجه البخاري(1”١٠).‏ مسلم(848) أبو 
داودر11101)» النسائي(184/7)] 

أخبرنًا إبِرَاهِيمْ بِنْ مُحَمَّدِه عَن شرِيك بن 

ا لل ل لريون 
0 قال: اله أنْطِرْنًا. [أخر جه البيهقي («إددى] 

61 أخبرنًا اميم قال حَئّي اد بْنُ ربَا : 
عن الْمُطْلِبِ بْنِ حَنطَسو أن النبي 1# كان يم يقولُ عند الْمَطَرِ: 
الهم مقا رَحْمَق وَلا يا عَذَابِ وَلا لان ولا هَذْىٍ ولا 
رق اللْهمْ عَلَى الظَرَابهه وَمتَابت الجر اللْهمْ حَوَالينَا وَلا 
عَلَيْنَاء [أخرجه البيهقي (7”855/7)] 

قال: وروى سام بن عبد الل عن أبيه أن الي 4 
ذا اسنتسقى قال: الها ييا خيما مرا ترا تق 
مُجَللا عَامًَ قا سَحَادَائِما لهم مقا الي ولا تَجَعَلَنَا مِنَ 
انط لهم إن عاد البلا َالَائِوٍ وَالْخَلْقٍ سن اللأوَاء» 
َالْجَيْدٍ وَالمنك ما لا نَشْكو إلا لِك الهم نت لنا الوْعه 
وَأَدِرَ لما اضرع وَاسْقنًا ص بَرَكَاتٍ السنّمَاء وَأنبت 3 ص بَرَكَاتٍ 
الَرْضٍ اللّهم اق عا الْجَْدَ وَالجْرء َالْمُرَيَ رَاكِْيف عَنَا 
مِنَ البلاء ما لا يكثيفه يرك الهم إنا سفرك نك كنت غَتارا 
فَأَرْميل الْسْمَاءٌ عَلَيْنا مِدْرَاراً. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السئن والآئار" 
اذ 14 


قال الشافعي: وأحب أن يدعوّ الإمامُ بهذاء ولا وقت في 
الدعاى. ولا يجاوزه. 

610 أخبرنا يرام عن الْمُطْلِبِ بْنِ السّائبيه عَن 
بن الْمُسَيْبِ قال: 5 شق عُمَرُ وَكَان مد دُعَائِهِ ! الامنتِغفارَ. 


ا[أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآفار" (1//7ة)] 


قال الشافعي: : وإن خطي خطبةٌ واحدة لم يجلس فيهاء ولم 
يكن عليه إعادة» وأحبُ أن يحلسَ حينَ يرقى المنبرَ أو موضعه 
الذي يخطبُ فيه ثم يخطب» ثم يلس فيخطب. 


-١‏ تحويلٌ الإمام الرّداء 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ويبدأً فيخطبٌ الخطبة الأولى» 
ثم يجلس ثم يقومٌ فيخطب بعض الخطبةٍ الآخرة ذ فيستقبل الناس 
في الخطبتين» » ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحولٌ رداءه ويحول اناس 
أرديتهم معه فيدعو سر في نفس ويدعو اناس معة ثم يقبلٌ 
على الناس بوجهه فيحضهم؛ ويأمرهم بخير» ويصلّي على النَيّ 


4- كتاب الاستسقاء 


ع ل ا ف حا 
ل 
لمن حنضرٌ الاستسقاءً استماعَ الخطبةٍ والإنصات» ولا يجب ذلك 
وجوبه في الجمعة. 

5- كيف تحويلُ الإمام رداءةٌ في الخطبة 

1 قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: أَخْيَرَنَا 
الدْرَارَرْدِيُ» عَن عُمَارَة بْنِ غَزِيةَه عَن عَبَادٍ بْن تعيم قال: 
امْتَسْقَى رَسُولُ الله لا وَعَلَيْهِ خمِيصّة لَهُ سَوْدَاءُ فَأرَادَ رَسُولُ 
الله 2# أن يَأْخَدَ بأسْمَلِهًا فْجَعَلَهُ أغلامَاء فَلَما نَعَلَتَ عَلَيْهِ 
لبها عَلَّى عَاتِقِهِ. [أخرجه البيهقي (01/5)] 

قال الششافعي: وبهذا أقولٌ فنأمرٌ الإمامَ أن ينكس رداءه 
فيجعل أعلاه أسفلةُ ويزيد معّ تتكيسه فيجعلٌ شقه الذي على 
منكبه لمن على منكبه الأيسرء والّذي على منكبه الأيسرٍ على 
منكبه الأيمن» فيكونُ قد جاء بما أراد رسولٌ الله َي من نكسهدء» 
وبما فعلّ من تحويل الأيمن على الأيسر إذا خف له رداؤه؛ فإن 
ثقلّ فعلّ ما فعلٌ رسولٌ الله تل من تحويل ما على متكبه الأيمن 
على متكبه الأيسرء وما على منكبه الأيسرٍ على منكبه الأيمن» 
ويصنع الَاسُ في ذلك ما صنعّ الإمام؛ فإن تركه منهم تارك أو 
الإمامٌ او كلّهم كرهت تركه لمن ترك ولا كفارة» ولا إعادة عليه 
ولا يحرُّ رداءه إذا انصرف من مكانه الذي يخطبُ فيه» وإذا 
حوّلوا أرديتهم أقرّوها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوهاء 
وإن اقتصرّ رجلٌّ على تحويل ردائده ولم ينكسه أجزأه إن شاءً الأّه 
تعالى لسعةٍ ذلك. 

وكذلكَ لو اقتصرّ على نكسهء وم يحوّل إلا نكسأ رجوت 
أن يجزيه. 


- كراهيةٌ الاستمطار بالأنواء 


- قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرنَاء مَالِك 
مسْعُوو عَن زيل بن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ قال: صَلّى با رَسُولُ الله 
لي لَه 
رو نصَرَف أقْبَلَ عَلَى الثاسء فَقَال: هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبِكُم؟ 
قَالُوا الله وَرَسُولُهُأغلَمُ قال: قال أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي 
كار ما مَنْ قال مُطِرنً َل الله وَرَحْمي قَذَِك مُؤينْ بي 


5- كيف تحويلٌ الإمام رداءةٌ في الخطبة 


15٠ 
كَافِرٌ بالْكَرَاكِبِ وَأَما مَنْ قال مُطِرْنَا بنَؤْء كذَاء وَكَذَا قَذَّيِكَ‎ 
كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالْكَرَاكِبٍ. [أخرجه مالك(197/1)؛ البخاري(845)»‎ 
])158-155/7( النسائي‎ )” ٠ أبو فاون‎ 0 

قال الششافعي: رسول الله متي ' بأبي هر وأمّي ' هو عربي 
واسمٌ الأّسان يحتملٌ قوله هذا معاني» وإنما مطرَ بِينَ ظهراني قوم 
أكثرهم مشركون؛ لأنْ هذا في غزوة الحديبية وأرى معنى قولية 
واللّه أعلمٌ أن من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلك إهانٌ باللّه؛ 
لأنه يعلمُ أنّه لا يمطرُء ولا يعطي إلا الله عر وجل وأمّا من قال 
مطرنا بنوء كذاء وكذا على ما كان ب بعض أهل الشرك يعنون من 
إضافةٍ المطر إلى أن امطره نوءٌ كذا فذلك كفرٌ كما قال رسولٌ اللّه 
يك لأن النْوءَ وقت» والوقتُ غلوقٌ لا يملكُ لنفسده ولا لغيره 
شيئاء ولا يمطرٌ ولا يصن شيئاً فأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا على 
معنى مطرنا بوقت كذاء فإنما ذلكَ كقوله مطرنا في شهر كذاء ولا 
يكرة عنا عقر غير هن الام 'أحبا )امن 7 

قال الشافعي: أحبأ أن يقولّ مطرنا في وقست كذاء وقد 
روي عن عمرٌ أنهُ قال يوم الجمعق وهرّ على البر: كم بقيّ من 
نوء الثْريًا؟ فقامٌ العباس» فقال: م يبقَ منهُ شيء إلا العوَاء فدعاء 
ودعا النَاسُ حتى نزلَ عن المدبر فمطرٌ مطراً حيي اناس من 
وقول عمرّ هذا ين ما وصفت؟ لأنهُ إنما أراة: كم بقي من وقنتم 
الثرياء؟ ليعرّفهم بأنّ الله عر وجل قدّرّ الأمطارٌ في أوقات فيما 
جرّبوا كما علموا أنه قدّرّ الحرٌ والبردّ بما جرّبوا في أوقات» وبلغني 
ور ا 
الناسُ قال مطرنا بنوء الفتح» لم قرأ أ9مَا يمتح الله ناس مِنْ 
رَحْمَةٍ فلا ميك لَهَاه: ويلغني أن عمرّ بنَ الحطّاب أوجف 
بشبخ من بني تميم غدا متكتاً على عكازى وقد مط الناس» فقال: 
أجادَ ما أقرى الجدح البارحة» فأنكرٌ عمرٌ قولة ' أجادٌ ما أقرى 
امجدخ' لإضافة المطر إلى امجدح. 


- البروزٌ للمطر 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: بلغنا أن النيئ يي كان 


ل ا و 


أن السّماءَ أمطرتء فقالَ لغلامه: أخرج فراشي» ورحلي يصيبه 
المطر» فقالَ أبو الجوزاء لابن عباس: تفع هذا يرك الله؟. 
فقال آم تقر كتاب الله وا من السمَاء ما مُباَكا» 
فاحبُ أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 
١‏ أَعْبْرَنًا إيْرَاهِيِمُ عَن ابن حَرْمَلَّ عَن ابن 
لفن انه رذ ف المتمه وطرح انتقاة رن فين 


5١ 


السَقايَةِ فخْرَجَ إلى رَحْبَةٍ الْمَسْجِنِ ثَُمْ كَشَف عَنْ ظَهْرهِ 
للْمَطْرِ حَنَى أصَابِكُ ثم رَجَعَّ إلى مَجْلِسِهِ [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والآثار" (#/5 ])١١ 8-1٠‏ 


8 السّيا 
-6١ 4‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرني من لا 
نهم عن يزيد بن عبد الله بن الحاد أن الي 8ف كان إِذَا سَالَ 
السيل يَقُولُ اخخرْجُوا بنا إلى هَذَا الذي جَمَلّه الله طَهُوراً 
َنْتَطَهرٌ مِنْةٌ وتحمدُ دُ اللّه عَلَيْه. [أخرجه البيهقي (/5ه7)] 


© قال الشافعي: أَخبرَنِي مَنْ لا نهم عَن إمنْحَاقَ 
بن عبد لله الا مركا إِذّا سَالَ 0 2 بأمْحَابه إلى 


البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ])1١8/7(‏ 
٠‏ طلب الإجابة في الدعاء 


8 - قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: أخبرني من لا 
نهم قال حذثئي عبد العزيز بن عمر من مكحول عن 
الني لز قال: اطْلَبُوا إِجَابَةٌ ة الدعَاء عند التقاء 
الْجيُوشِ» وَإِقَامَة الصلاةٍ وَنُرُول الْغْيِْ. [أخرجه البهقي في 
"معرفة السنن والآثار" ])9١8/7(‏ 

قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحادٍ طلبّ الإجابةٍ 
عند نزول الغيثيه وإقامةٍ الصّلاة. 

- القول في الإنصات عند رؤيةٍ السّحابي, 

والريح 

/ااه- - قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرني من لا 
نهم قال حدئثي خالة بن رباح عن المطلبه بن حنطسبو أن الي 
كان إِذا بَرفَس الما أَوْ رَعَدتَْ عُرِفَ ذَلِكَ في وَجْهد فَإِذَا 
أمْطَرَتْ مر عنه. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآلار" ])٠٠5/6(‏ 

ماه - قال الشافعي: أَخبرَني مَنْ لا أَنْهِم قال: قال 
العام بن ريه » عَن أبيك عَن عَائِشَةَ قَالَت: كان النبي 6 
إذا أبِصّرْنا شئاً في السماء يحي المنحًا ب تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَ 
الْقِيْلَةَ قال: الهم ني أعُوذُ بك مِنْ شر مَا فيو؛ فَإِنْ كَسَفَهُ الله 
حَمِدَ الله تَعَالَى وَإِنْ مَطَرَتَ قال: الهم سُقيًا نَافِعاً. [أخرجه 


78 السيل 


9- كتاب الاستسقاء 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 5/7 17-1 9)] 

4ه قال الثشافعي: وأَخبرَتي مَنْ لا أنهِمُ قال حَدُ حك 
أو ُو از عن عَن ابن الْمُسَبّبِ أن ال 3638 لاحي جا 
الرْعْددِ عُرف ذَلِكَ في وَجْهد فَإذًا أَمْطَرَتَ سُري عَنْهُ فَسْئِلَ عَنْ 
لِك قَقَالَ: إِنْي لا أذر 7 57 أَرْسِلَت أَبِعَدَاب أمْ بِرَحْمَةِ. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة" 57 0 ش ١‏ 

٠‏ قال الشافعي: أخبرَني مَنْ لا نهم قال: حَدُدَ 
الْعَلاء بْنُ رَامِيِ عَن عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبّاسِ قال: ما 3 
ربخ الأ جنا الي 1 عَلَى كيك وَقَالَ: الهم اجعلْهَا 
تحتتء ولا تَحتلها عذاب الل جلها ربعا ولا تحتل 
ريحاً. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (1//9 ٠8-1 ١‏ 1 
قال: قال ابن عبّاس في كتابو الله عر وجل «إنًا أَرْسَلنا 
عَلَيهِمْ ريحاً ”َرْصراً» و لإإذْ أَرسَلْنا عَلَيهِم الريح الْعَقِيم» وقال 
9ِوَأَرْسَلنا الرياح لَرَاقِمَ4 لوَأرْسَلنا الرياح مبْشرَاتٍ». 

0ه قال الشافجي: أحبَرَنِي مَنْ لا أَنَهمْ قال: أَخْبْرَنَا 
صِفْوَانُ بْنُ نين سل قال قال رَسُولٌ اللّه 6ف: 2 
وَعُودُوا باللّه ِِنْ شَرّهًا. [أخرجه البيهقي في “معرفة الستن والآثار” 
١3/7‏ 5 

قال الشافعي: ولا ينبغي لأحاو أن يسب اليج فإنها خلق 
اللّه عر وجل مطيعٌ وجندٌ من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. 

- قال الشافجي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاس قال: 
شكا رَجُلْ إِلَى النبيّ ل الْفض َال ال ' 12 للك تشب 
الريح؟. [أخرجه اليبهقي في "معرفة السنن والقار» ن] 


3م أَخبَرَنًا الثقق عَن الزُهْرِي» عَن تابنو بْن قيس 


ع عَن أبي هُرَيْرَةَ قال أَخَدَت اناس ريح م بطريق مَكْقَ م 
جع ناح ار عُمْرْ ‏ لِمَنْ حَوْلَهُ: 'مَا بَلَعْكُمْ في 
الرّيح؟ » فلم يُرْجُوا ليه شيئاً لني الِّْي سَألَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ 
أمْرِ ايح فاستتختتت منْتَحيدْت رَاحِلَتِي حَنّى أَذْرَكُت عُمَرَ وكنت في 
وخر الثاس فَقْلّت: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: أخبزت أنك سَألت» عَن 
الريح» َإني سَمِعْت رَسُولَ اللّه #6 يَقَولُ: الرّيح مِنْ روح 
الله تَأنِي بِالرّحْمَةِ وَتَأتِي بِالْحَذَابِ فلا تَسْبُوهَاء وَامْأَنُوا اللّه 
ا ودرا باللدة شَرّهًا. [أخرجه أبو داود(65.917): ابن 
ماجيزي 0 807] 1 


4 كتاب الاستسقاء 


4ه أعْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ قال: قلت لابن 


طَاوُوص: 0000 سَمِمَ الرُعْدَ؟ قال: كان 
يَقَولُ: سْبّحَانَ مَنّْ سَبِّحَتْ لَّهُ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار 5/5 ])٠١‏ 

قال الشافعي: كانه يذهب إلى قول الله عر وجل «وَيْسَبُحُ 
الرَعْدٌ بِحَمَارو. 


- الإشارةٌ إلى المطر 


8. قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرنَا مَنْ لا 
نِم قال: حَدٌ حَدُثَنَا َنَا سلَيْمَانُ بْنُ عَبّْدِ الله عَن عُرُوَةَ بن ن الربيّر 
قال: إذًا رَأى أَحَدُكُمْ الْبَرْقَ أو الْوَدْقَ قلا د ع إل 7 
وَليَصِف» وَلَيْنْعَتْ '. [أخرجه اليهقي في رملندى] 

قال الشافعي: وم تزل العربُ تكره الإشارة إليه في الرّعد. 

- أخبرَنًا الرييعٌ قال: َخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنا الْقَةَ أن مُجَاهِدا كَانَ يَقُولُ: الرْغْدُ مَلَك وَالْبَرْقُ 
أجْبِحَة الْمَلّكِ يَسُقَنَ المّحَابَ. [أخرجه البيهقي (57/5)] 

قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهدٌ بظاهر القرآن. 

أَحْيَرَنَا المْقَه عَن مُجَاهِدٍ أَنهُ قال: مَا سَمِعْت 
بأحَدو ذَمَبَ الْبْق يبصَرهِ كله فَمبَ إِلَى قَوْل الله عَوْ وَجَلَ 
لَك ارق يست يَسَرَمي. 0 

قال: وبلغنى عن مجاهد أنْهُ قال: وقد سمعت من تصيبة 
الصّواعقٌ كأنهُ ذهب إلى قول الله عر وجل لويرْسِلُ الصرَاصِقَ 
يمرب بها مَنْ يشَاةع وسمعت من يقول: الصّواعق ريّما قتلت 
وأحرقت 

78- كثرة المطر وقلّته 

8- قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبْرَنَا إْرَاهِيِمُ 
عَن عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء عَن الْمُطْلِبِ أن النبِيئ 6ف قال: ما 
ِنْ سَاعَةٍمِنْ لَيْلِء وَلا نهار الأ وَالسمَاءُ تَمْطِرُ فيا يَْرفَةُ الله 
حَيثْ يشَاءُ. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])١11/5(‏ 

6 قال الشافِي: أَخبرنًا مَنْ لا أنهِمْ عَن عَبْدٍ الله 
ْن أبي بَكْرء عن أببه أن الناَ مُِرُوا ذا يلق فلا بح 
لبي يي غَدَا عََيهِمْ فَقَالَ: مَا عَلَى الآرْض بُقْعَة إلأء وَقَدْ 
مَُطِرَتْ هذه الللة. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآثار” 


الإشارةٌ إلى المطر 


ككل 
مرحلن] 

0 قال الشافعي: َخبْرنا مَنْ لا أنهمْ عن سُْهَيْلِ 
عن أبيو عن أبي مُرَيْرَ أن رَسُوَ الله ل قال: َس الست 


بن لا تُمْطَرُواء وَلَكِنِ اله أن تُمْطَرُواء ثم تَمْطَرُوا ولا د تنيت 
الأرض شيئاً. [أخرجه مسلم(؛ ])75٠‏ 


18- أي الأرض , أمطر 


0م6مأ خبرَنًا الرْبيعٌ قال: : أَخَبْرَنَا الشَافِعِيُ قال 
أخبرنِي مَنْ لا أنْهم قال أخبرَني إِمْحَاقُ ُ بْنُّ عَبِدِ الله عَن 
الآمْوَيٍ عَن ابْن ل أن التي تل قال: الْمَدِيئة بين عَيْني 
الستاء عن بالشاوء ونام عي هلالص قطراً. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السئن والآثار” ])١1١175-111/5(‏ 

1ه قال الثتافهي: أَخبرَنِي مَنْ لا َنِم قال أخْبَرَنِي 
يَزِيدُ أو نَوْفَلُ بْنُ عبد ْمَك الْهَار شيمِي أن النبي عل قال: 
اسْكت أقَلُ الأزض مَطَرأًء وَهِيّ بَيْنَ عَيْنَي السسّمّاء يفي 
الْمَويَة: عَيْنِ بالا وَعَيْنِ بِالْيْمَنِ. [أخرجه البيهقي في "العرفة” 
ملكحدى] 

”ا أَخبْرَنَا لييح قال: أَخْيْرَنَا الشَافِعِي قال: 
ات خبرَنِي سْهَيْلُ» عَن أبيدء عن أبي 
مُرَيْرَةَ قال: يُوشيِكُ أن تَمْطَّرٌ الْمَدِيئَة 9ن أخلها 
شر وَلا يكنْهُم إلا مَظَالُ الشعْر. [أخرجه البيهقي في "المعرفة” 
(مركدن] ١‏ 

اه - قال الشافهي: أَخبَرَنِي مَنْ لا َنِم عَن صَفْوَانَ 
5 بن سيم ألا الي 16 قال: يُصرِيبُ الْمَِئة مَطرٌ لا يكن أَهْلَهًا 
بيت مِنْ مَدَر. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار” ])١17/(‏ 

قال الثافي: أَخبرنًا مَنْ لا أنه قال أَخَبَرَنِي 
مُحَمَدُ بن ري بْنُ مُهَاجِرِء عَن صَالِح بْن عَبْدِ اللّه بن الزبَيرٍ 
أن كَعْباً قال لَه وَهُرَ يَعْمَلُ وَنّداً بَكة: اشئف وَأَو ثرا من 
نَجدُ في الكتب أن السيول م 
اليهقي في "المعرفة" (117/5)] 


فِي آخجر الزّمَان. رم 


ك6 َخَيَرَنًا سيان عن عَمْرِو بْنِ وينارء عن ب سعيل 
بْن الْمُسَيِه عَن أبيهه عَن جد قال: جَاءَ مَكة مَرةٌ سيل طَبّقَّ 
مَا بِيِنَ الْجَبَلين. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (9/؟1١1١-‏ 


يحل 8 أي الرّيح يكوث بها المطر 


؟ال] 

قال الشافهي: وأخبَرَني مَنْ لا نهم قال 
أخبرّني مُوسى بْنْ جبَيْرِ عَن أبي أمَامةَ بْن سَهْلٍ بْنِ حتفي 
عَن يُوسُفَ بْنِ عَبَد الله بن سّلابٍ عن أَبِيهِ قال: يُوشِْكُ 
الْمَوَِهُ أن يُصَها مَطْرٌ رين ليله لا يكن أهلَهَا ببس مِنْ 
مَدَر. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])1١17/7(‏ 


؟- أي الرّيح يكوث بها المطر 

8 أَخبرنا الربيعٌ قال: أَخْبْرَنَا النشافِعِيُ قال 
عبرتي من لا هم قال أسَبَرتِي عب الله بن يق عن 
مُحَد مُحَمَِ بْنِ عَمْرِو أن الِْي ذ قال: نْصِرت بالصباء وَكَانَتْ 
عَذَابا عَلَى مَنْ كَانْ قَْلِي. [أخرجه اليهقي في “معرفة السنن والآلار" ] 

8. قال الشافيي: وَبَلَمَنِي أن قَتَادَةَ قال: قال رَسُولُ 
اللّه #بثر: ما هَبْتْ و قَطٍُ إلا أَسَّالَتَ وَادِياً. [أخرجه البيهقي 
54م ] 

قال الشافعي: يعني أن اللّه خلقها تهبُ نشراً بينَ يدي 
رحمته من المطر. 

أَخْبَرَنَا إيْرَاهِيِمٌ بْنُمُحَمدٍ قال: أَعْبْرَنَا 
سُلَيِمَانُء عَن الْمِتهَال بْن عَمْرِوه عن فيس بن السّكنء عن 
عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرْسِلُ الاح 
تَدَرُ اللْفَحَقَ ىََ تَمْطِرُ. [اعريية البيهقي (5514/7)] 

0١‏ أَحبْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِي: قال: 
أ مَنْ لا أنهِم قال: حَدننِي إسْحَاق بن عبد الله أن الي 
ل قال: ذا نيدت بحري كم اتَحَالَتَ شاي فَهُوَ أنْطَرُ 
لهًا. [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن والآثار" ])١17/7(‏ 


4- كتاب الاستسقاء 


8م- كتاب الردة 


8م- كتاب الردة 
-١‏ الحكم في تارك الصّلاة 


أخبرنا الربيع م قال: قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: من ترك 
الصّلاة المكتوبة من دخل في الإسلام قيلَ له: لا تصلّي؟ فإن 
ذكرٌ نسياناً قلنا فصل إذا ذكرت؛ وإن ذكرٌ مرضاً قلنا فصل كيف 
أطقت قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو مومياً؛ فإن قال انا اطق 
الصّلاة» وأحسنهاء ولكن لا أصلي؛ وإن كانت علي فرضاً قل 

لهُ: الصّلاة عليك شيءٌ لا يعمله عنك غيركك ولا تكونٌ إلا 

بعملك؛ فإن صلّيت» وإلا استتبناك؛ فإن تبت وإلا قتلناك؛ فإِن 
الصّلاة أعظم من الزكاقه والحجَةُ فيها ما وصفت من أل أبا بكر 
ظينه قال لو منعوني عقالاً نما أعطوا سول الله يك لقاتلتهم 
عليه لا تفرّقوا بينَ ما جمم اللّه. [أخرجه مالك(١47/1١0)؛‏ البيهقي في 
"معرفة السنن والآثار" ])١1١/6(‏ 

قال الشافعي: يذهب فيما أرىء واللّه تعالى أعلم إلى قول 
الله تبارلة وتعالى: لأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكاة4: وأخبرٌ أبو بكر 
نه إنما يقاتلهم على الصّلاٍ والؤكا؛ وأصحاب رسول الله #إلا 
قاتلوا من منمَ الّكاة إذ كانت فريضة من فرائض الله جل ثناؤة» 
ونصب دونها أهلهاء فلم يقدر على أخذها منهم طائعين ولم 
يكونوا مقهررينَ عليها فتؤخد منههم كما تقامٌ عليهم الحدودٌ 
كارهينَ وتؤخذ أمواهم لمن وجبت له بزكاة أو دين كارهينَ أو 
غير كارهين فاستحلوا قتالهم والقتالُ سببُ القدل» فلمًا كانت 
الصّلاة» وإن كان تاركها في أيدينا غير متنع مناء فإنا لا نقدرٌ على 
أخذر الصّلاةٍ منه؛ لأنها ليست بشيء يؤخذ من يديه مشلٌ اللَّطق 
والخراج والمال. 

قلنا إن صليتء وإلا قتلناك كما يفكرٌ فنقولٌ إن قبلت 
الإيمان؛ وإلا قتلناك إذ كان الإيمان لايكونٌُ إلا بتولكاك» وكانت 
الصّلاة والإيمانٌ تخالفين معا ما في يديك» وما نأخذٌ من مالك؛ 
لأنا نقدرٌ على أخذٍ الح منك في ذللك» وإن كرهت؛ فإن شهدَ 
عليه شهودٌ أنه ترك الصّلاةَ ة سئلَ عمًا قالوا؛ فإن قال كذبواء وقد 
يمكنه أن يصلَيَ حيث لا يعلمون صدّق» وإن قال نسيت صدق. 

وكذلك لو شهدوا أنه صلّى جالساًء وهرّ صحيح. 

فإن قال: أنا مريض أو تطوّعت صدق. 

قال الشافعي: وقد قيلَ ساب تارك الصَّلاةٍ ثلائء وذلكَ 
إن شاءً الله تعالى حسنٌ؛ فإن صلّى في الشلاثء وإلا قله وقد 
خالفنا بعضُ الساس فيمن ترلة الصّلاةَ إذا أمرَّ بهاء وقالٌ: لا 


-١‏ الحكم في تارك الصّلاة 
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أصليهاء فقال: لا يقل وقالَ بعضهم: أضربه وأحبسة» وقالٌ 
بعضهم أحيسة؛ ولا أضربة؛ وقالَ بعضهم لا أضربة؛ ولا أحبسة 
وهوّ أمينٌ على صلاته. 

قال الشافعي: فقلت لمن يقولٌ لا أقتلة: أرأيت الرّجَلٌ 
تحكم عليه بحكم برأيك وهو من أهل الفقه» فيقولُ قد أخطاتث 
الحكم وواللّه لا ألم ما حكمت بدالمن حكمت له. 

قال: فإن قدرت على أخذه منه أخذته منة» وم ألتفت إلى 
قولهء وإن لم أقدر» ونصب دونه قاتلته حتّى آخذه أو أقتله. 

فقلت لهُ: وحجّتك أن أبا بكر قاتلَ من منمَ الزكاة وقتلّ 
منهم. 

قال: نعم. 

قلت: فإن قال لك: الرّكاة فرضٌ من اللَّه لا يسمٌ جهلةٌ» 
وحكمك راي منك يجورٌ لغيرك عندك» وعند غيرك أن يحكم 
بخلافه فكيف تقتلنى على ما لست على ثقَةٍ من أنك أصبت فيه 
كما تقتلٌ من منمٌ فرض الله عر وجل في الركا الذي لا شك 
فيه؟ 

قال: لأنه حقّ عندي وعلي جبرك عليه. 

قلت: قال لك. ومن قال لك إِنّ عليك جبري عليه؟ 

قال: إنما وضع الحكامُ ليجبروا على ما رأوا. 

قلت: فإن قال لك: بال بابعر بين عي نازر 
السَنْةِ أو ما لا اختلاف فيه؟ 

و 0 
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فقال: وأنا لم أجد هذاء فإني إذا كان لي الحكمٌ فامتنمٌ منه 
قاتلته عليه. 

قلت: ومن قال لك هذا؟» وقلت: أرأيت لو قال لك 
قائل: من ارتد عن الإسلام إذا عرضته عليدء » فقالَ: قد عرفتة» 
ولا قو به أحبسه وأضربه حتّى يقولَ به قال: ليس ذلك له؟؛ 
لأنْه قد بِدّلَ دين ولا يقبلُ منه إلا أن يقولٌ به. 

قلت: افتعدو الصّلاة إذ كانت من دينه» وكانت لا تكونٌ 
إلا به كما لا يكونٌ القول بالإيمان إلا به أن يقل على تركها أو 
يكونّ أميناً فيها كما قال بعض أصحابك: اغبا رلا 

قال: لا يكونٌ أميناً عليها إذا ظهرٌ لي أنه لا يصليهاء وهيّ 
حقّ عليه. 

قلت: أفتقتله برأيك في الامتناٍ من حكمك برأيك؛ وتتدمٌ 
قتله في الامتناع من الصّلاةٍ التي هي أبينُ ما افترض الله عرٌ وجل 
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عليه بعد توحيدٍ الله وشهادةٍ أن محمّداً رسولٌ الله يي والإيمان 
بما جاءً به من الله تبارك وتعالى. 


؟!- الحكم في السّاحر والساحرة 

أخبرنا لبي قال: قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه 
تبارك وتعالى وَاتبَعُوا مَا ُو الاين عَلَى مُلكٍ سُلَيمَانَ وَمَا 
كَْرَ سُليْمَانُ وَلَكِنّ الشَاطِينَ كفَرُوا يُعَلْمُونَ اناس السُّحْرَ وَمَا 
نَل عَلَى الْمَلَكيْن ببَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَان مِنْ أَحَدٍ 
َنى يفولا نما نحن به قلا تمر هعمو هما ما يُفَرقُون به 
َك نام وَرَوْجَه وَمَا مُمْ بضَارينَ به مِنْ أحَاه إلا إن الله 
وَيتَعَلّمُونَ مَا يَضرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ انْتَرَاهُ مَالَهُ 
فِي الآخيرَةٍ مِنْ خلاق». 

7 قال الشافعي: أَخْبْرَننا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَفَ عَن 
هِشَام بْنٍ عُروَةه عَن أبي عَن عَانشَة أم لْمُؤْيِينَ أن رَسُولَ 
الل تي قال: يا عَايِشَةُ أَمَا عَلِمْت أن الله أَنمَانِي فِي أمْر 
استَفبُهُ فيوء وَكَد كَانَ رَسُولٌ الله ل مَكَت كَذَا وَكَذَا بحب 
ِلَبْهِ أنه يأَتِي النْسَاءَء وَل يَأتِيهِنٌ أنَاني رَجُلان فَجَلّسَ أَحَدُهُمَا 
ِنْدَ َي وَالآحَرُ عند رَأسِي» فَقَاَ الذي عند رَجْلَ لذي 
مَابَالُ الَجُل؟ قال: مَطبُوبُ قال: ومن عليه قال 
بيد ين أَْصَمَ. قال: وَفِيم؟ قال: في جف طَلْمَة َك في مط 


آي 1 
عِندَ رمي 


- 
ب مه 


وَمِشَّاقَةٍ تحت رعونة أَرْ رَعُوفَةٍ في بثرِ ذَّرْوَانَ قال فَجَاءَ رَسُولُ 


الله ل» فقا هذه الي أريتها كَأنا رعو نَحلِهَا روسن 


الشياطِين» وَكَأَنْ مَاءَهَا نْقَاعَةَ ة اْجناء قال فَأَمَرَ بهَارَسُو ل الله 
تحرج قَالَت عَاِسَةُ: فقلت: يَارَسُولَ الله فَهّلا قال 
فيان ندر تَعْنِى تَنَشكَرْت قَالّت: فَقَالَ ما الأّه عَرَ وَجَل فَقَدْ 
شقاني وَأكرهُ أن أثير عَلَى الثاس مِنْهُ شراً. 

قال: ولبيدٌ بنْ أعصم من بني زريق حليفُ اليهود. 
[أخرجه البخاري(58؟ ), مسلم(84١7).؛‏ ابن ماجهد(ه 4 5 17)] 

47 8 قال الشافِعي: أَخبرَنًا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن 
ديتار أنه مم يَجَالَة يَقَولُ كَتَبّ عُمْرُ' أن انوا كَل سَاحِرٍ 
وَسَاحِرَةٍ فََتَلما ثلاث سَوَاحِرٌ. [أخرجه البيهقي (075/8)] 

5 4 8- قال الشافهي: وَأَخيَرَنَا أن حَفْصّة رُوْجَ النبي 
قتَلّتْ جَاريّة لَهَا سَحَرَتهًا. [أخرجه البيهقي (007/4] 

قال التافعي: والسّحرٌ اسم جامع معان غتلفةٍ فيقالٌ 
لاحر صف السّحرٌ الذي تسحرٌ به؛ فإن كان ما يسحرُ به كلامٌ 


ا الحكم في الساحر والساحرة 


8م- كتاب الردة 


كفر صريح استتيب منه؛ فإن تاب» وإلا قت وأخد ماله فيئاء وإن 
كان ما يسحيٌ به كلاماً لا يكونٌ كفرء وكان غير معروفيه وم 
يضر به أحداً نهيّ عنه؛ فإن عاد عر وإن كان يعلمٌ أله يضر به 
أحداً من غير قتل فعمد أن يعمله عرِرَ وإن كان يعمل عملا إذا 
عمله قتلّ امعمولٌ بوه وقال عمدت قتله قتلّ به قودا إلا أن يشاءً 
أولياؤه أن يأخذوا ديته حالَةَ في مالك وإن قال: إنما أعملٌ بهذا 
لقتل فيخطئّ القت ويصيب» وقد مات ما عملت به ففيه الديةٌ 
ولا قودّ» وإن قال: قد سحرته سحراً مرض من وم يمت منه 
أقسمَ أولياؤه لمات من ذلك العملء وكانت لهم الدذية؛ ولا قود 
هم مال السّاحرء ولا يغنمُ إلا في أن يكون السّحرٌ كفراً مصرّحاء 
وأمرٌ عمرٌ أن يقل السَحَارٌَ عندناء واللّه تعالى أعلم» »إن كان 
السّحرٌ كما وصفنا شركاً. | 

وكذلكَ أمرّ حفصة» وأمّا بيع عائشة الجارية» ول تأمر بقتلها 
فيشبه أن تكون لم تعرف ما السّحرٌ فباعتها؛ لأنْ لها بيعها عندناء 
وإن لم تسحرهاء ولو أقرّت عند عائشة أنّ السّحرٌ شرك ما تركت 
قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاءً الله تعالىء 
وحديث عائشة عن الب تي على أحد هذه المعاني عندناء واللّه 
تعالى أعلم. 

قال الشافعي: حقنّ الله الدّماءَ ومنعٌ الأمرالَ إلا بحقها 
بالإيمان بالله» وبرسوله أو عهل من المؤمنينَ باللّه ورسولهٍ لأهلٍ 
الكتابيه وأباح دماءً البالغينَ من الرّجال الأكاء من الإماتر إذا ل 
يكن لهم عهدٌ قال الله تبارلكٌ وتعلل مدا املع الآ" والح 
ناكرا المُْرِِنَ حَيث وَجَْتمُوهُمْ وَحَدُوَهُم وَاحْصرَُومُم 
وَاقْعُدُوا ليم كََ مص إلى «غَفورٌ رَحِيم4. 

ه ؛ شه قال الشافيي: َخبْرَنا عَبْدُ الْعَزِيرْ بْنُمُحَمّدٍِ 
عن محم بن عَمْرِوء عن أبي سَلَمةه عن بي هُرَيرة أ النبيئّ 
ييذْ قال: لا أَرَالُ أَقَايِلُ الْاسَ حَتَّى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله إِذَا 
َُوماء ققد عصَمُوا ني واه وَْوَلَهُمْ إلأيَقهاء 
وَحِسَابُْمْ عَلَى الله. [سياتي] 

قال الشافعي: والّذي أراد الله عرٌ وجل أن يقتلوا حتتى 
يتوبوا» ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاةء أهلٌ الأوثان من العرب» 
وغيرهم الّذينَ لا كناب لهم. : 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

قيل له قال الله عرْ وجل لثَِنُوا لِيسنَ لا يُؤْسُونُ الله 
وَلا بليرْمٍ الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَاحَوْمَ الله وَرَسُولَهُ وَلاييسُونَ 
دين الْحَقّ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكِتَاب حتى يُعْطُوا الْجزْيَة عََنْ يد 
وَهُمّ صَاغِرُونَ#. 


6- كتاب الردة 


إلى الإسلام فالقتل على الرّجال دون النساء منهم. 
*- المرتدٌ عن الإسلام 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقلَ عن الشّرك إلى 
ثم اتتقل عن الإيمان إلى الشّركِ من بالغي الرجال والنساء 
مب لاتب ل م إن ب ل فا لذ لمجال 
#وَلا يزالُونَ يُقَاتلونَكُمْ حَنَى يَرُدُوكُمْ عَنْ يكم إن اسْتَطَاعُوا» 
إلى هم فِيهًا خَالِدُوْنَ». 
- قال الشافجي: أخبَرَنا الْقَةُ مِن أَصْحَابِنَاء عَن 
ناي عن يَتى إن هيب عن أبي أنائة نن سَهل بن 
حُتْئْفي عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أن رَسُو لَ الله لذ قال: لا يحل 
دم ا مُسْلِمٍ إلأ بإِحْدَى ثلاث كفْرٍ بَعْدَ إِجَانء أَوْ زناً بَعَدَ 
إِخْصّان أو قتل تفنين بغير نفس. [أخرجه الزمذي(؟40١),‏ 
النسائي 5/9 . 0 9 0 3 ١‏ 
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ا حَرْقَ 00 قةقال: 1 


حرق هم وَلقََلْهُم لِقَوْل رَسُول اللّه ؤق: 0 
فَاقَلُومُ كوم أحرّقهم لقول رسول الله 88: لاي 


يُعَذَْ ِ بِعَذَاب اللّه. [أخرجه البخماري(7 5947 أبو داود(١ه47),‏ 


يفي لآحَدٍ أَنْ 


التزمذي(08 4 ١)؛‏ النسائي(4/87 ])١١‏ 


-. قال الشافهي: أَحبْرَنًا مَالِكُ : نُ أّس؛ عَسن ريد 
بْنِ أَسْلَمَ أن رَسُولَ الله لذ قال: : مَنْ غير ود ينه فَاضريُوا عُنْقَهُ. 
[أخزجه مالك(؟/8775)] 
قال الشافعي: : حديث يحبى بسن سعيو شابت» وم أرَ اهل 
الحديث بد 


كيف يله 

قال: ومعنى حديث عثمان عن الني' تا : كفْرِ بَمْدَ لقان 
ومعنى» من بِدّلَ قتل 'معنى يدل على أن من بِدَل ذينهٌ دين 
الحق» وهو وَ الإسلام لا من بِدلَ غير الإسلاكٍ وذلك أن من خرج 
من غير دين الإسلام إلى غيرهِ من الأديان» فإنما خرج من باطل 


إلى باطله ولا يقت على الشروج من الباطل إنما يقش على 


المخروج. من اللدوة لأنهُ لم يكن على الذين الذي أوجب الله عر 
وجل عليه الجنةه وعلى خلافه الثَارَ إنما كان على دين لهُ النار إن 


*- المرتدٌ عن الإسلام 
قال الشافعي: فمن لم يزل على الشّرك مقيماً م يحوّل عنه. 


يبون الحديئين بعد حديث زيار؛ لأنه منقطمٌ ولا 
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أقامَ عليه قال اللّه جل ثناؤه طإِنْ الدّينَ عِنْدَ اللّه الإسْلام4: وقالَ 
الله عر وجل ومن َع غَيْرَ الإلام يدا فل يبل منْهُ4 إلى 
0 مِنَ الْحَاميِرِينَ4» وقال: لوَوَصى بها إِبْرَاصِِمْ بيه 

يَخْقُوبُ» إلى قوله مُسْلِمُونَ4. 

قال الشافعي: وإذا قل المرتدٌ أو المرتدّةٌ فأموالهما فيءٌ لا 
يرئها مسلم ولا ذمّي» وسواءً ما كسبا من أموالهما في الرَدَةٍ أو 
ملكا قبلهاء ولا يسبى للمرتدينَ ذرَيّة امتنمّ المرتدٌونَ في دارهم أو 
لم يمتنعوا أو لحقوا في الرَدةٍ بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام؛ 
لأنّ حرمة الإسلام قد ثبت 2 بدت للذْرَيَةٍ بحكم الإسلام في الدّين 
والحريةٍ ولا ذنب لهم في تبديلٍ آبائهم: ويوارثون» وبصلت, 
عليهم؛ ومن بلغ منهم الحنث أمرَ بالإسلام؛ فإن اسلم» وإلا قتلّ» 
ولو ارتدٌ المعاهدونَ فامتنعوا أو هريوا إلى دار الكقار وعندنا 
ذراري لهم ولدوا من أهل عهلو لم نسبهم؛ وقلنا نهم إذا بلغوا ذلك 

- إن شتتم فلكم العهثء وإلا نبذنا إليكم فاخرجوا من بلادٍ 

الإسلام فانتم حربٌ - ومن ولد من المرتدينَ من المسلمينَ» 
والدميينَ في ارد م يسب؛ لأن آباءهم لا يسبون» ولا يؤخدٌ من 
ماله شيء ما كان حي فإن مات على الرّدةٍ أو قدلّ جعلنا ماله 
فيئ» وإن رجع إلى دم فماله له» وإذا ارتد رجل عن الإسلام 
أو امرأة استتيب أيهما ارتدٌ فظاهرٌ الخبر فيه أن يستتاب مكانه؛ 
فإن تاب» وإلا قتلَّ» وقد يحتمل الخبرٌ أن يستتاب مده من المدد. 

5- أَخْبرَنَامَالِك عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن مُحَمَدِ بن 
عب الله بن عبد الَْارِيء عَن أيه أنه قال: قَيمَ َلَى عُمَرَ بن 
الْحَطَّابٍ ال ل اه موسى الآشْعَرِي َسَأَلَهُ عن 
الناس فأ بر ثم قال: هَل كان فيكم من مُعْرْبةِ خبّر؟ فَقَالَ: 
يز ريق ند عد نانب قال: َرَبِنَاهُ 
كل يَوْمٍ رَغِيفا لش شر اعلة شرت وَيُرَاجمْ أمْرّ الله 
اللّهمْ إني لَمْ أَحْضْر وَلْمْ آمْر وَلَمْ أَرْض إِذْ بَلَمَنِي '. [أخرجه 
مالك (7//ا#/)] 

قال الشافعي: وفي حبسه ثلاثاً قولان: أحدهما أن يقال 
ثبت عن الي تي أنّه قال: يَحِلُ الدمُ م لاش كفْر بَمْدَ إيَان وهذا 
قد كفرٌ بعد إمانى» وبدَل دينه دِينَ الحق» ولم يأمر ال تل فيه 
بأناةٍ مؤقتة تتبع. 

فإن قال قائل: إن اللّه جل ثناؤه أجَلَ بعضّ من قضى 
بعذابه أن يتمع في داره ثلائة يام فإن نزول نقمةٍ اللّهِ من 
عصماه تخالف لما يجب على الأئمَةِ أن يقوموا به من حقٌٍ الله 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 


4م- كتاب الردة 


لا ١‏ *- المرتدٌ عن الإسلام ةَ 


قيلَ: دل عليه ما قضى الله تباركة وتعالى من إمهاله لمن 
كفرَ بوه وعصاة» وقيل: أسلناه مدداً طالت؛ وقصرت؛ ومن أخذه 
بعضهم بعذاب معجّل» وإمهاله بعضهم إلى عذاب الآخرة الذي 
هوّ أخزى فأمضى قضاءه على ما أرادٌ لا معقّب لحكمب وهدَ 


سريعٌ الحساببه ولم يجعل هذا لأحدٍ ع ا 


حقوقه فامتنى به ثلاثاً ليتوب بعد ثلاشو كهيته قبلها إِما لا ينقطم 


منه الطمعٌ ما عاش؛ لأنه يئس من توبته» ثم يتوبُ» وإمّا أن يكون ' 


إغرامه يقطعٌ الطّمعَ منه فذلك يكونٌ في مجلسء وهذا قولٌ يصح؛: 


والله تعالى أعلم؛ ومن . قال: : لايشانى به من زعم أن الحديث 
الذي روي عن عمرٌ لو حبستموه ثلائأ ليس بشابتو لأنه لا 
يعلمه متصلأء وإن كان ثابتأ كان لم يجعل على من قنله قبل ثلاث 
شي والقول لأف لله مب لان ومن قال به اع بالا عر 
بنَ الخطاب ظقه أمر به وأنه قد يحب المحد فيتأتى به الإمامُ بعض 
الأناق فلا يعابُ عليه. 


قال الرّبيٌ قال الشافعي: ل فوطعم أخدر لا يقتلٌ حتى 
يجوز كل وقتو صلاةٍ فيقالٌ لهُ: : قم فصل؛ فإن لم يصل قتل. 

قال الشافعي: اختلفَ أصحابنا في المرتد» فقالَ منهم قائل: 
من ولد على الفطرقٌ * ثم ارتد إلى دين يظهره ه أو لا يظهره لم 
يستتب وقتل» وقالَ بعضهم سواءً من ولَّدَ على الفطرقء ومن 
أسلم لم يولد عليها فايهما.ارتد؛ فكانت ردّنه إلى يهوديّةٍ أو 
نصرائية أو دين يظهره استتيب؛ فإن تتاب قبل منةٌ» وإن لم ينب 
فتل» وإن كانت ردّته إلى لى دين لا يظهره ه مثلّ الرندقةٍ» وما أشبهها 
قتل» ولم ينظر إلى توبته» وقال بعضهم سواءٌ من ولد على الفطرق» 
ومن لم يولد عليها إذا فايهما ارد استتيب؛ فإن تاب قبل منهُء وإن 
لم يتب قتل. 

قال الشافعي: ويهذا أقول. 

فإن قال قائلٌ: م اخترته؟ 

قيل له: : لأث الذي ابحث به دم المرتد ما أباحَ اللّه به دما 
المشركين» ثم قول الذي مي 2 : كفْرِ بَعْدَ ان فلا يعدو قوله أن 
يكون كلمة الكفر توجبٌ دمه كما يوجبه الزّنَا بعد الإحصان فقتل 
ما أوجب دمه من كلمةٍ الكفرٍ إلى أي كفر رجمم» ومولوداً على 
الفطرة ة كان أد غير مولوب أو يكون إنما يوجسبُ ده كفرٌ ببست 
عنه إذا سئل النقلة عنه امتنمعء وهذا أولى المعنيين به عندنا؛ لأنه 
ددي عن الن مذ أنه قتلَ مرتذاً رجعَ عن الأسلام وأبو بكر 
قتل المرتذينَ وعمرٌ قتلّ طليحة؛ وعبينة بِنَ بدرء وغيرهما. 

قال الشافعي: : والقسولان اللّذان تركتٌ ليسا بواحادٍ من 
هذين القولين اللّذِينِ لا وجة لما جاءً عن النا ميا غيرهماء 
وإنما كلف العبوٌ الحكم على الظَاهرٍ من القول والفعل؛ وتوّى 


اله الوا على السرائر دون خلقي» وقد قال الله عرُ وجل ليه 
ا إذا اك الْمنافَون قَاُوا َه إن ترسو اللَهوَللّه َم 
نك لَرَسُوله وَل يَْهدُ إن الْمَُافِقِن لكَاذِبُونَ انُحَدُوا أئِمَانَهُمْ 
جْن نصَُوا عَنْ سل الله إلى قولو طبع على مُلُويو!». 

قال: : وقد قيلَ في قول الله عر وجل لرَاللهِ يَمْهَدُ إن 
الاين َكَاُوِ4 ما هم بمخلصين وفي قول الله آضواء ثم 
كفرواء : ثم أظهروا الرّجوعَ عنهُ قال اللّهِ تبارك أسم ليَْلِمُونَ 
باللّه ما قَالُوا ولد َانُوا عَلِمَة الكثْرِ وَكَقَوُوا بَنْد إِسْلايهم» 
فحقنّ بما أظهروا من الحلفي ما قالوا كلمة الكفر دماءهم بما 
أظهروا. 

قال: وقول الله جل ثناؤه 9تَحَدَرا متهم جلة» يدل 
على أن إظهارٌَ الإيمان جنة من القتلء واللّه ول السرائر. 

٠‏ هه قال الشافعي: أَخْبْرنَا يَحَى بن سان عَن 
الث بْنٍ سَعْ عن ابن شهَابوه عن عَطَاء بن يزب الليدِي؛ 
عَن عُبَي الله ْن علي بْن الْخبَارِ عن الْمِقْدادِ أنهُ حبر خبَره أنه 
قال: يا رَسُوَلَ الله أَرََيْتَ نت إن قيس رَجْلاً من الار قَائَِي 


فَضَرَبَ إختى يدي بِسَيْفي فَقَطَعَهَا نم لاذَ مني بِشَجَرَق 
كَقَالَ: أَسْلَمْت لله أأكمله يار سُولَ الله بَعْدَ أَنْ فَالَهَا؟ قال 
رَسُولُ الله :لا يتَعئلهُ. كُلْت: يا يَا رَسُولَ الله إِنّهُ قَطَمّ إخَدَى 
َي ثم قال ذَلِك بَعْد أذ مَطَمَهَ فَقَالَ رَسُولُ الله #6: + 

تقتلة؛ إن تلك َه ميك قَبَِ أن تقل وآنت مزه قبل 
أن يَقُولَ كَلِمَنَهُ الي قال. [أخرجه البخاري(9١40).‏ مسلم(40) أبو 
داودرة 4 55)] 

قال الربِعُ معنى قول الني :88 ' 0007 
لَك َه بمنِليِك قبلَ أذ تَقلَكُ وَإِنّك بمنزليبه بل أن يوك 
مه ّي قال يعن أنه بمنزلتك حرامٌ الدّمه وأنت إن قتلته بكنزلته 
كنت مباح الدّم قبل أن يقولَ الذي قال'. 

قال الشافعي: : وفي سنةٍ رسول اللَّهِ يي في المنافقينَ دلالةٌ 
على أمور منهاء لا يقل من أظهرَ التوبة من كفر بعد إمانه ومنها 
أنه حقنَ دماءهمء وقد رجعوا إلى غير يهردية ولا نصرايِق ولا 
مجوسيق ولا دين يظهرونه إنما أظهروا الإسلام وأسرًوا الكفرَ 
فأقرّهم رسِولٌ الله عفن في الظاهر على أحكام المسلمينّ فتاكجوا 
المسلمين؛ ووارثوهم وأسهمٌ لمن هد الحرب منهم».وتركوا في 
مساجد المسلمين. 

قال الشافعي: : ولادجع عن الإمان بدا اشذ بولا أي كفر 
من أخبر اله عو وجل عن كفره بعة إهان. 


8- كتاب الردة 


فإن قال قائلٌ: أب الله عنّ وجل عن أسرارهم: ولعلَّهُ لم 
يعلمهُ الآدميّرنَ فمنهم من شْهْدَ عليه بالكفر بعد الإيهانء ومنهم 
من أقرٌ بعد الشهادق ومنهم من من أقرٌ بغير شهادق ومنهم من أنكرٌ 
بعد الشّهادء وأخبر الله عزُ وجل عنهم بول ظاهرء فقال عر 
وجل لوَإِدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهِم مَرَض مَا وَعَدَنَا 
اللّهِ رَسُولَةُ إلأ غرُورً» فكلّهم إذا قال: ما قال: وثبت على قوله 
أو جحد أو أقرٌء وأظهرٌ الإسلامٌ ترك بإظهار الإسلام فلم يقتل. 
فإن قال قائل: فإن الله عر وجل قال ولا نُصَلُ عَلَى 
أحٍَ ينهم مَات أبدأ إلى قوله فَامِقَونَ4: فإن صلاة رسول 
الله فز غالفةٌ صلاةً المسلمينَ سواء؛ لأنّا نرجو أن لا يصلي 
على أحارٍ إلا صلّى الله عليه ورحمة» وقد قضى الله إن 
الْمُنافقِينَ في ارك الأسقَلٍ مِنَ الثار وَلَنْ نَجذ لَهُمْ مَصِيرا»» 
وقال جل ثناؤه سير لهم أو لا َستَفِْر َهُم إن تَسْتَْفرْ لهُمْ 
سَبِِينَ مره فل يَغِْرَ الله لَهُمْ4. 
فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاةٍ رسول الله 
ا إذ نهي عنهم؛ وصلاةٍ المسلمينَ غيرو» فإِن رسو الله تلظ 
انتهى عن الصّلاةٍ عليهم بنهي الله له وم ينه الله عر وجل 
ورسوله تيتا عنهاء ولا عن مواريثهم. 
فإن قال قائل: فإن د ترك قتلهم جعلَ لرسول الله يب 
خاصّة فذلاكَ يدخلٌ عليه فيما سواه من الأحكام فيقالٌ فيمن ترك 


عليه السلام قتله أو قتله جعلٌ هذا له خاصّة ويس هذا لأحاو: 


إلا بأن تأتيّ دلالة على أن ؛ أمراً جعلَ خاصّة لرسول الله تي 


وإلا فما صن عاب على اناس الاقنداك به في مثله إلا ما ينهو 


أنه خاصٌ أو كانت عليه دلالة بخبر. 

قال النشافعي: وقد عاشروا أبا بكر وعمرٌ وعثمات أئمّةً 
الهدى» وهم يعرفونٌ بعضهم؛ فلم يقتلوا متهم أحدأء ول يمنعوه 
حكمٌ الإسلام في الظاهر إذ كانوا يظهرون الإسلامَ وكان عمرٌ 
يمر بحذيفة بن اليمان إذا مات مِبِت؛ فإن أشارٌ عليه أن اجلس 
جلس» واستدل على أنه منافق» ول بمنع من الصّلاة عليه مسلماء 
وإنما يلس عمرٌ عن الصّلاةٍ و عليه؛ لآنْ الجلوس عن الصّلاةٍ عليه 
مباحٌ له في غير المنافق إذا كان لهم من يصلَّي عليهم سا وقد 
يرتد 0 إلى التصرائيَة» ثم يظهرٌ التوبة منهاء وقد يمكنُ فيه أن 
يكونٌ مقيماً عليه؛ لأنه قد يجورٌ له ذلك عنده بغير مجامعةٍ 
00 غشيان الكنائس؛ فليسَ في ردّته إلى دين لا يظهره 
إذا أظهرَ التَوبةَ شية يكن بآن يقول قائلٌ لا أجدُ دلالة على توبته 
بغير قوله إلاء وهو وَ يدخلٌ في النصرائيقء وكل دين يظهره ويمكن ' 
فيه قبل أن يظهرٌ ردّته أن يكونٌ مشتملاً على الرَدّة. 


فإن قال قائل: لم أكلف هذا إِنّما كلّفت ما ظهرَء واللّه ولي ٠‏ 


#_- المرتدٌ عن الإسلام 


لاحلا 
ما غاب فأقبلُ القولٌ بالإيمان إذا قاله ظاهراً وأنسبه إليهء واعمل 
به إذا عمل فهذا واحدٌ في كل أحد سواء لا يختفُ» ولا يجودُ أن 
فرق ينه إلا بحجّةٍ إلا أن يفرق الله ورسوله بينة» وم نعلم لله 
حكماًء ولا لرسوله تن يفرَقُ بين وأحكامٌ الله ورسوله تتدلُ 
على أن ليس لأحل أن يحكم على أحدر إلا بظاهره والظاهرُ ما أقر 
به أو ما قامت به ييْنةٌ تبت علييء فالحجّةٌ فيما وصفنا من 
لنافقين» وفي الرْجُلٍ الذي استْتَى فيه الِْقداكُ سول الله تابتاء 
0 عَلَى ارك وَقَوْل ابي تك فَهَلاً َشَفْت عَنْ 

يعني أنه لم يكن لك إلا ظاهرة» وني قَول اللبِي 88 و 
لين إا جات ب أختز كله وح قلا زه عدب 


عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَت به أدج جَنْدا قلا أَرَاه إل نَذْ صَّدَقَ فْجَاءَتْ 
به علَى نمت الْمكرُووء فَقَالَ وَسُولُ الله تظ: إن أمْرَه لين لرْلا 
ا د إِنمَا أنَا بَشْرٌ وَإنَكُمْ 
تَحْتَصِمُونَ لي ْمَل بَعْضَكُمْ أ يكُون ألْحَنَ بجي مِنْ بَمْض» 
زفي له على ترم لاقم ل دن قطنت ل يهراء لسن 
خب قلا يأَخذْ بد فإِنّي نما نع لَه يَطْمَة مِنَ الا 
قال الشافعي: ففي كل هذا دلالةٌ بيّنةَ أ رسول الأّه تي 
إذا لم يقض إلا بالظَاهرٍ فالحكَامُ بعده أولى أن لا يقضوا إلا على 
الظاهرء ولا يعلم السرائر إلا اللّه عر وجل والظنونٌ حرم على 
لناس» ومن حكمْ بالظن لم يكن ذلك ل والله تعالى أعلم. 
قال الشافعي: وإذا ارتدٌ الرّجلُ أو المرأةٌ عن الإسلام 
فهرب» ولحقَ بدار الحرب أو غيرهاء وله نساءً وأمّهات أولاد» 


. ومكاتبونَ ومدبرون» ومماليك» وأموال ماشية» وأرضونٌ وديون نٌّ له 


عليه أمرٌ القاضي نساءه أن يعتددن» وأنفق عليهنٌ من مالهء وإن 
جاءً تاتبأء وه في عدّتهنٌ فهر على الُكاحء وإن لم يأت تائباً 
حتى تمضي عدَتهن» فقد انفسخن منةه وينكحنَ من شئن؛ ووقف 
أمّهات الأولاد فمتى جاءً تائباً فهنُ في ملكهء وينفئى عليهنْ من 
ماله؛ فإن مات أو قتلّ عتقنٌ» وكان مكاتبوه على كتابتهم تؤخحذ 
نجومهم؛ فإن عجزوا رجعوا رقيقاء ونظرٌ فيمن بقيّ من رقيقه؛ 
فإن كان حبسهم أزيدَ في ماله حبسهم أو من كان منهم يزيد في 
ماله بخراج أو بصناعة أو كفاية لضيعرٍ » وإن كان حبسهم ينقص 
من ماله أو حبس بعضهم باع من كان حبسه منهم ناقصاً ماله 
وهكذا يصنع في ماشيتو» وأرضهء ودورة» ورقيقه ويقتضي دينة» 
ويقضي عنه ما حل من دين عليه؛ فإن رجعٌ تائباً سلّمْ إليه ما 


. وقف من مالي وإن مات أو قل على ردّنه كان ما بي من ماله 


قال الشافعي: وإن جنى في رذته جناية لها أرش أخذّ من 
مالى وإن جني عليه فالجناية هدرٌ؛ لأنْ دمه مباح قما دون دمنه 


164 


4- الخلاف في المرتد 


8م- كتاب الردة. 


أولى أن يباحَ من دمه. 

قال: وإن أعتق في ردّته أحداً من رقيقه فالعتق موقوفٌ 
ويستغل العبك ويوقف عليه؛ فإن مات فهرٌ رقيق» وغلته معّ عنقه 
في وإن رجعٌ تائباً فهر حر وله ما غلُ بعد العتق. 

قال: وإن أقر في ردّته بشيء من ماله فهر كما وصفت في 
العتق. 3 

وكذلك لو تصدّق. 

قال: وإنء وهب» فلا تجورٌ الحبة؛ لأنهالا تود إلا 

قال الششافعي: فإن قال قائل: ما الفرقٌ بيدهُ وبين الحجور 
عليه في ماله يعتق فيبطلٌ عتقةُ» ويتصدّقٌ فتبطلٌ صدقتة؛ ولا يلزمةً 
ذلك إذا خرج من الولاية؟ الفرقٌ بينهما أن اللّه تبارك وتعال 
يقول: ا«رَاُوا اليتامى حَنَى حَنى إِذا بَلهُوا الَكَاحَ فَإِن نتم مِنْهُمْ 
رشدا فَادْفَعُوَا لهم أْوالَقُمْ»؛ فكانٌ قضاءٌ الله عر وج أن 
تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا ويؤنسَ منهم رشدٌ؛ فكانت في 
ذلك دلالةً على أن لا أمرَ لهم وأنّها محبوسةٌ برحمة النّه 
لصلاحهم في حياتهم» وم يسأطوا على إتلافها فيما لا يازمهم؛ 
ولا يصلحٌ معايشهمء ؛ فبطلَ ما أتلفوا في هذا الوجه؛ لأَنَهُ لا 
يلزمهم عتقّ ولا صدقة ولم يجبس مال المرتدٌ بنظر ماله ولا بأنّهُ 
لهُء وإن كان مشركاء ولو كان تودٌ أن يترك غانى شركه لجار أمرٌ 
في ماله؛ لأنَا لا ذلي على المشركين أموالهم فاجزنا عليه ما صن 
فيه إن رجعٌ إلى الإسلام» وإن لم يرجع حتى يموت أو يقل كان 
لنا بموته قبل أن يرجعٌّ ما في أيدينا من ماله فيئاً. 

فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟ 

قيل: بل ماله على شرط. 

- الخلاف في المرتد 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال بعض الئاس إذا ارتددت 
المرأة عن الإسلام حبست وم تقتل. 

فقلت من يقولٌ هذا القول: أخبراً قلته أم قياسا؟ 

قال: بل خبراً عن ل اي ركم 

من أهل ناحيته قولاً فيه. 

قلت: الذي قال: هذا خطَاءٌ ومنهم من أبطله بأكثر. 

قال الشافعي: وقلت له: : قد حدّث بعض محدئيكم عن أبي 
بكر الصّديق أله قتلّ نسوة ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن 
تج به إذ كان ضعيفاً عند أهل العلم بالحذيث. 

قال: فإني أقوله قياساً على السئة. 


قلت: فاذكره. 

قال: هَى رَسُولُ الله تي ءِ عَنْ قَتَلٍ النسَاء وَالْوِلْدَان مِنْ 
أل دار الْحَرْسبٍ فإذا كان النسامٌ لا يقتلن في.دار الحرب كان 
النساءً اللاتي ثبت هن جرمةٌ الإسلام أولى أن لا يقئّلن. 00 

قال الشّافعي: فقلت له أويشبه حكم دار الحرب الحكمٌ في 
دار الإسلام. 

1 قال: وما الفرق بينه؟ 

قال: وأين؟ 

قلت: أرأيت الكبيرٌ الفاني؛ والرّاهب الأجيرَ أيقتدل من 
هؤلاء أحدٌ في دار الحرب. َ 

قال: لا. 

قلت: فإن ارتدٌ رجلٌ فترهّب أو ارد أجيرا نقتله: 


ا 
قلت: وم؟ وهؤلاء قد ثبت لهم حرصة الإسلابه وصاروا 

كفاراً فلم لا تحن دماءهم؟ 

قال: لأنْ قتلَّ هؤلاء كالحدٌ ليس لي تعطيله. 

قلت: أرآيت ما حكمت به حكمٌ الحدٌ ألسقطه عن المراة؟ 
أرأيت القتل والقطع» والرّجمء والجلدَ أتجدُ بينَ المرأةٍ والرّجل من 
المسلمين فيه فرقاً؟ 

قال: لا. 


قال الشافمة: وقلت ا/ له: ا لط الحرب أتغنم 
مالهاء وتسبيهاء وتسترقها. ش 

قال: نعم. 

قلت: فتصنعٌ هذا بالمرتدَةٍ في دار الإسلام؟ 

قال: لا. 

قال: فقلتُ لهُ: فكيف جار لك أن تق 
يشبهه في الوجهين؟ 

قال الشتافعي: وقالَ بعضُ الناس: وإذا ارتد الرَجَلُّ عن 
الإسلام فقتل أو مات على رةّته أو لحقَ بدار الحربه قسمنا 
ميرائه بينَ ورثته من المسلمين» وقضينا كل دين عليه إلى أجل 
وأعتقنا أمَهاتٍ أولاديى ومدبريه؛ فإن رجع إلى الإسلام لم نر من 
الحكم شيثا إلا أن ند من ماله شيئاً في يدي أحلر من ورجه 
فِيردٌونَ عليه؛ لأنه مال ومن أتلف من ورثته شيئاً ما قضينا له به 
ميراثاً لم يضمنه. 


تقس بالشيء مالا 


8م- كتاب الردة 


ع- الخلاف في المرتد 


فم كناب اردق ار ع ل كك الاق ل الوق ل ل ل ب بات 
قال الشافعي: فقلتُ لأعلى من قال هذا القولَ عندهم: 1 


أصول العلمٍ عندك زنع أصول أوجبها وأولاها أن يؤخدذ بي فلا 
يتركُ كتابُ الله وسمَةٌ نيه يد فلا أعلمك, إلا قد جردت 
خلافهماء ثم القياس» والمعقول عندك الذي يؤخدٌ به بعد هذين 
الإجاء فقد خالفت القياسنَ والمعقول» وقلت في هذا قولاً 
متناقضا. 


قال: فأوجدني ما وصفت. 
قلت لهُ قال اللّه: تبارك وتعالى 9إن امْرُوُ هَلَّكَ ليس لَهُ 

ََد ولَهُ أخث فَلَهَايِصفُ ما ترك وَهُوَيَِنّهَا إِنلَمْ يَكُنْلَهَا 
وَلَدُ مع ما ذكرٌ من آي المواريث ألا ترى أن الل عر وجل إنما 
ملّكَ الأحياءً بالمواريث, ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ 

قال: بلى. 

قلت: والأحياءً خلافٌ الموتى؟ 

قال: نعم. 

قلت: : أفرآيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحةٍ لأهل 
الحرب يراهاء فيكونٌ قائماً بقتالنا أو مترهّباً أو معتزلاً لا تعرفٌ 
حياته فكيفَ حكمت عليه حكمٌ الموتى وهر حي؟ بخبر قلته أم 
قياساً. 

قال: ما قلته خيراً. 

قلت: وكيف عبت أن حكمّ أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب 
وعثمانٌ بن عفَانَ في امرأةٍ المفقودٍ ترئصُ أرب سنِين» ثم تعن ولم 
يحكما في ماله؟ 

فقلت: سبحان الله يمور أن يحكم عليه بشيء من حكم 
الموتى» وإن كان الأغلبٌ أنه ميّتْ؛ لأنّه قد يكونُ غير مِيّسَره ولا 
يحكمٌ عليه إلا بيقين» وحكمت أنت عليه في ساعةٍ من نهار حكم 
الموتى في كل شيء برأيك؛ ثمّ قلت فيه قولاً متناقضا. 

قال: فقال: ألا تراني لو أخذته فقتلته؟ 

قلت: وقد تأخذةٌ» فلا تقتله بأخذه مبرسماً أو أخرس» فلا 

قال: نعم. 

قال: وقلت لهُ: أرأيت لو كنت إذا أخذته قتلته أكان ذلك 
يوجبُ عليه حكمّ الموتى» وأنت لم تأخذة؛ ولم تقتل وقد تأخذة 
ولا تقتله بأن يتوب بعدما تأخذة» وقبل تغير حاله با خرس؟ 

قال: ّي أقولٌ إذا ارت وححق بدار الحرب فحكمه حكمٌ 


قال: فقلت له أفيجورٌ أن يقال ميت يحيا بغير خخبر؟ فإن 
جارٌ هذا لك جارٌ لغيرك مثلةُ» ثمّ كان لأهل الجهل أن يتكلموا في 


الحلال والحرام. 

قال: وما ذلك لههم. 

قلت: ولم؟ 

قال: أن على أهل العم أن يقولوا من كتابو أو سن أو 
أمر مجم عليه أو أثر أو قياس أو معقوله ولا يقولون بما يعرف 
انام غيره إلا أن يفرّقَ بينَ ذلك كتابُ أو سنة أو إجماعٌ أو أثرٌ 
ولا يجِورٌ في القياس أن يخالف. 

قلت هذا سند 

قال: نعم. 

قلت: فقد قلت بخلافي الكتابي» والقياس» والمعقول: 

قال: فأينَ خالفت القياس؟ 

قلت: ارأيت حينَ زعمت أنْ عليك إذا ارتك ولحقّ بدار 
الحرب أن تحكمَ عليه حكمّ الموتى» وأنّك لا ترد الحكم إذا جاء؛ 
لأنّك إذا حكمت به لزمك إن جاءت سئْة فتركته لم تحكم عليه في 
ماله عشرٌ سنن حتّى جا تائبأه ثم طلب منك من كنت تحكم في 
ماله حكمٌ الموتى أن تسلّمٌ ذلك إليدء وقال: قد لزمك أن تعطينا 
هذا بعد عشر سنين؟ 

قال: ولا أعطيهم ذلك» وهو أحق بماله. 

قلت لهُ: فإن قالوا إن كانَ هذا لزمك؛ فلا يحل لك إلا أن 
تعطيناة» وإن كان لم يلزمك إلا بموت فقد أعطيتناه في حال لا يحل 
لك ولا لنا ما أعطيتنا منه. 

قال الشافعي: وقلت له: أرأيت إذ زعمت أنك إذا 
حكمت عليه بحكم الموتى» فهل يعدو الحكمٌ فيه أن يكون نافذاً لا 
يردُ أو موقوفاً عليه يرد إذا جاء. 

قال: ما أقول بهذا التحديد. 

قلت: أفتفرّقُ بينه بخبر يلزمٌ فنتبعه؟ 

قال: لا. 

فقلت: إذا كان خلاف القياس» والمعقول» وتقولٌ بغير خبر 
أيجوز؟ ا 90 

قال: نما فرّقَ أصحابكم بغير خبر. 

قلت: أفرأيت ذلك من فعله منهم صراباً؟ 

قال: لا. 

قلت: أو رآيت أيضاً قولك إذا كان عليه دينُ إلى ثلاثين 
سنةٌ فلحقّ بدار الحرب فقضيت صاحب الدّين دينهُ وهوّ مائة 
ألف دينار وأعتقت أمّهات أولادي ومدري وقسمت ميرائه بينَ 
بنيه فأصاب كل واحد منهما آلف دينار فأتلفَ أحدهما نصيبةٌ 


5" 
والآخرٌ بعينهه ثم جاءَ مسلماً من يومه أو غدوه فقالَ: اردد علي 
ما لي فهرّ هذاء وهؤلاء أمّهاتْ أولادي» ومدبري بأعيانهم» وهذا 
صاحب دبي يقول لك: هذا ماله في يدي لم أغيرة» وهذان اباي 
مالي في يد أحدهما أو قد صادني الآخرّ فأتلف مالي. 

قال: أقولٌ لهُ: قد مضى الحكمُ ولا يرد غيرَ أي أعطيك 
امال الذي في يد ابنك الذي ل يتلفه. 

فقلت لهُ: فقا لك وم تعطينيه دون مالي. 

قال: لأنه مالك بعينه. 

فقلت له: فمدبروه وأمّهات أولادى ودينه المؤجَلٌ ماله 
بعينه فأعطه إيّاه. 

قال: لا أعطيه إِيَاه؛ لأنْ الحكمَ قد مضى به. 

قلت: ومضى ما أعطيت ابنه. 

قال: نعم. 

قلت: فحكمت حكماء واحداً؛ فإن كان الحقّ إمضاءه 
فأمضه كلَّهُ وإن كان الحقُ ردّه فردّه كلّه. 

قال: أردٌ ما وجدته بعينه. 

قلت له: فاردد إليه دينه المؤجَّل بعينه ومدبريثء وأمّهات 
أولاده قال: أردُ عينَ ما وجدت في يدر وارثه. 

قلت له: افترى هذا جواباً؟ فما زادَ على أن قال فأينٌ 
السنة؟ 

- قال الشافعي: فقلت لهُ: أَخْبْرَنَا مَالِكُء عَن 
ابن شهَابو عن عَلِيّ بن حُسَيْنِء عن عَمْرِو بْنِ عُنْمَانء 
عَن أَسَامَةَ مَةَ بْنٍ رَيْدٍ أن رَسُولَ الله ##لؤقال: لايَرث 
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ 

7 قال الشافي: أَخبرَنَا سُفيَانُ عَنِ الزَهْرِي عَنْ 
معدو وسار ا كوو 

سول الله يك مثلهُ. قُلت: أَفَيَعْدُو الْمُرْتَهُ أَنْ يكون كافرا أو 
15 

قال: بل كافرٌء وبذلك أقتله. 

قلت: أفما تيينُ لك السنّة أنّ المسلم لا يرث الكافرٌ قال: 
فنا قد روينا عن علي بن أبي طالب 5ه أنه ورّث مرتداً قتلة 
وورثته من المسلمين. ش 
١‏ قال: فقلت أنا أسمعك وغيرك تزعمونّ أن ما روي عن 
علي من توريثه المرتدٌ خطأء وأن الحفاظ لا يروونه في الحديث. 


قال: فقد رواه ثقة 


ع - الخلاف في المرتد 


8م- كتاب الردة 
وَإِنّما قلنا خطاً بالاستدلال» وذلكَ ظن. 


قال: فقلت له: روى لتقف وهر ثقة عن جعفر بن تحار 
عن أبيه رحمهما الله تعالى عن جابر أن الي يأل قَضَى بِاليِمِين 


َع الشاهد. 


فقلت: فلم يذكر جابراً الحا فهذا يدك على أنه غلطّ 
أفرآيت لو احتججنا عليك بمثلٍ حجّتك ققلنا: هذا. ظنٌ والثقفي 
تقض ونا نم غيره أوشك. 

قال فإذاً لا تنصف. 

قلت: وكذلك م تتصف أنت حينَ أخسبرتني أن الحفَاظ 
رووا هذا الحديث عن علي ه ليس فيه توريث ماله وقلت هذا 
غلعلٌ ثم احتججت به. 

فقال: لو كان ثابتا 

قلت: فاصلٌ ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أن ما 
ع صا ا 
يكن فيه حجّةٌ؟ 

قال: أجلء ولكني أقولٌ: قد يحتملٌ قول الني تي: لا 
يَرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الذي لم يسلم قط. 
ْ قال الشافعي: فقلت لهُ: أفتقولٌ هذا بدلالةٍ في الحديث؟ 

قال: لاء ولكنٌ علياً 5ه أعلم به. 

فقلت أيروي علي عن الي بيذ هذا الحديث فنقولُ لا 


يدعٌ شيئاً رواه عن الب تت إلا وقد عرف معناه فيوجّة على ما 
قلت؟ 1 
قال: ما علمته رواه عن الي تتي. 


قلت: أفيمكنٌ فيه أن لا يكونٌ سمعه؟ 

قال: نعم. 

قال الشافعيُ: فقلتُ لهُ: أفترى لك في هذا حجّة؟ 

قال: لا يشبه أن يكون يخفى مثلٌ هذا عن علي رضي الله 
تعالى عنه. 
فقلت: وقد وجدتك تخبرٌ عن الني تي أنه قضى في بروع 
ق بمثل صداق نسائهاء وكانت نكيت عن عي مداق 
فقضى مخلافوه وقد سمعتة» وقالَ مثلَ قول علي ابن عمرٌ وزيادٌ 
بن ثابتي وابنْ عبّاس. 

فقلت: لا حجّة لأحل ولا في قوله مم الني تأي وقلت 
لهُ: فإن قال لك قائلٌ قد يمكنٌ أن يكونّ إنما قال: هذا زيدٌ واب 
عمرٌ وابنُ عبّاسِ؛ لأنهم علموا أن ال يي قد علم أن زوج 
بروع فرضٌ ها بعدَ عقدة التكاح فحفظ معقالٌ أن عقدة التكاح 
بعد فريضةٍء وعلمٌ هؤلاء أن الفريضة قد كانت بعلدّ الدخمول: 


بنت واشق 


4م- كتاب الردة 
قال: ليس في حديث معقل» وهؤلاء لم يرووة» فيكونون قالوه 


برواية. 

ونم قالوا عندنا اللي حنّى يدعوا فيه رولية. 

قال الشافعي: فقلت لم لا يكونُ ما روييت عن علي في 
المرتدٌ هكذا؟ 

قال: : وقلت له معاذً بن جبل يورّث المسلمٌ من الكافر 
ومعاويةً ناسيب وححمة بن علي وغيرهم؛ ويقول بعضهم: 
نرثهم» ولا يرئونا كما تحل لنا نساؤهم» ولا تحل لهم نساؤنا. 

. أفرأيت إن قال لك قائل: : فمعاً بن جبل من أهل العلمٍ 
من أصحاب رسول الله يه وقد يحتملٌ حدييث رسول الله 
ا لا يرث الْمُسَّلمُ الاير من أهل الأوثان؛ لأن أكثرٌ حكمه 
كان عليهم؛ وليس يحل نساؤهم, ولكنٌ المسلمّ يرث الكافرٌ من 
أهل الكتاب كما يل له نكا لمرأق منهم : 

قال: : ليس ذلك له والحديث يحتملٌ كثيراً ما حمَلَ» ولييسَ 
معااً حجة وإن قال قولاً واحتمله الحديث؛ أنه لم يرو الحديث. 

قلت: : فنقولٌ لك ومعاذٌ يهل هذاء ويرويه أسامة بن زيد؟ 

قال: نعم. قد يجهل السنة المتقدَمٌ الممحبة ويعرفها قليلٌ 
الصحبة. 

قال الشافعي: فقلت له كيف لم تقل هذا في المرتد؟ 

قال الششافعي: فقطعّ الكلامَ: وقال: وم قلت يكونُ مال 
المرتدٌ فيعا؟ . 

قلت: : بأن الله تباركة وتعالى حرّمَ دم المؤمن وماله إلا 
بواحدةٍ ألزمه إياهاء وأباح دم م الكافر وماله إلا بأن يؤذي الجزية أو 
يستأمن إلى ني نكا أي ياب دم بالغ من الشركة مر 
الذي يباحٌ به ماله وكان المالُ تبعاً لذي هر أعظمٌ من المالء فلمًا 
خرج المرت من الإسلام صارٌ في معنى من أببحّ دمه بالكفر لا 
بغيروء وكان ماله تبعاً لدم ويباحٌ بالّذي أبِيسح به من دموء ولا 
يكونُ أن تنحل عنه عقدة الإسلام فيباح دمه ونم ماله. 

قال الشتافعي: فقال: فإن كنت شبّهته بأهل دار الحرب» 
فقد جعت بينهم في شي وفركقه في آخر, 000 

قلت: وما ذاك؟ 

قال: أنت لا تغنمٌ ماله حتى يموت أو تقتللُ وقد يغنمٌ مال 
الحربي قبل أن يموت وتقتله. 

قال الشافعي: فقلت لة: الحكم في أهل دار الحرب 
حكمان: ن: فأمًا من بلغته الدّعوة فأغرٌ عليه بغير دعصوةٍ آخذ مال 
وإن لم أقتلك وأمّا من لم تبلغه العو فلا أغيرٌ عليه حتّى أدعرمٌ 
ولا أغنم من ماله شيثاً حتى أدعوه فيمتنمٌ فيحلٌ دمه ومالُ فلمًا 


4- الخلاف في المرتل 


اللا 


كان القولٌ في المرتد أن يدعى لم يغنم ماله حتى يدعى؛ فإذا امتنعٌ 
قتلّ» وغتمَ ماله. 


-١‏ كتاب الجنائز 


-١‏ باب ما جاءً في غسل المت 

لوه _ 3 0 سُلَيْمَانَ قال: أَخْبَرنًا الشافعِي 
قال: قال مَالِكُ ب ِنّ أنس: اي 
يُجْزىا دُونَهُ وَلا يُجَاوَنُ وَلَكِنْ يُعْسَلٌ فينقى ع 

4- وََْجبْرنَا مَالِكء عَن أَيُوبَ 50-6 عَن 
محم بن سيرينٌ؛ عن أمْعَطِية أ ول الله 18 قال هن 
فِي غُسْل بِنْي: ايها ئلاثاً أو حا أز أكثرَ مِنْ لِك إِذ 
َيئنُ ذَلِكَ بِمَاء وَسيذر وَاجْعَْنَ في الآخيِرَةٍ كَاقُورا أَوؤْ شَيْبا 
مِنْ : كافور . [أخرجة البخاري(17867). مسلم(ة 4). أبو داود :)71١415(‏ 
الرمذي 3 8 النسائي(7"1/4) ابن ماجهز8 9 4 ])١‏ 

قال الشتافعي: وعاب بعضُ الناس هذا القرل على مالك 
وقال: سبحان الله كيف لم يعرف أهلُ المديدة غسال اليتهه 
والأحاديث فيه كثيرة؟ ثم م ذكرٌ أحاديث عن إبراهيمٌ؛ وابن سيرين 
فرأى مالك مغانيها على إنقاء المبّت؛ لآنْ زوايتهم جاءت عن 
رجال غير واحار في عدد الفسلء وما يعسَلُ بوه فقال: غسل فلإنٌ 
فلاناً بكذا وكذا: وقال: غْسّلَ قلانٌ بكذا وكذا ثم ورأيناء واللّه 
اعلمٌ ذلك على قدر ما يحضرهم ما يغسَلُ به المين» وعلى قادرٍ 
إنقائه لاختلافي الموتى في ذلك اختلاف الحالاتي» وما يمكن 
الغاسلينٌ» ويتعذّرٌ عليهم» » فقالَ مالك قولاً حملا يعْسّلٌ فينقى '. 

. وكذلك روي الوضوءٌ مره ونين وثلاثء وروي الغسل 
مجملا. 

وذلك كله يرجمٌ إلى الإنقاءء وإذا أنقي ايت بماء عاد 
ماء عد أجزأه ذلك من غسله كما ننزل وتقولٌ معهم في الحي» 
وقد روي فيه صَفَةٌ غسله. 

قال الشتافعي: ولكن احبٌ إل أن يغسّلَ ثلاث بماء عد لإ 
يقصر ر عن ثلاث للا قال الني يي: اغيلئها ثلاث وإن م ينقه ثلاثاً 
أو خسا؟ 


قلنا: يزيدونٌ حتّى ينقوهاء وإن أنقوا في أقلّ من ثلاث 
أجزأة» ولا نرى أن فول لني 217 انهو على معني الإضاء إذ 
قال وتراً ثلاثاً أو خساء ول يوقت. 


هوهه_أحرَنًا بَعْضُ أصحَابئاء عَن ابن جُرَيْحء عَن 
أبي جَعْمَر أن رَسُولَ الأّه ينظ عُسسّلَ نّلائاً. [أخرجه اليهقي في 


-١‏ باب ما جاءً في غسل المت 


-١٠‏ كتاب الجنائز 


“المعرفة " ])١78/7(‏ 
5ه أَعْبَرَنًا الربيع م قال: أَبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: أَخبْرنًا 
التق عَن عَطَاء قال: يُجِْءه في سمل اميسو مره فقا عَمَرٌ 
بن عبد عَبْدِ الْعَزِيز لَيِسَ فيه شيْة مُوَقَتَ. . وَكَدَلِكَ بَلعْنَا عَنْ تَعلَبَة 

بن إن أبي مَالِكبٍ. [أخرجه البيهقي في *معرفة السنن والآثار" ])١18/7(‏ 
قال النتافعين: واّذي احبٌ من غسل اميت أن يوضع على 
سرير الموتى» ويغسّل في قميص. 

/اهدة- حبرا مَالِك عَن جَْفَرِ بْنِ مُحَملهِ عَن أَبِيهٍ 
أن رَسُولَ الله 8 عسل فِي قميص. [أخرجه مالك (١717/1؟)]‏ 

قال: فإن لم يغسّل في قميص ألقيت على عورته خرقة 
لطيفةٌ تواريهاء ويسترٌ بوب ويدخَلٌ بيناً لا يراه إلا من يلي 
غسله ويعينٌ علي ثم يصب رجلٌ الما إذا وضع الذي يلي غسله 
ارجا عا و ال ا 0 

يستنجي الحي» * ثم ينظفُ يد ثم يدخلٌ التي يلي بها سغله؛ ؟ فإن 
كا يشعله وح أبدل ارقي يلي بها سفات» واخد خرقة 
أخرى نقيّةَ فشدها على يدو ثمّ صب الماءَ عليهاء وعلى الميْسوه ثم 
أدخلها في كيه بينَ شفتيو» ولا يفغرٌ فاه فيمرّها على أسنانه بالماء» 
ويدخلٌ أطراف اصابعه في منخريه بشيء من ماء فيتقي شيئ إن 
كان هنالك» ثم يوضئه وضوءه للصّلاق ثم يغسَلُ رأسه ولحيته 
بالسّدر؛ فإن كان ملبّداء فلا بأسَ أن يسرّح بأسنان مشط مفرّجة» 
ولا ينتفُ شعرة ثم يخس شقه الأيمنَ ما دون رأسه إل أن يغسل 
قدمه اليمنى؛ ويحركه حتّى يغْسّلَ ظهره كما يغسّل بطنة؛ ثم 
فووا ا ا ا ل 
شقيه إلى الآخر كل غسله حتى لا يبقى منه موضعٌ إلا أنى عليه 
اله ولسَّدرء هم يصع به ذلك ثلاث أو خسم مر عليه الماة 


القراحَ قد ألقيّ فيه الكافور. 

وكذلك في كل غسله حبّى ينقيه ويمسحٌ بطنه مسحاً رقيقا 
والماهُ يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج منه. 

قال: وغسلٌ المرأة شبيه بما وصفت من غسل الرّجل. 

قال الشتافعي: وقالَ بعض الناس يغسّلٌ الأوّلُ بماء قراح» 
ولا يعرف زعم الكافور في الماه.. 1 000 

- أَخْبَرَنًا الربيع م قال: أَْبَرنًا الشافِعِيُ قال: أَحْبَرَنًا 
مَالِكَء عَن أَبُوبَّ بْنِ أبي تَمِيمَة عَن مُحَمَّدِ بْنِ مييرِينَ» عن 
أمْ عَطِيةَ الأنصّارة يه قَالَت: دَخَلَ عَلَِنَا رَسُولٌ الله يي حِينَ 
يديت ايه فَقَالَ اغميلتهًا ئلاثا أو حَنْساً أو أكْيْرَ مِنْ ذَِكَ 
إن رَآيُنَ لِك بمّاء ودر وَاجْعَلْنَ في الآخيرَة كَافوراً أ شينا 


- كتاب الجنائز 


ب ا 1- باب في كم يكفَن الت عم" 


مِنْ كَاقُور. [تشدم] 

قال الشتافعي: إوإن كانت امرآة ضفروا شعرَ رأسها كلّه 
ناصيتها وقرنيها ثلاث قرونء ثم ألقيت خلفها. 

قال الشافعي: وأكر هذا علينا بعضُ الناس» فقالَ يسدل 
شعرها من بين ثديبهاء وإنما نع في هذه الآثار. 

ولو قال قائل: تمشط برأيه ما كان إلا كقول هذا المتكر 

604 القن افا من لفقي وق 
خسان عن حَفْصّة بنْسو ميرِينَه عن أمْ عَطِيِة الأنصَاريَةٍ 
رضي الله عنها قَالَت: عونا شمر بنع رَسُول الله 8ل 
نَاصيَتَهًا ْنَا لا هُرُون فَاْقينَاهَا حَلقَها. [شدم] 

قال الشافعي: ونه بأمررسوك الله تي لمن غسّلت» 
وكفنت ابت ومحديثها ين الذي عاب على مالكو قوله ليس في 
غسل البَْو شي يوقت» ثم يخالفه في غير هذا الموضع. 

قال: وخالفنا في ذلك» فقال: لايسرّحٌ راس ميته ولا 
لحيتة وإنما يكره من تسريحه أن يتنف شعره فأمًا التسريح الرفيق 
فهوَ خف من الغسل بالسّدرء وهوّ تنظيفٌُ وتهشية له. 

قال: : ويتبعٌ ما بين أظفاره بعود لين يْلَلُ ما تحت أظفار 
يِه من وسخه وفي ظاهر أذنيه وسماخه. 

قال: : والمهنى يحلقون؛ فإن كان بأحاٍ منهم وسح متلبدٌ 
رأيت أن يغسّل بالأشنان» ن» ويتابع دلكه لينقى الوسخ. 

قال الشافعي: ومن أصحابنا من قال: لا أرى أن يحلق بعد 
الموته شعرء ولا ير له ظفرٌ ومنهم من لم ير بذلك بأساء وإذا 
حنط الَيْتْ وضع الكافورٌ على مساجده والحنوط في راسه ولحيته. 

قال: وإن وضع فيهماء وفي سائر جسده كافورٌء فلا بأسَ 
إن شاءَ اللّه. 

قال: ويوضمُ الحنوطء والكافورٌ على الكرسفبه ثم يوضم 
على منخريه وفيه وأذنيه ودبروء وإن كان له جراحٌ نافذة وضع 
عليها. 

قال: : فإن كان يخافٌ من ميتنه أو ميّنه أن يأتيّ عند 
التحريك إذا حملا شيئاً لعل من العلل استحيبت أن يشدٌ على 
سفليهما معأ بقدر ما براه يسك شيئاً إن أنى من ثوبو صفيق؛ 
فإن خف فلبدٌ صفيق. 

قال: ويجِبُ أن يكون في الببتم الذي فيه الت تبخيرٌ لا 
ينقطعٌ حتى يفرع من غسله ليسواري ريحاً إن كانت متغيرة ولا 
يتبعٌ بنار إلى القبر. 


قال: وأحبا إل إن رأى من المسلم شيئاً أن لا حدث به 
فإنٌ المسلم حقيقٌ أن يسترّ ما يكره فسن المسلمء واحبا إل أن لا 
يغسّل الْيِتَ إلا أمِينٌ على غسله. 

قال: : وأولى الناس بغسله أولاهم بالصّلا عليه وإن ولي 
ذلك غيرة» فلا بأسَء وأحبُ أن يغض الذي يصب على المت 
بصره عن الت فإن عجر عن غسله ولح أغانه عليه غيره. 

قال: : ثم إذا فرع من غسل الي ليت جفف في ثوب حتى 
يذهب ما عليه من الرطوبقٍ 5 م أدرج في أكفاته. 

قال: واحبٌ لمن غسّل اليْتَ أن يغتسل» وليس بالواجبه 
عنديء والله أعلمٌ وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها لا 
تنجْمُوا مَْنَاكُمْ ولا باسَ أن يغسّل المسلمٌ إذا قرابته من المشركين» 
ويتبعٌ جنائزة» ويدفن ولكن لا يصلي عليه وذلك أن الي تلظ 
مر عَلِيَا #5 بغَسْلٍ أبي ي طَالِسِوٍ ولا بأسَ أن يعرّى المسلمٌ إذا 
مات. 

قال الْرَبيعٌ: إذا مات أبوه كافراً. 


باب في كم يكف المت 


أخبرنا اريم قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويكفرُ 


اميت في ثلاثةٍ أثواب بيض. 
وكذلك بلغنا أن النئ تيا كفن وَلا أُجِبُ أن يُتَمُْصُ 
وَلَايُعَمُم. 


أَخْبَرَنًا مَالِك عن مِشَامٍ عَن أبيهه عَن عَائِشَةَ 
أن رس سول الله 8 كَْنَ في لاه ابو ييض سَحُولِيَةٍ ليس 
فِيها قَمِيص» ولا عِمَامَة [أخرجه مالك(777/1), البخاري(/1717): 
مسسلو(١44).‏ أبسسو داود(087-91861”). السترمذي( 4849 
النساني(8/4 "5.7 ”7), أبن ماجهزرة 45 ])١‏ 
قال الشافعي: وما كفنّ فيه البْتْ أجزأه إن شاءً اللّه. 
وإنما قلنا هذا أذ لنب تل كفن يوم أحد بص الْفتلى 
نْورَةٍ واحدقه فدل ذلك على أن ليس فيه لا ينبغي أن نقصرٌ عنة 
وعلى أنه يجزئئٌ ما وارى العورة. 
قال: فإن قمّصّ أو عمّمَء فلا بأسّ إن شاءً الله ولا أحبهُ 
أن يجاورٌ بالبتِ خمسة أثواسي» فيكون سرفا. 
قال: وإذا كفنَ ميت في ثلاث أثوابٍ أجمرت بالعووٍ حي 
يعبق بها المجمرء ” ثم ييسط أحسنها وأوسعها أوهاء ويدرٌ عليه شي 
من الحنوط. 5 مط عليه الى ياب في اق كم فد عليه من 


حنوطء ثم بسط عليه الذي يلي ثم ذرٌ عليه شيءٌ من حنوط» ثم 


ه." 
وضع الت عليه مستلقياء وحنط كما وصفت لكء ووضع عليه 
القطنُ كما وصفته لكء ثم يني عليه صنفةٍ الوب الّذي يليه على 
شقه الأيمن» ثم ينثي عليه صنفته الأخرى على ؛؛ شقه الأيسر كما 
يشتملٌ الإنسانٌ بالسّاج ( يعني الطَيلسان ) حتّى توازيها صنفة 
رطيس مروات مح وار 
اللاثة 

ل اا 
رجليه ما يغطيهماء ثم يعطفُ فضلٌ الثياب من عنادٍ الرّأس 
والرّجلين؛ فإن خشي أن تتحلُ عققدت الاب فإذا وضع في 
اللّحدٍ حلّت عقده كلها. 

قال: وإن كفن في قميص جعل القميص دون النَيِابٍ 
والتيِابٌ فوقة» وإن عمّمَ جعلت العمامةً دون القبابه؛ وَالَيِابٌ 
فوقهاء وليسّ في ذلك ضيقٌ إن شاءً اللّه تعالى. 

قال: وإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ أجزأء وإن ضاق وقصرٌ 
عطي به الرّأسُ والعورة» ووضعٌ على الرّجلين شية. 

وكذلك فعلّ يوم أحار ببعض أصحاب الني تل 

قال الشتافعي: فإن ضاق عن الرّأس؛ والعورة غطّيت به 
العررة. ١‏ 

قال: وإن مات ميت في سفينةٍ في البحر صنعٌ به هكذا؛ فإن 
قدروا على دفنه؛ وإلا أحببت أن يجعلوه بينَ لوحين» ويربطوهما 
حبل ليحملاه إلى أن ينبذه البحرٌ بالسّاحل فلعل المسلمينَ أن 
يجدوه فيواروة» وهيّ أحبُ إل من طرحه للحيتان يأكلره؛ فإن لم 
يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. ‏ 7 

قال: والمرأة يصدمٌ بها في الغسل والحنوط ما وصفت» 
وتخالفُ الرّجِلَ في الكفن. إذا كان موجوداً فتلبسُ 5 واتنؤرة 
0 ثوب على صدرها مجميع ثيابها 

قال: وأحب إل أن يجعل الإزارٌ دون ن الدع لأمرٍ النيّ 
يي في ابنته بذلك» والسقط عسل ويكفَّنُ ويصلى عليه إن 
استهل» وإن لم يستهل عسل وكفَنَ» ودفن. 

قال: والخرقة الت توازي لفافة تكفيه. 

قال: والشهداءً الذِينَ عاشوا وأكلوا الطَعامَ شل الموتى في 
الكفنء والغسلء والصّلاقه والّذِينَ قتلوا في المعركة يكقنون بثيابهم 
التي قتلوا فيها إن شاءً أولياؤهم والوالي لهم وتنزعٌ عنهم خفاف 
كانت وفراء» وإن شاءً نزعَ جميعَ ثيابهم وكفنهم في غيرها. 

فإن قال قائل: فقد قال الل تي: رَمُلُوهُمْ بكُلْريهمْ 
وَدِمَائهِمٌ فالكلومٌ والدّماءُ غير الثياب» ولو كفْنَ بعضهم في الكيابو 
لم يكن هذا مضيفأء وإن كفْنَ بعضٌ في غير الثْياب التي قتلّ فيهاء 


- باب ما يفعلٌ بالشهياء وليس في التراجم 


-٠‏ كتاب الجنائز 


وقد كَفْنَ رَسُولُ الله يل يَْضَ شهاء أحُدٍ بتر كان إذَا غطّى 
بها َه بَدَسَْ رجلاه فَجَمَلَ عَلَى جلي شيئاً مِنْ شَجَرِ وقد كان 
في الحرب لا يشلك أن قد كانت عليه ثياب. 

قال الشتافعي: وكفنٌ اميس وحنوطة ومؤتنه حتى يدف 
من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لوارئه منعٌ ذلك؟ فإن تشاحوا فيه 
فثلاثة أثواب إن كان وسطاً لا موسراً ولا مقلاءٍ ومن الحشوط 
بالمعروفي لا سرفاً ولا تقصيرأء وادوار كن سوط ولا كافورٌ في 
شيء من ذلك رجوت أن يجزكا. 


9 باب ما يفعلٌ بالشّهيدٍء وليس في التراجم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قتلّ المشركونّ المسلمينَ 
في المعترك لم تغسل القتلىء ولم يصل عليهم ودفنوا بكلومهم 
ودمائهم؛ وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا كما يكفْنُ غيرهم إن شاءوا 

في ثيابهم الت تشبه الأكفان وتلكَ القمصٍ والأزر والأرديق 

والعمائم لا غيرهاء وإن شاءوا سلبوها وكقنوهسم في غيرها كما 

يصنعٌ با موتى من غيرهمء وتنزعٌ عنهم ثيابهم ال ماتوا فيها آلا 
ترى أن بعض شهداء أحد كفن في مرق وقد كان لا يشلك إن 
شاءً اللّه تعالى عليهم السلا اتاب وقالَ بض الناس: 
يفون في الثياب الت قتلوا فيها إلا فراء أو حشوا أو لبداً. 

قال: وم يبلغنا أن ؛ أحداً كفْنَ في جلد ولا فرو ولا حشوء 
وإن كان الحشو ثوباً كلَهُ فلو كَّنَ به م ار به باس لأنه من 
وين عائة انان قانا اللا اليس طلخ من لاسن السام وتتان 

بعض الناس: يصلَى عليهم؛ ولا يغسّلون» واحتج بأنّ الشعي 
روى أن زة صل عليه سبي صلا وككان يؤتى بتسعقٍ من 
القتلى حمزة عاشرهم ويصلّى عليهم؛ ثم يرفعون وحزة مكانة» ثم 
يؤتى بآخرينَ فيصلّى عليهم وحمزة مكانه حنى صِلْيَ عليه مسبعينَ 
صلاة. 

قال: وشهداء أحدٍ اثنان وسبعونٌ شسهيداء فإذا كان قد 
صِلَّيَّ عليهم عشرةٌ عشرة في قول الشّعي فالصّلاةٌ لا تكونٌ أكثرٌ 
من سبع صلوات أو ثمان فنجعله على أكثرها على أنه صلّيَ 
على اثنين صلاة» وعلى مز صلاة فهذه تسم صلواتم فمن أيسنَ 
جاءت سبعونٌ صلاة؟ وإن كان عنى سبعينٌ تكبيرة ة فلحنُ وهم 
زعم أن اكير على الجنائز اريم في إذا كانت :تع سلبواتة 
سح وثلا تون تكبيرة فمن أينَ جاءت أربعٌ وثلاثون؟ فينبغي لمن 
روى هذا الحديث أن يستحبيَ على نفسهء وقد كان ينبغي له أن 
يعارض بهذه الأحاديث كلّها عينان» فقد جاءت من وجوه 
متواترة بن الني 6 يز لم يصل عليهم» وقال: رَمُلُوهُمْ يكلُويهم. 

ولو قال قائلٌ: يغسّلون» ولا يصلّى عليهم ما كانت الحجَةٌ 


-٠‏ كتاب الجنائز 
عليه إلا أن يقال لهُ: تركت بعض الحديثي» وأخذت ببعض. 


قال: ولعل ترك الغسل؛ والصلاة على من قتله جماعة 
المشركينَ إرادةٌ أن يلقوا الل عزّ وجل بكلومهم لما جاءً فيه عسن 
ال 1 : أذ ريح الْكَلْمٍ ريح الْمِنْكِء وَاللُوْنُ لَوْنْ الدم 
واستغنوا بكرامة الله عرٌ وجل لهم عن الصّلاةٍ هم مم التخفيف 
على من بقيّ من المسلمينَ لما يكونُ فيمن قاتلَ بالرّحف من 
المشركينَ من الجراحء وخوفي عودةٍ العديٌ ورجاء طلبهمء 
وهمهم بأهليهم؛ وهم أهلهم بهم. 

قال: وكان تا يدل على هذا أن رؤساءً المسلمينَ غسّلوا 
عمرّه وصلّوا عليهه وهرّ شهيدٌ ولكنه إنما صارٌ إلى الشّهادة في 
غير حرببء وغسّلوا المبطون» والحريق» والغريق» وصاحب الهدمء 
وكلّهم شهداء وذلك أنه ليس فيمن معهم من الأحياء معنى أهل 
الحرب فأمًا من قتلّ في المعركة. 

وكذلك عندي لو عاش مذَةٌ ينقطمٌ فيها الحرب» ويكونٌ 
الأمان وإن لم يطعم. 

6 يناما َن َف عن ابن عُمرَ أن عْمَرَ 
بْنَ الْحَطّابِ غ عسل وَكفْنَ وَصْلَيّ عَلَيْه. [أخرجه مالك (007:/1)] 

قال الشافعي: وإن قتلَ صغيرٌ في معركةٍ أو امرأةٌ صم 
بهما ما يصنع بالشّهداء؛ ولم يغسّلاء ولم يصل عليهماء ومن قتل 
المرار بلا اراخيره روط ديه ار خرن نلك ما يكتون به 
ا ل 
الناس» فقال: ليس كالشّهيدء وقالَ 0 8 م الصّحابة» وقالَ 
الصّغيرٌ شهيدٌ» ولا ذنبّ له فهرَ أفضلٌ من 

7- أَخْيَرَنًا الربِيعُ قال: : أ ينا النافير' قال: : أخبْرَنًا 


بَعْضُ أصْحَابناء عَن لَيْثِ بْن سَّعْدٍ عَن عَبْدٍ الرُحْمَنِ بن 
كَْسه بْن مَالِك عن جابر بْن عَبَدِ الله أن رَسُوكَ الله 86ل لَمْ 
يُصّلُ عل َْلَى أَحُبٍ 0 0 [أخرجه البخاري(47 17)» أبو 
داود(4 7964-11 النرمذي(77١٠9)؛‏ النسائي(717/6)] 

“7ه أَخبَرَنًا بَعْضُ أَصْحَابنَاء عَن أُسَامَةَ بْن رَيْهِ عَن 
الرِْي عَن أَنّس بن مَالِك أن رَسُولَ الله 186 لَمْ يُصَلٌ 

4 أَْبرنًا سباك عن لهي ويه مَفْمَن عن 
ابن أبي الصّفِير أَنْ لبي 2 9 َْلَى أَحْن فَقَالَ 
تتهذت عل عؤلاء لوطع بوقاويم وكلوموم. 


- باب المقتول الذي يغسّلُ ويصلَى عليه ومن 


ان 


5- باب المقعول الذي يغسّل, ويصلى 
لم يوجدء وليس في التراجم 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ومن قتله مشرلهٌ منفرداً أو 
جماعة في حرم من أهل البغي أو غيرهم أو قتلّ بقصاص غسّل 
إن قدرَ على ذلك» ولي عليه؛ لآ معناه غير معنى من قتله 
المشركون» ومعنى من قتله مشرلكٌ منفردأ ثم هرب غيرٌ معنى من 
قتلّ في زحفه المشركين؛ لأنْ المشركينٌ لا يؤمنْ أن يعودواء 
ولعلّهم أن يطلبوا واحداً منهسم فيهرب» وتؤمنُ عودتة؛ وأهل 
البغي مناه ولا يشبهون المشركين» آلا ترى أنه ليس لنا اتباعهم 
كما يكون لنا اَباعٌ المشركين؟ 
وقال بعض الناس: من قتالَ مظلوماً في غير المصر لغيرٍ 
سلاح فيغسّل. 
فقيل لهُ: إن كنت قلت هذا بأثر عقلناه. 
قال: ما فيه أثرٌ. ١‏ 
قلنا: : فما العله الي فرّقت فيها بينَ هؤلاء إن أردت اسم 
الشهادةٍ فعمرٌ شهيدٌ قتلّ في المصر وغسّلَ» وصلَيَ علي وقد ند 
اسم الشتهادة يع عندنا وعندك على القتل في الصر بغير سلاح 
والغريق والمبطون وصاحب الهدم في المصر وغيرو» ولا نرق بين 
ذلك وحن وأنت نصلّي عليهم؛ ونغسّلهمء وإن كان الظّلمٌ به 
اعتللت» فقد تركت من قتلَ في المصر مظلوماً بغير سلاح من أن 
تصيّره إلى حدٌ الشهداءء ولعلّه أن يكون أعظمهم أجرأ؛ لأن القت 
بغي سلاح أشدُ من وإذا كان أشد منه كان أعظمّ أجرً. 
وقال بعضُ الناس أيضا: إذا أغارَ أهلٌ البغي فقتلوا 
فالرّجالُ والنساءُ والولدانُ كالشهداء لا يغسَلون» وخالفه بض 
أصحابي» فقالَ: الولدانٌ أطهنٌ واحقّ بالشهادة. 
قال الشافعي: وكلُ هؤلاء يغسَّلٌ» ويصلّى عليه؛ لأنّ 
الغسل والصّلاة سئة في ب بني آدمّ لا يخرج منها إلا من تركه رسولُ 
الله تي فهم الَذِينَ قتلهم المشركون الجماعة خاصّة في المعركة. 
قال الشافعي: من أكله سبمٌ أو قتله اهل البغي أو 
اللصوصن أو لم يعلم من قتله عسّلَ ولي عليه؛ فإن لم يوجد إلا 
بعضُ جسده صلَي على ما وجد من وغْسّلَ ذلك العضوٌء وبلغنا 
عن أبي عبيدة أنه صلّى على رءوس. 
قال بعضُ أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خا بن معدال: 
إن أبا عبيدة صلّى على رءوس. [أخرجه البيهقي في *معرفة السنن 
والقنار” 57/7 ])1١‏ 


وبلغنا أن طائراً القى يدا بمكة في وقعةٍ الجمل فعرفوها 


عليه ومن 


وين 
بالخاتم فغسّلوهاء وصلُوا عليهاء قال بعضُ الناس: :يلق غلن 
البدن الذي فيه القسامة» ولا يصلّى على رأسء ولا يار. 

قال الشافعي: وإن كان لا قنامة فيه عدف ول يوجد في 
أرض أجل فكيف نصلي عليه؟ وما للقسامقء والصّلاقا لحل 
وإذا جارٌ أن يصلّى على بعض جسده دون بعض فالقليلُ من 

يديه والكثيرٌ في ذلك لحم سوا ولا يصلَّى على لأس وَالرَأسُ 
موضعٌ السّمعِه والبصرٍ والأّسانء وقوام البدن؛ ويصلّى على 
البدن بلا رأس. الصلاةٌ سه المسلمينَ» وحرمة قليل. البدن؛ لأنه 
كان فيه الرّوحٌ حرمةً كثيرة في الصّلاة. 

ه- باب اختلاط موتى المسلمينَ بموتى الكفار 
ليس في التراجم 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا غرق الرّجَالُ أو 
أصابهم هدم أو حريقٌ وفيهم مشركون كانوا أكثرَ أو اقل من 
المسلمينَ صلى عليهم؛ وينوي بالصّلاةٍ المسلمينَ دون المشركينَ» 
وقالَ بعضٌ الناس: إذا كان المسلمون أكثرٌ صلّى عليهم؛ ونوى 
بالصّلاةٍ المسلمينَ دون المشركينَ» وإن كان المشركون أكثرٌ لم يصل 
على وأحدٍ منهم. 

قال الشافعي: ئن جازت الصّلاة على مائة مسلم فيهم 
مشرلء باليةِ لتجوزن على مائة مشر فيهم مسلب وما هر إلا أن 
يكونوا إذا خالطهم مشرلكٌ لا يعرف؛» فقد حرمت الصّلاة عليهم» 
وَإِنْ الصّلاةً تحرّمُ على المشركينَ؛ فنلا يصلَى عليهم؛ أو تكون 
الصّلاةٌ واجبة على المسلمين» وإن خالطهم مشرلك نوى المسلم 
بالصّلاق» ووسمٌ ذلك المصلي» وإن لم يسع الصلاة في ذلك مكنان 
المشركينَ كانوا أكثرٌ أو أقل. . 

قال الششافعي: وما نحتاجُ في هذا القول إلى أن نيئِنَ خطاه 
بغيرو» فإن الخطأ فيه لبيْنْء وما ينبغي أن يشكل على أحدٍ له علم. 


5- باب حمل الجنازةء وليسَ في التراجم 
الجنازة أن يضم السريرٌ على كاهله بين العمودين المقدّمين ويحمل 
بالجوانب الأربع؛ وقال قائل: لا تحمل د بين العمودٍ هذا عندضا 
مستتكنٌ فلم يرضَ أن جهلَ ما كان ينبغي له أن يعلمنه حتى 
عاب قِولَ من قال بفعله هذاء وقد روي عن يعض أصحاب 
رسول الله تي أنهم فعلوا ذلك. 

6- أخبرنًا إبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِهِ عَن أبيهء عَن جَدَهِ 
قال: رََيْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ في جنار عَبْلد الرّحْمَنِ بن 


ه- باب اختلاط موتى المسلمينَ بموتى الكقار ليس 


1- كتاببة الجنائز 
عَوْف قَائِمابَيْنَ الْعَمُودَيْن الْمُقَدمْيْنْء وَاضِعاً السَرِيرٌ عَلَى 
كاهِلِه. [أخرجه البيهقي 1 ' 

5-ه-ه وَأَحْبْرَنَا بَخْضُ م أصْحَايناء عَن أبن 0 عن 
يُوسْف بن مَاقك أ رأى ابن حُمَرَ في .جار رَاقِعٍ بن 
اما بين فَاِمتّي السترير. [أعرجه الليهقي (4/.؟0] 

/ه_أ- ب اله عن إسْحاق بن يَحتى بن طلْحَهه 

بْنّ عَفَانَ يحَِلَ 

حر ريا كن قَلَم يقَار قَهُ حَتَى وَضَّعَةُ. [أخرجه اليهققي 
/ى] 0 


عَن عَم عِيسَى بن طَلْحَةَ قال: رَآَيْت عُثْمَانَ : 


-ه أَخْبرنا بَمْضُ أَصْحَابنَاء عَن عَبْدِ اللّه بن تاب 
ف ارافان ولخ اشير تمن بِيْنَّ عَمُودَي سَريرٍ سسَغْلٍ 
بن أي رَقُاص. [أخترجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" كر 0] 

امسر خْبََْا بَْضُ أَصْحَابتاء عن شُرَحبِيلَ بن أبي 
عَوْنْء عَن أبيه قال: ريت ابن الرْبَيْرٍ يَحْمِل بَئِنَ عَمُودَي 
5 الْمِسْوَر بْنِ مَخْرَّمَة. [أخرجه البيهقي ]07١/4(‏ 

قال الشافعي: فزعمُ الذي عاب هذا علينا أنه مستكرٌ لا 

نعلمه إلا قال برأيي» وهؤلاء أصحابٌ رسول الله يفيظذ؛ وما 
سكتنا غنه من الأحاديث أكثر ما ذكرنا. 


/ا- باب ما يفعل بالغحرم إذا مات» وليس في 
التراجم 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: إذا ماث المحرمٌ غسّل بماء 
وسدره وكفْنَ في ثيابه التي أحرمَ فيها أو غيرها ليس فيها قعيض» 
ولا عمامة» ولا يعقدُ عليه ثوب كما لا يعقدُ الحي المحم ولا 
لي ال 
ا ناح ول وال ب عزو مهلل 
خالف وقد ثبت عن رسول اله قولنا كما قانا ويلغنا ععن 
عثمان بن عفَانَ مثلُ» وما ثبت عن رول الله تي فليسَ لأحار 
خلافه إذا بلغه. 

٠‏ أَحبرنا الربيع قال: أَحْبَرَنَا المَافِعِيُ قال: أَخبَرَنَا 
ابن عن عَن عَمْرِو بْنِ وينار قال: سَِعْت سَعِيدَ بن جبير 
يعو نومت ابْنَ حياس يو كنا مَمْ الب 18 عَخَْ رَجَلَ 


-٠‏ كتاب الجنائز 


عَنْ بَعِِه فوص فَمَات َال النِي 88: اغْسيلوةُ بِمَاء وَميدْر 
ريا لو وَلا نَحَمُرُوا رَأَسَهُ. ال 
مسلي(". ])01١‏ 

قال سفيانٌ» وأزادً إبراهيم بن أبي بحرة عن سعيلر بن جبير 
عن ابن عبّاس أن الي يي قال: وَحْمُرُوا وَجْهَهِ وَلا َحَمْرُوا 
رَأسَه ولا تسنُوه طيبأء قن يبعت يَوْم الْقِيَامةِ ملي 

١لا‏ َخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن جْرَيْجه عَن 
ابن شيهَابٍ أن عُنْمَانَ بْنَ عَفْانَ صَنْمَ نَحْرَ ذَلِكَ. [أخرجه الييهقي 
اوم ] 


- باب الصّلاةٍ على الجنازةٍ والتكبير فيهاء وما 

7 8 5 0: 92 000 

يفعل بعد كل تكبيرةٍ» وليس في التراجم 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا صلّى الرّجِلُ على الجنازة 
كبْرَ أربعأء وتلك السنق ورويت عن الني تن . 

أخير رنَا الربيع قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخبْرَنًا 
لِك عن ان هاب عن سَعِيه بْن الْمُسَيِّبِه عَن أبي 
ُرَيرةَ أنّ النبي عن نَعَى للناس النْجَائي الْيِوْمَ الي مَاتَ 

فيه وَعَرَجَ بهم إِلَى الْمصَلّى قصتغا بهمْ وكير ريع تكْبِيرَاستو. 
[أخرجه مالك(١/777-775),‏ البخاري(177). مسلو(١46)‏ أبو 
داود(؛ ,)"٠١‏ النسائي(7/7/4)؛ ابن ماجهز(ع 81 ])١‏ 

677 أَخَبَرَنا مَالِكَ عَن ابن شِهَاب أن أبَا أَمَامَةَ يْنَّ 
سَهْلٍ بْن حُتيِفٍِ أخبرَهُ أن مسكينة مَرِضَت فَأَخبرَ ابي 86ز 
ِمَرَضهًا قال: وَكَانَ رَسُولُ اللّه ل يَعُودُ الْمَرْضَىء وَيَسْأنُ 
عَنْهُم ققَالَ رَسُولُ الله #ل: إِذَا مَانَتْ فَذِنُوني بهَا فَحْرجَ 
بِحِنَارتًِا ليلا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقَظُوا رَسُولَ الله تف فَلَمًا أصبَحَ 
رَسُولُ الله عل أخبرَ بالّنِي كَانَ مِنْ شأَنِهاء فَمَالَ أَلَمْ آمُرْكُمْ 
أن تَؤْذنُوني بهاء فقَانُوا: يا رَسُولَ الله كَرِهْنا أن نُوقِظّك لَئِلاً 
فَحرَجَ رَسُولُ الله 6 حَتَى صف بالا عَلَى فَبرهَا وَكَبر 
ربع تَكبيرَاسو. [أخرجه مالك (١/717؟)]‏ 

قال الشافعي: فلذلك نقولٌ يكبرٌ أريعاً على الجنائزء ب يقرأ في 
الأولى يآم القرآن» ؟ ثم يصلّي على الب تلظ ويدعو للميّت. 

وقال بعض الناس: له يقرأ في الصلاة على الجئازة. 

قال الشافعي: إنا صلَّينا على الجنازقه وعلمنا كيف سن 
الصّلاةٍ فيها لرسول الله تيو فإذا وجدنا لرسول الله ييل سئة 


8- باب الصّلاةٍ على الجنازة والتكبير فيها وها 


١4 
اتبعناها أرأيت لو قال قائلٌ: أزيدٌُ في التكبير على ما قلتم؛ لأنها‎ 
ليست بفرض أو لا أكبر وأدعو للميّت هل كانت لنا عليه حجّة‎ 
إلا أن نقولَ قد خالفت السئة؟‎ 

وكذلك الحجَةٌ على من قال: لا يقرأ إلا أن يكون رجلٌ لم 

4ه حبرا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمِهِ عَن عَبْدٍ الله بن 
مُحَمد بن عَقِيلء عن جاب بن عبد الله أذ الب 18 كبر 
عَلَى الْمَيّت أربَعاء وَهَوَ بام القُرآن بَمْدَ النُكبيرةٍ الأولّى. 
[أخرجه البيهقي (74/4)] ١‏ ا 1 

©6ه- أَخْبَرَنًا إيْرَاهِيم بْنُ مُحَمُله عَن مسَعْلهِ عَن بيد 
عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفوٍ قال: صَلِيت علْفَ ابن 
باس على جتازة قرا يها بات بِحَةَ الكِتَاب فَلَمّا سَلْمَ سَألته 
عَنْ ذَّلِكَه فَقَالَ سن وَحَْ. [أخرجه البخاريزه17). أبو 
داود(7994), النزمذي(75١٠).‏ النسائي(4/4 /ا-ه/7)] 

-م- أخبرنا ابْنُ عيَيئةَ عَن مُحَمِّدِ بْنِ عَجْلانَ عَن 
سَعِيل بْنِ أبي سَعِيلو مقي قال: نيقت ابن عَباس يَجِهَرٌ 
بنَتِحَةٍ اكاب عَلَى الْحتَارة َقَالَ: نما فَعَلت لِتَملمُوا أنهَا 
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/الاه أَعيرَنا مُطَرْفُ بْنُ مَازِن عَن مَعْمَرِِ عن 


الزّهْرِيّ قال أخبرني أبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهَلٍ أنه أخ 1 
أمْحَابٍ اللي 186 أن الشةَ في الصّلاَ عَلَى الْجِنَارَة أَنْ 
ا الأولّى مرا 

ثم بص بِصَلَي عَلَى النبِيئ 8 وَيُخْلِصَ الدغاء للْمَيِِ 
في اليا لاجر في نياء ومسل سر بي 
نفسيه. [أخرجه النسائي (75/4)] 


نفسيف 


4ه أَخْبَْرَنَا مُطَرْفُ بن مَازنء عَن مَعْمَّن عَن 
ان عت بعك برو قل الملاد ين ىز 
قال: مِعْلَ قَوْل أبي أمَامَةً. [أخرجه اد 

قال الشافعي: والناسٌ يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع. 

قال الشافعي: وابنُ عباس وَالضّحَاكُ بن قيس رجلان من 
أصحاب النيئ تت لا يقولان الس إلا لسنةٍ رسول الله يا إن 
شاءً الله 

اه قال الشافعي: أخيرنا يعض |متحاياء عن ليده 
بْنِ سسَْلِِ عَن الزُهْرِي» عَن أبي أُمَامَةَ قال: السْيّةٌ أن ب يقرا 


. [أخرجه النسائي (78/4)] 


ا 
عَلَى الْجتَارَة بَِاتِسَةِ الْكِتَاب. [أخرجه البيهقي في *معرفة السنن والآثار* 
م 1 

قال الشافعي: واصحاب الني ييل لا يقولون بالسّئْق 
والححق إلا لسن رسول الله تي إن شاءً الله تعالى. 

أَخْبرنًا الربيعٌ قال: يرا الشافِعِيُ قال: أَحبَرَنًا 

يرَاهِيم بن محم عَن إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عن مُوسَى بْنٍ 

يقْرَأبِأمٌ 

الَْرْآن بَحْدَ التَكبيرَةٍ الأولى عَلَى الْجَِارَةء وَبَلََنَا ذَلِكَ عَنْ أبي 

َي [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآقار' (0153/7] 

قال الششافعي: ولا بأسَ أن يصلّى على المت بِاليِق فقد 
فمَلَ َلِكَ رَسُولُ الله تنظ بالنجَاشِي صَلَى عَليِه بال وقالَ 
بعضٌ الناس: لا يصلّى عليه باليِ وهذا خلافُ سنْةٍ رسول الله 
الذي لَا يمل لأحددٍ خلافهاء وما نعلمه روى في ذلاك شيا 

إلا ما قال برأيه. 

قال: ولا باس أن يصلَّى على القبر بعدما يدفن الت بل 
نستحبة» وقال بعضٌ الناس: لا يصلّى على القبرء وهذا أيضاً 
خلاف سن رسول الله يم الذي لا يحل لأحد علمها خلانها 
قد صَلَى رَسُولُ الله يذ عَلَى 5 بر ابا بْن مَمْرُورِه وَعَلَى قَبْرِ 

غيره. 


وَرْدَانَ عَن عَبَدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنْهُ كَانَ , 


أ أخْيَرنًا الرُبيعٌ م أَخبرَنًا الشَافِعِيُ قال: أَخْبْرَنًا 
مَالِك» عَن الْهرِي عن أبي ام بن سَهْل: أن النبي عر 
صَلْى عَلَى قَبْرِ امرَأقَ وكيد آنا اشم .". 

قال الشافعي: وصلّت عائشة على قبر أخيهاء وصلى ابن 
عمرٌ على قبر أخيه عاصم بن عمر. ْ 

قال الششافعي: : ويرفمٌ المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في في 
كل تكبيرة للاثر والقياس على ال في الصّلاق وأن رسول الله 
1 رفم م يديه في كل تكبيرةٍ كبرها في الصّلاق وهو و قائم. 

7 أَحْبْرَنًا الربيعٌ قال: أَخبرَنًا الشافِعِي قال: أخبرنًا 
محمد بن عم عن عَبْد لله بن عمَرَ بن حفص عمسن ناه 
عن ابن عُمَرَ أنه كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ كُلْمَا كَبْرَ عَلَى الجئازة. 
[أخرجه البيهقي (4/4 4)] 

8ه قال الشافيي: وَيلَعْنِي عَنْ سَعِياِ بن امسن 
وَعُرْوَة بْنِ الْبير مِْلُ ذَلِكَ وعلى ذلك أدركت أهل العلم 
ببلدنا. [أخرجه البيهقي (4/4 4)] 


8- باب الصّلاةٍ على الجنازةٍ والتكبير فيها وما 


-١ ٠‏ كتاب الجنائر 


وقالَ بعضٌ الناس: لا يرفعٌ يديه إلا في التكبيرةٍ ةِ الأولى» 
وقال: ويسلّمُ تسليمة يسممٌ من يليه وإن شاءً تسليمتين. 

635 برا مَاِك» عن نافع عن ابن عُمَر أّهُ كان 
يُسَلْمُ في الصّلاةٍ عَلَى الجنا 

قال الشافعي: ويصلّي على الجنازة قياماً مستقبلي القبلة 
ولو صلوا جلوساً من غير عذر أو ركبانا أعادواء وإن صلرا ينين 
طهارةٍ أعادواء وإن دفنوه بغير صلاد» ولا غسل أو لغير القبلةه 
فلا بأسَ عندي أن يماط عنه التَراب» ويحوّلَ فيوجّه للقبلة» وقيل: 
يحرج ويغْسّلٌ» ويصلى غليه ما ل يتغيّر؛ فإن دفنَ» وقد غسل؛ وم 
يصل عليه م أحبْ إخراجه وصلي عليه في القبر. 

قال الثتافعي: وأحبٌ إذا كبر على الجنازة أن يقرا بأمّ 
القرآن بعد التكبيرةٍ الأولى؛ * ا 


و. [أخرجه مالك ])7١/1(‏ 


م يكير شم يصلَيّ على اللي ا 
ويستغفر للمؤمنين والؤمئااتي تع يلض النهاء للميّت وليس في 
الدّعاء شيم مؤقت» © وأحبُ أن يقول 'اللْهمٌ عبدك» وابث عبندك» 
وابنُ أسك كان يشهدٌ أن لا إله إلا أنتَ» وأ محمّداً عبدك 
ورسولك وأنت أعلمٌُ به اللّهُمْ إن كان محسناً فزد في إحسان 
وارفع درجتة» وقه عذاب القبِء وكل هول يوم القيامق» وابعئه من 
الآمنينَ وإن كان مسيئاً فتجاوز عنة؛ وبلّغه بمغفرتك» وطولك 
درجات المحسنينَ اللُهمّ فازقَ من كان يحب من سعة الدنيا» 
والأهل» وغيرهم إلى ظلمةٍ القبر وضيقد؛ وانقطع عملة» وقد 
جتناك شفعاء له ورجونا له رحمتك؛ وأنت أرافُ ببه الهم ارعه 
بفضل رححمتك. فإنه فقيرٌ إلى رحمتك وأنت غنئ عن عذابه 'قال 
الششافعي: سمعنا من أصحابنا من يقول لمشي أمامٌ الجنازة أفضل 
من المشي خلفهاء وم أسمع أحداً عندنا يجخالفُ في ذللك» وقالَ 
بعض الناس: لمشي خلفها أفضلٌ؛ واحتج بأن عمرّ إنما قدمٌ 
الناس لتضايق الطَريق حتّى كأنا لم نحت بغير ما روينا عن عمرٌ 
في هذا الموضعه واحتج بأن علياً ته قال: لمشي خلفه أفضل» 
واحتج بأن الجنازة متبوعة. وليست بتابعقٍ» وقال: التفكرُ في 
أمرها إذا كان خلفها أكثر. 
قال الشافعي: والقولٌ في أن المشيّ أمامً الجنازة أفضلٌ 
مشى الي ينيط أمامهاء وقد علموا أنْ العامة تقتدي بهم» وتفعل 
فعلهم؛ ولم يكونوا مم تعليمه العامّة نعلمهم يدّعون موضعٌ 
الفضل في اتَباع الجنازق ولم نكن نحن نعرفُ موضعَ الفضل إلا 
بفعلهم» ؛ فإذا فعلوا شيئاً وتتابعوا عليه كان ذلك موضعٌ م الفضل 
فيه والح فيه من مشي رسول الله يأ أت من أن يناج 
معها إلى غيرهاء وإن كان في اجتماع أثمد هَ الهدى بعده الحيئة: وم 
مشا في مشيهم لتضاي الطَريق إنما كانت المدينة أو عامتها فضاءً 
حتى عمّرت بعد فأينَ تضايق الطريق فيهاء ولسنا نعرفُ عن علي 


-١‏ كتاب الجنائز 


9- باب الخلاف في إدخال المت القبر 
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ذه خلاف فعل أصحابه؟ وقالَ قائلٌ هذا الجنازة متبوعةٌ» فلم نرٌ 
من مشى أمامها إلا لاتباعهاء فإذا مشى لحاجته فليس يتابع 
للجنازق» ولا يشلك عند أحد أن من كان أمامها هوّ معها. 

ولو قال قائل: الجنازة متبوعة ة فرأى هذا كلاماً ضعيفاً؛ لأن 
الجنازة إنما هي تنقلُ لا تبِمٌ أحداء وإنما يتيعٌ بهاء وينقلها 
الرّجالُ» ولا تكونٌُ هي تابعة؛ ولا زائلة إلا أن يزالَ بها ليس 
للجنازة عمل إنما العمل من تبعها ولن معهاء ولو شاء تيج أن 
يقرل: أفضل ما في الجنازة حملهاء والحامل إنما يكونٌُ أمامهاء ثم 
يحملها لكان مذهبا والفكرٌ للمتقدم والمتخلففب سوا 0 
لمن يمشي من أمامها الفكرٌ فيهاء وإنما خرج من أهله يتبعها إن 
هذه لمن الغفلة» ولا يؤمن عليه إذا كان هكذا أن يمشي» وهو 

6 أخيَرَنًا الربيع قال: أَعبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أخبَرَنًا 
ابْن عُيَبنَة عَن الرُهْرِي عن سَالِيٍ عَن أيه أن الب 86[ 
وَأبا بكر وَعُمَرَ كَانُوا يَنْشُونَ أَمَامَ الْجتارة. [أعرجه 
صالكرازه؟ىي وصله أبو داود(ة711), اونا والؤيرات- 
٠9‏ ) النساني(25/4). ابن ماجهز؟ 48 ])١‏ 


مك م قر م.ءهمه 2 ” 


خبرنا مُسْلِم بن خالاو وَغيْرَه عَن ابن جرَيج» 
ا أيه أذ ابيز وَأبا بَكرٍ 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَانوا يَنُْونَ أَمَامَ الْجِتَازَةٍ. [أخرجه البيهقي 
١ 1/6‏ 

/امة. أَخبَرَنًا مَالِك عن مُحَمْد بن الْمنَكَدِر عن 
رَبِيعَة عَن عبد اللّه * 


05 أ 


بن ال أنه أخبرة 2 رَأَى عْمَرَبِنَ 
الْحَطْاب يَقَدُم الئاس أثاء ينب بنت جَحشٍ. [أخرجه مالك 
رالهكى] 
يد مَل الساِبو قال: رََنِتُ ابن عُمَرَ وم بن عُمَيْرٍ 
يَمْشيَان أَمَامَ الْجَاةٍ فَنقدَمَا فَجَلَسَا يَيَحَدْئَان فَلَمّا جَارَسْ 
بهمًا لجار َامَاء [أخرجه البيهقي وعم 0 

قال الشتافعي: ومحديث ابن عمرّء وغيره أخذنا في أنه لا 
بأمسَ أن يتقدم فيجلس قبل أن لا يؤتى بالجنازة» ولا ينتظرٌ أن 
أذ له أهلها في الجلوس» وينصرفُ أيضاً بلا إذن» واحبُ إيْ لو 
استجمٌ ذلك كله. 

قال الشافعي: أحبُ حمل الجنازة من أينَ حملهاء ووجه 
حملها أن يضم ياسرة السرير المقدّمة على عاتقه الأيمنء 2 ثم ياسرته 


لمؤخرة» ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسرء ثم يامتته 
المؤخرة» وإذا كان الناس ممّ الجنازة كثيرينَ» : ثم أتى على مياسره 
مر أحبيت له أن يكون أكثرٌ مله بينَ العمودين وكيفما يحملٌ 
فحسنٌ وحمل الرّجل والمرأة سوا ولا يحملٌ النساء ليت ولا 
اليه وإن ثقلت اليه فقد رأيت من يحملٌ عمداً حتى يكون من 
يحملها على سنّة وثمانية على السّرير وعلى اللُوح إن لم يوجد 
السَريرٌء وعلى المحمل» وما حمل عليه أجزأء وإن كان في موضع 
عجلةٍ أو بعض حاجة تتعدرُ فخيف عليه التَِيرُ قبل أن يهيّا له ما 
يحمل عليه حمل على الأيدي والرّقابيء ومشي بالجنازة أسرعٌ 
سجيّةٍ مشي الناس لا الإسراع الذي يشئ على ضعفةٍ من يتبعها 
إلا أن يخاف تغيّرها أو انبجاسها فيعجّلونها ما قدرواء ولا احبٌ 
لأحد من أهل الجنازة الإبطاءً ني شيء من حالاتها من غسل أو 
وقوفي عند القبرء فإنّ هذا مشقَةٌ على من يتبعٌ الجنازة: 


4- باب الخلاف في إدخال الميْتَ القبر 


قال الشتافعيئ رمه الله تعالى: وسل ايت سلا من قبل 
رأسبء وقالَ بعض الناس: يدخلٌ معترضاً من قبل القبلةِه وروى 
حمادٌ عن إبراهيمٌ أن النئ :ا أَدْخِلَ مِنْ قبل الْقِيلَةِ مر ضّ 
أخبرني الثقاث من أصحابنا أن قب الي َي على يمين الدَاخمل 
من البيتٍ لاصقّ بالجدارء والجدارٌ الذي للّحدد لجنبه قبلةٌ الييستيه 
وأن لحده تحت الجمدار فكيفف يدخخلٌ معترضاً واللّحَدُ لاصقّ 
بالجدار لا يقفُ عليه شيءٌ» ولا يمكنٌ إلا أن يسلٌ سلاً أو يدل 
من خلافب القبلة؟ وأمورٌ الموتى» وإدخالهم من الأمور المنبهورةٍ 
عندنا لكثرة ا موده وخضور الأئمقق وأهلٍ النقق وهرٌ من الأمور 
العامّةٍ الى يستغنى فيها عن الحديشء ويكونٌ الحديث فيها 
كالتكليف بعموم معرفةٍ الناس لهاء ورسولُ الأّه ليتق 
والمهاجرون» والأنصارٌ بين أظهرنا ينقلُ العامّةٌ عن العامّةٍ لا 
يختلفون في ذلك أن الميِتَ يسلُ سلاء ثم جاءنا آنتو من غير بلدنا 
يعلّمنا كيف ندخلٌ اسه ثم لم يعم حتى روى عن حمادٍ عن 
إبراهيم أن النئ تاي دحل مُغترضاً. 

9- أَخبرنًا لبي م قال: أَحْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَْيَرَنًا 
صلم بن حال وَعيْركُ عَن ابن جرَيْو عَن عِمْرَا بن مُومتَى 
أن رس سُولَ الله لظ مل مِنْ قبل رَأْسِهٍ وَالنْاسُ بَعْدَ ذَيِكَ. 
[أخرجه البيهقي (54/4)] 

أَحْبْرَنَا الدْقَهُ عَن عَمْرو بْن عَطَاء عَن عِكَرمَة 
عَن ابْنِ عَبّاسٍ قال: سل رَسُولُ الله #6 مِنْ قبل رَأمسِهٍ 
[أخرجه البيهقي (94/4)] ْ 


ل 

١ه‏ وَأَخْيْرَناه عَن أَصْحَابناء عَن أبي الرّنَادٍ وَرَبيعَةَ 

وَابِنِ الفثْرٌ لا اختلاف بَيْنهُمْ في دَلِكَ أ ل الله هذ 
مل مِنْ قبل رَأميهِ وَأبُو بكر وَعْمَر. [أخرجه البيهقي (54/4)] 
قال الشافعيك: ا القير. 

وكذلك بلغنا عن النىئ م أنه 

وَرْضْعَ عليه خصى من خصى الروفة. 


سَطّْحْ قَبْرَ إيْرَاهِيمَ ابن 


5- وَأَخْيرَنَا إبْرَاهِيِمٌ بْنُ مُحَمَّدِهِ عَن جَعْفَرٍ بن 
تنكو تن أب أن يا 4 ردن فلن قن رايم تبني 
وُوَضَعٌ عَلَيْهِ حَصْمَاءَ. [أخرجه البيهقي ])41١/7(‏ 

والحصباءٌ لا تنبت إلا على قبرٍ قب مسطْحه وقال بعض الناس: 

يسنم القبُ ومقيرة اللقاعريةه والأنصار عندنا مسطحٌ قبورها؛ 
شخت سن الأرص غر من قبي ردن خها الكعاة مر 
ومرةٌ تطيْن» ولا أحسبُ هذا من الأمور التي ينبغي أن يتقلَ فيها 
أحدٌ علينء وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رايت فبر لبي 
تي وأبي بَكْرِء وَعُمَرَ مُسَطْحَةُ. 

قال: ويعسَل الرّجِلٌ امرانه إذا ماتت» » والمرأة زوجها إذا 
مات» وقالَ بعض النّاس: تغسّلٌ المرأة زوجهاء ولا يغسّلهاء فقيل 
له: م فرّقت بينهما؟ 7 

قال ارم انبكر ان قله اسماء: 

فقلت: زأرعاك ناس إن رد هامر رقن اللاتجهما 

قال: وإِنما قلت: أن تغسّله هي؛ لأنها في عدَةٍ منه. 

قلنا: إن كانت الحجّة الأثرَ عن أبي بكرء فلو لم يروَ عن 
طلحةً ط#ه ولا ابن عباس ولا غيرهما في ذلك شيءٌ كانت 
الحجّةٌ عليك بأن قد غلمنا أنه لا يحلُ لها منه إلا ما حل له منها. 

قال: ألا ترى أن له أن يبكحّ إذا مانت أربعَ نسوةٍ سواها 
وينكمّ أختها؟ فقيل لهُ: العدةٌ والتكاحُ ليسا من الغسلٍ في شيء» 
ارايت قولك: ينكحٌ اختها أو أربعاً سواها أنّهها فارقت حكم 
الحياؤ وصارت كأنها ليست زوجة أو لم تكن زوجة قط قيل: 
لعنم: 

قيل: فهرَ إذا مات زوج أو كأنه لم يكن زوجاً قال: بل 
لين بزوج فد انقطع حكمٌ الحياة عنه كما أنقطع عنها غير أن 
عليها منه عدّة. 

قلنا: :اعت جعلت عليها بسيو ليس هذا الاترى ها 
تعن ولا يعت وأنها تتوفى فيتكح أربعا؟ ويتوفى» فلا تتكحٌ 
دخل بها أو لم يدخل بها حتى تعتلد أربعة أشهرٍ وعشراً شيءٌ 
جعله الله تعالى عليها دونة» وإنّ كل واحد من الرّوجينء فيما 


8- باب الخلاف في إدخال المت القبر 


-١ ٠‏ كتاب الجنائز 


يحل له ويحرمٌ عليه من صاحببه سواء. 

أرأيت لو طلّقها ثلاثاً ليست عليها منه عدّة؟ 

قال: بلى. 

قلت: فكذلك لو بانت بإيلاء أو لعان؟ 

قال: بلىء قِيلَ: فإن بانت ع نا مان وهي في عذة 
الطلاق أتغسله؟ 

قال: لا. 

قلت: وم قد زعمت أن غسلها إيَاه دون غسله إنَاما نما 
هر بالعدّق وهذه تعتد؟ 

قال: ليست له بامرأة. 

قلت: فما ينفعك حجتك بالعدَةٍ كالعبث. 

كان ينبغي أن تقول: تغسّله إذ زعمت أن العدّة تحل لها منه 
ما يحرم عليهاء فلا يحرم عليها غسله. 

قيل: أفيحلُ لها في العدّةٍ منهُ» وهما حيّان أن تنظرّ إلى فرجه 
وتمسكه كما كان يحل لها قبل الطّلاق؟ ١‏ 

قال: لا. 

قيل: وهي منه في عدوٍ. 

قال: ولا تل العدةٌ ههنا شيئا ولا تحرّمه إنَما تحلّه عقدة 
الُكاح» فإذا زا بآن لا يكون له عليها فيه رجعةً فهيّ منه فيما 
يحل له ويحرمٌ كما تعد النساء. 

قيل: وكذلك هو منها؟ 

قال: نعم. 

قيل: فلو.قال: هذا غيركم ضعنتمره! وهيّ لا تعدو وهر 
لا يعدو إذا ماتت أن يكون عقدُ التكاح زائاً بلا زوال للطلاق» 
فلا يحل له غسلهاء ولا لها غسله أو يكون ثابتاً نيحل لكل واحار 
منهما من صاحبه ما يحل للآخر أو نكونٌ مقلّدينَ لسلفنا في هذاء 
فقد أمر أبو بكر وسط آ المهاجرينٌَ والأنصار أن تغسّله أسماء» وهو 
فيما يحل له ويحرمُ عليه أعلمٌ وأتقى للَّهِء وذلك دليلٌ على أنه 
كان إذا رأى لها أن تغسّله إذا مات كان له أن يغسلها إذا ماتت؛ 
لأ العقد الذي حلّت له به هو العقدُ الذي به حل لماء ألا ترى 
أ الفرجَ كان حراماً قبل العقايه فلمًا انعد حل حتى تتفسيخ 
العقدة فلكلُ واحلر من الرُوجين فيما يحل لكل واحدر منهما مسن 
صاحبه ما للآخر لا يكونٌ للواحدٍ منهما في العقدٍ شيء ليس 
لصاحبيء ولا إذآ انفسخت لم يكن له عليها الرّجعة في شيء لا 
يحل لصاحبيء ولا إذا مات شيءٌ لا يحل لصاحبه فهما في هذه 
الخالات سواء. ْ 


-٠‏ كتاب الجنائز 

891 أَحبرنًا اريم قال: أَخبَرَنَا الشافِِيُ قال أخبرني 
بْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَيِ عَن عَبْدٍ اللّهِ ْ بْن أبي بَكْرِ ع عَن الإْهْرِيي» 
عَن عُرْوَةَ بْنِ الربِرِ أن عَايِشَة قَالت: نو امتقيّلنا مِنْ أَمْرنَا مَا 
اسْتَديَرْنًا مَا عْسّلٌ رَسُولَ الله ل إلا نِسَاؤُهُ. [أخرجه أبو داود 
3541" )]. 


قم هدم 


634 َخبرنًا إبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدِِ عَن عُمَارَف عَن أمّ 
مُحَمّد بنت مُحَمَدٍ بْن جَْمَر بْن أبي طَالِبِ عَن جَدْيَهَا أَسْمَاءً 
ْو عُمَيْسٍ أن فَاطِمَة بت رَسُول الله أوْصْهَا أن مله إِذًا 
كَانَتْ 20 فَسَسلَنْهَا هي رَعَلِيّ رضي اللّه عنهما. 
[قهدم] 


باب العمل في الجنائز 


أخبرنا الربيعٌ قال: أخبرنا الشّافعيُ قال: حق على الناس 
غسل المت والصّلاةٌ ة عليك ودفنه لا يسمُ عامّتهم ترك وإذا قامَ 
بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاءً الله تعالل وهر كالجهاد 
عليهم حق أن لا يدعوةٌ» وإذا ابتدرٌ منهم من يكفي الناحية التي 
يكرنٌ بها الجهادٌ أجزأ عنهم والفضلٌ لأهل الولايةٍ بذلك على 
أهل التخلف عنه. 

قال الششافعي: وإنّما ترك عمرٌ عندناء واللّه أعلمُ عقوبة من 
مر بالمرأةٍ التي دفنها أظنه كليبً؛ لأن المارٌ المنفرد قد كان يكل على 
غيره تن يقومٌ مقامه فيٍء وأمّا أهل رفقةٍ منفردينٌ في طريق غير 
مأهولةٍ لو تركوا ميّنا منهم. وهو عليهم أن يواروث فإنه ينبغي 
للإمام أن يعاقبهم لاستخفافهم بما يجب عليهم من حوائجهم ني 
الإسلام. 

وكذلك كل ما وجب على الناس فضيّعوه فعلى السّلطان 
أخذه منهم؛ وعقوبتهم فيه بما يرى غيرٌ متجاوز القصد في ذلك. ” 

قال: واحب إذا مات المبِتْ أن ا أهله غسله؛ لأنه 
قد يغشى عليه فيخيّلُ إليهم أله قد مات حتى يروا علاماته الموتٍ 
المعروفة فيي» وهو أن تسترخي قدماة» ولا تتتصبان. وأن تشرج 
زندا يديه» والعلاماث الي يعرفون بها الموستء فإذا رأوها عبجّلوا 
غسلةُ» ودفن إن تعجيله تأدية الحقّ إليِء ولا ينتظرٌ بدفن الت 
غائبٌ من كان الغائي» وإذا مات المت غمّض 1 

06- أَخْيَرَنَا الربيع قال: أَخْبْرَنَا الشافِِيُ قال: أَحيَرَنَا 
برام بن سَعْا عن ابن شهَاب أن قَيِصَة نَصْرُ بْنُ ديس 
كَانَ يُحَدْثْ أن رَسُولَ اللّه 18# أَغْمَضَ با سَلَّمَةَ. [أخرجه 
مسلمزه 847) ابن ماجهزع 48 ])١‏ 


- باب العمل في الجنائز 


حص 
قال الشافعي: ويطبقٌ فوةٌ» وإن خيفَ استرخاءٌ لحبيه شد 


قال: ورأيت من يليّنْ مفاصلة» ويبسطها لتلِيِنَ» ولا تسو 
ورأيت النَاسَ يضعون نَ الحديدة: السّيف أو غيرة» على بطن ليت 
والشيءَ من الطّين المبلول كأنهم يذودون أن تربو بطنه فما صنعوا 
من ذلك تا رجواء وعرفوا أن فيه دف مكروه رجوت أن لا 
يكون به باس إن شاء الله تعلل» ولم أرَ من شان الئاس أن يضعوا 
الزاووق يعني الزئبق ّ في أذنى وأنفوء ولا أن يضعوا المرتك يعني 
)0207 وذلك شيء تفعله الأعاجم يريدون به 

لبقا للميّته وقد يجعلونه في الصّندوق ويفضون به إلى الكافور» 
ل 
الإسلام» ثم يغسّل» و الكفِنُه و الحنو طُ والدفن. فإنه صائرٌ إلى 
اللّه عر وجل والكرامة له برحمةٍ اللّه تعالى» والعمل العتالح: 

قال: وبلغني أنه قبل لِسَْدِ ْنِ أبي وَقّاصٍ: تَحِدٌ تك شيا 
كأنْهِ الصنْدُوقٌ مِنَ الْحَشَبي فَقَالَ: صَنعُوا بي ما صَنَْتم برَسُول 
الله يذ انْصيبوا عَلَي الب وَأهِينُوا عَلَيَ التَرَابَ. 


١‏ باب الصّلاةٍ على المت 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حضرّ الول المت أحببت 
أن لا يصلّى عليه إلا بامرٍ وليّه؛ لأنْ هذا من الأمور الخاصةٍ التي 
أرى الول أحق بها من الوالي» والله تعال أعلم» وقد قال بعسضُ 
من له علم: الوالي أحق. 

وإذا حضرٌ الصّلاةَ عليه أهلٌ القرابةٍ ة فأحقهم به الأب» 
والجد موقل الأجوتم الونث وولدُ الوليء ثم الأخ للأبيء 
م الأخ للابيه ثم أقربٌ الناس من قبل الأب ولِيسَ من 
قبل الآم؛ ؛؟ لأنه | إنما الولاية للعصبةء فإذا استوى الولاة في القرابة» 
وتشاحواء وكل ذي حق فاحبّهم إل أسهم» إلا أن تكون حاله 
ليست محمودةٌ؛ فكان أفضلهم» وأفقههم أحب | إلي؛ فإن تقاربوا 
فأسنهم؛ فإن استووا وقلّما يكونٌ ذلك؛ فلم يصطلحوا اقرع 
بينهم: فأيهم خرج سهمة ولّ الصّلاة عليه. 

قال: والحرٌ من الولاة أحق بالصّلاةٍ عليه من المملوكء ولا 
سن بصلاة المملوك على الجنازق» وإذا حضرٌ رجل ول أو غيرٌ 
ول مع نسوةٍ بعلا * رجلاً ميا او امرأة فهر أحقُ بالصّلاةٍ عليها من 
النساء إذا عقلٌ الصّلات وإن لم يبلغ مملوكاً كان أو حرا فإن لم 
يكن يعقلٌ الصّلاة صلَينَ على اميت صفَا منفرداتتر» وإن مهن 
إحداهنٌ» وقامت وسطهنٌ لمر يذلك بأسأء فقد صَلَّى اناس 
عَلَى رَسُول الله 1 رادا لا يَؤْمهُمْ أَحَد وذلك لعظم أمرٍ 
رسول الله تت وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصّلاةٍ عليه 


يدل 


واحدٌ وصلُوا عليه مره بعد مر وسنةٌ رسول الله تي في الموتى» 
والأمرٌ المعمول به إلى اليو م أن يصلّى عليهم بإمابء ولو صلّيَ 
عليهم أفراداً أجزأهم الصّلاةٌ ة عليهم إن شاءً الله 18 وأحب أن 
تكون الصّلاة على ايت صلاة واحدة هكذا رأيت صلاةً الناس 
لا يجلس بعذ الفراغٍ منها لصلاة من فاته الصّلاةٌ عليه ولو جاء» 
دلي له ولا يخافُ على اميت التغيرُ فصلّى عليه رجوت أن لا 
يكونّ بذلك بأسٌ إن شاءً الله تعالى. 

قال: وإن أحدث الإمامٌ انصرف فتوضأء وكبّرَ من خلفه ما 
بقي من التكبير فرادى لا يؤْمُهم أحذء ولو كان في موضع وضرئه 
قريب فانتظروه قبنى على التكبير رجوت أن لا يكون بذلك بأس» 
ولا بصلّي على الجنازة في مصر إلا طاهراً. 

قال: : ولو سبق رجلٌ ببعض التكبير لم ينتظر بِالِيتٍ حنّى 
يقضي تكبيرة» ولا ينتظرٌ المسبوق الإمامٌ أن يكبرٌ ثائنِيقٌ ولكنه 
يلع مدن وقال بعض الناس: إذا خاف الرجلُ في المصر فوت 
الجنازة تِيمّمَ وصلّى» وهذا لا يجي امم في الصر لصلاةٍ نافلق 
ولا مكتوبةٍ إلا ريض زعم وهذا غير مريض» ولا تعدو الصّلاةٌ 
على الجنازة أن تكون كالصّلرات لا تصلى إلا بطهارة الرضوء 
وليس َ التَيمُمٌ في المصر للصّحيح المطيق بطهارةٍ أو تكون كالذكر 
فيصليّ عليها إن شا غير طاهرء خافٌ الفسوت أو لم يخفء كما 
يذكرٌ غيرٌ طاهر. 


١‏ باب اجتماع الجنائز 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: لو اجتمعت جنائرُ رجال» 
ونساء» وصبيان» وخنائى ٠‏ جعل الرّجال تا يلي الإمابّ وقدم إلى 
الإمام أفضلهم؛ ؛ ثم الصبيانٌ يلونهم» ثم الخناثى يلونهم: ثم النساءٌ 
خلفهم نا يلي القبلة وإن تشاح ولاه الجدائز وك مختلفات 
صلّى ولي الجنازة التي سبقت» ثم إن شاء ولي مسواها من الجدائزٍ 
استغنى .بتلك الصلاةٍء وإن شاءً أعادٌ المَلامٌ على جنازته» وإن 
تشاحوا في مو موضم الجنائز فالسابقٌ أحق إذا كانوا رجالاً؛ فإن كن 
رجال» ونساء وضع الرّجال تا يلي الإمامه والنساءٌ تا يلي القبلقه 
وم ينظر في ذلك إلى السبق؛ لأن موضعهنٌ هكذا. 

وكذلك الخنئى» ولكن إن سبق ولي المي لم يكن عليه أن 
يزيل الصَىّ من موضعهء ووضم وَل الرّجل الرّجِلَ خلفه إن شاءً 
أد يذهب به إلى موضم غير فإن اقتتح اللصلّي على الجدازة 
الصلاة فكبّرٌ واحدة أو اثنتين» : ثم أتي مجنازةٍ أخرى وضعت حتّى 
يفرغٌ من الصّلاةٍ على الجنازة التي كانت قبلها؛ لأنه افنتحّ المصّلاة 
ينوي بها غير هذه الجنازة المؤخرة. 

قال: ولو صلى الإمامٌ على الجدازة غير متوضىي» ومن 


-١‏ باب اجتماع الجنائز 


-٠‏ كتاب الجنائز 


خلفه متوضئون أجزات صلاتهم؛ وإن كان كلهم غير متوضّئين 
أعادواء وإن كان فيهم ثلاثةٌ فصاعداً متوضّئون أجزأت» وإن سبق 
بعض الأولياء بالصّلاةٍ على الجنازق» ثم جاءً ول غيره أحبيت أن 
لا توضمٌ للصّلاةٍ ثانية» وإن فعلٌ» فلا بأمنَّ إن شاءً الله تعالى. 

قال: ولو سقط لرجل شي له قيمةٌ في قبر فدفن» كان له 
أن يكشف عنه حتى يأخذ ما سقط. 


باب الدفن 


أخبرنا الربِيمُ قال: قال الشافعي: وإن مات ميت بمكّة أو 
المدينةٍ أحببت أن يدفنّ في مقابرهما. 

وكذلك إن مات ببلو قد ذكرّ في مقبرته خبرٌ أحببت أن 
يدفنَ في مقابرها؛ فإن كانت ببلد لم يذكر ذلك فيها فأحبُ أن 
يدفن في المقابر لحرمة المقابر» والدّواعي لاء وأنه مم الجماعة أشبه 
من أن لا يتغرّط» ولا يبال على قبروه ولا ينببشَ» وحيثما دفن 
مت فحسنٌ إن شاءً الله تعالى» وأحبُ أن يعمّقّ للمبّتٍ قددٌ 
بسطقٍ وما أعمق له وووري أجزأء وإنما أحببت ذلك أن لا 
تناله السباع» ولا يقرب على أحدر إن أرادٌ نبشة؛ ولا يظهرٌ له ريح 
ويدفنَ في موضع الضّرورة من اهميق والعجلةٍ امينان» والثلاثة في 
القبر إذا كانواء ويكون الذي للقبلةٍ منهم أفضلهمء وأستهم ولا 
أحب أن تدفنٌ المرأءٌ مع الرّجلٍ على حال» وإن كانت ضرورة 
ولا سبيل إلى غيرها كان الرّجلّ أمامهاء وهيّ خلفة ويجعل بين 
الرّجل والمرأةٍ في القبر حاجرٌ من ترابو» وأحبُ إحكامٌ القبر ولا 
وقت فيمن يدخل القبر؛ فإن كانوا وتراً أحب إل» وإن كانوا مسن 
يضبطون ايت بلا مشقةٍ أحبُ إيُ» وسل اميت من قبل رأسيه 
وذلك أن يوضع رأسُ سريره عند رج ل القبره ثمْ يل سلاًء 
ويستٌ القن ثوب نظيفي حتّى يسوى على الت لحدة وسكت 
الرأة إذا دخلت برها أوكة من ستر الرّجل» وتسل المرأة كما 

يسل الرّجلٌ» وإن ول إخراجها من نعشهاء وحلٌ عقاو من الاب 
إذ كان عليهاء وتعاهدها لساك فصيرثك وإن وليها الرّجل» فلا 
بأس؛ فإن كان فيهم ذو محرم كان أحبٌ إلّ» وإن لم يكن فيهم ذو 
محرمٍ فذو قرابةٍ» وولاء» وإن لم يكن فالسلمون ولاتهاء وهذا 
موضع ضروروّ» ودونها لساب وقد صارت ميّتة؛ وانقطمٌ عنها 
حكمٌ الحياة. 

قال: وتوضعٌ الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى» 
وترفعٌ رءوسهم محجر أو لبن ويسندون لثلا يتكبّواء ولا يستلقواء 
وإن كان بأرضٍ شديذةٍ لح لهم؛ م نصب على لحودهم اللَمنُ 
نصباء ثم يتبعٌ فروج اللَّبن بكسار اللبنِ والطّين حنّى يحكبّ ثم م 
أهيلٌ الترابُ عليهاء وإن كانوا يلد رقيقةٍ شي لهم شق ثم بيت 


-٠٠‏ كتاب الجنائز 


لحودهم بحجارة أو لين ثم سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو 
الخشب؛ لأن اللَّنَ لا يضبطها؛ فإن سقفت تسّعت فروجها حتى 
تظم. 

قال: ورأيتهم عندنا يضعون على السّقف الإذخر ثم 
يضعونٌ عليه الدّابَ مثرياً ثم يهيلون التَرابَ بعد ذلك إهالة. 

قال الشتافعي: هذا الوجه الأثرُ الذي يجب أن يعمل بي 
ولا يترك وكيفماء ووري اميت أجزاً إن شاءً الله تعالى ويحثو من 
على شفير القبر بيديه معاً التراب ثلاث حثيات. 

5- أَخيرَنًا الربِيمُ قال: أَخبرَنًا الشافِعِي قال: أَخبرَنا 
إْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّيِ عن جَحْمَرِ بن مُحَملهِ عَن أبيه رضي اللّه 
عنهما أن النبي ل حَنَى عَلَى الْمَبَت ثلاث حَتْبِات بيَيْهِ 

قال الشافعي: وأحبُ تعجيلٌ دفن اميت إذا بانَ موتهُ فإذا 
أشكلٌ أحبيت الأنا حتّى ييّنَ مونةه وإن كان الِِتُ غريقاً 
أحببت التَاني به بقدر مايولّى من حفر وإن كان مصعوقاً 
احيت أن يستائى به حَنَى يفاف تغير وإن بلع ذللت يومين أ 

ثلاثة؛ لآنه بلغني أن الرّجلّ يصعقٌ فيذهبُ عقلة؛ ثم يفيقٌ بعد 
اليومين» وما أشبه ذلك. 

وكذلك لو كان فزعاً من حربو أو سبع أو فزع غير ذلك 
أو كانَ متردياً من جبل» وإذا مات المت فلا تخفى علاماث 
الموت به إن شاءً الله تعال؛ فإن خفيت على البعض لم تخفَ على 
الكل وإذا كانت الطواعينٌ أو مون الفجأة» واستبان الموث» فلم 
يضبطه أهلُ البيت إلا أن يقدّموا بض الموتى فقدّموا الوالدين 

يلسا قم وا بس ين رار كاف اراك 
لرجل أقرعٌ بينهما أيتهما تقسدَم وإذا خيف التغييرٌ على بعض 
الموتى قدّم من كان يخحافُ عليه التَغِيِدٌ لا من لا يحافف التغييئٌ 

عليه ويقدّمٌ الكبارٌ على الصّغار إذا لم يخف التغييرٌ على من 
لف وإذا كان الفترورة دفنَ الاثنان» والثلائُ في قبره وقدّمَّ إلى 
القبلة أفضلهم؛ وأقرؤهم. ثم جعل بينه وبين الذي بينه وبين الذي 
يليه حاجرٌ من تسرابو؛ فإن كانوا رجالاً ونساءً وصبياناً جعلَ 
الرّجلُ الذي يلي القبلةه ثم الصي» ثم المرأة وراءه وأحبٌ إلي لو 
لم تدفن المرأة مع م الرّجال» وإنما رخصت في أن يدفنَ الرجلان في 
لاا سمه أحداً من أهل العلمٍ إلا يتحدّث أ النيّ 
يي مر بعَى أَحْدٍ اثنان فِي قَبْرِ وَاحلو وَكَدْ قل ثلائة. 


-١‏ باب ما يكون بعد الذفن 


7 أَحْبرنَا الي قال: قال الشافهي: وَقَد بَلَْنِي؛ 


-١ +‏ باب ما يكون بعد الدفن 
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عَن بَمْض مَنْ مَضَى أنه آمَرَ أن يُفعَدَ عند قبِِْ إذَا دُفِنَ بِقَدْر 
ما تُجْرَُ جَرُورٌ. 

قال: وهذا أحسنٌ ولم أرَ الناسَ عندنا يصنعونه. 

4- أخيرنًا مَالِكَء عَن هِشَامِ بْن عُرْرَةه عَن أَبِبهٍ 
قال: مَا أُحِبُ أن أَذفْنَ بالبقيع لآن أدْقنَ في غَيْرِه آَحَبُ لي 
نما مُوَ وَاحِدُرَجْلئِنَ إِمًا ظَالِمٌ فَلا أُحِبُ أَنْ أكرنْ فِي 
جوَارهء وَإمًا صَالِحُء قلا أُحِبُ أن ينْبْشَ فِي عِظَامِه. [أخرجه 
مالك (1/؟779)] 

84- أَحَبرَنَا مَالِكَ أنه بََمَهُ عَن عَائِشَةَ أنْهَا قَالَّتَ: 
كم عَظْمٍ الْمَيِّتِ ككَسْر عَظْمٍ الْحَي. [أخرجه مالك(778/1): أبو 
داودزل/اء 7" ابن ماجه(5 ])١51‏ 

قال الشافعي: تعني في المأثم وإن أخرجت عظامٌ ميسو 
أحببت أن تعادّ فتدفنَ وأحبٌ أن لا يزادٌ في القبرٍ تراب من غيرو» 
ولس بأن يكون فيه تراب من غيره بأمن إذاً إذا يد فيه تراب من 
غيره ارتفع ذا وإقما أحبُ أن يشخْص على وجه الأرضٍ در 
أو نحوه وأحبُ أن لا يبنى» ولا يخصّص» ؛ فإن ذلك يشبه الزينة 
والخيلاة» وليس الموث موضعٌ واحدٍ منهماء ولم أرَ قبورٌ المهاجرين 
والأنصار محصّصة. 

قال الراوي عن طاوس: إن رسول الله يا نَهَى أن تبنى 
الْبُورُ أرْ تجَصصنْصَّ 

قال النشافرة: وقد رأيت من الولاةٍ من يهدمٌ بمكة ما يبنى 
فيهاء فلم أرَ الفقهاءة يعيبوت ذلك؛ فإن كانت القبورٌ في الأرض 
يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى 
منهاء وإنما يهدمٌ إن هدمٌ ما لا يملكه أحدٌّ فهدمه لثلا يحجرٌ على 
اناس موضعٌ القبرء فلا يدن فيه أحدٌ فيضيقٌ ذلك بالناس. 

قال الشافعي: وإن تشاحٌ الناسُ تن يحفرٌ للموتى في 
موضع من المقبرةه وهي غير ملك لأحلد حفر الذي سبق حيث 
شاء وإن جاءوا تا أقرعَ الوالي بينهم؛ وإذا دفنَ اميت فليسَ لأحار 
حفر قبره حنّى يأتي عليه مدّة يعلمُ أهلٌ ذلك البلدٍ أنْ ذلك قد 
ذهب» وذلك يختلفُ بالبلدان» فيكونٌ في السنةٍ وأكثر؛ فإن عجل 
أحدٌ بحفر قبره فوجد مين أو بعضه أعيدَ عليه الترابُ» وإن خرج 
من عظامه شيءٌ أعيدَ في القبر. 

قال: وإذا كانت أرض لرجل فأذنْ بآن يقر فيهاء : ثم أرادٌ 
أخذها فله أخدٌ مالم يقبر فيو» وليسنَّ له أذ ما قير فيه منهاء وإن 
قبرَ قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو بناءها أو 
زرعها أو حفرها آباراء كرهت ذلك لهُه وإن شح فهو أحق بحقي 
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واحبُ لو ترلك الموتى حتى يبلوا. 

قال: وأكره وطء القبرء والجلوس». والانّكاءً عليه إلا أن لا 
يجد الرّجلُ السّيلَ إلى قبر ميته إلا بان يطأه فذلك موضم ضرورةٍ 
فأرجو حيتئلو أن يسعه إن شا الله تعالل» وقال بعضٌ أصحابنا: لا 
بأسَ بالجلوس علبي وإنما نهيّ عن الجلوس عليه للتَغوّط. 

قال الشافعي : ولِيسَّ هذا عندنا كما قال: وإن كان نهى 
عنه المذهب» فقد نه عن وقد نهيّ عنه مطلقاً لغير المذعب. 

أ برنًا الربيعٌ قال: أ خْبرَنًا الشَافِعِي قال: أَخْبَرَنًا 
ْرَاهِيمْ بن مُحَملِه عَن أبيهه عَن جد قال تبت جنَارَة مع 
أبي عر لما ان دون الور لس أبو مير ّم قال: 
لأ يس عَلَّى جَمْرَةٍ فَحْرِقَ ردَائِيء ثُمْ قيعي ثُمْ 
إثاديء ثُمْ تضي إلى جلدي أَحَب إلَي مِنْ أذ أجْلِس عَلَى 
قَْرِ امْر ملم" [أخنرجه البيهقي في *معرفة السنن والآثار" (8/8 0 00] 

قال: وأكرة ه أن يينى على الققبر مسجدٌ وأن يسرّى أو 
يصلّى عليه وهرّ غيرٌ مسوى أو يصلّى إليه. 

قال: وإن صلَّى إليِه أجزأة» وقد أساء. 

املك اخ غلك ا رشر لَ الله يي قال: اقل 
الله الْيهُودَء وَالتصَارَى انْحَذوا قبُور أنِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لا يَبقَى 
دينان بأرْضٍ الْعَرَبٍِ [أخرجه مالك(86437/7): وعن عانشة عند 
البخاريئزة 21 -475). مسلم(61١).‏ أبو داوذ(/7771), النسائي(88/4)] 

قال: وأكره هذا لسن والآثارء وأنّه كرة» واللّه تعال 
أعلم أن يعم احدٌ من المسلمينَ يعني بتَخدُ قبره مسجدا ولم 

تؤمن في ذلك الفتنة والضّلالٌ على من يأتي بعدٌ فكرة؛ واللّه 

أعلمٌ لقلا يوطاً فكرة, واللّه أعلم؛ لأنْ مستودع الموتى من 
الأرض ليس بأنظفب الأرضء وغيره من الأرض أنظف. 


8 باب القول عند دفن ليت 


أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشّافعي قمال: وإذا وضع الس 
في قبر قال: : من يضعه 'بسم الله وعلى ملَّةٍ رسول الله يق ' 
وأحب أن يقولٌ 'اللْهمّ أسلمه إليك الأشحَاءُ من ولده وأهله 
وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربة» وخرج من سعةٍ الدار 
والحياة إلى ظلمةٍ القبر وضيقه ونزلَ بك ا 
عاقبته عاقبته بذنبوه وإن عفوت فانت أهلٌ العفو اللّهمْ نت 
عن عذابة» وهر فقيرٌ إلى رحمتك اللّهمْ اشكر حسنتة 0 
سيّتنوء وشفع جماعتنا فيه واغفر ذنبهُ» وافسح له في قبروء وأعذه 
من عذاب القبرء وأدخل عليه الأمان» والرّوحَ في قبره » ولا باس 


- باب. القول عند دفن المت 


-٠‏ كتاب الجدائز 
بزيارة القبور. 

اك أخبرنا مَاِكَه عن رَبيمة يَخفِي ابْنَ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمَنِء عَن أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي أن رَ سُوَلَ الله يذ قال: 
وَنهِنَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ الْعبُور فَرُورُوهَاء ولا تَقولُوا هُجْراً. [أخرجه 
أحمد 11-7 1 ش 

قال الشتافعي: ولكن لا يقال عندها هجر من القولء 
وذلك مثل الدّعاء بالويل» والشبور والياحةٍ فأما إذا زرت تستغفرٌ 
للميّت ويرق قلبك؛ وتذكرٌ أمر الآخرَةٍ فهذا ما لا أكرهكٌ ولا 
أحب المبيت في القبور للوحشْةٍ حشْةٍ على البائت» وقد رأيت الناسَ 
عندنا يقاربونَ منن ذوي القرابات في الدّفن؛ وأنا أحبُ ذلكَ» 
وأخعل الوالد أقرب إلى القبلةٍ من الولو إذا أمكنَ ذلكَ» وكيفما 
دفنَ أجزاً إن شاءً الله وليس في التعزبةٍ شيءٌ مؤقتٌ يقال: لا 
يعدى إلى غيره. 

٠‏ أَخبرَنًا الربيعُ قال: أَحبرنًا الشافِعِيُ قال: أَخيْرنًا 
الام ِنْب الله بن عمرّ عن جر بن محم عن أيهه 
عَن جد قال: لَمًا توفي رم سُولُ الله ف وَجَاءت امه 
سَمِمُوا فالا َُوكَ إذ في الله ران كل موعلا 
مِنْ كل هَألِك وَدَرْكاً مِنْ كل مَافَاتَ قبالله قَيقُوَا وَإيَاه 
قَارْجُواء فَإِنّ الْمُصّابَ مَنّْ حرم العْوَابَ: [الحاكمز"!/اد درم ] 

قال الشتافعي؛ قد عرّى قوم من الاين بتعزبةٍ غتلفةٍ 
فاحب أن يقول قائلٌ هذا القول» ويترحمَ على اميه ويدعوَّ لمن 

قال: والتعزية من حين موت امت أن المنزل» والمسجدٌ 
وطريق القبورء وبعدّ دَ الذفنء ومتى عرّى فحسنٌ» فإذا شهدّ الجئازة 
خرَ التعزية إل أن يدفنَّ ايت إلا أن يرى جزعاً مسن 
المصاب فيعزّيه عند جزعيء ويعرّي الصّغيرٌ والكبين والمرأة إلا أن 
تكونٌ امرأء شاب ولا احبُ تخاطبتها إلا لذي محرمء واحبٌ 
لجيران اليس أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل المت في يوم يمسوت» 
وليلته طعاماً يشبعهمء إن ذلك ست وذكرٌ كريم» وهو من فعلٍ 
أهل الخير قبلناء وبعدنا؛ لأنه لا جَاء ني جَعْمَرِ قال رَسُولُ الله 
يي : اجَعَلُوا الجر ين إن ايع از ينطق 

4 أَخْبْرَنًا الربيع م قال: أَحبْرَنًا الْافِعِيُ قال: أَبَرَنًا 


أحببت أن تؤخر 


ل السام 


يك عن جتثرة ناخد الله بن كتف قال: جَاءَ 
ني جَمْمَر فََاَ رول الله 88: اجْعَلُوا لآل تمر طَعَامَاٌ 
إِنهُ قد جَاءَهُمْ أمر يَشْعَلَهُمْ آَوْ مَا يَشْغَلَهُم. 


شك سفيان. 


-٠١‏ كتابب م 


الوم فد اله ايها راتسل 
أنه يتنه ويكفُ من حزن واحبُ لول اميت الابتداة بأولى من 


قضاء دينه؟ فإن كان ذلك يستآخرٌ سأل غرماءه أن يخللره ويحتالوا 
به عليه» وأرضاهم منه بأي وجه كان. 

أَحْبرَنَا [ْرَاهِيمْ بْنُ سّعْلِهِ عَن أبيوه عَن عُمْرَ بْن 
أبي سَلَمَة أظه عن أبيد عن أبي ُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 8# 
قال: نَفْسُ الْمُؤِْن 
الزمدي(8/. أدولزء 0 ابن ماجدز 49 7)] 


ن مُعَلَقَة دنه حَنى يُقَضَم 0 [أخرجه 


قال: وأحبُ إن أوصى بشيء أن يعجّلّ الصّدقة عنةف 
ويجعل ذلك في أقاربه وجيرانه» وسبيل الخيرء وأحبٌ مسحّ راس 
اليتيم ودهنة وإكرامة» وأن لا ينهرء ولا يقهرٌ فإِنٌ الله عد وجل" 
قد أوصى به. 


باب القيام للجنازة 


أخبرنا اليم قال: قال الشافعي: ولا يقومٌ للجنازة من 
شهدهاء والقيامٌ لها منسوخ. 

أَعْبَرَنًا الربيع قال: أَحْبَرَنًا الشَافِِيُ قال: أَخْبرنًا 
مَالِكُ عَن يَحْبَى بْن سَعِيده عَن وَاقِدِ بْنِ عُمْرَ بن سَعْدِ بن 
معان عن نايع بن بير عن مسْعُوو بن اْحَكَم عَن عَلِيِ إن 
أبي طَالِبٍ ط قال: كَانَ رَسُولُ الله ا يَقومٌ في الْجَنَائْنٍ 
تت جَلَس بَعْدُ. [أخرجه مالك(177/1), مسسلم(4”37): أبو 
داودرة/73)] 


لاحك أخبرنا إيِرَاهِيِمُ بْنْ مُحَمّدٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ 
عَمْرِو بْن عَلْقَمَةَ بهَذَا ذا الإسْناد أَوْ شبيهاً بهَذَاء وَقَالَ: قامَ 

رَسُولُ الله 98 وَأمَر بالْقَيَاِ شم جَلْسَء وَآمَرَ بِالْجُلُوسِ. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])١81//5(‏ 

قال الششافعي: ويصلّي على الجنائز أي ساعةٍ شاءً من ليل 
أو نهار. ١‏ 1 

وكذلك يدفنُ في أ ساعة شاءً من ليل أو نهار وقد 
فت عَلَى عَهَدِ رَسُول الله تا ينكين ليلا لم يُنكِر ودفنَ 
أبو بكر الصّدَيقُ ليلأء ودفسنَ المسلمون بعد ليلاء وقالَ بععض 
أصحابنا: لا يصلّى عليها مع اصفرار الشّمسء ولا مع طلوعها 
ا 1 
وضعوها على باب المسجد بعد الصّبح: ' إما إن تصلّوا عليها 
الآنّ» وإمّا أن تدعوها حتى ترتفعَ الشّمس'. 


-١1‏ باب القيام للجنازة 


قال: وابنُ عمرٌ يروي عن الني ' ف 
أحَدُكُمْ بصَلايِه طُنُوعَ المسء وَلا عَرُوبَهَا وقد يكونٌ ابن عمرٌ 
سمع هذا من الي َي خاصّة ولم يسمع عن لدي 84 النهي 
عن الصّلاة بعد البح حّى تطلع امس وبعد العصرٍ حتى 
تغربّ الشّمسُ فرأى هذا حمله على كل صلاقٍ وم ير النهي إلا 
فيما سمع. 
قال: وقد جاة عن رسول الله ما دل على أن نهيه 
عن الصّلاةٍ في هذه السّاعات إنما يعني به صلاةً الثافلةٍ فأمّا كل 
صلاةٍ كرهتء فلاء وأثبتنا ذلك في كتاب الصّلاق ولو كان على 
كل صلاقٍء وكانت الصّلاةٌ على الجنائز صلاةً لا تح إلا في وقاتٍ 
صلاوٍ ما صلَيّ على ميت العصره ولا البح وقد يجوز أن 
يكون ابن عمرّ أراة بذلكَ أن لا يجلس من تبع الجنازة» ولا يتفرق 
من أهل المسجد حتّى يكثرٌ المصلَي عليهاء فإن أصحابنا يتحرٌون 
بالجنائز انصراف الناس من الصّلاةٍ ةِ لكثرة المصلين» فيقول: صلوا 
مع كثرة اناس أو أختروا إلى أن يان لمصلَون للفتّحى. 
أَخْبَرنًا الربيعٌ قال: أخبر َنَا الشافِعِي قال: أَخبرنًا 
التق بن أل ادي ياولا قط أله متلى على عقيل 
ْن أبي طَاِب وَالشمْسُ مُصْفَرْة : قَبلَ الْمَغِِب قَلِيلاء وَلَمْ 
بويت لبن [أخرجه البيهقي (4/؟*)] 
قال الششافعي: وأكره الدّياحة على ايت بعد موت وأن 
تندبه التائحة على الانفرادٍ لكن يعرّى بما أمرّ الله عر وجل من 
الصّبرِء والاسترجاع» وأكره ٠‏ امت وهي الجماعة وإن لم يكن لهم 
بكاد فإن ذلك يجِدّدُ الحزن» ويكلّفُ المؤنة مع ما مضى فيه من 
الآثر. 
قال: وأرخّصٌ في البكاء بلا أن يتأئرٌ ولا أن يعلنّ إلا 
خبراء ولا يدعونٌ بحربب قبل الموت» فإذا مات أمسكن. 
- أخبرنًا الربيخ قال: أَحبرنَا الشافِعِيُ قال: أَخبرنًا 


مَالِك عَن عَبْد الله بْنِ عبد الله بن جَابرٍ بن عَتِيِش عَن 
تيك بْن الْحَارش بن تيكو بره عَن عَبْدِ الّهِ بْنِ تيا 
أن رَسُولَ الله يذ جا جَاءَ يَعُودُ عبْدَ الله بْنَ فَابِسَو فَوَجَدَهُ قد 
غلِبَ فَصاحَ ب فلم يُجهُ فَاسترْجَعَ رَسُولُ الله يف وَقَالَ 
لايك ا آنا ابيع فَصَاحَ النسوَة وََكيِنَ فجَمَل ان 
عَتِيك يُسَكتَهُن » قَقَالَ رَسُولُ الله ##لا: دَعْهُنٌ فَإِذًا وَجَبّ» 
قلا بَكِيَنُ بَاكية قَالُواء وَمَا الْوْجُوبُ يَا رَسُولَ اللّه قال: إذَا 
مَاتَ. [أخرجه مالك(77407/1)» أبو داود(911): النسائي(17/4١-‏ 
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7 - غسلٌ الت 


-٠‏ كتاب الجنائز 


ا الي يي ا ص ا ا حي نري ل لتم 


1١17‏ غسل المت 


أخبرنا الرّبِيعٌ بن سليماثٌ قال: لم أسميع هذا الكتابٌ من 
الشافعي» وإنما أقرؤه على المعرفة. ؛ 

قال الثتافعي: أوّلُ ما يبدأ به من يحضّرٌ الت من أوليائه 
أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه بأسهل ما يقدرٌ عليه وأن يشذ 
تحت لحبيه عصابة عريضة» وتربط من فوق رأسه كي لا يسترخي 
لحيه الأسفلٌ فينفتحَ فو ثم يجسوّ بعد ا مودت ولا ينطبق» ويسرذ 
يديه حتّى يلصقهما بعضدي يو ثم ييسطهماء ثميرتهماءثم 
يبسطهما مرّات ليبقى لينهماء فلا يجسوً وهما إذا لينا عند خروج 
الرّوح تباقى لينهما إلى وقت دفني ففكتاء وهما لينتتان» ويلين 
كذلك أصابعةٌ؛ ويردُ رجليه من باطن حتى:يلصقهما ببطون 
فخذيه كما وصفت فيما يصنعٌ في يديه ويضمٌ على بطنه شيئاً من 
طين أو لبنةٍ أو حديدةٍ» سيف أو غيروء فإِن بعض أهل التجربةٍ 
يزعمون أن ذلك يمن بطنه أن تربره ويخرج من تحته الوط كله 
ويفضي به إلى لوح إن قدر عليه أو سرير الواح مستوء فإنّ بعض 
اهل التجربة يزعم أله يسرع مُانتفاخه على الوطء؛ ويسلبُ ثيب إن 
كانت عليهه ويسجي ثوباً يغطي ب به جميعٌ جسدوء ويجعلٌ من تحت 
رجله ورأسه وجنبيه لئلا يتكشف؛ فإذا أحضروا له غسلة وكفنة 
وفرغوا من جهازه؛ فإن كان على يديهء وني عانته شعرٌ فمن 
الناس من كره أخذه عنةٍ ومنهم من أرخص فيه» فمن أرخص 
فيه لم يرَ باس أن يحلقه بالتورة أو به بالجلم» ويأخدٌ من شاربيو» 
ويقلّمَ من أظفارو» ويصئعٌ به بعد الموته ما كان فطرة في الحياقيٍ 
ولا يأخدٌ من شعرٍ رأسه ولا لحيته شيئ؛ لأن ذللك إنما يؤخف زينة 
أو نسكاًء وما وصفت نما يؤخذٌ فطرة؛ فإن نوره أثقاه من نورق 
وإن ل ينوّره انَخذَّ قبل ذلك عيداناً طوالاً من شجر لين لا يجرح» 

ثم استخرج جميعَ ما تحت أظفار يديوه ورجليه من الوسخ؛ ثم 

أفضى به إلى مغتسله مستورأء وإن غسله في قميص فهرٌ أحب 
إل وأن يكوث القميصُ سخيفاً رقيقاً أحبُ إل» وإن ضاق ذلك 
عليه كان أقلّ ما يستره به ما يواري ما بين سرته إلى ركبنه؛ لآنْ 
هذا هرّ العورة من الرّجل في الحياقه ويسترٌ الببت الذي يغسّله فيه 
بسترء ولا يشركه في النظر إلى اليِتم إلا من لا غنى له عنه تمن 
بمسكه أو يقلبه أو يصب علي ويضّون كلّهم؛ وهر عنه الطرف» 
وإلا فيما لا يجزيه فيه إلا النظرٌ إليه ليعرف ما يغسّلُ من وما بلغ 
الغسل» وما يحتاج إليه من الزيادمٍ في الغسل» ويجعل السَريرٌ الذي 
يغسّله عليه كالمنحدر قليلاً؛ وينفذٌ موضع مائه الذي يغسّله به من 
الببتر فإْه أحررٌ له أن ينضح فيه شي انصبً عليه» ولو التضح 
م يضرّه إن شاء اله تعالى» ولكنٌ هذا أطيبُ للتفسه ويتخة 
إناءعين إناء يغرف به من الماء الججموع لغسلهء وإناءً يصب فيه ذلك 


الإناتء ثم يصب الإناء الثاني عليه ليكون إناء الماء غير قريبج مسن 
المّبّ على اليه ويغسّله باماء غير المسّخن لا يعجبني أن يغسل 
بالماء المسخن» ولو غسل به أجزآه إن شا اللّه تعالةٍ فإن كان 
عليه وس وكان ببللو بارو أو كانت به علّةٌ لا ييلغ الما غيرٌ 
سحن أن ينقّيَ جسده غاية الإنقاء» ولو لصىّ بجسده ما لا 
يخرجه إلا الدَهنُ دهنٌ» ثم غسّلَ حتى يتنظّف. 

وكذلك إن طلي بنورق» ولا يفضي غاس ل الب ييده إلى 
شيء من عورته» ولو توقى سائرٌ جسده كان أحب إل ويعاد 
خرقين نظيفتين قبل غسله فيلفُ على يده إحداهماء ثم يغسّل بها 
اعلى جسدي وأسفلةٌ فإذا أفضى إلى مسا بين رجليوء ومذاكيره 
فغسّلَ ذلك ألقاها ففسلتء ولف الأخرى؛ وكلّما عاد على 
المذاكي وما بين الأليتين ألقى الخرقة التي على يدوه واخذٌ 
الأخرى ى المغسولة لثلا يعو بما مر على المذاكير وبما بينَ الألبتين 
على سائر جسده إن شاءً الله ١‏ 1 


باب عدّةٍ غسل اميت 


قال الشتافعي رحمه الله تعاللى: أقل ما يجزئٌ من غسل اميت 
الإنقاءُ كما يكونُ أقل ما يجزئٌ في الجنابة» واقلٌ ما احب أن 
يغسّلٌ ثلاثاً؛ فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريدُ الغاسل فخمسن؛ ؛ فإِن م 
يلغ ما يحب فسيعٌ» ولا يضئله بشيء من الا إلا ألقى فيه كافورا 
للسَئق وإن لم يفعل كرهتهُ؛ ورجوت أن يجزئة» ولست أعرفُ أن 
يلقى في الماء ورف سدر ولا طيبٌُ غير كافور» ولايغرة ولكن 
يتركُ ماءً على وجه ويلقي فيه الكافور. 


8 ما يبدأ به في غسل المت 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يلقى اميت على ظهرو؛ ثم 
يبدا غاسله فيوضّئه وضوءه للصسّلاة ويجلسه إجلاساً رفيقا وير 
يده على بطنه إمراراً رفيقاً بليغاً ليخرج شيثاً إن كان فيه ثم؛ فإن 
خرج شيء ألقاة, وألقى الخرقة عن يدوه ووضّاة ثم غسلَ رأسه 
ولحيته بالسّدر حتى ينقيهما ويسرّحهما تسريحاً رفيقاء 0 
من صفحة عنقه اليمنى صبَّاً إلى قدمه اليمنى» وغسّل في ذلك شق 
صدرف وجنبة؛ وفخذف وساقه الأيمرُ كله يحركه له محرّلهٌ ليتغلغل 
الما يو فختيي مع ينم فيا بيتهماء توليلعل امه فيعَلَ يامنة 
ظهروء ثم يعودٌ على شقه الأيسر فيصنعٌ به ذلك» ثم يحرف على 
جنبه الأيسر فِيعْسُلٌ ناتئة ظهروء وقفاه وفخذوء وساقه إلى قدمدي. 
وهر يراه مكنا ثم يحرفُ على جنبه الأيمن حتى يصنعٌ بياسرة 
قفا وظهري وجميم بدنو» وأليئيه» وفخذيه وساقيء وقدمه مشل 
ذلك» وأيُ شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسّلَ ما تحت وما يليه 


- كتاب الجنائز 


ب ا - عددُ كفن المت هلا 


ليحرفه على موضع نقي زد نظيفيه ويصنعٌ هذا في كل غسلةٍ حتى 
أي على جمبع غسلوه وإن كا على بدنهه وسح نمي إلى إمكان 
لا ل ماز را رن لديا ار نيان أو قبن 
نسب شيئا خالطه من هذا شيءٌ يعلو فيه غسلاًء ولكن إذا صب 
عليه الما حتى يذهب هذا أم عليه بعده لماه القراح بما وصفست» 
وكان غسله بالماء» وكان هذا تنظيفاً لا يعد غسلٌ طهارقٍ والماٌ 
٠‏ ليس فيه كافورٌ ر كالماء فيه شيءٌ من الكافوره ولا يغيّرٌ الم عن 
سجيّةٍ خلقتي. ولا يعلو فيه منه إلا ريح والماءٌ بحاله فكثرة 
الكافور في لماء لا تضر» ولا تمنعه أن يكون طهارة يتوضّأ به 
الحي» ولا يتوضا الحي' بسدر مضروب هاء؛ أن السّدرَ لا يطهَيٌ 
ويتعهدُ بمسح بطن اليس في كل غسلق ويقعدُ عند آخر كل 
غسلة» فإذا فرغ من آخر غسلةٍَ غسلها تعهدت يداه ورجلا 
وردتا لبلا تمجسواء ثم مدنا فالصفتا يجبي وصفا بين قدمبه 
وألصى أحدٌ كعبيه بالآخر» وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى؛ فإن 
خرج من اميت بعد الفراغ من غسله شيء أنقي» واعتدت غسلة 
واحدة» ثم يستخف في ثوبيء فإذا جف صِيّرَ في أكفانه. 


٠"‏ عددُ كفن الميّت 


قال الثشافعي رحمه الله تعالى: أحبُ عددٌ كفن اليس إلى 
ثلاثةٍ أثواسو بيض ريطاته ليس فيها قميصُ ولا عمامة فمن كفن 
فيها بد بلي يريدون أن تكون أعلاها فبسطت أرلأه ثم يسطت 
الأخرى فوقهاء ثم الثالئة فوقهماء ثم حمل الت فوضعٌ فوقّ 
لعلياء ثم أذ القطنُ منزوعٌ الحب فجعلَ فيه الحوط والكافون 
وألقي على المت ما يستره : ثم أدخل بين أليتيه إدخالاً , بليغاً وأكثرٌ 
برذ شيئً إن جاة منه عند تحريكه إذا حسل؛ فإن خيفف أن يأتيّ 
شيءٌ لعل كانت به أو حدثت يردُ بها أدخلوا بينه وبين كفنه لبدأء 
ثم شذوه عليه كما يش البَانَ الواسعٌ فيمنع شيئاً إن جا منه مسن 
أن يظهر أو ثوباً صفيقاً قرب الاب شبها بل وأمنعها لما يأتي 
منه إن شاء اللّه تعلل, وشدّوه عليه خياطة وإن لم يمخافوا ذلك 
فلفوا مكان ذلك ثوباً لا يضرهم» وإن تركره رجوت أن يجزئهم 
والاحتياط بعمله احبا إل م يؤخحذ الكرسفُ فيوضعٌ عليه 
الكافورٌ فيوضم على فيه ومنخريه وعينيو» وموضع سجوده؛ فإن 
كانت به جراحٌ نافدٌ وضمٌ عليهاء ويحنط رأسة ولحيتة ولودر 
الكافورٌ على جميع جسده وثوبه الذي يدرجٌ فيه أحببت ذلكَ» 
ويوضع اميت من الكفن الموضع الذي يبقى من عند رجليه منه 
أقل ما بقي من عند رأسوه ثم تؤخحد صنفة القوبه اليمنى فترةٌ 
على شق الرّجل الأيسر» ثم تؤخد صنفته اليسرى فتردٌ على شق 
الرجلٍ , الأيمن حتى يغْطّي بها صنفته الأولى» ثم يصدع بالعُوبٍ 


الذي يليه مئلَ ذلك» : م بلتُوب الأعلى مثلّ ذلك» واحبٌ أن يذ 
ين أضعافها حنوط والكافور» ثم يجممٌ ما عند رأسه من التّيِابٍ 
جمعٌ العمامة» ثم يرد على وجهه ختى يؤتى به صدرة» وما عند 
رجليه كذلك حتى يؤتى به على ظهرٍ رجلية إلى حيث بلغ؛ فإن 
خافوا انتشارٌ الثبابو من الطرفين عقدوها كي لا تتشر رَ؛ فإن 
أدخلوره ه القيرٌ لم يدعوا عليه عقدةً إلا حلّوهاء.ولا خياطة إلا 
فتقرهاء وأضجعوه ه على جنبه الأيمن» ورفعوا رأسه يلبنقه وأسندوه 
تلا يستلقيّ على ظهدرو؛ وأدنوه في اللَحدٍ من مقدّمه كي لا 
ينقلبَ على؛ وجهه؛ فإن كان ببلدٍ شديد التراب أحببت أن يلحد 
له وينصب اللَبنُ على قبروء ثمْ تسد فرج اللَّنء ثم يهال التّرابُ 
عليهء وإن كان بل رقيق ضرح له والضرح أن تشوّ تشق الأرض؛ ثم 
تبنى» ثم يوضعٌ فيه ال كما وصفت» ثم سقف بالواجه 8 
ست فرج الألواح؛ ثم ألقي على الألواح والفرج إذخرٌ وشجرٌ 
ل ل ا 
لثلا يتزايل الشّجرٌ عن مواضعه ثم أهيلَ عليه الترابُ» والإهالة 
عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعاً علي 
ديهال بالمساحي» ولا نحبٌ أن يزدا في القبر أكثر من ترابه ليس؛ 
لآنه يحرم ذلك» ولكن لثلا يرتفع جداء ويشخَصْ القبرٌ عن وجه 
الأرض غر مسن شبر» ويسطُحٌ» ويوضعٌ عليه حصباءٌ وتسدُ 
أرجاذه بلبن أو بناء» ويرشُ على القبرء ويوضعٌ عند رأسه صخرةٌ 
أو علامة مأ كانت؛ فإذا فرغٌ من القبر فذلك أكملٌ ما يكونُ من 
اتباع الجنازة فلينصرف من شاءً» والمرأٌ في غسلها وتعاهدٍ ما يرج 
متها مثل الرّجلِه ونبغي أن بتفقّد منها أكثر ما يقَدُ من الرّجل» 
وإن كان بها بطنٌ أو كانت نفساءً أو بها علَة احتيط فخيط عليهًا 
لبد ليمنعٌ ما يأتي منها إن جاءء والمشي بالجدازة الإسرا» وهو 
فوق سج المشي؛ فإن كانت اميت علّة يخافُ لها أن تجيءً منه 
شيثاً احببت أن يرفق بالشي» وأن يدارى لثلا يأنيّ منه أذّى» وإذا 
غسّلت المرأة ضفرٌ شعرها ثلائة قرون فالقِينَ خلفهاء واحبُ لو 
قرىّ عند القبرء ودعي للميّتوه ولس في ذلك دعاءً مؤقَتْ» 
واحبٌ تعزية أهل الس وجاءً الأثرٌ في تعزيتهبم» وأن يخص 
بالتعزيةٍ كبارهم: وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبةٍء وأن 
يحعلَ هم اهل رحمهم وجيرانهم طعاساً لشغلهم بمصيبتهم عن 
صنعةٍ الطّعام. 


5 العلل في المت 
قال الشتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كان الت مصعوقاً أو 
يّنأ غماً أو حمولاً عليه عذابٌ أو حريقاً أو غريقاً أو به علّةٌ قد 
توارت عثل الموتٍ استؤنيّ بدفنه» وتعوهد حتّى يستيقنَ موته لا 


251" 
وقت غير ذلك» ولو كان يوماً أو يومين أو ثلائة مالم يبن به 
الموثُ أو ياف أثرة ثم غسّلَ ودفن» وإذا استيقنَ موته عجل 
غسله ودفن وللموت علاماتٌ منها امتدادٌ جلدة الول مستقبله '. 
قال الرَبِيعٌ ' يعنى خصا فإنها تفاضُ عند الموتو» وافتراجٌ 

زندي يديه» واسترخاء القدمين حتى لا يتتصبان» وميلانٌ الأنفي 


يت دلّت على الموث. 
من يدخلّ قبرَ الرّجل 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: لا يضر الرّجلّ من دل 

من الرجال» ولا يدخل النساء قير رجلء ولا امرأ إلا أن لا 
و3 فوهة؛ وأحبا أذ يكنا وري ال ثلادة أو خسة أو 
سبعة)» ولا يضرّهم أن يكونوا شفعأء ويدخله من ب يطيقة» وأحبهم 
أن يدخل قبره أفقههم» ثم أقربهم به رحماء ثم يدخلٌ قبرَالمرأٍ من 
العددٍ مئلُ من يدل قبرٌ الرَجَلء ولا تدخله امرأة إلا أن لا 
يوجدَ غيرهاء ولا باس أن يليها النساءٌ لتخليص شيء إن كن 
يلين وحل عقلٍ عنهاء وإن وليها ليها الرّجالُ في ذلك كله فلا باسَ 
إن شاءً الله تعالى» ولا احبُ أن يليها إلا زوج أو ذو محمرم إلا أن 
يوجد» وإن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقي إن كانوا لما؛ فإن لم 
يكونوا فخصيانٌ؛ فإن لم يكن لها رقيق فذو محرم أو ولاء؛ فإن لم 
يكونوا فمن وليها من المسلمين» ولا بأ إن شاء الله تعال 
وتغسّل المرأةٌ زوجهاء والرّجلٌ امرأته إن شاء وتغسّلها ذاتٌُ حرم 
منها أحب إلي؛ فإن لم تكن فامرأة من المسلمين» ويدخل م المرأة 
قبرها إذا لم يكن معها من قرابتها أحدٌ الصّالحينَ الْذينَ لو 
احتاجت إليهم في حياتها لجاز لمم أن ينظروا إليها ويشهدوا 
عليها. 


وعلاماث سوى هذى فإذا رد 


“7 باب التكبير على الجنائز 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويكبرٌ على الجنائز أربعاء 
ويرفع ب يديه مع كل تكبيرةه ويسلّمُ عن مينه وشماله عند الفراغ» 


ويقرأ بفاتحةٍ الكتاب بعد التكبيرةٍ الأول ثم يصلّي على النّ 


تلات 


يييرٌ ويدعو لحملةٍ المؤمنين والمؤمنات» ثم يخلص الذعاءً للميت 
وما يستحبٌ في الدّعاء أن يقول" الهم عبدك وابنُ عبدك خرج 
من روح الدنيا وسعتها وحبوبه أحبّائه فيها إلى ظلمةٍ القبرء وما 
هر لاقيه كان يشهدٌ أن لا إله إلا أنت» وأن محمدا عبدك 
ورسولكء وأنتَ أعلمٌ به اللّهمّ نزل يك» وأنت خيرٌ منزول به 
واصبحٌ فقيراً إلى رحتسكء وأنت غَف عن عذابيء وقد جثناك 
راغبينَ إليك شفعاءً ل اللهم؛ فإن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن 
كان مسيئاً فتجاوز عنهُ» وبلّغه برحمنك رضاكء وقه فتنة القبر 


7- من يدل قير الرّجل 


-١٠‏ كتاب الجنائز 


وعذابة» وافسح له في قبروه وجافي الأرضّ عن جنبيه؛ وَلقَية 
برحمتك الآمنَ من عذابك حتّى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الاين 
» وإذا أدخل قبره أن يقال ' اللْهُمٌ أسلمه إليك الأهلٌ والإخوانٌ 
ورجعَ عنه كل من صحبةُ وصحبه عمل اللّهمٌ فزد في حستته 
واشكره واحطط سيَّتتةُ واغفر له واجمع له برحمتك الأمنّ من 
عذابك» واكفه كل هول دون الجنة الهم واخلفه في تركته في 
الغابرينَ» وارفعه في عليِين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم 
الرّاحين '. 

1 باب الحكم فيمن دخل في صلاةٍ أو صوم 
هل لهُ قطعٌ ما دخل فيه قبل تمامه؟ وليس في 
التراجم 

أخبرنا الربيع م قال: قال الشافعي: : من دخل في صومٍ 
ارده ل ع رمفان ارفاك د علو تدر ار تقار 
من وجه من الوجوه أو صلّى مكتوبّةً في وقتها أو قضاها أو 
صلاة نذرها أو صلاةً طوافي. لم يكن له أن يرج من صومء 
ولا صلاةٍ ما كان مطيقا للصّوم والصّلا على طهارة في 
الصّلاق وإن خرج من واحد منهما بلا عذرٌ 
أشبهه عامداء كان منسداً آثماً عندناء واللَّه تعالى أعلمء وكانٌ 
عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه بكماله؛ فإن خرج منه 


ا وصفت أو ما 


بعذر من سهو أو انتقاض وضوء أو غير ذلك من العذر كان 
عليه أن يعود فيقضيّ ما ترك من الصّوم والصّلاةٍ ةَ بكماله لا يحل 
له غيره طالَ تركه له أو قصرّء وأصل هذا إذا لم يكن للمرء ء ترك 
صلاةٍء ولا صوم قبل أن يدخل فيى» وكان عليه أن يعودّ فيقضي 
ما ترك بكماله فخرج منه قبلَ إكماله عاد ودخلّ فيه فأكمله؛ 
لأنه إذا لم يكمله بعد دخوله فيه فهر بحالة؛ لأنه قد وجب عليه» 
فلم يأت به كما وجب عليد وإنّما تكملُ صلاة المصلّي الصّلاةً 
الواجبة وصومٌ الصّائم الواجبٌُ عليه إذا قدم فيه مع دخوله في 
الصّلاة يه يدخلُ بها في الصّلاق فلو كبر لا ينوي واجباً من 
الصّلاةٍ أو دخلٌ في الصّوم لا ينوي» واجباً لم تزه صلاته ولا 
صيامه من الواجب عليه منهماء وما قلت في هذا ذاخلٌ في دلالةٍ 
سن أو آثر لا أعلمٌ أهلَ العلم اختلفوا فيه. 
قال الشافعي: ومن تطوعَ بصلاةٍ أو طوافه أو صيامٍ 
أحببت له أن لا يخرجج من شيء منه حتّى يأني به كاملاً إلا من 
أمر يعذرٌ به كما يعذرٌُ في خروجه مسن الواجبه عليه بالسّهِرٍ أو 
العجز عن طاقته أو انتقاض وضوء في الصّلاةٍ ةَِ أو ما أشبهه؛ فإن 
خرج بعذر أو غيرٍ عذرء فلو عاد له فكمّله كان أحب إل وليسنَ 


- كتاب الجنائز 
بواجبه عندي أن يعوة له واللّه تعلى أعلم. 

فإن قال قائل: وم لا يعودٌ لما دخل فيه من التَطوّعٍ من 
صوم وصلاةٍ وطوافي إذا خرج منه كما يعودٌ لما وجب عليه؟ 

قل له إن شاءً الله تعالى لاختتلاف الواجبي من ذلك 
والتافلة. 

فإن قال قائلٌ: فأينَ الخلاف بينهما؟ 

قبل له إن شاءً اللّهِ تعالى: لا اختلاف مختلفان قبل الدّخول 
فيهماء وبعذه. 

فإن قال قائل: ما وجدّ في اختلافهما؟ 

قيل لهُ: أرأيت الواجب عليه أكان له تركه قبل أن يدخلٌ 
فيه؟ فإن قال: لا. 

قبلَ: أفرأيت النافلة أكان له تركها قبل أن يدخل فيها؟ 

فإن قال: نعمء قيل: أفتراهما متبايتتين قبل الدّخول؟ 

فإن قال: نعم قيل: : أفرايت الواجب عليه من صوم 
وصلاةٌ لا يجزئه أن يدخلّ فيه لا ينوي الصّلاة التي وجبت بعينها 
والصومٌ الذي وجب عليه بعينه؟ فإن قال: : لاء ولو فعل لم يجزه 
من واحا منهما قبل له: أفيجورٌ له أن يدخلّ في صلاةٍ نافل 
وصرم لا نري نافلة بعينهء ولا فرضاً اتكرن نائلة؟ 

فإن قال: نعم» قيلَ له : وهل يجوز له وهر مطيق على 
القيام في الصّلاةٍ أن يصلّي قاعداً أو مضطجعاء وفي السّفر راكباً 
أينَ توجهت به دابته يومئٌ إهاء؟ 

فإن قال: نعمء قيلَ لهُ: وهل يجورُ له هذا في المكتوبة؟ فإن 
قال: لا. 

قيل: : أفتراهما مفترقتون بين الافتراق قبل الخو فيهماء 
ومع الذخول» وبعد الدّخول عندنا وعندك استدلالا بالسَنْق وما 


لم أعلم من أهل العلم مخالفاً فيه. 
باب الخلاف فيه 


قال | الشافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا بعضٌ الثاس» وآخر 
في هذا فكلّمت بعض الئاس وكلّمن يبعض ما حكيت في صدر 
هذه المسألقه وأتيت على معانيه وأجابني بجمل ما قلت غير أنّي لا 
ل لل ارسي ان ل مل لي اي 
حين كلمتة. » فلم أحب أن أحكيّ إلا ما قلت على وجه؛ء وإن 
كنت لم أحك إلا معنى ما. 

قلت له: : بل تحريت أن يكون أقل ماقلت له: وأن آتى 
على ما قال: ثم كلّمني فيها هر وغيره من يسبُ إلى العلم من 
أصحابه تا ساحكي إن شاءً الله تعالى ما قالواء وقلت: : فقالَ لي: 


هع" باب الخلاف فيه 


"٠ 
قد علمت أن فقهاء المكينَ وغيرٌ واحدٍ من فقهاء المانيينَ يقولون‎ 
ما.‎ 
قلت: لا يخالفونك فيهء وقد وافقنا في قولنا بعر المديّينَ‎ 
فخالفك مرق وخالفنا في شيء ملة.‎ 
فقلت: لا أعرفه بعينه فاذكر قولك والحجَة فيه ذكرٌ من لا‎ 
يحت إلا بما يرى مثله حجّة ولا تذكر مما يوافقٌ قولك قولَ من لا‎ 
يرى قوله حجّة بحال: قال: أفعل» ثم قال:‎ 
أخبرَني ابن جُرَيْحه عَن ابن يهاب أَْ أَخبرَنَا‎ - ك١‎ 
َه عَن ابن ب جيه عن ابن شِهَابِ أن عَايِشَةَ حل‎ 
186 سبحا صَاِمتينِ أي لَهُمَا تي فَذكرنَا لِك لبي‎ 
فَقَالَ صومًا وما مَكَانَةُ. [أخرجه مالك(57/1:”) مرسلاً. وصله أبو‎ 
])01 4 داود(لاه‎ 
فقلت: هل عندك حجّة من روايةٍ أو أثر لازم غير هذا؟.‎ 
قال: ما يحضرني الآنّ شيء غيرة هذا الى كنا نبني عليه‎ 
من الأخبار في هذا قال: فقلت له لهُ: هل تقبلٌ مني أن احدّثئك‎ 
مرسلاً كثيراً عن أبن شهابيء وابن المنكدر ونظرائهماء ومن هوّ‎ 
أسنٌ منهما عمرو بن دينار وعطاء» وابنٌ سيب وعروة؟‎ 
قال: لا.‎ 
قلت: فكيفف قبلت عن ابن شهابو مرسلاً في شيء ولا‎ 
ولس رام وار اماق بيب لي‎ 
قال: فقال: فلعلّه لم يحمله إلا عن ثقةٍ‎ 
قلت: وهكذا يقولٌ لك من أخذ بمرسله في غير هذاء‎ 
ومرسل من هر أكبن فيقوُ كلما غاب عني يما ممكنُ فيه أن‎ 
يحمله عن ثقَةٍ أو عن مجهول لم تقم علي به حجّة حتى أعرف من‎ 
حله عنه بال فتبله أو أجهلة فلا أقبله.‎ 
قلت: ول؟ إلا أنك إِنّما أنزلته بمنزلةٍ الشتهاداتي ولا تامن‎ 
أن يشهد لك شاهدان على ما لم يرياء ولم يسما من شهدا على‎ 
شهادته؟‎ 
قال: أجل.‎ 
وهكذا نقولٌ في الحديث كله قال: فقلت له: : وقد كلّمني في‎ 
حديث ابن شهابو كلام من كأنه لم يعلم فيو ومن حديث ابن‎ 
شهابب هذا عند ابن شهابء وفيه شيءٌ يخالفة» ولم نعرف ثقة ثبتاً‎ 
يخالفة» وهر أولى أن تصير إليه منه في حديث ابن شهابيٍ قال:‎ 
فكانٌ ذاهباً عند ابن شهاب؟‎ 
قلت: نعم.‎ 


5 أخبرًا مُسلِمُ بْنُ خالل عن ابسن جُرَيْجء عن 


5" 
ابْن تهاب أَنهُ قال: الْحَدِيث الّْذِي رَوَيِت عَنْ حَفْصَفٌ 
وَعَاَِة عن ابي 66 قال لبن جزنج: فَقْلْت لَهُ أَسَمِحْتَهُ مِنْ 
عُرْوَة بْنِ الرْبَيْرِ؟ قال: لاه إنْمَا أخبرقيه رَجُلٌ يناب عَبْدٍ 
الْمَلِك بن مَرْوَادٌ أَوْ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاء عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ. 
قال الشتافعيي: فقلت له: أفرآيت لو كنت ترى الحةٌ تقوم 


بالحديث المرسلء ثم علمت أن ابنَ شهاب قال في الحديث ما 
حكيت لك أتقبله؟ 


قال: لا هذا يوهنه بآن يخير أنه قبله عسن رججل لا يسمُيوه 
ولو عرفه لسمّاه أو وتقه. 

قال الشافعي: فقال: أفليس يقبح أن يدخلَ رجل في 
صلاتهء ثم يحرج منها قبل أن يصلّيَّ ركعتين» وفي صوم فيخرج 
منه قبلَ أن يتم صومٌ يوم أو في طوافي فيخرج منه قبل أن يكملّ 
سبعا؟ 

فقلت لهُ: وقد صرت إذ لم تجد حجّة فيما كنت تحتج به إلى 
أن تكلم كلام أهل المالة. 

قال: الذي قلت أحسن. 

قلت: أتقول أن يكملّ الرّجلُ ما دخل فيه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وأحسرٌ منه أن يزيد على أضعافه؟ 

قال: أجل. 

قلت أفتوجبه عليه؟ 

قال: لا. 

قلت له: أفرأيت رجلاً قوياً نشيطاً فارغاً لا يصومٌ يوماً 
واحداً تطرّعاً أو لا يطوفُ سبعاً أو لا يصلّي ركعة هرَ أقبحٌ فعلاً 
أم من طاف» فلم يكمل طوافاً حتى قطعه من عذرء فلم يبن أو 
صنعٌ ذلك في صوم أو صلاة؟ 

قال: الذي امتنمَ من أن يدخلَ من ذلك سيوع . 

قلث: أفتأمره إذا كان فعله أقبحّ أن يلي ويصومٌ 
ويطوف تطوعا أمرا توجبه عليه؟ 

قال: لا. 

قلت: ؛ فليس قولك أحبسن» وأقبح من موضع احج بسبلٍ 
هنا إنما هر موضعٌ اختيار. 

قال: نعم؛ فلم يدبمل الاختيارٌ في موضع الحجٍّ وقد 
أجزنا له قبل أن نقول هذا ما اخترت له وأكثر. 

٠‏ ققلنا: ما نحبةُ أن يطبق رجلّ صوماً فياتيّ عليه شهة لا 

يصومٌ بعض ولا صلاة فيأتي عليه ليلٌ» ولا نهارٌ إلا تطرّعٌ في 


6" باب الخلاف فيه 


-١‏ كتاب الجنائر 
كل واحد متهما بعدد كثير من المصلاوه وما يزيد في :ذلك أحنذ 
شيئً إلا كان خيراً له ولا ينقصْ منه أحدٌ إلا والحظ له في ترك 


النقصء ولكن لا يبوث لعالم أن يقولٌ لرجل: : هذا معيب» وهذا 
ا والاستخفاف» والعيب بالق والفعل» وقد يكون 


الفعلٍ والتركُ من لا يستخف» فقال فيما قلت من الرّجل يخرج 
من التطوّع في الصّلاةٍ أو الصّوم أو الطوافي فلا يجب عليه 

قضاؤه خبرٌ يلزمٌ أو قياس يعرف؟ 

قال: فاذكر بعضّ ما يحضرك منها قلنا: 

5ه أخبرَنًا سُفيّانُ عَن طلْحَةَ بْن يَحْبَىء عَن عَمْمنَه 
رَسُولُ الله 6 فَقُلْت إِنَا نا لّك حَبْساً: َقَالَ أما ني كنت 
أرِيدُ الصّْم» وَلَكِنْ قَربِيه. [أخرجه مسلمرة051] 
: قال الشتافعي: فقال: قد قيل: إِنّه يصومٌ يوماً مكانه. 

قال الشافعي: فقلت لهُ: ليس فيما حفظت عن سفيانٌ في 
الحديثي. وأنا أسألك. 

قال: فسل: 

قلت: أرأيت من دخلَ في صوم واجسه عليه من كقارةٍ أو 
غيرها له أن يفطرٌ ويقضي يوماً مكانه؟ 

قال: لا. 

قلت: أفرايت إن كان من دخل في التطوّع عندك بالصّومٍ 
كمن وجب عليه أيجورٌ أن تقول من غير ضرورق ثم يقضي؟ 

قال: لا. ّْ 

قلت: ولو كان هذا في الحديث. وكان على معنى ما ذهبت 
إليه كنت قد خالفته؟ 

قال: فلو كان في الحديث أيحتملٌ معنى غير أنه واجبُ عليه 
أن يقضيه؟ 

قلت: نعم. يحتملٌ إن شاءً تطوّع يوماً مكانه قال: وآياماً 
أفتجدُ في شيء. روي عن الب تنما يدل على ما وصفت؟ 

5 أَخَيْرَنًا اا 
أبَا سَلَمَّة بْنَ عَبْدٍ الوُحْمَن اي 
ل ا وق ع اد 
اْمَبْ إِلَى عَايِمَةَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاةٍ رَسُول الله 1986 بَعْدَ 
الْعَصْرء قال أَبُو سَّلْمَة: فَدَهَبْتَ مَعَهُ إلى عَانْشَةَ وَبَعَتْ ابِنُ 


يولُ: فم مُحَاويَة بْنُ أبي سُفَيَانَ 


1٠‏ كتاب الجنائز 


6“ باب الخلاف فيه 


ضص 


عباس عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِث بْنِ تَوْفَلٍ مَعَنا فَأنّى عَائْشَةَ فَسَألَهًا 
عَنْ ذَلِكَء فَقَالَت لَهُ: الحا ال ا ا 
م سََمَة ََلهَا فََاَتَ أ سَلَمَة, دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله 86 
ذَاتَ يَرْمٍ بَمْدَ الْعَصْرٍ فَصَلّى عِندي رَكْعتَيِنِ لَّمْ أكن أَرَاهُ 
يُصَلْيهِمًا قَالَتْ أَمّ سَلَمَة فقَلْت: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ صَلْيِتَ 
صَلاةً لّمْ أكنْ أَرَاك تَصّلْيهًا قال: إني كنت أَصَلَي رَكْعَنَيْنَ قبل 
الظهرِوَأنْهُ قَومَ عَلَيَ وَفْدُ بّنِي تَعِيم أَوْ صدَقَةَ فَشَغَلُوني 
عَنْهُمًا فَهُمًا مَانَان الركعتَان. [تقدم] 

قال الشافعي: وثابت عن رسول الله يمل أنه قال: أَحَبُ 
الأعْمّال ِلَى الله تَعَالَى أَدوَمُهَ وَِنْ قل وإنما أرادء واللّه تعالى 
أعلمٌ؛ المداومة على عمل كان يعملةٌ؛ فلمّا شغلٌ عنه عمله في 
أقرب الأوقات منه ليس أن ركعتين قبل العصر واجبتان» ولا 
بعدهاء وإنّما هما نافلةه وقال عمرٌ بن الخطّاب ' من فاته شيةٌ من 
صلاةٍ اليل فليصلّه إذا زالت الشّمس» فإنه قيامُ اليل ليم ن آنه 
يوجبُ قيامَ اليل ولا قضاءكُ ولكن يقولٌ من أرادٌ تحرّى فصلى 
فليفعل. 

64- أَخْيرَنًا ا سياد عن يبه عن نَفِ 2 عَن ابن 
عُمْرَ أن عُمْرَ نَدرَ أن يَمْتَكِفَ فِي الْجَامِلِيةِ فَسَأَنَ الي 88 
فَأمَرَهُ أَنْ يَمْمَكِفَ في الإسّلام.[أخرجه فغارير ان 
مسلم(؟ )١56‏ أبو داود(ه ؟7"80), النسائي(/1. أبن ماجهز؟ /11/1)] 

وهر على هذا المعنى» واللّه تعالل أعلمُ أنّه إنما أمره إن 
أرادٌ أن يسبقّ باعتكافي اعتكف» ولم يمنعه أنه نذره في الجاهليّة. 

6- أَْيرَنَا الدُرَاوَرْدِي» وَغَيْرْه عَن جَعْفْر بن 
حدر عن أيه رضي الله تعلن عنهماء عن جابر أذ البية 
4 مام ني سثْره إلى مكة عام الندم في شهر وَتَغَان 
وَأَمَرَ الناس أَنْ يُفْطِرُوا فَقِيلَ 


فَدَعَا بإناء فيه مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يلو وَأمَرَمَنْ بِيْنَ يَدَيْهِ أَنْ 


عماسم 


لَهُ: إن الثاسَ صَامُوا حِينَ صّمْتَ 
تسترا تلكا تو ولحيكة تن وزانت زف الإقياء ِلَى فِيه 
فَشَرب» وَفِي حَدِيثِهِمَا أَوْ حَدِيث أَحَدِمِمَاء كيك بَئة 
الْعَصْر. [مسلمر؛ ]01١‏ 

5- أَخْبَرَنًا سفيّانٌ بْنُ عييْئَة عَن جَثْمَر يْنِ مُحَم 
عَن أيه عَن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قسال: خرَجّ ع النبي قلا من 
الْمَدِيَةٍ حَتَى إذَا كَانَ بكرًا اع الْعَمِِيٍ وَهُوَ صَائِم ثم رَقَمَّ إنَاءً 


عام .ده مس 


فبه ماه فَوَضَعَهُ علَى يو وَهُرَعَلَى الرمْلٍ فَحَيْسسَ مَنْ ييِنَ 


َي وَأَدْركَهُ مَنْ وَرَاءَه ثم شرب» والئاس يَنظرُون. 
قال الشافعي: فقال: هذا في شهر رمضان. 
قلت: فذلك أوكدٌ للحجّةٍ عليك أنه إذا كان له أن يفطرّ في 
السّفر في شهر رمضان لا علّةَ غيره برخصة اللّهء وكان له أن 
بسر زد كه فزي عفن اله تل آذ ناكمل دلا هذا 
على معنى قولي من أنه لا كان له قبل الدّخول في الصّومٍ أن لا 
يدخلَ فيه كان بالدّخول فيه في تلك الحال غيرٌ واجب عليه بكل 
حال وكان له إذا دخلَ فيه أن يرج منه بكلٌ حال كما فعلّ 
رسولٌ الله ييز فالتطوَحٌ بكل وجه أولى أن يكونَ هكذا من 
الفرض الذي له تركه في ذلك الوقسو إلى أن يقضيه في غيره قال: 
تقول بهذا؟ 
قلت: نعم أقوله اتباعً لأمر الني) تيا وما كان لِمُؤِْنٍ 
وَلا مُوْمِنَةِ ذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمرا أَنْ يَكُون لَهُمُ الْخِيرَة مِنْ 
أَمْرَيِم». 
1 قال لي: فقد ذكرٌ لي أنك تحفظ في هذا أثراً عن بعض 
أصحاب رسول الله تلر. 
فقلت له: الذي جنتك به أقطمٌ للعذر وأوى أن تتبعه من 
الأثر. 
قال: فاذكر الآثر. 
قلت: فإن ذكرته بما ثبت بمثله عن واحدر من أصحاب 
رسول الله تت ولم نات بشيء يخالفه ثابته عن واحار منهم 
تعلمُ أن فيما قلنا الحجّة» وفي خلافه الخطا؟ 
قال: فاذكره. 
قلت: 
لااأك أخبرا مسْلِم وَعَْدُ لْمَجيايه عن ابن جُرَيح» 
عَن عَطَاء بن : أي تناع أذ لبن عباس قَائ لامر بأسأ أذ 
يُفطِرٌ الإنسَانُ في صيّامٍ التطَوّع» وَيَضْرب ُ لِدَلِكَ أمْتَالاء رَجْلَ 
د طَافّ سبع وَلَمْ يوه قله مَا السب أوْ صل رَكْعَة وَلَم 
يُصَلُّ أُخْرَى فَلَّهُ أَجْرُ ما احْتَسَبَ. [أخرجه البيهقي (؛/ا1؟)] 
- أَخبَرَنَا مُسْلِم وَعَبْدُ الْمَجِيلوه عَن ابن جُرَيْج 
عَن عَمْرِو بْنِ ديار قال: كَانَ ابْنُ عباس لا يرَى بالإفطّار في 
صِيام التَوع بأسا. 
أَعيرَنَا مُسْلِم وَعَبْدُ الْمَجِيلده عَن ابن جُرَيْجٍء 
عَن ال عن جار أنه كَان لا يَرَى بالإمطَارٍ ني صيّام 
التطوْع يأساً. [أخر: جه اليهقي ( لال ] 


رقف 


6 باب الخلاف فيه 


-١‏ كتابب الجنائز 


أَخبْرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِه عَن ان ع عَن 
عاد قن أبي الدّرّداء أنْهُ كَانَ يَأنَي أَهْلَهُ حِينْ يَنتَصِفٌ النْهَارَ 
أز لَه يفو هل ين غتاء؟ مجِده أذ لايَجدة؛ قشُوك: 
لأصُومَن هَذَا الوم تو وَإِنْ كَانْ مُمَطِرا وَبَلَغْ ذَِكَ 
الْحِينَ وَهُرَ مُفَطِرٌ. 

لك - قال ابن جَرَيج: : برا عطاك وبلَتنا أله كَانَ 
يفعَلَ لِك جين يُصبح مُفطِراً > حَتى الفتُحَى أَوْ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ 
أن يَكُونٌ وَجَدَ غَدَاءٌ َو لَمْ يَجذه. [تقدم] 


قال الشتافعي: : في قوله يصبحٌ مفطراً يعني يصبح لم يدو 


صومأء ولم يطعم شيئاً. 
قال الشافعي: وهذا لا يجزئٌ في صوم واجبم حتى ينوي 


57 أَبَرَنَا الْقَاتُ مِنْ أَصْحَابئا عن جرير بْن عَبْدٍ 
الْمَجياه عن فَابُوسَ بن أبي ييا عن أبيه قال: دَلَ عُنَدُ 
ن اَْاب اتسنجد قصلى كعك كم حرج قطن عن َلك 
َقَالَ: نما مو تَطَوعٌ فَمَنْ شا زَادَه ومن شّاءً نقّصْ. [أخرجه 
اليبهقي (4/7 7)] 

نت أَخبرنا غيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم بِإِسْنَادٍ لا 
يَحْضْوْني كر فيا ينْبْتُ ْله عن علي بن أبي طالب طه 
ِثلُ مَعْنَى مَا رُوِيَ» عَن عُمَرَ لا يُحَالِفَهُ. [أخرجه البيهقي في "العرفة 
117/5 ] 

4" أخبرنًا سيان بْنُ عيينَق عن ابن أبي تجيح.ء 
عن أبيه قال: حَدَئَيِي مَنْ رَأَى أبا ذر يُكيْرْ الركوع؛ وَالتجُود 
فقيل قل لَه: يها الشتيخ تَدْرِي عَلَى شم تَنصرفُ م عَلَى وثرٍ؟ 
قال: 007 يَذْرِي. [أخرجه البيهقي ])١١/7(‏ 

8- أَخْبَرَنا عَبْدُ الْرَهّابِ الْقَفِي» عن خَالِدٍ الْحَذَاء 
عَن أبي تَمِيمٍ الْمُنرِي» عن مُطَرّفٍ قال: أَنَبْت بَيْتَ الْمَفسء 
َإِذا نا بشخ يكير الركوع» وَالسُجُونَ فَلَّمَا انْصَرَفَ قلت: 
نك شيخ وإنك لا تَذْرِي عَلَى شف انْصترفت أمْ على وثرء 
فَقَالَ: ا ل 0 دده 
إلا رَفعَنِي الله ها درَجَةَ أو كتَبَ ِي بها حَسَنَة سن أو جَمَعَ ِي 
كِلْتَيهمَاه قال عَبْدُ الْوَمّابِ الشيخ الّذِي صَلَىء وَقَالَ الْمَقَالَةَ 
1 


قال الشافعي: قولٌ أبي ذرٌ' لكنٌ اللّهِ يدري » وقوله' قد 
كفيت حفظه ' يعني علم الله بو ويتوسم وإن لم يعلم هوه واللّه 
أعلم وهذا لا يتسمٌ في الفرص إلا أن ينصرف على عدو لا يزيد 

فيه ولا ينقصُ منه شيئاء وقد توسّمٌ أبو ذر فيه في التطوّع. 

قال النافعي: : وقلت مذهبك فيما يظهرٌ انَبِاعٌ الواحلد في 
أصحاب رسول الله يي إذا لم يخالفةُ غير من روايتك؛ وروايةٍ 
أصحابك التابتةٍ عندهم ما وصف عن علي وعمرٌ وأبي ذرٌ من 
الرّواية التي لا يدف عام أنها غاية في الت روينا عن ابسن عباس 
وحن وأنت نثبث روايتنا عن جابر بن عبلد الله وروي عن أبي 
ذر عددٌ من أصحابه رسول الله تي ما يوافق ما قلناء فلو لم 
يكن في هذا دلالة من سنّة لم يكن فيه إلا الآثارُ وأا كان لم يك 
على أصل مذهبك أن نقول قولنا فيه وأنت تروي عن عمرٌ إذا 
أغلق باباً أو أرخى سترأء فقد وجب المهرٌ ونقولُ ولو تصادقا 
هلم يمستهاء وجب امه والعدة اتباعاً لقول عمرٌ ترد على من 
خالفة وقد خالفة ابن عبّاس وشريحٌ وتأول حجَة لقول الله تعالى 
9وَإن طَلْفَمُومُنْ مِْ قَبْلٍ أنَ تنوم وَقَد فَرَضتُم لمن َريضَة 
فَيِضّفُ مَا فَرَضتُمْ»: ولقوله لقَمَا لَكُمْ عَلَيهِنْ مِنْ ِذةٍ 
تعْتَدُونّهَا4 قالوا إنُما أوجب الله لمهر والعَدَةَ في الفّلاق 
بالمسيس. 

فقلت: لا تنازع عمرَء ولا تتأوّل معه بل تتبعة ونع ابن 
عباس في قوله: َنْ ني مِنْ لكيه ينا أ تَركَه هرق ما وفي 
قوله أما الذي نهى عنه رسول الله يط في الطّعامٍ أن يباعَ حتّى 
يقبض» ثم يقولٌ برأيدء ولا أحسبُ كل شيء إلا مثله. 

فقلت: لا يجودُ أن يباعَ شيءٌ اشتريّ منى يقبض اتبَاعاً 
لابن عبّاسء وتروي ذلك حجّة على من خالفك إذا كان معك 
قول ابن عباس وتروي عن علي ذه ني امرأة المفقود خلافٌ 
عمر» وتحتجُ به عليه وترى لك فيه ححجةٌ على من خحالفك؛ ثم 
تدعٌ عمر وعلياً وابنَ عباس وجابراً وأبا ذر وعدداً من اصحابم 
رسول الله يكذ متفقة أقاويلهم؛ وأفعاهم؛ وتخالفهم على 
أقاويلهم بالقياس» ثم تخطّئٌ القياس أرأيت لا يمكنُ أحداً في قوله 
واحلر منهم أن يدخلّ عليك قياساً صحيحاًء ومعهم دلائلٌ السَنْةٍ 
التي ليس لأحدٍ خلافها؟ 

قال: أفتكونُ صلاءٌ ركعة واحدة؟ 

قلت: مسألتك مع ما وصفت من الأخبار جهالة أو 
تجاهل؛ فإن زعمت أن لناء ولك أن نكونّ متكلمينَ سنة أو أثرا 
عن بعض أصحابه الي يا فقد سالت في موضع مسالةٍ» وإن 
زعمت أن أقاويلهم غاية ينتهى إليها لا تجاون وإن نل يكن معها 
سنة لم يكن لمسألتك موضمع. 


-٠‏ كتاب الجنائز 


قال: أفرأيت إن كنعت عن القول في الصيامٍء والطوافي 
وكلَّمتك في الصلاق وزعمت أنَي لا افيس شريعةً بشريعق ولا 
يكونٌ ذلك لكء فلمًا لم اجد في المصّومٍ حديئاً ينبت ينبت يخالف ما 
ذعبت إليق ولا في العلوافيه وكندت عن الكلام فيفها. 

قلت: ورجعت إلى إجازةٍ أن يرج من صوم التطوّع» 
والطّواف؟ 

فقال: بل أقف فيه. 

قلت أفتقبلٌ من غيرك الوقوفّ عند الحجة؟ 

قال: لعلّي سأجدُ حجّة فيما قلت. 

قلت: فإن قال لك غيرك فلعلي ساجد الحجّة عليك» فلا 
أقبلُ منك أيكونٌ ذلك لَه وفائدة وة قرفك, والخبرٌ الذي يلزمٌ مثله 
عندك ثابت مخلافي قولك. 

فإن قال: فإن قلت لك في الصّلاة إن النبئ تي قال: 
صلا اليل وَالنهَارِ مثتى مثتى يُسَلَم َكل ركْعتين. 

قلت: فانت تخالفُ هذا فتقول: صلاةٌ التهار أربعٌ؛ وصلا 
اليل منتى. 

قال: بحديث. 

قلت: فهرَ إذن يخالفُ هذا الحديث فايهما الثابت؟ 

قال:” فاقتصر على صلاةٍ اللَيلِه وأنت تعرفُ الحديث ليلأء 
وتثبته؟ 

قلت: نعم. وليست لك حجّة فيه إن لم تكن عليك. 

قال: وكيف؟ 

قلت: نما سنّ رسول الله ييز أن تكون صلاة اللّيلٍ 
مثى لمن أراد صلاةً تجاوزُ مثنى فأمرٌ بان يلم بِينَ كل ركعتين 
لعلا تشتبه بصلاة الفريضةٍ لا أنه حرامٌ الع ات سمي 
ولا أكثرَ قال: وأينَ أجاز أن يصلَي أل من منثى 

قلت: في قله ف المي متلى اذهبو بها تنا 
قَدْ صَلَى فقد صلَّى ركعةً واحدةً منفردة» وجعلها صلاةء وقد 
روى هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الي يي كان يُوتِرُ 
بحَمْس رَكَعَات لا يُسَلُمْه وَلا يَجْلِسْ إلأ في أُحْرَامُنْ وروى ابن 
عباس أن الي يري سَلْمْ مِنَ الركعةٍ وَالرَكعبيْنِ وأخيرٌ أن وجه 
الصّلاةٍ ة في التطوّع أن تكون مثتىء ولم يحرم أن تجاورٌ مثنى؛ ولا 
تقصر عنه. 

لال إن قلكة بل خرع ألا يصلي إلا منى. 

قلت: فانت إذن تخالفٌ إن زعمت أن الوترَ واحدةٌ» وإن 

زعمت أنه ثلاث لا يفصلُ بسلام بينهن أو أكثرٌ فليسَ واحدة ولا 
ثلاث مثنى. 


ه”- باب الخلاف فيه 


تقض 

قال: فقالَ بعضُ من حضره من أصحابه ليس الذي ذهب 
إليه من هذا بحجّة عليك عنده فما زالَ الئاس يأمرون بأن يصلوا 
مثنى» ولا يحرّمونَ دون مثنى» فإذا جار أن يصلّيّ غيرٌ مثنى. 

قلت: فلم أحتج به. 

0 

له: نحن وأنت مجمعون على إنما يبُ للرّجل إذا قرأ 

السجدة لسع رف د 
فيها أل أم ركعةٌ؟ 

قال: هذا سنةٌ وأئرٌ. 

قلت لهُ: ولا يدخلٌ على الس ولا الأثر؟ 

قال: لا. 

قلت: فلم أدخلته علينا في السنْة والآثر 
اعد مه صلاةٌ اللَّلٍ 'منتى؛ لأنه 
م يبلغ بها أن يجاورٌ بها مننى فيقصرٌ بها على مثنى فكيفَ عيث 
أن نقول أقلُ من مثنى؛ وأكثرٌ من سجدةٍ صلاة؟ 

قال: فإن قلت: السّجودٌ واجب. 

قلنا فذلك أوكدُ للحجّة عليك أن يحب من الصّلاةٍ سجدةٌ 
بلا قراءق» ولا ركوع» » ثم تعيب أن يجورٌ أكثر منها. 

قلت له: سجد رسولٌ الله تر سجدة شكر لله عزْ وجل. 

5- قال الشتافهي: أَخبرَنَا بدَلِكَ الدَرَاوَرْدِيُ وَسَجَدَ 
مه َتَعالَى جين جَائهُ َل مُسَيِْمةَ 
وَسََحجَدَ 0 


؟ وإذا كانت سجدة 


ا ا 


مِنَها؟ 57 لهب ول أن َجُلا مب فِي قَرْل ب ده 
وَتَعَالَى ف في الْمُرْئّلٍ جين خَقّف قِيامَاللْيِل وَنِصْقهٍ 

ٍِفَائْرءُوا مَا تَيَسْرَ م4 يَْنِي صَلُوا مَا تبسر 0 
َك لهم قاذ وعم فض بلا قي كن أرب 
إِلَى أن يُشبة أن يَكُونْ هَذَا ل لَهُ حُْجِدَ وَاللّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ منك» 
وَكَد أَوْثَرَ عُمْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَسَعْدْ وَغَيْرّهُمَا برَكْعَةٍ في اللْيْلٍ لَمْ 


يَِيدُوا يها بَمْدَ الْمَكتُويَة. 


07 أَخْبْرَنَا عَبِدُ الْمَجِيدِ عَن ابِن جُرَيْجٍ قال: 
َخبرَنِي عه بن مُحَمهِ بْنِ الْحَارثْ أن كرَيباً مَولَى ابن عَبّاسٍ 
أخيرَه أَنْهُ رَأى مُعَاويَ 0 
عَلَيْهَا فأخيرٌ بر اَن باِء فَقَالَ: أصَاب أيئ بَتَى لَيْسَ أُحَدٌ 


اه 


نض 


باب الخلاف فيه 


-٠‏ كتاب الجنائزر 


ذَلِكَ الْوثّر مَا شَاءً. 

1ك خبرنا عَبدُ الْمَجيلده عن ابْن جُرَيْحهِ عن ريد 
بن حُصيْفَةَ عن السناؤبو بن يزيد أن وجلا سن عب الوحْمَنِ 
المي عَنْ صّلاةٍ طَلْحَةَ قال: إن شيِعْت عت أَخَبَرْئُك عَنْ صَّلاةٍ 
عُدْمَانَ قال: قُلْتْ لأعْلِبِنْ اللِْلّهَ عَلَى الْمُقَامٍ قَقَمْتء فَإِذَا 
بِرَجُلٍ يَرْحَمُنِي مُتَقَنْعا فُتظرت» فَإذَا َدْمَاق قال قتاعرات عن 
فُصَلَى» ذا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرَآن حَنّى إذَا قلْت هَذهِ 
هَوَادِي الْفَجْرِ َأَوْثرَ ِرَكْمَة لَمْ يُصَلُ غَيْرَهَا. [أخرجه البيهقي 


ملكتن ] 
5 بو ك6 55 5 3 
قال الشافعي: فقالَ فما حجّتك على صاحبك الذي 
خالف مذهبك؟ 


قلت لهُ: حجّي عليك حجّت علي ولو سكت عن جميع 
ما احتججت به عليك سكات من لم يعرفه كنت محجوجاً على 
لسان نفسك قال: وأين؟ 

قلت: اام م ا 
كما قلت من أنْها نا لم يجب على الرّجل الدّخولٌ فيها فدخلَ فيها 
فقطعها أن لا يكون عليه بدلا إذا لم يكن أصلها عا يلزمه تأدينه 
أو تكونٌ غيرٌ واجبةٍ عليهِء فإذا دخلّ فيهاء وجبت بدخوله فيها 
فلزمه تمامها؟ 

قال: ما تعدو واحداً من هذين. 

قلت: فقوله خارج من هذين؟ 

قال: وكيف؟ 

قلت: يزعم أن من قطعٌ صلاة أو صياما أو طوافاً من غير 
عذر يلزمه أن يقضيه كما يلزمه قضاءُ اللفروض عليه من هذا كلد 
ومن قطعٌ من عذر لم يلزمه أن يقضيةٌ» وهو يزعم في اللفروض 
عليه أنّه يلزمه إذا قطعه من علَةٍ أن يقضيه كما يلزمه إذا قطعه من 
غير عذر. 

قال: : ليس لقائل هذا حجّة يحناجُ عام معه إلى مناظراته» 
وقد كنت أعلمٌ أنْه يوافقنا منه في شيء, ويخالفنا في شيء لم أعرفه 
حتى ذكره. 

قلت: فهكذا قوله قال فلعلٌ عنده فيه أثرا. 

قلنا: فيوهمٌ أن عنده أثرأء ولا يذكرٌ» وأنتَ تراه يذكرٌ من 
الآثار ما لا يوافقٌ قوله لا ترى أنت له فيه حجّة ولا آثراً. 

قال الشافعي: فقالَ فبقيت ندا عليك حب وهيّ انك 
تركت فيهما بعض الأصل الذي ذهبت إليه. 

قال الشتافعي: فقلت: وما هي؟ 


قال: أنت تقول من تطوّعٌ بمج أو عمرةٍ فدخل فيهما لم 
يكن له الخروج منهماء وهما نافلة فما فرّقَ بِينَ احج والعمرقه 
وغيرهما من صلاةٍ» وطوافيء وصوم؟ 

قلك: الفرق الى آل اعدنك وله انعد عقاف فيه تقال أفما 
هو؟ 

قلت: أفرأيت من أفسدَ صلاته أو صومه أو طوافه أمضي 
في واحدر منها أو يستأنفها قال: بل يستأنفها. 

قلت: ولو مضى في صلا فاسدةٍ أو صوم أو طوافو لم 

يجزوه وكانَ عاصيأء ولو فسدت طهارتة» ومضى مصليا أو طائفا 
لم يجر؟ 

قال: نعم. 

قلت: يؤمرٌ بالخروج منها؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفرأيت إذا فسدَ حجّه وعمرته أيقال لهُ: اخرج 
منهماء فإنه لا يجورٌُ له أن يمضي في واحدر منهما وهر فاسدٌ؟ 

قال: لاء وقلت: ويقالٌ له اعمل للحجمٌ والعمرةٍ» وقد فسدا 
كما تعمله صحيحاً لا تدع من عمله شيئاً للفساده واحجج قابلاً؛ 
واعتمز وافتد. 

قال: تعم. 

قلت: أفتراهما يشبهان شيئاً ما وصفت؟ واللّه أعلم. 


5 كتاب الزّكاة 


-١‏ ياب العددٍ الذي إذا بلغتة الإبلٌ كان فيها 


شف 


45- كتاب الركاة 


أخبرنا الرّبيعُ بِنُ سليمان قال: أخيرنا محمّدُ بن إدريسَ 
المطَلِي الشافعيٌ رحمه الله قال: قال الله عر وجل: وما أُمِرُوا إل 
لِيَحجُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتَرًا 
الركاة وَدَلِكَ دِينُ القيمةق4. 

قال الشافعي: فابانَ الله عرٌ وجل أنَّهُ فرضّ عليهم أن 
يعبدوة مخلصين له الدّينَ ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» وقالَ الله 
عر وجل: لوَالِْينَ كرون الدَهَبَ وَالْفِضة وَلا يُقفونّهَا فِي 
سيل الله رُم باب ألم يوم يُحْمى عَليْهَا في نار جَهَلم 
َكْرَى بها جِبَاههم وجنوبهم وظُودهُم هَذَا ما كرت نيكم 
كوا 53 ع تَكِْرُونَ4» وقال عرٌ ذكرهُ «وّلا نَحْسَبَنَ اين 
ينحَُون بما َه اله من فَطْلِه مُوَ يرا لهُمْ َل مُوَسَرُ لَهُمْ 
سَيطَوْقُونَ ما بَخلُوا ب بهيَوْمَ الْقيَامَة4. 

قال الشافعية: فأبان الله عد وجل في هاتين الآينين فرضَ 
الّكاة؛ لأنه إِنْما عاقب على منع ما أوجب» وأبانَ أن في اذهب 
والفضةٍ الركاة. 

قال الشافعي: قول الله عرٌ وجل: وَل يُنفقَونَهًا في سيبل 
اللّه4 يعني» واللّه تعالى أعلم؛ في سبيله الذي فرض من الرّكاةٌ 
وغيرها. 

قال الشافعي: وأما دفن المال فضرب من إحرازو» وإذا حل 
01 ار وغيروه وقد جاءت السَنَةُ بما يدل على 

ثم لا أعلمٌ فيه غالفاء * ثم 0 


1 أشي لزي نل سَلَيْمَانَ قال: أخينا الشاؤبي 
52000 5 


مَسَعُودٍ يقر سَمِمْت رَسُولَ الله 1 يَقُولُ: مَا 


ل ا 
مِن رَجُلٍ لا 
يودي رَكَاةَ مَالِه إلا مُثْلَ لَه يَْمْ الْقِيَامَةٍ شُجاعاً أهْرَعَ يَفِرُ مِنهُ 
وَهُوَ يتبعْهُ حَنَى يُطَوْقَهُ في عُْقِهِه نم قَرَأ عَلينَا رَسُولٌ اللّه 
#ا: سَيُطَوفُونَ مَابَخِْنُوا بوِيَوْمَ الْقِيَامَة. [أخرجه 
الترمذي(7”:17)» النسائي(8/١١),‏ ابن لجار 1 

7 أَحبرنًا الربِيعُ قال: أَحبرَنًا الشافِعِي قال: أَخبَرَنًا 
مَالِكَه عن عَبْدِ الله بْنٍ ين عَن أبي صَالِحٍ اسان عن 
لَهُ مَالٌ لَمْ يُوَدُ زْكَاتَهُ مُكَل 
لَهُ زيييَان يَطْلُهُ حَنى يُنْكِنَهُ 


يَقَولُ: آنا كنك [أخرجه عالك(755/1-/751). رفعه مسلم(9417).: أبو 


أبي مُريْرَة أنهُ كان يَقَول: مَنْ كان لَه 
لَه يَوْمَ القيَامَِ شجّاعاً أفرَعَ آ 


داودرطم 56915 0)] 

١‏ أَخبَرْنًا الرّبيعُ قال: أَحبَرنًا الافعِيُ قال: أخبَرَنًا 
عي عن ان عَجْلاده عن اقم عن لبن عُمَرَ قال: كن 
مال يُؤَدي رَكَانَهُ فلس بكنزء وَِنْ كَانَ مَذْفُوناه ا 
يُوَدي زُكائَهُ فَهْرَ كنْنٌ َإِنْ لَمْ يكن مَذفونا وَقَالَ الله ع 
وَجَلَ ليه ا: حذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تَطهَرُهُمْ وَْرْكيهِمْ 
بها. اعرد البيهقي في "معرفة السنن والآلار ةا , 

١."‏ قال الكشي: وكيا ات اواباعة بس ما(ارعنة عليه 
وذكرّ الله تبارك وتعالى الركاة في غير موضع من كتابسه سوى ما 
وصفت منها. 

قال: فابان الله عر وجل فرض الرّكاةٍ في كتابيه نم أبانَ 
على لسان نيه في أي" لال ارك تباذ في امال الذي فب 
الركاةٌ أنّ منه ما تسقط عنه الرّكاةٌ ومنه ما تبت عليهء وأنّ من 
الأموال ما لا زكاة فيه. 

قال: : وكا فيما بان من هذا مع غيره ان اوضع الي 
وضع الله به رسوله تي من دينه وكتابوه والدليل على أن سن 
رسول الله يي فيما لله عر وجل فيه فيه حكم والذليل على ما أرادّ 
الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصّاً أراد أم عامّاً وكم قدرٌ ما أراة 
من وإذا كان رسول الله َي بهذا الموضم من كتاب الله عر 


وجل ودينه في موضم كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون 
إلا بالإبانةٍ عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره. 


١‏ باب العدد الذي إذا بلغته الإبلٌ كان فيها 
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صد 


؟- أَخبَرَنا الرَبيعٌ قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَخبَرنًا 
لِك بن أنسِء َن مُحَم بن َب لل بن عبد ْم بن 
أبي صَعْصعَةَ الْمَازنَي» عَن بي عَن أبي 0 الخذر 3 
رَسَوَة الله ع مان قر ينا در كين دز دق 
[أخرجه مالك(١/4‏ 48:74 7), البخساري(/4 4 :)١‏ أبو داودرمه 06 
التزمذي(7 517)؛ النسائي(7//8١):‏ ابن ماجه110/97)] 

"0 أَيَرْنًا الربيع قال: أَخْيَرَنًا الشافِعِي قال: أَْيَرَنًا 
فيان قال: دكا عَمْرُو بن يحتى المنازئرك» قن يبو قال؛ 
سمت أبَا سَعِياو الْحْْرِيْ يَقُولُ: إن رَسُولَ الله يي قال: 


ليس فِيمًا دُونَ حمس ذوْدٍ صّدقة. 


وفيض 


؟- باب كيف فرض الصّدقة 


كتاب الزكاة 


5 قال الشافعي: أخبْرنَا مَالِكُ عَن عَمْرو بن 
يَحْبَى الْمَازنِي» عَن أَبيهِ قال: سَّمِعْت أَبَا سَعِلٍ الخذرها عبد 
ارا 1 ينل 7 اا 

١‏ قال الشافعي: وبهذا ناخد ولا أعلمٌ فيه الفا لقيته ولا 
أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري. فإذا أثبتوا حديثا 
واحداً مرّةٌ وجب عليهم أن يثبتوه أخرى. 

قال الشافعي: وبيْنَ في الس أن ليس فيما دون حمس من 

الإبلٍ صدقة. وأن في الخمس صدقة 
؟- باب كيف فرض الصّدقة 

"1" أَخبرنًا ابيع قال: أخبر ينا الشَافعِيُ قال: أَبرنًا 
الْقَاميمُ بْنُ عو الله بن عُمَرهِ عَن الْمُكنى بن أنّس أو ابن 
فلان ابن أنس - الشاؤمي “يكل طن نس نن تالكر فال: 
عزو الفكتقق كه كفو العلع وكريهنا وكرههًا النائة يسيم 
الله ارهن الرحيم هَذه في المدكة لبي فَرَضَهَا رَسُوكُ 
الله يذ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التي أمَرَ الله َعَالَى بها قَمَنْ سُهِلَها 
عَلَى وَجْههًا مِنَ الْمُؤْيننَ فَليعْطِهَا ومن سُهِلَ فرْقَهَاه قلا 
ُ ينطو في أزئع وَعِشْرِينَ مِنَّ الإبلٍ فَمَا دُونَهَاه الْعَنَمُ فِي كُلّ 
حَمْس شاد َإِذا بَلَفَتْ حَمْساً وَعِظْرِينَ ِلَى حمس وَتَلائِينَ 

ِنَ الإ فَفِيهَا َه مَخَاضٍ أنقى؛ إن لم يَكْنْ فيهَا بذ 
مَخَاض فَابِنُ لبُون ذَكٌ ذا بَلَمْتَ ميت وَثَلائِينَ إِلَى خْمْس 
ماري َفِيهًا يها بن بون أنتىء ذا بَلَْتَ ميا وَأَربَعِينَ إِلَى 
مينّينَ» فَفِيهَا حِقَة طَرُوةَ َه الْجَمَلِء » فَإِذَا بَلَمَتَ إحدى وَسِتَينَ 
إِلَى حَمْس وَسَبْعِنَ فَِهَا جَذَعَة هذا بََفَسَ يبَأ وَسَبْعِينَ 
إلَى يَسْعِنَ فَفِيها انا لبُونء فَإِذَا بَلَْتَْ إخدى وَيَسْعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وما فَِيهًا مان طَرُوقا الْجَمَلِ؛ فَِنْ رادت عَلَى 
عِشْرِينَ وَمِائق فَفِي كَل أربَعِينَ بنت لَبُونء وَفِي كل حَسْسِينَ 
ةوبن سان الإبلى في فَريضَة المدَقة وأكن لشن 
نت مِنَ اليل د صَدَقَةٌ قَةَ الْجَذَعَتِ وَلَتِسَتَ عِنْدَهُ دع وَعِنْدَهُ 
حِقَة فَإِنَْا تقل مِنْهُ الْحِمَةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَائَيْنِ إن امتيِسَرٌ 
علي أذ عِشرِينَ رهما ذا بَلَمَت عليه الْحِّكُ ويس عِنْدَهُ 
حِقَةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ نامل منْهُ اْجدعَة عَةَ وَيُعْطِيه الْمُصّدَْقُ 
عِشرينَ درفنا أذ شاتين. [أخرجه البخاري(1484). أبو 


داودر8519١)‏ النسائي(18/8: ”ا ابن ماجدزء ])١8٠‏ 


5" أَخيرَنًا الربييع قال: أَخْبَرَنَا الشافمي ' قال 
حبني عَدَدْ بات كلَهُم عَنْ حَمَادِ بن سَلَمَة عَنْ تُمَامَةَ بن 
عَبدٍ الله ؛ بن أنْسِ بْن مَالِك عَنْ أنّس بْن مَالِك عَن النِي 186 
و 

ين أَوْ عِشْرِينَ رهما وَلا أَحْمْظ إن استئْسَرٌ عَلَيْهِ 

قال الشتافعي: وأحسبُ في حديث حمّادٍ عن أنس أنه قال 
دفع م إلى أبو بكر الصّديق ئُ َه كتاب الصّدقةٍ عن رسول الله عض 
وذكرَ هذا المعنىّ كما وصفت. 

17" حبرا الوبيُ قال: يرا الشافعِي' قال: أَخبرنا 
مُسَلِم عَن ابن جرَيْجٍ قالزٍ : قال لِي ابن طَاوْسِ عنلة أبي 
كِتَابٌ مِنَّ الْعُقُول َرَلَ به الْوَحِيْ» وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللّه 86 
مِنَ الْعُقُول أو الصدَقَة فَإنْمَا نَرَلَ به الْوَحْيُ ' . [أخرجه البيهقي 
في "معرفة ل والتنار» 05 1 

قال الشافعي: وذلك إن شاءً اللّه تعالل كما روى ابن 
طاوس وبِيْنَ في قول أنس. 

قال: وحديثٌ أنس حديثُ ثابثٌ من جهة ماو بن سلمة 
وغيره عن رسول الله يذ وبه ناخذ. 

1 حبرا اليم قال: أ* خبرنًا الشَافِعِيُ قال: أَخيرنًا 
1 نْب عيّاضٍ» عن مُوسَى إن ع عن نايء عن عبد الله 
بن عُمَرَ أن هَذَا كِتَابُ الصدَقّاتِ فيه في كَل أرب وَعِشْرِينَ 
الول ته م الو ملعي شف وهنا قر 
يك إلى عنس وثلازين بشخ تقاض فإِذ لَمْ تكن بسن 
مَخَاض فَابِنُ لبون ذَكرٌ وَفِيمًا فَرْقَ ذَّلِكَ إلى مس وَأَرْبَعِينَ 
بت لبون فا فق لِك إلى بن حِقة طرُوقَة الْجَمَلِه 
وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إلى خمس وَسَبْعِينَ جَذْعَة وَفِيمَا فَرْقَ ذَلِكَ 
ِلَى يَسْعِينَ ابننا َبُونء وَفِيمًا فَوْقَ ذْلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَعَاقَةٍ 
لراك نوتليه 
بدت لبون وَفِي كَل خسن 

سور سن افين 1 قي 
وماثة شاه وفيما فوق ذلك إلى ماتتين شاتان» وفيما فوق ذلك إلى 
ثلثمائة ثلاث شياه فما زادَ على ذلك قفي كل مائةٍ شاق ولا 
يحرج في الصّدقةٍ هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا ماشاءً 
الصدق ولا يجمعُ بين متفرّق ولا يفرّقُ بينَ مجنمع خشية 
الصّدقةٍء وما كانَ من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 
وفي الرثَِ ربعٌ العشر إذا بلغت رقَةُ أحدهم سس أواق هذه نسخة 


1- كتاب الزّكاة 


؟- باب كيف فرض الصّدقة 
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كتاب عمرّ بن الخطاب الَّتى كان ياخذّ عليها. [أخرجهأبو 
داودر54 5 0)): الزمذي 11 ابن ماجهزم11/4)] 

قال النتافعي: وبهذا كلّه ناخذ. 

4 أَخيرَنًا الربيٌ قال: أَخبرَنًا الشافِعِيُ قال أخبرني 
اله مِنْ أهْل الْعِلٍْ عَن سُفَْانَ بْنِ حُسَينِء عَن الزُهْرِي» عَن 
الِمٍ بن عبد الله بْنِ عُمَرَ عَن بي 7 عَن الي #6 ' لا أذري 
أَدَخْل ابن عُمَرَ بَينهُ وَبِيْنَ الب قف عُمَرَ في حَدرب شو سُفْيَان 
أمْ يه* فِي صَدَقَةٍ الإبل مِثْلُ هَذَا الْمَحْنَى لا يُخَلِفهُ وَلا أعْلَمُهُ 
بن لا أشل إن شاة الله تعَاَى إلا أنه حَذت يميم الْحَدِيثٍ 
في صَدَقَةٍ ْنم وَالْخْلَطَاء وَالرقُقَ وَمَكَذَا إلا ني لا أحفظ 
إلا اللإبل فِي حَديثِهِ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السين والآثار” 
مإقحى] 

قال الششافعي: فإذا قل في سائمةٍ 0 فيشبة واللّه 
تعالى أعلم؛ أن لا يكون في الغنم غير السّائمةٍ شيءٌ؛ لأن كلّما 
قيل في شيء بصفقٍ والشيء 2غ اس بوعل مسن نمه كذ 
ففيه دليلٌ على أن لا يؤخدٌ من غير تلك الصّفةِ من صفتيه. 

قال الششافعي: : بهذا قلنا لا يتين أن يؤخدٌ من الغنم غيرٍ 
السائمة صدقة الغنيه وإذا كان هذا هكذا ني الإبل» والبقر؛ لأنها 
الماشية التي تجبُ فيها الصّدقة دون ما سواها. 

قال الشافعي: وإذا كان للرّجل أربعة من الإبلِ» فلا يكو 
فيها زكاة حتى تبلمَ خمساًه فإذا بلغت خساء ففيها شاةء ثم لا زكاة 
في الزيادةٍ على خمس حتى تبلغ عشراء فإذا بلغت» ففيها شاتان» 
فإذا زادت على عشرهء فلا زكاة في الزادةٍ حتى تكملَ خمس 
عشرة» فإذا كملتهاء ففيها ثلاث شيان فإذا زادت» فلا زكاة فى ف 
لاد حتى تبلغ عشرينَ» فإذا بلغتهاء ؛ ففيها أربعٌ شياو فإذا 
زادت» فلا زكاة في الزيادةٍ حتى تبلغ خساً وعشرينَء فإذا بلغت 
خساً وعشرينَ سقطت الغنمه فلم يكن في الإبلٍ غنم بحال وكانت 
فيها بنتُ مخاض؛ فإن لم يكن فيها بست تماض» ففيها ابن لبون 
ذكره فإذا زادت فليس في الزاد شيء حتى تكمل سا وثلانينة 
فإذا أكملتهاء ففيها بنتُ لبون؛ فإذا زادت فليس في الزّيادةٍ شيءٌ 
حتى تكمل سيا وأربعينْ» فإذا كمّلتهاء ففيها حفَة طروقةٌ الفحل. 

فإذا زادت فليس في الزيادةِ شيءٌ حتى تكملّ إحدى 
وسيِين افإذا كمّلتهاء ففيها جذعة» فإذا زادت فلِيسَ في الزّيادةٍ 
شيءٌ حتى تبلغ سنا وسبعين» فإذا بلغتهاء ففيها با لبون؛ فإذا 
زادت فليس في الزّيادة شيءٌ حتى تبلمَ إحدى وتسعينٌ فإذا 
بلغتهاء ففيها حقتان طروقتا الفحل» » فإذا زادت فليس في الزيادةٍ 
شيءٌ حتّى تبلغ ماثة وإحدى وعشرينَ» فإذا بلغتها سقط الفرض 


الثاني واستقبل بها فرضٌ ثالث فعدّت كلّها؛ فكان في كل أربعين 
منها بنت لبون» وفي كل سين ف 

قال الشافعي: وإبانة ذلك أن تكونّ الإبلُ مائة وإحدى 
وعشرينَ» فيكونُ فيها ثلاث باتو لبون» فإذا زادت فيس في 
زيادتها شي حنّى تكمل مائة وثلائيئ» فإذا كمّلتهاء نينا شقنة 
وبننا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيءٌ حتى تكمل مائة 
وأربعين» فإذا كمّلهاء ففيها حقّتَان وبدتُ لبون» فإذا زادت فليس 
في زيادتها شيءٌ حنَى تكملَ مائة ومسي فإذا كمّلتهاء ففيها 
ثلاث حقاقء ثم ليس في زيادتها شيءٌ حتى تكملّ مائة وستَين» 
فإذا كملتهاء » ففيها أربع بناتو لبون» فإذا زادت فليس في زيادتها 
شيءٌ حتى تبلغ مائة وسبعين» فإذا بلغتهاء ففيها حقّة وثلاث بناتم 
لبون» فإذا زادت فليس في الزّيادةٍ شي حتّى تبلغ مائة وثمانِين» 
فإذا بلغتهاء ففيها حقّتان وابنتا لبون» فإذا زادت فليسن في الزيادة 
شيءٌ حتى تبلغ مائة وتسعينٌ فإذًا بلختهاء ففيها ثلاث حقاق 
وبنتُ لبون» فإذا زادت فليس في الرّيادةِ شيءٌ حتى تبلغ ماتتين 
فإذا بلغتها فعلى المصدّق أن يسأل؛ فإن كانت أربع حقاق منهًا 
خيراً من خمس بنانتو لبون أخذهاء وإن كانت حمس بداتو لبون 
خيراً أخذها لآ يل له غيرٌ ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره؛ 
فإن أخدّ من رب المال الصّنف الأدنى كان حقَاً عليه أن يحرج 
فضل ما بِينَ ما أخذ منه وترلة له فيعطيه أهلّ السّهمان. 

قال الشافعي: ثم هكذا كل ما اجتممٌ فيه الفرضُ في 
أربعمائة وغيرها أخذ المصدّقٌ الأفضلّ لأهل السّهمان وأعطى 
ذلك رب المال؛ فإن ترلك له أخرج رب المال فضله. 7" 

قال الشافعي: : وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بناتٍ 
لبون كان للمصّدّق أن ياخذ من أي الصّتفين شاء؛ لأنه ليس 
هنالكَ فضلٌ يدعه لرب المال. 

قال الشتافعي: .وإن وجد المصدّق احد الصنفين, ولم يجد 
الآخرّ أخدّ الصّنف الذي وجده ولم يأخذ الآخرّ كان وجد أرب 
حقاق» ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق؛ فإن وجدّ حمس 
بنات لبون» ول يجد الحقاق فياخدٌ بنات الأبون؛ لأنه ليس هنالك 
فرضُ ولا فضلٌ يدعه. 

قال الشافعي: وإذا كانت الإبلُ مائتين فوجة أربعٌ بدات 
لبون وأريحَ حقاق فرأى أربع بنات لبون يقارينَ الحقاق» وم يشلك 
في أن لو كانت معهنّ واحدة منهنُ في أنها أفضل من الحقاق لم 
يكن له أن يأخدّ إلا الحقاق» ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في 
إبله» وهو يِجِدٌ فريضته في إبله. 

قال: ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حقّ فأراد 
أخذها وحقاً أو اخذها وبنت مخاض؛ لأنها دون بنت لبون» وكانٌ 


4؟ 
مع بنات الآبون خيراً للمساكين لم يكن ذلك له؛ لأنه حينئل يصيرٌ 
إلى فراق الفريضة. 


قال: ولو كانت الحقاق مراضاً أو ذوات نص أو عيبو عيبو م 
يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحاً. 

قال: ولو كان الصّفان اللّذان هما الفرضُ معاً ناقصين 
وسائرٌ الإبل صحاحاً قيل لهُ: إن أعطيت من أحدٍ الصّفين 
صحاحاً من حيث شئت قبلناة وإن لم تفصل أخذنا منك السّنٌ 
الي هي أعلى ورددنا عليك؛ أو السّنُ الى هي أسفلٌ وأخذنا 

قال الشافعي: وإن كانت الإبلٌ معيبة كلها أو بعضها معيبة 
إلا الأقل من عدد الصّدقة كأن الصّدقة حمس أو أربعٌ» والصحيح 
ثلاث أو اثنتان قيلّ لهُ: ناخد منك الصّحيحَ الذي عندك وعليك 
ما يبقى من الصّحيح صحيحاً مثله؛ فإن جئت به وإلا أخذنا منك 
الصّحيح الأعلى ورددنا عليكء أو الصّحيمّ الأسفلَ وأخذنا 
منكء ولا ناخد منك مريضاً وفي الإبل عددٌ صحيح. 

قال الشافعي: وإذا كانت الإبلٌ خمساً وعشرينَ» فلم يكن 
فيها بنتُ مخاض أخد منها ابن لبون ذكرٌ؛ فإن لم يكن فيها فالخيارٌ 
لرب امال يأتي بأهما شاء وآيهما جاء به فهر فريضة؛ فإن جاءً 
بهما معام يكن للمصسدّق أن يأخذ إلا ابن غاض»؛ لأنها الفسرض 
الأرّلُ الذي لا فرض غيرة» وهيّ موجودة. 


باب عيب الإبل ونقصها 


أخبرنا الربيعُ م قال: أخبرنا الشّافعي قال: وإن كانت الإبلٌ 
معيبة كلها بجربو أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ 
المصدقُ واحدةً منهاء وم يكلفه صحيحةٌ من غيرها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس للمصّدق إذا كانت 
الإبل معيبة كلها أن ينخفض؛ ولا يرتقعٌ عن الفرض ويردٌ أو 
يأخذٌ نظراً للمساكين إنما يكونُ له الارتفاعٌ أو الانخفاضُ إذا لم 
تكن ان موجودة أو كانت لسن موجودة معيبة: وفي المال 
سواها سام من العيب. 

قال: وله أن يأخذّ غيرَ المعيب من السَّنٌُ التى وجبت له 
وليسّ لربٌ المال أن يبدله شراً منها. ْ 

قال الشافعي: ولو كانت الإبلُ معيبةً كانت فريضتها الغنم؛ 
فكانت الشاة الي تجبُ فيها أكثرٌ ثمناً من بعير منها قيلَ لهُ: إن 
أعطيتها قبلت» وإن لم تعطها فلك الخيارٌ في أن تعطيّ بعيراً 
متطوّعاً مكانها أو تعطيها؛ فإن أبى الخيارٌ جبرٌ على أخار الثَْاةٍ 
ومتى جبرّء فلم يعط الشّاةً حتى يختارَ أن يعطي البعير قبل منه. 


م باب عيبي الإبل ونقصها 


- كتاب الزّكاة 


قال: وإذا كان بعضٌ الإبل مبايئاً لبعض فاعطى أنقصها أو 
دناها أو أعلاها قبلَ من وليسَ كالإبل فريضتها منها فيها 
التقص. 

قال الشافعي: وسواءٌ كان التقصٌ قدياً أو حدث بعدما عد 
الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنمِء ثم نقص ما قبضن أو هلك 
في يده أو نقصت إبلٌ رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحدٌ 
منهما على صاحبه بشيء. 

قال الشافعي: وإن عد السّاعي الإبل» فلم يقبض من ربّها 
الزكاءً حتى تلفت أو تلفَ بعضهاء اطي 
شيء أله وإلاء فلا شيءَ له. 

قال الشافعي: وإن كانت لرجل إبلّ فعدّها الساعي؛ وقالٌ 
رب المال: 'لي إبلٌّ غائبةٌ 'فاخذ منه صدقة الغائبةه والحاضرق ثم 
أخذّ منه ساعى بلا إبله الغائبة صدقةٌ فعلى الملمدّق الذي اخذ 
منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدرٌ صدقة الغائبة من صدقةٍ غيرة 
مثلٌ ما أخدّ منه إذا كانَ قد قسّمَ صدقته إلا أن يشاءً رب الماشيةٍ 


أن يلع حقه. 


5- باب إذا لم توجد السن 
6٠‏ أ خبرَنًا الرْبِيُ قال: أ خبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: حَفِظًْا 
أن رَسُولَ الله تي قال: فِي مئان الإبل التي فَريضمُهَا نت 
لَبُون قَصاعِداً. 

1 إذا لم يجد المصدّقٌ الس الي وجبت له وأخذ السّنْ الي 
دونها أخدّ من رب المال شاتين أو عشرينَ درهمأء وإن أخذٌ اسن 
الي فوقها رد على ربب المال شاتين أو عشرينٌ درهماً '. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعلى المصدّق إذا لى يجد 
السَنُ الى وجبت له ووجد السّنٌ التي هي أعلى منها أو اسفلٌ 
أن لا يأخذ لأهل السّهمان إلا احير لهم. 

وكذلك على رب المال أن يعطيه الخيرٌ لهم؛ فإن لم يقبل 
المصدّق الخير لهم كان على رب المال أن يخرجَ فضلّ ما بين ما 
أخدّ المصدّقٌ وبين الخير لهمء ثم يعطيه أهلّ السّهمان. 

قال الشافعي: وإذا وجد العلياء ولم يجد السفلى أو 
السفلى» ولم يجد العلياء فلا خيارٌ له ويأخذ من التى وجدء وليس 
له غيرٌ ذلك. 

قال الشافعي: وإذا وجدَ أحدَ السنين ذات عوار أو هما 
معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبلٍ سال من العواره ولم 
يجد السنٌ العليا ولا السفلى فليسٌ له أن يأخدّ ذلك من ذوات 
العوار. وفي الإبل صحيحة وله أن يأخدَ على النظر للمساكين 


-١‏ كتاب الزّكاة 


على ما وصفت فكلما ارتفعَ سناً أعطى رب المال شاتين أو 
عشرينَ درهماء وإذا ارت تفع إلى الس التي فوق السَنُ التي تلي ما 
عت > ل فقد ارتفعَ سنين أعطي رب امال أربعَ شياه أو أربعينَ 
درهماء ثم إن ارتف منه سنا ثلث زد شاتِين ن فأعطاه ست سياه أو 
سن درهماء وهكذا إذا انخفض أخد منه في سنٌ ما انخفضَ إليها 
شاتين أو عشرينَ درهماً لا يختلف» ولا ينظرٌ في ذلك إلى أن 
تكون قيمة ما بينَ السنّين أكثرٌ أو اقل ما جاءت به السّنْةُ ان 
يأخذه. 

قال الشافعي: ولا يحل للسّاعي أن يعطيه عشرينَ درهماء 
م ل يي 
الشاتين» والعشرون التراهم أقل نقد على المساكين منهما 

قال الشافعي: وإذا كان المصدّق يلي صدقة دراهم دابل 
وغنم فهكذاء وإن لم يكن يصّدَقُ إلا ماشية باعَ منها فير على 
المأخوذٍ منه عشرينٌ درهماً إذا كان ذلك النَظرُ للمساكين. 

قال الشافعي: ديع على النظر للمساكين من أي أصنافٍ 
الماشية أخذ. 

قال الشافعي: وإذا كان يصّدَقُ إبلاً لا أثمان ها للونها أو 
عيبو بهاء فلم يجد الس التي وجبت في امال ووجبة السّنُ التي 
أسفل منها؛ فكانّ إذا أخذهما وشاتين أو عشرينَ درهماً كانت 
الشّاتان أو العشرون درهماً خيراً من بعير منهاء خيرٌ وب المال بين 
أن يتطوع له بالسنُ الت هي أعلى تنا وجبت عليه أو يعطيه ِ 
المصدّق الذي هو خيٌ للمساكين. 

قال الشافعي: وإذا أخذ من رب المال الفضلٌ بين 
د ا ال 
درهماء وليسَ للوال أن متنع؛ لأ في الحديث شَائَينِء إِنْ تيسْرَتا 
أرْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فإذا تيسرت الشاتان» وفيهما وفاء أعطاهما إلا 
أن يشاءً عشرينَ درهماً. 

قال الششافعي: والاحتياط لرب المال أن يعطي الأكثرٌ 
للمساكين من شاتين أو عشرينَ درهماً. 

قال الشافعي: : وإذا كانت إل لرجل فيها صدقة منهاء فلم 
يكن فيها الس التي وجبت فيهاء فقالَ ربب الإبل آنى بها قبلت 
منه إذا جاءً بها من أمثلٍ إبله أو خيراً منهاء وإن جاءً بها من إل 
الم منها لالم يكن للمصّدق أن يقبلهاء وكان له أن يرتفعَ في ايل 
ويردُ عليه أو ينخفض ويأخد منه. 

قال الشافعي: : والإبلُ في هذا غخالفة للبقرء والغنم إذا لم يجد 
السّنُ من البقرء والغنم كلفها ريّها إلا أن يتطوّع له باعلى منهاء 
وإذا وجدَ ذلك السّنْ منها معيبة وفي ماشيته صحيحٌ» ؛ فيس له 
أن يرتفع ويرفٌ ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنمٍ بحال. 


ه- باب الشَاةٍ تؤخدٌ في الإبل 


امرض 
ه- باب الشّاةٍ تؤخدٌ في الإبل 


أخبرنا اربع قال: أخبرنا الشّافعيُ قال: وإذا كانت لرجل 
إبل فريضتها الغنم وله غ غنم أخذّ من غنمه تا يجودُ أن يكونٌ 
أضحيّة؛ فإن كانت غنمه معرّى فثيِّى وإن كانت ضأناً فجذعة. 
ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى 
فقيل انه 

قال الشّافعي: وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضاً أو 
لا غنم له فالخيرٌ فيها إليه يدفم إليه أي شاةٍ أجزات أضحيَةٌ من 
ضان أو معرّى ولا أنظرٌ إلى الأغلب بالبلد؛ لأنه إنْما جاءً أن عليه 
شاد فإذا اخذتها في السّنُ الذي يجزئٌ في صدقة الغدم فليسن لي 
أكثرٌ منها. 

قال. الشافعي: وهكذا إن كانت ضاناً أو معرّى أو ضاناً 
فاراد أن يعطيّ ماعزة أو معرّى فارادٌ أن يعطيّ ضأنة قبلتها منه؛ 
لأنه إنما سمّيت عليه شاءٌ فإذا جاءً بها قبلتها منه. 

قال الشافعي: ويأخذ إبله بالعددٍ ما كانت إبله لثاماً أو 
كراماً لا يختلفٌ ذلك وأ شاةٍ من شاء بلده تمزَئئُ أضحيَّةٌ قبللدت 
من وإن جاءً بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت؛ 
بها دونها لم تقبل. 1 

ولو كانت له إبلٌ كرامٌ وجبت فيها فريضة منها فآرادٌ أن 
يعطينا من إبلٍ له ولغيره تلك السَنْ» وهي أدنى من إبله لم يكن 
لنا أخذها منة» ولم تجز عنه أن يعطينا إيْاها كما لو كانت له إبل 
لام وله إل كرامٌ ببلد غير بلده أو يبلده إل كرامٌ لم نأخذ منه 
صدقة اللنام من إبلٍ بلده ولا إبله التي ببلاو غير بلده وأخذنا من 
كل واحدةٍ منهما بقدر ما فيها. 

قال الشافعي: وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصّدّق 
أن يأخذها منه ماخضاً إلا أن يتطرم» فإذا ضرب الفحلٌ السَنّ 
التي وجبت» فلم يدر أحالت أو لفحت قيلٌ لهُ لهُ: لا نأخذها منك 
أو تأني بغيرها من تلك السّنُ إن شئت أو ناخد السَفلى وتردٌ 
علينا أو العليا ونردٌ عليك. 


وإن جاء د 


5- باب صدقةٍ البقر 


05 أَخْيْرَنًا الرّبيحُ قال: أَخبرنًا المْافعِيُ قال: أَخبَرنًا 
فيان بن ينه عن عَمْرِو بن ديار عن طَاوْسٍ أن مُعَا بن 
جَبل أنِيَ بِوَقَصٍ البَقَرِ فَقَالَ: ل ماترني فبة النبِي 86ز 
بشيء. [أخرجه البيهقي (44/4)] 


قال الشافعي: والوقصٌ ما لم يبلغ الفريضة. 


خرف /- باب تفريع صدقة البقر - كتاب الزّكاة 
قال الشافعي: ويشبه أن يكونٌ معاذً إنما أخذّ الصّدقة ة بأمر ليس في الرّيادةٍ شيءٌ حتى تبلغ ماثةً وعشرة» فإذا بلغتهاء » فقيها 
رسول الله وقد روي أنه أني بما دون ثلائينَ» فقال: 1 مستنان وتبيمٌ ثم ليس في الزياد شيءٌ حتّى تبلغ مائة وعشرين» 


أسمع من النَى تم فيها شيثاً. 

7- أَخبرَنًا الرْبيمُ قال: أَحَبَرنَا الشافِي قال: أَحبَرَنًا 
ايك ذختي كح كاش انق لامكا بن 
بِمَا دُون َلِكَ نَأبَى أن يَأَعْدَ مِنْهُ شيياء وَقَاكَ: لم أَسْمَعْ مِنْ 
رَسُول الله يل[ فِيهِ شيعا حَتَى ألْقَاهُ فَأسَألَهُ فتوْفيَ رَسُولٌ اللّه 
لز بن أن يَقَدُمَ مُعَادُبْنُ جَبَل. 

قال الشتافعي: وطاوسٌ عام بأمرٍ معاذِه وإن كان لم يلقه 
على كثرة من لقي عن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت» 
وقد روي أن النىّ َي أمَرَ مُعاذا أَنْ يَأُخذ مِنْ ثَلايينَ نيعأ ومن 
أربِعِينَ صسيئة. 

57 قال الشافعي: وأَخبَرَتِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل 

اليَمَنِء عن عَدٍَ مَضَوًا م: مِنْهُمْ أن مُعَاذا أَخَدَ مِنْهُمْ صّدَ صَدَقَةَ َه البَقَرِ 
عَلَى ما رَوَى طَاوْس. 
5 - أَخخبرنًا الربيحُ قال: أَخرنًا النافِِي قال: برا 
بض آهل الل الما عن يَحَى إن متعيار عي عن لع أن 
سَلامة أذ ممرَ بن عب اْتزيز 5عَا بمتحية غَةَ فَرَعَمُ عَمُوا أ الب 
لح و ل رض جره نين مسار كرد شين 
بيع وَفِي ك أَرْبَعِينَ 0 [أخر جه اليهقي في “المعرفة" (79/9- 
م] 

قال الشافعي: وهو ما لا أعلمٌ فيه بينَ أحدٍ لقيته من أهل 
العلمٍ خلافاء ويه نأخذ. 


».ا م 


١‏ باب تفريع صدقة البقر 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ليس في البقر شيءٌ حتى 
تبلغ ثلائين» فإذا بلغتهاء ففيها تبيع» فإذا زادت فليس في الرّيادةٍ 
شيءٌ حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتهاء ففيها بقرة مسنةً. 

قال الشتافعي: ثم ليس في الزيادق شيءٌ حتى تبليع ستين؛ 
فإذا بلغتهاء ففيها تبيعان» ثم ليس في الرّسادة شيءٌ حتى تبلغ 
سبعين» فإذا بلختهاء ٠‏ ففيها مسنةٌ وتبيٌ» ثم ليس في الرّبادة شيءٌ 
حتى تبلغ ثمانينَ» فإذا بلغتهاء ففيها مستتان» ثم ليس في الزادةٍ 
شيةٌ حتى تبلغ تسعين» فإذا بلغتهاء ففيها ثلاث لبعق ثم ليس في 
رياد شيءٌ حتى تبلغ ماثة؛ فإذا بلغتهاء ففيها مسئة وتبيعان» ثم 


فإذا بلغتها جعلٌ للمصّدّق أن يأخد الخيرَ للمساكين أربعة أنبععٍ أو 

ثلاث مسناتو كما قلت في الإيلِء وإذا وجد أحد السَلين ولم يجد 

الآخرّ أذ الصّدقة من السَنّ التي وجد كما قلت في الإبل لا 

يختلفُ إذا اجتمعت له سان فيهما فرض؛ ثم هكذا صدقة البقر 
حتى تناهى إلى ما تناهت إليه. 


8- باب صدقةٍ الغنم 


تؤاة 


قال الشافعي: ثاب عن رسول الله يا في صدقةٍ الغنم 
معنى ما أذكرٌ إن شاءً الله تعالل» وهر أن ليس في الغدمٍ صدقة 
حتى تبلغ أربعين» فإذا كانت أربعين ففيها شا ثم ليس في 
زيادتها شيءٌ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين؛ فإذا بلغتهاء ففيها 
شاتان» ثم »ليس في زيادتها شي حتى تبلغ مائتي شاةٍ وشاقء فإذا 
بلغتهاء ففيها ثلاث شياو» ثم ليس في زيادتها شيءٌ حتى تبلغ 
أربعمائة شاق فإذا كملتهاء ؛ ففيها أربعٌ شياوه ثم يسقط فرضها 
الأول فإذا بلغت هذا فتعث ففي كل مائةٍ شاة ولا شية في 
الزٌيادةٍ حتى تكمل مائة أخرى» ثم تكونٌ فيها شا وتعدٌ الغدم ولا 
تفرّق» ولا يخيرٌ رب الماشية وللسّاعي أن يختارٌ اسن التي وجبت 
له من خير الغدم إذا كانت الغنمٌ واحدة. ْ 


4- باب السّنّ التي تؤخدٌ في الغنم 


8 أَخبرنًا الرْبِيعٌ قال: أَحبَرَنًا الشَافعِي قال: أَخبرَنا 
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سُفيّانٌ بْنُ عُيَيْنَةَ قال: خنة بدر بن عاض ءاقن ربو أذ صر 
امْتَمْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدٍ الله عَلَّى الطَّائِف وَمَخَالِيئِهًا 
فَحَرَجَ مُصدُقاً فَاغَْدُ عَلَيهِمْ بالغذى, وَلَمْ يَأَخَذهُ مِنْهُي فَقَالُوا 
لَهُ: إن كنت مُعْتَدَاً عَلَينَا بالغذى فَحْذَُ هنا فَأَمْسَكَ حَنّى لَقِيَّ 
عُمَنَ فَقَالَ: 'اعْلَمَ أَنْهُمْ يَرْعُمُونَ أنا نَظْلِمَهُمْ آنا نََدُ عَلَيِهِمْ 
بالغذى ولا تَأخدة نهم فَقَاَ لَه: عَمر: بائذ ماني 
بالغذى حَتَى بِالسْحلَةٍ دم بها الرَاعِي عَلَى يَدِهِ وَقَل لَهُم: 
لا آخذ كم الي وَلا الْمَاخِضَ وَلا ذَّاتَ الدَّرٌ وَلا الثتاة 
الأكولّة ولا فَحْلَ الْعََم وَخذ الْعَنَاقَء وَالْجَدَعَةَ وَالْيةَ فَدَيِكَ 
عَدْلُ بَيْنَ غِذَاء الْمَال ارا [أخرجه البيهقي ])١٠١١/4(‏ 

قال الشافعيث لخ اللّه تعالى: 

وبهذا نقولٌ أن تؤخذ الجذعة: والتيّكُ وهرَّفي معنى أن 
الب تي لم يأخذ الصّدقة من الجعرور ولا معي الفأرة. 


-١‏ كتاب الزّكاة 


وإن كان معقولاً أنه اذ من وسط التَمرء فيقول: تؤخحذ 
الصّدقة من وسطر الغنم فتجزي الثاةٌ الي تجودٌ أضحية. 


قال الشافعي: وهر - واللّه أعلمٌ - معقول إذا قيِلَ فيها 
شاة فما أجزاً أضحيّة أجزاً فيما أطلق اسم شاةٍ. 


١٠ل‏ باب الغتم إذاا اختلفت 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإذا اختلفت غنم الرّجلٍ 
وكانت فيها أجداسُ بعضها أرفسعٌ من بعض أخدً المصدّق من 
وسطٍ أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلهاء وإن كانت واحدةٌ 
أذ خيرٌ ما يحجبُ له. 

قال الشافعي: : وإن كان خيرٌ الغنم أكثرها أو وسطها أكثرٌ 
فسواٌ واللّه أعلمٌ يأخذٌ من الأوساط من الغنم؛ فإنلميجدني 
الأوساط السَنٌ الي وجبت له قال لربٌ الغدم: إن تطوّعت بأعلى 
منها أخذتهاء وإن لم تنطوّع كلقتاك أن تأتي بمشل شاةٍ وسطرء ولم 
آخذ من الآدنى؛ والوسطر فيؤخذٌ ما وصفت من ثيّةٍ وجذعةء 
وإنما منعني أن آخدَّ أعلى منها إذا كانت الغنمٌ كلّها أعلى منها؛ 
لإنْ رسول الله تقذ قال: لِمُعَاذٍ بْنَ جَبّل حِينَ بَعَنّهِ مُصدْقاً: ياك 
َكََائِمَ أَمَلِِمْ وكرائم الأموال فيما هر أعلى من كل ما يجودُ 
أضحية 


قال الشاقعي: وإن كانت الغنمُ ضاناً ومعرّى سواء فقد 
قيل: يأخذ المصدّق من أيهما شاء» وإن كانت إحداهما أكثرٌ أخد 
من الأكثر. 

قال الشافعي: والقياسٌ أن يأخذ من كل بقدر حصّتهء ولا 
يشبه هذا التمر؛ لأنّ الضانة بِيْنَ التمييز من المعزى» وليسَّ كذلكَ 
اي ١‏ 
جواميسَ وعرابا ودربانية. 

قال الشافعي: فإذا كانت الإبلٌ بختا وعراباء ومن أجناس 
مختلفة؛ فكانت صدتتها الغنمء ٠‏ فلا تختلفف» وإن كانت صدقتها 
منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أذ من الأكثر؛ فإن لم 
يجد في الأكثر السَنٌ الي عب له كلّفها رب الماشيةٍه ولم ينخفض» 
وم يرتفع ويردُ إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفعَ فيد فأمًا 
في غير الصنفي الذي هر أكثرٌ فلا. 

قال الششافعي: ومن قال بأخدٌ في كل بقدره أخذها بقيمٍ 
فكأنه كانت له ابنة مخاض» والإبل عشرٌ مهرية تسوى مائة وعشراً 
أرحبيةٌ تسوى سين ومس غديّةٌ تسوى سين فياخ بدت 


مخاض أو ابنَ لبون ذكراً بقيمةٍ سي مهريةٍ ومسي أرحبيةَ 
ومسي واحدةٍ نجديَةٍ إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من 


- باب الغدم إذا اختلفت 


غرف 
الخيّر منها بلا قيمةٍ. 

قال الشافعي: فإذا كان في بعض الإبل أو البقرٍ أو الغدم 
المختلفةٍ عيب أخدّ المصدّقٌ من الصفم الذي لا عيب فيه؛ لأنّه 
ليس له عيب. 

قال الشتافعي: وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن السّاعي 
فزعمَ أنها دون الغنم التي تحصرٌ به وسالَ الساعي أن ياخدٌ من 
الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى السّاعي 
تصديقه إذا صدقه على عددها صدّقه على انخفاضها وارتفاعهاء 
وهكذا إذا كانت البقرٌ عراباً ودربانية وجواميس» والغدمٌ مغتلفة 
هكذا أخذت صددقتها كما وصفت بقدرهاء وقيمة المأخوذ منها 
من قدر عددٍ كل صنفم منها ويضم البختٌ إلى العرابي» 
والجواميسُ إلى البقرء والضَّانٌ إلى المعز. 


-١‏ باب الزَّيادةٍ في الماشية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل أربعونٌ 
شاة كلها فوق اليّةِ جبنَ المصدّقٌ رب الماشية على أن يأتبه بشيّةٍ 
إن كانت معرّى أو جذعة إن كانت ضاناً إلا أن يتطوعَ فيعطيّ 
شاةً منها فيقبلها؛ لأنها أفضل؛ لأنه إذا كلف ما يجب عليه من 
غير غنمه؛ فقد ترك فضلاً في غنمه. 
ّْ قال الشافعي: وهكذا إن كانت الغنمٌ الى وجبت فيها 
الزكاةً اضاً كلّها أو لبنأ أو متايبع؛ لأنْ كل هذا لِيسَ له لفضله 
على ما يجب له. 

وكذلك إن كانت تيوساً لفضل التيوس. 

قال الشافعي: وكذلك إن كانت كل الغنم الي وجبت له 
فيها الزكاة أكولة كلف السّنٌ التي وجبت عليه إلا أن يتطوّع 
فيعطي مما في يديه ومتى تطوّعَ فأعطى ما في يديه فوق السَنٌ التي 
وجبت عليه غيرٌ ذات نقسص قبلت منه؛ فإن أعطاه منها ذات 
نقصء وفيها صحبحٌ لم يقبل منه. 

قال الشافعي: فإن أعطى ذات نقص أكثرٌ قيمة من سن 
وجبت عليه لم يقبل ذاتَ نقص إذا لم تجز ضَحَيةَ وقبدت إذا جار 
ضحيّة إلا أن يكون تيسأًء فلا يقبلُ حال لأنّه ليس في فرضي 
الغدم ذكور. 

قال الشافعي: وهكذا هذا في البقر لا يختلقٌ إلا في خصلت 
فإنه إذا وجب عليه مسن والبقرُ ثيرانٌ فأعطى ثوراً أجزاً عننه إذا 
كان خيراً من تبيع إذا كان مكان تبيمء فإذا كان فرضها من 
الإناثيء قلا يقبلَ مكانها ذكراً. 

قال الربِيعٌ: أظنُ مكان مسنة تبيمٌ» وهذا خطأً من الكاتب؟؛ 


وفرف 
لآن آخرٌ الكلام يدل على أنه تبيعٌ 
قال الشتافعيث: فأمًا الإبلُ فتخالفُ الغنم» والبقرّ في هذا 
المعنى بأن المصدّق ياخ الس الأعلى ويردُ أو السفلى وياد ولا 
رد في غنم ولا بقره وإذا أعطى ذكراً بقيمة أنشى لم يؤخذ منه 
ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى؛ وذكرٌ إذا وجب ذكرٌ إذا كان 
ذلك في ماشيته الى هي أعلى نا يجو في الصّدقة ولا يؤخذ ذكرٌ 
مكان أنثى إلا أن تكونٌ ماشيته كلّها ذكوراً فيعطى منها ومنى 
تطوّعٌ فاعطى ما في يده فوق الس الي وجبت غير ذات نقص 
قبلت منه. 


7 النقص في اللاشية 


قال الشافعي: إذا كانت أربعونَ شاةً فحال عليها الحولٌ 
فما نتعجت نتجت يعد الحول لم يعد على ربه كان قبِلَ أن يأتيّ الصدّق 
ا 

أقال: ويعد على رب المال ما نتتجت قبل الحول» ولو ببطرفة 
عين عددته على رب الماشية. ‏ . 1 

قال النشافعي: ولا يصدق الماشية حتّى تكون في أوّل الحول 
وآخره أربعين شاة. 

قال الشتافعي: ولا أنظر إلى قدوم المصدّق» وإنما أنظرٌ إلى 
الحول من يوم يملكُ رب لماشية الماشية» والقولٌ قولٌ رب الماشيةه 
فإذا خرج المصدّق في الحرم وحول الماشيةٍ صفرٌ أو ربيع الأول أو 
رجبُ أو قبله أو بعده لم ياخذ من رب الماشية شيءٌ حتى يكون 
حوها إلا أن يتطوّعَ رب الماشيةٍ بالأداء عنها. 

قال الشافعي: وهذا بِبِنٌ أن المصدّق ليس تا تحب به 
المّدقة بسبيل» وأنّ الصّدقة إنما تجبُ لحوها. 

قال الشافعي: ويوكلٌ به المصدق من يقب منه الصّدقة في 
حوها؛ فإن لم يفعل نفعللى رب الماشية أن يؤديَ صدقته لحوها. 

قال الشتافعي: فإذا كان لرجل أربعونَ من الغنمٍ فحال 
عليها حولٌ فولدت بعد الحول. ثم مانت ت الأمّهات» ول يمكنه أن 
يؤدّيّ صدقتهاء فلا صدقة عليه في أولادهاء وإن كثروا حتى يحول 
على أولادها الحول. وأولادها كالفائدةٍ فيها إذا حال عليها الحولٌ 
قبلَ أن تلدهاء وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولادٌ قبل الحول. 

قال الشتافعي: وإذا كانت الولادة قبلَ الحول» ثم موّنت 
الأمهات؛ فإن كان الأولادٌ أريعين قنيها المدفة وإن لم تكن 
أربعينَ؛ فلا صدقة فيها لأنْ الحول حال؛ وهي تا لا تحب فيه 
الصّدقة لو كانت الأمهات أنفسها. 


قال الشافعي: ولو كانت لرجل غنمٌ لا يجب في مثلها 


- النقصْ في الماشية 


١‏ كتاب الزّكاة 


الصّدقةٌ فتناقهت قبلَ الحول فحال الحو وهي أربعون لم يكن 
فيها صدقةً ولا صندقة قيها حتّى يحول عليها الحولٌ من يوم تمت 
أربعينَ ويحول عليه الحول» وهي أربعون أو أكثر. 

قال: وهكذا لو أفاد غنماً فضمّها إلى غنم لا تب فيها 
الصّدقة لم يجب عليه فيها الصّدقةٌ حتّى يحول عليها الحولُ من يوم 
أفادٌ الأربعين. 

قال الشافعي: ولا يعد بالسّخلٍ على رب الماشيةٍ إلا بأن 
يكون السّخْلُ قبلَ الحول» ويكوث أصلْ الغدم أربعينَ فصاعداًء 
فامًا إذا كانت أقلٌ من أربعينَ» ولم تكن الغنمٌ نا فيه الصُدقة,ٍ ولا 
يعد بالسّخل حنَّى يتم بالسّخل أربعين» ثم يستقبلُ بها حولاً من 
يوم تمت أربعين. 

قال الشافعي: فإذا كانت لرجلٍ أربعون شاةً فحالَ عليها 
الحولٌ فامكنه أن يصدتهاء ولم يفعل حتى هلكت كلّها أو بعضها 
فعليه شاه ولو لم بمكنه أن يصدّقها حتّى مانت ت منها شاد فلا زكاة 
في الباقي؟ لأنه أقلّ من أربعين شام فإذا كانت الغنم أربعين شاء 
فنتجت أربعينَ قبل الحول» ثم ماتت أمهاتها وجاءً المصدّق؛ وهي 
أربعورن جديا أو بهمة وبين جدي ويهمةٍ أو كان هذا في إبل هكذا 
فجاءً المصدق» وهي فصال» أو ف بقر فجاءً المصدق» وهي عجو 
أخدٌ من كل صنفي من هذا واحداً منه؛ فإن كان في غذاء الغدم 
إناث وذكور زْ أخد أنثى» وإن لم يكن إلا واحدقٌ وإن كان في غذاء 
البقر ذكورٌ وإناث أخذ ذكراء وإن لم يكن إلا واحداً إذا كانت 
ثلائين» وإن كانت أربعين أخد أنتى» وإن لم يكن إلا واحدة» وإن 
كان في غذاء الإبلٍ إناث وذكورٌ زٌ أخذ أنشى» ولو لم يكن إلا 
واحدة. 

فإن كانت كلها إناثاً أذ من الإبلٍ أنثى؛ وقالَ لربْ المال: 

شئت كات الكرطل انط ولن» . 
سر ا 

ل لو ارط 
في ماشيته السسّنُ التي وجبت فيها الصّدقة أو كيف لم تكلّفه السَنُ 
الى تب في الصدقةٍ إذا عددت عليه بالصّغار عدل بالكبار. 

قيلّ لهُ: إن شاءً الله تعالى لا يجوز عندي واحدٌ من القولين 
لا يور أن أبطلَ عنه الصّدقةً وحكمٌ الصّغار حكمٌ الأمّهات في 
العذدٍ د إذا كن ممّ الأمّهات يحب فيهنْ الصدقة وأمًا أخذي منه 
سنا هي أكبٌ ثما في غنمه فابعدُ أن يجو ولا يجورٌ عندي. واللّه 
أعلم من قبل الي إذا قيل لي لي: دع الرسي» والماخض وذات الدَرٌ 
وفحل الغنمٍه واخفض عن هذا وخذ الجذعة وَالديِكَ فقد عقلنا 
أنه قبل لي: دع خيراً ما تاذ منه إذا كان فيما عنده خيرٌ منه 
ودونه وخذ من ماشيةٍ أدنى تا تدعٌ وخذ العدل بينَ الصّغيرِء 


شئت أدذيت أنشى» وأنتَ 


5- كتاب الزّكاة 


والكبير. وهو الجذعة اليه فإذا كانت عنده أربعون بهمة 
تسوى عشرينَ درهماً فكلّفته شاة تسوى عشرينَ درهماء فلم آخذ 
عدلاً من ماله بل أخذت قيمة ماله كلّه. 

وإنما قيلَ لي: خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان 
أربعين. 1 

فإن قال: فقد أمرتُ إذا كانت الدْيِّة موجودةٌ أن تاخنها 
ونهيت عمًا هرّ أصغر منها؟ 

قيل: نعم وأمرت أن لا آخدَ الجعرور ولا مصران الفارقه 
فإذا كان تمرُ الرّجل كله جعرورا ومصران فاروء أخذت منهاء ولم 
أكلفه ما كنت آخذّ منهُ» ولو كان في تمره ما هوّ خيرٌ من وإنما 
أخذت التيّةَ إذا وجدتها في البهم أن الصّدقة قد وجبت فيها 
بالحول على أمّهاتها غير أن أمّهاتها يمون فلا صدقة في ميسو فهر 
يخالفت ها هنا الجعرورء ولو كان لرجل جعرور ونخل بردي 
أخذت الجعرور من الجعرور وعشرّ البردي من البردي. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف تأخذٌ من حمس 
وعشرينَ من الإبلٍ أحد سنين؟ 
| قلت: العددٌ فيما يؤخد منهما واد وإنْما الفضلٌ بين 
الأخلر منهما في سن أعلى من سن» فإذا لم يوجد أحدٌ السّنينِ 
ووجد السّنُ الآخرٌ أذ من اسن الذي وجدَ وهكذا روي عن 
الب ملل ثم عن عمرّ نحو من هذاء ولا يؤخادذ مالا يوجدٌ في 
لمال ولا فضلٌ في المال عنه. 
ْ وإنما صدقته فيه لا يكلّفُ غيره إلا أن يكون في ماله فضلٌ 
فيحبسه عن المصدق فيقال: ات الس ابي عليك إلا أن تعطي 
متطرّعاً مما في يدك كما قيل لنا: خذوا منء أوسط التمرٍ ولا 
تأخذوا جعروراء فإذا لم نجد إلا جعرورا أخذنا منه ولم نتقص من 
الكيل» ولكنا نقصنا من جودة ما تأخذ إذا لم نجد الجيت فكذلك 
نقصنا من السّنْ إذا لم نجدهاء ولم ننقص من العدد. 


١‏ باب الفضل في الماشية 


أخيرنا الربيع قال: أخيرنا الشافعي قال: وإذا كان لرجل 
أربعون من الغنم كلها فوق السَنّ التي تؤخف أو مخاضاً كلهاء أو 
حا لوكت كلها أكرلة أو نيرما هل لصاحهنا عاك نهنا 
جعت بها قبلت منك. وإن أعطيت منها 
واحدة قبل منك» وأنت متطوّعٌ بالفضل فيهاء وهكذا هذا في 
البقرء وإذا تركنا لك الفضلّ في مالك» فلا باد أن تعطينا الذي 
عليك» وهكذا هذا في البقرء فأمًا الإبلٌ» فإذا أخذنا سنا أعلى 
رددنا عليك» وإن أعطيتنا اسن التي لنا لم ناخذ غيرها إن شا الله 
تعالى» وإذا أعطيتنا تيس من الغنم, أو ذكراً من البقر في عددٍ 


ثنية» أو جذعة؛ فإن - 


3 باب القضل في الماشية 


تكرفا 
فريضته أنثى» وفيها أنثى ل نقبل؛ لآن الذكور غيرٌ الإناث. 
45 باب صدقة الخلطاء 


5 أحبَرَنًا الربيع م قال: أَحْبَرَنًا الشافِي م جا 


معلء مه ع 


الْحِيت ل يجمَعْ ين مرقلا يقن مُجْتَمِمٍ خشيّة 
الصّدَفَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيِنِء فَإِنهُمَا يجان ينا 
0 قال الشتافعي: والّذي لا أشلكُ فيه أن الخليطين الشريكان لم 
يقسّما الماشية» وتراجعهما بالسّويةِ أن يكونا خليطين في الابلٍ فيها 
الغنمُ توجدٌ الإبلٌ في يل أحدهما فتؤخد في صدقتها فيرجمٌ على 
شريكه بالسوية. 

قال الشافعي: وقد يكونٌ الخليطان لرجلين يتخالطان 
بعماشيتهماء وإن عرف كل واحارٍ منهما ماشيتة شيتة ولا يكونان 
خليطين حتى يروحا ويسرّحا ويسقيا معأء وتكونٌ فحوهما 
مختلطة فإذا كانا هكذا صدّقا صدقة الواحدٍ بكلّ حال. 

قال الثتسافعي: وإن تفرّقا في مراحء أو سقيء أو فحول 
فليسا خليطين ويصّدّقان صدقة الاثنين. 

قال الشافعي: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما 
حولٌ من يوم اختلطاء فإذا حال عليهما حولٌ من يوم اختلطا زكيا 
زكاة الواحب وإن لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنينء وإن 
اختلطا حولاً ثم افترقا قبلَ أن يأنيّ المصدّق» والحوكٌ زكيا زكاةً 
المفترقين. 

قال: وهكذا إذا كانا شريكين. 

قال الشافعي: ولا أعلم غالفاً في أن ثلاثةَ خلطاة لو كانت 
لهم مائة وعشرون شاةً أخذت منهم شاة واحدة فصدّقوا صدقة 
الواحدء ولا ينظرٌ إلى عددهم ولا حصةٍ كل واحدٍ منهم. 

قال الشافعي: وإذا قالوا هذا فنقصوا الممساكينَ شاتين من 
مال الخلطاء الثلاثة الينَ لو فرّقَ مالهم كان فيه ثلاث شياه لم بجر 
إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاةً بينَ ثلائةٍ وأكثرٌ كان عليهم 
فيها صدقة؛ لأنهم صدقوا الخلطاءَ صدقة الواحد. 

قال الشافعي: ويهذا أقولُ فيصدقٌ الخلطاءً صدقة الواحدٍ 
في الماشيةٍ كلها الإبل» والبقرء والغنم. 

وكذلك الخلطاءً في الرّرِع؛ والحائط أريت لو أن حائطا 
صدقته مجزّاة على ماثةٍ إنسان لِيسَ فيه إلا عشرة أوسق أما كانت 
فيها الصّدقة؟ وإن كانت حصةٌ كل واحدٍ منهم من تمره لا تبلغ 


خسة أؤشق 


3 


نارف 


-١‏ باب صدقة الخلطاء 


-١‏ كتاب الؤّكاة 


قال الشافعي: في هذا صدقة؛ وفي كل شرك صدقةٌ إذا 
بلغت جملته خمسة أوسق بكلٌ حال. 

قال الشتافعي: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسي شه 
قولَ عطاء بن أبي رباع وغيره من أهلٍ العلم. 

557 أَخبَرَنًا الربيع م قال: َخْبَرَنًا الشافِعِي قال: أخير 
مسْلِم ين خالوء عن ابن جُرَيجٍ قال: : سَألْت عَطَّاءٌ ع عَسن التْفّرٍ 
يَكُونُ لَهُمْ أَريصُونْ شَاءً قال عَلَيهُمْ شاةً. [أعرجه اليهفي 
(لكحنى] 

قال الششافعيي: فإن قال قائل: فقد قيلٌ في الحديث لا يُفَرقٌ 
بئْنَ مُجْتَمِعٍء وَلا يُجْمَعُ ين مُفْترِق َشية الصدَقَةٍ قِيلَ: فهذا يدل 
على ما فلنا لا يرق بن ثلاثق في عشرينَ ومائةٍ خشية إذا جص 

بينهم أن يكونٌ فيها شا لأنها إذا فرّقت» ففيها ثلاث شياو ولا 
مجم بِنّ متفرق» ورجلٌ له ما شاو وآخرٌ له ماق شاةٍ وشاف فإذا 
تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان؛ وإذا اجنمعت كانت فيها 
ثلاث ورجلان لهما أربعون شاك وإذا انترقت» فلا شي فيهاء 
وإذا اجتمعت» ففيها شاة فالخشيةٌ خشيةٌ الوالي أن تقل الصّدقةٌ 
وخشية أخرى, وهيّ خشيةٌ رب امال أن تكثْرٌ الصّدقة وليسَ 
ا 0 
حالد وإن كان مجنمعاً صدق مجتمعاًء وإن كان متفرّقاً صد 
متفرقاً. 

قال الشافعي: وأما قول» وما كان من خليطين» فإنهما 
يتراجعان بينهما بِالسّويةٍ لجماعةٍ أن يكون للرجلين مائةٌ شاةٍ 
وتكون غنمٌ ككل واحاد منهما معروفة فتؤخحدٌ الشّاة من غدم 
أحدهما فيرجمٌ المأخوذٌ منه الشَاة على خليطه بنصفو قيمة الشاةٍ 
المأخوذة عن غنمه وغنمه إذا كانَ عددٌ غنمهما واحداً. 

فإن كانت الشّاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغندم 
ولشريكه ثلثاها رجعٌ المأخودٌ منه الشّاةَ على شريكه بثلني قيمةٍ 
الاو المأخوذةٍ عن غنمه وغنم شريكه؛ لأن ثلثيها أذ عن غنم 
شريكه فغرمٌ حصّة ما أخذٌ عن غمه. 

قال الششافعي: ولو كانت في غنمهما معاً ثلاث شياه 
فاخذت الثلاث من غنم واحلو له ثلث الغنمٍ رججعٌ على خليطه 
بثلثي قيمة القلاث الشنياه المأخوذة عمن غنمهاء ولا يرجمعٌ عليه 
بقيمة شات تين منهاء وذلك أن الشياه الثلاث أخذت معاً فثلثاها عن 

خليطه وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة. 

قال الشافعي: ولا يصدقّ صدق الخلطاء أحد إلا أن يكون 
الخليطان مسلمين معأء فامًا إن خالط نصرانيٌ مُسلماً صدق المسلمٌ 


صمل 


صدقة المنفرد؛ أنه إنما يصدق الرجلان كمايصدق الواحدٌ إذا 


كانا معأ من عليه الصّدقة» فأمًا إذا كان أحدهما من لا صدقة 

قال الشافعي: وهكذا إن خالط مكاتبٌ حراً؛ لأنه لا 
صدقة في مال مكاتبر. 

قال الشتافعيٌ: وإذا كانا خليطين عليهما صدقةٌ فالقولٌ 
فيْهما كنا وصلفت: 1 

قال الشافعي: ولو كانت غنمهما سواءٌ وكانت فيهما 
عليهما شاتان فاخذت من غنم كل واحلو منهما شاة وكانت قيمة 
الثشاتين المأخوذتين متقاربة لم يرجع واحدٌ منهما على صاحبه 
بشيء؟ لأنه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت على 
الانفرَاده ولو كانت لأحدهما ثلث الغنمٍ؛ والآخر ثلثاها فأخذت 
من غنم أحدهما شاه ومن غنم الآخر شاةً رجمٌ الذي له ثلث 
على شريكه بقيمة ثلث الشاة الي أخذت من غنمه؛ لأن ثلثها 
مأخوذً عن غنم صاحبه وثلثها مأخوذً عن غنم نفسه. 

قال الشتافعي: وإذا أخذت من غنم أحدهما شاد وغنمهما 
سواءً في العددٍ فتداعيا في قيمة الشّاةٍ فالقولٌ قولٌ الذي يؤخذٌ منه 
نصفُ قيمةٍ الشاق وعلى رب الشاة البيّسة؛ فإن أقامٌ رب الشاة 
لبه على أن قيمتها عشرة رجعّ بخمسةء وإن لم يقم بيد فقالَ 
شريكة: : قيمتها خخسةً حلف ورجمٌ عليه بدرهمين ونصفي. 

قال الشافعي: ولو ظلمهما الساعي فأخدٌ من غنم أحدهما 
عن غنمه وغنم الآخرٍ شاة ربّى» أو ماخضأ أو ذات در أو تيسأء 
أو .شاتين ن» وإنّما عليهما شاة فارادً المأخوذْ منه الشّاةٌ الرّجوعَ على 
خليطه بنصفي قيمة ما أذ من غنمه عن غنمهما لم يكن له أن 
يرجم عليه إلا بقيمةِ نصفي ما وجب عليهما إن كانت ثّةَ أو 
جذعة لا يزيد على ذلك. 

وكذلك لولم يكن عليهما شاة فاخدٌ من غنم أحدهما شاةً 
لم يرجع على خليطه بشيء؛ لأنه أخذها بظلم إنما يرجعٌ عليه 
بالحقّ الذي وجب عليه. 

وكذلك لو وجبت عليهما.شاةٌ فأخدّ بقيمتها دراهم؛ أو 
دنانيرَ لم يرجع عليه إلا بقيمة نصفي الشَاةٍ التي وجبت عليهما. 

قال الشافعي: وكذلاك لو وجبت عليهما شاةً فتطوّعَ 
فأعطاه أكبرٌ من الس التي وجبت عليه لم يرجع إلا بنصفب قيمةٍ 
اسن الي وجبت عليدء وإذا تطوّعٌ بفضلء أو ظلمه لم يرجع به. 

قال الشافعي: وهذه المسائل كلها إذا كانت غنم كل واحارٍ 
منهما تعرفُ بعينهاء فأمًا إذا كانا شريكين في جميع الغدم سواء لا 
فرق بينَ غنمهما فأخذٌ منهما ظلمٌ كين أو قليل لا يتراجعان في 
شيء من الظلمة؛ لآ الظلمة دخلت عليهما معا. 


-١‏ كتاب الزّكاة 


قال الشافعي: وإذا كان الرجلان خليطين فافترقا قبل 
الحول زكيا على الافتراق؛ فإن افترقا بعد الحول زكيا على 
الاجتماع» وإذا وجدا متفرّقين فالقولٌ قوهما في الوقت الذي 
افترقا فيه. 

قال الشافعي: | فإذا كانت لرجل غنم تب الزّكا في مثلها 
م باع نصفها مشاعاً من رجلء أو ملّكه 
إياها ملكا يصحٌ أي ملك كان : ثم حال الحول على هذه الغدم 
أخذت الزّكاة من نصيب المالك الأول بحولبي» وم تؤخذ من 
نصيب المالك الثاني إلا حولي وإنما يصدقان مع إذا كان حوهما 


فأقامت في يديه شهراء * 


معاء وإذا كانت أربعينَ أخذت من نصيب الأول نصفُ شاق فإذا 
1 دص 6 
غنم 2 تب فيها الزْكاةٌ فخالطه رجلٌ بغنم تجبْ فيها الزّكاة؛ فكانٌ 
لك بيع يتهما اسل كل رجل منهما امول بما ملل على 
صاحبه من يوم ملكه وزكى مالم يخرج عن ملكه حولي وإن لم 
يكونا تبايعاء ولكنْهما اختلطا زكيت ماشية كل واحلرٍ منهما على 
حولهاء ولم يزكيا زكاً الخليطين ني العام الذي اختلطا فيوء فإذا كان 
قابلَ وهما خليطان كما هما زكَيا زكاة الخليطين؛ لأنهما قاد حالَ 
عليهما الحولُ من يوم اختلطاء وإن كانت ماشيتهما حولٌ أحدهما 
في امحرّمٍ وحولٌ الآخر في صفر أخذت منهما نصفُ شاقٍ في الحرّم 
ونصفُ شاةٍ في صفر يكونٌ المصدق شريكاً بنصفي شاةٍ ويعطيها 
أهلَ السّهمان ويكونان شركاً فيهما. 1 
© باب الرّجل إذا مات وقد وجبت في ماله 
زكاة 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا مات الرّجلٌ» وقد وجيت في 
ماله زكاةٌ وعليه دين وقد أوصى بوصايا أخذت الرّكاةٌ من ماله 
قبل الذين» والميراث» والوصاياء وإن مات قبل أن تجب الرّكاة 
فيهاء ثم حال حوها قبل أن تقِسّمْ أخحذت منها الزّكاة؛ 0 
حلم دارالس لها بسرريهها أن عسابدي با لديل 
وم يؤخذ من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من 
لا ياخذٌ الصّدقة ةَ من الخليطين إذا عرفا غنمهما وأخذت في قول 
من يأخذ الصّدقة منهماء وإن عرّفا أموالهما. 


5 باب ما يعد به على رب الماشية 


5544 9 0 م قال: 0 
اسْتَمْمَلَ أبا ل يفا 


- باب الرّجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة 


الشف 
لَهُ: إن كنت مُعْبَدَا عَلَيْنا بالذاء فَحْذَهُ مِئا فَأضْمَكَ حَنّى لَقِيَّ 


سس »اس 


بْنَ الْحَطَابٍ و رضي اللد عنف فَقَالَ: إِنَهُمْ يَرْعُْمُونَ أنا 


لهم تخ حلم باجاء ولا تأعثة مني فقا لَهُ: عُمَّرٌ: 
اد عَلَيْهِمْ بالَِْاء حَنَى با ا كد 
َكل لَهُم: لا آنعدُ نكم الربسي وَلا الْمَاخْخِضَ وَلا ذَّاتَ الدُرٌ 
وَلا الثناةً الأكولّة وَلا فَحْلَ الْعَنَم وَخذ الْعَنَاقَء وَالْجَذْعَةَ 
وَاليْييَة فَدَِكَ عَدْلَ بيْنَ غِذَاء الْمَال وَخِيّارِ. [شدم] 

قال الششافعي: جملةٌ جمام ما أحفظٌ عن عدو لقيت وأقوكُ به 
أن الرّجلّ لا يكونُ عليه في ماشيته 
في أوّل السّنةٍ وآخرها ويحولٌ عليها حول في يده؛ فإن كانت أقل 

من أربعينَ شاةً في أل الحول» ثم تتجت فصارت أربعين لم يجب 

عليه فيها صدقةٌ حتّى يحول عليه فيها حولٌ من يوم صارت 
أربعين. 

وكذلك لو كانت أقلَ من أربعينَ شا ثم أفادَ إليها تمامَ 
أربعينَ لم يكن فيها زكاة حتّى يحول عليها حولٌ من يوم تمت في 
ملكه أربعين» وأنّ نتاجها إذا لم يجب فيها الصّدقة كالفائدة» فإذا 
حالَ عليها حول وهي نا تجبُ فيها الصّدقةٌ فنتاجها كاصل ما 
وجبت فيه الصّدقة منها. 

قال الشافعي: وإذا حالَ عليها الحول» وهيّ أربعون وأكثرٌ 
فجاءها المصدّقٌ عدها عليه بتتاجها كله إذا كان نتاجها قبل الحول 
وأخدّ السّنٌ الي تب له من الغنم. ١‏ 

قال الشافعي: وكلّما أفادَ الرّجل من الماشية صدق الفائدة 
بحرهاء ولا يضمّها إلى ماشيةٍ له وجبت فيها الزّكاة فيزكيها بحول 
ماشيتهء ولكن يزكي كل واحدة منها بحرها. 

وكذلك كل فائدةٍ من ذهب وربح 
يضم منه شيءٌ إلى غير ولا يكونُ حول شيء منه إلا حول 


شيته صدقةٌ حتى يملكَ أربعينَ شاه 


في ذهبي أو ورق لا 


وكذلك كل نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصّدقة فأمًا تاج 
الماشية الّتى يجبُ في مثلها الصّدقة فتصدّقَ حول أمّهاتها إذا كان 
الاج قبل الحول» فإذا كان بعد الحول لم تعد؛ لأنّ الحولَ قد 


امم 


مضى» ووجبت فيها الصدقة. 


7 باب السسّنٌ التي تؤخدٌ من الغنم 
48 قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخبْرَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ 
مُحَمَدِ عَن إِسْمَاعِيلَ بْن ميد عَن عَمْرِو بْن أبي سُفْيَانَ عن 


يضف 


رَعْل سمه إن شمر إن ظاة الله تقالى :شن مشكر أحجئ 
بَنِي عَلدي: قال: جَاَنِي رَجُلان فقَالا: إن رسو ل الله عز 
بعتا نُصيِقٌ أموَال الئاس فَأعْرَجْت لَهُمَا ف شَاة مَاخِضاً أَفَضَلَ 
ما وَجَدت فَرَداهَا علي رَقَالا: إن رَسُولَ الله 16 نَهَانَا أذ 
تَأَخدَ الشَاءً الْحْبْلَى فَأَعْطَيْتَهُمَا شَاهً ةَمِن وَسَط الْعقم 
فَأَخَذَاهَاء. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآنار" (/7875)] 

قال الشتافعي: إذا وجد المصدّق عند الرّجل الغنم فعدما 
عليه فزعمٌ أن بعضها وديعة عند أو أنّه استرعاماء أو أنها 
ضوال» أو أنّ بعضها فائدة لم يحل عليها الحول» أو أن كلها فائدةٌ 
لم يحل عليها حول الصّدقةٍ لم يأخذ منها شيئا؛ فإن خافَ كذبه 
أحلفه باللّه عزْ وجل ثم قبل منهه وإن شهد عليه شاهدان أن له 
مائة شاقٍ من أوّل الس وآخرها لم تقبل شهادةٌ الشاهدين حتى 
يشهدا أنها هذه الغنم بأعياتهاء فإذا فعلا أخذّ منه الصّدقة وإذ م 
يثبتا على هذاء أو قالا: منها شيءٌ نعرفه بعينيه ومنها شيءٌ لا 
نعرفةٌ فإذا كان ما يعرفانه ما تجبُ فيه الصّدقة أخذَّ منه الصّدقة 
وإن كان تا لا تجبْ فيه الصّدقة لم يأخذ منه الصّدقة؛ لأنه قد 
يكونٌ له غنم بعينهاء ثم يفيدُ أخرىء ولا يحول على الت أفادَ 
الحولٌ حتّى يأنيّ المصدّق» ولا يِجِبُ عليه فيها الصّدقة. 

قال: فإن قطعا الشّهادة على مائةٍ بعينهاء فقالَ: قد بعتهاء 
ثم اث شتريتها صدق؛ ولم تؤخذ صدقتها حبّى يحول عليها حولٌ من 
20000 

ْ قال الششافعي: وهكذا الإبلٌ» والبقر. 

قال الشافعي: وإذا غلُ الرّجلٌ صدقتة ثم ظهرَّ عليه 
أخذت منه الصدقة, وم نزد على ذلك. 

قال الشافعي: ولا ينبت أهل العلم بالحديث أن تؤخحذ 
الصّدقةٌ وشطراً بل الغا لصدقته» ولو ثبت قلنا بده وإن كان 
الوالي عدلاً يضعٌ الصّدقة مواضعها فله عقوبته إلا أن يدعي 
الجهالة فيكف عن عقربتهء وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن 
له أن يعزره. 


- باب الوقت الذي تجبْ فيه الصّدقة 


أَخَيْرَنًا الربيع م قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: أخبر 
براضم بن سَعْلي عَن ابن شهاب قال: أَخَذَ الصدَقَةِ َةِ كن عَامٍ 
سْنةَ مِنْ رَسُول الله #له. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآثار” 
رده ى] 


قال محمد بن إدريس الشافعي : وهذا ثما لا اختلاف فيه 


8- باب الوقت الذي تحب فيه الصّدقة 


1١‏ كتاب الزّكاة 
علمته في كل صدقةٍ ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض 

أَخْبَرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَبَرنًا 
مَالِكَء عَن نَافِم عَن ابْن عُمَرَ قال: لا تَجبُ في مال رَكَاةَ 
حَنَى يَحُولَ عَلَبْهِ الْحَوْل. [أخرجه البيهقي ])١١9/4(‏ 

6 أخبرنَا مَالِكَ» عَن ابن عُقْبَهَ عن الْقَاسِمٍ بن 
مُحَمَّدٍ قال: َم يكن أبُو بَكْر يَأَخْذُ في مَال رَكَاةَ حَنَى يَحُولَ 
عَلَيْهِ الْحَوْلُ. [أخرجه مالك (48/1 45-1 7)] 

“587 أَحبرَنَا الربِيعٌ قال: أَخبَرَنًا الشافِعِي قال: أَخبَرَنًا 
سَألني: ' هَل ِنْدَك مث مال وَجَبِنْ فِه الرْكَاء؟ فَإِنْ قلت: 
نَعَمْ أخذ مِنْ عَطَانِي زَكاةَ ذَيِكَ الْمَاك وَإِنْ قَلْت: لادَقَعَ إِلَى 
عَطَّايِي '. [أخرجه مالك ]0145/١(‏ 000 

4 أَخْيَرَنًا الربِيعٌ قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِئُ قال: أَحبرَنًا 
مَالِكَ عَن ابْن شيهَاب قال: أَولُ مَنْ أَخَدَ مِنَ الأَعْطِيَة كا 
مُعَاوَيَة: [أعرجه مالك ])045/1١(‏ 

قال الششافعي: العطاءٌ فائدة» فلا زكاةً فيه حتّى يحول عليه 
الحول. 

قال: وإنما هوّ مال يؤخذ من الفيء من المشركينَ فيدفمٌ إلى 
المسلمين» ٠»‏ فإنما يملكونه يوم يدفعٌ إليهم. 

قال الشافعي: كل مال لرجل وجبت فيه الرّكاة» فإنما تب 
فيه عليه بأن يحول عليه في يدٍ مالكه حولٌ إلا ما أنبتت 
فإنْ الزكاة تجبُ فيه حينّ يخْرجُ من الأرض ويصلح. 

وكذلك ما خرجَ من الأرض من المعادن» وما وجد في 
الأرض من الركاز. 

قال: ماعل انون ان يفيت القيضين قل الحو 
فيوافونَ أهلَّ الصّدقة مع حلول الحول فيأخذون منهم صدقاتهم. 

قال: وأحبٌ أن يكونٌ أخذها في الْحرّم. 

وكذلك رأيت السّعاة يأخذونها عندما كان حرم في صيفي» 
أو شتاءه ولا يجورٌ إلا أن يكون لها شهرٌ معلومٌ ولأنا لو أدرنا 
بأشهرها مع الصّيفي جعلنا وقتها بغير الأهلّةٍ الي جعلها الله 
تباركَ وتعالى مواقيت. 

قال: ولا يججورٌ أن تكون الصّدقة تجبُ إلا بالحول دون 
المصدّق ويأخذها المصدّقّ إذا حال عليها الخول. 

قال الشافعي: وإن كانت الماث 


ت الأرض» 


ِ 0 
شية تا تحب فيه الصّدقة 


-١١‏ كتاب الزّكاة 


فتتجت قبل الحول حسبّ نتاجها معها. 

وكذلك إن نتجت قبل مضي الحول بطرفةٍ حسب نتاجها 
معها وعد عليهم السّاعي بالتاجء فإذا حال الحول» و تنقص 
العدّةٌ قبض الصّدقة. 

قال الشتافعي: ولا يبِينُ في أن يجب عليهم أن يعد عليهم 
المصدّق بما نتجّ بعد الحول وقبلّ قدومبء أو معه إذا كانَ قدومه 
بعد الحول» وإن تطرّعَ بها رب المال بأن يمد عليه فهر احبُ إلى 
له ولا أرى أن يجيرَ على ذلك وإن حالَ الحولٌ على رب 
ما تجبُ فيه الصّدقة فتآخرٌ عنه السّاعي؛ فلم 
ياخذهاء فعليه أن يرج صدقتها؛ فإن لم يفعل» وهر بمكنٌ له فهر 
ضامنْ لما فيها من الصّدقةٍ حتى يؤدّيه. 

قال الشافعي: وكذلك إن ذبحّ منها شيئاء أو وهبةء أو باعه 
فعليه أن يعد عليه به حتّى تؤخذ منه الصّدقة على عددها يوم 
يحول عليها حوها. 

قال الشافعي: وكذلك إن باعها بعدما يحول عليها الحولٌ 
وقبل قدوم السّاعي؛ أو بعده وقبل أن يأخذها منه كانت عليه فيها 
الصّدقة. 


الماشيق وماشيته 


قال: وهكذا لو عدها الساعيء ثم موّتت» وقد أقامت بعد 
الحول ما يمكنٌ السّاعي أن يقبضها فيه فتركَ قبضه إياهاء وقد 
أمكن ربب الماشية أن يضعها مواضعهاء فإذا اجتممٌ ما وصفت من 
الحول. وأن يمكنّ السّاعيّ قبضها مكانة» ويمكنّ رب الماشيةٍ 
وضعها مكانهاء فلم يفعل ربّها ولا السّاعي فهلكت فهيّ من 
ضمان رب الماشية وعليه صدقتها كما يكونُ ذلك فيما حال عليه 
الحولٌ من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعةٌ» فلم يفعل حتّى 
هلك منه فعليه فيه الرّكاة. 

قال الشافعي: ولا يجوز عندي إلا هذا القول؛ لأنْ السّنْة 
أنّ المّدقة تجبُ تب بالحول» وليس للمصدق معنى إلا أن يلي قبضها 
فينبغي ما وصفت من أن يحضرها حتّى يقبضها مم رأس السّنة. 

6- أخيْرَنًا الربيع م قال: أَحبْرَنًا الشافِعِىُ قال: أَحَرَنًا 
باهم بْنُ سَعْه عن ابن شهَابو أن أبا بكر وَعُمَرَ لم يونا 
يَأَخْدَان الصدّقة مُكناءٌ وَلَكِنْ يَبْعَئَان عَلَيْهَا فِي الْجَدْب 
وَالْخْصْبِي وَالسنمَنِ وَالْعَجَفي؛ لآن أَخدَمَا في كل عَامٍ مِنْ 
رَسُول اللّه َي سمئْة. [أخرجه البيهقي (010/4] 

قال الششافعي: ولا اختلاف بين أحد علمته في أن سنة 
رسول الله يَيْ أن الرّكادً تحب في الماشية شية وغيرها من المال إلا ما 
أخرجت الأرضُ من الحول» ومن قال: تكونٌ الصّدقة بالصدق» 
والحول» خالف السسّنةَ وجعلَ مع الحسول غيرٌ الصّدقةٍ ولزمه إن 


8- باب الوقت الذي تب فيه الصّدقة 


ورف 


حل بده ف قد ها مر واحدة ل مرا 

قال: وإذا كانت لرجل أربعرن | شاد فلم يصدقها حتى مر 
بها أعوام وم تزد شيئاً فعليه فيها شاد وإن زادت شاةً فعليه فيها 
شاتان» وإن زادت ثلاث شياه فعليه فيها أرب شياه إذا مرّت بها 
أرب سنين؛ لأنْ كل شاةٍ ةَ فضلٌّ عمًا تحب فيه الصّدقة» ثم تبقى 
أزبعون: ففيها شأة. 

قال الشافعي: واحبُ إيّ لو كانت أربعون لا تزيدٌ أن 
يؤدّيّ في كل سنةٍ شاة؛ لأنه لم ينقص عن أربعينَ؛ وقد حالت 
عليها أحوالٌ هي في كلها أربعون. 

قال الشتافعي: ولو كانت عنده أربعونٌ شاة فحال عليها 
حول. فلم يصدقهاء ؛ م حال عليها حول ثان» وقد ولدت واحداًء 
ثم مات الواحدُ وحال عليها حول ثالث وهيّ اربعون» ففيها 
شاتان شاه في أنها أربعون وشاة؛ لأنهنا زادت على أربعي» ثم 
ماتت الشّاة الرّائدة بعدما وجبت فيها الصّدقةٌ للرَيادةٍ فضمّهاء ولم 
يؤدّهاء وقد أمكنه أداؤها. 

قال الشافعي: ولو كانت لرجل أربعونٌ شاةً فضلّت في 
وَل السَنِ ثم وجدها في آخرها قبل الحول» أو بعده كانت عليه 
زكاتها. 

وكذلك لو ضلّت أحوالأء وهيّ خسون شاة أدّى في كل 
عام منها شاةً؛ لأنها كانت في ملكه. 

وكذلك لو غصبهاء » م اخذها أدى في كل عام منها شاة. 

قال: وهذا هكذا في البقرء والإبل التي فريضتها منهاء وفي 
الوبلٍ الي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا؛ لأنْ الشّاةَ 
التي فيها في رقابها يباعٌ منها بعيرٌ فيؤخدٌ منها إن لم يأتم بها ربّهاء 
وهذا أشبه القولين» والثاني أن في كل خمس من الإبلٍ حال عليها 
ثلاثةٌ أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة. 

قال: وإن كانت لرجل حمس وعشرون من الإبل فحاك 
عليها في يده ثلائُ أحوال أدّى بنت مخاض للسنةٍ الأولل» ثم مأريم 
شياه ٠‏ للسنة العانِيقِ م أربعَ شياه للسّنةٍ الله ولو كانت إبله 
إحدى وتسعينَ مضى لا ثلاث سنينَ أدَى للسّنةٍ الأولى حقتين 
ولس الثاني ابتي لبون وللسّة العالثة اببي لبون. ْ 

قال: : ولو كانت له مائتا شا شا فحالَ عليها ثلائة أحوال 
كانت فيها لأوّل سنةٍ ثلاث شياه ولكلٌ واححدٍ من الستين 
الآخرتين شاتان. 

قال: ولو كان ترك الصّدقة عاماء ثم أفادٌ غنماً وتركَ 
صدقتها وصدقة الأولى عاماً آخرٌّ صدق الغنمَ الأول لحولين» 


لخرى 


8ل باب الغنم تختلطٌ يغيزها 


9- كتاب الزّكاة 


والغنمّ الفائدة لحول؛ لأنّه إنما وجبت عليه صدقتها عاماً واحداً. 
8 باب الغدم تختلط بغيرها 


أخبرنا الرَبِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: ولو كانت لرجل 
غنم فنزتها ظباءً فولدت لم تعد الأولاد مم أمهاتها بجالء ولو كثرٌ 
أولادها حتى تكون مانةً وأكثر لم يكن فيها زكاة؛ ؛ لأنه لا زكاة فى في 
الظباء. 

وكذلك لو كانت له ظباءٌ فنزتها تيوس فولدت لم يؤنخحذ 
منها صدقة» وهذا خلط ظباء وغتم. 

فإن قبل: فكيف أبطلت حق الغدم فيها؟ 

قيل: إنما قل في الغنم الزّكاة» ولا يقمٌ على هذه اسم 
الغنم مطلقً وكما أسهمت للفرس في القتنال ولا أسهمٌُ للبغلٍ 
كان أبوه فرساًء أو أمّه. 

قال: وهكذا إن نزا ثورٌ وحشي بقرة إنسيّة أو شور إنسي 
بقرة وحشية» فلا يجوز شيءٌ من هذا أضحيّة؛ ولا يكونُ للمحرم 
أن يذبحه. 

قال التشافعي: ولو نزا كبش ماعزة» أو تيس ضائنة فتتجت 
كان في نتاجها الصّدقة؛ لأنها غنم كلّهاء وهكذا لو نزا جاموسٌ 
بقرة» أو ثورٌ جاموسة؛ أو بخ عرب أو عربي بختيةٌ كانت 
الصّدقات في نتاجها كلها؛ لأنها بقرٌ كلهاء ألا ترى أنا نصدق 
البخت مع العراب وأصنافي الإبل كلّهاء وهي غتلفة الخلي 
ونصدق م الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب وأصنافي البقر 
كلها وهيّ ختلفة والضأنٌ سج المعرّ وأصناف المعزِء والفَأنٌ 
كلّها؛ لأنْ كلها غنم وبقرٌ وإبل. 

قال الشافعي: ولو كانت لرجل أربعونَ شاءً فضلّت منها 
شاة قبل الحول لم يأخذ المصدّق منها شيئاء فإذا وجدها فعليه أن 
يؤدّيَ شاة يوم يجدهاء فإن وجدها بعد الحول بشهرء أو أكثر وقد 
ماتت غنمه كلهاء أو بعضهاء أو باعها فعليه أن يؤدّي الشاةً التي 
وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدّي السمّنُْ الذي وجب عليه فيجزىٌ 
عنه؛ لأنْه قد أحاط حينَ وجدها أنه كانت عليه شاةٌ. 


٠‏ ؟- باب افتراق الماشية 


أخبرنا اربع قال: أخبرنا الشافعي قال: وإذا كانت لرجل 
ببلاٍ أربعونٌ شاةً وببللو غيره أربعون شاة» أو يبل عشرونٌ شاةً 
وببلو غيره عشرون شاة دفعَ إلى كل واحلر من المصدّقِينَ قيمة ما 
يجب عليه من شاةٍ يقسمها مع اشح ولا أن ين 3 
أحدد البلدين شاة ويترك البلد الآخره لأني أحبُ أن تقِسّمُ صدقة 


المال حيث المال. 
قال: وإذا كانت له أربعونٌ شاءً ببلء فقالَ السّاعي: آحف 

منها شاة فأعلمه أنه إنما عليه فيها نصفُ شاةَ فعلى السّاعي أن 
يصدّقةُء وإن اتهمه أحلفه وقبلَ قولةُء ولا يزيده على أن يحلفه 
باللّه تعالى» ولو أدَى شاة في أحدٍ البلدين كرهت ذلك لهُ» ول أرَ 
عليه في البلد الآخر إعادة نصفو شاق وعلى صاحبه البللد الآخر 
أن يصدقه بقولوء ولا ياخذٌ من وإن اتهمه أحلفه بالله تعلل. 

قال: ولو كانت له ببلدٍ مائٌ شاةٍ وشاة ويبلدٍ آخرّ مائة شاةٍ 
كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلو شاةً ونصففُ إلا زيادة فضل 
حسب الشّاة على الماثِ كما وصفت في نصفي الشّاتين بجسابي. 7" 

قال الشافعي: ولو دفمٌ الثلاث الشياه إلى عامل أحدٍ 
البلدين: ثم أثبت عنده أن ماشيته شيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان 
على الساعي أن يرد عليه شاتين ن؛ لأنّه إِنْما وجبت عليه شاة. 

قال: وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق؛ والأخرى بالمغرب 
في طاعةٍ خليفةٍ واحل أو طاعةٍ والين متفرّقين إنْما تجَبُ عليه 
الفددقة يفيه ف يلكة لا براليسولا بتري البلدتزلا بعد 

قال: وهكذا الطعام وغيره إذا افترق. 

قال: ولو أن رجلاً له ماشيةٌ فارتدٌُ عن الإسلام» ولم يقدل» 
ولم يتب حتى حال الحولُ على ماشيته وقفت مائيته؛ فإن تاب 
أذ صدقتهاء وإن مانت» أو قت على الرَدةٍ كانت فيئاً تحخمّسٌ» 
فيكونٌ خخسها لأهل الخمس وأربعة أخحاسها لأهل الفيء. 

قال الشافعي: ولو كانت بِينَ رجلين انون مان 
ولأحدهما في بلد آخرّ أربعون شاةً أخدٌ الصدَّقُ من الشريكين 
شان ثلائةٌ أرباعها على صاحبب الأربعينٌ الغائبةٍ وربعها على 
الذي له عشرون لا غنم له غيرها؛ لأني أضم كل منال رجل إلى 
ماله حيث كان» ثم آخذه في صدقته. 

قال الشافعي: ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلار 
وأربعون في بلد غيرو؛ فلمًا مضت له سَنَةُ أشهر باع نصف 
الأربعينَ مشاعاً من رجل؛ فلم يقاسمه حتى حال الحولٌ علبي 
غنمبه وذلك عضي سةِ أشهر من يوم باع غنمه أخذت مده شاة 
كلّها عليه؛ لأنْ حوله قد حال وعليه شاة تام لو هلكت ماشية 
شريكوء فإذا خالا حول شريكه مشر" م اشهر اغرى اند من 
شريكه نصفف شاةٍ مخلطه ولا أردّه على المأخوذٍ منه الشْنّاةً 
لاختلافي حوليهماء وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه. 

قال: ولو كان لرجل غنمان يِب عليه في كل واحدةٍ منهما 
الرّكاةٌ وهما مختلفا الحولين ضممتهما معأ وأخذت من كل واحدةٍ 
منهما بقدر حوها بالغاً ما بلغ. . 


- كتاب الزّكاة 
باب أينَ تؤخد الماشية؟ 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: : على المصدّق أن يأخد الماشية 
على مياه أهل الماشية» وليسَ عليه إذا كان لرجل ماءان تخليةً إلى 
أيُهما شاءَ رب الماشيقه وعلى رب الاشيةٍ أن يوردها الماء لتؤخح 
صدقتها عليه؛ وليسَ للمصدّق أن يحبسّ الماشية على الماء على 
ماشية غيرها ليفتدي ريّها من حبسه يزيادق. ْ 

قال الشتافعي: وإذا جازت الماشيةٌ على الماء فعلى المصدّق 
أن يأخذها في بيوت أهلها وافنيتهم؛ وليسَ عليه أن يتبعها راعيه. " 

قال: ولو كلفهم امحاممَ التي يوردونها إذا كان الظّمأء ما 
كان ذلك ظلماً» واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: وإذا انتووا أخذّ الصّدقةٍ منهم حيث انتووا 
على مياه مواضعهم الي انتووا إليها وحيث انتووا دارهم. 

قال الشافعي: وإذا عظمت المؤنة وقلت الصّدقة كان 
للمصدّق أن يبعث من تخفُ مؤنته إلى أهل الصّدقةٍ حيث كانوا 
فيأخلٌ صدقاتهم. 


7" باب كيف تعد الماشية؟ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: تضطر تضطرٌ الغنم إلى حظار إلى 
جدار أو جبل» أو شيء قائم 0 يضيى طريقهاء ثم تزجرٌ 
فتسرب» والطريُ لا تحتملٌ إلا شاد أو اثنتين ويعدُ العا في يده 
شيءٌ يشيرٌ بوه ثم يأخذ الصّدقة ةَ على ذلك العددٍ فإنّه ليس عددٌ 
أحصى وأوخى من هذا العدي. ولو ادّعى رب الماشية أنه أخطاً 
عليه أعيدّ له العدد. 


وكذلك إن ظنْ السّاعي أنْ عادّه أخطأ العدد. 


7 باب تعجيل الصّدقة 

- أَحْبَرَنًا الرّبيحُ قال: أَخبَرَنًا الشافِعِي قال: أَخبْرنًا 
مَالِك» عن رْيْلبْنِ أسْلَمه عن عَطَاء بن يَسَارِ عَن أبي رَافِعٍ 
أن رَسُولَ الله #ا اممْتَسْلّف مِنْ رَجُل بكرا فَجَاءَهُ بل مِنَ 
المدَفَةٍ فَأْمَرَنِي أن أَنْفيَةُ يا [اعرجه ماضرم/.هه, 
مسلمرء )١١١‏ أبو داود(4 *), الرمذي(8 09 النسائي(941/7؟): ابن 
ماجهره 78 17)] 

قال الشافعي: ويجورٌ للوالي إذا رأى الخلةَ في أهل الصّدقةٍ 
أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفساء 
ولا يجبرٌ رب مال على أن يخرجَ صدقته قبل كلها إلا أن يتطوع. 


-١‏ باب أينَ تؤخدٌ الماشية؟ 
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قال الشافعي: وإذا استسلف الوالي من رجل شيئاً من 
الصّدقة, أو مال لرجل غيرٌ صدقة القوم الْذِيِنَ تقسم صدقاتهم 
على من استسلفَ فله أن يقضي من سهمان أهل الصّدقات مقلٌ 
ما أخدّ لهم. 

قال الشافعي: فإن استسلف هم فهلك السسّلفُ منه قبل أن 
يدفعه إليهم» وقد فرط أو لم يفرّط فهر ضامنٌ لهم في مال وليس 
كوالي اليتيم الذي ياخذ له فيما لا صلاحّ له إلا به؛ لأن اهل 
الستهمان قد يكونون أهلَ رش مئله وأرشذ؛ ولا يكونون أهلَ 
رشلب ويكون هم ولاء دونه. 

قال الشافعي: وإنما جارٌ أن يستسلف لهم؛ لأنه تعجيلٌ 
حق لهم قبل وجوبه وتعجيلٌ الحقّ زيادة لهم بكل حال. 

قال: ويجورٌ له أن يستسلف لبعضهم دون بعض» ثم 
يقضيه قحو من |تسملف لهندون بح اغارة. 1 

قال: فإن استسلف وال لرجلء أو اثنين من أهل الصّدقةٍ 
بعيرأء أو اثين فدفع ذلك إليهما فائلفا ومانا قبل الحول فله أن 
ياد مثل ما استسلف مما من أموالهما لأهل الستهمان؛ لأنهما لا 
لم يبلغا الحولَ علمنا أنّه لا حقّ هما في صدقةٍ حلّت في حول لم 
يبلغاة» ولو مانا بعدَ الحول وقبلَ أخلر الصّدقةٍ كانا قد استوجبا 


الصّدقة بالحول» وإن أبطاً بها عنهما. 
قال الشافعي: ولو ماتا معدمين ضمنّ الوالي ما استسلفَ 
هما في ماله. 


قال: ولول يموتاء ولكنهما أيسرا قبل الحول؛ فإن كان 
يسرهما بما دفعَ إليهما من الصّدقةٍ فإنما أخذا حقهما وبورلةٌ 
لهماء فلا يؤخذ منهما شيء» وإن كان يسرهما من غير ما أذا 

من الصّدقةٍ قبل الحول أخدّ منهما ما أخذا من الصّدقة؛ لأن 

العلم قد أحاط أن الحول لم يأتٍ إلا وهما من غير أهل الصّدقةٍ 
فلما لَه أسطلهما ما لين فسا ول يوذ متهم نماو» لهسا 
ملكاه فحدث النماءُ في ملكهماء وإن نقص ما أعطيا من الصّدقَةٍ 
أخذه ريّه ناقصاً وأعطى أهلّ السّهمان تامأ ولا ضمانٌ على 
المعطى؛ لأنْه أعطيه مملكا له. 

قال: ولو قال قائل: ليس لهم أخذه منةء وعلى رب المال 
إن كان أعطاه غرمة» أو على المصدّق إن كان أعطاه كان يجد 
مذهبا والقولٌ الأَوّلُ الأصحٌء واللّه أعلم؛ لأنه أعطيه ملّكاً له 
على معثى» فلم يكن من أهلهء وإن ماتا قبل الحول؛ وقند أيسرا 
ضمنّ الوالي ما استسلف لمما. 

قال: وسواءٌ في هذا كله أي أصناف الصّدقةٍ استسلف. 

قال: ولو لم يكن الوالي استسلف من الصدقةٍ شيئء ولكن 
رب المال تطوّعٌ وله مائنا درهمء أو أربعون شاة قبل الحول فأدَى 


ع 
زكاة مالف ثم هلك ماله قبل الحول» وود عينَ ماله عند من 
أعطاهم إياها من أهل السّهمان ن لم يكن له الرّجوعٌ على من أعطاه 
إيَاها؛ لأنه أعطاه من ماله متطوّعاً بغير ثواب ومضى عطاؤه 
بالقبض. 

قال الشافعي: ولو أعطاها رجلاًء فلم يحل عليه الحولٌ 
حتى مات المعطي» وفي يدي رب المال مال فيه الزّكاة أدَى زكاة 
مالهء وم يرجع على مال ايت لتطوّعه بإعطائه إِيَاهُ وإن حال 
الحولٌ ولا شيء في يده تَِبُ فيه الرّكاة فلا زكاةً عليه وما أعطى 
كما تصدّق بد أو أنفقه. 

قال الشّافعي: ولو لم يحل الحولٌ حتّى أيسرّ الذي أعطاه 
زكاة ماله من غير ماله؛ فإن كان في يده مال تجبُ فيه الرّكاة أدّى 
زكاته؛ لأنا علمنا أنّه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحبل الزّكاة؛ لأنْ 
عليه يوم تحل أن يعطيها قوماً بصفةء فإذا حالَ الحولٌ والّذي 
عجله إيّاها من لا يدخلّ في تلك الصّفةٍ لم تجزئ عنه من الرّكاقٍ 
وهذا يعطيها قوماً بصفةٍ فإذا حالَ الحولُ والّذي عجّله إيّاها تمن 
لا يدخلٌ في تلك الصّفةٍ لم تجزئ عنه من الرّكاق وهذا لمخالف 
للرّجل يكونٌُ له الحق بعينه فيعجّله إِيَاهُ وإذا حال الحول» وهو 
موسر بما أعطاه لا بغيره أجزاً عنه من زكاته. 

قال: ولو مات الذي عجّلَ زكاة ماله قامَ ورثته فيما عجّلَ 
من زكاوٍ ماله مقامه فأجزاً عمًا ورثوا من ماله من الرّكاةٍ ما أجزاً 
عن ول يج عنهم ما لم يجز عنه. 

قال: ولو أن رجلاً لم يكن له مال تجبُ فيه الرّكاة فاخرج 
خسة دراهمء فقال: إن أفدت مائي درهم فهذه زكاتهاء أو شا 
فقالَ إن: أفدت أربعينَ شا فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلهاء ئم 
أفادٌ مائج و شعي اد ين قد وجا علها لخر ر عر عدي 
أخرج من الّراهم» والغنم؛ لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه 
الزكاة فيكونٌ 5 قد عجّلٌ شيئاً عليه إن حال عليه فيه حولٌ فيجزي 
عنه م! أعطاه منه. 

قال الشافعي: وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبلَ أن 
يحلف» فقال: إن حتثت في يمين فهذه كقارتها فحنث لم تجزٍ عنه 
ا لأنه م يكن حلفم ولو حلف» ثم كفرَ للحنك ثم 

حنث أجزاً عنه من الكقارة. 

فإن قال قائلٌ: من أينَ قلت هذا؟ 

قلت: إقال الله عرُ وجل لقتَعَالِينَ أمتَمَكُنْ واقيكة 
سَرَاحا جويلاً4 فبداً بامتاع قبل السراح وفي كتابه الكقارات أن 
الب مف قال: مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا مِنّْهَا 
ملك عن تنه يات الذي هر حير مزه 

قال: وقد روي عن عدو من أصحاب الن :ل أنهم 


4 7- باب النيةِ في إخراج الزّكاة 


- كتاب الرّكاة 


كانوا يحلفونٌ فيكفرون قبل أن يحثوا. 
قال: وقد يروى عن الني عق ولا ندري أث 
أن الني تلظ تسلف صدقة مال العبّاسٍ قبل أن تحل. 


/ا56 أ- برنًا ابيع قال: أخير برَنَا الشافِعِيُ قال: أَخَيرَنًا 
تلان عن تاو » عن ابْن عُمَرَ أنْهُ ان يَبِعَتْ زَكاةَ اْفِطرٍ إلى 
الذي تَجْمَعٌ عِنْدَهَُبْلَ الفِطر بيَرْمَيِنِء أَوْ ثَلامّة. [أخرجه مالك 
رلزعدى] 


يثبت أم لا 


38 باب اليّةِ في إخراج ج الزّكاة 


قال النشافعي رحمه الله تعالى: نا كان في الصّدقةٍ فرض 
وتطرَعٌ لم يجزء واللّه تعالى أعلم» ؛ أن تجزي عن رجل زكاة يتولّى 
قسمها إلا بي أله فرض» وإذا نوى به الفرض» وكانٌ لرجلٍ 
أربعماثة درهم فأدّى خمسة دراهمَ ينوي بها الزكاةً عنها كلهاء أو 
بعضهاء أو ينوي بها ما وجب عليه فيها أجزات عنه؛ لأنه قد 
نوى بها نيّة زكاة. 

قال الشتافعي: ولو أدّى خسة دراه لا يحضره فيها ني 
زكاقه ثم نوى بعد أدائها أنها تا تب عليه لم تجز عنه من شيءٍ 

من الرّكاة؛ لأنه أذّاها بلا ني ة فرضٍ عليه. 

قال الشافعي: ولو كانت له لربعماثة هرهم فادى ديتاراً عن 
الأربعمائٍ درهم قيمته عشرة دراهم» أو أكثرٌ لم يجز عنه؛ لأنه غير 
ما وجب عليه. 

وكذلك ما وجب عليه من صنفي فأذى غيره بقي 
عن وكان الأول له تطوعاً. 

قال الشافعي: ولو أخرج عشرة ة دراهم فقال: إن كان مالي 
الغائب سالا فهذه العشرة ة من زكاتي أو نافلة وإن أ يكن سالا 
فهِيّ نافلة؛ فكان ماله الغائبٌ علا لتور عت لزنه العية 


بقيمته ‏ جز 


بال فيها قصد فرض خالصاً إنما جعلها مشتر كةٌ بين الفرض» 
والثافلة. ١‏ 

قال: وكذلك لو قال: هذه العشرة دراهمَ عن مالي الغائبي» 
أو نافلة. 


قال الشافعي: ولو قال: هذه العشرة الدّراهمُ عن مالي 
الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سلما وكانت له نافلة إن كان ماله 
عاطباً قبل أن تجبّ عليه فيه الرّكاة. 

قال: ولو كان قال: هذه العشرة عن مالي الغائب ه إن كان 
سالاء وإن لم يكن سانا فهيّ نافلةً أجزات عنه وأعطاه إِيّاها عن 
الغائب ينويه هكذاء وإن لم يقله؛ لأنّه إذا لم يكن عليه في ماله 
الغائب زكاة فما أخرج نافلة له. 


9- كتاب الزّكاة 


باب ما يسقطّ الصّدقَةٌ عن الماشية 


"4 


قال الشافعي: ولو أخرج رجل عن مائتى ني درهم غائبة عنة 
أو حاضرةٌ عنده خمسة دراهم فهلكت الغائبة؛ فإن كان عجّلَ 
الخمسة عن الحاضرة قبل حوهاء أو أخطأ حوها فرأى أنه قد تم 
فأخرجها عنهاء م علم آنه لم يتم حولها فهلكت الحاضرة؛ أو 
الغائبةً قبل أن تب فيها الرّكاة فاراد أن يَعلَ هذه الخمسة دراهم 
له عن ماثتين له أخريين لم يكن له ذلك؛ لأنه قصد بالثيةِ في أدائها 
قصد مال له بعينه» فلا يكونٌ له أن يصرف النْيةَ فيه بعد أن يدف 
الدراهم إلى أهلها. 

قال الشافعي: : ولو لم يكن دفمٌ الدّراهم إلى أهلها وأخرجها 
ليقسمها فهلك ماله كان له حبس الدراهم ويصرفها إلى أن يؤديها 
عن الدّراهم غيرها فتجزي عنه؛ لأنها لم تقيض منه. 

قال الششافعي: ولو كان دفمَ هذه الدّراهم إلى والي الصّدقةٍ 
ا ا 
الرّجوعٌ بها على والي الصّدقةٍ إذا انفذماء ولا أن يجعلها بعد أن 
نفذت عن غيرها. 

قال الشافعي: ولو ل ينفذها حبّى هلك ماله قبل أن تب 
عليه فيه الزكاة كان على والي الصّدقَةٍ ردّها إليه وأجزأه هو أن 
يجعلها عن غيرها. 

قال الشافعي: وإذا أخرجَ رجلٌ خسة دراهم؛ فقالَ هذه 
من زكاق مالي قبل محل الرّكاوء أو بعده؛ فكان له مال تجبُ فيه 
الخمسة أجزاً عنة وإن إن ل يكن له مال تب فيه الخمسة فهيَ نافلةه 
ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقاء أو ورق فادّى عنه ذهباً 
لم يجزو» ولم يجزه أن يؤدّيَ عنه إلا ما وجب عليه. 

قال: وإن كان له عشرون ديناراً فأدّى عنها نصف دينار 
دراهم بقيمته لا يجري عنه أن يؤدّيّ إلا ذهباً. 

قال الشافعي: وكذلك كل صنفه فيه الصّدقة بعينه لا 
يجزيه أن يؤدّيّ عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدلَ عنه إذا كان 
موجودا ما يؤدّي عنه. 

قال الشافعي: وإنما. 

قلت: لا تجزي الركاةً إلا ب لأن له أن يعطيّ ماله فرضاً 
ونافلة» فلم يج أن يكون ما أعطى فرضاً إلا ب وسواءً نوى في 
ا 0 

قال الشافعي: وإنما منعنى أن أجعل النية يه في الزكاوَ كيّةٍ 
الصّلاءٌ لافتراق الرْكاقه والصّلاة في بعض حاهما ألا ترى أنّه 
يجزي أنه يودي الزكاةً قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا 
طيب نفسه فتجزي عنة» وهذا لا يجزي في الصّلاة. 

قال الشافعي: وإذا أخدّ الوالي من رجل زكاةً بلا نيةِ من 


الرّجل في دفعها إليوه أو بن طائعاً كان الرّجلُ» أو كارهاً ولا ثيِة 
للوالي الآخذٍ لها في أخذها من صاحب الرّكاقٍ أو له نه فهيّ 
تجزي عنه كما يجزي في القسم لما أن يقسمها عنه وليه أو 
السَلطان» ولا يقسمها بنفسه كما يؤدّي العمل عن بدنه بنفسه. 

قال الشافعي: واحبُ إليّ أن يتولى الرّجَلٌ قسمتها عن 
نفسهء فيكونٌ على يقين من أدائها. 

قال الشافعي: وإذا أفادٌ الرّجِلٌ ماشية» فلم يحل عليها حولٌ 
حتى جاءه الساعي فتطوّعَ بأن يعطيه صدقتها كان للسّاعي قبولها 
منه» وإذا قال: خذها لتحبسها إذا حال الحولٌ جارٌ ذلك له. 

قال الشافعي: فإن أخد السّاعي أن يحبسها إذاً وحال الحولٌ 
فقسمهاء ثم مرتت ماشيته تع دز الخزل تله ير ها اعد يسما بإن 
ولي غيره فعليه يه رد ما أخذّ منه السّاعي من سهمان أهل الصّدقَةٍ 
التي قبضها السّاعي منه. 

قال الششافعي: وإن دفعها رب المال إليدٍء ولم يعلمه أن 
الحول لم يحل عليها فقسّمها المّاعي, ثم متت غنم الدّافم لم يكن 
له أن يرجعّ على السّاعي بشيء؛ وكان متطوعاً بما دفع. 

قال: وإذا تطوّعٌ الرّجلُ قبلَ الحول بأن يؤدّيّ صدقة ماشيته 
فاخذت وهي ماثتان فيها شاتان فحالٌ عليها الحول» وقد زادت 
شاةً اخذت منها شاةً ثالئة ولا يسقط عنه تقديمه الشّاتين الحقّ 
عليه في الا الثلئة؛ لأن الحق نما يجب عليه بعد الحول كما لو 
أخذت منها شاتان فحالَ عليه الحولُ» ولس فيها إلا شاةً ردت 
عليه شاةٌ. 


©" باب ما يسقط الصّدقةٌ عن الماشية 


4ه أخرنًا لبي قال: أَحبَرَنًا الشَافِيي قال رُوِيَ» 
عَن النبي ين[ أَنْهُ قال: فِي سَائِمَةٍ عَم كَذَا. 

فإذا كان هذا يشب فلا زكاة في غير السائمة من اماشية. 

قال الشافعي: ويروى عن بعض أصحاب الني تيا أن 
ليس في الإبل» والبقر العوامل صدقة. 

قال الششافعي: ومثلها الغنمُ تعلف. 

قال الشافعي: ولا يِنُ لي أن في شيء من الماشية صدقة 
حبّى تكون سائمةٌ والسّائمة الراعية. 

قال: وذلك أن يجمعَ فيها أمران أن يكون ها مؤنةٌ العلفم 
ويكون ها نماءُ الرّعي فأمًا إن علفت فالعلفُ مؤنة تحط بكلّ 
فضل لحاء أو تزيك أو تقارب. 

قال الشتافعي: وقد كانت النواضحٌ على عهاد رسول الله 
: ثم خلفائه فلم أعلم احداً يروي أن رسو الله 1# أخحد 


ارش - باب المبادلة بالماشية 


- كتاب الرّكاة 


منها صدقة ولا أحداً من خلفائه ولا أشلكُ إن شاء الله تعالى أن 
قد كان يكون للرّجل الخمس وأكثر وني الحديث الذي ذكرت 
عن عمرٌ بن الخطّاب و في سَاِمَةٍ ْنَم كَذَاه وهذا يشبه أن 
يكون يدل على أنّ الصّدقة في السّائمةٍ دون غيرها من الغنم. 

. قال الشافعي: وإذا كانت لرجل نواضح» أو بقر حرش أو 
يل حمولق» فلا يتّنُ لي أن فيها الرْكاده وإن بطلت كثيراً من السسنة 
ورعت فيها؛ لأنها غير السّائم والسّائمة ما كان راعياً دهره. 

قال الشافعي: وإن كانت العواملٌ ترعى مرَةٌ وتركبٌ 
أخرى؛ أو زمانا وتركبُ في غيروه فلم ينضح عليهاء أو كانت 
غنما هكذا تعلفُ في حين وترعى ني آخرّء فلا يبن لي أن يكون 
في شيء من هذه صدقة ولا آخذها من مالكهاء وإن كانت لي 
أدّيت عنها الصّدقة إن شاءً الله تعالى واخترت لمن هي له أن 


5” باب المبادلة بالماشية 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية ة من 
يل فبادل بها إلى بقرء أو إل بصنفي من هذا صفاً غير أو 1 
معزّى بيقرء أو إبلا يقر أو باعها بمال عرض» أو نقد فكل هذا 
سواء؟ فإن كانت مبادلته بها قبل الحول» ف فلا زكاةً عليه قي الأولى 
ولا الا حتى يحول على الي الحو من يوم ملكها. 

وكذلك إن بادل بالبي ملك آخرٌ قبل الحول إلى ماشيةٍ 
أخرى م يكن عليه فيها زكاه وأكره هذا له إن كان فراراً من 
الصدقة» ولا يوجب الفرارٌ الصّدقة إنما يوجبها الحولء والملك. 

قال الشافعي: وإن بادلَ بها بعد أن يحول عليها الحول» أو 
باعهاء قفي الت حالَ عليها الحولُ الصّدقة؛ لأنها مال قد حال 
عليها الحولٌ وسواءً كان ذلك قبل قدوم المصدّق, أو بعده. 

قال الشافعي: وإذا بادلَ بهاء أو باضينا لج 1 قينا 
الصّدقة» وفي عقدٍ بيعها قولان» أحدهنما أن مبتاعها بالخيار بِينَ أن 
يرد البيع؛ لأنّ ما أخذّ منها من الصّدقنةٍ نقص ما بيع أو يجيرٌ 
البيمّ ومن قال بهذا القول قال: وإن أعطى رب المال البائع 
العلاق وا زجي انها من ماقبة شيا قا تجا الجاع ولا 
الميادل؟ لأنه لم ينقص من البيع شي. 

قال: والقولٌ الثاني أن البيمَ فاسدٌ؛ لأنه باعَ ما يملكُ» وما 
لا يملك, فلا نجيزه إلا أن يجِدّدا فيها بيعا مستأنفا. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً بادلَ بغدم له قبل أن يحول 

عليها الحولٌ إلى غنمء أو غيرها فحالَ حوها في يد امبادل الآخرٍ 

ثم ظهرٌ منها على عيبم بعد الحول الأوّل الذي قبل المبادلة؟ 
ل زكاةً فيها على 


مالكها الآخر بالبدل؛ لآنه لم يحل عليها حولٌ من يوم ملكها ولا 
على امالك الأوّل؛ لأنّه بادلَ بها قبل الحول فخرجت من ملكه» 
ثم رجعت إليه بالعيبه فيستانفُ بها حولاً من يوم ملكها بخيار 
المبادل بها الذي رذها بالعيب. 

قال الشافعي: ولو بادلَ بها قبل الحول وقبضها المشتري الها 
بالبدل» أو النقدٍ فأقامت في يده حول أو لم يقبضها فأقامت في 
ملكه حولاً * ثم أراد رذها بالعيبو لم يكن يكن ذلك له؛ لأنها قد 
وجبت عليه فيها صدقة منهاء وهيّ في ملكدبء فلا يكونٌُ له أن 
يردّها ناقصةً عمًا أخذها عليهه ويكونٌ له أن يرجع بالعيب من 
أصل الثّمن. 

قال الثتافعي: ولو كانت المسألةٌ بحالها فاقاله فيها ربّها 
الأول وهر يعلمُ أن الزّكاةً وجبت فيها أخذت الرّكاة من ربّها 
الثاني الذي حال عليها في يده حول. 

قال الشافعي: ولو بادلَ رجلٌ بأربعينَ شاة» ولم يحل عليها 
حولٌ في يده إلى أربعينَ شاة لم يحل عليها حول في ياد صاحبه 
مبادلة صحيحة لم يكن على واحلر منهما فيها صدقةٌ حتى يحول 
على كل واحد منهما حول» وهيّ في يده. 

قال الشافعيُ: ولو كانت المسألة جلها وكانت المبادلةٌ فاسدةٌ 
كانَ كل واحدٍ منهما مالكاً غنمه التي بادلَ بهاء وعلى كل واحار 
منهما فيها الصّدقة؛ لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلةٍ الفاسدة ولا 
البيع الفاسد. 

قال الشافعي: ولو باعَ رجلٌ ماشيته قبل الحولء أو بادلَ 
بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فحاكَ عليها حول البائم 
في يلد المشتري؛ أو لم يبعها حتى حال عليها حولٌ في يدوه ثم اختارٌ 
لبائمٌ رد البيع كانت عليه فيها صدقة؛ لأنها لم تخرج من ملكه قبلَ 
الحول؛ ولو اختارٌ إمضاءً الببع بعد حوها وجبت أيضأ عليه فيها 
صدقةً؛ لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول. 


باب الرّجلٍ يصدقُ امر أ 


قال الشافعي: ولو اصدق رجلٌ امرأة أربعينَ شاة بغير 
أعيانهاء أو قال: أربعينَ شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانهاء 
وم يقبضها إياها فالصدقة عليد» ويس ها من ماشيته شيته في الوجهين 
أمَا الأولى فعليه أربعونَ شاءً بصفة وأمًا العَانِيةٌ فعليه مهي مثلهاء 
ولو أصدقها إيَاها بأعيانها فاقبضها إياهاء أو لم يقبضها إيّاها فأ 
ذلك كان» فلا زكاة عليه فبها. 

قال: وإذا حالَ عليها حول» وهي في ملكها قبضتهاء أو لم 
تقبضها فاأدّت زكاتهاء ثم طلقها رجمّ عليها بنصفو الغدم ونصفب 
قيمةٍ الشَاةٍ التي أخذت من وإن لم تؤدّهاء وقد حالَ عليها الحولٌ 


5- كتاب الزّكاة 


في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورج عليها بنصف 
الغدم ونصفي قيمةٍ الشاةٍ التي أخرجت من زكاتهاء ولو أدّت عنها 
شاةً من غيرها رجمٌ عليها بنصفها سواءً؛ لأنه لم يؤخذ منها شيءٌ 
في يدها إذا كانت الغنمٌ محالها يوم قبضتها من أو أصدقها إيّاه لم 
تزد ولم تنقص. 

قال الشّافعي: ولو وجبت عليها فيها شاة: فلم تخرجها 
حتى أدّت نصفها إليه حينَ طلقها أخرجت من النصفي الذي في 
يدها شاة؛ فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذّ من التصفي 
الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها. 

قال الشافعي: وهكذا لو كانت امرأته التي نكم بهذه الغنم 
باعيانها آم أو مدبْرة؛ لأن سيّدها مالك ما ملكت» ولو كانت 
مكاتبة» أو ذميّة لم يكن عليها فيها صدقة. 

قال: وهكذا هذا في البقرء والإبل التي فريضتها منهاء فأمًا 
الإبلُ التي فريضتها من الخدم فتخالفها فيما وصفته وفي أن 
يصدقها خساً من الإبلء ولا يكونُ عندها شاةً ولا ما تشتري شاه 
فيباغٌ منها بعيرٌ فيؤخدٌ من ثمنه شاةٌ ويرجعٌ عليها ببعيرين ونصفي 
إذا طلقها قبل الدّخول. 

قال: وهكذا الذراهم يبيعها بدراهمء أو دنانيرَء والدنائييٌ 
يبيعها بدنانير» أو دراهم لا يختلفُ» لا زكاة في الببعين فيهما حتّى 
يحولَ عليه حول من يوم ملكه. 


باب رهن الماشية 


أخبرنا الرّبِيعُ قال: أخبرنا الشّافعيٌ قال: وإذا كانت لرجلٍ 
غنم فحالَ عليها حول فلم يخرج صدقتها حتّى رهنها أخذت 
منها الصّدقة» وكانّ ما بقيّ بعد الصّدقةٍ رهناً. 

وكذلك الإبل» والغنمُ التي فريضتها منهاء وإن كان المرتهن 
بع الرّاهنَ على أن يرهنه هذه الماشية الي وجبت فيها الزّكاة كان 
له فسخ البيع؛ لأنه رهنه شيئاً قد وجب لغيره بعضه؛ فكانَ كمسن 
رهن شيئاً له وشيئاً ليس له. 

ركذللك ار أخرج عنها الثاة منبغييعا كان اباقع الخيارٌ 
وكان كمن باعَ شيئا له وشيئا ليس له ؛ ثم هلك الذي ليس له 
االبائع الحباز ,كل حال» لآنا قد امن كان رهن لاأجللك: 

قال الشتافعي: ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول» 
ووجب عليه في إبل له أرب شياه أخذت من الغئم صدقة المغنمء 
وم يؤخل منها صدقة الإبل وبع من الإبل فاشترى منها صدقتها. 

قال الشتافعي: : ولو كان عليه في الغنم شيءٌ من صدقتها 
عامين» أو ثلائق وهي فيها أخذت منها صدقةٌ ما مضى؛ وكانَ ما 


8- باب رهن الماشية 


فق 
بقيّ رهناً. 

قال: ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاةء فلم يؤدّها 
حتى استهلك الغنمُ لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها 
وأخذ بأن يحرج زكاة الغنم غيرها من ماله؛ فإن لم يرجد له مال 
وفلس فيباعٌ الغنمٌ الرهن؛ فإن كان منها فضل بعد حق المرتهسن 
أخذت زكاة الغنم غيرها من وإن لم يفضل منها فضلٌ كان ديناً 
عليه متى أيسرَ أدّاه وصاحبُ الرّهن أحق برهنه. 

قال الشافعي: ولو كانَ ارهن فاسداً في جميع السّائل كان 
كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخد منه الصّدقة التي 
فيو وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن. 

قال النشافعي: ولو رهنَ رجلٌ إبلاً فريضتها الغنم قد حلت 
فيها الركاة» ولم يؤدّها؛ فإن كان له مال أخذت منه زكاتهاء وإن لم 
يكن له مال غيرها فرهنها بعدما حلت الصدقة فيهاء فلم يؤدّها 
أخذت الصّدقةٌ منهاء وإن كان رهنها قبل أن تحمل فيها الصّدقةٌ 

ثم حلّت فيها الصّدقة فلم يرجد له مال ففيها قولان» أحدهما 

أن يكون مفلساً وتبا الإبلُ فياخ صاحبُ الرّهن حقه؛ فإن 
فضلّ منها فضلُ أخذت منه الصّدقةٌ وإلا كان ديناً عليه متى أيسرٌ 
أدّاه وغرماؤه يحاصّون أهلَ الصّدقة من بعد ما يقضي المرتهن 
رهن والثاني أن نفس الإبلٍ مرتهنة من الأصل بما فيها من 
الصّدقَةٍ فمتى حلت فيها الصّدقة بيعت فيها على مالكها 
ومرتهنها؛ فكانّ لمرتهنها الفضلٌ عن الصّدقةٍ فيها. وبهذا أقول. 

قال الشافعي: وإذا رهنت الماشية فتتجت فالنْتاجُ خارجّ من 
الرّهن» ولا يباعٌ ما خض منها حتى تضم إلا أن يشاءً ربها 
اراهن فإذا وضعت بيعت الم في الرّهن دون الولد. 


8-. باب الدّين في الماشية 


قال النشافعيٍ رمه الله تعالى: وإذا كانت لرجلٍ ماشية 
فاستاجر عليه أجيراً في مصلحتها بس موصوقةء أد بعير متها لم 
يسمه فحال عليها حول» ولم يدفع منها في إجارتها شي ففيها 
الصّدقة. 

وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقةٌ وقضي دينه منها 
وما بقىّ من مالي ولو استاجرٌ رجلٌ رجلاً ببعير منهاء أو أبعرةٍ 
منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر؛ فإن أخرجها منه؛ فكانت فيها 
زكاةً زكاهاء وإن لم يخرجها منه فهيّ إبلهُ وهر خليط بهايصدق 
معّ رب المال الذي فيهاء وني الحرث» والورق» والذهب سواء. 

وكذلك الصّدقة فيها كلها سواءٌ. 


هع؟ #٠‏ باب أن لا زكاة في الخيل -١‏ كتاب الزكاة 
٠‏ باب أن لا زكاةً في الخيل قال: وإذا كانت لعبد ماشيةٌ وجبت فيها الصّدقة؛ لأنها 

١‏ ملك لمولاه وضمّت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاة» 

- أَبرنَا الرّبِيعُ قال: أَحبرَنا الشَافِعِي قال: أَخيْرنًا وهكذا غنم المدبر آم الولد؛؟ لأنّ مال كل واحدٍ منهم ملك لمولاه 


مَالِكُ َائْنُ َه كِلاهماء عَن عَبْدِ اله بن ديار عن مُلَيْمَانَ 
بن يسار عَن عِرَالٍ بْنِ مَالِكِ عَن أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ اله 
قال: َيْسَ عَلَى الْمُْلِمٍ في عَبْدهِ ولا ِي فَرَسِهِ صَدَقَة. 
[أخرجه مسالك(717/17//1). البخساري(45١),‏ مسلو(؟487) أبو 
داودزه 0164 اللرمذي(57/8): النسائيره/6"). ابن ماجدز؟ ])181١‏ 
أَخْبَرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أََرَنا 
ابْنُ عُييْنهه عَن أيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَن مَكْحُولء عن سُلَيْمَانَ 
بْن يَسَارِء عن عِرَاكٍ بْنِ مَالِكِ عن أبي هُرَيْرَة عن النبِي عر 


ل 


0١‏ أَحَْرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا الشَافِِيُ قال: أَخبَرَنًا 
مَالِك عَن أبي هُرَيْرَة مِثلَهُ مَوْقُوفاً. [أخرجه اليهقي في "معرفة المستن 
والقثار" 7/8 77 

7 أَحبرنًا ابيع قال: أَحيرنًا الشافعِي قال: أَخيرَنًا 
مَالِكُ؛ عَن عَبْدِ الله بْنِ هيار قال: : مسألت سَعِيد بْنَ الْمُسَيْبِ 


عَنْ صَدَقَةٍ البَرا ذين» َفَاد: ' وَهَلْ في الْخيلٍ صدَقَة؟ '. [أخرجه 
مالك (07078/1)] ْ 

قال الشافعي: فلا زكاةً في خيل بنفسها ولا في شيء في 
الماشية عدا الإبل» والبقرء والغنم بدلالةٍ سنةٍ رسول الله 8 ولا 
صدقة في الخيل» فإنا لم نعلمه يذ اد الصّدقةٌ في شيء من 
الماشيةٍ غير الإبل» والبقرء والغنم. 

قال النشافعي: فإذا ا 
ما لا زكاءً فيه للتّجارة كانت فيه الرّكاة بنّةِ التجارة» والشراء لمهاء 
لا بأنه نفسه مما تب فيه الرّكاة. 


شترى شيئاً من هذه الماشيِء أو غيرها 


١‏ - باب من تب عليه الصّدقة 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وتجِبُ المّدقة على كل 
مالك تامٌ الملل من الأحرارء وإن كان صبيّاء أو معتوهاء أو امرأة 
لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحدٍ ما لزمٌ ماله 
برجه من الوجوه جناية» أو ميراث من أو نفقة على والديد أو 
وللو زمن محتاج وسواءً كان في الماشيةٍ» والرّرع والتاض» والتجارةٍ 
وزكاةٍ الفطر لا يختلف. 


وسواءٌ كان العبدٌ كافرأء أو مسلماً؛ لأنّه ملولكٌ للسيّد. 

قال الشتافعي: فأمًا مال المكاتب من ماشيةٍ وغيرها فيشبه 
أن يكونٌ لا زكاةً فيه؛ لأنّه خارجٌ من ملك مولاه ما كان مكاتبا لما 
يملكه مولاه إلا أن يعجزةٌ وإِنّ ملك المكاتبي غير تام عليه آلا 
ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من أجبرٌ 
الح على التفقةٍ عليه من الولد» والوالدء وإذا عتقّ المكاتبٌ فماله 
كمال استفاده من ساعته إذا حالَ عليه الحولٌ من يوم عتق صدقه. 

وكذللك إذا جه فال كمال امتغاده سينه من مناه إذا 
حال عليه حولٌ صدقه؛ لأنّه حينئز تم ملكُ كل واحدٍ منهما عليه. 

قال الشافعي: وإذا كان لرجل مال تجبُ فيه الزكاءً فارتة 
عن الإسلام وهرب» أو جِنْ: أو عه أو حبس ليسبتاب» أو يقتل 
فحالَ الحولٌ على ماله من يوم ملكدء ففيها قولان: أحدهما أن 
فيها الزّكاة؛ لأنْ ماله لا يعدو أن يموت على رذتب فيكون 
للسلمينَ» وما كان لهب ففيه الزُكام أو يرجعٌ إلى الإسلام» 
فيكونٌ له فلا تسقط الرّّة عنه شيئاً وجب عليوه والقولٌ الثاني 
أن لا يؤخد منها زكاة حنى ينظر؛ فإن أسلمَ تملك ماله وأخمذت 
زكاته؛ لأنه لم يكن سقط عنه الفرض» وإن لم يؤجر عليهاء وإن 
قتلّ على ردّته لم يكن في المال زكاة؛ لأنّه مال مشر مغنومٌ فإذا 
صارَ لإنسان منه شيءٌ فهر كالفائدة ويستقبلُ به حولاء ثم يزكيه» 
ولو أقامَ في ردّته زمنا كانَ كما وصفته إن رجمٌ إلى الإسلام 
أخذت منه صدقة ماله وليسَ كالذمَيٌ الممشوع المال بالحريَةٍ ولا 
الحارب ولا المشرك غير المي الذي لم تجب في ماله زكاة قطء ألا 
ترى أنا نأمره بالإسلام؛ فإن امتنمٌ قتلناة» وأنا نحكمُ عليه في 
حقوق الئاس بأن نلزمه. 

فإن قال: فهر لا يؤجرٌ على الرّكاق قيل: ولا يؤجرٌ عليها 
ولا غيرها من حقوق الناس الت تلزمه ويخبط أجرٌ عمله فيما 
أدّى منها قبل أن يرئة. 7 

وكذلك لا يؤجرٌ على أن يؤخذ الدّينٌ منه فهر يؤخذ. 


ال 1 


اعد تاك اند ل ولع رد طلم سا كوس 
ماشاءً «لا يُسأَلَ عَما يَفعلٌ وَهُمْ ب يسألُون». 

فكان فيما آناهم أكثرُ ما جعلَ عليهم فيد وكل أنعمٌ فيهٍ 
عليهم جل ثناؤه؛ فكانّ فيما فرضّ عليهم فيما ملّكهم زكاة أبانٌ 


رك باب الزكاة 0 


- كتاب الزّكاة 
أن في أموالهم حقاً لخيرهم في وقتو على لسان نيه يي فكان 
حلالاً لحم ملكُ المال وحراماً عليهم حبس الزّكاة؛ لأنهُ ملّكها 
غيرهم في وقتو كما ملّكهم أموالهم دون غيرهم؛ فكان بدا فيما 
وصفتء وفي قول الله تعالى: «خد من أمْوَلهمْ ص سدق 7 
أنْ كل مالك تام امل من حر له مال فيه زكاة سواءٌ في أن عليه يِه 
فرض الرْكاةٍ بالغ كان» أو صحيحاًء أو معتوهاء أو صيَا؛ لأن 
كلا مالك ما يملك صاحبه. 

وكذلك يِب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه. وكانٌ 
مستفياً ما وصفت من أن على الصَّي والمعتوه الزكاة عن 
الأحاديث كما يلزمٌ الصّي والمعتوه نفقة من تلزمٌ الصّحيح البالغ 
نفقتةُ ويكونٌ في أموا هما جنايتهما على أموال النّاس كما يكونٌ 
في مال البالغ العاقلء وكل هذا حٌ لشيرهم في أموأهم فكذلك 
الزكاة» واللّه أعلم وسواءً كل مال اليتيمٍ من ناض وماشيةٍ وذيع 
وغيرو» فما وجب على الكبير البا م فيه الزكاةً وجب على 
الصّغيرٍ فيه الرُكاه ولعتو وكل حر مسلي وسواءٌ في ذلك 
الذكرُ والأنثى. 

5 أَخبرنًا ابيع قال: أَخبرنًا الاق قال: أَخرنا 
عبد الْمَجِ عن ابن جُرَيْ عن يُوسنف بن مَامَكَ أنا رَسُولَ 
اللّهِ ييز قال: : ابَعوَا ني مَال الْيتِيمء أذ في أَنْوَال اليَنَامَى 
حَنَى لا تَذْحِيّهاء أَرْ لا تَسْتَهْلِكَهَا الصدقة. 

65 أَخيَرَنًا الربيع قال: أَخْيَرَنًا الشافهي قال: أَخبَرَنًا 
عبد لمجي بن عب ايز عن مَخْمره عن بوب بن أبي 
تيمك عن مُحَمْدِ بْن مييرِينَ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابو قال: 
ِرَجُلٍ: إن عمْدًا مَاكَ تيم قذ أسْرّغْت فيه الزكَاةً. [أعرجه 
البيهقي في “معرفة السئن والآقار” (/47 ؟07)] 

8 أَخبَرَنا الرّبِيعُ قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِي قال: أَخيْرَنًا 
مَالِك عن عَبْد الحْمَن بْن الْقَاسِمء عن أيه قال: كانت 

عَاِشَة زوج النبي' 86ل تَلِيي آنا وَأَحَوَيْنِ لي تَتيمين في 
حِجْرهَاء فَكَانَْتَ تَخرج مِنْ أَمْوَالِنَا الزُكَاةَ. [أخرجه مالك 
رالدممع] 1 


"ا" باب زكاة مال اليتيم الثاني . 


إغيرنا الزيع كار قال الشافعي: الزّكاة في مال اليتيم كما 
ل ل الله عر وجل يقول: 9ح مِن أَنْوالِهِمْ 
صَدََة ُطَوْرهُمْ وهم باه فلم يخخص مالا دون مال» وقالَ 
بعضٌ الناس إذا كانت ليتيم ذهبٌ» أو ورف فلا زكاة فيها 


“اس- باب زكاةٍ مال اليتيم الثاني 


315 
واحتجٌ بأنّ الله يقول: طأَقِيمُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكَاة4 وذهب 
إلى أن فرض الزكاة إنْما هو على من وجبت عليه الصّلا 
وقالَ: كيف يكونُ على يتيم صغير فرض الركاق» والصّلاة عن 
ساقطة. 

وكذلك أكثرٌ الفرائض؟ ألا ترى أنه يزني ويشربُ الخمرٌ 
فلا يمد ويكفر فلا يقتل؟ واحتجّوا أن رسول الله 6 
ع اَم َنْ ثلا م ذكرٌوَالصبِي' حَتَى يَْ. 

قال الشافعي رحمه الله لبعض من يقولُ هذا القول: إن 
كان ما احتججت على ما احتججت فأنت تارلكٌ مواضمٌ الحجّة. 

قال: وأين؟ 

قلت: زعمت أن الماشية» والرّرعَ إذا كانا ليتيم كانت فيهما 
الزكاة؟ فإن زعمت أن لا زكاةً في مال» فقد أخذتها في بعضٍ 
ماله ولعلّه الأكثرُ من ماله وظلمته فأخدّت ما ليس عليه في مالي 
وإن كان داخلاً في الإرث؛ لأن في ماله الرّكا فقد تركت زكاة 
ذهبه, وورقه أرأيت لو جارٌ لأحل أن يفرّقَ بِينَ هذاء فقال: آذ 


الزكاة من ذهبهء وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعي هل كانت 
الحجّةٌ عليه إلا أن يقال: لا يعدو أن يكون داخلاً في معنى الآية؛ 
لأنْه حر مسلمٌ فتكونٌ الزّكاة في جميع مالي أو يكونُ خارجاً منها 
بأنّه غير بالغ فلا يكو في شيء من ماله الركاة؟ أو رايت إذ 
زعمت أن على وليّهِ أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة 
من زكاةٍ وأدخلته في أخرى؟ أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرضَ 
للصلاة ةِ عليه فذهبت إلى أنْ الفرائض تت تبت معا وتزولٌ معأء وأنّ 
لمخاطين بالفائضي هم البالغون» وإ الفرائض كلها من وجه 
واحدٍ يثبت بعضها بثبوت بعض ويزولٌ بعضها بزوال بعض حتى 
فرض الع ذكره على الع من الف ارسة هر وعفرة ثم 
زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدّق وهي رضيعٌ غير 
مدخول بهاء أو رأيت إذ فرض الله عر وجل على القائل اللدّية 
فسئّها رول الله يي على العاقلةٍ بجنايةٍ القنائلٍ خطأً كيف 
زعمت أن ال إذا قت إنساناً كانت فيه ديةٌ وكيفَ زعمت أن 
الصّىُ في كل ما جنى على عبر وحرٌ من جنايةٍ لها أرش» أو أفسد 
له من متاعء أو استهلك له من مال فهو مضمونٌ عليه في ماله 
كما يكونُ مضموناً على الكبير وجنايته على عاقلته أليسَ قد 
زعمت أنه داخلٌ في معنى فرائضَ خارج من فرائض غيرها؟ أو 
ين ترص لضام والزكاة إذا كائتسا مفروضتين» فإنما 
تشبت إحداهما بالأخرى أفرأيت إن كان لا مالَ له ألِيسَ بخارج 
من فرض الزكاة؟ فإذا خرج من فرض الرّكاةٍ أيكونُ خارجا من 
فرض الصّلاة؟ أو رأيت إن كان ذا مال فيسافرٌ أفليس له أن 
ينقصّ من عددٍ الحضر؟ أفيكونٌ له أن ينقصّ من عدد الرْكاةٍ بقدر 


ودف 
ما نقصّ من الصّلاة؟ أرأيت لو أغميّ عليه سنةً اليس تكونٌ 
الصَّلاءٌ عنه مرفوعة أفتكونٌ الركاءً عنه. مرفوعة من تلك السّنة؟ 
أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشراً وتطهرٌ خسة عشرّ وتحيضُ 
عشراً أليسَ تكونٌ الصّلاةٌ عنها مرفوعة في آيَام حيضها؟ وأمّا 
الزكاةً عليها في الحول أفيرفمُ عنها في الأيَامٍ الي حاضتها أن 
تحسبّ عليها في عد أيَامٍ السنة؟ فإن زعمت أن هذا ليس مكذاء 
فقد زعمت أن الصّلاة تنبت حيث تسقط الرْكاد وأن يكون قياساً 
على غيروء أو رأيت المكاتب أليس المّلاءٌ عليه ثابتَةٌ والرّكاة 
عليه عندك زائلة؟ فقد زعمت أن من البالغينَ الأحرار وغير 
الأحرار» والصّغار من يثبتُ عليه بعضٌ الفرض دون بعض؟ 1 

قال: فإنَا روينا عن التخعي' وسعيدٍ بن جبير وسمّى نفرا 
فق الأبون أنه فالوا: ليس في مال اليتيم زكاة. 

فقيل لهُ لهُ: لولم تكن لنا حجّة بشيء تا ذكرنا ولا بغيره تا 
لعلّنا سنذكره إلا ما رويت كنت محجوجا به. 

قال: وأين؟ 

قلت: زعمت أن التابعينَ لو قالوا كان لك خلافهم برأيك 
فكيفَ جعلتهم حجّة لا تعدو أن يكونَّ ما قلت من ذلك كما 
قلت فتخطئٌ باحتجاجك بمن لا حجّة لك في قولدء أو يكونٌُ في 
قرم حجّةٌ فتخطيئٌ بقولك لا حجَّةَ فيه وخلافهم إِاكَ كثيرٌ في 
غير هذا الموضع. 

فإذا قيلّ لك: لم خالفتهم؟ 

قلت: إنما الحجّةٌ في كتابيه أو سنةٍ أو أثر عن بعض 
أصحاب الني تا ل يي أو قول عام المسلمين لم يختلفوا فيه» أو قياس 
ضيح د سوس ودس 
هؤلاء. 

هؤلاء يقولون فيما رويت: ليس في مال اليتيم زكاه وأنست 
تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاةً؟ 

قال: فقد روينا عن ابن مسعوج أنه قال: أخص' مال اليتيو» 
فإذا بلع فأعلمه بما مر عليه من السّنين. 

م ا 
لو كان ثابتً عن ابن مسعود كان ابن مسعودٍ أمرّ واي اليتيم أن لا 
يؤدّيَ عنه زكاةٌ حتى يكون هرّ ينوي أداءها عن نفسه؛ لأنّه لا 
يأمرٌ بإحصاء ما مر عليه من السْنينَ وعددٍ ماله إلا ليؤدّيَ عن 
نفسه ما وجب عليه من الرّكاة مع أنّك تزعمٌ أن هذا ليس بشابتو 
عن ابن مسعود من وجهين أحدهما أنه منقطمٌ وأنّ الذي رواه 
ليس محافظر» ولو لم يكن لنا حجّةٌ بما أوجدناك إلا أن أصلّ مذهبنا 
ومذهبك من أنا لا نخالفُ الواحد من أصحاب الني تك إلا أن 
يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجّةٌ عليك؛ وأتتم تروونَ عن 


"ب باب زكاةٍ مال اليتيم الثاني 


9- كتاب الزّكاة 


علي بن أبي طالب ضف أنه ولي بني أبي رافم أيتام؛ فكان ؤي 
0 عن أموالهم ونحن نوويه عنةء وعن عمر بن الخطاب 

نشة آم المؤمنينَ وعب الله بن عمرٌ رضي الله عنهم وغير 
0 مع أن أكثرٌ الناس قبلنا يقولونٌ بوه وقد رويناه عن رسول 
57 من وجه منقطع. 

0 أَخبْرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِء عَن ابن جُرَيْ عن 
يُوسُّفَ بْنِ مَاهَكَ أن رَسُولَ الله #6 قال: ابْتَهَوًا في 
مَال الم لا تَسْتَهْلِكهُ المدََةء أَرْ لا تَدْمِيُهُ الصّدَقَةٌ أو 
قال: فِي أَمْوَال الْينَامَى لا تَأكُنْهَك أَوْ لا تُذْهِبُهًا الزكَاقٌ 
أو الصدَقَة . [تقدم] 

شك الشافعيُ رحمةٌ اللّه عليه بها جميعاً. 


7 أَخْبرَنا مَالِكَ عَن عَبْدٍ الرُحْمَن بْن الْقَامِيِيٍ 
عَن أبيه قال: كَانَتْ عَابْضَةٌ تلِينِي وأخاً لِي يَتِيمَيّْن في حِجْرهَا؛ 
فَكَانتَ تخرج مِنْ أمْرَالِنَا الزْكاة. [شدم] 

-. أَحْبرَنَا سُفيانُ بن َه عَن عَمْرِو بن ديتار أن 
عُمرَمنَ بْنَ الْخَطَْابٍِ 5 قال: الْتَعَّوًا فِي أَمْوَال الينَامَى لا 


>. 


تَسْتَهْلِكَهًا الرْكَامٌ ' . [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار” ا/ا4م] 

5-8 أ- رن ميا عن أيُومب» عن اذه ء عَن ابن 
عُمَرَ أنْهُ كان يُرَكٌي مَالَ التيم. 

أَخبرَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُوب بْن مُرسّى وَيَحْبَى بن 
سعِيدر وَعَبْد الكرِيم بْنِ أبي الْمُخَارِق كلْهُمْ يُخبرُ عَن الْقَاسِمٍ 
بْنِ مُحَمّ قال: كَانَت عَائِمَةُ رضي الله عنها ترّكي أَنْرَالَنَا 
وَِنهُ ليتّجر بها في الْبْحْرئين. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثاره 
دعم ّ 1 

0ه أَخْبرنَا سفْيَانُ عَن ابن أبي لَيِلَى؛ عَن الْحَكُمٍ 
بن عُتيبَةَ أن ؛ ًا يك كانت عِنْدَُ مرا بِي أبي رَاقِم؛ فَكَانٌ 
يُرَكْيهَا كل عَامٍ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (47/7 7)] 

قال الششافعي: وبهذه الأحاديث نأخل وبالاستدلالٍ بأن 
رسول الله ييز قال: َيِسَ فيمَا دُونَ حمس أَوْسُقٍ صَدَقَة ولا 
فيمَا دُونَ محَمْس ذَوْوٍ صَدَفَةُ ولا فِيمَا دُونَ حمس أَوَاق صَدَقَة 
فدلٌ قوله تيت على أن حمس ذودٍ وحمس أواق وخسة أومسق إذا 
كان واحدٌ منها لحر مسلب ففيه الصّدقة في المال نفسي لآ في 
المالك؛ لأث المالكَ لو أعورٌ منها لم يكن عليه صدقة. 


5- كتاب الزكاة 
ع" باب العددٍ الذي إذا بلغةُ التمرٌ وجبت فيه 
المندقة 

6 أن خبرنًا الرْبِيعٌ قال: أخبَرنًا الشافِعِيُ قال: أخبرنًا 
تالاه عن فشر إن غبد الله بن عبد لسن بن أبي 
صَعْصّعَة الْمَاِنيَ» عَن أبيوء عَن أبي سَعِيٍ الْخُدرِيٌ أن رَسُولَ 1 
اللّه يل قال: لَيْسَ فِيمًا دُونَ محَمْسَةٍ أَوْسُّق مِنَّ الثَّمْر صَدَقَة 
[هدم] 
61/7 أخبرَنَا الربِيعٌ قال: أَبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَْبَرَنًا 
الله عن عَمْرِو بن يَْى اْمَاِنِي عن أييه قال: سَمِعْت أبَا 
ته الي : يَقَولٌ قال رَسسُّولٌ اللّه: 2 لَيِسَ فِيمَا دُونَ 


0 


َس أوْسْق صَدَقَةٌ. [شدم] 
4 أَخبَرَنًا اريم قال: أخبرَنًا الشافِعِيُ قال: أَخبَرًا 
ل ة قال: سَِعَتْ عَمْرو بْنَّ يَحبَى الْمَازنِيٌ د يَقَولُ 
بتي أبي عن أبي سعيد الُرِي عن الي" 18 قال: لي 
فيمًا دُونَ حمْسَةٍ أوْسُق صَّدَ مدّقة. [قدم] 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: ويهذا نأخذ ولِيسَ يروى من 
وجه يثبثُ عن رسول الله يي إلا عن أبي سعيلرٍ الحندري» فإذا 
كان قولٌ أكثر أهل العلم بوء وإنما هر خسبرٌ واحاد فقند وجب 
عليهم قبولٌ خبر واحلر يمثله حيث كان. 

قال الشافعي: : فليسَ في التَمرِ زكاة حتّى يبل خخسة أوسقء 
فإذا يلغ خسة» أوسقء ففيه الزّكاة. 

قال الشافعي: والوسقٌ ستون صاعاً بصاع الدي تت 
فذلك ثلشماثة صاع بصاع رسول الله تي والصّاع أربعة أمداد 
بد رسول الله بيب بابي هو وامّي. 

قال الشافعي: والخليطان في التخل اللّذان لم يقسّما 
كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحدٍ قما وجبت فيه على 
الواحد صدقة وجبت على الجماعةٍ إذا كانوا شسركا في اصل 
النخل. 

وكذلك إذا كانوا شركاءً في أصل الرّرع. 

قال الشافعي: وكذلك إذا كانت أرضر صدقةٍ موقوفة على 
جماعةٍ فبلغت ثمرتها خسة أوسق أخذت منها الصّدقة وإذا ورت 
القومٌ النَخْلَء أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حنّى 
أثمرت فبلغت ثمرتها خخسة أوسق أخذت منها الصّدقة؛ فإن 
اقتسموها بعدما حل بيع ثمرتها في وقتم الخرص قسماً صحيحاً 


4" باب العدد الذي إذا بلغةُ التَمرٌ وجبت فيه 


4" 
فلم يصر في نصيب واحدٍ منهم خسة أوسق» وني جماعتها خمسة 
أوسق فعليهم الصّدقة؛ لأ أوّلَ وجوب الصّدقةٍ كان وهم 
شركاك» فلا تسقط الصّدقةٌ بفرقها بعد أوّل وجوبهاء وإذا 
را ع لاز لى بامريي حتى 
تبلغ حصته خسة أوسق 

قال الشتافعي: وان ليوف بخ قلع يشي نسم لأصل 
النخل ستراض منهم معأء فهم شركاءً بعد فيصدقون صدقة 
الواحد؛ لأنّ هذه قسمة لا تجوز. 

قال الشافعي: وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسمُ 
فيها باطلٌ؛ لأنهم لا يملكونّ رقبتها وتصدق الكمرةٌ صدقة للالكى 
الواحدء فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصّدقة. 

وإذا كانت لرجل مخ بأرض وأخرى بغيرها بعدته أو 
قربت فاثمرتا في سنةٍ وأحدةٍ ضمّت إحدى الثُمرتين إلى الأخمرىء 
فإذا بلختا معأ خحسة أوسق أخذت منها الصّدقة. 

قال الشافعي: ولو كانت بينه وبين رجل نخلّ فجاءت 
بأربعة أوسق وكانت له محل أخرى جاءت بثلاثّةٍ أوسق أدّى 
الصّدقة عن" نخليه معأ لأن له خمسة أوسقء ول يؤدٌ شريكه 
الصّدقة عن نخله؛ أنه ليس له ولشريكه خمسةٌ أوسى في شيء تا 
هما فيه شريكان. وهكذا هذا في الماشيةٍ» والزّرع. 

قال الشافعي: وثمرةٌ السَنةِ تختلفُ فمرٌ التخلُ وتجدُ 
بتهامة: وه بنجدر بسر وبلحٌ فيضم بعضُ ذلك إلى بعض؛ لأنه 
ثمرة واحدة» فإذا أنمرت النخل في ست م أكمرت في قابل لم 
يضم إحدى التُمرتين إلى الأخرى. 

وهكذا القولُ في الزّرِعٍ كله مستاخره ومتقدّميء فإنه يتقدمٌ 
ببلادٍ الحرٌ ويستأخرٌ ببلادٍ البردوء وإذا كان لرجل زرعٌ بالبلدين معاً 
ضمٌ بعضه إلى بعض» فإذا بلع خسة أوسقي وجبت فيه الصّدقة. 

قال الشافعي: : وإذا رع رجلٌ في سنو زرعأء فلم يخرج منه 
خسة أوسق وله زرعٌ آخرٌ وهما إذا ضما معأ كانت فيهما حمسة 
أوسق؟ فإن كان زرعهما وحصادهما معاً في مسنةٍ واحدةٍ فهما 
كالزرع الواحدء والثمرةٍ الواحدةء وإن كان بذْرٌ أحدهما يتقدّمٌ عن 
السَنق أو حصادٌ الأخر يستآخرٌ عن السَّنةٍ فهما زرعان مختلفان لا 
يضم واحدٌ منهما إلى الآخر. 

قال الشافعي: وهكذا إذا كان لرجل نخل مختلف» أو واحدٌ 
يحملُ في وقتم واحدرٍ حملين» أو سنةً حملين فهما مختلفان. 

قال الشتافعي: وإذا كان النخلٌ عتلف الثمرقه ضمٌ بعضه 
إلى بعضء سواءٌ في ذلك دقله وبردييء والوسط منه وتؤخحل 
الصّدقة من الوسط منه. 


امح 


هات باب كيق تؤخذٌ زكاة التخل والعنب 


- كتاب الرّكاة 


ها أحيَرَنًا الرْبِيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِِيُ قال: أَخبَرنًا 
بْرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمّدِِ عَن جَعْفْرِ بْن مُحَمْدِ عَن أَبِيهٍ قال: لا 
يُخْرِجُ في الصدَقَةٍِ الجعرور وَلا مِعَى الْمَأْرَةِ ولا عِذْقَ ان 
حبيق. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآنار* (91/1/7)] ١‏ 

أخبرَنَا الربِيعٌ قال: أَحبرَنَا الشافِعِي قال: أَخبْرنًا 
مَالِكُ عَنْ زْيَادٍ بْن سَعْدٍ ف الرُهْري. [أخرجه مالك (١/:9؟-‏ 
ا] ١ ١ ١ ١‏ 

قال الشافعي: وهذا تمر رديه جداً ويترك لصاحبه الحائط 
جيدُ التمر من البرديّ الكبيس وغيره ويؤخذٌ من وسطٍ التّمر. 

قال الشافعي: : وهذا مثلٌ الغنم إذا اختلفت يتركُ منها ما 
فوق اله والجذعةٍ لرب المال ويتركُ عليه ما دونها وتؤخحدٌ 
الجذعة» والثمّة؛ لأنهما وَسشكل وذلك أن الأغلبَ من الغدم أنها 
تكونٌ أسناناً كما الأغلبُ من التَمرٍ أن يكون الواناً؛ فإن كان 
لرجل تمر واحدٌ بردي كله أخدّ من البردي. 

وإن كان جعرورا كله أخذّ من الجعرور. 

وكذلك إن كانت له غنم صغارٌ كلّها أخذها منها. 

قال التسافعي: وإن كان له نحل بردي صشفين» صدفٌ 
بردي» وصنفٌ لوده أخذٌ من كل واحل من الصّفين بقدر ما فيه 
وإثما يول الوسط إذا اختلف التمرٌ وكثرٌ اختلافة» وهرَّيخالفُ 
الماشية في هذا ا موضع 

وكذلك إن كان أصنافاً أحصى كل صنفي منها حتّى لا 
يشكُ فيه وعرض رب المال أن يعطيَ كل صنفي ما يلزمه أخدّ 


منه. 
©" باب كيف تؤخدٌ زكاةٌ التخل والعب 


أ خبرَنًا الربيع م قال: أَحبرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخبَرَنًا 
عبْدُ اله بن نَافِه عن لبن صَالِحٍ الما عن ابن شهابوه عن 
سَعِيلِ بن الْمُسَيّبِ عَن عياب بْن أَسَيْدٍ أن رَسُولَ الله نز 
قال: في ذَكَة الْكََم خرص كما فَخْرَصْ النخل ثم تُوَدَى 
زَكَانَهُ ريسا كَمَا : تَوَدّى زْكَاة انكل تمْراً. [أخرجه أبو 
داودر اي اللزمذير3"*). ابن ماجدزة 1١‏ 1)38 

8-. أَخبرَنًا الربيع م قال: أَخبرَنًا الشافعِي قال: أخير 
0 
شِهَابوه عَن سَعِيد بن الَُْيب » عن متا بن أسا أ وَسُولَ 
الله ع كَان يَبْعَتْ عَلَى الناس من يَخْرْصُ كُرُوتَهُمْ 


وتاك 

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخد في كل ثمرةٍ يكو لها 
زبيب» وثمارٌ الحجاز فيما علمت كلها تكونُ تمراء أو زبيباً إلا أن 
يكونٌ شيئاً لا أعرفهء 

قال الشافعي: وأحسبُ أمرّ رسول الله ييل بخرص 
النخلء والعنبي لشيئين أحدهما أن لِيسَ لأهله منع م المدقة منة 
وأنهم مالكون تسعة أعشاره وعشره لأهل السهمان. 

قال: وكثيرٌ من مفعةٍ أهله به نما يكونٌ إذا كان رطباً 
وعنباً؛ لأنه أغلى ثمناً منه تمراء أو زبيباء ولو منعوه رطبأء أو عنباً 
ليؤخذٌ عشره أضرٌ بهم؛ ولو ترك خرصه ضِيّمَ حق أهل السهمان 
منة فإنه يؤخذ» ولا يحصى فخرص» واللّه تععال أعلمٌ وخلى 
بينهم وبينه للرّفق بهمء والاحتياط لأهل السهمان. 

قال الشافعي: والخرص إذا حل البيٌ؛ وذلك حين يرى في 
الحائطٍ الحمرة» والصفرة. 

وكذلك حين يتموه العنب» ويوجدُ فيه ما يؤكلٌ منه ويأتي 
الخارص النخلة فبطوفُ بها حتّى يرى كل ما فيهاء ثم يقولٌ 
خرصها رطباً كذا وينقصُ إذا صر تمراً كذا يقيسها على كيلها عر 
ويصنمٌ ذلك يجميع الحائط» ثمْ يحم مكيلته تراه وهكذا يصن 
بالعنبيه ثم يلي بينَ أهله وبين فإذا صارٌ زبياً وتمراً أذ العشرٌ 
على ما خرصه قرا وزبيياً من التمرء والزبيب. 

قال الشافعي: فإن ذكرّ أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه 
شيئاء أو أذهبته كله صذقوا فيما ذكروا منهٌ» وإن اتهموا حلفراء 


وإن قالوا: قد أخذنا منه شيئاً وذهب شيءٌ لا يعرف قدره قيلٌ 


ادَعوا فيما ذهب ما شثتم واتقوا الله ولا تدّعوا إلا ما أحطتسم به 
علماً واحلفواء ثم يأخذٌ العشرّ منهم نا بقي إن كان فيه عشرٌ 
وإن ل يكن فيما بقي في أيديهم واستهلكوا عشره لم يؤحدذ منهم 
منه شيءٌ» وإن: قال هلك منه شيءٌ لا أعرفه قيل لة: إن ادّعيت 
شيئاً وحلفت عليه طرحنا عنك من عشره بقدروه وإن لم تدع شيئا 
تعرفه أخذنا منك العشرّ على ما خرضنا عليك. 

قال الشافعي: فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت؛ 
فكانت مكيلة ما أخذت كذاء وما بقيّ كذاء وهذا خطأ في الخرص 
صَدّقَ على ما قال وأخد منه؛ لأنها زكاتٌ وهو فيها أمين. 

قال الشافعي: فإن قال: قد سرق مني شيءٌ لا أعرفه لم 
يضمن ما سوق وأخذت الصّدقة منه تا أخذ وبقيّ إذا عرف ما 
أخذء وما بقي. 

قال الشافعي: وإن قال: قد سرق بعد ما صيّرته إلى 
الجرين؛ فإن سرق بعدما يبس وأمكنه أن يؤدّي إلى الوالي» أو إلى 


- كتاب الزّكاة 


أهل السنّهمان؛ فقد فرَطء وهو له ضامنٌ وإن سرق يعدما صار 
را يَاساء ولم يمكنه دفعه إلى الوالي» أو يقسسّمةُ وقد أمكنه دفعه 
إلى أهل السّهمان فهر له ضامنْ؛ لأنّه مقرّط؛ فإن جف التَمنٌ و 
يمكنه دفعه إلى أهل السّهمان ولا إلى الوالي لم يضمن منه شيئا 
وأخذت منه الصّدقة ما استهلك هرّ ويقيّ في يده إن كانت فيه 


صدفة. 


قال الشتافعي: وإذا وجد بعض أهل السّهمان ولم يجد 
بعضاء فلم يدفعه إليهم ولا إلى الوال ضمنّ بقدر ما استحقّ من 
وجدّ من أهل السّهمان منة؛ ولم يضمن حق من لم يجد من أهلٍ 
السهمان. 

قال الشافعي: وإن استهلكه كله رطباًء أو بسراً بعد 
الخرص ضمنّ مكيل خرصه تمراً مشلّ وسطٍ تمروه وإن اختلفَ 
هو والوالي» فقال: وسط تمري كذاء فإن جاءً الوالي بِنٍ أذ منه 
على ما شهدت به لينف وإن لم يكن عليه بن أذ منه على مأ 
قال رب المال مم بمينه» وأقلُ ما يجورُ عليه في هذا شهادة رجلين» 
أو رجل وامرأتين. ١‏ 

قال الشتاقعي: وليسّ للوالي أن يحلف مع شاهده ولا لأحل 
من أهل السّهمان أن يحلف؛ لأنه ليس بمالك شيئاً تا يحلفُ عنه 
دون غيرزة: : 

قال الشافعي: وإن أصاب حائطه عطشن فعلمٌ أنه إن ترل 
الشمرة فيه أضرّت بالنخلء وإن قطعها بعدما يخرص بطل عليه 
كثيرٌ من ثمنها كان له قطعها ويؤخذٌ عشرها مقطوعة فيقسّم على 
أهل السّهمان؛ فإن لم يدفع عشرها إلى الوالي ولا إلى السّهمان 
ضمنّ قيمته مقطوعاً إن لم يكن له مثل. 

قال الشتافعي: وما قطعَ من ثمر نخله قبل أن يحل بيعه لم 
يكن عليه فيه عشرٌ وأكره ذلك له إلا أن يكونٌ قطمّ شيئاً يأكلةُ 
أو يطعمة؛ فلا بأس. 

وكذلك أكره له من قطم الطّلعٍ إلا ما أكلء أو أطعمء أو 
قطعه تخفيفاً عن النخل ليحن حملهاء فأمًا ما قطعّ من طلع 
الفحول ال لا تكوثٌ تمرأء فلا أكرهه. 

قال الشافعي: وإن صيّرَ التمرّ في الجرين لمستحقه فرش 
عليه ماء أو أحدث فيه شيئاً فتلف بذلكَ الشيء؛ أو نقص فهو 
كا ارا رد نج ررد موعت الجطوم هه 

قال الشافعي: وإذا وضع التَمرّ حيث كان يضعه في جرينيه 
أو بينه» أو داره فسرق قبل أن يجفا لم يضمنء وإن وضعه في 
طريق» أو موضع ليس بحرز ثله فهلك ضمنَ عشره. 

قال الشتافعي: وما أكل من التمر بعد أن يصرٌ في الجرين 


ه"- باب كيف تؤخدّ زكاةٌ التخل والعتب 


ءه؟ 


وكذلك ما أطعم منه. 
قال الشافعي: وإذا كان التخلُ يكونُ تمر فباعه مالكه رطياً 
كلك أو أطعمه كلَهُ أو أكله كرهتُ ذلكَ له وضمنّ عشره تمراً 
مثلّ وسطه. 
قال الشافعي: وإذا كان لا يكونٌ تمر بحال أحببتُ أن يعلم 
ذلك الوالي» وآن يأمر الوالي من بيع معه عشره رطبا؛ فإن لم يفعل 
خرصه عليه ثم صدَّق ربّما بما بلغ رطبه وأخدّ عشرّ رطب نخله 
ثمناً؟ فإن أكله كله أو استهلكه كله أخدّ منه قيمة عشر رطبه 
ذهباًء أو ورقاً. ١‏ 
قال الشافعي: وإن استهلك من رطبه شيئاً وبقيّ منه شيءٌ» 
فقال خذ العشرّ تا بقي؛ فإن كان ثمنْ ما استهلك أكثرٌ من ثمن 
ما بقيّ أخذٌ عشرٌ ثمن ما استهللك وعشرٌ ما بقي. 
وكذلك لو كان أقلٌ ثمنء أو مثلك فلم يعطه ربهُ المال إلا 
العُمنَ كان عليه أخذٌ ثمن العشر. 
قال الشافعي: وإن كان النظرٌ للمساكين أخدّ العشرّ تا بقي 
من الرطبي وفعلَ ذلك رب المال» أخذه المصدّقٌ كما يأخذ لهم 
كل فضل تطوَعٌ به رب المال. 
قال الشافعي: وإن كان لرجل نخلان نخل يكون قرأ وحل 
لا يكو تمراً أخدّ صدقة الذي يكرّنٌ تمر تمرأء وصدقة الذي لا 
يكوّنٌ قرا كما وصفت. 
قال الشافعي: وإن عرض رب المال ثمنَ التمرٍ على 
المصدّق لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظراً الأمل السّهمان أو 
غير نظر» ولا يحل بيعٌ الصّدقة. 
قال الشتافعي: فإن استهلكه وأعوزه أن يد تمراً محال جارٌ 
أن يأخذٌّ قيمته منة لأهل السّهمانء وهذا كرجل كان في يده 
لرجل طعامٌ فاستهلكه فعليه مئله؟ فإن لم يوجد فقيمته بالجناية 
بالاستهلاك؛ لآنا هذا ليس بيع من البيوع لا يحو حتى يقبض. 
قال الشتافعي: وإن كان يرج نل رجل بلحاً فقطعه قبل 
أن ترى فيه الحمرة» أو قطعه طلعاً خوف العطش كرهتُ ذلك له 
(الاعموطه واولا كو عي لمق تر اتطمد يمتها ير 


ببعة. 


قال: وكلُ ما قلت في التخل؛ فكان في العنبي» فهرّ مثلٌ 
النخل لا يختلفان. 

قال الشافعي: وإن كانت لرجل نل فيها خمسة أوسقي 
وعنبٌ ليس فيه حخسةٌ أوسي أخذت الصّدقةٌ من التخلء ول تؤخل 
من العنبه ولا يضم صف إلى غبيرو» والعنبُ غير التخل» 


مف 71 باب صدقةٍ الغراس الم 
والنخلٌ كله واحدٌ فيضم رديئه إلى جيّده. الله بنَ رواحة بأن يكو المقَدّمَ وفي كل أحبُ أن يكسوت 


وكذلك العنبْ كله واحدٌ يضم رديثه إلى جيّده. 
6" باب صدقةٍ الغراس 


6- أَخبرنًا الربيمٌ قال: أَحبرَنًا الشَافِعِي قال: أَخبيْرَنًا 
مَالِك» عن ابن شيهَابوه عن سعيد بن الْمْسَيب نا رَسُولَ الله 
قال لود خييرَ ين افتتح + خَيبر: أقِركُمْ عَلَى مَا أَمَركُمْ 
الله تََالَى عَلَى أن التمرَ ينا وبََكُمْ قال: فَكَانَ رَسُولُ اللّه 

ل يبت عَبْدَ الله ْنَا يْوْصُ علي »نم ييقول: إن 
شِتئم فلكم وَإِنْ شم قَلِيء فَكَانُوا يَأَخْدُونَةُ. [أخرجه مالك 
ذا 14 

"8٠‏ أَعيرَنًا الربِيعٌ قال: أَخبرنًا الشافِِيُ قال: أَخبَرَنًا 
مالك عن ابن شِهابيء عَن سُلَيِمَانَ بْن يسار أن رَسْوَلَ الله 
كان يَبِعَتْ عَبْدَ اللّه ْنَ رَوَاحَةَ فيُسَرصر بيه وين يود 
خَبير. [أخرجه مالك (9؟/08/05] 

قال الشافعي: وعبدُ الله بن رواحة كان يخرصٌ نخلاً ملكها 
للني تايط وللناس ولا شك أن قد رضوا به إن شاءً الله تعالى 
ثم يخيّرهم بعدما يعلّمهم الخرص بين أن يضمنوا له نصف ما 
خرص ترا ويسلَمُ لهم النخلّ بما فيك أو يضمن لهم مثل ذلك 
التمر ويسلّموا له النْخْلَ بما فيه» والعاملون يشتهون أن يكونوا من 
يجوز أمرهم على أنفسهم. والمدعوّون إلى هذا المالكون يجورٌُ 
ساي فإذا خرص الواحدٌ على العاملٍ وخميرٌ جازٌ 
له الخرص 

قال: : ومن تؤخذ منه صدقةٌ النخلء والعنب خلط فمنهم 
البالغ الجائرٌ الأمرٍ وغيرٌ الجائر الأمر من الصّي» والسّفيف 
والمعتووء والغائبي» ومن يؤخدٌ له الخرصُ من أهل السهمان 
وأكثرٌ من أهل الأموال؛ فإن بعث عليهم خارص واحدّ فمن كان 
بالغ جائرٌ الأمرٍ في ماله فخيّره الخارصُ بعد الخرص فاختارٌ ماله 
جار عليه كما كان ابن رواحة يصنع. 


وكذلك إن لم يخييرهم فرضواء فأمًا الغائبُ لا وكيل لك 
والسفيه فيس يخي ولا يرضى فاحبٌ أن لا يبعت على العشرٍ 
خارص واحدٌ حال ويبعث اثنان» فيكونان كالمقرمين في غير 
الخرص. 

قال الشافعي: وبعثة عبد الله بن رواحة وحده حدية 
منقطمٌ» وقد يروى ألا النيئ تن بعث مع عبار الله غيرة وقد 
يجورٌ أن يكونٌ بعث مم عبد الله غير وإن لم يذكرء وذكرٌ عبد 


- 


خارصان, أو أكثرٌ في المعاملة والعشرء وقد قيل يجورٌ خارص 
واحدٌ كما يبور حاكمٌ واحدٌ فإذا غاب عنا قدرٌ ما بلغ التَمرُ جار 
أخدٌ العشر الخرصء وإنما يغيبُ ما أذ منه بما يؤكلٌ منه رطباً 
ويستهلك يابساً بغير إحصاء. 

قال الشافعي: وإذا ذكرٌ أهله أنهم أحصوا جميعٌ ما فيدء 
وكانَ في الخرص عليهم أكثرٌ قبل منهم ممّ أيمانهم؛ فإن قالوا: كان 
في الخرص نقص عمًا عليهم أخذ منهم ما أقرّوا به من الرّيادةٍ في 
تمرهم؛ وهر يخالفُ القيمة في هذا الموضع؛ أنه لا سوق له يعرف 
بها يوم الخرص كما يكونٌ للسلعةٍ سوق يوم م التقويم» وقد يتلف 
فييطلٌ عنهم فيما تلف الصّدقة إذا كان التَلفُ بغير إتلانهم؛ 
ويتلفُ بالسّرق من حيث لا يعلمون وضيعة النخل بالعطش 
وغيره. 

قال الشافعي: ولا يؤخذ من شيء من الشّجر غيرٌ النخضل» 
والعنبيء فإن رسول الله يبي أخذ الصّدقة منهما فكانا قوتاً. 

وكذلك لا يؤخذ من الكرسفي ولا أعلمها تب في 
الزيتون؛ لأْه أدم لا ماكول بنفسه وسواءً الجودٌ فيهاء واللّورُ 
وغيره مما يكونٌ أدماء أو ببس ويدّخر؛ لأنْ كل هذا فاكهةٌ لا آنه 
كان بالحجاز قوت لأحدٍ علمناه. 

قال الشافعي: ولا يخرصٌ زرمٌ؛ لأنّه لا يبن خارص 
وقتة والحائل دونه وأنه لم يختير فيه من الصّواب ما اختبّ في 
النخلء والعنبي وأن الخبرٌ فيهما خاص» وليسَ غيرهما في 
معناهما لما وصفت. 


/ا"- باب صدقة الرّرع 

قال الشافعي رحمه اللّه: ما جمع أن يزرعه الآدميّونَ وييبس 
ويدّخْرٌ ويقتات مأكولاً خبزاء أو سويقاء أو طبيخاء ففيه الصّدقة. 

قال الشافعي: ويروى عن رسول الله 
الصّدقة من الحنطةء والشعير» والذرة. 

قال الشتافعي: وهكذا كل ما وصفت يزرعه الآدمِيونَ 
ويقتاتونه فيؤخدٌ من العلس وهو حلظة والدّخنء والسّلتي 
والقطنة كلها حمْصها وعدسها وفولها ودخنها؛ لأن كل هذا يؤكل 
خبزاً وسويقاً وطبيخاً ويزرعه الآدميّون, ولا يتين لي أن يؤخذ 
من الفث» وإن كان قوتاً؛ لأنه ليس ما ينبت الآدميّونٌ ولا من 
حب الحنظل» وإن اقتيت؛؟ لأنه أبعدٌ في هذا المعنى من الفث. 

وكللك لأرومر تن سق سجر اليا ابوط من 
بقر الوحش ولا من الظباء صدقة. 


يكز آنه اعد 


09 كتاب الزّكاة 


قال الشافعي: ولا يؤخدٌ في شيء من النقاء ولا 
الأسبيرش؟؛ لأنّ الأكثرٌ من هذا أّه ينبت للدواء ولانمًا في معناه 
من حبوب الأدوية ولا من حبوب البقل؛ لأنها كالفاكهة. 

وكذلك القنْا والبطيخ وحبّه لا زكاة فيه؛ لأنه كالفاكهة 
ولا يؤخذٌ من حب العصفر ولا بزر الفجلٍ ولا بزر بقل ولا 
لمعسم” 


8" باب تفريع زكاةٍ الحنطة 


أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشّافعي قال: وإذا بلغ صنفة من 
الحبوبه التي فيها الصّدقةٌ خسة أوسقء ففيه الصّدقة والقولٌ في 
كل صنفي منه جمع جيّداً وردياً أن يعد بلجي مع الرّديء كما 
يعد بذلك في التمرء غير أن اختلافه لا يشبه اختلاف التمر؛ لأنه 
إنما يكونٌ صنفين» أو ثلاث فيؤخذٌ من كل صدفي منه بقدروه 
والتمرُ يكونُ سين جساً أو نحوهاء أو أكثرَ والحنطةٌ صنفان 
صنفٌ حنطة تداس حتى يبقى حبّها مكشوفاً لا حائلَ دونه من 
كمامٍ ولا قممء فلك إن بلغت غخسة أوسقء ففيها الصّدقةٌ» 
وصنفُ علس إذا ديست بقيت حبّتان في كمام واحدٍ لا يطرح 
عنها الكمامٌ إلا إذا أرادٌ أهلها استعمانها ويذكرٌ أهلها أنّ طرحَ 
الكمام عنها يضرٌ بهاء فإنها لا تبقى تبقى بقاءً الصّدفب الآخر من 
الحنطة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا طرحَ عنها الكمامّ 
ورا ار برع زارح م براك ا ا 016 
الأخرى» ولا يظهرها الدراس كما يظهرٌ الأخرىء وذكرَ من 
جربها أنَهَا إذا كان عليها الكمام الباقي بعد اللثرس» : ثم ألقى ذلك 
الكمامٌ عنها صارت على التصف تا كيلت أوَلاً فبخيرٌ مالكها بين 
لقي كماع وكا مليزازانا نت خنة ودف الات منهنا 
الصّدقة وبينَ أن تكالَ يكمامهاء فإذا بلغت 
منها صدقتها؛ لأنها حيتئل خسة. 

فآيهما اختارٌ م يحمل على غيره فيضرٌ ذلك به. 

قال الشافعي: فإن سألَ أن تؤخد منه في ستبلها لم يكن له 
ذلك» وإن سألَ أهل الحنطةٍ غير العلس أن يؤخد منهم في مستبله 
لم يكن ذلك لهم كما نير بِيعَ الجوز في قشرو الذي يبقى عليه 
حررٌ له؛ لأنه لو نزعَ منه جل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوقٌ 
القشر إلا على الذي فوق القشر الذي دونه. 

قال الخافمر': وإذا كانت ارجل سطة عر عانيين وغل 
علس ضمٌ إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتهاء 
والعلسٌ في أكمامها بنصفف كيلةٍ؛ فإن كانت الحنطة التى هي غيرٌ 
علس ثلاثة أوست» والعلسٌ وسقان» فلا صدقة فيها؛ لأنها حيتمر 


عشرة أو سق أخحذت 


4*- باب تفريع زكاةٍ الحنطة 
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أربعة أوسق ونصفء. أ وإن كانت رعق يها دق ؛ لأنها حيتشار 
خسة أوسق» الحنطة ثلاث» والعلس الذي هر اربعة في أكمامه 
اثنان. 


4 باب صدقةٍ الحبوب غير الحنطة 


قال الشافعي رحمه الله: ولا يؤخد من زرع فيه زكاة غيرٌ 
العلمسر بصدقةٌ حتّى يطرخ عنه كمامه ويكال» ثم تؤخة منه 
الصّدقة إذا بلع مسة أوسق فتؤخد من الشعير» ولاايضم شييرٌ 
إلى حنطةٍ ولا سلتُ إلى حنطةٍ ولا شعيرٌ ولا أررُ إلى دخن ولا 
ذرة. 

قال الشافعي: والذّرة ذرتان ذرة بطيس لا كمامَ عليه ولا 
قمع بيضاء وذرةٌعليها شي: حر كاخلقةء أو التشروق إلا أنه 
أرق وكقشرةٍ الحنطة دقيقٌ لا ينقصُ لها كيلا ولا يحرج إلا 
مطحوناً وقلّما يخرج بالهرس فكلاهما يكال ولا يطرحٌ لكيله 
شيءٌ كما يطرحٌ لأطرافي الشتّعيرٍ الحديدة ولا قمع التمرة» 35 
كان مبايئاً لمر وهذا لا يباينُ الحبّة؛ لأنّه متصل بنفس الخلقةء 
وكما لا يطرحٌ لنخالةٍ الشعير ولا الحنطة شيءٌ. 

قال الشّافعي: ولا يضم الدخنٍ إلى الجلبان ولا الحمص إلى 
العدس ولا الفولٌ إلى غيره ولاحبّة عرفت بأسم منفرجٍ دون 
صاحبها وخلافها بائنُ في الخلققٌٍ والطعي والقّمرٍ إلى غيرها 
ويضمُ كل صنفي من هذا أكبرٌ إلى ما هرّ أصغرٌ من وكل صنفو 
استطال إلى ما تدحرج منه. 

قال الشافعي: ولا اعلمُ في الترمس صدقة ولا أعلمه 
يؤكلٌ إلا دوا أو تفكهاً لا قوتاً ولا صدقة في بصل ولا شوم؟ 
لأنّ هذا لا يؤكل إلا أبزارأء أو أدماً. 

قال الشافعي: فإن قيلَ فاسم القطئّةٍ يجمم الخمص» 
والعدس؛ قيل: نعم؛ قد يفْرّق لها أسماءً ينشردُ كل واحار منها 
باسم دون صاحبوء وقد يحمحُ اسم الحبوبب معها الحنطة والذْرةه 
فلا يضم بجماع اسم الحسوبي ولا يجمعٌ إليهاء ويجتمع التمرٌ 
الِب في الحلاوة» وأن يخرصاء ثم لا يضم أحدهما على 
الآخر. 

فإن قِيل: فقد أخدّ عمرٌ العشرّ من النبط في القطيّق قيلٌ: 
وقد أخد النيئ َي من التمرء والرييبه وما أنبنت 
زكاةً العشرء وكانَ اجتماعه في أن فيه العشرٌ غير دال على جمع 
بعضه إلى بعضء وقد أخدّ عمرٌ من النبط. من الزْبيبي والقطنيةٍ 
العشرٌ فيضم الزبِيبُ إلى القطنية. 

قال الشافعي: ولا يؤخدٌ زكاة شيء تا أخرجت الأرض 


ت الأرض ثما فيه 


عار حو وين وسرريق كما لوسنة ومس وريه 


يذل 


٠‏ 4- باب الوقت الذي تؤخد فيه الصّدقةٌ ثما أخرجت 


-١‏ كتاب الرّكاة 


ويتتهي يبسه؛ فإن أخذ الركاةً منه رطباً كرهته له وكان عليه ردّفُ 
أو رد قيمته إن لم يوجد مئله وأخذه يابساً لا أجيرٌ بع بعضه 
ببعض رطباً لاختلافي نقصانه وأنّه حينئز جهول. 

قال الشافعي: والعشرٌ مقاسمة كالبيع؛ فإن أخذه رطباً 
فيبس في يده كمال يبقى ني يدي صاحبه؛ فإن كان استوفى فذلكٌ 
له وإن كان ما في يده أزيدَ من العشر رد لاد وإن كان أنقصَ 
أخذ التقصان» وإن جهلٌ صاحبه ما في يده واستهلكه فالقول قول 
صاحبه ويردٌ هذا ما في يده إن كان رطباً حتى بيس. 

قال: وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامها. 

قال الشافعي: وإن أخذه رطب ففسد في يدي المصدّق 
فَالمصِدّقٌ ضامنٌ مثله لصاحبيء أو قيمته إن لم يوجد له مشلّ 
ويرجمٌ عليه بأن يأخذٌ عشره منه يابساً. 

قال الشّافعي: ولو أخذه رطباً من عنبو لا يصيرٌ زييباًء أو 
رطب لا يصيرٌ تمر كرهته وأمرته بردّه لم وصفتُ من أنه لا يود 
بيع بعضه ببعض رطباً؛ فإن استهلكه ضمِنّ مثله أو قيمته وترادًا 
الفضل منة» وكان شريكاً في العنبب ببيعه ويعطي أهلّ السّهمان 
ثمنة» وإن كان لا يتزببُ» فلو قسمه عنباً موازنة وأخذٌ عشره 
وأعطى أهل السّهمان؛ كرهته. ولم يكن عليه غرم. 


4٠‏ باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصّدقة نا 


أخرجت الأرض 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا بلغ ما اخرجت الأرض 
ما يكونٌ فيه الركاة أخذت صدقتٌ وم يننظر بها حول لقول الله 
عر وجل لوَآنوا حَفَهُ َم حَصّادِو4) ولم يجعل لَهُ وقتأ إلا الحصادٌ 
واحتمل قولٌ الله عزُ وجل يم حَصّادو» إذا صلحّ بعد الحصاد 
واحتملٌ يومّ يحصدُ» وإن لم يصلح؛ فدلّت سن رسول الله تار 
على أن تؤخذ بعدما يحفهٌ لا يومَ يحصدٌ النخلٌ» والعنبُ» والأخذ 
منهما زبييأ وتمرا؛ فكان كذلك كل ما يصلحٌ بجفوفي ودرس تا 
فيه الزكاة ما اخرجت الأرض» وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض 
من معدن لا يؤخذ حتى يصلح فيصيرٌ ذهباء أو فضّة ويؤخذ يوم 
يصلح. 
قال الشافعي: وزكاة الركاز يوم يؤخذ؛ أنه صالح بحاله لا 
يحتَاجُ إلى إصلاح وكله تا أرجت الأرض. 


-١‏ باب الرّرع في أوقات 


الذرة تزرعٌ مره فتخرج فتحصث ثم تستخلف في كثير من 
المواضع فتحصدٌ أخرى فهذا كلّه كحصدةٍ ا 


بعض؛ لأنه زرعٌ واحدٌء وإن استأخرت حصدته الآخرة. 

قال الشافعي: وهكذا إذا بذرت» ووقتُ البذار بذْرٌ اليوم 
وبذرٌ بعد شهر؛ ؛ لأ هذا كله وقتْ واحدٌ للرّرع وتلاحقٌ الرّرع 
فيه متقارب. 
بطيساً وحمراء ومجنونة وهم في أوقناتٍ 
فادرك بعضها قبل بعض ضمٌ الأوَلَ المدرلك إلى الذي يليه والّذي 
يليه إلى المبذور بعد هذوء فإذا بل كلّه خمسة أوست وجبت فيه 
الصّدقة. 

قال الشافعي: وإذا كان حائطاً فيه عنب» أو رطب فبلغ 
بعضه قبل بعض في عام واحدر» وإن كان بين ما يف ويقطف منه 
وَلاً وآخرّ الشهر وأكثرٌ وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه ثمرة 
واحدة؟ لأنْ ما تخرج الأرضُ كله يدرك هذا ويبذرٌ هذا. 

قال: وإذا كانت لرجل نخلات يطلعن» فيكونُ فيهن 
اَطبُ» والبسر والبلع» والطلمٌ في وقتو واحا فيجنه الطب 
ثم يدرك البسرٌ فيجد» ثم يدرك البلح فيجذ ثم يدرك الطلع 
ل ا ل 
واحدة في جِدَّةٍ واحدةٍ؛ لأنه ثمرٌُ نخله في وقسَم واحلر. 

قال الشافعي: وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخرٌ بالشعف 
وآخخرٌ بتهامة فجدٌ التّهاميئ ؛ ثم الشعفي» »ثم التنجدي فهذه ثمرة 
عام ولح يكيم بعقنها إل يسفن وإن كان بيهن اين 
والشّهران. ١‏ 

قال الشافعي: وبعض أهل اليم يزرعون في السْنةٍ مرتين في 
الخريف» ووقته يقال لسه الشباط؛ فإن كان قومٌ يزرعون هذا 
ارم أو يزرعون في السّةٍ نلاث مرّات في أوقات مختلفة من 


قال: وإذا بذرَ ذرةٌ بطيساً 1 


خريفم و وربيع وحميم أو صيفي فزرعوا في هذا حنطة أو أرزاء أو 
جا فإن كانَ من صنفي واحدرء قفيه أقاويلٌ منها أنّ الرْرعَ إذا 
كان في سنةٍ واحدةٍ فأدركَ بعضه فيها ويعضه في غيرها ضم بعضه 
إلى بعض ومنها أنه يضم منه ما أدرلك منه في سئقٍ واحدو وما 
أدرك في الس لقني ضمٌ إلى ما أدرلك من مسته الت أدرل فيهاء 
ومنها أنّه إذا زع في أزمان متلفةٍ كما وصفت لم يضم بعضه إلى 
بعض. 

قال الشافعي: وأمًا ما زرعٌ في خريفيه أو بكر شيءٌ منه 
وتأخرٌ شيءٌ منه فالخريف ثلائةٌ أشهر فيضم بعضه إلى بعض. 

وكذلك ما زرعَ في الربيع في أول شهوره وآخرها. 

وكذلك الصيف إن زرعَ فيه. 

قال: ولا يضم زرعٌ سنةٍ إلى زرع سنةٍ غيرها ولا ثمرةٌ سنةٍ 
إلى ثمرة سنةٍ غيرهاء وإن اختلف المصدّقٌ ورب الرّرع» وفي يده 


- كتاب الزّكاة 


زر فقال: هذا زرعٌ سنةٍ واحدقٍ وقالَ رب الزْرِعٍ بل ستين 
فالقول قول رب الزْرع مم عينق, وإن انهم وعلى المصدّق الببلة؟؛ 
فإن أقامَ ايند ضم بعضه إلى بعض» وهذا هكذا في كل ما فيه 
صدقة. 


"4- باب قدر الصّدقةٍ فيما أخرجت الأرض 


قال الشافعي رحمه اللّه: بلغني إن رسول الله ينا قال: 
قولاً معناه مَا مقِيَ تنح أَْ عَرْبِبٍ قفيه يَضْفُ الْعُشْرِء وَمَا 
سقِي بغَيْرِه مِنْ عَيْن» أَوْ سَمّاء فيه العُشْرُ. 

قال الششافعية: وَبَلَعنِي أذ هَذَا الْحَدِيثْ يُوصّلُ مِنْ حَدِيثٍ 
ابْن أبي ذُبَاسِ عَن الي تيل وَلَمْ أعْلّمْ مُخَلِفاً. 

0- أَخبرَنًا الربيعٌ قال: أَخبرَنًا الشَافِعِيُ قال: أخيرنًا 
نس بن عِيّاضٍء عن مُوسى بن عب عن نَم ألا عند الله 
بن عُمَر كان يقولة: صَدَقَةٌ الكّمَا ر» وَالرُردُوعٍ مَا كَانَ تَخلا أَر 
كزناء زعا از قرا أذ سنا نما كاكينة بق 
يق بتهرِء أو يُسْقَى بالْميْنِء أو عمرَِا بام فيه الْعْشْرٌ 
في كل شر وَاحف وما كَا ميق يْقَى بالنضطح فَفِيهِ صف 
الْعُثْر فِي كُلّ عِشْرينَ وَاحِد. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن 
والقار ومرحدى] َ 

قال الشافعي: فبهذا نأخفذ فكل ما سقته الأنهارٌ أو 
السسَيول» أو البحارٌء أو السّماء» أو زرغ عثريًا ما فيه الصدقة» ففيه 
العشرٌء وكلُ ما يزرعٌ برشاء من تحت الأرض المسقيّة يصب 
فوقهاء ففيه نصففُ العشرِء وذلكَ أن يسقى من بثر أو نهر أو 
نجل بدلرٍ ينع أو بغرسو ببعير» أو بقرةٍ أو غيرهاء أو بزرنوق» أو 
محال أو دولاسي. 

قال: فكل ما سقي هكذاء ففيه نصففُ العشر. 

قال: فإن سقيّ شيءٌ من هذا بنهر» أو سيل» أو ما يكونٌ 
فيه العش فلم يكتفي حتى سقي بالغرب فالقياس فيه أن ننظرٌ إلى 
ما عاش بالسّقيّتين؛ فإن كان عاشَ بهما نصفين كان فيه ثلاثةٌ 
أرباع العشر» وإن كان عاش بالسيل أكثرٌ زيد فيه بقدر ذلكء وإن 
كان عاش بالغرب أكثرٌ نقض بقدر ذلك. 

قال: وقد قيلٌ ينظرٌ ليهما عاش به أكثر فتكونُ صدقنه به؛ 
فإن عاش بالسّيل أكثرٌ فتكون صدقته العشرًء أو عاش بالغرب 
أكثرٌ فتكونٌ صدقته نصف العشر. 

قال الششافعي: وإن كان فيه خبرٌ فالخيرٌ أولى به وإلا 
فالقياسٌ ما وصفتء والقول قولٌ رب الزْرع مم يميتهه وعلى 


7 4- باب قدر الصّدقة فيما أخرجت الأرض 


تن 
المصدّق البينة إن خالف ربه. 

قال الششافعية: واخدٌ العشر أن يكال لرب المال تسعة 
ويأخذ المصدق العاشرٌ وهكذا أخذ نصف العشر يكال لربٌ المال 
تسعة عشرّ ويأخدٌ المصدّق تام العشرين. 

قال: فما زادَ على عشرة مما لا يبلغها أخذّ منه بجسابي 
وسواءٌ ما زادَ تا قل أو كثرَ إذا وجبت فيه الصّدقة ففي الرّيادةٍ 
على العشرة صدة 

قال: ويكالُ لرب المال» ووالي الصّدقةٍ كيلاً واحداً لا يلتفُ 
منه شيء على المكيال» ولا يدق ولا يزلزلُ المكيال» ويوضعٌ على 
المكيال فما أمسك رأسه أفرغٌ بوه وإن بلغ ما يؤخد نصف عشره 
خسة أوستي أخذت منه المّدقةٌ كما تؤخة الصّدقةٌ فيما يؤخحد 
عشره. 

قال: وإن حثى التَمئرٌ في قربره أو جلال؛ أو جرار» أو 
قواريرٌ فدعا ربُ التمر وال الصّدقةٍ إل أن ياخدّ المدقة منه 
عدداء أو وزناً م يكن ذَلَكَ له وكان عليه أن يأخذ مكيله على 
الروص: 

قال: وكذلك لو أغفلَ الخرصّ فوج في يديه تمراً أخذه 
كيلاً وصدّقَ رب المال على ما بلمٌ كيلةه وما مضى منه رطباً 
أخذه على التصديق له أو خرصه فاخذه على الخرص. 

قال الشافعرة: وهكذا لو دعاه إلى أن يأخذّ منه حنطة؛ أو 
شيئاً من الحبوب جزافاء أو معادة في غرائرٌه أو أوعينة» أو وزناً لم 
يكن ذلك لهُ» وكانَ عليه أن يستوفيّ ذلك منه. 

قال الشافعي: وإذا أغفلَ الوالي الخرص» قبلَ قول صاحب 


3ع باب الصّدقة في الرّعفران» والورس 


قال الششافعي: ليس في الرعفران ولا الورسٍ صدقة؛ لأن 
كثيراً من الأموال لا صدقة فيهاء وإنّماً أخذنا الصّدقةٌ خبراء أو با 
في معنى الخبر» والزّعفران والورسُ يب لا قوست» ولا زكاة في 
واحدٍ منهماء واللّه تعالى أعلم كما لا يكونٌ في عبر ولا مسائم 
ولاغيره من الطيب زكاة. 

قال: وكذلك لا ححسس في لؤلؤةٍ ولا زكاة في شيء يلقيه 
البحرٌ من حليتهء ولا يؤخذ من صيده. 


5- باب أن لا زكاة في العسل 
5- أَخبرَنًا الربيع قال: أَخْيَرَنًا الشافِعِئ قال: أخبرَنًا 


م .ور 


نس بْنُ ِيَاضٍه عَن الْحَارث بْنٍ عَبْدِ الّْحْمَنِ بْنِ أبي بابي 


ين 


عَن أب عَن سَعْدٍ بْن أبي ذُبَابٍ قال: : قت عَلَى رَُول الله 
86 فَأمْلَنت تم قُلت: : يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لِقَرْمِى مَا 
أسْلَمُوا عليه مِنْ أموَالِهِمْ قال: َفَعَلْ رَسُونُ الله #6 
َاسْتَعْلَمَنِي عَليِهِم َم انمي كبو بكر ثُمْ هٌ عُمَرُ. قال: 
َك سند من أل انراق قال كنت قي في اسه 
قلت لَهُمْ: كرف فَإِنَهُ لا خيرَ في تَمَرَ لا ترَكّىء فَقَانُوا: 0 
تَرَى؟ قال: فَقَلت: لقاعم مي د كيت رب 
الْحَطَابِ فَأخبرته بمًا كَان. قال: ا 0 
نْمْنَهُ في صَّدَقَاتِ الْمُسْلِمِن. [أخرجه البيهقي ])١71/4(‏ 

5-8 أَعْيرَنًا الرْبِيعُ قال: أَخبرنا الشَافِِيُ قال: أَحْبرَنًا 
مَالِك» عَن عَبّدٍ اللّه : ْن أبي بكر قال: جَاءَ كناب مِنْ عُمَرَ ين 
عبد الَْزِيزٍ إلى أبي؛ وَهْرَ بَى' 'أذ لا يَأْعْدَ مِنَ الْحَبَلٍ وَلا 


مِنَ الْعَسَلٍ مدق [أخرجه مالك (10/0/1؟-178)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسعد بن أبي ذبابٍ يحكي 
ما يدل على أن رسول الله بيط لم يأمره بأخذٍ الصٌدقةٍ من 
العسلء وأنه شيء رآه فتطرّعٌ له به أهله. 

' قال الشافعي: : لا صدقة في العسل ولا في الخيل؛ فإن تطوع 
أهلهما بشيء قبل منهم وجعلَ في صدقات المسلمينَ» وقد قبل 
عمرٌ بن الخطَابِ من أهل الام أن تطّعوا بالصدقة عن الخبل. 

وكذلك الصّدقة عن كلّ شيء تقبل تمن تطوَعَ بها. 


5 باب صدقة الورق 


5- أَختبرَنًا الرْبِيع قال: أَحبرنَا الشافِعِي قال: أَخبْرَنا 
مَالِكه عَن عَمْرو بْنِ يَحى الْمَاِني عَن أبيه قال: سَمِعْت أبَا 
سَعِيدٍ الْخْدْريّ يول قال رَسُولُ الله 96ا: ليس فِيمَا دُونَ 
خَمْسِ راق صَدَقَة. [تقدم] 

6 أَعْيْرَنًا ابيع قال: أَخبرنًا النافِعِيُ قال: أَحبْرنًا 
فيان بْنُ عُيْْنَةَ قال: حَدْننا عَمْرُو بْنُ يَحْيِى الْمَازِنَيُ قال 
أخبرتي أبِي ّمع كا سعد الُْتري' يفو قال رَمسُولُ اللّه 

: وَليْسَ فيمًا دُونْ ححَمْسٍ أوَاق مِنَ الْوَرقَ صّدَقة. [تقدم] 

1- أَخبَرَنًا ابيع قال: أَحَبرنَا الَافعِي قال: أَحبْرنَا 
مَالِكُ قال: أ : عله بن بد لخن م 
أبِي صعْصحَة عَن أَبِيِ» عَن أي سعيار الْحْدري أن رَسُولَ 
الله #6 قال: ا فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقَ مِنْ نَ الْوَرق 


©4- باب صدقة الورق 


-5١‏ كتاب الزّكاة 
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صدّقة. [تقدم] 

قال الشافعي: وبهذا تأخذ فإذا بلع الورقٌ مس أواق» 
وذلك ماثنا درهم بدراهم الإسلام؛ وكل عشرةٍ دراهم من دراهم 
الإسلام وزن سبعةٍ مثاقيل من ذهبي بمثقال الإسلام» ففي ففي الورق 
الصدقة. 

قال الشافعي: وسواءً كان الورقٌ ذراهم جياداً مصفاةٌ قابة 
سعرها عشرة بدينار» أو ورقاً تبر من عشرينَ منه دينانٌ ولا 
أنظرُ إلى قيمته من غَيره؛ لأن الزكاةً فيه نفسه كما لا أنظرٌ إلى 
ذلك في الماشيةٍ ولا الزْرِعِ واضم كل جِيادٍ من صدفو إلى رديه 
من صنقه. 

قال الشافعي: : وإن كانت لرجل ماثنا درهم تنقصْ حبَة أو 
أقل وتجورٌ جوارٌ الوازنة» أو لها فضلٌ على الوازنةٍ غيرهاء فلا 
زكاة فيها كما لو كانت له أربعٌ من الإبلٍ تسوى آلف دينارلم 
يكن فيها شاه وفي حمس من الإبلٍ لا تسوى عشرة دنانيرٌ شاف 
وكما لو كانت له اربعة أوسق بردي خيرٌ قيمته من مائةٍ وسق 
لون لم يكن فيها زكاة. 

قال: ومن قال بغير هذاء فقد خالف سنْةٌ رسول الله نغ 
فاوجب الزكاة في أقل من خخس أواق» وقد طرحها الي يلير في 
أقل من خمس أواق. 

قال النشافعي: وإذا كانت لرجلٍ ورف رديئة» وورقٌ جيّدة 
أخذ من كل واحلو منهما بقدر الرّكاةٍ التي وجبت عليه من اليد 
بقدروء ومن الرديء بقدره. 

قال: وإن كانت له ورق محمول عليها نحاسٌ» أو غشّ 
أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا صفت إذا بلغت ما تجهب فيه 
الزكاق وإذا تطوع فأدى عنها ورقاً غير محمول عليه الغش دونها 
قبل من وأكره ه له الورق المغشوش لثلا يغسرٌ به أحدأء أو يموت 
فيغر به وارثه أحداً. 

قال الشافعي: ويضم الورق التَيرَ إلى الدّراهم المضروبة. 

قال: وإذا كانت لرجل فضّة قد خلطها بذهب كانٌ عليه أن 
يدخلها الثارّ حتى عِيرَ بينهما فيخرج الصّدقة من كل واحدٍ منهماء 
وإن أخرج الصّدقة من كل واحدٍ منهما على قدر ما أحاط بيه 
فلا بأس. 

وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتّى يستيقنَ أن قد أخرج 
من كل واحدٍ منهما ما فيه» أو أكثر فلا بأس. 

قال: وإن ولَى أخذٌ ذلك منه الوالي لم يكن له قبولٌ هذا 
منه إلا أن يحلف على شيء يحيط به فيقبله منةُ فأمّا ما غاب 
علمه عن فلا يقبلٌ ذللك منه فيه حتّى يقولَ له أهل العلم لا 


- كتاب الزّكاة 
يكونُ فيه أكثرٌ تا قال: وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه 
عليه فأخدٌ من كل واحار منهما الصّدقة بقدر ما فيه. 

قال الشافعي: وإن كانت له فضّةٌ ملطوخة على لجا أو 
مره بها سقفه؛ فكانت تميّرُ قتكونُ شيئاً إن جمعت بالنار فعليه 
إخراجُ الصّدقةٍ عنهاء وإن لم تكن تمَيّرُ ولا تكوثٌ شيئاً فهي 
مستهلكةء فلا شيء عليه فيها. 

قال الشتافعي: وإن كانت لرجل أقل من حمس أواقي فضّةٍ 
حاضرق وما يتم خمس أواقي فضةٍ ديئاء أو غائبةً في تجار أحصى 
الحاضرة وانتظرَ الدّينَ فإذا اقتضاه وقوّمٌ العرضّ الذي في تجارةٍ 
فبلغ ذلك كله ما يؤدّى فيه الرّكاة أدّاها. 

قال الششافعي: وزكاةً الورق» والذهبو ربع عشره لا يزادٌ 
علي ولا ينقص منه. 

قال الشافعي: وإذا بل الورقٌ والذَهبُ ما تجبُ فيه الزكاةٌ 
أخذٌ ربع عشروء وما زاد على أقلَ ما تجبُ فيه الزكاة أخدَ ربع 
عشروه ولو كانت الرّيادة قيراطاً أخدٌ ربع عشره. 


5ه باب زكاةٍ الذّهب 


أخيرنا الربِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: ولا أعلمٌ اختلافاً 
في أن ليس في الذهب صدقة حتّى يبلعٌ عشرينَ مثقالأ. فإذا بلغت 
عشرينَ مثقالأ» ففيها الرّكاة. 

قال الشافعيٌ رحمه الله: والقولُ في أنها إنما تؤخدٌ منها 
الزّكاة بوزن كان الذهبُ جِيّداء أو رديئاء أو دنانين أو إنائء أو 
تبر كهرٌ في الورق» وأن ادنار إذا تقصت عن عشرينَ مثقالاً 
حبة أو أقلّ من حب وإن كانت تجورٌ كما تجورُ الوازنةه أو كان 
ها فضلٌ على الوازنة لم يؤخذ منها زكاة؛ لآنْ الزّكاة بوزن» وفيما 
علياب العا عاب بها حدر قلقو و الاوزو بلي 

قال الشتافعي: وإذا كانت لرجل عشرونّ مثقالاً من ذهسر 
إلا قبراطاء أو حمس أواقي فضّةٍ إلا قيراطاً م يكن في واحار منهما 
زكاق ولا يجمع الذَهبْ إلى الورق ولا الورقٌ إلى الذهبٍ ولا 
صف ما فيه الصّدقةٌ إلى صنفي. 


قال: وإذا لم يجمع التمر إلى اليب وهما يخرصان . ويعشران 
وهما حلوان معاً وأشدٌ تقارباً في ادر والخلقةٍ من الدّمب إلى 
الورق فكي يجورُ لأحار أن يغلظ بآن يجمعَ الذَهب إلى الفضّقٍء 
ااه لديم د 


اق مدق فا هذ في أقلك من خسي أواق. 


45- باب زكاةٍ الذّهب 


كه" 
فإن قال: قد ضممت إليها غيرها قيل: فضم 
شا أو أقلّ من ثلائين بقرة. 
فإن قال: لا أضمّهاء وإن كانت مما فيه الصّدقة؛ لأنها 
ليست من جنسها فكذلك الذهبُ ليِسَ من جنس الفضّة ولا 
يكون هُ على رجل زكةً في ذهب حتّى يكون عشرينَ ديشاراً في أوَل 
الحول وآخره؟ فإن نقصت من عشرينَ قبل الحول بيوم متحت 
عشرينَ لم يكن فيها زكاة حتى يستقبلَ بها حولٌ من يوم تنم. 
قال: وإذا انَجِرَ جل في اذهب فاصاب ذهباً فضلاً لم 
يضمٌ اذهب الفضل إلى اذهب قبل والذهبُ قبله على حولي 
ويستقبلٌ بالفضل حولاً من يوم أفاد كالفائدةٍ غيره من غيرٍ ربح 
الذهبيء وهكذا هذا في الورق لا يختلف. ا 


/4- باب زكاةٍ الحلي 


17-. أَخْبَرَنًا الربيع قال: أَحْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَحْبَرَنًا 
مَالِكُ عَن عَبْدِ الرْحْمَن بْن الْقَاميمٍ عَن أبي عَن عَائْشَة أَنْهًا 
نت تلِي بَنَاتَ أخيها يََاَى فِي حِجْرهَا لَهُنْ الْخُلِي و وَل 
تُخْرِج مِنْهُ الوّكَاة. [أخرجه مالك ])18٠0/1(‏ 

أَعبَرَنًا الربيع م قال: أَحْبَرَنًا المَافِعِيُ قال: أَخبْرَنًا 
عَبُِ لله بن الْمُؤمْلِه عن ابن أب مُليكَة أن عاش رضيٍ الله 
عنها كَانَتْ تُحَلّي بَنات انيه بِالذّهَبِنِ وَالْفِفمةٍ لا تُخرج 
َكانَةٌ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والقار" (0847/8] ش 

8- أَخبرَنًا الربيخ قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَخبْرنًا 
مَالِكُ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أنهُ كان يُحَلَي بَنَانَه وَجَوَارِيَهُ 
الذّمَبَ 4 للا يُخْرِجُ مِنهُ الرّكاة. [أخرجه مالك ])590/١(‏ 

أَخبرَنًا الربيع م قال: أَحَبَرَنًا الشَافِعِيّ قال: أخبرنا 
سُفْيَانُ عَن عَمْرِو بن وينار قال: سَمِعْت رَجُلاً يَسْأَلُ جَابرَ بْنَ 
عَيْدٍ الله عَنِ الْحُلِيَ: : أفيه رَكَاة؟ فَقَالَ جَابرٌ: لا فَقَالَ: وَإِنْ 
ل الت وينار؟ قَقَالَ جَايرٌ: كثِيرٌ. [أخرجه البيهقي 
4/ى”اى] 

قال الشافعي: ويروى عن ابن عبّاس ب وأنس بن ماللشر ولا 
فزي اننا عنهما معن قو وار يسن في ا حلي زكاة؟ ديردى 


زكاة. 


. قال الشافعي: المالُ الذي تَحِبُ فيه الصّدقة بنفسه ثلاث 
عين» ذهبٌ» وفضضّة وبعضُ نبات الأرض» وما أصيب في أرض 


باه ؟ 


48- باب ما لا زكاة فيه من الحلي 


1 كباب الزّكاة 


من معدن وركاز وماشيةٍ. 

قال: وإذا كان لرجلٍ ذهب أو ورق؛ في مثلها زكاة 
لكا فيها عيناً يومَ يحول عليها الحولٌ كإن كانت له متنا درهم 
تسوى عشرة دنانيرٌ» ثم غلت فصارت تسسوى عشرين دنار 
ورخصت فصارت تسوى ديناراً فالزكاةٌ فيها نفسها. 

وكذلك الذهب؛ فإن اتجرّ في المائ تي درهم فصارت ثلثمائة 
درهم قبل الخول» : ثم حال عليها الحولٌ زكى الماثتين لحرلهاء والمائة 
التي زادتها لحوهاء ولا يضمٌ ما ربح فيها إليها؛ لأنّه شيءٌ ليس 
منها. 

قال الشافعي: وهذا يالف أن يملكَ مائي درهم سنَة 
أشهر ثم يشتري بها عرضاً للتجارة فيحولٌ الحول» والعرضُ في 
يده فيقوم العرضُ بزيادتى» أو نقصه؛ لآن الزكاة حيتثى تحّلت في 
العرض ب التجارقه وصارٌ العرضُ كالدّراهم يحسبٌ عليه حول 
الذراهم فيه» فإذا نض ثمنْ م العرض بعد الحول أخذت الرّكاةٌ من 
ثمنه بالغ ما بلغ؛ لأن الحول قد حال عليوه وعلى الأصل الذي 
كانت فيه الزّكاة فاشترى به. 

قال الشافعي: ولكن لو نض ثمنُ العرض قبل الحول 
فصارٌ دراهمٌ ل يكن في زيااته زكاة حتّى يحول عليه الحو وماد 
الحكم إلى الذراهم؛ لأنها كانت في أوّل السّنةٍ وآخرها دراهمٌ 
وحالت عن العرض. 1 

قال الشافعي: وهذا يالف نماءً الماشية قبل الحول» ويوافقٌ 
نماءها بعد الحول» وقد كتبت غهاءَ الماشية في الماشية. ‏ ' 

قال الشافعي: والخلطاء في الذهبيء والفضّةٍ كالخلطاء في 
الماشية» والحرث لا يختلفون. ْ 

قال الشافعي: وقد قيلَ في الحلىّ صدقة» وهذا ما أستخيرٌ 
الله عر وجل فيه. 1 

قال الرَبِيعٌ: قد استخارٌ الله عرٌ وجل فيه. 

أخبرنا الشافعي': وليسَ في الحليٌ زكاة ومن قال في الحليّ 
صدقة قال هرّ ون من فَضَةٍ قد جعلَ رسول الله يي في مشلٍ 
وزنه صدقة» ووزنٌ من ذهبي قد جعلّ المسلمون فيه صدقة. 

قال التتافعي: ومن قال فيه زكاة؛ فكان منقطعاً منظوماً 
بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنيء أو احتاط فيه 
حتّى يعلمَ أنه قد أدّى جميعٌ ما فيدء أو أدّاه وزاده وقالَ فيما 
وصفت فيما موه بالفضّةٍ وزكاةٍ حليةٍ السّيفي والمصحفيء والخاتم 
وكل ذهب وفضّةٍ كان يملكه بوجه من الوجوه. ٌ 

قال الشافعي: ومن قال: لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقولَ 
لا زكاة فيما جار أن يكونٌ حلياً ولا زكاة في خاتم رجل من فضّةٍ 


ولا حليةِ سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضّة؛ فإن 
اتخذه من ذهب أو اتَخدّ لنفسه حلي المرأق أو قلادة» أو 
دملجين» أو غيره من حلي النساءء ففيه الزّكاة؛ لآنه ليس له أن 
يخم ذهباء ولا يلبسه في منطقة ولا يتقلّده ه في سيفب ولا 
مصحفب. 

وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه. 

وكذلك ليس له أن يتحلّى مسكتين ولا خلخالين ولا 
قلادءٌ من فضّةٍ ولا غيرها. 1 ١‏ 

قال الثتافعي: وللمرأةٍ أن تتَحلّى ذهب وورقاًء ولا يجعلٌ 
في حليّها زكاة من لم يرّ في الحلي زكاة. 

قال | الشافعي: وإذا انَذٌ الرّجلٌ» أو المرأة إناءٌ مسن ذهبيه 
أو ورق زكياه في القولين معاً؟ فإن كان إناءٌ فيه ألفُ درهم قيمته 
مصوغاً ألفان» فَإنّما زكاته على وزنه لا على قيمته. 

قال: وإذا انكسرٌ حليّها فأرادت إخلافة؛ أو لم تردة» فلا 
زكاةً فيه في قول من لم يرّ في الحليّ زكاة إلا أن تريد إذا انكسرٌ أن 
تجعله مالا تكتنزه فتزكيه. 

قال: وإذا اتخذَ الرّجلٌ» أو المرأة آنية ذهب أو فض ففيها 
الّكاةً في القولين معاً ولا تسقط الزكاة في واحلو من القولين إلا 
فيما كان حليًاً يلبس. 

قال الشافعي: وإن كان حلي يلبس» أو يدّخْرٌ أو يعار أو 
يكرىء فلا زكاة فيهء وسواءً في هذا كثرٌ الحليّ لامراق أو 
ضوعف» أو قل وسواءً فيه الفتوخء والمنوائ والنَاجُ وحلي 
العرائس وغيرٌ هذا من الحلي. 

قال الشافعي: ولو ورث رجلٌ حليَاء أو اشتراه فأعطاه 
امرأةٌ من هلد أو خدمه هبد أو عاريّة أو أرصده لذلك لم يكن 
عليه زكاة في قول من قال: لا زكاة في الحلي إذا أرصده لمن 
يصلحٌ له؛ فإن لم يرد هذاء أو أراده ليلبسه فعليه فيه الرّكاة؛ ؟لأنه 
لين الهاليسة: 


وكذلك إن أراده ليكسره. 
باب ما لا زكاة فيه من الحلي 


أخبرنا ابيع قال: أخبرنا الشّافعي قال: وما يَلَى النساءٌ 
بد أو ادذخرنة. أو أدّخره الرّجال من لؤلؤ وزبرجار وياقرتي 
ومرجان وحلية بحر وغير فلا زكاة فِيهِ» ولا زكاةً إلا في ذهب 
أو ورق» ولا زكاة في صفر ولا حديدٍ ولا رصاص ولا حجارةٍ 
2 كبريت ولا تما أخرجّ من الأرض» ولا زكاة في عبر ولا لؤلو 


- كتاب الزّكاة 


- باب زكاة المعادن 


مه" 


0 أَحْبرَنًا الربيعٌ قال: أَخَرَنًا الافعِي' قال: أَخبَرنًا 
سُفيانُ بن عُيَْنقَ عَن عَمْرِو بْنِ وينارء عَن أَذيْنَقَ عَن ابن 
عَبّاسِ رضي اللّه تعال عنهما أَنهُ قال: ليس في الْعَنبَرِ زْكَاةٌ 
إنْمَا هو شيء دَسَرَهُ الْبَْحْر. [أخرجه البيهقي (045/4] 

5- أَخبرَنَا الربيحُ قال: أَحبرنًا الشَافِِئ قال: أَخْيرنًا 
فيان بن يبه عن ابن طَاوُسه عَن أبيوه عن ابن عباس أن 
سيل عن الْعَثبره فقَاَ: إذ كان فيو شيك فيه الْحُمْمنُ. 
[أخرجه 5 5 ابن أبي شيبة(2 .)٠١ ٠١5‏ البيهقي(4 /18)] 

قال الشافعي: ولا شيء فيه ولا في مسلك ولا غيره تما 
خالف الركار؛ والحرثء والماشية» والذهب» والورق. 


8- باب زكاة المعادن 


أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعيُ قال: وإذا عمل في 
المعادن» فلا زكاة في شيء ما يحرج منها إلا ذهب أو ورق فأمًا 
الكحل؛ والرّ صاص» والنحاسٌ والحديث والكبريت» والموميا 
وغيرة» فلا زكاة فيه. 

قال الشافعي: وإذا خرج منها ذهب» أو ورق؛ فكان غير 
متمير حتى يعالج بالثارء أو الطحن» ؛ أو التحصيل» فلا زكاةًفيه 
حتى يض ذهباًء أو ورقا ةما اخعلط يه من خيزه: 

قال الشافعي: فإن سألَ رب المعدن المصدّق أن يأخدّ زكاته 
مكايلة» أو موازن أو مجازفة لم يكن له ذلك وإن فعلّ فذلك 
مردودٌ وعلى صاحبب المعدن إصلاحه حتى يصيرَ ذهبا» أو ورقأء 
ثم تؤخدٌ منه الرّكاة. 

قال: وما أخذ منه المصدّقٌ قبل أن يحصّلّ ذهباء أو ورقاً 
فالمصدّق ضام له والقولٌ فيما كانَ فيه من ذهبيء أو ورق قولٌ 
المصدّق مع يمينه إن استهلكة وإن كان في يدو فقال: هذا لذي 
أخذت منكء فالقولُ قوله. 

قال الشتافعي: ولا يجورٌ بيمُ تراب المعادن بحال؛ لأنّه فضّة 
أو ذهب مختلط بغيره غير متميز منه. 

قال الشافعي: وقد الى اف اانا إلى أن المعادن 
ليس بركاز» وأنْ فيها الرّكاة. 

31 أَخبرَنًا الرّبِيعُ قال: أَحبَرَنَا الشافِعِيُ قال: أَخبْرَنًا 
الك عن ريم بن أبي عبد ارّحْمَنِء عن غَيْرٍوَاحلد مِنْ 
عُلَمَائِهمْ أن النبي يز يز أمطَم بلال بْنَ الْحَارثٍْ الْمُرَنَيُّ مَعَاوِنَ 
الْعَبلِيُةَ وَهِيَّ مِنْ نَاحِبَةٍ المَرْعِ فيلك الْمَعَادِنٌ لا يُوْحَدَ مِنهًا 


الرَكَاةٌ إلى الْيَرْم. [أخرجه مالكر9/ 44-14 1). أبو داودز31:] 
قال شافع لمر هنا عايلقه قز اسمن زراينة رار 
ثبتوه لم يكن فيه رواية عن البَىْ تي إلا إقطاعه فأمًا الرْكاةٌ في 

ل فيهِ» وقد ذهب 
بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة. 
قال: : وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركارٌ فيها الخمس. 
قال: فمن قال في المعادن الزكاة قال ذلك فيما خرج من 

المعادن فيما تكلّفت فيه المؤن فيما يحصّلٌ ويطحنُ ويدخلٌ الثار. 
قال: ولو قاله فيما يوجدُ ذهباً مجتمعاً في المعادن» وفي 

البطحاء في أثر اسيل مما يخلق في الأرض كان مذهباًء ولو فرّقَ 

بين فقال: كز هذا ركاد؛ لأن الرّجلَ إذا أصاب البدرة اجتمعة في 
المعادن قل قد أركرٌّء وقاله فيما يوجدٌ في البطحاء في أثر المطر 
وجعله ركازاً دون ما وصفت تنا لا يوصلٌ إليه إلا بتحصيل 

وطحن كان مذهباً. 
قال الشافعي: وما قيلٌ منه فيه الرّكاة فلا 

يبل الذَهبْ منه عشرينَ مثقالء والورقٌ منه نمس أواق. 
قال: ويحصى منه ما أصاب في اليومه والأيام المتتابعةٍ 

ويضمٌ بعضه إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعاًء وإذا بلغ 

ما تب فيه الرّكاةٌ زكاه. 
قال الشافعي: وإذا كانَ المعدنٌ غير حاقار فقطمٌ العامل 

العزيي كاله )يف جنا متا الت الأخر إل دنا 

أصاب بالعمل الأول قل قطعة أو كثرٌ والقطعٌ ترك العمل بغير 

عذر أداءٍ ة أو علَةٍ مرض» فإذا كان العذرٌ أداةٌ أو علّة من مرض 
متى أمكنه عمل فيه فليِسَ هذا قاطعاً؛ لأن العمل كلّه يكون 
هكذاء وهكذا لو تعذّرٌ عليه أجراؤه أو هرب عبيده؛ فكانَ على 
العمل فيه كان هذا غيرٌ قطع ولا وقت فيه إلا ما وصفت قل أو 

كثر. 


زكاءً فيه حتّى 


قال الشافعي: ولو تابعٌ العمل في المعدن فحقذ» ولم يقطلع 
العمل فيه ضمٌ ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى العمل الأول؛ 
لأنه عمل كله وليس في كل يوم سبِيلٌ للمعدن» ولو قطع 
العمل ثمّ استأنفه لم يضم ما صاب منه بالعمل الآخر إلى ما 
أصاب بالعمل الأوّل» ولا وقت في قليل قطعه ولا كثيره إلا ما 
وصفت مع القطع وغير القطع. 1 
٠ه‏ باب زكاة الرّكاز 


64 أَخْبَرنَا الرّبيحٌ قال: أَحْبرَنَا الشافِعِئُ قال:.أَخبْرنًا 


سقيَاك بن عي عن الهْرِي» عن سعِيد بن الْمُسَيْب وبي 


الي 


٠‏ ه- باب زكاة الوكاز 


كباب الزكاة 


سَلَمَةَ يْن عَبْدِ الرْحْمَنء عن أبي هُرَيْرَةَ أن الي #6 قال: 
وَفِي الركَاز الك جر مالك( ١/ة4‏ 7 اللخاري ةا 
مسلم(» أبو داود(هخ ٠‏ "). التزمذي(791١).‏ النسائي(45/0)» ابن 
ماجدزة ٠‏ 5 1)] 

6 أَخبرنَا الربِيعٌ قال: أخبرَنًا الافِعِيُ قال: أَخبَرنًا 
سيا عن أبي الزَْاو عن الأغرّحء عَن أبي هُرَيرَةَ أن الي 
يَيْ قال: فِي الر كاز الحضة: 

5 أَعْبَرَنًا الربيعُ م قال: أَخبرَنًا الشَافِعِي قال: أَبَرَنًا 
مَالِكُ عَن ابن شيهَابِه عَن سَعِيدٍ بْن الْمُسَبّبِ وَأبِي سَلَمَةَ أن 
لبي يي قال: في الركاز لخن 

17 أَخبرَنًا الربيع ا : أخبَرنًا الشَافِعِي قال: أَخبَرَنًا 
سُفيَانُ عَن ذَاوْد بْنِ شابور وَيَحْقَوبَ بن عَطَّاء عَن عَمْرِو بن 
شه عن أبيوه عن جَدَهِ أذ الي 185 قال: فِي كنز وَجَدَهُ 
رَجُلَ في خريةٍ جَاهِلِيةِ إن وَجَدته فِي قَرْيةٍ مَسكونق ١‏ سبيل 
مَسْكُوتق 5 وَفِي الركارٌ الششة [أخرجه البيهقي ])0١55/4(‏ 1 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: الذي لا أشك فيه أنّ الركارٌ 


دفن الجاهلية. 
قال الثافعي: والذي أنا واقفّ فيه الركارٌ في المعدن؛ وفي 
لتر المخلوق في الأرض. 


قال: والركارٌ الذي فيه الخمسُ دفنُ الجاهليّةٍ ما وجد في 
غير ملك لأحار في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد 
الإسلام» ومن أرض الموات. 

وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحربيه ومن بلادٍ الصّلح 
إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتهاء فمن وجدّ دفنا من دفسن 
الجاهليّة في مواتي» فأربعة أخحماسه لَه والخمس لأهل سهمان 
الصّدقة. 

قال الشافعي: : وإن وجد ركازاً في أرضٍ مِيتَةٍ يوم وجدة» 
وقد كانت حيّة لقوم من أهل الإسلامء او العهدٍ كان لأهلٍ 
الأرض؛ لأنها كانت غيرٌ موات كما لو وجده في دار خربةٍ لرجل 
كان للرجل. 

قال الشافعي: وإذا وجده في أرض الحرب ف أرضٍ عامرة 
لرجل» أو خراب قد كانت عامرة لرجلٍ فهرَ غنيمةٌ» ولي باحق 
به من الجيش» وهرّ كما أخذّ من منازهم. 

قال الشافعي: وإذا أقطمَ الرّجلٌ قطيعة في بلادٍ الإسلام 


فوجد رجلٌ فيها ركازاً فهرَ لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها؛ 
لأنْها ملوكة له. 

قال الشافعي: وإذا وجدّ الرَجِلُ في أرض الرّجلء أو داره 
ركازاً فادّعى صاحبُ الدَارِ أن له فهرَ له بلا مين علي وإن قال 
صاحبُ الدار: ليس لي» وكان ورثٌ الدَارَ قبل إن ادّعينه لذي 
ورثت الدَارَ منه فهر بينك وبين ورثتوء وإن وقفت عن دعواك 
فيه أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدَار كان لمن بقيّ من ورئةٍ 
مالك الذار أن يدّعوا ميرائهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم. 

قال الشتافعي: وإن اذعى وَوثةٌ الرّجل أن هذا الركارٌ لهم 
كان القولُ قوهم. 1 

قال الشافعي: وإن أنكرّ الورئةً أن يكون لأبيهم كان للّذي 
ملك الدَارَ قبل أبيهم» وورثته إن كان ميّناً؛ فإن أنكرٌ إن كان ا 
أو ورثته إن كان ميّناً أن يكون لد كان للّذي ملك الدَارَ قبله أبداً 
هكذاء ولم يكن للذي وجده. 

قال الشّافعي: وإن وجدّ الرجل الركارٌ في دار رجل» وفيها 
ساكنٌ غير ربّها وادعى رب الدَار الركارٌ له فالركاا لسَاكنٍ كما 
يكرن للساكن المتاعٌ الذي ني الدار الذي ببناء ولا متصل ببناء. 

قال الشافعي: رح لكام ارال أهل الجاهلية 
كانوا يتخذونه من ضربٍ الأعاجم وحليتهم وحليةٍ غيرهم من 
أهل الشّرك. 

١‏ قال الشافعي: وسواءً ما 

ا 

قال الشافعي: فإن كان لأهل الجاهليّت والشّرك عمل أو 
ضربٌ قد عمله أهلُ الإسلام وضربو أو وجد شيءٌ من ضرب 
الإسلام؟ أو عملهم لم يضري ول يعمله أهلٌ الجاهليّةِ فهر لقطةء 
وإن كان مدفون أو وجدّ في غير ملك أحدٍ عرّفَ وصنعَ فيه ما 
يصنمٌ في اللقطة. 

قال الشافعي: وإذا وجد في ملك رجل فهرٌ ل والاحتياط 
لمن وجد ما يعمل أهلٌ الجاهلية والإسلام أن يعرّفه؛ فإن لم يفعل 
ابا اي واد 7 
عليه فيهه وإن لم يكن ركازا فهر متطوّعٌ بإخراج ع الخمس وسواءً ما 
وجد من الركاز في قبرء أو دار أو خربة أو مدفوناء أو في بنائها. 

- أَخبرَنا الربيع م قال: أ 2 قال: أََرَنًا 
فيان بْنُ عُيِْنَةَ قال: حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي خَالِفِ عَن 
الشَعْبِيّ قال: جَاءَ رَجْلُ إِلَى عَلِي رضي الله تعالل عنهء فَقَالَ: 
ني َجَذت آلفاًوَحَسْسَمائةِ ِرْهَم في خَرِبَةٍ بالسوَادء فَقَالَ 
عَلِىّ كَرْمَ الله وَجْهَهُ: ما لآقْضيّن فِيهًا قَضَاءً بيدأ إن كنت 


وجدَ ذلك في قبر وغيره إذا كان 


-5١‏ كتاب الرّكاة 


4هم- باب ما وجد من الرّكاز 


اح 


وَجَْتهَا في خَربَةٍ يودي حَرَاجَهَا قري أخرى فَهِيَ لآهْلٍ يَلْكَ 
الَْرية وَإِنْ كنت وَجَذْتَهَا فِي كَريَةِ لَيسَ يوني خَرَاجَهًا قَرَيَةٌ 
أخرَى فَلَكَ أَربَعَةُ َحْمَامِهِ وَلَنَا الْخْنْسُ ثم الْحْمْسُ لّك. 


[أخرجه البيهقي ])١57/4(‏ 
قال الشافعي: ولو وجد ركازاً في أرض غير تملوكةٍ فأخدٌ 
الوالي خخسه وسلْمَ له اربعة أحاسي ؛ ثم أقام رجل بيّنة عليه أنّه له 


أذ من الوالي وأخذّ من واجدٍ الركاز جميع ما أخناء وإن 
استهلكها معأ ضمنّ صاحيُ الأربعةٍ الأخاس الأربعة الأخاسَ في 
ماله وإن كان الولي دفعه إلى أهل السهمان أخدد من حقّ اهل 
السّهمان فدفعه إلى الذي استحقة وذلك أن يال ما يقسم م على 
أهل البللد الذي يقسّمٌ فيهم حمس الركاز من ركاز غيريء أو 
صدقات مسلم أي صدقةٍ كانت فيؤديها إلى صاحبب الرّكاز» وإن 
استهلكه لنفسه ضمنه في ماله. 

وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجعٌ به على 
من أعطاه إياه إن شاء. 

قال الشافعي: وإن هلك الخمسٌ في يده بلا جنايةٍ منةُ 
وإنما قبضه لأهل السّهمان فيغرمه لصاحبه من حقّ اهل 
00 ٍ : : 

قال: وإن عزل الذي قبضه كان على الذي ولي من بعده 
أن يدفعه إلى صاحبه من حقّ أهلٍ السهمان. 

قال الشتافعي: وما قلت هوّ ركارٌ فهر هكذاء وما قلت هوّ 
لأهل الدّارء وهرّ لقطةٌ فلا تحمس اللقطة وهئ للدي وجدهاء 
إذا لم يعترف. ْ 

وكذلك إذا اعترف لم تحمس 

قال الشافعي: وإذا وجد رجلٌ ركازاً في بلادٍ الحرب في 
أرض موات ليس بملك وات كموات أرض العرب فهوّ لمن 
وجده وعليه فيه الخمس» وإن وجده في أرض عامرةٍ يملكها يملكها رجلٌ 
من العدرٌ فهر كالغنيمة» وما أخذ من بيوتهم. 


باب ما وجد من الرّكاز 


قال الشافعيّ رمه الله تعالى: لا أشاك إذا وجد الرّجِلُ 
الركارٌ ذهبأء أو ورقاً وبلغ ما يِدُ منه ما تب فيه الرّكاةً أنّ زكاته 
اللنسين: 

قال الشافعي: وإن كانَ ما وجدّ منه أقلٌ ما تجبُ فيه 
الزكاق أو كان ما وجد منه من غيرٍ الذهبه والوذد» فقد كل كيه 
الخمس. ولو كان فيه فخَارٌ أو قيمةٌ درهمء أو أقل من ولا يتبين 
لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ولو كنت الواجد له 


لخمّسته من أي شيء كان وبالغا ثمنه ما بلغ. 

قال الشافعي: وإذا وجة الرّكارٌ فوجب فيه الخمسٌ» فإِنّما 
يحب حينّ يجده كما تب زكاة المعادن حينَ يجدها؛ لأنها موجودةٌ 
من الأرضء وهر تالف لما استفيد من غير ما يوجدُ في الأرض. 

قال الشافعي: ومن قال: ليس في الركاز شيءٌ حتى يكون 
ما تحب فيه الصّدقة؛ فكان حول زكاة ماله في حرم فأخرج زكاة 
مال ثم وج الركارٌ في صفر وله مال تب فيه الرَكاةٌ زكى الركاٌ 
بالخمس» وإن كان الركادٌ دينار؛ لأنْ هذا وقت زكاة الركاز وبيده 
مال تجبُ فيه الزكام أو مال إذا ضِم إليه الركارٌ وجبت فيه 
الركاة وهذا هكذا إذا كان المال بيدو» وإن كان مالا دين أو غائباً 
في تجارةٍ عرف الوقت الذي أصاب فيه الركا ثم سال فإذا علم 
أنّ المالَ الغائبَ في تجارةٍ كان في يد من وكله بالتجارة فيه فهر 
ككينونة المال في يده وأخرج زكاة الركاز حينَ يعلم ذلك» ولو 
ذهب امال الذي كان غائباً عن وهكذا إذا كان له وديعة في يدٍ 
رجلء أو مدفونٌ في موضم فعلمٌ أنه في الوقته الذي اصاب فيه 
الركازٌ في موضعه. 

قال الشافعي: وهكذا لو أفادٌ عشرة دنانير؛ فكانَ حولها في 
صفر وحول زكاته في الحرّمٍ كان كما وصفت في الركاز. 

قال الشافعي: وإذا وجدّ الركارٌ في صفر وله دين على 
الناس تب فيه إذا قبضه الرّكاة بنفسيه وإذا ض ضم إلى الركاز فليس 
عليه أن يزكيه حتّى يقبضه وعليه طلبه إذا حل» وإذا قبضة» أو 
قبض منه ما يفي بالركاز ما تجبُ فيه الصّدقة زكاه. 

قال الشافعي: من قال هذا القولَ قال: لو أفادّ اليم ركازاً 
لا تجبُ فيه زكاة وغداً مثله ولو جمعا معا وجبت فيهما الركاة لم 
يكن في واحدٍ منهما خمس» ولم يجمعا وكانا كالمال يفيده في وقستو 
مر عليه سنة» ثم يفيدُ آخرّ في وقته فتمرٌ عليه سنة ليس فيه 
الزكاةه فإذا أقام هذا من الركاز في يده هكذاء وهوّ تما تب فيه 
الزكاةً فحالَ عليه حول وهو كذلكَ أخرج زكاته ربع م العشر 
بالحول لا خمسا. 


؟ 6 باب زكاة التجارة 


اك أَخيرَنًا الربيع قال: َخيَرَنًا الشَافِْعِي قال: أَعْبَرّنًا 
بي سَلَّمَة .....-.-00000- عَن أبِي عَمْرو بن حَمَاسء 
3 أبَاهُ قال: مَرَرْت بِعْمَرٌ بن تلات رقن الله عد َعَلَى 
00 فَقَالَ عُمَرٌ ' آلا نودي رَكَانَك يا حَمَامنْ؟ * 

يا أمِيرَ اْمُؤْينينَ مَا ِي غَيْرٌ هَذهِ الِّْي عَلَى ظَهْرِي 


لض 


؟ه- باب زكاة التجارة 


0 كتاب الزّكاة 


وَآهِبَةَ في ارط َقَالَ: ' ذَاكَ مَالٌ قَضّعْ ' قال فَوَضَعْهَا بيِنَ 
يَديْهِ فَحَسَبهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ فِيهًا الرّكَاة فَأَخَْدَ مِنْهَا 
الوكَاة. [أخرجه البيهقي (21/6 01)] 

٠‏ أَسْيرنًا اليم قال: أسْرنًاالنافي' قال: أعرنا 
سْقيَانُ قال: حدقا ابن عَجَلان عَن أبي الرْنَاِ عَن أبي 
عَمْرِو بن حَمَاسِء عَن بيه ِثْلةُ. [أخرجه المهقي 4/١‏ 0] 1 

٠١‏ أَبرَنَا الرّبِيمُ قال: أَحبرَنًا الشافِعِي قال: أَخبرنًا 
لَك عن عُبَيد الله بن عُمَره عن نَافِمٍ عن ابن عُمَرَ: أنه 
قال: ' لَيْسَ فِي الْعَرَض زَكَاة إل أنْ يُرَادَ به النّجَارَة '. [أخرجه 
البهقي في “معرفة السنن" 10 .7)] 

١١‏ أَيرنًا اريم قال: حبرا الشافعِي' قال عبر 


مَالِكُ عَن يَحيَى بن يلوه عَن ريق بْنِ حكيم أن عُمْرَ بْنَ 


عبد الْعَزِيز كتَب إلَيو: 'أن انظ مَنْ مَرٌ بك مِنّ الْمُمْلِمِنَ 
فَخْلْ مِمًا ظَهَرَ م ِنْ أنْوَلِمْ مِنَ النَجَارَاسِ مِنْ كل أَربِْينَ 


عن م 


جينارً ديتار ما نص فبحِسَاب ذلك حَنى بلع عِشْرِينَ 
ديتارا؛ فَإِنْ نَقَصَت تُلْثْ ديتار فَدَعْهَا وَلا مَأَخْد مِنْهَا شَيئاً ' 
[أخرجه مالك ركه 0] 1 

قال الشافعي: ويعدٌ له حتّى يحول عليه الحولُ فيأخذ ولا 
يأخذٌ منهم حتّى يعلموا أنّ الحولَ قد حال على ما يأخذٌ منه. 

قال الشافعي: ونوافقه في قوله ؛ فإن نقصت ثلث دينار 
فدعها ونخالفه في أنها إذا نتقصت عن عشرينَ ديناراً أقلّ من حبّةٌ 
لم نأخذ مها شيئاً؛ لآنّ الصّدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخد إلا 
من عشرينٌ دينارأء فالعلمٌ يميط أنْها لا تؤخذٌ من اقل من عشرين 
ديناراً بشيء ما كان الشيءٌ '. 

قال الشافعي: ويهذا كله نأخدٌ وهر قولٌ أكثر من حفظت 
عنة وذكرٌ لي عنه من أهل العلم بالبلدان. 

قال الشافعي: والعروض التي لم تشترّ للتجارة من الأموال 
ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دورٌ أو حماماتٌ لغْلَةٍ أو 
غيرها أو ثيابٌ كثرت أو قلّت أو رقيقٌ كثرّ أو قل فلا زكاةً فيها. 

وكذلك لا زكاة في غلاتها حتّى يحول عليها الحولُ في يدي 
مالكها. 

وكذلك كتابةٌ المكاتبي وغيره لا زكاةً فيها فيها إلا بالحول له. 

وكذكلك ع[ مال :ما كاة لين عاشي وله حرف ولا فم 
ولا فضّةٍ يحتاجٌ إليه أو يستغنى عنه أو يستغلُ ماله غلَّةَ منه أو 
يدّخرة» ولا يريد بشيء منه التجارة؛ فلا زكاة عليه في شيء منه 


بقيمةٍ ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهباً 
أو ورقأء فإذا حال على ما نض بيده من ثمنه حول زكاه. 

وكذلك عَلّته إذا كانت ما يزكى من سائمة إبل أو بقرٍ أو 
غنم أو ذهب أو فض فإن أكرى شيئاً منه بمنطةٍ أو زرع مما فيه 
زكاة» فلا زكاةً عليه فيه حالَ عليه الحولٌ أو لم يحل؛ لأنه لم يزرعه 
فتجبُ عليه فيه الّكاه وإنما أمرّ الله ععرٌ وجل أن يؤتى حقه يوم 
حصادي. وهذا دلالة على أنه إنما جعلّ الرّكاة على الزّرع. 

قال الربيع: قال أبو يعقوب: وزكاة الع على بائعه؛ لأنه 
لايجورٌ بِيعُ الزّرِع في قول من يجيرُ بيع الع إلا بعد أن يبيض. 

العموه اياي ني 
0 

قال الشافعي: ولا اختلاف بينَ أحدر علمته أن من أدَى 
عشرٌ أرضيء ثم حبس طعامها أحوالاً لم يكن عليه فيه زكاة. 

قال الشافعي: ومن ملك شيئاً من هذه العروض بميراثو أو 
هبةٍ أو وصيّةِ أو أيّ وجوه الملكٍ ملكها به إلا الشّراءً أو كان 
متريّصاً يريدُ به البيعَ فحالت عليه أحوال؛ فلا زكاةً عليه فيه؛ لأنه 
ليس بمشترى للتجارة. 

قال الشافعي: ومن اشترى من العروض شيئاً ا وصففنت 
أو غيره تنا لا تجبُ فيه الّكاةً بعينه ذهسبو أو ورق أو عرض أو 
بأ وجوه الشتراء الصّحبح كان أحصى يوم ملكه ملكأ صحيحاً 
فإذا حال عليه الحو من يوم ملكمه هر عرض في بيده للتجارة 
فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانيرٌ كانت أو دراهم؛ ثم 
يرج زكاته من المال الذي قرّمه به. 

قال الشتافعرث: : وهكذا إن باعَ عرضاً منه بععرض اشتراه 
للتّجارة قرّمَ العرض الثاني بحوله يوم ملك العسرض الأول 
للتجارق * ثم أخرج الزّكاة من قيمته وسواءٌ غبنَ فيما اشتراه منه أو 
غبنَ عامّة إلا أن يغبن بامحاباة وجاهلاً به؛ لأنه بعينه لا اختلاف 
فيما تب عليه الركاةٌ منه. 

قال الشافعي: وإذا اشترى العرضّ بنقد تب فيه الزّكاةً أو 
عرض تَِبُ في قيمته الزّكاة حسب ما أقامَ المالَ في يده ويومٌ 
اشترى العرض كأن المالَ أو العسرض الذي اشترى به العرض 
للتجارة أقامَ في يده ست أشهره : ثم اشترى به عرضاً للتجارق» فاق 
في يده سنة أشهرء فقد حال الحولٌ على المالين معأء الذي كان 
أحدهما مقامٌ الآخرء وكانت الزّكاةٌ واجبة فيهما معأء فيقوَمٌ 
العرض الذي في يده فيخرجٌ منه زكاته. 

قال الشافعي: فإن كان في يده عسرض لم يشتره أو عرض 
اشتراه لغير تجارق * ثم اشترى به عرضاً للتجارة لم يحسب ما أقامّ 


- كتاب الرّكاة 


7ه- باب زكاة التجارة 


خض 


العرض الذي ا* شترى به العرض الآخرٌ وحسب من يوم اشترى 
العرض الآخرّء فإذا حال الحول من يوم اشتراه زكاه؛ لاد العرضَ 
الأول ليس ما تجبُ فيه الزكاة بحال. 

قال الشافعي: ولواد* شترى عرض اً للتجارة بدنانيرَ أو 
بدراهم أو شيء تيجب فيه الصّدقة من الماشية. وكانَّ أفادَ ما 
اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقنوّم العرض حتّى يحول 
الحولٌ يوم أفاد ثمنَ العرضء ثم يزكيه بعد الحول. 

قال الشافعي: ولو أقامَ هذا العرضُ في يده ستة أشهرء ثم 
باعه بدراهم أو دنايرٌ أقامت في يده ستّة أشهر زكاه وكانت 
كدنائيرَ أو دراهمٌ أقامت في يده ستّة أشهر؛ لآنه لايجبْ في 
العرض زكاة إلا بشرائه على نيةٍ التجارة؛ فكَانْ حكمه حكمّ 
الذهب والورق التي حال عليها الحولٌ في يده. 

قال الشافعي: : ولو كانت في يده مائنا درهم سنّة أشهر, كم 
اشترى بها عرضاً فاقمَ في يده حتّى يحول عليه حولٌ من يوم 
ملك المائج ني درهم التي حوّها فيه لتجارة عرضاً أو باعه بعرض 
لتجارة فحالَ عليه الحولٌ من يوم ملك امائتي درهم أو من يوم 
زكى المائ درهمء قرّمه بدراهم؛ ثم كاه ولا يقرّمه بدنانير إذا 
اشتراه بدراهم» وإن كانت الدنانيرٌ الأغلبُ من نقد البلدِء وإنما 
يقوّمه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة. 

قال الشافعي: ولو اشتر اه بدراهي ثم باعه بدنانيرَ قبل أن 
يحولَ الحولٌ عليه من يوم ملك الدّراهمٌ التي صرفها فيه أو من 
يوم زكاه فعليه الكاة من يوم ملك الدّراهمَ التي اشتراه بها إذا 
كانت ما تب فيه الزكاةه وذلك أن الزكاة تجودُ في العرض بعينه 
فبأي شيء بيع بِيمَ العرضُ» ففيه الركادٌ دقوم الدنانيرَ التي باعه بها 
دراهي ثم أذ زكاة الثراهم آلا ترى أنه يساعٌ برض فيقَومٌ 
فتؤخل منه الْكاةٌ وييقى عرضاً فيقومٌ فتؤخدٌ منه الزكاف ف]إذا بيع 
بدنائيرٌ زكيت الدنانيرٌ بقيمةٍ الدراهم. 

قال الرَبيعٌ: وفيه قول آخحرٌ أن البائع إذا اشترى السّلعة 
بدراهم فباعها بدنانيرَ فالبيع جائز ولا يقرمها بدراهم» ولا يحرج 
ها زكاة من قبل أن في الدنانير باعيانها زكاده فقد تحرّلت الدرامم 
دنانير فلا زكاةً فيهاء وأصلٌ قول الشافمي أنه لو باع بدراهمٌ قد 
حالَ عليها الحول إلا وما إبدنانيرَ لم يكن عليه في الدنانير زكاة 
حتى يبتدىٌ ا حولاً كاملاً كما لو باع بقراً أو غنماً بابل قد حال 
الحولٌ على ما باع إلا يوماً استقبلَ حولاً بما اشترى إذا كانت 
سائمة. 

قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التتجارةً 
فحالَ عليه الحولُ أو لم يحل : م نوى به التجارة لم يكن عليه فيه 
زكاة حال حبّى يبيعه ويحولَ على ثمنه الحول؛ لأنه إذا اشتراه لا 


يرِيدُ به التجارة» كان كما ملك بغير شراء لا زكاةً فيه. 

قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً يريد به التجارة» فلم يحل 

عليه حولٌ من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنية ولا يتخذه 
لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إل لو كاك وإنما ين أن 
عليه زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة» ولم تنصرف ينه عن إرادةٍ 
التجارة بهِء فأمًا إذا انصرفت نيته عن إرادة التَجارق فلا أعلمه أنّ 
عليه فيه زكاة» وهذا تخالفُ لماشية سائمة أرادٌ علفهاء فلا ينصرفٌ 
عن السّائمة حتّى يعلفها؛ فأمًا ِيْهُ القنية والنَجارةٍ فسواءً لا فرق 
بينهما إلا بِنيّةَ المالك. 

قال الشافعي: ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتى درهم أو 
عشرينَ مثقالاً فاشترى بها عرضاً للتجارة فباعَ العرض بعدما حال 
عليه الحو أو عندةٌ أو قبله بما تجبْ فيه الزّكاة زكى العرض من 
يوم ملك العرض لا يوم ملك الدّراهم؛ لأنّه لم يكن في الدّراهم 
زكاةً لو حال عليها الحولٌ وهيّ بجحالها. 

قال الشافعي: ولو كانت الدنانيٌ أو الدّراهمُ التي لا يملكُ 
غيرها التي اشترى بها العرض أقامت في يده أشهراً م يحسب 
مقامها في يده؛ لأنها كانت في يده لا تب فيها الزّكاة وحسب 
للعرض حول من يوم ملكة» وإنما صدقنا العرضّ من يوم ملكه 
أن الركاة وجبت فيه بنفصه بيّةِ شرائه لاتّجارةٍ إذا حال الحولُ من 
يوم ملكه هر نا تجبُ فيه الزكاة؛ لأني 
صارت فيه نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته في أول السُنةٍ ولا في 
وسطها؛ لأنه نما تب فيه الزّكاة إذا كانت قيمته يوم تحمل الزكاةٌ 
ما تمبْ فيه الزكاقه هرّ في هذا يخالفُ الذهب والفضّة» ألا ترى 
أنه لو اء شترى عرضاً بعشرينّ ديناراً وكانت قيمته يوم يحول الحول 
أقلّ من عشرينَ سقطت فيه الركاة؛ لأنْ هذا بِيْنَ أن الزّكاة تحوّلت 
فيه» وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشترى به. 

قال الششافعي: وسواءً فيما اشتراه لتجارةٍ كل ما عدا 
الأعيان الْتى فيها الزكاة بأنفسها من رقيق وغيرهم؛ فلو اشترى 
رقيقاً لتجارة فجاءً عليهم الفطرٌ وهم عنده زكّى عنهم زكةً الفطرٍ 
إذا كانوا مسلمينٌ وزكاةً التتجارةٍ حرفم وإن كانوا مشركينَ زكى 
عنهم التّجارة وليست عليه فيهم زكاة الفطر. 

قال: وليس في شيء اشتري لتجارةٍ زكاة الفطر غيرٌ الرقيق 
المسلمينَ وزكاته غيرٌ زكاةٍ التتجارق. ألا ترى أن زكاةً الفطر على 
عددٍ الأحرار الّذِينَ ليسوا بمال» وإِنما هي طهورٌ لمن لزمه اسم 
الويمان. 
قال الشافعي: ولو اشترى دراهم بدنانير أو بعرضء أو 
دنار بدراهم؛ أو بعرض يريدُ بها التّجارة: فلا زكاة فيما اشترى 
منها إلا بعدما يحول عليه الحولٌ من يوم ملكه كانه ملك مائة 


كما وصفت من أن الزّكاة 


نض 


“1 ه- باب زكاة مال القراض 


- كتاب الزّكاة 


دينار احدّ عشرّ شهراً» ثم اشترى بها ماثةً دينارء أو آلف درهيء 
ا م سيل 
من يوم ملكها؛ لأ الرّكاءً فيها بأنفسها. 

قال التتافعي: وهكذا إذا |* شترى سائمةً من إبل» أو بقرء 
أو غنم بدناني أو دراهمء أو غنم أو إل أو بقرء فلا زكاة فيما 
ل 
بمثله؛ أو غيره مما فيه الزكاةء ولا زكاة فيما أقامَ في يده ما اشترا 
ك1 لك حي ناك ل ل وار 7 

قال الشافعي: وإذا اشترى السّائمة لتجارةٍ زكاها زكاة 
السّائمةٍ لا زكاةً التجارةٍء وإذا ملكَ السّائمة بميراش» أو هبق أو 
غيره زكاها بحوها زكاةً السّائمةء وهذا خلافُ التجارات. 
00 > قال الشتافعي: وإذا اشترى نخلاً وأرضاً للتّجارةٍ زكاها زكاءً 
النخل والرَّرِعٍ وإذا اشترى أرضاً فيها غراسٌ غير نمخلء أو كرمء 
أو زرعٌ غيرٌ حنطةٍ. 

قال أبو يعقوب والرَبِيعٌ: وغيرٌ ما فيها الركارٌ لتجارةٍ زكاها 
زكاة التّجارة؛ لأنْ هذا ما ليس فيه بنفسه زكاة» وإِنما يزكى زكاةً 
التّجارة. 

قال الشافعي: ومن قال: لا زكاة في الحليّ ولا في الماشيةٍ 
غير السائ عمق فإذا اشترى واحداً من هذين للتجارةء ففيه الرّكاة 
كما يكونٌ في العروض الى تشترى للتّجارة. 


”6 باب زكاة مال القراض 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا دقع الرأجل إلى الرجلٍ 
ألفّ درهم قراضاً فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحاكَ عليها 
الحو قبل أن يبيعهاء ففيها قولان: 

أحدهما أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها لا 
شيء فيها للمقارض حتى يسلّم رأس امال إلى رب امال ويقاسمه 
الرّبحَ على ما تشارطا. 

قال الششافعي: وكذلك لو باعها بعد الحول» أو قبل الحول» 
فلم يقتسما امال حتى حال الحول. 

قال: وإن باعها قبل الحول وسَلّمَ إلى رب المال رأس ماله 
واقتسما الرر َ »ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وريحه 
الركاة ولا زكاةً في حصّة المقارض؛ لأنْه استفاد مالاً لم يحل عليه 
الحول. 

قال الشافعي: : وكذلك لو دفعَ رأسَ مال رب المال إليه ولم 
يقتسما الرّبحَ حتى حال الحولٌ صدّق رأس مال رنب المال 
وحصته من الرّبح» ولم يصّدّق مال المقارض» وإن كان شريكاً به؛ 


لأنْ ملكه حادث فيد ولم يحل عليه حول من يوم ملكه. 

قال الشافعي: ولو استأخر المالُ سني لا يباعٌ زكى كل سنٍ 
على رب امال أبداً حتّى يسلّمَ إلى رب المال رأس مالي فامًا مالم 
يسلّم إلى رب المال رأس ماله فهرّ من ملك رب المال في هذا 
القول لا يختلف. 

قال الشافعي: وإن كان رب المال حرا مسلماًء أو عبداً 
مأذوناً له في التجارةٍ والعاملٌ نصرائي أو مكاتبء فهكذا يزكي ما 
لم يأخف ربب المال رأسنَ مالي وإذا أخد رأس ماله زكى جميعَ مالي 
وم يزكُ مالَ التصرانيٌ ولا المكاتب من هرّ أشبه القولينء واللّه 
تعالى أعلم. 

قال الشافعي: والقول الشاني» إذا دفع م الرجل إلى الرّجلٍ 
آلف درهم قراضاً فاشترى بها سلعة تسوى ألفاً فحال الحولُ على 
السَلعةٍ في يدي المقارض قبلَ ببعها قوّمت» فإذا بلغت ألفين أدْيت 
الزكاةٌ على ألفمٍ وحمسمائةٍ؛ لأنّها حصّةٌ رب المالء ووقفت زكاةٌ 
خمسمائة؛ فإن حالَ عليها حولٌ ثان؛ فإن بلغت الألفين زكيت 
الألفان؛ لَه قد حال على الخمسمائةٍ الحول من يوم صارت 
للمقارض؛ فإن نقصت السَلعُ فلا شيء على رب امال ولا 
المقارض يتراجعان به من الزكاق وإن زادت حشى تبلغ في عام 
مقبل ثمنّ ثلاثة آلافي درهم زكيت ثلاثةٌ آلافم كما وصفت» ولو 
م يكن الفضلٌ فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها 
حول من يوم صارٌ للمقارض فيها فضلّ زكيت؛ أن اللقارض 
خليطً بها؛ فإن نقصت السلعة حتّى تصيرٌ إلى ألفم درهم زكيت 
آلف ولا تعدو الزّكاً الأول أن تكو عنهما معاًء فهما لو كانا 
خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معاء أو عن رب المال» وهذا 
إذا كان المقارضُ حرا مسلماء أو عبداً أذنَ له سيّده في القراض؛ 
فكانّ ماله مالَ سيّده؟ فإن كان المقارض من لا زكاة عليه كأن كان 
نصرائياً والمسألة بحالها زكٌيت حصّة المقارض المسلم» ول تزلة 
التصرانىي” اولان نامسا لو يلع كان 2 

قال الشافعي: وهكذا لو كان المقارضُ مكاتباً في القول 
الأول إذا كان رس المال لمسلم ولا تزكى حصّة العامل التصراني 
والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاةً عليهما في أموالهما. 

قال الثتافعي: ولو كانت المسألةٌ بحاها وربٌ المال نصرانيٌ 
والعامل في المال مسلم» طون سال القن لال عا وا عر 
وه ثم ألفينء فلا زكاة فبهاء وإن حال عليها أحوالٌ؛ لأنها مال 
نصرانى إلا أن يدف العاملٌ إلى النصراني رأسَ مالي فيكو ما 
فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا 
حال عليها حولٌ» ولا يزكّي نصيب التصراني في القول الأول 
وأمًا القولٌ الثاني فإنه يحصي ذلك» ولا يكونُ عليه فيه زكاة» فإذا 


حصة ة المقاررض 


1- كتاب الزّكاة 
حال حولٌ؛ فإن سلم له فضلها أدّى زكاته كما يؤدّي زكاة ما مر 
عليه من السّنِينَ منذ كان له في المال فضل. 

قال: وإذا كان الشركُ في امال بينَ المسلم والكافر در 
المسلمٌ ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشيةٍ 
والناض وغير ذلك؟؛ لأنفٌ السافمة فق الفتدفة ما عله 
صدقةٌ فأمًا أن يمع في الصّدقةٍ ما لا زكاة فيه فلا يجورٌ له. 


65 باب الدين مع الصدقة 


17١‏ أَبرَنًا الرّبِيعُ قال: أَحبَرنَا الشَافِي قال: أَخبَرنًا 
مَالِك عن ابن شِهَابو عن السائبه بن يزيد أن عُدْمَان ْنَ 
عَفَانَ كَانَّ يَقَولُ: هذا شهرٌ رَكَايكمْ كَمَنْ كان عَليه دن َيه 
دَيْنَهُ حَنَى تَحْصُل أَمْرَالَكُمْ فَتَؤَدُنَ مِنْهَا الزكَاءَ '. [أخرجه مالك 
00/1١‏ ] 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وحديث عثمانٌ يشبةُ واللّه 
تعالى أعلم» أن يكون إنما أمرّ بقضاء » الدّين قبل حلول الصّدقة في 
المال في قوله” هذا شهرٌ زكاتكم يود أن يقول: هذا الشهرٌُ الذي 
إذا مضى حلت زكائكم كما يقال شه ذي احج وما الحججَة 
بعد مضي أيام منه 

قال الشافعي: فإذا كانت لرجل ماثنا درهم وعليه دين ماثنا 
درهم فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول الماتتين» أو استعدى عليه 
السّلطانٌ قبل محل حول المائتين فقضاهاء فلا زكاةً عليه؛ لأنْ 
الحول حال» وليست ماثتين. 

قال: وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن 
يحرج منها خمسة دراهم ثم يقضي عليه السّلطانٌ بما بقي منها. 

قال الشافعي: وهكذا لو استعدى عليه السّلطانٌ قبلَ الحول 
فوقف ماله ولم يقض عليه بالدّين حنّى يحول عليه الحولٌ كان 
عليه أن يرج زكاتهاء ثم يدفعَ إلى غرمائه ما بقي. 

قال الشافعي: ولو قضى عليه السّلطانٌ بالدين قبل الحولء 

ثم حال الحولُ قبل أن يقيضه الغرماءً لم يكن عليه فيه زكاةً؛ ؛لأن 
الملل صارٌ للغرماء دونه قبل الحول» وفيه قولٌ ثان أنْ عليه فيه 
الزّكاةً من قبل أنه لو تلف كان من ومن قبل أنه لو طراً له مالٌ 
غيرٌ هذا كان له أن يحبسَ هذا المال» وأن يقضي الرماء من غيره. 
قال الشافعي: وإذا أوجب الله عر وجل عليه الزكاةً في 
مال» فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها لد فلا يجو 
عنديء واللّه أعلمٌ إلا أن يكونٌ كمال كان في يده فاستحق بعضه 

فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقيّ له. 
قال الشافعي: وهكذا هذا في الذهب والورق والرّرع 


م ه- باب الدين مع الصدقة 


555" 
والثمرة والماشية كلها لا يجورُ أن يالف بينها بحال؛ لأنْ كلا ما 
قد جاءَ عن رسول الله يي أن في كله إذا بلغ ما و صف تع 
الصّدقة. 

قال الشافعي: وهكذا هذا في صدقة الوبل الت صدقتها 
منها ولتي فيها الغنمُ وغيرها كالمرتهن بالشيء؛ فيكونُ لصاحب 
الرّهن ما فيه ولغرماء صاحب المال ما فضل عنةٌ وفي أكثرٌ من 
حال المرتهن» وما وجب في مال فيه الصّدقةٌ من إجارة أجير 
وغيرها اعطيّ قبل الحول. 

قال الشافعي: ولو استاجرٌ الرّجلَّ على أن يرعى غنمه 
بشاةٍ منها بعينها فهي ملك للمستأجر؛ فإن قبضها قبل الحول فهي 

له ولا زكاة على الرجل في مائشيته يته إلا أن يكون ما تحب فيه 

الصّدقةٌ بعد شا الأجيرء وإن لم يقبض الأجيرٌ انشّاة حتى حال 
الحول ففي غنمه الصّدقة على الشّاةٍ حصتها من الصّدقة؛ لأنه 
خليط بالشّاة. 

قال الشافعي: وهكذا هذا في الرّجل يستاجرٌ بتمر نخلةٍ 
بعينهاء أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة. 

قال الشافعي: : فإن استؤجرٌ بشيء من الرّرع قائم بعينه ل 
تبز الإجارة به؛ لِأنّه مجهولٌ كما لا يجودٌ ببعه إلا أن يكونٌ مضى 
خبرٌ لازم يحواز ببعه فتجورٌ الإجارة عليه ويكونٌ كالشّاةٍ بعينها 
وتمر التخلةٍ والشخلات باعيانهن. 

قال الشافعي: وإن كان استاجره بشاوٍ بصفة أو تمر بصفق» 
أو باع غنماً فعليه الصّدقةٌ في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدَيّ 
إلى الأجير والمشتري منه الصّفةَ الي وجبت له من ماله الذي 
أخذت منه الرّكاق أو غيره. 

قال الشافعي: وسواءٌ كانت له عروضٌ كثيرة تحمل دين 
أو لم يكن له شيءٌ غير المال الذي وجبت فيه الزكاة. 

قال الشافعي: ولو كانت لرجل ماتنا درهم فقامٌ عليه 
غرماؤة» فقالَ: قد حال عليها الحول؛ وقالَ الغرماءٌ: لم يحل عليها 
الحولُ فالقولٌ قوله ويخرجٌ منها الرّكاة ويدفمٌ ما بقي منها إلى 
غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منهاء أو أكثر. 

قال الشتافعي: ولو كانت له أكثرٌ من مائتى درهمء فقالَ: قد 
حالت عليها أحواه وم أخرج منها الرّكاةً وكذبه غرماؤه كان 
القول قوله ويخرج ' منه زكاة الأحوال» : 
منها بعد الرْكاةٍ أبداً أولى بها من مال الغرماء؛ لأنها أولى بها من 
ملك مالكها. 

قال الشافعي: ولو رهنَ رجل رجلاً الف درهم بألفي 
درهم. أو ألفي درهم بماثة دينار فسواءًء وإذا حال الحولٌ على 
التراهم المرهونةٍ قبل أن يحل دين المرتهن» أو بعده فسوا ويخرج 


ثم يأخذٌ غرماؤه ما بقيّ 
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أو كتاب الزّكاة 


منها الركاة قبل دين المرتهن. 
قال الشافعي: وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الرّكاة. 


686 باب زكاة الدين 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كان الدَينُ لرجل غائبي 
عنه فهرَ كما تكونٌ التجارة له غائبة عنه الوديعة» وفي كل زكاة. 

قال: وإذا سن رسولٌ الله تل الزكاة في الحول لم يجز أن 
يجعلّ زكاة ماله إلا في حول؛ أن المالَ لا يعدو أن يكونٌ فيه 
زكاة ولا يكونٌ إلا كما سن رسولُ الله يي أو لا يكونُ فيه 
زكاق فيكونٌ كامال المستفاد. 

قال النتافعر: وإذا كان لرجل على رجل دين فحال عليه 
حولٌ ورب المال يقدرٌ على أخذه منه بحضور رب الدين وملائيه 
وأنّه لا يجحدةُ ولا يضطرّه إلى عدوى فعليه أن يأخذه مندٌ أو 
زكاته كما يكونُ ذلك عليه في الوديعةٍ مكذاء وإن كان رب المال 
غائب أو حاضراً لا يقدرٌ على أخذه منه إلا بخوفيه أو بفلس له 
إن استعدى عليه» وكان الذي عليه الدينٌ غائباً حسب ما احتِبنْسَ 


عنده حتّى بمكنه أن يقبضة فإذا قبضه أدّى زكاته لما مر عليه من 
السّنِينَ لا يسعه غيرٌ ذلك» وهكذا الماشية تكونٌ للرّجل غائبة لا 
يقدرٌ عليها بنفسد ولا يقدرٌ له عليهاء وهكذا الوديعة ولمال يدفنه 
فينسى موضعه لا يختلفُ في شيء. 

قال الشافعي: وإن كانّ المالُ الغائبٌ عنه في تجارةٍ يقدرٌ 
وكيلٌ له على قبضه حيث هن قوم حيث هر وأدّيت زكاتة ولا 
يسعه إلا ذلك وهكذا امال المدفونُ والدَينُ» وكلما. 

قلت: لا يسعه إلا تأدية زكاته بحوله وإمكانه له؛ فإن هلك 
قبل أن يصل إليه وبعدَ الحول» وقد أمكنه فزكاته عليه دين 
وهكذا كل مال له يعرفُ موضعة ولا يدفم عنه فكلّما. 

قلت له: يزكيدء فلا يلزمه زكاته قبل قبضه حتى يقبضه 
فهلك المالَ قبلَ أن يمكنه قبضة» فلا ضمانَ عليه فيما مضى من 
زكاته؛ لأنْ العينّ التي فيها الرّكاة هلكت قبلَ أن يمكنه أن يؤديها. 

قال الشافعي: فإن غصب مالاً فأقامً في يدي الغاصب 
زمانا لا يقدرٌ عليه ثم أخذة» أو غرق له مال فأقامَ في البحر 
زمانء ثمّ قدرٌ عليِء أو دفنَ مال فضلٌ موضعة فلم يدر أينَ هوَء 
ثم قدرَ عليه فلا يجورُ فيه إلا واحدٌ من قولين أن لا يكون عليه 
فيه زكاة لما مضى ولا إذا قبضه حتّى يحول عليه حولٌ من يوم 
قبضه؛ لأنه كان مغلوباً عليه بلا طاعةٍ منه كطاعته في السّلفٍ 
والتجارةٍ والذين» أو يكون فيه الرّكاة إن سلم؛ لأنْ ملكه لم يزل 
عنه لما مضى عليه من السمنين. 


5ه باب الدين يدفع زكاته فتهلك قبل أن 
يدفعها إلى أهلها 
قال الرَبيِعٌ: القولُ الآخرٌ أصم القولين عندي؛ لأنْ من 
غصب ماله أو غرق لم يزل ملكه عنة» هوّ قول الشافعي. 
قال الشافعي: وهكذا لو كان له على رجل مال أصله 
مضمُونٌ؛ أو أمانةٌ فجحده إيَاه ولا ند له علي أو له بين غائبة م 
يقدر على أخذه منه بأيّ وجه ما كانّ الأخذ. 
قال الرَبِيٌ: فإذا أخذه زكاه لما مضى عليه من السَنينَ؛ هو 
معنى قول الشافعي. 
قال الثافعي: فإن هلك منه مالّ فالتقطه منه رجلٌ أو ل 
يدر التقطء أو لم يلتقط فقد يجوز زُ أن يكون مثلّ هذا ويجورٌ أن لا 
يكون عليه فيه زكاةً بجال؛ لأنْ الملتقط يملكه بعد سنةٍ على أن 
يؤدّيه إليه إن جاءه» وتخالفة الباب قبله بهذا المعنى. 
قال الشافعي: وكل ما أقبضّ من الدّينٍ الذي قلت عليه 
فيه زكاةً زكاه إذا كان في مثله زكاة لا مضى» ثُمْ كلّما قبضَ منه 
شيئاً فكذلك. 
قال الثتافعي: وإذا عرّف الرّجِلٌ اللقطة سن ثم ملكها 
فحالَ عليها أحوال؛ ولم يزكهاء ثم جا صاحبهاء فلا زكاةً على 
الذي وجدهاء وليسَ هذا كصداق المرأة؛ لأنْ هذا لم يكن لها مالكاً 
قط حّى جاء صاحبهاء وإن أذى.عنها زكاءً منها ضمنها لصاحبها. 
قال الشافعي: والقولٌُ في أن لا زكاة على صاحبها الذي 
اعترفهاء أو أن عليه الرّكاة في مقامها في يدي غيره كما وصفت 
أن تسقط الرّكاة في مقامها في يدي الملتقطر بعد السّنة؛ لأنه أبيح له 
أكلها بلا رضاً من الملتقط» أو يكون عليه فيها الزكاة؛ لأنها مالك 
وكلُ ما قبضّ من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في 
مثله زكاة لما مضىء فكلّما قبضّ منه شيئاً فكذلك» وإن قيض منه 
ما لا زكاة في مثله؛ فكانّ له مال أضافه إليدء وإلا حسبة فإذا 
قيض ما تجبٌ فيه الرّكاة معةٌ أدّى زكاته لما مضى عليه من 
السنين. 
7ه باب الذي يدفعٌ زكاتهُ فتهلك قبل أن 
يدفعها إلى أهلها 
قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أخرجَ رجلٌ زكاة ماله 
قبل أن تحلّ فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها لم تجز عنةٌ» وإن 


حلت زكاة ماله زكى ما في يديه من ماليه ولم يحسب عليه ما 
هلك منه من امال في هذا كله وسواء في هذا زرعه وثصرة» إن 


9- كتاب الزكاة 
كانت له. 

قال الشافعي: وإن أخرجها بعدما حلت فهلكت قبل أن 
:يدفعها إلى أهلها؛ فإن كان لم يفرط والتفريط أن يمكنه بعد حولها 
دفعها إلى أهلهاء أو الوالي فتأخره لم يحسب عليه ما هلك؛ ولم تجز 
عنه من الصّدقة؛ لأن من لزمه شيء لم يبرأ منه إلا بدفعه إلى من 
يستوجبه عليه. 

قال الشافعي: ورجمّ إلى ما بقيّ من ماله؛ فإن كان فيما 
بقيّ منه زكاة ركاه وإن لم يكن فيما بقيّ مه زكاة لم يزكه كان 
حل عليه نصفُ دينار في عشرينَ ديناراً فأخرج النصفّ فهلكَ قبل 
أن يدفعه إل أهله فبقيت تسعة عشر ونصفف فلا زكاةً عليه فيهاء» 
وإن كانت له إحدى وعشرونٌ ديناراً ونصف فهلك قبل أن يدفعه 
إلى أهله فبقيت تسعة عشرٌ ونصف» فلا زكاة عليه فيهاء وإن 
كانت له إحدى وعشروث ديناراً ونصففٌ فأرادٌ أن يزكيها فيخرج 

عن العشرينَ نصفاً وعن الباقي عن العشرين ربمٌ عشر الباقي؛ 
لأن ما زادَ من التنائير والتراهم والطّعام كله على ما يكونُ فيه 
الصّدقة» ففيه الصّدقَةٌ مجسايه؛ فإن هلكت الركاتق وقد بقي 
عشرون ديناراً وأكثرٌ فيزكي ما بقيّ بربع عشره. 

قال الشتافعي: وهذا هكذا مما أنبتت ت الأرضٌ والتّجارةٌ وغيرُ 
ذلك من الصدقة والماشيةٍ إلا أن الماشية تخالف هذا في أنها بعد 
رأنها مع عنها بن العددين؛ فإن حال عليه حوك هر في سفرء 
فلم يجد من يستحقٌ السّهمان» أو هرّ في مصرٌ فطلب» فلم يحضره 
في ساعته تلك من يستحق السّهمان» أو سجن» أو حيل بينه وبين 
ماله فكلٌ هذا عذرٌ لا يكونٌ به مفرّطأء وما هلكَ من ماله بعد 
الحول لم يحسب عليه في الرّكاةٍ كما لا يحسبُْ ما هلك قبلَ الحول» 
وإن كان يمكنه إذا حبس من يثقٌ به فلم يأمره بذلاك» أو وجا 
أهل المتهمان فاخرٌ ذلك قليلاء أو كثيراء هر يمكنة» فلم يعطهمٍ 
بوجود المال وأهل السنّهمان فهر مفرّطء وما هلك من ماله فالركاة 
لازمة له فيما بقي في يديه منه كان كانت له عشرون ديثارا فأمكنه 
أن يؤدّيَ زكاتها فاخرها فهلكت العشرون فعليه نصفُ دينار 
يؤدّيه متى وجده. لو كان له مال يمكنه أن يؤدّي زكاتة» فلم يفعل 
فوجبت عليه الركاة سنِينَ» ثم هلك أدّى زكاته لما فرّط فيدء وإن 
كانت له مائةٌ شاةٍ فأقامت في يده ثلاث سنينَ وأمكنه في مضي 
السنةٍ العالئةٍ أداهُ زكاتهاء فلم يؤدّها أدّى زكاتها لثلاث سنِينَ وإن 
م يمكنه في السسنةٍ الالئة أداهُ زكاتها حبّى هلكت. فلا زكاةً عليه في 
السسّنةِ الثَالئةٍ وعليه الزّكاة في السّعين اللّدين فرّط في أداء الزّكاةٍ 


28ه- باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه 


5" 
8ه باب المال يحول عليه أحوال في يدي 
صاحبه 

أخبرنا الرَبيعٌ قال: أخبرنا الشّافعيُ قال: وإذا كانت لرجل 
حمس من الإبل فحال عليها أحوالٌ وهيّ في يده لم يؤدٌ زكاتها 
فعليه فيها زكاة عام واحد؛ لأنْ الزكاة في أعيانهاء وإن خرجت 
منها شاةً في السنةِ فلم يب له حمس تب فيه الركاة. 

قال الربيع: اوفيه قولٌ آخرٌ أنْ عليه في كل حمس من الإبل 
أقامت عنده أحوالاً أداء زكاتها في كل عامٍ أقامت عنده شاةً في 
كل عام؛ أنه نما يخرج الركاة من غيرها عنها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك إن كانت له أربعون 


١‏ شَائٌ أو ثلاثونٌ من البقرء أو عشرون دينار» أو مائتا درهم أخرج 


زكاتها لعام واحد؛ لأنْ زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده 
لأهلها ضمانٌ ما غصب. 

قال الثشافعي: لو كانت إبله سنا فحالَ عليها ثلائةٌ أحوال 
وبعيرٌ منها يسوى شاتين فأكثرٌ أدَى زكاتها لثلائةٍ أحوال؛ 3 
بعيرا منها إذا ذهب بشاتين» أو أكثرٌ كانت عنده حمس من الإبلٍ 
فيها زكاةٌ. 

قال الشافعي: لو كانت عنده اثنان واربعون شاد أو واحدٌ 
وعشرون ديناراً فحالت عليه ثلاثةٌ أحوال أخحذت من الغدم ثلاث 
شياو؛ لآ شاتين يذهبان وييقى أربعون فيها شاةً وأخذت منه 
زكاةٌ الدنانير ديسار ونصفٌ وحصّة الرّيادة؛ لأنْ الزكاءً تذعبُ 
ويبقى في يده ما فيه زكاة» وهكذا لو كانت له أربعون شاة أوَلَ 
سنق ثم زادت شاةً فحالت عليها سنة ثانية وهيّ إحدى وأربعون» 
ثم زادت شاة في الس الثَادةٍ فحالت عليها سنة وهي اثتعان 
وأربعونَ شاة كانت فيها ثلاث شياء؛ لأن السّنةَ لم تحل إلا وريها 
ملك فيها أربعينَ شاة. 

قال الثشافعي: فعلى هذا هذا البابُ كله فيه الرّكاة. 

قال الثتافعي: لو كانت له أربعونٌ شاةً فحالَ عليها أحوال» 
ولم تزد فاحبُ إل أن يؤدّيَ زكاتها لما مضى عليها من السنِينَ؛ ولا 
يبينُ للي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة فحالت عليها 
ثلاثة أحوال أن يؤدّيّ ثلاث شياو. 

قال الربيغ: وني الإبل إذا كانت عنده حمس من الإبلٍ 
فحالَ عليها احوالٌ كانت عليه في كل حول شاة؛ لأن الزّكاة 
ليست من عينها إنْما تخرجُ من غيرها وهيّ مخالفة للغدم الت في 
عينها الرّكاة. 


1" 
8- باب البيع في المال الذي فيه الزكاة 


أخبرنا اريم قال: أخبرنا الشّافعي قال: لو باع رجلٌ رجلا 
ثتي درهم بجخمسةٍ دنانيَ بيعاً فاسداً فأقامت في يل الشتري شهراًء 
ثم حال عليها الحولُ من يوم ملكها البائع؛ ففيها الرّكاة من مال 

البائع وهيّ مردودة عليه؛ لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسليه 
وهكذا كل مال وجبت فيه الّكاة فب بيعاً فاسداً مسن ماشسيةٍ أو 
غيرها زكٌيّ على أصل ملك الماك الأوّل؛ لأنّه م يخرج من ملكي 
لو كان البائ باعها بيعاً صحيحاً على أنه بالخيار ثلاثاً وقبضها 
الملشتري؛ أو لم يقبضها فحالَ عليها حولٌ من يوم ملكها البائمٌ 
وجبت فيها الزكاة؛ لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتّى حال 
عليها الحولٌ ولشتريها ردّها للتقص الذي دل عليها بالرّكاة. 

وكذلك لو كان الخبارٌ للبائع والمشتري معاً. 

قال الشافعي: لو كان الخيارٌ للمشتري دون البائع فاحتار 
إنفاذً الببع بعدما حالَ عليها الحولُ» ففيها قولان: أحدهما أنّ على 
البائ ئع الرّكاة؛ لأن البيع لم يتمّ إلا بعد الحول؛ ولم يتم خروجها من 
ملكه بحال. 

قال: والقولٌ الثاني أن الزكاة على المشتري؛ لأنّ الحول 
حال وهيّ ملك له وإنما له خيارٌ الرّدُ إن شاءً دون البائع. 

قال الْرّبِيعُ: وكذلك لو كانت له أمة كانَ للمشتري وطؤها 
في آيام الخبار دون البائع» » فلمًا كانَ أكثرٌ الملكو للمشتري كانت 
الزكاة عليه إذا حال عليها الحولٌ من يوم اشتراها وقبضت 
وسقطت الرّكاة عن البائع؛ لأنها قد خرجت من ملكه ببيع 
توج 

قال الشتافعي: : لو باعَ الرّجلُ صنفاً من مال وجبت فيه 
الّكاة قبل حوله بيوم على أن البائع فيه بالخيار يومء فاخختارٌ إنفاذً 
البيع بعد يوم وذلك بعد تمام حوله كانت في المال الزّكاة؛ لأن 
اليم م يم حتى حال عليه الحو قبل أن يخرجَ من ملكديء وكانٌ 
للمشتري رذه بنقص الزكاةٍ منةء لو اختَارَ إنفادً الببع قبل أن 
مضي الحول لم يكن فيه زكاة؛ لأنّ البيعَ قد تم قبل حوله. 

قال الشافعي: وهكذا كل صنفب من المال باعه قبلَ أن تحل 
الصّدقة فيه وبعده من دنانيرَ ودراهمَ وماشيةٍ لا اختلاف فيها ولا 
عليه بفرق بينها. 

قال الشافعي: وإذا باع دنانييَ بدراهمٍ أو دراهم بدنانيٌ أو 
بقراً بغنم؛ أو بقراً ببقرء أو غنماً بغدم» أو إبلاً بابل أو غنم فكلّ 
ذلك سراف هذا بم قبل حولهء فلا زكاة على البائع فيه؛ لأنّه 
لم يحل عليه الحول في يده ولا على المشتري حتى يحول عليه حول 
من يوم ملكه. 


- باب البيع في المال الذي فيه الزكاة 


-١‏ كتاب الزّكاة 


قال الشافعي: وسواءً إذا زالت عينٌ المال من الإبل» أو 
الذهب ؛ بابل» أو ذهب أو بغيرها لا اختلاف في ذلك فإذا بع 
رجلّ رجلاً نخلاً فها مر أو تمر دون التخلٍ فسواء؛ لأن الزّكاة 
إنما هي في التمرٍ دون النخلء فإذا ملك المشتري الثمرةً بأن 

اشتراها بالنخلء أو بآن اشتراها منفردة شراءً يح أو وهبت له 
وقبضهاء أو أقرٌ له بهاء أو تصدّقّ بها عليه أو أوصيّ له بهاء أو 
أي وجه من وجوه الملك صم له ملكها بده فإذا صمح له ملكها 
قبل أن ترى فيها الحمرة؛ أو الصفرة» وذلك الوقث الذي يحل فيه 
بيعها على أن يتركَ حتّى يبلغ» ؛ فالركاة على مالكها الآخر؛ لآ 
أوَنَ وقتم زكاتها أن ترى فيها حمرة» أو صفرةٌ فيخرص» ثم يؤخذ 
ذلك قراً. 

أقال الشافعي: فإن ملكها بعدما رئيت فيها حمرة» أو صفرة 
فالزكاة في التَمرِ من مال مالكها الأوّل» لو لم يملك الرّكاةً المالكُ 
الآخرٌ خرصت الثمرة قبل تملكهاء أو لم تخرص. 

قال الشافعي: ولا يختلفْ الحكمُ في هذا في أي وجه ملك 
به الثمرة بحال في الرّكاةٍ ولا في غيرها إلا في وجه واحدرء هوَّ أن 
يشتري الكَمرةَ بعدما ييدو صلاحهاء فيكونٌ العشرٌ في المرةٍ لا 
يزول» ويكونٌ البيعٌ في الُمرة مفسوخاً كما يكونٌ لو باعه عبدين 
أحدهما له والآخرٌ ليس له مفسوخا ولكنّه يصحٌ» لا يصمح غيره 
إذا باعه على ترك الثمرة أن يبيعه تسعة أعشار الثمرةٍ إن كانت 
تسقى بعين؛ أو كانت بعلاً وتسعةٌ أعشارها ونصففُ عشرها إن 
كانت تسقى بغربو وبيعه جميمٌ ما دون حمس أوسق إذا لم يكسن 
للبائع غيره فيصح م البيع» ؛ لو تعدى الصدّقٌ فأخد تنا ليست فيه 
الصّدقةٌ وزادَ فيما فيه الصّدقةٌ فأ آخل خذ أكثرٌ منها لم يرجع فيه 
المشتري على البائع وكانت مظلمة دخلت على المشتري. 

قال الشافعي: لو كان لواحدر حائط فيه خمسة أوسق فباعٌ 
ثمره من واحدء أو اثنين بعذما يبدو صلاحهاء ففيه الزكاة كما 
رست ووعاد اكع سوال يام قبل أن يندز محازم 

يشترط أن يقطمّ من واحارء أو اثنين» ففيه الصّدقة والبيعٌ فيه 
ا 

قال الشافعي: وإن استهلك المشتري الثمرة كلّها أخدّ رب 
الحائط. بالصّدقةِ وإن أفلسَ أخد من المشتري قيمتها بما اشترى 
من ثمنها العشرء ورد ما بقي على رب الحائط» وإن لم يفلس 
البائٌ أذ بعشرها؛ لأنه كان سبب هلاكهاء وإن كان للمشتري 
غرماء؛ فكان ثمنُ ما استهلك من العشر عشرة» ولا يوجدُ مثله 
وثمنْ عشر مثله عشرونٌ يوم تؤخدٌ الصّدقةٌ اشترى بعشرة نصفَ 
العشر؛ لأنه ؟ ثمنٌ العشر الذي استهلكة هو له دون الغرماء» وكانٌ 
لول الصّدقةٍ أن يكون غرعاً يقومٌ مقامَ أهل السّهمان في العشرة 


- كتاب الزرّكاة 
الباقيةٍ على رب الحائط. 

قال الشافعي: فإن باعَ رب الحائط ثمرته وهيّ خمسة أوسق 
ا 

ثزاً؛ فإن قطعاها قبلَ أن يبدرٌ صلاحهاء فلا زكاة فيهاء وإن 
0 صلاحها؛ ففيها الرّكاة؛ فإن أخذهما رب الحائط 
بقطعها فسخنا البيعَ بينهما؛ لأنْ الزكاة وجبت فيهاء فلا يجورٌ أن 
يقطمٌ فيمنعٌ الرُكاةً وهي حقّ لأهلهاء ولا أن تؤخة بحالها تلك 
وليست الحا ال أخذها فبها رسول الله يذ ولا يبت 
للمشتري على البائع ثمرة في نخلة وقد شرط قطعهاء ولا يكسونٌ 
في هذا البيع إلا فسخةُ لو رضي البائعٌ بتركها حتى تجا في نخلةٍ 
ورضي المشتريان لم يرجعا على البائع بالعشر؛ لأنه ققد أقبضهما 
جميعٌ ما باعهما من الثُمرةٍ ولا عشرٌ فيه وعليهما أن يزكيا يما 
وجب من العشر. 

قال الشافعي: لو كانت المسألة بحالها فتركها المشتريان حتّى 
بدا 00 م بتركهاء 0 


وجب فيها من الصّدقةٍ ( والتاني ): أن ية فل البدا 4 شرطا 
القطعٌ» ثم صارت لا يجوز قطعها بما استحق من الصّدقة فيها. 


قال الشافعي: لو رضي أحد المشتريين إقرارها والبائعٌ» ولم 
يرضه الآخرٌ جبرا في القول الأول على إقرارهاء وفي القول الآخر 
يفسخ نصيبُ الذي لم يرضَ ويقرٌ نصيبُ الذي رضي» وكان 
كرجل اث شترى نصف الثمرة وإذا رضي إقرارهاء ثم أرادّ قطعها 
قبل الجداد م يكن له قطعها كلهاء ولا فسخ للييم إذا ترك رده 
مرّة لم يكن له ردّه بعدهاء وكلٌ هذا إذا باع الثمرةً مشاعاً قبل أن 
يبدو صلاحها. 

قال الشافعي: فإن كان لرجل حائطٌ في ثمره خمسة أوسي 
فباع رجلاً منه نخلات بأعيانهن وآخرٌ نخلاتب بأعيانهن بعدما يبدو 
صلاحة ففيه العشرٌ والبيعٌ مفسوخ إلا أن بيع من كل واحاٍ 
منهما تسعة أعشاروه وإن كمانّ هذا البيعٌ قبلَ أن يسدرَ صلاحٌ 
لمر على أن يقطعاها فقطعا منها شيئاً وتركا شيئاً حتى يبدو 
صلاحه؛ فإن كان فيما يبقى خسةٌ أوسقء ففيه الصّدقة والبيمٌ فيه 
كما وصفت في المسألةٍ قبله؛ فإن لم يكن فيما بقيّ من الم خمسة 
أوسق فالبيعٌ جائرٌ لا يفسخ ويؤخذ بأن يقطعها إلا أن يتطوّعَ 
البائٌ بتركها لهماء وإن قطعا الثمرة بعدما يبدو صلاحهاء فقالا: 1" 
يكن نهاخسة ازسو» لالقرك توغماامع أماتهماء لزلا بانع البيخ 
في هذا الحال؛ فإن قامت بين على شيء أخل بالبيلة» وإنلم تقم 
ينه قبل قولُ رب امال فيما طرحَ عن نفسه به الصّدقةه أو بعضها 
إذا لم تقم عليه بِينةَ بخلافي ما قال. 


٠‏ >- باب ميراث القوم المال 


ليلح 


قال الشافعي: وإذا قامت بِينةَ بأمر يطرحٌ عنه الصّدقة أو 
بعضها وأقرٌّ بما ينبت عليه الصّدقة أو يزيدها أخذت بقوله؛ لأني 
نما أقبلٌ بّته إذا كانت كما ادّعى فيما يدفعٌ به عن نفسوء فإذا 
أكذبها قبلت قوله في الرّيادةٍ على نفسيء وكان أئبت عليه من 


5 


قال الشافعي: وإذا كان للرّجل الحائط ل بنع تنه لبر 
من حين تطلعٌ إلى أن ترى فيه الحمرة فإذا ريت فيه الحمرة منم 
قطعه حتى يخرص؛ فإن قطعه قبل يخرص بعدما يرى فيه الحمرة 
فالقولٌ قوله فيما قطعٌ منهُه وإن أتى عليه كلّه مع يمينيٍ إلا أن 
يعلمٌ غير قوله ببيْنةٍ اهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة. 

قال الشتافعي: وإذا أخذت بينتى أو قوله أخذ بتمر وسطر 
سوى ثمر حائطه حتّى يستوفى منه عشرة ولا يؤخل منه ثمنه. 

قال الشافعي: فهذا إن خرص علي ثم استهلكه أخذّ بتمر 
مثل وسط تمره. ١‏ 


6٠‏ باب ميراث القوم المال 


أخيرنا الربيع م قال: أخبرنا الشّافعيّ قال: وإذا ورث القومٌُ 
الحائط فلم يقتسموا وكانت في ثمره كله حمسةٌ أوستي فعليهم 
الصدقة؛ لأنهم خلطاء يصّدّقون صدقة الواحد. 

قال الشافعي: فإن اقتسموا الحائط مثمراً قسماً يصحٌ؛ فكان 
القسمٌ قبل أن يرى في الكَمرٍ صفرة» أو حمرة» فلا صدقة على من 
م يكن في نصيبه خسةٌ أوسقء وعلى من كان في نصيبه خمسة 
أوسق صدقة. 

قال الشتافعي: فإن اقتسموا بعدما يرى فيه صفرة أو حمرة 

صدّق كلّه صدقة الواحد إذا كانت في جميعه خخسة أوسق أخمذت 

منه الصّدقة؛ لأنْ أوَلَ محل الصّدقةٍ أن يرى الحمرة والصفرةٌ ة في 
الخائط» خرص الحائط» أو لم يخرص. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف جعلت صدقة النخلٍ 
والعدب اللّذيِنِ يخرصان أوّلاً وآخسراً دون الماشيةٍ والورق 
والذهب وإنما أولُ ما تجبة فيه الصّدقة قَةٌ عندك وآخره الحولٌ دون 
المصدّق؟ 

قِيلٌ له إن شاءً الله تعالى: لا خرصت الثمارُ من الأعناب 
والّخل لرسول الله ييا حينَ طابت علمنا أنه لا يخرصها ولا 
زكاً له فيهاء ولا قبضها تمراً وزبيباً علمنا أن آخرّ ما تحب فيه 
الصّدقةٌ منها أن تصيرّ ترأء أو زبيباً على الأمر المتقدم. 

فإن قال: ما يشبه هذا؟ ْ 


قيل: الحيج له أوَلٌ وآخران» فأوَلَ آخريه رمي الجمرات 


ع 


-١‏ باب ترك التَعدّي على الناس في الصّدقة 


-١‏ كتاب الزكاة 


والحلق» وآخرٌ آخريه زيارة البيست بعد الجمرة والحلقء وليسَ 
هكذا العمرة ولا الصّوم ولا الصّلاة كلها لها اول وآخرٌ واحدٌ 
وكل كما سن رسول الله تف. 

قال الشتافعي: لو اقتسمواء ول تر فيه صفرة ولا حمرة ثم 
م يقترعوا عليه حتى يعلمٌ حق كل واحلد من أو لم يتراضوا حتى 
يعلم كل واحلر منهم حقه حتى يرى فيه صفرة» أو حمرة كانت فيه 
صدقةٌ الواحد؛ لأنْ القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصّدقةٍ فيه. 

قال الشافعي: : والقولُ قولُ أرباب امال في أنهم اقتسموا 
قبل أن يرى فيه صفرة» أو حمرة إلا أن تقوم فيه بي بير ذلك. 

قال الشافعي: فإن كان الحائط خسة أوسق فاقتسمه اثنان» 
فقَالَ أحدهما: اشسمناه قبل أن ترق فيه حنرة» أو سَقَرقه وقال 
الآخرٌ: بعدما رئيت فيه أخذت الصّدقةٌ من نصيب الذي أقرٌ أنهما 
اقتسماه بعدما حلت فيه الصّقةٌ بقدر ما يلزمة ول تؤخذ من 
نصيبو الذي لم يقر 

قال الشتافعي: لو اقتسما الثمرة دون الأرض والنخل قبل 
ل 

قال: لو اقتسماه يعدما يبدو صلاحه كانت فيه الزّكاة كما 
يكونٌ على الواحدٍ في الحالين معا. 

قال الشافعي: وإذا ورث الرّجلٌ حائطاً فأثمرٌ أو أثمرٌ 
حائطة» ولم يكن بالميراث أخذت الصّدقةٌ من ثمر الحائط. 

وكذلك لو ورث ماشية؛ أو ذهباء أو ورقاء فلم يعلم أو 
علمٌ فحالَ عليه الحول» أخذت صدتتها؛ لأنها في ملكه. وقد حال 
عليها حول. 

وكذلك ما ملك بلا علمه. 

قال الشافعي: وإذا كان لرجل مال تجبٌ فيه الرّكاةٌ فارتة 
عن الإسلام وهرب» أو جنٌ» أو عتة» أو حبس ليستتاب» أو يقتلّ 
فحالَ الحول على ماله من يوم ملك ففيها قولان أحدهما: أن 
فيها الرّكاة؛ لأ ماله لا يعدو أن يموت على ردني فيكونٌ 
للمسلمين؛ وما كان لهم قفيه الزّكاةه أو يرجع م إلى الإسلام» 
فيكون له فلا تسقط الردةَ عنه شيئاً وجب عليه والقول الشاني: 
أن لا يؤخدٌ منها زكاة حتى ينظر؛ فإن أسلم ملك ماله وأخمذت 
زكاته؛ لأنه لم يكن سقط عنه الفسرض» وإن لم يؤجر عليهاء وإن 
قتلّ على ردّته لم يكن في المال زكاة؛ لأنه مال مشتركٌ مغنومٌ فإذا 
صارّ لإنسان منه شيء فهرٌ كالفائدة ويستقبلٌ به حولاء ثم يك 64 
لو أقام في ردته زماناً كان كما وصفتء إن رججعٌ إلى الإسلام 
أخذت منه صدقة ماله» وليس كالدَمَيٌ الممنوع المال بالجزية ولا 
لمجاب ولا المشرك غير المي الذي لم تجب في ماله زكاةً قعل ألا 
ترق انامز بالاسلام فإن امتنمَ قتلناه وأا نحكمٌ عليه في حقوق 


الناس بأن نلزمه. 
فإن قال: فهر لا يؤجرٌ على الزكاق قيل: ولا يؤجرٌ عليها 
ولا غيرها من حقوق الناس الت تلزمه ويحبط أجرٌ عمله فيما 
أقى منها قبن أنيرتة. 2 
وكذلك لا يؤْجِرُ على أن يؤخذ الدّينُ منه فهو يؤخذ. 


باب ترك التعدّي على الناس في الصّدقة 


٠‏ أَخبَرَنًا الربيخ م قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: أخبْرنًا 
مَالِك؛ عَن يَحَيَى بن سَعِيدٍ » عن حابن يينى بسن سيالا 
عن الْقَاميِمٍ بن مُحَمَِ عَن عَائِشةَ رج البِي' 8ف قَالن:' مه 
على عُمَرَ ناضلا ك يعدم مِنَ المندة َرَأى فيا شاة 
حَافِلاٌ ذَاتَ ضَرْع © فَقَالَ عُمَرُ ما هذهو الثاة؟ » فَقَالُوا: شاه 
من امدق ا 0 
لا تَفينوا اناس لا تَأحْدُوا حَرَرَات الْمُسْلِمِنَ تَكُبُوا عن 
الطّعَام " . [أخرجه مالك (51؟)] 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: تومّمّ عمرٌ أن أهلها لم 
يتطوعوا بهاء ولم ير عليهم في الصّدقات ذات درء فقالَ: هذاء لو 
علم أن المصدّق جيرٌ أهلها على أخذها لردّها عليهم إن شاءً الله 
تعالى» وكانٌ شبيهاً أن يعاقب المصدّق» ول أرَ بأساً أن تؤخد بطيب 
أنفس أهلها. 

قال الشافعي: وقد بلخنا أن رسول الله 8# : 
بعئه إلى اليم مصدقاً يكم وكرائم أموالهم وفي كل هذا دلالة 
على أن لا يؤخد خيارٌ المال في الصّدقةٍ وإن أخد فح على 
الوالي رده وأن يجعله من ضمان المصدّق؛ لأنه تعدّى بأخذه حتّى 
ونه عان اطلدد وان اد شيب لمق راعذ ين عله ما ليو 
إلا أن يرضوا بأن يرد علبهم فضل ما بِينَ القيمتين فيردّها المصدّق 
وينفذ ما أخذ هرَ تا هرّ فوق ذلك لمن قسمٌ له من أهل السّهمان. 

8 أَخبرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا الشافِعِي قال: أخبرنًا 
مَاِك» عن يَحَى إن ستعيابء عن مُحمْدٍ بن يَحبَى إن حبان أله 
قال: أخبرتي رَجُلان مِنْ أَشْجَمَ أ مُحَمدَ بِنَ مَلْلْمَة 
الأنصّارِ كان أيهم مُصَدُقاء فيِقَولٌ لِرَبّ الْمَال: أخرج إلَيْ 
صَدَقَةَ مَالِكء قلا يَعُودُ إليّهِ شَاءٌ فيهَا وَفَاهٌ مِنْ حَنَهِ إل َبلَهًا. 
[أخرجه مالك (51/1؟)] ١‏ 

قال الشافعي: وسواء أخذها المصدّق؛ وليس فيها تعد أو 
قادها إليه رب الملل وهي وافية» وإن قال المصدَّقٌ لرب المال: 
أخرج زكاةً مالك فأخرج أكثرٌ ما عليه؛ فإن طاب به نفساً بعاد 


5- كتاب الزّكاة 


علمه: أخذه منه وإلا أذ منه ما عليه» ولا يسعه أخذه إلا حتّى 
يعلمه أن ما أعطاه أكثرٌ تما عليه. 
57" باب غلول الصدقة 

أخبرنا الربِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: فرضضّ الله ع 
وجل الصدقاءتي» وكان حبسها حراماء ثم أكدّ تحريم حبسهاء فقال 
عر وعلا ولا تَحْسَبنَ الَِينَيَْحَلُونَ بم آنَاهُم الله مِنْ فَضْلِهٍ 
هر حيرا لّهُمَْل هر شر لَُم4 الآية وقال تبارك وتعلل «وَالِْينَ 
يَكِْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضة4 إلى قوله «ما كنم تَكْيِرُونَ4. 

قال الشافعي: وسبيلٌ الله واللّه أعلمٌ ما فرضَ من 
الصّدقة. 

٠‏ أَخْبَرَنًا الربي قال: أَخبَرَنًا الشَافِِيُ قال: أَحْبَرنًا 
فيان بن عُيدِنَةَ قال: َخْبَرنًا جَامِعُ بْنُ أبي رَاشي وَعَبْدُ الْمَلِك 
ْنُ أعيْنَ سَمِعًا أبا وَائِل يُحْبرُ عن عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ يَقَولُ: 

9 سنت رَسُول الله :ما من جل لا يُوَدي ركاه 
مَالِهِ إل جُمِلَ لَه م الْقِيَامَةٍ :ف جا فر يود ينة هو يجش 
عل لوقه في هو م يآ عن جره ما بَخْلُوا بِهِ 
يَوْمّ الْقِيَامَةبه. [تقدم] 

0 أَخبرنَا الربيعٌ م قال: أَخبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَخْبرَنًا 
مَالِكَ عَن عَبْدِ الله بْنِ يئار قال: سَمِمْت عَبْدَ الله بْنَ هُمَوٌ 
هُرَ يَسأَلُ عَن الكنزء َقَادَ: مُرَالْمَالُ انّذِي لا تُوَدى مِنْهُ 
الزّكاةٌ. [أعرب مالك زول 6 ب0] 

قال الشافعي: وهذا كما قاله ابن عمرٌ إن شاءً اللّهِ تعالى؛ 
لأنهم إنما عذبوا على منع الحقّ فأمًا على دفن أموالهم وحبسها 
فذلك غير محرّم عليهم. 1 

وكذلك إحرازها والدّفنُ ضربُ من الإحرازء لولا إباحة 
حبسها ما وجبت فيها الرّكاة في حول؛ لأنّها لا تب حنى تحبسَ 
حولاً. 

0 أَخيرَنًا الربيعُ قال: أَحبَرَنًا الشافِعِيُ قال: أَخبَرنًا 


لِك عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ يئار عَن أبي هُرَيْرةَ أنْهُ كَانَ يَقَولُ: ' 


لَهُ مَالٌ لم يُوَدٌ ركاه ل لَه َم الْقِيَامَةِ شجَاعاً 2 
لَهُ وان يَطلبُهُ حَنَى يُمَكِنهُ يد يَقَولُ أنَا كنرك '. [تدم] 


مَنْ كان 


٠4‏ أَخبرَنًا اريم قال: أَخبَرنًا الشَافعِي قال: أَخبَرَنا 


سيان بْنُ عُيئَة عَن ابن طَاوْسء عن بيه قال: اتدل 
رَسُولٌ الله لذ عبَادَ بْنَ الصامِت عَلَى صَدَقَقَ قَقَالَ اق اللّه 


9- باب غلول الصّدقة 


ا" 


رُغَاءَ و بَقَرَِ لَّهَا خَوَارٌ أَوْ شاو لَّهَا واج فَقَالَ: يَا رَسُولَ 

الله وَإِنْ ذا لِكَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 8: إي وَالْذِِي نفسِي 
يده إل ص جم الله نَعَالَى فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَكَك بالْحَقَ لا 

أضتاه عَلَى انين أبداً. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (/15)] 


ىت باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللّهِ تبارك وتعالى ظوَّلا 
سوا الْحَبِيث مِنْهُ تَنِقُون» الآية. 

قال الشافعي: يعني واللّه أعلمٌ تأخذونه لأنفسكم تمن 
لكم عليه حقٌ» فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم, يعني لا تعطوا 
ما خبث عليكم؛ الله أعلمُ وعندكم طيّب. 

قال الشافعي: فحراءٌ على من عليه صدقةٌ أن يعطي 
الصّدقة من شرّها وحرامٌ على من له تمر أن يعطي العشرٌ من 
شرو ومن له الحنطة أن يعطيّ العشرّ من شرّهاء ومن له ذهب أن 
يعطيّ زكاتها من شرهاء ومن له إبلّ أن يعطيّ الكاة من شرّها 
إذا ونيّ إعطاءها أهلهاء وعلى السّلطان أن يأخدّ ذلك منهُء وحرامٌ 
عليه إن غابت أعيانها عن السّلطان فقبلَ قوله أن يعطيه من شرها 
ويقول: ماله كلّه هكذا. 1 


يَا آبَا الْوَلِيدِ لا تأي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يبَر تَحْمِلُهُ عَلَى رَبك لَّهُ 


٠‏ قال الرَبِيم: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَبَرَنَا 
سف عن اوه بن أبِي هِنْدَ عن الشْبِي'» عن جرير إن عبد 
الله الْبْجَلِيٌ قال: قال رَسُولٌ اللّه: : إذًا أَنَاكُمٌ الْمُصَدُق» 
قلا يُفَارِفكُمْ إلا عَنْ رضاً. [أخرجه مسلم(586١),‏ الزمذي(8 4 5)» 
النسائي(1/8*). ابن ماجه(؟ ])1١8٠‏ 

قال الشافعي: يعنىء واللّه أعلمٌ أن يوفوه طائعين ولا 
يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا تأمرهم وتأمر 
المصدّق. 

4 5- باب الهديةٍ للوالي بسبب الولاية 


5 أَخْبَرَنًا الربيع قال: أخبرنًا الشافِجِي قال: أَخْيْرَنًا 
سُفيَانُ عن الزُهْرِي» عَن عُرْوَةَ بن الرْبَيْرِِ عن أبي حْمَيِدٍ 
السساعِدِيٌ قال: ادل المي عن رَجُلاً مِنَ الأزد يُقَالَ لَّهُ 
اب الي ةَ عَلَى الصدَقَق كَكَكَّ قَدِمَ قال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 
أَمْدِيَ 3 فَقَامَ النبن قز عل لبر فَقَالَ: مَايَالَ الْعَامِلٍ 
نبعَثةُ 8 عَلَى , بَعْضٍ أَعْمَالِناء فيقو عَول هَذَا لَك وَهَذَا أَهْدِيَ إلَي؟ 


ا" 


ه>- باب ابعياع الصّدقة 


1- كتاب الزّكاة 


َهَلا جَلْسَ في بَنِت أبيد أوْبَذِت مه ينظ آيْهْدَى لَه أمْ لا؟ 
فَوَائْذِي نَفْسِي بيد لا يَأخَذْ أَحَدٌ مِنها شَيئاً إلأ جَاءَ به يَوْمَ 
اليا َل على ركه إن كان برا لَه اد أوْبَقَرَءَ لها 
خَوَارٌ أو شاه يعر ثم رق : يَدَيْه حَنَى رَأينَا عُفْرَة طق ثمْ 
قال اللْهم: هَل بَلْفْتء اللّهمٌ هَل بَلْغْست؟. [أخرجه 
البخاري(591/5), مسلم(7 *18). أبو داود("4 9؟)] 

أخبرنًا ابيع قال: أَبرَنًا الشافِِي قال: أَخبَرنًا 
سُفْيانُ بْنُ عيَِْكَه عن هِشَامٍ بن عُرْرَةَ عن أَبيدء عن أبي 
حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ قال: بَصْرٌ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذْنِي رَسُولَ الله ذ 
وَسَلُوا ريد بْنَ بسر يَْنِي مِثلهُ. 

قال الشافعي: فيحتمل قولُ الني يي في ابن اللتبية تحريم 
الهديّةِ إذا لم تكن الهديّة له إلا بسب السّلطان ويحتملٌ أن الهديّة 
لأهل الصّدقات إذا كانت بسببب الولايةٍ لأهل الصّدقات كما 
يون ما تطرّعَ به أهلُ الأموال مما ليسَ عليهم لآهل الصّدقات لا 
لوالي الصّدقات. 

قال الشافعي: وإذا أهدى واحدٌ من القوم للوالي هديّة؛ 3 
كانت لشيءٍ ينال به منه حقًء أو باطلاء أو لشيء ينال منه حق» 
أو باطل» فحرامٌ على الوالي أن يأخذها؛ ان حراماً عليه أن 
يستعجلَ على أخذه الحق لمن وف أمرةء وقد الزمه الله عر وجل 
أخذ الحق لحم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه أحرم. 

وكذلك إن كان أخذّ منه ليدفم به عنه ما كرة» أمّا أن يدفم 
عنه بالهديّةٍ حقاً لزمه فحرامٌ عليه دفمٌ الح إذا لزمُ وأمّا أن 
يدفم عنه باطلاً فحرامٌ عليه إلا أن يدفم عنه بكلّ حال. 

قال الشتافعي: وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحدٌ 

من أهلٍ ولايته؛ فكانت تفضلاً علي أو شكرٌ الحسن في المعاملة 

فلا يقبلهاء وإن قبلها كانت في الصّدقات» لا يسعه عندي غيره إلا 
أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن يتموها. 

قال الشتافعي: وإن كان من رجل لا سلطان له عليى 
وليسَ بالبلد الذي له به سلطانٌ شكراً على حسن ما كان منه 
فاحب إل أن يجعلها لأهل الولاية إن قبلهاء أو يدمَ قبولهاء فلا 
يأخدٌ على الحسن مكافأة» وإن قبلها فتمرّها لم تحرم عليه عندي. 

0١“‏ أَعيرَنًا الزبيع قال: أَخْبَرَنًا الشافِي قال: وَقَدْ 
ينا بَرَنَا مَُرُفُ بن مَازِنء عن شيْح لَِةٍ سّمّاهُ لا يَحْضْرَنِي ذِكرٌ 
اسْمِهِ أن رَجُْلاً وَلِيَّ عَدَنَ فَأَحْسَنَ فِيهَا فَبَعَت إِلَْهِبَمْضُ 
الأغاجم بودي حََدا له على إحْسَانه فكتْبَ فيها إلى عُمرَ بن 
عَبَدِ العَرِيزٍ فَأَحْمَيّهُ قال قَوْلاً مَعَْاُ: َجْعَلُ فِي بت الْمَال. 


[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآنار”" (/771)] 

٠4‏ أَخبرنًا الربيع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَحْبَرَنًا 
مُحَمّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صّفْوَانَ الْجْمَحِي» » عن هيشام بن روه 
عَن أبيوء عَن عَائِمَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله 18 قال: 
لا تُخَالِطُ الصدَقَة مالا إل أمْلَكنةٌ. [أخرجه البيهقي (164/4)] 

قال الشافعي: يعني والله أعلمٌُ أن خيانة الصّدقةٍ تتلفٌ 
المالَ المخلوط بالخيانة من الصّدقة. 

قال الشافعي: وما أهدى له ذو رحب أو ذو مو 2 كان 
يهاديه قبلَ الولايةٍ لا يبعثه للولاية» فيكونٌ إعطاؤه على معنى من 
الخوفي. فالتيرٌه أحبٌ إليّ وأبعدُ لقالة السّوءء ولا بأس أن يقبلَ» 
مول زفنكاة على هنا امن ها اهن أو :وك له 

هك باب ابتياع الصٌّدقة 


6 أَخْبْرَنَا الرْبِيِعٌ قال: أخْبْرَنَا الشافِعيُ قال: 
حَدتِي شيخ مِنْ آهل مَكَةَ قال: مَمِعْتَ طَاوُوسا 3 وَافَقَةٌ 


عل زابعه تالاه عَنْ يع العندكة قبل أذ تقبضَْ فَقَالَ 
طوس رَرَبّ هَذَا الْبَيْتَِ ما يَحِلُ بيْعُهَا قبل أن تق تقنّض, ولا 


بَعْدَ أَنْ ثم َقَبْضَ. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" 4/6 . ٠5-6‏ "3] 

قال الشافية؛ لأن رسول الله تير أمرَّ أن تؤخ د من 
أغنيائهم فتردُ على فقرائهم فقراء أهل السّهمان» فتردٌ بعينهاء ولا 
يرد ثمنها. 

قال الشافعي: وإن باعَ منها المصدّقٌ شيئاً لغير أن يقمّ 
لرجل نصف شاق أو ما يشبه هذا فعليه أن يأتي بمثلهاء أو 
يقسمها على أهلها لا يجزيه إلا ذلك. 

قال: وأفسخ بيع المصدّق فيها على كل حال إذا قدرت 
غلبن زأكزه كن خرجت منه أن يشتريها من يل أهلها الذي 
قسمت عليهم ولا أفسخ البيمَ إن اشتروها منهم؛ وإنما كرهت 
ذلك منهم؛ لأن رسول الله تي أمرّ رجلاً حمل على فرس في 


سبيل الله فرآه ياعٌ أن لا يشترية وأنه يروى عن رسول الله 
1 : الْعائُِ في ههه أو صَدقَه كَالكلْبِ يَعُودُ في قَييدِه و يبن 


صَلَايتَ 


أن رسول الله ١‏ حرم شراءً ما وصفت على الذي خرج من 
يديه فافسخ في الببع» وقد تصدّق رجلٌ من الأنصار بصدقةٍ على 
أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله يذ بأد ذلك بالميراث فبذلكَ 
أجزت أن يملكَ ما خرج من يديه بما يحل به الملك. 

قال الشافعي: ولا أكره لمن اشترى من يد أهل السسّهمان 
حقوقهم منها إذا كانّ ما اشترى منها ثم لم يؤخذ منه في صدقتيء 


-١‏ كتاب الرّكاة 
ول يتصدّق به متطوعاً. 

5 أَخخبرنَا الرْبِيعٌ قال: أَخبرَنًا الشافِِيُ قال: أخبرًا 
لق عَن عَمْرِو بنِ صُسلِمٍه أو ابْنِ طَاوُوس أن طَاوُوساً وَلِيَ 
د صَدَفّات الركب لِمُحَمِدِ بْن يُوسُّف؛ فَكَانَ يَأَنِي ي الْقَوْمَ 
فيَقَولٌ: كر تَرحبك اللدتيكا أخلفة الث فنا اعززة قله 
م الهم ' أبن مَسَاكيئهُم؟ ' فَيَأَخَدَهًَا مِنْ هَذَا تنقيا إل 
هَذَاء أنه َم يد لَه في عَمَلِه وَلَمْ تبع» وَلَمْ يَدْقَمَ إلَى 
الْوَالِي مِنْهًا شيئاء وَأَنْ الرُجلَ مِنَ الركب كان إذَا وَلَى عَنْهُ 
لَمْ يكن ل لَه هَلُم. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار” (0715/5)] 

قال الشتافعي: وهذا يسع من وليّهِمٍ عدي وأحب إل أن 
يحتاط لأهل الستهمان فيسالُ يلف من اتهم؛ لأنه قد كثرٌ الغلولٌ 
فيهم» وليس لأحدٍ أن يحتاط» ولا يحلّف» ولا يلي حتى يكون 
يضعها مواضعهاء فأمًا من لم يكن يضعها مواضعها فليسَ له 
ذلك. 
5" باب ما يقول المصدّق إذا أخذ الصّدقة لمن 

يأخذها منه 

أخبرنا الرّبيمٌ قال: أخبرنا الشافعيُ قال: قال اللّهِ تبارل 
وتعالى ليه ييييظا: خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تطَهُرُهُمْ الآية. 

قال: والصّلاةٌ عليهم الدَعاءٌ لهم عند أخذر الصّدقةٍ منهم. 

قال: فحقّ على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعرّ له 


وأحب إليّ أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعلها لك طهسوراً 
وبارك لك فيما أبقيت » وما دعا له به أجزأه إن شاءً اللّه. 


7 باب كيف تعد الصّدقة وكيف توسم 


أَعيرَنَا الرييعُ قال: أخبرنًا الشافِعِيُ قال: 
حَضَّرت عَمي مَحَمَلٌ د بن اعباس تؤْحذ الصّدَقاتُ بِحَضرتَهِ 
يَأمْرُ بِالْحِظار فيِحْظَرٌ ويَأمْرٌ قَرْماً فَيَكمْبُونَ أَهْلٌ السُّهْمَانء ثم كُ 
يَقِفُ رجال دُونَ الْحظّار قَليلا: تنتراية الْعْتَم ييِنَ الرجَال 
وَالْحِظَار 3 0 اا ع واتتان تفي يد 0 
وَصَاحِبُ الْمَاد عق َن ق قال ال شك أَمَرَهُ بلإعاةة . 0 
نينا عل عدوه 12213 نا وَجَب عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَسْأَلُ رَبْ 


الْمَاك: هَلْ لَهُ من عَنَم غَيْرِ مَا أَحْضِرَه؟ فَيْذَهَبُ يمَا أَحَدَ إلى 


15- باب ما يقول المصدّق إذا أخدّ الصّدقة لمن 


ف 
الْعِسَمٍ يوسم ويسم الصدَقَةِه مُوَ كِتَابٌ الله عَوُ وَجَل» 
وَنُوسَمٌ العم في أَصُول آذَانَِا وَالإبلٌ في أَفْحَاذِمَاء تم تَصِيرٌ 
بقذر مَا يرَى. 
32 قال الشافعي: وهكذا أحبُ أن يفعلٌ المصدّق. 

أَخبَرَنًا الربيع قال: أَبَرَنَا الشافِعِي قال: أَخبرنًا 
مَالِك» عَن َي بن ملم عَن أبيه أنهُ قال: لِعُمَرَ بن الْحَطَّابِ 
رضي الله تعالى عنه: إنّ في الور نَافَةٌ عَميَاءَ فَفَالَ: أبن 
تك لجز ا واكك المتقز؟ 1 كذاك الكل كروي لم 
الجزيق وَقالَ: إن 58 هِيسَمْ الجزية. [أخرجه مالك ووم 

قال الشافعي: وهذا يدل على أن عمرَّ #5 كانَ يسم 
وسمين» وسمٌ جزية» ووسم صدقةٍ. وبهذا نقول. 

8" باب الفضل في الصّدقة 

أَحْبرَنًا ابيع قال: أَحبَرنًا الشافِعِيُ قال: أَخبرنًا 
سُْيَانُ عَن ابْن عَجْلان عَن سَعِيل بْنِ يَسَارِ عَن أبي هُرَئِرَة 
قال: سنت أباالْقَاِم 198 : َقَولُ: وَالِي نَفْسِي بيد مَا مِنْ 
عبد يقَصَدْقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كبو طَيّبِوه وَلا يَقْبْلُ الله إلأ طيْأ 
وَلا يَمْعَدُإِلَى السْمَاء إلا طَيْبْ إلا كان كَأنْمَا يَضَعْهَا في يدٍ 
الرَحْمَن فَيرَيها ل لَهُ كَمَا يُرّي أَحَدُكُمْ فُلُوْهُ حَنّى إن اللْقَمَةَ 
ِتأي َم ليام ونا دل الْجبلٍ اليم 5م قَرَاَ ألم 
يَعْلَمُوا أَنْ الله هُرَ يَقبَلُ التوبَةَ عَنْ عِبَادِو وَيَأَخْدٌَ الصدَقَات. 
[أخرجه البخاري(١49١).:‏ مسلم(4 ])٠١١‏ 

أَخبرَنَا اربع قال: أَحْبَرَنًا الشَافِعِي قال: أَخبرنًا 
سُفياكُ عن أبي لزنا عَن الأغرَجء عَن أبي هُرَيرةَ قال: قال 
رَسُولُ اللّه: #: مَتَلُ الْمُفِق وَالْبَخِيلٍ كَمَثْلٍ رَجْلَيْن عَلَيْهمَا 
ْنَا أذ جَُان من لَدُن توما إلى تَراقيهِمَاء فَِذا ا 
وَتَعفْرَ ره وَإِذَا رَاد البَخِيلٌ أن يفي تَقَلْصَت وَلَزِمَتَ كل 
حَلْقَةِ م وها حبَى كاعد يشتيف أن تفوت فَهَوَمُوسعْها ولا 
شيك [أخرجه البخاري(47 4 .)١4484-١‏ مسسسلو(١7١٠))‏ 
النسائني(7/7/8)] 


أَحبرنَا الربيع م قال: أحبَرنًا الشافِعِيُ قال: أَحبَرَنًا 


يفف 


عَن أبي هُرَيْرَة عَن النبي #6 مِثْلُّ إلأ أنْهُ قال:' فَهُوَ 
يُوَسعْهَا وَلا تتومع '. 

قال الشافعي: حمد الله عر وجل الصّدقة في غير موضع 
من كتابه» فمن قدرٌ على أن يكثرٌ منها فليفعل. 


84 باب صدقةٍ النافلة على المشرك 


7 أَبَرَنًا الربيع قال: أَحْبرَنًا الحافِعِي قال: خرن 
سُفيَانُ عن هام إن عُرََة عن أبيوه عن أَمْهِ أسْمَاة بدت 
أبي بكر قَالَتَ أَتَنِي أمّي راف فِي عَهَلٍ قُريْشٍ فَسَأنْت ار 
الله : أأْصِنُهًا؟ قال: نَعَم. [أخرجه البخاريزة0917): 
مسلم(*١٠١٠0)]‏ 

قال الشافعي: ولا بأسّ أن يتصدّق على المشرك من 
النافلة» ولِيسّ لهُ في الفريضةٍ من الصّدقةٍ حقٌ» وقد حمد الله تعالى 
قوماًء فقال: لوَيُطْعِمُونَ الطّعَام4 الآية. 


٠/ا‏ باب اختلافف زكاة ما لا بملك 


أخبرنا الرَبِيمٌ قال: أخخبرنا الشّافعيُ قال: وإذا سلف الرّجل 
الرّجل مائة دينار في طعامٍ موصوفي» أو غيره سلفاً صحيحاً فالمائةٌ 
ملك للمسلّفم ويزكيها كان له مال غيرها يؤدّي دية أو لم يكن 
يزكيها لحولها يوم قبضهاء ؛ لو أفلس بعد الخول والماثةٌ قائمة في يده 
بعينها زكاهاء وكانٌ للّذي له المائة أخذ ما ود منها واتباعه بما 
يبقى عن الزكاةٍ وعمًا تلف منها. 

وهكذا لو أصدقٌ رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال 
عليها الحولٌ في يديهاء ثم طلقها زكت امائة ورجعَ عليها بخمسين؛ 
لأنها كانت مالكة للكل وإنما انتقضّ الملكُ في سين بعد تام 
ملكها لها حول وهكذا لولم تقبضها وحالَ عليها حول في يدوه 
ثمّ طلقها وجبت عليها فيها الزّكاة إذا قبضت الخمسينَ منه أدذت 
زكاة امال؛ لأنها كانت في ملكها وكانت كمن له على رجل مائة 
دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبزاه من سين هزقادرٌ على 
أخذها من يزكي منها مائة. 

قان الشتافعي رحمه الله تعالى: لو طلقها قبل الحول من يوم 
كحها م كوعلها <١‏ زكة اكنس واحاه حول لإنهنام 

تقبضهاء ولم يحل الحولٌ حتى انتقض ملكها في الخمسين. 

قال الشافعي: لو أكرى رجل رجلاً داراً بمائةٍ دينار أربع 
سنِينَ فالكراءً حالٌ إلا أن يشترطه إلى أجلء فإذا حالَ عليه الحو 


- باب صدقة النافلة على المشرك 


- كتاب الرّكاة 


من يوم أكرى الدّارَ أحصى الحولَ وعليه أن يزكيّ خمسة وعشرينَ 
ديناراً والاختيارٌ له ولا يجِيرٌ على ذلك أن يزكي المائة؛ فإن تم 
حول ثان فعليه أن يزكيَ عن حمسينَ ديناراً الستين يحنسبُ منها 
زكاةً الخمسةٍ والعشرينَ التي أدّاها في أو سنت ثم إذا حال حول 
ثالث فعليه أن يزكيّ خسة وسبعينٌ لثلاث سنينَ يحتسبُ منها ما 
مضى من زكاته عن الخمسة والعشرينٌ والخمسينٌ» فإذا مضى 
حولٌ رابع فعليه أن يزكيّ مائة لأربع سنينَ يحتسبُ منها كل ما 
أخرج من زكاته قليلها وكثيرها. 

قال الرَبيعٌ وأبو يعقوب: عليه زكاة المائة. 

قال الرَبِيعٌ: سمعت الكتاب كله إلا أني لم أعارض به من 
ها هنا إلى آخره. 

قال الشافعي: لو أكرى بماثةٍ فقبض المائة» ثم انهدمت الدّارٌ 
انفسيح الكراء من يوم تنهدمُ ولم يكن عليه زكاةً إلا فيما سلم له 

من الكراء قبل الهدم وهذا قلت ليس عليه أن يزكي المائة حتى 

يسلمَ الكراءٌ فيها يها عليه نا كي ما لم من الكراء ابد وكا 
إجارة الأرض بالذّهب والفضّةٍ وغير ذلك تا أكراه المالك من 

قال الشافعي: وإنما فرّقت بين إجارة الأرضين والمنازل 
والصّداق؛ لأنْ المّداقَ شيء تملّكته على الكمال؛ فإن ماتت؛ أو 
مات الرّوجُ؛ أو دخلّ بهاء كان لها بالكمال» وإن طلّقها رجعٌ إليها 
بنصفوء والإجارات لا يملك منها شيءٌ بكماله إلا بسلامةٍ منفعةٍ 
ما يستأجره مده فيكونٌ لها حصّةٌ من الإجارق فلم نبز إلا الفرق 
بينهما بما وصفت. 

قال الشتافعي: وملكُ الرّجل نصفف المهرٍ بالطّلاق يشبه 
ملكه الشّفعة تكونٌ ملكا لذي هي في يديه حتى تؤخد من يديه. 

قال: وكتابة المكاتب والعبدٌ يخارج والأمثه فلا يشبه هذا 
هذا لا يكونُ عليه ولا على سيّده فيه زكاةء وإن ضمنه مكاتبة أو 
عبده حبّى يقبضه السيدُ ويحولٌ عليه الحولُ من يوم قبضه؛ لأنه 
ل ا ا ا 
عليه بحال حتى يقبضةُ وما كان في ذمّةِ حر فملكه قائمٌ عليه 

قال النشافعي: ذا عرز بلا كان اسل لاك لي 
أو فضدٌ أو غدمء أو بقرء أو إبل. 

فأمًا ما ملك من طعام, أو تمرء أو غيروء فلا زكاةً فيهء إنما 
الزكاةٌ فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجتة؛ هرَيملك ما 
أخرجتء فيكونٌُ فيه حقٌ يوم حصاده. 

قال الشافعي: وما أخرجت الأرضٌ فأديت زكاتة» ثم 
حبسه صاحبه سنينٌ» فلا زكاءً عليه فيه؛ لأنْ زكاته إِنما تكونٌ بأن 
تخرجه الأرضٌ له يوم تخرجةٌ فأمًا ما سوى ذلكَ» فلا زكاة فيه 


1- كتاب الزّكاة 
حال إلا أن يشتري لتجارةء فأمًا إن نويت به التجارة؛ هوّ ملك 
لصاحبه بغير شراء؛ فلا زكاة فيه. 

قال الشافعيث: فإذا أوجف المسلمونّ على العدرٌ بالخيل 
والركابٍ فجمعت غنائمهم فحالَ عليها حولٌ قبل أن تقسبء فقاد 
أساء الوالي إذا لم يكن له عذنٌ ولا زكاة في فضّةٍ منها ولا ذعبي 
ولا ماشية حتى تقسمء يستقبلٌ بها بعد القسم حولاً؛ لأن الغنيمة 
لا تكونُ ملكاً لواحدر دون صاحب» فإِنّه ليس بشيء ملكوه بشراء 
ولا ميراش فاقرّوه راضين فيه بالشتركةه ون للإمام أن يمنعه قسمة 
إلى أن يمكنه ولأ فيها خمساً من جميعها قد يصيرٌ في القسم في 
بعضها دون بعض فليس منها مملوك لأحدٍ بعينه بحال. 

قال الشافعيث: لو قسمت فجمعت سهامٌ مائة في شيء 
برضاهم» وكان ذلك الشّيءٌ ءُ ماشية أو شيئا مَا تب فيه الكا 
فلم يقتسموه بعد أن صارٌ لهم حتى حال عليه الحولُ زكوه؛ لأنهم 
قد ملكوه دون غيره من الغنيمةٍ ودون غيرهم من أهل الغنيمة 
لو قسمٌ ذلك الوالي بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك» لو 
قسمه وهم غَيْبٌ ودفعه إلى رجل فحالَ عليه حول لم يكن عليهم 
فيه زكاة»؛ لآنهم م يلكوم وليس للوالي جيرهم عليه؛ فإن قبلوه 
ورضوا به ملكوه ملكا مستانفاً واستأنفوا له حولاً من يوم قبلوه. 

قال الشافعي: لو عزلَ الوا سهمٌ أهل الخمسء ثم أخرج 
هم سهمهم على شيء بعينه؛ فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه 
الصّدقة؛ لأنه لقوم متفرَقِينَ لا يعرفهم فهر كالغنيمةٍ بينَ الجماعةٍ 
لا يحصون؛ وإذا صارَ إلى أحد منهم شيءٌ استأنف به حولاً. 

ذلك التافر وات والتراعع ووم هذاء 

قال الشتافعي: وإذا - جمع الوالي الفي 2 ذهياء أو ورقاً فأدخله 
بيت ا مال فحالَ عليه حول أو كانت ماشية فرعاها في الحمى 
فحالَ عليها حولٌ» فلا زكاةً فيها؛ لأنْ مالكيها لا يحصون؛ ولا 
يعرفون كلهم باعيانهم وإذا دفعَ منه شيئاً إلى رجل استقبلَ به 
حولاً. 

قال الششافعي: لو عزلَ منها الخمسّ لأهله كانَ هكذا؛ لأنّ 
أهله لا يحصون. 

وكذلك حمس الخمس؛ فإن عرزل منها شيئاً لصنفو من 
الأصناف فدفعه إلى أهله فحالَ عليه في أيديهم حول قبل أن 
يقتسموه صدّقوه صدقة الواحد؛ لأنهم خلطاء فيد وإن اقتسموه 
قبل الحول» فلا زكاة عليهم فيه. 


باب زكاةٍ الفطر 


يف8 أَخبَرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنًا الشافِعِي قال: أخيْرنًا 


- باب زكاة الفطر " 


نقهفا 


مَالِك عن نَافِم عَن عَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله لز فَرَضَ رَكَاةَ 
الِْطْرٍمِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسٍ صاعاً مِنْ تَمْرِ أ ضّاعاً مِنْ 
شعِير عَلَى كل حُرَ وَعَبْدِ ذَكر وَأنتَى مِنّ الْمُسْلِدِينَ. [أخرجه 
وار لان البخساري(؟ 2 مسلم(8864). أبو داود(١١51١1):‏ 
التزمذي(57/5), النسائي(48/9): ابن ماجه( 1451)] 

4 أخبيَرَنًا البيع م قال: أَحبرَنًا الشَافِعِىُ قال: أَخبَرَنًا 
ِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمَدهِ عَن جَعْمْرِ بن مُحَمّدِ عَن أببه أن رَسُولَ 
الله فَرَضَ زَكَاة الْفِطر عَلَى الْحُرُ وَالْعَْدِ وَالذَكَرٍ وَالأنتّى 
هِمنْ يُمَوَنُونَ. [أخرجه البيهقي (051/4] 

6 أخْبَرَنًا الربِيعُ قال: أخبرَنا الشافِعِيٌ قال: أَْبَرنًا 
ماللك» َن َي بن ألم عن عياض بْن َب اله بن سَمْد 
إق أي عت آنا سخ كاتتوو الشنريئ بذرة: لخر 
ْكَاةَ الْفِطر ضّاعاً من طَعَام أَرْ ضاعاً مِنْ شَعِيرء أَرْ صَاعاً مِنْ 
تَمْرء أَرْ صاعاً مِنْ بسي أَوْ صّاعاً مِنْ أقِط. [أخرجه 
باللشرة/ 1214 لساري ا مسلو(486). أبو داود("١51١):‏ 
التزمذي(5548)؛ النسائي(81/0).؛ ابن ماجد(ة ])١41‏ 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وبهذا كله نأخذء وفي حديث 
نافع دلالة على أن رسول الله يلم يفرضها إلا على المسلمين» 
وذلكَ موافقة لكتاب الله عر وجل فإنه جعلٌ الرّكاةً للمسلمينٌ 
طهوراً والطّهورٌ لا يكونُ إلا للمسلمين» وفي حديث جعفر دلالة 
على أن الني تا أ فرضها على المرء في نفسهء ومن يمرّنُ قال 
الشافعي: وفي حديث ناقم دلالة سن بحديث جعفر إذ فرضها 
رسول الله يي على الحرٌ والعبدء والعبدُ لا مال له وبِينَ أن 
رسول الله تي إنما فرضها على سيّدو وما لا اختلاف فيه أن 
على السَيّدٍ في عبده وأمته زكاة الفطر وهما من يموّن. 

قال النشافعي: فعلى كل رجل لزمته مؤنةٌ أحد حتّى لا 
يكونّ له تركها أداء زكاةٍ الفطر عنةء وذلك من جبرناه على نفقته 
من ولده الصّغْار والكبار الرُمنى الفقراء وآبائه وأمّهاته الرُمنى 
الفقراء وزوجته وخادم ها فإن كان ها أكثرُ من خحادم لم يلزمه أن 
يزكي زكاةً الفطر عنه ولزمها تأديةٌ زكاةٍ الفطر عمن بقي من 
رقيقها. 

قال الشتافعي: وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب 
رجا رجعتهم, أو لم يرج إذا عرف حياتهم؛ لأن كلاً في ملكه. 

وكذلك أُمهاتْ أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه» ومن 
رهن من رقيقه؛ لأنْ كل هؤلاء في ملكبء وَإن كان فيضن يون 
كافرٌ لم يلزمه زكاةٌ الفطر عنه؛ لأَنْه لا يطهر بالرّكاة. 


نيف 


-١‏ باب زكاق الفطر 


كتاب الرّكاة 


قال الشافعي: ورقيقٌ رقيقه رقيقة؛ فعليه أن يزكيّ عنهم. 

قال الشافعي: فإن كان ولده في ولايته لهم أموالٌ فعليه أن 
يخرجَ من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوّعَ فيخرجها من 
ماله عنهم فتجزي عنهم؛ فإذا تطوّعَ حو من يرن لجل فاخو 
زكاة الفطر عن نفسوء أو امرأته كانت» أو ابن لك أو أبي أو أ 
أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يحرج زكاة الفطر عنهم ثانية؛ فإن 
تطوّعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباق عنهم من زكاةٍ 
الفطر. 

قال: ومن قلت يِجبُ عليه أن يزكي عنه زكاةً الفطرء فإذا 
ولد له ولنٌ أو كان أحدٌ في ملكدء أو عياله في شيء من نهار آخر 
يوم من شهر رمضان فغابت الشّمسُ ليلة هلال شوال وجبت 

عليه زكاةً الفطر عن وإن مات من ليلتى» وإذا غابت الشّمسُ من 
ا 

عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنةء وكانَ في سقوط زكاةٌ الفطر 
عنه كالمال يملكه بعد الحول» وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى 
كل واحلو منهما أن يزكيّ عنه من زكاةٍ الفطر بقدر ما يملك منه. 

قال الشافعي: وإن 3 عبداً على أن له الخيارٌ فأهل هلال 
شوال» ولم يختر إنفااً البيع» ثم أنفذه فزكاةٌ الفطر على البائع. 

قال الريسغ: ل البائعٌ والشتريّ 
بالخيار فأهل هلال شوّال والعبدُ في يد المشتري فاخمارٌ الملشتري 
والبائعٌ إجازة ابييع» أن رده هما سواء وزكاةٌ الشلر غلى اليات: 

قال الشافعي: لو باع رجلّ رجلاً عبداً على أن المشتريّ 
بالخيار فأهلّ هلال شوّال قبل أن يختارَ الرّكٌ أو الأخذَ كانت زكاة 
الفطر على المشتري» وإن اختارٌ رد البيع إلا أن يختاره قبل الال 
وسوأٌ كان العبدُ امبيعٌ في يلد المشتري» أو البائع إنما أنظرٌ إلى مسن 
يملكه فأجعلٌ زكاة الفطر عليه. 

قال: لو غصب رجلٌ عبد رجل كانت زكاةً الفطر في العبدٍ 
على مالكه. ١ ١‏ 

وكذلك لو استاجره وشرط على المستأجر نفقته. 

قال الشتافعي: ويؤدّي زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى 
للتجارةٍ ويؤدّي عنهم زكاةً التجارةٍ معاً وعن رقيقه للخدمةٍ 
رظيعا رجن ناعللة مو عدم 

قال الشافعي: وإن وهب رجلٌ لرجل عبداً في شهرٍ 
رمضانٌ» فلم يقبضه الموهوبٌ له حتّى أهل شَوَالٌ وقفنا زكاةً 
الفطر؛ فإن أقبضه إياه فزكاةً الفطر على الموهوب ل وإن لم 
يقبضه فالركاة على الواهب لو قبضه قبل اللَِلء ثم غابت 
الشّمسٌ» هر لباك اشوها ل كلحطة يه ريه الفطرء لو 
رده من ساعته. 


قال: وكذلك كل ما ملك به رجلٌ رجلاً عبداء أو أمة. 

قال الشافعي: وإذا أعتق تق رجل نصف عبد بينه وبين رجل» 
وم يكن موسراً فبقيّ نصفه رقيقاً لرجل فعليه في نصفه نصفُ 
زكاة الفطر» وإن كان للعبدٍ ما يقوتُ نفسه ليلة الفطرٍ ويومه 
ويؤدّي التصف عن نفسه فعليه أداءٌ زكاة التصفي عن نفسه؛ لأنه 
مالك ما اكتسب في يومه. 

قال الشافعي: وإذا دفعَ الرَجَلُ إلى الرّجل مالاً قراضاً 
فاشترى به رقيقاً فأهل شُوَالٌ قبل أن يباعوا فزكاتهم على رب 
المال. 

قال الشافعي: لو مات رجلٌ له رقيقٌ فورثه ورثته قبل 
هلال شوال» ثم أهل هلال شوال» ولم يخرج الرقيق قّ من أيديهم 
فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريئهم منه. 

قال الشافعي: لو أرادٌ بعضهم أن يدعً نصيبه من ميرائه 
لزمه زكاةً الفطر فيه؛ لأنّه قد لزمه ملكه له بكل حال» لو أنه مات 
حينَ أهل هلال شوال» وورثه ورثته كانت زكاةٌ الفطر عنه وعمن 
يلك في ماله مبداةً على الدين وغيره من الميراث والوصايا. 

قال الشافعي: لو مات رجلٌ ) فسأوصى لرجل بعبار؛ أو 
بعبيد؛ فإن كان موته بعد هلال شوّال فزكاةً الفطرٍ عن الرقيق في 
مال وإن كان موته قبل شوّالء فلّم يرد الرّجَلُ الوصيّةه وم 
يقبلهاء أو علمهاء أولم يعلمها حتى أهل شُوَالٌ فصدقة الفطرٍ 
عنهم موقوفة؛ فإذا أجازٌ الموصى له قبول الوصية فهي عليه؛ 
لأنهم خارجون من ملك اليس ون ورثته غير مالكين لحم؛ فإن 
إكاراره رمك لإبنا عل عن لطر دوو عسي اروم 
إخراج الرّكاوَ عنهم؛ لأنهم كانوا موقوفينَ على ملكهم. أو ملك 
الموضى له. 

قال الشافعي: لو مات الموصى له بهم قبل أن يختارٌ 
قبوهم؛ أو رنهم قامّ ورثته مقامه في اختيار قبولهم؛ أو ردهم؛ فإن 
قبلوهم فزكاةً الفطر عنهم في مال أبيهم؛ لأَنْهِم بملكه ملكوهم إلا 
أن يتطوّعوا بها من أموالهم. 

قال الششافعي: وهذا إذا أخرجوا من الث وقبل الموصى 
له الوصيّة؛ فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاءً الورئة فيهم؛ 
وزكاة الفطر بينهم على قدر مبراثٍ الورثةِ؛ ووصيّة أهل الوصايا. 

قال الشافعي: لو أوصى برقب عبادٍ لرجل وخدمته لآخرٍ 
حياته» أو وقتاً فقبلاء كانت صدقة الفطر على مالك الرَقبِ لولم 
يقبل كانت صدقةٌ الفطر على الورثة؛ لأنهم يملكون رقبته. 

قال الشتافعي: لو مات رجلٌ وعليه دين وترك رقيقاًء فإن 
زكاةً الفطر في ماله عنهم؛ فإن مات قبل شوّال زكى عنهم الورثة؛ 
لأنهم في ملكهم حتّى يخرجوا بأن يباعوا بالمووت» أو الدّيسن 


5- كتاب الزّكاة 


7 باب زكاةٍ الفطر الثاني 


كا" 


وهؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم. العبيدُ يوصى بهم خمارجون 
بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصيّة الموصى له وهؤلاء إن شاء 
الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدّوا الثين؛ فإن كان لرجلٍ 
مكاتبٌ كاتبه كتابة فاسدةً؛ فهر مثلُ رقيقه يؤدّي عنه زكاة الفطرء 
وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر؛ لأنّه منوعٌ من 
ماله وبيعه ولا على المكاتبو زكاةً الفطر؛ لأنه غير تام ملك على 
مالي وإن كانت لرجل أمّ وللدء أو مديّرة فعليه زكاةً الفطر فيهما 
معاً؛ لأنّه مالك لهما. 

قال الشافعي: ويؤدّي ول المعتوه والصىُ عنهما زكاة الفطر 
وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدّي الصّحيحٌ عن نفسه. 1 

قال الشافعي: ولا يقفُ الرّجلُ عن زكاة عبده الغائب عن 
وإن كان منقطمٌ الخبر عنه حتى يعلمٌ موته قبلَ هلال شوّال؛ فإن 
فعلّ فعلم أنّه مات قبل شوّال لم يؤد عنه زكاةً الفطرء » وإن لم 
يستيقن أدَى عنه. 

قال الششافعي: وإذا غاب الرّجلٌ عن بلد الرّجل لم يعرف 
موته ولا حياته في ساعةٍ زكاةٍ الفطر فليؤدٌ عنه. 

05 أَحبرَنَا ري قال: أخبرنًا الشافِِيُ قال: أَخبَرنًا 
مَالِك عَن نَافِم عن ابْن عُمَرَ أنْهُ كان يُحْرِج كا الفِطر عَنْ 
غِلْمَانِهِ الْذِينَ يوادي الْقَرّى وَخْمْبَر. [أخرجه مالك ,087/١(‏ 
اليهقي (0010/6]. 

قال الشافعي: وكلُ من دل عليه شْرَالٌ وعنده قوته 
وقرت من يقوته يوم وما يؤدّي به زكاة الفطر عنه وعنهم أدّاها 
عنهم وعنة» وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدّي عن بعضهم أدّاها عن 
بعضء وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليبس 

عليه ولا على من يقوتُ عنه زكاة الفطر. 

قال الشافعي: فإن كان أحدٌ من يقوتُ واجداً لزكاة الفطر 
م أرخص له أن يدع أداءها عن نفسوء ولا بينُ لي أن تجب عليه؛ 
لأنْها مفروضة على غيره فيه. 

قال الشافعي: ولا بأسَ أن يؤدي نّ زكاة الفطر ويأخذها إذا 
كان محتاجاً وغيرها من الصّدقات المفروضات وغيرهاء وكلك 
مسلم في الرّكاةٍ سواء. 

قال الشافعي: وليسَ على من لا عرض له ولا نقد ولا 
يدُ قوت يومه أن يستسلف زكاة. 


5 باب زكاةٍ الفطر الثاني 


7 أَخيَرَنًا الرْبِيعُ قال: قال الشافِي: أخبَرَنَا مَالِكُ 


بن أنْسء عَن نَافِعِ عن عَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله لآ فَرَضَ 

َكَاةَ الْفِطرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الناس ضاعاً مِنْ تَمْرِء أو 
ضاعاً مِنْ شَعِير عَلَى كل حر وَعَبْد ذَكَرِ وَأننّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 
[تقدم]. 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا زكاءً فطر إلا على مسلمء 
وعلى الرّجل أن يزكّيَ عن كل أحدر لزمه مؤنته صغاراء أو كباراً. 

قال الشافعي: ويلزمه نفقةً امرأته وخادم لما لا أكثرٌ منها 
ويلزمٌ امرأته تأدية الزكاةٍ عمّن بقيّ من رقيقها ويلزمٌ من كان له 
رقيقٌ حضوراء أو غَيباً كانوا للتّجارق أو لخدمةٍ رجا رجوعهم؛ أو 
لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكيّ عنهم. 

وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمّهاتٍ الأولاد 
والمعتقينَ إلى أجلء ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمةٍ 
كافرة: ومن قلت تَجِبُ عليه زكاة الفطر, فإذا ولد أو كان في 
ملكيء أو عياله في شيء مسن نهار آخرٍ يوم من شهرٍ رمضانٌ 
فغابت الشّمسُ ليلة هلال شرّال وجبت عليه زكاة الفطر عنة» 
وإن مات من ليلتوه وإذا غابت ألشّمِسُ في آخر يوم من شهرٍ 
رمضان» ثم ولد له أو ثارَ أحدٌ في عياله لم تجب عليه زكاة الفطرء 
وذلك كمال بملكه بعد الحولء وإنما تجبُ إذا كان عنده قبل أن 
يحل ثم حل هرّ عنده. 

وإذا اشترى رجلٌ عبداً على أنّ المشتري بالخيار فأهلٌ 
شْوَالٌ قبل أن يتارَ الرّىٌ أو الأخد فاختارَ ارك أو الأخد فالرُكاة 
على المشتري؛ لأنه إذا وجب بيعةٌ» ول يكن الخيارٌ إلا له فالبيعٌ 
له وإن اختار رده بالشرط فهوّ كمختار رده بالعيبء وسواءً كان 
العبد امبيمٌ في يلد المشتري. أو البائع إنّما أنظرٌ إلى من بملكه فاجعلٌ 
زكاة الفطر عليه. 

لو غصبٌ رجلٌ عيداً كانت زكاءٌ الفطر على مالكه. 

لو استاجرٌ رجلٌ عيداً وشرطً عليه نفقته كانت زكاةٌ الفطر 
على سيد العبد. ١‏ 

وإن وهب رجل لرجل عبداً في شهرٍ رمضان فلم يقبضه 
اللوهوبٌ له حتى أهل شوَالٌ وقفنا زكاة الفطر؛ فإن أقبضه إيَاه 
زكاه الموهوبُ له وإن ل يقبضه زكاه الواهبُ» وإن قبضه قبل 
الليلء ثم غابت الشّمس فردّه فعلى الموهوب له زكاة الفطر. 

:وكتللة كرا نا ملات سدرجل رد عداء اران 

لو مات رجل وله رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال» ثم 
أهلٌ شوَالٌ» وم يخرج الرّقيق من أيديهم فعليهم فيهم زكاة ألفطر 
بقدر مواريثهم, لو أراد أحدهم أن يدع نصيبه من ميرائه بعدما 
أهلّ شوَالٌ فعليه زكاةً الفطر؛ لأ الملك لزمه بكل حال. 


وغف 

وإذا كان العبدٌ بعضه حرٌ وبعضه رقيقٌ» أدّى الذي له فيه 
الملكُ بقدر ما يملك» وعلى العبد أن يؤدّيَ ما بقيّ وللعبدٍ ما 
كسب في يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر وليلنة» وإن لم يكن 
له فضلٌ ما يقوتُ نفسه ليله الفطر ويومة» فلا شيء عليه. 
ى المقارض رقيقاً فأهل شوالٌ وهم عنده فعلى 
رب المال زكاتهم. 

وإذا مات الرّجلٌ حينَ أهل شْوَالٌ فالركاة عليه في ماله 
مبداة على الدينٍ والوصايا يرج عنه وعمّن بملكُ ويوّنُ من 
المسلمين الّذينَ تلزمه النفقةٌ عليهم. 

لو مات رجل وأوصى لرجل بعبدر؟ فإن كان موته بعد 
هلال شوال وخرج من الثلث فالرّكاةٌ على السّيّدِ في مالي وإن 
مات قبل هلال شوال فالرّكاةً على الموصى له إن قبلَ الوصيّة 
وإن لم يقبلهاء أو علمهاء أو لم يعلمها فالرّكاةٌ موقوفة؛ فإن اختارٌ 
أخذه فالزّكاة عليى وإن ردّه فعلى الورثةٍ إخراج الّكاق عن العبيه 
وإن لم يخرج من اثلث فهر شريكٌ للورثةٍ إن قبل الوصيّة والزكاةٌ 
عليهم كهيّ على الشتركاء» وإن مات الموصى له قبل أن يختارَ 
قبوهم أو ردّهم فورثته يقومون مقامه؛ فإن اختاروا قبوله فعليهم 
زكاة الفطر في مال أبيهم. 

لو أوصى لرجل برقبةٍ عبد وخدمته لآخر حياةٍ الموصى له 
كا لل على ملك لكر رم يل لوعي ل 170 كانت 
زكاةً الفطر على الورثة 

قال الثتافعي: وإن مات رجل وله رقيقٌ وعليه دين بعد 
هلال شوال فالرّكاة عليه في ماله عنه وعنهم؛ وإن مات قبل 
لحلال فالرْكاةٌ على الورثة؛ لأنْهم في ملكهم حتّى يخرجوا في 
لد 

ولا يؤدّي الرّجِلٌ عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة ولا 
على المكاتب أن يؤدّيَ عن نفسه؛ فإن كانت كتابته فاسدة فهرٌ 
مثلٌ رقيقه فيؤدّي عنه زكاة الفطر. 

قال الشتافعي: ويؤدّي ول المي والمعتوه عنهما وعمّن 
تلزمهما مؤنته كما يؤدّي الصحيح. 

وكل من دخلَ عليه هلال شرّال وعنده قوته وقوتُ من 
يقوته يومه وليلت» وما يؤدّي به زكاةً الفطر عنهم وعنه أداها عنه 
وعنهم؛ فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدّي به زكاةً الفطر عنهُ؛ أو عن 
بعضهم أذَّاها؛ فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم» فلا شيءً عليه؛ 
فإن كان فيهم واجدٌ للفضلٍ عن قوت يومه أدَى عن نفسه إذا ل 
يؤدٌ عن ولا يتبيّنُ لي أن تجب عليه؛ لأنها مفروضة على غيره 
فيهه ولا باس أن يدي الرجلُ زكاً الفطر وياخذها وغيرها من 
الصّدقات المفروضات والتطوّعء وكلُ مسلم في الزكاة تبراك 


وإذا أشتر 


باب مكيلةٍ زكاةٍ الفطر 


كتاب الزّكاة 
وليس على أحد لا شيء عنده أن يستسلف زكاة الفطرء وإن 
وَجد من ايسلفة لو أيسرٌ بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدذي؛ 
لأن وقتها قد زالَ هرّ غيرٌ واجدره لو أخرجها كان أحب إلي. 

قال الشافعي: وإذا باع الرَجلُ عبداً بيعاً فاسداً فزكاة الفطر 
على البائع؛ لأنّه م يخرج من ملكه. 

وكذلكَ لو رهنه رهناً فاسداًء أو صحيحاً فزكاة الفطر على 
مالكه. ١‏ 

وإذا زوّجَ الرّجلُ أمنه عبداً فعليه أن يؤدّيَ عنها زكاةً 
الفطر. 

وكذلك المكاتب؛ فإن زوّجها حرا فعلى الحرٌ الرّكاة إذا 
خلّى بينه وبينها؛ فإن لم يل بينه وبينها فعلى السّيّدٍ الركاة؛ فإن 
كان الرّوجُ لحر معسراً فعلى سيّدٍ الأمةٍ الركاة. 

وإذا وهب الرَّجِلُ لولده الصّغير أمة أو عبداً ولا مال 
لولده غيرةُ» فلا يتيينُ أن تب الرّكاءٌ على أبيه؛ لأن مؤنته ليست 
عليه إلا أن يكون مرضعاًء أو من لا غنى بالصغيرٍ عنه فيلزمُ أباه 
نفقتهم والرّكاة عنهم؛ وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسو فقد أسائء 
ولا يتبيّنُ أن عليه زكاةً الفطر فيهم؛ لأنهم ليسوا من تلزمه التفقة 
عليهم؛ فإن كان لابنه مال أدّى منه عن رقيت ابدوه وإن استاجرٌ 
لابنه مرضعاً فليسَ على أبيه زكاةً الفظر عنهاء وليسَ لغير ولي 
الصّئ أن يخرجَ عنه زكاةً فطرء وإن أخرجها بغير أمرٍ حاكم 
صسن: 


باب مكيلة زكاةٍ الفطر 


أَخَيَرَنًا ريع م قال: أَحبَرنًا الشافِعِيُ قال: أَحبَرَنًا 
مَالِكَء عن نَافِمِه عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 26[ فَرَضَ كا 
الفِطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الئاس ضاعاً مِنْ تَمْرء أَوْ صاعاً مِنْ 
شيير.[تقدم] ١‏ 1 

64 أخخبرنًا اربع قال: أَبرَنَا النافعِيُ قال: أخبرنا 
لِك عَن ري بْنِ ملم عن عِيَاض بْن عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ 

ْن أبي سرح أنه سَمِعَ آنا عي لخدي يَقُولُ: كنا نُخْرِجُ 
كا ال صّاعاً مِنْ طَمَابٍ أرْ صّاعاً مِنْ شعيرء أ صّاعاً مِنْ 
تَمْرِء أَرْ صاعاً مِنْ ربيب أَرْ صاعاً مِنْ أقِط. [قدم] 

٠‏ أَخيَرَنا الربيعٌ م قال: أَحبَرَنًا الشْافِعِيُ قال: أَبَرَنًا 
أن بن ِيّاضه َن اود بن فيس سّع مياص بن عب اله 
بْن سَعْل يَقَولَ: إن أبا سعد الْْرئ'يَقُو: كنا نُخْرِجٌ في 
زمَان التي مل ضاعاً مِنْ طَعَابٍ أَوْ صاعاً مِنْ أَقِطء أَوْ ضاعاً 


5 كتاب الرّكاة 


مِنْ ُبيبوه أَوْ صاعاً مِنْ تَمْرِء أوْ صاعاً مِنْ شَعِيرِ فلم نَرَلْ 
نرج باك حَنَى قم معاي اجأ أذ مُتتمِرا مََطَب 
الْثامنَ؟ فَكَانَ فِيمًا كَلْمَ اناس به أَنْ قال: إني أرَى: مُدَيْن مِنْ 
سَمْرَاء الام َك صّاعاً مِرْ َمْر فَأحَدَ الام بذَلِكَ [قدم] 

قال الشتافعي: ولا يرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا 
صاع. 

قال الشافعي: والنَابتْ عن رسول الله تف النمرُ والشعير 
ولا أرى أبا سعيدٍ الخدريُ عزا أن النيّ يذ فرضة؛ إنما عزا 
أنهم كانوا يخرجونه. 

قال الشافعي: وفي سن رسول الله تي أن زكاةً الفطر تا 
يقتاتث الرجلٌ وما فيه زكاة. 

قال: وأي قوستو كان الأغلبَ على رجل أدَى منه زكاة 
الفطرء وإن وجد من يسلّفهُ فإذا أفلسَ ليس عليّه زكاة الفطرء 
فلو أيسرَ من يومدي» أو من بعده لم يجب عليه إخراجها من وقتهاً؛ 
لأنّ وقتها كان» وليست عليهء لو أخرجها كانَ أحب إل له. 

قال الشافعي: وإذا باع الرّجلُ العبد بيعاً فاسداً فزكاة الفطر 
على البائع؛ لآنه لم يخرجه من ملكه. 

وكذلك لو رهنه رجلاء أو غصبه إياه رجل فزكاة الفطرٍ 
عليه؛ لأنه في ملكه. 

قال الشافعي: وهكذا لو باع عبداً بالخيار فأهل سوال قبل 
أن مختارَ إنفادٌ البيع» ثم انفذه كانت زكاةٌ الفطر على المشتر ي؛ لأنه 
ملكه بالعقدٍ الأول وإن كان الخيرٌ للمشتري وقفت كا الفطر؛ 
فإن اختاره فهر على المشتزيه وإن رده فهو على البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وفيه قولٌ آخرٌ أن زكاة الفطر على البائع 
من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياروء أو مضي أيَام 
الخيار. 

قال الشافعي: وإذا زوّجّ الرّجلُ أمته العبدَ فعليه أن يؤدَيَ 
عنها زكاةً الفطر. 

وكذلك المكاتب؛ فإن زوجها حً فعلى الحرٌ أداء زكاة 
الفطر عنهاء وإن كان محتاجاً فعلى سيّدها زكاة الفطر عنهاء لو 
زوّجها حراء فلم يدخلها عليك أو منعها منه فزكاة الفطر على 
السيد. 

وإذا وهب الرَجِلُ لولده الصّغير عبداء أو امةً ولا مال 
للصسّغيرء فلا ين أن على أبيه فيهم زكاءً الفطر» وليسوا تن مؤنته 
عليه إلا أن تكون مرضعاًء أو من لا غنى للصّغيرٍ عنه فتلزمٌ أباه 
نفقتهم وزكاةً الفطر عنهم. 

قال: فإن حبسهم أبوه لخدمةٍ نفسي فقد أساء ولا يبين أن 


“ا/ا- باب مكيلة زكاةٍ الفطر 


رمف 


عليه فيهم صدقة الفطر؛ لأنهم ليسوا من تلزمه نفقتهم بكلٌ حال 
نما تلزمه بالحبس همه وإن استاجر لابنه مرضعاً فليسَ عليه فيها 
زكاةً الفطرء ولا يكونُ لمن ليس بول أن يحرج من ماله زكاة 
الفطرء ون أخرجهاء أو زكاةً غيرها بغير أمرٍ حاكمٍ ضمنّ يرف 
ذلك إلى الحاكم حتّى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة أو 
الذرة أو العلس أو الشعيرٌ أو التَمنُ أو الرَيبُ وما أدَى من 
هذا أدَى صاعاً بصاع الي يل ليس له عندي أن ينقصّ من 
ذلك شيئاء ولا تقوم الزكاةه لو قرّمت كان لو أدّى صاعٌ زبيب 
ضروع أدّى ثمان آصمَ حنطة. 

قل الشاهرة: ولا يو بون اليا عر السب واولا 
يؤدّي دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمته وأحبٌُ لأهل البادية أن لا يؤدٌوا 
أقطاً؛ لأنّه إن كان لهم قوتا فادُوا من قوت فالفث قوث. 

وكذلك لو يقتاتون الحنظلَ والّذي لا شك فيه أن يتكلفوا 
آداة قرت أقرب أهل البلدان بهم لأنهم يقشاتون من ثمرةٍ لا 
زكاة فيها فيؤدَونَ من ثمرة فيها زكاة صاعاً عن كل إنسان واهلٌ 
البادية والقرية في هذا سواءً؛ لأن النئ تيلا لم يخص احداً من 
المسلمينَ دون أحدبه لو دوا أقطاً لم ين لي أن أرى عليهم إعادة 
وما أدّوا أو غيرهم من قوت ليس في أصله زكاة غيرٌ الأقط 
فعليهم الإعادة. 

قال الشافعي: ولا أعلمُ من يقنات القطئية» وإن لم تكن 
تقتاث» فلا تجزي زكاةء وإن كان قومٌ يقتاتونها اجزأت عنهم 
زكاة؟ لأنّ في أصلها الرّكاة. 

قال: ولا عور ان يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونضف 
صاع شعير وإن كان قوته الشّعيرَ ولا يجورٌ أن يحرج زكاة 
واحدة إلا من صنفي واحدٍ ويجور إذا كان قوثة الشعيرٌ أن يخرج 
عن واحدرٍ وأكثرٌ شعيراً وعن واحلر وأكثرٌ حنطة؛ لأنها افضلٌ كما 
يجورٌ أن يعطيّ في الصّدقةٍ الْسَنْ التي هي أعلى؛ ولا يقال: جاءً 
بعدل من شعي إنما يقال لهذا جعل له أن ود شعيراً إذا كان 

قوته لا بأنْ الزْكاةَ في شعير دون حنطةء وإن كان قوته حنطة فاراة 
أذ يفوج شعواً يكن له لله ني ميقا كما ل يكو له 
أن يخرج تمراً رديت وتمراً طيباً ولا سنا دون سن وجبت عليه وله 


أن يرج نف صاع تمر رديء إن كان قوتة وإن تكلّف نصفّ 
صاع جد فأخرجه معه أجزاه؛ لأنْ هذا صنفُ واحدٌ والحنطة 
والشّعيرُ صنفان» فلا يجورُ أن يضم صنفاً إلى غيره في في الزّكاق وإذا 
كانت له حنطة أخرجّ من أيه شاءً زكاةً الفطر. 

قال الشافعي: وإذا كان له تمرٌ أخرجَ من وسطه الذي تحب 
فيه الزّكاة؛ فإن أخرجٌ من أعلاه كان أحبٌ إل ولا يكون له أن 
يخْرج من تمر ولا حنطةٍ ولا غيرها إذا كان مسوّسأ أو معيبأء لا 


لمحف 


/- باب مكيلة زكاة الفطر الثاني 


1 كتاب الرّكاة 


يخرجه إلا سالا 

ويجورٌ له أن يخرجه قدا سالماً ما لم يتغيّر طعمة» أو لونة» 
فيكون ذلك عيبا فيه. 

/ا- باب مكيلة زكاةٍ الفطر الثاني 

قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنًا مَالِكُ عَن 
يدبن ألم عن عياض بن عبد اله بن سَغْ أنه سَمِعَ أببا 
سَعِيل الْخْدْرِي يَقَولُ: كنا نُخْرِج ركاه الْفِطرٍ ضّاعاً ِنْ طَعَابٍ 
أز عاق ون تقر اذ ماما يد شور از ماف من زنب 
أر ضَاعاً مِنْ أَقَطٍ. [تقدم] 1 ْ 

اع وََخبَرنا نس بْنُ عياض» عَن دَاوْد بن قيس أنه 
ع عياض بْنَ عَبّْدِ الله بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: إن أنا سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيُْ قال: كنا نحْرِجٌ ِي رُمَان النبي #6 صاعاً مِنْ طَّعَابٍ 
أرْ صاعاً مِنْ قط أرْ صّاعاً مِنْ يبوه أرْ صاعاً ِنْ تَمْرِء أ 
ماغاً ون شير فده ثلا لخرجة كدزنك ختى قل فغارينة 
حَاجاء أ مُحَْمِرا َخَطَبَ الناس؟ فَكَان فِبمًا كلم لاس به أن 
قال: إن ني أرى الم من سمْرَاء اشام َل صّاعا من تَمْرٍ 
فَأَحَدَ انام بذَلِكَ. [شدم] 

قال الشافعي: فيما يروى عن لني ف ناخ.. 

قال الشافعي: ويؤدّي الرّجِلُ من أي قوت كان الأغلبَ 
عليه من الحنطة» أو الذرة أو العلسء أو الشعيرء أو التمرء أو 
الربِيسِيء وما أدى من هذا أذى صاعاً بصاع رسول الله شن ولا 
يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدذي 
سويقا ولا دقيقاء ولا يؤدّي قيمتة؛ ولا يؤدّي أهل البادية من 
شيء يقتاتونه من الفثٌ والحنظل وغيريه أو ثمره لا تجورٌ في 
لزكاق ويكلفرن أن يؤدّوا من قوت أقرب البلاد الهم من تدان 
الحنطة والذرة والعلسَ والشّعيرٌ والتمرّ والزّبيِبَ لا غيرة» وإن 
أذوا أقطا أجزأ عنهم:؛ وما أدواء أو غيرهم من شيء ليس في 
أصله الرّكاةً غيَ الأقط أعادوا. 

قال الشافعي: ولا أعلمُ أحداً يقناتُ القطنية؛ فإن كان أحدٌ 
يقتاتها أجزات عنه؛ لأن في أصلها الزّكاة» وإن لم يتتها لم تمزٍ 
عن ولا يجورُ أن يخرجَ رجلٌ نصف صاع حنطةٍ ونصفها شعيراًء 
وإن كان قوته الشعينَء لا يجورٌ أن يخرج زكاة إلا من صنفي واحا 
ويجورُ أن يرج عن نفسه وعن بعض من يمون حنطة ويخرج عن 
بعضٍ من يون شعيراً كما يجورٌ زُ أن يعطي في الصّدقة السن 
الأعلى» وإن كان قوته حنطة فاراد أن يؤدّيَ شعيراً لم يكن له؛ 


أنه ادنى مما يقوث» ولا يكوث له أن يخرج تمراً طيباً وتمراً رديش 
ولا شيئا دون شيء وجب عليه وإن أخرج تمراً رديتًء هو قوته 
أجزأة وإن كان له تمرٌ أخرجّ من وسطه الكاةء فلا يحور أن رج 
من تمرء أو حنطةٍ ولا غيرهما إذا كان مسرّساً ولا معياء لا 
يخرجه إلا سالاً. 

ه/ا باب ضيعةٍ زكاةٍ الفطر قبل قسمها 

أخبرنا الرِيمُ قال: أخبرنا الشّافعي: ومن أخرج زكاة الفطر 
عندَ محلّهاء أو قبل أو بعده ليقسمها فضاعت من وكان تن يد 
زكاةً الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمهاء أو يدفعها إلى الوالي. 

وكذلك كلا حقّ وجب عليده فلا يبرنه منه إلا أداؤه ما 
كان من أهل الأداء الْينَ يب عليهم. 

قال الشتافعر: وتقسمٌ زكاة الفطر على من تقسمٌ عليه زكاة 
لمال لا يجزئئٌ فيها غير ذلك؟ فإن تولاها رجلٌ قسمها على سَنَةٍ 
أسهم؛ لأنْ سهمّ العاملينَ وسهم م المؤلفةٍ ساقطان. 

قال: ويسقط سهمٌ العاملين؛ لآنه تولاها بنفسه فليس له أن 
ياد عليها أجرأ ويقسمها على الفقراء والمساكينء وفي الرّقابٍ 
وهم المكاتبون والغارمين» وفي سبيل الله وابن اسيل في صدفم 
من هؤلاء لم يجده فعليه ضمانُ حقّه منها. 

قال الشافعي: ويعطي الرّجلٌ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا 

من أهلهاء وأقربهم به أحبهم إليّ أن يعطيه اها إذا كان تمن لا 
تلزمه نفقته بكل حال» لو أنفّ عليه متطوّعاً أعطاه منها؛ لأنه 
متطوّعٌ بنفقته لا أنها لازمة له. 

قال الشافعي: وأختارٌ قسم زكاةٍ الفطر بنفسي على طرحها 
عند من تجمع عنده. 

“717 أَخبرنًا الربيع قال: أخبر نا اثثافصي قال: أَعْبَرَنًا 
عَبْدُ الله بْنُ الْموَمْلِ قال: حيلك ان امئان مُلَيِكَةَ وَرَجُلّ يُقولُ 
لَهُ: إن عَطَاءُ أمَرنِي أن أطرَّحَ زْكاةَ الْفِطر فِي الْمَسْجِدٍِ فَقَالَ 
ابنُ أبي مُلبيعَة: فاك الْهلجُ مير رَأيو؟ انهاه فَإِنْمَا يُْطِيهَا 
ابْنُ مام أَحْرَاسَ ومن شَاءً. [أخرجه البيهقي (01076/6] 

7 أَحبرَنَا الربِيٌ قال: حبرا الشافِعِي قال: أَحْبرَنا 
ألسواية عتافيه قن أحاقة إى قير اللزر؟ أله داو شالع بن 
َب لل عن الرْكَا فقَال: أعْطِهَا آنت فَقلْت: ألم يكن ابِنْ 
عُمَرَ يَقُولُ ادَْمْهًا إلى التُلْطّان؟ قال: بَلَى. وَلَكِني لا أرَى أَنْ 
تَدْفَعَهًا إِلَى السُلطان. [أخزيعة البيهقسي في "معرفة السنن والآثار" 
ل الشسسشيية؟ 00 


5- كتاب الرّكاة 
8 أَبرَنًا الربيمٌ قال: أَخبرَنًا الشافِعِي' قال: أَخبَرنا 
اث ع وا ان زات ةفر 


الي نُجْمَعُ عِندَهُ قَبْلَ لطر يَوْمَيْنِء أو ثَلانَةِ. [أخرجه مالك 
رارموى] 
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني 

قال الششافعي: فمن أخرجّ زكاةً الفطر عند محلّهاء أو قبلد 
أو بعده ليقسمها فضاعت منة» وكانّ تمن يد فعليه أن يخرجها 
حتّى يقسمهاء ؛ أو يدفعها إلى الوالي كذلك كل حق وجب عليهء 
فلا يرأ منه إلا بأدائه وتقسمٌ زكاةالفطر على من تقسمٌ عليه 
زكاة ا وإذا ا انحر ليا 
ساتطان وينسمها على الفشراء والساكين وق لقاب وهم 
المكات تبون والغارمين» وفي سبيل الله وابن اسيل فايُ صنفي مسن 
هؤلاء لم يعطدء هرّ يجده فعليه ضمانٌُ حقّه منها وللرّجل إذا 
أخمرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من أملها 
وأقربهم به أحقهم أن ب يعطيه إذا كانوا تن لا تلزمهم نفقتهم. 

وقسمٌ الرّجل زكاة الفطر حسنٌ وطرحها عند من تجمعٌ 
عنده يجزئه إن شاءً اللّه. 

كان ابن عمرٌ وعطاءً بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمعٌ 
عنده. 

ل الراك ار الكافني من رصا لطر فقال: 7 
ا 0 


//ا- باب الرّجل يختلف قوته 


أخبرنا الربيع م قال: أخيرنا الشافمي قال: وإذا كان الراجل 
يقتاتُ حبوباً مغتلفة شعيراً وحنطة وتمراً وزبيباً فالاختيارٌ له أن 
يخرج زكاة الفطر من الحنطتِ ومن أيها أخرجٌ أجزأه إن شا الله 
تعالى. 

قال: : فإن كان يقتاتُ حنطة فاراد أن يرج زبيباء أو تمرأ أو 
شعيراً كرهت له ذلك وأحبيت لو أخرجه أن يعيدَ فيخرجه 
حنطةٌ؛ لأن الأغلب من القوتم كان في زمن الني لع بالملديئةٍ 
لمر وكان من يفتاتُ الشعيرٌ قليلأء ولعلّه م يكن بها أحدٌ يقتاث 
حنطة» ولعل الحنطة كانت بها شببيهاً بالطرفق ففرض النئ تل 
أن عليهم زكاة الفطرٍ من قوتهم, ولا أحبُ إذا اقنات رجل حنطة 
أن يرج غيرها واحبُ لو اقنات شعيراً أن يرج حنطة؛ لأنها 


- باب ضيعةٍ زكاة الفطر قبل قسمها الثاني 


ليكلا 


أفضل. 
أَخبرَنًا الربيٌ قال: أَبرنًا الَافِي قال: أَخبَرَنا 
مَالِك عَن نَافِم أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُخْرِجّ فِي زَّكَاةٍ 
الِطر إلا التَمْرَ إل مَرْةَ وَاحِدَة فَإِنْهُ أخرّجَ شعِيراً. 
قال الشتافعي: واحسيٌ نافع كان مغ عي الله بن عمرٌء 
هوّ يقنات الحنطة وأحب إليّ ما وصفت من إخراج الحنطة. 
قال الششافعي: وإن اقتات قومٌ ذرة» أو دخناء أو سلتاء أو 
أرزاء أو أي حبَةٍ ما كانت تنا فيه الزكاة فلهم إخراجٌ الزْكا منها؛ 
لأنّ رسول الله تي إذ فرضَ زكاةً الفطر من الطّعام وسمّى 
شعيراً وقراء فقد عقلنا عنه أنّه أراد من القوت؛ فكان ما سمّى 
من القوتي ما فيه الرّكاة» فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الرّكاة فأخرجوا 
إن شاءً الله تعالى» وأحب إل في هذا أن يخرجوا 
حنطة إلا أن يقتاتوا تمرأء أو شعيراً فيخرجوا أيْهما اقتاتوا. 


باب الرّجل يختلفْ قوتة الثاني 


منه أجزأ عنهم 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الرّجلٌ يقتاتُ حبوباً 
شعيراً وحنطة وزييباً وتمراً فاحب إل أن يؤدّيّ من الحنطةء ومن 
ها أخرج أجز زأه؛ فإن كان يقتاثُ حنطة فارادٌ أن يخرج زبيباء أو 
تمرأء أو شعيراً كرهته وأحببت أن د يعيد» وإن اقنات قوم ذرة؛ أو 
دخباء أو ارزاء أو سلتاء أو أي حبَةٍ حبّةٍ ما كانت مما فيه الزّكاةً فلهم 
إخراج الرّكاةَ منها 

وكذلك إن أقتاتوا القطنية. 


بابُ من أعسرّ بزكاةٍ الفطر 


أخبرنا الرَبيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: ومن أهل عليه 
شوال؛ هر معسر بزكاة الفطره ثم أيسرامن يتوم الفطرء أوبيعدة 
فلِيسَ عليه زكاةٌ الفطر وأحبٌ |2 أن يؤديَ زكاة الفطر منى أيسرٌ 
في شهرهاء أو غيره. 

قال: وَإِنّما قلت وقتٌ زكاة الفطر هلال شوّال؛ لأنه 
خروجٌ الصّومٍ ودخول أوّل شهور الفطر كما لو كان لرجل على 
رجل حقٌ في انسلاخ شهر رمضانٌ حل إذا رأى هلال شَوَال لا 
إذا طلم الفجرٌ من ليل هلال شوالء لو جارٌ هذا في كل يوم مسن 
شوال بعد يوم وعشر وأكثر مالم ينسلخ شر رَال. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولا بأسَ أن يؤدّيّ زكناةً 
الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا وغيرها من الصّدقات المفروضات 
وغيرهاء وكلٌ مسلم في الزكاق سواء. 

قال الشافعي: وليسَ على من لا عرض له ولا نقد ولا 


58 - باب جماع فرض الرّكاة 


يد قوت يومه أن يستسلف زكاة. 


باب جماع فرض الزّكاة 


أخبرنا الرَبِيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشّافعي قال: : فرض 
اله عرُ وجل الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه في آخخر 
الزكاق فقال في غير آيةِ من كتابه لأَقِيمُوا الصّلاة وَآتوا الرّكَاة» 

يعو أعطر 00 أوقال عرٌ وجل لبه #لا: خذ مِن أَنْرَلِهِمْ 
صَدَيَُ وَتَرْكيهِمْ بها الآية. 

1000 
فيه الركاة أن يؤدّيَ الزكاة إلى من جعلت له وفرضّ على من ولي 
الأمرّ أن يؤدّيها إلى الوالي إذا لم يؤدهاء وعلى الوالي إذا أدّاها أن 
لا يأخذها منه؛ لأنه سمّاها ها زكاة واحدة لا زكاتين وفرض الزّكاة 
ما أحكمٌ الله عر وجل وفرضه في كتابهء ثم على لسان نه في 
بينَ في أي المال الْكاء وفي أي المال تسقط وكم الوق الذي إذا 
بلغه الما حلّت فيه الرّكاةء وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاةً ومواقيت 
الزكارٍء وما قدرها فمنها حمس ومنها عشرٌ ومنها نصفٌُ عشرٍ 
ومنها ربعٌ عشر ومنها بعد يختلف. 

قال الشافعي: وهذا بيانٌ الموضع الذي وضع الله به نيه 
ميد من الإبانةٍ عنه. 

قال: وكل ما وجب على مسلم في ماله بلا جنايةٍ جناهاء 
أو جناها من يكونٌ عليه العقلٌ ولا تطوّع تطوّعَ به ولا شيء 
أوجبه هرّ في ماله فهر زكاة والزّكاةٌ صدقة كلاهما لها اسم فإذا 
ون الرّجلُ صدقة ماله» أو ولّ ذلك الوالي فعلى كل واحدر منهما 
أن يقسمها حيث قسمها الله ليس له خلافٌ ذلك» وقد بينا ذلك 
في مواضعه ونسأل الله التوفيق 


5 كتاب الرّكاة 


7- كتاب قسم الصّدقات 


1 كتاب قسم الصّدقات 
قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالي #إِنْمَا الصّدَقَاتُ 
لْمعَرَاء وَالمسَاكِين وَاْمَامِِينَ عَلَيَْا وَالْمَُلمَةِ لوبهم وي رقاب 
وَالْعَاِمِنَ وَفِي سَبيل الله وَابنِ اسيل فاحكم الله عو وجل 
فرض الصّدقات في كتابي» ثم أكدهاء فقال: #فْريضَّة مِنَ اللّه». 
الا ريمن لحو أن شستمها عوك م قديها الله غلا 
وجل عليه ذلك ما كانت الأصنافُ موجودة؛ لأنهُ نما يعطي من 
وجد لِلرّجَال نَصِبِبْ مما َك لْوَالَِانوَالأفْرْبُونَ وَللنْسَاء صب 
ما َك وتان َالأكبُونْ وكقوله دَلَكُمْ صف ما نَل 
أَزرَاجكمْ» وكقوله وَلَهُنْ الربعٌ م ِنا ركم ومعقولٌ عن اللّه 
ع وجل أنّهُ فرض هذا لمن كان موجوداً يوم يموت اليس وكان 
معقولاً عنهُ أن هذه السّهمانٌ لمن كان موجوداً يوم تؤخذٌ الصّدقة 
وتقسم. 
قال: وإذا أخذت الصّدقةٌ من قوم قسمت على من معهم 
في دراهم من أهل الستهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحادٍ حتى 
لا يبقى منهم أحدّ يستحقها. 
7 أَخبرنَا مُطَرْف عَن مَعْمَرِء عَن ابن طَاوْس» 
عن أبيوه عن معان جل أذ ففى: أبْمَا َجُلٍ القَلَ مِنْ 


ا« ههه ل مامه 


مخلاف عَشِيرَيَهِ فَعُشْرْهُ وَصَدَقَتَهُ إِلَى مخلاف عَشِيرَتَه. 

قال الشافعي: هرّ ما وصفت من أنه جعل العشرّ والصّدقة 
إلى جيران المال» ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن 

أخبرَنا وكِيعُ بن الْجَرَاحء أَؤْ ثقَة غير أَوْ هُمَاء 
عَن زكريًا بن إسْحَاقَه عَن يَحَيَى بن عَبْدِ الله بْن صَّيْفِيء عن 
أبي مَعْيِِ عَن ابْن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما أَنْ رَسُولَ اللّه 
يي قال لِمُعَاذْ بن جَبَلٍ حِينَ بَعَنهُ إلى الْيَمَنِ : فإِن أَجَابُوك 
َأغْلِمَهُم أذ عَلَيْهم المدمة تُؤْعَدُ مِن أَعْيَابِهمْ وَتُرْهُ عَلَى 

قال: وهذا ما وصفت من أنه جعلّ العشرّ والصّدقة إلى 
المال. 

79 أَْيرَنَا الْقَفُ هُرَ يَحْبَى بْنُ حَسَانَه عَن اللَِّثٍ 
بن أبِي يَمْرِء عن أنّس بن مَالِكٍِ أن رَجُّلاً قال: يا رَسُولَ اللّه 
نَاشَدْتَك الله آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأَحَدَ الصدقة مِنْ أَعْرَيَاتتَا وَتَرُدُمَا 


-١‏ جماغ بيان أهل الصّدقات 


حينا 


عَلَى فْقَرَاتئَا؟ فَقَالَ: اللّهمّ نَعَمْ. [تقدم] 
قال: ولا تتقلٌ الصّدقةٌ من موضع حتى لا يبقى فيه أحدٌ 
يستحق منها شيئا. 


١‏ جماغٌ بيان أهل الصّدقات 


قال الشافعي رمه الله: الفقييُ واللّه اعلم من لا مال له 
ولا حرفة تقح منه موقعاً زمنا كان أو غير زمن سائلاً كان أو 
متعمّفاً والمسكينُ من له مالٌ أو حرفةٌ لا تقعٌ منه موقعاً ولا تغنيه 
سائلاً كان أو غيرَ سائل قتال: وإذا كان فقيراً أو مسكيئاً فأغناه 
وعياله كسبه أو حرفتةٌ؛ فلا يعطى في واحار من الوجهين شيئاً؛ 
أنه غ بوجه والعاملونّ عليها المتولّونَ لقبضها من أهلها من 
المتعاق وم اغانهم عن عزيف ل يقددُ على اعدهنا إلا جعرلده 
فأمًا الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولّى أخذها عامل دونه 
فليس له فيها حئ 

وكذلك من أعانَ والياً على قبضها من به الغنى عن 
معونته فليس له في سهم العاملينَ حق وسواءً كان العاملون عليها 
أغنياء أو فقراءً من أهلها كانوا أو غرباءً إذا ولّوها فهم العاملونَ 
ويعطى أعوانٌ إدارة والي الصّدقَةٍ بقدر معوناتهم عليهها ومنفعتهم 
فيها والمؤلّفة قلوبهم من دخل في الإسلام» ولا يعطى من الصدقةٍ 
مشرلءٌ يتألفٌ على الإسلام. 

فإن قال قائلٌ: أعطى الني 9/7 يل عام حنين بعض الشركين 

من المؤلَفَةٍ قلوبهم العطايا من الفيء» ومن مال الب يز خاصة 

لا من مال الصّدقةٍ ومباحٌ له أن يعطيّ من ماله وقد خخوّل الله 
تعالى المسلمينَ أموالَ المشركينٌ لا المشركين أموافلهم وجعل 
صدقات المسلمينَ مردودة فيهم كما سمّى لا على من خالفَ 
دينهم قال والرّقابُ المكاتبون من جيران الصّدقة؛ فإن انَسعٌ لهم 
السّهم أعطوا حتى يعتقواء وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم 
فحسنْ» وإن دفعٌ إليهم أجزأة» وإن ضاقت السَّهمانٌ دفعٌ ذلك إلى 
المكاتبينَ فاستعانوا بها في كتابتهم والغارمونَ صنفان صدفٌ ادانوا 
في مصلحتهم أو معروفي وغيرٍ معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك 
في العرض والنقد فيعطونّ في غرمهم لعجزهم؛ فإن كان لهم 
عروضٌ أو نقدٌ يقضونٌ منه ديونهم فهم أغنياءٌ لا يعطيهم منها 
شيئاً ويقضون من عروضهم أو من نقدهم ديونهم» وإن قضوها؛ 
فكانَ قسمٌ الصّدقة وهم ما يكونون به أغنياءً لم يعطوا شيئاء وإن 
كانَ وهم فقراءٌ أو مساكينٌ فسألوا بأيْ الأصناف كانوا أعطوا؛ 
لأنهم. من ذلك الصّنفيء ولم يعطوا من صدقةٍ غيره قال: وإذا بقي 
في أيديهم من أموالهم ما يكونون به أغنياةء وإن كان عليهم فيه 
دين يحيط به لم يعطوا من السّهمان شيئاً؛ لأنهم من أهل الغنى» 
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؟- باب من طلبّ من أهل السّهمان 


7- كتاب قسم الصّدقات 


وأنهم قد يبرءون من الدّين» فلا يعطوا حتّى لا ييقى لهم ما 
يكونون به أغنياء قال وصنف ادذّانوا في حمالات وإصلاح ذات بين 
ومعروفي ولهم عروض تحمل حمّالاتهم أو عامّتها إن يبعت أضهٌ 
ذلك يهم وإن ل يفتقروا فيعط, هؤلاء ما يوفرٌ عروضهم كما 
يعطى أهلّ الحاجة من الغارمينَ حتّى يقضوا غرمهم. 

2001 أعْيَرَنًا سَُفْيَانُ بْنْ عَييْئق عَن هَارُونَ بْنِ ركاب 


0010 


عن كِنانة بن نعي عن قَيصَة بْن مُخَارق الْهلايِي' قال: 
تحَملت بِحَمَالٍَ تت رَسُولَ الله 198 فته قال تُؤديهَا 
أ تُخْرِجَْا عنْك غَدا ذا قَدِمَ نَعَمْ الصدَفَةٍ يا قييصَة الْمَسْالَةُ 
رسا إلأ في فلاث رَجُلٍ تَحَملَ حَمَالَة حلت له التشالة 
ع وها لم يسيك وَل أنينا قاقة أذ حاجة حتى 

شه لَه أن تَعلمَ لاه بن ذَوِي الْحجَا مِنْ قَرِْه أذ به اج 
1 لآل نَى يُصيب سذاداً من عَنِشٍ أز 
قََامً مِنْ عَيْشء ثم ميك وَرَجُلٍ صاب جَاحَة فَاجْتَاحَتْ 
ملا حي بدو تنا يحض ار وراما بن لتحي 1م 
وان ونا روي ذلك معن الا 21 و 
مسلم(4 6 »)٠١‏ أبو داود(١‏ 4 15). النسائي(84:8//8)] 

قال الشافعي: وبهذا ناخذ هر معنى ما قلت في الغارمينَ 
وقول النيئ ت: حل انأل في الَف وَلْحَابة. 

يعنيه واللّه اعلمُ من سهم الفقسراء والمساكين لا الغارمينَ 
وقوله يَرإكز: حَنَى يُصبب سداد مِنْ عَيْشٍ. 

يعني؛ والله اعلمُ أل من اسم الغنى ويذلك نقوك» وذللك 
حين يخْرجُ من الفقر أو المسكنة ويعطى من سهم سبيل الله جل 
وعرٌ من غزا من جيران الصدقةٍ فقيراً كان أو غيّأء ولا يعطى 
منهم غيرهم إلا أن يناج إل الّفم عنهم فيعطاه من دضع عنهم 
المشركينٌ وابنُ اسيل من جيران الصّدقةٍ الَذينَ يريدون السَّفرَ في 
غير معصية فيعجزونٌ عن بلوغ سفرهم إلا بمعونةٍ على سفرهمء 
وأمًا ابن اسيل يقدرُ على بلوغٍ سفره بلا معونق فلا يعطى؛ لأنه 
عن دخلٌ في جملة من لا تحل له الصّدقة ولس تسن استئي الها 
تحل له وغالف للغازي في دفم الغازي بالصّدقةٍ عن جماعة اهل 
الإسلام ومحالف للغارم الذي اذانَ في منفعةٍ أهلٍ الإسلام 
وإصلاح ذات البين والعاملُ الغن بصلاح أهل الصّدقةٍ هر 
تالف للغنيّ يهدي له المسلمون؛ لأنْ الهديّة تطرّعٌ من المسلمينَ لا 
أن الغنى أخذها بسببب الصٌدقق وهذا يدل على أن المّدقة 
والعطايا غير الفروضة تحَلُ لمن لا تحلُ له الصّدقةٌ من آل محمّاٍ 
بز وهم أهلُ الخمسء » ومن الأغنياء من الئاس وغيرهم. 


سحت. [أخرجه 


باب من طلب من أهل السّهمان 

قال الشافعيٍ رحمه اللّه تعالى: الأغلبُ من أمور الناس 
أنهم غيرٌ أغنياءً حتّى يعرف غناهم؛ ومن طلبّ من جيران 
الصّدقةٍ باسم فقرء أو مسكنةٍ أعطي ما لم يعلم منه غيره. 

04 َخبَرنَا فيان عَن هِشَامِ بْن عُرْرَة عَن أَبِيد 
عَن عبد الله بْن عَدِي بن الْخَار قال حَدئّيِي رَجُلان أنّهُمَا 
ييا رَسُولَ الله ل يسنألانه 7 الصدَقَةٍ قَصّعْدَ فِيهمَا النْظَّرَ 
َصَرب» ثم قال: إن شما وَلا حَظ فِيهًا لِمَبِي وَلا لِقَوِي 
مكتسيبي. [أخرجه أبو داود( 17 ). النسائي(45/8-٠١٠1)]‏ 

قال الشافعي: رأى الني يذ جلداً ظاهراً يشبه الاكتساب 
اله مسن برعات عه اللخ فى الثال وطدم أن قد ير 
الجلك فلا يغنى صاحبه مكسبه به إمَا لكثرة عيال» وإمّا لضعفم 
حرفةٍ فأعلمهما أنهما إن ذكرا أنهما لا غنى لما يمال ولا كسبو 
أعطاهما. 

فإن قيل: أينَ أعلمهما؟ 

أَخيرَنًا لبرَاهِيمُ بْنُ سَعْلوِ عَن أبيوء عَن رَيْحَانَ 


بْن يَزِيدَ قال: مَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص يَقَولُ: لا 
تملح الصَدَقَةٌ لِغَنِي وَلا لِذِي مِرَةِ. [أخرجه مرفوعاً أبو داود 
(015*4). الرمذي(6617)] 


0ع أخبرنًا لِك عن ري بْن أَسْلَمَ عَن عَطَاء بْن 
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يُسَار: أن رَسُولَ الله يذ قال: ا ل 1 في 
سيل الل أ لعَايلٍ عَلِهَا أرْ لِغَاربٍ أَوْ لِرَجُلٍ اششترَ 
ِمَالِه أو لِرَجُلٍ اي 
فَأَهْدَى الْمِسْكِنُ لِلغني. [أخرجه مالك(778/1). وصله أبو داود 
(5 05 ابن ماجهرا 4 /1)] 

قال الشافعي: وبهذا قلنا يعطى الغازي والعامل» وإن كانا 
غنبين والغارمُ في الحمالةٍ على ما أبان رسولُ الله تي لا غارمٌ 
غيره إلا غارماً لا مال له يقضي منه فبعطى في غرمه» ومن طلبَ 

سهم ابن السبيل» وذكرَ أنه عاجرٌ عن البلدٍ الذي يريدُ إلا بالمعونة 
اعطيّ على مثل معنى ما قلت من أنه غير قوي حنَى تعلمْ قونه 
دوين طلم باه بغر اع شيا كاذ أر لبوأ ومن علقي 
أله غار أو عبد أنه مكاتب لم يعط إلا بي يْنةٍ تقوم على ما ذكر؛ 
اق اسن اثر الس الهم قن غارني] نف يعم رهم زالفية 
ألهم غيرٌ مكاتبينَ حتى تعلم كتابتهم؛ ومن طلب بأنّه من المؤلّفةٍ 


- كتاب قسم الصّدقات 


قلوبهم لم يعط إلا أن يعلمّ ذلك وما وصفته يب 


باب علمّ قاسم الصّدقة بعدما أعطى غير ما 
علم 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا أعطى الوالي القاسمُ 
الصّدقة من وصفنا أن عليه أن يعطيه بقولدء أو بِنةِ تقوم له ثم 
علمّ بعد إعطائهم أنهم غيرٌ مستحقينَ لما أعطاهم نع ذلكَ منهم 
وأعطاه غيرهم من يستحقه. 

قال: وإن أفلسوا بء أو فاتوة» فلم يقدر لهم على مال ولا 
عين» فلا ضمان على الوالي؛ لأنه أمنٌ لمن يعطبه ويا منّه لا 
لبعضهم دون بعضء وإن أخطا وإنما كلّفّ فيه الظاهرٌ مثلٌ 
الحكب فلا يضمن الأمرين معاًء ومتى ما قدرٌ على ما فات من 
ذلك أو قدرٌ على غيره أغرمهموه وأعطاه الْذينَ استحقوه يوم 
كان قسمه. 

قال الشافعيّ: وإن كانوا ماتوا دفعه إلى ورثمه إن كانوا 
فقراة» أو أغنياء دفعه إليهم؛ لأنهم استحقوه في اليوم الذي أعطاه 
غيرهم وهم يومئل من أهلهء وإن كان المتولي القسمّ رب المال 
دون الوالي فعلمَ أن بعضّ من أعطاه ليس من أهل السّهمان أمّا 
ما أعطاهم على مسكنةٍ وفقر وغرم أو ابن سبيل» فإذا هم 
مماليك» أو ليسوا على الحال التي أعطاهم لها رجعَ عليهم فأخذه 
منهم فقسمه على أهله؛ فإن ماتواء أو افلسواء ففيها قولان: 
أحدهما أن عليه ضمانه وأداءه إلى أهلهء ومن قال: هذا قال على 
صاحب الرّكاةٍ أن يوفيها أهلهاء ولا يبرئه منها إلا أن يدفعها إلى 
أهلها كما لا يبرئه ذلك من شيء لزمة» فأما الوالي فهو أمينُ ني 
أخذها وإعطائها آلا ترى أنه لا يضمن صاحبُ الصّدقةٍ الدافمَ إلى 
الوالي» وأنه يبرأ بدفعه إليه الصّدقة؛ لأنه أمرّ بدفعها إليده والقولٌ 
الثانى: أنه لا ضمانَ على صاحب الصّدقةٍ إذا قسمها على 
الاجتهادٍ كما لا يضمن الوالي. 

قال: وإن أعطاها رجلاً على أن يغزِيٌء أو رجلاً على أن 
يسيرٌ من بل إلى بلء فأقاما نزعَ منهما الذي أعطاهما وأعطاه 
غيرهما تن يرج إلى مثل مخرجهما. 

4- باب جماع تفريع الستهمان 
قال الششافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ينبغي لوالي الصّدقة أن يبداً 


فيآمرٌ بأن يكتب أهلُ السهمان» ويوضعونٌ مواضعهم ويحصى كل 


يستحقُ به أن يعطى 


- باب علمَ قاسم المسّدقة بعدما أعطى غير ما علم 
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ويعرفُ كم يخرجهم من الفقرء أو المسكنة إلى أدنى اسم الغنى 
وأسماءٌ الغارمينَ ومبلغ غرم كل واحلو منهم وابن السّبِيلٍ وككم 
يبلْ كل واحدٍ منهم البلد الذي يريد والمكاتيينَ وكم يؤدّي كل 
واحلٍ منهم حتى يعتقوا وأسماءً الغزاة وكسم يكفيهم على غَايةٍ 
مغازيهم ويعرفُ المؤلفة قلوبهم والعاملينَ عليهاء وما يستحقون 
بعملهم يكونٌ قبضه الصدقات معٌ فراغه من معرفة ما وصفست 
من معرفةٍ أهل السّهمان, أو بعدهاء ثم يجرَئٌ الصدقة ثمانية 
أجزاء ثم يفرقها كما أصُ إن شاء الله تعلله وقد مثلت لك 
مثالاً كان المالُ ثمانية آلافم فلكلٌ صنفم ألفٌ لا يحرج عن صنفو 
منهم من الألفي شيءٌ وفيهم أحدٌ يستحقه فاحصيئا الفقرا 
فوجدناهم ثلاثة والمساكينَ فوجدناهم مائةً والغارمينَ فوجدناهم 
عشرة ثم ميّزنا الفقراَ فوجدناهم يخرج واحدٌ منهم من الفقرٍ 
بمائٍ وآخرٌ من الفقر بثلثماثة وآخرٌ من الفقر بستماثة فاعطينا كل 
واحدٍ ما يخرجه من الفقر إلى الغنى وميّزنا المساكينَ هكذا فوجدنا 
الألف يرج المائة من المسكنة إلى الغنى فأعطيناهموها على قدر 
مسكتتهم كما وصفت في الفقراء لا على العددٍ ولا وت فيما 
يعطى الفقراء والمساكينٌ إلى ما يصيّرهم إلى أن يكونوا تمن يقع 
عليهم اسم أغنياء لا غنى سنةٍ ولا وقنتن ولكن ما يعقل أنهم 
خارجونٌ به من الفقرء أو المسكنة داخلونٌ في أوّل منازل الغنى إن 
أغنى أحدهم درهم معّ كسبى أو ماله لم يزد علي وإن لم يغنه 
الألفُ أعطيها إذا اتسعت الأسهم؛ فإنُ رسول الله بير قال: لا 
حَظ فيا َِِي والغهئ إذا كان غنا بالمال ولا لَِرِي مُشيبٍ يعني» 
واللّه تعالى أعلم» و لا فقير استغنى بكسبه؛ لأنه أحدُ الغداءين» 
ولكنّه يي فرّقَ الكلامين لافتراق سبب الغناءين فالغنى الأول 
الغنى بامال الذي لا يضر معه ترلةً الكسبو ويزيدٌ فيه الككسب» 
هوّ الغنى الأعظم» والغنى الثاني الغنى بالكسب. 

فإن قيلَ: قد يذهب الكسب بالمرضء قيِلَ: ويذهبُ المال 
بالف وإنّما ينظرُ إليه بالحال الت يكونٌ فيها القَسمٌ لا في حال 
تايارلا بعتهاة 510 ما عله عام وما ينها لا يعزقة باهو 
كائنٌ فيه» وإِنّما الأحكامٌ على يوم يكونٌ فيه القسمٌ والقسم يوم 
يكونُ الاستحقاق» ووجدنا الغارمينَ فنظرنا في غرمهم فوجدنا 
الألف تخرجهم معاً من الغرم على اختلافي ما يحرج كل واحار 
منهم فأعطيناهم الألفّ كلها على مثال ما أعطينا الفقراءً 
والمساكين» ثم فعلنا هذا في المكاتبينَ كما فعلناه في الفقسراء 
والمساكين والغارمين» ثم نظرنا في أبناء السَبيل فميزناهم ونظرنا 
البلدانَ ابي يريدون؛ فإن كانت بعيدة أعطيناهم ال حملانَ والنفقة 
وإن كانوا يريدون البداءة فالبداءة وحدهاء وإن كانوا يريدونٌ 
البداءةً والرّجعةً فالبداءة والرّجعة والتفقةٌ مبلغ الطّعام والشراب 
والكراء» وإن لم يكن هم ملبسن فالملبسُ بأقلّ ما يكفني من كان 


هخم" 


من أهلٍ صنفه من هذا وأقصدوء وإن كان المكانٌ قريباً وابنُ 
السَبيل ضعيفاً فهكذا. 

وإن كان قريباً وابنُ السَبيلٍ قويأء فالتفقة دون الحمولة إذا 
كان بلاداً مشي مثلها مأهولة متصلة المياه مأمونة؛ فإن اتناطت 
مياههاء أو أخافتء أو أوحشت أعطوا الحمولة: ثم صنمَ بهم فيها 
كما وصفت في أهل السّهمان قبلهم يغطون على المؤنةٍ لا على 
العدد. 

. ويعطى الغزاة الحمولة والرّحل والسّلاح والثفقة والكسوة؛ 
فإن اتسمَ المالُ زيدوا الخيلَ» وإن لم يتّسع فحمولةٌ الأبدان بالكراء 
ويعطون الحمولة بادئينَ وراجعينَ» وإن كانوا يريدون المقامّ أعطواً 
المؤنة بادئينَ وقوّة على المقام بقدر ما يريدونٌ منه قدرٌ مغازيهم 
ومؤناتهم فيها لا على العديء وما أعطوا من هذاء فَفضلٌ في 
أيديهم لم يضيق عليهم أن يتمولوه ولم يكن للوالي أخذه منهم 
بعد أن يغزوا. 

وكذلك ابن السبيل. 

قال: : ولا يعطى أحدٌ من المؤلفةٍ قلوبهم على الإسلام ولا 
إن كان مسلماً إلا أن ينزلَ بالمسلمين نازلة لا تكونُ الطّاعةٌ للوالي 
فيها قائمة ولا أهل الصّدقة المولّونَ أقوياة على استخراجها إلا 
بالمؤلّفةٍ لها وتكونٌ بلادُ أهل الصّدقات متنعة بالبعدٍ أو كثرةٍ 
الأهلء أو منعهم من الأداء» أو يكونُ قوم لا يوئق بثباتهم 
فيعطون منها الي على قدر ما يرى الإمام على اجتهادٍ الإمام 
لا يلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلّفةٍ ويتقصهم 
منه إن قدرٌ حتى يقوى بهم على أخذٍ الصّدقات من أهلهاء وقد 
روي أن عدي بن حاتم أنى أبا بكر بنحو ثلثمائة بعير صدقةٍ قومه 
فأعطاه منها ثلائينَ بعيراً وأمره بالجهادٍ مم خالدٍ فجاهدَ معه بنحو 
من ألفب رجل» ولعل أبا بكر أعطاه من سهم المؤلّفةٍ إن كان هذا 
ثابتاء فإني لا أعرفه من وجه يثبته أهلُ الحدييثيه هرو من حديث 
من ينسبُ إلى بعض أهل العلم بالردّة. 

قال: : ويعطى العاملونٌ عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا 

من السَمرٍ وقاموا به من الكفايةٍ لا يزادون عليه شيئاً وينبغي 
للوالي أن يستأجرهم أجرة؛ فإن أغفل ذلك أعطاهم أجرّ أمشاهم؛ 
فإن ترك ذلك ل د يسعهم أن يأخذوا إلا قدرَ أجور أمشالهم وسواءً 
كان ذلك سهماً من أسهم العاملينَ» أو سهم العاملينَ كلّه إِنَما 
لهم فيه أجورٌ أمثالهم؛ ؛ فإن جاورٌ ذلك سهم العاملينَ» ولم يوجد 
أحدّ من أهل الأمانةٍ والكفايةٍ بلي إلا بمجاوزة العاملينَ رأييت أن 
يعطيهم الوالي سهمّ العاملِينَ تاماً ويزيدهم قدرٌ أجور أمثالهم من 

سهم الني يي من الفيء والغنيمق لو أعطاهم من الستهمان معه 
حتى يوفبهم أجورّ أمثالهم ما رأيت ذلك» واللّه أعلمُ ضيّقاً عليه 


ه- باب جاع بيان قسم السّهمان 


- كتاب قسم الصّدقات 
ولا على العامل أن يأخذه؛ لأنّه إن لم يأخذه ضاعت الصّدقة الا 
ترى أن مال اليتيم يكونُ بالموضع فيستاجرٌ عليه إذا خيفَ ضيعته 
من يحفظةُ» وإن أتى ذلك على كثير منه وقلما يكونٌ أن يعجر 
سهم العاملينَ عن مبلغ أجرةٍ العامل» وقد يوجدٌ من أهل الصّدقة 
أمينٌ يرضى بسهم العامل وأقل منه فيولاه أحب إلي. 


ه باب جماع بيان قسم السّهمان 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وجماعٌ ما قسمنا على السّهمان 
على استحقاق كل من سمي لا على العددٍ ولا على أن يعطى 
كل صنفي سهماء وإن لم يعرفوه بالحاجةٍ إليهء ولا يمنعهم أن 
يستوفوأ سهماز نهم أن يأخذوا من غيرها إذا فضل عن غيرهم؛ 
لأن الله عرُ وجل أعطى كل صنفي منهم سهماً مؤقناً فأعطيناه 
بالوجهين معاً؛ فكانَ معقولاً أن الفقراءً والمساكين والغارمينٌ إذا 
أعطوا حتى يخرجوا من الفقر والمسكنة إلى الغنى والغرم إلى أن لا 
يكونوا غارمين لم يكن لهم في السّهمان شية وصاروا أغنياة كما لم 
يكن للأغنياء على الابتداء معها شي ركان الذي يخرجهم من 
اسم الفقر والمسكنةٍ والغرم يخرجهم من معنى أسمائهم؛ وهكذا 
المكاتبون» وكان ابنْ السّبيلٍ والغازي يعطون ما وصفت من 
كفايتهم مؤنة سبيلهم وغزوهم وأجرة الوالي العامل على الصّدقةٍء 
وم يخرجهم من اسم أن يكونوا بني سبيل ولا غزاةً ولا عاملينَ ما 
كانوا مسافرينَ وغزاة وعمّالاًء فلم يعطوا إلا بالمعنى دون جماع 
الاسمء وهكذا المؤلفة قلوبهم لا يزولُ هذا الاسم عنهم؛ لو 
أعطي كل صنفي من هؤلاء كل السهمان. 

قال: فهم يجتمعون في المعاني التي يعطون بهاء وإن تفرّقكت 
بهم الأسماء. 


1- باب اتساع السّهمان حتى تفضلّ عن بعض 

أهلها 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنإذا 
انسعت السّهمانٌ» فقد مثلت لما مثالا كانت السَُهمانٌ تماسة 
آلافمٍ فوجدنا الفقراء ثلائة يخرجهم مسن الفقرٍ مائة والممساكينَ 
خسة يخرجهم من المسكنة مائتان والغارمينَ أربعة يخرجهم من 
الغرم آلف فيفضل عن الفقراء تسعمائة» وعن المساكين ثمامائةٍ 
واستغرق الغارمونَ سهمهم؛ ؛ فوقفنا الألفَ وسبعمائةٍ التي 
قضلت عن الفقراء والمساكين» فضممناها إلى السّهمان الخمسة 
الباقية سهم الغارمينَ وسهم المؤلفة وسهم م الرّقاب وسهمٍ سبيلٍ 
الله وسهم ابن السَبيل» ثم ابتدأنا بالقسم بينَ هؤلاء الباقينَ 
كابتدائنا لو كانوا ا 0 


7- كتاب قسم الصّدقات 
السّهمان معهم» فأعطيناهم سهمانهم» والفضلُ عمّن استغنى 
من اهل السّهمان منهم» فإذا استغنى صنفٌ منهم بأقل من 
سهمه جعلٌ في جملةٍ الأصلء هِرَالئّمِنَ وماردٌ عليهم من 
الفضل عن أهل السّهمان» ورد الفضل عنه على أهلٍ السهمان 
معاء كما أردٌ عليه وعلى أهل السّهمان معه الفضلّ عن غيره. 


/ا- باب اتساع الستهمان عن ب 
بعض 
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بعض وعجزها عن 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإذا كانت السّهمانٌ ثمانية 
آلاذر؛ فكان كل سهم ألفاً فاحصينا الفقراء فوجدناهم خمسة 
يخرجهم من الفقر خسمائة ووجدنا المساكين عشرة مخرجهم من 
المسكنة خمسمائة ووجدنا الغارمينَ عشرة يخرجهم من الغرم خمسة 
آلافي فسأل الغارمون أن يبدا بالقسم بينهم فوضى على قدرٍ 
استحقاقهم بالحاجةٍ فليسَ ذلك لهم ويعطى كل صنفي منهم 
سهمه حتى يستغنّ عن فإذا استغنى عنه ردُ على أهل السّهمان 
معة ولم يكن أحدٌّ منهم باحق به من جميع أهل السهمان» ثم 
هكذا يصنعٌ في جميع أهل السّهمان» وفي كل صنفي منهم سهمةٌ 
ولا يدخلُ عليه غيره حتى يستغنَ» ثم لا يكونٌُ أحدٌ أحقّ 
بالفضل عنه من أهل السّهمان من غيره؛ فإن اختلفَ غرمٌ 
الغارمين؛ فكان عدّتهم عشرة وغرمٌ أحدهم مائة وغرمٌ الآخرٍ 
ألفُ وغرمٌ الآخر خمسمائةٍ فسألوا أن يعطوا على العدد لم يكن 
ذلك لهم وجمعَ غرمٌ كل واحدٍ منهم؛ فكان غرمهم عشرة آ فو 
وسهمهم ألفاً فيعطى كل واحدر منهم عشرٌ غرمه بالغاً ما بلغ» 
فيعطى الذي غرمه مائةٌ عشرة؛ والّذي غرمه ألفْ مائة» والّذي 
غرمه خسمائةٍ حمسينَ» فيكونونَ قد سوي بينهم على قدر غرمهم 
لا على عددهم: ولا يزادٌ عليه؛ فإن فضلّ فضلٌ عن أحدٍ من 
أهل السّهمان معهم عبد به عليهم؛ وعلى غيرهم فأعطيّ كل 
واحدٍ منهم ما يصيبه يصيبه لعشر غرمه؛ فإذا لم تكن تكن رقاب ولا مؤلفة 
ولا غارمون ابتدا القسمّ على خمسة أسهم؛ ففضتت الثمانيةً أسهم 
عليه لاسأ وهكذا كل صنفي منهم لا يوج وكل صنقمٍ 
استغنى عيدَ بفضله على من معه من أهل السّهمان» ولا يخرج 
من الصّدقةٍ شيءٌ عن بلده الذي أخذت بوه قل ولا كثرّه حتى لا 
يبقى واحدٌ من أهل السّهمان إلا أعطي حقة» لو فق أهلٌ 
السّهمان كلهم إلا الفقراءً والعاملينَ؛ قسمت التثّمانيةٌ عليهمه حتى 
يوفى الفقراءً ما يخرجهم من الفقسرء ويعطى العاملون بقدر 
إجزائهم 


- باب اتساع السّهمان عن بعض وعجزها عن بعض 
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باب ضيق السّهمان عن بعض 
أهلها دوت بعض 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: لو كانت السّهمانُ ثمانية 
وأهلّ السّهمان وافرونٌ فجمعنا الفقراءً فوجدناهم» ووجدنا 
المساكينَ مائةً يخرجهم من المسكنةٍ ألفٌ والغارمينَ فوجدناهم ثلاثة 
يخرجهم من الغرم أل فسال الفقراءُ والمساكينُ أن يجعلَ الما كله 
بينهم فوضى على قدر استحقاقهم منه لم يكن يكن ذلك لهم؛ وأعطي 
كل صنفي منهم كاملاً وقسمٌ بينَ اهل كل صنفو على قدرٍ 
استحقاقهم؛ فإن أغناهم فذاك» وإن لم يغنهم لم يعطوا شيئاً إلا ما 
فضل عن غيرهم من أهل السّهمان؛ وإن لم يفضل عن غبرهم 
شيءٌ لم يزادوا على سهمهم؛ لو كانت المسألةٌ يحاها فضاقت 
السّهمانُ عنهم كلّهم؛ فلم يكن منهم صنفٌ يستغني بسهمى أو في 
كل صنفي منهم سهمة لم يزد عليه؛ لأنه ليس في المال فضل يعاد 
به عليه لو كان أهلُ صنفي منهم متماسكينٌ لو تركواء ولم يعطوا 
في علمهم ذلك لما شكوا وأهل كل صنفي منهم حاف هلاكهم 
لكثرتهم وشدَةٍ حاجتهم وضيق سهمهم لم يكن للوالي أن يزيدهمٍ 
على سهمهم من سهم غيرهم حتى يستغي غيرهم؛ ثم يذ فضلاً 
إن كان عليهم معّ غيرهم؛ ولم يجعلهم أولى بالفضل مسن غيرهم؛ 
سيو 0 

لغيرهم لشِدّةٍ حاجة ولا علَةٍء ولكن يوفى كل ماجعل له 
وهكذا يصنعٌ بجميع السهمان» لو أجدب أهل بلد وهلكت 
مواشيهم حتّى يخاف تلفهم وأهل بلدٍ آخرّ مخصبون لا يخاف 
تك ليه انه 


مه 


8 - باب قسم المال على ما يوجد 


قال الشافعي: وأ مال أخذت منه الصّدقَةٌ قسمّ المالُ على 
وجهدء ولم يبدّل بغيروه ول يبع؛ فإن اجتمعَ حقُ أهل السّهمان في 
بعير» أو بقرةٍء أو شاقٍ أو دينار» أو درهم أو اجتممٌ فيه اثنان من 
أهلّ الستهمان وأكثرٌ أعطره وأشرك بينهم فيه كما يعطى الذي 
وهب لهم وأوصي لهم به وأقرٌ لهم به واشتروه بأموالهم. 

وكذلك إن استحقّ أحدهم عشره وآخرٌ نصفه وآخخر ما 
بقي منه أعطوه على قدر ما استحقوا منهُ وهكذا يصع في جمسع 
أصنافي الصّدقات لا يختلفُ فيه في الماشيةٍ كلها والدنائير 
والدراهم حتى يشرلة بين النفر ني الدرهم والتينار لا باع عليه-م؟ٍ 
بغيره ولا تباحٌ الدَنانيرٌ بدراهم ولا الدّراهمٌ بفلوس ولا بحنطق م 


/ام ؟ 
فرق بينهم» وأما التمرٌ والربيبُ» وما أخرجت الأرض فإنّه يكال 
ول باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وجيمٌ ما أذ من مسلم من 
صدقةٍ فطر وخس ركاز وزكاةٍ معدن وصدقةٍ ماشيةٍ وزكاة مال 
وعشر زرع وأ أصناف الصّدقات أَخدٌ من مسلمٍ فقسمةٌ واحلةً 
على الآيةٍ التى في براءة «إنْمًا الصدَفَات لِلَفقَرَاء َالْمَسَاكِين» 
الآية لا يختلف» وسواءٌ 3 قليلهُ وكثيره على ما وصفت» فإذا قسمةُ 
الوالي» ففيه سهم العاملينَ منهُ ساقط؛ لأنهُ لا عامل عليه يأخذف 
فيكونٌ لهُ أجره فيه والعاملونٌ فيه عدمٌ؛ فإن قال رب المال: فأنا 
ِل أخذهُ من نفسي وجمعة وقسمهُ فآخذٌ اجر مثلي قبل إِنَهُ لا 
يقال لك عامل نفسكء ولا يجورٌ لك إذا كانت الرّكاٌ فرضاً 
عليك أن يعودّ إليك منها شيء؛ فإن أدّيت ما كان عليك أن 
تؤديهُ وإلا كنت عاصياً لو منعته. 

فإن قال: فإن وليتها غيري؟ 

قيل: : إذا كنت لا تكونُ عاملاً على غيرك لم يكن غيرك 
عاملاً إذا استعملته أنت» ولا يكوث وكيلك فها إلا في معناك أو 
أقل؛ لأنْ عليك تفريقهاء فإذا تحققَ منك فليسَ لك الانتقاص” منها 

قال: ولا أحبُ لأحدر من الناس يولي زكاة ماله غيره؛ لأن 
الحاسب بها المسئولَ عنها هرّء فهرَ أول بالاجتهاد في وضعها 
مواضعها من غيروء وأنه على يقين من فعلٍ نفسه في أدائهاء وفي 
شك من فعل غيره لا يدري أدّاها عن أو لم يؤدّها. 

فإن قال: أخاف حبائي» فهر يخافُ من غيره مثلّ ما يمحافُ 
من نفسوء ويستيقنُ فعل نفسه في الأداء ويشكُ في فعل غيره. 


-١‏ باب فضل السّهمان عن جماعة أهلها 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : ويعطي الولاة جميعَ زكاةٍ 
الأمو ال الظاهرة التُمرق وال رع والمعادن» والماشية. 

فإن لم يأتم الولاة بعد حلوها م , يسع أهلها إلا قسمها؛ فإن 
جاة اولاة بد قسم هلها ياعنوما منهم تاقفن اابا 
بأحار وخافوا دعواه الباطل في قسمهاء »فلا بأسَ أن يحلّفوه باللّه 
لقد قسمها كاملة في أهلهاء وإن اعطوهم زكاةً التتجارات أجزاهم 
ذلك إن شاءً الله تعالل» وإن قسموها دونهم؛ فلا بأس» وهكذا 
زكاةً الفطر والركاز. 


-٠١‏ باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال 


؟- كتاب قسم الصّدقات 
باب تدارك الصدقتين 


قال الشافعي رحمه الأله تعالى: لا ينبغي للوالي أن يؤخرٌَ 
الصّدقة عن لها عاماً واحدً؛ فإن أخرها لم ينبغ لرب المال أن 
يؤآخر؛ ؛ فإن فعلا معأ قسماها معاً في ساعةٍ يمكنهما قسمها لا 
يؤخرانها بحال؛ فإن كان قوم في العام الماضي من أهلها وهم العام 

من أهلهاء وكان بقوم حاجة في عامهم هذا وكانوا من أهلهاء ول 
يكونوا في العام الماضي أعطي الذِينَ كانوا في العام الماضي من 
أهلها صدقة العام الماضي؛ فإن استغنوا به لم يعطوا منه في هذا 
العام شيئاً. 

وكذلك لو اخذت الصّدقةٌ ورجلٌ من أهلهاء فلم تقسم 

حتى أيسرّ» لم يعط منها شيئاء ولا يعطى منها حنّى يكونٌ من 
أهلها يوم تقسم» وإن لم يستغنوا بصدقة العام الماضي كانوا شركاء 
في صدقةٍ عامهم هذا مم الّذِينَ استحقوا في عامهم هذا بأن 
يكونوا من أهلهاء ولا يدفعهم عن الصّدقةٍ العامُ وهم من أهلها 
بأن يكونوا استوجبوها ني العام الماضي قبله على قوم لم يكونوا 

من لعلهاء وإلما رستتحتها في انين معا النراة وسكي 
والغارمون والرّقابُ» فأمًا من سواهم من أهل السهمان» فلا يؤتى 
عام أ ولك أن الصاملين إنما يعطوث على العسلي قهم لم 
يعملوا عام أوّله ون ابن السّبيلٍ والغزاةً إنما يعطون على 
الشّخرص وهم ل يشخصوا عام وَل أو شخصوا فاستغنوا عنهاء 
وأا الؤلفةَ قلوبهم لا يعطون إلا بالتأليفي في قومهم للعون على 
أخذها وهيّ في عام أوّل لم تؤخذ فيعينونٌ عليها. 


1١١‏ باب جيران الصّدقة 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: كانت العربُ أهلّ الصّدقات 
وكانت تجاوز بالقرابةٍ ليمتنع بعضها على بعض لمن أرادهاء فلمّا 
أمر لني تي أن تؤخذ الصّدقةٌ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
كان بينا في أمره أنها ترد على الفقراء الجيران للمأخوذة منه 
الصدقة وكانت الأخبارٌ بذلك متظاهرة على سل رسول الله 
إلى الصّدقات أن أحدهم يأخذها من اهل هذا البيت 
ويدفعها إلى أهل هذا البيتو يجنبهم إذا كانوا من أهلها. 

وكذلك قضى معاذٍ بن جبل حينٌ بعثه رسول اللّه تفي أنه 
َيْمَارَجُلٍ اقَلَ عَنْ مخلافي عَشِيرَيه إلى غَيْرٍ يلاف عَشِيرَيه 
صَدَنه وَعُره إلى مخلاف عَشِرتَهِ يعني إل جار امال الذي 
تؤخذ منه الصّدقةٌ دون جار رب المال فبهذا نقولٌ إذا كان لَلرجر 
مال بللبه وكان ساكنا ييل غيره قسسّطت صدقته على أهل اليلد 
الذي به ماله الذي فيه الصّدقة ة كانوا أهلّ قرابة له أو غير قرابة» 


- كتابُ قسم الصّدقات 


وأمًا اهل الرّرع والثمرة وَل فيها الصّدقةٌ فأمرهم بين يقسم 
الرّرِعٌ والعمرة على جبرانها؛ فإن لم يكن لها جيرانٌ فأقرب النناس 
بها جواراً؛ لأنهم أولى الناس باسم جوارها. 

وكذلك أهل المواشسي الخصبة والأوارك والإبل الت لا 
يجمٌ بهاء فأمًا أهلٌ النّجع اين تيعو مواق القطر؛ فإن كانت 
هم ديار بها مياههم وأكثرٌ مقامهم لا يؤثرونَ عليها إذا أاخصبست 
شيا فأهلُ تلك الدّار من المساكين الّذِينَ يلزمهم أن تكون 
الأغلب عليهم أولى كما كان جيرانٌ أهل الأموال المقيمينَ أول 
بها؛ فإن كان فيهم من يتجمٌ بنجعتهم؛ كان اقرب جواراً تمن 
يقيمُ في ديارهم إلى أن يقدم عليهم؛ وتقسمُ الصّدقة على الناجعةٍ 
المقيمةٍ بنجعتهم ومقامهم دون من انتجمٌ معهم من غير أهلٍ 
دارهم ودونّ من انتجعوا إليه في دارو» أو لقيهم في النجعةٍ تمن لا 
ا وإذا تحلّفَ عنهم أهلٌ دارهم» ولم يكن معهم منتجمٌ من 
أهلها يستحق السّهمان جعلت السّهمانُ في أهل دارهم دون من 
التجعوا إليه. 

ولقيهم في النجعةٍ من أهلهاء لو انتقلوا بأمولهم وصدقاتهم 
بجيران أمواهم التي فرّوا بهاء وإن بعدت نجعتهم حتى لا يعودوا 
إلى بلادهم إلا فيما تقصرٌ فيه الصّلائ قسمت الصّدقةٌ على 
جبران أمواهم؛ ول تحمل إلى أهل دارهم إذا صاروا منهم سفراً 
تقصرٌ فيه الصّلاة. 


-1١‏ باب فضل السّهمان عن أهل الصدقة 

قال التشافعي رحمه الله: إوإذا لم بين مسن أهل الصّدقة إلا 
صنفٌ واحدٌ قسمت الصّدقةٌ كلّها في ذلكَ الصّنف حتّى بستفيواء 
فإذا فضلّ فضلٌ عن إغنائهم نقلت إلى أقربب الناس بهم داراً. 

قال: وإذا استوى في القرب أهلّ نسبهم وعدّى قسمت 
على أهل نسبهم دون العدى» وإن كان العدى أقربٍ الناس بهم 
دارأ وكآن أهلُ نسبهم منهم على سفر تقصرٌ الصّلاة فيه قسمت 
الصّدقةٌ على العدى إذا كان دون ما تَقصرٌ فيه الصّلاة؛ لأنهم 
أولى باسم حضرتهم؛ ومن كان أولى باسم حضرتهم كان أولى 
يجوارهم؛ وإن كان أهلٌ نسبهم رٌ فيه الصّلاة 
اقرب منهم؛ قسمت على أهل نسبهم؛ لأنهم بالبادية غير 
خارجينَ من اسم الجواره ولذلك هم في المع حاضرو المسجدٍ 
الحرام. 


دون ما تقصرٌ فيه الصلاة والعدى 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه: ينبخي لوالي الصّدقةٍ أن يسم كل ما 
يأخذٌ منها من إبل» أو بقرء أو غلمء بي يسم الإبل والبقرٌ في أفخاذها 


ع -١‏ باب فضل السّهمان عن أهل الصّدقة 


584 
والغنمّ في أصول آذانها ويجعلٌ ميسمّ الصّدقة مكتوباً للّه ويجعل 
ميسمّ الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر. 

وإِنّما قلت ينبغى له لما بلغنا أن عمّالَ النئ تقذ كانوا 
0 1 و 

وكذلك بلغنا أنّ عمّالَ عمرَّ بن الخطاب #5 كانئرا 
و 

74 أ خرن َلك عن ديد بن ألم عن أبيه أنه 
قال: لِعُمَرَ بْن الْخَطّاب:ٍ إن فِي الظهْر نَاقَة عَمْيّاءَ فْقَالَ عُمَدُ " 
قا ى أهل َس يَعَقعُون بها 'قال: فَقَلْت وَمِيّ عَمْيَاهُ؟ 
ققال: يَعطرُوتهَا بالإبل 'قُلت: فَكَيفَ تأكلٌ مِنَ الأض؟ فَقَالَ 
ُمَر' أن َعَم الجزيّة أمْ مِْ َعَم الصدَقَة؟ 'تقلت: لا. بَلْ 
من نَم الْجية ََانَ عُمَر' رُم والله أكلها' فقلت: إن 
عَلَيْهَا رَسْمّ اْجزيةٍ قال فَأمَرَبِهَا عُمَرُ فَأَبِيّ بها فَنْجِرَتَ 
َكانَتَ عِنْدَهُ صِحَافٌ يِسْمٌ قلا تَكُودُ فَاكِهَةً وَلا طرْقَةَ إلا 
جَعَلَمنَا في َك المٌحَافي فيقث بها إلى أَزْوَاج رَسُولٍ 
اله #6ذ» يكو الذي يبعت به إلى حَفْصّة مِنْ آخر ذَلِكَ؛ 
إن كان فيه ُفْصَانْ كان في حَظ حَفْصَة قال فَجَعَلَ في يَلَكَ 
المتحَافي من لخم يلك الْجَرُورٍ قبْعَث بها إلى زواج النبيّ 
وَأْمَرٌ بِمَا بَقِي م مِنَ اللّخْم فصُيِعَ فَدَعَا الْمُمَساجِرِينَ 
وَالأَنْصّارَ. [أخرجه مالك ])109/١(‏ 

قال الششافعي: فلم تزل السّعاة يلغي عنهسم نهم يسمون 
كما وصفتء ولا أعلمٌ في لميسم علة إلا أن يكون ما أخد من 
الصّدقةٍ معلوماً. فلا يشتريه الذي اعطاء؛ لأنه شي خرج منه لله 
ع وجل كما مر رول لله 1 عمر بن لخلاب في فَرَسٍ 
حمل عَلَيْه في سَبيل الله فَرَآه يبَاعُ أن لا تيه وكما ترك 
المهاجرونٌ نزول منازهم بمكة؛ لأنهم تركوها لله عد وجل. 


باب العلّةِ في القسم 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا تولى الرجلُ قسمّ 
الصّدقةٍ قسمها على سنَةٍ أسهم أسقط منها سهمٌ المولّفةٍ قلوبهم 
إلا أن يجدهم في الحال الي وصفت يشخصون لمعونة على أخلر 
الصّدقَةٍ فيعطيهم؛ ولا سهمٌ للعاملين فيهاء وأحبٌ له ما أمرت به 
الوانِ من تفريقها في أهل السّهمان من أهل مصره كلهم ما ككانوا 
موجودين؟؛ ؛ فإن لم يوجد من صنفم منهم إلا واحدٌ أعطاه سهم 
ذلك الصّنف كلّه إن استحقَةٌ وذلك أني إن لم أعطه إياف فَإننيا 
أخرجه إلى غيره كن له معه قسمء فلم أجز أن أخرجّ عن صنفي 


امن 


- باب العلّةِ في القسم 


- كتاب قسم الصّدقات 


سمّوا شيئاً ومنهم محتاجٌ إليه. 

قال: وإن وجدّ من كل صنفي منهم جماعة كثيرة وضاقت 
زكاته أحببت أن يفرقها في عامتهم بالغة ما بلغت؛ فإنلم يفعل 
فاقل ما يكفيه أن يعطيّ منهم ثلائة؛ لأن اقل جماع اهل سهمٍ 
ثلاث إنُما ذكرهم الله عر وجل بجماع فقراء ومساكين. 

وكذلك ذكرٌ من معهم؛ فإن قسمه على أثنين» هرّ يد ثالثاً 
ضمنّ ثلث السّهم وإن أعطاه واحداً ضمنٌ ثلثي السّهم؛ لأنّه لو 
ترك أهلَ صنفي وهم موجودون ضمنَ سهمهم؛ وهكذا هذا من 
أهل كل صنفي؛ فإن أخرجه من بللو إلى بلدو غيره كرهت ذلك له 
ولم يين لي أن أجعلٌ عليه الإعادة من قبل أنه ققد أعطاه أهله 
بالاسم» وإن ترك موضمٌ الجوارء وإن كانت له قرابة من أهلٍ 
السّهمان من لا تلزمه النفقةٌ عليه أعطاه منهاء وكان أحق بها مسن 
البعيدٍ من وذلك أنه يعلمُ من قرابته أكثرٌ عا يعلمُ من غيرهم. 

وكذلك خاصتة» ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ماعدا 
أولاده» ووالديهء ولا يعطي ولدَ الولدٍ صغيراً ولا كبيراً ولا زمداً 
ولا أبا ولا أما ولا جذا ولا جدة زمنى. 

قال الربيع: لا يعطي الرّجِلٌّ من زكاةٍ ماله لا أبأ ولا أمّأ 
ولا ابن ولا جداً ولا جدّة ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء من قبل 
أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به. 

وكذلك إن كانوا غيرٌ زمنى لا يغنيهم كسبهم فهم في حدٌ 
الفقر لا يعطيهم من زكاتق وتلزمه نفقتهم» وإن كانوا غير زمنى 
مستغنينَ بحرفتهم لم تلزمه نفقتهم وكانوا في حدٌ الأغنياء الِّينَ لا 
يجوز أن يأخذوا من زكاو المال» ولا يجوز له ولا لغيره أن يعطيهم 
من زكاةٍ ماله شيئاء وهذا عندي أشبه بمذهبه الشافعي. 

قال الشافعي: ولا يعطي زوجته؛ لأنّ نفقتها تلزمة؛ وإنماء 

قلت: لا يعطي من تلزمه نفقتهم؛ لأنهم أغنياءٌ به في 
نفقاتهم. 

قال الشافعي: وإن كانت امرأتة أو ابن له بلغ فادّان» ثم 
زمنَ واحتاج أو أب له دائناء أعطاهم من سهم الغارمين. 

وكذلك من سهم ابن السّبيل» ويعطيهم بما عدا الفقرّ 
والمسكنة؛ لأنه لا يلزمه قضاءٌ التي عنهم ولا حملهم إلى بلا 
أرادوة» فلا يكونونّ أغنياءة عن هذا كما كانوا أغنياء عن الفقر 
والمسكنة بإنفاقه عليهم. | ١‏ 

قال: ويعطي أباه وجده وأمه وجدتة» وولده بالغين غير 
زمنى من صدقته إذا أرادوا سفراً؛ لأنّه لا تلزمه نفقتهم في 
حالاتهم تلك. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ويعطي رجاهم أغنياءً وفقراءً 


إذا غزواء وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد ##ر. 

قال الشافعي: ذامًا آل محمد الّذِينَ جعل لهم الخمسُ عوضاً 
من الصّدقةٍء فلا يعطونٌ من الصّدقات المفروضات شيئاء قل» أو 
كثرٌ لايل لهم أن يأخذوهاء ولا يجزئٌ عمّن يعطيهموها إذا 
0 وإن كانوا محتاجينَ وغارمينَ» ومن أهل السّهمان» وإن 

عنهم الخمسُ؛ ويس منعهم حقهم في الخمسء يل حم ما 
دز الس 

قال: وآلُ حمل الَِينَ تحرم عليهم الصّدقةٌ الفروضة اهل 
الخمس» وهم أهلُ الشعبيه وهم صلبية بني ها شم وبني الطألبيع 
ولا يحرمُ على آل محمّدد صدقة التطوع إِنْما يحرم عليهم الصّدقة 
المفروضة. 

16 أرقا وو جز لاعن مواستر لد 
مُحَمّو عَن أبيه أنهُ كان يَضْرّبُ مِنْ مِقَاياتٍ الناس بمَكة 
وَالْمَدِيَةٍ فَقلْت لَه أَنَعْرَبُ مِنّ الصدَقَةٍ وَهِيَ لا تَجِلُ لّك؟ 
فَقَالَ: إِنّمَا حَوُمَت عَلَيْنَا الصدقة الْمَفْرُوضَة. 

قال الشافعي: وتصدّق علي وفاطمة على بني هاشم وبني 
المطّلب بأموالهماء وذلك أنْ هذا تطرَعٌ» وقبلَ الي َي الهدية من 
صدقةٍ تصدّق بها على بريرة» وذلك أنها من بريرة تطوّعٌ لا 
صدقة. 

قال: وإذا تولى العاملُ قسمّ الصّدقات قسمها على ما 
وصفتء وكان الأمرٌ فيها عليه واسعاً؛ لأنه يجمعٌ صدقات عامّة 
تك فلا جر له أن يرت بها لحا على سرح بكاتنها دان 
فعل على غير الاجتهاد خ؛ خشيت عليه المأثم» ولم يبن لي أنّ اضمنه 
إذا أعطاها أهلها. 

وكذلك لو نقلها من بلدر إلى بلدٍ فيه أهلٌ الأصناف لم يتبيسن 
لي أن أضمنه في الحالين. 

قال: ولو ضمّنه رجلٌ كان مذهبأء واللّه أعلم. 

قال: فاما لو ترك العاملُ أهلَ صنفي موجودينَ حيث 
يقسمهاء ؛ هر يعرفهم وأعطى حظهم غيرهم ضمن؛ لأن سهم 
هؤلاء بين في كتاب الله تبارك وتعالى» وليسَ أن يعمّهم ينا في 
التصر. 

وكذلك إذا قسمها الوالي لها فتركَ أهلَ سهم موجودينٌ 
ضمي لما وصفت. 

قال الشافعي: الفقيرُ الذي لا حرفة له ولا مال» والمسكينٌ 
الذي له الشية» ولا يقوم به. 


- كتاب قسم الصّدقات 
-١١/‏ باب العلَةِ في اجتماع أهل الصّدقة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصّدقةٌ ثمانية 
آلاف وأ الستهمان موجودين) فكات يهم فقو واحاة يستخرقة 
سهمه ومسكينٌ واحدٌ يستغرق سهمه وغارمون ماثةٌ يعجر السّهمْ 
كلّه عن واحد منهم فسألَ الغارمون أن يعطى الفقراءٌ والممساكينٌ 
ثلث سهم؛ أنه واحد وأقل ما يمزي عليه أن يعطى إذا وجمدوا 
ثلاثة» قيل ليس ذلك لكم؛ لأنكم لا د تستحقون من سهم الفقراء 
والمساكين شيئاً أبداً ما كان منهم تاج إليه والسّهم مجموعٌ مقتصر 
به عليهم ما احتاجّ إليه أحدٌ منهمء فإذا فضل منه فضلُ كم 
وغيركم من أهل السسهمان فيه سواءً وأتدم لا تستحقون إلا بما 
يستحق به واحدٌ منهم. 

وكذلك هذا في جميع أهلٍ السّهمان؛ وإذا كان فيهم 
غارمونٌ لا أموالَ لهم عليهم ديونٌ فاعطوا مبلع غرمهم. أو اقل 
منة» فقالوا: نحن فقراءُ غارمون» فقد أعطينا بالغرم وأنتدم ترونا 
أهل فقرء قيل لهم: إنما نعطيكم بأحد المعنيين» لو كانَ هذا على 
الابتداء فقال: أنا فقيرٌ غارمٌ؛ قيلَ له: اختر بأ المعنيين شئت 
أعطيناك؛ فإن شعت بمعنى الفقرء وإن شئت بمعنى الغرم. 

فأيهما اختارَ هو أكثرٌ له أعطيناة» وإن اختارٌ الذي هرَ اقل 
لعطائه أعطيناه وأيهما قال هوّ الأكثر أعطيناه بوه ولم نعطه بالآخر» 
فإذا أعطيناه باسم الفقر فلغرمائه أن يأخذوا تمّافي يده حقوقهم 
كما لهم أن يأخذوا مالا لو كان له. 

وكذلك إن أعطيناه بمعنى الغرمء فإذا أعطيناه بمعنى الغرم 
أحببت أن يتولّى دفعه عنه؛ فإن لم يفعل فأعطاه جازٌ كما يجودُ في 
المكاتب أن يعطيّ من سهمه. 

فإن قال: ول لا أعطى بمعنيين إذا كنت من أهلهما معاً؟ 

قيل: الفقيرٌ المسكينُ والمسكينٌ فقيرٌ بجال يجمعهما اسم 
ويفترقٌ بهما اسم» وقد فرّقَ الله تعالى بينهماء فلا يجودُ أن يعطى 
ذلك المسكينُ فيعطى الفقيرٌ بالممسكنةٍ مع الفقر والمسكينٌ بالفقر 
والمسكنةٍ» ولا يجوز أن يعطى أحدهما إلا بأحدٍ المعنيين. 

وكذلك لا يجوز أن يعطى رجل ذو سهم إلا بأحد المعنيين» 
لو جار هذاء جازٌ أن يعطى رجل بفقر وغرمء وبأنه ابسن سبيل» 
وغاز ومؤلّفٌ وعامل» فيعطى بهذه المعاني كلها. 

فإن قال قائل: فهل من دلالةٍ تدل على أن اسم الفقر يلزم 
المسكين؟ والمسكنة تلزمٌ الفقير؟ 

قيل: نعم. معنى الفقرٍ معنى المسكنةه ومعنى المسكنة معنى 
الف فإذا جمعا معاء لم يبز إلا بان يفرّقَ بون حاليهما بأن يكونّ 
الفقيرٌ الذي بدىَ به أشدهما. 
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وكذلك هوَ في الأسان والعرب تقول للرّجل فقيرٌ مسكينٌ 
ومسكينٌ فقي وَإنّما المسكنة والفقرٌ لا يكونان يحرف ولا مال. 


- قسمٌ الصّدقات الثاني 


أخبرنا الربِيعُ بنُ سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: فرضَ 
الله عر وجل على أهل دينه المسلمينَ في أموالهم حقاً لغيرهم مسن 
أهل دينه المسلمينَ الحتاجين إليه لا يسع أهل الأموال حبسه عمن 
يسع الولاة تركه لأهل 
الأموال؛ لأنهم أمناءً على أخذه لأهله منهم» قال الله عث وجل 
لنبيه عرز : خد بن أمْرَلِهِمْ صَدَقَهَ َطَهَرُهُمْ وَتَرَكيهمْ بها وَصّلّ 
عَم إن ضّلاتك سَكَن لَهُم. 

ففي هذه الآبِ دلالة على ما وصفت مسن أن ليس لأهل 
الأموال منعٌ ما جعل الله عر وجل عليهم ولا لمن وليهم ترلُ 
ذلك لهم ولا عليهم. 

0/4 َخبرنًا إبرَاهِيمٌ بْنُّ سَعْد عَن ابْن شيهَابٍ قال: 
َم ْنا أن أبا كر وَعْمَرَ أحَدَا الصّدَقَة مُتَنَانٌ وَلَكِنْ كَانَا 
يَْعَئّان عَلَيْهَا في الْخِصْب وَالْجَدْبٍِ وَالسُمَنِ وَالْعَجَفْنِ وَلا 
مانا أمْلّهاء وَلا يُوَخْرَانِهَا عَنْ كل عَام؛ أن أَخْدَهَا فِي 
كل عَامٍ منةَ مِنْ رَسُول الله #. [أخرجه البيهقي ]01١0/4(‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم نعلم رسول الله تا 
آخرها عاماً لا ياخذها فيهء وقالَ أبو بكر الصّدَيقٌ رضي الله عنه: 
"لو منعوني عناقا ما أعطوا رسول الله بيذ لقاتلتهم عليها لا 
تفرّقوا بينَ ما جممٌ الله '. [تقدم] 

قال الشافعي: هذا إنما هرّ فيما أخدّ من المسلمينَ خاصّة؛ 
لأن الرّكاة والطّهورَ إنما هر للمسلمينٌ والدّعاءً بالأجر والبركة. 

قال الشافعي: وإذا أحذ صدقة مسلم دعالهُ بالأجر 
والبركةٍ كما قال الله عر وجل: رَصَل ليم أي ادمٌ نهم فما 
أخدّ من مسلم فهر زكاةً والزكاة صدقة والصّدقةٌ زكاة وطهورٌ 
أمرهما ومعتاهما واحدٌ. 


أمروا بدفعم إليه من أهلي أو ولات4 ولا 


وإن سمّيت مرّة زكاةً ومرّة صدقة هما اسمان لها بمعنى 
واحلدء وقد تسمي العرب الشّية الواحد بالأسماء الكثيرة» وهذا 
بين في كتاب الله ععرُ وجل» وفي سند رسول الله يف وفي لمسان 
العربي» قال الله عرّ وجل: لوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا اليّكَاة» قال 
أبو بكر: 'لو منعوني عناقاً ما أعطوا رسول الله يي لقاتلتهم 
عليه لا تفرقوا بِينَ ما جمعٌ الله 'يعنى» واللّه أعلمٌ قول الله عرٌ 
وجل: وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة4 واسمٌ ما أخذ من الزّكاة 
صدقة» وقد سمّاها الله تعالى في القسم صدقة. فقال: #إنمًا 
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الْصّدَقَاتٌ لفقا وَالْمَمَاكِينَ» الآيةٌ تقول: إذا جاءً المصدق يعني 
الذي يأخل الماشية وتقو لُ إذا جاءً السّاعي» وإذا جاءً العامل. 


2 إزايتة 


قال الشافعي: قال رسولٌ اللّه 7# 
َو صدَقَة ولا يما دُونْ حَسْسَةٍ أَوْسٍ مِنَ الّمْرٍ صَدَقَةٌ وَلا فيما 


: لَيِْسَ فِيمًا دُونَ خحْمْسِ 


دُونَ مس أَوَاق مِنْ الوَرق صَدَفَة: 
قال التشافعي: : والأغلبُ على أفواه العامّةٍ ان في التمر 
العشرء وفي الماشيةٍ الصّدقة» وني الورق الزكاة» وقد سمي رسولٌ 
وز هذا 1 صدقةٌ والعربة تقول له ضدفة وزكاة 


ومعناهما عندهم معنى واحد فما أخذّ من مسلمٍ من صدقةٍ ماله 
ضاناً كانه أو ماشية» أو زرعاًء أو زكاة فطرء أو حمس ركاز أو 
صدقةً معدن» أو غيره ا وجب عليه في ماله في كتابب أ سا 
أو أمر أجمع عليه عوامٌ المسلمينَ فمعناه واحدٌ آنه زكاةء والرّكاة 
صدقة وقسمه واحدٌّ لا يختلفُ كما قسمه اللّه. 


الصّدقاتٌ ما فرضّ الله عر وجل على المسلمينَ فهيّ 
طهور. 

قال الشافعي: وقسم الفيء خلافُ قسم هذا والفيءٌ عما 
أخذّ من مشرك هر به لأهل دين اللّه هر موضوعٌ في غير هذا 
ا موضع. 

قال: يقسمٌ ما أخدّ من حقّ مسلم وجب في ماله بقسم الله 
في الصّدقات سواءٌ قليلُ ما أخذّ منة وكثيرة وعشيٌ ما كان» أو 
انبره أرريع عدر أو ينادو تلقو انه نكري ) لأن اسع الماقة 
يجمعهُ كلّهُ قال الله تبارك وتعالى: «إِنْما الصدَقَاتٌ لْْقرَاء 
وَالْمَسَكِينَ» لآية فين الله عرُ وجل لمن الصّدقات» ثم وكدهاً 
وشدّدهاء فقال: لفَرِيضَة مِنَ الله الله عَِيمٌ حَكِيم» فقسمٌ كل 
ما أذ من مسلم على قسم الله عر وجل وهيّ سهمانٌ ثمانية لا 
يصرفُ منها سهمٌ ولا شيءٌ منهُ عن أهله ما كان من أهله أحدٌ 
يستحقةُ ولا تحرج صدقة قوم منهم عن بلدهم. وفي بلدهم من 

أَخْبرًا وكيم عَن ذَكَرِيًا بْنِ إمْحَاقَ» عَن يَحْبَى 
الل تعالل عنهما أن رَسُولَ الله 18 قال لمعاف بْنِ جيل حِينَ 
يَعَثَهُ عله فإ أجابوك فَأَغْلِنهم أن عَليِهمْ سدَفَة وعد مِنْ 
افاي 5 قَبْرَدُ عَلَى فقرَاتِهمْ. [تقدم] 

اي لوي ع , 
سعد الْمََبرِيُ» عن شرياك : بن أبي يَمْرِ 
0 تَشَدَتُكَ 
الله آللّهُ آم عل آذ فعد المدقة ود أعْيَاًا فقا عد 


4- قسمٌ الصّدقات الثاني 


-١‏ كتاب قسم الصّدقات 
فعَرَائًِا؟ قال: نَعَم. [قدم] 

قال الشافعي: والفقراءُ ها هنا كل من لزمه اسم حاجةٍ من 
سمّى الله تعالى من الأصنافب الثمانيق» وذلك أن كلهم إنما يعطى 
وضع الحاجة إلا بالاسمء فلو أن ابن اليل كان با لم يعطء 
وإنما يعطى ابن السبيل لمحتاج إلى السّلاح في وقنه الذي يعطى 
فيه؛ فإن لم يوجد من أهل الصّدقات الذينَ يوجدُ منهم احدٌ من 
أهل الستهمان الَذِينَ سمّى الله عر وجل ردّت حصّةٌ من لم يوجد 
على من وجدء كأن وجد فيهم فقراءً ومساكينُ وغارمون؛ ولى 
يوجد غيرهم, فقسمٌ الثمانية الأسهم على ثلائةٍ أسهم وبيانُ هذا 
في أسفل الكتاب فأهلٌ التهمان يجمعهم أنْهم أهِلّ حاجة إلى 
مالهم منها كلّهم وأسبابُ حاجاتهم ختلفة. 

وكذلك أسباب استحقاقهم بمعان مختلفة يجمعها الحاجة 
ويفرّقٌ بينها صفاتهاء فإذا اجتمعوا فالفقراء الرّمنى الضّعفاءً الْذِينٌ 
لا حرفةً لهم وأهلٌ الحرفة الضّعيفة الَذِينَ لا تع حرفتهم موقعاً 
من حاجتهم؛ ولا يسألون الناسّ والمساكينٌ السّؤالَء ومن لا يسألٌ 
من له حرفة تقمٌ منه موقعا ولا تغنيه ولا عياله؛ فإن طلبّ 
الصّدقة بالمسكنةٍ رجلٌ جلدٌ فعلمَ الوالي أنّه صحيحٌ مكتسبُ يغني 
عياله بشيء إن كان له ويكسبه إذ لا عيالَ له فعلم الوالي أنه يغني 
نفسه بكسبه غى معروفاً لم يعطه شيئاً؛ فإن قال السّائلُ لها يعني 
الصّدقة الجلدُ لست مكتسباء أو أنا مكتسبُ لا يغنيني كسبي؛ أو 
لا يغني عيالي ولي عيال» وليس عند الوالي يقينٌ من أن ما قال 
على غير ما قال: فالقول قوله ويعطيه الوالي. 

48 أَخبرَنَا سُفْيَانُ عَن هِشَامٍ عَن أبي عن عَبْهٍ 
الله بن عَدِي بن الْخيار أن رَجلينِ أخبرَه أنْهُمَا آنا رَسُولَ 
الله #6 فَسَأَلاهُ مِنَ الصدَقَةٍ قَصّعّدَ فيهمًا وَصّوْبَ» وَقَالَ: إن 
يتما أَعْطَيَْكُمَا وَلا حَظ فِيهًا لِعْنِيُ ولا لِذِي قُرةٍ مُكتَسِبو. 
[تقدم] 

قال الشتافعي: رأى الني 8# جلداً ورصحّة يشبه 
الاكتساب وأعلمهما رسولٌ الله يك أنه لا يصلحٌ لهما مع 
الاكتساب الني يستغئيان به أن يأخذا منهاء ولا يعلم أمكتسبان 
أم لا؟ 

فقال: : إن شتتما بعد أن أعلمتكما أن لا حظ فيها لغني ولا 
مكتسبم فعلت» وذلك أنْهما يقولان: أعطناء فإِنا ذوا حظ؛ لأننا 
لسنا نين ولا مكتسبين كسباً يغني. 

ثة/ا- أخبرنا إيراهيمْ بن سَْدء عن أببده عن رَيْحَانْ 
بْن يَزِيدَ قال: سَمِمْت عَْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يَقُولُ:' 
لا نَمْلُحُ الصّدفَة لِغَنِي وَلا لي مِرَةٍ قَوِي ” . [تقدم] 


كتاب قسم الصّدقات 

قال الشافعي: ورفمَ هذا الحديث عن سعلر عن أبيه. 

والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها من أهلها 
كان أو غيرهم تمن أعانَ الوال على جمعها وقبضها من العرفاء» 
ومن لا غنى للوالي عنة» ولا يصلحها إلا مكانة» فأمًا رب الماشية 
يسوقها فليس من العاملينَ عليهاء وذلك يلزم رب الماشية. 

وكذلك من أعان الوا عليها من بالوالي الغننى عن معونته 
فليس من العاملينَ عليها الذينَ لهم فيها حء والخليفة؛ ووالي 
الإقليم العظيم الذي يلي قبض الصّدقة وإن كانا من العاملينَ 


عليها القائمين بالأمر بأخذها فليسا عندنا من له فيها حقٌ من قبل 
أنهما لا يليان أخذها. 


١‏ أَخخبرنا لِك عَن رَيْد بن ألم أن عُمَرَ شرب 


لَبْنآ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لِلْذِي سَقَاهُ: ' مِنْ أَيِنَ لك هَذَا الّهُ؟ ' 


بره أنه ورد عَلَى مَاءِ د سَماهُ قدا نَم من َعم الْصّدَقَةَ 
ا 
هَذَاء فَأَدْخَلَ عُمَرُ إِصِبْعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. [أخرجه مالك ]9/١(‏ 
0ع 2 الك عن يد بن ألم عن شه بْن 
يسَارٍ أذ رَسُولَ الله 3 قال: لا تَحِلُ المدَفَة لِمَبِي إلا 
ِحَْسَةٍ غَازِ في سبي اللّه َاْمَاِلٍ عَكِة أو الغَار 3 أو 
الرجُلٍ اشرَاهَا بمَال أو الرْجُلٍ أ 3ع يكن مدق عل 
الينكين تَأندى الْمِسكينْ َي [قدم] 
قال الشتافعي: والعاملٌ عليها يأخدّ من الصّدقةٍ بقدر غنائه 
لا يزادُ عليهء وإن كان العاملُ موسراً إنما ياخدٌ على معنى 
الإجارق والمؤلفة قلوبهم ني متقدّم من الأخبار فضربان ضربٌ 
مسلمون مطاعونٌ أشرافٌ يجاهدون مم المسلمينّ فيقوى المسلمونٌ 
بهم؛ ولا يرون من نياتهم ا 
مكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النيئ أي هو 
حمس الخمس ما يتالّفُون به سوى سهمانهم مع مم المسلمين إن كانت 
ال في السلمينء وظلات أذ الله عر وجل جع هنا الهم 
خالصاً ليه فرده الي مي في مصلحة المسلمين» وقال: 0ك 
مَالِي مما أده الله عَيِكُمْ إلأ الْحْمْسُ وَالْحْمْسُ مَْدُودٌ فيكُمْ يعني 
ا ا 
8 - وأخبرني من لا نهم عن موسى بن محمّلر بن 
إبراهيمَ بن الحارث عن أبيه أن رسول الله ## أَعطى الْمُوَلْفَةَ 
قلُوبْهُمْ يَوْمَ حُتَيِنِ مِنّ الْخْمُس. [أخرجه اليهقي في “معرفة السنن 
والآثار" (/01548)] 1 ١‏ 


قال الشتافعي: وهم مثل عيينة والأقرع وأصحابهماء وم 
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يعط النيئ تي عبَادَ بنَ مرداس» وكانّ شريفاً عظيمٌ الغناء حتنى 
استعتب فأعطاه. 

قال الشافعي: لا أراد ما أراد القومٌ واحتملَ أن يكونٌ 
دخل رسول الله يي منه شيءٌ حينَ رغب عمًا صم بالمهماجرينٌ 
والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأى 
أن يعطيه من ماله حيث رأى؛ لأنّه له خالص ويحتملٌ أن يعطي 

على النفلٍ وغير التفل؛ لأنه لك وقد أعطى صفوان بن أمية قبل 
أن يسلم ولكنه قد أعارّ رسول الله تي أداة وسلاحأء وقالَ فيه 
عندَ المزيمة أحسٌ ما قال فيه يعض من أسلمٌ من أهل مَكَة عامَ 
الفتج» وذلك ألا المزمة كانت في اصحابو رسول الله تا يوم 
حنين في أوّل النهار. فقال له: رجل: 'غلبت هوازنُ وقتلّ محمد 
فقال 'صفوانٌ بفيك الحجرٌ فوالله لربٌ من قريش أحبٌ لي من 
رب هوازن 'وأسلم قومه من قريشء وكان كأنه لا يشلك في 
إسلامو» واللّه أعلمُ ؛ وهذا مثبت في كاب قسم الفيء © فإذا كان 
مثلُ هذا رأيت أن يعطى من سهم ال تل» وهذا اح إل 
للاقتداء بأمر رسول الله ت. 

لو قال قائل: كان هذا الهم لرسول اله يي فكان له 
أن يضعٌ سهمه حيث رأى: فقد فعلٌ رسولٌ الله از هذا مرّة 
وأعطى من سهمه بخييرَ رجالاً من المهاجرينَ والأنصار؛ لأنه ماله 
يضعه حيث شاءً» فلا يعطى اليومَ أحدٌ على هذا من الغنيمة ولم 
يبلغنا أنّ أحداً من خلفائه أعطى أحداً بعد ولِيس للمؤلفة في 
قسم الغنيمةٍ سهمٌ مع أهل السّهمان» لو قال: هذا أحثء كان 
منحباء واللّه أعلم» وللمؤلّفةٍ قلوبهم في سهم الصّدقات سهمٌّ 
والّذي أحفظ فيه من متقدّم الخبر أن عدي بنّ حاتم جا أبا بكر 
الصديقَ ‏ أحسبه - بثلثماثة من الإبل من صدقاته قومه فأعطاه 
أبو بكر منها ثلائينَ بعيراً وأمره أن يلحق مخالد بن الولياد يمن 
أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألفم رجل وأبلى بلاء حسناء ويس 
في الخير في إعطائه إيَاها من أينّ أعطاه إياها غير أن الذي يكادٌ أن 
يعرف القلبُ بالاستدلال بالأخبار واللّه أعلم أنه أعطاه إيَاها من 

قسم المؤلّفة فإمًا زاده ليرغبه فيما يصنع» وإمًّا أعطاه ليتألفَ به 
غيره من قومه تمن لا يثقٌ منه بمثل ما يثق من عدي بن حاتم فأرى 
أن يعطى من سهم المؤْلَفةٍ قلوبهم في مشل هذا المعنى إن نزلت 
بالمسلمين نازلة مما ينل إن شاء اله تعالل» وذلك أن يكونٌ فيها 
العدوً بموضم شاط لا تناه الميرش إلا مؤنقه ويكون العدو بإزاء 
قوم من أهل الصّدقات فاعانٌ عليهم أهلّ الصّدقات إِمّا بيّةِ فارى 
أن يقوّى بسهم سبيل الله من الصّدقاتي وأمًا أن يكون لا 
يقاتلونَ إلا بأن يعطوا سهم المؤلفة أو ما يكفيهم منه. 

وكذلك إن كان العربُ أشرافاً ممتنعين غير ذي نيّةٍ إن 


يله 


أعطوا من صدقاتهم هذين السّهمين» أو أحدهما إذا كانوا إن 
أعطوا أعانوا على المشركينٌ فيما أعانوا على الصّدققٍ وإن لم 
يعطوا لم يوئق بمعونتهم رأيت أن يعطوا بهذا المعنى إذا اتتاط 
العدوٌ وكانوا أقوى عليه من قوم من أهل الفيء يوجّهون إليه 
تبعدٌ دارهم وتثقلٌ مؤنتهم ويضعفون عنه؛ فإن لم يكن مثلُ ما 
وصفت تما كان في زمان أبي بكر مع امتناع أكثر العرب بالصّدقةٍ د 
على ال وغيرها م أ أن يعطى أحد منهم من سه الؤلّفةٍ 
قلوبهم؛ ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان مع وذلاك أنه لم 
ييلغني أن عمرّ ولا عثمان ولا عليَاً اعطواً أحداً تالا على 
الإسلامء وقد أعرٌ الله - وله الحمدُ ا 
الرّجالٌ عليه وقولة؛ وفي الرّقاب يعني المكاتي» واللّه اعم ولا 
يشترى عبد فيعتق. 

والغارمون كل من عليه دين كان له عرض يحتملٌ دينة أو 
لا يحتملةٌ» وإنما يعطى الغارمون إذا ادّانوا في مل ديقٍ أو 
أصابتهم جائحة؛ أو كان دينهم في غير فس ولا سرفي ولا 
معصية فأمًا من ادَانَ في معصيةء فلا أرى أن يعطى من سهمٍ 
سبيل الله كما وصفت يعطى منه من أرادَ الغزوَ فلو امتنعٌ قوم 
كما وصفت من أداء الصدقةٍ قَةٍ فأعان عليهم قوم رأيت أن يعطى 
من أعان عليهم؛ فإن لم يكن ما وصفت شي رد سهمٌ سييل 
اللّه إلى السّهمان معة وابنٌ السبيل عندي؛ ابن السّبيل من اهل 
الصّدقةٍ الذي يريدُ البلد غير بلدوء لا من لزمه. 


8 كيف تفريق قسم الصّدقات 


قال الشافعيّ رخمه الله تعالى: ينبغى للساعى على 
المتدقات أن يامر ياحصاء آهل التهمان فى عملة: فيكوث قراغنه 
من قبض الصّدقات بعد تناهي أسمائهم وأنسابهم وحالاتهم؛ وما 
يحتاجون إليه؛ ويحصي ما صارّ في يديه من الصّدقات فيعزلٌ من 
سهم العاملينَ بقدر ما يستحق بعملك ثم يقضي جميعَ ما بقي مسن 
السهمان كله عندهم كما اصفف إن شاءً الله تعالى» إذا كان 
الفقراءٌ عشرةٌ» والمساكينٌ عشرينَ» والغارمونَ خسة. 

وهؤلاء ثلاثة امتافي من اسل الصدقة وكان سهماتهم 
الثلاثة من جميع المال ئلائة آلاف؛ فإن كان الفقراء يغترقونَ 
سهمهم هر الف هرّ ثلث المال» فيكرن سهمهم كفافاً يخرجون به 
من حا الفقر إلى حدٌ الغنى أعطوه ه كله وإن كان يخرجهم من حدٌ 
الفقر إلى حد الغنى ثلاثة أو أربعة أو أقل» أو أكثرٌء أعطوا منه 
ما يخرجهم من اسم الفقرء ويصيرون به إلى اسم الغنى ويققف 
الوالي ما بقي من ثم يسم على المساكين سهمهم. هوَّ الف 
هكذاء وعلى الغارمينَ سهمهم هرّ الف هكذا. 
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فإن قال قائل: كيف قلت لكل أهل صنفي موجود 
سهمهم. ثم استغنوا ببعض السّهمء فلم لا يسلَمٌ إليهم بقيته؟ 

قال الشافعي: قلت بأ الله تارك وتعال سمّاه لهم مع 
غيرهم بمعنى من المعاني» هو الفقرٌ والمسكنة والغرم فإذا خرجوا 

من الفقر والمسكنةٍ فصاروا إلى الغنى» ومن الغرم» فبرئت يم 

وصاروا غير غارمينَ» فلا يكونون من أهله؛ لأنهم ليسوامٌن 
يلزمه اسم من قسمٌ الله عرُ وجل له بهذا الاسم ومعنا وهم 
خارجونّ من تلكَ الحال تمن قسم الله له ألا ترى أن أهل 
الصّدقةٍ الأغنياء لو سألوا” بالفقر والمسكنةٍ في الابتداء أن يعطوا 
منها لم يعطواء وقيلٌ لستم عن قسمّ الله له. 

وكذلك لو سألوا بالغرم وليسوا غارمين» وقالَ رسولٌ اللّه 
1 لا نَحِلُ الصدَفَة لِعَنِيَ إلا من استئنى» فإذا أعطيت الفقراءً 
والمساكينَ فصاروا أغنياة فهم من لا تحل لهم, وإذا لم تحلّ لمهم 
كنت لو أعطيتههم أعطيتهم ما لا يحل لهم ولالي أن أعطيهمء 
وإنما شرط الله عر وجل إعطاءً أهل الفقر والمسكنقِ وليسوا 
منهم. 

قال: وياخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم 
وقيامهم وأمانتهم والمؤنةٍ عليهم» فيأخذ المّاعي نفسه لنفسه بهذا 
المعنى» ويعطى العريفٌ» ومن يجمعُ الناسُ عليه بقدر كفايته 
وكلفته وذلك خفيف؛ لأنه في بلادوه ويعطى ابسن السّبِيلٍ منهم 
قدرَ ما يبلّغه البلد الذي يريدٌ في نفقته وحمولته إن كان البلدُ بعيدأء 
وكانَ ضعيفاًء وإن كان البلدُ قريبء وكان جلداً الأغلبُ من مثلدء 
وكان غناً بالمشي إليها أعطي مؤنته في نفقته بلا حمولةٍ؛ فإن كان 
يريدٌ أن يذهب وشاتر أعطيّ ما يكفيه في ذهابه ورجوعه من 
التفقة؛ فإن كان ذلك يأتي على السّهم كله أعطيه كلّه إن لم يكن 
معه ابن سبيل غيرة» وإن كان يأتي على سهم من مائة سهم من 
سهم ابن السبيل لم يزد عليه. 

فإن قال قائل: لم أعطيت الفقراءً والمساكينَ والغارمين حتى 
خرجوا من اسم الفقرٍ والمسكنةٍ والغرم؛ ولم تعسط العاملينَ وابنَ 
السبيل حتى يسقط عنهم الاسم الذي له أعطيتهم ويزول؟ فليسَ 
للاسم أعطيتهم؛ ولكن للمعنى؛ وكانّ المعنى إذا زالَ زالَ الاسم 
ونسمي العاملينَ بمعنى الكفاية. 

وكذلك ابن السبيل بمعنى البلاغ؛ لو أي أعطيت العاملٌ 
وابنَ السّبيل جميعَ السّهمان وامثالها لم يسقط عن العاملٍ اسم 
العامل ما لم يعزلء ولم يسقط عن ابن السسّبيل اسم ابن السّبِيل ما 
دام مجتازا» أو كان يريدُ الاجتيازٌ فأعطيتهماء والفقراءً والممساكينٌ 
والغارمينَ بمعنى واحاره غير مختلفيء وإن اختلفت أسماؤه كما 
الخلنت اسماوهم والعامل ]نذا هد موعن علي عبان له حنق 


- كتاب قسم الصّدقات 
معهم بمعنى كفايةٍ وصلاح للمأخوذٍ منه والمأخوذ لهُ» فأعطيّ أجر 
مثله وبهذا في العاملٍ مضت الآثارٌ وعليه من أدركت من عت 
منه ببلدناء ومعنى أبن السَبِيلٍ في أن يعطى ما ببلّغةُ إن كان 
عاجزاً عن سفره إلا بالمعونة عليه بمعنى العامل في بععض أمره 
ويعطى المكاتبُ ما بينه وبينَ أن يعتدقّ قل ذللك أو كثر حتّى 
يغترق السهم؛ فإن دفعَ إليى فالظاهرٌ - عندنا - على أنه حريصٌ 
على أن لا يعجر وإن دفعَ إلى مالكه كان أحب لي وأقربت من 
الاحتياط. 


رد الفضل على أهل السّهمان 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: إذا لم تكن مؤلّة ولا قومٌ 

من أهل الصّدقةٍ يزيدون الجهاد فليسَ فيهم أهلٌ سهم سبيل الله 
ولا سهم مؤْلْفٍء عزلت سهامهم. 

وكذلك إن لم يكن ابن سبيل» ولم يكن غارم. 

وكذلك إن غابوا فاعطوا ما يبلّغهم ويفضلٌ عنهم؛ أو عن 
أحدر من أهل السّهمان معهم شيء من المال عزلَ أيضاً ما يفضل 
عن كلهم ؛ ثم أحصي ما بقيّ من أهل السّهمان الّذِيِنَ لم يعطواء 
أو أعطواء فلم يستغنوا فابتدئّ قسمٌ هذا المال عليهم كما ابتدىئّ 
قسم الصّدقات فجرّئّ على من بقيّ من أهلٍ السّهمان» سواءً كان 
بقي فقراءً ومساكينٌ لم يستغنواء وغارمون لم تقض كل ديونهم؛ ولم 
يبقّ معهم من أهل السّهمان الثمانية أحدٌ غيرهم؛ فيقسم جميعٌ ما 
بقي من امال بينهم على ثلاثة أسهم؛ فإن استغنى الغارمون 
بسهمهم؛ هو ثلث جميع امال أعيد فضلُ سهمهم على الفقراء 
والمساكين فيقسمٌ على أهل هذين القسمين حتى يتفد؛ فإن قسم 
بينهم فاستغنى الفقراءٌ يبعضه رد ما بقي على المساكين حتى 
يستغنوا. 

فإن قال: كيفَ رددت ما يفضل من السّهمان عن حاجةٍ 
أهل الحاجةٍ منهم ومنهم من لم يكن له سهمٌ من أهال السّهمان 
مث المؤْلفةٍ وغيرهم إذا ل يكونوا على أهل الستهمان معهم وأنت 
إذا اجتمعوا جعلت لأهل كل صنفي منهم سهماً؟ 

قال الشّافعي: فإذا اجتمعوا كانوا شرعاً في الحاجةٍ وكلٌ 
واحلو منهم يطلبُ ما جعلَ الله له وهم ثمانية؛ فلا يكونُ لي منسمٌ 
واحلد منهم ما جعلَ الله له وذكرٌ الله تبارلة وتعالى لهم واحادٌ لم 
يخصّص أحداً منهم دون أحلر فأقسمٌ بينهم معا كما ذكرهم الله 
عر وجل معاء وإنما منعني أن أعطيّ كل صنفي منهم سهمه تاماه 
وإن كان يغنيه أقل منه أن بين واللّه تعالى أعلمٌ؛ أن في حكم الأّه 
عر وجل أنهم إنما يعطون بمعان سمّاها الله تعلل. 

تإذا تيع تكلك لحني زماز القن والسعية غينا 


رد الفضل على أهل السّهمان 


5534 
والغارم غير غارم فليسوا تمن قسمّ لهُ» لو أعطيتهم كنت أعطيت 
من لم أؤمر به لو جارٌ أن يعطوا بعد أن يصيروا إلى حدٌ الغنى 
والخروج من الغرم جارٌ أن يعطاها أهل دارهم ويسهم للأغنياء 
فاحيلت عمّن جعلت له إلى من لم تجعل له وليسَ لأحار إحالتها 
ايا لل باز لديا (سطومات ل جلها الله 4 رلا 
ردي ما فضل عن بعض أهل السهمان على من بقي تن لى 
يستغن من أهل السهمان با الله تبارك وتعالى أوجب على أهل 
الغنى في أمواهم شيئا يؤْخدٌ منهم لقوم بمعان» فإذا ذهب بعض 
من سمّى الله عر وجل لهُ أو استغنى» فهذا مال لا مالك له من 
الأضن يعيئة بره وكا راطيا لاسا روخم ار 
راح 0 وارث الموصي: فلمًا كان هذا المال غالفاً ابعال ورت 
ها هنالم يكن أحدٌ أولى عندنا به في قسم الل عر وجلْ» وأقرب 
من سمّى الله بار وتعال له هذا الما وهؤلاء من جملةٍ من 

سمَّى الله تباركٌ وتعالى له هذا المال» ولم يبن مسلم يحتاج إلاوله 
حقّ سواة أما أهل الفيء» فلا يدخلون على أهل الصّدقة. 

وأمًا أهل صدقةٍ أخرى فهوّ مقسومٌ لهم صدقتهم: لو 
كثرت لم يدخل عليهم غيرهم؛ وواحدٌ منهم يستحقها فكما كانوا 
لا يدخلون عليهم غيرهم فكذلك لا يدخلونَ على غيرهم ما كان 
من غيرهم من يستحق منها شيئاء لو استغنى أهل عمل ببعض ما 
قسمٌ لهم؛ ففضلَ عنهم فضل لرأيت أن ينقلَ الفضل عنهم إلى 
أقربب الناس بهم نسبا ودارا. 


1١‏ ضيق السّهمان, وما ينبغي ف فيه عند القسم 

أخبرنا الربيع م قال: : أخبرنا الشافعي قال: وإذافباقت 
السّهمان؛ فكان الفقراء آلف وكانٌ سهمهم ألفاً والغارمونَ تلاق 
وكان غرمهم ألفاً وسهمهم ألفاء فقالَ الفقراءٌ: إنما يغنينا مائة 
ألفي. وقد يحرج هؤلاء من الغرم ألفٌ فاجمع سهمنا وسهمهم؛ 
ثم اضرب لنا بمائةٍ سهم من ألفي ولهم سهم واحدٌ كما يقسّم هذا 
مال لو كان بيننا فوضى ععنى واحلر فيس ذلك لهم عندناء والله 
أعلم؛ لأنْ اللّه عر وجل ذكرٌ للغارمِينَ سهماً كما ذكرّ للفقراء 
سهماً فنفضُ على الغارمينَ وإن اغترقوا السّهمَ فهر لهم؛ ولم 
يعطوا أكثرّ تا أعطواء وإن فضل عنهم فضل فلستم باحق به مسن 
غيركم إن فضل معكم أهل سهمانَ ذكروا معكم. ولكن ما فضل 
منهم أو من غيرهم يردُ عليكم؛ وعلى غيركم من لم يستغن من 
أهل السّهمان معكم كما يبتدأ القسم بينكم. 

وكذلك لو كنتم المستغنينَ والغرماءً غير مستغنينَ لم ندخلهم 
عليكم إلا بعد غناك ولم نجعلهم يخاصمونكم ما اغترق كل 


ؤظ2, 
واحدٍ منكم سهمه ولا وقت فيما يعطي الفقراءً إلا ما يخرجه من 
حدٌ الفقر إلى الغنى» قل ذلك أو كثر تما تب فيه الركاةً أو لا 
تجب؛ لأنه يوم يعطي لا زكاة عليه فيه وقد يكوث الرّجِلٌ نيا 
وليسَ له مال تب فيه الزكاة» وقد يكونٌ الرّجلُ فقيراً بكثرة 
العيال وله مال تِبُ فيه الزكائ وإنما الغنى والفقرٌ ما عرف 
اناس بقدر حال الرّجل. 

والعربُ قدهاً يتجاورونٌ في بواديهم وقرامم بالسمثه 
لخوفهم من غيرهم؛ كان في الجاهليةٍ يتجاورون ليمنعٌ بعضهم 
بعضاء فإذا كانوا هكذا يوم يصدقون قسّمت صدقاتهم على 
فقرائهم بالقرابةٍ والجوار معا 

فإن كانوا أهل باديقء وكانٌ العامل الوالي يعمل فيهم على 
قبيلةٍ أو قبيلتين» وكان بعض أهل القبيلة يخالط القبيلة الأخرى 
التي ليس منها دون الت منهاء وجوارهم وخلطتهم أن يكونوا 
ينتجعون معأ ويقيمون معأ فضاقت السّهمان. قسمناها على 
الجوار دون النسب. 


وكاللك إوتخلطي عم شيرمم ركم سيم ل التنسم 
على الجوار؛ فإن كانوا عند النجعةٍ يفترقون مره ويختلطون أخرى 
فأحبُ أن لو قسّمها على السب إذا استوت الحالات» وكان 
السب عندي أولى» فإذا اختلفت الحالاتُ فالجوارٌ أولى من 
النسبي وإن قال: من تصدق: لنا فقراء على غير هذا الماء وهم 
كما وصفت يختلطونٌ في التجعةٍء أحصوا معاًء نه فض ذلك على 
الغائب والحاضرء .وإن كانوا بأطرافي من باديتهم متباعدة؛ فكأن 
يكون بعضهم بالطّرفه وهو له ألزمٌ قسمٌ ذلك بينههم؛ وكانٌ 
الطرفٌ الذي هرّ له ألم كالثار لم» وهذا إذا كانوا معاً أهلّ نمعةٍ 
لا دار لهم يقرّونَ بها فامًا إن كانت لهم دارٌ يكونون بها الزمّ» 
فإني أقسّمها على الجوار أبداء وهل الإرالك والحمض من أهل 
لبادية يلزمون منازهم فأقسّمْ بينهم على الجوار في المدازل» وإن 
جاورهم في منازهم من ليس منهم سم على جيرانهم القسم 
على الجوار إذا كان جوارٌء وعلى النسبه والجوار إذا كانا معأ 
ولو كان لأهل البادية معدن قسّمْ ما يرج من المعدن على من 
يلزم قرية المعدن» وإن كانوا غرباء دون ذوي نسب أهل المعدن إذا 
كانوا منه بعيداً. 

وكذلك لو كان لهم زرعٌ قِسّمْ زرعهم على جيران أملٍ 
الزرِعٍ دون ذوي النسبه إذا كانوا بعيداً من موضع الوّرعه وزكاةً 
أهل القرية تقسّمٌ على اهل السهمان من أهل القريةٍ دون أهلٍ 
النسبو إذا لم يكن أهل النسب بالقري وكانوا منها بعيداً. 

وكذلك نخلهم وزكاة أموالهم؛ ولا يرج شيءٌ ءمن 
الصدقات من قريةٍ إلى غيرها وفيها من يستحقهاء ولا من موضع 


7 الاخييلااف 


- كتاب قسم الصّدقات 
إلى غيرو» وفيه من يستحقةُ وأولى الناس بالقسم أقربهم جواراً 
تن أخذ المالُ منهُ؛ وإن بعد نسبه إذا لى يكن معه ذو قرابةٍ» وإذا 
ون الرّجلٌ إخراج زكاةٍ ماله؛ فكان له أهل قرابةٍ ببلده الذي 
يقسمه به وجيرانٌ قسمه عليهم معاً؛ فإن ضاق فآئْرٌ قرابته فحسنٌ 
من أهل السسهمان معا. 

قال الشتافعي: فأمًا أهلّ الفيء؛ فلا يدخلون على أهلٍ 
المّدقات ما كانوا يأخذون من الفيء؛ فلو أن رجلاً كان في 
العطاء فضرب عليه البعث في الغزو وهو بقريةِ ففها صدقات لم 
يكن له أن يأخذٌ من الصّدقات شيئا؛ فإن سقط من العطاء بأن 
قال: لا أغزو واحتاجج» أعطي في الصّدقةٍ ومن كان من أهلٍ 
الصّدقات بالباديةٍ والقرى من لا يغزو عدوا فليسَ من أهل 
الفيء؛ فإن هاجرٌ وأفرض وغزا صارٌ من أهل الفيء ود منة 
ولو احتاج وهو في الفيء لم يكن له أن يأخذّ من الصّدقات؛ فإن 
خرج من الفيء وعادٌ إلى الصّدقات فذلك له. 


عندي إذا كانوا 


5 الاختلااف 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: قال بعضُ أصحابنا: لا مؤلفة 
فيجعلٌ سهمٌ المؤلفةٍ وسهمَ سبيل الله في الكراع والسّلاح في ثغر 
المسلمِينَ حيث يراه الوالي» وقالَ بعضهم: ابن السَبيل من يقاسم 
الصّدقات في البلدٍ الذي به الصّدقاث من أهلٍ المّدقات أو 
غيرهم؛ وقال أيضاً: إنما قسمُ المّدقات دلالاث فحيثُ كانت 
الكثرة أو الحاجة فهيّ أسعدٌ بد كانه يذهب إلى أن السّهمانَ لو 
كانت ألفاء وكان غارمٌ غرمه ألفْ ومساكينٌ يغنيهم عشرة آلافي» 
وفقراءً مثلهم يغنيهم ما يغنيهم؛ وابنْ السَبيل مثلهم يغنيهم ما 
يغنيهم» جعل للغارم سهمٌ واحدٌ من هؤلاء؛ فكانّ أكثرٌ المال في 
الْذِينَ معه؛ لأنهم أكثرٌ منه عدداً وحاجة» كأنه يذهب إلى أن المالَ 
فوضى بينهم فيقتسمونه على العددٍ والحاجةٍ لا لكل صنفي منهم 
سهمء ومن أصحابنا من قال: إذا أخحذت صدقة قوم يبلا وكانٌ 
آخرون ببلدٍ يجديين؛ فكانَ أهن الستهمان من امل البلدٍ الَذِيِنَ 
أجلت اضباقاتهم إن تركوا تماسكواء وم يجهمدوا جهذ الجدبينَ 
الذينَ لا صدقة ببلادهم؛ أو لحم صدقة يسيرة لا تقح منهم موقعاء 
نقلت إلى امجدبين إذا كانوا يخافُ عليهم الموتُ هزلاً إن لم ينل 
إليهم» كانه يذهب أيضاً إل أنّْ هذا المالَ ار الله عا؟ 
وجل قسمه لأهلٍ السنّهمان لمعنى صلاح عبادٍ اللّهِ فينظيٌ فينظرٌ إليهم 
الوالي فينقل هذه إلى هذه السهمان خيث كانوا على الاجتهان 
قربوا أو بعدواء وأحسبه يقول: وتنقلٌ سهمانٌ أهل الصّدقات إلى 
أهل الفيء إن جهدوا وضاق الفيء عليهم. 2 7 

وينقلٌ الفيء إلى أهلٍ الصّدقات إن جهدوا وضاقت 


- كتاب قسم الصّدقات 
الصّدقات» على معنى إرادة صلاح عبادٍ اللّه تعال. 

وإنما قلت بخلافي هذا القول؛ لأث الله عر وجل جعلٌ 
المال قسمين» احدهما قسم الصّدقات الي هي طهورٌ قسمها 
لثمانية أصنافيء ووكدها وجاءت سنةٌ رسول الله يذ بان تؤخاذ 
من أغنياء قوم وتردُ على فقرائهم لا فقراء غيرهم ولخيرهم فقراء 
فلم يبز عنديء واللّه أعلمٌ أن يكو فيها غيرٌ ما قلست من أن لا 
تنقل عن قوم إلى قوم وفيهم من يستحقهاء ولا يحرج سهم ذي 
سهم متهم إل غيره وهر يستحقة؛ وكيف يبور أن يسمي الله عر 
وجل أصنافًء فيكونوا موجودينَ معأ فيعطى أحدهم سهمه وسهمٍ 
غيره لو جار هذا عندي جارٌ أن تبعل في سهم واحلر فيمنعٌ سبعة 
فرضاً فرض لحم ويعطي واحداً ما لم يفرض له والّذي يقولٌ هذا 
القولَ لا يخالفنا في أنْ رجلاًء ولو قال: أوصى لفلان وفلان 
وفلان وأوصى بثلث ماله لفلان وفلان وفلان كانت الأرض : 
02 بين فلان وفلان» وفلان. 

وكذلك اثلث ولا الف علمته في أن رجلاً لو قال: 
ثلث مالي لفقراء بتي فلان وغارم بن فلان رجل آخرٌ وبني سيل 
بني فلان رجل آخرّ أن كل صنفي من مؤلاء يعطون من ثلشيء 
وأن نيس أوصى ولا لوال أن يعطيّ احاد هؤلاء الث دون 
صاحبه. 

وكذلك لا يكونُ جميمٌ المال للفقراء دون الغارمينَ ولا 
للغارمينَ دون بن السَبيلٍ ولا صنفم من سمّى دون صنفي منهم 
أفقرٌ وأحوج من صنفيء ثم يعطيهموهُ دون غيرهم تمن سمّى 
الموصي؛ لأنْ الموصي أو المتصدّقَ قد سمى أصنافاء فلا يصرفٌ 
مالَ صنفي إلى غيروء ولا يتركُ من سمى له لمن لم يسم لهُ معه؛ 
لذن كلا ذو حق لما سمّى له فلا يصرفُ حقُ واحلر إلى غيرو» ولا 
يصرفُ حقهم إلى غيرهم كن لم يسمْ له فإذا كانَ هذا عندنا وعند 
قائلٍ هذا القول فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما 
أععلوك فعلء اله ع ول اح أن يمون وأن مضي على ما 
أعطى» ولو جارٌ في أحدٍ العطاءين أن يصرف عمن أعطيهُ إلى من 
يع أ عرد بز نان امنإ شبتر سيا ينهم عل 
في عطاء الآدميّنَ أجوز» ولكنه لا يجورٌ في واحد منهماء وإذا قسمّ 
للّه عزْ وجل الفية» فقال: 9وَاعْلَمُوا نما عَيِنتُمْ مِنْ شيء فَأَنْ 
لِلِ حمس وَلِلرْسُول4 الآية. 

وسنٌ رسول الله تي أ اربعة أخاسه لمسن أوجف على 
الغنيمةٍ للفارس من ذلك ثلاثةً اسهم وللراجل سهم» فلم نعلم 
رسول الله يَيْ فضّلَ الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس 
الذي ليس مثلة ولم نعلم المسلمينَ إلا سووا بون الفارسين؛ حتسى 
قالوا: لو كان فارسُ أعظم الناس غناءً وآخرٌ جبانٌ سوّوا بينهما. 


9 الاختلاف 


5" 
وكذلك قالوا في الرّجَالة أفرايت لو عارضنا وإِياهم 
معارض» فقال: إذا جعلت أربعة أحماس الغنيمةٍ لمن حضرً» وإنما 
معنى الحضور للغناء عن المسلمين والنكايةٍ في المشركِينَ» فلا 
أخرجٌ الأربعة اماس لمن حضرّء ولكّتى أحصي أهل الغناء تمن 
حضرًّ فأعطي الرَجلّ سهمٌ ماثة رجل أو أقل إذا كان يغنى مثلّ 
غنائهم أو أكثرء وأئركُ الجبان وغيرٌ ذي الََةِ الذي لم يفنٌ؛ فلا 
أعليه أو أعطيه جزءً من مائٍ جزء من سهم رجمل ذي خداء أو 
أكثرّ قليلاً أو أقلّ قليلاً بقدر غنائه هل الحجَةُ عليه إلا أن يقال له: 
فسمَ رسو الله فط لفارس ثلانة أسهم وللراجل سهماه 
فكان مرج الخبر منه عام وم نعلمه خص أهلّ الغناء» بل أعطى 
من حضرٌ على الحضور والحرَيةٍ والإسلام فقط» دون الغناء. 
ومن خالفنا في قسم الصّدقات لا يخالفنا في قسم ما أوجفَ 
عليه من الأربعةٍ الأخماس. 
فكيف جار له أن يخالفنا في الصّدقات» وقد قسمّ الله عر 
وجل لهم أبينَ القسم فيعطي بعضاً دون بعض؟ وإذا كان لا يجوز 
عندنا ولا عنده في الموجفينَ لو أوجفوا وهم أهل لا غناءً لهم على 
أهل ضعفي من المشركين لا غناءً عندهم, وكانّ بإزائهم أهلٌ غناء 
يقاتلون عدوا أهلّ شوكةٍ شديدةٍ أن يعطوا مما أوجف عليه 
الضّعفاءٌ من المسلمينَ من الضّعفاء من المشركن» ولا يعطاه 
المسلمون ذوو الغناء الْذِينَ يقاتلون المشركين ذوي العدد والشوكةٍ 
نظراً للإسلام وأهله حتّى يعطى بالنظر ما أوجف عليه المسلمونٌ 
الضَّعفاءً على المشركينَ الضّعفاء إلى المسلمين الأقوياء المقاتلينَ 
للشرك الأقوياء؛ لأنْ عليه مؤنة عظيمةً في قتالهم وهم أعظمٌ غناء 
عن المسلمِين» ولكني أعطي كل موجفب حقة» فكيف جارٌ أن 
تنقل صدقات قوم يحتاجونّ إليها إلى غيرهم إن كانوا أحوج منهم 
أو يشركهم معهم؛ أو ينقلها من صنفه منهم إلى صنفيء والصنف 
الّذِينَ نقلها عنهم يحتاجون إلى حقهم؟ أو رأيت لو قال قائل لقوم 
أهل يسر كثير أوجفوا على عدو: أنتم أغنياء ء فآخذٌ ما أوجفكم 
عليه فأقسّمه على اهل الصّدقات المحتاجين إذا كان عام سنة؛ أن 
أذ الرقاضو جدرة بن عا الملل رعذ مانا ين مناه 
الله تعالى» وأخافٌ إن حبست هذا عد عنهم. وليس يحضرني مال 
غيره أن يضر بهم ضرراً شديدأًء وأخذه منكم لا يضرٌ بكم هل 
تكونٌ الحجّةٌ عليه إلا أن يقالَ لهُ: من قسمّ له أحقُ بما قسمَ من لم 
يقسم له وإن كان من لم يقسم له أحوج» وهكذا ينبغي أن يقال 
في أهل الصّدقات: إنها بقسمةَ مقسومة حم ينه القسيء »أو رآيت 
لو قال قائلٌ في أهل المواريث الَذينَ قسمَ الله تعالى هم أو الذينَ 
جاء آثرٌ بالقسم لهم أو فيهما معأ إِنَما ورثوا بالقرابة والمصيبة 
يالميت. 


"5/ 


9 الاخيتلااف 


9 كتابة قسم الصّدقات 


فإن كان منهم أحدٌ خيراً للمّتِ في حياته ولتركته بعد 
وفاته وأفقرّ إلى ما ترك أوثرٌ بميراثه؛ لأنّْ كلاً ذو حقّ في حال هل 
تكونٌ الحجّة عليه إلا أن يقال: لا نعدو ما قسمَ اللّهِ تبارك وتعالى 
اوقد د مح العددكم 

قال الششافعي: الحجَةٌ على من قال هذا القولَ أكثرٌ من هذا 
وفيه كفايٌه وليست في قول من قال هذا شبهة بغي عندي أن 
يذهب إليها ذاهب؛ لأنها عندي. واللّه تعالى أعلم» إبطال حقّ من 
جعل الله عر وجل له حقاً وإباحة أن يأخدّ الصّدقات الوالي 
فينقلها إلى ذي قرابة له واحلر أو صدّيق ببللو غير البلد الذي به 
الصّدقاتث إذا كان من أهلٍ السهمان. 

قال الشتافعي: : فاحتج محتج في نقل الصّدقات بأن قال: إِنْ 
بعض من يقتدى به قال: إن جعلت في صنفي واحدر أجزأ والّذي 
قال: هذا القولَ لا يكونٌ قوله حجَّة تلزمٌ وهوّ لو قال: هذا لم 
يكن قال: إن جعلت في صنفي وأصنافي موجودةء ونحنُ نقول 
كما قال: إذا لم يوجد من الأصناف إلا صنف أججزأ أن توضعمٌ 
فيوء واحتجّ بأن قال: إن طاوساً روى أن معاذً بنّ جبل قال 
لبعض أهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الْشّعير 
والحنطة» فإنه أهونُ عليكم وخيرٌ للمهاجرينٌ بالمدينة. ١‏ 

قال الشافعي: صالح رسول الله يذ هل ذم اليمن على 
دينار على كل واحلر كل سنٍ؛ فكان في سْةٍ رسول الله : د 


أن 
يؤخدٌ من الرّجل دينارٌ أو قيمته من المعافرٍ كان ذلك إذالم يوجد 
: الدينارٌ فلعل معاذاً لو أعسروا بالذينار أخذٌ منهم الشعيرٌ والحنطة؟ 
لأله أكثرٌُ ما عندهم. وإذا جار أن يترلك اينار لغرض فلعله جار 
عنده أن يأخذّ منهم طعاماً وغيره من العرض بقيمةٍ الداثير 
فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطَّعامٍ لكثرته عندهم يقول الثِّابُ خيرٌ 
للمهاجرين بالمدينةٍ وأهون عليكم؛ اله في المحمل 
للثياب إلى المدينةٍ وَالدْيابٌ بها أغلى ثمناً 

رخال سن مسا ع ل 
عنة» فإنما قلناه بالدّلائل عن معاذٍ وهرّ الذي رواه عنه هذا. 

4 أَخْبْرَنَا مُطَرفٌ بْنُ مَازنء عَن مَعْمَره عَن ابن 
طَاوْسِء عَن أَبِيهِ أن مُعَاذاً 0 : كِمَا رَجُلٍ اتَقَلَ ف 
مخلافي عَشِرَتَهِ إلى ير يخلاف عَشِيرَتهِ ل وَصَدَقَتَهُ 
إلى مخلافو عَشِيرَيَهِ. [أشم] 

قال الشافعي: فبينَ في قصّة معافذٍ أن هذا في المسلمين 
خاصّة» وذلكَ أن العشرّ والصّدقة لا تكونٌ إلا للمسلمين. 

قال الشنافعي: وإذا رأى معااً في الرجل المأخوذٍ منه 
المّدقة يقل بنفسه وأهله عن عخلافي عشيرته أن تكونّ صدقته 


وعشره إلى عغلافي عشيرتهه وذلك ينتقلٌّ بصدقة ماله الناضّ 
والماشية فيجعلٌ معلا صدقته وعشره لأهل خلافو عشيرته لالمن 
يتقل إليه بقرابته دون نَ أهل المخلافي الذي انتقل عنة. وإن كان 
الأكثرُ أن عغلاف عشيرته لعشيرتوه وإنما خلطهم غيرهم وكانت 
العشيرة اكت والآخي ألنَه رأى أن الصّدقة إذا ثبت لأهل حلاف 
عشيرته م تحوّل عنهم صدقته وعشره يتحوله وكانت لهم كما 
تثبيت بدعاء 

قال الشافعي: وهذا يحتملُ أن يكون عشره وصدقنه التي 
هي بين ظهراني حلاف عشبرته لا تتحوَلُ عنهم دون الناضّ 
الذي يتحوّك ومعاذً إذحكم بهذا كان من أن ينقلَ صدقة 
المسلمينَ من أهل اليمن الَذِينَ هم أهلُ الصّدقةٍ إلى أهل المدينةٍ 
الْذِينَ أكثرهم أهل الفيء أبعت وفيما روينا من هذا عن معاذٍ ما 
يدل على قولنا: لا تتقلُ الصّدقةٌ من جيران امال المأخوؤ منه 
الصّدقةٌ إلى غيرهم. 

قال الشافعي: وطاوسٌ لو ثبت عن معاذٍ شيءٌ لم يخالفه إن 
شاءً الله تعالى» وطاوسُ يحلفُ مايل بِيعٌ الصّدقات قبل أن 
تقبض ولا بعد أن تقبض؛ ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا 
بأن معاذاً 4 الحنطة والشعيرٌ الذي يؤخال من المسلمين بالياب 
كان بع الصّدقةٍ قبل أن تقبض» ولكنه عندنا إنما قال: : التونني 
بعرض من الثياب. 

فإن قال قائلٌ: كان عدي بن حاتم جاءً أبا بكر بصدقات 
والرّبرقانُ بنُ بدر وهماء وإن جاءا بما فضلَ عن أهلّه ما فقد 
نقلاها إلى المدينة فيحتملٌ أن يكون با مدينة أقربُ النّاس نسباً وداراً 
عن يحتاجُ إلى سعةٍ من مضرّ وطبئ من اليمن ويحتمل أن يكون 
من حوهم ارتد؛ فلم يكن لهم حق في الصّدقةٍء ويكونٌ بالمدينةٍ 
أهلٌ حق هم أقربُ من غيرهم ويحتملٌ أن يؤتى بها أبو بكر ثم 
يأمرٌ برها إلى غير أهل المدينق» وليسَ في ذلك عن أبي بكر خيرٌ 
نصيرٌ إليه. 

فإن قال قائل: إنه بلغنا أن عمرٌ كان يُؤْتَى بنَهم مِنْ نِعَمٍ 
الصدقة. 

قال الشافعي: فبالمدينةٍ صدقاتُ اللخل وَالرّْرع والناض” 
والماشيةٍ وللمدينة ساكنٌ من المهاجرينَ والأنصار وحلفائهما 
وأشجمٌ وجهينة ومزينة بها وبأطرافها وغيرهم من قبائلٍ العربء 
فعيالٌ ساكن المدينة بالمدينةء وعيال عشائ ثرهم وجيرانهم» وقد 
يكون عيالٌ ساكن أطرافها بها وعيال جيرانهم وعشائرهم فيؤتونٌ 
بها ويكونون مجمعاً لأهل السهمان كما تكونٌ المياه والقرى مجمعاً 
لأهلٍ السّهمان مسن العرب» ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقربٍ 
الثاس بهم داراً ونسباء وكان أقربُ الناس با مدينة دارا ونسباً. 


- كتاب قسم الصّدقات 


الاخييلاف 


لان 


فإن قال قائل: فإن عمرّ كان يحملّ على إبل كثيرة إلى 


52700 
نم اجزية هايمل على ما يجتسلة من الإبله وأكة 


فرائض الإبل لا تحملٌ أحداً. 

65 أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن رَيْدِ بْن أَمْلّمَ أن عُمَرَ كَانْ 

مُؤتَى نعم تيرق من َم الْجية با بض أمْحَابنًا عَنْ 
حم بن بد اله بن َالو الثار عن يَحَى بن عبد لله من 
مَالِك عَنْ أبيه أنهُ لَه أَرَآيْت الإبل التي كَانَ يَحْمِلْ عَلَيْهَا 
عُمَرُ الْغْرَاةَ وَْْمَاد بَعْدَهُ؟ قال: أخبرتي أبي نَهًا إبل الجزيةٍ 
تي كَان يَنْعَثْ 
كَانَتَ تَوْحَذ؟ قال: أَهْل جزية أهل المي ُوْحَدُ مِنْ يني 
ِب عَلَى وَجْههَا قيعت فيا بها يل لَه قيعت بها إلى 

- أَعرْنًا الققَةَمِنْ أصْحَابنًا عَنْ عَبْدِ اللّه بن أبي 


ك بها مُعَاويَةٌ وَعَمْرُو بن الْعَاصٍ. كُلت: وَعِمنْ 


يَحَبَى عَنْ سَعِيل سَعِيل بن أبي هنو قال: بَعَتْ عَبْدُ الْمَِكِ بَمْضَّ 
الْجَمَاعَةَ ة بعَطّاء هل ال لْمَوِينَةٍ وَكتب إِلّى وَالِي الْيْمَامَةٍ أَنْ 
يَحْمِلَ مِنّ الْيَمَامَة مو إلى الَْديئةٍ آلف ألف وهم يم بها 
عَطَاءَهُي فَلَمّا قَدِمَ الْمَالُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَبرًا أن يَأَحْدُوف 
َقَانُوا: أيُطْعِمُنَا أوْسَّاحَ الناس» وَمَا لا يَصْلّحُ لَنَا أنْ تَأخذهُ لا 
َأَخَذَُ أبداء ملم ذلك عبد الْمَلِكِ كَرَدهُ م 
الوم بقِيّة قي ما فَعَلُوا هَكَذا. قُلْت لِسَعِيدوِ بن أبي هنا ؟ ومن 
كان يري يتكلم قال أَوْلْهُمْ سَعِيدُ سعِيُ بن اليبو وو بَكْر بن 
عبد ارّحمَنٍ وَحَارجَة بن ديد وعبَْدُ الله بْنُ عبد الله ِي 
رجَال كدير لياتي] 
١‏ قال الشافعي”: وقوهم لا يصلحٌ لنا أي لا بحل لنا أن ناخد 
الصّدقة ونحنُ أهل الفيء؛ وليسَ لأهل الفيء في الصّدقةٍ حق» 
ومن أن يتقلَ عن قرم إل قرم غيرهم. 7 

قال الشافعي: وإذا أخذت الماشية في الصّدقةِ» ووسمت 
راغت الحظبن ووبتع الإسل والشر في ادا والخدم في 
أصول آذانها وميسم الصّدقةٍ ة مكتوب لله عزُ وجل» وتوسم الإبل 
التي تؤخد في الجزية ميسماً خالفاً ميسم الصدقة. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على أن ميسم الصّدقةٍ تالف ليسم 
الجزية؟ 

قيل: فإنّ الصّدقة أدّاها مالكها لله وكتبت للّه عرٌ وجل 


على أن مالكها أخرجها لله عر وجل» وإبلٌ الجزية اديت صغاراً 
لا أجرّ لصاحبها فيها. 

0/6 | برنًا مالك عن ليد بن أسْلَم عَن أبيهٍ أنَهُ 
قال: لِعُمَرَ: إنّ في الظهر ناقَةَ عَمْيَاهُ قال: بن نَم اْحَيَة 
أمْ مِنْ نَعَمٍ الصدَقَةٍ؟ ' قال: بَلْ مِنْ نَعَمٍ الْجزْيَةِ وَقَالَ لَه: إن 
عَلَيْهَا مِيسَمْ الْجزْيَة وَهَذَا يَدُلُ عَلَى فَرْقٍ بين الْمِسَمَيْنِ 

وال بعضئ الناس مث قولنا أن ككل ما أخبذٌ من مسلم 
فسبيله سبيلٌ الصّدقاتي» وقالوا: سبيل الركاز سبل الصّدقات 
ورووا مثِلّ ما روينا أن رسول الله ييبيذْ قال: في الركاز الْحَمْس. 

قال الشافعي: والمعادنٌُ من الركازء وني كل ما أصيب من 
دفن الجاهليةٍ ما تجبُ فيه الركاة أو لا تحب فهرَ ركارٌ ولو أصابه 
غو أو فقيرٌ كان ركازاً فيه الخمس. 

قال الشافعي: ثم عاد لا دَدَ فيه كلّه فأبطله فزعمَ أن 
الرّجِلّ إذا وجد ركازاً فواسع فيما بيه وبين الله عر وجل أن 
يكتمه الوالي وللوالي أن يرذه عليه بعد ما يأخذه منه ويدعه له. 

قال الشافعي: أو رأيت إذ زعم أن رسول الله يف جعلَ 

في الركاز الخمس» وزعمٌ أن كل ما أذ من مسلم قسمٌ على 
قسم الصَّدقات» فقد أبطل الحق بال في أخذه وحق الله عر 
وجل في قسمه. 

والخمسٌ إِنْما يحب عندنا وعنده في ماله لمساكينٌ جعله اللّه 
عر وجل مهم فكيف جارٌ للوالي أن يترك حقَاً أوجبه اللّه عر وجل 
قي مالي وذلف الل ان تسمه الله عر وجل 54 أرايت لو قال 
قائل: : هذا في عشر الطَعام أو زكاة الذهب ؛ أو زكأة التجارةٍ أو غير 
ذلك نما يؤخذ من المسلمينَ ما الحجّة عليه؟ أليس أن يقال: َ 
الذي عليك في مالك إنما هرّشيءٌ وجب لغيرك فلا يحل 
للسّلطان تركه لك ولا لك حبسه إن تركه لك السَّلطانٌ عمّن 
جعله الله تباركَ وتعالى له؟ 

قال الشافعي: ولست أعلمٌ من قال: هذا في الركازء ولو 
جارٌ هذا في الركاز جارٌ في جميع من وجب عليه حقّ في ماله أن 
يحبسه وللستّلطان أن يدعه له فييطلُ حقّ من قسم الله عرُ وجل له 

من أهل السّهمان التُمانيق فقال: إِنَا روينا عن الشَعيْ أن رجلاً 
وجد أربعة آلافو أو حمسة آلافي فقال علي' بن أبي طالب رضي 
الله عنه: ' لأقضينُ فيها قضاءً نأ أما أربعة حماس فلك وحمسٌ 
للمسلمين ؛ ثم قال: ' والخمسُ مردودٌ عليك 7" 

قال الشافعي: وهذا الحديث ينقضُ بعضه بعضاً إذ زعم أن 
علياً قال وس للمسلمينَ فكيفّ يجورُ أن يكونّ الوالي يرى 


كن 


7 الاختلاف 


- كناب قسم الصّدقات 


للمسلمينٌ في مال رجل شيئء ثم يده عليه أو يدعه له والواجيٌ 
ل ا 
يجاهده عليه. 

قال الششافعي: وهذا عن علي مستتكرٌ وقد روي عن علي 
بإسنادٍ موصول أنه قال ' اربعة لخاس لك لك واق قسم الخمس على 
فقراء أهلك . وهذا الحديث أشبه بعلي لعل علياً علمه أميناً وعلمَ 
في أهله فقراءً من أهل السّهمان فامره أن يقسمه فيهم. 

قال الشافعي: وهم محالفون ما روي عن الشّعي من 
وجهين: : أحدهما: نهم يزعمون أن من كانت له مائتنا درهم 
فليس للوالي أن يعطيه ولا له أن يأخدٌ شيئاً من السّهمان المقسومة 
بين من سمّى الله عر وجل ولا من الصّدقة تطوعاً والَذي زعموا 
أن علياً ترك له خسّ ركازيه وهذا رجلٌ له أربعة آلافر درهيء 
ولعلّه أن يكون له مال سواها ويزع مون أن الوالّ إذا أخذّ منه 
واجباً في ماله لم يكن للوالي أن يعودّ بما أخذٌ منه عليه ولا على 
أحدر ويزعمون أن لو وليها هوّ دون الوالي لى يكن له حبسها ولا 
دفعها إلى أحدر يعوله. 

قال الشافعي: والّذي روي عن علي 5ه إعادتها عليه بعد 
أن أخذها منة أو تركها له قبل أن يأخذها منةء وهذا إيطالها بكل 
وجه وخلافٌ ما يقولون» وإذا صارَّ له أن يكتمها وللوالي أن 
يردّها عليه فليست بواجبةٍ عليه وتركها لا تؤخذ منه واخذها 
سواء» وقد أبطل بهذا القول السَنةَ في أن في الركاز الخمس وأبطل 
به حقٌ من قسمٌ الله عر وجل له من أهل السهمان الثمانية. 

فإن قال: لا يصلحٌ هذا إلا ني الركاز قيل: فإذا قال قائل: 
فإذا صلح في الركاز وهرّ من الصّدقات صلحّ في كلّهاء ولو جار 
لك أن تخص بعضها دون بعسض قلست يصلح في العشور 
وصدقات الماشيةٌ شية» وقالَ غيري وغيرك يصلحُ في صدقة ارك ولا 
يصلحٌ في هذا. 

فإن قال: فإنما هو خس. 

وكذلك الح فيه كما الح في الزّعٍ العشرٌ وفي الرَقةٍ ربع 
العشرء وفي الماشية ختلفة» وهيّ الفة كل هذاء وإنما يؤخحمذٌ من 
كل بقدر ما جعلٌ فيه ويقسمٌ كل حيث قسمٌ الصّدقات. 

قال الشافعي: ثم خالفنا بعضُ الناس فيما يعطى من 
الصدقات» فقال: لا يأخذ منها أحدٌ له مال تجب فيه الزّكاق ولا 
يعطى منها أحدّ مائتى درهم ولا شيء تب فيه الزّكاة. 

قال الشافعي: وإذا كان الرّجلُ لا يكونٌ له ماثتا درهم ولا 
شيءٌ تب فيه الرّكاةء فلا يحل له أن يأخدّ منها شيئاً إذا لم يكن 
محتاجا بضعفه حرفةٍ أو كثرة عيال» وكانّ الرّجل يكون له أكثرٌ 
منهاء فيكونُ محتاجاً بضعفب الحرفةٌ أو بغلبةٍ العيال؛ فكانت الحاجةٌ 


إنما هي ما عرف التَاسُ على قدر حال الطاب للرّكاةٍ وماله لا 
على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرَجَلُ له مائة من العيال 
ومائتا درهم لا يعطى» وهذا امحتاج البين الحاجة» وآخرٌ إن لم يكن 
له مائنا درهم ولا عيالَ له وليسَ بالغنى أعطيّ والناسُ يعلمون 
أن هذا الذي أمرّ بإعطائه أقربُ من الغنى والّذي نهيَ عن. إعطائه 
أبعدُ من الغنى ول إذا كانَ الغارمُ يعطى ما يخرجه من الغرم لا 
يعطى الفقيرٌ ما يخرجه من الفقر وهو أن يقولٌ إن أخرجه من 
الفقر إلى الغنى مائةً درهم أو أقللم يزد عليها فلم إذا لم يخرجه 

من الفقر إلى الغنى إلا ماثنا درهم لا يعطّاها وهر يوم يعطاها لا 
زكاة عليه فيها إِنْما الرّكاةٌ عليه فيها إذا حال عليها حولٌ من يوم 
ملكها. 


-١‏ كتاب الصيام الصغير 


-١‏ كتابب الصيام الصّغير 


ه- أَحبرَنَا الرّبيعُ قال: أَحَبرَنا الشَافِعِي قال: أَحبَرَنًا 
قائلة فو قد اللدون جاع ود شم أذ رَسُولَ الله 
َي قال: الشهرٌ يَسْعْ وَعِشْرُونَ لا تَصُومُوا حَنّى تَرَوَا الْهلالَ 
ولا تَفْطِرُوا حَتّى نَرَوْهُ؛ فَإِنْ غم عَلَيَكُمْ فَأكُمِنُوا الْعِدْةَ نَلانِينَ 
[أخرجه مالك(85/1؟), اناري 9 مسلم(. 10٠١8‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقول؛ فإن لم ترّ العامّة 
هلال شهر رمضانٌ ورآه رجل عدلٌ رأيت أن أقبله للأئر 
والاحتياط. 

- قال الشافِعِي: أَخبْرَنَا الدَرَاوَرْدِئُه عَن مُحَمَّدٍ 
ْن عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْن عُثْمَانَ عَن أنه فَاطِمَةَ بنتٍ 
لحي أن رَجُلاً شهد عند عَلِي #5 عَلَى رُويَةِ لال 
رَمَضَانَ قَصّامَّ وَأَحْبُةُ قال وَأمَرَ الناس أنْ يَصُومُواء وَقَالَ: 
أموم يما من احتتاة أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أن أَفْطِرَ يَرْماً مِنْ 
رَمَضَانَ. [أخرجه الدارقطني 07١/9‏ البيهقي (517/4)] 

قال الشافعي: بعد لا يجوز على هلال رمضانٌ إلا 
شاهدان. 

قال الشافعي: وقد قال بعضٌ أصحابنا لا أقبلُ عليه إلا 
شاهدين» وهذا القياس على كل معيبي استدل عليه بِيينقٍ وقال 
بعضهم جماعة. 

قال الشتافعي: ولا |أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين 
عدلين وأكثر؛ فإن صا الناسُ بشهادة واحلر أو اثنين أكملوا العدةٌ 
ثلائينٌ إلا أن يروا الهلال أو تقوم بينة برؤيته فيفطرواء وإن غم 
الشهران معا فصاموا ثلائينَ فجاءتهم بينة بن شعبان رئي قبل 
صومهم بيوم قضوا يوم لأنهم تركوا يوماً من رمضان. 

وإن غما فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم م الفطر أقطروا أي 
ساعة جاءتهم البينة؛؟ فإن جاءتهم بين قبل الزوال صَلوا صلاة 
العيل» وإن كان بعد الروال لم يصلُوا صلاة العيد وهنا فول مين 
أحفظ عنه من أصحابنا. 

قال الشافعي: فخالفه في هذا بعضُ الناس» فقالَ فيه قبل 
الزوال قولناء وقالَ بعدَ الرّوال يرج بهم الإمام من الغدء ولا 
يصلّي بهم في يومهم ذلك. 7 

قال الشافعي: : فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت 
صلاة العيدٍ عندنا وعندك سنّة لا تقضى إن تركت وغمّك وقاتُ 


..؟- 
فكيفَ أمرت بها أن تعمل في غيره وأنتَ إذا مضى الوفت تعمل 
في وقتّه لم تؤمر بأن تعمل؛ مثل المزدلفةٍ إذا مرّت ليلتها لم تؤمر 
بالبييت فيها والجمارٌ إذا مضت آيامها لم تؤمر برميها وأمرت 
بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ومئلُ الرَصلٍ إذا مضت الأطوافُ 
الثّلائيه فلا ينبغي أن تأمرٌ به في الأربعةٍ البواقي؛ لأنه مضى وقتة 
وليس منه بدلٌ بكفارقه وإذا أمرت بالعيدد في غيرٍ وقنه فكيف لم 
تأمر به بعدَ الظّهرِ من يومه والصّلاة تمل في يومه؟ وأمرت بها 
من الغدٍ ويومٌ الفطر أقربُ من وقت الفطرٍ من غده؟ 

قال: فإنّها من غدٍ تصلّى في مثل وقتدهء قيلَ له: أو ليس 
3 تقول في كل ما فات تا يقضى من المكتوبات يقضى إذا ذكرٌ 
فكيف خالفت بِيِنَ هذا وبينَ ذلك؟ فإن كانت علّتك الوقتَ فما 
تقول فيه إن تركته من غده أتصليه بعدَ غده في ذلك الوقت؟ 


قال: لا. 
قيل: فقد تركت علّتك في أن تصلَّىٌ في مثل ذلك الوقدت 
فما حجتك فيه؟ 


قال: روينا فيه شيئاً عن رسول اللّه ت. 

قلنا: قد سمعناك ولكثه ليس مما يشِتُْ عندناء واللّه أعلمء 
وأنت تضعَفُ ما هوَّ أقرى منهٌ: وإذا زعمت أنه ثابتُ فكيفَ 
يقضي في غدو ولم تنهه أن يقضيّ بعده فينبغي أن تقول يقضي 
بعد أيام» وإن طالت الأيام. 

قال الشافعي: وأنا احبُ أن أذكرّ فيه شيئاًء وإن لم يكن 
ثابتأء وكان يجورٌ أن يفعلَ تطوّعاً أن يفعلَ من الغدٍ وبعدَ الغد إن 
لم يفعل من الغد؛ لأنه تطوٌّ وأن يفعل المرءُ ما ليسَ عليه أحبُ 
إِيّ من أن يدع ما عليه وإن لم يكن الحديث ابت فإذا كان يجورُ 
أن يفعل بالتطوع فهذا خيرٌ أراده الله به أرجو أن يأجره الله عليه 


قال الشافعي: بعدُ لا يصلّي إذا زالت الشّمسُ من يوم 
الفطر. 


قال الششافعي: أَحبَرَنَا مَالِكُ أنْهُ بَلَفْهُ أن الهلا 
غَابت الحّْمْسُ. [أخرجه مالك (1410/1)] 

قال الشافعي: 

وهكذا نقولُ إذا لم ير الهلا وم يشهد عليه أنه رئيَ ليلا لم 
يفطر الناس برؤية الحلال في النهار اواك ارا أو يعدي 
وهرّء واللّه اعلمٌ هلالٌ اللْيلةِ التي تستقبلٌ تستقبلٌ» وقال بعض الناس فيه: 


إذا رئي بعد الزوال قولناء وإذا رئي قبل الرُوال أفطرواء وقالوا: 
إنما اتبعنا فيه أثراً رويناف وليس بقياس. 


م 
فقلنا: الأثرٌ أحقُ أن يبع من القياس؛ فإن كان ثابتاً فهر 
أولى أن يؤخل به. 
قال الشافعي: إذا رأى الرّجلْ هلال رمضانٌ وحده يصومٌ 
لا يسعه غيرٌ ذلك وإن رأى هلال شوال فيفطرٌ إلا أن يدخله 
شك أو يخاف أن ينهم على الاستخفافى بالصّوم. 


-١‏ باب الّخول في الصّيام والخلاف فيه 


قال الشّافعي: رحمه اللّهء فقالَ بعضُ أصحابنا لا يجزي 
صومٌ رمضان إلا بئِيةِ كما لا تجزي الصّلاةً إلا بّةِ واحتيٌ فيه بأن 
ابنَ عمرٌ قال: لا يصومٌ إلا من أجممٌ الصّيامَ قبل الفجر. 

5-65 قال الشافعي: وهكذا. 


5 


أخيَرَنًا مَالِكَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ [أخرجه مالك 
رطاحدى] 

قال الششافعي: فكان هذاء والله أعلمٌ على شهر رمضانٌ 
خاصّة وعلى ما أوجب المرمُ على نفسه من نذر أو وجب عليه 
من صومء فامًا التَطرَءٌه فلا بأسَ أن ينوي الصّومٌ قبلَ الزّوال مالم 
يأكل؛ وم يشرب» فخالف في هذا القول بعض الناس» فقالَ معنى 
قول ابن عمرٌ هذا على الثَافل فلا يجو في الثافلةٍ من الصّومٍ 
ويجرزٌ في شهر رمضانَ» وخالف في هذا الآثار. 

قال الشتافعي: وقيل لقائلٍ هذا القول: م زعت أن صومٌ 
رمضانٌ يجري بغير يق ولا يجزي صوم م النذر ولا صوم م الكقارات 
إلا بي 

وكذلك عندك لا تجزي الصّلاة المكتوبة ولا نذرٌ الصَّلاةٍ 
ولا التِيمُمُ إلا بمة؟ 

قال: لأنّ صومٍ م النذر والكقارات بغيرٍ وقتم منى عمله 
أجزأ عنه والصّلاة وال للم بوقتب قيلَ لَه: ما : تقيول فنضمك 
قال: لله علي أن أصوم شهراً من هذه السنةِ فامهلَ حتّى إذا كان 
آخرٌ شهر منها فصامه لا ينوي به النذر؟ 

فال: لا يمره قيل: قد وقّت السنُ ولم يق منها إلا هنذا 
الشهرٌ فصارٌ إن لم يصمه يخرج من الوقتيء وقيلٌ له ما تقول إن 
ترك الظهرٌ حتى لا ييقى عليه من وقنها إلا ما يكملها فيد ثمّ 
صلّى أربعاً كفرض الصّلاة لا ينوي الظّهر؟ 

قال: : لا يجزئه؛ لأنه لم ينو الظّهرَ قال الشافعي: ا 
رمضان وبين هذا فرقاء وقد اعت بالوقتو فاوجدنا الوقت 
لكر درن وسور عونا اذ سراة الل لبر جد 
ذلك في النذر : ثم أوجدناه في الوقتين الحصورين كلاهما عملاً 
كعمل المكتوبةٍ وعمل النذر» ولس في الوقشين فضل للمكتوبة 


-١‏ باب الدّخول في الضتّيام والخلاف فيه 


-١‏ كتاب الصّيام الصغير 
والتذر؛ لأنه لم يبقّ للمكتوبة والنذر موضعٌ إلا هذا الوقتث الذي 
عملهما فيه؛ لأنْه عملهما في آخر الوقت فزعمَ أنهما لا يجزيان 
إذا لم ينو بهما المكتوبة والنذرّ فلو كانت العلّةٌ أن الوقت 
محصور انبغى أن يزعم ها هنا أن المكتوبة والنذر يجزيان إذا 
كانَ وقتهما محصوراً كما يجزي رمضانٌ إذا كان وقته تحصوراً. 


١‏ باب صوم رمضان 


قال الشتافعي رحمه الله من قال: لا يجزي رمضانٌ إلا 
نيْقِ فلو اشتبهت عليه الشّهورٌ وهو أسيرٌ فصامً شهرٌ رمضانٌ 
ينوي به التطوّعَ لم يجزوء وكان عليه أن يأنيّ بالبدل من ومن قسال 
يجزي بغير نيد فقد أجزأ عنه غيرٌ أن قائلَ هذا القول قد أخطاً 
قوله عندي, واللّه أغلم. 

فزعمٌ أن رجلاً لو أصبحَ يرى أنّه يوم من شعبان» فلم 

يأكلء ولم يشرب ولم ينو الإفطارٌ فعلمَ أله من رمضان قبل نصفي 
التهار فامسك عن الطّعام أجزا عنه من شهر رمضان» وهذا يشبه 
قوله الأول * ثم قال: وإن علم بعد نصفم الثهار فامسك ونوى 
ابا ميزه وكا عليه أن يأ يوم مكانء ودذا لاف قوله 
الأوّل. 

قال الشّافعي: وإِنّما قال ذلكَ فيما علمت بالرّاي. 

وكذلك قال فيه أصحابناء والله أعلمُ بالرّاي فيما علمت» 
ولكن معهم قياس؛ فصح فيه لمن نخالضه قولٌ أصحابناء والله 
أعلم؛ وهذا ‏ فيما أرى - أحسنْ وأولى أن يقالَ به إذا كان 
قياساً. 


“9 باب ما يفطرٌ الصائم والسّحور والخلاف فيه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعامُ 
على الصائم حين يتبيّنْ الفجرّ الآخرٌ معترضا في الأفق. 

قال الشافعي: وكذلك بلغنا عن النئ تَظْ إلى أن تغيب 
الشّمس. 

وكذلك قال الله عرٌ وجل #* م أَبمُوا الصيام إِلَى الأيلٍ4. 

قال الشافعي: فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب 
عامداً للأكل والششّرب ذاكراً للصّوم فعليه القضاء. 

قال الششافعي: أَخبَرَنًا لِك عَن رُيْدِ بْنِ أَسْلَمٌ 
عَن أيه خَالِد : ْن أَسْلَمَ أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابِ #5 أفْطَرَ فِي 
رَمَضَان في يَوْم في غَيْم وَرَأى أنه قد أنتى وَغَبِ التشَسَئُ 
فْجَاءَهُ رَجُلّ» فَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُؤْينِينَ قَدْ طَلَعَتِ التَمْسنُ فَقَالَ 


-١‏ كتاب الصّيام الصّغير 


وسدمرءه 


عَمَرْ الخطب بن ” . [أخرجه مالك ])707/1١(‏ 

قال الشافعي: كأنه يريدٌ بذلكَ» واللّه أعلمٌ قضاءً يوم 
مكانه. 

قال الشافعي: واستحب النأني بالسّحور مالم يكن في 
وقت مقارسي يخاف أن يكون الفجرٌ طلمء » فإني أحب قطعه في 
ذلك الوقت؛ فإن طلعٌ الفجرٌ وفي فيه شيء قد أدخله ومضغه 
لفظه؛ لأن إدخاله فاه لا يصنمٌ شيئاً إنَما يفطرٌ بإدخاله جوفه؛ فإن 
ازدرده بعد الفجر. قضى يوماً مكان والّذي لا يقضي فيه من 
ذلك الشيم يبقى بين أسنانه في بعض فيه تا يدخله ارق لا يتن 
منة» فإِنّ ذلك عندي خفيف» فلا يقضيء فأما كل ما عدا إدخاله 
ما يقدرُ على لفظه فيفطره عندي, واللّه أعلمُ 

وقالَ بعدُ: نفطره ما بينَ أسنانهء إذا كان يقدرٌ على طرحه. 

قال الرّبيع: إلا أن يغلبة؛ ولا يقدرٌ على دفعى فيكونٌ 
مكرهاًء فلا شيء عليه وهر معنى قول الششافعي. 

قال الشافعي: واحبُ تعجيلٌ الفطر وتسراء تاخيزو وَإنِمنا 
أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنّه يرى الفضلّ فيه. 

“03 قال الشافيي: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَن أبي حَازِمٍ بن 
ديار عَن مسَهْلٍ بْنِ سَعْدِ أن رَسُولَ اله يل قال: لايَرَالٌ 
الناسُ بخَيْرِ مَا عَجُنُوا الفط وَلَمْ يُوَخَرُوُ. [أخرجه 
مالك(788/1)؛ البخاري(/961١):‏ مسليزة 5 .)٠١‏ الترمذيزه 19)] 

4 قال الشافجي: أَخبَرَنًا مَالِكُ عن ابن شِهَابِن 
عَن حُمَيْدِ بْن عَبدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفه أن عُمَرَ مَرَ وَمُفْمَانَ كَانَا 
يُصَلْيَان الْمَعْربَ حِين يَنظرَان اللَيِنَ اسْوَد ثم م يُْطِرَانَ بَعْدَ 
الصّلاقٍ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَْ. [أخرجه مالك (؟/044] 

قال الشافعي: كأنهما يريان تاخيرٌ ذلك واسعاً لا آنهما 
يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهماء وصارا مفطرين بغير أكلٍ 
ولا شربب؛ لأن الصّومَ لا يصلحٌ في اليل ولا يكونُ به صاحبه 
صائماء وإن نواه. 

قال الشتافعي: فقالَ بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم 
الصائم» ولا يفطره ذلك. 

6 قال الشافهي: أخيرنا لِك عَن نَافِمِ عَن ابن 
عُْمَرْ أَنْهُ كَانَّ , يَحْتَجِمْ وَهُوَّ صَائِم» 4 م تَرّكَ ذّلِكَ. [أخرجه مالك 
رت/لحمقل] 

قال الشافعي: وَأخبَرَنَا مَالِكُ عَن هِشَامٍ بن 


عم مهاس اس 


عُرْوَة عَن أيه أنْهُ لَمْ يْرَ أبَاهُ قط ل احتَجَمَ وهو صَائم. [أخرجه 


و بابُ فا يفطَّرٌ الصّائمَ والسّحور والخلاف فيه 


])0 948/1١١ مالك‎ 


قال الشافعي: وهذا فيا كثير من لقيت مسن الفقهناء» وقند 
روي عن الني نأي أنه قال: أنْطَرٌ الْحَاجمْ وَالْمَحْجُوم وروي عنه 


أنه احْتَجَمَ صَائِماً. 

قال الشافعي: ولا أعلمٌ واحداً منهما ثابتأء ولو ثبت واحدٌ 
منهما عن ان تي قلت به؛ فكانت الحجّةٌ في قولي ولو ترلة 
رجل الحجامة صائماً للتوقي كان أحبْ إلْ» ولو احتجمّ لم أره 
يفطره. 

قال الشافعي: من تقيّاً وهر صائمٌ وجب عليه القضاك 
ومن ذرعه القيمُ فلا قضاءً علي وبهذا. 

01 أَحْبَرَنًا مَالِك عَنْ نَافِعِ عَسن ابن عُمَر. [أخرجه 
مالك 4/١‏ )1 

قال الشافعي: ومن أكلّ أو شرب ناسياً: فليم صومه ولا 
قضاءً عليه. 

وكذلك بلغنا عن أبي هريرة» وقد قيل: إِنّ أبا هريرة قد 
رفعه من حديث رجل ليس محافظ. 

قال الشافعي: .وقد قال بعضُ أصحابنا يقضي ولسنا نأخذ 
بقولكء وقال بعض الناس ممثل قولنا لا يقضي والحجّةٌ عليهم في 
الكلام في الصّلاة ساهياً وتفريقه بين العمدء والنسيان في الوم 
حجَّة عليهم في الصّلاةٍ بل الكلامُ في الصّلاةٍ و ناسياً أثْبتُ وأوللى؛ 
لأنه عن الي تي فكيف فرّقَ بينَ العمدٍ والنسيان في الصّوم؟ 
وإنما فرّقَ بينهما بان أبا هريرة لم يرَ على من أكلّ ناسياً لصومه 
قضاءً فرأي أبي هريرة حجّة فرّقَ بها بينَ العمدٍ والنسيان وهر 
عندنا حجّة» ثم ترك رواية أبي هريرة وابن عمرَ وعمرآن بن 
حصين وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عن رسول الله تي حديش 
ذي اليدينٍ وفيه ما دل على الفرق بين العمل والنسيان في الصّلاةٍ 
فهذا عن رسول الله تي ثابت» وما جاءة عن رسول الله تت 
أوجبُ ما جاءً عن غيره فترلك الأوجب والأثبت ت وأخد بالذي هو 
أضعف عنده وعاب غيره إذ زعم أن العمدّ في الصّوم والنسيان 
سواءء ثم قال بما عاب في الصَّلاةٍ ةَ فزعم أن العمدّ والنسيانٌ سواف 

ثم لم يقم بذلك. 

قال الشافعي: من احتلمٌ في رمضان اغتسل» ولم يقض. 

وكذلكَ من أصاب أهلك ثم طلعَ الفجرٌ قبل أن يفل 
اغتسلة ثم أخْ صومه. 

قال الشافعي: وإن طلم الفجرٌ وهر مجامعٌ فاخرجه من 
مادام عرية لأنه لا يقدرٌ على الخروج من الجماع إلا بهذاء 
وإن ثبت نبت شيئاً آخرٌ أو حركه لغير إخراجء وقد بان له الفجرٌ كفر. 


١ 


رتنا 


غ- باب الجماع في رمضان والخلاف فيه 


١‏ كتابث الصيام الصغير 


54 قال الشافعي: أَخْبَرَنَا مَالِك عَن عَبْدٍ اللّهِ بن 
َب الرحْمَنِ بْنِ مَعْمَر عَن أبي يُونس مَؤْلَى عَايْشَةَ عَن 
عَائِمَةَ رضي اللَّه عنها أَنْ رَجُلاً قال لِرَسُول الله يز وَهِيَ 
تَسْفع! إني أصْبحٌ جُنْباً وَآنَا ريد الصِيَّامَ فَقَالَ رَسُولُ الله 
5 0 0 0 00 0 


قن تبك وَمَا 0 الله يتل وَقَالَ: 
وَالله ني لأَرْجُوَ أن أكون أَخْشَاكمْ لِلْهِ وَأعْلَمَكُمْ بمَا أَقِي 
[أخرجه مالك(789/1), مسلم(١١1١1)‏ أبو داود(17486)] 

قال الشافعي: وقد جاءً هذا من غير هذا الوص يعراكيا 
العامة عندناء وفي أكثر البلدان؛ فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من 
جماع في رمضان. فإِنُ الجماعَ كان وهو مباح والجنابة باقية بمعلى 
متقدّم والغسلٌ ليس من الصّوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهر 

قال الشافعي: وهذا حجَّة لنا على من قال في المطلّقةٍ 
لزوجها عليها الرّجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالشة وقد قال 
الله تبارك وتعالى ثَلانَة قرُوء» والقرهءُ عنده الحيضة فما بال 
الغسل؟ وإن وجب بالحيض فهرٌ غير الحيض» فلو كان حكمةٌ إذا 
وجب به حكمٌ الحيض كان حكمٌ الفسل إذا وجب بالجماع حكم 
الجماع فآفطرٌ وكفرٌ من أصبحّ جنبا. 

قال الشافعي: فإن قال: فقد روي فيه شيءٌ فهذا أنبتُ من 
تلك الرّوايةِ لعل تلكَ الرّوايةَ كانت بأن سمعٌ صاحبها من أصبح 
جنباً أفطرٌ على معنى إذا كان الجماحٌ بعد الفجر أو عمل فيه بعد 
الفجر كما وصفنا. 

قال الشافعي: ومن حركت القبلة شهوته كرهتها لهُ وإن 
فعلها لم ينقض صومة» ومن لم تحرك شهوتة فلا باس له بالقبلةٍء 
وملكُ النفس في الحالين عنها أفضل؛ لأنه منعُ شهوةٍ يرجى من 
اللّه تعالى ثوابها. 

قال الشتافعي: وإنما قلنا لا ينقضُ صومه؛ لأنْ القبلة لو 
كانت تنقضْ صومه لم يقل رسول الله يل ولم يرخص ابن 
عبّاسِ وغيره فيها كما لا يرخصونٌ فيما يفطي ولا ينظرون في 
ذلك إلى شهوة فعلها الصّائم لها ولا غير شهوة. 

89 قال التشافِعِي: أَخَبْرَنَا مَالِكُ عَن هِشَام بن 
عُرُوَة عَن أبيهء عَن عَايِشَةً قَانَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوَلُ الله ا 
ممع بَنْض راجو وَعُ وماق فم تع ك. [أخرجه 
البخاري(977١):‏ مسلم(" .)١١ ٠‏ أبو داود(77487), الترمذيرة 9/7)] 


قال الشافِعي: أَبرَنًا مَالِكَ أن عَايِضَةَ كانت إذًا 
ذَكْرَتْ ذَلِكَ قَالَتَ وَأَيِكُمْ لك لإرْبهِ مِنْ رَسُول الله #ظ. 
[أخرجه مالك(755/1): البخاري(1971). مسلو(”١١١).أبو‏ 
داودز89" ا اللرمذي( 4.0/7 7/ا). ابن ماجه/541١)]‏ 

١‏ قال الششافجي: أخبْرَنَا مَالِكَ عَن هِشَام بن 
ْو عن أبيه أنّهُ قال: لَه أرَ ْله دمو إلَى حير [عرجه 
مالك 49/1 9)] 1 

7 قال الشافعي: أَخْبْرَنَا مَالِكه عَن رُيْدِ بْن أسْلّم 
عن عَطَاء بن يسار أ لبن عا سهِلَ عن الْعُبلَةِ لِصائِم 
فََرْحْصَ فِيهًا للشتيخ وَكَرِهَهًا لِلناب. [أخرجه مالك ])55/١(‏ 

قال الشافعي: وهذا عنديء واللّه أعلمُ على ما وصفت» 
ليس اختلافا منهم: ولكن على الاحتياط» لئلا يشتهي فيجامع» 
ويقدر ما يرى من السائلٍ أو يظن به. 

4- باب الجماع في رمضان والخلافُ فيه 

“الا قال الشافي رم رحمه 0 تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ 
أنسء عَن ابن شيهَابي» عَن حْمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عن بي 
ُرَيْرةَ أن رَجُلا فر في شهْر رَمَضَان فَمَرَهُ الب #لا بيني 
رََبَةٍ أو صِيّامٍ شهرَين ابن 1 إطْعَامٍ مِيِبِّين مقا قال: 
َي لا أجذ تت رسك الله 188 برق تَمْرء فقال: خَدَهَذا 
يا رَسُولَ الله ا أجَدُ م أ أخوج مني» 
فَضّحِكَ رسو الله مز حَنّى بَدَتْ : نياك د ثم قال كلهُ. 
[أخرجه مالك(45/1؟). البخاري(155). مسلم(١١١‏ (» أبو 


داودر١‏ 7175), اللزمذي(ع 7/ا). ابن ماجه(510/1)] 


قَتَصّدْقَ ب فَقَالَ: 


4 قال الشافعي: أَحَيرَنَا مَالِكْء عَن عَطَاءِ 
الْخْر اسَاني» عَن سَعِيلا بْنٍ الْمُسَبّبِ قال: أتَى أغرَابي لبي 
ل ينيف شَحْرَةُ وَيَضْرِب » نَحْرَه وَيَقَولٌ هَلَكَ الأَبَعَدُ فَقَالَ 
النبيُ #: وَمَا ذَاكَ؟ قال: أَصّبْت أَمْلِي فِي رَمَفَانَ وَأَنَا 
ا قَقَالَ رَسُولُ الله #يز: خل سينم أن تُعْتِقَ رَقَبَة؟ 
قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تَهْدِيّ بَدَنَةَ؟ قال: لا. قال: 
فَاجْلِس فَنَى رَسُولُ اللّه #6 بعَرّق 0-0 ثَقَالَ: مذ هَدَا 


قَتَصَّدَق بد قَقَالَ: مَا أجدٌ أحَدا أحْوّجَ يني قال: فَكَلَهُ وَصم 
5 يما كان نا امعد 


-١‏ كتاب الصيام الصغير 

قال عطاءٌ: فسألت سعيداً كم في ذلك العرق؟ قال: ما بين 
خسة عشرّ صاعاً إلى عشرين. 

قال الشافعي: وفي حديش غير هذا فَأَطْعِمْه أَهْلّك. 

قال الشتافعي: فبهذا كله تأخل بعد يعتق؛ فإن لم يدر صام 
شهرين متتابعين؛ فإن لم يقدر أطعم ستِينَ مسكينا. 

قال الشافعي: وقول النئ م#ي: كله وَأَطْعِْه أَهْلّك يحتمك 
معان منها آله 1 كاذى الوق الذي اسان هله فيه ليل قن 
يقدرٌ على واحدةٍ من الكفارات تطرَعَ رسولٌ الله ين عنه بان 
قال لهُ: في شيء أتى به: : كفر بده فلمّا ذكرٌ الحاجة؛ ولم يكن 
الرّجلٌ قبضه قال: كُلْه وََطْعِمْه أَهلّك وجعل له التّملِيكَ حيتقاٍ 
ويحتمل أن يكون ملكةُ فلمًا ملكه وهرّ محتاجٌ كان إنما يكونٌ 
عليه الكقارة إذا كان عنده فضلٌ» فلم يكن عنده فضلٌ؛ فكان له 
أكله هوّ وأهلهُ ويحتملٌ في هذا أن تكون الكفارة ديناً عليه متى 
أطاقها أو شيئا منهاء وإن كان ذلك ليس في الخبر» وكانٌ هذا 
أحب إلينا وأقرب من الاحتياط» ويجتملُ إن كان لا يقدرُ على 
شيء من الكفارات؛ فكان لغيره أن يكمْرٌ عن وأن يكون لغيره 
أن يضعه عليده وعلى أهله إن كانوا محتاجينَ ويجزي عنهم 
ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر ني حاله تلك على الكارة ان تكون 
الكفارة ساقطة عنه إذا كانَ مغلوبا كما تسقط الصّلاة عن المغمى 
عليه إذا كان مغلوباء والله أعلمٌ ويجتملٌ إذا كمّرَ أن تكونٌ 
الكفارة بدلاً من الصّيام ويجتملٌ أن يكون الصّيامٌ مع الكقّارة - 
ولكل وجهة. ْ 

قال: واحب أن يكفرَ متى قدرّء وأن يصومّ معَ الكقارة. 

قال الشافعي: وني الحديث ما بين أن الكمارة مد لا 
ين 

قال الشافعي: وقالَ بعضْ الناس مدينء وهذا خلافٌ 
الحديثش واللّه أعلم. 

قال الشافعي: : وإن جامع يوماً فكفر» : ثم جامع يوماً فكفر. 

وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كمارة؛ لأنْ فرض كل يوم 
غيرٌ فرض الماضي. 

قال الششافعي: وقال بعض الناس: إن كفن ثم عاد بعد 
الكفارةٍ كفْرٌ وإن لم يكفر حتى يعود فكثارة واحدة ورمضانٌ كلّه 
واحد. 

قال الشافعي: فقيل لقائل هذا القول: ليس في هذا خيرٌ بما 

قلت والخيرٌ عن رسول الله فا أنه أمرَ رجلاً مرَةٌ بكقارقه وفي 
لك ماد عن وله عل على له لو جامة يوسا ةل 
يكفارة؛ لأنْ كل يوم مفروض عليه فإلى أي شيء ذهيت؟ 


#- باب الجماع في رمضان والخلافُ فيه 


كن 
قال: آلا ترى أنه لو جامعَ في الحجٌ مراراً كانت عليه كقارة 
واحدة؟ : وأ شيء الحج من الصّوم؟ الحجٌ شريعة والصُومٌ 
أخرىء قد يباحُ في ألحج الأكل والشّربُ ويحرم في لصوم ويباحٌ 
في الصّوم اللْبِسُ والصّيدُ والطَيبُ ويحرم في الحح. 
قال الشافعي: والحج إحرامٌ واحدٌ ولا يخرجٌ أحدّ مده إلا 
بكمالك» وكل يومٍ من شهر رمضان كماله بنفسه ونقصه فيئ ألا 
ترى أنه يصومٌ مُ اليو من شهر رمضان» ثم يفطي وقد كمل اليومّ 
وخرج من صومه» ثم يدخلٌ في آخرّء فلو أفسده لم يفسد الذي 
قبله والحج متى أفسد عندهم قبل الزّوال من يوم عرفة فسد كل 
وإن كان قد مضى كثير من عملدء مع أن هذا القول خط من غير 
وجدء الذي يقيسه بالحج يزعم أن الجامعَ في الحيجٌ تختلفُ احكامة 
فيكونٌ عليه شاة قبل عرفة ويفسدُ حجّة» وبدنة إذا جامعٌ بعاد 
الزوال» ولا يفسدٌ حجّه. 
وهذا عنده في الصّوم لا يختلفُ في أوّل النهار وآخسره إنما 
عليه رقبة هما ويفسدٌ صومه فرق ينهما في كل واحدةٍ منهما 
ويفرّقُ بينهما في الكفارتين ويزعم م أنه لو جامع يوماء ثم كفن ثم 
جام يوماً آخرء ثم كثْرَ وهو لو كفرٌ عنده في في الحجّ عن الجماع» 
ثم عاد لجماع آخرٌ لم يعد الكفارة. 
فإذا قيل لهُ: لم ذلك؟ 
قال: الح واحدٌ ويام رمضان متفرقة. 
قلت: فكيف تقيسُ أحدهما بالآخر وهو يجامعٌ في الحج 
فيفسدة» ثم يكونٌ عليه أن يعمل عمل الحجٌ وهو فاسدٌ ولِيسَ 
هكذا الصّومْ ولا الصّلاة؟ 
قال الشافعي: فإن قال قائل: منهم فأقيسه بالكقارة: : هو من 
الكفارة أبعت الحانث يحنث غير عام للحن فيكفْرٌ ويحدث 
عامداء فلا يكفْرُ عندك وأنتَ إذا جامع عامداً كفْرَ وإذا جامع 
غير عامد ل يكفْر فكي قسته بالكقارة امكف لا يفسد عملا 
يخْرجٌ منة ولا يعمل بعد الفسادٍ شيئا يقضيه نما يخرج به عندك 
من كذبةٍ حلف عليهاء وهذا يخرجٌ من صوم ويعودُ في مثل الذي 
خرج منه. 
قال الشافعي: ولو جامعَ ص لم تبلغ أو أتى بهيمة فكفارة 
واحدة» ولو جامع بالغةً كانت كقارة لا يزادُ عليها على الرّجل» 
وإذا كفْرَ أجزاً عنه وعن 
وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السّنْةٌ ألا ترى أن 
الب عيذ لم يقل تكفرٌ المرأة» وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامم 
في الحجٌ تكفْرٌ المرأة. 
قال الشافعي: فإن قال قائل: فما بال الحد عليها في الجماع 
ولا تكونٌ الكقارة عليها؟ 


ع امرأته. 


م.م 

قِيلَ الحدٌ لا يشبه الكفارة» ألا ترى أن الحدّ يختلفُ في الحرٌ 
والعبد والثيّبٍ والبكرء ولا يختلفُ الجماعٌ عامداً في رمضانٌ مع 
افتراقهما في غير ذلك» فإ مذهبناء وما ندّعي إذا فرّقت الأخبارٌ 
بِينَ الشّيء أن يفْرّقَ بينه كما فرّقت. 

قال الشافعي: وإن جامعٌ في قضاء رمضان أو صوم كفارةٍ 
أو نذرء فقد افسد صومه ولا كقّارة عله ولكن يقضي يوماً 
مكانٌ يومه الذي جامع فيه. 

قال الشافعي: وهكذا قال بعضٌ الناس» وهذا كان عندنا 
أولى أن يكفر؛ لأن البدلَ في رمضان يقومٌ مقامة فإذا اقتصرٌ 
بالكارةٍ على رمضان؛ لأنها جاءت فيه في الجماعه ولم يقس عليه 
البدلٌ منه فكيف قاس عليه الطّعامَّ والشّراب» ولم تأت فيه كفارة؟ 

قال الشافعي: وإن جامع ناسياً لصومه م يكفر. 

وإن جامعَ على شبهةٍ مثلّ أن يأكلَ ناسياً فبحسبُ أنه قد 
م 
الصّلاة إذ زعموا لمن جامع على شبهة سقلت عن الكثارة 
فمن تكلّمَ وهرّ يرى أن الكلام في الصّلاةٍ كان له مباحاً أولى أن 
يسقط عنه فسادٌ صلاته. 

قال الشافعي: وإن نظرٌ فانزله من غير مس ولا تلد بهها: 
فصومه تام لا تجبُ الكمّارة في رمضان إلا بمَايَبُ به الحد أن 
يلتقي الختانان» ذامًا ما دون ذللك» فإنه لا يجب به الكفارة» ولا 
تب الكقارة في فطر في غيرٍ جماع» ولا طعام ولا شرابر ولا 
غيرو؛ وقال بعض الناس: تب إن أكلَ أو شرب كما تجهب 
بالجماع. 

قال الشافعي: فقيل لمن يقولٌ هذا القول: السّنةَ جاءت في 
امجامع» فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ 

قال: قلناه قياساً على الجماع. 

فقلها: أو يشبه الأكلٌ والشرب الجماعَ فتقيسهما عليه؟ 

قال: نعم. . في وجه من أنْهما تحرّمان يفطران فقيلَ لهم فكل 
ما وجدتموه محرّماً في الصّوم يفطَرٌ قضيتم فيه بالكفارة؟ 


قال: نعم. 

قيل: فما تقول فيمن أكل طُبْيا أو دواء؟ 
قال: لا كقارة عليه. 

قلنا: ول؟ 


قال: هذا لا يغا.و الجسد. 


قلنا: إنما قست هذا بالجماع؛ لأنه حرم يفطي وهذا عندنا 


4- باب الجماع في رمضان والخلافُ فيه 


-١‏ كتاب الصيام الصغير 
وعندك عحرّمٌ يفطر. 
٠‏ قال: هذا لا يغذو الجسد. 

قلنا: وما أدراك أنّ هذا لا يغذو البدنَ وأنتَ تقول إن 
ازدرد من الفاكهة شيئاً صحيحاً فطرث ولم يكفر» وقد يغذو هذا 
البدنَ فيما نرى وقلنا: قد صرت من الفقه إلى الطب؛ فإن كنت 
صرت إلى قياس ما يغذو فالجماعٌ يقصْ البدن وهوّ إخراجٌ شيء 
ينقصّ البدن, وليسَ بإدخال شيء فكيفت قسته بما يزه في البدن 
والجماعٌ ينقصه؟ وما يشبعه والجماعٌ يجيع؟ فكيف زعمت أن 
الحقنة والسّعوط يفطران وهما لا يغذوان؟ وإن اعتلك بالغذاء 
ولا كمَارةَفيهما عندك كان يلزمك أن تنظرٌ كل ما حكمت له 
بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارةٍ إن أردت القياس. 

قال الشافعيث: قال منهم قائلٌ إِنْ هذا ليلزمنا كل ولكن لم 
تا 

فقلت له: 


هاما آ: برا لِك بن أْسِء عن نَافمٍه عن عُمرَ أنه 
قال: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْء قلا قَضَاءً عَلَيْقِ ومن اسسْيَقَاءَ ءَ عَامِداً 
فَعَلَيْهِ القَضّاءُ. [تقدم] 

قال الشافعي: وهكذا نقولٌ نحن وأنتم؛ فقد وجدنا رجلاً 
من أصحاب الني تاي يرى على رجل إن أفطرٌ من أمر عمده 
القضاءء ولا يرى عليه الكفّارةً فيه وبهذا. 

قلت: لا كمَارة إلا في جماع ورايت الجماع لا يشبه شيئا 
سواه رأيت حدّه مبايناً الحدودٍ سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء 
مجتمعينَ على أن الْحرّمَ إذا صاب أهله أفسدٌ حجه ومضى فيه 
وجاءً بالبدل من وقد يحر م عليه في الحجٌ الصّيدُ والطيبُ وَاللْبسٌ 
فايُ ذلك فعله لم يفسد حجّه غير الجماع ورأيت من جامعٌ وجب 
عليه الغسل» وليسَ كذلك من صنع ما هوّ أقذْرٌ منه فبهذا فرّقنا 
بين ا جماع وغيره. 

قال الشافعي: إن تلذّذً بامرائه حتى ينزلَ أفسد صرمة» 
وكانٌّ عليه قضاؤةُ؛ وما تلَدَّدَ به دون ذلك كرهته؛ ولا يفسد 
واللّه أعلم. 

وإن أنى امرأنه في دبرها فغيه أو بهيمة أو تلوط أفسد 
وكفرٌ معَ الإثم بالله في حرم اْذي أنى معَ إفسادٍ المّوب؛ وقالَ 
بعض الناس في هذا كله لا كقارة علي ولا يعيدُ صوماً إلا أن 
ينزلَ فيقضي» ولا يكفر. 

قال الشافعي: فخالفه بعضُ أصحابه في الأوطي» ومن أتى 
امرأته في دبرهاء فقالَ يفسدٌء وقال: هذا جماعٌ» وإن كان غير وجه 
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الجماع المباج, ووافقه في الآتي للبهيمةٍ قال: وكل جماعء غيرٌ أن في 
هذا معصية لله ع وجل من وجهينء فلو كان أحدهما ياد عليه 
زيدَ على الآتي ما حرّمٌ الله من وجهين. 

قال الشافي: ولا يفسدُ الكحل» وإن تنخمه فالتخامة 

ريه عع اعم 

0 الكحلّ على أنه يفطر 

قال الشافعي: ولا أكره الدَهن» ا د او رده 
فلا بأمنٌّ» وأكره العلك أنه يلب الرّيقه وإن مضغةٌ» فلا يفطره 
وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق: للا 
يذهب في رأسبيء وإن ذهب في رأسه لم يفطره؛ فإن استيقنَ أنه قد 
وصل إلى الرأس أو الجوفي من المضمضة وهو عامدٌ ذاكرٌ لصومه 
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قال الرّبيعٌ: وقد قال الشافعي: مره لا شيء عليه. 

قال الرَبِيعٌ: وهرّ أحبُ إل وذلك أنه مغلوبث. 

قال الشافعي: ولا أكره السّواكَ بالعودٍ الرَطب واليابس 
وغيرو: بكر : وأكرهه بالعشي لا أحبهُ من خلوفُ فم الصّائيء 
وإن فعل لم يفطرة وما داوى به قرحةً من رطبو أو يابس 
فخلصَ إلى جوفه فطره إذا داوى وهر ذاكرٌ لصومه عامدٌ لإدخالة 
في جوفه» وقالَ بعضٌ الناس يفطره الرّطبُ» ولا يفطّره اليابس. 

قال الششافعي: فإن كان أنزلَ الدّواءَ إذا وصل إلى الجوفف: 
بمنزلةٍ الماكول أو المشروبب فالرَّطبُ واليابس من المأكول عندهم 
سواءٌ» وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشربم 
بمنزلة واحلو منهما فينبغي أن يقول لا يفطران» فامًا أن يقولَ يفطُرٌ 
أحدهماء ولا يفطرٌ الآخرُ فهذا خطاً. 

قال الشافعي: واحبُ له أن ينزه صيامه عسن الُغط 
والمشاتمة» وإن شوتٌ أن يقول: أنا صائم» وإن شاتم: لم يفطره. 

قال الشافعي: : وإن قدمّ مسافرٌ في بعض اليوم» وقد كان فيه 
مفطراً وكانت امرأته حائضاً فطهرت فجامعها لم أ باساً. 

وكذلك إن أكلا أو شرباء وذلك أنهما غير صائمين» وقال 
بعضُ الناس هما غير صائمين ولا كفّارةَ عليهما إن فعلاء وأكره 
ذلك؛ لأن الناسَ في المصرٍ صيام. 

قال الششافعي: ما أن يكونا صائمين» فلا يجورٌ لما أن 
يفعلاء أو يكونا غير صائمين فإنما يحرم هذا على الصائم. 

قال الشافعي: ولو توقّى ذلك لثلا يراه أحدٌ فيظث أنّه أفطرَ 
في رمضان من غير علَةٍ كان أحبْ إلي. 

قال الششافعي: ولو اشتبهت شتبهت الشهورٌ على أسير فتحرى 
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ك؟ 


شهرٌ رمضان فوافقه أو ما بعده من الشّهور فصامً شهراً أو ثلاثين 
يوم أجزأة» ولو صامً ما قبل فقد قال قائلٌ لا يجزيه إلا أن يصيبه 
أو شهراً بعد فيكونٌ كالقضاء له وهذا مذهب. 

ولو ذهب ذاهبْ إلى أنه إذا لم يعرفه بعيئه فتأخاه أجزأه قبل 
كانَ أو بعدُء كان هذا مذهباء وذلك أنه قد يتأخحى القبلة» فإذا علمّ 
بعد كمال الصّلاةَ ةَ أنه قد أخطأها أجزات عنه ويجزي ذلك عنه في 
خطإ عرفة والفطرء وإنما كلف النَاسُ في المفيب الظاهُ والأسيرٌ 
إذا اشتبهت شتبهت عليه الشهور فهر مل المغيب عن واللّه أعلم. 

قال الربيع: وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه إذا صامه على 
الشّك حتى يصيبه بعينه أو شهراً بعده وآخرُ قوله في القبلةٍ كذلك 
لا يجزيه. 

وكذلك لا يجزيه إذا تأخى» وإن أصاب القبلة فعليه الإعادة 
إذا كان تأخيه بلا دلالةٍه وأمّا عرفة ويومَ الفطرٍ والأضحى 
فيجزيه؛ لآن هذا أمرٌ إنما يفعله باجتماع العامة عليه والصّومٌ 
والصّلاة شيءٌ يفعله في ذات نفسه خاصة. 


قال الشافعي: ولو أصبحَ يومٌ الك لا يدوي الصُوم؛ ولم 
يأكل» ولم يشرب حتى علمٌ أله من شهر رمضان فائم صومه رأيت 
إعادة صوموء وسواءً رأى ذلك قبل الزّوال أو بعده إذا أصبمٌ لا 
ينوي صيامه من شهر رمضان. 

قال الشافعي: وأرىء واللّه أعلمُ كذلك لو أصبحّ ينوي 
صومه تطوعاً لم يزه من رمضان ولا أرى رمضان يجزيه إلا 
بإرادتة» والله أعلم اولا أعلم بينه وبين نذر الصّلاة ة وغير ذلك مما 
لا يجزي إلا بن فرقاً. 

قال الشافعي: ولو أن مقيماً نوى الصيامٌ قبل الفجرء تك 
خرج بعد الفجرٍ مسافراً لم يفطر يومه ذلك؛ لأنّه ققد دل في 
الصّوم مقيماً. 

قال الربيع: وفي كتابو غير هذا من كتبه إلا أن يصح 
حديث عن لني تي حين أْطَرَ لكي أنه نَوَى صيّامَ ذَبِكَ 
اليْم وَهُرَ مُقِيم. 

قال الششافعي: ولو نواه من القيلء ثم خرج قبلَ الفجر كان 
كأن لم يدخل في الصّوم حتى سافرّء وكانَ له إن شاءً أن يتم 
فيصومٌ؛ وإن شاءً أن يفطر. 

قال الشافعي: وإذا تأخى الرّجلُ القبلة بلا دلائل» فلمّا 
أصبح علمَ أنه أصاب القبلةَ كانت عليه الإعادة؛ لأنه صلى حينٌ 
صلى على الشّك. 

قال الشافعي: وقد نهيَ عن صيام السَفرء وإنما نهي عنه 
عندناء واللّهِ اعلم على الرفق بالئاس لا على التَحريمٍ ولا على 


وان 


نه لا يجزي» وقد يسمحٌ بعض الناس النهي» ولا يسممحٌ ما يدل 
على معنى النهي» فيقول بالتهي جملة. 

قال الشافعيٌ: والدليلُ على ما قلت لك أنه رخصةً في 
السفر: 

7ك أن مَالِكاً أَخْبرَنَاء عن هِشَام بن عُرَوَة عَن 
أبيدء عَن عَائِشَةٌ أن حَمًرَة بْنَ عَْرو الأَسلَمِئْ قال: ينا رَسُولَ 
الله أَمُومٌ ِي السقّره وَكَان كَثِيرَ الُوْمٍ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ا إنْ شيئت قَصُمْ وَإِنْ ثيئت قَافطز. [أخرجسه 
البخاري(”94١1):‏ متليز 17 ابر داود(:74). الترمذي(١1١/7),‏ 
النسائي(6 :)١40//‏ ابن ماجهز؟55١)]‏ 

/الالا- ا ازيل نخد الكرير ١‏ شن أدب 0 
الاب عَلَى المتْطِر وَل الِب على الماهم. [أخرجه 
البخاري(47 :)١9‏ و 1 ] ١‏ 

قال الشتافعي: وهذا دليلٌ على ما وصفت؛ فإن قال إنسانٌ» 
فإنه قد سمّى الَذينَ صاموا العصاةه فقد نهى النيُ عليه الصلاة 
والسلام عن الصّيام في السَفرٍ للتقوّي للعدن وذلاك أنه كان 
حارباً عام نه عن الصيام في السمرٍ فابى قومٌ إلا الصّيام فسمّى 
بعضّ من سمعٌ النهيّ العصاةً 5 إذ تركوا الفطرَ الذي أمروا بده وقد 
يمكنٌ أن يكونّ قد قبل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصةٍ 
ورغبوا عنهاء وهذا مكروه عندناء إنما نقولٌ يفطرٌ أو يصومٌ وهوّ 
يعلم أنّ ذلك واسم له فإذا جارٌ ذلك فالصُومٌ احبُ إلينا لمن 
قري عليه. 

قال الشافعي: فإن قيل: سدرري انين ال لطت في 
لسر قبل ليس هذا مخلافي حديش هشام بن عروة ولكنّه كما 
وصفت إذا رأى الصيامَ برا والفطر مأئما وغيرَ برغب عن الرّخصةٍ 
في السفر. 

قال الشافعي: وإذا أدركَ المسافرٌ الفجرّ قبل أن يصل إلى 
بلده أو البلد الذي ينوي المقامَ به وهر ينوي الصّومٌ أجزأة» وإن 
أزمعٌ الفطر ؟ ثم أزمع الصّوم بعد الفجر لم يجزه في حضر كان أو 
في سفر» وإن سافر فلم يصم حتى مات فليسَ عليه قضاءٌ ما 
أفطر؛ لَأنّه كان له أن يفطي وإنما عليه القضاءٌ ء إذا لزمه أن يصومٌ 
وهرَ مقيمٌ فترك الصّومٌ فهر حينئار يلزمٌ بالقضاء ويكفرٌ عنه بعد 
موته. 

وكذلك المريضُ لا يصحٌ حتى يموت» فلا صومٌ عليه ولا 
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كفارة. 
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قال الشتافعي: وامتطرّعٌ بالصّوم الف لذي عليه الصّومٌ 
من شهرٍ رمضان وغيره الَذِينَ يحب عليهم الصّومٌ لا يجزيهم 
عندي إلا إجماعٌ الصّوم قبل الفجر والذي يتطوّعٌ بالصّوم مالم 

يأكل» ولم يشربء وإن أصبحّ يجزيه الصّومٌ وإن أفطرّ المتطوعٌ من 
غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه وخالفنا في هذا بعضُ الناس» 
فقالَ عليه القضاك وإذا دخلٌ في شيء فقد أوجبه على نفسه 
واحتج بحديث الزّهري أن الني) يك أمَرَ 
يَقْضِيَا يَرْما مَكَان يَوِْهمًا الذي أَفطْرَنا فيه. 

قال الشافعي: فقيلَ له ليس بثابتو نما حداثه الزهِرِيُ عن 
رجل لا نعرفة؛ ولو كان ثابتاً كان يحتملُ أن يكون إنما أمرهما 
على معنى إن شاءتاء واللّهِ أعلمُ كما أمرّ عمرٌ أن يقضيّ نذراً 
نذره في الجاهليَةِ وهرّ على معنى إن شاء. 

قال فما دل على معنى ما قلت: فإنٌ الظاهرٌ من الخبر لِيسَ 
فيه ما قلت. 


عَائِعَةٌ وَحَْصَةَ أن 


قال الشافجي: أَخْبَرَنا ابن ُ عُييْنقَه عن طَلْحَة بن 
يَحْبَىه عَن عَمْيِ عَائِشَةَ بتو طَلْحَة عن عَائشَةَ قَالَت: دَخْلَ 
عل ُو الله 15 فقت إنا حا لك حيس ققَالَ: آنا 
إنّي كنت أريدُ الوم وَلَكِنْ َربِيهِ. . [أخرجه مسلي(4 5 )١١‏ أبو 
داودزه ه 4 1 النزمذي(4 1/7), النسائي(6/4 ])١98-19‏ 

قال الشافعيّ: فقلت له لو كان علي المتطوّع القضاءً إذا 
خرج من الصّوم لم يكن له الخروج منه من غير عذرء وذلاك أن 
الخروج حينئذٍ منه لا يجو وكيفف يجوز لأحد أن يخرج من عمل 
عليه تمامه من غير عذر إذا كان عليه أن يعود فيه لم يكن له أن 

قال الشافعي: والاعتكاف» وكلٌ عمل له قبل أن يدل 
فيه أن لا يدخلٌ فيه فله الخروج قبل إكماله وأحبُ إل لو أَه إلا 
الحج والعمرة فقط 

فإن قال قائلٌ: فكيف أمرته إذا أفسدّ الحجٌ والعمرة أن 
يعودٌ فيهما فيقضيهما مرتين دون الأعمال؟ 

قلنا: لا يشبه لحي والعمرةٌ الصّومَ ولا الصّلاةٌ ولاما 
سواهما. 

ألا ترى أنه لا يختلفُ أحدٌ في أنه يمضي في الحجّ والعمرةٍ 
على الفسادٍ كما يمضى فيهما قبل الفسادٍ ويكفْرٌ ويعودٌ فيهما؟ 
ولا يختلفُ أحدٌ في أنه إذا أفسد الصّلاةً لم يحض فيهاء ولم يمجز له 
أن يصلَّيها فاسدةٌ بلا وضوءء وهكذا الصّومٌ إذا أفسدّ لم يمض فيه. 


كيتاب الصّيام الصغير 


أو لا ترى أنه يكفرٌ في احج والعمرة متطوّعاً كان أو واجباً 
عليه كقارة واحدةٌ ولا يكفرُ في الصّلاةٌ و على كل حال ولا في 
الاعتكافى ولا في التطرّع في الصّوم؟ وقد روى الَذِينَ يقولوت 
مخلافنا في هذا عن ابن عمرّ أنه صلى ركعة وقال: إنْما هو 
تطوٌّ» وروينا عن ابن عبّاس شبيهاً به في الّواف. 


5 باب أحكام من أفطر في رمضان 


قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: من أفطرَ آياماً من رمضانٌ 
من عذر مرض أو سفر قضاهن في أي وقنته ما شاءً في ذي الحجَةٍ 
أو غيرها وبينةٌ وبين أن يأتي 
مجتمعانت؛ وذلك أن الله عدٌ وجل" يقوك: طِفَعِدةٌ مِنْ أَيَام وأخَرْ4 
وم يذكرهن متتابعاتي» وقد بلغنا عن بعض أصحاب النيّ ا 
أنْهُ قال: إذا أحصيت العدءٌ فصمهن“ كيف شئت. 

قال: وصومُ كفارة اليمين متتابع» والله أعلم؛ فإن مرض 
وسافرٌ الفط من رمضائ» فلم يصح» وم يقدر حتى يأنيّ عليه 
رمضانٌ آخرٌ قضاهن ولا كقارف وإن فرط وهر بمكنه أن يصومَ 
حتى يأنيّ رمضان آخرٌ صامَ الرُمضان الذي جاءً عليه وقضاهن. 
وكفرٌ عن كل يوم بد حنطة. 

قال الششافعي: والحامل والمرضعٌ إذا أطاقتا الصّومٌء ولم تخافا 
على ولديهما. 

قال الششافعي: : وإن كانتا لا تقدران على الصّومٍ فهذا مثل 
امرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة إنما ككفران بالأثرء وبانّهما لم 
تفطرا لأنفسهما إنما أفطرتا لغيرهما فذلك فرق بينهما وبين 
المريض لا يكفرٌ والشبخ الكبيرُ الذي لا يطيقٌ الصّومٌ ويقدرٌ على 
الكفارة يتصدّقٌ عن كل يوم بل حنطة خبراً عن بعسض أصحابٍ 
النيئ نظ وقياسا على من لم يطق الحجٌ أن يحجْ عنه غيرة» ولس 
عمل غيره عنه عمله نفسه كما ليس الكقارة كعمله. 

قال الشافعي: والحالٌ الى يتركُ بها الكبيرٌ الصّومَ أن يكون 
يجهده الجهدّ غير الحتمل. 

وكذلك المريضٌ والحامل: 

قال الشافعي: وإن زادٌ مرض المريض زيادة بين أفطر وإن 
كانت زيادةً محتملة لم يفطر والحاملٌ إذا حافت على ولدها: 
أفطرت. 

وكذلك المرضع إذا أضرٌ بلبنها الإضرارٌ البِيْنَء فأمًا ما كان 
من ذلك محتملاء ؛ فلا يفطرٌ صاحبة» والصّومٌ قد يزيدُ عامّة العدل» 
ولكن زيادة محتملة عتملة وينتقصُ بعض اللّبنء ولكثه نقصانٌ حتمل 
فإذا تفاحشَّ أفطرتا. 

قال الشافعي: فكانه يتأوّلُ إذا لم يطق الصّومٌ الفدية واللّه 


عليه رمضانٌ آخرٌ متفرقات أو 
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ام 
أعلم. 

فإن قال قائل: فكيف يسقط عنه فرضُ الصّلاةٍ إذا لم 
يطقهاء ولا يسقط فرضُ الصّوم؟ 

قيل: ليس يسقط فرضُ الصّلاةٍ في حال تفعلُ فيها الصّلامه 
ولكنه يصلّي كما يطيقٌ قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء فيكونٌ بعض 
هذا بدلاً من بعضء وليسَ شيءٌ غيرُ الصّلاةٍ بدلاً من الصّلاق» 
ولا الصّلاة بدلاً من شيء» فالصُومٌ لا يجزي فيه إلا إكمالةُ ولا 
تير بتغيْر حال صاحبه ويزال عن وقته الس والمرض؛ لأنه لا 
نقص فيه كما يكونٌ بعضُ الصّلاة قصراً وبعضها قاعداًء وقد 
يكونٌ بدلاً من الطعام في الكفارق» ويكونٌ الطّعامٌ بدلا منه. 

قال الشافعي: ومن مرض؛ فلم يصمح حتى مات: فلا 
قضاءً عليه إنْما القضاءً إذا صح» ثم فرّط» ومن مات» وقد فرّط 
في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكينٌ مدأ من طعام. 

قال الشافعي: ومن نذرَ أن يصومً سنةً صامها وأفطرٌ الأيَام 
التي ني عن صومها وهيّ يوم الفطر والأضحى وأيَامُ منى 
وقضاها. 

ومن نذرَ أن يصومٌ اليو الذي يقدمٌ فيه فلانٌ صامة؛ وإن 


قدمَ فلان» وقد مضى من الثهار شيءٌ أو كان يوم فطر قضائُ 
وإن قدمٌ ليلاً فاحب إل أن يصومٌ الغد باليَةٍ لصوم يوم النذرء 
وإن لم يفعل لم أره واجباً. 

قال الشتافعي: ومن نذرٌَ أن يصوم يوم الجمعةٌ فوافق يوم 
فطر أفطرٌ وقضاه. 

ومن نوى أن يصومٌ يوم الفطر لم يصمة ولم يقضه؛ لأن 
ليس له صومه. 


وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أَيَامَ حيضها لم تصمةُء 
ولم تقضه؛ لأنه ليس لها أن تصومها. 

قال الربِيعٌ: وقد قال الشافعي مرّة: من نذرٌ صومٌ يوم 
يقدمٌ فلان» فوافق يوم عيلدٍ لم يكن عليه شية» ومن نذرٌ صومٌ يوم 
يقدمٌ فيه فلانٌ فقدم في بعض النهار لم يكن عليه شيءٌ. 
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١ذ-‏ كتاب الاعتكاف 


أخبرنا الرَبِيعُ بن سليمان قال: قال الشافعي: والاعتكافُ 
سنَةٌ فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهرء فإنه يدخلٌ في 
الاعتكافب قبلَ غروب الشّمس ويخرجٌ منه إذا غربت الشمسُ آخرٌ 
الشهر. 

قال: ولا بأسّ بالاشتراط في الاعتكاف الواجبيء وذلك أن 
يقول إن عرض لي عارض كانَ لي الخروجء ولا بأس أن يعتكف» 
ولا ينوي أيَاما ولا وجوب اعتكافي متى شاءً انصرف والاعتكافٌ 
في المسجار الجامع أحبُ إليناء وإن اعتكف في غيره فمن الجمعةٍ 
إلى الجمعة. 

وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجدٍ فانهدمَ المسجدٌُ 
اعتكف في موضع منه؛ فإن لم يقدر خرج من الاعتكافي. وإذا بي 
المسجدٌ رجعٌ فبنى على اعتكافه. 

ويخْرجٌ المعتكفُ لحاجته إلى البول والغائط إلى بيتسه إن شاءً 
أو غيروء ولا يمكث بعدّ فراغه من حاجتوه ولا بأسّ أن يسألَ عن 
المريض إذا دخل منزلة ولا بأس أن يشتري ويبِيعَ ويخيط ويجالس 
العلماءً» ويتحدّث بما أحب ما لم يكن إثماء ولا يفسدُ الاعتكاف 
سبابُ ولا جدال. 

قال: ولا يعودٌ: المريض» ولا يشهدٌ الجنازةً إذا كان اعتكافاً 
واجباً. 

ولا بأمنَ أن يعتكف المؤذْنُ ويصعد المنارة كانت داخلة 
المسجدٍ أو خارجة منهُه وأكره له الأذانَ للوالي بالصّلاة ولا بأسَ 
أن يقضي. 

وإن كانت عنده شهادة فدعىّ إليهاء فإنْه يلزمه أن يجيب؛ 
فإن أجاب يقضي الاعتكاف. 0 

وإن أكل المعتكف في بيت فلا شيءَ عليه. 

وإذا مرض الذي أوجب على نفسه الاعتكاف خرجٌ» فإذا 
برئ رجمٌ فبنى على ما مضى من اعتكافه؛ فإن مكث بعاد برئه 
شيئاً من غير عذر استقبلٌ الاعتكاف. 

وإذا خوج تفن الغل حاجة انتقض اعتكافه. 

وإذا أفطرّ المعتكف أ طئىّ استانفَ اعتكافه إذا كان 
اعتكافاً واجباً بصوم. 

وكذلك المرأة إذا كانت معتكفةً. 

قال: وإذا جعلّ لله عليه شهرأًء وم يسم شهراً بعيني» ولم 
يقل متتابعاً: اعتكف متى شاءً وأحب إل أن يكونٌ متتابعاً. 

ولا يفسدٌ الاعتكاف من الوطء إلا مايرجب الحدٌ لا 


تفسده قبلةٌ ولا مباشرةٌ ولا نظرة أنزلَ أو لم ينزل. 

وكذلك المرأة كانّ هذا في المسجدٍ أو في غيره. 

وإذا قال: للّه علي أن اعتكف شهراً بالثهار فله أن يعتكف 
التّهارَ دون اللّيل. ١‏ 

وكذلك لو قال لله علي أن لا أكلّمَ فلاناً شهراً بالنهار. 

وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهرٌ وهو 
لا يعلمُ فعليه أن يعتكف شهراً سواه. 

وإذا جعلّ للّه عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوماً فعليه 
قضاءٌ ذلك اليوم. 1 

وإذا اعتكفف الرّجِلُ اعتكافاً واجباً فأخرجه السّلطانٌ أو 
غيره مكرهاًء فلا شيءَ عليه متى خلا بنى على اعتكافه. 

وكذلك إذا أخرجه محدٌ أو دين فحبسة» فإذا خرجٌ رجمٌ 

وإذا سكرٌ المعتكفُ ليلاً أو نهاراً أفسد اعتكافه وعليه أن 
ييتدّ إذا كان واجباً. 

وإذا خرج المعتكفم لحاجةٍ فلقيه غريمٌ لد فلا باس أن 
يوكَلَ به واذا كان المعتكفُ الذي عليه الدّينُ يجبسه الطَالبُ عن 
الاعتكافي فإذا خلاه رجم فبنى. 

وإذا خاف المعتكفُ من الوالي خرجٌ؛ فإذا أمنَ بنى 
والاعتكافٌ الواجبُ أن يقول للّه علي أن اعتكفّ كذا وكذا 
والاعتكافٌ الذي ليس بواجبه أن يعتكف» ولا ينوي شيئاً؛ فإن 
نوى المعتكفُ يوماً فدخلَ نصفف النهار في الاعتكافي اعتكف إلى 
مثلهه وإذا جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبلَ الفجر إلى غروبه 
الشّمسء وإذا جعلَ لله عليه اعتكافّ يرمين دخمل قبل الفجرٍ 
فيعتكفٌ يوماً وليلةٌ ويوماً إلا أن يكون له نيه التهار دون الليل. 

وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بصومء ثم مات قبل أن 
يقضية فإنه يطعم عنه مكان كل يوم مد فإن كان جعلَ على 
نفسه وهو مريض فمات قبل أن يصح؛ فلا شيء عليه؛ فإن كان 
صم أقل من شهرء ثم مات أطعمٌ عنه بعدد ما صحّ من الأيام 
كل يوم مداً. 

قال الربيع: إذا مات: وقد كانَ عليه أن يعتكف ويصومٌ 
أطعم عنة» وإذا لم يمكنة» فلا شيءَ عليه. 

ولا باس أن يعتكفت الرّجلٌ الليلة. 

وكذلك لا باس أن يعتكف يوم الفطر ويومٌ النحر وأيامَ 
التشريق والاعتكافُ يكونٌ بغير صوم. 

فإذا قال: للّه علي أن أعتكف يومَ يقدمٌ فلانٌ فقدمّ فلانُ في 
أوّل النهار أو آخره اعتكف ما بقي من الثهار» وإن قدمٌ وهو 
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لضن 


مريض أو محبوس» فإنه إذا صح أو خرج من الحبس قضاة» وإن 
دم ليل فلا شية علي وإذا جعل لله علب اتكافة شهر ست 
فإذا الشهرٌ قد مضىء فلا شيء عليه. 

قال: وإذا أحرمٌ المعتكفف بالحج وهوّ معتكف أتمّ اعتكافه؛ 
فإن خاف فوات احج مضى لحجه؛ فإن كان اعتكافه متتابعاء فإذا 
قدمَ من الحج استانف» وإن كان غير متتابع ب 

والاعتكافُ في المسجد الحرام أفضلٌ من الاعتكافي فيما 
سواة. 

وكذلك مسجد الني يبط وكل ما عظمَ من المساجاد وكثرَ 
اداه نهر القرل» والمرأةٌ والعبدٌ والمسافرٌ يعتكفون حيث شاءوا؛ 

وإذا جعلت المرأةٌ على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه. 

وكذلك لسيّد العبدٍ والمدبر وأمٌ الولد منعهم. فإذا أذنَ لهمء 
ثم أرادّ منعهم قبل تمام ذلك فذلك له وليسَ لسيّدٍ المكاتب 
منعهم من الاعتكاف. 

وإذا جعلّ العبدُ المعمَىٌّ نصفه عليه اعتكافاً أيَاماً فله أن 
يعتكفف يوماً ويخدمَ يوماً حتّى يتم اعتكافه. 

وإذا جنْ المعتكف فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى. 

والأعين رالتبة فق الاستكائة كالمتجيوة » ولا بأس أن 
يلبسَ المعتكفُ والمعتكفة ما بدا لهما من الياب ويأكلا ما بدا لهما 
من الطعام؛ ويتطيبا بما بدا لهما من الطَيسبِء ولا بأسَ أن ينام في 
المسجد ولا بأمن بوضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في 
المسجد في الطست. 

ولو نسي المعتكف فخرجء ثم رجعٌ لم يفسد اعتكافة؛ ولا 
بأس أن يخرج المعتكف رأسه من المسجد إلى بعض أهله فيغسله - 
فعله رسول الله َي ولا باس أن ينكحَ المعتكفُ نفسه ويتكحح 
غيره. 

وإذا مات عن المعتكفة زوجها خرجت. وإذا قضت عدّتها 
رجعت فبنت»؛ وقد قيل ليس ها أن تحرج ع؛ فإن فعلت ابتدأت» 


واللّه أعلم. 
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الحفسرمه خبرنًا الربيع بن سَلَيْمًا سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُ بوِصْرَ سَنَةَ‎ 


0 


سبع راهن قال: : أَخبرنَا مُحَمّدُ بن إذريس الششافِعِيُ قال: 
أَصْل إِثْبَات فَرْض , الْحَجّ خخَاصة فِي كِتَابٍ الله تَعالَى» ثُمْ في 
سن رَسُول الله ل وقد ذَكَرَ الله عو وجل الْحَجْ في غَيْرٍ 
مَرْضِم مِنْ َه فَحَكَى أَنّهُ قال: لإيرَاهِيمَ عليه السلام 
َرَأَذْنْ في الثاس بِالْحَي ينوك رجالاً وَعَلَى كُلّ ضَامِر يَأْنِينَ 
مِنْ كل فج عَوِيق4» وَقَالَ ََارَكَ وَتعَالَى: «لا تُحِلُوا شَعَائِرَ 
اللّه وَلا الشهرٌ ا وَلا الْهَديّ وَلا الْقَلائِدَ ولا آمينَ الْبْئِتَ 
الْحَرَامَ4 مَعَ مَا ذَكَرَ به الحج. 

قال الشافعي: والآية التي فيها بيانُ فرض الحيجٌ على من 
فرضَ عليه قال اللّه جل ذكرةٌ: هلله على الثاس جح البِيتم مَنٍ 
استطاع إل سبيلاً ومن كَمَرَ إن الله غنِي عن الْعَالَِنَ»» وقال: 
ٍرََيمُوا الْحَيَّوَالْعُْرَة ِلّ4 وهذو الآية موضوعةٌ بتفسيرها في 
العمرة. 

قال الشافعي: َخبرنًا سفيَانٌ بْنُ عُيَنَهَ عَن ابن 
أبِي تجيحء » عَن عِكْرِمَة َه قال: ما تلت (ومن يبع غير 
الإملام ويا فلَنْ يُقْبْلَ مِنُْ4 الآيهٌ قَالْت الْيَهُود: فَنَحنُ 
تتلترت عقن الله تغالى نقد نشكوقك فاه لياه 
#ذ: حُجراء وا َم يكت لين با أن يَحُجُوا قال الله 
جَلْ تُنَاؤُهُ: «ومن كفْرَ قن الله غَنِي عَنِ الْمَالَمِنَ4 قال 
عِكْرمَة: من كَفَرَ من أل الْمللء فَإنْ الله عي عَنِ الْعَالَمينَ 
رما أشي نا مَا قال عِكرِمَةٌ ما قال: الله ْلَه لآ هَنَ كن 
بِفَرْضٍ الْحَمّ وَعَدْ أنزْلَهُ اللّه. [أخرجه البيهقي (4 477)] 

والكفرٌ بآيةٍِ من كتاب الله كفرٌ. 

١‏ أَخخبرنًا مُسْلِمُ بن َال وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عن 
بن جرَيْجٍ قال: قال مُجَاهِدٌ في قَرْل الله عَوُ وَجَلّ ومن 
كمرك قال هُرَ ما إن حَج لَمْ يَرَهُ برأ وَإِذْ جَلّسَ لَمْيَرَهُ إلماً 
كان سَعِيدُ بن سَالِم يَذْهَبُ إلى أنهُ كر بَرْضٍ الْحج. [أخرجه 
البيهقي (5/4 77)] 

قال الششافعي: ومن كفرٌ بآية من كباب اللّه كان كافراء 


-١‏ باه فرض الح على من وجب عليه احج 


١‏ كتاب الحج 


وهذا إن شاءً الله كما قال مجاهدٌ: وما قال عكرمة فيه أوضحٌ 
وإن كانَ هذا واضحاً. 

قال الشافعي: فعمّ فرضُ الحجٌ كل بالغ مستطيع إليه 
نيلا: 

فإن قال قائلٌ: فلم لا يكوثٌ غير البالغ إذا وجد إليه سبيلاً 
من عليه فرضُ الحج؟ 

قيل: الاستدلال بالكتابب والسَنَةٍ قال الله جل ذكرة: «نا 
بَلغْ الأطْمَال مِنْكُمْ الخُلُمَ ليسْبَاُؤنُوا كَمَا امْتَأدّنَ الِْينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ4 يعني الذينَ أمرهم بالاستئذان من البالغين فأخيرٌ أنهم إنما 
ينبت عليه الفرضُ في إيذانهم في الأستئذان إذا بلغوا قال الله 
تعال دلُو النَامَى حَنَى إِذَا بلَغُوا احاح فَإن أآنْسْتَمْ ينْهُمْ 
شد فَاذْقعُوا الهم أنْوَالهُم4» فلم يأمر بدفع امال إليهم بالرشدٍ 
حتّى يجتمع البلوجّ مع وفرض الله الجهاة في كتاب ثم أكدَ اليقينَ 
َأَِ رَسُولُ الل تي بعد الله بن عُمَرَ حريصاً عَلَّى أن يُجَاهِد 
وَأَبُوهُ ريص عَلَى جِهَادهِ وَهُوَ ابن ربع عَشْرَة سّنةَ فَرَدَهُ رَسُولُ 
الل تيت حَامَ د َم أجاره وَسُولُ الله تيز جين بَلَعْ حمس 
عر سه عَامَ ْدَق ورسول الله تف البينُ عن الله ما أنزلَ 
جملاً من إرادتو جل شأهُ فاستدللنا بن الفرائض والحدوة إنما 

تب على البالغينَ وصنعٌ ذللك رسولٌ الله مي عام أحلم مع ابسن 
عمرٌ يبضعةٍ عشرٌ رجلا كلّهم في مثل سنه. 

قال الشافعي: فالمحج واجبُ على البالغ العاقل والفرائض 
كلّهاء وإن كان سفيهاً. 

وكذلك الحدودٌ فإذا حججٌ بالغأ عاقلاً أجزاً عنة؛ ولم يكن 
عليه أن يعودٌ لحجَةٍ أخرى إذا صارٌ رشيدا. 

وكذلك المرأة البالغة. 

قال: وفرضُ الحج زائلٌ عمّن بلع مغلوباً على عقله؛ لأن 
الفرائض على من عقلهاء وذلك أن الله عر وجل خاطبٌ 
بالفرائض من فرضها عليه في غير آيةٍ من كتابيء ولا يخاطب إلا 
من يعقل” المخاطبة. 1 

وكذلك الحدوث ودلّت سنةٌ رسول الله ينيط من ذلك 
على ما دل عليه كتاب اله قال رسول الله تا : ُفِعَ اقلم عَنْ 
ثَلانةِ: عَنِ الصَبِي 2 َنَى يَْتَلِمَوَالْمَجُون حَنَى يُفيق وَالنائِمٍ حَنَى 
يَسْتيقِظ؛ فإن كان ين ويفيقٌ فعليه الحج» » فإذا حجٌ مفيقا أجزاً 
عنهُ وإن حجٌ في حال جنونه لم يجز عنه الحج» وعلى ولي السفيه 
البالغ أن يتكارى له وبموّنه في حجّه؛ لآنه واجبْ عليه ولا يضيع 
السّفيه من الفرائض شيئاً. 

وكذلك و 5 البالغة. 

قال الشافعي: ولو حج غلامٌ قبل بلوغ الحلم واستكمال 


6 كتاب الحج 


خسن عشرة سنة» ثم عاش بعدها بالغاأ م يحج لم تقض الحجة التي 
حج قبل البلوغ عنه حجّة الإسلام؛ وذلك أنه حججّها قبل أن تب 
عليه وكان في معنى من صلّى فريضة قبل وقتها الذي تجبُ عليه 
فيه في هذا الموضعء فيكونٌ بها متطرّعاً كما يكونٌ نُ بالصّلاة 
متطرعاء ولم يختلف المسلمون عليه فيما وصفت في الذينَ لم يبلغوا 
الحلم. 

والمماليك لو حجّواء وأن ليست على واحدٍ منهم فريضة 
الحجٌ» ولو أذن للملوك بالحج أو احجّه سيّده كان حجّه تطوّعاً لا 
يجزي عنه من حجَةٍ الإسلام إن عتق» ثم عاش مده يمكنه فيها أن 
بحجٌ بعدما نبتت عليه فريضة الحج. 

قال: : ولو حجٌ كافرٌ بالغ» ثمأسلمَ لم تجز عنه حجّة 
الإسلام؛ لأنّه لا يكتبُ له عمل يؤدّى فرضاً في بدنه حنى يصيرٌ 
إلى الإمان بالل ورسولوء فإذا أسلم وجب عليه الحج. 

قال: : وكان في الحج مؤنة في المال» وكانٌ العبدُ لا مال له؛ 
لأن رسول الله يفا بيْنَ بقوله مَنْ مَنْ باع عَبدا وله مَل فمَالَه للَْائِع 
لأ أن يَشْترِط الماع فدلٌ ذلك على أن لا مال للعبده وإن ما 
ملك» فإنما هرّ ملك للسيدِ وكا المسلمون لا يرون العبة مسن 
ولده ولا والده ولا غيرهم شيئاً؛ فكان هذا عندنا من أقاويلهم 
استدلالاً لسئةٍ رسول اللّه يي على أنه لا بملكُ إلا لسيّدوء وكان 
سيّده غيرٌ الوارش» وكان المسلمون لا يجعلون على سيّده الإذن له 
إلى الحجّ؛ فكان العبدُ من لا يستطيعٌ إليه سبيلء فدلٌ هذا على أن 
العبيد خارجون من فرض الج بخروجهم من استطاعةٍ الح 
وخارج من الفرض لو أذنّ له سيده. 

فإن قال قائل: فكيف لا تجزي عنه؟ 

قلت: لأنها لا تلزمه وأنها لا تجزي عمّن لم تلزمه قال 
ومثل ماذا؟ 

قلت: : مل مصلي المكتوبة قبل وقتها وصائم شهر رمضانٌ 
قبل إهلاله لا يجزئئٌ عن واحر منهما إلا في وقته؛ لأنه عمل على 
البدن والعمل على البدن لا يجزي إلا في الوقتي. والكبيرٌ الفاني 
القادرٌ يلزمه ذلك في نفسيء وفي غيروه وليسَ هكذا المملوكٌ ولا 
غيره البالغ من الأحرار» فلو حجًا لم تجز عنهما حجّةٌ الإسلام إذا 
بلغ هذا وعتقّ هذا وأمكنهما الحج. 


باب تفريع حج الصّبي والمملوك 


“لال اقفر رمه الله بعال :لبن على المني ع حتى 
استكملة خسن عشرة سك فإذا بلغا يكيان لحن عق ةماق 


1- باب تفريع حج الصّيّ والمملوك 


1م 
أو بلغا امحيض أو الحلم» وجب عليهما الحج. 


قال: وحسنْ أن يحجًا صغيرين لا يعقلان ودون البالغين 
يعقلان يرّدان للإحرام ويجتنبان ما يحتنبُ الكبين فإذا أطاقا عمل 
شيء أو كانا إذا أمرا به عملاه عن أنفسهما ما كان؛ فإن نلم يكونا 
يطيقانه عمل عنهما وسواءٌ في ذلك الصّلاة التي تجِبُ بالطّوافي أو 
غيرها من عمل الحج. 

فإن قال قائلٌ: أفتصلّي عنهما المكتوبة؟ 

قيلَ: لا فإن قال فما فرق بينَ المكتوبة وبين الصّلاة التي 
وجبت بالطواف؟ 

قيل: تلك عمل من عمل الحجّ وجبت به كرجوب 
الطّوافر والوقوفي به والرّمي وليست بفرض على غير حاج 
فتؤدّى كما يؤدّى غيرها. 

فإن قال قائل: فهل من فرق غير هذا؟ 

قبلَ: نعم الحائض تحجُ وتعتمرٌ فتقضي ركعي الطَّواف لا 
بد منهما ولا تقضي المكتوبة التي مرّت في أيَامٍ حيضها. 

قال: والحجّة في هذا أن رسول الله يبيط أذن للمرء أن 
يحج عن غيره وفي ذلك أن عمله عنه يجزئعٌ كما أجزاً عمله عن 
نفسه فمن علم هذا علمٌ أنه مضطرٌ إلى أن يقول لا يبقى من عمل 
الحج عنه شي فلو جا أن بيقى من عمل الحسج صلاة جا أن 
يبقى طوافٌ ورميّ ووقوف ولكنه يأتي بالكمال عمن عمل عنه 
كما كان على المعمول عنه أن يأنيّ بالكمال عن نفسه. 

قال: ولا أعلمٌ أحداً من سمعت منه في هذا شيئاً خالف 
فيه ما وصفت. 

وقد حكي لي عن قائل أنه قال: بسر مدع البشة 
وأصلٌ قول القائلٍ هذا أنه ليمج أحدٌ عن أحار إلا في بعض 
الأحوال دون بعض فكيفت جار أن يأمرَ بالحج في حال لم يأمر بها 
الى يا فيه ويتركها حيث أمرّ بها اللي 37 
أصلّ قوله في حال يِحج المرءٌ م فيها عن غيره أو يعمل فيها شيئاً من 

عمل الحج عن غيره لم يجعل الصّلاة الى تجبُ بالحج ما أمرٌ 
بعمله في الحج غيرٌ الصّلاة؟ 

فإن قال قائلٌ: فما الحجّة أن لص حجّا وم يكتسب عليه 
فرضة قيل: إن لله بفضل نعمتهٍ أنابَ اناس على الأعمال 
أضعافها ومن على المؤمنين بأن الحق بهم ذريّاتهم ووقَرٌَ عليهم 
أعماهم فقال: 9الْحَقَنا بهم ذَريْتهُمْ وما أتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
شَيْء4» فلمًا م على الْذّراري بإدخاهم جتنةُ بلا عمل كان أن 
من عليهم بأن يكتب لحم عمل البرٌ في الحج» وإن لم يجب عليهم 
من ذلك المعنى. 

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ فقد جاءت 


رض 


7- الإذن للعيد 


١6‏ كتاب الحج 


الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجتة فالحجّة فيه عن 
رسول الله لير 
7 قال الشافعي: أَخبَرَنَا سَُفيَانُ بن عيِيِنَةَ عَن 
إبرَاهِيمْ بن عُقْبَةَ عن كَرَئْبه مَوْلَى ابن عَبّاسء عَن ابْن عباس 
أذ ابي 19# قَقَلَ فَلَمًا كَانَ بِالوَْحَاء لَّقِيَ رَفبامسَلَم 
٠ 0‏ فَقَالَ: مَن الْقَْم؟ فَقَانُوا: منْلِمُون و من الوم قال: 
سُولُ الله #6 فَرَفَمَتْ إِه انرأ صا لها مِنْ يحَنةه 
فَقَالَت: يَا يا رَسُولَ الله أَلِهَذَا حَج. قال: :نَعَمّْ وَلّك أَجْرٌ. 
[أخرجه مالك(١/477).‏ مسلوي(195١)),‏ أبوداود("0١)»,‏ 
النسائي(8/١٠١١)]‏ 
747 أَبرنا مَالِكَ عَن إبْرَاهِيمَ بن عُقْبَهَه عن كَرَئْبهٍ 
قز زو سنن انين فكاس آذ رشو الله كل در 
امْرَأق تعره ف مستيفا تسيل لها هَذَا رَسُولُ الله ف 
فُأحَدَت بعَضد صَبِي كَان مَعَهَاء فقَالّت: أَلِهَدَا حَجّ؟ قال: 
نَعَمْ. وَلّك أَجْرٌ. 
85 قال الشافعي: أخير سَعِيدُ بْنُ سَاِمٍ عَن مَالِكِ 
بْن مِغْرَّلء عَن أبي السّفر قال: ل 
حال عهباء آرها لان لقوق ما تقولون وانهشرا فنا 
أَقُولٌ لَكُمْ أيُمَا مَمْلُوكِ حَجّ به أَهلهُ فَمَاتَ قَبْلَ أن يَْيِنَه فَقَدْ 
ا وَإِنْ عَسَقَ عق كز الاكترة فشكي وَأَيْمَا غُلام 


َك 2 


بو آهْلَهُ فَمَاتَ قَبْلَ أن يُدْرِكَ فَقَدْ قضي عَنْهُ حَجْهُ وَإِنْ 
ل يخي '. [أخرجه البيهقي(4/؟07)] 

6 أَخبْرَنَا مُْلِمْ : بن شاد وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن 
ابن جُرَيْجٍ عَن عَطَاء قال: وَتْقَضَئ حَجَة الْعَبْدٍ عَنْهُ حَنَى 
يميه ذا عدن وَجبَت عَلَيْ من غيو أن تَكُونَ وَاجِيَةً عََيَهِ 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ])١41/4(‏ 

قال الشافعي: هذا كما قال عطاءٌ في العبد إن شاءً اللّه 
ومن لم يبلغ» وقد ببِنَ معنى قوله ومعنى قول ابن عباس عندنا 
هكذا وقولة: فإذا عتقّ فليحجج يدل على أنها لو أجزات عن 
حجّة الإسلام لم يأمرهُ بآن يحجٌ إذا عتقّ ويدلٌ على أنه لا يراها 
واجبة عليه في عبوديته؛ وذلك أنهُ وغيرةٌ من أهل الإسلام لا 
يرون فرض المج على أحار إلا مرة؛ لأن لله عر وجل يقول: 
وَل علَى اناس جع لبت من اسْتَطَاع إِلَبْهِ سَبيلاً4 فذكرهُ 
مرة» ولم يردّد ذكرة مرة أخرى. 


- قال الشافعي: أخبرنا مُسْلِمّ وَسَعِيدٌ عَن ابن 
جُرَيْجٍ أنهُ قال: لِعَطَاء: أَرَآَيْت إن حَجٌ الْعَبْدُ تطَوْعاً يَأَدَنُ لَهُ 


َي بج ل جر شه ولاح به ْلَه يَْمهُم؟ قال: 


سَمِعْا أَنْهُ إذَا 2 عَتَقَّ حَج لا بل. 


لاملا أخبرتا صئْلِم ويد عن ان جْرَبْه عَن ابن 
طَاوْسِ أن أَباهُ كان يَقُولُ: تُقُضَى حَجْهٌ الصّفِير عَنْهُ حَتَى 
يَْقِلَ» كذ عَقََوَجبَت عليه حَجٌ لا بد مِنْهَا وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ 
أَيِضاً. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن ])١41/4(‏ 

قالا: : وأخبرنا ابن جريج أن قوهم هذا عن ابن عباس 

قال الشافعي: وقوهم: إذا عقلّ المَب» إذا احتلمّ واللّه 
أعلم. 

ويروى عن عمرّ في الصّّ والمملوك مثل معنى هذا القرل» 
فيجتمعٌ المملوكُ وغيرٌ البالغينَ والعبدٌ في هذا المعنى» ويتفرقان فيما 
أصاب كل واحدٍ منهما في حجّه. 


 '"‏ الإذت للعبد 


قال الشافعي: إذا أذنٌ الرّجلٌ لعبده بلحي فاحرمً فليسَ له 
منعه أن يتم على إحرامه وله بيعة» وليس لبتاعه منعه أن يتم 
إحرامه ولمبتاعه الخيارٌ إذا كان لم يعلم بإحرامه؛ لأنّه محولٌ بينه 
وبِينَ حبسه لمنفعته إلى أن ينقضي إحرامه. 

وكذلك الآمة. 

وكذلك الصّبيّان إذا أذنَ هما أبوهما فأحرمالم يكن له 

قال: ولو أصاب العبدُ امرأنة فبطلَ حجّه لم يكن لسيّده 
حبسةٌ» وذلك؛ لأنّه مأمورٌ بان يمضيّ في حج فاسل مضيّه في حسج 

صحيح ولو أذن له في الحج فأحرمٌ فمنعه مرض: يكين لله 
حبسه إذا صحٌ عن أن يحل بطوافي وإن أذنّ له في حج؛ فلم 
يحرم: كانّ له منعه مالم يحرم. 

قال: وإن أذنَ له أن يتمع أو يقرن فأعطاه دما للمتعةٍ أو 
القران: لم يج عنه؛ لأن العبد لا بمللكُ شيئاء فإذا ملكه شيئاء فإنما 
ملكه سيد فلا يجزي عنه ما لا يكونٌ له مالكاً حال وعليه فيا 
لزمه الصّومٌ ما كان مملوكا؛ فإن لم يصم حنّى عتق» ووجدء قفيها 
قولان: أحدهما أن يكفْرٌَ كمّارة الحر الواجد وألثّاني لا يكمّرٌ إلا 
بالصّوم؛ لأنْه لم يكن له ولا عليه في الوقت الذي أصاب فيه شيءٌ 
إلا الصّومٌ لو أذنَ له في الحجّ فأفسده كان على سيّده أن يدعه يتمْ 
عليه ولم يكن له على سيّده أن يدعه يقضيه؛ فإن قضاه أجرأ عنه 


6- كتاب الحج 

من القضاء وعليه إذا عت حجّة الإسلام. 
ىل اذه اقل سيقو امتح تأخرع ينان اج زان 

يدعه يتمه؛ فإن ل يفعل فله حبسه وفيها قولان: أحدهما أن عليه 

إذا حبسه سيّده عن إنام حجّه شاة يقرّمها دراه ثم يقومٌ 

الدتّراهمَ طعاماء ثمُ يصومٌ عن كل مد يومأ ثم يحل» والقول 


الثاني يحل ولا شيء عليه حتّى يعتق» فيكونٌ عليه شاد ولو أذن 
السيدُ لعبده فتمتَعَ فمات العبد. 

84 أَخْبَرَنًا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْجٍ عَن عَطَّاء قال: 
ذا أَذِنت لِعَبْدِك فَتَمَنّعَ قَمَاتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ. [أخرجه اليهقي في 
"معرفة السنن والآثار" ])١754/4(‏ 

فإن قال قائلٌ: فهل يجورُ أن يفرّقَ بِينَ ما يجزي العبد حيَاً 
من إعطاء سيده عن وما يجزيه ميتا؟ فنعمء أمّا ما أعطاه حا فلا 
يكونُ له إخراجه من ملكه عنه حيَاً حتى يكون المعطى عنه مالكاً 

له والعبدٌُ لا يكونٌ مالكاء وهكذا ما أعطىَ عن الحرٌ بإذنه أو وهبه 
للع أفلاة اللا عن قيس قد ملق اط فق اطالين» وين اعطى 
عن حر بعد موته أو عبد لم يكن الموتى يملكون شيئاً أبدأء ألا ترى 
أن من وهب لهم أو أوصى أو تصبدّق عليهم لم يجزء وإنما أجزنا 
أن يتصدّق عنهم بالخبر عن رَسُول الله يكز أنه أَمَرَ سَعْداً أَنْ 


يَتَصّدْقَ عَْ أمّه ولولا ذلك لما جاو ما وصفت لك. 


4- باب كيف الاستطاعة إلى الحج 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة وجهان: أحدهما 
أن يكون الرّجلُ مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلّغه احج 
فتكونٌ استطاعته تامّة ويكونٌ عليه فرضُ الحج لا يجزيه ما كان 
بهذا الحال؛ إلا أن يؤدّيه عن نفسوبء والاستطاعة الثانية أن يكون 
مضواً في بدنه لا يقدرٌ أن يثبث على مركبو فيحيجٌ على المركب 
حال وهو قادرٌ على من يطيعه إذا أمره أن يحجّ عنه بطاعته له أو 
قادر على مال يبد من يستأجره ببعضه فيحج عن فيكونُ هذا 
من لزمته فريضة الحج كما قدرّ ومعروفٌ في لسان العرب أن 
الاستطاعة تكونٌ بالبدن وبمن يقومٌ مقا البدن, وذلك أن الرجلَ 
يقول: أنا مستطيع لأن أب داري يعني بيده ويعني بأن يأمرَ من 
يبنيها بإجارةٍ أو يتطوعٌ ببنائها له. 

وكذلك مستطيعٌ لآن أخيط ثوبي» وغيرٌ ذلك تا يعمله هوّ 
بنفسه ويعمله له غيره. 

فإن قال قائل: : احج على البدن وأنت تقول في الأعمال 
على الأبدان إنما يؤديها عاملها بنفسه شل الصّلاة والصّيام؛ 
فيصلي المرءُ قائماً؛ فإن لم يقدر صلّى جالساً أو مضطجعاء ولا 
يصلّي عنه غيرةٌ» وإن لم يقدر على الصّوم قضاه إذا قدرٌ أو كقّرّ 


4 - باب كيف الاستطاعة إلى الحج 


1 


ولإيضتم عن خيزهوأجزأ عنه. 

قيل له: إن شا اللّه تعالى الشرا: م تجتمم في معنى وتفترق 
اسه اا 

52 8 احكاً اللّه ان 

فإن قال: فادلني على ما وصفت من كتابه الله تعالل أو 
سنةٍ رسوله يذ قيل لهُ: إن شاءً الله 

1م أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ قال: سَمِعْت الزْهْرِي يُحَدْتْ 


ه م 


عَنْ سلَيِمَان بْنِ يَسَارٍ عَن ابن عَبّاس أن امْرَأة مِنْ حَتْمَمَ 
سََلَتِ النبي ##ف» فَقَالَت: إن فريضّة الله فِي الْحَجّ عَلَى 
كانه ارقن ا ردكا عير ابش ا يتنيك عدن 
رَاحِلَي فَهَلْ ترَى أن أَحي عنَه؟ فَمَالَ لَهَا اليا 186 نَعَمْ. 
قال سَفيَانُ هَكَذَا حَفْظتف عَن الزهري. [أخرجه مالك(4/1 00), 
البيخاري(161١),‏ ملم( .)١77‏ أبو 01000 الرمذير4م؟1). 
النساني(71//8١).‏ ابن ماجه(4ة ٠‏ 59؟19)] 

وَأَحبرَِيهِ عَمْرُو بن يناه عَن الزُهْرِي» عَن 
سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِه عَن ابْنِ عَبّاسِء عَن النبي يلا مِثْله وَرَاقَ 
فقَانّت: يا ا الله فَهَلْ يَْقَْةُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: َعَم مِثْلُ لَرْ 
كان عَلَيْهِ دين فقضيته نفَعَة. 

فكان فيما حفظ سفيانُ عن الزّهري ما بِبِنَ أن أباها إذا 
أدركته فريضة الحج» ولا يستطيعٌ أن يستمسكَ على راحلته أن 
جائزاً لغيره أن يحجّ عنةء ولد أو غير وأنّ لغيره أن يؤديّ عنه 
فرضاً إن كان عليه في الحجٌ إذا كان غيرٌ مطيق لتأديته ببدنه 
فالفرضُ لازم له ولو لم يلزمه لقال لما رسولٌ الله تك: لا 
فريضة على أبيك إذا كان نما أسلمء ولا يستطيعٌ أن يستمسكَ 
على الراحلةٍ إن شاءً الله تعالى» ولقال: لا يحجُ أحدٌ عن أحدٍ إِنْما 
يعمل المرء عن نفسو ثم بيّنَ سفيان عن عمرو عن الزّهري في 
الحديث مالم يدع بعده في قلب من ليس بالفهمٍ شيئاء فقالَ في 
الحديث فقالت له: 0 


وتأدية اين عمّن عليه حياً وميّناً فرض من اللّه عر وجل 
ا او في إجماع المسلمين» ٠»‏ فأخيرٌ رسول 
َي المرأة أن تأديتها عنه فريضة الحسج نافعة له كما ينفعه 
ما اد 5 إخراجه من المآثم وَإيجماب 
أجر تأديته الفرض له كما يكونُ ذلك في الدّين» ولا شيء أولل 


ويام ه- باب الخلاف في الحج عن اميت 6- كتاب الحج 
أن يمع بينهما ما جمع رسولٌ اللّه يذ بينه ونحنُ نجمعٌ بالقياس عَن أبيوه عَن عُبَيْدِ الله بن أبي راف عَن عَلِي بن أبي طبه 


بين ما أشبه في وجوء وإن خالفه في وجه غيره» إذا لم يكن شيء 
أشد مجامعة له منه فيرى أن الحجّة تلزمٌ به العلمات» فإذا جمع 
رسول الله تي بين شيئين» فالفرضُ أن يمع بين ما بمع سول 
و بينُ؛ وفيه فرق آخر أن العاقل للصّلاة لا تسقط عنه 

حتى يصليها جالساً إن لم يقدر على القيام أو مضطجعاً أو مومياً 
وكيفما قدرّء وأنُ الصّومٌ إن لم يقدر عليه قضاء؛ فإن لم يقدر على 
قضاء كفرء والفرضٌ على الأبدان مجتمعٌ في أنه لازم في حال» ثم 
تف ما خالف الله عد وجل نه ورسوله فى ثم فرق يف 
بما يفرّقُ به أصحاب الني مير أو بعض من هوّ دونهم, فالّذي 
يخالفناء ولا يِيرُ أن يحجّ أحدٌ عن أحدر يزعم أن من نسي فتكلّمَ 
في صلاوٌ لم تفسد عليه صلاتة؛ ومن نسي فأكلَ في شهر رمضان 
فسدَّ صومه ويزعم أن من جامعٌ في الحج أهدى. 1 

ومن جامع في شهر رمضانٌ تصدّقء ومن جامع في 
الصّلاق فلا شيء عليه ويفرقٌ بينَ الفرائض فيما لا يحصى كثرة. 

وعلته في الفرق بينها خبرٌ وإجماعٌ» فإذا كانت هذه علّته فلم 
رد مثلَ الذي أخد به؟ 

0 قال الشتافهي: أَحبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيهَابيء 
تعالى عنهما قال: كان الْمَضْلُ بْنُ عباس رَدِيف النبي عن 
م لل ير إَِّا 


ال الي قات ا سول الله إن فريضة الله على ياد 
في الْحَحّ دكت أبي طيخا كبوا لا مَسْمَطِعُ ألا يمت على 
الراحِلَةِ أقَأَحْج عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعم. 

وذلك في حجَّةٍ الوداع. 

. قال الشافيي: أَخبَرَنا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ الزنجي 
عن ابن جُرَيْجٍ قال: قال ابن شهَابِ حَدتِّي سُليْمَاكُ بن يسَار 
: عَن الْفَضْلٍ بْنٍ عَبّاسٍ أن امْرَآة مِنْ 
نعم فالس يا رَسُولَ الله إن أبي أذْرَكنهُ فُريضَة الله عَلَيْ 

في الع َه طبخ عير لا سطع ألا يسوي على هر 
بَعِيرِهِ قال: : فحجي عَنهُ 

ما 00 أخبرنًا عَمْرُو بْنُ أي سَلّمَقَ عن 
َبْد الْمَزيزِ بن مُحَمٍّ الدْرَارَرْدِيه عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن 


الْحَارثِ الْمَحْرُومِيَ» عَن زُيْدِ بْنِ عَلِيُ بْن الْحَُيْنِ بْن عَلِي» 


عَن عب الله ْنِ عَبّاسِء 


طك أن رَسْر لَ الله لذ قال: َكل مِنى مَنحَرٌَ ثم جَاءَت 
امْرَة مِنْ حَنْعَمَ فََالَت: يا رَسُولَ الله إن أبي شيخ كَبيرٌ قَدْ 
فد وَأَدْرَهُ فُريضّة الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجٌ وَلا يَسْتَطِيعٌ 
أدَاءَهَاء فَهَلْ يُجْزِي عَنْهُ أن يها عَنْهُ؟ فَقَالَ: نعم. 

قال الشافعي: وفي حديث علي ب بن أبي طالبو عن النبّ 
َل بيانٌ أن عليه أداءها إن قدرّء وإن لم يقدر أدّاها عنه فأداؤها 
إيَاها عنه يجزيه» والأداءً لا يكونٌ إلا لما لزم. 

14 قال الششافعي: أخيرنَا سَعِيدُ بن سَالِمه عن 
حَنْظَلَةَ : بن أبي سُفيَانَ قال: سَمِعْت طَاوْساً د كول اتنس لبي 
ع امرَأة مَقَالَت: إن أمَيّ “مات وَعَلييَا حجة تقال حجن 


عَنّْ أَمّك. [أخرجه البخاري (5595) عن ابن عباس] 


ةم _أَعبَرَنًا مسْلِمٌ عن ابن جُرَيْج عن عَطَاء قال: 
و ولس 

عع هع مولن بنَ أبي طالبم 
طن قال لشيخ كبير لم يحجج ' إن شتت شت فجهّز رجلا يح عنك . 

قال الشافعي: ولو جهّرٌ من هوّ به ذه الحال رجلاً فحج 
عنه ثم أنت له حالٌ يقدرٌ فيها على المركب للحججٌ ويمكنه أن يحجّ 
لم تجز تللك الحجّة عن وكان عليه أن يحجّ عن نفسه؛ فإن ل يفعل 
حتى مات أو صارَ إلى حال لا يقدرٌ فيها على الحجٌ وجب عليه 
أن يبعث من يحجٌ عنه إذا بِلْمَ تلكَ الحالَ أو مات؛ لأنّه إنما يجزي 
عنه حجج غيره بعد أن لا يجِدَ السَبيل» » فإذا وجدها وجب عليه 
الحج» وكان تمن فرض عليه ببدنه أن يحج عن نفسه إذا بلغ تلاك 
الحاله وما أوجب على نفسه من حج في نذر وتبرر فهر مشل 
حجَةٍ الإسلام وعمرته» يلزمه أن يحجّ عن نفسه ويحجّه عنه غيرة 
إذا جار أن يِحجٌ عنه حجّة الإسلام وعمرته جار ذلك فيما أوجب 
على نفسه. 


ه- باب الخلاف في الحجّ عن اميت 


قال الثافعي رحمه الله تعالى: لا أعلمُ أحداً نسب إلى علم 
للد يعرف أهله بالعلم خالفنا في أن يحجْ عن المرء ء إذا مات الحجّة 
الواجبة عنه إلا بعض من أدركنا بالمديلة ة وأعلامُ أهل المدينة 
والأكابرٌ من ماضي فقهائهم تأمرُ به مع سنةٍ رسول الله تي شم 
أمرّ علي بن أبي طالسهٍ وابنُ عباس به وغيرٌ رن امار 
الب يت وابنٌ السب وربيعة الذي قال: لايحج أحدٌ عن أحدٍ 


6- كتاب الح 


قالهُ» وقد روي عن النئ يَ من ثلائةٍ وجوه سوى ما روى 
الناسٌ عن الي تفط من غير ذلك أنّه أمرَ بتعضّ من ساأله أن 
بحجّ عن غيروء ثم ترك ما روي عن الب يط واحتجٌ له بعضٌّ 
من قال بقوله بأنّ ابن عمر قال: لا يحج أحدٌ عن أحدٍ وهو يروي 
عن ابن عمرّ ثلاثة وستينَ حديثاً يالف ابنَّ عمرّ فيها منها ما 
يدعه لما جاءً عن الني ينيد ومنها ما يدعه لما جاءً عن بعض 
أصحاب الي بي منها ما يدعه لقول رجل من التَابعِينَ ومنها ما 
يدعه لرأي نفسه فكيفف جارٌ لأحد نسب نفسه إلى علم أن يحل 
قولَ ابن عمرّ عنده في هذا امحل : ثم يجعله حجّة على السَّْق ولا 
يجعله حجّة على قول نفسه؟ وكانٌ من حجة من قال بهذا القول 
أن قال: كيف يجورٌ أن يعمل رجل عن غبرو» ولس في سنَةٍ 
رسول اللّه يي إلا اتباعها بفرض الله عر وجل كيف والمسالة في 
شيء قد ثبتت فيه الس ما لا يسم عالأ» واللّه أعلمٌ؛ ولو جارٌ 
هذا لأحدر جار عليه مثلهُ فقد يثِبتُ الذي قال: هذا لرسول اللّه 
ني شيا باضعف من إسناد أمر النيئ يي بعض الناس أن يِحجّ 
عن بعض وله لي هذا القون كتير منها القطم يوي قينار ومنها 

بيع العرايا» ومنها النهي عن بيم اللّحم بالحيوان وأضعافٌ هذه 
اانه فين جال ل عاق من خالفيه ان خب الأضقطة ويد 
على غيره الأقوى؟ وكيف جارٌ له أن يقولَ بالقسامةٍ وهيّ مختلفٌ 
فيها عن النيئ تب؟ وأكثر الخلق يخالفه فيها وأعطى فيها بأيمان 
المدّعينَ الدّمَ وعظيمَ المال» وهر لا يعطي بها جرحاً ولا درهماً 
ولا أقل من المال في غيرها. 

فإن قال: ليس في السنْةٍ قياس ولا عرض على العقل 
فحديث حجٌ الرّجل عن غيره أنبتُ من جميع ما ذكرت وأحرى 
أن لا يبعد عن العقل بعدما وصفت من القسامةٍ وغيرهاء ثم عا 
فال بما عاب من حجٌ المرء عن غيره حيث لو تركه كان أجوزٌ له 
وتركه حيث لا يجورٌ تركة فقال: إذا أوصى الرّجلْ أن يحجّ عنه 
حجج عنه من ماله وأصلّ مذهبه أن لا يحجّ أحدٌ عن أحدرء كما لا 
يصلي أحدٌ عن أحله وقد سألت بعضّ من يذهب مذهبه. 

فقلت: أرأيت لو أوصى الرّجلْ أن يصلّى أو يصامَ عنه 
بإجارةٌ أو نفقةٍ غير إجارةٍ أو تطوعء أيصامٌ أو يصلى عنه؟ 

قال: لا. والوصيّة باطلة. 1 

فقلت لهُ: فإذا كان إنما أبطلَ الحجّ؛ لأنه كالصّوم والصّلاةٍ 
فكيف أجارٌ أن يحج المرء عن غيره بماله لهُ ولم يبطل الوصيّة فيه 
كما أبطلها؟ 

قال: أجازها الناس. 

قلت: فالنَاسُ الّذِينَ أجازوها أجازوا أن يج الرَجَلٌ عن 
الرّجل إذا أفند. 


5- باب الحال التي يحب فيها الحج 


"5 

وإن مات بكلّ حال وأنت لم تجزها على ما أجازوها عليه 
ما جاءت به الس ولم تبطلها إبطالك الوصيّة بالصّومٍ والصّلاق 
فلم يكن عنده فيها سنَة ولا آثرٌ ولا قياس ولا معقولٌ بل كان 
عنده خلافُ هذا كله وخلافُ ما احج به عن ابن عمرًّ فما 
علمته إذ قال: لا يحج أحدّ عن أحار استقام عليوء ولا أمرّ بالحج 
في الحال التي أمرّ بها رسولٌ الله تي ثم أصحابه وعامّة الفقهاء» 
وما علمت من رد الأحاديث من أهل الكلام تروّحوا من ن الحجة 
علينا إلى شيء تروّحهم إلى إبطال من أبطل أصحابنا أن يحج المرءُ 
عن الآخر حيث أبطلها وأشياء قد تركها من السّئن ولا شغب فيه 
شغبه في هذاء فقلنا لبعض من قال ذلك: : لنا مذهببك في التَروّح 
إلى الحجّةٍ بهذا مذهبُ من لا علمَ له أو من له علمٌ بلا نصفة 
فقال: وكيف؟ 

قلت: أرأيت ما تروّحت إليه من هذا أهوّ قول أحد يلزم 
قوله فأنت تكبرٌ خلافه أو قولُ آدمى قد يدخلٌ عليه ما يدخلٌ 
على الآدميِينَ من الخطأ؟ ْ 

قال: بل قول من يدخلٌ عليه الخطأ. 

قلنا: فتركه بأن يحي المرءُ عن غيره حيث تركه مرغوبٌ عنه 
ع نشول من جدزااهال لير بن اهل الجتكم, 

قلنا: وما زعمنا أن أحداً من أهل زماننا وناحيتنا بسرى من 
أن يغفل؛ وإنهم لكالناس» وما ينيج منصف على امرئ بقول 
غيره إنّما يحتج على المرء بقول نفسه. 


5- باب الحال التي يحب فيها الحجّ 

قال الشنافعي رحمه الله: ما أحبُ لأحل ترك الح ماشياً إذا 
قدر عليه وم يقدر على مركب رجلٌ أو امرأة والرّجل فيه أقل 
عذرً من المرأقه ولا بن لي أن أوجبه عليه؛ لني لم أحفظ عن 
أحلو من المفتِينَ أنه أوجب على أحدٍ أن يحجّ ماشيأء وقد روى 
أحاديث عن الني يي تدلُ على أن لا يجب المشيْ على أحد إلى 
الحج» وإن أطاقه غير أنْ منها منقطعة ومنها ما يمتنمٌ أهلٌ العلم 
با لحديث من تثبيته. 

قال الشافعي: أَحبَرَنَا سَعِيدُ بن سَالِمء عن 
يرام بن يزيت عَن مُحَم بن عب بْنٍ عفر قال فَعَدْنَا إلى 
عو الله ثن شه فتولته تقر هال رج زكر الت عض 
َقَالَ:مَا الَْاج؟ فَقَالَ الشعيث اللْقِلٌ قَقَامْ آحَنُ فَقَالَ: يها 
رَسُولَ الله أي الْحَجّ أفضَلٌ؟ قال الْمَجّ اشح فقَامَ آي 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه ما السّبِيلُ؟ فَقَالَ 


الزمذي(”١8).‏ ابن ماجه(5 945)] 


: زَادٌ وَرَاجِلَة. [أخرجه 


يلصن 


لا ايل ا لاحل 
[أخرجه الدارقطني995/9), الحاكم 47/١(‏ 4)] 


/ا- باب الاستسلاف للحج 


17 أَعيْرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرًا ميد بن سَالٍِ عن فيان القْرِي» عن طَارق بن عبد 
الرّحْمَنْء عَن عَبْدِ اللّه : بن أبي أَرْفَى صَاحِب البِي' 16 أنه 
قال: غائة عن الكل ا بن الت درة إلقدء قال: لا 
[أخرجه البيهقي 4 م1 ١‏ 

قال الشافعي: ومن لم يكن في ماله سعة يح بها من غير 
أن يستقرض فهر لا يِدُ السبيل» ولكن إن كان ذا عرض كثير 
فعليه أن بيع بععضَ عرضه أو الاستدانة فيه حبّى يِحج؛ فإِنْ كان 
له مسكنٌ وخادمٌ وقوت أهله بقدر ما يرجم من الحج إن سلمٌ 
فعليه الحجج؛ وإن كان له قوتُ أهله أو ما يركب به لم يجمعهما 
فقوت أهله الزمُ له من الحجّ عندي؛ واللّه أعلمُ ولا يجب عليه 
الحج حتى يضم لأهله قوتهم في قدر غيبته. 

ولو آجرٌ رجل نفسه من رجل يخدمة» ثم أهل بالحج معه 
اجزات عنه من حجةٍ الإسلام» وذلك أنه م يتفض من عمل 
الحجج بالإجارة شيءٌ إذا جاءً بالحجٌ بكماله» ولا يحرم عليه أن 
يقومٌ بأمر غيره بغيرٍ أن ينقضّ من عمل الحجٌ شيئاً كما يقومٌ بأمر 
نفسه إذا جاءً بما عليه وكما يتطوْعٌ فيخدم غيره لشوابي أو لغير 


٠. 


ثوابي. 

5 َخْبرنَا مُسْلِم وَسَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجء عن 
عَطَاء عَن ابْن عَبّاس أن رَجُلاً أله فَقَالَ أَوْ آجْرُ نَفْسِي مِنْ 
مَؤُلاء الْقَوْم فأنسّكَ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ إِلَى أخر؟ فَقَالَ ابن 
عَبّاسِ نَعَمْ «أولّيك لَهُمْ نَصِيبْ مِمًا كَسَبُوا وَاللّهِ سَرِيعُ 
الْحِسَابي». [أخرجه ابن أبي شيبة (41 ١861١)؛‏ البيهقي (7795/4)] 

وَلَرْ حَجَ رَجُلُ فِي خُمْلان غَيْرِهِ وَمُؤَْيهِ أخِرّأت عَنْهُ 
حَجْة الإسلام. 

وَقَدْحَجْ مَعَ رَسُول الله فا نَقرٌ حَمَلَهُمْ فَقَسَمَ بَنِنَ 
عَرَائُهِمْ عنما مِنْ مَالِهِ فدَبْحُوهَا عَم وَجَبَ عَلَيْهِمْ 
وَأَجْرَتَ عَنْهُمٍ وَدَلِكَ أَنّهُمْ ملكوا ما أعْطَاهُمْ مِنَ الْقَنَمِ 
راع مدر اوم لقاة اده ارك كرات 202 
ممَطوْعا أو ِأَجْرَة لم يد ينض حَجْهُ إذا أتى بمّا عَلَيْهِ ِنَ 
لْحَيٌ وَمُبَاح لَهُ أن يعد الأجرة ويقبلَ الك يا كَانَ 


- باب الاستسلاف للحجٌ 


١‏ كتاب الح 


أ فقي الصلَهُ لا نَحْرُمُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الناس إِنْمَا تَحْرُمْ 
الصدَقَةُ عَلَى بَمْضٍ الناسء وَلَيِسَ عَلَِْ ذا لَمْيَجذْ مَرْكباً 
أن يَسْآل» وَلا يُوَاجِرَ نَفْسَهُ وَإِنْمَا الستَبيلُ الذي يُوجبْ 
الْحَجْ أذ يَجد اْموَنَه وَالْمَرَكَبَ من شيء كَان يَنْلِكُهُ قَبلَ 


الْحَجْ أو فِي وَقَبِهِ. 
8- باب حجٌ المرأةٍ والعبد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان فيما يروى عن 
الى مز يي ما يدل على أن اسيل الرَادُ والرّاحلةٌ وكانت المرأة 
تجدهما وكانت ممٌ ثقةٍ من النساء في طريق مأهولةٍ آمنةٍ فهي تمن 
عليه الح عنديء وال أعلمُ وإن لم يكن معها ذو محرم؛ أن 
رسول الله تي لم يستئن فيما يوجبُ الحسجٌ إلا اراد والراحلة 
وإن ل تكن مع حرةٍ مسلمة ثقةٍ من النساء فصاعداً لم مخرج ممّ 
رجال لا امرأة معهم ولا حرم 
وابن عمرٌنوابن لزب مل قولنا في أن تسافرٌ المرأةٌ للحج وإن ل 
يكن معها محرم. 

6 أَخَبرََا مُسْلِم عن ابن جُرَيْجٍ قال: سيِلَ عَطَاءٌ 
ال م ار َتهَا 00 


ها منهم؛ وقد بلغئا عن عائشة 


قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل من شيء يشبه غيرٌ ما 
ذكرت؟ 

قيل: نعم. ما لا يخالفنا فيه أحدٌّ علمته من أنّ المرأة يلزمها 
ال 
م ل 1 
تعالى قال في المعتدّات: رلا يَحْرْجْنَ إل أن ينين بفَاحِشَةٍ شه مبينة» 
فقيل بام عليها الح فإذا كان هذا هكذاء فقد بن الله عر وجل 
ساك ا ب د 

1 قال قاتٌ: ما دل على هذا؟ . 

قبلَ: لم يختلف الناسُ فيما علمته أن المعتدّة تحرج من بيتها 
لإقامةٍ الحدٌ عليها وكل حق لزمها والسّئة تدلُ على أنها تخرج من 
بيتها للنداء كما أخصرج النئ يدي فاطمة بست قيس فإذا كان 
الكتابُ ثم الس يدلان معاً والإجماع في موضع على أن المرأة في و 
الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلى سفر أو خروج من بيتها 
في اعد إِنّما هرّ على أنها تمنوعة تا لا يلزمها ولا يكونٌ سبيلاً لما 


6- كتاب الحج 


- الخلاف في هذا الياب: 


"18 


يلزمها وما لها تركه فالحجٌ لازم وهيّ له مستطيعة بالمال والبدن 
ومعها امرأة فأكثرٌ ثقة فإذا بلغت المرأة المحيض أو استكملت حمس 
عشرة سنة ولا مال لها تطيقٌ به الحجٌ يجبرٌ أبواها ولا ولي لما ولا 
زوع الرأو على أن يعطيها من ماله ها يحجها يه. 
قال: ولو أرادٌ رجل جل الحجّ ماشياً وكان 
يكن لأبيه ولا لوليّه منعه من ذلك. 
قال: ولو أرادت المرأ الحجّ ماشيةً كان لوليّها منعها من 
المشي فيما لا يلزمها. 

قال: وإذا بلغت المرأةٌ قادرة بنفسها وماها على الحجّ فارا 
وليّها منعها من الحيجٌ أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحجٌ؛ 
لأنه فرض بغير وقستم إلا في العمر كله؛ فإن أهلت بالحيجٌ بإذنه ل 
يكن له منعها وإن أهلّت بغير إذنه ففيها قولان: 

أحدهما: أن عليه تخليتها ومن قال: هذا القولَ لزمه عندي 
أن يقول: لو تطوّعت فاهلّت بالحج: أن عليه تليتها من قبل أن 
من دخخل في الحجج تن قدرٌ عليه لم يكن له الخروجٌ منه ولزمه غيرٌ 
أنها إذا تفلت بصوم لم يكن له منعهسا ولزمه عندي في قوله أن 
يقولَ ذلك في الاعتكافي والصّلاة. 

والقول الثاني: أن تكون كمن أحصرٌ فتذبحُ وتقصّرٌ وتحل 
ويكونٌ ذلك لزوجها. 

٠‏ قال النشافهي: أَخبرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ وَمْسْلِمُ 
بن َال عَن ابن جُرَيْج عن عَطَاء أنهُ قال: في الْمَرأة نهل 
الح مَيمْعُهَا زَرْجُهَا: هي بِمَنِلَة الْحَصْرٍ. [أخرجه اليهقي في 
"معرفة السنن والآثار" (745/5)] 

قال الشافعي: وأحبُ لزوجها أن لا يمنعها؛ فإن كان واجباً 
عليه أن لا يمنعها كانَ قد أدّى ما عليه وأنّ له تركه إِيَاها أداءً 
الواجبي وإن كان تطوّعاً أجرّ عليه إن شاءً اللّهِ تعالى. 


تمن يطيقٌ ذلك لم 


89 الخلاف في هذا الباب: 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذهب بعض أهل الكلام إلى 
ا باس ةا الى يروت كرا لأا عرمل احج 
على المست بع إذا لمهي وشت كيه أن يحج فيه فتركه في أول: ما 
يمكنه كان آثما بتركه وكان كمن ترك الصّلاةَ وهوَ يقدرٌ على 
صلاتها حتى ذهب الوقتُ وكان إنما يجزئه حجّه بعاد أوّل سنةٍ 
من مقدرته عليه قضاءً كما تكونٌ الصّلاةٌ بعدَ ذهابي الوقتي قضاءً 
ثم أعطانا بعضهم ذلك في الصلاةٍ إذا دل وقتها الأول فتركها؛ 
فإن صلاها في الوقت وفيما نذرَ من صوم أو وجب عليه بكقارةٍ 
أو قضاء فقالَ فيه كله متى أمكنه فآخره فهر عاص بتأخيره ثم 


قال في المرأةٍ يجبرٌ أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه 
غيره من يفتى ولا أعرفُ فيه حجَّة إلا ما وصفت من مذهبب 
بعض أهل الكلام. 

قال الشافعي: وقال لي نفرٌ منهم: نسألك من أينّ قلت في 
الحج للمرء أن يؤخره وقد أمكنه؟ فإن جارٌ ذلك جارٌ لك ما 
قلت في المرأة؟ 

قلت: استدلالاً مم كتاب الله عرٌ وجل بالحجّةٍ اللازمةٍ 
قالوا فاذكرها. 

قلت: نعم نزلت فريضة الحج بعد الهجرة وأمْرّ رسولٌ اللّه 
يَيْ ابا بكر على الحاج وتخلّفَ هر عن الحج بالمدينة بعد منصرفه 
من تبوك لأمحارباً ولا مشغولأ وتخلّفَ أكثرٌ المسلمين قادرينَ 
على الح وأزواجُ رسول الله تي ولو كان هذا كما تقولون لم 
يتخلف رسول الله تي عن فرض عليه؛ لأنه لم يصل إلى احج 
بعد فرض الح إلا في حجةٍ الإسلام التي يقال لها حجَّة الوداع» 
وم يدع مسلماً يتخلفُ عن فرض الله تعالى عليه وهر قادرٌ علي 
ومعهم ألوف كلهم قادرٌ عليه لم يحجْ بعاد فريضة الحج وَصَلّى 
جبريل بالبِي' عي في وين وقَالَ: مَايَيِنَ هَذَيْنِ وَقَتْ وقد 
اعتم الي يط بالعتمةٍ حئى نام الصّبيانٌ والنسائء ولو كسان كما 
تصفونَ صلاها حينَ غاب الشَفْقٌ» وقالت عائشة شةٌ رضي الله تعالى 
عنها: إن كان ليكونٌ علي الصّومٌ من شهر رمضان فما أقدرٌ على 
أن أقضيه حتى شعبان» وروي عن الل َي أنه قال: لا يَحِلُ 
لامْرَأةٍ أن نَصُوم يَْماً زوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه. 

قال الشافعي: فقالَ لي بعضهم: فصف لي وقت الحج. 

فقلت الحجج ما بينَ أن يجب على من وججبب عليه إلى أن 
يموت أو يقضية» فإذا مات علمنا أن وقته قد ذهب. 

قال: ما الدّلالة على ذلك؟ 

قلت: ما وصفت من تأخير الب :#/ 
معد وقد أمكنهم الحج. 

قال: فمتى يكونٌ فائناً؟ 

قلت: إذا مات قبل أن يؤدّيها أو بلغ ما لا يقدرٌ على أدائه 
من الإفناد» قال: فهل يقضى عنه؟ 

قلت: نعم. 

ا 

قلت قلت: نعم. . يكون عليه الصّومٌ في كل ما عدا شهرٌ رمضان» 
فإذا مات قبل أن يؤَيه وقد أمكنف كفرٌ عنه؛ لأنّه كان قد أمكنه 
فتركةٌء وإن مات قبلَ أن يمكنه لم يكفر عنه؛ لأنّه لم يمكنه أن يدركه 
قال: أفرأيت الصّلاة؟ 


يز وأزواجه وكثير من 
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قلت: موافقة لهذا في معئى, مخالفة له في آخر 

قال: وما المعنى الذي توافقه فيه؟ 

قلت: إِنّ للصّلاةٍ .وقتين أو وآخر؛ فإن أخرها عن الوقت 
الأّل كان غير مفرّط حتى يرج الوق الآخرُ فإذا خرج الوقت 
قبل أن يصلَيّ كان آنماً بتركه ذلك» وقد أمكنة غير أله لا يصلّي 
أحدٌ عن أحدٍ قال: وكيف خالفت بينهما؟ 

قلت: بما خالف اللّهه ثم رسوله بينهماء ألا ترى أن 
الحائض تقضي صوماً ولا تقضي صلاة ولا تصلّي وتحج؛ وأن 
من أفسد صلاته بجماع أعادّ بلا كقارة في شيء منهاء وأن من 
أفسد صومه مجماع كفرٌ وأعاته وأ من أفسة حتّه بجماع كقّرَ 
غير كفارةٍ الصّيامٍ وأعاد؟ 

قال: قد أرى افتراقهما فدع ذكره. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فكيف لم تقل في المراق تهيل 
بالحج فيمنعها وليّها أنه لا حجّ عليها ولا دم إذ لم يكن لما ذلك» 
وتقول ذلك في المملوك؟ 

قلت: إنما أقول لا حج عليها ولا دم على من كان لا 
يحور له بجال أن يكون محرماً في الوقت الذي يحرم فيه والإحرامٌ 
0 بأحوال أو حال ليسا ممنوعين منه بالوقت الذي أحرما 

فيه إِنّما كانا منوعين منه بأ لبعض الآدمَّينَ عليهما عليهما المنع» ولو 

خلاهما كان إحراماً صحيحا عنهما معاً. 

فإن قال: فكيف؟ 

قلت ليهريقا ادم في موضعهما. 

قلت: محر الي مي بالحديبية في الحلٌ إذ أحصر. 

فإن قال: ويشبه هذا الحصر؟ 

قيلَ: لا احسبُ شيئاً أولى أن يقاس عليه من الحصرء وهو 
في بعض حالاته في أكثر من معنى امحصرء وذلك أن المحضرٌ مانم 
من الآدميّينَ بخوفي من الممنوع فجعلَ له الخروج من الإحرام؛ 
وإن كان المانعٌ من الآدميّنَ متعدياً بالنم» » فإذا كان لهذه المرأةٌ 
والمملوك مانع من الآدميّنَ غير متعد كانا مجامعين له في منع 
بعض الآدمينَ» وني أكثرٌ منة» من أن الآدمي الذي منعهماء له 
منعهما. 

قال الشافعي: : في العبدٍ يهل بالحجّ من غير إذن سيّده 
فاحب إل أن يدعه سيّده وله منعةء وإذا منعه فالعيدٌ كالحصر لا 
يجورٌ فيه إلا قولانء واللّه أعلم. 

أحدهما: أن ليس عليه إلا دم لا يجزيه غيره فيحل إذا كان 
عبداً غير واجاو للدم ومتى عتق» ووجد ذبح» ومن قال: هذاني 
لع اله في الحأ يحصرٌ بالعدوٌ وهو لا بد شيئا يق ويل ومنى 


9- الخلاف في هذا الباب: 


6- كتاب الحج 


أيسرٌ أدّى الدّم. 

والقول الثاني: أن تقوّمٌ الشّاةٌ دراهمّ والدّراهمٌ طعاماً؛ فإن 
وجد الطعامَ تصدّق به وإلا صامّ عن كل مد يوماً والعبدُ بكلٌ 
حال ليس بواجد فيصوم: 

ْ قال الشافعي: ومن ذهب هذا المذهبّ قاسهُ على ما يلزمة 

من هدي المتعوه فإن الله عرٌ وجل يقولٌ: #فمًا اسِبَيْسَرٌ مِنّ 
الذي فَمَنْ لَمْ يَجلذ قَصيَامُنلانَةِ نام في الْحَجْ وَسَبْعَةٍ ذا 
رجتم فلو لم يجد هديء وم يصم ل بمنعة ذلك من أن بحل من 
عمرته وحجَف ويكوثٌ عليه بعدهٌ الهديّ أو الطعام فيقال: إذا كان 
للمحصر أن يحل بدم يذيحة فلم يجدهُ حل وذح متى وجد أو 
جاءً بالبدل من الذبح إذا كان لهُ بدل» ولا يبسن للهدي حراماً 
على أن يحل في الوقتٍ الذي يؤمرٌ فيه بالإحلال» اوقاسةٌ من وجهٍ 
آخرّ أيضاً على ما يلزمهُ من جزاء الصياب فإن الله تعالى يقول: 
ليَحْكُمْ به ذََا ذل مِنْكُمْ هديا بَالِع الْكَعَبَةٍ أَوْ َمَارَة طَعَامُ 
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً4» فيقول: إن الله عر وجل لما ذكرٌ 
اهدي في هذا الوضع وجعل بدلهٌ غير وجعل في الكقارات 
أبدال» * ثم ذكرً في الحصر الدّمٌ» ولم يذكر غيرة كان شر ط اللّه جل“ 
ثناؤة الإيدال في غيره ما يلزمٌ؛ ولا يجوز للعالم أن يجعالّ ما أنزل 
ما يلزم في النسك مفسّراً دليلاً على ما أنزلَ مجملاً فيحكمُ في 
الجمل حكم المفسرٍ كما قلنا في ذكر رقبةٍ مؤمنةٍ في قتلء مثلها رقبة 
في الظّهارِه وإن لم يذكر مؤمنةً فيد وكما قلنا في التَنَهِودٍ حينَ 
ذكروا عدولء وذكروا في موضم آخر فلم يشترط فههم السدولة: 
هم عدول في كل موضم على ما شرط الله تعالى في الغير حيث 
شرطة فاسعطللاء والله أله خلن ان حك لحيل حكن لتر 
إذا كانا في معنى واحليء والبدل ليس بزيادة» وقد يأتي موضع من 
حكم الله تعالل لا نقولٌ هذا فيو: هذا ليس بالبينِ أن لازماً أن 
نقولٌ هذا في دم الإحصار كل البيان» وليس بالبين وهوّ بجمل» 
واللّه أعلم. 

قال الشافعي: في المرأة المعتدّ من زوج له عليها الررجعة 
تهل بالحج إن راجعها فله منعهاء وإن لم يراجعها منعها حتّى 
و ا ب لان 

أن تتم على الح وهكذا امالكة لأمرها الدب تحرمٌ مم ولتها 

من حبسها ويقال لوليّها: إن شئت فاخرج معها وإلا بعثنا بها مم 
نساء اح فإن ل عد نس ثم يكن طا في سفر أن تخا جل 
ولا امرأةً معها. 

فإن قال قائل: كيف لم تبطل إحرامها إذا أحرمت في 
العدة؟ 

قلت: إذا كانت تَبدُ السيلَ إليه محال لم أعجل بإبطاله حتى 


- كتابُ احج 


-٠١‏ باب المدةٍ التي يلزمٌ فيها الحجٌ ولا يلزم 


مين 


ب يدركا المح ليع دارجما أو در إلحج؟ فلم يخرجا للحجء وم 


أعلمَ أن لا تَجدَ السّبِيلَ إليه. 

وإن أهلت في عدَةٍ من وفاةٍ أو هي قد أنى على طلاقها 
لزمها الإهلال ومنعها الخدروجَ حتى تتم عدّتها؛ فإن انقضت 
خرجت؛ فإن أدركت حجا وإلا حلت بعمل عمرة. 

فإن قال قائل: فلم لا تجعلها محصرة بمانعها؟ 

قلت له: منعها إلى مدَّةٍء فإذا بلغتها لم يكن له منعها 
وبلوغها آيَام يأتي عليها ليس منعها بشيء إلى غيرهاء ولا يجورٌ لها 
الخروجُ حتى قيلَّ قد يعتقٌ قبل عتقه شي يحدثه غيره له أو لا 
يحدثة؛ وليس كالمعتدةٍ فيمالمانعها من منعهاء فلو أهل عبدٌ بح 
فمنعه سيّده حلُ» وإن عق بعدما يحل فلا حجٌ عليه إلا حجّة 
الإسلام؛ وإن عتق قبل أن يحل مضى في إحرامي؛ كسا يحصر 
الرّجلُ بعدوٌ؛ فيكونٌ له أن يِحل؛ فإن لم يحل حتى يأمنّ العدن ل 
يكن له أن يحل» وكان عليه أن يحضي في إحرامهء ولو أن امرأة 
مالكة لأمرها أهلّت بحج؛ ثم نكحته لم يكن لزوجها منعها من 
الحج؛ لأنه لزمها قبل أن يكون له منعها ولا نفقة لما عليه في 
مضيّها ولا في إحرامها في الحج؛ لأنها مانعة لنفسها بغير إذنهه كان 
معها في حجّها أو لم يكن, ولا يجورٌ نكاحٌ الحرمة ولا الحرم. 

قال الرَبيعٌ: هذه المسألة فيها غلط؛ لأن الشافعي يقولٌ لا 
يجوز نكاحٌ امحرمة ولا الحربء فلمًا أهّت هذه بحج» ثم نكحت 
كان نكاحها باطلء ولم يكن لها زوج يمنعها وتمضي في حجّهاء 
وليس لها زوج تلزمه التفقة ها؛ لأتها ليست في أحكام الروجاتء 
ولعل الشافعي | إنما حكى هذا القولٌ في قول من يجيرُ نكاحَ الحرم؛ 
فأمًا قولة: فإنه لا يجورُ نكاحٌ الحرم ولا الحرمةء وهذا له في كتاب 
الشغار. 

قال الشافعي: وعلى ولي السّفيهة البالغةٍ إذا تطرّعَ لما ذو 
محرم؛ وكان لها مال أن يعطيها من مالها ما تحج به إذا شاءت 
ذلك» وكان لها ذو محرم يحج بها أو خرجت مع نساء مسلماتي. 


باب المدّةٍ التي يلزمُ فيها الحجٌء ولا يلزم 

قال الشتافعي: رحمه اللّهء وإذا احتلمَ الغلام أو حاضت 
الجارية» وإن لم يستكملا خس عشرة سنةً أو استكملا حمس عشرة 
سنة قبل البلوغ وهما غير مغلوبين على عقولهما واجدان مركباً 
وبلاغا مطيقان المركب؛ غير محبوسين عن الحج بمرض ولا 
سلطان ولا عد وهما في الوقت الذي بلغا فيه قادران بموضع» 
لو خرجا منهُه فسارا بسير الناس قدرا على الحج» فقد وجب 
عليهما الحج؛ فإن لم يفعلا حتى ماتاء فقد لزمهما الح وعليهما 
بأنهما قادران عليه في وقتم يجزئٌ عنهما لو مضيا فيه حتى يقضى 
عنهما الحج» وإن كانا بموضع يعلمان أن لو خرجا عند بلوغهما 


يعيشا حتى أتى عليهما حجٌ قابل» فلا حجّ عليهماء ومن لم يجب 
الخ علاتيدطة وغر لواح العزاف ل يكن عليه تضازه. 

ولو كانا إذا بلغا فخرجا يسيران سيراً مبايناً لسير اناس في 
السرعة حتى يسيرا مسيرة ة يومين في سير العامة في يوءه ومسيرة 
ثلاث في يومين» لم يلزمهما عندي» واللّه اعلم أن يسيرا 6 
يالف سير العام فهذا كلّه لو فعلا كان حسناء ولو بلغا عاقلين» 
ثم ميات عليهما غرجُ أهلٍ بلادهما حتّى غلب على عقوهماء 
ولم ترجع إليهما عقولهما في وقته لو خرجا فيه أدركا حجّاء م 
يلزمهما أن يحجّ عنهماء وإنما يلزمهما أن يج عنهما إذا أتى 
عليهما وقثٌ يعقلان فيك ثم لم تذهب عقوهما حنّى يني عليهما 
وقتُ لو خرجا فيه إلى الحجٌ بلغاه. 

فإن قال قائلٌ: ما فرق بينَ المفغلوب على عقله وبين 
المغلوب بالمرض؟ 

قلَ: الفرائتضٌ على المغلوب على عقله زائلة في متها 
كلهاء والفرائض على المغلوب بالمرض العاقل على بدنه غِيرٌ زائلة 
في مذتو» ولو حجٌ المغلوبُ على عقله لم يجزٍ عنةُ لا يجزي عمل 
على البدن لا يع عاملة تياس على فول اله حر وجل لا 
تَْرْبُوا الصّلاةَ وَأنتمْ سْكَارَى4: ولو حجٌ العاقلُ المغلوبُ بالمرض 
أجزً عن ولو كان بلوغهما في عام جدب الأغلبُ فيه على 
اناس خوفٌ الهلكة بالعطش في سفر أهل ناحيةٍ هما فيهاء أو لم 
يكن ما لا بد لهم منهُ من علفي موجود فيو أو في خوفي من عدو . 
لا يقوى جماعة حاجّ مصرهما عليه أو الأصوصُ كذلاك» أشبة 
هذاء وال أعلمٌ أن يكون من أراد فيه الحيجٌ غير مستطيم لهم 
نكون قي لازم اده عي محطي اتإن جابة لين الاج 
الح بتغيْرِ هذاء لم يكن عليه حج. 

وكذلك لو حج أوَلَ ما بل فاحصرٌ بعدو فنحرٌه وحل 
دون مكة ورج فلم يمكنه الحجج حتى يموت» لم يكن عليه حم 
ولو كان ما وصفت من الحائل في الب وكان يقدرٌ على الركوب 
في البحرء فيكونٌ له طريقاء أحببت له ذلك» ولا ببينُ لي أنه يجب 
عليه ركوب البحر للحج؛ لأنْ الأغلبَ من ركوب البحر خوفٌ 
الملكق ولو بلغا مغلوبين ن على عقوهماء فلم يفيقا فتأني عليهما 
مده يعقلان فبها ويمكنهما احج لم يكن عليهماء ؛ وإذا بلغا معاً 
فمنعا الحجٌ بعدو حائل بين أهل ناحيتهما معاً وبينَ الحج؛ ثملم 
يات عليهما مده وقت الحج يقدران هما ولا غيرهما من أهلٍ 
ناحيتهما فيه على الح فلا حي عليهما يقضى عنهما إن ماتا 
قبل تمكنهما أو أحدر من أهل ناحيتهما من الحج» ولو حيل بينهما 
خاصّة بمبس عدو أو سلطان أو غيرو» وكان غيرهما يقدرٌ على 
الحج» ثم ماتاء ول يحجًا كان هذان من عليه الاستطاعة بغيرهما 


ميض 


- باب الاستطاعة بنفسه وغيره 


-١‏ كتاب الحج 


ويقضى الحججٌ عنهما. 

وكذلك لو كان حبس ببلده أو في طريقه بمرض أو زمن لا 
بعلّةَ غيره وعاشّ حتى احج غير صحيح» تخ مات قبل أن يصم 
وجب عليه الح وجماعٌ هذا أن يكون البالغان إذا لم يقدرا بأيّ 
وجه ما كانت القدرة بأبدانهما وهمسا قادران بأموالهماء وفي 
ناحيتهما من يقدرٌ على الحجٌ غيرهماء ثم ماتا قبل أن يحجّاء فقد 
لزمهما الحج؛ إنما يكونٌ غيرٌ لازم هما إذا لم يقدر أحدٌ من اهل 
ناحيتهما على احج يبعض ما وصفت. 

فإن قال قائل: ما خالف بينَ هذا وبين ا محصر بما ذكرت 
من عدو وحدث؟ 

قيل: ذلك لا يِدٌ السَبيل بنفسه إلى الحسجم ولا إلى أن يحج 
عنه غيره من ناحيته» من قبل أن غيره في معناه في خوفي العدوٌ 
والهلكةٍ بالجدب والزّمن والمرضء وإن كان معذورا بنفسهء فقد 
يمكنه أن يحي عنه صحيحٌ غير ومثلٌ هذا أن يحبسه سلطانٌ عن 
حج أو لصوص وحدةُ وغيره يقدرٌ على الحج فيموث» فعليه أن 
يحجّ عنة» والشبخ الفاني أقربُ من العذر من هذين» وقد وجب 
عليه أن يحجّ عنه إذا وجدّ من يحج عنه. 


5- باب الاستطاعة بنفسه وغيره 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونا أمَرَ وَسُولُ الله تا 
انيه بالْحَج ء عَنْ أبيهًا دلت سنةٌ رسول الله تفط أن قولَ اللّه 
من استطعَ إِليِْ سيلا على معنيين: أحدهما: أن يستطيعة 
بنفسهٍ وماله والآخرٌ أن يعجرٌ عنهُ بنفسهٍ بعارض كبر أو سقم أو 
فطرة خلقق لا يقدرُ معها على التبوت على مركب ويكونث مسن 

يطيعةٌ إذا أمرهٌ بالحجّ عنة إما بشيء يعطيه إِياهُ وهو واجدٌ له 
وإ بغر شيء» فيجبُ عليه أن يع إذا وجةء أو يأمرٌ إن اطيع» 
وهذه إحدى الاستطاعتين» وسواءً في هذا الرجل يسلْم ولا يقدرُ 
على اوت على المركب أو الصَّيّ يبلعٌ كذلك أو العبد يعنقٌ 
كذلك: ويب عليه إن قدرٌ على الثبوت على على المحمل بلا ضرر» 
وكان واجداً لهُ أو لمركب غيروه وإن لم ب يغبت على غيروء أن يركب 
الحمل ازننا إبغنة البرنت علوين الركث: 

وإن كان واحدّ من هؤلاء لا يِدُ مطيعاً ولا مالأ فهرّ تمن 
لا يستطيعٌ بالبدن ولا بالطّاعق فلا حجٌ عليه وجماعٌ الطاعة التي 
توجب احج وتفريعها اثنان: أحدهما: أن يأمرٌ فيطاعٌ بلا مال» 
والآخرٌ أن يد مالاً يستاجرٌ به من يطيعة فتكونٌ إحدى 
الطاعتين» ولو تحاملَ ة فحججٌ أجزات عنه وزجوت أن يكون أعظمْ 
أجراً مَنَ يخفٌ ذلك عليهء وكا أمرّ رسولٌ الله ت#ظذ المرأمً ة أن تحج 
عن أبيها إذ أسلمٌ وهو لا يستمسكُ على الرَاحلتِ فدلٌ ذلك على 


أن عليه الفرض إذا كان مستطيعاً بغيروء إذا كان في هذه الحال» 


وَاليِتْ أولى أن يجوز الحج عنه؛ أنه في أكثرٌ من معنى هذا الذي 
لو تكلف الحجٌ حال اجزأة الت لا يكونٌ فيه تكلّف أبدا. 


باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرَجل 
عن غيرة 
قال الشّافعيٌ رحمه اللّه تعالى: أمرَ رسولٌ الله تي في احج 
الواجب أن يح المرءُ عن غيره فاحتمل القياسَ على هذا وجهين 
أحدهما: الل نمالا لو على جلفه ترضين ضما ردت 
على البدن» والآخرٌ فرض في المال» فلمًا كان ما فرض اللّه على 


.الأبدان علهتاً لا يتجاوزهاء مثلُ الصّلاة والحدودٍ والقصاص 


وغيرهاء ولا يصرفُ عنها إلى غيرها بحال» وكان المريضُ يصلّي 
كما رأى؛ ويغلبُ على عقله فيرتفعٌ عنه فرضٌ الصّلاق» وتحييض 
المرأةٌ فيرتفعٌ عنها فرضُ الصّلاةٍ في وقت الغلبة على العقلٍ 
والخيض» ولا يجسزي المغلوب على عقله صلاة صلاها وهو 
مغلوبٌ على عقله. 

وكذلك الحائض” لا تجزيها صلاةٌ صلها وه حمائضئ» ولا 
يبْ عليهما أن يصلّيّ عنهما غيرهما في حالما تلك» فلمًا أمرّ 
رسولٌ الله يي لمر أن يحجّ عن غيره حجّة الإسلامء كان هذا 
كما أمرّ رسولٌ اله يي في حجّةٍ الإسلام وعمرتوه وكل ما 
وجب على المرء بإيجابه على نفسه من حبج وعمرق وكان ما 
سوى هذا من حيجٌ تطوّع أو عمرةٍ تطوع لا يجورُ لأحدر أن يحجّه 
عن أحلره ولا يعتمرٌ في حياته ولا بعد موتوه ومن قال: هذاء كان 
وجهاً محتملاً ولزمه أن يقول: لو أوصى رجلاً أن بحج عنه تطوعاً 
بطلت الوصيّةُ كما لو أوصى أن يصلَيّ عنه بطلت الوصيّة ولزمه 
أن يقولَ: إن حج أحذٌ عن أحدٍ بوصيّةٍ فهي في ثلئه والإجارة 
عليه فاسدة» ثم يكونٌ القولُ فيما أذ من الإجارة على هذا 
واحداً من قولين: أحدهما: أنّ له أجرَ مثله ويردُ الفضل ما أذ 
عليه ويلحقٌ بالفضل إن كان نقصه كما يقولُ في كل إجارةٍ 
فاسدقء والآخرٌ أن لا أجرة له؛ لأنْ عمله عن نفسه لا عن غيره. 


سََاتَةِ 


والقولٌ الثاني: أن يكون رسولٌ الله تي إذا أمرّ المرءَ أن 
يحجّ عن غيره في الواجبيء دل هذا على أن يكون الفرضٌ على 
الأبدان من وجهين» أحدهما ما لا يعمله المرءٌ عن غيرو مشل 
الصّلاق ولا يحمله عنه غيره مثلٌ الحدودٍ وغيرهاء والآخرٌ السك 
من الحج والعمرة» فيكونٌ للمرء ء أن يعمله عن غيره متطوّعاً عنه 
أو واجبأ عليه إذا صارٌ في الحال التي لا يقدرٌ فيها على الحج؛ ولا 
يشبه أن يكون له أن يتطوعَ عن والمتطوعٌ عنه يقدرٌ على الحج؛ 
لأنْ الحا التي أذنَ رسولٌ الله بيذ فيها بالحج عنه هي الحالٌ التي 


6- كتاب الحج 


لا يقدرٌ فيها على أن يحجّ عن نفسه ولأنه لو تطوّعَ عنه وهر يقدرٌ 

على الحج لم يجز عنه من حجَةٍ الإسلامء فلمًا كان هوّ لو تطوعٌ 
عن نفسه كانت حجّة الإسلام» وإن لم ينوها فتطوّعَ عنه غيره لم 
يج عن وقد ذهب عطاءٌ مذهباً يشبه أن يكون أراة أنّه يجزي عنه 
أن يتطوّع غنه بكل نسنك من حج أو عمرةٍ إن عملهما مطيقاً له 
أو غيرٌ مطيق» وذلك: 

أن سُفْيَانَ أخبَرَنا عَن يَزِيدَ مَوْلَى عَطَّاء قال: 
رُيُمَا أَمَرَنِي عَطَاءٌ أن أَطُوف عَنْهُ ١ ١‏ 

قال الشتافعي: فكانه ذهب إلى أن الطّواف من النسك ونه 
يجزي أن يعمله المرءٌ عن غيره في أي حال ما كان» وليس نقولٌ 
بهذاء وقولنا لا يعمل أحدٌ عن أحدٍ إلا والمعمولٌ عنه غيرٌ مطيق 
العمل» بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيقّ بحال» أو بعد موته» 
وهذا أشبه باس والمعقول» لما وصفت من أنه لو تطوّعَ عنه رجلٌ 
والمتطوَعٌ عنه يقدرُ على الحجٌ لم يجز امحجوج عنه. 

قال: ومن ولد زمناً لا يستطيعٌ أن يث ينبت على مركب 
لل ل قزرو أل عدر هن فلك له جنة بار عه أر كا ع 
فعتق» أو كافراً فاسلم» فلم تأت عليه مده يمكنه فيها الحججٌ حتّى 
يصيرٌ بهذه الحال» وجب عليه إن وجدَ من يحج عنه بإجارة أو 
غير إجارق» وإذا أمكنه مركب حمل أو شجار أو غيره فعليه أن 
يحج ببدنه وإن لم يقدر على النْبوتو على بعير أو دابةٍ إلا في 
تحمل أو شجار وكيفما قدرٌ على المركب وأيّ مركي قدر عليده 
فعليه أن يحج بنفسديء لا يجزيه غيره. 

قال: ومن كان صحيحاً يمكنه الح فلم بحج حتى عرض 
له هذا كان له أن يبعث من يِحج عنه؛ لأنه قد صارً إلى الحال التي 
أذن رسول الله تي أن يحي فيها عمّن بلغها. 

قال: ولو كان به مرض يرجى البرءٌ منةء لم أرّ له أن يبععث 
أحداً يحجُ عنه حتّى يرأ فيح عن نفسهء أو يهرمَ فيحجٌ عنه أو 
يموت فيحج عنه بعد الموت. 

فإن قال قائل: ما الفرق بِينَ هذا المريض المضنى وبين الحرم 
أو الزمن؟ 

قيلَ له: لم يصر أحدٌّ علمته بعد هرم لا يخلطه سقمٌ غيره 
لل فر يقد فيها على المركبه والأغلبٌ من أمل الرّمانة انهم 
كالهرم» وأمًا أهلّ السّقمٍ فنراهم كثيرا يعودون إلى الصحة. 

قال: ولو حج رجل عن زمنء ثم ذهبت زمانتة» ثم عاش 
مد يمكنه فيها أن يح عن نفسو كأنّ عليه أن يحج عن نفسه؛ 
لأنا إنما أذنا له على ظاهر أنه لا يقدرٌُ فلمًا أمكنته اللقدرة على 
الحجٌ لم يكن له تركه وهو يقدرٌ على أن يعمله ببدنو» واللّه أعلم. 

قال: ولو بعث السّقيمُ رجلاً يح عنه فحج عنة ثم برىئً 


-١3‏ باب من ليس له أن يحجّ عن غيره 


فض 
وعاش بعد البرء مدّة يمكنه أن يح فيهاء فلم يحج حتى مات كان 
عليه الحج. 

وكذلك الرّمِنْ والهرم. ٠‏ 

قال: والرّمنُّ والرّمانة التي لا يرجى البرءٌ منها والمهرمٌ في 
هذا المعنى. 5 ثم يفارقهم المريض» فلا نأمره أن يبعث أحداً بح عنه 
ونامرٌ الحرمّ والرّمنَ أن يبعئا من يحج عنهما؛ فإن بعث المريضٌ من 
يحجّ عنةه ثم لم يبرأ حتى مات» ففيها قولان: 

أحدهما: أن لا يجزَ عنه؛ لأنه قد بعث في الحال الت لِيسَ 
له أن يبعث فيهاء وهذا اصح القولين وبه آخذ. 

والثاني: أنها مجزية عنه؛ لأنه قد حجْ عنه حر بالغ وهر لا 
يطيق» ثم لم يصر إلى أن يقوى على الحج بعد أن حجّ عنه غيرة» 

١“‏ باب من ليس لهُ أن يحجّ عن غيره 

6١‏ أَخْبْرَنًا الرّبِيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِعِيُ رحمه الله 


تعالى قال: أخبَرَنًا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الُنجي» عَن ابن جْرَيْجه 


0 707 َبْيِكَ عَنْ فلانء 
َه لبي 6ل إن كنت حَجَجْت فَلَبءَ عَنْ تلان وَل 


ده 

6*7 ا ل قال: 
سَمِعَ ابْنُ عَبّاسِ رَجُلاً يَقَولُ 'ليبلكه عن سُبْرْمَة : فَقَاَ ابِنُ 
غاس * ريقف ونا شواعة؟ فال دقر قَرقَة له 033: 
القن انيف 3و يا نال تند عن شيف 3 
احجج عَنْ شُبْومَة '. [أخرجه أبو داود(1411) ابن ماجه(97؟)] 

قال الشافعي: وإذا أمرَ الي مي الخنعميّة بالحجّ عن أبيهاء 
ففي ذلك دلائل منها ما وصفنا من أنها إحدى الاستطاعتين» وإذا 
أمرها بالحج عنه؛ فكانّ في الحال الي أمرّ فيها بالحج عنة؛ وكانَ 
كقضاء ادي عن فابان أن العمل عن بدنه في حاله تلاك يمور 
أن يعمله عنه غيره فيجزئٌ عن يالف الصّلاة في هذا المعنى. 

فسواء من حج عنه من ذي قرابةٍ أو غير وإذا أمر رسول 
الله امرأة تحج عن رجل وهما مجتمعان في الإحرام كلّه إلا 
الّبوس» فإنهما يختلفان في بعضوء فالرّجلٌ أولى أن يجورٌ حبجّه عن 
الرجل والمرأة من المرأةٍ عن الرجلٍ وكلّ جائر معّ ما روي عن 
طاوس وغيره عن الي يف عا كتبنا مما يستغنى فيه بنص الخسبرء 
ولو أنّ امرأ لم يجب عليه الحج إلا وهرّ غيب مطيت ببدنه لم يكن 
على احد غيره واجباً أن يِحج عنةٌ واحبٌ إل أن يحجّ عنه ذو 


نضا 


رحبي وإن كان ليس عليه أو يستاجرٌ من يحج عن من كان ولو 
كان فقيراً لا يقدرٌ على زادٍ ومركبيء وإن كان بدنه صحيحأء فلم 
يزل كذلك حتى أيسرّ قبل الحجٌ بدو لو خرج فيها لم يدرك الحج» 
ثم مات قبل أن يأني عليه حج آخرٌ لم يجسب عليه حج يفضى؛ 
ولو أيسرٌ في وقت لا يمكنه .فيه احج فأقام موسرا إلى أن يأتي عليه 
أشهرٌ الحج وم يدنُ الوقت الذي يخرجٌ فيه أهلّ بلده لموافاة الحجّ 
حتّى صارّ لا يجدُ زاداً ولا مركباء ثم مات قبل ححجّه ذلك أو قبل 
حجج آخرٌ يوسرٌ في لم يكن عليه حج إنما يكونُ عليه حجٌ إذا 
أتى عليه وقت حج بعد بوم ومقدرقء ثم م ميج حتى يفوته 
الحجٌ» ولو كان موسراً محبوسا عن الحجّ وجب عليه أن يِحجْ عن 
نفسه غيرة» أو يحجّ عنه بعد موتو» وهذا مكتوب في غير هذا 
الموضع. : 


-١‏ باب الإجارةٍ على الحج 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: للرّجل أن يستاجرٌ الرّجلَ 
يح عنه إذا كان لا يقدرٌ على المركب لضعفهه وكان ذا مقدرة 
ماله ولوارئه بعسدةٌ» والإجارةٌ على الحسجّ جائزة جوازها على 
الأعمال سواه بل الإجارةٌ إن شاءً الله تعالل على الب خيرٌ منها 
على مالا ير فيو ويأخدٌ من الإجارةٍ ما أعطى؛ وإن كثرٌ كما 
يأخذها على غيره لا فرق بن ذللته ولو استاجر رج رجلا بم 
عنه فقرن عنه كان دم القران على الأجيرء وكان زادُ الحجوج عنه 
خيراً؛ لأنْه قد جاءً بحج وزادٌ معه عمرة. 

ولو استاجرٌ الرّلٌ الرَجَلَ يح عنه أو عن غيره فالإجارة 
جائزة والحسيجٌ عنه من حيث : شرط أن يحرم عنة» ولا تجوز 
الإجارة على أن يقولَ تحجُ عنه من بلدٍ كذا حتى يقولَ تحرمٌ عنه 
من موضم كذا؛ لأنّه يور الإحرام من كل موضع. 

فإذا لم يقل هذا فالإجارة مجهولة؛ وإذا وقست له موضعا 
يحرم منه فأحرمّ قبلةُ» ثم مات» فلا إجارة له في شيء من سفروه 
وتجعلٌ الإجارة له من حين أحرم من الميقات الذي وقست له إلى 
أن يكملّ الحج؛ فإن أهلٌ من وراء الميقات لم تحسب الإجارة إلا 
من الميقاته وإن من بلميقات غير محرم فمات قبل أن يحرم فلا 
إجارة له؛ لأنّه لم يعمل في الحج» وإن مات بعدما أحرمٌ من وراء 
لميقات حسبت له الإجارة من يوم أحرم من وراء الميقائته ولم 
تحسب له من اميقات إذا لم يحرم منه؛ أنه تسرك العمل فييه وإن 
خرج للحج فتركٌ الإحرامٌ والتلبية وعملَ عمل الحج أولم يعمله 
إذا قال: لم أحرم بالحج أو قال اعتمرتء ولم أحج أو قال 
على الحجّ فاعتمرت» فلا شيء له. 
وكذلك لو حجٌ فأفسده؛ لأنه تارك للإجارة مبطلٌ لحقّ 


استؤ جرت 


1- باب الإجارةٍ على الج 


-١6‏ كتاب الحج 


نفسوء ولو استأجره ليحج عنه على أن يحرم مسن موضع فأحرمٌ 
من ثم مات في الطريق فله من الإجارةٍ بقدر ما مضى من سفره 
أو استاجره على أن يهل من وراء الميقات» ففعل» فقد قضى 
بعضّ ما استأجره عليه وإذا انتاجرةٌ» فإنْما عليه أن يحرم من 
ا ميقائسوه وإحرامه قبلَ الميقات تطوّعٌ» ولو استأجره على أن يحج 
تا 0 

ستؤجرٌ عليه فاهلّ بحج عن الذي استاجرة فلا يجزيه إذا اهل 
0 عن نفسه إلا أن يرج إلى ميقات, المستاجر الذي شرط أن 
يهل منه فيهلُ عنه بالحجم منه؛ فإن نلم يفعل وأهل بالحج من دون 
اميقات؛ فكان عليه أن يهل فب لميقات فاهل منه بالحج عنه أجزاً 
عنه وإلا أهراق دما وذلك من ماله دون مال المستاجرء ويردُ من 
الإجارة بقدر ما يصيبُ ما بين اميقات الموضعٌ الذي أحرم منه؛ 
أنه شيءٌ منّ عمله نقصة ولا يحسبْ الدَمُ على المستاجر؛ لأنه 
بعمله كان ويجزئه الحجٌ على كل حال شرط عليه أن يهل من 
دون اللميقات و أو من وراء الميقات أو منه» وكل شيءٍ أحدثه الأجير 
في الح لم يأمره به المستأجرٌ ما يِب عليه فيه الفديةٌ فالفديةٌ عليه 
في ماله.دونّ مال المستاجر, ولو أهل بالحج بعد العمرة عسن نفسه 
من ميقات المستأجر عن المستاجزه ثم مات قبل أن يقضي الحسج» 
كان له من الإجارة بقدر ما عمل من الحجٌ» وقد قيل: 2-0 
إلا أن يكملّ الحج» ومن قال: : هذا القولَ قاله في الحاج عسن 
الرّجل لا يستوجب من الإجارة ة شيئاً إلا بكمال الحج وهذا قولٌ 
يتوجّة والقياسٌ القولٌ الأوّل؛ لأنّ لكل حظأً من الإجارة. 

ولو استأجره يحج عنه فأفسدّ الحج كان عليه أن يرد جميع 
ما استاجره بوه وعليه أن يقضيّ عن نفسه من قابل من قبل أنّه لا 
يكونٌ حاجًاً عن غيره حجًا فاسدأء وإذا صارٌ الحسج الفاضَدُ عن 
نفسه فعليه أن يقضيه عن نفسهء فلو حجه عن غيره كان عن 
نفس ولو أخذ الإجارة على قضاء الح الفاسد ردّهاء لآنها لا 
اكزة ين حرط رار بل إلا أي ف اسع ايلو اوه الاو 
ا لا يفسدٌ الج كانت عليه الفديةٌ فيما أصاب والإجارة له 

ولو استأجره للحجّ فاحصرٌ بعدو ففاته الحسج؛ ثم م دخل 
فطافَ وسعى وحلق أن له من الإجارةٍ بقدر ما بِينَ أن اهل من 
اميقات إلى بلوغه الموضعٌ الذي حبس فيه في سفره؛ لآ لاك ما 
بلع من سفره في ححجّه الذي له الإجبارةٌ حنَى صارٌ غير حاج؛ 
وإنما أخدَ الإجارة على الحج» وصارّ يخرجٌ من الإحرام بعملٍ 
لِيسَ من عمل الحج. 

ولو استاجرٌ رجلٌ رجلاً على أن يج عنه فاعتمرٌ عن 
نفسي ثم أرادٌ احج عن المستأجر خرج إلى ميقاتبي و امحجوج عنه 
فاهل عنه منه لا يجزيه غير ذلك؟ فإن لم يفعل أهراق دماً. 


6- كتاب الحج 


ولو استاجرٌ رجلٌ رجلاً يحج عن رجل فاعتمرٌ عن نفسهء 
ثم خرجّ إلى ميقات الحجوج عنه الذي شرط أن يهل عنه منه إن 
كان الميقاث الذي وقت له بعينه فأهلٌ بالحجٌ عنه أجزات عن 
الحجوج عنه؛ فإن ترك ميقاته وأحرمٌ من مكة أجزأه الحم وكان 
عليه دم لتك ميقاته من ماله ورجعّ عليه ما استؤجرٌ به بقدر ما 
ترك ما بين الميقات ومكة. 

ولو استاجره على أن يتمتّعَ عنه فافرة أجزات الحجّة عنه 
ورجعٌ بقدر حصّةٍ العمرة من الإجارة؛ لأنّه استأجره على عملين 
فعملٌ أحدهماء ولو استأجره على أن يفسردٌ فقرنَ عنه كان زاده 
عمرة» وعلى المستأجر دم القران وهو كرجل استؤجرٌ أن يعمل 
عملاً فعملهُ وزادَ آخرّ معد فلا شيء له في زيادةٍ العمرة؛ لأنّه 
منطوعٌ بهاء ولو استأجره على أن يقرنٌ عنه فافرة الحج أجزأ عنه 
الحج وبعث غيره يعتمرٌ عنه إن كانت العمرةٌ الواجبةٌ ورجمٌ عليه 
بقدر حصّةٍ العمرة من الإجارة؛ لأنه استأجره على عملين فعمل 
أحدهما. 

ولو استأجره على أن يحجّ عنه فأهل بعمرةٍ عن نفسه 
وحجّةٍ عن المستأجر رد جميعٌ الإجارة من قبل أن سفرهما 
وعملهما واحدٌ وأنه لا يحرج من العمرة إلى الج ولا يأني 

بعمل الحج دون العمرة؛ لأنه لا يكونٌ له أن ينوي جامعاً بين 
عتلن أحدمما تعن نيه والأخر من عتيزوة ولا يجورٌ أن يكونا 
معاً عن المستأجر؛ لأنه نوى أحدهما عن نفسه قصارا معاً عن 
نفسه؛ لأن عمل نفسه أولى به من عمل غيره إذا ل يتميّز عمل 
نفسه من عمل غيره. 

ولو استاجرٌ جل رجلا يميج عن ميتم فاهل بمج عمن 

يه ثم نواه عن نفسه كان الحسج عن الذي نوى الحجٌ عن 
وكان القول في الأجرةٍ واحدا من قولين: أحدهما أنه مبطلٌ لها 
ترك حقه فيهاء والآخرٌ أنه له؛ لآنا الحج عن غيره. 

ولو استاجرٌ رجلان رجلا يحج عن أبويهماء فأهلُ بالحج 
عنهما معأ كان مبطلاً لإجارته» وكان الج عن نفسيء لا عن 
واحد منهماء ولو نوى الحجّ عن نفسه وعنهما أو عن أحدهما 
كانَ عن نفسه وبطلت إجارته. 

وإذا مات الرجل» وقد وجبت عليه حجّة الإسلاء ول 
حج قا فتطوع متطوعٌ قد حج حججة الإسلام بأن بمج عنه فح 
عنه أجزأ عن ثم لم يكن لوصيّه أن يخرج من ماله شيئاً لبح عنه 
غير ولا أن يعطي هذا شيئاً لحجّه عنه؛ لأنّه حج عه متطوعا 
وإذا أمرَ رسولٌ الله تيت الختعميّة أن تح عن أبيها ورجلاً أن 
يحج عن أمّه ورجلا أن يحج عن أبيه لنذرَ نذره أبوه دل هذا دلالة 
ينه أنه يجورُ أن تحرمَ المرأةٌ عن الرّجل» ولو لم يكن فيه هذا كان 
أن يحرم الرّجل عن الرّجل والرّجلٌ عن المرأةٍ أولىء من قبل أن 


©- باب من أبن نفقةٌ من مات ول يحج؟ 


رضن 


الرّجلّ أكملٌ إحراماً من المرأةٍ وإحرامه كإحرام الرجل فأيْ رجل 
حي عن امرأق أو رجل أو امرأة حجّت عن امسرأة أو عن رجلٍ 
أجزاً ذلك امحجوج عنة إذا كان الجاج 3 قد حج 1 ة الإسلام. 


- باب من أينَ نفقةٌ من مات ولم يحج؟ 

48١ 4‏ قال الشافهي رحمه اللّهِ تعالى: أَخَرَنَا مُسنْلِمُ بن 
خال عَن ابن جُرَيْجٍه عن عَطَاءِ وَطَارُوسِ نما قَالا: الْحَجَةُ 
الْوَاجبَةٌ مِنْ رأس الْمّال. [أخرجه البيهقي (64/ه0] 

قال الشافعي: وقالَ غيرهما لا يحجٌ عنه إلا أن يوصي؛ 
فإن أوصى حم عنه من ثلثه إذا بلغ ذلك الثلث وبدئّ على 
الوصايا؛ لأنّه لازم فإن لم يوص لم يحج عنه من ثلث ولاامن 
غيره إذا أنزلت الحج عنه وصيه حاص أهلّ الوصاياء ولم يبدأ 
غيره من الوصاياء ومن قال هكذا؛ فكان يبدأ بالعتق بدأ عليه. 

قال: والقيامسٌُ في هذا أن حجّة الإسلام من ر أس المال» 
فمن قال هذا قضى أن يستأجرٌ عنه بأقل ما يقدرٌ عليى وذلكَ أن 
يستأجرٌ رجل من أهل ميقاته أو قربه لتخفً مؤنتتة» ولا يستاجرٌ 
رجلّ من بلده إذا كان بلده بعيداً إلا أن ِيدَلَ ذلك بما يوجدُ به 
رجل قريب» ومن قال: هذا القولَ قاله في الحجج بأمر رسول الله 
َي به ورآه ديناً عليه وقاله في كل ما كان في معنا وقاله في 
كل ما أوجبه الله عزْ وجل عليه فلم يكن له مرج منه إلا بأدائه 
ولم يكن له خيارٌ فيه مثلٌ زكاةٍ الملل وما كان لا يكونُ أبداً إلا 
واجباً عليه شاءً أو كره بغير شيء أحدثه هو؛ لأن حقوق الآدميينَ 
إنما وجبت لهم من رأس المال» وهذا من حقوق الآدميينَ أمرّ أن 
يؤديه إلى صنفي منهم بعينه فجمعٌ أن وجب وجوب احج بفرض 
الله عرٌ وجل وإن كان كما وصفت للآدميّين» ومن قال: هذا بد 
هذا على جميم ما معه من الوصايا والتدبير وحاص به أهلٌ الدّين 
قبلَ الورثة إذا جعله الله واجباً وجوب ما للآدميِينَ وهذا قولٌ 
يصحٌ؛ واللّه أعلمٌ ومن قسال: هذا قاله في الحجٌ إن لم يبلغ إلا 
مريضاء ثم م يصح حتى مات مريضاً أله واجبْ عليه لا وصيّةا 
أن الواجب على المريض والصّحيح سواءً فأمّا ما لزمه من كقارة 
يمين أو غيره. 

فإن أوصى به فقد قبل يكو في ثلث كالوصايا وقبلَ بل 
لازمٌ» وما لزمه من شيء الزمه نفسه من نذر أو كقارةٍ قل أو 
ظهار وهرّ واجد؛ فقد يالف ما لزمه بكلٌ حال من قبل أنه قد 
كان وم يجب عليه فإنما أوجبه على نفسيء فيختلفان في هذاء 
ويجتمعان في أنه قد أوجب كلاً منهما فأوجب هذا وأوجب إقرارٌ 
الآدميّ فيحتملٌ أن يقال هما ا لازمان معأ وأنا استخيرٌ الله تعالى 


فيه. 


نض 
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باب الحج. بغيرٍ ني 

قال الشافعي رحمه اللّه: أحبُ أن ينوي الرّجِلُ الحجّ 
والعمرة عند دخوله فيهما كما أحبُ له في كل واجبي عليه 
غيرهما؛ فإن أهلٌ بالحج» ولم يكن حجٌ حجّة الإسلام ينوي أن 
يكونٌ تطروّعاً أو ينوي أن يكون عن غيره أو أحريّ فقال: إحرامي 
كإحرام فلان لرجل غائب عنه؛ فكان فلانٌ مهلاً بالحجّ كان في 
هذا كله حاجاً وأجزأ عنه من حجَةٍ الإسلام. 

فإن قال قائل: ما دل على ما.وصفت؟ 

قلت: 

8 فَإِنْ مُسْلِمَ بْنَّ خَالِد وَغَيْرَهُ أَخبْرَنَاء عن ابن 
جُرَيْجٍ قال: أَخين عَطَاءً أنّهُ سَمِعَّ جابرا يَقُول: قَدم علي 5ه 
مِنْ ميِعَابِتَه فَقَالَ ل لَهُ: الي 186 بم أَهْللت : يَا عَلِي؟ قال: يما 
مل به الي 886 قال فَأهْ وَامْكْتْ حَرَاماً كَمَا أت قال: 
وَآَمْدَى لَهُ عَلِىّ هَدْياً. [أخرجه البخارير 76٠.‏ مسلمز"171). أبو 
داودر45/١).‏ النسائي(8/6/١).‏ ابن ماجه(١‏ 994/4)] 


- قال الشافهي: أَخبَرَنا مُسْلِمُ عن عن ابن جُرنيج» 
عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَه عَن أبيهه عَن جَابرِ بْنِ عَبْدٍ اللّه وَهُوَ 
يُحَدثْه عن حَجَةٍ النبي يذ قال: حرجنا ا 
إذَا أنَى الْبْيَِاءَ ََظرت مد بَصرِي مِن بَيْنِ رَاكِبٍِ وَرَاجلٍ من 
بين يَدَيهِ وَعَنْ يُمِينهِ وَعَنْ شِمَالِ ومن وَرَائِهِ كُلْهُمْ يُرِيِدُ أَنْ 
َنم ب يَلَُِ أن يقل كَمَا يََوُ رَسُولُ الله 86[ لا يري 
إلا الْحَجُ وَلا يَْرفُ غَيْرَه وَلا يَعْرِفُ الْعُمْرَةَ فَلَمّا طُفْنَا 
نكا عِنْد الْمَرْوَة قال: يها الا من َم يَكْنْ ممه 2 
فَليَحْلِل وَلَيَجْعَلْهَا عُمْرَة وَلّو استقبَلت مِنْ أمْرِي ما اسْتَديزْت 

مَا أَهْدَيْت فَحَلّ مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ هَذي. [أخرجه مسلم(8١؟١):‏ 
أبو داودرة .)١15١‏ ابن ماجدز؛ ١0/‏ 7)] 

7 أخبرَنَا مُسْلِمُ بْنُ ال عَن ابن جُرَيْحء عن 
مَنصُور بن عَبْدٍ الرُحْمَنِء عَن صَفِيةَ بنتو شَيْبَةَ عَن أُسْمَاءً 
بنتر أبي بكْر قَالَت: حرجنا مع الي ف مقا الي 6: 
مَنْ كَان مَعَهُ مَذي فليم عَلَى إحْرَايِهه ومن لَمْ يَكْنْ مَعَهُ 
هَذَي ليخلل وَلَمْ يكن مَعِي هَيْ فَحَللْت» وَكَان مَعَ بير 
هَدْي» قَلَمْ يَخْلِل. [أخرجه مسلم 2077 النسالي(41/8 7), ابن 
ماجه 58 9)] 


8 أخبرنا ابن عيينة عَن يَحُيَى بن سَعِيده عن 
عَمْرَهَ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: خرَجْنَا مَعَ 
رَسُول الله 6 لِحَمْس بَقْنَ ِنْ ذِي الْقَمْدَةَ لا نَرَى إلا أنه 
الْحَم :كلكا نا بشرف أذ قريا لها از لبي 198 مَنْ لَمْ يكن 
مَعَهُ هَذيٌ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَة لما كنا بوئى أَتِيِتُ تيت بِلَحْم بَقَرِ 
فَقَلت مَا هَذَا؟ قَانُوا فَبْحَ رَسُولُ الله © عَنْ يِسَادِ ث4 

قال يِحبى فحدّثت به القاسمَ بن محمّدء فقالَ: جاءتك 
واللّه بالحديث على وجهه. [أخرجه مالك(1/ 280 
البخاري(1617): مسلم(1711): أبو داود(1994١):‏ 
النسائي(0/ ])١50‏ 

٠‏ أَخَيرنَا مَلِك عَن يَحْبَى بن سعِيليه عن عَضْرَة 
قاسم ل مَعْنَى حَديث فيان لا ُخَلِف مَخنة. 

- أَخْبرنَا فيان عَن عَبْدِ الرّحْمن بن الْقَامسِمٍ 
بن حَمَ عن أبيوه َن عَايِشة أنهَا قل حَرَجْنَا مَعَّ رَسُول 
الل ل في حَجبه لا ترَى إلا لحي حتى إذَا كنا ترفو أوْ 
قَرِيبا مِنّهَا جضت فَدَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ الله 186 وَأنَا أبيجيء 
َقَالَ مالك أَنقمْت: لحر عي ققَال: إن هَذَا نر كَبَهُ الله 
عَلَى بئات آدَمَ فَاقَضِيْ مَا يُقَضِي الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطْرفِي 
0 
[تقدم] 

أَحْبَرَنَا مسُفيّانُ قال: حَدَتَنا ابْنُ طَاوْسِ َإيْرَاعِيمُ 
بن ميِسَرَة وَهِشَامٌ بِنْ جُجَيْرٍ سَمِعُوا طَاوْساً يَقُولُ: خَرَجّ 
رَسُولٌ الله ا مِنَّ الْمَدِيئةِ لا يُسَمِي حَجَأً ولا عُمْرَة ينَظِرٌ 
الْقَضَاءَ ترك عليه الْقَضَا وَهُوَبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ فَأمَرَ 
أَصْحَابَةُ مَنْ كَانَ مِْ نْهُمْ أل وَلَمْ كن مَعَهُ هذ أذ يَجْعلَهَا 
عُمْرَ وَقَاكَ: لو استقبلْت مِنْ أمْرِي ما اسْتَدبَرت لَمَا سقفت 
الْهَدي» وَلَِننِي لَبَدْتُ رَأسِي وَسُفت هَدْبِي فَلَنْسَ لِي مَحِلَ 
كز صيل قذي َعَم لد تياف ره الات بقان: ها شرل 
الله اقْض لَنا فا قوم كَأنْمَا وُلِدُوا اليَرْمَ أَعُمْرَتنًا هَِِِ لِعَامنا 
هَدَا 4 لأَبَدِ؟ فَقَالَ: لاء بل لآبدر و عت الْعئرَة في احج إلى 
يرم الْقِيَامَةٍ قال وَدَخَلَ عَلِيُ مِنّ اليَمَنِء َقَالَ لَهُ: النبي #6ا: 
بم أخللت؟ فَقَالَ ذقنا عر طتاووس: إِهَلالَ 2 ل 


-١67‏ كتاب الح 
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أشض 


. وَقَالَ الآخر: لَبَيِكَ حَجَة النبيّ هر 

قال الشافعي: فخرج رمس ول الله يي وأصحار 
يتتظرونٌ القضاءً فعقدوا الإحرامً ليسَ على حج ولا عمرةٍ ولا 
قران ينتظرون القضاءًء فنزلَ القضاء على الني ين فأمرٌ من لا 
هدي معه أن عل [تدرامه خمرة ومن معة هدي أن عفله حيا. 

قال الشافعي: ولبى علي وأبو موسى الأشعري باليمن» 
وقالا في تلبيتهما " .إهلال كإهلال رسول اللّه قز فأمرهما بالمقام 
على إحرامهماء فدل هذا على الفرق بين ن الإحرام والصّلاة؛ لأن 
الصّلاة لا تيزي عن أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها. 

.وكذلك الصومٌ ويجزئمٌ بالسنَةٍ الإحرامٌ فلمًا دلّتَ السَنةُ 
على أنه يجوز للمرء ء أن يهل» وإن لم ينو حجّاً بعينه يحرم بإحرامٍ 
الرّجلٍ لا يعرفه دلا على أنه إذا أهلّ متطوعا ول يحمي حجّة 
الفريضة كانت حجّة الفريضة ونا كان هذا كان إذا أهل بالحجٌ 
عن غيروه ول يهلل بلحي عن نفسه كانت الحجةٌ عن نفسو وكانٌ 
هذا معقولاً في السَنةِ مكتفى به عن غيريه وقد ذكرت فيه حديئاً 
منقطعاً عن الي من ورأيا لابن عيّاس رضي الله عنهما متصلاً. 

قال: : ولا يجورٌ أن يج رجلٌ عن رجل إلا حرٌ بالغ مسلم 
ولا يجودُ أن يج عنه عبد بالغ ولا حر غيرُ بلغ إذا كان حجّهما 
لأنفسهما لا يجزئُ عنهما من حجَّةٍ الإسلام لم يجز عن غيرهماء 
. والله أعلم. 

قال: وأمرٌ الحججّ والعمرة سوائ» فيعتمرٌ عن الرّجلٍ كما 
يح عن ولا يجزيه أن يعتمرٌ عنه إلا من اعتمرٌ عن نفسه من بالغ 
حر مسلم. 

قال: ولو أن رجلا اعتمرٌ عن نفسي وم يحج فأمره رجل 
يحجّ عنه ويعتمرَ فحجج عنه واعتمرٌ أجزات المعتمرٌ عنه العمرة» وم 
تب عنه الحجّة وهكذا لو حيجٌ عن نفسي ول يعتمر فحج عن 
غيره واعتمر أجزات الحجوجٌ عنه الحجّة وم تجز عنه العمرة» 
ويجزيه أي النسكين كان العاملٌ عمله عن نفسيء ثم عمله عنة» 
ولا يجزيه النسكُ الذي لم يعمله العاملٌ عن نفسه. 


وإذا كان من له أن يبعث من يحجّ عنه ويعتمرّ أجزأه أن 
يبعث رجلاً واحدا يقرنُ عنه وأجزأه أن يبعث اثنين مفترقين يح 
هذا عنه ويعتمرٌ هذا عنه. 

وكذلك امرأتين أو امرأة ورجلاً. 

قال: : وهذا في فرض الج والعمرةٍ كما وصفت يجزي 
رجلاً أن يمح عن رجله وقد قيلَ إذا أجزاً في الفرض أجزاً أن 
تفل بالحجٌ عن وقد قل يح الفرة ض فقط بالسَنْقٍ ولا يحج عنه 
نافلة» ولا يعتمرٌ نافلة. 


قال الشافعي: ومن قال يحج لمر 


عن المرء متطوّعاً قال: 


إذا كان أصلٌ الح مفارقاً للصّلاةٍ والصّوٍ وكان المرء يعمل عن 
المرء ء الحيجٌ فبجزي عنه بعد موتهء وفي الحال الت لا يطيقٌ فيها 
اليج فكذلك يعمله عنه متطوّعاًء وهكذا كل شيء من أمر 
النسك. 

7 أخْبَرَنا ابْنُ ينك عن يَزِيدَ مَوْلَى عَطَّاء قال: 
ريما قال لِي عَطَاء: طف عَنِي. 1 

قال الشافعي: وقد يحتملٌ أن يقالَ: لا يجورٌ أن يحج رجل 
عن رجل إلا حجّة الإسلام وعمرتة» ومن قال: هذا قال الدّلالة 
عليه أن الب يذ إنما أمرّ بالحجّ عن الرّجل في الحال الت لا 
يقدرٌ فيها المحجوجٌ عنه أن يحج عن نفسو وإني يلا أعلم تخالفاً في 
أن رجلاً لو حجّ عن رجل يقدرُ على الحجٌ لا يمزي عنه من 
حجةٍ الإسلام» فإذا كانَ هذا عندهم هكذا دل على أنه إنما عذرٌ 
في حال الفرورة بتأديةٍ الفرض» وما جازٌ في الفمرورةٍ دون 
غيرهاء لم يجزء ما لم يكن ضرورة مثله. 

قال الشافعي: ولو أهلّ رجل بحج؛ ففاته فحل بطوافم 
البييت وسعى بين الصّفا والمروة لم يجز عنه من حجّةٍ الإسلام؛ لأنه 
لم يدركهاء ول تمر عنه من عمرة الإسلام ولا عمرة نذر عليه؛ 
لأنها ليست بعمروه وإنما كان حجّاً لم يجز له أن يقيمّ عليه 
لوجهين: أحدهما: أنّه حج سنة فلا يدخلٌ في حيج سةٍ غيرهاء 
والآخرٌ أنه ليله أن يقيمَ محرماً بحجّ في غير أشهر الح ولو 
آهل بالحج في غير أشهر الحجٌ كان إهلاله عمرة يجزئٌ عنه من 
عمرةٍ الإسلام؛ لأنَه لا وجه للإهلال إلا بمج أو عمرقء فلما 0 
في وقسرٍ كانت العمرة فيه مباحة والحججٌ محظوراً كان مهلاً بعر 
ريسن هذا كالول بلح ولحي مام له يفوت أن اسداة لاك 
الحج كان حجاء وابتداء هذا الحج كانَ عمرة» وإذا أجزات العمرة 
بلا نيْةِ لها أنها عمرة أجزأت إذا أهل محج؛ وكان إهلاله عمرة. 

قال الشافعي: والعمرة لا تفوت من قبل أنها تصلحٌ في 
كل شهر والحججٌ يفوت من قبل أنه لا يصلحٌ إلا في وقستو واحار 
من السَنق » فلو أن رجلا أهل بالعمرة في عام فحبسه مرض أو 
خطأ عدو أو غير ذلك ما خلا العدوُ أقامٌ حراماً حتى يحل مننى 
حل ولم تفته العمرة متى وصلّ إلى البيته فعملٌ عملها. 

قال: : ولو حج رجل عن رجل بلا إجارق ذ ثم أرادٌ الإجارة 
م يكن له وكانّ متطوعاً عنه وأجزات عنه حجّته. 

قال: ولو استأجرٌ رجلٌ رجلاً يعتمرٌ عنه في شهر فاعتمرٌ في 
غيره أو على أن يميج عنه في سنةٍ فحجٌ في غيرهاً كانت له 
الإجارة» وكان مسيئا بما فعل. 

قال: ولا بأسَّ بالإجارة على الحج» وعلى العمرةء وعلى 
الخير كل وهي على عمل الخير أجورٌ منها على ما ليس بخير 


إيفض 


ادير من المباح. : 

فإن قال قائل: ما احج في جواز الإجارة على تعليمٍ 
القرآن والخير؟ 1 

قيل: 
سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السساعِدِيُ أن رَسُولَ الله 5 زو ل امْرَآةٌ 
بسُورَةٍ مِنَّ الْقرْآن. [صحيح؛ يأتي] 

قال: والنكاح لا يجورٌ إلا بماله قيمة من الإجارات 
والأثمان. 


١١‏ باب الوصيّةٍ بالحج 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى رجلٌ لم يحجّ أن 
يحجْ عنه وارث» ول يسم شيئاً أحج عنه الوارث بأقل ما يوجدٌ به 
أحدٌ يح عنه؛ فإن لم يقبل ذلك» فلا يزادٌ عليه ويحجح عنه غيره 
بأقلّ ما يوجدٌُ من يح عنه به كن هوّ أمينٌ على الحج. 

قال الشتافعي: ولا يرد عن الوارث وصيّةَ بهذا إنما هذه 
إجازة» ولكن لو قال أحجّوه بكذا أبطلَ كل ما زاد على أقلّ ما 
يؤْجدُ به من يحج عنه؛ فإن قبل ذلك لم أحج عنه غيره. 

قال: ولو أوصى لغير وارث بمائةٍ ة دينار يحج بها عنه؛ فإن 
حي فذلك له وما زاد على اجر مثله وص فإن امتنمَ لم يحجج 
عنه أحدا لا بأقلّ ما يوجِدُ به من يحج عنه. 

ولو قال أححجّوا عني من رأي فلان بمائةٍ دينار فرذى فلانٌ 
أن يح عنه وارث له لم يِحجّ عنه الوارث إلا بأقلَ مأ يوجدُ به من 
بحج عنه؛ فإن أبى قيلَ لفلان رأي غير وارث؛ فإن فعل أجزنا 
ذلك وإن لم يفعل أحججت عنه رجلا بأقلٌ ما يوجدٌ به من يح 
عله. 

قال: ولو قال رجل: أوَلُ واحلٍ يح عني فله مائة دينار 
فحيٌ عنه غير وارش فله مائةُ ديناره وإن حج عنه وارث فله أقل 
ما يوجدٌ به من يح عنُ؛ وما زادَ على ذلك مردودٌ؛ لأنها وصيِة 
لوارش. 

قال: ولو استأجرٌ رجلٌ رجلاً يحجُ عنه أو يعتمرٌ بماشاءً 
كان ذلك مالا من مال المستأجر إذا حج عنه أو اعتمر؛ فإن 
استاجره على أن يحج عنه فافسد الحج لم يقض ذلك من الرجل 
الحجٌ» وكات عليه أن يرد الإجارة كلها. 

وكذلك لو أخطأً العددء ففاته الحج. 

وكذلك الفسادٌ في العمرة. 


7- باب الوصية اكت 


- كتاب الح 


قال: ولو استاجرٌ رَجلٌ رجلاً يحجّ عنه أو يعتمرٌ فاصطادٌ 
صيداً أو تطيْبَ أو فعل في الحج أو العمرة ةَ شيئاً تيجب فينه الفدية 
فدى ذلك من ماله وكانت له الإجارة وانظر إلى كل ما كان يكرن. 
حجّه لو ححجٌ عن نفسه قاضياً عنه وعليه فيه كقارة حج عن غيره 
جعلته قاضياً عن غيره وله الإجارة كاملة في ماله وعليه في ماله 
فذيةٌ كل ما أصاب. 

قال: وهكذا ول المت إذا استاجرٌ رجلاً يحجّ عن اميت لا 
يختلفان في شيء. 

قال: ولو استاجرٌ رجلٌ رجلاً يحج عنه فقرن عنه كان زاده 
خيراً لهُه ول ينقصه وعليه في ماله دم القران. 

قال: روناي سي مف اناسل ارواق افش ره 
الإجارة؛ لأن الحاج إذا آمر أن يعتمرٌ عمال عن نفسه غير ما أمر 
به والحج غير العمرةٍ والعمرةٌ غيرٌ الحج. 

قال: راصي سنا لعج دح دن 
ميقاته أجزأت عنه. 

قال: ولو اعتمرَ عن نفسه؛ ثم أرادٌ احج عن غير لم تكن 
حجّته كاملةً عن غيره إلا بأن يخرج إلى ميقات الحجوج عن يحجج 
عنه من ميقاته؛ فإن ترك ذلك وحجّ من دون ميقاته أهراقٌ دما 
وأجزات عنه. 

قال: ولو خرج رجلٌ حاجّاً عن رجل فسلك غير طريق 
الحجوج عنه وأنى على ميقاته في طريقه غير ميقات الرجل .فاهل 
منه ومضى على حبّه أجزأت عنه حجّة الإسلام إن شاءً اللّه 
تعالى. 

قال: ويجزي الحاجٌ عن الرّجل أن ينوي الح عنه عند 
إحراميء وإن لم يتكلم به أجزاً عنه كما يجزئه ذلك في نفسيء 
والمنطوّعٌ بالحج عن الرّجل كالمستأجر في كل أمره يجزيه في كل ما 
أجزاه عنه كما يجزئه ذلك في نفسه كل ما أفسد عليه في كل إلا 
أن التطوع لا ير إجارة؛ لأنه لم ياخذها. 

قال: ولو استاجرٌ رجلٌ رجلاً يحجٌ عنه أو عن م ميت فحج» 
ول يكن سج عن تنه اجرات سنك و غر نهنا ررة الإجارة. 

قال: ولا بأسَ أن يستاجرٌ الوصيٌ للميّت إذا لم يحج لبت 
بعض ورئة اليِتٍ عنه أوصى بذلك الَيِتْ أو لم يوصء والإجارة 
ليست بوصية من وإن كان المستاجرٌ وارثاً أو غير وارشع فسواء 
ويحج عن المت الحجَةٌ والعمرة الواجبتان أوصى بهما أو لم يوصٍ 
كما يؤدّى عنه الواجبُ عليه من الدّين» وإن لم يوص به. 

قال: ولو أوصئ بثلفة الاج اخترت أن يعطاء فقراة الاج 
ولا أعلمه يحرم أن يعطاه عن منهم. 


6- كتاب الح 

قال: ولو أوصى أن يحجٌ عنه تطوّعاً ففيها قولان: 
أحدهما: أن ذلك جائلٌ والآخرٌ أن ذلك غيرٌ جائز كما لو أوصى 
أن يستاجرٌ عنه من يصلّي عنه لم يجزء ومن قال: لايجرزرد 
وصيته فجعلها ميراثاً. 

قال: ولو قال رجل لرجل: حججٌ عن فلان اميت بنفقتتك» 
دفع إليه التفقة أولم يدفعهاء كان هذا غير جائز أن هذه اجرةٌ 
غيرُ معلومةٍ؛ فإن حي أجزأت عنه وله أجرة مله وسواءً كان 
المستأجرٌ وارثاً أو غيرَ وارشر» أوصى بذلك ايت أو لم يوص بد 
غير أنه إن أوصى بذلك لوارث لم يبز أن يعطى من الإجارةٍ ما 
زادَ على أجرةٍ مثله من الفضل؛ لأن الحاباة وصيّةٌ والوصيّةٌ لا 
تجورٌ لوارثش. 


- باب ما يؤدّى عن الرّجل البالغ الح 
يؤدى عن الرجلٍ 


قال النافعي رحمه الله تعالى: : وإذا وصل الرّجَلُ المسلم 
لحر البالغ إلى أن يحجْ أجزات عنه حجّة الإسلام وإن كان تمن 
لا مقدرة له بذات يده فحجج ماشياً فهوّ محسنٌ بتكلّفه شيئا له 
الّخصة في تركه وحجٌ في حون يكونٌ عمله مؤدياً عنه. 

ركلك ار أجر نقنه من وجل خدمة ومح 

5 أخبرَنا مُسْلِمُ بن خا لد وَسَعِيدُ بن سَاِمٍه عن 
ابن ؛ ريج عَن عَطَاء بْنِ أبي باع أن رَجُلاً سَألَ ابْنَّ عَبّاسِ 
ا وار تبي من هؤلاء الم تأنشاك مَعَهُم| الْمَنَاسِكَ 
هَل يُجْزِئُ عَني؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: نَعَمْ أولّيك لَهُمْ تَصِيبٌ 
هما كبوا وَاللّه سَِيعُ الْحِسَابوٍ 

قال: وكذلك لو حجٌ وغيره يكفيه مؤنته؛ لأنّه حاجٌ في هذه 
الحاللات عن نفسه لا عن غيره. 

لال وكللك ار حع في عام انيلا الاين ليذ يوم عرقة 
لأنْ حجهم يوم يحجّون كما فطرهم يوم يفطرون وأضحاهم يوم 
يضحُون؛ لأنهم إنما كلفوا الظاهرٌ فيما يغيبُ عنهم فيما بينهم 
وبين اللّهِ عرٌ وجل وهكذا لو أصاب رجل أهله بعد الرمي 
والحلاق كانت عليه بدنة» وكان حجّه تام وهكذا لو دخلَ عرفة 
بعد الزرّوال وخرج منها قبل مغيبه الشّمس أجزات عنه حجّته 
وأهراق دما وهكذا كل ما فعلَ ما ليس له في إحرامه غير الجماع 
كفرَ وأجزأت عنه من حجَّةٍ الإسلام. 


4- باب ما يؤدّى عن الرّجل البالغ الحج 


لضن 
5 باب حج الصيّ يبلغ والمملوك يعت 
وَالذّمَي يسلم 


أخبرنا ابيع قال: قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا بلع 
غلام أو عتق ملولكٌ أو أسلمٌ كافرٌ بعرفة أو مزدلفة فأحرمٌ أي 
هؤلاء صارّ إلى هذه الحال بالحج» ثم وافى عرفة قبلَ طلرع الفجر 
من ليلةٍ المزدلفة واقفاً بها أو غيرَ واقفيء فقد أدرك الحيجٌ واججزأ 
عنه من حجَةٍ الإسلام وعليه دم لتك الميقاات» ولو أحرمٌ العبدٌ 
والغلامٌ الذي لم ييلغ بالحج ينويان بإحرامهما فرض الحج أو 
النافلة أو لا نيه هماء ثم عتق هذا ويل هذا قبل عرفة أو بعرفة أو 
بمزدلفة أو أينَ كانا فرجعا إلى عرفة بعد البلوغ والعتق أجزات 
عنهما من حجّةٍ الإسلام؛ ولو احتاطا بأن يهريقا دماً كان احبّ 
ِل ولا يبينُ لي أن يكون ذلك عليهماء وأمّا الكافرٌ فلو أحرمّ 
من ميقاتوه ثم أسلمٌ بعرفة لم يكن له بد من دم يهريقه؛ لأن 
إحرامه ليس بإحرام. 

ولو أذن الرّجلْ لعبده فاهل بالحج» ثم أفسده قبل عرفة» 
لم عتقّ عتقّ فوافى عرفة لم تجز عنه من حجَةٍ الإسلام؛ لأنه قد كان 
يب عليه تمامها؛ لأنّه احرمٌ بإذن أهله وهيّ تجورٌ له وإن لم تجزٍ 
عنه من حجةٍ الإسلامٍ فإذا أفسدها مضى فيها فاسدةً وعليه 
قضاؤها ويهدي بدنة ثم إذا قضاها فالقضاء عنه يجزيه من حجّةٍ 
الإسلام. 

قال الشافعي: : في الغلام المراهق لم يبلغ: يهل بالحج» ثم ثم 

8 كيدا عر وإ فا ل ل بطرلا مضي ل جار رو 
هذه الحجة جزل عنه من حجة الإسلام من قبل أن رسول الله 
إذ جعلّ له حجاً الحاج إذا جامعَ أفسد وعليه البدلُ وبدنة» 
فإذا جاء ببدل وبدنةٍ أجزأت عنه من حجة ةّ الإسلام. 

قال: ل أهلن ذمي أو كافرٌ ما كان هذا بحجج: ثم جامع» 
ثم أسلمٌ قبل عرفة وبعد الجماع فجدّدٌ إحراماً من الميقات أو دونه 
وأهراق دماً لترك الميقات أجزات عنه من حجّةٍ الإسلام؛ لأنه لا 
يكونٌ مفسدا في حال الشّرك؛ لأنه كان غيرٌ محرم. 

فإن قال قائل: فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرمه 
أفكان الفرضُ عنه موضوعاً؟ 

قيلَ: لاء بل كان عليىء وعلى كل أحلر أن يؤمَ باللّهِ عر 
وجل وبرسوله ويؤدي الفرائض الت أنزها الله تبارك وتعالل على 
نيه غيرٌ أن السّنةَ تدلُ» وما لم أعلم المسلمينَ اختلفوا فيه أن كل 
كافر أسلمٌ استأنف الفرائض من يوم أسلم, ولم يؤر بإعادةٍ ما 
فرط فيه في الشرك منهاء وأن الإسلامٌ يهدمٌ ما قبله إذا أسلم» ثم كح 
استقام» فلمًا كان إنمأ يستأنف الأعمال» ولا يكونٌ عاملاً ع 


هضا 


يكتبُ له إلا بعد الإسلام كان ما كان غيرٌ مكتوبي له من إحرامنه 

ليس إحراماً والعملُ يكب للعبا البالغ وإذا قال رسول الله 

1 في الصّغير لهُ: حجٌ ففي ذلك دلالةً على أنه حاجٌ وأن 
حجّه إن شاءً الله تعاللى مكتويب له. 


٠‏ باب الرّجلٍ ينذرٌ الحج أو العمرة 


قال الشافعي: فمن أوجب على نفسه حجّاً أو عمرةً بنذر 
فححجٌ أو اعتمرَ يريدُ قضاء حجّته أو عمرته ال نر كان حجّته 
وعمرته التي نوى بها قضاءً النذر حجّة الإسلام وعمرتك ثم كان 
عليه قضاءٌ حجّةٍ النذر بعد ذلك. 

قال الشافعي: فإذا مات ولم يقض الننرٌ ولا الواجبٌ 
قضيّ عنه الواجبُ أوَلاً؛ فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج 
عنه قضى النْذْرَ عنه بعده. 

قال الشافعي: : وإن حي عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي 
عنه قضاءً النذر كان الحجٌ الواجبُ علي ثم قضى عنه النذرَ بعذه 
إذا كان إخرامٌ غير عنةء إذا أراد تلدبة الغرض عده يقومٌ مقامٌ 
إحرام نفسه عنه في الأداء عنة فكذلك هو في النذر عنة واللّه 
أعلمُ؛ ولو حجٌ عنه رجلان هذا الفرض» وهذا التذرّه كان احب 
إل وأجزأ عنه. 


باب الخلاف في هذا الباب 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وقد خالفنا بعضٌ الناس في 
هذا البابيء فقالَ: نحن نوافقك على أن الرّجلَ إذا حجُ تطوّعاً أو 
بغير ني كان ذلك عندنا حجّة الإسلام للآثار والقياس فيه ولأن 
التطرّعَ ليس بواجبو عليه أفرأيت الواجب عليه من النذر إن 
كان واجباً وفرضٌ الحج التطوّع واجباً ذكيف زعمت أنه إذا نوى 
النذرٌ وهوٌ واجبّ كان الحج الواجبُ كما قلته في التطوع والنذر 
غير تطوع؟ 

فقلت: 00 
بموت» فلم يكن وقتُ حج يأتي عليه إلا وفرض الحيجٌ لازم له 
بلا شيء ألزمه نفسةٌ ولم يكن التَذرٌ لازماً له إلا بعد إيجابه؛ فكان 
في نفسه بمعنى من حج تطوّعاً وكانٌ الواجبُ بكلُ حال أولى أن 
يكون المقدّمٌ من الذي لم يجب إلا بإيجابه على نفسه. 

فإن قال: ما يشبه النذْرَ من التافلة؟ 

قيل لهُ: ةُ: إذا دخل فيه بعد حج الإسلام وجب عليه أن 
تمه ولكنه نا كان إذا دخالَ فيه كان في حكمه في أنه يتمّه 
كمبتدئ حي الإسلام ينويه كان دخوله فيه لم يوجبه عليه نما 


٠‏ 7- باب الرّجل ينذرٌ الحجٌ أو العمرة 


6 كتاب الحج 


أوجبّ على نفسه فرضاً عليه وغيره لو أوجبه عليه فأمره 
بالخروج منه كما آمره بالخروج من الحجٌ بالطوافي وأمره بقضائي» 
فقال: فإِنَكَ رويت أن ابنَ عباس وابنَ عمرٌ ستلاء فقال أحدهما: 
قضيتهما ورب الكعبة لمن نذرٌ حجّاً فحجّه قضاءً النذر والح 
المكتوب» وقال الآخرٌ هذه حجة ة الإسلام فليلتمس وفاءً النذر. 

فقلت: فأنت تخالفهما جميعاً قتزعمٌ أن هذا النذرٌ وعليه 
حجّةٌ الإسلام فكيف تحتجٌ بما تخالف؟ 

قال: وأنت تخالفٌ أحدهما. 

فقلت: إن خالفته خالفته بمعنى السَنْةٍ وأوافقٌ الآخر. 

1م أخبرنًا الريسعٌ قال: أخير بْرَنَا الشافِِي قال: 


حبرا سيد بن سه » عَن القْوْرِي» عَن َيل بْنِ جْبَيْرٍ. قال: 


سم 


ني لَعِند عَبَدِ اللّه بْنِ عُمْرٌ إِذْ سْئِلَ عَنْ مَل َقَالَ: هذ حَحة 
الإبثلام فَليتَمِنَ أن يَقْضي تَذْرَه. 
قال الشافعي: ولم نر عملين وجبا علي فلم يكن له ترا كُ 
واحدٍ منهما على الابتداء يجزي عنه أن يائي بأحدهما فنقول هذا 
في الحنج ينذره لرّجلٌ وعليه حجّة الإسلام؛ فإن كان قضى حجّة 
الإسلام وبق عليه حجَةٌ نذره فحج متطوعاً فهي حجّة النذره 
ولا يتطوعٌ بح وعليه حيجٌ واجب» وإذا أجزاً التَطوّعٌ من الحجَةٍ 
المكتوبة؟» لأنا نجعلٌ ما تطوّعٌ به هر الواجبٌُ عليه مسن الفرض» 
فكذلك إذا تطوَعٌ وعليه واجبٌ من نذر لا فرق بِينَ ذلك. 


1 باب هل تب العمرةٌ وجوب الحج؟ 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى: 
ةِوَيِمُوا الْحَجْ وَالْعمرَة ِلك فاختلف الناسُ في العمرق فقالٌَ 
بعض المشرقيِين: العمرة ة تطوّعٌ وقالهُ سعيدُ بن سالم واحدج بان 
1 الثوري أخبرهٌ عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح 
الحنفي أنْ رسول الله يذ قال: الْحَجّ جهَادٌ وَالْعُمَْةٌ تطوع. 
فقلت له: آنبت ت مكل هذا عن الو ذ؟ 
فقال: هرّ منقطم وهوّء وإن لم تثبت تنبت به الحجّة فإن حجنا 
في أنها تطوعٌ أن اللّه عزُ وجل يقسول: َرَنه عَلّى الناس جع 
ليت مَنِ انطع إِليِْ ستبيلأ4 ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه 
إيجاب الحججٌ إيجاب العمرة وأنًا لم نعلم أحداً من المسلمينَ أمرّ 
بقضاء العمرة عن مِيتي. 
فقلت لهُ: قد يحتملٌ قولٌ اللّه عر وجل «وََتِمُوا الْحَحَّ 
وَالْعُمْرَةَ لِلّه أن يكونَ فرضها معاً وفرضة إذا كان في موذ 
واحل ينبت ثبوتهُ في مواضعٌ كثيرة كقوله تعالى لَأقِيمُوا الصّلاة 
وَآنُوا الركاة ثم ه قال: 9ن الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْهِنِينَ كَاباً 


6- كتاب الحج 


مَوْقُوئا فذكرها مرَّةٌ مع الصّلاة وأفرد الصّلاة مر أخرى دونهاء 
لم مع لك الكة أن تنه ولي لك حب في قولك لا نعل 
أحداً أمرّ بقضاء العمرة عسن مب ميسو إلا عليك مثلها لمن أوجبٌ 
العمرة أذ قو ولا نعم من التلف أحداًنبت عن لله قال: لا 
تقضى عمرة ميس ولا هي تطوَعٌ كما قلت: فإن كان لا نعلم 
لك حجة كان قول من أوجبة العمرة لا نعلمٌ أحداً من السّلفٍ 


ثبت عنه أنه قال هي تطوَعٌ؛ وأن لا تفضى عن ميتو حجّة 

قال: ومن ذهب هذا المذهب أشبة أن يتاوْلَ الآية ليوا 
الْحَجْ َالْعُيرَة لوه إذا دخلتم فيهماء وقالَ بعضُ أصحابنا: 
العمرة سَئة لا نعلمٌ أحداً أرخض في تركها. 

قال: وهذا قولٌ يحتملٌ إيجابها إن كان يريدُ أن الآية تحمل 
إيجابهاء وأن ابن عباس ذهب إلى إيجابهاء وم يخالمه غيره من 
الأئمّةٍ ويحتملٌ تأكيدها لا إيجابها. 

قال الشافعي: الذي هر اشبهُ بظاهر القرآن وأولى بهل 
العلم عندي وأسألٌ الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة» فإنُ الله 
عر وجل قرنها مع الحج» فقال: «وَأَبِمُوا الْحَجْ وَالعُمْرَ له من 
أَحْصِرَم هما امسر مِنَ الهَذي» وَأَنْ رَسَولَ الله تق اتَمَرَ 
قبْنَ أن يِحُج وأن رسول الله ينظ سن إحرامها والخروج منها 
مرا الول وسقت رق الس بجي ضول على اس 
فظاهرٌ القرآن أولى إذا لم يكن دلالةٌ على أنهُ باطنٌ دون ظاهرء 
ومع ذلك قولٌ ابن عبّاس وغيره. 

15م أعبنًا ان يه عن عَسْرِو بن ووثاره عن 
طَاوُسِء عَن ابْن عباس أنه قال: وَالْنِي نَفسِي بده إنْهَا 
ًا في كتّابه اللّه وجا الْحَج وَالْحهْرَ لو [أخرجه 
البيهفي(701/4)] 

١‏ أَخْبرنَا ملم بْنُ حَالِبه عن ابن جُرَيْجِه عن 
عَطَاء أنْهُ قال: لَيْسَ مِنْ حلي الله َعالَى أحَدَ إل وَعَلَيِْ حَجْة 
وَعُمْرَةٌ وَاجبتَان. [أخرجه البيهقي في "“معرفة السئن والآثار"] 

قال الشافعي: وقاله غيره من مكبينا وهر قول الأكثر 
منهم. 

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى 9قَمَنْ تمع بِالحمْرَة 
إلى الْحَج هَمَا امسر منَ الْمَاذِي» وسنٌ رسول الله تيك في 
قران العمرة معَ الحجٌ هدياء ولو كان أصلٌ العمرةٍ تطوعاً أشبة أن 
لا يكونٌ لأحلر أن يقرنٌ العمرة مم الحج؛ لأن أحداً لا يدخل في 
نافلٍ فرضاً حتّى يحرج من أحدهما قبل التخول في الآخرء وقد 
يدخلٌ في أربع ركعاتر وأكثرٌ نافلةً قبل أن يفصل بينهما بسلاب 


باب هل تحب العمرةٌ وجوب الحج؟ 


رفن 
وليسَ ذلك في مكتوبةٍ ونافلةٍ من الصّلاةٍ فأشبة أن لا يلزمة 
508 أو القران هدي إذا كان أصلّ العمرة تطوّعاً بكلّ خال؛ 
لأنّ حكمٌ ما لا يكون إلا تطوّعاً بحال غير حكم ما يكونُ فرضاً 
في حال. 

قال الشافعي: وقالَ رسولٌ الله #ي: ولت الْعْصْرَةٌ فِي 
احج إلى يوم القامَِ وَقَالَ وَسُولُ لله تي لِسَائلِهِ عَسن الطيب 
وَاليَابٍ افْعَلْ في عُمْرَتِكَ مَا كنت فَاعِلاً في حَجُتِك. 

م4 - أغبرنا لم بن خالاو عن البن جرَيْجه عن 
عَبْدٍ اللّهِ ؛ بْن أبي بكْر أن في الْكِتَاب الذي كَتبَهُ النبي از 
لعمْرِو بن حَرْم أن العمْرَه هِي الْحَجُ الأصْغْر. 

قال ابْنُ جُرَيْحٍ: وَلَم يُحَدئِْي عَبِدُ الله بْنُ أبي بَكْرء عَن 
كناب رَسُول الله ل لِعَمْرو بن حَرْمٍ شيئا إل قلت لَهُ: أفِي 
شك أَنتَمْ مِن أنه كِتَابُ رَسُول الله 1#6؟ فَقَالَ: لا.[أخرجه 
الدارقطني786/7).؛ البيهقي(7057/4)] 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فقد أمرّ اللي تلظ 1 أن 

قدي الح عن ايارم ينظ هه أن تعفر لحر عننة فلن 

لهُ: إن شاءً الله قد يكونُ في الحديش فيحفظ بعضه دون بعضٍ 

رفظ كله فنؤقى بعصه دون بض وغيب هما يسان عنه 
ويستغني أيضاً بأن يعلم أن احج إذا قضيّ عنه فسبيلٌ العمرة 

فإن قال قائل: وما يشبه ما قلت؟ 

قيل: روى عنه طلحة أنه سيل عَنِ الإسملام» فَقَالَ خسن 
صَلَرَاسم في اليم وَاليلَة. 

وذكرٌ اليا وم يذكر حجّاً ولا عمرة 
هذا ما يشبه هذا والله أعلم. 

فإن قال قائل: ما وجه هذا؟ 

قِيلَ له: ما وصفت من أن يكونٌ في الخبر فيؤدّى بعضه 
دون بعض أو يحفظ بعضه دون بعض أو يكتفى بعلم السّائل أو 
يكتفى بالجواب عن المسألقه ثم يعلمُ السّائلٌ بعنُ ولا يؤدّى ذلك 
في مسألةٍ السَائل ويؤذى في غيره. 

قال: وإذا أفرد العمرة فالميقاث لما كالميقات في الحج» 
والعمرة في كل شهر من السنةٍ كلها إلا أنا ننهى المحرمَ بالحج أن 
يعتمٌ في آيامٍ التشريق؟ لأنه معكوفٌ على عمل احج ولا يرج 

منه إلى الإحرام حنى يفرعٌ من جميع عمل الإحرام الذي أفرده. 

قال الشافعي: ولو لم يحجْ رجلٌ فتوقى العمرة حنى تحضيّ 
يام التشريق كان وجهاًء وإن لم يفعل فجائرٌ له؛ لأنه في غير إحرام 
منعه به من غيره لإحرام غيره. 


من الإسلام وغيرٌ 


ضفن 


*7- باب الوقت الذي تجوزٌ فيه العمرة 


قال الثافعي: ويجزيه أن يقرنٌ احج مع العمرة وتجزيه من 
العمرة الواجبة عليه ويهريق دماً قياساً على قول الله عر وجل 
لفَمَنْ تَمنعَ م بالْحُمْرَة إِلَى الْحَجَ فَمَا امسر مِنَ الْهَذي» فالقارنٌ 
أخفُ حال من امتمسّمء امتمممُ إنما أدخلٌ عمرة فوصل بها ححا 
فسقط عنهُ ميقا الحجٌ» وقد سقط عن هذا وأدخل العمرة في 
أيام الح وقد أدخلها القارنٌ» وزادٌ المتمتعُ أن تع م بالإحلال من 
العمرة إلى إحرام الحج؛ ولا يكونٌ المتمنُّ في أكثر من حال القارن 
فيما يجبُ عليه من الهدي. 

قال: وتجزئٌ العمرة قبل احج واليعٌ قبل العمرة من 
الواجبةٍ عليه. 

قال: وإذا اعتمرٌ قبل الحج» 
أنشأه من مكة لا من الميقات 

قال: وإن أفردَ الحجّ فأرادٌ العمرة بعد الحجّ خرجَ من 
الحرمء ثم أهلّ مسن أينَ شاءً وسقط عنه بإحرامه بالحجّ من 
الميقاتي فأحرمٌ بها من أقرب المواضع من ميقاتهاء ولا ميقات لما 
دون الحل. 

كما يسقط ميقاتُ الحيجٌ إذا قدّمٌ العمرة قبله لدخول 
أحدهما في الآخر وأحب إلى أن يعتمر مسن الجعرانة؛ لأن الي 
يريد اعتمرَ منها؛ فإن أخطاه ذلك اعتمرٌَ من التتعيم؛ ؛ لأن 2 
تي أمَرَ حَائِسَة أن تَخْتَورَ مِنْهَا وَهِيَ أقْرَبْ الْحِل إلى الْبيْسْة فإن 
أخطاه ذلك اعتمرٌ من الحديبية؛ لأ النئ يي صلّى بها وأرادٌ 
المدخل لعمرته منها ١‏ 


ا 


يُقول: 0 التْقَفِي يَشُولُ أخبرتي ع 


الرّحْمَن بن أبي بكر أن النبي يي أَمَرَهُ أَنْ يروف عَائِصَةَ 


َيُتْوِرَهًا مِنَ التتجيم قال الشافِِي: وَعَائْشَةُ كَانَتْ َارنَة قَقَعَت 
الج وَالعْمْرَة الْوَاجبتينِ عَلَيْهَه وَأَحَبْت أنْ تَنصَرِفَ بِعَمْرَةٍ 
غير مَقَرُونَةٍ يكم ختان ذَبِكَ النبي فَأمَرٌ بإِعْمَارمَاء 
كانت لها ِل حيرا وقد كانت دَعَلت مَكة بِِحْرَابٍ قَلَمْ 
ل عَلَيْهَا رُجُوعٌ ِلَى الميقاث. [أخرجه البخاري(0178)» 
مسلم(؟1179): ابن ماجه(ة 49 1)] 

أخبَرَنَا سُفيّانُ بن عَيَيْئَة عَن إِمْمَاعِيلَ بن 
مي عن مامه عن عب ايبن عبد الله بن اله سن 
مُحَرشٍ الْكَعْبِيّ أَوْ مُحَرشٍ أن النبِي © خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةٍ 
د فار وَأَصبَحَ بها كْبَاقِت. [أخرجه أببو داود("0195): 
النسائي(145/8)] 0 1 


6 كتاب الحج 


0١‏ أخبرَنًا مُنْلِم عن ابن جَرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيتٌ 
بِهدَا الإمشتاده وَقَالَ بن جُربجٍ هو مخرش. 

قال الشافعي: : وأصاب ابن جريج؛ لأنّ ولده عندنا يقول 
بنو محرش. ش 

أَحخْبْرَنَا مُسْلِمُ عَن ابن جُرَيْجء عَن عَطَاء أَنْ 
ال 18# قال: لَِايَة: طَوَفُك لبت وبين الصا وَالْمسرْدَة 
يَكْنِيك لِحَجُك وَعْمْرَتِك. [أخرجه أبو داودو01848] 

*67 أَحْيَرَنا سُفيَا عَن ابن أبي نيح عَن عَطَاء 
عَن عَائِمَقَ عَن الي 186 مِدلَكُ وَرُبْمَا قال سُفْيَانُ عَن 
عَطّامء عَن عَاِمَة وََقُمَا قال: إن النبي عيذ قال لِعَائِشَة. 

ّْ قال الشافعي: فعائشة كانت قار نةفي ذي الحجّةِء ثم 
اعتمرت بأمر الني بي بإعمارها بعد الحج؛ فكانت لما عمرتان 
في شهرء ورسول الله تار اعتمرّ قبل الجعرانة عمرة 5 القضية؛ 
فكان متطرّعاً بعمرةٍ الجعرانة؛ فكان» وإن دل مكّة عام الفتئح 
بغير إحرام للحرب فليست عمرته من الجعرانة قضاءً ولكنها 
توه والمتطوعٌ يتطوّعٌ بالعمرة من حيث شاءً خارجاً من الحرم. 
قال الشتافعي: ولو أهلُ رجلٌ بحج؛ ففاته خرج من حجّه 
بعمل عمرةه وكان عليه حج ابل والهدي» ول تجز هذه عنه من 
حجَةٍ ولا عمرة واجبة عليه لأنّه إنما حرج من الحج بعملٍ 
العمرة» لا أنه ابتداً عمرةً فتجزي عنه من عمرةٍ واجبةٍ عليه. 


“77 باب الوقت الذي تجوزٌ فيه العمرة 


قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: يجوز أن يهل الرجلٌ بعمرةٍ 
في السَنٍ كلها يوم عرفة وأيامَ منى وغيرها من السّنةٍ إذا لم يكن 
حاجاء وم يطمع بإدراك الحج»وإن طممٌ بإدراك الحج أحبيت له 
أن يكونٌ إهلاله بحج دون عمرةٍ أو حجج معّ عمرةء وإن لم يفعل 
واعتمرٌ جازت العمرة وأجزات عنه عمرة الإسلام وعمرة إن كان 
أوجبها على نفسه من نذر أو أوجبه تبرْرٌ أو اعتمرٌ عن غيره. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ وكيف يجردٌ أن تكون العمرة 
في أيا م الحج؟ 

قيل: : قد ار رول الله عائشة نادخلت الح على 
العمرةٍ فوافت عرفة ومنى: حاجة معتمرة والعمرة ا متقدّمة» وقد 
أمرّ عمرٌ بن الخطاب طه هبارَ بن الأسود وأبا يوب الأنصاري 
في يوم النحر» وكان مهلاً بحج أن يطوف ويسعى ويحلى ويحل 
فهذا عمل عمرةٍ إن فاته الحج» » فإن أعظم الأيَام حرمة أولاها أن 
ينسك فيها للّه تعالى. 


6- كتاب الحج 4" بابة 


قال الشافعي: ولا وجه لأن ينهى أحدٌّ أن يعتمرَ يوم عرفة 
ولا ليالي مئى إلا أن يكونّ حاجَاء فلا يدخلٌ العمرة على الحج» 
ولا يعتمرُ حتى يكملّ عمل الحج كله؛ لأنْه معكوفٌ بمنى على 
عمل من عمل الحج من الرّمي والإقامة بمنى طاف للرّيارة أولم 
يطف؛ فإن اعتمرٌ وهر في بقيِّ من إحرام حجّه أو خارجاً من 
إحرام حجّه وهر مقيمٌ على عمل من عمل حجّهه فلا عمرة له 
ولا فدية عليه؛ لأنّه أهلٌ بالعمرة في وقته لم يكن له أن يهل بها 


فيه. 


قال الشافعي: والعمرة في السّنةٍ كلهاء فلا باس بأن يعتمرٌ 
الرّجلُ في السَنةٍ مراراء وهذا قول العامَةٍ من المكيِينَ وأهل البلدان» 
غير أن قائلاً من الحجازيِينَ كره العمرة في السسنةٍ إلا مرّة واحدة» 
وإذا كانت العمرةً تصلحٌ في كل شهرء فلا تشبه الحج الذي لا 
يصلحٌ إلا في يوم من شهر بعينه إن سيره باتع مولي 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

قيل له: عائشة من لم يكن معه هدي وتمن دخلٌ في أمرٍ 
الي تي أن يكرن إحرامه عمرةً فعركت؛ فلم تقدر على 
الطّواف للطّمث فأمرها رسولٌ الله يي أن تهل بالحج؛ فكانت 
قارنةً وكانت عمرتها في ذي الحجّقٍ ثم سألته أن يعمرها فأعمرها 
في ذي الحجّة؛ فكانت هذه عمرتين في شهر فكيف ينكرٌ أحدّ بعد 
أمر الني مَأبْرْ بعمرتين في شهر يزعم أن لا تكون في السّنةٍ إلا 
3 0 

5 - أخبرَنا ابن عيينَة عن ابن أبي حُسَيْنء عَن 
بَعْض وَل أن بْن مَلِك قال: كنا معَ آنس بْنٍ مَالِئ ِمَكْمَ 


مام كرهداممه 


فَكان ذا حَمُمَ ل 39 0 [أخرجه 00 
1 في ك1 شور 
عُمْرَة . [أخرجه البيهقي(4/4 4 ”7)] 


أخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَن يَحْبَى بْن سَعِيد عَن ابن 
الْمُسيّبِ أن عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرتِئِن مَرَهَ مِنْ ذي 
الْحُلَيْفْةِ وَمَرَ مِنَ الْجُحْمَةِ. 


4 ومرة 
لقم بن مُحَهٍ أ عَايْشَة 1 الْمّؤْمِنِينَ زَرْج النبي #6 
اْتَمَرَتَ فِي سَنةٍ مَرْئيْنِ قال صّدَ مَدَفَة: قلت هَل عَابَ ذَِّكَ 
عَلَيْهَا أَحَدُ؟ فَفَالَ سْبْحَانْ الله أَمْ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيْيٍت. [أخرجه 


البيهقي(4/4 4 7)] 


من أهلّ بحجتين أو عمرتين 


يشان 


- أخبرَنا آنْسْ بْنُ عِيّاضِء عَن مُوسَى بْن عُقَة 
عن نَافِعٍ قال: اغْتَمَرَ عبْدُ الله بن عُمَرٌأَْواماً في عَهْه ان 
الربئِر مَرْتَينِ في كل عَام. [أخرجه البيهقي(4 /4 4 7)] 

011 ا 

حَبيبع الْمُعَلْمٍ قال: : سيِلَ عَطَاءٌ عَن الُْمْرَة فِي كُل شهْرٍ 
قال: : نعم. م6. [أخرجه البيهقي في “معرفة السدن 4)] 

قال الشافعي: وفيما وصفت من عمرةٍ عائشة بأمر الني 
يا وغيرها في ذي الحجّةِه وني أنه اعتمرٌ في أشهر الحج بان أن 
العمرة تجورٌ في زمان الحج وغيروء وإذا جازت في شهر مرتين بأمر 
لني يذ زايلت معنى الحسج الذي لا يكون في السَّنٍ إلا مرة 
واحدة وصلحت في كل شهره وحينَ أراده صاحبه إلا أن يكون 
محرماً بغيرها من حجّ أو عمرقٍء فلا يدخلٌ إحراماً بغيره عليه قبل 
أن يكمله. 

قال الشافعي: وإذا أهلّ رجلْ بعمرةٍ كانّ له أن يدل 
الحج على العمرةٍ ما لم يدخل في الطرافم بالبيتي» فإذا دخل فيه 
فليس له أن يدخلّ عليه الحجٌ» ولو فعلّ لم يلزمه حجٌ؛ لأنّه يعمل 
في الخروج من عمرته في وقسو ليس له إدخالٌ احج فيه على 
عمل العمرقء ولو كان إهلاله بحمج لم يكن له أن يدخلّ عليه 
العمرة ولو فعل لم يكن مهلاً بعمرة ولا عليه فدية. 

قال: ومن لم يحجْ اعتمرٌ في السنٍ كلّهاء ومن حي لم يدخصل 
العمرة على الحجّ حنى يكملّ عمل الحج وهو آخرٌ أيامٍ التشريق 
إن أقامَ إلى آخرهاء وإن نفرّ التفرّ الأوَلَ فاعتمرٌ يومشف لزمته 
العمرة؛ لأنه لم يبقّ عليه للحجٌ عمل ولو أخسره كان احب إل 
ولو أهل بالعمرةٍ ة في يوم التفر الأوّل» ولم ينفر كان إهلاله باطلاً؛ 
لأنه معكوفٌ على عمل من عمل الحج» فلا يخرجٌ منه إلا بكماله 
والخروج منه. 

قال: وخالفنا بعض حجازييناء فقال: لا يعتمرٌ في السَنةٍ إلا 
مره وهذا خلافُ سنْةٍ رسول الله 8 5 
واحل من سنةٍ واحدة مرتين وخلافُ فعل عائشة نفسها وعلي بن 
أبي طالبو و وابن عمرٌ وأنس رضي الله عنهم وعوامٌ الناس وأصل 
قوله إن كان قولُ: أن العمرة تصلحٌ في كل السَنةٍ فكيففَ قاسها 
بالحج الذي لا يصلحٌ إلا في يسوم من السّنة؟ وأ وقاستو وقتٌ 
للعمرة من الشّهور؟ فإن قال: أي وقتو شاء» فكيف لم يعتمر في 
أي وقتمٍ شاءً مرارأء وقول العامّةٍ على ما قلنا. 


؟- باب من أهل بحجّتين أو عمرتين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أهل بحجّتين معاً أو 


ضفن 


ثم أدخلَ عليه حجاً آخرّ قبل أن ب يكملٌ الحجّ فهر مهل بح 
ل ا و 

قال: ررقجاك غدل الم أن لآ يقى عليه واف زلا 
حلاقٌ ولا رمي ولا مقامٌ بمنى. 

فإن قال قائلٌ: فكيف قلت هذا؟ 

قيل: كان عليه في الحجّ أن يأتي بعمله على كماله فيدخل 
فيه حراماًء ويكونُ كماله أن يخْرجَ منه حلالاً من يوم النحرٍ من 
بعضه دون بعض وبعد الح من كله بكمالو فلو الزمناه الحجتين 
وقلنا: أكملَ إحداهما أمرناه بالإحلال وهرّ محرمٌ بحج» ولو قلنا له 
لا تحرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله قلنا له 
ات يعضي عملأ دو عضي ش 

فإن قال: وما يبقى عليه من عمل الحح؟ 

قيل: الحلاق فأمرناه أن لا يكملٌ الحج انتظاراً لذي بعد 
ولو جارٌ هذا جارٌ أن يقالَ لهُ: أقم في بلدك أو في مكة ولا تعمل 
لأحد حجيك حتى تعمل للآخر منهما كما يقال للقارن» فيكونٌ 
نما عملّ بحج واحدٍ وبطلٌ الآخرٌ ولو قلنا بل يعمل لأحدهما 
ويبقى محرماً بالآخر. 

قلنا: فهر لم يكمل عمل أحدهما واكملٌ عمل الآخرٍ 
فكيفّ يجب عليه في أحدهما ما سقط عنه في الآخر؟ 

فإن قلت: بل يحل من أحدهماء قيل: فلم يلزمه أداءٌ الآخر 
إذا جارٌ له أن يحرج من الأوّل لم يدخل في غيره إلا بتجديار 
دخول فيه. 

قال الشافعي: وإذا كان عمر ب بنُ الخطاب وكثيرٌ من حفظنا 
عنه لم نعلم منهم اختلافاً يقولون إذا أهل بحج» ثم فاته عرفة لم 
يقمٍ حراماً وطاف وسعى وحلق» ثم قضى الحجٌ الفائت لم يجز 
أبدأ ني الذي لم يفته الحج أن يقيم حراماً بعد الحجٌ بمج وإذا لم 
يجز لم يجز إلا سقوطً إحدى الحجتينه واللّه اعلم وقد روي من 
وجه عن عطاء أنه قال: إذا أهل بحجتين فهر مهل بحج وتابعه 
الحسنٌ بن أبي الحسن. 

قال: والقولٌ في العمرتين هكذا وكمالٌ العمرة الطّوافٌ 
بالبيت وبالصّفا والمروة والحلاقٌ وأمرهم من فاته احج أن يحل 
بطوافي وسعي وحلاق ويقضي يدلان معأ على أنه لا يجورٌ أن 
يهل بلح في غير أشهر الحج؛ لأنْ من فاته الحجٌ قد يقدرٌ أن 
يقيم حراماً إلى قابل ولا أراهم أمروه بالخروج من إحرامه 
بالطّوافه ولا يقيم حراماً؛ لأنّه لا يجودٌ له أن يقيمٌ محرماً ممح في 
غير أشهر الحج ويدلُ على أنه إذا خرجَ من حجّه يعمل عمرة 
فيس أن حجّه صارَ عمرةٌ ولا يصيرٌ عمرة وقد ابداً حجّاً في 
وقتب يجوز فيه الإهلالٌ بالحجٌ» ولو جازٌ أن ينفسخ الحج عمرة 


م" باب الخلاف فيمن أهلّ بحجّتين أو عمرتين 


طتستستت 


جاز أن يكون من ابتدأ اهل بحجّنين مهلا بمج وعمرةا لا 
يصاع ان يجا أ بش ارق اليس عن عر ل إلا 
ما وصفت من أنه إذا بتدا فاهلٌ بحجّتين فهر مهل بحج وعمرة 
فآمًا من أهلٌ بحجّ * م أدخلٌ عليه بعد إهلاله به حجّاً فييْنَ في كل 
حال أن لا يكون مدخلاً حجاً على حج ولا تكونُ عمرة مع 
حج؛ كما لو ابتداً فأدخلَ عمرة على حج لم يدخل عليه ولو 
جارٌ أن يصرف الحجٌ عمرةً جار أن تصرف العمرة جا فيكونٌ 
من أهل بعمرتين في أشهر الحج مهلاً بمحج وعمرق وصرفنا 
إحرامه إلى الذي يِجورٌ له ولا يجورٌ شيء من هذا غير القول 
الأوّل من أن من أهل بحجّتين فهر مهل بحج» ومن أهل بعمرتسين 
فهرٌ مهل بعمرةٍ ولا شيء عليه غيرٌ ذلك. 
© باب الحلاف فيمن أهلٌ حجن أو عمرتين 
قال الشافعي رحمه اللّه: وخلافنا رجلان من الناسء فقالَ 
أحدهما: من أهلٌ بحجُتين لزمتاك» فإذا أذ ني عملهما فهر رافضٌ 
للآخر وقالَ الآخرٌ: هو رافض م للآخر حينٌ ابنداً الإهلال 
وأحسبهما قالا: وعليه في الرفض دم م وعليه القضاء. 
قال الشافعي: قد حك لي عنهما معاً أنهما قالا: من أجمع 
صيامً يومين فصاع أحدهما فليسَ عليه الآخر؛ لآنه لا يجورٌ أن 
يدخل في الآخرٍ إلا بعد د الخروج من الأول» وهكذا من فاتنه 
صلوات فكير يري صلاتين لم يكن إلا صلاةٌ واحدة وم يلزمه 
صلاتان معأ لأنه لا يدخلُ في الآخر إلا من بعد الخروج من 
الأولى. 
قال: وكذلك لو نوى صلاتين تطوّعاً مما يفصلٌ بينهما 
بسلا فإذا كان هذا هكذا في الصّومٍ والصّلاةٍ فكيف لم يكن 
عندهما هكذا في الحج؟ مم أنه يلزمهما أن يدعا قوهما في الحج» 
إن زعما أن الح يصيرٌُ عمرة إذا فاتت عرفة أشبه أن يلزمهما إذا 
كان الإحرامٌ بحجتين لازماً أن يقولا هر حجٌ وعمرة قالا يقضي 
أحدهما أو ل يقولاه. 
قال الشافعي: وبهذا قلنا لا يقرنٌ بينَ عملين إلا بحج 
وعمرةٍ يدخلٌ الحج على العمرةه ولا يدخلٌ العمرة على الحج إذا 
بدأ بالحج؛ لأن الأصلّ أن لا نجمع بِينَ عملين» فلمًا جمعٌ بينهما 
في حال سلم للخبر في الجمع بينهماء وم يجمم بينهما إلا على ما 
جاءً فيه الخبرٌ لا يخالفة» ولا يقيسْ عليه. : 


5ه" في المواقيت 


6م قال الشَافِعِى: أَعبَرَنًا سُفيَانُ بن عُيْينة عن 


-١6‏ كتاب الحج 


الّهْرِى) عَن سَالِمٍ بن عبد الله ْنِ عُمَرَ عن أبِبه أن رَسُولَ 
اللّهِ عيض قال: يهل أَهْلُ الْمَوِيئَةٍ مِنْ ذي الْحُليِمَةٍ وَيُهِل أَهْلّ 
الام بن الْجُحْفَةٍ ويل أهْل نَجْدٍ مِنْ قَرْن قال ابن عمرّ: 
ويزعمون أنّ رسول الله #6 قال: يهل أمْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَم. 
[أخرجه مالك(70/1)؛ البخاري(1515): مسلم(1187): 
النسائي(0/ »)١70‏ ابن ماجه(1915)] 

"1١‏ أَخبَرَنًا مَالِك بره بن آنَسِء عَن عَبَد الله بن ديار 
عَن ابْن عُمَرَ أنهُ قال: أَمَرَ أَهْلّ الْمّدِ بيَة أن يهنُوا مِنْ ذِي 
لحل ول اشام من الْجُْقَة وَل تج مِنْ قرن. 

قال ابن عمرّ: أمّا هؤلار الثلاث فسمعتهنٌ من رسول 
اللّه ا واخبرت أن رسول اللّه #ذ قال: يهل آهل اليمن 
مِنْ يَلَمْلم. 

"6 أَخبَرَنًا مُْلِم عن ابْن جُرَيْج عَن نَافِمِه عن 
ابْنِ عُمَرَ قال: قَامَ رَجُلُ مِنْ أهْلٍ المي في الْمَسْجِده فَقَالَ: 
ارول الله م لبن َأ نا أذ تْهل؟ قال يه أل الْمَديئَةٍ 
مِنْ ذي إل حَُيفةِ بهل أل النثام من الْجُحَْةٍ هل آهل 
جلو مِنْ قَرن. 

قال لي نافع: : ويزعمون أن النبئ يي قال وَيُهِلُ أَهْلٌ 
اليِمَنِ مِنْ يََملَم, 

"48 قال: وَأَحْبْرَنَا مُسْلِمُ بن محَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ 
سَالِمِ عن ابن جُرَيْج قال: أُخبرني أبُو الزيير أنْهُ سَمِعَ جَابرَ 
بْنَ عَبدِ اللّه يَسْآل عَن الْمهِلُ» فَقَالَ: سَمِغْتء ثُمْ التَهّى» أَرَاهُ 
يُِيدُ النبئ علا يَقول: يهل أل الْمَدِينَةٍ مِنْ ذي الْحُليْفَةٍ 
وَالطْرِيقُ الآخرٌ مِنَ الْجُحْفَةٍ وَأَهْلُ الْمَمْرِبِ َيِل أَهْل 
الْعرّاق مِنْ ذَّاتِ عِرْق وَيْهلُ أَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْن وَيْهِلْ أَهْلُ 
لمن من يَلملم: [أخره سلمر0188] 0 

قال الشافعي ولم يسم جابرٌ بن عبلد اللّه الى تق . 

وقد يجورٌ أن يكون سممٌ عمرّ بنَ الخطابيه قال ابن 
سيرين: يروى عن عمرّ بن الخطاب مرسمل أنه وقتَ : لأمل 
المشرق ذات عرق» ويجورٌ أن ايكون سمعٌ غير عمرٌ بن الخطّابٍ 
من اصحاب الوا تق. 

م - متا سَِيد بن سَاٍِ قال: : أخبَرَنا بن جُرَقْجٍ 
قال أخبر رَنِي عَطَاء أن رَسُولَ الله ف وَقْتَ لأهْل الْمَدِينَةٍ ذَا 
الْحُلَيفَةِ وَلأَهْلٍ الْمَغْربٍ الْجُحَفَة وَلْآَهْلٍ الْمَمْرق ذَاتَ عِرْق 


في المواقيت 


يفنا 
وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرناه ومن سَلّكَ نَجداً مِنْ آهل الْيِمَن وَغَيْرِهِمْ 
قر الْمَنَازل وَلأَهْلٍ الْيْمَنِ يَلَمْلَم. 

"ل أحيرَنا مُسْلِم بن ال وَسَعِيدُ بن سَالِمٍ 1 
بن جُرَْجٍ قال: : فَرَاجَعْت عَطَاءٌ قَقلّت: أن النبي 146 رَعَمْو رَعَمُ 
5 يُوَفَتَْ ذَاتَ عِرق» وَلَمْ يكن أَهْلُ الْمَشْرق حِيتَئِف» قال 

نك سنن أنه وََتَ ذَات عِرْق أو الَْقِينَ لآَهْل الْمَصْرق 
قال: وَلَمْ يكن عِرَاق» ولك لأهل الْمشْرق» وَلَمْ يمره إِلَى 
حَد دُون الي 1 وَلكِنُْ يَْى إل أنا الى 86 وَقنَه. 

15 0 مُسْلِمُ بْنُ حَالِدِهِ عَن ابن ؛ نج عَنَ 
أبن طَاوْسِء عَن أب بيه قال: لَمْ يُوَقَْتْ رَسُولُ الله 8# ذَاتَ 
عِرْق» وَلَمْ يِكُنْ حي أهْلُ مَشرق» فَوَقْتَ الناسُ ذَّاتَ عِرْق. 

قال الشتافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس» واللّه اعلم. 

7 أَخْبرنَا مُسْلِمُ بْنُ حال عَن ابن جُرَمْه عن 
عَمْرِو بْن ديار عن أبي الشمْتّاء أنْهُ قال: لَّمْ يُوَهّسْ النبي 
86 لآل المشرق شين فَنْحَدَ الا بجيال قَرْن ذَّاتٍِ ؛ عرق 

11 أخبرنا لقث عن أرب عن اهن عيذ أذ 
عُمْرَ يْنَ الْخَطَاب وَقَتَ ذَآاتَ عِرْق لهل الْمغْرق. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآار'ر/9"هم]ً ١‏ َّ“ 

قال الشافعي: وهذا عن عمرٌ بن الخطّاب مرسلاًء وذاتُ 
عرق شبيه بقرن في القربه والملم. 

قال النشافعي: فإن أحمرمَ منها أهل المشرق رجوت أن 
يجزيهم قياساً على قرن ويلملمٌ؛ ولو اهلوا من العقيق كان احب 


إلي. 
8 أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن عَبّْدٍ اللّهِ بْن طَاوسء عَن 
أيه قال: وَقَْتَ رَسُّولُ الله 8 لآل الْمَدِيمَةِ ذَا الْحُليْعَةٍ 


َأَمْلٍ الثام الْجُحْمَةَ وَلأَهْلٍ نَجَدٍ قَرْنا وَلآَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلّم 

نّم قال رَسُولُ الله 85: هَذْ الْمَوَاقِيِتُ لأَمْلِهًا وَلِكَلً آس 

أنَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْر أَهْلِهًا مِمّنْ أَرَادَ الْحَج وَالْعُمْرَة ومن كان 
ذَنِكَ عَلَى أل كك [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن'"("/ 4 ه)] 

4م َخبرنًا ال عن مَحْمَرِءِ عن ابْن طَاوْسِء عن 

أبن كن كان كاسن رع الل عنيمه عن ادر قاين 

الْمَوَاقِيتَ مِمْلَ مَْنَى حَدي شو سُفْيانُ في الْمرَاقِيت. [اعرجه 


نارضا 
البخاري(86195١):‏ مسلم(41١١).‏ أبو داود(/ا17/7). النسائي(80/9؟1١)]‏ 


١‏ أَخْبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِم عَن الْقَاميمٍ بْن معْنِء 
عن يشو عَن عَطَاءء عَن طَاوْسِء عَن ابن عَبّاسِ أنه قنال: 
وَقَتَ د رَسُوكُ الله علو آهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْعٍَ ة وَلَهْلٍ لكام 
الْجْحْفَة وَلأَهْلٍ لمن يََمْلَ وَلآهْل نَجْدٍ َرْنأه ومن كَانَ دُونَ 
ذَلِكَ قَمِنْ حَيث يَبدَاً. 

7ه أَعبرَنًا صلم بن خالا من انبن جرم عن 
عَطَاء أن رَسُوْلَ الله #8 لما وَقَت الْمُوَاقِيِتَ قال: لِيسْتَمْتِع 
الم بأَهْلِه وَثْيابِ حَتَى يَأَتِيَ كَذَا وَكَذَا لِلْمَرَاِيِسَه قلت: أفلم 
يبلغك أن النيّ - قال: إِذَا بَلَعْوا كَذَا وكذَا؟ أَمَلُوا؟ قال: لا 
أذري. [أخرجه البيهقي(9/ 107١‏ 


٠١‏ باب تفريع المواقبت 


851 أَخبَرَنا اربع قال: أخيرنا الشافِعِي قال: 
َخبرنًا مسفيَانُ بْنُ هه عَن عَمْرِو بْنِ دِيئاره عَن طَاوس قال: 
قال وَلَمْ يُسَمْ عدر و الثاين إلا نا ثرا ابن عَبَا مانن لجن 
يهل مِنْ أَمْلِفِ ومن بَعْدَمَا يُجَاوِرُ ذُ أبن شاك وَلا يُجَاوِرُ 
الْمِيقَاتَ إل مُخرماً. 5 7 في "معرفة السنن"(075/7)] 

5 485 أخبر: 
عَن أبي التختاء أنْهُ رَأى 5 ياس يَرْدُ مَنّْ جَاوَرَ الْمِيقَاتَ 
غَيْرَ - م [أخرجه البيهقي في' معرفة السنن “97/6 )] 

قال الشافعي: وبهذا نأخذء وإذا أهل الرّجَلُ بالحج أو 
العمرة من دون ميقاتى ثم رجع إلى ميقاته فهو محرمٌ في رجوعه 
ذلك. 


فإن قال قائل: فكيفف أمرته بالرجوع» وقد الزمته إحراماً 
قد ابتدأه من دود ميقاته؟ أقلت ذلك اتباعاً لابن عباس أم خيراً 


من غيره أو قياساً؟ 

قلت: هر وإن كان انبَاعاً لابن عََاسِء قفيه أنه في معنى 
السسنة, 

فإن قال: فاذكر السنةَ التي هرّ في معناها. 

قلت: ارايت إذ وقتَ رسولٌ الله يقر المواقيت لمن أرادٌ 
حجًا أو عمرة: أليس المزيدٌ لما مأمورا أن يكونٌ:محرما من 
لميقات لا يحل إلا بإتيان البيت والطّوافه والعمل معه؟ 

قال: بلى. ' : 
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قلت: سس ندري 
محرم؟ 

قال: بلى. 5 

قلت: تراه إن يكنوة مافوئاً له أن يكول يمن سفره 
حلالاً وبعضه حراماً؟ 

قال: نعم. 

قلت أفرآيت إذا جاوز الميقات فأحرمٌ أو لم يحرم» ثم رجع 
إلى المبقات فأحرمَ من أما أتى بما أمرّ به من أن يكون محرما من 
الميقات إلى أن يحل بالطواف بالبيت وعمل غيره؟ 

قال: بلى. ولكنه إذا دخل في إحرام بعد الميقاتي» فقد لزمه 
إحرامةٌ» وليس بمبتدئ إحراماً من الميقات. 

قال الشتافعي: قلت إن لا يضيقٌ عليه أن يبتدىً الإحسرامً 
قبل المقات كما لا يضيق عليه لو أحرمّ من أهلبء فلم يأت 
لميقات إلا وقد تدم بإحرامه؛ لأنه قد أنى بما أمرّ به من أن يكون 
محرماً من الميقات ت إلى أن يحل بالطّواف وعمل 00000 هذا 
هكذا كان الذي جاور اميقات» ثم أحرمء ثم رجمع إليه في معنى 
علي 3 ع اي عر لإا عرما ل كلك بعد عر ل أ 
طرف وبعال لاخراسه 1 أله زاة علي تقسة مقر زجع 
والرّيادة لا تؤثمه ولا توجبُ عليه فدية إن شاءً الله تعالى. . 

فإن قال: أفرأيت من كان أهله من دون الميقات 
من أهل الميقات؟ 

قلت: سَفرُ ذلك كله إحرامٌ وحاله إذا جاورٌ أهله حال من 
جاورٌ الميقات يفعلٌ ما أمرنا به من جاورٌ الميقات. 

© قال الشافعي: َخبرنَا مُسْلِمُ بْنُ ححَالِد وَسَعِيدُ 


بْنْ سَالِمٍ عَن ابن جريج قال: قال عَمْرُه بن ويشار» عَن 


تو أو كان 


طاوس: مَنْ شاءَ أَهَلّ مِنْ بَيْتّهه ومن شَاءً تمع باه حَتَى 
يَأِيّ انه وَلَكِنْ لا مُجَاوده إلا مُخرما يني مِيقَانَُ. [أعرجه 
البيهقي في'معرفة الستن"(6088/5] .1 

1- أَخْبرنًا مُسْلِمُ بْنُ خالد وَسَعِيدُ بْنُ سَالِبٍ عن 
ابن جُرَيْ عن عَطََاءِ قال: الْمَوَاقِيِتُ فِي الْحَجٌ وَالْعُمْرَةٍ 
سَرَاء ومن شاءَ أَهَلَّ مِنْ وَرَاتِهَاه ومن شاءَ أَمَلّ مِنْهَاء وَلا 
يُجَاورُهَا إلا مُحرماً وَبهَذَا نَأخل. [أخرجه اليهقي في معرفة 
السنن "80/8 9)] 2 


17- أخبرَنَا مُسْلِمُ بن خالل و وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍهِ عَن 


ان جرَيْحٍ أن عَطَاء قال: ومن أَخطَّا أن يهل بِالْحَجَ مِنْ 


6 كتاب الحج 
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ضفن 


ِيَاتِهِ أو عَمَدَ ذَلِكَ فَلْيِرْجِعْ إلى مِيقًا قَاتِهِ فَلْيّيْلِلُ مِنْهُ إلا أن 
يَحْبِسَهُ أمْر يُعْذَرُ به مِنْ وَجَع أو غَيْرِِ أو يَحْشَى أن يَفُونَهُ 
الْحَجُ إذ رَجَعَ يرق دما ولا يرْجَْء وَأدنَى ما ميق من 
لدم و فِي الْحَجّ ده شاة. [أخرجه الليهقي في'معرفة 
السنن"(87/7)] 


4 أغبْرَنَا مُسْلِم عَن ابن ريج أنه قال: لِعَطَاءِ 
ريت الذي يُحْطِئٌ أن يِل بالْحَجّ مِنْ ميقا كدان قد 
أزف الْحَجٌ فيهْرِيِقْ دما أَيحْرْجٌ مَمَ ذَيِكَ مِنَ الْحَرَم كيهل 
بالْحَج مِنَ الْجل؟ قال: لا. وَلَمْ يَخْرُجْ حَشْيَةَ الدم الّذِي 
يرن يقّ. [أخرجه البيهقي في"معرفة السن"(/875)] 

قال الشافعي: وبهذا ناخد من أهل من دون ميقاته أمرناه 
بالرّجوع إلى ميقاته ما ببنه وبين أن يطوف بالبيستيه فإذا طاف 
بالبيت لم نأمره بالرّجوع وأمرناه أن يهريق دمء وإن لم يدر على 
الرّجوع إلى ميقاته بعذر أو تركه عامداً لم نامره بان يخرجَ إلى شيء 
دون ميقاته وأمرناه أن يهريق دماً وهر مسسيءٌ في تركه أن يرجم 
إذا أمكنه عامدأء ولو كان ميقات القوم قرية فأقلٌ ما يلزمه في 
الإهلال أن لا يخرج من بيوتها حنّى يحرم وأحبٌ إليْ إن كانت 
بيوتها مجتمعة أو متفرقة أن يتقصى فيحرمٌ من أقصى بيوتها ما 
محر ب اي ا 
يحرم من أقصاه وأقربه ببلده وأبعده من مكة وإن كان ظهراً من 
الأرض فاك ما يلزمه في ذلك أن يلما يع عليه اسم اله أ 
الوادي أو الوضعٌ أو القرية إلا أن يعلمَ موضعها فيهلُ منه 
وأحبُ إل أن يحرم من أقصاه إلى بلده الذي هر أبعدُ من مَكَهه 
فإنه إذا أنى بهذاء فقد أحرمَ من اليقاتو يقيناً أو زادوالزٌادةٌلا 
تضرٌ وإن علمٌ أنّ القرية نقلت فيحرمٌ من القريةٍ الأولى» وإن 
جاورٌ ما يقع عليه الاسم رجم أو أهراق دما. 

- أخبرنا سفْيَانٌ بْنُ عيْينَة عَن عَبْدٍ الْكَرِيمٍ 
الْجَرَرِيَّ قال: رأى سَعِيدُ بْنُ جبْرِ رَجْلاَ يُرِيِدُ أن يُحْرِمٌ مِنْ 
ميقات ذَّاسه عِرْق فَأخدَ بيو حَنَى أَخْرَجَهُ مِنَ اليرت وَقَطَعَ 
به الْوَادِي وَأنَى به الْمَقَابَ ثم قال: هَذِهِ ذَّاثُ عِرْق الأولّى. 
[أخرجه البيهقي في “معرفة لسن “|00 ] 1 

قال الشافعي: ومن سلك بحرا أو برا من غير وجه 
المواقيت أهل بالحج إذا حاذى المواقيت متاخياً واحباً لي أن 
يختاط فيحرمٌ من وراء ذلك؛ فإن علمّ أنه أهل بعدما جاور 
المواقيت كان كمن جاوزها فرجمّ أو أهراق دماً. 

0 أعبرَرٌ نا الربِيعٌ قال: أخبرَنًَا الشافِعِي قال: 


أخبْرَنًا مُسْلِمُ بْنُ َال غن ابن جُرَيْح عَن عَطَّاء أَنهُ قال: 
َنْ سَلَكَ بَخْراً أو برا من غيْرٍ جهة الْمَوَاقِيت حرم ذا حَاتَى 
الْمَوَاقِيتَ. [أخرجه البيهقي في'*معرفة السنن“(م/7ه)] 

قال الشافعي: وبهذا ناخذ ومن سلكَ كداءً من أهل نجد 
والسّراةٍ هل بالحج من قرن» وذلك قبل أن ياني ثثيّة كدى. 
وذلك أرفعٌ من قرن ني نج وأعلى وادي قرن وجماعٌ ذلك ما قال 
عطاء أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت» إذا حاذى الموافيبت 
وحديث طاوس في المواقيت عن النّ َبْكْزْ أوضحها معنى 
وأشئها غتى عمًا دونةه وذلك أله أنى على المواقيت : ثم قال: 

عن النيّ تخايظ: هن لأَهلِهن َكل اح لَه من َي لفيا 

مم راد حَجاً أ مره وكان بين فيه أن عراقياً أو شامياً لو مر 
بالمديئةٍ يريدُ حجَّا أو عمرة كان ميقاته ذا الحليفة وإن مدنيَاً لو 
جاءً من اليمن كان ميقاته يلملم» وأنّ قوله يهل أهل المدينةٍ من 
ذي الحليفةٍ إنما هو؛ لأنهم يخرجون من بلادهم؛ ويكوثٌُ ذو 
الحليفةٍ طريقهم وأوَلَ ميقات يمرُونَ به وقوله وأهلْ الشّام من 
الجحفة؟؛ لأنهم يخرجونٌ من بلادهمم والجحفة طريقهم وأولٌ 
ميقاتٍ يمرَونٌ به ليست المدينة ولا ذو الحليفةٍ طريقهم إلا أن 
يعرجوا إليها. 

وكذلك قوله في أهل ند واليمن؛ لأن كل واحار منهم 
خارج من بلده. 


وكذلك أوَّلُ ميقات يرون به وفيه معنى آخرٌ أن أهل نجلب 
اليمن يِرّونَ بقرن» فلمًا كانت طريقهم لم يكلفوا أن يأنوا يلملمَ 
وإنما ميقات يلملَمَ لأهل غور اليمن تهمّها عن هيّ طريقهم. 

قال الشافعي: ولا يجوز في الحديث غيرٌ ماقلت: واللّه 
أعلمٌ؛ وذلك أنه لو كان على أهل المدينٍ أينَ كانوا فأرادوا الحج 
أن يهلوا من ذي الحليفةٍ رجعوا من اليمن إلى ذي الحليفة ورج 
أهل اليمن من المدينٍ إن أرادوا منها الحج إلى يلملمء ولكن معناه 
ما قلت: واللّه أعلمُ وهر موجودٌ في الحديث معقولٌ فيه ومعقولٌ 
في الحديثو في قوله ' ولكل آتتم أتى عليها" ما وصفت وقوله" عن 
أراد حجاأً أو عمرة أنه مواقيتُ لمن أنى عليهم يريدٌ حجّأ أو 
عمرة: فمن أتى عليه لا يريد حجَاً ولا عمرة فجاورٌ الميقات» 
ثم بدا له أن يِحجٌ أو يعتمرٌ أهلّ بالحجٌ من حيث يبدو له وكان 
ذلك ميقاته كما يكونٌ ميقات أهله الْذِينَ أنشئوا منه يريدونٌ الحج 
أو العمرة حينّ أ نشئوا من وهذا معنى أمرٍ رصول الله #8 
من أراد حجّاً أو عمرة؛ لأنْ هذا جاور اميقات لآ يريدُ حجّاً ولا 
عمرة ومعنى قوله وَلِكلَ نت أنَى عَلَيِْ مِمُنْ أرَادَ حَجَا أو عُمْرَة 
فهذه نما أرادٌ احج أو العمرة بعدما جاورٌ المواقيت فأرادٌ وهر 
من دون المواقيت المنصوبة وأراده وهو داخل في جملةٍ المواقيت 


ضضا 


لقول الني تي: ومن كَان أهْله دُونَ الْمَوَافِِت فَمِنْ حَيْث ينثي 
حت يَأِيَ ذَلِكَ عَلَى أهْل مَك فهذا جملة المواقيت. 
65م أَخبرَنا مَالِكء عَن نافع عَن ابن عُمَرَ آنه أَهَلَ 
مِنَ الْقرع. 
قال الشافعي: وهذا عندناء والله أعلمٌ أنه مر بميقاته لم يبرد 
حجَاً ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهلٌ منه أو جاءً الفرعٌ من 
مكة أو غيرهاء ثم بدا له الإهلالُ فأهلُ منهاء ولم يرجع إلى ذي 
الحليفةٍ وهر روى الحديث عن النبي بيذ في المواقيستيء فلو أن 
بعض أهل المدينةٍ أتى الطائف لحاجته عامدا لا يريد حجًا ولا 
عمرة ثم خرج منها كذلك لا يريدُ حجَّا ولا عمرة حنّى قارب 
الحرمٌ» ثم بدا له أن يهل بالحج أو العمرةٍ أهلّ من موضعه ذلك» 
ولم يرجع. 
- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن 000 
مَرُ الْمَكَيُ بمِيقَات أل ] 
ير قلا يجاو إلأ مُحْرماً.. [اعرجبه السهادئ في “مغرفنة 
السنن "("/ه "7 ه)] ١‏ 1 
667 أخْبْرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍِ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: 
قال طوس فَِنْ مر الْمَكْيُ عَلَى الْمَوَاقِيِتويُرِيدُ مَكْة' فلا 
يَخْلفْهًا حت يمر [أخرجه البيهقي في "معرفة لسن "زمه 0 )] 


ان طَاوُْسء عَن أبيهِ أَنْهُ قال: إذَا 


- باب دخول مكَةَ لغير إرادة حج ولا عمرةٍ 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال اللّه عر وجل «وَإِذْ 
جَعَلَنَا المت مَتابَة لئاس وَأَمْنا» إلى قوله لوَالركع التُجُردٍ». " 
قال الشتافعي: المثابة في كلام العرب الموضع يشوب د اناس 
إليه ويئوبون يعردون نَّ إليه بعد الذهاب منةق وقد يقال ثاب إليه 
اجتمع إلي فالمثابة تجمع الاجتماعً ويئوبون يجتمعون إليه راجعين 
بعد ذهابهم منه ومبتدئينَ قال ورقة بن نوفل يذكر البيت: 
نابا لا فِنَاء الْقَبائْل كلها تخب إِلَبّه الِْمْمُلاتُ الذَُوَامِلٌ 
وقالَ خداشُ بن زهير النصري: 
فمابرحت بكر تسوب وتدعسي 
ويلحق م ينهسسمٌ ألو وآخيِر 
دقل الله عؤدجل ألم يرا أن ْنا ااانا 
إليه لا يتخطفُ 00 من 78 وقال لإبراهيم خليله ٠‏ 0 
في الثاس بِالْحَحج يأ تُوك رجَالاً وَعَلَى كل ضاير يتن ِنْ كل فج 
عَعِيق 4. 


4- باب دخول مكة لغير إرادةٍ حج ولا عمرة 


١‏ كتاب الحج 


قال الشافعيّ: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلمٍ 
يذكرٌ أن الله تبارلة وتعالى لا أمرٌ بهذا إبراهيمٌ عليه السلام؛ وقف 
على المقامٍ فصاحّ صيحة عبادَ اللّه أجيبوا داعي الله فاستجاب لهُ 
حتّى من في أصلاب الرّجال وارحام النساء» فمن حجٌ الببت بعاد 
دعوته فهرّ تمن أجاب دعوتة» ووقاهُ من وافاة يقولون لبيك داعي 
رين لبِلك» وقال الله عزُ وجل وَل عََى اناس حجخ اليس من 
استطاع َيه سبيلاً> الآبة؛ فكان ذلك دلالة كتاب الله عر وجل 
فيناء وفي الأمي على أنّ الناسَ مندويون إلى إتيان البيته بإحرام» 
وقال له عو وجل عه إلى برام ا 


ين لأس توي اتهن4. 
قال لعفي ا 1 
َم قب الله على كم بن لج ل إلى 
قاد يتك بك ذلك القن فا لي بط 4ه شن 
حَوْله نَحْوَ ما َيْتَ الْمَلائكة يَفعَلُون حول عرشي فَأفبلَ يتَخْطلى 
موْضيع كل قدمٍ فر وما هما مفَارْ لَه الْمَلائكَة بردم 
فَقَالُوا ع يور 


16 َخبْرَنًا ابن عَيينَةَه عن ابن أبي لبي 
رن نع لدو ار لد ع ان ل 
الْمَلايَكَكُ فََالَتْ بَو تُسْكُكَ يَا آم لَقَدْ حَجَجْنَا قَبَلَك بِالْفَيْ 
عَامٍ. 

قال الشافعي: وهر إن شاءً اللّه تعالى كما قال: وروى عن 
أبي سلمة وسفيان بن عبينة كان يشك في إسناده. 

قال الشافعي: ويحكى أن اين كانوا يحجّون» فإذا أتوا 
الحرمّ مشوا إعظاماً له ومشوا حفا ولم يماك لنا عن أحاٍ من 
البيينَ ولا الأمم الخالية أنه جا أحسدٌ البييت قن إلا حرامأء وم 
يدخل رسولٌ الل تي مكة علمناه إلا حراماً إلا في حرب الفتح 
فبهذا قلنا إِنْ سئةً اللّه تعالى في عباده أن لا يدخل الحرمٌ إلا 
حراماًء وبأنّ من سمعناه من علمائنا قالوا فمن نذرٌ أن يأتيّ البيت 
يأنيه محرماً بحج أو عمرة. 1 

قال: ولا أحسبهم قالوةٌ إلا بما وصفتء وأن الله تعالى ذكرَ 
وجة دخول الحرمء فقال: لْقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اليا بِالْحَقَ 
لتَدْخَلُنَ الْمَمْجدَ الْحَرَامَ إن شا الله آمْنِينَ مُحَلْقِينَ رَمُوسَكُمْ 
وَمْقَصرِينَ4. 

قال: فدلٌ على وجه دخوله للنساشن وني الأمنء وعلى 


١6‏ كتاب الحج 


رخصة الله في الحربه وعفوه فيه عن النسشء وأنٌ فيه دلالةً على 
الفرق بين من يدل مكة وغيرها من البلدان» وذلك أن جميع 
البلدان 3 تستوي؛ لأنها لا تدخل بإحرامء وإنّ مكة تنفردٌ بأنْ من 
دعلها تاب ها م يدخعلها إلا يلحرام. 

قال الشافعي: إلا أنّ من أصحابئا من رخص للحطابِينَ» 
ومن مدخله إِّاها لمنافم أهلها والكسب لنفسه ورأيت أحسن ما 
يحملُ عليه هذا القولٌ إلى أن انتيات هؤلاء مكة انتيسابُ كسبو لا 
انتيابُ تبرّره ون ذلك متتابعٌ كثيرٌ متصلٌ فكانوا يشبهون المقيمينَ 
فيهاء ولعلّ حطّابيهم كانوا ماليك غير مأذون لمم بالتشاغلٍ 
بالنساشء فإذا كان فرضٌ الحج على المملوكِ ساقطاً سقط عنه مآ 
ليس بفرض من النسك؛ فإن كانوا عبيدء ففيهم هذا المعنى الذي 
ليس في غيرهم مثلُ وإن كانت الرّخصةً لهم لمعنى أن قصدهم في 
دخول مكة ليس قصد النساك ولا اللَبرَن وأنهم يجمعون أن 
دخوهم شبيه بالدّائمٍ فمن كان هكذا كانت له الرّخصكٌ فامًا المرء 
يأتي أهله بمكة من سفرء فلا يدخلٌ إلا تحرما؛ لأْه ليس في واحد 

من المعنيِينَ» فأمًا البريلٌ أيأتي برسالةٍ أو زور أهلي وليس بدائم 

الذخول» فلو استاذن فدخل حرماً كان أحب إل» وإن لم يفعل؛ 
ففيه المعنى الذي وصفت أنه يسقطٌ به عنه ذللك» ومن دخلٌ مَك 
خائفاً الحرب» فلا بأ أن يدخلها بغير إحرام. 

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ 

قبلَ: الكتابُ والسئة؛ فإن قال وأين؟ 

قيل: قال الله تبارك وتعال 9فَإِنْ أحصرتُم فَمَا امِسرَ من 
الْهَدي4 فاذنَ للمحرمين بحج أو عمرةٍ أن يملُوا لخوفي الحرب؛ 
فكان من لم جرم أولى إن خاف الحربت أن لإ يحرم من عحرم يرج 
من إحرامهيء ودخلها رسولٌ الله يتفز عام الفنح غير محرم 
للحرب. 

فإن قال قائلٌ: فهل عليه إذا ذخلها بغير إخرام لعدرٌ 
وحرب أن يقضي إحرامه؟ 

قيل: لاء إنما يقضي ما وجب بكلّ وجه فاسارء أو ترك 
فلم يعمل» فأمًا دخوله مكة بغير إحرابء فلمًا كان أصله أن من 
شاءً لم يدخلها إذا قضى حجّة الإسلام وعمرته كان أصله غير 
قرضء فلمًا دخلها حلا فتركه كان تاركاً لفضل وأمر لم يكن 
أصله فرضاً يكل حال» فلا يقضيه؛ فامًا إذا كان فرضاً عليه إتيانها 
لحجةٍ الإسلام أو نذر نذره فتركه إِيَاه لا بد أن يقضيسه أو يقضى 
عنه بعد موته أو في لوغ الوقت الذي لا يستطيعٌ أن يستمسك 
فيه على المركبيه ويجورٌ عندي لمن دخلها خاتفاً من سلطان أو 
أمر لا يقدرٌ على دفعي ترك الإحرامٌ إذا خافه في الطُواف 
والسّعيء وإن لم يخفه فيهما لم يجز لهُ واللّه أعلمٌ ومن المدثيِينَ 


- باب ميقات العمرةٍ مع الحج 


ايفن 


من قال: لا باس أن يدخل بغيرٍ حتججٌ بأن ابنَ عمرٌ 
مكة غير حرم. 

قال الشافعي: وابنُ عبّاس يخالفه ومعه ما وصفنا واحتج 

بان الي بر دخلها عام الفتح غير محر وأن الني تي دخلها 

كما وصفنا محارياً؛ فإن قال أقيسُ على مدخل الي تي قيلَ له: 

أفتقيسُ على إحصار الي تي بالحرب؟ فإن قال: لا؛ لأن 

الحرب مخالفة لغيرهاء قِيلٌ؛ وهكذا افعل في الحرب حيث كانت» 


لا تفرّق بينهما في موضع وتجمع بينهما في آخر. 
8- باب ميقات العمرة مع الحج 


قال الشافعي رحمه الأّه: وميقاتُ العمرة والحجّ واحدٌ 
ومن قرن أجزأت عنه حجّةٌ الإسلام وعمرته وعليه دم القرانه 
ومن أهلُ بعمرقه ثم بدا له أن يدخخل عليها حجّة فذلكٌ له ما بينه 
وبينَ أن ية فح الطواف بالبيتي» فإذا افتتح الطَّوافَ بالبيب» فقد 
دل في العمل الي يخوجه من الإحرا فلا بمو3 له أت يدخا 
في إحرام؛ ولم يستكمل الخروج من إحرامٍ قبلهُه فلا يدخلٌ إحراماً 
على ام لب يا لي وهذا قولٌ عطاء وغيره من أهلٍ 
العلمء فإذا اخ في الطّوافي فأدخل عليه الحج لم يكن به محرماء 
ولم يكن عليه قضاؤه ولا فديةٌ لتركه. 

فإن قال قائلٌ: وكيفف كان له أن يكونّ مفرداً بالعمرق ثم 
يدخلٌ عليها حجا؟ 

قيل: لآنه لم يخرج من إحرامهاء وهذا لا يجورُ في صلا ولا 
صرب وقيلٌ له إن شاء الله: أَهَلْتَْ عَائِمَةَ وَأَصْحَابُ رَسُول الله 
يمرو الْقَصَات فرك عَلَى الي تك الْقَضَاء فَأمَر من لَمْ 
َكنْ مَعَه هدي أن يَجْعَلَ إخْرَامه مره فكَانْتَ مُعْتَِرَة بأنْلمْ 
َكنْ مَعهَا هَدَيْ» لما حَالَ الْمَحيِضْبَيْنَهَا وَييْنَ الإشلال مِنْ 
عُمْرَتَهَا وَرَهِقَهًا الح مَرَهَا رَسُولُ الله تتا أن تَدَجِل عَلَيْهَا 
الْحَج ٠‏ فَفَعَلَتْ؛ فكَانَتَ قَارنَة فبهذا قلنا يدخلٌ الحجّ على العمرة 
مالم يفتتح الطواف» وذكرت له قران الحجٌ والعمرةء فإذا قال 
جائرٌ قيل أفيجوزٌ هذا في صلاتين أن تقرنا أو في صومين؟ فإن 
قال: لا. 

قيل: فلا يجوز أن تجمم بينَ ما تفرّق أنت بينه. 

قال الشافعي: ولو أهل بالحج؛ ثم أرادٌ أن يدخل عليه 
عمرة؛ فإنٌ أكثرٌ من لقيتُ وحفظت عنه يقول: ليس ذلكَ له وإذا 
لم يكن ذلك لهُ فلا شيء عليه في ترك العمرة من قضاء ولا 
فدية. 1 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فكيف إذا كانت السنّة أنهما 
نسكان يدخلٌ أحدهما في الآخر ويفترقان في أنه إذا أدخل الحجّ 


بغيرٍ إحرام وا 


أطرضا 


على العمرقه فإِنَما زا إحراماً أكثرٌ من إخرام العمرق» فإذا أدخغلٌ 
العمرة على الحججٌ زا إحراماً أقل من إحرام الحج وهذاء وإن كان 
كما وصفت فلس بفرق ينع أحدهما أن يكو قياساً على 
الآخر؛ لأنّه يقاس ما هوّ أبعدُ من ولا أعلم حجّة في الفرق بين 
هذا إلا ما وصفت من أنْه الذي احفظا عمّن سمعت عنه تمن 
لقيت» وقد يروى عن بعض التَابِعِينَ» ولا أدري هل ثبت عن 
أحدر من أصحاب رسول الله يي فيه شيءٌ أم لاء فإنه قد روي 
عن علي بن أبي طالبو رضي الله عنه» وليسَ يثبست» ومن رأى 
أن لا يكونٌ معتمراًء فلا يجزي عنه من عمرة الإسلام ولا هدي 
عليه ولا شيءَ ءَ لتركهاء ومن رأى له أن يدخلّ العمرة على الحج 
رأى أن يجزي عنه من حجةٍ الإسلام وعمرته. 

وإذا أهل الرّجلٌ بعمرق ثم أقامَ بمكة إلى الحج أنشاً احج 
من مك وإذا أهلُ بالحجُ» ثم أرادّ العمرة أنشأ العمرة من أي 
موضع شاءً إذا خرج من الحسرمء وقد أجدهما إذا أقامٌ عامهما 
بمكة أملّ كإهلال أهل الآفاق أن يرجعوا إلى مواقيتهم. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّةٌ فيما وصفت؟ 

قبل: أهل عامةٌ أصحاب رسول الله من معه بعمروه ثم 
أمرهم يهِلّونَ بالحج إذا توجّهوا إلى منّى من مكّة؛ فكانت العمرة 
اح قاو بادا ماي اير الما وا عاونا شن لحر 
حفظت عنه من لقيته. 

فإن قال قائلٌ: .قد أمرَ الي يي عبد الرحمن بن أبي بكر 
يعمرٌ عائشة من التنعيم فعائشة ْشةٌ كان إحرامها عمرة فأهلّت بالحج 
من مكة وعمرتها من التنعيم نافلة فليست في هذا حجّة عندنا لما 
وصفنا. 

ومن أهل بعمرةٍ من خارج الحرم فذلك مجزىئ عنه؛ فإن لم 
يكن دحل قبلها بمج أو عمرقه ؛ ثم أقامَ بمكة؛ فكانت عمرته 
الواجبة رجمٌ إلى ميقاته وهو محرمٌ في رجوعه ذلك ولا شيءَ عليه 
إذا جا ميقاته محرماء وإن لم يفعل أهراق دما؛ فكانت عمرته 
الواجبة عليه مجرّئةٌ غنه. 

ومن أهل بعمرة من مكة ففيها قولان» احدهما أنه إذا ل 
يخرج إلى الحل حتى يطوفف بالبيته وبالصّفا والمروة لم يكن حلالاء 
وكان عليه أن يخرج فيلبَيَ بتلك العمرة خارجاً من الحرم ثم 
يطوف بعدها ويسعى ويحلق أو يقصرّ ولا شيء عليه» إن لم يكن 
حلق» وإن كان حلقّ أهراقَ دمأء وإن كان أصاب النساءً فهو 
مفسدٌ لعمرته وعليه أن يبي خارجاً من الحرم ثم يطوف ويسعى 
ويقصّرٌ أو يلق وينحرٌ بدنة» ثم يقضيّ هذه العمرة ة إذا أفسدها 
بعمرةٍ تاتف وإنما خروجه من الحرم لهنذه العمرة ةَ المفسدةق» 
والقولٌ الآخرٌ أن هذه عمرة ويهريقٌ دما لماء والقول الأول أشبه 


باب ميقات العمرة معَ احج 


6 كتاب الحج 


بهاء واللّه اعلمُ؛ ولكتّه لو أهل بحج من كه وم يكن دخلَ مكة 
محرماء ولم يرجع إلى ميقاته أهراق دما لتركه الميقاتت وأجزأات عنه | 
1 
وذلك عرفة وجميعٌ عمل العمرة ةِ سوى الوقت في الخرمء فلا 
يصلح أن يبتدئّ من موضع منتهى غملها وعمادو؛ وأكره لسلرّجل 
أن يهل بحج أو عمرةٍ من مقاني كه يسع إل بلنه أو يقيم 
بموضعدء وإن فعلَ فلا فدية عليه» ولكن أحبُ له أن يحضي 

قال: وكذلك أكره له أن يسلك غيرٌ طريقة ِقَةَ ماهو أبعدٌ 
منها لغير أمر ينوبه أو رفق به؛ فإن نابه أمرٌ أو كانت طريق أزفقٌ 
من طريق» فلا أكره ذلك له ولا فدية في أن يعرجء وإن كان لغير 
عذر» ومن أهل بعمرة في سنةٍ فأقام بمكة أو في بلده أو في طريي 
سنة أو سنتين كان على إحرامه حتى يطوف بالبيته وكانت هذه 
العمرة مجزئة عنه؛ لأنّ وقت العمرةٍ في جميع السّنة» وليست 
كالحج الذي إذا فات ني عامه ذلك لم يكن له المقامُ على إحرامه 
وخرج منه وقضام وأكره هذا له للتعزير بإحراميه ولو أهل بعمرة 
مفيقاً ثم ذهب عقل ثم طاف مفيقاً أجزات عنه وعمادٌ العمرة 
الإهلالٌ والطوافٌ» ولا يضرٌ المعتمرٌ ما بينهما من ذهانب عقله. 

قال الشافعي: فقالَ قائلٌ: م جعلت على من :جاور الميقات 
غيرٌ حرم أن يرجع إليه إن لم يخف فوت الحج؟ 

قلت له نا أمر في حجّه بأن يكون محرماً من ميقاتيء وكان 
في ذلك دلالة على أنه يكونٌ فيما بِينَ ميقانه والبيت محرماء ولا 
يكونٌُ عليه في ابتدائه الإحرامً من أهله إلى الميقاتب محرماً. 

قلت له: ارجع حتّى تكون مهلا في الموضع الذي أمرت أن 
تكونٌ مهلاً به به على الابتداء» وإنما قلناه مع سول ابن عباس لما 
يشبه من دلالة السئة. 

فإن قال قائل: فلم قلت إن لم يرجع إليه لخوفي فوته ولا 
غير عذر بذلك ولا غيره أهراق دما عليه؟ 

قلت له لا جاور ما وفَتَ له رسولٌ الله يذ فترلك أن 
يأنيّ بكمال ما عليه أمرناه أن يأتيّ بالبدل ثما ترك؛ فإن قال: 
فكيف جعلت البدلَ من ترك شيء يلزمه في عمل يجاوزه 
ومجاوزته الشّيء ليس له ثم جعلت البدّلَ منه دما يهريقنه وأنت 
مخ قود اتروع فود تسر الع ملعاو 
والصّلاةٌ بالصّلاة؟ 

قلت: إِنّ الصّومٌ والصّلاة ة غالفان الحج ختلفان في أنفسهما 
قال فأنى اختلافهما؟ 


6 يفسدٌ الحج فيمضي فيه ويأني يبدئةٍ والبسدل وتفسذ 
الصّلاة فيأتي بالبدل» ولا يكونٌ عليه كقارة ويفوته يوم عرفة وهو 


6 كتاب الحج 


٠‏ باب الغسل للإهلال 


غ٠‎ 


محرمٌ فيخرج من الحجّ بطواف وسعي ويحرمٌ بالصّلاةٍ في وقستو 
فيخرج الوقت» فلا يخرجُ منها ويفوته الحجٌ فلا يقضيه إلا في 
مثل يومه من ستته وتفوته الصّلاة فيقضيها إذا ذكرها من ساعته 
ويفوته الصّومٌ فيقضيه من عل ويفسده عندنا عندك بقيء وغيروء 
فلا يكونُ عليه كفارة ويعودٌ له ويفسده يمجماع فيجبُ عأيه عق 
رقبةٍ إن وجده وبدل مع اختلافهما فيما سوى ما سمَّينا فكيفَ 

قال الشافعي: وقلت له الحجّةٌ في هذا أنَا لم نعلم تخالفاً في 
أن للرّجل أن يهل قبلَ أن يأتيّ ميقاته ولا في أنه إن ترلك الإهلال 
من ميقات» ولم يرجع إليه أجزأه حجّة» وقالَ أكثرٌ أهل العلم 
يهريق دمأء وقال أقلهم لا شيء عليه وحجّه مجزئٌ عن ومن 
قول أكثرهم فيه أن قالوا في شارك الييتونة ته بمنى وتارك مزدلفة 
يهريق دمأ وقلنا في الجمار يدعها يهريق دما فجعلنا وجعلوا 
الإبداك في أشياة من عمل المج دما. 

قال: وإذا جاوز لمكي ميقاتاً أتى 
ثم أهلّ دونه فمثلٌ غيره يرجعٌ أو يهريق دماً. 

فإن قال قائلٌ: وكيف قلت هذا في المكَيْ وأنت لا تجعلٌ 
عليه دم المتعة؟ 

قيل: لذن اللّه عرُ وجل قال: «ذلِكَ لِمَنْ لم يكن أَمْلَهُ 
حَاضِرِي الْمَسْجَد الْحَرَام». 


"٠‏ باب الغسل للإهلال 


عليه يريدٌُ حجَّاً أو عر 


6 أعْبَرَنًا الرييع قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخيْرَنًا الدْرَاوَرْدِيُ وَحَادَ تم بْنْ إِسْمَاعِيلَ» عن جَعْمْرِ بن مُحَمَلن 


20 و سو« 


عَن أبيه قال: حَدْنَنَا جَابرٌ بْنُ عبد اله الأنصّارِي وَهُوَ يُحَدثْ 
0 لما كنا بذِي الْحُيفة ولد أَسْمَاء 
عُمَيس فَأمَرَهَا هَا النبيئ ل بالْخْسْلٍ وَالإحرَام. 
قال التتافعي: فاستحبٌ الغسلّ عند الإهلال للرّجلٍ 
والصّي والمرأة والحائض والنفساء وكلٌ مسن أراد الإهلال اتباعاً 
لسن ومعقولٌ أنه يجِبُ إذا دخل المر في نسلشو لم يكن فيه أن 
الي وأن يتنظّف له لامتناعه من إحداش 
لطب في الإحسرامء وإذا اخمارٌ رسولٌ الله ا لامرأءٍ وهي 
د ة فاختارٌ لها الغسلٌ كان من يطهّره 
الغسل للصّلاة أولى أن يختارَ له أو ني مثلٍ معناه أو أكثر منه وإذ 
أمرّ رسولٌ الل يط أسماء أن تغتسلّ وتهلٌ وهيّ في الحال التي 
أمرها أن تهلّ فيها عن لا تحل له الصّلاة» فلو أحومٌ من لم يغتسل 
من جنسو أو غيرٌ متوضئ أو حائضٌ أو نفساء أجزأ عنه الإحرام؛ 


لأنه إذا كان يدخلُ في الإحرام والدَاخلٌ فيه تمن لا تحلُ له 
الصّلاة؛ لأنّه غير طاهر جار أن يدل فيه كل من لا تحلٌ له 
الصّلاة ة من المسلمينْ في وقته الذي دخلّ فيه» ولا يكونٌ عليه فيه 
فدية» وإن كنت أكره ذلك له وأختارٌ له الغسلَ» وما تركت 
الغسلَ للإهلال؛ ولقد كنت أغتسلٌ له مريضاً في السّفْرٍ وإني 
أخافٌ ضررٌ المأى وما صحبت أحداً أقندي به فرأيته تركه ولا 
رأيت منهم أحداً عدا به أن رآه اختياراً. 

قال الشافعي: وإذا كانت التَفساءٌ والخائض من أهل أفق 
فخرجتا طاهرتين فحدث هما نفاسٌ أو حيض أو كاتنا نفساوين 
أو حائضين بمصرهما فجاءً وقَتُ حجّهماء فلا بأسّ أن تخرجاً 
محرمتين بتلكَ الال وإن قدرتا إذا جاءتا ميقاتهما أن تغتسلا 
ا ا ا 0 

ثم يهلُوا بالحج أو العمرقٍء ولا اح للنفساء والحائض أن 
ا 

وكذلك إن كان بلدهما قريب آمناً وعليهما من الزّمان ما 


يكن فيه طهورهما وإدراكهما الحجّ بلا مفاوتةٍ نوّولا علَةٍ أحبيت 
استئخارهما لتطهرها فتهلا طاهرتين. 
وكذلك إن كانتا من دون المواقيت أو من من أهلٍ المواقيت. 


وكذلك إن كانتا مقيمتين بمكة لم تدخلاها محرمتين فأمرتهما 
بالخروج إلى ميقاتهما مسي أحيبت إذا كان عليهما وق أن لا 
تخرجا إلا طاهرتين أو قرسه تطهّرهما لتهلا من المبقاتب طاهرتين» 
ولو أقامتا بالميقات حتى تطهرا كان أحب إلي. 

وكذلك إن أمرتهما بالخروج لعمرةٍ قبل الحج وعليهما ما 
لا يفوتهما معه الحج أو من أهلها أحببت لما أن تهلا طاهرتين» 
وإن أهلّنا في هذه الأحوال كلّها مبتدئتي وغيرٌ مبتدئتي سفر غير 
طاهرتين أجزاً عنهما ولا فدية على واحدةٍ منهماء وكلٌ ما عملته 
الحائض من عمل الحجٌ عمله الرجل جنب وعلى غير وضوء 
والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهرأء وكل عمل الحج تعمل 
الخائيض وغيرٌ الطاهر من الرّجال إلا الطَّوافَ بالبيتب والصّلاة 
فقط. 


باب الغسل بعد الإحرام 
5م أ خبرَنًا الرّبييعٌ قال: أَخبْرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنًا مَالِكُ بْنُ آنسء عَن رُيْدِ بْن ألم عَن إبِرَاهِيمَ بْن عَبْدِ 
ل 1 
مَخْرَمَةَ اختَلّمًا بِالأبْوَاء فَقالَ عَبِدُ عَبِدُ الله بْنُ عَبّاس: يِل 
شخي رَأْسَهُ وَقَالَ الْحسوة ولا مَفْسِلٌ الْمْمَْرٍ ء رَأَسَقٌ 


"4١ 


الا باب دخول امحرم الحمّام 


١6‏ كتاب الحج 


َأرْسَلَيِي ابن عبّاسٍ إِلَى أبي أَيُوبَ الأنصّارٍ يّ آسْألَهُ فَوَجَدته 
يَغْتَيلُ بينَ الْقَرْيْنِ وَهُوَ يَسْيرُ نْب قال فَسَلْمْت» فَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ فَقْلْت أَنَا عَبْدُ الله أَرْسَلَبِي لبك ابِنُ عباس آمْأنّك 
يف قا سوك الله يل رََسَهُ وَُوَ رم قال 
وضع أب وب يه على الأو فط حلى بدا لي رَأَسُْهُ 

ثم قال: لإنسَان يَصْبُ عَلَيِْ اصبِبْ قَصّبْ عَلَى رَأْ ا 
عل رسي َي بها وميه ال هكد ريت رول 
الله ييز يَفَعَل. [أخرجه البخاري(٠184).‏ مسلم(ه ١١١‏ أبو 
داودر٠‏ 54 )١8‏ النسائي(17714-117/4/8), ابن ماجه(4 1757)] 

581 أخبرَنَا سَعِيدُ بن سَالِمِِ عن ابن جُرَيْجٍ قال 
حبري عَطَاءٌ أن صَفْوَانَ بْنّ يَعلَى أخبْرَه عَن أيه يَعْلَّى بن 
أميّةَ أنْهُ قال: بَينَمَا عُمَدُ بن الْصَطَاب يَحجَسِل إلى بَعِير وَأنَا 
مسي منْترٌ عَلَيْ بوب إذْ قال عُمَرُ ي ةيا لاسي فلن م 
قَقلت: أي الْحؤْينِنَ أهْلَمُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: وَاللّهِ لا 
يَزِيدُ الْمَاهُ الشّغْرَ إل شما فَسَمّى الله ثُمْ قاض عَلَى رَأمِيِهِ. 
[أخرجه البيهقي في"المعرفة'(15/64)] 

8ه أخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَلِمِ عَن ابن جُرَيْج عن 
عطَاء لبَق أن نَاسا تَمَائُوا بين د عُمَرَيْنِ الْخَطَّابٍ 
4ه َه بِسَاحِلٍ مِنَ السوَاجِلٍ وَعْمَرُ يَنظرُ يهم َم يُنكِرهُ 
عَلَيهمْ. [أخرجه البيهقي(51/0)] 

6- أخبرنًا فيان بْنُ عُيْْنَةَ عَن عَبْدٍ الْكَرِيمٍ 
الْجَزَرِي» عن عِكَرِمَة عَن ابن عَبّاسٍ قال: رَبْمَا قال ِي عُمَرٌ 
بن الاب َال أبَاقك في المَاء أينا أطْوَل فسأ وَنَمْنْ وَنَحْنُ 
مُحَرِمُونَ؟. [أخرجه البيهقي(57/8)] 

66٠‏ أَحيرَنًا نا سَعِيدُ ين سَالِمٍ قال: أَخبَرَنًا ابن ريج 
عَن عَطَاء قال: الْجُنْبُ الْمُحْرمٌ وَغَيْرُ الْمْحْرم إذَا اعْتَسَلَ دَلكَ 
جِلْدهُ إن شان وَلَمْ يُدَلْكْ 1 قال ابْنٌ 5 تقلت لَهُلِمَ 
يُدَنْكَ ده إِنْ شَاءَ وَلا يُدَلَكُ رَأْسَهُ؟ قال: مِنْ : أجل أنه 
يبدو لَه مِنْ جذليه ما لا يَبْدُو لَهُ مِنْ رَأْمِيِه. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السئن"(0/4٠7)]‏ 

1- أخبر نا لإ خيينق عن أثوب عن ذاهعمء عن 
شل مولى عَم بن الَْابه قال: تَمَاقلَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ 


ما ثعو 


وعبد الرّحَمن بن زيل وَهُمَا مُحْرِمَانَ وَعْمَرَ يَنظُرٌ [أخرجه 


البيهقي(71"/0) عن عمر بنحوه] 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخد فيغتسلٌ امحرم من غير جنابة 
ولا ضرورةٍ ويغسلٌ راسه ويدلّكُ جسده بالماء» وما تغيرَ من جميع 
جسده لينقيه ويذعب تغيّره بلماء» وإذا غسلَ رأسه أفرغٌ عليه الما 
إفراغاً واحبُ إِلّ هويه إن لم يغسله من جنابةٍ أن لا يجركه ببيديه؛ 
فإن فعلّ رجوت أن لا يكون فخ ذلك ضيق» وإذا غسله من جنابةٍ 
أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايلُ شعره مزايلة رفيقة 
ويشربٌ الما اصول شعروء ولا يحكه باظفارو» ويتوقى أن يقطع 
منه شيث؛ فإن حركه تحريكاً خفيفاً أو شديداء فخرج في يديه من 
الشّعر شيءٌ فالاحتياطً أن يفدية» ولا يجب عليه أن يفديه يستيقنٌ 
أنه قطعه أو نتفه بفعله. 

وكذلك ذلك في لحيته؛ لأنْ الشّعرٌ قد ينف ويتعلقُ بين 
الشّعرء فإذا مس أو حرلة رج المتتفٌ منة» ولا يغسل رأسه 
بسدر ولا خطمي؟ لأنّ ذلك يرجله؛ فإن فعلَ أحببت لو افتدى 
ولا أعلمٌ ذلك واجباء ولا يغطس حرم رأسه في الماء إذا كان قسد 
بده مراراً ليلينَ عليه ويدلّكُ الحرمٌ جسده دلكاً شديداً إن شاء؛ 
أنه ليس في بدنه من الشعرٍ ما يتوقى كما يتوفاه في رأسه ولحيتدي» 
وإن قطمّ من الشّعرٍ شيئاً من دلكه إيَاه فداه. 


باب دخول الحرم الحمّام 


أخبرنا الربيع م قال:. قال الشافعي: ولا أكره دخخول الحمّامٍ 
للمحرم؛ أنه غسلٌ» والغسلٌ مباح معنين للطهارة والتنظيف. 
وكذلك هرّ في الحمّامء واللّه أعلمٌ» ويدلّكُ الوسخ عنه في 
مامٍ كان أو غيروء وليس في الوسخ نسكٌ ولا أمرٌ نهي عنه ولا 
أكره للمحرم أن يدخل راسه في ماء سخن ولا بارو جار ولا 
نافع. 
“ا ما باب الموضع الذي يستحبُ فيه الغسل 


قال الششافعي: أستحب الغسل اللذخعول في الإهلال 
ولدخول مكَة وللوقوفي عشيّة عرفة وللوقوفي بمزدلفة ولرمي 
الجمار سّوى يوم التحر وأستحبٌ الغسل بين هذا عند تغير البدن 
بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن. 

وكذلك أحبّه للحائضء وليسَ من هذا واحدٌ واجباء 
وروى عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة عن عثمانٌ بن عروة 
عن أبيه أن رسول اله تا بَات بذري طُوى حَنى صَلَى الطبح» 
تم اغْمَسَلَ بها وَدَحَلَ مَكَة وروى عن أمٌّ هانئ بنته أبي طالبيه 
وروى عن جعفر بن محمّار عن أبيه أنّ علي ؛ بن أبي طالب ذه 


66- كتاب الحج 
كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدمٌ قبل أن يدخسل المسجد» وروى 
عن صالح بن محمد بن زائدة عن أمْ ذرّ أَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه 
عنها كَانْتَ تل بذِي طُرّى حين تَقَدمُ مَك 

قال الشافعي: أَخْبَرَنًا مَالِكه عَن نافِم عَن ابن 
عْمْرَ أنْهُ كان إِذّا خَرَجَ حَاجَا أ مُعْتَوراً لم يَدْخْلْ مَكة حَنَى 
يَعْتَسِلٌ ويا مَنْ مَعَة فَيَغْتَيلُوا. [أخرجه البيهقي(0/١171)]‏ 


5 - باب ما يلبسُ امحرمٌ من الثياب 


86 قال الشَافِِي رحمه الل أَخبَرَنًا فيان بن 


ينه أله سَِعَ عَمْرَه بْنَ ديار يَُولُ: م سَمِعْت أيا الشغتاء ء جَابرَ 
بْنَ رَيْدِ يقولُ: ين إن خاب طرق ل عبنت مكدر إن 


يا يَحْطْبْ وَهُرَ يَقُولُ: الات جد لسر عكر نز 
فين وَِذَا اونا لبس مَرَاوِيلَ. [أخرجه 
البخاري(1841١).‏ مسلم(7/48١١).‏ أبو داود(ة4817١)‏ الررمذي(4 8)., 
النسائي(7:177/6١)‏ ابن ماجه(13471)] 

64 أَخبرَنَا سُفْيَانُ بن عُيْنَة عَن الزْهْرِي» عَن 
سال عن أبيه أن رَجُلا أنَى الي 1# فَسَأَلَه: مَا يَنْبْسٌ 
الْمحْمٌ ِنَ الِابِ؟ فُقَالَ لَّه: رَسُولُ الله #6 لا يَلبسُ 
الْقَمِيصّ ولا الْعِمَامَةَ وَلا البُرْنْسَ وَلا السُرَاوِيلَ ولا الْحفين 
سمي امب ور 
َلْبَقَطَعَهُمَا حَنى يُكُونَا أسْفَلَ مِن الكَعييسن. [أخرجه 
0 البخاري(1647) مسلو(/١١),أبو‏ 
داود(4 147).: البرمذي(877). النسسسائي(17170171/6). ابن 
ماجدرة 1 14)] 

6 أعيرَنًا مَالِكَء عَن ناف عَن ابن عُمَرَ أَنْ 
رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله ف مَا يَلِْسسُ الْمُحْرمُ مِنَ التَابٍ؟ 
َقَالَ رَسُولُ اللّهِ #ذ: لا تَلْيسُوا الْقَمِيِصَ ولا الْعَمَائِمَ وَلا 
السسرّاويلات وَلا الْبْرَايِسَ وَلا الْخِقَافَ إلا أحَدّ لا يَجِدُ نخلَيِن 

55 أَحْبَرَنَا مَالِكُ عن عَيْدٍ اللّه بْن ديئا عَن عَبْدٍ 
الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 18 نَهَى أن يَبِسَ الْصُمرمٌ قزباً 
مَصبوغاً رَعْمَرَان أَوْ وَرْسء وَقَالَ: مَنْ لَمْ يذ تَْلينٍ ليلس 
الخفين وَليقَطَعْهُمَا أَسَْلَ م مِنَّ الكعبين. 

قال الثتافعي: استنى النم ل لمن لم يجد نعلين أن لبس 


ع 7- باب ما يليسُ امحرمٌ من الثياب 


55 
خفين ويقطعهما أسفل من : 

قال الششافعي: ا لي 
غيرَ أنه لا يقطمٌ من الستراويل شيئاً؛ لأن رسول الله َي لم يأمر 
بقطعب وآيهما لبس» ثم وجد بعد ذلك نعلين» ؛ لبس النعلين 
وألقى الخفين» وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزارا لبس الإزارٌ 
وألقى السّراويل؟ فإن لم يفعل افتدى. 

/ا5م- أخبرَنا مَالِكْء عَن هِشام بْن عُرْوَةَ عَن بيد 
عَن أَسْمَاءَ بنت أبي بكر أنهَا كَانَت تَلْبِسْ الْمُعَصْفَرَاتِ 


الْمُشْبَعَاتَ وَهِيّ مُحْرِمَة ليس فيها رَعْفَرَانُ. [أخرجه 
البيهقي(1)04/5] 

54 أَخبْرنَا سُفيَانُ عَن عَمْرو بن دينار» عن أبي 
جَعْمَرِ مُحَمَلد بْن عَلِي قال: بتر مد رن الطاب على :عند 
الله بن جَعْمرِ نوين مَُرْجينِ وَهُوَ مُحْرِم فقَالَ: مَاهَلِهِ 
2 بن؟ فََاَ علي : ْنُ بي طَالِب رضي الله عنه: ما أَخَالٌ 


أحَداً يُعَلَمُنَا السق فَسَكَتَ عُمَرُ. [أخرجه البيهقي(ه/09)] 
© باب ما تلبس المرأة من الثياب 


58م أخبرنا سعِيدُ بْنُ سام عن ابن جرَيْوه عن 
أبي الرْبيرِه عن جَابرِ أنه سَمِعَهُ 0 يُقول: لا تلبس الْمَرَأَة ثاب 
الطيبو وَتَلْبَسُ الثيّابَ امقر ولا أزى النعطتفت نليي؛ 


[أخرجه البيهقي0/ه)] 
6٠‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَن الزُهْرِي» عن سَالِيٍ 4ن 
أبيه أَنّهُ كَانَ يُفْتِي النْسَاءَ إذًا خرن أ أذ يَفْطَعْنَ الْحْفيِن حتى 


2 2 


خبرته صفِية عن : عَايْشَةَ أنهًا كانت ثه 
َانتَهَى عَنَهُ [أخرجه البيهقي(1)05/5] 

قال الشافعي: لاتقطعٌ المرأةٌ الخفين» وال مرأة تلبس 
السّراويل والخفين والخمارٌ والدْرِعَ من غير ضرورةٍ و كضرورةٍ 
الرجل» وليست في هذا كالرجل. 

أخبرنًا مَعِيدٌ بْنْسَالِمٍ عَن ابن جُرَيج» عَن 
عَطَاء قال: فِي كِتَاب عَلِي #2 مَنْ لَمْ يَجَذ نَْلّيْنِ وَوَجَدَ 
خفن فَْيلْسَهُمَا قلت: أَتيَِنُ بأنَهُ تاب عَلِي؟ قال: مَا أشك 
أنهُ كَابُهُ؟ قال: وَلَيْسَ فيه فَلْيَقَطَمْهُمَا. [أخرجه البيهقي في'معرفة 
السنن”(97/64)] 


تَفيِي النسَاءً أَنْ لا يَقَطْعْن 


67 أخْيَرَنَا سَعِيدُ بن سَالِم عَن ابن جُرَيْيه عَن 


ثانا 


عَطَاء أنّهُ قال: مَنْ لَّمْ يَكُنْ أ لَه إرَار وَلَهُ تبان أَوْ سَرَاوِيلٌ 
لْيْْبِسْهُمَ قال سَعِيدُ بن سَالِمِ: لا يُقَطَعْ الْخفان. [أخرجه 
النيهقي في "معرفة السنن"(17/4)] 

قال الشافعي::أزى'أن يقطعا؛ لأنّ ذلك في حديث ابن 
عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادقٌ حافظ: 
وَلِيسّ زيادة أحدهما على الآخر شيا لم يؤده الآخرٌ إما عزبت 
عند وإمّا شك فيد فلم يؤدّوه وإمّا سكت عن وإمّا أدَاهُ فلم 
يؤدٌ عنه لبعض هذه المعاني اختلافاء وبهذا كله نقولٌ إلا ما بينا أنا 
ندع والسنهه ثمْ أقاويلٌ أكثر من حفظت عنه من أهل للم ندل 
على أن الرّجَلَّ والمزأة ا حرمين يجتمعان في الأبس ويفترقان. 

فأمًا ما يجتمعان فيه فلا يلبسُ واحدٌ منهما ثوباً مصبوغاً 
بزعفران ولا ورس» أوإذا لم يلبس ثوب مصبوغاً بزعفران ولا 
ورس؛ لأنهما طب ة فصبغ التُوب بماء الوردٍ أو المساك أو العدبر 
ا شر ذلك من الطيبد الذي مو اطي من امور أو مله ل 
: ما يعد طيياً كان أولى أن لا يلبسانء كان ذلك تا له لون في 
الوب أو لم يكن لُ؛ إذا كانت له رائحة طيبة توج والعوبُ جاف 
أو رطب» ولو أخدّماءً ورد فصبغ به ثوباً؛ فكان رائحته توجدٌ 
منه والثوبُ جافُ أو مبلول؛ لأنه أثرّ طْيَبْ في الشوب لم يلبسه 
. المحرمان. 

وكذلك لو صعد له زعفرانٌ حتى يبيض لم يلبسه الحرمان. 

وكذلك لو غمس في نضوح أو ضياع أو غير ذلك. 

وكذلك لو عصرّ له الريحان العربي أو الفارسي أو شيئاً من 
الرّياحين الي كره للمحرم شمها فغمس في مائه لم يلبسنه احرمان» 
وججاعٌ هذا أن ينظرٌ إلى كل ما كان طيباً لا يشمّه الحرمُ فإذا 
استخرج ماؤه بأي وجه استخرجٌ نيئا كان أو مطبوخاًء ثم غمسَ 
فيه الثوبُ فلا يجورٌ للمحرم ولا للمحرمةٍ لبسة» وما كان تا 
يجورٌ للمحرم وامحزمة شمه من نبات الأرض "الذي لا يعد طيباً 
ولا ريحاناً مئلَ الإذخر والضّروٌ والشبح والقيصوم والبشام؛ وما 
أشبهة:» أو ما كان من النباتٍ المأكول اليب ارح مشلَ الأترج 
والسّفرجل والتقَاح فعصرٌ ماؤه خالصاً فغمسس فيه النّوبَ» فلو 
توقاه الحرمان كان احبٌ إلي» وإن لبساه فلا فدية عليهما 
ويجتمعان في أن لا يتبرقعان» ولا يلبسان الققازينٍ ويلبسان معاً 
التُوب المصبوغ بالعصفر مشبعاً كان أو غير مشبعة وني هذا دلالة 
على أن لم يمنع لبس المصبوغ بالورس والرّعفران للونهه وأن الُونَ 
إذا لم يكن طيبا لم يصنع شيئاء ولكسن إنما نهى عمّا كان طيباً 
والعصفرٌ ليس بطيييء والّذي أحبُ لما معاً أن يلبسا اليياضَ» 
وأكره لهما كل شهرةٍ من عصفر وسوادٍ وغيروء ولا فدية عليهما 
إن لبسا غير المطيب ويلبسان الممشقَ» وكل صباغ بغير طيبي» ولو 


لوة“ات- باب ها تلبس المرأةٌ من الثياب 


6- كتاب الحج 


تركا ذلك ولبسا اليياضَ كان أحبُ إِليّ الذي يقتدى بديء ولا 
يقتدى بوء أمّا الذي يقتدى به فلما قال عمو بنٌالخطابو يراه 
الجاهلُ فيذهبٌ إلى أن الصّبع واحدٌ فيلبسُ المصبوعٌ بالطيبو' وآمًا 
الذي لا يقتدى به فأخحافُ أن يساءً الظّنُ به حينٌ يتركُ مستحقاً 
بإحرامي» وهذاء وإن كان كما وصفت فالمقتدى به وغيرٌ المقتدى به 
يجتمعان» فيتركُ العام عند من جهلَ العلمّ مستحقاً بإحرامةء وإذا 
رأى الجَاهلَ» فلم ينكر عليه العام رأى من يهل أنه ل يقر الجاهل 
إلاء وهذا جائرٌ عند العا » فيقول الجاهل: قدرأيت فلاتاً العام 
رأى من لبس ثوباً مصبوغاً وصحبة فلم ينكر عليه ذلك» ثم 
تفارقٌ المرأة الرَجَلَ فيكونٌ هنا لبس الخفين ولا تقطعهما 
وتلبسهما وهي تجدُ نعلين من قبس أن لما لبس الدع والخمار 
والستراويل» وليس الخفان بأكثرٌ من واحلوٍ من هذاء ولا أحبٌ لها 
أن تلبس تعلن وتفارقٌ امرأة الرّجلَ» فيكونُ إحرامها في وجهها 
وإحرام م الرّجل في رأسوه فيكونٌ للرّجل تغطيةً وجهه كله من غير 
ضرورةء ولا يكونٌ ذلك للمرأ ويكونٌ للمرأة إذا كانت بارزةٌ 
تريدٌ السَيرٌ من الناس أن تربخيّ جلبابها أو بعضَ خارهبا أو غيرٌ 
قل من بها من فوقو رأسها ولي جسن وجيها حتى ننطي 
وجهها متجافياً كالسّتر على وجههاء ولا يكونٌ ها أن تنتقب 


ضام ين ةن متي عن في جني قن 
عَطَاء عَن ابن عَبّاسٍ قال: تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلْابِهًا ولا 
تَضرب به. قلت: مالا َب بو؟ سار لي كا تَجَليِب 
امرك نَّْ شار إلى مَا عَلَى خَدهَا مِنَ الْجِلْيَابن فَقَالَ: لا 


0 


تُعْطَيهِ فَتَضْربُ به عَلَى وَجْهِهًا فَدَلِكَ الذي يَبْقَى عَلَيْهَاه وَلَكِنْ 
َسْدُلهُ عَلَى وَجْههَا كَمَا مُوَ مَسْدُولأء وَلا تبه وَلا مَطْرِبُ 
بي وَلا تَعْطِفَهُ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن"(9/4)] 

5 /41- أَخبرنًا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عَن ان جُرَيْه عن 
ادس عن ابد قال. ندل الْمَرْآة الْمُحْرِمَة نَوْبَهَا عَلَى 
وَجَههًا وَلا تَتَقِبُ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن'(4/4)] 

قال الشافمة: ولاترفمٌ م الوب من أسفلٌ إلى فوق ولا 
تغطي جبهتها ولا شيئاً من وجهها إلا ما لا يستمسكٌ الخمارٌ إلا 
عليه ما يلي قصاص شعرها من وجهها ا يثبَتُ الخمارٌ ويسترٌ 
الشعر؛ لآنْ الخمارٌ لو وضع على قصاص الشّعرٍ فقط انكشف 
الشّعرُء ويكونٌ لها الاختمارٌ ولا يكونٌ للرجل التعمّم ولا يكرن 
له لبس الحقين إلا أن لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا يكو له لبس السراويل إلا أن لا يد إزاراً فيلببسة» 
ولا يقطعُ منه شيتاء ويكونٌُ ذلك لها ويلبسان رقيق الوشي 


5 والعصب ودقيق القطن وغليظه والمصبوعٌ كلّه بالمدر؛ لأن المدرَ 


6 كتاب الحج 


ليس بطيب والمصبوعٌ بالسّدرِه وكل صبغ عدا الطيب. 

وإذا أصاب النوب طيبٌ فبقيّ ريه فيه لم يلبساة» وكان 
كالصّبغء ولو صبغ ثوب بزعفران أو ورس فذحب ريح الرُعفران 
أو الورس من الشوب لطول لبس أو غيرهه وكانّ إذا أصاب 
واحداً منهما اماه حرَّلك ريحه شيئاء وإن قل لم يلبسه الحرمُ وإن 
كان الما إذا أصابهما لم يحرّك واحداً منهماء فلو غسلا كان أحبٌ 
إليّ وأحسنَ وأحرى أن لا يبقى في التقئس منهما شية» وإن لم 
يغسلا.رجوت أن يسمٌ لبسهما إذا كانا هكذا؛ لأنّ الصّباغَ لِيِسَ 
بنجس» وإنما أردنا بالغسل ذهاب الرّبح؛ فإن ذهب الرِّحٌ بغير 
غسل رجوت أن يجزىئ» ولو كان أمره أن لا يلببسَ من التِيابٍ 
شيئاً مسّه الرّعفرانٌ أو الور محال كان إن مس »ثم ذهب لم يجز 
لبسه بعد غسلاتره ولكنه نما أمرّ أن لا يلبسه إذا كان الرّعفرانٌ 
والورسٌ موجوداً في ذلك الحين فيب واللّهِ اعليٌ وما قلت 
موجودٌ من ذلك في الخبر والله أعلم. 

قال: : وكذلك لو صبغ ثوب بعد الرُعفران والورس بسدر 
أو سواد فكانا إذا مسّهما الماءُ لم يظهر للرّعفران والورس ريح 
كان له لبسهماء ولو كان الرّعفرانُ والورس إذا مسّهما الماءٌ يظهسرٌ 
هما شيءٌ من ريح الرّعفران أو المورس لم يلبسهماء ولو مس 
زعفراكٌ أو ورس بعض التو م يكن للمحرم لبسه حى يفسل 

ويعقد الحرمٌ عليه إزاره؟ لأنه من صلاح الإزاره والإزارٌ ما كان 
معقوداء ولا يأتزرٌ ذيلين ثم يعقدُ الذيلين من ورائيء ولا يعقادٌ 
رداءه عليه ولكن يغردُ طرفي ردائه إن شاء في إزاره أو في 
سراويله إذا كان الرّداهٌ منشوراً؛ فإن لبس شيئاً ما قلت ليس له 
لبسه ذاكرا عالا أنّه لا يجورُ له لبسه افتدى وقليلٌ لبسه له وكثيره 
سواء. 

فإن قنعَ الحرمٌ رأسه طرفة عين ذاكراً عالاً أو انتقبت المرأة 
أو لبست ما ليس لها أن تلبسه فعليهما الفديةٌ ولا يعصبُ المحرمٌ 
رأسه من علَةٍ ولا غيرها؛ فإن فعلّ اقندى, وإن لم يكن ذلك 
لياسا. 

وا4- َخبرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عن ابن جُرَيْجٍه عَن 
عَطَاء أنه قال: فِي الْمُحْرمِ يلْوِي التْوْبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ ضَرُورَةٍ 
أَرْ مِنْ بَرْدٍ قال: إذًا لَوَاهُ مِنْ ضَرُورَ قلا فِذيَة. 

مم4 أخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن ابن جُرَيْحٍه عَن 
هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرِِ عَن طَاوّس قال: رَأَنِتُ ابن عُمَرَّ يَسْعَى 
اليه وَقَدْ حَرّمَ عَلَى بَطْنْهِ 4 يوس [أخرجه البيهقي(ه/01)] 

/الا4- حبرا سَعِيد بن اله عن سْمَاعِيلَ بن مد 
أن نافِعاً أَخيرَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ لَمْ يِكَنْ ء عَقَدَ التو َي 


ه"- باب ما تلبس المرأة من لناب 


245" 
نما غَرَرْ ري عَلَى إزْارو. [أخرجه السهقيه/01)] 
4/ا4- أَخبرنَا سَعِيدُ بن سَالِو عن سُْلِم إن جناب 
قال: جَاءَ رَجُلُّ يَسْألُ ابْنَ عُمَرَ وَآنَا مَعَهُ قال: أَُالِفْ بَنِنَ 
طرفي نوبي من وَرَاِي» كم أَعقِده ونا مُحْرِمٌ ' فم حب الله 
'لا تَحْقِدُ شَيعاً '. [أخرجه البيهقي(/01)] 
4 أَحْبَرَنَا مَعِيدٌ عَن ابن ؛ جرب عن عَطَاءِ أنه 
كر لِلْمُحْرِمٍ أنْ يوش شح الب ثم يَْقَدُ طرفي من وَرَاِ إلا 
ِنْ مبَرُورة فَِنْ فَعَلّ مِنْ ضَرُورَة لَمْ يَفتلد. 
-84٠‏ عبرا سين عَن ابن جُرَيْحٍ ألا رَسُولَ الله 
كلا رَأى رَجْلاً مُحتَزْماً بحَبل أَبْرَقَ» فَفَالَ انزع الْحَبلَ مرتين. 
[أخرجه البيهقي في اللعرفة'(4/6 4 1 ١‏ 
أخبْرَنًا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْجِه عَن عَطَاءِ في 
الْمحْرِم: يَجْعمَلُ الْمِكثّلَ عَلَّى رَأسِه؟ فَقَاكَ: نَعَمْ لا بَأسَ 
بذَلِكَ. وَسَالْته عَنِ الْعِصَابَةِ يَعَْصِبُ ب بها الْمُحْرمُ رَأسَهُ؟ فَقَال: 
ل الْعِصَابَةٌ تَكْفِتُ شرا كَثِيراً. [أخرجه السهقي في "المعرلة"(81/4)] 
قال الشافعي: لا بأسّ أن يرتدي حرم ويطرح عليه 
القميص والسّراويلٌ والفروٌ وغيرَ ذلك مالم يلبسه لباسا وهوّ 
كالرداء» ولا بأس أن يغسل الحرمٌ ثيابه وثياب غيره ويلبس غير ما 
أحرمٌ فيه من النْيابِ ما لم يكن من لياه المنهي' عن لبسها. 
7- أَعْبْرَنًا سعد عَن أبن جُرَيِْ عن عَطَاءِ قال: 
وَلْينبْس الْمُحْرمُ مِنَ التيْابِ مَا لَمْ يهل فيه '. [أخرجه اليهني في 
"المعرفة"(81/4)] 
4م أخبرنًا سَعِيدٌ عن ابن جربب تمن عَطَاءٍ أنه 
كَانَ لا يَرَى بِالْمُمَشق لِلْمْحْرمٍ بأساً أنْ يَلْبْسَهُ وَقَالَ: إنْمًا هُوَ 
مَدَرَة [أخرجه البيهقي في “المعرفة"95/6)] 
05م أَخبرنًا سَعِيدُ بن سَالِمٍ قال الربييع م أَظةُ عَن 
2 ا يي 
مَا لم يزه عَلَيه فَإِنْ رَرْهُ عَلَيْهِ عَمْدا افْنَدَى كما يُفْدِي 
إذَا تَعَمْصّ ءَ عَمْداً. [أخرجه البيهقي في في “المعرفة"(4/4 ])١8:1‏ 
قال الشافعي: وبهذا تأخذ. 
6 قال الششافعي: أخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِم عَن ابن 
جُرَيِ عن عَطَاء أنهُ كان لا يرَى بدُبْس الْمُمْمُرِ وَالرعْفَرَان 
لِلْمُحْرِمٍ يَأساً ما لَمْ يَجِذْ ريحة. [أخرجه البيهقي في "المعرفة'(1/4١)]‏ 


ةنا 

قال الشافعي: أمّا العصفرٌء فلا بأسَ بدي وأمّا الرُعفران» 
فإذا كان إذا منسّه الما ظهرت رائحتة» فلا يلبسه امحرمٌ» وإن لبه 
افتدى. 

5 أَخبَرَنًا سعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن ابن ؛ جع قال 
أخبرد ري الْحَسَن بن مُسْل عَن صَفِيّة بنت شَيَبَة آنْهَا قَالَت: 
5 عِنْدَ غَائْشَةَ إِذْ جَاءَتَهَا امْرَأةٌ مِنْ نِسّاء بَنِي عَبْدٍ الدار يُقَالُ 
َّهَا نَمْلِك فَقَالَتَ: يا أمْ الْمُؤْمِننَ إن ابنتِي فلاتة حَلَفَتَ أنْهَا 
لا تلبس ُلِيهَا في الْمَوْسِم فَقَالَتَ عَائِشَة ' قولي لَهَا إن أمْ 
المُؤْمِنِينَ تقسيمُ عَلَيْكَ إلا بست حُلِيّك كله '. [أخرجه البيهقي في 
“المعرفة"( 9/4 ])1١‏ 

/ا84م- أَخيْرَنًا سَعِيد» عن مُوسى بن عُبَيدَةه عَن أَخِيهٍ 
ينار قَالا: من الس أَنْ 
تَمْسّحَ تتح الْمرأة يدَيْهَا عِندَ د الِحرامٍ بشيء مِنَ الحناء وَلا تُخْرمٌ 
وَحِيّ عَفَا. [أخرجه البيهقيره/44)] 

قال ا وكذلك أحبُ ها. 
تفتدي» ونا لو مسحت ا بالحناء» فإني لا أرى َي فدية 
وأكرهه؛ لأنه ابتداء زينة. 


عبد الل بن عبيةَوَعبدِ اله بن هيد 


88 أَعْبْرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ان جَرَيْج أن 
ناساً سَألُوهُ عن الْكُحْلٍ الإنِْد لِْمَرَأةٍ الْمُحْرِمَةٍ النِي لَيِسَ 
فيه طِيبٌ قال أَكْرَهُهُ؛ 4 لِأنهُ زيئة َنم مي يم تَحَشُم وَحِيادة. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة"(8/86؟)] 

قال الشافعي: والكحلٌ في المرأة أشدُ منه في الرّجل؛ فإن 
فعلاء فلا أعلم على واحدر منهما فدية» ولكن إن كان فيه طيبٌ 
فأيُهما اكتحل به افتدى. 

- أخبَرنَا سَعِيدٌ عن ابن جَرَيْحٍ عن أَيوب بن 
مُوسّى عَن نَافِعٍه عَن ابْن عُمَرَ آنهُ ذا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرمٌ أقَطْرَ 
فِي عَيْيْه الصبرٌ إفطاراء وَأَنهُ قال: يَكْتَحِلُ الْمُحْرمٌ بأ كل 
إذا تت الم يتجل بطسب» ومن عبن وَمَه الي عير 
الْقَائْلُ. [أخرجه البيهقي(015/9] ا 


5 بابب لبس المنطقةٍ والسيفي للمحرم 


قال الششافعي رحمه اللّه تعسالى: يبس يلبسٌ المحرمٌ المنطقة» ولو 
جعل في طرفها سيوراً فعقد بعضها على بعض ل يضرةه ويتقلة 


باب لبس المنطقةٍ والسّيف للمحرم 


6- كتاب الحج 
حرم السّيفَ من خوفي ولا فدية عليه ويتتكبُ المصحف. 
/ا باب الطيب للإحرام 


أَخْبَرَنَا الربِيعٌ قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أ حبرا سفن بن ينه عن عَمْرو بْنِ ينار عن سَاقِمٍ بْنٍ 
عَبْدٍ اللّه قال: قال عُمَرُ بن الْحَطّاب ' إذًا ميتم | لْجَمْرَةَ فَقَدْ 
حَل لَكُمْ مَاحُرُمٌ عَلَيَكُمْ إلا النْسَاءَ وَالطَِبَ'. [أخرجه 
البيهقي(ه/1178)] 

0 أخبْرَنًا فيان عَن عَمْرِو بْن ديئار‎ -١ 
قال: قَالَتْ عَايِشَهُ أنَا طيْبّت رَسُولَ اللّه ## قال: سَالِمّ وَسئة‎ 
رَسُول الله ل أَحَق أَنْ تع [أخرجه البيهقي:ه/ه1)]‎ 

7ه أَخْبرنًا مَالِك عَن عَبَدِ الرْحْمَنِ بن الْقَاسِمٍ 
عن أبيه عن عَاشَة فَاَس: كنت أَطَيبُ ر رَسُولَ الله ف 
لإحْرَامِهِ قبْلَ أن يُحْرِمَ وَلِحِله لَه َبلَ أن يَطُوف بِالْبيْت. [أخرجه 
مالك(7:98/1)؛ البخاري(8175١):‏ مسلم(85١١).‏ أبو داودرهة14١),‏ 
الترمذي(84117). النسائي(1781717/:1175/8): ابن ماجهدز17517)] 

7 أَخْبرنَا سُفيَان عَن عَبْدِ الرْحْمَنِ بن الْقَاسِمٍء 
عَن أَبيو قال: سَمِعْت عَايشَة وَبَسَطْتْ يَنَْا نَقُولُ أنَا طَبَِت 
رَسُولَ الله ع بدي هَاتَيْنِ لإحْرَامِهِ جين أَخْرَمَ وَلِْحِلْهِ قبل 

64 أخْبَرَنًا سفيَانُ عَن الزّهْري» عَن عُرْرَةَ عَن 
عَايْشَةَ قَالَت: طَييت رَسُولَ الله ير بيَدَيْ هَائيْنِ لِحُرِْه ين 
1 رم ولحل يل أن تعلو بائي. 

6 أخبرنا سفيَانُ بْنْ عَيَيَِةَ عن عْمَانَ بن صُرْوَة 
قال: سَّمِعْتَ أبي يَقول: سَّمِعْت عَابْشَةَ تَقولٌ طَيّيّت رَمُولَ 
الله # لِحَرَمِهِ وَلِحِلهِ فَقَلْت لَهَا بأ الطيب؟ فَقَالَتْ بأطْيب 


الطيبب. 

وقال عثمانٌ ما روى هشام هذا الحديث إلا عني. 

4845- ينا سُفيَانُ بْنُ عيَيلة عَن عَطَاء ب بن 
السَايئبي» عن إبراهِيم» عن الأمْرّد عن عَائِشَةَ قَالَتْ: 0 
وييص الطيب فِي مَقارقَ رَسُول اللّه يي بعد قلاش [أخرجه 
البخاريي(186178): مسلم(١115)]‏ 


/اه86- - أَخبرَنَا سَعِيدُ بْنُ سام عَن ابن جُرَيِجه عن عَن 


68- كتاب الحج 


يامو ياب اليب للإحرا ام 


شان 


قممه 


قر إل قير كلل تاخز الا تن القدي زد خب وَعُرْوَةَ 
يُخْبرَانه عَن عَايْشَةَ أنها قَالَتْ طَيَبْت رَسُولَ الله #6 بِبَدَيْ 
فِي حَجَةِ الْوََاعٍ لِلْحِلٌ وَالإِحْرَامٍ. 

1-644 حَبْرَنا سُفْيَاكُ عن مُحَمّدٍ بْن عَجْلانَ أنْهُ 
سمح ائشة بتو سماو تون يت أبي عند إخْرَابه بالمشلكٌ 
وَالذْريرَةٍ. 

8 أَخبرنًا سَعِيدُ بن سَالِم عَن حَسَّن بسن زيل 
عَن أبيه أنْهُ قال: رَأيْت ابْنَ عباس مُحْرماء وَأ على رابنه سِيه 
لَمِثْلَ الرُبّ مِنّ الْعَالِية. 0 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخد فنقول: لا باس أن يتطيِب 
الرَجِل قبل إحرامه بأطيب ما يجدُ من الطيبو غاليةٍ ومجمرٍ 
وغيرهما إلا ما نهيَ عنه الل من التزعفرء ولا باس على المرأة 
في اتيب بما شاءت من الطيبه قبل الإحرام. 

ولاك لاأجلن طليهما أن جلا بن باترياق عد 
العقبة» ويحلق الرّجلٌ و تقصرٌ المرأة قبل الطّواف بالبيته والحجّة 
فيه ما وصفنا من تطيّبٍ رسول الله ب في الحالين. 

وكذلك لا باس بامجمر وغيره من الطَيب؛ لأنّه أحرمٌ وابتدا 
اليب حلالاً وهر مباح له ويقاؤه عليه ليس بابتداء منه له. 

. وكذلكَ إن كان الطَيِبُ دهناً أو غير ولكنّه إذا أحرمّ 
فمس من الطيبو شيئا قل أو كثرّ بيده أو أمسّه جسده وهو ذاكرٌ 
لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى. 

وكل ما سمّى النَاُ طيياً ف هذه الحال من الأفاويه 
وغيرهاء وكل ما كان مأكولاً إنما تخد ليؤكلَ أو يشرب لدواء أو 
غير وإن كان طَيْبَ الرّيحٍ ويصلحٌ في الطَيبوه » فلا بأ باكلي 
وشمهء وذلك مثلُ المصطكى والرّتبيل والدّارصيني» وما أشبه 
هذاء 

وكذلك كل معلوفي أو حطسو من نبات الأرض مثل 
الشبح والقيصوم والإذخرء وما أشبه هذا؛ فإن شمّه أو أكله أو 
دقه فلطّخ به جسدهٌ فلا فدية عليه؛ لأنه ليس بطيبي ولا دهنء 
والريحانُ عندي طيبّ» وما يب من الأدهان بالرّياحين فبقيّ طيبا 
كان طيبأء وما ريب بها عدي طيسب إذا بقي طيباً مش البق 
والخيري والكاذي والبان المنشوشء وليس البنفسج بطيبر إنماآ 
ريب للمنفعةٍ لا للطيب. 

630 َخبرنًا سَعِيدٌ عن ابن جُرَيْجٍ عن أبي الرُبَيْرِ 
عَن جَابرٍ أنه ميل: أَيَشُمٌ الْمُحْرمُ المَيْحَانَ وَالدّهْنَ وَالطّيِبَ؟ 
فَقَالَ: لا. [أخرجه البيهقي (ه//00)]. 


أَخَبرنًا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: مَا أرَى الْوَرْدَ 
وَالْيَاسَمِينَ إلا طِيباً. [أخرجه اليهقي في “لمعرفة'(4/*؟)] 

قال الشافعي: وما مس امْحرم من رطب الطيبه بشيء مسن 
بدنه افتدى» وإن مس بيده منه شيئاً بابسا لا يقى له أثرٌ في يده 
ولاله ريح كرهته له ولم أرَ عليه الفدية وإنما يدي من الشّمّ 
خاصة ما أثْرَ من الطيب من الششم؛ لآ غاية اليب للتطييبيه وإن 
جلس إلى عطَارٍ فاطال» أو مر به فوجد ريح الطيب أو وجد ريح 
الكعبة مطيّبة أو مجمرة لم يكن عليه فذية» وإن مس خلوق الكعبةٍ 
جافاً كان كما وصفت لا فدية عليه فيه؛ لأنه'لا يؤنّرٌ ولا يبقى 
ريحه في بدنه. 

وكذلك الركنٌ وإن مس الخلوق رطباً افتدى» وإن انتضحٌ 
عليه أو تلطخ به غير عامدٍ له غسله ولا فدية عليه. 

وكذلك لو اصاب ثوبهُ؛ ولو عقدَ طيباً فحمله في خرقةٍ أو 
غبرها وريه يه مها م يكن عليه فدية وكرهته لها لأنه م مسن 
الطّيبّ نفس ولو أكلّ طيباً أو استعط به أو احتقنٌ 
كان طعامٌ قد خالطه زعفرانٌ أصابته نارٌ أو لم تصبه فانظر؛ فإن 
كانَ ريحه يوجدٌُ أو كان طعمٌ الطَيب يظهرٌ فيه فأكله امحرمٌ اقتتدى» 
وإن كان لا يظهرٌ فيه ريح» ولا يوجدُ له طعمء وإن ظهرٌ لونه 
فأكله حرم م يفتد؛ لأنه قد يكثرٌ الطب في المأكول ويمسس النارٌ 
فبظهرٌ فيه ريحه وطعمه ويقلُ ولا تسّه نار فلا يظهسرٌ فيه طعمه 
ولا لونة وإِنما الفدية وتركها من قبل الريح والطعمء وليس لون 
معنى؛ لأنّ اللّونَ ليس ؛ بطيبه وإن حشا الحرمٌ في جرح له طياً 
افتدى والأدهانٌ دهنان» دهن طيبٌ فذلك يفتدي صاحبه إذا دهن 
به من جسده شيئاً قل أو كثرّء وذلك مثلُ البان المنشوش بالطيب 
البق وماء الوردٍ وغيره. 

قال: ودهنّْ ليس + بطيبو مثل سايخةٍ البان غير المنشوش 
والشبرق والرّيتِ والسّمن والب فذلك إن دهن به أي جسده 
شاءً غير رأسه ولحيته أو أكله أو شربةٌ» فلا فدية غليه فيدٍء وإن 
دعن به رأسه أو لحينه اقندى؛ لأنهسا في موضع الدع وهما 
يرجّلانَ وينعبُ شعئهما بالدّهن فأ دهن أذهب شعئهما 
ورجلهماء بقَى فيهما طيباً أو م بق فعلى المدَهنٍ به فدية ولو 
0 

لا جل ولا يهن الرأس. 

لك أخبرًا سعد عَن ابن جر عن عَطَاِ قال: 
يدْمُنُ الْمُحْرمٌ دمي إِذَا تَسَقَقَتْ سفت بِالْوَدَكِ مَا لَمْ يكن طيباً. 

١و‏ - أخيرنا سيد عن ابن جرَي عن عَطَابٍ أنه 
سَألَهُ عن الْمُحرِم يتَشْقَقٌ رَأْسْهُ َيْمُنُ التقَاقَ مِنهُ بِسَمْنِ؟ 


به افتدى» وإذا 


عم 

قال: لاء وَلا بوَدَكْ غَيْرِ السَمْنء إلا أَنْ يَفتَدِيَ فَقْلت لَهُ: إِنْهُ 
َيِسَ بطيبو. قال: كه يرل سه قال: قلت آ لَهُ: فَإِنهُ : 
َسَفْقَتَ بِالْوَدَكِ مَا لَمْ يَكُنْ طِيباً فَفَالَ: إن 
الْقَدمَ َيِسَتْ كالشعْر إن الشغْرَ يُرَجُلُ قال عَطَا: وَاللَحيْة فِي 
ذَلِكَ مِثْلٌ الرّأس. [أخرجه البيهقي في "المعرفة'(4/6؟0] 


يَدَهُنُ قَدَمَهُ إذَا تَسَققت تَشَقَةَ 


"- باب لبس امحرم وطيبهٍ جاهلاً 


7 أَخبَرنًا الربييعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِِي قال: 


أ ْنَا فيان عَن عَمْرِو بْنْ ديار عَن عَطَاء بن :أبي ربا 3 


عن صَفَْان بن يَعْلَى بن أَميّك عن أبيو قال: جد شرل 
الله زر بِالْجعْرَائَةٍ فَأنَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْه مقَطَْة يي َي وهو 
تضم مُتَضَمّحْ بالْحَلُوق» فَقَالَ: يا رَسسُولَ اللّه: ني أَخْرَئْت بِالْعُمْرٍَ 
وَهَذِهِ عَلَيْ» فَقَالَ رَسُولُ الله #ل[: مَا كنت تَصْمْعٌ في 

حَجُك؟ قال: كنت أَنْزعٌ مَذِوِ الْمُمَطْعَةَ وَأَغْيلٌ هَذَا الْخَلُوقَ» 
َقَالَ رَسُولُ اللّه ذ: مَا مَا كنت صَانِعاً في حَجّك فَاصْنمْةُ في 
عَمْرَتِك. [أخرجه البخاري("67١).‏ مشلمر.٠.1148):‏ أبو داودرة 0141): 

الرمذي(875): النساني(10/9)] 


34 - أبن معد بن سل عن ان جرَيْ عن 
عَطَاء أنهُ كان يَقُولُ: مَنْ أَخْرَمَ في مي ص أوْ جْبةٍ فَلَينْزِعْهًا 
نَرْعاء وَلا يَشُّقَهًا. [أخرجه البيهقي في "المعرفة"(1/4؟)] 

قال الشافعي: والسَنة كما قال عطاءً؛ لأن سول الله #فظ 
أمر صاحب الحبَةٍ أن ينزعهاء ولم يأمره بشقها. 

69 أَخْبرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: قُلَْتْ 
لِعَطَاء: أرَكَيْت لَوْ أن رَجْلاً أمَلّ مِنْ مِنِقَاَهٍ وَعَلَيِهِ جُبة نُّمْ 
ناو أقالاء ل ككرن ترقيا اعجو ايكره زا كان 
فَيخْدِتُ إِحْرَاماً؟ قال: لاء حَسْبُهُ الإخْرَامُ الْأَوْلُ. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة'(77/4)] 1 

قال الشتافعي: وهذا كما قال عطاءً إن شاءً اللّه تعالى» وقد 
أهل من ميقاته والبّةٌ لا تمنعه أن يكونّ مهلا وبهذا كله ناخذ. 

قال الشافعي: أحسبٌ من : نهى المحرم عن التطيب قبل 
الإحرام وا الإفاضةٍ بلغه هذا عن النِيّ أنه أمرّ الأعرابي بغسلٍ 
ارق عنه وترع اليه وهو سرع فلجسب لل أن الى عبن 
الطيب؟ لأن الخلوق كان عنده طيباً وخفي عليهم ما روت عائشة 

. عن الني ييف أو علموه ه فرأوه مختلفا فأخذوا بالنهي عن الطَيبي 


بابب لبس الحرم وطيبهٍ جاهلاً 


16 كتاب الحج 
ب الحج 


وإنَما أمرّ رسولٌ الله تفط الأعرابي بغسل الخلوق عنةٌ واللّه 
أعلم؛ لأنه نهى أن يتزعفرَ الرّجل. 

ا َخبرَنَا الربِيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِيِي قال 
أخبزفي سمال الي يُْرَفُ دل أسيرتي + 
و [أخرجه ا عار ل ا أبو داود(ة/ا١4):‏ 
الرمذي(6 781). النسائي(189/4)] 

فإن قال قائلٌ: إن حديث الن يي في صاحبه الجبَةٍ 
بغسل الخلوق يحتملُ ما وصفت ويحتملٌ أن يكون نما أمره 
بغسله؛ لأّه طيب» وليسن للمحرم أن ييقي عليه ابه وإن كان 
قبل الإحرام قيل لهُ: إن شاءً الله تعالى» فلو كان كما قلت كانٌ 
منسوخا. 

فإن قال: وما نسخه؟ 

قلنا حديث الني مي في الأعرابيٌ بالجعرانةٍ والجعرانة في 

سند ثمان وحديث عائشة ة أنها طيّيت النئ يَف لحلّه وحرمه في 
حجةٍ الإسلام وهيّ سنةٌ عشر. 

فإن قال: فقد نهى عنه عمر. 

قلنا: لعلّه نهى عنه على المعنى الذي وصفت إن شاءً اللّه 
تعال؛ فإن قال أفلا تاف غلط من روى عن عائشة؟ 

قيل: هم أول أن لا يغلّطوا من روى عسن ابن عمرٌ عن 
عمر؛ لأنْه إنما روى هذا عن ابن عمرٌ عن عمرّ رجلٌ أو اثنانه 
وروئى هذا عن عائشة عن الي يِذ سمه أو سبعة» والعددٌ الكثيث 
أو أن لا يخلطوا من العددٍ القليل» وكل عندنا لم يغلط إن شاءً 
الله تعالل» ولو جار إذا خالف مسا روي عن عمرّ ما روي عن 
الي تي في الطب أن يخاف غلط من روى هذا الحديث عمن 
ان تي جار أن يخاف غلط من روى هذا عن عمرٍّ وإذااكان» 
علمنا بأن الي يَف تطيب» وأنّ عمرَ كره علماً واحداً من جهةٍ 
الخبرء فلا يجورُ لأحدر أن يزعم أن قول الني تي يترك بجحمال إلا 
لقول الني :78 


لا لقول غيروه وقد خالف عمرّ سعه بن أبي 
وقاص وعبدُ اللّه, بن عباس وغيرهماء وقد يتركٌ من يكره الطَيبّ 
للإحرام والإحلال لقول عمرّ أقاويلَ لعمرٌ لقول الواح من 
اصحاب الذي مأك وأقاويلٌ لعمرَ لا يخالفه فيها أحدٌ من 
أصحاب رسول الله تف فيخالفُ عمرٌ لرأي نفسه: 


فإذا كان يصنع هذا في بعض قول عمرٌ فكيف جار أن يدع 
الس التي فرض الله تعلل على اللخلقي اثباعها لقول من يفعل في 
قوله مثلَ هذا لعمري لعن جارٌ له أن ياخذ به فيد السَنةَ بخلافه 


فما لا سنة عليه فيه أضيقٌ وأحرئ أن لا يرج من خلافه وهو 


6 كتاب الحج 


يكثرٌ خلافه فيما لا سنّةَ فيه وما أمرّ رسولٌ الله يذ السّائلَ بأن 
برع يي عه ويفل الفتشرة ول يأمره بالكقارة. 
اااي ليون مالع له بعه ايل الأسراء جلهد با عدم 

في لبسه أو ناسيا لحري ثم ينبت عليه أي مذَةٍ ثبت عليه بعد 
الإحرا أو ادا لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في بسه أو 
اسياً لحرمه أو مخطاً بوه وذلك أن يريد غيره فيليسه نزعٌ الب 
والقميصّ نزعاء ولم يشقّه ولا فدية عليه في لبسه. 

وكذلك الطَيبُ قباساً عليه إن كان الني يط إنما أمره 
بغسله لما وصفنا من الصفرةه وإن كان للطيب فهر أكثرٌ أو مثله 
والصّفْرٌُ جامعة؛ لأنها طيبُ وصفرة. 

فإن قال قائل: كيف قلت هذا في الثاسي والجاهل في 
الس والطَيبب ولم تقله فيمن جرُ شعره أو قتلَ صيداً؟ 

قيلٌ له: إن شاءً الله تعلل قلته خيراً وقياسأء وأنْ في اللبس 
وَالطَيب غالفة حاله في جر الشعر وقتل الصّيد. 

فإن قال: فما فرق بين اليب واللَبسٍ وقتل الصّيادَ وجرٌ 
الشّعرٌ وهوّ جاهلٌ في ذلكَ كله؟ 

قبل لهُ: الطيبُ واللْبسُ شيءٌ إذا أزاله عنه زال؛ فكان إذا 
أزاله كحاله قبلَ أن يلبس» ويتطيّب لم يتلف شيئاً حرمٌ عليه أن 
يتلفة ولم يزل شيئا حرمٌ عليه إزالته إنما أزالَ ما أمرّ بإزالته ثما 
ليس له أن يثبت عليه وقاتلُ الصّيد أتلف ما حرّمٌ عليه في وقنه 
ذلك إتلافه وجار الشّعرُ والظُ أزال بقطعه ما هوّ ممدوعٌ من 
إزالته في ذلك الوقت والإزالة لما ليس له إزالته إتلافٌ» وفي 
الإتلافي لما نهيّ عن إتلافه عرض خطأ كان أو عمدأء لما جعلَ 
الله في إتلافه الس خطأ من الدّيةِ وليسَ ذلك غيره في 
الإنلافه كهرَ في الإتلافي ولكنه إذا فعله عاماً أنه لا يجوز له 
وذاكراً لإحرامه وغيرٌ مخطىئ فعليه الفدية في قليل اللْس والطَيبٍ 
وكثيره على ما وصفت في البابه قبل هذاء ولو فعله ناسياً أو 
جاهلاً, * ثم علمه فتركه عليه ساعة» وقد أمكنه إزالته عنه بتزع 
وبع أو غسل طيب افتدى؛ لأنه أثبت النُوبَ والطَيبَ عليه بعاد 
ذهاب العذرء وإن لم يمكنه نز الوب لعلَةٍ مرض أو عطس في 
بدنه واننظرٌ من ينزعةٌ فلم يقدر عليه فهذا عذرٌ ومتى أمكنه نزعه 
نزعه وإلا افتدى إذا تركه بعد الإمكان» ولا يفتدي إذا نزعه بعد 
الإمكان» ولو لم يمكنه غسل الطَيبيه وكانٌ في جسده رأيت أن 
ميل انزلا نإ | مرحرقة تبثا إن القييه الإزام اليه 
فبشجر أو حشيش؛ فإن لم يقدر عليه أو قدرٌء فلم يذهبه. 

افهذا 8 أمكنه الماءُ غسلهُ» ولو وجد ماءٌ قليلاً إن 
غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمّم؛ لأنه مأمورٌ بغسله ولا 
رخصة له في تركه إذا قدرٌ على غسلهء وهذا مرخص له في التيمّم 


باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة 


القن 


إذا لم يجد ماءء ولو غسلَ الطَيبَ غيره كان أحب إل وإن غسله 
هو بيده لم يفتد من قبل أن عليه غسله وإن ماسّة فإنما ماسّه 
ليذهبه عنه ل يماسّه لِيتطَيّبَ بوه ولا يثبته وهكذا ما وجب عليه 
الخروج منه خرج منه كما يستطيع» ولو دخل دار رجل بغيرٍ إذن 
م يكن جائزا له وكان عليه الخسروجٌ منهاء وم أزعم أنه يخرج 
بالخروج منهاء وإن كان بمشي فيما لم يؤذن له فيه لأن مشيه 

للخروج من لَب لا للزيادة فيه فهكذا هذا لباب كله وقياسه. 


8 باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل 9الْحَجّ 
نهر معلُومَاتْ فَمَْ فَرَضَ فين الْحَجْ قلا رَقْثَ» إلى قوله «افي 
الْحج». ش 

أَخيرنًا مُسْلِمُ بن خاو وَسَعِيدُ ين سَالِمٍ عن 
ابن جُرَيْج عَن أبي الزتير أنه سَمِعَ جَابِرَ ين عَبْدٍ اله يَمْأَلُ 
عَنِ الرَجُْلٍ يُهِلُ بالْحَج قَبْنَ أَشهرٍ الْحَج؟ فَمَالَ: لا. [أخرجه 
البيهقي(4 /47 7)] 

4 أخخبرنَا الربييعٌ قال: أَحبْرَنَا الشافِعِي قال: 
َخبْرَنَا مُسْلِم عن ابن جُرَيْجٍ قال: قَلْتُ لِنَافِمٍ أَسَمِمْت عَنْ 
مُمَرَيْسَمي شهُورَ الْحَجْ؟ فَقَالَ: نَمَمْ كَانْ 
يُسَمّي شَؤالاً وَذّا الْقَعْدَةِ وَذّا الْحِجّةِ قلت لِنَافِمِ: فَإِنْ هَل 
نْسَانٌ بالْحَج فَبْلَهُنُ؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. [أخرجه 
البيهقي ق “المعرفة"(*/497)] 

8 أَعْبَرَنَا الربيع م قال: أخبر: 
َخبرنًا مُسْلِمُ بْنُ حل عَن ابْن جُرَيْجٍ قال: قال طَاوّس: هِي 
شَوال وَدُو الْقَعْدَةٍ وَذُو الْحَجُة. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" 57/7 1)4] 

- أحبْرَنَا مُسْلِمُ بْنُّ خَالِفٍ عن ابن جُرَيْج أنه 
قال: لِعَطَاء: ريت لو أن رَجُلاجَاءَ هلا بِالْحَجّ في شر 
رَمَضَانَ كَيْفَ كنت قَائِلاً لَهُ؟ قال أَقُولُ لَّهُ: اجْعَلْهًا عُمْرَة. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة"(1)4984/7 

- أَحبرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِكِ عَن ابن جنا قال: 
َخبرَنَا عُمَرُبْنُ عَطَاءه عَن عِكرِمَة أنّهُ قال: لاي 
خرة بحيال في شر الحم م أجل قل له ع وَجَلَ 
«الحج أ: شهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4» وَلا يد ينْبَفِي لآَحَد أن يُلَبِّيَ بحجء 


عَبَدٍ اللّه بْن عُمَرَ 


نا الشَافِعِيُ قال: 


يبغ لأَحَدٍ أَنْ 


٠ 44‏ 4- باب هل ب 


نَ يُقِيم. [أخرجه البيهقي في "المعرفة"(/4 440-49)] 


4٠‏ باب هل يسمي الحجٌ أو العمرةً عند 
الإهلال أو تكفي الي منهما؟ 
أخبرنا الرَبيمُ قال: قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: فيما 
حكينا من الأحاديث عن النّ َي دليل على أن نية اللي كافية 
له من أن يظهرٌ ما يحرم به كما تكوث ني المصلّي مكتوبة أو نافلة 
أو نذراً كافية له من إظهار ما ينوي منها بأ إحرام نوى» ونيِةٌ 
الصائم كذلك. 


وكذلك لو حج أو اعتمرٌ عن غيره كفته نيته من أن يسمي 
دحك هذا عن خرم 


و قاماةه 


7- قال الشافهي: أَخبرنًا [يْرَاِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن 
سَعِيل بن عَبِْ الرْحْمَنِ أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللّه قال: مَاسََمَى 
رَسُولُ الله لز في تبت حَجَا قط وَلا عُمْرَة. 

قال الشافعي: ولو سمّى الحرمٌ ذلك لم أكرهه إلا أنّه لو 
كان سنة سمّاه رسو الله أو من بعدةٌء ولو ليَى محر 
فقال: لبيك بحجَةٍ وعمرةٍ وهر يريد حجّة كان مفرداًء ولو آراة 
عمرة كان معتمرأء ولو سمّى عمرة وهو يريد حجّاً كان حجَاً 
ولو سمّى عمرة وهر يريد قراناً كان قرانا نما يصيِرُ أمره إلى النية 
إذا أظهر التلبية معهاء ولا يلزمه إذا لم يكن له نيه أن يكون عليه 
أكثرٌ من لفظيء وذلك أن هذا عمل لله خالصاً لا شيء لأحلر من 
الآدميينَ غيره فيه فيؤخذ فيه مما ظهرٌ من قوله دون ننه ولو لبَى 
رجلٌ لا يريد حجّا ولا عمرة لم يكن اجا ولا معتمراً كما لو 
كبر لا يريد صلاة لم يكن داخلا في الصّلاقٍه ولو أكلّ سحرا لا 
يريد صوماً لم يكن داخلاً في الصّوم. 

+ وكذلك لولم يأكل يوم كاملاء ولا ينوي صوماً لم يكن 
صائماء وروي : أن عبد الله ببنَ مسعود لقي ركباً بالتاخل حر مين 
فلبوا فلبى ابنُ مسعودٍ وهر دالٌ إلى الكوفة والتَلبيةٌ ذكرٌ من ذكرٍ 
الله عر وجل لا يضيق على احا أن يقولٌ: ولا يوجبُ على 
أحد أن يدخل في إحرام إذا لم ينوه. 


5- باب كيف التلبية؟ 


1 قال الثافِِي رحمه الله تعالى: أَخْيْرَنَا مَالِكُ 
عَن ناف عَن ابن عُمَرَ أن تَلْييَةَ رَسُول الله 124 لَبنِكَ اللّهمّ 
لبيك لِك لاه شريك نك لبّْنِك إن الْحَمْدَ وَالنْمْمَةَ لك 


يسمّي الحج أو العمرة عند الإهلال 


6 كتاب الحج 
وَالْمُلْكَ لا شريك لَك. 

قال نافعٌ: كان عبدُ الله بن عمرَ يزيدٌ فيها لبّكَ ليك 
لبْيكَ وسعديك والخيرٌ بيديك والرَغباءٌ إليك والعمل. [أخرجه 
مالك (71/1”) , البخاري (1845) ؛ مسلم (0184) 2 أبو داود(5 141) , 
الترمذيره 81), النسائي(2/١٠5١)»‏ ابن ماجه(8 191)] 

5 41 قال الشافِي: أخبرنًا بَمْض أهْل الْعِلٍْ عن 
جَعْفْرِ ْنِ مُحَمَه عَن أبيوء عَن جَابر بْن عَبْدٍ اله أن رَسُولَ 
له 16 مل بالود لبيك الله ليله ليك لا شريك يك 
لك ليك إن الْحَمْدَ وَالنْمْمَةَ لك وَالْمُلَكَ لا * شرِيكَ لك. 

وذكرٌ الماجشونٌ عن عبد اللّه ب بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة 45 قال: كَانَ مِن تَلْمَةٍ رَسُول الله يي لبك لِك إِلَّه 
الْحَىّ لَيِكَ. 

قال الشافعي: كما روى جابرٌ وابنُ عمرٌ كَانَتْ 0 - 
رَسُول الله مذ وَِيَ الْتي حب أن تَكُون تَلْبيَة الْمُحْرمٍ لا 
عَنهَهوَلا يُجَاوَِا إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة ٠‏ 
مت فإنه مثلها في المعنى؛ لأنها تلبية والتلبية إجابة. 

فأبانَ أنه أجابّ إله الحق بلبِيكَ أوّلاً وآخراً. 


رك 


6 أخبرنًا معي بن َال عن ابن جُرَيْحٍ قال 
أَخَبرَنِي حُمَيْدٌ الأغرَج» عَن مُجَاهِرٍ أنه قال: كان رَسُولُ الله 
تر يُظْهرٌ مِنَ اللي لِك اللْهمْ لبيك لبيك لا شريك نك 
أي إذ انه والْمة لك وام لا شيك لك قال حت 


هه 


كا نات يز وااائن بسترنرة مه 6 أت عَجَبَهُ ما هوّ فيه 


فَرَادَ فِيهًا لَبَيِكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةٍ قال ابن جريج 
وَحَيِبْت أن ذَلِكَ يَوْمُ عرَقة. 

قال الشتافعي: وهذه تلبية كتلبيته التى رويت عنه وأخبرّ أن 
العيشَ عيش الآخرة لا عيش الدنيا ولا ما فيهاء ولا يضيىٌ على 
أحدٍ في مثلٍ ما قال ابن عمرّ ولا غيره من تعظيم الله تعالى 
ودعائه مم التلبيق غير أن الاختيارٌ عندي أن يفرة ما روى عمن 
الني ييا من التلبيق ولا يصلَ بها شيئاً إلا مآ ذكرّ عن النَيّ 
0 ويعظمٌ الله تعلل ويدعوه بعد قطع التلبية. 

أخبرنا سَعِيد عَن الْقَاِمٍ بن مَعْنِه عَن مُحَمْد 
بْنِ عَجْلانَ عَن عَبْدِ الله : 
بَمْضَ تبي أنبه وَمَُ يكبي يَاذًَا الْمَعَارِبء قَقَالَ: سَبِعَْ 
الْمَعَارِجُ؟ إِنْهُ لِذو الْمَعَارجء وَمَا هَكَذَا كُنا لبي عَلَّى عَهْدٍ 


بن بي سَلَمَة أنْهُ قال: مسَمِعَّ سَعْدٌ 


6 كتاب الحج 


؟ 4- باب رفع الصّوت بالتلبية 


رَسُول الله 8ق 
1 4- باب رفع الصّوت بالتلبية 


17 قال الشَافِعِي: أَخبَرَنًا مَالِكُ بْنُ أنسء عَن 
ْمَك بْن أبي بكْر بن عبد الّْمَنِ بْن الْحَارِ بْنِ مِشَامء 
عَن خَلأه بن السائِب الأنْصَّارِيَ» عَن أَبِيهٍ أن رَسُولَ الله 
يي قال: أتاني جَبْرِيلٌ َأمَرَنِي أن آمْرَ أصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي 
أن يَرْقَعُوا أُصْوَائَهُمْ بِالتلئَةٍ أَوْ بالإملال» يريدُ أحدهما. 
[أخرجه مالك(4/1 ”), أبو داود(4 149)] 0 

قال الششافعي: وما أمرَ به جبريلٌ رسول الله تي فامرٌ 
الرجال ا حر مين وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرَجالَ دون 
النساء فأمرهم أن يرنعوا جهدهم مالم يبلغ ذلك أن يقطح 
أصواتهم فكانًا نكره قطمٌ أصواتهم» وإذا كان الحديث يدل على 
أن المأمورينَ برفيع الأصوات بالتلبيةٍ الرجال؛ فكان النساءٌ 
مأمورات بالسّتر؛ فإن لا يسمعٌ صوت المرأةٍ أحدٌ أولى بها وأسترٌ 
هاء فلا ترفعٌ المرأةٌ صوتها بالتلبية وتسمعٌ نفسها. 


43 باب أينَ يستحبُ لزومٌ التلبية؟ 


5148 قال الشافِِي: أَخبْرَنا مُسْلِمُ بن حال وَسَعِيدُ 


وه ده 


بْنْ سَالِوٍ» عن ابن جُريْجٍ قال أخبرَني عَبْدُ الْحْمَنِ يْنُ عبد 
اللّه بْنِ عَبَدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَابط قال: كَانَ سَلَفَنَا لا يَدَعُونَ 
ال ند أرب ند افْطِمامٍ الاق حَمَى تم وعد 
إشْرافهم عَلَى الثشيء وَهْبُوطِهم مِنْ بُلُون الأَووِيَةٍ وَعِنِدَ 
مُبُوطِهم مِنَ الشيء الذي يُشْرِفُونَ مِنهُ وَعِنْدَ الصّلاة إذَا 
فَرَغْوا مِنهًا. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(059/7)] 
قال الشافعي: وما روى ابن سابط عن السّلفه هو موافق 
ما روي عن رسول الله ييا من أن جبريل عليه السلام أمره بأن 
يأمرهم برفع الصّوت بالتلبية» وإذا كانت التلبية برا أمرّ امون 
برفم الصّوت به فأولى المواضم أن يرفعَ الصّوتٌ به مجتمع الناس 
حيث كانوا من مساجد الجماعات و والأسواق واضطمام الررفاق» 
وأينَ كان اجتماعهم بما يجمعٌ من ذلك من طاعتهم برف 
الصّوت وأن معنى رقع الصّوت به كمعنى رفعه بالأذان الذي ل 
يسمعه شيءٌ إلا شهد له بده وإِنّ في ذلك تنيها للستامع له يحدث 
له الرّغبة في العمل لله بنفسه ولسانه أو بعضهاء ويؤجرٌ له المثبْه له 


إليه. 

4 4- باب الخلاف في رفع الصّوت بالتلبيةٍ في 
المساجد 

قال الشافعي: فإن قال قائل: لا يرفمٌ الملبّي صوته بالتلبيةٍ 
في مساجد الجماعات إلا في مسجد مكةَ ومئى فهذا قولٌ يحالف 
الحديث ثم لا يكونُ له معنى يجورٌ أن يذهب إليه أحذ إذ حكي 
عن رسول الله تي أن حبري مره أن يَأمْرَ آَصْجَابِه أن يَرقَمُوا 
َصِرَائّهُمْ بالتَْيَةٍ فمتى كانت التَلبيةٌ من الرّجلٍ فينبغي له أن يرففع 
صوته بهاء ولو جار لأحار أن يقولَ يرفعها في حال دون حال جار 
عليه أن يقولَ يرفعها حيث زعمت أنه يخفضها ويخفضها حيث 
زعمت أنه يرفعهاء وهذا لا يجورٌ عندنا لأحار. وفي حديث ابن 
سابط عن السّلفي أنهم كانوا لا يدعوة التلبيةَ عند اضطمام 
الرّفاق دليلٌ على أنهم واظبوا عليها عند اجتماع الناس» وإذا 
تحرٌوا اجتماعَ النّاس على الطريق كانت المساجدٌ أولى أن يجهروا 
بذلك فيها أو ني مثل معناها؟ أرأيت الأذان أيترك رفع الصّويتو به 
في مسجد الجماعات؟ فإن قيلٌ: لا؛ لأنه قد أمرّ برفع الصّوت 
وكذلك التَليةٌ به أرأيت لو لم يعلم أحدٌ من هؤلاء شيا 
أكانت التلبيةٌ تعدو أن يرفعَ الصّوتُ بها مع الجماعات فكلُ جماعةٍ 
في ذلك سواءٌ أو ينهى عنها في الجماعات؛ لأنُ ذلك يشغل 
المصلّي عن صلاته فهيّ في المسجد الحرام ومسجار مى أولى أن لا 


يرفع عليهم الصّوتُ أو مثل غيرهم, وإن كان ذلك كراهية رفم 
الصّوت في المساجل أدبا وإعظاماً هاء فأولى المساجدٍ أن يعظمء 


المسجدٌ الحرامٌ ومسجد مّى؛ لأنه في الحرم. 
© باب التلبيةٍ في كل حال 


6 أَخبَرَنَا اربع قال: أَخْيرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ل عزنا وية إن للع ؛ عَن مُحَملِ بْن أبي حُمَيدهِ عَن مُحَمْدٍ 
بْن الْمُتكدر أن النبي # كان يُكيرُ مِن المَلْبيَةِ. [أخرجه البيهقي 
في “معرفة الس والآار ”رم ده ه)] 1 

- ْنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِِ عَن عبد الله بْن عُمَرٌ 
عَن نَافِمِ عن ابن عُمَرَ أنْهُ كان يُلبّي رَاكِبا وَنازلاً وَمُضْطجعاً. 
[أخرجه البيهقي(4/9)] 

- قال الشافعي: وَبَلَعْنِي» عَن مُحَمّدِ بْن الْحَتَقِيَةٍ 
أنه سيل أَيلبّي الْمْحْرمٌ و رَهُوَ جُنْبْ؟ فَقَالَ: نَحَمْ. [أخرجه البيهقي 


مين 


في "معرفة السنن والآثار"(58/8/9)] 
قال الششافعي: اليه ذكرٌ من ذكر الله عر وجل فيلبّي 
المرء طاهراً وجا وغيرٌ متوضئ» والمرأة حائضاً وجنباً وطاهراء 
ا لَِاِشَة وَعَرَكَت افَْلِي ما 


وفي كل حالءٍ وقد قال رَسُولُ أله سد 
يَفْعَلُ الْحَاج غَيرَ أن لا تَطُوفِي بالْيْت والتَبية عا يفعلُ الحاج. 


- باب ما يستحبُ من القول في أثر التلبية 


قال الششافعي: استحبٌ إذا سلّمَ امصلّي أن يلي ثلاثا 
واستحب إذا فرع من التلبيةٍ أن يتبعها الصّلاة على الني تير 
ويسأل الله جل ثناؤه رضاء والجنة والتعوّد من النار اتباعاً 
ومعقولاً أذ اللبِي وافَدُ الله تعالى» وأنّ منطقه بالتلبيةٍ منطقه 
بإجابةٍ داعي الله وأنّ تمامَ الدّعاء ورجاءً إجابته الصّلاة على الي 
فد وأن يسأل الله تعالى في إثر كمال ذلك بالصّلاةٍ على النَيّ 
الحنة ويتعوّدٌ من الثارء فإنً ذلك أعظمٌ ما يال ويسالٌ 
بعدها ما أحب. 

5 أَخْبْرنَا الرُييعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبرنًا [برَاهِيمُ بْنُ مُحَمهِ عن صَالِحٍ بن مُحَمّدٍ بْنِ رَائِدَهَ 
عن عُمَارَة بن رم بن قابسو عن أبي عن الأب 18 أنه 
كَانَ إِذَا فَوَعْ مِن تَلْيَوِ سَألَ الله تَعَالَى رِضوَانَةُ وَالْجَنَة 


2-6 


الس امس 


وَاسْتَحْفَاُ برحميّه مِن ار [أخرجه ا 


كان يَأ إن فَوَعْ من اا بلي عل لتر ار 
8 [أخرجه البيهقي(45/9)] 


4 باب الاستشناء في الحج 


75 قال الشافهي: أخبْرَنَا سُفَيَانُ عَن هِشَام بْن 
عُرْرَه عن أبيه أن رَسُولَ الله #6 مَرٌ بضباعة بِنْسو الرْبَيْ 
ََاَ ما ترِِينَ الْحَيخ؟ فَقَلَت: إن سَاكِة قا لَهَا حِجّي 
وَاشْتَرطِي أن مَحِلي حَيِث حَبَسْتَنِي. [أخرجه البخاري(0:08), 
ل النسائي(548/5١1)]‏ 

6 أخيْرَنَا سُقْيّابُ عَن هسام بن عُرْوَة عسن أَبيهٍ 
قال: قَالَتْ لي عَايْشَهُ هَلْ تَمْعَْيِي إذَا حَجَجْت؟ فَقْلّت لَهَا 
مادا أَقُولٌ؟. 


فقالت: قل اللّهمْ الحج أردت وله عمدت؛ فإن يسّرت 


- باب ها يستحبٌ من القول في أثر التّلبية 


6- كتاب الح 


فهر الحج؛ وإن حبستي حابس فهيّ عمرة . [أخرجه 
البيهقي(ه/71؟)] 
5 -32000 5 # 2 7 « مراتة .. 
قال الشافعي: ولو ثبت حديث عبروة عن الني مثا ني 


الاستثناء لم أعدّه إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلافهُ ما ثبت عن 
رسول الله 8 وكانت الحجّة فيه أن يكون المستثنى غالفاً غير 
المستثنى من محصر بعدو أو مرض أو ذهابٍ مال أو خط ده أو 
توان» وكان إذا اششترط فحبسن بعدو أو مرض أو ذماب مال أو 
ضعفي عن البلوغ حل في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ولا 
فار غيره وانصرف إلى بلاده ولا قضاء عليه إلا أن يكون ل يحج 
حجّة الإسلام فيحجّها وكانت الحجَّةٌ فيه أن رسول الله ' لم 
يأمر بشرط إلا أن يكونٌ على ما يأمرٌ بوه وكان حديث عروة عن 
عائشة ة يوافقه في معنى أنها أمرت بالشرط؛ وكانٌ وجه أمرها 
بالشرط إن حن عن الع ف عمرة أ قو إن. حبسي حل 
عن الح ووجدت سييلاً إلى الوصول إلى البيت فهيّ عمر 
وك برعا و قرفا 1لا لا وك كر عي ولا ا 
ومن لم يثبت حديث عروة لانقطاعه عن النيي 2 احتمل 
أن يحتج في حديث عائشة ئشة؛ لأنها تقول: إن كان حج وإلا فهي 
عمرة» وقالَ استدل بأنها م تره م يحل إلا بالوصول إلى البيستيه ولنو 
كانت إذا ابتدات أن تأمره بشرط رأت له أن يحل بغير وصول إل 
البيت أمرته به وذهب إلى أن الاشتراط وغيره سواءٌ وذهب إِلّْ أنّ 
على الحاج القضاءً إذا حل بعملٍ عمرةٍ كما روي عن عمرٌ بن 
الخطابيء والظاهرٌ أنه يحتملٌ فيمن قال هذا أن يدخل عليه خلافٌ 
عائشة إذ أمره بالقضاء والجمٌ بون من اشترطء ولم يشترط؛ فلا 
يكونٌُ للشرط. معئى وهذا مما استخيرٌ اللّه تعالى فيد» ولو جرد 
أحدٌ خلافَ عائشة ذهب إلى قول عمرٌ فيمن فاته الج يطوفُ 
ويسعى ويحلق أو يقصّرٌ ويهديء وبعض أصحابنا يذهب إلى 
إبطال الشّرط» وليسَ يذهب في إبطاله إلى شيء عال أحفظه. 


5 أَحْبَرَنَا مَالِك عَن ابن شهَاب أنه سَألَهُ عن 
الاسيّئناء فِي الْحَج فَأئكَرَه. وه الببهقي في 'معرفة السنن 
والآثار"(45/5 ؟)] 

ومن َل الاستكة عل وجل ب فَحَلَ من حج أز 
عُمْرَةٍ قَأَصّاب النْسَاءَ وَالطيبَ وَالصِيْدَ جَعَلَهُ مُفسِداً وَجَعَلَ 
عَلَيْهِ الْكَفَارَةَ فِيمًا أَصَّابه وَأَنْ يَعُودٌ غرايا حَنَى يَطُوفَ 
بِالِْيْته ثُمْ يَقَضِيَّ حَجَأَء إذ كَان أَحْرمَ بِحَج أَوْ عُمْرَقَ إن 
كان أخْرَمّ بعَمْرَةٍ. 


6 كتاب الحج 


48- باب الإحصار بالعدوٌ 


نان 


4 باب الإحصار بالعدو 


قال الشافعي رحمه اللّه: : قال الله عر وجل وَََمُوا المج 
َالْعُْرَة لله إن ميرت فَمَا اسْتِسَرٌ من الْهَذي ولا تَحلِقُوا 
رُمُوسَكُمْ حت يَبلْعْ الْهَدَيُ مَحِلة4 الآية. 

قال الششافعي: فلم أسمع تمن حفظت عنهُ من أهل العلم 
بالتفسير مخالفا في أنّ هذه الآية نزلت بالحديبية حينَ أحصرٌ النبي 
فحال المشركون بينهُ وبينَ البيتب» وأن رسول الله يي نحرٌ 
بالحديبية وحلق ورجع م حلالأ» ولمى يصل إلى البيت ولا أضحابة 
إلا عثمانَ بنّ عفان وحدهُ وسنذكرٌ قصتة؛ وظاهرٌ الآيةٍ أن أمرّ 
الله عر وجل إِيَاهم أن لا يحلقوا حنّى يبلغ المدي محلّهُ وأمرة. 
ومن كان به أَذَى من رأسه بفدية سمّاهاء وقال عر وجل لفَإِذَا 
أَيْكُمْ قَمَنْ مع لمر إلى الْحَجٌ قَمَا امسر م مِنَّ الْمَذي» 
الآ وما بعدها يشب والله أعلم أن لا يكون على امحصر بععدوٌ 
قضاءً؛ لأ الله تعالى لم يذكر عليه قضاء وذكرٌ فرائض في 
الإحرام بعد ذكر أمره. 

قال: والّذي أعقلُ في أخبار أهل المغازي شبية بما ذكرت 
من ظاهر الآيق وذلك أنا قد علمنا في متواطيي أحاديثهم أن قد 
كان معّ رسول الله تي عامَ الحديبية رجالٌ يعرفون بأسمائهم» 
ثم اعتمرٌ رسولٌ الله تي عمرةً القضيّةِ وتخلفَ بعضهم بالحديبيةٍ 
من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته» ولو لزمهم القضاءٌ 
لأمرهم رسولٌ الله تي إن شاء الله تعالى أن لا يتخلّفوا عن 
وما تخلّفوا عن أمر رسول الله ذء وني تواطؤ أخبرَ أهل 
المغازي» وما وصفت من تخلّفٍ بعض من أحصرٌ بالحدييية 
والحديبية موضعٌ من الأرض منهُ ما هر في الحل؛ ومن ماهو في 
الحرم» فإنما مر اهدي عندنا في الحل وفيه مسجدُ رسول الله 
الذي بويع فيو تحت الشجرة فأنزل الله عر وجل ظلَقَدْ 
رَضِيّ الله عن الْمُؤيِنَ إذ يبايعُونك نَحْت التتجَرَو» فبهذا كلّهٍ 
تقول فنقول من أحصرٌ بعدوٌ حل حيث يحبسُ في حل كان أو 
حرم وثحرٌ أو ذبح هدياً. 

وأقلٌ ما يذبحٌ شاة؛ فإن اشتر 
أجزأتهم أخرجوا معا ثمنها أو أحدهم؛ ووهب لهم حصصهم 
منها قبل ذبحها فذبجوهاء فأمًا إن ذبحهاء ثم وهب لهم حصصهم 
منها فهيّ له ولا تجزيهم ولا قضاءً على الحصر بعدوٌ إذا خرجّ من 
إحرامه والحصرٌ قائمٌ عليه؛ فإن خرج من إحرامه والعدرٌ بحالي 
ثم زالَ العدوٌ قبل أن ينصرف فكانوا على رجاء من الوصول إلى 
البيته بإذن العدوٌ لهم أو زوالهم عن البيته أحيست أن لا يعجّلوا 
بالإحلال» ولو عجلوا بىء ولم يتتظروا جارٌ لهم إن شاءً الله تعالل. 

ولو أقامَ المحصرٌ متأنياً لأيّ وجه ما كان أو متوانياً في 


لك سبعةٌ في بدنةٍ أو بقرةٍ 


الإحلال فاحتاج إلى شيء تا عليه فيه الفدية ففعله افتدى؛ لآن 
فدية الأذى نزلت في كعب بن عجرة ة وهوّ محصر. 
فإن قال قائلٌ: ما قولٌ الله عرٌ وجل في الحديبية «حَنى 
يلم الهَدَيُ مَجِلّهُ4؟ 
قيل: واللّه أعلم. 
أمَا السَنْةُ فتدلُ على أن محلّه في هذا الموضع نحره؛ لآن 
رسون الله يكذ َحَرَ فِي الْجِل. 
فإن قال: فقد قال الله عزّ وجلٌ في البدن لثم مَحِلَّا إلَى 
ايت الْعتي» قيلٌ ذلك إذا قدرٌ على أن ينحرها عدد البيتٍ 
العتيق فهر عحلّها؛ فإن قال: فهل خالفك أحدٌ في هدي الحصر؟ 
قيل: نعم. عطاء بن أبي دباح كان يزعمٌ ألا النيئ 3 لحر 
في الْحَرَِ؛ِ فإن قال فبأي شيء رددت ذلك وخبرٌ عطاء» وإن كان 
منقطعاً شبيه مبخبرك عن أهل المغازي؟ 
قلت: عطاءً وغيره يذهبون إلى أن محل اللمدي وغيره تبن 
خالفنا يقولُ لا يحل ا حصرٌ بعدو ولا مرض حتّى ييلع اهدي 
الحرم فينحرٌ فيه لل وصفت من ذكرهم أن الب تير لَمْ يَنَحَرْ إلا 
0 
قلت: نعم إذا زعمواء وزعمنا أن الحرمَ منتهى الهدي بكل 
محرا ع د جد ارا موري ايده على اا دي لني 
ير لم يبلغ الحرم. 
فإن قال: وأينَ ذلك؟ 
قلت: قال الله عزُ وجل هم اين كفرُوا وَصَدُوكُمْ عَنٍ 
الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام َالْهَذيَ مَعْكوفاً أن بلع مَجِلَّهُك. 
فإن قال قائلٌ: فإن الله عر وجل يقولٌ: طحَتَى يَبْلعْ الْهَدَيُ 
مَجِلَهُ. 
قلت: الله أعلم محلّه ها هنا يشبه أن يكون إذا أحصرٌ 
ره حيث أحصرٌ كما وصفت وحله في غير الإحصار الحرمٌ وهو 
كلام عربي واسع» وخالفنا بعضُ الناسء فقال: ال حصو بالعدو 
والمرض سواءٌ وعليهما القضاءً ولهما الخروج من الإحرام. 
وقال: عمرة البَىّ يإ التي اعتمرٌ بعد حصره قضاءً عمرته 
الي أحصرٌ بهاء ألا ترى أنها تسمّى عمرة القضيّةٍ وعمسرة 
القصاص؟ فقيلَ لبعض من قال هذا القول: إِنْ لسانَ العرب 
واسمٌ فهيّ تقولٌ: اقنضيت ما صنعَ بي واقتصصت ما صدعٌ بي 
فبلغت ما منعت ما يحبُ لي» وما لاا يجب علي أن أبلغة» وإن 
وجب لي. 
قال الشافعن: والذي ننحبٌ إليه من هذا أن نما سيت 
عمرة القصاص وعمرة القضبّة أن الله عرٌ وجل اقنصً لرسوله 


عووم 


48- باب الإحصار بالعدوٌ 


كتاب الحج 


كر فدخلّ عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه قال: 
أفتذكرٌ في ذلك شيئاً؟ 
فقلت: نعم. أخيرنا سفيانُ عن مجاهار. 
قال الشافعي: فقالَ فهذا قولُ رجل لا يلزمي قوله. 
قلت: ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالةً القسرآن وأخبارٌ 
أهل المغازي» وما تدلُ عليه السنةٌ فقالَ: قد سمعت ماذكرت 
من السْق ولم تسند فيه حديثا بيناً. 
فقلت: ولا أنتَ أسندت فيه حديثاً في أن عمرة النئ تلظ 
يقال لها عمرةً القضيّق وإنما عندك فيها أخبارهم؛ فكان لي دف ما 
علمت» وم تقم فيه حديثاً مسنداً نا يبس يبت على الانفراد» ولم يكن 
إذا كان معروفاً متواطاً عند بعض أهل العلم بالمغازي؛ فإن لم 
يكن لي دفعك عنه بهذاء لم يكن لك دفعي عن أنه تخلّفَ بعض 
من شهد الحديبية من أصحابب النْ ير عن عمرة القضيق 
فقال: ما يقنعني هذا الجوابُ فادللني على الدّلالٍ من القرآن. 
قلت قال الله عر وجل «الشهر الْحَرَامُ بالنشهر الْحَرَام 
َالْحُرْمَاتُ ِصَاص فَمَنِ اعتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغَدُوا عليه بوِثْلٍ ما 
اعْتَدَى عَليكُمْ قال فمن حجّتي أن الله عر وجل قال قصاصٌ 
والقصاص إنما يكونُ بواجبي. 
قال الشافعي: فقلت له إنّ القصاص وإن كانّ يحب لمن له 
القصاصُ فليسَّ القصاصُ واجباً عليه أن يقنص قال: وما دل 
على ذلك؟ 
قلت: قال الله عر وجل لرَالْجُرُوحُ قِصَاصْ» أفواجبٌ 
على من جرح أن يقتص من جرحة أو مباخ لهُ أن يقنص وخيرٌ 
لهُ أن يعفو؟ 
قال له: أن يعفر ومباحٌ لهُ أن يقتص» وقلت له قال الله عر 
وجل لثمن اعْنَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عََيِْ بول ما اعْمَدَى 
عَلَيكُم4 فلو أن معتدياً مشركاً اعتدى علينا كان لنا أن نعنديّ 
عليه بمثل ما اعتدى عليناء ولم يكن واجباً علينا أن نفعلَ قال ذلك 
على ما وصفت. 
فقلت: فهذا يدك على ما وصفتء وما قال مجاهدٌ من أنّ 
الله عر وجل أقصّه منهم فدخلّ عليهم في مثل الشهرٍ الذي ردوه 
فيو وليست فيه دلالةٌ على أن دخوله كان واجباً عليه من جهةٍ 
قضاء السك واللّه أعلمُ» وإنما يدرك الواجب فيه وغيرٌ الواجب 
خبراً والخبرٌ يدل على مثل ما وصفنا من أنه ليس بواجبو. 
قال الشافعي: ونين اخمر وينوجم كان [ندان يرك عن 
موضعه الذي أحصرٌ فيه ويحل» فإذا أمنَ بعد انصرافه كان له أن 
يتم على الانصرافم قريباً كان أو بعيداً إلا أنْي إذا أمرته با خروج 
من إحرامه عاد كمن لم يحرم قطء غيرَ أنّي أحبُ له إذا كان قريباً 


أو بعيداً أن يرجعٌ حتى يصل إلى ما صادٌ عنه من البيتم واختياري 
له في ذلك بالقرب بان وإن كان الرجوعٌ له مباحاً فتركُ الرّجوع 
كان فيه وحشة أكثرٌ بهذا المعنى؛ وإن كان الرّاجمٌ من بعساو أعظم 
أجراً: 

ولو أبحت له أن يذبح ويحلى ويحل وينصرف فذبح» وم 
يحلق حتى يزول العدرٌ لم يكن له الحلاق» وكان عليه الإتمام؛ ؛لأنه 
م يحل حتى صارَ غيرٌ محصور وهو مأجورٌ في البح إن شساءً اللّه 
تعالى» وهذا قولٌ من يقولٌ لا يكملٌ إحلالٌ المحرم إلا بالحلاق» 
ومن قال يكملٌ إحلاله قبل الحلاق والحلاقٌ أوَلُ الإحلال قال: 
إذا ذبح» فقد حل وليسَ عليه إذا بح أن يحضي على وجهه» ولو 
أحصرٌ ومعه هدي قد ساقه متطوعاً به أو واجباً عليه قبل 
الإحصار فله ذبحه في مكانه كما ذبحّ رسول الله تيور هديه 
بالحديبية» وقد أوجبه قبل أن يحصرّء وإذا كان عليه أن يحل بالبيت 
فمنعه فحل دونه بالعذر كان كذلك اهدي أولى أن يكون له نحره 
حيث حبس وعليه الهدئُ لإحصاره سوى ما وجب قبل أن يحصرٌ 
من هدي وجب عليه بكل حال. 

قال الشافعي: ولو وجب عليه هدي في فوره فاته فلم 
يكن معه كان له أن يث يشتريه ويذبحه مكانة» ولو كانَ وجب عليه 
قبل ذلك كان ذلك لهُ ولو أخْرٌ هديه ليبعث به إذا ذهب الحصرٌ 
كان أحب إلّ؛ لأنه شيءٌ لم يجب عليه في فوره. 

وتأخيره بعد فوره كتأخيره بعدما وجب عليه. 

قال: ولو أحصرٌ ولا هديّ معه اشترى مكانه هديا وذيجه 
وحل» ولو وهب له أو ملكه بأيّ وجه ما كانَ فذبحه أجزاً عنه؛ 
فإن كان موسراً لأن يشتري هديأء وم يجد هدياً مكانه أو معسراً 
بهدي» وقد أحصرَّء ففيها قولان» أحدهما لا يحل إلا بهديء 
والآخْرٌ أنه مأمور بأن يأنيّ بما يقدرٌ علي فإذا لم يقدر على شسيء 
خرج تا عليهء وكانَ عليه أن يأتيّ به إذا قدرٌ علييء ومن قال: 
هذا قال يحل مكانه ويذبحٌ إذا قدر؛ فإن قدرٌ على أن يكون الذبح 
بمكَة لم يجز أن ينبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبحّ حيث يقدر. 

قال: ويقال: لا بجزئه إلا هدي» ويقالُ يجزئه إذا لم يجد هديا 
إطعامٌ أو صيام؛ فإن لم يجد الطّعامَ كان كمن لم يجد المدي» وإن لم 
يقدر على الصِيامٍ كان كمن لم يجد هدياً ولا طعاماء وإذا قدرَ أدى 
أي هذا كان عليه. 

وإن أحصرٌ عبد قد أذنٌ له سيّده في احج والعبذ لا مال له 
وعليه الصّومٌ تقوم له الشّاة دراهم» ثم ؛ الدراهمٌ طعاماء ثم يصومٌ 
عن كل مد يوماً والقولُ في إحلاله قبلَ الصّوم واحدٌ من قولين» 
أحدهما أن يحل قبلَ الصّومء والآخرٌ لا يحل حتى يصومٌ والأولُ 
أشبههما بالقياس؟؛ لأنه إذا أمرّ با خروج من الإحرام والرجوع 


6 كتاب الح 


8- باب الإحصار بالعدوٌ 


6 


للخوف أشبه أن لا يؤمر باللقام على الخنوفب للصّوم والصُومٌ 
يجزيه في كل موضم. 1 

وإذا أحصرٌ رجلُ أو امرأة أو عددٌ كثيرٌ بعدو مشركينٌ 
كالعدوٌ الذي أحصرٌ بهم رسول الله ليق عام الحديبية وأصحابه؟ 
فكانت بهم قرَة على قتالهم أو لم تكن كان لهم الانصرافة أن 
لهم ترك القتال إلا في التفير أو أن يبدءوا بالقنال وإن كان النظ” 
للمسلمينٌ الرجوعَ عنهم اخترت ذلك لهم وإن كان النَظرٌ 
للمسلمينَ قتلاهم اخترت قتاهم ولبس السّلاح والفذية؛ وإذا 
أحصروا بغير مشركين اخترت الانصرافَ عنهم بكل حال بعاد 
الإحلال من الإحصار. 

فإن قال قائل: فكيفَ زعمت أن الإحصارَ بالمسلمينَ 
إحصارٌ يحل به المحرمٌ إذ كان رسولٌ الله يذ إنما ألحصرٌ 
بكشركين؟ 

قيل لَهُ: إن شاءً اللّه تعالى ذكرٌ الله الإحصارٌ بالعدوٌ مطلقاً 
م يخصئص فيه إحصاراً بكافر دون مسلمٍه وكان المعنى للّذي في 
الشّرك الحاضر الذي أحلٌ به ال حصرٌ الخروج من الإحرام خوفا أن 
ينالَ العدوٌ من الحرم ما ينال عدوّه؛ فكان معقولاً في نص السَنةٍ 
أن من كان بهذه الخال كان للمحرم عذرٌ بآن يحرج من إحرامه 


به. 


1 أخبرنَا مَاِكه عن نَافِمه عن ابن عُمَرَ أنه 
خَرَج إلى مكة في الفَِْةٍ مُعْتَمِراء فَقَالَ: إن صيذت عن 
لبت صَتَئْنَا كَمَا صَنَخْنَا مَعَ رَسُول الله 8 [اعرجه 
مالك(750/1), البخاري(87١4):‏ مسلم(. 10 

قال الشافعي: يعني أحللنا كما أحللنا معّ رسول الأّه تي 
عام الحديبية. 

وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت؛ لأنه إنما 
كان بمكة ابن اليرِ وأهلُ الشّام قرأى أنهم إن منعوه أو خافهم 
إن لم بمنعوه أن ينال في غمار الناس فهر في حال من أحصر؛ فكانٌ 
له أن يحل» وإن أحصر بمشركينٌ أو غيرهم فأعطوهم الأمانّ على 
أن يأذنوا لم في أن يلوا لم يكن لهم الرّجوعٌ وكانوا كفير 
محصرينَ إلا أن يكونوا تن لا يوثق بأمانه ويعرفٌ غدرهم: فيكول 
هم الانصرافٌ إذا كانوا هكذا بعد الإحلال» ولو كانوا تمن يوثقٌ 
أمئه بعد أعطره أن يدل فيحلك على عل قلي أو كدبي ف قز 
أن يعطوهم شيئا؛ لأن لهم عذراً في الإحصار يحل لم به الخروج 
من الإحراء وإني أكره ه أن ينال مشرلدٌ من مسلم أخدّ شيء؛ لأنْ 
المشركينٌ المأخوذ م: منهم الصّغار ولو فعلوا ما حرم ذلك عليهمء 
وإن كرهته لهم كما لا يحرمُ عليهم ما وهبوا المشركينَ من أموالهم 
ومباحٌ للمحصر قتالٌ من منعه من البيته من المشركينَ ومباحٌ له 


الانصرافٌ عنهم؛ لأن رسول الله يي قد فعلَ الأمرين فقاتلهم 
وانصرف عنهم؛ ولو قاتلهم الحصرٌ فقتل وجرح وأصاب دواب 
إنسيّة فقتلها لم يكن عليه في ذلك غرمٌ» ولو قاتلهم فاصاب لهم 
صيداً يملكونه جزاه بمثله» ولم يضمن لحم شيئاء ولو كان الصّيدُ لمن 
هوّ بينَ ظهرانيهم من المسلمين تمن لا يقاتلهم فأصابه جزاه بمثله 
وضمنه للمسلمين؛ لأن مكة ليست بدار حرو فيباحٌ ما فيها. 

ولو كان الوحش لغير مالك جزاه المحرمٌ بمثله إن شاءً 
مكانه؛ لأنْ الله جعلَ فدية الرَأّسِ في مكانه وأمرّ رسولٌ الله ا 
بها كعباً وجعلٌ الهدي في مكانه وخر رسولٌ اللي ما ساق من 
اهدي تطوعاً في مكان فيكونٌ حال الإحصار غيرٌ حال الوصول» 
ولو كرهت أن يوصّله إلى البيته لم أكره ذلك إلا لأن يحدث عليه 
حدث» فلا يقضى عنه. 

ولو أحصرٌ قومٌ عدو فارادوا الإحلال؛ ث ثم قاتلرهم لم أرَ 
بذلك باساء ولو أحصرٌ قوم بعدوَ غير مقيمينَ بمكة أو في الموضع 
الذي أحصروا فيه؛ فكان الحرمُيؤْمّلُ انصرافهم ويأمنهم في مكانه 
م أرَ أن ينصرف آياماً ثلاثأء ولو زادٌ كان أحبْ إلي» ولو انتصرف 
بعد إحلاله» ولم يتم ثلاثاً جار له ذلك؛ لأنّ معنى انصرافي العدوٌ 
متبية وقد بريداك الاتصرافت شم لا عيفرت ولا بريدرية م 
ينصرفون» وإنما كان مقا الني يي بالحديييةٍ مراسلة الشركين 
ومهادنتهم ولو أحصرٌ قوم بعدو دون مك وكان للحاج طريق 
على غير العددٌ رأيت أن يسلكوا تلاك الطَريقَ إن كانوا يامنون 
بهاء وم يكن لهم رخصة في الإحلال وهم يأمنون فيها أن يصلوا 
إلى البيتى ويقدروا؛ فإن كانت طريقهم التي يأمنون فيها بحر لا 
برأ لم يلزمهم ركوب البحر؛ لأنه مخوفُ تلفيه ولو فعلوا كان 
حب إل وإن كان طريقهم برا وكانوا غيرَ قادرينَ عليه في 
أموالهم وأبدانهم كان لهم أن يلوا إذا كانوا غير قادرينَ على 
الرصول إلى البيت حصرينَ بعدو؛ فإن كان طريقهم برا يبعدٌ 
وكانوا قادرينَ على الوصول إلى البيت بالأموال والأبدانء وكان 
الحجُ يفوتهم وهم محرم ون لم يكن لمم أن يلوا حتى يطوفوا 
بالبيت وبالصفا والمروة؟ لأنْ أوْلَ الإحلال من الج الطُوافُ» 
والقولُ في أن عليهم الإعادة وأنّها ليست عليهم واحدٌ من قولين» 
أحدهما أنه لا إعادة للحجٌ عليهم؛ لأنهم منوعون منه بعدوه وقد 
جاءوا بما عليهم تا قدروا من الطّواف ومن قال: هذا قال 
وعليهم هدي لفوت الج وهو الصّحيحٌ في القياس» والقولٌ 
الثاني أن عليهم حجّاً وهدياً وهم كمن فاته الح من أحصرٌ بغيرٍ 
عدو إذا صاروا إلى الوصول إلى البيتٍ وهذا وجةٌء ولو وصلوا إلى 

مكة وأحصروا فمنعوا عرفةً حلُوا بطوافي وسعي وحلاق وذبح؛ 
وكان القولٌ في هذا كالقول في السألةٍ قبلها وسواء امكو الحصيٌ 
إن أقبلَ من افق محرماً وغيرٌ المكَي يب على كل ما يجب على 


وموم 


وإن أحصرٌ المكيُ بمكَة عن عرفة فهر كالغريب يحصرُ بمكة 
عن عرفة يذبحان ويطوفان ويسعيان ويحلان» والقولُ في قضائهما 
كالقول في المسألتين قبل مسالتهماء ولا يخرجُ واحدٌ منهما من مكة 
إذا كان أهلا له بالحج» ولو أهلا من مكمه فلم يطوفا حتى أخرجا 
منها أو أحصرا في ناحيتهما ومنعا الطَّوافَ كانا كمن أحصرٌ 
خارجاً منها في القياس» ولو تريّصا لعلّهما يصلان إلى الطوافم 
كان احتياطاً حسئاء ولو احصرٌ حاج بعد عرفة بمزدلفة أو بمنى أو 
بَكَةَ فمنعَ عمل مزدلفة ومنى والطّوافَ كان له أن يذبحَ ويحلق أو 
يقصرٌ ويحل إذا كان له الخروجٌ من الإحرام كله كان له ا خروج 
من بعضه؛ فإن كانت حجّةَ الإسلام فحلٌ إلا النساءَ قضى حجة 
الرسلام؛ وإن كانت غيرٌ حجَةٍ الإسلامء فلا قضاءً ء عليه؛ لأنه 
محصرٌ بعد ولو راد أن يمسكَ عن الإحلال حتى يصل إلى 
البيت فيطوف به ويهريق دماً لتركٍ مزدلفة: ودماً لترك الجمار 
ودماً لترك ابيتوتةٍ بمنى ليالي منّى أجزأ ذلاك عنه من حجّةٍ 
الإسلام متى طافت بالبيتيه وإن بعد ذلك؛ لأنه لو فعلَ هذا كلّه 
بعد إحصارء 2 ثم أهراقَ له دماً أجزأ عنه من حجَّةٍ الإسلام. 

وكذلك لو اصاب صيداً فدا وما يفسدُ عليه أن يجزيّ 
عله من حجةٍ الإسلام النْساءٌ فقط؛ لأنُّ الذي يفسد دُالحج دون 
غيره نما فعلَ فيو والحصرٌ بعدو؛ وامحبوسُ أي حبس ما كان نأمره 
با خروج منه! فإن كانوا مهن بالحج فاصابوا النساءً قبل يلون 
فهم مفسدونٌ للحجٌ وعليهم معاً بدنة وحيجٌ بعد الحج الذي 
أفسدوةٌ» وإذا أصابوا ما فيه الفديةٌ كانت عليهم الفدية ما لم يحلواء 
فإذا حلّوا فهم كمن لم يحرم. 


4- باب الإحصار بغير حبس العدوٌ 


أخبرنا الرَبِيعٌ قال: قال الشافعي: ولو أن رجلاً أهلٌ بالحج 
فحبسه سلطانٌ؛ فإن كان لحبسه غاية يرى أنه يدرك معها احج 
وكانت طريقه آمنة بمكة لم يحدل؛ فإن أرسلَ مضىء وإن كان 
حبسه مغيباً عنه لا تدرى غايته أو كانت له غاية لا يدرك معها 
الحجٌ إذا أرسلَ أو لا يمكنه المضي إلى بلده فله أن يحل كما يحل 
الحصرٌ والقياسُ في هذا كله أنه محصرٌ كحصر العدرٌ ومثله المرأة 
تهل بالحجّ فيمنعها زوجها ومثلها العبيدٌ يهلُونَ فيمنعهم سادتهم. 

قال الششافعي: في في الرّجل يهل بالحج غ غير الفريضة فيمنعه 
والداه أو أحدهما: أرى واسعاً له أن يحل محل الحصر. 

قال الشافعي: وهذا إذا كانت حجّة حجَّةٌ تطوّع» » فأمًا الفريضة 
إذا أهل بها مضى فيهاء ولم يكن لواحدٍ من والديه منعه بعد ما 
لزمته وأهلّ بها. 


4- باب الإحصار بغير حبس العدوٌ 


1 كتاب الحج 


فإن قال قائلٌ: آرأيت العدو إذا كان مائعاً تحوفاً فأذنت 
للمحرم أن يحل بمنعه أفتجدٌ أبا الررجل وأمه وسيد العبدٍ وزوج 
المرأةَ في معناه؟ 
قيل لهُ: نعم هم في معناه أنّهم مانعون» وفي أكثر من معناه 
هم انمه وليسَ للعدرٌ المدخ وتحالفون له في أنْهم غيرٌ 
مخوفينَ خوفه. 
فإن قال: كيف جمعت بينهم وهم مفترقون في معنى» وإن 


في أن 


اجتمعوا في معثى غيره؟ 

قلت: اجتمعوا في معنى وارد هؤلاء أن هم المع وحفظت 
عن غير واحار أن المرأة إذا أهلّت بالحجٌ غير حجَةٍ الفريضة كان 
لزوجها منعها وحفظت عن الني, يي أنه قال: لا يحل لامْرَأةٍ أن 
نَصُومٌ يَوْماً وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا به فكان هذا على التطوّع دون 
الفريضة وكانت إذا لم يحل لما الصّومُ إلا بإذنه؛ فكانٌ له أن 
يفطرهاء وإن صامت؛ لأنه لم يكن لها الصّومٌُ وكان هكذا الحج» 
وكان سيّدُ العبد أقدرٌ عليه من زوج المرأةٍ على المرأقء وكان حق 
أحدٍ والدي الرّجل أعظم عليه من حق الرّوج على المرأةٍ 
وطاعتهما أوجب» فبهذا قلت ما وصفت. 


٠ه‏ باب الإحصار بالمرض 


قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: 9وَأَتِمُوا الْحَحْ 
َالعُمْرَةَ ِل إن أحْصِرَثَمٌ فَمَا اسيسَرَ مِنَ الْهَذي». 

قال الشافعي: فلم أسمع غالفاً عن حفظت عنه تمن لقيت | 

من اهل العلم بالتفسير في أنها نزلت بالحديبيةء وذلك إحصارٌ 
عدوٌ؛ فكان في الحصر إِذنُ الله تعالى لصاحبه فيه بئما استيسرٌ من 
الهدي» ثم بيّنَ رسولٌ الله يط أن اْذي يحل منه لحر الإحصارٌ 
بالعدوٌ فرأيت أن الآية بأمر اللّه تعالى بإتام الحج والعمرة لله 
عامَةٌ على كل حاج ومعتمر إلا مسن استئنى الله م سن فيه 
رسول الله تي من الحصر بالعدوٌ وكان امريض عندي تمن عليه 
عمومٌ الآيةِ وقول ابن عباس وابن عمرٌ وعائشة يوافقٌ معنى ما 
قلت: وإن لم يلفظوا به إلا كما حدّث عنهم. 

5348 أَخبرنًا سُفيَانُ بْنُ عُييَة عَن ابْن طَاوْسء عن 
أبيهه عَن ابن عَبّاس أَنْهُ قال: لا حر إلا حم الْمَدَوٍ 
قر البيهقي(5/5١١)]‏ 

قال الشافعي: قولٌ ابن عبّاس لا حصرٌ إلا حصرٌ العدرٌء 
لا حصرٌ يحل منه الحصرٌ إلا حصرٌ العدرٌ كآنه يريدٌ مثلّ المعنى 
الذي وصفت. والله أعلم. 


84- أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَن ابْن شِهَابِ عَن سَالِمٍ بن 


-١6‏ كباب الحج 
عَبْدِ اللّه بْنَ عُمَرٌ عَن أبيهِ أنه قال: مَنْ حُبِسَ دُونَ الت 
ال 0 لظ 
وَالْمَرْوَة. [أخرجه مالك(51/1*)] 1 

٠‏ أَخرَنًا مَالِك عَن ابن شهَابن عَن سَلِمٍه عَنَ 
أبيه أنه قال: التخمه لابجل حي شود بالدت ون 
الصّفًا وَالْمَرْوَةَ فإن اضْطْرٌ إلى شي ء من ليبس اليَابِ ٠‏ التي لا 
بد لَهُ مِنْهًا صَنْعٌ ذَلِكَ وَافْتَدَى. [أخرجه مالك(0*31/1)] 

قال الشافعي: ي يعني ال حصرٌ بالمرض» واللّه أعلم. 

١‏ قال النشافن: أخْبَرَنَا مَالِك عَن يَحَّى بن 

سعِيلِه عَن لمان ب يَسَارٍ أن عَبْدَ الله بْنَّ حُمَرَ وَمرْوَان بن 
الْحَكَمٍ وَابِنَ الور فوا ابْنَ حُرَابَةَ الْمَخْرُومِي وَأَنْهُ صرعً 


ِبَعْضٍ طرِيق م َك وَهُوَ محْم أن يتََاوَى بمَا لام بَدُلَهٌُمِنَهُ 
وَيَفتَدِي» قَإِذا ص صّحْ اغْثَمَرَ فَحَلُ مِنْ إحْرَايِي وَكَانَ عَلَيْهِ أن 


يح عَاماً قابلاً ويهدي. [أخرجه مالك(7”557/1)] 
"3 أخْبَرَنًا مَالِكُ عَن أيُوبَ السُخوَانِي» عَن رَجُلٍ 


مِنْ هل الْْصْرَةٍ كان قدا أنّهُ قال: حَرَجْت إِلَى مَكَةَ حَنى إذَا 
كنت بالطريق كر فَخِذِي قزمت إلى مَك وَبهَا عَبْدُ الله 
ْنُ عباس وَعَبدُ الله ين عُمَرَ رضي الله عنهما وَالنَاسنُ فَلَمْ 
يُرَْخْص لِي أَحَدّ فِي أن أجل فَأقَنت عَلَى ذَِك الْمَاء سَبْعْةَ م 
أشهر ثم حَلَلت بِعُمْرَةٍ. [أخرجه مالك(07*51/1] ْ 
بن عُلَيِهَ عَن رَجْلٍكَانْ 
قَدِياً وَأَحْسَبَةُ قَدْ سَمَاهٌ وَذَكَرَ َسَبَهُ وَسَمّى الْمَاءَ الذي أقَامَ به 
الدَثنةٌ وَحَدْثْ شبيهاً بِمَعْنَى حَدِيث مَالِك. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة"(47/4 7)] 


“1# أَنمَيرَنَا [سْمَاعِيلُ أ 


4 أخرنَا مَك عن يَحَى بن سَعِيدٍ أنه َلَمَهُ 
عَنْ عَايْشَةَ أَنْهَا كانت بَهُ تقول الْمُحْرِمٌ لا يَحِنّهُ إلا البَِت. 
[أخرجه مالك(7*51/1)] 

قال الشافعي: وسواءً في هذا كله أي مرض ما كانه 
وسواء ذهب عقله فيما لم يذهب. وإن اضطرٌ إلى دواء يداوي به 
دووي» وإن ذهب عقله فدى عنه فدية ذلك الدّواء. 

فإن قال قائل: كيف أمرت الذاهبَ العمل أن يفتدي عنه 
والقلم مرفوعٌ عنه في حال تلك؟ 

قيل له: إن شاء الله إَما يداويه من يعقلٌ والفديةٌ لازمةٌ 
بن فاعلها يعمل وهيّ على المداوي له في ماله إن شاءً ذلك 


٠‏ ه- باب الإحصار بالمرض 


طن 


المداوي؛ لأنّْها جناية من المداوي على المداوى. وإن غلب المحرمٌ 
على عقله فاصاب صيداء ففيها قولان: | 

أحدهما: أن عليه جزاءه من قبل أنه يلزمٌ ا حرم بإصابة 
الصّيدٍ جزاءً لمساكين الحرم كما يلزمه لو قتله لرجل والقاتل 
مغلوبٌ على عقلد» ولو أتلف لرجل مالا لزمته قيمنه ويحتملٌ 
حلقه شعره هذا المعنى في الوجهين جميعاً. 

والقولٌ الثاني لا شيء عليه من قبل أن القلمّ مرفوعٌ عنة» 
وأصل الصيدٍ ليس بمحرّم. 

وكذلك حلق الشّعر وإنما جعلّ هذا عقوبة على من أناه 
تعدا للّه والمغلوب ب على عقله غير متعبّادٍ في حال غلبتي» وليسَ 
كاموال الناس الممنوعةٍ يكل حال كالمباح إلا في حال. 

قال: ولو أصاب امرأته احتملّ المعنيين» وكانٌ أخف؛ لأنّه 
ليس في إصابته لامرأته إتلاف لشيء فأمًا طيبه ولبسهٌء فلا شيءٌ 
عليه فيه من قبل أنا نضعه عن الجاهل العاقل والثاسي العاقل» 
وهذا أولى أن يوضم عن وذلك أنْه ليس في واحلر منهما إتلاففٌ 
لشيء» وقد يحتمل الجماعً من المغلوبب العقلٍ أن يقاس على هذا؛ 
لأنّه ليس بإتلافي شيء. 

فإن قال قائلٌ: اريك رفاطتنة قن مله كوف زعت 
أنه خارجّ من الإحرام كما أنّه خارجٌ من الصّلاة؟ 

قيلٌ لهُ: إن شاءً اللّه لاختلافي الصّلاةٍ والحج. 

فإن قال قائل: فأينَ اختلافهما؟ 

قيل: يحتاج المصلي إلى أن يكون طاهراً في صلاته عاقلاً لها 
ويحتا إلى أن يكرن عاقلا ها كلها؛ لأن كلها عمل لا يجزيه غيره 
والحاج يِجرُ له كثيرٌ من عمل الحيج وهو جنب وتعمله الحائض 
كله إلا الطّوافَ بالبيت. 

فإن قال قائل: فما أقلْ ما يجزي الحاج أن يكون فيه 
عاقلاً؟ 

قيلٌ لهُ: عمل الحجّ على ثلاثةٍ أشياة أن يحرم وهر يعقلٌ 
ويدخلُ عرفة في وقتها وهرّ يعقلٌ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروةٍ 
وهر يعقلٌ» فإذا جمعَ هذه الخصالَ وذهبّ عقله فما بينها فعملٌ 
عنه أجزأ عنه حجّه إن شاءً اللّهه وهذا مكتوبٌ في دخول عرفة. 

قال الشافعي: في مكَي أهل بالحجٌ من مكة أو غريبو 
دخلها محرماً فحل ثم أقامَ بها حتى أنشاً الحجٌ منها فمنعهما 
مرض حتى فاتهما الح يطوفان بالبيته وبين الصا والمروة 
ويحلقان أو يقصّران» فإذا كان قابلٌ ححجًا واجزأ كل واحار منهما 
أن يخرجَ من الحرم إلى الحل؛ لأنهما م يكونا معثمرين قط إِنما 
يخرجان باقل ما يرج به من عمل الحيجٌ إذا لم يكن لهما أن يعملا 
بعرفة ومثى ومزدلفة» وذلك طواف وسعيّ وأخذ من شعره. 


بنوم 


فإن قال قائل: فكيف بما روي عن عمرٌ من هذا؟ 

قيل لهُ: على معنى ما قلت إن شاءً اللّهء وذلك أنّهُ قال 
لسائله: اعمل ما يعمل المعتمرٌ ولم يقل لهُ: إنك معتمرٌ وقالَ لهُ: 
احجج قابلاً وأهايء ولو انقلب إخرامه عمرة لم يكن عليه حجٌ» 
وكان مدركاً للغمرة» وف أمره وأمرنا ناه بحج قابل دلالة على أن 
إحرامه حي وأنّه لا ينقلبُ عمرة ولو انقلب عمرة لم يجزآن 
تأمره مج قابل قضاءً وكيف يقضي ما قد انقلب عنه؟ ولكن آمره 
بالقضاء؛ لأنّه فائتٌ نت لهُء وقد جاءً من فاته الحج فسألَ عمرٌ وهو 
ينحرٌ ولا أشك إن شاء الله تعالل أن قد دخلَ الحسرمَ قبل طلوع 
الفجر من ليلةٍ التحرء فلو كان حجّه صار عمرة حينَ طلم الفجرٌ 
من ليل النحره وكان الح فئتً لأمره عمرّ أن يرج بنفسه إلى 
0 قال 
صارٌ عمرة؛ وإنما قولُ من قال صارٌ عمرة بغلط إلى قوله يعني 
صارٌ عمله عمرة وسقط بعضُ عمل الحيجٌ إذا فاتت تت عزفة؛ ولو 
كان صارٌ عمرة أجزأ عنه من عمرةٍ الإسلام وعمرةٍ لو نذرها 
فنواها عند فوت الحج له وهوّ لا يجزي من واحدرٍ منهما. 

ومن أحرمّ بحج فحبس عن الح بمرض أو ذهاب عقلٍ أو 
شغل أو توان أو خطإ عدي ثم أفاق من امرض في حين يقدرُ 
على إتيان البيْته لم يحلل من شيء من إحرامه حتى يصل إلى 
البيت؛ فإن أدرلة الحج عامه الذي أحرمٌ فيه لم يحلل إلى يوم 
النحرء وإن فاته حجٌ عامه الذي أحرمَ فيه حل إذا طاف بالبيسو 
وسعى بينَ الصفا والمروة وحلق أو قصّر؛ فإن كان إهلاله بمج 
فأدركة» فلا شيء علي وإن كان إهلاله بحجء ففاته خرج منه 
بعمل عمرةٍ وعليه حج قابل أو بعد ذلك» وما استيسرٌ من الهديء 
وإن كان قارناً فادرك الحيٌ» فقد أدركه والعمرة؛ فإن فاته الحج 

حي بالطوافي والسّعي والحلق أو التقصيرء وكان عليه أن يهل 
بحج وعمرةٍ مقرونين لا يزيدٌ على ذلك شيئاً كما إذا فاته صلاة أو 
صوم أو عمرة أمرناه أن يقضيّ ذلك بمثله لا يزيد على قضائه 
شيئاً غيرةٌ؛ وإذا فاته الح فجاءً بعد عرفة لم يقم بمنى؛ ولم يعمل 
من عمل الحججٌ شيئء وقد خرج من عمل الحججٌ مفرداً كان أو قارنا 
ا ا ل أحب 
ا أعواماً فيؤديها عنه متى أذهاء وإن اضطن قبل الإحلاال 
إلى شيء ا عليه فيه فدية إذا كان حرماً أو أصابه فعليه فديةٌ؛ 
وكان إذا لم يصل إلى البيت كاملٌ الإحرام قبل فوته الحيجٌ وبعده 
يحب عليه الفدية فيما فيه فدية والفسادٌ فيما فيه فسادٌ لا يختلفٌ 
ذلك؛ لأنْ الإحرامٌ م قائم عليهء ولو كان تمن يذهب إلى أن المريضَ 
يحل بهدي يبعث به فبعث بهدي وثحر أو ذب عنة وحل كان 
كمن حلٌ» ولم يبعث بهديء وم ينحرء ولم يذبح عنه حراماً بحاليء 


- باب فوت الحجٌ بلا حصز عدو ولا مرض ولا 


6- كتاب الحج 


ولو رجع إلى بلده رجع حراماً جحاله؛ ولو صح» وقد بعث بهدي 

فمضى إلى البيت من فوره ذلك» وقد ذبحّ الذي لم يجز ذلك 
الحديُ عنه من شيء وجب عليه في إحرامه فديةً حج ولا عمرة؛ 
لأنّه ذبحه عمّا لا يلزمه. 

ولو أدرك الهدي قبل أن يذبح فحبسه كان ذلك له مالم 
يتكلم بابد ولو أدرلك الهدي قبل أن ينحرّ أو يذبح» وقد أوحه 
بكلام يوجبة» كان واجباً أن يذبح» وكان كالمسألةٍ الأولى» وكان 
كمن أوجبه تطرّعاء وكان كمن أعتق تق عن شيء لم يلزمه فيه الع 
فالعتق ماض تطوعاء ولو لم يوجب الحدي بكلم وبعث به فأذركه 
قبل أن ينبح كان مالا من مالي ولو لم يوجبه بكلام وقلّده 
وأشعره وبعث به فأدركه قبل أن ينبم فمن قال نيّنه في هديه 
وتجليله وتقليده وإعلامه أي علامات الحبج أعلمه يوجبه عليه كانَ 
كالكلام بي ومن قال: هذا القول أشبه أن يفرّق بين العمل في 
نفسه وماله فيما بينه وبينَ الله تعالى وبين العمل في نفسه وماله 
فيما بينه وبين الآدميين فلم يوجب عليه للآدميينَ إلا ما تكلم بيه 
ولم يلزمه فيما بينه وبينهم إلا ما تكلّمَ به تمَا يكون فيه الكلام 
وقالَ فيما بينه وبين الل عر وجل تجزيه الي والعملٌ كما تجزيه في 
الصلاةٍ ة والصُومٍ والحج» ول يتكلّم بفرض صلاقٍ مكتوبة.ولا صو 
ولا حج إلا أنّه نواه وعملة» والمكي يهل بالحج من مكة أو الحل 
من ميقات أو غير ميقاتي» ثم يمرض أو يغلبُ على عقله أو يفوته 
الح بأ وجه ما كان مثلّ الغريب لا يزايله يحل بطوافم وسعي 
وحلق أو تقصير ويكونٌ عليه حجٌ بعد حجّه الذي فائة وآن 
يهدي ما استيسر من الحدي شاة. 


١‏ باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض 
ولا غلبةٍ على العقل 

قال الشافعي رحمه الله تععالى: من فاته الحجٌ لا بحصر 

العدرٌ ولا محبوساً بمرض ولا ذهاب عقل بأ وجه ما فاته من 


لزعو ان إعاء في مسيره أو شتغل أو توان سوا ذلك كله 
والقضاءً والطّوافة والسعر” والحلاقٌ أو التقصيئء وما وجب على 
بعضهم وجب على كل» غير أن المتواني حتى يفوته الحجٌ آثمٌ إلا 
أن يعفوّ الله عنه. 

فإن قال قائل: فهل من أثر فيْما قلت؟ 

قلت: نعمء في بعضه وغيره في معناه. 

قال الشافيي: أخبرَنَا نس بْنُ عياض عَن 


مُوسَى بْن عُقَبهَه عن نافع عَن عَبَد اله بْنِ جُمَرَأنَهُ قال: ص 


6 كتاب الحج 


أذْرَك لَيْلَهَ الدخرٍ مِنَ الْحَاجٌ فَوَقَفَ بجيال عَرَفَةَ قَبلَ أن يَطْنُعَ 
تجن تف اه الحيه من ل مذ عرق قي ها قب 

أذ يَطلعَ الْعَجنُ فَقَذ انه الح فلأت ايت فَلْطُّم به سَبّعاً 
اين الصف وَالْمَروةِسَبْع نم ليلق أو يقَصْرْ إن 
شَاء وَإِنْ كان مَعَهُ هَذي فَلَينْحَرهُ َبْلَ أن يَحْلِقَ فَإِذَا فَرَعْ مِنْ 
طَرَافِهٍ سي َليِق أؤ يُقصر ثم مرجع إلى مله فَإِن 
أَذْرَكَهُ الْحَمْ قابلا مَليحْجُجْ إن انتَطَاعَ وَلَيَهدِ في حَجَه؛ فْإِنْ 
َم يَجد مَذياً فَيِصُمْ ثَلانةَ ام في الْحَج وَسَْعَة ذا رَجَع إلى 
أَهْلِهِ. [أخرجه البيهقي(ه/0104)] 

5 أَخبرَنا لِك عَن يَحْيَى بْن عيدو قال أخبرني 
لماك بن َسَار أن أبا أبُوبَ خَرَجَ حَاجَاً حَمّى إِذَا كَانَ 
بِالَْادَة من طَرِيقٍ مَكَة َمل رَوَاِلكُ وَأنهُ قوم عَلَى عُمَرَنْن 
الطاب ير م الذخر فَذَكرَ لِك لَه ققَالَ له : اصع كُمَا يَصنَعُ 
الْمُعْتَمِنٌ ثم تم َنْ حَلَلْت ذا أذْركك الْحَجٌ قابلاً حُجَ وَأَهْدِ ما 
اس من اهذي. [أخرجه مالك(١/7”817)]‏ 

37 أَخبرَنًا مَالِك» عن نافع عن سماد بْنِ يَسَارِ 
اعبار بن الأسْوو جاه وَقية زر الحكاب ننه عقيف تقال 
لك عي انمي فقنة ومن مَعك وَانْحَرُوا مَدِياً إن كَانْ 
مَتَكُمْ تم اخلِقوا أَرْ قَصُرُواء ثم ارْجِعُواء فَإذًا كَانَ قابل 
حُجُوا وَأَهْدُوا ٍثَمَنْ لم يَجذ قصمَامُ َلانَةِ نام ذ فِي الْحَجَّ 
وَسَبْعَةٍ إذًا رَجَتم4. [أخرجه مالك(787/1)] 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخك وفي حديث يحجيى عن 
سليمان دلالة عن عمرٌ نَهُ يعمل عمل معتمر لا أن إحرامة 
عمرة» وإن كان الذي يفوته الحجٌ قارناً حيجٌ قارناً وقرن وأهصدى 
دا شرن الع ردني للتران ود أرا ارم الي إن كان 
الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج لم يكن ذلك لهُ» وإذا لم يكن 
ذلك لهُ فهذا دلالة على ما قلنا من أنه لا يكونٌ لأحار أن يكونٌ 
مهلاً بالحجٌ في غير أشهر الحج؛ الأن أشهر الحجّ معلومات لقول 
اللّه عر وجل“ والْحَح أء شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» فأشبة واللّه أعلم أن 
يكون حظرٌ الحج في غيرها. 

فإن قال قائل: فلم لم تقل أنه يقيم مهلاً بالحج إلى قابل؟ 

قيل: لا وصفت من الآية والأثر عن عمرٌ وابن عمرّء وما 
لا أعلمٌ اختلفوا فيه وني هذا دلالة على أنه لو كان له أن يقيمّ 
حرم بالحج إلى أن يحج قابلاً كان عليه مقا ولم يكن له الخسروج 
/ من عمل يقدرٌ على المقامٍ فيه حتّى يكمله؛ لأنا رأينا كذلكَ 


-١‏ باب فوت احج بلا حصر عدو ولا مرض ولا 


عنكنا 


العمرةء وكل صلاةٍ وصوم كان له المقام فيها كان عليه أن يقيمّ 
باحر كاه اكيزم يكل حال وخاايدا عفن 
الناس وبعضٌ مكبينا في محبوس عن الحجّ بمرضء فقالوا هو 
وامحصرٌ بعث ولا يفترقان في شيء؛ وقالَ ذلك بعسضُ من لقيت 
منهمء وقال يبعث امحصرٌ بلهدي»” ويواعده البعورث بالهدي معه 
يوماً يذبحه فيه عنةُء وقالَ بعضهم يحتاط يوماً أو يومين بعد 
موعدوء ثم يحلقٌ أو يقصّرٌ ثم يحل ويعودٌ إلى بلده وعليه قضاءً 
إحرامه الذي فات وقال بعض مكبينا كما فاته لا يزيدٌ عليه وقالَ 
بعض الثاس بل إن كان مهلا بمج قضى حجّاً وعمرةً؛ لأن 
إحرامه بالحجٌ صار عمرة وأحسبه. 

قال: فإن كان قارناً فحجّاً وعمرتين؛ أن حجّه صارٌ 
عمرة. 

وإن كان مهلاً بعمرة قضى عمرة؛ وقالَ لي بعضّ من ذهب 
إلى هذا القول: لا نخالفك في أن آية الإحصار نزلت في الحدييية 
وأنه إحصارٌ عدو أفرأيت إذنَ الله تعللى للمحصر بما استيسرٌ من 
الهدي؟ ثم سن رسولٌ الله تي البح والإحلال كيف لم تجعل 
امحصرّ بالمرض قباسا على امحصر بالعديٌ أن تحكم له حكمك له؟ 

فقلت: له الأصلٌ على الفسرض إتمام احج والعمرة للّه 
والرّخصة في الإحلال للمحصر بعدو فقلنا في كل بأمر الله عر 
وجل ولم نعد بالرّخصةٍ موضعها كما لم نعد بالّخصةٍ ة المسح على 
ا صا ومني ار فقالَ: 
فهل يفترقٌ الحصارٌ بالعدوٌ والمرض 

قلت: نعمء قال وأين؟ 

قلت: الحصرٌ بعدو خائفُ القتلّ على نفسه إن أقدمَ عليه 
وغيرُ عالم بما يصيرٌ إليه منه إذا أقدمّ عليه وقد رخص لمن لقي 
المشركينَ أن يتحرف للقتال أو يتحيرٌ إلى فئةٍ» فإذا فارق الحصرٌ 
موضعه راجعاً صارٌ إلى حال أحسنَ من حاله في التقَدّم والمقام 
لزايلة الخوفي إلى الأمن والمريضُ ليس في شيء من هذه المعماني» 
لا هر خائف بشرً ولا صائرٌ بالرّجوع إلى أن بعد خحوفو ولا 
حال ينتقل عنه إلا رجاءً البرّ والذي يرجوه في تقدمه رجاؤه في 
رجوعه ومقامه حتى يكون الحالُ به معتدلاً له في المقام والتَقلدم 
إلى البيت والرّجوع فالمريضُ أولى أن لا يقاس على على الحصر بعد 
من العمامةٍ والقفازين والبرقع على الخقين» ولو جار أن يجهلَ ما 
وصفنا من الأصل في إتهام احج والعمرةء وأنّ المستتتى الحصرٌ 
بعدو» فقلنا الحبسٌ ما كان كالعدوٌ جارٌ لنا لو ضل رجلّ طريقاً أو 
أخطأً عدداً حتّى يفوته الحجٌ أن يحل فقالَ بعضهمء إِنَا إنما 
اعتمدنا في هذا على الشّيء رويناه عن ابن مسعود وبه قلنا. 

قلت لولم يخالفه واحدٌّ من سمّينا إنا قلنا بقوله أما كنت 


ان 


محجوجاً به؟ 

قال: ومن أين؟ 

قلت: السنا وإيّاكم نزعمُ أن رجلين من اصحابب النبي 
يي لو اختلفا؛ فكانَ قولُ أحدهما أشبه بالقرآن كان الواجب 
علينا أن نصيرٌ إلى أشبه القولين بالقرآن فقولنا أشبه بالقرآن بما 
وصفتُ لكء أو رأيت لو لم نستدلَ على قولنا وقولك بالقرآن» 
وكانٌ قولنا اصح في الابتداء والمتعقّب من قولك أكان قولنا أولى 
أن ينهب إليه؟ 

قال: بلى» إن كان كما تقول. 

قلت: فهر كما أقولٌ ومعنا ثلاثةٌ من اصحاب الذي تلك 
وثلاثةٌ أكثرٌ عدداً من واحب قال فأينَ هرّ أصحّ؟ 

قلت: أرأيت إذا مرضّ فأمرته أن يببيعث بهدي. ويواعده 
يوماً يذبحٌ فيه عنه الهدي» ثم يحلقٌ أو يقصِرٌ ويحلُ الست قد أمرته 
بأن يل وأنت لا تدري لعل اهدي لم يبلغ حله وأنت تعيب على 
الناس أن يأمروا أحدا بالخروج من شيء لزمهم بالظنون؟ 

قال: فإنا لا نقولٌ بظن» ولكن بالظاهر. 

قلت: الظاهرٌ في هذا ظنٌ» ولو خرج الظَاهرٌ في هذا من أن 
0 

قلت: إذا كان الحكمٌ في أمرلة المريض بالإحلال ب لوعاد 

ببح اديه وكان الظاهث عندك أنه قد حل بهذه المدَةِ فكيفَ 
زعمت أنه إن بلغه أن امد عطي أو ضل أو منرقيّة وقد أمرته 
بالإحلال فحل وجامعٌ وصاد. 

قال: يكونٌ عليه جزاءٌ اليد والفدية ويعودٌ حراماً كما 
كان. 

قلت: وهكذا لو بعث اهدي عشرينّ مرَّةٌ وأصابه مث هذا 
قال؟ نعم. 

قلت: افلست قد أبحت له الإحلال» ثم جعلت عليه الفدية 
فيما أبحت له والفسادّ فيه وجعلته في موضع واحدٍ حلالاً آيَاماً 
وحراماً آياما؟ فأ قول أشد تناقضاً وأولى أن يترك من هذا؟ وأىّ 
شيء يؤخد من قول أل أن ترده العقولُ من هذا؟ وقانَ ايضاً في 
الرّجلٍ تفوته عرفة ويأتي يوم م النحر» فقال كما قلنا يطوف ويسعى 
ويحلقٌ أو يقصّرُ وعليه حجٌ قابل» ثم م خالفناء فقالَ: لا هدي علي 
ورف فسا عن عد قد ).ذه هه أ بلي فد ود 
زيدَ بِنَّ ثابتب بعد ذلك بعشرينَ سنة» فقالَ كما قال عمرٌ: وقال: 
قد رويئا هذا عن عمر. 

قال: فإلى قول من ذهبتم؟ 

فقلت: روينا عن عمرٌ مثل قولنا من أمره بالهدي. 


-١‏ باب فوت الحجٌ بلا حصر عدو ولا مرض ولا 


-١ 6‏ كتاب الحج 


قال: رويتموه منقطعاً وحديثنا متصل. 
قلنا: فحديثئك المتصلٌ يوافقٌ حديثنا عن عمرٌ ويزيدٌ عليه 
الهدي» والذي يزيدُ في الحديث, أولى بالحفظ من الذي لم يات 
بالزيادةٍ عندنا وعندك قال: لا أثبته لك بالحال عن عمرٌ منقطعاء 
فهل تروبه عن غير عمر؟ 
قلنا: نعم عن ابن عمرَّ كما قلدا ممصلا ققال: فكيف 
اخترت ما رويت عن ابن عمرٌ على ما روينا عن عمر؟ 
قلنا: روينا عن عمرٌ مثل روايتنا عن ابن عمرًّء. وإن لم يكن 
متصلاً قال أفذهبت فيما اخثرت من قول ابن عمرٌ إلى شيء غير 
تقليد ابن عمرّء فيكونٌ لنا تقليدُ عمرٌ على ابن عمر؟ 2 
فقلت له: نعم ذهبت إلى ما يلزمك أنتَ خاصّةً أكثرٌ ما 
يلزمٌ الناسَ حتى يكون عليكَ ترك قولكَ لقولنا قال وأين؟ 
اقلت له: زعمت أن الحائض إذا لم تطهر إلى عرفة وهي 
معتمرة رفضت العمرة وأهلت بالحج وأهراقت لرفض العمرةٍ 
دمأ وكان عليها قضاؤهاء * م قلتم هذا فيمن حاف فوت الحج 
من الرّجال المعتمرين قال: قد قلته في الحائض وفيمن خافٌ فوت 
الحج من الرّجال المعتمرين» ؛ ثم شككتُ في الرّجال المعتمرين وأنا 
ابت على الحائض بما روينا فيها. 
فقلت له: ١و‏ 0 0 
إلا لفوت العمرة؟ 
قال: فإن قلت ليس لفوت العمرة؟ 
قلت: فقل ما شئتّ قال لخروجها من العمرةٍ بلا فوت؛ 
لأنها لو شاءت أقامت على العمرة. 
قلت: فما تقول إن لم يرهقها الحجٌ فأرادت الخروجّ من 
العمرة بدم تهريقة» ثم تحج وتقضي العمرة؟ 
قال: ليس ذلك ها. 
قلت: فهل أمرتها بالخروج من العمرة إلا بفوتها عندك 
وهيّ لو أقامت على العمرة لم يكن عليها شيءٌ والحاج عندك إذا 
فاته الحج لم يكن له المقامُ على الحج» وكانّ قد حرج منه قبل 
يكمله كما خرجت الحائضُ من العمرةٍ قبل تكملها فلم جعلت 
على الحائض دما لخروجها قبل إكمال الإحرام الذي لزمهاء وم 
تجعل ذلك على الحاج» وقد خرج منه قبل إكمال الإحرام الذي 
لزمه واجتمعا ني هذا المعنى؛ وفي أنهما يقضيان ما خرجا منه 
فكيف فرقت بينهما في الدم؟ وقلتم عن ابن عمرٌ إن رجلاً لو 
كانَ عليه صومٌ من شهر رمضان فد فنسيه إلى أن يأنيّ رمضانٌ آخرٌ 
فصامه أنه يصومٌ بعده ما عليه من الشهرٍ لرمضان الذي نسي» 
ويتصدّق عن كل يوم على مسكين؛ لأنّه لم يأت بالصّوم في 


6 كتاب الحج 


موضعوء فالحاج يفوته الحجٌ في مثلٍ معناه وأولى أن تقولوا به فيوه 
وخالفنا أيضاء فقال: : إن كان الذي فاته الح مفرداً بالحج فعليه 
حجّ وعمرة» وإن كان قارناً فعليه حم وعمرتان. 

فقلت له: أقلت هذا خبراً ام قياساً؟ فلم يذكر خبراً نراه 
ولا عنده هوّ إذا أنصف حجّةٌ قال قياساً. 

قلنا: فعلى أي شيء قسته؟ 

قال: إِنْ عمر قال اعمل ما يعمل المعتمرٌء فدلُ هذا على 
أن حجّه صارٌ عمرة. 

فقلت له: َال يكن يحرج من الإحرام إلا بطوافي وسعي 
في حج كان أو عمرةٍ؛ وكان الطواف والسّعي كمال ما يرج به 

من العمرق» وعرفة والجمار ومنى والطّواف كمال ما يريج به من 

الحج؛ ؛ فكان إذا فاتته عرفة لا حج له ولا عمل عليه من عمل 
الحج فقيل اخرج بأقلٌ ما يرج به من الإحترامه وذلك عمل 
معتمر لا أنّ حجّه صارّ عمرة أرأيت لو كانت عليه عمرة واج 
فنوى بهذا الحجّ عمرة» قفاتته أيقضي العمرة الواجبة عنه؟ 

قال: لا؛ لأنه عقده حجًا. 

قلت: فإذا عقده حجّاً لم يصر عندك عمرة تجزي عنه؟ 

قال: لا. 

فقلت: فمن أينَ زعمت أنه عمرة وهوّ لا يجزي عنه من 
عمرةٍ واجبةٍء ولو ابتدأ بإحرامه ابتداً العمرة الواجبة عليه؟ 

وقلت لهُ: ولو كان صارٌَ عمرة كان أبعد لقولك أن لا 
تقول عليه حجٌ ولا عمرةة لأنّهِ قد قضى العمرة وإنْما فاته 
الحج فلا يكونٌ عليه حج وعمرةه فقال: إنما قلته؛ لأن الحجّ 
تحرّلَ عمرة» فاته كا فاته الحيج. 


فقلت لهُ: ما أعلمكَ توردٌ حجّةَ إلا كانت عليك أرايت 
إحرامه بالحج متى صارٌ عمرة؟ 

قال بعد عرفة. 

قلت: فل و ابتداً الإحرامً بعد عرفة بعمرة أيكونُ غير حرم 
بها أو حرماً يجزيه العمل عنهاء ولا يقضيها؟ 

قال: فنقول ماذا؟ 

قلت: أيْهما قلت فقد لزمك ترك ما احتججت به. 

قال: فدع هذا. 

قلت: أقاويلك متباينة. 

قال: وكيف؟ 


قلت: رويت عن عمرٌ أنه أمرَّ من فاته الحجّ يطوفُ 
ويسعى ويقصّرٌ أو يحلق ويحجم قابلاء وقلت نه كان عليه مدي 
أمره به» وردت روايتنا عنه أنه أمرَ بالهدي. 


7- باب هدي الذي يفوتة الحج 


لضن 
فإن قلت: هي مقطوعة فكيف إذا كان في روايتك عنه أنه 
أمره بحج قابل» ولم يأمره بعمرةء فلم لا تقول: لاعمرة عليه 
اتباعاً لقول عمرَ وزيا بن ثابتو وروايتنا عن ابن عمر؟ ما أعلمك 
إلا قصدت قصد خلافهم معا ثم خالفتهم بمحال. 
فقلت: ارعر فاه ال عليك عمرة وحم وهل رايت 
أحدا قط فاته شيء؟ فكانَ عليه قضاء ما فاته وآخرٌ معه؟ والآخر 


ليس الذي فاته؛ أن الح ليس عمرة والعمرة 5 ليست بحج. 
- باب هدي الذي يفوتةُ الحجّ 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: في الحصر بعدوٌ يسوقٌ هدياً 
واجباً أو هدي تطوعء ينحرٌ كل واحلر منهما حيث أحصنٌ ولا 
يجزي واحدٌ منهما عنه من هدي الإحصار؛ لأنْ كل واحدٍ منهما 
وجب عليه الواجبُ بوجوبه والتَطوَعٌ بإيجابهء قبلَ أن يلزمه هدي 
الإحصارء فإذا أحصرّ فعليه هدي سواهما يحل بو فأمًا من فاته 
الحج بمرض أو غيرو» فلا يجزيه الهديُ حتى يبلغ الحرم. 
“7ه باب الغسل لدخول مكّة 
قال الشافعي: وإذا اغنسل رسولٌ الله تا عام الفتئح 
لدخول مكة وهوّ حلالٌ يصيبُ الطَيب» فلا أراه إن شاءً اللّه ترلةَ 
الاغتسالَ ليدخلها حراماً وهرّ في الحرم لا يصيبُ الطيب. 


« 


٠‏ أعيرَنا مَالِكُ» عَن نَافِعء عَن ابن عُمَرَ أنْهُ كَانّ 


يَعْتَسيِلُ لدُخول مَك [أخرجه مالك(١/7757)]‏ 


قال الششافعي: واحبٌ الغسلّ لدخول مكة وإن تركه تارك 
لم يكن عليه فيه فدية؛ لأنه ليس من الغسل الواجب. 


5 6- باب القول عند رؤيةٍ البيت 


8 أخبَرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالٍِ عَن ابن جْرَيْجٍ أن 
لبي يي كان إِذَا رَأى الْبيْتَ رَقَعَ يَدَيْه وَقَالَ: اللّهمْ زِذ هَذَا 
اليْتَ تَشريفاً وََمْظِيما وتَكْرِأً وَمَهَابَةَ وَودْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَهِهِ 
يِمْنْ حَجهُ أو اعتَمَرَهُ تشريفاً وَتَكْرِعاً وتَعْظِيِماً وَبراً. [أخرجه 
البيهقي (ه/8/)] 1 

« 5 أَخْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَِم عن ابن جُرَيْحٍ قال 
حَدَنْتء عَن مِقَسَم مَوْلَى عَبْدٍ اللّه بْن الْحَارِ عَن ابن 
عَبّاسِء عَن الب ا أنهُ قال: تَرقَعُ الأيدِي 7 الصّلاق َإِذَا 
رَأى الْبَيِت وَعَلَى الصفًا وَالمَرْوَة وَعَشُِة عَرَقَةَ وَبَجُمْعٍ وَعِندَ 


خض 


الْجَمْرَتيْنِ وَعَلَى الْمَيْته. 

-0١‏ أخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيِنَه عن يَحْبَى بن معِيلده 
عن مَحَمَلوبن سَعِيهٍ بْن الْمُسَيبِ وان ا 2 
إلى ١‏ بت يُقَولٌ اللّهمْ أنت السّلامُ وَمِنْك السلامُ و فَحَينَارَينَا 
بالسّلام. [أخرجه البيهقي(ه/077)] 

قال الشتافعي: فاستحب للرّجل إذا رأى البيت أن يقول ما 
حكيت. وما قال: من حسن أجزأه إن شاء الله تعالى. 


8ه باب ما جاءً في تعجيل الطّواف بالبيت 

41157 - أَخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِم عن ابن جُرَيْجٍء عن 
عَطَّاء قال: َمًا دَحَلَ رَسُولُ الله كر مكة لَمْ يلو وَلَمْ يَْوْج. 
[أخرجه البيهقي(ه /لا/ا)] 

قال النتافعيٌ رحمه اللّه: م يبلغنا أنه حينَ دخلَ مكة لوى 
لشيء ولا عرج في حبجّته هذه ولا عمرته كلّها حتى دخل المسجد 
ولا صَنعٌ شيئاً حينَ دخلَ المسجد لا ركع ولا صنعٌ غيرٌ ذلك 
حتى بدا بالبيت فطاف هذا أجمعٌُ في حجّهء وفي عمرته كلها. 

43 أَبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
قال عَطَاءٌ فِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِراً فَقَهِمَ الْمَسْجِدَ لآن يَطُوفَ 
اليه فلا يُمْنَعُ الطَوّافه وله تل انها حل يوفةة 
وَإِنْ وَجَدَ الناسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَليِصّلٌ مَعَهُمْ وَلا أحِبْ أنْ 
يُصَلَيَّ بَعْدَهَا شَيْئاً حَنَى يَطُوف بِالْبَيْتِه وإن جاءً قبل 
الصّلاة فلا يلس ولا ينتظرها وليطف؛ فإن قطع الإمامٌ 
طواقه فليتم بعد. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(05/4)] 

4155 أخبرنًا مَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن جَرَيْجٍ قال: 
قلت لِعَطّاء: «: ألا أرْكع قَبَْ َلك المكتوة إن لَمْ أن رَكَقَت 
رَكينٍ؟ قال: : لاه الأ ركْتتي المبح إن لم تَكُنْ ركْمتهُمَا 
فاركعهُمَاء * نم طف؛ لأنْهُما أعْظَمْ شأناً مِنْ غَيْرِهِمًا. [أخرجه 
الييهقي في 0 

61416 أخبرنًا ميد بن سَالِمٍه عَن ابن جَرَيْحٍ أنه 
قال: لِعَطاء: الْمَوَآهُ تَقْدَ َ تَقْدَمُ نَهَاراً؟ قال: مَا أُبَالي إِنْ كانت 


تور أن تدم هَاراً. [أخرجه اليهقي في "معرفة السسنن 
والآثار"(05/4)] 


هه- باب ما جاءً في تعجيل الطّواف بالبيت حين يدخلٌ 


-١6‏ كتاب الحج 


قال الشافعي: وجما قال عطاءً كله آخذ لموافقته السّنْهه فلا 
أحبُ لأحار قدرٌ على الطّوافي أن يدا بشيء قبلَ الطوافى إلا أن 
يكون نسي مكتوبة فيصليها أو يقدمَ في آخر مكتوبة فيخاف فوتها 
فييدأ بصلاتها أو خاف فوت ركعي الفجر فيبدأ بهما أو نسي 
الوترٌ فليبدأ بوه ثم يظوف» فإذا جات وقد منع الناسٌ الطُوافَ 
ركع ركعتين لدخول المسجلٍ إذا مع الّوافة فإن جات وقد 
أقيمت الصلاة بدا بالصّلاة؛ فإن جاءء وقد تقاريت إقامةٌ الصلاة 
دا بقتلاة وبعال والنياة ويا ال مبن الخنيل خهن 
يقدمونٌ ليلاً سواءً. 

وكذلك هم إذا قدموا نهاراً إلا امرأة لها شبابٌ ومنظرٌ 
فإني أحبُ لتلك تؤخرٌ الطّواف حتى اليل ليسترٌ اليل منها 


ه- باب من أينَ يبدأ بالطّواف؟ 


5 أَحْيَرَنَا الربيع م قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِئُ قال: 
أخبرنًا سيان بْنُ عَيَيد َك عَن مَنْصُورء عن أبي وَائِلء عَن ِ 
مسْرُوق» عن عبد الله ن قلتخوج أنه ,2 بدا همقل الْحَجَنٌ 
نم أذ عن يعينه فَرَلَ َلاق عراف وى أربَعف ثُمْ أنَى 
الْمَعَامَ قَصَلَى خَلْفَهُ رَكعتينٍ . [أخرجه البيهقي(87/9)] 


647 أ خبَرَنَا سُفْيَاكُ عَن ابن أبي نُجيح: عن 
مُجَاهِهِ عَن ابن عَبّاسٍ قال: يُلبّي الْمُعْتَمِرٌ حِيِنْ يَفْتَتِحُ 
الطراف مُستلما أو عَيْرَ ُسَلِم. [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن 
والآثار"(514/4)] 

قال الششسافعي: لا اختلاف أن حدٌ مدخلٍ الطوافي من 
الركن الأسود. وأن إكمال الطواف إلي4. واحبا استلامه حين 
يدخل الج لواف فإن دخل الطّواف في موضم؛ فلم يحاذ 
بالركن لم يعد بذلك الطوافيه وإن استلم الركنَ بيده من موضع» 
فلم يح الركنَ لم يعد بذلك الطوافي بحال؛ عراف مسن 
البدن كله لا على بعض البدن دون بعضء وإذا حاذى الشّية من 
الركن ببدنه كله اعتد بذلكَ الطّواف. 

وكذلك إذا حاذى بشيء من من الركن في السابم» فقد أكمل 
الطواف» وإن قطعه قبل أن يحاذي بشيء من من الركن» وإن استلمف 
فلم يكمل ذلك الطواف. 5 


لاه باب ما يقال عند استلام الرّكن 


- أعْيْرَنًا َعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْجٍ قال أَخَبِرْتُ أن 


6- كتاب الحج 
بَعْضَ أَصْحَابٍ لنب يل قال: يا رَسُولَ اللّه كيف نَقْولٌ إذًا 
امْتَلَمْنا الْحَجَد؟ قال قُونُوا بامْم الله الل كير يقانا باه ؛ 
وَتَصديقاً بمَا جَاءَ به رَسُولُ الله ##. [أخرجه اليهقي في 'معرفة 
السنن والآقر'6 الاهم] 

قال الشتافعي رمه الله: هكذا أحبُ أن يقولٌ الرّجلُ عد 
ابتداء الطوافي ويقولُ كلّما حاذى الركنٌ بعد 'اللّه أكيرُ ولا إله 
إلا الله » وما ذكرٌ الله به وصلّى على رسوله فحسن. 


مه- باب ما يفتعحٌ به الطّواف» وما يستلم من 
الأركان 


قال الشافعي: واحبُ أن يفتتحّ الطّائفُ الطّوافَ بالاستلام» 
وأحب أن يقبّلَ الركنَ الأسود» وإن استلمه بيده قبّلَ يده واحب 
أن يستلم الركنَ اليمانيئ بيده ويقبلهاء ولا يقبّله؛ لأني لم اعلم 
أحداً روى عن الب تل أنه قبّنَ إلا الحجرّ الأسود وإن قَبّلهُ 
فلا باس به ولا آمره باستلام الركنين اللذين يليان الحجرٌ 
الأسودء ولو استلمهما أو ما بين الأركان من البيسه لم يكن عليه 
إعادة ولا فدية إلا أي احبُ أن يقتدى برسول الله تيظ. 

8- قال الشافِيي: وَرُويَ أن رَسُولَ الله 8 قَبِلَ 
الوكنَ الأمْوَد. 1 

فكذلك احبٌ» ويجورٌ استلامه بلا تقبيل؛ لأنه قد استلمه 
واستلامه دون تقبيله. 

أَخْبَرَنَا سَعِيكٌ عَن ابْن جُرَيْه عن بي جَعْقَرٍ 
قال: رََيْتُ ابْنَ عبّاسِ جَاءَ يَوْمَ التَرويَةٍ مُسَبْدا َأْسَهُ فقِبَلَ 
الوكنٌ» تم سَّجَدَ سَجَدَ عَلَيْهِ فل ذه كله ذا لشكة هده يه ثُمَ قبَلَهُ ثم 2 
جد يك علاث مَرَاتٍ. [أخرجه عبد الرزاق(4615)» 
البيهقي(ه /ه /)] 

أخبرَنَا سَعِيدٌ عَن حَنظَلَةَ بْن أبي سُفْيَان عن 
طَاوّس أَنهُ كان لا يَسَْلِم الكُنَ إلا أن يََاهُ اليا قال: وَكَانْ 
ذا ممه قب اث ماسو وَسَجَدَ علي َلَى نر كل قية. 
[أخرجه الببهقي في "معرفة السنن والآثار'(017/4)] ْ ْ 

قال الشافعي: وأنا أحبُ إذا أمكنني ما صنعٌ ابن عباس من 
السّجود اا ا ا 
استلمه لم يدع تقبيلهُ» وإن ترلة ذلك تارلدٌ فلا فدية عليه. 


7- أَخيْرَنَا سَعِيدٌه عن ابن جُرَيْجٍ قال: قُلْتْ 


8ه- باب ما يفحٌ به الطّوافَ وما يستلمُ من الأركان 


فض 


: هَل رَآَيْت أحَدا مِنْ أَصْحَابٍ النبي 86[ إِذَا اسَتَلمُوا 

يلا 0 قال: نعم ريت جَابِرَ بْنَ عبد الله وَائِنِ عُمَرَ 
وَأبَا سَعِيو الْخْدْرِي وَأَبَا هُرَيْرَةَ إذَا اْتَلَمُوا قبلُوا أَيْدِيَيْ 
قلت وابنُ عبّاس؟» قال: نعم حسبت كثيرأ» قلت: هل تدع 
أنت إذا 5006 أن تقبّلَ يدك؟ قال فلم أستلمه إذا؟. [أخرجه 
عبد الرزاق(85155). البيهقي(ه/ه/)] 

قال الششافعي: وإذا ترك استلامٌ الركن لم أحب ذلكَ له ولا 
شيءٌ عليه. 

0 أَخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سّالِمٍ عَن إِيْرَاهِيمَ تو نانم 
قال: طُْفْتُ مَعّ طَاوْسِء فَلَم َم شيعا مِنَ الأركَان حَتَى 
فرع مِنْ طَوَافهِ. [أخرجه البيهقي في“معرفة السنن والآثار'(6 /5:ه.08)] 


يليان الحجر 


60 عُبْيْدَةَ 
الرَبَِي» عَن مُحَمّدٍ بْن كَنْبر الْقَرَظِي: أن رَجُلاً مِنْ 
أَصْحَابٍ به المِْيْ [ كان يَمْسَحُ الأركان كلهَاء وَيَقُول: لا 
يفي لِبَيْتِ الله تَعَالَى أن يكون شي :: مله مَهْجُورأء وكانٌ 
ابن عبّاس يقولُ: ' لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة'. 
[أعرجه النيقي في في 'المعرفة" (6/6 0)] 

قال الشافعي: الذي فعلٌ ابن عباس أحبا إلي؛ لأنه كان 
يرويه عن النيّ دق وقد رواه عمرٌ عن رسول الله تنا وليسَ 
ترلكٌ استلام الركنين الأذين يليان الحجرّ الأسود يدل على أنّ 
منهما مهجوراًء وكيف يهجرٌ ما يطافُ به؟ ولو كان تسرك 
استلامهما هجراناً هما لكان ترك استلام ما بِينَ الأركان هجراناً 
ها. 


الركنان اللّذان 


«كاباب استحباب الاستلام في الوتر 


هه أخبرنَا سَعِيد بن سَالِم؛ عَن عُثْمَانْ بن 
الأمنوّدٍ عَن مُجَاهِدٍ أَنْهُ كَانَ لا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ أَنْ يَسْتَلِم الركن 
الْيمَانِيّ وَالْحَجَرَ في ككل وثر مِنْ طَوَافِه. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" (05/4)] - 

5- أَخْبرَنَا سُفيَانُ عَن ابْن بي تجيحء عَن طَاوُسِ 
أَنْهُ قال: اسْبَلِمُوا هَذَا لَنَا حَامِسُ. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة” 


ليام 


فالك؟ 
قال الشافعي: أحبُ الاستلامٌ في كل وتر أكثرٌ ما استحبٌ 
في كل شفع» فإذا لى يكن زحامٌ أحببت الاستلامٌ في كل طوافي. 


الاستلامٌ في الرّحام 


قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: وأحبُ الاستلام حينّ أبتدئٌ 
بالطوافي بكل حال وأحبٌ أن يستلمَ الرّجلُ إذا لم يؤفه وم يؤدً 
بالرّحامٍ ويدع إذا أوذيّ أو آذى بالرّحام ولا أحبُ الرّحامٌ إلا في 
بدء الطوافي وإن زاحبء ففي الآخرةٍ واحسبْ النب يي قال 
لعبدٍ الرّحمن 'أصبت أنه وصفف له أنه استلم في غير زحام وترلءَ 
في زحام؛ أنه لا يشبه أن يقول له أصبت في فعل وترم إلا إذا 


اختلف الحالُ في الفعل والتّركِ وإن ترلك الاستلامٌ في جميع طواقه 
وهر يمكنه أو استلم وهوّ يؤذي ويؤذى بطوافه لم أحبّه له ولا 
فدية ولا إعادة عليه. 

5 أَخبَرَنَا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْج عَن عَطَاءء عَن 
ال ان ذا وهات عل النكن وخانا كالطر 
لا تف . [أخرجه البيهقي(2/١8: ١ 0 ])8١‏ 

- أَخْبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن عُمَرَ بْنِ معدا بن 
بي شين عن مدّوو ن أبي سياف عن “أنه لها كانت 
عِنْد عَائشة أمّ الْمُؤْنِينَ رضي الله تعالى عنها فَدَخَلَت عَلَيْهَا 
مَوْلاة لها فَقَالَتْ لَهَا: يَا أْمْ الْمؤْيِينَ فت بِالبيْتِ سَبْعاً 
وَاسْتَلّمْت الوكنْ مر ين أو تلان فَقَالَتْ لها عَائَِةُ 'لا أَجَرَكُ 


الله لا أجَرَك الله ا الرّجَال؟ آلا كبرت وَمَرَرْت* 


[أخرجه البيهقي(81/0)] . 

- أَخبرنًا سعِينُ عَن عُثْمَانَ بْنِ مِقْسّمٍ الربي» عَن 
عَايْشَةَ بِنْتٍِ سَعْلٍ أَنْهَا قَالَتَ: كَانّ أبي ول لتنا" إذًا وَجَدنَنُ 
ُرْجَة مِنَ الناس فَاسْمَِْنَ الا كبر وَامْضِينَ'. [اعرجه 
البيهقي(81/0)] ١‏ 

قَلَمًا قَالَتْ عَائْشَة أَمْ الْمُؤْنِينَ وَسَعْدٌ آمْرٌ الرّجَالَ إِذَا 
امنتلّمَ النْسَاءُ أن لا يُرَاحِمُوهٌنٌ وَيَمْضُوا عَنْهُنَ؛ لأني أَكْرَهُ 
لِكلّ زحَاماً عليه وَأَحِبُ إذَا أمْكَنَ الطَائِفُ الامنلام أن يَستَلِمَ 
الركنين الْحَجَرَ وَالْيمَانِيُ وَيَسْتَلِمَهُمًا اده وَيُقبلٌ يَدَهُ وَأُجِب 
إذًَا نا أنكنة الْحَجَرٌ أن يُعِْلَهُ بفيه ل اليِمَانِيُ 35 

فإن قال قائل: ين رحا قر الخد ولكتارز يل 


الاستلامٌ في الرّحام 


-١‏ كياب الحج 


اليماني؟ 

قيل لهُ: إن شاءً اللّه روينا أن رسول الله يي قبل المكنْ؛ 
أنه استَلَمَ الركنَ الْيَمَانِيُ ورأينا أهلّ العلم يقبَلونَ هذا ويستلمون 
هذا ” :. 

فإن قال: فلو قبل مقبل؟ 

قلت: حسنٌ وأيّ البيت قبَلَ فحن غير أنا إنما نامر 
بالاتباع» وأن نفعلٌ ما فعلَ زيادة رسول الله تي والمسلمون؛ فإن 
قال: فكيف لم تأمر باستلام الركنين الأذين يليان الحجر؟ 

قلنا له لا نعلمٌ الو مي استلمهما ورأينا أكثرٌ الناس لا 
يستلمونهما. ش 

فإن قال: فإنا نرى ذلك. 

قلنا: الله أعلمٌ أمَا الحجةٌ في تراك استلامهما فهيّ كتركٍ 
استلام.م يفي من الييته فقا ستل ما رقي رول الله 8 
يستلمه دون ما لم ير ب يستلمة» وأمًا العلةٌ فيهما فنرى أن البييت لم 
يتمّم على قواعد إبراهيم فكانا كسائر البيته إذا لم يكونا مستوظفا 
بهما البيت؟ فإن مسحهما رجل كما يمسح سائرٌ البيت فحسن. 

8-٠‏ حبرَنا سَهِيدُ بْنُ َالِمٍ قال أَخْبَرَنِي مُوسَى 
بن عَبَيْدَة ة الربَذِئُ» عن مُحَمدٍ بن كَعْبه الْقْرَظِيْ أن ابِنَ 
عباس كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الركن الْيمَانِيُ وَالْحَجَره وَكَانَ ابن 
القثر بشت على الأركاد كله تتثرة :الا بابي تخالل 
أنْ يَكونَ ث 
لكم في رسول الله أسوة حسنة '. [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن 
والآثار" (5/4 8)] ش 

قال الشافعي: كان ابن عبّاس يخيرٌ عن رسول الله تت 
اسستلام الركن الْيِمَانِيٌ وَالْحَجَرِ دُونَ الشَامين. 

وبهذا نقول وقول ابن الرْبيرِ' لا ينبغي أن يكون شيءٌ مسن 
بيت الله مهجورا ؛ ولكن ل يدع أحدّ استلامٌ الركن هجرة لبت 
الله تعالل» ولكنه استلمَ ما استلم رسول الله تأي وأمسك عمًا 
أمسكَ رسول الله تفيذْ عن استلاميء وقد ترك استلامٌ ما سوى 
الأركان من البستو» » فلم يكن أحدٌ تركه على أن هجر من بيت 
اللّه شيئاً. 

-١‏ أَخبرنَا سَعِيدُ بْنُ َالِمٍ عَن أبي مُسْلِمٍ عَن 
إِرَاهِيمَ بن مَيْسَرَة قال: ذَكْرَ ابِنُ طَاوْسِ قال: كَانَ لا يَدَعٌ 
الركتين أن يَسْتَلِمَهُمَاء قال: انمز ينه عاذ يقفقنا أبُوةُ. 


[أخرجه عبد الرزاق(2 ٠5م)»‏ البيهتي في "معرفة السنن والآثار" (5/4 8)] 


شيْءٌ مِنهُ مَهُجُورأ وكان ابن عباس يقول” لقد كان 


6- كتاب الحج 
- القول في الطواف 
7ه أبَرنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْحٍه عن يَحْيَى بن 
يد موْلَى السائبه عَن أَبِيهه عن السَائِب أنّهُ سَمِعَ النبَيّ 
ل يَول: فم بن كن يني جُمحَ وَالكنٍ الوه ربا آنا 
في الدنيًا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثا وَهَذَا 
مِنْ أحَبّ مَا يُقَالُ في الطُرَاف إِلَّي» وَأُحِبُ أن يُقَالَ في كُله. 


[أخرجه عبد الرزاق(8455).: البيهقي(84/5)] 
“53 باب إقلال الكلام في الطّواف 


“0 أخبرنًا ميد بن اله عن حَنْظَلَةَ بْن أبي 
سُفيَانَ» عَن طَاوّس أَنْهُ سَمِعَهُ يقُولُ: سَمِعْت ابن عُمْرَ يَقُولُ: 
لّوا الْكَلامَ ف فِي الطُرَافِن قَإِنَمَا أكَمْ فِي صَّلاةٍ. [أخرجه 
البيهقي( /80)] 

قال الشافعي: فذهب إلى استحباب قَلَةٍ الكلام وقوله' في 
صلاةٍ ' في طاعةٍ لا يجورٌ أن يكون فيها إلا بطهارة الصّلاة؛ لأن 
الكلامٌ يقطع الصّلاة» ولو كان يقطعه عنده نهى عن قليله وكثيره. 

53153 حبرا سيد عن ابن جرب عن عَطَاء قال: 
طْفْت خف ابن عُمَرَوَاْنَ ياس فَمَا سَعْت وَاجداً منْهُمَا 
متَكلّماً سَشَى فَرَعٌ مِن اف [أخرجه عبد الرزاق2؟8151): 
البيهقيره/88)] 

6 أعبرَنًا سَعِيدٌ عَن إبرَاهِيِمٌ بن نَافِعٍ الأغوّر 
قال: طُفْت مع طَاوّس وَكلْمْته في الطَُوَاف فَكَلْمَنِي. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآنار" 4/كى] 

5 أخْيْرَنًا سعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجِه عَن عَطَاءِ أَنهُ 
كَانَ يكرَه الْكَلامَ في الطُرّافي إلا الي الْيَسِيِرَ مِنهُ إلا ذِكْرَ 
الله وَقِرَاءَةَ الْقرآن. [أخرجه عبد الرزاق(84517) البيهقي في “معرفة 
السنن والآثار” (6 5- 

قال الششافعي: وبلغنا أنّ مجاهداً كان يقرأ القرآن في 
الطواف. 

قال الشافعي: وأنا أحبُ القراءة في الطُوافي وقد بلغنا أن 
رسول اللّه تي تَكلْمَ في الطَرَاف وَكَلّمَ فمن تكلّمَ في الطّسوافي» 
فلا يقطمٌ.الكلامٌ طوافة وذكرٌ الله فيه أحبُ إيّ من الحديث. 

فإن قال قائلٌ: فلم إذا أبحت الكلامَ في الملّواقه استحببت 
إقلاله والإقبا على ذكر الله فيه؟ 


؟- القولٌ في الطّواف 


4م 
قيل لهُ: إن شاء الله إني لأحبٌ الإقلال من الكلام في 
الصحراء والمنازل» » وفي غير موضع منساش إلا بذكر الله عر وجل 


لتعودّ منفعة الذكر على الذاكر أو يكونٌ الكلامٌ في شيء من 
صلاح أمرو فإذا كان هذا هكدًا في المّحراء والبيبوت فكيفَ 
قرب بيت الله مع عظيم رجاء الثُواب فيه من الله فإن قال: فهل 
من دليل من الآثار على ما قلت؟ 

قلت: نعم. . ما ذكرت لك عن ابن عمرّ وابن عباس 
وأستحبٌ القراءة في الطّوافي' والقراءة أفضلء ما تكلّمَ به المرء. 


- باب الاستراحة في الطواف 
قال الشافعيّ رحمه اللّه: لا بامن بالاستراحة في الطّواف. 
17 أَحبَرَنا سَعِيكٌ عن ابن جُرَيْحء عَن عَطّاء أنْهُ 
كَانَ لا يَرَى بأسا بالامْتِرَاحَة فِي الطُّوَافيء وَذَكَرَ الاسْيِرَاحَةَ 
جَالِساً. [أخرجه عبد الرزاق8419)] 


6 الطّوافُ راكباً 


أَعْيْرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِِ عَن ابن جُرَيْجٍ قال 
َخبرنِي أبُو الرييْر الْمَكْيْ» عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله الأنَصَارِي 
أنّهُ سَمِعَهُ يَُولُ: طَافَ رَسُولُ الله #6 فِي حَجَةٍ الْوَدَاعٍ عَلَى 
رَاحِلَيِِ ليت وَبَْنَ الصا وَالْمَروةِ لِيرَهُ الا وَأطرَف لَهُمْ؛ 
لآ اناس عَشَّوهُ. [أخرجه مسلم(7١).‏ أبو داود(.1848)., 
النسائي( 41/8 7)] 

68 أَحْبْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمه عَن ابن أبي ذِنْبِوه عَن 
ابن شيهَاسِ عَن عُبيدِ الله بن د الله عَن ابن عَبّاس أن 
رَسُوَلَ الله هق اف عل رالداية وَامْتَلَمَ الركْنَ بِمَحَجْيه و 

٠/اة_أآ-‏ 512121111111005 
مَوْلَى ابن عَبّاسِء عَن ابْن عَبّاسِ عَن النبي لط مثلهُ. 

١ة_أَعيرَنًا‏ سَعِيدٌ عَن ابن جَرَيْجٍ قال أخبرني 
عَطَاءٌ أن رَسُولَ الله يز طَّافَ بِالبيت وَبالصقًا وَالْمَرْوَةٍ 
رَاكِباً فَقَلْتَ: لِمَ؟» قال: لا أدري قال: ثم نزلَ فصلى 
ركعتين. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (6 /88)] 

7ه أخيْرَنَا سُفيَانٌ بن عُيَيْنَةه عَن الأخرّص بن 

قال: َل أن بن مَل طوف ين الصا وَالْمَْرَة 
اا على حمار رطاف الا 1 با بت وَالِصفًا وَالْمَررَةِ 


م 


رَاكِباً مِنْ غيْرِ مَرَضء وَلَكِنْهُ أَحَبْ أن يُشْرفَ للئاس لِيَسْألُوة 
ا هذا الْترفينم 0 اناس وََكَْد مَاطَافَ 
رَسُولُ الله ل بِالْبَيْتَ وَالِصّفًا وَالْمَرْوَةِ لِنْسَكِه مَاشياً. [أخرجه 
البهقي في “معرفة السنن والآار" (84/4)] 

فَأَحَبُ إِلَيْ أَنْ يَطْرفَ الرْجُل بيت وَالصما وَالْمَرْوَةِ مَائيِياً 
إلا مِنْ عل وَإِنْ طَاف راكب مِْ غير لق فَلا عا علي وَلا فِديَة. 


باب الرّكوب من العلَةٍ في الواف 


قال الثشافعي رحمه الله: ولا أكره ركوب المرأةٍ في الطّوافٍ 
بِينَ الصا والمروة ولا حمل الناس إياها في الطّوافي بالبيت من 
لَه وأكره أن يركب المرءٌ م الدَابَةَ حول الببت؛ فإن فعلّ فطافَ 
عليها أجزأه. 

قال الشافعي: فأخيرٌ جابرٌ عن الني تي أنه طَاف رَاكِبِا 
وَأَخبرَ أنه نما فَعَلَ لياه اناس وفي هذا دلالة على أنّه لم يطف 
من شكوى ولا أعلمه اشتكى يكز في حجّته تلك وقد قال 
سعيدٌ بن جبير طاف من شكوى ولا أدري عمّن قبلة وقول 
جابر أولى أن يقبل من قوله؛ لأنه لم يدركه. 

' قال الشافعي: أمَا سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه؛ 

لأنْ جابراً الحكيّ عنه فيه أنه رملٌ منه ثلائة ومشى أربعة فلا 
يمر أن يكون جابر كي عده الطّواف ماشياً وراكباً في ربع 
واحايء وقد حفظ عنه أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم 
النحر. 

*7077 أَخيَرَنا مُفْيَانُ عَن عَيْدٍ الله بد بْنِ طَاوْسء عن 
ا م 


ا 1 ويقبل طرف الحجن. [أخرجه البيفيئرة ا 0 
/51- باب الاضطباع 


6 - أخبرنا سَعِيد عن ابن جُرَئِحٍ أنه يَلَمَهُ أ 

سُولَ اله ون اضْطْبْعَ برِدَافِه حِينَ طَّاف. [أخرجه 
0 

ا - أخبرنَا سعد عَن ابن جُرَيْه عن ان أبي 
مُليكَة أن عُمَر بْنَ الْحَطَاب اسلَم الركنَ ليسنعى» نم قال لِمَنَْ 
يه وَقَاذْ أَظْهّرٌَ الله الإسْلام؟ 
وَاللّه عَلَى ذَّلِكَ لأسْعَيَنُ كُمَا سَعَى . [أخرجه البيهقيره/0/9] 


بدي الآنّ مَناكِبئَا» ومن نراقن 


5 باب الرّكوب من العلةِ في الطّواف 


-١6‏ كتاب الحج 

قال الشافعي رحمه الله: يعنى رملّ مضطبعاً. 

قال الششافعي: والاضطباعٌ أن يشتمل بردائه على منكبه 
الأيسرِء ومن تحت منكبه اليمن حتى يكن منكبه الأيمنٌ بارزا 
حتى يكملّ سبعة» فإذا طاف الْرّجِلٌ ماشياً لا عل به تمنعه الرَملَ 
لمأحب أن يدع الاضطباعَ مع دخوله الطُوافَ» وإن تهياً 
بالاضطباع قبل دخوله لواف فلا آم وإن كان في إزار 
وعمامةٍ أحببت أن يدخلهما تحت منكبه الأيمن. 

وكذلك إن كان مرتدياً بقميص أو سراويلَ أو غيروء وإن 
كان مؤتزراً لا شي على منكبيه فهرَ بادي اممكبين لا ثوب عليه 
يضطبعٌ فيه ثم يرملٌ حينَ يفتتح الطّواف؛ فإن ترك الاضطباعً في 

بعض الستبع اضطيع فيما بي من وإن لم يضطبع محال كرهته له 
كما أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلائةٍ ولا فدية عليه ولا 
إعادة. 

5ه أَخْبْرَنا سَعِيدٌ عَن عَبْدٍ اللّه بْن عُمَرَ عَن 
نَافِم عَن ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كان يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ نُ 
يَقَول: هَكَذَا فَعَلَّ رَسُولُ اللّه تإيظ. [أخرجه البيهقيره/م)] 

الا أخيرنًا سيد َن ابن جرَمْسيٍه عن عَطَاء أذ 
رَسُولَ اللّه يذ رَمَلَ مِنْ سَبْعَةٍ كَلامَةَ أَطْوَافيٍ خيباً لبس بَينَهُنُ 
مشي . [أخرجه البيهقي في *معرفة السنن والآثار" (67/4)] 

أحبَرَنًا سَعِيدٌ عَن أبن جُرَيْج عن عَطَاءِ أن 
رَسُولَ الله ا سَعَى فِي عُمَرِ كُلْهِنْ الأربع بِالبيتَ 
وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة إلا أنهم ردّوه في الأولى والرابعةٍ من 
الحديبية. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآثار" (31/4)] 

8 أخبَرَنًا عيت ل اك » عَن عَطَاءِ قال: 

شقى أب يكْر عَم ضع ليع اليا 6ل كم عن كم 
عُثْمَانُ وَالْخْلَفَامُ م هلم جر يَسْعَرْنَ كَدَِكَ. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والآثار” (57/6)] 

قال الثتافعي: والرّملٌ الخببُ لا شدَةٌ السّعي ثلائةٌ أطوافي 
لا يفصلٌ بينهنٌ بوقوفي إلا أن يقن عند استلام الركنين ثم 
يحضي خبباء فإذا كان زحامٌ لا يمكنه معه أن يخب؛ فكانَ إن وقفَ 
وجد فرجة وقف» فإذا وج 3 الفرجة رملَ» وإن كان لا يطمسع 
بفرجةٍ لكثرة و الرّحامٍ أحبيت أن يصيرٌ حاشية في الطّوافه فيمكنه 
أن يرمل» فإنه إذا صارٌ حاشية أمكنه أن يرمل» ولا أحبُ تترلك 
الرّملء وإن كان إذا صارٌ حاشية منعه كثرة النساء أن يرملَ زملٌ 
إذا أمكنه الرّملُ» ومشى إذا لم يمكنه الرَملُ سجيّة مشيوه ولم أحب 


-١‏ كتاب الحج 


أن يشب من الأرض وثوب الرّملِء وإنما بمشي مشي ويرمل أوّلَ 
ما يبتدىئٌ ثلائة أطوافي ويمشي أربعة؛ فإن ترك الرَملَ في الطّوافٍ 
الأوّل رمل في الطوافين بعده. 

وكذلك إن ترك الرّملَ في الطوافين الأؤلين رمحل في 
الطّواف بعدهماء وإن ترك الرَملَ في الثلائة لم يقضه في الأربعة؛ 
لأنه هيئة في وقستيه فإذا مضى ذلك الوقتُ لم يضعه في غير 
موضعهء ول يكن عليه فديةٌ ولا إعادة؛ لأنه جاءً بالطّواف 
والطوافٌ هوّ الفرضٌ» فإِنُ : ترك الذكرّ فيهما لم نحبّه ولا إعادة 
عليه وإن ترك الرَمل في بعض طوافي رمل فيما بقي منه؛ لأنْ 
لبي تنظ فرق ما يَيْنَ سِعَة فين فرق رَمَلَ فيه وَفرْقا مش فيه 
فلا يرملُ حيث مشى النيإ تي وأحب إل لو لم بعش حيث رمال 
الي ت#ز. 

قال الشافعي: وترلكُ الرَملٍ عامداً ذاكراً وساهياً وناسياً 
وجاهلاً سواء لا يعينٌ ولا يفتدي من تركه غير َي أكرهه للعامد 
ولا مكروه فيه على ساه ولا جاهلء وسواءٌ في هذا كلّه طوافٌ 
نسك قبل عرفة وبعدهاء وفي كل حج وعمرةٍ إذا كان الطّوافٌ 
الذي يصلُ بينه وبين الّعي بين الصا والمروة؛ فإن قدم حاجاً أو 
قارناً فطاف بالبيت وسعى بِينَ الصّفا والمروق» ثم زارَ يوم م انحر أو 
بعده لم يرمل؛ أنه طاف الطّواف الذي يصلُ بينه وبين الصّما 
والمروة» وإنما طوافه بعده لتحل له النساكه وإن قدمَ اجا فلم 
يطف حتى يأني * منى 'رمل في طوافه بالبيت بعدَ عرفة. 

أعْبرنَا سعِيدَ عن سُفْيَان اللّوْري عن عَبْدٍ 
الله بْنِ عُْمَانَ بْنِ خَتَيِمٍ أنهُ رَأَى مُجَاهِدا يَرْمْلُ يَوْمَ النْخْر. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (18/4)] 

فإن قال قائل: فإنك قد : تقول في أشياءً يتركها المرءٌ من 
نسكه يهريقٌ دمأ فكيف لم تأمره في هذا بأن يهريق دماً؟ 

قلت: إنما آمره إذا ترك العمل نفسه قال: أفليسَ هذا عملٌ 
نفسه؟ 

قلت: لا. الطّوافٌ العمل وهذا هيئة في العمل فقد أنى 
بالعمل على كماله وترلة الميئة فيه والسجودٌ والركوعٌ العمل؛ فإن 
ترك التَسبيحَ فيهما لم يكن تاركاً لعمل يقضيه كما يقضي سجدة 
لو تركها أو تفسدُ بها عليه صلاته لوأخرجَ منها قبل أن يكملها 
بل التسبيحٌ في الركوع والسجودٍ كان أولى أن يفسد من قبل أنه 
قول وعمل» والقولٌ عمل والاضطباعٌ والرّملُ هيئة أخفً من 
التسبيح في الركوع والمنّجود. 

قال: وإذا رملٌ في الطّوافي فاشتدٌ عليه الرّحامُ تحرّكَ حركة 
مشيه يقارب» وإنما منعنى من أن أقولَ له يقفْ حتى يجدّ فرجة» 
أنّه يؤذى بالوقوفي من خلفه ولا أطمَعٌ له أن يذ فرجة بين يديه 


4- باب في الطّواف بالرّاكب ف أو صيياً والرّاكبو 


كوم 


ل 0 ينفرج له 
ما بين يديه أمرته أن يقفَ حتى ينفرج ما بين يديه فيمكنه أن 
يرمل ومتى أمكنه الرّملّ رمل» وأحبُ إل أن يدنوً من البيت في 
الطوافي» وإن بعد عن البيت وطممٌ أن يد السَّبِيل إلى الرملٍ 
أمرته بالبعد. 


- باب في الطّواف بالرّاكب مريضاً أو صبيا 


والرّاكب على الذابة 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا طاف الرّجلُ بالصّ 
أحببتُ أن يرملَ به وإن طافَ رجل برجل أحبيت إن قدرٌ على 
أن يرمل به أن يرمل به وإذا طاف التَفرٌ بلجل في محفَّةٍ احييت 
إن قدروا على الرّملٍ أن يرملواء وإذا طافٌ الرجِلٌ راكباء فلم يؤذ 
أحداً أحببت أن يحث دابئه في موضع الرّمل» وهذا كلّهفي 
الرّجال. 


8 باب ليس على النساء سعيّ 


64 ْنَا سي عن ابن ري سن عبد الله 
بن عُمر عن ناي عن 7 عَن ابن عُمَرَ أنهُ قال: لَيِسَ عَلَّى النْسَاءِ 
سَعي بالبَيِت لاا در بين : الصا وَالْمَرْوَة [أخرجه البيهقي(84/9)] 

7 أعَبَرَنًا سَعِي عَن ابن جَرَيجٍ أنه سَألَ غَطَاءً: 


أَنَسْعى النْسَاءُ؟ فَأَْكَرَهُ نكرَةٌ شَدِيدَة. 

8 أَخْيَرَنَا مَعِيدٌ عَن رَجُلء عَن مُجَاهِدٍ أَنْهُ قال: 
رَأتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها 500 فَقَالَتْ" 
أمَا لَك فِنَاأَسْرَة؟ ليس عَلَيَكَنٌ ع [أخرجه 
البيهقي(814/0)] 


قال الشافعي: لا رملّ على النساءء ولا سعي بين الصّفا 
والمروةٍ ولا اضطباعٌ» وإن حملنٌ لم يكن على من حملهنٌ رملٌ بهن. 
وكذلك الصّغيرة منهن تحملها الواحدة والكبيرة تحمل في 
محفةٍء أو تركب دابة» وذلك أنه مأمورات بالاستتارء والاضطباع 
والرمل مفارقان للاستتار. 


٠‏ باب لا يقال 1 ولا دوز 


كَانَ يَكْرَهُ أن يَقُولَ شَوْط دَوْرٌ راف وَلَكِنْ ُو طَوَافٌ 


ذه 


لت باب كمال الطّواف 


١6‏ كتاب الحج 


طَوَافْيْن. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (4/ه/7)] 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: وأكرهُ من ذلك ماكرة 
مجاهدٌ؛ لأنْ الله - عر وجل - قال: 9رَلْيِطْوْقُوا الت الْحتيقي» 
فسمي طوافاً؛ لأن الله - تعاللى - سمّى جماعة طوافاً. 


1لا باب كمال الطّواف 


68- أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شاب عَن سَالِم بن 
َب اللّه بن عُمَرَ أن عَبْدَ الله بْنَ 1 مُحَمْدِ بْنِ أبي بَكْرٍ أخبرَ 
عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَِ عَن عَائِشَةَ إن رَسُولَ الله يذ قال: أَلَمْ 
تَرَيْ إِلَى قَرْمِكَ حِينَ بَنْوًا الْكَعْبَة اقْتصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ 
بَرَاهِيم؟ فَقلّت: يَا رَسُولَ الله أقلا تَرُكُمَا عَلَى قَوَاعِدٍ 
برَاهِيم؟. 

0 حدئانٌ فوعك بالتكدر ليديها على ما 
لا ل ا ل له 
ا ترك استلامَ الرّكنين اللّذين يليان الحجرّ إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. [أخرجه مالك(7517/1), 
البخاري(4 48 4) مسسلم(17١),‏ السترمذي(41/6), النسسائي (4/8 2191 
مدىم] 


حك ا سُفْيَانُ قال: حَدُئَنَا 0 بن حُجَيْرِ 


الحِجْرٌ مِنَ ابت ' قال.اللّه ‏ عَرٌ وَجَلَّ - ©رَلْيَطُوَقُوا بِالبْيْتَ 
الْعَتِيقَ»» وَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللّه ## مِنْ وَرَاء الْحِجّر. [أخرجه 
الحاكمر44.:/1)] ْ ْ 
7- أخبرنًا سُفْيَانُ قال: حَدْثَنَا عَبِدُ اللّه بن أبي 
يزيد قال أَخبرَتِي أبي قال أَرْسَلَ عُمَرٌ إلى شيخ مِنْ يني ذُهْرَةَ 
فجنت مَعَهُ إلى عُمْرَ وَهُرَ في الْحِجْرٍ فَسَألَهُ عن ولاو مِنْ 
ولاد الْجَاِلِية فَقَاَ الشيخ: آنا المطَْةٌ هَمنْ ثلانء وأا الوَلدُ 
َعَلَى فراش فُلانء فَقَاَ مر صَدَفته وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
ل قصى باد أفراضي. 
فلما ولّى الشبخ دعاه عمرٌ ققال: أخبرني عَنْ بناء 
البيْس فَقَالَ: إن فَرَئْشاً كانت تَقَوْتْ لبناء البيت فُعَجَرُوا فتركوا 
بَعْضَّهًا في الْحِجْرِ َقَالَ لَهُ: عُمَرٌ صَّدَقَتَ . [أخرجه اليهقي في 
"معرفة السئن والإقار* لم ] 


848 أَعبَرَنًا مَالِك عَن ابْن شِهَابٍ قال: مَاحُجرٌ 


الْحِجْرُ فَطَافَ الثامسنٌُ مِنْ وَرَائِهِ إلا إِرَادَةَ أَنْ يَسْعَوْعِبَ اناس 
الطّرّافَ بالبيت. [أخرجه مالك(١/514)]‏ 

وَسَمِعَتَ عَدَدا مِنْ أل الْعِلْم مِنْ ريش يَذْكُرُونَ أَنْهُ 
رك مِنَّ الْكَعبةٍ في الْحِجْرٍ تَحواً مِنْ ميئة أذْرْعٍ. 

قال الشافعي: وكمالُ الطوافي بالبيتٍ أن يطوف الرّجلُ من 
وراء الحجر؛ فإن طاف فسلك الحجرٌ لم يعتدُ بطوافه الذي سالك 
فيه الحجرّء وإن طاف على جدار الحجر لم يعتلد بذك الطُّواف؛ 
لأنه لم يكمل الطُواف بالبيت» وكانّ كل طوافو طافه غعلى 
شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على جدار الحجر كمالم يطفء 
وإذا ابتداً الطائفُ الطّو افَ استلم الركنَ» ثم يدعه عن يساره قي 
ويطوف؛ فإن استلمَ الركنَّ وتركه عسن يمينه وطاف» فقند نكس 
الطواف» ولا يعتدُ بما طافّ بالبيت منكوساًء ومن طافَ سعا على 
ما نهيتُ عنه من نكس الطّوافي أو على شاذروان الكعبةٍ أو في 
الحجر أو على جداره كان في حكم من لم يطفه ولا يختلفان. 


7 باب ما جاءً في موضع الطّواف 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإكمالٌ الطّواف بالبيت مسن 
وراء الحجرء ووراء شاذروان الكعبة؛ فإن طاف طائفٌ بالبيتم 
وجعل طريقه من بطن الحجر أعاد الطواف. 

وكذلك لو طافَ على شاذروان الكعبةٍ أعادٌَ الطّواف. 

فإن قال قائلٌ: فإنُ اللّه - عرٌ وجل - يقول ' وليطُوّفوا 
بالبيت العتيق ' فكيف زعمت أنه يطوفف بالبيتم وغيره؟ 

قيل لهُ: إن شاءً الله - تعالى» أما الشاذرواكُ فأحسبه منشا 
على اساس الكعبق ثم مقتصراً بالبنيان عن استيظافه: فإذا كان 
هذا هكذا كان الطَائفُ عليه لم يستكمل الطّواف بالبيت إنما طافَ 
ببعضه دون بعض» وأمًا الحجرٌء فَإنّ قريشاً حَينّ بنت الكعبة 
استقصرت من قواعدٍ إبراهِيمٌ فترك في الحجر أذرعٌ من البينت 
فهدمه ابن الرّبيرِ وابتناه على قواعار إبرأهيم وهدم الحجَاجٌ زيادة 
ابن ابر التي استوظف بها القواعده وهم بعض الولاةٍ بإعادته 
على القواعدء فكره ذلك بعضُ من أشارَّ عليه وقال: أخماف أن 
لا يأتيّ وال إلا احبْ أن يرى له في البيته أثرٌ ينسبْ إليه والبيت 
ال من أن يطمع فيب وقد أقرّه رول الله ياؤتد, 5 ثم خلفاؤه 


بعذه. 


قال الشافعي: والمسجدُ كله موضمٌ للطّواق. 
“الا باب في حج الصّبي 


8 أَعْبْرَنَا مَالِكَ عَن إِْرَاهِيمَ بْن عُقْبِةَ عن 


68- كتاب الحج 


كريس مَوْلَى ابْن عباس عَن ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهما أن 
رَسُولَ الله ل مر باهر وَِيَ في مِحَفيَهًا فَقِمِلَ لَهَا: هَدَا 
رَسُولُ الله ©[ فَأَحَدَتَ بِعَضّدٍ صَبِي كان مَعَهَاء فَقَالَت: 
أَلِهَدَا حَج؟ قال: نَعَمْ وَلَْكٍِ أب [تقدم] 

6 أخبرنًا َي عن مالا بن مغْوَله عن أبي 
السَفّرٍ قال: قال ابْنُ عباس يها انام انيري نا تقولوة 
وَافْهَمُوا ما ُو لم يما موك حي 3000 تَ قَبْلَ أن 
تو قن اديترت كشن 
وَيْمَا عُلامٍ حَج به أهلُّ َمَات قَبْلَ أن يرك فَقَدْ قَضَى عَنْهُ 
حَجَةُ وَإِنْ بَلعْ َلْيِحْجُج . [أخرجه البيهقي(1174-1178/0)] 

410 أخْبرنًا سَعِيدَوَمْسْلِم بن اليه عَن ان 
ران قد ناد : وَتَقْضَى حَجَةَ الْعَبِدِ عَنْهُ حَنّى يُْمَّقَ 
فَإِذَا ء عََقَ وَجَبَتْ عَلَيْه مِنْ غير أن تكون وَاجبَة عَلَيْه. 

قال الشتافعي: هذا كما قال عطاءٌ كلد لد 
ومن لم يبلغ» وقد بِيِنَ معنى قوله ومعنى قول ابن عباس عندنا 
هكذا وقولةُ فإذا عتقّ فليحجج يدل على أنها لو اجزات عنهُ 
حجّةٌ الإسلام لم يامرهُ أن يحجٌ إذا عتق ويدلُ على أنَهُ لا يراها 
واجبة عليه في عبوديّتهه وذلك أنه وغيرة من أهل الإسلام لا 
يرون فرض الحيجٌ على احا إلا مرّة؛ لأن الله - عر وجل - 
يقول: : 9وَلِلُهِ عَلَى الثاس حِج اليْيِتٍ من امنتطَاعَ ليه سَبيلاً». 


يُعْنَنَ فَقَدْ قضّى حَجَهُ وَإِنَْ 


4 باب في الطّوافبٍ متى يجزئةُ ومتى لا يجرّئه؟ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: والمسجدٌ كله موضعٌ 
للطّوافي فمن طاف في مسجل من دون السّقاية وزمزمٌ أو من 
ورائهما أو وراء سقايات المسجاو الي أحدئت ت فحف بها المسجدٌ 
حتى يكون الطائفُ من ورائها كلها فطوافه مجزءئٌ عنه؛ لأنه في 
موضع الطوافي وأكثرٌ الطائفِينَ حول بينه وبينَ بن الطوافب بالناس 
الطائفينَ والمصلين. 

وإن خرج من المسجد فطاف من ورائه لم يعد بشيء من 
طوافه خارجاً من المسجد؛ ' لآنه في غير موضع الطّوافي ولو 
أجزت هذا له أجزت له الطُوافَ لو طافه وهو خارجٌ من الحرمٍ 
أو في الحرم؛ ولو طاف بالبيت منكوسا لم يعنادٌ بطوافه أو لآ 
أحسبُ أحداً يطوفٌ به منكوسا؛ لأنّ بحضرته من يعلّمه لو جهلٌ» 
ولو طافّ بالبيت محرماً وعليه طوافٌ واجب» ولا ينوي ذلك 
الطواف الواجب, ولا ينوي به نافلة أو نذراً عليه من طوافه كان 
طوافه هذا طوافه الواجب» وهكذا ما عملَ من عمل حج أو 


4 /ا- باب في الطُواف متى يجزئةُ ومتى لا يجزّنه؟ 


لض 


عمرة؛ لأنّه إذا أجزأه في الحججٌ والعمرة أن يبتدئه يريدُ به نافلة» 
فيكونٌ فرضاً كان في بعض عمله أولى أن يجزيه ولو طاف بض 
طوافي» ثم أغميّ عليه قبل إكماله فطيف به ما بقيّ عليه من 
الطوافي لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابد 
به في الطّواف مغلوباً على عقله لم يجزه حتّى يكون يعقلٌ في السنَيم 
كله كما لا تجزئٌ الصّلاة حتّى يعقلّ في الصّلاةٍ ةِ كلها. 
ولو طاف وهو يعقل؛ 5 م أغميّ عليه قبلَ كمال الطّوافي 
فق بعة ذلك تدأ الوضنوء والطّوافٌ قريباً كان أو بعيدًء ولو 
طاف على بعر أن قرس أجزك وقد كثز الاي واتخذوا من 
يحملهم» ؛ فيكون أخف على من معه في الطّوافيٍ من أن يركب 
بعيراً أو فرسأء ولو طافف بالبيت فيما لا يجورُ للمحرم أن يلبسه 
من الثيابٍ كان طوافه مجزئاً عنه وكانت عليه الفديةٌ فيما لبس تما 
ليس له لبسه وهرّ حرمٌ» وهكذا الطّوافُ منتقبا أو متبرقعاً. 


© باب الخلاف في الطّواف على غير طهارةٍ 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه: فزعمٌ بعضُ الناس أن الطّواف لا 
يجزي إلا طاهراًء وأن المعتمرّ والحاجٌ إن طاف بالبيت الطَّوافَ 
الواجب عليه على غير وضوءم أمره بالإعادة؛ فإن بلغ بلده لم 
يأمره بالإعادق ولو ضاف جنباً أمره أن يعود من بلده حيسث كان 


فقيل لبعض من يقولٌ قولة: أيعدو الطّوافَ قبل الطّهارة ان يكرن 
كما قلنا لا يطوفُ بالبيت إلا من تحلُ له الصّلاة : أو يكونٌ كذكر 


اللّه وعمل الح والعمرة غير الطواف؟ 

قال: إن قلت هرّ كالصّلاق وأنّه لا يجزي إلا بوضوء. 

قلت فالجنبُ وغيرُ لمتوضتئ سوا لآنا كلاً غير طاهر 
وكلاً غير جائز له الصّلاة. 

قال الشافعي: 

قلت: أجل قال: فلا أقوله وأقولُ هرّ كغيره من عمل 
الحج. 

قلت: فلم أمرت من طاف على غير وضوء أن يعيدٌ 
الطواف» وأنت تأمره أن يبتدئَ على غير وضوء؟ 

قال: فإن قلت: لا يعيد. 

قلت: إذاً تخالف السئة. 

قال: فإن قلت إِنْما أَمَرّ النبي تي م 
ليت لَِلا يَدْحُلَ الْمَمْجِدَ حَائِض. 

قلت فاأنت تزعم أن المشرلة يدخلٌ المسجدّ الحرامٌ واللجنب. 

قال: فلا اقول هذاء ولكني أقولٌ إنه كالصّلاةٍ ولا تجورٌ إلا 
بطهارقٍ» ولك الجنب أشدٌ حالاً من غير المتوضّئ. 


عَائْشَةَ أَنْ لا نَظُْوفَ 


عض 


باب كمال عمل الطّواف 


6- كتاب الحج 


قلت أو عد بينهما فرقاً في الصّلاة؟ 

قال: لا. 

قلت فايُ شيء شتت فقل ولا تعدو أن تخالف السّنةَ 
وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يكونٌ لغير الطَاهِرٍ أن يطوفَ 
بالييتو» أو تقول لا يطوف به إلا طاهرٌ فيكونٌ تركلك أن تأمره 
أن يرجع حيث كان» ويكونُ كمن لم يطف تركاً لأصل قولك. 


باب كمال عمل الطّواف 


5- أخبَرَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنا الشَافِحِيُ قال: 


أخبرنا مَالِكُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَن جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمّلٍ 
عن أببهه عن جَابر بن عَبْداللّه رن أن بن مِيّاضٍء عن 
مُوسى بن عُقَبَةه عن نَافِمٍِ عن أن عُمَرَ عن رَسُول الله 286 
أنهُ كان إذَا طَافَ فِي الْحَجٌ أو الْعُمْرَةٍ أَوْلَ مَايَفُدَمُ سَعَى 
ثَلائهَ أَطْوَافم بالْيْتِ وَمَشَى الث سكن بود 
يَطُوف ييْنّ الصّفا وَالْمَِرْوَة [أخرجه البخاري(؟151)): 
مسلم(711١),‏ أبو داود(1897). النسائي(175/0)] 

قال الشافعي: فمن طافف بالبيت أقلّ من سبعةٍ أطوافي 
بخطوةٍ واحدةء فلم يكمل الطُواف؛ وإن طافَ بعده بينَ الصّفا 
والمروة فهرٌ في حكم من لم يسع بينَ الصّفا والمروق ولا يجزيه أن 
يسعى بين الصّفا والمروة إلا بعد كمال بع تام بالبيتي» وإن كان 
معتمراً فصدرٌ إلى أهله فهر حرم كما كا يرجم فييتديئ أن يطوف 
سبعا بالبيته وبين الصّفا والمروة سبعاء ثم يحلقٌ أو يقصّرٌء وإن 
كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبلَ أن يحل ولا أرخص له 
في قطع الطَّوافي بالبيت إلا من عذرء وذلاك أن تقامَ الصّلاة 
فيصليهاء ؛ ثم يعود فيب على طوافه من حيث قطعٌ عليه؛ فإن بنى 
من موضع لم يعد فيه إلى اموضنع الذي قط عليه منه ألفيّ ذلاك 
الطواف» ولم يعد به. 

قال الشافعي: أو يصيبه يصيبه زحامٌ فيقفُ لا يكونُ ذلك قطعاً 
أو يعيا فيستريحٌ قاعداء فلا يكونٌ ذلكَ قطعاً أو ينتقضٌ وضوءه 
فيخرجٌ فيتوضاً واحبٌ إل إذا فعلَ أن يبد الطّواف» ولا يبن 
على طوافو؛ وقد قيل: يبي ويجزيه إن ل يتطاول» فإذا تطاول ذلك 
م يجزه إلا الاستئناف» ولايجزيه أن يطوف إلا في المسجد؛ لأنّ 
المسجدٌ موضع م الطُوافو وييزيه أن يطوف في امسجد وإن حال 
دون الكغبةٍ شيءٌ نساء أو جمامةٌ ناس أو سقايات أو أساطين 
المسجدٍ أجزأه ما لم يخرج من المسجد؛ فإ خرج فطاف لم يعتدُ بما 
طاف خارجا من المسجدٍ قل أو كثرّء ولسو أجمزت له أن يطوف 
خارجاً من المسجدٍ اجزتٌ له أن يطوف من وراء الجبال إذا ل 


يخرج من الحرم؛؟ فإن خرج من بابو من أبواب المسجيه ثم دخل 
من آخر؛ فإن كان الباب الذي دخل منه يأني على الباب الذي 


خرج منه اعتد بذلك الطواف؛ لأنه قد أتى على الطّواف ورجع 
في بعضهه وإن كان لا يأني عليه لم يعتدٌ بذلكَ الطّواف. 


/ا/ا- باب الشّكٌ في الطّراف 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ون رسولٌ الله عق 
الذي يشلك اصلّى ثلاثاً أو أربعً؟ أن يصلَيَ ركعة؛ فكان في ذلك 
إِلغاءُ الشّكُ والبناءً على اليقين فكذلك إذا شك في شيء من 
الطوافي صنعَ مل ما يصنمٌ في الصّلاةٍ فلغى الك وينى على 
اليقين إلا أنه ليس في الطوافي سجودٌ سهو ولا كقارة. ٠‏ 

قال: وكذلك إذا شك في وضوئه في الطّواف؛ فإن كان 
على يقين من وضوئه وشكُ من حدثه أجزأه الطُوافُ كما تحزئه 
الصّلاة؛ فإن كان على يقين من حدئو» وفي شك من وضوئه لم 
يجزه الطّوافٌ كما لا تجزيه الصّلاة. 


باب الطوافي في القُوبٍ التجس والرّعاف 
والحدث والبناء على الطّواف 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإذا طاف في وبي نجس أو 
على جسده غجاسة أو في نعليه نجاسةٌ لم يعت بما طاف بتلك الحال 
كما لا يعتدٌ في الصّلاقٍ وكان في حكم من لم يطلف وانصرفً 
فألقى ذلك الثوب وغسل النجاسة عن جسدوء ثم رج فاستانف 
لا يجزيه من الطهارةٍ في نفسه وبدنديء وما عليه إلا ما يجزيه في 
الصّلاتِ ومن طاف بالبيت فكالمصلي في الطّهارةٍ خاصّة» وإن 
رعف أو قاءً انصرف فغسل الدّمَ عنه والقية؛ ثم رجم فبنى. 

وكذلك إن غلبه حدث انصرف فتوضاً ورجم فبنى وأحب 
إن في هذا كله لو استأنف. 

قال: ولو طاف ببعض ما لا تجزيه به الصّلاة ثم سعى 
أعاد الطّواف والسّعي» ولا يكو له أن يعتد بالسّعي حتى يكمل 
الطّوافَ بالبيتيه ولو انصرف إلى بلده رجعٌ حتى يطوفَ ويسعى 
هذا الطواف على الطهارق» وجماعٌ هذا أن يكون من طاف بغير 
كمال الطهارة في نفسه ولباسه فهرٌ كمن لم يطف. 

ْ قال الشافعي: وأختارٌ إن قطيعٌ الطَائفُ الطَوافَ فتطاولَ 
رجوعه أن يستأنف. فإن ذلك احتياط» وقد قيل: لو طاف اليوم 
طوافاً وغدا آخرٌ أجزاً عنه؛ لأنه عمل بغير وقتو. 


6 كتاب الحج 
باب الطّواف بعد عرفة 


قال الشافعي: قال الله تباركة وتعالى + نم لِيِقَضرا تَفنَهُمْ م 
ليوا ندُورَهُمْ وليِطْوُوا بات العتيق». 

قال الشافعي: فاحتملت الآيةٌ أن تكون على طوافم 
الوداع؛ الأنه ذكرٌ الطّوافَ بعد قضاء التَفْثٍ واحتملت أن تكرن 
على الطّوافي بعد منى» وذلك أنه بعد حلاق الشّعرٍ ولبس العياب 
والتطيبو» وذلك قضاءُ التفثء وذلك أشبه معنييها بها؛ لأن 
الطَواف بعد مثى واجب على الحاج والتنزيلٌ كالدليلٍ على إيجابيى 
واللّهِ أعلم وليسَ هكذا طوافُ الوداع. 

قال الشافعي: إن كانت نزلت في الطواف بعدّ' منّى' دل 
ذلك على إباحة الطيب. 

4 قال الشافعي: أَخبْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَفَ عَن 
كك ن الأخْوّل» عن طَارُس» عَن ابن عَبْاسٍِ قال: كان تاس 
يرو في لول الل ا: لا يَتْقِرَنُ أحَدٌ حنَى 
يَكُونْ آخيرٌ عَهْدِ بالْبيْتِ. [أخرجه مسلم9؟17). أب داود:؟700), 
ابن ماجهزء /ا. 7)] ١‏ 

3-5 أَخبرنًا فيان عن ابْن طَاوْسء عَن أبيوه عن 
ابن عَبّاسٍ قال أَمَرَ الئاس أَنْ يكون آخيرٌ عَْدِهِمْ اتيت إل 
أن رصم لِلْمَرَاةٍ الْحَائِضٍ. [أخرجه البخاريرزة ه/ا1): 
مسلم(م77١1)]‏ 
6- أَخبرنًا مَالِك» عَن نَافِي »عن ابن عُمَرَ عن 
عُمْرَ أنه قال: لا يرك أحَد من الْحَاج حَنى يَكُون آحِرٌ 
عَهْدِهِ بالبَِسوء فإ آخيرَ السك الطْوّافُ بِالْبْيْتَِ .[أخرجه مالك 
اوس 1 

قال الشافعي: وبهذا نقوكُ وفي أمر رسول الله تك 
الحائض أن تنفر قبلَ أن تطوف طواف الوداع دلالة على أن تسرلك 
طوافو الوداع لا يفسدٌ حجاء والح أعمال متفرقة منها شي إذا 
م يعمله الحاج أفسد حجَّهء وذلك الإحرامٌ» وأن يكون عاقلاً 
للإحرام وعرفة فأيُ هذا ترك لم يجزه عنه حجّه. 

قال الششافعي: ومنها ما إذا تركه لم يحل من كل إحراميه 
وكان عليه أن يعمله في عمره كله وذلك الطوافُ بالببت والصّفا 
والمروة الّذي يحل به إلا النساء وايهما ترلك رجعّ من بلدوء وكان 


محرماً من النساء حتّى يقضيةٌ» ومنها ما يعمل في وقوه فإذا ذهب 
ذلك الوقث كله م يكن له ولا عليه عمله ولا بّله وعليه الفدية 


مثلٌ المزدلفة والبيتوتة ب مْى " ورمى الجمار» ومنها ما إذا تركة ثم 


امم 


باب الطُواف بعد عرفة 


مذضن 
رجعٌ إليه سقط عنه ادم ولو لم يرجع لزمه الدّمُ وذلك مغل 
الميقات في الإحرام ومثله - واللّه أعلمُ - طوافُ الوداع؛ لأنهما 
عملان أمرّ بهما معاً فتركهماء فلا يتفرّقان عندي فيما يجب عليه 
رت ا لي ب ا 
والبيتوتة ليالي 'منى ؛ لأنه نسكٌ قد تركة 

4115 ره عن قن اي أ كله ا أ 
من تنك ينا أز ركه شورق دما 3‏ ' 

فإن قال 8 : طوافٌ الوداع طواف مآمورٌ به وطوافٌ 
الإحلال من الإحرام طوافٌ مأمورٌ به وعملان في غير وقسَم منى 
جاءً بهما العاملٌ أجزاً عنه فلمَ لم تقس الطوافَ بالطواف؟ 

قيل له: بالدَلالةٍ عن رسول الله تي على الفرق بينهما 
والدّلالةَ بما لا أعلمٌ فيه تخالفاً. 

فإن قال قائلٌ: وأينَ الدّلالة؟ 

قيل له: مر رسول الله يذ بطواف الوداع وأرخحص 
للحائض أن تنفر بلا وداع فاستدللنا غلى أن الطواف للوداع لو 
كان كالطٌوافي للإحلال من الإحرام لم يرخص رس ول الله يخ 
للحائض في تركه آلا ترى أن رسول الله يك سَأنَ عَنْ صِيّة: 
أطَافَت بَعْدَ الدْخْر؟ فَقِيلَ: َعَم فَقَال: فَلتَنرْ. 

قال الشافعي: وهذا إلزامها المقامَ للطواف بعد التحر 
وتخفيففُ طوافم الوداع. 

قال النشافعي: ولا يفف ما لا يحل الحرمُ إلا به أولا تسرى 
أن من طاف بعد الجمرة ةِ والنحر والحلاق حل له النساءٌ وهو إذا 
حل له النساءٌ خارج من أحرمٌ الحج بكمال الخروج؛ ومن حرج 
من إحرا م الحج ل يفسده عليه ما تركه بعده وكيفَ يفسدٌ ما خرج 
تركَ الميقات لا يفسدٌُ حجًا؛ لأنه يكونٌ محرماء 
وإن جاور الميقات» وأنْ من دون الميقات يهل فيجزي عنكُ 
والشيءٌ المفسدٌ للحجٌ إذا ترك ما لا يجزي أحداً غير فعلهء وقد 
يجزي عالاً أن يهلّوا دون الميقات إذا كان أهلرهم دونة» ويدل 
على أن ترك البيتوتة ليالي ' منى ' وترك رمي الجمار لا يفسدُ 


لبيك 


منه؟ وهذا يِبيّنُ أن 


باب ترك اللحائ نض الوداع 


7- أَخبرَنَا فيان عن عَبِْ الرْحْمَنِ بن الْقَاسِمٍء 
عن أنياهن خائقة انها قلت حاتت عيوة يزذ نا اناد 
ملكت حَيْمَهَا لِرَسُول الله يلف فَمَالَ أحَابِسَننَا هِي؟ فَقلّت: 
يَا رَسُولَ الله إنّهَا حَاضَت بَمْدَ مَا أَقَافَتْ قال قلا إذاً. 


[أخرجه مالك(١7/1١4).‏ البخاري(4401) مسلم(17079),ابن 


فض 


ماجه(؟ 07.17 ] 


-- أعَْرَنَا مَالِك عَن عَبَدِ الرّحْمَن بن الْقَاسِمٍ 
عَن أبيوه عَن عَانِشَةَ أن صَهِيّة بنت حُبَيْ حَاضّت فَذَكَرْت 
ذَلِكَ لِرَسُول الله خف فَفَاَ أحَابِسننا ِي؟ فَقْلْت إِنْهَا قَدْ 
كَانَتَ أقافتة دع خافتح بنذ مَِئهه فقَال: قلا إذا. 

68 أعيرَنًا فياك عَن الزُهرِي)» عن عُرْوَةه عَنَ 
عَائْشَة أن صّفِيّةَ حَاضَت يوْمَ الذخر فَدَكَرَتْ عَائِشَةَ ئِشَةٌ حَيْضَتَهَا 
نبي #6ذ» فَمَالَ أَحَابِسَمنًا هِي؟ فقلت: إِنْهَا فَذ كَانَتْ 
أقاغنت: كه حافت بنْدَ ذا قال فَلْتَْهِرٌ إذاً. 

3-٠‏ أَخْبرنَا مَالِكُ عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أبيد» 
عن عَاِشةَ زوج الي ل أنا رَسُولَ الله 1 ذَكَرَ صقي فيه 
بشت حب فقيل إنّهَا قد حَامَت فَقالَ رَسُولُ الله 86: 5 
حَابِسمَْا َقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنْهَا قَدْ أَقَاَتْ قال: قَلا إذاً. 

أَخخيرنا مَالِكُ عَن هِشام بْنِ عُرْوَة قال عُروَةٌ 
قَالَت عَايِسَهُ وَنَحْنْ تذْكُرُ لِك فَلَمْيَقْدم اننا يِسَامَهُمْ إن 
كَان لا يَنفَعُهُم وَلَرْ كَانَ ذَلِكَ الّْذِي يَقُولُ لأصبح ' بونى ' 
أَكْئْرٌ مِرْ مَيِنّةِ آلافي امْرَأَةٍ حائِض. [أخرجه مالك(١/417).‏ 
مسلم(؟9١)]‏ 1 

3-7 أَخْبرًَا سَعِيدُ يْنُ سَالِم عَن ابن جْرَيْبه عَن 
الكش بن تسيو عَن طَاوْس قال: كنت مَعّ ابن عَباس إِذْ 
قال لَهُ له ويد بن ناسو أثفتي أن تدر اَْاِضِ قَبَْ أذ يحون 
آخير عَهْادِهَا بِالبْيِس؟ قال: نَعَمْ قال: قلا تت بِذَيِكَ قال: 
َل ان عباس إما لاء فَسَلْ فلاتّة الأنصّار يه هَل أمَرَهَا بَِكَ 

سُولٌ الله #ؤ؟. 

قال فرجم إليه زيدٌ بِنْ ابت يضحك» ويقولٌ ما أراك إلا قد 
صدقت. 

٠١#‏ أخْبرَنًا سُفْيَانُ عَن ابن أبي حُسَيْنَ قال: 
اختلف ابن عباس وَرُيْدُ بْنُّ نابت في لمر الحايضيه فَقَالَ 
ابْنُ عَبْاسِ نر وَعَانَ ريد لا تَنفِبُ َقَالَ لَه : ابْنُ عَبْاسِ ل 
ل 2 
جَاءَهُ وَمُْوَ يَضْجَكُء فَقَالَ الْقَوْلُ ما 

0ل - أ تفغ بي اا تقد 


عَبَد الرَحْمَنِء عَن أَمّه عَمْرَةَ بنته عَبْدِ الرّحْمَن ار نه أنه 


6- باب ترك الحائض الوداع 


-١6‏ كتاب الحج 


عَائِضَةَ رَوْجّ ابي 2 كانت ذا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تََافٌ 
أن يَحِضْنَ فَْمَنهُن يوم ادر َأقْضْنَ؛ قن حِضنَ بَمْد ذَِكَ 
لَمْ تتعَظِرٌ بهن أن يَطْهّرْنَ تَِرُ بهن وَمُنّْ حُيّض. [أخرجه 
مالك41/17)] 

6 أَحَبَرنَا سُفْيَانُ عن أَيُوبَ» عن الْقَاسِمٍ بن 
محم مُحَمَدِ أن عَائِشَةَ كَانَتَ تَأْمرُ النْسَاءَ أن يُعَجُلْنَ الإقاضّة مَحَْافَة 
الْحَيْضٍ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن والآثار”(49/4١1)1‏ 

5ه أَخْبْرَنَا سّفْيَاُ عَن عَمْرِو بن وينار 
وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَهَ عن طَاوُسٍ قال: جَلَسْت إِلَى ابن عُمَرَ 
فَسَيِعْته يَقُولُ: لا يَنِْرَنُ أَحَدْ حَنّى يَكون آخيرٌ عَهْدِه بِالْبيِس 
فقلت ما له أما سمعٌ ما سممَّ أصحابه؟ ثم جلست إليه من 
العام المقبل فسمعته يقولٌ زعموا أنه رخص للمرأةٍ الحائض. 
[اغرحة لبيهقي في “معرفة السنن والآثار'(49/4١)]‏ 

قال الششافعي: كأنْ ابنَ عمرّ ‏ واللّه أغلمٌ - سمع الأمرّ 
بالوداع» وم يسمع الرّخصة للحائض» فقالَ به على العام وهكذا 
ينبغي له ومن سمعٌ عاماً أن يقولَ بوه فلمًا بلغه الرّخصة للحائض 
ذكرها. 

الا ا ا ا ا 
لِلنْسّاء ء عَنْ ثلاث لا صَّدْرَ لِحَائْضٍِ إذَا أَقَات بَعْدَ الْمُعَرُفي 
ات َل المشاذره وَإِذا ذا طَافّت الْمَرَآمٌ 53 الزَيَارَةٍ 
الْذِي يُحِلّهَا لِرَرْجِهَاء نّم حَاضَتْ فرت بِغيْر وَدَاع وَلا فِدَيَة 
لَه ود طَهُرتَ مبلَ أذ تر ليها اوداع كما يَكُونُ عَلَى 
الِْي لَمْ تَحِضْ مِنَّ النسَاءء وإ حَرَجَت مِنْ يبوت مَك كلْهَا 
قَبْلَ أن تَطْهُر ثُمُ طَهْرَتْ لَمْ يكن عَلَيْهَا الْوَدَاءٌه وَإِنْ طَهُرَتْ 
فِي ابوت كان عَلَيْهَا الْوَدَاعٌ. وَكَدَِكَ لَوْ رَأت الطَهْرَ فَلّمْ 
تج مَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا الْوَدَامٌ كَمَا تَكُونٌ عَلَيْهَا الملاة؛ فَإِنْ 
كَانَتْ مُسعَحَاصَةٌ طَافَتْ في الأيَّام الي تُصَلّي فيها؛ فَإنْ بَدأَتْ 
بها الاممْيَحًا دالا لي ري حي جا زر د 
وَاسْتِحَاضَيهَا فََقَرَتَ فَعَلِمْنا أن الْيِوْم الّذِي نَقْرَتْ فيه يوم 
مر كان ليها همك لكا وذ كن يم خض لم يكن 
عَلَيْهَا دم 


6- كتاب الحج 
١‏ باب تحريم 


قال النشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عر وجل أجل 
كُمْ صب ابخر وَطَعَاُ متَاعا كم سيار وَحْوْمَ عَليكُمْ ته 
لبر ما دمتم حَرماً6. 

قال الشافعي: والبحرٌ اسم جامعٌ فكلٌ ما كثرٌ ماؤه وانَسمَّ 
قيل هذا بحر. 

فإن قال قائلٌ: فالبحرٌ المعروفُ البحرٌ هو المالح قل نعم 
ويدخلّ فيه العذب» وذلك معروفٌ عند العرب؛ فإن قال: فهل 
من دليل عليه في كتاب الله قل نعم قال الله عر وجل إوَمَا 
يسوي البخرَان هذا عَذْبْ فرَاتُ سَائِعْ شرا وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجّ 
ومن كل تَأكلون لما طَرَِأك: ففي الآيةٍ دلالتان إحداهما أن 
البحرّ العذب والمالح» وأ صيدهما مذكورٌ ذكراً واحداً فكز' ما 
صيدّ في ماء عذبو أو محر قليل أو كثير تا يعيش في الماء للمحرم 
حلال وحلالٌ اصطيادةٌ وإن كان في الحرم؛ لأنْ حكمة حكمٌ 
صيلو البحر الحلال للمحرم لا يختلف» » ومن خوطب بإحلال صيٍ 
البحرٍ وطعامه عقلٌ أنه نما أحلٌ لهُ ما يعيش في البحرٍ من ذلك 
وأنهُ أحل كل ما يعيش في مائه؛ لِأنّهُ صيدهُ وطعام عندنا ما ألقي 
وطفا عليوء واللّه أعلمٌ ولا أعلمٌ الآية تحمل إلا هذا المععنى أو 
يكونُ طعامةٌ في دواب تعيش فيه فتؤخ لك بالأيدي بغير تكلّفم 
كتكلف صيده؛ فكان هذا داخلاً في ظاهرٍ جملة الآية» واللّه أعلم. 

فإن قال قائل: فهل من خبر يدل على هذا قيل: 

م١‏ - أمْيرنا سيد عن ان جربو تن غَطء أنه 
سَألَ عَنْ صب الأنقار وَقَلاه الْمِيَا ألَيِسَ بِصَيْد الْبْمْر قال: 
بَلَىء وتلا «هَذَا عَذبْ فرَاتٌ سَائِعْ شَرَابُةُ وَهَذَا مِلْحْ أجَاجّ 
ومن كل تأكلُون لما طَرِياً4. [أخرجه البيهقي(/08٠؟)]‏ 

لحيل - أخبرنا سَِيد عن ان جرَيْحٍ أن سانا سَأنَ 
عَطَاء عَنْ جيتان بركةٍ الْقسْرِيُ َهِيَ بثرٌ عَظِيمَة فِي الْحَرَمٍ 
أنَصَادُ. قال: :َعَم وَلَوَيِدْتُ أن عِندَنَامِةهُ [أعريت 
البيهقي( ])0١05 37١8/5‏ 


7 باب أصل ما يحل للمحرم قتلهُ من الوحش 
ويحرّمُ عليه 
قال الشتافعي: ذكرٌ اللّه - عرٌ وجل - صيد البحر جملةً 


ومفسسراء فالمفسّرٌ من كتاب الله - عرٌ وجل - يدل على معنى 
المجمل منة بالدّلالةِ المفسّرةٍ ابي واللّه أعلم» قال الله - تعال -: 


- باب تحريم الصّيد 


فض 


أن نكم صَيِدُ ابر وَطَعَامُهُ ناما لَكُمْ وَلِلسْيَارَة وَحُومَ 
عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب ما دُمَْمْ حُرّماً»» فلمًا أثبت اللّه - عرٌوجل - 
إحلالَ صيلد البحرٍ وحرّم صيدَ الب ما كانوا حرمأء دل على أن 
الصّيدَ الذي حرم عليهم ما كانوا حرماًء ما كان أكلهُ حلالاً لم 
قبل الإحرام؛ لأنَهُ - واللّه أعلمْ - لا يشبهُ أن يكون حرم 
بالإحرام خاصّة إلا ما كان مباحاً قبل فأمًا ما كان محرّماً على 
الحلال فالتحريمٌ م الأول كف منهُء وس رسول الله يك ددل. 
على معنى ما قلت: وإن كان بِيناً في الآيقء واللّه أعلم. 

3-0 أَخبْرَنَا سفْيَانُ عن الزُهْرِيَ» عَن سَالِمٍ بْن 
عبد الله بْنِ عُمَرَه عَن أَبيهِ أن رَسُولَ الله يف قال: محَمْسٌ 
مِنَّ الدُوَابُ لا جْنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَمُنُْ فِي الْجِل وَالْحَرَم: 
الْعْرَابُ» وَالْحِدَاَف وَالْمَأَرَ وَالْعَقَرَبِ» وَالْكَلْبْ الْعَقُورٌ. 
[أخرجه مالك(١65/1”).‏ البخاري(316*”). مسلو(١٠7١).أبو‏ 
داود(1845). الترمذي(875). النسسائي(14:0-1810//8), ابن 


ماجدر8 ٠١‏ 7)] 
8 باب قل الصتياد خطاً 


قال الشافعي: قال الله - تباركَ وتعالى «لا تَقتُنُوا اليد 
وَأَتَمْ حُرُمٌ ومن قََلَهُمِنْكُمْ مُتَعَمّدا4. 

قال الشافعي: يجزي الصّيدُ من قتله عمداً أو خطأً. 

فإن قال قائل: إيجاب © اجزاء في الآيةٍ على قاتلٍ الصّيدٍ 
عمداً وكيفَ أوجبته على قاتله خطاً؟ 

قيلّ لهُ: إن شاءً اللّه: | إن إيجاب الجسزاء على قاتل الصيدٍ 
عمداً لا يحظرٌ أن يوجبّ على قاتله خطاً. 

فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أينّ 
أوجبت الجزاءً في الخطا؟ 

قيلَ: أوجبته في الخطإ قياساً على القرآن والسّنْةٍ والإجماع؛ 
فإن قال فاينَ القياسُ على القرآن؟ 7 

قيلَ: قال الله - عر وجل - في قتدل الخط! #ومن قَنَلَ 
مُؤيناْ خطأ فتَحْرِيرُ َب مُؤِْة وو مُسَلْمَة إلى أَْلِه4» وقالَ 
ٍفَإِن كان من قَرْمٍ ينَكُمْ وََهُمْ مِينَاقٌ فَديَة مُسَلَّمَةَ إِلَى أَمْلِهِ 
وتَحْريرُ رقب مُؤْيَة4» فلمًا كانت التّفسان ممنوعتين بالإسلام 
والعهدٍ قأوجب الله - عر وجل - فيهما بالخط] ديتين ورقبتين 
كان الصيدُ في الإحرام . منوعاً بقول الله - عر وجل - 9وَحْرْمٌ 
عَليكُمْ صَيْدُ الب مَا تم حرْماه» وكان لل فيو حكمٌ فيما قل 
منهُ عمداً بجزاء مثلوه وكان المنمُ بالكتاب مطلقاً عاماً على جمبع 
الصّيدء وكان امالك لا وجب بالصّيدِ أهلّ الحرم لقول الله تعالى 


فضا 
لمَديا بَلِْ الْكَعبةه. 


ولم أعلم بينَ المسلمينَ اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلفَ 
من نفس إنسان أو طائرٍ أو دابَةٍ أو غير ذلك ثما يجوز ملكه 
فأصابه إنسانٌ عمداً؛ فكانَ على من أصابه فيه ثمرٌ يؤدٌّى 
لصاحيه. 

وكذلك فيما أصابّ من ذلك خطأ لا فرق بينَ ذلك إلا 
المأئم في العمد» فلمًا كان هذا كما وصفت مم أشباوٍ لهُ كان 
الصيدُ كله منوعاً في كتابه الله تعالى قال الله معد وهنا لان 
«أجل لَكَمْ صَيْدُ ابر وَطَعَامَهُ مَنَاعاً لَكُمْ وَلِلسيَارَةِ وَحُوْمَ 
عليكُمْ يد الب مَا دُمْتُمْ حرم فلمًا كان الصيدُ محرّماً كله في 
الإحرام؛ وكانٌ الله - عر وجل - حكمٌ في شيء منهُ بعدل بالغ 
الكعبة كان كذلك كل منوع من الصّيدِ في الإحرام لا يتفرّقٌ كما 
م يفرّق المسلموثٌ بِينَ الغرم في الممنوع من الناس والأموال في 
العمد والخطل. 

فإن قال قائل: فمن قال هذا معك؟ 

قيل: الحجّةٌ فيه ما وصفت وهيّ عندنا مكتفّى بهاء وقد 
قاله من قبلنا غيرنا. 

قال: فاذكره. 

قلت: 

٠١‏ - ارا سية بن تاي »عن ابن جُرَئجٍ 
قال: قلت لِعَطَّاء: قَوْلُ اللّه - لا تَقَتَنُوا الصَيْدَ 
ل ل اه 
خطأ أيغرم؟ قال: نعم يعظّمٌ بذلك حرمات اللّّه ومضت به 
السئن . [أخرجه البيهقي(/١٠18١)]‏ 

ا 


عَرْ وَجَلٌ 


م عر 


خبرنا ْم بن خالِد وَسَعِيدُ بْنُ سَاِع 


عَن ان جْرَيْح عن عَشْرِو بن د ينار قال: ََيْتُ اناس 


يَعْرَمُونَ في الْخَطًا. [أخرجه البيهقي(ه/٠‏ 1 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل شيء أعلى من هذا؟ 

قيل: شيء يحتمل هذا المعنى» ويحتملٌ خلافه. 

فإن قال: ما هو؟ 

قلت: أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريبب. 

قال الشافعي: فيحتملٌ أن يكونا أوطآ المتّبْ غطئين 
بإيطائه وأوطآه عامدين له فقالَ لي قائل هل ذهب أحدٌ في هذا 
خلاف مذهبك؟ 


4- باب من عاد لقتل الصّيد 


كتاب الحج 

قال فاذكره. 

قلت: 

١٠١1 *‏ أَخْبَرَنًا مَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: كَانَ 
مُجَاهِدَ يَقَول: ومن قَتَلَهُ منكُمْ مُتَعَمّداً غَيْرَ ناس لِحُرُِهٍ وَلا 
ترينا خَرهُ فألا بو كه أجل وليشت له رخص ومن 
َلَهُ تاسياً َيِه أر أرَادَ َيرَهُ قأخْطا به فَدَلِكَ الْعَمْدُ الْمْكَمه 
عَنْهُ مِنَّ الْنْعَم.[أخرجه عبد الرزاقر 8107 اليهقي في “معرفة السئن 
والقار “رغ لهل ] 

قال: فما يعنى بقولو» فقد أحل؟ 

قلت: أحسبه يذهب إلى أحل عقوبة الله قال أفستراه يريدٌ 
أحل من إحرامه؟ 

قلت: ما أراه؛ ولو أراده كان مذهبٌ من أحفظ عنه 
خلافة ولم يلزم بقوله حجّة قال فما جماعٌ معنى قوله في الصّيد؟ 

قلت: إنه لا يكفّرٌ العمدُ الذي لا يخلطه خطأء ويكفرٌ 
العمدٌ الذي يخلطه الخطأ. 

قال: فنصّه. 

قلت: يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسيّ إحرامة» قفي هذا 
خطأً من جهةٍ نسيان الإحرام» وإن عمد غيره فأصابة قفي هذا 
خطأً من جهة الفعلٍ الذي كان به القتل. 

14 ا 0 
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ومن قَتَلَّهُ مِْكُمْ مُتَعَمّدا» لِمَئْلِهِ ناميا 
لِحُريهِ فَدَلِكَ الذي يُحْكَمٌ عَلَيهِ ومن قَتَلَهُ مُتَعَمّدا لِمَْلِِ ذاكراً 
لِحْرْمِهِ لَمْ يُحَكمْ عَلَيُهِه قال عَطَاءً: يُحْكُمُ عَلَيّْهِ. [أخرجه عبد 
الرزاق(81177)] 

وَبقول عَطَاء تأخل. 

إن قال قائلٌ: فهل يالف هذين المذهبين أحد؟ 

قلت: نعم؛ قال غيرهم من أهل العلم: يحكم على من قتله 
عمد ولا يحكمٌ على من قتله خطأ بحال. 


5- باب من عاد لقتل الصيد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قل صيداً فحكمّ عليد» 
ثم عاد لآخرٌ قال يحكمٌ عليه كلّما عادَ أبداً. 
فإن قال قانا لّْ: ومن أينّ قلته؟ 


قلت: إذا لزمةُ أن يحكم عليه بإتلاف الأول لزمةُ أن يحكم 
علء بإتلافي الثاني وكلُ ما بعدهُ كما يكونٌ عليه لو قتلّ نفساً ديتة 


6- كتاب الح 


6- باب أينَ محل هدي الصّيد؟ 


عضن 


وأئفساً بعدهٌ دية ديق في كل نفس؛ وكما يكونُ عليه لو أفسد 
متاعاً لأحد, ثم أفسدَ متاعاً لخن ثم أفسدَ متاعاً كثيراً بعدهٌ قيمةٌ 
ما أفسدّ في كل حال؛ فإن قال فما قولٌ اللّه - عر وجل - #ومن 
عَادَ فيَِْمُ اللّهِ نه ففي هذا دلالةً على أنّهُ لا يحكمُ عليه؟ 

قال الثتافعي: ما يبلغ علمي أن فيه دلالةً على ذلك. 

فإن قال قائل: فما معناه؟ 

قيل: : الله اعلم ما معناه أمًا الذي يشبه معناه - واللّه أعلمٌ 
- فأن يجب عليه بالعودٍ التقمةٌ وقد تكون النقمةٌ بوجوو في 
الدنيا المال» وفي الآخرةٍ الثار. 

فإن قال: فهل تَحِدٌ ما يدل على مسا وصفت في غير هذه 
الآيةِ أو على ما يشبهه؟ ١‏ 

قيل: : نعم قال الله - تعال وَاِْينَ لا يْعُون مع اله لله 
آخرٌ وَلا يقلُونَ النفْسَ التي حَرُمَ الله إلا الح وَلا يَرْنونْ ومن 
يَفعَل َلك يلقَ أناما يُضَاعَف لَه الْعََابُ يرم الْقِيَامَةٍ وَيَخْلّدْ فيه 
مهن وجعل الله لقتل على الكفار والقدلَ على القاتل عمد 
وس رسولٌ الله تي العفرّ عن القاتل بالئية إن شاء ولي ولي المقتول 
وجعلٌ الحد على الرّاني؛ فلمًا أوجب الله عليهم التقمةبمضاعفةَ 
العذابو ني الآخرة إلا أن يتوبوا وجعل الحدٌ على الزّانيء فلمًا 
أوجب الله عليهم الحدوة دل هذا على أن التقمة في الآخرة لا 
تسقط حكمٌ غيرها في الدنيا قال الله - تبارك و تعالى -: «الزائية : 
َالزاني ُو كلاح نهنا و4 فلم ينتاف الام 
في أنهما كلّما زنيا بعد الحدٌ جلدا؛ فكان الحىُ عليهم في الرّنا 
الآخر مثله في الزّنا الأول» ولو انبغى أن يفرّقا كان في الرّنا الآخر 
والقتل الآخر أولى» ولم يطرح؛ فإن قال أفرأيت من طرحةٌ على 
معنى أنهُ عمدُ مأثم فأوَلُ ما قتلّ من الصّيدٍ عمداً يأئمُ به فكيف 
حكم عليه؟ 

فقلت حكم الله - تعالى - عليه فيه» ولو كان كما تقول 
كان أولى أن لا يعرض له في عمد المأثم» فإذا كان الابّداء على 
أنه عمد مأثم فالثاني مثله؛ فإن قال: فهل قال: هذا معك أحذدٌ 
غيرك؟ 

فإن قال: فاذكرة» قلت 

٠ 16‏ أَخبرنًا سَعِينٌ عَن مُحَمْل بْنِ جَابِنِ عَن 
حَماوِه عَن إِْرَاهِيمَ أنُْ قال: : فِي الْمُحْرِمِيَقَثَلُ الصيِد عَمْداً: 
يُحَكَمُ عَلَيْهِ كلما قَتَلَ. [أخرجه البيهقي(181/8)] 

فإن قال قائلٌ: فما قولٌ الله - عرٌ وجل - عَم الله عَمًا 
سَلّف ومن عَادَ فَيقِمُ الله مِنّهُ» قيلَ - الله أعلم ‏ بمعنى ما أرادَ 


فأمًا عطاء بن أبي رباح فيذهبُ إلى لعَمَا الله عَم سَلَفَ» في 
الجاهلية» ومن عاد في الإسلام بعدَ التحريم لقتل صيلر مرة فينتقم 
الله منه. 

5 أَخْبَرَنًا سَعِيكٌ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قال: قُلْتُ 
لِعَطَاء: فِي قَوْل اللّه - عَرْ وَجَلّ - لعَمَا الله عَمُا سَلّفَ» 
قال عَفَا الله عَمًا كَانَ فين الْجَاهِلية قُلْت رَقَْلُُ ومن غاة 
َيتتَقِمُ اللّهِ مِنْهُ4 قال: ومن عَادَ في الإسلام فينتقِمُ الله مِنْهُ 
وَعَلَيِْ فِي ذَلِكَ الْكَفَارٌَ زياد قال: وَإِنْ عَمَدَ فعَلَي الْكَفارَة؟ 
قلت لَّهُ: هَل فِي الْعَوْهِ مِنْ حَدُ يُعْلَّمُ؟ قال: لا. قلت: أفترى 
حقَاً على الإمام أن يعاقبه فيه: قال: لاء ذنبُ أذنبه فيما بينه 
وبين الله - ان - ويفتدي. [أخرجه عبد الرزاق(ه/!81): 


البيهقي(ه/٠18)]‏ 
قال الشافعي: ولا يعاقبه الإمامٌ فيه؛ لأنّ هذا ذنبٌ جعلت 
عقوبته فديته إلا أن يزعم أنه يأني ذلك عامداً مستخقاً. 


باب أينَ محل هدي الصّيد؟ 


قال الشافعي: قال اللّه - تعالى - طهَديا بَلِعَ الكَعبَة4. 

قال الشافعي: فلمًا كان كل ما أريد به هدي من ملك ابن 
آدم هدياً كانت الأنعام كلهاء وكل ما أهدى فهر بمكة واللّهُ 
أعلم؛ ولو خفيّ عن أحدٍ أنّ هذا هكذا ما انبغى - والله اعلم - 
أن يخفى عليه إذا كان الصّيدُ إذا جزى بشيء من النعم لا يجزءئٌ 
فيه إلا أن يجزئ بكَةَ فعلمَ أن مكة اعظمٌ أرض الله تعالى - 
حرمة وأولاه أن تنرّه عن الدّماء لولا ما عقلنا من حكم اللّه في 
أنه للمساكين الحاضرينَ بمكة فإذا عقلنا هذا عن الله - عر وجل 
-؛ فكان جزاهُ اليا بطعام لم يجز - واللّه أعلم - إلا مكث 
وكما عقلنا عن الله ذكرٌ الشهادة في موضعين من القرآن بالعدل» 
وفي مواضع» فلم يذكر العدلَ وكانت الشهادات» وإن افترقت 
تجتمعٌ في أنه يؤخذ بها اكتفينا أنها كلها بالعدلء ول نزعم أن 
الموضمٌ الذي لم يذكر الله - عر وجل - فيه العدلَ معفوٌ عن 
العدل فيه فلو أطعمٌ في كفارة صيلو بغير مكَة لم يز عنه وأعادَ 
الإطعامَ بك أو بمى فهر من مكّة؛ لأله لحاضر الحرمٍ ومشلُ هذا 
كل ما وجب على حرم بوجه من الوجوه من فدية أذى أو طيسبم 
أو لبس أو غيره لا يخالفه في شيء؛ لأن كلّه من جهة النساك 
والنسلكٌ إلى الحرم؛ ومنافعه للمساكين الحاضرينَ الحرم. 

قال: ومن حضرّ الكعبة حينَ يبلغها الحمدي من النعم أو 
الطّعامٍ من مسكين كان له أهلٌ بها أو غريبُ؛ لأنهم إنما أعطوا 


لذن 


8- باب كيف يعدل الصيام 


١‏ كتاب الحج 


بحضرتهاء وإن قل؛ فكان يعطي بعضهم دون بعض أجزاه أن 
يعطيّ مساكين الغرباء دون أهل مكّة ومساكين أهل مَكّةَ دون 
مساكين الغرباء» وأن يخلط بينهم؛ ولو آئرَ به أهلّ مكة؛ لأنهم 
يجمعون الحضورٌ والمقامَ لكانّ كأنه أسرى إلى القلبيء واللّه أعلم. 

فإن قال قائل: فهل قال: هذا أحدٌ يذكرٌ قوله؟ 

قيل: 

ل 0 عو كن بن رح فال فل 
لِعَطَاء: شِفَجَرَاءُ مِثلٌ ما قَلَ مِنَ العم هديا بَالَِ الكَمَبَةٍ أذ 
كَثَارة طَعَامٌ مَسَاكِنَ4 قال: مِنْ أَجْلٍ أنه َصَابَةُ في حَرَم يُرِيِدُ 
الْبِيتَ كفارَة ذلِك عند البَيِتي. [أخرجه البيهقي(//41١1)]‏ 

لحيل - أخبرا سعِيدٌ عن ابن جرب أن عَطَاءٌ قال 
َهُ مَرة أخرّى: يَتَصَدْقُ الي يُصِيبْ الصيدَ مَك قال الله - 
عَرْ وَجَلّ - «هَذياً بَالِعَ الْكَعْبةٍ4 قال فَيِتصَدَقُ بمكة. [أخرجه 
الطبري(ه/لاه)] ١‏ 

قال الشافعي: يريدُ عطاءً: ما وصفت من الطعام والنعم 
كاايو زال اك 

85 باب كيف يعدل الصيام 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: «أوْ عَدْلُ ذِكَ صّاماً» 
الآية. 

36 أخيرنَا سَعِي عَن ابْن جُرَيْجٍ أَنهُ قال: لِعَطَاءِ 
مَا قَوْلْهُ أو عَدْلُ ذَّلِكَ صيّاماً»؟ قال: إن أَصََابَ مَاعَذْلَُهُ 
شَاةٌ قَصَاعِداً أَقِيمَت الشاةً طَعَاماء ْم جَعَلَ مَكَانَ كل مد يَوْماً 
يصومة. [أخرجه عبد الرزاق(595١8).‏ الطبري(04/0)] 

قال الشافعي: وهذا إن شاءً الله كما قال عطاءٌ وبه أقول» 
وهكذا بدند إن وجبت» وهكذا مد إن وجب عليه في قيمةٍ شيءٍ 
من الصّيدِ صامَ مكانه يومء وإن أصاب من الصّيد ما قيمته أكثرٌ 
من مد وأقل من مدين صامٌ يومينء وهكذا كل مالم يبلغ مدا 
صام مكانه يوما. 

3-6 أَخْبرَنَا مم عن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَّاء هَذَا 
المعنى. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فمن أينَ قلت مكان المدٌ 
صيامٌ يوم وما زاد على مد ما لا يبلغ مدا آخرَ صومٌ يوم؟ 

قلت: قلته معقو لا وقياسا. 

فإن قال: فأين القياسٌ به والمعقول فيه؟ 


قلت: أرايت إذا لم يكن لمن قت جرادة أن يدع أن يتصق 
بقيمتها ثمرةً أو لقمة؛ لأنها عحرّمة مجزية لا تعطّل بقلَةِ قيمتهاء ثم 
جعل فيها قيمتهاء فإذا بدا له أن يصومَ هل يِِدٌ من الصّوم شيئاً 
يجزيه أبدا أقلّ من يوم؟ فإن قال: لا. 

قلت فبذلك عقلنا أن أقل مايبُ من الصّوم يوم وعقلنا 
وقسنا أن الطّلاقَ إذا كان لا يتبعضٌ فأوقعَ إنسانٌ بعضّ تطليقةٍ 
لزمته تطليقةٌ» وعقلنا أنّ عدّةَ الأمةِ إذا كانت نصفف عدَةٍ الحرّق 


7 باب الخلاف في عدل الصّيام لع 


أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه اللّه: قال لي بعض 
الثاس: إذا صامْ عن جزاء الصِيِدِ صامٌ عن كل مد يوسا وإذا 
أطعم منه في كفارة اليمين أطعم كل مسكين مدّينِء وقال: هل 
رويت في هذا عن أصحابك شيئاً يوافٌ قولنا ويخالفُ قولك؟ 

قلت: نعم. 

0١‏ أحبرنَا سَعِيكٌ عن ابن جُرَْجٍ أن مُجَاهِدا 
كَان يَقُولُ مَكَانَ كل مَُيْنِ يَرْماء ققَالَ: َكيف لَمْ تَأحْذَ بقَوَل 
مُجَاهِدٍ وَأَخَذْت بِقَرْل عَطَاءِ يُطْهِمُ الْمِنْكِينَ حَيِثْ وَجَبّ 
إِطْعَامُهُ مدا إل في فِد فدية الأَدى: نك قُلْت يُطْعِمُهُ مُيْنٍ ن فلم 
تزعز ؤأ تلك ف وتنوالأئى تطينة تن فى كلا 
مَوْضعٍ؟. . [أخرجه عبد الرزاق(819). الطبري(ه/07)] 1 

قال الشتافعي: فقلت له يجمع بينَ مسألتيك جوابُ واحدٌ 
إن شاء الله قال فاذكره. 

قال الشتافعي: أصلّ ما ذهبنا إليه نحن وأنتَ» ومن نسبناه 
معنا إلى الفقه فالفرض عليه في تأدية ما يجب عليه من أن لا يقول 
إلا من حيث يعلم ويعلمٌ أن احكامً الل جل ثناؤة» ثم أحكامٌ 
رسوله من وجهين يجمعهما معاً أنهما تعبّكُ ثم في اعد وجهان 
فمنه تعب لأمر أبن الله - عر وجل 
غيره من كتابه أو سنّة رسوله فذلك الذي قلنا به وبالقياس فيما 
هر في مثل معناه ومنه ما هو تعبّدٌ لما أراد الله عرٌ شأنه مَاعلّمه 
وعلّمنا حكمة» وم نعرف فيه ما عرفنا نما أبن لنا في كتابه أو على 
كز فأذينا الفرض في القول به والانتهاء إليدء وم 
نعرف في شيء له معنى فنقيسٌ عليه وإنما قسنا على ما :عرفا 
وم يكن لنا علَمٌ إلا ما علّمنا الله جل ثناؤة فقال: : هذا كله كما 
وصفت لم أسمع أحداً من أهل التكشيفي قال بغيره فقفني منه 
على أمر أعرفةُ فإ اصحابنا يعطون هذه الجملة كما وصفت لا 
يغادرونٌ منها حرفاً وتختلف أقاويلهم إذا فرّعوا عليها. 


كديهة 


- أو رسوله سببه فيه أو في 


لسان نبيه ا 


6- كتاب الحج 


فقلت: فأقبلٌ منهم الصّواب وأردٌُ عليهم الغفلة قال: إنّ 
ذلك للازمٌ لي» وما يبرأ آدمي رأيته من غفلةٍ طويل ولكن أنصبٌ 
لما قلت مثالا. 
فقلت: أرأيت إذ حكمَّ رسول الله يذ في الجنين بغرة. 
قلنا: وقلت قيمتها حمسون ديناراً وهر لو كان حيّاً كانت 
فيه ألفُ دينار أو ميلم يكن فيه شيءٌ وهرّ لا يخلو أن يكون مدا 
أو حياً؛ فكان مغيْبَ المعنى يحتملٌ الحياة والموت إذا جنى علييء 
فهل قسنا عليه ملقفاً أو رجلاً في ببسو يمكنٌ فيهما الموتُ والحياةً 


وهما مغيّبا المعنى؟ 

قال: لا. 

قلت ولا قسنا عليه شيئاً من الدّماء؟ 

قال: لا. 

قلت ول؟ 

قال: لأنا تعبّدنا بطاعةٍ الى ب فيه ولم نعرف سبب ما 
حكم له به. 


قلت: فهكذا قلنا في المسح على الحقينٍ لا يقاس عليهما 
عمامةٌ ولا برقم ولا ققازان. 

قال: وهكذا قلنا فيه؛ لأنْ فيه فرض وضوء وخص منه 
الخفان خاصّة فهرّ تعبّدٌ لا قياسَ عليه. 

قلت وقسنا نحن وأنت إذ قضى النيي تلز أن الخراجج 
بِالضّمان أن الخدمة كالخراج. 

قال: نعم. 

قلت: لأنا عرفنا أن الخراجَ حادث في ملك المشستري 
وضمنه منة» ولم تقع عليه صفقة البيع. 

قال: نعم وفي هذا كفاية من جملةٍ ما أردت ودلالة عليه 
من أن سنة مقيسٌ عليها وأخرى غيرٌ مقيس عليها. 

وكذلك القسامة لا يقاس عليها غيرهاء ولكن أخبرني 
بالآمر الذي له اخترت أن لكل مسكين مدا إلا في فديةٍ الأذى إذا 
ترك الصّومٌ فإمًا أن يصومٌ مكانٌ كل مد يوماء فيكون صومٌ يوم 
مكان مد؛ فإن ثبت لك الم صحيحٌ لا أسألك عنه إلا فيما قلت 
إن صومٌ اليوم يقومٌ مقامّ إطعام سكين: 

فقلت له: حكم الله - عر وجل - على المظاهر إذا عادّ لما 
قال: «تتخرير َكب إن لَمْيَجذ قصيَام شهْرَين مُتَابِعينِ فإِنْلَمْ 
يَسَْطِعْفإِطْعَامُ مين يسكيناً»؟ فكان معقولاً أن إمساك المظاهر 
عن أن يأكلّ ستينَ يوم كإطعام سنّينَ مسكيناً وبهذا المعنى صرت 
إلى أن إطعامً مسكين مكان كل يوم قال: : فهل من دليل مع هذا؟ 

قلت: نعم أمرّ الني يي المصيب لأهله نهاراً في شهر 


لالم- باب الخلاف في عدل الصّيام والطّعام 


الحضن 
رمضان هل تَدُ ما تعتق؟ 

قال: لاء فسأله هل تستطيعٌ أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ 

فقال: لا. 

فسأله هل تقدرٌ أن تطعم سَبّينَ مُسكيناً؟ 

فقال: لاء فأعطاه عرق تمر فأمره أن يتصدّقَ به على ستينَ 
مسكيناً فأدى المؤدّي للحديث ألا في العرق خسة عشر صاعاً قال 
أو عشرينَ» ومعروفئ أن العرق يعمل على خمسة عشرّ صاعاً 
ليكون الوسقٌ به أربعة فذهبنا إلى أنّ إطعامٌ المسكين مد طعام 
ومكان إطعام المسكين صومٌ يوم. 1 1 

قال: : أما صومٌ يوم مكان كل مسكين فكما قلت: : وأمًا 
إطعام المسكين مذاء فإذا قال أو عشرينْ صاعا. 

قلت: فهذا مد وثلث لكل مسكين قال: فلم لا 5 تقول به؟ 

قلت: فهل علمت أحداً قل قال إلا مدا أو مدّين؟ 

قال: لا. 

قلت: فلو كان كما قلت أنت كنت أنت قد خالفته» ولكنه 
احتياطاً من الحدش وهذا كما قلت في العرق خسة عشرٌ صاعاً 
وعلى ذلك كانت تعملٌ فيما أخبرني غير واحدٍ من أهل العلم 
باليمن أنهم كانوا يجعلونها معاييرَ كالمكاييل على خخسة عشرٌ صاعاً 
بالتتمر. 

قال: فقد زعمت أن الكفارة في الطعام وإصابةٍ المرأة تعبّدٌ 
لأمر قد عرفته وعرفناه معك فأبن أن الكمّارةَ في فديةٍ الأذى 
وغيرها تعبّدٌ لا يقاس عليه. 

قلت: أليس قال ر سُولُ الأله تك لكَغب بن عُجْرَةَ ة في 
الطَّعَامٍ فَرَقايْنَ مث مَسَاكِينَ؛ فكانٌ ذلك مدّين مدّين؟ 

قال: بلى. 

قلت: وأمره. فقال: أو صم ثلائة أيَامِ؟ 

قال: بلى. 

قلت: وقال: ' أو انسك شاه ' قال: بلى. 

قلت: فلو قسنا الطُعام على الصّومٍ أما نقولٌ صومٌ يوم 
مكان إطعام مسكينين؟ 

قال: بلى. 

قلت: ولو قسنا الشّاةَ بالصّوم كانت شاةً عدلَ صيام ثلائةٍ 
آيام؟ 

قال: بلى. 

قلت: وقد قال اللّه - عر وجل ولك ون ا 

مِنَ الْهَذي فَمَنْ لم يَجِد قَصِيامُ َلاَةِ يام و فِي الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا 


فض 


َجَْتم فجعل البدل من شاقٍ صومٌ عشرة آيَام. 
قال: : نعم وقلت: قال الله - عر وجل - لفَكَفَارَئهُ إطْعَامٌ 
عَشرَة مَسَاكِينَ4 الآيةَ فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين. 
قال: نعم. 
قلت: والرّقبة في الظهار والقتل مكان سين يوماً. 
قال: نعم وقد بان أنّ صومٌ سَّينَ يوماً أولى بالقرب من 
الرقبةٍ من صوم عشرةٍ وبانٌ لي أن صومٌ يدم أولى باطعام مسكين 
منه باطعام مسكينين؛ لأنْ صو يوم جوعٌ يوم وإطعامً مسكين 
إطعامٌ يوم فيوم بيومٍ م أولى أن يقاس عليه من يومين يوم واوضحٌ 
من أنها أولى الأمور بالقياس قال: فهل فيه من أثر أعلى من قول 
عطاء؟ 
1 قلت: نعم أخبرنا مالك. 
قال التتافعي: قال: فهل خالفك في هذا غيرك من أهل 
ناحيتك؟ 
فقلت: : نعم زعم منهم زاعم ما قلت: من أن الكفارات بمدٌ 
4 إلا كقارة الظهار فإنها مد هشام قال فلل مد هشام 


الي 8 
مدان» فيكون أراد قولنا مدّينِ؛ وإنما جعل مد هشام علماً. 

قلت: : لاء مد هشامء ماد ولت بد اللي لذ او مد 
ونصف. 

قال الشتافعي: فقالَ فالغ بالمسألةٍ عن هذا القولٌ - 
كانَ كما وصفت - عن بما لا يعي ولا يبدي كيف جارٌ لأحارٍ 
أن يزعم أن الكفارات بمدّ غتلف؟ أرايت لو قال له: إنسانٌ هي 
بد أكبرٌ من مد هشام أضعافاء والطعامٌ بد الب تت وما سواه 
بمد محدش الذي هوّ أكبرٌ من مد هشامء أو رايت الكقارات إذ 
نزلت على النيئ تي كيف جار أن تكون بد رجل لم يخلق ابوه 
ولعل جدّه لم يخلق في زمان الني مي وإنما قال التاسُ هي مدان 
بد الني َي أو مد بمد الي ييل فما أدخلَ مدا وكسراً؟ هذاً 
خروجٌ من قول أهل الدنيا في الكقارات. 

قال الششافعي: وقلت لهُ: وزعم بعضٌ أل ناحيتنا أيضاً أن 
على غيرٍ أهل المدينةٍ من الكفارات أكثرّ ما على أهل المدينة؛ لأن 
العام فيهم أوسمٌ منه با مدينة. 

قال: فما قلت: لمن قال هذا؟ 

قال الششافعي: فقلت لهة: أرآيت الذينّ يقتاتون الفنث 
والْذِينَ يقتاتون اللَّنَ والذينَ يقتناتون الحنظل والَدِينَ يقناتون 
الحيتان لا يقتاتون غيرها والذينَ السّعرٌ عندهم أغلى منه بالملديدةٍ 
بكثير كيف يكفرون ينبغي في قوم أن يكفروا أقل من كارة أهل 
المدينةٍ ويكفرون من الدّخحن وهرّ نباتٌ يقتاته بععضٌ اناس في 


8- باب ها , لم:. أصاب الصيدَ أن يفديه بغي التعم؟ 


6- كباب الى 
كاب احج 


الجدب؟ وينبغي إذا كان سعرٌ أهل المدينةٍ أرخص من سعر أهلٍ 
بللو أن يكونّ من يكمْرٌ في زمان غلاء السّعرٍ يبل أقل كقارة من 
اهل المدينة إن كان إنما زعم هَ أن هذا لغلاء سعر أهل المدينةق» وقيل 
له هل رأيت من فرائض الل شيئاً قف عن أحساو أو اختلفوا في 
صلاةٍ أو زكاةٌ أو حد أو غيره؟ 

قال الشافعي: قلت: فما ينبغي أن يعارض بقول من قال: 
هذا. 

قال الشافعي: وزعم زاعم غير قائل هذا أنه قال: الطعامٌ 
حيث شاءً المكفرٌ في الحجّ والصّوم كذلك. 

قال الشافعي: فقيل لهُ: لئن زعمت أن الدّمّ لا يكونُ إلا 
بمكة ما ينبغي أن يكون الطَّعامٌ إلا بمكة كما قلت: لأنهما طعامان. 

فل نباخجك ل الصرم؟ 

قلت: : أذنَ الله للمتميّم أن يكون من صومه ثلاث في الحج 
وسبعة إذا رجمٌ وم يكن في الصّومٍ منفعة لمساكين الحرمء وكان 
على بدن الرّجل؛ فكانّ عملاً بغير وقتو فيعمله حيث شاء. 


8 باب هل لمن أصاب الصّيدَ أن يفديه بغير 
النعم؟ 


لقال الشافعي: قال الله تارك وتعالى «#ومن قَتلَهُمِْكُمْ 
متعم فَجَرَاُ يثْل مَا فق م ين العم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدَل مِنْكُمْ 
هَذياً بَالِعْ الكعية4 إلى قوله «صاماً»؛ فكانَ المصيب مأموراً بأن 
يفديُ وقيل لهُ من النعم أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدلٌ ذلك 
صياماً فاحتملَ أن يكونّ جعلّ لهُ الخيارٌ بأن يفتديّ بأيّ ذلكَ شا 
ولا يكونٌ له أن يخرج من واحدٍ منهاء وكانّ هذا أظهرٌ معانيي» 
وأظهرها الأولى بالآيةِ» وقد يحتملٌ أن يكون أمرّ بهدي إن وجده؛ 
فإن لم يجدة فطعام؛ فإن لم يجدهُ فصومٌ كما أمرّ في الت تع وكما 
أمرٌ في الظهارء والمعنى الأول أشبههماء وذلك أنّ رسو الله 
تي أمر عَنبّ بْنَ عُجْرَة أن يُكفْرَ بأي الْكفارَاتِ شاءً ففي فِذيَةٍ 
الأَذَى وجعل اللّه - تعالى - لل المول أن يفيء أو يططلق. وإث 
احتمل الوجة الآخر. 

فإن قال قائل: فهل قال: ما ذهبت إليه غيرك؟ 

١7‏ أَخبرنًا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عن لين جَرَيْ عن 
عَطَاء قال: «هَذياً بَالِعْ الْكَعْبَةٍ أو كَمَارَة طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ 
عَذك لاك صيّاماً» قال عَطَاءً: فَإِنْ أَصَّاب إِنَْانٌ تَعَامَةٌ كَانّ 
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارِ أنْ يَهْدِيَ جَرُوراً أَوْ عَدْنَهَا طَعَاماً أَوْ 


6- كتاب الحج 

عَدَلَهَا صيّاماً أيْتَهُنُ شَاءَ مِنْ أَجْلٍ قَوْل الله - عَرْوَجَلُ - 
0 تي القرآن أو أو فَلبِخَر مِنهُ 
صَاحِبة ما 


قال ابن ؛ ري فتك لد أت إل قز على الطُّعَامٍ 
آلا يَقَدِرُ عَلَى عَذْل الصِيّدٍ الذي آصَّابَ؟. 

قال ترخيص الله عسى أن يكونٌ عنده طعامٌ ولِيسَ 
عنده ثمنٌ الجزور وهيّ الرّخصة. [أخرجه اليهتيره/180)] 

قال الشافعيث: إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعلٌ أيْةَ شاه 
وإن كان قادرا على اليسير معه والاختيارٌ والاحتياط له أن يفدي 
بنعم؛ قإن لم يجد فطعامٌ» وأن لا يصومٌ إلا بعد الإعواز منهما 

١‏ اعامية بوم عن ابن جُرَيِ عن 
عَمْرِو بن د 000 - عَرٌ وَجَلُّ - ظفَفِذية مِنْ صِيَامٍ 
أرْ صَدَقَةٍ أَوْ تشكر» له شَاءً. [أخرجه البيهقي(ه/88١1)]‏ 

ا اتوي ا 
بن يار قال: كل شيء في الْقرآن أوْ أَوْ لَهُ أي شَاءَ قال ابْنُ 
جُرَيْجٍ إل فِي قَوْلِهِ فإِنْمَا جَرَاهُ اين يُحَارِيُونَ الله 
وَرَسُولَّهُ4 فَلِيِْسَ بِمُخَيّر فِيهًا. [أخرجه البيهقيره/0460)] 

قال التافعر: وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب 
وغيره في هذه المسألةٍ أقول قل للشافعي» فهل قال أحدّ ليس هو 
بالخيار؟ 

فقال: نعم. 

1 اعراشيدوقن ان خرنوة عن لحن 
بْن مُسْلِمٍ قال: مَنْ أَصَّابَ مِنّ الصِيْدٍ مَا يَبْلْعْ فيه شاء فَدَلِكَ 
الذي قال الله فَجَرَاءُ مِثْلُ مَا قتَلَ مِنَ النْعَمء وأمًا أَوْ كَفَارَة 
عاء تنائة للع الذي ايلم أن يكترة فيه فق 
العصفور يقتل» فلا يكونُ فيه هدي قال: أو عَدْلُ ذَلِكَ عياماً 
عدلٌ التعامةٍِ وعدلٌ العصفور. 

قال ابنُ جريج فذكرت ذلك لعطاءء فقالَ عطاءٌ كل 
شيء في القرآن أو أو يختارٌ منه صاحبه ما شاء. [أخرجه البيهقني 
ف اعرف السئن ورا 

قال الشتافعي: ويقول عطاء في هذا أقولٌ قال الله داغز 
وجل - في جزاء الصّيد هديا بَلِعْ الْحَْبَةٍ أو قار طَعَامُ مَسَاكِينَ 
أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صّاماً وقال جل ثناؤه فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مريضاً أو 


88- باب هل لمن أصاب الصّيدَ أن يفديةُ بغير التعم؟ 


لضن 


به أَذَى مِنْ رَأْميهِ دي مِنْ صيّامٍ أرْ صَّدَقَةٍ أَوْ تُسُك4» وروي 
عن رسول الله بيط أنّهُ قال: لكَمْبِ بْن عُجْرَهَ أي ذَلِكَ فَعَلْتَ 
أَجْرَأك. 

قال الشافعي: ووجدتهما معاً فدية من شيء أفيت قد منعّ 
حرم من إفاتته الأول الصيدٌ والثاني الشعر. 

قال الشافعي: فكل ما أفاتةُ احم سواهما كما نهى عن 
إفاتته فعليه جزاؤهُ وهوّ بالخيار بينَ أن يفديهُ من التعم أو الطّعَامٍ 
أو الصوم أي ذلك شاءً فعل كان واجداً وغيرَ واجدو قال اله - 
عر وجل -: لفَمَنْ تَمَنمَ بالُْمرَةِ إلى الْحَجّ فَمَا امتَيْسَرٌ مِنَ 
لذي فَمَنْ لم يَجذ فصا الآية. 

قال الشافعي: فكان المع بالعمرة إلى الحجّ ليس بإفاتةٍ 
شيء جعلٌ اللّه ‏ عر وجل - فيه الهديّ فما فعلَ الحرم من فعلٍ 
تجب عليه فيه الفدية» وكان ذلك الفعلٌ ليس بإفاتة شيء فعليه أن 
يفديه من العم إن بلغ العم وليس له أن يديه بغير العم وهو 
يحِدُ التعم» وذلك مثلُ طيب ما تيب به أو لبس ما ليس له لبسه 
أو جامع أو نال من امرأته أو ترلة من نسكه أواما معنى هذا. 

قال الشافعي: فإن قال فما معنى قول الله - عرّوجل - 
ظثْمَنْ كان مِنكُم مريضاً أذ به أَذى من رأميو»؟ 

قلت: اللّه أعلمٌ أما لاهن فإنه مأذونٌ بحلاق الشعر 
للمرض والأذى في الرّاس» وإن لم يمرض» فإذا جعلت عليه في 
موضع الفدية التعم. 

فقلت: الايجورُ إلا من النعمٍ ما كانت موجودة فأعوز 
المفتدي من التعم لحاجة أو انقطاع من التعم؛ فكان يقدرٌ على 
طعام قوَمَ الذي وجب عليه دراهم» والدراهم طعام ثم تصدّق 
بِالطّعامٍ على كل مسكين مد وإن أعوز من الطعام صامَ عن كل 
مد يوماً. 

فإن قال قائل: فإذا قسته على هذه المتعةٌ فكيف لم تقل فيه 
ما قلت: في المتمّم؟ 

قيلَ لهُ: إن شاءً الله قسته عليه في أنه جامعه في أنه فعلٌ لا 
إفائةٌ وفرّقت ببنه وبينه أنه يختلف» فيكونٌ بدنة على قدر عظم ما 
أصاب وشاةً دون ذلك» فلمًا كان يتتقلُ فيقل ويكثرٌ بقدر عظم ما 
أصاب فارق في هذا المعنى هدي المتعة الذي لا يكونُ على أحار 
إذا وجدّ أقل ولا أكثرٌ من وإن زادَ عليه كانَ متطوعاً. 

قال الشافعي: فصرنا بالطّعام والصّوم إلى المعنى المعقول في 
القرآن من كمارٍ المظاهر والقتلٍ والمصيب أهله في شهر رمضان» 
ومن هذا ترك البيتوتة منى وترلك المزدلفة والخروج قبل أن تغيب 
الشّمسُ من عرفة وترلكُ الجماره وما أشبهه. 


ام 
8 الإعوارٌ من هدي المتعة, ووقته 


قال الثافعي: قال الله تعالى لفَمَنْ تَمنْعَ بِالْعُْرَةِ إلى 
الح ار من الذي لى قوله «َشرة كايلة4. 

قال الشتافعي: فدل الكتابُ على أن يصو في الحج» وكانٌ 
معقولاً في الكتاب أنه في الحجٌ الذي وجب به الصّومٌ ومعقولاً 
أله لا يكونٌ الصّومٌ إلا بعد الخول في الحج لا قبله في شهور 
احج ولا غيرها. 

قال الشافعي: فَمَنْ تمع بِالعُمْرة إِلَى الْحَج؛ فإن أملٌ 
بالحج في شوال أو ذي القعدةٍ ة أو ذي الحجَةٍ كان له أن يصومَ 
حينٌ يدخلُ ني الحجٌ وعليه أن لا يخرج من الح حتشى يصومٌ إذا 
م يجد هدي وآن يكون آخخرٌ ما له من الأيَامٍ في آخرٍ صيامه 
الثلاث يوم عرفة وذلك أنه يرج من الغاد من يوم عرفة من 
الحجء ويكونٌ في يوم لا صومٌ فيه يوم النحرء وهكذا روي عن 
عائشة وابن عمر. 
عن عُرْوَةه عن عَايشة 
بيد عدا زا مان ل ل :ش 

/؟ 5١٠١‏ - رايم عن بن شيقاب هر سام 

عَنْ أبيه مِثْلَ ذَلِكَ. [أخرجه البخاري09948-1991)] 


قال الشتافعي: وبهذا نقول» وهو معنى ما قلناء واللّه أعلمٌ 
ويشبه القرآن. 

قال الشتافعي: واختلف عطاء وعمرو بن دينار في ووب 
صوم المتمتع. 
007 4 ا 0 
يوَافِيَ عََقَةَ مهلا بِالْحي) وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دينار إذَا مَل 
بالحَج وَجَب عَلَيْهِ الصوم. [أخرجه البيهقسي في"معرفة السنن 
والآثار"(006/7)] 

قال الشافعي: وبقول عمرو بن دينار نقولٌ وهوّ أشبه 
بالقرآن» ؛ م الخبر عن عائشة وابن عمر. 

قال الششافعي: فإذا أهل بالحج» 
قبل أن يصوم» ففيها قولان: أحدهما أنّ عليه دم المتعة؛ لأنه دين 
عليه؛ لأنه لم يصمء ولا يجودُ أن يصامَ عنةه وهذا قولٌ يحتملٌ 
والقولٌ الثاني لا دم عليه ولا صوم؛ لأنْ الوقت الذي وجي 
عليه فيه الصُومٌ وقت زال عنه فرض الدّم وغلب على الصّوم؛ 


ثم مات من ساعته أو بعد 


4- الإعوازٌ من هدي المتعة ووقته 


ِشّةَ رضي الله تعاللى ا 0 


6- كتاب الحج 


فإن كان بقي مده يمكنه أن يصومٌ فيهاء ففرّط تصدّق عنه مكانٌ 
الثلاثة الآيَام ثلاثة أمدادٍ حنطة؛ لأن السّبعة لا تجبُ عليه إلا بعد 
الرّجوع إلى أهلى ولو رجم إلى أهلك ثم مات» ولم يصم الثُلائة 
ولا اليم تضدق عنه في الالانش وما أمكنسه اصومه من السرم 
فتركه يوما كان ذلك أو أكثره وهذا قولٌ يصحٌ قياساً ومعقولاء 
واللّهِ اعلم. 

قال الشافعي: : في صوم اللتمة يام مى: نَهَى رَسُّولُ الله 
يا عَنْ صَوْمٍ أَيّامٍ مِنَى ولا نهد السَميلَ إلى أن يكون النهي 
خاصة إذا لم يكن عن لني بي دلالة بأن نهيه إنَما هرّ على ما 
لا يلزم من الصّومء وقد يجورٌ أن يكون من قال يصومٌ النمة م يام 
مئى ذهب عليه نهيّ الي تي عنهاء فلا أرى أن يصومٌ آيامَ 
مئى» وقد كنت آراه وأسألٌ الله التوفيق. 

قال الشافعي: ووجدت َيِامَ مئى خارجاً من الحجٌ يحل به 
إذا طاف بالبيت النسائ فلم يجز أن أقولَ هذا في الحج» وهر 
خارج منه وإن بقيّ عليه بعض عمله. 

فإن قال قائلٌ: فهل يحتملٌ اللسانٌ أن يكون في الحج؟ 

قيل: نعم يحتمله اللّسانُ ما بقيّ عليه من الحجّ شيءٌ 
احتمالاً مستكرهاً باطناً لا ظاهرًء ولو جارٌ هذا ججاز إذا لم يطف 
الطّواف الذي يحل به من حجّه النساءً شهراً أو شهرين يصومهنٌ 
على أنه صامهنٌ في الحج. 

قال: ولو جارٌ أن يصومٌ آم منى جار فيها يوم النحره لأنه 
منهي' عن صومه وصومها ونهى رسول الله تير عن صومها مر 
كنهيه عن صوم يرم النحر مره ومراراً. 


باب الحال التي يكوث المرء فيها معوزا بما 
لرمة من فدية 

قال الشتافعي: إذا حج الرّجل» وقد وجيت عليه بدنة 
فليسَ له أن يرج منها إذا كان قادراً عليها؛ فإن قدر على اهدي 
لم يطعي وإن لم يقدر على الهدي أطعمٌ» ولا يكونٌ الطّعامٌ والديةٌ 
إلا بمكة» وإن لم يقدر على واحد منهما صامٌ حيث شاءَء ولو 
صامً في فوره ذلك كان أحب إلي. 

-٠6‏ أَحَبَرَنا سّعِيدٌ عَن ابن جُرَيْج؛ عن عَطَاء أَنْهُ 
قال: فِي صيّام الْمُفْنَدِيٍ ما بَلَْنِي في ذَلِكَ شي وَإِنْي 
لأَحِبُ أن يَصْْعَهُ في فَوْرهِ ذَلِكَ. [أخرجه البيهقي ي'معرفة السنن 
والآنار"(055/4)] 


٠*٠‏ أَخبرَنًا سَعِيكٌ عَن ابن جُرَيْحٍ قال: كَانَ 


-١‏ كتابث الحج 
مُجَامِد يَقُولُ فِذية مِنْ صَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نْسُك فِي حَجُهٍ 
ذَلِكَ أو عُمَرَيَه. 


011 4 


حر 0 سليمان د 
مُوسَّى قال فِي الْمُفْتَدِي بَلَعَنِي أَنْهُ فِيمَا بئِنَ 
ع أَنْ ينحَنٌ 


وَإِنْ نْ كان مُعْتَمِرا بأَنْ يَطُوْف. 

قال الثتافعي: وهذا إن شاءً الله هكذا. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

قيلّ: إن كانت الفديةٌ شيئاً وجبت محج وعمرةٍ فأحب إليّ 
أن يفتدي ني الحج والعمرةٍ» وذلك أن إصلاحَ كل عمل فيه كما 
يكونٌ إصلاحٌ الصّلاةٍ فيهاء وإن كانَ هذا يفارقٌ الصّلاةٌ بأنْ 
الفدية غير الحج» وإصلاح الصّلاةٍ من الصّلاةٍ فالاختيارٌ فيه ما 
وصفتء وقد روي أن ابن عباس أمرّ رجلاً يصومٌ. ولا يفتدي. 
وقدرَ له نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصّومٌ يجزيه في سفره لسأله عن 
يسره ولقالٌ آخرٌ هذا حتى يصيرٌَ إلى مالك إن كنت موسراً. 

قال الشتافعي: فأنظرٌ إلى حال من وجبت عليه الفديةٌ في 
ححج أو عمرة في ذلك الح أو العمرة؛ فإن كان واجداً للفدية التي 
لا يزيه إذا كان واجداً غيرها جعلتها عليه لا مرج له منهاء فإذا 
جعلتها عليه» فلم يفتدٍ حتّى أعوز كان ديناً عليه حتى يؤدّيه متى 
قدرٌ عليه. 

واحبُ إل أن يصومٌ احتياطاً لا إيجاباء ثم 

قال الشافعي: وإذا كان غير قادر تصدّق؟ فإن لم يقدر 
صام؛ فإن صاعَ يوماً أو أكثرَ ثمْ أيسرَ في سفره أو بعد فليسَ عليه 
أن يهدي» وإن فعل فحسن. 

قال: وإن كان معوزاً حِنَ وجبت» فلم يتصدق» ولم يصم 

حتى أيسر أهدى ولا بذ له؛ لأنه مبتدىئٌ شيئاء فلا يشدئٌ صدقة 


م إذا وجدَ أهدى. 


ولا صوماً وهر يدٌ هدياً. 

قال: وإن رجعٌ إلى بلده وهوّ معورٌ في سفروء ولم يفتل حتى 
أيسرً ‏ ثم أعورٌ كان عليه هدي لا بد له؛ لأنه لم يخرج من اهدي 
إلى غيره م حتى أيسرّه فلا باد من هدي واحبٌ إل أن يصومٌ 
احتياطاً لا واجباء وإذا جعلت اهدي ديئاً فسواء بعث به من بدده 
أو اث شترى له بمكة فنحرّ عنه لا يجزي عنه حتى يذبح بكم 
ويتصدق به. 

وكذلك الطَّعامُ وأمّا الصّومٌ فيقضيه حيث شاءً إذا أخره 
عن سفروء وهكذا كل واجبي عليه 


من أي وجه كان من دم أو 
طعام لا يجزيه إلا بمكة. 


49- فدية التعام 


و8" 
- فديةٌ التعام 


ضيل لجواحية ع ابو خنع عزعطه 
الْخْرَاسَانِيُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ وَعْثْمَانَ وَعَلِيُ ‏ بِنَ أبي طَالِبِِ 
وَرْيْدَ بْنَّ ناسو وَابْنَ عباس وَمُعَاويَة رضي الله تعالى عنهم 
قَانُوا فِي النْعَامَةِ يَقَلُهَا الْمُحْرمُ بَدَنَهَ مِنّ الإبل. [أخرجه ابن أبي 
شيبة(ء 4847 :.)١‏ عبد 00 )0 ا 
ولاه فت منرم يان تمر نا ملاس نيال 
التَعامةٍ لابين" فإذا أصابَ 0 نه لهاي 
لِعَطَاء؟ فكانت لد جَرَاء له 
لقت عله راتكن اكلم هله ار قال: لا. 
[أخرجه البيهقي في"معرفة السنن والآثار'(417/4١)]‏ 

قلت: فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن 
يبلغ محلّه أغرمه؟ قال: لا. 

قال الشافعي: وهذا يدل على أن عطاءً يرى في التعامةٍ 
بدنة ويقوله تقول في البدنةٍ والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة 


فأوجبت جنيئاً معها فينحرٌ معها ونقولٌ في كل صيد يصادٌ ذات 
جنين» ففيه مثله ذاتُ جنين. 


7- باب بيض النعامة يصيبةُ المحرم 


١١5‏ - أَخْبرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍه عَن عَطَاءِ أنه 
قال: إن أَصَبْت بَنْضَ نَعَامَةٍ وَأنت لا تذري عَرِمْتَهَا تُعَظُمْ 
بدَِكَ حُرْمَاتٍ الله تَعَالَى. [أخرجه البيهقي في'معرفة السنن 
والقار ره ؟س] 

قال الشافعي: وبهذا نقول؛ لأن بيضة من الصَّيدٍ جزءٌ 
منها؛ لأنها تكون صيداً ولا أعلمٌ في هذا مخالفاً من حفظت عنه 
من لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة ‏ تَغرّمٌ» وأنّ الجاهل 
يغرم؛ ؛ لأن هذا إتلاف قياساً على قتل الخطا. 

وبهذا نقول. 

قال الشافعي: وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصابُ 
من قبل أنّه خارج عا له مثل من النَعمٍ وداخلٌ فيما له قيمةٌ من 
الطير مل الجرادة وغيرها قياساً على الجرادق» فإن فيها قيمتها. 

فقلت للشافعي: فهل تروي فيها شيئاً عالياً؟ 

قال: أما شيء يثبت مثلة» فلا. 


لمكن 

فقلت: فما هو؟ 

68 فقالَ أخميرني الثّقَةٌ عن أبي الزّناد عن 
الأعرج أن البئ تي قال: «في بَيِضَةٍ التعَامَة يُصرِيهًا الْمُمْرمُ 
قِيمبْهًاه. [أخرجه البيهقي(//17١٠7)]‏ 

ضرت -٠١‏ أخبرنًا سيد بن َالو »عَن 
عَن قَنَادَه عن عَبْدٍ الله بْن الْحْصيْنِء ؛ من أبي مُوسَى 
الأسعَرِي أَنّْهُ قال: : في بَيِضَةٍ النعامةِ يُصريْها الْمُحْرمُ صَوْمٌ يوم 
أو إِطْعَامُ مشكين. [أخرجه عبد الرزاق(8157). ابن أبي 
شيبة(1 01611١‏ البيهقي هم ْ06] 


سَعِيدٍ بن شير 


او 1١‏ - أَخبرنًا عِيدٌ عَنْ سَعِيلد بن بَشِير عن قَقَادة 
عَنْ أبي عُيِْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُووٍ مِثْلّهُ. [أخرجه 
البيهقي(ه/8١‏ 9)] 

فقلت للثافعي: أفرأيت إن كان في بيضة التعامة فرخ؟ 

فقال لي: : كل ما أصاب الحم ا لا مثلَ له مسن التضم ولا 
أثْرَ فيه من الطائر ئر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه 
عليه كما تقوّمه لو أصابه وهرّ لإنسان فتقوَمٌ البيضةٌ لا فرح فيها 
قيمة بيضق لا فرخ فيهاء والبيضةً فيها فرح قيمة بيضةٍ فيها فر 
وهر أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها. 

قلت: فإن كانت البيضة فاسدة؟ 

قال: تقرّمها فاسدة إن كانت لما قيمةً وتتصدق بقيمتهاء 
وإن ل يكن لها قيمةء فلا شيءَ عليك فيها؟ 

قلت: للشافعي: أفيأكلها الحرم؟ 

قال: لا؛ لأنها من الصّيدء وقد يكونٌ منها صيدٌ. 

قلت: : للشافعي: : فالصيدٌ متنع وهو غيرٌ متنع. 

قال الشافعي: : وقد يكونٌ من الصّيدٍ ما يكونُ مقصوصاً 
وصخيرأء فيكون غير متنم والحرمٌ يجزئه إذا أصابه. 

فقلت: : إن ذلك قد كان ممتنعاً أو يؤْوّلٌ إلى الامتناع قال: 
وقد تؤوّل البيضة إلى أن يكون منها فرخ؛ ثم يؤول إلى أن يمتنع. 


1 الخلافُ في بيض النعام 
فقلت للششافعي: أخالفك أحدٌّ في بيض التعامة؟ 


قال: نعم. 
قلت: قال ماذا قال؟ 


قال قرم إذا كان في النعامة بدنة فتحملٌ على البدنة» وروي 


41- الخلاف في بيض النعام 


6 كتاب الحج 


هذا عن علي 5ه من وجه لا يبت يثبت أهل العلم بالحديث مثلةٌ 
ولقلك تركاك ورا من رج عليه شي ل غير عؤسي كرف 


ولا يكوث وإنما يجزيه بقائم. 

قلت: للشافعي: فهل خالفك غيره؟ 

قال: نعم رجل كأنه سمعَ هذا القولٌ فاحتذى عليه. 

قلت: وما قال فيه؟ 

قال: عليه عشرٌ قيمةٍ أمّه كما يكونٌ في جنين الأمةٍ عشرٌ 
قيمةٍ الأمة. 

قلت: أفرأيت لهذا وجهاً؟ 

قال: لا. الييضة إن كانت جنيئاً كان لم يصنع شيا من قبل 


ها مزاية لأمها فحكمها حكمٌ نفسهء الجن لو خرج من انهه 
نم قتله إنسانٌ وهرّ حي كانت فيه قيمة نفسه؛ ولو خرج ميّتاً 
فقطعه إنسانٌ لم يكن عليه شية؛ فإن شئت فاجعل البيضة في حال 

ميت أو حي» فقد فرّقَ ببنهماء وما للبيضةٍ والجنين؟ إِنْما حكمٌ 
البيضة حكم نفسهاء فلا يجورٌ إذا كانت ليست من التّعم إلا أن 
يحكم فيها بقيمتها. 

قال الشافعي: ولقد قال للقائل: ما في هذه البيضةٍ شيء؛ 
لأنها مأكولة غيرٌ حيوان وللمحرم أكلهاء ولكنّ هذا خلافٌ 
مذهب أهل العلم. 

5 باب بقر الوحشي وحمار الوحشي وليل 
والوعل 

قلت للشافعي: أرأيت احرمَ يصيبُ بقرة الوحش أو حمارٌَ 
الوحش؟ 

فقال: في كل واحدٍ منهما بقرةٌ. 

فقلت للشافعي: ومن أينَ أخذت هذا؟ 

فقال: قال اللّه - تبارلك وتعالى «لا تَقتنُوا الصّياد وَأَهُمْ 
حْوُمٌ ومن قَلَهُ نكم مُتَعَمداً فَجَرَاءٌ مدن مَا قتَلَ مِنَّ اللقو». 

قال الشافعي: : ومثل ما قتلّ من النعم يدل على أن المشلّ 
على مناظرةٍ البدن» فلم يز فيه إلا أن ينظرّ إلى مثلٍ ما قل من 
دواب الصّيدء فإذا جاوز الشّاة رفع م إلى الكبش» فإذا جاور الكبشَ 
رفع إلى بقرق فإذا جاور البقرة ة رفع م إلى بدنق ولا يجاوز شيءٌ ما 
يدي من دوابٌ الصّيدٍ بدنة» وإذا كان أصغرٌ من شاو ثيَّةٍ أو 
جذعةٍ خفض إلى أصغرّ منها فهكذا القول في دواب الصيد. 

١٠‏ أخبرنَا مسيم ٠‏ عن ابن جُرَج» عن عَطَاء أنه 
قال: فِي بَقَرَةٍ الْوَحْشٍ ٍ عر وَفِي حِمَار الْوَحْشٍ,َ بَقَرَهه وَفِي 


-١‏ كتاب الحج 


ه- باب الضّبع 


نين 


الأَرْوَى بَقَرَة. [أخرجه عبد الرزاق(8791). ابن أبي شيبة(447١),‏ 
البيهقي في'معرفة السنن والآثار'(419/4١)]‏ 

-١ ١4‏ أَخَبرَنا سَعِيدٌ عَن إِسْرَائِيلَء عَن أبي إِممْحَاقَ 
الَْمْدَانِيُ عَن الفحااد ” 4 بن مُرَ زَاحِمْ عن عَن ابن عَبّاسِ نه قال: 
فِي بَقَرَةٍ الْوَحْشٍ ٍ بره وَفِي الإبل ب بقرَة. [أخرجه اليهقي في'معرفة 
السنن والآثار(857/4١)]‏ 

قال الشافعي: وبهذا نقول. 

قال الشافعي: والأروى دون البقرةٍ المسنةٍ وفوق الكبش 
وفيه عضب ذكراً وأنثى أي ذلك شاءً فداه به. 

قال الشتافعي: وإن قتلّ حمارٌ وحش صغيراً أو ثيتلاً صغيراً 
فداه يبقرةٍ صغيرةٍ ويفدى الذكرٌ بالذكر والأنثى بالأنثى. 

قال: زاذا أمثانة اررق عق تدا إل لمك طم 
البقر حتّى يجعلٌ فيه مالا يفوتهُ» وهكذا ما فدى من دواب 
الصيد. 

قال الشافعي: إن كان ما أصيب من الصّيدٍ بقرة رقوباً 
فضربها فألقت ما في بطنها حيًا فمات فداهما ببقرةٍء وولدٍ بقرةٍ 
مولودء وهكذا جناي كلاذاس عل من النواب. 

قال الشافعي: وإن خرج مين وماتت أمه فأراد فداءه طعاماً 
قم المصابُ منه ماخضاً بمثله من النْعمٍ ماخضاًء ويقوّمُ تمن ذلك 
المثل من النعم طعاماً. 


© -. باب الضبع 
4 اليد اح ون 
الوب عَن جَابرٍ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطْاب ه قضّى فِي الضبع 


بكبش. [أخرجه مالك(١/4١4).‏ عبد الرزاق(4 877 )ابن أبي 


شيبة(16514)] 


قال الشافعي: وهذا قولُ من حنظت عنه من مفتينا 
المكيين. 

قال الششافعي: في صغار الضّبع صغارٌ الضأن. 

-0١‏ وَأَحبرنا سَعِيدُ بْنُ سَالٍِْ عَن ابن جُرَيْحء 
عَن عَطَاء أنه سَّمِمَ ابْنَ عَبّاس رضي الله عنهما يقَولٌ في 
الضبْع كَبْشْن. [أخرجه عبد الرزاقه 9 87)» البيهقي(0184/0)] 

55 حَدَنَنَا الرُبيع قال: أَحبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنَا سَعِيدٌء عن ابن جُرَيْ عَن عِكُرِمَة مَوْلَّى ابن عَبّاسٍ 
قال: أَنْرَكَ رَسُولٌ اللّهِ يط ضبّعاً صَيْدا وَقَضَى فِيهًا كنْشاً. 


[أخرجه عبد الرزاق(81775)؛ البيهقي(ه/145)] 
قال الشافعيُ: وهذا حديث لا يبت مثله لو انفرة» وإنما 
ذكرناه. 

ا ا د مُسْلِمَ بْنَ خَالِدِ أَخبَرَنَاء عَن ابن 
ريه عن عب لله بن يدبن عُمَيرِ عن ان أبسي عَمَارٍ 
قال ابْنُ أبي عَمّار: سََلْت جَابرَ بْنَ عبد الله عَنِ الضبّع 
َصِيْدٌ هِيَ؟ قال: نَعَمْ قلت أتؤكل؟ قال: نعم؛ قلت: سمعته 
من رسول الله ييخ قال: نعم. [أخرجه ابن أبي شيةز؟16377)؛ 
السهقي 07/7 01] 

قال الشافعي: وفي هذا بان أنه إنَما يفدي ما يؤكلٌ من 
الصّيدٍ دون ما لا يؤكل. 

٠4‏ أَخْبرنَا سُفْيَابُ عَن ابن أبي نَجيحء عن 
مُجَامِدٍ أَنْ عَلِيْ بْنَ أبي طَالِبٍ ظينه قال: المع 0 
كَبْشّ إذَا أَصَابهًا الف [أخرجه عبد الرزاق(8777): ابن أبي 
شيية(؟1955)] ْ 


5-. باب في الغزال 


6 أخيرنًا الربيع م قال: أَخْبرَنًا الشَافِعُِ قال: 
أخبرنًا مَالِكٌ وَسُفيَانُ بْنُ عُيَيْنقَ عن أبي الرْبْيْرِِ عَن 1 أن 
عُمَرَيْنَ الْصََاب تََى فِي الْمَرَال بعثْر. [أخرجسه 
البيهقي(85/0١)]‏ 

قال الشافعيُ: وبهذا نقولٌ والغزالٌ لا يفوت العنز. 

١١5‏ أَحبرَنَا سَعِينٌ عَن إِمْرَائِيلَ بْن يُونْسَ» عن 
أبي إسْحَاقَ» عَن الضّحاك بن مراحم عَن بن عَبّاسٍ أنه 
قال: في الظّبِي نيس أَعْمَرٌ أَوْ شا ا [أخرجه عبد 
الرزاق(8778). البيهقي في"معرفة السنن والآثار"(85/84١)]‏ 

قال الشتافعي: يفدي الذكران بالذكرا ان والإناث بالإناث ما 
أصيبّ والإناث في هذا كله أحبٌ إيّ أن يفدي به إلا أن يكونٌ 
يصغرٌ عن بدن المقتول فيفدي الذكرّ ويفدي بالذي يلحىٌ 
بأبداتهما. 

٠١7‏ أَخبرَنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عن إِسْرَائِيلَ بن 
يُونْسَ» عَن ميمّاك عن 6 أن 0 بالطَّائْف أمداب 


يك 7 ماقم اه 


تدان 


/91- باب الأرنب 


-١6‏ كتاب احج 


مِنّ الْغنَمٍ قال سعيدٌ: ولا أراه إلا قال تيساً. [أخرجه اليهقي 
في'معرفة السئن والآثار"(185/84)] 

قال الشافعي: وبهذا ناخد لما وصفت قبله ما يشت فأمًا 
هذاء فلا يثبته أهل الحديث. . 

فنك -١١‏ أخبرنا عبد بن سَاِ عَن ابن جْرَيْج عن 
عَطَاء أنه قال: في الْعَرَاد شَاة. [أخرجه البيهني في'معرفة السسنن 
والآنار"ر4 /0141] : 


/81- باب الأرنب 


8 أَحْيرَنَا مَالِكُ وَسُفيَانُ عَن أبي الزْبَيْ عن 


جَابِر أن عُمَرَ ا 


عَمَرَ بن م الْحَطَابٍ قَضَى في الأرْنب بعناق .[تقدم] 


-١ 1‏ أَبرنَا عي بن سَاِمه عَن إِسْرَائِيلَ بن 
يُونْسَ عَن أبي ِسْحَاقء عَن الضّحاك بْنِ مراحم عن ابن 
عَبّاسِ أنه قال: فِي ارتب شاة. [أخرجه البيهقي في'معرفة السسنن 
والآثار"(4 //141)] 


١ذه6١٠١ -١‏ أخبرنا سَعِيك عن ان جُرَيحٍ أن مُجَاهِدا 


قال: فِي الآرتبو شاةٌ. [أخرجه عبد الرزاق(8770) البيهقي في"معرفة 
السنن والآقار"(4 //0. و 
انان ان عن وجيف ارد سدرا لات درك را كانا 
أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قولَ عمرّ بن الخطّاب رضي الله تعالى 
عنه وما روي عن ابن عبّاس من أن فيها عناقاً دون المسنّه وكان 
أشبه بمعنى كتابه الله تعالل» وقد روي عن عطاء ما يشبه قوهما. 
!ه6١١ -١‏ أخبرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالٍِ عَن الرُبيع بن 
صْبنٍِ عن عَطَاء بْن بي رَبَاحٍ أنهُ قال: فِي الأَرْنَب عَنَاقٌ أَوْ 


حَمَل. [أخرجه البيهقي في"معرفة السنن والآثار'(1410//4)] 
- باب في اليربوع 


-١١ 81‏ أَبرَنَا مَالِكَ وَسُفْيَانُ عَن أبي الرُبَيْره عن 
جار أَوْعْمَرَ بْنَ الْحَلْابِ #5 قَصَى في الْبَربُوعٍ 
يجفرة.[تقدم] 

-١ 64‏ أَخبَرنًا فياك عن عَبْسد الْكَرِيمٍ الْجَرَريُ» 


عن اساككة بو عبد انميق د [أخرجه 


000 
رباح أنه قال: فِي ي ابيع جذ حفر 0 الستن 
والآثار”(144/4)] 

قال الشافعي: وبهذا كلّه نأخذ. 

68 باب التعلب 

-١ 6‏ أخبرنا سَعِيك عن ابن جرب عن عَطَء أنه 
كان ين ّ يَقَول في التْعْلبِِ شّاة. 

أَخْبرنَا سَعِيدٌ عَن ابن جرَيْ عن عَيّاشٍ بن 
عَبْدِ اللّه بن مَعْبَدِ أنهُ كَانَ يَقْول: فِي التْمْلّسِ شاة. [أخرجه 
البيهقي في"معرفة السنن والآثار"(44/4١1)]‏ 


٠‏ باب الضٌُبُ 


ا وه وله 


/اه ١٠١‏ برا بن عييِنَه عَن مُخَارِقء عن طَارق 
بْن شِهَابٍ قال: خَرَجْنا حُجَاجاً أ قارط مع ينا بقاة 1 لَهُ أَرْبِدُ 


آي معام 
عمر 


ضَبَاء فَفَقَرَ ظَهْرَهُ فَقَوِمنَا عَلَى عُمَرَ فَسَألَهُ أَربَنُ فَقَالَ لَهُ 


احْكُمْ فيه يا أربدُ فَقَالَ: أنت حَيْرُ ني يَا أي الْمُؤِْينَ 
وَأمْلَك كاه 13 ل : عُمَو' إِنْمَا أَمَرتَك أَنْ تَحْكُمْ فيه وَل آمَرْك 


ل أَى فيه جَذياً قاذ جَمَعَ الما 
وَالشَجَرَء فقَالَ عُمَرٌ ' فَذَاكَ فيه '. [أخرجه البيهقيره/014)] 
-١ ١‏ أخيرنا سَعِيدُ بن َل عَن عَطَاء أنه قال: 
فِي الضّبٌ شاة. [أخرجه البيهقي في "معرفة السئن د 06] 
قال الشتافعي: إن كان عطاءً أرادٌ شا صغيرة ة فبذلك نقول» 
وإن كان أرادّ مسنة خالفناه وقلنا بقول عمرّ فيه؛ وكان أشبه 
بالقرآن. 


5- باب الوبر 


١١6‏ أَخبرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْج عَن غَطّاء أَنْهُ 
قال: فِي الوَبر إِنْ كان يُؤْكَلُ شاة. 5 عبد الرزافر زه 4)] 

قال الشافعية: قولٌ عطاء ' إن كان يؤكلٌ ' يدل على أنه إثما 
يفدى ما يؤكل. 1 ٠‏ 

قال الشافعي: فإن كانت العربُ تأكلٌ الور ففيه جفرة 
وليسَ بأكثرٌ من جفرة بدناً. 


-١6‏ كتاب الحج 


؟١٠٠-‏ باب أمّ حبين 


"8: 


ل ل ل خْبَرَنَا سَعِيدٌ أن مُجَاهِداً قال: فِي الْوَبَرِ 
شناة. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآقار"40/4١0]‏ 


- باب أمّ حبين 


09 أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عَن مُطَرْفِوه عَن أبي السسُفرٍ 
أن عُنْمَان بْنَ عَفَانَ قَضَى فِي أمْ حُبيْنِ بحَمَلان مِنّ الْغنم. 
[أخرجه البيهقي(ه/186)] 

قال الشافعي: يعنى حملاً. 

قال الشافعي: إن كانت العربُ تأكلها فهيّ كما روي عن 
عثمان يقضى فيها بولد شَاةٍ حمل أو مثله من المعز ما لا يفوته. 


١٠3‏ باب دواب الصِّيدٍ التي لم تسم 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: كل دابَةٍ من الصّيد الماكول 
سمّيناهاء ففداؤها على ما ذكرٌء وكل دابَّةٍ من دوابٌ الصَّيدٍ 
الماكول لم نسمّهاء ففداؤها قياساً على ما سمّينا فلداءه منها لا 
يختلفٌ فيما صغر عن الشاةٍ منها أولادُ الغنم يرفعٌ في أولاد الغنم 
بقدر ارتفاع الصّيدد حتى يكون الصّيدُ مجزيا بمثل بدنةٍ من أولاج 
الغنمٍ أو أكبرٌ منه شين ولا يجزي داب من الصياد إلا من التعسمٍ 
والنعمٌ الإبلٌ والبقرٌ والغنم. 

قال الشتافعي: فإن قال قائل: مادل على ما وصفت 
والعربٌ تقول للإبل الأنعام وللبقر البقرٌ وللغنم الغنم؟ 

قيلٌ: هذا كتابْ الله - تعالى - كما وصفت. فإذا جمعتها. 

قلت: نعماً كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى؛ٍ وهذا 
معروفٌ عند أهل العلم بهاء وقد قال الله د يعاق -: «أجلت 
لَكُمْ بّهِمَة الأنْعَامٍ إلا ما يْلَى عَليِكُمْ4» فلا أعلم غالفاً أنَهُ عنى 
الإبل والبقرّ والغنم والضّأن وهي الأزواج المانية قال اللّهِ - 
تعالى -: لمِنَ الضأن انين ومن المَغْز انيْنِ قل الذكرَيْن حَرْمَ أم 
الأنثيين» الآية وقال: «ومن الإبلٍ نين ومن البق لض فهيّ 
بهيمةٌ الأنعام وهيّ الأزواج الثمابية وهيّ الإنسيّةٌ التي منها 
الضّحايا والبدن التي ية ينبح الحرم» ولا يكونٌ ذلك من غيرها من 
الوحش. 


ه -١ ٠‏ فديةٌ الطائر يصيبهُ امحرم 


قال الشافعيٌ رحمه الله: قال الله تعالى «لا تَقتْلُوا الصّيِدَ 
رَنتُمْ حُرْمْه - إلى قوله - 9فَجَرَاء مِبْلُ ما قتَلَ مِنَ النعمه. 
قال الشافعي: وقول الله عر وجل - مثل ما قتَلَ مِنَ 


لم4 يدلُ على أنهُ لا يكود الثلُ من النعم إلا فيما له مثل من 
والمشكلٌ لدوابٌ الصّيد؛ لأنّ العم دواب ؛ رواتعٌ في الأرضٍ 
ا ووه ادم وأئها دواب 
ش لا طوائرٌ وأنّ أبدانها تكونُ مثل أبدان التعم ومقاوية هاء 
شر اس لطر لز عرد التربا ل حار ولا معانيها 
إن قال ا 0 
007 فإن قال في الاستدلال بالكتاب؟ 


قيلَ: قال الله - عر وجل أجل لَكُمْ صيْدُ لبخ وَطَمَامُ 
ناعأ لَكُمْ وار وَحُوْمَ عَليكُمْ مد ارما دنهم حُرْمأ» 
فدخل الصَيدُ لماكو كلَهُ في التَحريمٍء ووجدت الله عرّوجل 
- أمرٌ فيما لهُ مثلٌ منهُ أن يفدى مثلهء فلمًا كان الطائرُ لا مث له 

من النْعمٍ وكان محرّمأء ووجدت رسول الله َي يقضي بقضاء 
في الع بضمائه وامسلموث يقضون فيسا كان رما أن يلف 

بقيمته فقضيت في الصّيدٍ من الطائر بقيمته بأنهُ حرم في الكتابم 
وقياساً على الس والإجماع وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له 
المثل من الصّيد امحرمٍ المقضيّ بجزائه؛ لأنهما محرّمان مع لا مالك 
هما أمرّ بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة من المساكين ولا 
أرى في الطائر إلا قيمتهُ بالآثار والقياس فيما أذكرة إن شاءً الله 
تعالى. 


-1١ 6‏ فديةٌ الحمام 


3١‏ أَخْبْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عَن عُمْرَ بن مسَعِيدٍ 
ْن أبي حُسَينِه عَن عَبْد الله بْنِ كير الدَاري» عن طَلْحَةَ بن 
بي حفص عن نَافم بن عبد لحار قال: : قَدِمَعُْمَرُبْنُ 
الْحَطَاب مَكَةَ فَدَحَلٌ دَارَ الندوَة في يَوْمِ الْجُمعَةٍ وَأَرَادَ أن 
عرد ها انلخ إلى الْمَسْجِدٍ , فَلقَى ردَاءَهُ عَلَى وَاقِِفمٍ 
في | نقح قوقع علطي ين حِذا الْحَمَام فَأطَاره فَاتَهَرَنَهُ 
خب َه قن متلى الجئعة: 0 
هَلرِوٍ الدَارٌ وَأَرَدْت أَنّْ أستقر اها دريق إِلَى الْمَْجِدٍ 
ع قَوَقَمَ عَلَِهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا 
الْحَمَامٍ فُحَشِيت ندرك أن به يتذئ قاط نه ترق علي 


هَذَا الْوَاقِفٍِ ١‏ الآغر فاه حي َه فجت في لَفْسِي 


ين 


- في الجراد 


1١6‏ كتاب الح 
ب الج 


ني أَطَرْته مِنْ مَنْزِلَةٍ كَانَ فِيهًا آينا إِلَى مَرْقِعَةٍ كان فيه حَتفَهُ 
مير الْمُؤْينِينَ؟ قال: إني أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بهَا عُمَرْ. [أغرجه 
البيهقي(ه/١1)]‏ 

 07‏ عا سين فول علي من مضا ء أن 
عَثمَانَ بن عَبَيْدٍ عُبَيدٍ الله بْنِ حُمَيْدٍ قتلَ ابن لَهُ حَمَامَةَ فَجَاءَ ابِنَّ 
عباس َقَالَ لَهُ لِك فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ا شاةٌ قتَصَّدَقْ بها 
قال ابن جُرَيج: : فَقلْت لِعَطاء: أينْ حَمَام مَكّة؟ قال: ع 
[أخرجه عبد الرزاق(8755): الووروالة ] 

قال الشافعي: : ففي قول ابن عباس دلالتان: إحداهما أن في 
خام مكة شاةً والآخر ى أنه يتصدّقٌ بالقداء على المساكين» وإذا 
قال: يتصدّقٌ به فإنْما يعنى كله لا بعضه. 
4 أَخْبرَنَا سُفيَانُ عَن عَمْرو بْن دينار» عَن 
غَطَّاء. 


وَأَخبرَنا سَعِيكٌ عن ابن جُرَيْجء عن عَطَاءِ فِي الْحَمَامَةٍ 
شّاءَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(815/4)] 

6 أعْبَرَنًا 1 2 : قال 
مُجَاهِدٌ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّانٍِ بَحَمَامَةٍ فَأطِيرَتْ َوَقَحَتْ عَلَى 
الْمَرْوَةٍ فَأَحَدَتهَا حك لقال وايها شاه 0 
الرزاق(/87519), البيهقي في "المعرفة"(019/4)] 

قال الشتافعي: من أصابّ من جمام مك بمكَةَ حمامة؛ ففيها 
شاةً» .اتباعاً هذه الآثار التي ذكرنا عن عمرّ . وعثمانَ وان عباس 
وابن عمرٌ وعاصم بن عمرٌ وعطاء وابن المسيّبي لا قياساً. 


٠١5‏ في الجراد 


١5‏ أخبَرنًا سَعِيدٌ عَن ابْنِ جرَيْح عَن يُوسُفَ 
بْنِ مَاهَكَ أن عَبْدَ الله : نَ أبي عَمَارِ أخبره أنه أب مع مُعَاذ 
بن جَبلٍ وَكَعْبٍ الآحْبَار في ناس م مُحَرِمِينَ مِنْ بيت الْمَفَادِسِ 
بر َتى إذا كنا يَْض الطريق وَكَعْبً عَلَى نار يَمنْطلِي 
مَرْتْ بو رِجْلٌ مِنْ جَرَاِ فَأَخَدَ جََائيِنِ فَملهُمَا وَنَسِيَ 
إِخْرَامَهُ ثم ذَكَرَ إِحْرَامَةُ فَلْقَاهُمَا. 

فلمًا قدمنا المدينة دخلٌ القومُ على عمير بن الخطّاب 


ودخلت معهم. 


# ال لس 


فقص كعبٌ قصّة الجرادتين على عمرّء فقالَ عمرٌ من 
بذلك أمرك يا كعب. ش 

قال: نعم قال: إِنْ حمر تحب الجرادٌ قال: ما جعلت في 
تفسك؟ 

قال درهمين قال: بخ درهمان خخيرٌ من مائةٍ جرادةٍ 
اجعل ما ميت ل اتيف [أخرجه مالك(١/5١41):‏ 
البيهقي5/2١؟)]‏ 

قال الشافعي: في هذا الحديث دلائلٌ منها: إحرامٌ معازٍ 
وكعبي وغيرهم من بيت المقدس وهو وراءً الميقات بكشيرء وفينه 
أن كعباً قل الجرادتين حينَ أخذهما بلا ذكاقٍه وهذا كله قد قص 
على عمرّء فلم ينكره وقول عمرٌ درهمان خيرٌ من مائةٍ جرادق 
أنّك تطوّعت با ليس عليك فافعله متطوعاً. 

١٠5‏ - أَخْبرنا سَعِيدٌ عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بن 
الآشَم قال: تبنت القامي و فُخمق يرك كنت جائناً عِنْدَ 
عَبْد الله ْنِ عَبّاسٍ فَسَألَهُ رَجُلَُ عَنْ جَرَادة لها وَهُرَ مُحْرِمٌ 
قَالَ: : فيا قَبضمةَ مِنْ طَعَامٍ وَلْتأحْدَنْ بِقَبْضَةٍ جَرَادَات ولكن. 
ولو. ٍ 

وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره 
بالاحتياط وفي الجرادةٍ قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان 
تمرة أو اقل أو أكثره وهذا مذهبُ القوم - واللّسه أعلمٌ - 
ووجدت مذهب عمرٌ واب عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها 
قبمتهاء ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصّيِدٍ مثله من 
النعم بلا قيمة لآن الضّبع لا يسوى كبشاً. 

والغزال قد يسوى عنزاًء ولا يسوى عنزاً والسيربوعَ لا 
يسوى جفرة والأرنب لا يسوى عنانً 

قلما رأيتهم ذهبوا في دوابٌ الصّيدٍ على تقارب الأبدان لا 
القيم للا وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مغتلفةٍ وأزمان شتى» 
ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمانٌ 
ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الحرادة» ووجدت مذاهيهم مجتمعة 
على الفرق بينَ الحكم في الدوابٌ والطائر لما وصفت من أن في 
الدَواب مثلاً من التعمء وفي الجرادة من الطسائر قيمة وفيما دون 
الحمام. 

قال الشافعي: ثم وجدت مذاهبهم تفرْق بينَ الحمام وبين 
الجرادة؛ لأن العلمَ يحيط أن ليسَ يسوى عام مكة شاه وإذا كان 
هذا هكذاء فإنما فيه أتباعهم؛ لأنا لا نتوسع في خلافهم. إلا إلى 


6- كتاب الحج 


مثلهم؛ ولم نعلم مثلهم خالفهم. 

والفرقٌ بينَ مام مكة» وما دونه من صيد الطير يقتله احرم 
لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العربُ من أن الحمامَ عندهم 
أشرف الطَائرٍ وأغلاه ثمنا بأنّه الذي كانت تؤلفُ في منازههم وترأه 
أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلفُ» وسرعة الألفةٍ واصواته 
الت لها عندهم فضلٌ لاستحسانهم هديرهاء وأنهم كاتا 
يستمتعون بها لآصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا 
مأكولة؛ وم يكن شيءٌ من مأكول الطَائر ينتفع به عندها إلا لأن 
يؤكل فيقال: كل شيء من الطائر سمّته العربُ حمامة ففيه شام 
وذلك الحمامٌ نفسه واليمامٌ والقماريئ والدباسي والفواخت» وكل 
ما أوقعت العرب عليه اسم حمامةٍ. 

قال الشافعي: : وقد كان من العربه من يقولٌ حمامٌ الطائر 
ناس الطائر أي يعقلٌ عقلّ الشاسء وذكرت العربُ الحمامً في 
أشعارها: فقالَ الحنل: 
وذكرني بكاي على تلياو حمامة أن تجاوبت الحماما 

وقالَ الشاعرٌ: 
أَجِينٌ إِذَا حَمَامَة بَطْن وج 

وقالَ جرير: 5 
إِنْي تُذَكرَنِي الوبِيْرَ حَمَامَة 

قال الرَبيع» وقالَ الشاعرٌ: 
َقَفْت عَلَى الرُْسم الْمُجيل تَهاجني 

بُكَاءُ حَمَامَاتٍ عَلَى الرُسْم وُقْع 

قال الششافعي: : مع شعر كثير قالوه فيهاء ذهيرا فيه إلى ما 
وصفت من أن أصواتها غناء ويكاءٌ معقولٌ عندهم, وليسَ ذلك 
في شيء من الطائر غيرٌ ما وقعّ عليه اسم الحمام. 

قال الثشافعي: : فيقالٌ فيما وقعّ عليه اسم الحمام من الطَائره 
فيه شاة هذا الفرق بائباع الخبر عمّن سمّيت في حمام مكةولا 
أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهبي» ومن ذهب 
هذا المذهبٌ انبغى أن يقولٌ ما لم يقع عليه اسم حمامةٍ ا دونها أو 
فوقهاء ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه. 


تَنت ذَْ وق مرق نيه 1 


تَدْمُر بمذفع رَامَيِن هَدِيلاً 


7 الخلافُ في حمام مكة 


قال الشافعي: وقد ذهب ذاهبٌ إل أن في حمام مكة شا 
وما م مكة وغيره من الطائر قيمته. 

قال الشتافعي: : ويدخلٌ على الذي قال في حمام مكة شاة إن 
كان إنما جعله لحرمةٍ الحمام نفسه أن يجعلّ على من قشل حمامً 
مكة خارجاً من الحرم» وني غير إحرام شاة. 


١ 7/‏ الخلافُ في مام مكّة 


ين 

قال الشتافعي: ولا شي في حمام مكة إذا قدلّ خارجاً من 
الحرم وقتله غير حرم وإذا كانَ هذا مذهبنا ومذهبه فلِيسَ لحمام 
مَك إلا ما لحمام غير مكة وإن كان ذهب إلى آنه جمعٌ أنه في 
الحرمء ومن حمام مكة انبغى أن يقولَ هذا في كل صياوٍ غيره قثلّ 
فيالحرم. 00 ٠‏ 

قال الشافعي: ومذهبنا ومذهبه أن الصّيدَ يقتله المحرمٌ 
القارنُ في الحرم كالصيد يقتله احرمٌ المفردُ أو المعتمرٌ خارجا من 
الحرمء وما قال: من هذا قول إذا كشف لم يكن له وج ولا 
يصحٌ أن يقول في حمام الحرم فيه شاة ولا يكونٌ في غير مام 
الحرم شاة إذا كان قوله إن مام الحرم إذا أصيب خخارجاً منه في 
غير إحرامء فلا شيء فيه. 

أَخبْرَنَا سَعِيدُ بن سَالِم عَن سَعِيدِ بْن أبي 
عَرُوَبَةَ عَن قَتَادَةَ أنهُ قال: إنْ أَصّابّ الْجُيْر م حَمَامَةٌ خارجاً 
مِنَّ الْحَرْم فَعلَيِْ ورْهَمٌ وَإِنْ صاب مِنْ حَمَامٍ الْحَرّمٍ فِي 
الََْم عليه شَاء. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار”(115/4)] 

قال الشافعي: وهذا وجه من القول الذي حكيت قبلهُ 
وليسَ له وجه يصحٌ من قبل أنه يلزمه أن يِعلَ في مام مك إذا 
أصيب خارجاً من الحرم» وني غير إحرام فديية ولا أحسبه يقولٌ 
هذاء ولا أعلمٌ أحداً يقوله؛ وقد ذهب عطاءً في صيل الطب مذهيا 
يتوجّه ومذهبنا الذي حكينا اصح منه لما وصفتء واللّه اعلم. 


ا ا 


شّاة وَفِي بتر وَالْحَجَلَةِ وَالْقَطَاة و 20 
وَابْن الْمَاء وَدَجَاجَةِ الْحَبَشْ وَالْخَرَبٍ شّاة شّاة فَقَلت لِعَطَاء: 
ريت الْحَوَب» هن أظم شيئء رآبته من مئاد الطَيْر 
أبَخَْلْفُ أن يكن فيه شَاة؟ قال: لا كل شي مو عبد 
الطّير كان حمامة فضاعداء ففيه شاة. [أخرجه عبد افو 0 
البيهقي في “معرفة السنن والآقار"(171/4)] 

قال الشتافعي: وإنما لزكباء على عطاء لما وصفناء وأنّه كان 
يلزمه إذا جعلٌ في الحمامةٍ شاه لالفضل الحمامةٍ ومباينتها ما 
سواها أن يزيدَ فيما جاوزها من الطائر عليها لايستقيمُ إلا هذا 
إذا لم يفرّق بينهما بما فرقنا به بينهما. 

3٠٠‏ أَخْبرنًا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيِْه عن عَطَاء أنه 
قال: فِي الْقّمْرِي وَالدُبِسِي شَاة ث 


الرزاق(87841)] 


8 [أخرجه عبد 


يسن 


4- بيض الحمام 


-١6‏ كتاب الحج 


قال الشافعي: واطامة الحمام ما وصفتء ما عب في الماء 
عبَاً من الطائر فهر حمام وما شربه قطرةً قطرةٌ كشرب الدجاج 


فليس محمام. 
وهكذا. 
1ه أَخبَرَنَا مُسْلِمٌ عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء. 


م١‏ أ اب بيض الحمام 


قال الشافعي: رحمه الله وني بيض حمام مكة وغيره من 
الحمام وغيره مما يييضُ من الصيل الذي يؤدّي فيه قيمته. 

قال الشافعي: كما قلنا في بيض التعامةٍ با حال التي يكسرها 
بها؛ ؛ فإن كسرها لا فرح فيهاء ففيها قيمةٌ بيضآٍ وإن كسرها وفيها 
فرحٌ» ففيها قيمةٌ بيضةٍ فيها فرح لو كانت لإنسان فكسرها غيرة» 
وإن كسرها فاسدةً» فلا شيء عليه فيها كما لا يكونٌ عليه شيءٌ 
فيها لو كسرها لأحلر. 


قال الشافعي: وقول عطاء: في بيض الحمام خلافُ قولنا 


أَخخبرَنَا سَعِيدٌ عن ابن جُرَيْج أَنْهُ قال: 
لِعَطّاء: كُمْ في يَيِضَةٍ حَمَامٍ مَكة؟. 
قال: نصف درهم بين البيضتين درهمء وإن كسرت 
بيضة فيها فرخ؛ ففيها درهم. [أخرجه عبد الرزاق(8185)] 
قال الشتافعي: أرى عطاءً أرادٌ بقوله هذا القيمة يوم قاله؛ 
فإن كان أرادٌ هذا فالذي نأخذ به: قيمتها في كل ما كسرت. 
ٍ وإن كان أراد بقوله أن يكونّ قوله هذا حكما فيهاء فلا 
تأخل به. 


48 الطَيرُ غير الحمام 


١١07‏ أَخبرَنا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْحء عَن عَطَاءِ 
قال: لَّمْ آرَ الفتُرَعَ أو الضوَع؛ شك الربيع؛ َِنْ كَانَ اتا 
َفِيهِ شّأة. [أخرجه الييهقي في "امعرفة "9/4 9] ١‏ 

قال الشافعي: الشوخ طائرٌ دون الحماء وليس يقعٌ عليه 
اسم الحمام» ففيه قيمتة» وفي كل طائر أصابة الحرم غينَ ماق ففيه 
قيمتهُ كان أكبرٌ من الحمام أو اصع وذلك أن الله - تبارلة 
وتعالى - قال في الصيدٍ «دّ فَجَرَاءُ مِثْلُّ مَا قتَلَّ4. 

قال الشافعي: فخرج م الطَائرٌ من :أن يكونٌ له مثلٌ» وكانٌ 
معروقا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمةٍ إذا كان لا مثل له 


من النّعم وفيه أن هذا قياس على قول عمرّ وابن عباس في 
الجرادة وقول من وافقهم فيهاء وفي الطائر دونَ الحمام؛ وقد قال 
عطاءٌ في الطائرٍ قولاً إن كان قاله؛ لآنه يومثارٍ ثمنٌ الطَائر فهرّ 
موافقٌ قولناء وإن كان قاله تحديداً له خالفناه فيه للقياس على قول 
عمرّ وابن عباس وقوله وقول غيره في فى الجراده وأحسبه عمد به إلى 
أن يده بوه ولا يجو أن يد إلا بكتابو أو سن أو أمرلم يختلف 
فيه أو قياس ولولا أنّه م يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاو؛ ؛لأنه 
ليس بقياس ويذلك تر كنا على عطاء تحديده في الطائرٍ فوقَ الحمام 
ودونة» وني بيض الحمام؛ ول تأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر 
وافىّ كتاباً واسئّةَ أو أثراً لا مخالف له أو قياساً. 
فإن قال قائلٌ: ما حدٌ ما قال عطاءٌ فيه؟ 
١4‏ قال الثشافجي: أَخبرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جْرَيْج 
قال: قال لِي عَطَاءٌ في الْعَصَافِير قَؤْلاً بين لي فيه وَفسرَ قال: 
ا الْمُصُْونُ َيه نِصْفُ وِرْمَم: قال عَطَاء وََرَى الْهدْمُدَ 
دُون الْحَمَامَةٍ وَفَوْقَ الْعُصْفُور َيه وِرهَمٌ قال عَطَّاءٌ 
وَالْكَعَيِتُ عُصْفُورٌ. [أخرجه عبد الرزاق(898)] 
قال الشافعي: ولا قال: من هذا تركنا قوله إذا كان في 
عصفور نصفُ درهم عندة» وفي هدهل درهم؛ لأنه بينّ الحمامة 
وبينَ الكصفور؛ فكانّ ينبغي أن يجعلَ في الهدهد لقربه من الحمامةٍ 
أكثرٌ من درهم قال ابن جريج قال عطاء: : فأمًا الوطواط وهو فرق 
العصفور ودونّ الهدهله ففيه ثلثا درهم. 


١‏ باب الجراد 


6 أخْبْرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: سيعت 
ء يقولُ: سَألَ بِنُ عبّاسِ عَنْ صَيْدِ الْجَرَّادٍ فِي الْحَرَم 
قَقَالَ: لاء وَنَهَى عَنْهُ قال أنَا قلت له: أَوْ رَجُلّ مِنّ القَوْم 
فَإِنْ قَوْمك يَأَخَدونَهُ وَهُمْ مُحتبُونَ فِي الْمَسْجِدِ؟ فقال: لا 
بملبوة [أخرجه عبد الرزاق(47 ؟817) البيهقي(ه// + 7 
3١7‏ أن خرن ملم عن ابن جرَيْوه عن عَطَاءِ 
عَن ان عباس مِثْلَّهُ إلا ألَهُ قال: مُنْحَنُونٌ. [أخرجه 
الهقيره/1:9)] ١‏ 
قال الشافعي: ومسلمٌ أصوبهماء وروى الحقاظ عن ابن 
جريج منحنون. ١‏ 
فد ل جُرَيْج عَن 
عَطَاء أنْهُ قال: فِي الْجَرَادَةِ يلها وَمُوَ لا يَعْلَّمُ؟ قال: إذا 


_ كتاب الحج‎ -١ 


” 


بيضُ الجراد 84" 


يَغْرَمُهَاء الْجَرَادَة صّيدٌ. [أخرجه البيهقسي في 'معرفة السنن 
والآقار“(4 /4 07] 


١8‏ أعبرنًا سَعِيدٌ عَن ابن جَرَيْجٍ قال: أَحبَرَنَا 


مامه 


بُكَيْر بْنُ عَبْدِ الله قال: سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍيَقُولُ: 
كنت جَالِساً عند ابن عباس فَسَألَهُ رَجُلُ عَنْ جَرَادة قَتَلَّهَا 
وَهُوَ مُحْرِم؟ فقالَ ابن عباس: إ: فيها قبضة من طعام ولناخذن 
بقبضةٍ جراداتي» ولكنء ولو.[تقدم] 

.قال الشّافعي: وقوله ولتاخذن بقبضة جرادات إِنّما فيها 
القيمة وقوله » ولو ' يقولٌ تحتاطاً فتخرجُ أكثرٌ ما عليك بعد أن 
أعلمتك أنه أكثرٌ ا عليك. 

١6‏ ْنَا ملم عن ابن جرب عن يُوسُف 
بْنِ مَاهَكَ عَن عَبَدِ اللّه ْ بن أبي عَمّار أ خبرَهُ أنه أقبَلَ مَعَ مُعَاذِ 
بن جَبَلِء وكيا ررق اديت قو تقل 


قال االشافعي: قول عمد ' درهمان خيرٌ من مائةٍ جرادة" 


يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله' اجعل ما جعلت 
في نفسك أنك هممت بتطوّع مخير فافعل لا أن عليك '. 

ش قال الثتافعي: والذبًا جرادٌ صغارٌء ففي الدباة منه اقل من 
مر إن شاءً الذي يفديه أو لقميٍ صغيرق وما فدى به فهر خيرٌ 
مله 

مه -١‏ أخبرنا عي عن ان ريح أنه سل عَطَاءٌ 
عَنِ الذبا أفَْلُ؟ قال: لاء مَا الله إذا؟ قَإِنْ قتلته فَاعْرَمْ قلت: 
تَغْرَمُ فِي الْجَرَادَق ثُمْ أَقَدْرُ َدْرَ عَرَامَتًا 
مِنْعغَرَامَةٍ الْجَرَادَةِ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار”(4/4 77)] 


مَا أَغْرَمُ؟ قال قَدْرَ مَا 


١‏ أَخْبرنًا سَعِينٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال: قُلْتْ 
لِعَطّاء: قَتَلْتَ وَأَنَا حَرَامٌ جَرَادَةَ أو هُبّا وَأنَا لا أَعْلَمُهُ أ كَل 
للك ين ي وَأنا عَلَيهِ قال: اغْرَمْ كُلْ ذَّلِكَ تَعَظُمْ بدَلِكَ 
حُدْمَات اللّه. ْ 

قال الشيافعي: إذا كانّ حرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه 
غرمٌ ما أصاب بعيره منهُ» وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب 


يعيره مله. 


٠١ 0/4‏ أخيرنا سَعِيكٌ عن طَلْحَة بْنِ عَمْرِوه مَن 


عَطَاء أن قال: في جَرَادَةٍ ذا مَا أخدّهًا الْمُحْرمُ كنض مِن 
طعّام. [أخرجه عبد الرزاق(87448): البيهقي في "معرفة السستر 


والآثار"(ه/ه87)] 


5- بيض الجراد 


قال الشافعي: إذا كسرّ بيضّ الجرادٍ فداه وما فدى به كل 
بيضةٍ منه من طعام فهر ير منهاء وإن أصاب بيضاً كثيراً احشاط 
حتى يعلمَ أنه أدَى قيمته أو أكثرٌ من قيمته قياس على بيض كل 


صيد. 


5- باب العلل فيما أخذّ من الصّيدٍ لغير قتله 


٠١٠١87‏ أَخبَرَنا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْجء عَن عَطَاء أَنْهُ 
قال نا اي غق شنيا (لعرينة الريفني يي مرف لمن 
والآثار"(0175:7378/5)] 

قال الشافعي: ومن قال: هذا القولّ قاله إذا أخغذهما 
ليخلّصها من شيء ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار 
لحجّت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقاً أو غيره ليداويهاء وكانٌ 
أصلّ أخذها ليطرح ما يضرّها عنها أو يفعلَ بها ما ينفعهالم 
يضمنء وقال: هذا في كل صيد. 

قال الشافعي: وهذا وجه عتملٌ. 

ولو قال رجلٌ هوّ ضامنٌ له وإن كانّ أرادّ صلاحاء فقد 
تلف على يديه كان وجهاً محتملاًء واللّه أعلم. 

١65‏ أَخْيْرَنًا سَعِيدٌ عَن ابْن جَرَيْجٍ أنه قال: لِمَطَّاء 
بَيْضَةُ حَمَامَةٍ وَجَذْتهًا عَلَى فِرَاشبِي؟ فَفَالَ: أمِطْهًا عَنْ فِرَائِِك 


قل لي مرك عع وَكَانتَ فِي سَهْرَةَ أوْ في مُكان 
في الْبئْت كَهِيَةٍ ذَلِكَ م مُعمَزِل قال: قلا تَمِطْهًا. 


٠64‏ أَعيرنَا سَعِيكٌ عَن طَلْحَة عن عَطَاء قال: لا. 

تُخْرِج بَيِضَةَ الْحَمَامَةِ الْمَكيّةَ وَهَرْحَهًا مِنْ بَنتِك. 
1 قال الشافعي: وهذا قول وبه آخذ. 

فإن أخرجها فتلفت ضمن؛ وهذا وجه يحتملٌ من أن له أن 
يزيل عن فراشه إذا لم يكسرة» فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها 
لم يكن عليه فدية» ويجتملٌ إن فسدت بإزالته أن تكونٌ عليه فدية» 
ومن قال: هذا قال ال حمامٌ لو وقعَ على فراشه فازاله عن فراشه 
فتلفّ بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية. 

كما أزالَ عمرٌ الحمامّ عن ردائه فتلف بإزالتف» ففداه. 


٠00‏ أَخْبَرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجء عن عَطَاء نه 


اين 


- نتف ريش الطائر 


6- كتاب الحج 


قال: وَإِنْ كَانَ جَرَادٌ أَوْ دباء وَقَدْ أخذ طرِيقك كُلْهًا ولا تَجَدُ 
قال 0 يعنى إن وطنتهة:فأمًا أن تقتله بنفسه بغير 
الطريق فتغرمه لا بل. 
قال الششّافعي: وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماطً عن 
ع ل ا 7 
صنمٌ عمرٌ بن الخطّاب في إزالته الحمامً عن ردائه فأثلفته حيّة 


فقداه. 
- نتف ريش الطائر 


ل و 0 عَن ابن مجاه هلب عن 
الحم عليه داو بقث ما نكف [أعرجه مهفي امبرف اسان 
والآنار"(4/١77)]‏ 00 

قال الشتافعي: ويهذا نقول. 

يقرّمُ الطائرٌ عافياً ومنتوفاء ثم يجعلٌ فيه قدرٌ ما نقصه من 
قيمته ما كان يطيي ممتنعاً من أن يؤخذ ولا شية عليه غير ذلك؛ 
فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه يمجميع ما فيه لا بما ذهب منه؛ 
لأنه لا يدري لعله تلف من نتفيه والقياسُ لا شيء عليه إذا طارَ 
متنعاً حتى يعلمٌ أنه مات من نتفه. 
قال: : وإن كان المتوفُ من الطَائر غير هتنم فحبسه في بيتنه 
أو حيث شاءً فألقطه وسقاه حتّى يطيرٌ ممتنعاً فدى ما نقص الف 
منه ولا شيء عليه غيرٌ ذلك. 

قال الشافعي: : وإن آخرّ فداء فلم يدر ما يصنعٌ فداه 
احتياظاً والقياسُ أن لا يفديه حبتّى يعلمه تلف. 

قال الشتافعي: وما أصابه في حال نتفه فأتلفه ضِمِن فيه 
التالف؛ لأنه منعه الامتناه وإن طارٌ طيرانا غير متنع به كان كمن 
لا يطيرٌ في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيراناً ممتنعء ومن رمى 
. طيرا فجرحه جرجاً يمتنعٌ معه أو كسره كسراً لا يمتنعٌ معه الجوابٌ 
فيه كالجواب في نتفي ريش الطائر سواءً لا يخالفه؛ فإن حبسه حتى 
يبر ويصيرٌ متنا قوم صحيحاً ومكسوراًء ثم غرمٌ فضل ما بين 
قيمتيه من قيمةٍ جزائه وإن كان جبرَ أعرج لا يمتنعٌ كله؛ لأنه 
5 

4- أَخبْرَنًا سَعِيك عَن ابن جُرَيْج عن عَطّاء أنه 
قال: إن رَمَى حَرَامٌ صَيْداً فَأَصَابَهُ تم لَمْ يدر ما فَعَلَ الصيِدُ 


قال الششافعي: وهذا احتياطً وهوّ حب إي. 

8 أحبَرَنًا سَعِيكَ عن ابن جَرَيْحٍ أَاكُ عن 
عَطَاء قال: فِي حَرَامٍ أذ صَيْداء ثم أَرْسَلَهُ قَمَاتَ بَعْدَمَا 
ةير قال سعد بن سم ذا لَمْ بذ مل قات مر 
أخذر إِيَاُ أو مَاتَ مِنْ إِرْسَالِهِ لَهُ. 

دوه -٠‏ أخيرنًا سَعِيد بن سل »عن ابْنِ جُرَيْج عن 
عَطّاء أنه قال: إن أَخدََهُ ابنتهُ فَلََبَتْ بي فَلَّمْ يدر مَافَعَلَ 
سدق 

قال الشافعي: الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس 


114 الجنادبُ والكدم 


0 أَحبرنَا سَعِيٌ عَن ابن جرَيْجٍ أنهُ قال: لِعَطَاء 
كف تَرَى فِي قَتل الْكَذْم وَالْجُنَدُبٍ أَترَاهُمَا بمَنْْلّةَ الْجَرَادَةِ؟ 
قال: لا. الْجَرَادَةٌ 3 يك وَهُمَّا لا يوكلا 5-7 بصَيقٍ 
شَيْء. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآلار رك لم ] 

قال الششافعي: إن كانا لا يؤكلان فهما - كما قال عطاءٌ - 
سواءً. لا اخبُ أن يقتلاء وإن قتلاء.فلا شيء فيهماء وكل ما لا 
يؤكل لحمة فلا يفديه امحرم. 


6- قتل القم 


5 أخْبرَنا فيان عن ابن أبي تَجيح قال: 
ا ا 
فَقَالَ ابن عباس ' تلك مَالُة لا يبتَمَى 
الرزاق(8755) البيهقي(ه/717)] 

قال الشافعي: من قتلّ من الحرمينَ قملة ظاهرة على 
جسده أو ألقاها أو قتلّ قملا حلال؛ فلا فدية عليه والقملة ليست 
بصيد» ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة» فلا تفدى وهي من 
الإنسان لا من الصّيد. 1 

وإنّما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طزحها اقتدى 
بلقمةء وكلُ ما افتدى به أكثرٌ منها. 

وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها؛ 


اع فته 


-١6‏ كتاب الحج 
لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر. 
قال الشافعي: والصَتبانٌ كالقمّل فيما أكره من قتلها 


وأجيز. 


الحرمُ يقتلٌ الصّيدَ الصّغيرَ أو الناقص 
قال الشتافعي: قال الله - تبارلة وتعالى -: ظفَجَرَاءٌ مث ما 
قتلّ مِنَ النعم». 

قال الشافعي: والمثلُ مثلُ صفةٍ ما قدلّ وشبهة الصّحِيحٌ 
بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام. 

قال الثشافعي: ولا تحتملٌ الآية إلا هذاء ولو تطوّع فاعطى 
بالصّغير والناقص تام كبيراً كان أحب إل ولا يلزمه ذلك. 

١١1‏ أخيرنا سعِيد بن سال عن ابن جُريْجٍ أنه 
قال: لِعَطَاء: أَرَأيْت لَوْ قَتَلت صَيْدا َإِذا هُوَ أَعْوَرُ آوْ أَعْرَّجٌ 
أو منْقُوصرٌ فون أَغْرَمٌ إذ هر شيئت؟ قال: نَعَدْ؛ِ قال ابن 
جريج: فقلت له: ووافي أحب إليك؟ قال: تعم. [أخرجه 
البيهقي(ه/86١)]‏ 

-١ ١4‏ أَخْبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمه عَن ابن جُرَْجٍ أنه 
فال: إن كدت وَلَد طَبء فيه ولَدُ شا ِنْلَهُ أؤْ قتَلْت وَلَدَ 
بَقَرَةٍ و وَحْشِي» فَفِيهِ وَلَدُ بَغَرَةٍ إنسِيّ مِثْلكُ قال: فإن قتلت ولد 
طائرء ففيه ولد شاوَ مثله فكلّ ذلك على ذلك. 

7-هايتوالدٌ في أيدي الناس من الصّيدٍ 
وأهل بالقرى 

6 أَخْبْرَنَا سَعِيدٌ عن ابن جُرَيْجٍ أنه قال: 
لِعَطَاء: أرََيْت كُلّ صَيْدٍ قَد آهل بالْقَرَى قَتَرَالَد بها مِنْ صَيِدٍ 
الطير وَغَيرهِ أمُوَ بمَنِلة الصيد؟ قال: َعَم ولا تذبحه وأنت 
محرمٌ ولا ما ولد في القريةء أولادها بمنزلةٍ أمّهاتها. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(111/4)] 

5-5 أَخبَرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْح تن 
عَطَاءء عَن ابن عُمَرٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنه أنْهُ كَانَ يَرَى دَاجِنَة 
الطَيْر وَالظَبَاء بِمَنْرْلَة الصّيْد. 

قال الثافعي: بهذا كله ناخد ولا يور فيه إلا هذاء ولو 
جار إذا تحوّلت حال الصَّيدٍ عن التَوحّش إلى الاستئناس أن يصينَ 


د المحرمٌ يقل الصّيدَ الصّغيرَ أو الناقص 


كن 


حكمه حكمٌ الإنسي' جار للمحرم ذببة» وأن يضحَي به ويحمزي به 
ما قتلّ من الصّيدِه وجازٌ إذا توش الإنسي من الإبل والبقر 
والشّاء أن يكون صيداً يجزيه ال حرم لو ذيحه أو قتله ولا يضحي 
بوه ولا يجزي به غيرة» ولكن كل هذا على أصله. 

قال التتافعي: وإذا اشترك الوحشي في الول أو الفرخ؛ لم 
عو السرم كلبد ين عله نداء كل كاماد 

وأيه بوي الود والفرع كان اما أو با وذلك أن ينزو 
حمارٌ وحشي ) أتاناً أهليّة أو حمارٌ أهليٌ أتاناً وحشيّةٌ 
دجاجة أو ديك يعقوبة فتييضُ أو تفرخ فكلٌ هذا إذا قتله المحرمٌ 
فداه من قبل أن احم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميزٌ 
منهُ وكل حرام اختلط محلال» فلم يتميّز منه حرم كاختلاط الخمر 
بالمأكول» وما أشبه هذاء وإن أشكل على قاتل شيءٌ من هذا 
أخلطه وحشي أو لم يخلطه أو ما قتلّ منه وحشي أو إنسي فداه 
و ا 1 
خالطه وحشي أو كسرٌ بيض وحشي أو ما خالطه وحشي 


000١ 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليماك قال: أخبرنا محمد بن إدريس 
الشافعيُ قال: ميقات أهل المدينةٍ من ذي الحليفق ومن وراءً المدينةٍ 
من أهل الام والمغربه ومصرّ وغيرها من الجحفةٍ وأهل تهامة 
اليمنُ يلملم وأهل نجدد اليمن وكل نجدو قرن وأهل المشرق» ذاتُ 
عرق» ولو اهلوا من العقيق كان احب إل والمواقيت لأهلها 
ولكلٌ من مر عليها من أرادٌ حبجّاً أو عمرة فلو مر مشرقي أو 
مغربيّ أو شاميٌ أو مصري أو غيره بذي الحليفةٍ كانت ميقاتة» 
وهكذا لو مر مدني بميقات غير ميقاتهء ولم يات من بلده كان 
ميقاته ميقات أهل البلد الذي مر به والمواقبت في الحج والعمرة 
والقران سواء. 

قال: ومن سلك على غير المواقيت برا أو بحرا اهل إذا 
حاذى المواقيت» ويتأخرٌ حتى يهل من جدر المواقيت, أو من 
ورائ ولا باس أن يهل أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر 
بالميقات إلا محرماً؛ فإن ترك الإحرامٌ حتّى يجاورٌ الميقات رجم إليه؛ 
فإن لم يرجع إليه أهراق دماً. 

قال: وإذا كان المبقات قرية أهل من أقصاها عا يلي بلدة» 
وهكذا إذا كان الميقاتُ وادياً أو ظهراً أهل من أقصاه تما يلي بلده 
من الذي هر أبعدُ من الحرم وأقل ما عليه فيه أن يهل من القريةٍ 
لا يرج من بيوتها أو من الوادي أو من الظهرٍ إلا محرماء ولو أنه 
أثى على ميقاتم من المواقيته لا يريدُ حجّاً ولآ عمرة ة فجاوزه لم 
يحرمء ثم بدا له أن يحرم أحرمَ من الموضع الذي بدا له وذلك 


يّة فتلد أو يعقوب 


لضن 


ميقاتة» ومن كان أهله دون الميقات تا يلي الحرمَ فميقاته من 
حيث يخرجٌ من أهله لا يكونٌ له أن يججاورٌ ذلك إلا محرما؛ فإن 
جاوزه غير محرم» 7 ثم أحرم بعدما جاوزه رجعٌ حتّى يهل من أهلد 
وكا حراما في رجوعه ذللت» وإن م يرجع إليه أهراق دما 


4 الظّهارةٌ للإحرام 


قال الشافعي: استحبُ للرّجل والمرأة الظَّاهِرٍ والخائض 
والنفساء الغسلَ للإحرام؛ فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير 
وضوء أو جنباء فلا إعادةً عليه ولا كفارة. 

"وما كانت اندادمرة تفملهكاة تارجل أن ينيل جنا ويد 


02 


- اللَبِس للإحرام 


قال الششافعي: يتمع الرّجلُ والمرأة في الْبوس في الإحرام 
في شيء ويفترقان في غيره فأمًا ما يجتمعان فيه فلا يلببسُ واحدٌ 
منهما ثوباً مصبوغاً بطيبب ولا ثوباً فيه طب والطّيسبُ الزعفران 
والورسُ وغيرٌ ذلك من أصنافي الطّيبيه وإن أصاب ثوباً من 
ذلك شيءٌ فغسلَ حتى يذهب ريحة» فلا يوجدُ له ريح إذا كان 
التُوبُ يابساً أو مبلولًء فلا بس أن يلبسة» وإن لم يذهب لونه 
ويلبسان الثياب المصبغة كلها بغير لين مثلٌ الصّبع بالستدر والمدر 
والسّوادٍ والعصفرء وإن نقُْضَه وأحبٌ إل في هذا كلّه أن يبس 
البياضَ وأحسب لي أن تكون ثيابهما جدداً أو مغسولة وإن لم 
تكن جدداً ولا مفسولة فلا يضرّهما ويغسلان ثيابهما ويلبسان 
من الثيابه ما لم يحرما فيد ثم لا يلبس الرّجلُ عمامة ولا سراويلٌ 
ولا خقين ولا قميصاً ولا ثوباً مخيطا با يلب بالخياطةٍ مثلّ القباء 
والدَرَاعةِ وما أشبهةٌ ولا يلبسُ من هذا شيئاً من حاجة إليه إلا 
أنه إذا لم يجد إزاراً لبسَ سراويل» ولم يقطعةُ وإذا لم يجد نعلين 
لبس خفين وقطعهما أسفلٌ من الكعبين. 

ارم حبرا سيان قال: سَمِعْت عَمْرَو بن . وينار 

يَقُولُ: سَّمِعْت أبا الشعئاء يَقَولُ: رق ينك ل ماس رك 
ماك موت 0 
لبس خفين» وَإِذا لَمْ يَجد إزَارا لبس سَرَاوِيلٌ .[تقدم] 

١٠١14‏ - أخبَرَنا مَالِك عَن ناف ء2 عَن ابن عُمَرَ أن 
ال ل قال: من لا يَجد تَخْليِن يَلنِسُ حيِن وَيَفْطَتهُمَا 
أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبينِ [تقدم] 

قال الشافعي: وإذا اضطر المحرمٌ إلى لبس شيء غير 


الطهارةٌ للإحرام 


طنطت تا 


السّراويل والخفين لبسه وافتدى» والفدية صيام ثلاثةٍ ةَ أيام أو.نسك 

شاو أو صدقةٌ على سن مساكينٌ مدّين بد الي تتا وتلبسٌ 0 
الخمارٌ والخقّين ولا تقطعهما والسّراويلٌ من غير ضرورةٍ والدَرعٌ 
والقميص والقباة وحرمها من لبسها في وجههاء فلا تخمّرٌ وجهها 
وتخمرٌ رأسها. 

فإن خمُرت وجهها عامدةً اققدت؛ وإن حُمرَ الحرمٌ رأسه 
عامداً افتدى وله أن يِخمّرَ وجهه وللمرأةٍ أن تجاف الشوبَ عن 
وجهها تستترٌ به وتجان الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس 
وجهها ويلبسسٌ الرجلُ والمرأة المنطقة للدّراهم والدّنانير فوق 
لتاب وتمتها. ْ ّْ 

قال: وإن لبست المرأة والرّجلُ ما ليس لهما أن يلبساه 
ناسبين أو تطيبا ناسين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك 
غسلا اليب ونزعا الياب ولا فدية عليهما. 

8 أَخْبْرنَا سُفيَادُ عَن عَمْرِو بن ويثار. عَن 
عَطَاء عَن صَفْوَانَ بن يَعْلَىء عن أيه أن أعْرَابِيَاً جَاءَ إِلَى 
ال" 185 مُفْطَعة وب أُْ ف فقَاَ حرمت بِعُمْرَة َعَلَيّ 

مَا ترَىه فََالَ النبي مَا كننت فَاعِلاً في حَجّك؟ قال أَنْزِعٌ 


01 


الْمِنطَقَةَ وَاغْسِلّ هَذِهِ الصْفْرَقَ فَقَالَ النبِي 1906: فَافْعَلُ في 
عُمْرَتِكَ ما تَفْعَلُ في حَجَّك.[تقدم] 

قال الشافعي: وم يأمر النبئ يي بكفارةه ولا بأسَ أن 
تلبس المرأة الحرمة القفازين. كان سعد بن أبي وقساص يأمرٌ بناته 
أن يلبسنّ القفازين في الإحرام ولا تتبرقع احرمة. 

قال الشافعي: وإذا مات امحرمٌ لم يقسرب طيباً وغسل بماء 
وسدرء وم يلبس قميصاً وخر وجهة؛ ول يمر رأسه يفعلُ به في 
الموتٍ كما يفعلٌ هرّ بنفسه في الحياة. 

أَخْبرَنَا سيان عَن عَمْرِو بْنِ ينار عَن 
رَجُلْ مُحْرمٌ عَنْ بره فَوَقَصَ فَمَاتَ فَذكِرَ لِك لبي 6لذ» 
فَقَالَ: الك بِمَاء سر كوه في ره النّذيّن مَاتَ 
هما فَإنهُيبِعَث يَْمَ الْفَاَةٍ مُهللا أذ م ١‏ 

حل لحل - قال سَفيان وَأخبرَني إِبرَاهِيمْ بْنُ أبي جُرْف 
عن ستعمل بن يِه عن ان عباس» عن النبي' 6[ ِثلة وَزَادَ 
فيه ولا تَقربُوهُ طِيبا.[تقدم] 


ليا [تقدم] 


سر ٠»‏ عَن 
ابن شِهَاب أن عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ فَمَلَ بان لَهُ مَاتَ مُحْرِماً 


6- كتاب الحج 


- الطَيبُ للإحرام 


وم 


شبيهاً بهذا [أخرجه البيهقي(ه//0] 
قال الشافعي: ويستظل المحرمٌ على المحمل والرّاحلةٍ 
والأرض بما شاءً ما لم يمس رأسه. ١‏ 
١‏ الطَيبُ للإحرام 


١3‏ قال الشافمي: أخبَرَنًا سُفيَانُ بْنُ عيَْْة عَن 
بن شهَابِ وَعِشَامٍ بْنِ عُرْرَةَ أو عُثْمَانَ بْن عُرْوَةَ عَن عُرْرَهَ 
ة وَعَبَِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِء عَن أبيه. عَن عَايِشَةَ 
قَالَت: طَيّبّت رَسُولَ الله تل بيَدَيَ هَائَيْن لإحْرَامِهِ قَبْلَ أن 
يُحْرِمَ وَلِحِلَهِ قبْلَ أن يَطُوف بِالْبيْتِه وزادٌ عثمانُ بن عروة 
عن أبيه قلت: بأي شيء؟ قالت. بأطيب ء الطيب.[تقدم] 


5 1- َخبرَنَا فيان عَن ابن عَجْلانَ عن عَائِشَةَ َ 
بنت سَعْدٍ أَنْهَا طَيْبَتْ أَبَاهًا للإِحْرَامٍ بالك وَالذْريرَة [قدم] 


١‏ أَخبرنَا سَِيدُ بْنُ سام عَن حَسَنٍ بن رياد 
وَلا أَعْلَمُ الأ وَقَدْ سَمِعْتهِ م مِنّ الْحَسَنِء عَن أبيو قال: ريت 
بن عباس مُخْرماء رَفِي دأ سه وَلِحْيْتَهِ مِثْلُ الرّب مِنّ 
الْعْالِيَةِ. [قم] 


قال الشافعي: ولا باس أن يتطيب الحرمان الرّجلُ والمرأةٌ 
بأقصى غاب لطس الذي ييقفى من غاليةٍ ونضوح وغيره! لأن 
الطيبٌ كان ني الإحلال» وإن بقي في الإحرام شيءٌ فالإحرام 
شيم أحدث بعده. 

وإذا أحرما فليسّ لما أن يتطيّباء ولا أن يمسا طيباً؛ فإن 
مساه بأيديهما عامدين» وكان يبقى أثره وريحه فعليهما الفدية. 

وسواءً قليلٌ ذلك وكثير» وإن كان يابسًء وكانٌ لا ييقى له 
بر فإن بقي له ريح» فلا فدية» ولا باس أن يجلسا عند العطار 
ويدخلا بيته ويشتريا الطَيبَ ما لم يمسّاه بشيء من أجسادهماء وأن 
يجلسا عند الكعبةٍ وهيّ تمر وآن يمسّاها مالم تكن رطبة؛ فإن 
مسّاها وهما لا يعلمان أنّْها رطبةٌ فعلقت بأيديهما غسلا ذلكَ ولا 

شيءً عليهماء وإن عمدا أن يساها رطبةٌ فعلقت بأيديهما افتديياء 

ولا يدهنان» ولا سان شيئاً من التعن الذي يكونُ طيسأًء وذلاك 
مثل البان المنشوش والرّنبقٍ والخيري والأدهان الت فيها الأبقال: 
وإن مسسًا شيئاً من هذا عامدين افتدياء وإن شما الرّيحانَ افتدياء 
وإن شما من نباتو الأرض ما يكونُ طيباً ما لا يتّخذه النَاسُ 
طيباء فلا فدية. 

وكذلك إن أكلا التفَاحَ أو شماه أو الأترج أو السّفرجلَ أو 


ما كان طعاماًء فلا فديةَ فيه وإن أدخلا الرّعفرانٌ أو الطب في 
شيء من الطعام؛ فكان يوجدُ ريحه أو طعمه أو يصبغ اللسانَ 
فأكلاه افتديء وإن لم يوجد ريحه ولا طعمة ولا يصبغ اللَسَان» 
فلا فدية؛ لأنه قد صارٌ مستهلكا في الطّعام وسواء كان نيئاً أو 
نضيجاً لا فرق بين ذلك ويدهنان جميعَ أجسادهما بكل ما أكلا ما 
ليس بطيبه من زيت وشيرق وسمن وزبدٍ وسقسق ويستطيعان 
ذلك إذا اجتنبا أن يدهنا الرّأسّ أو يدهن الرَجَلُ اللحية. فَإنّ 
هذينٍ موضع مُ الدَهن؛ فإن دهن الرّجلُ أو المرأة الرّاسَ أو الرجلٌ 
اللحية بأيّ هذا كان افتدى, وإن احتاجا إلى أن يتداويا بشيء مسن 
الطيبي تداويا به وافتديا. 

قال: وكل ما كرهت للمحرم أن يشمّه أو يلبسه من طيسبو 
أو شيء فيه طيبٌ كرهت له النَومَ علي وإن نام عليه مفضياً إليه 
بجلده افتدى. وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه. 


التلبية 


قال الثشافعي: وإذا أرادَ الرَجِلٌ أن يحرم كان من حج أو لم 
يكن فواسمٌ له أن يهل بعمرةه وواسمٌ له أن يهل بمج وعمرق 
وواسمٌ له أن يفرد» وأحبُ إل أن يفرد؛ لأنْ الثابت عندنا أن الني 
متي أفرد. 

8ه أخيَرَنًا الربي قال: أَخْبَرَنًا الَافِعِيُ قال: 
أ يرن مالك عن عبد ارم بن اسه عن أيبوه عن 
عَايِشَةَ أن النبي # أفْرّد الْحَج. [أخرجه مالك(١/ه*”),‏ 
مسلم(١١؟1)]‏ 

قال الشافعي: وتكفيه اليه في هذا كله من أن يسمي حجّاً 
أو عمرة؛ فإن سمّى قبل الإحرام أو معةٌء فلا بأس. 

قال: وإن لبَى بحج وهر يريدُ عمرة فهر عمرة وإن لي 
بعمرةٌَ و وهو يريدُ حجّا فهر حي وإن لبى لا يريد حجّاً ولا عمرة 
فليس نّ بحج ولا عمرق» وإن لبَى يدوي الإحرامً ولا يدوي حجّاً 
ولا عمرة فله الخيارٌ أن يجعله أيهما شاءًء وإن لبى؛ وقد نوى 
أحدهما فنسي فهر قار لا يجزيه غيرٌ ذلك؛ لأنّه إن كان معتمرأء 
فقد جاءَ بالعمرة ة وزاة حجّأء وإن كان حاجأًء فقد جاءً بمج 
وعمروء وإن كان قارنأء فقد جاءً بالقران» وإذا لبى قال لبيك 
اللّهمْ لتك لبيك لا شريلك لك لبك إن الحمد والتعمة لك 
والملكَ لا شريك لك , ولا أحبُ أن يزيد على هذا في التلبيةٍ 
حرفا إلا أن يرى شيئاً يعجبةُ فيقولٌ ' لبيك إن العيشَ عيش 
الآخرة » فإنّه لا يروى عن الي تي أنه زادَ في التلبية حرفاً غيرَ 
هذا عند شيء رآه فأعجبة» وإذا فرغ من التَلبِيةِ صلّى على النيّ 
يد وسأل الله تعال رضاه والحئة واستعاذه برحمته من الثارء فإنه 


م 


١7‏ الصّلاةٌ عبد الإحرام 


6 كناب الحج 


يروى ذلك عن النِيّ 5 

قال: ويلبي قائماً وقاعداً وراكباً ونازلاً وجتباً ومتطهّرأ 
وعلى كل حال ويرفعٌ صوته بالتلبيةٍ في جميع المساجد مساجد 
الجماعات ؛ وغيرهاء وني كل موضم من المواضع؛ وليس على المرأة 
رفع م الصّوت بِالتَلبيِ لتسمعٌ نفسهاء وكانّ السَلفُ يستحبّون التلبية 
عند اضطمام الرفاق وعند الإشرافي. والهبوط وخلف الصّلواتء 
وفي الأسحار» وفي استقبال اللّيلٍ وحن نبيحه على كل حال. 


بض 5 الصّلاةٌ عند الإحرام 


قال الشافعي: وإذا أرادَ الرَجِلُّ أن يبتدىّ الإحرامٌ أحبيت 
له أن يصلّيّ نافلة يركب راحلتةٌ فإذا استقلت به قائمة 
وتوجّهت للقبلةٍ سائرة أحرم؛ وإن كان ماشيأء فإذا توجّه ماشياً 
أخرم. 

7- قال الشافي: أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خالا 
ابن جُرَي عن أبي لير عن جار أذ النبي قاللَهُمْ 
فَإِذًا رُحْتَمْ مُتَرَجْهِينَ إِلَى منى فَأهِلُا. [أخرجه اليهقي في 
"اللعرفة"رم/9 4 ه)] ١‏ 

قال الشافمي: وَرَوَى ابن عُمَرَّ عَنْ النبِي 
أنه لم يَرَهُ يهل حَنى تَنْبْعِت بوه رَاحِلُّهُ. [أخرجه 
مالك(1/" 7م البعاريرةة )١‏ مسلم(/81١‏ 3 

قال الشتافعي: فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثرٍ مكتوبة إذا 
صلَى أو في غير إثر صلاء فلا باس إن شاءً الله - تعالى - ويلببي 
:الحاج والقارنٌ وهو و يطوف بالبييت» وعلى الصّفا والمروة» وفي كل 
حال وإذا كان إماماً فعلى الدبر بمكة وعرفة ويلبّي في الموقفي 
بعرفة ة وبعدما يدفم وبالزدلفق وفي موتقفب مزدلفة وحبن يدفعٌ من 
مزدلفة إلى أن يرميّ الجمرة ة بأول -حصاقء ثم يقطعٌ التلبية. 

6- أَخْبرَنَا ملم وَسَعِيد عن ابْن جُرَيْجء عن 
عَطَاءه عَن ابْنِ عَبّاسٍ قال أَخبَرَنِي الْمَضْلُ بْنُ عَبّاسِ أن النبيئ 
فر أرْدَفَهُ مِنْ جَمْمٍ إلى ينىء فَلّمْ يَرَل يبي حَنى رَمَى 
الجَمرَة. [أخرجه البخاري(47 ١8‏ 1644), مسلم(1781) أبو 
داودرة .)١81‏ الرمذي(8 91 النسائي(754/8). أبن ماجدزء 6 ٠‏ 7)] 

5 أَحبرَنَا سُفْيَانُ عَن مُحَمَّدٍ بْن أبي حَرَْمَلَةَ 


5-0 قال الشافِعِي: وَرَوَى ابن مَنْعُووء عَن الي 


6 عل وَلبَى عمَرُ حنّى رَمَى الْجَمْرَة وَميِمُونةُ زوْجْ النبي 
هذ حَنّى رمس الْجَمْرَةَ وَابِنّ عباس حَتَى رَمَى الْجَمْرَةٌ 
وَعَطَاءٌ وَطَاوْسُ وَمُجَاهِدٌ. [أخرجه البيهقي 5 "المعرفة"(1/4١)]‏ 

قال: ويلبّي المعتمرٌ حتنى يفتشمٌ الطَّوافَ مستلماً أو غيرٌ 
سل 

5- أَخيرنا مُئْلِم وَسَعِيكٌ عن لبن رمي عن 
عَطَاءء عَن ابن عَبّاسِ قال: ُلَبّي الْمُعْتَمِرٌ ًٍ حَنَّى يَفْتَيِحَ الطَُوّافَ 
مما وش شَشلِم. [أخرجه البيهقي في “المغرفة"(91/6)] 

قال: وسواءٌ في التلبية من أحرمٌ من وراء الميقات أو الميقاتب 
أو دونه أو المكي أو غيره. 


4 الغسللٌ بعد الإحرام 


قال الشافعي: رحمه الله ولا بأمنَّ أن يغتسلّ احرمٌ متيرداً 
أو غير متبرَد يفرغ الما على رأسهء وإذا مس شعره رفقٌ به لثلا 


وكذلك لا باس أن يستنقع في الماء ويغمسس رأسه اغتسل 
الب تلز حرماً. 

5-7 أَخْبرَنَا سُفيَانُ عَن عَبِد الْكَرِيمٍ الْجَرَريَ» 
عَن مِكْرمَةه عن أبن عَبّاسِ قنال: ربما قال لي عُمَرُ عُمَرُ تَعَالَ 
مَاقِنُكَ في الْمَاء ينا أطْوَلُ نفّسا؟ 'وَنَحْنُ مُحْرِمَان. [أخرجه 
البيهقي(517*/8)] 

14 - أَخبرنا سفيَانٌ أَنْ ابناً لِعُمَرَ وَابْنَ أَخِيه تَمَاقَلا 
5 الْمَاء بَيْنَّ يَدَيْهِ وَهُمّا مُحْرمَان َلَمْ يَنهَهُما. [أخرجه البيهقي 
في “العرفة'6./4)] 0 

قال النافعي: ولا بان أن يدخل الحم الحم 

©6-- أَحْبَرَنَا الدْقَةَ إِما سُفيَان وَإِمّا غَيْرهُ عَن 
أَيُوبَ السُحِْيَانِي» عَن عِكَرِمَة عن ابن عباس أنه دَحلَ حَمَامْ 
الْجُحْفَةَ ة وهو مُحَرِم. [أخرجه البيهقي(55/0)] 

تلدليل قال الشافهي: أخخبرًا ابن أبي تجيح أن لير 
بْنَ الْعَوَا م أمْر بوسح في ظَهْرِهِ وفَحَك وَهُوّ مُحْرمُ. [أخرجه 
البيهقي(1)15/8 


65- غسل اللحرم جسدة 


قال الشافعي: رحمه الله ولا باس أن يدلكَ المحرم جسده 


-١6‏ كتاب الحج 


اما للمحرم أن يفعله 


لضن 


بالماء وغيره ويحكه حتّى يدميه إن شاءء ولا باس أن يحك رأسه 
ولحيته وأحباً إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لثلا يقطع 
الشّعرّه وإن حكهما أو مهما فخرج في يديه من شعرهما أو 
شعر أحدهما شيءٌ أحببت له أن يفتديّ احتياطاً ولا فدية عليه 
حتّى يعلمَ أن ذلك خرج من فعلدء وذلك أنه قد يكونٌ الشّعرُ 
ساقطا في الرّأس واللّحيق فإذا مسّه تبعٌ والفدية في الشّعرةٍ مدٌ 
بد النيئ يذ من حنطةٍ يتصدّقٌ بسه على مسكين» وني الاين 

مدان على مسكينين» وفي الثلاث فصاعداً دم م ولا يجاود بشي 
من الشعرء وإن كثرّ دمٌ. ١‏ 


١5‏ ما للمحرم أن يفعله 


17- قال الشافِعِي: أَحَبَرَنَا سُفيَانُ بن عُيَْنَة عن 
عَمْرو بْن ديئاره عَن عَطَاء وَطَّارّس أَحَدُهُمًا أَوْ كِلاهُمَاه عَنَ 
ابن عَبّاس أن النبي 9# احْتَجَمَ وَهُرَ مُخْرمُ. [أخرجه 


البخاري(8176١):‏ مسلم(7١٠؟١)]‏ 
قال الشافعي: فلا بأسَ أن يحتجمٌ الحرمُ من ضرورةٍ أو 
غير ضرورة ولا يحلق الشعر. 


وكذلك يفنح العرق ويبط اجرح ويقطع العضوّ للدواء ولا 
شيء عليه في شيء من ذلك» فلو احتاط إذا قطعَ عضواً فيه شعرٌ 
افتدى كان احب إل وليسَ ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع 
الشعرٌ إنما قطمٌ العضوّ الذي له أن يقطعه ويخمَتنٌ ا حرم ويلصقٌ 
عليه الدّواء ولا شيءَ عليهء ولو حجٌ أغلفُ أجزأ عن وإن داوى 
شيئاً من قرحه وألصئّ عليه خرقة أو دوا فلا فدية عليه في شيء 
من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية. 


1 ما ليس للمحرم أن يفعله 


قال الشافعي: رحمه الله وليسَ للمحرم أن يقطع شيئاً من 
شعرهٍ ولا شيئاً من أظفاروه وإن انكسرٌ ظفرٌ من أظفاره فبقي 
متعلقأ» ؛ فلا بأسّ أن يقطعٌ ما انكسرّ من الظَفره وكان غير ممصلٍ 

بقية الظَفرٍ ولا خيرٌ في أن يقطع منه شيءٌ متصل بالبقيّة؛ لأنه 
حيار ليس بابشو فيه وإذا آذ طفراً من أظفاره أو بعضَ ظفر 
أطعم مسكيناء وإن أخدٌ ظفراً ثانياً أطعم مسكينين؛ فإن أخد ثلاثة 
في مقام واحدر أهراق دمء وإن أخذها متفرقةً أطعمٌ عن كل ظفرٍ 
مذا. 

وكذلك الشّعرٌ وسواءً النسيانُ والعمدٌ في الأظفار والشّعر 
وقتل الصّيد؛ لأنه شيءٌ يذهب» فلا يعون ولا بأسَ على المحرم 
أن يقطعَ أظفارَ الْحلٌ» وأن يحل شعرٌ» وليسّ للمحلٌ أن يقطعٌّ 


أظفارٌ الحرمء ولا يحلقَ شعره؛ فإن فعل بأمر المحسرمٍ فالفدية على 
الحرم» وإن فعله بغير أمر الحرم راقدٌ أو مكره افتدى الحرمٌ ورج 
بالفدية على امحل. 

64- باب الصيدٍ للمحرم 


قال الثافعيٌ رحمه اللّه: وصيدٌ الب ثلاثةٌ أصنافي صنفٌ 
يؤكل؛ وكل ما أكل منه فهر صئفان طائرٌ ودوابٌ فما صاب من 
الدَوابْ نظرٌ إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصا شبهاً من 
التعمه والئعم الإبل والبقرٌ والغنمُ فيجزى بوه ففي التعامة بدن 
وني بقرةٍ الوحش بقرة» وني حمار الوحش بقرة» وفي في التيسل بقرة» 
وني الغزال عنز وفي الضبع كبش وني الأرنب عناق» وفي البربوع 
جفرة» وفي صغار أولادها صغارٌ أولادٍ هذوء فإذا أصيبَ من هذا 
عورٌ أو مكسورٌ فدى مثله أعورٌ أو مكسوراء وأن يفديه بصحيح 
أحب إي. 

11 أ خبَرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا مَالِكَء عَن أبي الزبيْره عن جَابرٍ أن عُمَر بن الْخَطَابٍ 
ضيه قَضَى مى فِي الضبع + بكبْشء دَفِي الْخَرَّال بعَنز وَفِي الآرتب 
بعناق» رَفِي الْربُوع جف [قدم] 

١8‏ أَخْبرنَا الرّبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
َخبرَنَا سُفيَانُ عَن عَبْدِ اْكرِيمٍ الْجَزَري» عَن أبي عُبَْئِدَة بن 
َب لله بن وو عن أيه ان مسْعُوو أنه قََى في 
البربوع بِجَفرٍ أو جَفْرَةٍ [تقدم] 

5ه أخبْرَنًا سُفْيَان عَن مُخَارق» عَن طارق أن 
ربد أَوْطَأ ضنبأء فَمَرْر ظَهِرهُ فى عُمَرَ فمَلَك فَقَالَ عُمَدْ مَا 
تَرَى؟ فَقَالَ جَذْيْ قَدْ جَمَعَ الْمَاهَ وَالشجَيَ فَقَالَ: عُمَرٌ فَذَاكَ 
فِيه.[تقدم] 

0- أَخْبرنَا سُفْيَانُ عن مُطَرفن عَن أبي السسُفَرٍ 
أن عنْمَان بنَ عفان 5 فَضَى فِي أُمّ ين بِحَمَلان مِنّ 
الْعنمٍ وَالْحَمْلانُ الْحَمَلُ.[دم] 

7- أَحْبَرَنَا عبد الْوَمَابِهِ عَن أَيُوب» عَن ابن 
مييرِينَ؛ عَن شُرَيْحٍ أنهُ قال: لَوَ كَانْ مَعِي حُكُمْ لَحَكَمْت فِي 
التُغلب بجّذي. [أخرجه عبد الرزاق87717) البيهقي في 
"المعرفة"(5 5-5 1 

377 أَخبرَنَا مسْلِم عن ابْنِ جُرَيْهِ عن عَطَاءِ نه 
قال: فِي صيغار الصٌيِدٍ صِغَارٌ الغني وَفِي الْمَعِيبه ينها 


١ 


6- طائرٌ الصّيد 


6- كتاب الحج 


الْمَعِيبُ مِنَ العَتَى وَلَوْ قََاهَا بكْبَارٍ صِحَاحٍ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ 
. حَبْ إلي. [أخرجه البيهقي في “المعرفة'(141/6)] 

قال: وإذا ضرب الرَجِلُ صيداً فجرحة» فلم يدر أمات أمٍ 
عاش؟ فالّذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح؛ فإن كان ظبياً 
قم صحيحاًوناقصة إن نقصه العشر فعليه العشرٌ من ثمن شاع 
وهكذا إن كان بة بقرة أو نعامة وإن قتله إنسانٌ بعدُ فعليه شاءٌ 
مجروحة؛ وإن فداه بصحيحة كان أحب إل وأحبُ إل إذا جرحه 
فاب عنه أن يفديه احتياطاء ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه 
حتى يبرأ ومتنع؛ فإن لم متنع فعليه فدية تام ولو أنّه ضرب ظبياً 
ماخضاً فمات كان عليه قيمة شاةٍ ماخض يتصدَقُ بها من قبل 
ا 
1 له: أذبحُ شاةً ماخضاً كانت شراً من شاقٍ غير ماخض 
للمساكين» فإذا أردت الرّيادةلهم لم أزدد لهم ما أدخل به التقص 
عليهم؛ ولكني ازداُ هم في الثمن وأعطيهمره ه طعاماً. 

قال: وإذا قل الحم الصيد الذي عليه ججزاؤه ججزاء إن شاءً 
بمثله؛ فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم الل دراهم : ثم الدراهم 
طغاماء ثم تصلق بالطعام» وإذا أرادٌ الصّيامٌ صامٌ عن كل مد 
يوم ولا يجزيه أن يتصدّق بِالطّعامٍ ولا باللّحمٍ إلا بمكَةَ أو منى؛ 
فإن تصدّق به بغير مكَة أو مثى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره 
ذلك قبل أن يحل وبعدما يحلٌ؛ فإن صدرَء ولم يجزه بعسث مجزائه 
حتّى يجزيّ عنه؛ فإن جزاه بالصّومٍ صامَ حيث شاء؛ لأنّه لا منفعة 
لمساكين الحرم في صياميء وإذا أصاب احرمٌ اليد خطاً أو عمداً 
ل ا سروه اس 

أصابة ثم أكلة ذ فلا زيادة عليه في الأكل ويس ما صدمَّ» وإذا 

أصاب امحرمان أو الجماعة صيداً فعليهم كلّهم جزاءٌ واحد. 

5-74 قال الشتافهي: أخبرنًا تولك شن غير المي 


بْن قريب عَن ابْن مييرِينَ أن عُمَّرَ قَضَى هُوَّ وَرَجُلَ مِنْ 
أَضْحَاب ب النبيئ لذ قال مَالِكَ هُوَّ عَبَدُ الرُحْمَنِ بن عَوْفٍِ 
1 ل أَْط1 ظَبْاء نفلا بِشَا. [أخرجه مالك(414/1)» 
البيهقيره/008] 

وََخبرَنِي القْقةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَة عَنْ زبادٍ مَوْلَى بي 
مَخْرُوٍ وَكَانَ يِقَةَ أن قَرْماً رما أصَابُوا صَيْداء فَقَالَ لَهُمْ 3 
عُمرَ عَليَكُمْ جَرَا فَقَالُوا عَلَى كل وَاحِدٍ نا جَرَا آم عَلَينَا 
نا جا وَاجة؟ كاك مرإ لد كُمْ َل ليم 
كلَكُمْ جَرَاءٌ وَاحِدٌ قال الشافبي: ). [أخرجه البيهقي(*/4 106٠١‏ 


١-6‏ أعْبَرنًا مُنْلِمُ بْنُ َال عن ابن جُرَيْح عَن 


عَطَاء في التقرِيََْرِكُونَ في قَثْلٍ اميد قال: عَلَيْهِمْ كلْهِمْ 
جَرَاءٌ وَاحِدَّ. [أخرجه البيهقي في "المعرفة'(515/4)] 

قال: وهذا موافقٌ لكتاب اللَّه - عر وجل -؛ لأنْ الله - 
تبارك وتعالى - يقول: ف َجَرَاهُ مِثْلُ ما قَقَلَ مِنَ النْهمٍ»» وهذا 
مثل» ومن قال عليه مثلان» فقد خالف معنى القرآن. 

88- طائرٌ الصّيد' 

قال الشتافعي: الطائرٌ صنفان حام وغيرٌ د حمام» فما كان منه 
حماماً ذكراً أو أنتى» ففديةٌ الحمامةٍ منه شا اتباعاء وأن العرب م 
تزل بِينَ الحمام وغيره من الطَّائرٍ وتقولٌ الحمامٌُ سيْدُ الطَائره 
والحمامٌ كل ما هدرٌ وعب في الماء وهيّ تسمّيه أسماءً جماعة 
الحمام وتفرّقَ به بعدُ أسماءً وهي الحمامٌ واليمامٌ والنبّاسي 
والقماريٌ والفواخت وغيره ما هدر. 

١ 5‏ أخْيرنًا سَفيَانُ بن عييْنَةَ عَن عَمْرِوء عن 
غطاءء عن ابن عباس أنه فَضَى في حَمَاَةٍ مِنْ حَمَامٍ مَك 
بِشَاة. [أخرجه البيهقي في "المعرفة'(14/6؟)] 

١‏ قال التتافعي: وقالَ ذلك عمرٌ وعثمانٌ ونافِعُ بن عب 
الحارث وعبدُ الله بن عمرٌ وعاصمٌ بن عمرٌ وسعيدٌ بن المسيّب 
وعطاء. 

قال: وهذا إذا أصيبت بمكة أو أصابها امحرم. 

قال: : وما كان من الطائر ليس بحمام» ففيه قيمته في ا موضع 
الذي يصابُ فيه. 

قلت: أو كسرت. 

١١7‏ قال الشافعي: أخبرنًا ملم بْنُ خالاو وَسَعِيُ 
بْنْ سَالِمٍ عن ان جُرَي َن يكير بن عبد الله عن الْقاسِم» 
عَن ابن عَبّاسٍ أن رَجُلاً سَلَهُ عَنْ مُحْرِمِ أَصّابَ جَرَادَةه قَقَالَ: 
يتَصَدُق ببْضةٍمِنْ طعا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: : وَلْمِأَخدَن بِِضَةٍ 
جَرَادَاتِ وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأي.[تقدم] 

قال الششافعي: وقال عمرٌ في في الجرادة غمرة. 

قال الشافعي: وكل ما فدى من الصّيدٍ فباض مثلُ التعامةٍ 
والحمامة وغيرها فأصيب بيضة؛ ففيه قيمته في الموضع الذي 
يصابُ فيه كقيمته لو أصيب لإنسان؛ وما أصيبٌ من الصّيدٍ 
لإنسان فعلى المحرم قيمنه دراهمٌ أو دنانيرٌ لصاحبه وجزاؤه 
للمساكين» وما أصاب المحرم من الصيد في امحل والخرم قارناً كان 
أو مفرداً أو معتمراً فجزاؤه واحدٌ لا يزادٌ عليه في تباعد الحرم 
عليه؛ لأن قليلَ الحرم وكثيره سوا إذ منعَ بها الصّيك وكل ما 


6 كتاب الح 
أصاب الحرمُ إلى أن يخرج من إحرامه تنا عليه فيه الفدية فداه 
وخروجه من العمرةٍ بالطوافي والسّعي والحلق أو التقصيرء 
وخروجه من احج خروجان: فالأوَلُ المي والحلاقٌ» فلو أصابَ 


صيداً خارجاً من الحرم لم يكن عليه جزاؤه؛ لأنّه قد خرج من 
جميع إحرامه إلا التساء وهكذا ئو طاف بالبيت أو حلق بعد 


عرفة» وإن لم يرمء ويأكلٌ حرم الصّيدَ ما لم يصده أو يصد له. 

-5- قال الشافهي: أَخبَرَنا ان أبي يَحَيِىء عَن 
الله بْنِ حَنطّبو عَن جَابر بْنْ عَبْدِ الأّه أن رَسُولَ الله از 
قال: لَحْم الصبِدِ حَلالَ لَكُمْ في الإحرَامٍ مَا لَّمْ تَصِيِدُوةُ أو 
يصَدْ لكم. [أخرجه أبو داود(1861). السترمذي(8845): 
النسائي ])١41//(‏ 

قال الشافعي: وهكذا رواه سليمانٌ بن بلال. 

5-8 قال الشافيي: وَأَخْبْرنَا الدَرَارَرْدِي عن 
عمد بن أب عَْرو عن رَجْل من ني سَِمَةَ عَن اير بن 
عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله يذ قال: لَحْمْ الصيِد حَلالٌ لَكُمْ في 
الوِحَرَامٍ مَا لم تَصِيدُوةُ أ َو يُصّد لَكُم. 

قال الشافعي: ابن م أبي يحبى أحفظ من الدراوردي. 

قال الشافعي: ولو أنّ محرماً صيد من أجله صيدٌ فذبحه 
ل ا 0 

- إنما جعلَ جزاءه بة بقتله وهر لم يقتلةُ وقد يأكل الميتة» وهي 
وي 
أعطاه سلاحاً أو حمله على داب ليقتله فقتله لم يكن عليه جزاء 
وكان مسيئاً كما أنّه لو أمره بقتل مسلم كان القصاصٌ على القاتلٍ 
لا على الآمرء وكانّ الآمر آثما. 

قال: ولو صاد خلال صيداً فاشتراه منه محرمٌ أو اتهبه 
فذبحه كانَ عليه جزاؤه؛ لأنه قاتلٌ له والحلالٌ يقتلٌ الصّيدَ في 
الحرم مثل المحرم يقتله في الحرم والإحرام ويجزيه إذا قتله. 


-٠‏ قطعٌ شجر الحرم 


قال الشافعي: : ومن قطعٌ من شجر الحرم جزاكٌ حلالاً كان 
أو حراماًء وفي الشجرةٍ الصغيرة شا وفي الكبيرةٍ ةَْ بقرة ويروى 
هذا عن ابن الرّبير وعطاء. 

قال الشافعي: وللمحرم أن يقطع الشّجرٌ في غير الحرم؛ 
لأنْ الشّجرٌ ليس بصيلر. 


- قطعٌ شجر الحرم 


1" 
9 مالا يؤكل من الصيد 


قال الششافعي: وما لا يؤكلٌ لحمه من الصّيِدٍ صنفان صدفٌ 
عدرٌ عاد ففيه ضررٌ وفيه أنه لا يؤكلٌ فيقتله الحرم» وذلك مغل 
الأسد والذئب والنمرٍ والغراب والحدأةٍ والعقربب والفارة 
والكلب العقور وييدأ هذا امحرم ويقتلٌّ صغاره وكباره؛ لأنه صنفٌ 
مباحٌ ويبتدئ وإن ل يضرّه وصنفٌ لا يؤكلٌ ولا ضررٌ لهمشل 
البغائة وَالرّحَةَ والحكاء والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلمٌ في 
مثل هذا قضاءً فآمره بأبتدائي» وإن قتلهُ فلا فديةَ عليه؛ لأنه ليس 
من الصّيد. 

١٠‏ أَخبرنَا مُسْلِمٌ عن ابن جُرَيْحء عَن عَطَاءِ 
قال: لا يَقْدِي الْمُحْرمُ مِنَّ الصِيْدٍ إلا مَا يُؤْكَلُّ لَحْمُهُ. [أخرجه 
البيهقي(7/0١7)] ١‏ 


قال: وهذا موافقٌ معنى القرآن والسنةٍ ويقتلٌ حرم القردان 
والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقمّلان إلا أنه إذا كان 
القملُ في رأسه لم أحب أن يفلَى عنه لأنّ إماطة أذى» وأكسره له 
قتله وآمره أن يتصدّق فيه بشيء؛ وكل شيء تصق به فهو خيرٌ 
منه من غير أن يكون واجبء وإذا ظهرٌ له على جلبده طرحه 
وقتله. وقتله من الحلال. 


5-579 قال الثافيي: أخبَرَنًا سُفْيَانُ بن عُيَيِنَة عَن 
أن بي نع عن مون بن مغر قال جلت إلى ابن 
عَبَاسِ فَجَلْسَ إلَيِه رَجُْلٌ لَمْ أرَ رَجُلا أطْوَلَ شغراً مِنْهُ فَقَالَ: 
5 ت وَعَلَيَّ هَذَا الشّغْرٌ فَقَالَ ابْنُ عباس ' اشْتَمِل عَلَى مَا 
دُونَ الأَذْنَيْن مِنْهُ ' قال: كلت امرَأة ليست بامرأتي 'قال: رّنَا 
قُوك ' قال: رَآيْت كَمْلََفَطَرَسْتهَا ' قال: يَلْكَ الهالة لا يتََى 
[أخرجه البيهقي(7/8١؟)]‏ 

5-1 أَخبَرَنَا مَالِكَء عَن مُحَمّدِ بْن الْمَكَدِر عن . 
ثقيقة بن الفتثر أنه وى شقر بخ حاب يكوك جيرا له يني 
ططين اليا وَهرَ مُخْرء. [أخرجه مالك(/اهم). التهقير570/4)] 

قال الشافعي: قال ابنٌ عبّاسِ: لا بأ أن يقل حرم 
القرادٌ والحلمة. 
1١9‏ صيد البحر 

قال الشافعي: قال الله - تعالى -: «أجل لَكُمْ صَيْدُ البح 
وَطََامهُ ماعا َكُمْ وَِلسيارَ4» وقالَ اللّه - عر وجل - لوَمَاً 
يَستَوِي الْبْخْرَان هَذَا عَدْبٌ قُرَاتُ سَائِعْ شرَابَُ وَهَذَا مِلْحَ أْجَاحّ 


م 


م١‏ دخول مكّة 


- كتاب الحج 


ومن كل تَأَكلُونَ لَحماً طَريا». 

قال الشافعي: فكل ما كانَ فيه صيدَ في بثر كان أو ماء 
مستتقع أو غيروء فهر بحر وسواءً كان في الحلَ والحرم يصاٌ 
ويؤكل» لأنه ما م يمنع بحرمةٍ شيء؛ وليسَ صيده إلا ماكان 
يعيشُ في أكثر عيشوء فأمًا طائر» فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو 
من صيل الب إذا أصيبَ جزى. 1 


1١#‏ دخول مكّة 


قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: أحبٌ للرّجل إذا أراد دخولٌ 
مكَةَ أن يغتسلّ في طرفهاء ثم مضي إلى البيستو» ولا يعرّج فيبداً 
بالطّوافيه وإن ترلة الغسلَ أو عرّجَ لحاجء فلا بأسَ علي وإذا 
رأى البيت قال" الهم زد هذا البيست تشريفاً وتعظيماً وتكرهاً 
ومهابةٌ وزد من شرّفه وعظّمه وكرّمه من حجّه أو اعتمره تشريفاً 
وتعظيماً وتكرماً ومهابً وير الهم نت السّلامْ وك السّلامُ 

فحينا رينا بالسّلام» فإذا انتهى إلى الطّواف اضطبيع فأدخل رداءه 
تحت متكبه الأيمنٍ وردّه على منكبه الأيسرٍ حتّى يكون منكبه 
الأيمن مكشوفا ثم استلم الركن الأسوة إن قدرٌ رَغلى استلامي 
وقالَ عند استلامه ' اللّهمْ إهاناً بك وتصديقاً بكتابك: ووفاءً 
بعهدك واتباعاً لس نبيّك محمد قل + ثم يمضي عدن يميله فيرملٌ 
ثلاث أطوافج من الحجر إل الحجر ليس بينهما مشي ويمشي 
أربعة؛ فإن كان الرّحامٌ شيئاً لا يقدرٌ على أن يرمل؛ فكان إذا 
وقف لم يؤذٍ أحداً وقف حتّى ينفرجٌ له ما بين يديد ثم يرمل. 

وإن كان يؤذي أحداً في الوقوفي مشى مم الناس بمشيهمء 
وكلّما انفرجت له فرجة رمل» وأحب إيّ لو تطرّف حتى يخرج 
من الناس حاشية» ثم يرمل؛ فإن ترك الرّمِلَ في طوافي رمل في 
اثنين» وإن تركه في اثنين رمل في واحده وإن تركه في الثلائةٍ ل 
يقضء إذا ذهب موضعه لم يقضه فيما بقيّ ولا فدية عليه ولا 
إعادة» وسواءٌ تركه ناسياً أو عامدا إلا أنه مسيءٌ في تركه عامداء 
وهكذا الاضطباع والاستلام إن تركةٌ» فلا فدية ولا إعادة عليه 

قال: وأحب إل أن يستلم فيما قدرٌ عليد ولا يستلمَ من 
الأركان إلا الجر واليماني يستلمُ اليمانيئ بيدوه م يقبتلهاء ولا 

يقبْلهُ ويستلمٌ الحجرٌ بيده ويقبّلها ويقبّلهُ إن أمكنة التقيلٌ» وم 
يخف على عينيه ولا وجهه أن يجرح» وأحبٌ كلّما حاذى به أن 
يكبرٌَء وأن يقولَ في رمله' الهم اجعلهُ حجّاً مبروراً وذنباً مغفوراً 
وسعياً مشكوراً 'ويقولَ في الأطوافي الأربعةٍ ' اللّهمّ اغفر وارحم 
واعفُ عمًا تعلمٌ إذك أنت الأعرٌ الأكرم اللّهِمْ ربا آثنا في الدنيا 


حسئة) وفي الآخرة حسنةٌ وقنا عذات التارك فإذا فرغ مسن طوافو 


صلّى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى بقل يَاأيُهَا 


الْكَافِرُونَ4: وفي الأخرى ب#قل هُرَ اله أَحَدّ» وكلٌ واحدةٍ 
منهما بعد أمّ القرآن» : نم يعودٌ إلى الرركن فيس تلمةُ وحيئما صلّى 
أجزأة. وما قرا مع م القرآن أجزأة» وإن ترلكَ استلامٌ الركن 
اليماني» فلا شيء علي ولا يجزيه الطّوافُ بالبيت ولا الصّلاة إلا 
طاهراء ولا يجزئةُ من الطوافي بالبيت أقلُ من سيع تام؛ فإن خرج 
قبل سنبع فسعى بين الفا والمروة ألغي سعية حتى يكدون سنعية 
بعد سبع كامل على طهارةٍ» وإن قطمٌ عليه الطّوافُ للصّلاة بنى 
من حيث قطعٌ عليه وإن انتقضّ وضوءة أو رعف خرج فتوضّاء 
م رجع فبنى من حيث قطع» وهكذا إن اتقض وضرءٌ وإن 
تطاولَ ذلك استانف الطّواف» وإن شك في طوافي» فلم يدر سا 
طاف أو أربعا؟ بنى على اليقين وألغى الشّك حتّى يستيقن أن قد 
طاف سبعاً تامأ أو أكثر. 


4 الخروج إلى الصّفا 


قال الشافعي: وأحبُ إل أن يخرج إلى الصّفا من باب 
الصنا ويظهرٌ فوقه في موضع يرى منه البيمت» ثم يستقبل البيست 
فيكبّرٌ ويقول ' اللّهِ أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبنٌ وللّه الحمدُ الله أكبرٌ 
على ما هدانا والحمدٌ للّه على ما هذانا وأولانا ولا إله إلا الله 


: وحده لا شريك له له املك وله الحمدٌ يجيي ويميتُ بيده الخخيرٌ 


وهرّ على كل شيء قديرٌ لا إله إلا الله صدقّ وعده ونصرّ عبسده 
وهزمٌ الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه ولا نعبدُ إلا إيَاه تخلصينَ له 
الدِينَ؛ ولو كره الكافرونٌ » : ثم يدعو ويلبي» ثم يعود فيقول مثل 
هذا القول حتى يقوله ثلاث ويدعو فيما بينَ كل تكبيرتين بما بدا 
له في دين أو دنياء ثم ينزكُ بمشي حتّى إذا كان دون اميل الأخضرٍ 
لمعل في ركن المسجد بنحو من سنَةٍ أذرع سعى سعياً شديداً حنى 
يحادي الميلين الأخضرين الأذين بفناء الممسجد ودار العباس» ثم 
يمشي حنى يرقى على المروة حتّى يدر له البيت إن بدا له ثم 
بسح غليها ماصخ على الفننا حلى يكس سبعاً يدأ بالا 
ويختم بالمروة وأقلُ ما عليه في ذلك أن يستوقي ما بينهما مشياً أو 
دعا 


وإن لم يظهر عليهما ولا على واحد منهماء ول يكير ول 
يدع ول يسمٌ في السّعي» فقد ترك فضلاً ولا إعادة لالس 
عليهء وأحبُ إيّ أن يكونٌ طاهراً في السّعي بينهماء وإن كان غيرٌ 
طاهر جنباً أو على غير وضوء لم يضرّه؛ لأن الحائض تفعلة» إن 
أقيمت الصّلاةٌ وهر يسعى بين الصّفا والمروة دل فصلّىء ثم 
رجع فبنى من حيث ؛ قطم» وإن رعف أو انتقض وضوءه ا 
فتوضأء ثم رجعٌ فبنى» والسّعي بين الصّفا والمروة واجبٌ لا يجزي 
غيرةُ ولو تركه رجلٌ حتى جاءً بلده؛ فكانّ معتمراً كانّ حراماً من 


6- كتاب الحج 


كل شيء حتى يرجعٌ» وإن كان حاجَاً قد رمى الجمرةً وحلقَ كان 

حراماً من النساء حتى يرجع» ولا يجزي بيِنَ الصّفا والمروة إلا 
سبع كاملٌ» فلو صدرً» وم يكمله سبعا؛ فإن كان إنما درل من 

السّابع ذراعاً كان كهينته لو لم يطف ورجمم حتى يبتدىئً طرافاً. 

١١"‏ - أخبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَحْبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا عَبْدُ الله بن الْمُؤَمُلٍ الْمَابِدِي» عَن عُمَرَ بْن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْن محيصن, عَن عَطَاء بْن : أبي ربَاح عن صفية نتم 
شَيبّة قَالَتْ أخبرتني بدت أبي نَجِرَأة إِخدى نِسَاء يبي عَبْدٍ 
الثار قَالَت: دَخَلْت مع يَسُوَةَ مِنْ ريش دَارَ اين 5 الْحُسَيْنِ 
نظ إلى رَسُول اللّه 8# وَمُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصّمًا وَالْمَوْوَة 
فرأيته د يَسْعَىء وَإِنّ ِنزَرهُ لَيِدُورُ مِنْ شِدةٍ السّغي حَنَى ني 
ْول إِني لا أرَى مُكْييه وَسَمِمته يَقُوُ امْمواء فإ اللّه يحب 
عَلْيِكُمُ السعي. [أخرجه البيهقي(ه/44)] ١‏ 

١4‏ قال الشافعي: أَخبرَنًا سُفيَانُ عَن ابن جُرَيْج 
عن ابن أبي نجي عن أ بيه قال: اخزن عن زاك غلناة بن 
عَفَانَ 4 يَقُوم في حَرْض في أسْفّل الصفاء وَلا يَظَهِرُ عَلَيْهِ 
[أخرجه الببهقي(ه/18)] ١ ١‏ 

قال الشتافعي: وليسَ على النساء رملٌ بالبيت ولا بين 
الصّفا والمروةٍ وعشينَ على هيّتتهن وأحب للمشهورة بالجمال أن 
تطوف وتسعى ليل وإن طافت بالتهار سدلت ثوبها على وجهها 
أو طافت في سترء ويطوف الرّجل والمرأةً بالنِيتٍ وبين الصّفا 
والمروة ماشيين» ولا باس أن يطوفا محمولين من علَّة وإن طافا 
محمولين من غير علق فلا إعادة عليهما ولا فدية. 

5-6 أَخبرَنَا الربييعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا سَعِيد بن سَالِم الْقَدَاحُ عَن ابن أبي ذِنْبن عَن ابن 
شِهَابِ عن عبد الله بْنِ عبد الله ن عباس أن النبي 86ز 
طَافَ ابت عَلَى رَاحِلَيَهِ يَسْتَلِمْ الركنَ ب بِمِحَجَنِهِ. [تقدم] 

5-5 قال الشافعي: امنا سُفيَانُ عَن ابن 
طَاوْسِء عَن بيه أن النبي يذ آمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَيْجُرَرا 
الإقاضّةٍ َأقَاضَ فِي نِسَائِهِ ليلا وَطَّافَ الت يَسْئَلِم الركنَّ 
بمِحْجَنه أَظْنةُ قال: وَيُقبّلٌ رف الْمشْجن:[شدم] 


لرّجلُ يطوف بالرّجلٍ يحمله 


قال الشتافعي: وإذا كان الرّجِلٌ محرماً فطافَ بمحرمٍ بي أو 
كبير يحمله ينوي بذلك أن يقضي عن الكبير والصّغير طوافه وعن 


١ ه*‎ 


- الرَجِلُ يطوفُ بالرّجل يحمله 


م 


نفسه فالطّوافٌ طوافٌ امحمول لا طوافٌ الحامل وعليه الإعادة 
وعليه أن يطوف؛ لأنّه كمن لم يطف. 


5 ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة 


قال الشتافعي: إذا كانَ الرّجلُ معتمراً؛ فإن كانَ معه هدي 
أحببت له إذا فرغ من الصّفا والمروةٍ أن ينحره قبل أن يحلقَّ أو 
يقصّرٌ وينحره عند المروةٍ وحيثما نحره من مكة أجزأة؛ وإن حلقٌ 
أو قِصّرَ قبل أن ينحر فلا فدية عليهء وينحرٌ الهديَ وسواءً كان 
اهدي واجباً أو تطرّعاًء وإن كان قارناً أو حاجّاً أمسكَ عن الحلق» 
فلم يحلق حتى يرمي الجمرة يوم النحر ثم يحلق أو يقصّرّء 
والحلق احب إلي» وإن كان الرّجل أصلع ولا شعرٌ على رأسه أو 
محلوقا أمْر الموسى على رأسوء واحبٌ إيّ لو أذ من لحيته 
وشاربيه حتّى يضم من شعره شيئاً لل وإن لم يفعصل؛ »فلا شيءً 
عليه؛ لأن النسك إنما هر في الرّاس لا في اللّحيةٍه وليسَ على 
التساء حلقٌ الشعر ويؤخدٌ من شعورهنٌ قدرٌأثملقٍ ويعسمٌ بالأخذره 
وإن أخدَ أقلٌ من ذلك أو من ناحيةٍ من نواحي الرّأسٍ ما كان 
ثلاث ث شعرات فصاعداً أجزأ عنهن وعن الرّجال وكيفما أخخذوا 
بحديدةٍ أو غيرها أو نتفاً أو قرضاء أجزً إذا وقعَ عليه اسم أخل 
وكان شيءٌ موضوعاً منه لله - عزّ وجل - يقعٌ عليه اسم جماع. 
شعرء وذلك ثلاث شعرات فصاعداً. 


ما يفعلٌ الحاج والقارن 


قال الشافعي: وأحبُ للحاجٌ والقارن أن يكثرٌ الطوافَ 
ا الترويةٍ أحببت أن يخرجا إلى امن ثم 
يقيما بها حتى يصلَيا الظهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاءً والصّبح 
ثم يغدوا إذا طلعت الشّمسْ على ثبيرٌء وذلك أوَلَ بزوغهاء م 
يمضيا حتى يأثيا عرفة فيشهدا الصّلاة مع الإمام ويجمعا بجمعه .بين 
الظهرٍ والعصر إذا زالت الشمس واحبُ للإمام مشلّ ما أحبيبت 
هماء ولا يجهدٌ يومئار بالقراءة؛ لأثها ليست مجمعة وياني المسجد 
إذا زالت الشمس فيجلس على المنبر فيخطبُ الخطبة الأمل» فإذا 
جلس أخحذ المؤذْنٌ في الآذان ن وأخذ هوّ في الكلام وخخقت الكلام 
الآخرّ حتى ينزلَ بقدر فراغ المؤذّن من الآذان فيقيمَ المؤذْنُ 
فيصلَي الظهر ثم يقيمَ المؤذنُ إذا سلّمَ الإمامٌ من الظهرِء فيصليَ 
العصرّ ثم يركب فيروح إلى الموقفب عند موقفي الإمام عند 
الصّخراته ثم يستقبلَ القبلة فيدعوَّ حتى اللَيلء ويصنعٌ ذلك 
الناسُ وحيثما وقف النامسُ من عرفة أجزأهم؛ لأذ الني تاخز 
قال: هَذَا الْمَوِْفُ وَكُلُ عَرَقَةَ مَوْقِففُ ويلبّي في الموقفي ويقفٌ 
قائماً وراكباً ولا فضلّ عندي للقيام على الركوب إن كانت معه 
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دابة إلا أن يعلم أنه يقوى: فلا يضعف» فلا بأسَ أن ينزلَ فيقومً» 
ولو نزلَ فجلس لم يكن عليه شي وحيثما وقفّ مبن سهل أو 
جبل فسواءً وأقل ما يكفيه في عرفةً حَتَى يكون به مدركاً للح 
أن يدخلهاء وإن ل يقغته وم يدعٌ فيما بينَ الرّوال إلى طلوع الفجر 

ليل التحرٍ فمن لم يدرلك هذاء فقد فاته احج وأحب إليّ لو 
فر وم لعا ولو أو شال عن العا م ينسد عليه 
جه وم يكن عليه فيه فنية؛ ول "خرج من غرقة بعد الوا 
وقبل مغيبو الشمس كان عليه أن يرجم فيما بينه وبين طلوم 
الفجر؛ فإن فعل؛ فلا فدية عليده وإن لم يفعل فعليه الفدية والفدية 
أن يهريق دمأء وإن خرجٌ منها ليلاً بعدما تغيبُ الشّمسُ» ولم يكن 
وقف قبل ذلك نهاراء فلا فدية عليه وعرفة ما جاور واد عرنة 
الذي فيه المسجد» وليسَ المسجدٌ ولا وادي عرنة من عرفة إلى 
الجبال القابلة على عرفة كلها ا يلي حوائط ابن عامرٍ وطريقَ 
الحضنء ؛ فإذا جاوزت ذلك فليسَ من عرفة» وإن ترك الرَجَلٌ 
المزور من 'في البداءق فلا شيء عليه. 

وكذلك إن مر بها وترك المنزل» ولا يدفم من عرفة حتى 


- باب ما يفعلٌ من دفعٌ من عرفة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واحبٌُ إذا دفعَ من عرفة أن 
يسيرٌ على هيه راكبا كان أو ماشيا وإن سار أسرع من ههه ولم 
يؤذ أحداً لم أكرهة وأكره أن يؤذي؛ فإن أذى» فلا فدية عليه 
واحبُ أن يسلك بين لمأزمين» وإن سلك طريق ضب» فلا باس 
عليه ولا يصلّي المغرب والعشاءً حنّى يأتيّ المزدلفة فيصليهما 
فيجمعٌ بينهما بإقامتين ليس معهما آذان وإن أدركه نصفٌ اليل 
قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفةٍ والمزدلفة من حين 
يفضي من مأزمي عرفة» وليسَ المأزمان من المزدلفةٍ إلى أن يأتي 
قرن مسر وقرنٌ محسّرٍ ما عن يمينك وشمالك من تلك المواطن 
القوابلٍ والظواهر والشّعَابٍِ والشتجاره كلها من المزدلفةٍ ومزدلفة 
منز» فإذا خرج منه رجلٌ بعد نصفم اللَيلِء فلا فدية علي وإن 
خرج قبل نصفي اليل فلم يغد إلى المزدلفةٍ افتدى» والفدية شاة 
يذبحهاء ويتصدقٌ بها وأحب أن يقيم حتى يصلي البح في أو 
وقنهاء ثم يقف على قزح حتّى يسفرٌ وقبلَ تطلّع الشّمسء ثم 
يدفع وحيثما وقفَ من مزدلفة أو نزل أجزاف 3 
مزدلفة إلى أن تطلع الشمس أو بعد ذلك كرهت ذلك له ولا 
فدية علي وإن ترك المزدلفة» فلم ينزههاء ولم يدخلها فيما بين 
نصفب اللَيلٍ الأوّل إلى صلاةٍ الصبح افتدى» وإن دخلها في ساعةٌ 
من هذا الوقته فلا فدية علي ثم يسيرٌ من المزدلفةٍ على هيّتته 


8"- باب ما يفعل من دفعَ من عرفة 


6 كتاب الحج 
كما وصفت السّيرَ من عرفة وأحبُ أن يحرّكَ في بطن محسّر قدرٌ 
رمية حجر؛ فإن لم يفعل» فلا شيء عليه. ا 

0-0 قال الشافهي: أَخبْرَنَا سفَيَانُء عَن ابن 
طَاوْسِء عَن أبيه وَأَخَبَرَنًا مُسسْلِمُ بْنُ الي عَن ابن جُرَيْج 
عن مُحَمَو بن فيس بن مَخْرَمَة ورا أحَنُهُمَا عَلَى: الجر 
وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى أن النبي طلز #ذ قال: كَان أَهْلُ الْجَاهِليةِ 
أن تَطْلّمَ النششنء وَيَقُولُونَ: أشرق ثَبير كيمَا ع 

فآخرٌ اللّه ‏ تعالى - هذوء وقدّمَ هذه. يعني قَدَمَ 
المزدلفة قبلَ أن تطلع الشّمسُ وأخمرٌ عرفة إلى أن تغيب 
الشّمسُ. [أخرجه البخناري(878"): أبو داود(1478), الزمذي(895): 


النسائي(758/8), ابن ماجه(؟ 7 ٠‏ 00 


الا 0 
عيينة» عن مُحَمَدِ بْنِ الْمنْكلر وَعَنْ سَعِيل بْن عَبْدِ الرّحْمّن بن . 
يَربُوع» عَن أبي الْحُوَيْرثِ قال: رَأَيتُ با بَكرٍ الصّدْيقَ وَاقِفاً 
عَلَى فُرْح وَهُوَ يَقُولُ 'َهَا اناس أَصْبحُوا أَيْهَا الناسُ 
أصبحُواء 5 دقف رايع تجدة ينا يردن بَعِيرَهُ بوِحْجَيِه. 
[أخرجه البيهقي(ه/ ])١78‏ 

١8‏ قال الششافعي: أَخبرنًا الققة ابن أبي يَحْيى أو 
سفي أو هماه عن شام بن روه من أيه ألا عُمَرَ كَان 
يُحَرُ ُحول في بعأن مسر ويقول: 
بيك تَعْدُو قل لقا وَضِينْهًا مُخَالِفَاً دين النْصَارَى دِينهًا 

[أخرجه البيهقي(377/5١)]‏ 

1 قال الششافعي: عبرا سياد أنّهُ سَمعَ عي 
الله بنَ أبي يَزِيدَ يقُولُ: سَمِعْت ابْنّ عباس يَقَولُ: كنت فين 
َدْمَ النبي يط مِنْ ضَعَمَةَ ْله يَحْني م مِن الْمرْدَل لِفَةٍ إلى منى 
[أخرجه البخاري(177/8١):‏ مسلو(9١؟1).‏ أبو داودز99١).,‏ 


الرمذي(5(2)857) النسائي(7951/8) ابن ماجه(5 10707 
7 5 2 
8- دخول منى 


قال الششافعي: أحبُ أن لا يرم أحدٌ حتّى تظلمَ الشُمس» 
ولا بأسَ عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس وقبل الفجر إذا رمى 


6- كتاب الحج 


- دخولٌ منى 


4٠ 


1١‏ - أخبرنا دَاود بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن وَعَبَهُ الْعَزِيز 
بْنُّ مُحَمّدٍ الدْرَارَرْدِي» عَن هِشام بْن عُرْوَة عَن أبيه قال: ذَارَ 
رَسُولُ الله 6 يَوْمَ النْخر إلى أمّ سَلَمَةَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجّلَ 
الإقَاضَة مِنْ جَمْمٍ حَتى تَرْمِيَ الْجَمْرَةٌ وَتَوَافِيَ صّلاة البح 
مَك وَكَان يَرْمَهَا فَأحَب أن تَرَافَهُ. [أخرجه اليهقى 
في"المعرفة"(4/4 ])1١‏ 

14١‏ - أخبرنا لفق عَنْ هيشام عَنْ بيو عَنْ يِنَب 
بنت أبي سَلَمَةَ عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ عَن النبئ يل مِْلَّهُ. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة"(5/4 ])١١‏ 

قال الشافعي: وهذا لا يكونٌ إلا وقد رمت الجمرة قبل 
الفجر بساعةٍء ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبٍ وحدها ويرميها 
راكباً. 

وكذلك يرميها يومَ التفر راكباً ويمشي في اليرمين الآخرين 
أحب إلي» وإن ركب» فلا شيءً عليه. 

* 1 - أخبرا سَِيدُ بْنُ َالِمٍ قال أخبرتي أَيْمَنّ إن 
تابل قال أخبرني قُدَامَة بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن عَمّار الْكِلابيُ قال: 
ريت النبي ##ل يَرْمِي جَمْرَة الْعََبَةِ عَلَى نَاقَيِ الصّهبّاء لَّيِسَ 
ضَرْبُ ولا طَرْدُ وَلَيْسَ قيلَ اليك إِلّيك. [أخرجه الرمذهرم0؟»» 
النسائي(8/٠/71),‏ ابن هاجه(ه ١7‏ 7)] 

قال الشافعي: وأحب إل أن يأخذٌ حصى الجمرة يوم 
النحر من مزدلفة ومن حيثما أخذه أجزأه. 

وكذلك في آيَامٍ منى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا أنّي 
أكرهه من ثلاثةٍ مواضمٌ من المسجد لثلا يخرج حصى المسجد منه 
وأكرهه من الحش لنجاستهه ومن كل موضع نجس وأكرهه من 
الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبّل» وأنّه قد رمى به مرّة» وإن رماها 
بهذا كله أجزآه. 

قال: ولا يجري الرمي إلا بالحجارة» وكل ما كان يقعٌ عليه 
اسم حجر من مرو أو مرمر أو حجر برام أو كذَانَ أو صبوان 
أجزأة وكلُ ما لأ يقعٌ عليه اسم حجر لا يجزيه مدل الآجرٌ 
والطَّين امجموع مطبوخاً كان أو نيئاً والملح والقوارير وغير ذلك 
تا لا يقع عليه اسم الحجارقء فمن رمى بهذا أعادّء وكان كمن لم 
يرمء ومن رمى الجمارٌ من فوقها أو تحتها أو محذائها من أي وجه 
لم يكن عليه شيءٌ» ولا يرمي الجمار في شيء من أيامٍ منى غير 
يوم النحر إلا بعد الزّوال ومن رماها قبل الرّوال أعات ولا يرمى 
منها شيةٌ بأقلٌ من سبع حصيات؛ فإن رماها بست ست أو كان 


معه حصى إحدى وعشرونٌ فرمى الجماز ولم يدر: أي جمرةٍ رمى 
بست عاد فرمى الأولى بواحدةٍ حتّى يكون على يقين من أنه قد 
أكملّ رميها بسبعء ثم رمى الاثنتين بسيع سبعه وإن رمى بحصاةٍ 
فأصابت إنسانا أو محملء ثم استنت جتى أصابت موضعٌ الخصى 
من الجمرة أجزات عنه؛ وإن وقعت فنفضهنا الإنسان أو البعيرٌ 
فاصابت موقف الحصى لم تجز عنةٌ» ولو رمى إنسانٌ بحصاتين أو 
ثلاث أو أكثر في مرةٍ لم يكن إلا كحصاةٍ واحدةٍ وعليسه أن يرميّ 
سبع مرّاتيه وأقلٌ ما عليه في الرّمي أن يرميّ حتّى يوقم حصاه في 
موضع الحصىء وإن رمى بحصاةَ فغابت عنة فلم يدر أينَ وقعت 
أعادهاء ولم تجز عنه حتّى يعلم أنها قد وقعت في موضع الحصىء 
ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى يعلوهما علو ومن حيث 
رماهما أجزأه ويرمي جمرة العقبٍ من بطن الوادي» ومن حيث 
رماها أجزأة وإذا رمى الجمرة الأولى تقدُمَ عنها فجعلها في قفاه 
في الموضع الذي لا يناله ما تطايرٌ من الحصىء ثم وقف فكبر 
وذكرٌ الله ودعا بقدر سورة البقرة» ويصنعٌ مثل ذلك عند الجمرة 
الوسطى إلا أنّيترلةً الوسطى بيمين؛ لأنها على أكمةٍ لا يمكنه 
غيرٌ ذلك ويقفُ في بطن المسيل منقطعاً عن أن يناله الحصى؛ ولا 
يصنعٌ ذلك عند جمرة العقبٍ ويصنعه في ليام منى كلهاء وإن تسرلة 
ذلك؛ فلا إعادة عليه ولا فدية» ولا بأسَ إذا رمى الرّعاء الجمرة 
يوم النحر أن يصدروا ويدعوا البييت بأ منى ' ويبيتوا في إبلهم 
ويقيموا ويدعوا المي الغدَ من بعد يوم النحرء : ثم يأتوا بعد الغدٍ 
من يوم النحرِه وذلكٌ يومٌ النحر الأول فييتدئوا فيرموا لليوم 
الماضي الذي أعيوه في الإبل حتى إذا أكملوا الرّميْ أعادوا على 
الجمرة الأولى فاستأنفوا رمي يومهم ذلك؛؟ فإن أرادوا الصّدرء فقد 
ال ا 
يريدون الصّدرٌ رموا العْدَء وهو يوم م افر الآخر 
قال: ومن نسي رمي نّ جمرةٍ من الجمار نهارا رماها ليلاً ولا 
فدية عليه. ١‏ 
وكذلك لو نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخرٍ آيام منى 
وسواءٌ رمى جمرة العقبةٍ إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك في 
ايام الزن قلا شي عله وإن ميات ينام التي :وقد يفيت 
عليه ثلاث حصياتي لم يرم بهن أو أكثر من جميع الرّمي فعليه دم 
وإن بقيت عليه حصاة فعليه مده وإن بقيت حصاتان فمدّان وإن 
بقيت عليه ثلاث فدمُ وإذا تدارك عليه رميان ابتدداً الرّمي الأول 
حتى يكملة ثم عاد فابتداً الآخر ولا يجزيه أن يرمي في مقام 
واحدر بأربع عشرة حصاة؛ فإن آخرّ ذلك إل آخر ليام منىء فلم 
يكمل جميمٌ ما عليه من الرّمي إلى أن تغيب الشمس افتدى كما 
وصفت -: : الفديةً في ثلاش حصيات فصاعداً دم ولا رمي إذا 
غابت الشّمس. 
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قال: وكذلك لو نفرَ يومَ النفرٍ الأول» ثمّ ذكرٌ أله قد بقي 
عليه الرمىئ م أهراق دمأء ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شيءً 
عليه؛ أنه قطع الح وله القطمٌ ويرمي عن المريض الّذي لا 
يستطيمٌ الرّمِيَّ» وقد قيلَ يرمي المريض في يد الذي يرمي عنه 
ويكبر؛ فإن فعل» فلا بأس» وإن لم يفعل» فلا شيء عليه؛ فإن 
صح في يام منى فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له؛ فإن لم يفعل؛ 
فلا شيء عليه ويرمى عن الصّي الذي لا يسَتطيعٌ الرَّمي؟ فإن 
كان يعقل أن يرميّ إذا أمرّ رمى عن نفسهء وإذا رمى الرّجل عسن 
نفسه ورمى عن غيره أكمل الرّميَ عن نفسو ثم عاد فرمى عن 
غيره كما يفعلٌ إذا تدارك عليه رميان» وأحبُ إذا رمى أن يرف 
يديه حبتّى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبّرٌ مع كل حصاقَ وإن 
ترك ذلك؛ فلا فدية عليه.' 

قال: وإذا كان الحضى نجساً أحببت غسله أو ذلك إن 
شككت في نجاسته لثلا ينجّس اليد أو الإزارَء وإن لم يفعل ورمى 
به أجزأه ويرمي الجمارٌ بقدر خصى الخذف لا يجاوز ذلك. 

١4‏ أَعْبَرَنا مُسْلِم عَن ابن جُرَيْيٍ عَن أبي 
لوبي عن جَابر أن لني 2# رَمَى الْجِمَارَ بوئلٍ حَصّى 


الخذفي. 


2 


هغ ١١‏ اننا قاف عن شد حْمَيِا بْن قيِسِء عن 


مُحَمله عَن إِزرَاهِيمَ بْنِ الْحَارثٍْ ل عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْهِهِ 
ِنْ يني نَيميُقَالُ لَه مُعَاذْ أو ابْنُ مُمَاذٍ رَأَى الي #6 يُنْزِلُ 
لاس بيئى مَنَازلَُمْ وَهُرَ يَقُوكُ: ارْمُوا ارْمُوا بِونْلٍ حَصّى 

قال الشافعي: والخذفُ ما خذف به الرّجَلٌ» وقدرٌ ذلك 
أصغرٌ من الأثملةٍ طولا وعرضاء وإن رمسى باصغرٌ من ذلك أو 
أكبرٌ كرهت ذلكء وليس عليه إعادة. 


٠‏ ما يكون بمنى غير الرّمي 


قال الشافعي: وأحبُ للرّجل إذا رمى الجمرة؛ فكانّ معه 
هدي أن يبدأ فينحره أو ينحةء ثم يحلقَ أو يقصّرّء ثم يأكلّ من 
لحم هديوء ثم يفيض؛ فإن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن 
فدية. 

١١5‏ قال الشافهي: أَخيرنًا مُسْلِم عَن ابن شيهَابي 
قال: وَقَفَ رَمنُولٌ الله يذ فِي حَجةٍ الْوَدَاع بعنى ناس 


مجه حوره شن ونان 


يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلّء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لم أَظعْرٌ 


َبْلَ أَنْ أذْبْحَ فَقَالَ ادْبَحْ وَلا حَرّجَ فَجَاءَهُ 0 فَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الله لَمْ أَشْعْرْ فَتَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قال ارْمٍ ولا حَرَجَّ 
قال فَمَا ميل رَسُولُ الله لذ عَنْ شيْء قُدْمَ وَلا أَخرٌ إلا قال 
افْعَلْ ولا خحرج. [أخرجه 5270 البخاري("/10)؛ 
مسلم(" 2٠‏ أبو داود(4 ,)7١١‏ النرمذي(415) ابن ماجه(١!‏ 085 7)] 

قال الشتافعي: ولو أفاض قبل أن يرمي فطافف كان عليه أن 
يرمي» ول يكن عليه إعادةٌ الطّوافي ولو آخرّ الإفاضةً حتّى تمضي 
يام مى أو بعد ذلك لم يكن عليه فدية ولا وقسنٌ للعمل في 
الطواف. 

قال الشافعي: ولا يييث أحدٌ من الحاج إلا بمى ومنى ما 
بين العقب» وليست العقبةٌ من منى إلى بطن محسّرء ولي بطنٌ 
سر من منى وسواءً سهلٌ ذلك وجبله فيماً أقبل على منّى فأمًا 
ما أدبرَ من الجبال فليسَ من منى ولا رخصة لأحاو في تر المبيت 
عن منّى إلا رعاءً الإبل وأهل السَّقايةِ سقايةٍ العبّاس بن عبا 
للب دون الستقايات ولا رخصة فيها لأحاو من أهل السّقايات 
إلا لمن ولي القيام عليها منهم. 

وسواءٌ من استعملوا عليها:فن غيرهم أو هم. 

5-17 قال النافِي: برا يَحَى بن سُلَيْ عن 
بيد الله بن عُمرَ عن نَاقٍِه عن ابن عُمَرَ أن لنب 286 
رَخْص لأهل السمائة مِنْ أَهْل َيِه أن يبيئُوا بمَكة ليالِي منى. 
[أخرجه البخسارعيزه 114 مسلورة 58 أبسو داود(ة96١)؛‏ ابن 
ماجدزه 5 ٠‏ 107 

١١548‏ قال الششافهي: ا خرن قل بن علب سن 
بْنِ جُرَيْء عَن عَطَاء يثله وَرَادَ عَطَاءُ مِنْ أَجُلٍ ميقاء 

قال الشافعي: ومن بات عن منى غير من سمّيت تصدّق 
في ليلةٍ يدرهمء وني ليلتين بدرهمين» وفي ثلاشر بدم. 

قال: ولا بأ إذا كان الرّجلُ أكثر ليله بن أن يرج من 
ول ليله أو آخره عن منى. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً م يفض فافاضَ فشغله 
الطوافٌ حتى يكون ليله أكثره مكَة لم يكن عليه فدية من قبل أنه 
كان لازماً له من عمل الحي وأنّه كان له أن يعمل في ذلك 
الوقتيء ولو كان عمله إنما هرّ تطوّعٌ افتدى. 

وكذلك لو كان نما هرّ لزيارة أحدٍ أو حديثد» ومن غابت 
د ل ل ا 

يبيت تلك الليلة ويرميّ من اليه ولكئّه لو خرج منها قبل أن 


6- كتاب الحج 


تغيب الشّمسُ نافرأء ثم عاد إليها مار أو زائراً لم يكن عليه شيءٌ 
إن باس» ولم يكن عليه لو بات أن يرميّ من الغد. 


-١‏ طوافُ من لم يفضء ومن أفاض 


قال الثتافعي: ومن قدّمَ طوافه للحي قبل عرفة بالبيت 
وبِينَ الصا والمروة» فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبع وليسَ 
عليه أن يعودٌ لصفا والمروةٍ وسواءً كان قارنا أو مفردأء ومن آخرٌ 
الطواف حتى يرجعٌ من منىء فلا باد أن يطوف بالبيت وبين 
الصفا والمروةء وسواءً كان قارنا أو مفرداء والقارنٌ والمفردُ سواءً 
في كل أمرهما إلا أن على القارن دمأء وليسّ ذلك على المفرد 
ولأ القارن قد قضى حجّة الإسلام وعمرتة وعلى المفردٍ إعادة 
عمرتو فأمًا ما أصابا ثمَا عليهما فيه الفديةً فهما فيه سواءً وسواءٌ 
الرجلٌ والمرأة في هذا كلّه إلا أن المراة تحالفُ الرجلَ في شيء 
واحلرء فيكونٌ على الرّجل أن يودّعَ الييت» وإن طاف بعد منى» 
ولا يكو على المرأة وداعٌ اليو إذا طافت بعاد منى إن كانت 
حائضاً وإن كانت طاهراً فهيّ مشلُ الرجل لم يكن هما أن تتفرٌ 
حتى تووم البيمت» وإذا كانت لم تطف بالبيته بعدَ منى لم يكن لها 
أن تتفرٌ حتى تطوف وليسس على كريّهاء ولا على رققائها أن 
يحتسبوا عليهاء وحسنٌ لو فعلوا. 

قال: واذانفر الرّجلَ قبل أن يوم الببت؛ فإن كان قري 5 
والقريبُ دون ما تقتصرٌ تقتصرٌ فيه الصّلاة - أمرته بالرّجوع» وإن بلغ ما 
تقصرٌ فيه الصّلاة بعث بدم يهراقٌ عنه بمكَةه فلو أنه عمد ذلك 
كان مسيئاء ولم يكن ذلك مفسداً لحجّه وأجزأه من ذلك دم 
يهريقه. 

6- أخبرَنًا ابيع قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أ برا فيك َن لمان الأول عن طَارْسِء عن ابن 
عَبْاسٍ قال: أَمِرَ اناس أَنْ يَكون آخِرٌ عَهدِهِم ب باليْت إلا 1 
خم لِلْمَرَةٍ الْحَائِضٍ. [أخرجه البخاري(4 7 7), مسلمرم177)] 

قال: : ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليهء ثمّ 

نسي الركعتين الواجبة حتى يسعى بين الصّفا والمروة لم يكن عليه 
إعادة وهكذا تقو تقول في كل عمل يصلمٌ في كل موضعء والصّلا 
في كل موضوء وكا عليه أن يصلّيّ ركعي الطُواف حيث 
ذكرهما من حل أو حرم. 


حوم 0 


45 المحدي 


قال التسافعي: المدي من الإبل والبقر والغنمء وسواء 
البختُ والعراب من من الإبل والبقر والجواميس والضّآن والمعزء 


- طواف من لم يفض ومن أفاض 


احيف 
ومن نذرَ هديا فسمّى شيئاً لزمه الشّيءٌ الذي سمّى صغيراً كان أو 
كبيرا؛ ومن لم يسم شيئاً أو لزمه هدي ليس يجزاء من صياده 
فيكونُ عدل فلا يجزيه من الإبلٍ ولا البقرٍ ولا اللعز إلا ثن 
قصاعداً ويجزيه الذكرٌ والأنثى ويجزي من الضّان وحده الجذعٌ 
والموضعٌ الذي يِب عليه فيه الحرمٌ لا محل للهدي دونه إلا أن 

يسمي الرّجلُ موضعاً من الأرض فينحرٌ فيه هديا أو يحصرٌ رج ل 
يمد تسر جيك التمير ول عدي إلا ى اطرع لافى ضر .ذللقة 

قال: والاختيارٌ في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبلَ القبلي 
ثم يقلّده نعلين» ثم يشعره في اش الأيمن. ‏ ' 

والإشعارٌ في الهدي أن يضربً ن بحديدةٍ في سنام البعير أو 
سنام البقر حتى يدمي والبقرٌ والإبلُ في ذلك سواءء ولا يشعرٌ 
الغنم ويقلّدُ ارقا وخرب القربيء ثمْ يحرم صاحبٌ الهدي مكانة 
وإن ترك التقليدَ والإشعارَ فلا شي عليه وإن قلَّدَ وأشعرٌ وهر 
لا يريدُ الإحرام» فلا يكونُ محرماً. 

قال: وإذا ساق الهديّ فليسَ له أن يركبه إلا مسن ضرورةء 
وإذا اضطرُ إليه ركبه ركوباً غير فادح لهُ» وله أن يحمل الرّجَلَ 
المعيا والمضطرٌ على هديه. 1 

وإذا كان الهدي أنثى فنتجت؛ فإن تبعها فصيلها ساقة» وإن 
لم يتبعها حمله عليهاء وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعاد ري 

وكذلك ليس له أن يسقيّ أحداً وله أن يحملٌ فصيلهاء وإن 
حمل عليها من غير ضرورةٍ فأعجفها غرمَ قيمة ما نقصها. 
0 وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهسكُ فصيلها غرمٌ قيمة 
اللبن الذي شرب. 

وإن قلدها وأشعرهاء ووجّهها إلى البيت أو وجّهها بكلا 
فقالَ هذه هدي» فليس له أن يرجعّ فيهاء ولا يدها بخير ولا بشر 
منها كانت زاكية أو غيرٌ زاكية. 

وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها. 

وإنما أنظر في الهدي إلى يوم يوجب؟ فإن كان وافياء ثم 
أصابه بعد ذلك عور أو عرجٌ أو ما لا يكو به وافياً على الابتداء 
لم يضره إذا بلغ المنساك» وإن كان يوم وجب ليس بوافي ثم صحّ 
حتى يصيرٌ وافياً قبل أن ينحرّ لم يجز عنة» ولم يكن له أن يحبسه 
ولا عليه أن يبدّله إلا أن يتطوعٌ بإبداله مع نحره أو يكون أصله 
واجبأء فلا يجزي عنه فيه إلا وافيء والهديٌ هديان هدي أضله 
تطوّعٌ فذلكَ إذا ساقه فعطب فأدركَ ذكاته فنحره أحبيت له أن 
يغمس قلادته في دم ثم يضرب بها صفحتة» ثم يخلي بين الناس 
وبينه يأكلونه؛ فإن لم يحضره أحدٌ تركه بتلك الحال» وإن عطب» 
فلم يدرك ذكاتة» فلا بدلَ عليه في واحدةٍ من الحالين؛ فإن أدرك 


5 * 


ذكاتة فتركَ أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياءَ أو باعه فعليه 
بدله وإن أطعمٌ بعضه أغنياءً وبعضه مساكينَ أو أكل بعضه 
وخلى بين الئاس وبين ما بق منه غرمٌ قيمة ما أككل» وما أطعمّ 
الأغنيا فيتصدَقٌ به على مساكين الحرم لايجزيه غيرٌ ذلك» 
وهديٌ واجبٌّ فذلكَ إذا عطب دون الحرم مح ع ا 
وهبةٍ وإمساءٍ وعليه بذله بكلّ حال» ولو تصدّق به 
في موضعه على مساكينٌ كان عليه بدله؛ لأنه قد حرج من أن 
يكون هدياً حينَ عطب قبل أن يبلغ محله. 

وإذا ساق المتمتع الهديّ معه أو القارثٌ لمتعته أو قرانيء فلو 
تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي» وإن قدمَ فنحره في 
الحرم أجزأ عنه من قبل أنّ على الناس فرضين فرضُ في الأبدان» 
فلا يكونٌ إلا بعد الوقته وفرض في بالأموال» فيكونٌ قبل الوقاتم 
إذا كان شيئا ما فيه الفرض» وهكذا إن ساقه مفرداً متطوّعاً به 
والاختيارٌ إذا ساقه معتمراً أن ينحره بعدما يطوفُ بالبيت ويسعى 
بينَ الصّفا والمروة قبل أن يحلقّ عند المروة وحيث نحره من فجاج 
مكة أجزاء والاختيارٌ في الحج أن ينحره يعنى بعد أن يرميّ جمرة 
العقبةٍ وقبلَ أن يحلنّ وحيئما نحره من منى أو مكّة إذا أعطاه 
مساكين الحرم أجزأه. 

ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان فأخطاً كل واحلر 
منهما بهدي صاحبه فذيحة ؛ ثم أدركه قبل أن يتصدّقّ به أذ كل 
واحدٍ منهماً هدي نفسه ورجعٌ كل واحلٍ منهما على صاحبه 
بقيمةٍ ما بين ال هديين حيين ومنحورين واجزأ عنهما وتصدقا بكل 
ما ضمنٌ كل واحلو منهما لصاحبوء ولو لم يدركاه حتى فات 
تصدقة ضمنّ كل واحدرٍ منهما لصاحبه قيمة اهدي حيّأء وكان 
على كل واحلر منهما البدلُ» ولا أحبُ أن يبدّلَ واحدٌ منهما إلا 
مجميع ثمن هديو وإن لم يجمد بثمن هديه هدياً زاد حتى يبذله 
هديا. 


شاءً من بيع 


ولو أن رجلاً نر هديه فمئمَ المساكين دفعه إليهم أو نحره 
بناخيق» ولم يجل بينَ المساكين ويينه ختى ينتنَ كان عليه أن يِبدّله 
والنْحرُ يوم النحر ويام مّى كلها حتى تغيب الثدمس من آخر 
أيامهاء فإذا غابت الشّمس؛ فلا ثحرّ إلا أن من كان عليه هدي 
واجبٌ نحره وأعطاه مساكينٌ الحرم قضاء» ويذبحٌ في في الليلٍ والتها 
نما أكره ذبح اليل لشلا يخطئ رجلٌ في البح أو لا يوجلةُ 
مساكينٌُ حاضرون فأمًا إذا أصاب الذَيِمَء ووجد مساكين 
حاضرينَ فسواءً» وفي أي الحرم ذبحة؛ ثم بلغه مساكينٌ الحرم 
أجزأة» وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس. 

وينحرٌ الإبل قياماً غيرٌ معقولة؛ فإن أحب عقالَ إحدى 
قوائمهاء وإن نحرها باركة أو مضطجعةً أجزأت عنه وينحرٌ الإببِلَ 


١4‏ ها يفسدٌ الحج 


6- كتاب الحج 


ويذبحٌ البقر والغنم» وإن نحرٌ البقرّ والغنم أو ذبحّ الإبل كرهت له 
ذلك وأجزات عن ومن أطاق الذبحَ من امرأوٍ أو رجل أججزا أن 
ينبح التسيكة وهكذا من حلّت ذكاته إلا أني أكره أن ينبح 
النسيكة يهردي أو نصراني؟ فإن فعل» فلا إعادة على صاحبة» 
واحي إل أن يذبح م النسيكة صاحبها أو يحضرٌ الذبح» فإنه يرجى 
عند سفوح الدّم المغفرة. 

قال الشافعيث: وإذا سمًّى اللَّه على النسيكة أجزاً عن وإن 
قال: اللّهمّ تقبّل مني أو تقبّل عن فلان الذي أمره بذحوه فلا 
باسَ» وأحبٌ أن يأكلّ من كبلد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمهاء 
وإن لم يفعل فلا باس وإنْما آمره أن يأكلَ من التطرّع والهدي 
هديان واجبٌ وتطرَعٌ فكلُ ما كان أصله واجباً على إنسان ليس 
له حبس فلا يأكلُ منه شيئه وذلك مشلُ هدي الفسادٍ والطيبم 
وجزاء الصَّيدٍ والنذور والمتعة. 

وإن أكل من المدي الواجبه تصدّق بقيمةٍ ما أكلَ مده 
وكل ما كان أصله تطرّعا مثلٌ الفتّحايا والحدايا تطوّعاً أكلّ منه 
وأطعمٍ وأهدى وادّخرَ وتصدّقَ واحبُ إل أن لا ياكل» ولا يحبس 
إلا ثلث ويهدي ثلث ويتصدَق بثلشى وإن لم يقلّد هدي ول يشعره 
قارناً كان أو غيره أجزأة أن ب يشتري هدياً من ' منى "أو مكقٌ ثم 
يذبحه مكانه؟ لأنه ليس على الهدي عمل إنما العمل على الآ 
والنسلكُ هي وما هذا مال من أمواهم يتقرّبون به إلى الله عر 
وجل» ولا بأس أن بي يشترك السّبعة المتمتعون في بدن أو بقرة. 

وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل واحلر منهم شاةً أو 
محصرينَ ويخرجٌ كل واحد منهم حصّته من ثمنها. 

16٠‏ قال الشافعي: ]: خبَرَنَا مَالِكَ» عَن أبي الرُبيْن 
عَن جَابِرٍ قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُول الله 8 بِالْحُدَييَة الْبدَنَهَ عَنْ 
سَبْعَةٌ وَالْبَقَرََ عَنْ سَبِعَة. [أغري مالك(؟/485). مسلم(8١"1١):‏ 


أبو داود(ة 078٠‏ الرمذي(؟١٠6١),‏ النسائي(/1717/1)] 


1١4‏ ما يفسد الحج 
قال الشافعي: إذا أهلُ الرّجلٌ بعمزةء ثم أصابّ أهله فيما 
بِينَ أن يهل إلى أن يكملّ الطواف بالبيت وبينَ الصّفا والمروة فهو 
مفسد وإذا أهلٌ الرّجل بحج أو بحج وعمرةء ثم أصاب أهله فيما 
بينه وبين أن يرميّ جمرة العقوسسيع حصيات ويطرلة بالبيضة 
وإن لم يرم جمرة العقبةٍ بعد عرفة فهر مفسل والسذي يفل الح 
الذي يوجبْ الحدٌ من أن يغيّبَ الحشفة» لا يفسدُ الح شيءٌ غير 
ذلك من عبش ولا تلدَذْء وإن جاءً الماهُ الدّافىٌ» فلا شيء» وما 
فعله الحاجٌ تا نهيَ عنه من صيدٍ أو غيرو» وإذا أفسد رجل الحج 


6- كتاب الحج 


-١ 44‏ الإحصار 


5ك 


مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسدة؛ فإذا كان قابل 
حجّ وأهدى بدنة تجزي عنهما معاً. 
وكذلك لو كانت امرأته حلالاً وهِرَّ حرام اجزات عنه 


بدنة. 

وكذلك لو كانت هيّ حرام وكان هرّ حلالاً كانت عليه 
بدنةٌ ويحجّها من قابلٍ من قبل أنه الفاعلٌ» وأنّ الآثارَ نما جاءت 
يبدنةٍ واحدةٍ تجزي عن كليهماء ولو وطئ مراراً كان واحداً من 
قبل أنه قد أفسده مرّة ولو وطّ نساءً كان واحداً من قبل أنه 
أفسده مره إلا أنه إن كن محرماات» فقد افسد عليهنُ» وعليه أن 
يحجَهنْ كلَهِنُ ثم ينحرٌ عن كل واحدة منهنٌ بدنة؛ لأن إحرامً كل 
واحدةٍ منهنٌُ غيرٌ إحرا م الأخرى» وما تلذّذَ به من امرأنه دون ما 
وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة تجزيه فيه وإذا لم يجد المفسدُ 
بدنة ذبح بقرة» وإن لم يبد بقرة ذبح سبعاً من الغدم» وإذا كان 
معسراً عن هذا كله قوّمت البدنة له دراهمَ بمكة والتراهم طعاماء 
ثم أطعم » وإن كان معسراً عن الطّعام صامٌ عن كل مد يومأء 
وهكذا كل ما وجب عليه فأعسرّ به ما لم يأت فيه نفسه نص خبر 
صنعٌ فيه هكذاء وما جاءً فيه نص خبر فهر على ما جاءً فيه» ولا 
يكونٌ الطّعامُ ولا الهديُ إلا بمكة ومنىء ويكونٌُ الصّومٌ حيث 
شاء؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صيامه. 


15- الإحصار 


قال الشافعي: الإحصارٌ الذي ذكرهٌ اللّه تبارك وتعالى» 
فقال: ظفَإن ذ أخصيرثم ما امسر من الهذي» نزلت يوم الحديبية 
وَأَحْصر الي ناا بعَدُو: وَنَحَرَ عليه الصلاة والسلام فِي الْجِلْ 
وقد قيل: حر في الحرمه وإنما ذعينا إل أنه حر في الحل؛ 52-6 
في الحرم؛ الأن الله عر وجل ب يقول: رَصَدُوكُمْ عن الْمَمْجِدٍ 
حرام وَالْهَدَيَ مَكوفا أن يِل مَحِلّة4 وَالْحَرَام كُلَهُ مَحِلهُ عِنْدَ 
ارات دما أُحْصِرٌ الرَجُلُ» قَرِيباً كَانَ أ بيدأ بعَدُوٌ 

تسل أو كائرء رقذ آخرة بح شاف وَحَلُ وَلا قَضَاً 
عَلَيْه إلا أَنْ يَكُون حَجْهُ حَجة الإسنلام فِيحُجهَا رَهَكَذَا السُلطّانٌ 
إن حَبسَهُ في مجن أ غَيِْ وَهَكذَا لبد يحرم بعيٍ إذن متيلده. 

وكذلك ال مرأة تحرمٌ بغير إذن زوجها؛ لأنّلهما أن 
يجبساهماء وليس هذا للوالدٍ على الولدء ولا للولّ على المول 
عليه. 


ولو تأنى الذي أحصرّ رجاءً أن يْلَى؛ كان احبْ إل فإذا 
رأى أنه لا يْلّى حلٌ؛ وإذا حل ثم خلّيَ» فاحبٌ إل لو جدة 
إحراماء وإن لم يفعل» فلا شيء عليه؛ لأني إذا أذنت له أن يحل 
بغير قضاء, لم أجعل عليه العودة. 


وإذا لم يجد شاة يذبحها للفقراء» فلو صامّ عدل الشّاةٍ قبل 
أن يحل كانَ أحبْ إل وإن لم يفعل» وحل» رجوت أن لا يكونٌ 
عليه شية» ومتسى أصابه أذّى وهو يرجو أن يخلي؛ نحاه عنه 
وافتدى في موضعه كما يفتدي المحصرُ إذا خلَيّ عنه في غير الحرم» 
وكان غالفاً لا سواه لمن قدرَ على الحري. ذلك لا يجزيه إلا أن 
يبلغ هديه الحرم. 


6 الإحصار بالمرض وغيره . 

5-0 قال الشافِعِيّ رحمه اللّه: أَخْبَرَنَا سُفَيَابُ عن 
بن طَاوْسِ» عن أبيوه عن ابن عباس وَغْيْر عن ابن عباس 
أَنْهُ قال: لا حَصْرَ إل حَصْرٌ الْعَدُرٌ وَرَادَ أَحَدُهُمًا' ذَمَبَ 
الْحَصْرُ الآنّ '. [أخرجه البيهقيره/019] 

قال الثتافعي: والّذي يذهب إل أن الحصرٌ الذي ذكرَ الله 
عر وجل يحل منه صاحبه حصرٌ العديٌ فمن حبس بخط] عدو أو 
مرضء فلا يل من إحراموه وإن احتاج إلى دواء» عليه فيه فدية 
أو تنحية أذّى فعله وافتدى» ويفتدي في الحرم بان افغلةوييف 
بهدي إلى الحرم: فمتى أطاق المضي مضى فحلُ من إحرامه 
بالطواف والسّعي؛ نإن كان معتمرا فلا وقت علي ويحل 
ويرجع وإن كان حاجاً فادرك الحجٌ» فذاك وإن لم يدرك» طافَ 
بالبيت وسعى بين الصّفا والمروق وعليه حجّ قابل» وما استيسرٌ 
من الهدي» وهكذا من أخطأ العدد. 

قال الشافعي: ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه» لم يعقل 
ساعة ولا طرفة عين وهر بعرفة فقد فاته الحجٌ» وإن طيف به 
وهر لا يعقلُ» فلم يطف. وإن أحرمٌ وهو لا يعقل» فلم يحرم» 
وإذا عقلّ بعرفة ساعة؛ أو عقلّ بعدَ الإحرام ساعة وهرّ حرم ثم 
أغمي عليه فيما بِينَ ذلك» لم يضره. 

إلا أنه إن لم يعل حتى تباورٌ الوقست» فعليه دم لترك 
الوقتي ولا يجزي عده في الطّوافي ولا في الصّلاةٍ | إلا أن يكون 
عاقلاً في هذا كلّه؛ لأن هذا عمل لا يميه قليله من كثيرو وعرفة 
يجيه قليلها من كثيرها. 

وكذلك الإحرام. 


5ل مختصرٌ الحج الصغير 
أخبرنا الرَبِيعٌ بن سليمان قال: قال الشافعيٌ: من سلك 
على المدينة أهلّ من ذي الحليفةه ومن سلك على الشاحل؛ أهل 
من الجحفة ومن سلك بحسراً أو غير السّاحل» اهل إذا حاذى 
الجحفة؛ ولا بأسَّ أن يهل من دون ذلك إلى بلدوء وإن جاورٌ 


ه. 
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رجعّ إلى ميقاتة» وإن لم يرجع أهراق دمأء وهيّ شاة يتصدّقُ بها 
على المساكين. 

قال: واحبُ للرّجل والمرأةٍ إذا كانت حائض] أو نفساءً أن 
يغتسلا للإحرام ويأخذا من شعورهما وأظفارهما قبله؛ فإن لم 
يفعلا وتوضآ أجزأهما. 

قال: وأحبُ أن يهلا خلف الصّلاق مكتوبةٍ أو نافلة» وإن 
م يفعلا وأهلا على غير وضوءء فلا بأسَ عليهما. 

قال: واحبب للرّجلٍ أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو 

غسيلين» وللمرأة أن تلبس ثياباً كذلاك» ولا بأ عليهما فيما 
لبساء مالم يكن مصبوغاً بزعفران أو ورس أو طيبيء ويلبس 
الرّجل الإزارٌ والردا» أو ثوب نظيفاً يطرحه كما بس ع السرّداة إلا 
أن لا يمد إزاراً فيلبسَ سراويل» وآن لا يد نعلين فيلس خفين 
ويقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبسُ ثوباً عخيطاً ولا عمامة. 
إلا أن يطرح ذلك على كتفيه أو ظهره طرحاًء وله أن يغطي 
وجهة؛ ولا يغطّيّ رأسة وتلبسُ المرأةٌ السَراويلَ والخقين 
والقميصّ والخمارَء وكل ما كانت تلبسه غيرٌ محرمة إلا ثوباً فيه 

طيبٌ ولا تحمّرٌ وجههاء وتحَمّرٌ راسها إلا أن تريد أن تستر 
وجههاء فتجاني الخمارء ثم تسدل الشوب على وجهها متجافيا 
ويستظل احرمٌ والحرمةٌ في القّةٍ والكنيسةٍ وغيرهما ويبدلان 
ثيابهما التي أحرما فيها ويلبسان غيرها. 

قال: وإذا مات الحرمٌ غسّلَ بماء وسدره ولم يقرب طيباً 
وكفنّ في ثوبيه» وم يقخص وخخرَ وجهه. 4 ول يجْمّر رأسه. 

قال: وإذا ماتت المحرمة غسّلت بماء وسدر وقمّصت 
وأزّرت وشدٌ رأسها بالخمار وكشف عن وجهها. ‏ 7 

قال: ولا تلبس الحرمة قفازين ولا برقعاً. 

قال: ولا باس أن يتطيّب امحرم والحرمة بالغاليةٍ والنضوح 
والمجمرء وما تبقى رائحته بعد الإحرام إن كان الِب قبل 
الإحرام. 

وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة. 

قال: وإذا أخذا من شعورهما قبل الإحرام. فإذا أهلا؛ فإن 
شاءا قرناء وإن شاءا أفردا الح وإن شاءا تنّعا بالعمرة إلى الحجّ 
والتمَعُ احبُ إلي. 

قال: وإذا تمّعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحما شاة؛ فإِنلم 
يجداها صاما ثلائة آيام فيما بِينَ أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة؛ فإن 
لم يصوماها لم يصوما أَيامَ منى وصاما ثلاثة بعاد منى بمَكَةَ أو في 
سفرهما وسبعة بعاد ذلاك وأختارٌ هما التسّعَ وآيهما أرا أن 
يحرما به كفتهما النية» وإن سميأة» فلا بأس. 


/ا غ١‏ التلبية 
بَيكَ اللّهمَ ليك لبْيكَ لا شريك لك نباك إن الحمد 
والتَعمة لك والملكَ لا شريك لك », فإذا فرغ من التَليَةٍ صلّى 
على الني 302 


يذ وسأل اللّه تعالى رضاه والجنة واستعاذه من 
سخطه والنار ويكثرٌ من التَلبِيةٍ ويجهرٌ بها الرّجِلُ صوته مالم 
يفدحه وتخافت بها المرأة وأستحبها خلف الصّلوات ومع الفجر 
ومع مغيب الشّمس وعند اضطمام الرّفاق والحبوط والإصعادء 
وفي كل حال أحبّهاء ولا بأس أن يلي على وضويء وعلى غير 
وضوء؛ وتلبي المرأةٌ حائضاء ولا بأ أن يغتسلَ الرَجلُ ويدلّك 
جسده من الوسخ ولا يدلّك رأسه لئلا يقطع شعره وأحبٌ له 
الغسلَ لدخول مكةء فإذا دخلها أحييت له أن لا يخرجّ حتى 
يطوف بالبيت. 

قال: واحبُ له إذا رأى البيست أن يقول اللْهِمّ زد هذا 
البيت تت تشريفاً وتعظيماً وتكراً وزد من شرّفه وعظّمه من حجّه 
أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبر » وأن يستلمٌ الركنّ 
الأسود ويضطبعٌ بثوبه وهو أن يدخلَ رداءه من تحت منكبه الأمنٍ 
حتى يبر منكبة ثم يهرولَ ثلاثة ثة أطوافي من الحجر إلى الحجر 
ويمشيّ أربعة ويستلم الركنَ اليماني والحجرًء ولا يستلمٌ غيرهما؛ 
فإن كان الرّحامٌ كثيراً مضى وكير ولم يستلم. 

قال: وأحبُ أن يكون أكثرٌ كلامهُ في الطوافي ربا آنا في 
الدُييَا حَسَْةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النار فإذا فرغ 
صلّى خلف المقام أو حيثما تسر ركعتين قرأ فيهما بأمٌ القرآن و 
طقل يَا يها الكَاِرُون4 وَ قل هُرَ الله أحَدُ4» وما قرأ به مع أمْ 
القرآن أجزاق ثم يصعدُ على الصا صعودا لا يتوارى عنه الب 
ثمْ يكبّرُ ثلاث ويقولٌ لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له له الملك 
ولهُ الحمدٌ يحي ويِميتُ بيده الخير وهرّ على كل شيء قديرٌ لا إلة 
إلا الله وحدهُ صدق وعدةٌ ونصرٌ عبدهُ وهزمَ الأحزابت وحدة لا 
إلة إلا اللّ تخلصنٌ له اين ولو كر الكافرون » ثم يدعو في 
أمر الذي والّنيا ويعيدٌ هذا الكلامٌ بينَ أضعافي كلامه حنى يقول 
ثلاث مراتي ثم يبظ عن الصفاء فإذا كان دون اليل الأخضر 
الذي في ركن المسجد بنحو من سنَّةٍ أذرع عدا حتّى يحاي الميلين 
المتقابلين بفناء المسجد ودار العّاس» ثم يظهرٌ على المروة جهد جهدة 
حتَى يبدوَ له الببت إن بدا له م يصنع عليها مثلَ ما صدمٌ على 
الصّفاء وما دعا به عليها أجزآه حتّى يكمل الطّوافَ بينهما مسبعاء 
يبدأ بالصّفا ويختمٌ بالمروة. 

وإن كان متمبّعاً أخذّ من شعره وأقامَ حلال» فإذا أرادّ 
التوجّه إلى منى توجّه يوم التروية قبل الظهر فطافَ بالبيته سبعا 
للوداع» ثم أهلٌ بالحج متوجهاً من المسجده ثم أننى منى فصلّى 
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بها الظَهرَ والعصرٌ والمغرب والعشاءً والصّبح» ثمّغدا منها إلى 
عرفة فنزل حيث شاءً وأخشارٌ له أن يشهدَ الظهِرّ والعصرّ مع 
الإمام ويقف قريب منه ويدعرٌ ويجتهت» فإذا غابت الشّمِسُ دفعَ 
وسارٌ على هيّنته حتى يني المزدلفة» فيصل بها المغرب والعشاءً 
والصبح» ثم يغدوٌَ فيقف» ثم يدعو ويدفعٌ قبل أن تطلع الشمس 
إذا أسفرٌ إسفارً بين وياخذٌ حصى جمرة واحدةٍ سبع حصيات 
فيرميّ جمرة العقبة وحدها بهن» ويرمي من بطن المسيل. 

ومن حيث رمى أجزآة ثم قد حل له ما حرّمٌ عليه الحجّ 
إلا النساء ويلبّي حتى يرمي جمرة العقبةٍ بأوّل حصا ثم يقطع 
التلبيةه فإذا طاف بالبيت سبعاً وبين الصا والمروة سبعاًء فقد حل 
له النساءٌء وإن كان قارناً أو مفرداً فعليه أن يقيمَ محرماً بحاله 
ويصنمٌ ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طافَ 
قبل منى وبينَ الصفا والمروةٍ أن يطوف بالبيته سبعا واحدا بعد 
عرفة تحلٌ له النساء» ولا يعودٌ إلى الفا والمروة» وإن لم يطف قبل 
منى فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيته سبعاً وسينَ الصا والمروة 

سبعا وأحبُ له أن يغتسلّ لرمي الجمار والوقوفب بعرفة والمزدلفة» 
وإن لم يفعل وفعلَ عمل الحج كله على غير وضوء أجزاه؛ لأن 
الحائض تفعله إلا الصّلاة والطّواف بالبيت؛ لأنه لا يفعله إلا 
طاهراء فإذا كان بعد يوم النحرٍ فذبح شاةً وجب عليه التَصدَقٌ 
بجلدها ولحمهاء ولم يجبس منها شيئأ وإن كانت نافلة تصدّق منها 
وأكل وحيس ويذبحٌ في ليام مى كلها ليلاً ونهاراً والتهارٌ راحب 
لين من اليل ويرمي الجمار يام مي كلها وهي ثلاث كل واححدةٍ 
منهنٌ بسبع حصيات ولا برميها حتى تزول الشنمسُ في شيء من 
آيامٍ منى كلها بعد يوم النحرٍ وأحب إذا رمى أن يكبرٌ مع كل 
حصاقٍ ويتقدم عن الجمرةٍ الدَنيا حيث يرى الناسَ يقفونٌ فيدعو 
ويطيلٌ قدرٌ قراءة سورةٍ البقرةٍ ويفعلٌ ذلك عند الجمرة الوسطى؛: 
ولا يفعله عند جمرةٍ العقبة. 

وإن أخطأً فرمى بحصاتين ني مرَةٍ واحدةٍ فهي حصاة واحدة 
حتى يرميّ سبع مرانتو ويأخذٌ حصى الجمار من حيث شاءً إلا 
من موضع غيس أو مسجد أو من الجمارء ني أكره هله أن يأخدذ 
من هذه المواضع ويرمي بمثلٍ حصى الخنذف وهو أصغرٌ من 
الأنامل» ولا بأس أن يطهرٌ الحصى قبل أن يحمل وإن تعجّلٌ في 
يومين بعد يوم النحر فذلك له وإن غابت الشّمسُ من اليومٍ 
الثاني أقامَ حتى يرميّ الجمار من يوم الشالث بعد الزّواله وإن 
تتابم عليه رميان بأن ينسى أو يغيب فعليه أن يرمي» فإذا فرع منه 
عاد فرمى رميا ثانا ولا يرمي بأربعَ عشرة في موقفي واحدره فإذا 
صدرٌ وأراة الرحيل عن مكة طاف بالبييتو سبعاً ودع به الت 
يكونٌ آخرّ كل عمل يعمله؛ فإن خرجء ولم يطف بعث بشاةٍ تذبح 
عنه والرجل والمرأة في هذا سواءً إلا الخائتض» فإنها تصدرٌ بغير 


وداع إذا طافت الطُوافَ الذي عليها واحبُ له إذا ودع َالبيت أن 
يقف في الملتزم وهرّ بينَ الركن والبابي» فيقول: اللْهُمّ إن البيت 
بيتك والعبد عبدك وابنُ عبدك وابنُ أمتك حملتني على ما سخرت 
لي من خلقك حتى سيّرتني في بلادك وبلفتي بنعمتك حتى أعتتني 
على قضاء مناسكك؛ فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً وإلا 
فمن الآنّ قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوانُ انصرافي إن 
أذنت لي غيرٌ مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن 
بيتك اللّهم فاصحبني بالعافية في بدني والعصمةٍ في ديني وأحسن 
منقلبي وارزقني طاعتك ما أحنيتني '» وما زادَ إن شاءً الله تعالى 
أجزأه. 


اع 


15 كتاب الضّحايا. 


أخبرنا الربيع قال: قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: الفّحايا 
سنَةٌ لا أحببُ تركهاء ومن ضِحَّى فاقلٌ ما يجزيه الثني من المعز 
والإبل والبقرء ولا يجزي جذعٌ إلا من الضأن وحدهاء ولو زعمنا 
أن الضّحايا واجبةٌ ما اجزأ أهل البييت أن يضحّوا إلا عن كل 
إنسان بشاةٍ أو عن كل سبعةٍ يجزور» ولكنها لا كانت غير فرض 
كان الْرَجِلٌ إذا ضْحّى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحيَّق 
ولم تعطل» وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضاً. 

قال: ووقت الضّحايا انصرافٌ الإمام من الصّلاق فإذا عا 
الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمامّ بو فقدرٌ رما تح الصّلاة» ثم 
يقضي صلاته ركعتين» وليسَ على الإمامٍ إن أبطأً بالصّلاةٍ عن 
وقتها؛ لآن الوقت إِنَما هرّ وقتُ رسول الله :8 لاماأحدث 
بعدة» وإن كان لني ا أمرّ الذي مره بإعادةٍ ضحيته بضائنة 
جذعة فهيّ تجزي» وإن كان أمره بجذعةٍ غير المّأن» فقد حفظ 

عن الني تن أنه قال: ُجْزِيك ولا نُجْزِي أحَدا بَمّدَك. [أخرجه 
البخاري(4548), مسلم(19571) أبو داؤدر١ 78٠١‏ الترمذي(8١٠6١),‏ 
السائي /17 4-1 و اهم و 1ل 1فان] ش 

وأمًا سوى ما ذكرت» فلا يعد ضحايا حتى يجتمعٌ السّنُ 
والوقتُ» وما بعده من أيام منى خاصّة فإذا مضت أيام' منى أ 
فلا ضحية وما ذبح يومثلر فهي ذبيحة غير الضحيّة وإنَما أمرنا 
بالضحية في آيام 'منى » وزعمنا أنها لا تفوت؛ لأنا حفظنا أن 
الب ملي قال: َل َم نورمي فيا كلها الْجمَارَ ورينا 
المسلمين إذ نهى النيأ تير عن ليام منى نهوا عنها ونهوا عن 
العمرة فيها من كان حاجاً؛ لأنه في بقيّةِ من حجّه. 


فإن ذهب ذاهب إلى أن الني 2 إِنْمَا ضَّحّى فِي يَرْمٍ 
الخر فذلك أفضلٌ الأضحى» وإن كان يجزي فيما بعده؛ لأن 
الي م قال: جلا ا طرافلا قال لسرن يعافا ارج 
أن يزعم أن الِيومٌ الال كاليومين» وإنّما كرهنا أن به يضحَيّ بالليل 
على نُحرٍ ما كرهنا من الحداد بِاللّيل؛ لأن اللَيِلَ سكن والتهارٌ 
ينتشرٌ فيه لطلب المعساش فاحببنا أن يحضرٌ من يناج إلى لحوم 
الضحايا؛ لأن ذلك أجزل عن المتصدق وأشبه أن لا يد المتصدق 
في مكارم الأخلاق بدا من أن يتصدّقَ على من حضره للحياء كن 
حضره من المساكين. وغيرهم مع أن الذي يلي الفّحايا يليها 
بالنهار أخفُ عليه وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى» ولا يفسد 
من الضّحية شيثاً وأهلٌ الأمصار في ذلك مثلٌ أمل” منى '. فإذا 
غابت الشّمسٌ من آخر أيام التشريق» ثمّ ضحّى أحدٌ فلا ضحيّة 
له. 


-١‏ باب ما تجزي عنة البدنة من العددٍ في الضّحايا 


- كتانب الصحايا 
1 باب ما تجري عنة البدنة من العدد في 
الضحايا 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: أقولُ بحديث مالك عن أبي الرّبير 
عن جابر أنهم نَحَرُوا مع رَسُول اللّه تي عَامَ الْحُدَئِيَة لد عن 
سبْعَة وَالْبَقَرَهَ عَنْ سَبْعةٍ. [تقدم] 

قال الشافعي: وكانوا محصرينٌ قال الله تبارك وتعالى لفَإِنْ 
َحْصِرتُم فَمَا سير م ِنَ الْهَذي4» فلمًا قال: #فمًا تسر من 
الهُذي شا فاجزات البدنة عن سبعةٍ محصورينَ ومتمتعينَ وعن 
سبعةٍ وجبت عليهم من قران أو جزاء صيدٍ أو غيرٍ ذلك إذا 
كانت على كل واحدٍ منهم شاة؛ لأنْ هذا في معنى الشّاقٍء ولو 
أخرج كل واحار منهم حصتة من ثمنها أجزات عنهم,؛ وإذا 
ملكوها بغير بيع أجزات عنهم؛ وإذا ملكوها بثمن وسواءً في ذلك 
كانوا أهل بيتم أو غيرهم؛ لأنّ أهلّ الحديبيةٍ كانوا من قبائل شتى 
وشعوبه متفرقةٍ ولا تجزئٌ عن أكثرٌ من سبعةٍ وإذا كانوا أقل من 
سبعةٍ أجزات عنهم وهم متطوعون بالفضل كما تجزي الجزورٌ 
عمّن لزمتة شا ويكرن متطوّعاً بفضلها عن الشاقه وإذا لى توجد 
البدنة كان عدها سبعة من الغنم قباساً على هذا الحديث. 

وكذلك البقرة» وإذا زعم أنه قد سمى الله تعالل عند الذبح 
فهرَ أمينٌ وللناس أن ياكلوها وهو أمينٌ على أكثرٌ من هذا: 
الإيمانُ والصّلاة. 

قال الشافعي: وكلُ ذب كان واجباً على مسلو فلا أحسبٌ 
لهُ أن يولّيَ ذبحهُ النصرانيّ ولا أحرّمٌ ذلك عليه إن ذبحه؛ لآنة إذا 
حل لهُ لحمة فذبيحتة أيسرٌء وكل ذبح ليس بواجبره فلا بأس أن 
يذبحة النصراني والمرأة والصّي» وإن استقبل الذابح القبلة فهر 
احبُ إل وإن أخطأ أو نسي فلا شيء عليه إن شاءً اللّه وإذا 
كانت الضّحايا نما هو دم يتقرَبُ به إلى الله تعالى فخي الدّماء 
اح إل وقد زعم بعض المفسَرينَ أن قو الله عزْ وجل ذلك 
ومن يُعَظُمْ شُعَائِرَ الله فنا مِنْ تقَرَى القلُوب» استسمانٌ الحمدي 
واستحسانة وَسْيِنَ رَسُولٌ الله #فز: أَيْ الرّقَابٍ أَنْضَل؟ قال 
أغلاما تمن وَأَمُهَا ند أَْلها. 

قال الشافعي يي: والعقل مضطرٌ إلى أن يعلمٌ أنّ كل ما تقربٌ 
به إلى الله عر وجل إذا كان نفيسأً كلما عظمت رزيّته على 
لمتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظمٌ لأجره. 


9 الحايا الثاني 


قال الشافعي رحمه اللّه: الضّحايا الجذحٌ من الضّان والنَي 
من المعز والإبل والبقر» ولا يكرنٌ شيءٌ دون هذا ضحية. 


5- كتاب الضتحايا 


؟- الضّحايا الثاني 


4غ 


والضّحيّةُ تطوَعٌ سئة فكلُ ما كان من تطرّع فهر هكذاء 
وكل ما كان من جزاء صيدٍ صغيرٌ أو كبيرٌ إذا كان مشلَ الصّيدٍ 
أجزاً؛ لأنه بدلٌ والبدلُ مث ما أصيب» وهذا مكتوب بحججه في 
كتاب الحج. 

قال الشافعي: وقتُ الأضحى قدرٌ ما يدل الإمامُ في 
الصّلاةٍ حينَ تحمل الصّلاة» وذلاك إذا برزت الشّمِس» فيصلي 
ركعتين» ثم يخطبُ خطبتين خفيفتين» فإذا مضى من النهار قدرٌ 
هذا الوقت حل الأضحى؛ ولس الوقتُ في عمل الرّجال الذينَ 
يتولّونَ الصّلاةً فيقدمونها قبل وقتها أو يؤخرونها بعد وقتهاء 
ارأيت لو صلى رجلٌ تلك الصّلاة بعد الصبح وخطب وانصرفٌ 
مع الشّمس أو قبلها أو آخرّ ذلك إلى الضتحى الأعلى هل كان 
يجورُ أن يضحَيّ في الوقت الأول أو يحرم أن يضحَّي قبل الوقتم 
الآخر لا وقت في شيء وقّته رسولٌ الله تنظ إلا وقت فأما 4 
الفعل وتقدّمه عن فعلي فلا وقت فيه. 

قال الشتافعي: وأهل البوادي وأهن القرى الْذِينَ هم أئمّة 
اس سا ة من 

بعده فليسَ فيها وقَتُ؛ لأن منهم من يؤخرٌ ومنهم من يقدّمها. 

قال الششافعي: وليس في القرن نقسص فيضحّي بالجلحاء» 
وإذا ضحى بالجلحاء ء فهي أبعدُ من القرن من مكسورة القرن 
وسواءٌ كان قرنها يدمي أو صحيحاً؛ لأنه لا خوف عليها في دم 
قرنها فتكونُ به مريضة؛ فلا تجزي من جهة المرض» ولا يحور فيها 
إلا هذاء وإن كان قرنها مكسوراً كسراً قليلاً أو كثيراً يدمي أو لا 
يدمي فهو يجزي. 

قال الششافعي: ومن شاءً من الأثئمّةٍ أن يضحَّيّ في مصلا 
ومن شاءً ضحّى في منزله؛ وإذا صلّى الإمامّ فقد علمَ من معه 
أن الضحيّة قد حلت فليسوا يزدادون علما بأن يضحّي؛ ولا 
يضيّقَ عليهم أن يضححّواء آرأيت لو لم يضح على حال أو أخرٌ 
الضحيّة إلى بعض النهار أو إلى الغْدٍ أو بعده. 

قال الشتافعي: ولا عرق الأيف انا بوط نا هال كعاق 
الفّحية وإذا أوجب الرّجلُ الشّاة ضحيّة وإيجابهاً أن يقولَ هذه 
ضحي ليس شراؤها وال أن يضحَي بها إيجابأه فإذا أوججها لم 
يكن له أن يبدّها بخير ولا شر منهاء ولو أبدها فذبح ال أبدلَ 
كان عليه أن يعود فيذُبحٌ الأول» ولم يكن له إمساكها ومتى لم 
يوجبها فله الامتناعٌ من أن يضحَّي بها أبدلها أولم يبدها كما 
يشتري العبدَ ينوي أن يعتقه والمال ينوي أن يتصدّق بهء فلا يكونٌ 
عليه أن ب يعتَقّ هذاء ولا يتصدّق بهذاء ولو فعلٌ كان خيراً له. 

قال: ولا تجزي الجرباء والجرب قليله وكثيره مرض بين 
مفسدٌ للّحمٍ وناقصٌ للثمن. 


قال الشافعي: وإذا باغ الرّجلّ الفتحيّةَ قد أوجبها فالبيعُ 
مفسوخ؛ فإن فاتت تت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحيّةٌ فيضحّي 


بها؛ فإن بلغ ثمنها أضحيّنين اشتر شتراهما؛ لأنْ ثمنها بدلٌ منهاء ولا 
يكونُ له أن يملكَ منه شيئاء وإن بلغ أضحيّة وزادٌ شيئا لا يبلغ 
ثانيةً ضحّى بالضّحيّةِ واسلكَ الفضلٌ مسلك الضّحيّة. 

قال الشافعي: وأحبُ إي لو تصدّق بهء وإن نقصّ عن 
تيان نس يرن ميج الا ون 22 ذلك لاله 
مستهلك الضّحيةٍ فاقلُ ما يلزمه ضحيّة مثلها. 

قال الشافعي: الضّحايا سنةٌ لا يجب تركها فمن ضحَّى 
فأقل ما يكفيه جذعٌ الضّان أو ته المعز أو تن الإبل والبقر؛ 
والإبلُ احبٌ إليّ ان يضحّي بها من البقر والبقرٌ احبٌ إليّ أن 
يضحّيّ بها من الغنمء وكلُ ما غلا من الغدسم كان أحبٌ ب إل تما 
رخص وكلُ ما طابّ لحمه كان احبً إل ما يخبث لحمه. 

قال: والضَّانٌ احبٌ إل من المعزٍ والعفِرٌ حب إليّ من 
الود وسواءٌ في الضّحايا أهلٌ مى وأهل الأمصارء فإذا كانت 
الفتحايا نما هدم ترب به إلى الله تعالى فخي اماه بحب 
إلي» وقد زعم ب بعض المفسّرين أن قول الله تعالى 9ذَلِكَ ومن 
يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله استسمانُ الهدي واستحسانة وَسَئِلُ رَسُوْلُ الله 
تظا: أي الرقاب أَفْضَل؟ فَمَالَ: أَغْلامًا ثَمنا وََنْشَسُهَا عِنْد أَمْلِهًا 
والعقلُ مضطرٌ إلى أن يعلم أن كل ما تقرّب به إلى الله تعالى إذا 
كان نفيسأً كلما عظمت رزيّتهُ على المتقرّب به إلى الله تعالى كان 
اظمَ لأجروه وقد قال الله تعالى في الدمتم (إقَمَا اميسَرٌ من 
الْهَذي4» وقالَ ابن عباس ما استيسرٌ من ا هدي شاة وأمرّ رسول 
الله ير أصحابة الْذينَ متعوا بالعمرة إلى الححيجٌ أن يذبحوا شاة 
شاف وكان ذلك أقل ما يجزيهم ؛لأنة إذا أجزأة أدنى الم فأعلاة 
خيرٌ منهُ ولو زعمنا أنّ الضّحايا واجبة ما أجراً اهل البيت أن 
يضحًوا إلا عن كل إنسان بشاةٍ أو عن كل سبعةٍ بججزور ولكنها 
نا كانت غيرٌ فرض كان الْرَجلُ إذا ضحّى في بيت فقد وقع اسم 
ضحي عليه ولم تعطّل» وكان من ترك ذلك من أهلو لم يترك 
فرضأء ولا يلزمُ الرّجلَ أن يضحّيّ عن امرأةٍ ولا ولاو ولا نفسهه 
وقد بلغنا أن أبا بكر وعمرٌ رضي اللّه عنهما كانا لا يضحّيان 
عر ل ل لاس ا 
عباس أنهُ جلس مع أصحاب ثم أرسلَ بدرهمينء فقالَ اشتر 
ل الا اي اانه 
يومٌ إلا نحرَ فيه أو ذبح بمكَة وإنما أراد بذلكَ مهل الذي روي 
عن أبي بكر وعمرء ولا يعدو القولٌ في الضّحايا هذا أن تكون 
واجبة» فهي على كل أحدد صغير أو كبير لا تجزي غيرٌ شَاةٍ عن 
كل أحدء فأما ما سوى هذا من ألقول» فلا يجوز. 

قال الشافعي: فإذا أوجبَ اله فولدت ذبحّ ولدها 


6 


معها كما يوجبُ البدئة فتنتج فيذبحٌ ولدها معها إذا لم يوجبهاء 
فقد كان له فيها إمساكهاء وولدها بمنزلتها إن شاءً أمسكة. وإن 
شاءً ذيحة ومن زعم أنه ليس له أن يِبدّلَ الضّحيّةَ بمثلها ولا دونها 
ما يجحزي» فقد جعلها في هذا الموضع واجبة فيلزمه أن يقولَ في 
هذا الموضع مثل ما قلنا ويلزمٌ أن يقولٌ ولا له أن يبدها بماهو 
حر مهار لآله هكذا قو و كل ما أوئجسب ولا تعدو العلفيية 
إذا أشتري يت أن يكونَ حكمها حكم واجبو الحمديء فلا يجوز أن 
تبدَلَ بألفم مثلها أو حكمها حكمٌ ماله يصنعٌُ به مآ شاءً» فلا باس 
أن يبدّها بما شاءً تا يجورٌ ضحيّة» وإن كان دونها ويحبسها. 

قال النشافعي: وإذا أوجب الضّحيّة م ير صوفهاء ومالم 
يوجبها فله أن ير صوفهاء والفّحيّةٌ نسكٌ من السك ماذونٌ في 
أكله وإطعامه وادّخاره فهذا كلّه جائرٌ في جميع الضّحيّةٍ جلدها 
ولحمهاء وأكره ه بيع شيء منه والمبادلة به بيع. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: ومن أينَ كرهت أن تباعٌ 
وأنت لا تكره أن تؤكلٌ وتدخر؟ 

قيل له: لأ كان نسكاً؛ فكان الله حك في اببدن التي هي 
نسك» فقالٌ عرٌ وجل تكلا م ينها وَأَطممُواعٍ وأذنَ رسول الله 
ع ف أكل الضحايا والإطعام كان ما أذنٌ اللّه فيه و ورسولة 0 
ماذونا فيه؛ فكان أصلُ ما أخرج الله عرُ وجل معقولاً أن لا يعوة 
إلى مالكو منهُ شيء إلا ما أذن الله به أو رسولة ب فاقتصرنا 
على ما أذ الله عر وجل فيه ثم رسولهُ ومنعنا البيَ على أصل 
النسك أنهُممنوعٌ من البيع. 

فإن قال: أفتجدٌ ما يشبه هذا؟ 

قيل: نعم الجيشُ يدخلون بلا العدي فيكونٌ الغلولٌ محرماً 
عليهم؛ ويكونُ ما أصابوا من العدرٌ بينهم وأذنَ رسولٌ الله يلظ 
نَا أصابوا في المأكول لمن أكله فاخرجناه من الغلول إذا كان 
مأكولء وزعمنا أنه إذا كان مبيعاً إنه غلول» واب علنى بائعه رد 
ثمنء ولم أعلم بين الناس في هذا اختلافاً أن من بع مسن ضحيّته 
جلداً أو غيره أعاد ثمنه أو قيمة ما باع منه إن كانت القيمةٌ أكثرٌ 

من الثمن فيما يجورُ د أن تمعلَ فيه الضّحيّةٌ والصدقة به أحبٌ إليّ 

كما الصّدقةٌ بلحم المَحيةِ أحبٌ إي ولب الي كلين البدنة إذا 
أوجبت الفحيّة لا يشربُ منه صاحبه إلا القضلّ عن ولدهاء وما 
لا ينهك لحمهاء ولو تصدق به كان أحبٌ إل فإذا لم يوجب. صن 
ماشاء. . 

قال الشافعي: ولا تجزي العوراء وأقل البياض في السوادٍ 
على الناظر كان أو على غيره يقعٌ به اسم العور البنِ ولا تجزئٌ 
العرجاءً وأقلُ العرج بين أنه رج إذا كانَ من نفس الخلقةٍ أو 
عرج خارج ثابتم فذلك العرج البين. 


- الضحايا الثاني 


15 كتاب الضّحايا 


قال: ومن اشترى ضحيّةَ فاوجبها أو أهدى هدياً ما كان 
فأوجبه وهر تاب ثم عرض له نقص وبلغٌ المنسك أجزأ عنه نما 
أنظرُ في هذا كله إلى يوم يوجبه فيخرج من ماله إلى ما جعله له 
فإذا كان تاماً ويل ما جعله له أجزاً عنه بتمامه عند الإيجاب 
وبلوغه أمدة» وما اث شترى من هذاء فلم يوجبه إلا بعد ما نقص؛ 
فكان لا مجر 5 ثم أوجبه ذبحة» ولم يج عنه؛ لأنّه أوجبه وهر غيٌ 
مجزئ. فما كانَ من ذلك لازماً له فعليه أن يأنيّ بام وما كان 
تطوعا فليس عليه بدله. . 

قال الشتافعي: وإذا اشترى الرَجلُ الضّحيّة فأوجبها أو لم 
يوجبها فماتت أو ضلّت أو سرقتء فلا بدلَ علي وليست باكثرٌ 
من هدي تطوّع يوجبه صاحبه فيموت» فلا يكونٌ عليه بدلٌ إنما 
تكونٌُ الأبدال في الواجبي. ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها ذبجهاء 
وإن مضت ام النحرٍ كلّها كما يصنعٌ في البدن من الهدي تضل» 
وإن لم يكن أوجبها فوجدهاء لم يكن علَّةٌ ذبجهاء ولو ذيحها كان 
د 

قال الشافعي: وإذا |* شترى الرّجلُ الضّحيَة» فلم يوجبها 
حتّى أصابها ما لا تجورٌ معه بحضرة اذبح قبل أن يذبحها أو قبلَ 
ذلك لم تكن ضحية ولو أوجبها سالمة: ثم أصابها ذلك ويلغفت 
يام الأضحى ضحّى بها واجزات عنه إنما أنظرٌ إلى الفّحيَةٍ في 
الحال التي أوجبها فيهاء وليسَ فيما أصابها بعد ذيحها شيء يسالٌ 
عنه أحدٌ إنما هي حيتئدر ذكيّة مذبوحة لا عيِنَ ل ما قائمة إلا وقد 
فارقها الوح لا يضرّها ما كسرها ولا ما أصابها وإلى الكسر 

قال الشافعي: وإذا زعمنا أنّ العرجاءً والعوراءً لا تور في 
الضّحيّةٍ كانت إذا كانت عوراءً أو لا يدَ لما ولا رجلّ داخلة في 
هذا المعنى؛ وفي أكثر من وليسَ في القرن نقصْ؛ وإذا خلقت لها 
أذن ما كانت أجزات» وإن خلقت لا أذنَّ لها ل تخر. . 

وكذلكَ لو جدعت لم تجز؛ لأنهذا نقصن من المأكول منها. 

قال. الشافعي: فإذا أوجب الرَجلٌ ضحيّة أو هدياً فذبحا عنه 
في وقتهما بغير إذنه فادركهما قبل أن يستهلك لحمها أجزانا معاً 
عنه؛ لأنهما ذكاتان ومذبوحتان في وقتيم وكان له أن يرجعٌ على 
الذي تعدى بما بينَ قيمتهما قات تمتين ومذبوحتينء ثم يجعله في 
سبيل الهدي, وفي سبيل الضحيّةء لا يجزيه غير ذلك وإن ذبحّ له 
ات وقد اشتراهاء ولم يوجبها في وقتها وأدركها فشاء أن تكروق 
ضحيّة م تجز عنه ورجعٌ عليه بما بين قيمتها قائمة ومذبوحة؛ وإن 
شاءً أن يِحيسَ لحمها حبسه؛ لأنَه م يكن أوجبها؛ فإن فات لحمها 
في هذا كله يرجعٌ على الذابح بقيمتها حي وكان عليه أن يبتاعَ بما 
أخذه من قيمة الواجبب منها ضحيّة أو هديأء وإن نقصّ عن ثمنها 


- كباب الضحايا ؟- الضّحايا الثاني 


زاده من عنده حتّى يو أقلّ ما يلزمه؛ فإن زادَ جعله كلّه في 
سبيل الضّحيّة والهدي حتى لا يكون حبس ما أخدّ منها شيا 
والجوابُ في هذا كلّه كالجواب في حاجّين لو ثرٌ كل واحدٍ منهما 
هدي صاحبه ومضحَيين لو ذبحّ كل واحلرٍ منهما أضحيّة صاحبف 
ضمنّ كل واحلو منهما هديه لصاحبي ما بينّ قيمةٍ ما ذبح حي 
ومذبوحاًء واجزاً عن كل واحار منهما هديه أو ضحيّته إذا ل 
تفتء وإن استهلك كل واحدٍ منهما هدي صاحبه أو ضحيته 
ضمنّ كل واحدٍ منهما قيمةَ ما استهلك حيّاء وكان على كل 
واحدٍ منهما البدلُ في كل واجبي. 

قال الشافعي: واححاجٌ الكَيْ والتشوي والمسافرٌ والمقيمٌ 
والذكرٌ والأنتى تن يد ضحيّة سواءً كلهم »لا فرق بينهم إن 
وجبت على كل واحلٍ منهم وجبت عليهم كلهم وإن سقطت 
عن واحاٍ منهم سقطت عنهم كلهم ولو كانت واجبة على 
بعضهم دون بعض كان الحاجُ أولى أن تكون عليه واجبة؛ لأنها 
نسكٌ وعليه نسكٌ وغيره لا نسكَ عليه ولكته لا يجورٌ أن يوجب 
على الناس إلا بحجّةٍء ولا يفرّقُ بينهسم إلا بمثلهم ولست أحبُ 
لعبدٍ ولا أجيزٌ له ولا مدر ولا مكاتبو ولا أمّ ولد أن يضحًوا؛ 
لأنهم لا أموالَ لهمء وإنما أموالهم لمالكيهم. 

وكذلك لا أحبُ للمكاتب ولا أجيزٌ له أن يضحَّي؛ لأن 
ملكه على ماله ليس بتام؛ لأنْه يعجر فيرجمٌ ماله إلى مولاه ويمنعٌ 
من الحبةٍ والعتق؛ لأنْ ملكه لم يتم على ماله. 

قال الشافعيٌ: ولا يضحّي عما في البطن. 

قال النتافعي: والأضحيّة جائزة يوم النحر آَم منى كلها 
لأنها ليم النسكه وإن ضحَى في اليل من آيام منى أجزاً عنة 
وإنما أكره له أن يضحَيّ في اليل وينحرٌ اهدي لمعنيين» أحدهما 
خوفُ الخطإ في الذبح والنحرٍ أو على نفسه أو من يقاربه أو خطأ 
المنحر والثاني أن المساكين لا يحضرونه في الأيلٍ حضورهم إيَاه في 
التهار فأمًا لغير هذاء فلا أكرهه. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّةٌ في أن أامَ م أيَامُ اضحى كلّها؟ 

قيلَ: كما كانت الحجّة بأنْ يومين بعد يوم النحر يوما 

فإن قال قائل: فكيف ذلك؟ 

قيل: نَحرَ الي تيت وَضَحّى فِي يَْم الدْحْرِ فلمّا لم يحظر 
على الناس أن يضحّوا بعد يوم م النحر بيوم أو يومين لم نجد الوم 
اثالث مفارقاً لليومين قبله؛ لأنه يسك فيه ويرمي كما ينك 
ويرمي فيهما؛ فإن قال: فهل في هذا من خبر؟ 

قيل: نعم عن الب يا فيه دلالةٌ ست 


2*٠ 


١‏ كتاب الصّيدٍ والذبائح 


أخبرنا الربيعٌ بن مسليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس 
الشّافعي قال: الكلبْ المعلّمٌ الذي إذا اشلى استشلىء وإذا أذ 
حبس» ولم يأكل؛ فإذا فعلَ هذا مرَةٌ بعد مرَةٍ كان معلّماً ياكل 
ضاحبه ما حبس عليه. 

وإن قتل ما لم يأكل؛ فإذا أكل» فقد قيل يخرجه هذا من أن 
يكون معلّماً وامتنع صاحبه من أن يأكلٌ من الصّيدٍ الذي أكلّ منه 
الكلب؛ لأنْ الكلبَ أمسكه على نفسو, وإن أكل منه صاحبٌ 
الكلب أكل من صيدٍ صيد غير معلّم ويحتملُ القياسٌ أن يأكلٌ» وإن 
أكلّ منه الكلبُ من قبل أنه إذا صارَ معلّماً صارٌ قئله ذكاةً فاكلٌ 
مالم يحرم أكله ما كان ذكياً كما لو كان مذبوحاً فاكلٌ منه كلب ل 
يحرم وطرحَ ما حول ما أكل» وهذا قول ابن عمرٌ وسعد بن أبي 
وقاصٍ وبعض أصحابناء وإِنما تركنا هذا للأثر الذي ذكرٌ الشعي 
٠‏ عن عدي بن حاتم أنه سمع الي يذ يقول فَإِذَا أكلَ» فلا تَأكل. 

قال الشافعي: وإذا ؛ ثبت الخبرُ عن الني تي لم يمز تركه 
لشيء وإذا قلنا هذا في المعلّم من الكلاب فأخد امعلّم فحبس بلا 
أكل فذلك يحل وإن قتله يقومٌ مقامٍ الذكاة؛ فإن حبس وأكلَ 
فذلكَ موضعٌ ترل فيه أن يكون معلّمأ فصارٌ كهرٌ على الابتداء لا 
يل أكله كما كان لا يحل على الابتداءء وهذا وجه يحتمله القياسُ 
ويصح فيه وفيه أن متوّلاً لو ذهسب» فقال: إن الكلب إذا كان 
نجسأ فأكلَ من شيء رطبه قد يمكنٌ أن يجري بعضه في بعض 
نبسةُء ولكن لا يبور أن يقولَ حتى يكون أكلاً والحياة فيه والدمٌ 
بالروج يدور فيه فأما إذا كان بعد الموتيء فلا يدور فيه دم وإنما 
ينس حينئل موضم م ما أكل منة» وما قاربه. 

قال الرّبيعٌ وفيه قولٌ آخرٌ ولو نجسه كله كانّ له أن يغسله 
. ويعصره كما يغسلٌ الثوب ويعصرٌ فيطهرٌ ويغسلٌ الجلد فيطهرٌ 

وكذلك تذهبُ غاسة اللحم فيأكله. 

-١‏ باب صيدٍ كل ما صيد به 
من وحش أو طيرٍ 

قال الشافعي: وتعليمٌ الفهد وكل دابَةٍ علّمت كتعليم 
الكلب لا فرق بينهما غير أنّ الكلب أنجسها ولا نجاسة في حي 
إلا الكلب والخنزيرٌ وتعليمٌ الطَائر كلّه والحة الجازئ والصقة 
والشاهين والعقابُ وغيرها وهر أن يجمعٌ أن يدعى فيجيب 
ويستشلى فيطيرَ ويأخذ فيحبس» فإذا فعلت هذا مره بعد مرَةٍ فهيّ 


-١‏ باب صيد كلّ ما صيد به 


-١‏ كتابُ الصّيدٍ والذبائح 
معلمة يؤكلُ ما أخذت وقتلت؛ فإن أكلت فالقياسٌ فيها كهرّ في 
الكلبء زعم بعض المشرقيِينَ أنه يؤكلٌ ما قتلت: وإن أكلت»: 
وزعمٌ إنه إذا أكلَّ الكلبُ لا يؤكل؛ وزعمّ أن الفرقَ بينهما عنده 
أن الكلب يضربُ والبازي لا يضربُ» فإذا زعم أنها تفترقٌ في 
هذا فكيفف زعم أن البازي لا يؤكلُ صيده حتى يكونٌ يدعى 
فيجيب ويستشلى فيطير» وأنّه لو طارٌ من نفسه فقتل لم يؤكل إذا 
لم يكن معلماً؟ أفرأيت إذا استجارٌ في معلّمين يفَرَقُ بينهماء فلو 
فرّقَ بينهما رجلٌ حيث جمعٌ بينهما أو جممٌ بينهما حيث فرق 
بينهما هل كانت الحَجّةٌ عليه إلا كهيّ عليه؟ 


؟'- باب تسمية الله عرٌ وجل عند إرسال ما 
يصطادُ به 
قال الشافعي: وإذا ا لرَجل ابن الوا لثر ٠‏ 
ذا كلا لها كلذك هر لو نسي النسية في اليم أ لأن 
المسلم يذبحٌ على اسم اللّه عر وجل» وإن نسي. 
الصيد. 


باب إرسال المسلم وامجوسيّ الكلب 


قال الشافعي: وإذا اسل المسلم والجوسي كلباً واحداً أو 
كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فأصابا الصيت ثملم تدرك 


ذكات فلا يؤكلٌ فهر كذبيحةٍ مسلم ومجوسي لا فرق بينهماء فإذا 
دخل في الذييحةٍ ما لايحلٌ لم تحل. 

وكذلك لو أعانه كلبُ غيرٌ معلمٍ وسواء أنفذٌ السّهمْ أو 
الكلب امعلّم مقاتله أو لم ينفذها إذا أصابه على قتله غيره ما لا 
يحل؛ لأن مقاتله قد تنفد فيحيا إلا أن يكون قد بلع منه ما يبلغ 
الذبح الام بالمذبوح مما لا يعيش بعده طرفة عين وتما تكون 
حركته كحزكة المذبوح كحشاشة ة روح الحياقٍ الي لم يتتامٌ خروجه؛ 
فإن خرج م إلى هذاء فلا يضره ما أصابه؛ لأنه قد أصابه وهوّ ميّت. 


4- باب إرسال الصّيدٍ فيتوارى عنك؛ ثم تج 
الصيد مقتولا 
قال الشافعي: وإذا رمى الرّجلْ الصّيد أو أرسل عليه 
بعض المعلّمات فتوارى عنف ووجده قتيلاً فالخيرٌ عن ابسن عباس 


والقياسُ أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكنٌ أن يكون قتله غير مآ 
أرسلّ عليه من دوابٌ الأرض» وقد سئلّ اب عبّاس» فقال لهُ: 


7- كتاب اليد والذبائح 


4- باب إرسال الصّيدٍ فيتوارى عننك ثم تَجِدٌ الصّيد 


حلكف 


قائل: إني أرمي فأصميّ وأفيء فقالَ له: ابن عباس ' كل ما 
أصميت ودع ما فيت'. 1 

قال الشافعي: ما أصميت ما قتله الكلبُ وأنت تراه وما 
أنميت ما غاب عنك مقتله؛ فإن كانَ قد بلغ وهو يراه مثلَ ما 
وصفت من الذبحء ثم تردّى فتوارى أكله فأما إنفاذ المقاتل» فقد 
يعيش بعدما ينفذ بعض المقاتلِء ولا يجورٌ فبه عندي إلا هذا إلا 
أن يكون جاءً على الني # :: شنيء؛ فإني أتوهّمه فيسقط كل 
شيء خالف أمر الي م ولا يقومٌ معسه رأيّ ولا قيياس؛ فإن 
الله عر وجل قطعّ العذرٌ بقوله ت#ي. 

قال الشّافعي: وإذا أصابت الرّمية الصَّيدَ والرامي لا يراه 
فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكلهُ ووجد به أثراً من غيرها أو 
م يجده؛ لأنه قد يقتله ما لا أثرَ له فيهء وإذا أدرك الرَجِلُ الصّيد 
ولم يبلغ سلاحه منه أو معلمه منه ما يبلغ الذبحٌ من أن لا يبقى 
فيه حياة فأمكنه أن يذبحة؛ فلم يذبحة؛ فلا يأكله وإمكانه أن يكون 
ما يذكي به حاضراً ويأتي عليه مدّة يمكنه فيها أن يذبحدٌ فلا 
يذبحه؛ لأنٌ الذكاءً ذكاتان إحداهما ما قدرٌ عليه فذلك لا يذكى 
إلا بالتحرٍ والذبح والأخرى مالم يقد عليه فيذكى بما يقدرٌ ‏ علي 
فإذا لم يبلغ ذكاتةه وقدرٌ عليدء فلا يجزي فيه إلا البح ُ أو النحر؛ 
فإن أغفلَ السكينَ» وقدرٌ على الذبح فرجعٌ له فمات لم يأكله إنما 
يأكله إذا لم يقدر من حين يصيده على ذكاتي ولو أجزنا له أكله 
بالرّجوع بلا تذكية أجزنا له إن تعر عليه ما يذكيه به يوماً مات 
قبل أن يجده أن يأكلةٌ» وإذا أدركته ومعك ما تذكيه بوه فلم يمكنك 
مذبحة ولم تفرّط فيه حتى مات فكله وإن أمكنك مذبجحة. فلم 
تفرّط وأدنيت السكينَ فمات قبل أن تضعها على حلقه فكلكٌ 
وإن وضعتها على حلقدء ول ترّها حتى مات» ول تنوان فكله؛ 
لأنه يمكنك في شيء من هذا ذكاتةُ» وإن أمررتها فكلّت ومات» 
فلا تأكله؛ لأنه قد يكونٌ قد مات خنقاً والذكاة الَتى إذا بلغها 
الَابحُ أو الرامي أو المعلّمُ اجزات. 1 

من الذبح أن يتمع قطعٌ الحلقوم والمريء لا شيء دون 
ذلك وتمامها الودجين» ولو قطع الودجان» ولم يقطع الحلقوم 
والمريه لم تكن ذكاة من قبل أن الودجين قد يقطعان من الإنسان 
ويحياء وأما الذّكاة فيما لا حياة فيه إذا قطم ذ فهرٌ الحلقوم والمريء؛ 
لأنهما أظهرٌ منهماء فإذا أتى عليهما حتّى استؤصلاء فلا يكونٌ 
إلا بعد إبانةٍ الحلقوم والمريء. 

وإذا أرسل الرَجلُ كلبه أو سهمه وسمّى الله تبارلة وتعالى 
وهو يرى صيداً فاصاب غير فلا بأسَ بأكله من قبل أنّه قد رأى 
صيداً ونوا وإن أصاب غيرة وإن أرسلهماء ولا يرى صيداً 
ونوىء فلا يأكلُ ولا تعملٌ الي إلا مع عين ترأةٌء وهكذا لو رض 
صيدا مجتمعا ونوى أنه أصاب أكلّ ما أصاب منةء ولو كان لا 


يجورٌ أن يأكلّ إذا رمى إلا ما نوى بعينه كان العلمُ بحيط أن رجلا 
لو أرسلَ سهماً على مائةٍ طير أو كلباً على مائةٍ ظبي لم يقتلها 
كلهاء وإذا نواها كلها فأصابٌ واحداً فالواحدٌ المصاب غير منوي 
بعينه» وكانّ يلزمْ من قال: لا يأكل الصّيدَ إلا أن يرميه بعينه أن لا 
يأكلّ من هذه شيئاً؛ لأنّ العلمّ يحيط أنه لا يقتلها كلّهاء فإذا أحاط 
العلمُ بهذا فالّذي نوى بغير عينم واللّه أعلمٌ وكلُ ما أصابَ 
كلب غيرٌ معلّم أو حجرٌ أو بندقة أو شيءٌ غيرٌ سلاح لم يزكل ار 
أن تدرك ذكاتة» فيكونٌ مأكولاً بالذّكا كما تؤكلٌ الموقوذة والمتردية 
والنطيحة إذا ذكيت. 

قال الشافعي: وأكثرٌ ما تكون كلاب الصّيدِ في غير أيديهم 
إلا أتها تتبعهم» » وإذا استشلى الرّجلُ كله على الصِيدٍ قريباً كان 
منه أو بعيداً فانزجرَ واستشلى باستشلائه فاخدَّ اليد أكل؛ وإن 
قتلهُ» وكان كإرساله إِِاه من يدهوء وإن كان الكلبُ قد توجّه 
للصّيدٍ قبل استشلاء صاحبه فمضى في سئئه فأخذة» فلا يأكله إلا 
بإدراك ذكاته إلا أن يكون يزجره فيقف أو ينعرج» ثم يستشليه 
فيتحرّةَ باستشلائه الآخرء فيكونٌ قد ترك الأمرّ الأوْلَ واستشلى 
باستشلاء مستانفي فيأكلٌ ما أصاب كما يأكله لو أرسله فيقف 
على الابتداه وإن كان في سنته فاستشلائ فلم يحدث عرجة ولا 
وقوفاً وازدادً في سننه استشلاء» فلا يأكلٌ وسواءً في ذلك استشلاء 
صاحيبه أو غير صاحبه من تجورٌ ذكاته. 

قال الشافعي: وصيدُ المي أسهلٌ من ذبيحتيء فلا بأسَ 
بصيده؛ لأنْ فعله الكلامٌ والذكاة بغيرو» فلا بأس بذبيخته إذا 
أطاق الذبح وأتى منه على ما يكونٌُ ذكاة. 

وكذلك المرأة» وكلُ من تجورُ ذكاته من نصراني ويهودي. 

قال الششافعي: وإذا دمى لرجل الصِيدَ أو طعنه أو ضربه أو 
أرسلّ إليه كلبه فقطعه قطعتين أو قطعٌ رأسه أو قط بطنه وصلبة» 
وإن لم يكن من النصف أكلّ الطرفين معأ وهذه ذكاتة» وكل ما 
كان ذكاةً لبعضه كان ذكاةً لكل عضو فيى ولكنّه لو قطعّ منه يدا 
أو رجلاً أو إرباً أو شيا يمكن لولم يزد على 
ساعةً أو مله أكثرٌ منها بعد أن يكونٌّ ممتنعأء ثم قتله بعد برميةٍ 
أكل ما كان ياقا نيه من أعضائي وم بأكل العضر الذي بان منه 
وفيه الحياة الي يبقى بعدها؛ لأنه عضر مقطوعٌ من حي؛ ولا 
يؤكلٌ ما قطع من حي أدركت ذكاته أو لم تدرك» ولو كان موته 

من القطم الأول أكلهما معاء وقال بعضُ الئاس إذا ضربه فقطعه 

نصفين أكل» وإن قطعه بأقل من النصف؛ فكان الأقلٌ تا يلي 
العجرّ أكلّ الذي يلي الرّاسَ» وم يكل الذي يلي العجز. 

قال الشافعي: وإذا كانت الضربة ال مات منها ذكاةً 
لبعضه كانت ذكاةً لكلّهء وم يصلح أن يؤكل منهما واحدٌّ دون 
صاحيه. 


على ذلك أن يعيش بعذده 


1 * 


قال الشتافعي: كز ماكاة يتن واازاء ماسر ار 
غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليهء ولو لو ذكاه لم يحرم ولو كان من 
شرء تطرن جات لاخ ان محل مو ما تر وسو د 
أخذه من مجوسي أو وثن لا ذكاة له؛ لأنّه ذكي في نفسوء فلا يبالي 
من أخذه وسواءٌ ما كان منه يموت حينَ يخرجٌ من الماء» وما كان 
يعيش إذا كان منسوباً إلى الماء وفيه أكْرٌ عيشي وإذاً كان هكذا 
فسواة ما لفظ البحرٌ وطفا من ميته وما أخرج من وقد خالفنا 

بعض المشرقيَينَ فزعمٌ أنّه لا باس بما لفظ البحرٌُ ميّأء وما أخذه 
الإنسان ميْنا قب أن يطفن فإذا طفاء فلا خحيرَ به ولا أدري أي 
وجه لكراهية الطَاني والسنُ تدلُ على أكل ما لفظ البحرٌ مين بضعَ 
عشرة ليلة وهر يقولٌ ذلك والقياس أنه كله سواء» ولكنه بلغنا أن 
بعض أصحاب النئ يكذ 'سمى جابراً أو غيره' كره الطّافي 
فأتبعنا فيه الأثر. ‏ 

قال الشافعي: قلنا لو كنت تتبع الآثارٌ أو السّننَ حينَ تفرّقُ 
بين امجتمع منها بالاتباع حمدناك» ولكتك تتركها ثابتةً لا خالف لما 

عن الني بي واصحابه وتاخذٌ ما زعمت برواية عن رجل من 
أصحابب الني تي أنه كره الطَانه وقد أكلَ أبو ايوب سمكاً 
طافياً وهر رجلٌ من أصحاب الني تي ومعمه زعمت القياسٌ» 
وزعمنا السنة وأنت تزعم أنه لولم تكن سنَةٌ فقالَ الواحدُ من 
أصحاب الي تي قولاً معه القياسُ وعددٌ منهم قولاً يخخالفٌ 
كان علينا وعليك اتباعٌّ القول الذي يوافق القياس» وقد تركته في 
: هذا ومعه السةُ والقياس» وذكرَ أيُوبُ عن عحمّلد بن سيرينَ أن أبا 
يوب أكل سمكا ظافياً. 


ه- باب ما ملكة الناسُ من الصّيد 


قال الشافعي: كل ما كان له أصلٌ في الوحش»ء وكان في 
أيدي الناس منه شيءٌ قد ملكوه فأصابه رجلٌ فعليه ردّه؛ فإن 
تل في يده فعليه قيمتةُ؛ وذلك مثلٌ الظباء والأروى» وما أشبهه 
والقماري والدباسي والحجل» وما أشبههاء وكلُ ما صارَ إلى دجل 
من هذا بأن صاده أو صيد له أو صارٌ إليه بوجه من الوجووه فلم 
يعرف له صاحبء فلا بأسّ عليه فيه؛ لأن أصله مَبِاحٌ ولا يحرم 
عليه حتّى يعلمَ أن غيره قد ملكه؛ فإن أخذه فاستهلكه أو بقيّ في 
يديه فاذعاه مدّع فالورعٌ أن يصدّقه ويردّه عليه أو قيمته والحكمٌ 
أن ليس عليه تصديقه إلا بين يقيمها عليهه وكلُ ما كان في أيدي 
الناس مما لا أصل له في الوحش مثلٌ الحمام غير حمام مكة فهر 
كالشاة والبعير فليسَ لآحدٍ أخذه بوجه من الوجوه؛ لأنه لا يكونٌ 
إلا مملوكاً. 7 

وكذلك لو أصابه في الجبل أو غيره قد فرّخح خ فيه لم يكن له 
أخيذه من قبل أن أفراخه لمالك ء أمهاته كمالو أصابَ الحمرّ 


ه- باب ما ملكة الْنَاسٌ من الصّيد 


7- كتاب الصّيدٍ والذبائح 


الأهليّة مباحة لم يكن له أخذها؛ لأنها لا تكونٌُ إلا لمالك.ه وهذا 
عندنا كما وصفت؛ فإن كان بلدّ فيه شيءٌ من هذا معروفا أنه 
لغير مالك فهر كما وصفت من الحجل والقطا. 

قال الشافعي: وإذا كان لرجلين برجان فتحوّلَ بعضُ حمام 
هذا إلى برج هذا فلازمٌ له أن يردّه كما يردُ ضوالٌ الإبل إذا أوت 
إلى إبله؛ فإن لم يعرفها إلا بادّعاء صاحبها لها كانّ الور أن يصدّقه 
فيما ادّعى ما لم يعرفه ادّعى ما ليس له والحكم أن لا يجبرٌ على 
تصديقه إلا بِينةٍ يقيمها ولا نحبُ له حبس شيء يشكُ فيه ونرى 
له إعطاءه ما عرف وتاخي مالم يعرف واستحلالَ صاحبه فيما 
جهل؛ والجوابُ في الحمام مثله في الإبل والبقر والرّقيق. 

قال الشافعي: فإذا ملك الرّجلٌ الصّيدَ ساعة؛ ثم انفلتَ 
منه فأخذه غيره كان عليه ردّه إليه كانّ ذلك من ساعةٍ انفلت منسه 
فأخذه أو بعد مائةٍ سن لا فرق بِينَ ذلك» ولا يجورٌ غيرٌ هذا أو 
يكونٌ حينَ زايلَ يدأء لا يملكةٌ» فلو أخذه من ساعته لم يردّه إليه 
فأمّا يردّه إذا انفلت قريباً» ولا يردّه إذا انفلت بعيداً فليسَ هذا ما 
يعذرٌ أحدّ يجهالته. 

وإذا أصاب الرّجلٌ الصّيد مقلداً أو مقرّطاً أو موسوماً أو 
به علامةٌ لا يحدثها إلا النَامسٌ» فقد علمَ أنه مملولكٌ غير فلا يحل 
له إلا بما تحلُ به ضالَةُ الغنمه وذلك أن ضالَة الغدم لا تغني عن 
نفسها قد تحل بالأرض المهلكة ويغرمها من أخذها إذا جاءً 
صاحبها والوحشن كله في معنى الإبله وقد قال رسولٌ الله ع 
مَعَهَا حدَاوْمَا وَسَاوُهَا ترد الما وتأكلُ التجرٌ حَنَى يَأتِيَ بها 
فقلنا كل ما كان متنعاً بنفسه يعيش بغير راعيه كما يعيش للبعير» 
فلا سبيلَ إليه والوحشٌ كلّه في هذا المعنى فكذلاك البقسرة الإنسيّةٌ 
وبقرة الوحش والظباء والطيرٌ كله. 

قال: وما يدل عليه الكتاب؛ ثم السَنَقٌ ثم الآثارٌ ثم 
القياسُ أنه لا يجزي امحرمَ من الصّيدٍ شيءٌ لا يؤكلُ لحمه ويجزي 
ما كان لحمه مأكولاً منه والبازي والصوائدُ كلّها لا تؤكل لحومها 
كما لا تؤكل لحومٌ الغربان؛ فإن قل حرم بازا لإنسان معلّماً 
ضمنّ له قيمته في الحال الى يقتله بها معلّماً كما يقدلٌ له العبد 
الحبارَ أو الصباعٌ أو الكاتب فيضمنٌ له قيمنه في حاله الت قتله 
فيها ويقتلُ له البعير النجيب والبرذون الماشيّ فيضمنٌ له قيمنه في 
الحا التي قتله فيها ولا فدية في الإحرام عليه؛ لأنّه قتلةُ» ولييسَ 
لأحاو لم يكن عليه فيه فدية» ولو قل له ظبياً كانت عليه شاه 
يتصدّق قّ بها على مساكين الحرم وقيمته بالغة ما بلغت لصاحبه 
كانت أقل من شاةٍ أو أكثر. 

قال الشافعي: نَهَى رَسُولُ الله يي عَنْ َم الْكَْبه فلا 
يحل بم كلبو ضار ولا غيروه وهكذا قال بعضُ أصحابناء وقال: 
فإن قتله فعليه قيمته وقيمته بيع ذلك مردوةٌ؛ لأنّه ثمنُ ال حرّم 


١‏ كتاب الصّيد والذبائح 


واحرم لا يكونٌ إلا مردوداً أعلمٌ بذللك من ساعته أو بعد مائةٍ 
سنةٍ كما يكونُ الخمرٌ والخنزير وما لا يحل ثمنه محال مردودأء 
وليسَ فيه إلا هذا أو ما قال المشرقيُونَ أن ثمنه يجورٌ كمايجرة 
ثمنٌ الشّْاةٍ فأمًا أن يزعم أن أصله محرْمٌ يردّه إن قرب» ولا يرده 
إن بعد فهذا لا يجورُ لأحدء ولا يعذرٌ بوه ولو جار هذا لأحدر بلا 
خبر يلزمٌ جار عليه أن يردٌ النْمنَ إذا بعد ولا يردّه إذا قرب؟ فإن 
قال استحسنت في هذا؟ 

قيل له له: ونحنُ نستحسنٌ ما استقبحت ونستقبحٌ ما 
استحسنت؛ ولا يحرم بِعٌ حي من دبَةٍ ولا طير ولا نجاسةَ في 
0 الكلبّ والختزيرء فإنهما نجسان حّين وميتين» ولا 
را يا 

سج موه ا 
أو كلب الحرس لم يكن عليه قيمته من قبل أن الخبر إذا كان عسن 
رسول الله تي بالتهي عن ثمنه وهر حي لم يحل أن يكون له 
ثمنّ حي ولا ميا وأنا إذا أغرمت قاتله ثمنه فقد جعلت له ثمناً 
حا وذلك ما نهى عنه رسولُ الله ييه ولو جارٌ أن يكونَ له 
ثمنٌ في إحدى حالتيه كان ثمنه في الحياةٍ مبيعاً خينَ يقتنيه المشتري 
للصّيدٍ والماشية والرّرع أجوَّرُ منه حينَ يكونٌ لا منفعة فيه. 

قال الشتافعي: وإذا كان لك على نصراني حقٌّ من أي 
وجه ما كان» ثم قضاكه من ثمن خمر أو خنزير تعلمه لم يحل لك 
أن تأخذه وسواءً في ذلك حلاله وحرامه فيما قضاكه أو وهب 
لك أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حقّ فأعطاك من مال 
بع خا م لم يحل لك أخذةُء وإذا غاب عنك معناه 

من النصرانيّ والمسلم؛ 8 أعطاك من ذلك أو أطعمك أو 
وهب لك أو قضاك يحتملٌ أن يكون من حلال وحرام وسعك أن 
تأخذه على أنه حلالٌ حتى تعلم أله حرامٌ والوِعٌ أن تكنرّه عنة 
ولا يعدو ما أعطاك نصراني من ثمن مر أو خنزير بح لك أو 
تطوّع منه عليك أن يكون حلالاً لك؛ لأنّه حلاكٌ له إذا كان 
يستحلّه من أصل دينه أو يكونٌ حراماً عليك باختلافي حكمك 
وحكمه ولا فرق بين ما أعطاك من ذلك تطوّعاً أو حمق لزمة 
وأمّا أن يكون حلالاً فحلالٌ الله تعالى لجميع خلقه وحرامه 


عُضبة أورباً أواد 


عليهم واحد. 

وكذلك هوّفي الخمر والخنزير وثمنهما محرّمان على 
التصرانيٌ كهرّ على المسلم. 

فإن قال قائل: فلم لا تقول إن : ثمنّ الخمرٍ والختزيرٍ حلالٌ 


لأهل الكتاب وأنت لا نعهم من تخا والتبايع به 


قيل: قد أعلمنا اللّه عر وجل أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم 
الآخرء ولا يرّمونَ ما حرم الله ورسولة إل قوله لرَمُمْ 


5- باب ذبائح أهل الكتاب 
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قال الشتافعي: فكيف يور لأحدٍ عقلَ عن اللّه عرٌ وجل 
أن يزعم أنَها لهم حلال. 

وقد أخيرنا اللَّه تعالى أنهم لا يحرّمونَ ما حرّمَ الله 
ورسوله؟ 

فإن قال قائلٌ: فانت تقرّهم عليها؟ 

قلت: نعم؛ وعلى الشّرك بالله؛ لآنْ الله عرّ وجل أذن لنا 
أن نقرّهم على الشركٍ واستحلالهم شربها وتركهم دين الح بأن 
ناخد منهم الجزية قرةَ لأهل دينه وحجّة الله تعالى عليهم قائمة لا 
غرج لمم منها ولا عذرٌ لهم فيها حتّى يؤمشوا باللّه ورسوله 
ويحرّموا ما حرم اللّه ورسولةُ؛ وكل ما صاده حلالٌ في غير حرم 
ما يكون بمكَةَ من حمامها وغيروء فلا بأ به؛ لأنه ليس في الصَيدٍ 
كله ولا في شيء منه حرمة بمنعُ بها نفسه إنما ينع بحرمةٍ من 
غيرو» من بللر أو إحرام حرم أو بحرمةٍ لغيره من أن يكونٌ ملكه 
مالك فأمًا بنفسه فليسٌ بممنوع. 


5 باب ذبائح أهل الكتاب 


قال الششافعي رحمه الأّه: أحل اللّه طعامٌ أهل الكتاب 
وكالا طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير 
ذبائحهم وكانت الآثارٌ تدل على إحلال ذبائحهم؛ فإن كانت 
ذبائحهم يسمّونها لله تعالى فهي حلا وإن كان لم ذببح آخرٌ 
يسمّونَ عليه غيرٌ اسم الله تعالى مثلَ اسم المسيح أو يذبحونه باسم 
دون الله تعال لم يحل هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم 
هكذا. 

فإن قال قائلٌ: وكيفَ زعمت أن ذبائحهم صنفان؛ وقد 
أبيحت مطلقة؟ 

قيل: قد يباحٌ الشّيءٌ مطلقاء وإنما يرادُ بعضه دون بعض» 
فإذا زعم زاعم أن المسلم إن نسي اسم الله تعال أكلت ذبيحتةً» 
وإن تركه استخفافاً ل تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه للشركٍ كان من 
يدعه على الشّركٍ أولى أن تترك ذبيحتة وقد احل الله عر وجل 
لحوم البدن مطلقة» فقال: فَِذَا وَجَبَتْ جَنوبُهًا َكُلُوا مِنهَا ووجدنا 
بعض السلّمِينَ يذهب إلى أن لا يؤكلَ من البدنة الي هي نذرٌ ولا 
جزاء صيل ولا فديةٍ فلما احتملت هذه الآيةٌ ذهبنا إليه وتركنا 
الجمل لا أنّها خلافٌ للقرآن» ولكنها محتملة ومعقولٌ أنْ من 
وجب عليه شي في ماله لم يكن له أن يأخدٌ منه شيئا؛ لآنا إذا 
جعلنا له أن يأخدّ منه شيئأء فلم تجعل عليه الكل إنّما جعلنا عليه 
البعض الذي أعطى فهكذا ذبائح أهلٍ الكتاب بالدّلالة على شبيه 
ما قلنا. 


ن دف 
/ا- ذبائح نصارى العرب 

5- قال الشافهي: أَخبرنًا إبِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَِّه عَن 
َب الله بْنِ ديار عن سَعْد الْفلجَةِ مَوْلَى عُمْرَ أو ابن سَعْدٍ 
الفْلْجَةِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ضيه قال: ما نَصَارَى الْعَوَبٍ 
بهل كِتابيه وَمَا تَحِل لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أنَا بِتَاركِهِمُ حَتَى 
يُسسْلِمُوا أَوْ أضرب أَعْنَاقَهُمْ. [أخرجه البيهقي في 'لمعرفة" (0186/5] 

١١ 6‏ قال الشافجي: أخبرنًا التْقَفِي» عَن أَيُوبَ» عن 
ابْن سِيرينَ؛ عَن عُبْيْدَة عَن عَلِي ضيه أنْهُ قال:' لا تَأْكلُوا 
َبَائْحَ نَصَارَى بَبِي تَغْلِب» فَإنْهُمْ لَمْ يَتَمَسَكُوا مِنْ ديهم إلأ 
سرب الْخَئْر '.[أخرجه البيهقي في “المعرفة” (854/9؟)] 

قال الشافعي: كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطونٌ موضعٌ 
الذين فيعقلونَ كيف الذبائحُ وذهبوا إلى أن أهلّ الكتاب هم الذينَ 
أوتوه لا من دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقولُ لا تحلٌ ذبائح 
نصارى العربب بهذا المعنى» واللّه أعلم .[أخرجه مالك(؟/485)» 
البيهقي في "المعرفة” (11//9؟)] 

وقد روى عكرمةٌ عن ابن عباس أنه احلّ ذبائحهم وتأوّلَ 
«#ومن يَتَلهُمْ نكم فَإهُ نم4 وهر لو ث ثبت عن ابن عباس كان 
المذهب !| إلى قول عمرٌ وعلي' رضي اللّه تعالى عنهما أو ومع 
المعقولٌ فأمًا مَنْ يَتولّهُمْ نكم فَإِنْهُ مِنْمُحْ» فمعناها على غير 
حكمهم» وهكذا القول في صيدهم من أكلت ذبيحتة أكلّ صيدة» 
ومن لم تحل ذبيحتة لم يحل صيده إلا بأن تدرلة ذكاته. 


/- ذبح نصارى العرب 


قال الشافعي رحمه الله: لا خيرَ في ذبائح نصارى العرب. 

فإن قال قائلٌ: فما الحجّةُ في ترك ذبائحهم؟ فما يجمعهم 
من الشّرك وأنّهم ليسوا الَذِينَ أوتوا الكتاب. 

فإن قال: فقد ناخد منهم الجزية. 

قلنا: : ومن امجوس ولا نأكل ذبائحهم. 

ومعنى البقم معن غير مغل الحزيةة فإن قال: فهل من 
حجةٍ من أثر يفزعٌ إليه؟ فنعم» ؛ ثم ذكرٌ حديثاً أن عمرٌ بن الخطّاب 
قال 'ما نصارى العرب بأهل كتابو ولا تحلٌ لنا ذبائحهم ' ذكره 
إبراهيمٌ بن بي يحى, ثم لم أكنبه. 

فإن قال قائلٌ: فحديث ثور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؟ 


- ذبائحٌ نصارى العرب 


7- كتابُ الصّيد والذبائح 

قيل: ثور روئ عن عكرمة عن ابن عبّاس» ولم يدرك ثورٌ 
ابن عباس. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على الذي رواه عكرمة؟ 

45- فَحَدَننَا برَاهِيم عَن نور عَن عِكْرِمَة عَن 
ابْن عباس بِهَذَا الْحَدِيشٍِ قال: وَمَا أَفرَى الأَوْدَاجَ غَيْرُ مُتْرٍ 
ذن وخر الطثر والترة َإِنْهُ لا تَحِل الذّكَاةٌ بهِمَا لِنَهْي 


4- المسلم يصِيدٌ بكلب المجوسي 


قال الشافعي رحمه اللّه: في المسلم يصيدٌ بكلبو المجوسي 
المعلّم يؤكلُ من قبل أن الصّيدَ قد جمعَ المعنيين اللأذين يحل بهما 
الصيدُ وهما أن الصائد المرسلّ هرّ الذي تجررٌ ذكاتة» وأنه قد 


ذكى بما تجورٌ به الذكاق وقد اجتمع الأمران اللّذان يحل بهما 
الصيدُ وسواءٌ تعليمٌ الجوسي وتعليمٌ المسلم؛ لآنْه ليس في الكلب 
معنى إلا أن يتأذب بالإمساك على من أر سلةء فإذا تأدب به 
فالحكم حكمُ المرسل لا حكمٌ الكلب. 

وكذلك كلب المسلم يرسله الجوسي فيقتلٌ لا يحل أكله؛ 
لأنْ الحكمَ حكم المرسل» وإِنْما الكلبُ أداة من الأداة. 


٠‏ ذكاةٌ الجرادٍ والحيتان 


قال الشتافعي: أن ذوات الأرواح الت يحل اكلها صنفان 
صنفٌ لا يحل إلا بأن يذكيه من تحل ذكاته والصّيدُ والرّميُ ذكاة 
ما لا يقدرٌ عليه 

وصنف يحل بلا ذكا ميته ومقتوله إن شاءً وبغير الذكاةٍ 
وهو الحوت واجرادٌ. 

وإذا كان كل واحدٍ منهما يحل بلا ذكاةٍ حل ميّناً فأ حال 
وجدتهما ميّنا أكل لا فرق بينهما فمن فرق بينهما فالحوت كان 
أولى أن لا يحل ميّتا؛ لأنّ ذكاته أمكنُ من ذكاةٍ الجرادٍ فهر يحل 
ينا والجرادة تل ينه ولا يجودُ الفرقٌ بينهما. 

فإن فرّقَ بينهما فارقٌ فليدلل من سن له ذكاة الجرادٍ أو 
أحل له بعضه مينا وحرّمَ عليه بعضه ميّناً؟ ما رأيت لبت يحل من 
شيء إلا الجرادٌ والحوت. 

6- قال الشافِِي: أَخبرنا عَبْدُ الرحْمَن بْنُ زَيِْ بن 
أمْلَمَ عن أبي عن ابن : عُمَرَ قال: قال رَسُولٌُ الله 86: 
أُحِلْتْ لَنَا ميان وَدَمَان.أمًا الميتتان الحوتُ والجرادٌء والدّمان - 
أحسبه قال - الكبدٌُ والطّحالُ.[أخرجه ابن ماجدر» 0*1] 


7- كتابُ الصّيد والذبائح 

5- أَخبرَنَا ابيع قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ والدراوردي أَوْ أَحَدُهُمَا عَن 
جَعْفَرء عَن أبيه رضي اللّه عنهما قال: الثوثٌ وَالْجَرَادُ 
ذَكِر. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (/0151/1] 


5- ما يكرةٌ من الذبيحة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: إذا عرفت في الشّاةٍ الحياة تتحرّكُ 
بعدَ الذكاةٍ أو قبلها أكلت» ويس يتحرَّلكُ بعدَ الذّكاةٍ ما مات قبلها 
إنْما يتحرّك بعدها ما كان فيه الرّوِح قبلها. 

قال: وكلُ ما عرفت فيه الحياة ثم ذبحت بعدةٌ» أكلت. 


7 ذكاةٌ ما في بطن الذبيحة 


قال الشتافعي: ني ذبح الجنين إنما ذبيحته تنظيف» وإن لم 
يفعل» فلا شيء عليك وقد نهى رسول الله ييا عن المصبورة 
الشاة» تربط» ثم ترمى بالنبل. 
ذبائخ من اشيرك في نسبه من أهل الملل 

وغيرهم 

قال الشتافعي: في الغلام أحدٌ أبويه نصرانيُ والآخرٌ محوسي 

يذبحٌ أر يصيد لا تؤكلٌ ذبيحته ولا صيده لأنّه من أبويوه ويس 
هذا كالمسلم يكونٌ ابه الصّخيرُ على دينه ولا كالمسلمة يكو نُ ابنها 
على دينها من قبل أن حظً الإسلام إذا شرك حظ الكفر فيمن لم 
يدن كان حظ الإسلام أولى بو وليسَ حظ النصرائيةٍ بأولى من 
حظ الجوسية يْةِ ولا حظ المحوسيّةٍ بأول من حغظً النصرائيّةِ كلاهما 
كفرٌ باللهه ولو ارد نصرانيّ إلى مجوسيّة أو بحوسي إلى نصرائيِة لم 
نستتبة ولم نقتله؛ لأنه خرج من كفر إلى كفرء ومن خرج من دين 
الإسلام إلى غيره قتلناه إن لم يتبء فَإِذا بلغ هذا المولودٌ فدان دين 
أهل الكتاب فهر منهم أكلت ذبيحته؛ فإن ذهب رجل يقيس 
الإسلامٌ بالكفر الحقّ الولدُ بالنصرائية فزعمَ أن النصرانيّة تعمل ما 
يعمل الإسلامٌ دخلَ عليه أن يفرّقَ بِينَ من يرتُ من نصرائيِةٍ إلى 
مجوسيّة ودخل لغيره عليه أن يقولَ ولد الأمةِ من الحرّ عبدٌ حكمه 
حكمٌ آم وولدُ الحرّةٍ من العبد حرٌ حكمه حكم أمّه فجعلٌ 
حكم الولد المسلم حكمّ الأمْ دون الأب. 

فإن قال قائلٌ: المرتد عسن الإسلام يقتلٌ» والإسلام غيرٌ 
الشرك ولا يؤكلُ صيدٌ لم يصده مسلمٌ ولا كتابي يقر على دينه 
ولا أعلم من الئاس أحداً - مجوسياً ولا وثناً - أشرٌ ذبيحة منه 


- ما يكرةٌ من الذبيحة 


45 
من قبل أنه يجوز للحاكم أن يأخد الجزية من المجوسي ويقرّه على 
دينه ويجورٌ له بعدَ القدرةٍ على الحربي أن يدعه بلا قتلِء ولا يجوز 
له هذا في المرتدٌ فيحل دمه بما يحل به دم امحاربيء ولا يحل فيه 
تركه كما يحل في ا حارب لعظم ذنبه بخروجه من دين اللّه الذي 

١ 1 أزتفي:‎ 


4 1- الذّكاةٌ وما أبيح أكل؛ وما لم يبح 


قال الشتافعي: الذكاة وجهان: وجه فيما قدرٌ عليه الذبحٌ 
والنّحرُ وفيما لم يقدر عليه ما ناله الإنسانٌ بسلاح بيده أو رميه 
بيده فهيّ عمل يده أو ما أحل الله عرُ وجل من الجوارج ذوات 
الأرواح المعلّمات الي تأخذ بفعل الإنسان كما يصيب السّهم 
بفعله فأمًا الحفرة فإنها ليست واحداً من ذا - كان فيها سلاح 
يقل أو لم يكن - ولو أنّ رجلاً نصب سيفاً أو رعحأء ثم اضطرٌ 
صيداً إليه فأصابه فذكاه م يحل أكله؛ لأنها ذكاة بغير قتل أحلر. 

وكذلك لو مرّت شاةً أو صيدٌ فاحتكت بسيفي فأتى على 
مذبحها لم يحل أكلها؛ لأنها قائلة نفسها لا قائلها غيرها تن له 
البح والصّيك وإذا صاد رجلٌ حيتاناً وجراداً فاحبُ إليّ لو اصع 
الله تعالل» ولو ترلة ذلك لم غحرّمه إذا أحللشه ميدأ فلتّسميةٌ إنما 
هي من سنةٍ الذكاق فإذا سقطت الذكاءٌ حلت بترك التسمية 
والذكاةٌ ذكاتان» فأما ما قدرٌ على قتله من إنسي أو وحشي؛ فلا 
ذكاةً إلا في الََةِ والحلق» وأمّا ما هرب منه من إنسي أو وحشي 
فما ناله به من السّلاح فهرّ ذكانه إذا قتلهُه ومثله البعيرٌ وغيره 
يتردّى في البثرء فلا يقدرٌ على مذبحه ولا منحره فيضربٌ بالسكين 
على أي آرابه قدرَ عليه ويسمّي وتكونٌ تلك ذكاة له. 

قال: ولو حدَدٌ المعراضَ حتى يمورَ مورانَ السّلاح؛ فلا 
أن بأكله. 


6 الصّيدٌ في الصيد 


قال الشافعي: وإذا وجدّ الحوث في بطن حوته أو طائر أو 
سبمء فلا بأ بأكل الحوتيه ولو وجد في ميتولم يحرم لأنه 
مباح يَأ ولو كنت أحرّمه؛ لأن حكمه حكمٌ ما في بطنها لم يحل 
ناكان ينه ل بعلن جيم لازا لح لا يكيل ول لسن ار 
إلا إن أدرك ذكاتة» ثم ما كان لي أن أجعل ذكاته بذكاة الطائر؛ 
لأنّه ليس بمخلوق من الطائر إنما تكون ذكاة الجنين في البطن ذكاة 
مه لأنّه لوق منها وحكمه حكمها مالم يزايلها في الآدمِيِينَ 
والدّوابٌ فأمًا ما ازدرده طائرٌء فلو ازدرد عصفوراً ما كان حلالاً 
بأن يذكيّ المزدرد» وكان على ما وجده أن يطرحه فكذلك ما 
أصبنا في بطن طائر سوى الجرادٍ والحونتيه فلا يؤكلٌ لحماً كان أو 


فدلك 


طائرا؛ لآنْه شيءٌ من غيروء فإْما تقعُ ذكاته على ماهر منه لا 
على مأ هرّ من غيره فكذلك الحوتٌ لو ازدرد شاةَء أكلنا الحوت 
وألقينا الشّاة؛ لأن الشَاةٌ غيرٌ الحوت. 


5- إرسال الرّجل الجارح 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا أرسلَ الرجلٌ الجارح 
كان أو دبةٌ على الصّيدٍ فمضى» 0 
فإن كان إنما رجمٌ عن سننه وأخذٌ طريقاً إلى غيرها فهذا طالب 
غيرٌ راجع؛ فإن قتلّ الصّدَ أكل؛ وإذا رجع إلى صاحبه رأى 
الصّيدَ أو لم ير ثم عاد بعد رجوعه فقتله لم يؤكل من قبلٍ أن 
الإرسال الأوَلَ قد انقضىء وهذا إحداث طلبو بعد إرسال؛ فإن 
زجره صاحبه برجوعه فانزجرٌ أو في وقفةٍ وقفها فاستقبلٌ أو في 
طريق غير طريق الصّيدِ فعاد في جريه فقتله وأكل» وكان ذلك 
كإرساله إِيّاهِ من يده. 

قال الشافعي: وإذا رمى الصِّيدَ فأئيمه إثباتاً لا يقدرٌ معه 
على أن يمتنع من أن يؤخد أو كان مريضاً أو مكسوراً أو صغيراً 
لا يستطيعٌ الامتناع من أن يؤخد فرمى فقتل لم يحل أكلة ولا يحل 
هذا إلا بالذكاةٍ والذكاةٌ وجهان ما كانّ من وحشي أو إنسي فما 
قدر عليه بغير المي والسّلا ح لم يحل إلا بذكاقٍه وما لم يقدر عليه 
ال برسي أو بسلا قهز كلاه 


7- باب في الذّكاةٍ والرّمي 


17 قال الشافِعِيّ رحمه اللّه: أَحَيَرَنَا سُفْيّانُ بْنْ 
بين عَن عُمَرَ بْنِ سَعِ بْنِ مَسْرُوق» عَن أبيوه عن عَبَايَةَ 
بْنِ رفَاعَة عَن جد رَافِعِ بن خاريجج قال: قَلْنًا: يَا رَسُولَ اللّه 
نا لاقو الْعَدُوٌ غَداء وَلَيِسَ مَعَنَا مُدُى أنْذَكّي باللّيط؟» فقالَ 
الي ؛ ت#تذ: ما أَنْهَرَ الْدم وَذْكِرَ عَلَيْه امم الله فَكلُوه إلأأمَا 
كَانَ مِنْ مين أَوْ ظُفْرِء قن السّنُ عَظُمٌ مِنَّ الإنسَان وَالظَمُرَ 
ممدَى الْحَبشٍ.[أخرجه البخاري("4 هه). بجو : أبو 
داود(١5811),‏ النرمذي(451 ,)١‏ النسائي(775/7). ابن ماجة(7717/8)] 

قال الشتافعي: فإن كان رجلٌ رمى صيداً فكسره «أو قطع 
جناحه أو بلغ به الحا التي لا يقدرٌ الصّيدُ أن يتنم فيها من أن 
يكرن ماخوذا فرماه أحدٌ فقتله كان حراماًء وكانٌ على الرامي 
قيمته بالحال التي رماه بها مكسوراً أو مقطوعاً؛ لأنه مستهلكٌ 
لصي قد صارّ لغيروء ولو رماه فأصابة» ثم أدرك ذكاته فذكى كان 
للرامي الأول» وكانَ على الرامي الثاني ما نقصته الرّمية في الحال 


5- إرسال الرّجل الجارح 


- كتاب الصيد والذبائح 


التي أصابه فيهاء ولو رماه الأول فأصابة» وكان ممتنعاً بطيران إن 
كان طائراً أو بعابه ون كان دان مٌ رماه الشاني فائبته حتّى لا 
يستطيعٌ أن يمتنعَ كان للثاني: ولو رماه الأول في هذه الحال فقتله 
ضمن قيمته للثاني؛ أنه قد صارَ له دونة ولو رمياه معأ فمضى 
متنعاء ثم رماه ثالث فصيّره اه 
ولو رماه الأوّلان بعد رمية الثالث فقتلاه ضمنا ولو رمياه معآً 
أو أحدهما قبل الآخر فأخطأته إحدى الرّميتينٍ وأصابته الأخرى 
كانَ الذي أصابته رميته ضامناء ولو أصابتاه معاً أو | إحداهما قبل 
الأخرى كانت الرّميتان مستويتين أو مختلفتين إلا أنهما قد جرحتاه 
فأنفذت إحداهما مقاتلك ول تنفذه الأخرى كانا جميعاً قاتلين لف 
وكات الصّيدُ بينهما كما يرح الرّجلان الرجلَ أحدهما اجرح 
الخفيف والآخرٌ الجرح الثقيل أو عددّ الجراح الكثيرة» فيكونان 
جميعاً قاتلين؛ فإن كانت إحدى الرّميتين أنت ت منه على ما لا يعيشة 
منه طرفة عين مثلّ أن تقطع حلقومه أو مريئه أو رأسه أو تقطعه 
باثنين؟ فإن كانت هي التي وقعت أوَلأَء ثم وقعت الرّمِيةٌ الأخرى 
آخراء فإنما رمى الآخرٌ ميت فلا ضمان عليه إلا أن يكون أفسد 
بالرّيةٍ جلداً أو لحماً فيضمنُ قدرٌ ما أفسد من الجلد أو اللّحمٍء 
ويكونٌ الصيدُ لرامي الذي ذَكَاهُ ولو كانت الرّميةٌ الي لم تبلغ 
ذكاته أوّلاً والرّمية التي بلغت ذكاته آخراً كان للرامي الآخره لأنه 
الذي ذكاك ول يكن على الرّامي الأوّل شيءٌ؛ لآنه لم يجن عليه 
بعدما صار له ولا على الّذي ذكاه شيةٌ؛ لأنّه نه إنمارمى صيداً 
متنعاً له رمية؛ ولو كان رماه فبلخ أن لا يمتنعَ مثله وتحامل فدخسلَ 
دار رجل فأخذه الرّجلٌ فذكاه كانَ للأوّل؛ لأنه الذي , 
يكون غير مغتنع» . وكان على صاحب الدَارٍ ما نقصته الذكاة إن 
كانت نقصته شيئا ولو أخذه صاحبٌ اداه ولم يذكّه كان عليه 
ردّه إلى صاحبوه ولو مات في يده قبل أن يردّه كان ضامناً له من 
قبل أنه متعدٌ بأخذه ومنعَ من صاحبه ذكاتة ولو كانت الرّمية ل 
تبلغ به أن يكو غير متنمه وكان فيه ما يتحاملٌ طائرً أو عاديا 
فدخل دار رجل فأخذه كانَ لصاحب الدار. 

قال الشافعي: ولو رماه الأول ورماه الثاني» فلم يدر أبلم 
به الول أن يكون ممتنعاً أو غيرَ مختنم جعلناه ه بينهما نصفين كما 
عل القاتلين معاً وهر على الذّكاة حتّمى يعلمَ أنه ققد صآرٌ إلى 
حال لا يقدرٌ فيها على الامتناعء ويكونٌ مقدوراً على ذكاته. 

قال: وإذا رمى الرّجلٌّ طائراً يطيرٌ فأصابه أي إصابة ما 
كانت أو في أي موضع ما كان إذا جرحته فأدمنه أو بلغت أكثْرٌ 
من ذلك فسقط إلى الأرض؛ ووجدناه ميّنأ ل ندر أمات في الهواء 
أو بعدما صار إلى الأرض أكلَ من قبل أنه ما أل من الصا 
وأنّه لا يوصلٌ إلى أن يكون مأخوذاً إلا بالوقوع» ولو حرمنا هذا 
خوفاً أن تكونّ الأرضُ قنلته حرّمنا صيدَ الطّير كلّه إلا ما أذ 


نم به أن 
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8- الذّكاة 


لدلف 


منه فذكي. 

وكذلك لو وقع على جبل أو غيرو» فلم يتحرك عنه حتى 
أخد ولكنه لو وقح على جبلٍ فتردّى عن موضعه الذي وقع 
عليه قليلاً أو كثيراً كان متردياً لا يؤكل إلا أن يذكى حتّى يحيط 
العلمٌ أنه مات قبل أن يتردّى أو تَحدَ الرّمية قد قطعت رأسه أو 
ذبحته أو قطعته باثنين فيعلم حيتتلر أنه لم يقع إلا ذكيًا؛ فإن وق 
على موضع فتردى فم بحجارة حدَادٍ أو شولك أو شيء يمكنٌ أن 
يكونَ قطع رأسه أو نصفه أو أتى على ذلك لم يؤكل حتى يحيط 
العلمٌ أنه لم يترد إلا بعد ما مات» وإذا رمى الرّجلُ بسهمه صيداً 
فأصاب غيره أو أصابه فأنفذه وقتلّ غيره فسواءً ويأكلٌ كل ما 
أصاب إذا قصدّ بِالرّمِيةِ قصدَ صيدٍ يراه فقد جمعٌ الرّمية التي 
تكونٌ بها الذكاة» وإن نوى صيداء وإذا رمى الرّجل الصَّيدَ بحجر 
أو بندقةٍ فخرقت أو لم تخرق» فلا ياكله إلا أن يدرك ذكاته؛ لأن 
الغالب منها أنها غيرٌ ذكاق وواقذةٍ وأنها إنما قتلت بالثقل دون 
الخرق وأنّها ليست من معاني السلاح الذي يكونٌ ذكاة ولو رمى 
بمعراض فاصاب بصفحه فقتل كان موقوذاً لا يؤكل» ولو اصاب 
بنصله وحلّه نصله عحدّدٌ فخرق أكلّ من قبل أنه سهمٌ إنما يقدلٌ 
بالخرق لا بالتقل»ء ولو رمى بعصاً أو عودٍ كان موقوذاً لا يؤكلء 
ولو خسق كل واحار منهما؛ فإن كان الخاسقٌ منهما محادداً يمور 
مور السّلاح بعجلةٍ السلاح أكل» وإن كان لاايمورٌ إلا مستكرهاً 
نظرت؛ فإن كان العودٌ أو العصا خفيفين كحفّةٍ السّهمٍ أكلت؛ 
لأنهما إذا خمًا قتلا بالمورء وإن أبطآء وإن كانا أثقلَ من ذلك 
بشيء متباين لم يؤكل من قبل أن الأغلب على أن القتسل بالثقل» 
فيكونٌ موقوذاً. 


١8‏ الذكاة 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه: أحب الذكاة بالحديدء وأن يكونٌ 
ما ذكيَ به من الحديا موحياً خف على المذكى وأحبُ أن يكون 
المذكي بالغاً مسلماً فقيهاًء ومن ن ذكَى من امرأةٍ أو صبي من 
المسلمينَ جازت ذكاته. 

وكذلك من ذكى من صبيان أهل الكتاب ونسائهم. 

وكذلك كل ما ذكى به من شيء أنهرَ الم وفسرى الأوداج 
والمذبح» وم يثرّه جازت به الذكاة إلا الْظفدُ والسَّنٌ فإِنٌ النهى 

جاء فيهما عن الني مؤي فمن ذكى بظفره أو سنه وهما ثابتان فيه 
أو زائلان عنه أو بظفر سبع أو سنه أو ما وقعَ عليه اسم الظفرٍ 
من أظفار لير أو غير م يبز الكل ؛ به لنص السنةٍ فيه عن النبي 


9-8 قال الشافعي: أخبرَنًا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ 


سَعِيلِ بن مَسْرُوق. 

قال الشافعي: كمال الذكاةٍ ة بأربع الحلقوم والمسريء 
والودجين وأقلُ ما يكفي من الذَكاةٍ اثنان الحلقومٌ والمرية» وإنماً 
أحبينا أن يؤتى بالذّكاةٍ على الودجين من قبل أنه إذا أنى على 
الودجينء فقد استوظف قطع الحلقوم والمريء حتى أبانهما وفيهما 
موضعٌ الذكاة لا في الودجين؛ لأنْ الودجين عرقان قد يسيلان من 
الإنسانء ثم م يحيا والمريء هوّ الموضع الذي يدخلٍ فيه طعام كل 
خلق يأكلٌ من بشر أو بهيمةٍ والحلقومٌ موضع النفس» ٠‏ وإذا باناء 
فلا حياة تمجاوز طرفة عين» فلو قطعٌ الحلقومٌ والودجين دون 
المريء لم تكن ذكاة؛ لأن الحياة قد تكونٌ بعد هذا مده وإن 
قفصرت. 

وكذلك لو قطعٌ المريءً والودجين دون الحلقوم لم تكن 
ذكاةً من قبل أن الحياة قد تكونُ بعد هذا مد وإن قصرت» فلا 
تكونٌ الذكاة إلا ما يكونٌ بعده حياةً طرفةَ عين» وهذا لا يكرنٌ 
إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما. 
4- باب موضع الذّكاةٍ في المقدور على ذكاته 

وحكم غير المقدور عليه 

قال الشافعي: الذكاءٌ ذكاتان فذكاةً ما قدرّ عليه من وحشي 
أو إنتني الذبح أو النحرٌ وموضعهما اللَبْهٌ واللنحرٌ والحلقُ لا 
موضع غيره؛ لأنْ هذا موضعٌ الحلقوم والمريء والودجين فذلكٍ 
الذكاة فيه بما جاءت السنة والآثار وما لم يقدر عليه فذكاته ذكاة 
الصّيدٍ إنسياً كان أو وحشياً. 

فإن قال قائل: بأي شيء قست هذا؟ 

قيل: قسته الس والآثاره وقد كتبت ذلك في غير هذا 
ا موضع؟ لأنْ الس أنه أمرّ في الإنسيّ بالذبح و النحر إذا قدرّ على 
ذلك منهُ وفي الوحشي بالرّمي والصّيد بالجوارح؛ فلمًا قدرٌ على 
الوحشي» فلم يحل إلا مما يحل به الإنسي كان معقولاً عن الله 
تعالى أنه إنما أراد به الصّيدَ في الحال التي لا يقدرُ عليها على أن 
يكون فيها مذكى بالذبح والنحر. 

وكذلك كا أمرّ بالذبح والنحر في الإنسيّ فامتنع امتناع 
الوحشي كان معقولاً أنه يذكى بما يذكى به الوحشيّ الممتنع. 

فإن قال قائل: لا أجدُ هذا في الإنسي قيل: ولا يجذني 
الوحشيّ الذَبحّ فإذا أحلته إلى الذبح والأصلٌ الذي في الصّيدٍ 
غيرٌ الذبح حينَ صارّ مقدوراً عليه فكذلك فاحل الإنسي حينَ 
صارً إلى الامتناع إلى ذكاةٍ الوحشي. 

فإن قلت: لا أحيل الإنسي» وإن امتنع إلى ذكاةٍ الوحشي 


86 
جارٌ عليك لغيرك أن يقول لا أحيلَ الوحشي إذا قدرّ عليه إلى 
ذكاةٍ الإنسي وأثبت على كل واحدٍ منهما ذكاته في أي حال ما 
كان ولا أحيلهما عن حالهما بل هذا لصاحب الصّباد أولى؛ لأنّي 
لا أعلمٌ في الصّيدٍ خيراً ب بغت عن الني تيك في هذا وأعلمٌ في 
الإنسي' منت خيراً عن النج؟ هذ ,: ينبت بأنه رأى ذكاته كذكاةٍ 
الوحشي كيف يرد لأحا أن يفّق بن الجتمع؟ دم م إذا فرَقَ أبطلٌ 
الثابت من جهة الخبر ويثبت حت غيره من غير جهة الخبر؟ 

قال: وإذا رمى الرّجلٌ بسيف أو سكين صيداً فاصابه بحدٌ 
انيف أو حدٌ السكَين فمارٌ فيه فهر كالسّهم يصيبه بنصليء وإن 
أصابه بصفح اليف أو بمقبضه أو قفاه إن كان ذا قفاً أو بنصابٍ 
السكين أو قفاه أو صفحه فاتحرف الح عليه حتّى بور فلا يأكله 
إلا أن يدرك ذكاتةء وهذا كالسّهم يرمي به والحشبة والخنجره فلا 
يؤكل؛ لأنّه لا يدري أيهم قتله. 

قال: وإن رمى صيداً بعينه بسيفي أو سهمء ولا يدوي أن 
يأكله فله أن يأكله كما يذب الشّاة لا ينوي أن يأكلها فيجورٌ له 
أكلهاء ولو رمى رجلٌّ شخصاً يراه يحسبه خشبة أو حجراً أو 
شجراً أو شيئاً فاصاب صيداً فقتله كان احبُ إيّ أن ينزه عن 
أكله ولو أكله ما رأيته محرماً عليه وذلك أن رجلاً لو أخطاأ بشاٍ 
له فذبحها لا يريدُ ذكاتها أو أخذها اليل فحرٌ حلقها حتى أنى 
على ذكاتها وهر يراها خشبة لِينةٌ أو غيرها ما بلع علمي أن 
يكون ذا محرماً ما عليه ولو دخل علينا بالتُحريم عليه إذا أتى 
على ما يكونٌ ذكاة إذا لم ينو الذّكاةً دخل علينا أن يزعم أن رجلاً 
لو أخد شاة ليقتلها لا ليذكيها فنبحها وسمّى لم يكن له أكلها 
ودخلَ علينا أن لو رمى ما لا يؤكلٌ من الطائر والدوابٌ فاصاب 
صيداً يؤكلٌ لم يأكله من قبل أنّه قصت بالرّميةٍ قصدّ غير الذّكاةٍ ولا 
ني المكول ودخلَ علينا أن لو أراد ذبحَ شاةٍ فأخطاً بغيرها فذبحه لم 
يكن له أكلة» ولو أضجبعٌ شاتين لينبحَ إحداهماء ولا ينبح 
الأخرى فسمّى وأمرَ بالسكين فذبحهما حل له أكلّ الت نوى 
ذبحهاء وم يحل له أكل التي لم ينو ذحها ودخخلَ علينا أكثرُ من هذا 
وأول أن يدخل ما أدخله بعضُ أهل الكلاي وذلسك أن ينبح 
الرّجلّ شاة غيره فيدركها الرّجلٌ المالكُ لها فزعمَ أنه لا يحل أكلها 
لواحدٍ منهما من قبل أن ذابحها عاص لا يحل له أكلها ومالكها 
غير ذابح لها ولا آمرّ بذبحهاء وهذا قل لايستقيمٌ يحالف الآثارٌ 
ولا أعلم في الآمر بالذبح ولا في الب عملاً غيرَ الذكاق ولقد 
دخل على قائلٍ هذا القول منه ما تفاحشّ حتى زعم أن رجلاً لو 
غصب سوطاً من رجل فضرب به أمنه حد الزّناء ولو كان 
الغاصبُ السَلطانُ فضربَ به الحد لم يكن واحدٌ من هذين 
محدودأء وكان عليهما أن يقامّ عليهما الحدُ بسوط غير مخصوبيء 
فإذا كان هذا عند أهل العلم على غير ما قال فالئيَة أولى أن لا 


- باب موضع الذكاةٍ في المقدور على ذكاته وحكمٌ 


١7‏ كناب الصّيدٍ والذبائح 


تكون في الذبائح والصّيدٍ تعملُ شيئأء واللّه أعلم. 

قال الشتافعيئ: وما طلبته الكلابٌ أو البزاة فأتعبته فمات» 
ولم تنله فلا يؤكل؛ لأنه ميته وإنما تكونُ الذكاة فيما نالت؛ لأنها 
بما نالت تقوم مقامٌ الذكاق ولو أن رجلا طلب شاة ليذبحها 
فأتعبها حتّى ماتت لم يأكلهاء وما أصيب من الصّيدد بأ سلاح ما 
كان ول يمر في فلا يؤكلُ حتى يبلغ أن يمر فيدميّ أو يجاوز 
الإدماءة فيخرق أو يهتك» وما نالته الكلابُ والصّقورٌ والجوارح 
كلها فقتلتة وم تدمه احتملٌ معنيين أحدهما أن لا يؤكلٌ حتنى 
يخرق شيئاً؛ لأن الجارح ما خرق» وقد قال الله تبارك وتعالى' 
الجوارح ' والمعنى الثاني أن فعلها كله ذكاة فبأي فعلها قتلت حل» 
وقد يكونُ هذا جائزاء فيكونُ فعلها غير فعل السّلاح؛ لأن فعل 
السّلاح فعل الآدمي وأدنى ذكاة الآدمي ما خرق حتى يدميّ 
وفعلها عمد القدل لا على أنْ في القدل فعلين أحدهما ذكاة 
والآخرٌ غير ذكاق وقد تسمى جوارح؛ لأنها تجرخ فيكونٌ اسماً 
لازماً واكلّ ما أمسكنّ مطلقاء فيكونٌ ما أمسكنّ حلالاً 
بالإطلاق» ويكونُ الجرح إن جرحها هر اسم موضوعٌ عليها لا 
أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت» وإذا أحررٌ الرّجلّ الصّيدَ فربطه 
وأقام عنده أو لم يقم فانفلت منه فصاده غيره من ساعته أو بعاد 
دهر طويل فسواءً ذلك كله وهوّ لصاحبه الذي أحرزه؛ لأنه قد 
ملكه ملكا صحيحاً كما بملكُ شاته ألا ترى أن رجلاً لو قتله في 
يديه يضم له قيمته كما يضمن له قيمة شاتهء فإذا كان هذا 
هكذاء فقد ملكه ملك الشَاةٍ ة ألا ترى أن حمارٌ الإنسي لو 
استوحش فأخذه رجل كان للمالك و الأول وسلة ة الإسلام أن من 
ملك من الآدميينَ شيئاً لم يخرج من ملكه إلا بأن يخرجه هرّء ولو 
كان هرب الوحشي من يديه يخرجه من ملكه كان هرب الإنسي 
يخرجه من ملكه ويسألُ من خالف هذا القولَ إذا هرب خرج من 
ملكه بهرب نفسه يلك نفسة. فلا يجورٌ لأحدٍ غيره أن يملكه. 

فإن قال: لا وكيف تملك البهائم أنفسها؟ 

قيل: وهكذا لا يملكها غيرٌ من ملكها على من ملكها إلا 
بإخراجه إياها من يده ويسأل ما فرق بنَ أن يخرج من يده فيصيرٌ 
ممتنعا؛ فإن أخذه غيره كان للأول إذا تقارب ذلك». وإن تباعد كان 
للآخر أفرأيت إن قال قائل إذا تباعد كانَ للأوّل» وإذا تقاربَ كان 
للآخر ما الحجّةٌ عليه؟ هل هي إلا أن يقالَ: لاير إلا أن يكون 
للأول بكل حال» وإذا انفلت كان لمن أخذه من ساعته؟» وهكذا 
كل وحشي في الأرض من طائر أو غيره والحوت» وكل متنع من 
الصيد. 

قال الشافعي: وإذا ضرب الرَّجِلُ الصّيدَ أو رماه فأبانَ يده 
أو رجله فمات من تلك الضربةٍ فسواءً ذلك» ولو أبانَ نصفه 
فيأكلٌ التصفين واليد والرّجلَ وجميمَ البدن؛ لأن تلك الضربة إذا 


7- كتاب الصّيدٍ والذبائح 
وقعت موقم الذكاةٍ كانت ذكاة على ما بان وبقيّ كما لو ضربه أو 
ذيحه فأبان رأسه كانت الذّكاة على الرّاس وجميع البدن ولا تعدو 
الضربة أو الرّميةٌ أن تكونّ ذكاةً والذكاةٌ لا تكونُ على بعض 
البدن دون بعض أو لا تكونٌ ذكاة فلا يؤكلُ منه شيءٌ» ولكنه لو 
أبانَ منه عضواء + ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يكل العضرٌ الذي أبان؛ 
لأ الضّربة الأول صارت غيرَ ذكاةٍ وكانت الذكاةٌ في الذبح» ولا 

يقع إلا على البدن» وما ثبت فيه منهء ول يزايله كان بمنزلة الميِئةٍ 
الا رق الالو عي بن د ثم أدرك ذكاته فتركها لم يأكل 
منه شيئاً؛ لأنْ الذكاةً قد أمكتجه فصارت الضربة الأول غير 
الذكاة؟ 


'”٠‏ باب فيه مسائل تا سبق 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر 
أو دابَة» فأن ؛ يذبح احا لي وذلك ستتةُ ودلالة الكتاب فيه 
والبقرٌُ داخلة في ذلك لقوله عر وجل #إنّ الله يمرك أن تَذْبحُوا 
بَقَرَّة* وحكايتة فقال: «تَدبْحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَُونه إلا الإبلٌ 
فقطء فإنها تدحر؛ لآ رسو الله تيا محر بّهُ فموضيع التحبر 
في الاختيار في السنةٍ في اللبْقه وموضع م الذبح في الاختيار في السَنَةٍ 
أسفلٌ من اللّحيين والذّكاةً في جميع ما ينحر ويذبحٌ ما بين الل 
والحلق فأينَ ذبحَ من ذلك أجزأه فيه ما يجزيهِ إذا وضع الذبحّ في 
موضعوء وإن حر ما يذبح أو ذبحَ ما ينحرٌ كرهته له ولم أحرّمة 
عليه وذلك أن النحرّ والذبح ذكاة كلَهُ غير الي أحبُ أن يضم 


كل شيء من ذلك مرضعة لا يعدوة إلى غيره قال ابن عباس" 


الذكَاة في الل وَالْحلْي لِمَنْ فدرم وَرُوِي مِغْلَ ذلِكَ عَنْ عُمَرَ بن 
الْحَطَابٍ رَرَادَ عُمَرٌ وَل تَعَجُلوا الأنفس أن تَرْهَقَ. 

قال الشتافعي: والذكاةٌ ذكاتان فما قدرٌ على ذكاته تمايحل 
أكله فذكاته ني اللبةٍ والحلق لا يحل بغيرهما إنسياً كان أو وحشياء 
وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالتلاحج حيث قدرٌ عليه إنسيا 
كان أو وحشيً؛ فإن تردّى بعيرٌ في نهر أو بثرء فلم يقدر على 
منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكَين أو شيء تجوز 
الذكاة به فأنهرَ الم منة» ثم مات أكلّء وهكذا ذِكَاءًما لآ يقدث 
عليهء قد تردّى بعيرٌ في بئر فطعن في شاكلته فسئل عنه اب عم 
فأمرٌ بأكله وأخدٌ منه عشيراً بدرهمسين» وسئلَ ابن المسيّبه عن 
المتردّي ينال بشيء من من السّلاح؛ فلا يقدرٌ على مذيحدء فقال: 
حيثما نلت منه بالسّلاح فكلة» وهذا قولُ أكثر المفتين. 

قال الشافعي: وأحب في الذبيحة أن توجّه إلى القبلةَ إذا 
أمكنّ ذلك» وإن لم يفعل الذّابحٌ؛ فقد ترك ما أستحيّه لد ولا 
يحرّمها ذلك. 


-٠‏ باب فيه مسائل ثما سبق 


لويف 


قال الشتافعي: نهى عمرٌ بن الخطاب ذه عن النخعء وأن 
تعجّلَ الأنفسُ أن تزهق والنخعٌ أن يذبح الشا ثم يكسرٌ قفاها 
من موضع الذبح لنخعه ولكان الكسر فيه أو تضرب ليعجّلَ قطمّ 
حركتها فأكره هذاء وأن يسلخها أو يقطعَ شيئاً منها ونفسها 
تضطربُ أو يمسّها بضرسه أو غيره حتى تبرق ولا يبقى فيها 
حركة؛ فإن فعلَ شيئاً مما كرهت له بعد الإتيان على الذّكاةٍ كان 
مسيئا ولم يحرّمها ذلك؛ لأنْها ذكية. 

قال الشافعي: ولو ذبحَ رجلٌ ذببحة فسبقته يده فأبانَ 
رأسهاء أكلهاء وذلك أنه أتى بالذكاةٍ قبل قطع الرّأس» ولو ذبحها 
من قفاها أو أحدٍ صفح عنقهاء ثم لم يعلم متى ماتت لم يأكلها 
حتى يعلم؛ فإن علمَ أنها حبيت بعد قطع القفا أو أحدٍ صفحتي 
العنق حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمريء فقطعهما وهي حيّة 
أكلّء وكان مسيئاً بالجرح الأوّل كما لو جرحهاء ثم ذكاها كان 
مسيئاً وكانت حلالء ولا يضرّه بعد قطع الحلقوم والمريء معأ 
أقطعٌ ما بقيّ من رأسها أو لم يقطعة. ؛ إنما أنظرٌ إلى الحلقوم 
والمريء؛ فإذا وصل إلى قطعهما وفيها الحياةً كانت ذكيَةه وإذا لم 
يصل إلى ذلك وفيها الحياة كانت ميتة» وإذا غاب ذلك عنيء وقد 
ابتداً من غير جهتها جعلت الحكمّ على الذي ابتداً منه إذا لم 
أستيقن محياةٍ بعد. 

قال الشافعي: والقسمية على الذبيحةٍ باسم الف فإذا زادٌ 
على ذلك شيئاً من ذكر الله عر وجل فالريادة خيٌ ولا أكره همع 
تسميته على الذبيحة أن يقولَ صلَّى الله على رسول الله بل أحبّه 
له واحبٌ له أن يكثرٌ الصّلاة عليه فصلّى الله عليه في كل 
الحالات؛؟ لأنْ ذكرَ الله عر وجل والصّلاة عليه إِيعانٌ باللّه تعالى 
وعبادة له يؤجرُ عليها إن شاءً الله تعلل من قالهاء وقد ذكرٌ عَبِدُ 
الرْحْمَنِ بْنُ عرف أله كان مَعَ الي 1 فتقَدْمَه مه الي ييا قال 
امه ُوَجَدَه عَبْدُ امن ستاجدا َوَقَف يِه َطَالَ نم رَقَمَ» 
َقَالَ عَبِدُ الرْحْمَنِ لَقَدْ خشيت ت أن يكون الله عر كر قد قبِضّ 
ريك في شكريلكا قان: يا عبد الْحْمَن إن نى لَمّا كلت حَيِثْ 
يت ني جنريل تأبرني عن الله ع وجل أله قل: صل 


مَنْ نسي الصلاة 05 به طرِيقُ الْجَنةٍ. 
قال الربيسع: قال مالك: لاايصلي على الني تلت ا 
السمية على ليح وإن ذا لعجبة والنشائم! يوك يضلى هلل 

النبىّ َي مع النّسمية على الذبيحة. 

قال الشافعي: ولسنا نعلمُ مسلما ولا نخافٌ عليه أن تكونٌ 
صلاته عليه يتك إلا الإيمانُ باللّه ولقد خشيت أن يكونٌ 
الشيطانٌ أدخل على بعض أهل الجهالة النهيّ عن ذكرٍ اسم 
رسول الله يي عند الذبيحةٍ ليمنعهم الصّلاة عليه في حال لمعنى 


١ 


-١‏ باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه 


-١+‏ كتاب الصّيدٍ والذبائح 


يعرضٌ في قلوب أهل الخفلق وما يصلّي عليه أحدٌ إلا إهانا باللّه 
تعالى وإعظاماً له وتقرًباًإليه تي وقرّبنا بالصّلاة عليه منه زلفى 
والذكرٌ على الذبائح كلها سواٌء وما كان منها نسكاً فهر كذلك؛ 
فإن احبّ أن يقول" اللّهُمّ تقل مني 'قال. وإن قال" اللّهِمّ منك 
وإليك فتقبّل مني ؛ وإن ضحّى بها عن أحد فقال' تقبّل من 
فلان » فلا بأس هذا دعاءٌ له لا يكره في حال» وقد روي عن 
لني من وجه لا ينبت مثله أله ضتَحّى بِكَبْشيْنِ) فَقَالَ في 
أحَدمِما بَمْدَ ذكرِ املم الله عَرُوَجَلُ الهم عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آل 
مُحَمِ وَفِي الآخر اللّهمْ عَنْ مُحَمَدِ وَعَنْ َم مُحَمد. 

قال الرَبِيع: رأيت الشافعي إذا حضرٌ الجرّارٌ ليذبحَ الضحيّة 


-١‏ باب الذبيحة وفيهٍ من يجورُ ذبحه 


قال الشافعي رحمه الله: وذبحُ كل من أطاق البح من 
امرأةٍ حائض وص من المسلمينَ أحب ل من ذبح سودي 
والنصرانيٌ كل حلال الذبيحةه غير أني أحسبُ للمرء » أن يتولّى 
ذبح سكي فإنّه يروى أن الني يي قال: لامْرَأة من أَخْلِه فَاطِمة 
أ غيْهَا أخغيري ذَبْحَ تسركيِك» فَإِنه يْمَرٌ لَك عند أوْل قَطْرَةٍ 
ينهًا. 

قال الشافعي: وإن ذبحَ النسيكة غيرٌ مالكها أجزات؛ لأنّ 
النئ يبيط حر بعض هديه وثحرٌ بعضه غيره وأهدى هديا فإنما 
نحره من أهداه معه غيرٌ أني أكره أن يذبحّ شيئاً من التسائك 
مشرلةٌ لأن يكونٌ ما تقرّبَ به إلى اللّه على أيدي المسلمين؛ فإن 
ذيحها مشركٌ تحل ذبيحته أجزات مع كراهت لما وصفت ونساءٌ 
أهلٍ الكتاب إذا أطقنّ الذبح كرجالهم» وما ذبحّ اليهودٌ والنصارى 
لأنفسهم مما يمل للمسلمينَ أكله من الصّيدٍ أو بهيمةٍ الأنعام 
وكانوا يحرّمونٌ منه شحماً أو حوايا أو ما اختلط بعظم أو غيره إن 
كانوا يحرّمونة فلا بأ على المسلمينٌ في أكله؛ لأن اللّه عر وجل 
إذا أحلّ طعامهم؛ فكانّ ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم فكلٌُ ما 
ذبحوا لناء ففيه شيءٌ ثما يحرّمون» فلو كان يحرم علينا إذا ذبحوه 
لأنفسهم من أصل دينهم بتحريمهم لحرمَ علينا إذا ذبجوه لناء ولو 
كان يحرم علينا بأنه ليس من طعامهم؛ وإنما أحل لنا طعامهم» 
:وكانٌ ذلك على ما يستحَلُونَ كانوا قد يستجلونّ محرّماً علينا 
يعدونه لهم طعاماً؛ فكانٌ يلزمنا لو ذهينا هذا المذهعب أن نأكله؛ 
لأنه من طعامهم الحلال لهم عندهم ولكن ليس هذا معنى الآيِةّ 
معناها ما وصفناء واللّه أعلم. 

لل اح رن دك ف ل شا ا 
أحلُ فيه فهرّ حلالٌ إلى يوم القيامةٍ كان ذلك عحرّماً قبله أو لم يكن 


محرّماء وما حرّمَ فيه فهرٌ حرامٌ م إلى يوم القيامةٍ كان ذلك حراماً 
قبله أو لم يكن ونسمح به ما خالفه من كل دين أدركه أو كان قبله 
وافترض على الخلق اتباعه غيرٌ أنه أذنَ جل ثناؤه بأن تؤخد 
الجزيةٌ من أهل الكتاب وهم صاغرون غير عاذر لهم بتركهم 
لإيمان ولا رم عليهم شيناً أحلّه في كتابه ولا محل لحم شيا 
حرمه في كتابه وسواءً ذبائحٌ أهل الكتاب حربِيينَ كانوا أو 
اميت أوذمة: 

قال الشافعي: ولا أكره شبيحة الأخرس المسلم ولا الجنون 
في حال إفاقته» وأكره ذبيحة السكران وامجنون المغلوب في حال 
جنونه ولا أقولٌ إنها حرام. 

فإن قال قائل: فلم زعمت أن الصّلاة لا تجزي عن هذين 
لو صلياء وأنْ ذكاتهما تجزي؟ 

قيلٌ لهُ: إن شاءً الله لاخملاف الصّلاةٍ والذكاق الصّلاةٌ 
أعمالٌ لا تجزي إلا من عقلها ولا تمزي إلا بطهارة وفي وقستو 
وأوّل وآخرء وهما مما لا يعقلٌ ذلك والذكاة إنما أربْدٌ أن يؤتى 
عليهاء فإذا أتيا عليها لم استطع أن أجعلهما فيها أسواً حالاً من 
مشر ومشركةٍ حائض أو صغيرةٍ لا تعقل أو من لا تجبُ عليه 
الحدود. وكل هؤلاء تجزي ذكاته. 

فقلت بهذا الع إنه إنما أريدَ الإتيانٌ على الذّكاة. 


4 كتاب الأطعمة 


- كتاب الأطعمة 

وليسَ في التراجم وترجم فيةاما يحل ويجحوم. 

قال النافعي رحمه الله تعالى: أصلٌ ما يحل أكلهُ من البهائم 
والدّواب والطَير شيثان» ثم يتفرقان» فيكونُ منها شيةٌ حرم نصاً 
في سنةٍ رسول الله تيا وشية عحرمٌ في جملةٍ كتاب الله عو وجل 
خارج من الطيبات» ومن بهيمة الأتعامء فإن الله ع وجل يقسول: 
أجلت لَكُمْ بَهيمة الآنماٍ4» ويقول: «أجل لَكُمُ الطْبَات»؛ 
فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن الله عرٌ وجل يقول: لقُن لا أجِدُ نيما 
أوحِي إلَيْ مُحَرْما عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمُةُ4 فاهل التفسير أو من 
سمعت منه منهم يقولٌ في قول الله عر وجل قُلْ لا جد فِيمَا 
أوحِي إلَي مُحَرْما» يعني ما كتتم تأكلو» فإن العرب كانت تحرم 
أشياء على أنها من الخبائث وتحلُ أشياة على أنها من الطَّباتٍ 
ب و 
الخبائث عندهم قال الله عر وجل 9وَيحَرُمُ عَلَيْهِم الْحبَائَ» 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

قبل: لا يجوز في تفسير الآ إلا ما وصفت مسن أن تكون 
الخبائث معروفة عند من خوطب بها والطَيْباتٌ كذلك إمّا في 
لسانهاء وإمّا في خبر يلزمهاء ولو ذهب إلى أن يقولَ كل ما حرم 
حرام بعينه» وما لم ينص بتحريم فهرٌ حلالٌ أحل أكلَ العذرة 
والدّودٍ وشرب البول؛ لأن هذالم ينص فيكونٌ محرّماء ولكنه 
داخل في معنى الخبائثم ه التي حرموا فحرّمت عليهم بتحريمهم؛ 
وكان هذا في شر من حال ايتةٍ والدّم امْحرّمين؛ لأنهما نجسان 
ينجّسان ما ماسّاء وقد كانت اليتة قبل اموت غير نجسةٍ فالبولٌ 
والعذرة اللّذان لم يكونا قط إلا نهسين أولى أن يحرما أن يؤكلا أو 
يشريا. 

وإذا كان هذا هكذاء نفيه كفاية معَ أن ثم دلالة بسنْةٍ 
رسول الله يي فلمًا آمر رسول الله تي بقتل الغراب والحدأةٍ 
والعقرب والفارة والكلب العقور دل هذا على تَحريمٍ أكلٍ ما أمرّ 
بقتله في الإحرام ونا كان هذا من الطائر والدٌوابٌ كما وصفت 
دل هذا على أن أنظرّ إلى كل ما كانت العربُ تأكلهٌ) فيكونٌ 
حلالاً وإلى ما لم تكن العربُ تأكلة؛ فيكونٌ حراماًء فلم تكن 
العربُ تأكل كلباً ولا ذثباً ولا أسداً ولا نهر وتأكلٌ الضبع فالضّبعٌ 
حلا ويجزيها اْحرّمُ بخبر عن الن تي أنها صيدٌ وتؤكلٌ؛ ولم 
تأكل الفارٌ ولا العقارب ولا الات ولا الحداً ولا الغربانَ 
فجاءت السنْةٌ موافقة للقرآن بتحريم ما حرّموا وإحلال ما أحدوا 
وإباحةٍ أن يقتلّ ني الإحرام ما كان غيرَ حلال أن يؤكلَ ثم هذا 
أصلك فلا يجورٌ أن يؤكل الرّخمٌ ولا البغأث ولا الصّمَورٌ ولا 
الصّوائدُ من الطائر كله مثلٌ الشّواهين والبزاةٍ والبواشق ولا تؤكلٌ 


حت 
الخنافسٌ ولا الجعلان ولا العظاءٌ ولا اللحكاءٌ ولا العدكبوت ولا 
الرُنابِيرٌ ولا كل ما كانت العربُ لا تأكله. 
ويؤكلٌ الفّبُ والأرنب والوبرٌ وحمارٌ الوحش» وكل ما 
أكلته العربُ أو فداه الحرمٌ في سنةٍ أو أثره وتؤكل الفيِمٌ 
والثعلب. 
١69‏ قال الشافهي: أَخَبَرَنا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيِدٍ 


مه هق 


وَعَبْدُ الله بْنُ الْحَارش عَن ابن جُرَيْسٍهِ عَن عَبْدٍ اللّه بن 
عُبْيِ بْنِ عُمَيْرِِ عَن ابن أبي عَمّارِ قال: سَألْت جَابرَ بْنَ عَبلٍ 
الله عَنْ الضبع: : سيد مِي؟ فَقَاك: : نَعَمْ. قلت أتؤكل؟ قال: 
نعم. قلت: أسمعته من رسول الله ي#رْ؟ قال: نعم.[أخرجه 
الترمذي(١07/3):‏ النسائي(7/ ٠ ٠‏ ابن ماجة(713775)] 

قال الشافعي: وما يباعٌ لم الضتباع بمكة إلا بينَ الصّفا 
والمروق وكل ذي ناسو من السّباع لا يكونٌُ إلا ماعدا على 
الناسء وذلك لا يكون إلا في ثلائة أصنافو من السباع الأسدٌ 
والذئابُ والتمود فأمًا الضبع» فلا يعدو على الثاس. 

وكذلك التعلبٌ ويؤكلٌ اليربوعٌ والقنفذ. 

قال الشافعي: والدواب والطيرٌ على أصوطاء فما كان منها 
أصله وحئيًاً واستؤنس فهر فيما يحل منه ويحرم كالوحشء وذلك 
مثل حمار الوحش والظىي يستأنسان والحمارٌ يستأنسسُ فلا يكرنٌ 
للمحرم قتله؛ فإن قتله فعليه جزاؤه ويحل أن يذبح حمارٌ الرحش 
المستأنس فيؤكل؛ وما كان لا أصل له في الوحش؛ مشل الدجاج» 
والحمر الأهليَق والإبل» والغنمء والبقر. 

فتوحشت فقتلها امحرمٌ لم يجزهاء ويغرمٌ قيمتها للمالك.» إن 
كان لها؛ لأنا صيّرنا هذه الأشياءَ كلها على أصوها. 

فإن قال قائل: في الوحش بقرٌ وظياءً مثل البقر والغنم؟ 

قيلّ: نعم» تخلقُ غير خلق الأهليق شبهاً لها معروفة منها. 

ولو أنَا زعمنا أنّ حمارٌ الوحش إذا تأمّلَ لا يحل أكلهُ دخلٌ 
علينا ان لو قتله محرمٌ لل يجزه. 7 

كما لو قتلَ حماراً أهلياً م يهزة ودخمل علينا في الحمار 
الأهلي أن لو توحّشَ كان حلالأء وكلُ ما توحّشَ من الأهلي» في 
حكم الوحشي؛ وما استؤنس من الوحشي؛ في حكم الإنسي: انا 
الإ الي أكثرٌ علفها العذرة ة اليابسةٌ فكلُ ما صنمٌ هذا من 
الدواب التي تؤكل» فهيَ جلالة؛ وأرواحٌ العذرة توجدُ في عرقها 
وجرارها؛ لأنّ لحومها تغتذي بها فتقلبها. 

وما كان من الإبل وغيرهاء أكثرٌ علفه من غير هذاء وكان 
ينال هذا قليلاء فلا يبِينٌ في عرقه ولا جرره؛ أن اغتذاءه من 


ترفيف 


غيروه فليس مجلال منهي عنه. 

راهنا عورا عن خو هس جلف انا قروز اافطينة 
به إلى أن يوجدَ عرقها وجررها منقلباً عمًا كانت تكونٌ عليه فيعلمُ 
أن اغتذاءها: قد.انقلب» فانقلبَ عرقها وجررها فتؤكلٌ إذا كانت 
هكذا. - 

ولا تدُ شيئاً نستطيعٌ أن نجده فيها كلّها أبِينَ من هذاء وقد 
جاءً في بعض الآثار: أنّ البعيرَ يعلفُ أربعينَ ليلة» والشّاة عدداً 
قل من هذاء والدّجاجة سبعاً. 

وكلّهم فيما يرى إنما أرادّ المعنى الذي وصفت. من تخيّرها 
من الطباع المكروهةء إلى الطباع غير المكروهة الي هي في فطرة 


الدواب. 


بني إسرائيل 

أخبرنا ابيع قال: قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى 
لكل الام م كَانَ جلا لني إسْرَائِيلَ إلأمَا حَرْمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى 
نَفسيه» الآيف وقالَ عر ذكرة «تبظلم مِن الْذِينَ هَادُوا حَرمْنَا 
عَلَيهِمْ يات أجلت لَهُمْ4. 

قال الشتافعي: : يعني» واللّه تعالى أعلم. - طَيّْبِاتٍ كانت 
أحلّت لهم. 

وقال عرْ وجل لوَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَْئنا كل ذِي طُفْرٍ» 
إلى قوله" لصادقون '. 

قال الشافعي: الحوايا ما حوى الطّعام والشّرابَ في البطنء 
فلم يزل ما حرّمَ الله تعالل على بسني إسرائيلَ - اليهودٍ خاصّة 
وغبرهم عامّة - عحرّماً من حين حرّمه حتى بعث الله جل جلاله 
مدا يمير ففرض الإعانٌ بد وامرّ باتباع رسوله تيد وطاعةٍ 
أمرو وأعلم خلقه أن طاعته طاعتة وأن دينه الإسلام الذي نسخ 
به كل دين كان قبله. 

وجعل من أدركة وعلمَ دين فلم يتبعهُ كافراً بده فقال: 
إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام»؛ فكان هذا في القرآ آن» وأنزل عرٌ 
وجل في أهل الكتاب من المشركينَ قل يا أَهْلَ الكتَابِ تَعَالَوا 
إلى كلِمَةٍ سوَاء ينا م4 إلى قوله لمسلِمُونَ» وآمرنا بقتالهم 
حتى يعطوا الجزية عن ب يار وهم صاغرونٌ إن لم يسلمواء وأنزل 
فبهم الْينَيَْبعُونَ الرْسُولَ الي أي ؛ الذي يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عِنْدَهُمْ في التورَّةٍ والإنجيل» إلى قوله 9رَالأغلالَ البني كانت 
عَلَيْهمْ4 فقيل - واللّه اعلم - أوزارهمء وسا منعوا يما أحدثوا 
قبل ما شرع من دين محمد يتيز فلم يبقَ خلق يعقل - منذٌ بعث 
لله تعال مدا ب كتابي' ولا وني ولا حي' ذو روح من جنّ 
ولا إنس - بلغت دعوة محم يي إلا قامت عليه حجّةٌ الأّه ع؛؟* 


13- باب ذبائح ب 


-١‏ باب ذبائح بني إسرائيل 


-١4‏ كتاب الأطعمة 


وجل باتباع ديني» وكان مؤمنا باتباعه وكافراً بترك اتباعه» ولزمّ كل 
امرئ منهم آمنَ بِهِ أو كفرَ تحريمٌ ما حرَمَ اللّهِ عمرُ وجل على 
لسان نيه تي كان مباحاً قبلهُ في شيء من الملل وأحل الله عر 
وجل طعامٌ أهل الكتاب. 

وقد وصف ذبائحهم؛ ولم يستثن منها شيئء فلا يجورُ أن 
تحر منها ذبيحة كتابي» وفي الذبيحةٍ حرام على كل مسلمء عنما 
كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد ييه ولا يجورُ أن يبقى 
من شحم البقر والغنم. 

وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يحرم على 
مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيءٌ» ولا يجورٌ أن يكون شي 
حلالاً من جهةٍ الذكاة لأحابء حراما على غيره؛ لأنْ الله عر 
وجل أباحَ ما ذكرٌ عاماً لا خاصاً. 

فإن قال قائل: هل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم 
قبلَ محمد ينيط من هذه الشّحوم وغيرها إذا لم يتبعوا عحمداً تاز؟ 
فقد قيلَ ذلك كله بحرم عليهم حتى يؤمنواء ولا ينبغي أن يكونٌ 
محرّماً عليهم. 

وقد نسخ ما خالف دين محمد مر بدينه كما لا يجوزُ إن 
كانت الخمرٌ حلالاً لهم إلا أن تكون عحرّمة عليهم؛ إذ حرمت 
على لسان حمل يكذ» وإن لم يدخلوا في دينه. 

؟- ما حرّمَ المشركون على أنفسهم 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: حرم المشركونٌ على أنفسهم 
من أموالهم أشياءً أبانَ الله عر وجل أنها ليست حراما بتحريمهم. 

وقد ذكرت بعضّ ما ذكرّ اللَّه تعالى منهاء وذلكَ مثشلٌّ 
البحيرةٍ والسّائبةٍ والوصيلةٍ والحام. 

كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرّمون البانها 
ولحومها وملكهاء وقد فسّرته في غير هذا الموضع. فقالَ تبارك 
وتعال لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرةٍ ولا سَائَِةِ ولا وَصِلَةٍ وَلا 
حَامٍ»» وقال: قد حير الذي قَلُوا أَوْلاتَمُمْ سَّنَها بعَيْرٍ عِلْمٍ 
وَحَرَمُوا ما َرقَهُمْ الله اِرَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا ومَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ4» وقال الله ع وجل وهو يذكرٌ ما حرّموا لوَقَالُوا هَدْوِ 
أنْعَام وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إل مَنْ نَشَاءُ برَعْمهِمْ» إلى قولهٍ 
لحَكِيم عَلِيِمٌ» لرَفَالُوا ما فِي بُطُون هَدِه الْأنْمَامٍ خَالِصَة 
كرا وَمُحَرمٌ عَلَى أَْوَاجنا4 الآيةه وقال: : 9تَمَاتية أزوَاج مِنَّ 
الضأن انين ومن الْمَغز البّنِ4 الآية والآينين بعدها فأعلمهم 
جل تتاوة آنة لا جرم عليهم ما حزمواء 

ويقال: نزلت فيهم قل هلم شُهَدَاءَكُمُ الْذِينَ يَشْهَدُونَ أن 
الله حَوَمَ هَذا فَِنْ شَهدُوا فلا تَْهَد مَمَهُمْ» فردٌ إليهم ما أخرجوا 


-١8‏ كتاب الأطعمة 


من البحيرةٍ والسّائبةٍ والوصيلةٍ والحام وأعلمهم أنَهُ ل يحرم عليهم 
ما حرموا بتحريمهم. 

وقال: «أَجِلّت لَكمْ بَهِيمَة الأنعام الأ مَا يُْلَى عَلَيِكُمْ» 
يعنى» واللّه اعلمُ من الميتة. 

ويقال: أنزلَ في ذلك لاقل لا أَجدُ فِيمًا أوحِي إِلَيّ مُحَرُماً 
عَلَى طَعِمٍ يَطعَمُة, إلى قوله #فستاً َمِل لِغَيْرِ الله به». وهذا 
يشب ما قيلٌ يعن قل لا أجدُ فيما أوجي إل مُحَرْسأً» أي من 
بهيمةٍ الأنعام إلا ميتة أو دما مسفوحاً منها وهي حيَةٌ أو ذبيحة 
كافر. 

وذكرٌ تحريمٌ الخنزير معهاء وقد قيل: ما كتتم تأكلون إلا 
كذا. 

وقال: 9فَكنُوا مما رَرَقَكُمُ الله حَلالاً طباه إلى قوله 
رما أَهِلَ لمي اللّه يو وهذو الآية في مثل معنى الآيةٍ قبلها. 


ما حرم بدلالة اص 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى 
بحل لَهُم الات وَيُحَْم عليْهم الْحََائِث» فيقالٌ يمل لهم 
الطيبات و عندهم؛ ويحرّمْ عليهم الخباثث عندهم. 

قال الله عزْ وجل طلا تَقَلُوا اليد َنم حرُمٌ ومن قَتَلَهُ 
يكم مما ف َجَرَاء مل ما قل م مِنَ النْمَمِ4» وكان الصّيدُ ما 
امتنع بالتَوحّشٍ لَه وكانت الآية محتملةَ أن يحرم على المحرم ما 
وقع عليه اسم صيلرء وهو يجزي بعض الصيدٍ دون بعض. 

فدلّت سنة رسول الله تمي على أن من الصِيدٍ شيئاً ليس 
على المحرم جزاؤه كل ما يباحٌ للمحرم قتله 

وم يكن في الصّيدٍ شيء يتفرَقْ إلا بأحد معنيينء إمّا بأن 
يكون اللّه عر وجل أراد أن يفديّ الصّيدَ المباح أكله؛ ولا يفديّ 
ما لا يباحٌ أكلُ» وهذا أولى معنييه بده واللّه أعلم؛ لأنهم كانوا 
يصيدونٌ ليأكلواء لا ليقتلواء وهو يشبهُ دلالة كتاب الله عو وجل 
قال اللَّهِ تعالى تنكم الله بشني مِنَ الصيِدٍ تََانْهُ أيريكم 
وَرِمَاحْكُم») وقال عر وجل لا تقتلُوا اليد وَأَشُمْ 5 
وقال: «أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبْخرٍ وَطَعَامُ مَنَاعا لَكُمْ وَلِلسيارة وَحْرمَ 
عَليكُمْ يد ابر مَادنتمْ وما فذكرٌ جل ثناؤة إباحةً صيدٍ 
البحر للمحرم ومتاعاً له يعني طعاماًء واللّه أعلم. 

ثم حرم صيد الب فأشبه أن يكون إِنما حرّمٌ عليه بالإحرام 
ما كان أكله مباحاً له قبل الإحرام : ثم باح سول الله تلز 
للمحرم أن يقتل الغراب؛ والحداق والفار والكلب العقورء 
والأسد والنمرٌء والذئب الذي يعدو على الناس» فكانت محرّمة 
الأكل على لسان رسول الله تر إذ نهى عن أكلٍ كل ذي ناب 


#- ما حرم بدلالةٍ النصّ 


فت 


من السباع؟ فكان ما أبيح قتله معهاء يشبه أن يكون محرمٌ الأكلٍ 
لإباحته معهاء وأنّه لا يضر ضررهاء وأباح رسول الله ير أكل 
الضبع» وهر أعظمٌ ضرراً من الغراب والحدأةٍ والفارة أضعافاء 
والوجه الثاني أن يقتلٌ الحرمٌ ما ضرٌء ولا يقتلّ ما لا يضرٌء ويفديه 
إن قتلهُ» وليسَّ هذا معناه. 
لأ رسول الله ##: تي احل أكل لحم الضتبعء وأن السّلفَ 
والعامّةَ عندهم فدوها وهيّ أعظمُ ضرراً من الغراب والحدأةٍ 
والفأرء وكل ما لم تكن تكن العربُ تأكله من غير ضرورةء وكانت 
تدعه على التَقذّر به حرم وذلك مشل الحد! والبغاث والعقبان 
والبزاةٍ والرّخم والفارة واللّحكاء والخنافس والجعلان والعظاء 
والعقارب والمياتج وَالدرٌ لان 1 أشبه هذا. 


ف كرو ع نيه ان ل عدن لوي 
والضبع والثعلب والضّب. 

وما كانت لا تأكلة؛ ولم ينزل تحريمه مثل البول والخمر 
والذوي وما في هذا المعنى. 

وعلم هذا موجودٌ عندها إلى اليوم. 

وكل ما قلت: حلالٌ حل ثمنه. ويحلُ بالذّكاة. 

وكلُ ما قلت حرامٌ حرم ثمنه ول يحل بالذكاق ولا يجورٌ 
أكلُ الترياق المعمول بلحوم الحيات. إلا أن يجورٌ في حال ضرورة» 
وحيث تجو الميئة. 

ولا تجورٌ ميتة بحال. 


4 - الطعام والشثراب 

أخبرنا الرَبيعٌ بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه اللّه: قال 
الله تبارلك وتعالى فيا أيهَا الذِينَ آمنوا لا نأكلُوا أنوالكُم بَبنَكُمْ 
بلاطل أ أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ يكم" ؛ وقال: إن 
الِْينَ يأكلون أَمْوَالَ الينَامَى ظُلَما ما َأكلُونَ في بُطُونِهِمْ ارا 
وَسَيَصْلوْنَ مع ره وقال عر وجل «وآثوا النساءً صَدُقَاتَهِنُ 
نِْلَة4 فبيّنَ الله عزّ وجل في كتابه أنّ مال المراةٍ ممنرعّ من زوجها 
الواجبُ الح عليها إلا بطيب نفسها وأباحةٌ بطيب نفسها؛ لأنها 
مالكة ماهاء ممنوعٌ بملكهاء مباحٌ بطيب نفسها كما قضى الله عرٌ 
وجل في كتابه» وهذا بيْنَ أنْ كلّ من كان مالكا فماله ممنوعٌ به 
حرم إلا بطيب نفسو بإباحته» فيكونُ مباحاً بإباحةٍ مالكهٍ ل لا 
فرق بين المرأةٍ والرجل» وبِيْنَ أنْ سلطانّ المرأةٍ على ماماء كسلطان 
الرّجل على ماله ل 
وجل إن الّذِينَ أكون أَمْوَالَ الْيَامَى ظُلْماً» يدل - واللّه أعلمُ 
- إذا لم يستئن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى» على أن طيبّ نفس 


1 
اليتيم لا يحل أكل مالهء واليتيمٌ واليتيمةٌ في ذلك واحدّ والحجورٌ 
عليه عندنا كذلك؛ لأنهُ غيرُ مسلَّطٍ على مالي واللّه أعلم؛ 0 
الناسَ في أموالهم واحدٌ من ثنين» على بينهُ وبينَ ماله فما حل لهُ 
فاحل لغيرو» حل» أو ممنوعٌ من مالوء فما أباحَ من لم يز لمن 
أباحةٌ له؛ لأنهُ غير مسلط على إباحته له. 

فإن قال قائل: فهل للحجر في القرآن أصل يدل عليه؟ 

قيلٌ: نعم» إن شاءً الله قال اللّه عر وجل لقَإِنْ كَانَ الذي 
عَلَيْه الْحَقّ سَفيهاً أوْ ضَعيفاً َو لا يَمْعَظِيمٌ أن يُمِل هُوَ مَليِْْلٌ 
وَلِْهُ بالعذْل» الآية. 

856 أحْبَرَنًا الربيع: قال: أَخَبَرَنَا الشافعي. قال: 
حبرا مَالِكَه عن نَافِمه عن ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله ييز 
قال: لا يَحلَن أحَدُكُم مَائييَة يهَ أَخيه بغيْر إذيِهِ أيُجِب أَحَدُكُمْ 
أن تو َى مربت سر ميقل منَاة؟. 
يغبت مثلهُ «إذًا دَخْلٌ أَحَدْكُمْ الْحَائط 


يعبت لا حجّة فيه. 


00 وقد روي حديث لا بده 
فليَأكلٌ وَلا يُنَخِلْ خبةه» 2 
ولبنُ الماشية أولى أن يكون مباحاً. 
فإن م يثبت هكذا من ثمر الحائط؛ لأنْ ذلك اللَينَّ 
يستخلف في كل يوم والذي يعرف ؛ الناسُ أنهم يبذلون من 


ويوجبون من بذله ما لا يبذلون من الْقّمرٍ ولو ثبت عن النّ 
يَيْرْ قلنا بده ولم نخالفه. 


5- جماغ ما يحل من الطّعام والشرابٍ ويحرم 


قال الشافعي رحمه اللّه: أصلٌ المأكول والمثسروب إذا ل 
يكن لمالك من الآدميين. 

إرائ ماك بن لامك تلان الات اممو الله عر 
وجل في كتابه» أو على لسان نبيه غ2 

فإ ما حرم رسول الل لز في كتاب الله عو وجل» 
أن يحرم ويحرمٌ ما لم يختلف المسلمون في تحريمي وكانَ في معنى 
كتابر أو سنةٍ أو إجماع. 

فإن قال قائل: فما الحجّة في أن كل ما كان مباحَ الأصل 
ل ا 0 
قال: «لا تأكُوا أَمَْلَكُمْ بَنكُمْ بلاطل إلأ أن تكن يَجَارَة عَنْ 
ترَاضٍ ينكم4 وقالَ تبارك وتعالى وَآنُوا الْينَامَى أَمْرَالَمُمْ» 
الآية. 

وقال: «إرا نوا لَه صَدُقَاتِهِنٌ نخْلّة4 إلى قوله إهَبيئاً 
مريئً» مع آي كثيرةٍ في كتاب الله عر وجل؛ حظرٌ فيها أموالَ 
الّاس إلا بطيب أنفسهمء إلا بما فرض في كتابٍ الله عر وجل» 


ه- جماع ما يحل من العام والشراب ويجرم 


4- كتاب الأطعمة 
شم سن نيه ا بوجاءت بو حجّةٌ. 

-05200 - قال أَعبرنًا مَل عن نَافء عن عَن ابْنِ عُْمَنٌ 
عَن النبِيْ 8# أنْهُ قال: لاينلن احدكم ماعيه 
ِذْنى أيُحِبّ أَحَدُكُمْ أن د ؤْنَى مَشْربتةُ فتَكْسَر. 

فأبان الله في كتابه أن ما كان ملكا لآدمي لم يحل بجال إلا 


شييّة أَخِيِهٍ بغيّر 


بإذنه. 

وأبانه رسولٌ اللّهِ تي فجعلّ الحلالَ حلالاً بوجهء حراماً 
بوجه آخرٌء وأبانته السَئق فإذا منمَ الله عرٌ وجل مالَ المرأةٍ إلا 
بطيب نفسهاء وا سم المال يقغ على القليل والكثير» ٠‏ ففي ذلك 
معنى سنْةٍ رسول الله َي في اللّن الذي تخفُ مؤنته على مالكيء 
ويستخلفُ في اليوم مره أو مرتينء فحرم الأقل إلا بإذن مالكه 
كان الأكثرٌ مثلَ الأقلُ أو أعظمْ تحريا بقدر عظمهء على ما هوّ 
أصغرٌ منه من مال المسلم. 

ومثلٌ هذا ما فرض الله عر وجل من المواريث بعد موت 
مالك المال» فلمًا لم يكن لقريبو آن يرث امال الذي قد صارّ مالكه 
غير مالك إلا بما مللك كان لأن ياخد مال حي بغيرٍ طيبو نفسي» 
أو ميس بغير ما جعل الله له أبعد. 

قال الشافعي: فالأموالٌ محرّمة بمالكهاء ممنوعة إلا بما فرضَ 
الله عر وجل في كتابيه وبيّنه على لسان نيه تي وبسئةٍ رسولديه 
فلزمَ خلقه بفرضوء طاعة رسوله يي فإنّه يجمعُ معنيين ما للّه 
عرٌ وجل» طاعة بما أوجبّ في أموال الأحرار المسلمين» طابت 
أنفسهم بذلك أو لم تطب. من الرّكاق وما لزمهم بإحدائهم 
وإحداث غيرهم من سن رسولٌ الله تا على من سن منهم 
أخذه من أموالهم» والمعنى الثاني يبن أن ما أمرّبه.رسول الله 
َي فلازم بفرض الله عزْ وجل فذلك مشلُ الدَيةٍ على قاتل 
الخطإء فيكونٌ على عاقلته الذي وإن لم تطب بها أنفسهم؛ وغيرٌ 
ذلك ما هرّ موضوعٌ في مواضعه من الزكاةٍ والديات» ولولا 
الاستغناء بعلم العامة بما وصفنا في هذا لأوضحنا من تفسيره أكثر 
نا كتبنا إن شاءً الله تعالل» فمن أمرّ لرجل بزرع أو تمر أو ماشيةٍ 
أو غير ذلك من مالى لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه؛ لآن هذا 
الم يأتب فيه كتاب ولا سئة ثابتة بإياحته» فهو ممدوع بمالكه إلا 
بإذن» والله اعلمٌ؛ وقد قل من م بحائطر» فله أن يأك ولا يَخذٌ 
خبنةً وروي فيه حديث» لو كان يقبت مثله عندنا لم تخالفه. 

والكتابُ والحديث الثابت» أنه لا يجود أكل مال أحدر إلا 
بإذنه. 1 

ولو اضطرٌ رجل فخاف الموت» ثم مر بطعام لرجلء لم أرّ 
بان اذياكر مك اموه من زعي وتخرة لدفيفا: ول أ 


4- كتاب الأطعمة 
للرّجل أن بمنعه في تلك الحال» فضلاً من طعام عند وخفت أن 
يضيقَ ذلك عليه ويكونّ أعانَ على قتله؛ إذا خاف عليه بالمنم 
القتل. 


جماغٌ ما يحل ويحرمٌُ أكلهُ وشربة ما بملكُ 
الناس 

قال الشافعي رحمه اللّه: اصلُ ما يملكُ اناس تا يكونٌ 
مأكولاً ومشروباً شيئان. 

أحدهماء ما فيه روحٌ» وذلك الذي فيه عحرّمٌ وحلالٌ» ومنه 
ما لاروحَ فيه وذلك كله حلالَ» إذا كان بحاله الى خلقه الله 
بهاء وكان الآدميّونَ لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم» أو اتَخذوه 
مسكراًء فإن هذا حرج وما كان منه سمًاً يقل رأيته عحرّماً؛ لأن 
الله عرٌ وجل» حرم قتلّ الّفس على الآدميَينَ ثم قتلهم أنفسهم 
خاصّة؛ وما كان منه خبيثاً قذرأء فقد تركته العربٌ تحرجاً له بقذره. 
ويدخلٌ في ذلك» ما كان نجساً. 


وما عرفه الناسُ سما يقدلُ؛ خفت أن لا يكون لأحار 


رخصةً في شرب لدواء ولا غيروه وأكره قل قليله وكثيرة» خلطه غيره 
أو لم يخلطه. 

وأخافُ منه على شاربه وساقيهء أن يكونّ قاتلاً نفس» ومن 
سقاه. 


وقد قبلَ: يمرم الكشير البح منه؛ ويم القليلٌ الذي 
الأغلبُ منه أن ينفعّ» ولا يبلغ أن يكون قاتلاء وقد سمعت يمن 
مات من قليل قد برأ منه غير فلا أحبّه ولا أرخصُ فيه بجالء 
وقد يقاس بكثير السّمٌ ولا يمن هذا أن يكون يحرم شربه. 


تفريعٌ ما يحل ويحرم 
قال الشافعي رمه الله: قال الله تعال 9أُِلْت لَكُمْبَهِيمَة 
العام لأ ما يُتَلَى عَلَيكُمْ ير مُحِلي الصياد وشم حرم فاحتملٌ 
قولٌ الله تبارك وتعالى «أجلت لَكُمْ بَهِيمَةَ النْعام» إحلالما دون 

ما سواهاء واحتمل إحلاها بغير حظر ما سواها. 

واحتمل قولٌ الله تبارك وتعالل ؤرَقَد فَصْل لَكُمْ مَاحَرٌ 1 

َلك إلأما امنطرئ يه وقولة عد وجلل قل لاج نينا 
أوحِي إِلَيْ مَُرما عََى طَاحِمٍ يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَبْنَةٌ أو دما 
مستفوحا أو لَحْمَ جنزير قله رجن أوْ فمنقاً أل لِمَيْر اله بوه 
وقولة «فكثوا مِمًا ذَكْدٌ املم الله عَلَيْهك وما أشبة هؤلاء الآياتي 
أن يكون أباحَ كل مأكول لم ينزل تحريمة في كتابه نصّأء واحتملَ 
كل مأكول من ذوات الأرواح لم ينزل تحرمة بعينه نصّاً أو تحرمة 


-١‏ جما ما يحل ويحرمٌ أكلهُ وشربة ما بمللك 


كلع 


على لسان نبيْهِ تبكُرْ فيحرمٌ بنصّ الكتاب ؛ وتحليل الكتابو بأمر اللّه 
ع وجل بالانتهاء إل أمر نيه ف فيكو إنّما حرم بالكتاب في 
الوجهين. 

فلمًا احتمل أمرّ هذه المعاني» كانَ أولاها بناء الاستدلال 
على ما يل ويحرم بكتاب الله ثم سةٍ تعربُ عن كتتابه اللّه أو 
أمر أجمعَ المسلمون عليدء فإنّه لا يمكنُ في اجتماعهم أن يجهلوا لله 
حراماً ولا حلالاً نما يمكنُ في بعضهم, وأمًا في عامتهم؛ فلاء وقد 
وضعنا هذا مواضعه على التصنيف. 


- ما يحرم من جهةٍ ما لا تاك العرب 


قال الشافعي رحمه اللّه: : أصلٌ التحريمء نص كتاببو أو 
سند أو جملةٌ كشابو أو سَنٍْ أو إجماع قال الله تبارك وتعالى 
اين يتِمُرنَ الرْسُول الِي' المي الي يَحدُونَهُ مكتوبا نهم 

فِي التَؤْرَاةٍ والانجيل يَأْمُرَهُمْ ِالْمَعْرُوف وَينقَاهُمْ عن المْكَرٍ 

َيِل لَّهُمْالطبيات وَيُحَومُ عَلَهم الْحَبَائ ث4 وقالَ عَرٌ وجل 
ؤِيسْأنُونك مَاذًا أجل لَهُمْ4 الآية. 

وإنما تكونٌ الطَيْباتُ والخبائث عند الآكلينَ كانوا لهاء وهم 
العربُ الّذِينَ سألوا عن هذاء ونزلت فيهم الأحكامُ وكانوا 
يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. 

قال الشافعي: وسمعت بعض أهل العلمٍ يقولون في قول 
لله عرٌ وجل قل لا أجدٌ يما أوحي إِلَيْ مُحَرْماً عَلَى طَاءِمٍ 
يَطْعَمُةُ4 الآية: يعن تا كنتم تأكلون: 

في الآي الَتى ذكرت في هذا الكتابي. وما في معنا ما يدل 
عنما وصقت 

فإن قال قائلٌ: ما يدل على ما وصفت؟ 

قيل: أرأيت لو زعمنا أن الأشياة مباحة إلا ما جاءً فيه نص 
خبر في كتابو أو سنقه أما زعمنا أنّ أكلّ الدُودٍ والذبان والمخاط 
والتخامةٍ والخنافس واللحكاء والعظاء والجعلان وخشاش الأرض 
والرّخم والعقبان والبغاث والغربان والحد! والفأر» وما في مشلٍ 
حالهاء حلال. 

فإن قال قائل: فما دل على تحريمها؟ 

قِيلَ: قال الله عرُ وجل أجل لكمْ بد البْخرٍ وَطَمَامُهُ 
مناعا لَكُمْ وَلِسيارَةٍ وَحَُمَ عَليِكُمْ صَبِدُ الْبَر مَا كُمتّمْ خُرُماً»؛ 
فكان شيثان حلالين» فأئبت تحليلَ أحدهما؟ وهر صيدٌ البحر 
وطعامه؟ وطعامةُ مالحه. 

وكل ما فيه متاغٌ لهم يستمتعون بأكله؛ وحرمٌ عليهم صيدٌ 
البرّ أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسئةٍ نيه مي واللّه عر وجل لا 
يحرم عليهم من صيد الب في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل 


يفف 


الإحرام؛ واللّه أعلم. 

ولع آمب سول الله 8 المحرمٌ بقتل الغراب والحدأةٍ 
والعقربب والفارة والكلب العقور وقتل الحباتر» دل ذلك على أن 
لحو هذه محرّمة؛ أنه لو كان داخلاً في جملةٍ ما حرّم اللّه قتله من 
الصيدد في الإحرام؛ لم يحل رسولٌ الله َي قت ودل على معنى 
آخرّء أن العرب كانت لا تأكلٌ تا أباح رسولٌ الأه تنيز قتله في 
الإحرام شيئاً. 

قال: فكل ما سئلت عن ما ليس فيه نص تحريم ولا 
تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل كانت العربٌُ تأكله؛ فإن 
كانت تأكلة ولم يكن فيه نص تحريب فاحل فإِنه داخلٌ في جملةٍ 
الحلال والطَيبات عندهم؛ لأنهم كانوا يلون ما يستطينون. 

وما لم تكن تأكل تحرياً له باستقذاره فحرّمه؛ لأنّه داخلٌ في 
معنى الخبائث شه خارجٌ من معنى ما أحلٌ لهم نما كانوا يأكلون» 
وداخلٌ في معنى الخبائث التى حرّموا على أنفسهم. فأئبت عليهم 
تحريها. ْ 

قال الشافعي: وت امش وو اعد انه بلعل العلم 
عمّن ذهب مذهب المكيِينَ خلافاً. 

وجملة هذا؛ لأنّ التَحرِيمَ قد يكونٌ ما حرّمت العربُ على 
أنفسها ما ليسَ داخلاً في معنى الطَيّبات» وإن كنت لا أحفظً هذا 
التَفسيرٌ ولك هذه الجملة. 

وفي تتابع من حفظت عنه من أهل العلم حجة. 

ولولا الاختصارٌ لأوضحته بأكثر من هذا وسيمرٌ في تفاريق 
الأبواب, إيضاح له إن شاءً اللّه تعالى. 


9- تحريم أكل كل ذي ناب من السسباع 


5- قال الربيع: أَخبرنًا الشافِعِي قال: أَخبرَنَا 


سُفْيانُ بْنُ عُيينَةَ عن الزّهْرِي) وَمَالِكِ عن ابْن شيِهَابهِ عن 
أبي إذريس» عَن أبي تَعلبةَ أن النبي #6 نْهَى عَنْ أكل كَل 
ذي اب مِن الستبّاع.[أخرجه مالك(495/7). البخاري(ء 89ه)» 
مسلم(97١).‏ أبو داود(17 #8٠‏ الترمذي(27/7 »)١‏ النسائي(/0/7 ٠لا‏ 


لي ابن ماجه8377)] 

35 أَخيرَنًا مَالِك عَن إسْمَاعِيلَ بن أبي حَكِيمٍء 
عَن عُبيدَة بْن سْفيَانَ ال لْحَضْرَمِي» عَن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ 
اللّه قال: كل كل ذي تَابٍِ مِنْ السّبّاع حَرَامْ.[أخرجه 


مالك(415/7): مسلم(94١),‏ الترمذي(41/4 .)١‏ النسائي(7/١٠7):‏ 


9- تحريم أكل كل ذي نابم من السباع 


-١4‏ كتاب الأطعمة 
ابن ماجه( 777 ] 

قال الشافعي: وبهذا نقول. 

قال الرَبيعٌ: قال الشافعيٌ رحمه اللّه: إنما يحرم كل ذي 
نابي يعدو بثابه. 
٠‏ الخلافُ والموافقة في أكل كل ذي ناب من 

قال الشافعي رمه الله: قال لي بعضُ من يوافقنا في تحريم 
كل ذي نابي من السباع ما لكل ذي ناس من السّباع لا تحرّمه 
دون ما خرج من هذه الصّفة؟ 

قلت له العلمُ يحيط إن شاءً الله تعالى أن رسول الله تر 
إذا قصدّ قصدّ أن يحرم من السباع موصوفاً. 

يه 0 د د 

57 عر الدع حك للد ار يِه قصدٌ 
صفة دون صفة. 

وأخرجت من الوصيّةِ من لم تصف أن له وصيتك. 

قال: أجل. ولولا أنه خص تحريمٌ السَباع لكان اجمم 
وأقرب. ولك كن يبنا درا عقر ارام 


قال الشافعي: فقلت لهُ: هذه المنزلة الأولى من علم تحريم 
كل ذي نابو. 

فسل عن الثانية. قال: هل منها شيءٌ مخلوق له ناب وشيءٌ 
تلوق لا ناب له؟ 

قلت: ما علمته. 


قال: فإنلم تكن تختلف. فتكونُ الأنِيابُ لبعضها دون 
بعض. فكيف القولٌ فيها؟ 

قلت: لا معنى في خلق الأنياب في تحليل ولا تحريم ؛ لأني 
لا أجدُ إذا كانت في خلق الأنياب سواءً شيئا أنفيه خارجاً من 
التحريم. 

ولا بد من إخراج بعضها من التحريم إذا كان في سنْةٍ 
رسول الله يذ إخراجه. 

قال: أجل. هذا كما وصفت. ولكن ما أردت بهذا؟ 

قلت: أردت أن يذهب غلطك إلى أن التحريمَ والتحليلٌ في 
خلق الأنياب. قال: ففيم؟ 

ْ قلت: في معناه دون خلقه. 
فسل عن الناب الذي هر غايةً علمٍ كل ذي نابو. 


48- كتاب الأطعمة 
قال: فاذكره أنت. 
قلت: كل ما كان يعدو منها على الناس بقَوَةٍ ومكابرةٍ في 

نفسه بنابه. دون ما لا يعدو. 
قال: ومنها ما لا يعدو على الناس بمكابرةٍ دونٌ غيره منها؟ 
قال: فاذكر ما يعدو. 
قلت: يعدو الأسدُ والتمرُ والذئب. 
قال: فاذكر ما لا يعدو مكابرةً على الناس. 
قلت: الضبعٌ والثعلب» وما أشبهه. 
قال: فلا معنى له غير ما وصفت؟ 
قلت: وهذا المعنى الثاني. 
وإن كانت كلها مخلوقّ له ناب. 
قال الشافعي: وقلت لهُ: سأزيدك في تببينه. 
قال: ما أحتاج بعدما وصفت إل زيادة. 
ولقلما يكن إيضاحٌ شيء إمكان هذا. 
قلت: أوضّحه لك ولغيرك من لم يفهم منه ما فهمت أو 

أفهمه فذهب إلى غيره. 
قال: فاذكره. 


5 أكل الضبع 
545- قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخبرنًا فيان وَمُسْلِمُ 


صن ابن جر عَن عبد الله بن عبد الله بن عمَيرٍ 


قال الشافعي: : ولحومٌ الضباع تباعٌ عندنا بمكة بين الصا 
والمروق» لا أحفظ عن أحلٍ من أصحابئا خلافاً في إحلالهاء وفي 
مسأل ابن أبي عمّار جابراً؛ أصيدٌ هي؟ 

قال: نعم وسألته اتؤكل؟ 

قال: نعم وسألته: أسمعته من الني تت؟ 

قال: نعم. 

فهذا دليلٌ على أن الصّيدَ الذي نهى الله تعالى المحرمَ عن 
قتلهه ما كان يحل أكله من الصيد. 

وأنهم إنما يقتلون اليد لياكلوةء لاعبثا بقتلهِ ومثلٌ ذلك 
الدليل في حديث علي رضي, اللّه عنه» ولذلك أشبا في القرآن» 
منها قول الله ع وجل لفَكنُوا ما ذَكِرَ امم الله عَلَيِهِ إن كشم 
يا مُؤْنِنَ4 أنْهُ إنما يعني تا أحل الله أكله؛ لآنهُ لو ذبحّ ما 
حرّمَ الله عليه وذكرٌ اسم اللّ عليدء لم يحل الذبيحة ذكرٌ اسم اللّه 


5 أكل الضتبع 


يفف 
عليه. 


وفي حديث ابر 


عن الي ييا في الضّب دليلٌ على ما 
قلناء من أن كان ذي نابي من السباع. ما عدا على الناس مكابرة. 

وإذا حل أكلٌ الضّبعء وهيّ سبع لكنها لا تعدو مكابرة 
على الناس؛ وهيّ أضٌ على مواشيهم من جميم السّباءء فاحلت 
أنه لا تعدو على الناس خاصّة مكابرة. 

وفيه دلالة على إحلال ما كانت العربُ تأكلُ تما لم ينص 
فيه خبرٌ وتحريمٌ ما كانت تحرّمه تا يعدوء من قبل أنها لم تزل إلى 
اليوم تأكل الضبع» ولم تزل تدع أكلّ الأسدد والنمرٍ والذئب تحرهاً 
ادر فوافقت السنْةٌ فيما أحلّوا وحرّموا ممَ الكتابه ما 
وصفتء واللّه أعلمُ وفيه دلالة على أن الحرمً إنّما يجزي ما أحل 
أكله من الصّيدٍ دون مالم يحل أكله. 

وذلك أن النئ بتي أمر بقتل الكلب العقور في الإحراء» 
وهر ما عدا على الناس» وهر لا يأمرُ بقدل مالايحلُ قتلهه 
ويضمنُ صاحبه بقتله شين فدلٌ ذلك على أن الصّيد الذي حَرْمٌ 
لله قتله في الإحرامء ما يؤكلٌ لحم ودلُ على ذلك حديث جابر 
بن عب الله وعلى ما وصفت. 

ولا باس باكلٍ كل سيم لا يعدو على الناس من دوابٌ 
الأرض» مث التعلب وغيره قياساً على الضتبع. 

وما سوى السّبع من دوابٌ الأرض كلّها تؤكل من معنيين» 
ما كان سبعاً لا يعدو. فحلال أن يؤكل. 

وما كان غير ا 
فلا بأس بأكله؛ لأنه داخل في معنى الآية) خارج من الخبائث 
العرب. 

وما كانت تدعه على معنى تحريمهء فإنّه خبيث اللحم فلا 
يؤكلٌ بحال. ١‏ 

1 ما أمرٌ بأكله فداه حرم إذا قتله. 

ومثل الضّبع ما خلا كل ذي نابو من السّباع من دوابٌ 
الأرض وغيرهاء فلا بأسَ أن يؤكل منه ما كانت العرب تأكلة 
وقد فسّرته قبل هذا. 

١‏ ما يحل من الطَائرٍ ويحرم 

قال النتافعي رحمه اللّه: : والأصلّ فيما يحل ويحرمٌ من 

الطائر وجهان» احدهما: أن ما أذن رسولُ الله يذ للمحرم 


بقتله» منه ما لا يؤكل؛ لأنّه خارج من معنى الصّيدٍ الذي يحرم 
على المحرم قتله ليأكله. 


اح 


-١*‏ أكل الضَّبّ 


-١4‏ كتاب الأطعمة 


كان حلالاً له قبل الإحرام» فإذا أحل رسولٌ الله ايد 
الصّيٍ دل على أنه محم أن ياكله؛ لأ رسو الله قال: ل 


ب لع عن رجن مه والغراب تا أحلّ رسول 


فما كان في مثل معناهما من الطَّائرِه فهر داخملٌ في أن لا 
يجورٌ أكل لحموء كما لا يجوذ أكلٌ لحمهما؛ لأنّه في معناهماء 
ولأنهما أيضاً مما لم تكن تأكلُ العربُ» وذلك مشلُ ما ضر من 
ذوات الأرواح من سبع وطائرء وذلك مشلُ العقاب والنسرٍ 
والبازي والصقر والشاهين والبوائ شقء وما أشبههاء 0 
حمامٌ الناس وغيره من طائرهم؛ فكل ما كان في هذا المعنى من 
الا ثرء فلا يجورُ أكله للوجهين اللّذِينِ وصفت من أنه في معنى 
الحدأةَ والغرابي» وداخلٌ في معنى ما لا تأكلٌ العرب. 

وكلُ ما كان لا يبلغ أن يتناو للناس شيئاً من أموالهم ممن 
الطائرِ» فلم تكن العربُ تحرمه إقذاراً له فكلّه مباحٌ أن يؤكلٌ» 
فعلى هذاء هذا البابُ كله وقياسه. 

فإن قال قائل: نراك فرّقت بين ما خرج من أن يكون ذا 
نابو من السبعء مثلٌ الضّبع والثعلبي» فأحللت أكلها؛ وهيّ تضرٌ 
باموال الناس أكثرٌ من ضرر ما حرّمت من الطائر. 

قلت: إني» وإن حرّمته فليس للضرر فقط حرمته. ولا 
لخرويج التُعلبٍ ء والضّبع من الضرر أبحتهاء إنما أبحتها بالسَق وهي 
أذ الي تي ! إذ نهى عن كل ذي نابو من السّباع» ففيه دلالة 
على أنه أباحَ ما كان غير ذي نابو من الستّباع» وأنّه أحل الضّبع 
نصاء وأنّ العرب لم تزل تأكلهاء والثعلب. 

وتتركُ الذئبَ ب والنمرّ والأسدء فلا تأكلةٌ» وأنّ العرب لم 
تزل تترك أكلّ النسرٍ والبازي والصّقرٍ والشاهين والغراب والحسدأة 
وهيّ ضرارٌء وتترك ما لا يضر من الطَائرِه فلم أجز أكلة وذلكَ 
مث الرّحْةٍ والتعامقه وهما لا يضرّان» وأكلهما لا يجوز؛ لأنهما 
من الخبائتث و وخارجان من الطيّبات. 

وقد قلت مثلَ هذا في الدَودء فلم أجز أكلّ اللّحكاء ولا 
العظاء ولا الخنافس» وليست بضارّةٍ» ولكنُ العرب كانت تدع 
أكلها؟ فكانّ خارجاً من معنى الطَيّبات داخلاً في معنى الخبائش 


عندها. 
١٠‏ أكل الضّبّ 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولا بأ بأكل الضب» صغيراً أو 
كبيرا. 


فإن قال قائل: قد رويشم عن النئ يذ أنه سَيِْلَ عن 
المئّب» فَقَالَ لَسْت آكله ولا مُحَرُمُةُ. 


يل لهُ: إن شاءً الله فهرَ لم يرو عن رسول الله باط في 
الب شيا غير هذاء وتحليله أكله بينَ يديه ثابت. 


فإن قال قائلٌ: فأينَ ذلك؟ 
قيل: لا قال: لَسْت آكله وَلَا مُحَرُمُه دل على أنّ تركه أكله 
لا من جهة تحرموء وإذا لم يكن من جهةٍ تحريي» فإنما ترك مباحاً 
عافة؛ ولم يشتهه. 
.ولو عاف خبزاً أو لحماً أو تا أو غيرٌ ذلك كان ذلك شيئاً 
من الطَباعء لا محرماً لما عاف» . فقال لي بعضٌ الناس: أرأيت إن 


قال: هذا القولَ غير رسول الله ييا أيحتملٌ معنى غير المعنى 
الذي زعمت إن رسول الله تم قال؟ فزعمت أنه بين لا يحتمل 
معنى غيره؟ ش 

قلت: نعم. 

قال: وإذا قلت من دون رسول الله تك ليس معصوماً. 

قلت له: رسولٌ الله يلم يخرجه من التحليل» »فلا يجوز 
أن يسألَ عن تحليل ولا تحريم فيجيب فيه إلا أحلّه أو حرّمه. 


وليسَ هكذا أحدّ بعده عن يعلمٌ ويجهل» ويقفُ ويجيب» ثم 
لا يقوم جوابه مقا جواب رسول الله يي قال: فما المعنى الذي 
قلت: قد بِيْنَ هذا الحديث من غيره؟ 

ل ا الو ب 1001 
101101011110111 
الْوَلِيدٍ فََكلَهَا وَرَسُولَ الله يفي يَنظرٌ وإذا قال رسوك الله متلق 
ليست حراماً فهيّ حلالٌ» وإذا أقرٌ خالداً بأكلهاء فلا يدعه يأكل 
حراماًء وقد بِيّنَ أنّ تركه إيّاها أنه عافهاء لا حرّمها. 

١ 4‏ أكلٌ لحوم الخيل 
عَن جَابر قال: أَطْعَمَنَا رَسُولٌ الله تل لُحُومَ الْحَيِلء وَنَهَانَا 
عَنْ لُحُوم الْحُمّر.[أخرجه البخاريز: 089), مسلم(١94١)4أبو‏ 
داودر1/44*). النسائي(1)07031/97 

5 أخبرَنا سُّفَيَانُ بْنُ غُيَيْنَقَ عَن هِشَامٍ عن 
فَاطِمَفَ عَن أَسْمَاءَ قَانّت: نَحَرْنَا رسأ عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللّه 
0 0 البخاري(ة :)88١‏ لاك 
0 الرْبيْر فَوَجَدْته ا 


-١8‏ كتاب الأطعمة 


البيهقي في "المعرفة" (3710/9*)] 


قال الشافعي: كل ما لزمه اسم الخيل من العراب 

والمقاريفب والبراذين» فأكلها حلال. 
6 أكل لحوم الحمر الأهليّة 

أَحْبَرَنَا مَالِكُ» عَن ابن شِهَابِن عَن عَبْدٍ الله 
وَالْحَسَنِ ابي مُحَمِ بْنِ عَلِيِء عَن أبيهمّاء عن عَلِي بن أبي 
طَالِبِ رضي الله عنهم: أن الثبي 86 نَهَى عَامْ خَمِبَرَ عَنْ 
نَكاحٍ الْمُتَعَقَ وَعَنْ لُحُومٍ الْحُمْر الآَهْلِيّة [أخرجه مالك(؟/047)» 
البخاري("١47),‏ مسلو(لا.14). الترمذي(؟7١١).‏ النسائي(178/5١1-‏ 
)ابن ماجه(1551)] 

8- قال الشافعي: سمعت سفيانٌ يحدّث عن 
الزّهري. 

أخيرنا عبد الله والحسيٌ انا مُحَمِّدٍ بْن عَلِي» رَكَانَ 
الْحَسَنُ أَرْضَّاهُمَا عَنْ عَلِيُ رضي الله عنه. 

قال الشافعي: في هذا الحديث دلالتان: 

إحداهما ريم أكل لحوم 7 الأهلية والأخسرىء إباحة 
والحشرة: فإذا قصة رول اله 1 بالتحريم قصة الأهلر كم 4 
رسناء على ألا اجرح الوخا من التحربي فطلا بي 
عن كل ذي نابي من السباع. فقصد بالنهي قصدّ عين دون عين. 
0 ا 
الوحش. 

أمرّ أبا بكر طفن أن يقسم حماراً وحشياً قتله أبو قنادة بين 
الرّفقة. ١‏ 

اه 
الوحشيةٍ شي ماي عرفها أهلء الخبرة بها 
: فو توحَشنَ أهلر؟ ل يمل' أكلة؛ وكا على الأصل في 
التحريم. 
ٍ ولو استأهل وحشي لم يحرم أكلهُ وكان على الأصل في 
التحليل. 

ولا يذبحه الحرم وإن استاهل. 


أكلّ لحوم الحمر الأهليّة 


لكو 

ولو نزا حمارٌ أهلي على فرس أو فرس على أتان أهليِّقٍ م 
يحل أكل ما نتيجّ يينهما. 

لست أنظرٌ في ذلك إلى أيهما النازي؛ لأنّ الؤلد منهماء فلا 
يحل حتى يكون لحمهما معاً حلالاً. 

وكلّ ما عرف فيه حمارٌ أهلي من قبل أب أو أم؛ لم يحل 
أكله حال أبدأء ولا أكلٌ نسله. 

ولو نزا حمارٌ وحشي على فرس أو فرس على أتان وحشي 
حل أكلٌ ما ولد بينهما؛ لأنهما مباحان معاً. 

وهكذا لو أنّ غراباً أو ذكرٌ حدإ أو بغاثاً تمَنْمّ حبارى؛ أو 
ذكرٌ حبارى أو طائرٌ يحل لحمه تشم غرابا أو حدأ أو صقرا أو 
ثيران فباضت وأفرخبت لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم 
لاختلاط الحرّم والحلال فيه. 

آلا ترى أن خراً لو اختلطت بلبن. 

أو ودك خنزير بسمن. 

أو عرّما بحلال فصارا لا يزيلُ أحدهما من الآخرٍ حرمٌ أن 
يكونٌ مأكولاً. 

ولو أن صيداً اصيب أو بيضَ صيدر فأشكلت خلقتةٌ» فلم 
يدرَ لعل أحدَّ أبويه تا لا يحل أكله والآخرٌ يحل أكلهُ؛ كان 
الاحتياط الكففٌ عن أكله. 

والقياس أن ينظرٌ إلى خلقته فأيْهما كان أولى بخلقته جعل 
حكمه حكمه إن كان الذي يحل أكله أولى مخلقته أكله. 

وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكلُ» وذلك مثلٌ 
أن ينزو حمارٌ إنسيٌ أثاناً وحشيّة أو أتاناً إنسيّة. 

ولو نزا حمارٌ وحشيٌ فرساً أو فرسن أتاناً وحشياً لم يكن 
بأكله بأس؛ لأنْ كليهما ما يحل أكله. 

وإذا ترحّش واصطيد, أكل بما يؤكل به الصيد. 

وهكذا القولٌ في صغار أولاده وفراخه وبيضب لا يختلف. 

وما قتل المحرم من صيدر يؤكل لحمة فداه. 

وكذلك يفدي ما أصاب من بيضه. 

ولو أن ذثباً نزا على ضبع فجاءت بولده فإنها تأني بولدٍ لا 
يشبهها محضا ولا الذئبَ محضا يقال له السُّبمٌ؛ لا يحل أكله لما 
وصفت من اختلاط الحرّم والحلال» وأنهما لا يتميّزان فيه. 


4١ 
مايحلٌ بالصّرورة‎ - 


قال الشافعي: قال الله عر وجل فيما حرم ول يحل 
بالذكاةٍ ارما لَكُمْ أن لا تَأُا مما ذكر امم الله علي وَقَدْ فَصلَ 
لمم ما حَْمَ عَليكُمْ إل ما اضْطَرِرْم لبد وقال: لِإِنْمَا حَد حَرمٌ 
عَلَيْكُمُ الْمَبنَة وَالدُمٌ وَلَحْمَ الجنزيرٍ» إلى قوله #عَمُورٌ 0 
وقالَ في ذكر ما حرّم لقمَنِ مط فِي مَخْمَصّةَ غَيْرَ متَجَايِفم 
ْم إن الله عَفُورٌ رَحِيم4. 

قال الشافعي: فيحلُ ما حرم من ميَةٍ ودم ولحم مخنزير 
وكل ما حرم تا لا يغيْرٌ العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر الرجلٌ يكونٌ بالموضم لا طعامَ فيه معه ولا شيءٌ 
يسادٌ فورة جوعه من لبن» وما أشبهه ويبلغه الجوحٌ ما يخخافُ منه 
الموت أو المرض؛ وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتال 
أو يكونٌ ماشياً فيضعفُ عن بلوغ حيث يريدُ أو راكباً فيضعفٌ 
عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضّرر البيّن؛ فأيْ هذا 
ناله فله أن يأكلٌ من احرّم. اله 

. وكذلك يشربُ من الحرّم غير المسكر» مشل الماء تقبع 
الميتة» وما أشبهه. 

وأحبُ إِليّ ان يكون آكله إن أكلّ وشاربه إن شرب أو 
جمعهما فعلى ما يقطمٌُ عنه الخوف ويبلغ به بعض القوّق ولا يبن 
أن يحرم عليه أن يشبعٌ ويروى» وإن أجزأه دونه؛ لأنْ التحريمٌ قد 
زالَ عنه بالضّرورة. 

وإذا بلغ الشبع والرّي فليس له مجاوزته؛ لأنْ مجاوزته حينتار 
إلى الضترر أقربُ منها منها إلى التفع. 

ومن بلغ إلى الشبع؛ فقد خرج في بلوغه من حدّ الضرورة. 

وكذلك الري. 

ولا باس أن يتزوّة معه من المي ما اضطرٌ إليه. 

فإذا وجدَ الغنى عنه طرحه. 

ولو تود معه ميته فلقي مضطراً أرادٌ شراءها من لم يحل 
له ثمنهاء إِنَما حل له منها منغ الضّرر البيْنِ على بدنه لا ثمنهاء 
ولو اضطرٌ؛ ووجد طعاماء لم يؤذن له بوه لم يكن له أكلٌ العام 
وكانّ له أكل الميتّه ولو اضطر» ومعه ما ي يشتري به ما يحل؛ فإن 
باعه بثمنه في موضعه أو بثمن ما يتغابنُ الناسُ بمثليه علميكن له 
أكلٌ اميد وإن لم يبعه إلا بما لا يتغابنٌ اناس بمثل» كان له أكلٌ 
اليتق والاختيارٌ أن يال به ويد أكل اليتة. 

وليسَ له بحال» أن يكابرٌ رجلاً علي طعامه وشرابه وهو 
جد ما يغنيه عنه من شرابو فيه ميتة أو ميت وإن اضطرً فلم يبد 
ميته ولا شراباً فيه ميت ومع رجتل شيء؛ كان له أن يكابرة» 


ما يحل بالضّرورة 


م١-‏ كتاب الأطعمة 


وعلى الرّجلٍ أن يعطيه. 

وإذا كابرة» أعطاه ثمنه وافياً؛ فإن كان إذا أخذّ شيئاً خافٌ 
مالك المال على نفسيء لم يكن له مكابرته. 

وإن اضطرٌ وهوّ محرم إلى صيلر أو مينةٍ أكلَ الي وتركٌ 
الصّيد؛ فإن أكلّ الصّيدَ فداة» إن كان هوّ الذي قتله. 

وإن اضطرٌ فوجدَ من يطعمه أو يسقيه» فليسَ له أن يمتسع 
من أن يأكل أو يشرب. 

وإذا وجدء فقد ذهبت عنه الفّرورة إلا في حال واحدق 
أن يخافَ إن أطعمه أو سقاك» أن يسمّه فيه فيقتله فله ترلهٌُ طعامه 
وشرابه بهذه الحال. 

وإن كان مريضاً فوجد معّ رجل طعاماً أو شرابأء يعلمه 
يضر ويزيدٌ في مرضي كان له تركة وأكلٌ اليد وشربُ الماء 
الذي فيه الميتة» وقد قيل: ِنْ من الضّرورةٍ وجهاً ثانيأء أن يمرضَ 
الرّجِلٌ المرض يقولُ له أهل العلم بوه أو يكون هر من أهل العلمٍ 
به: : ما يرأ من كان به مشا هذا إلا أن يأك كدناء أو يشرب 
كذاء أو يقال لهُ: إن أعجلّ ما يبرئك أكلّ كذا أو شرب كذاء 
ا د ا 1 1 
أسكرتة أو شيئاً يذهب العقلّ من الحرّمات أو غيرهاء فإنّ إذهاب 
العقل محرم. 

ومن قال هذا؟ 

قال: أمَرَ الب تيز الأعرَابَ أَنْ يشْرِيُوا أَلْبَانْ الإبل 
وَأَبوَالَهَه وَقَدْ يَذْعَبُ الوا بغير ير أَلَْانِهًا وََبوَالِهَا إلا أنه أقربةٌ ما 
هنالك أن يذهبه عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم؛ والأبوال كلّها 
عرّمةٌ؛ لأنها نجسة» وليسَ له أن يشرب خمرا؛ لأنها تعطشُ وتجيع. 

ولا لدواء؛ لأنها تذهبُ بالعقل. 

وذهابت العقل منع الفرائض» وتؤدّي إلى إتيان المحارم. 

وكذلك ما اذهب العقلٌ غيرها. 

ومن خرج ع مسافرا فأصابته ضرورة ة جوع أو عطبش» ولم 
يكن سفره في معصية الله عزُ وجل حل له ما حرمٌ عليه ما 
نصفُ إن شاءً اللّه تعالى: 

ومن خرج عاصياً م يحل له شيء ا حّمَ الله عر وجل 
عليه بحال؛ لأنّ الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضّرورةء 
على شرط أن يكون المضطرُ غير باغ ولا عاو ولا متجانفي لإثم. 

ولو خرج عاصياء ثم ناب فأصابته الضّرورة بعد التوبة 
رجوت أن يسعه أكل الْحرّم وشربه. 

روطي و عام ب يري امعط ثم أصابته 
الفرورةٌ ويه المعصية : خشيت أن لا يسعه امْحرّم؛ لأني أنظرٌ إلى 
نيته في حال الضّرورةء لا في حال تقدّمتها ولا تأخرت عنها. 


9- كتاب التذور 
84 كتابُ النذور 


-١‏ باب النذور التي كفارتها كفارة أبمان 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : ومن قال علي نذرء ول يسم 
شيئاء فلا نذرَ ولا كقارة؛ لأن النذرٌ معناه معنى علي أن أبر 
وليسَ معناه معنى أي أئمت ولا حلفت» فلم أقعلء وإذا نوى 
بالنذر شيثاً من طاعة الله فهرّ ما نوى. 

قال الشافعي: فإنا نقول فيمن قال: 'عليّ نذرٌ إن كلمت 
فلاناء أو علي نذرٌ أن أكلّمَّ فلاناء يريدُ هجرتة؛ أن عليه كفارة 

وأنّه إن قال: ' علي نذرٌ أن أهجرةٌ؛ يريد بذلكَ نذرَ هجرته 
نفسهاء لا يعني قوله أن أهجره أو لم أهجرثٌ فإنّه لا كقارة علييء 
وليكلمه؛ لأنّه نذرٌ في معصية. 

قال الشافعي: ومن حلف أن لا يكلّمَ فلاناً أو لا يصلّ 
فلانً» فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خيرٌ لك من الب فكفّر 
واحنث؛ لأنك تعصي الله عر وجل في هجرتهء وتتركُ الفضلٌ في 
موضع صلته. 

وهذا في معنى الذي قال الني تي: ليت الْذِي هُوَ خَير 
وَلُكفْرٌ عَنْ يَمِينه عبن وهكذا كل معصيةٍ حلف عليها أمرناه أن يتركَ 
المعصية ويحنث ويأني الطاعة. 


وإذا حلف على برء أمرناه أن يانيّ الب ولا يحنث» مل 


قوله ' واللّه لأصومن اليوم؛ واللّه لأصلَّين كذا وكذا ركعة نافلةٌ ' 


لهُ: بر يميناك وأطع ريّك؛ فإن لم يفعل» حنث وكفر. 
وأصلٌ ما نذهبُ إليهء أن النذرَ ليس بيمينء وأن من نذرٌ 
أن يطيعَ الله عر وجل أطاعة ومن نذرَ أن يعصيّ الله م يعصه») 
ولم يكفر. 


؟- من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل 
الله 


فنقول 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا حلفَ الرَجلُ في كل شيء 
سوى العتق والطلاق من قوله: مالي هذا ني سبيل الله أو داري 
هذه في سبيل الله أو غيرٌ ذلك ما بملكُ صدقة د أو في سبيل الله إذا 
كان على معاني الأبمان فالذي يذعبُ إليه عطاء ء أنه يجزيه من 
ذلك كفارة يمين» ومن قال: هذا القولَ قاله في كل ما حنث فيه 
سرى عتق أو طلاق وهو مذهبُ عائشة رضي الله عنها والقياس 
ومذهب عَدَةٍ من أصحاب النَى' تك » واللّه أعلم؛ وقالَ غيرةٌ: 


-١‏ باب النذور التي كفارتها كقارةٌ أبمان 


يضف 
يتصدّقٌ بجميع ما بلك إلا أنّه قال: ويحبِسٌ قدرّمايقوتةٌ فإذا 
أيسرٌ تصدّق بالذي حبس. 

وذهب غيره إلى أنه يتصدّقٌ بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه 
يتصدّقٌ بزكاةٍ ماله» وسواءً قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا 
كانت على معاني الأيمان. ١‏ 

قال الشافعي: ومن حلف بصدقةٍ ماله فحنث؛ فإن كان 
أراد يمينا فكقارة يمينء وإن أراد بذلك تبرّراء مشلُ أن يقول: لله 
علي أن اتصدّق بمالي كلِّ تصدّق به كلّه؛ لأ رسول الله تقر 
قال: مَنْ َذَرَ أن يُطِيعَ الله عَرُ وَجَل فَلْيُطِعْه. 
باب نذر التبرّرء وليس في التراجم وفيها من 

نذرَ أن يمشي إلى بيت الله عرٌ وجل 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: ومن نذرَ تبرّراً أن يمشي إلى بيت 
الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدرّ على المشي» وإن لم يقدر ركب 
وأهراق دما احتياطاً؛ لأنه لم يات بما نذرَ كما نذْرٌ والقياس ' أن لا 
يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه كما لا يطبق 
حل ير 

وإنما كاين الح والعمرةٍ والصّلاةٍ أن الناسَ أصلحوا 
أمرّ الحج بالصّيامٍ والصّدقةٍ والنسك» ولم يصلحوا أمرّ الصّلاةٍ إلا 
بالصلاة. 

قال الشافعي: ولا يمشي أحد إلى بيت اللّه إلا حاجَاً أو 
معتمراً إلا بذلّهْمنه 00 


ميتم 


قال الربيع: وللشافعيّ قولٌ آخرٌ أنه إذا حلفَ أن يمشي إلى 
بي الله الحرام فحنث فكفَارة يمين تجزئه من ذلك إن أراد بذلكَ 
اليمين. 
قال الرَبِيعٌ: وسمعت الشّافعيْ أقتى بذلكَ رجلاء فقال: 
هذا قولك أبا عبد اللّه؟ فقال: هذا قولُ من هر خيرٌ مني قال: 
من هو؟ 
قال: عطاء بن أبي رباح. 
قال الشافعي: ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها 
قولان أحدهما معقولٌ معنى قول عطاء أن كل من حلفّ بشيء 
من النساك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كقَارة يمين إذا حنث» 
ولا يكو عليه حيجٌ ولا عمرة ولا صومٌ ومذهبه أن أعمالَ الب 
لله لا تكونٌ إلا بفرض يؤديه من فروض الله عوُ وجل عليه أو 
تبرّراً يريد الله به فأمًا ما علا علوٌ الإيمان» فلا يكون تبررأء وإَما 
يعمل الترَرَ لغير العلرُ وقد قال غيرٌ عطاء ء: عليه المي كما 


فق 


#- باب نذر التبرّر د في 0 وفيها 


4- كتاب التذور 


يكونُ عليه إذا نذره متبرراً. 

قال الشتافعي: والتَرَرٌ أن يقولَ لله علي إن شفى الله فلات 
أو قدم فلانً من سفره أو قضى عني ديناً أو كان كذا أن احج له 
نذرا فهوّ التبرّر. 

فاما إذا قال: إن لم أقضك حقك فعلي المي إلى بيت الله 
فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور وأصلٌ معقول قول عطاءٍ 
في معاني التذور من هذا أنّه يذهب إلى أن من نذرَ نذراً في معصية 
الله م يكن علي قضاؤه ولا كقارة فهذا يوافق اسه وذلكٌ أن 
يقول: لله علي إن شفاني أو شفى فلاناً أن أثحرَ ابي أو أن أفعلٌ 
كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله فمن قال: هذاء فلا شيءً 
عليه فيو» وني السَائبةِء وإنما أبطل الله عزْ وجل النذرَ في البحيرةٍ 
والسائية؛ لأنها معصية ول يذكر في ذلك كقارف وكا فيه دلالة 
على أن من نذرٌ معصية الله عر وجل أن لا يفي ولا كفارة عليه 
وبذلك جاءت السنة. 

- أَخبرنًا الرييسعٌ قال: أَخْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرَنا مَالِكَء عَن طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيَ» عن الْقَاسِمٍ 
بْنِ مُحَمَوِهِ عَن عَاْشَةَ رضي الله عنها أن النبِي ل قال: مَنْ 
يَعْصِيهِ.[أخرجه مالك(؟/4!5)» البخاري(5595). أبو داود(4 165): 


الترملي(4 4), النسائي(117/7). ابن ماجه(5 ١7‏ 17)] 

-5- أخْبرَنًا سُفْيَانُ عَن أَيُوب» عن أبي قَلابَة 
عَنَ أبي الْمُهَلْبِ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قال: كَانَتَ بَنْو عَقِيل 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ثُمْ إن الْمْسْلِمِنَ أسَرُوا رَجُلاً مِنْ بي عَقِيِلٍ 

وَمَعَهُ نَاقَةَ لَّهُ وَكَانَت نَاقَنَهُ قَدْ سَبَقَت الْحَاج فِي الْجَاهِلِيةِ كَدَا 
وَكَذَا مره وَكَانْس الثاقة إذَا سَبَقَتِ الْحَاجٌ فِي الْجَاهِلئةِ لَمْ 
تمْنَعْ من كَل تَرْتَعُ يوه وَل تمَْحْ من حَوْضص نَشْرَبُ منه. 

قال الشافعي: َنيب به لحي 8 


: ل فَقَالَ: :يا مُحَمّدُ فم 
أخذتتي وَأَخَذْت سَابقَة الْحَاج؟ َقَادَ النبي تلز: : بجَرِيرَة ةِ حُلَفَائِك 


لذ بعد ذللك» فقال له اه فقالَ 
لي 2 : لو قُلتهَا وأنْت تنك أنرّك كنت قد أفلخت كُلَ 
الاح قال: : ثم مر به النبي' تلا م َه أُخرى» فَقَالَ: يَا مُحَمدُ لي 
جَائِمٌ أطْعِمْنِي وَظَمَّآنُ فَامنقنيء فَقَالَ الب تظ: يَلْكَ حَاجَتَك 


مإ لبي 88 بدا لَه فََادَى به الرٌجلينٍ لين سرت نُقِيفٌ 
لت الناقة ثم إن أغارٌ على المديئةٍ عدر فأخذوا سرح م النبئّ 
ير فوجدوا الناقة فيها قال: وقد كانت عندهم امرأة من 
المسلمينَ قد أسروها وكانوا يريحون الئعمَ عشاءً ء فجاءت المرأة 
ذات ليلةٍ إلى العم فجعلت لا تيءٌ إلى بعير إلا رغا حتّى انتهست 
إليهاء فلم تع فاستوت عليها فنجت: فلمنًا قدمت المديئة قال 
اتام العضباءٌ العضبا» فقالت المرأة: إني نذرت إن اللّه أنمجاني 
عليها أن أنحرهاء فقالَ رسولٌ الله مَيف: بعْسَمًا جَرَيْتهَا لا وَفَاءً 
ِتَذْر في مَحْصِيَة الله ولا فيما لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ. 

؟- أَخْبَرَنا عَبْدُ الْوَهٌابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ 
عَنْ أبي الْمُهَلْب عَنْ عِْرَاَ بْنِ حُصَيْن. 

قال الشافعي: فاخد الي بيذ ناقتنة» ولم يأمرها أن تنحرٌ 
مثلها أو تنحرها ولا تكفر. 

قال: وكذلك نقولٌ إن من نذرَ تبرراً أن ينحرٌ مال غيره 
فهذا نذرٌ فيما لا يملكُ فالتَذرٌ ساقطً عنه وبذلك نقولٌ قياساً على 
من نذرَ ما لا يطيقٌ أن يعمله حال سقط التذرٌ عنه؛ لأنّه لا يملاكُ 
أن يعمله فهرَ كما لا يملكُ تا سواه. 

3-17 أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَن أَيُوبَ» عن أبي قِلابَةَ 
عَن أبي الْمُهَلْبِِ عَن عِنْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أن رَسُوِلَ الله عييز 
قال: لا نَذْرَ في مَعْصيَةٍ الله ولا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَم.[أخرجه 
مسلم (1541)...] 

وكان في حديث عبد الومّاب الثقفي بهذا الإسنادٍ أن امرأة 

من الأنصار نذرت وهربت على ناقةٍ رسول الله يك إن نجاها 
اللّه لتتحرنهاء فقال التي تتي: هذا الَْْلَوَأَخَذَ نَاقََكُ وَل يَأمُرْهَا 
أن حر ًا وَلا فر فكَذلِكَ تقول إن من تر ترا أن ينْحَرَ 
مال عيرم فَهَذَا تر فِيمَا لا يمك وَالنَلْوٌ سَاقِط عَنَهُ. وَكَدَلِكَ 
َقُولٌ قياساً على مَْ ندر مَا لا يُطِيقٌ أَنْ يَعْمَلّه بحَال سقط النذْرٌ 
عَنْهُه لأنه لا يَمْلِكُ أَنْ يَمْمَلَهِ فَهُوَ كَمّا لا يَمْلِكُ مِمًا ميوّاة. 

قال الشافعي: وإذا نذرٌَ الرّجلٌ أن يحجّ ماشياً مشى حتّى 
يحل له النسائ ثم يركب بعنُ وذلك كمال حج هذاء وإذا نذرَ أن 
يعتمرَ ماشيا مشى حبّى يطوف بالبيت ويسعى بينَ الصّفا والمروةٍ 
ويحلق أو يقصرّء وذلك كمال عمرة هذا. 

قال الشافعي: وإذا نذرَ أن يحج ماشياً فمشى» ففاته احج 
فطاف بالبيت وسعى بين الصا والمروة ماشياً حل وعليه حج 
قابلٌ ماشياً كما يكونُ عليه حج قابلٌ إذا فاته هذا الحنج الا ترى 
أن حكمه لو كان متطوعاً بالحجٌ أو ناذراً له أو كان عليه حجّة 
الإسلام وعمرته ألا يجزي هذا الحيجٌ من حج ولا عمرة؟ فإذا 
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كان حكمه أن يسقط» ولا يجزي مسن حي ولا عمرةٍ فكيف لا 
يسقط المشي الذي إنما هوّ هيئة في الحجّ والعمرة؟ 

قال الشتافعي: وإذا نذرَ الرّجلٌ أن يحجٌ أو نذرَ أن يعتمرٌ 
ول يحج» ول يعتمر؛ فإن كان نذرٌ ذلك ماشياء فلا بمشي؛ لأنهما 
جميعاً حجّةٌ الإسلام وعمرته؛ فإن مشىء فإنما مشى حجّة 
الإسلام وعمرته وعليه أن يح ويعتمرٌ ماشياً من قبل أن 0 
يعمل الرَجِل من حج وعمرةٍ إذا لم يعتمر ويحجٌ فإنما هو حجّة 
الإسلام» وإن لم ينو حجّة الإسلام ونوى به نذراً ارخماعن 
غيره أو تطوعاً فهر كله حجّةٌ الإسلام وعمرته وعليه أن يعوة 
لنذره فيوفيه كما نذرٌ ماشياً أو غير ماش. 

قال الرَبِيعٌ: هذا إذا كان المشيم لا يض بمن بمشيء فإذا كان 
مضراً به فبركبُ ولا شيء عليه على مثل ما أمرّ الي يذ ابا 
إسرائيلَ أن يتم صومة» ويتنحى عن الشّمس فأمره بالذي فيه 
الب ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه؛ لأنّه لا حاجة للّه في 
تعذيبه. 

وكذلك الذي يمشي إذا كان المشيُ تعذيباً له يضر بسه تركه 
ولا شيء عليه. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً قال: إن شفى الله فلاناً فللّه 
علي أن امش لم يكن عليه مشي حتى يكون نوى شيئاً يكونٌ 

مثله بر فإن لم ينو شيئاء فلا شية عليه؛ أن ليس في المشي إلى 
غير مواضع ابر بر. 

قال الشافعي: ولو نذرّء فقالَ علي المشيّ إلى إفريقيّة أو 
العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيم؛ لأنه ليس لله 
طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما يكونٌُ المشيّ إلى 
المواضع الت يرتجى فيها الب وذلك المسجدُ الحرام واحبُ إل لو 
نذرَ أن يمشي إلى مسجد المدينةٍ أن يمشي وإلى مسجد بيته المقدس 
أن بمشي؛ لأن رسول الله يذ قال: لا تَسَدُ الرْحَالُ إل إلى ثَلاَةِ 
مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجدِي هَذَا وَمَسْجِدُ بت الْمَفْيِس 
ولا بسن لي أن اوجب المشي إلى مسجد البَي ل ومسجاد بيت 
المقدس كما يريّنُ لي أن أوجب المي إلى بيت الله الحرام. 

وذلك أن الب بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين 
نافلتين» وإذا نذرٌ أن يمشيّ إلى بيت الله ولا نيه له فالاختيارٌ أن 
مشي إلى بيت الله الحرامء ولا يحب ذلك عليه إلا بآن ينويه؛ لأن 
المساجد بيوث الله وهو إذا نر أن يمشيّ إلى مسجدٍ مصرّ لم يكن 
عليه أن يمشيّ إليهء ولو نذرٌ برا أمرناه بالوقاء بوه ولم يجبر عليه. 

وليسّ هذا كما يؤخذ للآدميّينَ من الآدميّينَ هذا عمل فيما 
بينه وبين الله عر وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينيء وإذا 
نذرٌَ الرّجِلٌ أن ينحرَ بمكة لم يجزه إلا أن ينحرّ بمكَة وذلك أن 
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النحرّ بمكة بر 
وإن نذرَ أن ينحرٌ بغيرها ليتصدّق لم يجزه أن ينحرٌّ إلا حيث 

نذرَ أن يتصدق. 


وإنما أوجبته. وليسّ في النحر في غيرها برٌ؛ لأنه نذرٌَ أن 
يتصدّقَّ على مساكين ذلك البلدء فإذا نذرٌ أن يتصدّقَ على 
مساكين بلله فعليه أن يتصدّق عليهم. 

وني ترجمةٍ ا هدي المذكورة في تراجم مختصر الج المتوسط 
نصوص تتعلّقٌ بالهدي المنذور. 

فمنها قولٌ الشّافعيّ رحمه اللَّه: المدي من الإبل والبقر 
والغدم. 

وسواءً البخت والعرابُ من الإبل والبقرٍ والجواميس 
والضتّان والمعزء ومن نذر هديا فسمّى شيئاً لزمه ألشيءٌ هُ الذي 
سمّى» صغيراً كان أو كبيرأء ومن لم يسم شيئاً لزمه هدي ليس 
بجزاء من صيلرء فيكونٌ عدلة» فلا يجزيه من الإبل ولا البقرٍ ولا 
المعزء إلا ثني فصاعداً ويجزيه الذكرٌ والأنثى. 

ويجزي من الضّآن وحده الجلع: ورد الذي ع ين 
فيه الحرمٌ» لا محل للهدي دونة: إلا أن يسمي الرجل موضعاً من 
الأرض» فينحرٌ فيه هدياً أو يحصرٌ رجلٌ بعدوٌ» فينحرٌ حيث 
احصرّ ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك. 

وذكرٌ هنا التقليدُ والإشعانٌ وقد سبق في باب الهدي آخمرٌ 
الحج» وهر يتعلّق بالمنذور والتطوع. 

قال: بزنا ساق الدع فلبية له أن بريه إلا من عبرو 

وإذا اضطرٌ إليده ركبه ركوباً غير فادح لدُ وله أن يحل 
الرجل المعيا والمضطر على هديه. 

وإذا كان اهدي أنثى فتتجت؛ فإن تبعها فصيلها ساقة» وإن 
لم يتبعها حمله عليهاء وليسّ له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري 

وكذلك ليس له أن يسقيَ أحداء وله أن يحمل فصيلها. 

وإن حمل عليها من غير ضرورةٍ فأعجفهاء غرمٌ قيمة ما 
0 وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهكُ فصيلهاء غرمَ قيمة 
اللبن الذي شرب. 

وإن قلّدها وأشعرهاء ووجّهها إلى البيت أو وجّهها بكلام 
فقيلَ هذه هدبي فليس له أن يرجم فيهاء ولا يبدّها بير ولا بشر 
منهاء كانت زاكية أو غيرَ زاكية. 

وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرئوهاء وإنما أنظرٌ في 
الهدي إلى يوم يوجب؛ فإن كان وافياء ثم أصابه بعد ذلك عورٌ أو 


كرك 


عرجٌ؛ أو ما لا يكونٌ به وافياً على الابتدا» لم يضرّه إذا بلغ 
المنسك. 

وإن كان يوم وجب ليس بوافيه ثم صحّ حتى يصيرٌ وافياً 
قبل أن ينحرٌ لم يجز عنه. 

ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدّله إلا أن يتطوعَ 
بإبداله مع نحرو» أو يكون أصله واجباء فلا يجزي عنه فيه إلا 
وافي. 

قال: والهدي هديان» هدي أصله تطوعًء فذكرّ في عطبه 
وإطعامه ما سبقّ في باب الهدي. 

قال: وهديّ واجبُ فذلك إذا عطبّ دون الحرم صنمٌ به 
حدتما ثاء من جع وعية وإساك وعليةابدله بكل الها ولتق 
تصدّق به في موضعه على مساكين» كان عليه بدله؟ لأنه قد خرج 
من أن يكونٌ هدياً حينَ عطب قبل أن يبلغ محلّه. 

وذكرٌ هنا دم التَمبَع والقران وغير ذلك تا ذكرناه في باب 
الهدي. 

قال: ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان» فاخطأ كل 
واحلر منهما بهدي صاحبه فذيحمُ : ثم أدركه قبل أن يتصدّق به 
أخذّ كل واحدٍ منهما هدي نفسهء ورجمَ كل واحار منهما على 
صاحبه بقيمةٍ ما بين الهديين حيّين ومنحورين وأجزاً عنهما 
وتصدقا بكل ما ضمنٌ كل واحدر منهما لصاحبو» ولو لم يدركاه 
حتى فا بصدقةٍ ضمنّ كل واحد منهما لصاحبه قيمة المدي 
حيّاء وكان على كل واحدر منهما البدل» ولا أحبُ أن يبِدّلَ واحدّ 
منهما إلا جميع ثمن هد هدي وإن ل يجد بثمن هديه هدياً زا حتى 
يبدّله هديأء ولو أن رجلا نر هديا فمنع المساكينَ دفعه إليهم أو 
نحره بناحيةٍ» ولم يحل بينَ المساكين وبينه حتى ينتنّ كان عليه أن 
يبدّله. 

والنحرٌ يوم النحر ويام ' منى ' كلها حنى تغيب الشّمسُ 
من آخر أيامهاء فإذا غابت الشّمسء فلا يجوز إلا أن من كان عليه 
هدي واجبٌ نحره وأعطاه مساكينٌ الحرم قضاء. 

وينبحٌ في اليل والتهارء وإنما أكره ذبح الليِل لثلا يخطئَ 
رجلٌ في الذبح أو لآ يوجد مساك خاضرون. 

فأمًا إذا أصاب الذبحّ فوجد مساكينَ حاضرينَ فسوائٌ وفي 
أي الحرم ذبحةء ثم أبلغه مساكينَ الحرم أجزأةء وإن كان ذبحه إياه 
فيغر عض ونام | 0000 

وينحرٌ الإبلَ قياماً غيرَ معقولةء وإن أحبْ عقلٌ إحدى 
قرائمها. 

وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزات عنكُ وينحرٌ الإبلَ 
ويذبح البقرَ والغدم. 
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وإن نحرّ البقرّ والغنمّ أو ذبحّ الإبلَ كرهت له ذلك 
وأجزأت عنه. 

ومن اطاق الذبحّ من امراقٍ أو رجلٍ أجزأ أن ينبح 
النسيكة وهكذا من حلّت ذكاته إلا أنّي أكره أن ينبح النسيكة 
يهردي )أو نصرانيٌ؛ فإن فعلٌ فلا إعادة على صاحبه. 

وأحب لي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضرٌ الذبح» فإنه 
يرجى عند سفوح الدم المغفرة. 

قال الشافعي: وإذا سمّى الله عرٌ وجل على النسيكة أجزاً 
عنة» وإن قال: الهم تقل عني أو تفيل عن فلاث 'الذي أمره 
بذْبحهء فلا بأس» ثم ذكر الأكلّ من هدي التطرّع» وقد ذكرناه في 
باب الهدي. 

قال: والهدي هديان واجب وتطوع. 

فكلٌ ما كان اصله واجباً على الإنسان ليس له حبسة» فلا 
يأكلٌ منه شيئأء وذلك مثلُ هدي الفسادٍ والطَيب وجزاء الصّيدٍ 
والنذور والمئعة؛ فإن أكلّ من الهدي الواجب تصدّق بقيمةٍ ما أكل 
من ثمّ ذكر ما يتعلقُ بالتطوّع» وقد تقلدم. 

قال: وإن لم يقلّد هدية وم يشعرث قارناً كان أو غير 
أجزأه أن يشتري هدياً من ' منى ' أو من 'مكة ' ثم يذيحه مكانه؛ 
نه ليس على الهدي عمل إنَما العمل على الآدميينَ والنسلكُ 
همء وإنّما هذا من أمواهم يتقرّبون به إلى الله عر وجل. 

قال الشافعي: وإذا قال الرّجِلٌ: غلامي حب إلا أن يدر لي 
في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو شاءً أو يشاءً فلانُ أن لا يكون 
حرا أو امرأته طالقٌ إلا أن أشاء أن لا تكون طالقاً في يومي هذاءٍ 
أو يشاهُ فلانٌ فشاء أو شا الذي استتنى مشيتتة» لم يكن العبدٌ حرا 
ولا المرأة طالقاً. 

قال: وإذا قال الرّجِلٌ: أنا اهدي هذه الشّاةَ نذراً أو أمشي 
تدرا قائي ادديؤنبية وملت ان عع إلا أن ره اراق الي 
سأحدث نذرأ أو إنى سأهديهاء فلا يلزمه ذلكَ وهو كما قاله لغير 
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فإذا نثرَ الرَجلُ أن ياي موضعاً من الحرم ماشياً أو راكباًء 
فعليه أن يأتيّ الحرمَ حاجّاً أو معتمراً. 

ولو نذرَ أن يأتيَ عرفة أو مرَأ أو موضعاً قريباً من الحرم 
ليس محرمء لم يكن عليه شيء؛ لأنْ هذا نذرٌ في غير طاعقّ وإذا 
نذرٌ الرَجِلٌ حجَأء ولم يسم وقتا فعليه حجٌ يحرم به في أشهر الحج 
متى شاء. 

. وإذا قال: علي نذرٌ حج إن شاءً فلانٌ فليسَ عليه شيء؛ 
ولو شاءً فلان. 

إنما التذرُ ما أريد الله عرّ وجل بوه ليس غلى معاني العلوٌ 
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ولا مشيثةٍ غير الثاذر. 

وإذا نذرّ الرَجِلُ أن يهدي شيئاً من النعم لم يجزه إلا أن 
يهديه. 

وإذا نذرَ أن يهدي متاعاً لم يجزوء إلا أن يهديه أو يتصدّق به 
على مساكين الحرم؛ فإن كانت نيته في هذه أن يعقله على البيتٍ 
أو يجعل في طيسم للبيتيه جعله حيث نوى» ولو نذرَ أن يهديّ ما 
لا يحمل؛ مثلّ الأرضينَ والدوره باعَ ذلك فأهدى ثمنه. 

ويلي الذي نذرَ الصّدقة بذلكَ وتعليقه على البيت وتطييبه 
به أو يوكلٌ به ثقةً يلي ذلك به. 

وإذا نذرَ أن يهدي بدنة» لم يجزه منها إلا ثي من الإبلء أو 
ني وسواءً في ذلك الذّكرُ والأنثى والخصي» وأكثرها ثمناً أحبّها 
ِل وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرةً ثنيَةَ فصاعداً. 

وإذا لم يجد بقرة» أهدى سبعاً من الغنم تنا فصاعداء إن كن 
معزى» أو جذعاً فصاعداء إن كن ضأناً. 

وإن كانت نيته على بدنةٍ من الإبلٍ دون البقره فلا يجزيه أن 
يهدي مكانها إلا بقيمتها. 0 

وإذا نذرَ الرَجلُ هديا لم يسمٌ الهدي» ولم يدو شيئأء فاحب 
إل أن يهدي شاةه وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزاه؛ لأن 
كل هذا هدي» ولو أهدى إنما كان أحب إِلٍ؛ لأن كل هذا هدي. 

ألا ترى إلى قول الله عر وجل «ومن قله نكم معدا ا 
فَجَرَاءٌ مِئلُ ِل مَا قَتَلَ مِنَ العم يَحْكُمٌ به ذَوَا عَذْل مِنَكُمْ هَذياً»» 
فقد يقتلٌ الصّيدَ وهر صغيرٌ أعرجُ وأعمى» وإنما يجزيه بمثله. 

أولا ترى أنه يقل الجرادة والعصفورَء وهما من الصّيهٍ 
فيجزي الجرادة بتمرةٍ والعصفورٌ بقيمته؟ ولعلّه قبضة؛ وقد سمّى 
الله عر وجل هذا كله هدياً. 

وإذا قال الرّجلُ: شاتي هذه هدي إلى الحرم أو بقعةٌ من 
الحرم؛ أهدى. 

َ وإذا نذرَ الرّجلٌ بدنة لم تجزئه إلا بمكة؛ فإن سمّى موضعاً 
من الأرض ينحرها فيه أجزأته. 

وإذا نذرَ الرَجلُ عددٌ صوم صامه إن شاءً متفرقأء وإن شاءً 
متتابعا. 

قال: وإذا نذرٌ صيام أشهر» فما صامً منها بالأهلّةٍ صامة 
عدداً ما بين الهلالين» إن كان تسعة وعشرينَ وثلاثين. 

فإن صامه بالعدده صامَّ عن كل شهر ثلاثينَ يوماً. 

وَإذائئرَ يام سنه بعيتها؛ صاتها كلهنا إلا رمفسان: فاته 
يصوم لرمضانٌ ويوم الفطر ويومم النحر ويام التشريق ولا قضاءً 
عليه كما لو قصد بنذر أن يصومٌ هذه الآيام لم يكن عليه نذرٌ 


“- باب نذر الترّر وليس في التراجم وفيها 


ادق 


ولا قضاء؛ فإن نذرَ سنة بغير عينهاء قضى هذه الأيَامَ كلها حتى 
يو صومٌ سنةٍ كامله وإن حال بينه وبينه مرضُ أو خطأ عدو أو 


نسيانٌ أو توان» قضاه إذا زعمت أنه يهل بالحجٌ فبحصرٌ بعدوه 
فلا يكونٌُ عليه قضاءٌء كان من نذرٌ حجًاً بعيئه مثلهُ وما زعمت 
أنه إذا أحصرًّى فإِنّ عليه القضاءً أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر. 

وهكذا إن نذرٌ أن يصومَ سنة بعينها فمرض؛» قضاها إلا 
الأيامَ التي ليس له أن يصومها. 

فإن قال قائل: فلم تأمرٌ الحصرٌ إذا أحصرٌ بالهدي ولا تأمر 
به هذا؟ 

قلت: آمره به للخروج من الإحرامء وهذا لم يحرم فآمره 
بالهدي. 

قال: وإذا أكل الصّائم أو شرب في رمضانّ أو نذر أو 
صوم كفَارةٍ أو واجبه بوجه من الوجوه أو تطوّع ناسياء فصومه 
تام ولا قضاءً عليه 

وإذا تسحرٌ بعدَ الفجر وهوّ لا يعلمٌ» أو أفطرّ قبل اللَيِلٍ 
وهر لا يعلم» فليس بصائم في ذلك اليوم» وعليه بدله. 

فإن كان صومه متتابعاً فعليه أن يستأئفه. 

وإذا قال: لله علي أن اصومٌ الِيومَ الذي يقدمٌ فيه فلاث 
فقدم ليلاً فليسَ عليه صومٌ صبيحة ذلك اليوم؛ لأنه قدم في اليلِء 
وم يقدم في النهارء وأحب إل لو صامه. 

ولو قدمَ الرّجلُ نهار وقد أفطرَ الذي ندر الصو فعليه 
أن يقضيه؟ لأنه نذنٌ والنذرٌ لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل 
الفجرء وهذا احتياط» وقد يحتملُ القياسَ أن لا يكون عليه قضاؤه 
من قبل أنه لا يصلحٌ له أن يكون فيه صائماً عن نذره. 

وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزاً أن يصومَ» وليسَ هر كيوم 
الفطر وما كان عليه صومه بعدَ مقدم فلان. 

فقلنا: عليه قضاؤة» وهذا أصحٌ في القياس من الأوّل. 

ولو أصبحَ فيه صائماً من نذر غير هذا أو قضاء رمضان 
أحبيت أن يعود لصوم نذره وقضائه ويعودٌ لصومه لمقدم فلان. 

ولو أن فلاناً قدمّ يوم الفطر أو يوم م النحرٍ أو التشريق لم 
يكن عليه صومٌ ذلك اليوم ولا عليه قضاؤم؛ أنه ليس في صومٍ 
ذلك اليوم طاعة» فلا يقضي ما لا طاعة فيه. 

ولو قال: لله علي أن أصومٌ اليوم الذي يقدمٌ فيه فلانٌ 
أبدأء فقدم م فلانٌ يوم م الاثنين» فإن عليه قضاءً اليوم الني قدمٌ فيه 
وصوم الاثنين كلّما استقبله. 

فإن تركه فيما يستقبل قضاة؛ إلا أن يكون يومٌ الاثنين يوم 
فطر أو أضحى أو أيَامَ التشريق» فلا يصومٌ ولا يقضيه. 


اماع #- باب نذر التبرّر وليس في التراجم وفيها 


وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه في رمضان. 

كما لو أن رجلاً نذرَ أن يصومٌ رمضانٌ صامٌ رمضاتٌ 
بالفريضة» ولم يصمه بالنذر» ولم يقضه. 

وكذلك لو نذرَ أن يصومَ يومَ الفطر أو الأضحى أو أيَامَ 
التشريق. 

ولو كانت المسألةٌ بحادهاء وقدمٌ فلانٌ يوم الاثنين» وقد 
وجب عليه صومٌ شهرين متتابعين صامهماء وقضى كل اثنين 
منهماء ولا يشبه هذا شهرٌ رمضان؛ لأنْ هذا شيءٌ أدخله على 
نفسه بعدما أوجب عليه صومٌ يوم الاثنين» وصومٌ رمضان شيءٌ 
أوجبه اللّه لا شيءً أدخله على نفسه. 

ولو كانت المسألةٌ محالدهاء وكانّ الناذرُ امرأةً فكالرّجل 
وتقضي كل ما مر عليها من حيضها. ١‏ 

وإذا قالت المرأة: للّه علي أن اصومّ كلّما حضت أو أيَامَ 
حيضيء فليسَ عليها صومٌ ولا قضاءً؛ لأنها لا تكونٌ صائمة 
وهيّ حائض. 

وإذا نذرَ الرّجلُ صلاةً أو صوماء ول ينو عدداء فاقلُ ما 
يلزمه من الصّلاةَ ركعتان» ومن الصّوم يومٌ؛ لأن هذا أقلّ ما 
يكونُ من الصّلاةٍ والصّوم لا الوتر. 

قال الرَبيُ: وفيه قر لكر زه ركف واعدة) وؤليات أل 
مرويا عن عم أنه ته تقل بركسق َأ رَسُولَ الله تيز أوْتَرَ 

١‏ قال الربيع: فلمًا كانت وق صلاة ا صلامٌ 
وم ينو عدداً فصلّى ركعة» كانت ركعة صلاة بما ذكرنا. 

قال الشافعي: وإذا قال لله علي عت رقبةٍ فايُ رقبةٍ اعنقّ 
أجرا. 


8- كتاب التذور 


-٠‏ كتاب البيوع 


٠‏ كتابب البيوع 

أخبرنا الرَبيعٌ قال: أخبرنا الشافعيْ رحمه الله: قال: قال اللّه 
تبارك وتعالى إلا تَأَكوا أموَلَكُمْبنَكُمْ بلْباطِل إلا أن تَكُون 
ِجَارََ عَنْنَراضٍ مِنْكُمْ4» وقالَ الله تعالى لوَأحَلْ الله الْبْبْعَ 
َحَوم الرا. 

قال الشافعي: : وذكرَ الل لب في غير موضم من كتابه يما 
بد ملى يات لحمل إخلاق الله عر وجل اليئع معنيين: 
تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهرٌ معانيه. 

قال: والثّاني أن يكون الله عر وجل أحل البيعَ إذا كان ا 
م ينه عنه رسولٌ الله تي بين عن الله عر وجل معنى ما أراده 
فيكونُ هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه ويبّنَ كيف 
هي على لسان نيه أو من العام اّذي أرادٌ به الخاص فبيْنَ رسولٌ 
الل تو ما أريد بإحلاله منهء وما حرّم أو يكونُ داخلاً فيهماء 
أو من العام الذي أباحه إلا ما حرّمٌ على لسان نيه يي من وما 
في معناه كما كان الوضوءٌ فرضاً على كل متوضئ لا خفيّ عليه 
لبسهما على كمال الطَّهارق: وأيُ هذه المعاني كانه فقد الزمه اللّه 
تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله تر عن يبوع تراضى 
بها لمتبايعان استدللنا على أن الله عر وجل أراد بما أحلٌ من 
الببوع ما لم يدل على تحريمه على لسان ننه فيط دون ما حرم 
على لسانه. 

قال الشافعي: فاأصل البيوع كلها ماح إذا كانت برضا 
لمتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسولٌ الله م 
منهاء وما كان في معنى ما نهى عنه رسولٌ الأّه تي حرم بإذنه 
داخل في المعنى المنهى عنة» وما فارقَ ذلك أبحناه بما وصفنا من 
إباحة البيع في كتاب اللّه تعالى. 

قال الششافعي: وجماغٌ ما يجورٌ من كل بيع آجل وعاجل؛ 
وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزمٌ البائ ئع والمشتري حتى يجمعا 
جلها برها هما اتات يل زلا يلاد ابر تون مهوي 
على أمر منهي عن وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي 
تبايعا فيه على التّراضي بالبيع فإذا اجتمعٌ هذا لزمّ كل واحارٍ 
منهما البيعٌ» ولم يكن له ردّه إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط 
يشرطه أو خيار رؤيقٍء وقال: لا يجوز خيارٌ الرّؤية. 

قال الشافعي: : أصلْ البيع بيعان لا ثالث لهما بِبعٌ صفَةٍ 
مضمونةٍ على بائعهاء فإذا جاءً بها خيارٌ للمشتري فيما إذا كانت 
على صفت؛ وببعٌ عين مضمونةٍ على بائعها بعينها يسلّمها البائعُ 
للمشتري؛ فإذا تلفت لم يضمن سوى العين الت باع ولا يجوز بيع 


-١‏ باب بيع الخيار 


يكيف 
غير هذين الوجهين» وهذان مفترقان في كتابٍ البيوع. 
١‏ باب بيع الخيار 


١4‏ قال الشافعي رحمه الله: حبرا مَالِكُ بْنُ أَنْس 
عن نامعن عيدو الله بن عُمَر أن رسو الله 8لا قال: 
الْمَُبَايعَان كَل وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَى صَّاحِبَهٍ بالْخيَار مَا لَمْ يََقَركَا 
إل 1 الخار.[أخرجه مالك (51/1/7), البخاري ,)7١١١(‏ مسلم 
81ح أبو 1 النسائي (48/31 7), ابن ماجه (7181)] 

أخيَرَنًا ابْنُ جرَيْجٍ قال أَمْلَى عَلَيْ نافع مَوْلّى 
بْنَ عُمَرَ أَخبْرَهُ أن رَسُولَ اللّه يذ قال: 
ذا تبَايعَ الْمََايعَان الْبيِعَ فَكلُ وَاحِ مِنهُمَا بالْخيَارِ مِنْ بَيْعِهِ 
مالم ينا أريكرة نينا عن خار 

قال نافمٌ: وكانّ عبدٌ الله إذا ابتاعَ البيعَ فأرادّ أن 


ابْن عُمْرَ أن عَبْدَ الله ب 


يوجب البيعَ مشى قليلاء ثم رجع. 
١5‏ قال الشافهي: أَخْبرَنَا سُفْيَانٌ ؟ 


اك 


بن عبيلة» عن 
عَبْدِ الله بْنِ هيتال عَن أبن عْمَرَ. 

١7‏ قال 1 أخبرَنَا اللَقَف عَن حَمادٍ بْنٍ 
بي الْخَلِيلء عَن عَبْدِ اللّهِ ؛ بن الْحَارش 
عَن حَكِيمٍ بن حِرَامٍ قال: قال رَسولَ الله #ز: الْبيّعَان 
بالجارننا لم ونا فَإِنْ صَّدَقَا وَبَيْنا وَجَبَتِ الْبِرَكَةُ في 


ملم عن كَتَادَة عَن أب 


بَتْعهِمَاء وَإِنْ كَذْبًا وَكَْمَا مُحِقَت الْبَرَكَةٌ مِنْ بَْعِهمًا. [أخرجه 


البخاري(1/9١7),‏ مسلم(12877).: أبو داود(9ه4 7), النسائي(4/7 4 -1١‏ 
0] 

3-93 أَخْبرَنًا الثْقَة يَحْبَى بْنُ حَنانء عن حَمَادٍ بْن 
رَيِْءِ عَن جَمِيل بْن مُرَهه عَن أبي الْرَضِيء قال: كنا في غَرَةٍ 
َبَاعَ صَاحِب لَنَا قرسا مِنْ رَجُلِء قَلَمًا أرَْنَا اليُجِيِلَ خَاصّمَهُ 
فيه إلى أبي بَرْرّة فقَالَ لَهُ: أبُو بَرْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ الأّه ا 
نَقَول: الْبَيْعَانَ بالخِبّار م لَم يَتَفْرَقا. [أخرجه أبو داود(401 7). ابن 
١ 00000000‏ 

قال الشافعي: وفي الحديث ما بين هذا أيضاً لم يحضر الذي 
حدثني حفظةٌ وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلةه ثمّ غدوا عليى 
فقالَ: لا أراكما تفرّقتما وجعلّ له الخيارَ إذا باتا مكاناً واحداً بعد 


يق 
البيع. 


48- وقال: أَخَبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِىٍ عَن ان 
خنع عن علا أنْهُ قال: إذَّا وَجَبّ الع حير يجب وجري 
قال , يفول ' اخختر إن شيئت فَحْذ وَإِْ شيئغت شيئت فَدَغْ 'قال: فقت 
لَهُ فَحَيْرَهُ بَعْدَ بَعْدَ وُجُوب البئِع فحن ثُمْ نوم قَبْلَ أن يتفْرَهَا مِنْ 
مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ أَتَقبَلُهُ مِنْهُ لا بُد؟ قال: لا أَحْسَيّهُ إِذّا خَيرَهُ بَعْدَ 
وت ابيع . [أخرجه البيهقي في "المعرفة*(917/5/4)] 

9-1 أَْبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ التقَقِي 
هن أُوب إن أبي فَيمة عن محمد بن رين عَنْ َي أنه 
قال: شَاهِدَان ذَّوَا عَذْل إِنْكمًا الْترتمَا بَعْدَ رضا بيع أَوْ خَيْرَ 
أَحَدُكُمًا صَاحبة بَعْدَّ البيع. [أخرجه عبد الرزاق (14755)» البيهقيم 
في "المعرفة"(5/4/؟,/ا/0؟)] 

قال الششافعي: وبهذا نأخذ وهرّ قولٌ الأكثر 
الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان. 

قال: وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو 
صرفو أو غيره تبايعا وتراضياء ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما 
الذي تبايعا فيه فلكلٌ واحلو منهما فس البيبع» » وإنما يجب على 
كل واحاد منهما البيعٌ حتى لا يكونٌ له ردّه إلا بخيار أو شرط 
خيار أو ما وصفت إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن 
مقامهما الذي تبايعا فيه أو كان ببعهما عن خيارء فإن ابيع يحب 
بالتفرّق والخيار. 

قال: واحتملٌ قولٌ رسول الله تظ: إلأبْيِم الْخِيَار معنيين 
أظهرهما عند أهل العلم بالأّسان وأولاهما بمعنى السَنْةٍ 
والاستدلال بها والقياسُ أن رسول الله يت إذ جعالَ الخيارٌ 
للمتبايعين فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 
فإ الخيارٌ إذا كان لا ينقطمٌ بعد عقل البيع في السّنْةٍ حتى يتفرّقا 
وتفرّقهما هر أن يتفرّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرّق 
أو بالتخيير» وكان موجوداً في اللّسان والقياس إذا كانَ الببع يحب 
بشيء بعد البيع وهرّ الفراقٌ أن يجب بالثاني بعد الببع» » فيكونٌ إذا 
خيرٌ أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيارٌ تجديد شيء يوجبه كما 
كان التَرَقُ تجديد شيء يوجبةه ولو لم يكن فيه سنة بئنة شل ما 
ذهب إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخدَ به لما وصفت من 
القياس مع. 


من اهل 


0- أن سُفْيان بْنَ عُيينَةَ يناه عَن عَبْد اللّه 
بْنٍ طَاوْسِء عَن أبيه قال: حر رَسُولُ الله ل رَجُلاً بَمْدَ 


-١‏ باب بيع الخيار 


"٠‏ كتاب البيوع 


لبي ٠»‏ فَقَالَ الرَجُلُ: عَمْرَكَ الله مِمّنْ أَنْت؟ فَقَالَ رَسُولُ .الله 
: امْرْوْ مِنْ فرَيْشٍ. قال: وكان أبي يحلفُ ما الخيارٌ إلا 
بعد البيع. [أخرجه عبد الرزاق (4751١)؛‏ البيهقي في "المعرفة" (ه/./ا1١1-‏ 
لشف 

قال: وبهذا نقولٌ: وقد قال بعض أصحابنا: يجب البيع 
بالتّفرّق بعد الصفقة ويجبُ بآن يعقد الصّفقة على خيارء وذلك أن 
يقولٌ الرّجِلٌ لك بسلعتك كذا يبعا خياراًء فيقول: قداخترت 
البيع. 

قال الشافعي: وليسَ ناخد بهذا وقولنا الأوّلُ: لا يحب 
البيع إلا بتفرقهما أو تخبير أحدهما صاحبه بعد الببع فيختاره. 

قال: وإذا تباي المتبايعان السّلعة وتقابضا أو م يتقابضا فكل 
واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا أو يخي أحدهما صاحبه بعد البيع» 
فإذا خيّره وجب البيع بم يجبُ به إذا تفرّقاء وإن تقابضا وهلكت 
السّلعة في يد المشتري قبل التَفرّق أو الخبار فهر ضامنٌ لقيمتها 
بالغاً ما بلغ كان أقلٌ أو أكثرٌ من ثمنها؛ لان البيعَ لم يتم فيها. 

قال الشافعي: وإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري 
ها وق الأ بعده الفسع ابي هما ول تكوث من ضما 
المشتري حتى يقبضها؛ فإن قبضهاء ثم ردّها على البائع وديعة فهو 
كغيره من أودعه إيّاهاء وإن تفرّقا فماتت فهي من ضمان | المشتري 
وعليه ثمنهاء وإن كان المشترى أمةٌ فأعتقها المشتري قبل التفرّق أو 
الخيار فاختارٌ البائعٌ نقض البيع كان له ذلك» وكان عتق المشتري 
باطلاً؛ لأنه أعتق ما لم يتم له ملكة» وإذا أعتقها ابسائٌ كان عنقه 
جائزاً؛ لأنها م تملك عليه ملكا يقطعٌ الملكَ الأوّلَ عنها إلا بتفرّق 
بعد الببع أو خيار, وأنّ كل ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع 
أحق به إذا شاء؛ لأن أصل الملك كان له. 

قال الشافعي رجه اللّه تعالى: وكذلك لو عجل المشتري 
فوطتها قبل التفرق في غفلةٍ من البائم عنه فاختارٌ البائع ذ فسخ الببع 
كان له فسخة وكانّ على المشتري مهرٌ مثلها للبائع» وإن أحبلها 
فاختار البائعٌ رد البيع كان له ردّه وكانت الأمةٌ له وله مهرٌ مثلها 
فأعتقنا ولدها بالشّبهةٍ وجعلنا على المشتري قيمة ولده يوم ولد 
وإن وطئها البائع فهيَ أمته والوطءٌ كالاختيار منه لفسخ الببع. 

قال الشافعي: وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرّقا قامّ 
ورثنه مقامة وكانّ لهم الخيارٌ في البيع ما كان لهُ وإن خرسٌ قبل 
أن يتفرّقا أو غلب على عقله أقامَ الحاكم مقامه من ينظرٌ له 
وجل له لاز ار الع أو حل اقاهما فقلء انم أفاق الأخبسر 
فآرادٌ نقض ما فعله ما لم يكن له أن بمضيّ الحكمٌ عليه به. 

قال العافي رن خان الى انه فرلفت ازبفيعة 


-٠١‏ كتاب البيوع 


؟- باب الخلاف فيما يجب به البيع 


لفق 


فنتتجت قبل التفرّق فهما على الخيار؛ فإن اختارا إنفاذً البيع أو 


تفرقا فالولدٌ للمشتري» لأنْ عقدَ البيم وقع وهو حمل. 
وكذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد. 


؟- باب الخلافُ فيما يجب به البيع 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: فخالفنا بعضُ الّاس فيما يب به 
البيع» فقالَ: إذا عقدّ البيعٌ وجب ولا أبالي أن لا يخيرٌ أحدهما 
صاحبه قبل بيع ولا بعد ولا يتفرقان بعده. 

قال الشافعي: فقيلَ لبعض من قال هذا القولٌ إلى أي شيء 
ذهبت في هذا القول؟ 

قال: أحل الله البيم» وهذا بِيعٌ؛ وإنما أحلٌ الله عرٌ وجل 
بتفرّق الأبدان. 

فقلت له: اإرلك ار عارفاك تازفن امل يار ته 
حرم الا را ري ل كلالج يا 

قال: : إذ نهى رسولٌ الله يفط عن بيوع فرسولُ الله تلظ 
البِيينُ عن الله عر وجل معنى ما أراد. 

قال الشافعي: 

قلت له: ولك بهذا حجّةٌ في التهي فما علمنا أل رسولَ 
الله يط سن سنة في البيوع أثبت من قوله الْمَُايعَان بالْخِيَارٍ مَا 
َم يَتَرَا فإن ابنَ عمرّ وأبا برزة وحكيمٌ بنّ حزام وعبدَ الله بن 
عمرو بن العاص يروونة ولم يعارضهم أحدٌ يحرفي يخالفه عن 
رسول الله يي وقد نهى عن التينار بالتينارين» فعارضّ ذلك 
أسامة بن زيد مخبر عن الي بط خلافي» فنهينا تمن وأنت عمن 
التينار بالتينارين وقلنا هذا أقوى في الحديث ومع من خالفنا مثل 
ما احتججت به أن الله تعالى أحل البيمَ وحرّمَ الرّباء وأن نهيه عن 
الا خلافُ ما رويته ورووه أيضاً عن سعار بن أبي وقّاص وابسن 
عباس وعروةً وعامّة فقهاء المكيينَ» فإذا كنا مير بين الأحاديث 
فنذهبُ إلى الأكثر والأرجحء وإن اختلف فيه عن الني' م فنرى 
لنا حبجّة على من خالفنا أفما نرى أن ما روي عن الي لظ نما 
لم يخالفه أحدٌّ بروايةٍ عنه أولى أن يثبت؟ 

قال: ا تقول. 
ينال؟ 
قلت وبه أقول» ولكنٌ معناه على غير ما قلت. 


قلت: فاذكر لي المعنى الذي ذهبت إليه فيه. 

قال: لمتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا في الكلام قال: فقلت له 
الذي ذهبت إليه حال لا يجورٌ في الأسان قال: وما إحالته؟ وكيف 
لا يحتمله اللسان؟ 

قلت: إنما يكونان قبلَ التساوم غير متساومينء ثم يكونان 
متساومين قبل التبايم؛ ثم يكونان بعد التساوم متبايعين» ولا يقع 
عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويفترقا في الكلام على التبايع. 

قال: فقالَ فادللي على ما وصفت بشيء أعرفه غير ما 
قلت الآن. 

قال الشافعي: فقلت له أرأيت لو تساومت أنا وأنت بسلعةٍ 
رجل امرأته طالقٌّ إن كنتما تبايعتما فيها؟ 

1 قال: فلا تطلقٌ من قبل أنكما غيرٌ متبايعين إلا بعقدٍ البيع. 

قلت: وعقدٌ البيع ترق عندك في الكلام عن البيع؟ 

قال: نعم. 

قلت: أرأيت لو تقاضيتك حقاً عليك. 

فقلت: واللّه لا أفارقك حتّى تعطيني حقي متى أحنث. 

قال: إن فارقته ببدنك قبلَ أن يعطيك حقك. 

قلت: فلو لم تعرف من لسان العرب شيئاً إلا هذا أما دلّك 
على أن قولك محال وأنّ اللّسانَ لا يحتمله بهذا المعنى ولا غيره؟ 

قال: فاذكر غيره. 

فقلت له: 

- أخبْرنًا مَالِك عَن ابن شيِهَابِنِ عَن مَالِكِ 
بْن أوْس بْنْ الْحَدَئَان أنه التَمَسَ صرْفاً بانَةِ دِينَاره قال 
فَدَعَانِي طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ اللّه راونا عَنى اصْطَّرّفَ مني 
واد الذَهَب يُقلَبْهَا في يدو ثم قال حَبّى يَأَتِيّ خازني أَوْ 
حَتَى تَأَنِيَّ خَازتَتِي مِنّ الْغَابَةِ. قال الشّافعي: أنا شككت 
وعم ولك هنال عد والثه لا تفارقه ل اكيز منكٌ ثم 
قال: قال رسول الله يي: الذَّهَبْ بالوَرق ربا إلأ هَاءَ وَهَاءً. 
[أخرجه مالك(55/7-/5817), البخاري(71174). مسلم(168١)‏ أبو 
داودرم 4 “"), المرمذي 47 17): النسائي(/77/7/7). ابن هاجهر 51 7 7)] 

قلت له: أفبهذا نقولٌ نحن وأنت إذا تفرّقَ المصطرفان عن 


مقامهما الذي تصارفا فيه انتقض الصّرفُ» ومالم يتفرّقا لم يتتقض؟» 
فقال: نعم قلت له فما بان لك وعرفت من هذا الحديث أن التَفرّقَ 


هر ترق الأبدان بعد التبايم لا الَفرَقُ عن البيسع؛ لآنك لوقلت 
تفرّقَ المتصارفان عن البيع قبل التقابض لبعض الصّرف دل 


حلت 
عليك أن تقول لا يحل الصّرفُ حتى يتراضياء ويتوازنا ويعرف كل 
واحدٍ منهما ما يأخذ ويعطيء ثم يوجبا البيعٌ في الصّرفب بعد 
التقابض أو معه. 

قال لا أقوك هذا. 

قلت: ولا أرى قولك التَفرّقَ تفرَقٌ الكلام إلا جهالة أو 

تجاهلاً باللسان. 

قال الششافعي: 

قلت له: ارايت رجلاً قال لك أقلّدك فأسمعك تقولٌ 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا والتَفرّقٌ عندك التْرَقُ بالكلام وأنت 
تقول إذا تفرّق المتصارفان قبل التقابض كان الصّرفُ رباً وهما في 
معنى المتبايعين غيرهما؛ لأنُ المتصارفين متبايعان؛ وإذا تفرّقا عن 
الكلام قبلَ التقابض فسد الصّرف قال: ليس هذا له. 

قلت: فيقول لك كيفَ صرت إلى نقض قولك؟ 

قال: إن عر َع طلْحة ملكا قد صرف لم يَنقُض 
الصْرف وَرَأَى أن قَرْلَ النبي' تت : هَاءَ وَهَاءَ إنما ه ولا يتفرْقا 
حبّى تقاضا. 

قلت: تفرقا عن الكلام. 

قال: نعم. 

قلت: فقالَ لك أفرايت لو احتملَّ اللَسانُ ما قلت وما 
قال: من خالفك أما يكو مسن قال بقول الرّجَلٍ الذي سمعّ 
الحديث أولى أن يصارَ إلى قوله؛ لأنه الذي سمع م الحديث فله 
فضلٌ السماع والعلم بما سمع وبالأّسان؟ 

قال: بلى. 

قلت: : فلم ل تعط هذا ابنَ عمر وهر سممٌ الحديث من 

َف : البيّعَان ِالْخيَار مَا لَمْ يتقَرْهَاهٍ فكان إذا اشترى 

شياً يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلاًء ثم رجع ول لم 
تعط هذا أبا برزة وهر سمعَ من رسول الله تك: الْييّعَان بِالْخَِار 
وقضى بوء وقد تصادقا بأنهما تبايعاء ثم كان معاً ل لم يتفرّقا في 
ليلتهماء ثم غدوا إليه فقضى أن لكل واحدٍ منهما الخيارَ في ردٌ 
ببعه؟ 

قال الشّافعي: فإن قال قائلٌ: تقول إن قولي محال؟ 

قلت: نعم قال فما أحسبت إلا قد اكتفيت بأقل ما ذكرت 
وأسألك. 

قال: فسل. 

قلت: أفرأيت إذ قال اللي ترز مي الييّعان بِالْخِيَارِ مَالَمْ 
را إلأ بم الْخِيَارِ اليس قد جعل إليهما الخيارَ إلى وقنين ينقطع 
الخيارٌ إلى أيهما كان؟ 


؟- باب الخلاف فيما يجب به الببع 


-٠‏ كتاب البيوع 

قال لي: قلت: فما:الوقتان؟ 

قال: أن يتفرقا بالكلام. 

قلت: فما الوجه الثاني؟ 

قال: لا أعرفٌ له وجهاً فدعه. 

قلت: أفرأيت إن بعتك بيعاً ودفعته إليك. 

فقلت: أنت فيه بالخيار إلى اليل من يومك هذاء وآن تخشارَ 
إجازة ابيع قبل اليل أجائرٌ هذا البيع؟ 

قال: نعم. 

قلت: فمتى ينقطع خيارك ويلزمك البيعع» فلا يكرنٌ لك 
رذه؟ 

قال: | إن انقضى اليومٌ» ولم أختر رد البيسع انقطعٌ الخيارٌ في 
البيع » أو اخترت قبل اللّيل , إجازة الببع انقطعٌ الخيارٌ في الرّدٌ. 

قلت: فكيف لا تعرفُ أن هذا قطعّ الخيارَ في المتبايعين أن 
يتفرقا بعد البيع أو ييْرَ أحدهما صاحبه؟ 

3 الشافعي: فقالَ: دعه. 

قلت: نعم بعد العلم مني بأنك إنما عمدت ترلك الحديسئيه 

وأنه لا يخفى أن قطمّ الخبار البيعَ التَفرَقُ أو التخييرٌ كما عرفته في 
جوابك قبله. 

فقلت له: أرأيت إن زعمت أن الخيارٌ إلى مدَةٍ وزعمت 
أنّها أن يتفرّقا في الكلام» أيقالٌ للمتساومين أنتما بالخبار؟ 

قال: :تفي النتامم في نايز أ يدغ والبائم في أن يوجيةة 
أو يدع. 

قلت: الم يكونا قبل التساوم هكذا؟ 

قال: بلى. 

قلت: فهل أحدث هما التَساومُ حكما غير حكمهما قبله 
أو يخفى على أحدٍ أنه مالك لاله إن شاءً أعطاة» وإن شاءً منعه؟ 

قال: لا. 

قلت: فيقال: لإنسان أنتَ بالخيار في مالك الذي لم توجب 
فيه شيئاً لغيرك فالسّائمٌ عندك لم يوجب في ماله شيئاً لغيره إنك 
لتحيل فيما تيب فيه من الكلام» قال فلم لا اقول لك أنتَ 
بالخيار في مالك؟ 

قلت: لما وصفت لكء وإن قلت ذلك إلى مده : 
قولك؛ قال وأين؟ 

قلت: وأنت تزعم أن من كان له الخيارٌ إلى مدق فإذا اختارٌ 
انقطعٌ خياره كما قلت إذا جعلته بالخيار يوم فمضى اليومٌ انقطع 
الخيار قال أجل. 


كنت 


-٠‏ كتاب البيوع 

وكذلك إذا أوجب البيعَ فهر إلى مذة. 

قلت: لم الزمه قبل إيجاب البيع شيئاء فيكونٌ فيه يتا ولو 
جارٌ أن يقال أنت بالخيار في مالك ما جار أن يقال أنت بالخيار إلى 
مدق إِنما يقال: أنت باخبار أبداً. 

قال: فإن قلت المدّة أن يخرجه من ملكه؟ 

قلت: وإذا أخرجه من ملكي فهو لغيرهء أفيقالَ: لأحدر 
أنت بالخيار في مال غيرك؟ 

قال الشتافعي: فقلت: أرايت لو أن رجلاً جاملاً عارضك 
بمثل حجّتكء فقال: قد قلت الْمنَسَاوِمَان يَقَعُ عليهِمَا اسم 
ماين وَقَدْ قال رَسُولُ الله ا: هُمَا بِالْخِيار مَا لَمْ يقرا 
والتَفرّق عندك يحتملٌ تفرّقَ الأبدان والتَفرَقَ بالكلام؛ فإن تفرقا 
. بأبدانهماء فلا خيارٌ لهماء وعلى صاحبب المال أن يعطي ببّعه ما 
بذك له من وعلى مناخ السلعة أن سل سلعه لها سيا 
عليه ولا يكونٌ له الرّجوعٌ عما بذها به إذا تفرقا. 

قال: ليس ذلك له. 

قلت: ولا لك. 

فال النشافعي: قال أفليسَ يقب أن أملكَ سلعتك وتمدكَ 
علي ثم يكوث لكل واح مال بشير عيبو أ لسن قبح أن 
أبتاعَ منك عبداء ثم أعتقه قبل أن نتفرّق» ولا يجورُ عنقي وأنا 
مالك؟ 

قال الثافعي: قلت ليس يقبحٌ في هذا شيم إلا دخلَ 
عليك أعظم منة؛ قال: وما ذلك؟ 

قلت: ارايت إن بعتك عبداً بألفب درهم وتقابيضنا 
وتشارطنا أنا جميعا أو أحدنا بالخيار إلى ثلاثينَ سنة؟ 

قال: فجائز. ١‏ 

قلت: ومتى شاءً واحدّ منا تقض البيع نقضة وريّما مرضّ 
العبث ولم ينتفع به سيّده وانتفعَ البائ م بالمال» وربّما المبتاعٌ بالعبلدٍ 
حتى يستغلٌ منه أكثرٌ من ثمنو» ثم يرد وإن كان أخذه بدينء وم 
ينتفع البائع بشيء من مال المبتاع» وقد عظمت منفعةٌ المبباع بمال 
البائع؟ 

قال: نعم هرّ رضي بهذا. 

قلت: وإن اعتقه المشتري في الثّلائينَ سنةٍ لم يجز» وإن أعتقه 
البائع جاز. 

قال: نعم. 

قلت: فإنما جعلتٌ له الخيارٌ بسنةٍ رسول الله تظا: إِمَالَمْ 
يرقا ولع ذلك يكونُ في طرفةٍ عين, أو لا يبلغ يوماً كاملا 
لحاجةٍ الناس إلى الوضوء أو تفرّقهم للصّلاةٍ وغير ذلك فقبحتة» 


؟- باب الخلاف فيما يجب به البيع 


وجعلت له الخيارٌ ثلائينَ سنة برأي نفسك فلم تقبّحه؟ 

قال ذلك بفرظيطة ‏ 2 

قلت: و ل بود 
شرطه تمن شرط له بائعٌ ومشترء وقلت للة: أرايت لو اشتري 
منك كيلاً من طعام موصوفي بماثةٍ درهم؟ 

قال: فجائرٌ. 

قلت: وليس لي ولا لك نقض البيع قبل تفرّق؟ 

قال: لا. 

قلت: وإن تفرّقنا قبل التقابض انتقضن البيع؟ 

قال: نعم. ّْ 

قلت: أفليسَ قد وجب لي عليك شيء لم يكن لي ولا لك 
نقضة ثم انتقض بغير رضا واحدٍ منا بنقضه؟ 

قال: نعم إِنْما نقضناه استدلالاً باسك ان النَي ت: نَهَى 
عَن الذين بالدين. 
قلت: فإن قال لك قاتئلٌ» اهل الحديث يمون هذا 
الحديث» ولو كان ثابتاً لم يكن هذا دينً؛ لأني متى شتت أخمذت 
منك دراهمي الت بعتك بها إذا لم اسم لك اجلأء والطّعامٌ إلى 
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قال: لا يجورٌ ذلك. 
قلت: ول وعليك فيه لمن طالبك أمران» احدهما أنك تير 

تبايعَ لتبايعين العرض بالتقليه ولا يسميان أجلاً ويفترقان قبل 
التقابض ولا ترى باسأً ولا ترى هذا ديناً بدين» فإذا كان هذا 
هكذا عندك احتمل اللَفْظ أن يسلّف في كيل معلوم بشرط سلعةٍ 
وإن لم يدفعهاء فيكونٌ حالاً غير دين بدين» ولكنه عبن بدين قال: 
بل هو دين بدين. 

قلت: ذ فإن قال لك قائلُ فلو كان كما وصفت أنهما إذا 
تبايعا في السّلفب فتفرقا قبل اللتقابضٍ انتقض البيعٍ بالتفرق» 
ولزمك انك قد فسخت العقدة المتقدّمة المحيحة بتفرّتهما 
بأبدانهما. 

والتَفرّقُ عندك في اليبوع ليس له معنى إنما المعنى في 
الكلامء أو لزمك أن تقول في البعين بالخيار ما لم يتفرقا: إن 
لتفرقهما بأبدانهما معنى يوجبه كما كان لتفرّق هذين بأبدانهما 
معنى ينقضه ولا تقولٌ هذا. 

قال الشافعي: فقال: فإنا روينا عن عمرّ أنه قال: البيعٌ عن 
صفْقةٍ أو خيار. 

قلت: أرأيت اانا عو رمتو اللّه 8# ما وصفت لو 
كانَ قال رجلّ من أصحابه قولاً يخالفه ألا يكونٌ الذي تذهبُ إليه 
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فيه أنه لو سمعٌ عن رسول الله تو شيئاً م يخالفه إن شاء الله 
تعالى» وتقولٌ قد يعزبُ عن بعضهم بعض السنن؟ 

قال: بلى. 

قلت: افترى في أحد مم الني تن حجّة؟ 

فقال: عامّةٌ من حضرةٌ: لا. 

قلت: ولو أجزت هذا خرجت من عامّةٍ ستن الني تر 
فدخل عليك ما لا تعذرٌ منة» قال فدعه. 

قلت: فليس بثابته عن عمرّء وقد رويتم عن عمرٌ مثلٌ 
قولنا. 

١1‏ زعم أبو يوسف» عَن مطرفيء عَن الشّعي 
أن عمرّ قال: البيعٌ عن صففقةٍ أو خيار. 

قال الشافعي: وهذا مثلٌ ما روينا عن البْىَ يي قال: فهذا 
0 5 1 3 

قلت: وحديئك الذي رويت عن عمرّ غلطء ومجهول» أو 
منقطع فهرٌ جامعٌ لجميع ما تردُ به الأحاديث» قال لشن أنصفناك 
ما يثبت مثله. 

فقلت: : احتجاجك به مع معرفتك بمن حذثه وعممن حذثه 
ترك النصفة. 

قال الشتافعي: وقلت لهُ: لو كان كما رويست» كان بمعنى 
قولنا أشبة» وكانَ خلاف قولك كلد قال: ومن أين؟ 

قلت: أرأيت إذ زعمت أن عمرّ قال البيعٌ عن صفقة أو 
خيار أليسَ تزعم أن الببعَ يب بأحد أمرينء إِمّا بصفقتٍ وإمًا 
بخيار؟ 

1 قال: بلى. 

قلمت: أفيجب البيعٌ بالخبار والبيع بغير خيار؟ 

قال: نعم. ١‏ 7 

قلت: ويجب بالخيار. 

قال: تريدٌ ماذا؟ 

قلت: ما يلزمك. 

قال: وما يلزمي؟ 

قلت: ترعمُ أنه يجب الخيارٌ بلا صفقة؛ لأنه إذا زعم أنه 
يجب بأحلد أمرين علمنا أنهما مختلفان كما تقول في امول يفيءٌ أو 
يطل وفي العبدٍ يحي يلم أو يفدىء وكلُ واحاو منهما غير 
الآخر قال: ما يصنع الخيارٌ شيئاً إلا بصفقةٍ تقدمه أو تكونُ معه 
والصّفقةٌ مستغنية عن الخيار فهي إن وقعت معها خيارٌ أو بعدها 
أو ليس معها ولا بعدها وجبت. 


9- باب الخلافُ فيما يجب به البيع 


-٠‏ كتاب البيوع 


قال: نعم. 

قلت: وقد زعمت أن قوله أو خيارٌ لا معنئ له. 

قال: فدع هذا. 

قلتُ: نعم بعد العلم بعلمك إن شاءً اللّه تعالى بأنّك 
زعمت أن ما ذهبت إليه محال قال: فما معناه عندك؟ 

قلت: لو كانّ قوله هذا موفقاً لا: 

6- روى أبو يوسفَ عن مطرّفو عن الشعي 
عنة» وكانَ مثِلّ معنى قوله. 

فكانَ مثلّ البيع في معنى قوله؛ فكان البيع عن صفقةٍ بعدها 
تفرّقٌ أو خيارٌ قال بعضُ من حضرً: ما له معنى يصحٌ غيرها. 

قال: أما إنْه لا يصحٌ حديثه. 

قلت: نعم فلم استعنت به؟ 

قال: فعارضنا غيرٌ هذا بأن قال: فأقول إن ابن مسعود 
روى أن الني' تيا قال: إِذَا اختلّف الْمتََايمَان فَالمَوْلُ ما قال 
البَائِمُ وَالْمبنَاعٌ بالْخِيَار. 

قال الشافعي: : وهاذا الحديث منقطمٌ عن ابن ممسعودٍ 
والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متطيلة: فلو كان هذا يخالفها / جر 
للعالم بالحديث أن يحتج ب به على واحار منها؛ لآنه لا يعبت هو 
بنفسه فكيف يزالُ به ما يئبثُ بنفسه ويشادّه أحاديث معه كلها 
ثابتة؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو كان هذا الحديث ثابتاً لم 
يكن يخالفْ منها شيئاً من قبل أنّ هذين متبايعان إن تصادقا على 
اباي واختلفا في الشّمنٍ فكل واحدٍ منهما يِختارٌ أن ينفذٌ البيمٌ إلا 
أن تكون دعواهما ا يعقدُ به البيمٌ ختلفة تنقضُ أصلة وم يجعمل 
الخيارٌ إلا للمبتاع في أن يأخد أو يدع وحديث الببع بالخيار جعل 
الخيار لهما معا من غير اختلافي في من ولا ادّعاء من واحار 
منهما بشيء يفسدُ أصلّ البيعء ولا ينقضه إنّما أراد تحديد نقض 
البيع بشيء جعل لهما معأ وإليهما إن شاءا فعلاة» وإن شاءا 
تركاه. 

قال الشافعي: ولو غلط رجلٌ إلى أن الحديتث على 
التبايعين اللّذِين لم يتفرّقا من مقامهما لم يجز له الخيارٌ هما بعاد 
تفرّقهما من مقامهما؛ فإن قال فما يغني في البيع اللازم بالصفقة 
أو التفرق بعد الصفقة؟ 

قيل: لو وجب بالصّفْقةٍ استغني عن التفرّق» ولكنه لا يلزمٌ 
إلا بهما ومعنى خياره بعد الصّفْقةٍ كمعنى الصَفْقةٍ والتفرّق وبعد 
التفرّق فيختلفان في القْمنِء فيكونُ للمشتري الخبارٌ كما يكونٌ له 
الخيارٌ بعد القبض وقبلَ التَفرّق وبعد زمان إذا ظهرٌ على عيبيه 


-٠١‏ كتاب البيوع 
ولو جارٌ أن نقولَ إنما يكونُ له الخيارٌ إذا اختلفا في الشّمن لم يجز 
أن يكون له الخيارٌ إذا ظهرٌ على عيبب وجارٌ أن يطرحَ كل 
حديث أشبه حديثا في حرفي واحدٍ لحروفي آخرّ مثئلي. وإن وجدّ 
هما تحمل يخرجان فيه فجازٌ عليه لبعض المشرقبينَ ما هو أولى أن 
يحور من هذاء فإنّهم قالوا نَى رَسُولُ اللّه تيد عَن لمر لتر 
إلأ ملا بمِثْلٍ وعن المزابنةٍ وهيّ يّ الجزافُ بالكيلٍ من جنسها وعن 
الطب بِالتّمرٍ فحرّمنا العرايا خرصها من التّمر؛ لأنّها داخلة في 
هذا المعنى؛ وزعمنا نحن ومن قال: هَذَا القَوْلَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ 
الْعَرَيَا خَلالَ بإخْلال الي يلا وَوَجَدْنَا لِلْحَدِيهن مَعْنَى 
يُحَرجَان عليه وَلَجَارَ هذا عََْنَا فِي أَكْئْر مَايُفْتَرُعََيِهِ مِنَ 
الأحَادِيت. 

قال الششافعي: وخالفنا بعض من وافقنا في الأصل أن البيع 
ل ا ا 
عليه أن بير بعد الببع والحجَة عليه ما وصفت من أن اليا لز 
خيرٌ بعد الببع» ومن القياس إذا كانت بيعأًء فلا يتم البيعٌ إلا 
بتفرّق المتبايعين وتفرّقهما شيءٌ غيرٌ عقاو البيع يشب واللّه أعلمّ 
أن لا يكونّ يجب بالخيار إلا بعد الببع كما كان التَفرَقُ بعد البيع. 

وكذلك الخيارٌ بعده. 

قال الشافعي: وحديث مالك بن أوس بن الحدئان 
النصري عن النِي بيذ يدل على أن التَفرّقَ بين المتبايعين تفرّق 
انا ول على خف زه موصيع قي ور عه كلوقي 
لي 2 لا بيع أَحَدُكُمْ عَلَى : ْنٍِ أخجيه يدل على أنه في معنى 
حديش أن الب يي قال: 0 بِالْخَار؛ لأني لو كنت إذا 
بعت رجلاً سلعة تسوى مائة الف لزمٌ الشتري البييعُ حتى لا 
يستطيعٌ أن ينقضه ما ضرّني أن يبيعه رجلٌ سلعة خيراً منها 
بعشرةه ولكن في نهيه أن يبيعَ الرّجلُ على بيع أخيه دلالة على أن 
بع على بيع أخيه قبل أن يتفرق؛ لأنهما لا يكونان متبايعين إلا 
بعدَ الببعء ولا يضر بِيعُ الرّجل على بيع أخيه إلا قبل التفرّق 
حتى يكون للمشتري الخيارٌ في ردُ البيع وأخسذه فيها شلا يفساد 
على البائيء ولعله يفسدُ على البائع» ثم يخمارٌ أن يفسخ البيع 
عليهما معاء ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معنى أبدا؛ لأن 
البيعَ إذا وجب على المشتري قبل التفرّق أو بعدهُ» فلا يضر البائع 

من باع على بيعوه ولو جار أن يجعلَ هذا الحديث على غير هذا 
جارٌ أن لا يصيرّ الناسٌ إلى حديث إلا أحاهم يرهم إلى حديث 
غيره. 


بابب بيع الكلاب وغيرها من الميوان غير المأكول 
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1 باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غيرٍ 
المأكول 

يل - أَخبرَنا الرُبيعٌ قال ( الشافِي ): : أخبَرَنَا مَالِكُ 
ا 0 


#: نَهَى عَنْ تمن الْكَلْب وَمَهْرِ الْبَفِيّ وَحُلْوَان الْكَامِنِ. 


[أخرجه البخاري(/77), مسلو(ا65١).‏ أبو داود(١481”*),‏ 


الْحَارثٍ بن مِشَامٍ عَن أبي مَنْعُودٍ الأنضًا ماري أ نْ رَسُولَ الله 


الرمذي(775١),‏ النسائي(9/7 ٠‏ "), ابن ماجه(ة ١8‏ 7)] 

قال: قال مالك فلذلك أكره بيع الكلاب الضواري وغير 
الضواري. 1 

5- أَخْبرَنًا الرْبيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنًا مَالِكُ عَن نافِمِ» عَن عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يف 
قال: مَن اقْتنى كلْباً إلأ كلْبَ مَاشِيةٍ أوْ ضاريا نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ 
كل 0 قِيرَاطَان. [أخرجه مالك(559/7), البخاري(8480): 
مسلم(4 /81 »)١‏ النسائي(848/1١)]‏ 


١7‏ أَخبرَنَا الربِيعُ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 


مامه 


َخْبَرَنا مَالِك عَن يَزِيدَ بن ححصّيقَة أن السَائِب بن يَزِيدَ 


له عم مم 


أَخبْرهُ لأسي كاذ إن بي مير وَهُو جل من شنوةة 
مِنْ أَمْحَاب النبي 986 : يَقُولُ: سَّمِعْت رَسُولَ الله ييز 
عَمَلِهِ كل 2 قِيرَاطء قَالوا 
أنت سمعت هذا من رسول الله يَ؟ قال: إي ورب هذا 


يَقَولٌ: من اقتَتَى كبا نَقَصَ مَنْ ءَ 


المسجد. [أخرجه مالك(4594/7) البخاري(77), مسلي(915١):‏ 
النسائي(8/8/17١)»‏ ابن ماجه(" 7٠١‏ 7)] 

4- أخبْرَنًا اريم قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا مَالِك عَن ناف عَن ابن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله #ز أَمَرَ 
بقكل الجلاب. [أخرجه مالك(459/7).: البخاري( 7 ")2 
مسلم(. 4١861‏ الترمذي(4848١).‏ النسائي(8/7١).‏ ابن ماجهر؟ 7١‏ ")] 

قال الي 
ا 0 
أن يتَحذهُء ولم يكن له إن قتله أخذٌ ثمن إنما يكونٌ النْمنُ فيما 
قتلَّ ما بملكُ إذا كان يحل أن يكون له في الحياةٍ ثمنٌ يشترى به 


ه؛ظ 


ويباع. 

قال: : ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحبو صيدٍ أو زرع أو ماشيةٍ 
أو ما كان في معناه لما جا فيه عن رسول الله مط وأمرٌ رسول 
بقتل الكلاب يدل على أنها لو صلحت أن يكونٌ لها 
أثمانٌ بحال لما جار قتلها ولكانٌ لمالكها بيعها فياخذ أثمانها لتصيَ 
إلى من يحل له قنيتهما. 

قال: ولا يحل السّلمٌ فيها؛ لأنه بيمٌء وما أخدّ في شيء 
ملك فيه بال معبجّلاً أو مؤخراً أو بقيمته في حياةٍ أو موت فهرٌ 
ثمنّ من الأثمان» ولا يحل للكلب ثمنٌ لما وصفنا من نهي النّ 
يط عن ثمنده ولو حل ثمنه حل حلوانٌ الكاهن ومهرٌ البغي. 

قال: وقد قال الي يظ 0 مَن افتتى كلباً إلأ كلب ناد أو 
ع أذ ماضية تصن كل رم ما حمل راان وقاق: لاتدْخلك 
المَلائْكة بيناً فيه كَلْبْ وَلا صورة. 

قال: وقد نصب اللَّهِ عر وجل الخنزير ذ فسمّاه رجساً 
وحرّمة» فلا يحل أن يحرج له من معجّلٌ ولا مؤْخَرٌ ولا قيمة 
بحال» ولو قتله إنسانٌ لم يكن فيه قيمةٌه وما لا يحل ثمنه ما يملكُ 
لا تل قيمته؛ لأنٌ القيمةً ثمنٌ من الأثمان. 


قال: وما كان فيه منفعة في حياته يبع من النّاس غير 
الكلبي والخنزيرء وإن لم يحل أكلة فلا بأ بابتياعه» وما كان لا 
بأس بابتياعه لم يكن بالستلفب فيه بأ إذا كان لا ينقطمٌ من أيدي 
الناسء ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته في الوقت الذي قتله 
فيدء وما كان منه معلّماً فقتله معلّماً فقيمته معلّماً كما تكونٌ قيمة 
العبد ململ ذلك مل الفهد يمل الصّبة والبازي والتنامين 
والصّقرٍ وغيرها من الجوارح المعلّمةٍ ومئل المرٌ والحمار الإنسي 
والبغل وغيرها تا فيه منفعة حيّاء وإن لم يؤكل لحمه. 

قال: فامًا الع والعلبُ فيؤكلان ويباعان وهما تخالفان 
لا وصفت يبور فيهما اسلف إن كان اتقطاعهما في الحين الذي 
يسلفُ فيهما مأموناً الأمانّ الظاهرٌ عند الناس؛ ومن قتلهما وهما 
لأحلو غرمَ ثمنهما كما يغرمٌ نمنّ الظَي وغيره من الوحش 
المملوك غيرهما. 

قال الششافعي: وكلُ ما لا منفعة فيه من وحش مثلٌ الحدأة 
والرّحْةٍ والبغائةه وما لا يصيدُ من الطَيرٍ الذي لا يؤكلٌ لحمه 
ومثلُ اللحكةٍ والقطا والخنافس» وما أشبه هذا فارى؛ واللّه تعالى 
أعلمٌ؛ أن لا يجورٌ شراؤه ولا ببعه بدين ولا غيروء ولا يكون على 
أحدٍ لو حبسه رجلّ عنده فقتله رجل له قيمة. 

وكذلك الفارٌ والجرذانُ والوزغان؛ لأنه لا معنى للمنفعة 
فيه حياً ولا مذبوحاً ولا مين فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكلّ 
المال بالباطل» وقد نهى الله ع وجل عن أكل المال بالباطل؛ لأننه 


:4- باب الخلافب في ثمن الكلب 


١٠‏ كتاب البيوع 
إنما أجيرٌ للمسلمينَ بيع ما انتفعوا ببه مأكولاً أو مستمتعاً به في 
حياته لمنفعةٍ تقعٌ موقعاً ولا منفعة في هذا تقمٌ موقعاء وإذا نهي 
عن بيع ضراب الفحل وهر منفعة إذا م لأنها ليست بعين تملك 
منفعء كان ما لا منفعة فيه بحال أولى أن ينهى عسن ثمنه عنديه 
واللّه تعالى أعلم. 

5- باب الخلاف في من الكلب 

قال الشافعي: فخالفنا بعضٌ الناس فأجارٌ ثمنّ الكلب 

ساك ع عي 
لهُ: افيجورٌ أن يكون رسولٌ الله يلي يحرم نمنّ 
ا 0 
عل لكلا وذ لدان نوها الها ليا سوا ل ا 
استهلا ما يكوث مالا مسلم ورسوك اله 8 لا يام مائم 
وقالَ قائل: فإنا إنَما أخذنا أن الكليّ يجو ثمنه خبراً 
وقياساً. 

قلت لهُ: فاذكر الخبر. 

-١ 8‏ قال: أخبرني يعض أصحابنا عن محمد بن 
إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمانٌ أغرمَ رجلاً ثمنّ 
كلب قتله عشرينّ بعيراء قال: وإذا جعلّ فيه مقتولاً قيمة» 
كانَ حياله ثمنْ لا يختلفٌ ذلك. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (07/5)] 

قال: فقلت له آرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم 
تصنع شيئاً في احتجاجاك على شيء ثبت عن رسول الله تلظ 
وَالثَابتٌُ عن عثمانٌ خلافه. 

قال: فاذكره قلت 

- أَحْبَرنا التق عن يُونْسَء عن الْحَسَنِ قال: 
سمِعْت عُثْمَانَ : بْنّ عَفَانَ يَخْطْسب وَهُوَ يَأْمْرُ د بعَدلٍ الكلاب. 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة” (7//5)] 

قال الشافعي: فكيف يأمرٌ بقتل ما يغرمٌ من قتله قيمته؟ 

قال: فاخذناه قياساً على أن رسول الله تي لم ينه صاحب 
الزْرع ولا الماشية عن اتَخَاذيه وذكرٌ له صيد الكلابي. فقالَ فيب 
ول ينه عنة» فلمًا رخص في أن يكون الكلبُ بملوكاً كالحمار حل 
ولاج لماونت وتبتاازاق هن لد 

قال: : فقلت له : فإذا أباح رسول اللّه و 5 
عر ا ا ا 0 


-٠‏ كتاب البيوع 
وتقتلٌ الكلاب على من لم يبح له اتخاذها كما أمرّ بقتلها وتبيحٌ 
اتخاذها لمن أباحه لهُ ولم ينهه عنه أو تزعمٌ أن الأحاديث فيها 
تضادٌ؟ شْ 

قال: فما تقول أنت 

قلت: أقولٌ الحقّ إن شاءً الله تعالى إثباتٌ الأحاديث على 
ما جاءت كما جاءت إذا احتلمت أن تثبت كلّهاء ولو جار ما 

قلت من طرح بعضها لبعض جار عليك ما أجزت لنفسك قال: 
فيقولٌ قائل لا نعرفُ الأحاديث. 

قلت: إذا كان يأمُ بها من اتخذها لا احل لأحار اتخاذها 
وأقتلها حيثٌ وجدتهاء : ثم لا يكون 0 بالصّواب منه قال 
أفيجورٌ عندك أن يتّخذها متّخذٌ ولا ثمنّ لها؟ 

قلت: بل لا يجورُ فيها غيره لو كان أصلُ اتخانها حلالاً 
حلّت لكل أحدٍ كما يحل لكل أحد انَخاذً الحمرٍ والبغال» ولكن 
أصل اتخاذها عحرمٌ إلا بموضع كالضّرورة لإصلاح المعاش؛ لأني 
لم أجد الحلا يحظرٌ على أحدٍ وأجدٌ من المحرّم ما يباحَ لبعيض 
دونَ بعض. 1 1 

قال: ول يان؟ 

قلت: اليه والدمُ مباحان لذي الضّرورةه فإذا فارقَ 
الضّرورة عاد أن يكونا محرّمين عليه باصلٍ تحريمهما والطّهارة 
بالَرَاب مباحة في السّرِ لمن لم يجد ماء» فإذا وجبده حرّمٌ عليه 
الطهارة بالتّراب؛ لأن أصل الطهارة إنما هي بالماء وعرّمة بما 
خالفه إلا في الضّرورة بالإعواز والسّفرٍ أو المرض» ولذلك إذا 
فارق رجل اقتناة الكلب للصّيدد أو الرّرِمٍ أو لماشية حرم عليه 
اتخاذها قال فلم لا يل ثمنها في الحين الذي يحل اتخاذها؟ 

قلت: لا وصفتُ لك من أنها مرجوعة على الأصل؛ فلا 
ثمنّ لحر في الأصلء وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعةٍ فنإن 
إحلاله خاص لمن أبيحَ له قال فأوجدني مثلّ ما وصفت. 


قلت: أرأيت دابّة الرّجل ماتت فاضطرٌ إليها بشرٌ يحل لهم 
5 : 

قال: نعم. 

قلت: أفيحل له يبعها منهم أو لبعضهم إن سبق بعضهم 
إليها؟ 


قال: إن قلت ليس ذلك له. 

قلت: فقد حرّمت على مالك الدَابَةِ بيعهاء وإن قلت: نعم. 
قلت: فقد أحللت بيع احرم. 

قلمة: نعم قال: فأقولٌ لا يحل بيعها. 

قلست: ولو أحرقها رجلٌ في الحين الذي أببحّ لهؤلاء أكلها 


ه- باب الرّبا: باب الطعام بالطّعام 


ع1 
فيه لم يغرم ثمنها قال: لا. 

قلت: فلو لم يدلّك على النهي عن ثمن الكلب إلا ما 
وصفتُ لك انبغى أن يدلّك قال أفتوجدني غير هذا أقوله؟ 

قلت: نعم زعمت أنه لو كان لك خمرٌ حرّمٌ عليك 
اتخاذهاء وحلٌ لك أن تفسدها بملح وماء وغيرٍ ذلك تسا يصيرها 
خلاء وزعمت أن رجلا لو أهراقها» وقد أفسدها قبل أن تصيرٌ 
خلاً لم يكن عليه في ثمنها شيءٌ؛ لأنها لم تحمل بعد عن المحرم 
فتصيرٌ عيئاً غيرة» وزعمت أن ماشيتك لو متت حل لك. سلخها 
وحبس جلدهاء وإذا دبغتها حل ثمنهاء ولو حرقها رججمل قبل أن 
تدبغها لم يكن عليه فيها قيمة؟ 

قال: إني لا أقولٌ هذاء ولكني أقولٌ إذا صارت خلا 
وصارت مدبوغةً كان لها ثمنّء وعلى من حرقها قيمته. 

قلت: لأنها تصيٌ عندك عيئاً حلالاً لكل أحد؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتصيُ الكلابُ حلالاً لكل أحدٍ؟ 

قال: لاء إلا بالضّرورةٍ أو طلبب المنفعةٍء والكلاب باليئةٍ 
أشبه والميتة لنا فيها ألزم. 

قلت: وهذا يلزمك ني الحين الذي يحل لك فيه حبس 
الخمر والجلوده فأنت لا تجعلُ في ذلك الحين لها ثمناً قال أجل. 

قال الشافعي: ثمْ حكى أن قائلاً قال: بكم 
الصّيدٍ ولا الزّرع؛ لأن الني تك نهى عن ثمن الكلبه جملة ثمّ 
قال: واد كال بساك لاع كلا حر لمد لال ال 1 

قال الشافعي: ومالم يكن له ثمنٌّ حياً بأنّ أصلّ ثمنه محرّمٌ 
كان ثمنه إذا قتلّ أولى أن يبطلّ أو مئلٌ ثمنه حيّء وكلٌ ما وصفتٌ 
حجّة على من حكيتٌ قوله وحجّة على من قال هذا القولَ وعليه 
زيادة حجةٍ من قوله من أنه إذا لم يحل ثمنها في الحال التي أباح 
ال مذ اتخاذها كان إذا قتلت أحرى أن لا يكون بها حلالاً 
قال: فقالَ قائل: فإذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه؟ 

قلت: إذا لم يكن له ثمنٌ ولم يكن على من قتله قيمة كان 
فيما أصيبّ تا دون القتل أولى» ولم يكن عليه فيه غرمٌ وينهى عنه 
ويؤدْب إذا عاد. 


© باب الربا: باب الطعام بالطعام 
09- أَخبَرَنَا الرُبِيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي 
قال: أَخْبرَنَا مَالِك عَن ان شيهَابٍ عَن مَالِكٍ بن 
أؤْس بْن الْحَدَنَانَ انر ي أآنّهُ الْنَمَسَ صَرْفاً بِهائَةٍ 


44 ه- باب الرّبا: باب الطعام بالطعام 7٠‏ كتاب البيوع 
دينار قال فَدَعَانِي طَلْحة بن بيد الله َرَاوَضنَا حدم قال الشافعي رحمه الله: فالتحريمٌ معهما من الطّعام من 
3 مكيل كله مأكول. 


عراف ول وأعد انلقف فتيافن : يدو ثم قال 
حَنى نَأتِي حتَازتتِي أَوْ خازنيء قال الشافعي: أنا شككت 
ينما قراته عليه وعد كمسلاب عد بسي ان ملا 
واللّه لا تفارقه حبتّى تأخدّ منةء ثم قال: قال رسول اللّهِ 8ا: 
الذَّهَبُ بِالْوّرق.رباً إل هَاءَ وَهَاىَ وَالبرُ بابر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ 
اكد لمر ربا إلا هَاءَ وَمَاءَ وَالشعِيرٌ بالتشجير ربا إِلَهَاءَ 
وَمَاءَ.[تغقدم] 

1- أَحْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخْبْرَنَا سُّفْيَانُ يْنُ 
ُيْنَقَ عَن الزُهْرِي» عَن مَالِكِ بْن أَوْس بن الْحَدَنَان عن 


امم 


تو لطاب هه أاوتر الله َي قال: الذّمَبُ 


بالوَرق ربا إلا مَاءَ وَمَاءً وَالْبِرُ بالْمرُ رباً إلا مَاءَ وَمَاءَ وَالنَمْهُ 


الشُمْر ربا إل هَاءَ وَهَاءَ وَالتعِيرٌ بالشتجير ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ. 


ل خبرَنا الربيع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 


م و 


أخبرنًا عَبْدُ الْوَهْابوه عَن أَيُوبَ» عَن مسْلِمٍ بْنِ يَسّار وَرَجُلٍ 
آخخرٌ عن عْبَادَةَ بْنِ الصايت أن رَسْو ل الله # قال: لا 
تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذّهَبٍ ولا الْوَرِقَ بالْوَرق ولا الْبرْ بالْبُرٌ وَلا 
التعيرٌ بالشعير ولا الْمِلْحَ بالملح إل سَوَاء بِسَوَاء عَيْناً بعَيين 
يّدا بيك وَلَكِنْ بيعُوا الذَهَب بِالْوَرق تالزوة بالتميو زانت* 
كيف شيم قال ونقص أحدهما التمرّ أو الملسح. [أخرجه 
مسلم(5810١).‏ أبو داودز؛ © 7*7), الترمذي(١‏ 4 37١)؛‏ النسائي(4/7 20707 ابن 
ماجد(4 75 1)] 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا نأخف وهوّموافقٌ 
للأحاديث في الصّرفي وبهذا تركنا قولٌ من روى أن لاربا إلاني 
نسيئةٍ وقلنا الرّبا من وجهين في النسيئة والتقدء وذلك أن الرّبا مننه 
يكونٌ في التق بالزيادةٍ في الكيل والوزن» ويكونٌ في الدّين بزيادة 
الأجل» وقد يكون مم الأجلٍ زيادة في التقد. 

قال: وبهذا ناخد والذي حرّمٌ رسولُ الله تاك تيز الفضل في 
بعضه على بعضه يدا بيد الذَهبُ والورقٌ والحنطة والشعيرٌ 
والثمرُ والملح. 

قال: والذهبُ والورق مبايئان لكل شيء! لأنهما أثمانٌ 
كل شيء؛ ولا يقاس عليهما شيءٌ من الطّعام ولا من غيره. 


قال: فوجدنا المأكولَ إذا كان مكيلاً فالماكولٌ إذا كان 
موزوناً في معناه؛ لأنهما ماكولان معاً. 

وكذلكَ إذا كان مشروباً مكيلاً أو موزوناً؛ لأن الوزن أن 
يباعَ معلوماً عند البائع والمشتري كما كان الكيلٌ معلوماً عندهما 
بل الوزن أقربُ من الإحاطة لبعد تفاوته من الكيل؛ فلما اجتمعا 
في أن يكونا مأكولينٍ ومشروبين وبيعاً معلوماً بمكيال أو ميزان كان 
معناهما معنى واحداً فحكمن ا لما حكماً واحداًء وذلك مثلٌ 
حكم الذهب والفضّة؛ لآن رج التحريم والتحليل في الذهبم 
والفضِةٍ والبرّ والشعير والتمر والنوى فيه؛ لأنه لا إصلاح له إلا 
به والملخ واحادٌ لا يختلفُ ولا نخالفُ في شيء من أحكام ما 
نصّت السنَهُ من المأكول غيرة» وكلٌ ما كان قياساً عليها ا هو في 
معناها وحكمه حكمها لم نخالف بِينّ أحكامهاء وكلٌ ما كان قياساً 
عليها ما هر في معناها حكمنا له حكمها من المأكول والمشروب 
والمكيل والموزون. 

وكذلك في معناها عندناء واللّه أعلم كل مكيل ومشروبوه 
بيع عددً؟ لأنا وجدنا كثيراً منها يون يبلدقه ولا يورنٌ بأخرى» 
ووجدنا عامة الرطبه بمكة إنما يباعٌ في سلال جزافأء ووجدنا 
عامّة اللحم نما يباعٌ جزافا» ووجدنا أهلٌ البدو إذا تبايعوا لحماً 
أو لبنا لم يتبايعوه إلا جزافاً. 

وكذلك يتبايعون السّمنَ والعسل والزّبدَ وغيرة» وقد يوزنٌ 
عند غيرهم, ولا يمتئع. من الوزن والكيل في بيع من باعه جزافاء 
وما بيع جزافاً أو عددا فهر في معنى الكيلٍ والوزن من المأكرل 
والمشروب عندتاء واللّه أعلم. 

وكل ما يبقى منه ويدّخرٌ وما لا يبقى» ولا يدّخرٌ سواءً لا 
يختلف» فلو نظرنا في الذي يبقى منه ويدّحنُ ففرّقنا بينه وبين ما 
لاييقى؛ ولا يدخرٌ وجدنا التمرّ كله يابساً ييقى غاية» ووجدنا 
الطعامَ كلّه لا ييقى ذلك البقائ ووجدنا اللّحم لا يبقى ذلك 
البقاء» ووجدنا اللبنَ لا يبقى» ولا يدخر. 

فإن قال: قد يوقط قيل. 

وكذلك عامّةٌ الفاكهةٍ الموزونةٍ قد تيس وقشرٌ الأترج بما 
لصق فيه يييس» وليس فيما يبقى؛ ولا يبقى معنى يفرّقُ بينه إذا 
كان مأكولاً ومشروباً فكلّه صنفٌ واحدء واللَّهِ أعلمٌ وما كان 
غير مأكول ولا مشروبه لتفكه ولا تلد مثلَ الأسبيوش والثقاء 
والبزور كلّهاء فهي» وإن أكلت غير معنى القوتيء فقد تعد مأكولة 
ومشروية 0 على المأكول القوت أولى من قياسها على ما 
فارقه تماد يستمتعُ به لغير الأكلء ثمٌ الأدوية كلّها | إهليلجها 


٠؟-‏ كتاب البيوع 


وإيليلجها وسقمونيها وغاريقونها يدخلُ في هذا المعنى: واللّه 
أعلم. 

قال: ووجدنا كل ما يستمتمٌ به ليكون مأكولاً أو مشروباً 
يجمعه أن الماع به ليؤكل أو يشرب» ووجدنا يجمعه أن الأكلٌ 
والشّرب للمنفعق ووجدنا الأدوية تؤكلٌ وتشربُ للمنفعةٍ بل 
منافعها كثيرة أكثرٌ من منافع الطّعام؛ فكانت أن تقاس بالماكول 
والمشروب أولى من أن يقاس بها المتاعٌ لغير الأكلٍ من الحيوان 
والثبات والخشبو وغير ذلك فجعلنا للأشياء أصلين أصلٌ مأكولٌ 
فيه الرّبا وأصلٌ ماع لغير الماكول لا ريا في الزيادٍ في بعضه على 
بعض فالأصل في الماكول والمشروب إذا كان بعضه يعض 
كالأصل في الدنائير بالدنائير والرامم بالدراهي وإذا كان منه 
صنفٌ بصنفي غيره فهر كالدتائير بالترامم والدرامم بالنائير لا 
يختلفُ إلا بعلّةِ وتلك العلهُ لا تكون في الدنائير والدراهم بحالء 
وذلك أن يكون الشيءٌ منه رطب بيابس منةٌ وهذا لا يدخلٌ 
الذهبُ ولا الورقٌ أبدا. 

قال: فإن قال قائل: كيف فرّقتم بِينَ الذهب والورق وبين 
المأكول في هذه الحال؟ 

قلت: الحجةٌ فيه ما لا حجّة معه من سن رسول الله تق 
وأنه لا يجورٌ أن تقيس شيئا بشيء مخالفي له فإذا كانت الرّطوبة 
موجودة في غير الذهب والفضّةء فلا يجورُ أن يقاسَ شيءٌ بشيء 
في الموضع الذي يخالفه. 

فإن قال قائلٌ: فأوجدنا السَنة فيه قِيلٌ إن شاءً اللّه. 

4- أخبَرَنًا الرْبيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنا مَالِك عَن عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ موْلَى الأسْرَدٍ بْن سُفَيَانَ 
أن ريْدا أبا عياش أ ير ألا ةب أبي ونا تن 
البيِضَّاء بِالسُلْتء فَقَالَ لَهُ: سَعْدَ َيْنهُمَا أَفْضَلٌ؟ فَقَالَ الْبَنِضَاءُ 
فَنَهَىء عَن ذَلِكَه رَقَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله الله عليه وسلم 
يُسْألٌ عَنْ شيرّاء الثّمْر بالدُطبيء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: أينقصث 
الرُطَب إذَا يَس؟ فَقَالُوا َعَم فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [أخرجه 
مالك(4/7 5837). أبو داود(9 86" اللزمذي(1776), النسائي(755/9), 
ابن ماجه(4 375 7)] 

قال: ففي هذا الحديش رأي سعد نفسه أنه كره البيضاءً 
بالسلت؟ فإن كان كرهها بسن فذلك مواقي لحديث رسول الله 
2 لز وبه ل ولعل 0 ١‏ كرفي اللي فإناكان كرعها 
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5- باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضةٌ يبعض 


5:4 

قال: وهكذا كلما اختلفت أسماؤه وأصناقه من طساب 
فلا بأسَ بالفضل في بعضه على بعض يدا بيلو ولا خيرٌ فيه نسيئة 
كالئنانير بالدّراهم لا يختلفُ هرّء وهي. 

وكذلك زيب بدمر وحنطة بشعير وشعيرٌ لتو وذرة 
بأرز» وما اختلف أصنافه من الماكول أو المشروبي» هكذا كله وفي 
حديئه عن رسول الله تي دلائلٌ منها آنه سألَ أهلّ العم 
بالطب عن نقصانه فينبغي للإمام إذا حضره أهلٌ العلم بما يرد 
عليه أن يسألهم عنه ويهذا صرنا إلى قم الأموال بقول أهل العدم 
والقبول من أهلهاء ومنها أنه نظرَ في معتقسبو الرطسبوه فلم 
كان يتقصُ لم يجز بيعه بالتّمر؛ لأنْ التَمرّ من الرطسبم إذا كان 
نقصانه غير محدوده وقد حرم أن يكون التمرٌ بالتمرٍ إلا مثلاً بل 
وكانت فيها زيادة بيان النظر في المعتقب من الرّطب فدلّت على 
لَه لا يجورُ رطب بيابس من جنسه لاختلاف الكيلين. 

وكذلك دلت على أنه لا يجودٌ رطب برطبو لأنه نظرّ في 
البيرع في المعتقب خوفاً من أن يزيد بعضها على بعض فهما 
رطبان معناهما معنى واحدٌء فإذا نظرّ في المعتقبوه فلم يجمز رطب 
برطبر؛ لأن الصّفقة وقعت؛ ولا يعرف كيف يكونان في المعتقبيه 
وكان بيعاً مجهولاً الكيلٌ بالكيلء ولا يود الكيلُ ولا الوزن 
بالكيلٍ والوزن من جنسه إلا مثلا مثل. 


باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضةُ ببعض 


قال الشافعي: : معرفة ة الأعيان أن ينظرّ إلى الاسم الأعم 
الجامع الذي ينفردُ به من جملةٍ ما تخرجه مخرجها فذلك جنس» 
فأصل كل ما أنبتت الأرض أنه نبات» ثم يفرّقٌ به أسماءً ء فيقال: 
هذا حب ثم يرق بالحب أسماء والأسماءُ لير تفرّق بالحب مسن 
جماع التمييز فيقالٌ تر وزييبٌ ويقالٌ حنطة وذرة وشعيرٌ وسلتٌ 
فهذا الجمااً الذي هرّ جماعٌ التمييز وهو من اللجنس الذي تحرمُ 
الزيادة في بعضه على بعض إذا كان من صنفي واحاء وهر في 
الذهبه والورق هكذا وهما تخلوقان من الأرض أو فيهاء ثم هما 
تبن ثم يفرّقُ بهما أسماءً ذهبْ» وورق والتَبرٌ وسواهما من 
النحاس والحديد وغيرهما. 

قال الشافعي رحمه الله: والحكمٌ فيما كان يابساً من صدفي 
واحد من أصنافي العام حكمٌ واحادٌ لا اختلافّ فيه كحكم 
اذهب اذهب والورق بالورق؛ لأن رسول الله 26 ذكرٌ تحريمٍ 
الذَهبٍ والورق والحنطة والشعير والتَمرٍ والملح ذكراً واحداً 
وحكمّ فيها حكماً واحدأء فلا يجورُ أن يفرق بين أحكامها بجالء 
وقد جمعها رسولُ الله تل 


5:8 
- باب تفريع الصّنف من المأكول 


والمشروب بمثله 


قال الرّبِيعٌ: قال الشافعي: الحنطة جنس» وإن تفاضلت 
وتباينت في الأسماء كما يتباين الذهبْ» ويتفاضل م في الأسماء» فلا 
يجورُ ذهب بذهبر إلا مثلاًبمثلٍ وزناً بوزن يداً ياد قال وأصل 
الحنطةٍ الكيل» وكلُ ما كان أصله كيلاً م يجمز أن يماع بمثله وزناً 
بوزن ولا وزناً بكيل قال: ولا باس بالحنطة مثلاً بمشل ويداً يليه 
ولا يفترقان حتّى يتقابضاء وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسة البيعٌ 
بينهما كما يكونُ ذلك في الذهب بالذهب لا يختلفْ قال: ولا 
بأسَ مجنطةٍ جيدةٍ يسوى مذها ديناراً بحنطةٍ رديئةٍ لا يسوى مها 
سدس دينار ولا حنطةٍ حديثةٍ بحنطةٍ قديَةٍ ولا حنطةٍ بيضاء صافيةٍ 
بحنطة سوداء قبيحةٍ مثلاً مثل كيلاً بكيل يدا بيده ولا يتفرّقان حتى 
يتقابضا إذا كانت حنطة أحدهما صنفاً واحداً وحنطة بائعه صنفاً 
واحدأء وكلٌ ما لم يجز إلا مثلاًبمثل يدا بينيه فلا حير في أن يباعَ 
منه شي ومعه شيءٌ غيره بشيء آخرٌ لا خيرّ في مد تمر عجوةٍ 
ودرهم بمدّي تمر عجوو ولا مد حنطةٍ سوداء ودرهم بدي حنطةٍ 
محمولةٍ حتّى يكدُون الطّعامُ بالطّعامٍ لاشية مع واحلو منهما 
غيرهما أو يشتري شيئاً من غبر صلفه ليس معه من صنفه شيء. 


باب في التمر بالتمر 


قال الشافعي: والتمرُ صنف» ولا بأس أن يبناعٌ صاعَ تمرٍ 
بصاع تمر يدا بليه ولا يتفرقان حتّى يتقابضاء ولا بأ إذا كان 
صاعٌ أحدهما صفاً واحداً وصاعٌ الآخر صنفاً واحداً أن يأخذف 
وإن كان برديء وعجوة بعجوةٍ أو برديء وصيحاني بصيحاني 
ولا خيرٌ في أن يكون صاعٌ أحدهما من تمرين غتلفين وصاعٌ 
الآخر من تمر واحلو ولا خيرٌ في أن يتبايعا التمرّ بالتمرٍ موزوناً في 
جلال كان أو قرب أو غيرٍ ذلك ولو طرحت عنه الجلالٌ 
والقربُ لم يجز أن يباع وزناًء وذلك أن وز التمر يتباين» فيكونُ 
صاعٌ وزنه أرطال وصاعٌ آخر وزنه أكثرٌ منهاء فلو كيلاً كان» صا 
بأكثرٌ من صاع كيلاء وهكذا كل كيل لا يجورُ أن يباعَ بمثله وزناء 
وكلُ وزن» فلا يجو أن يبا بمثله كيل وإذا اختلف الصنفان» فلا 
باس أن يبتاع كيل وإن كان أصله الوزن وجزافا؛ أن إنمنا ننامة 
بيعه على الأصل كراهية التفاضل» فإذا كان ما يجورُ فيه 
التفاضلٌ» فلا نبالي كيف تبايعاه إن تقابضاه قبل أن يتغرقا. 


5- باب ما في معنى التمر 


قال الشافعي: وهكذا كل صنفه يابس مسن المأكول 


- باب تفريع الصّيف من الماكول 


- كتاب البيوع 
والمشروب فالقولٌ فيه كما وصفت في الحنطةٍ والثّمر لا يختلفُ في 
حرفي من وذلك يخالفُ الشعيرٌ بالشعير والذرة بالذرةٍ والسّلت 
بالسّلت والدخن بالّخن والأررٌ بالأرنه وكلّ ما أكلَ اناس تا 

ينبتون أو لم ينبتوا مثلَ الفْث وغيره من حب الحنظلٍ وسكرٍ العشرٍ 
وغيره ا أكلّ الناسُ» 9 ينبتواء وهكذا كل مأكول يبس من 
أسبيوش بأسبيوش وثقاء بثفاء وصعتر بصعتر فما بيع منه وزناً 
بشيء م صنفه لم يصرف إلى كيل؛ وما بيع منه كيلا لم يصرف 
إلى وزن لا وصفتُ من اختلافه في ييسه وخفته وجفائه قال 
وهكذاء وكل مأكرل ومشروبه أخرجه الله من شجر أو أرض؛ 
فكان بحاله الي أخريجه الله تعالى بها إلى غيرها فامًا ما لُو تركره لم 
يزل رطبا بحاله أبداء قفي هذا الصف منه علة سأذكرها إن شاءً 
الله تعالى فأمّا ما أحدث فيه الآدميّرنَ تجفيفاً من الثمر فهوَ شيءٌ 
استعجلوا به صلاحةٌ» وإن لم ينقلوه وتركوه جف» وما أشبه هذا. 


٠‏ باب ما يجامعٌ التمرَء وما يخالفه 


قال الشافعي رحمه اللّه: اليتون مخلوق نمرةٌ لو تركها 
الآدميُونَ صحيحة لم يخرج منها زيت ولا عصروها خرجت زينأء 
فإنّما اث 2 شتق لها اسم الرّيتٍ بأنّ شجرتها زيتونٌ فاسم ثمرةٍ شجرتها 
الي منها الت زيتونٌ فكل ما خرج من زيت الزّيتون فهو صنف 
واحد يجو فيه م يجو في النطة بالحنطة والتم بالتمرٍ وييرة من 
ما يرد من الحنطة والتّمرٍ لا يختلفُ وقد يعصرٌ من الفج ل دهن 
يسمى زيت الفجل قال: ولس يكف يلاد فيسرفة له اس 
بأمّه ولست أعرفه يسمى زيتاً إلا على معنى أنه دهن لا اسم له 
مستعملٌ في بعض ما يستعمل فيه الزِتُ وهوّ مباين للزيت في 
طعمه وريحه وشجرته وهو زرعٌ وَالرْسَونٌ أصلٌ قال: ويحتمل 
معنيين فالّذي هرّ أليقّ به عندي؛ واللّه تعالى أعلمٌ أن لا يحكمّ 
بأن يكو زيتأء ولكن يحكم بان يكون دهنا من الأدهان فيجودٌ أن 
يباع الواحدُ منه بالاثنين من زيته الزّينون» وذلاك أنه إذا قال 
رجلٌ أكلت زيتاً أو اشتريت زيتاً عرف أنه يراد به زيت الريتون؛ 
لأنْ الاسم له دون زيت الفجلء وقد يحتملٌ أن يقال هو صنف 
من اليس فلا باع ليسم إلا مثلاً مل والسّايط دهن الجلجلان 
وهرّ صنفٌ غيرٌ زيته الفجل وغير زيتٍ الزيسَونء فلا بأسَ 
بالواحدر منه بالاثنين من كل واحلو منهما. 
وكذلك دهنٌ البزر والحبوب كلّهاء كل دهن منه تالف 
دهن غيره دهن الصنوبر ودهنٌ الحب الأخضر وده الخردل 
ودهن السّمسمٍ ودهنُ نوى المشمش ودهمن اللُوز ودهمن الجوز 
فكلّ دهن من هذه الآدهان خرج من حب أو ثمرةه فاختلف ما 
مرح من للك الكمرة و أو تلك اب أو تلك العجمة فهرّ صف 
واحد فلا يجورٌ إلا مثلاًبمثل يدا بيلء وكل صنفي منه خرج من 


-٠‏ كتاب البيوع 
حبٍَ أو ثمرةٍ أو عجمةٍ» فلا بأسَ به في غير صنفه الواحدٌ منه 
بالاثنين ما لم يكن نسيئة لا باس بدهن خردل بدهن فجل ودهن 
خردل بدهن لوز ودهن لوز بدهنٍ جوزء اردد أصوله كله إلى مآ 
خرج من فإذا كان ما خرج منه واححدا فهر صدفٌ كالحنطةٍ 
صلفف. 

وإذا خرج من أصلين مفترقين فهما صنفان مفترقان 
كالحنطةٍ والتمر فعلى هذا جميعٌ الأدهان المأكولة والمشروبة للغذاء 
والتَلذذ لا يختلفُ الحكم فيها كهرَ في التَمر والحنطة سواءً؛ فإنّ 
كان من هذه الأدهان شيءٌ لا يؤكل ولا يشربُ بحال أبدا لدواء 
ولا لغيره فهر خارج من الرّباء فلا باس أن يباع واحدٌ منه بعشرة 
منه يدا بيلٍ ونسيئة» وواحدٌ منه بواحدو من غيره وباثنين يدا بيبا 
ونسيئة نما الرّبا فيما أكلّ أو شرب بحال» وفي الذهبٍ والورق. 

فإن قال قائلٌ: قد يجمعها اسم التّهن قيل. 

وكذلك يجمعٌ الحنطة والذرة والأرزٌ 0 الحب» فلمًا تباينٌ 

حل الفضل في بعضه على بعض يدا بيلوه وليسس للأدهان أصلٌ 
اسم موضوع عند العرب إنما سَمّيت بمعاني أنها تنسب إلى ما 
تكرنُ منه فأمًا أصوها من الستّمسم والحبٌ الأخضر وغيره 
فموضوعٌ له أسماءٌ كأسماء الحنطة لا بمعان. 

فإن قيلٌ فالحبُ الأخضرٌ معئى فاسمه عند من يعرفه البطم 
والعسلُ الذي لا يعرفُ بالا سم الموضوع والذي إذا لقيت رجلاً. 

فقلت له: عسل علمٌ أن عسل النحل صنف» وقد سمّيت 
أشياءً من الحلاوة تسمّى بها عسلاء وقالت العربُ للحديث الخلو 
حديث معسول» وقالت للمرأةٍ الحلوة الرجنة معسولة الوجلة 
وقالت فيما التذت هذا عسلٌ» وهذا معسولٌ» وقالَ رسولٌ الله 
تي: لا يَجِلُ لك حَنى تَذُوقِي عُسَيْلنَه يعني يجامعها؛ لأن الجماع 
هرّ المستحلى من المرأق» فقالوا لكل ما استحلوه عسل ومعسولٌ 
على معنى أنه يستحلى استحلا العسل قال فعسل التحل المتفسرد 
بالاسم دون ما سواه من الحلوء فإنما سمّيت على ما وصفت من 
الششبه والعسل فطرة الخالق لا صنعة للآدميّينَ فيه وما مسواه من 
الحلو» فإنما يستخرج من قصبو أو ثمرةٍ أو حبّةٍ كما تستخرج 
الأدهان» فلا باس بالعسل بعصير قصب السّكر؛ لأنه لا يسمّى 
عسلاً إلا على ما وصفتء فإنْما يقال عصيرٌ قصسبي ولا بأسَ 
العسلٌ بعصير العنبب ولا برب العنبوه ولا باس بعصير العدب 
بعصير قصب السكر؛ لأنهما محدثان» ومن شجرتين مختلفتين. 

وكذلك رب التمر يرب العنب متفاضلدٌ وهكذا كز ما 
استخرجّ من شيء؛ فكانٌ حلواً فاصله على ما وصفت عليه 
أصولَ الآدهان شل عصير الرمَان بعصير السّغرجل وعصيرٍ 
التفاح بعصير اللوزء وما أشبه هذاء فعلى هذا البابة كله كاتف 
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ولا يجودُ منه صنفٌ بمئله إلا يدا باو وزناً بوزن إن كان يوزثٌ 
وكيلاً إن كان أصله الكيل بكيلء ولا يجودُ منه مطبوح بنيء بحال؟ 
أنه إذا كان إنما يدّخرٌ مطبوخاً فاعطيت منه نيعا بمطبوخ فالنيمٌ 
إذا طبخ ينقص فيدخلٌ فيه التقصانٌ في النيء» فلا يحل إلا مشلا 
مثل» ولا يباعٌ منه واحدٌ بآخرٌ مطبوخين معاً؛ لأ الثارَ تبلغ من 
بعضه أكثر نما تبلغ من بعض» وليس للمطبوخ غايةٌ يتتهي إليها 
كما يكون للشّمرٍ في اببس غاية يتتهي إليهاء وقد يطب فيذهبُ منه 
جزءٌ من ماثةٍ جزء ويطبن فيذهبُ منه عشرة أجزاء من أحد عشْرّ 
جزءأء فلا يود أن يباعَ منه مطبوحٌ بمطبوخ لما وصفت ولا 
مطبوخ بنيء» ولا يجوز إلا نيء بيء. 

فإن كان منه شيء لا يعصرٌ إلا مشوباً بغيره لم يبز أن يباعَ 
بصنفه مثلاً مثل؛ لأنه لا يدرى ما حصّة المسوبه من حصّةٍ 
الشيء امبيع بعينه الذي لا يحل الفضلٌ في بعضه على بعض 

١‏ باب المأكول من صنفين شيب أحدهما 
بالآخر 

أخيرنا الربيع: قال: قال الشافعي: وفي السَّةٍ خيرٌ نصّأ 
ودلالة بالقياس عليها أنه إذا اختلفف الصنفان» فلا بأس بالفضلٍ 
في بعضه على بعض يدا بيدٍ ولا خير فيه نسيئة وذلك في حديث 
عبادة بن الصّامته بين وما سواه قياس عليه في مل معناك ولا 
باس بلا حنطةٍ بمدّي شعير ومد حنطة بدي أرز ومدٌ حنطة بمدّي 
ذرو ومد حنطة بدي تمر وملا تمر بدي زبيسبوٍ وماد زييبو بمدّي 
ملح ومدً ملح بمدّي حنطةٍ والملحٌ كله صنفُ ملح جبل وبحره 0 
ا ل ا ا 
باس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيل ولا خيرٌ فيه نسيئة مثل 
اذهب بالفضّةٍ سواء لا يختلفان فعلى هذا البابُ كلّه وقياسة» 
وكل ما سكت عنه ما يؤكلٌ أو يشربُ محال أبداً يباعٌ بعضه 
ببعض صنفُ منه بصنفو فهر كالذّهب بالذّهبٍ أو صنفٌ بصدفي 
بخالفه فهر كالدّهب بالورق لا يختلفان في حرفي ولا يكونٌ 
الرّجِلٌ لازماً للحديث حبّى يقولَ هذا؛ لأنْ تحرج الكلام فيما 
حل ببعه وحرّمٌ من رسول الله واحث وإذا تفرّق التبايعان 
الطعامَ بالطعام قبل أن يتقابضا انتقضص الببع بينهما قال والعسل 
كله صنفٌ واحدٌ فلا بأ بواحلو منه بواحلو يدا با ولا خير فيه 
متفاضلاً يدا بيلٍ ولا مستوياً ولا متفاضلاً نسيئة ولا يماغٌ عسل 
بعسل إلا مصفيين من الشّمعء وذلك أن الشمعٌ غيرٌ العسل» فلو 
بيعا وزناء وفي أحدهما التمخ كان :العيال بأقل مه 

وكذلك لو باعه وزتاء وفي كل واحلر منهما شمع لم يخرجا 
من أن يكونّ ما فيهما من العسل من وزن الشمع مجهول فلا 


ه١‎ 


- باب الطب بالتمر 


-٠١‏ كتاب البيوع 


يجوز مجهولٌ بمجهرل؛ وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلاً. 

وكذلك لو بيعا كيلاً بكيل ولا خيرَ في مد حنطة فيها قصل 
أو فيها حجارة أو فيها زوانٌ بد حنطةٍ لا شيءً فيها من ذلك أو 
فيها تبن لأنها الخنطة بالخنطةٍ متفاضلة ومجهولة كما وصفت في 
العسل بالعسلء وهكذا كل صنفي من هذه خلطه غيره ا يقدرُ 
على تمييزه منه لم يجز بعضه ببعض إلا خالصاً مما يخلطه إلا أن 
يكون ما يخلط المكيلٌ لا يزيدُ في كيله مثلُ قليلٍ التَرابيه وما دق 
من تبنه؛ فكان مثلّ التّرابٍ فذلك لا يزيدُ في كيله فأمّا الو فلا 
خيرٌ في شيء من هذا فيه؛ لأنْ كل هذا يزيدُ في الوزن وهكذا 
كل ما شابه غيره فبيعَ واحدٌ منه بواحلو من جنسه وزناً بوزن» فلا 
خيرٌ فيه. 

وإن بِيعَ كبلاً بكيل؛ فكانٌ ما شابه ينقصُ من كيل الجننس» 
فلا خيرٌ فيه مثلٌ ما وصفت من الحنطةٍ معها شيء بحنطةٍ وهيّ 
مثلُ لبن خلطه ماءٌ بلبن خلطه ماءً أولم يخلطة وذلك أنه لا 
يعرف قدرُ ما دخله أو دخلها ما معا من الماء» فيكونٌ اللَّنُ بالل 


7 باب الرطب بالتمر 


قال الشافعي: الرَطبُ يعودُ تمراً ولا أصل لمر إلا 
الرَطب» فلمًا نهى رسول الل تير عن الطب بِالتَمرِ وكانٌ في 
الخبر عنه أن نهيه عنه أنه نظرَ في المعتقبوه وكان موجوداً في ستته 
تحريمٌ الم بالتّمر وغيره من الماكول إلا مثلا ممثل قلنا به على ما 
قاله وفسرٌ لنا معناة فقلنا لا يجورٌ رطب برطبو؛ لأْه إذا نظر فيه 
في المعتقبوه فلا يخرج من الرّطبه بالرّطب أبدأ من أن يباعً مجهول 
الكيل إذا عاد تمر ولا حير في تمر بتمر مجهولي الكيل معاً ولا 
أحدهما يجهرلٌ؛ لأنْ نقصانهما أبدا يختلف فيكونٌ أحدً التُمرين 
بالآخر وأحدهما أكثرٌ كبلاً من الآخرء وقد نهى رسولٌ الله تاي 
عن هذا. 

قال: فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يباعٌ رطب منه كيلاً 
برطبو لما وصفت قياساً على الرطبه بالتَمرٍ والتمر بالتمر واللّحمْ 
يل الفضلُ في بعضه 
على بعض» ولا يحل حتى يكون مشلا بمشل وزناً بوزن ويكونٌ 
يابساً ويختلفُ» فيكونٌ لحم الوحش بلحم الطير واحدٌ بائئين وأكثرٌ 
ولا خيرٌ في تمر نخلةٍ برطب نخلةٍ خرص ولا بتجر ولا غيره 
فالقسمٌ وامبادلة وكلُ ما أذ له عوضن مثلٌ البيع» فلا يران 
يقاسمّ رجلٌ رجلا رطباً في نخله ولا في الأرضء ولا يبأدله به؛ 
لآن كلهما في معنى البيم ههنا إلا العرايا المخصوصة:؛ وهكذا كل 
صنفي من الطعام الذي يكونٌ رطب ثم بيبِسُ» فلا يجورُ فيه إلا ما 


كله صنفٌ واحدٌ وحشيّهِ وطائره وإنسيّه لا ع 


جارٌ في الرَطبٍ بالتمر والرَطبو نفسه ببعض لا يختلفُ ذلك» 
وهكذا ما كان رطباً فرسك وتفاح وتِينٌ وعنبُ وإجّاصّ وكمثرى 
وفاكهة لا يباعٌ شيءٌ منها بشيء رطباً ولا رطب منها بيابس ولا 
جزافٌ منها بمكيل» ولا يقسّمٌ رَطبٌ منها على الأرض بكيل ولا 
وزن ولا في شجرها؛ لأنْ حكمها كما وصفت في الرطسبه بالتمر 
والرطبم بالرطببه وهكذا كل مأكول لو ترل رطباً بيس فينقص» 
وهكذا كل رطب لا يعودُ تقرأ بحال» وكلُ رطبو من المأكول لا 
ينفح يابساً مال مشلُ الخربز والقماءِ والخبار والفقّوس والجزر 
والأترج لا يباغٌ منه شيءٌ بشيء من صنفه وزناً بوزن ولا كيلاً 
بكيل معنى ما في الرطوبة من تغيره اختلفف الصنفان منك فلا 
باس يطيخ بقن متفاضلاً جزافًء ووزتاً وكيفما شاءً إذا أجزت 
الفاضل في الوزن أجزت أن يبا جزافاً؛ لأنه لا معنى الجزافم 
يحرّمه إلا التفاضل والتقفاضلٌ فيهما مباحً» وهكذا جزرٌ بأترج 
ورطبٌ بعنب في شجره وموضوعاً جزافا ومكيلاً كما قلنا فيما 
اختلفَ أصنافه من الحنطةٍ والذرة ولريب والتمر سواءً في ذلك 
المعنى لا يخالفُ» وفي كل ما خرج من الأرض من مأكول» ومن 
مشروسو والرّطبُ من المأكول والمشروبب وجهان: أحدهما يكونٌ 
رطب م يتك بلا عمل من عمل الآدميّنَ يغيّره عن بنيةٍ خلقته 
مثلُ ما يطبخ فتنقصه النَارُ ويحملُ عليه غيره فيذهبُ رطوبته 
ويغيره مثلُ الرطب يعود ترا واللّحم يقددٌ بلا طبخ يغيره ولا 
عمل شيء حمل عليه غيره فكل ما كان من الرطب في هذا المعنى 
م يج أن يباعَ منه رطبٌ بيابس من صنفه وزناً بوزن ولا كيلا 
بكيل ولا رطب برطبه وزناً بوزن ولا كيلاً بكيلٍ كما وصفت في 
الرَطب بِالتّمر ومثله كل فاكهة يأكلها الآدميّونَ فلا يججودُ رطب 
يبابس من صتفها ولا رطب برطبو من صنفها لما وصفته من 
الاستدلال بالسنة. 


١‏ باب ما جاءً في بيع اللّحم 


قال الشافعي رحمه الله: وهكذا اللّحمٌ لا يجورُ منه بيع لحم 
ضائن بلحم ضائن رطلاً برطل أحدهما يبسن والآخرٌ رطب ولا 
كلاهما رطبْ؛ لأنّه ل يكونٌ الحم _ ينقصٌ نقصاناً واحداً 
لاختلافي خلقته ومراعيه الت يغتدذي منها لحمدُ فيكونُ منها 
الرّخصٌ الذي ينقصٌ إذا يبس نقصاناً كديرا والغليظ الذي يقل 
نقصٌ ثم يختلفُ غلظهما باختلاف خلقته ورخصهما باختلافم 
خلقتى فلا يجوز لحم أبدأً إلا يابسا قد بل إناه ييسه وزناً بوزن 
من صنفي واحد كالتّمر كيلاً بكيل من صنفي واحد ويدا بيه ولا 
يفترقان حتى يتقابضا. 

فإن قال قائلٌ: فهل يختلفُ الوزن والكيلٌ فيما بيع يابساً؟ 


٠٠‏ كتاب البيوع 

فإن قيلَ: قد عرفنا حيث يجتمعان فين يختلفان؟ 

قيل: التمرُ إذا وقعّ عليه اسم اليمس» ولم يبلغ إناه بييسه 
فبيعَ كيلاً بكيل لم ينقص في الكيل شيئاً. 

وإذا ترك زماناً تقص في الوزن؛ لأن الجفوف كلما زا فته 
كان أنقص لوزنه حتّى يتناهى قال: وما بيع وزنًء فإنما قلت في 
اللّحم لا يباعٌ حتى يتناهى جفوفه؛ لأنه قد يدخله اللّحمٌ باللّحم 
متفاضل الوزن أو مجهولاًء وإن كان ببلاد نديَ؛ فكان إذا ييس» ثم 
أصابه الندى رطب حتى يثقلَ لم يبع وزناً بوزن رطباً من ندى 
حتّى يعود إلى الجفوف وحاله إذا حدث الندى فزادٌ في وزنه 
كحاله الأول ولا يبور أن يباعَ حتى يتناهى جفوفه كما لم يبز في 
الابتداء والقولٌ في اللّحمان المختلفةٍ واحدٌ من قولين أحدهما أن 
لحم الغنمٍ صنفٌ ولحمّ الإبلٍ صنفٌ ولحمّ البق رصنفٌ ولحمّ 
القلباء صنفٌ ولحمّ كل ما تفرّقت به أسماءٌ دون الأسماء الجامعةٍ 
صنففٌ فيقال كله حيوانٌ وكلّه دواب وكلّه من بهيمةٍ الأنعام فهذا 
جمامٌ أسمائه كله ثم تفرّق أسماؤه فيقالٌ لحم غنم ولحمٌ إبلٍ 
لحم بر ويقال لحم ظباء وحم رانب وحم بابي ولحمٌ ضباع 
وحم تعالب» م يقال ني الطّرِ هكذا لحم كراكي ولحمٌ حباريات 
ولحمُ حجل ولحمٌ يعاقيب» وكما يقال طعام» ثم يقال حنطة وذرة 
معي وأرقٌ وهذا قولٌ يصحّ وينقاسُ فمن قال هذا قال الغنم 
صنف ضأئها ومعزاها وصغارٌ ذلك وكباره وإنائه وفحوله 
وحكمها أنها تكرنٌ مثلّ الب المفاضل صنفاً والتّمر المتباين 
امتفاضل صنفاء فلا يبا منه ياب متتهى اليسس بيابس مثله إلآ 
وزناً بوزن يدا بيه وإذا جار الفضلٌ في بعضه على بعض يدا يسا 
وزناً بوزن لم يكن للوزن معنى إلا أن يعرف امتبايعان ما اشتريا 
وباعاء ولا باس به جزاقاً وكيف شاءً ما لم يدخله نسيئة كما قلنا 
في التمر بالزّييب والحنطةٍ بالذرق ولا يختلفُ ذلك» ثم هكذا 
القولٌ في لحم الأنيس والوحش كلد فلا خيرَ في لحم طير بلحم 
طير إلا أن يبس منتهى اليس وزناً بوزن يدا بيو كما قلنا في لحم 
الغنوه ولا باس بلحم ظبي بلحم أرنبو رطباً برطو ويابسا بيابس 
مثلاً بمثل وباكثرٌ وزناً مراف وجزافاً بجزاف لاختلافي الصفين. 

وهكذا الحيتان كله لا يجورُ فيه أن اقول هر صدف؛ لأنّه 
ساكنٌ الماء» ولو زعمته زعمت أن ساكنّ الأرض كله صدفٌ 
وحشيّه وإنسيّه أو كان أقلٌ ما يلزمني أن أقولَ ذلك في وحشيّه؛ 
لأنه يلزمه اسمٌ الصّيده فإذا اختلف الحيوان فكل ما تملكه ويصيرُ 
لك؛ فلا باس برطل من أحدهما بارطال من الآخمر يدا بياوٍ ولا 
خرٌ فيه نسيئةه ولا بأ فيه يدا باو وجزافا يجزافج وجزافاً بوزن 
ولا خير في رطل لحم حوتت تملكه رطباً برطل لحم تملكه رطباً 
ولا أحدهما رطب والآخرٌ ياب ولا خيرٌ فيه حتى بلح ويف 
ويتتهي نقصانه وجفوف ما كثرٌ لحمه منه أن يملح ويسيلَ ماؤه 


-١ 4‏ ياب ما يكون رطباً أبداً 


حت 
فذلك انتهاء جفوفي» فإذا انتهى بيع رطلاً برطل وزناً بوزن يدا بيد 
من صنفيه فإذا اختلف» فلا باس بالفضل في بعضه على بععض 
يدا بيه ولا خيرٌ فيه نسيئة» وما رق لحمه من الحينان إذا وضع 
جف جفوفاً شديدأًء فلا خيرٌ في ذلك حتى يبلغ إنانه من الجفوفي 
ويباعٌ الصّنفُ منه بمثله وزناً بوزن يدأ بيلبه وإذا اختلف فالقوكٌ فيه 
كما وصفت قبله يباغٌ رطباً جزافاً برطبو جزافي ويابس جزافم 
ومتفاضل في الوزن فعلى هذاء هذا البابُ كله وقياسه لآ يختلف 
والقولٌ الثاني في هذا الوجه أن يقالَ اللّحمٌ كلّه صدفٌ كما أن 
التمرّ كله صنفم» ومن قال: هذا لزمه عندي أن يقولّ في الحيتان؛ 
لأنْ اسم اللّحمٍ جامعٌ هذا القول ومن ذهب هذا المذهب لزمه 
إذا أخذه بجماع اللّحمٍ أن يقولَ هذا كجماع النْمِرِ يجعلُ اليب 
والتمرَ وغيره من الثمار صنفاء وهذا ا لا يجوز لأحاد أن يقوله 
عنديء واللّه تعالى أعلمٌ» » فإن ذهب إلى أن حالفاً لو حلفّ أن لا 
يأكلَ لحماً حنث بلحم الإبل حنثه بلحم الغنم فكذلك لو حلف 
أن لا ياكل ثمراً حنث بِالزبٍ حشه بالتمر وحه بالفرساك, 
وليس الأيمانُ من هذا بسبيل الأيمان على الأسمساء والببوع على 
الأصنافي والأسماءٌ الخاصّة دون نَ الأسماء الجامعة واللّه تعالى 
أعلم. 

-١‏ باب ما يكونث رطباً أبدا 


قال الشتافعي رحمه الله: المتفُ من المأكول والمشروبه 
الذي يكونُ رطباً بدا إذا نول الإودش عسل الزيت والكين 
والشيرج والأدهان واللبن والخلٌ وغيره تا لا يتتهي بيس في ماد 
جاءت عليه أبداً إلا أن يبرد فيجمد بعضة ثم يعودٌ ذائباً كما كان 
أو بأن ينقلب بان يعقد على نار أو يحمل عليه يابسَ فيصيرٌ هذا 
يابساً بغيره وعقدٍ نار فهذا الصف خارج من معنى ما يكون رطباً 
بمعنيين أحدهما: أن رطوبة ما يبس من التَمرٍ رطوبة في شيء خلق 
ا نما هرّ رطوبة طراءة كطراءةٍ اغتذائه في شجره وأرضدء 
فإذا زابل توضع الاغتداء: من :امتبته عاد إلى الييس» وما وصفت 
رطوبةٌ مخرجة من إناث الحبوان أو نمر شجر أو زر قد زايلٌ 
الجر والرّرعَ الذي هر لا ينقصُ مزايلةٍ الأصل الذي هوّ فيه 
نفس ولا يجفُ به بل يكونُ ما هرّ فيه رطباً من طباع رطويته 
والثاني أنّه لا يعودُ يابساً كما يعودٌ غيره إذا ترك مدَّةٌ إلا بما 
وصفت من أن يصرف بإدخال غيره عليه بخلطه وإدخال عقدٍ 
الثار على ما يعقدٌ مندُء فلمًا خالفه بان لم تكن فيه الرّطوبة التي 
رطوبته تفضي إلى جفوفه إذا ترك بلا عمل الآدميِينَ لم يجز أن 
نقيسه عليه وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه؛ لأنا كذلك نجده 
في كل أحواله لا منتقلاً إلا بنقل غيروء فقلنا لا باس بلين حليسٍ 
بلبن حامض وكيفما كان بلبن كيفما كان حليياً أو رائباً أو حامضاً 


ارك 


-١ 4‏ باب ما يكون رطباً أبداً 


- كتابب البيوع 


ولا حامض محليبب ولا حليب برائب مالم يخلطه ماء فإذا خلطه 
ماءٌ فلا خيرَ فيه إذا خلط الماءٌ أحدَ اللبسين أو كليهما؛ لأنُ الماءً 
غشٌ لا يتمينُ فلو أجزناه أجزنا الغرر» ولو تراضيا به لم يجز من 
قبل أنه ماد وين مختلطان لا تعرفُ حصّة الماء من اللّبن فتكونٌ 
أجزنا اللنَ باللّبن مجهولاً أو متفاضلاً أو جامعاً لهماء وما كان 
يحرم الفضلُ في بعضه على بعض لم ييز أن يبتاعٌ إلا معلوماً كلّه 
كبلاً بكيلٍ أو وزناً بوزن فجماعٌ علم ببع اللّن باللَّبن أنه يجو 
كيفما كان اللَنُ بالل لم يخلط واحدا منهما ماءً ويردّان خلطهما 
ماد أو واحداً منهماء ولا يجورُ إذا كان اللبنُّ صنفاً واحداً إلايداً 
بيد مثلاً مثل كيلا بكيل والصّنفُ الواحدٌ لبن الغنم ماعزه وضائنه 

والصّنفُ الذي يخالفه لبر دربائيِه وعرييّه وجواميسه والصّدفٌ 
الواحدٌ الذي يخالفهما معاً لبن الإبل أواركها وغواديها ومهريها 
ويختها وعرابها وأراه واللّه تعال أعلمٌ؛ ٠‏ جائز | أن يبا لبن الغنمٍ 
بلبن البقر ولبنُ البقر بلبن الإبل؛ لأنها مختلفة متفاضلاً ومستوياً 
وجزافاً وكيف ما شاءً امتبايعان يدا بيد لا خيرّ في واحلو منهما 
بالآخر نسيئة ولا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه؛ لأن الإغلاء 
ينقصٌ اللَنْ ولا خير في لبن غنم بأقط عم من قبل أن الأقط لبن 
معقوٌ فإذا بعت اللَّنَ بالأقطر أجزت اللَّبنَ باللّنْ مجولاً 
ومتفاضلاً أو جمعتهما معأ فإذا اختلف اللَّبنُ والأقط» فلا بأسَ 
ل ا ا ل 
اللبيين يدا بيد ولا خيرٌ فيه نسيئةٌ قال: ولا أحب أن يك يشتريّ زبداً 
من غنم بلبن غنم؛ لأن ابد شيءٌ من لذن وهما مأكولان في 
حاها الت يتبايعان فيها ولا خيرٌ في سمن غنم بزباد غنم بحال؛ لأن 
السَّمِنَ من الرّباد يبع متفاضلاً أو مجهولاً وهما مكيلان أو 
موزونان في الحال الت يتبايعان» ومن صنفي واحسده وإذا اختلف 
الزبدُ والسّمن؛ ؛ فكان زبدٌ غنم بزبلو بقر أو سمنُ غنم بزباد بقرء 
فلا بأس لاختلافهما بأن يباعا كيف شاءً المتبايعان إذا تقابضا قبل 
أن يتفرقا. 1 ْ 

قال: ولا باس بلين بشاةٍ يدا بيلو ونسيئة إذا كان أحدهما 
نقداً والدينٌ منهما موصوقاً قال: وإن كانت الشّاة لبوناء وكانٌ 
اللنُ لبنَ غدمء وني الشاةٍ حن تبايعا لبن ظاهرٌ يقدرُ على حلبه في 
ساعته تلك فلا خيرٌ في الشثراء من قبل أن في الشّاق لبناً لا أدري 
كم حصته من اللَّبن الذي اشتريت به نقداء وإن كان اللَّمِنُ نسيئة 
فهر أفسدُ للبيع. 
فإن قال قائلٌ: وكيف جعلت للَّبن وهو مغيبٌ حصّة من 
العَمن؟ ١‏ 

قيل: إن رسول الله تي جعل للّبن المصرَاٍ حصّة من 
المن» وإنما اللَّمنُ في المتروع كاللّوز والجوز الرّائع في قشره 
فيستخرجه صاحبه إذا شاء» وليسَ كمولوجٍ لا يقدرٌ آدميّ على 


إخراجه ولا ثمرةٍ لا يقدرٌ آدمئ على إخراجها. 

فإن قال قائل: كيف أجزت لبن الشَّاةٍ بالشاقء وقد يكونٌ 
منها اللّن؟ 

قال: فيقال: إن الشّاة نفسها لا ريا فيها؛ لأنها من الحيوان» 
وليسَ بمأكول في حاله التي يباع فيها إنما تؤكلٌ بعد الذبح والسّلخ 
والطبخ والتجفيف فلا تسب الغدمٌ إلى أن تكون مأكولة إنما 
تسب إلى أنها حيوانٌ. 

قال: والآدامٌ كلّها سواءٌ اسمن واللّمنُ والشير ِح والزيِتُ 
وغيره لا يحل الفضل في بعضه على بعض يدا بيار إذا كان من 
صنفو واحد فزت الزّتون صف وزيِتُ الفجلٍ صنفُ غيره 
ودهنْ كل شجرةٍ تؤكل أو د 
يل في شيء منه الفضلٌ في بعضّه على بعض يدأ بيب وإذا 
اختلف الصّفان منه حل الفضلٌ في بعضه على بعض يدا يل ولم 
يجز نسينة ولا باس بدهن الحبُ الأخضر بدهن الشيرج متفاضلاً 
يدا بيلٍ ولا خيرٌ فيه نسيئة قال والأدهانٌ التي د تشربُ للذواء عندي 
في هذه الْصّمَةٍ دهن م الخروع ودهن الّوز المرٌ وغيره من الأأدهان» 
وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا يشربُ حال فهو حارج من 
حدٌ ابا وهر في معنى غير المأكول والمشروبٌ لا ربا في بعضه 
على بعض يدا بيد ونسيئة ويحلُ أن يباعٌ إذا كانت فيه منفعة ولم 
يكن محرّماً فأمًا ما فيه سم أو غيرةُ فلا خخيرٌ في شرائه ولا بيه 
إلا أن يكونَ يوضع من ظاهر فيبرأ فلا يخافُ منه التلفُ فيشترى 
للمنفعةٌ فيه. 

قال: وك ما لم يج أن بتاع إلا مثلاً مثل وكيلاً بكبل يدا 
بيلو وزناً بوزن فالقسمٌ فيه كالبيم لا يجوز ُ أن يقسّمَ ثمرُ نل في 
شجره رطبأء ولا يابسا ولا عنبُ كرم ولا حب حنطة في ستبله 
ولا غيره ما الفضلٌ في بعضه على بعض الربا. 

وكذلك لا يشترى بعضه ببعض» ولا يبادل بعضه ببعض؛ 
لأنْ هذا كله في معنى الشراء قال: وكذلك لا يقتسمان طعاماً 
موضوعاً بالأرض بالحزر حتّى يقتسماه بالكيل والوزن لا يجوز 
فيه غير ذلك حال ولست أنظرٌ في ذللك إلى حاجة رج ل إلى ثمرٍ 
رطبب؛ لأني لو أجزته رطياً للحاجةٍ أجزته يابساً للحاجةٍ 
وبالأرض للحاجة» ومن احتاج إلى قسم شيء لم يحلل له بالحاجة 
ما لا يحل له في أصلهء وليس يحل بالحاجة حرم إلا في الضّرورات 
من خوفي تلفم النفس فأمًا غيدُ ذللك» فلا أعلمه يحل لحاجةٍ 
والحاجة فيه وغيرٌ الحاجة سواءٌ. 


فإن قال قائل: فكيف أجزت الخرص في العنب والنخل» 
ثم تؤخدٌ صدقته كيلاً ولا تجيرُ أن يقسّمٌ باخرص؟ 
قِيلَ له إن شاءً الله تعالى لافتراق ما تؤخذ به الصّدقاتُ 


تشربُ بعاد الذي وصفت واحدٌ لا 


-٠‏ كتاب البيوع 
والبيوعٌ والقسم؛ فإن قال فافرق بينَ الصّدقات وغيرها. 

قلت: أرأيت رجلين بينهما ثمرٌ حائط لأحدهما عشره 
والآخرٌ تسعة أعشاره فأرادّ صاحبُ العشر أن يأخذٌ عشره من 
وسط الطعام أو أعلاه أو أردئه أيكونٌ له ذلك؟ 

فإن قال: لاء ولكنه شريك في كل شيء منه رديءٌ أو جَيّدٌ 
0 ب 

قلنا: فالجعرور ومصرانٌُ الفأرة؟ 

فإن قال: نعمء قل فالمصدّق لا يأخذ الجعرور ولا مصرانٌ 
الفارق؛ ويكونٌ له أن ياخدّ وسط التمرء ولا يكونٌ له أن يأخذ 
الصّدقة خرصا إثما يأخذها كيلا والمقتسمان يأخذان كل واحد 
منهما خرصاً فيأخذٌ أحدهما أكثرٌ ما يأخدّ الآخرٌ ويأخدٌ كلا 
واحار منهما مجهرل الكيل أو رأيت لو كان بين رجلين غنم 
عزنازيع عترها ركالتا مها تخ وتلا ليزن رتبار قد 
أكان على صاحبه ربع العشر إن أراد القسم أن يأخد شاة ني بس 
قيمتها أقلّ من قيمةٍ نصفب شاةَ من اللّبن؟ 

فإن قال: لا. 

قيلٌ فهذا على المصدّق أو رأيت لو كانت المسألةٌ بحالها 
والغنم كلها أو أكثرها دون الك وفيها شاة ثِّة أياخذها؟ 

فإن قال: لا يأخذ إلا شا بقيمةِ ويكونٌُ شريكاً في 
منخفض الغنم ومرتفعه قيلَ فالمصدّق يأخنماء ولا يقاس 
بالصّدقةٍ شيءٌ من البيوع ولا القسمء المقاسم شريكٌ في كل شيء 
ا يقاسمٌ أبدأً إلا ان يكون تا يكال من صدفي واحا أو بقيمتة 
إذا اختلف الأصناف مما لا يكال ولا يوزن» ويكون شريكاً فيما 
يكال أو يوزنُ بقدر حقه تا قل منه أو كر ولا ية يقسم الرّجلان 
الثمرة ة بلحاً ولا طلعاً ولا بسر ورطبأء ولا تمرا بحال؛ فإن فعلاء 
ففاتت طلعاً أو بسراً أو بلحاًء فعلى كل واحدٍ مهما قيمةٌ ما 
استهلك» يرذه ويقتسمانه قال: وهكذا كل قسم فاسدٍ يرجم على 
من استهلكه بمثل ما كان له مثل وقيمة» ما لم يكن له مثِلُّ قال: 
ولو كانت بِينَ رجلين ل مثمرة فدعوا إلى اقتسامها قل هما إن 

قال: والبقلٌ المأكولُ كلّه سواء لا يمور الفضلٌ في بعضه 
على بعضء فلا يجورُ أن ييعَ رجلٌ رجلا ركيب هندباً بركيب 
هندب ولا بأكثر ولا يصلحٌ إلا مثلاً مث ولككن ركيب هندباً» 
بركيبم جرجير» وركيب جرجير» بركيب سلقء وركيب سلقء 
بركيب كراش وركيبُ كراش بركيس جرجَي إذا اختلفٌ 
الجنسان» فلا باس بالفضل في بعضه على بعض؛ يدا بي ولا 


ولا يجورٌ أن يباعَ منه شيء إلا بجر مكانهء فأمًا أن يباعَ على 


6 باب الآجالُ في الصّرف 


6 


أن يترك مدّة يطول في مثلهاء فلا خير فيه من قبل أنه لا يتميّز 
المبيعٌ منه من الحادث الذي لم يبع؛ ولا يبِاعٌ إلا جر جر عند 
جزازهاء كما قلنا في القصب. 


6 باب الآجال في الصّرف 

6- قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخَبَرَنَا مَالِكُ بْنْ 

أَنْسِء عَن ابن شِهَاب عن مَالِكِ بْنِ أوْس بْن الْحَدَنَان أنه 
أخبرةُ أَنْهُ التَصَنَ صَرْفاً بِمائةٍ ويئار. قال: فَدَعَانِي طَلْحَةٌ بْنُ 
عُبَيْدٍ الله راوَمك س0 اصْطَرّفَ مِئيء وَأَخَدَ الذّمَبْ يُعَلْبُهًا 
فِي يلو 0 م قال: حَنّى َأنِيَ خازني مِنَ الْعَابَةِِ أو حَنى تَأنِيَ 


م فسامير 


خازنتي مِنَّ الْغَابَيَ وعم بن الخطافم يَسْمَعْ» م فَقَالَ عُمَرُ 


سول اللّه 276 : 
الب الوق ربا إلا هَاءَ وَمَاءً وَالْبْرُ بابر ربا إلا هَاءً وَعَاىَ 
وَالتَمْمُ بالشمر َّ ل هَاءَ وَهَاءَ وَالشجِيرٌ بالشجير ربا هَاءَ 
وَمَاءَ. [تقدم] 

قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحاً لا شك فيد ثم 
طالَ علي الزّمِانُ ولم أحفظ حفظاًء فشككت في خحازنتي أو 
خازني؟ وغيري يقول عنه: خازني. 


والله لا يِه حتى أذ ينف ثُمْ قال: قال رَ 


5- أَخبَرنا ابن عيبت عَن ابْنِ شِهَاب عَن مَالِكٍ 
إن أو بن الختقاك عن شت بن الخطابن عَن الي 6ز 
مِثْلُ مَعْتَى حَدِيث مَالِك وَقَالَ: ' حتى يَأنِيّ خازني مِنّ العَابَةٍ 

' فحَفْظته لا شك فِيه. [تقدم] 

07- قال النافهي: أخبْرَنا مَالِكَ عَن نَافِم عَن 
أبي سعد الْخْذرِي: أن رَسُولَ الله ييز قال: لا تَبِيعُوا 
الذّمَبَ بِالدُمَبوه إلأ يثلا بوثْلء وَلا تَيعُوا بَعْضَهًا عَلّى 
بَعْضٍء ولا تِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرق إل يلا بوشل» وَلا تَِيسُوا 
بها على بض ولا يسُوا يها ابناج [اعرع 
متنا ا اميا امك ري ١‏ مسساءو(884١):‏ 
الرمذي(41 0117 النسائي(/175-9107/4/9؟)] 

قال الششافعي: فحَدِيك عمر بن الخطاب و وأبي سعيلٍ 
الخدري عن رسول الله 3 يدلان على معان منها تحريم 
اذهب بالذهب إلا مثلاً مل يدأ ينه ولا يباغٌ منهاً غائبٌ بناجز 


وحديث عمرّ يزِيدُ على حديث أبي سعيدٍ الخدري» أن الذي حَرْمٌ 


نانف 


5 باب ما جاءً في الصّرف 


٠‏ كتاب البيوع 


رسولٌ الله تي فما سمي من المأكول المكيل كالّذي حرمٌ في 
الذهب والورق» سواءً لا يختلفان» وقد ذكرٌ عبادة عن التي تلز 
مثلّ معناهماء وأكثرٌ وأوضح 
قال الشافعي: ونم حرّنا غير ما ستى سول الله ل 
من المأكول والمكيل؛ لأنه في معنى ما سمّى رسولٌ الله كز 
وكذلك حرّمنا المأكوكَ والموزون؛ لأن الكيلَ في معنى 
الوزن؛ لأنه بِيعٌ معلومٌ عند البا تع والمشتري؛ بمثل ما علم بالكيل 
كثر لأثنالوزث أقرب من الإحاطة من الكيزه فلا يرجاة فو 
الكيل والوزن معنى أقربُ من الإحاطةٍ منهماء فاجتمعا على أنه 
أريدَ بهما أن يكونا معلومين, وأنهما مأكولان؛ فكان الوزن قياساً 
على الكيل في معناةء وما أكلَ من الكيلء ولم يسم قياساً على 
معنى ما سمي من الطعام في معناه. 
قال الشافعي: وم يز أن يقاس الوزن مسن الماكول على 
الوزن من الذهب؛ لأنْ الذهب غير ماكول. 
وكذلك الورقٌ لو قسناه عل عليه وتركنا المكيل المأكول: قسنا 
على أبعدَ منه نا تركنا أن نقيسه عليدء ولا يجوز عند أهل العلم 
أن يقاس على الأبعلد ويترك الأقربُ ولزمنا أن لا نسلَمَ ديناراً في 
موزون من طعام أبدأ ولا غيروو كما لا يجودُ أن نسلَمَ ديناراً في 
صوزون من فضّةِء ولا أعلمٌ المسلمينَ اختلفوا في أن الدَناتيرَ 
والتَراهُمٌ يسلّمان في كل شيء» إلا أن احدهما لا يلم في 
الآخرء لا ذهب في ذهب ولا ورق في ورق» إلا في الفلوسء فإن 
منهم من كرهه. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجوز الذهبُ بالذهبي ولا 
الورقٌ بالورق» ولا شيءٌ من المأكول والمشروبء بشيء من صنفه 
إلا سواءً بسواء يدا بيلو إن كان ما يوزئ» فوزنٌ بوزن» وإن كات 
ا يكال» ٠‏ فكيل بكيل» ولا يجورٌ أن يباعَ شي ء واصله الوزن بشيءٍ 
من صنفه كيلاً. 

ولا شيء أصله الكيلُ بشيء من صنفه وزناً لا يبام الذَهبْ 
بالذهب كيلاً؛ لأتهما قد يملآن مكيالاًه ويختلفان في الوزن أو 
يجمل كم ون هذا من وزن هذا؟ ولا الَمرُ بلتمرٍ وزناً؛ لأنَهُما 
قد يختلفان» إذا كان وزنها واحدا في الكيلء ويكونان مجهولاً من 
الكيل بمجهول. 

ولا خير في أن ترق البايعان بشيء من هذه الأصناففي 
من مقامهما الذي يتبايعان فيسه حتى يتقابضاء ولا يبقى لواحا 
امام عر اليك ين حي لايع 
فاسدٌء وسواءً كان المشتري م* مشتريا لنفسف أو كان وكيلاً لغيره 


وسواءً تركه ناسياً أو عامداً في فسادٍ البيع» فإذا اختلف الصّنفان 
من هذاء وكانَ ذهباً بورق أو تمراً بزييسبيه أو حنطة بشعيرء فلا 
بآس بالفضل في بعضه على بعسض» يداً يبا لا يفترقان من 
مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضاء فإن دخلٌ في شيء من هذا 
فرق قبل أن يتقابضا جميعَ امبيع فسد البيمٌ كله ولا باسَ بطول. 
مقامهما في مجلسهماء ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره 
ليوفيه؛ لأنهما حيتئئر لم يفترقا وحدٌ الفرقةٍ أن يتفرقا بأبدائهما وحدُ 
فسادٍ البيع» أن يتفرقا قبلَ أن يتقابضاء وكل مأكول ومشروبو من 
هذا الصنفب قياساً عليه وكلما اختلف الصتفان» فلا باس أن يبا 
أحدهما بالآخر جزافاً؛ لأن أصلّ الببع إذا كان حلالاً بالجزافي» 
وكانت الرّيادة إذا اختلف الصنفان حلال» فليس في الجزافي معن 
أكثرٌ من أن يكونّ أحدهما أكثرٌ من الآخر» ولا يدرى أيهما أكثر؟ 
فإذا عمدت أن لا أبالّ آيهما كان أكثرٌَ فلا بأسّ بالجزافي في 
أحدهما بالآخر. 

قال الشافعي: فلا يجورُ أن يشترى ذهب فيه حشر ولا 
معه شيءٌ غيره بالذهبيء كان الذي معه قليلاً أو كثيراً؛ لأنْ اصلّ 
الذي نذهبُ إليهء أن الذهب بالذهب مجهولٌ أو متفاضل؛ وهر 
حرامٌ من كل واحدٍ من الوجهينء وهكذا الفضّة بالفضّةٍ وإذا 
اختلف الصّتفان» فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخره ومع 
الآخر شي ولا بأس أن يشترى بسالذهبٍ فض منظومة مخرز؛ 
أن أكثر ما في هذا أن يكون التفاضلٌ بالذهب والورق» ولا أ 
أن ب يشتري بِالذهبٍ فضة منظومة بحرز» لأن أكثْرَ ما في هذا أن . 
يكو التفاضلٌ بالذهب والورق» ولا بأ بالتّفاضل فيهماء وكل 
واحدٍ من المبيعين بحصّته من الثمن. 

قال الشافعي: وإذا صرف الرّجلٌ الدينارٌ بعشرينَ درهماًء 
فقبض تسعة عشرّء ول يجد درهمأء فلا خيرَ في أن يتفرقا قبل أن 
يقبض الدّرهم» ولا باس أن يأخذ التسعة عشرٌ بحصّتها من الدينار 
ويناقصه بحصةٍ الدّرهم من الدّينار» ثم إن شاءً أن يشتري منه 
بفضل الدينار تما شاءًء ويتقابضا قبل أن يتفرقاء ولا بأمن أن يترلة 
فضل الدينار عندةء يأخذه متى شاء. 

قال الرَببِعٌ: قال أبو يعقوب البويطي: ولا بأسّ أن ياخذ 
الدينارٌ حاضراً. ١‏ 

قال الششافعي: وإذا صرف الرّجِلُ من الرّجل ديناراً بعشر 
دراهم. أو دنانيرَ بدراهمّ فوجد فيها درهماً زائفاً؛ فإن كان زاف 
من قبل السكة أو قبح الفضّق فلا باس على المشتري أن يقبله 
وله ردّه؛ فإن ردّه ردُ البيع كله؛ لأنها ببعةَ واحدة؛ وإن شرط عليه 
أن له رد فالبيع جائرٌ وذلك لهُء شرطه أو لم يشرطه. 

وإن شرط أنه لا يرد الصّرفف فالبيمٌ باطلٌ» إذا عقد على 
هذا عقدة البيع. 


-٠‏ كتابة البيوع 


قال: وإن كان زاف من قبل أنه نحا أو شيءٌ غير فآ 
فلا يكونٌ للمشتري أن يقبلة من قبل أنه غير ما اشترىء والبيعٌ 
منتقضٌ بينهما. 

ولا بأسَ أن يصرف الرّجلْ من الصّرافي دراهممء فإذا 
قبضها وتفرقاء أودعه إياهاء وإذا صرف الرّجل شيئا لم يكن له أن 
يفارقَ من صرف منه حتى يقبض من ولا يوكَلٌ به غيره إلا أن 
يفسخ البِيعَ» ثم يوكلٌ هذا بأن يصارفةٌ» ولا بأسَ إذا صرف منه 
وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم. 

وكذلك لا بأسَ أن يذهب هوّ على الانفرادٍ فيزنها. 

وإذا رهن الرّجلٌ الدينارٌَ عند رجل بالدراهم؛ ثم باعه 
الدّينارٌ بدراهم وقبضها منة» فلا بأس أن يقبضه منها بعد أن 
يقبضهاء وإذا كان للرّجل عند الرّجل دنانيٌ وديعة فصارفه فيهاء 
وم يقر الذي عنده الثنانيي أنّه استهلكها حتّى يكون ضامناً ولا 
أنها في يده حينَ صارفه فيهاء فلا خيرٌ في المّرف؛ لأنه غيرٌ 
مضمون ولا حاضرء وقد يمكنّْ أن يكونَ هلك في ذلك الوقتٍ 
فيطل الصّرف. 7" 

قال الشافعي: وإذا رهن الرّجِلُ عند الرّجلٍ رهناً فتراضيا 
أن يفسح ذلك الرّهنّ ويعطيه مكانه غيرث فلا بأسَ إن كان 
الرّهنْ دنانيرٌ فأعطاه مكانها دراهم أو عبداً فأعطاه مكانه عبداً آخر 
غيرة» وليس في شيء من هذا بِيعُ فيكره فيه ما يكره في اليسوعء 
ولا نحبُ مبايعة من أكثرٌ ماله الربا أو : من المحرّم ما كان أو 
اكتسابُ المال من الغصبب وامْحرّم كل وإن بايع رجل رجلاً من 
هؤلاء لم أفسخ البيع؛ لأن هؤلاء قد يملكون حلالأء فلا يفسخح 
ابيع ولا ثحرمٌ حراما بين إلا أن يشتري الرّجلُ حراماً يعرفة» أو 
بثمن حرام يعرفه وسوادٌ في هذا المسلمٌ والذمَيُ والحربي» الحرامٌ 
كله حرام. 

وقال: لا يباعٌ ذهب بذهبو مم أحد الذهبين شيء غيرٌ 
الذهبيء ولا بأ أن يباعَ ذهب ووب بدراهم. 

قال الشافعي: وإذا تواعدَ الرّجلان الصّرفَ» فلا بأسّ أن 
يشتريّ الرّجلان الفضّةء ثم يقرّانها عند أحدهما حتى يتبايعاها 
ويصنعا بها ما شاءا. 

قال الشافعي: ولو اشترى احدهما الفضّة ثم أشرك فيها 
رجلاً آخرّ وقبضها المشتركٌ * ثم أودعها إياه بعد القبض» قلا 
بأسّ» وإن قال أشركك على أنها في يدي حتى نبيعها لم يجز. 

قال الشتافعي: : ومن باع رجلا ثوباً بنصفو دينارء ثم باعه 
وي آخرٌ بنصفه دينار حالين أو إلى أجل واحد فله عليه دينارٌ؛ 
فإن شرط عليه عند البيعةٍ الآخرة أن له عليه ديناراً فالشترط جاترً» 
وإن قال ديناراً لا يعطيه نصفين؛ ولكن يعطيه واحداً جازت الببعةٌ 
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الأول» ولم تبز البيعة الثانية» وإن لم يشترط هذا الشّرط ثم أعطاه 
دينارا وافيا فالبيعم جائرٌ. 

قال الشافعي: وإذا كان بينَ الرّجلين ذهب مصنوعٌ فتراضيا 
أن يث يشتري أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مل وزنه ذهباً 
يتقابضانه قبل أن يتفرّقاء فلا بأس» ومن صرف من رجل صرفاً» 
فلا باس أن يقبض منه بعضه ويدفعَ ما قبض منه إلى غيره أو يأمرّ 
الصّرّاف أن يدفم باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى 
يقبضا جميعٌ ما بينهما أرأيت لو صرف منه ديناراً بعشرينَ وقبض 
منه عشرة» ثم قبض منه بعدها عشرة ة قبل أن يتفرّقاء فلا بأس 
بهذا. 

قال الشافعي: ومن اشترى من رجلٍ فضَّةٌ بخمسة دنانييٌ 
ونصفي فدفعَ إليه سن وقالَ خمسة ونص ف بالّذي عندي ونصفٌ 
وديعة» فلا بأسَ به. 

قال الشافعي: وإذا وكَلَ الرّجِلٌ الرّجِلَ بأن يصرف له شيئاً 
أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثرَ مما وجدَ أو مثله أو أقل منه؛ فلا 
يجوز؛ لأنْ معقولاً أنْ من وكلَ رجلاً بأن يبيعَ لهُ فلم يوكله بأن 
يبي له من نفسه كما لو قال لهُ: : بع هذا من فلان فباعه من غيره 
لم يجز البيع؛ لأنّه وكله بفلان» ولم يوكله بغيره. 

قال الشافعي: وإذا صرف الرّجل من الرّجل الدينار بعشرةٍ 
فوزن له عشرة ونصفأء فلا باس أن يعطيه مكانٌ الصفم نصفّ 
فضّةٍ إذا كان في ببعه غيرٌ الشّرط الأوّلء وهكذا لو باعه ثوباً 
بتصفب دينار فأعطاه ديناراً وأعطاه صاحبُ الشوب نصف دينار 
ذهباً م يكن بذلك بأس؛ لأن هذا بييعٌ حادث غير ابيع الأوّل» 
على ثوب ونصفه دينار بدينار كان 
فاسداً؛ لأنّ الدينارٌ مقسومٌ على نصفم الدينار والثوب. 


ولو كان عقد عقدة البيع 


قال الشافعي: ومن صرف من رجل دراهم بدنانير 
فعجزت الذراهمٌ فتسلف منه دراهمٌ فاه جميعٌ صرفيء فلا بآس. 
قال الشافعي: ولا باس أن يباعَ الذُهبُ بالورق جزافاً 
مضروباً أو غير مضروب؛ لأنْ أكثرَ ما فيه أن يكونّ أحدهما أكثرٌ 
من الآخرء وهذا لا باس بوه ولا بآس أن تشتري الذراهم من 
الصرّافي بذهب وازنة ثم تبيعَ تلاك الدّراهمَ منه أو من غيره 
بذهبي وازنة أو ناقصة؛ لأنْ كل واحدةٍ من البيعتين غير الأخرى. 
قال الربِيعٌ لا يفارقٌ صاحبه في البيعةٍ الأولى حتى يتم البيع 
قال الشافعي: حرم رسولٌ الله تلز الذّهب بالذهبيء وما 
حرّمَ معه إلا مثلاًبمثل وزناً بوزن يدا يباه والمكيلٌ من صنفي 
واحدٍ مع اذهب كيلاً بكيلء فلا خيرَ في أن يأخدّ منه شيئاً بأقل 
منه وزناً على وجه البيع معروفاً كان أو غير معروفي والمعروفٌ 


يفيت 
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ليس يحل بيعاء ولا يحرمه؛ فإن كان وهب له ديناراً وأثابه الآخرٌ 
ديناراً أوزنَ منه أو أنقص, فلا بأس. 

قال الشافعي: فأمًا السّلف؛ فإن أسلفه شيئاء ثم اقتضى منه 
أقلُ» فلا باس؛ لأنّه متطوّعٌ له بهبةٍ الفضل. 

وكذلك إن تطوعَ له القاضي بأكثرٌ من وزن ذهبدء فلا 
بأس؛ لأنّْ هذا ليس من معاني البيوع. 

وكذلك لو كان عليه سلف ذهباً فاشترى منه ورقاً فتقابضاه 
قبل أن يتفرّقاء وهذا كله إذا كان حالًء فأمًا إذا كانَ له عليه ذهبُ 
إلى أجل فجاءه بها وأكثرٌ منهاء فلا بأسَ بي كان ذلك عادة أو 
غير عادر ومن كانت عليه دراهمٌ لرجل وللرجل عليه دنانيرٌ 
فحلّت أو م تحل فتطارحاها صرف فلا يجوز لأنّ ذلك دين 
بدين» وقالَ مالك رحمه الله تعالى إذا حل فجائنٌ وإذا ل يحل فلا 
يجوز 

قال الشافعي: ومن كان له على رجل ذهب حالاً فاعطاه 
دراهم على غير بيع مسمّى من اذهب فليسٌ ببيم والذهبُ كما 
هر عليه وعلى هذا دراهمٌ مل الدّراهم الت أخدّ منة» وإن 
أعطاه دراهم بدينار منها أو دينارين فتقابضاة» فلا بأسَ بهِء ومن 
أكرى من رجل منزلاً إلى أجل فتطوعٌ له المكتري بأن يعطيه بعضَ 
حقّه ما اكراه ب وذلك ذهب فلا بأسَ بوه وإن تطوّعٌ له بآن 
يعطيه فضّةً من الذهبب ول يحل الذَهبْ» فلا خيرٌ فيه ومن حل 
له على رجل دنانيرٌ فآخرها عليه إلى أجل أو آجال» فلا بأسَ بده 
وله متى شاءً أن يأخذها منه؛ لأ ذلك موعدٌ وسَواءٌ كانت من 
ثمن بيع أو سلفيه ومن سلف فلوساً أو دراهمَ أو بساعٌ بها ثم 
أبطلها السَلطانٌ فليس له إلا مثلّ فلوسه أو دراهمه التي أسلفَ أو 
باع بها. 

قال الشافعي: ولا بأس بالسّلفم في الفلوس إلى أجل؛ لأن 
ذلك ليس ثما فيه الرّباء ومن أسلف رجلاً دراهم على أنها بدينار 
أو بنصفب ديئار فليسَ عليه إلا مثلُ دراهمو؛ وليسَ له عليه ديسارٌ 
ولا نصفُ دينارء وإن استسلفه نصفف دينار فأعطاه ديناراء فقالَ 
خذ لنفسك نصفّه وبع لي بدراهم» ففعلَ ذلك كان له عليه نصف 
ديار ذهسيء ولو كان قال لهُ: بعه بدراهم؛ ثم خذ لنفسك نصفه 
ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم؛ لأنه حيقلر إنما أسلفه 
دراهمَ لا نصفت دينار. 

قال النشافعي: ومن باع رجلاً ثوبء فقالَ أبيعكه بعشرينَ 
من صرفب عشرينَ درهما بدينار فالبيع فاسد من قبل أن صرف 
عشرينَ ثمنُ غيرٌ معلوم بصفةٍ ولا عين. 

قال الشافعي: ومن كانت عليه دنانيرٌ منجّمة أو دراهم 
فارادٌ أن يقبضها جملة فذلك لَه ومن كان له على رجل فأعطاه 


شيئاً بيعه له غيرٌ ذهب ويقبضٌ منه مثلَ ذهبه فلي في هذا من 
المكروه شيءٌ إلا أن يقولَ لا أقضيك إلا بآن تبيمَ يه وما أحب 
من الاحتياط للقاضي» ومن كان لرجل عليه دينارٌ؛ فكانٌ يعطيه 
التراهم ته عنده بغيرٍ مصارفة حتّى ذا صارٌ عنده قندرٌ صرف 
دينار فأرادٌ أن يصارفة» فلا خيرّ فيه؛ لأنّ هذا دين بدين؛ وإن 
أحضّره إَِاها فدفعها إليوء ثم باعه إناهاء فلا بأسَ» ولا باس بان 
يتفع م بالذراهم إذا لى يكن أعطاه إِيّاها على أنها بيع من الدينارى 
وإنْما هي حينتلو سلف له إن شاءً أن يأخذ بها دراهمٌ» وإذا كانت 
الفْضَةٌ مقرونةً بغيرها خاقاً فيه فص أو فضّة أو حلية للسّيفب أو 
مصحفُ أو سكينٌ» فلا يشترى بشيء من الفضّةٍ قل أو كثر محال؛ 
لأنها حيتلر فض بفضةٍ مجهولةٍ القيمة والوزن» وهكذا اذهب 
ولكن إذا كانت الفضّةٌ مع سيفي اشتري بذهبي وإن كان فيه 
ذهب اشتري بفضّق وإن كان فيه ذهب وفضّة لم يشترٌ بذهبو ولا 
فضَّةٍ واشتري بالعرض. 

قال الربيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه لا يجورٌ أن يشترى شيءٌ فيه 
فضّةٌ مثلُ مصحفي أو سيفب وما أشبهه بذهبو ولا ورق؛ لأن في 
هذه البيعةٍ صرف وبيعاً لا يدرى كم حصّةٌ الببع من حصّةٍ 
الصّرف. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في شراء تراب المعادن محال؛ لأنّ 
فيه فضّةٌ لا يدرى كم هي لا يعرفها البائم ولا المشتري وترابُ 
المعدن والصّاغةٍ سواء» ولا يجو شراءٌ ما خرج منه يومأء ولا 
يومين» ولا يجورُ شراؤه بشيء؛ ومن أسلف رجلاً ألفّ درهم 
على أن يصرفها منه اث دنار ففعلا فالبيعٌ فاسدٌ حين أسلفه 
على أن يبيعه منة, ويترادان» والمائة الذينار عليه مضمونة؛ لأنها 
بسبب بيع وسلفي. 

قال الشافعي: ومن أمرٌّ رجلاً أن يقضيّ عنه ديناراً أو 
نصف دينار فرضي الذي له الدينارٌ بثرب مكان الذيسار أو طعامٍ 
أو دراهمٌ فللقاضي على المقضّى عنه الأقلُ من دينار أو قيمة مآ 
قضى عند ومن اشترى حلياً من أهلٍ الميراث على أن يقاصّوه 
من دين كان له على اسه فلا خيرَ في ذلك. 

قال ابو يتقرية# نعناها عند اناريمة آخل المبراث وأن 
لا يقاصّوه عند الصفقق ثم يقاصّوه بعت فلا يجوز؛ لأنه اشترى 
أوّلاً حلياً يذهب أو ورق إلى أجل وهو قول أبي محمر. 

قال الشتافعي: ومن سألَ رجلاً أن يشتريّ فضّةٌ ليشركه فيه 
وينقدَ عله فلا خيرٌ في ذلك كان ذلك منه على وجه المعروفب أو 
غير ذلك. 
قال الشافعي: الشركة والتوليةً بيعان من البيوع يِحلّهما ما 
يحل البيوعَ ويحرّمهما ما يحرم الببوع؛ فإن ولَى رجلْ رجلاً حليَاً 


-٠١‏ كتاب البيوع 


5- باب ما جاءً في الصّرف 
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مصوغاً أو أشركه فيه بعدما يقبضه المولى ويتوازناه» ولم يتفرّقا قبل 
أن يتقابضا جازٌ كما يجورٌ في الببوعء وإن تفرّقا قبل أن يتقابضا 
فسدّء وإذا كانت للرّجل على الرجل الدنانيرٌ فأعطاه أكثرَّ منها 
فالفضلٌ للمعطي إلا أن يهبه للمعطى ولا بأس أن يدعه على 
المعطي مضموناً عليه حتى يأخذه منه متى شاءً أو يأخذ به منه ما 
يجورُ له أن يأخذه لو كان دينا عليه من غير ثمن بعينه ولا قضاءء 
وإن أعطاه ٠‏ أقل مما له عليه فالباقي عليه دين ولا بأسَ أن يؤخره 
اعت بنيتا نا جا عرز أو يمل حي علو ران 

شترى الرّجل من الرّجلٍ السّلعة من الطعام أو غيره بدينار فوجدٌ 
ل ل ل 
البيع وباعه بعدما يعرف وزنة» فلا بأس» وإن أرادٌ أن يلزمه البيمَ 
على أن ينقصه بقدره لم يكن ذلك على البائع ولا المشتري. 

قال الشتافعي: والقضاء ليس بببىٍ فإذا كانت للرّجلٍ على 
رجل ذهب فأعطاه أو وزنّ منها متطوّعاء فلا بأس. 

وكذلك إن تطوعٌ الذي له الح فقيل منه أنتقص منهاء 
وهذا لا يحل في الببرعء ومن اشترى من رجل ثوباً بنصف دينار 
فدفمّ إليه ديناراء فقالَ اقبض نصفاً لك وأقرٌلي التصف الآخرً؛ 
فلا بأس به» ومن كان له على رجل نصفُ دينار فأتاه بدينار 
فقضاه نصفا نصفاً وجعلٌ الننصف الآخرٌ في سلعةٍ متأخرة موصوفةٍ قبل 
أن يتفرقاء فلا بأس. 

قال الشافعي: في الرجل يشتري الشوب بدينار إلى شهرٍ 
على أنه إذا حل الدينارٌ أذ به دراهم مسمَّاةٌ 6 إل شهرين؛ فلا 
خيرٌ فيه وهرّ حرام من ثلائةٍ وجوه من قبل بيعنين في ببعةٍ 
وشرطين في شرط وذهب بدراهم إلى أجلء ومن راطلٌ رجلاً 
ذهباً فزادٌ مثقالًء فلا بأسَ أن يشتري ذلك امثقال منه بما شا مسن 
اعرف نهنا أو تاخز بعد ان كرد يقارلا بلدة أن يناه 
منه بدراهمٌ نقداً إذا قبضها منه قبل أن يتفرّقاء وإن رجحت إحدى 
الذهبين, فلا باس أن يترل صاحبُ الفضل منهما فضله لصاحبه؛ 
أذ هذا غير امتقو الأول نإن تشع اح لبون تراة 
صاحبُ الفضل فضلكُ فلا بأس» وإذا جمعت صفقة البيسع شيتين شيئين 
مختلفي القيمةٍ مثلُ تمر بردي وتمر عجرةٍ و بيعاً معاً بصاعي تمرٍ 
وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا بعشرة دراه فقيمة 
البردي خهسة ة أسداس الآثني عشر وقيمة العجوةٍ سدس م الاثنى 
عشِرٌَء وهكذا لو كان صاعٌ البرني وصاعٌ العجوة بصاعي لود كل 
واحل منهما بحصّته من اللّون؛ فكان البرني خمسسةٍ لسداس 
صاعين والعجوة ة بسدس صاعين» فلا يحل من قبل أن البرني 
بأكثرٌ من كيله والعجوة بأل من كيلهاء وهكذا ذعبُ بذهم كان 
مائة دينار مروائية وعشرة محمّدية بمائٍ دينار وعشرةٍ هاشميّة فلا 
خيرٌ فيه من قبل أن قيمَ المروائيةٍ أكثرٌ من قيم الْحمَدِية وهذا 


الذهبُ 0 متفاضلاً؛ لأنْ المعنى الذي في هذا في الذّهب 

ولا 57 أن يراطلَ الثاني ا هاشميّة الام بالعتق الناقصة 
مثلاً مل في الوزن» وإن كان هذه فضل وزنها وهذه فضلٌ 
عيونهاء فلا باس بذك إذا كان وزناًبوزن» ومن كانت له على 
رجل ذهب بوزنء فلا بأسَ أن يأخدّ بوزنها أكثر عدداً منهاء ولا 
يجورٌ الذهبْ بالذهب إلا مثلاً بمثل ويداً بِيدٍ وأقصى حد يدا بياب 
قبل أن يتفرقاء فإن تفرّقا قبل أن يتقابضا فسد ببعهما إن كانا تبايعا 
مثلاً بمثل والموازنة أن يضح هذا ذهبه في كَةِ وهذا ذهبه في كفّةٍه 
فإذا اعتدل الميزانُ أخذ وأعطى؛ فإن وزن له بحديدةٍ وائَزن بها منه 
كان ذلك لا يختلفُ إلا كاختلافي ذهسي في كفةٍ وذهبي في كفَةٍ 
فهرّ جائرٌ ولا أحسبه يختلفُ» وإن كان يختلف اختلافاً بِيّنا لم يجر. 

فإن قيل: لم أجزته؟ 

قيل: كما أجيزٌ مكيالاً بمكيال» وإذا كيل له مكيال ثم أخل 
منه آخر وإذا اشترى رجلٌ من رجلٍ ذهباً سبي فلا باس أن 
يشتري منه بما أخد منه كله أو بعضه دراهمٌ أو ما شا وإذا باع 
الرجل الرّجل السلعة بمائة ةِ دينار مثاقيلٌ فله مائة دينار مثاقيل أفرادٍ 
ليس له أكثرٌ منها ولا أقلُ إلا أن يجتمعا على الرّضاً بذلاك» وإذا 
كانت لرجل على رجل مائةً دينار عتق فقضاه شرا منها أكثرٌ من 
عددها أو وزنهاء فلا بأسَ إذا كان هذاً متطرّعاً له بفضل عيون 
ذهبه على ذهبهء وهذا متطوعٌ له بفضل وزن ذعبه على ذهبديء 
وإن كان هذا عن شرط عند البيع أو عند القضاءء فلا خيرٌ فيه؛ 
لأن هذا حينتلر ذهب بذهب أكثرٌ منهاء ولا باس أن يبيسع الرّجل 
الرّجل التُوبَ بدينار إلا وزناً من الذهب معلومٌ ربعٌ أو ثلث أو 
أقل أو أكثر؛ لأنه باعه حيتئل الثُوبَ بثلاثة أرباع دينار أو ثلشي 
دينار ولا خيرٌ في أن يبيعه الوب بدينار إلا درهم ولا دينار إلا مد 
حنطة؟ لأ الشمنَ حينتر مجهول» ولا بأ أن يبيعه ثوباً ودرهماً 
يراه وثوباً ومد تمر يراه بدينار. 

قال الرّبيع: فيه قولٌ آخرث أنه إذا باعه ثوباً وذهباً يراك فلا 
يجورُ من قبل أن فيه صرفاً وبيعاً لا يدري حصّة اليم من حصّةٍ 
الصرف فأما إذا باعه ثوبا ومد تمر بدينار يراه فجائرٌ؛ لأن هذا بيع 
كله. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في أن يلم إليه ديناراً إلا درهمأء 
ولكن يسَلّمُ ديناراً ينقصّ كذا وكذا. 

قال الششافعي: من ابتاعَ بكسر درهم شيئاً فأخد بكسرٍ 
درهمه مثلّ وزنه فضّة أو سلعة من السّلع» ؛ فلا بامنَّ بذلك. 

وكذلك من ابتاعَ بنصفي دينار متاعاً فدفمّ ديناراً وأخذٌ 
فضل ديناره مثلّ وزنه ذهباً أو سلعة من السّلعه » قلا بأسَ يبذلك» 
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وهذا في جميع البلدان سواء» ولا يحل شيءٌ من ذلك في بللو يحرم 
في بل آخرّ وسواءً الذي ابتاع به قليل من الدّينار أو كثيرٌ ولا خيرٌ 
في أن يصارف الرّجلٌ الصّائغ الفضّة بالحلي الفضّة المعمولة 
ويعطيه إجارته؛ لأنّ هذا الورق بالورق متفاضلا ولا خيرَ في أن 
ياتيّ الرّجلُ بالفص إلى الصّائغ» فيقول له اعمله لي خاتماً حتّى 
. أعطيك أجرتكء. وقاله مالك. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في أن يعطي الرّجَلُ الرّجلَ مائة 
ديثار بالمدينٍ على أن يعطيه مثلها بمكة إلى أجل مَسمّى أو غير 
أجل؛ لأنث هذا لا سلف ولا بيع السّلفُ ما كان لك أخذهبة 
وعلييك قبوله وحييث أعطاكه والبيعٌ في اذهب ما يتقابضاء 
مكانهما قبلَ أن يتفرقاء فإذا أراد أن يصحّ هذا له فليسلفه ذهبا؛ 
فإن كنب له بها إلى موضع فقبلَ فقبضهاء فلا باس وآيهما أراد أن 
يأخذها من المدفوع إليه لى يكن للمدفوع إليه أن يمتنع وسواءٌ في 
لعن كلاف لمث اوم بكب وين أجاف سانا دين 
أفضلّ من ذلك في العددٍ والوزن معأ فلا باس بذلك إذا لم يكن 
ذلك شرطاً بينهما في عقا السّلفي ومن ادعى على رجل مالاً 
وأقامٌ به شاهداء ولم يحلف والغريمُ يجحث ثم سأله الغريمُ أن يقر 
له بالمال إلى سنة. 

فإن قال: لا أقرٌ لك به إلا على تأخير كرهت ذلك له إلا 
أن يعلمَ أن المالَ له علييء فلا أكره ذلك لصاحبٍ المال وأكرهه 
للغريم. 


-١١/‏ باب في بيع العروض 


قال الششافعي رحه الله: قال ابن عباس رضي الله تعالل 
عنهما أما الي نَهَى عَنْه رَسُوُ اللّه صلى الله تعلل عليه وسلم 
هر الطّعامُ أن يبَاعَ حَنَى يُقبضَ وقال ابن باس برأيه ولا احسب 
كل شيء إلا مثلةء وهذا كما قال ابن عبّاسِء وأللّه تعالى أعلمُ 
أنه يس في الطّعام معنى ليس في غيره من اليبوع ولا معنى 
يعرف إلا واحدٌ وهرّ أنّي إذا ابتععت من الرّجلٍ شيئاء فإنما أبنَامٌ 
منه عينا أو مضموناًء وإذا ابتعت منه مضموناً فليست بعين» وقد 
يفلس فأكونٌ قد بعت شيئاً ضمانه على من اشتريته من وإنما 
بعت قبل أن بص في تصني وملكي تام ولا يبوث أن أبيمَ ما لا 
أملكُ تامّاء وإن كان الذي اشترد يته منه عينأء فلو هلكت تلك 
العينُ انتقض البيعٌ بيني وبينة» فإذا بعتهاء ولم يتم ملكها إل بأن 
يكون ضمانها مني بعته ما لم يتم لي ملكة» ولا يجورُ بيع ما لم يتم 
لي ملكه ومع هذا أنه مضمونٌ على من اشتريته منةٌ» فإذا بعت» 
بعت شيئا مضموناً على غيري؛ فإن زعمت أني ضامنٌ فعليئ من 
ا ا ع ون 


-١/‏ بابب في بيع العروض 


-٠‏ كتاب البيوع 

فإن قال: لا. 

قل شكويط ينا اسل زلا عر يع مالا اين 

وإن قيل بل أنت ضامنٌ فليسَ هكذا بيعه كيف أضمنٌ 
شيئاً قد ضمتته له على غيري؟ ولولم يكن في هذا شيةٌ ما 
وصفت دلت عليه السنه وألّه في معنى الأعام. 

قال الششافعي: قال اللّه تعال لوَأحَل الله ليع وَخَرْمَ 
الربّاك» وقال: «لا تَأكلوا أنْرَالَكُمْ يَينَكُمْ بالْبِاطِلٍ إلا أن تكون 
يجار عن تَرَاضٍ مك4 فكلُ بيع كان عن تراض من التبايعين 
جائرٌ من الزّيادةٍ في جميع البيوع إلا بيعا حرّمةٌ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلا التُهبْ والورق يدا بيد والماكولٌ 
والمشروب في معنى المأكول فكل ما أكل الآدميِونَ وشربواء فلا 
يحو أن باع شيءٌ منهُ بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثلٍ إن كان ون 
فوزٌ وإن كان كيلاً فكيلٌ يدا بيد وسراءٌ في ذلك الذُهبُ 
والورق وجميع الماكرل؛ فإن تفرّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع 

وكذلك بم العرايا؛ لأنها من المأكول؛ فإن تفرّقا قبل أن 
يتقابضا فسدّ البيع بينهما. 

وإذا اختلف الصنفان مما ليس في بعضه ببعض الرّباء فلا 
بأس بواحد منه باثنين أو أكثرٌ يداً بد ولا خيرٌ فيه نسيئة» وإذا 
جار الفضلٌ في بعضه على بعضء فلا بسأسّ بجمزافي منه بجمزافج 
وجزافو هعلوم وكل ما أكله الأَدميونْ دوا فهر في معنى المأكرل 
مثل الإهليلج والثفاء ع وجميع الأدوية. 

قال: وما عدا هذا ما أكلته البهائم؛ ولم يأكله الآدمِيونٌ مثل 
القرظٍ والقضبٍ والنوى والحشيش ومثل العروض الي لا تؤكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرها ومثل الحيوان» فلا بأسَ بفضل 
بعضه على بعض يدا بيلو ونسيئة تباعدت أو تقاربت؛ لأنه داخلة 
في معنى ما أحل الله من البيرع وخارجٌ من معنى ما حرّمٌ سول 
الله تفز من الفضل في بعضه على بعض وداخل في نص إحلال 
رسول الله تل ثم أصحابه من بعده. 

- قال الشافِي: أَخبَرَنًا التْقَده عَن اللْيِثٍ عن 
أبي الرْيْ عَن جَابر بْن عَبْد اللّه أن النبي ل اشْتَرَى عَبداً 
بِعبدَينَ. [أخرجه مسلم(؟ )١5١‏ أبو داود(م ه9”), الزمذي(ة 17 


ابن ماجه(ة 785)] 
6- قال الشافيئ: رن َلك عن نَافِمٍه عن 
ابن مر أله باع برا له ربعو بر مَعنمُوثَ عي بالردة. 


[أخرجه مالك(58517/7). , عبد الرزاق(57 41 ])١‏ 


-٠‏ كتاب البيوع 

قال الشافِِي: أخبَرَنا مَالِك عَن صَالِحٍ بْن 
كيْسَانَء عن الْحَسَنِ بْنٍ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِي أن عَلِيْ بْنَ أبي 
طالب طق باغ برا بقالالة عمزبير بوشرين بعيراً إلى 
أجَل. 

”-. قال الشافِعِي: أَخبَرَنَا مَالِكء عَن ابن شِهَابِي 
عَن ابن الْمُسَيْسِ أَنْهُ قال: لا ربا في الْحَيْرَانء وَإِنْمَا نَهَى مِنَ 
الْحَيوَان عَن الْمَضَابِينَ وَالْمَلاقِيِحٍ وَحَبَل الْحَبَلَةٍ. [أخرجه 
مالك(؟/4 58):] 

؟. قال الشافِعي: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيهَابٍ 
أنْهُ سَألَ عَنْ بَعِير ببَعِيرَيْن إِلَى أَجَلء فَقَالَ: لا يَأ به. [أخرجه 
مالك(؟/1857).] 

- قال الشافيي: أَخيَرَنَا ابْنُّ عُلَيّةَ إِنْ شَاءً اللّه‎ ١7 
شك الربِيعٌ -» عَن سَلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ - شككت» عَن مُحَمّْدٍ‎ 
عل أمّا هُمْ فَكَاُوا يََبَايعُونَ الدرْعَ بالأذرَاع. [أخرجه البيهقي في‎ 
"المعرفة* عدا‎ 
ا الفضل في‎ 
بعضه على بعض فالنقدُ منه والدينُ سواً.‎ 

ولا باس باستسلافب الحيوان كله إلا الولائد» وإما كرهت 
استسلاف الولائد؛ لأنُ من استسلف أمة كان له أن يردّها بعينهاء 
فإذا كان له أن يردّها بعينها وجعلته مالكاً لها بالّلف جعلته 
يطؤها ويردّهاء وقد حاط الله جل ثناؤة» ثم رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ثم المسلمونٌ الفروج فجعل فجعل المرأة لا تكح 
والّكاحُ حلال إلا بول وشهود ونهى رسول الله صلى الله تعلق 

ل ا وا ا و د 
شيء نا خلق الل غيرها جعلّ الأمرال مرهونة ومبيعة بغير بيدةٍ 
ديعل ادر هكذا حتى حاطها نيما أحل لَه لا بلول 
والشّهود» ففرّقنا بِينَ حكم الفروج وغيرها بما فرّقَ اللّه ورسولة» 
000007 
ا 0 
يجورٌ إلا أن يكون حاضراً ولا تكونٌ الدَنانِيرٌ والدّراهمٌ في معنى 
ما ابتِيع به من العروضء فلا يجورٌ ببيعه حتى يقبض»؛ ولا بأس 


-١‏ باب في بيع العروض 


«ك5* 


بالسّلف في الحيوان كلّه بصفةٍ وأجل معلوم والسسّلفُ فيها اشتراءً 
لها وشراؤها غير استلافها فيجوثٌ ذلك في الولائاد ولا خيرَ في 
السّلفب إلا أن يكونٌ مضموناً على المسلّف مأموناً في الظاهر أن 
يعود. ١‏ 

ولا خير في أن يسلَفَ في ثمر حائط بعينه ولا تناج ماشيةٍ 
بعينها؛ لأنّ هذا يكوث ولا يكونث» ومن سلف في عرض من 
العروض أو شيء من الحيوان» فلمًا حل أجله ساله بائعه أن 
يشتريه منه ممثل ثمنه أو أقلٌ أو أكثرٌ أو بعرض كان ذلك العرض 
عخالفاً له أو مثل فلا خيرَ في أن يبيعه بحال؛ لأنه بيعُ ما لم يقبض. 

وإذا سلّفَ الرَجِلُ في عرض من العروض إلى أجل فعجّلَ 
له المسلَفُ قبلَ محل الأجلء فلا بأسَ ولا خير في أن يعجّله له 
على أن يضم عنه ولا في أن يعجّله على أن يزيده المسلّف؛ لأن 
هذا بِيعُ يحدثانه غير البيم الأولى ولا خيرّ في أن يعطيه من غير 
الصنفب الذي سلفه عليه؛ أن هذا بيع يحدثة» وإنما يجورٌ أن 
يعطيه من ذلك الصّدف بعينه مثلّ شسرطهما أو أكثرَه فيكونٌ 
متطوّعاء وإن أعطاه من ذلك الصّنفب أقلّ من شرطه على غيرٍ 
شرط فلا بأ كما أله لو فعل بعد عله جار وإن أعطاه على 
شرط» فلا خيرّ فيه؛ لأنه ينقصه على أن يعجّله. 

وكذلك لا يأخذ بعضَ ما سلفه فيه وعرضاً غيره؛ لأن 
ذلك بيمُ ما لم يقبض بعضةٌ» ومن سلّفَ في صنفي فأتاه املف 
من ذلك الصّنفي بأرفم من شرطه فله قبضه من وإن لم يفعل 
فهرَ شراءٌ مالم يعلم كأنه سلّفه على صاع إلا أن يتفاسخا البيع 
لآوَكَ ويشتريّ هذا شراء جديدا؛ لأنه إذا لم يفعل فهر شراءُ مالم 
يعلم كانه سلفه على صاع عجوة جِيدةٍ فله أدنى اليد نجاءم 
بالغاية من المي وقالَ زدني شيئاً فاشسترى منه الزّيادة والزّيادة 
غير معلومةٍ لا هي كيل زاده فيزيده ولا هي منفصلة من البيع 
الأوّلء فيكونٌ إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا يعلم» 
وقد قبل إِنْه لو أسلفه في عجوةٍ فارادٌ أن يعطيه صيحانيَاً مكان 
العجوة لم يجز؛ لأنْ هذا بيع العجوةٍ : بالميحاني قبل أن تقبفن» 
وقد نَهَى رَسُولُ الله تي عن بنع العام حنى يُقبض. 

وهكذا كل صنفي سلّفَ فيه من طعام أو عرض أو غيره 
له أن يقبضه أدنى من شرطه وأعلى من شسرطه إذا تراضيا؛ لأنْ 
ذلك جِنسّ واحدة» وليسَّ له أن يقبضّ من غير جنس ما سلف 
٠٠7‏ فيه لأنَه حي ع ما اشرى قبل أن يستوفي. ‏ 1 

قال: ولا يأخذٌ إذا سلف في جد رديئاً على أن يزدادٌ شيئاً 
والعلة فيه كالعلَةِ في أن يزيده ويأخذٌ أجودّء وإذا اسلف رجلٌ 
رعلا و عرس فدلع السلفة إن للقتو تمن الل العرمل على 
أن ب* يشتريه لنفسه ويقبضه كرهت ذلك» فإذا ا* شتراه وقبضه برك 
منه المسلّفُ وسواءٌ كان ذلك بِبيَةٍ أو بغير بِيّنةٍ إذا تصادقا. 


عك١ا‎ 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ول بسن اسلف في كلما 
أسلف فيه حالاً أو إلى أجل إذا حل أن يشتري بصفةٍ نقداًء وقد 
قال: هذا ابن جريج عن عطاء؛ ثمّ رجعَ عن وإذا سلف رجلٌ في 
صوفه لم يجز أن يسلّف فيه إلا بوزن معلومٍ وصفة معلومةء ولا 
يصلحٌ أن يسلّفَ فيه عدداً لاختلافي؛ ومن اشترى من رجل سلعة 
فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئاً أو يعطيه المشتري نقداً 
أو إلى أجل» فلا خيرٌ في الإقالةٍ على ازدياٍ ولا نقص بحال؛ لأنها 
نما هي فسخ بيو وهكذا لو باعه إياها فاستقاله على أن ينظره 
بالشمن لم يجز؛ لأنْ النظرة ازديادٌ ولا خيرٌ في الإقالة على زيادةٍ ولا 
نقصان ولا تأخيرّ في كراء ولا بيع 
سلعة إلى أجل فسأله أن يقيلُ» فلم يقله إلا على أن يشركه البائع 
ولا خير فيه؛ لأن الشركة بيمٌ وهذا بيعٌ مالم يقبض ولكنه إن 
شاءً أن يقيله في النصف أقاله. 

ولا يجودُ أن يكون شريكاً له وامتبايعان بالسّلف وغيره 
بالخيار ما لم يتفرّقا من مقامهما الذي تبايعا فيِء فإذا تفرّقا أو خيرٌ 
أحدهما الآخرّ بعدَ البيع فاختارٌ الببع» فقد انقطع الخياٌء ومن 
سلّفَ في طعام أو غيره إلى أجلء فلمًا حل الأجلٌ أخد بعضَ ما 
لت فيه وأقالَ البائع من الباقي» فلا بأس. 

وكذلك لو باع حيواناً أو طعاماً إلى أجل فاعطاه نصف 
رأس ماله وأقاله المشتري من النصفي وقبضه بلا زيادةٍ ازدادها 
ولا نقصان ينقصةٌ» فلا بأس. 

قال: : ولا يجودٌ من الببرع إلا ثلاثة بي عين بعينها حاضرة 
وبيعٌ عين غائبق» فإذا رآها اللشتري فهر بالخبار فيهاء ولا يصلحٌ أن 
تع العين الغائبة بصفةٍ ولا إلى أجل؛ لأنّها قد تدرلك قبل الأجلٍ 
فيبتاعٌ الرّجِلٌ ما ينم منه وهو يقدرٌ على قبضه وأنّها قد تتلفُ قبل 
أن تدرك؛ فلا تكونٌ قبل الأجل فيبتاعٌ الرّجلّ ما يِمنعٌ منه وهو 
يقدرُ على قبضه وأنْها قد تتلفُ قبلَ أن تدرك فلا تكونُ مضمونة 
والبيعٌ الّالثك صفةٌ مضمونة إذا جاءً بها صاحبها على الصّفَةٍ 
لزمت مشتريها ويكلّفُ أن ياي بها من حيث شاء. 

قال أبو يعقوب: الذي كان يأخذ به الشافعيُ ويعملٌ به أن 
البيعٌ بيعان بيع عين حاضرةٍ ترى أو بِيعٌ مضمون إلى أجل معلومٍ 
ولا ثالث هما. 


ولا غيرو» وهكذا إن باعه 


قال الزبيع: دارع الشافعي عه بع خيار الزفية. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : ومن باع سلعة من السَل إل 
اس و ب 

شتراها بأقل من القمنِء وزعمٌ أن القياسَ في ذلك جائرٌ ولكنه 
ال الصحيح» » فلما سألَ عن 
الأثر إذا هوّ أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفم أنّها دخلت 


٠‏ كتاب البيوع 


ب ها ان سيط احا حي لاكاة اس 
أن زيد بنَ أرقم باع شيئا إلى العطء ثم اشتراه بأقلن مما باه به 
فقالت عائشةٌ أخبري زيد بنَ أرقمَ أن الله قد أبطلَ جهاده مع 
رسول اللَّه تي إلا أن يتوب. 

قال الشافعي: فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشةً» فقالَ 
أبو إسحاقّ رواه عن امرأته فقيلَ فتعرفٌ امرأته بشيء يثبت به 
حديثها فما علمته قال شيئاً. 1 

فقلت: تردٌ حديث بسرةٌ بتو صفوانٌ مهاجرة معروفة 
بالفضل بأن تقول: حديث امرأةٍ وتحتجٌ بحديث امرأوٍ ليست عندك 
منها معرفةٌ أكثرٌ من أن زوجها روى عنهاء ولو كان هذا من 
حديث من يثبتُ حديثه هل كان أكثر ما ني هذا إلا أن زيد بن 
أرقم وعائشة اختلفا؛ لأنك تعلمٌ أن زيداً لا يبيعٌ إلا ما يراه 
حلالاً له ورأته عائشة حرام وزعمت أن القياسَ مم قول زيار 
فكيف لم تذهب إلى قول زيدٍ ومعه القياس وأنت تذهب إلى 
القياس في بعض الحالات فتتركٌ به السئة الثابتة؟ 

قال: أفليسَ قولٌ عائشة مخالفاً لقرل زيدٍ؟. 

قيل: ما تدري لعلّها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن 
نخالفه في هذا الموذ ضع) لآنه أجل غين معلوم فأمًا إن اشتراها بأقلٌ 
نا باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلّها رأت البيع إلى العطاء 
مفسوخاً ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع ولا 
بأسَ في أن يسلفَ الرّجل فيما ليس عنده أصلة» وإذا أرى الرّجل 
الرّجلّ السَلعة» فقالَ اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرّجل 
فالشراء جائرٌ زْ والذي قال أربحك فيها بالخبار إن شا أحمدث فيها 
بيعاء وإن شاءً تركةه وهكذا إن قال اشتر لي متاعء ووصفه له أو 
متاعاً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواءً يجو البيعٌ 
الول ويكونٌ هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواءً في هذا ما 
وصفتٌ إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقاو أو دين يجورٌ البيع 
الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر؛ فإن جدداه جالٍ وإن تبايعا 
به على أن الزما أنفسهما الأمرّ الأوَلَ فهرَ مفسوخ من قبل 
شيئين: : أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والشاني أنه على 
تخاطرة أنّك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذاء وإن اشترى 
الرّجِلُ طعاماً إلى أجل فتبضه؛ فلا باس أن يبيعه تمن اشتراه منة» 
ومن غيره بنقلر وإلى أجل وسواءٌ في هذا المعيّنين وغير المعيّنين. 

وإذا باع الرَجلٌ السّلعة بنقدد أو إلى أجل فتسوّمَ بها المبتَاعٌ 
فبارت عليه أو باعها بوضم أو هلكت من يده فسأل البائعٌ أن 
يضم عنه من ثمنها شيئاً أو يهبها كلها فذلك إلى البائع إن شاءً 
فعلء وإن شاءً لم يفعل من قبل أن الثمنَّ له لازم؛ فإن شاءً ترك 
له من الثمن اللازمه وإن شاءً لم يترك وسواءً كان هذا عن عادةٍ 
اعتادها أو غير عادةٍ وسواءً أحدئا هذا في أوّل بيعةٍ تبايعا به أو 


- كتابب البيوع 
بعد ماثة بيعةٍ ليس للعادةٍ الى اعتادها معنى يحل شيئاء ولا يحرّمه. 
وكذلك الموعد» إن كان قبل العقدٍ أو بعده؛ فإن عقدَ البيع 
على موعد أنه إن وضعٌ في الببع وضع عنه فالبيعٌ مفسوخ؛ لأن 
الثمنَ غير معلوم» وليسَ تفسد البيوٌ أبدأ ولا النكاحٌ ولا شيءٌ 
بدا إلا بالعقده فإذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيءٌ تقدّمه ولا 
تأخر عنه كما إذا عقدا فاسدا لم يصلحه شي تقدّمه ولا تآخرٌ عنه 
شترى الرجِلُ من الرجلٍ طعاماً 
بدينار على أن اينار عليه إلى شهر إلا أن يبيعَ العام قبل ذلك 
فيعطيه ما باع من الطَّعامء فلا خير فيه؛ لأ إلى أجل غير معلوم» 
ولو باعه إلى شهر ولم يشرط في العقلو شيئاً أكثرٌ من ذلك» ثم قال 
له إن بعته أعطيتك قبل الشّهرء كان جاتزا» وكان موعداء إن شاءً 
وفى له وإن شاءً لم يفي له؛ أنه لا يفسدُ حنّى يكو في العقدء 
وإذا ابتاعَ رجلٌ طعاماً سمى المنَ إلى أجل والطُّعامٌ نقد وقبضَ 
الطعام» فلا باس أن يبيعَ الطُعامً بحدائة القبض وبعدٌ د زمان إذا 
صارٌ من ضمانه من الذي اشترى منة» ومن غيره وبنقارٍ وال 
أجل؛ لأنّ البيعة الآخرة غير الببععةٍ الأولى» وإذا سلف رجِلٌ في 
العروض والطُّعام الذي يتغيرُ إلى أجل فليسَ عليه أن يقبضه حتى 
يحل أجل فإذا حل أجله جبرَ على قبضه وسواءٌ عرضه عليه قبل 
أن يحل الأجلٌ بساعةٍ أو بسني وإن اجتمعا على الرّضا بقبضيء 
فلا بأمس وسواءً كان ذلك قبل أن يحل الأجلٌ بسنةٍ أو بساعة. 
وإذا با الرجلٌ شيئاً من الحيوان أو غيره غائباً عنه 
والمشتري يعرفه بعينه فالشراءُ جائرٌ وهو مضمونٌ من مال البائع 
حتى يقبضه المشتري, فإذا كان المشتري لم يره فهر بالخيار إذا رآه 
من عيبر» ومن غير عيسو وسواءً وصف له أولم يوصف إذا 
اشتراه بعينه غيرٌ مضمون على صاحبه فهر سراء وهر شراءٌ عين» 
ولو جاءً به على الصّفةٍ إذا لم يكن رآه لم يلزمه أن يأخذ إلا أن 
يشاءَ وسواءً أدركتها بالصفةٍ حيّة أو ميتة» ولو أنه اشتراه على 
صفةٍ مضمونةٍ إلى أجل معلوم فجاءه بالصّفةٍ لزمت المشتري أحبّ 
أو كرة» وذلك أن شراءه ليس بعينء ولو وجد تلك الصّفة في يد 
البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إِيّاها إذا أعظاة عَنْقنة 
غيرهاء وهذا فرق بين شراء الأعيان والصّفات الأعيانٌ لا يجورُ أن 
يحرّلَ الشراة منها في غيرها إلا أن يرضى المباعٌ والصّفات يجو 
أن تحرّلُ صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفةٍ ويجورٌ التقدُ في 
الشيء «الغانبي وني السي: ء الحاضر بالخياره وليسس هذا من بيع 
وسلفي بسبيل» وإذا اشترى الرّجل الشّيءَ ء إلى أجل» ثم تطوع 
بالتقيء فلا باس وإذا اشترى, ولم ب يسم أجلاً فهرّ بنقار ولا الزمه 
أن يدفعَ الثمنَ حتى يدفعّ إليه ما اشترى» وإذا اث شترى الرجل 
الجارية أو العبدء وقد رآه وهوّ غائبُ عنه وأبرأ البائعَ من عيسو 
بده ثم أتاه به فقال: قد زادً العيبُ فالقول قول المشتري مع يمينه 


إلا بتجديد عمد صحيح؛ » وإذا اث 
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ولا تباحٌ السّلعة الغائبة على أنّها إن تلفت فعلى صاحبها مثلهاء 
ولا باس أن يشتري الثّية لغائب بدين إلى أجل معلوم والأجل 
من يوم تقعٌ الصفقة؛ فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم 
أقبضُ السّلعة فالشراءُ باطلٌ؛ لأنّه قد يقبضها في يومه ويقبضها 
بعد شهر وأكثر. 


- باب في بيع الغائب إلى أجل 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا باعَ الرّجلُ من الرّجلٍ عبداً 
له غانباً بذعبو ديا له على آخرّ أو غانبة عنه ببل فالبيعٌ باطل. 

قال: وكذلك لو باعه عبداً ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه 
ويرضي الآخرّ بحوالةٍ على رجل فأمًا أن يبيعه إيام» ويقول: خذ 
ذعبي الغائبةً على له إن لم يجدهاً فلمشتري ضام ها فلبي باطل؛ 
لأنْ هذا أجل غيرٌ معلوم وبع بغير مدَّةٍ ومحولاً في ذمةٍ أخرى. 

قال الشافعي: ومن أنى حائكاً فاشترى ثوباً على منسجه 
قد بقيّ منه بعضةٌ فلا خيرٌ فيك نقده أو لم ينقده؛ لأنّه لا يدري 
كيف يحرج باق الشُوبي وهذا لا بيع عمين يراها ولا صفةٍ 
مضمونةٍ قال: ولا بأسَ بشراء الدّار حاضرة وغائبة ونقدٍ ثمنهاء 
ومذارعةً وغيرَ مذارعة. 2007 

قال: ولا باس بالنقد في بيع الخيار. 

قال: وإذا اشتر ى الرّجل بالخيار وقبض المشتري فالمشتري 
ضامنٌ حتى يرد د الّلعة كما أخذها وسواءً كان الخيارٌ للبائع أو 
للمشتري أو هما معأء وإذا با الرَجلُ السّلعة وهوّ بالخيار فيس 
لذي عليه الخيارٌ أن يرد إنما يردُ الذي له الخيار. 

قال: وبيع الخيار جائزٌ من باع جارية فللمشتري قبضهاء 
وليسّ عليه وضعها للاستبراء ويستبرئها المشتري عند وإذا 
قبضها المشتري فهيَ من ضمانهء وفي ملكهء وإذا حالَ البائع بينه 
وبينها وضعها على يدي عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع 
حتّى يقبضها المشتري» ثم يكُونٌ هرّ الذي يضعها ويجودُ بع 
المشتري فيهاء ولا يجورٌ بي البائع حتى يردّها المشتري أو يتفاسخا 
لبي ومن اشترى جارية بالخيار فمات قبل أن ينار فورثنه 
يقومونٌ مقامةٌ» وإذا باعَ الرّجلٌ السّلعة لرجل واستثنى رضا المبيسع 
المبيع له فالبيع جائرٌء وإن أرادٌ 
الرّدُ فله الرّنُ وإن جعل الرّدُ إل غيره فليسَ ذلك له إلا أن يجعله 
وكيلاً برد أو إجازةٍ فتجورٌ الوكالة عن أمره. 

قال الششافعي: ومن باعَ سلعة على رضا غيره كان للّذي 
شرط له الرّضا الرّْه ولم يكن للبائع؛ فإن قال على أن أستامرٌ 
فليسَ له أن يرد حتى يقولَ قد استأمرتُ فأمرت بالرّد. 

قال الشافعي: ولا خيرَ في أن يشتري الرّجل الدَابَة بعينها 


له ما بينه وبينَ ثلاث؛ فإن رضى 
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على أن يقبضها بعد سنة؛ لأنْها قد تتغيّرٌ إلى سنةٍ وتتلفٌُ ولا خينَ 
في أن بي بيع الرّجلّ الدَابّة ويشترط ركوبها قل ذلك أو كثر. 

قال: ولا خيرٌ ني أن يبع الرّجل الدَابَة ويشترط عقاقها. 

ولو قال هي عقرق» ولم يشرط ذلك لم يكن بذك باس» 
وإذا باعَ الرّجِلٌ ولدَ جاريته على أنّ عليه رضاعه ومؤنته سنة أو 
أقل فالبيعع باطل؛ لأنه قد يموت قبل سنقِه فلو كان مضمونا 
للمشتري فضل الرّضاع لم يجز؛ لأنه وقمٌ لا يعرف حصّته من 
حصو اليبو ولو كان مضموناً من البائع كان عيناً يقندرُ على 
قبضهاء ولا يقدرٌ على قبضها إلا بعد سنةٍء ويكونٌ دونها وبي 
وإجارة. 
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4- أحخْبَرَنَا الشَافِعِيُ رحمه الله قال: أَخْبْرَنَا 
0 عَن أَبيهِ أن رَسُولَ الله نز 
َخْلاُ ند أن مور ريا لا إل أن يض ترط 
اناغ [أخرجه البخاري (7115), مسسلم :)١847(‏ أبو 
داودر"4 "), الرمذي( 4 .)١7‏ ابن ماجه(7711)] 

6 أخبرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنًا التَافِعِي قال: 
أَخبَرَنًا مَالِكَء عَن نَافِمِه عَن ابن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله يز 
قال: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قد أَبْرَت فَتَمرَتهَا لنْمَائِعٍ إلأ أن يبرط 
الْمببَاع. 

قال الشافعي: وهذا الحديث ثابتُ عندنا عن رسول اللّه 
يا وبه ناخد وفيه دلالاتُ إحداها لا يشكلٌ في أن الحائط إذا 
بيع وقد آبرَ نخله فالشمرة لبائعه إلا أن يشترطها مبتاعة» فيكون نما 
وقعت عليه صفقة البيع؛ ويكون لها حصة من الُمن. 

قال: والثانية أن الجائط إذا بِيعٌ» ول يؤر نخله فالثمرة 
للمشتري؛ لآن رسول الله تلز إذ حك فقال: إذَ أَبرَ فوته 
ِْبائِع فقد أخبرٌ أن حكمه إذا لم يؤبّر غير حكمه إذا بي ولا 
يكن ما فيه إلا للبائع أو للمشتري لا لغيرهما ولا موقوفاً فمن 
باع حائطاً لم يؤر فالثمرة للمشتري بغير شرطٍ استدلالاً موجوداً 
بالسئة. 

قال: ومن ن باع أصلّ فحل مل أو فحول بعد أن تؤبرَ إناث 
النخل فثمرها للبائع إلا أن يشترط ابت ومن ن باع فحلاً قبل أن 
تؤبرٌ إناث النخل فالثمرة للمشتري. 

قال: والحوائط تختلفُ بتهامة ونجد والسقيف فيستأخرٌ إبارٌ 
كل بلج بقدر حرها وبردهاء وما قَدَرٌ الله تعالى من إبانها فمن باع 


حائطاً منها لم يؤر فثمره للمبتاع» وإن آبْرَ غيره؛ لأن حكمه به لا 
بغيره. 

وكذلك لا يباغٌ منها شيءٌ حتى يدو صلاحة؛ وإن بدا 
صلا غيره وسواء كان نحل الرّجل قليلاً أو كديرا إذا كان في 
حظار واحد أو بقعةٍ واحدةٍ في غير حظار فبدا صلاح واحدةٍ من 
حل بيعة ولو كان إلى جنبه حائط له آخرٌ أو لشيره فبدا صلاح 
حائط غيره الذي هرّ إلى جنبه لم يحل بيع ثمر حائطه محلول ب 
الذي إلى جنبه واقلُ ذلك أن يرى في شيء منه الحمرةٌ أو الصفرة 
وأقل الإبار أن يكون في شيء منه الإبارٌ فيقمٌ عليه اسم أنه قد أبرَ 
كما أنه إذا بدا صلاحُ شيء منه وقعّ عليه اسمٌ أنّه قد بدا صلاحه 
واسم أنه قد أبرَ فيحلٌ به ولا يننظرٌ آخره بعدَ أن يرى ذلك في 
أوله. 

قال: : والإبارُ التلقيحٌ وهرّ أن ياخد شيئاً من طلع الفحلٍ 
فيدخله بين ظهراني طلع الإناث من التخلء فيكونٌ له بإذن اللّه 
صلاحاً. 

قال: والدلالة بالسَنةٍ في النخل قبل أن يؤبرَ وعد د الإبار في 
أنه داخل في البيع مل الدّلالةٍ بالإجماع في جدين الأمةٍ وذات 
الحمل من البهائيء إن الناس لم يختلفوا في أن كل ذات حمل من 

ببي آدمّء ومن البهائم ببعت فحملها تبعٌ ها كعضو منها داخلٌ في 
ابيع بلا حصو من الكمن» لأنّه لم يزايلهاء ومن بامهاء وقد ولدت 
فالولدُ غيرهاء وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاعٌ» فيكون قد وقعت 
عليه الصّفقة» وكانت له حصّةٌ من المنء ويخالفُ التمرُ لم يؤبّر 
الجنينَ في أن له حصّة من الُمن؛ لأنّه ظاهرٌ وليست للجنين؛ 
لأنه غيرٌ ظاهر ولولا ما جاءً عن رسول الله تي في ذللك لما كان 
لمر قد طلعَ مثلَ الجنين في بطن أمَه؟ لأنّه قد يقسدرٌ على قطعه 
والتفريق بينه وبين شجروه ويكونُ ذلك مباحاً منه والجنينُ لا يقدرٌ 
على إخراجه حتى يقر اله تعالى له ولا يساح لأحار إخراجة» 
وإنما جمعنا يينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما بأن اسن 
جاءت في الثمر لم يؤبّر كمعنى الجدين في الإجماع فجمعدا بينهما 
خبراً لا قياساً إذ وجدنا حكم الس في القْمرِ لم يؤبّر كحكم 
الإجماع في جنين الأمتِ وإنما مثلنا فيه تثيلاً ليفقهه من سمعه من 
غير أن يكون الخبنُ عن رسول الله يت يحتاج إلى أن يقاس على 
شيء بل الأشياءً تكونٌ له تبعاً. 

قال: ولو باعَ رجلٌ أصلّ حائط» وقد تشققّ طلم إنائه أو 
شيءٌ منه فآخرٌ إبار وقد بر غيره تمن حاله مثلُ حاله كان 
حكمه حكمٌ ما تأبر؟ لأنه قد جاءً عليه وقتُ الإبار وظهرت 
التمرةٌ ورئيت بعد تغيييها في الجفٌ قال: وإذا بدا في إبار شيء منه 
كان جميعٌ ثمر الحائط المبيع للبائع كما يكونٌ إذا رثيت في شيء 
من الحائط الحمرة أو الصفرة 5 حل بيع الثمرقء وإن كان بعضه أو 
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أكثره لم يحمرٌ أو يصفر. 
قال: والكرسفُ إذا بِيعَ أصله كالنخل إذا خرجَ من جوزي 
ول ينشق فهر للمشتريء وإذا انشى جوزه فهرّ للبائع كما يكون 


الطلع قبل الوبار وبعدة. 
قال: فإن قال قائل: فإنما جعلٌ الني بي الشمرة للبائع إذا 
أبرَ فكيف 


قلت: يكونٌ له إذا استابرٌ وإن لم يؤير؟ 

قيلٌ لهُ: إن شاءً الله تعالى لا معنى للإبار إلا وقنُ ولو 
كان الذي يوجبٌ الثمرة للبائم أن يكونّ إنما يستحقها بأن يأبرهاء 
فاختلف هوّ والمشتري انبغى أن يكون القولٌ قولُ المشتري؛ لأنْ 
البائعَ يدعي شيئاً قد حرج منه إلى المشتري وانبغى إن تصادقا أن 
يكون له ؛ لمزكل غخلة أإرهاء ولا يكون له ثم غخلة ل يابرها. 

قال: : وما قلت من هذا هر موجودٌ في اسن في يبع المر 
إذا بدا صلاحةٌ» وذلك إذا احمرٌ أو بعضة؛ وذلك وقت ياتي علي 
وهذا مذكورٌ في بيع الثمار إذا بدا صلاحها. 

- أَحْبرَنَا ارْبِيمٌ: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أغبرنًا سيد بن سمحن البن جريج أن عَطَاءً أخخبر بَرَهُ أن 
رَجُلاً بَاعَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله #6 حَائِطاً مُنْمِرا وَلَمْ 
يشرط الما لمر وم تسن البيع لقْمَي ولَمْ يَذكُرَكُ 
لما تبت كبك ايع اعت في الم متكا فيه إلى الي #6 
فَقَضسَى بالثمّر لل لِنّذِي لَفْحَ اللخل لِلْبائِع. . [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة"(7”314/4)] 

٠6‏ أَخْبَرَنًا اب قال: أَخبَرَنَا المَافِعِي قال: 
أَخبرنا سَعِيدُ بن َال عن عَن ابن ريج عَن ابْن طَاوُوسِء عَن 
أبيه أنْهُ كَانَ يَقَولُ فِي الْعَبْدِ لَّهُ الْمَالَ وَفِي ي النخل الْمُمْمِرٍ 
يبَاعَانَء وَلا يَذكْرَان مَالَهُ ولا عر هن لتام: [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة"(714/64)] 

4- أَخبرنًا الربِيٌ: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
أ خبرنا سَعِيدُ ين سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْجٍ أنّهُ قال: لِعَطَاء أرَأيِت 
َز 8 إنايا باع وكية بج زر نير لع بذكر قمر عِندَ اْبيْم لا 
البَائِعٌ ولا الْمُشْبّري أَوْ عَيْداً لَهُ مَالَ كَدَلِكَ فَلَمَا تبت البْنِعُ 
قال الْمُبَْاعٌ ني ردت الشْمَرَ قال: لا يُصَّدَقُ وَالْبيِعُ جَائرٌ: 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة"(714/4)] 


وَعَن ابن جُرَيْجٍ أنْهُ قال: : لِعَطاء أن رَجُلاً أعتَقَ مَعَبْدا لَهُ 


مَال؟ قال يْنهُ في ذَلِكَ إِنْ كَانْ نَوَى فِي تَفْيِهِ أن مَالَهُ لا 

قال: وإذا يبعت رقبةٌ الحائطء وقد أبِرَ شيءٌ من نخله فشمرة 
ذلك النخل في عامه ذلك للبائي» ولو كان منه مالم يؤر ول 
يطلع؛ لأن حكمّ ثمرة ذلك النخل ني عامه ذلك حكمٌ واحدّ كما 
يكونٌ إذا بدا صلاحة؛ ولم يؤبر. 

قال: ولو أصيبت الثّمرةٌ في يدي مشتري رقبة الحائط 
بجائحةٍ تاتي عليه أو على بعضوء فلا يكونٌ للمشتري أن يرجم 
بالثمرةٍ المصابة ولا بشيء منها على البائع. 

فإن قال قائلٌ: ول لا يرجع بها وها من لمن حصّة؟ 

قيل: لأنها إنما جازت تبعاً في البيع آلا ترى أنها لو كانت 
تباعٌ منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر فلمًا كانت تبعا في بيع رقبة 
الحائطر حل بيعهاء وكان حكمها حكمٌ رقبة الحائط ونخله الذي 
يحل بيع صغيره وكبيره وكانت مقبوضة لقبض النخلٍ وكانت 
المصيبة بها كالمصييةٍ بالمخلِء والمشتري لو أصيب بالتخل بعاد أن 
يقبضها كانت المصيبةٌ منه؛ فإن ابتاعَ رجلٌ حائطاً فيه لمر ل يؤر 
كان له مع التخلٍ أو شرطه بعدما آبر؛ فكان له بالشرط مع 
الخلِ» فلم يقبضه حتى أصيب بعض الثْمرِء ففيها قولان احدعما 
أّه بالخيار في ردٌ البيع؛ لآنه لم يسلم له كما اشترىء أو أخذهٍ 
بحصته من العم بحسب تمن الحائطر أو القمرةٍ فينظركم حصّة 
المصاب منها؟ فيطرحٌ عن المشتري من أصل القُمن بقدره؛ فإن 
كان النْمنُ مائة والمصابُ عشرّ العشر ما اشترى طرخ عنه دينارٌ 

من أصل القَمنِ لا من قيمةٍ المصاب؟ لأنه شيءٌ حرج من عقدةٍ 
ابيع بالصبيةه وهكذا كل ما وقعت عليه صفقة الييع بعينه من 
ناح أو لثر). أو خبريانها صب عن بكي بعد الوق وال 

قبض المشتري» فالمشتري بالخيار في رد البيع؛ لأنه لم يسلم إليه كما 

شترى بكماله أو أخذ ما بق يحصته من الدّمن؛ لأنه قد ملكه 
وح ا و 
لمن المسمّى» ولا يكونٌ للمشتري في هذا الوجه خيارٌ. 

قال: وهكذا الثمرٌ يبتاعٌ مع رقبة الحائط» ويقبض فتصيبه 
الجائحةٌ في قول من وضع الجائحة وفي القول الآخر الذي 
حكيتٌ فيه قولاً يخالفه سواءً لا يخخلفان» والقولٌ الثاني أن 
المشتري إن شاءً رد البيع بالتقص الذي دخل عليه قبلَ القبض» 
وإن شاءً أخذه منه بجميع العم لا ينقصُ عنه منه شيءٌ؛ لأنها 
صفقة واحدة. 

قال: فإن قال قائل: فكيف أجزتم بيع الثمرة لم يبدٌ صلاحها 
مم الحائط وجعلتم لما حصّة من الثُمنء ولم تجيزوها على 


ه56 


باب ثمر الحائط يباغٌ أصله 


- كتاب البيوع 


الانفراد؟ 

قيل: بما وصفنا من السّنة؛ فإن قال: فكيف أجزتم بيع الدّار 
بطرقها ومسيل مائها وأفنيتهاء وذلك غير معلوم؟ 

قيل: أجزناه؛ لأنّه في معنى الثّمرةَ الت لم يبدُ صلاحها تب 
لالع راوج من عذااشية على الاظرارم جر 

فإن قال قائلٌ: فكيف يكونُ داخلاً في جملةٍ الببع وهو أن 
بعضاً لم يز بيعه على الانفراد؟ 

قيل: بما وصفنا لك؛ فإن قال: فهل يدخل في هذا العبدٌ 
يباع؟ 

قلت: نعم في معبى» ويخالفه في آخر؛ فإن قال فما المعنى 
الذي يدخل به فيه؟ 

قيل: إذا بعناك عبداً بعناكه بكمال جرارحهء وسمعفء 
ويصروء ولو بعناك جارحةً من جوارحه تقطعها أو لا تقطعها لم 
يجز الببع» فهي إذا كانت فيه جازت, وإذا أفردت منه لم يحل 
بيعها؛ لأنْ فيها عذابا عليهء وليس فيها منفعة لمشتريهه ولو لم 
تقطع» وهذا الموضعٌ الذي يخال فيه العبدُ بما وصفنا من الطرق 
والثمرء وفي ذلك أنه يحل تفريق الثمرٍ وقطع الطرق» ولايحل 
قطعٌ الجارحةٍ إلا بحكمها. 

قال: وجميُ ثمار الجر في معنى ثمر النخل إذا رئي في 
أله النضيجُ حل بِيمُ آخروه وهما يكونان بارزين معأ ولا يحل 
بيع واحلو منهما حتى يرى في أوَهما النضج. 

قال: وتخالف الثُمارٌ من الأعناب وغيرها النخلّ فتكونٌ كل 
ا و م 

ثمر التخل في الطَلعةٍ يكونٌ مغيباً وهرٌ يرى يكو بارزاً فهو 
م قر لبد اباد شرا شرا باع ا 
أن يثك يشترط المبناع؛ لآنْ الثمرّ قد فارق أن يكون مستودعا في 
الشّجرء كما يكن الحملٌ مستودعا في الأمة ذاتم الحمل. 

قال: ومعقولٌ في السْةِ إذا كانت الثُمرةٌ للبائع كان على 
المشتري تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجذاذً والقطاف واللقاط 

من الشّجر. 

قال: وإذا كان لا يصلحها إلا السّقيٌ فعلى المشتري تخليةٌ 
البائع» وما يكفي الشّجرٌ من السّقي إلى أن يذ ويلقط ويقطع؛ 
فإن انقطع الماءٌء فلا شيءَ على المشتري فيما أصيب به البائع في 
عر 

وكذلك إن أصابته جائحةٌ وذلك أنّه لم يبعه شيئاً فسأله 
تسليم ما باعه. 

قال: وإن انقطعٌ الماء؛ فكان الثّمِرُ يصلحُ ترق حتى يبلغ» 
وإن كان لا يصلمٌ لم يمنعه صاحبه من قطعه ولا لو كان الماءٌ كما 


هرّء ولو قطعه؛ فإن أرادَ الما لم يكن ذلك له إنُما يكونُ له من 
لاوما فيه عتلاج لمرو فإذا ذعنب لمرة» خلا حبق لهاي المام. 

قال: وإن انقطعَ الماء؛ فكان بق المرة في في النخل وغيره من 
الجر المسقري يضر بالنْخل ففيها قولان» أحدهما أن يسالَ 
أهن ذلك الوادي الذي به ذلك الماء؟ فإن قالوا ليس يصلح في 
مثلٍ هذا من انقطاع الماء إلا قطعٌ ثمره عنه وإلا أضرٌ بقلوبٍ 
التخل ضررا بين فيها أذ صاحبه بقطعه إلا أن يسقيه متطوعاً 
وقيلَ قد اصبت وأصيب صاحبُ الأصل بأكثرٌ من مصيبتك؛ فإن 
قالوا هر لا يضر بها ضرا ينأ والعّمرٌ يصلحٌ إن ترك فيهاء وإن 
كان قطعه خيراً لها تركَ إذا لم يكن فيه ضررٌ بيّنْ؛ فإن قالوا لا 
يسلمٌ الثّمرٌ إلا إن ترلة آياماً ترك آياماً حتى إذا بلغ الوقتُ الذي 
يقولونَ فيه يهلكُ» فلو قل اقطعه؛ لأنه خيرٌ لك ولصاحبك كان 
وجهاًء وله تركه إذا لم يضرٌ بالذخل ضرا بي وإن قال صاحبُ 
عنبب ليس له أصله أدعٌ عني فيه ليكون أبقى له أو سفرجل» أو 
تفاح أو غيرة» لم يكن له ذلك إذا كان القطافٌ» واللقاط والجذاذ 
أخذ بجذاذٍ ثمره قطافة» ولقاطة» ولا يتركُ ثمره فيه بعد أن يصلحَ 
فيه القطافُ» والجذاذ واللّقاط. 

قال: وإن اختلف رب الحائط والمشتري في السقي حملا في 
السّقي على ما لا غنى بالثْمرِء ولا صلاح إلا بوه وما يسقي عليه 
أهلٌ الأموال أمواهم في النُمار عامّةٌ لا ما يضرٌ الثم ولااما 
يزيدٌ فيه ما لا يسقيه أهلُ الأموال إذا كانت لهم الثمار. 

قال: فإن كان البيمٌ تيا أو غيره من شجر تكونٌ فيه العسرة 
ظاهرة ثم تحرج قبل أن تبلغ الخارجة نمرة غيرها من ذلك 
الصيف؟ فإن كانت الخارجة المشتراة تير من الشمرة الي تحدث لم 
يقع عليها البيع فالبيعٌ جائرٌ للمشتري الثمرة اخارجة ة التي اشترى 
يتركها حتى تبلغ وإن كانت لا تميّرُ كا يخرجُ بعدها من ثمرة 
الشتجرق» فالبيعٌ مفسوح؛ لأنْ ما يخرج بعد الصّفْقةٍ من التمرة التي 
لم تدخل في الببع غير متميّز من الشمرة ةِ الداخلة في الصّفقة» 
والبيوعٌ لا تكون إلا معلرمة. 

قال الربيع: وللاكتافسر في مكرجا قنرق اد إه ليخ 
مفسوخ إذا كان الخارج لا يتميرُ إلا أن يشاءً رب الحائط أن يسَلْمّ 

ما زادٌ من الٌمرةٍ التي اختلطت بثمر المشتري يسلَمه للمشتريه 

فيكونٌ قد صارٌ إليه ثمره والرٌيادةٌ إذا كانت الخارجة غير التي 
تطوعٌ بها. 

قال الشافعي: فإن باعه على أن يلق النُمرة أو يقطعها 
حتّى يتين بها فالبيمٌ جائرٌ وما حدث في ملل البائع للبائع؛ وإنما 
يفسدٌ البيٌ إذا ترك ثمرته؛ فكانت مختلطة بثمرة المشتري لا تتميرٌ 
منها. 
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قال: وإذا باع رجل رجلاً أرضاً فيها شجِرٌ رمّانَ ولوز 
دجوزء ورانين وغيره ا دونه قشر يوارهه بكل حال فهر كمأ 
وصفت من الثمر البادي الذي لا ق* قشر لهيواريه إذا ظهرت 
ثمرتة» فالثمرة ثع إلا أن يشترطها المبتاعٌ؛ وذلك أن قشر هذا 
لايد ع و ا لوح ا را د 
ينشق منه الششيءُ فيكونٌ أنقص على مالكه؛ لأن الأصلحّ له أن 
لا ينشق؛ لأنه أبقى له والقولٌ فيه كالقول في ثمر الجر غير 
النخل من العنبم والأتسرج وغيره لا يخافه والقرلٌ في تركه إلى 
بلرغه كالقول فيهاء وفي ثمر النخضل لا يعمل مالكه عن بلوغ 
صلاحبء ولا يتك وإن كان ذلك خيراً مالكه إذا بل أن يقطف 
مثلها أو ي يلقط والقول في شيء إن كان يزيد فبها كالقول في الين 
لا يختلف. 

وكذلك ني ثمر كل شجر وهكذا القولُ في الباذنجان وغيره 

من الثشجر الذي يبت أصله وعلامة الأصل» وذلك مثلّ القماء 

والخريز والكرسفي وغيرو؛ وما كان إماً ثمرته مر فمثل الرع. 

قال: : ومن باعٌ ارضاً فيها زرعٌ قد خرج من الأرضء 
فالررعٌ للبائع إلا أن ب يشترطه المبتاعٌ» فإذا حصد فلصاحبه أخذه؛ 
فإن كان الرّرِعٌ مما يبقى له أصولٌ في الأرض تفسدها فعلى 
صاحب الزِعٍ نزعها عن رب الأرض إن شاء ربب الأرض قال: 
وهكذا إذا باعه أرضاً فيها زرغ يحصد مرَةٌ واحدة. 

قال: : فأمًا القصب» فإذا باعه أرضاً فيها قصبٌ قد خرجَ من 
الأرض فلمالكه من القصب جر واحدة» وليسَ له قلعه من 
أصله؛ لأنه أصل. 

قال: : وكل ما ير مراراً من الزْرِعٍ فمثلُ القصبب في الأصلٍ 
والثمر ما خرج لا يخالفه. 

قال: وإذا باعه أرضاً فيها مور قد خرجّ فله ما خرج من 
الموز قبل بيعو وليس له ما خرج مرّة أخرى من الشّجر الذي 
مجنب الموزه وذلك أن شجرة الموز عندنا تحمل مره ينبت إلى 
جنها ابح ططخ رترئ ف الذي حوها. 

قال: فإذا كان شجرٌ الموز كثيرأء وكان يخرج في الموز منه 
الشّيءٌ اليوم؛ وفي الأخرى غداًء وفي الأخرى بعده حبّى لا يتَمَيرَ 
ما كان منه خارجاً عند عقدةٍ الببع تا خرج بعده بساعةٍ أو أيامٍ 
متتابعةٍ فالقولُ فيها كالقول في التينء وما تابح ثمرته في الأصل 
الواحد أنه لا يصلحٌ ببعه أبداًء وذلك أن الموزةً الحول يتفرّقٌ» 
ويكونٌ بينه أولاده بعضها أشفُ من بعض فيباءٌ» وفي الحول مثله 
مور خارج فيتركُ ليبلع ويخْرج في كل يوم من أولاده بقدر إدراككه 
متتابعاء فلا يتفرَّقُ منه ما وقعت عليه عقدةٌ البيع تا حدثُ بعدهاء 


ولم يدخل في عقدة البيم والبيع ما عرف المبيعٌ منه من غير المبيع 


ينمي نما الع فيقال للمشتري لك الخيار؛ فإن : 


فيسلّمُ إلى كل واحار من المتبايعين حقه. 

قال: ولا يصح بيعه بأن يقول له ثمرة مائةٍ شجرة موز منه 
من قبل أن ثمارها تتلفُ ويخطئٌ ويصيب. ا 

وكذلك كل ما كان في معناه من ذي ثمر وزرع. 

قال: وكل أرض بيعت محدودها فلمشتريها جميعٌ ما فيها 
من الأصل والأصلُ مآ وصفت مما له ثمرة بعد ثمرةٍ من كل 
شجر وزدوع مثمرةٍ وكل ما يثبت يثبتُ من الشجر والبنيان» وما كان 
ما يه من البنيان مث البناء بالخشييه فإنما هذا مميّرٌ كالتبات 
والجريدر فهر لبائعه إلا أن يدخله المشتري في صفقةٍ الببعء فيكونٌ 
له بالشراء. 

قال: : وكل هذا إذا عرف المشتري والبائعٌ ما في شسجرٍ 
الأرض من الثم وني أديم الأرض من الزرع. 

قال: : فإن كانت الأرضُ غائبة عند اليبع عن البائع 
والمشتري أو عن امشتري دون البائع فوجد في شجرها ثمراً قد 
أبرَ وزرعاً قد طلعٌ فالمشتري بالخبار إذا علم هذا إن كان قد رأى 
الأرض قبل الششّراء ورضيها؛ لأنْ هذا عليه نقصاً بانقطاع الشمرة 
عنه عامه ذلك وحبس شجره بالثمرة وشغلٌ أرضه بالرّرع 
وبالداخل فيها عليه إذا كانت له ثمرتها؛ لآنه ليس له أن يمنعه 
الدخولَ عليه في أرضه لتعاهدٍ ثمرتهء ولا يمنمٌ من يصلحٌ له 
ارضيه سن عفل لمكن احيا اجاز البيعتوإن إحبا رذه: 

قال: وإذا اشترى وهوّ رَعامْبما خرج من ثمرهاء فلا خيارٌ 
له وإذا باع الرّجلٌ الرّجلَ أرضاً فيها حب قد بذرة ولم يعلم 
المشتري فالحبٌ كالزّرع قد خرج من الأرض لا بملكه المشتري؛ 
لأنه تحت الأرضء وما لم يملكه المشتري بالصفقةٍ فهوٌ للبائع وهو 
شئت فأخر اليبعٌ 
ودع الحب حتى يبلغ فيحصد كما تدخ الرْرعٌَ» وإن شئت فانقض 
البيعَ إذا كان يشغلٌ أرضك ويدخل عليك فيهابه من ليسَ عليك 
دخوله إلا أن يشاءً البائع أن يسلَمَ الرِعَ للمشتري أو يقلعه عنة 
ويكونُ قلعه غير مضرٌ بالأرض؛ فإن شاءً ذلك لم يكن للمشتري 
خيارٌ؛ لأنه قد زيدَ خيراً. 

فإن قال قائل: كيف لم تجعل هذا كمالم يخرج من ثمرٍ 
الشّجرء وولادٍ الجارية؟ 

قيل لهُ: إن شاءً الله تعالى» آم ثمرٌ التشجر فأمرٌ لا صنعة 
فيه للآدميّينَ هر شيء يخلقه اللّه عر وجل كيف شاءَء لاشيءً 
استودعه الآدميون الشجرٌ لم يكن فيها فأدخلوه فيهاء وماخرج 
منه في عامه خرج في أعوام بعده مثله؛ لأن خلقة الشّجرٍ كذلكٌ 
والبدرٌ ينثرٌ في اللأرض إنما هواشية يستودعه الآدميّون الأرضَ 
ويحصد فلا يعودٌ إلا أن يعاد فيها غيره ولما رأيت ما كان مدفوناً 
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في الأرض من مال وحجارةٍ وخشسبو غير ميث كان للبائع؛ لأنه 
يي الل لا جر كر ادي 
البائع بملكه إلا مثله؛ لأنه شيءٌ وضعه البائ غير الأرض 

لد لان لوقع اير ررح عدا عم ف 
الأرض من مال وخشب؟ 

قيلَ: دفنَ تلك فيها ليخرجها كما دفنها لا لتنمي بالدّفن. 

وإذا مر بالمدفون من الحبُ وقت» فلو أخرجه لم ينفعه 
لقلب الأرض له وتلك لا تقلبها فأما ولدُ الجارية فشي :لاحكم 
له إلا حكمٌ أمّه ألا ترى أنها تعتقُ» ولا يقصدٌ قصده بعتق فيعتقٌ 
وتباغٌ» ولا يباعٌ فيملكه المشتري؛ وأنّ حكمه في العتق والبيع 
حكم عضو منهاء وإن لم يسمّه كان للمشتري الخيارٌ لاختلاف 
الزّرِع في مقامه في الأرض وإفساده إياها. 

قال: وإن كان البائع قد أعلمٌ المشتري أنْ له في الأرضٍ 
التي باعه بذراً سمّاه لا يدخلٌ في بيعه فاشترى على ذلك فلا 
خيار للمشتري وعليه أن يدعه حتّى يصرم؛ فإن كان تا يعبت من 
الزرِعٍ تركه حتى يصرمةٌ ثمّ كان للمشتري أصل ولم يكن للبائع 
قلعه.ولآ قطعة. 

قال: وإن عجل البائع م فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن 
يدعه ليستخلفه وهر كمن جد ثمرةٌ غضّة فلس له أن ينتظرٌ 
أخرى حتى تبلغ؛ أنه وإن لم يكن له ما خرج منه إلا مرَة 
فتعجّلهاء فلا يتحوّلُ حقّه في غيرها محال والقولٌ في الع من 
الحنطةٍ وغيرها ما لا يصرمٌ إلا مرةٌ أشبه أن يكون قياساً على 
المرة مرَةٌ واحدةٌ في السّنةٍ إلا أنه يخالفُ الأصلٌ فيكونٌ الأصلٌ 
مملوكاً ما تملك به الأرض» ولا يكونٌ هذا تملوكاً بما تملك به 
الأرض؛ لأنه ليس بثابتي فيها 

قال: وما كان من الشّجر يثمرٌ مراراً فهرَ كالأصل القابت 
ملك بما تملك به الأرض» وإن باع وقد صلحَ» وقد ظهرٌ ثمره 
فيه فثمره للبائع إلا أن يشترطها المبتاعٌ كما يكونٌ النخل الملقح. 

قال: وكا يكل ااكرمك ا باية وقاد تلن جوز 
كرسفه عنه فالمرة للبائع كما فق تشقق الطلعة ؛ فيكونُ للبائع ذلك 
حينٌ يلقّح؛ فإن باعه قبل أن يتشقق من جوز كرسفه شيء فالثمرة 
للمشتري» وما كان من الشّجر هكذا يتشقق ثمره ليصلح مشلّ 
النخلء وما كان يبقى محال فإذا خرجت الّمرةٌ فخروجه كتشقَقٍ 
الل وجوز الكرسفب فهر للبائع إلا أن يشترط المشتري. 

قال: وما أثمرٌ منه في السّنةٍ مراراً فييعَ وفيه ثمرة فهيّ 

للبائع وحدهاء فإذا اتقضت فما خرج بعدها ئما لم تقع عليه صفقة 

الببع فللمشتري الأصلٌ ممّ الأرضٍ وصنفٌ من الشمرة؛ فكانٌ 
يخْرج منه الشيءٌ بعد الشيء حنّى لا ينفصلٌ ما وقعت عليه صفقةٌ 


- 


اببع وهرّ في شجره؛ فكان للبائع مالم يقع عليه صفقة البيبع» 
وكانَ للمشتري ما حدث؛ فإن اختلط ما اشترى بمالم يشترٌ ولم 
يتميّزء ففيها قولان أحدهما لا يجورٌ البيعٌ فيه إلا بآن يسلّم البائمٌ 
للمشتري الثمرةَ كلهاء فيكونٌ قد أوفاه حقّه وزيادة أو يتركَ 
المشتري له هذه مرق فيكونٌ قد ترك له حقه. 

قال: ومن أجارٌ هذا قال: هذا كمن اشترى طعاماً جزافاً 
فألقى البائمٌ فيه طعاماً غير ثم ملم البائعٌ للمشتري جميعٌ ما 
اشترى منه وزاده ما ألقاه في طعامي» فلم يظلمة؛ ولم ينقصه شيئا 
ا باعه وزاده الذي خلطء وإن ن لم يعرف المبيع منه من غير المبيسع 
قال في الوجه الذي يترك فيه الماع حقّه هذا كرجل اباعٌ من 
رجل طعاماً جزافاً فالقى المشتري فيه طعاماًء ثم أذ البائمٌ منه 
شيئاً فرضي المشتري أن ياخذ ما بقيّ من الطّعام بجميم الثمن 
ويترك له حقه فيما أخدّ من فإ الصّفقةٌ وقعت صحيحة إلا أن 
فيها خياراً للمشتري فأجيزهاء ويكونُ للمشتري ترك ردّها بخياره 
والقول الاي أنّه يفسدُ البيعَ من قبل آله وإن وقسعَ صحيحاً قد 
اختلط حتّى لا يتميّرٌ المحيحٌ منه الذي وقعت عليه صفقةٌ البييع 
الم تقع عليه صفقة البيع. 

قال: والقصبٌ والقنَاء وكلُ ما كان يصرمٌ مرّة بعد 
الأخرى من الأصول فللمشتري ملكه كما يلك النخال إذا 
اشترى الأصل وما خرجٌ فيه من ثمرةٍ مرّة فتلكَ الُمرة للبائع» 
وما بعدها للمشتريء فأمًا القصبُ فللبائع أو صرمةٍ من وما 
بقيّ بعدها للمشتري فعلى هذاء هذا البابٌ كله وقياسةٌ» وهكذا 
البقولُ كلها إذا كانت في الأرض فللبائع منها أوْلُ جره وما بقي 
للمشتري» وليس للبائع أن يقلعها من أصوهاء وإن كانت تمر 
جِرّة واحدة ثم تنبت بعدها جرت فحكمها حكمٌُ الأصول تملك 
جما تملك به الأصول» من شراء رقبةٍ الأرض. 

قال: وما كان مسن نبائتر فنا يكونٌ مره واحدة فهو 
كارع يتل حتى بيلغ» » ثم لصاحبه من نبات الأرض كما لم ينبته 
لاسب وكانّ ينبت على الماء فلصاحبه فيه ماله في الزرع» والأصلٌ 
يأخلٌ ثمرةً أوّل جرٌةٍ منه إن كانت تنبت بعدها ويقلعه مسن أصله 
إن كان لا يفم بعد جر واحدة لا يخَلفُ ذلك. 

قال: ولو باعَ رجل رجلاً أرضاً أو دارا؛ فكانٌ له فيها 
خشبٌ مدفونٌ أو حجارةٌ مدفونة ليست مث إن ملك الموضوعٌ 
كله للبائع لا يملكُ المشتري منه شيئاً نما يملاكُ الأرض بما لق 
في الأرض من ماء وطين» وما كان فيها من أصل ثابتم من غرس 
أو بنك وما كان غير ابسو أو مستودع فيها فهرّ لبائعي وعلى 
بائعه أن ينقله عنه. 

قال: فإن نقله عنه كان عليه تسوية الأرض حتى تعوة 
مستوية لا يدعها حفرا. 


- كتاب البيوع 


٠‏ باب الوقته الذي يحل فيه بيعُ القمار 
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قال: وإن ترك قلعه منةء ثم أرادَ قلعه من الأرض من 
زرعه لم يكن ذلك له حتى يحصد الزَرعَ ثم يقلعه إن شاءء وإن 
كان له في الأرض خشبٌ أو حجارة مدفونةٌه ثم رس الأرضَ 
على ذلك» ثم باعه الأصلء ثم لم يعلم المشتري بالحجارة التي فيها 
نظر؛ فإن كانت الحجارة أو النشبُ تضرٌ بالغراس وتمنعٌ عروقه 
كان المشتري بالخبار ني الأخا أو الرَد؛ لأ هذا عيب ينص 
غرسة» وإن كان لا يتقص الغراسء ولا يمنمٌ عروقةٌء وكان البائعٌ 
إذا أرادٌ إخراجَ ذلك من الأرض قطعٌّ من عروق الشّجر ما يضر 
به قيل لبائع الأرض أنت بالخيار بينَ أن تدعَ هذا وبيِنَ رد البيع؛ 
فإن أحبٌ تركه للمشتري تم البيع» وإن امتدمَّ من ذلك قيلَ 
للمشتري لك الخيارٌ بينَ أن يقلعه من الأرض؛ وما أفسدَ عليك 

من الشّجرء فعليه قيمته إن كانت له قيمة» أو رد الببع. 


' باب الوقت الذي يحل فيه بيعُ الشمار 

8 أَعيَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخْبْرَنَا سُفيّانُ عَن زمري عَن سسَالِمٍ عَن أَبيه أن النبي 8 
و عَنْ بيع الفمَار سس يَبِدْرَ صّلاحهًا. عر مالك(5؟/518): 
البخاري(4 19؟), مسلم(4 817 ,)١‏ أبو داود(77519)., النسائي(97517/97- 
16017) ابن ماجد(ع ])7171١‏ 

قال الشافعي: 

- أحبْرَنَا مَالِكُ عَن نَافِعِ عَن عَبْدٍ اللّه ابن 
عُمْرَ أن رَسُولَ الله #6 نَهَى عَنْ بيع الكّمَار حَنَى يَْدُوَ 
صَلاحَهًا. نهى البائعٌ والمشتري. 

05- قال الشافِِي: أخبرَنًا سُفيَانُ» عَن عَبْدٍ اللّه بْن 
ويناره عَن ابْن عُمْرَ أَنْ رَسُولَ الله ع مِثلهُ. ١‏ 

7- أَخْبْرنَا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنَا مَالِكُ» عَن حُمَيْدٍ الطيزة عَن أنّس بْن مَالِكِ أن 
َسُولَ الله 8 نَهَى عَنْ بنع اللَمَارٍحَنَى تُرْضِيَ قبل يا 
رَسُولَ الله وَمَا نُزْهِي؟ قال حَنَى تَحْمٌَ وقال رسولٌ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أََأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله التْمَرَةَ قَِمَ 
يد أحَدَكمْ مَالَ أَخِيهِ؟. [أخرجه مالك(؟/518) البخاري(4؟ 1 
مسلمزة 66 ,)١‏ النسائي(154/9)] 

١١1‏ أَخبرَنًا الربِيعٌ: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخيْرّنا التْقَفِى» عن حَمَيْلٍ عن أنس أن رَسُولَ الله م و 


عَنْ بيع َمَرََ الل حَتى َْهُوَ قيلَ: وَمَا تَْهُو؟ قال حَتَى 
تحمس [أخرجه أبو داود(9/1)., الترهذي(1778): ابسن 
ماجد(/ 1771)] 

45- أَخبرنًا الرٌبي: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرنَا مَلِكَ عَن أبي الرّجَالء عَن عَمْرَةَ أن رَسُولَ الله 86[ 
نَهَى عَنْ بَئِعْ الدْمَار حَنَى تَنَجُرَ مِنّ الْعَامَة. [أخرجه 
مالك(5318/9).] 

6- أحيْرَنًا الربِيعٌ: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنا ابن أبي فُدَيِش عَن ابن أبي ونبو عَن عُثْمَانَ بن 
عبد الله بْنِ سُرَاقَة عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
6 نَهَى عَنْ بَبِعِ الْمَار حَنّى تَذْهَب الْعَامَقٌ قال عثمان 
فقلت لعبد الله متى ذاك؟ قال طلوعٌ العْريا. [أخرجه البيهقي في 
'المعرفة" ره/٠ ٠‏ ")] 

5- أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خبرنَا سفيانُء عن عَمْرِو بْنِ ديار عَن أبي مَعْبْدٍ قال الرْبِيعٌ 
َظنْهُء عن ابْن عَبّاس أَنْهُ كان يَبِيمُ الدْمَرَ مِنْ غْلامِهٍ قَبْلَ أَنْ 
يطعم وَكَان لا جرَى يي وَئِنَ لامو رياً. [أعرجه اليهقي في 
"المعرفة" (ه/057٠7)]‏ 

1١‏ أَخْبَرَنَا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنًا الشافِعِي قال: 
أخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِم عَن عَن ابن جُرَيْح ان جَابرٍ 
إنْ شَاءَ اللّهِ أن رَُ سُولَ الله ل نَهَى عَنْ بْئِعِ القْمَرِ حَتى 
يَبدُوَ صّلاحةء قال ابن جريج فقلت أخص جابرٌ النخلٌ أو 
الثمر؟ قال: بل النخلَ ولا نرى كل ثمرةٍ إلا مثله. [أخرجه 
البتخاري(4819١))‏ مسسسلم(1867). بسو داود(ء لالع «لامام) 
النسائي(/4-1517/9 77)] 

4- أخبرَنًا الربيع: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قبال: 
َخبَرنًا ابْنُ عُيْنَةه عن عَمْرِوه عَن طَاوُْسِ نهُ سَمِعَ ابِنَ عُمَرَ 
تو لماع التمد حلى يدو عتلانشة / وَسَمِعًْا ابْنَ عباس 
قول لا اع التمَرَةٌ سّ تَطعم. [أخرجه عبد الرزاق(1847184)» 
البيهقي في "المعرفة" (/7.*)] 

489- أَخبَرنَا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


28 
خر خا رخالل أذ مره الله مين التديبان عليه 
وسلم نَهَى عَنْ بَيْع السسٌّيِينَ. [أخرجه مسلوزههه١»‏ 
النسائي(/55/1١7)]‏ 

- أَخبرَنا الرٌبيع قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنًا سُفيَابُ ع ابن اللا عن لوعن انر مان الله 
نشل قري وش وله ريدن ككلم ول [لرمه 
النساني(/4/7 9 1)] ْ 

وَفِي سن رَسُول اله تنظ لايل منها أن بدُوُ صّلاح | الشْمَرٍ 


الي حل رَسُولٌ الله تم يَِمَهُ أن يَحْمرْ أَوْيَصْفَر وَدَلانَة إِذْ قال: 
إِذَا من الله المَرةٌ قم يخ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟. 


.| أله إنما نهى عن بيع الثمرة التي نترك حبَّى تبلغ غاية إيانها 
إلا أ نهى عمًا يقطعٌ منهاء وذلك أن ما يقطم منها لا آفةً تأتي 
عليه تمنعه إِنْما منعٌ ما يتك مدة تكون فيها الآفٌ والبلحٌ؛ وكلُ ما 
دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنّه ارج عمًا نهى عنه 
رسولٌ الله صلى الله تعالل عليه وسلم من اليبوع داخلٌ فيما 
أحلٌ الله من البيع. 

قال: ولا يحل بيعه قبل أن يبدرٌَ صلاحه ليترلكة حتّى يلغ 
إنانه؛ لأنه داخلُ في المعنى الذي أمرَّ به رسولٌ الله تلز أن لا 
يباعَ حتى يبلغه. 

5-١‏ أَخْبَرَنًا الربيعٌ م: قال: أَخْبْرَنَا الشافْعِيُ قال 
اعون سيت قن ابن جزني: عن خطاء قال: لا يْبَاعٌ حتى 
يؤكلَ مِنَ الطب قَليل أو كَدِيرٌ قال ابِنُ جرب قلت لَه 
أَرََيْت إِنْ كان مَعَ الرُطَب بَلَحّ كَئِيرٌ؟ قال: نَعَم سَمِعْنَا إذَا 
أكِل مِنه. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (4/64 37”)] 

- أَخبرنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
اراسي عن اتن عر لاذه نط لكاي تقر 
يه الله قَى يكل ينها قبل الْحَايِطء وَالْحَائِط بلح قال 
حسبة حَسيْهُ إِذّا أكل مِنْهُ نه فلييع. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (6/4 37”)] 

3-306 أَخيَرَنًا الربيع: قال: أَحْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
اعراسية عن لإن جريع الأاقال إعطاء: وَكلُ تَمَرَةِ كَدَِكَ 
لا تْبَاعٌ حَتَى يُؤْكلَ مِنْهًا؟ قال: َعَم قال ابْنُ جُرَيج: فَقَلْت: 
مِنْ عِنْبهٍ أو مان أَوْ فِرْسِك؟ قال: نَعَمْ قال ابن جرَيْجء 


٠؟-‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الكمار 


٠‏ ؟- كتاب البيوع 
شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَخْلْص وَيتَحَوْلُ 
قبْلَ أن يُؤْكَلَ مِنْهُ أيبَاعٌ قبل أن يُؤْكلَ مِنْه؟ قال: لا وَلا شي 
حَنَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" 4/4 9-ه9")] 

أت 


وه 


فقلت لَهُ: أَرَأَيْت إِذا كان 


خبرنًا الرُبيعٌ م قال: أَبَرنَا الشافِعِي قال: 
شىء ننه 


رن سيك عن ابن مرئِع ألا شلة قال: كلف 
الأرمن ينا يوك من خزير أذ فقا أز جل لاتنام حل 


يُؤْكلَ مِنْهُ كهَيََْ الل قال سَعِيدٌ نما يُباعٌ ابقل صورمة 


عرق [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (075/4)] 

قال الشافعي: والسنةُ يكتفى بها من كل ما ذكرّ معها 
غيرهاء فإذا نَهَى رَسُولُ الله تا عَنْ بع الثم إلى أن يَحْرْجَ مِنْ 
أنْ يكون عَضَأً كله أن فيه إِذَا صَارَ ينه أَْمَر أو أصْفَرٌ فقد أذن 
فيه إذا بدا فيه النضيجٌ واستطيمٌ أكله خارجاً من أن يكونّ كلّه 
بلحء وصارٌ عامته منه وتلك الحالُ التي أن يشتدٌ اشتدادا يمنمٌ في 
الظاهر من العاهةٍ لغلظٍ نواته في عاموء وإن لم يبلغ ذلكَ منه مبلغ 
الشَدَةء وإن لم يبلغ هذا الح فكل ثمرةٍ من أصل فهي مثله لا 
تخالفه إذا خرجت ثمرة واحدة يرى معها كثمرة ة التخل بيلغ وها 
أن يرى فيه أوّلُ النضج حل بيع بع تلك الثمرةٍ كلها وسواءً كل 
ماسر خا احا وان معنى ثمر النخل إذا 
كانت كما وصفت تنبت فيراها المشتري؛ ثم لا ينبت بعدها في 
ذلك الوقت شيءٌ لم يكن ظهرٌ وكانت ظاهرة لا كمامٌ دونها 
تمنعها من أن ترى كثمرة النخلة. 

6- أَخبرنًا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيْ قال: 
َخبرَنَا سَعِيد عن ابْن جُرَيْجٍ أنْهُ قال: لِعَطَاء هما لا يُؤْكَلُ ِنْهُ 
الْحِناءٌ وَالْكُرْسُّفُ وَالْقَممْبُ؟ قال: نَعَمْ لا يُمَاعٌ حَتى يَنِدُوَ 


وه 


صلاحه. 


ل أخيرنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جَرَيِج أَنهُ قال: لِعَطَّاء ٠‏ الْقَعلب يُبَامٌ 
منه؟ قال: لا لاك مورْمة ند صّلاهاء فإ لا يدري لَعَلهُ 
تُصِيبهُ في الصّرْمَةٍ الأخْرَى عَاهَة. [أخرجه البيهقي في 'امعرفة* 
9/4 ] 

3- أَخبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَحْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
ال شيم عن لوج لذن ناعنك عاد 


> ع ققمةه 6ك مره 


ا سف السنة ؟ فَقالَ: لا إِلأعِنْدَ 
كني في لوس رين كل 


-٠٠‏ كتاب البيوع 
إجْناءةٍ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (4/ه 9*)] 

5-18 أَخيرَنًا الرْبِيمٌ: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خرن معت عن اننا رج أن زياد أَخَبَرَه عَن ابن 
طَاوْسٍه عن أبيه أنه كَان يَشُولٌ في الْكُرْسْفْو تيم قََقَة 
وَاحِدَةٌ قال يَقَول: قَلَعَدَ وَاحِدَةٌ إِجْنَاءَةٌ وَاحِدَةٌ ذا فَنَحَ م قال أبن 
جُرَيْجٍ وَقَالَ زياد وَالِْي َلْنا عليه ذا فتَمَ الْجَوْرُ بيع؛ وَلَمْ 
يبع مَا يواه قال يَلْكَ إِجَنَاءَةٌ وَاحِدَةَ إذَا فتَح. [أخرجه اليهقي في 
"المعرفة" (5/4 77 ] 

قال الشافعي: ما قال عطاءٌ وطاوسٌ من هذا كما قالا إن 
شاءً اللَّهِ تعالل» وهرّ معنى السنْةِ واللّه تعالى اعلمٌ فكل ثمرةٍ 
تباعٌ من المأكول إذا أكل منهاء وكل مالم يؤكل؛ فإذا بلغ أن 
يصلحَ أن ينزعٌ بِيمَ» قال: وكل ما قطعّ من أصله مشلٌ القضب 
فهر كذلك لا يصلح أن يباعَ إلا جرّة عند صرامه. 

وكذلك كل ما يقطمٌ من أصله لا يجورٌ أن يباعَ إلا عند 
قطعه لا يؤخره عن ذلك وذلك مثلٌ القضبب والبقول والرٌياحين 
والقصل» وما أشبهة؛ وتفتيح مُ الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتّى 
يظهرٌ الكرسف؛ ولا يكونٌ له كمامٌ تسترة» وهوّ عندي يدل على 
معنى ترك تجويز ما كان له كمامٌ تستره من الثمرة. 

فإن قيل: كيف 

قلت: لا يجوز أن يباعَ القضبُ إلا عند صرامه؟ فصرامه 
بدو صلاحه. 

قال: فإن قيلَ: فقد يترك الثمرٌ بعد أن يبدرٌ صلاحه قيلٌ 
الثمرة تخالفه في هذا الموضم. فيكونٌ التَمنُ إذا بدا صلاحه لا 
بخرج منه شيءٌ من أصل شجرته لم يكن حرج إنما يتزايدُ في 
النضح والقضبُ إذا ترك خرج منه شيء يتميرُ من أصلٍ شجرته 
لم يقع عليه الي ولم يكن ظاهراً يرى» وإذا حَرمَ رول الله ير 

بع لمر قل أن يَيْدُرَ صّلاحُهَا وهيّ ترى كان بِيعُ مالم ير ولم 

يبِدٌ صلاحه أحرم؛ لأنه يزيدٌ عليها أن لا يرى؛ وإن ل يِدُ 
صلاحةٌء فيكونُ المشتري اذ شترى قضباً طوله ذراعٌ أو أكثْرٌ فيدعه 
فيطولٌ ذراعا مثله أو أكثرٌ فيصيرُ المشتري أخد مثلّ ما اذ شترى مما 
م يخرج من الأرض بعد وما إذا خرج لم تقع عليه صفقة ابيع 
وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعة؛ ولي في الشمرة و شيء إذا 
أخذت غضة. 

قال: وإذا أبطلنا البيع في القضبو على ما وصفنا كان أن 
باع القضبُ سنة أو أقل أو أكثر أو صرمتين أبطل؛ لأنْ ذلك بيع 
مالم يخلق ومثلُ بيع جنين الأمةٍ وبيع النخل معاومة؛ وقد نهى 


-٠١‏ باب الوقت الذي يحل فيه بع القمار 


ليت 
رسول الله يي عنه وعن أن يحورٌ منه من الثّمِرةٍ ثمرةً قد رئيت 
إذا لى تصر إلى أن تنجرّ من العاهة. 

قال: فأمًا ببعٌ الخربز إذا بدا صلاحه فللخربز نضج كنضج 
الرطبيه فإذا رئي ذلك فيه جار بِيعٌ خربزه في تلك الحال؛ وأمًا 
لقثا فيؤكلٌ صغاراً طيْباً فبدرٌ صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظمٌ 
بعضء ثم يتركُ حتى تتلاحق صغاره إن شاءً مشتريه كما يتركٌ 
الخربز حتى تنضججٌ صغاره إن شاءً مشتريه ويأخذه واحداً بعد 
واحر كما يأخذ الرَطب ولا وجه لقول من قال: لا يباعٌ الخربز 
ولا القثاءٌ حتّى يبدو صلاحهما ويجورُ إذا بدا صلاحهما أن 
يشتريهماء فيكونٌ لصاحبهما ما ينبت أصلهما يأخذٌ كل ما خمرج 
منهما؛ فإن دخلهما آفة بشيء ييلع الث وضع عن المشتري. 

قال: وهذا عنديء واللّه تعال أعلمْ» من الوجوه الت لم 
أكن احسبُ أحداً يغلط إلى مثلهاء وقد نهَى رَسُوكُ الله ير عَنْ 


بْْع الْمَرةِ حَنى يَبْدُوَ صّلاحُها لئلا تصيبها العاهة فكيف لا ينهسى 


عن بيع مالم يخلق قطأء وما تاتي العاهة على شجره وعليه في أوّل 
خروجه؛ وهذا محرّم من مواضع من هذا ومن بيع السنِينَ» ومسنٍ 

بيع مالم يملك وتضمين صاحبه وغبر وجه فكيف لا يحل مبتدأ 
ع اله اخ حلى يدو صلاحهما كما لالب قمر حت 
يبدوَ صلاحةٌ؛ وقد ظهرا ورئيا ويحل بِيمُ ما لم ير منهما قط ولا 
يدرى يكونُ أم لا يكونٌ ولا إن كان كيف يكونٌ ولا كم ينبت 
أيجورٌ أن يشتريّ ثمرَ النخل قد بدأ صلاحه ثلاث سنِين؛ فيكونٌ 
له؛ فإن كان لا يبور إلا عند كل ثمرةٍ وبعد أن ييدرَ صلاحها لم 
يجز في القثاء والخربز إلا ذلك» وليس حمل القثاء مرّة يحل بي مله 
ثانية ول يكن حمله بعدُ ولحمل التخل أولى أن لا يخلف في 
المواغ ضع الت لا تعطشُ وأقربُ من حمل القناء الذي إنما اصله 
0011110118 السّمومٌ والبردٌ وتأكلها الماشية ويختلف 
حملهاء ولو جارٌ هذا جازٌ شراء أولادٍ الغنم وكل أنثنى؛ وكانّ إذا 
اشترى ولدَ شاةٍ قد رآه جارٌ أن يشتري ولدها ثانية ول يرة» وهذا 
لا يجورٌ أو رأيت إذا جنى القن أوّلَ مر آلف قثاء وثانية خمسمائة 
وثالثة الفا ثم انقطع أصله كيف تقدَرُ الجائحةٌ فيما لم يخلق بعد؟ 
أعلى ثلث اجتنائه مشلَ الأول أو أقل بكم؟ أو أكثرَ بكم؟ أو 
رأيت إذا اختلف نباته كان ينبت في بلد أكثرٌ منه في بلدء وفي بد 
واحار مرَة أكثرَ منه في بلدٍ مراراً كيف تقَدَرُ الجائحة فيه؟ وكيفَ 
إن جعلنا لمن اشتراه كثير حمله مره أيلزمه قلي حمله في أخرى إن 
كان حمله يختلف؟ وقد يدخله الماءٌ فيبلغ حمله أضعاف ما كان قبله 
ويخطئه فيقلُ عمًا كان يعرف ويتباينُ في حمله تبايناً بعيداً؟ 

قال: في القياس أن يلزمه ما ظهرّ ولا يكونُ له أن يرجعٌ 
بشيء. 
قلت: أفتقوله؟ 


اع -٠‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار - كتابب البيوع 
قال: نعم أقول. أرايت لو احترقَّ العدلٌ أو ماتت الجارية» وقد خلّى بينه وبينها 


قلت: وكذلك ت تقول لو اشتريت صدفاً فيه اللَؤْلوٌ بدنانير؛ 
فإن وجدت فيه لؤلؤة فهيّ لك؛ وإن لم تجد فالبيع لازم؟ 

قال: نعم هكذا اقول في كل مخلوق إذا اشتريت ظاهره 
على ما خلق فيهء وإن لم يكن فيه» فلا شيء لي. 

قلت: وهكذا إن باعه هذا السّبل في التّبن حصيداً؟ 

قال: نعم والسَنبلٌ حيث كان. 1 

قلت: وهكذا إذا اشترى منه ييضاً ورائجاً اشترى ذلك بما 
فيه؛ فإن كان فاسداً أو جيّداً فهرَّ له؟ 

قال: لا أقوله. 

قلت: إذا تتركُ أصلّ قولك. 

قال: فإن قلت اجعل له الخيارٌ في السّئبل من العيب؟ 

قال: قلت والعيبُ يكونُ فيما وصفت قبله وفيه. 

قال: فإن قلت أجعلٌ له الخيار. 

قلت: فإذاً يكونٌ لمن اشترى السّتبلَ أبداً الخيار؛ لآنه لا 
يعرف فيه خفةَ لحمل من كثرتهه ولا يصلٌ إلى ذلك إلا بمؤنةٍ لها 
إجارة؛ فإن كانت الإجارة علي كانت علي في ببع لم يوفنيي وإن 
كانت على صاحبيي كانت عليه ولي الخيارُ إذا رأيت الحفة في أخذه 
وتركه؛ لأني ابتعت مالم أرَ ولا يجوز له أبدا ببعه في سنبله كما 
وصفت. 

قال: فقال بعضْ من حضره تمن وافقه قد غلطت في هذا 
وقولك في هذا خطأ قال: ومن أين؟ 

قال: ارايت من اشترى السّلَ بألفه دينار أتراه أراد كمامه 
التي لا تسوى ديناراً كلها؟ 

قال: فنقولَ أرادٌ ماذا؟ 

قال: أقولٌ أرادّ الحب قال فنقولُ لك أرادٌ مغيباً؟ 

قال: نعم قال فنقولٌ لك أفله الخيارٌ إذا رآه؟ 

قال: نعم قال فنقولٌ لك فعلى من حصاده ودراسه؟ 

قال: على المشتري قال فنقول لك؛ فإن اختارٌ ردّه أيرجمٌ 
بشيء من الحصادٍ والدّراس 

قال: : لا وله رذه من عيبي وغير عيبو قال فنقولٌ لك؛ فإن 
أصابته آفة تهلكه قبل يحصده؟ 

قال: فيكونٌ من المشتري؛ لأنه جزافٌ متى شاءً أخذه كما 
يبتاعٌ الطّعامُ جزافاً؛ فإن خلاه وإيّاه فهلكَ كان منه. 

قال الشافعي: فقلت له أراك حكمت بأل لبتاعه الخيارٌ كما 
يكونٌ له الخيارٌ إذا ابتاعَ برا في عدل لم يره وجارية في بِيسَه لم يرها 


أيكونٌُ عليه الثّمنُّ أو القيمة؟ 

قال: فلا أقولُ وأرجمٌ فأزعم أنه من البائع حتى يراه 
المشتري ويرضاه قال: فقلت له فعلى من مؤنته حتى يراه 
المشتري؟ 

قلت: ارايت إن اشترى مغيّباً أليسَ عليه عندك أن يظهره؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفهذا عدل مغيبت؟ 

قال: فإن قلته؟ 

قلت: ا ا 
عدل وإحضار عبد غائبي كمثل ما فيه مؤنة الخصادٍ والدراس 

قال: لعلي أقوله. 

قلت: فاجعله كهرَّ قال غيره منهم ليس كهرً وإنّما أجزناه 
بالأثر. 

قلت: وما الآثر؟ 

قال: يروى عن الني تلظ . 

قلت: أيثبتُ قال: لاء وليسَ فيما لم ينبت حجّةٌ قال: ولكنا 
نثبته عن أنس بن مالك. 

قلنا: وهر عن أنس بن مالك ليس كما تريث ولو كان ثاب 
لاحتملٌ أن يكون كبيع الأعيان المغيّةٍ يكونُ له الخيارٌ إذا رآها 
قال: وكلٌ ثمرٍ كانت ينبت؟ منها الي فلا يجسى حتى ينبت 
منها شيء آخرٌ قبل أن يؤتى على الأوّل لم يجز بيعها أبداً إذا لم 
يتميز من النباتم الأوّل الذي وقعت عليه صفقة البيع أن يوذ 
قبل أن يختلط بغيره ما لم يقع عليه صفقة الببوه وكل نمرة وذوع 
دونها حائل من قشر أو كمام» وكانت إذا صارت إلى مالكيها 
أخرجوها من قشرتها وكمامها بلا فسادٍ عليها إذا أخرجوها 
فالّذي اختارٌ فيها أن لا يجورٌ ببعها في شجرها ولا موضوعه 
للحائل دونها. 

فإن قال قائلٌ: وما حجّة من أبطل البيعَ فيه؟ 

قيلَ لهُ: إن شاءً الله تعال الحجّة فيه أني لا أعلمٌ أحداً يحيرُ 
ا ا ا 0 
قبل ما تغيبُ منه وتيب الكمامٌ الحبُ المتفرق الذي بينه حائل من 
حب الحنطةٍ والفول والدّخن وكل ما كان في قرن منه حب وبينه 
شيءٌ حائلٌ من الحب أكثرٌ من تغييب الجلد للحم وذلك نأ 
تيب الجلد للّحم إنما يي عن بعض عجفوء وقد يكونُ للشّاةٍ 
بحسّةَ تدلٌ على سمانتها وعجفهاء ولكنها مجسةٌ لا عيان ولا بجسّة 
للحبُ في أكمامه تدلُ على امتلائه وضمرة» وذلك فيه كالسّمانة 


-٠‏ كتاب البيوع 


والعجفبي ولا على عينه بالسُوادٍ والصّفرةٍ في أكمامهء وهذا قد 
يكرد و امس رلا كرة عذال عم للم لأن الحياة التي فيها 
حائلةٌ دون تغيّر اللّحمٍ بما يحيله كما تحرّلُ الحبَةٌ عن البياضٍ إلى 
السوادٍ بآفةٍ في كمامهاء وقد يكونُ الكمامٌ يحملُ الكثير من الحبّ 
والقليل» ويكونٌ في البيست من بيوت القرن الحبّةٌ ولا حبّة في 
الآخر الذي يليه وهما يربان لا يفرّقَ بينهما وغتلفُ حبّه 
بالفسمرة والامتلاء والتغي فيكونُ كل واحلوٍ من المتبايعين قد 
تبايعا بما لا يعرفان. 

قال الثافعي: ولم أجد من أمر أهل العلم أن ياخذوا عشرٌ 
الحنطةٍ في أكمامها ولا عشرّ الحبوبه ذوات الأكمام في أكمامهاء 
ولم أجدهم يبيزون أن يتبايعوا الحنطة بالحنطة في سنبلها كيلاً ولا 
وزناً لاختلافي الأكمام والحب فيهاء فإذا امتنعوا من أخذ عشرها 
في أكمامهاء وإنْما العشرٌ مقاسمةً عسّن جعلٌ له العشرّ وحقّ 
صاحب الرّرعٍ بهذا المعنى وامتنعوا من قسمتها بين أهلها في 
سنبلها أشبه أن يمتنعوا به في البيع» ولم أجدهم يجيزون بِيمَ لمك 
في أوعيته ولا بيع الحب في الجرب والغرائر ولا جعلوا لصاحبه 
خيارَ الرّوْيق ولم ير الحبا» ولو أجازوه جزافاً فالغرائرٌ رلا تحول 
دونه كمثل ما يحول دونه أكمامه ويجعلون لمن اشتراه الخيارٌ إذا 
رآ ومن أجارٌ بيمَ الب في أكمامه لم يجعل له الخيارَ إلا من 
عيب ولم أرهم أجازوا بيعَ الحنطة في التبن محصودة ومن أجارٌ 
بيعها قائمةٌ انبغى أن يمير بيعها في التبن مخحصودة ومدروسة وغيرٌ 
مقا وانبغى أن بحر بي حنطة وتين في غرارق. 

فإن قال: لا تنميرٌ الحنطة فتعرفُ من التّبن فكذلك لا تتميز 
قائمة فتعرفُ في سنبلها؛ فإن قال فأجيرُ بع الحنطةٍ في سنبلها 
وزرعها؛ لأنه يملكُ الحنطة وتبنها وسنبلها لزمه أن يجز بيع حنطةٍ 
في تبنها وحنطة في تراب وأشباه هذا. 

قال الشتافعي: وجدت الني ينيط اد زكاة حمل التخل 
بخرص لظهوره ولا حائلَ دون ولم أحفظ عنه ولا عن أحا من 
أهل العلم أن شيئاً من الحبوبه تؤخذ زكاته بخرص» ولو احتاج 
إليه أهله رطبً؛ لأنّه لا يدرك علمه كما يدرك علمٌ ثمرة التخل 
والعنبي مع أشياءً شبيهةٍ بهذا. 

قال: وبع تمر فيه الدوى جائرٌ من قبل أن اللشترى 
الماكولَ من التمر ظاهرٌء وأن النواة : تنفع»؛ وليس من شأن أحد أن 
يخرج القوى من التمرء وذلك أن التمرة إذا جنيت منزوعة النسوى 
تغيرت بالسناحح والضّمرِء ففتحت فتحاً ينتقصُ لونها وأسرعٌ إليها 
الفسادٌ ولا يشبه الجورٌ والرَطب من الفاكهة اليبس وذلاك أنها 
إذا رفعت في قشورهاء ففيها رطوبتان رطوبة النبات التي تكون 
قبل البلوغ ورطوبة لا تزايلها من لين الطباع لا يساك تلك 
الرّطوية عليها إلا ة قشورهاء فإذا زايلتها قشورها دخلها اليبس 


-٠‏ باب الوقت الذي يل فيه بيع القمار 


فف 


والفسادُ بالطّعم والرّيح وقلةٍ البقاء» وليس تطرحٌ تلك القشورٌ 
عنها إلا عند استعماها بالأكل وإخراج م الدّهن وتعجيل المناقع» وم 
أجدها كالبيض الذي إن طرحت قشرته قهبّ وفسة ولا إن 
طرحت» وهي منضجٌ لم تفسد والناسُ إنما يرفعونٌ هذا لأنفسهم 
في قشره والتّمرٌ فيه نواه؛ لأنّه لا صلاحّ له إلا به. 

وكذلك يتبايعونة» وليسَ يرفعونٌ الحنطة والحبوب في 
أكمامها ولا كذلك يتبايعونه في أسواقهم ولا قراهم؛ وليس بفسادٍ 
على الحبوب طرخ قشورها عنها ا 1 
إخراج نواه والجوز واللوز والرائج» وما أشبهه يسرع تغير 
وفساده إذا القي ذلك عنه وآدّخرٌ و 
فوق القشرة الّتى يرفعها النَاُ عليه ولا يجورٌ ببعه وعليه القشر 
العليا: ويجورٌ وعليه القشرة الت إنما يرفم» وهيّ عليه؟ لآنه ب 
بغير العلياء ولا يصلح بدون السفلى. 

١‏ وكذلك الرَانِجُ» وكلّ ما كانت عليه قشرتان» وقد قال 
غيري يجورٌ بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله» ويسروى فيه 
عن ابن سيرينَ أله أجازة وروى فيه شيئاً لا ينبت مثله عمّن هو 
أعلى من ابن سيرينَ» ولو ثبت اتْبعناة ولكنا لم نعرفه ثبنت» واللّه 
تعالل أعلمٌ» ولم يجز في القياس إلا إيطاله كل والله تعالى أعلم. 

قال: ويجورٌ بيع م الجوز واللوز رِ والرائج, وكل ذي قشرةٍ 
يدّخره انامس بة بقشرته ما إذا طرحت عنه القشرةٌ ذهبت رطوبته 
وتغيّرٌ طعمه ويسرعٌ الفسادُ إليه مثل البيض والموز في قشوره. 

فإن قال قائل: ما فرق بينَ ما أجزت في قشورهء وما لم تجر 


0001 


1 


منه؟ 

قيلَ لهُ: إن شاءً الله تعالى إن هذا لا صلاحَ له مدخوراً إلا 
بقشرة ولو طرحت عنه قشرته لم يصلح أن يدّخرّء وإنما يطرح 
الناسُ عنه قشرته عندما يريدون أكله أو عصرّ ما عصرّ منة» 
وليست تجمع قشرته إلا واحدةٌ منه أو تواماً لواحار» وأنُ ما على 
الحبٌ من الأكمام يجمعٌ الحب الكثيرٌ تكونٌ لحب والحبتان منها في 
كمام غيرٍ كمام صاحبتها فتكونٌ الكمامٌ منها ترى ولا حب فيها 
والأخرى ترى وفيها الحب» : 0 يكونُ غتلفا أو يدق عن أن يكونٌ 
طلا مط كنا مط بره ددن كترايز 1ب 
والجوزة التي تكون ملء قب قشرتها واللُّوزة التي قلّما تفصلُ من 
قشرتها لامتلائهاء وهذا نما يكرن فساده بتغير طعمه أو بأن 
يكون لا شيء في وإذا كان هكذا رد مشتريه بما كان فاسداً منه 
على بيعهه وكانّ ما فسدَ منه يضبط والحنطة قد تفسدٌُ بما وصفت» 
ويكونُ ا فسادٌ بأن تكون مستحشفة ولو قلت أردّه بهذا لم 
أضبطةٌ وم أخلص بعض الحنطة مسن ب بعض؛ لأنها إنما تكن 
ختلطةٌ وليس من هذا واحدٌ يعرف فساده إلا وحده فيرد د مكانة. 
ولا يعرفٌ فسادٌ حب الحنطة إلا غتلفاًء وإذا اختلط خفيّ عليك 


علا 
كثيرٌ من الحب الفاسدٍ فأجزت عليه بيع ما لم يرّه وما يدخله ما 


وصفت. 
١‏ باب الخلاف في بيع الرّرع قائما 


قال الششافعي رحمه الله: : فخالفنا في بيع الحنطة في سنبلهاء 
وما كان في معناها بعضُ الناس اجتمعوا على إجازتها وتفرّقوا ف 
الحبوبه في بعض ما سألناهم عنه من العلةٍ في إجازتها. 

فقلت لبعضهم: اتجيزها على ما أجزت عليه بيع الحنطةٍ 
القائمةٍ على الموضع الذي اشتريتها فيه أو حاضرة ذلك الموضع 
غائبةً عن نظر المشتري بغرارةٍ أو جرابب أو وعاء ما كان أو طبق؟ 

قال: لح وذللة أ لو اخرهنا لوقل الى جلت له 
الخيارٌَ إذا رآها. ْ 

قلت: فبأيّ معنى أجزتها؟ 

قال: بأنه ملكَ السّنبلة فله ما كان تخلوقاً فيها إن كان فيها 
خلقٌ ما كان الخلقٌ وباي حال معيباً وغيرٌ معيبي كما يملكُ 
الجارية: فيكونٌ له ولدان كان فيها وكانت ذات ولد أو لم تكن أو 
كان ناقصاً أو معيباً لم أردّه بشيء؛ ولم أجعل له خياراً. 

فقلت له: أمّا ذواتث الأولاد فمقصودٌ بالبييع قصد أبدانهن 
يشترينَ للمنافع بِهِنُ» وما وصفت في أولادهنٌ كما وصفت وفي 
الشّجر كما وصفت أفي السسنبلة شيء يشترى غيرٌ المغيبي» فيكونٌ 
المغيبٌ لا حكمّ له كالول وذات الولدٍ والنَمرةِ في الشّجرة أم لا؟ 

قال: وما تعنى بهذا؟ 

قلت: أرأيت إذا اشتريت ذات ولد ألِيسَ نما تقعٌ الصّفقة 
عليها دون ولدها؟ فكذلك ذات حمل من الشجر؛ فإن أثمرت أو 
ولدت الأمةٌ كان لك بن لا حكمّ له إلا حكمٌ مه ولا للثمرٍ إلا 
لخاود ع ارال ليما بع ا ٠‏ وإن لم يكونا م 

ينقص القُمنُ وإن كان مثمراً كشيراً وسالاً أولم يكن أو معيبا 
فللمشتري أفهكذا الحنطة عندك في أكمامها؟ 

قال: فإن قلت: نعم؟ 

قلت: فما البيع؟ 

قال: فإن قلت ما ترى؟ 

قلت: فإن لم أجد فيما أرى شيئاً قال يلزمني أن أقولَ يلزمه 
كالجارية إذا لم يكن في بطنها ولد وليسَ كهي؛ لأنْ المشترى الأمةٌ 
لا حملها والمشترى الحسبُ لا أكمامه فهما مختلفان هنا ومخالفٌ 
للجوزء وما أشبهه؛ لأنْ ادخارَ الحسب بعد خروجه من أكمامه 
وادّخار الأوز وشبهه بقشره فهذا يدخله ما وصفت» وليسَ يقاس 
بشيء من هذاء ولكنا اتبعنا الأثر. 


١‏ باب الخلاف في بيع الرّرع قائماً 


-٠٠‏ كتاب البيوع 
قلت: لو صم لكنا أتبعَ له 
5" باب بيع العرايا 


89- أَخْبَرَنًا الرييع قال: أَخْبرنَا الشَافِعِيّ قال: 
برا سُفيَانُ عَن الزُهْرِي» عَن سَالِمٍ عَن أبيه أن النبي عر 
نَهَّى عَنْ بيع الْمَرِ حَنَى يَبْدْوَ صّلاحُةُ لباقت 
[تقدم ] 

- قال عَبْدُ الله وَحَدَُنَا يد بْنُ نَابسو أن اللي 
يك أخص ذ فِي الْعَرَايَا. 

١‏ أَحْبرَنًا اريم قال: أَحْبْرَنَا الشافِعِي قال: 
بن فيا عن عَمْرِو بن ديار عن إسْمَاعِيلَ الشتئانيا أذ 
غَيْرهُ قال: بِعْتُ مَا فِي روس نَخْلِي بِمائَةٍ وَسْق إِنْ زَادَ 
َه وَإاتقَصَ عله فسأت ابن عم فَقَال: نه وَسُولَ 
الله #6 عَنْ هَذَا إلا نْهُ أرْحَص فِي بَيِْ الْعَرَيا. 

أَخيرَنًا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
حرا عاللة عن افو شن عَن ابن عُمَرَ عَن ريو بن ثَابتم بت أن 
رَسُولَ الله صلى الله تعالى وسلم أرْخص لِصَّاحِبٍِ الْعَرِي أن 
يَبِيعَهَا يخرْصهًا. [أخرجه مالك(170-515/1) البخاري(717)» 
لز .)١‏ أبو داود(517”), الترمذي(107). النسائي(51//17؟17): 
ابن ماجه(8 1175)] 

١‏ أَخبَرنَا الرْبيع: قال: أَخبَرَنًا الششافِعِي قال: 
خْبرنا مَالِكُ عَن دَاوْدِ بْنِ الْحْصيْنِء عن أبي فيان مَوْلَى 
تن آي اخنة عن ان عريةة 1 افراسدي الال 
عليه وسلم أَرْخْص فِي بَبْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ محَمْسَةٍ أَوْسُّق 
أَوْ في خَمْسَةٍ أَوْسّقَء شك داود قال حمسة أوسق أو دون 
هسة 5 مالك(؟/١57)‏ ار 
مسلم(١84١).‏ أبو ا الرمذير١ 017:١‏ النسائي(158/7)] 

قال الشافعي: وقيلٌ محمود بن لبيدٍ أو قال محمودٌ بن لبا 
لرجل من أصحاب الي تظ إِمَا زيدُ بن ثابتوه وإمّا غيره ما 
عراياكم هذه؟ 


قال: فلانٌ وفلانٌ وسممى رجالا محتاجينَ من الأنصار 


١ 


شكوا إلى الب 2 


نّ الرَطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به 


٠لا‏ كتابة البيوع 

رطباً يأكلونه مم الناس وعندهم فضولٌ من قرتهم من التمرٍ 
فرخص لهم أن يتبايعواً العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم 
يأكلونها رطباً. [أخرجه البيهقي في "المعرفة' 47/4 00] 

قال: وحديث سفيانَ يدل على مثل هذا الحديث. 

34- أَخْبرَنا الرْبي: قال: أَحْبرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنًا سُفيَاُ عَن يَحْبَى بن سَعِيلوه عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قال: 
سمِعْت سَهْلَ بْنَ أبي حَثْمَة يََولٌ: نَهَى رَسُولُ الله صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم عَنْ بيع التَمْرٍ بِالثّمْرٍ إلا أنْهُ رَحْصَ فِي 
الْعَرِيُةِ أَنْ تَبَاعَ بحَرْصهًا تَمْرا يَأكلّهَا أهْلْهَا رُطَباً. [اعرجه 
البخاري(1 20919 0 64 أبو داود(*95”#), الترمذي(7 .1 


النسائي(/9758/18)] 


هو أَعبَرَنًا الربيع م: قال: أَحْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


ل ا 

سُولَ الله #6: : نَّهَى عن الْمُرَبََِ والمزابنة بِيمُ التمر بالتمر 
إلا أنه أرخص في العرايا. [أخرجه البخاري(7781), مسلور167), 
الرمذي(*1717١).‏ النسائي(/584-177/87؟), ابن ماجه(7755)] 

قال الشافعي: والأحاديث قبله تدلُ عليه إذا كانت العرايا 
داخلة في بيع الطب بالتمرء وهرّ منهي عنه في امزابدةٍ وخارجة 
من أن باع مثلا بمثل بالكيل؛ فكانت داخلة في معان منهي عنها 
كلها خارجةٌ منه منفردة بخلافع حكمه إِمّا بأن لم يقصد بالنهي 
قصدهاء وإمًا بأن رخص فيها من جملةٍ ما نهى عنه والمعقولٌ فيها 
أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاعَ بتمر من النخلٍ ما يستجنيه 
رطباً كما يبتاعه بالدنانيرٍ والتراهم فيدلٌ في معنى الحلال أو 
يزايل معنى الحرام وقوله ايظ: كلها أَهْلهَا رطب خب أن مبنَاعَ 
لعي يبتاعها ليأكلها يدل على أنه لا رطب له في موضعها يأكله 
غيرهاء ولو كان صاحبُ الحائط هرّ المرخصُ له أن يبتاعَ العريّة 
ليأكلها كان له حائطه معها أكثرٌ من العرايا فاكل من حائطب؛ ولم 
يكن عليه ضررٌ إلى أن يبتاعَ العريّة التي هي داخلة في معنى ما 
وصفت من النهي. 

قال: ولا يتاع الذي يشتري العريّة بالتمرٍ العريّة إلا بان 
تخرص العريّة كما تخرصُ للعشر فيقالٌ فيها الآن» وهي رطب 
كذاء وإذا تييسُ كان كذا ويدفعٌ من التَمرِ مكيلة حرزها تمراً يؤذي 
ذلك إليه قبل أن يتفرقا؛ فإن تفرقا قبل دفعه فسدّ البي» وذلك أنه 
يكونُ حيتئل تمر بتمر أحدهما غائبُ والآخرٌ حاضرٌ وهذا عحرمٌ 
في سن رسول الله ل وإجماع أكثر فقهاء المسلمين. 

قال: وَنْهَى رَسُولُ الله تتيظ عَنْ أن تماعَ الْعَرَايَا إل في 


9- باب بيع العرايا 


تق 


حَسْسَةٍ أَوْسْق َو دُوَهَا دلالة على ما وصفت من أنه إنَما رخص 
فيها من لا تحَلُ لهُ وذللك أنه لو كان كالببوع غيره كان بيع سةٍ 
ودونها وأكثر منها سواء؛ ولكنه أرخص له فيه بما يكونُ ماكولاً 
على التوسّع له ولعياله ومنعٌ ما هرّ أكثرٌ من ولو كان صاحبٌ 
الخائط المرخص له خاصة لأذى الدّاخل عليه الذي أعراة» وكانٌ 
إنْما أرخص له لتنحية الأذى كان أذى الدَاخل عليه في أكثرٌ من 
خمسةٍ أوسق مثلَ أو أكثرٌ من أذاه فيما دون خمسة أوستء فإذا 
حظرٌ عليه أن يشتريّ إلا خحسة أوسق لزمه الأذى إذا كن قد 
أعرى أكثرٌ من خمسةٍ أوسق. 

قال: فمعنى السةٍ والذي أحفظ عن أكثرٌ من لقيت تمن 
أجارٌ بِيعَ العرايا أثها جائزة لمن ابتاعها من لا يحل له في موضعها 
مثلها بخرصها تمرأء وأنه لا يجورُ البيسعٌ فيها حتى يقبض النخلة 
بثمرها ويقبضَّ صاحبٌ النخلةٍ التمرّ بكيله. 

قال: ولا يصلحٌ أن يبيعها بجزافي من التمر: لأنه جنسٌ لا 
يجورُ في بعضه ببعض الجزافي وإذا يبعت العريّة بشيء ء من 
الماكول أو المشروب غير التَمرِ فلا باس أن يباع جزافاء ولا يجوز 
بيعها حتى يتقابضا قبل أن يتفرّقاء وهو حيتئار مدل بيع التَمرٍ 
بالحنطة والحنطةٍ بالذرقه ولا يجورٌ أن بيع صاحبٌ العريةٍ من 
العرايا إلا خمسة أوسق ى أو دونها واحبُ إل أن يكون المبيع دونها؛ 
لأنه ليس في التفس منه شيء. 

قال: وإذا ابتاعٌ خمسة أوسق لم أفسخ البيم» وم اقبط لك 
وإن ابتاعٌ أكثر من خمسةٍ أوسق فسخت العقدة كلّها؛ لأنها وقعت 
على ما يجوز وما لا يجوز. 

قال: ولا بأسَ أن يبيعَ صاحب الحائط من غير واحلر عرايا 
كلهم يبتاعون دون حمسةٍ أوسق ق؛ لآنْ كل واحد منهم لم يحرم على 
الافتراق للتّرخيص له أن يبا هذه المكيلةه وإذا حل ذلك لكل 
واحد منهم لم يحرم على رب الخائط أن يبيعَ ماله وكانٌ حلالاً 
لمن ابتاعة» ولو أتى ذلك على جميع حائطه. 

قال: والعرايا من العنب كهيّ من التّمرٍ لا يختلفان؛ لأنهما 
يخرصان معاً. 1 

قال: وكل ثمرةٍ ظاهرة من أصل ثابتم مشل الفرساكم 
والملشمش والكمُثرى والإجاص ونحو ذلك تخالفة للثَمرٍوالعسب؛ 
لأنها لا تخرص لتفرّق ثمارها والحائل من الورق دونه وأحب إل 
أن لا تجورٌ بما وصفت. 

ولو قال رجلّ هيء وإن لم تخرص» فقد رخص منها فيما 
حرم من غيرها أن يباعٌَ بالتحرّي فأجيزه كان مذهباء واللّه أعلم. 

قال: فإذا يبعت العرايا بمكيلٍ أو موزون من المأكول أو 
المشروب لم يجز أن يتفرقا حتى يتقابضا والمعدودٌ من الماكول 


ع 


والمشروبه عندي بمنزلةٍ المكيلٍ والموزون؛ لأنه مأكولٌ وموزونٌ 
يل وزنه أو كيله وموجودٌ من يزنه ويكيلة» وإذا يبعت بعرض 
ا ار ا : وخشبةٍ من 
جنس يذْرِعٌ وحديلرٍ موصوفي يوزنُ وصفر وكل ما عدا المأكولَ 
والمشروب ما ئة تقح عليه الصّفقةٌ من ذهبه أو ورق أو حيوان 
وقبض المشتري العريّة وسمّى أجلاً للشّمن كان حلالاً والييعٌ جائرٌ 
فيها كهرٌ في طعام موضوع ابتيعَ بعرض وقبضض العام وم يقبض 
العرض إِمّا كان حالاً؛ فكانّ لصاحبه قبضه من يبعه متى شائًه 
وإمًا كان إلى أجل؛ فكان له قبضه منه عند انقضاء مِدَّةٍ الأجل. 
قال: : ولا تباغ العرايا بشيء من صنفه جزافاً لاتباع عريّةٍ 
الْخلٍ بتمره جزافاً ولا بتمر نل مثلها ولا أكثر؛ لآنْ هذا حرم 
إلا كيلا بكيل إلا العرايا خاصّة؛ لآ الخرص فبها يقومٌ مقامَ 
الكيل بالخبر عن رسول الله تي ويام تمرُ غخلة جزافاً شمر عنبةٍ 
وشجرة غيرها جزاف؛ لأنّه لا باس بالفضل في بعض هذا على 
بعض موضوعاً بالأرض والّذي أذهبُْ إليه أن لا باس أن يناع 
الرّجل العرايا فيما دون خمسةٍ أوستء وإن كان موسراً؛ لأن ان 
صلى الله تعالل عليه وسلم إذا أحلهاء فلم يستئن فيها أنّها تحلك 
لأحدر دون أحدر» وإن كان سببها بما وصفت فالخب عنه يري جاءً 
بإطلاق إحلالهاء ولم يحظره على أحدٍ فنقول يحل لك ولمن كان 
مئلك كما قال في الضَحيَة بالجذعةٍ تجزيك ولا تجزي غيرك» وكما 
ال لح ا 0 


قوم؛ ل ا 
لمعنى ضرورةٍ أو خخاصةٌ. 

قال: : ولا بأس إذا اشترى رجل عريّة أن يطعم منها ويبيع؛ 
لأنْه قد ملك ثمرتهساء ولا بأسَ أن يشتريها في الموضع من له 
حائط بذلك الموضم موافقة ثمرتها أو فضلها أو قربها؛ لآن 
الإحلالَ عام لا خاصً إلا أن يخخص بخير لازم. 

قال وإن حل لمعتسي النرية رازه تنا ههه 
وإطعامها وببعها وادّخارهاء وما يحل له من المال في مالي وذلكَ 
أنك إذا ملكت حلالاً حل لك هذا كله فيه وأنت ملكت العريّة 
حلالاً. 

قال: والعرايا ثلاثة أصنافي هذا الذي وصفنا أحدها وجماعٌ 
العرليا كل ما أفرة ليأكله خاصة؛ ولم يكن في جملة البع من ثمر 
الحائط ( إذا بيعت جملته من واحد والصّفُ القاني: أن يخص رب 
الحائط القوم فبعطي الرّجِلَّ ثمرَ النخلةٍ وثمرَ النخلتين وأكثرَ عريّةٌ 
يأكلها وهذه ني معنى المنحةٍ من الغنم يمنحٌ الرّجِلُ الرجلٌ الشّاة أو 
الشاتين أو أكثرٌ ليشرب لبنها ويتفعَ به وللمعرى أن يبيِعَ ثمرها 


77- باب العريّة 


٠‏ كتاب البيوع 
ويتمره ويصنع فيه ما يصنمٌ في ماله؛ لأنّه قد ملكه. 

قال: والصّنف الثّالث من العرايا أن يعري الرَجلُ الرَجلٌّ 
النخلة وأكثرٌ من حائطه ليأكلٌ ثمرها ويهديه ويتمره ويفعلَ فيه ما 
أحبُ ويبيعٌ ما بقي من ثمرٍ حائطه فتكونٌ هذه مفردة من المبيع 
منه حملة. 

قال الشافعي: رمه الله وقد روي أن مصدق الحائط يأمث 
الخارص أن يدع لأهل البيت من حائطهم قدرٌ ما يراهم يسأكلرن» 
ولا يخرصه ليخد زكاتةه وقيل قباس على ذلك أ يدم ما أعسرى 
للمساكين منهاء فلا يخرصة» وهذا موضوعٌ بتفسيره في كتاب 
رضن 


باب العريّة 


قال الشافعي رحمه اللّه: : والعريّةُ ال رَخْصّ رَسُولُ الله 
تي في ها أن قَْماً سكا إِلَى رَسُول الله يلط أن ؛ الرْطَُبُ 
يَحْضْنُ وَلَمِسَ عِنهُمْ ما يَْرُونَ به من ذهب وَلا وَرق 0 
فول تر مِنْ فوسو نهم فرص لَهُمْ رَسُولُ الله تا أن 

ُو الَْرية بحرْصيهَا تمر يونا رطب ولا تشتري بخرصها إلا 
كما سن رسو الله 188 أا ُهْرّصَّ رُطَأ فقا مكيلئه كنا 
وينقصُ كذا إذا صارَ تمرأ فيشتريها الشتري لها بمشل كيل ذلك 
التمر ويدفعه إليه قبل أن يتفرّقا؟ فإن تفرّقا قبل أن يتقابضا فالبيع 
فاسدٌ ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسةٍ أوسى بشيء ما 
كان» فإذا كان أقلّ من خسةٍ اوس جازٌ البييعٌ وسَواءٌ الْغني 
والفقيرٌ في شراء العرايا؛ لأ رسول الله يذ لما نهى عن بسع 
الرَطبو بالتمر والمزابنةٍ والعرايا تدخلُ في جملةٍ اللّفظ؛ لأنها جزاف 
بكيل وثمر برطو استدللنا على أن العرايا ليست ما نه عنه غني 
ولا فقن ولكن كان كلامه فيها جملة عام المخرج يريد به الخاص» 
وكما نهى عن صلاةٍ بعد الصّبح والعصرء وكان عامٌ المخرج ولا 
أذنّ في الصّلاةٍ و للطوافي في ساعات, اللْيلٍ والنهار وأمرّ من نسي 
صلا أن يصليها إذا ذكرهاء فاستدللنا على أن نهيه ذلكَ العام 
إنَما هر على الخناص» والخاص أن يكونٌ نهى عن أن يتطوَعٌ 
الرجل فأمًا كل صلاةٍ لزمتء فلم ينه عن وكما قال: البيّنَة عَلَى 
الْمُدْحيوَاليِنُعَلَى الْمُدْعَى عَلَيِهِ وقضى بالقسامة؛ وقضى 
باليمين مع الشاهدٍ فاستدللنا على أنه إنما أرادٌ بجملة المّعي 
والمدّعى عليه خاصاء وأا اليم مع ااهل والقسامة اسضاءً ما 
أراد؛ لأنّ المدذعي في القسامة يحلف بلا بيْنةَ ةِ والملآعي مع م الشاهد 
يحلفُ ويستوجبان حقوقهما والحاجة في العريّةٌ والبيع وغيرهما 
سْواة: 

قال الشافعي: ولا تكونٌ العرايا إلا في التخل والعنب؛ لأنّه 


٠‏ كتاب البيوع 
لا يضبطاٌ خرص شيء غيرة» ولا باس أن يبيعٌ ثمرّ حائطه كلّه 
عرايا إذا كان لا يبع واحدا منهم إلا أقلّ من خمسةٍ أوسق. 

4 ؟- باب الجائحة في الثمرة 

5 أعبرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
جَابر بْنِ عَبْد الله أذ رَسُوَ الله 8 نَهَى عَنْ بَنْعٍ السَهينَ 
وََمْرَ بوَضع الْجَرَائْح. [نقدم] 

قال الشافعي: سمعت سفيانٌ يحدّثْ هذا الحديث كثيراً في 
طول مجالست له لا أحصي ما سمعته يحدّئه من كثرته لا يذكرٌ فيه 
أمرٌ بوضع الجوائسح سد 
انين لم 9 بَْد لِك وَأمْر بوط الجوَلهع. 

قال الششافعي: : قال سفباً» وكان حيد يذكرٌ بعد بيع السنين 
كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكفهُ عن ذكر وضع 
الجوائ ئح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلامُ وني الحديث أمرٌ بوضع 
الجوائح. 

١7"‏ أَعيرَنًا الربيع م: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخير برنَا سيان عَن أبي لزي عَن جَابرِء عَن الي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مِثْلهُ. [تقدم] 

4- أَخبرنًا الرْبِيمٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
اعز] نيلعن أي الخال مشر إن بد الشبوية عن 
ار ل ُو بتاع رَجْلَ مر حَائِط في رُمَانْ 

رَسُول الله ف فَعَالّجَهُ وَأقَامَ فِيوحَنّى تَبيْنَ لَّهُ النَقَصَانُ 
نغان وبا احور انا تفع عنه يكل آلا لا ينكل تيت 
أ الْمُتمَرِي إِلَى رَسُول الله #6[ مَدَكَوَتَْ ذَبِكَ لَه فَقَالَ 
رَسُولُ الله لذ: تألى أن لا يَفْمَلَ خَيْراً فَسَمِعَ بذلِكَ رَبْ 
الْمَال فَأتى إِلَّى رَسُول الله ف فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه: هُوَ 
لَه [أخرجه ا البخاري .)11/٠١8(‏ مسلم ])١581(‏ 

قال الشافعي: قال سفيانٌ في حديئه عن جابر عن الني 
تأي ني وضع الجوائح ماحكيت: فقد يجورٌ أن يكون الكلامُ 
الذي لم يحفظه سفيانُ من حديث محمد يدل على أن أمره يوضعها 
على مثل أمره بالصّلحٍ على التصفيه وعلى مشل أمره بالصّدقةٍ 
تطرعاً حضناً على الخ لا حتما وما أشبه ذلك ويود غير فلا 
احتملّ الحديث المعنيين معاء ولم يكن فيه دلالة على أيْهما أولى به 


4 ؟- باب الجائحة في الشمرة 


داع 
م يجز عندنا أن نحكم واللّه أعلم على الناس بوضع ما وجب لهم 


بلا خبرٍ عن رسول الله تي يثبتُ بوضعه. 

قال الشتافعي»: وحديث مالك عن عمرة مرسلٌ وأهل 
الحديث» وخحرنُ لا نبت مرسلاً. 

قال الشتافعي: : ولو ثبت حديث عمرةً كانت في واللّه 
تعالى أعلمٌ» دلالةً على أن لا توضعٌ الجائحة لقرهها قال: رسولٌ 
الله ي#ضيا: تَلَى أَنْ لا يَفْعَلَ خيراً ولو كان الحكمُ عليه أن يضمٌ 
الجائحة لكان أشبه أن يقولَ ذلك لازم له حلفت أو لم يحلف. 
وذلكَ أن كل من كان عليه حقّ قيلّ هذا يلزمك أن تؤدّيه إذا 
امتنعت من حق فاخذ منك بكل حال. 

قال: وإذا اشترى الرَّجِلُ الثمرة فخلّى بينه وبينها فاصابتها 
جائحة» فلا نحكمٌ له على البائع أن يضعّ عنه من ثمنها شيئا. 

قال: ولو لم يكن سفيانُ وهنَ حديئه بما وصفت وتبدت 
السنةُ بوضع الجائحةٍ وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء 
بغير جنايةٍ أحدر عليه فامّا أن يوضع الثلث فصاعداء ولا يوضع ما 
دون التلث فهذا لا خبرٌ ولا قياسَ ولا معقول. 

قال: ولو صرت إلى وضع الجائحةٍ ما كانت الحجةٌ فيها إلا 
اتباعَ الخبر لو ثبت ثبت ولا أقولٌ قياساً على الدار إذا تكاراها سنة أو 
أل فاقبضها على الكراء فتهدمٌ ادر وم مض من الس إلا يوم 
أو قد مضت إلا يوم فلا يب علي إلا إجارة يوم أو يجب علي 
إجارة سن إلا يوم وذلك أن الذي يصلُ إلى منفعةٍ الدَار ما كانت 
الدَارٌ في يدي» فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يجب علي كراءٌ 
ما لم أجد السبيل إلى أخذه. 

فإن قال قائل: فما منعك أن تبعل ثمرة النخل قياساً على 
ما وصفت من كراء الدّار وأنت تيرُ بيعَ ثمر التَخلٍ فيترك إلى 
غايةِ في نخله كما تير أن يقبض الدّارَ ويسكنها إلى مدّة؟ 

قال الشافعي: فقيل له إن شاءً اللّهِ تعالى الدّارُ تكترى سنة» 
م تتهدم من قبل تمام السَنةٍ خالفة للشمرة تقض من قبل ألا 
سكناها ليس بعين ترى إنما هي بد تاني فكل يوم منها يمضي بما 
فبوه وهي بي المكري يلزمه الكراء فبوه وإن لم يسكتها إذا خلّى 
بينه وبينها والعمرة إذا ابتيعت وقبضت وكلها في يد المشتري يقدرٌ 
على أن ياخذها كلّها من ساعته ويكونٌ ذلك له وإنما يرى تركه 
إيّاها اختياراً لتبلع غاية يكونْ له فيها أخذه قبلهاء وقد يكونٌ رطا 
يمكنه أخذه وبيعه وتيبيسه فيتركه لياخذه يوماً بيوم ورطبا ليكوت 
أكثرٌ قبمةً إذ فرّقه في الآيامٍ وأدومٌ لأهلو» فلو زعمت أني أضع 
الجائحة بعدَ أن يرطب الحائط كله أو أكثره ويمكنٌ فيه أن يقطعّ 
كلّه فبباع رطباًء وإن كان ذلك أنقص مالك الرّطبه أو بييس عرأء 
وإن كان ذلك أنقصّ على مالكه زعمت أني أضعٌ عنه الجائحة» 


االاع 


4 7- ياب الجائحة في الكمرة 


٠‏ ؟- كتابة البيوع 


وهر تمر وقد ترك قطعه وتمييزه في وقستو يمكنه فيه إحرازة» 
وخالفت بينه وبِينَ الدار التي إذا ترك مسكناها سنةً لزمه كراؤها 
كما يلزمه لو سكنها؛ لأنه ترك ما كان قادراً عليه. 

قال: ولو جارٌ أن يقامنَ على الدّار بما وصفت جارٌ ذلك 
مالم يرطب؛ لأن ذلك ليس وقت منفعتها والحينٌ الذي لا يصلحٌ 
أن يتمرَ فيهء وأمًا بعد ما يرطت فيختلفان. 

قال: وهذا ما استخير الله فبهه ولو صرت إلى القول به 
صرت إلى ما وصفت من وضع قبضةٍ رطباً أو بسراً لو ذهب منه 
كما أصيرٌ إلى وضم كراء يوم من الدار لو انهدمت قبل وكما 
أصيرٌ إلى وضع قبضةٍ حنطةٍ لو ابناعٌ رجلٌ صاعاً فاستوفاه إلا 
قبضة فاستهلكه لم يلزمه ؛ ثمن ما لم يصل إليهء ولا يجورٌ أن يوضع 
عنه الكثيرٌ بمعنى أنّه لم يصل إليدء ولا يوضع عنه القليل؛ وهر في 
معناةه ولو صرت إلى وضعهاء فاختلفا في الجائحةء فقالَ البائعٌ م 
تصبك الجائحة أو قد أصابتك فاذهبت لك فرقاء وقالَ المستري 
بل أذهبت لي ألفّ فرق كان القولُ قولَ البائع مع بمينه؛ لأن الشمنّ 
لازم للمشتريء ولا يصدق المشتري على البراءةٍ منه بقولهء وعلى 
المشتري البيئة بما ذهب له. 

قال: : وجماعٌ الجوائح كل ما اذهب الثُمرة أويتهها بم 
جناية آدمي. 

قال: : ويدخل على من وضع الجائحة من قبل ألا المشتريّ 
لم يقبض الثُمرةً ازعمٌ» وأنّ جناية الآدميينَ جائحة توة ضع؛ لأني إذا 
وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحو التمنَ إلا إذا قيضت 
كما لا يستحق الكراً إلا ما كانت السَّلامةٌ موجودة في الدَار» 
وهي في يدي» وكان البائ ئعٌ ابناعَ مهلك العُمرةٍ بقيمةٍ ثمرته أو 
يكونُ لمشتري الثمرةٍ الخيارٌ بين أن يوضم عنه أو لا يوضم ويييعٌ 
مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكونٌ له الخيارٌ في عبار ابتاعه 
فجنى عليه قبل أن يقبضةٌ وهذا قولٌ فيه ما فيه. 

قال الثافعي رحمه الله تعالى: فإن قال: فهل من حجَةٍ لمن 
فني إل ادال ترف اجابحةة 

قيل: : نعم فيما روي» واللّه اعلمٌ من ني رَسُول اله تا 
عَنْ بٍَْ امار حنى يجو من الْحَاهَةِ ْو صَلاحُة وَمَا نهَى عَنْه 
مِنْ فَرْلِه ريت إن مَنْمَ الله لمر مخ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه 
ولو كان مالك الثمرةٍ ة لا يملك ثمنَ ما اجتيحَ من ثمرته ما كان 
منعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعاً وبلحاً ويلقط ويقطعٌ 
إلا أنه أمره ببيعها في الحين الذي الأغلبُ فيها أن تنجرّ من العاهةٍ 
لئلا يدخل المشتري في ب بيم ل يغلب أن ينجو من العاهةٍ ولو لم 
ا ل الا 
السّلامةٍ ما ضر ذلك البائع والمشتري. 


قال: : ولو ثبت الحديث في وضع الجائحةٍ لم يكن في هذا 
حجة وأمقي اندي عاق واجهفة 

فإن قال قائل: فهل روي في وضع الجائحةٍ أو ترك وضعها 
شيء عن بعض الفقهاء؟ 

قيلَ: نعم لو لم يكن فيها إلا قولٌ لم يلزم الناس. 

فإن قيل: فأبنه قيل: 

6- أَخبرَنَا سَعِيد بن َالو ؛ عن ابن مرئيه عن 


عَمْرِو بن وينار يمن باع تمر عصان جَائحَة بحّة قال: مَاأَرَى 


إل أنْهُ إن شَاءً لم يَضَعْ قال سس 7 سَعِيدُ يَحْنِي الْبَائِ. [أخرجه الييهقي 
في "المعرفة" (4 /ه ")1 

-٠‏ قال الشافِعِي: وَرُويَ» عَن سَعْدِ بن أبي 
وَقُاصٍ أنه بَاعَ حاط لَهُ فَصَابِتَ مُشترِيَهُ جايِحَة فََحذَ القْمَنَ 
هِنهُ وَلا أذري شت م لا؟ [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (4/ه)] 

قال: ومن وَمَعَ الْجَائْحَة فَلايَضَعُهَا لأ عَلَى مَْنَى أن 
قَبضَهَا بض إن كانس السلامة وَلَِمهُ إن صاب ثَمَرَ للخل شي 
يخ ِب ِل عط يَضمُرهُ وجح يله أوْغَيْرُ لِك مِنَ 
الوب أن يَجْعَلَ لْمُشْترِي الْخارَ في أخذرو معبياً أو رَدُو إن كان 
أحَد ينه شيا فقَدرَ عور وإ َات لَرِمَُ مه إن كان لَه من أز 
بم إن لَمْ يكن لهُ مله وَل يُحْسَبْ عَلمَا أَخد بحِصبِه مِنَ 
لمن ويرَدْمَابيِيَ بمَايَْرَمُةُ مِنَ الَمَنِ إل أَنْيَحْتَارَ أن يأَخذه 
مَعِباً؛ فَإنْ أصَايهُ جَائِحَة بعد الَْيْبو: : رَجَعَ بحِصيْه مِنَ الدْمَنِ؛ أن 
الْجَائْحَةَ غَيْرُ العَيْب. 

قال: ولعلّه يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها أو 
تعدى فيها عليه وال فأخذ أكثرٌ من صدقته: أن يرجع على البائع؛ 
لأنْه م يسم له كما لو باعه عبداً لم يقبضه أو عبيداً بض 
بعضهم» وم يقبض بعضاً حتّى عدا عادٍ على عبلو فقتله أو غصبه 
أو مات موتاً من السّماء ء كان للمشتري فسخ البييع وللبائع اتام 
الغاصبح والجاني بجنايته وغصبه ومات العبدٌ اميت من مال البائع» 
وكان شبيها أن يكرن جملة القول فيه أن يكون الثمر المبيعٌ في 
شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوف المشتري 
ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتّى يأخذه المشتري أو 
بود بره هزه ٠‏ كما يكونٌ من بتاع طعاماً في بتر أو 

سفيئةٍ كله على كيل معلوم فما استوفي ) المشتري بر منه البائع» 
وما لم يستوفي حتى يسرق أو تصيبه آفة فهر من مال البائع» وما 
أصابه من عيبي فالمشتري بالخيار في أخذه أو ردّه. 


قال: وينبغي لمن وضمٌ الجائحة أن يضعها من كل قليلٍ 


-٠‏ كتاب البيوع 
وكثير أتلفها ويخيرٌ المشتري إن تلفَ منها شيء أن يرد الببع أو 
يأخذا الباقي بحصّته من القّمن ما لم يرطب التخل عام فإذا أرطبه 
عامّة حنّى يكنه جدادها لا يضمٌ من الجائحة شيثاً. 

قال: وكذلك كل ما أرطبت عليه فاصابتها جائحة انبغى 
أن لا يضعها عنه؛ لأنه قد خلى ببنه وبينَ قبضهاء ووجد السَّمِيلٌ 
إلى القبض بالجدادٍ فتركه إذا تركه بعد أن يمكنه أن يدّه فيها حتنى 
يكون أصلُ قوله فيها أن يزعم م أن المرة مضمونة من البائع حتَى 
يجتمع فيها خصلتان أن يسلّمها إلى المشتري ويكون المشتري قادراً 
على قبضها بالغة صلاحها بأن ترطّبَ فتجد؛ لا يستقِيمٌُ فيه عندي 
قولٌ غير هذاء وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشتري. 

قال: وهذا يدخله أن المشتري قابض قادرٌ على القطعء فإن 
م يرطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يطب كان قطمّ ماله ولزمه 
جميعٌ ثمنه. 


6" باب في الجائحة 


قال الششافعي: وإذا اشترى الرّجلُ الثمرَ فقبضه فاأصابته 
جائحة فسواءٌ من قبل أن ييف أو بعد ما جف' ما لم يده وسواءٌ 
كانت اجائحة ثمرة واحدة أو أنت على جميم المال لا يجودٌ فيها 
إلا واحدٌ من قولين: إمّا أن يكون لما قبضهاء وكانّ معلوماً أن 
يتركها إلى الجداد كأن في غير معنى من قبض» فلا يضمن إلا ما 
قبض كما يشتري الرّجلُ من الرّجل الطّعامٌ كيلاً فيقيضُ بعضه 
ويهلك بعضه قبل أن يقبضة فلا يضمن ما هلك؛ أنه م يقبغضه 
ويضمْ ما قبض» وإمًا أن يكونّ إذا قبضْن الثمرة كان مسلطاً 
عليها إن شاءً قطعهاء وإن شاءً تركها فما هلك في يديدء فإنما 
هلك من ماله لا من مال البائع فأمًا ما يرج من هذا المعنى» فلا 
يمور أن يقال يضمن البئع اثلث إن أصابته جائحة فأكئر ولا 

يضمن أقل من الثلشه وإنما هر اشتراها بيعة واحدةً وقبضها 
قبضاً واحداً فكيف يضمن له بعضّ ما قبض» ولا يضمن له 
بعضاً؟ أرأيت لو قال رجلٌ لا يضمن حتّى يهلك امال كلّه؛ لأنه 
حينتئ الجائحة أو قال: إذا هلك سهمٌ من ألفه سهم هل الحجّة 
عليهما إلا ما وصفنا؟ 

قال الشافعي: والجائحة من المصائب كلّها كانت من 
السّماء أو من الآدميين. 

قال الشافعي: الجائحة في كل ما اشترى من الثُمار كان تا 
يبس أو لا بببس. ْ 

وكذلك هي في كل شيء اشتري فيستركُ حتى يبلغ أوانه 
فأصابته الجائحة دون أوانه فمن وضع الجائحة وضعه؛ لأثْ كلا ل 
يقبض بكمال القبضء وإذا باعَ الرجلُ الرّجلَ ثمرة على أن 


ه- باب في الجائحة 


لفق 


يتركها إلى الجذاذ ثم انقطع الماءٌ وكانت لا صلاحَ لماإلايه 
فالمشتري بالخبار بين أن يأخدّ جميعَ الثمرة مجميع الثمن وبين أن 
يردها بالعيب الذي دخلها؛ فإن ردها بالعيب الذي دخلهاء وقد 
أخدّ منها شيثاً كان ما أخدّ منها بحصّته من أصل الثمنء وإن 
اختلفا فيه فالقولٌ قولٌ المشتري» وإذا ابتاعَ الرّجلُ من الرّجل ثمرّ 
حائط فالسّقيٌ على رب المال؟ لأنه لا صلاح للثمرة ة إلا به» وليسَ 
على المشتري منه شيءٌ؛ فإن اختلفا في السّقي فارادٌ المشتري منه 
أكثرٌ ما يسقي البائُ لم ينظر إلى قول واحار منهما ويسألٌ اهل 
العلم به؛ فإن قالوا لا يصلحه من السّقي إلا كذا جبرت البائع 
عليهِء وإن قالوا في هذا صلاحة؛ وإن زيدّ كان أزيد في صلاحه لم 
أجبر البائع على الرّيادةٍ على صلاحه؛ وإذا اشترط البائعٌ على 
المشتري أن عليه السقي: فالبيع فاسدٌ من قبل أن السّقي مجهول» 


ولو كان معلوماً أبطلئاه من قبل أنه بيع وإجارة. 
باب الثنيا 
0- أَحبرَنًا الرّبيٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 


3 


3 حجنا اهن ريم آنا القانيع إن مُخطو كان تبيخ تبر 
حَائْطِهِ وَيَسْمئْنِي 8 [أخرجه مالك(577/7):.] 


7- أَخبرنًا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخَيْرَنَا مَالِكُ عَن عَبْدٍ اللّه ؛ بن أبي بكر بن عَمْرِو أن جَدُ 
مُحَمَد بن عَمْرو بَاعَ حَائِطاً لَهُ يُقَالُ [ 0 
وَاستنتى مِنهُ هُ بَمَانِمائةٍ وِرْهَم َمَراً أو تَمْراً آنا أشك. [اخرجه 
دازآ 1 

١743‏ قال الرَبِيع: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخْبَرَنَا 
ينظ كو ان اماه عن َم عَمْرَةَ أنها كَانَتَ تَبِيعٌ ثِمَارَهَا 
وَتسدي ينها رجا 

١١4‏ أَخبرَنًا الريُ: قال: أَخبرَنَا الشافِعِي قال: 
َخبرنًا سَعِيدُ ين سَّالِمٍ عن عن ابن جرح أنهُ قال: : قلت لِعَطَّاء: 
يمك حَائِطِي إل حَسِْنَ قرقاً أَوْ كيْلا مُسَمَى مَا كا 5؟ قال: 
لاء قال ابن جريج: : فَِنْ قلْت هِيّ مِنَّ السوَادٍ سَوَادٍ الطب 
قال: لا. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (9/4-.*7”)] 

6- أَخيرَنا الربيع م: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
اعرنايسية بن سابي عن ابن جُرَيٍْ أنه قال: : قلت لِعَطَاء 
أبِيعْك نَخْلِي لأعَشْرَ نَخَلات أَخْتَارُمُنٌ قال: لا إلا أن 


/اع 


سني يهن حي قبل الْبيع تم تقول هَل وَهَلِه. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" ٠/4(‏ "#”)] 

5-5- أَخبرنًا الرّبِيعٌ: قال: أَبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن ابن جَرَيْح أنه قال: لِعَطَاء أَنِييعٌ 
الرْجُل نَخْلَهُ أو عِنبَهُ أو بَُهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ مبلْعيَهُ مَا كَانَتْ عَلَّم 
أي شريكك بالربع وَبمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ؟ قال: لا بَأسَ بدَيِكَ. 
[أخرجه البيهقي في 'المعرفة" ٠/4‏ ”)] 

5717 أَعيرَنًا الربيُ: قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
عبرا سعد حن ابن جريح أنه قال: ُلْتُ لعَطَاء: : يمك قمر 
حَائِطي بوائة ديار فَضْلاً عَنْ تمق القيق؟ فَقَال: لا مِنْ قبل 
أن تَفقَة الرقيق مَجْهُولَة لَيسَ لَهَا وَْتّ فَمِنْ نّم فَسَدَ. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة" (4/. “«م)] 

قال الشافعي: ما قال عطاءً من هذا كله كما قال: إن شاءً 
اللّهه وهر في معنى السّْةٍ والإجماع والقياس عليهما أو على 
أحدهماء وذلك أنه لا يبر بِيمٌ بشمن مجهول؛ وإن اشترى حائطاً 
اث دينار ونفقة الرقيت فالنْمنُ مسمى غير مُعلوم والبيعٌ فاسده 
وإذا باع مر حائطه واستثنى مكيلة منه فليس ما بأعَ منه بمعلسوم» 
وقد يكونُ يستنثي مدأ ولا يدري كم المد من الحائط أسهمٌ من 
ألو ام ماثةٌ سهم آم أقل أم أكننُ ٠‏ فإذا استثنى منه كيلا لم يكن ما 
اشترى منه يجزافم معلوم ولا كيل مضمون ولا معلوم» وقاد 
عب 01 نكو الا ايان حير لاوزو يار مني من 
د شرن فقد يكون في الخار والشرار ال بعضه اكز مدا 


من بعض وخيراً منه بكثرة و الحمل وجودة القُمرِ فلا يحور أن 
يستني من الحائط نخلاً لا بعدو ولا كيل محال ولا جزءاً إلا جزماً 
معلوماً ولا نخلاً إلا نخلاً معلوماً. 

قال: وإن باعه الحائط إلا ربعه أو نصفه أو ثلاث أرباعه أو 
الحائط إلا نخلاتم يشير إِليهن» فإنما وقعت الصفقةٌ على مالم 

يستئن؛ فكان الحائط فيه مائة نخلةٍ استنى منهن عشرّ نخلاتوى 
نما وقعست الصتفقة على تسعين باعياتهن و! وإذا استنتى ربع 
الخائطر. فإئما وقعت الصّفقةٌ على ثلاثةٍ أرباع الجخائط ر والبائع 
شريك بالرء بع كما يكونٌ رجالٌ لو اشتروا حائطاً م شركاءً فيما 
اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه. 

قال: : ولو باع رجل : ثمر حائطه بأربعةٍ آلاف واستئنى منه 
بألفي؛ فإن كانَ عقدٌ دُ البيبع على هذاء فإنما باعه ثلائة أرباع 
الخائط. 


7- باب صدقة الشمر 


- كتاب البيوع 
فإن قال: أستنني ثمراً بالألف بسعر يومه لم يجز؛ لأن اليم 
وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولا لواحدٍ منهما. 
قال الشافعي: وهكذا من باع رجلاً غنماً قد حال عليها 
الحولٌ أو بقراً أو إبلاً فاخذت الصّدقة منها فالمشتري بالخيار في رد 
البيع؛ لأنه لم يسلّم له ما اد شترى كاملاً أو أخذ ما بقيّ بحصته من 
لثمن ولكن إن باعه إبلاً دون مسةٍ وعشرينٌ فالبيمٌ جائرٌ وعلى 
البائم صدقة الإبل التي حال عليها الحولٌ في يده ولا صدقة على 
المشتري فيها. 
قال: : ومثل هذا الرجل يبع الرّجلّ العبد قد حل دمه عنده 
ل ير 


إمساكه؛ 5 لعي ب في الأبدان غالفة نقص :لعفب و لو كان 


المشتري كيلاً معيناً كان هكذا ذا كان ناقصاً في الكيل أخذّ بحصته 
من الثمن إن شاءً صاحبةُ؛ وإن شاءً فسح فيه الببع. 
ولو قال أبيعك ثمرّ نخلات تختارهن لم يجز؛ لأن البيعّ قد 
وقعٌ على غير معلوم» وليسَ يفسدٌ إلا من هذا الوجه فأما أن 
يكون بيع تمر بأكثرٌ من فهرٌلم يجب له شيءٌ ء فكيف يبيعٌ مالم 
يجب له ولكنْه لا يصلحٌ إلا معلوماً؟ 


7 باب صدقةٍ الشمر 


قال الشافعي رحمه الله: الثمرٌ يبا ثمران ثمرٌ فيه صدقة 
وثمرٌ لا صدقة فيه فامًا الثم الذي لا صدقة فيه فبيعه جائرٌ لا 
عل فيه؛ لأنه كله لمن اشتراة وأمًا ما يم ما فيه صدقة منه فسالبيعٌ 
يصح بأن يقولَ أببيعك الفضلّ من ثمر حائطي هذا عن الصّدقةٍ 
وصدقته العشرٌ أو نصفُ العشر إن كان يسقى بنضحء فيكون كما 
وصفنا في الاستثناء كأنّه باعه تسعة أعشار الحائط أو تسعة اعشار 
ثمره ونصف عشر ثمره. 

4- أَخبَرَنَا الربيع: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنًا سَعِيدُ بن سَالِمِ» عَن لبن ريع قال: قل لِعَطَاء: 
بعك تمر تمر حَائْطِي هذا أَربعِِائة ويثار فغطلاً عَنِ الصّدّققٍ 
فَقَالَ: َعَم لآن المكدقة لمن لك تسانهين للنسايك: 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة" 001/6] 

قال الشافعي: ولو باعه ثمرّ حائطه وسكت عمّا وصفت 

من أجزاء الصّدقَةٌ وكم قدرها كان فيه قولان أحدهما أن يكون 
المشتري بالخبار في أخذ ما جاورٌ الصّدقةً بحصّته من : ثمن الكل» 
وذلك تسعة أعشار الكل أو تسعةٌ أعشار ونصفُ عشر الكل أو 
يرد الببع؛ لأنّه لم يسلّم إليه كل ما اشترى والقاني إن شاءً أخد 


كتابب البيوع 


الفضلّ عن الصّدقةٍ بجميع الثمن» وإن شاءً ترك. 
قال الرّبيع: وللشافعي فيه قولٌ ثالث إِنْ الصّفقة كلّها 
باطلةٌ من قبل أنّ باعه ما ملك» وما لم يملك» فلمًا جمعت الصّفقة 
حرا ال رعلا المذريظات ليق كلها. 
قال الشتافعي: ولو قال بائع الحائط الصّدقة عليء لم يلزم 
البيع المشتري إلا أن يشاءء وذلك أن على السّلطان أخذ الصدقة 
من الثمرةٍ لي في يدوه وليس عليه أن ياد بمكيلتها ثمراً من 
ل ا 
عشرّ الرَطب؟ فإن صارٌ السَلطانٌ إلى أن يضمنَ عشرٌ رطبه ثمراً 
مثل رطبه لو كان يكونٌُ مرا أو اشترى المشتري بعدها رجوت أن 
يجوز الشراءً فأمًا إن اشترى قبل هذا فهرٌ كمن اشترى من ثمرٍ 
حائطر فيه العشرٌ لما وصفت من أن يؤخدٌ عشره رطب وإ من 
الْاس من يقولُ يأخد عشرّ : ثمن الرطب؛ لأنه شريك له فيوه فإذا 
كان هذا هكذا فالبيعٌ وق على الكل ول يسلّم له وله في أحا 
القولين الخيارٌ بِينَ أن يأخذ تسعة أعشاره بتسعةٍ أعشار الشمن أو 
رده كله. 0001 
قال: اومن أصحابنا من أجازٌ البيمَ بينهماء إن كان قد عرف 
المتبايعان معا أنّ الصّدقة في الشمرقه فإنما اشترى هذا وباعَ هذا 
الفضلَ عن الصّدقَةٌ والصّدقة معروفةٌ عندهما. 


548 أَعْبَرَنًا الربيع: قال: أَبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَبَرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ أن عَطَاءٌ قال: إن بغت تَمَرَك 
وَلّمْ تذْكُر الصدَقَة أنت وَلا ييِعَكَ فَالِصّدَقَة عَلَى الْمبْنَاع قال: 
إِنْمَا الصّدقَةٌ عَلَى الْحَائْطٍ قال هِي عَلَّى الْمُبنَاعٍ قال ابن 
جُرَيْجٍ فَقلْت لَهُ: إن بغته قبْلَ أن يُخْرَصَ أو بَعْدَمَا يُخْرَص؟ 
قال: نعم. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (17-81/4"")] 

1036 - أَخبْرَنًا الربيع: قال: خرن الششافِعِي قال: 
أعْبرنا سَعِيدَه عن لبن جرييٍ أذ حَدَ الله بن مُيّه الله بن 
الْمُبتاع. [أخرجه البيهقي في "المعرفة” (7717/84)] 1 

قال الشافعي: وما قالا من هذا كما قالا إِنْما المّدقةٌ في 

عين الثّيء بعينه فحيثما تحوّلَ» فيه الصّدقة ألا ترى أن رجلا لو 
ورث أخذت الصّدقة من الحائط. 

وكذلك لو وهب له ثمره أو تصدّق به عليه أو ملكه 
من الوجوه. 

قال: وقد قيلَ في هذا شيءٌ آخرٌ: إِنّ الثمرة إذا وجبت فيها 
الصّدقة» ثم باعها فالصّدقة في الثمرةٍ والمبتاع عيْر؛ لأنه باعه ماله 


بوجه 


/ا؟- باب صدقة الثمر 


4 
وما للمساكين في أخذ غير الصّدقةٍ بحصّته من التُمن أو ردٌ البيع. 

قال: وأمًا إذا وهبها أو تصدّق بها أو ورث الثُمرةَ عن 
أحلرء وقد أوجبت فيها الصّدقةٌ أو لم تجب فهذا كلّه مكتوبٌ في 
كتاب الصدقات بتفريعه. 

قال: وقد قال غيرٌ من وصفت قوله الصّدقة على البائع 
والبيعٌ جائرٌ والتُمرة كلّها للمبتاع. 

قال: وإذا كانَ لوال أن يأخدَّ الصٌدقة من الثمرقء فلم 
تخلص الثّمرة له كلهاء وإن قال يعطيه ربُ الحائط ثمراً مثلهاء فقد 
أحالَ الصّدقةَ في غير العين الت وجبت فيها الصّدقةٌ والعينُ 
موجودة: 

قال: ومن قال: هذا القول؛ فإنْما يقولٌ هوّ لو وجب عليه 
في أربعينَ ديناراً دينارٌ كان له أن يعطي ديناراً مثله من غيرها. 

وكذلك قوله في الماشية وصنوفب الصّدقة. 

قال: قولٌ الله عر وجل فخذ مِن أَمْوَلِهِمْ صدَقَة» يدل 
على أنَهُ إذا كان في المال صدقةٌ والشّرط من الصّدقةٍ فإنْما يؤحاد 
من لا من غيره فبهذا أقَولُ» وبهذا اخترت القول الأول من ان 
ابيع لازم فيما لا صدقة فيه وغيرٌ لازم فيما فيه الصّدقة إذا 
عرفت عرف البائعٌ والمشتري ما يبيعٌ هذا ويشتري هذا. 

قال: وإذا سمّى البائعٌ للمشتري الصّدقة وعرّفاها فتعدّى 
عليه الوالي فأخدٌ أكثرٌ من هذا فالوالي كالغاصب فيما جاورٌ 
الصّدقة والقولٌ فيها كالقول في الغاصبو فمن لم يضع الجائحة 
قال: هذا رجلٌّ ظلمَ ماله ولا ذنب على بائعه في ظلم غيروء وقد 
قبض ما ابتاَ» ومن وضم الجائحة كان إِنما يضعها بمعنى أنها غيرٌ 
امّةٍ القبض يشبه أن يلزمه أن يضم عنه بقدر العدوان عليه ويخيره 
بعد العدوان في ردٌ الببع أو أخذه بحصته من الثُمن؛ لأنه لم يسلّم 
إليه كما باعه. 

قال الششافعي: فإن قال قائلٌ: المظلمةٍ ليست مجائحمٍ قيل: 
وما معنى الجائحة؟ اليس ما أتلف من مال الرّجل - فالمظلمة 
إتلاف؛ فإن قال: ما أصاب من السّماء قبل أفرأيت ما ابتعت» 
فلم أقبضه فأصابه من السماء ء شيءٌ يتلفه أليسَ ينفسخ البيع؟ فإن 
قال: بلى» قيل: فإن أصابه من الآَدميِينَ فأنا بالخيار بين أن أفسخ 
البِيع أو آخذه وأتبع الآدمي بقيمته. 

فإن قال: نعم. 

قيلَ: فقد جعلت ما أصاب من السّماء في أكثرٌ من معنى 
ما أصاب من الآدميِينَ أو مثله؛ لأنك فسخت به البيع. 

وإن قال: إذا ملكته فهو منك» وإن لم تقبضة فإذا هلك 
هلك منك بالثّمرةٍ قد ابتعتها وقبضتها فهيّ أولى أن لا توضعٌ عني 
بتلفي أصابها. 


لحك 


4- باب في المزاينة 


٠‏ اس كتاب البيوع 


باب في المزابنة 


-0١‏ أَحْبَرَنا الربي: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخَبَرَنًا مَالِكُ عَن افِمء ف أبن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله 86: 
َهَى عَنِ الْمَرَابئةب 

والمزابئة , 
كيلاً. [تقدم] 


بِيعٌ التمرٍ بالتمرٍ كيلاً وبيعٌ الكرم بالرّبيبٍ 


أَعبرَنًا الرْبيعٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أ خبرنا مَالِكه عَن دَاوْد بْنِ الْحْصَيْنِء عَن أبي سُفيَانَ مَوْلَى 
ان أبي أَحْمَدَ عَن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرَيّ أ أبي مُرَيْرَةَ أن 
َو الله 186: ته عَن لحرا حاقل ' 

والمزابنة اشتراءٌ التمر بالَمر في رءوس التخل والحاقلة 
استكراء الأأرض بالحنطة 7 1 ١ ١‏ 

“0 أ خبَرَنًا الربييع قال: أَخْبَرَنا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرَنَا لِك عَن ابْن شاب عن ابن الْمُسَيّبٍ أن رَسُولَ 
الله #ذ: نَّهَى عَنٍ الْمَُابَة وَالْمُحَائلَة" 

والمزابنةً اشترامٌ التَمرٍ بالتمر والمحاقلة اشتراء الرّرعٍ 
بالحنطةٍ واستكراءً الأرض بالحنطةٍ قال ابن شهابي فسألت عن 
استكراء الأرض الم والفضَّةٍ فقالَ: لا باس بذلك. 
[أخرجه مالك(1/ 0 00] 

قال الشافعي: والمحاقلة في الرّرع كالمزابنةٍ في التمر. 

54 أَخْبَرَنًا الربيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرَنَا سَعِيد بْنُ سَالٍِ عن ابن جْرَيْحٍ أنه قال: لِعَطَاء ما 
الْمُحَاقَلَةَ قال الْمُحَاقَلَهُ في الْحَرْثْ كَهَيعَةِ اْمُرَبَِة فِي النُخْل 
سَوَاء بِيمَ الزْرْعٌ وَبالقَمْحٍ قال ابن جرَيْج قلت لِعَطَاء َقَسْرَ 
لَكُمْ جَابِرٌ في الْمُحَائَلَةٍ كُمَا أَخَيَرْتتِي. قال: نَعَمْ. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة" (ه/لا١‏ *7)] 

قال الشافعي: وتفسيرٌ الحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتملك 
أن يكون عن الني مل منصو صأء والله تعالى أعلمٌ ويحتملٌ أن 
يكون على روايةٍ من هوّ دونة» والله تعالى أعلم. 

هوه أعيرَنًا الرْبِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخْبْرَنَا ابْنُ عيبن عَن ابن جُرَئج عَنَ عَطَّاء عَن جَابرٍ أن 


رَسُولَ الله نَهَى عَن الْمُحَابْرَةٍ وَالْمُحَافَلَةَ وَالْمُرَابَنَق 
والمحاقلة أن يبيعَ الرّجلٌ الرّرِعَ بمائةٍ فرق حتطة والمزابدة أن 
يبيعَ الثّمرَ في رءعوس التخل بمائةٍ فرق والمخابرة كسراءٌ الأرض 
بالتلض والرربع. [أخرجه البخاري(781؟)» مسلم"16). أبو 
داود(ع ٠‏ 5 #). الترمذي(1١),‏ النسائي(/79/17)؛ ابن ماجد( 1 17)] 

7 أَبرَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبْرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
برا سبيت عن اين رجه عن أبي يِه برك عن 
عار تن عند الل آلا مسينة مَوْعَهُ يَقَوَل: نَهَى رَسُوَلٌ الله ل عر 
نع المثرة من الت لامعل تكياّها بالكل الْمْسَسى من 
التمر. [أخرجه مسلم(: 87 ١)؛‏ النسائي(955/7)] 

ا أَخَرنًا الزبيع م قال أَخبْرٌ الشافِعِيُ قال: أَحْبَرَنًا 
فاق إن نشي الانتالة لعا كرتت بار نن 
عر الل عير أخزئيه بو الريْر ع كن انرو فالدا عستت 
قال: فَكَيْفَ تَرَى أَنْتَ فِي ذَلِكَ فَنْهَى عَنْهُ. [أخرجه اليهقي في 
“المعرفة" (4/. 4 7)] 

5 أحْيرَنًا الرُبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبَرنا سَعِيكٌ عَن ابْن جُرَيْح عَن ابن طَاوْسِ بره عَن أبيد 
له ان يكرَه أنا اع بر ببرة ون عام لا مم مَكِيلَهُمًا 
أو تَعلَمُ مَكيلة ِحدَاهُمَا وَلا تلم مَكِيلَة الأخرَى أَؤْ ُْلَمْ 
مَكِيلتَهُمًا جَمِيعاً هَذِِ ِهذه وَهَذْه بهذ قال: لا إلأ كَيْلا كيل 
يدا يد [أخرجه اليهقي في العفة" ر6/+4"4] 

108 أَخْبْرَنًا الربيع قال: أَحرّتنا الشافعي قال: 
أَخْبْرَنَا سَعِيدٌ عَن ابْن 0 إِنْهُ قال لِعَطّاء: ما الْمُرَابنَةٌ قال: 
لَمْ عل قال: نَعَمْ قال ابْنُ جُرَيْجء فَقَالَ إِنْمَانٌ لِعَطَاءِ 
قلطب قال سسوَاء الّرُ وَالطَبْ َلك مَل [أخرجه اليهقي 
في “امعرفة” 4/4 ] 

قال الشتافعي: وبهذا نقولٌ إلا في العرايا التي ذكرناها قبل 
هذا قال وجماع المزابنةٍ أن تنظرٌ كل ما عقدت بيعه تا الفضل في 
بعضه على بعض يدأ بي ربأ فلا يجورٌ فيه شيءٌ يعرف كيله 


بشيء منه جزافا لا يعرفُ كيله ولا جزاف منه بجزافي وذلك؛ لأنه 
يحرم عليه أن يأخذه إلا كبلاً بكيلٍ وزناً بوزن يدا بيايه فإذا كان 


٠١‏ كتاب البيوع 
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جزافاً بمزافي لم يستويا في الكيل. 

وكذلك إذا كان جزافاً مكيل» فلا بد أن يكونٌ أحدهما 
أكثرء وذلك مرّمٌ فيهما عندنا لا يجوز لأن الأصل أن لا يكونا 
إلا كيلاً بكيل أو وزناً بوزن فكلٌ ما عقد على هذا مفسوخ. 

قال: ولو تبايعا جزافاً بكيل أو جزافاً بجزافم من جنسهء ثم 
تكايلا فكانا سواء كان البيعٌ مفسوخا؛ لأنه عقدٌ غير معلوم أنه 
كيل بكيل. 

قال: ولو عقدا بيعهما على أن يتكايلا هذين الطّعامين 
جميعاً بأعيانهما مكيالاً بمكيال فتكايلاه فكانا مستويين جار وإن 
كانا متفاضلين» ففيها قولانٌ أحدهما أن للّذي نقصت صيرته 
الخيارٌ في ردٌ البيع؛ أنه بيعٌ كيل شيء؛ فلم يسلّم له؛ لأله لا يمحل 
له أخذه أو ردٌ البيع والقولٌ الثاني ألا ابيع مفسوح؛ لأنّه وقح 
على شيء بعضه حرام وبعضه حلالٌ فالبيعٌ مفسوخ وبهذا أقول 
والقولٌ الذي حكيت ضعيف ليس بقياس إنما يكونٌ له الخيارٌ 
فيما نقصّ ما لا ربا في زيادة بعضه على بعض فأمًا ما فيه الرّباء 
فقد انعقد البيُ على الكل فوج د البعض عرّماً أن يملكَ بهذه 
العقدةٍ فكيف يكونٌ له الخيارٌ في أن يأخذٌ بعض بيعةٍ وفيها حرام؟ 

قال: وما وصفت من المزابدةٍ جامعٌ لجميعها كاف من 
تفريعهاء ومن تفريعها أن أبتاعَ منك ماثة صاع تمر بتمر مائةٌ نخلةٍ 
لي أو أكثرٌ أو أقل: فهذا مفسوح من وجهين: أحدهما: أنه رطب 
بتمر وجزافٌ بكيل من جنسوء ومن ذلك أن آخدٌ منك تمراً لا 
أعرفُ كيله بصاع تمر أو بصبرة تمر لا أعرفُ كيلها؛ لأن الأصل 
أنه حرم م الفضل في بعضه على بعض» وأنه لم يبح إلا مشلاً بمشل 


يدا بيار 

قال: وهكذا هذا في الحنطة. وكلٌ ما في الفضل في بعضه 
على بعض الربا. ش 

قال: اما : ثمرٌ نخل بحنطةٍ مقبوضة كيلاً: أو صبرة تمرٍ 


بصبرةٍ حنطةٍ أو صنفم بغير صنفه جزافي بكيل أو كيل بجزافم يدا 
بيو ا لا بأ بالفضل في بعضه على بعض يدا بيه فلا بأس. 

قال: نأمًا الرّجِلُ يقول للرجل وعنده صيرة تمر له أضميٌ 
لك هذه الصَبرةٌ بعشرينَ صاعاً؛ فإن زادت على عشْرينَ صاعاً 
فلي؛ فإن كانت عشرينَ فهي لك» وإن نقصت من عشرينَ فعلي 
ام عشرينَ صاعاً لك فهذا لا يحل من قبل أنّه من أكل المال 
بالباطلٍ الذي وصفت قبل هذاء وهذا بالخاطرة ةِ والقمار أشب» 
وليس من معنى المزابدة بسبيل ليس المزابنةٌ إلا ما وصفت لا 
تجاوزه. 

قال: وهذا جماعة» وهوّ كاف من تفريعه» ومن تفريعه ما 
وصفت فامًا أن يقولَ الرّجلٌ للرّجل عد قناءك أو بطيخك هذا 


المجموعَ فما نقص من مائةٍ فعليّ تام مائةٍ مئلده وما زادَ فلي أو 
اقطع ثوبك هذا قلانسَ أو سراويلات على قدر كذاء فما نقسص» 
من كذا وكذا قلنسوة أو سراويلٌ فعلي» وما زادَ فلي أو اطحن 
حنطتك هذه فما زاد على مد دقيق فلي» وما نقص فعلي فهذا 
كلّه غالفٌ للمزابنة وعحرّم من أنه كل المال بالباطل» لا هرّ تجارة 
عن تراض. ولا هو شيءٌ أعطاه مالك المال المعطى؛ وهو يعرفه 
فير فيه أو يحمدُ ولا هو شيء أعطاء إياه على منفعة فاخفها 
منه ولا على وجه خير من الوجه المأذون فيه دونٌ غيره الذي هو 
فخ وجوه ال قآل: ولا باس بثمر نفل بثمر عنبةٍ أو بثمرٍ فرسكةٍ 
كلاهما قد طابت كان ذلك موضوعاً بالأرض أو في شجرة أو 
بعضه موضوعاً بالأرض إذا خالفة وكان الفضلٌ يحل في بعضه 
على بعض حال وكان يدا بنب؟ فإن دخلت النسيئة فسد أو تفرقا 
بعد البيع قبل أن يتقابضا فسد البيع. 

قال: وكذللك لآ بان أن ريح قنخ غلة في رأسنها بعمير 
شجرة فرساك في رأسها أو يبيعَ ثمرّ نخلةٍ في راسها بفرساك 
موضوع في الأرض أو بيع رطباً في الأرض بفرسك موضوع في 
الأرض جزافا. 

قال: وجماعه أن تبيمٌ الشيءً بغير صنفه يدا بيا كيف 


قال الشتافعي: وما كان بصفةٍ واحدو لم يحل إلا شلا مكل 
كيلا بكيل وزناً بوزن يدأ بيب ولا يتفرّقان حتى يتقابضاء ولا بياغ 
منه رطب بيابس ولا رطبٌ يبس برطي إلا العرايا خاصّة. 
قال الشافعيي: وكذلك لا يجورُ أن يدخل في صفقةٍ شيئا 
من الذي فيه الرّبا في الفضل في بعضه على بعض يدا يليه ومن 
ذلك أن يشتري صبرة تمر مكيلة أو جزافاً بصبرة حنطةٍ مكيلة أو 
جزافاً ومع الحنطةٍ من التمرٍ قليلٌ أو كثين وذلاك أن الصفقة في 
الحنطةٍ تقعُ على حنطة وتمر بتمر وحصّة التمر غيرٌ معروفةٍ من 
قبل أنها إنما تكونُ بقيمتها والحنطة بقيمتها والتمٌ لمرلا يجو 
إلا معلوماً كيلاً بكيل. 


4- باب وقت بيع الفاكهة 


أخبرنا الرَبِيعٌ: قال: قال التافعيُ رحمه اللّه: وقتُ بيع جميع 

ما يؤكلُ من ثمر الشّجر أن يؤكل من أوله الشيء» ويكونُ آخره 
قد قارب أوّله كمقاربةٍ ثمرٍ التخلٍ بعضه لبعض» » فإذا كأنَ هكذا 
حل بيع نمرته الخارجة فيه مره وأحدةٌ والشجرٌ منه الكابُ الأأصل 
كالتخل لا يخالفه في شيء منه إلا في شيء سأذكره يبا إذا طابَ 
وله الكمّثرى والسفرجلٌ والأترج والمورٌ وغيره إذا طابَ منه 
الشيء الواحدٌ فبلغ أن ينضجٌ بيعت ثمرته تلك كلها قال: وقد 


دك 


بلغني أن التي في بعض البلدان ينب منه الشيءٌ ءُ اليوم؛ م يقيم 
الآيام م ينبت منه الشّيءٌ بعد حنّى يكن ذلك مراراً والقاء 
والخريرٌ حتى يبلغ بعضةٌ. وفي موضعه من شجر القثاء والخربز ما 
لم يخرج فيه شيء؟؛ فكان الشّجر يتفرق ممّ ما يخرج فيهه ولم يبع ما 
لم يخرج فيه؛ فإن كان لا يعرف لم يجز بيعه لاختلاط المبيع منه بغيرٍ 
لمبيع فيصيرٌ المبيعُ غير معلوم فيأخذ مشتريه كله أو ما حمل تال 
يشتر؛ فإن بِيعٌ» وهو هكذا فالييع مفسوخ. 

قال الششّافعي: في موضع آخرٌ إلا أن يشاءً البائع أن يلم 
ما زادٌ على ما باع فيكون قد أعطاه حقه وزاده قال فينظرٌ من 
القثاء والخربز في مثل ما وصفت من التين؛ فإن كان بدو يحرج 
الخرعة ل جع تببري وإذا رلك لي تتجر الاق متتاره 
خرج من شجره شيءٌ منه كان كما وصفت في التين إن استطيع 
تمييزه جازٌ ما خرج أوَلأَه ولم يدخل ما خرج بعده في البيع» وإن لم 
يستطع تمييزه لم يجز فيه البيعٌ بما وصفت قال: ل 
من هذا الثمر نحل أو عنب أو قناء أو خربز أو غيره لم يحل أن 
تب ثمرتها الي تأتي بعدها بحال. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة في ذلك؟ 

قلنا ا نهَى رَسُولُ الله تا عن بع سين وى عَنْ تع 
الْعْرَر وَنَهَى عَنْ بيع الدْمَر حَنى يَندُوَ صّلاحُه كان بِيمٌ ثمر ةلم 
تخلق بعد أول في جميم هذا. 

576 أَخْيْرَنًا الربيع: قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا فيا عَن عَمْرِوء عن جَابر قال نَهَيْت ابن الزبَيْرِ 
عَن بع النخلٍ مُعَاومَة [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (75/6)] 

قال: : ذا َي ُو الله ا َنْب الدخل وَالتَْرٍبَلّحا 
شويدا لمر فيو صفرَة؛ لأن العاهة قد تأتي عليه كان بيع مالميرٌ 
منه شيء قط من قناء أو خربز أدخلَ في معنى الغرره وأولى أن لا 
يبا نما قد رئي فنهى الب مد عن ببعه وكيف يحرم أن يبا قناءٌ أو 
خربزٌ حين بدا قبل أن يطيب منه شيء. 

وقد روى رجلٌ أن يبناعً» ولم يخلق قط؟ وكيف أشكل 
على أحد أنه لا يكون ببِعٌ أبدا أولى بالغرر من هذا البيع؟ الطائرٌ 
في السماءء والعبدُ الآبقء والجملٌ الشاردٌء أقربُ من أن يكون 
الغررٌُ فيه أضعفُ من هذا؛ ولأنّ ذلك شىءٌ قد خلق» وقد يوجثٌ 
وهذا لم يخلق بعد. 1 

وقد يخلق» فيكونٌ غاية في الكثرقه وغاية في القلٍَ وفيما بينَ 
الغايتين منازل. 

أو رأيت إن أصابته المائحة بي شيء يقاس؟ أباوّل حليء 
فقد يكونٌُ ثانيه أكثرٌ وثالئة فقد يختلف» ويتباينُ فهذا عندنًا عحرّمٌ 


٠‏ "- ياب ما ينبت من الرّرع 


7 كتاب البيوع 


بمعنى السئةٍ والأثر والقياس عليهما والمعقول» والّذي يمكنُ من 
عيوبه أكثرٌ مما حكينا وفيما حكينا كفايةٌ إن شاءً الله تعالى. 

قال: فكلُ ما كيلَ من هذا أو وزن أو بيع عدداً كما 
وصفت في الطب بالتمرٍ لا يحل التَمرٌ منه برطبج ولا جزافٌ منه 
بكيل ولا رطب برطبه عندي بحالء ولا يحل إلا يابساً يبابس» 
كيلاً بكيل أو ما يوزنٌ وزنا بوزنء ولّا يجوز فيه عددٌ لعددء ولا 
يورُ أصلاً إذا كان شيءٌ منه رطباً يشتري بصنفه رطب فرساكم 
يا م ور 

شئت يدا بيد جزافاً بكيل» ورطبا بيابس» وقليله بكشيروه لا 

يختلف هر وما وصفت من ثمر التخل والعسبه في هذا امعنى» 
ويختلفُ هو وثمر النخلٍ والعنب في العراياء ولا يجوز في شيءٍ 
سوى النَخلِء والعدبه العرية بما يجورٌ فيه بيع العرايا من النخل 
والعنبي لا يجورٌ أن يشتري ثمرّ تين في رأسها بمكيلةٍ من الشين 
موضوعاً بالأأرض» ولا يجورٌ أن يشتريّ من غير تيدةٍ في رأسها 
بثمر منها يابس موضوع بالأرض ولا في شجره أبداً جزافاً ولا 
كيلاً ولا بمعنى. 

فإن قال قائل: فلم لم تجزه؟ 

قلت: لآن رسول الله تت إذ سن الخخرص في التَمر) 
والعنبي وفيهما أنهما مجتمعا التمرٍ لا حائل دونه يمنعٌ الإحاطة» 
وكانّ يكونٌ في المكيال مستجمعاً كاستجماعه في نبته كان له معان 
لا جم أحد معانيه شيءٌ سواه وغيرة» وإن كان يجتمعٌ في امكيال 
فمن فوق كثير منه حائلٌ من الورق» ولا يمي البصرٌ به. 

وكذّلكَ الكمثرى وغيرة» وما الأترج الذي هوّاعظمة 

وكذلك ا خريزه والقشائه وهو مختلفُ الخلق لا يشبههما 
وبذلك لم يجتمع في المكيال ولا يميط به البصمٌ إحاطته بالعنبه» 
والتمرء ولا يوجدٌ منه شي يكونُ مكيلاً ينخرص بما في رءوس 

شجره لخلظه وتجاني خلقته عن أن يكون مكيلاء ٠»‏ فلذلك لم يصلح 
أن يا جزفً بشيء من كما يع غيره من الله والعدب إذا 
خالفة ومن أراد أن يبتاعَ منه شيئاً فيستعريه ابتاعه بغير صنفه» ثم 
استعراه كيف شاء. 


قال الشافعي رحمه اللله: كل ما كان من نبات الأرض 
بعضه مغيبُ فيها وبعضه ظاهرٌ فأرادٌ صاحبه بيعه لم يجز بيع شيءِ 


منه إلا الظاهرٌ منه يِدُ مكانة» فأمًا المغيب» فلا يجورٌ بيع وذلك 


مثل الجزره والفجل» والبصل» وما أشبهه فيجورٌ أن يباعَ ورقه 
الظَاهرٌُ مقطعاً مكانة ولا يجود زٌ أن يباعَ ما في داخله؛ فإن وقعت 


٠‏ كتاب البيوع 
الصّفقة عليه كلّه لم يج البيعٌ فيه إذا كان بِيعٌ تباتوء وبِيعٌ الات 
بيع الإيجابيء وذلك لو أجزت بيعه لم أجزه إلا على أحد معان 
ما على ما يجوز عليه بيعُ العين الغائبةٍ فتلك إذا رآها المشتري فله 
الخيارٌ في أخذها أو تركهاء فلو أجزت ابي على هذا فقلع جزرة 
أو فجلة أو بصلة فجعلت للمشتري الخيسارَ كنت قد أدخعلت 
على البائع ضرراً في أن يقلمَ ما في ركيبه وأرضه التي اشترى ثمّ 
يكوث له أن بره من غير عيبو فيطل أكثره على البائع. 

قال: وهذا يخالفُ العبد يشترى غائباً والمتاعً» وذلك أنّهما 
ياه يستهما للمدترق من كن به فيشريهما؛ فم إكترة اله 
خياز روي فلا يكونُ على البائع ضررٌ في رؤيةٍ المشتري لما كما 
يكونُ عليه ضر فيما قلع من زرعدهء ولو أجزت بيعه على أن لم 
يكن فيه عيب لزمً المشتريَ كان فيه الصّغيرٌ والكبيرٌ والمختلف 
الخلقة؛ فكان المشتري اش شترى ما لم يرّ وألزمته مالم يرض بشرائه 
قطء ولو أجزته على أن يبيعه إيَاه على صفةٍ موزوناً كنت أجزت 
بي الصّفات غينَ مضمونة» وإنما تباعٌ الصفةٌ مضمونة. 

قال: ولو أسلم إليه في شيء منه موصوفي موزون» فجاءً 
به على الصّفةٍ جار السّلفُ» وذلك أنه مأخودٌ به يأتي بهُ حيث 
شاءً لا من أرض قد يخطئٌ زرعها ويصيبٌ» فلا يجورُ في شيء من 
هذا بيع إلا بصفةٌ مضمون موزون أو حتّى يقلح فيراه المشتري. 

قال: ولا يشبه الجورّء والبيض» وما أشبهه هذا لا صلاحَ 
له في الأرض إلا بالبلوغ» ثم يخرج فيبقى ما بقيّ منه ويباعٌ ما لا 
يبقى مثل البقلء وذلك لا صلاح له إلا ببقائه في قشريء وذلكَ 
إذا رئي قشره استدل على قدره في داخله. وهذا لا دلالة على 
داخلي» وإن رئيّ خارجه قد يكونٌ الورقٌ كبيراً والرّاسُ صغيراً 
وكبيرا. 


"١‏ باب ما اشنري ثما يكون مأكولة داخله 


قال الشافعي: من اشترى رانجاء أو جوزاء أو لوزاء أو 
فستقا أو بيضاً فكسره ه فوجده فاسداً أو معيباً فأرادَ ردّه والرجوعَ 
بكمنو» ففيها قولان: أحدهما: أن له أن يردّه والرجوعَ بثمنه من 
قبل أنّه لا يصلٌ إلى معرفة عيه وفسادوه وصلاحه إلا بكسروه 
وإذا كان المقصودٌ قصده بالبيع داخله فبائعه سلطه عليفئ وهذا 
قرل. 

قال: ومن قال: هذا القول انبغى أن يقولَ على المشتري 
الكاسر أن يرد القشرّ على البائع إن كانت له قيمة وإن قلست إن 
ا ا يت ما سواه أو يردٌ؛ 
فإن لم يفعل أقيم ق* قشرها؛ فكانت للقشر قيمة منه وداخله على أنه 
صحيحٌ وطرح عنه حصّة ما ل يردّه من قشره من الشمن ويرجعٌ 


و”- باب ما اشري ما يكون مأكوله داخله 


2 


بالباقي؛ ولو كانت حصّة القشرٍ سهماً من آلف سهم منهه والقول 
الثاني إن إذا كسره لم يكن له رده إلا أن يشا البائمٌ؛ ويرجمٌ بما 
بين قيمته صحيحاً وقيمته فاسدأء وبيضُ الدّجاج كله لا قيمة له 
ادا اا كار لد مشي ونا كيرة رج ايز الزأما 
بيضُ النعام فلقشرته ثمنٌ فيلزمٌ المشتريّ بكل حال؛ لأنّ قشرتها 
ربّما كانت أكثرٌ ثمناً من داخلها؛ فإن لم يرد قشرتها صحيحةٌ رج 
عليه بما بِينَ قيمتها غير فاسدةٍ وقيمتها فاسدة وفي القول الأوّل 
يردّها ولا شيء عليه؛ لأنه سلطه على سرّها إلا أن يكون أفسدها 
بالكسرء وقد كان يقدرٌ على كسر لا يفده فيرجمٌ بما بن 
القيمتين» ولا يردها. 

قال الشتافعي: فامًا القاُ والخربي؛ وما رطب فإنّه يذوقه 
بشيء دقيق من حديلر أو عودٍ فيدخله فيه فيعرفُ طعمه إن كان 
مرا أو كان الخربث زُ حامضاً فله ردٌهُ ولا شيءٌ عليه في نقبه في 
القولين؛ لأنه سلطه على ذلك أو أكثرَ منه ولا فسادٌ في التقب 
الصّغير عليه. 

وكان يلم من قال: لا يردّه إلا كما أخذه بأن يقولَ يرجع 
بما بِينَ قيمته سالماً من الفسادٍ وقيمته فاسداً. 

قال: : ولو كسرها لم يكن له ردّها ورجمٌ عليه بنقصان ما 

قيمته صحيحاً وفاسداً ما كان ذلك الفضل إلا.أن يشاءً البائع 

ل 

ويردُ عليه الثمن؛ لأنه قد كان يقدرُ على أن يصيرّ إليه 
طعمه من ثقبه صحيحاً ليس كالجوز لا يصلٌ إلى طعمه من نقبهه 
وإِنما يصلٌ إليه ريحه لا طعمه صحيحاً فامًا الدُوتُ فلا يعرف 
بالمذاقق فإذا كسرةُ» ووجد الدّودَ كان له في القول الأول رده وفي 
القول الثاني الرجوعٌ بفضل ما بين القيمتين. 
1 ولو اشترى من هذا شيئاً رطباً من القشاء والخربزٍ فحبسه 
حتى ضمرٌ وتغيرٌ وفسدَ عندة» ثم وجده فاسدا بمرارةٍ أو دودٍ كان 
فيه؛ فإن كان فساده من شيء يحدث مثله عند المشتري فالقولٌ 
قولُ البائع في فساده مع بمين؛ وذلك مثل البيض يقيمٌ عند الرّجلٍ 
زماناء ثم يجده فاسداً وفسادٌ البييض يحدث. واللّه تعالى أعلم. 


؟ - مسألةُ بيع القمح في سنبله 


0 أَخبرنًا الرْبيعُ قال: قلت لِلشَافِعِيٌ إن عَلِيْ 
بْنَ مَعبلوِ رَوَى لَنَا حَدِيئاَ عَن أنّس أن رَسُولَ الأّه ##ز أجَارٌ 


بْئِعَ الْقَمْح فِي سُثْبلِهِ إذا ابييِض. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة* 


.م ] 


فقالَ الشافعي: إن ثبت الحديث قلنا به؛ فكانّ الخاصً 


هوه 

مستخرجاً من العام؛ لأذ الني 2 

القمح في سنبله غررٌ؛ لأنه لا يرى. 
وكذلك بيع الصبرةٍ بعضها فوقَ بعض أجزنا ذلك كما 

أجازه لي 5 فكان هذا خاصًا وار عار 

الحديث كما جزتاء بيع الثار والعرة. 


8" باب بيع القصب والقرط 


َي نهَى عَنْ بَئِعِ الْعَرَّر وبييعٌ 


ل الربيع: قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا ستيه بن سمه عن ابن ريه عن عَطَاء أن قال: فِي 
الْقَصَبر لا يبَاعٌ إلا جرْةٌ أَرْ قال مِرْمَةَ. [أخرجه اليهقسي في 
"المعرفة" (19/84")] 

قال الشتافعي: وبهذا نقول» لا يجورُ أن يباعَ القرط إلا جرة 
واحدة عند بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعو» فلا 
يؤخره مد أكثرٌ من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه. 

قال الشتافعي: فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه آيّاماً يطول 
أو يغلط أو غير ذلك؛ فكان يزيد في تلاك الآيَابِ فلا خيرَ في 
الشراءء والشراءُ مفسوخ؛ لأن اصله للبائع وفرعه الظَاهرٌ 
للمشتري. 

فإن كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشتري منه 
شيءٌ لم يقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت المشتريّ ما 
لم يشترء وأخذت من البائعم ما لم يبع منه أعطيته منه شيئا بجهولاً 
ادن عن وا بلط فد وجرن لالس و 
للمشتري فيفسدٌ من وجوء. 

قال: ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه له مكنٌ مده يطول 
في مثلها كان البيعٌ مفسوخا إذا كان على ما شرط في أصل البييع 
أن يدعه لما وصفت تا اختلط به من مال البائع ما لا يتمينُ كما 
لو اث شترى حنطة جزافاً وشرط له أنها إن انهالَ له عليها حنطة 
فهيّ داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعها انفسح 
البيعٌ فيها؛ لأنْ ما اشترى لا يتميّنٌ ولا يعرفُ قدره مالم يشتر 
فيعطي ما اذ شترى وينمٌ ما لم يشترء وهر في هذا كله بائعُ شيء قد 
كان وشيء لم يكن غير مضمون على أنه إن كان دخل في البيع» 
وإن لم يكن لم يدخل فيد وهذا البيعٌ مما لا يختلفُ المسلمون في 
فساده؛ لأنّ رجلاً لو قال أبيعك شيئا إن نبث في أرضي بكذا؛ فإن 
م ينبت أو نبت قليلاً لزمك الثمنُ منك مفسوخاً. 

وكذلك لو قال أببعك شيئاً إن جاءني من تجارتي بكذاء 


#اسا- باب بيع القصب والقرط 


-٠‏ كتاب البيوع 
وإن لم يات لزمك الثمن. 

قال: ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط ياماً 
وقطعه يمكنه في أقلُ منها كان المشتري منه بالخيار في أن يدع له 
الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقضُ البيع. 

قال: كما يكونٌ إذا باعه حنطة جزافاً فانهالت عليها حنطة 
لهُء فالبائ بالخيار في أن يسلّم ما باع وما زاد في حنطته أو يرد 
البيّ لاختلاط ما باع بما لم يبع. 

قال: وما افسدثُ فيه البيعَ فاصاب القصبّ فيه آفة تتلفه 
يدي للتازي فتلي التي عسسانك ,التو وما أصابت أله 

تنقصه فعلى المشتري ضمانُ ما نقصته والزْرِعٌ لبائعو» وعلى كل 
مشتر شراءً فاسدا أن يردّه كما أخذه أو خيرا تما أخذه وضمانه إن 
تلف وضمانُ نقصه إن نقص في كل شيء. 


#5 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 


3# أ خبَرَنًا الرْبِيعٌ بْنُ سُلَيِمَانَ قال: أَخْبْرَنًا 
الشافِعِيُ قال: َخبرنًا سفْيَانُ بْنُ ينه عَن عَمْرِو بْن ديثارء 
عن طَاوْسِء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي 
نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله يي أنْ يُبَاعَ حَنَى يُفبَض: الطّعَامٌ قال 
ابنْ عباس برأيه ولا أحسبُ كل شيء إلا مثله. [أخرجه 
البخاريزه ,)7١‏ مسلم(ه ])١517‏ 

قال الشافعي: وبهذا ناخذ فمن ابتاعَ شيا كائناً ما كان 
فليس له أن يبيعه حتى يقبضةٌ» وذلك أن من باعَ ما لم يقبضء 
فقد دخلَ في المعنى الذي يروي بعضُ الئاس عن الني تي أنه 
قال لِعتَابِ بن أُسَيدٍ جين وَجْهَه إلى أل مَكة اْهَهُمْ عَنْ يَنِعِ مَا 
َم يَِضُوا وَربْح مَا لَمْيَضْمَنوا. 

قال الشافعي: هذا بِيمُ مالم يقبض وربحٌ مالم يضمن» 
وهذا القياسُ على حديث الني ييا أنه نَّهى عَنْ يم الطعامٍ حنَى 
يُقبْضَ ومن ابتاعَ طعامه كيلاً فقبضه أن يكتالة» ومن ابتاعه جزافاً 
فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقلٌ» وقد روى ابنْ 
عمرٌ عن الذي يك انهم كَانوا يَيبَائِعُونَ الطَعَامَ جُرَااً فبَعَثْ 
رَسُولُ الله تي مَنْ يَأمرهُمْ اَل مِنَ الْمَرْضِع الّذِي ابتَاعُوه 
فيه إِلّى مَوْضِع غيْرِه وهذا لا يكونُ إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقل. 

قال الشافعي: ومن ملك طعاما بإجازة ببع من البيوع» فلا 
يبيعه حتى يقبضة» ومن ملكه بميراث كان له أن يبيعة» وذلك أنه 
غير مضمون على غيره بثمن. 

وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن ببيعه 


٠لا‏ كتابة البيوع 


قبل أن يقبضه إنما لا يكونٌ له بيعه إذا كان مضموناً على غيره 
بعوض يأخذه منه إذا فاته والأرزاق التي يخرجها السّلطانٌ للناس 
بيعها قبل أن يقبضهاء ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها؛ 
أن مشتريها لم يقبضء وهيّ مضمونة له على بائعها بِالقّمنِ الذي 
ابتاعه إيّاها به حتى يقبضها أو يرد البائ إليه الشْمنَ» ومن ابتاعَ 
من رجل طعاماً فكتبّ إليه المشتري أن يقبضه له من نفسوء فلا 
يكزث الرّجَل قابهاً له من تقس وهر ضَامنٌ عليه حتّى يقبيضه 
المبتاعٌ أو وكيل المبتاع غير البائع» وسواء أشهد على ذلك أولم 
يشهد؛ وإذا وكلَ الرّجلُ الرّجل أن يبتاعٌ له طعاماً فابتاعة ثم 
وكله أن يبيعه له من غيره فهر بنقاو لا بدين حتى يبح له الدّينَ 
فهر جائرٌ كأنه هر ابتاعه وباعةٌ» وإن وكله أن يبيعه من نفسه لم 
يجز الببعٌ من نفسو وإن قال: قد بعته من غيري فهلك لثمن أو 
هرب المشتري فصدذقه البائع فهرّ كما قال: وإن كذبه فعليه البيّنة 
أنه قد باعة ولا يكونٌ ضامناً لو هرب المشتري أو أفلسَ أو قبضَ 
الثمنّ منه فهلك؛ لأنّه في هذه الحالةٍ أمينٌ. 

قال الششافعي: ومن باع طعاماً من نصراني فباعه التصرانيٌ 
قبلَ أن يستوفيةٌ» فلا يكيله له البائعُ حتى يحضرٌ النصراني أو 
وكيله فيكتاله لنفسه. 

قال: ومن سلف في طعام. ثمٌ باع ذلك الطّعامٌ بعينه قبل 
أن يقبضه لم يجز» وإن باع طعاما بصفةٍ ونوى أن يقضيه من ذلك 
الطعام؛ فلا بأس؛ لأنْ له أن يقضيه من غيره؛ لأنّْ ذلك الطَعامً لو 
كان على غير الصف لم يكن له أن يعطيه من ولو قبضةٌ» وكانٌ 
على الصفةٍ كان له أن يحبسة؛ ولا يعطيه إيَا» ولو هلك كان عليه 
أن يعطيه مثلّ صفةٍ طعامه الذي باعه. 

قال: ومن سلف في طعام أو باع طعاماً فأحضرٌ المشتري 
عند اكتياله من بائعدء وقالَ أكتاله لك لم يجر؛ لأنه بِيعٌ طعام قبل 
أن يقبض. 

فإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ 
لأنه باع كيلا ذلا يبرأ حتّى يكتاله من يشتريهء ويكونٌ له زيادته 
وعليه نقصان وهكذا روى الحسنُ عن لني يذ أنه نَهَى عَنْ 
بنِعِ الّعَام حَنْى يَجْرِيَ فيه الصاعَان فيكون له زيادته وعليه 
نقصائه. 

قال الشافعي: ومن باعَ طعاماً مضموناً عليه فحلٌ عليه 
لاه ينا ساي وواطناء معيو فقال: : أي طعام رضيت من 
يت لك فأوفيتك» كرهت ذلك لهُء وإن رضي طعاما 
فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز؛ لأنه ابتاعه فباعه قبل أن 
يقبضة» وإن قبضه لنفسبء ثم كاله له بعد جازٌء وللمشتري له بعد 
رضاه به أن يردّه عليه إن لم يكن من صفتهء وذلك أن الرّضا إنما 
يلزمه بعض القبض. 


هذا اشترد 


4*- باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 


كمع 

قال الشافعي: ومن حل عليه طعابٌ فلا يعطي الذي له 
عليه الطُعامٌ ثمنّ طعام يشتري به لنفسه من قبل أنه لا يكونٌ 
وكيلاً لنفسه مستوفياً لها قابضاً لها منها وليوكل غيره حتّى يدفعٌ 
إليه. 

ومن اشترى طعاماً فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبةٍ أو 
صدقةٍ أو قضاه رجلا من سلفم أو أسلفه آخرٌ قبل أن يستوفية 
فلا يبيعه أحدّ من صارَ إليه على شيء من هذه الجهات حتى 
يستوفيه من قبل أنه صارٌ إنما يقبض عن المشتري كقبض وكيله. 

قال الشتافعي: ومن كان بيده ثمرٌ فباعه واستئنى شيئاً منه 
بعيتة فالبيع واقع على الميم لاغلى المنترى والستدى على مثل 
لط 

فل لشي ولابصلعٌ الفا حَى يدضع السلف الل 
يكوث اللف يكبل تعلو مكبال عا نر علسك ولا يكوك 
بمكيال خاصّةٍ إن هلك لم يدرك علمه أو بوزن عامّةٍ كذلك 
ويصفةٍ معلومةٍ يد نقي وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجل 
ويستوفى في موضع معلوم؛ ويكونٌ من أرض لا يخطئٌ مثلها 
أرض عامَةٍ لا أرض خاصّةء ويكونُ جديداً طعامٌ عام أو طعامً 
عامين» ولا يجورٌ أن يقول أجودُ ما يكونٌ من الطعام؛ ولأنه لا 
يوقفةً على حده ولا أردأ ما يكون؛ لأنه لا يوقفٌ على حدّي 
فإنْ الرّديء يكونٌ بالغرق وبالسّوس وبالقديء فلا يوقفٌ على 
حدق ولا بأسَ بالسّلفي ء في الطعام حالاً وآجلاء إذا حل ' أن يباعَ 
الطعامٌ بصفةٍ إلى أجل كان حالآ أو إلى أن يحل. 

قال الشنافعي: وإن سلف رجلٌ دنائيرَ على طعام إلى آججال 
معلومة بعضها قبل بعض لم يج عندي حتّى يكون الأجل واحاداً 
وتكون الأثمان متفرقة من قبل أن لطا الذي إلى الأجل 
القريب قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعييه وقد أجازه 
غيري على مثلٍ ما أجازٌ عليه ابتياعٌ العروض التفرّقة وهذا 
الف للعروض المتفرّقة؛ لأن العروض المتفرقة نقد وهذا إلى 
أجلء والعروضٌ شيء متفرّق» وهذا من شيء واحلد. 

قال الشافعي: وإذا ابتاعٌ الرجلان طعاما مضموناً موصوفا 
الا أر إل أجل فرك قبل أن يقيضن افاي مفسوع؛ لأ 

قال العف وإن اشترى الرّجلُ طعاماً موصوفاً مضموناً 
عند الحصادٍ وقبلَ الحصادٍ وبعدة» فلا بأسَ» وإذا اشترى منه من 
طعام أرض بعينها غير موصوفبه فلا خير فيه؛ لأنْه قد يأتي جيّدا 
أو رديئاء 


يدك 


قال: وإن اشتراه منه من الأندر مضموناً عليدء فلا خيرٌ 
فيه؛ لأنه قد يهلكُ قبل أن يذريه. 

قال الشافعي: ولا بأ بالسّلف في الطّعام إلى سنةٍ قبل أن 
يزرعٌ إذا لم يكن في زرع بعينه. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في السّلف في الفدادينَ . القمح ولا 
في القرط؛ لأنْ ذلك يختلف. 

انين : ومن سلف رجلا في طعام يمل فآراة الذي 
59 بع اتاعه من فلا خير فيه وهذا هرتس بع امام 
قبل أن يقبض» ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلاً يقبضُ له الطّعام؛ 
فإن هلك في يديه كان أميناً فيدء وإن لم يهلك وراد أن يجعله 
قضاءً جاز. 

قال: وكذلك لو ابتاعَ منه طعاماً فحلٌ فاحاله على رجل له 
عليه طعامٌ أسلفه إياه من قبل أن أصلَ ما كان له عليه بِيعٌ 
والإحالة بي منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره. 


قال الششتافعي: : ومن ابماعٌ طعاماً بكيلٍ فصدّقه المشتري 
بكيل» فلا يجورٌ إلى أجل وإذا قبض الطّعامَ فالقول في كيل 
العام قولُ القابض مع بمينى وإن ذكرّ نقصاناً كشيراً أو قليلاً أو 
زيادة قليلة أو كثيرة» وسواءً اث شتراه بالتقدٍ كان أو إلى أجل وإنما 
لم أجز هذا لا وصفت من حديث الحسن عن الني تك وني 
. ألزمُ من شرط لرجل شرطاً من كيل أو صفةٍ أن يوقييه شرطه 
بالكيل والصّفْي فلمًا شرط له الكيلٌ لم يجز إلا أن يوفيه شرطه. 

فإن قال قائلٌ: فقد صدقه فلم لا يبرأ كما يبرأ من العيب؟ 

قيل: : لو كان تصديقه يقومٌ مقامٌ الإبراء من العيب فشرط 
له مائة فوجد فيه واحداً لم يكن له أن يرجّع عليه بشيء كما 
يشترط له الستلامة فيجد العيب» فلا يرجم عليه به إذا أبرأه منه. 

قال التتافعي: وإذا ابتاعَ الرّجلٌ الطّعامَ كيلاً م يكن له أن 
يأخذه وزناً إلا أن ينقض البيَ الأو ويستقبل بيع بالوزن. 

وكذلك لا يأخذه بمكيال إلا بالمكيال الذي ابتاعه به إلا أن 
يكونٌ يكيله بمكيال معروفي مثل المكيال الذي ابتاعه بو» فيكونٌ 
حيتت إنما أخذه بالمكيال الذي ابتاعه بده وسواءٌ كان الطَعامٌ 
واحداً أو من طعامين مفترقين» وهذا فاسد من وجهين: أحدهما 
أنه أخذه بغيرٍ شرطوع والآخرٌ أنه أخذه بدلاً قد يكونٌ أَقلُ أو أكثرٌ 
من الذي له والبدلٌ يقومٌ مقام البيع وأقلُ ما فيه أنه مجهولٌ لا 
يدرى أهرَ مثلُ ما له أو أقلك أو أكثر؟ 

قال الشافعي: ومن سلف في حنطة موصوفة فحت 
فأعطاه البائعٌ حنطةٌ خيراً منها بطيب نفسه أو أعطاه حنطةٌ شرا 
منها فطابت نفس المشتريء فلا بأسَ بذلك»؛ وكلّ واحدٍ منهما 


6"- باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفنحة 


٠‏ كتاب البيوع 


متطوعٌ بالفضلء وليسَ هذا بيع طعام بطعابء ولو كان أعطاه 
مكانٌ الحنطةٍ شعيراً أو سلتاً أو صنفاً غيرَ الحنطة لم يجز وكان هذا 
بيع طعامٍ بغيره قبل أن يقبض» وهكذا التمرٌء وكل صنفي واحار 
من الطعام. 

قال الشافعي: ومن سلّف في طعام إلى أجل فعجّله قبل أن 
يل الأجلٌ طب به نفسه مشلّ طعامه أو شرا منهه فلا باسَ» 
ولست اجعل للتهمةٍ ابداً موضعاً في الحكم إنما أقضي على 
الظاهر. 

قال الشافعي: ومن سلف في قمح فحل الأجلُ فارادٌ أن 
يأخذّ دقيقاً أو سويقاًء فلا يجو وهذا فاسدٌ من وجهين: أحدهما: 
ني أخذت غير الذي أسلفت فيد وهر بيع العام قبل أن 
يقبض» وإن قبل هر صنفٌ واحدٌء فقد أخذت مجهرلاً من معلوم 
فبعت مد حنطة بمدٌ دقيق» ولعل الحنطة مد وثلث دقيق ويدخل 
سيق ني مثلٍ هذاء ومن سلف في طعام فحلٌ فسا الذي حل 
عليه الطعام الذي له الطعام أن يبيعه طعاماً إل أجل ليقبضه إياه» 
فلا خيرٌ فيه إن عقدا عقد البيع على هذا من قبل أَنَا لا نيرٌ أن 
يعقد على رجل فيما يملك أن يمنعٌ منه أن يصنعٌ فيه ما يصنعٌ في 
ماله؛ لأن البيع ليس بتام؛ ولو أنه باعه إياه بلا شرطٍ بنقاد أو إلى 
أجل فقضاه ياه فلا باس وهكذا لو باعه شيئاً غيرٌ الطعام» ولو 
نويا جميعاً أن يكون يقضيه ما يبتاعٌ منه بنقدر أو إلى أجل لم يكن 
بذلكَ بأسْ ما لم يقع عليه عقد الببع. 

قال الشافعي: وهكذا لو أسافه في طعام إلى أجلء فلمًّا 
حل الأجل قال لهُ: بعنى طعاما بنقلو أو إلى أجل حتى أقضيك؛ 
فإن وقعَ العقدُ على ذلك لم يجزء وإن باعه على غير شسرط؛ فلا 
بأسَ بذلك كان البيع نقداً أو إلى أجل. 

قال الشتافعي: ومن سلف في طعام فقبضة» ثم اشتراه منه 
الذي قضاه إياه بنقدٍ أو نسيئة إذا كان ذلك بعد القبضش» فلا بأس؛ 
أنه قد صارٌ من ضمان القابض وبرعئ لمقبوضُ منة ولو حل 
طعامه عليه فقالَ لهُ: اقضني على أن أببعك فقضاه مثل طعامه أو 
دونه لم يكن بذلك بأس» وكانَ هذا موعداً وعده إيّاه إن شاءً وفى 
له ب وإن شاءً لم يفيه ولو أعطاه خخيراً من طعامه على هذا 
الشترط لم يجز؛ لأن هذا شرط غير لازم؛ وقد أخذّ عليه فضلاً م 
يكن له واللّه اعلم. 


هم باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في 
الفتنة 


قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: تعالى أصلُ ما أذعبُ إليه أن 
كل عقدٍ كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمةٍ ولا بعادة بين 


-٠‏ كتاب البيوع 
المتبايعين وأجزته بصحَةٍ الظاهرء وأكره هما الي إذا كانت البيْةٌ لو 
أظهرت كانت تفسدٌ البيعَّ» وكما أكره للرّجل أن ي؟ يشتري السيف 
على أن يقتلَ بوه ولا يحرم على بائعه أن يبيعه تمن يراه أنه يقتلُ به 
ظلما؛ لأنّه قد لا يقتلٌ به ولا أفسدُ عليه هذا البييع» وكما أكره 
للرّجل أن يبيعَ العنب عن يراه أنّه يعصره ه خراً ولا أفسدٌ البيمَ إذا 
باعه إياه؛ لأنه باعه حلالاء وقد يمكنٌ أن لا يجعله خمراً أبداء وني 
صاحبب السّيفي أن لا يقتل به أحداً أبدأء وكما أفسدٌ نكاح المتعة. 

ولو نكج رجلٌ امرأة عقداً صحيحاًء وهرّ يدوي أن لا 
يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثرٌ لم أفسد التكاحّ إنما أفسده أبدا 
بالعقدٍ الفاسد. 


باب السسّنةٍ في الخيار 


قال الثتافعي رحمه اللّه: : ولا باس بببع الطّعام كله جزافاً ما 
يكال منه وما يوزن» وما يع كان في وعاء أو غير وعاءء إلا أنه 
إذا كان في وعاءه فلم ير عينه فله الخيارٌ إذا رآه. 

قال الربيع: : رجعٌ الشافعي» فقال: ولا يجوزٌ بيع خيار 
الرؤية ولا ب بيع الشيء الغائبه بعينه؛ لأنه قد يتلفُ» ولا يكونٌ 
عليه أن يعطيه غيرةٌ؛ ولو باعه إياه جزافاً على الأرض فلمًا تقل 
وجده مصبوباً على دكان أو ربوةٍ أو حجر كان هذا نقصاً يكونٌ 
للمشتري فيه الخيارٌ إن شَاءَ أخذةٌ» وإن شآء رد ولا باس بشراء 
نصفه الثُمار جزافء ويكونٌ المشتري بنصفها شريكاً للّذي له 
النصفُ الآخ ولا يجورُ إذا أجزنا الجزاف في الطّعامٍ نسيئة لسنةٍ 
رسول الله تف إلا أن يجوز الجزافٌ في كل شيء من رقيق 
وماشيةٍ وغير ذلك» إلا أن للمشتري الخيارٌ في كل واحلر منهم إذا 
رآه والرّهُ بالعيب من قبل أن كل واحدٍ منهم غيرٌ الآخر والمكيلٌ 
والموزونٌ من الطّعام إذا كان من صدفي واحاو كادٌ أن يكونٌ 

قال: ولا بأس أن يقول الرّجل: لحا د ا 
الصبرة ةٍ كل إردب بدينار» وإن قال أبناعٌ منك هذه الصّيرة كن 
إردب بدينار على أن تزيدني ثلائة أرادب» أو على أن أنقتصك 
منها إردب فلا خيرَ فيه من قبل أي لا أدري كم قدرها فأعرفٌ 
الإردب الذي نقصّ كم هرّ منهاء والأرادبُ التي زيدت كم هي 
عليها. 

قال الشافعي: ولا خيرَ في أن أبتاعَ مك جزافاً ولا كيلاً 
ولا عدداً ولا بيعا كائنا ما كان على أن أشتريّ منك مدا بكذاء 
وعلى أن تبيعني كذاء بكذا حاضراً كان ذلك أو غائباء مشتمونا 
كان ذلك أو غير مضمون» وذللك من يعتين في بيعقه ومن أنني 
إذا اشتريت منك عبد بمائةٍ على أن أيبيعك دارا بخمسينَ فثمنُ 
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العبدٍ ماثةٌ وحصّته من الخمسينَ من الذار مجهولة. 

وكذلك ثمنّ الدار حسون وحصته من العبدٍ مجهولة» ولا 
عونل اللمن إلا متلوما. 

قال الشافعي: وإن كان قد علمَ كيلهُ ثم انتقض منه شيءٌ 
قل أو كثرٌ إلا أنه لا يعلمُ مكيلة ما انتقص» فلا أكره له ببعه 
جزافا. 

قال الشافعي: ومن كان له على رجل طعامٌ حالاً من غيرٍ 
بيوء فلا بأسن أن يأخدَ به شيئاً من غير صنفه إذا تقابضا من قبل 
أن يتفرّقا من ذهبه أو ورق أو غير صنفدء ولا أجيزه قبل حلول 
الأجل بشيء من الطعام خاصّة فأما بغير الطّعامه فلا بأسَ به. 

قال الشتافعي: ومن كان له على رجل طعامٌ من قرض» 
م لابن 
بذلكَ نفساًء ولم يكن شرطاً في أصل القرض 

وكذلك لابن أن يلع بقطام غيره من خير عنقه اثنين 
بواحار أكثرّ إذا تقابضا قبل أن يتفرقاء ولو كان هذا من بيع لم يجز 
له أن يأخدّ به من غير صنفه؛ لأنه بيع العام قبل أن يقبضَ» فلا 
باس أن ياد به من صنفه أجوة أو أردأ قبلَ حل الأجلٍ أو 
بعدةٌ إذا طاب بذلك نفساً. 

قال النشافعي: في الرّجلٍ يشتري من الرّجلٍ طعاماً موصوفاً 
فيحلٌ فيسأله رجلٌ أن يسلّفه إِياه فيامره أن يتقاضى ذلك الطّعامَ 
فإذا صار في يده أسلفه إِيّاه أو باعه» فلا باس بهذا إذا كان إنما 
وكله بآن يقبضه لنفسيء ثم أحدث بعد القبض اسلف أو البيع» 
نما كان أوَلاً وكيلاً له وله منعه السسّلفَ والبيعَ وقبض الطّعام 
من يدوه ولو كان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه اه أو باعه ياه 
يكن سلفاً ولا بيعأء وكانّ له أجرٌ مثله في التقاضي. 

قال: ولو أن رجلاً جاءً إلى رجل له زرعٌ قائمٌ فقال: ولّني 
حصاده ودراسة ثم أكتالهُ» فيكونُ علوءً سلفا لم يكن في هذا خيرٌ 
وكان له أجرٌ مثله ني الحصادٍ والدراس إن حصده ودرسه 
ولصاحب العام أخذ العام من يديوه ولو كان تطوع له 
بالخصادٍ والدراس» ثم م أسلفه إياه / يكن بذلك بأس» وسواء 
القليلٌُ في هذا والكثيرٌ في كل حلالٌ وحرامٌ. 

قال الشافعي: ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه يرا 
منه أو أزيدَ أو أنقنص» فلا خيرٌ فيه وله مثل ما أسلفه إن 
استهلك الطعام؛ فإن أدركٌ الطعامٌ بعينه أخذمة فإن ل يكن لم مثل 
فله قيمتهُ وإن أسلفه إِيّاه لا يذكرٌ من هذا شيئاً قأعطاه خيراً منه 
متطوّعاً أو أعطاه شرا منه فتطوّع هذا يقبولةيء فلا بأسَ بذلك» 
وإن لم يتطوّع واحدّ منهما فله مثلٌ سلفه. 

قال الشتافعي: ولو أن رجلاً اسلف رجلاً طعاماً على أن 


لحك 
يقبضه إيَاه ببلد آخرٌ كان هذا فاسداً وعليه أن يقبضه إّاه في البلدٍ 
الذي أسلفه فيه. 

قال: ولو أسلفه إيَاه ببلدٍ فلقيه ببلد آخرّ فتقاضاه الطَعامَ أو 
كان استهلك له طعاماً فسألَ أن يعطيه ذلك الطَّعامَ في البلد الذي 
لقيه فيه فليس ذلك عليهء ويقال: إن شئ شئت فاقبض منه طعاماً مثلٌ 
طعامك بالبلد الذي استهلكه لك أو أسلفته إيَاه فيه وإن شتت 
أخذناه لك الآنّ بقيمة ذلك الطّعام في ذلك البلد. 

قال الشافعي: ولو أن الع غلك الطّعامٌ دعا إلى أن يعطيّ 
طعاماً بذلك البلدٍ فامتنمّ الذي له الطّعامٌ لم يجبر الذي له الطعامٌ 
على أن يدفمَ إليه طعاما مضموناً له ببلدٍ غيرو وهكذا كل ما كان 
لحمله مؤنة. 

قال الششافعي: وإنما رأيت يت له القيمة في الطّعام يغصبه يبل 
فيلقى الغاصب ببلار غيره ني أزعمٌ أن كلما استهلك لرجلٍ 
فادركه بعينه أو.مثله أعطيته امثلَ أو العين؛ فإن لم يكن له مئلٌ ولا 
عينٌ أعطيته القيمة؛ لأنها تقوم مقامٌ العين إذا كانت العينٌ والمشلٌ 
عدماًء فلمًا حكمت أنه إذا استهلك له طعاماً بمصرٌ فلقيه بمكة أو 
بمكة فلقيه مصرٌ لم أقض له بطعام مثله؛ لأن من أصل حقّه أن 
يعطى مثله بالبلد الذي ضمن له بالاستهلاك لما في ذلك من 
لقص والرّيادةٍ على كل واحدٍ منهماء وما في الحمل على 
المستوى؛ فكان الحكمٌ هذا أنه لا عيِنٌ ولا مشلٌ له أقضي به 
وأجبره على أخذه فجعلته كما لا مثلّ له فأعطيته قيمته إذا كلت 
أبطلٌ الحكم له بمثله» وإن كان موجوداً. 

قال الشافعي: ولو كان هذا من بي كان الجوابُ في ذلك 
أن لا أجبرّ واحدا منهما على أخذه ولا دفعه ببلاو غير البلدٍ الذي 
ضمنه وضمِنّ له فيه هذاء ولا أجعلٌ له القيمة من قبل أن ذلك 
يدخله بيعُ الطعام قبلَ أن يقبضّ وأجبره على أن يمضي فيقبضه 
أو يوكل من يقبضه بذلك البلدٍ وأؤجله فيه أجلاً؛ فإن دفعه إليه 
إلى ذلك الأجل وإلا حبسته حتى يدفعه إليه أو إلى وكيله. 

قال الشافعي: السّلفْ كله حال سمّى له المسلفٌ أجلاً أو 
م يسمه وإن سمّى له أجلاء ثم دفعه إليه المسلفُ قبل الأجل 
جبرٌ على أخذه؛ لأنه لم يكن له إلى أجل قط إلا أن يشاء أن يبرئه 
من ولو كان من بيع لم يبر على أخذه حنى يمل أجلة وهذا في 
كل ما كان بتغيرٌبالحبس في يدي صاحبه من قبل أنه يعطيه ياه 
بالصّفة قبل يحل الأجلٌ فيتغيرٌ عن الصّفةٍ عند محل الأجل فيصيرَ 
بغير الصفق ولو تير في يد صاحبه جيرناه على أن يعطيه 
طعاماً غيرة؛ وقد يكونُ يتكلّفُ مؤنة في خزنيه ويكونٌ حضورٌ 
حاجته إليه عندَ ذلك الأجل؛ فكل ما كان لخزنه مؤنة أو كان 
يتغيرٌ في دي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجلء وكل 


ما كان لا يتيرُ ولا مؤنة في خزنه مشلُ الذراهم والئنانيرء وما 
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أشبههما جبرٌ على أخذه قبل محل الأجل. 

قال الشافعي: في الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما 
حل به البيوعٌ ويحرمُ بما تحرمٌ به الببوعٌ فحيسث كان البييعٌ حلالاً 
فهر حلالٌ وحيث كان البيعٌ حراماً فهرٌ حرام والإقالة فسخ 
البيع» فلا بأس بها قبل القبض»؛ لأنها إبطالٌ عقدةٍ البيع بينهما 
والرّجوعٌ إلى حاهما قبل أن يتبايعا. ١‏ 

قال: ومن سلف رجلاً مائة دينار في مائةٍ إردب طعاماً إلى 
أجل فحلٌ الأجلُ فسأله الذي عليه الطَعامُ أن يدفم إليه سين 
إردباً ويفسخ البيمَ في حمسين» فلا بأسَّ بذلكَ إذا كان له أن يفس 
البيعٌ في المائةٍ كانت الخمسون أولى أن تجوز وإذا كان له أن 
يقبضّ المائة كانت الخمسونٌ أولى أن يقبضهاء وهذا أبعدُ ما خلقٌ 
الل من بيع وسلفي والبيعٌ والسَلفُ الذي نهى عنه أن تنعقة 
العقدة على بي وسلفبء وذلك أن أقولٌ أببعك هذا لكذا على أن 
تسلفني كذاء وحكمٌ السّلفي أنه حال فيكونٌُ البيعٌ وقع بثمن 
معلوم ومجهول والبيعٌ لا يجوز إلا أن بكرن من بار وهنا 
المسلفُ لم يكن له قط إلا طعامٌ وم تنعقد العقدة قط إلا علي 
فلمًا كانت العقدة صحيحة وكان حلالاً له أن يقبضّ طعامه كلَهُه 
وأن يفسح البيعَ بينه وبينه في كله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ 
البيع بينه بينه في بعض» وهكذا قال ابن عبّاس» وسئل عنة» فقال: 
هذا المعروف الحَسنٌ الجميل. 

قال الشافعي: ومن سلف رجلاً دابَةَ أو عرضاً في طعام إلى 
أجلء فلمًا حل الأجل فسأله أن يقيله من فلا بأسَ بذلك كانت 
الداية قائمة بعينها أو فاتتة؛ لأنه لو كانت الإقالة ببعا للطعام قبل 
أن يقبض لم يكن له إقالته فيبيعه طعاماً له عليه بداب لذي عليه 
العام ولكنه كان فس البيعَ وفسيخ البيم إيطاله لم يكن بذك 
بأ كانت الذَابَةٌ قائمة أو مستهلكة فهيّ مضمونة وعليه قيمتها 
إذا كانت مستهلكة. 

قال الشتافعي: ومن أقالَ رجلاً في طعام وفسخ البيع» 
وصارت له عليه دنانيرٌ مضمونة فليسَ له أن يجعلها سلفاً في شيء 
قبل أن يقبضهاء كما لو كانت له عليه دنانيي سلف أو كانت له في 
يديه دنانيرٌ وديعةٍ لم يكن له أن يجعلها سلفاً في شيء قبل أن 
يقبضهاء ومن سلف مائة في صنفين من التَمرِ وسمّى رأسَ مال 
كل واحدٍ منهما فأرادَ أن يقيل في أحدهما دون الآخرء فلا بأس؛ 
لأنذ هاتين بيعتان مفترقنان» وإن لم يسم راس مال كل واحاٍ 
منهما فهذا بِيعٌ أكرهة» وقد أجازه غيري؛ فمن أجازه لم يجعل له 
أن يقي من البعض قبلَ أن يقبضَ من قبل أنّهما جيعاً صفقة 
لكل واحدٍ منهما حصّةٌ من الثّمن لا تعرفُ إلا بقيمةٍ والقيمة 
مجهولة. 

قال الشافعي: ولا خيرّ في أن أببعك ترا بعينه ولا موصوقاً 


-٠‏ كتاب البيوع 
بكذا على أن تبتاع مني تمراً بكذاء وهذان بيعتان في عه لأني م 
أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليك في ثمنه ثمناً لغيره 
فوقعت الصّفقة على ثمن معلوم وحصّة في الشّرط في هذا البييع 
جهرلة. 

وكذلك وقعت في البيم الثاني» والبيوعٌ لا تكونٌ إلا بثمن 
معلوم. 

قال الشافعي: ومن سلّفَ رجلاً في مائةٍ إردب فاقتضى منه 
عشرة أو أقلّ أو أكثرء ثم سأله الذي عليه الطّعامٌُ أن يردُ عليه 
العشرة التى أخذّ منه أو ما أخذّ ويقيله؛ فإن كان متطوّعاً بالرَّةٌ 
عليه مت الإقالك فلا باس» وإن كان ذلك على شرط أن لا 
أردّه عليك إلا أن تفسخ البِيع بينناء فلا خيرٌ في ذلك» ومن كانت 
له على رجل دنانيرٌ فسلف الذي عليه الدناني رجلاً غيره دنانييَ 
في طعام فسأله الذي له عليه الدَنانيرٌ أن يعلٌ له تللك الدنانيرٌ في 
سلفه أو يجعلها له تولية» فلا خيرٌ في ذلك؛ لأن التُولية بيمٌء وهذا 
بِيعٌ الطعام قبل أن يقبض ودين بدين» وهر مكروه في الآجل 
والحال. 

قال الشافعي: : ومن ابتاعً من رجلٍ مائة إردبٌ طعام 
فقبضها منهء ثم سأله البائع م الموفي أن يقيله منها كلها أو بعضهاء 
فلا بأمن بذلك. وقالَ مالك: لا بأ أن يقيله من الكل ولا 
يقيله من البعض. 

قال الشتافعي: ولو أن نفراً اشتروا من رجل طعاماً فأقاله 
بعضهم وأبى بعضهم» »فلا باس بذلك» ومن ابتَاعَ من رجل 
طعاماً كيل فلم يكله ورضي أمانة البائم في كيل ثم سأله البائعٌ 
أو غيره أن يشركه فيه قبل كيله» فلا خيرٌ في ذلك؟ لأنه لا يكونٌ 
قابضاً حتى يكتالة؛ وعلى البائع أن يوفيه الكيل؛ فإن هلك في يد 
المشتري قبل أن يوفيه الكل فهر مضمونٌ على المشتري بكيليء 
والقولٌ في الكيل قولٌ المشتري مع يمينه؛ فإن قال المشتري لا 
أعرفُ الكيلٌ فاحلفُ عليه قل للبائع ادع في الكيل ما شئتء 
فإذا ادذعى قل للمشتري إن صذقته فله في يديك هذا الكيل» وإن 
رايا سات وان شمو تاوالت اح بار اواك 
أبيت فانت راد لليمين عليه حلفَ على ما ادّعى وأخذه منك منك 

قال الشتافعي: : الشركة والتولية بيع من الببوع يحل فيه ما 
يحل في البيوع ويحرمُ فيه ما يحرمٌ في البيبوع فمن ابناعَ طعاماً أو 
غيرة فلم يقبضه حنى أشر فيه رجلا أو يولّه إياه فالشركة 
باطلة والتولية وهذا بِيعُ الطّعامٍ قبل أن يقيض) والإقالةُ فس 
للبيع. 

قال الششافعي: ومن ابتاعَ طعاماً فاكتالَ بعضه ونقدَ ثمنك 
ثم سأل أن يقيله من بعضوء فلا بأسَ بذلك. 
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قال الشافعي: ومن سلف رجلاً في طعام فاستغلاة» فقالَ 
له: البائع أنا شريكك فيه فليسَ جائر. 

قال الشتافعي: ومن باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل 
فقبضه المبتاعٌ وغاب عليه ثم ندم البائعٌ فاستقاله وزادة فلا خسير 
فيه من قبل أن الإقالة ليست ببيم؛ فإن أحب أن يجِدَد فيه بيعا 
بلك فجائز ارقن داللنة لا باس يوا وهو بع حانيك: 

قال الشافعي: ومن باع طعاماً حاضراً بثمن إلى أجل فحل 
الأجلء فلا باس أن يأخدٌ في ذللك الم طعاماًء ألا ترى أنه لو 
أخذ طعاماً فاستحق رجمٌ بلتّمن لا بالطّمام؟» وهكذا إن أحاله 
بالشمن على رجل قال مالك لا خيرٌ فيه كله. 

قال الشافعي: ومن ابناعً بنصفف درهم طعاماً على أن 
يعطيه بنصفب درهم طعاماً حالاً أو إلى أجل أو يعطي بالتصفم 
ثوباً أو درهماً أو عرضاً فالبيعٌ حرامٌ لا يحور وهذا من بيعتين في 


لمعة. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو باع طعاماً بنصفم درهم 
الدّرهم نقدا أو إلى أجل؛ فلا بأسَّ أن يعطيه درهماً يكونُ نصفه 
له امن وببتامٌ منه بالنصف طعاماً أو ما شاء إذا تقابضا من قبل 
أن يتفرقا وسواءً كان الطّعامٌ من الصنف الذي باعَ منه أو غيره؛؟ 
لأن هذه بيعةٌ جديدةٌ ليست في العقدةٍ الأولى. 


قال الشافعي: وإذا ابتاعَ الرّجل من الرٌ جل طعاماً بدينار 
حالاً فقبض الطَعامً وم يقبض البائعٌ اينار ثم اشترى البائعٌ من 
الشتري طعااً ديار فبضن الطائ وم يقب الت فلا باس 
أن يجعل الدينانٌ قصاصاً من الدينار ؛ وليسَ أن يبع الدَينارٌ 
بالدينار فيكونٌ ديناً بدين ولكن يبرءئٌ كل واحار منهما صاحبه 
من الدينار الذي عليه بلا شرط؛ فإن كان بشرطء فلا خيرٌ فيه. 


لاما باب بيع الآجال 


قال الشافعي: ا 
الآجال أنهم رووا أن عالية بدت نت أنفم نفع أنها سمعت عائشة ة أو 
سممت را لي لتر روي من حا ار انها عَنْ بيع 
بَاغته مِنْ رد بن أَرَْمَ بكذا وَكذَا إلى العَطاءء ثم اشترته ينه بأقل 
ِنْ ذَلِكَ تقْداء فَالَت عَاسَة: بن نا اريت وكين سا لإنشنيا 
أخبري يد بن رقم أن الله عَزْ وَجَلَ قد أَبِطَلَ جهَاده مَعَ رَسُول 
الله يمي إلا أن يتوب. 

قال الشافعي: قد تكونٌ عائشةٌ لو كان هذا ثابتا عنها عابت 
عليها بيع إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلومء وهذا ما لا تيز لا 
أنها عابت عليها ما اشترت منه بتقلده وقد باعمه إلى أجل ولو 


اختلف بعضُ أصحاب النبي في شيء» فقالَ بعضهم فيه 


تحليك 
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شيئاً» وقال بعضهم بخلافه كان أصل ما نذهبُ إليه أنا ناخد بقول 
ٍ الذي معه القياس؛ والّذي معه القياسٌ زيدٌ بن أرقم وجملة هذا 
آنا لا نثبثُ مثله على عائشة معّ أنْ زيد بنَ أرقمٌ لا يبِيمٌ إلا ما 
يراه حلالً» ولا يبتاعٌ مئلهُء فلو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه 
نحن حرّماء وهوّ يراه حلالاً لم نزعم أن اللّهِ يحبط من عمله شيئاً. 

فإن قال قائل: فمن أينَ القياسٌ م قول زيدٍ؟ 

قلت: أرأيت البيعة الأولى أليسَ قد ث ثبت بها عليه الثُمنُ 
تاماً؟ فإن قال: بلى؛ قيلَ: أفرأيت البيعة الثَانيِةَ أهيّ الأولى؟ فإن 
قال: لا. 

قيل: أفحرام عليه أن يبِيعَ ماله بنقلء وإن كان اشتراه إلى 
أجل؟ فإن قال: لاء إذا باعه من غيرو» قيل: فمن حرمه منه؟ فإن 
قال: كأنها رجعت إليه السّلعة أو ا* شترى شيا ديناً بأقل' منه نقداء 
قيل إذا قلت: كان لما ليس هو بكائن نه لم ينبغ لأحدر أن يقبله منك» 
أرأيت لو كانت المسألة جاها؛ فكان باعها بمائة دينار دينا واشتراها 
بماثة أو بمائتين نقدا؟ فإن قال: جائرٌ قيلّ: فلاً بد أن تكون 
أخطات كان نم أو ههنا؛ لأنه لا يجورٌُ له أن يشتري منه ماثة دينار 
دينا بمائتي ديئار نقدا. 

فإن قلت: : إنما اشتريت منه السّلعة قيلَ فهكذا كان ينبغي 
أن تقول أوّلاً ولا : تقول كان لما ليس هر بكائن» أرأيت البيعة 
الآخرة بالتقد لو انتقضت ألِيسَ تردُ السلعةه ويكونُ الدَينُ ثابداً 
كما هرّ فتعلمُ أن هذه بيعةٌ غير تلك البيعة؟ 

فإن قلت: إنما اتهمته. 

قلنا: هو أقل تهمة على ماله منك» فلا تركن عليه إن كان 

خطأء ثم تحرمُ عليه ما أحل الله له؛ لأنْ الله عر وجل أحل ابيع 
وحرّمٌ الرباء وهذا بيع وليس بربأء وقد روي إجازة ابيع إلى 
العطاء عن غير واحاره وروي عن غيرهم خلافة» وإنما اخترنا أن 
لا يباج إليه؟ لآن العطاء قد يتخي ويتقدم وَإنمأ الآجال مَعلرمِنة 
بآيام موقوتة أو أهلّةٍ وأصلها في القرآن» قال اللّهِ عر وجل 
ليسَأُونك عَن الأمِلةٍ قل هي مَرَاقِيِتْ ناس وَالْحَجْ4 وقال 
تعالى: وَاذْكرُوا الله فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ»» وقالَ عر وجل: 
نَمِل من أيامٍ أخر»» فقد قت بالأهلة كما وقت بالعدق ولي 
العطاءُ من مواقيئه تباركً وتعالى» وقد يتاخرٌ الرّمانُ ويتقدم 
وليسَ تستأخر الأهلة أبداً أكثرَ من يومء فإذا ان شترى الرّجلّ من 
الرّجلٍ السّلعة فقبضهاء وكان الثمنُ إلى أجلء فلا باس أن يبتاعها 
من الذي اشتراها منهُ ومن غيره بتقدٍ أقل' أو أكثرٌ ما اشتر تراها به 
أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى العرضّ ما شاءً أن 
سناو وليست البيعة انيه من البيعة الأولى بسبيل» ألا ترى أنه 
كان للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمةً أن يصيبهًا أو يهبها أو 


يعتقها أو يبيعها من شاءً غير ببعهٍ بأقل أو أكثرٌ تما اشتراها به 
نسيئة؟ فإذا كان هكذا فمن حرمها على الذي اد شتراها؟ وكيف 
وهم أحد؟ وهذا إنما تمّكها ملكا جديداً بمن لها لا بالثنانير 
المتأخرة؟ أنّ هذا كان ثمناً للدنانير المدأخرة وكيف إن جازٌ هذا 
على الّذي باعها لا يجورُ على أحلر لو اشتراها؟ 

قال الشافعي: الماكولُ والمشروبُ كلّه مل النانيرٍ 
والدراهم لا يختلفان في شيء؛ وإذا بعت منه صنفاً بصنفيء فلا 
يصلحٌ إلا مثلاً مثل يدأ بيب إن كان كيلاً فكيلٌ» ؛ وإن كان وزنا 
فوزنٌ» كما لا تصلح الدَنائيرٌ بالدنائير إلا يدا بيد وزناً بوزن ولا 
تصلحٌ كيلاً بكي وإذا اختلف الصسنفان من فلا باس بالفضل في 
بعضه على بعض يدا بيلو ولا خيرَ فيه نسيئة كما يصلحٌ الذهبُ 
بالورق متفاضلا: ولا يجورٌ نسيئة وإذا اختلففت الصّنفان فجارٌ 
الفضلاً في أحدهما على الآخرء فلا بأسَ أن يشتري منه جزافاً 
بجزافي؛ لآ أكثرٌ ما في الجزافم أن يكونٌ متفاضلاً والتفاضلٌ لا 
بأمنّ بدي وإذا كان شيءٌ من الذَهبٍ أو الفضّةٍ أو الماكول أو 
المشروب؛ فكان للآدميّينَ فيه صنعة يستخرجونٌ بها من الأصلٍ 
شيئاً يقعُ عليه اسم دون اسم فلا خيرٌ في ذلك النشيء بشيء من 
الأصل» وإن كثرت الصنعة فيهء كما لو أن رجلاً عمد إلى دنانيرٌ 
فجعلها طستاً أو قبّة أو حلياً ما كان لم تجز بالدنانير بدا إلا وزناً 
بوزن» وكما لو أن رجلاً عمد إلى تمر فحشاه في شن أو جرَةٍ أو 
غيرهًا نزعَ نواه أو لم ينزعه لم يصلح أن يماع بِالتَمرٍ وزناً بوزن؛ 
لأنْ اصلهما الكيلُ» والوزنُ بالوزن قد يختلفُ في أصل الكيل» 
فكذلك لا يجورُ حنطة بدقيق: لأ الدّقيقَ من الحنطةٍه وقد يخرج 
من الحنطةٍ من الذقيق ما هو أكثرٌ من الدّقيق الذي بيع بها وأقل 
ذلك أن يكون مجهولاً معلوم من صنفي فيه الرب. 

وكذلك حنطة بسويق: وكذلك حنطة مخيز. 

وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا سععه من حنطةٍ. 

وكذلك دهن سمسم بسمسم وزيت بزيتون لا يصلح هذا 
لما وصفت. 

وكذلك لا يصلحٌ التمرٌ المنثورٌ بالتمر المكبوس: لأن أصلن 
التَمر الكيل. 

قال الشافعي: وإذا بعت شيئاً من الأكول أو المشروبه أو 
سوا عع 0 
يكون ما بعت منه صنفاً واحداً جيّداً أو رديئاء ويكونٌ ما أشاري 
ل 
ولا خيرٌ في أن ياخذٌ سين ديناراً مروائيّة وحمسينَ خدباً بمائةٍ 
هاشميّة ولا بمائةٍ غيرها. 

وكذلك لا خير في أن يأخدّ صاعٌ بردي وصاعً لون 
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بصاعي صيحاني؛ وإنما كرهت هذا من قبل أنْ الصّفقة إذا جمعت 
شيئين غتلفين فك واحد منهما ميم بحصته من الَمن» فيكوف 
ثمنُ ضاع البردي بثلاثة دنانيَ وثمنُ صاع اللُون دينارء ومن 
صاع الصيحاني يسوى دينارين» فيكونٌ صاعٌ البردي بثلاثة أرساع 
صاعي الصّيحاني» وذلك صاعٌ ونصفٌ وصاع اللّون بريع صاعي 
الصيحاني» وذلك نصفٌ صاعٍ صيحاني» فيكونٌ هذا التمرٌ بالتمر 
متفاضلاً» وهكذا هذا في الذحبد والورق وكل ما كان فيه اليا في 
اتتفاضل في بعضه على بعض 

قال الشافعي: :كل ضيء م الا يكوة رطي د 
بيس» فلا يصلم نه رطب بييابس؛ لأن الب يلا َيل عن 
الرطَس لمر َال ينص الرُطَبُ إذَا ب يبس؟ فقَالَ: : نعم فنههى 
عَنْه فنظرَ في اللعتقبه فكذلك ننظرٌ في المعتقبره فلا يجورٌ رطب 
برطبب؛ لأنهما إذا تييّسا اختلف نقصهما؛ فكانت فيهما الرّيادة في 
المعتقب. 

وكذلك كل مأكول لا ييبسُ إذا كان ما بِبسْ» فلا خيرّ في 
رطبو منه برطبو كيلاً بكيلٍ ولا وزناً بوزن ولا عدداً بعد ولا 
خيرٌ في أترجّة بأترجّةٍ ولا بطيخة ببطيخةٍ ورّناً ولا كيلاً ولا عدداء 
فإذا اختلف الصّنفانء فلا بأسَ بالفضل في بعضه ولا خير فيه 
نسيئ ولا باس بأترجةٍ ببطيخةٍ وعشر بطيخات. 

وكذلك ما سواهماء فإذا كان من الطب شِيء لا بيس 
بنفسه أبداً مئل الس والسّمنٍ والعسل واللَِْه فلا بأسَ يبعضه 
على بعضء إن كان تا يون فوزناً وإن كان نما يكال فكيلاً مثلاً 
مثل؛ ولا تفاضلٌ فيه حتّى يختلف الصّنفانء ولا خير في التَمرِ 
لمر حتّى يكون يتتهي يبس وإن انتهى يبسه إلا أن بعضه أشدً 
انتفاخا من بعض» فلا يضرّه إذا انتهى يبسه كيلاً بكيل. 

قال الشتافعي: وإذا كان منه شيءٌ مغيبٌ مثلُ الجوز واللوزه 
وما يكونُ مأكوله في داخلي» فلا خيرٌ في بعضه ببعض عدداً ولا 
كيلاً ولا وزنا فإذا اختلف» فلا بأس به من قبل أن ماكوله 
مغيب» وأن قشره يختلفُ في التّقلٍ والحفَّةِ فلا يكرنُ أبداً إلا 
بجهرلاً بمجهول» فإذا كسر فخرج مأكولةٌ» فلا بأسَ في بعضه 
ببعض يدا بيل مثلاً بمشل» وإن كان كيلاً فكيلء وإن كان وزناً 
فوزن» ولا يجورُ الخبرٌ بعضه يبعض: عدداً ولا وزناً ولا كيلاً من 
قبل أنه إذا كان رطب فقد ييبس فيتقص» وإذا اتتهى يبسة؛» فلا 
يستطاعٌ أن يكال وأصله الكيل» فلا خيرَ فيه وزناً؛ لأنا لا نيلٌ 
الوزن إلى الكيل. 

أخبرنا الرَبيعُ: قال: قال الشافعي: وأصله الوزن والكيلٌ 
بالحجازء فكلُ ما وزنّ على عه الي تي فاصله الوزث: وكل 
ما كيلَ فأصله الكيلٌ» وما أحدث الناسٌ منه ا يخالفُ ذلك رد 
إلى الأصل. 
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قال الشافمي: وإذا جاع الجا نم التخدة او الل 
بالحنطة فتقابضاء فلا بأسَ بالبيع؛ لأنه لا أجل فيه وإني أعدٌ 
القبض في رءوس التخل قبضاً كما أعدُ بض الجزافي قبضاً إذا 
خلى المشتري بينه وبينه لا حائلَ دونه فلا بأس؛ فإن تركته أنا 
فالتّركُ من قبلي» ولو أصيبُ كان علي؛ لأني قاض له ولو أني 
أشترن يته على أن لا أقبضه إلى غر أو أكثر من ذلك» فلا خيرٌ فيه؛ 
لأني إِنما اشتريت لل اعد إلى أجل وهكذا اشتراؤه 
بالذّهب والفضّة لا يصلحٌ أن اشتري يه بهما على أن أقبضه في غدٍ 
أو بعد غد؛ لأنه قد يأتي غدٌ أو بعد غلده فلا يوجدُ ولا خيرٌ في 
اللَّين الحليب باللَّين المضروب: لأنْ في المضروبو ماءً فهر ماءً 
ولبن ولو لم يكن فيه ماه فأخرج زبده لم يجز بلين لم يخسرج زبده؛ 
أنه قد أخرج منه شيءٌ هرّ من نفس جسده ومنفعته. 

وكذلك لا خيرٌ في تمر قد عصرٌ وأخرج صفوه بتمر م 
يخرج صفوه كيلاً بكيل: من قبل أنه قد أخرجَ منه شيءٌ من 
نفسوء وإذا لم يغير عن خلقتي » فلا بس به. 

قال الشافعي: ولا يجورُ الل باللّن إلا مشلا مدل كبلاً 
بكيل يدا بنيه ولا يجورُ إذا خلط في شيء منه ماءً بشيء قد خلط 
فيه ماءْ ولا بشيء لم يخلط فيه ماء؛ لأنه ماءً ولبنٌ بلينِ مجهول» 
والألبانٌ غتلفة فيجورٌ لبن الغنم بلين الغنم الفنآان والمعزه وَلِيْنْس 
لبن الظباء منة ولبنُ البقر بلين الجواميس والعرابيء ولي لبن 
البقر الوحش منةء ويجودٌ لبن الإبل بلين الإبل العرابي والبخت: 
وكلً هذا صنف: الغنمُ صدف» والبقرَّ صنق والإبلُ صدف» 
وكل صنفي غير صاحبه فيجورٌ بعضه ببعض متفاضلاً يدا بيك 
ولا يجورٌ نسيثة» ويجورٌ أنسيّه بوحشيّه متفاضلاً. 

وكذلك لحومه غتلفة يجورُ الفضلُ في بعضها على بعض 
يدأ بيب ولا يجوزُ نسيئةه ويجورُ رطب بيابس إذا اختلف» ورطب 
برطبوء ويابس» بيابس» فإذا كان منها شيءٌ من صنفي واحلو مشلٌ 
لحم غنم بلحم غنم لم يجز رطب برطبه ولا رطب ببابس» وجبارٌ 
إذا يبس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزناء وَالسْمنْ مثل اللين. 

قال الشافعي: ولا خيرَ في مد زبادٍ ومدً لبن بمذي زيدرٍ ولا 
خيرَ في جين بلين؛ لأنْه قد يكونُ من الأّبن بن إلا أن يختلف 
اللْنُ والجبثٌ فلا يكونُ به بأس. 

قال الشافعي: وإذا أخرج زيد اللْبنء فلا باس بأن يباعَ 
بزبلو وسمن؛ لأنّه لا زبد في اللْنْ ولا سمنَه وإذا لم يخرج زيدةٌ 
فلا خيرٌ فيه بسمن ولا زبليه ولا خير في ارس إلا مثلاً مدل يدا 
بيد إذا كانَ من صنفي واحب فإذا اختلف» فلا باس بالفضل في 
ا د 


44 


قال الششافعي: ولا خيرٌ في خل العنب بحل العسب إلا 
رفاولا بسار ع تعره ل اقدرا رضل القضفية لأنّ 
أصوله مختلفةٌ» فلا بأسَ بالفضل في بعضه على بعض 

وإذا كان خل لا يوصل إليه إلا اا مخ لتم وخا 
ابه فلا خيرٌ فيه بعضه ببعض من قبل أن الما يكثرٌ ويقل» 
ولا بام به إذا اختلف» والنبيذ الذي لا يسكرٌ مثلٌ الخلٌ. 

قال الشافعي: ولا بأ بالشّةٍ ال التي لا لبن فيها حينَ 
تباعٌ بللّن يدا بيد ولا خيرٌ فيها إن كان فيها لبن حين تباعٌ باللبن؛ 
لأ لبن الذي فيها حصّة من اللَّبنِ الموضوع لا تعرف» وإن 
كانت مذبوحة لا لبنَ فيهاء فلا بأس بها بلين ولا خيرٌ فيها 
مذبوحة بلبن إلى أجل ولا بأسَ بها قائمة لا لبن فيها بلبن إلى 
أجل؛ لأنْه عرض بطعام؛ ولأنْ الحيوان غير الطَعام فلا بأسّ بما 
سمْيَتَ من أصنافي الحيوان بأ طعامٍ شت إلى أجل؛ لآن 
الحبوان ليس من الطّعامٍ ولا ا فيه ربأه ولا بس بالشَاةٍ للذبح 
بالطّعامٍ إلى أجل. 

قال الشافعي: ولا بان باشو باللّبن إذا كانت الشّاةٌ لا 
لبن فيهاء من قبل أنها حيثئل بمنزلةٍ العرض بالْطّام؛ والمأكول كل 
م كله برآم وتداووا به حت الإملبلج والصّير فهر منزلة 
الذهبب بالذهب والورق بالذهبء وكل ما لم يأكله بنو آدمّ وأكلته 
البهائمٌ» فلا باس يبعضه ببعض متفاضلاً يدا بيلو وإى أجل معلوم. 

قال الششافعي: والطعامُ بالطّعام إذا اختلف بمنزلةٍ الذهب 
بالورق سواء يجوز فيه ما يجوز فيك ويحرم فيه ما يحرم فيه. 

قال الشافعي: : وإذا اختشف أجناسُ الحينان» فلا بأسَ 
ببعضها ببعض متفاضلاً. 

وكذلكَ لحم الطيٍ إذا اختلفت أجناسها ولا خيرَ في اللّحمٍ 
الطري بالمالح والمطبوخ. 

ولا باليابس على كل حال» ولا يجورُ الطَريُ بالطّريُ ولا 
البابسٌ بالطريّ حتسى يكونا يابسين أو حتّى تختلف أجناسهما 
فيجورٌ على كل حال كيف كان. 

قال الربيع: ومن زعم أن اليمامٌ من الحمام؛ فلا يجورُ لحم 
اليمام بلحم الحمام متفاضلاً. 

ولا يجردٌ إلا يدا بيد مثلاً بمثلء إذا التهى بيس وإن كان 
من غير الحمامء فلا بأسَ به متفاضلاً. 

قال الشافعي: ولا يباعٌ الحم بالحيوان على كل حال» كان 
من صنفه أو من غير صنفه. 1 1 

64- قال الشافعي: أخبَرّنا مَالِكُ» عَن ريد بن 


سْلَمَء عن سَعِيد بْنِ الْصُسَيّبِ أن رَسُولَ الأله 1 نَهَى عَنْ 


باب بيع الآجال 


-٠‏ كتاب البيوع 


3 الْحَيْرَان باللّخم. [أخرجه مالك(50/7).: أبو داود في “المراسيل" 
(ص١2)]‏ 

8- قال الشَافِعِي: أَخْبْرَنَا مُسْلِمٌ عَن ان 
جُرَن» عَن الْقَاسِمٍ بْن أبي بَرَةَ قال: قَدِمّت الْمَّدِيئَةَ فَوَجَدْت 
جَرُوراً قَذ جُزِرَت فَجُرْقَتْ ت أَجْرَاءٌ كل جُرْء مِنهَا يعاق 
قأرَدذْت أنْ أَبْتاعَ مِنْهًا جُرْءأء فَقَالَ لِي رَجُلَ مِنْ ؛ أهْلٍ الْمَِيئَةِ: 
إن رَسُولَ الله 1# نْهَى أن يُبَاءَ حَيْ بِمَيْس فسألت عن 
ذلك الرجل فأخبرت عنه خخيراً. [أخرجه البيهقي في “العرفة" 


(ه//اة 1)7] 


5- قال: أخبرنا ابن أبي يحبى عن صالح مولى 
التّوأمةٍ عن ابن عباس عن أبي بكر الصّدّيقٍ أنه كره بيع 
الحيوان باللحم. [أخرجه عبد الرزاق(4178١).‏ البيهقي في "المعرفة" 
)ها ى] 

قال الشافعي: سواءٌ كانَ الحيوانٌ يؤكلُ لحمه أو لا يؤكل. 

قال الشافعي: سواءٌ اختلف اللّحم والحيوان أو لم يختلف» 
ولا باس بالسّلفي في اللّحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبلَ أن تأخذ 

من اللّحمٍ شيئاً وتسمٌي مي اللّحمّ ما هوّ والسّمانةٌ والموضعٌ والأجل 
فيه؛ فإن تركت من هذا شيئاً م يجز ولا خيرٌ في أن يكون الأجلٌ 
فيه إلا واحدأء فإذا كان الأجلٌ فيه واحداء ثم شاءً أن يأخذ منه 
شيا في كل يوم أخلك وإن شاة أن يترلك تلقام 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في أن يأخذ مكان لحم ضان قد 
حل لحم بقر؛ لأنْ ذلك بِيعٌ الطَعامء قبل أن يستوفى. 

قال الشافعي: ولا خيرٌَ في السّلفي في الرءوس. 

ولا في الجلودٍ من قبل أنه لا يوقفُ للجلودٍ على ذرع» وأا 
خلقتها تختلفُ فتباينُ في الرّةٍ والغلظ. وأنها لا تستوي على كيل 
ولا وزن» ولا يجوز السَلفٌ في الرءوس؛ لأنها لا د تستوي على 
وزن ولا تضبط بصفةٍ فتجودٌ كما تود الحيوانات المعروفة 
بِالصّفَق ولا يجورٌ أن :* 

قال الشافعي: ولا بأسَّ بالسّلفي في الطريّ من الحيتان إن 
ضبط بوزن وصفةٍ من صغر وكبر وجنس من الحيتان مسمَّى لا 
يختلفُ في الحال التي يحل فيها؛ فإن أخطاً من هذا شيئا ل يجز. 

قال الشافعي: ولا بأسّ بالسّلفي في الحيوان كله في الرقيق 
والماشية والطَير إذا كان تضبطً صفته ولا يختلفُ في الحين الذي 
يحل فيه وسواءً كان مما يستحيا أو ما لا يستحياء فإذا حل من هذا 
شيء» وهرّ من أي شيء ابيع لم يجز لصاحبه أن يبيعه قبل أن 


٠‏ كتاب البيوع 


يقبضة ولا يصرفه إلى غيره» ولكنه يجورٌ لسه أن يقيلَ من أصلٍ 
0 
منها جلداً ولا غيره في سفر ولا حضرء ولو كان الحديث 

عن الب تتلا في السَثر والحضر. 


: ( في السفر أجزناه في 

قال الشافعي: فإن تبايعا على هذا فالبيعٌ باطل» وإن اد 
ما استثنى من ذلك وفات رجمٌ البائعٌ على المشتري فأخذ منه 
قيمةً اللّحم يوم أخذه. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في أن يسلّفَ رجل في لبن غنم 
بأعيانها» سمّى الكيلٌ أولم يسمّه كما لا يجورُ أن يسلّف في طعام 
أرض بعينها؛ فإن كان اللَّنُ من غدم بغير أعيانهاء فلا باس. 

وكذلك إن كان الطَعام من غير أرض بعينهاء فلا باس. 

قال: ولا يجورُ أن يسلّف في لبن غنم بعينها الشّهر ولا أقلٌ 
من ذلك ولا أكثرٌ بكيل معلوم كما لا يجورُ أن يلف في ثمر 
حائط بعينه ولا زرع بعينى ولا يجو زُ السّلف بِالصّفةٍ إلا في الشيء 
المأمون أن ينقطعٌ من أيدي الناس في الوقت الذي يحل فيد ولا 
يحور أن يباعَ لبن غنم باعيانها شهراً يكونُ للمشتري ولا أقل من 
شهر ولا أكثر من قبل أن الغنمَ يقل لبنها ويكثرٌ وينفذٌ وتاني عليه 
الآ وهذا بي مالم يخلق قط وبيمُ ما إذا خلق كان غير موقوفي 
على حده بكيل؛ لأنْه يقل ويكثرٌ وبغير صفة؛ لأنه يتغيرٌ فهر حرامٌ 

وكذلك لا يحل بيمٌ المقائي بطوناء وإن طاب البطيٌ الأوّل؛ 
لأنْ البطنّ الأول وإن رئي فحل ببعه على الانفرادٍ فما بعده مسن 
البطون لم ير وقد يكونُ قليلاً فاسداء ولا يكونٌ وكشيراً جيّداً 
وقليلاً معياً وكشيراً بعضه أكثرٌ من بعض فهرَ عحرّمٌ في جميع 
جهاته؛ ولا يحل البيعٌ إلا على عين يراها صاحبها أو بيع مضمونٌ 
على صاحبه بصفةٍ ياتي بها على الْصّفْةٍ ولا يحل بيع ثالث. 

قال النشافعي: ولا خيرٌ في أن يكتري الرّجلٌ البقرة ويسسسنى 
حلابها؛ لأنّ ههنا بيعا حراما وكراء. 

قال الشتافعي: ولا خيرٌ في أن يشتري الرّجل من الرّجل 
الطّعامٌ الحاضرٌ على أن يوفيه إِيَاه بالبلدٍ ويحمله إلى غيره؛ لأن هذا 
فاسدٌ من وجووء أمّا أحدها إذا استوفاه بالبلد خرج البائعٌ من 
ضمالد» وكا على الشتري حلم فإن هلك قبل أذ يأني الب 
لذي حمله إليه لم يدرء كم حصة البيع من حصّةٍ الكراء؟ فيكونُ 
الئمن مجهولا والبيعٌ لا يحل بثمن مجهول فأما أن يقولَ هرّ من 
ضمان الحامل حتى يوفيه لياه بالبلد الذي شرط له أن يحمله ليد 
فقد زعم أنه نما اشتراه على أن يفيه يبلدٍ فاستوفاك ولم يخرج 
البائع من ضمانه ولا أعلم بائعاً يوفي رجلاً بيعاً إلا خرج من 
ضماني ثم إن زعم أنه مضمون ثانية» فباي شيء ضمن بسلفي 


#7 ياب بيع الآجال 


5 
أو بي أو غصبه فهر ليسَ في شيء من هذه المعاني؛ فإن زعم أنه 
ضمنّ بالبيع الأول فهذا شيء واحدٌ بيع مرتين وأو مرئين 
والبيع في الشيء الواحدٍ لا يكون مقبوضا مرتين. 

قال الشافعي: ولا خيرَ في كل شيء كان فيه الرّبا في 
الفضل بعضه على بعض» وإذا اشترى الرّجَلٌ السّمنَ أو الزتَ 
1 بظروفه؛ فإن شرطاً الظَرفُ في الوزن» فلا خيرَ في وإن 

شتراها وزناً على أن يفرغهاء ثم ين الظّرفَ» فلا بأسَ وسواءٌ 
الحديد وَالفحَاة والرّقاق. 

قال الشافعي: ومن اشترى طعاماً يراه في بِيسم أو حفرة أو 
هري أو طاقةٍ فهرَ سواء فإذا وجدّ أسفله متغيّراً عمًا رأى أعلاه 
فله الخيارٌ في أخذه أو تركه؛ لأن هذا عيبْ» وليسّ يلزمه العيبُ 
إلا أن يشاءً كثرٌ ذلك أو قل. 

قال الشافعي: نهَى رَسُولُ الله 4 عَنْ بَئِعِ النْمَارٍ حَنَى 
ينْدْوَ صّلاحُهًا فإذا كان الحائط لارّجلٍ وطلعت الثريّا واشتدّت 
النواةً واحمر بعضه أو اصفر؛ حل بيعه على أن يترك إلى أن يد 
وإذا لم يظهر ذلك في الحائط لم يحل بيع وإن ظهرٌ ذلك فيما 
حوله؛ لأنه غيرٌ ما حولةٌ» وهذا إذا كان الحائط نخلاً كلد ولم 
يختلف التخلّ» فأمًا إذا كان نخلاً وعنباً أو نخلاً وغيره من الثمر 
فبدا صلاحٌ صنفب من فلا يجودٌ أن يباع الصّفُ الآخرٌ الذي لم 
يبدُ صلاحة» ولا يجورٌ شراءً ما كان المشترى منه تحت الأرض 
مثلٌ الجزر والبصل والفجلء وما أشبه ذلك ويجورُ شراء ما ظهرٌ 
من ورقه؛ لأن المغيب منه يقل ويكثرٌُ؛ ويكون» ولا يكونٌ ويصغرٌ 
ويكبنٌ وليس بعين ترى فيجورٌ شراؤها ولا مضمون بصفةٍ 
فيجورُ شراؤه ولا عين غائبةه فإذا ظهرت لصاحبها كان له الخيارٌ 
ولا أعلمٌ الب يرج من واحدةٍ من هذه الثلاث. 

قال الششافعي: : وإذا كان في بيع الزِّع قائماً خبرٌ يبت عن 
رسول اله تي أنه أجازه في حال دون ن حال فهو جائرٌ في الال 
التي أجازه فيها فيها وغيرٌ جائز في الحال التي تخالفة؛ وإن لم يكن فيه 
خبرٌ رسول الله فلا يجورٌ ببعه على حال؛ لأنْه مغيسب يقل 
ويكثرٌ ويفسدٌ ويصلحٌ كما لا يجورُ ببعُ حنطة في جرابه ولا غرارة 
وهما كانا أولى أن يجوزا منه. 

ولا يجوز بيع القصيل إلا على أن يقطع مكانه إذا كان 
القصيل ما يستخلف» وإن تركه انتقض فيه الببع؛ أنه يحدث منه 
ما ليس في البيعه وإن كان القصيلُ مما لا يستخلفث؛ ولا يزيد م 
يجز أيضاً بيعه إلا على أن يقطعه مكانه؛ فإن قطعه أو نتفه فذلكَ 
له وإن لم يتتفه فعليه قطعه إن شاءً رب الأرض والتّمرةٍ له؛ لأنه 
اشترى أصله ومتى ما شاءً رب الأرض أن يقلعه عنه قلع وإن 
تركه رب الأرض حتّى تطيب القمرُ فلا باس» وليس للبائع من 
الثمرة شيءٌ. 
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قال: وإذا ظهرٌ القرط أو الحبٌ فاشتراهُ على أن يقطعة 
مكانةُ؛ فلا بأ وإذا اشترط أن يتركة» فلا خيرٌ فيه» وإذا اشترى 
الرّجله * ثمرة ل بيدُ صلاحها على أن يقطعها فالبيعٌ جائرٌ وعليه أن 
ا ل كيم 
يأسَ والثمرةٌ للمشتري ومتى أخذهُ بقطعها قطعها؛ فإن اشترا 
على أن يتركةٌ إلى أن يبلغ» 0 
شيئا؛؟ فكانٌ له مثلٌ رد مثلٍ ولا أعلمٌ له مثلأء وإذا لم يكن له مدل 
رد قيمتهُ والبيُ منتقضٌ ولا خيرٌ في شراء التمر إلا بنقاو أو إلى 
أجل معلوم والأجل المعلومٌ يوم بعينه من شهر بعينهٍ أو هلال 
شهر بعينيه فلا يمور اليم إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى 
الجداد؛ لأنْ ذلك يتقدم ويتأخن وإِنما قال الله تعال آإذًا اَم 
بين إلى أجل مسَمى 4 وقال عزّ وجل ونارك عن الأملر 
قل مِيَ مَوَاقيتَ لئاس وَالْحَجَ4, فلا توقيت إلا بالأهلّة أو سنى 
الأهلة. 

قال: : ولا خيرٌ في بيع قصيل لزع كان حب أو قصيلاً على 
أن يترك إلا أن يكون في ذلك خبرٌ عن النيّ َل؛ فإن لم يكن فيه 
خب فلا خيرٌ فيه. 

قال الشافعي: ومن اشترى نخلاً فيها ثمرّ قد آرت فالثمرة 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ فإن اشترطها المبتاعٌ فجائرٌ من قبل 
أنْها في نخله وإن كانت لم تؤبر فهيّ للمبتاعه وإن اد شترطها البائع 
فذلك جائرٌ؛ لأنْ صاحب النخل ترك له كينونة الثمرة في نخله 
حينَ باعه إياها إذا كان استثنى على أن يقطعها؛ فإن استثنى على 
أن يقرّهاء فلا خيرٌ في البيع؛ لأنه باعه ثمرة لم يبدُ صلاحها على 
أن تكون مقرّة إلى وقستو قد تأتي عليها الآفةٌ قبلهُ ولو استثنى 
بعضها م يمز إلا أن يكون للتصفو معلوماً فيستتتيه على أن 

يقطعة ثم إن تركه بعد لم يحرم عليه والاستئناء مثل مثل البيع يجورٌ فيه 
ما يجودٌ في ابيع ويفسُ فيه مايفسة فيه. 

قال: : وإذا آبرَ من النخل واحدة فثمرها للبائع» وإن لم يؤبر 
منها شيءٌ فثمرها للمبتاع كما إذا طاب من التَخلٍ واحدة يحل 
بيعة» وإن لم يطب الباقي منه؛ فإن لم يطب منه شيء لم يحل يبعه 
ولا شيءَ مثل ثمر النخل أعرفه إلا الكرسف» فإنه يحرج في 
أكمامه كما يحرج الطَلُ في أكمامو» ثمْ ينشق فإذا انشق منه شيءٌ 
فهر كالنخل يؤيرُ وإذا انشئ النخل» ولم يؤبّر فهيّ كالإبار؛ لأنهم 
يادرون به إبارته إنما يبر ساعة شق وا كبن قات كان من 
الثمر شيءٌ يطلعٌ في أكمامي ثم ينشق فيصيرٌ في انشقاقه فهر 
كالاار في الَخله وما كان من التمرٍ يطلمٌ كما هرّ لا كسامَ عليه 
أو يطلعٌ عليه كما : ثم لا سقط كمامه فطلوعه كإبار التُخل) 
لأنّه ظاهرٌ فإذا باعه رجلٌ» وهر كذلك فالثمرةٌ له إلا أن يشترطه 
المبتاعٌ» ومن باع أرضاً فيها زرعٌ تحت الأرض أو فوقها بلغ أو لم 


يبلغ فالرْرع للبائع والزّرعٌ غير الأرض. 

قال الششافعي: ومن باعَ ثمرّ حائطه فاستثنى منه مكيلة. 

قلّت: أو كثرت» فالبيمٌ فاسدٌ؛ لآن المكيلة قد تكونُ نصفاً 
أو ثلثاً أو أقلَ أو أكثرٌ فيكونٌ المشتري لم يشتر شيئاً يعرفه ولا 
البائع» ولا يِجورُ أن يسني من جزافب باعه شيئاً إلا ما لا يدخله 
في البيعء وذلك مثل نخلاته يستنين باعيانهن؛ فيكون باعه ما 
سواهن أو ثلث أو ربع أو سهمٌ من أسهم جزافيه فيكونٌ مالم 
يستئنَ داخلاً في البيعه وما استئثي خحارجاً منه فأمًا أن يبيعه جزافاً 
لابدري كع عر ومسي شه كيلا مماوياء قلا حي في ا 
البائعع حينتئر لا يدري ما باع والمشتري لا يدري ما اشترى» ومن 
هذا أن يبيعه الحائطً فيستئيّ منه نخلة أو أكثرٌ لا يسمّيها بعينهاء 
فيكونٌ الخبارٌ في استثنائها إليده فلا خيرٌ فيه؛ لأن لها حظاً من 
الحائط لا يدري كم هرّء وهكذا الجزاف كله. 

قال النشافعي: ولا يجورٌ لرجل أن ييعٌ رجلاً شيئأء ثم 
يستننى منه شيئا لنفسه ولا لغيره إلا أن يككون ما استئنى منه 
خارجاً من البيع لم يقع عليه صفقة الببع كما وصفت» وإن باععه 
ثمرٌ حائ على أن له ما سقط من النخل فالبيعٌ فاسدٌ من قبل أن 
الذي يسقط منها قد يقل ويكثرٌ أرايت لو سقطت كلها أتكونٌ 
له؟ فأ شيء باعه إن كانت له؟ أو رأيت لو سقط نصفها أيكونٌ 
له التصفا مدي الن؟ فلاعوة الاسنناة إلا كما وصقت 

قال الشسافعي: ومن باعَ ثمر حائط رجل وقبضه منه 
وتفرقاء 3 ثم أراد أن يشتريه كله أو بعضةٌ فلا باس به. 

قال الشافعيّ: وإذا اكترى الرّجِلُ الدَارَ وفيها نل قد طابَ 
تزه على اا له لمر فلايوة من قل أنه كراة وييغ؛ وقد 

ينفسخ الكراءً بانهدام الدَارِ ويبقى ثمرٌ رٌ اللشجر الذي اشترى» 
كرا بن جقنة بن الت موا واليي] لاخر لساري 
الأثمان. 

فإن قال: قد يشتر. 
واحدة؟ 

قيلَ: نعم» فإذا انتقض البيمٌ في أحد الشيئين المشتريين 
انتقض في الكل وهر ملوك رقاب كله والكراءٌ لِيسَ بمملولٌ 
الرّقبةٍ إنما هوّ مملولكُ المنفعةٍ والمنفعة ليست بعين قائمةٍء فإذا أرادَ 
أن يشترئ ثمراً ويكتري دارا تكارى الدَارَ على حذةٍ واشترى 
الثمرةَ على حدق ثم حل في شراء الشمرةٍ ما يحل في شسراء الثمرة 
0 بغيرٍ كراء ويحرمٌ فيه ما يحرم فيه. 

قال الشافعي: ولا بأ ببيسع الحائطين أحدهما بصاحبه 
استويا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما ثمر؛ فإن كان فيهما تمرٌ؛ فكان 
التَمرٌ مختلفاء فلا بأسَ به إذا كان الثُمرُ قد طاب أو لم يطبء وإن 
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كان ثمره واحدأء فلا خيرٌ فيه. 

قال الرَبِيعٌ: إذا بعك حائطاً بحائط وفيهما جميعاً ثمرٌ؛ فإن 
كان التُمران مختلفين مثلٌ أن يكون كرمٌ فيه عنبٌ أو زيب محائط 
مخل فيه بسر أو رطب بعتك الحائط بالحائطظ على أن لكل واحار 
حائطاً بم فيو» فإن البيمَ جائرٌ وإن كان الحائطان مستوبي القمرٍ 
مل اَل ومخلٌ فيهما القَمنُ فلا يجورُ من قبل أنّي بعتك حائطاً 
وثمراً جخائط وثمر والكمرُ بالثمر لا يجوز. 

قال الربيعٌ: معنى القصيل عندي الذي ذكره الشافعي إذا 
كان قد سنبل فأمًا إذا لم يسنبل؛ وكان بقلاً فاشتراه على أن 
يقطعة» فلا بأس. 

قال الشافي: عامل روك اله 6 أل حمر َى 
التنطر وَحَرَص يدهم ونه ابن رَوَاحَة وَخرّص : الي تت نَمْرَ تَمْرَ 
المَديئَةِ وَأَمر خرص أَعْنَابٍ أَهْلٍ الطّائف فَأَخَدَ الْعْشْرَ مِنْهُمْ 
بخص وَانْم من أذ مر اْترْصٍ فلا مانن ان يقس 
ثمرٌ العنبو والنخل بالخرص ولا خيرٌ في أن يقسمٌ ثمرٌ غيرهما 
بالخرص؛ لأنهما الموضعان اللّذان أمرّ رسولٌ الأه تي بالخرص 
فيهماء ولم نعلسه أمرّ بالخرص في غيرهماء وأنهما تغالفان لما 
سواهما من الثمر باستجماعهماء وأنّه لا حائل دونهما من ورق 
.ولا غيره» وأنّ معرفة خرصهما تكادٌ أن تكرن بائنةً ولا تخطئٌ 
: ولا يقسم شجرٌ غيرهما بخرص ولا ثمره بعدما يزايل شجره 
عرض 

قال الشافعي: وإذا كان بين القوم ضاي 
صلاحه فأرادوا اقتسامةٌ فلا يجورُ قسمه بالدّمرةٍ بحا 

د ل 
والأرض حصّة من الثمن وللثمرة حصّة من الشمن فتقعُ النُمرةٌ 
بالشمرة مجهولة لا خرص ولا بيوء ولا يجوز قسمه إلا أن يكونا 
يقتسمان الأصل وتكونٌ الثمرة بينهما مشاعة إن كانت لم تبلغ أو 
كانت قد بلغت غير أنها إذا بلغت» فلا بأ أن يقتسماها 
بالمخرص قسماً منفرداًء وإن أرادا أن يكونا يقتشسمان الثّمرةَ مع 
النخل اقتسماها بيع من البيوع فقرّما كل سهم 
وثمرو» ثم أخذا بهذا البيع لا بقرعةٍ. 

قال الشافعي: وإذا اختلف؛ فكان نخلاً وكرماً: فلا باس أن 
يقسم أحدهما بالآخر وفيهما ثمرة؛ أنه نه ليس في تفاضل الثُمرةٍ 
بالشمرةٍ تخالفها ربا في يلد بيليه وما جارٌ في القسم على الضّرورة 
جار في غيرهاء وما لم يجز في الضّرورة لم يجز في غيرها. 

قال الشافعي: ولا يصلحٌ السّلمُ في ثمرٍ حائط بعينه؛ لأنّه 
قد ينف ويخطئ ولا يجورُ السّلمٌ في الرَطبهٍ من القّمرٍ إلا بآن 
يكرنّ محله في وقتي تطيب الثمرق فإذا قبضّ بعضه ونفدت الثَمرة 


بأرضه وشجره 


الموصوفة قبل قبض الباقي منها كانَ للمشتري أن يأخد راس ماله 
كلّه ويردٌ عليه مثل قيمةٍ ما أخذّ من وقيلَ يحسيٌ عليه ما أذ 
بحصته من الّمن؛ فكانَ كرجل اشترى مائة إردب فأخدّ منها 
خْسينٌ وهلكت خسونٌ فله أن يردٌ الخمسينٌ وله الخيارٌ في أن 
يأخذٌ الخمسينَ بحصته من الم ويرجعٌ بما بقيّ من رأس ماله وله 
الخيارٌ في أن يؤخره حتّى يقبض منه رطباً في قابل بمشل صفةٍ 
الرطب الّذي بقي له ومكيلته كما يكونٌ له الحقّ من الطعام في 
وقت لا يجده فيه فيأخذه بعده. 

قال الشافعي: ولا خيرٌ في الرّجل يشتري من الرّجلٍ له 
الحائط النخلة أو التخلتين أو أكثرٌ أو أقلّ على أن يستجنيها منى 
شاءً على أن كل صاع بدينار؛ لأنْ هذا لا بِيعَ جزافي» فيكون من 
مشتريه إذا قبضة ولا بيع كيل يقبضه صاحبه مكانة» وقد يؤخره 
فيضمنٌ إذا قرب أن يثمرّء وهو فاسدٌ من جميع جهاته. 

قال الشافعي: ولا خيرّ في أن يشتري شيئاً يستجنيه بوجه 
من الوجوه إلا أن يشتري نخلة بعينها أو نخلاتت بأعيانهنٌ 
ويقبضهن» فيكونٌ ضمانهن منه ويستجدهنُ كيف شاءً ويقطع 
ثمارها متى شاءً أو يشتريهنُ وتقطعنَ له مكانة فلا خيرٌ في شراء 
إلا شراءً عين تقبض إذا اشتري يت لا حائلٌ دون قابضها أو صفة 
مضمونة على صاحبها وسواءً في ذلكَ الأجلٌ القريبُ والحالٌ 
والبعيدُ لا اختلاف بين ذلك ولا خيرٌ في الشراء إلا بسعر معلوم 
ساعة يعقدان الببع. 

وإذا اسلف الرّجلُ الرّجلَ في رطب أو تمر أو ما شاءً فكلّه 
سواءً؛ فإن شاءً أن ياد نصف رأس ماله ونصف سلفي فلا 
بأمنَ'إذا كان له أن يقيله من السّلف كله وياخدّ منه السَلف كلّه 
فلمَ لا يكونٌ له أن ياخذ النصف من سلفه والنصف من راس 
تاجياه كي الور 
جائرٌ في القياسء ولا يكونٌ له أن يأخذ نصف سلفه ويشتر 
مايق طعاناً ولا خر» لله له حلي ااه ولا بم امام 
قبل أن يقبض» ولكن يفاسخه البيعَ حتى يكدون له عليه دنانيدٌ 
حالة. 

وإذا سلف الرّجلُ الرَجَلَ في رطب إلى أجل معلوم فتفد 
الطب قبل أن يقبض هذا حقه بشوان أو ترك من المشتري أو 
البائع أو هرب من البائع فالمشتري بالخيار بين أن يأخد رأس ماله؛ 
لأنه معوزٌ بماله في كل حال لا يقدرٌ عليه وبيِنَ أن يؤخره إلى أن 
يمكنّ الرَطبُ بتلكَ الصّفةٍ فيأخذه به وجائرٌ ان يسلَف في ثمر 
رطبه في غير أوانه إذا اش 
يسلّف في شيء إلا في شيء مامون لا يعورُ في الحال التي ااشتر رط 
قبضه فيها؛ فإن سآفه في شيء يكونُ في حال» ولا يكون لم أجز 


- 


فيه السَلف» وكان كمن سلف في حائط بعينه وأرض بعينها 


شترط أن يقبضه في زمانه ولا خيرٌ أن 


5 
5 لسّلفُ في ذلك مفسوخ وإن قبضّ سلفه رد عليه ما قبضّ منه 
وأخذّ رس ماله. 


8" باب الشهادة في البيوع 


قال الله تعال: لوَأَنهدُوا إذا تَبَايَتَمْ. 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: فاحتمل أمر الله جل وعرٌ 
بالإشهادٍ عند الببع أمرين أحدعما: أن تكون الثلالة على ما فيه 
الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً يكونُ من تركه عاصياً بتركه 
واحتملٌ أن يكونٌ حتماً منه يعصي من تركه بتركه والذي أختارٌ 
أن لا يدع المتبايعان الإشهاد؛ وذلك أنهما إذا أشهدا لم يبىَ في 
أنفسهما شيء؛ لآنْ ذلك إن كان حتماء فقد أدياك وإن كان 
دلالة» فقد أخذا بالحظ فيهاء وكلُ ما ندب الله تعالى إليه من 
زر أرحااة نير ملي من تسل ألا شرع ان الإسهة ل 

إن كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أرادٌ 
يه 
تاركاً لا يمنمُ منةُ» ولو نسي أو وهم فجحد منمّ من المأئم على 
ذلك بالبينة. 

وكذلك ورثتهما بعدهماء أو لا ترى أنْهما أو أحدهما لو 
وكُلَ وكيلاً أن يع فباع هذا رجلاً وباعَ وكيله آخر ولم يعرف 
أي الببعين أوّل؟ لم يعط الأول من المشتريين بقول البائعء ولو 
كانت بِيْنةٌ فأثببت يت هما ازاك اسل الأول والشهاءة سيب فلم 
التظالم وتثبت الحقوق» وكل أمر الله جل وعز ؛ ثم أمر رسول اله 
َدْ الخيرُ الذي لا يعتاض منه من تركه. 

فإن قال قائل: فأي المعنيين أولى بالآية الحتم بالشهادةٍ أم 
الدّلالة؟ فإنُ الذي يشب واللّه أعلمُ وإيّاه اسل التوفينَ أن يكونٌ 
دلالة لا حتماً يخرجُ من ترك الإشهاد. 

فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ 

قيل: قال الله عرٌ وجل وأحل الله البيعَ وحرمَ الرّبا فذكرٌ 
أن البيعَ حلال» وم يذكر معه بين وقال عرُ وجل في آي الين 
«إذا تَدَايتَمْ بدين» والدين تبايع» وقد أمرفيه بالإشهادٍ فبِيِنَ 
المعنى الذي آم له بوه فدل ما بينَ الله عر وجل في الدّين على 
نأ الله عرْ وجل نما أمر ب على النظر والاحتياطم لا على الحتم. 

قلت: قال اللّه تعلل #إذَا يتم بذين إلى أجَلٍ مُسَمى 9 
ابوه * م قال في سياق الآبِةٍ إن كُسَمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ 
تجثرا كلا را مُوضة فإ أبن بعكم بض فيه الي 

تمن أَمَانتَهُ#» فلمًا أمرّ إذا لم يجدوا كاتباً بالرّهن» ثم أباحَ تر 
الرّهن؛ وقال «فإن أن بَحْضَكمْ بَخْضاً» دل على ان الأمرّ الأول 
دلالة على الحضرً لا فرضٌ منهُ يعصي من تركة واللّه أعلم. 


4"- باب الششهادة في البيوع 


واس كتابة البيوع 
وقد حفظ عن الني : م أنه ايم أعْرَاياً في فَرَسٍ فَجَحَدَ 


الأعرَابِي بأمر بض الْمُنافِقينَ وَلَمْ يكن يها بين فلو كان حتماً 
م يبايع رسولٌ الله تر بلا بين وقد حفظت عنن عد لقيتهم 
مثلَ معنى قولي من أنه لا يعصي من ترك الإشهات وأن البيع 
لازي إذا تصادقا لا ينقضه أن لا تكون بِنةَ كما ينض الْكاحٌ» 
8" باب السّلف والمرادُ به السّلم 

قال النتافعي رحمه اللّه: قال اللّه تعال «إيا 5 اين ما 
ذا تدم بدن إلى أجل مُسَمى فَاكْبُوه ولْيكتب بَبنَكُمْ كَاتِبْ 
بالْعَدْل» - إلى قوله - ولق اللّه رَبَهُ4. 

قال الشتافعي: فلمًا أمرٌ اللّه عدٌ وجل بالكتابي» ثم رخص 
في الإشهادٍ إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتملّ أن يكرنَ 
فرضاًء وأن يكون دلالةً» فلَمّا قال الله جل ثناؤةهٌ لفَرِهَادٌ 
مَقَيُوضَة4 والرَهنْ غيرٌ الكتابٍ والشهادق ثم قال تن أَمِنَ 
بَعْضكُمْ نضا فو الذي اؤْثمِنَ ماه وني لله به دل كتاب 
الله عزْ وجل على أن أمرٌ بالكتابيه ثم الشهودء ثم الرّهن إرشادٌ 
لا فرض عليهم؛ لأن قولة اف أن بَْضْكُمْ َغضاً فود لنِي 
اوْنْمِنَ أَمَاننَهُ»# إباخة لأن يأَمنّ بعضهم بعضاً فيدحٌ الكتاب 
والشهودٌ والرهن. 

قال: واحبُ الكتاب والشهود؛ لأنه إرشادٌ من الله ونظرٌ 
للبائع والشتري وذلاك أتهسا إن كانا أمينين» فقد يموتان أو 
أحدهماء فلا يعرف حت البائع على المشتري فيتلفُ على البائع أو 
ورثته حقه وتكون التباعة على المشتري في أمر لم يردةه وقد يتغسيرٌ 
عقلُ المشتريء فيكونٌ هذا والبائمٌ؛ وقد يغلط المشتري» فلا يقر 
فيدخلٌ في الظلم من حيث لا يعلم ويصيبُ ذلك البائٌ فيدّعي ما 
ليس له فيكونُ الكتابُ والشهادة قاطعاً هذا عنهما وعسن 
ورثتهماء وم يكن يدخله ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختيارٌ 
ما ندبهم الله إليه إرشاداء ومن تركة فقد ترك حزماً وأمراً لم 
أحب تركه من غير أن أزعم أنه محم عليه بما وصفت من الآيةٍ 
بعذه. 


قال الشافعي: قال الله عرٌ وجل «وّلا يأب كَاتِبْ أَنْ 


يَكْنَبَ كما عَلْمَهُ امه يحتملُ أن يكون حتما على من دعي 


للكتاب؛ فإن تركة تارك كان عاصياء ويحتملٌ أن يكون كما وصفنا 
في كتاب جماع العلم على من حضرٌ من الكتاب أن لا يعطلوا 
كتاب حق بِينَ رجلين» فإذا قم به واحدٌ أجزأ عنهم كما حق 
عليهم أن يصلُوا على الجنائز ويدفنوهاء فإذا قامّ بها من يكفيها 
أخرج ذلك من تخلّف عنها من المأئبء ولو ترك كل من حضرٌّ من 


-٠١‏ كتاب البيوع 


تر را لطي تريس عر ولي 
وأيهم قامٌ به أجزأ عنهم 

قال الششافعي: وهذا أشبه معانيه بوه واللّه تعالى أعلم. 

قال التافعي: وقول اللّه جل ذكرهُ ظوَلا يأب الشُهَدَاءُ إذَا 
مَا دُعُوا» يحتملٌ ما وصفت من أن يأبى كل شاهدٍ ابتدئّ فيدعى 
ليشهد ويحتملٌ أن يكون فرضاً على من حضرّ الحدقّ أن يشهد 
منهم من فيه الكفايةٌ للشهادق فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من 
المأثمء وإن ترك من حضرٌ الشهادة خفت حرجهم بل لا أشلئُ 
فيه» وهذا أشبة معانيه بده واللّه تعالى أعلم. 


قال: فأمًا من سبقت شهادته بأن أشهد أو علمَ حقاً السلم 


أو معاهرء فلا يسعه التَخْلفُ عن تأديةٍ الشهادةٍ متى طلبت منه في 
وضع خط لق 

قال الشافعي: والقولُ في كل دين سلف أو غيره كما 
وصفتء وأحبٌ الشّهادة في كل حى لزم من بيع وغسيره نظراً في 
المتعقب لما وصفت وغيره من تغيّر العقول. 

قال الشافعي: في قول الله عر وجل لتَليمْلِلَ وَلِيْهُ 
بالْعذل» دلالة على تثب بيت الحجرٍ وهو موضوع في كتابي 0 

قال الشافعي: وقول الله تعالى «اإذًا ديم دين ِلَى أجل 


سم تن مدل ركسل الفا من وقد سبد 
سني أَخَبْرَنَا سُفْيَابُ عَن 


أَيُوبَ» عَن قَتَادَمَ عَن أبي حَسَانَ الأغرّجء عَن ابْن عَبّاسِ 
رضي الله تعالى عنهما قال: أَنهّدُ أن املف الْمَضْمُونَ إلى 
أجل مُسَمَى كذ أله الله تََلَى في كناب وَأ فبى كُمْ قال: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايسَمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمى 4. 
[أخرجه عبد الرزاق(75٠5١)»‏ البيهقي في "المعرفة” ])١8/5(‏ 

قال الشافعي: وإن كان كما قال ابن عبّاس في السّلفم قلنا 
به في كل دين قياساً عليه؛ لأنه في معنا والسّلفُ جائرٌ في مسنةٍ 
رسول الله يي والآثاره وما لا يختلفُ فيه أهلٌ العلم علمته. 

- قال الثافيي: أَحْبرَنَا سُفيَانُ عَن ابن أبي 
عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله فو قَدِمَ الْمَوِينَةَ وَهُمْ يُسَلْفُونَ في 
الثم ال وَالستينٍ وَرُبمَا قال السستتين وَالبْلاث» فَقَالَ: مَنْ 
سَلْفَ فَلْيِسَلْفْ فِي كيل مَخْلُوب دَوَرْنْ مَعْلُوم وَأجَلٍ مَعْلُومٍ. 


[أخرجه البخاري(١‏ 4 7 7ا)و(41 77), مسلم(4 .)١5١‏ أبو داود(67): 
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قال الشافعي: حفظته كما وصفت من سفيانٌ مراراً. 

8 قال الشَافِهِي: وأخَبَرَنِي مَنْ أَصَدَقُهُ عن 
سْفيَانَ أَنْهُ قال: كما قُلت: وَقَالَ في الأَجَلٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. 

- أَخبرََا سَعِيدُ بْنّ سَالِم عن ابْن جُرَيْجء عن 
عَطَاء أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عباس رضي الله عنهما يَقُولُ لا نْرَى 
بالكلف بَأساً الْوَرقٌ في الوق نقّداً. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة* 
ردلفنق] 

0- قال الشافِهِي: َخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍه عن ابن 
جُرَيْجٍ عَن عَمْرو بْنِ وينار أن ابْنَ عُمَرَ كان يُجِيرُْ. [أخرجه 
البيهقي في “المعرفة" ])١5/5(‏ 

- قال الشافهي: أحبرنًا لِك عن نَافِمٍ َنْهُ كا 


يو لابْأسَ أن يُسَلْفَ الرجُلُ فِي طَمَامٍ مَوْصُوفمٍ بِسِخْرٍ 


مَْلُوم إلى أَجَلٍ مُسَمّى. [أخرجه اليهقي في “للعرفة" (15/1)] 

١07‏ قال الشافِعي: أَخْبْرَنًا ابْنُ عُلَيّةَ عَن أَيُربَ» 
عَن مُحَمْل بْنِ مبيرينَ أَنْهُ يل عَن الرْهْن فِي السلّفي فَقَالَ: 
ذا كان الْبيْمُ حَلالاَء فَِنْ الرهْنَ مِمًا أُمِرَ بو. [أخرجه البيهقي في 
للمرنةة رو/ع تك 0 ْ 

١1/4‏ قال الشافعي: أَخبرَنًا سَعِيدُ بْنُّ سَّالِمِ عَن ابن 
ري عن عَمْرِد بن ويشار أنْهُ كَانَ لا يِرَى بَأساً بالرُهْن 
وَالْحَمِيلٍ ذ فِي السسُلّم وَغَيْرِ. . [أخرجه البيهقي في "المعرفة” ])4٠١4/64(‏ 

قال الشافعي: والسّلمٌ الَف وبذلك أقولٌ لا بأسَ فيه 
بالرّهن والحميل؛ لأنه بيع من البيبوعء وقد أمرّ الله جل ثناؤه 
بالرّهن فأقلُ أمره تبارك وتعالى أن يكونٌ إباحة له فالسّلم بيع من 
البيبرع. 

قال الثافمي: َخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَّالِمٍِ عَن ان 
جُرَيه عَن عَطَاء أنْهُ كَانَ لا يْرَى بأساً أن يُسَلْفَ الرُجُلَ في 
شيء يَأْخْد فِيهِ رَهْناً أَوْ حَمِيلاً. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة” 
00 

قال الشافعي: ويجممٌ الرّهنَ والحميل؛ ويتوثق ما قدَّرَ عليه 


401 


ا 0 عِنْدَ 
أبِي الشحم الْيَهُودِيّ رَجُّلُ مِنْ بَنِي ظَفَر. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة" (4/4 ١‏ 4)] 


١07‏ قال الشافهئ: أخبرنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدِءِ عن 
يَحْبَى بن سَعِيل» عَن نَافِمِه عَن ءَ عَن ابن عُمَرَ أنهُ كَانَ لا يَرَى أساً 
أذ تبي الجُلُ شبغاً إلى أبجل ليس عِدْدهُ أمثلة. [أخرجه البيهقي 
في 'المعرفة" (5/١؟)]‏ 

قال: 

- أَخَبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْجٍ عَنْ 
نَافٍِ مَوْلَى ابْن عُمَرَ عَن ابن عُمَرَ مِثْل. 

قال الشافعي: ففي سن رسول الله تيز دلائلُ منها أن 

1 أجَارَ أنْ يُسَلّف إِذَا كان مَايسَلَفُ فيه كيِلاٌ 
مَعْلُوما وَيُحَمَلُ مَعْلُومُ الكيلٍ إوَمَعْلُوم الصّفَقٍ وَقَال: وَوَرْنُ مَعْلُومُ 
م و 
معلومٌ إذا أسلفف في كيل أن سلف في كيل معلوب وإذا سمى 

يسمي أجلاً معلوماًء ا 
معلوم» وإذا أجارٌ رسول الله فافز السّلف في التَمر الستتين بكيلء 
ووزن واجل معلوم كله والتمرٌ قد يكونٌُ رطباء وقد أجازٌ أن 
يكون في الرطب سلفاً مضموناً في غير حينه الذي يطيبُ فيهة لأنه 
إذا سلف ستتين كان بعضها في غير حينه. 

قال: ل ا 0 
َسُولُ الله يذ حكيما عَنْ بنع ما ليس عنده وَأذْن في الكلَف 
استدللنا على أنه لا ينهى عمًا أمرّ ب وعلمنا أنه إنما نهى حكيماً 
عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عليه وذلك بِيعٌ 
الأعيان. 

قال: ويجتممٌ السّلفُ وهرّ بيع الصّفات وبِيعٌ الأعيان في أنه 
لا يحل فيهما بم منهي عنه ويفترقان في أن الجزاف يحل فيما رآه 
صاحبة» ولا يحل في السّلف إلا معلومُ بكيل أو وزن أو صفة. 

قال الشتافعي: والسّلفُ بالصّعةٍ والأجل ما لا اختلاف فيه 
عند أحدٍ من أهل العلم حفظت عنه. 

قال. الشافعي: وما كتبت من الآثار بعدما كتبت من القرآن 
والسنّةٍ والإجماع ليس؛ لأن شيئاً من هذا يزيدُ سنَة رسول اللّه 
َي قر ولا لو خالفهاء ولم يحفظ معها يوهنها بل هي التي قط 
الله بها العذرّء ولكنا رجونا الثواب في إرشادٍ من سمعٌ ما كتبناء 
فإن فيما كتبنا بعض ما يشرحٌ قلوبهم لقبوله ولو تنحّت عنهم 


-4٠‏ ياب ما يجوز من السّلف 


٠‏ كتاب البيوع 
الخفلةٌ لكانوا مثلنا في الاستغناء بكتابب الله عرٌ وجل» ثم مه ننه 
ف وما احتاجوا إذا أمرّ الله عر وجل بالرّهن في الدّينٍ إلى أن 
يقولَ قائل هو جائرٌ في السَلف؛ لأن أكثرٌ ما في اسلف أن يكونٌ 
دينآً مضموناً. 

قال الشافعي: فإذا أجارٌ رسولٌ الله يي بيمَ العام بصفةٍ 
إلى أجل كان - واللّه تعالى أعلم؛ - بيع العام بصفةٍ حالاً 
اجوز؛ لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفةٍ مضموناً على 
صباحبي» فإذا ضمنَ مؤخراً ضمنَ معجّلاء وكان معجّلا اعجل 
منه مؤخرأء والأعجلٌ أخرج من معنى الغرر وهوّ مجامعٌ له في أنه 
مضمونٌ له على بائعه بصفة. 


٠ه‏ باب ما يجوز من السّلف 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجورُ جماعٌ اسلف حتى 
يجمعَ خصالاًء أن يدفمَ المسلّفُ ثمنَ ما سلّف؛ لأن في قول الني 
ا مَنْ سَلْف سلف إنما قال فليعطب ولم يقل ليايعٌ» ولا 
يعطي» ولا يق اسم التسليفي فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن 
يفارق من سلَفَه وأن يشرط عليه أن يسا فيما يكال كيلا أو 
فيما يوزنٌ وزناً ومكيالٌ وميزانٌ معروفُ عند العامة فأمًا ميزانٌ 
يريه إيَاه أو مكيالٌ يريه فيشترطان علي فلا يجورُء وذلك؛ لأنهما 
لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدرث ولا يبال كان مكيالاً قد 
أبطله السَّلطَانُ أو لا إذا كان معروفاً. وإن كان تمر قال تمرٌ 
صيحانيٌ أو بردي أو عجوة أو جنيب أو صدفي من التمرٍ 
معروففٌ؛ فإن كان حنطة قال شاميةٌ أو ميسانية أو مصريّة أو 
موصليّةٌ أو صنفا من الحنطة موصوفاًء وإن كان ذرة قال حمراءٌ أو 
نطيسٌ أو هما أو صنفٌُ منها معروف» وإن كان شعيراً قال: مِنْ 
شير بَلَّدِ كَذَاهوَإنْ كَانَ يَخْتلِفُ مسَمّى صفَه وَقَالَ في كَل وَاحاٍ 
مِنْ هَذَا جَيّداً أو رَدِيئا أو وَسَطأْ وَسَمّى أجَلاً مَْلُوماً إن كان لِمَا 
سَلْفَ أَجَلّ وَإِنْ لَمْ يكنْ لَه أجل كَانَ حَالاً. 

قال الشافعي: واحب أن يشترط الموضعٌ الذي يقبّضه فيه. 

قال الثشافعي: وإن كان ما سلّف فيه رقيقاً قال عبد نوبي 
خاسيٌ أو سداسيٌ أو محتلمٌ أو وصفه بشيته وأسودٌ هوّ أو أصفرٌ 
أو أسحمء وقالَ نقي من العيوب. 

وكذلك ما سواه من الرقيق بصفةٍ وسن ولون وبسراءق من 
العيوب إلا أن يشاءً أن يقول إلا الكي والحمرة والشّقرة وشادة 
السَوادٍ والحمش» وإن سلف في بعبر قال بعيرٌ من نعم بي فلان 
غير مودن نقي من العيوبو سبط الخلي أحمرُ جفمٌ الجنبين 
رباعي أو بازلٌ وهكذا الدٌوابٌ يصفها بتتاجها وجنسها وألوانها 
وامناتهاواساها ويرزها نين العننوت ل :]ان يسك عمسا هذا 


٠‏ كتاب البيوع 
البائع منه. 

قال: ويصفف الثياب بالجنس: من كتان أو قطن ونسج بل 
وذرع من عرض وطول وصفاقةٍ ودقةٍ وجودةٍ أو رداءةٍ أو وسسط 
وعتيق من الطعام كلّه أو جديدٍ أو غير جديبٍ ولا عتيق» وأن 
بهن نلك مساومار دلي لمح" 

قال: وهكذا النحاسُ يصفة: أبِيضنَ أو شبهاً أو امد 
ويصف الحديدَ: ذكرا أو أنيثا أو بجنس إن كان له والرّصاص. 

قال: : وأقلٌ ما يجودٌ به السّافُ من هذا أن يوصفة ما 
سلف فيه بصفةٍ تكونٌ معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف 
والمسلّفُ» وإذا كانت مجهولة لا يقامُ على حدّها أو إلى أجل غير 
معلوم أو ذرع غير معلوم أولم بدفع المسلف القَمنَ عند اسلف 
وقبل التفرّق من مقامهما فسد السّلفُ» وإذا فسد رد إلى المسلّف 
رأسُ ماله. 

قال: : فكلٌ ما وقعت عليه صفةً يعرفها أهلُ العلم بالسسَلعةٍ 
التي سلف فيها جار فيها السّلف. 

قال: ولا باسَ أن يسلّف الرّجلُ في الرَطب قبل أن يطلمَ 
للتخل الثّمرُ إذا اشترط أجلاً في وقتو يمكنٌ فيه الرطب. 

وكذلك الفواكه المكيلة الموصوفة. 

وكذلك يسلّفُ إلى سنةٍ ني طعام جديا إذا حل حقه. 

قال الشافعي: والجدة في الطعام والثّمرِ تا لا يستغنى عمن 
شرطه؟ لأنه قد يكونٌ جيّداً عتيقاً ناقصاً بالقدم. 

قال الششافعي: ولو اشترط في شيء ما سلّفَ أجودٌ طعام 
كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك في تياو أو رقيق أو غير 
ذلك من الس كان السَلفُ فاسداً؛ أنه لا يوقفُ على أجودوء 
ولا أدناه أبداء ويوقفُ على جيَاد ورديء؛ لأنَا نأخذه بأقلٌ ما يقمٌ 
عليه اسم الجودة والرّداءة. ١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول رسول الله : : مَنْ 
سلف فيسل في كَل معْلوم وجل مَعْلُوم يدك على انا الآجالَ 
لا تحلُ إلا ان تكون معلومة. 

وكذلك قال الله جل ثناؤه 9إذا تَدَايتَمْ دين إِلَى أجَل 
مسَئى». 00 

قال الشافعي: .ولا يصلح بيع ع إلى العطاءء ولا حصابه ولا 
جدان ولا عيدٍ التصارى» وهذا غيرٌ معلوم؛ ؛ لأَن الله تعالى حتّمّ 
أن تكرن المواقيت بالأهلَةِ فيما وقت لأحلٍ الإسلامء فقالَ تباركٌ 
وتعاللى: 9يَسأنُونك عَن الأمِلَةٍ قل هِي مَراقِيتُ لئاس وَالْحَجَ4 
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لت 
وقالَ جل ثناؤة ظشَهْرٌ رَمَضَانْ الْذِي نر فيه 4 القرآن»» وقال جل“ 
وعدٌ: «الْحَحْ أشْهُرٌ هر مَْلُومَات4» وقال: #يَسْأنُونك عن الشْهْرٍ 
الْحَرَ امو وقال: #و دكي وا الله في نام مَعْدُودَاتٍ». 

قال الشافعي: فأعلم الله تعالى بالأهلَةٍ جمل المواقيت 
وبالأهلةٍ مواقيت الأيام من الأهلّق وم يجعل علماً لأهلٍ الإسلام 
إلا بها فمن أعلمَ بغيرها فبغير ما أعلمَ الله أعلم. 

قال الشتافعي: ولو لم يكن هكذا ما كان من الجائز أن 
مده اا ا قول الله عر 
الخصادٌ 1 ا ويتقّمان بقدر ا الأرض. وريها 
وبقدر برد الأرض والسّةٍ وحرّهاء ولم يجعل اله فيما استاخرٌ 
أجلاً إلا معلوماً والعطاءً إلى السّلطان يتأخرُء ويتقلدمٌ وفصح 
التصارى عندي يخالف حساب الإسلام» وما أعلم الله تعالى به 
نقد يكونٌ عاماً في شهر وعاماً في غيروء فلو أجزناه إليه أجزناه 
على أمر مجهول فكره؛ الأنه يجهولٌ» وأنه خلافُ ما أمرّاللّه به 
ورسوله أن نتأجَلَ فيهء ولم يجز فيه إلا قولُ النصارى على حسابي 
يقيسون فيه آياماً فكنا إنما أعلمنا في ديننا بشهادةٍ النصارى الَّذِيِنَ 
المسلمين. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فهل قال فيه أحدٌ بعد النّ 
الس والقياسي» وقد روى ليه جل لا ين فب ديف كا الت 

- أخبَرنًا سَفيَانُ بْنُ عَُيْنَة عَن عَبْدٍ الْكَرِيم 
الْجَرَّري عَن عِكْرمَة عَن ابْن عَبّاس أَنْهُ قال: لا تَِيمُوا إِلَى 
الْعَطَاءء وَلَا إِلَى الأندرء وَلا إِلَى الدياس. [أخرجه البيهقي في 
'المعرفة" (8/5١؟)]‏ 
عا مون هو وجل باع طعَام له 
فَطَعَامُك فِي قابل سَلَفْ قال: لا إلا إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَهَدَانَ 
أَجَلان لا يدري إِلَّى أَيّهِمَا يُوَفِْهِ طَعَامَهُ. [أخرجه البيهقي في 
“المعرفة" (4/4 41)] 


قال الشافعي: ولو باع رجل عبداً عائة دان إلى العطاء أو 
إلى الجداد أو إلى الحصادٍ كان فاسداء ولو أرادٌ المشتري إِيطالَ 


الشرط وتعجيل التمسن لم يكن ذلك له؛ أن الصّفقة انعقدت 


أدم 
فاسدة» فلا يكونٌُ له ولا هما إصلاحٌ جملةٍ فاسدةٍ إلا بتجديدٍ بيع 
غيرها. 

قال الشتافعي: اسلف بيع مضمونٌ نصفةِ؛ فإن اختارَ أن 
يكون إلى أجل جا وأن يكونٌ حالاً» وكانٌ الحالٌ أولى أن يحور 
لأمرين أحدهما أن مضمونٌ بصفةٍ كما كان الدينُ مضموناً بصفةٍ 
والآخد أن ما أسرعّ المشتري في أخذه كان الخروج من الفسادٍ 
بغرور وعارض أولى من المؤجل. 

اكاك عراسي بن تون عن ان جريْح أنه 
سَألَ عَطَاء فَقَالَ لَهُ: رَجُلَّ سلفته ذَهَباً في طْعَامٍ يِه كَبِلَ 
اليل وَدَقَعْت إِلَيْهِ الذْهَبَ قَبْلَ اللَقِلِء وَلَيْسَ الطّعَامٌ عِنْدَهُ 
قال: لاهن أبثلٍ الشدة: وذ هلم كيف الوق ركم ) تعد 
قال ان جُريج فقت 1 َهُ لا يَصْلُحُ السَلَفُ إل فِي الشيء 
الْمُسْتَأخر قال: لا إل فِي الشيء الْمُسْتَاخَر الّذِي لا يُعْلَمُ 
كيف يَكُونْ السشوق إِليْهِ يَرَحْ أذ لا يربَحُ قال ابن جُرَئْحه ثم 
رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَحْدُ. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (405/4)] 

قال الثتافعي: يعني أجارٌ السّلفَ حالاً. 

قال الشافعي: وقوله الذي رجعَ إليه أحبُ إِيّ من قوله 
اْذي قاله أوّلء وليسَ في علمٍ واحدٍ منهما كيف السّوقُ شيءٌ 
يفسدُ بيعاء ولا في علم أحدهما دون الآخرٍ أرأيت لو باع رجلٌ 
رجلاً ذهباً وهرّ يعرف سوقها أو سلعة» ولا يعلمه المشتري أو 
يعلمه المشتريء ولا يعلمه البائع أكانَ في شيء من هذا ما يفسدٌ 
الببع؟ 1 
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قال الششافعي: ليس في شيء من هذا شي يي يفسك بيعاأ 


معلوماً نسيئةٌ» ولا حالاً. 
قال الشافعي: فمن سلف إلى الجدادٍ أو الحصاد فالبيعُ 
فاسد. 
قال الششافعي: وما أعلمُ إِمّا إلا والجدادٌ يستأخرٌُ فيه حتّى 
لقد رأيته يد في ذي القعدقء ثمْ رأيته يد في امحرّمٍء ومن غير علَةٍ 
بالتخل فأمًا إذا اعتلت التخلُ أو اختلفت بلدانها فهو يتقدم 
ويتاخرٌ بأكثرٌ من هذا. 
قال: : والبيغ إلى الصّدرٍ جائرٌ والصّدرٌ يوم التفر مسن منى ؛ 
فإن قال وهو ببللد غير مكة | إلى مخرج الحاجٌ أو إلى أن يرجم م الحا 
فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأن هذا غيرٌ معلوم فلا يجودُ أن يكون الأجلٌ إلى 
فعل يحدئةُ الآدميون؛ لأنهم قد يعجّلونَ السَيرَ ويؤخرونة للعلّةٍ 
لني تحدث» ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها؛ لأنّهُ يلف في الشهور 
التي جعلها الله علماء فقال: «إِنّ عِدَة الشهُور عِنْدَ الله ْنَا عَدَّ 
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-٠‏ كتاب البيوع 
شهرا4» فإنما يكونٌ الجدادُ بعد الخريفيه وقد أدركت الخريفَ 
يقعٌ مختلفاً في شهورنا التي وقت الله لنا يقعٌ في عام شهرأه ثمْ 
يعودٌ في شهر بعدة» فلا يكون الوقت فيما يخالف شهررنا التي 
وقتَ لنا ربا عو وجل ولا بما يحدثه الآدميّون» ولا يكونُ إلا إلى 
ملعيل لفاوق عدوور ويا تار جين الله عاد وبل 
وقنا. 

قال: ولو سلّفه إلى شهرٍ كذا؛ فإن لم يتهّأ فإلى شهر كذا 
كان فاسداً حتى يكون الأجل واحداً معلوماً. 

قال: اولا ير الأجل إلا مع عقا البيع وقبلٌ تفرقهما عسن 
موضعهما الذي تبايعا فيه؛ فإن تبايعا وتفرّقا عن غير أجل» ثم 
ألقيا فجدّدا أجلاً لم يجز إلا أن يجدّدا بيعاً. 

قال: وكذلك لو أسلفه مائة درهم في كيل من طعام يوقيه 
ياه في شهر كذا؟ فإن لم يتيسّر كله ففي شهر كذا كان غير جائز؛ 
لأن هذين أجلان لا أجل واحدٌ؛ فإن قال أوفيكه فيما بِنَ إن 
دفعته إل إلى منتهى رأس الشهر كان هذا أجلاً غير محدود حا 
واحداً. 

وكذلك لو قال أجلك فيه شهرٌ كذا أوّله وآخرف ولا 
يسمي أجلاً واحدأء فلا يصلحُ حتى يكون أجلاً واحداً. 

قال الشافعي: ولو سلّفه إلى شهر كذا؛ فإن حبسه فله كذا 
كان ببعاً فاسداًء وإذا سلّفْ فقالَ إلى شهر رمضانٌ من سنةٍ كذا 
كان جائزاً والأجلُ حينَ يرى هلال شهرٍ رمضان أبدأ حتى يقولٌ 
إلى انسلاخ شهر رمضان أو مضيّه أو كذا وكذا يوماًبمضي منه. 

قال الشافعي: ولو قال أببعسك إلى يوم كذا لم يحل حتى 
يطلعٌ الفجرٌ من ذلك اليوم» وإن قال إلى الظهرء فإذا دخلَ وقستُ 
الظهر في أدنى الأوقات. 

ولو قال إلى عقبو شهر كذا: كان مجهولاً فاسدا. 

قال الشافعي: ولو تبايعا عن غير أجل» ملم يتفرّقا عن 
مقامهما حتّى جدّدا أجلاً فالأجل لازم وإن تفرّقا قبل الأجل 
عن مقامهماء ثم جدّدا جلا م يجز إلا بتجديد بيو وإنما أجزته 
أوَلاً؛ لأنّ البيمَ لى يكن تم فإذا م بالتفرّق لم يجز أن يجدداه إلا 
بتجديل بيع. . 

قال: وكذلك لو تبايعا على أجلء ثم نقضا قبل التفرّق 
بح ل سر ل بر 
بنقضا اليسعَ فاليم الول لازم تام على الج الأول والآخبرٌ 
موعدٌ إن أحبٌ المشتري وفى بدء وإن أحب لم يفي به. 

قال الشافعي: ولا يبور أن يسلّفه مائة دينار في عشرة أكرار 
خسة منها في وقتم كذا وخخسة في وقته كذا لوقتو بعده لم يمز 
السّلف؛ لأنّ قيمة الخمسة الأكرار المؤخرةٍ أقل من قيمةٍ الأكرار 


-٠‏ كتاب البيوع 
المقدّمةٍ فتقعٌ الصّفقة لا يعرف كم حصّةٌ كل واحدةٍ من الخمستين 
من الذهب فوقمَ به مجهولاً وهرّ لا يجورٌ مجهولاء واللّه تعالى 
أعلم. 

قال الشافعي: ولا يجورُ أن يسلمّ ذهب في ذهبي ولا فضّةٌ 
في فضّقٍ ولا ذهب في فضّق ولا فضّة في ذهبو ويجورٌ أن يسلم 
كل واحدٍ منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشبه 
ورصاص وحديدٍ وموزون ومكيل مأكول أو مشروسو وغير ذلك 
من جميع ما يبوث أن يشترى. 00 ْ 

قال الشافعي: وإنما اجزت أن يسلمٌ في الفلوس بخلافه في 
الذَهب والفضّةٍ بأنّه لا زكاة فيهه وأنّه ليس بثمن للأشياء كما 
تكونُ الدّرا اهم والدنانينٌ أثماناً للأشيار المسلفق فَإِنُ في الدُنانير 
والدراهم الركاق وليس في الفلرس زكا وإثما انظر في امبر إلى 
أصله وأصل التحاس مما لا ريا فيه. 

فإن قال قائلٌ: فمن أجازٌ السّلمّ في الفلوس؟ 

قلت: غير واحلر. 
| 5- قال الشافجي: أَخبرَنا القَدَاحُ عن مُحَمّدٍ بن 
باه عَن حَمَادٍ بْن إْرَاهِيِم أنه قال: لا بَأْسَ بِالسُلّمٍ فِي 
الْفلُوسِء قا شبية الفبتح لا بَأسَ بِالمَلَمٍ فِي الْفُلُوسِ 
وَالَِينَ أَجَارُوا الستلّف فِي النْحَاس يَلْرْمُهُمْ أَنْ؛ يُجِيزُوهُ في 
الْفنُوسء واللّه َعَالَى أَعلَمْ. 

فإن فال قائل: فقد تجورٌ في البلدان جوازٌ الدنانير والدّراهم 
قيل: في بعضها دون بعض ويشرط. ْ ش ش 

وكذلك الحنطة تجورٌ بالحجاز الي بها سنت السّننُ جوارٌ 
التنانير والدراهيء ولا تجودٌ بها الفلوس؛ فإن قال الحنطةٌ ليست 
بثمن لما استهلك قيل. 

وكذلك الفلوس» ولو استهلك رجلٌ لرجل قيمة درهم أو 
أقل لم يحكم عليه به إلا من الذهبٍ والفضّةٍ لا من الفلوس» فلو 
كان من كرهها إِنَما كرهها لهذا اتبغى له أن يكره السّلمَ في 
الحنطة؛ لأنها من بالحجازء وفي الذرة؛ لأنها ثم باليمن. 

فإن قال قائل: إنما تكونٌ ثمناً بشرط فكذلك الفلوسُ لا 
تكونٌ ثمناً إلا بشرط ألا ترى رجلاً لو كان له على رجل دانقّ لم 
يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنّما يجيره على أن يأخذ الفضّةء 
وقد بلغني أن أهلّ سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفاً 
مكان الفلورس والخزفُ فخارٌ يمل كالفلوس أفيجوزٌ أن يقال 
يكره السّلفُ في الخزف؟ ‏ - 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه: ارايت الذهب والفضّة مضروبين 
دنانيرَ أو دراهمَ أمثلهما غيرٌ دنانيرَ أو دراهمّ لا يحل الفضلٌ في 
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لآءه 


واحد منهما على صاحبه لا ذهب بدناني ولا فضَةٌ بدراهمٌ إلا 
مثلاً بمثل وزنا بوزن» وما ضرب منهماء ومالم يضرب سواء لا 
يختلف» وما كان ضرب منهماء ولم يضرب منهما من ولا غيرٌ 
ثمن سواءً لا يختلف؛ لأن الأثمانَ دراهمٌ ودنانيرٌ لا فضّة ولا 
يحل الفضلٌ في مضروبه على غبر مضروبه» الرّبا في مضرويهٍ وغير 
مضرويه سواءً فكيف يجورٌ أن يع مضروبٌ الفلوس عخالفاً غير 
مضرويها؟ وهذا لا يكونُ في الذُهب والفضّة. 

قال الشافعي: وكلُ ما كان في الزيادٍ في: بعضه على بعض 
الرباء فلا يجورُ أن يسلمٌ شيء منه في شيء منه إلى أجل» ولا 
شيءٌ منه مع غيره في شيء منه وحدةٌ ولا مع غيروء ولا يجو زٌ أن 
يسلم شاةً فيها لبن بلبن إلى أجل حتّى يسلمها مستحلباً بلا لين 
ولا سمنء ولا زبد؛ لأنْ حصة الل الذي في الشَاةٍ بشيءٍ ء من 
للب الذي إلى أجل لا يدري كم هر لعل بأكثرٌ أو أقل واللبن لا 
يجوز إلا مثلاًبمثل ويد بيدٍء وهكذا هذا البابُ كله وقياسه. 

قال الشافعي: ولا يل عندي استدلالاً بما وصفت من 
السَّةٍ والقياس أن يسلّفَ شيءٌ يؤكلٌ أو يشربُ مما يكال فيما 
يوزنُ تا يؤكلٌ أو يشربُ ولا شيءٌ يون فيما يكال لا يصلحٌ أن 
سلف مد حنطة في رطل عسل ولا رطلُ عسل في مل زييب» 
ولا شيء من هذاء وهذا كله قياساً على الذّهبه الذي لا يصلح 
أن يسلمٌ في الفضّةه والفضةٌ ابي لا يصلمٌ أن تسلمٌ في الذهب 
والقياسٌ على الذهب والفضّة أن لا يسلف مأكولٌ موزونٌ في 
مكيل مأكول» ولا مكيل مأكولٌ في موزون مأكول» ولاغيرهتما 
أكلّ أو شرب بحالء وذلك مثلٌ سلف المُنانير في الثراهي؛ ولا 
يصلحٌ شيءٌ من الطّعام بشيء من من الطعام نسيئة. 

قال الخافي رح الله ليان أن يسلفة الترف فق 
العرض مثله إذا لم يكن مأكولاًء ولا مشروباً. 

عبرلا سيد بن الام بقن إن لخزني: سن 
عَطَاء أَنْهُ قال: لا بَأْسَ أن يبع السسَلْعَة ب ِالسّلْعَةِ إِحْدَاهُمَا 
اجر وَالأخرّى دَين. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (4/*.”)] 


4 أَبرنًا سيد بن سام عن ابن جردي سن 
عَطَاءِ أنْهُ قال: هُ: أبِيعُ السلعَة ب بِالسَلعَة كِلْنَاهُمَا دَيْنُ؟ فَكرهَة. 


قر جد انيقي ف 'المعرفة" ٠7/5‏ *)] 
قال :وبهذا نقولٌ لا يصلحٌ أن بيع دين بدين»ء وهذا مرو 
عن الني مر من وجه. 
قال الشافعي: : وكلُ ما جار بيعُ بعضه ببعض متفاضلاً من 
الأشياء كلها جارٌ آن سلف بعضه في بعض ما خلا اذهب في 
الفضّةٍ والفضّة في الذّهبٍ والمأكولٌ والمشروبٌ كل واحدٍ منهما في 


دكن 
صاحبه: فإنّها خارجة من هذا المعني؛ ولا بأسَ أن يسلّف مدُ 
حنطةٍ في بعير وبعيرٌ في بعيرين وشاة في شاتين وسواء اشتريت 
الشَاةٌ والجديٍ بشاتين يراد بهما الذبح أو لا يراد؛ لأنهما يتبايعان 
حيواناً لا لحماً بلحمء ولا لحماً بجيوان» وما كان في هذا المعنى 
وحشيّةٌ في وحشيّتين موصوفتين ما خلا ما وصفت. 

قال الشافعي: وما أكلّ أو شرب ما لا يوزن» ولا يكال 
قياساً عندي على ما يكال ويوزنٌ تا يؤكلٌ أو يشرب. 

فإن قال قائل: فكيفَ قست ما لا يكال؛ ولا يوزنُ من 
المأكول والشروبم على ما يكال» ويوزنٌ منهما؟ 

قلت: وجدت أصل البيوع : شيئين» شيا في الزيادةٍ في بعضه 

على بعض الرّباء وشيئاً لا ربا في الزّادٍ في بعضه على بعض؛ 
فكان الذي في الزيادةِ في بعضه على بعض» الرّباء ذهب وفضّةٌ 
وهما بائنان من كل شيء لا يقاس عليهما غيرهما لبايتهما ما 
قيس عليهما بما وصفنا من أنهما ثمنٌ لكل شيء وجائرٌ أن 
يشترى بهما كل شيء عداهما يدا بيد ونسيئة وبجنطة وشعير وتمر 
وملح؟ وكان مأكولاً مكيلاً موجوداً في الس تحريم م الفضل في كل 
صنفي منه على الشيء ء من صنفه فقسنا المكيلَ والموزون عليهماء 
ووجدنا ما يبا غير مكيل» ولا موزون فتجودٌ اراد في بعضه 
على بعض من الحيوان عياب وما أشبه ذلك ا لا يوزئ» فلمًا 
كان الماكولٌ غيرَ المكيل عند العامة الموزونٌ عندها مأكولاً فجامع 
المأكولٌ المكيلٌ الموزون في هذا المعنى» ووجدنا أهلّ البلدان 
يختلفون فمنهم من يزن وزنا ووجدنا كثيرا من أهل البلدان ين 
الحم وكثيراً لا يزنةُ ووجدنا كثيراً من أهل البلدان يييعون 
الرَطبّ جزافأ؛ فكانت أفعالهم فيه متباينة واحتملَ كلّه الوزن 
والكيلَ ومنهم من يكيل منه الشيء لا يكيله غير ووجدنا كلّه 
يحتملٌ الوزن» ووجدنا كثيراً من أهل العلم يزن اللّحم وكثيراً 
منهم لا يزنُ ووجدنا كثيراً من أهل العلم يبيعون الطب جزافاً 
وكانت أفعاهم فيه متباينة واحتمل كلها الوزن أو الكيل أو 
كلاهما كان أن يقاس بالمأكول والمشروببه المكيلُ والموزونٌ أولى بنا 
من أن يقاس على ما يباعٌ عدداً من غير المأكول من الثْيابٍ 
وغيرها؛ لأنا وجدناها تفارقه فيما وصفت: وفي أتّهاً لا تجو إلا 
بصفةٍ وذرع وجنس وسن في الحيوان وصفةٍ لا يوج د في المأكول 
مثلها. 

قال الشافعي: ولا يصلحٌ على قياس قولنا هذاء رمّانة 
برمَائتين عدداً لا وزن ولا سفرجلةً بسفرجلتين؛ ولا بطّيخة 
بيطيختين؛ ولا يصلحٌ أن باع منه جنسسُ مثله إلا وزناً بوزن يدا 
يلو كما نقولُ في الحنطة والتمرء وإذا اختلف» فلا بأمن بالفضل في 
بعضه على بعض يدا بيلو ولأ خيرٌ فيه نسيئة» ولا بأس برمَانةٍ 
بسف رجلتين وأكثر عدداًء ووزناً كما ألا يكون بأمن بمدّ حنطةَ بمدّي 


- باب في الآجال في السّلف والبيوع 


كتاب البيوع 
تمر وأكثرء ولا مد حنطةٍ بتمر جزافاً قل من الحنطةٍ أو أكثر؛ لأنه 
إذالم يكن في الزّيادة فيه يدا بيو الرّبا لم أبال أن لا يتكايلاء؛ لأني 
نما آمرهما يتكايلانه إذا كان لا يِل إلا مثلاً مل فأمًا إذا جار 
فيه التفاضل» فإنْما منع إلا بكيل كي لا يتفاضل» فلا معنى فيه 5 
إن ترك الكيل - يحرَمة وإذا بع منه جنسْ بشيءٍ من جنسه لم 
يصلح عدداًء وم يصلح إلا وزنا بوزن» وهذا مكتوب في غير هذا 
لولج بلاق 5 0 03 

قال: ولا سلف مأكولاء ولا مشروبا في مأكرلء ولا 
مشروسر بحال كما لا يسلّفُ الفضّة في الذَهبي ولا يصلَمُ أن 
يباع إلا يدا بير كما يصلحٌ الفضّةٌ بالفضّةٍ والذّهبُ بالذّهب. 

قال الشتافعي: ولا يصلحٌ في شيء من المأكول أن يسلم فيه 
عدداً؛ لأنّه لا صفةً له كصفةٍ الحيوان وذرع الثياب والخشبيء ولا 
يسلفُ إلا وزناً معلوماً أو كيلاً معلوماً إن صلم أن يكال» ولا 
يسلّفُ في جوز ولا بيض» ولا رانيه ولا غيره عدداً لاختلافي» 
وأنه لا حدٌ له يعرف كما يعرف غيره. 

قال: واحب إل أن لا يسلّفَ جزافٌ من ذهبوه ولا فضّقٌ 
ولا طعام» ولا ثيابوه ولاشيء؛ ولا سلف شيءٌ حتّى يكون 
موصوفاً إن كان ديناراً فسكته وجودتة» ووزنة» وإن كان درهماً 
فكذلك» وبأنّه وضح أو أسودٌ أو ما يعرفُ به؛ فإن كان طعاماً. 

قلت: قر صيحانيّ جيّدٌ كيله كذا. 

وكذلك إن كانت حنطة» وإن كان ثوباً 

قلت: مروي طوله كذا وعرضه كذا رقيق صفيقٌ جيْدٌ وإن 
كان بعيراً. 

قلت: نيا مهرياً أحيرٌ سبط الخلق جسيماً أو مربوعاً صف 
ما فته كنا تصق كله ما لست في ويعث به عرضاً حي 
لا يجزئٌ في رأبي غيره؛ فإن ترك منه شيئاً أو ترك في اسلف ديناً 
خفت أن لا يجوز وحالٌ ما أسلفته غيرٌ حال ما أسلفت فيد وهذا 
لموضعٌ الذي يحالف فيه السلفُ بِيمَ الأعيان آلا ترى أنه لا باس 
أن يشتري الرّجلُ إبلاً قد رآها البائعٌ والمشتري» ولم يصفاها بشمرٍ 
حائط قد بدا صلاحه ورأياهاء وأنّ الرّؤية منهما في الجزافي وفيما 
م يصفاه من الثمرة أو المبيع كالصّفةٍ فيما أسلف فيه وأن هذا لا 
يبور في السّلف أن أقول أسأفك في ثمر نخلةٍ جِيَدةٍ من خيرٍ 
الدخل حملاً أو أقلّه أو أوسطه من قبل أن حمل التخلٌُ يختلفُ مسن 
وجهين: أحدهما: من السَّنِين» فيكونٌ في سنةٍ أحلّ منه في 
الأخرى من العطش»ء ومن شيء لا يعلمه إلا اللّه عر وجل» 
ويكونُ بعضها مفَاً وبعضها موقراًء فلمًا لم أعلم من أهل العلم 
غالفاً في ألهم يجيزون في بسع الأعيان الجزاف والعينَ غير 
موصوفة؛ لأن الرّؤية أكثرٌُ من الصفةٍ ويردّونه في السّلفيء ففرّقوا 


-٠١‏ كتاب البيوع 


. بينَ حكمهما وأجازوا في بيع العين أن يكون إلى غير أجلء وم 
يجيزوا في بيع السّلفه المؤجلٍ أن يكون كانه واللّه تعالى أعلمٌء أن 
يقولَ كما لا يكونٌ المبيمٌ المؤْجّلُ إلا معلوماً بما يعلمُ به مثله من 
صفةٍ وكيلء ووزن وغيرٍ ذلك فكذلك ينبغي أن يكون ما ابتيعٌ به 
معروفاً بصفةٍ وكيلء ووزنء فيكوثٌ المنُ معروفاً كما كان المع 
معروفاء ولا يكون الجن مجهولَ الصفةٍ والوزن في مغيبه لم يرّء 
فيكونٌ مجهولاً بدين. 

قال الشافعرة: : ومن ذهب هذا المذهبّ ذهب إلى أن السّلف 
إن انتقضّ عرف المسلّفُ راس مالهه ويكونُ معلومٌ الصّفةٍ بمعلوم 
الصفةِ ولا يكونٌ معلومُ الصّفةِ بمعلوم الصّمةٍ عيناً مجهولاًء ولا 
يكونٌُ معلومٌ الصّفةٍ عينا. 

قال الشافعي: وقد ندٌ خلاف من قال هذا القولَ مذهباً 
محتملاًء وإن كنا قد اخترنا ما وصفناء وذلك أن يقولَ قائلٌ إن بيع 
الجراف إنما جار إذا عاينه الجازف؛ فكان عيانٌ المجازفي مثلّ الصفة 
فيما غاب أو أكثرَء آلا ترى أنه لا يجورُ أن يبتاع ثمرٌ حائط جزافاً 
بدين» ولا يحل أن يكون الدّينُ إلا موصوفاً إذا كان غائباً؛ فإن 
كان الثّمرٌ حاضراً جزافاً كالموصوفب غائباً؟ 

قال الشافعي: ومن قال: هذا القولَ الآخرٌ انبغى أن يجيرٌ 
اسلف جزافاً من الدنانير والدراهم وكل شيءٍ ويقول إن انتقض 
السّلف فالقول قول البائع؛ أنه المأخودٌ منه مم بمينه كما يشتري 
الدَارٌ بعينها بثمر حائط فينتقض البيعٌ» ٠»‏ فيكونُ القولُ في الشمن قول 
البائوء ومن قال القول الأولَ في أن لا يجورٌ في اسلف إلا ما كان 
مقبوضاً موصوفاً كما يوصفف ما سلّفَ فيه غائباً قال: ما وصفنا. 

قال: والقولٌ الأول أحبُ القولين إل واللّه أعلم. 

وقياسٌ هذا القول الذي اخترت أن لا يسلّف مائة دينار في 
مائ صاع حنطةٍ ومائةٍ صاع تمر موصوفين إلا أن يسمى راس مال 
كل واحلٍ منهما؛ لأنّ الصّفقة وقعتء وليسّ ثمنُ كل واحدٍ 
منهما معروفاً. 

قال الشافعي: : ولو سلف مائئي صاع حنطة مائةبينهما إلى 
شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى بعده لم يجز في هذا القول من قبل 
أنه م يسم لكل واحد منهما ثمناً على حدتي» وأنّهما إذا أقيما 
كانت مائة صاع أقرب أجلاً من مائةٍ صاع أبعد أجلاً منها أكثرٌ في 
القيمةٍ وانعقدت الصّفقة على مائتي صاع ليست تعرفُ حصّةٌ كل 
واحد منهما من الثمن. 

قال الشافعي: وقد أجازه غيرنا وهو يدخل عليه ما 
وصفناء وأنّه إن جعل كل واحدٍ منهما بقيمةٍ يوم يتبايعان قوّمه 
قبل أن يجب على بائعه دفعة؛ وما يوّمٌ ما وجب دفعة وهذا ل 
يجب دفعةٌ» فقد انعقدت الصفقة وهر غيره معلوم. 


7 - باب جماع ما يجوزٌ فيه السّلفُْ وما لا يجوز 


:مه 


قال: ولا يجورٌ في هذا القول أن تسلف أبدا في شيئين 
غتلفين» ولا أكثرٌ إذا سمت رأس مال كل واحلو من ذلك 
الصنفي وأجله حبّى يكونٌ صفقةٌ جمعت بيوعاً غتلفة. 

قال: فإن فعل فأسلف ماتة ديار في مائتي في صاع حنطةَ 
منهما مائة بسَنَ ديناراً إلى كذا وأربعونٌ في مائةٍ صاع تحل في 
شهر كذا جاز؛ لأنّ هذهء وإن كانت صفقة» فإنها وقعت على 
بيعتين معلومتين بثمنين معلومين. 

قال الشافعي: وهذا مالف لببوعٍ الأعيان في هذا الموضعء 
ولو ابتاعٌ رجلٌ من رجل بماثةٍ دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع 
رأ وماثةة صاع جلجلانٌ ومائة صاع بلسن جار وإن لم يسم لكل 
صنفي منه ثمنةء وكان كل صنفم منه بقيمته من المائت ولا يجوز 
أن يسلّف في كيل فياخد بالكيل وزناء ولا في وزن فياخذ بالوزن 
كيلاً؛ لأنلكَ تاخدُ ما ليس بحقّك إما أتقصُ منةٌ» وإما أزيةٌ 
لاختلافي الكيل والوزن عندما يدخحلّ في المكيال وثقله فمعنى 
الكيل تالف في هذا المعنى الوزن. ١‏ 

قال الششافعي: وهكذا إن أسلمَ إليه في ثوبين أحدها هرو 
والآخرٌ مروئ موصوفين لم يجز السَّلفُ في واحل منهما حتى 
يسمّى رأسْ مال كل واحلر منهما. 

وكذلك ثوبين مرويّين؛ لأنهما لا يستويان لِيسَ هذا 
كالحخنطة صنفاء ولا كالم صنفاً؛ لأنْ هذا لا يتباين وأن بعضه 
مث بعضء ولكن لو أسلمَ في حنطتين سمراة ومحمولة مكيلتين لم 
يجز حتى يسمي رأس مال كل واحلد منهما؛ لأنهما يتباينان. 


1 - باب جماع ما يجوز فيه السّلف» وما لا 
يجوز والكيل 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه: واصلُ ما بيت عليه في الستّلف 
وفرّقت بينه داخلٌ في نص السّئةٍ ودلالتهاء واللّه أعلم. 

لأ رسول الله يم إذا أمر بالسّلف في كبل معلرم 
ووزن معلومٍ واجل ا فموجودٌ في أمره يكز أن ما أذنْ فيه 
رسولٌ الله ؤي فيما يكونٌ علمٌ البائع والمشتري في صفته سواءً. 

قال: وإذا وقعّ الَف على هذا جازء وإذا اختلف علم 
البائع واللشتري فيه أو كان نا لا يحاط بصفته: : لم يجز؛ لأنه خارج 
من معنى ما أذن فيه رسولٌ الله تاه وإنما تباي الناس بالكيلٍ 
والوزن على معنى ما وصفت بين أنه معلومٌ عندهم أن الميزان 
يدي ما ابتيعَ معلوماً والمكيالُ معلومٌ كذللك أو قريب من وأن ما 
كيل» م ملا للكيال كلف وم يتجاف فيه شيءٌ حتى يكون يملا 
المكيال» ومن المكيال شيء فارغٌ جالٌ ولو جارٌ أن يكال ما 


همه 


يتجافى في الكيال حتى يكون المكبال يرى عتلتاً وبطنه غير غتلئ 
م يكن للمكيال معنى» وهذا تجهولٌ؛ لأنْ التّجان يختلفُ فيها يقل 
ويكشرُ فيكون مجهولاً عند البائع والمشتري والبعٌ في السَنَةٍ 
والإجماع لا يجورٌ أن يكون مجهولاً عند واحددٍ منهما؛ فإنلميجزر 
بأن يجهله أحدٌ المتبايعين لم يجز بأن يجهلاه ا 

قال: وموجودٌ في حديث رسول الله تي إذ نهاهم عن 
اسلف إلا بكيل؛ ووزن وأجل معلوم كما وصفت قبل هذاء 
وأنهم كانوا يسلَفُون في الم الْسةَ والسّتين والتَمرٌ يكونٌ رطباً 
والرّطبُ لا يكونٌ في السّتين كلتيهما موجوداء وإنما يوجدُ في 
حين من السّنةٍ دون حين» وإنما أجزنا السّلف في الطب في غير 
حينه إذا تشارطا أخذه في حين يكونُ فيه موجودا؛ لأ الذي لإا 
أجازٌ السّلف في الستتين والعّلأث مرصوقاً؛ لأنه لم ينه أن يكون 
إلا بكيلء ووزن واجل» وم ينه عنه في الستين والشلاث ومعلوم 
نه في الس والسّنتين غير موود في أكثرٍ مدتهماء ولا يسلّفُ في 
قبضةه ولا مد من رطبو من حائط بعينه إلى يوم واحار؛ لآنه قد 
تأني عليه الآفُ ولا يوجدٌ في يوم وإذا لم يمز في أكثرٌ من يوءء 
وإنما السّلفُ فيما كان مأموناً وسواءٌ القليلٌ والكي ولو أجزت 
هذا في مد رطب بمد لني يلط من حائط بعينه أجزته في آلف 
صاع إذا كان يحمل مثلهاء ولا فرق بينَ الكثير والقليل في هذا. 


“4 باب السّلف في الكيل 


6- قال الشافِهِيّ رحمه اللّه: أَخْبرَنَا مُسْلِمُ بن 
خَالِد عن ابن جُرَيٍْ عن عَطَاء أَنْهُ قال: لا دَق وَلا رَدْمَ 
وَلا وَلَْله. 

قال الششافعي: من سلف في كيل فليسَ له أن يدق ما في 
المكيال» ولا يزلزلك ولا يكنفُ بيديه على رأسه فله ما أذ 
لمكيل ولس له أن سلف في كيل شيء يختلفُ في المكيال مشلٌ 
ما تختلفُ خلقته ويعظمٌ ويصلب؟ لأنة فويقت فيمنا ين نك 
خواء لاشيء فيهء فيكونُ كل واحلدٍ منهما لاايدري كم أعطي 
وكم أنعدٌ إنما المكيالٌ ليملأء وما كان هكذا لم يسلّف فيه إلا 
وزنأه ولا بيامٌ أيضاً إذا كان هكذا كيلاً بمال؛ لأنْ هذا إذا بيع 
كيلا لم يستوف المكيال ولا بأسَ أن يلف في كيل بمكيال قد 
عطَلَ وترك إذا كان معرقته عامَة عند أعل العدل من أهل العلم 
به؛ فإن كان لا يوجدُ عدلان يعرفانه أو أراه مكبالء فقا تكيلٌ لي 
به لم يجز السّلفُ فيى وهكذا القول في الميزان» لأنّه قد يهلك ولا 
يعرف قدره ويختلفان فيه فيفسدٌ السَلفُ فيوه ومن الناس من أفساد 
السّلمَ في هذا وأجازه في أن سلف الشيء جزافاً وفعناهنا واحدء 
ولا خبرٌ في السّلفه في مكيل إلا موصوفاً كما وصفنا في صفات 


4- باب السّلفي في الكيل 


300 كتابة البيوع 
الكيل والوزن. 
5 4- باب السّلف في الحنطة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : السَلفُ في البلدان كلها 
سواء» قل طعامٌ البلدان أو كثْرّء فإذا كان الذي يلف فيه في 
لوقت الذي يحل فيه لآ يختلفُ» ووصف الحنطة» فقالَ محمولة أو 
مولّدة أو بوزنجانية وجيّدة أو رديئة من صرام عامها أو من صرام 
ار ممست نت رسف اد لاف وان قراف م لا 
شيئا لم يجز من قبل اختلافهاء وقدمها وحدائتها وصفائها. [أخرجه 
البيهقي في "المعرفة" (7”3/5)] 

قال الششافعي: لت د 
الذي يقبضها إليه؛ فإن ترك من هذا شيئا لم يجر 

قال الششافعي: : وقالَ غيرنا إن ترك صفة الموضع الذي 
يقبضها فيه فلا بأمنّ ويقيضها حيث أسلفه. 

قال الشافعي: وقد يسلفه في سفر في بلدةٍ ليست بدار 
واحدٍ منهماء ولا قربها طعامٌ فلو يكلف الحملَ إليها أضرٌ به 
وبالذي سلّفه ويسلفه في سفر في بحر. 

قال: وكل ما كان حمله مؤنة من طعام وغيره لم يبز عندي 
أن يدع شرط الموضع الذي يوفيه يباه فيه كما قلت في الطّعام 
وغيره لا وصفتء وإذا سلف في حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها 
نقيّة من التّبن والقصل والمدر والخحصى والَرُوان والشعير» وما 
خالطها من غيرها؛ لأنا لو قضيئا عليه أن يأخذها وفيها من هذا 
شيءٌ كنا ل نوفه مكيله قسطه حين خلطها بشيء من هذا؛ لأن له 
موقعاً من مكيال؛ فكانٌ لو أجبر على أخذ هذا أجيرَ على أخل 
أقلّ من طعامه بأمر لا يعرفه ومكيلةٍ لم يسلف فيها من هذا لا 
يعرفها. 

قال الثتافعي: ولا يأخذ شيئاً ما اسلف فيه متعيباً بوجه 
من الوجوه كسوسء ولا ما أصابة» ولا غيرة ولا تا إذا رآه أهل 
العلم به قالوا هذا عيب فيه. 


باب السّلفي في الذرة 


قال الثتافعيّ رحمه اللّه: والذَّرةٌ كالحنطة توصفُ بجنسها 
ولوتها وجودتها ورداءتها وجدتها وعتقها وصرام عام كذا أو عام 
كذا ومكيلتها وأجلها؛ فإن ترك من هذا شيئا م يجز. 

قال النشافعي: وقد تدفنٌ الذرة وبعضُ الدّفن عيب لها فما 
كان منه لا عيبا لم يكن للبائع أن يدفعه إلى المبتاع. 

وكذلك كل عيب لها وعليه أن يدفم إليه ذرة بريثة نقية من 


- كتابة البيوع 


5- باب العلس 


حشرها إذا كانَ الحشرٌ عليها كما كمام الحنطة عليها. 

قال الشافعي: وما كان منها إلى الحمرةٍ ما هوّ بالحمرة لونٌ 
لأعلاه كلون أعلى التفاح والأرنُ وليسَ بقشرةٍ عليه تطرحٌ عنه 
لا كما تطرخ نخالة الحنطة بعد الطحن» » فأمًا قبل الطّحن والهرسء 
فلا يقدرٌ على طرحها. 

وإنما قلنا لا يجورٌ السّلفُ في الحنطة في أكمامهاء وما كان 
من الذرة في حشرها؛ لأن الحشرّ والأكمامٌ غلافان فوق القشرةٍ 
لني هي من نفس الب الي هي إنما هي للحبّةٍ كما هي من 
خلقتها لا تتميّرُ ما كانت الحبّةٌ قائمة إلا بطحن أو هرس» فإذا 
طرحت بهرس لم يكن للحبة بقاء؛ لأنّها كمال خلقتها كالجلد 
تكملٌ به الخلقة لا يتميّرٌ منها والأكمامٌ والحشرٌ يتميّرُ وييقى 
الحبُ محاله لا يضر به طرحٌ ذلك عنه. 

قال: فإن شيّه على أحد بأن يقول في الجوز واللّوزٍ يكون 
عليه القشرٌ: فالجورٌ واللُورٌ ما له 5* قشرٌّلا صلاح له إذا رفمٌ إلا 
بقشره؛ لأنه نه إذا طرح عنه قشرة» ثم ترك عجّلَ فساده والحب 
يطرحٌ قشره الذي هر غيرٌ خلقته فيبقى لا يفسد. 

قال الشافعي: والقولُ في الشّعير كهرّ في الذَرةٍ تطرحٌ عنه 
أكمامة وما بقيّ فهر كقشر حب الحنطة المطروح عنها أكمامها 
فيجورٌ أن يدفم بقشره اللازم لخلقته كما يجورٌ في الحنطة. 

قال الشافعي: ويوصف الشّعيدٌ كما توصفُ الذرة 
والحنطة: إذا اختلفَ أجناسة» ويوصفٌ كل جنس من الحباّ 
ببلده؛ فإن كان حبّه غتلفاً في جنس واحار وصف بالدَقَةٍ والحدارةٍ 
لاختلافي الدَقَةٍ والحدارة حبّى يكون صفة من صفاته إن تركت 
أفسدت السّلف» وذلك أن اسم الجودة يقع عليه وهو دقيقٌ ويقعع 
عليه وهو حادرٌ ويختلفُ في حاليهء فيكونٌ الدَقيِقُ أقلٌ ثمناً من 
الحادر. 


5- باب العلس 


قال الشافعي رحمه الله: العلسُ صنف من الحنطةٍ يكونٌ 
فيه حبتان في كمام فيتركُ كذلك؛ لأنه أبقى له حتى يراد استعماله 
ليؤذكلَ فيلقى في رحّى خفيفة فيلقى عنه كمامه ويصيدٌ حبَا 
صحيحاء ثم يستعمل. 

قال الشافعي: والقول فيه كالقول في الحنطة في أكمامها لا 
يجورُ اسلف فيه إلا ملقّى عنه كمامه بمخصلتين اختلافي الكمام 
وتغيّب الحب» فلا يعرف بصفة والقولُ في صفاته وأجناسه إن 
كانت له وحدارته ودقته كالقول في الحنطة والذرةٍ والشعير يجورٌ 
فيه ما يجورٌ فيها ويردٌ منه ما يرذَّ منها. ْ 


/ا1غ- باب القطنيّة» 


جم وو لا يجوز أن يلف في شيء 

لقطة كيل في أكمامه حتّى تطرح فيرى؛ ولا يجورٌ حنى 
مو و اا 1 
حدتهء وإن اختلف ذلك وصف كل صدفه منه باسمه الذي 
يعرف به جنسه كما قلنا في الحنطةٍ والشعير والذّرة ويجوزُ فيه ما 
جار فيها ويردُ منه ما رد منهاء وهكذا كل صنفي من الحبوبه أرزٌ 
أو دخن أو سلنو أو غيره يوصفٌ كما توصفٌ الحنطة ويطرحٌ 
عنه كمامة وما جارٌ في الحنطةٍ والشّعير جار فيها» وما انتقض فيها 
انتقضض فيه. 1 

قال الشافعي: وكلٌ الحبوب صنفٌ بما يدخلها تا يفسدها 
أو يجبرهاء وقشوره عليه كقشور الحنطةٍ عليها يباعٌ بها؛ لأنّ 
القشورٌ ليست بأكمام. ّ 


- باب السّلف في الرطبي والتمر 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: والقولُ في التمرٍ كالقول في 
الحبوب لا يجورٌ أن يسلّف في تمر حنى يصفه برنياً أو عجوة أو 
صيحاتاً أو برديّاء فإذا اختلفت هذه الأجناس في البلدان فتباينت 
م يجز أن يلف فيها حتّى يقولَ من بردي بلاد كذا أو من عجوةٍ 
بلاد كذاء ولا يجودٌ أن يسمي بلداً إلا بلداً من الثنيا ضخماً 
واسعاً كثير النبات الذي يسلم فيه يؤمنٌ بإذن الله تعالى أن تانيَ 
الآفة عليه كلّه فتنقطمٌ ثمرته في الجديد إن اث شترط جديده أو رطبه 
إذا سلّفَ في رطبه. 

قال: ويوصفُ فيه حادراً أو عبلاً ودقيقاً وجيّداً ورديئا؛ 
لأنّه قد يع اسم الجودة على ما فيه ادق وعلى ما هرّ أجوةٌ منه 
ويقع أسم الرّداءةٍ على الحادر فمعنى رداءته غيرٌ الدقة. 

قال الشافعي: وإذا سلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذه إلا 
جافا؛ لأنه لا يكون قرأ حنّى يجف» ولس له أن يأخذ قرأ معيباً 
وعلامة العيب أن يراه آهل البصر به فيقولون هذا عيبٌ في ولا 
عليه أن يأخدّ فيه حشفةً واحدةٌ؛ لأنها معيبة وهيّ نقصْ من ماله 
ولا غيرَ ذلك من مستحشفهء وما عطش وأضرً به العطش منه؛ 
لأن هذا كله عيب فيد ولو سلف فيه رطبا لم يكن عليه أن يأخدٌ 
في الرطبي يسرأء ولا مذتباًء ولا يأخذ إلا ما أرطب كلك ولا 
يأخذٌ ما أرطب كلّه مشدّخاء ولا قديماً قد قارب أن يثميٌ أو 
تلان من رقاعة لنت برم اع ل نه ركد 
أضنافٌ الطب والثّمر كلّه وأصنافُ العنبي» وكل ما أسلمٌ فيه 
رطباً أو يابساً من الفاكهة. 


/اءده 
قال الشافعي: : ولا يصلحٌ اسلف في الطُعامٍ إلا في كيل أو 


وزن فأمًا في عديء فلاء ولا باسَ أن يلف في الثين يابسأء وفي . 


الفرسك يابسأه وفي جميع ما يبس من الفاكهة يابساً بكيل كما 
يسلّفُ في التمرء ولا باس أن يسلّف فيما كيل منه رطباً كما يسلمُ 
في الطب والقولُ في صفاته وتسميته وأجناسه كالقول في الرطب 
سواء لا يختلف؟ فإن كان فيه شي بعضُ لونه خيرٌ مسن بعض لم 
يجز حتّى يوصفت اللَونٌ كما لا يجوز في الرّقيق إلا صفةٌ الألوان. 

قال: وكل شيء اختلف فيه جنس من الأجناس المأكولة 
فتفاضل بالألوان أو بالعظم لم يجز فيه إلا أن يوصفّ بلونه 
وعظمه؛ فإن ترك شيء من ذلك لم يجزء وذلك أن اسم الجودةٍ 
يع على ما يدق ويعظم منه ويقعٌ على أبيضه وأسوده وريّما كان 
أسوده خيراً من أبيضه وأبيضه خيرٌ من أسودوء وكل الكيلٍ 
والوزن يجتمعٌ في أكثر معانيه وقليلٌ ما يباين به جملته إن شاءً اللّه 
تعالى. 

قال الششافعي: ولو أسلم رجلُ في جنس من التمر فاعطي 
أجود منه أو أردأ بطيب نفس من المتبايعين'لا إبطاك للشرط 
بينهماء لم يكن بذلك بام» وذلك أن هذا قضاءً لا بيٌ؛ ولكن لو 
أعطي مكان التمرٍ حنطة أو غير التمرء لم يجز؛ أن عطاه من غير 
الصنيف الذي له فهذا , بيع ما لم يقبض» ب بيع التمر بالحنطة. 

قال الشتافعي: ولا خيرً في السلفم في شيءٍِ من المأكول 
عدداً؛ لأنه لا يحاط فيه بصفةٍ كما يحاطٌ في الحيوان بسن وصفقع 
وكما يحاط في التَيابه بذرع وصفقٍ ولا باس أن يسلمٌ فيه كلّه 
بصفة» ووزنء فيكونٌ الوزنُ فيه يأتي على ما ياني عليه الذرِعٌ في 
الوب ولا باس أن يسلّف في صنفب من الخربز بعينه ويسمّي منه 
عظاماً أو صغاراً أو خربرٌ بل وزنَ كذا وكذاء فما دخل الميزانٌ فيه 
من عددٍ ذلك لم ينظر فيه إلى العددٍ إذا وقعت على ما يدخحل 
اميزان أقل الصّفةٍ ونظرٌ إلى الوزن كما لا ينظرٌ في موزون من 
لحب والفضّة إلى عدج وإذا اختلفا ني عظامه وصغاره فعليّه أن 
يعطيه أقلٌ ما يقعٌ عليه اسم العظم وأقلٌ ما يقع اسم صفتوي» ثمّ 
يستوفيه منه موزوناء وهكذا السَفرجلٌ والقثاءُ والفرساكُ وغيره مما مما 
بيعه الناس عدا وجزافاً في أوعيته لا يصلحٌ السَلفتُ فيه إلا 
موزونً؛ لأنه يختلفُ في المكيال» وما اختلف في المكيال حبّى يبقى 
من المكيال شيءٌ فارع ليس فيه شيءٌ لم يسلّف فيه كيلاً. 

قال: وإن اختلف فيه أصناف ما سلف من قناء وخربز 
وغيره مما لا يكال سمّيّ كل صنفي منها على حدته وبصفته لا 
يجزئه غيرٌ ذلك؛ فإن ترك ذلك فالسّلف فاسدٌ والقول في إفساده 
وإجازته إذا اختلفت أجناسه كالقول فيما وصفنا قبله من الحنطةٍ 
والتمر وغيرهما. 
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- باب جماع السّلف في الوزن 


-٠‏ كتاب البيورع 
48- باب جماع السّلف في الوزن 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: والميزانُ مالف للمكيال في بعض 
معانيه والميزانٌ أقربُ من الإحاطة وأبعدٌُ من أن يختلف فيه أهلء 
العلم من المكيال؛ لأنّ ما يتجافى؛ ولم يتجافف في الميزان سواء؛ 
لأنه نما يصارٌ فيه كلّه إلى أن يوجة بوزنه والمتجافي في المكيال 
يتباينُ باينا با فليسَ في شيء ما ون اختلافٌ في الوزن يردٌ به 
السّلفُ من قبل اختلافه في الوزن كما يكونُ فيما وصفنا من 
الكيلء ولا يفسدُ شيء ما سلف فيه وزناً معلوماً إلا من قبل غير 
الوزن» ولا باس أن يسلّف في شيء وزنأء وإن كان ياعٌ كيلاء 
ولا ف شيء كيلاء وإن كان يام وزناً إذا كان تا لا يتجانى في 
المكيال مثل الت الذي هرّ ذائبٌ إن كان يباعٌ بالمدينةٍ في عهد 
الى يف ومن بعده وزنأء فلا بأسَ أن يسلّفَ فيه كيلا وإن 
كان ياعٌ كيلاء فلا بأسَ أن يسلف فيه وزناً وملّ السّمن 
والعسلء وما أشبهه من الإدام. 

فإن قال قائلٌ: كيف كان بياغ في عهار الني) 2ر؟ 

قلنا الله أعلمٌ ما الذي أدركنا المتبايعين به عليه فأمّا ما قل 
منه فيباغٌ كيلاً والجملة الكثيرة ة تباغ وزناً ودلالة الأخبار على مشلٍ 
ما أدركنا الْناسَّ عليه. 

قال عمرٌ رضي الله عنه: لا آكلُ سمناً ما دامَ السّمنُ يبام 
بالأواقي وتشبه الأواقي أن تكون كيلء ولا يفسهُ السَلفُ 
الصّحبحٌ العقدّ في الوزن إلا من قبل الصّفة؛ فإن كانت الصّفَة لا 
تقعٌ عليىء وكانٌ إذا اختلف صفاته تباينت جودته واختلفت أثمانه 
لم يجز؛ لأنه مجهول عند أهل العلم بوه وما كان مجهولا عندهم لم 

قال الشافعي: وإن سلّف في وزن» : ثم أرادٌ إعطاءهة ٠ه‏ كيلاً ل 
هذ من قبل أ الشية يكو خفي يون غره من جده اقل 
منةء فإذا أعطاه ياه بالمكيال أقل أو أكثرٌ ما سلّفه فيه؛ فكانَ أعطاه 
الطُعامٌ الواجب من الطّعامٍ الواجب متفاضلاً أو مجهولاً. وإنما 
يجورُ أن يعطيه معلوماً؛ فإن أعطاه حقّه فذلك الذي لا يلزمه 
غير وإن أعطاه حقه وزاده تطوعاً منه على غير شيء كان في 
العقدٍ فهذا نائلٌ من قبله؛ فإن أعطاه أقلّ من حقّه وأبرأه الشتري 
عا بقي عليه فهذا شيء تطوعَ به المشتريء فلا بأمسَ بوء فأمّا أن لا 
يعمدا تفضّلاء ويتجازفا مكانّ الكيل يتجازفان وزناء فإذا جار هذا 
جارٌ أن يعطيه أيضاً جزافء وفاء من كيل لا عمن طبه أنفس 
منهما عن فضل عرفه أحدهما قبل صاحبه. 


-٠‏ كتاب البيوع 


٠ه‏ _ الوزن من العسل 


قال الشافعي رحمه الله: أقل ما يجورُ به السسّلفُ في العسل 
أن يسلّف المسلّفُ في كيل أو وزن معلومٍ واجل معلوم وصفةٍ 
معلومة جديداء ويقولٌ عسل وقت كذاء للوقت الذي يكونُ فيد 
فيكونٌ يعرف يومَ يقبضه جدته من قدمه وجنس كذا وكذا منه. 

قال: والصّفة أن يقولّ عسل صافم أبيضٌّ من عسل بلدٍ 
كذا أو رديءٌ. . 

قال: ولو ترك قوله في العسلٍ صافياً جار عددي من قبل 
أنه إذا كان له عسل لم يكن عليه أن يأخذّ شمعاً في العسلء وكانٌ 
له أن يأخذ عسلاً والعسلّ الصّافي والصّاني وجهان صافي من 
الحا رفول الأول 

قال الشافعي: وإن سلف في عسل صافي فأتى بعسل قد 
صف بالنار لم يلزمه؛ لأن التارَ تيرٌ طعمه فينقص ثمنة» ولكن 
يصفيه له بغير نار؛ فإن جاءه بعسل غير صاني اللون فذلك عيب 

فيوه فلا يلزمه أخذه إذا كان عيبا فيه. 


قال الششتافعي: فإن سلف في عسل فجاءه بعسل رقيق أريه 
أهلُ العلم بالعسل؛ فإن قالوا هذه الرّقَةُ في هذا لجنس من هذا 
العسل عيب ينقصٌ ثمنه م يكن عليه أن يأخذمٌ وإن قالوا هكنا 
يكونُ هذا العسلٌ» وقالوا رقّ لحر البلادٍ أو لعلّةٍ غير عيب في 

نفس العسل لزمه أخذه. ١‏ 

قال: ولو قال عسل بر أو قال عسل صعتر أو عسل صرو 
أو عسل عشرء ووصفت لونه ويلده فاناه باللّونْ والبلدٍ وبغير 
الصّنفي الذي شرط له أدنى أو أرفع لم يكن عليه أخذه إنما ره 
بأحاد أمرين أحدهما نقصانٌ عمًا سلف فيه والآخرٌ أن كل جنس 
من هذه قد يصلحٌ لما لا يصلحٌ له غيره أو يجزئٌ فيما لا يجزىعٌ فيه 
غيره أو يجمعهماء ولا يجورٌ أن يعطيَّ غير ما شرط إذا اختلفت 
منافعهما. ْ 

قال: وما وصفتُ من عسل بر وصعتر وغيره من كل 
جنس من العسل في العسل كالأجناس المختلفةٍ في السّمن لا 
تجزىمٌ إلا صفته في السَلفب وإلا فسد السَّلفُ ألا ترى أني لو 
أسلمت في سمنء ووصفته» ولم أصف جنسه فسدّ من قبل أن 

سمنّ المعزى مالف سمنٌ الضآن. وأن سمن الغتم كلها تالف 
البقرّ والجواميس» فإذا ل تقع الصّفةٌ على الجنس مما يختلفُ فساد 
المتّلفٌ كما يفسدُ لو سلّفته في حنطقٍ ولم أسمٌ جنسهاء فأقول 
مصريّة أو يمائيّة أو شاميّة وهكذا لو ترك أن يصفه العسل بلونه 
فسدَ من قبل أن أثمانها تتفاضل على جودةٍ الألوان وموقعها من 
الأعمال يتباينٌ بهاء وهكذا لو ترك صفة بلده فد لاختلافي 
أعمال البلدان كاختلافي طعام البلدان وكاختلافي ثياب البلدان 


٠ه-‏ الوزن من العسل 


مله 


من مروي وهروي ورازي وبغدادي» وهكذا لو ترك أن يقولَ 
عسل حديث من عسل وقتو كذا من قبل اختلافه ما قدمٌ من 
العسل وحدث» وإذا قال عسل وقتي كذا؛ فكانَ ذلك العسلٌ 
يكونٌ في رجبو وسمّيَ أجله رمضان» فقد عرف كم مر علي 
وهذا هكذا في كل من يختلفُ فيه قديمه وجديده من سمن أو 
حنطةٍ أو غيرهما. ١‏ 

قال الشافعي: وكلُ ما كانَ عند أهل العلم به عيب في 

جنس ما سلف فيه لم يلزمه السّلف. 

وكذلك كل ما خالف الصّفة المشروطة منة» فلو شرط 
عسلاً من عسل الصّرو وعسل بلدٍ كذا فأتى بالصّفةٍ في اللُّون 
وعسل البلدٍ فقيل ليس هذا صرواً خالصاًء وهذا صررٌ وغيره ل 
يلزمه كما يكونُ سن بقر لو خلطه بسمن الغنم لم يلزم من 
سلّف واحداً من السمنين. 

ولو قال اسلمت إليك ني كذا وكذا رطلاً من عسل أو في 
مكيال عسل بشمعه كان فاسداً لكثرة : الشمع وقأته وثقله وخقده 
وكذا لو قال أسلمٌ إليك في شهر بوزن أو عدم؛ لأنله لا يعرف ما 


فيه من العسل والشمع. 
5- باب السلف في السّمن 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: والسّمنُ كما وصفت من العسل» 
وكل مأكول كان في معناه كما وصفت منةٌء ويقولٌ في اسمن 
سمنٌ ماعز أو سمنُ ضأن أو سمنُ بقرء وإن كان سمل 
الجواميس يخالفها قال: سمنُ جواميس لا يجزئٌ غير ذلك» وإن 
كان ببلدٍ يختلفُ سمنٌ الجنس منه قال سمنُ غنم كذا وكذا كما 
يقال بمكة: سمنُ ضان نهدي وسمنُ ضان تهاميّةٍه وذلاك أنهما 
يتباينان في اللّون والصّفةٍ والطّعم والثمن. 

قال: والقوكٌ فيه كالقول في العسل قبل فما كان عيباً 
وخارجاً من صفةٍ السّلف لم يلزم السَلفمُ» والقديمٌ من السّمن 
يتين من القديمٍ من العسل؛ لأنه أسرمٌ تغيراً من والسسّمنُ منه ما 
يدح ومنه ما لا يدحنٌ» فلا يلزمُ المدخن؛ لأنه عيب فيه. 


؟ السلف في الرّيت 


قال الثتافعيٌ رحمه الله: والرِّيتٌ إذا اختلف لم يجز فيه إلا 
أن يوصف بصفته وجنسه. وإن كان قدمه يغيره وصفه بالجدّةٍ أو 
سمي عصيرّ عام كذا حتى يكونٌ قد أتى عليه ما يعرفه المشتري 
والبائع» والقول في عيوبه واختلافه كالقول في عيوب السّمن 
والعسل. 

قال: والآدامٌ كلها ال هي أوداكُ التَليط وغيره إن 


هيه 


*ه- السّلف في الرّبد 


-7٠‏ كتابب البيوع 


اختلف» نسب كل واحدوٍ منها إلى جنسو. وإن اختلف عتيقها 
وحديثها نسب إلى الحداثةٍ والعتق؛ فإن باينت العسلّ والسَمن في 
هذا؛ فكانت لا يقلبها الرّمانُ ولا تغيّر. 

قلت: عصيرٌ سنةٍ كذا وكذا لا يجزئه غير ذلك والقولُ في 
عيوبها كالقول في عيوب ما قبلها كل ما نسبه أهلٌ العلم إلى 
العيبو في جنس منها لم يلزم مشتريه إلا أن يشاءً هوّ متطوعاً. 

قال: : ولا خيرٌ في أن يقول في شيء من الأشياء أسلم إليك 
في أجودٍ ما يكونٌ منه؛ لأنه لا يوقف على حدٌ أجودٍ ما يكونٌ منه 
أبداً فأما أردأ ما يكونٌ منه فاكرهة ولا يفسد به اليم من قبل أنه 
إن أعطى خيراً من أرد! ما يكون منه كان متطوعاً بالفضل وغ 
خارج من صفةٍ الرّداءةٍ كله كلّه 

قال: وما اشتري من الآدام كيلا اكتيل» وما اشتري وزناً 
بظروفه لم يجز شراؤه بالوزن ني الظروفي لاختلافي الظروفي» وأنه 
لا يوقفُ على حدٌّ وزنهاء فلو اشترى جزافاًء وقد شرط وزنأء 
فلم يأخذ ما عرف من الوزن المشترى إلا أن يتراضياء السائع 
والمشتري» بعد وزن الزّتِ في الظروفي بأن يدع ما ييقى له من 
ال وإن م بتراضيا وآراة اللازم هما وزنت اروف قبلَ أن 
بعجاحي رطان يردت عابي وهات طح وز 
الظروفء وإن كانّ فيها زيت وزن» ثم فرّغت وزنت الظّروف» 
ثم ألقي من الزيِسه وما أسلفَ فيه من الإدام فهرٌ له صافه من 
الرّبْ والعكر وغيره مما خالف الصفاء. 


هم _ الب لسّلف في الرّبد 


قال الشتافعيٌ رحمه اللّه: السّلفُ في الزّبدٍ كهرَ في السّمن 
يسمى زبدٌ فإعر أو زبد ضأن أو زبد قر ويقول نجدي أو تهامي 
لا يجزئٌ غيره ويشرطه مكيلاً أو موزوناً ويشرطة زبدَ يومه؛ لأنه 
تير في غده بتهامة حتى يحمض» ويتغيرٌ في ال حر ويتغيرٌ في البردٍ 
تغيرً دون ذلك وبنجار يؤكلٌ غير أنه لا يكونُ زبد يومه كزبار 
غده؛ فإن ترك من هذا شيئاً ل يجز السلفُ فيسب ولس للمسلف 
أن يعطيه زبداً نجيخأء وذلك أنه حينئل ليس بزبدٍ يومه إِنَما هو 
زب تغيّر فأعيد في سقاء فيه لبن مض ليذهب تغيّره فيكونٌ عيباً 
في الرّبد؛ لأنه جدده وهر غيرٌ جدي ومن أن الرّبدَ يرق عن 
أصل خلقتي» ويتغيرٌ طعمه والقولٌ فيما عرفه أهل العم به عيباً 
أنه يرد به كالقول فيما وصفنا قبله. 


4ه السّلفُ في اللين 


قال الثتافعي رحمه اللّه: ويجودُ السّلفُ في اللّن كما يجو 
في الزْبدٍ ويفسدٌ كما يفسدٌ في الرْبدٍ بترك أن يقول ماعرٌ أو ضأنٌ 


أو بقرٌ وإن كان إبلاً أن يقولَ لبن غوادٍ أو أوراك أو خيصةٍ 
ويقولَ في هذا كله لبن الراعيةِ والمعلفة لاختلافب البان الرواعي 
والمعلفة وتفاضلها في الطّعم والصّحَةٍ والثّمن فأيُ هذا سكت عنه 
يجز معه السّلم ولم يبز إلا بآن يقولَ حليباً أو يقولَ لبن يومه؛ 
لأنه يتغيّرٌ في غده. 

قال الشافعي: والحليبُ ما يحلبُ من ساعته» وكان منتهى 
حدٌ صفةٍ الحليب أن تقل حلاوته فذلك حينّ ينتقل إلى أن يخرج 
من اسم الحليب. 

قال: وإذا أسلف فيه بكيل: فليسّ له أن يكيله برغوته؛ 
لأنها تزيدُ في كيله» وليست بلبن تبقى بقاء اللّنِء ولكن إذا سلف 
فيه وزناً: فلا باس عندي أن يزئه برغوته؛ لأنّها لا تزيدُ في وزنه؛ 
فإن زعم أهلٌ العلم أنها تزيُ في وزنهء فلا يزنه حنّى تسكن كما 
لا يكيله حبّى تسكن. 

قال: ولا خيرٌ في أن يسلّف في لبن غخيض؛ لأنه لا يكرنٌ 
غيضاً إلا بإخراج زبده وزبده لا يرج إلا بالما» ولا يعرف 
المشتري كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللبن» وقد يجهلُ ذلك 
البائع؛ لأنه يصب فيه بغير كيل ويزيده مر بعد مر والماء غير 
الل فلا يكونُ على أحدر أن سلف في مد لبن فيعطي تسعة 
أعشار الم لبا وعشره ماء؛ لأنه لا ميرُ بِينَ مائه حيئل ولبنثي وإذا 
كان امم مجهولاً كان أفسد له أنه لا يدري كم أعطى من لبن 
وماء. 

1 قال: وااعية و أل تلفت ىلو بكرن اتن اننيد 
يسمّى حامضاً بعد يرم ويومين وأيام وزيادةٌ حموضته زيادةٌ تقص 
فيه ليس كالحار الذي يقال له حلوٌ فياخحة له أل ما بقع عليه اسم 
الحلاوة مع صفةٍ غيرهاء وما زادٌ على أقل ما يقع م عليه اسم 
الحلاوة زيادة خير للمشتري وتطوع من البائع.ٍ وزيادة موضة 
اللْنِ كما وصفت نقصن على المشتري, وإذا شرط لبن يوم أو لبن 
يومين» فإنما يعي ما حلب من يوموه وما حلب من يومين 
فيشترط غير حامض» وفي لبن الإبلٍ غيرٌ قارص؛ فإن كان ببلام ل 
يمكنُ فيه إلا أن يحمض في تلك امدق فلا خيرَ في اسلف فيه 
بهذه الصّفَةٍ لا وصفت من أنه لا يوقفُ على حد الحموضق ولا 
د فارسل فيقال» هذا أو توقشي علين فيه أ رضن فبلزمه اد 
وزيادة الحموضة فيه نقصّ للمشتري كما وصفنا في المسألةٍ قبله. 

ولا خيرٌ في بيع اللبن في ضروع الغدم» وإن اجتمعٌ فيها 
حلبة واحدة؛ لأنه لا يدرى كم هرّ ولا كيف هر ولا هوَّ بيع 
عين ترى ولا شيءٌ مضمونٌ على صاحبه بصفةٍ وكيلء وهذا 
خارج تما يجورٌ في بيوع المسلمين. 

5- قال الشافهي: أخبرنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍِ عَن 


كتاب البيوع 
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مُوسّى» عَن سُليْمَاَ بْن يَسَارِِ عَن ابن عَبّاس أَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ 
بَئْعَ المُوف عَلَى ظُهُورِ الْعْنَمٍ وَاللَمِنِ فِي ضُرُوعٍ الغدم إلا 
َيل . [أخرجه البيهقي في "المعرفة' (ه/+64)] 


هه السّلفُ في الجبن رطباً ويابسا 


قال الشافعي رحمه اللّه: والسَلفُ في الجين رطباً طريّاً 
كالّلفي في اللَّن لا يورٌ إلا بأن يشرط صفة جين يومه أو يقولٌ 

جبناً رطباً طرياً؟ لآنْ الطّراء منه معروفٌ والغابْ منه مفارق 
لطي فالطّراءٌ فيه صف يحاطُ بهاء ولا خيرَ في أن يقولَ غابٌ؛ 
لأنه يقولٌ إذا زايلٌ الطَّراءَ كان غاباء وإذا مرت له يام كان غابَاً 
ومرورٌ الآيَامٍ نقص له كما كثرة الحموضةٍ نقصن في اللِن لا يجورُ 
أن يقال غابٌ؛ لأنه لا ينفصلُ أو ما يدخلٌ في الغبوب من الزلٍ 
التي بعدهاء فيكونٌ مضبوطاً بصفة والجواب: فيه كالجواب في 
حموضة اللِّن ولا خيرَ في السّلف فيه إلا بوزن فأمًا بعددء فلا 
خير فيه لله لا يختلف فلا يقف البائٌ» ولا الشستري منه على 
حدٌ معروفي ويشترط فيه جبنٌ ماعز أو جبنُ ضائن أو جبنُ بقرٍ 
كما وصفنا في اللَن وهما سواءً في هذا المعنى. 

قال: والحبث الرَطبُ لبن يطرح فيه الأنافمٌ فيتميرُ ماؤه 
ويعزلٌ خائرٌ لبنه فيعصرء فإذا سلف فيه رطباء فلا أبالي» أسممى 
صغاراً أم كباراً ويجورٌ إذا وقمّ عليه اسم الجين. 

قال: ولا باس بالسّلف في الجين اليابس وزنأء وعلى ما 
وصفت من جين ضائن أو بقر فأما الإبلُ؛ فلا أحسبها يكونُ لها 
بن ويسمّيه جين بللو من البلدان؛ لأنْ جين البلدان يختلف وهو 
أحبُ إل لو قال: ما جنٌ منذُ شهر أو منذّ كذا أو جبنَ عامه إذا 
كانَ هذا يعرف؟ لأنه قد يكونٌ إذا دل في حدٌ الييس أثقلّ منه 
إذا تطاولَ جفوفه. 1 

قال: ولو ترلك هذا لم يفسده؛ لأنا نيرُ مل هذا في اللْحمٍ 
واللّحم حين يسلخ أئقل منه بعد ساعةٍ من جفوفه والثمرٌ في أو 
ما بيس يكادُ يكون أقلٌ نقصاناً منه بعد شهر أو أكثْرَ ولا يجوز 
إلا أن يقال جبنٌ غير قديم فكل ما أناه ب فقالَ أهلُ العلمٍ به 
ليس يع على هذا اسم قديم أخذة وإن كان بعضه أطرى من 

بعض؛ لأنْ الستّلف أقلُ ما يق عليه اسم الطراءةٍ والمسلّفُ متطوعٌ 
عادر أكدة منةه ولا يد فى أن يقرن عو عع ولا في 5500 
أقلّ ما يقعٌ عليه اسم العتيق والقديم غيرٌ محدود. 

وكذلك آخره غيرٌ محدودء وكل ما تقلمٌ في اسم العتيق 
فازدادت اللَيالِ مروراً عليه كان نقصاً له كما وصفنا قبله في 
حموضة اللبن» وكلُ ما كان عيباً في الجبن عند أهل العلم به من 


هه- السّلفُ قي الجين رطباً ويابساً 


ءام 
إفراط ملح أو حموضةٍ طعم أو غيروء لم يلزم المشتري. 
السّلفْ في اللَبا 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا باس بالسَلف في اللبإ بوزن 
معلوم ولا خير فيه إلا موزونا. ولا يور مكيلاً من قبل تكسه 
وتجافيه في اللكيال والقولُ فيه كالقول في اللَبن والجبن يصفٌ ماعزا 
أو ضاتاً أو بقراً أو طريَاء فيكو له أقل ما يقعٌ عليه اسم 
الطراءق» ويكونٌ البائعٌ متطوّعاً بما هرّ خيرٌ من ذلاكَ» ولا يصلحٌ 
أن يقول غيرَ الطَرِيٌ؛ لأنْ ذلك كما وصفت غير محدود الأول 
والآخر وليك ف البطر هو الطراءة تعض عل مسري 07 


/ت- الصّوف والشعر 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا خيرٌ في أن يسلمٌ في صوفي 
غنم بأعيانهاء ولا شعرها إذا كان ذلك إلى يوم واحارٍ فأكثر» 
وذلك أنه قد تأتي الآفة عليه فتذهبه أو تنقصه قبل اليوم؛ وقد 
يفسدٌ من وجه غير هذاء ولا خيرٌ في أن يسلم في ألبان غنم 
بأعيانها» ولا زبدهاء ولا سمنهاء ولا لبثهاء ولا جبنهاء وإن كان 
ذلك بكيل معلومه ووزن معلوم من قبل أن الآفة تأتي عليها 
ا ا 
فتقطمٌ ما يكونٌ منه ما أسلم فيه منها أو تنقصه 

لول رش ادوس نا 
الآفة تأتي عليها قبل الاستيفاء. 

قال الثتافعي: وذلك أنا لو أجزنا هذا فجاءت الآفةٌ عليها 
بأمر يقطعٌ ما أسلمٌ فيه منها أو بعضه فرددناه على البائع بمثل 
الصّةٍ الي أسلفه فيها كنا ظلمناه؛ لأنه بائعٌ صفةٍ من غنم بعينها 
فحولناها إلى غنم غيرها وهرّ لو باه عيناً فهلكت لم نحوّله إلى 
غيرهاء ولو لم نحوله إلى غيرها كنا أجزنا أن يشتري غيرٌ عبن 
بعينها وغيرٌ مضمون عليه بصفةٍ يكلف الإتيان به متى حل عليه 
فأجزنا في بيوع المسلمِينَ ما ليسَ منهاء نما ببوعٌ المسلمين بيع عين 
بعينها يملكها المشتري على البائع أو صفةٍ بعينها يملكها المشتري 
على البائع ويضمنها حتى يؤديها إلى المشتري. 

قال: وإذالم يجز أن يسلمٌ الرّجلَ إلى الرّجل في ثمر حائط 
بعينو» ولا في حنطة أرض بعينها لما وصفت من الآفاتم التي تق 
في الشمرةٍ والوّرعٍ كان لبن الماشية ونسلها كله في هذا المعنى تصيبها 
الآفاتُ كما تصيبُ الرّرِعَ والدمرّ وكانت الآفاتٌ إليه في كشير من 
الحالات أسرع. 

قال: وهكذا كل ما كانَ من سلك في عين بعينها تقط من 
أيدي النّاسء ولا خيرٌ في اسلف حشّى يكون في الوقت الذي 


آذه 


8ه- المسلفُ في الحم 


-٠‏ كتاب البيوع 


يشترط فيه محلّه موجوداً في البلدٍ الذي يشترط فيه لا يختلف فيه 
بحال؟ فإن كان يختلفُ» فلا خير فيه؛ لأنّه حينئل غيرٌ موصول إلى 
أدائِ» فعلى هذا كل ما سلف وقياسة ولا بأسَ أن تسلف في 
شيء ليس في أيدي الناس حينٌ تسلَفُ فيه إذا شرطت عحلّه في 
وق يكونٌ موجوداً فيه بأيدي الناس. 


8ه السّلفة في اللّحم 


قال الشافعي رحمه اله : كل لحم موجودٍ يبلل من البلدان 
لا يختلفُ في الوقن الّذي يحل فيه فالسَّلفُ فيه جا زه وما كان في 
الوقت الذي يحل فيه يختلفُ فلا خيرَ فيهء وإن كان يكونٌ لا 
يختلفُ في حينه الذي يحل فيه في بل ويختلفُ في بللو آخخرٌ جارٌ 
السسّلفُ فيه في البلدٍ الذي لا يختلفُ وفسد المسّلفٌ في البلدٍ الذي 
يختلف فيه | إلا أن يكونّ مما لا يتغير في الحمل فيحمل من بلد إلى 
بل مثلُ الثيابي» وما أشبههاء فأمًا ما كان رطباً من المأكول» وكانٌ 
إذا حمل من بل إلى بل تغيّرٌ لم يجز فيه السَّلفُ في البلَدٍ الذي 
يختلفُ فيه وهكذا كل سلعةٍ من السّلم إذالم تختلف في وقتها في 
بللو جارٌ فيه السّلفمُ» وإذا اختلفت ببلد لم يجز السّلففُ فيه في الحين 
الذي تختلفُ فيه إذا كانت من الرّطبهٍ من المأكول. 


م 0 

48- صفة اللحم, وما يجوز فيه وما لا يجوز 
قال التتافعي رحمه اللّه: من أسلفف في لحم فلا يجررٌ فيه 

حتى يصفه يقول: لحم ماعزٍ ذكر خصي أو ذكر نب فصاعداً أو 
جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقء ومن موضع كذا ويشترط 
الوزن أو يقولٌ لحم ماعزة ثثيَةِ فصاعدا أو صغيرةٍ يصفُ لحمها 
وموضعهاء ويقول لحم ضائن ويصفه هكذاء ويقول في البعير 
خخاصة بعيرٌ راع من قبل اخشلافب الرّاعي والمعلوفيه وذلك ان 
لحمان ذكورها وإنائها وصغارها وكبارها وخصيانها وفحولها 
تختلف ومواضع لحمها تختلفُ ويختلفُ لحمهاء فإذا حدٌ بسمانةٍ 
كان للمشتري أدنى ما يقعٌ عليه اسم السمانق وكان البائع 
متطوعاً بأعلى منه إن أعطاه إيام وإذا حذه منقياً كان له أدنى ما 
عله ادع الاقاء ولباة مزع الاي عر اكز سن وأكره أن 
يشترطه أعجف بحال» وذلك أن الأعجف يتباين والرّيادةٌ في 
امشو نص على التي والحيشة في الحم قما وضنت مين 
الحموضة في اللين ليست بمحدودة الأعلى؛ ولا الأدنى» وإذا 
اد لزنيو اك سرامي يتطوع 
قل: رذ رسام الح زا شت لوس 


والمدرٌ والحجارة من الحنطةه ولو ذهب بميزه أفسة اللّحمّ على 
آخذه وبقيّ منه على العظام ما يكونُ فسادا واللّحمٌ أولى أن لا 
ير وأن يجورٌ بيمُ عظامه معه لاختلاط اللّحمٍ بالعظم من النوى 
في التمرٍ إذا اشترى وزثاً؛ لأ النواة تميْدُ من التمرة غيرَ أنّ التَمرةً 
إذا أخرجت نواتها ل تبقّ بقاءها إذا كانت نواتها فيها. 

قال الشافعي: َلِع اناس عَلََى عَهْدٍ رَسُول الله 8 
الشمْرَ كيلا َيه نََاهِ لم نعلمهم تبايعوا اللّحم قط إلا فيه عظامة» 
فدلت الس إذا جار بيعُ اَم بالنوى على أن بيمَ اللّحم بالعظام 
في معناها أو أجوز؛ فكانت قياساً وخبراً وأثرا لم أعلم الْناسَ 
اختلفوا فيه. 

قال: وإذا أسلف في شحم البطن أو الكلى» ووصفه وزناً 
فهر جائرُ وإن قال شحمٌ لم يجز لاختلافي شحم البطن وغيره. 

وكذلك إن سلف في الأليات فتوزث وإذا سلف في شحم 
سمي شحماء صغيراً أو كبيرأء وماعزاً أو ضائناً. 


٠‏ لحم الوحش 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: : ولحم الوحش كله كما وصفنت 
من لحم الأنيس» إذا كان يبلدٍ يكونُ بها موجوداً لا يختلفُ في 
الوقت الذي يحل فيه محال جار السّلفُ فيب وإذا كان يختلفُ في 
حال» ويوجدٌ في أخرى م يجز السَّافُ فيه إلا في الحال الت لا 
يختلفٌ فيها قال: ولا أحسبه يكونٌ موجودا ببله أبداً إلا هكذاء 
وذلك أن من البلدان ما لا وحش فيه وإن كان به منها وحش» 
فقد يخطئٌ صائده ويصيبه والبلدانُ» وإن كان منها ما يخطئه لحم 
يحورُ فبه في كل يوم أو بها بعض اللّحم دون بعضء فإ الغدم 
تكادٌ أن تكون موجودة والإبل والبقرٌ فيأخد المسلّفَ البائعٌ بأن 
يذبح فيوفيّ صاحبه حقه؛ لأنْ الذبحَ له ممكنٌ بالشتراء» ولا يكونٌ 
اليد له مكنا بالثتراء والأخذر كما يمكنه الأنبس؛ فإن كان يبل 
يتعذرُ به لحم الأنيس أو شيءٌ منه في الوقت الذي سلف فيه لم 
يجز السّلفُ فيه في الوقته الذي يتعدَرٌ فيه ولا يجورُ السّافُ في 
لحم الوحش إذا كان موجوداً ببلد إلا على ما وصفت من لحم 
الأنيس أن يقول لحم ظبي أو أرنبه أو ثيتل أو بقر وحش أو حمر 
وحش أو صنفي بعبنه ويسمّيه صغيراً أو كير ويوصف اللّحم 
كما وصفت وسميئاً أو منقياً كما وصفت في الحم لا يخالفه في 
شيء إلا أن تدخخله خصلة لا تدخل لحم الأنيس إن كان منه 
شيء يصادٌ بشيء يكونُ لحمه معه طيباً وآخرٌ يصادٌ بشيء يكونٌ 
لحمه معه غير طيّبِ شرطً صيد كذا دون صيلدٍ كذا؛ فإن م يشرط 
مثلّ أهل العلم به؛ فإن كانوا ييينون في بعض اللّحم الفساد 
فالفسياكٌ عييك ولا يلد المشتزية غإن كانوا بقولون البنطل يفسا 


-٠١‏ كتابب البيوع 


ولكن صيدُ كذا أطيبُ فليسَ هذا بفساوء ولا يرد على البائع 
ويلزمُ المشتري؛ وهذا يدخلٌ انم فيكونٌ بعضها أطيب لحماً من 
بعضء ولا يرد من لحمه إلا من فساو. 

قال: ومتى أمكنّ السّلفٌ في الوحش فالقول فيه كالقول في 
الأنيس» فإنما يحور بصفةٍ وسنْ وجنس. 

ويجورٌ السَلفُ في لحم الطّير كلّه بصفة وسمانة وإنقاء» 
ووزن غير أله لا سن له وإنما يباعٌ بصفةٍ مكان السّنُ بكبير 5 
وصغير» وما احتمل أن يباعٌ مبعّضاً بصفةٍ موصوفةه ومالم يحتمل 
أن يبعضَ لصغره وصف طائره وسمانته وأسلم فيه بوزن لا يجو 
أن يسلمّ فيه بعد وهوّ لحم إنما يجورٌ العددٌ في الح دون اذبو 
والمذبوح طعامٌ لا يجورٌ إلا موزوناء وإذا أسلم في لحم طير وزنا / 
يكن عليه أن يأخذٌ في الوزن رأسة» ولا رجليه من دون الفخذين؛ 
لأنْ رجليه لا لحم فيهماء وأن رأسه إذا قصد اللّحم كان معروفاً 
أنه لا يقعُ عليه اسم اللّحم المقصودٍ قصده. 


الحيتان 


قال النتافعيٌ رحمه الله تعالى: الحيتانُ إذا كان السّلفٌ يحل 
فيها في وقسو لا بتقطع ما أسلف فيه من أيدي الناس بذللك البلاد 
جارٌ السّلفُ فيهاء وإذا كان الوقتُ الذي يحل فيه في بل ينقطم» 
ولا يوجدٌ فيدء فلا خيرٌ في السّلفب فيها كما قلنا في لحم الوحش 
والأنئيس. 

قال: وإذا وإذا أسلم فيها أسلم في مليح بسوزن أو طري بوزن 
معلوم» ولا يجورٌ السّلفُ فيه حنّى يسمى كل حوت منه بجنسهء 
فإنه يختلفٌ اختلاف اللحم وغيروء ولا يجور أن يلف في شيء 
من الحيتان إلا بوزن. 

فإن قال قائلٌ: فقد تمِيدُ اسلف في الحيوان عدداً موصوفاً 
فما فرق بينه وبينَ الحيتان؟ 

قيل: الحيوانٌ يشترى بمعنيين أحدهما المنفعة به في الحياةٍ 
وهي المتفعة العظمى فيه الجامعة والانِيِةٌ ليذبحَ فيؤكلٌ فأجزت 
شراءه حيا للمنفعة العظمى ولست أجيرٌ شراءه مذبوحا بعدد ألا 
ترى أنه إن قال أبيعك لحم شاو يّةٍ ماعزة» ولم يشترط وزناً ل 
أجزه؟ لأنه لا يعرف قدرٌ اللّحم بالصّفقٍ وإنما يعرف قدره 
بالوزن؛ ولأن الناس إنما اشتروا من كل ما يؤكلٌ ويشربُ 
الجزاف ما يعاينونٌ فأمًا ما يضمن فليسَ يشترونه جزافاً. 

قال: والقياس في السّلفم في لحم الحينان يوزثء لا يلزم 
المشتريّ أن يوزن عليه الدب من حيث يكونٌ لا لحم فيه ويلزمه 
ما يقع عليه اسم ذنبي تا عليه لحم» ولا يلزمه أن يوزن عليه في 
الرّأس» ويلزمه ما بينَ ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمي 


1- الحيتان 


؟ذه 
وزناً من الحوت ما أسلف فيه موضعاً منه لا يجورٌ أن يسلّفَ فيه 
الال سرعم إن اتدل ها عون العم من :انكر بريه في 
موضم منه ما سلف فيه ويصفٌ لموضع الذي سلف فيدء وإذا ل 
يحتمل كان كما وصفت في الطير. 


5 الرّعوس والأكارع 


قال الشتافعي رمه اللّه: ولا يجورٌ عندي السَلفُ في شيءٍ 

من الرّعوس من صغارهاء ولا كبارهاء ولا الأكارع؛ لأنالا نيد 
اسلف في شيء سوى الحيوان حتى غجده بذر أو كيل أو وزن 
فأمًا عددٌ منفرنٌ فلاء وذلك أنه قد يكونٌ يشتبه ما يقع عليه اسم 
الصّغير وهرّ متباين» وما يقعٌ عليه اسم الكبير وهو متباينُ» فإذا / 
نجد فيه كما حدّدنا في مثله من الوزن والذرع والكيل أجزناه غيرَ 
محدوده وإنما نرى الناسَ تركوا وزن الرّعوس لما فيها مسن سقطها 
الذي يطرح» ولا يؤكل مثل الصوفي والشّعر عليه ومشلُ أطراف 
مشافره ومناخره وجلودٍ ديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل. ولا 
يعرفُ قدره منه غير أنّه فيه غير قليل» فلو وزنوه وزنوا معه غير 

ما يؤكلٌ من صوفي وشعرٍ وغيرى ولا يشبه النوى في النْمر؛ لأنّه 

قد ينتفع بالتوى» ولا القشرٌ في الجوز؛ لأنه قد ينتفع بقشر الجوزء 
وهذا لا ينتفع به في شيء. 

قال رلى امن رجز فأجارا لز عن مدي ار أنه 
بأن يجيزه إلا موزوناً. واللّه تعالى أعلم» ولإجازته وجه يحتملٌ 
بعض مذاهب أهل الفقه ما هوّ أبعدٌ منه. 

قال الشتافعي: وقد وصفت في غير هذا الموضع أن البيبوع 
ضريان: أحدهما: بِيعٌ عين قائمةٍء فلا باس أن تباغ بنقلر ودين إذا 
قبضت العينُ أو بيع شيء موصوفي مضمون على بائعه يأتي به 
لا بد عاجلاً أو إلى أجل» وهذا لا يجورٌ حتى يدفم المشتري ثمنه 
قبل أن يتفرّقَ لمتبايعان وهذان مستويان إذا شرط فيه أجل أو 
ضمانٌ أو يكونُ أحد البيعين نقداً والآخرٌ ديناً أو مضمونا قال: 
وذلك أني إذا بعك سلعة ودفعتها إليك» وكان ثمنها إلى أجل 
فالسلعة نقد والمنُ إلى أجل معروفي. 

وإذا دفعت إليه مانة دينار في طعامٍ موصوف إلى أجل 
اماثة نقد والمتَلعةٌ مضمونةٌ يأتي بها صاحبها لا بلك ولا خير في 
دين بدين» ولو اشترى رجلٌ ثلائينَ رطلاً لحماً بديثار ودفعه يأل 
كل بوم رطلا؟ فكان وَل لها حين دف وآخره إلى شهر وكانت 
مثلّ اللحم الذي أخذ أو قيمته إن 
م يكن له مثلُ» وذلك أن هذا دين بدين» ولو اشترى رطلاً منفردا 
وتسعةً وعشرينَ بعده في صفقةٍ غيرٍ صفقته كان الرَطلُ جائزاً 
والنّسعة والعشرون منتقضة؛ وليسَ أخذه أوَلها إذا لم يأخذها في 


صفقةً واحدة كانت فاسدةٌ ورد 


“اده 


مقام واحار بالّذي يخرجه من أن يكون ديناً. 

١‏ ألا ترى أنْه ليس له أنّه أن يآخذٌ رطلاً بعدّ الأوّل إلا بمَدَةٍ 
تاني عليه؟ ولا يشبه هذا الرَجلّ يشتري الطعامً بدين ويأخدٌ في 
اكتياله؛ لأنّ محلّه واحدٌ وله أخذه كلّه في مقامه إلا أنه لا يقدرُ 
على أخذه إلا هكذا لا أجل لهُ» ولو جارٌ هذاء جار أن يشتري 
بدينار ثلائينَ صاعاً حنطة يأخذ كل يوم صاعاً. 

قال: وهذا هكذا في الرطب والفاكهة وغيرها كل شيءٍ لم 
يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معأء ولم يكن لبائعه دفعه عن شيء 
منه حينَ يشرعٌ في قبضه كلّه لم يجز أن يكون ديناً. 

قال: ولو جار هذا في الحم جارٌ في كل شيء من ثياب 
وطعام وغيره. 1 

قال الشافعي: ولو قال قائلٌ هذا في الحم جائنٌ وقال: 
هذا مثلٌ الدار يتكاراها الرّجلٌ إلى أجل فيجبُ عليه من كرائها 
بقدر ما سكن. 1 

قال: وهذا ني الدّارء وليسَ كما قال: ولو كان كما قال أن 

يقيس اللّحمَ بالطّعام أولى به من أن يقيسه بالسّكن لبعد السّكن 
0 

فإن قال: فما فرق بينهما في الفرع؟ 

قيل: أرأيتك إذا أكريتك داراً شهراً ودفعتها إليك؛ فلم 
تسكنها أيجِبْ عليك الكراء؟ 

قال: نعم. 

قلت: ودفعتها إليك طرفة عين إذا مرّت المدةٌ التى اكثريتها 
إليها ايب عليك كراؤها؟ 700 ْ 

قال: نعم. 

قلت: أفرأيت إذا بعتك ثلاثِينَ رطلاً لحم إلى أجل ودفعت 
إليك رطلاء ثم مرّت ثلاثون يوماء ول تقاة تقبض غميرَ الرَطَلٍ الأول 
برأ من ثلاثينَ زطلاً كما برنت من سكن ثلائين يوماً؟ 

فإن قال: لا. 

قيل: لأنه يحتاج في كل يوم إلى أن يبرأ من رطل لحم يدفعه 
إليك لا يبرئه ما قبله ولا المدّة منه إلا بدفعه. 

قال: نعم ويقالَ لهُ: ليس هكذا الدَارٌ فإذا قال: لا. 

قبل أفما تراهما مفترقين في الأصل والفرع والاسم؟ 
فكيف تركت أن تقيس اللّحمٌ بالمأكول الذي هر في مثلٍ معناه من 
لرّبا والوزن والكيل وقسته بما لا يشسبهه؟ أو رآيت إِذا أكرينك 
تلك الدَارَ بعينها فانهدمت أيلزمني أن أعطيك دارا بصفتها؟ 

فإن قال: لا: قيلٌ: فإذا باعك لححماً بصفةٍ وله ماشيةٌ فماتت 
ماشيته أيلزمه أن يعطيك لحماً بالصّفة؟ فإذا. 


+ باب السّلف في العطر وزناً 


٠‏ كتاب البيوع 

قال: نعم, قيلَ أفتراهما مفتر 
تقيسٌ أحدهما بالآخر؟ 

وإذا أسلف من موضم في اللّحم الماعرّ بعينه بوزن أعطي 
من ذلك الموضع من شاو واحدةٍ؛ فإن عجرٌ ذلك الموضعٌ عن 
مبلغ صفة السّلم أعطاه من شَاةٍ غيرها مثل صفتهاء ولو أسلفه فى 
طعام غيره فأعطاه بعض طعامه أجودٌ من شرطه لم يكن له عليه 
أن يعطيه ما بقي منه أجود مسن شرطه إذا أوفاه شرطة» وليس 


“5 باب السّلف في العطر وزنا 


قين في كل أمرهما؟ فكيف 


قال الشافعي رحمه اللّه: وكلُ ما لا ينقطمٌ من أيدي الناس 
من العطر وكانت له صفةً يعرفُ بهاء ووزنٌ جازٌ اسلف فيه فإذاً 
كان الاسم منه يجمعٌ أشياة مغتلفة الجودة لم يجز حتى يسمِّيّ ما 
أسلف فيه منها كما يجمعٌ التمرّ اسم التمرٍ ويفرّقُ بها أسماءً 
تتباينٌ» فلا يجو السنلفُ فيها إلا بان يسمي الصف الذي أسلمّ 
فيه ويسمّىّ جيّداً منه ورديئاً فعلى هذا أصلٌُ السّلف في العطر 
وقباشه فالمنر به الأشيت والأحضب والأيض وشره: ١‏ 
ولا يجوز اسلف فيه حتى يسمّى أشهب أو أخضرٌ جيّداً 
ورديئاً وقطعاً صحاحاً وزن كذاء وإن كنت تريده أبييضَ سمّيت 
أبيض» وإن كنت تريده قطعة واحدة سمّيته قطعة واحدة وإن لم 
تسم هكذا أو سمّيت قطعا صحاحاً لم يكن لك ذلك مفتنأء 
وذلك أله متباينٌ في الثمن ويخرجٌ من أن يككون بالصّفةٍ الي 
سلف وإن سمّيت عبرأ ووصفت لونه وجودته كان لك عيرٌ 
في ذلك اللو والجردة صنغاراً خط أو كبارأه وإن كان في العئسج. 
شيء مختلفُ بالبلدان ويعرفُ ببلدانه أله لم يجز حنّى يسمّى عديرَ 
بلد عذا كنا لا صر و اناب سين يقوك مزونا از هوويا: 
قال: وقد زعم بعضُ أهل العلم بالمسك أنه سرّة دابةٍ 
كالظّي تلقيه في وقتو من الأوقات وكانه ذهب إلى أنه دم يجمع 
فكأنه يذهب إلى أن لا يحل النَطيِبُ به لا وصفت. 
قال: كيف جارٌ لك أن تجيرٌ النَطيِبَ بشيء» وقد أخيرك 
أهلٌ العلم أنّهِ ألقي من حي» وما ألقيّ من حي كان عندك ني 
معنى المي فلم تأكله؟ 
قال: فقلت له. 
قلت: به خبراً وإجماعاً وقياساً قال فاذكر فيه القياس. 
قلت: الخبرٌ أولى بك قال سأسألك عنه فاذكر فيه القياس. 
قلت: قال الله تبارك وتعالى 9ن لَكُمْ فيٍ الأنعام لَعبِرَة 
ُْقِيكُمْ مِمًا في بُطُونِهِ مِنْ بَئْنِ فَرْسٍ وَدَمِ لدأ حالصا سَائغا 
لِلشاربين» فاحل شيئاً يرج من حي إذا كان من حي يمع 


-٠٠‏ كتاب البيوع 


معنبي الطيبوه وأن ليس بعضو منهُ يتقصٌ خروجة منهُ حتّى لا 
يعود مكانة مثلهُ وحرَمَ الدمٌ من مذبوح وحي» فلم يحل لأحارٍ أن 
يأكلَ دما صفوحاً من ذبح أو غيرو؛ فلو كنا حرّمنا الدّم؛ ؛لأنة 
يحرج من حي أحللناة من المذبوح؛ ولكنا حرمناة لنجاسته ونص 
الكتابه به مث ابول والرّجيم من قبل أله ليس من العليات قياساً 
على ما وجب غسلةً ا يخْرجُ من الحي' من الدّمٍه وكان في الببول 
والرجيع يدخلُ به طيباً ويخرج خبيئء ووجددت الولد يحرج من 
حي خلال ووجدت البيضة تحرج من بائضتها حيّة فتكونٌ حلالاً 
بن هذا من الطيبات 

فكيف أنكرت في المسك الذي هر غاية من الطَيّبات» إذا 
خرج من حي أن يكون حلالاً؟ وذهبت إل أن تشبّهه بعضو قط 
من حي والعضوٌ الذي قطمّ من حي لا يعودٌ فيه أبداً وبين فيه 
نقصاء وهذا يعودُ زعمت ماله قبل أن يسقطّ منه أفهرّ باللَّين 
والبيضة والوللد أشبه أم هو بالدمٍ والبول والرّجيم أشبه؟ 

فقال: بل بالل والبيضةٍ والولد أشبه إذا كانت تعودٌ يحالها 
أشبه منه بالعضو يقطعٌ منهاء وإن كان اطيب مسن اللَينٍ والبيضةٍ 
والولد يحل وما دونه في اليب من اللّين والبييض يحل؛ لأنه 
طَيّبْ كان هر أحل؛ لأنه أعلى في الطَيِسِده » ولا يشبه الرجيع 
الخبيث. 

قال: ذما الخبر؟ 

قلت: 


1-14 خبرَنَا النجي» عَن مُوسَى بْن عُقَبَةَ أن 


رَسُولَ الله أي أهدى لِلنْجَائِيِيُ أوَاقِيَ يّ لاك فَقَالَ لم 
سَلَمَة إني قَد أَهْدَيْت لِلنْجَائِيٌ أَوَاقِيَ مش وَلا أرَاهُ إل قَدْ 
مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِل إِلَيْهِهِ فْإِنْ جَاءَتنَا وَمَبْت لك كذا فَجَاءَنَهُ 
قَوَهَبْ لها وَلِخْيْرهَا مِنْهُ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (410//4)] 

قال: وسئل ابن عمرٌ عن المسك أحنوط هو؟ 

فقال: أوليسَ من أطيبب طيبكم؟ وتطيب سعد بالمسك 
والذريرةٍ وفيه المسكُ وابنْ عباس بالغاليةٍ قبل أن يحرم وفيها 
المسك» وم أرَ اناس عندنا اختلفوا في إباحته. 

قال: فقالَ لي قائل خبرت أن العنبرٌ شيء ينبذه حوت من 
جوفه فكيفّ أحللت ثمنه؟ 

قلت: أخبرني عددٌ من أنقُ به أن العنيرٌ نباتُ يخلقه اللّه 
تعالى في حشافي في البحرء فقالَ لي منهم نفرٌ حجبتنا الرّيح إلى 
جزه و فأقمنا بها ونحنْ ننظر من فوقها إلى حشفةٍ؛ خارجة من الماء 
ها ماها بيه أله مايل تمر التاق ولنديية عدون في 


7 باب انقو العو 0 


6١+ 


عي ب ل د إنه 
يجده حودث أو طير فيأكله للينه وطيبه ريحوه وقد زعم بعضْ أهلٍ 
العلم أنه لا تأكله دابَة إلا قتلها فيموث الحوت الذي يأكله فينبذه 
البحرٌ فيؤخدٌ فيشقُ بطنه فيستخرج منه. 

قال: فما تقول فيما استخرج من بطنه؟ 

قلت: ع لس ا 
باطوز بز الطللع جز قط رسكي القية كن الندب 
والفضة والتحاس والرصاص والحديد فيغسلٌ فيطهرٌ والأديم. 

قال: فهل في العدبر خين؟ 

قلت: لوا سو ل 
لك م أ ولا لاجر م شي 
- أَخَرَنًا الربيع: قال: أَخَبَرَنًا التافِعِيُ قال: 
أخبرنا فيان عن ابن طَاوْسء عَن أبِيهء عَن ابن عباس ميل 
عَنْ الْعَبِ َقَالَ: إنْ كان فيه شَيْءٌ» فَفِيهِ الْحْمُسُ.[هدم] 

8 أخْبرَنًا الربيع م: قال: أَخَيْرنَا التشافعِي قال: 


َخبَرَنا ابْنُ عُيْيََْ عَن عَمْرِو بْن دينارء عَن أَذَيْنة أن ابِنَ 
عَبّاسٍ قال: لَيِسَ في الْعَنْبَر رَكَاةَ إنْمَا هُوَشَيْءٌ دَسّْرَهُ 
الْبَحْدْ[تهدم] 

قال الشافعي: ولايجورٌ بيمٌ المسك وزناً في فارو؛ لأن 
المسكَ مغيب» ولا يدرى كم وزنته من وزد جلوده والعودٌ 
يتفاضلٌ تفاضلاً كثيرً؛ فلا يمور حتى يوصف كل صنفي منه 
وبلده وسمته الذي ميزه به بينه وبينَ غيره كما لا يجورٌ في الثبابم 
إلا ما وصفت من تسمية أجناسه وهوّ أشد تبايناً من التمرٍ وريّما 
رأيت المنا مئة بمائتي دينار والمنا من صدفي غيره بخمسة دنانيرَ 
وكلاهما ينسب إلى الجودةٍ من صنفده وهكذا القول في كل متاع 
العطَارينَ مما يباين منه ببللو أو لون أو عظم لم يجز السَلفُ فيه 
حنّى يسمّى ذلك وما لا يباين بشيء من هذا وصفت بالجودة 
والرّداءٍ وجماع الاسم والوزن. 

ولا يبِورٌ السّلفُ في شيء منه يخلطه عدبراً لا خليَاً من 
العنر أو الغش» التنَكُ من الرّبيع؛ فإن شرط شيئاً بترابه أو شيئا 


وه 


4- باب متاع الصّيادلة 


٠١‏ كتاب البيوع 


بتشورة وزثاً إن كانت مور لبرت خا تفع أن كينا لط يه 
غيره منه لا يعرف قدرٌ هذا من قدر هذا لم يجز السّلفْ فيه. 

قال: وني الفآر إن كان من صيل البحر تا يعيشن في ابحره 
فلا بأسّ بهاء وإن كانت تعيش في الب وكانت فار لم يجز بيعها 
وشراؤها إذا لم تدبغ» زان خضت فاشام فنا طهرث ثلا بان 
ببيعها وشرائهاء وقالَ في كل جلدٍ على عطر وكل مر خفي عليه 
من عطرٍ ودواء الصيادلة وغيره مث هذا القول إلا أله لا يحل ببع 
جل من كلبيه ولا خنزير» وإن دبغ» ولا غير مدبوغ, ولا شيء 
منهماء ولا من واحدر منهما. 


4 6- باب متاع الصّيادلة 


قال الشافعي رحمه اللّه: ومتاعٌ الصّيادلةٍ كله من الأدويةٍ 
كمتاع العطارين: : لا يختلفُ فما يتباينُ مجنس أو لون أو غير ذلك 
يسمّى ذلك الجنس» وما يتباينُ ويسمى وزناً وجديداً وعتيقء فإنه 
إذا تير م يعمل عمله جديداه وما اختلطً منه بغيره لم يجز كما 
قلت في متا العطَارين ولا يود أن يلف في شيء منه إلا 
وحده أو معه غيره كل واحل منهما معروفٌ الوزن وياخذهما 
متميزين فامًا أن يسلّف منه في صطين غلوطينٍ أو أصنافم مدل 
الأدويةٍ الْحيّسَةٍ أو المجموعة بعضها بعضها إل بعض بغير عجن ولا 
تحبيبيه فلا يجورٌ ذلك؛ لأنه لا يوقفُ على حدَّو ولآ يعرف وزنٌ 
كل واحدٍ منة» ولا جودتة؛ ولا رداءته إذا اختلط. 

قال الشافعي: وما يوزنٌ مما لا يؤكلٌ» ولا يشربُ إذا كان 
هكذا قياساً على ما وصفت لا يختلفُ» وإذا اختلف سمي 
أجناسة؛ وإذا اختلف في ألوانه سمئ ألوانة» وإذا تقارب سمي 
وزنه فعلى هذاء هذا البابٌ وقياسه. . ١‏ 

قال: : وما خفيت معرفته من متاع الصّيادلةٍ وغيره ما لا 
يخلصُ من الجنس الذي يخالفة» وما لم يكن منها إذا رئيّ عمت 
معرفته عند أهل العلم العدول من المسلمينَ لم يجز السَّلفُ فيوع 
ولو كانت معرفته عامة عند الأطبَاء غير المسلمينَ والصّيادلةٍ غير 
المسلمينَ أو عبيدٍ المسلمينَ أو غير عدول لم أجز السّلف فيه وإنّما 
أجيزه فيما أجدٌ معرفته عامّة عند عدول من المسلمينَ من أهلٍ 
العلم به وأقلُ ذلك أن أجدّ عليه عدلين يشهدان على تمييزو» وما 
كان من متاع الصيادلة من شيء محرم: لم يحل يبعة؛ ولا شراؤة» 
وما لم يحل شراؤه لم يجز اسلف فيه؛ لأن اسلف بيم من اليبوع, 
ولا يحل أكلهُ ولا شرب وما كان منها مثلٌ الشجر الذي ليس فيه 
تحريم إلا من جهة أن يكون مضرأ؛ فكان سما لم يحل شراء السم 
ليؤكل» ولا يشرب؟ فإن كان يعالج به من ظاهر شيء لا يصلٌ 
إل جوفيء ويكونٌ إذا كان طاهراً مأموناً لا ضررَ فيه على أحلٍ 


موجود المنفعةٍ في داء» فلا بأس بشرائده ولا خيرٌ في شراء شيءٍ 
يخالطه لحومُ الحيّات الترياق وغيره؛ لأن الحيّات حرّمات؛ لأنهسن 
من غير الطيبات؛ ولأنّه تخالطه ميتةٌ ولا لبن ما لا يؤكلُ لحمه من 
غير الآدميّينَ» ولا بول ما لا يؤكلٌ لحم ولا غيره والأبوالٌ كلها 
نسَةٌ لا تحلُ إلا في ضرورةٍ فعلى ما وصفت هذا البابُ كلّه 
وقياسه. 

قال: وجماعٌ ما بحم أكله في ذوات الأرواح خخاضّة إلا ما 
حرم من المسكر, ولا في شيء من الأرض والثبات حرامٌ إلا من 
جهةٍ أن يض كالسم وما أشبهه فما دل في الدواء من ذوات 
الأرواح؛ فكان محرم المأكرل» فلا يحل» وما لم يكن محرّمٌ المأكرل» 
فلا بأس. 

ه باب السّلف في اللو وغيره من متاع 
أصحاب الجوهر 

قال الثافعي رحمه اللّه: ولا يجورٌ عندي السّلفُ في اللَؤْلزء 
ولا في الّبرجددء ولا في الياقوت ولا في شيء من الحجارة الت 
تكونُ حلياً من قبل أنّي لو قلت سفت في لؤلَؤةٍ مدحرجةٍ صافيةٍ 
وزنها كذا وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذا كان الوزنُ في 
اللؤلؤة مع هذه الصّفةٍ تستوي صفاته وتتباين؛ لأنْ منه ما يكونٌ 
قل من غيره فيتفاضلٌ بالثقل والجودة. 

وكذلك الياقوث وغيرة؛ فإذا كان هكذا فيما يوزنٌ كان 
اختلافه لو لم يوزن في اسم الصّغير والكبير أشدٌ اختلافاء ولولم 
أفسده من قبلُ للصفاءء وإن تباينَ وأعطيته أقلٌ ما يقم عليه اسم 
الصفاء أفسد من حيث وصفت؛ لأن بعضه أثقلُ من بعضٍ 
فتكونٌ الثقيلة الوزن نا وهيّ صغيرة وأخرى أخفُ منها وزناً 
مثل وزنها وهي كبيرة فيتباينان في الم تبايئاً متفاوتء ولا أضبط 
أن أصفها بالعظم أبداً إذا لم توزن؛ لأث اسم العظم لا يضبط إذا 
لم يكن معه وزنّ فلمًا تباينَ اختلافهما بالوزن كان اختلافهما غيرٌ 
موزونين أشد تباينا. واللّه تعالى أعلم. 


5 باب السّلف في التبر غير الذهب والفضّة 


قال الثشافعي رمه الله: ولا بامنَ أن يسلّفَ ذهباً أو فضةً 
أو عرضاً من العروض ما كان في تبر نماس أو حديار أو آنكَ 
بوزن معلوم وصفةٍ معلومةٍ والقولٌ فيه كله كالقول فيما وصفت 
من الإسلافي فيه إن كان في الجنس منه شيءٌ يتباينُ في ألواني» 
فيكونُ صنف أبن وآخرُ آحرٌ وصفَ اللون الذي سلف فيه. 
وكذلك إن كان يتباينٌ في اللّون في أجناسه. 


-٠‏ كتاب البيوع 

وكذلك إن كان يتباينُ في لينه وقسوته. 

وكذلك إن كان يتباين في خلاصه وغير خلاصه لم يجز أن 
يترك من هذه الصّفةٍ شيئاً إلا وصفه؛ فإن ترك منه شيئاً واحداً 
فسدّ السّلف. 

وكذلك إن ترك أن يقولَ جيّدا أو رديئاً فسد السَلفُ 
وهكذاء هذا في الحديدٍ والرّصاص والآنك والزّاووق» فإنٌ 
الاووقَ يختلفُ مع هذا في رقنه وثخاتئه يوصف ذللك» وكلٌ 
صنفي منه اختلف في شيء في غيره وصف حيث يختلفُ كما قلنا 
في الأمر الأول وهكذا هذًا في الزرنِيخ وغيره وجميع ما يوزن تا 
يقعٌ عليه اسم الصّنفي من الشّبُ والكبريت وحجارة الأكحال 
وغيرها القولُ فيها قول واحدٌ كالقول في السّلف فيما قبلها 
وبعدها. ١‏ 


/اك باب السّلف في صمغ الشجر 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وهكذا السَلفُ في الأبان 
والصطكى والغراء وصمغ التّجر كله ما كان منه من شجرةٍ 
واحدةٍ كاللبان وصفف بالبياض» وأنه غير ذكر؛ فإن كان منه شي 
يعرفه أهلُ العلم به يقولون له ذكرٌ إذا مضع فس وما كان منه 
من شجر شتى مثلٌ الغراء وصف شجرٌ» وما تباينَ منةه وإن كان 
من شجرةٍ واحدةٍ وصف كما وصفت في اللبان وليسَ في صغير 
هذا وكبيره تباينُ يوصفُ بالوزن» وليسَ على صاحبه أن يوزن 5 
فيه قرفة أو في شجرةٍ مقلوعةٍ معٌ الصّمغة لا توزنٌ له الصّمغةٌ إلا 
محضة. 


58 باب الطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم: 


قال الششافعيٌ رحمه اللّه: وقد رأيت طيئاً يزعم أهلٌ العلم 
به أنه طن أرميئ» ومن موضع منها معروفب وطينٌ يقال له طبن 
البحيرةٍ والمختوم ويدخلان معا في الأدويةٍ وسمعت من يدّعي 
العلمَ بهما يزعم أنهما يغشّان بطين غيرهما لا ينم منفعتهماء »ولا 
قم مرقعهماء ولا يسوي مائة رطل منه رطلاً من واحاٍ منهما 
طيناً عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطَِنَ الذي رايتهم 
يقولون: إنه أرمئ. 

قال الشافعي: فإن كان ما رأيت ما يختلط على المخلّص 
ينه وبينَ ما سمعت عم يدّعي من أهل العلم به فلا يخلصٌ» فلا 
يجوز السّلفْ فيه بحال؛ وإن كان يوجدٌ عدلان من المسلمينَ 
يخلصان معرفته بشيء يبئِنُ لهما جار السَّلفُ يوه وكانَ كما 
وصفنا مما يسلّفُ فيه من الأدوية والقولٌ فيه كالقول في غيره إن 
اتباينَ بلون أو جنس أو بللولم يجز اسلف فيه حتّى يوصف لونه 


/1"- باب السّلف في صمغ الشّجر 


15آه6 
وجنسة ويوصف بوزن معلوم. 
8 باب بيع الحيوان والسلف فيه 

-. قال الشافِِي رحمه اللّه: أَخبْرَنَا مَالِكُء عَن 
الله عيذ امْتَسْلَف بكرا فَجَاءَنَهُ إبلّ مِنَ الصدقِقٍ فَقَالَ أبو 
رَافِع فَآمَرَنِي رَسُولُ الله 6 أن أقُضيّ الرَجُلَ بكْرَهُ فقَلْت: يا 
رَسُولَ الله إني لَمْ أجذ فِي الإبل ِلأجَمَلاً خيارا يُبَاءَا 
قَقَالَ رَسُولُ الله #: أعْطِه ياه قن خيَارَ الناس أَحْسَئْهُمْ 
قَضَاءً. [أخرجه مالك(؟/0٠58),‏ مسلويز.٠1١),‏ أبو داود(4 77), 
الزمذي(8/١7١),‏ النسائي(/91/17؟)؛ ابن ماجد(8 748 7)] 

0- قال الشافجي: أَحبَرَنَا النْقَهَ عَنْ سفيَانَ القْوْريّ 
ل مِثْلَ مَعْنَاةُ. [أخرجه البخضاري(77:8), مسلم(١١5١).‏ 
الزمذي(715١).‏ النسائي(111/7)] 

قال الشافعي: فهذا الحديث للبت عن رسول الله تت 
وبه آخذ وفيه أن رسول الله َي ضمن بعيراً بصفق وفي هذا ما 
دل على أنه يجو أنّه يضمن الحيوان كلّه بصفة في السّلفي وفي 
بيع بعضه ببعض» وكلٌ أمر لزمَ فيه الحيوالً بصفة وجنسس وسن 
فكالدنائير بصفْةٌ وضربي» ووزن وكالطعام بصفةٍ وكيل وفيه دليل 
على أنه لّا باس أن يقضي أفضلّ ما عليه متطوعاً من غيرٍ شسرط 
وفيه أحاديث سوى هذا. 

5- أَخبرنَا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
الرييْرِِ عَن جَابرِ قال: جَاءَ عَبْدٌ مبَايِمَ رَسُولَ الله 1# عَلَى 
الهِجْرَق عت ةله فاه سَيدُهُ يُرِيِدُهُ فَقَالَ النبي 
يي: بِعَهُ فَاشْتَرَاةٌ بعبدين أسْوَدَيْن ثم لم يُبَايعْ أَحَدا بَعدَه 
حش يَسْألَهُ: أَعَبِدٌ هُرَ أمُ حر [أخرجه مسلم(؟١١1).‏ أبو 
داودرمه 7”). الزمذي(11715). النساني(/49/1 :.)١‏ ابن ماجهد(ة 85؟7)] 

قال: وبهذا ناخد وهو إجازة عبلو بعبدين وإجازة أن يدفع 
ثمن شيء في يدو» فيكونٌ كقبضه. 

3-35 أَحْبرَنا الرْبيعٌ: قال: أَْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخبرنَا سَعِيدُ بن سَالِمٍ ع لون كدت 


بازذهة 
الْجََريْ أخبرهُ أن زياد بْنَ أبي مَريُمَ مَوْلَى عُقْمَانَ بن عَفَانَ 
أخبرَهُ أن النبيئ 8 بَعَثْ مُصّدُقا آ لَهُ فجَاءَهُ بظَهْرٍ مسا قلَمًا 
رَآهُ الب يط قال هَلكت وَأَمْلْكت فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّه: 
إنْي كنت أَبيع البكرَيْن وَالثْلانَةَ بالْبَِير الْميِنٌ يدأ بيه 
رَعَلِمْت مِنْ حَاجَةٍ النبي ل إِلّى الظرء فَقَالَ الب 6: 
فَذَاكَ إِذَّنْ. 

قال الشافعي: : وهذا منقطع لا يثبت يبت مثلهُ وإِنّما كتبناه أن 
أن أغيزنا سواعيو اللدرن يعر زع حففين أوالغرزقه عه الله 

قال الشافعي: قولٌ النبي تي: : إن كان قال مَلَكُتَ 
وَأَهْلَكْتَ أَئِيْتَ : ت وَأمْلَكْت أَنْوَالَ الثاس يعني أخذت منهم ما ليس 
عليهم وقوله عَرَفْت حَاجة الي يي إلى الظهْرِ يعني ما يعطيه 
أهلٌ الصّدقةٍ في سبيل الله ويعطى ابنُ السَبيل منهم وغيرهم من 
ل واللّه تعالى أعلم. 

4- أَحبرنَا الربِيمٌ: قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِي قال: 
أَخيَرَنًا بِنُ ينه عَن ابن طَاوْسء عَن أبيهه عن ابن عَبّاسِ 
أنْهُ سل عَنْ بجي رين 6 كذ يكرذيين عورا ون 
بَعِيرَين. [أخرجه عبد الرزاق(؟4 41 ,)١‏ البيهقي في "المعرفة" (ه//41؟)] 

6 أَعْبَرَنًا الربيع: قال: أَحْبْرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنَا مَلِكَ عَن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانء عَن الْحَمَن بْن مُحَمّدٍ 
بْن عَلِيَ أن عَلِيُ بْنَ أبي طَالِبِ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصِيْفِير 
بعِشْرِينَ بَعِيراً إلى أَجَل. [نقدم] 

5 أخْيَرَنًا الربيع: قال: أخيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنا َال عن ناف عن , عَن ابن عُمَرَ أنْهُ اشر تَرَى رَاحِلَة بأَربَعَةٍ 
أَبِعِرَةٍ مَضْمُونَة عَلَيِْ يُوَفِيهَا صَاحِبَهًا بالربذَةِ.[تقدم] 

3-7 أَحْبَرنًا الربيع: قال: أَخبرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أَخَبرَنَا مَاِكَ أنْهُ سَألَ ابِنّ شهَاب عَنْ ب ْيِعِ الْحَيوَان اثين 
بِوَاحِدٍ إلَى أَجَل؟ فَقَالَ: لا بأ بهِ.[تقدم] 

4- أَخْبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبْرَنًا الشَافِعِي قال: 
َخْبَرَنًا مَالِكَ عَن ابن شِهَاب عن سَعِيهٍ بن الْمُسَيّب أنَهُ 
قال: لا ريا ف الْحَيَوَانَ وَإِنْمَا هي مِنَ نَّ الْحَيَوَان عَنّْ ثلاث 
عَن الْمَضَامِين وَالْمَلاقِيِح وَحَبَل الْحَبَلَِ. [هدم] 


باب ببع الحيوان والسّلفي فيه 


- كتاب البيوع 

وَالْمََامِينُ مَا فِي ظُهٌور الْجِمَال التو نادي 
بُطُون الإنّاث وَحَبْلُ الْحَبَلَِ بَبِعْكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيةِ يتَباتعُونَهُ 
ا 1 

قال النتافعي: وما نه عنه من هذا كما نهي عنة» واللّه 
أعلم» وهذا لا بِيعٌ عين» ولا صفةء ومن ييوع الغررء ولايحلء 
وقد روي عن الني يل أنه نَّهَى عَنْ بَنْعْ حَبَلٍ الْحبَلَةِ وهر 
موضوعٌ في غير هذا الموضع. 

86- أَخبرَنًا الربيع: قال: أَحْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبْرَنَا سَعِيدٌه عَن ابن جُرَيْج عَن عَطَاءِ أَنّْهُ قال: وَلْيتَع 
الْبعِيرَ بالمَعِيرينِ يدا يِه وعلى أحدهما زيادةٌ ورق والورقٌ 
نسيئة. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (411/4)] 

قال: : وبهذا كله اقول ولا باسَ أن يسلّف الرّجِلُ في الإبلٍ 
وجميٌ الحيوان بسن وصفةٍ وأجل كما يسلّفُ في الطعام؛ ولا بصن 
أن يبيعَ لجل البعير بالبعيرين مله أو أكثرٌ بيدا يباو وإلى أجل 
ويعيرا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بلي ونسيئة إذا كانت إحدى 
البيعتين كلها نقداً أو كلّها نسيئة. 

ولا يكونٌ في الصفقةٍ نقد ونسيئةٌ لا أبالي أي ذلك كان 
نقداء ولا أنه كان نسيئق ولا يقارب البعينٌ ولا يباعده؛ لأنه ربا 
في حيوان مجميوان استدلالاً أنه تنا أبيح من البيسوع» ولم يحرمه 
رسول الله د مي 
بالتحليل» ومن بعده من ن ذكرنا وسكتنا عن ذكره. 

قال: : وإنما كرهت في التسليم أن تكون إحدى البيعتين 
مبعضة بعضها نقدٌ وبعضها نسيئة؛ لأنّي لو أسلفت بعيرين أحدا 
للذينَ أسلفت نقداً والآخرٌ نسيئةٌ في بعيرين نسيئةٌ كان في البيعةٍ 
دين بدين» ولو أسلفت بعيرين نقداً في بعبرين نسيئة إلى أجلين 
مختلفين كانت قيمةٌ البعيرين المختلفين إلى الأجل مجهولة من قيمةٍ 
البعيرين التقدهٍ لأنهما لو كانا على صفة واححدةٍ كان المستآخرٌ 
منهما قل قيمة من المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرفٌ 
حصّة ما لكل واحار من البعيرين منهماء وهكذا لا يسلمٌ دنائيٌ في 
شيء إلى أجلين في صفقةٍ واحدةٍ. 


وكذلك بعيرٌ بعشرينٌ بعيراً يدا بِيدٍ ونسيئة لا ربافي 
المنيوان» ولا باس أن يصدّق الحيوان ويصالح عليه ويكاتب عليه 
والحيوان بصفةٍ وسن كالتنانير والدتراهم والطّعام لا يخالفه كل ما 
جار ثمناً من هذا بصفةٍ أو كيل أو وزن جار الحيوانُ فيه بصفةٍ 
وسنْ ويس لَفُ الحيوانٌ في الكيلٍ والوزن والدنانير والدتراميء 


-*٠‏ كتانب البيوع 


٠ا-‏ باب صفات الحيوان إذا كانت ديناً 


مزه 


والعروضُ كلها من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلومٍ 
ويباعٌ بها يدأ باو لا ربا فيهاً كلهاء ولا ينهى من ببعه عن شيءٍ 
بعقلر صحيح إلا بيع اللّحم بالحيوان اتباعاً دون ما سواء. 

قال: : وكل ما ل يكن في التبايع به ربا في زيادته في عاجلٍ أو 
آجلء فلا بأسَ أن سلف بعضه في بعض من جنس وأجناس» 
وني غيره تا تحلُ فيه الرّيادة. والله أعلم. 


٠‏ /ا باب صفات الحيوان إذا كانت دينا 


قال الشتافعي رحمه اللّه: إذا سلف رجلٌ في بعير لم يجز 
السّلف فيه إلا بأن يقول: من نعم بني فلان كما يقولٌ ثوب 
مروي وتمرٌ بردي وحنطة مصريّة لاختلاق أجناس البلاد 
واختلاف العيابي و والتمر والحنطة ويقول رباعي ادا أو 
بازلٌ أو أي سن أسلف فيهاء فيكونٌ السّنٌ إذا كان من حيوان 
معروفاً فيما يسمّى من الحيوان كالذّرع فيما يذرعٌ من الاب 
والكيل فيما يكال من الطّعام؛ لآنْ هذا أقربُ الأشياء من أن 
يحاط به فيه كما الكيلٌ والذَرعٌ أقربُ الأشياء في الطّعام والشوبم 
من أن يحاط به فيه ويقولٌ لونه كذا؛ لأنها تتفاضلٌ في الألوان 
وصفة الألوان في الحيوان كصفة وشي الوب ولون الخرٌ والقرٌ 
0 والحريرٍ وكل يوصفمُ بما أمكن فيه من أقربم الأشياء بالإحاطة به 

فيد ويقولٌ ذكرٌ أو أنثى لاختلاف الذكرٍ والأنثى؛ فإن ترك واحداً 

من هذا فسدّ السّلفُ في الحيوان. 

قال: واحب إل أن يقولَ نقي من العوبب» وإن لم يقله لم 
يكن له عيب» وأن يقولَ جسيماء فيكونٌ له أقلٌ ما يقعٌ عليه اسم 
"١‏ لأن الإيدان عيبٌ» 
وله سن ول عا ليد 

قال: ا مايقع عليه 
صفةً من أي نعمهم شاء؛ فإن زادوه فهم متطوّعون بالفضل» » وقد 
قيلٌ إذا تباينَ نعمهم فسد السّلفُ إلا بأن يوصف جنسٌ من 
نعمهم. 

قال: والحيوانٌ كله مثلٌ الإبلٍ لا يحزئ في شيء منه إلا ما 
أجزأ في الإبل. 

قال: وإن كان السّلفُ في خيل أجزأ فيها ما أجزأ في الإبلٍ 
واحبُ إن كان السّلفُ في الفرس أن يصف شيته شيته مع لونه؛ فإن لم 
يفعل فله اللَّونُ بهيماء وإن كان له شيةٌ فهر بالخيار في أخذها 
وتركها والبائع بالخيار في تسليمها وإعطائه اللُونَ بهيماً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهكذا هذا في ألوان ؛ الغنم إن 
وصف لونها وصفتها غراً أو كدراً وبما يعرفُ به اللُونُ الذي يريد 

من الغنم» وإن تركه فله اللونٌ الذي يصفُ جملته بهيماء وهكذا 


جميعٌ الماشية حمرها وبغالها وبراذينها وغيرها ما يباعٌ فعلى هذاء 
هذا البابٌ كله وقياسه وهكذاء هذا في العبيدٍ والإماء يصففُ 
أسنانهنٌ بالسّنِينَ والوانهسنٌ واجناس هن وتحليتهن بالجعودة 
والسبوطة. 

قال: وإن أتى على السَن واللون والجنس أجزآة» وإن ترلةٌ 
واحداً من هذا فسد السّلفُ والقولٌ في هذاء وف الجواري والعبيٍ 
كالقول فيما قبله والتحليةٌ أحبُ إل وإن لم يفعل فليسَ له عيب 
كما لا يكونٌ له في البببع عيب إلا أنهما يختلفان في خصلةٍ إن 
جعدت له وقد اشتراها نقدا بغير صفةٍ كان بالخيار في ردها إذا 
علمَ أنها سبطة؛ لأنّه اشتراها على أنه يرى أنها جعدةٌ والجعدة 
أكثرٌ ثمناً من السبطق ولو اشتراها سبطة ثم جعدت» ثم دفعت 
إلى السلفولم يكن له رمّها؛ لأنها تللزمه سنبطةا ؛ لأن السّبوطة 
ليست بعيسو ترد منه نما في تقصير عن حسن أقِل من تقصيرها 
بخلافي الحسن عن الحسن والحلاوة عن الحلاوة. 

قال: ولاعية فق شوق مهاري يدق علل اناير قافن 
وهي حبلى؛ ولا ني ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل أن 
الحملَ ما لا يعلمه إلا الله وأنّه شرط فيها ليس فيها وهو شراءٌ 
ما لا يعرف وشراؤه في بطن أمّه لا يجوز؛ لأنه لا يعرف ولا 
يدري أيكونٌ أم لاء ولا خيرٌ في أن يسلّف في ناقةٍ بصفةٍ ومعها 
ولدها موصوفاًء ولا ني وليدةٍ» ولا في ذاته رحم مسن حيوان 
كذلك. 

قال: ولكن إن أسلف في وليدةٍ أو ناقةٍ أو ذات رحم من 
الحيوان بصفةء ووصف بصفةٍ» وم يقل ابنها أو ولد ناقةٍ أو شاق 
ولم يقل ولدٌ الاق التي أعطاها جارٌ وسواءٌ أسلفت في صغير أو 
كبير موصوفين بصفةٍ وسن تجمعهما أو كبيرين كذلك. 

قال: وإنما أجزته في أمدِ ووصيفم يصفه لما وصفت من 
أنه يسلمٌ في اثنين وكرهت أن يقال ابنهاء وإن كان موصوفاً؛ لأنها 
قد تلد ولا تلد وتأتي على تلك الصّفةٍء ولا تأتي وكرهته لو قال 
معها ابنهاء وإن لم يوصف؟ لأنه شراءٌ عين بغير صفةٍ وشيءٌ غيرُ 
مضمون على صاحبه ألا ترى أني لا أجيزٌ أن أسلفّ ني أولادها 
سنةٌ؛ لأنها قد تلدُ؛ ولا تلدُ ويقل ولدها ويكثِرٌ والسَّلفُ في هذا 
الموضع يالف بيع الأعيان. 

قال: ولو سلف في ناقةٍ موصوفة أو ماشيةٍ أو عبلرٍ 
موصوفي على أنه خبّارُ أو جارية موصوفةٍ على أنّها ماشطةً كان 
السَلفْ صحيحاًء وكان له أدنى ما يقعٌ عليه اسمٌ المشط وأدنى ما 
يقعٌ عليه اسم الخبز إلا أن يكون ما وصفت غيرٌ موجوو بالبلد 
الذي يسلّفُ فيه حال» فلا يجوز. 


قال لز املف جات مر عق أنها انرق كاذ انيه قولان 
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أحدهما أنه جائرٌ وإذا وقمَ عليها أنْها لبون كانت له كما قلنا في 
المسائلٍ قبلهاء وإن تفاضل اللبن كما بخاصيل المشي والعمل 
والثاني لا يجو من قبل أنها شاة بلبن؛ ل نْ شرطه ابتياٌ له واللينُ 
يتميّرُ منهاء ولا يكونُ بتصرفها إنما هرّ شيءٌ يخلقه الله عو وجل 
فيها كما يحدث فيها البعرٌ وغيرة فإذا وقعت على هذا صفة 
اسلف كان فاسداً كما يفسهٌ أن يقولَ أسلفك في ناقةٍ يصفها 
ولبن معها غير مكيل» ولا موصوفيء وكما لا يجوز أن اسلّفك في 
وليدةٍ حبلى» وهذا أسبه القولين بالقياس. واللّه أعلم. 

قال: والسّلفُ في الحيوان كله وبيعه بغيره وبعضه ببعض 
هكذا لا يختلفُ مرتفعهم وغيرٌ مرتفعهم والإبل والبقرٌ والغدمّ 
والخيلٌ والدَوابُ كلّهاء وما كان موجوداً من الوحش منها في 
أيدي الناس مما يحل بيعه سواءً كله ويسلّفُ كله بصفةٍ إلآّ الإناث 
من المساءء فإنَا نكره سلفهنٌ دون ما سواهنٌ من الحيوان. 

ولا نكره أن يسلّفَ فيهنٌ إنما نكره أن يسلَفْنَ وإلا الكلب 
والخنزير فإنهما لا يباعان بدين» ولا عين. 

قال: وما لم يتفع من السّباع فهر مكتوبٌ في غير هذا 
الموضعء وكل ما لم يحل ببعه لا يحل السّلفُ فيه والسّلفُ بيع. 

قال: وكل ما أسلفت من حيوان وغيره وشرطت معه 
غيره؛ فإن كان المشروط معه موصوفاً يحل فيه السّلفُ على 
الانفراد جار فكنت إنما اسلفت فيه وفي الموصوفي معد وإن لم 
يكن يجوزٌ السّلفُ فيه على الانفرادٍ فسد السّلفُ» ولا يجورٌ أن 
يسلْفَ في حيوان موصوفي من حيوان رج ل بعينه أو بللو بعينه 
ولإنتاج ماشية رجل بعينه ولا يجودٌ أن يسَلفَ فيه إلا فيما لا 
ينقطعٌ من أيدي الناس كما قلنا في الطّعام وغيره. 

قال الرّبعٌ: قال الشافعي: ولا يجوز أن أقرضك جارية 
ويجوزٌ أن اقرضك كل شيء سواها من دراهمٌ ودنانير؛ لأن 
الفروج تحاط بأكثرٌ ما يحاط به غيرهاء فلمًا كنت إذا أسلفتك 
جارية كان لي نزعها منك؛ لأني لم آخذ منك فيها عوضاً لم يكن 
لك أن تطأ جارية لي نزعها منك. واللّه أعلم. 


5 باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة 


أو يصلح من اثنان بواحد 
قال الشافعي رحمه اللّه: : فخالفنا بعضُ الناس في الحيوان» 
فقال: لايجورُ أن يكونّ الحيوانٌ نسيئة أبداً. 
قال: وكيف أجزتم أن جعلتم الحيوان دين وهو غير مكيل» 
ولا موزون والصّفة تقع م على العبدين وبينهما دنانير وعلى 
البعبرين وبينهما تفاوث في الثمن؟ قال نقلتاه. 


باب الاخعلاف في أن يكون الخيوان نسيئة أو 


٠‏ كتاب البيوع 

قلنا: : بأولى الأمور بنا أن نقول به بسة رسول الله ايز في 
استسلافه بعيراً وقضائه إيّاه والقياضٌ على ما سواها من سنتهه ولم 
يختلف أهل العلم فيه. 

قال: فاذكر ذلك. 

قلت: أمَا السئة التص» فإنه استسلفت بعيراًء وما السنهُ التي 
استدللنا بهاء فإنّه قضى بالدَية مائة من الإبل» ولم أعلم المسلمينَ 
اختلفوا أنها بأسنان معروفةٍ وفي مضي ثلاث سنين» وأنّه تتا 
افتدى كل من لم يطب عنه نفساً من قسمٌ له من سبي هوازت بابل 
سمّاها ست أو خس إلى أجل. 

قال: آم هذاء فلا أعرفه. 

قلنا: فما أكثرٌ ما لا تعرفه من العلم. 

قال: أفثابت؟ 

قلت: نعم ولم يحضرني إسناده قال: ولم أعرف الدّية من 
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: 


السنة. 

قلت: وتعرفٌ تا لا تخالفنا فيه أن يكاتبّ الرَجَلٌ على 
الوصفاء بصفدّء وأن يصدق الرّجِلٌ المرأة العبيدَ والإبل بصفةٍ؟ 

قال: نعم وقال: ولكن الدّية تلزمٌ بغير أعيانها. _ 

قلحا وكذلك التية مي تعس لزه بغ أعيانهاة زلكنق 
نقد البلاد» ووزث معلومٌ غيرٌ مردوج فكذلك تلزمٌ الإبلّ إل 
العاقلة وسرن معلومة وغيرٌ معيبة» ولو أرادَ أن ينقصّ من أسنانها 
سنا لم تجزء فلا أراك إلا حكمت بها مؤقتة وأجزت فيها أن تكون 
دينا. 

وكذلك أجزت في صداق النساء لوقت وصفق وفي الكتابة 
لوقتو وصفقء ولو لم يكن روينا فيه شيئاً إلا ما جامعتنا عليه من 
أن الحيوان يكونُ ديناً في هذه المواضع الثلاث أما كنت محجوجاً 
بقولك لا يكونٌ الحيوانٌ دينا وكانت علتك فيه زائلة؟ 

قال: ون التكاح يكونُ بغير مهر؟ 

قلت لهُ: فلم تجعل فيه مهرٌ مثل المرأة إذا أصيبت وتجعل 
الإصابة كالاستهلاك في السّلعةٍ في البيع الفاسد تجعلٌ فيه قيمته؟ 

قال: فإنما كرهنا السسّلمَ في الحيوان؛ لَأنْ ابن مسعوج كرهه. 

قلنا: يخالف السلم سلفه أو البيعٌ به أم هما شيءٌ واحدّ؟ 

قال: بل كل ذلك واحدٌ إذا جار أن يكون ديناً في حال 
جارٌ أن يكون ديناً في كل حال. 

فلت: قد جعله رسول الله تف ديناً في الستلفي والدّيق و 
تخالفنا في أنه يكونٌ في موضعين آخرين ديناً في الصّداق والكتابة. 

اقلت ابن بن لعن ويئده وا : 

قلت: ايجورٌ أن يكاتبه على حكم السَيّد وعلى أن يعطيه 


ولاس كتاب البيوع 


ثمرة ل يبدُ صلاحهاء وعلى أن يعطيه ابنه المولودٌ معه في كتابته 
كما يجورُ لو كان عبداً له ويكونٌ للسيْدٍ يأخذ ماله؟ 

قال: ما حكمه حكم العبيد. 

قلنا: فقلّما نراك تحت بشيء إلا تركته واللّه المستعان» وما 
نراك أجزت في الكتابة إلا ما أجزت في اليبوع فكيف أججزت في 
الكتابة أن يكون الحيوانٌ نسيئةٌ ول تجزه في اسلف فيه؟ أرأيت لو 
كان ثابتً عن ابن مسعود أنه كره السَّلمٌ في الحيوان غيرٌ مختلفي 
عنه فيه والسّلم عندك إذا كان ديناً كما وصفنا من إسلافه وغير 
ذلك أكان يكونُ في أحل مع رسول الذّه ؤْظط وإجماع الناس 
حجة؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد جعلته حجّة على ذلك متظاهراً منأكداً في غير 
موضع وأنت تزعمُ في أصل قولك أنه ليس بثابتٍ عنه قال: ومن 
ا 

قلت: وهر منقطمٌ عنه ويزعمٌ الشّعبي الذي هرّ أكبرٌ من 

الذي روي عنه كراهته أنه إنْما اسلف له في لقا اح قحل إبل بعينة» 
رهلا معزو سنا وعنة كر نمزاي الام الاين ا 
هماء وقلت محمد , بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسفّ عن 
عطاء بن السّائبه عن أبي الببحتري أن بني عم لعثمان أثوا وادياً 
فصنعوا شيئاً ني إيلٍ رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصاها فأتى 
عثمانٌ وعنده ابن مسعودٍ فرضي بحكلم ابن مسعودٍ فحكمٌ أن 
يعطي بواديه إبلا مل إبله وفصالاً مثلَ فصاله فأنفذٌ ذلك عشمانٌ 
فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا؛ لأنه 
ذا قضي به بالدنة وأعطيه براديه كان دي يز أن يروي عن 
عثمان أنه يقولٌ بقوله وأنتم ترون عن المسعودي عن القاسم بن 
ماك نن قاد ا الى مجورق مله استمر در 
زائدة مولاناء فلو اختلف قولٌ ابن مسعود فيه عندك فأخذٌ رجلٌ 
ببعضه دون بعض ألم يكن له؟ 


قال: بلى. 

قلت: ولو لم يكن فيه غيرٌ اختلافي قول أبن مسعود؟ 

قال: نعم. 0 

قلت: فلم خالفت ابن مسعودٍ ومعه عثمانٌ ومعنى السّنةٍ 
والإجماع؟ 


قال: فقا منهم قائلٌ» فلو زعمت أنْه لا يجورٌ السّلمٌ فيه 
ويجوزٌ إسلامة. وأن 0 ديةٌ وكتابةٌ ومهرا وبعيراً ببعيرين نسيئة. 

قلت: فقله إن شعت 

قال: فإن قلته؟ 


- باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة أو 


مه 
قلت: يكونٌ أصلٌ قولك لا يكونٌ الحيوانُ ديئاً خطأً محاله. 
قال: فإن انتقلت عنه؟ 
قلت: فأنتم تروون عن ابن عبّاس أنه أجارٌ السّلمّ في 
الحيوان وعن رجل آخرٌ من أصحاب الني تن قال إنا لنرويه. 
قلت: فإن ذهب رجنلٌ إلى قولهما أو قول أحدهما دون 
قول ابن مسعودٍ أيجورٌ له؟ 
١‏ قال: نعم. 
قلت: فإن كان مع قوطما أو قول أحدهما القياسٌ على 
السَنةٍ والإجماع؟ 
قال: فذلك أولى أن يقال به. 
قلت: أفتجدٌ مع من أجارٌ السّلم في الحيوان القياسَ فيما 


وصفت؟ 
قال: نعم وما دريت لأيّ معنى تركه أصحاينا. 
قلت: أفترجع إلى إجازته؟ 
قال: أقف فيه. 


قلت: فيعذرٌ غيرك في الوقف عمًا بانَ له؟ 

قال: ورجع بعضهم من كان يقول قولهم من أهصل الآثار 
إلى إجازته» وقد كان يبطله. 

قال الشافعي: قال محمد بن الحسن» فإِنْ صاحبنا قال: نه 
يدخ عليكم خصلق تتركون فيها أصل قولكم إنكم لم تميزوا 
استسلاف الولائدٍ خاصّة وأجزتم بيعهنٌ بدين والسّلف فيهنُ قال: 

قلت: أرأيت لو تركنا تريها و تعمل ولعينة ولريت اق 
كل شيء أكنا معذورين؟ 

قال: لا. 


قلت: فمن أخطأ قليلاً أمئلٌ حالاً أم أخطأً كثيراً؟ 

قال: بل من أخطأ قليلاًء ولا عذرّ له 

قلت: أن تق خط كدير وتالى أن نعل عده وغ م 
نخطئع أصلّ قولنا نما فرقنا بينه بما تتَفرّقُ الأحكامٌ عندنا وعددك 
بأقلّ منه قال فاذكره. 

قلت: أرأيت إذا اشتري 
أملكت عليك إلا الصّفة؟ ولو كانت عندك مائة من تلك الصّفة 
لم تكن في واحدةٍ منهن بعينهاء وكان لك أن تعطي أيتهنّ ششئت» 
فإذا فعلت» فقد ملكتها حينئل؟ 


يت منك جارية موصوفة بديسن 


قال: نعم. 


حون 

قلت: ولا يكونٌ لك أخذها مني كما لا يكونٌ لك أخذها 
لو بعتها مكانك وانتقدت ثمنها؟ 

قال: نعم وكل ببع بِيمَ بثمن ملك هكذا. 

قال: نعم. 

قلت: أفرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعدما 
قبضتها من ساعتي» وني كل ساعةٍ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلك أن تطأ جارية منى شئت أخذتها أو استبرآتهاء 
ووطتتها؟ 

قال: فما فرق بينها وبينَ غيرها؟ 

قلت: الوطءٌ قال: فإنّ فيها لمعئى في الوطء ما هوّ في رجل» 
ولا في تشبيء من. البهائم. ْ ا 

قلت: فبذلك المعنى فرقت بينهما؟ 

قال: فلمَ لم يجز له أن يسلَّفها؛ فإن وطئها لم يردّها وردٌ 
مثلها؟ 

قلت: أيجورٌ أن أسلفك شيئاء ثم يكونُ لك أن تمنعنى منةء 
وم يفت قال: لا. 

قلت: فكيف تجيزُ إن وطئها أن لا يكون لي عليها سبيلٌ 
وهي غيرٌ فائتة» ولو جارٌ لم يصحٌ فيه قول؟ 

قال: وكيف إن أجزته لا يصح فيه قولٌ؟ 

قلت: لأني إذا سلطته على إسلافهاء فقد أبحت فرجها 
لذي سلَها؛ فإن لم يطأها حتّى يأخذها اليد اجته للسيد؛ فكان 
الفرج حلالاً لرجلء ثم حرم عليه بلا إخراج له من ملكوء ولا 
تقليكه رقبة الجارية غيرةُ» ولا طلاق. 

أخبرنا الرّبيعٌ: قال: قال الشافعي: وكل فرج حل فإنما 
يحرم بطلاق أو إخراج ما ملكه إلى ملك غبيره أو أمور ليس 
المستسلفُ في واحدر منها قال أفتوضّحه بغير هذا ما نعرفه؟” 

قلت: نعم قياساً على أن السّنْةَ فرّقت بينه قال فاذكره. 

قلت: أرأيت المرأة نهيت أن تسافرٌ إلا مع ذي رحم محرمٍ 
ونهيت أن يخلوَ بهسا رجلٌ؛ وليسّ معها ذو محرمٍ ونهيت عن 
الحلال لها من التزويج إلا بولي؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتعرفُ في هذا معنى نهيت له إلا ما خلق في 
الآدميّينَ من الشّهوةٍ للتساء. وفي الآدميّات من الشهرةٍ للرّجال 
قحي في ذلك للا سب لاخر مف م حيط في المسلال مد 
لثلا ينسب إلى .ترك الحظ فيه أو الدّلسة؟ 

قال: ما فيه معنى إلا هذا أو في معناه. 


7د باب السّلف في الاب 


-٠‏ كتاب البيوع 


قلت: انتجدٌ ناث البهائم في شيء من هذه المعاني أو 
ذكور الرّجال أو البهائم من الحيوان؟ 

قال: لا. 

قلت: فبانَ لك فرق الكتاب والسَنْةٍ بينهن» وأنّه إنما نهي 
عنه للحياطةٍ لما خلق فيهنُ من الشّهوةٍ لهن؟ 

قال: نعم. 

قلت: فبهذا فرقنا وغيره ما في هذا كفاية منه إن شاءً اللّه 
تعالى» قال أفتقولٌ بالذريعة؟ 

قلت: لا ولا معنى في الذريعةٍ إِنْما المعنى في الاستدلال 
بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول. 1 

1 ا باب السّلف في الثياب 

أَحبرَنَا الرْبِيعٌ: قال: أَخيرَنَا الشَافِعِي. قال: 
أخبرنا سعِيدُ بْنُ سَاِمه عَن ابن جْرَيْج أنهُ سُهِلَ ابن شيهَاب 
عَنْ نُوْبِو بثويين نسِيئَة» فَقَالَ: لا يَأ ب بك وَلَمْ أَغْلَمْ أحَداً 
يكرهة. [أخرجه مالك 0101/9 , اليهقي في “العرفة» (4/ه١4)]‏ 

قال الشافعي: وما حكيت من أن رسول الله تي جعل 
على أهل نجران : ثياباً معروفة عند أهل العلم بمكّة ونجران» ولا 
أعلمْ خلافاً في أله يحل أن يسلم في اليب بصفةٍه قال والصّفاتُ 
في الثْباب التى لا يستغنى عنهاء ولا يجورُ السَلفُ حتى تحجممّ أن 
يقول لك الرَجلٌ أسلمٌ إليك في ثوبو مروي أو هروي أو رازي 
أو بلخي أو بغدادي طوله كذا وعرضه كذا صفيقا دقيقا أو رقيقاء 
فإذا جاءً به على أدنى ما تلزمه هذه الصّفَةٌ لزمه وهوّ متطوَعٌ 
بالفضل في الجودة إذا لزمتها الصفة. 

وإنما قلت دقيقاً؛ لأ أقل ما يقسعٌ عليه اسم الدَقَةٍ غيرُ 
متباين الخلاف في أدق منه وأدقُ منه زيادة في فضل الشوبي وم 
أقل صفيقاً مرسلة؛ لأنْ اسم الصفاقةٍ قد يقم على الثُوب اللُقيسق 
والغليظ» فيكون إن أعطاه غليظاً أعطاه شرا من دقيق» وإن أعطاه 
ين عام شر نشد رولاكا بازية ايد المتعان لوجر 
كما وصفت في الأبواب قبله إذا ألزَ م أدنى ما يقعٌ عليه الاسم من 
الششرط شيئء وكان يقمٌ الاسم على شيء مخالفي له هرّ خسيرٌ منه 
لزمّ المشتري؛ لأنُ الخيرَ زيادة يتطوعٌ بها البائ» وإذا كان يق على 
ما هو شر منه لم يلزمه؛ لأنْ الشّرٌ نقصُ لا يرضى به المشتري. 

قال: فإن شرطه صفيقاً تخيناً لم يكن له أن يعطيه دقيقاء 
وإن كان خيراً منه؛ لأن في الثياب علّة أن الصفيق التْخَينٌ يكونٌ 
أدفاً في البردٍ وأكنُ في الحر وربّما كان أبقى فهذه علّةٌ تتقصة وإن 
كان تمن الأدقّ أكثرٌ فهر غيرٌ الذي أسلف فيه وشرط لحاجته. 


-٠‏ كتاب البيوع 


باب السّلف في الأهب والجلود 


حن 


أخيرنا الرَبيعٌ: قال قال الششافعي: وإن أسلمَ في ثيابو بلار 
بها ثيابُ غتلفة الغزل والعملٍ يعرف كلها باسم سوى اسم 
صاحبه لم يجز اسلف حتّى يصف فيه ما وصفت قبل ويقولٌ 
ثوب كذا وكذا من ثياب بلدٍ كذا ومتى ترك من هذا شيئاً م يجز 
السّلف؛ لأنه بيع مغيب غير موصوفي كما لا يجورٌ في التمر حتى 
يسمى جنسه. 

قال: وكلُ ما أسلمٌ فيه من أجناس الثياب هكذا كله إن 
كان وشياً نسبه يوسفيًاً أو نجرانياً أو فارعاً أو باسمه الذي يعرف 
ب وإن كان غيرٌ وشي من العصب والحبرات» وما أشبهة؛ وصفه 
وب حبرة من عمل بل كذا دقيقٌ البيوبتيه أو متركاً مسلسلاً أو 
صفته أو جنسه الذي هو جنسه وبلده؛ فإن اختلف عملُ ذلك 
البلدٍ قال: من عمل كذا للعمل الذي يعرف به لا يجزئٌ في السّلمٍ 
دونه. 

وكذلك في ثياب القطن كما وصفت في العصب قبلها. 

وكذلك البيياضُ والحريرٌ والطّيالسة والصّوفٌ كله 
والإبريسم» وإذا عمل الثوبُ من قر أو من كان أو من قطن 
وصفةُ وإن لم يصف غزله إذا عمل من غزول تلفةٍ أو من 
كرسفي مروي أو من كرسفي خشن لم يصح؛ وإن كان إنما يعمل 
من صنفي واحل ببلده الذي سلف فيه لم يضرّه أن لا يصف غزله 
إذا وصفف الدَقَةَ والعملّ والذّرعٌ» وقالَ في كل ما يسلمُ فيه جيّدٌ 
رفي ولزن كل نا يم عه ليتع ارده |ى الرجانة أو العاف 
الي يد يشترط قال: وإن سلف في وشي لم يجز حتى يككون للوشي 
صفةٌ يعرفها أهلُ العدل من أهل العلي ولا خيرٌ في أن يريه 
خرقة» ويتواضعانها على يد عدل يوفيه الوشيّ عليها إذا لم يكن 
الوشيّ معروفاً كما وصفت؛ لأنّ الخرقة قد تهلك» فلا يعرف 
الو 


“ا باب السّلف في الأهب والجلود 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يجوز السّلفُ في جلود الإبل» 
ولا البقره ولا أهب الغنيٍ ولا جلبه ولا إهاب من رق ولا 
غيروه ولا يباعٌ إلا منظوراً إليه قال: وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه 
على الثياب؟ لأنا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعاً مع صفتي» 
وليسَ يكن فيه الذْرعٌ لاختلافي خلقته عن أن يضبط بذرع بحال» 
ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا مسن الحيوان بصفة لم يصحٌ لنأء 
وذلك أنا إنما غبيرُ اسلف في بعير من نعم بني فلان ثني أو جذع 
موصوفي. فيكونٌ هذا فيه كالذرع في الثُوبيء ويقول رباع وبازلٌ 
وهرّ ني كل سن من هذه الأسنان أعظمٌ منه في اسن قبله حتى 
يتناهى عظمة وذلك معروف مضبوط كما يضبطٌ الذرعٌ» وهذا لا 


يمكن في الجلودٍ لا يقدرٌ على أن يقال جلدُ بقرة ثنةٍ أو رباع ولا 
شاةٍ كذلك» ولا يتميرٌ فيقال بقرة من نناج بلد كذا؛ لأن الاج 
يختلفُ في العظمء فلمًا ل يكن الجلدُ يوقعٌ على معرفته كما يوقع 
على معرفةٍ ما كان قائماً من الحيوان فيعرفٌ بصفةٍ نتاج بلده 
عظمه من صغره خالفت الجلودٌ الحيوانَ في هذاء وني أن من 
الحيوان ما يكونٌ السسَنْ منه أصغرّ من السسّنّ مئله والأصغرٌ خخيرٌ 
عند الجا فيكونٌ أمشى وأحمل ما كانت فيه الحياةً فيشتري 
البعيرَ بعشرينَ بعيراً أو أكثرٌ كلّها أعظمٌ منه لفضل النَجّارِ للمشي 
ويدرلك بذلك صفته وجنسة» وليسَّ هذا في الجلودٍ هكذا الجلوة لآ 
حياة فيهاء وإنّما تفاضلها في ثخائتها وسعتها وصلابتها ومواضعٌ 
منهاء فلمًا لم نهد خسراً نَع ولا قياساً على شيء مما أجزنا 
السّلف فيه ل يج أن ير السَلفَ فيىء واللّه تعالى أعلم. 

ورأيناه لالم يوقف على حدّه فيها رددنا السّلمَ فيه وم 
نجزه نسيئةٌ وذلك أن ما بع نسيئة لم يز إلا معلوماء وهذا لا 
يكونُ معلوماً بصفةٍ بحال. 


-٠/ 4‏ باب السّلف في القراطيس 


قال الشافعي رحمه اللّه: إن كانت القراطيسُ - تعرفٌ 
بصفةٍ كما تعرفُ لتاب بصفةٍ وذرع وطول وعرضٍ وجودةٍ ورقة 
وغلظ واستواء صنعة أسلف فيها على هذه الصّْقٍ ولا يجوز 
حتّى تستجمعٌ هذه الصّفاتُ كلّهاء وإن كانت تختلففُ في قرى أو 
رساتيق لم يجز حتّى يقال صنعة قرية كذا أو كورة كذا أو رستاق 
كذا؛ فإن ترك من هذا شيئا لم يج السّلفُ فيه والقولُ فيها كالقول 
فيما أجزنا فيه السّلفَ غيرهاء وإن كانت لا تضبط بهذاء فلا خيرٌ 
في السّلفي فيهاء ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة أو ضبطها اصح 
من ضبط الثياب أو مثله 


ها باب السّلف في الخشب ذرعاً 


قال الشافعي رحمه الله: من سلّفَ في خشبر السنّاجء فقالَ 
ساجّ سمح طول الخشبةٍ منه كذا وغلظها كذا وكذا ولونها كذا 
فهذا جائنٌ وإن ترك من هذا شيئاً لم يجزء وإنما أجزنا هذا 
لاستواء نبتنوء وأنْ طرفيه لا يقربان وسطة ولا جميعَ ما بينَ طرفيه 
من نبتتو وإن اخختلف طرفاه تقاربء وإذا شرط له غلظأً فجاءه 
بأحدٍ الطرفين على الغلظ والآخرٌ أكثر فهر متطوعٌ بالفضل» ولزم 
المشتري أخذه؛ فإن جاءً به ناقصاً من طول؛ أو ناقصّ أحاد 
الطَرفِين من غلظ لم يلزمه؛ لآنْ هذا نقص من حقه. 

قال: وكلٌ ما استوت نبته حتى يكون ما بين طرفيه منه 
ليس بأدقّ من طرفيه وأحدهما من السّمح أو تربّعَ رأسه فأمكن 


ايفن 


1 باب السّلم في الخشب وزناً 


-٠‏ كتاب البيوع 


الذْرِعٌّ فيه أو تدوّرٌ تدوّراً مستوياً فامكنٌ الذَرعٌ فيه وشرط فيه ما 
وصفت في السّاج جاز السّلفهٌ فيه وسمّى جنسه؛ فإن كان منه 
جنس يختلفُ فيكونٌ بعضه خسيراً من بعض مشلُ الدّوبء فإن 
الخشبة منه تكونٌ خيراً من الخشب مثلها للحسن لم يستغنَ عن أن 
يسمّى جنسه كما لا يستغنى أن يسمّى جنسٌ الثياب؛ فإن تر 
تسمية جنسه فسد السّلفُ فيه» وما لم يختلف أجزنا السّلفَ فيه 
بِالصّفةٍ والذرع على نحو ما وصفت قال: وما كانَ منه طرفاه أو 
احدهما أجل من الآخرٍ ونقص ما بينَ طرفيه أو ئما بينهمالم يجز 
اسلف فيه؛ لأنْه حيتذر غير موصوفب العرض كما لا يجودُ أن 
يسلّف في ثوب موصوفن الول غير موصوف العرض قال فعلى 
هذا اسلف في الحشبب الذي يبام فرعا كله وقياسه لا يجورُ حتى 
تكونّ كل خشبة منه موصوفة محدودةً كما وصفتء وهكذا 
شب الموائد يوصفبٌ طوها وعرضها وجنسها ولونها. 

قال: ولا بأسَ بإسلام الخشب في الخشسبي ولا ربا فيما 
عدا الكيل والوزن من الماكول والمشروب كله والذَهسبٍ والورق» 
وما عدا هذاء فلا باس بالفضلٍ في بعضه على بعض يدا بام 
ونسيئة سلما وغيرٌ سلم كيف كان إذا كان معلوماً. 


“/ باب السسّلم في الخشب وزنا 


قال الربيعٌ: قال الشافعي: وما صغرٌ من الخشبولم يجز 
لاف وعدا ول خرن ولا جر حي مس الا لك 
فيقولٌ ساسماً أسوة أو آبنوساً يصفُ لونه بنسبته إلى الغلظ من 
ذلك الصّنفي أو إلى أن يكون منه دقيقاً أمّا إذا اشتري تريت جملة. 

قلت: دقاقاً أو أوساطاً أو غلاظاً وزن كذا وكذاء وأما إذا 
اشتريته مختلفاً. 

قلت: كذا وكذا رطلاً غليظاً وكذا وكذا وسطأً وكذا وكذا 
رقيقاً لا يجورٌ فيه غيرٌ هذا؛ فإن تركت من هذا شيئاً فسد التَلفُ 
واحبُ لو قلت سمحاً؛ فإن لم تقله فليسَ لك فيه عقدٌ؛ لأنْ العقد 
تمنعه السّماح وهيّ عيب فيه تتقصة وكل ما كان فيه عيب ينقصه 
ما يرادُ له لم يلزم المشتريء وهكذا كل ما اشتري للتجارةٍ على ما 
وصفت لك لا يجورُ إلا مذروعاً معلوماً أو موزوناً معلوماً بما 
وصفت. 

قال: وما اشتري منه حطباً يوقدُ به وصفَ حطبٌ سمرٌ أو 
سلمٌ أو مض أو أرالكٌ أو قرظ أو عرعرٌ ووصفت بالغاظ 
والوسط والدَقَةٍ وموزون؛ فإن ترك من هذا شيئاً لم يجزء ولا يجوز 
أن سلف عدداء ولا حزماًء ولا غير موصوفي موزون بحالء ولا 
موزون غير موصوفم بغاظه ودقته وجنسه؛ فإن ترك من هذا شيئاً 
فسدٌ السّلف. 


قال: فأمًا عيدانٌ القسي» فلا يجورٌ السَلفُ فيها إلا بأمر 
قلّما يكونٌُ فيها موجوداء فإذا كان فيها موجوداً جانٌء وذلك أن 
يقول عودُ شوحطةٍ جذلٌ من نبات أرضٍ كذا السهل منها أو 
الجبل أو دقيق أو وسط طوله كاذنا وعرضه كذا وعرضُ رأسه 
كذاء ويكونٌ مستوى النبته وما بين الطرفين من الغلظٍ فكلُ ما 
أمكنت فيه هذه الصّفةٌ منه جا ومالم يمكن لم يجزء وذلاك أن 
عيدان الأرض تمتلفُ فتباينَ والسَهلُ والجبلُ منها يتباينُ والوسط 
لا الس د غيره 
من أصنافف عيدان القسيّ جارء وقالَ فيه خوطاً أو ذ فلقة والفلقة 
أقدم نباتاً من الخوط. والخوط الاب ولا خيرٌ في السّلفة في قداح 
انبل شوحطاً كانت أو قنا أو غيرٌ ذلك؛ لأنْ الصفة لا ئة تقَع عليهاء 
ا تقاض في ةن نهء فلا قد على فرع تخاتها. 
ولا يتقارب فنجيرٌ أقل ما : تقع عليه الثخانة كما نجيزه في الثياب. 


لالا- باب السسّلف في الصّوف 


قال التتافعي رحمه اللّه: لا يجورُ السّلفُ في الصوفي حشّى 
يسمّى صوف ضاأن بلدٍ كذا لاختلافي أصواف الضّأن بالبلدان 
ويسمّى لون الصّوف لاختلافي ألوان الأصوافي ويسمّى جيّداً 
ونقياً ومغسولاً لما يعلقٌ به ما يقل وزنه ويسمّى طوالاً أو قصاراً 
من الصّوفف لاختلافي قصاره وطواله» ويكونٌ بوزن 8 8 
ترك من هذا شيئاً واحداً فسد السّلفُ فيىء وإذا جاءً بأقل مما 
عليه اسم الطّول من الصّوفي وأقلٌ ما يقعٌ عليه اسم الجودة 7 
ما يقعُ عليه اسم البياض وأقل ما يقعٌ عليه اسم التقساء ء وجاء به 
من صوفي ضان البللد الذي سمى لزمٌ المشتري قال: ولو اختلفف 
صوفُ الإناث والكباش» ثم كان يعرف بعد الجزاز لم يجز حتى 
يسمّى صوف فحول أو إناشر» وإن لم يتباين» ولم يكن يتميرُ 
فيعرفُ بعد الجزاز فوصفه بالطّول» وما وصفت جار السّلفُ فيو» 
ولا يجورُ أن يسلّف في صوفي غتمٍ رجل بعينها؛ لأنها قد تتلفُ 
وتأتي الآفةٌ على صوفهاء ولا بسلّفٌُ إلافي شيء موصوفمي 
مضمون موجود في وقته لا يخطئٌ ولا يجورُ في صوفي غنم دجل 
بعينها؛ أنه يخطوئٌ ويأتي على غير الصّفةٍ» ولو كان الأجلٌ فيها 
ساعةً من الثهار؛ لأنّ الآفة قد تأتي عليها أو على بعضها في تلك 
الساعة. 
وكذلك كل سلفي مضمون لا خيرّ في أن يكون في شيء 
بعينه؛ لأنه يخطئٌ» ولا خيرٌ في أن يسأّفه في صوفي بلا صفةٍ ويزيه 
صوفاء فيقولٌ أستوفيه منك على بياض هذا ونقائه وطوله؛ لأن 
هذا قد يهلك» فلا يدري كيف صفته فيصيرٌ السَّلفُ في شيء 
مجهول قال: وإن أسلم في وبر الإبل أو شعر المعزى لم يجز إلا كما 
وصفت في الصّوف ويبطلٌ منه ما يطل منه في الصو لا 


-٠‏ كتاب البيوع 


8 باب السّلف في الكرسف 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا خيرّ في السّلف في كرسفي 
بجوزه؛ لأنه ليس مما صلاحه في أن يكون مم جوزه إنما جوزه 
و4 قشرةٌ تطرح عنه ساعة يصلحُ» ولا خير فيه حتى يسمّى كرف 
بلدٍ كذا وكذا ويسمّى جيّداً أو رديئا ويسمّى مى أبيض نقيَا أو اسمرٌ 
ويوزن معلوم وأجل معلوم؛ فإن ترك من هذا شيتاً واحداً لم يجز 
السّلف فيه وذلك أن كرسف البلدان يختلفُ فيلينَ وَيخْشَنٌ 
ويطولٌ شعره ويقصرٌ ويسمّى ألوانها ولا خيرٌ في السَلم في 
كرسفي أرض رجل بعينها كما وصفنا قبل ولكن يسلمُ في صفةٍ 
مأمونةٍ في أبدي الناس» وإن اختلف قديم الكرسفب وجديده 
سمّاه قدهاً أو جديداً من كرسفي سنةٍ أو ستتين» وإن كان يكونٌ 
ندياً سمّاه جافاً لا يحزىئٌ فيه غير ذلك» ولو أسلمَ به منقى من 
حبّه كان أحب إل ولا أرى بأسأً أن يسلمَ فيه ببّه وهرّ كالتوى 


8 باب السّلف في القرٌ والكتّان 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا ضبط القرٌ بأن يقال قدٌ بلدٍ 
كذاء ويوصف لونه وصفاؤه ونقاؤه وسلامته من العيبيه ووزنة» 
فلا باس بالسّلفب فيه ولا خيرّ في أن يترك من هذا شيئاً واحداً؛ 
فإن لم يجز فيه السّلفُ» وإن كان لا يضبط هذا فيه لم يجز فيه 
اسلف وهكذا الكتَان ولا خير في أن يسلّفَ منه ني شيء على 
عين يأخذها عنده؛ لأنْ العينَ تهلك وتتغيْ ولا يجوز السلف في 
هذاء وما كان في معناه إلا بصفةٍ تضبط» وإن اختلف طول القرٌ 
والكتان فتباينَ طوله سمي طولة وإن لم يختلف جاءً الوزن عليه 
وأجزأه إن شاءً الله تعالل» وما سلَّفَ فيه كيلاً لم يستوفي وزناً 
لاختلافي الوزن والكيل. 
وكذلك ما سلف فيه وزناً لم يستوفي كيلاً. 
باب السّلف في الحجارة والأرحية وغيرها 
من الحجارة 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولا باس بالسّلفي في حجارةٍ 
البنيان والحجارةٌ تفاضل بالألوان وا الأجناس و العظمءٍ فلا يجوز 
اسلف فيها حتى يسمّى منها أخضرٌ أو أبيض أو زنبرياً أو سبلاتيا 


باسمه الذي يعرف به وينسبه إلى الصّلابق وأن لا يكون فيه 
عرق ولا كلا والكلا حجارة محلوقة مدوّرة صلابٌ لا تيب 


8- باب السّلف في الكرسف 


كن 
الحديد إذا ضربت تكسّرت من حيث لا يرِيدُ الفَارب؛ ولا 
تكونٌ في البنيان إلا غشاً. 
قال: ويصف كبرها بأن يقولّ ما يحمل البعيرٌ منها حجرين 
أو ثلائة أو أربعة أو سنّةٌ بوزن معلوم؛ وذلك أن الأال تختلفُ» 
وأنْ الحجرين يكونان على بعسيرء فلا يعندلان حتى يجعلّ مم 
وكقلاكاما ع لين يزيل لا عر انلف وتنا 
إلا بوزن أو أن يشتري وهوّ يرى» فيكونُ من بيبوع الجراف الي 
ترى؛ قال: وكذلك لا يبورُ السلفُ في التقل والتَقلُ حجارة صغارٌ 
إلا بآن يصف صغاراً من التقل أو حشواً أو دواخلٌ فيعرفٌ هذا 
عند أهل العلم به ولا يور إلا موزونا؛ لأنه لا يكال لتجافيبء 
ولا تحيط به صفة كما تحيط بالقّوبٍ والحيوان وغيره ا يباعٌ عدداء 
ولا يو حتى يقال صلاب» وإذا قال صلابُ فليس له رخو ولا 
كدان ولا متَفتَتُ قال: ولا بأس بشراء الرخامٍ ويصفُ كل 
رخامةٍ منه بطول وعرض وئخانةٍ وصفاء وجودة؛ وإن كانت 
تكونٌ لها تساريمٌ مختلفة يتبأينٌ فضلها منها وصف تساريمٌ» وإن لم 
يكن اكتفى بما وصفت؛ فإن جاءه بهاء فاختلفَ فيها أريها أهل 
البصر؛ فإن قالوا يقعٌ عليها اسمٌ الجودةٍ والصّفاء وكانت بالطّول 
والعرض والتخانةٍ التي شرط لزمتُ» وإن نقص واحدٌ من هذه لم 
تلزمه قال: ولا باس بالسّلفي في حجارة المرمر بعظم ووزن كما 
وصفت في الحجارة قبله ويصفاء؛ فإن كانت له أجناس 2 
وألوانٌ وصفه بأجناسه وألواني قال: ولا باس أن يشتري آنية من 
مزمر يضف طواء وعرض ومن ونكاتة وصنفة إن كانت تختلف 
فيه الْصّنعةٌ وصف صنعتهاء ولو وزنَ معّ هذا كان أحب إلي» وإن 
ترلة وزنه لم يفسده إن شاء الل تعال» وإن كان من الأرحاء شي 
يختلفُ بلده فتكونُ حجارةٌ بللو خيراً من حجارة بللو لم يجسز حتنى 
يسمي حجارة ب بل ويصفها. 
وكذلك إن اختلفت حجارة بلدٍ وصفّ جنسّ الحجارة. 


5 باب السّلف في القصّةٍ والنورة 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا بأس بالسّلف في القصّةٍ 
والْورةٍ ومتاع البنيان؛ فإن كانت تختلفُ اختلافاً شديدأء فلا يجورٌ 
السّلفُ فيها حتّى يسمّى نورة أرض كذا أو قصّة أرض كذا 
ويشترط جودةٌ أو رداءة أو يشترط بياضاً أو سمرةٌ أو أي لون 
كان إذا تفاضلت في ألوان ويشترطها بكيلٍ معلوم ووزد معلوم 
وأجل معلرب ولا خيرٌ ف السلفي فيها أحمالأء ولا مكائل؛ لأنها 
تختلف. 

قال الششافعي: ولا بأسَ أن يشتريها أحمالاً ومكايل وجزافاً 


همه 


١‏ باب السّلف في العدد 


؟- كتاب البيوع 


في غير أحمالء ولا مكايل إذا كان المبتاعٌ حاضراً والمتبايعان 
حاضرين قال: : وهكذا المدرٌ لا باس بالف فيه كيلاً معلوماً» ولا 
خيرٌ فيه أحمالاًء ولا مكايل» ولا جزافاء ولا يجودُ إلا بكيل وصفةٍ 
جِبَدٍ أو رديء ء ومدر موضع كذا؛ فإن اختلفت ألوانٌ المدر في ذلك 
الموضمء وكان لبعضها على بعض فضلٌ وصف المدرٌ أخضرٌ أو 
أشهب أو أسودٌ قال: وإذا وصفه جيّداً نت الجودة على البراءةٍ 
من كل ما خالفها؛ فإن كان فيه سبح أو كذان أو حجارة أو 
بطحاءً لم يكن له؛ لأنْ هذا تالف للجودة. 

وكذلك إن كانت الثورةٌ أو القصّةٌ هي المسلّفُ فيها لم 
يصلح إلا كما وصفت بصفةٍ قال: وإن كانت القصّة والنورة 
مطيّرتين لم يلزم المشتري؛ لأنْ المطيرٌ عيب فيهما. 

وكذلك إن قدمتا قدماً يضر بهما لم يلزم الشتري؛ لآنْ هذا 
عيب والمطرٌ لا يكونٌُ فساداً للمدر إذا عادّ جافاً بحاله. 


باب انلف في العدد 


أخبرنا الربسغ: قال: قال الشافعي رحمه اللّه: لامجو 
السّلفُ في شيءٍ عدداً إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط 
سنه وصفته وجنسه والثياب التي تضبط بجنسها وحليتها وذرعها 
والخشب الذي يضبط بجنسه وصفته وذرعدء وما كان في معناه لا 
يجوز السّلفُ في البطبخ» ولا القثاء» ولا الخبارء ولا الرّمّان ولا 
السفرجل» ولا الفرسك» ولا اموز ولا الجوزء ولا البييض أي 
بيض كان دجا أو حمام أو غيره. 

وكذلك ما سواه ثما يتبايعه الناسّ عدداً غير ما اسطنيت» 
وما كان في معناه لاختلاف العديء ولا شيء يضبططً مسن صفةٍ أو 
بيع عدب فيكونٌ مجهولاً إلا أن يقدّرَّ على أن يكال أو يوزن 
فيضبط بالكيل والوزن. 


4 باب السّلم في المأكول كيلاً أو وزنا 


قال الشتافعيٌ رحمه الله: أصلُ السّلفب فيما يتبايعه اناس 
أصلان فما كان منه يصغرٌ وتستوي خلقته فيحتمله المكيال» ولا 
يكونٌ إذا كيل تجافى في المكيال فتكونٌ الواحدةٌ منه بائئةً في المكيال 
عريضة الأسفل دقيقة الرّأس أو عريضة الأسفل والرّاس دقيقة 
الوسطء فإذا وقع شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها منْ أن 
يلصق يهاء ووقعٌ في المكيال» وما بينها وبينه متجافي. ثم كانت 
الطبقة الي فوقه منه هكذا لم يججز أن يكال واستدللنا على أن 
النّاسَ إِنْما تركوا كيله لهذا المعنى» ولا يجورٌ أن يسلّفَ فيه كيلاء 
وفي نسبته بهذا المعنى ما عظمٌ واشتدٌ فصارٌ يقعٌ في المكيال منه 
الشّية» ثم يقَعٌ فوقه منه شيء معترضاء وما بين القائم تحته 


متجافي فيسدٌ المعترضُ الذي فوقه الفرجة الي تحنه ويقع عليه 
فوقه غير فيكونُ من المكيال شيءٌ فارغٌ ؛ بيْنُ الفراغ» وذلك مثل 
الرّمَانَ والسفرجل والخيار والباذنجان» وما أشبهه ما كان في المعنى 
الذي وصفت. ولا يجورُ السّلفُ في هذا كيلاًء ولو تراضى عليه 
امتبايعان سلف وما صغرّء وكانٌ يكونٌ في المكيال فيمتلئٌ به 
المكيالُ ولا يتجافى التّجاني اليْنَ مثلٌ تمر وأصغرٌ منه تا لا 
تختلفُ خلقته اختلافً متباينا مثلُ السّمسمء وما أشسبهه أسلمّ فيه 
كيلاً. 

قال: وكلُ ما وصفت لا يجورٌ السّلمٌ فيه كيلأء فلا باس 
بالسلم فيه وزنه وأن يسمّى كل صنفي منه اختلفة باسمه الذي 
يعرف بوه وإن شرط فيه عظيماً أو صغيرأًء فإذا أتى به أقل ما يقعٌ 
ا 
يقعٌ عليه اسم الصّغرء ولا أحتاج إلى المسألةٍ عنه. 

قال: وذلك مثل أن يقول: أسلمٌ إليك في خربز خراساني 
أو بطخ شامي أو رمّان إمليسي أو رمّان حراني» ولا يسستغنى في 
لمان عن أن يصفف طعمه حلراً أو مرا أو حامضاً فأمًا البطيخ 
فليس نّ في طعمه ألو ويقولٌ عظامٌ أو صغانٌ ويقولٌ في القشاء 
هكذاء فيقولٌ قنّاءٌ ضوالٌ :تناه مدحرجٌ وخيارٌ يصفه بالعظم 
والصّغر والوزن» ولا < خيرّ في أن يقولٌ قنَاءٌ عظامٌ أو صغارٌ؛ ؟لأنه 
لا يدري كم العظامٌ والصّغارُ من إلا أن يقولَ كذا وكذا رطلاً 
منه صغاراً وكذا وكذا رطلاً منه كبارأء وهكذا الدبّاك وما أشبهه 
فعلى هذاء هذا البابُ كلّه وقياسه. 

قال الثشافعي: ولا باس بالسّلفي في البقول كلها إذا سمي 
كل جنس منهاء وقالَ هندباً أو جرجيراً أو كرّائاً أو خسّاً واي 
صنفي ما أسلفف فيه منها وزناً معلوماً لا يجوز إلا موزوناً؛ فإن 
ترك تسمية الصّنف منه أو الوزن لم يجز السّلف. 

قال النتافعي: وإن كان منه شيءٌ يختلفُ صغاره وكباره لم 
يجز إلا أن يسمّى صغيراً أو كبيرا كالقنبيط تختلفُ صغاره وكباره 
وكالفجل وكالجزرء وما اختلفَ صغاره وكباره في العم والثمن. 

قال: ويسلّفُ في الجوز وزنء وإن كان لا يتجافى في المكيال 
كما وصفت أسلمٌ فيه كيلاً والوزن أحبٌ إل واصحٌ فيه قال 
وقصبُ السكر: إذا شرط محله في وقته لا ينقطمٌ من أيدي الناس 
في ذلك البلدء فلا بأس بالسّلفي فيه وزناء ولا يجورٌ السَلف فيه 
وزناً حبّى يشترط صفة القصبب إن كان يتباينُ وإن كان أغلاه ما 
لا حلاوة فيه ولا منفعة» فلا يتبايعٌ إلا أن يشترط أن يقطعٌ أعلاه 
الذي هوّ بهذه المنزلة» وإن كان يتبايمٌ ويطرحٌ ما عليه من القشر 
ويقطع مجامع عروقه من أسفله قال: ولا يجورٌ أن يسلفٌ فيه 
حزماء ولا عددا؛ لأنه لا يوقفُ على حدّه بذلك» وقد رآه ونظرٌ 
إليه قال: ولا خيرٌ في أن يشتريّ قصباء ولا بقلأء ولا غيره تا 


-٠٠‏ كتاب البيوع 
يشبهه بأن يقول: أشتري منك زرعَ كذا وكذا فدَانأء ولا كذا وكذا 
حزماً من بقل إلى وقتو كذا وكذا؛ لأن زرع ذلك يختلففُ فيل 
ويكثرٌ ويحسنُ ويقبحٌ وأفسدناه لاختلافه في القلّةٍ والكثرة لما 
وصفت من أنه غيرٌ مكيل» ولا موزون. ولا معروف القلةٍ 
والكثرةء ولا يجورٌ أن يشتري هذا إلا منظوراً إليه. 

وكذلك القصبُ والقرط» وكلٌ ما أنبت الأرضُ لا يحود 
السّلفُ فيه إلا وزناً أو كيلا بصفةٍ مضمونةٍ لا من أرض بعينها 
فإن أسلف فيه من أرض بعينها فالسّلفُ فيه منتقض. 

قال: : وكذلك لا يجورٌ في قصبيء ولا قرط ولا قصيل» 
ولا غيره بحزمء ولا أحمال» ولا يجورُ فيه إلا موزوناً موصوفاً. ” 

وكذلك البِينُ وق لتر إلا مكيلاً أو موزوناء ومن 
جنس معروفم إذا اختلفت أجناسه؛ فإن ترك من هذا شيئاً لم يجسز 
السّلفُ فيو واللّه أعلم. 


15- باب بيع القصب والقرط 


١‏ أخْيْرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخْبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبرنًا سعِيدُ بْنُ سام عَن ابن جرَيْج عن عَطَاء أنّهُ قال: في 
الْقَصّبر لا يُبَاعٌ إل جرّةٌ أَرْ قال صِرْمَة. 

قال الشافعي: 

وبهذا نقولُ لا يجورُ أن يبا القسرط إلا جرّة واحدة عند 
بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعي» فلا يؤخره مده 
أكثرٌ من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه. 

قال الشافعي: فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه ايام ليطول 
أو يغلظ أو غير ذلك؛ فكان يزيدُ في تلك الأيَا فلا خيرٌ في 
الشراء والشراء مفسرغ؛ لآن أصله للبائع وفرعه الظاهرٌ 
للمشتري؛ فإذا كان يطول فيخرجٌ من مال البائع إلى مال المشتري 
منه شيءٌ لم تقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت 
المشتري ما لم يشتر وأخذت من البائ ع مالم يسعء ثم أعطيته منه 
شا جوز ١‏ برى بعر :زلا بشبط بصتل: ولا داز ويدف من 
للبائع فيه ما للمشتري فيفسدُ من وجوو. 

قال: ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه ممكنٌ له مد يطول 
في مثلها كان الييعٌ فيه مفسوخاً إذا كان على ما شرط في أصلٍ 
الييع أن يدعه لما وصفت ما اختلط به من مال البائع تما لا يتميرٌ 
كما لو اشترى حنطة جزافاً وشرط له أنها إن انهالت عليها حنطة 
له فهيّ داخلة في البيع فانهالت عليها حنطةٌ للبائع لم يبتعها انفسيح 
لبيعٌ فيها؛ لأن ما اشترى لا يتمينُ ولا يعرف قدره تمَالم يشترٍ 
فيعطى ما اشترى ويمنع ما لم يشتر يشترء وهو في هذا كله بانع شيء قد 


4- باب بيع القصب والقرط 


لخدن 


كان وشيء لم يكن غير مضمون. 

على أنْه إن كان دخل في البيع» وإن لم يكن لم يدخل معة 
وهذا البيعٌ مما لا يختلفُ المسلمون في فساده؛ لأنْ رجلاً لو قال 
أبيعك شيئاً إن نبت في أرضي بكذا؛ فإن لم ينبت أو نبت قليلاً 
لزمك الدّمنُ كان مفسوخاً. 

وكذلك لو قال أببعك شيئاً إن جاءني من تجارتي بكذاء 
وإن لم يات لزمك التّمنُّ قال: ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه 
بغبر شرط آياماً وقطعه يمكنه في أقلٌ منها كان المشتري منه بالخيار 
في أن يدعٌ له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيمَ قال: كما 
يكونٌ إذا باعه حنطة جزافاً فانهالت عليها حنطة له فالبائع بالخبار 
في أن يسلمٌ ما باعةُ؛ وما زادَ في حنطته أو يرد البيمَ لاختلاط ما 
باع بما لم يبع قال: وما أفسدت فيه البيعٌ فاصاب القصبّ فيه آفة 
تتلفه في يدي المشتري فعلى المشتري ضمانه بقيمته» وما أصابته 
آفةٌتتقصه فعلى المشتري ضمانٌ ما نقصه والرْرِعٌ لبائع وعلى 
كل مشتر ش شراءً فاسداً أن يردّه كما أخذه أو خيراً ما أخذه 
وضمانه إن تلف وضمانٌ نقصه إن نقصّ في كل شيء. 


6م باب السّلف في الشيء المصلح لغيرة 

قال الشتافعي رحمه اللّه: كل صنفي حل السسّلفُ فيه وحده 
فخلط منه شيءٌ بشيء غير جنسه ثما يبقى فيد فلا يزايله بحال 
عن لامرك للح عا ل با ا 
السّلفُ وكانا مختلطين لا يتميّزان» فلا خير في اسلف فيهما من 
قبل أنّهما إذا اختلطاء » فلم يتميّز أحدهما من الآخمر لم أدر كم 
قبضت من هذاء وهذا؟ فكنت قد أسلفت في شيء مجهول» وذلك 
مثلُ أن أسلمٌ في عشرة أرطال سويق لوز فليس يتميرٌ السَكَرٌ من 

دهن اللُوزِء ولا اللَورُ إذا خلط به احدهما فيعرفُ القابضٌ الماع 
كم قبض من السكر ودهن اللو واللُونء فلمًا كان هكذا كان بيع 
مجهولاًء وهكذا إن أسلمّ إليه في سويق ملدوته مكيل؛ لأني لا 
أعرفُ قدرَ السّويق من الزّيتٍِ والسويق يزيدٌ كيله باللات» ولو 
كان لا يزيدُ كان فاسداً من قبل أي ابتعت سويقاً وزيا والزّيتُ 
مجهول؛ وإن كان السويق معروفاً. 

قال الشافعي: في أكثرَ من هذا المعنى الأولى أن لا يجورٌ إن 
أسلم إليك في فالوذج» ولو قلت ظاهرٌ الحلاوة أو ظاهرٌ اسم لم 
يجز؛ لأني لا اعرف قدرٌ النشاستج من العسل والسّكرٍ والمن 
الذي فيه سمنٌ أو غير ولا اعرف حلاوته أمن عسل نمل كان 
أو غيرو» ولا من أي عسل 

وكذلك دسمه فهو لو كان يعرف ويعرفف السّويق الكثيرَ 
اللتات كان كما يخالطً صاحبة فلا يتميرُ غيرَ معروفيه وفي هذا 


يفف 


المعنى لو أسلم إليه في أرطال حيس؛ لأنّه لا يعرف قدرٌ التمر من 
الأقط والسّمن. 

قال: وفي مثل هذا المعنى اللّحمٌ المطبوخ بالأبزار والمللح 
والخلٌ» وني مثله الدّجاجٌ الحشوٌ بالدّقيق والأبزار أو الدّقيق وحده 
أو غيره؛ لأنْ المشتري لا يعرف قدرٌ ما يدخلٌ من الأبزارء ولا 
اجاج من الحشو لاختلافي أجوافها والحشو فيهاء ولو كان 
يضبط ذلك بوزن لم يجز؛ لأنْه إن ضبط ون الجملةٍ لم يضبط وزن 
ما يدخلة ولا كيله. 

قال: وفيه معئى يفسده سوى هذاء وذلك أنه إذا اشترط 
نشاستجاً جيّداً أو عسلاً جيّداً م يعرف جودة النشاستج معمولاً» 
ولا العسل معمولاً لقلب الثار له واختلاط أحدهما بالآخرء فلا 
يوقفُ على حدّه أنه من شرطه هوّ أم لا. 

قال: : ولو سلف في الحم مشوي بوزن أو مطبوخ لم يجز 
لآنه لا يجوز أن يسلّف في اللحم إلا موصوفاً بسمانقه وقد تخفى 
مشوياً إذا لم تكن سمانة فاخرة» وقد يكونُ أعجف» فلا يخلصُ 
أعجفه من سمينه؛ ولا منقيه من سمينه إذا تقارب» وإذا كان 
مطبوخاً فهر أبعدٌ أن يعرف أبداً سمينه؛ لأنّه قد يطرحٌ أعجفه مع 
سمينه» ويكونٌ مواضعٌ من سمينه لا يكونُ فيها شحم؛ وإذا كان 
موضعٌ مقطوعٌ من اللّحمٍ كانت في بعضه دلالةٌ على سمينه 
ومنقيه وأعجفه فكل ما اتصلٌ به منه مثله. 

قال: ولا خيرّ في أن يسلم في عين على أنها تدفعٌ إلبه 
مغيرة بحال؛ لأنه لا يستدلُ على أنه تلك العينُ اختلف كيلها أو 
يختلف» وذلك مثلُ أن يسلفه في صاع حنطةٍ على أن يوفيه إياها 
دقيقاً اشترط كيل الدّقيق أو لم يشترطة وذلك أنه إذا وصف 
جنساً من حنطة وجودةٍ فصارت دقيقاً أشكل الدَقِيقٌ من معنيين: 
أحدهما أن تكون الحنطةٌ المشروطة مائيّةٌ فتطحنٌ حنطةٌ تقاربها من 
حنطة الشّام وهر غير المائي» ولا يلّصُ هذاء والآخرٌ أنّه لا 
يعرف مكيلةٌ الدذقيق؛ لأنه قد يكثرُ إذا طحنّ ويقل» وأنْ المشتريٌ 
لم يستوفب كيل الحنطق» وإنما يقبلٌ فيه قولٌ البائع. 

قال: وقد يفسده غيرنا من وجه آخرٌ من أن يقول لطحنه 
إجارة ها قيمة لم تسم في أصل السّلفيه فإذا كانت له له إجازة فليسَ 
يعرفُ ثمنّ الحنطةٍ من قيمةٍ الإجارة فيكونُ سلفا بجهولاً. 

قال الشافعي: وهذا وجه آخرٌ يجده من أفسده فيه مذهباًء 
واللّه تعالى أعلم. 

قال: وليسَ هذا كما يسلّفه في دقيق موصوف؛ لأنه لا 
يضمن له حنطةً موصوفة وشرط عليه فيها عملاً بحال نما ضمنَ 
له دقيقاً موصوفاً. 

وكذلك لو أسلفه في ثوسم موصوفم بذرع يوصف به 


86- باب السّلف في الشيء المصلح لغيره 


- كتاب البيوع 


لتاب جار وإن أسلفه في غزل موصوفي على أن يعمله له ثوباً 
م يجز من قبل أن صفة الغزل لا تعرف في الوب ولا تعرفٌ 
حصّةٌ الغزل من حصّةٍ العمل وإذا كان الذُوبُ موصوفا عرفت 

قال: وكل ما أسلم فيوء وكان يصلح بشيء منه لا بغيره 
فشرطة مصلخاأء ؛ فلا باس به كما يسلمٌ إليبه في نوس وشي أو 
مسر أو غيرهما من صبغ الغزل» وذلك أن الصّبعْ فيه كاصلٍ 
لون النُوبِ في السّمرةٍ والبياض» وأن الصّبعٌ لا يغيّرُ صفة الشوب 
في دقَةِ ولا صفاقةه ولا غيرهما كما يتغيّرُ السَويقٌ والذقيق 
باللتاتى ولا يعرف لونهماء وقد يشتريان عليدء ولا طعمهما 
وأكثرٌ ما يشتريان علد ولا خيرٌ في أن يسلمٌ إليه في ثوبم 
موصوفي على أن يصبغه مضرّجاً من قبل أنه لا يوقفُ على حدٌ 
التضريجء وأ من الأياب ما ياد من التضريج أكثر تنا يأخد 
مثله في الذرِعء وأن الصّفقة وقعت على شيتين متفرّقين أحدهما 
ثوب والآخرٌ صبغ؛ فكان النُوبُ وإن عرف مصبوغا بجنسه ققد 
عرفه فالصبغ غيرٌ معروفي قدره وهو مشترّى, ولا خيرٌ في 
مشترى إلى أجل غير معروفيه وليس هذا كما يسلم في ثوب 
عصب؟ لآ الصبع زينة له أنه لم يبشتر الوب إلاء وهذا الضع 
قائمٌ فيه قيامَ العمل من النسج ولونُ الغزل فيه قائمٌ لا يغيره عن 
صفتب فإذا كان هكذا جازء وإذا كان الثُوبُ مشترى بلا صيغ» ثم 
أدخلَ الصّبغ قبل أن يستو الشُوبَ ويعرف الصّبغ لم يجزما 
وصفت من أنه لا يعرفُ غزلَ التُوبِه ولا قدرٌ الصبغ. 

قال الشافعي: ولا باس أن يسلّفه في ثوبو موصوفه يوفهه ' 
ياه مقصوراً قصارةً معروفة أو مغسولاً غسلاً نقياً من دقيقه الذي 
ينس بده ولا خيرّ في أن يسلم إليه في ثوب قد لبس أو غسل 
غسلة من قبل أنه يغسله غسلة بعدما ينهكه وقبل» فلا يوقفُ 
على حدٌ هذاء ولا خيرٌ في أن يسلمٌ في حنطة مبلولة؛ لأنث 
الابتلالَ لا يوقفْ على حدّ ما يريدُ في الحنطةء وقد تغْيرٌ الحنطة 
حتّى لا يوقفُ على حدّ صفتها كما يوقفُ عليها يابسة؛ ولا خيرٌ 
في السّلفي في مجمّر مطرّىء ولو وصف وزنٌ للتطرية؛ لأنه لا 
يقدرُ على أن يزن التطرية فيخلصُ وزنها من وزن العودء ولا 
يضبط؛ لأنّه قد يدخله الغيرٌ بما يمنمُ له الدّلالة التطرية له على 
جود الغوة: 

ا و 
الأدهان الي فيها الأثقالَ: أنه لا يوقفُ على صفتيء ولا قدر ما 
يدخلٌ في ولا يتميّرُ ما يدخلٌ فيه. 

قال: ولأجائة للقي ف مع نش البار قبل آنا يض 
بشيء وزناً وأكرهه منشوشاً؛ لأنه لا يعرف قدرٌ اندض منةُ» ولو 
وصفه بربح كرهته من قبل أنه لا يوقفُ على حل الرّحٍ قال 


- كتاب البيوع 
وأكرهه في كل دهن طَيْسرٍ قبل أن يستوفى. 

وكذلك لو سلّفه في دهن مطيبي أو ثوب مطيبو؛ لأنه له 
يوقفُ على حد الطَيبهِ كما لا يُوقفُ على الألوان وغيرها تا 
ذكرت فيه أن أدهانّ البلدان تتفاضل في بقاء طيفي ؛ الريح على الماء 
والعرق والقدم في الحنرٌ وغيروء ولو شرط دهن بلا كان قد نسبة؛ 
فلا يخلصُ كما تخلص الاب فتعرفُ ببلدانها امجسية واللُونُ وغيرٌ 
ذلك قال: ولا باس أن يسلّفه في طستو أو تور من نحاس أحمرٌ أو 
أبيمض أو شبه أو رصاص أو حديد ويشترطه بسعةٍ معروفةٍ 
ومضروباً أو مفرغاً وبصنعةٍ معروفة ويصفه بالّخانةٍ أو الرَقَةٍ 
ويضربُ له أجلاً كهرّ في الثُيابيه وإذا جاءً به على ما يقمٌ عليه 
اسم الصفةٍ والشرط لزمة» ولم يكن له ردّه. 

قال: وكذلك كل إناء من جنس واحدٍ ضبطت صفته فهر 
كالطَست والقمقم قال: ولو كان يضبطً أن يكون مع شرط السعة 
ود كان اصح وإن لم يشترط وزناً صح إذا اثستر ترط اسح كنا 
يصح أن يبتاع ثوبً بصنعة وشيء وغيره بصفةٍ وسعقء ولا يحور 
9 فيه إلا أن يدفعَ ثمنة وهذا شراءٌ صفْةٍ مضمونة» فلا يود فيها 
إلا أن يدفم ثمنها وتكون على ما وصفت. 

قال: ولو شرط أن يعمل له طمستاً من ناس وحدياد أو 
نحاس ورصاص لم يجز؛ لآنهما لا يخلصان فيعرفُ قدرٌ كل واحاٍ 
منهماء ولي هذا كالصّيغ في الثوب؟ لأنَ الصّبعٌ في ثوبه زيدةً لا 
يغيره أن تضبط صفتة وهذا زيادة في نفس الشيء :ار 0 
وهكذا كل ما استصنع» ولا خيرَ في أن يسلف في قلنسوةٍ شوق 
وذلك أنه لا يضبط وزن جشوهاء ولا صفتة ولا يوقفٌ على 
حدٌ بطانتهاء ولا تشترى هذه إلا يدا بيده ولا خيرٌ في أن يسلّفه في 
خفين» ولا نعلين مخروزين؛ وذلك أنهما لا يوصفان بطولء ولا 
عرض» ولا تضبط جلودهماء ولا ما يدخلٌ فيهماء وإِنْما رد 3 
هذا أنَّ يتاع التعلين والشراكين ويستاجرٌ على الحذوء وعلى خراز 
الخفينِ» ولا باس أن يبتاعَ منه صحافاً أو قداحاً من نحو معمروفمٍ 
وبصفةٍ معروفة» وقدر معروفي من الكبر والصغر والعمتي 
والفتيق ويشترط أي عملٍ» ولا باس إن كانت من قواريرٌ 
ويشترطً جنس قواريرها ورقته وثخانتة» ولو كانت القواريرٌ بوزن 
مع الصفةٍ كان أحب إل واصمّ للسّلف. 

وكذلك كل ما عمل» فلم يخلط بغيره والّذي يخلط بغيره 
الل فيها ريش ونصالٌ وعقبٌ ورومة والنصالٌ لا يوقفُ على 
حده فأكره السلف فيهء ولا أجيزه قال: ولا بأس أن يبتاع آجرا 
بطول وعرض وثخانة ويشترط من طين معروفي وثخانةٍ معروفةٍ 
ولو شرط موزوناً كان احب إل وإن تركة» فلا باس إن شاءً الله 
تعالى» وذلك أنه نما هوَّ بع صفق ولِيسَ يخلط بالطين غيره كا 
يكونُ الطنٌ غير معروفب القدرٌ منه إِنَما هو يخلطه الماءً والماهٌ 


85- باب السّلف يحل فياخدٌ المسلّفُ بعضَ رأس 


من 


مستهلكٌ فيه والنارُ شيء ليس منهء ولا قائمٌ فيه إنَما ها فيه أئرُ 


.صلا وإ وإنما باعه بصفةٍء ولا خيرٌ في أن يبتاعٌ منه لبناً على أن 


يطبخه فيوفيه إيَاه آجرأء وذلك أنه لا يعرف قدرٌ مايذهبٌ في 

طبخه من الحطبيء وأنّه قد يتلهوجٌ ويفسد؛ فإن أبطلناه على 

المشتري كناء قد أبطلنا شيثاً استوجبةٌ وإن ألزمناه إياه الزمناه بغير 
ما شرط لنفسه. 


86 باب السّلف يحل فيأخذٌ المسلّفُ بعضّ 


رأس ماله وبعض سلفه 

قال الشافعي رحمه اللّه: مَنْ سَلْف ذَمباً في طَمَامٍ مَوْصُوفيٍ 
َحَلّ الف قَائما له عام في وْمَةِ َيِه فإ ناء أخذه به كُلّه 
حَتَى يَُيِْ يك وَإِنْشّاء تَرَكَه كَمَا يَمركُ سَائِرَ حُقُوقه ذا شَاءَ 

ون شَاء أَحذ بَْضّه وَأنْظره يَعْضٍء وَإِن شاء أَالَه نه كله وَإِذَا 
كن له أَنْ يُقِلّهِ مِنْ كله إذَا اجْتَمَعَا عَلَى الإقالَةِ كان له إذَا اجِبَمَعَا 
أن يله ِنْبَمْضِود فيِكُونُ ما لَه نه كما ميلا فيه ومَا لَمْ 
يُقِله مِنه كَمَا كان لازماً له بعيقيه؛ فَإِنْ نشاء أَحَذَهُ وَإِنْ ثاً تَرَكَهُ 
وَلا فرق بينَ استلّفه في هَذَا وَبينَ مام له َيِه ين وَجْه غَبْرٍ 
السلفي وَقَال: َلك إن َل له ماب قال أغطيك مَكَان مَا لَك 
من اام علي طَعَاما غير أو عَرَضاً م : الْعُرُوض لم يَجْرْ؛ لآن 

سُولَ الله تير قال: مَن نَع طُعَامء فَلا يييعُه حَنَى يَسْتَوفيه 
وما خذا اسلف طعا إن أحدٌ غير بهد قد بامه قبل أن 
يستوفية» وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي 
نقض بيع تراضيا بنقض العققدةٍ الأولى التي وجبت لكل واحار 
منهما على صاحبه. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة في هذا؟ فالقياسُ لمحقولٌ مكتقّى 
به فيه؛ فإن قال: فهل فيه أثرٌ عن أحدو من أصحابه رسول الله 

قبل: روي عن ابن عباس وعن عطاء وعمرو بن دينار. 

7 أخبرَنَا الربيعٌ: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِي قال: 
ل 00 
1 با بقن. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])47١/6(‏ 

3٠‏ أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ا 0 الْقَداحُ عَن ابن جُرَيْجٍ أنّهُ قال: لِعَطَاء 
ملت ديئارا فِي 2: 

عيمسة حَسْمة أفرَاق وَأكتُبُ ضف الثيئار َيِه دَيناً؟ فَقَالَ: : نَعَم. 


نر راق فَحَلْت انفيض مِنْهُ إذ شينت 


لحن 


47- بابب صرف السّلف إلى غيره 


[أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])47١/4(‏ 

قال الشافعي: لأنه إذا أقاله منه فله عليه رأسٌ مال ما أقاله 
منه وسواءً انتقده أو تركه؛ لأنه لو كان عليه مال حال جار أن 
يأحذة وأن ينظره به متى شاء. 

"1 َخيْرَنًا الربيع: قال: أَخْبْرَنًا الششَافِعِي قال: 


أخبرنا َيه بن مَل عن ابن جر عن عَمْرِو يْنِ وينار 


أنْهُ كَانَ لا يَرَى بأساً ا ضًَ نض تأسه مَالِهِ و تتبغضاً طَعَاماً 
البيهقي في 'المعرفة" ])١4175(‏ 


©" أَحْبَرًَا الرْبيعٌ: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا سيان م عَن 
أبن عَبْاسِ قال: ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أن يَأْخْذْ بَمْضَهُ طَعَاماً و وَبَعضَة 
دانير [أخرجه عبد الرزاق(7١١4١)»‏ البيهقي في "المعرفة" (717/5)] 

- أَحْبرَنَا الرَبيمٌ: قال: أَخْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرنًا سَعِيٌ عن ابن جُرَبْجٍ أنه قال: لِعَطَاء رَجُلَ أمْلفَ 1 
في طَعَامٍ فعا إلى كَمنِ الب َم قال لا إلا رَأْسَ مَاِهِ 
أَوْ بره [أخرجه البيهقي في "المعرفة” (471-47/4)] 

قال الششافعي: قل عطاء في البرُ أن لا يباعَ البرُ أيضاً حتّى 
يستوفى فكأنه يذهب مذهب الطعام. 

7 - أَبرَنا الرّبيعٌ: قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخَيْرَنًا سَعِيدٌء عَن ابن 5 أنْهُ قال: لِعَطَّاء طَعَامٌ أُسْلّفْت فيه 
عَلَى الّْذِي كَانَ لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ قال: لا بَأسَ بذَلِكَ لَيِسَ ذَّيِكَ 
بيع إِنْمًا ذَلِكَ قَضَاء. [أخرجه البيهقي في "للعرفة" ر40/6)] 

قال الشافعي: هذا كما قال عطاءٌ إن شاءً الله - تعال -. 

وذلك أنه سلّفه في صفَةٍ ليست بعينء فإذا جاءه بصفتيه 
فإنما قضاه حقه قال سعيدٌ بن سالم: ولو اسلف في بر الشّام فأخذ 
منه برا غيم فلا بأسّ بوه وهذا كتجاوزه في ذهبه. 

قال الشافعي: وهذا إن شاءً الله كما قال سعيدٌ قال: ولكن 
لو حلّت له مانة فرق اشتراها بمائٍ دينار فاعطاه بها آلف درهم لم 
يجز» ولم يجز فيه إلا إقالتة فإذا أقاله صر له عليه رأسُ مالهء فنإذا 
برىّ من الطُعام» وصارت له عليه ذهب تبايعا بعدُ بالذهبٍ ما 
شاءً أو تقابضا قبل أن يتفرّقا من عرض أو غيره. 


/41- باب صرف السّلف إلى غيره 


ونا انمي ا قال: 


4 ا نا اليم قا نيال: أحر 


قد يَصْرِفُهُ إلى غير ذل يَبيِعْهُ حَنَى يَِضَّةُ. [أغرجه أبو 
داود(4" : 7*) ابن 06 0 

قال: وَهَذَا كمَا روي عَنْهُمَا إِنْ شَاءً الله تَعَالَى - 
وَفبهِ دَلالَة عَلَى أذ لا يناع شَيْء اتح حَتى يُقيِض) وَهُوَ 

4 أَخبَرَنَا الربِيعٌ: قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
ينا ميد بن سام عن ابن جرَئْ من عَطَاهِ أنه سُهلَ 
عَنْ رَجُلٍ ابتَاعَ ميلعَةَ غَايْبَةَ و وَنْقَدَ نَمَنهَاء فَلَمًا رَآَهَا لَمْ يَرْضَّهَا 
قَأرَادًا يكؤلا تنا و دنه هرع كن الانقيض يله 
تمن قال: لا يَصْلُم. [أخرجه البهقي في 'لمعرفة" ])45١/4(‏ 


قال: كَنْهُ جَاءَهُ بهَا عَلَى غَيْرِ الصفَة وَتَحْوِيلُهُمَا بَتِعَهُمَا 
فِي ميلْعَةٍ غير 3 م فاكة لكك كن اذ هن تقض 


قال: ولو سلّفَ رج رجلاً رح لو 
وأسلفه صاحبه دراهم في ماثة صاع حنطةٍ وصفة الحنطتين واحدة» 
ومحلهما واحدٌ أو مختلف لم يكن بذلك بأس؛ وكانٌ لكل واحدٍ 
منهما على صاحبه مائة صاع بتلك الصّفةِه وإلى ذلك الأجل» ولا 
يكونٌ واحدٌ منهما قصاصاً من الآخر من قبل أني لو جعلت 
الحنطة بالحنطةٍ قصاصاً كان ببعٌ العام قبل أن يقبض وبيمٌ 
الذراهم بالذراهم؛ لأنْ دفعهما في يومين ختلفين نسيئة ومن 
اسلف في طعام بكيل أو وزن فحلٌ النَّافُ» فقا الذي له 
السّلف: كل طعامي زنه واعزله عندك حتى آنبك فأئقلة ففعل 
فسرق الطَعامٌ فهر من ضمان البائم ولا يكونٌ هذا قبضاً من رب 
العام ولو كاله البائعٌ للمشتري بأمره حتى يقبض أو يقبضه 
وكيلٌ له فيبراً البائعُ من ضمانه حيتتل. 


88 باب الخيار في السّلف 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يجوز الخيارُ في السّلفي لو قال 
رجلٌ لرجل أبتاعٌ منك بمائةٍ دينار أنقدكها مائة صاع مرا إلى شهر 
على أنّي بالخبار بعد تفرّقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت 
بالخبار أو كلانا بالخيار لم يجز فيه البيعٌ كما جور أن يتشارطا الخخيارٌ 
ثلاث في بيوع الأعيان. 


-٠٠‏ كتاب البيوع 

وكذلك لو قال أبتاعٌ منك مائة صاع تمرا بمائةٍ دينار على 
ني بالخيار يوماً إن رضيت أعطيتك الدنانيرٌ وإن لم أرضَ فالبيع 
بيني وبينك مفسوخ لم يجز؛ لأن هذا بيع مرصوف والبيمٌ 
الموصوف لا يجورٌ إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرّقا؛ لأنْ 
قبضه ما سلّفَ فيه قبضُ ملكه وهوّ لو قبضَ مال الرّجلٍ على 
أله بالخيار لم يكن قبضه قبض ماك ولا يجودٌ أن يكون الخيارٌ 
لواحدو منهما؛ أنه إن كان للمشتريء فلم يملك البائعٌ ما دف 
إليده وإن كان للبائمء فلم يملّكه البائعٌ ما باعه؛ لأنه عسى أن 
باع جالؤه ثم يرقه إليفة فلا مور ابيع فيه إلا مقطوعا بلا حيار 

وكذلك لا يحوذ ُ أن يسلّفَ رجلٌ رجلاً ماثة دينار على أن 
يدفع م إليه مائة صاع مرصوفو إلى أجل كذاء فإذا حل الأجلٌ 
فالّذي عليه الطَّعامٌ بالخيار في أن يعطه ما أسلفه أو يرد إليه راس 
ماله حتى يكون البيعٌ مقطوعاً بينهماء » ولا يجورٌ أن يقول: فإن 
حبستني عن رأس مالي فلي زيادة كذا. 

فلا يحور شرطان حتّى يكون الشّرطٌ فيهما واحداً معروفاً. 


4 باب ما يجب للمسلّف على المسلّف من 
شرطه 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: إذا أحضرٌ المسلّفُ السّلعة 
الي أسلف؛ فكانت طعاماء فاختلفا فيه دعا له أهل العلم به؛ فإن 
كان ث شرط المشتري طعاماً جيّداً جديداً قيلَ هذا جيّدٌ جديدٌ؟ فإن 
قالوا نعم 

قل وي علي اسم الجودة؟ إن قناوا نعم لزع سكف 

أخدّ أل م يقمٌ عليه اسم الصّفَةٍ من الجودة وغيرها ويبرأ 
المسلف ويلزمٌ المسلف أخذه. 

وهكذا هذا في الْيابٍ.يقال: هذا وب من وشي صنعاءً 
والوشي الذي يقال له يوسفيً ويطول كذا ويعرض كذا ودقيق أو 
صفيقٌ أو جيّدٌ أو هما ويقع عليه اسمٌ الجودة؟ فإذا قالوا نعم 
فأقل ما يقعٌ عليه اسم الجودة يبرأ منه الذي سلف فيه ويازمٌ 
لمسلّفَ ويقالُ في الدّقيقٍ من الثيابه وكل شيء هكذا إذا ألزمه في 
كل صنفي منه صفةً وجودة فأدنى ما يقعٌ عه اسمٌ الفةٍ من 
دقَةٍ وغيرها واسم م الحودةٍ يبرئه منه. 

وكذلك إن شرطه رديئاً فالرّديءٌ يلزمه. 

قال الشافعي: أخبرًَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَاحُ 
عَن ابن جُرَيْج عن عَطَاءِ قال: إِذَا أَسْلَّفَت ياك إِذَّا حَلَ 
حَقك بالوي سَلْفت فيه كَمَا اتلترَطت وَنْقَّدْت فَلَيِسَ لَك 
خَيَارٌ إِذَا وفيت شَرْطَك وَبْيْمَك. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" 


4- باب ما يجب للمسلّف على المسلّف من شرطه 


ث عام 


])4١؟/4(‎ 

قال الشافعي: وإن جاءً به على غاية من الجودةٍ أكثرٌ من 
أقلّ ما يقعٌ عليه اسم الجودة فهرّ متطوّعٌ بالفضل ويلزمٌ الملشتري؛ 
لأن الرّيادة فيما يقمٌ عليه اسم الجودة خيرٌ له إلا في مرضع 
ساصفُ لك منه إن شاءً الله - تعالى -. 


٠‏ باب اختلاف المتبايعين بالسّلف إذا رآةُ 
المسلف 


قال الششافعي رحمه الله: لو أن رجلا سلّف“رجلاً ذعياً في 
طعام موصوفي حنطة أو زبيبه أو تمر أو شغير أو غيره؛ فكان 
أسلفه في صنفي من التَمرٍ رديء فأتاه يمير من الرّديء أو جيدٍ 
أنه بير ما يلزمه اسم الج بعد أن لا يخْرج من جنس ما سلف 
فيه إن كان عجوة أو صيحانياً أو غيره لزم المسلّف أن يأخذه؛ لأنّ 
الرّديءًَ لا يغنى غناءً إلا أغناه اليد وكان فيه فضل عنه. 

وكذلك إذا ألزمناه أدنى ما يقعٌ عليه اسم الجودةٍ فاعطاه 
أعلى منها فالأعلى يغنى أكثرٌ من غناء الأسفل» فقد أعطي خيراً 
ا لزمهُ ولم يخرج له ما يلزمه اسم الج فيكون أخرجه من 
شرطه إلى غير شرطوء فإذا فارقَ الاسم أو الجنسن لم يجبر عليهء 
وكان عيّراً في تركه وقبضه. 

قال الششافعي: وهكذا القولُ في كل صنفي من الزْبيِبٍ 
والطّعامٍ المعروفي كيله قال وبيانُ هذا القول أنه لو أسلفه في 
عجوةٍ فأعطاه بردي وهر خيرٌ منها أضعافا لم أجبره على أخذه؛ 
لأنه غير الجنس الذي أسلفه فيه قد يريدُ العجوة لأمر لا يصلح 
له البرديئ» وهكذا الطّعامٌُ كلّه إذا اختلفت أجناسه؛ لأن هذا 
أعطاه غير شرطوء ولو كان خيرا منه. 

قال الشافعي: وهكذا العسلٌ» ولا يستغنى في العسل عن 
أن يصفه ببيياض أو صفرةٍ أو خضرة؛ لأنّه يتباينُ في ألوانه في 
نم0 القيمق وهكذا كل ما له لون يتباينُ به ما خالف لونه من حيوان 


وغيره. 

قال: ولو سلف رجلٌ رجلاً عرضاً في فضّةٍ بيضاءً جيهدةٍ 
فجاءً بفضّةٍ بيضاءً أكثر مما يقع عليه أدنى اسم الجودة أو سلفه 
عرضاً في ذهبو أحمرَ جيّدٍ فجاءً بذهبي أحمرٌ أكثرٌ من أدنى ما يقع 
عليه أدنى اسم الجودةٍ لزمه» وكذا لو سلفه في صفر أحمرّ جِيدٍ 
فجاءه بأحمرٌ بأكثرٌ تا يقعٌ عليه أقلٌ اسم الجودةٍ لزمه. 

ولكن لو سلّفه في صفر أحمرّ فأعطاه أبيضَ والأبيض 
يصلح لما لا يصلح له الأمرٌ لم يلزمه إذا اختلفف اللونان فيما 
يصلحٌُ له أحدٌ اللونين» ولا يصلحٌ له الآخرٌ لم يلزمه المشترى إلا 


غرف 

ما يلزمه اسم الصفة. 
وكذلك إذا اختلفا فيما تتباين فيه الأثمانُ بالآلوان لم يلزم 

المشتري إلا ما يلزمه بصفةٍ ما سلف فيه فأمّا مالا تتَبَاينُ فيه 

بالألوان ا لا يصلحٌ له المشترى» فلا يكونُ أحدهما أغنى فيه من 

الآخرء ولا أكثرٌ ثمناء وإنْما يفترقان لاسمدء فلا أنظرٌ فيه إلى 

الألوان. 


- باب ما يلزمٌ في السّلف ثما يخالف الصّفة 


قال الشتافعيّ رحمه اللّه تعالى: : ولو سلفه في ثوب مروي 
ثخين فجاءً برقيق أكثرٌ ثمناً من ثخين لم ألزمه ياه لأ التخين 
يدن أكثر نا يدفَئُ ارقي وربّما كان أكثر بقاء. من الرقيق؛ ولأنه 
مخالف لصفته خارج منها قال: وكذلك لو سلفه في عبد بصفة 
وقال وضيءٌ فجاءه بأكثرٌ من صفته إلا أنه غيرٌ وضيء عل الزمه 
إنَاه؛ لمباينته من أنه ليسَ بوضيء وخروجه من الصفة. 

وكذلك لو سلف في عبد بصفق فقا غليظاٌ شديدٌ الخلق 
فجاءً بوضيء ليس بشديد الخلق أكثرٌ منه ثمناًلم يلزمه؛ لأنّ 
الشّديد يغني غير غناء الوضيء وللوضيء تمن أكثرٌ من ولا 
ألزمه أبدا خيراً من شرطه حبّى يكونٌ مننظماً لصفته زائداً عليها. 

فأمًا إذا زادٌ عليها في القيمة» وقصرّ عنها في بعض النفعة أو 
كان هذا خارجاً منها بالصّفق فلا الزمه إلا ما شرط فعلى هذا 
هذا الباب كله وقياسه. 


5 باب ما يجوز فيه السّلف, وما لا يجوز 


قال الشافعي: رحمه الله ولا يجوز اسلف في حنطة أرضٍ 
رجل بعينها بصفة؛ لأ الآفة قد تصيبها في الوقتر الذي يحل فيه 
السّلفُ» فلا يلزمٌ البائع أن يعطيه صفته من غيرها؛ لأ البيمَ» 
وقع عليهاء ويكونٌ قد انتفع بماله في أمر لا يلزمه والبيع ضربان لا 
ثالث هما بيعُ عبن إلى غير أجل وبي صَفَةٍ إلى أجل أو غير أجل 
فتكون مضمونة على البائم؛ فإذا باعه صفةٌ من عرض محال فله 
أن يأخذّ منها من حيث شاءً قال: : وإذا كان خارجاً من الببرع التي 
أجزت كان بيع ما لا يعرف أولى أن يبطل. 

قال الشافعي: وهكذا * ثمرُ حائط رجل بعينه وناج رجلٍ 
بعينه» وقرية بعينها غير مأمونةٍ ونسل ماشية بعينهاء فإذا شرطً 
السلَفُ من ذلك ما يكون ماموناً أن ينقطع أصله لا يختلفُ في 
الوقت الذي يحل فيه جا وإذا شرط الشيءً الذي الأغلبٌ منه 
أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز. 

قال: وهكذا لو أسلفه في لبن ماشيةٍ رجل بعينه وبكيلٍ 
معلوم وصفة لم يجزء وإن أخد في كيله وحلبه من ساعته؛ لأن 


باب ما يلزمٌ في السّلف ثما يخالفْ الصفة 


-٠١‏ كتابب البيوع 
الآفة قد تأتي عليه قبل أن يفرع من جميع ما أسلف فيو ولا نجيرٌ 
في شيء من هذا إلا كما وصفت للك في أن يكون بيع عين لا 
يضمن صاحبها شيئاً غيرها إن هلكت انتقض البيعٌ أو بع صفةٍ 
مأمونةٍ أن تنقطمٌ من أيدي الئاس في حين محله. 

فامًا ما كان قد ينقطعٌ من أيدي الناس فالسسلفُ فيه فاسدٌ. 

قال الشافعي: وإن أسلف سلفاً فاسدأء وقبضه رده وإن 
استهلكه رد مثله إن كان له مثلّ أو قيمته إن لم يكن له مثئل 
ورجعّ برأس ماله فعلى هذا هذا البابُ كله وقياسه. 


47 باب اختلاف المسلّف والمسلّف في السّلم 


قال الثتافعي: رحمه الله ولو اختلفف المسلّفُ والمسلَفُ في 
السّلى فقالَ المشتري أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطقٍ 
وقال البائ م أسلفتي. مائة دينار في مائةٍ صاع حنطةٍ أحلف البائع 
الله ما باعه بماثةٍ التي قبض منه إلا ماثة صاعء فإذا حلف قل 
للمشتري إن شئت فلك عليه المائةُ الصّاع التي أقرٌ بهاء وإن شئت 
الف .ما يت رمن انه صاء وقد كاذ يداك ناي متم الأنه 
مدع عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بالمائة ة الصّاع وأنت منكر؟ 
فإن حلف تفاسخا البيع. 

قال الششافعي: وكذلك لو اختلفا فيما اشسترى منة» فقال: 
أسلفتك ماثتي دينار في ماثةٍ صاع تمرأء وقال: : بل اسلفتني في مائة 
صاع ذرة أو قال أسلفتك في مائةٍ صاع برديأء وقال: : بل أسلفتني 
في مائةٍ صاع عجوة أو قال أسلفتك في سلعة موصوفة. وقال 
الآخرٌ بل أسلفتني في سلعةٍ غير موصوفة كان القولٌ فيه كما 
وصفت لك يحلفُ البائعٌ» ثم يخْيرٌ البتاٌ بين أن ياد ما أققرٌ له 
البائعٌ بلا بمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع» ويتفاسخان. 

قال الربيغ: إن أخذه المبتاعٌ» وقد ناكره البائع؛ فإن أقرٌ 
المبتاعٌ» ثم قال البائع: حل له أن يأخذهاء وإلاء فلا يل له إذا 
أنكرة» والسّلف ينفسخ بعد أن يتصاحا. 

قال الشافعي: وكذلك لو تصادقا في السّلعةٍ واختلفا في 
الأجل» فقالَ المسلّفُ هو إلى سن وقالَ البائع هوّ إلى ستتين 
حلف البائعٌ وخيرٌ المشتري؛ فإن رضي» وإلا حلف وتفاسخا؛ فإن 
كان الثّمنُ في هذا كله دنانيرَ أو دراهمَ رد مثلها أو طعاماً رد مثله؟ 
فإن لم يوجد رد قيمته. 

الاك ل كا سان يتلءة عن وكلت ولامر ارد 

تت رد قيمتها قال: وهكذا القول في ببوع الأعيان إذا اختلفا في 
الشمن أو في الأجل أو اختلفا في السلعة المبيعةٍ» فقَالَ البائع بعقك 
رك د الي لضن 
بخمسمائةء وقد هلك العبدُ تحالفا ورد قيمة العبدِء وإن كانت أقلٌ 


كتاب البيوع 
من الخمسمائة أو أكثرٌ من ألفي. 

قال الشافعي: وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودةٍ 
واجل قال: ولو تصادقا على البيع والأجلء فقالَ البائع م يعض 
من الأجل شيء أو قال مضى منه شيء يسيرٌء وقالَ المشتري سل 
قد مضى كله أو لم يبقَ منه إلا شيءٌ يسيرٌ كان القولُ قول البائع 
مع يمينه» وعلى المشتري البيئة. 

قال الشافعي رحمه الله: : ولا ينفسخ بيعهما في هذا من قبل 
تصادقهما على الثمن والمشترى والأجل فمًا ما يختلفان فيه في 
أصل العقلد» فيقول المشتري اشتريت إلى شهرء ويقول البائع بعتك 
إلى شهرين» فإنهما يتحالفان» ويترادان من قبل اختلافهما فيما 
يفسخ العقدة والأوّلان لم يختلفا. 

قال الشتافعي: وكرجل استاجرٌ رجلاً سنةً بعشرةٍ دنانييَ 
فقالَ الأجير: قد مضتء وقالَ المستأجرٌ: لم تمض فالقولٌ قول 
المستاجره وعلى الأجير البّنة؛ لأنه مقر بشيء يدّعي المخرج منه. 


4 8- باب السّلف في السّلعة بعينها حاضرة أو 
غائبة 


قال الششافعي: رحمه الله ولو سلّفَ رجلٌ رجلا ماثة ينار 
في سلعةٍ بعينها على أن يقبض السّلعة بعد يوم أو أكثرٌ كاذ 
اسلف فاسدأء ولا تجورٌ بيوعٌ الأعيان على أنها مضمونةٌ على 
بائعها بكلّ حال؛ لأنّه لا بمتدعٌ من فوتهاء ولا بأن لا يكونٌ 
لصاحبها السّبيل على أخذها متى شاءً هو لا يحول بائعها دونها 
إذا دفعَ إليه ثمنهاء وكان إلى أجل؛ لأنها قد تتلفُ في ذلك 
الوقسوه وإن قل فيكونٌ المشتري قد أ شترى غير مضمون على 
البائع بصفةٍ موجودة بكل حال يكلّفها بائعهاء ولا ملّكه البائعٌ 
شيأ بعينه يتسلّط على قبضه حَينَ وجب لهُ وقدرٌ على قبضه. 

قال الشافعي: وكذلك لا يتكارى منه راحلة بعينها معجّلة 
الكراء على أن يركبها بعد يوم أو اكز لها قد جلف ويبيها ما 
لا يكونٌ فيها ركوب مع ولكن يسآّفه على أن يضمن له مولة 
معروفة وبيوعٌ الأعيان لا تصلح إلى أجل إنما اللمؤْجّلُ ما ضمنٌ 
من الببوع بصفة. 1 

وكذلك لا يجورٌ أن يقولَ أببعك جاريتى هذه بعبدك هذا 
على أن تدفمَ إل عبدك بعد شهر؛ لأنْه قد يهربُ ويتلفُ وينقصٌ 
إلى شهر. 1 

قال الشافعي: #وقلا هذا جروجايشن بم السلمنة ونيا 
وصفت. وأن الثمنَ فيه غير معلوم؛ لأنْ المعلومٌ ما قبضه المشتري 
أو ترك قبضة» وليس للبائع أن يحول دونه قال: ولا باس أن 


4 باب السّلف في السّلعةٍ بعينها حاضرةٌ أو غائبة 


غرف 

أبييعك عبدي هذا أو أدفعه إليك بعبد, موصوفي أو عبدين أو بعير 

أو بعيرين أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك موصوفاً مضموناً؛ 

اذ حت و مفو مسعردز على اندي لازي عو 5ل ار 
تنقصٌ أو تفوت» فلا تكونٌ مضمونة عليه. 


6 باب امتنا ع ذي الحقّ من أخلٍ حقه 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا حل حق المسلَمٍ وحقه 
حال بوجه من الوجوه فدعا الذي عليه الحق الذي له الح إلى 
أخذ حقّه فامتنع الذي له الح فعلى الوالي جبره على أخار حقه 
ليبرأ ذو الدّينِ من دينه ويؤدي إليه ما له عليه غيرٌ منتقص له 
بالأداء شيئأء ولا مدخحلَ عليه ضرراً إلا أن يشاءً رب الحقّ أن 
يبرئه من حقّه بغير شيء يأخذه منه فيبرأ بإبرائه إياه. 

قال الثافعي: فإن دعاه إلى أخذه قبل تحلّهِ وكانَ حقّه 
ذهباً أو فضّة أو نحاساً أو تبراً أو عرضاً غير مأكول» ولا 
مشروبيء ولا ذي روح يحتاج إلى العلف أو التَفقَةٍ جبرته على 
أخلر حقه منه إلا أن يبرئه؛ لأنّه قد جاءه بحقّه وزيادة تعجيله قبل 
محل ولست أنظرٌُ في هذا إلى تغيّر قيمته؛ فإن كان يكونٌ في وقنه 
أكثرٌ قيمةً أو أقلّ قلت للّذي له الحق: إن شعت حبسته. وقد 
يكونٌُ في وقت أجله أكثرٌ منه حينَ يدفعه وأقل. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

05 قلت: أَحبرْنًا أن أَنْسّ بْنَّ مَالِكٍ كَانَبَ غلاماً 
أنسُ مِنْ فَيُولِهَاء وَقَالَ: لا آخذهًا إلا عِندَ مَحِلْهَا فَأَنَى 
إن أنْساً يُرِيدُ الْمِرَات؛ كدق اتيك فَأمَرَهُ عُمَرُ بَحْذِهًا 
مِنْهُ وَأَعَْقَهٌُ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (47-411/4)] 

قال الشتافعي: وهرّ يشبه القياس. 

قال: وإن كان ما سلّفَ فيه مأكولاً أو مشروباً لا يجبرٌ على 
أخذه؛ لأنه قد يريد أكله وشربه جديداً في وقته الذي سلّفَ إليه؟ 
فإن عجّله ترك أكله وشربه وأكله وشربه مغر بالقدم في غير 
الرقت الذي أرادَ أكله أو شربه فيه. 

قال الشتافعي: وإن كانّ حيواناً لا غناءً به عن العلف و أو 
الرّعي لم يجبر على أخذه قبل عحله؛ لأنه يلزمه فيه مؤنة العلفه أو 
الرّعي إلى أن يتتهي إلى وقته فدخل عليه بعض مؤنةّ وأمّا ما 
سوى هذا من الذُهب والفضّة والثَبر كلّىٍ والشياب والنشب 
والحجارق وغير ذلك» فإذا دفعه برىّ منه وجبرّ المدفوعٌ إليه على 
أخذه من الذي هوّ له عليه. 


بذكن 

قال الششافعي: فعلى هذا هذا البابٌ كلّه وقياسه لا أعلمه 
يجورٌ فيه غيرٌ ما وصفت أو أن يقال: لا يجبر أحد على أخخل شيء 
هرّ له حتى يحل له فلا يجين على دينارء ولا درهم حتّى يحل له 
وذلك أنه قد يكونُ لا حررٌ له ويكوثٌُ متلفاً لما صارٌ في يديه 
فيختارٌ أن يكون مضموناً على مليء من أن يصيرّ إليه فيتلفُ من 
يديه بوجوه منها ما ذكرت. 

ومنها أن يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لو لم يعلم ما 
صار إلبه م يتقاضا وم يسالة» فإقما منعنا من هذا أنا م نر أحداً 
خالف في أن الرّجلّ يكونٌ له الدَينُ على الرّجل فيموت الذي 
عليه الدَينُ فيدفعون ماله إلى غرمائه» وإن لم يريدوه لثلا يجبسوا 
ميراث الورثيه ووصيّة الموصي هم ويجبرونهم على أخذه؛ لأنّه 
خيرٌ لهم والسّلف يخالف دين المت في بعض هذا. 


5 باب السّلف في الرّطب فينفد 


قال الثشافعيٌ رحمه اللّه: إذا سلف رجلٌ رجلاً في رطبو أو 
عنبو إلى أجل ب يطيبان له فهو جائرٌ؛ فإن نفد الطب أو العدبُ 
حتّى لا يبقى منه شيء بالبلد الذي سلّفه فيه فقد قيلَ المسلّفُ 
بالخيار؛ فإن شاءًَ رجع بما بقيّ من سلفه كأن سلف مائة درهم في 
مائةٍ مد فاخ حمسينَ فيرجمٌ بخمسينَ» وإن شاءً أخذّ ذلك إلى 
رطب قابل» ثم أخذ بيعه بمثل صفةٍ رطبدء وكيله. 

وكذلك العنبٌ» وكلٌ فاكهةٍ رطبةٍ تتدُ في وقتم مسن 
الأوقاتي. وهذا وجة. 

قال: : وقد قيلَ إن سلفه مائة درهم في عشرةٍ آصعٌ من 
رطب فاخذٌ خسة آصع» ثم نفد الطب كانت لله الخمسة آصع 
مخمسينٌ درهماً؛ لأنها حضتها من الثمن فانفسخ البيعٌ فيما بقي 
من الرّطبي فردٌ إليه حمسين درهما. 

قال الثتافعي: وهذا مذهب» واللّه تعالى أعلم. 

ولو سلّفه في رطبو لم يكن عليه أن يأخدّ فيه بسر ولا 
تلفاء وكان له أن يأخذٌ رطباً كلك ولم يكن عليه أن يأخذه إلا 
صحاحاً غير منشدخ» ولا معيبي بعفن» ولا عطش» ولا غيره. 

وكذلك العنبُ لا ياخذه إلا نضيجا غيرَ معيبي. 

وكذلك كل شيء من الفاكهة الرّطبةِ يسلَفُ فيهاء فلا يأخذ 
إلا صفته غيرٌ معيية. 7 

قال: وهكذا كل شيء أسلفه فيه لم ياخذه معيباً إن اسلف 
في لبن غيض لم يأخذه رائباء ولا عغيضاً وفي المخيض ماءً لا 
يعرف قدره والماءٌ غيرٌ اللبن. 

قال الشافعي: ولو أسلفه في شيء فأعطاه إياه معيياً 
والعيبٌ نما قد يخفى فأكلَ نصفه أو أتلفه وبقّيَ نصفه كأن كان 


5- باب السّلفي في الرّطب فيتفد 


كتاب البيوع 
رطباً فأكلّ نصفه أو أتلفه وبقيّ نصفه ياخذ الصف بنصفم للحن 
ويرجمٌ عليه بنقصان ما بينَ الرطب معيباً وغيرٌ معيبره وإن اختلفا 
في العيب والمشترى قائمٌ في يلو المشتري» ولم يستهلكة فقال: دفعته 
إليك برياً من العيبيه وقالَ المشتري: بل دفعته معيباً فالقول قولٌ 
البائع | إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثلهٌ» وإن كان أتلفكٌ 
فقالَ البائعٌ ما أتلفت منه غير معيبيه وما بقيّ معيبُ فالقولٌ قوله 
إلا أن يكون شيئا واحدا لا يفسدٌ منه شيءٌ إلا بفساده كله 
كبطيخة واحدةٍ أو دباءةٍ واحدة. 
وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه اليمين. 


-١‏ كتابة الرّهن الكبير 


5ذ- كتاب الرّهن الكبير 
1١‏ إباحةٌ الرّهن 


أخبرنا الربيع: قال: أخبرنا الشّافعي قال: قال الله - تبارلة 
8 تعال هيا أَيْهَا اين آمئوا إذَا ايم دين إلى أجَلِ م مسمن 
َاكبُوهُ ولْيكتب بَنَكُمْ كَايِبُ بِالْعَذلِ4: وقال - عر وجل - 
رن كذ على فر ول تَجِدُوا كاتا فَرِهَانٌ د مَقبُوضَة4. 

قال الشافعي: فكان بِينا في الآيةٍ الأمرٌ بالكتاب في الحضر 
والسّفر وذكرَ الله - تبارلة اسمة - الرّهنَ إذا كانوا مسافرينَ» وم 
يجدوا كاتباً؛ فكان معقولاً ‏ واللّه أعلم فيها: أنهم أمروا 
بالكتابو والرّهن احتياطاً لمالك الح بالوثيقة والمملوكُ عليه بأن لا 
بنسى ويذكرٌ لا أنهُ فرض عليهم أن يكتبواء ولا أن يأخذوا رهناً؛ 
لقول الله - عر وجل - قن أن بَمْضُكُمْ بَخْضاً فود الْزِي 
اوْتَمِنَ أَمَانَهُ4؛ فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السَفْرٍ 
والإعواز غيرٌ محرّمةٍ - واللّه أعلمُ - في الحضر وغير الإعوازء ولا 
بأ بالرّهنِ في الح الحالٌ والدّين في الحضر والسفرء وما كلف 
من هذا ما للا أعلمٌ فيه خلافا وققد روي أن رسو الله تا 
رَهَنَ عه في الْحَضَرٍ عند أبي الحم ايودي وقيلَ في سلفم 

والسَلفُ حال. 

قال الشافعي: 

37- أَخْبْرَنا الدْرَاوَرُوِيُ عَن جَعْفّر بن مُحَمّفٍ 
عَن أَبيهِ عليهما السلام قال: رَهَنَّ رَسُولُ اللّهِ لا درْعَهُ عِنْدَ 
أبي النحْم الْيَهُودِي. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (5//ا)] 

1 قال الثتافيي: وَرَرَى الْأَعْمَش» عَن إْرَاهِيِمَ 
عَن الأمرّد عَن عايْسّة ةَ أن لبي مات ودرعة موَهُوْنَة: 
[أخرجه البخاري(78١7).,‏ مسلم(” 11١‏ ). النسائي(788/1), ابسن 
ماجدز "4 1)] 


قال الشتافعي: فاذن الله - جل ثناؤه - بالرّهن في الدّينء 
والدَينُ حقٌ لازم فكلُ حق ما يملكُ أو لزمٌ بوجه من الوجوه جار 
الرّهنْ فيه ولا يجورٌ الرّهنْ فيما لا يلزم. 
ٍ فلو ادّعى رجلٌ على رجل حقاً فأنكره وصالحه ورهنه به 
رهنا كان الرّهنّ مفسوخا؛ لأنه لا يلزم الصّلح على الإنكار. 
ولو قال أرهنك داري على شيء إذا دايتتني به أو بايعتني» 
ثم داينه أو بايعه لم يكن رهناً؛ لأنْ الرّهنَ كانه ولم يكن للمرتهسن 


- إباحةٌ الرّهن 


فين 


حقء وإذن الله - عر وجل - به فيما كان للمرتهن من الحسق 
دلالةً على أن لا يجورٌ إلا بعد لزوم الحقّ أو معه فأمًا قبل فإذا ' 


يكن حق» فلا رهن. 

؟- باب ما يتم به الرّهنْ من القبض 

قال الله عر وجل - لفان مفيُوضّة». 

قال الشافعي: فلمًا كان معقولاً أنْ الرّهنَّ غير مملوك الرّقبةٍ 
للمرتهن ملك البيعء ولا مملوكء المنفعةٍ له ملك الإجارة لم يجز أن 
يكونّ رهناً إلا بما أجازه اللّه - عر وجل به من أن يكون 
مقبوضاء وإذا لم يجز فللرَاهن ما لم يقبضه الرتهنُ منه منعه منه. 

وكذلك لو أذنْ له في قبضوء فلم يقبضه المرنهنٌُ حتى دجم 
لاه في الرَهنِ كان ذلك له؛ لما وصفت من أنه لا يكونٌ رهناً 
إلا بأن يكون مقبوضاً. 

وكذلك كل ما ل يتم إلا بأمرين فليسَ يتم بأحدهما دون 
الآخر مثل الحبات التي لا تور إلا مقبوضة؛ وما في معناها. 

ولو مات الراهنْ قبل أن يقبض المرتهنُ ارهن لم يكن 
للمرتهن قبض الرهنء وكانَ هرّ والغرماء فيه أسوة سواء» ولو لم 
يت اراهن ولكنه أفلس قبل أن يقبض المرتهنٌ امن كان 
المرتهنُ والغرماءً فيه أسوة؛ لأنه لا يتمُ له ولو خمرس الرَاهِنٌُ أو 
ذهب عقله قبل أن يقبض المرتهنْ الرّهنَ» ولا سلطه على قبضه لم 
يكن للمرتهن قبض الرّهن ولو أقبضه الرَاهنُ إيّاه في حال ذهاب 
عقله لم يكن له قبضه» ولا يكونٌ له قبضٌ حتّى يكون جائرٌ رَ الأمر 
في ماله يوم رهنه ويومٌ يقبضه الرَاهن إِيَاه. 

ولو رهنه إِيَا وهو محجوز؛ ثم أقبضه إِيَا وقد فك الحجر 
عنه فالرّهنٌ الأول لم يكن رهناً إلا بأن يدَدَ له رهناً ويقبّضه إِياه 
بعد أن يفك الحجرٌ عنه. 

وكذلك لو رهن وهر غير محجور فلم يقبضه حتى حجر 
عليه لم يكن له قبضه منه. 

ولو رهنه عبداء فلم يقبضه حتى هرب العبدٌ وسلّطه على 
قبضه؛ فإن لم يقدر عليه حتى يموت الرَاهنُ أو يفلس فليسَ برهنء 
وإن لم يقدر على قبضه حتى رجعٌ الرَاهنُ في ارهن لم يكن 
للمرتهن له قبضه» ولو رهنه عبداً فارتدٌ العبدُ عن الإسلام 
فاقبضه إياه مرتذاً أو أقبضه إياه غير مرتد فارتد فالعبدٌ رهن بحاله 
إن تاب فهر رهن وإن قتلّ على الرّدةٍ قتلّ بحق لزمه وخرجّ مسن 
ملك الراهن والمرتهن. 

ولو رهنه عبداء ول يقبضه حتى رهنه من غيره وأقبضه إياه 
كان الرّهنُ للثاني الذي أقبضه صحيحاء والرّعنُ الذي لم يقبض 
كما لم يكن. 


وممهة 


وكذلك لو رهنه إَِاهُ فلم يقبضه حتّى أعتقه كان حرا 


خارجا من الرّهن. 
وكذلك لو رهنه إِيَاهُ فلم يقبضه حتّى كاتبه كان خارجاً 
من الرّهن. 


وكذلك لو وهبه أو أصدقه امرأة أو أقرٌ به لرجال أو دبره 
كان خارجاً من الرّهن في هذا كله. 

قال الرَبع: وفيه قو آخرٌ َه لو رهنهه فلم يفبضه المرتهنُ 
حتّى دبّره أنه لا يكونٌ خارجاً من الرهن بالتَدبير؛ لأنه لو رهنه 
بعدما ديّره كان الرّهنُ جائزا؛ لأن له أن يبيعه بعدما نبّرِهُ فلمًا 
كان له بيعه كان له أن يرهنه. 

قال الشافعي: ولو رهنَ رجلٌ رجلاً عبداء ومات المرتهنٌ 
قبل أن يقبضه كان لرب ارهن منعه من ورثته؛ فإن شاءً سلّمه 
هم رهن ولو لم يمت امرتهسنٌ ولكنّه غلب على عقله فولّى 
الحاكمٌ ماله رجلا؛ فإن شاءً الرَاهنُ منعه الرّجلَ الموًى؛ لأنه كان 
له منعه المرتهنَ» وإن شاءَ سلّمه له بالرّهن الأوّل كما كان له أن 
يسلّمه للمرئهن وبنعه إيّاه. 500 

ولو رهنَ رجلٌ رجلاً جارية فلم يقبضه اها حنّى وطتهاء 
ثم أقبضه إياها بعد الوطء فظهرٌ بها حمل أقرٌ به الراهنْ كانت 
خارجة من الرّهن؛ لأنها لم تقبض حتّى حبلت» » فلم يكن لهأن 
يرهنها حبلى منه. 

وهكذا لو وطثها قبل الرّهنِء ثم ظهرٌ بها حمل فأقرٌ به 
خرجت من الرّهن» وإن كانت قبضت؛ لأنّه رهنها حاملء ولو 
رهنه إياها غير ذات زوج فلم يقبضها حتى زوّجها اليد ثم 
أقبضه إيّاها فالترويج جائزٌء وهي رهن محالهاء ولا يمنع زوجها من 
وطئها محال» وإذا رهس الرّجِلّ الرّجِلَ الجارية فليس له أن يزوّجها 
دون المرتين؛ لأن ذلك يتقصُ ثمنها وينم إذا كانت حاملاًه وحل 
الحق ببعها. 

وكذلك المرتهنُ فائهما زوج فالتكاح مفسوحٌ حشّى يجتمعا 
عليهه ولو رهن رجلْ رجلا عبدا وسلطه على قبضه فآجره 
المرتهنُ قبلَ أن يقبضه من الرّاهن أو غيره لم يكن مقبوضاً. 

١14‏ قال الشافعي: أخيرنا سيد ين سال » عَن ابن 
جُرَيجٍ أنْهُ قال: لِعَطَاء ارتهنت عَنِداً فَآجَرته قَبْلَ أن أَقيَِة ضِهُ 
قال: لَيْسَ بِمقبُوض. 

قال الشافعي: ليس الإجارة بقبضء وليس برهن حتى 
يقبض» وإذا قبض المرتهنٌ الرّهنَ لنفسه أو قبضه له أحدٌ بأمره 
فهر قبض كقبض وكيله له. 

6" قال الشافجي: أَخبْرنًا سَعِيدُ بن سَالِمٍه عَن ابن 


7- قبض الرّهن وما يكون بعد قبضه ما يخرجة 


ري عن مرو بن نار أنَهُ قال: إذًا ارْتَهَنت عَبْداً 0 

َى يل غيرِك فَهُوَ قبض. 

قال الشافعي: وإذا ارتهنّ ول امحجور له أو الحاكم 
للمحجور فقبض الحاكمء وقبض ولي امحجور للمحجور كقبض 
غير امحجور لنفسه 

وكذلك قبضُ الحاكم له. 

وكذلك إن قل اماكم من تقض للمحجور أ وك ول 48 
المحجور من يقبضُ له فقبضه له كقبض الرّجل غير احجور لنفسه 
وللرّاهن منعُ الحاكيء وول ا حجور من الرّهن ما لم يقبضاه ويجو 
ارتهانٌ ول امحجور عليه له ورهنهما عليه في النظرٍ له. 

وذلك أن يبيمَ هما فيفضل ويرتهن. 

فأمًا أن يسلّفّ مالهما ويرتهنَ» فلا يجورٌ عليهماء وهوّ 
ضامن؛ لأنه لا فضل هما في السّلفيٍ ولا يجوز رهن امحجور 
لنفسيء وإن كان نظراً له كما لا يجورُ يبع ولا شراؤه لنفسوء وإن 
كان نظراً له. 
“1 قبض الرّهن, وما يكون بعد قبضه ثما يخرجة 

من الرّهن» وما لا يخرجه 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: قال الله تعالى - لفَرهَانٌ 
مَبُوضَّة4. 

قال الثتافعي: إذا قبض الرّهنّ مر واحدةٌ» فقد تم وصارٌَ 
المرتهنْ أولى به من غرماء الرّاهنِء ولم يكن للرَاهن إخراجه من 
ا ا 0 

البائم» فإذا قبضه المشتري مرة صارٌ في ضمانه؛ فإن رذه إلى 
لبان باجارة أو وهعة فهر من حال الجاع ولا يفيس هداتة 
بالبيع» وكما تكونٌ الهبات» وما في معناها غير تامّقٍ فإذا قبضها 
الموهوبُ له مرَةء ثم أعارها إلى الواهب أو أكراها منه أو من غيره 
لم يخرجها من الطبة. 

وسواءً إذا قبض المرتهن الرَهنَ مرةء وردّه على الرّاهمن 
بإجارة أو عاريّة أو غير ذلك ما لم ية يفسخ الرّاهنٌ الرَهنَ أو كان في 
يده؛ لما وصفت. 

5. قال الشافجي: َخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ سال عَن 
جُرَيْج أَنْهُ قال: لِعَطَاء ازتهنت رَهَناً َقبَضتهء نَم آجَرْته مِنهُ. 
قال: نَعَمْ هُرّ عِنْدَك إلا نك آجَرْتَهُ مِنهُ. 


قال أبن جريج: فقلت لعطاء فأفلس فوجدته عنده؟ 


- كتاب الرّهن ن الكبير 


قال: أنتَ أحق به من غرمائه. 

قال الشافعي: يعني لما وصفت من أنّك إذا قبضته مرّة ثم 
آجرته من راهنه فهوّ كعبد لك آجرته منه؛ لأنْ رده إليه بعد 
القبض لا يخرجه من الرّهن قال: ولا يكونٌ الرّهِنُّ مقبوضاً إلا أن 
يقبضه المرتهنٌ أو أحدٌ غير اراهن بأمر المرتهن» فيكونٌ وكيله في 
قبضه؛ فإن ارتهن رجلٌ من رجلٍ رهن ووكلَ المرتهن الراهمنّ أن 
يقبضه له من نفسه فقبضه له من نفسه لم يكن قبضاً ولا يكونٌ 
وكيلاً على نفسه لغيره في قبض كما لو كان له عليه حقّ فوكله 
بأن يقبضه له من نفسوء ففعلٌ فهلك لم يكن بريئاً من الح كما 
يبرأ منه لو قبضه وكيلٌ غيرةٌ» ولا يكونٌ وكيلاً على نفسه في حال 
إلا الحال التي يكونُ فيها ولا لمن قبض له وذلكَ أن يكون له ابد 
صغيرٌ فيشتري له من نفسه ويقبض له أو يهب له شيئاً ويقبضةٌ» 
فيكونٌ قبضه من نفسه قبضا لابنه؛ لأنه يقوم مقامّ ابنه. 

وكذلك إذا رهن ابنه رهناً فقبضه له من نفسه؛ فإن كانٌ 
ابنه بالغ غيرَ حجور لم يجز من هذا شيءٌ إلا أن يقبضه ابنه لنفسه 
أو وكيل لابنه غير أبيه. 

وإذا كان للرّجل عبد في يلد رجل وديعة أو دارٌ أو متَاعٌ 
فرهئه إِيّاه وأذن له بقبضه فجاءت عليه مذة يمكنه فيها أن يقبضة» 
وهو في يده فهرّ قبضء فإذا أقرٌ الرَاهنٌ أن المرتهنَ قد قِبضَ 
الرّهنَ فصدقه المرتهن أو ادّعى قبضه فالرّهنُ مقبوضء وإن لم يره 
الشهود. 

وسواءٌ كان الرّهنٌ غائباً أو حاضراء وذلك أن الرهَنّ قد 
يقبضه المرتهنُ بالبلدٍ الذي هوّ ب فيكونُ ذلك قبضا إلا في خصلة 
أن يتصادقا على أمر لا يمكنُ أن يكون مثله مقبوضاً في ذلك 
الوقسره وذلك أن يقولَ اشهدوا ني قد رههته اليومً داري ال 
بمصرّء وهما بمكة» وقبضها فيعلمٌ أنّ الرَهنَ إن كان اليومَ لم يمكسن 
أن يقبضّ له بمكة من يومه هذاء وما في هذا المعنى. 

ولو كانت الدَارٌ في يده بكراء أو وديعة كانت كهيّ لولم 
تكن في يده لا يكون قبضاً حتّى تأنيّ عليها مد يمكنُ أن تكون 
في يده بالرهن دون الكراء أو الوديعة أو الرّهن معهما أو مم 
أحدهماء وكينونتها في يده بغير اهن غيرٌ كينونتها في يده بالرّهن 
فأمًا إذا لم يؤقت وقتاً وأقر بن رهنه داره بكم وقبضهاء »ثم قال 
الرَاهنٌ إنما رهتته اليوم» وقال المرتهنُ بل رهتتنيها في وقست يمكنٌ 
في مثله أن يكون قبضها قابض بأمره وعلمٌ القبض فالقول فقول 
المرتهن أبداً حتى يصدَّق الرَاهنٌ بما وصفتٌ من أنه لم يكن 
مقبوضاً. 

ولو أرادَ الرّاهنٌ أن أحلّف له المرتهنَ على دعواه بأنه أقدٌ 
له بالقبض» ولم يقبض منه فعلت؛ لأنه لا يكونٌُ رهناً حتى 


4- ما يكو فبضاً في الرّهن ولا يكون؛ وما يوز 


كلم 
يقبضه. واللّه - سبحانه وتعالى ب أعلم. 
5- مايكون قبضاً ف الزّهن. ولا يكون. وما 
يجوز أن يكون رهناً 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: كل ما كان قبضاً ني البيوع كان 
قبضاً في الرهن والهبات والصّدقات لا يختلف ذلك فيجورٌ رهن 
الدَابَةِ والعبد والدنانير والترامم والأرضينَ وغير ذلك ويجورٌ 
رهن الشقص من الذآر والششقص من العبلده ومن السسيفيه ومن 
اللّؤلؤق ومن الوب كما يجو د أن يباعَ هذا كلّه والقبضُ فيه أن 
يسلّمَ إلى مرتهنه لا حائلَ دونه كما يكونُ القبضُ في البيع قبض 
العبدٍ والعوبي وما يجورٌ أن يأخذه مرتهنه من يد راهنه. 

وقبضُ ما لا يحول من أرض ودار وغراس أن يسلَّمَ لا 
حائل دونه وقبض الشقص ما لا يحول كقبض الكل أن يسم لا 
حائلٌ دونة» وقبضٌ م الشّقص مما يحول مثل اليف واللَؤلؤةٍه وما 
أشبههما أن يسلّم للمرتهن فيها حقه حتى يضعها المرتهنُ والرّاهنُ 
على يد عدل أو في يد الشّريك فيها الذي ليس براهن أو يدٍ 
المرتهن» فإذا كان بعضُ هذا فهرَ بض وإن صيّرها المرتهنٌ إلى 
لاهن أو إلى غيره بعد القبض فليس بإخراج لها من ارهن كما 
وصفت لا يخرجها إلا فسخ الرّهن أو البراءة من الحق الذي به 
الرهن. 

وإذا أقرَ الراهنْ أن المرتهنَ قد قبضّ الرّهنّ وادّعى ذلك 
المرتهن حكم له بأن الرّهنَ تام بإقرار الراهن ودعوى المرتهن» ولو 
كان الرّهنُ في الشقص غائباً فأقر الرَاهِنُ أن المرتهنّ قد فض 
الرَهنَ وادّعى ذلك المرتهنٌ أجزت الإقرار؛ لأنه قد يقبّضُ له 
وهوّ غائبٌ عله فيكونٌ قد قبضه بقبض .من أمره بقبضه له. 

ولو كان لرجل عبد في يدي رجل بإجارةٍ أو وديعةٍ فرهنه 
إياه وأمره بقبضه كان هذا رهن إذا جاءت عليه ساعة بعد ارتهانه 
ياه وهر في يده؛ لأنه مقبوضن في يده بعد الرّهن» ولو كان العبدٌ 
الرهن غائباً عن المرتهن لم يكن قبضاً حتى يحضرة فإذا أحضره 
بعدما أذنّ له بقبضه فهر مقبوض كما يبيعه إِيَاهَ وهو في يديه 
ويأمره بقبضه فيقبضه بأنه في يديهء فيكونٌ البيع امّاء ولو مات 
مات من مال المشتري» ولو كان غائباً لم يكن مقبوضاً حتى يحضرٌ 
المشتري بعد البيع؛ فيكونٌ مقبوضاً بعد حضورهء وهرّ في يدي 

ولو كانت له عنده ثيابٌ أو شيءٌ تا لا يزولٌ بنفسه وديعة 
أو عاريّةٌ أو بإجارةٍ فرهنه إياهاء وأذن له في قبضها قبل القبضص» 
وهي غيرٌ غائبة عن منزله كان هذا قبضاًء ؛ وإن كانت غائبة عن 
منزله لم يكن قبضاً حتى يحدث لا قبضاًء وإن كان رهنه إّاها في 
سوق أو مسجدء وهي في منزله وأذنٌ له في قبضها لم يكن قبضاً 


ضرف 


حتى يصيرٌ إلى منزله» وهيّ فيوه فيكونٌ لها حيتتذر قابضاً؛ لأنّها قد 
تخرجٌ من منزله بخلافه إلى سيّدها وغيرو» ولا يكونٌ القبضن إلا ما 
حضره المرتهنٌ لا حائلَ دونه أو حضره وكيله كذلك. 

ولو كان الرَمنٌ أرضاً أو دارأ غائبة عن المرتهين؛ وهي 
وديعة في يديوه وقد وكلَ بها فأذن له في قبضها لم يكن مقبوضاً 
حتى يحضرها المرتهنٌ أو وكيله بعد ارهن مسلّمة لا حائل دونها» 
لأنها إذا كانت غائبةً عن فقد يحدث لها مانعٌ من فلا تكونٌ 
مقبوضة أبدأً إلا بان يحضرها المرتهنٌ أو وكيله لا حائلٌ دونهاء 
ولو جاءت عليه في هذه المسائل مده يمكنه أن يبعت رسولاً إلى 
ارهن حيث كان يقبضه فاع المرتهنٌ أله قبضه كان مقبوضاً؛ 
لأنه يقبضُ له وهوّ غائبٌ عنه. 

وإذا رهن الرّجلّ رهناً وتراضى الرَاهنُ والمرتهنٌ بعدل 
يضعانه على يديد فقالَ العدلُ قد قبضته لك ثم اختلف الرَامرةٌ 
والمرتهنْ» فقالَ الرَاهنٌ: لم يقبضه لك العدل,ء وقال المرتهنٌ قد 
قبضه لي فالقولُ قولٌ الرّامن» وعلى المرتهن البيّنة أن العدلَ قد 
قبضه له؛ لأنه وكيلٌ له في ولا أقبلُ فيه شهادته؛ لأله يشهدُ على 
فعلٍ نفسوء ولا يضمن المأمورٌ بقبض الرّهن بغروره المرتهن شيئاً 
من حقو وكذا لو أفلسَ غريمه أو هلك الَّنْ الذي ارتهنة فقال 
قبضته» وم يقبضه؛ لأنه لم يضمن له شيئاء وقد أساءً في كذبه. 

ولو كان كل ما ذكرت من الرّهن في يدي المرتهن بغصب 
اراهن فرهنه ناه قبل أن يقبضه منه وأذنَ له في قبضه فقبضه كان 
رهنء وكان مضموناً على الغاصب بالخصب حتّى يدفعه إلى 
امغصوب فيبرأ أو يبرئه المخصوبُ من ضمان الخصبيه ولا يكونٌ 
أمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب. 

وكذلك لو كان في يديه بشراء فاسار؛ لأنه لا يكوبٌ وكبلاً 
لربٌ المال في شيء على نفسه آلا ترى أنه لو أمره أن يقبضَ 
لنفسه من نفسه حقاً فقبضةٌ» وهلك لم يبرا منةٌ ولكنه لو رهنه 
إياه وتواضعاه على يدي عدل كان الغاصبٌ والمشستري شراءً 
فاسداً بريئين من الضّمان بإقرار وكيل رب العبد أنه قد قبضه بأمر 
رب العبديه وكان ككإقرار رب العبدٍ أنه قد قبضةٌ وكان رهداً 
مقبوضاً؟ 

ولو قال الموضوعٌ على يديه الرّهنّ بعد قوله قد قبضته: لم 
أقبضه لم يصدّق على الغاصبء ولا المشتري شراءً فاسداًء وكانٌ 
بريئاً من الغّمان كما يبرأ لو قال ربُ العبد: قد قبضته منكٌ وكات 
مقبوضاً بإقوار الموضوع على يديه الرّهنُ أله قبضه. 

ولو رهن رجلٌ رجلاً عبدين أو عبداً وطعاماً أو عبداً وداراً 
أو دارين فقبض أحدهماء ولم يقبض الآخرُ كان الذي قيض رهناً 
مجميع الحق» وكان الذي لم يقبض خارجاً من الرّهن حتى يقبّضه 


ه- ما يكون إخراجاً للرّهن من يدي المرتهن وما 


١‏ كتاب الرّهن الكبير 
ياه الرَاهنٌ» ولا يفسدٌ الذي قبضَ بأن لم يقبض الذي معه في 
عقدة ارهن وليس كالبيوع في هذا. 

وكذلك لو قبضَ أحدهماء ومات الآخرٌ أو قبض أحدهماء 
ومنعه الآخرٌ كان الذي قبض رهناً والّذي لم يقبض خارجاً من 
الرهن. 

وكذلك لو وهب له دارين أو عبدين أو دارا وعيداً فأقيضه 
أحدهماء ومنعه الآخرّ كانَ له الذي قبض؛ ولم يكن له الذي 
منعه, 

وكذلك لو لم يمنعةء ولكنّه غاب عنه أحدهما لم تكن الغبة 
في الغائب تامّةٌ حتى يسلطه على قبضه فيقبضه بأمره. 

وإذا رهنه رهناً فاصاب الرّهنَ عيب إِمّا كان عبداً فاعورٌ أو 
قطعّ أو أي عيبي أصابه فأقبضه إيَاه فهر رهن حاله؛ فإن قبِضةء 
ْم أصابه ذلك العيبُ عند المرتهن فهر رهن محال وهكذا لر 
كانت داراً فانهدمت أو حائطا فتقعرٌ نخله وشجره وانهدمت عينه 
كان رهنا بحاله» وكان للمرتهن منغ اراهن من بيع خشبو نخله 
وببع بناء الذار؛ لأنْ ذلك كلّه داخل في الرهن؛ إلا أن يكون 
ارتهنَ الأرض دون البناء والشّجرء فلا يكونٌ له من ما لم يدحل 
في رهنو» ولو رهنه أرض الذَاره ولم يسم له البناءً في الرُهن أو 
حائطاء ولم يسمٌ له الغراس في الرّهن كانت الأرضُ له رهناً دون 
البناء والغراس؛ ولا يدخلٌ في الرّهن إلا ما سمي داخلاً فيه. 

ش ولو قال رهتتك بناءً الدّار كانت الدَارُ له رهناً دون أرضهاء 
ولا يكونُ له الأرض والبناءُ حتّى يقولَ رهتتك أرضّ الدار 
وبناءها وجميم عمارتها. ْ 

ولو قال: : رهنتك نخلي كانت النخلٌ رهنأء ولم يكن ما 
سواها من الأرض» ولا البناء عليها رهناً حتى يكشب: رهنتك 
حائطي بحدوده أرضه وغراسه وبنائه وكل حق له فيكون جع 
ذلك رهناً. 

ولو قال رهنتك بعض داري أو رهنتك شقصاً أو جزءاً من 
داري لم يكن هذا رهناء ولو أقبضه جميعَ الدَار حتى يسمي كم 
ذلك البعضُ أو الشّقصُ أو الجزءٌ ربعاً أو اقل أو أكثرٌ منه كما لا 


يكونٌ بيعاً. 
وكذلك لو أقبضه الدَارٌ ولو قال: رهتتكها إلا ما شعت أنا 
وأنتَ منها أو إلا جزءاً منها لم يكن رهناً. 


- ما يكون إخراجاً للرّهنٍ من يدي المرتهن» 
وما لا يكون 


قال الشتافعي رحمه اللّه: وجماعٌ ما يخرجٌ الرهنّ من يدي 


١‏ كتااب الرّهنٍ الكبير 


المرتهن أن يبرا اراهن من الح الذي عليه الزن بدفم أو إيسراء 
من المرتهن له أو يسقط الح الذي به ارهن بوجه من الوجووه 

فيكونٌ الرهَنٌ خارجاً من يدي المرتهن عائداً إلى ملك راهنه كما 
كان قبل أن يرهن أو بقول المرتهن قد فسخت الرّهنَ أو أبطلته أو 
أبطلت حقّي فيهه ولو رهن رجلٌ رجلاً أشياء مشلّ دقيق, وإبلٍ 
وغنمٍ وعروض ودراهمٌ ودنائيرٌ بألف درهمٍ أو آلف درهيمء ومائةٌ 
دينار أو ألفم درهيء ومائتى دينار أو بعيراً وطناف) فدفع اراهن 
إلى اللرتهن جميعَ ماله في الرّهرن كلها إلا درهماً واحداً أو أقل منه 
أو ويبةَ حنطة أو أقلّ منها كانت الرّهونُ كلها بالباقي. 

وإن قل لا سبيل للراهن على شيء منهاء ولا لغرمائي ولا 
لورثته لو مات حتى يستوفيَ المرتهنٌ كل مأله فيها؛ لأن الرَهون 
صفقة واحدةٌ لا يفك بعضها قبل بعض. 

ولو رهن رجلٌ رجلاً جارية فقبضها المرتهنٌ ثم أذنَ 
للراهن في عتقهاء فلم يعتقها أو أذن له في وطئهاء فلم يطأها أو 
وطنهاء فلم تحمل فهيّ رهن بحالها لا يخرجها من الرّهن إلا بأن 
يأذنٌ له فيما وصفت كما لو أمره أن يعتقّ عبداً لنفسه فاعتقه 
عتق» وإن لم يعتقه فهو على ملكه محاله. 

وكذلك لو رمها المرتهنٌ إلى اراهن بعد قبضه إيَاها بالرّهن 
مره واحدةٌ» فقالَ استمتع تع من وطثها وخدمتها كانت مرهونة بحاهاً 
لا تحرج من الرّهن؛ فإن حملت الجارية من الوطء فولدت أو 
أسقطت سقطاً قد بان من خلقه شيءٌ فهي آم ولو لسيّدها الراهن 
وخارجة من الرّهن» وليس على الرّاهن أن يأنيه برهن غيرها؛ 
أنه م يتعد في الوطء.» وهكذا لو أذن له في أن يضربها فضربها 
فماتت لم يكن له عليه أن يأتيه ببدل منها يكونُ رهن مكانها؛ لأنه 
م يتعدٌ عليه في الضرب. 

وإذا رهن الرّجلُ الرّجلَ أمة فآجره إيّاها فوطتها الرَاهنُ أو 
اغتصبها الراهنْ نفسها فوطتها؛ فإن لم تلد فهسي رهن بحاهاء ول 
عقر للمرتهن على الرّاهن؛ لأنّها أمة الراهن» ولو كانت بكرا 
فنقصها الوطءٌ كان للمرتهن أخدٌ اراهن بما نقصها يكونُ رهناً 
معها أو قصاصاً من الح إن شا اراهن كما تكونٌ جنايته عليهاء 
وهكذا لو كانت ثيياً فافضاها أو نقصها نقصاً له قيمة وإن لم 
ينقصها الوطءٌ» فلا شيء للمرتهن على الرّاهن في الوطء؛ وهي 
رهن كما هي. 

وإن حبلت» وولدت» وم يأذن له في الوطءء ولا مالَ له 
غيرهاء ففيها قولان. ١‏ 

أحدهما: أنها لا تباحٌ ما كانت حبلى» فإذا ولدت ببعت» 
وم يبع ولدهاء وإن نقصتها الولادة شيئاً فعلى اراهن ما نقصتها 
الولادق وإن ماتت من الولادةٍ فعلى الرامن أن بات بشينها 


ه- ما يكون إخراجاً للرّهن من يدي المرتهن وما 


بكرن 
صحيحة تكونٌ رهناً مكانها أو قصاصاً متى قدرٌ عليهاء ولا يكونٌ 
إحباله إِيَاها أكبرَ من أن يون رهنهاء ثم أعتقهاء ولا مالَ له 
غرها بطل الع وتام بلح وإن كانت تسوى الفأ ونا هي 
مرهونة بماثة بيع منها بقدر المائةٍ وبقيّ ما بقيّ رقيقاً لسيّدها ليس 
له أن يطأها وتعتق بموته في قول من أعتقّ أمَّ الولدٍ موت سيدهاء 
ولا تعتقٌ قبل موتهه ولو كان رهنه إيّاهاء ثم أعتقهاء ولم تلسدء ولا 
مال له بيع منها بقدر الدّين وعتق ما بقي مكانه. 

وإن كان عليه دين يحيط بما له عنق ما بقي» ولم يبع لأهلٍ 
الدين. 1 

والقولٌ الثاني: أنه إذا أعتقها فهيَ حر أو أولدها فهيّ ام 
ولد له لا تباعٌ في واحدةٍ من الحالين؛ لأنه مالك» وقد ظلمٌ نفسة 
ولا يسعى ني شيء من قيمتهاء » وهكذا القولُ فيما رهن من 
الرقيق كلهم ذكورهم» وإنائهم؛ وإذا بيعت أمّ الولد في الرهن بما 
وصفت فملكها السَيْدُ فهيّ أمْ ولد له بذلكَ الول ووطؤه إياماء 
وعتقه بغير إذن المرتهن مخالفٌ له بإذن المرتهن : 

ولو اختلفا في الوطء والعتقء فقال الراهِنٌ: وطتتها أو 
أعتقتها بإذنك» وقالَ المرتهنٌ: ما أذنتً لك فالقولُ قولٌ المرتهن 
مع بينه؛ فإن نكل المرتهنُ حلفت الرَانُ لد أذن له ثم كانت 
خارجة من الرّهِِء وإن لم يحلف اراهن أحلفت الجارية» فقد أذن 
له بعتقها أو وطنهاء وكانت حرّة أو آم ولدء وإن لم تحلف هيء 
ولا السيّدُ كانت رهناً بحاها. 

ولو مات المرتهنٌ فادّعى الرَّاهنُ عليه أنه أذنَ له في عتقها 
أو وطئهاء وقد ولدت منه أو أعتقها كانت عليه البينة؛ فإن لم يقم 
نه فهىَ رهنٌ بحالهاء وإن أراد أن يحلف له ورثة المت أحلفوا ما 
علموا أباهم أذن له لم يزادوا على ذلك في اليمينء ولو مات 
لاهن فلدّعى ورثة هذا أحلفف لهم المرتهنُ ما أذنَ راهن في 
الوطء والعتق كما وصفت أوّلاً. 

وهذا كله إذا كانّ مفلساً فأمًا إذا كان الرّاهنُ موسراً فتؤخذ 
قيمة الجارية منه في العتقي والإيلادء ثم يخْيرٌ بين أن تككون قيمتها 
رهناً مكانهاء وإن كان أكثرَ من الحقّ أن قصاصاً من الحقّ؛ فإن 
اختارٌ أن يكون قصاصاً من الحق» وكانّ فيه فضلٌ عن الحقّ رد ما 
فضل عن الحق عليه. 

وإذا أقرَ المرتهنٌ أنّه أذن للرَاهن في وطء أمتدء ثم قال: هذا 
الحبل ليس منك هوّ من زوج زوجتها إياه أو من عبدٍ فادعاه 
اراهن فهوَ ابنةه ولا يينَ عليه؛ لأن السب لاحي به وهيّ أم 
ولاب له باقرارىء ولا يصدَقٌ المرتهنُ على نفي الولد عنةٌ وإنما 
منعني من إحلافه أنه لو أقرٌ بعد دعوته الولد أنه ليسَ منه الحقاتٌ 
الولد به وجعلت الجارية أمّ ولدٍء فلا معنى ليمينه إذا حكمت 


خرف 


بلخراج آم الوللد من الرّهن. 

ولو اختلف الرَاهنْ والمرتهنْ» فقالَ الرّامنْ: أذنت لي في 
وطئها فولدت ليء وقال المرتهن: ما أذنث لك كان القولُ قولَ 
امرتهن؛ فإن كان اراهن معسراً والجارية حبلى لم تبع حتّى تلد 

ثم تباع» ولا يباعء ولدهاء ولو قامت بيّنةَ أن المرتهنَّ أذنَ للراهن 

منذٌ مد ذكروها في وطء أمته وجاءت بولد يمكنٌ أن يكون من 
السيد في مثل تلك امد فاّعاه فهر ولده» وإن لم يمكن أن يكون 
من اليد بحال» وقال المرتهنُ هر من غيره بيعت الأمة ولا يبام 
الول بحال؛ ولا يكونٌ الولدُ رهناً مع الأمِه وإذا رهنَ رجلٌ رجلا 
أمةّ ذات زوج أو زوّجها بعد الرّهن بإذن المرتهن لم يمنع زوجها 
من وطئها والبناء بها؛ فإن ولدت فالولدُ ارج من الرّهنء وإن 
حبلت» » ففيها قولان. 

أحدهما: : لا تباغ حتى تضم حملهاء ثم تكون الجاريةٌ رهداً 
والولدٌُ خارجاً من الرهن ومن قال: هذا قال: نما يمنعني من 
بيعها حبلى» وولدها تملولك أن الولد لا يملك با تمللكُ به الم إذا 
يبعت في الرّهن؛ فإن سأل الراهنٌ أن تباعَ ويسلمَ الم كله 
للمرتهن فذلك له. 

والقول القاني: ها تباع حبلى» وحكدمٌ الولدر حكم الام 
حتى يفارقهاء فإذا فارقها فهرٌ خارج من الرّهن» وإذا رهن الرّجلٌ 
الرّجلَ جارية فليسَ له أن يزوّجها دون المرتين؛ لأن ذلك ينقصّ 

ثمنها ويمنمٌ إذا كانت حاملء وحل الحقُ من بيعها 

وكذلك ليس للمرتهن أن يزوّجها؛ لأنّه لا يملكها. 

وكذلك العبد ارهن وأيهما زوج العبدُ أو الأمهٌ فالتحاحٌ 
مفسوخ حتى يجتمعا على التي قبل عقدة التكاح. 

وإذا رهنّ الرّجِلٌ الرّجلَّ رهناً إلى أجل فاستاذن الرراهمن 
المرتهنَ في بيع الرّهن فاذن له فيه فباعه فاليم جاتن ولِيسَ 
للمرتهن أن يأخدٌ من ثمنه شيئأء ولا أن يأخذ الرَاهنَ برهن 
مكانة؛ وله ما لم يبعه أن يرجم في إذنه له بالبيع؛ فإن رجعٌ فباعه 
بعد رجوعه في الإذن له فالبيع مفسوخ. وإن لم يرجعء وقالَ: إنما 
أذنت له في أن يبيعه على أن يعطيني ثمنةٌ وإن كنت لم أقل له 
انقلث انيع :ول يكن له أن يعايه من ثم شيتاء ولا ان عمل اله 
رهنا مكانة» ولو اختلفاء فقال: أذنتُ له وشرطت أن يعطيني ثمنة 
وقال الرَاهنُ: أذنَ لي» ولم يشترط حتى يجعلها رهداً مكانةٌ» ولو 
تصادقا على أنه أذن له ببيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له أن 
يبيعه؛ لأنه نه لم يأذن له في بيعه إلا على أن يعجّلَ له حقه قبل عكله. 

ولو قامت بِيْنةَ على أنّهِ أذنّ له أن يبيعه ويعطيه ثمنه فباعه 
على ذلك فسخت البيعَ من قبل فسادٍ الشّرط في دفعه حقه قبل 
محله بأخذ الرهن؛ فإن فات العبدٌ في يدي المشتري بموت فعلى 


ه- ما يكوث إخراجاً للرّهن من يدي المرتهن وما 


-١‏ كتاب الرّهن الكبير 
لمشتري قبمته؛ لأن البيم فيه كان مردوداً وتوضمٌ قيمته رهناً إلى 
الأجل الذي إليه الح إلا أن يتطوّعَ الذي عليه الح بتعجيله قبل 
محله تطوّعاً مستائفاً لا على الشّرط الأوّل. 

ولو أذن له أن يبيعه على أن يكون امال رهن لم يز البيع» 
وكانّ كالمسألةٍ قبلها الَتى أذنَ له فيها أن يبيعه على أن يقبضه ثمنه 
في رد الببع؛ فكان فيه غيرُ ما في المسالة الأولى أنه أذنَ له أن يببعه 
على أن يرهنه ثمنه وثمنه شيءٌ غيره غيرٌ معلوم» ولو كان الرهن 
بحق حال فأذنَ الرَاهنُ للمرتهمن أن يبيعَ الرَهنَ على أن يعطيه 
حقه فالبيعٌ جائرٌ وعليه أن يدفم إليه ثمنّ الرّهنِء ولا يبس عنه 
منه شيئا؟ فإن هلك في يده أخذه يجميع الح في ماله كان أقلَ أو 
أكثرٌ من ثمن الرّهنء وإنما أجزناه ها هنا؛ لأنّه كان عليه ما شرط 
عليه من بيعهء وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه. 

ولو كانت المسألة مجحلها فأذنَ له في ب بيع الرهمن» ولم يشترط 
ع و وك 
أقل من ثمنه فبعطه لحن ولو أذن المرتهنُ للراهن في بيع الرّهن 
ولم يحل كان له الرجوعٌ في إذنه له ما لم يبعهُ» فإذا باعه وتم البي» 
ولم يقبض ثمنه أو قبضه فأرادَ المرتهنُ أخذ ثمنه منه على أصل 
الرّهن لم يكن ذلك له؛ لآنه أذن له في البيسع» ولي له اليسع» 
ونس الح لفن جاع نكاد كبن اغطي عطاف ويف ار 
كمن أذنٌ له في فسخ الرّهن» ففسخة» وكان ؛ ثم العبدٍ مالأ من 
مال الرّاهن يكونٌ المرتهنٌ فيه وغيره من غرمائه أسوة. 

ولو أذن له ني ببعه فهر على الرّاهن» وله الرُجوعٌ في الإذن 
له إلا أن يكون قال: : قد فسخت فيه الرّهنَّ أو أبطلته» فإذا قاله لم 
يكن له الّجوعٌ في الرهن؛ وكانّ في الرهنٍ كغريم غيرو» وإذا رهن 
الرَجل الرجلَ الجارية» ثم وطتها المرتههنٌ ” أقيمَ عليه الحدٌ؛ فإن 
ولدت فولده رقيق» ولا يغبت نسبهم؛ وإن كان أكرهها فعليه 
المهرٌء وإن لم يكرمّاء فلا مهرّ عليدء وإن ادّعى جهالة لم يعذر بها 
إلا أن يكونّ من أسلمَ حديثا أو كان بباديةٍ نائية أو ما أشبهه. 

ولو كانَ رب الجاريةٍ أذنَ لهُ وكانَ يجهلٌ درىّ عنه الح 
ولق الولدُ وعليه قيمتهم يوم سقطواء وهم أحرارٌء وفي المهر 
قرلان. ١‏ 

أحدهما: أنّ عليه مهرّ مثلها. 

والآخرٌ: : لا مهر عليه؛ لأنّه أباحهاء ومتى ملكها لم تكن له 
أمّ ولد وتباعٌ الجارية ويؤدّبُ هرّ والسيّدُ للإذن. 

قال الربيعٌ: إن ملكها يوماً ما كانت أمّ وللدٍ له بإقراره أنه 
أولدهاء وهر يملكها. 

قال الشافعي: ولو ادّعى أن الرّاهنَ المالك» وهبها له قبل 
الوطء أو باعه إيّاها أو أعمره إيّاها أو تصدّقّ بها عليه أو اقنصّه 


- كتاب الرّهن الكبير 
كانت أمّ ولد له وخارجة من الرّهن إذا صدّقه الرّاهنٌ أو قامت 
عليه بين بذلك كان الراهنْ حيا أو ميتاء وإن لم تقم له بينة بدعواه 
فالجارية» وولدها رقيقٌ إذا عرف ملكها للراهن لم تخرج من ملكه 
إلا بين تقوم عليه 

وإذا أرادَ المرتهنٌ أحلف له ورئةٌ الرّاهن على علمهم فيما 
ادّعى من خروجها من ملك الرّاهن إليه. ‏ ' 

قال الربيعٌ: وله في ولده قولٌ آخرٌ إنه حر بالقيمةٍ ويدرأ 
عنه الحدٌ ويغرمٌ صداق مثلها. 


5- جواز شرط الرهن 

قال الشافعي رحمه اللّه: اذن الله - تبارك وتعالى - في 
الرّهن معٌ الدّين» وكان الدِينُ يكون من بيع وسلفم وغيره من 
وجوه الحقوق» وكان اله جائزا مع كل الحقوق شرط في عقدة 
الحقوق أو ارتهنَ بعدَ بوت الحقوقء وكانّ معقولاً أن الرَهنَ 
زياد وثيقةٍ من الح لصاح الح مم الح مأذونٌ فيها حلالَ» 
أنه ليس باحق نفسوء ولا جزء من عددوه فلو أن رجلاً باعَ 
رجلاً شيئاً بالف على أن يرهته شيئاً من ماله يعرفه اراهن 
والمرتهنُ كان البيعٌ جائزأء ولم يكن الرّهنُ تاماً حتى يقبضه اراهن 
المرتهنَ أو من يتراضيان به معاء ومتى ما أقبضاه إيَاه قبل أن يرفعا 
إلى الحاكم فالبيعٌ لازم له. 

وكذلك إن سلّمه؛ ليقبضه فتركه البائٌ كان البيعٌ تاماً. 

قال الشتافعي: وإن ارتفعا إلى الحاكم وامتنم الرَاهنُ من 
ل له 
رهن إلا بأن يقبضه إياه. 

وكذلك لو وهب رجل لرجل هبد فلم يدفعها إليه لم يجبره 
الحاكم على دفعها إليه؛ لأنها لا تَمٌ له إلا بالقبض» وإذا باع 
الرَجِلٌ الرّجلَ على أن يرهنه رهناء فلم يدفع اراهن الرّهنّ إلى 
البائم المشترط له فللبائم الخيارٌ في مام الببع بلا رهن أو رد البيع؛ 
لأنه م يرض ذم المشتري دون الرهن. 

وكذلك لو رهنه رهوناً فأقبضه بعضهاء ومنعه بعضهاء 
وهكذا لو باعه على أن يعطيه خيلا بعينيه فلم يحمل له بها 
الرجِلٌ الذي اشترط حمالته حتى مانت كان له الخيارٌ في إمام الييسع 
بلا حميل أو فسخه؛ لأنه لم يرض بذمّته دون الحميل. 

ولو كانت المسألة الها فارادٌ الشتري فسخ الببع فمنعه 
الرّهنُ أو الحميلٌ لم يكن ذلك له؛ لأنه لم يدخل عليه هو نص 
يكوث له به الخيار؛ لأن البيعَ كان في ذمّسه وزيادة رهن أو ذمَّةٍ 

غيره فيسقط ذلك عه فلم يزد عليه في ذمّته شيء لم يكن علييه 
و يكن في هذا فنناة للبيعالآنه ل يتقص عن الثمن شي يفسة 


5- جوازٌ شرط الرهن 


. أسلفه سلفاً بلا بيع 
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به البيُ ما انتقصّ شي غير القمٍ وثيقة للمرتهن لا مللث» وم 
يشترط شيئاً فاسداً فيفسدٌ به البيع. 

وهكذا هذا في كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه 
رهناً أو حميلاً؛ فإن كان الح بعوض أعطاه ياه فهر كالبيم؛ وله 
الخيارٌ في أخذر العرض كما كان له في البيع. وإن كان الرّهنْ في أن 
أو كان له عليه حقٌ قبل أن يرهنه بلا رهن» 
ني رهنه شيئاء فلم يقبضه ناه فاح بحالهه وله في السٌّلفي أخذه 
متى شاءً به وني حقه غيرُ الستّلف أخذه متى شاءً إن كان حالاً. 

ولو باعه شيئاً بألفي على أن يرهنه رهناً يرضيه حميلاً ثقة 
أو ب يعطيه رضاه من رهن وحميل أو ما شاءً المشتري والبائعٌ أو ما 
شاءً أحدهما من رهن وحميل بغر تسمية شيء بعينه كان الييعٌ 
فاسداً الجهالة ابام والشتري أو أحدهما بما تشارطا. 

الا ترى أنه لو جاءه بحميل أو رهنء فقال: لا أرضاه لى 
يكن عليه حجَةٌ بأله رضي رهناً بعينه أو حميلاً بعينه فاعطاكء ولو 
كان باعه بيعاً بألفم على أن يعطيه عبداً له يعرفانه رهناً له فأعطاه 
إياه رهناء فلم يقبله لم يكن له نقضُ البيع؛ لأنه لم ينقصه شيئاً من 
شرطه الذي عرفا معا. 

وهكذا لو باعه بيعاً بألفي على أن يرهنه ما أفاد في يومه أو 
من قدمّ عليه من غيبشه من رقيقه أو ما أشبه هذا كان البيعٌ 
مفسوخاً بمثل معنى المسألة قبلها أو أكثر. 

وإذا اشترى منه شيئاً على أن يرهنه شيئاً بعينهه ثم مات 
المشتري قبل أن يدفعَ الرّهنَ إلى المرتهن لم يكن الرهن رهناء وم 
يكن على ورثه دفعه إليهء وإن تطوّعواء ولا وارث معهم؛ ولا 
صاحب وصيّةٍ فدفعوه إليه فهرّ رهنٌ» وله ببعه مكانه؛ لأنّ دينه 
قد حل» وإن لم يفعلوا فالبائع بالخيار في نقض البيع أو تامو ولو 
كان البائعٌ المشترط ارهن هوّ لبت كان دينه إلى أجله إن كان 
مؤجّلاً أو حالاً إن كان حالاً» وقامَ ورثته مقامه؛ فإن دف المشتري 
إليهم الرّهنَ فالبيعٌ تام وإن لم يدفعه إليهم فلهم الخيارٌ في نتقض 
البيع كما كان لأبيهم فيه أو إتقامه إذا كان الرّهنُ فائناً. 

قال الشافعي: إذا كان ارهن فاصاً أو السلعة المشتراة فاكة 
جعلتُ له الخيارٌ بِينَ أن يتمّه فيأخذٌ ثمنه أو ينقضه فيأخل قيمته 
كما أجعله له لو باعه عبداً فمات» فقالَ المثستري اشتريته 
بخمسمائة» وقالَ البائ بعته بألفم وجعلتُ له إن شاءً أن ياخذ ما 
أقرّ له به المشتري» وإن شاءً أن يأخذ قيمته بعد أن يحلفَ على ما 
ادّعى المشتري, ولا أحلفه ها هنا؛ لأنه لا يدّعي عليه المستري 
براءةً مسن شىء كما ادّعى هناك المشتري براءة تا زادَ على 

قال الشافعي: ولو باعَ رجلٌ رجلاً ببعاً بعمن حال أو إلى 


ه١‎ 


أجل أو كان له عليه حق» فلم يكن له رهن في واحلٍ منهماء ولا 
شرط الرّهنّ عند عقده واحداً منهماء ثم تطوّعٌ له المشتري بأن 
يرهنه شيئاً بعينه فرهنه إناه فقبضة ثم أرادَ اراهن إخراج ارهن 
من الرّهن؛ لأنه كان متطوعا به لم يكن له ذلك إلا أن يشاءً 
المرتهن كما لا يكونٌ له لو كان ارهن بشرطء وكذا لو كان رهنه 
بشرط فأقبضه إِيَاهُء ثم زاده رهناً آخرّ معه أو رهوناً فأقبضه إيَاهاء 
ثم أرادٌ إخراجها أو إخراجَ بعضها لم يكن ذلك له ولو كانت 

الرَهِونُ تسوى أضعاف ما هي مرهونة بي ولو زاده رهوناً أو 
رهنه رهوناً مرّة واحدة فأقبضه بعضهاء ولم يقبضه بعضها كانَ ما 
أقبضه رهناء وما لم يقبضه غيرٌ رهنء ولم يتتقض ما أقبضه بمالم 

وإذا باعَ الرّجلُ الرّجلَ البيمَ على أن يكون ابيع نفسه رهن 
للبائ ثع فالبيٌ مفسوخ من قبل أله لم مملّكه السّلعة إلا بان تكو 
0 وليس هذا كالسلعةٍ لنفسه برهنه إِيّاها ألا 
ترى أنّه لو وهب له سلعة لنفسه جار وهوّ لو اشترى منه شيئاً 
على أن يهبه له لم يجز وسواءً تشارطا وضع الرّهن على يدي 
البائع أو عدل غيريء وإذا مات المرتهن فالرّهن بحاله فلورثته فيه ما 
كان له وإذا مات الرَّاهِنُّ فالرّهنٌ بحاله لا تقض بموتدء ولا 
موتهماء ولا بموت واحدر منهما قال ولورثةٍ الرّاهن إذا مات فيه ما 
للرّاهن من أن يؤدّوا ما فيه ويج من الرّهن أو يبام عليهم بان 
دينَ أبيهم قد حل وهم أن يأخذوا المرتهنٌ بيبعه ويمنعوه من 
حبسه عن البيع؛ لأنه قد يتغيّرٌ في حبسه ويتلف؛ فلا تبر ذمّةٌ 
أبيهم؛ وقد يكو فيه الفضل عمًا رهن بد فيكون ذلك هم. 

ولو كان المرتهنٌ غائباً أقامَ الحاكمٌ من يبيمٌ ارهن ويجعلٌ 
حقه على يدي عدل إن لم يكن له وكيلٌ يقومٌ بذلك. 

وإذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن» ثم رهنه رهن 
فالرّهنٌ جائرٌ كان الحردٌ حالاً أو إلى أجل؛ فإن كان الي حالاً أو 
إلى أجلء فقالَ الراهن: أرهنك على أن تزيدني في الأجل» ففعلٌ 
اله مفسوخ والح الحا كما كان والمؤجَلٌ إلى أجله الأول 
بحاله والأجل الآخر باطلّ وغرماء الراهن في الرّهن الفاسد أسوةٌ 
المرتهن. 

وكذلك لو لم يشترط عليه تأخيرٌ الأجلٍ وشرط عليه أن 
يبيعه شيئا أو يسلّفه إيَاه أو يعمله له بثمن علّى أن يرهنة وم 
يرهنه لم يجز ارهن ولا يجورُ الرَهنُ في حق واجبو قبله حتى 
يتطوعَ به الراهنُ بلا زيادة شيء على المرتهن. 

ولو قال لهُ: بعبى عبدك بمائةٍ على أن أرهنك بالمائة وحقك 
الذي قبلها رهن كان الرّهِنُ والبِيعُ مفسوخاً كله ولو هلك العبدٌ 
في يدي المشتري كان ضامنا لقيمته» ولو أقرٌ المرتهنْ أن الموضوعٌ 
على يديه الرّهنْ قبضه جعلته رهناء ولم أقبل قولّ العدل: لم أقبضه 


/ا- اختلاف المرهون والحق الُذي يكون به الرهن 


كتاب الرهن الكبير 


إذا قال المرتهن قد قبضه العدل. 


لا اختلاف المرهون والحقّ الذي يكون به الرّهن 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا كانت الدَارٌ أو العِدٌ أو 
العرض في يدي رجل» فقا رهئيه فلانٌ على كذاء وقالَ فلانٌ ما 
رهنتكة ولكني أودعتّك إِيّاه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول 
قولُ رب الدار والعرض والعبد؛ لأن الذي في يده يقر له بملكه 
ويدّعي عليه فيه حقَاء فلا يكونٌ فيه بدعواه إلا ببنةِ. 

وكذلك لو قال الذي هرّفي يديه رهنتنيه بألفيء وقال 
اللاعى عليه لك علي ألف. ولم أرهنك به ما زعمت كان القول 
قوله وعليه ألفٌ بلا رهن كما أقر ولو كانت في يدي رجلٍ 
داران» فقالَ: رهننيهما فلن بألفي وقالَ فلانٌ: رهتتك إحداهماً 
وسمّاها بعينها بألفى كان القول قولَ رب الدّار الذي زعم م أنها 
ليست برهن غير رهن. 

وكذلك لو قال لهُ: رهنتك إحداهما بمائة لم يكن رهناً إلا 
بمائة. 

ولو قال الذي هما في يديه: رهتتنيهما بالف وقال رب 
الدذّارين: بل رهنتك إحداهما بغير عينها بألفه لم تكن واحدة 
منهما رهئأء وكانت عليه الف بإقراره بلا رهن؛ لأنه لا يجورٌ في 
الأصل أن يقول رجلٌ لرجل: أرهنك إحدى داري هاتين» ولا 
يسميها ولا أحد عبدي هذِينء ولا أحد ثوبي هذين؛ ولا يجوز 
ارهن حتى يكونٌ مسمى بعينه. 

ولو كانت دارٌ في يدي رجلء فقالَ رهنيها فلانٌ بألفى 
ودفعها إل وقالَ فلانٌ رهتته إيّاها بألفيء وم أدفعها إليه فعدا 
عليها فخصبها أو تكاراها مني رجلٌ فأنزله فيها أو تكاراها مني 
هر فنزهاء وم أدفعها إليه قبضاً بالرّهن فالقول قولٌ رب الدارء 
ولا تكونٌ رهنا إذا كان يقول ليست برهن» فيكوثٌ القولُ قولة» 
وهو إذا أقرّ بالرّهن» وم يقبضه المرتهنُ فيس برهنء ولو كانت 
الدَارُ في يدي رجل» فقال: رهنيها فلانُ بألفى دينار وأقبضنيها. 

وقال فلان: رهنته اها بالف درهم أو الف فلس وأقبضته 
اها كان القولٌ قولَ رب الدّارِه ولو كان في يدي رجل عبد 
فقال: رهئيه فلانٌّ بماثة وصدقه العبد. 

وقالَ رب العبل: ما رهنته إيأه بشيء. 

فالقولٌ قو رب العببه ولا قو للعبيء ولو كانت المسألة 
بحالهاء فقال: ما رهتكه بمائةء ولكني بعتكه بمائةٍ لم يكن العبدٌ 
رهناء ولا بيعاً إذا اختلف كل واحدٍ منهما على دعوى صاحبه. 

ولو أن عبداً بينَ رجلين؛ فقالَ رجل: رهتتمانيه بمائق 
وقبضته فصدّقه أحدهما 1 
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وقالَ الآخر: ما رهتكه بشيء كان نصفه رهداً بخمسينَ 
ونصفه خارجاً من الرّهن؛ فإن شهدَ شريكٌ صاحب العبدٍ عليه 
بدعوى المرتهن» وكان عدلاً عليه أحلف المرتهنُ معةُ؛ وكان نصيبه 
منه رهناً بخمسينٌ» ولا شيء في شهادة صاحبه الرّهن ير بها إلى 
نفسوء ولا يدفم بها عنه فأردٌ بها شهادتة» ولا أردٌ شسهادته لرجل 
له عليه شيءٌ لو شهد له على غيره. ش 

ولو كان العبدُ بينَ اثنين» وكان في يدي اثنين وادّعيا أنهما 
ارتهناه معاً بمائة فأق* الررجلان لأحدهما أنّه رهن له وحده 
بخمسينَ وأنكرا دعوى الآخر لزمهما ما أقرًا بهء ولم يلزمهما ما 
أككرا من دعوى الآخرء ولو أقرًا هما معاً بأنه لما رهنّ» وقالا: 
هر رهن بخمسينٌ وادّعيا مائة لم يلزمهما إلا ما أقرًا به. 

ولو قال أحدٌ الرّاهنين لأحد المرتهنين رهناكه أنت بخمسينَ» 
وقال الآخرٌ للآخر المرتهن رهناكه أنت بخمسينَ كان نصففُ حقّ 
كلّ واحدٍ منهما من العبلر» وهر ربمٌ العبدٍ رهناً للّذي أقر له 
بخمسةٍ وعشرينٌ تجيرُ إقراره على نفسو ولا تجيزٌ إقراره على 
غيروء ولو كانا من تجوز شهادته فشهدَ كل واحدٍ منهما على 
صاحبه ونفسه أجزت شهادتهما وجعلت على كل واحدٍ منهما 
خمسة وعشرينَ ديناراً بإقراره وخمسة وعشرينَ أخرى بشهادةٍ 
صاحبه إذا حلف المدّعي مع شاهده. 

وإذا كانت في يدي رجل ألفُ دينار» فقال: رهتيها بمائة 
دينار أو بالف درهم» وقال اراهن رهتكها بلدينار واحار أو بعشرةٍ 
دراهمٌ فالقول قولُ الرّاهن؛ لأنْ المرتهنَ مقر له لك الألفو ديناره 
وملام عليه حقاً فالقولٌ قوله فيما اّعى عليه من الدّئانٍر إذا كان 
القولٌ قولَ رب الرهن المّعى عليه الحق في أنه ليس برهن بشيء 
كان إقراره بأنه رهن بشيء أولى أن يكوث القولُ قوله فيه. 

وإذا اختلف الراهنْ والمرتهنُ» فقالَ المرتهنْ رهتتني عبدك 
سالاً مائو وقال الرَاهنُ بل رهحك عبدي موققاً بعشرةٍ حلف 
لاه ولم يكن سام رهناً بشيء؛ وكان لصاحب الح عليه 
عشرة دنانيرٌ إن صذقه بأن موفقاً رهن بها فهر رهنٌ. 

وإن كذب وقال: بل سام رهن بها لم يكن موفقٌ» ولا سام 
رهناً؛ لأنه يبرئه من أن يكونّ موفقٌ رهناً. 

ولو قال: رهّك داري بألفيء وقال: الذي يخالفه بل 
اشتريتها منك بألفو وتصادقا على قبض الألفم تحالفء وكانت 
الألف على الذي أخذها بلا رهن» ولا بي وهكذا لو قال: لو 
رهتتك داري بآلفي أخذتها منك. 

وقال: قر له برهن بل اشتري يت منك عبدك بهذه الألفيى 
تحالفاء ولم تكن الدَارٌ رهئاء ولا العبدُ بيعء وكانت له عليه ألفْ 
بلا رهن؛ ولا بيع» ولو قال: رهتتك داري بالفيء وقبضت الذارَ 
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شن 


ول أقبض الألف منك؛ وقال: المقر له بالرّهن» وهو المرتهنُ بل 
قبضت الآلف فالقولٌ قولٌ الرَاهن بأنّه لم يقر بن عليه الفاً فتلزمه 
ويحلفُ ما أخذ الآلف» ثم تكو الدَارُ خارجة من الرّهن؛ لأنه لم 
يأخذ ما يكونٌ به رهنأء ولو كانت لرجل على رجل ألفُ درهم 
فرهته بها دارأ فقالَ الرَاهنْ رهنتك هذه الدَارٌ بألف درهمٍ إلى 
سن وقال: المرتهنُ بل ألفُ درهم حالَة كان القولُ قول الراهنء 
وعلى المرتهن الييئة. 1 

وكذلك لو قال: رهتكها بآلفي درهمء وقاك المرتهن: بل 
بالف دينار فالقولٌ قولٌ اراهن وكلُ ما م أثبته عليه إلا بقوله 
جعلت القَولَ فيه قوله؛ لأنّه لو قال: لم أرهنكها كان القولُ قرلة» 
وإذا كان لرجل على رجل ألفان أحدهما برهن والآخرٌ بغير رهن 
فقضاه ألفاء ثم اختلفاء فقأ القاضي قضيتك الألف الي بالرّهن؛ 
وقال: المقتضي بل الألفُ التي بلا رهن فالقولٌ قولُ الراهن 
القاضي. 

ألا ترى أنّه لو جاءه بألفيء فقالَ هذه الألفُ الى رهتك 
بها فقبضها كان عليه استلامٌ رهنه» ولم يكن له حبسه عنه بأن 
يقولَ لي عليك ألفٌُ أخرى؛ ولو حبسه عنه بعد قبضه كان متعديا 
بالحبس. 

وإن هلك الرّهنْ في يديه ضمنّ قيمتة» فإذا كانَ هذا هكذا 
م يجز أن يكونٌ القولٌ إلا قولَ داف المال. واللّه أعلم. 


قال الشافعي رحمه اللله: كل من جارٌ بيعه من بالغ حر غير 
محجور عليه جازٌ رهنةٌ؛ ومن جازٌ له أن يرهن أو يرتهنَ من 
الأحرار البالغينَ غ غير الحجور عليهم جار له أن يرتهنَ على النظرٍ 
وغير النظر؛ لأنه يجورُ له بم ماله وهبته بكلٌ حال» فإذا جازت 
هبته في ماله كان له رهنه بلا نظرء ولا يجورٌ أن يرتهسّ الأب 
لابنِه ولا ول اليتيم له إلا بما فيه فضل لما فأمًا أن يسلف مالهما 
برهن» فلا يجورٌ له وآِهما فعلَ فهر ضامنٌ لما أسلفَ من ماله 
ويجودٌ للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك 
صلاحاً هلما وازدياداً فيه فأمًا أن يسلا ويرتهناء فلا يور ذلك 
هماء ولكن يبيعان فيفضلان ويرتهنان» ومن. 

قلت: لا يجوزٌ ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه 
من أب ولد» وول يتم ومكاتبب وعبلر مأذون لَه فلا يجورٌ أن 
يرهن شيئاً؛ لأن الرَهنَ أمانةً والدينَ لازمٌ ارهن بكل حال نقص 
عليهم. ولا يجورُ أن يرهنوا إلا حيث يجورُ أن يودعوا أموالهم من 
الضّرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم؛ وما أشبه ذلك» ولا نميرٌ 
رهن من سمّيِتُ لا يجورُ رهنه إلا في قول من زعم أن الرّهنّ 


؟ه 
مضمونٌ كله فأمّا ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر؛ لأنّه قد يتلفُ 
ولا يبرا اراهن من الحقّ والذكرٌ والأنئى والمسلمٌ والكافرٌ من 
جميع ما وصفنا يجوز رهنف ولا يجوز سواءً ويجوز أن يرهن المسلم 
الكافرٌ والكافرٌ المسلمٌ» ولا أكره من ذلك شيئا إلا أن يرهن المسلم 
الكافرٌ مصحفاً؛ فإن فعلّ لم أفسخةُء ووضعناه له على يدي عدل 
مسلم وجيرت على ذلك الكافرٌ إن امتنع. 

وأكره أن يرهن من الكافر العبدّ المسلم صغيراً أو كبيراً لئلا 
يذل المسلم بكينونته عنده بسببي يتسلّط عليه الكافرٌ ولشلا يطعم 
الكافرٌ المسلم خنزيراً أو يسقيه خراة فإن فعل فرهنه مده لم أفسخ 
ارهن قال: وأكره رهن الأمةٍ البالغةٍ أو المقاربة البلوغٌ الى يشتهى 
مثلها مسن مسلم إلا على أن يقبضها المرتهنُ ويقرّها في يدي 
مالكها أو يضعها على يدي امرأةٍ أو جوم للجارية؛ فإن رهنها 
مالكها من رجل» وأقبضها إياه لم أفسخ الرّهنَء وهكذا لو رهنها 
من كافر غير أي أجبر الكافرٌ على أن يضعها على يدي عدل 
مسلمٍ وتكون امرأة أحبٌُ إل ولو لم تكن امرأةٌ وضعت على 
يدي رجل عدل معه امرأةٌ عدل» وإن رضي اراهن والمرتهن على 
أن يضعا الجاريةً على يدي رجل غير مامون عليها جبرتهما أن 
يرضيا بعدل توضمٌُ على يديه؛ فإن لم يفعلا اخَرتُ لهما عدلاً إلا 
أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتهن فامًا ما سوى 
بني آدج فلا أكره رهنه من مسلم» ولا كافرٍ حيوآنه ولا غيره. 

وقد رهن الي يفا دِْعَه عند أبي الشحْم الْمُودِيٌ وإن 
كانت المرأة بالغةٌ رشيدة بكرا أو ثيياً جادّ ببعها ورهنهاء وإن كانت 
ذات زوج جارٌ رهنها وبيعها بغير إذن زوجهاء وهبتها له وها مسن 
مالها إذا كانت رشيدة ما لزوجها من ماله وإن كانت المراءٌ أو 
رجل مسلمٌ أو كافرٌ حر أو عبد محجورين لم يجز رهن واحدٍ منهما 
كما لا يِجورُ بيع وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ» وما 
عليهة وما رمن كمال يرهن فى ماله لا سيل للعرتون غلية: 

وإذا رهن المحجور عليه رهتأء فلم يقبضه هر ولا وليه من 
المرتهن» ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجرٌ فرضيّ 
أن يكون رهناً بالرّهن الأوَل لم يكن رهناً حتى ييتدىٌ رهناً بعد 
فك الحجر ويقبضه المرتهنْ» فإذا فعلّ فالرّهنٌ جائرٌ. 

وإذا رهن الرّجل الرّهنَء وقبضه المرتهن» وهو غير محجورء 
ثم حجر عليه فالرّهنُ بحاله وصاحبُ الرّهن أحق به حتى يستوفي 
حقه ويجورُ رهن الرّجل الكثير الدّينَ حتتى يقفف السّلطانُ ماله 
كما يجوز بيعه حتّى يقفف السلَطانُ ماله وإذا رهن الرّجلٌ غيث 
الحجور عليه الرّجل الحجورٌ رَ عليه الّهن؛ فإن كان من بيع فالبيعٌ 
مفسوخ» وعلى الراهن رده بعينه إن وجد أو قيمته إن لم يوجد. 
والرَهن مفسوخ إذا انقسسع الح الذي به ارهن كان ارهن 
مفسوخاً بكل حال؛ وهكذا إن أكراه داراً أو أرضاً أو دابَةٌ ورهن 
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١ا-‏ كتاب الرّهن 


ني الكبير 
المكتري المكرى الحجورَ عليه بذلك رهن فالرَهنُ مفسوحٌ والكراءٌ 
مفسوخ؛ وإن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجرٌ مثله وكراءٌ 
مثل الذابة والدّار بالغ ما بلغ» وهكذا لو أسلفه المحجورٌ مالا 
ورهنه غيرٌ الحجور رهناً كان ارهن مفسوخاة لأن الف باطلٌ 
وعليه رد اسلف بعينه» ولس له إنفاقٌ شيء منه؛ فإن أنفقه فعليه 
مثله إن كان له مثلٌ أو قيمته إن لم يكن له مثْلُ وأيُ رهن فسخته 
من جهة الشرط في الرّهن أو فسادٍ الرّهن أو فساو ابيع الّذيء 
وقعَ به ارهن لم أكلف الرَاهنَ أن يأتيّ برهن غيره بحال. 

وكذلك إن كان الشّرط في ارهن والبيٍ صحيحاً واستحق 
لرَصنُ م أكلّف الرامنّ أن يأني برصن غيره قال: وإذا تباي 
الرّجلان غير الحجورين البيعَ الفاسد ورهن أحدهما به صاحبه 
رهنا فالبيعُ مفسوخ؛ والرّهنْ مفسوخ وجماعٌ علم هذا أن ينظرّ كل 
حق كان صحبح الأصل فيجورُ به الرَهنْ» وكل بم كان غير 
ابو يفسة فيه اليعن إذا لم هلك المشتري ولا الكتري ابيع أو 
ال وا ارين الحق في الرّهن نما يشت الرّهِنٌ للرّاهن بما 

كي به علاه ينا اغطاة ار فإذا يطل ما أعطاء به بطل السعن. 

وإذا بادل رجلّ رجلاً عبداً بعبدٍ أو دارا بدار أو عرضاً ما 
كانَ بعرض ما كان وزادٌ أحدهما الآخرّ دنانيرَ آجلة على أن 
يرهنه الرَائدُ بالدنائير رهنا معلوماً فالبيمٌ والرّهنٌ جائرٌ إذا قبض. 

وإذا ارتهنَ نّ الرّجل من الرّجل ارهن وقبضه لنفسه أو 
قبضه له غيزه بأمره وأمر صاحب الرّهن فالرّه جائرٌ وإن كان 
القابض ابن الراهن أو امرأته أو أباه أو من كان من قرابته. 

وكذلك لو كات ابنَ المرتهن أو واحداً من سمت أو عبد 
المرتهن فالرّهنُ جائرٌ فأمًا عبدُ الراهنء فلا يجورُ قبضه للمرتهمن؛ 

وإذا دهن ارج لجل عدا خافق عليه رت بير أمر 
الرّاهن كان متطوعا. 

وإن رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن مفسوخ؛ لأنها 
غيرٌ مملوكة؛ فإن كان فيها غراسٌ أو بناءً للراهن فالغراسٌ والبناءً 
رهنٌ» وإن أدّى عنها الخراجَ فهر متطوّعٌ بأداء الخراج عنها لا 
يرجم به على الراهن إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجمٌ به عليه 
ومثل هذا الرّجل يتكارى الأرض من الرّجل قد تكاراها فيدفع 
المكتري الأرض كراءها عن المكتري الأوّل؛ فإن دفعه بإذنه رجمٌ 
به عايه» وإن دفعه بغير إذنه فهو متطوعٌ بوه ولا يرجع به عليه 
ويجور الرَهنُ بكلّ حق لزمٌ صداق أو غيره وبين دمي والحربي 
المستأمن والمستأمن والمسلم كما يِجودٌ بِينَ المسلمين لا يختلف» وإذا 
كان الرهن بصداق فطق قبل الدّخول بطل نصفُ الحقّ والرّمن 
بحاله كما يبطلُ الح الذي في الرّهن إلا قليلاً والرّهنُ بحاله. 


١ل‏ كتاب الرهن الكبير 
نَ لجل من الرّجلٍ رهداً بتمر أو حنطةٍ فحل 
الحقّ فباع الموضوعٌ على يديه الرّهنّ تمر أو حنطة فالبيع مردوث 
فلا يجورٌ بيعه إلا بالدّنانير أو الذراهي. ؛ ثم يشترى بها قمح أو تمر 
فيقضاه صاحبُ الحق» ولا يجورٌ رهن المقارض؛ لأنّ الرهنَ غيرٌ 
مضمون إلا أن يأذنَ رب المال للمقارض أن يرهن بدين له 


وإذا ارتهنّ 


معروفي. 

وكذلك لا يجورٌ ارتهانه إلا أن يأذن له رب المال أن يبيمَ 
بالدّين» فإذا باعَ بالدّين فالرَهنْ ازديادٌ لهُ» ولا يجورٌ ارتهانه إلا في 
مال صاحبب المال؛ فإن رهن عن غيره فهر ضامنْ» ولا يجوز 
الرهن. 


4ه العيب في الرّهن 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الرّهنُ رهنان فرهنٌ في أصلٍ 
الحقّ لا يجب الح إلا بشرطوء وذلك أن يع الرجلٌ الرّجِلَّ البيع 
على أن يرهنه الرّهنَ يسميانه» فإذا كان هكذا؛ فكان بالرّهن عيب 
في بدنه أو عيب في فعله ينص ثمنه وعلم المرتهنٌ العيبٌ قبل 
الارتهان» فلا خيارٌ له والرّهنْ والبيع ثابتان» وإن لم يعلمه المرتهن 
فعلمه بعد البيع فالمرتهنُ بالخيار بين فسخ البيم» » وإثيائته. وإثبات 
الزمن للع عليه في الرهن كما يكو جناي الليرة: 

والعيبُ الذي يكونٌ له به الخيارٌ كل ما نقصّ ثمنه من 
شيء قل أو كثرٌ حتى الآثر الذي لا يضر بعمله والفعلء فإذا كان 
قد علمة» فلا خيارٌ له 

ولو كان قتلّ أو ارتدٌ وعلم ذلك المرتهن» ؛ ثم ارتهنه كان 
لَه ل فإن قت في يديه فاليم ثاب وقد خرح الرهريُ من 
يديه وإن لم يقتل فهر رهن بحاله. 

وكذلك لو سرق فقطمٌ في يديه كان رهن بحالهء ولو كان 
لمرتهن لم يعلم بارتدادو» ولا تله ولا سرقته فارتهنة» ثم قتل في 
يدهاو قلع كإن له فبيخ البيع: 

ولو لم يكن الرَاهنُ دس للمرتهن فيه بعيببٍ ودفعه إليه 
سالاً فجنى في يديه جناية أو أصابه عيب في يديه كان على الرهن 
محال ولو أنه دس له فيه بعيبيه وقبضه فمات في يديه موتا قبل 
أن عكار شمع اليم لبيكن له أن كاز افسيخة لا قات من الرهش» 
وليس هذا كما يقتل بحق في يديه أو يقطعٌ في يديهء وهكذا كل 
عيسه في رهن ما كان حيوان أو غيره. 

ولو اختلف الرَاهنْ والمرتهنُ في العيبي» فقالَ الرَاهنْ: 
رهنتك ارهن وهر بريء من العيبيء وقال: المرتهنُ ما رهتتنيه 
إلا مغيبا فالقول قولٌ الراهن مم يمينه إذا كان العيبُ تا يحدث 
مئلهء وعلى المرتهن البيّنة؛ فإن أقامها فللمرتهن الخيارٌ كما 
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وصنت. 

وإذا رهنَ الرّجلُ الرّجلّ العبد أو غيره على أن يسلّفه سلفا 
فوجت بالرّهن عيبا أولم يجده فسواءًء وله الخيارٌ في أذ سلفه 
حالاًء وإن كان سمّاه مؤجّلاً وليس السّلف كالبيع ورهن يتطوع 
به الرَاهنٌ» وذلك أن يبيعَ الرّجلُ الرّجلَ البيعَ إلى أجل بغير شرط 
رهن؛ فإذا وجب بينهما البيعٌ وتفرّقاء ثم رهنه الّجل فالرجل 
بطر باليعن قاين اللمرتهر إن كان كال قر عيب يا كان ار 

يفسخ الببع؛ لأن البيعَ كان تام بلا رهن» وله إن شاءً أن يفسح 
الهن. 

وكذلك له إن شاءً لو كان في أصل البيع أن يفسخه؛ لأنه 
كان حقاً له فتركه ويجورُ رهن العبدٍ المرتدٌ والقاتلٍ والمصيبٍ 
للحد؛ لأنْ ذلك لا يزيل عنه الرّق» فإذا قتل» فقد خرج من 
الرّهنء فإذا ارتدٌ الرجلّ عن الإسلام؛ ثم رهن عبدا له فمن أجازٌ 
بيع امرتدٌ أجارٌ رهن ومن رد بيعه رد رهنه. 

قال الْرَبِيعٌ: كان الشافعيّ يجيرُ رهن المرتدٌ كما يجوز ببعه. 

الرّهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب 
وأرض وبناء وغيره 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا رهن الرّجِلٌ الرجلٌ 
أرضة» ولم يقل ببنائها فالأرض رهن دون البناء. 

وكذلك إن رهنه أرضة» وم يقل بشجرها؛ فكانَ فيها شجرٌ 
مبدّدٌ أو غير مبدّدٍ فالأرض رهن دون الشجر. 

وكذلك لو رهنه شجراً وبين الشجر بياض فالشجر رهن 
دون البياض» ولا يدخل في ارهن إلا ما سمّيء وإذا رهنه ثمسرا 
قد خرج من نخلةٍ قبلَ أن يحل ببعه ونخله معةٌء فقد رهنه نخل 
وثمراً معها فهما رهن جائرٌ زّ من قبل أنه يجورٌ له لو مات الرَاهنُ 
أو كان الحقُ حالاً أن يبيعهما من ساعته. 

وكذلك لو كان إلى أجل؛ لأن الرَاهنَ يتطوعٌ ببيعه قبل أن 
يل أو يموت فيحلُ الحن. 7 

وإذا كان الح في هذا ارهن جائزا إلى أجل فبلغت النُمرة 
وبيعت ير اراهن بنَ أن يكون ثمنها قصاصاً من الحق أو 
مرهوناً مع النخل حتى يحل الحق. 

ولو حل الحقّ فأرادّ ب بيع الشمرةٍ قبل أن يبدوَ صلاحها دون 
النخل لم يكن له. 

وكذلك لو أرادّ قطعها وبيعها لم يكن له إذا لم يأذن له 
اراهن في ذلك» ولو رهنه الثُمرةَ دون النخل طلعاً أو مؤبرة أو في 
أي حال قبل أن ييدوٌ صلاحها لم يجز الرّهِنٌ كان الدّيِنُ حالاً أو 


همه 


مؤجّلاً إلا ان يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها 
فيجورٌ الرّهنُ وذلك أن المعروف من الثّمرةٍ أنها تترك إلى أن 
تصلح. 
ألا ترى أن الي :2 يي نَفَى عَنْ بَنِعِ اللْمَرِ حَنّى يَنِدُوَ 
صَّلاحُه؛ لمعرفة النّاس أنه يتك حتى يبدوَ صلاحة وأن حلالاً أن 
باع العمرة على أن تقطع قبل أن يدر صلاحها؛ لأنه ليس المعنى 
الذي نهى عنه الني 76 ] تي وهكذا كل ثمرةٍ وزرع رهن قبلَ أن 
يبدوَ صلاحه مالم يجز بيع فلا يجوز رهنه إلا على أن يقطعٌ إذا 
حل الح فيباعٌ مقطوعاً بحاله. 
وإذا حل بي لمر حل رهنه إلى أجل كان الحقُ أو حالآ» 
وإذا بلغ» ولم يحل الحئ لم يكن للراهن بيعه إذا كان يبس إلا برضا 
المرتهن» فإذا رضي قيمته رهن إلا أن يتطوّعَ الراهنْ فيجعله 
قصاصاًء ولا أجعلٌ ديناً إلى أجل حالاً أبدا إلا أن يتطوعَ به 
صاحبٌُ الدّينِء وإذا رهنه ثمرةٌ فزيادتها في عظمها وطيبها رهن 
له كما أن زيادةً الرُهن في يديه رهن له؛ فإن كان وكوي 
يرج فرهنه إِيَاكُ وكان يحرج بعده غيره منة» فلا يتميزٌ الخارج عن 
0 ولا في الخارج؛ لأن الرهنّ 
يس بمعروفي ولا يجورُ ارهن فيه حتى يقطعٌ مكانه أو 
لور ا ة التي تحرج بعده أو 
بعدما تخرج قبل أن يشكلَ أهرّ من الرّهن الأول أم لاء فإذا كان 
هذا جاز. 
وإن ترك حنَّى تخرج بعده ثمرةٌ لا يتميّرُ حبّى تعرف» ففيها 
قولان. 
أحدهما: أنه يفسدٌ ارهن كما يفسدٌ البيع؛ لأني لا أعرفُ 
الرّهنَ من غير الرّهن. 
والكاني: أن الرّهنَ لا يفسد» والقول قول الراهن في قدر 
الثُمرةِ المرهونة من المختلطة بها كما لو رهنه حنطة أو تمرا» 
فاختلطت محنطة للراهنء أو تمر كان القول قوله في قدر الحنطةٍ 
التي رهن مع بمينه. 
قال الربيعٌ: وللشافعي قولٌ آخرٌ في البيع إنّه إذا باعه ثمرأء 
فلم يقبضه حتّى حدئت ثمرة أخرى في شجرها لا تتميَرُ الحاائة 
من المبيع قبلها كان البائٌ بالخبار بين أن يسلّم له الشمرة الحادثة مع 
مبيع الأول» فيكونُ قد زاده خيراً أو ينقضن الببع؛ لأنه لا يدري 
كم باعَ ما حدث من الثمرة. 
والرّهنُ عندي مثله؛ فإن رضي أن يسلَم ما زا مع الرّمن 
الأول لم يفسخ الرّهنٌ» وإذا رهنه زرعاً على أن يحصده إذا حل 
الحق بأي حال ما كان فيبيعه؛ فإن كان الزَرِعٌّ يزيد بأن ينبت منه 
مالم يكن نابتا في يده إذا تركه لم يجز الرّهن؛ لأنه لا يعرف الرّهن 
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منه الخارج دون ما يخرج بعده. 

فإن قال: قائلٌ ما الفرقٌ بينَ التّمرةَ تكونٌ طلعاً وبلحاً 
صغارأء ثم تصيرٌ رطباً عظاماً وبين الزرع؟ 

قيل: الثّمرة واحدةٌ إلا أنها تعظمٌ كما يكبرٌ العبدٌ المرهونٌ 
بعد الصّغر ويسمنٌ بعدّ الحزال. 

وإذا قطعت لم يبىَّ منها شيءٌ يستخلفُ والرّرِعٌ يقطع 
أعلاة» ويستخلفُ أسفله ويباعٌ منه شيءٌ قصلة بعد قصلةٍ فالخارج 
منه غير ارهن والزّائدُ في الشمرة من الثمرق» ولا يجوز أن ياغ منه 
ما يقصلٌ إلا أن يقصلٌ مكانه قصلةٌ * ثم تباعٌ القصلةٌ الأخرى ببعة 
أخرى. 

وكذلك لا يجررٌ رهنه إلا كما يجوز يبعه. 

وإذا رهنه ثمرةً فعلى الرّاهن سقيها وصلاحها وجدادها 
وتشميسها كما يكونُ عليه نفقة العبد. 

وإذا أرادٌ اراهن أن يقطعها قبل أوان قطعها أو أراد المرتهن 
ذلك منمّ كل واحدٍ منهما ذلك حتّى يجتمعا عليدء وإذا بلغت 
إبانها جيرٌ الرّاهنُ على قطعها؛ لأنْ ذلك من صلاحها. 

وكذلك لو أبى المرتهنُ جبرّء فإذا صارت تمر وضعت على 
يدي الموضوع على يديه الرّهِنُ أو غيره؛ فإن أبى العدلُ الموضوعٌ 
على يديه بأن يتطوّعَ أن يضعها في منزله إلا بكراء قِيلَ للراهن 
عليك ها منزلٌ تحررُ فيه؛ لأنّ ذلك من صلاحها؛ فإن جئت بد 
وإلا يكتري عليك منها. 

ولايجورُ أن يرتهن الرّجلُ شيئاً لا يحل ببععه حين يرهنه 
اه وإن كان يأتي عليه مده يحل بعدهاء وهوّ مثلّ أن يرهنه جنينَ 
الأمة قبل أن يولدَ على أنها إذا ولدته كان رهئاء ومفلّ أن يرهنه 
ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت نخله على أن يقطعه 
مكانة ولا يجورُ أن يرهنه ما ليس ملكه له بتام. 

وذلك مثلَ أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها لا يملكها بشراء» 
ولا أصول نخلها. 1 

وذلك مثلّ أن يتصدّق عليه وعلى قوم بصفاتهم بشسرة 
نخلء وذلك أله قد يحدث في الصّدقةٍ معه من ينقصُ حقكٌ ولا 
يذرىي كم رهته. 

ولا يجورٌ أن يرهن الرّجِلُ الرّجلَ جلوة مينةٍ لم تدبغ؛ لأنْ 
تبنها لأ مل تال ايخ وعيوذ أن برهت إيلهنا إذا مينت» لأن 
ثمنها بعد دباغها يحل ولا يرهنه ياها قبل الدباغ» ولو رهنه إيَاها 
قبلَ الذباغ» ثم هٌّ دبغها اراهن كانت خخارجة من الرّهن؛ لأنْ عقدة 
رهنها كان وبيعها لا يحل. 

وإذا وهب للرّجل هبة أو تصدّق عليه بصدقةٍ غير محرّمةٍ 
فرهنها قبل أن يقبضهاء ثم قبضها فهيّ خارجةٌ من الرّهن؛ ولأنه 


١‏ كتاب الرّهن الكبير 


١‏ الرَيادةٌ في الرّهن والشرطّ فيه 


لدان 


رهنها قبل أن ب يتم له ملكهاء فإذا أحدث فيها رهناً بعد القبض 
جازت. 

قال: وإذا أوصى له بعبادٍ بعينه فمات الموصي فرهئه قبل 
أن تدفعه إليه الورثة؛ فإن كان يخرجٌ من الكْلثِ فالرّهنٌ جائرٌ؛ لأنْه 
ليس للورثةٍ منعه إيَاه إذا خرج من الثلث والقبض وغسيرٌ القبض 
فيه سواء. 

وللوامي والمتصدق مثيه من المسدقة 10م يقيضن: 

وإذا ورث من رجل عبد ولا وارث له غيره فرهنه 
فالرَهنٌ جائرٌ؛ لأنّه مالك للعيدٍ بالميراث. 

ركالك أو افراء نقد ندية ثم رف ل أن يمظن 

وإذا رهن الرّجلّ مكاتباً له فعجرٌ المكاتبُ قبل الحكم بفسخ 
الرهن فالرهن ار لأني إنما أنظرٌ إلى عقد الرّمن لا إلى 
الحكمء وإن اشتر ى الرّجلُ عبد على أنه بالخيار ثلاثا فرهنه 
ارهن جائر؛ وهر قطمٌ لخباروه ويجاب للبيع في العبيه وإذا كان 
الخيارٌ للبائع أو للبائع والمشتري فرهنه قبل مضي الشلاشه وقبل 
اختيار ر البائع إِنفاذٌ البيع؛ ثم مضت الثلاث أو اختارٌ المشتري إِنفادٌ 
البيع فالرهنُ مفسوخ؛ ؛ لَه انعقن وملكه على العبلد غير تام. 

ولو أن رجلين ورثا رجلاً ثلاثة أعبلده فلم يقتسماهم حنّى 
رهن أحدهما عبداً من العبيد لقلا أو عبدين» : ثم قاسم شريكه 
واستخلص منه العبد الذي رهن أو العبدين» كانت أنصافهما 
مرهونة له؛ لأ ذلك الذي كان يملكُ منهما وأنصافهما التي ملك 
بعد الرّهنٍ خارجةٌ من الرّهن إلا أن يد فيهما رهناء ولو استحقّ 
صاحبُ وصيّةٍ منهما شيئاً خرج ما استحق منهما من الرّهن وبقيّ 
مالم يستحق من أنصافهما مرهوناً. 

قال الرَبعٌ: وفيه قول آخرٌ إنه إذا رهنَ شيئاً له بعضه 
ولغيره بعضه فالرّهنٌ كلّه مفسوح؛ لأنْ صفقة الرّمن جمعت 
شيئين ما يملك» وما لا يملك؛ فلمًا جمعتهما الصّفقة بطلت كلها. 

وكذلك في البيع. 

قال: وهذا أشبه جملةٍ قول الشافعي: ولو أن رجلاً له اخ 
هر وارئه فمات أخوه فرهنَ داروه وهر لا يعلمٌ أنه مات» ثم 
قامت البنة بأنه كان ينا قبل رهن الدّار كان ارهن باطلاً. 
5 ولا يجورُ الرَهنُ حتى يرهنة» وهر مالك له ويعلمَ الرَاهنٌ 
أنه مالك. 

وكذلك لو قال: قد وكلتُ بشراء هذا العبد؛ فقد رهتكه 
إن كان اشتري لي فوجد قد اشتري له لم يكن رهثاً. 

قال: فإن ارتهنَ قد علمَ أنه قد صارٌ له بميراشه أو شراء 
ات كا رباد اليج الرّمنُ وإن نكل 
فحلفت المرتهنٌ على ما لْعى ثبت الرّهن 


وكذلك لو رأى شخصاً لا يثبتة» فقالَ: إن كان هذا فلاناء 
فقد رهتتكه لم بن يكن رهناء وإن قبضه حتى يددَ له مم القبض أو 
قبله أو بعده رهتء وهكذا إن رأى صندوقاء فقال: قد كانت فيه 
تياب كذا. 

الثيابُ يعرفها اراهن والمرتهن؛ فإن كانت فيه فهيَ لك 
رهن فلا تكونُ رهناء وإن كانت فيه. 

وكذلك لو كان الصّندوق في يدي المرتهن وديعة وفيه 
ثياب» فقال: قد كنت جعلت ثياب بي الَّي كذا في هذا المندوق 
في رهن وإن كانت فيه ياب غيرها أو ثيابٌ معها فيس برهن 
فكانت فيه اناب الي قال: إنها رهن لا غيرها فليست برهن. 

وفكنا ذىئ كان قد كك ينان حراس واه ل 
والرَاهنٌ لا يعرفه لم يكن رهناًء وهكذا إن كان الرّاهنٌ يعرفه 
والمرتهن لا يعرف ولا يكونٌ الرهَنُ أبدا إلا ما عرفه الرَّاهِنُ 
والمرتهنٌ وعلمّ الرَاهنٌ أنه ملك له يحل بيعه. 

ولا يجورُ أن يرهنه ذكرٌ حقّ له على رجل؛ لأن ذكرّ الحقّ 
ليس بشيء بملكُ إنما هر شهادة على رجل بشيء في ذمته 
والشيء الي في ذمّته ليسَ بعين قائمة يجوز رهنها إنما ترهن 
الأعيانُ القائمة نم لا يجمورُ حتى تكون معلومة عند الرامن 
والمرتهن مقبوضة. 

ولو أنّ رجلاً جاءته بضاعة أو ميراث كان غائباً عنه لا 
يعرفُ قدره فقبضه له رجل بأمره أو بغير أمروه ثم رهنه المالك 
القابض والمالك لا يعرف قدره لم يجز الرّهِن» وإن قبضه المرتهن 
حتى يكونٌ عالاً بما رهنه علمَ المرتهن. واللَّه أعلم. 

- الزّيادة في الرهن والشرط فيه 

قال الشافعي: رحمه اللّهء وإذا رهنَ رجلٌ رجلاً رهناء 
وقبضه المرتهن, * ثم أرادّ أن يرهن ذلك الرهنّ من غير المرتهن أو 
فضل ذلك الرّهن لم يكن ذلك لهُء وإن فعلَ لم يجز ارهن الآخر؛ 
لآن المرتهنَ الأول صار بلك أن يمنعَ رقبنه حتى تباعَ فيستوفيّ 
حقَةُء ولو رهنه إيّاهِ بألفيء ثم سأل الرّاهنٌ المرتهنَ أن يزيده ألفا 
ويجعلَ الرَهنّ الأوَلَ رهناً بها مع الألف الأول» قفعلّ لم يجز 
الرّهنُ الآخرٌء وكان مرهوناً بالألفي الأولى وغيرَ مرهون بالألف 
الآخرة؛ لأنْه كان رهناً بكماله بالألف : الأول فلم يستحق بالألف 
الآخرة من منم رقبته على سيّدو ولا غرمائه إلا ما استحق ستحقٌ أوّلاً 
ولا يشبه هذا الرّجلٌ يتكارى المنزل سنة بعشرقه ثم يتكاراه السسّنة 
الى تليها بعشرين؛ ل السّنة الأول غيرٌ السّنةٍ الآخرةء ولو انهدمّ 


بعد السَّنةَ ة الأولى رجعٌ بالعشرين ال هي حظ اسن الآخرق 
وهذا رهن واحدٌ لا يجورٌ الرّهنان فيه إلا معاً لا مفسترقين» ولا أن 


يكن 


يرهن مرتين بشيئين مختلفين قبل أن يفسخ كما لا يجوز مرتين أن 
يتكارى الرَجَلُ داراً سنة بعشرقه ثم يتكاراها تلاك السّنةَ بعينها 
بعشرينَ إلا أن يفسخ الكراء الأول ولا يبتاعها بمائقه ثم يبتاعها 
باتتين إلا أن يفسخ الب الأول ويجدد بيع؛ فإن أراد أن يصحٌ له 
ارهن الآخرٌ مع الأوّل فسخ الرّهنَ الأول وجعلَ الرّهنَ بألفين. 

ولو لم يفسخ ارهن وأشهد المرتهنّ أنْ هذا الرّهن بيده 
بألفين جازت الشتهادة» وكان ارهن بألفين إذا لم يعرف كيف كان 
ذلك؛ فإذا تصادقا بأ هذا رهنٌ ثان بعد الرّهن الأول لم يفسخ 05 
وصفت» وكانٌ رهئاً بالألفي وكانتٌ الألف الأخغرى بغير رهنء 
ولو كانت لرجل على رجل ألففُ درهم فرهته بها بعدُ شيئاً جار 
الرّهن؛ لأنها كانت غيرٌ واجبةٍ عليه. 

وكذلك لو زاده الفا أخرى ورهنه بهسا رهناً كان الرهَنُ 
جائزأًء ولو أعطاه ألفاً ورهنه بهاء ثم قال لهُ: بعد ارهن اجعل لي 
الألف التي قبل هذا رهناً معهاء ففعلَ لم يمز إلا بما وصفتُ من 
فسخ الرّهن وتجديد رهن بهما معاً. 

ولو كانت لرجل على رجل ألفُ درهم بلا رهنء ثم قال 

له: زدني ألفاً على أن أرهنك بهما معاً رهناً يعرفاني فَفعلَ كان 

الرّهن مفسوخاً؛ لأنْه أسلفه الآخرة على زياد رهن في الأولى» 
ولو كان قال: بعنى عبداً بألفم على أن أعطيك بها وبالألف التي 
لك علي بلا رهن داري رهناًء ففعلَ كان البيعٌ مفسوخاء وإذا 
شرط في ارهن هذا الشّرط لم يجز؛ لأنها زيادة في سلفو أو حصّة 
من بيع مجهولة؛ ولو ألا رجلا ارتهمنَ من رجل رهناً بألفي 
لو مي 
الأول والآخر جائزا؛ لأنْ الرّهنَ الأوَّلَ بكماله بالألف والرُهنّ 
الآخرّ زيادة مع لم تكن للمرتهن حتى جعلها له الرّاهن؛ فكانٌ 
جائزاً كما جارٌ أن يكونٌ له حقّ بلا رهن ثم برهنه به شيا 
فيجوز. 


باب ما يفسد الرّهنَ من الشرط 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروى عن أبي هريرة 5ه 
ارهن مَرَكُوبٌ وَمَخْلُوبٌ وهذا لا يجورُ فيه إلا أن يكون الركوبٌ 
والحلبُ لمالكه اراهن لا للمرتهين؛ لأنه إنما يمك اكوب 
والحلب من ملك الرّقبة والرقبة غير النفعة الي هئ الركوب 
والحلب» وإذا رهن الرّجل الرّجل عبداً اهارا إد اشير كليلت 
فسكنى الدَارء وإجارة العبد وخدمته للراهن. 

وكذلك منافع الرّهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء؛ فإن 
قر الاو على رامن أله بك الخار اند العا أ 
منفعة ارهن أو شيئاً من منفعةٍ ارهن ما كانت أو من أي ارهن 


7- باب ما يفسدٌ الرّهنَ من الشرط 


١‏ ؟- كتاب الرّهن الكبير 
كانت دارا أو حيواناً أو غيره فالشرط باطلٌ» وإن كان أسلفه الفا 
على أن يرهنه بها رهناً وشرط المرتهنٌ لنفسه منفعة الرّهنٍ 
فالشرط باطل؛ لأنْ ذلك زيادة في السّلفيء وإن كان باعه بيعا 
بألفم وشرط البائع م للمشتري أن يرهنه بألفه رهناء وأنّ للمرتهن 
ةلهن فرط فاسة اليم فا لأ لزيد معةٍ لَص 
حصّةٌ من الثمن غير معروفةٍ والبيع لا يجو إلا بما يعرف. 

ألا ترى أنه لو رهنه داراً على أن للمرتهسن سكناها حتتى 
يقضيه حقّه كان له أن يقضيه حقه من الغدٍ وبعد سنين» ولا 
يعرفُ كم ثمنُ السسكن وحصته من الببع وحصة البيع لا تجو إلا 
معروفةٌ مع فساده من أنه بي وإجارة» ولو جعل ذلك معروفاء 
فقَالَ: أرهنك داري سنةً على أنْ لك سكناها في تلكَ السَّنةٍ كان 
البيمُ والرّهنُ فاسداً من قبل أن هذا بم وإجارة لا أعرفُ حضّة 
الإجارة. 

آلا ترى أن الإجارة لو انتقضت بأن يستحق المسكنٌ أو 
ينهدمٌ» فلو قلت تقوم م الستكنى وتقومٌ السلعةٌ المببعة بالألف فتطرح 
عنه حصّةٌ السّكنى من الألفي وأجعلٌ الألف بيعاً بهماء ولا 
أجعلٌ للمشتري خياراً دخلَ عليك أن شينين ين ملكا بألفي فاستحق 
أحدهماء فلم تجعل للمشتري خياراً في هذا الباقي» وهرّ لم يشتره 
إلا مع غيره. 

أولا ترى أنّك لو قلت: بل أجعلٌ له الخيارٌ دخلٌ عليك أن 
ينقص بيع الرقبةٍ بأن يستحق معها كراءٌ ليس هرّ ملكُ رقبة؟ 

ألا ترى أن المسكنّ إذا انهدمَ ني أول السّنة؛ فإن قوت 
كراء الست في أوَها لم يعرف قيمةٌ كراء آخرها؛ لأنّه قد يغلر 
ويرخص؟ وإنما يقومٌ كل شيء بسوق يومد ولا قم مُمالم يكن 
له سوق معلوم؟ 

فإن قلت: بل أقرَمُ كل وقسه مضى وأثركُ ما بقيّ حتى 
يحضرّ فأقومة» قيلَ لك: أفتجعلٌ مال هذا محتبسا في يد هذا إلى 
أجل وهو لم يؤجله؟ 

قال: فإن شبّه على أحدٍ بأن يقولَ قد تجيزٌ هذا في الكراء 
إذا كان منفرداً فيكتري منه المنزل سن ثمْ ينهدمٌ امنزلُ بعد شهر 
فيردّه عليه بما بقي؟ 

قيلٌ نعم ولكنْ حصّة الشهر الذي أخذه معروفة؛ لأنا لا 
نقوّمه إلا بعدَ ما يعرفُ بأن يمضيء وليس معها بعٌ؛ وهيّ إجارة 
كلّهاء ولو رهن رجل رجلاً رهناً على أنه ليس للمرتهن ببعه عند 
محل الحق إلا بكذاء أو ليس له بيعه إلا بعد أن يبلغ كذا أو يزيد 
عليه أو ليس له بيعه إن كان رب الرّهن غاتباً أو ليس له بيعه إلا 
أن يأذنَ له فلانٌ أو يقدمَ فلانٌ» أو ليس له بيعه إلا بما رضي 
الرّاهنُ أو ليس له بيعه إن هلك الرَاهُ قبل الأجل أو ليس له 


- كتاب الرّهن الكبير 
ببعه بعد ما يحل الح إلا بشهر كان هذا ارهن في هذا كله فاسداً 
لا يجو حتى لا يكون دون ببعه حائلٌ عند حل الحق. 

قال الشافعي: ولو رهنه عبداً على أن الح إن حل 
ارهن مريض لم يبعه حتى يصحٌ أو أعجفُ لم يبعه حتى يسمن 
أو ما أشبه هذا كانّ الرّهنٌ في هذا كله مفسوخاً. 

واررغةس افا على الا يا اندر اط فهر وال 3ن 
الرّهنِ أو أرضاً على أن ما زرعَ في الأرض فهرٌ داخلٌ في الرّهن 
أو ماشية على أن ما تتججت فهرّ داخل في الرّمن كان الرهنّ 
المعروفُ بعينه من الحائطٍ والأرض والماشية رهنأه ولم يدخل معه 
ثمرٌ الحائطر» ولا زرعٌ الأرضء ولا نتساج المأشية شيةٍ إذا كان الرَهنّ 
بحق واجبم قبل الرّهن 

قال الربيع: وف لآو إذا هنه حال على أن ما ثم ا 
الحائط فهر داخل في الرّهن أو أرضاً على أن ما زرعَ في الأرض 
فهرَ داخلٌ في ارهن فالرّهن مفسوخ كله من قبل أنه رهنه ما 
يعرف» وما لا يعرف» ومايكونُ؛ ومالا يكونٌ ولا إذا كان 
يعرف قدرٌ ما يكونٌ فلمًا كان هكذا كانّ الرّهنُ مفسوخاً. 

قال الرّبيع: الفسخ أولى به. 

قال الشافعي: وهذا كرجل رهن دارأ على أن يزيده معها 
ل ا ا يه ب 
ارهن فسخ الرَهنُ وكان للبائع الخيار؛ لأنه م يتم له ما اشتر 
الا 0 
لربّه ثمره أو عبداً على أن لسيّده خراجه أو داراً على أن مالكها 
كراءها كان الرّهنُ جائزا؛ لأنّ هذا لسيّدى وإن لم يشترطه. 

قال الششافعي: : كل شرط اشترطه المشتري على البائع هو 
للمشتري لو لم يشترطه كان الشّرط جائزا كهذا الشّرطء وذلكَ أنه 
له لو لم يشترطه 


-١‏ جماغ ما يجوز أن يكون مرهوناً, وما لا 
يجوز 


قال الشتافعيّ رمه اللّه: الرَّهنٌ المقبوضُ تن يجور رهن 
ومن يجورٌ ارتهانه؟ ثلاث أصنافي صحيح وآخرٌ معلول وآخرٌ 
فاسد. 

فأمّا الصّحيحُ منه: فكل ما كان ملكه تام لراهنه» ولم يكسن 
دل لير شن جلا وكز الواعلي سر وده 
من مالكه حتى يستوف» ولم يكن الملكُ أوجب فيه حقاً لخير مالكه 
من رهنء ولا إجارةٍء ولا بيع» ولا كتابةٍ» ولا جاريةٍ أولدها أو 
دبرهاء ولا حما لغيره يكونٌ أحق به من سيّده حتى تنقضىّ تلك 


-١‏ جماغ ما يجوزُ أن يكون مرهوناً وما لا يجوز 


2ه 
مده فإذا رهنّ المالكُ هذا رجلا وقبضه المرتهنٌ فهذا الرّهنُ 
الصّحيحٌ الذي لا عله فيه. 

وأما المعلول: فالرّجل يلك العبد أو الآمة أو الدَارَ فيجني 
العبلٌ أو الأمةٌ على آدمي جنايةٌ عمداً أو خطأ أو يجنيان على مال 
آدمي» فلا يقومٌ الج عليه ولا ول الجناية عليهما حتى يرهنهما 
مالكيهما ويقبضها المرتهنٌ فإذا ثبتت البّنةٌ على الجناية قبل الرّهن 
أو اق بها اراهن ولمرتهنُ فالرَهنُ باطلٌ مفسوخ. 

وكذلك لو أبطلَ رب الجناية الجناية عن العبدٍ أو الأمةَ أو 
صالحه سيّدهما منهما على شيء كان الرَهنُ مفسوخا؛ لأنا ولي 
الجناية كان أولى بحق في رقابهما من مالكهما حتّى يستونّ حقّه في 
رقابهما أرشُ جنايته أو قيمةٌ مالوء فإذا كان أولى بثمن رقابهما من 
مالكهما حتى يستوفي حقه في رقابهما لم يجز مالكهما رهنهما. 

ولو كانت الجناية تسوى ديناراً» وهما يسويان ألوفاً لم يكن 
ل تمرح را د مس ا بر باو رك 
بشيء؛ ثم رهنهما بعد الرّهن بغيروء فلا يجورُ ارهن الغاني؛ لأنه 
يحول دون بيعهماء وإدخالٌ حقّ على حقّ صاحبهما المرتهن الأول 
الذي هوّ أحقّ به من مالكهما. 

وسواءً ارتهنهما المرتهنْ بعد علمه بالجنايةٍ أو قبل علمه 
بهاء أو قال: أرتهنٌ منك ما يفضلٌ عن الجناية» أو لم يقلة» فلا 
يجوز الرَهنُ» وفي رقابهما جناية بحال. 

وكذلك لا يجورٌ ارتهانهماء وفي رقابهما رهن بجالء ولا 
فضلُ من رهن محال. 

ولو رهنَ رجل رجلاً عبداً أو داراً بمائةٍ فقضاه إياها إلا 
درهماء ثم رهنها غيره لم تكن رهناً للآخر؛ لأنْ الدَارَ والعيد قد 
ينقص» ولا يدري كم انتقاصه يقل أو يكثر ولو رهن رجل 
رجلا عبدا أو آمة فقبضهما المرتهنْ» ثم أقرٌ اراهن أنهما جنيا قبل 
الرهن جناية وادّعى ذلك ول الجنايقه ففيها قولانه أحدهما أن 
القول للرّاهن؛ لأنه يقر بح في عنق عبدوء ولا تبر ذمَته من ديسن 
المرتهن وقيل يحلفُ المرتهن م ما علم الجناية قبل رهئهه فإذا حلف 
وأنكرٌ المرتهنٌ أو لم يقر بالجنايةٍ قبل رهنه كان القولٌ في إقرار 
الرّاهن بأنّ عبده جنى قبل أن يرهنه واحداً من قولين. 

أحدهما: : أن العبدَ رهن ولا يؤخذ من ماله شيءٌ وإن 
كانَ موسراً؛ لأنه إنما أقرٌ في شيء واحرٍ بحقين لرجلين أحدهما 
من قبل الجناية والآخرٌ من قبل الرهن» وإذا فك من الرَهن» وهو 
له فالجناية في رقبنه بإقرار سيّده إن كانت خطاً أو عمداً لا 
قصاص فيهاء وإن كانت عمداً فيها قصاصٌ لم يقبل قوله على 
العبل إذا لم يقر بها. 

والقول الثاني: إن إن كان موسراً أخدَ من السَيّدٍ الأقلّ من 


ان 


قيمةٍ العيل أو الجناية فدفع إل الج عليه؛ لأنه يقر بأن في عدق 
عبده حقاً أتلفه على الج عليه برهنه إِيَاه وكان كمن اعتق عبدة 
وقد جنى وهر موسر وقيلَ يضم الأقل من قيمته أو الجناية» 
وهو رهن محال ولا يجوز أن يحرج من الرهنء وهوّ غيرٌ مصدّق 
على المرتهن» وإنّما أتلف على امي عليه لا على المرتهمنء ون 
كان معسراً فهرٌ رهن بحاله» ومتى خرج من الرهنء وهر في ملكه 
فالجنايةٌ في عنقهء وإن خرج من الرّهن ببيم» ففي ذمةٍ سيّده الأقل 
من قيمته أو الحناية. 

ولو شهد شاهدٌ على جنايتهما قبل ارهن والرّهنٌ عبدان 
حلفف ول الج عليه مع شاهدوه وكانت امجنية اول بهما من 
ارهن حتى يستوفي لني عليه جنايدة» ثم كوث ما فضل من 
ثمنهما رهناً مكانهماء ولو أرادَ اراهن أن يحلفَ لقد جنيا لم يكن 
ذلك له؛ لأنّ الح بالجناية في رقابهما لغيرو» ولا يحلف على حق 
غيروه ولو رهن رجلٌ رجلاً عبدا» فلم يقبضه حبتّى أقيّ بعتقه أو 
بجناية لرجلٍ أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائزً؛ لأنّ العبد لم 
يكن مرهوناً تام الرّهن إنما يتمُ ارهن فيه إذا قبض. 

ولو رهنة وقبضه المرتهنٌ» ثم أقر اراهن بأنه أعتقه كان 
أكثرٌ من إقراره بأنه جنى جناية؛ فإن كان موسراً أخذت منه قيمته 
فجعلت رهنأء وإن كان معسراً وأنكرٌ المرتهسنٌ بم له منه بقدر 
حقه؛ فإن فضلّ فضل عتقّ الفضلٌ منة» وإن برىٌ العبدُ من ارهن 
في ملك امقر بالعتق عتق» وإن بيع فملكه سيّده بأ وجه ملكه 
عتقّ عليه؛ لأنه مقر أنه حد. 

ولو رهنه جارية؛ وقبضهاء 
اروم الي ردن انا 

وكذلك لو قامت بِنةَ على وطئه إياها قبلَ ارهن لم تخرج 

من الرّهن حتى تأتيّ بولب فإذا جاءت بولله وقد قامت بينة على 

إقراره بوطئه إياها قبل الرّهن خرجت من الرّهن» وإن أقرٌ 5 
قبل الرّهن وجاءت بولا لأقلُ من سنَةٍ أشهر من يوم كان ارهن 
فهر ابن وهي خخارجة من الرّهن. 

قال الرّبيعٌ: قال أبو يعقوب البويطي. 

وكذلك عندي إن جاءت بولد لأكثرٌ ما تلدُ له النساك 
وذلك لأربع سين الحق به الولذءزوإن كسان إنتراره بالوطه قبل 
الرّهن قال الربيعٌ: وهرّ قولي أيضا. 

قال الشافعي: وإن جاءت بول لستةٍ أشهر من يوم كان 
ارهن أو أكثرٌ فاق الرَاهنُ بالوطء كان كإقرار سيّدها بعتقها أو 
أضعف» وهيّ رهن بحالهاء ولا تباعٌ حتى تلد وولدها ولد حر 
بإقرارو» ومتى ملكها فهي أمْ ولد له ولو لم يقر المرتهنُ في جميع 
المسائل» ولم ينكر قيلَ إن أنكرت وحلفت جعلنا الرّهنّ رهنك؛ 


ثم أقرٌ بوطئها قبل الرٌهن؛ فإن 


-١‏ جما ما يجوزُ أن يكوث مرهوناً وما لا يجوز 


-١‏ كتاب الرّهن الكبير 
وإن لم تحلف أحلفنا الرّاهنَ لكان ما قال: قبل رهنك وأخرجنا 
الرّهنَ من الرّهن بالعتق والجارية بأنها م ولد له. 

وكذلك إن أقرٌ فيها بجناية» فلم يحلف المرتهنْ على علمه 
05 جد حو موري ور ايم 

شترى أمة فرهنها وقبضتء ثم م قال: هرّ أو البائع: إنك اشتريتها 
0 
فيها قولان. 

أحدهما: أن الرّهنّ مفسوغ؛ لأنه لا يرهن إلا ما يملك 
وهرٌ لم يملك ما رهن وهكذا لو رهنهاء ثم أقرٌ أنه غصبها من 
رجل أو باعه إيَاها قبل الرّهنء وعلى الراهن اليمينُ بما ذككرٌ 
للمرتهن» وليس على المقرٌ له يمينُ. 

والقولٌ الثاني: أن الرَهنَ جائرٌ بحال. ولا يصدّقٌ على 
إفسادٍ الرهن 

وفيما أقرٌ به قولان: 

أحدهما: أن يعر لذي أقر له بأنه غصبها منه قيمتها؛ فإن 
رجعت إليه دفعت إلى الذي أقوٌ له بها إن شاءً ويردُ القيمة 
وكانت إذا رجعت إليه بيعاً لّذي أقر أنّه باعها إِياه ومردودة على 
الذي أقر أنه اشتراها منه شراءً فاسداً. 

قال الرَبيعٌ» وهذا أصح القولين. 

قال الشتافعي: ولو رهنّ رجلٌ رجلاً عبداً أو أمةّ قند ارتدًا 
عن الإسلام وأقبضهما المرتهنَ كان الرَهنٌ فيهما صحيحاً 
ويستتابان؛ فإن تاباء وإلا قتلا على الرّدَةِ وهكذا لو كانا قطعا 
الطَرِيقَ قتلا إن قتلاء وهكذا لو كانا سرقا قطعاء وهكذا لو كان 
عليهما حدٌ أقيم» وهما على الرّهنِء في هذا كله لا يختلفان سقط 
عنهما الحدُ أو عطَّلَ بحال؛ لأن هذا حق لله تعالى ‏ عليهما 
ليس بحق لآدمي في رقابهم؛ وهكذا لو أتيا شيئاً تا ذكرت بعاد 
الرّهن لم يخرجا من الرّهن بحال» ولو رهنهماء وقد جنيا جناية كان 
صاحب الجنايةٍ أولى بهما من السَّيّدِ الرّاهن؛ فإن أعفاهما أو 
فداهتنا سيّدهما أو كانت الجناية قليلة فبيمَ فيها أحدهما فليسَ 
برهن من قبل أن صاحب الجنايةٍ كان أحق بهما من المرتهن حينَ 
كان الرَهنٌ؛ ولو كانا رهناء وقبضاء ثمّ جنيا بعدَ الرٌهنء ثم برئا 
من الجناية بعفو من الي عليه أو وليّه أو صلح أو أي وجه برئا 

من البيع فيهماكانا على الرّهن مجالهما؛ لأن أصل ارهن كان 
صحيحاء وأنّ الحقّ في رقابهما قد سقط عنهما. 

ولو أن رجلاً دير عبد ثم رهنه كان ارهن مفسوخاً؛ لأنه 
قد أثبت للعبدٍ عتقا قد يقع حال قبل حلول الرُهن: فلا يسقط 
الح وين في جاتر 000000000 

فإن قال؛ قد رجعت في التدبير أو أبطلت اتيب فد رهن 


د" - كتاب الرّهن 


ن الكبير 
ففيها قولان. 

أحدهما: أن يكون الرَهنْ جائزاً. 

وكذلك لو قال: بعد ارهن قد رجعت في التدبيرٍ قبل أن 
أرهنه كان الرّهِنُ جائزاًء ولو قال: بعد الرّهن قد رجعت في 
التدبير وأئبت الرّهنَ لم ينبت يثبت إلا بآن يجدَ رهناً بعد الرجوع في 
التدبير. 

والقول الثاني: : أن الرّهنَ غير جائزه وليسَ له أن يرجعٌ في 
لتدبير إلا بان يخرج العبد من ملكه بيع أو غيره فييطل التدبِييُ 
وإن ملكه ثانية فرهنة., جار رهئه؛ لأنه ملكه بغير الملك الأوّله 
ويكونٌ هذا كعتق إلى غايةٍ لا ييطلٌ إلا بأن يخْرج العبدٌ من ملكه 
قبل أن يقء وهكذا المعتق إلى وقتي من الأوقات. 

ولو قال: إن دخلت الدَارَ فانت حر ثم رهنه كان هكذاء 
ولو كان رهنه عبدا ثم بره بعد اهن كان التديء موقوفاً حتمى 
يحل الحق. : ثم يقالَ: إن أردت إثبات لدبي فاقض الرّجلّ حقه أو 
ا 00 
التدبير بأن تبيعه؛ فإن ألبت الرجوعَ في التدبير بعد محل الحقّ 
أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه؛ فإن لم غهدها بي العبةٌ امبر حتى 

يقضي الرَجلُ حقة» وإنما منعني أن آخد القيمة منه قبل محل الحق 
أن الح كان إلى أجل لو كان العدٌ سالا من التي لم يكن 
للمرتهن بيعم وم يكنْ التَدبيرُ عتقاً واقعاً ساعته تلك» وكان يمكنٌ 
أن يبطلّ فتركت أخدّ القيمةٍ منه حتى يحل الحق فيكونٌ الحكم 


صيدذ. 


ولو رهن رجل عبد ثم دبْرة» ثم مات الرّاهنْ المدبّر؛ فإن 
كان له وفاء يقضي صاحب الحقّ حقه منه عتق المدبّرٌ من الثلثي» 
وإن لم يكن له ما يقضي حقّه منهُ ولم يدع مالا إلا المدبر بيمَ من 
المبّرٍ بقدر الحق؛ فإن فضلٍ منه فضلٌ عتقّ ثلث ما بقيّ من المدبّرٍ 
بعد قضاء صاحبب الحق حقُ» وإن كان له ما يقضي صاحب 
الح بعضّ حقه قضيته ويم له من العبد ارهن المدبَرِ بقدر ما 
يبقى من دينه وعتق ما يبقى منه في الثلث. 

قال الشافعي: ولو رهنَ رجلٌ رجلاً عبداً له قد اعتقه إلى 
سنةٍ أو أكثرٌ من سنةٍ كان الرّهنُ مفسوخاً للعتق الذي فيهه وهذا 
في حال المدبر أو أكثر حالاً منه لا يجوز الرَهنٌ فيه بجال» ولو 
رهنة» ثم اعتقه إلى سنةٍ أو أكثرٌ من سنةٍ كان القولٌ فيه كالقول في 
شتراه شراءً فاسدا ارهن 
باطل؟ لأنه لم يملك ما رهن ولو لم يرفع الرَاهنٌ الحكمّ إلى الحاكم 
حتى يلك العبد بعد فأراد إقراره على الرّهن الأوّل لم يكن ذلك 
لهما حتى يهدّدا فيه رهناً مستقبلاً بعد املك الصّحييح» ولو انا 
رجلا رهن رجلا عبدا لرجل غائب حي أو لرجل ميته وقبضه 


العبل يرهنة ثم يدب وإذا رهنه عبداً ا 


-١‏ جماغ ما يجو أن يكون مرهوناً وما لا يجوز 


ث6هة 
المرتهن» ثم علمٌ بعد ذلك أن اميت أوصى به للرَاهنٍ فالرَهن 
مفسوخ؛ أنه رهنةٌ ولا يملكةٌ ولو قبله الرَاهنُ كان الرهَنُ 
مفسوخاً لا يجورٌ حتى يرهن وهو يملكةٌ ولو لم تقم بيد وادعى 
المرتهن أن الرّاهنّ رهنه إياه وهر يملكه كان رهتاء وعلى المرتهسن 
اليمينُ ما رهنه منه إلا وهو يملكه؛ فإن نكل عن اليمين حلفَ 
لاهن ما رهن وهو ملك ثمّ كان ارهن مفسوخاً. 

ولو رهنَ رجلٌ رجلاً عصيراً حلواً كان الرّهنٌ جائزاً ما 
بقيّ عصيراً حاله؛ فإن حال إلى أن يكون خلاً أو مرا أو شيئاً لا 
بك كنار علي رهد كير رمنة ف وفك عي :أذ 
رهنه معيباً نذهب عنه العيبٌ أو مريضاً فصع فالرّهنٌ بحاله لا 
يتغيرٌ بتغير حاله؛ لأنْ بدن الرّهن بعينهء وإن حال إلى أن يصيرٌ 
مسكراً لآ يل ببعه ارهن مفسوخ؛ لأنّه حال إلى أن يصير حراماً 
لا يصحٌ بيعه كه لو رهنه عبداً فمات العبد. 

ولو رهنه عصيراً فصب فيه الرّاهِنُ خلاً أو ملحاً أو ماءً 
فصارٌ خلا كان رهن بحالو ولو صارٌ خرأء ثم صب فيه الرَاهنٌ 
خلاً أو ملحا أو ماء فصارٌ خلا خرج من الرّهن حينَ صارٌ حمراً» 
ولم يحل لمالكيء ولا تحل الخمرٌ عنديء والله تعال أعلم, ٠‏ أبداً إذا 
فسدت بعمل آدمي؟ فإن صارّ العصيدُ خخراء ثم صار خلا من غيرٍ 
صنعة آدمي فهرَ رهن بجالوه ولا أحسبه يعو خرأ ثم يعو خملا 
بغير صنعةٍ آدمي إلا أن يكن في الأصل خلأ فلا ينظرٌ إلى 
تصرّفه فيما بين أن كان عصيراً إلى أن كان خلأ ويكونٌ انقلابه 
عن الحلاو والحموضة منزلة انقلبَ عنها كما انقلبَ عن الحلاوة 
الأول إلى غيرهاء ثم يكونٌ حكمه حكم مصيره إذا كان بغير 
صنعةٍ آدمي. 1 

ولو تبايعا اراهن والمرتهمنُ على أن يرهنه عصيراً بعينه 
فرهنه إِاهُ وقبضةٌ ثم صارٌ في يديه خمراً حرج من أن يكونٌ 
رهناء وم يكن للبائع أن يفسخ البيعَ لفسادٍ ارهن كما لو رهنه 
ا لل حا ليل 

ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصيرً فرهنه إِيَاه فإذا هو 
من ساعته حر كان له الخيار؛ لأنْه لم يتم له الرّهن. 

ولو اختلفا في العصير, فقالَ الرّاهنٌ رهنتكه عصيراًء ثم 
عاد في يديك خرأء وقالَ: المرتهنٌ بل رهتتنيه خراء ففيها قولان. 

أحدهما: أن القولّ قولٌ الرّاهن؛ لأنّ هذا يحدث كما لو 
باعه عبداً فوجد به عيباً يحدث مثله؛ فقالَ المشتري: بعتنيه وبه 
العيبٌ» وقالَ البائم: حدث عندك كان القولٌ قوله مم يمينهه ومسن 
قال: هذا القولّ قال: يهراق الخمرٌ ولا رهن له والبيع لازم. 

والقول الثاني: أن القول قولٌ المرتهن؛ لأنّه لم يقر له أنه 
قبض منه شيئاً يحل ارتهانه بحال؛ لأنْ الخمرّ محرّمٌ بكلُ حال» 


حت 


وليسَ هذا كالعيب الذي يحل ملك العبديه وهو به والمرتهنٌ بالخيار 
في أن يكون حقه ثابتاً بلا رهن أو ية يفس البيع» وإذا رهن الرَجلٌ 
الرّجِل الرَهنَ على أن يتفم ارهن بالرهن إن كانت دارا مسكنها 
أو دابةَ ركبها فالشّرط في الرّهن باطلٌ» ولو كان اشترى منه على 
هذا فابائع بلخيار في فسخ البيم أو إقراره بالرّهزء ولا شسرط له 
فيهء ولا يفسدٌ هذا الرّهنٌ إن شاءً المرتهن» لأنه شرط زيادة مع 
الرّهن بطلت لا الرّهن. 

قال الربيع: وفيها قول آخر: إن البيعٌ إذا كان على هذا 
الشرط فالبيعٌ منتقض بكل حال؛ وهرّ أصحهما. 

قال الشافعي: ولا باس أن يرهن الرّجلٌ الرّجِلّ الأمدّ وما 
ولد صغيرٌ؛ لأنّ هذا ليس بتفرقةٍ منه. 


1١‏ الرَّهنْ الفاسد 


قال الشافعي رحمه الله: والرّهنُ الفاسدُ أن يرتهنَ الزجل 
من الرّجل مكاتبه قبل أن يعجرء ولو عجرّ لم يكن على الرهن 

حتى يد له رهناً يقبضه بعد عجزوء ولو ارتهنَ منه أمْ ولده كان 
ارهن فاسداً ني قول من لا بيع أم الولد أو يرتهنُ من الرجَلٍ ما 
لا يل له ببعه مثلَ الخمر واميدةٍ والخنزير أو يرتهنُ منه ما لا 
يملك» فيقولُ أرهنك هذه الدارَ الى أنا فيها ساكنٌ ويقبضه إاهاء 
أو هذا العبد الذي هرّ في يدي عارية أ و بإجارة ويقبضه إيّاه على 
. أني اشتريته ثم يشتريه فلا يكونُ رهسا ولا يكونُ شيءٌ رهناً 
حتى ينعقد ارهن والقبض فيه والراهنُ مالك لا يود بيعه قبل 
الرهن ويبعه مع ولو عقد الرهنّ» وهو لا يجوز له رهنة» ثم 
أقبضه إياه وهو يجورٌ رهنه لم يكن رهنا حتى يجتمعٌ الأمران معأ 
وذلك مثل أن يرهنه الدَار وهيّ رهن ثم ينفسخ الرّهنٌ فيها 
فيقبضه إياهاء وهيّ خارجة من الرّهن الأول» فلا يجوذٌ ارهن 
فيها حتى يحدث له رهن يقبضها بو وهيّ خارجة من أن تكونّ 
رهناً لرجل أو ملكا لغير الرّاهنء ولا يجوز أن يرهنَ رجلٌ رجلاً 
ذكرٌ حق له على رجلء قبل ذلك الذي علي ذكرٌ الحقّ أولم 
يقبله؛ لأنْ إذكارٌ الحقوق ليست بعين قائمةٍ للرّاهن فيرهنها 
المرتهن» وإنما هي شهادة بح في ذمَةٍ الذي عليه الحق فالشهادة 
ليست ملكاً وَالذَمّةُ بعينها ليست ملكأء فلا يجورُ واللّهِ تعال 
أعلم؛ أن يجوز الرّهنْ فيها في قول من أجازٌ بيع الدّينء ومن لم 
يجزه. 

أرأيت إن قضى الذي عليه ذكرٌ الحق المرهون صاحب 
الح حقه أما يبرأ من الدين؟ فإذا برئّ منه انفست المرتهنٌ للدّين 
بغير فسخه له ولا اقتضائه لحقوء ولا إبرائه منة ولا يجوز أن 
يكونٌ رهن إلى الراهن فسخه بغير أمر المرتهن. 


- الْرّهنْ الفاسد 


ن الكبير 

فإن قيل: فيتحوّلٌ رهنه فيما اقتضى منه قيلَ فهرَ إذا رهنه 
مرَةٌ كتابء ومالاً والرّهنُ لا يجورٌ إلا معلوماًء وهر إذا كان له مال 
غائبٌ» فقالَ: أرهنك مالي الغائب لم يجر حتى يقبض والمالٌ كان 
غير مقبوض سن رمه إزاه وهو قاس من بيع جهانه. 

ولو ارتهنَ رجلٌ من رجل عبدأ» وقبضة؛ ثم إن المرتهسنَ 
رهنّ رجلاً اجنيّاً العبد الذي ارهن أو قال: حقي في الغبلد الذي 
ارتهنت لك رهن وأقبضه إيَاه لم يجز الرَهنُ فيه؛ لأنه لا يمك 
العبد الذي ارتهنَ» وإنْما له شيءٌ في ذمّةٍ مالكه جعلَ هذا الرّهنّ 
وثيقة منه إذا. أدَاه المالكُ انفسخ من عنق هذا. 


و" ح كات الرفن 


أو رأيت إن أدّى الراهنْ الأول الحق أو أبرأه منه المرتهنٌ 
أما ينفسخ الرّهن؟ 

قال. 

فإن قال قائلٌ: فيكونُ الحقُ الذي كان فيه رهناً إذا قبضه 
مكانة» قيلٌ فهذا إذأ مع أله رهن عبداً لا يملكه رهن مرَّةٌ في عبار 
وأخرى في دنانيرَ بلا رضا المرتهن الآخر. 

أرايت لو رهنّ رجل رجلاً عبداً لنفسوء ثم أرادٌ أن يعطي 
المرتهنَ مكان العبد خيراً منه وأكثرٌ ثمناً أكانَ ذلكَ له؟ فإن قال؛: 
ليس هذا لهُه فإذا كان هذا هكذا لم يج أن يرهن عبداً لغيريء وإن 
كان رهنا له؛ لأنه إذا اقتضاه ما فيه خرج من الرّهنء وإن لم 
يقبض ارتهنه ما له فيه. 

وإن قال: : رجل لرجل قد رهنتك أولَ عبار لي يطلسع علي 
أو على عباٍ وجدته في داري فطلم عليه عبد له أو وجدّ عبداً في 
دار فاقبضه إياه فالرَهنُ مفسوخ لا يجورُ الرّهِنُ حتّى ينعقد على 
شيء إبعيتة: 

وكذلك ما خرجّ من صدفي من اللؤلؤ. 

وكذلك ما خرج من حائطي من الثمرء وهوّ لا ثمرّ فيو 
فالرّهنُ في هذا كله مفسوخ حتّى يدَدَ له رهناً بعدما يكونٌ عيناً 

ولو قال: رهتك أي دوري شئت أو أي عبيدي شئت 

فشاءً بعضهم وأقبضه إناها لم يكن رهنا بالقول الأوّل حتى يجدّة 
فيه رهتأء ولو رهن رجل رجلاً سكنى دار له معروفةٍ وأقبضه 
إياها لم ب يكن رهناً؛ لآ اسسكنى ليست بعين قائمةٍ محتبسةٍ» وأنه لو 
حبس المسكنٌ لم يكن فيه منفعة للحابس» وكانٌ فيه ضررٌ على 
الرهن. 

ولو قال: رهنتك سكنى منزلي يعني يكريه ويأخذ كراءه 
كان إنما رهنه شيا لا يعرفه يقل ويكثرُء ويكونُ» ولا يكرث» ولو 
قال: أرهنك سكنى منزلي يعنى يسكنه لم يكن هذا كراءً جائزاء ولا 
رهنا؛ لأنْ الرّهنَ ما لم يتتفع المرتهنٌ منه إلا بثمنه؛ فإن سكن على 


كتاب الرّهن 


ني الكبير 


- الرّهنْ الفاسد 


وه 


هذا الشرط فعليه كراءٌ مثلٍ السكنى الذي سكن. 

ولو كان لرجل عبد فرهنه من رجل» ثم قال: لرجل آخر 
ار ا عي ورضي 
بذلك المرتهنٌ الأول وسلَّم العبدُ فقبضه المرتهنٌ الآخرٌ أو لم 
يرض؛ وقد قبض المرتهنُ الآخر الرهنّ أو لم يقبضه فالرهن 
منتقض؛ لأنه ل يرهنه ثلثاء ولا ربعاء ولا جزءا معلوما من عبلر» 
وإنما رهنه ما لا يدري كم هرّ من العبده ولا كم هوّ من التَمنْ» 
ولا يجوز الرهنُ على هذاء وهو رهن للمرتهن الأوّل» ولو رهن 
رجلّ رجلا عبداً بمائقه ثم زاده مائةء وقال: اجعل لي الفضلَ عن 
المائة الأولى رهناً بالمائةٍ الآخرةء ففعلّ كان العبدٌ مهن بالمائة 
الأول» ولا يكونُ مرهوناً بالمائة الأخرىء وهي كالمسألَةٍ قبلهاء ولو 
أقرَ الرَاهنٌ أن العبد ارتهنَ بالماتتين معاً في صفق واحدةٍ وادّعى 
ذلك المرتهنٌ أو أن هذين الرّجلين ارتهدا العبد معاً بمقيهما 
وسمّياه وادّعيا ذلك معاً أجزت ذلك» فإذا أقرٌ بأنه رهنه رهناً بعد 
رهن لم يقبل» ولم يجز ارهن قال: ولو كانت لرجلٍ على رجلٍ 
ماثةٌ فرهنه بها دارأ ثم سأله أن يزيده رهناً فزاده رهناً غير الدار 
وأقبضه إناه فار جائٌ وهذا كرجل كان له على رجل حتّى 
بلا رهنء ثم رهنه به رهناً وأقبضه إِياه فالرَهنُ جائر وهر أخلافُ 
المسألتين قبلها. 

ولو أن رجلاً رهن رجلاً داراً بألفم فأقرٌ المرتهنُ لرجل 
غيره أن هذا الدارَ رهن بينه ويينه بألفين هذه الألفُ وألفّ سواهاً 
م ل د 
وأنكرٌ الرَاهنُ فالقولٌ قول رب الرّهنء والألفُ الت لم يقر 
بالرهن عليه بلا رهن في هذا الرّهن والأول بالرهن الذي 0 ب4 
ولو كان المرتهنُ أقر أن هذه الدارَ ينه وبين رجل ونسب ذلك إلى 
أن الألف التي باسمه بينه وبينَ الذي أقرٌ له لزمه إقرارة» وكانت 
الأل ينها تشقن وهو كرجل تنه على رجل حي فافز أن 
ذلك الح لرجل غيره فذلك الحقّ لرجل غيره على ما أقر به. 

ولو دفعَ رجلٌ إلى رجل حقاء فقال: قد رهنتكه بمافيه» 
وقبضه المرتهنْ ورضي كان الرّهنْ بما فيه إن كان فيه شيءٌ 
منفسخاً من قبل أن المرتهنَ لا يدري ما فيه أرأيت لولم يكن فيه 
شيءٌ أو كان فيه شيءٌ لا قيمة له فقالَ المرتهن: قبلته وأنا أرى 
أن فيه شيئاً ذا ثمن ألم يكن ارتهنَ ما لم يعلم والرّهنُ لا يجورُ إلا 
تعلوفا: 

وكذلكَ جرابٌ بما فيه وخريطة بما فيها وبِيِتُ بما فيه من 
امتاعه ولو رهنه في هذا كله الح دون ما فيه أو قال الحت» ولم 
يسم شيئاً كان الحق رهناً. 

وكذلك البيتُ دون ما فيه. 


وكذلك كل ما سمي دون ما فيهء وكان المرتهنٌ بالخيار في 
فسخ الرّهن والبيع إن كان عليه أو ارتهان الحقّ دون ما فيهء وهذا 
في أحدٍ القولين. 

والقول الثاني: أن البيعَ إن كان عليه مفسوخ بكلّ حال 
فامًا الخريطة فلا يجورُ الرَهنُ فيها إلا بآن يقولَ دون ما فيها؛ لآ 
الظاهرٌَ من الحقّ والبيت أن هما قيمة والظَاهرٌ من الخريطة أن لا 
قيمة هاه وإنما يرادُ بالرّهن ما فيها قال: ولو رهنَ رجل من دجل 
خلا مشمرأء ول ب يسم العمرَفالَمرُ ارج من الرّهِن كان طلعاً أو 
بسراً أو كيف كان؛ فإن كان قد خرج طلعاً كان أو غيره فاشترطه 
المرتهنٌ مع النخل فهر جائرٌ وهر رهن معّ النخل؛ لأنه عن 
ترى. 

وكذلك لو ارتهنّ الثمرٌ بعدما خرج ورئيّ جارٌ الرّهنٌء وله 
تركه في نخله حتى يبلغ» وعلى الرّاهن سقيه والقيامُ مما لا بد له 
منه تا لا ينبت إلا به ويصلحٌ في شجره إلا به كما يكونٌ عليه 
نفقةٌ عبده إذا رهن ولو رهن رجلٌ رجلاً نخلاً لا ثمرة فيها على 
أن ما خرج من ثمرها رهنٌ أو ماشية لا تناج معها على أن ما 
نتتجت رهن كان الرّهنُ في الثمرة ةِ والتتاج فاسداً؛ لأنّه ارتهنَ شيئاً 
معلوماً وشيثاً مجهولاً. 

ومن أجازٌ هذا في العُمرةٍ لزمه - واللّه أعلمُ - أن يجيرٌ أن 
يرهن الرّجل الرّجلَ ما أخرجت نخله العام» وما نتجت ماشيته 
العام ولزمه أن يقول: أرهنك ما حدث لي من نل أو ماشيةٍ أو 
ثمرةٍ نحل أو أولاد ماشيق وكل هذا لا يجوز؛ فإن ارتهنه على هذا 
فالرّهئُ فاسدٌّ وإن أذ من الثمرةٍ شيئاً فهرَ مضمونٌ عليه حتى 
يرد مثله. 

وكذلك ولدُ الماشيةٍ أو قيمته إن لم يكن له مثل» ولا يفساد 
لرّنُ في النخل والماشية التي هي باعياتها يفساو ما شرط معها في 
قول من أجارْ أن يرهنه عبدين فيجدُ أحدهما حرا أو عبداً أو رق 
خمر فيجيرٌ الجائرٌ ويردٌ المردودٌ معه. 

1 وفيها قولٌ آخرٌ: إن الرَهنَ كله يفسدُ في هذا كما يفسدٌ في 
الببوع لا يختلف» فإذا جمعت صفقة الرَهن شيئين أحدهما جائرٌ 
والآخرٌ غير جائز فسدا معاً وبه أخذ اربع وقال: هوّاصح 
القولين. 

قال الشافعي: وإذا رهن الرّجلُ رجلاً كلباً لم يججز؛ لأنه لا 
ثمنّ له. 

وكذلك كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنة؛ ولو رهنه جلود 

تدبغ لم يجز الرّهنُء ولو دبغت بعد لم يجز؛ فإن رهنه إياما 
يعدما ديغت جار الرّهن؛ لأنّ بيعها في تلك الحال حل. 

ولو ورث رجلٌ مع ورئةٍ غيب دارا فرهنَ حقه فيها لم يجز 


؟مومهة 


حتّى يسمّيه نصفاً أو ثلثا أو سهماً من أسهمء فإذا سمّى ذلك 
وقبضه المرتهنَ جاز. ْ 

وإذا رهنَ الرّجِلُ الرَجلَ شيئاً على أنه إن لم يأت بالحقّ 
عند مله فالرّهنُ بيع للمرتهن فالرّهنٌ مفسوخ والمرتهنٌ فيه أسوة 
الغرماء» ولا يكونٌ بيعاً له بما قال: لأن هذا لا رهن ولا بِيعٌ كما 
يجو الرهنُ أو البي ولو هلك في يدي المرتهن قبل محل الأجل ل 
يضمنه المرتهنٌ» وكانٌ حقه بحاله كما لا يضمن الرَهنّ الصّحِيحَ» 
ولا الفاسدء وإن هلك بعد محل الأجل في يديه ضمنه بقيمتيه 
وكانت قيمته حصصاً بين أهل الحق؛ أنه في يديه ببيع فاسلء ولو 
كان هذا ارهن الذي فيه هذا الشرط أرضاً فبنى فيها قبل محل 
الخقٌّ قلمَ بناءه منها؛ لأنه بنى قبل أن يجعله بيعاً؟ فكان بانياً قبل 
أن يؤذنٌ له بالبناء فلذلك قلعة» ولو بناها بعد محل الحقُ فالبقعة 
لراهنها والعمارة للّذي عمَّرَ متى أعطى صاحبُ البقعةٍ قيمة 
العمارة قائمة أخرجه منهاء وليس له أن يخرجه بغير قيمةٍ العمارة؛ 
لأنْ بناءه كان بإذنه على البيع الفاسدء ولا يضرج من بنائه بإذن 
رب البقعةٍ إلا بقيمته قائمأء وإذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع» قم 
قال: كل ما اشستري يت منك أو اث شترى منك فلانٌ في يومين أو 
مستتين أو أكثرٌ أو على الأبدد فهذا الاح مرهوثٌ به فالرهنٌ 
مفسوخء ولا يجورُ الرّهنُّ حتى يكون معلوماً بحق معلوم. 

وكذلك لو دفعه إليه رهن بعشرة عن نفسه أو غير ثم 
قال: كل ما كان لك علي من حقّ فهذا المناعٌ مرهونٌ به مع 
العشرة أو كل ما صارٌ لك علي من حق فهذا مرهونٌ لك به كان 
رهناً بالعشرةٍ المعلومةٍ التى قبض عليهاء ولم يكن مرهوناً بما صارٌ 
علي عا لان لآنه كان يز تتلزم ينا تح الرامن بن 
فإن هلك المتاعٌ في يدي المدفوع في يديه قبل أن ي: يشتريّ منه شيئاً 
أو يكون له على فلان شيء أو بعد فهر غيرٌ مضمون عليه كما 
لا يضمن الرّهنَ الصّحَيحٌ» ولا الفاسد إذا هلله ولو أنه دف إليه 
داراً رهنها بألفيء ثم ازدادٌ منه ألفاً فجعلّ الدَارَ رهناً بألفين كانت 
الدَارُ رهن بالألف الأولى» ولم تكن رهناً بالألفي الآخرةء وإن كان 
عليه دين بيعت الدَارٌ بدي المرتهن بالألفي الأولى من ثمن الدّار 
وحاص الغرماءً بالألف الآخرة في ثمنٍ الدارِء وفي مال إن كان 
للغريم سواهاء فإذا أراة أن يصح له أن تكون الدارٌ رهناً بالفين 

فس الرّهنَ الأوَلَه ثم استائف أن تكون مرهونة بالفين» ولو 
رهنه اها بألفي ثم تقار على أنها رهن بالفين الزمتهما 
إقرارهما؛ لأنْ الرّهنَ الأوَلَ مفسوخ وتَجدَةَ فيها رهن صحيحٌ 
بالفين: 

وإذا كانَ الإقرارٌ الزمته صاحبه قال: وإذا رهن الرّجَلٌ 
الزجل ما يقبك من يومه أواغده أو بعد يومين أو ثلاث أو مدع 

قصيرةء ولا يتتفعٌ به يابساً مثلٌ البقلٍ والبطبخ والقنّاء والموزه وما 


18 زيادة الرُهن 


- كتاب الرّهن الكبير 
أشبهه؛ فإن كان الحقّ حالأً» فلا باس بارتهانه ويباعٌ على الرّاهن» 
وإن كان ارهن إلى أجل يتباقى إليهء فلا يفسد فلا بأس» وإن 
كان إلى أجل يفسدٌ إليه ارهن كرهتةء وم أفسخة» وإنما منعني من 
فسخه أن لاهن ببعه قبلَ حل الح على أن يعطيّ صاحب الحق 
حقّه بلا شرطء وإنّ اراهن قد يموت من ساعته فيباع؛ فإن 
تشارطا في .الرّهن أن لا يبيعه إلى أن يحل الحق أو أن الراهمنّ إن 
مات ل يبعه إلى يوم كذاء وهو يفسدٌ إلى تلاك المدَة فالرهنُ 
ولو رهنه ما يصلحٌ بعد مدو مشل اللْحم الطب يبسن 
والرّطب ييبس» وما أشبهه كان ارهن نجائزاً لا أكرهه بجال» ئ 
يكن للمرتهن تييسه حتّى يأذن بذلك الرّاهن؛ فإن سأل المرتهرُ 
في المسائل كلّها بع ارهن خوق فساده إذا لم يأذن للمرتهن 
بتيبيس ما يصلحٌ للتيييس منه لم يكن ذلك له إلا أن يأذن الرّاهن. 
وكذلك كرهت رهنة» وإن لم أفسخه. 


68 زيادة الزُهن 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا رهنّ الرّجلٌ الرّجلَ الجارية 
حبلى فولدت أو غيرٌ حبلى فحبلت» وولدت فالولدُ خارج من 
الرُهن؛ لأن ارهن في رقبةٍ الجارية دون ما يحدث منهاء وهكذا إذا 
رهنه الماشيةً مغاضاً فتتجت أو غير غحاض فمخضت ونتجت 
فالتاجٌ خارجٌ من الرّهن. 

وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن فاللّبنُ خارجٌ من الرّهن؛ لأنْ 
اللبنَ غير الشّاة. 

قال الرّبِيعٌ: وقد قيلَ اللَبنُ إذا كان فيها حون رهنها فهر 
رهن معها كما يكونٌ إذا باعها كان اللَّنُ لمشتريها. 

وكذلك ناج الماشيةٍ إذا كانت غخاضاًء وولدُ الجارية إذا 
كانت حبلى يوم يرهنها فما حدث بعد ذلك من اللَّن فيس 
برهن. 

قال الشافعي: ولو رهسه جارية عليها حلي" كا الخلي؛ 

خارجاً من الرهن. 

وهكذا لو رهنه نخلاً أو شجراً فأئمرت كانت الثمرة 
خارجة من الرّهن؛ لأنها غيدُ الشّجرة. 

قال: وأصلٌ معرفة هذا أن للمرتهن حقاً في رقبة الرّهن 
دون غيرو» وما يحدث منه ما قد يتميرٌ منه غيره. 

وهكذا لو رهنه عبداً فاكتسب العبدُ كان الكسبُ خارجاً 

من الرهن؟ لأنه غير العبل والولادُ والاجُ وَاللْنُ» وكسبٌ الررهن 

كله للرّاهن ليس للمرتهن أن يحب شيئاً عنه. 


-' كتاب الرّهن 


ن الكبير 


- زيادةٌ الرهن 


6ه 


وإذا رهسن الرّجِلٌ الرّجلَ عبداً فدفعه إليه فهرَ على يدي 
رهن؛ ولا يمنع سيّده من أن يؤجره تمن شاء؛ فإن شاءً المرتهنٌ أن 
يحضرٌ إجارته حضرهاء وإن أراد سيّده أن يخدمه خلى بينه وبينة» 
فإذا كان اللَبِلٌ أوى إلى الذي هرّ على يديهء وإن أرادٌ سيّده 
إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتهن؛ وهكذا إن 
أرادٌ المرتهنُ إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منة» وإذا مرض 
العبدُ أخذ الرَاهنُ بنفقتهء وإذا مات أخدذ بكفنه؛ لأنه مالكه دون 
المرتهن. 

وأكره رهن الأمةٍ إلا أن توضعٌ على يدي امرأوٍ ثقَةٍ لشلا 
يغب عليها رجل غيرٌ مالكهاء ولا أفسخ رهنها إن رهنها؛ فإن 
كان للرجل الموضوعةٍ على يديه أهل أقررتها عندهم؛ وإن لم يكن 
عنده نساء وسالَ الرَاهنْ أن لايخلرَ الذي هي على يديه بها 
أقررتها رهن ومنعت الرجل غيرَ سيّدها المغبْ عليها؛ لأنْ رسول 
اللّه 10 َهَى أن يَخْلْرَ الرَجُلُ بِامْرَاةٍ وقلت إن تراضيا بامرأةٍ 

را اه اه لع وان لين 
خوف أن يحبلها؛ فإن لم يرد ذلك الرَاهنٌ فيتراضعانها على يدي 
امرأٍ بمال» وإن لم يفعلا جيرا على ذلكَ» ولو شرط السَّيّدُ 
للمرتهن أن تكون على يديه أو يد رجل غميروء ولا أهل لواحار 
منهماء م سال إخراجها أخرجتها إل امرأة ثقةٍ ثقةٍء وم أجز أبدا أن 
يخلرٌ بها رجلٌ غيرٌ مالكهاء وعلى سيد الأمةٍ نفقتها حيّة وكفنها 

وهكذا إن رهنه دابة تعلفُ فعليه علفها وتأوي إل المرتهسن 
أو إلى الذي وضعت على يديو ولا يمن مالك الدابة من كرائهاً 
وركوبهاء وإذا كان في ارهن در ومركب فللراهن حلب الرهن 
وركوبه. 

37 أَحبَرَنَا سُفْيَانُ عن الأَعْمَشء عَن أبي 
صَالِحٍ عَن أبي مُرَيرَةَ قال: الرَهْنُ مر 
رمحلا ب [الحجاكمر؟/088). الدارقطني(74/7)» البيهقي في "المعرفة" 
ركلدى] 

قال الشافعي: يشبه قولَ أبي هريرة - واللَّهِ تعالى أعلمٌ» - 
أن من رهن ذاتَ در وظهر لم يمنع الرَاهنٌ درّها وظهرها؛ لأن له 
رقبتهاء وهي حلوبة؛ ومركوبة كما كانت قبل الرهنء ولا يمن 
الراهن برهنه إياها من الدّرٌ والظهر الذي ليس هو الرّهنُ بالرهن 
الذي هر غيرٌ الدّرٌ والظهر. 

وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربّها رعيهاء وله حلبها 
ونتاجها وتأوي إلى المرتهن أو الموضوعةٍ على يديد؛ وإذا رهنه 


ماشية وهرّ في باديةٍ فاجدب موضعها وأرادً المرتهنُ حبسها فليسَ 
ذلك له ويقالٌ له إن رضيت أن ينتجمٌ بها رهاء وإلا جبرت أن 
تضعها على يدي عدل ينتجع بها إذا طلبّ ذلك ربّهاء وإذا أرادّ 
رب الماشية النجعة من غير جدبه والمرتهن المقام قبل لربٌ الماشية 
لس لك إخراجها من البل الذي رهتها به إلا من ضر عليهاء 
ولا ضررٌ عليه فوكل برسلها من شتت 

إن أرا للرتنٌ جه من غير جدب قي ل: ليس لك 
تحويلها من البلدٍ الذي ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورةٍ 
فتراضيا من شتنما من يقيمٌ في الذار ما كانت غير مجدبة؛ فإن لم 
يفعلا جبرا على رجل تأوي إليهء وإن كانت الأرض الى رهنها 
بها غير مجدبةٍ وغيرها أخصبُ منها لم يجبر واحدٌ منهما على نقلها 
منها؛ فإن أجدبت» فاختلفت نجعتهما إلى بلدين مشتبهين في 
الخصبي فسألَ رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكرن 
معه قيلَ إن اجتمعتما معاً يبل فهيَ ممَ المرتهن أو الموضوعةٍ على 
يديهء وإن اختلفت داركماء فاختلفتما جبرتما على عدل تكونٌ 
على يديه في البلدٍ الذي ينتجعٌ إليه رب الماشية؛ ليتفعٌ برسلها 
وآيهما دعا إلى بلا فيه عليها ضررٌ لم يجب عليه الحق اراهن في 
رقابها ورسلها وحق المرتهن في رقابها. 

وإذا رهنه ماشية عليها صوفٌ أو شعرٌ أو وبرٌ؛ فإن أرادّ 
الراهنُ أن يزه فذلك له؛ لأنْ صوفها وشعرهاء وويرها غيرها 
كاللّين والتتاج وسواءٌ كان الدينُ حالاً أو لم يكن أو قامَ المرتهنٌ 
ببيعه أو لم يقم كما يكونُ ذلك سواءً في اللّبن. 

قال الرَبيعٌ: وقد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها 
وس مهما رع مكرة فيه عر لالط ب يحدث 
من الصّوف؛ لأن ما يحدث للراهن. 

قال الشافعي: وإذا رهنه دابّة أو ماشية فأراد أن ينزي عليها 
وأبى ذلك المرتهنُ فليسَ ذلك للمرتهن؛ فإن كان رهنه منها ذكراناً 
فأرادَ أن ينزيها فله أن ينزيها؛ لأنُ إنزاءها من منفعتهاء ولا نقصَ 
فيه عليهاء وهوّ يملكُ منافعهاء وإذا كان فيها ما يركب ويكرى لم 
يمنع أن يكريه ويعلفه. 

وإذا رهنه عبداً فأرادٌ الرَّاهنٌ أن يزوّجه أو أمة فأرادٌ أن 
يزوجها فليسَ ذلك له؛ لأن 5 لمن الغبد.أى الأمة يمسن بالترويج» 
ويكونُ مفسدة لها به وعهدة فيها. 

وكذلك العبكٌ ولو رهنه عبداً أوامة صغيرين لم يمدم أن 
يعذرهما؛ لأن ذلك سنَةٌ فيهماء وهو صلاحهمما وزيادة في 
أثمانهما. 

وكذلك لو عرض ما ما يجتاجان فيه إلى فتح العروق 
وشرب الدواء أو عرض للدّواب ما تحتاج به إلى علاج البباطرة 
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من توديج وتبزيغ وتعريبر» وما أشبهه لم يمنعة وإن امتنم الراهن 
أن يعالجها ببدواء أو غيره لم يجبر عليه؛ فإن قال المرتهن: أنا 
أعالجها واحسبه على الرّاهن فليسَ ذلك له وهكذا إن كانت 
ماشية فجربت لم يكن للمرتهن أن بنع ارهن من علاجهاء وم 
يجير الرّاهنُ على علاجهاء وما كان من علاجها ينفغ؛ ولا يضر 
مثلٌ أن بملّحها أو يدهنها في غير الح اليس أو يمسحها بالقطران 
فبجا عينا اوتسيغط اجارية أ بالخلا أو جرتم قي ار يطيسه 
سويقاً قفاراً أو ما أشبه هذا فتطوَعٌ المرتهنُ بعلاجها به لم يملع منة» 
ولم يرجع على الراهن به. 

وما كان من علاجها ينفعٌ أو يضر مثلّ فتح العروق 
وشربه الأدويةٍ الكبار التي قد تقتلٌ فليسَ للمرتهن علاج العبليه 
ولا الدب وإن فعل وعطبت ضمن إلا أن يأذن الس له بِء وإذا 
كان ارهن أرضاً لم يمنع الرَاهنُ من أن يزرعها الررِعَ الذي يقلمٌ 
فيل عل الح أو تمه وفيما لا يبت من الرّيع قبل عل الحق 
قولان. ْ 

أحدهما: أن ينم الرَاهنُ في قول من لا يجيرُ بيع الأرض 
منزوعة دوث الرّرِعٍ من زرعها ما ينبت فيها بعد حمل الحق» وإذا 
تعدّى فزرعها بغيرٍ إذن المرتهن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع 
زرعه حتى يأني محل الحسق؛ فإن قضاه ترك زرعةٌ» وإن بيعت 
الأرضُ مزروعة فبلغت وفاة حقه لم يكن له قل زرعهء وإن لم 
تبلغ وفاءة حقه إلا بأن يقلعٌ الع أمرّ بقلعه إلا أن يجْدَ من 
يشتريها منه بحقه على أن يقلمٌ الررعَ * ثم يدعه إن شاءً متطوعا. 

وهذا في قول من أجازٌ ببعَ الأرض مزروعة. 

والقولٌ الثاني: لا يمنع من زرعها محال ٠‏ ويمنعٌ مسن غراسها 
وبنائها إلا أن يقول: أنا أقلع ما أحدثت ذا جاء الأجل؛ فلا 

وإذا رهنه الأرضَ فأرادٌ أن يحدث فيها عينا أو بثراً؛ فإن 
كانت العينٌ أو البئرٌ تزيدٌ فيها أو لا تنقص ثمنها لم يمنع ذلك» 
وإن كانت تنقص ثمنهاء ولا يكونٌُ فيما يبقى منها عوض من 
نقص موضع البئر أو العين بأن يصيرٌ إذا كانا فيه أقلّ ثمناً منه 
قبل بكونان: فيه منمة» وإن تمدى يعمل فهو كما قلت لي الزرم لا 
يدف عليه حتّى بحل الحق» ثم يكونُ القولٌ فيه القولَ في الرّرِع 
والغراس» وهكذا كلّما أرادٌ أن يحدثٌ في الأرض المرهونةٍ إن كان 
لا ينتقصها لم يمنعةٌ» وإن كان ينقصها منعه ما يبقى؛ ولا يكونُ ما 
أحدث فيها داخخلا ني الرّهن إلا أن يدخله الرّاهن؛ فكان إذا 
أدخله لم ينقص الرَّهنٌ لم يمنعة» وإن كانّ ينقصه منعةٌ؛ وإذا رهنه 
نخلاً لم يمنعه أن يأبرها ويصرمها يعني يقطعٌ جريدهاء وكرانيفها؛ 
وكلٌ شيء انتفم به منها لا يقتلُ النخل ولا ينقصُ ثمنه نقصاً ينا 
وينم ما قت النخل وأضرٌ به من ذلك. 


6- زيادةٌ الرّهن 


1- كتاب الرّهن الكبير 
وإن رهنه نخلاً في الشربةٍ منه نخلاتٌ فارادٌ تحويلهنٌ إلى 
موضع غيره وامتنع المرتهن سثل أهل العلم بالنخل؛ فإن زعموا 
أن الأكثرٌ لثمن الأرض والذخلٍ أن يتركنّ لم يكن له تحويلهن» 
وإن زعموا أن الأكثر بكمن الأرض والتخل أن يحول بعضهن» 
ولو ترك مات؛ لأنهِنْ إذا كان بعضهِسٌ ممع بعض قتله أو منع 
منفعته حول من الشربةٍ حتّى يبقى فيها ما لا يضر عقن عفنا 
وإن زعموا أن لو حول كله كان خيراً للارض في العاقبق وأنه قد 
لا يثبث لم يكن لرب الأرض أن يحوّله كلّه؛ لأنّه قد لا ينبت» 
وإنْما له أن يحَرّلَ منه ما لا نقصّ في تحويله على الأرضٍ لو هلك 
كله. 

وهكذا لو أرادّ أن يحول مساقيه؛ فإن لم يكن في ذلك نقص 
الخل أو الأرض ترك وإن كان فيه نقسصٌ الأرض أو النخلٍ أو 
هما لم يترك؛ فإن كانت في الشٌربةٍ لات فقيل الأكثرٌ لثمن 
الأرض أن يقطعٌ بعضهنٌ ترك الرَاهنُ وقطعةٌ وكان جميعٌ النخلةٍ 
المقطوعةٍ جذعها وجمارها رهناً بحاله. ْ 

وكذلك قلوبهاء وما كانَ من جريدها لو كانت قائمة لم 
يكن لرب النْخلةٍ قطعهاء وكانَ ما سوى ذلك من ثمرها 
وجريدها الذي لو كانت قائمة كان لرب النخلةٍ نزعه من كرانيف 
وليف لرب النّخلةٍ خارجاً من الرّهنِء وإذا قلع منها شيئاً فده في 
الأرض الت هي رهن فهر رهن فيها؛ لأنْ الرّهن» وقعَ عليه. 

وإذا أخرجه إلى أرض غيرها لم يكن ذلك له إن كان له 
من وكانٌ عليه أن يبيعه فيجعلُ ثمنه رهناً أو يدعه بحاليه ولو 
قال: المرتهنٌ في هذا كله للرّاهن أقلعٌ الفمررٌ من نخلك لم يكن 
ذلك عليه؛ لأنْ حى الراهن بالملك أكثرٌ من حق المرتهن بالرهن. 

قال الشافعي: وإذا رهنه أرضاً لا نحل فيها فأخرجت نخلاً 
فالتَخلٌ خارجٌ من الرّهن. 

وكذلك ما نبت فيهاء ولو قال: المرتهنٌ له اقلع النخل» وما 
خرج قبل إن أدخله في ارهن متطوعاً لم يكن عليه قلعها بكل 
حال؛ لأنها تزيدُ الأرض خيراً. 

فإن قال: لا أدخلها في الرّهن لم يكن عليه قلعها حتى يحل 
الحق؛ فإن بلغت الأرضُ دون النخل حق المرتهن لم يقلع النخل» 
وإن لم تبلغه قيلَ لربُ النخل إمّا أن توفيه حقه بما شئت من أن 
تدخل معي الأرض النخلّ أو بعضة وإما إن تقلع عنه النخل. 

وإن فلس بديون الناس» والمسالةٌ بحالها يبعت الأرض 
بالفخلء ثم قسمٌ امن على أرض بيضاءً جد جره وهلي 
بلغت قيمة الأرض والتخل فاعطى مرتهسنَ الأرض ما أصاب 
الأرض وللغرماء ما أصاب النْخلَ وهكذا لو كان هوّ غرس 
الخل أو أحدث بناءً في الأرض» وهكذا - جميعٌ الغراس والبناء 


-١‏ كتاب الرّهن 


ن الكبير 
والرّرعٍه ولو رهنه أرضاً ونخلاء ثم اختلفاء فقالَ الرَاهنُ قد نبت 
في هذه الأرض مل لم أكن رهتكة وقال: المرتهنُ ما نبت فيه إلا 
ما كان في الّهن أريه أهل العلم به؛ فإن قالوا قد ينبت مشل هذا 
النخل بعد الرّهن كان القولٌ قول اراهن مع يمينهه وما نبت 
خارج من الرّهن» ولا ينع حتى يحل الحو ثم يكونُ القولُ فيه 
كما وصفت؛ فإن قالوا لا ينبت مثلّ هذا في هذا الو قت لم 
يصدّق» وكان داخلاً في الرّهن لا يصدّقُ إلا على ما يكونُ مثله. 

وإذا ادّعى أنّه غراسٌ لا بواسطة منبتي سثلوا أيضاً؛ فإن 
كان يمكنٌ أن يكون من الغراس ما قال: فهرَ خخارجٌ من الرّهنء 
وإن لم يكن يمكنُ فهرَ داخلٌ في الرَهن» ولو كان ما اختلفا فيه 
بنيانً؛ فإن كانت جاءت عليه مذ يمكنُ أن يحوت يبني في مثلها 
بحال فالقولٌ قولٌ الرّاهنِء وإن كانت لم تأت عليه مدّة يمكنٌ أن 
يكو يبن في مثلها بحال» فالبناء داخخلٌ في الرّهن» وإن كانت 
جاءت عليه مذةٌ يمكن أن يكون بعضٌ البناء فيهاء وبعضٌ لا يمكن 
أن يكون فيها كان البناء الذي لا يمكنٌ أن يكون فيها داخلاً في 
الرّهن والبناهُ الذي يمكنُ أن يكون فيها خارجاً من الرّهن مثلّ أن 
يكونٌ جدارٌ طوله عشر ميزه أنرع وكن أذ يكوه اناس فيز فر 
منة» كان قبل الرّهن» وما فوقّ ذلك يمكنْ أن يكون بعد الرّهن 

وإذا رهنه شجراً صغاراً فكبرٌ فهر رهن بحاله؛ لأنه رهنه 


وكذلك لو رهنه ثمرا صغاراً فبلع كان رهداً بحاليء وإذا 
رهنه أرضاً ونخلاً فاتقطعت عينها أو انهدمت ودثْرَ مشربها لم يجير 
الرّاهنُ أن يصلحّ من ذلك شيئاء ولم يكن للمرتهن أن يصلحه 
على أن يرجعّ به على الرّاهن كان الرَاهِنُ غائباً أو حاضراء وإن 
أصلحه فهر رَ متطوعٌ بإصلاحهي؛ وإن أرادٌ إصلاحه بشيءٍ » يكون 
صلاحاً مره وفساداً أخرى فليس له أن يصلح به وعليه الْضّمانٌ 
إن فسدَ به؛ لأنّه متعد بما صنمَ منه. 

وإذا رهنه عبداً أو أمة فغاب الرّاهَنُ أو مرض فأنفقَ 
عليهما فهر متطوَعٌ» ولا تكونُ له النفقة حتى يقضيّ بها الحاكمٌ 
على الغائب ويجعلها ديناً عليه؛؟ لأنه لايحلُآنتمات ذوات 
الأرواح بغر حقء ولا حرج في إماتة ما لا روح فيه من أرض 
ونبات» والدّوابٌ ذواتٌ الأرواح كلها كالعبيد إذا كانت ما 
تعلف؛ فإن كانت سوائم رعيت, ولم يؤمر بعلفها؛ لأنْ السّوائم 
هكذا تتخدذ. 

ولو تساوكت هزلاًء وكان الح حالاً فللمرتهن أخذ 
الراهن ببيعهاء وإن كان الح إلى أجله فقا المرتهنُ مروا اراهن 
بذيحها فيبيع لحومها وجلودها لم يكن ذلك على الرّاهن؛ أن الله 
- عرٌ وجل - قد يحدث لا الغيث فيحسنٌ حاها بوه ولو أصابها 
مرضُ جرب أو غيره ل يكلف علاجها؛ لأن ذلك قد يذهب بغير 


- ضمان الرّهن 


5ه6ه 


العلاجء ولو أجدب مكانها حتّى تبئِنَ ضرره عليها كلف بها 
النجعة بها إذا كانت النجعة موجودة؛ لأنها إنما تَحْذ على 
النجعةٍء ولو كان بمكانها عصمٌ من عضاه تماسك بهاء وإن كانت 
النجعة خيراً لا لم يكلف صاحبها النجعة بها؛ لأنها لا تهلك على 
العصمء ولو كانت الماشيةٌ أواركَ أو خميصة أو غواديّ فاستؤنيت 
مكانها فسأل المرتهنْ الرّاهنَ أن يتتجمّ بها إلى موضم غيره لم يكن 
ذلك له على الراهن؛ لأنُ المرض قد يكونٌُ من غير المرعى» فإذا 
كان الرّعيٌّ موجوداً لم يكن عليه إبداها غيره. 

وكذلك الما وإن كان غير موجودٍ كلف النجعة إذا قدرٌ 
عليها إلا أن يتطوّع بأن يعلفها. 

فإذا ارتهنَ الرّجِلُ العبد وشرط ماله رهناً كان العبدٌ رهنأء 
وما قبض من ماله رهن وما لم يقبض خارجٌ من الرهن. 

5 ضمانث الرّهن 

4-. قال الشَافِيِي رحمه اللّه: أَخْيْرَنَا ابن أبي 
فيك عن ابن أبي ذِنْبن عَن ابْنِ هاب عَن ابْن الْمُسَيّبِ 
أن رَسُولَ الله # قال: لا يَعْلّقٌ الرمْنُ: الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ 


سكع 8م سم 


الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غنْمُهُ وَعَلَيْهِ عْرْمُةُ. 


8. قال الشافِعِي: أَيرنًا ااي 
أَنيِسَةَ ٍِ عَن ابن شِهَاب عَن ابْنِ الْصُمَيّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن ع 
ابي قز ِثْلهُ أو مِثْل مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.[أخرجه 5 
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قال الشافعي: وبهذا نأخذ وفيه دليلٌ على أن جميع ما كان 
رهناً غير مضمون على المرتهن؛ لأن رسول الله تي إذ قال: 
ارهن مِنْ صَاحِبه الي رَهنَ َمَنْ كَانَ ينه شيء فَضَمَانُه ينه لا 
مِنْ غَيْره ثم زاد فاكدَ له فقال: لّه غَنْمُه وَعَلَيْهِ غرْمُه وغنمه 
سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصة» فلا يجورٌ فيه إلا أن يكون 
ضمانةٌ من مالكه لا من مرتهنه. 

ألا ترى أن رجلاً لو ارتهنَ من رجلٍ خائاً بدرهم يسوى 
درهماً فهلكَ الخاتم فمن قال: : يذهب درهم م المرتهن بالخاتم كان قد 
زعم أن غرمه على المرتهن؛ لأدّ درهمه ذهب بهء وكان اراهن 
بريثاً من غرمه؛ أنه قد أذ ثمنه من المرتهن» ثم لم يغرم له شسيئا 
وأحال ما جاة عن رسول الله تي وقوله - واللّه تعال أعلمٌ» 5 
لا يَحلقَ ان لا يستحقه امرتهنُ بأن يدع اَن قضاء حقه عند 
مله ولا يستحقّ مرتهنه خدمتة ولا منفعة فيه بارتهانه إِيَام 
ومنفعته لراهنه؛ لأن الي يني قال: هُرَ مِنْ صَاحِبه الّثْرِي رَهَنَه 


اوه 


ومنافعه من غنموء وإذا لم بخص رسولٌ الله تي قال: هّوَ مو 
عاج ري رق جات اين ضحه وذ ل لعن وسو لأ 
ير رهنا دون رهن فلا يجورٌ أن يكون من الرّهن مضمونٌ» 
ومنه غيرٌ مضمون؟ أن الأشياءً لا تعدو أن تكون أمانة أو في 
حكمها نما ظهرٌ هلاكه وخفيّ من الآمانة سواءٌ أو مضمونة قما 
ظهرٌ هلاكه وخفي من المضمون سواءً. 

ولو ل يكن في الرهن خبرٌ يتبعٌ ما جار في القياس إلا أن 
يكون غير مضمون؛ لأنّ صاحبه دفعه غير مغلسوبب عليه وسلَط 
المرتهنَ على حبسه؛ ولم يكن له إخراجه من يديه حتى يوفيه حقّه 
و انارت لأن بسن سن قحل أله حايس با تقلةية 
عله ليه قلا يسلية از 
عاريّةٍ ملك الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها كما يضم الحَلفَ 
والرّهنَ ليس في شيء من هذه المعاني. 

فإذا رهن الرّجلٌ الرّجلَ شيئاً فنقبضه المرتهنٌ فهلاك ارهن 
في يدي القابض؛ فلا ضمان عليه والحقُ ثابت كما كان قبل 
الرّهن. 

قال الشتافعي: إلا يضمن المرتهنُ؛ ولا الموضومٌ على يديه 
الرّهنُ من الرّهن شيئاً إلا فيما يضمنان فيه الوديعة والأمانات من 
التعدي؛ فإن تعديا فيه فهما ضامنان» وما لم يتعدّيا فالرّهنٌ بمنزلة 
الأمانة. 

فإذا دف الراهنْ إلى المرتهن الرّهنَء ثم سأله الرَاهِنُ أن 
يردّه إليه فامتنعَ المرتهنٌ فهلك الرّهنُ في يديه لم يضمن شيئاً؛ لآنّ 
ذلك كان له. 

وإذا قضى الرَاهنْ المرتهنَّ الحق أو أحاله به على غيره 
ورضي المرتهنْ بالحوالةٍ أو أبرأه المرتهنُ منه بأي وجه كان من 
البراءق» ثم سأله الرّهنّ فحبسه عنة؛ وهو يمكنه أن يؤديه إليه 
فهلك الرّهنْ في يدي المرتهن فالمرتهنُ ضامن لقيمةٍ الرّهن بالغة ما 
بلغت إلا أن يكون الرَهنُ كيلاً أو وزناً يوجدُ مثله فيضمنٌ مل ما 
هلك في يديه؛ لأنه متعدٌ بالحبس. 


وإن كان رب الرّهن آجره فسأل المرتهنَ أخذه من عند من 
آجره وردّه إليك فلم يمكنه ذلك أو كان ارهن غائباً عنه بعلم 
الرّاهن فهلك في الغيبةٍ بعد براءةٍ الراهن من الحق» وقبل تمكن 
المرتهن أن يردّه لم يضمن. ١‏ 1 
وكذلك لو كان عبداً فابقّ أو جملاً فشرت ثم بسر الراهن 

من الحقّ لم يضمن المرتهن؛ أنه لم يجبسه وردّه يمكنة والمسّحيحٌ 
من الرّهن والفاسدُ في أنّه غيرٌ مضمون سواءً كما تكونُ المضاربة 
الصّحيحة والفاسدة في أنها غير مضمونة سواه ولو شرط الراهنُ 
على المرتهن أنّه ضامنٌ للرّهن إن هلك كان الشّرط باطلاء كما لو 
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-1١‏ كتاب الرّهن الكبير 
قارضه أو أودعه فشرط أنّه ضامنٌ كان الشرط باطلاً. 

وإذا دف لَه ارصن على ألا الرتهينَ ضام فالرَهن 
فاسكٌ وهو غيرٌ مضمون إن هلك. 

وكذلك إذا تار غنن اه المفارب سام فالمضارية 
قائيدة غر مضهونة: 

وكذلك لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحقّ إلى كذا فالرّهنٌ 
له بيع فالرّهنْ فاسدٌ والرّهنْ لصاحبه الذي رهنه. 

وكذلك إن رهنه دارا بألفم على أن يرهنه جني داره إن 
عجزت دارٌ فلان عن حقّه أو حدث فيها حدث ينقصُ حقّه؛ لأن 
الدَارَ الآخرة مرة رهن ومرة غير رهن» ومرهونة بما لا يعرف 
ويفسدٌ الرّهن؛ لأنه إنما زيدَ معه شي فاسد. 

ولو كان رهنه داره بألفه على أن يضمن له المرتهنُ داره 
إااعدك بارت لزع ناية ١‏ الزاقر ) يترفس اراي 


شيئاً. 


/ا- التعدّي في الرّهن 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا دفعَ م الرّجلُ إلى الرّجلٍ متاعاً 
له رهناً فليسَ له أن يخرجه من البلدٍ الذي ارتهنه بدي إلا بإذن 

سيّده؛ فإن أخرجه بغير إذن سيد المتاع فهلكَ فهرٌ امن لقيمته 
يوم أخرجه؛ لَه يومثل تعدّى فيه فإذا أخذت قيمنه منه خيرٌ 
صاحبٌ المتاع أن تكون قصاصاً من حقّه عليه أو تكون مرهونة 
حتى يحل حقّ صاحبي الحق» ولو أخرجه من البلب ثم ردّه إلى 
صاحبدء ولم يفسخ الرهنْ فيه برئّ من الضّمان» وكان له قبضه 
بالرّهن؛ فإن قال صاحب المتاع: دفعته إليك وأنت عندي أمين 
فتغيرت أمانتك بتعدّيك بإخراجك إياه فأنا مخرجه من الرهن لم 
يكن له إخراجه من الرّهن وقيلَ إن شئت أن تخرجه إلى عدل 
تجتمعٌ أنت» وهر على الرّضا به أخرجناه إلا أن يشاءً أن يقره في 
يديه. 

وهكذا لولم يتعدٌ باخراجه فتغيّرت حاله عمّا كان عليه إذ 
دفع الرّهنّ إليه إما بسوء حال في دينه أو إفلاس ظهِر منه. 

ولو امتنع المرتهنٌ في هذه الححالات من أن يرضى بعدل 
يقومٌ على يديه جبرٌ على ذلك؛ لتغيّره عن حاله حينَ دفمٌ إليه إذا 
أبى الراهنْ أن يقره في يديه. 

ولو لم يتغيّر المرتهنُ عن حاله بالتَعدّيء ولا غيره ما يغيرُ 
الأمانة وسأل الرّاهنَ أن يخرج من يديه الرّهنّ لم يكن ذلك له 
وهكذا الرّجلٌ يوضع على يديه الرّهنْ فيتغيرٌ حاله عن الأمانةٌ 
فأيهما دعا إلى إخراج ارهن من يديه كان له. الرّامن؛ لآنه ماله 


- كتاب الرّهنٍ الكبير 
أو المرتهن؛ لأنّه مرهونٌ بماله» ولو لم يتغيّر حاله فدعا أحدهما إلى 
إخراجه من يديه لم يكن له ذلك إلا باجتماعهما عليه. 

ولو اجتمعا على إخراجه من يديه فأخرجاة ثم أراد رب 
الرَهن فسخ الرّهن لم يكن له فسخه أو آراد المرتهنُ قبضه لم يكن 
لهُء وإن كان أمينا؛ أن الراهنَ لم يرض أمانتة» وإذا دعوا إلى رجل 
بعينه فتراضيا به أو اثنين أو امرأةٍ فلهما وضعه على يدي من 
تراضيا بوه وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه قيلّ لهما اجتمعا؛ فإن لم 
يفعلا اختارٌ الحاكم الأفضلَ من كل من دعا واحدّ منهما إليه إن 
كان ثقةَ فدفعه إليوه وإن لم يكن واحددٌ تمن دعوا إليه ثقة قيلَ 
ادعوا إلى غيره؛ فإن ل يفعلا اختارٌ الحاكم له ثقةٌ فدفعه إليه. 

وإذا أرادٌ العدلٌ الذي على يديه الرّهنٌ الذي هرّغيرٌ 
لاهن والمرتهن ردّه بلا علَةٍ أو لعلَةٍ والمرتهنٌ والرّاهنُ حاضران 
فله ذلك» ولا يجب على حبسهه وإن كانا غائبين أو أحدهما لم 
يكن له إخراجه من يدي نفسه؛ فإن فعل بغير أمر الحاكم فهلكَ 
ضمنّ» وإن جاءً الحاكم؛ فإن كان له عذرٌ أخرجه من يديهء وذلك 
أن يبدوَ له سفرٌ أو يحدث له - وإن كان مقيماً - شغلٌ أو عل 
وإن لم يكن له عذرٌ أمره بحبسه إن كانا قريباً حتى يقدما أو يوكلا؛ 
فإن كانا بعيدا لم أرَ عليه أن يضطره إلى حبسه. 

وَإِنما هي وكالة وكلَ بها بلا منفعةٍ له ويسأله ذلك؛ فإن 
طابت نفسه محبسوء وإلا أخرجه إلى عدل وغيرو؛ وتعدّي العدل 
الموضوع على يديه الرّهِنُ في الرهن» وتعدّي ا مرتهن سواءً يضمي 
ما يضمن منه المرتهن إذا تعدى؛ فإذا تعدى فأخرج الرّهنّ فتلف 
ضمن» وإن تعدى المرتهن والرّهنْ موضوعٌ على يدي العدل 
فاخرج الرّهنَ ضمنَ حتى يردّه على يدي العدل» فإذا ردّه على 
يدي العدل بر من الضّمان كما يبرا منه لو رده إلى الرّاهن؛ لأن 
العدلَ وكيلٌ الرّاهن. 

ونال الوسر علي وليه القت نوناك رجات 
لأنه متعد والقولٌ في قيمته قوله ممّ يمينه. 

فإن قال: كان الرّهنُ لؤلؤة صافية وزنها كذا قيمتها كذاء 
قوّمت بأقلُ ما تقعٌ عليه تلكَ الصّفَةٌ ثمناً وأردئه؛ فإن كان ما 
اذعى مثله أو أكثرَ قبل قولة وإن ادّعى ما لا يكونُ مثله لم يقبل 
ارلا رربت انلك العا جلي أن ما : تقعُ عليه ثمناً وأردئه يغرمه 
مع بمينه 
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وهكذا إن مات فأوصى بالرّهن إلى غيره كان لأيهما شاءً 
إخراجه؟ لأنهما رضيا أمانتة ولم يجتمعا على الرّضا بأمانةٍ غيروه 
وإن كان من أسند ذلك إليه إذا غاب أو عند موته ثقة و#تمعان 
على من تراضيا أو ينصب لهما الحاكمٌ ثقة كما وصفت؛ وإذا 
مات المرتهن؛ فإن كان ورثته بالغينَ قاموا مقامة» وإن كان فيهم 


بيعٌ الرّهن ومن يكوث الرّهنْ على يديه 


مهمه 


صغيرٌ قامَ الوصي مقامة وإن لم يكن وصي ثقةٌ قامّ الحاكم مقامه 
في أن يصير الرَهنْ على يدي ثممٍ. 


- بيع الرّهن» ومن يكوث الرّهن على يديه 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا ارتهنَ الرَجَلُ من الرّجلٍ 
العبد وشرط عليه أنّ له إذا حل حقه أن يبيعه لم يججز له بيه إلا 
بأن يحضرٌ ربُ العبدد أو يوكلَ معد ولا يكونُ وكيلاً بالبيم لنفسه؛ 
فإن باعَ لنفسه فالبيع مردودٌ بكل حال ويأني الحاكم حتى يأمر من 
يبِيعٌ ويحضرة» وعلى الحاكم إذا ثبت ثبت عنده بِبِيّنةٍ أن يأمرّ رب العبل 
أن يبيع؛ فإن امع أمر من ببيتخ ليه وإذا كان الحنذا إل انبل 
فتعدى الموضوعٌ على يديه الرّهنّ فباعه قبلَ محل الحق فالييع 
مردودٌء وهرّ ضامنٌ لقيمته إن فات» ولا يكونُ الدّينُ حالاً كان 
البائمٌ المرتهنَ أو عدلاً الرَهنُ على يديهء ولا يحل الحق المؤْجَلٌ 
بتعدّي بائع له. 

وكذلك لو تعدى بأمر الراهن. 

ولو كان الرَهنُ على يدي عدل لا حق له في المال» ووكله 
اراهن والمرتهنٌ ببيعه كان له أن يبيعه ما لم يفسخاء وكالته وأيهما 
فس وكالته لم يكن له البيمُ بعد فسخ الوكالة وببيم الحاكم على 
الرّاهن إذا سألَ ذلك المرتهنَ» وإذا باعَ الموضوعٌ على يديه الرُهنّ 
بإذن الراهن والمرتهن والحاكم بالبيم بما لا يتغابن أهل البصر به 
فالبيع مردود. 

وكذلك إن باعَ الحاكم بذلكَ فبيعه مردوث» وإذا باغ بما 
يتغابنُ اناس بمثله بإذن الرّاهن والمرتهن بالبيم فالبيعٌ لازم وإن 
وجد أكثر تا باعَ بوه ولو باع بشيء يجوز فلم يفارق بيعه حتى 
يأتيه من يزيده قبل الزّيادةٍ ورد البيع؛ فإن لم يفعل فبيعه مردودٌ؛ 
لأنه قد باع له بشيء قد وجد أكثر منة» وله الرّد. 

وإذا حل الحق وسأل الراهنُ بيع ارهن وأبى ذلك المرتهسن 
أو المرتهنٌ وأبى الراهنُ أمرهما الحاكمُ بالبيع؛ فإن امتنعا أمرَ عدلاً 
فباع» وإذا أمرّ القاضي عدلاً فباع أو كان الرَهنْ على يدي غير 
المرتهن فباعَ بأمر الرامن والرتهن فهلاك القَمِنُ م يضمن البائمٌ 
شيئاً من الثمن الذي هلك في يدي إوإن سأل الموضوعٌ على يديه 
الرّهنٌ البائح آجرٌ مثله لم يكن له؛ لأنّه كان متطرّعاً بذلكَ كان من 
يتطوعٌ مثله أو لا يتطوعٌ ولا يكونٌ له أجر | إلا بشرطء وليس 
للحاكم إن كان يِجدُ عدلاً يم إذا أمره متطوّعاً أن يجعلَ لغيره 
أجرأء وإن كان عدلاً في بيعه ويدعو الرّاهنَ والمرتهنَ بعدل وأيهما 
جاءه بعدل يتطوحٌ ببيع الرّهن أمره ببيعه وطرح المؤنة وَإنلم يجده 
استاجرٌ على الرّهن من يبيعه وجعلّ أجره في ثمن الرّهن؛ لأنه 
من صلاح الرهن إلا أن يتطوّع به الرَاهنُ أو المرتهن. 


8ه 


وإذا تعدّى البائع بحبس العّمن بعد قبضه إيَاه أو باعه بدين 
فهرب الشتري أو ما أشبه هذا ضمنّ قيمة الرّهنء قال أبو 
يعقوب وأبو محمار: عليه في حبس الثم مثلهُ وفي ببعه بالدّين 


قال الشافعي: وإذا بيع ارهن فالمرتهنٌ أولى بثمنه حتى 
يستوفّ حقه؛ فإن لم يكن فيه وفاءُ حقّه حاص غرصاءً الراهن بما 
بقي من ماله غيرٌ مرهونء وإذا أرادّ أن يحاصهم قبل أن يباع رهنه 
لم يكن له ذلك؛ ووقف مال غريمه حتى يباعَ رهنة» ثم يحاصّهم بما 
فضل عن رهنه؛ وإن هلك رهنه قبل أن يباعَ أو ثمنه قبل أن 
يقبضه حاصّهم بجميع رهنه. 

وإذا ب بِيعَ الرّهنُ لرجل فهلك ثمنه فئمنه من الرّاهن حتى 
يقبضه المرتهن 

وهكذا لو , بِيعٌ ما لغرمائه بطلبهم بيعه فوقف؛ ليحسب 
بينهم فهلك هلك من مال المبيع عليه دون غرمائه» وهوّ من مال 
امبيع عليه حتى يستوفي غرماؤه. 

وإذا رهن الرّجلٌ داراً بألفي فمات الرَاهِنُ فطلب المرتهرُ 
تهنا اماك ينها تبعت تن رتيل بلقو لوكت الأنف في 
يدي العدل الذي أمره الحاكمٌ بالبيع وجناءً رجملٌ فاستحقّ لتر 
على الت لا يضمن الحاكم؛ ولا العدل من الألفو ال قبضَ 
العدلٌ شيئاً بهلاكها في يده؛ لأنه أمينٌ وأخذ المستحقُ الدَّانٌ 
وكانت ألفُ المرتهن في ذمّةٍ الرّاهن متى وجد مالا أخذها. 

وكذلك الف اللشتري في ذم الرّاهن؛ لأنها أخذت بثمن 
مال له فلم يسلم له المالَ فمتى وجدّ له مالاً أخذها وعهدته على 
الب الذي بيعت عليه الدَارٌ وسواءً كان امببعة عليه الدارُ لا يجدُ 
شيئاً غيرٌ الدَار أو موسراً في أن العهدة عليه كهيّ عليه لو باع 
على نفسويء وليس الذي بم له الرَهنُ بأمره من العهدق بسبيل. 

قال الشافعي: : بيع م الرباع والأرضينَ والحيوان وغيرها من 
الرّهون سواءً إذا سلّط الرَاهنُ والمرتهنُ العدل الذي لا حقّ له في 
الرَهن على بيعها باع بغير أمر الستلطان. 

قال الشتافعي: ويتانى بالرباع والأرضينَ للريادةٍ أكثرَ من 
تائيه بغيرهاء فإن ل يتأن وباعَ بما يتغابنُ الا مثله جار بيع وإن 
بعَ بما لا يتغابنٌ الناسُ بمثله لم يجز. 

وكذلك لو تأنى فباع بما لا يتغابنٌ الا مثله لم يجزء وإن 
باع بما يتغابنُ الناسُ بمثله جاز؛ لأنّه قد تمكنه الفرصة في عجاته 
لبي وقد يتلى فيحابي في البيع والتأتي بكل حال أحبٌ إل في 
كل شيء بيع غير الحيوان وغير ما يفسد. 

فأمًا الحيوانٌ ورطبٌ الطَعام فلا يتأى بده وإذا باعَ العدل 
الموضوعٌ على يديه الرّهنْ الرّهنْ» وقال: قد دفعت ثمنه إلى 


- رهن الرّجلين الشيءَ الواحد 


-١‏ كتاب الرّهن الكبير 
المرتهن وأنكرّ ذلك المرتهنٌ فالقولٌ قولٌ المرتهن» وعلى البائع اين 
بالذفع» ولو باعة ثم قال: هلك الّمنّ من يدي كان القولٌ قوله 
فيما لا يدَّعى فيه الدذفع» ولو قيلَ لهُ: بع ولم يقل له بع بدين فباعٌ 
بدين فهلك الدَينُ كان ضامناً؛ لأنه تعدّى في البيع. 

وكذلك لو قال له: بع بدراهم والحقّ دراهم فباع بدنانيرَ أو 
كان الح دنائَ فقيلَ له بع بدنانير فب بدراهم فهلك الثّمنُ كان 
فعانا: وان ل يبلك ناليع وبعذا كل لتر الألبين باه 

ولو اختلف عليه الراهنْ والمرتهنْ» فقالَ الراهنْ بع بدنانيرَ 
وقال: المرتهن بع بدراهم لم يكن له أن يبيمٌ بواحد منهما لحق 
المرتهن في ثمن الرّهن وحق الرّاهن في رقبته وثمنه وجاءً الحساكم 
حتّى يأمره أن يبيعَ بنقاد البلليه ثمّ يصرفه فيما الرّهنٌ فيه إن كان 
دنانيرٌ أو دراهم» ولو باع بعد اختلافهما بما ارهن به كان ضامناء 
وكان البيعٌ مردودا؛ لأنّ لكليهما حقاً في الرعن. 

ولو باعَ على الأمر الأوّلء ولم يختلفا بعد عليه بما الح به 
كان البيع جائزا. 

ولو بعث بالرّهن إلى بللو فبي فيه واستوفى الثّمنَ كان البيعٌ 
جائزاًء وكان ضامناً إن هلك ثمنة» وإنما أجزت البيع؛ لأنه لم يتعد 
في البيع إنما تعدّى في إخراج المبيع؛ فكان كمن باعٌ عبداً فاخرج 
ثمنه فيجورٌ الببعٌ بإذن سيّده ويضمنٌ ثمنه بإخراجه بلا أمر سيّده. 


8 رهن الرّجلين الشيء الواحد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الررجلان العبدّ 
رجلا وقبضه المرتهٌ منهما فالرّهنٌ جائد؛ فإن رهناه معأ ثم 
أقبضه أحدهما العبد وم يقبضه الآخرٌ فالنصفُ المقبوضُ مرهونٌ 
والنصفُ غيرٌ المقبوض غيرٌ مرهون حتى يقبض» فإذا قبض كان 
مرهوناء وإذا برأ الرتهنُ أخذ الرَامنين من حقه أو اقتضاه منه 
فالتصفٌ الذي يملكه البريهٌ من الح خارج من الرّهنْء والنصفُ 
الباقي مرهونٌ حتى يبرأ راهنه من الحق الذي فيهء وهكذا كل ما 
رهناه معأ عبداً كان أو عبيداً أو متاعاً أو غيره. 
وإذا رهناه عبدين رهناً واحداً فهر كالعبدٍ الواحد؛ فإن 
تراضى الراهنان بآن يصن الخد العبدين رهناً لأحدهما والآخرٌ 
للآخر فقضاه أحدهما وسألَ أن يفك له العبدَ الْذي صارَ إليه لم 
يكن ذلك له ونصفُ كل واحل من العبدين حارج من الرّهن» 
والنصفُ الآخرٌ في الرهن؛ لأنهما دفعا الرّهنّ صفقة فكل واحدٍ 
من الرّهنين مرهونٌ النصفي عن كل واحلو منهما فليسَ هما أن 
يقتسماه عليه ولا يخرجان حقه من نصفي واحلر منهما إلى غيره 
وحظ القاضي منهما الرّهنَ خارج من الرّهن. 


- كتانب الرّهن 


ن الكبير 

فلو كان كل واحدٍ منهما رهنه أحدّ العبدين على الاتفراده 
ثم تقارًا في العبدين. فصارً الذي رهنه عبد اللّه ملكا زيار والّذي 
رهنه زيدٌ ملكا لعبدٍ اللّه فقضاه عبدُ الله وسأله فك عبده الذي 
رهنه زيدٌ؛ لأنّه صارّ له لم يكن ذلك له وعبدُ عبر الله الذي رهنه 
فصارٌ لزيدٍ خارجٌ من الرّهن وعبدُ زياد الذي صار له مرهونٌ بحاله 
حتى يفتك زيد؛ لأنْ زيداً رهن وهر يملكةه فلا يحرج من رهن 
زيلد حتى يفتكه زيدٌ أو يبرا زيدٌ من الحق الذي فيب ولو كان 
عبدان بين رجلين فرهناهما رجلاء فقالا مباركً رهن عن عمد 
وميمونٌ رهن عن عب الله كانا كما قال: وأيهما أدَى فك له 
العبدٌ الذي رهنّ بعيند» ولم يفك له شيءٌ من غيره. 

ولو كانت المسألة حالما وزادَ فيها شرطاً أن ينا أدّى إليك 
قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أي العبدين 
شاءً كان الرّهنُ مفسوخاً؛ لأن كل وأحا منهما لم يجعل الحق 
محضاً في رهنه دون رهن صاحبه فكل واحدٍ منهما في شرط 
صاحبه مرهون نّ مرّة على الكمال وخارج من الرّهن بغير براءق من 
راهنه من جمهم الحو ولو كانت السآلة بحالها وشرط له الراهئان 
أله إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى يقضي 
الآخرٌ ما عليه كان الشرط فيه باطلاً؛ لأن الح أن يكون خارجاً 

من الرّهن إذا لم يكن فيه رهن غير وأن لا يكون رهناً إلا بأمر 

معلومٍ لا أن يكون مرهوناً بأمر غير معلومٍ وشرطٍ فيه مرة َه أنه 
رهن م بشيء غير معلوم على المُخضاطرة؛ فيكونٌُ مرّة خارجاً من 
الرّهن إذا قضيا معا وغيرٌ خارج من الرّهن إذا لم يقض أحدهماء 
/ ولا يدري ما يبقى على الآخر» وقد كانا رهنين متفرقين. 

ولو كانت المسالة بحاها فتشارطوا أن أحدهما إذا أدَى ما 
عليه دون ما على صاحبه خرج الرحنان معأه وكان ما يبقى من 
المال بغير رهن كان الرّهنُ فاسداً؛ لآنهما في هذا الشرط رهن مرّة 
وأحدهما خارج من الرّهن أخرى بغير عينه؛ لأنّي لا ادري أيهما 
يؤذي» وعلى أيهما يبقى الذِينُ؛ ولو رهنَ رجل رجلاً عبداً إلى 
سن على أنه إن جاءه بالحقّ إلى سنةِء وإلا فالعبدُ خارجّ من 
الرّهن كان الرّهنْ فاسدا. 

وكذلك لو رهنه عبداً على أنه إن جاءه بمقّه عند عله 
ار خرج العبدٌ من الرهنء وصارت داره رهناً لم تكن الدَارٌ 
رهناء وكان الرّهنُ في العبلد مفسوخا؛ لآنه داخلٌ في الرّهن مرَة 
وخارج منه أخرى بغير براءةٍ من الحقّ الذي فيه ولو رهنه رهناً 
على أنه إن جاءه بالحق وإلا فالرهنُ له ب بيع فالرهنُ مفسوخ؛ لأنه 
شرط أنه رهن في حال وبِيعٌ في أخرى. 


- رهن الشيء الواحد من رجلين 


و 5م 


6" رهن الشّيء الواحدٍ من رجلين 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا رهنّ الرجلٌ العبد من 
رجلين بمائةٍ فنصفه مرهونٌ لكل واحدٍ منهما بخمسينَ» فإذا دفيع 
إلى أحدهما سين فهِيّ له دون المرتهن معه ونصفُ العبا الذي 
كانَ مرهوناً عن القاضي منهما خارج من الرّهن. 
وكذلك لو أبرا اراهن من حقّه كانت البراة له تام دون 
صاحبه) وكان نصفُ العبدٍ خارجاً من الرّهن وتصفنة موهوتاء 
وإذا دفعَ إليهما معاً سين أو تسعينَ فالعبدُ كله مرهونٌ بما بقيّ 
هما لا يخْرجُ منه شيءٌ من ارهن حتى يستوفي أحدهما جميعَ حقه 
في فبخرجُ حقّه من الرّهن أو يستوفيا معأ فتخرجُ حقوقهما معا 
والاثنان الرّاهنان والمرتهنان يخالفان الواحدّ كما يكونٌُ الرجلان 
يشتريان العبذ فيجدان به عيبا فيريدٌ أحدهما الرّدُ بالعيب والآخصرٌ 
التَمسّكَ بالشراء» فيكونُ ذلك هماء ولو كان المشتري واحداً فأرادٌ 
رد نصفف العبدِه وإمسالدٌ نصفه لم يكن له ذلك. 


9 رهن العبد بِينَ الرّجلين 


قال الششافعي رحمه اللّه: وإذا كان العبدٌ بِينَ الرّجلين فأذنا 
لرجل أن يرهنه رجلين بمائةٍ فرهنه بهاء ودكل المرتهنان رجلاً 
يقبض يقبغرء حقّهما فأعطاه الرَاهنُ حمسينٌ على أنّها حقّ فلان عليه فهيَ 
من حق فلان ونصفُ العبلو خمارج من الرهن؛ لأ كل واحاٍ 
منهما مرتهر نصفه فسواءٌ ارتهنا العبدَ معأ أو أحدهما نصفة» ثم 
الآخرٌ نصفه بعدة» وهكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخره ولو 
دفعها إلى وكيلهماء ولم يسم لمن هي» ثم قال: هي لفلان فهي 
لفلان. 

فإن قال: : هذه قضاءً تا علي ولم يدفعها الوكيل ! إلى واحدر 
منهماء ثم قال: ادفعها إلى أحدهما كانت للّذي أمره أن يدفعها 
الك وان جفعها ارك انيما قدا سناع هذ قال هن فلات لم 
يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبضَ من مال غريمه. 1 

ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا فأخذه لم يكن لغريمه 
إخراجه من يديه. 

وإذا كان المرتهنٌ عالاً بان العبد لرجلينء وكان الرّهِنُ على 
بيع لم يكن له خيارٌ في نقض البيع وإن افك المرتهنُ حئ' أحدهما 
دون نّ الآخر كما لو رهنه رجلان عبدا كان لأحدهما أن يفتك 
دون الآخرء ولا خيارٌ للمرتهنء وإن كان المرتهنُ جاهلاً أن العبد 
لاثنين فقضاه الغريمٌ ما قضاه مجتمعاًء فلا خيارٌ له وإن قضاه عن 
أحدهما دون الآخرء قفيها قولان. 

أحدهما: أن له الخيارٌ في نقض البيع؛ لأن العبدَ إذا لم يفك 


أده 
إلا معأ كان خيراً للمرتهن 
والآخرٌ: لا خيارٌ له؛ لأنْ العبد مرهونٌ كله واللّهِ أعلم. 


- رهن الرّجل الواحد الشّيئين 
قال الثافعيٍ رحنه الله تعالى: وإذا رهن الرّجلٌ الرّجلَ 


عبدين أو عبداً وداراً أو عبدأء ومتاعاً بمائة فقضاه حمسينَ فأرادٌ أن 
يحرج من ارهن شيئاً قيمته من الرّهِنّ أقلُ من نصفو الرّهن أو 
نصفه لم يكن ذلك له ولا يخرج منه شيئاً حتى يوفيه مرحنن 
وهكذا لو رهنه دنانيرٌ أو دراهم أو طعاما واحدا فقضاه نصفف 
8 فأرادٌ أن يرج نصف د الطّعام أو الدنانير أو الدر اهم أو اقل 
من الدّراهم لم يكن ذلك له ولا يفك من الرَهن شيا إلا معأ 
أنه قد يعجُلُ بالقضاء التماسَ فك جميع الرّهن أو موضع حاجته 
منه. 

ولو كان رجلان رهنا معأ شيئاً من العروض كلها العبيلد أو 
الدور أو الأرضينٌ أو التاع بماثة فقضاه أحدهما ما عليه فأراد 
القاضي والرَاهنٌ معه الذي لم يقسض أن يخرج عبداً من أولشك 
العبيل قيمته أقل من نصفب الرّهن لم يكن له ذلك» وكان عليه أن 
يكونٌ نصيبه رهناً حتى يستوق المرتهنٌ آخخرٌ حقه ونصيبُ كل 
واحار ما رهنا خارجٌ من الرّهنِء وذلك نصيبُ الذي قضى حقه. 

ولو كان ما رهنا دنانيرَ أو دراهممَ أو طعاماً سواء فقضاه 
احدهما ما عليه فأراد أن ياخذ نصف الرّهنء وقالَ الذي أدمٌ في 
يديك مثلٌ ما آخذٌ منك بلا قيمة فذلك لهُ» ولا يشبه الاثثنان في 
الرّهن في هذا المعنى الواحد» فإذا رهنا اذهب والفضّة والطعامَ 
الواحد فادّى أحدهما ورضيّ شريكه مقاسمته كان على المرتهن 
دف ذلك إليه؛ لأنْه قد برئت حصّته كلّها من الرّهنء وأن ليس في 
حصّته إشكال إذ ما أخذّ منها كما بقي وأنّها لا تحتاج إلى أن تقوم 
بغيرهاء ولا يجورٌ أن يحبس رهن أحدهماء وقد قضئ ما فيه برهن 
آخرٌ لم يقض ما فيه. 1 / 


إذن الرّجل للرّجل في أن يرهن عنة ما 
للآذن 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أذنَ الرجلُ للرّجلٍ أن 
يرهن عنه عبداً للآذن؛ فإن لم يسم بكم يرهنه أو سمى شيئا يرهنه 
فرهنه بغيرو» وإن كان أقل قيمة منه لم يجز اله ولا يجو حنى 
يسمي مالك العبدٍ ما يرهنه به ويرهنه الرَاهنُ ما سمى أو بأقل 
منه تا أذن له به كأن أذنَ له أن يرهنه بمائة دينار فرهنه بخمسين؛ 
لأنْه قد أذنَّ له بالخمسينَ وأكثر ولو رهنه بماثة دينار ودينار لم يجز 


- رهن الرجل الواحدد الشبئين 


-١‏ كتاب الرّهن الكبير 

وكذلك لو أبطل المرتهنُ حقه من الرّهن فيما زادَ على 
المائة لم يجز. 

وكذلك لو أذنَ له أن يرهنه بماثةٍ دينار فرهنه بمائٍ درهم لم 
يجز الرهنْ كما لو أمره أن يبيغه بمائةٍ درهم فباعه بمائةٍ دينار أو 
بمائة شاةٍ لم يجز البيع للخلاف. 

ولو قال المرتهنْ: قد أذنت له أن يرهنه فرهنه بمائةٍ دينار. 

وقالَ مالك العبدٍ ما أذنت له أن يرهنه إلا مسي دارا 
أو مائةٍ درهم كان القول قولَ رب العبد مم يمينه والرهمن 

ولو أذنَ له أن يرهنه بماثةٍ دينار فرهنه بها إلى أجل وقالَ 
مالك العبد: م آذن له إلا على أن يرهنه بها نقداً كان القول قولَ 
مالك العبدٍ مم يمينه والرَهنْ مفسوخ. 

وكذلك لو قال: أذنت له أن يرهنه إلى شهر فرهنه إلى شهر 
ويوم كانّ القول قوله مم يمينه والرهنْ مفسوح. 1 

٠‏ ولو قال: ارهنه بما شئت فرهنه بقيمته أو أقلُ أو أكثرٌ كان 
ارهن مفسوخاً؛ لذن ارهن بالضمان أشبه منه بالبيوع؛ ؛ لأنه أذن 
له أن يجعله مضموناً في عنق عبدوء فلا يجوز أن يضمنَ عن غيره 
إلا ما علم قبل ضمائةي. ولو قال: ارهنه بمائٍ دينار فرهنه بها إلى 
سنق فقالَ أردت أن يرهنه نقداً كان ارهن مفسوخاً؛ لأن له أن 
يأخذه إذا كان الح في الرهن نقداً بافتداء الرهن مكانه. 

وكذلك لو رهنه بالمائةٍ تقداء فقا أذنت له أن يرهنه بلمائ 
إلى وقته يسمّيه كانّ القولٌ قولة» والرّهنُ مفسوخ؛ لأنه قد يؤْدّي 
لاثة على الرّهن بعد سن فيكون أيسرّ عليه من أن تكون حالَة» 
ولا يجوز إذنُ الرجل للرجل بأن يرهن عبده حتى يسمي ما يرهنه 
به والأجل فيما يرهنه به. 

وهكذا لو قال رجلٌ لرجل ما كان لك على فلان من حق» 
فقد رهنتك به عبدي هذا أو داري فالرّهنُ مفسوخ حتّى يكون 
علمّ ما كان له على فلان» والقولٌ قوله أبدأء وكلُ ما جعلت 
القول فيه قوله فعليه اليمنُ فيه ولو علم ماله على فلانء فقالَ 
لك أي مالي شء شئت رهن وسلّطه على قبضٍ ما شاءً منه فقبضه 
اا ع رسا رم بود ور 
أن يكون الخيار إلى المرتهن 

وكذلك لو قال: ا شئت فقبضه 
ألا ترى أن الرَّاهِنَ لو قال: أردت أن أرهنك داري» وقالَ 
المرتهنٌ: أردت أن أرتهنَ عبدك أو قال الراهن: اخترت أن أرهنك 
عبديء وقال المرتهن: اخترت أن ترهني دارك لم يكن الرّهنْ وقع 
على شيءٍ يعرفانه معاء ولو قال: أردت أن أرهنك داري؛ فقالَ 
المرتهن: فأنا أقبلٌ ما أردت لم تكن الدَارٌ رهناً حنّى يِحدَدَ له بعد ما 


5- كتاب الرّهن ن الكبير 


يتلفانها معا فيها رجا ويقيضة إاء. 

وإذا أذن له أن يرهن عبده بشيء مسمّى؛ فلم يقبضه 
المرتهنُ حتى رجع اراهن في ارهن لم يجز له أن يقبضه ياه وإن 
فعلَ فالرَهنٌ مفسوخ. 

قال الشتافعي: ولو أذن له فأقبضه إَِاه ثم أراد فسخ الرهنٍ 
م يكن ذلك له وإن أرادٌ الآذنُ أخد اراهن بافتكاكه؛ فإن كان 
الح حالاً كان له أن يقومٌ بذلك عليه ويبيمٌ في ماله حتّى يوفيّ 
الغريمٌ حقةُء وإن لم يرد ذلك الغريمُ أن يسلم ما عنده من الرهن» 
وإن كان أذن له أن يرهنه إلى أجل لم يكن له أن يقومٌ عليه إلى 
محل الأجلء فإذا حل الأجلُ فذلك له كما كان في الحال الأوّل. 


ع "- الإذث بالأداء عن الرّاهن 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو أدّى الدِينَ الحا أو 
الذِينَ المؤجل بإذنه رجع به الآذن في ارهن ٍ على الرّامن حالاء 
ولو أذّاه بغير إذنه حال كان الدينْ أو مؤجَلاً كانَ متطوعاً بالأداءه 
وم يكن له الرّجوعٌ به على الراهنء ولو اختلفاء فقالَ الرَاهٌ 
الذي عليه الحق: أدّيت عني بغير أمري» وقال الآذنُ له في الرهن: 
قد أدّيت عنك بامرك كان القولٌ قول الرّامن المؤدى عنه؛ لأنه 
الذي عليه الحق؛ ولأن المؤدّى عنه يريدٌ أن يلزمه ما لا يلزمه إلا 
تتبث علي ولر شهة الرتهن الذي أتى يه امسق 
على الراهن لدي عليه الح أن مالك العبد الآذن له في ارهن 
أدّى عنه بأمره كانت شهادته جائزةً ويحلفُ مع شهادته إذالم يق 

من الحقّ شي وليسَّ ها هنا شيءٌ يجرّه صاحبُ الحقّ إلى نفسو» 

ولا يدفم عنها فأردُ شهادته له. 

وكذلك لو كان بقي من الحقّ شيء فشهدَ صاحب الحق 
المرتهن للمؤدى إليه أنّه أدَى بإذن الرّاهن الذي عليه الح جازت 
شهادته له وكانَ في المعنى الأول 2 7 

ولو أذنّ الرّجلُ أن يرهنّ عبداً له بعينه فرهنّ عبداً له آخرٌ 
ثم اختلفاء فقالَ مالك العبد: أذنت لك أن ترهنّ سالما فرهمنت 
مباركاء وقالَ الراهنْ: ما رهنت إلا مباركاء وهو الذي أذنت لي 
بوه فالقولٌ قولٌ مالك العبد». ومباركٌ خارجٌ من الرهن. 

ولو اجتمعا على أنه أذنَ له أن يرهن سالا بماثة حالَة فرهنه 
بهاء وقال مالك العبد: أمرتك أن ترهنه من فلان فرهتته من غيره 
كان القولُ قوله والرّهنُ مفسوخ؛ لأنه قد يأذنٌ في ارج الثَقةٍ 
بحسن مطالبته» ولا يأذنُ في غيره. 

وكذلك لو قال لهُ: بعه من فلان بمائةٍ فباعه من غيره بمائةٍ 
أو أكثر لم يجر بيعه؛ لأنه أذن له في بيع فلان» ولم يأذن له في بيع 
غيره. 


بإقراره أو ببينة تثب 


4 7- الإذث بالأداء عن الرّاهن 


ه١‎ 

وإذا أذنَ الرَجِلُ للرجل أن يرهن عبده فلاناً وأذنَ لآخرّ أن 
يرهن ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحلرٍ منهما على الانفرادٍ وعلمَ 
آيْهما رهنه أوَّلاً فالرَهنٌ الأول جائرٌ والآخرٌ مفسوخ» وإن تداعيا 
المرتهنان في الرّهنء فقالَ أحدهما: رهني أوَل» وقال الآخر: : رهي 
أوَلٌ وصدَّقَ كلا واحاوٍ منهما الذي رهنه أو كذّبه أو صدّقٌ 
الرّاهنان المأذون هما بالرّهن أحدهماء وكذّبا الآخرء فلا يقبل قرل 
الراهنين» ولا شهادتهما بحال؛ لأنهما يران إلى أنفسهما ويدفعان 
عنها. 

أمَا ما يجرّان إليها فالّذي يدّعي أن رهنه صحيحٌ ير إلى 
نفسه جوارٌ البيم على الرّاهن» وأن يكون : من البيع في الزّهِنِ ما 
كان الرّهنٌ قائماً دون ماله سواه وأمّا الذي يدفمٌ أن رهنه 
صحيح؛ فأن يقولٌ رهني آخرٌ فيدفع أن يكون مالك الرهن الآذن 
له في الرّهن أن يأخذه بافتكاك الرّهن» وإن تركه الغريم. 

وإن صدق مالك العبد المرهون أحدّ الغريمين فالقول قوله؛ 
لآ الرّهنَ مالل وفي ارتهانه نقصُ عليه لا منفعة له وإن لم يعلم 
ذلك مالكُ الع ولم يدر أي الرهنين أوَلأء فلا رهن في العبيه 
ولو كان العبدُ المرهونُ حين تنازعا في أيديهما معاً أو أقامَ كل 
واحدٍ منهما بِنة لَه كان في يدوه ولم توقت البنتان وقتا يدل على 
أله كان رهنا في يد أحدهما قبل الآخرء فلا رهنَ» وإن وقنت وفنا 
يدل على أنه كان رهناً لأحدهما قبل الآخر كان رهناً للّذي كان 
في يديه أوّلاً. 

وأيّ المرتهنين أرادَ أن أحلف له الآخرّ على دعواه أحلفته 
له وإن أرادَ أن أحلّفّ هما المالكَ أحلفته على علمهي وإن أرادا 
أو أحدهما أن أحلف له راهنه لم أحلّفه؛ لأنه لو أقرُ بشيء أو 
اذعاه لم ألزمه إقرارة»: ول ال له يدخواة: 

ولو أن رجلاً رهن عبده رجلين وأقر لكل واحدر منهما 
بقبضه كله بالرّهنء فلّعى كل واحلو منهما أن رهنه وقبضه كان 
قبل رهن صاحبهء وقبضهء ولم يقم لواحد منهما بِينةَ على دعواة 
وليس الرّهنُ في يدي واحدٍ منهما فصدّق الرَاهن أحدهما بدعواه 
فالقولٌ قولٌ الراهن» ولا نين عليه لذي زعم أن رهنه كان آخرأء 
ولو قامت بِنة لذي زعم اراهن أن رهنه كان آخراً بأنّ رهنه 
كان أوَلاُ كانت اليّنُ أول من قول الراهنه ولم يكن على الراهنٍ 
أن يعطيه رهناً غيرة ولا قيمة رهن» ولو أن الرّاهنَ أنكرٌ معرفة 
هما كان أولاً وسأل كل واحاو منهما بمينه وادّعى علمه أله كان 
أوَلاً أحلف بالله ما يعلمٌ آنهما كان أوّلاً» وكان الرّهنُّ مفسوخاً. 

وكذلكَ لو كان في أيديهما معاء ولو كان في يد أحدهما 
دون الآخر وصدّق الرَاهِنٌ الذي ليس الرَهنٌ في يديه كان فيها 
قولان. 


1ه 


أحدهما: أنّ القول قولٌ اراهن كان الح الذي أقرْ له 
اراهن في العبلد أقلٌ من حت الذي زعم أن رهنه كان آخراً أو 
أكثر؛ لأن ذمته لا تبرأً من حقٌ الذي أنكرٌ أن يكونٌ رهنه آخراء 
ولا تصنمٌ كينونة الرَهن ها هنا في يده شيا لأن ارهن ليس 
يلك بكينونته في يده. 

والآخرٌ: أن القول قولٌ الذي في يديه الرعن؛ لأنه عِلكُ 
بالرّهن مثل ما يملكُ المرتهنُ غيره. 


3 الرّسالةٌ ف الرّهن 


قال الخال وه الله اق : وإذا دفعَ الزجل إلى الررجل 
متاعء فقالَ له : ارهنه عند فلان فرهنه عندة. فقَالَ الدافع: إنما 
أمرته أن يرهنه عندك بعشرقٍ وقال المرتهمئ: جاءني برسالتك في 
أن أسلفك عشرينَ فأعطيته إيّاها فكذبه الرَسولٌ فالقولٌ قولٌ 
الرّسول والمرسل ولا أنظرٌ إلى قيمةٍ الرهن» ولو صدّقه الرسول 
فقالَ: قد قبضت منك عشرينَ» ودفعتها إلى المرسل» وكذّبه المرسلٌ 
كان القركٌُ قول المرسل مع بمينه ما أمره إلا بعشرةٍ ولا دفعَ إليه 
إلا هيَ» وكان الرّهنٌ بعشرةٍء وكانٌ الرَسولُ ضامناً للعشرةٍ الى 
أقر بقبضها ممَّ العشرة التي أقرٌ المرسلٌ بقبضها. 

ولو دفعَ إليه ثوباً فرهنه عند رجل؛ وقالَ الرَسوكٌ: أمرتني 
برهن الثوب عند فلان بعشرةٍ فرهنته» وقالَ المرسلٌ: أمر تك أن 
تستسلف من فلان عشرة بغير رهنء ولم آذن لك في رهن القُوبٍ 
فالقولٌ قو صاحب الثُوب والعشرة حالة عليه ولو كانت المسألة 
بحاهاء فقال: أمرتك بأخلر عشرةٍ سلفاً في عبدي فلان» وقالَ 
الرّسول: بل في ثوبك هذا أو عبدك هذا العبدُ غير الذي أقرٌ به 
الآمرُ فالقولُ قولُ الآمرء والعشرة حالة عليه ولا رهن فيما رهن 
به الرسولٌ ولا فيما أقر به الآمر؛ لأنه لم يرهن إلا أن يجدّدا فيه 
رهئاء ولو كانت المسألة بحالها فدفم م المأمورٌ النُوبّ أو العبدَ الذي 
أقرٌ الآمرُ أنه أمره برهنه كان العبدُ مرهوناً والشوبُ الذي أنكرّ 
الآمرُ أنه أمره برهنه خارجاً من الرّهن» ولو أقام المرتهن البيّة أن 
الآمرّ أمر برهن الثوبٍ وأقامٌ الآمرُ اليه له أمرَ برهن العبدٍ دون 
لوبو ولم يرهن المأمورٌ العبدّ أو أنه نهى عن رهن الوب كانت 
اليئة ينه الرتهن وأجزت له ما أقامٌ عليه البيّنةَ رهد لأني إذا 
جعلت بينهما صادقة معاء لم تكذّب إحداهما الأخرى؛ لأن بس 
المرتهن بأنّ رب الثوب أكره برهنه قد تكونُ صادقة بلا تكذيبٍ 
راض نتفي ع رف ول أل إمر عقون الأنه ند 
ينهى عن رهنه بعد ما يأذنُ فيه ويرهنٌ» فلا ينفسّح ذلك الرّهنٌ 
وينهى عن رهنه قبل أن يرهنّ» ثم يأذنُ فيد» فإذا رهن فلا يفس 
ذلك الزن فإذا كانتا صادقتين حال لم يحكم لهما حكم 
المتضادتين اللتين لا تكونان أبداً إلا وإحداهما كاذبة. 


8" الرّسالة في الرهن 


-١‏ كتاب الرّهن 


ن الكبير 
- شرطٌ ضمان الرّهن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل الرّجل 
عبداً مائقه ووضعٌ الرّهنَ على يدي عدل على أنه إن حدث في 
ارهن حدث ينقصُ ثمنه من المائةه أو فت الرّهنٌ أو تلفف فامائة 
مضمونةٌ على أجني أو ما نقص الزن مضمونٌ على أجنبي أو 
على الذي على يديه ارهن حتى يستوفي صاحبةٌ الحقّ رهنه أو 
يضمن الموضوعٌ على يديه الرهنُ أو أجنيئ ما نقص الرّهنْ كان 
الفّمانٌ في ذلك كله ساقطاً؛ لأنه لا يجورُ الماك إلا بشيء 
معلوم؛ الا ترى ان ارهن إن وفى لم يكن ضامناً لشيء؛ دإذ 
نقص ضمن في شرطهٍ فيضم مر ديناراً ومرة مائتى دينار ومرة 
مائكٌ وهذا ضمانٌ مر ولا ضما أخرى وضمانٌ غير ملو 
ولا يجوز الّمانُ حتى يكون بأمر معلوم» ولو رهن رجل رجلاً 
رهنا بمائٍ وضمنّ له رجلٌ امائة عن الرَاهنٍ كان الضّمانُ له لازماء 
وكا للمضمون له أن ياخذه بضمانه دون الذي عليه الحق» وقيل 
باعٌ الرَهنُء وإذا كان لرجلٍ على رجل حقٌ إلى أجل فزاده في 
الأجل على أن يرهنه رهناً فرهنه إَِاه فالرّهنُ مفسوخ والديِنٌ إلى 
أجله الأوّل. 


اك - تداعي الراهن؛ وورثة المرتهن 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا مات المرتهنٌ وادّعى 
ورثته في الرهن شيئاء فالقول قولٌ الرّاهن. 

وكذلك القولٌ قوله لو كان المرتهنُ حي فاختلفا. 

وكذلك قولٌ ورئة الرّاهن» وإذا مات المرتهنٌ فادّعى اراهن 
أو ورثته أن الييت اقتضى حقه أو برأه منه فعليهم البيّنة فالقولٌ 
ا ل 
كان عليه لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحب الحق له أو بين تقوم عليه 
بشيء يثبتونه بعينه فبلزمه. 

ولو رهن رجلٌ رجلا رهناًبماثة دينا ثم مات المرتهنٌ أو 
غلب على عقله فاقام ارَاهنُ انه على أنه قضاه من حقه الذي 
رسن سيم انر 

بيع ارهن عند محله واقنضيت منه التسعون» ولو قالت البينة: 

ال تور 
شيئاً ما نثبته كان القولُ قولَ ورثته إن كان ميدأ قبل أقرّوا فيها 
بشيء ما كان واحلفوا ما تعلمون أنه أكثرٌ منه وخذوا ما بقيّ من 
حمكب ولو كان الراهن ليت والزتهن الحني' كان الول قنوك 
المرتهن؟ فإن قال المرتهنُ قد قضاني شيناً من الحق ما أعرفه قِيلّ 
للرامن إن كان حيَّاء وورته إن كان ميّنا ادعيتم شيئاً تسمّونه 
أحلفناه ٠‏ لكم؟ ؛ فإن حلفت برىّ من وقلنا أقر بشيء ما كان فما أقرٌ 


-١‏ كتانب ارهن الكبير 
به وحلف ما هوّ أكثر منة» قبلنا قوله فيه. 


8- جناية العبدٍ المرهون على سيّدهِ وملك 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا رهن الرّجلُ عبده فجنى 
العبدٌُ على سيّده جناية تأتي على نفسه فول سيّده بالخيار بين 
القصاص منه وبين العفو بلا شيء في رقبته؛ فإن اقنصٌ منهُء فقد 
بطل الرّهنُ فيهه وإن عفا عنه بلا شّىء يأخذه منه فالعبدٌُ مرهونٌ 
ضاله روزن عقااعنه بلغ دنه بن ركني ففبها ولاق 

أحدهما: : أن جنايته على سيّده إذا أتت على نفس سيده 
كجنايته على الأجني لا تختلفُ في شيء؛ ومن قال: هذا قال: إثما 
منعني إذا ترك الول القود على أخذ المال أن أبطل الجناية أن 
الجناية التي لزمت العبد مال للوارث والوارث ليس بمالك للعبار 
يوم جنى فيبطلٌ حقه في رقبته بأنه ملك له. 

والقول الثاني: أن الجناية هدرٌ من قبل أن الوارث إِنّما 
يملكها بعدما بملكها امن عليهء ومن قال: هذا قال: لولا أن اليتَ 
مالك ما قضى بها دين ولو كان للسيدٍ وارثان فعفا أحدهما عسن 
الجناية بلا مال كان العفرٌ في القول الأوّل جائزأ وكانٌ العبدُ 
مرهوناً محال وإن عفا الآخرٌ مال يأخذه بيع نصفه في الجناية 
وكان لذي لم يعفُ ثمنُ نصفه إن كان مل الجناية أو أقل؛ وكان 
ريي الاو اي براك عامل وري 

ولو كانت المسألة بحالها وللسَيدٍ المقتول ورئةٌ صغارٌ وبالغون 
وأراد البالغون قتله لم يكن لهم قتله حتى يبلغ الصّغارٌ ولو أرادٌ 
المرتهنْ بيعه عند محل الحق قبلَ أن يعفوَّ أحذٌ من الورئة لم يكن 
ذلك له وكان له أن يقوم في مال اميِسه بماله قيامَ من لا رهن له؛ 
فإن حاص الغرماءً فبقيّ من حقه شيء, ثم عفا بعضْ ورئة اميت 
البالغينَ بلا مال يأخذه كان حق العافينَ من العبد رهناً له يباعٌ لله 
دون الغرماء حتى يستوفي حقه. 

وإذا عفا أحدّ الورثة البالغينَ عن القودء فلا سبيل إلى القود 
ويباع نصيبُ من لم يبلغ من الورثق ولم يعفُ» إن كان البيمُ نظراً 
له في قول من قال: إِنْ ثمنَ العبدٍ يملكُ بالجناية على مالكه حتى 
يستوفوا مواريثهم من الدَيةٍ إلا أن يكون في ثمنه فضلٌ عنها فيردٌ 
رهنا. 

ولو كانت جناية الع المدهون على سيّده الراهن عمداً 
فيها قصاص لم يات على النفس كان للسّيّدٍ الراهن الخيارٌ في 
القود أو العفو؛ فإن عفا على غير شيء فسالعبدُ رهن بحالي» وإن 
قال أعفوا على أن آخذّ أرش الجناية من رقبته فليسَّ له ذلك 


- جنايةٌ العبد المرهون على ميّدهِ وملك سيّدهٍ 


ين 


والعبدٌ رهن محالهء ولا يكونٌ له على عبده دين. 

وإن كانت جنايته على سيّده عمداً لا قودّ فيها أو خطأ 
فهيّ هدرٌ؛ لأنه لا يستحقُ بجنايته عليه من العبدٍ إلا ما كان له قبل 
جنايتهء ولا يكونٌ له دين عليه؛ لأنّه مال لك ولا يكونٌ له على 
ماله دين. 

وإن جنى العبدٌ المرهونٌ على عبار للسَيدِ جناية في نفس أو 
ما دونها فالخيارٌ إلى السيّد الرّاهن؛ فإن شاءً اققصْ منه في القتل 
وغيره ا فيه القصاص» وإن شاءً عفا وباي الوجهين عفا فالعبدٌ 
رهن بحاله إن عفا على غير شيء أو عفا على مال يأخذه فالعبدٌ 
رهن بحالي» ولا مال له في رقبةٍ عبد ولو كانت جناية العبدٍ 
المرهون على عبد للرراهن مرهونٌ عند آخرٌ كان للسَّيّدِ الخيارٌ في 
القود أو في العفو بلا شيء ياخذه فآّهما اختارٌ فذلاك له لِيسَ 
لرتهن العبل امجن عليه أن يمنعه من ذلك. 

وإن اختارٌ العفْوَ على مال يأخذه فالمال مرهونٌ في يدي 
مرتهن العبد الج عليه. 2 7 

وإن اختارٌ سيد العبد عفوّ المال بعد اختياره إياه لم يكن 
ذلك له لحق المرتهن فيه. 1 

قال الشافعي: وبحقٌ المرتهن أجزت للسيّدٍ الرّاهنَ أن يأخد 
جناية ا مرتهن على عبده من عتق عبده الجاني» ولا يمنع المرتهن 
السيْدَ العفرٌ على غيرٍ مال؛ لأن امال لا يكونُ على الججاني عمداً 
حتَّى يختاره ول الجناية. 

وإذا جنى العبدٌ المرهون على أمّ ولد للرّاهن أو مدبر أو 
معتق إلى أجل فهي كجنايته على عملوكه والعبدٌ مرهون بحاله؛ فإن 
جنى على مكاتب السَيد فقتله عمداً فل سيد القودٌ أو العضوه فإن 
ترك القودّ فالعبدُ رهن محاليء وإن كانت الجناية على المكاتب 
جرحاً فللمكاتب القودٌ أو العفرُ على مال يأخذة وإذا عفاه عنه 
على مال بِيعَ العبُ الجاني فدففع إلى المكاتبي أرشُ الجناية عليه 
وإذا حكم للمكاتبب بأن يباعَ له العبدٌ في الجناية عليدء ثم مات 
المكاتبُ قبل بيعه أو عجرٌ فلسسيّدٍ المكاتبه بيعه في الجناية حتى 
يستوفيهاء فيكون ما فضلٌ من ثمنه أو رقبته رهناً؛ لأنه إنما يملكُ 
بيعه عن مكاتبه بملك غير الملك الآول. 

ولو بيمَ والكاتبُ حي» ثمّ اشتراه السَيِدُ لم يكن عليه أن 
يعيده رهناً؛ لأنه ملكه بغير الملك الأوّل. 

وإذا جنى العبدٌ المرهونُ على ابن للراهن أو أ أو مولّى 
جنايةً تأتي على نفسه والرَاهِنُ وارث امج عليه فللرّاهن القودٌ أو 
العفرٌ على الديةِ أو غير الذي فإذا عفا على الدّية بيع العبدٌ 
وخرج من الرهن؟ فإن اشتراه الراهنْ فهو مملوكٌ له لا يجبرٌ أن 
يعيده إلى الرّهن؛ لأنه ملكه بغير الملك الأوّل. 


إن امن 


وإن قال المرتهنٌ: أنا أسلّمُ العبد وأفسخ الرَهنَ فيه وحقي 
في ذمَةٍ الراهن قيل: إن تطوعت بذلك» وإلا لما تكره عليه وبلغنا 
امه ل بيد :قافن من له قسن نيا عابرا 1 
يفضل فالحق أتى على رهنء وإن ملكه الرَاهنُ بشراء أو ترك منه 
للرّهن لم يكن عليه أن يعيده رهنأ؛ لأنّه ملكه بمللك غير الأول 
وبطل الأول وبطل الرّهنُ بفسخك الرّهنَ آلا تترى أن رجلاً لو 
رهن رجلاً عبداً فاستحقه عليه رجلٌ كان خارجاً من الرَهنء وإن 
ملكه الرّاهنٌ لم يكن عليه أن يعيده رهناً لمعنيين. 

أحدهما: أنه إذا كان رهن ولس له فلم يكن رهناً كما 
لو رهنه رهن فاسداً لم يكن رهناً. 

والآخر: أن هذا الملك غير الك الأوّل» وإنما يمنعني أن 
أبطلَ جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيّده أو على أحار 
السيِدُ وارثه أن الجناية إنَما وجبت لمجي عليه والْجهم عليه غير 
سيّدٍ الجاني» ولا راهني وإِنّما ملكها سيّده الرَاهُِ عن الج عليه 
بموت الجن عليه وهذا ملك غيرٌ ملك السَيّدٍ الأوّل. ١‏ 


ولو أن رجلا رهن عبدة ثم عدا العبدُ المرهونُ على ابن 
لنفسه تملوكُ اراهن فقتله عمداً أو خطأ أو جرحه جرحاً عمداً أو 
خطأء فلا قود بين الرّجلٍ وبينَ ابه والجنايةٌ مال في عدت العباد 
المرهون, فلا يكونٌ للسيّد بيعه بهاء ولا إخراجه من الرّهن؛ لأنه 
لا يكونُ له في عنق عبده دين وهكذا لو كانت أمةً فقتلت ابنهساء 
ولو كان الابنُ لقتو رهنا لرجل غير المرتهمن للأبه بيع العبة 
الأب القاتل فجعل تمن العبِد المرهون المقتتول رهناً في يدي 
المرتهن مكانه. 

ولو كان الابنُ مرهوناً لرجل غير مرتهن الأبه بِيعَ الأب 
فجعل ثمنٌ الابن رهناً مكانك ولم يكن للسَيدِ عفوه؛ لأنْ هذالم 
يجب عليه قودٌ قط إنما وجب في عتقه مال فليسَ لسيّده أن يعفوه 

لحق المرتهن فيه. 

ولو كان الأب والابنُ ملوكين لرجل ورهن كل واحارٍ 
منهما رجلاً على حدةٍ فقتل الابنٌ الأب كان لُسيّدٍ الأب أن يقل 
الابنَ أو يعفوَ عن القتلٍ بلا مال. 

وكذللة لر عاق مرح مرخ قرب قر ة عاذ ل افر ار 
العفوٌ بلا مال؛ فإن اختارٌ العفو بالمال بيع الاين وجعلَ ثمنه رهناً 
مكان ما لزمه من أرش الجناية. 

وإذا كان هذا القدلُ خطأ والعبدان مرهونان لرجلين 
مفترقين» فلا شية ليد من العفو ويباعٌ الجاني فيجعلّ ثمنه رهنا 
مرتهن العبل امي عليه؛ لأنّه لم يكن في أعناقهما حكمٌ إلا امال لا 
خيارٌَ فيه لولي الجناية أجنيا كان أو سيّداً. 


وإن جنى العبدٌ المرهونٌ على نفسه جناية عمداً أو خطاً 


5- إقرارٌ العبدٍ المرهون بالجناية 


- كتاب الرّهن الكبير 


فهِيّ هدر وإن جنى العبدٌ المرهونٌ على امرأته أو أمّ ولده جناية 
فألقت جنا مين فإن كانت الأمةٌ لرجل فنكحها العبدٌ فالجناية 
مالك الجارية يباعٌ فيها الرَهنُ فبعطى قيمةً الجنين إلا أن يكونٌ في 
العبدٍ ارهن فضل عن قيمةٍ الجنين فيباعٌ منه بقدر الجنين وجنايته 
على الجنين كجنايته على غيره خطاً ليس للسّيدٍ عفوها لحق 
ال مرتهن فيهاء ويكونٌ ما بقي منه رهناً. 

وإذا جنى العبدٌ المرهوثٌ عن حر جناية عمداً فاختارٌ الجهء 
عليه أو أولياؤه العقل ببيع العبدٍ المرهون بذهبو أو ورق» ثم 
اشترى بثمنه إيلاً فدفعت إل الح عليه إن كان حياً أو أوليائه إن 
كان ميا 

وكذلك إذا جناها خطاًء وإن اختارَ أولياؤه العفوّ عن 
الجناية على غير شيء يأخذونه فالعبدٌ مرهونٌ محاله. 


- إقرارٌ العبدٍ المرهون بالجناية 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإن رهسن الرَجَلٌ الرّجلَ 
عبد وأقبضه المرتهنَ فادّعى عليه المرتهنٌ أنه جنى عليه أو على 
رجل هر وليه جناية عمداً في مثلها قودٌ فأقر بذلك العبدُ المرهونٌ 
وأنكرٌ الرَاهنٌ ذلك أو لم يقر بِء ولم يتكره فإقرارٌ العبد لازم له 
وهو كقيام الب عليه ولا يكونُ قبوله أن يرتهنه وهر جان عليه 
إبطالاً لدعواه لجناية كانت قبلَ الرّهن أو بعده أو مع وله الخيارٌ 
في أخذ القودٍ أو العفو بلا مال أو العو بمال؛ فإن اختارَ القودٌ 
فذلك» وإن اختار العفو بلا مأل فالعبدٌ مرهوثٌ بحاليء وإن اختارٌ 
امال بيع العبدُ في الجناية فما فضل من ثمنه كان رهناً. 

وإن أقر العبدٌ يجناية خطأ أو عمداً لا قودٌ فيها بحال أو كان 
العبدُ مسلماً والمرتهنٌ كافراً فأقرٌ عليه بجناية عمداً أو أقر يجنايةٍ 
على ابن نفسه وكلَ من لا يقادُ منه بحال فإقراره باطل؛ لأنه أقرٌ 
في عبوديته بمال في عنقدء وإقراره بمال في عنقه كإقراره بمال على 
سيّده؛ لأن عت وما بيعت به عتقه مال لسيّده ما كان تملوكاً 
لسيده وسواء كانَ ما وصفت من الإقرار على المرتهن أو أجنبي 
غير المرتهن. 

ولو كان مكان الأجني والمرتهن مسيّدُ العبدٍ الرامن فأقرٌ 
العبدُ يجناية على سيّده قبلَ ارهن أو بعد وكذبسه المرتهن؛ فإن 
كانت الجناية تا فيه قصاصٌ جازت على العبد؛ فإن اقتص“ فذلك» 
وإن لم يقتصّ فالعبدٌ مرهونٌ مجحاله. 

فإن كانت الجناية عمداً على ابن الرّاهن أو من الرّاهن وليّه 
تت على نفسه فأقرٌ بها العبدٌ المرهونُ فإقراره جائرٌ ولسيّده 
الرّاهن قتله أو العفوٌ على مال يأخذه في عنقه كما يكونٌ ذلك له 
في الأجني والعفرُ على غير مال؛ فإن عفا على غير مال فهرٌ رهن 


-١‏ كتاب الرهن الكبير 


. #- جنايةٌ العبدٍ المرهون على الأجنبيين 


23 


حال ولا يجورُ إقرارٌ العبدٍ الرّهنء ولا غير ارهن على نفسه 
حتى يكرنٌ من 7 تقوم عليه الحدودٌ فإذا كان من تقومٌ عليه 
الحدوث فلا يجورُ إقراره على نفسه إلا فيما فيه القود. 

وإذا أقرَ العبدُ المرهونٌ على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على 
غير سيّده وصدقه المرتهن» وكذبه مالكُ العبدٍ فالقول قولٌ ل مالك 
العبد مع بمينه والعبكٌ مرهونٌ محاله» وإذا ب بيع بالرهن لم يحكم على 
المرتهن بأن يعطيّ ثمنهه ولا شيئاً منه للمجني' عليه وإن كان في 
إقراره أنّه أحقئ بثمن العبد منه؛ أن إقراره يجمحُ معنيين. 

أحدهما: أنه أقرٌ به في مال غيروء ولا يقبلٌ إقراره في مال 
5 : : 

والآخر: أنه إنما أقرٌ للمجنّ عليه بشيء إذا ثبت له فماله 
ليس في ذمّةٍ اراهن فلمًا سقط أن يكون ماله ني ذمةٍ اراهن دون 
العبدٍ سقط عنه الحكمٌ بإخراج ثمن العبدٍ من يديه والورعٌ 
للمرتهن أن يدفم من ثمنه إلى الجي عليه قدرٌ أرش الجنايةٍ وإن 
جحده حل له أن يأخذ أرشَ ذلك من ثمن العبدِء ولا يأخذه إن 
قدرٌ من مال الرّاهن غيرٌ ثمن العيد. | 7 

وهكذا لو أنكرٌ العبدٌُ الجناية وسيّده وأقرٌ بها المرتهسنٌ» ولو 
ادّعى المرتهنٌ أن العبدَ المرهون في يديه جنى عليه جناية خطاً وأقدٌ 
بذلك العبدٌ وأنكرٌ الرَاهنْ كان القول قولة؛ وم يخرج العبدٌ من 
الرّهنِء وحل للمرتهن أخذ حقه في الرّهن من وجهين من أصلٍ 
الح والجناية ةِ إن كان يعلمه صادقاً. 

ولو ادّعى الجناية على العبلد المرهون خطأ لابن له هو وليّه 
وحده أو معه ولي غيره والجناية خطأ وأقيٌ بذلك العبدُ وانكره 
السَيِدٌ فالقولٌ فيه قول السَيدٍ والعبدٌ مرهون محال وهي كالمسألةٍ 
في دعوى الأجني على العبدٍ الجناية خطأء وإقرار العبدٍ والمرتهن 
بها وتكذيب امالك له. 1 ١‏ 


٠‏ *1- جنايةٌ العبلد المرهون على الأجنبيين 


قال النافعيي رمه الله: وإذا جنى العبد المرهونُ أو جني 
عليه فجنايته والجناية عليه كجناية العبل غير المرهون والجناية عليه 
ومالكه الرَاهِنُ الخصمٌ فيه فيقالٌ له إن فديته بمجميع أرش الجنايةٍ 
فانت متطوعٌ والعبدُ مرهونٌ بحاليء وإن لم تفعل لم تجبر على أن 
تفديه وبيعَ العبنُ في جنايتوه وكانت الجناية أولى به من الرّهنِ كما 
تكونٌ الجناية أولى به من ملكك فالرّهنُ أضعفُ من ملكك؛ لأنّه 
نما يستحقٌ فيه شيءٌ بالرّهن بملكك؛ فإن كانت الجناية لا تبلغ 
0 قيمة العبدٍ المرهون» ولم يتطوّع مالكه بأن يفديه لم يجبر سيّدة ولا 
المرتهن على أن يباعَ منه إلا بقدر الجنايةٍه ويكونٌ ما بقي منه 
مرهوناًء ولا يباعٌّ كله إذا لم تكن الجناية تحيط بقيمته إلا باجتماع 


الراهن والمرتهن على بيعهء فإذا اجتمعا على ببعه بيع فأئيت 
الجناية وخيّرَ مالكه بينَ أن يجعل ما بقيّ من ثمنه قصاصاً من 
الحقّ عليه أو يدعه رهناً مكان العبد؛ لآنه يقومٌ مقامة ولا يكسون 
تسليمٌ المرتهن بيع العبدد الجاني كل وإن كان فيه فضلٌ كبيرٌ عن 
الجناية فسخ منه لرهنيء ولا ينفسخ فيه ارهن إلا بأن ييطلَ حقه 
فيه أو يبرا الرَاهنُ من الحق الذي به ارهن ولا احسبُ احداً 
يعقلٌ يختارُ أن يكون ثم عبده رهناً غير مضمون على أن يكسونٌ 
قصاصاً من دينه وتبرأ ذمّته تا قبيضّ منه. 

وإذا اختارٌ أن يكون رهناً لم يكن للمرتهن الانتفاعٌ بثمنيء 
وإن أرادّ الراهنُ قبضه؛ لينتفع بهم يكن ذلك ل وليسن المنفعة 
بالشمن الذي هو دنانيرٌ ودراهمٌ كالمنفعةٍ بالعبدٍ الّذي هرّ عينٌ لو 
باعه لم يجز بيعه ورد بحاله» وإذا بيمَ العبدٌ المرهونٌ في الجناية أو 
بعضه لم يكلّف الرّاهنٌ أن يجعلٌ مكانه رهنا؛ لأنه بيع بحقّ لزمه لا 
إتلافي منه هوّ له وإن أرادَ المرتهنٌ أن يفديه بالجناية قيلَ له: إن 
فعلت فأنت متطوَم ولس لك الرّجومٌ بها على مالك العباد 
والعبدٌ رهن بحاله» وإن فداه بأمر سيّده وضمنْ لهُ:مافداهبه 
رجعٌ بما فداه به على سيدوء ول يكن رهناً إلا أن يجعله له رهناً 
بوه فيكونٌ رهناً به مع الحقّ الأوّل. 

قال الربيغ: معنى قول الشافعي إلا أن يريد أن ينفسخ 
ارهن الآَلُ فيجعله رهن بما كن مرهونا وما فداه به يإذن سّده. 

قال الشتافعي: وإن كانت ناي العبد ارهن عمناً فأرادٌ 
ال عليه أو وليه أن يقتصُ منه فذللك له ولا يمع الرَهنُ حقاً 
عليه في عنقهء ولا في بدنه ولو كانَ جنى قبل أن يرهن» : ثمقام 
عليه الجني عليه كان ذلك له كما يكونُ له لو جنى بعد أن كان 
رهنا لا يختلفُ ذلك» ولا يخرجه من الرّهن أن يني قبل أن يكرنَ 
رهناء ثم يرهنٌ» ولا بعد أن يكون رهن إذا لم يبع في الجناية. 

وإذا جنى العبدُ المرهونٌ» وله مال أو اكتسب بعد الجناية 
مالا أو وهب له فماله لسيّده الراهن دون المرتهن وجنايته في عنقه 
كهي في عنق العبدد غير المرهون. 

ولو بيمَ العبدُ الرهونُ» فلم يتفرّق البائعٌ والمثشستري حتى 
جنى كان للمشتري ردّه؛ لأنّ هذا عيبٌ حدث بد وله رده بلا 

ولو جنىء ثم بيع فعلمَ المشتري قبلَ التَفرّق أو بعده يجنايته 
كان له ردّه؛ لأن هذا عيب دلس لهُ ولو بيع وتفرق المتبايعان أو 
ير أحدهما صاحبه بعدّ البيع فاختارٌ إمضاءً البيوء ثم جنى كان 

من المشترىء ول يرد البيع» لآنْ هذا حادث في ملكه بعد تمام البي 

بكل حال له ولو جنى العبدُ الرَهَنُ جناي عمداً كان للمجني 
عليه أو وله الخيارٌ بينَ الأأرش والقصاص؛ فإن اختارٌ الأرشَ كان 


/اكه 
في عنق العبد يباعٌ فيه كما يباعٌ في الجناية خطأء وإن اخقارٌ 
القصاص كان له. 

وإذا جنى العبدٌ المرهون؛ فلم يقده سيده بالجناية فبيع فيها 
لم يكلف سيّده أن يأني برهن سواء؛ لأنه بيمَ عليه حمق لا جنايةٍ 
للسيد؛ فإن كان السيْدٌ أمرّ العبدّ بالجناية» وكان بالغاً يعقلٌ فهو 
آثٌ ولا يكلف السَيْدُ إذا بيع فيها أو قشل أن يأتيّ برهن غيرو» 
وإن كان العبدُ صا أو اعجميًاً يع في الجنابةٍ كلف السَيّدُ آن 
يأنيّ مل قيمته ثمنأه ويكونٌ رهناً مكانه إلا أن يشاءً أن يجعلها 
قصاصاً من الحو وإذا تم الرَهنُ بالقبض كان المرتهنُ أولى به من 
يي 

يكونٌ هم الفضلٌ عن حقه. 

وإذا أذن الرجل للرّجل أن يرهنّ عبداً للإذن فرهنه فجنسى 
العبدٌ المرهونٌ جناية فجنايته في عنقه والقولُ في هل يرجمٌ سيّدُ 
العبدد الآذنُ على الراهن المأذون له بما لم عبده من جنايته ويتلفي 
إن أصابه في يديه قبل أن يفديه كما يرجم عليه لو أنْ العبد 
المرهون عاريّة في يديه لا رهن أو لا يرجع؟ قولان. 

أحدهما: أنه عاريةٌ فهرٌ ضامنٌ له كما تضمنْ العارية. 

والآخر: أنه لا يضمصٌ شيئاً عا أصابة؛ ومن قال: هذا قال: 
فْلِيسّ كالعارية؛ لأنّ خدمته لسيّده والرهنّ في عنقه كضمان سيدة 
لو ضمنَ عن اراهن والعاريّةٌ ما كانت منفعتها مشغولة عن 
معيرها ومنفعة هذا له قائمةٌ ومن ضمّنَ الرّاهنَ ضمّنَ رجلاً لو 
رهن الرّجلُ عن الرّجل متاعاً له بأمر المرهون» وكان هذا عنندي 
أشبه القولين. واللّه تعال أعلم. 


الجناية على العبدٍ المرهون فيما فيه قصاصٌ 


قال الشتافعي رحمه اللّه: وإذا رهن الرجل الرجل عبدة» 
وقبضه المرتهنُ فجنى على العبد المرهون عبدٌ للرّامن أو للمرتهمن 
أو لغيرهما جناية أنت على نفسه فالخصمُ في الجناية سيّدُ العبادٍ 
الرّاهنء ولا يتن الحاكمٌ المرتهنَ» ولا وكيله ليخضر ايده 51 
القصاص إلى السَيْدٍ دون المرتهن» وعلى الحساكم إذا ثبت ما فيه 
القصاصُ أن يِخِيْرَ سيّدُ العبدٍ الراهن بين القصاص وأخد قيمة 
عبده إلا أن يعفو؛ فإن اختارٌ القضاصَ دفمٌ إليه قاتل عبده؛ فإن 
قتله قتله بحقوء. ولم يكن عليه أن يبدل المرتهنَ شيئا مكانه كما لا 
يكونٌ عليه لو مات أن يبدله مكانه. 

ولو عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له؛ لأنه دم ملكه 
فعفاة» وإن اختارٌ أخذ قيمةِ عبده أخذه القاضي بأن يدفعه إلى 
المرتهن إن كان الرَهنْ على يديه أو من على يديه الرّهنٌ إلا أن 
يشاءً أن يجعله قصاصاً من حقّ المرتهن عليدء وإن اختارٌ ترلة 


١‏ الجنايةٌ على العبدٍ المرهون فيما فيه قصاص 
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ثم أرادٌ عفواً بلا أخخلر قيمةٍ عبده لم 
لله لمرراعات مذ عله قجيلت ره 

وكذلك لو اختارٌ أخذٌ المالء ثم قال: أنا أقتَلُ قاتلَ عبدي 
فليسَ ذلك لهُء وإن اختارٌ أخد الاي لأنه قد أذ 
أحدّ الحكمين وتركً الآخر. 

وها انان التق وجي اناه اعنياك ان شك ويند 
أكثرٌ من قيمةٍ عبده أو مثله أو أقلٌ لم يجز عفوه؛ لأنّه وهب شيئا 
قد وجب رهناً لغيروء وإذا برىّ من المال بأن يدفم الحق إلى 
المرتهن من مال له غير المال المرهون أو أبرأه منه المرتهنُ ردٌ المالَ 
الذي عفاه عن العبدٍ الجاني على سيّدٍ الجاني؛ ؟ لآن العفو براءة من 
شيء باو المعفوٌ عنه فهر كالعطيةٍ المقبرضة وإنما رددتها لعلةٍ حق 
المرتهن فيهاء فإذا ذهبت تلك العلةُ فهي تامةَ سيد العبد الجاني 
بالعفو امتقدّم؛ وإذا قضى المرتهنٌ حقّه تا أذ من قيمةٍ عيده لم 
يغرم من امال الذي قضاه شيئاً للمعفرٌ عنه. 

وإن فضل في يديه فضل عن حقه ردّه على سيد العبدٍ 
المعفرٌ عنه الجنايةٌ والمال» وإن أرادٌ مالك العبد الرامن أن يهب 
للمرتهن ما فضلَ عن حقّه لم يكن ذلك ل وإن قضي بقيمة 
العبدٍِ المقتول المرهون دراهم» وحق ) المرتهن دنانيٌ وأخذها الرَامنّْ 
فدفعها إلى المرتهن فأَرادَ الرَاهنٌ أن يدعها للمرتهن بحقدء ولم يرد 
ذلك المرتهنٌ لم يكن ذلك له وبيعت فاعطيّ صاحبُ الحقّ وسيّدُ 
العبدٍ المعفوٌ عنه ما فضل من أثمانها. 

نما منعنى لو كان اراهن موسراً أن أسلّمَ عفوه عن المال 
بعدَ أن اختاره وأصنعٌ فيه ما أصنمٌ في العبدٍ لو أعتقه وهرّ موسر 
أن حكم العتق تخالفٌ جميعَ ما سواه أنا إذا وجدت السبيل إلى 
العتق يبدل منه أمضيته وعفو المال مالف له فإذا عفا ما غيره 
أحق به حثى يستوفى حقه كان عفوه في حق غيره باطلاً كما لو 
وهب عبده المرهونٌ لرجل وأقبضه إيّاه أو تصدّق به عليه صدقة 
عحرّمةٌ وأقبضه إيَاه كان ماأصنعٌ مسن ذلك مردوداً حتى يقبض 
المرتهنُ حقه من ثمن رهنه والبدلُ من رهنه يقومٌ مقامَ رهنه لا 
يختلفان. 

ولو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان علسى الحاكم 
أن ير سيّدَ العبد المقتول بِينَ القصاص وبنَ أخذ قيمةٍ عبده أو 
العفو؛ فإن اختار القصاص فيهم فذلك له في قول من قنلَ أكثرٌ 
من واحدٍ بواحدء وإن اختارٌ أن يقتص من أحدهم ويأخذ ما لز 
الاثنين من قيمةٍ عبده كان له ويباعان فيها كما وصفت»ء ويكونٌ 
من عبده من ثمنهما رهناً كما ذكرت» وإن اختارٌ أن ياخد ثمنَ 

عبده منهماء ثم أراد عفواً عنهما أو عن أحدهما كان الجوابُ فيها 
كالجواب في المسألة قبلها في العبد الواحد إذا اخثار أخذ قيمة 
عبده من رقبت ثم عفاها وأحبُ أن يحضرٌ الحاكم المرتهنّ أو 


- كتاب الرّهن الكبير 


وكيله احتياطاً لئلا يخْتارَ اراهن أخد المال» ثم يدعه أو يفرّط فيه 
فيهرب العبدٌ الجاني. 

. وإن اختار اراهن أخذ المال من الجاني على عبدوء ثم فرط 
فيه حتّى يهرب الجاني لم يغرم الرّاهنُ شيئاًبتفريطه» ولم يكن عليه 
أن يضعٌ رهناً مكانة وكان كعبده هلو رهنه رجلاً فهرب» ولا 
أجعلٌ الح حالاً حال وهوّ إلى أجلء ولو تعدّى فيه الراهن. 

ولو جنى حر وعبدٌ على عبار مرهون جناية عمداً كان 
نصفُ قيمةٍ العبلد لمرهون على الحرٌ في ماله حالة تؤخةٌ منه 
فتكونٌ رهن إلا أن يتطوَع الرَاهِنُ بأن يجعلها قصاصاً إذا كانت 
دنانيرٌ أو دراهم وخيرٌ في العبدٍ كما وصفت بين قتله أو العفو عنه 
أو أخلر قيمةٍ عبده من عنقه؛ فإن مات العبدٌ الجاني» فقد بطل ما 
عليه من الجناية» وإن مات الحرٌ فنصففُ قيمته في ماله» وإن أفلس 
الحنُ فهر غريمٌ» وكلٌ ما أخدّ منه كانّ مرهونا والح كلّه في ذمّةٍ 
اراهن لا يبرا منه بتلفم الرّهنٍ وتلفي العوض منه بحال. 

ولو كانت الجنايةٌ على العبلو المرهون جناية دون النفس تما 
فيه القصاص كان القولٌ فيها كالقول في الجنايةٍ في النفس لا 
ختلفُ بتخيير اليد الرّاهنَ بينَ أخذ القصاص لعبدء أو العفو 
عن القصاص بلا شيء أو أخد العقل؛ فإن اختارٌ أخل العقل كان 
كما وصفتء ولا خيارٌ للعبدٍ الجيّ علي إنما الخيارٌ لمالكه لآ له؛ 
لأنّه يملكُ بالجناية مالا والملكُ لسيّده دونه. 

ولو كان الجاني على العبلد المرهون عبداً للرّاهن أو عبداً له 
وعبدً لغيره ابن أو غيره كان القولٌ في عبلد غيره ابنه كان أو غيره 
كالقول في المسائل التي قبله وخيرٌ في عبده الجاني على عبده كما 
ير في عبيلر غيره بينَ القود أو العفو عن القودٍ بلا شيء يأخذه؛ 
لأنّه إنما يدّعي قوداً جعلٌ إليه تركه. 

وإن لم يعفف القودُ إلا على اختيار العرض من المال كان 
عليه أن يفدي عبذه الجاني إن كان منفرداً بجميع أرش الجنايق 
فإذا فعلَ حير بينَ أن يجعلها قصاصاً أو يسأّمها رهناً؛ فإن كان 
أرشٌ الجناية ذهباً أو ورقا كالحقّ عليه فشاءً أن يجعله قصاصاً 
عل وإن كانت إبلاً أو شيئاً غيرَ الح فشاءً أن يبيعها ويقضيّ 
المرتهنَ منها حتّى يستوَ حقّه أو لا يبقي من ثمنها شيئاً فعل. 

وإن شاءً أن يبيعها ويجعلَ ثمنها رهن لم يكن له ذلك؛ لأنّ 
البدلّ من العبلد المرهون يقومٌ مقامة؛ ولا يكونٌ له أن يبيغ البدل 
منه كما لا يكونُ له أن يبيعه ويجعل ثمنه رهنأء ولا يبدله بغيره؛ 
فإن قضى بجناية العبد دنانييَ والحقّ دراهم كانت الدنانيرٌ رهن 
ولا يكون للمرتهن أن يجعل ثمنّ العبه المبيع في الجناية دراهم 
كالح ثم يجعلها رهن وعليه أن يجعلها رهن كما بِيمَ عبده بهماء 
فإذا كانت جناية عبار الرّاهن غير المرهون على عبده المرهون في 
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4ه 
شيء فيه قصاصٌ دون النفس فهكذا لا يختلف. 

1 ولو أن رجلاً رهنَ رجلاً عبد ورهنٌ آخرّ عبداً فعدا أحَدُ 
عبديه على الآخر فقتله أو جنى عليه جناية دون التفس فيها قودٌ 
فالقولُ فيها كالقول في عبلو غير مرهون وعبار أجنيّ يمني على 
عبده يْيْرُ بينَ قتله أو القصاص من جراحه أو العفو بلا أخلٍ 
شيء! فإن عا فالعبدٌ مرهونٌ بحا وإن اختار أخد امال بيع العبد 
المرهون ثم جعلت قيمة العبدد المرهون المقتول رهناً مكانه إلا أن 
يشاءً اراهن أن يجعلها قصاصاً. 

وإن كانت جرحاً جعلٌ أرشَ جرح العبدٍ المرهون رهناً مم 
العبدٍ المرهون كشيمٍ من أصل الرّهِن» وإن كانت الجناية جرحاً لا 
يبلغ قيمة العبد المرهون الجاني جبرٌَ اراهن والمرتهنٌ على أن يبع 
منه بقدر أرش الجنايتِ ولم يجبرا على بيعه إلا أن يشاءا ذلك» 
وكانَ ما يبقى من العبدٍ رهناً حاله» ولو رضي صاحب الحقّ امجي 
على رهنه وسيّدٌ العبدٍ المرهون الجاني ومرتهنه بأن يكون سيد 
العبد الج عليه شريكاً للمرتهن في العبد الجاني بقدر قيمةٍ الجناية 
م يز ذلك؛ لأن العبد امح عليه ملك للراهن لا للمرتهن وجي 
على بيع قدر الرّهن إلا أن يعفرَالمرتهنُ حقه. 

وإذا رهن الرّجِلٌ عبداً فأقرٌ العبدٌ بجناية #عمداً فيها القوثٌ 
وكذبه الرَاهنُ والمرتهنُ فالقولٌ قولٌ العبدِ والمج عليه بالخبار في 
القصاص أو أخذدٍ المال» وإن كانت عمداً لا قصاص فيها أو خطاً 
فإقرارٌ العبدٍ ساقطً عنّه في حال العبوديةٍ ولو أقر سيد الع 
المرهون أو غير المرهون على عبده أنه جنى جناية؛ فإن كانت مما 
فيه قصاص فإقراره ساقطٌ عن عبده إذا أنكرَّ العبدٌ» وإن كانت تا 
لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده؛ لأنْها ماله وإنما أقرٌ في ماله. 

قال أبو محمّدٍ: وفيها قولٌ آخرٌ أنه لا يخرج العبدٌ من يدي 
المرتهن بإقرار السَيد أن عبده قد لزمه جناية لا قصاص فيها؛ لأنه 
إنما يقرُ في عبد المرتهن أحق برقبته حتّى يستوفّ حقةُ فإذا 
استوفى حقه كان للدي أق له السيُ بالجناية أن يكون احقّ بالعبلٍ 
حتى يستوف جنايته. 
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قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى أجني على عبد 
مرهون جناية لا قود فبها على الجاني محال مثلٌ أن يكون الججاني 
حرأ فلا يقادُ منه لمملولدٌ أو يكون الجاني أب العبد الي عليه أو 
جده أو أمّه أو جددته أو يكون الجاني لم يبلغ أو معتوهاً أو تكون 
الجناية ما لا قود فيه بحال مثل المأمومة والجائفة أو تكونٌ الجناية 
ا صر سر وير لسرن سي وإن أحب المرتهن 


حضر الخصومة. 


<1 


وإذا قضي على الجاني بالأرش في العبد المرهون لم يكن 
لسيّد العبل الرّاهن عفوهاء ولا أخمذ أرش الجنايةٍ دون المرتهن 
وير الراهنُ بينَ أن يكونٌ أرشُ الجناية قصاصاً من الدّين الذي 
في عن العبدد أو يكونُ موضوصاً للمرتهن على يدي من كان 
الرّهنْ على يديه إلى أن يحل الحق. 

ولا أحسبُ أحداً يعقلٌ يخِعَارٌ أن يكون أرش الجنايةٍ 
موضوعاً غير مضمون على أن يكون قصاصاً وسواءً أنت الجناية 
على نفس العبلو المرهون أو لم تأت عليها إذا كانت جناية لها أرشٌ 
لا قودّ فيهاء وإن كان أرشٌ الجناية ذهباً أو فضّة فسأل الرّاهرُ أن 
يتركه والانتفاعَ بها كما يترلك خدمة العبد وركوب الدَابَةٍ لمهونةٍ 
وسكنى الذار وكراءها ى يكن ذلك له؛ لأنّ العبدَ والدَائِة والدَارَ 
عينٌ قائمة معلومة لا تتغيّرُ والعبدُ والدَبَةُ بنفعان بلا ضر عليهما 
ويرذان إلى مرتهنهما والدَارٌ لا تحرّل» ولا ضررٌ في سكثها على 
مرتهنها والدنانيرٌ والدراهمُ لا مؤنة فيها على راهنهاء ولا منفعة 
ها إلا بأن تصرف في غيرها. 

وليسَ للراهن صرف الرّهن في غيره؛ لأن ذلك إبدالة» ولا 
سبيل له إلى إبدافاء وهي تختلط وتسبلش» ولا تعرففٌ عينها. 

وإن كان صلحاً برضا المرتهن كن ارش جناينه على إل 
وهيّ موضوعة على يدي من ارهن على يديه وعلى الرّاهمن 
علفها وصلاحهاء وله أن يكريها وينتفعٌ بها كما يكونٌ ذلك له في 
إبل له لو رهنهاء وإن سأل المرتهنٌ أن تباعَ الإبلٌ فتجعلَ ذهباً أو 
ورقاً م يكن ذلك له؛ لأن ذلك كعين رهنه إذ رضي بيه كما لو 
سأل الرّاهنْ إبدالَ الرّهن لم يكن ذلك له. 

وإن أرادَ الرّاهنُ مصالحة الجاني على عبده بشيء غيرما 
وجب له لم د يكن ذلك له؛ لآن ما وجب له يقومٌ مقامه ومصالحته 
بغيره إبدال له كأن وجب له دنانيرٌ فأرادٌ مصالحته بدراهم إلا أن 
يرضى بذلك المرتهن» فإذا رضي به فما أخذ بسببب الجنايةٍ على 
رهنه فهر رهن له. 

وإن أرادٌ سيد العبدٍ المرهون العفرَ عن أرش الجنايةٍ على 
عبده لم يكن ذلك له إلا أن يبرئه المرتهنٌ أو يوفيه الرَاهَنُ حقّه 
متطوّعا بوه ولو كانت الجناية على العباد أكثرٌ من حق المرتهين 
مراراً م يكن له أن يضع شيئاً من الجناية كما لو زاد العبُ في يديه 
لم يكن له أن يخْرج قيمة زيادته من رقبته إلا أن يتطوّعَ مالك العبدٍ 
الراهن بأن يدقع إلى المرتهن جميع حقه في العبد حالا؛ فإن فعلّ 
فذلك له فإن أرادَ المرتهنُ ترك ارهن وأن لا يأخذّ حقه حالاً ل 
يكن َلك له وجبرٌ على أخذه إلا أن يشاءً إبطالَ حقه فيبطل إذا 
' أبطله. 
قال: والجناية على الأمةٍ المرهونةٍ كالجناية على العبدٍ 
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-'"١‏ كتاب الرهن الكبير 
المرهون, لا تختلفُ في شيء إلا في الجنايةٍ عليها بما يقمٌ على 
غيرهاء فنا ذلك في الأمته ويس في الع بحال» وذلك مثلٌ أن 
يضرب بطنها فتلقيّ جنيناًفيؤخحة أرشُ الجدين ويكون مالكه لا 
يكونٌ مرهوناً معهاء وإن نقصها نقصاً له قيمة بلا جرح له أرشٌ 
يبقى أثره لم يكن على الجاني شيءٌ سوى أرشُ الحنين؛ لأن الجنينَ 
الحكومَ فيه وإن جنى على الأمةٍ جناية لها جرح له عقلٌ معلومٌ 
أو فيه حكومة والقنت جنيناً أخنذ من الججاني أرشُ الجمرح أو 
حكومته؛ فكان رهناً مع الجارية؛ لأنْ حكمه بها دون الجدين» 
وكان عقل الجنين لمالكها الرّاهن؛ لأنه غيرٌ داخل في الرّهن. 

والجنايةٌ على كل رهن من الدّوابُ كهي على كل رهن من 
الرّقيق لا يختلفٌ في شيء إلا أن في الدَوابُ ما نتقصها وججراحٌ 
الرقيق في أثمانهم كجراح الأحرار في دياتهم؛ وني خصلةٍ واحدةٍ 
أن من جنى على أنثى من البهائم فالقت جنيئا مين فإنّما يضمن 
الجاني عليها ما نقصتها الجناية عن قيمتها تقوم يوم جني عليها 
وحين ألقت الجنينَ فنقصتء ثم يغرمُ الجاني ما نقصهاء فبكونٌ 
مرهوناً معهاء وإن جنى عليها فألقت جنيناً حيَء ثم مات مكانة» 
ففيها قولان. 

أحدهما: : أن عليه قيمة الجنين حينّ سقط؛ لأنّه جان عليه» 
ولا يضمسٌ إن كان إلقاؤه نقص أمَه شيئاً أكثرٌ من قيمةٍ اجنين إلا 
أن يكون جرحاً يلزم عيبه فيضمنه مم قيمةٍ الجدين كما قيلّ في 
الأمة لا يختلفان. 

والاني: أن عليه الأكثرٌ من قيمةٍ الجنين؛ وما نقص أمَهُ 
ويخالفُ بينها وبينَ الآمةٍ يجني عليها فيختلفان في أنه لا قود بينَ 
البهائم بحال على جان عليها وللآدميّينَ قودٌ على بعضٍ من يجنى 
عليهم. 

وكل جناية على رهن غير آدمي» ولا حيوان لا تختلف 
سواء فيما جنى على الرّهن ما نقضه لا يختلف ويكونٌ رهناً ميم 
ما بق من امجن عليه إلا أن يشاءً الرَاهنٌ أن يجعله قصاصاء 
وقيمة ما جنى على الرّهن غير الآدميِينَ ذهب أو فضّةٌ إلا أن 
يكونّ كيلٌ أو وزنٌ يوجدٌ مئله فيتلفُ منه شسيء فيؤخذ بمثلي 
وذلك مثل حنطة رهن يستهلكها رجلٌ فيضمنُ مثلهاء ومثلُ ما في 
معناها. 

وإن جنى على الحنطةٍ المرهونةٍ جناية تضٌ عينها بأن تعفن 
أو تحمرٌ أو تسود ضمنَ ما نقص الحنطة تقوم صحيحة غير معيةٍ 
كما كانت قبلَ الجناية وبالحال التي صارت إليها بعد الجنايق ثم 
يغرمٌ الجاني ما نقصها من الدنانير أو الدراهم وأ نقد كان 
الأغلب بالبلي الذي جنى به جبرٌ عليه» ولم يكن له الامتناغٌ منه 
إن كان الأغلبُ بالبلد الذي جنى به دنانيرٌ بدنانييَ وإن كان 
الأغلبُ دراهمَ فدراهم» وكلٌ قيمت فإنّما هي بدنانيَ أي بدراهم. - 


- كتابب الرّهن الكبير 

والجناية على العبيدٍ كلّها دنانيرٌ أو دراهمٌُ لا إبلء ولا غير 
الدتانير والدراهم إلا أن يشاءَ ذلك الجاني» والرَاهن والمرتهن أخد 
إبل وغيرها بما يصحُ فيكونٌ ما أخد رهناً مكان العبد امج عليه 
إن تلفَ أو معه إن نقص» ويكونٌ ما غرمَ رهناً مع صل الرهنٍ 
إلا أن يشاءً الرّاهنُ أن يجعله قصاصاً كما وصفت. 

وإذا جنى الرَاهنُ على عبده المرهون كانت جناينه كجناية 
الأجني لا تبطلٌ عنه بأنّه مالك له؛ لأن فيه حقا لغيروه ولا تتر ترك 
بتقص حقّ غيره ويؤخد بأرش الجناية على عبده وأمته كما يؤخل 
بها الأَجِنِىَ؛ فإن شاءً أن يجعلها قصاصاً من الح بطل عن المرتهن 
بقدر أرش الحنايق وهكذا لو جنى ابن الرّاهن أو أبوه أو امرأته 
على عبده المرهون. 

ولو جنى عبد للرّاهن غيرٌ مرهون على عبده المرهون خير 
الرَاهنُ بِينَ أن يفدي عبده 4 بع أرش الجناية على عبده المرمون 
متطوعاً أو يجعلها قصاصاً من الحق أو يباعٌ عبده فيؤدّى أرشَ 
الجناية على المرهونء فيكونُ رهناً مع ولا تبطل الجنايةٌ على 
عبده عن عبده؛ لأنَّ في ذلك نقصاً للرّهن على المرتهن إلا في أن 
يرهن الرّجِلٌ الرّجلَ الواح العبدين فيجيّ أحدهما على الآخر 
والجناية خطأ أو عمدٌ لا قود فيه؛ لأَنْ اراهن المالك لا يستحوً 
من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجنايةء وأن المرتهنّ لا 
يستحقٌ من العبد الجاني المرهون بالرّهن إلا ما كان له قبل الجنايةٍ 
فبهذا صارت الجناية هدرا. 

وهكذا لو أن رجلاً رهنَ عبداً له بالف درهم ورهنه أيضاً 
ذا له ار يالا نيار أر جاه مكيل عجن الحدهما على الآخر 
كانت الجناية هدرا؛ أن المرتهنّ مستحقّ هما معاً بالرّهن والرَاهن 
مالك لهما معا فحالهما قبل الجناية وبعدها في ارهن والملك سواءً. 

ولو أنّ رجلاً رهن عبداً له رجلاً ورهن عبداً له آخرّ رجلا 

غيره فجنى أحدهما على الآخر كانت جنايته عليه كجنايةٍ عبلر 
ا رن رع اليد نفدي اليه لماي هب را 

جناية نجي عليه؛ فإن فعلَ فالعبدُ الجاني رهن بحالي وإن لم يفعل 

بيع العبدٌ الجاني فأديت الجناية» وكانت رهناً؛ فإن فضل منها 
فضل كان رهنا مرتهن الجاني» وإن كان في الجاني فضل عن أرش 
لجناية فشاء الرَاهنُ والمرتهنُ العب الجاني بيعه معا بيمَ ورد فضله 
رهناً إلا أن يتطرّعَ السيدُ أن يجعله قصاصاً. 

وإن دعا أحدهما إلى بيعه وام متنع الآخرٌ لم يجبر على بيعه 
كله إذا كان في ثمن بعضه ما يؤدّي أرشَ الجناية وجناية المرتهن 
وأبه امرتهن وابنه من كان منه بسبيل وعبده على الرّهن كجنايةٍ 
الأجني) لا فرق بينهماء وإن كان الحو حالاً فشاءً أن تكونٌ جنايته 
قصاصاً كانت» وإن كان إلى أجل فشاءً الْرَاهن أن يجعله قصاصاً 
فعلّء وإن لم يشا الرَاهنٌ أخرج المرتهنٌ قيمة جنايته؛ فكانت 
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١: ولام‎ 


موضوعة على يدي العدل الموضوع على يديه الرّهنُ وإن كان 
الرهنْ على يدي المرتهن فشاءً الراهن أن يخرج الرّهن وأرش 
الجناية من يديه» وكانت الجناية عمداً فذلكَ له؛ لأنّ الجناية عمداً 
تَغْيرٌ من حال الموضوع على يديه الرّهن 

1 رق لال لق 
حاله عن حالةٍ الأمانةٍ إلى حال تخالفهاء وإذا كان العبدٌ 2 
فجن عليه فسواءٌ بر اراهن ما في العبدٍ من الرّهن إلا درهماً أو 
أقل» وكان في العبلد فضل أو لم يبرأ مسن شيء منة ولم يكن في 
العبد فضلٌ؛ أنه إذا كان مرهوناً كل فلا يخربجه من الرّهن إلا 
أن لا يبقى فيه شي من الرهن. 

وكذلك لا يخْرج شيئاً من أرش الجناية عليه؛ لأنها كهو. 

وكذلك لو كانوا عبيداً مرهونينَ معاً لا يرج شيءٌ من 
الرّهن إلا بالبراءة من آخر الحق. 

ولو رهن رجلٌ رجلاً نصفف عبدوء ثم جنى عليه الراهنُ 
ضمنَ نصفف أرش جنايته للمرتهن كما وصفت ويطل عنه نصفٌ 
جنايته؛ لأن الجنايةً على نصفين نصفُ له لا حق لأحدم فيديء فلا 
يلزمه لنفسه غرمٌ ونصف للمرتهن فيه حت فلا ييطالٌ عنة» وإن 
كان مالكه لق المرتهن فيوه ولو جنى عليه أجديّ جناية كان 
نصفها رهن ونصفها مسلما لمالك العبدء ولو عفا مالك العيدٍ 
الجنايةً كلها كان عفوه في نصفها جائزاً؛ لأنه مالك لنصفيء ولا 
حق لأحدٍ معه فيه وعفوه في الصف الذي المرتهنٌ فيه حق 
مردود. 

ولو عفا المرتهنُ عن الجناية دون الرَاهن كان عفوه ه باطلاً؛ 
لأنه لا يملك الجناية نما ملكها للرّاهن» وإنما ملك احتباسها بحقه 
حتّى يستوفيه وسواءً كان حقٌ المرتهن حالاً أو إلى أجل؛ فإن كان 
إلى أجل فقال: آنا اجعلٌ الجناية قصأصاً من حقي لم يكن ذلك 
له؛ لأنذ حقّه غير حال» وإن كانّ حالاً كان ذلكَ له إن كان حقّه 
دنانيرء وقضي بالجنايةٍ دنانيرٌ أو دراهم فقضي بالجناية دراهم؛ لأنّْ 
ما وجب لسيّد العبد مثل ما للمرتهن» وإن قضي بأرش الجنايةٍ 
دراهمٌ والح على الغريم دنانيرٌ فقالَ: أجعلُ الجنايةً قصاصاً من 
حقّي ل يكن ذلك له؛ لأن الجناية غير حقه. 

وكذلك لو قضي بالجناية دراهمٌ وحقه دنانيرٌ أو دناني وله 
دراهم لم يكن له أن يجعل الجناية عام تا كنا إران 
الجناية غيرٌ حقَ وإنّما يكونُ قصاصاً ما كان مثلاً ما ما لم يكسن 
مثلأء فلا يكونٌ قصاصاًء ولو كان حقه أكثرٌ من قيمةٍ أرش الجناية 
إذا لم اكره أحداً على أن يبِيعَ ماله بأكثرٌ من قيمته لم أكره رب 
العبدٍ أن يأخدّ بدنانيَ طعاماًء ولا بطعام دنائير. 

زإذا جى عبة على عبن مرهوة فارلة يه الع الخائي: أن 


آلاه 
يسلّمه مسترقا بالجناية لم يكن ذلك على الرّاهن إلا أن يشاته وإن 
يشاءً الرَّاهنُ ذلك» ولم يشأه المرتهنٌ لم يجبر على ذلك المرتهن. 
وكذلك لو شاءً ذلك المرتهن» ولم يشأه الرّاهنُ لم يجبر عليه؛ 
لأنْ حقهم في رقبته أرشّ لا رقبةٌ عبلر ورقبةٌ العبد عرض. 
وكذلك لو شاءً الرَاهن والمرتهنٌ أن ياخدذ العبدّ الجانيَ 
بالجنايق» والجنايةٌ مثلُ قيمةٍ العبدٍ أو أكثرٌ أضعافاً وأبى ذلك رب 
العبدٍ الجاني لم يكن ذلك لهما؛ لأنّ الحق في الجناية شيء غير 
رقبتوه وإنما تبام رقبته فيصررُ الح فيها كما يباعٌ الرَهنُ فيصيرٌ 


الرّهنْ الصغير 


أخبرنا اربع بن سليما قال: أخبرنا الشّافعي رحمه الله 
قال أصلٌ إجازة الرّهنِ في كتاب الله - عر وجل - «وإن كتمْ 
ا 


:الال التافمي: فالسئة تدل على إجازةٍ الرّهن ولا اعلم 


5 أَخبرَنًا مُحَمَدُ بْنُ [سْمَاعِيلَ بن أبي فُدَيْشق 
عَن ابْن أبِي سوه عَن ابن شِهَابِ عَن سَعِيدٍ سعِيدٍ بن بن اليب أن 


رَسُوَلَ الله يي قال: لا يَغْلَقُ الوَهْنُ لضن من متاحي الي 


عء ”م 4م #6 


رَهَنَهُ لَهُ عْنمُةُ وَعَلَيْهِ عُرْمُُ. [قدم] 
قال الششافعي: فالحديث جملة على الرّهن» وم بخص رسول 


الله يي فيما بلغنا رهنا دون رهن واسمٌ ارهن يقع على ما ظهرٌ 
3 - والنّهِ تعالى أعليُ - لا 


هلاكه وخفي ومعنى قول الني عرق 
يَعْلَّ ارهن بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء؛ وإن أراة صاحيبه 
افتكاكة ولا يغلق في يدي الذي هرّ في يديه كأن يقول المرتهنُ قد 
أوصلته إل فهرً لي بما أعطيتك فيدء ولا يغيّرٌ ذلك من شرط 
تشارطا فيد ولا غيروه والرّهنُ للراهن أبداً حنى يخرجه من ملكه 
بوجه يصحٌ [خراجه له. ْ 

والدَليلُ على هذا قولُ رسول الله : الرّهْنْ مِنْ صّاحِبه 
الذي رَهَنَهِ ثم ينه وأكدهُ فقال: له غلمه وَعَلَيْه غرْمُه. 

قال الشافعي: وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه. 

قال: : ولو كان إذا رهنَ رهناً بدرهم وهر يسوى درهماً 
اهلك عب التردوا نل بل الاين كلا يا ولاك فين نا 
المرتهن لا مال الراهن؛ لأنْ الرَاهنَ قد أخذّ درهماء وذلكَ ثمرد 
رهن فإذا هلك رهن فلم يرج المرتهنُ بشيء فلم يغرم شيئا 
إنما ذهب له مثل الذي أخدّ من مال غيره فغرمه حينئشٍ على 
المرتهن لا على الراهن. 


ما0- اله الصّغير 


-١١‏ كتاب الرّهن الكبير 


قال: وإذا كان غرمه على المرتهن فهرٌ من المرتهن لا من 
الرّاهن» وهذا القولٌ خلافُ ما روي عن رسول الله #اظ. 

قال الشتافعي: فلا أعلم بينَ أحدٍ من أهل العلم خلافاً في 
أن الرّهنَ ملك للرّاهن» وأنه إن أرادّ إخراجه من يدي المرتهن لم 
يكن ذلك له بما شرط فيوء وأنّه مأخوذ بنفقته ما كان حيّاً وهو 
مقرّه في يدي المرتهن ومأخوذ بكفنه إن مات؛ لأنه ملكه. 

قال الشافعي: وإذا كان ارهن في اسن وإجماع العلماء 
ملكا للرّاهن؛ فكان الرَاهنُ دفعه لا مغصوباً عليث ولا بائعاً لهُ) 
وكان الرَاهنٌ إن أرادٌ أخذه لم يكن له وحكم عليه بإقراره في يدي 
المرتهن بالشّرط فأي وجه لضمان المرتهن والحاكم يحكمُ له بجبسه 
للح الذي شرط له مالكه في وعلى مالكه نفقتة» وإنما يضمن 
من تعدى فأخد ما ليس له أو منعٌ شيئا في يديه ملّكه لغيره مما 
ملّكه المالكُ غيره ما عليه تسليمةُ» وليسّ له حبسه. 

وذلك مثل أن يبتاعَ الرّجل العبدَ من الرّجل فيدفعٌ إليه 
ثمنه ويمنعه البائعٌ العبد فهذا يشبه الغصبه والمرتهنُ ليس في 
شيء من هذه المعاني لا هوّ مالك للرّهن فأوجب عليه فيه بيعاً 
فمنعه من ملكه إياه وعليه تسليمه إِلبهه وإنّما ملاك الرّهنَ 
للراهنء فلا هر متعد بأخلر ارهن من الراهن؛ 0 
موضعٌ للفّمان عليه في شيء من حالاته نما هر رجلٌ اشتر 
م ل 00 
من حقّه طلبُ المنفعةٍ لنفسه والاحتياط على غريهه لا تحاطراً 
بالارتهان؛ أنه لو كان الرّهنّْ إذا هلك هلك حقّه كان ارتهانه 
مخاطرة إن سلَمَ ارهن فحقه فيو وإن تلف تلف حقه. 

ولو كان هكذا كان شرا للمرتهمن في بعضٍ حالاته؛ لآن 
حقه إذا كان في ذم الراهنِء وفي جميع ماله لازماً أبدا كان خيراً له 
من أن يكون في شيء من ماله بقدر حقه؛ فإن هلك ذلك الشّيءٌ 
بعينه هلاك من المرتهن وبرئت ذمَة اراهن قال: ول نر ذمّة رجل 
تبرأ إلا بان يؤدَيَ إلى غريعه ما له عليه أو عوضاً منه يتراضيان 
عليه فيملكُ الغريمٌ العوض ويبرأ به غريمه وينقطمٌ مالكه عنه أو 
يتطوعٌ صاحب الحق بأن يبر منه صاحبه والمرتهنُ والرّاهنْ ليسا 
في واحلدٍ من معاني البراءق» ولا البواء. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: ألا ترى أن أخد المرتهين 
الرَهنَ كالاستيفاء لحقه. ١‏ 

قلت: لو كانّ استيفاءً لحقهء وكان الرَعنُ جارية كان قد 
ملكهاء وحل له وطؤهاء ولم يكن له ردّها على الراهن» ولا عليه 
ولو أعطاه ما فيه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فيها بيعاً جديدأء وم 
يكن مع هذا للمرتهن أن يكونٌ حقه إلى مسنةٍ فيأخذه اليومَ بلا 
رضا من الذي عليه الحقّ قال: ما هوّ باستيفاء. 


5١‏ - كتاب الرّهن 


ولكن كيف؟ 
قلت: إنه محتبسٌ في يدي المرتهن بحق له ولا ضمانّ عليه 


ن الكبير 


فيه؟ 

فقيل له بالخبرء وكما يكونٌُ المنزكُ محتبساً بإجارة فيد ثمّ 
يتلفُ المنزلٌ بهدم أو غيره من وجوه التلفيه فلا ضمانٌ على 
المكتري فيهِء وإن كان المكتري سلف الكراء رجمٌ به على صاحب 
المنزل» وكما يكونٌ العبدُ مؤجراً أو البعيرٌ مكرّى فيكونٌ محتبساً 
بالشّرط» ولا ضمانٌ في واحدر منهماء ولا في حر لو كان مؤجّراً 
فهلك. 

قال الشتافعي: إنْما ارهن وثيقة كالحمالة» فلو أن رجلاً 
كانت له على رجل ألفُ درهم فكفلٌ له بها جماعة عند وجوبها 
أو بعده كان الح على الذي عليه الح وكانٌ الحملاء ضامنينَ له 
كلّهم؛ فإن ل يؤدُ الذي عليه الحىُ كان للّذي له الحقُ أن يأخدّ 
الحملاءً كما شرط عليهم, ولا يبرأ ذلك الذي عليه الح من 
شيء حتى يستوئ آخرٌ حقدء ولو هلك الحملاهٌ أو غابوا لم ينتقتص 
ذلك حقه ورجمّ به على من عليه أصلٌ الحق. 

وكذلك الرّهنْ لا ينقصُ هلاكة» ولا نقصانه حق المرتهن» 
وأن السنة اين بآن لا يضمن الرَهنُ؛ ولو لم يكن فيه سن كآنالم 
نعلم الفقهاء اختلفوا فيما وصفنا من أنه ملك للرَاهن» وان 
للمرتهن أن يحبسه حقه لا متعاتياً بمبسه دلالة بين أنّ ارهن ليس 
بمضمون. 

قال الشتافعي: قال بعض أصحابنا قولنا في ارهن إذا كان 
ما يظهرٌ هلاكه مثلُ الدار والنخل والعبيد» وخالفنا بعضهم فيما 
يخفى هلاكه من الرهن. 

قال الششافعي: : واسم الرهن جامعٌ لما يظهرٌ هلاكه ويخفى؛ 
وإنْما جاءً الحديث جملةً ظاهرء وما كان جملة ظاهراً فهرّ على 
ظهوره وجملته إلا أن تاتيّ دلالة عمّن جاءً عنه أو يول العامة 
على أنه خاص دون عام ونان دون ظاهرء ول نعلم دلانة 
جاءت بهذا عن رسول الله تا ذ: فنصيرٌ إليها. 

ولو جازٌ هذا بغير دلالةٍ جار لقائل أن يقول الرَهنُ الذي 
يذهب به إذا هلك هلك حو صاحبه المرتهن الظاهِرُ الملاك؛ لأنّ 
ما ظهرَ هلاكه فليسَ في موضع أمانةٍ فهر كالرضا منهما بأنّه بما 
فيه أو مضمونٌ بقيمته. 

وأما ما خفي هلاكه فرضيّ صاحبه بدفعه إلى المرتهن» وقد 
يعلمُ أن هلاكه خافيه فقد رضي فيه أمانته فهرّ أمينه؛ فإن هلك لم 
يهلك من مال المرتهن شيم فلا يصحٌ في هذا قولٌ أبدأ على هذا 
الوجه إذا جاذٌ أن يصينٌَ خاصاً بلا دلالة. 


قال الشافعي: والقولٌ الصّحيحٌ فيه عندنا ما قلنا من أنه 


1- الرّهنْ الصّغير 


؟لاه 


أمانة كلّه لم وصفنا من دفم صاحبه إياه برضاه وحق أوجبه فيه 
كالكفالة» ولا يعدو الرّهنُ أن يكونٌّ أمانة» فلا اختلاف بين أحار 
أن ما ظهرٌ وخفي هلاكه من الأمانةٍ سواء غيرٌ مضمون أو أن 
يكون مضموناً فلا اختلاف بين أحار أن ما كان مضموثاً فما 
ظهرٌ وخفيّ هلاكه من المضمون سواءٌ أو يفرَقٌ بِينَ ذلك سن أو 
أثْرٌ لازم لا معارض له مله وليسَ نعرفه معّ من قال هذا القولَ 
من أصحابنا. 

قال الشتافعي: وقد قال: هذا القولَ معهم بعض اهل 
العليء وليس في أحلو مع قول رصول الله حجة. 

قال الشافعي: وخالفنا بعض الناس في ارهن فقالَ فيه إذا 
رهن الرّجلٌ رهناً بحى له فالرّهنٌ مضمونٌ؛ فإن هلك الرّهنٌ 
نظرنا؟ فإن كانت قيمته أقل من الذين رجمٌ المرتهنْ على الرّاهن 
بالفضل» ٠‏ وإن كانت قيمة الرّهن مثلَ الدّين أو أكثرَ لم يرجع على 
الراهن بشيء» ول يرجع الراهنْ عليه بشيء. 

قال الشافعي: كانه في قوهم رجلٌ رهنَ رجلاً آلف درهم 
بمائ درهم؛ فإن هلكت الألفُ فمائة بمائةٍ وهوّ في التسعمائة أمين 
أو رجلٌ رهنّ رجلاً مائةً بمائء فإن هلكت الائةٌ فالرّهنٌ بما فيه؛ 
لذن مائة ذهبت بمائةٍ أو رجل رهن رجلاً سين درهماً بمائةٍ 
درهم؛ فإن هلكت الخمسونٌ ذهبت بخمسينَ» ثم رجعًّ صاحب 
اللحق ألمر تهن على الرّاهن بخمسين. 

قال الشتافعي: وكذلك في قوهم عرض يسوى ما وصفنا 
مثل هذا. 

ْ قال الشافعي: فقيلَ لبعض من قال هذا القولَ هذا قول لا 

يستقيمٌ بهذا الموضم عند أحار من أهل العلم فقال: : من جهةٍ 
الرآي؛ لأنكم جعلتم رهناً واحداً مضموناً مر كله ومضموناً مرّة 
بعضه ومرة بعضه بما فيه ومرة يرجعٌ بالفضل فيه فهسرّ في قولكم 
لا مضموناً بما يضمن به ما ضمن؛ لأنْ ما ضمنّ إنما يضمن 
بعينه؟ فإن فات فقيمتة» ولا بما فيه من الحقّ فمن أينَ قلتم؟ فهذا 
لا يقبلُ إلا مخبر يلزمٌ النَاسَ الأخذٌ بوه ولا يكونٌ هم إلا تسليمه؟ 

قالوا روينا عن علو بن أبى طالب #6 أنه قال يترادٌان 

قلنا: فهر إذاً قال يترادان الفضل؛ فقد خالف قولكم؛ 
وزعم أنه ليس منه شيء بأمان وقول علي | إنه مضمونٌ كله كان 
فيه فضلّ أو لم يكن مثل جميع ما يضمن تا إذا فات» ففيه قيمته. 

قال الشافعي: فقلنا: قد رويتم ذلك عن علي - كرّمٌ الله 
تعالى وجهه - وهو ثابت عندنا برواية اأصحابناء فقد خالفتموة» 
وقالَ فأين؟ 


قلدا زعمتم أنه قال يترادٌان الفضلّ وأنت تقول إن رهنه 


عنام 


لفابمائة درهم فمائة بماثة وهر في التسعماثة امينٌ والّذي رويت 
عن علي ضيه فيه ألا الرّاهنَ يرجم على المرتهن بتسعمائة. 

-0١‏ قال: فقد روينا عن شريح أنهُ قال: الرَهِنٌ بما 
فيه وإن كان خاتهاً من حديد. 

قلنا فانتَ أيضاً تخالفه قال وأين؟ 

قلنا: أنت تقول إن رهنه مائة بألف أو خائاً يسوى درهماً 

بعشرةٍ فهلك الرّهِنُ رجعَ صاحبُ الحق المرتهن على الرّاهن 
بتسعمالة من رأس ماله وبتسعة في الخ من رأ ماله وشريح ل 
يرد واحدا منهما على صاحبه محال. 

فقال: 

7 فََدَ رَوَى م مُطْعَبُ بن ناب عن عَطَاءِ أن 
رَجُلا رَمَنَ رَجُلاً رسا فهَلَكَ الْمَرَسُ» فَقَالَ لبي عل: ذْهَبَ 

قال الشافعي: فقيل لهُ 
عطاء قال: زعم الحسنْ كذاء ثم حكى هذا القولَ قال إبراهيم 
كانَ عطاء يتعجّبُ ما روى الحسن. 

وأخبرني به غير واحدٍ عن مصعبم عن عطاء 0 
وأخبرني بعضُ من أن به أن رجلاً من أهل العلمٍ رواه عن 
عن النىّ يكز وسكت عن الحسن. 

فقيل له أصحابٌ مصعم يروونه عن عطاء عن ال حسن» 
فقال: : نعم» وكذلك حدثناء ولكنّ عطاء مرسلٌ اَفىَ من الحسن 
مرسل. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (9/4 40-4 4)] 

قال الشافعي: وما يدل على وهنٌ هذا عند عطاء إن كان 
رواء أن عطاءً يفت بخلافه» ويقولٌ فيه بخلافي هذا كلد ويقولٌ 
فيما ظهرٌ هلاكه أمانة وفيما في يترادٌان الفضل» وهذا أت 
الرّواية عن وقد روي عنه يترادّان مطلقةٌ» وما شككنا فيهه فلا 
نشكُ أن عطاءً إن شاءً الله - تعالى - لاا يروي عن لني تك 
شيثاً مثبتآ عندة» ويقولٌ مخلافه م أي لم أعلم أحداً روى هذا عن 


مصعبو عن عطاء 


عطاء يرفعه إلا مصعب والذي روى هذا عن عطاء يرفعه يوافقٌ 
قولَ شريح" إن الرهن بما فيه" قال: وكيفف يوافقه؟” 

قلنا: قد يكونٌُ الفرس أكثرَ ما فيه من الحقّ ومثله وأقل» 
ول يروَ أنّه سأ عن قيمةٍ الفرس» وهذا يدل على أنه إن كانّ قاله 
رأى أن الرّهنّ بما فيه. ١‏ 

قال: فكيفف لم تأخذ به؟ 


7 الرّهن الصّغير 


قلنا: : لو كان منفردا لم يكن من الزواية الي توم جبلا 
حجّة فكيف» وقد روينا عن الي تت قولاً بين مفسئراً مع ما فيه 

من الحجةٍ التي ذكرنا وصمتنا عنها قال: فكيف قبلتم عن ابن 
المسيّبٍ منقطعاء ولم تقبلوه عن غيره؟ 

قلنا: لا نحفظ أن ابنَ المسيّبٍ روى منقطعاً إلا وجدنا ما 
يدل على تسديدو. ولا أثره عن أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة 
معروف فمن كان بمشل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره يسمي 
امجهول ويسمّي من يرغبُ عن الرّوايةٍ عنه ويرسل عن الني لي 
وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستتكرٌ الذي لا يوجد له 
شيء يسددة» ففرّقنا بينهسم لافتراق أحاديثهم» وم نحاب أحدا 
ولكنا قلنا في ذلك بالدّلالة البيَنَةٍ علئ ما وصفناه همن صحَة 
روايته. 

64 وَقَدْ أَخْبرَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أهل الْهلم عَنْ 
يَحبَى بن أبي أَنيِسَةَ عَن ابن شِهَاب عَن ابْن الْمُسَيْب عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ عَن اللي مل مِثْلَ حَدِيث ابن أبي نبي [نقدم] 
قال: َكيف لَمْ تأخذوا بقَول عَلِيُْ فيه؟. 
قلنا: إذا ثبت عندنا عن علي #5 لم يكن عندنا وعندك 


وعند أحدٍ من أهل العلم لنا أن نترك ما جاءً عن الب تتأ إلى ما 
جاء عن غيره. 

قال: فقد روى عبدٌ الأعلى التَعْلِيُ عن علي بن أبي طالب 
شبيهاً بقولنا. ْ 


قلنا: الرواية عن علي #5 بأن يترادّان الفضلّ أصحٌ عنه 
من روايةٍ عبد الأعلى» وقد رأينا أصحابكم يضعفونٌ رواية عبد 
الأعلى التي لا يعارضها معارضُ تضعيفا شديدا فكيف بما عارضه 
فيه من هوّ أقربٌُ من الصّحَةٍ وأولى بها؟ 

قال الشافعي: وقيل لقائلٍ هذا القول قد خرّجت فيه مما 
رويت عن عطاء يرفعةٌ ومن أصح الروايتين عن علي 5ه وعسن 
شريح» وما روينا عن الني تي إلى قول رويته عن إبراهيم 
النخعي» وقد روي عن إبراهيم خلافه وإبراهيمٌ لو لم تختلف 
الرواة سكديا ريك لا لزع قرلرة 

وقلت قولاً متناقضاً خخارجاً عن أقاويل الناس؛ وليسَ 
للناس فيه قولٌ إلا وله وج وإن ضعف إلا قولكم» فإنّه لا وجه 
له يقوى؛ ولا يضعفة؛ ثم لا متنعون من تضعيفب من خالفَ 
قولَ من قال يترادّان الفضلّ أن يقول لم يدفعه أمانة؛ ولا بيعاء 
وإِنْما دفعه محتبسا بشيء؛ فإن هلك ترادًا فضلهُ وهكذا كل 
مضمون بعينه إذا هلك ضمنٌ من ضمُنه قيمته. 

قال الشافعي: وهذا ضعيف إذ كيف يترادّان فضله وهو إن 


- كتاب الرّهن الكبير 
كلذ اليم تفز عا فى وإن أن با دو فسا بدى له 
مضمونٌ وهو لا غصب من المرتهن» ولا عدوانٌ عليه في حبسه 
وهر يبح له حيسه؟ ' 

قال الشافعي: ووجه قول من قال: الرّهنٌ بما فيه أن يقنولَ 
قد رضي الراهنُ والمرتهنُ أن يكون الح في الرَهنء فإذا هلك 
هلك با فيه؛ لأنه كالبدل من الحق» وهذا ضعيفف» ومالم يتراضيا 
تبيْنَ ملك اراهن على ارهن إلى أن يملكه المرتهنُ؛ ولو ملكهلم 
يرجع إلى الراهن. ْ 

قال الشتافعي: والسنّة ثابتةً عندنا - واللّهِ تعالى أعلمُ» بها - 

قلنا: وليسَ مع السنّةٍ حجة ولا فيها إلا اتباعها مم م أنها 

أصمٌ الأقاويل مبتداً ومخرجا. 

قال: وقيلَ لبعض من قال هذا القولَ الذي حكينا: أنت 
أخطات بمخلافي السَنةٍ وأخطات بخلافك ما قلت. 

قال: وأينَ خالفت ما قلت؟ 

قلت: عبت عليئا أن زعمنا أنه أمانة وحجّتنا فيه ما ذكرنا 
وغيرها ما فيما ذكرنا كفاية منه فكيف عبت قولاً قلت يبعضه؟ 

قال: لي وأين؟ 

قلت: زعمت أن الرهنّ مضمون. 

قال: نعم. 

قلنا: فهل رأيت مضموناً قط بعينه فهلك إلا أدّى الذي 
ضمنه قيمته بالغة ما بلغت؟ 

قال: لا غيرَ الرهن. 

قلنا: فالرّهنُ إذأ كان عندك مضموناً لم لم يكن هكذا إذا 
كان يسوى ألفا وهو رهن بمائة؟؟ 

لم يضمن المرتهنٌ تسعمائة لو كان مضموناً كما ذكرت. 
قال هر في الفضل أمين. 

قلنا: ومعنى الفضل غير معنى غيره؟ 

قال: نعم؛ لأنّْ الفضل ليس برهن؟ 

قال: إن قلت ليس برهن. - 


قلت: أفيأخذه مالكه. 
قال: فليسَ لمالكه أن يأخذه حتّى يؤدّى ما فيه. 
قلنا: ل 


قال: لأنه رهن 


قلنا: فهر رهن واحدٌ متيس ممق واحدٍ بعضه مضمونٌ 
وبعضه أمانة. 
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:لاه 


قال: نعم. 

قلنا: : أفتقبل مثلّ هذا القول تمن يخالفك» فلو قال: هذا 
غيرك ضعفته تضعيفاً شديداً فيما ترى» وقلت وكيف يكون 
الشّيءٌ الواحدٌ مدفوعاً بالأمر الواحدٍ بعضه أمانة وبعضه 
مضمون. 

قال الشتافعي: وقلنا: أرأيت جارية تسوى ألفاً رهنت بمائةٍ 
وآألف درهم رهنت بائةٍ أليست الجارية بكماها رهناً بمائةٍ والألف 
الدَرهمٌ رهن بكماها بمائة؟ 

قال: بلى. 

قلنا: الكل مرهونٌ منهما ليس له أخذة ولا إدخمال أحارٍ 
برهن معه فيه من قبل أن الكل مرهونٌ بلمائة مدفوعٌ دفعا واحدا 
بحق واحد فلا يخلص بعضه دون بعض. 

قال: نعم. 

قلنا: وعشبٌ الجارية مضمونٌ وتسعةٌ أعشارها أمانة ومائة 
مضمونٌ وتسعمائة أمانة؟ 


قال: نعم. 
قلنا: فأ شيء عبت من قولنا ليس بمضمونء وهذا أنت 
تقول في أكثره ليس بمضمون؟ 


قال الشتافعي: وقيل له إذا كانت الجاريةٌ دفعت خارجاً 
تسعة ة اعشارها من الضّمان والألفُ كذلك فما نة 
الجارية في ليها حت تغير تيرق مائة؟ 

قال: الجارية كلّها مضمونةٌ قلَ: فإن زادت بعد النتقصان 
حبّى صارت تسوى ألفين؟ 1 


تقول إن نقصت 


قال: : تحرج مُ اراد من الفّمان ويصيرٌ نصفٌ عشرها 
مضعوناً وتسعة عشرّ جزما من عشرينَ سهماً غير مضمون. 
قلدا: ثم هكذا إن نقصت أيضاً حتى صارت تسوى مائة؟ 
قال: نعم تعودٌ كلّها مضمونة قال: وهكذا جوار. ولو رهن 
يسوينَ عشرةً آلافو بألفو كانت تسعة أعشارهنٌ خارجة من 
الرّهن بضمان وعشرٌ مضمونٌ عنده. 


فقلت لبعضهم: لو قال: هذا غيركم كنتم شبيهاً أن تقرلوا 
ما يحل لك أن تتكلّمَ في الفتيا وانت لا تدري ما تقولٌ كيف 
يكونُ رهن واحدٌ بق واحل بعضه أمانةٌ وبعضه مضمون» ثم 
يزيدُ فبخرج ما كان مضموناً منه من الضّمان؛ لأنه إن دفع عندكم 
بمائة وهوّ يسوى مائةً كان مضموناً كله وإن زادٌ خرجّ بعضه من 
الضّمانء ثم إن نقص عاد إلى الضّمان. 

وزعمت أله إن دفعَ جارية رهنا بالفه وهيّ تسوى ألفاً 


فولدت أولاداً يساوونَ آلافاً فالجارية مضمونة كلّها والأولادٌ رهن 


ولاه 


كلهم غير مضموننٌ لا يقدرُ صاحبهم على أخذهم؛ ؛ لأنهم رهن 


وليسوا بمضمونين» 5 ثم إن ماتت أمّهم صاروا مضمونينَ بحساب 
فهم كلهم مر رهن خارجون من الفّمان ومرةٌ داخلٌ بعضهم في 
الضمان خارج بعض. 


قال الشافعي: فقيل لمن قال هذا القولَ ما يدخلٌ على أحدٍ 
أقبحٌ من قولكم أعلمه وأشدٌ تناقضاً. 

أخبرني من أن به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه 
يقول: لو رهن الجارية بألفيه ثمْ أدى الآلف إلى المرتهن» وقبضها 
منه؛ ثم دعاه بالجارية فهلكت قبلَ أن يدفعها إليه هلكت من مال 
الرّاهن؛ وكانت الألفُ مسلمةً للمرتهن؛ لأنها حقّه؛ فإن كان 
هذاء فقد صاروا فيه إلى قولنا وتركوا جميعٌ قوهم؛ وليسّ هذا 
بأنكرَ با وصفناء وما يشبهه تا سكتنا عنه. 

قال الشافعي: فقال لي قائلٌ من يرهم نقولن: اَن با فيه 
آلا ترى أنه لا دف ارهن يعني بشيء بعينهه ففي هذا دلالةٌ على 
أنه قد رضي الرَاهنٌ والمرتهنٌ بأن يكون الحو في الرّهن. 

قلنا: ليسَ في ذلك دلالة على ما قلت. 

قال: وكيف؟ 

قلنا: : إنما تعاملا على أن الح على مالك ارهن وَالرَهَن 
وثيقة مع الحقّ كما تكونٌ الحمالة قال: كأنه بأن يكون رضاً أشبه؟ 

٠.‏ قلنا نما لضا بآن يعات فيكون ملكا للمرتهن» فيكرنَ 
حينتلو رضاً منهما بوه ولا يعودُ إلى ملك الراهن إلا بتجدياد ب 
منهُ؛ وهذا في قولناء وقولكم ملك للرّاهن فأ رضاً منهما وهو 
ملك للراهن بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتهن؟ 

فإن قلت نما يكو الرضا إذا هلك» فإنما ينبغي أن يكون 
الرّضا عند العقدةٍ والدفع فالعقدة والدّفم كان وهوّ ملك للراهن» 
ولا يتحول حكمه عمًا دفمَ به؛ لأنْ الحكم عندنا وعندك في كل 
أمر فيه عقدة إنما هر على العقدة. 


“او رهن المشاع 


قال النتافعيٌ رحمه اللّه: لا باس بأن يرهن الرّجلُ نصف 
أرضهٍ ونصفٌ دارو وسهماً من ] من ذلك مشاعاً غير مقسوم 
إذا كان الكل معلوماء وكان ما رهن منهُ معلوماً ولا فرق بين 
ذلك وبين الببرع؛ وقالَ بعض الناس لا يجورٌ ارهن إلا مقبوضاً 
مقسوماً لا يخالطهُ غيرهُ واحتدج بقول الله - تبارك وتعالى - 
لفْرِهَانُ مَفُوضَة4. ْ 

قال التتافعي: قلنا فلمَ لم يجز ارهن إلا مقبوضاً مقسوماء 
وقد يكونٌ مقبوضاً وهو مشاعٌ غير مقسوم؟ 


4"- رهن المشاع 


5' كتاب الرّهن الكبير 
قال قائلٌ: فكيف يكونٌ مقبوضاً وأنت لا تدري أي 
الناحيتين هو؟ وكيف يكونُ مقبوضاً في العبد وهو لا يتبض؟ 

فقلت: كان القبض إذا كان اسماً واحداً لا يقمٌ عندك إلا 
بمعنى واحلره وقد يقح على معان مختلفةٍ. 

له الود كس راكر 

قلت: أوما تقبضض الدنانييٌ والذراهم» وما صغر باليد؟ 
وتقبض الدورٌ بدفع الفاتيج والأرضن بالتسليم؟ 

قال: بلى. 

فقلت: فهذا غتلفٌ قال يجمعه كله أنه منفْصلٌ لا يخالطه 
شيء. 

قلت: فقد تركت القول الأوّلَ» وقلت آخرّ وستتركه إن 
شاءً اللّه - تعالى -. 

وقلت: فكان القبض عندك لا يق أبداً إلا على منفصل لا 
يخالطه شيء. 
قال: نعم. 
قلت: فما تقول في نصفب دار ونصفب أرض ونصفب عبار 


ونصفي سيفي اشتريته منك بثمن معلوم؟ 


قال: جائرٌ. 
قلت: وليس علي دفعٌ الشمن حتّى تدفعَ إلى ما اشتري 
قال: تعم. 


قلت: فإني لا اشتريت أردت نقض البيع. 

فقلت: باعنى نصف دار مشاعاً لا أدري أشرقيّ الدّار يقعٌ 
أم غربيها ونصفُ عبلو لا ينفصلٌ أبدأ ولا ينقسمٌ وأنت لا تجيزني 
على قسمه؛ لأنْ فيه ضرراً فأنا أفسخ البيع بيني وبينك. 

قال: ليس ذلك لك. وقبض نصفي الدّار ونصفب الأرض 
وتصفب العبدٍ ونصفب السّيف أن يسلّمك ولا يكونٌ دونه حائل. 

قلت: أنت لا تجيرُ البيمَ إلا معلوماء وهذا غير معلوم قال 
هوء وإن لم يكن معلوما بعينه منفصلا فالكل معلومٌ ونصيبك من 
الكل محسوب. 

قلت: وإن كان محسوبأء فإني لا أدري أينَ يقح قال: أنتَ 
شريك في الكل. 

قلت: فهر غير مقبرض؛ لأنه ليس بمنفصل وأنت تقول 
فيما ليس بمنفصل لا يكونٌ مقبوضاً فيطلٌ به ارهن 

وتقول: ا ا ل 


-١‏ كتاب الرّهنٍ الكبير 

قلت: وكيف يكونُ مقبوضاً وهرّ غير منفصل؟ 

قال: لأنْ الكل معلومٌ وإذا كان الكل معلوماً فالبعض 
بالحساب معلوم. 

قلت: فقد تركت قولك الأَوّلَ وتركت قولك الثاني فلم 
إذا كانَ هذا كما وصفت يجورٌ البيع فيه والبيع لا يجورٌ إلا معلوما 
فجعلته معلوماً ويتمٌ بالقبض؛ لأ البيعّ عندك لا يتم حتى يقضي 
على صاحبه بدفع التَمن إلا مقبرضا؛ فكان هذا عددك قبضاً 
زعمت أنه في ارهن غيرٌ قبضء فلا يعدو أن تكون أخطات 
بقولك لا يكوث في ارهن قبضاً أو بقولك يكوث في ابيع قبضاً. 

قال الشتافعي: فالقبض اسم جامعٌ وهو يق بمعان مختلفةٍ 
كيف ما كان الشّيءٌ معلوماً أو كان الكل معلوماً والشيءٌ من 
الكل جزءٌ معلومٌ من أجزاء وسلّمَ حتى لا يكون دونه حائلٌ فهر 
قيض فقبضصُ الذهب والفضيّةِ واليابٍ في مجلس الرّجل والأرض 
أن يؤتى في مكانها فلم لا تحوبها يد ولا يحيط بها جدارٌ 
والقبض في كثير من الدور والأرضين إسلافها بأعلافهاء والعبيدٌ 
تشليديك مشر القابض» والمشاعٌ من كل أرض وغيرها أن لا 
يكون دونه حائلٌ فهذا كله قبضّ مختلفٌ يجمعه اسم القبض» وإن 
تفرّقَ الفعلٌ فيه غير أنه يجمعه أن يكون مجموعَ العين والكل جزء 

من الكل معروف؛ ولا حائل دونة» فإذا كان هكذا فهو مقبوض 

والّذي يكونُ في الببع قبضاً يكونٌ في الرّهن قبضاً لا يختلفُ ذلك. 

قال الشتافعي: ول أسمع أحداً عندنا غالفاً فيما قلت من 
أنه يجورُ فيه الرّهنُ والّذي يختلف لا يحت فيه بمتقدم من أثر فيلزمٌ 
انباعة وليسَ بقياس» ولا معقول فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم 
أن يفرقوا ب بين الشيئين إذا فرّقت بينهما الآثارٌ حتى يفسارقوا الآثارَ 
في بعض ذلك؛ لأن يرئوا الأشياء زعموا على مشالء : ثم تأتي 
أشياءً ليس فيها أثرٌ فيفرقونَ بينها وهي مجتمعة بآرائهم ونحن وهم 
نقولٌ في الآثار تع كما جاءت وفيما قلت: وقلنا بالرّاي لا نقبسل 
إلا قياساً صحيحاً على أثر. 

قال الششافعي: وإن تبايمَ الرَاهنٌ والمرتهنٌ على شرط الرّهن 
وهر أن يوضع على يدي المرتهن فجائزٌ» وإن وضعاه على يدي 
عدل فجائرٌ؛ وليسَ لواحلر منهما إخراجه من حيث يضعانه إلا 
باجتماعهما على الرّضا بأن يخرجاه. 

قال الشافعي: فإن خيف الموضوعٌ على يديه فدعا أحدهما 
إلى إخراجه من يديه فينيغي للحاكم إن كانت تغيّرت حاله عما 
كان عليه من الأمانة حتى يصيرٌ غيرٌ أمين أن يخرجة؛ ثم يأمرهما 
أن يتراضيا؛ فإن فعلاء وإلا رضي لهما كما يحكم عليهما فيما لم 
يتراضيا فيه بما لزمهما. 

قال: وإن مات الموضوعٌ على يديه الرَهنُ فكذلكَ 
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كلاه 


يتراضيان أو يرضى هما القاضي إن أبيا التراضي. 

قال الشافعي: وإن مات المرتهنُ والرّهنُ على يديدء ولم 
يرض اراهن وصيّة ولا وارنه قيلَ لوارئه - إن كان بالغ أو 
لوصيّه إن لم يكن بالغاً -: تراضَ أنت وصاحب الرّهن؛ فإن 
فعلاء وإلا صيّره الحاكم إلى عدل» وذلك أن اراهن لم يرض 
بأمانة الوارث» ولا الوصي 

ونا كان للوارث حقٌ في احتباس الرّهن حتى يستوفي حقه 
كان له ما وصفنا من الرّضا فيه إذا كان له أمرٌ في ماله. 

قال الشافعي: وإن مات اراهن فالدينُ حال ويباعٌ الرّهن؛ 
فإن أدّى ما فيه فذلك» وإن كان في ثمنه فضل رد على ورثةٍ 
اليس وإن نقص الرّهنُ من الذي رجع صاحبٌ الح بما بقي من 
حقه في تركةٍ اليس وكانٌ أسوة الغرماء فيما يبقى من دينه. 

قال الشافعي: وليس لأحدٍ من الغرماء أن يدخل معه في 
ثمن رهنه حتى يستوفية وله أن يدخل مع الغرماء بشيء إن بقيّ 
له في مال اميت غير المرهون إذا باع رهنة» فلم يف. 

قال الشافعي: وإذا كان ارهن على يدي عدلء؛ فإن كانا 
وضعاه على يدي العدل على أن يبيعه فله ببعه إذا حل الأجل؛ 
فإن باعه قبل أن يحل الأَجلٌ بغير أمرهما معاً فاليم مفسوخ» وإن 
فات ضمنّ القيمةً إن شاءً اراهن والمرتهنٌ» وكانت القيمةٌ أكثرٌ ما 
باعَ بوه وإن شاءً فللراهن ما باعَ به الرَهنَ قل أو كثرء ثم إن 
تراضيا أن تكون القيمةٌ على يديه إلى حل الأجلء وإلا تراضيا أن 
تكونَ على يدي غيره؛ لأنْ ببعه للرّهن قبلَ محل الحقّ خلاف 
الأمانيء وإن باعه بعدّ محل الحقّ بما لا يتغابنٌ اناس > بمثله رد ابيع 
إن شاء؛ فإن فات. ففيها قولان. 

أحدهما: يضمن قيمته ما بلغت فيه فيؤدّي إلى ذي الحق 
حقَةُء ويكونٌ لمالك الرّهن فضلها. 

والقولٌ الآخرٌ: يضمن ما حط ما لا يتغابنٌ الناسُ بمثله؛ 
لأنّه لو باع بما يتغابنٌ التاسُ بمثله جارٌ البيمٌ» فإنّما يضمن ما كان 
لا يجورٌ له بحال 

قال الشافعي: وحدٌ ما يتغابنٌ اناس بمئله يتفاوت تفاوتاً 
شديداً فيما يرتفعُ وينخفضُ ويخص ويعمٌ فيدعى رجلان عدلان 

من أهل البصر بتلكَ السّلعةٍ المبيعةٍ» فقالَ أيتغابن أهمل البصرٍ 

بالبيع في البيع بمثل هذا؟ فإن قالوا نعم جار وإن قالوا: 0 رد إن 
قدرَ عليه» وإن لم يقدر عليه فالقولٌ فيه ما وصفت. 

قال الشافعي: ولا يلتفت إلى ما يتغابنُ به غيرٌ أهل البصرء 
وإلى ترك التوقيت فيما يتغابنٌُ الام + بمثله رجع بعضُ أصحابة» 
وخالفه صاحبةٌ وكان صاحبه يقولٌ حدُ ما يتغابنٌ الْناسُ بمثله 
العشرةٌ ثلاثةٌ؛ فإن جاور ثلائة لم يتغابن أهلٌ البصر بأكثرٌ من 
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ثلاثة. 

قال الشتافعي: وأهل البصر بالجوهر والوشي وعليه الرقيق 
يتغابنون بالدّرهم ثلائة وأكثرء ولا يتغابنٌ أهلٌ البصر بالحنطةٍ 
وَالزّيِتِ والسّمن والتمرِ في كل سين بدرهمء وذلك لظهوره 
وعموم البصر به مع اختلافي ما يدق وظهور ما يل 

قال الشافعي: وإن باعَ الموضوعٌ على يديه الرهنٌ فهلكَ 
الثمنُ منه فهر أمينٌ والدّينُ على الرّاهن. 

قال الشافعي: وإن اختلف مالك الرّهن والمرتهن والمؤتمن 
والبائع» فقال: بعت بمائق وقال بعت مخمسينٌ فالقولٌ قوله ومن 
جعلنا القولَ قوله فعليه اليمينٌ إن أرادٌ الذي يحالفه يمينه قال: وإن 
اختلف الرَاهنُ والمرتهنٌ في الرّهنء فقال الرّاهنٌ رهتكه بمائي 
وقال المرتهنُ رهتتنيه بمتتين فالقولٌ قولُ الراهن. 

قال الشافعي: وإن اختلفا في الرّهنء فقا الرَاهُ: رهمك 
عبداً يساوي ألفاء وقال المرتهنُ: رهتتني عبداً يساوي مائة فالقولٌ 
قرول المرتهن. 

قال الثتافعي: ولو قال مالك العبدٍ: رهنتك عبدي بمائة أو 
هرّ في يديك وديعة» وقال الذي هر في يديه بل رهتتتيه بالفم في 
الحالين كان القولٌ قو مالك العبدٍ في ذلك؛ لأنهما يتصادقان 
على ملكه ويدّعي الذي هرّ في يديه فضلاً على ما كان يقرٌ به 
مالكه فيه أو حقاً في الرّهن لا يقرٌ به مالكه. 

قال الشافعي: وليسَّ في كينونة العبلد في يدي المرتهن دلالةٌ 
على ما يدّعي من فضل الرّهن. ْ 

قال الشافعي: ولو قال رهنتكه بألفي ودفعتها إليك» وقالَ 
المرتهنُ لم تدفعها إلى كان القولٌ قولّ المرتهن؛ لأنه يقرٌ بألفي يدّعي 
منها البراءة. 

قال الشتافعي: ولو قال رهنتك عبد فأتلفته» وقال المرتهنُ 
مات كان القولٌ قولٌ المرتهن» ولا يصدّق الرّاهنُ على تضمينيء 
ولو قال: رهنتك عبداً بالف وأتلفته» ولِيسسَ بهذا. 

وقال المرتهن: هو هذاء فلا يصدق الرَاهنْ على تضمين 
المرتهن العبد الذي ادّعى» ولا يكونٌ العبد الذي ادّعى فيه المرتهرة 
ارهن رهنا؛ لأ مالك العبد لم ير بأنّه رهنه إياه بعينو ويتحالفان 
معاً ألا ترى أنهما لو تصادقا على أنّ له عليه آلف درهم: وقالَ 
صاحبُ الألف رهتتني بها دارك؛ وقالَ صاحب الدار: لم أرهمنك 
كان القولٌ قوله. 

قال الشافعي: ويجورٌ رهنٌ الدنانير بالدنانير والدّرامم 
بالدذراهم كان الرّهن مثلا أو أقلّ أو أكثرٌ من الحق» وليسَ هذا 

قال الشتافعي: وإذا استعارٌ رجلٌ من رجل عبدا يرهنه 
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فرهنه فالرٌهنُ جائدٌ إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بِيّنة كما 
يجورٌ لو رهنه مالك العبد؛ فإن أرادٌ مالك العبدٍ أن يخرجه من 
الرّهن فليسَ له ذلك إلا أن يدفم الرَاهنُّ أو مالك العبسدٍ متطوعاً 
الحو كلّه. 

قال الشتافعي: ولمالكب الرهن أن يأخد الرّاهِنّ بافتكاكه له 
متى شاء؛ لأنه أعاره له بلا مدَّةٍ كان ذلكَ محل الّين أو بعده. 

قال الشافعي: فإن أعاره إِيَاه فقالَ: ارهنه إلى سن ففعل» 
وقالَ افتكّه قبل السّنةِ ففيها قولان. - 

أحدهما: أن له أن يأخذه بببع ما له عليه في ماله حتى 
يعيده إليه كما أخذه منه» ومن حِجَّةٍ من قال هذا أن يقولَ لو 
أعرتك عبدي يخدمك منة كانَ لي أخذه السّاعة» ولو أسلفتك 
ألفَ درهم إلى سنةٍ كان لي أخذها منك السّاعة. 

والقولٌ الآخرٌ: أنه ليس له أخذه إلى السسنة؛ لأنّه قد أن له 
أن يصيّرٌ فيه حقًاً لغيرهما فهرّ كالضّامن عنه مالأء ولا يشبّه إذنه 
برهنه إلى مدَةٍ عاريّته إِيَاهُ ولا سلفه له. * 

قال الشتافعي: ولو تصادقا على أنّه أعاره إِيّاهِ يرهن وقالَ 
أذنت لك في رهنه بألفيء وقالَ الرّاهنُ والمرتهن: أذنت لي بألفين 
فالقولٌ قولٌ مالك العبد في أنّهِ بالفي والألف الثاني على الرّامن 
في ماله للمرتهن. ١‏ 

قال الشافم”: ولو استعارٌ رجلان عبداً من رجل فرهناه 
من رجل بات م أتى أحدهما بخمسينْ» فقال: هذا ما يلزّمني من 
الحقّ لم يكن واحدٌ منهما ضامناً عن صاحبد؛ وإن اجتمعا في 
الرّهن. فإنّ نصفه مفكولٌ ونصفه مرهونٌ. 

قال النتافعي: وإذا استعارٌ رجلٌ من رجلين عبداً فرهنه 
بمائ ثم جاءً بخمسين» فقال هذه فكالكُ حقّ فلان من العبد وح 
فلان مرهون» ففيها قولان. 

' أحدهما: أنّه لا ينك إلا معاً. 

آلا ترى أنه لو رهنَ عبداً لنفسه بمائق ثم جاءً بتسعين» 
فال فك تسعة أعشاره واترك العشرٌ مرهونا لم يكن منه شيءٌ 
مفكوكاء وذلك أنه رهنٌ واحدٌ مق واحب فلا يفك إلا معا. 

والقولٌ الآخرٌ: أنّ الملكَ لا كان لكل واحدٍ منهما على 
نصفه جار أن يفك نصف أحدهما دون نصفي الآخر كما لو 
استعارٌ من رجل عبد ومن آخرٌ عبداً فرهنهما جار أن يفك 
أحدهما دون الأخر والرّجلان» وإن كان ملكهما في واحدٍ لا 
ينجرّأ فاحكامهما في ابيع والرّهن حكمٌ مالكي العبدين المفترقين. 

قال الششافعي: ولول اليتيم أو وصيّه أن يرهنا عنه كما 
يبيعان عليه فيما لا بد له منه وللمأذون له في التجارةٍ وللمكاتبٍ 
والمشترك والمستامن أن يرهنّ» ولا بأسَ أن يرهن السلم عند 


- كتاب الرّهن 


ن الكبير 
امشرك والمشرك عند المسلم كل شيء ما خملا المصحف والرّقِيقَ 
من المسلمينَ» فإنا تكره أن يصيرّ المسلَمُ تحت يدي المشرك بسببي 

يشبه الرق. 
والرّهنُ وإن لم يكن رقاء فإن الرّقيقَ لا يتنم إلا قليلاً من 
الذلُ لمن صارٌ تحت يديه بتصيير مالكه. 

قال الشافعي: ملووعن انيه قي ولكنا نكرهه؛ لما 
وصفنا. 

ولو قال قائلٌ آخدٌ اراهن بافتكاكه حتّى يوفى المرتهنٌ 
المشركُ حقه متطوّعاً أو يصيرٌ في يديه بما يجورٌ له ارتهانه؛ فإن لم 
يتراضيا فسخت البيعَ كان مذهبا فأمًا ما سواهم فلا بأسَ برهنه 
من المشركين؛ فإن رهن المصحف قلنا إن رضيت أن ترد الملصحف 
ويكون حقّك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى 
المصحفب مما يجورٌ أن يكونّ في يديك؛ وإن لم تتراضيا فسخنا البيمّ 
بينكما؛ لأنّ القرآن أعظمْ من أن يترك في يدي مشركٌ يقدرٌ على 
إخراجه من يديوه وقد نهى رسول الله تي أن يمسّه من المسلمينَ 
إلا طاهرٌ ونهى أن يسافرَ به إلى بلادٍ العدو. 
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قال الشافعي: ويوقف على المرتدٌ ماله؛ فإن رهن منه شيئاً 
بعد الوقفيء فلا يجوز في قول بعض أصحابنا على حال؛ وفي قول 
بعضهم لا يجِورٌ إلا أن يرجم إلى الإسلام فيملك مآله فيجودٌ 
الرّهنٌ وإن رهنه قبل وقفي ماله فالرّهنُ جائرٌ كما يجورُ للمشركٌ 
ببلاد الحرب ما صنسعٌ في ماله قبل أن يؤخحد عنة وكما يجوز 
للرجلٍ من أهل الإسلام والدَّمةٍ ما صدعٌ في ماله قبل أن يقومّ 
عليه غرماؤةُ فإذا قاموا عليه لم يجز ما صنمَ في ماله حتى يستوفوا 
حقوقهم أو يبرئوه منها. 

قال الشافعي: وليسَ للمقارض أن يرهن؛ لأن املك 
لصاحب المال كان في المقارضةٍ فضلٌ عن رأس المال أو لم يككن» 
وَإنما ملكُ المقارض الرّاهنٍ شيئاً من الفضلٍ شرطه له إن سلمّ 
حتى يصيرٌ رأسُ مال المقارض إليه أخذ شرطة» وإن لم يسلم لم 
يكن له شيء. 

قال: وإن كان عبدٌ بيِنَ رجلين فأذن أحدهما للآخر أن 
يرهن العبد فالرّهنُ جائرٌ وهرّ كلّه رهن بجميع الحق لا يقَكُ 


بعضه دون بعض. 
وفنا فرك 2 اذ للد :إن وان نيه عند فين تعره 
ويجِيرٌ على فك نصيب شريكه في العبدٍ إن شاءً ذلك شر يكه فيه 


وإن فك نصيب صاحبه منه فهرّ مفكوك صاحب الحقّ على حقّه 
في نصفب العبدٍ الباقي» وإن لم يأذن شريك العبدٍ لشريكه في أن 
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هلاه 


يرهن نصيبه من العبدٍ فرهنٌ العبد فنصفه مرهونٌ ونصفة شريكه 
الذي لم ياذن له في رهنه من العبل غير مرهون. 

آلا ترى أن رجلاً لو تعدّى فرهنٌ عبد رجل بغير إذنه لم 
يكن له رهناً. 

وكذلك يبطلٌ الرّهنٌ في النصف الّذي لا يملكه الرّاهن. 

قال الشافعي: ويجورُ رهن الاثنين الشّيء الواحد. 

قال الشافعي: فإن رهنَ رجلٌّ رجلاً أمة فولدت أو حائطاً 
فأثمرَ أو ماشيةً فتناتجت» فاختلفَ أصحابنا في هذاء فقا بعضهم: 
لا يكو ولدُ الجاريق ولا نتاجُ الماشيةء ولا ثمرة الحائطر رهناء ولا 
يدخلٌ في ارهن شيءٌ ل يرهنه مالكه قطء وم يوجب فيه حقاً 
لأحلبء وإنّما يكونُ الولدُ تبعا في الببوع إذا كان الولكُ لم يحدث قط 
إلا في ملك المشتريء وإن كان الحملُ كان في ملك البائع وتبعا في 
العتق؛ لأنُّ العتىّ كانَ» ولم يولد المملوك فلم يصسر إلى أن يكون 
تملوكاً؛ لأنه لم يصر إلى حكم الحا الظاهر إلا بعد العدق لأمه 
وهو تبع لأمه. 

وثمرٌ الحائط نما يكون تبعاً في ابيع مالم يؤبّرء وإذا أبرَ 
فهر للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 

قال الثتافعي: والعتقّ والبيعٌ حالف للرّهن ألا ترى أنه إذا 
باعٌ» فقد حوّلَ رقبة الأمة والحائط والماشية من ملكه وحوّله إلى 
ملك غيره؟ 

وكذلك إن أعتق الم فقد أخرجها من ملكه لشيء جعله 
الله وملكت نفسهاء والرّهنُ لم يخرجه من ملكه قط هرّ ني ملكه 
محاله إلا أنه محوّلٌ دونه بحق حبسه به لغيره أجازه المسلمون كما 
كان العبدُ لهُء وقد أجره من غيرو» وكانّ المستأجرٌ أحق بمنفعته إلى 
المدَةٍ التى شرطت له من مالك العبدٍ والملكُ له وكما لو آجرٌ 
الأمة فتكونٌ محتبسة عنه حمق فيهاء وإن ولدث أولاداً لم تدخل . 
الأولادُ في الإجارةٍ فكذلك لم تدخل الأولاد ني الرّهنء والرَهن 
بمنزلة ضمان الرّجل عن الرّجلء ولا يدخلٌ في الضّمآن إلا من 
أدخل نفسه فيه وولدٌ الأمة .وتاج الماشية وثمرٌ الحائط تمالم 
يدخلٌ في الرهن قط. 

25 وََدْ أَخَبْرَنَا مُطَرُفٌ بْنّ مَازنء عَن مَعْمَّر عَن 
ابن طَاوْسء عَن أبيه أن مُعَااَ نْنَ جَبْلٍ قَضَّى فِيمّن ارْتَهَنَ 
خلا تكيراً شيب المرتون كمرهَا من َأ الماك كر 
سَفْيانٌ بْنُ عيَينَة شبد أ بو. 

قال الشافعي: ووو مشو سو 
حجّ رسول الله تا 

قال الشافعي: وهذا كلام يحتملٌ معانيّ فأظهرٌ معانيه أن 


ه/اه 


يكون اراهن والمرتهسنُ تراضيا أن تكون الثُمرة رهناً أو يكون 
اتن حالاً ويكن الرَّامِن لط المرتهنَ على ببسع الثمسرة 
واقتضائها من رأس ماله أو أذنَ له بذلك» وإن كان الدِينُ إلى 
أجلء ويحتملٌ غير هذا المعنى فيحتملٌ أن يكونا تراضيا أن العمرة 
للمرتهن فتاداها على ذلك فقالَ هي من رأس المال لا للمرتهن 
ويحتملٌ أن يكونوا صنعوا هذا متقّماً فأعلمهم أنه لا تكرن 
للمرتهن ويشبه هذا لقوله من عام حجّ رسول الله يتا كأنهم 
كانوا يقضون بأنّ المرة ة للمرتهن قبلَ حج الني ييا وظهور 
حكمه فردّهم إلى أن لا تكون للمرتهنء فلمًا لم يكن له ظاهر 
مقتصراً عليه وصار إلى التَاويل لم يجز لأحدٍ فيه شيءٌ إلا جارٌ 
ا ود لاتكونٌ 
الثُمرة رهناً مع الحائط إذا لم يشتر 

قال الشتافعي: فإن قال قائل: ا 
الف يحكم به؟ 

قلت: ارايت رجلاً رهنّ رجلاً حائطاً فأثمرَ الحائط 
للمرتهن بعُ الثمرة وحسابها من رأس المال» فيكونٌ بائعاً لنفسه 
بلا تسليط من الرّاهنء وليسَ في الحديث أن الراهنَ سلط المرتهنَ 
على بيع الثمرة أو يجورُ للمرتهن أن' يقبضها من رأس ماله إن 
كان الدَينُ إلى أجل قبل محل التينِء ولا يجيرٌ هذا أححَدٌ علمته 
فليسَ وجه الحديثٌ في هذا إلا بالتاويل. 

قال الشافعي: فلمًا كان هذا الحديث هكذا كان أن لا 
تكون الُمرة رهنأء ولا الول ولا التتاج اصح الأقاويل عندناء 
واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: ولو قال قائل إلا أن يتشارطا عند الرّمن أن 
يكرن الولد والنتاج والنُمرٌ رهناً فيشبه أن يجورٌ عندي» وإنما 
أجزته على ما لم يكن أنه ليس بتمليش» فلا يجورُ أن يملك ما لا 
يكون وهذا يشبه معنى حديث معاف واللّه تعالى أعلم. 

وإن لم يكن بالبيّن جذاً كانَ مذهبء ولولا حديث معاذٍ ما 
رأيته يشبه أن يكون عند أحدٍ جائزا 

قال الربيع: وفيه قول آخسر: : أنه إذا رهنه ماشيةٌ أو نخلاً 
على أن ما حدث من التتاج أو الثمرة رهن كان ارهن باطلاً؛ 
أنه رهنه ما لا يعرفُ» ولا يضبطء ويكوثٌ ولا يكرثٌ ولا إذا 
كان كيف يكرن» وهذا أصمحٌ الأقاويل على مذهب الشافعي. 

قال الشافعي: وقالَ بعضُ أصحابنا الثّمرة والتَاجُء وولدُ 
الجارية رهن مم الجاريةٍ والماشية والحائط؛ لأنّه مده وما كسب 
الرّهنُ من كسب أو وهب له من شيء فهو لمالكدء ولا يشبه 
كسبه الجناية عليه؛ لآ الجناية ثمنٌّ له أو لبعضه. 

قال الششافعي: وإذا دفسعَ الرّامِنٌ الرّهنّ إلى المرتهن أو إلى 


- رهن المشاع 


ن الكبير 
العدل فأرادٌ أن يأخذه من يديه لخدمة أو غيرها فليس له ذلك؟؛ 


فإن أعقق فإن: 


"١‏ - كتاب الرّهن 


37 مُسْلِمَ بْنَ الع أَخبَرَناء عن ابْن جْرَيْج عن 
عَطَاء في الْعَبْدِ يكون رَهْنا يمِْقَُ يده فإ الْعِتَقّ بَاطِلَ أْ 
مَرْدُودٌ. 

قال الشافعي: وهذا له وجةٌء ووجهه أن يقول قائله إذا 
كان العبدُ بالحقّ الذي جعله فيه محولاً بينه وبِينَ أن يأخذه ساعة 
يخدمه فهر من أن يعتقه أبعد فإذا كان في حال لا يجورٌ له فيها 
عتقه وأبطلٌ الحاكمٌ فيها عتقهُ ثم فكّه بعد لم يعتق بعت قد أبطله 
الحاكم. وقال: بعض أصحابنا إذا أعتقه الرَاهنْ نظرت؛ فإن كان 
له مال يفي بقيمةٍ العبد أخذت قيمته منه فجعلتها رهنا وأنفذت 
عتقه؛ لأنّه مالك. 

قال: وكذلك إن أبرأه صاحب الدين أو قضاه فرجع العبدٌ 
إلى مالكه اوانفسخ الدِين الذي في عتقه أنفذت عليه العتق؛ لأنه 
مالك وإنما العلة الى منعت بها عتقه حقٌ غيره في عتقه؛ فلمًا 
انفسٌ ذلك أنفذت فيه العتق. 

قال الشافعي: وقد قال بعضُ الناس هوّ حرٌ ويسعى في 
قيمته والذي يقولٌ هرّ حر يقولٌ ليس لسيّدِ العبد أن ييبعه وهو 
مالك له ولا يرهن ولا يقبضه ساعة؛ وإذا قيلٌ لهُ: لم وهرّ مالك 
قد باعَ بيعاً صحيحاً قال فيه حقّ لغيره حال بينه وبين أن يخرجه 

من الرّهن فقيل لهُء فإذا منعته أن يخرجه من الرّهن بعوض يأخذه 
ل ل 
ثم أدفمٌ الثمنّ رهناً. 

فقلت: لا إلا برضا المرتهن ومنعته وهوّ مالك أن يرهنه من 
غيره فأبطلت الرّهنَ إن فعل ومنعته وهر مالك أن يخدمه ساعة» 
وكانت حجّتك فيه أنّه قد أوجب فيه شيئاً لغيره فكيفَ أجزت له 
أن يعتقه فيخرجه من الرّهن الإخراجَ الذي لا يعودٌ فيه أبداً لقد 
منعته من الأقلّ وأعطيته الأكثر؛ فإن قال استسعيه فالاستسعاءٌ 

أرأيت إن كانت أمة تساوي ألوفاً ويعلمُ أنها عاجزة عن 
اكتساب نفقتها في أي شيء تسعى. 

اد رايت إن كان لين حالً أو إلى أي' يوم فاعتقة» ولسل 
العبد يهلك» ولا مال له والأمة فييطلٌ حق هذا أو يسعى فيه مائة 
سنقء م لعله لا يؤدّي منه كبيرَ شيء؛ ولعل اراهن مفلسُ لا يد 
درهما فقد أثلفت حئّ صاحب الرّهن» ول ينتفع برهنه فمرة 
تجعلٌ الدَينَ يهلكُ إذا هلك الرّهن؛ لأنه فيه زعيمٌ ومرّةٌ تنظرٌ إلى 
الذي فيه الدينُ فتجيرٌ فيه عتّ صاحبه وتتلفُ فيه حق الغريم 


-١‏ كتاب الرّهن الكبير 
وهذا قولٌ متباينٌ» وإنما يرتهنٌ الرجلُ بحقه فيكونُ أحسنّ حالاً 
من لم يرتهنُ والمرتهنُ في أكثر قول من قال هذا أسوأ حالاً من 
الذي 3 يرتهن: وماضي: ابسو على من يسعكفة ينه من أن 
يسألٌ صاحبٌ الرهن أن يعيره إيَاه ما يخدمه أو يرهنة. فإذا أبى 
قال لأخرجنه من يدك فاعتقه فتلفَ حقٌ المرتهمنء ولم يجد عناد 
الراهن وفاء. 

قال الشافعي: ولا أدري أيراه يرجعٌ بالدين على الغريم 
المعتق أم لا 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: لم أجزت العتقّ فيه إذا كان له 
مال» ولم تقل ما قال فيه عطاءٌ؟ 

قهل له: كل مالك يوذ عنقه إلا لملة حقّ غيروء فإذا كنان 
عتقه عتقه إياه يتلفُ حق غيره لم أجزة» وإذا لم يكن يتلفُ لغيره حقا 
وكنت آخذ العرض منه وأصيره رهناً كهرَء فقد ذهبت الل التي 
بها كنت مبطلاً للعتق. 

وكذلك إذا أدّى الحق الذي فيه استيفاءً من المرتهسن أو 
إبراء» ولا يجو ارهن إلا مقبوضأء وإن رهنه رهناً فما قبضه هو 
ولا عدلٌ يضعه على يديه فالرّهنُ مفسوخ والقبضٌُ ما وصفت في 
صدر الكتاب مختلف. 

قال: وإن قبضة؛ ثم أعاره إِيّاه أو آجره إيَاه هرّ أو العدل» 
فقالَ بعضٌُ أصحابنا: لا يخرجه هذا من الرّهن؛ لأنّه إذا أعاره إيّاه 
فمتى شاءً أخذه؛ وإذا آجره فهر كالأجنيّ يؤاجرٌ الرّهنّ إذا أذن له 
سِيّده والإجارة للمالك. فإذا كانت للمالك فلصاحب و الرّهن أن 
يأخد الرّهن؛ لأنْ الإجارة منفسخة» وهكذا تقول. 

قال الشافعي: فإن تبايعا على أن يرهنه فرهنة؛ وقبض أو 
رهنه بعد البيع فكل ذلك جائرٌء وإذا رهنه فليس له إخراجه مسن 
الرّهن فهر كالضّمان يجوز بعد البيع وعنده. 

قال الشافعي: فإن تبايعا على أن يرهنه عبدأء فإذا موحد 
فالبائع بالخيار في فسخ البيع أو إثباته؛ لأنه قد بايعه على وثيققٍ 
فلم نتم له وإن تبايعا على رهن» فلم يقبضه فالرهنُ مفسوح؛ 
أنه لا يجورٌ إلا مقبوضاً. 


© جناية الرّهن 


قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا جنى الأجني على العبدٍ 
المرهون جناي تتلفه أو تتلففُ بعضه أو تنقصه؛ فكان لها أرشٌ 
فمالك العبدٍ الراهن الخصم فيهاء وإن أحب المرتهنُ حضوره 
احضرةٌ فإذا قضي له بأرش الجناية دفعَ الأرشَ إلى المرتهن إن 
كان الرّهن على يديه أو إلى العدل الذي على يدي وقيل للراهن 
إن أحببت فسلّمه إلى المرتهن قصاصاً من حقه عليك» وإن شئت 


ا- جنايةٌ الرّهن 


ومهم 


فهوٌ موقوف في يديه رهناء أو في يدي من على يديه الرَهنْ 


. محل الحق. 


قال الشافعي: لا أحسب أحدا يعقلٌ يخْتارٌ أن يكونّ من 
ماله شيء يقفُ لا يقبضه فينتفع به إلى محل الدّينء ولا شية له 
بوجه من الوجوه موقوفاً غير مضمون إن تلف بلا ضمان على 
الذي هر في يديه وكان أصل الحق ثابتاً كما كان عليه علّى أن 
يكونّ قصاصاً من دينه. 

قال الشافعي: فإن قال الرّاهنٌ أنا آخدٌ الأرش؛ لأن ملك 
العبدٍ لي فليس ذلك له من قبل أن ما كان من أرش العبد فهو 
ينقصُ من ثمنوه وما أخد من أرشه فهرٌ يقومٌ مقامٌ بدنه؛ لأنه, 
عوض من بدنه والعوض من البدن يقومٌ مقامٌ البدن إذا لم يكن 
كه أع يد العير تكذلاك لا يكو له أغك ارش بدنهء ول 
أرش شيء منه. 

قال الششافعي: وإن جنى عليه ابن المرتهن فجنايته كجناية 
الأجني» وإن جنى عليه المرتهنٌ فجنايته أيضاً كجناية الأجبي إلا 
أن مالك العبدٍ يخْيّرٌ أن يجعلَ ما يلزمه من ثمن عقل العبدٍ قصاصاً 
من دينه أو يقرّه رهنا في يديه إن كان الرّهنُ على يديد وإن كان 
موضوعاً على يدي عدل أخذّ ما لزمه من عقله فدفعٌ إلى العدل. 

قال الشتافعي: فإن جنى عليه عبد المرتهن قيلَ للمرتهن افد 
عبدك بجميع الجناية أو أسلمه يباع؛ فإن فداه فالرَاهنٌ بالخيار بين 
أن يكون الفداء قصاصاً من الدين أو يكون رهنا كما كان العدُ 
وإن أسلمٌ العبد بيع العبث ثم كان ثمنه رهناً كما كان العبثُ الجن 
عليه. 

قال الشافعي: وإن جنى عبد المرتهين على عبار الرّاهمن | 
المرهون جناية لا تبلغ النفسس فالقولُ فيها كالقول في الجناية في 
النفسر ن ييْر بِينَ أن يفديه بجميع أرش الجناية أو يسلمه يباع؛ فإن 
أسلمه بِيعَ» ثم كان ثمنه كما وصفت لك. 

قال الشافعي: وإن كان في الرهن عبدان فجنى أحدهما 
على الآخر فالجناية هدرٌ؛ لأن الجناية في عدت العبد لا في مال 
سيدق فإذا جنى أحدهما على الآخر فكائما جنى على نفسه؛ لذ 
المالك الرَاهنَ لا يستحقٌ إلا ماهو له رهنٌ لغيره فالسّيّدُ لا 
يستحق من العبد الجاني إلا ماله والمرتهنٌ لا يستحق من العبلٍ 
الجاني إلا ما هوّ ملك لمن رهنة» وما هوّ رهنْ له. 

قال الشافعي: وإن كان الرّمنٌ أمة فولدت ولداً فجنى 
عليها ولدها كعبدٍ ليد لو جنى عليها؛ لأنه خارجٌ من الرّهن. 

قال الشافعي: وإن جنى عبد للراهن على عبده المرهون 
قيل لهُ: قد أتلفَ عبدك عبدك وعبذك المتلفُ كله أو بعضه 
مرهونٌ بحق لغيرك فيه فأنت بالخيار في أن تفديّ عبدك بجميع 


امه 
أرش الجناية؛ فإن فعلت فأنت بالخبار في أن يكون قصاصاً من 
لين أو رهناً مكان العبلو المرهون؛ لأنْ البدلَ من الرّهن يقومٌ 
مقامه أو تسلّمَ العبد الجاني فيباعً» ثم يكونُ ثمنه رهناً مكان المجي 
عليه. 

قال الشتافعي: فإن جنى الراهنْ على عبده المرهون» فقد 
جتى على عبر لغيره فيه حو برهته؛ لأنه ينم منه سيده ويييعة) 
فيكونٌ المرتهنُ أحقْ بثمنه من سيّدوء ومن غرمائه فيقال أنت» وإن 
كنت جنيت على عبدك فجنايتك عليه إخراج له من الرهن أو 
نقصصٌ له؛ فإن شئت فأرشٌ م جنايك عليه ما بلغت قصاصاً من 
دينك» وإن شئ شئت فسلمه يكونٌُ رهناً مكانّ العبدٍ المرهون. 

قال: وذلك إذا كان الدينُ حالاً فأمّا إذا كان إلى أجل 
فيؤخ د الأرشُ» فيكونٌُ رهناً إلا أن يتراضيا الجاني الرَاهرٌ 
والمرتهنُ بأن يكرنّ قصاصاً. 

قال الشافعي: وإن كانت الجناية من أجنبي عمداً فلمالك 
العبدٍ الرّاهن أن يقتص له من الجاني إن كان بينهما قصاصن» وإن 
عرض عليه الصّلحَ من الجناية فلي يلزمه أن يصالح» وله أن 
يأخدّ القودّ» ولا يبدلَ مكانه غيره؛ لأنّه ثبت له القصاص ويس 
بمتعد في أخذه القصاص. 

وقال بعضُ الناس: ليس له أن يقتص» وعلى الجاني أرش 
الجناية أحبْ أو كره. 

قال الثافعي: وهذا القول بعيدُ من قياس قوله هو يجي 
5 عتقّ الراهن إذا أعتقّ العبدَ ويسعى العبدٌ والذي يقولٌ هذا القول 
ينص للعبدء من الحرٌ ويزعمٌ أن الله - عر وجل - حكم 
بالقصاص في القتلى وساوى النفس بالنفس ويزعمٌ أن ولي القتببل 
لو أراد أن ياخد في القت العمل الي ةلم يكن ذلك له من قبل أن 
اللّه - عر وجل“ - أوجبّ له القصاصّ إلا أن يشاءً ذلكَ القاتلٌ» 
وول المقتول فيصطلحا عليه. 

قال النتافعي: فإذا زعم أذ القت يجب فيه بحكم اللّه - 
تعاللى - في القتلِء وكان وليّه يريد للقتلٍ فمنعه اه فقد أبطل ما 
زعم أن فيه حكماً ومنعٌ السيدَ من حقه. 
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قال الشافعي: فإن قال: فإِنُ القتل بيبطل حق المرتهن 
فكذلك قد أبطل حق الراهن. 

وكذلك لو قتلّ نفسه أو مات بطل حق المرتهن فيه وح 
المرتهن في كل حال على مالك العبد؛ فإن كان إِنَما ذهب إلى أن 
هذا أصلحُ هما معاء فقد بدا بظلم القائل على نفسه فأخدٌ منه 
مالأء وإنما عليه عنده قصاصن ومنع السيد ما زعم إِنْه وجب لَه 
وقد يكونٌ العبدُ ثمنه عشرة دنانيرَ والحق إلى سنةٍ فيعطيه به رجل 
لرغبته فيه ألفّ دينار فيقالٌ لمالك العبدٍ هذا فضل كثيرٌ تأخذه 


#6 جنايةٌ الرّهن 


ن الكبير 


فتقضي دينك؛ ويقولٌ ذلك له الغريم ومالاكُ العبد محتاج فيزعم 
قائلٌ هذا القول الذي ابطلٌ القصاص للنظر للمالك وللمرتهن أنه 
لا يكره مالك العيدٍ على بيع وإن كان ذلك نظراً لما معأ ولا 
يكره الناسَ في أموالهم على إخراجها من أيديهم بما لا يريدون إلا 
أن يلزمهم حقوقة للثاسر» وفيس للمرتهن في بيعه حق حتى يمل 
الأجل. 

قال الششافعي: فإن جنى العبدٌ الرَهنٌ جناية فسيّده يخيرُ بين 
أن يفديه بأرش الجناية؛ فإن فعلَ فالعبدُ رهن بحاله أو يسلّمه ماع 
فإن أسلمه لم يكلّف أن يجعلَ مكانه غيره؛ لأنه إنما أسلمه بحق 


"١‏ - كعاب الرّهن 


وجب فيه. 
قال الشافعي: فإن كان أرشٌ الجناية أقلّ من قيمةٍ العبدٍ 
المسلّم فأسلمه فبيعَ دفم إلى الجن عليه أرشَ جنايته ورد ما بقي 


كتاب التفليس 


كمه 


- كتاب التفليس 


5 أَخْبَرَنًا الربِيُ: قال: أَخبرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
سينا مله عن يَحَى بن ستعيله عن أب بكر بن محمد بن 
عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الْحَارث بْنِ هِشَامٍ عن أبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ 
الله تي قال: أَيّمَا رَجُل أَفْلّسَ فَأَدْرَكَ الرَجُلُ مَالَهُ بعينهِ فَمْدَ 
أَحَق به. [أخرجه ا البخاري(7 4٠‏ 9), سير 
أبو ا 6" النرمذي(١1‏ 17-1" ابن ماجهز. 5 77)] 

5-6 قال الشافجي: وَأَخبَرَنَا عَبِدُ الْرَهّاب التْقَفِيئ' 
أنهُ سَمِعَ يَحْمَى بْنّ متعيلد يَقُو ُو يري أو بكر بن معد بن 
عَمْرِو بن حَرْمٍ أن عُمَرَ بْنَ عبد الْعَزِي حَدُ حَدَنَهُ أن أبا بَكْرِ بْنَ 
0 و 
ط يَقرلُ قال رَسُولٌ الله 1886: م 
رَجُلٍ قد فلس فَهُوَ وَأَحَقَّ به 

الرشيل - أعبرنا محم بن ماعل بن أبي فت 
عَن ابْن أبي ذَتْبو قال حَدَنِي أَبُو المَُمِرِ بْنُعَِْ بن راقع 
عَن ابن خُلْدَة الررَقِي كان قاضياً بالْمَدِيئةٍ أنه قال: جتنا كبا 
ار َذَا الي تَفنَى 
فيه رَسُولُ الله 28#: يما رَجْلٍ مَاتَ أوْ أَفلّسَ قَصَّاحِبُ 


مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْدهِ عِنْدَ 


5 أ ِمتَاعِهٍ إِذًا وَجَدَهُ بعَينه. 
قال التتافعية: وبحديث مالك بن أنس وعبد الومّابٍ 
قفي" عن يحبى بن سعياٍ وحديثه ابن أبي ذتبو عن أبي المعتمر 
في التفليس ناخد وفي حديث ابن أبي ذئبه ما في حديث مالك 
والثقفي من جملة التّفليس» ويتيْنَ أن ذلك في الموت والحياقٍ سواءٌ 
وحديثاهما ثابتان منُصلان» وفي قول اللي يتل : مَنْ أَدْرَكَ مَالَّه 
ينه فهُرَ أحَق به يبان على أنه جع لصاحبب السّلعةٍ إذا كانت 
سلعته قائمة بعينها نة نقض البيع الأول فيها إن شاءً كما جعلٌ 
للمستشفع الشفعة إن شاء؛ لأنْ كل من جعل له شيةٌ فهوّ إليه 
إن شاءً أخذف وإن شاء تركة وإن أصاب السّلعة نقصٌ في بدنها 
عوارٌ أو قطمٌ أو غيره أو زادت فذلك كله سواءٌ يقال لربّ 
السّلعة: أنث أحئ بسلعتك من الغرماء إن شتت؛ لأنا إنما نجعلل 


ذلكَ إن اختاره رب السَّلعَةٍ نقضاً للعقدة الأولى حال السَلعةٍ 


الآن. 


قال: وإذا لم أجعل لورثةٍ المفلس» ولا له في حياته دفعه عن 
سلعته إذا لم يكن هرّ بريءٌ الدّمّةٍ يأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه 
أن يدفعوا عن السّلعَ إن شاءواء وما لغرمائه يدفعون عنه. 

وما يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوّعينَ للغريم بما يدفعون 
عنه فليس على الغريم ماحد لين لو اح رين كنار 
كان لرجل على رجل دين فقالَ له : رجل: أقضيك عنه لم يكن 
عله أن يعي طللة ته وفوا نه احج أو يكزة ملاح 
لازماً فيأخذه منهم» وإن لم يريدوه فهذا ليس لهم بلازم» ومن 
قضى عليه أن يأخد امال منهم خرجّ من حديث رسول الله ا 
أوَلاً؛ِ لأنه قد وجدّ عينَ ماله عند مفلس» فإذا منعه إِيَاه فقد منعه 
ما جعل له رسول الله ييه ثم أعطاه شيئاً محالاً ظلمَ فيه المعطى 
والمعطي. 

وذلك أن المعطيّ لو أعطى ذلك الغريمَ حتَى يجعله مالاً 
من ماله يدفعه إلى صاحب السّلعةٍ فيكرنُ عنده غيرٌ مفلس يحقه 
وجبره على قبضه فجاءً غرماءٌ آخرون رجعوا به عليه؛ فكانٌ قد 
منعه سلعته الي جعالَ له رسولٌ الله تف دون الغرماء كلهم 
وأعطاء العوض متها والعوض لا يكون إلا لما فانت والسلعة م 

تفت فقضى ها هنا قضاءً حالاً إذ جعلَ العرض من شيء قائم؛ 
ثم زادٌ أن قضى بأن أعطاه ما لا يسلم له؛ لأنْ الغرماء إذا جاءوا 
ودخلوا معه فيهه وكانوا أسوته وسلعته قد كانت له منفردة دونهم 
عن المعطي فجعله يعطي على أن يأخدٌ فضل السّلعقٍ ثم جاءً 
غرماءً آخرون فدخلوا عليه في تلك السلعة. 

فإن قال قائل: لم أدخلّ ذلك عليه وهرّ تطوّعَ به قِيلَ لهُ 
فإذا كان تطوعَ به فلم جعلت له فيما تطوع عوض السلعةٍ 
والمنطوَعٌ من لا ياخذ عوضاً ما زدت على أن جعلته له بيعاً لا 
يجورُ وغرراً لا يفعل. 

قال الششافعي: وإذا باع الرّجلُ من الرّلٍ خلا فيه نمرّ أو 
طلعٌ قد آيرّ استثناه المشتري» وقبضها المشتري وأكل الثُميَ ثم 
أفلس ّ المشتري كان للبائع أن يأخد حائطه؛ لأنه عينٌ مال ويكونٌ 
أسوة الغرماء في حصّة الثم الذي وقمّ عليه البيمٌ فاستهلكه 
المشتري من أصل الثمن يقسم المنَ على الحائط والشمر فينظرٌ 
كم قيمة الْمرٍ من أصل البيع؛ فإن كان الرّبعَ أذ الحائطً بحصّته 
وهرّ ثلاثة أرباع النْمنِ ورجمّ بقيمة الَمرٍ وهو الرّبعُ؛ وإنّما قيمنه 
يوم قبضه لا يومَ أكله؛ لأنّ الزٌيادة كانت في ماله. 

ولو قبضه سالا والمسألةٌ بحاللهاء ثم أصابته جائحة رجعٌ 
بحصته من الثّمن؛ لأنها أصابته في ملكه بعد قبضهء ولو كان باعه 
الحائط والثمرَ قد أخضرٌء ثم أفلسَ المشتري والثمرٌ رطب أو ثمرٌ 


مره 
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قاامٌّ أو بسر زائدٌ عن الأخضر كان له أن يأخذه والنخل؛ لأنه. عينٌ 
ماله وإن زادٌ كما يبيعه الجازية الصّغيرة فيأخذها كبيرة زائدة» ولو 
أكلّ بعضه وأدرك بعضه زائداً بعينه أذ المدرك وتبعه بحصّةٍ ما 
باع من الثُمرٍ يومَ باعه إَِاه مع الغرماء. 

قال الشافعي: وهكذا لو باعه وديا صغاراً أو نوّى قد 
خرج أو زرعاً قد خرج أو م يخرج مع أرض فافلس» وذلك كله 
زائدٌ مدرلدٌ اخذٌ الأرض وجميع ما باعه زائداً مدركأء وإذا فات 
رجعٌ بحصته من الثمن يوم وقع اليم كما يكون. 

لوا شترى منه جاريةٌ أو عبداً بال صغر أو مسرض فمات 
في يديه أو أعتقه رجعّ بثمنه الذي اشتراه به من ولو كبر العبدٌ أو 
صح» وقد اشتراه سقيماً صغيراً كان للبائم أخذه صحيحاً كبيراً؛ 
لأنه عن ماله والرّيادة فيه منه لا من صنعةٍ الآدميّين. 

وكذلك لو باعه فعلّمه أخذه معلماء ولو كسا المشتري 
العبد أو وهب له مالاً أخذ البائعٌ العبد وأخدّ الغرماءٌ مال العبده 
وليس بالعبد؛ لأنها غيره ومالٌ من مال المشتري لا بملكه البائمٌ» 
ولو كان العبدٌ المبيعٌ بيم» وله مال استئناه المشتري فاستهلكَ 
المشتري ماله أو هلك في يد العبد فسواءً ويرجع البائع بالعبدد 
فيأخذه دون الغرماء وبقيمةٍ المال من البيع يخاص به الغرماء. 

.ولو باعه حائطاً لا ثمر فيه فأثمر ثم فلس المشتري؛ فإن 
كان الم يوم فلس المشتري مأبوراً أو غير مأبور فسواءٌ والقْمرُ 
للمشتري» ثم يقال لربٌ النخل إن شئت فالخل لّك على أن نقرُ 
الثْمرٌ فيها إلى الجدادء وإن شئت فدع النَخلَ وكنٌ أسوة الغرماء. 

وهكذا لو باعه أمة فولدت» ثم فلس كانت له الأمة وم 
يكن له الولد» ولو فلس والآمة حاملٌ كانت له الأمةٌ والحملٌ تبعٌ 
يملكها كما يملك به الآمة. 

ولو كانت السّلعة امة فولدت له أولاداً قبل إفلاس 
الغريم» ثمْ أفلسَ الغريمٌ رج بالأمٌ ولم يرجع بالأولاد؛ لأنهم 
ولدوا في ملك الغريمء وإنما نقضت البيعَ الأول بالإفلاس 
الحادث واختيار ر البيع نقضه لا بأن أصل الببع كان مفسوخاً من 
الأصب» ولو كانت السلعة دار نيت أو بقعة ففرست» ثم أفلسنَ 
والغريم رددت البائعٌ بالدّار كما كانت والبقعة كما كانت حينَ 
باعهاء ول أجعل له الزيادة؟ لأنها لم تكن في صفقة الينمء وإنّما 
هي شيءٌ متميزُ من الأرضٍ من مال المشتري. ثم خيرته بين أن 
يعطى قيمة العمارة والغراس» ويكونٌ ذلك له أو يكونٌ له ما كان 
اوضر سار فا كرة المماار مادا باع الاياء 
سواءً بينهم إلا أن يشاءً الغرماءً والغريم أن يقلعوا البناة والغرامسَ 
مضعرا ارب الأرضل بانفض الأرض القلع؛ » فيكونٌ ذلك لهم. 

ولو كانت السلعة شيئاً متفرقاً مث عبيل أو إل أو غنم أو 


ثياب أو طعام فاستهلك المشتري بعضةٌ ووجد البائع بعضه كان 
له البعضٌ الذي وجاد بحصّته من امن إن كان نصفاً بض 
التصف» وكان غريماً من الغرماء في التصفم الباقي» وهكذا إن 
كان أكثرٌ أو أقل. 

قال: وإذا جعلَ له رسولٌ اللّه 4# يفي الكل؛ لأنه عينٌ ماله 
فالبعض عينٌ ماله وهرّ أقل من الكل» ومن ملك الكل ملك 
البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقصنّ من ملكه والنْقضُ لا يمنعه 
الملك. 

ولو باع رجلٌ من رجل أرضاً فغرسهاء ثم فلس الغريمٌ 
فأبى رب الأرض أن يأخد الآرض بقيمةٍ الغراس وأبى الغريمُ أن 
يقلعوًا الغراسَ ويسلُموا الأرضّ : إلى بها لم يكن درب الأرض 
بالخيار إن شاءً أن يأخدٌ أرضه ويبقي العمرّ فيها إلى الجدادٍ إن أرادٌ 
الغريم والغرماء أن يبقره فيها إلى الجدادٍ فذلك له وليسَ للغريم 
منعة» وإن أرادَ أن يدعها ويضربَ مع الغرماء بما كان له فعل. 

ذلك لوب رض اًيضاة قوع م فسن كائ بشن 
الحائط يبيعة ثم 3 شمر النخل؛ فإن أراد رب الأرض أو رب النخل 
أن يلها ويقي نيا الرْرعَ ! إلى الحصاو وَالّمَارَ إلى الجداب ثم 
عطبت النخلٌ قبل ذلك بأيّ وجه ما عطبت بفعل الآدميِينَ أو 
بأمر من السّماء أو جا سيل فخرق الأرض وابطلها فضمانٌ ذلك 
من ربّها الذي قبلها لا من المفلس؛ لأنّْه عندما قبلها صارٌ مالك لها 
إن أرادّ أن يبِيعَ باع وإن أرادٌ أن يهب وهب. 

فإن قبلَ: ومن أينَ يجوز أن يلك المرءٌ شيئاً لا ينم له جمينعٌ 
ملكه فيه؛ لأن هذا لم يملكه الذي جعلت له اخذه ملكا تام لأنه 
محولٌ بينه وبين جمار النخل والجريد وككل ما أضرٌ به بثمر المفلس 
ومحولٌ بينه وبين أن يحدث في الأرض بئراً أو شيئا ما يضر ذلك 
بزرع المفلس؟ 

قل لهُ: بدلالة قول الي تنظ : 0000 
مها لاع إلا أن يَترِطه المُنَاعٌ فاجاٌ رسول الله تي أن 
ملك المبتاحٌ النخل ويلك البائح الثمرّ إلى الجداد. 

قال: ولو سلَمَ ربُ الأرض الأرض للمفلس» فقالَ الغرماء 
احصد الرُرِعَ وبعه بقل» وأغطنا ثمنه. وقال المفلس: لست أفعل 
وأنا أدعه إلى أن يخصد؟ لآ ذلك انمى لي والرّرِعٌ لا يحتَاج إلى 
الماء ولا المؤنةٍ كان القول قولَ الغرماء في أن يباعَ نهم. 

ولو كان يحتاج إلى |السقي والعلاج فتطوعٌ رجل للغريم 
بالإنفاق عليه فأخرج نفقة ذلك كاملها إلى من يلي الإنفاق عليه 
وزاد حتى ظنُ أن ذللك إن سلّمَ م يكن للغريم إبقاء الرّرع إلى 
الحصادء وكان للغرماء بيعةُ» وإذا جعلَ له رسولٌ الله تا الكل؛ 
لأنه عينٌ ماله فالبعضئ عينٌ ماله وهرّ أقَل من الكل ومن ملك 
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لفن 


الكلّ ملك البعض إلا أنه إذا ملك البعضّ نقصّ من ملكه 


والنتقصُ لا يمنعه الملكَ قال: ولو كانت السّلعةٌ عبداً فاخد نصفَ 
ثمنوه ثم أفلسَ الغريمٌ كان له نصفُ العبدٍ شريكاً به للغريم ويبامٌ 
النصفُ الذي كان للغريم لغرمائه دونه على المثال الذي ذكرت» 
ولا يرد تا أخد شيئاً؛ لأنّه مستوفي لا أخذةٌء ولو زعمت أنه يردُ 
شيئاً ما أخذّ جعلت له لو أخذّ الثّمنَّ كله أن يردّه وياخدذٌ سلعتة 
ومن قال: هذا فهذا خلافُ الس والقياسُ عليها. 

ولو كانا عبدين أو ثوبين فباعهما بعشرينَ فقبض عشرة 
وبقيّ من ثمنهما عشرة كان شريكاً فيهما بالتصفو يكونُ نصفهما 

له والنصفُ للغرماء يباعٌ في دينو» ولو كانت المسألةً بحالها فاقتضى 

نصفت الثمن وهلاكَ نصف المبيع ويقي أحدٌ الثوبين أو أحادٌ 
العبدين» وقيمتهما سواءً كان أحقّ به من الغرماء من قبل أنّه عين 
ماله عند معدم والّذي قبضَ من الثمن إنما هوّ بد فكما كان 
لو كانا قائمين أخذهماة. تم أخذ بعض البدل وبقي بعضُ السلعةٍ 
كان ذلك كقيامهما معاً؛ فإن ثعب ذاهمبٌ إلى أن يقول البدل 
منهما معأء فقد أخدّ نصفَ ثمن ذا ونصف ثمن ذاء فهل من 
شيء يبيْنُ ما قلت غير ما ذكرت؟ 1 

قيلٌ نعم أن يكونا جميعاً ثمنَ ذا مثلّ ثمن ذا مستوبي القيمةٍ 
فيباعان صفقة واحدة ويقبضان ويقبضٌ البائعٌ من ثمنهما خمسينَ 
ويهلاكٌ أحدُ الثوبين ويد بالآخر عيبا فيردٌه بالتصفي الباقي» ولا 
يرد شيا مَا أذ ويكون ما أخذ : ثمنّ الحالك منهماء ولو لم يكونا 
بتعا وكانا رهناً بمائة فأخذ تسعين. وفات أحدهما كان الآخر رهناً 
بالعشرة الباقية. 

وكذلك يكونُ لو كانا قائمين» ولا بمَضُ التُمنُ عليهماء 
ولكنّه يجعلٌ الكل في كليهما والباقي في كليهما. 

وكما يكونُ ذلك في ارهن لو كانوا عييداً رهنابمائةٍ فأدّى 
تسعينَ كانوا معاً رهناً بعشرة لا يرج منهم أحدٌ من الرّهنء ولا 
شيء منه حتى يستوي آخرٌ حقهء فلمًا كان البيسعُ في دلالةٍ حكم 
الب ما موقوفا؛ فإن أخدّ ثمنهء وإلا رجمَ بيعه فأخذه؛ فكان 
كالمرتهن قيمتهُ وني أكثر من حال المرتهن في أنه أخذه كله لا يباع 
عليه كما يباعٌ ارهن فيستوفي حقه ويردٌ فضلّ الثَمنٍ على مالكه؛ 
فكان في معنى السئة. 

قال الشافعي: في الشريكين يفلس أحدهما: لايلرزم 
الشريك الآخر من الذين شيء ءُ إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه أو 
هما معاء فيكونٌ كدين أدانه له بإذنه بلا شركةٍ كانت وشركة 
اللفاوضة باطلة لا شركة إلا واحدة. 

قال اللّه - تبارك وتعالى - 9وَإن كان ُو عُسرَة فَنظِرَة إلى 
مَبسَرَق4» وقال رسول الله تيظ: مَطْلٌ الْعَنِيّ ظُلْمّ فلم يجمعل على 


ذي دين سبيلاً في العسرة حتى تكون الميسرة ولم يجعل رسولٌ 
الله يفي مطلهُ ظلماً إلا بالغنى؛ فإذا كانَ معسراً فهر ليس من 
عليه سبيل إلا أن يوسرّء وإذا لم يكن عليه سبيل» فلا سبيل على 
إجارته؛ لأنْ إجارتة عمل بدني وإذا لى يكن على بدنه سبيل» 
وإنما السَبيلُ على ماله لم يكن إلى استعماله سبيل. 

وكذلك لا يحبس؛ لأنه لا سبيلَ عليه في حاله هذه. 

وإذا َم الغرما على رجل فارادوا أذ جميع ماله تنرلة لله 
من ماله قدرٌ ما لا غناءً به عنهُ» وأقل ما يكفيه وأهله يومه من 
الطّعامٍ والشّرابه وقد قيِلَ إن كان لقسمه حبسن أنفق علييء 
وعلى أهله كل يوم أقلٌ ما يكفيهم حتى يفرع من قسم ماله 
ويترك لهم نفقتهم يوم يقسمٌ آخرّ ماله وأقلُ ما يكفيه من كسسوته 
في شتاء كان ذلك أو صيفي؛ فإن كان له من الكسوةٍ وما يبلغ ثمداً 
كثيراً بِيِمَ عليه وتركَ له ما وصفتُ لك من أقلُ ما يكفيه منها. 

فإن كانت ثيابه كلها غوانّ مجاوزة القدر اشتري له من 
ثمنها أل ما يكفيه ما يلب أقصدُ من هو في شل حاليه ومن 
تلزمه مؤنته في» وقته ذلك شتاءً كان أو صيفاء وإن مات كفَنَ من 
ماله قبل الغرماء وحفرٌ قبره بأقل ما يكفيه» ثم اقتسمّ فضلٌ ماله 
ويباعٌ عليه مسكنه وخادمه؛ لأنْ له من الخادم بدأ وقد يجدٌ 
المسكن. 

قال: وإذا جنيت عليه جناية قبل التفليس» فلم يأخذ أرشها 
إلا بعد التّفليس فالغرماءٌ اح بها منه إذا قبضها؛ لأنها مالٌ من 
ماله لا ثمنّ لبعضه. 

ولو وهب له بعد التفليس هبة لم يكن عليه أن يقبلهاء فلو 
قبلها كانت لغرمائه دونه. 

وكذلك كل ما أعطاه أحدّ من الآدميّينَ متطوّعا به فليسَ 
عليه قبولة ولا يدخلٌ ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث» فإنّه لو 
ورث كانّ مالكأء ولم يكن له دفعٌ الميراثء وكان لغرمائه أخذه من 
يده. 

ولو جنيت عليه جناية عمداً؛ فكان له الخبارٌ بين أخار 
الأرش أو القصاص كان له أن يقنص» ولم يكن عليه أن يأخة 
المال؟ لأنه لا يكونُ مالكاً للمال إلا بأن يشاء. 

وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه المال. 

ولو استهلك له شيتاً قبل التفليسء ثم صالح منه على 
شيء بع التفليس؟ فإن كان ما صالح قيمة ما استهلك له بشيء 
معروفب الْمَيمةٍ فأواد مستهلكه أن يزيده على قيمته لم يكن عليه 
أن يقبلَ الرّيادة؛ لأنّ الزّيادة في موضع الهبة. 

فإن فلس الغريم» وقد شهد له شاهدٌ بحق على آخرّ فأبى 
أن يحلف مع شاهده أبطلنا حقّه إذا أحلفنا المشهودٌ عليهه ولم نجعل 


قمهة 
للغرماء أن يحلفوا؛ لأنه لا يملكُ إلا بعدَ اليمين» فلمًا لم يكن مالكاً 
لم يكن عليه أن يحلف. 


وكذلك لو اذعى عليه فأبى أن يحلف ورد اليمين فامتنع 
المفلسُ من اليمين بطلّ حقَهُ وليسَ للغرماء في حال أن يحلفوا؛ 
لأنهم ليسوا مالكينَ إلا ما ملكَ» ولا يملكُ إلا بعدَ اليمين. 

ولو جنى هرّ بعد النَفليس جناية عمداً أو استهلك مالاً 
كان امج عليه والمستهلكُ له أسوة الغرماء في ماله الموقوف لحمء 

بيع أو لم يبع ما لم يقتسموة»ء فإذا اقتسموه نظرنا؛ فإن كانت الجناية 

قبل القسمٍ دخل معهم فيما اقتسموا؛ لأن حقه لزمه قبل أن يقسمّ 
م اس 
ملكا ما قسمّ لهم وخرج عن ملك المفلس والجناية والاستهلاكُ 
دين عليه سواءً. 

ولو أن القاضي حجر عليه وأمرٌ بوقفي ماله ليباعً فجنى 
عبدٌ له جناية لم يكن له أن يفديه وأمرّ القاضي بيع الجاني في 
الجناية حتى يوفي الج عليه أرشها؛ فإن فضلَ فضلٌ رده في ماله 
حتى يعطيه غرماءة وإن لم يفضل من ثمنه شي ولم يستوفي 
صاحبُ الجناية جنايته بطلت جنايته؛ لأنها كانت في رقبة العبلد 
دون ذمة سيديو ولو كان عبدُ المفلس مجن عليه كان سّده الخصم 
له فإذا ث, ثبت الحق عليهء وكان الجاني عليه عبداً فله أن يقنصٌ إن 
كانت الجناية فيها قصاص» وأن يأخدَ الأرشَ من رقبة االعبل 
الجاني؟ فإن أرادٌ الغرماء ترك القصاص وأخخذ المال فليسَ ذلك 
نلهم؛ لأنه لا بملك المالَ إلا بعد اختياره لهمء وإن كانت الجناية ما 
'لا قصاص فيه إنما فيه.الأرشُ لم يكن لسيّدٍ العبدٍ عفر الأرش؛ 
لأنه مال من ماله وجب له بكلّ حال فليس له هبته هر مردودٌ في 
ماله يقضي به عن دينه. 1 

وإذا باع الرّجلُ من الرّجل الحنطة أو الرّيِتَ أو السَّمِنَ أو 
شيئاً ا يكال أو يوزنُ فخلطه بمثله أو خلطه بأرداً منه من جنسيء 
ثم فلس غريمه كانّ له أن يأخذٌ متاعه بعينه؛ لأنّه قائمٌ كما كان 
ويقاسم الغرماءً بكيل ماله أو وزنه. 

وكذلك إن كان خلطه فيما دونه إن شاء؛ لأنه لا يأخدذ 
فضلاً إنما يأخدٌ:نقصاً؛ فإن كان خلطه بما هر خيرٌ مندٌ ففيها 
قولان أحدهما أن لا .سبيلَ له؛ لأنا لا نصلُ إلى دفع ماله إليه إلا 
زائدا بمال غريميء وليس لنا أن نعطيه الزّيادة وكان هذا اصح 
القولين» واللّه أعلم وبه أقول. 

قال: : ولا يشبه هذاء الثوب: يصبغ» ولا الوق يلت الوب 
يصبغ والسويق يلت متاعه بعينه فيه زيادة مختلطة فيوء وهذا إذا 
اختلط انقلبَ حتى لا توجد عينُ ماله إلا غير معروفةٍ من عبين 
مال غيرو» وهكذا كل ذائسي. 


كتاب التفليس 

والقولٌ الشاني: أن ينظرّ إلى قيمةٍ عسلي وقيمةٍ العسل 
المخلوط به متميّزين» ثم ير البائم بآن يكون شسريكاً بقدر قيمةٍ 
عسله من عسل البائع بؤيترلكة فضل كيل عسله أو يدع ويكون 
غريماً كن عسله كان صاعاً يسوى دينارين» وعسل شريكه كان 
صاعاً يسوى أربعة دنانير» فإن اختار أن يكون شريكاً بثلثي صاء 
من عسله وعسل شريكه كان له وكانٌ تاركاً لفضل صاءء ومن 
قال: هذا :قال: : ليس هذا ببيم إذما هذا وضيعة من مكيلة كانت 
له ؤلو باعه حنطةٌ فطحنها كان فيها قولان هذا أشبههما عندي» 
واللّه أعلمٌ وبه أقول. 

وهو أنّاله أن ياخد الدقِينٌ ويعطئّ الغرماءً قيمة الطحن؛ 
لأنه.زائدٌ على ماله. ١‏ 

وكذلك لو باعه ثوباً فصبغه كان له ثوبه وللغرماء صبغه 
يكرنون شركاءً بما زاد الصب في قيمةٍ العُوبه وهكذا لو باعه ثوباً 
فخاطه كان له أن يأخذ ثوبه وللغرماء ما زادت الخياطة. 

.وهكذا لو باعه إِيَاه فقصره كان له أن ياخذ ثوبه وللغرماء 
بعدما زادت القصارة فيه. 

فإن قال قائلٌ: فأنتَ تزعمٌُ أن الغاصب لا يأخدٌ في 
القصارة شيعاً؛ لأنها أثرٌ. 

قلنا: المفلسٌ الف للغاصب من قبل أن المفلسَ إِنْما عمل 
فيما يملكُ ويحلُ له العمل فيه والغاصب عمل فيما لا يمك ولا 
يحل له العمل فيه ألا ترى أن المفلسَ يشتري البقعة فيبنيهاء ولا 
يهدمٌ بناؤه ويهدمٌ بناءُ الغاصب ويشتري الشّيءْ فيبيعة؛ فلا يرد 
ببعه ويردٌ بِيعُ الغاصب ويشتري العبدُ فيعتقه فنجيرٌ عتقة ولا 
نجيزٌ عتقّ الغاصب. 

قال الشافعي: ولو كانت السالً اها قافن الج وقد 
قصرَ قِصّرٌ التُوبَ قصارٌ أو خاطه خيّاط أو صبغه صبّاعْ بأجرةٍ فاختارٌ 
صاحبُ الثوب أن ياد ثوبه أخسذه؛ فإن زادَ عمل القصّار فيه 
خسة دراه وكانت إجارته فيه درهماً أخدَ الترهمَء وكانٌ 
شريكاً به في الثوب لصاحب الثوبيه وكانَ صاحبُ الشوب أحق 
به من الغرماء» وكانت الأربعة الدراهم للغرماء شركاءً بها للقصار 
وصاحب التُوبي وإن كان عمله زادٌ في الوب درهماء وإجارته 
خمسة دراهمَ كان شريكاً لصاحب الوب بالدّرهم وضرب مع 
الغرماء في مال المفلس بأربعةٍ دراهم. 

ولو كانت تزيدٌ في الوب خمسة دراهمٌ والإجارة درهم 
أعطينا القصّارٌ درهماً يكون به شريكاً في الثوب؟ وللغرماء أربعة 
يكونون بها في الثوب شركاء. 

فإن قال قائل: كيف جعلته أحق بإجارته من الغرماء في 
الثوب. 1 
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فإنما جعلته أحقّ بها إذا كانت زائدة في الوب فمنعها 
صاحبُ الوب لم يكن للغرماء أن يأخذوا ما زاد عمل هذا في 
الثوبٍ دونه؛ لأنه عينُ ماله؛ فإن قالوا: فما بالها لاحك لكا 
إجارته لم تدفعها إليه كلهاء وإذا كانت أنقص من إجارته لم تقتصر 
به عليها كما تجعلها في البيوع؟ 

ا سا 
إجارة من الإجارات لزمت الغريمٌ المستاجرّء فلمّا وجدتُ تلك 
الإجارة قائمةٌ جعلته أحقّ بها؛ لأنها من إجارته كالرّهن له ألا 
ترى أنه لو كان له رهن يسوى عشرةً بدرهم أعطيته منها درهماً 
والغرماء تسعة» ولو كان رهن يسوى درهماً بعشرةٍ دراهم أعطيته 
منها درهماً وجعلته يحاص الغرماءً بتسعةٍ؛ فإن قال فما باله يكونٌ 
في هذا الموضع أولى بالرّهن منه بالبيع؟ 

قلت: كذلك تزعمٌ أنت في الثوب يخيطه الرَجلٌ أو يغسله 
له أن يحبسه عن صاحبه حتى يعطيه أجره كما يكونٌ له أن يجيسه 
في الرّهن حتّى يعطيه ما فيه؛ لأنْ له فيه عملاً قائمأء فلا يسلّمه 
إليه حتى يوفيه العمل. 

فإن قال قائل: فما تقول أنت؟ 

قلت: لا أجعلٌ له حبسة» ولا لصاحب الثوب أخذه وآمرٌ 

بيع الثوب فاعطي كل واحار منهما حقه إذا أفلس؛ فإن أفلسَ 
صاحبٌ الوب كان لياط اح ما زا عمله في الَوب؟ فإن 
كانت إجارته أكثرٌ ما زادَ عمله في القوبب أذ ما زادٌ عمله في 
الثوب؛ لأنّه عينُ ماله وكانت بقيّةٌ الإجارةٍ ديناً على الغريم 
يحاص به الغرماء. 
١‏ وإن لم يفلس؛ وقد عمل له ثوب» فلم يرض صاحبٌ 
الثوب بكينونةٍ الثوب في يد الخيّاط أخذ مكانه منهما حتى يقضي 
بينهما بما وصفت أو يباحٌ عليه الثوبُ فيعطى إجارته من ثمنه وبه 
أقول. 

والقولٌ الثاني: نه غريمٌ في إجارته لذن ما عمل في الثوب 
ليس بعين» ولا شيء من ماله زائدٌ في الشوب إنما هوّ أثرٌ في 
الثوبيء وهذا يتوجه. 

قال: وإذا استاجرٌ الرّجلٌ أجيراً في حانوت أو زبع أو 
شجر بإجارة معلومةٍ ليست مما اسستاجره عليه إمّا بمكيلةٍ طعامٍ 
مضمون وإمًا ذهب أو ورق أو استاجرٌ حانواً يبع فيه برا أو 
استاجرٌ رجلاً بِعلّمُ له عبداً أو يرعى له غثماً أو يروّضُ له بعسيراًء 
ثم امن فالاجيد اسوة الثرمناء من قبل أنه لين لراحاوامين 
هؤلاء الأجراء شيء من ماله مختلط بهذا زائدٌ فيه كزيادة | 
والقصارة في الوب وهو من مال الصباغ وزيادة الخياطة في الوب 
من مال الخيّاط وعملهء وكلٌ شيء من هذا غير ما استؤجرٌ عليه 


كمه 


وغيرٌ شيء قائم فيما استؤجر عليه. 

ألا ترى أن قيمةً الوب غيرٌ مصبوغ وقيمته مصبوغا 
وقيمته غير مخيط وغيرٌ مقصورء وقيمته مخيطا ومقصورا معروفة 
حصّة زيادة العامل فيه وليس في اليا الي في الحسانومتيه ولا في 
لماشية التي ترعى» ولا في العبد الذي يعلّمه شيءٌ قائمٌ من صنعةٍ 
غيره ه فيعطي ذلك صنعته أو ماله وإنما هرّ غريمٌ من الغرماء. 

أولا ترى أنه لو تولّى الرّرع كان الرّرِعٌ والماهُ والأرضٌ من 
مال المستأجرء وكانت صنعته فيه إنما هي إلقاء في الأرض ليست 
بشيء زائل فيه والزّيادة فيه بعد شيء من قدر الله - عر وجل - 
ومن مال المستأجر لا صنعة فيها للأجير. 

أولا ترى أن الرّرِعَ لو هلك كانت له إجارته والشوب لو 
هلك في يديه لم يكن له إجارته؛ لآنه لم يسلم عمله إلى من 
استأجره؟ 

ولو تكارى رجل من رجل أرضاً واشترى من آخر ماء» ثم 
زرعَ الأرض ببذروء ثم فلس الغريمٌ بعد الحصادٍ كان رب الأرض 
ورب اماء شريكين للغرماء» وليسا باحق بما يحرج من الأرض» 
ولا بالماء» وذلك أنه ليس لهما فيه عن مال الحبّ الذي نما من 
مال الغريم لا من مالهما. 

فإن قال قائلٌ: فقد نما بماء هذاء وني أرض هذا. 

قلنا: بغي لال للغريم لا هنبا والماء مستهلك في الارض 
والرّرِعٌ عين مرجودة والأرضُ غير موجودةٍ في الرْرِعٍ وتصرفه 
فيها ليس بكينونة منها فيه فنعطيه عينَ ماله ولو عنى رجل» فقال 
أجعلهما أحق بالطعام من الغرماء دخل عليه أنه أعطاهما غير 
عين ما هماء ثم أعطاهما عطاءً محالاً. 

فإن قال قائل: فما المحال فيه؟ 

قلسا: : إن زعم أن صاحب الرْرِعٍ وصاحب الأرض 
وصاحب الماء شركاء فكم يعطى صاحبٌ الأرض وصاحب الماء 
وصاحبٌ الطّعام؟ فإن زعم أنه هما حتى يستوفيا حقهماء فقد 
أبطلَ حصّة الغرماء من مال الرّارِعٍ وهوّ لا يكونُ أحقّ بذلك من 
الغرماء إلا بعدَ ما يفلس الغريم فالغريم فلس وهذه حنطته ليست 
فيها أرضُ» ولاماء» ولو أفلس والرّْرعٌ بقل في أرضه كان 
لصاحب الأرض أن يخاص الغرماءً بقدر ما أقامت الأرض في 
يدي الرَارِعٍ إلى أن أفلس» ثم يقال للمفلس وغرمائه ليس لك» 
ولاهم أن تستمتعوا بأرضيء وله أن يفسح الإجارة الآ إلا أن 
تطوغوا فتدفعوا إليه إجار ة مثل الأرض إلى أن يحصد الزرع؛ فإن 
م تفعلوا فاقلعوا عنه الرّعَ إلا أن يتطوعَ بتركه لكم؛ وذلك أنا 
نعل التفليسَ فسخاً للبيع وفسخاً للإجارة فمتى قسخنا الإجارة 
كانَ صاحبُ الأرض أحقّ بها إلا أن يعطيّ إجارة مثلها؛ لأنّْ 
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الزّاِعَ كان غير متعد. 

قال: : ولو باع رجلٌ من رجل عبداً فرهنة» ثم فلس كان 
المرتهنُ أحقّ به من الغرماء يباعٌ له منه بقدر حقّه؛ فإن بي من 
العبدر بقيّةٌ كان البائعٌ أحق بها. 

فإن قال قائل: ١ن‏ جا عن التو كي ان 
في القصارة والغسالةٍ كالرهن فتجعله أحقّ به من رب العُوب؟ 

قيل لهُ: لافتراقهما. 

فإن قال قائل: وأينَ يفترقان؟ 

قلنا القصارة والغسالةٌ شيءٌ يزيده القضّارٌ والغسّالُ في 
الوب فإذا أعطيناه إجارته والريادة في التُوبيء فقد أوفيناه ماله 
بعينو» فلا نعطيه أكثرٌ في النُوبِِ ونجعلٌ ما بقيّ من ماله في مال 
غريه. 

قال: ولو هلك الثوبُ عند القصّار أو الخيَاط لم نجعل له 
على المستاجر شيئاً من قبل أنه إنما هو زيادة يحدئها فمتى لم يوفها 
رب الثُوب لم يكن له والرّهنُ تالف هذا ليس بزيادة في العبيه 
ولكنه إيجابُ شيء في رقبته يشبه الببع؛ فإن مات العبدُ كان ذلك 
في ذمُةٍ مولاه اراهن لا ييطل بْموت العبدٍ كما تبطلٌ الإجارة 
بهلاك الثوب. 

فإن قال: 0ه امعان ف مرش وينر كان ل العسر قل 
نعم فنجمع بينهما حيث اجتمعا ونفرَقٌ بينهما حيث افترقا. 

ألا ترى أنه إذا رهنَ العبد فجعلنا المرتهنَ أحق به حتى 
يستوفي حقه من البائع والغرماء» فقد حكمنا له فيه يبعض حكم 
البو ولو مات العبدُ رددن المرتهنَ بح ولو كان هذا حكمٌ البمٍ 
كباله غ يرة الرتهن بنييء فإنينا بمفنايسة وبين اليم نك 
اشتبها وفرقنا بينهما حيث افترقا. 

ولو استاجرٌ رجلٌ أرضاً فقبضَ صاحبُ الأرض إجارتها 
كلها وبقيّ الزَرِعٌّ فيها لا يستغني عن السّقي والقيام عليه وفلسَ 
الزَارِعٌ وهرّ الرّجلُ قل لغرمائه إن تطوّعتم بأن تنفقوا على. الزْرع 
إلى أن يبلغ» ثم تببعوه وتاخذوا نفقتكم مم مالكم فذلك لكمء 
ولا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الرّرِع المفلس؛ فإنلم 
يرضه فشتنم أن تطوّعوا بالقيام عليه والتفقة ولا ترجعصوا بشيء 
فعلتم» وإن لم تشاءوا وشتتم فيبعوه محاله تلك لا تجبرون على أن 
تنفقوا على ما لا تريدونٌ قال: : وهكذا لو كان عبد فمرض بيع 
مريضاً حالهه وإن قل ثمنه. 

قال: وإذا اشترى الرّجلٌ من الرّجلٍ عبداً أو دارا أو متاعاً 
أو شيا ما كان بعينه» فلم يقبضه حتّى فلس البائعٌ فالمشتري أحق 
به بما باعه يلزمه ذلك ويلزمٌ له كره أو كره الغرماء. 

ولو اشترى منه شيئاً موصوفاً من ضرب السّلفه من رقييق 
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موصوفينَ أو إبل موصوفة أو طعام أو غيره من ببوع الصّفَةٍ 
ودفمَ إليه امن كان أسوة الغرماء فيما له وعليهه ولو كان التُمنُ 
لبعض ما اشترى من هذا عبداً بعينه أو دارا بعينها أو ثياباً بعينها 
بطعام موصوة فو إلى أجل أو غيره كان البائعٌ للذار المشترى. بها 
الطّعامٌ أحقّ بداره؛ لأنه بائعٌ مشتر ليس مخارج من بيعه. 

وكذلك لو سلّفَ في الطعام فضّةٌ مصوغة معروفة أو ذهباً 
أو دنانيرَ باعيانها فوجدها قائمة يقر بها الغرماءٌ أو البائعٌ كان أحقّ 
بها؛ فإن.كانت تا لا يعرف أو استهلكت فهو أسوة الغرماء. 

وإذا اكترى الرّجلُ من الرّجلٍ الدَا ثم فلس المكري 
فالكراءٌ ثابتٌ إلى مدّته ثبوت البيع مات المفلسُ أو عاشَ» وهكذا 
قال بعض أهل ناحيتنا في الكراء» وزعمٌ في الشراء أنه إذا مات» 
فإنما هرّ أسوة الغرماء» وقد خالفنا غيرٌ واحلر من الناس في 
الكراء» ففسخه إذا مان المكتري أو المكري؟ لأنْ ملك الدار قد 
تحرَلَ لغير الكري والمنفعة قد تحوّلت لغير المكتري؛ وقال: ليس 
الكراء كالبيوع آلا ترى أن الرّجلٌ يكتري الدَارَ فتتهدمُ فلا يلزمٌ 
المكري أن يبنيها ويرجع امكتري بما بقيّ من حصة الكراء؟ ولو 
كان هذا بيعاً م يرجع بشيء فيثبتُ صاحبنا - واللّه يرحمنا وإيّاه - 
الكراءً الأضعف؛ لأنا ننفردٌ به دون غيرنا في مال المفلسء وإن 
مات يجعله للمكتري وأبطل البيمَ فلم يجعله للبائع» ولو فرّقَ 
بينهما لكان البيعٌ أولى أن يثبت للبائم من الكراء للمكتري؛ لأنه 
ليس بلك تام» وإذا جمعنا نحن بينهما لم ينبغ له أن يرق بينهما. 

قال: وإذا تكارى الرّجل من الرّجل حمل طعام إلى بللو مسن 
البلدان, * ثم أفلس المكتري أو مات فكل ذلك سواء يكونُ اللكتري 
أسوة الغرماء؛ أنه ليس له في الطّعامٍ صنعةء ولو كان افلس قبل 
أن يحمل الطَعام كان له أن ية يفسي الكراء؛ لأنّه ليس للمكتري أن 
ل ل اال شيئاً 
من غريم المفلس إلا أن يشاءً غرماؤة ولو حمله بعض الطريق» ثم 
أفلس 2 نّ كان له بقدر ما حمله من الكراء يحاص به الغرماء» وكانَ له 
أن يفسيخ الحمولة في موضعه ذلك - إن شاءً - إن كان موضع لا 
يهلكُ فيه الطّعامٌ مثلٌ الصّحراء أو ما أشبهها. 

وإذا تكارى النفرٌ الإبلَ باعيانها من الرّجل فمات بعضٌ 
إبلهم لم يكن على المكري أن يأتيه بإبل بدهاء فإذا كان هذا هكذاء 
فلو أفلس المكري» ومات بعض إبلهم لم يرجع على أصحابة ولا 
في مال المكري بشيء إلا بما بقي عا دف إليه من كرائه يون فيه 
أسوة الغرماء وتكونٌ الإبلُ التي أكتريت على على الكراء» فإذا اتقضى 
كانت مالاً من مال المكري المفلسء ولو كانوا تكاروا منه حمولة 
مضمونة على غير إبل بأعيانها يدفمٌ إلى كل رجل منهم إبلاً 
بأعيانها كان له نزعها من أيديهم؛ وإبدالهم غيرهاء فإذا كان هذا 
هكذا فحقهم في ذمته مضمونٌ عليهه فلو ماتت إبلٌ كان يحملٌ 
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عليها واحدٌ منهم فافلس الغريم كانوا جميعاً أسوة عا 
الإبل بقدر حمولتهم؛ لأنها مضمونة في ماله لا في إبل بأعيانهاء 
فيكونٌ إذا هلكت لم يرجع» وإن كان معهم غرماءٌ غرهم من 
غرمائه بأ وجه كان لهم الدّينْ عليه ضرب هؤلاء بالحمولة 
وهؤلاء بديونهم وحاصوهم. ١‏ 

وإذا اكترى الرّجل من الرّجل الإبل» ثم هرب منه فأتى 
المتكاري السّلطانَ فأقامَ عنده البيَنةَ على ذلك؛ فإن كان السَلطانٌ 
من يقضي على الغائب أحلفف المتكاري أنّ حقه عليه لشابث ني 
الكراء ما يرأ منه بوجه من الوجوه وسمَّى الكراءً والحمولة؛ ثم 
تكارى له على الرّجلٍ كما بيبعٌ له في مال الرّجلٍ إذا كانت 
الحمولة مضمونة عليهه وإن كانت الحمولة إبلاً بأعيانها لم يتكارٌ له 
عليه» وقالَ القاضي للمكتري أنت بالخيار بين أن تكتري من غيره 
وأردّك بالكراء عليه؛ لفراره منك أو آمرُ عدلاً فيعلف الإبلَ أقلٌ 
ما يكفيها ويخرجُ ذلك متطرّعاً به غير مجبور عليه وأردك به على 
صاحب الإبل ديناً عليه وما أعلف الإبلَ قبل قضاء القاضي فهو 
متطوعٌ به. 

وإن كان للجمال فضلّ من إبل باعَ عليه وأعلف إبله إذا 
كان من يقضي على الغائبي ولم يأمر احداً ينفقٌ عليهاء ولم يفسخ 
الكراء نما يفعلُ هذا إذا لم يكن له فضلٌ إيلٍ. 

قال: وإذا باع عليه فضلاً من إبله ومالاً له سوى الإبل» ثم 
جاء امال لم يرد بيعه ودفع إليه ماله وأمره بالتفقة على إبلهٍ 5 
والاحتياطً لمن تكارى من جمّال أن يأخذه بأن يوكلَ رجلا ثقة 
ويجيرٌ أمره في بيع ما رأى من إبله ومتاعه فيعلفُ إبله من ماله 
ويجعله مصدقاً فيما أدان على إبله وعلفها به لازماً له ذلك 
ويحلّفه لا يفسخ, وكالته؛ فإن غاب قامً بذلكَ الوكيل. 

قال: وإذا تكارى القومٌ من الجمّال إبلاً بأعيانهاء ثم أفلس 
فلكلٌ واحلر منهم أن يركب إبله بأعيانهاء ولا تباغ حتّى يستوفوا 
الحمولة» وإن كانت بغير أعيانها ودفعَ إلى كل إنسان بعيراً دخل 
بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة كما يدخل بعضهسم على 
بعض في سائرٍ مأله حتّى يتساووا في الحمولة ودخملَ عليهم 
غرماؤه الْذينَ لا مولة لهم حبّى يأخذوا من إبله بقدر مالهم وأهل 
الحمولة بقيمةِ حمولتهم. 

ومن أصدق امرأةٌ عبدا بعينه فقبضته أو لم تقبضةٌ؛ ثم 
أفلسَ قهرَ لها 

وكذلك لو باعه أو تصدّق به صدقة محرّمة. 

وكذلك لو أقرٌ أنه غصبه إيّاه أو أقرٌ أنّه له فَإِنْ وهبه 
لرجل أو نحله أو تصادّق به صدقة غيرّ محرّمة فلم يقبضه 
الموهوب له حتى فلس فليسَ له دفعه إليدء ولا للموهوب له 


قبضه؛ فإن قبضه بعد أن وقففَ القاضي ماله كان مردوداً؛ لأنّ 
ملك هذا لا يتم إلا بالقبض من اهبةٍ والصّدقةٍ والنحل. 

وإذا أفلس الغريمُ بمال لقوم قد عرفه الغريمٌ كلّه وعرفَ 
كل واحد من الغرماء ما لكل واحد منهم فدفمَ إلى غرمائه ما كان 
له قل أو كثر؛ فإن كانوا ابتاعوا ما دفم إليهم من ماله بما لهم عليه 
أو أبرءوه مما لهم عليه حينَ قبضوه منه فهوّ بر بلغ ذلك من . 

حقوقهم ما بلغ قليلاً كانَ أو كثيراً ولكل واحا منهم من ذلك 
لال يمرا له على قري ولع اسع الاين سهان ولص ال 
لمائة سهم؛ وإن كان دفعه إليهم: ولم يتبايعوة ولم يبرئوه وبقي 
عليه مالاً يبلغه ؟ ثمنّ ماله فهذا لا بِيعَ لهم ولا رهن؛ فإن لم يكن 
بيع فجاءً غرماءً آخرون دخلوا معهم فيه. 

وكذلك لو كان إِنْما أفلسَ بعد دفعه إليهم والمالُ ماله ماله 
إلا أنهم ضامنونٌ له بقبولهم إِيَاه على الاستيفاء له؛ فإن لم يفنت 
استؤنف فيه البيمٌ ودخلَ من حدث من غرمائته معهم فيه وإن 
كان بِيمَ فالمفلس بالخيار بِينَ أن يكونٌ له جميع ما بيع به يقبضونة» 
ومن حدث من غرمائه داخلٌ عليهم فيه أو يضمُّنهم قيمة المال إن 
كان فات يقاصّهم به من دينىه وما كان قائماً بعينه فالبيعٌ مردودٌ 
فيه إلا أن يكونّ وكلهم ببيعه فيجورٌ عليه البيعٌ كما يجوز على من 
وكلَ بيع وكيله. 

وإذا بيع مال افلس لغرماء أقاموا عليه ند ثم أفاة بعد 
مالا واستحدث ديئاً فقامٌ عليه أهل الذين الآخر وأمل الين 
الأول بيقايا حقوقهم فكلهم فيما أفاد من مال سواءً قدبمهم 
وحديئهم. وكلٌ دين أدانه قبل يحجرُ عليه القاضي لزمه يضربُ 
فيه كل واحدٍ منهم بقدر ما له علييء وهكذا لو حجر عليه 
القاضيء * ثم باع مالهُ» وقضى غرماءة» ثم أفادٌ مالا وأدانَ ديئاً كان 
الأوّلون والآخرون من غرمائه سواءً في ماله وليسَ بمحجور عليه 
بعد المحجر الأول وبيع الللة لأنّه م جر عليه لشف إِنما حجر في 
وقنتم لبيع مال» فإذا مضى فهوٌ على غير الحجر. 

قال: ولو كانت المسألة بحالها وحضرٌ له غرماءٌ كانوا غيها 
داينوه قبل تفليسه الأوّل أدخلنا الغرماء الِْينَ داينوه قبل تفليسه 
الأول في ماله الأول على الغرماء الَذيِنَ اقتسموا ماله بقدر ما 
لكل واحار عليوء ثم أدخلنا هؤلاء الّذِينَ كانوا والآخرينَ اللدخل 
هؤلاء ء عليهم والغرماءً الآخرينَ معاً في المال المستحدث الذي 
فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقيّ لأولنك» وما لهؤلاء عليه سواءً. 

وإذا با الرّجلُ لجل السّلعة وقبضها المشتري على أنهما 
بالخيار ثلاث قفلس البائعٌ أو المشتري أو هما قبل الثلاش فذلك 
كلّه سواء ولهما إجازةٌ البيع وردّه لأيهما شاءً رده وإنما زعمت 
أن لهما إجازة البيع؛ لأنه ليس بببع حسادث آلا ترى أنهما لولم 
يتكلّما في الببع برد ولا إجازة حتى تمضيّ الشلاث جار ولو لم 
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يختاراء ولم يردّاء ولا واحدٌ منهما حتّى تمضي الّلاثْ كان البِيعٌ 
لازماً كالبيع بلا خيار. 


قال: ومن وجدّ عينَ ماله عند مفلس كان أحقّ به إن شاء» 
وسواءً كان مفلساً فتركه أو أرادٌ الغرماء أخدّه أو غير مفلس؛ لأنْه 
لا مملكه إلا أن يشاءء فلا أجيره على ملك ما لا يشاءٌ إلا البرات» 
فإنه لو ورث شيئاً فردّه لم يكن له وكان للغرماء أخذه كما 
يأخذون سائرٌ ماله ولكلٌ واحلر منهما إجازةٌ البيع وردّه في آيَام 
الخيار أحبْ ذلك الغرماءً أو كرهوا؛ أن البيع» وقعٌ على عين 
فيها خيار. 

قال: ولو اسلف رجلٌ في طعام أو غيره بصفةٍ فحلّت 
وفلسَ فأراد أخذه دون الصّفَةٍ لم يكن له إذا لم يرضَ ذلك 
الغرماء؛ لأنّه يأخدٌ ما لم يشتر. 

قال: ولو أعطى خيراً ما سلّفَ عليه؛ فإن كان من غير 
جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذهٌ وإن أراد ذلك اليد 
لآ الفقل هبة وليسن عليبة أن توس وفع أن بانخذوا مين 
الغريم ما عليه بعينه» وإن كان من جمس ما سلف عليه لزمه 
أخذه إذا رضي الغرماء» وإن كره؛ له لا ضررٌ عليه في الريادةه 
وذلك في العبيدٍ وغيرهم مما لا تكرنُ الزيادةٌ تخالفةً غير الرّيادةٍ 
خلافاً لا تصلحٌ الرّيادة لما يصلحٌ له التققص. 


١‏ باب كيف ما يباغٌ من مال المفلس 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ينبغي للحاكم إذا أمرّ بالبيع 
على المفلس أن يجعل أمينا يبيعُ عليه ويأمرّ المفلس بحضور البيع أو 
التوكيل بحضوره إن شاءً ويأمرٌ بذلك من حضرّ من الغرماء؛ فإن 
ترك ذلك المبيعٌ عليه والمبيمُ له أو بعضهم باعَ الأمينُء وما يباعٌ من 
مال ذي الدّين ضربان. 

أحدهما: مرهوثٌ قبل أن يقامَ عليه. 

والآخر: غيرٌ مرهون. 

فإذا باعَ المرهون من ماله دفعَ ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه 
إذا كان قد أثبت رهنه عند الحاكم وحلف على ثبوتٍ حقه؛ فإن 
فضلّ عن رهنه شيء وقفه وجميعٌ ما باعَ ا ليس برهن حتى 
يجتمعٌ ماله وغرماؤه فيفرّقَ عليهم. 

قال: وإذا باعَ الرجِلٌ رهنه فعجرٌ عن مبلغ حقه دفمّ إليه ما 
نقص من ثمن رهند» وكان فيما بقيّ من حقه أسوة الغرماء. 

ولو كان ذو الدّين رهن غريمه رهناًء فلم يقبضه المرتهنٌ 
حتّى قامَ عليه الغرماءٌ كانّ ارهن مفسوخأ وكان الغرماءً فيه 
أشيؤة: 


7 


وكذلك لو رهنه رهناء وقبضة؛ ثم فسخه صاحبُ الحقّ أو 


-١‏ باب كيف ما يباعٌ من مال المفلس 


- كتاب التفليس 
رهنه رهناً فاسداً بوجه من الوجوه لم يكن رهناء وكانٌ فيه أسوة 
الغرماء. 

ولو رهنه رجلين معاً كانا كالرّجل الواحليه ولو رهنه رجلا 
فقبضة ثم رهنه آخرّ بعده فأعطى الأول جميع حقه وبقيت من 
0 ثمن الرّهن بقية لم يكن للآخر فيها إلا ما لسائر الغرماء؛ لأنه لا 
يجوز له أن يرهن الآخرٌ شيا قد رهنه فصار غيرٌ جائز لأمر فيه. 

قال: ولو رهن وجل رهداء فلم يقبضه المرتهنٌ وأفلمن 
الرجل اراهن فالرهن ملسو دكل رهن ب مفسو بوجه فهو د مال 
أسوة. 

قال: ولا يجوز رهن الثمر في رءوس النخله ولا الرَرعٍ 
قائماً؛ لأنه لا يقبض» ولا يعرف» ويجوزُ بعد مايِجدٌ ويحصدٌ 


1 باب ما جاءً فيما يجمع نما يباعٌ من مال 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ولا ينبغي للحاكم أن يأمرَ من 
يبي مال الغريم حتّى يحضره ويحضرٌ من حضرٌ من غرمائه 
باهر يترة ارتشراجن اقيم نمن ما بجنا على خرعكم لخم 

حتى أفرقه عليكم» وعلى غريم إن كان له حق معكم؛ فإن 
اجتمعوا على ثقة لم يعدة وإن اجتمعوا على غير ثقةٍ لم يقبله؛ 
لأن عليه أن لا يولي إلا ثقة؛ لأن ذلك مال الغريم حتى يقضيّ 
عنة» ولو فضلٌ منه فضلّ كان لهُ» ولو كان فيه نقصْ كان عليه 
ولعلّه يطرأ عليه دين لغيرهم كبعض من لم يرضّ بهذا الموضوع 
على يديه» وإن تفرّقوا فدعوا إلى ثقتين ضمّهما. 

قال: وكذلك أكثرٌ إذا قبلواء ولم يكن منهم أحدٌ يطلب 
على ذلكَ جعلاًء وإن طلبوا جعلاً جعله إلى واحدٍ ليكونٌ أقلُ في 
الجعل» وكانَ عليه أن يختارٌ خيرهم لهم ولغائبي إن كان معهم؛ 
ويقولٌ للغرماء: أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شتتم؛ ويقولٌ 
ذلك للّذي عليه الدِينٌ ويطلبُ أن يكون الموضوعٌ على يديه المالٌ 
ضامناً بأن يسلّفه سلفاً حالاً؛ فإن فعل لم يجعله أمانة وهر يجدٌ 
السَبِيلَ إلى أن يكون مضموناء وإن وجد ثقة ملا يضمّئة» ووجاد 
أوثقَ منه لا يضمّنه دفعه إلى الذي ضمنة؛ وإن لم يدعوا إلى أحار 
أو دعوا إلى غير ثقَةٍ اختارٌ لهم. 

قال: وأحبُ ِل فيمن ول هذا أن يرزق من بيه المال؛ فإن 
لم يكن لم يجعل له شيئاً حتى يشارطوه هم؛ فإن لم يتفقوا اجتهد 
لهم فلم يعطه شيئاً وهرّ يِدُ ثقة ثقة يقبل أقل منة» وهكذا يقولٌ لهم 
فيمن يصيح على ما يباعٌ عليه بمن يزيد» وفي أحد إن كال منه 
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طعاماً أو نقله إلى موضم بسوق» وكل ما فيه صلاح م المبيع إن جاءً 
رب المال أو هم بمن يكفي ذلك لم يدخل عليهم غيرهمء وإن لم 
يأتوا استاجرٌ عليه من يكفيه بأقل ما يجد» وإذا بيع مال المفلسٍ 
اتروع يعي أر غرمة ماهم نسو اومن يسنا مدهت سكا 
عليه قبل أن يقسمٌ المال» ولا ينبغي أن يدفم من ماله شيئا إلى ممن 
اشتراه إلا بعد أن يقبض منه الشمنّ» وإن وقفَ على يدي عدل أو 
يدي البائع حبّى يأني المشتري بالثمن فهلك فمن مال المفلسن لا 
يضمئه المشتري حتى يقبضه؛ فإن قبضه المشتري مكانة ولم يعلم 
ابائ» ثم هرب أو استهلكه فافلسَ فذلك من مال المفلس لا من 
مال أهل الدذين. 

وكذلك إن قبض العدلُ ثمنّ ما ان شترى أو بعضة؛ فلم 
يدفعه إلى الغرماء حتى هلك فمن مال المفلس لا يكونُ مسن مال 
الغرماء حتى يقبضوه والعهدةٌ فيما باعَ على الفلس؛ لأنّه يبع له 
ملكه في حق لزمه فهر بيع له وعليه واحقى الناس بان تكون 
العهدة عليه مالكُ امال المببع؛ ولا يضمن القاضيء ولا أمينه 
شيئاء ولا عهدة عليهماء ولا على واحدٍ منهماء وإن بيع للغريم 
ان ا ان 16 ثم استحق رجعٌ به في مال المفلس. 


"ا باب ما جاءً في العهدةٍ في مال المفلس 


قال الششافعي رحمه اللّه: من بع عليه مال من ماله في دين 
بعد موته أو قبله أو في تفليسه أو باعه هر فكله سواءً لا نراه لمن 
باع للميّت كهي لمن باعَ لحي والعهدة في مال اميت كهيّ في مال 
الحي لا اختلافَ في ذلك عندي. 

ولو مات رجلٌ أو أفلسَ وعليه ألفُ درهم وترك داراً 
فبيعت بالف درهم فقبض أمينُ القاضي الألف فهلكت من يده 
واستحقت الدَارُ فلا عهدة على الغريم الذي باعها له والعهدةٌ 
على اليه امبيع عليه أو المفلس؛ فإن وج للميّته أو المفلسٍ مال 
بيع ثم رد على المشتري المعطي الآلف ألفه؛ لأنها مأخوذة منه 
ببيع لم يسلّمٍ له وأعطى الغرماء حقوقهم؛ وإن لم يوجد له شية) 
فلا ضمان على القاضي؛ ولا أمينه وترجعٌ الدَارُ إلى الذي 
استحقها ويقالٌ للمشتري الدَارَ: قد هلكت ألفك فأنت غريمٌ 
للميّت والمفلس متى ما وجدتٌ له مالاً أخذتها. 

ويقال للغريم: لم تستوفيء فلا عهدة عليك فمتى وجدت 
للميّتِ مالا أعطيناك منهُ» وإذا وجدتماه تحاصصتما فيه لا يقدمٌ 
منكما واحدٌ على صاحبه. 


4- بابُ ما جاءً في التأني بمال المفلس 
قال الثتافعي رحمه اللّه: الحيوانٌ أولى مال المفلس واليِتٍ 


٠‏ باب ما جاءً في العهدةٍ في مال المفلس 


وه 
عليه الدينُ أن يبدأ به ويعجّلَ ببيعدء وإن كان ببلاد جامعة لم يتأن 
به أكثرٌ من ثلاش ولا يبلغ به أناة ثلاث إلا أن يكن أهلٌ العم 
قد يرون أنه إن تؤنى به ثلاث بلع أكثر ما يبلغ في يوم أو اثنين» 
وإن كان ذلك في بعض الحيوان دون بعض تؤنى با كان ذلك فيه 
ل ا ع 
تاكن بوه مإيزى لما ليصريهنا أن قد بلفشت الماننا أو 
قاربتها 0 تنامت زيادتها على قدر ر مواضع المساكن وارتفاعهاء 
ويتأنّى بالأرضينٌ والعيون وغيرها بقدر ما وصفت ما يرى أمن 
الاي أنْه قد استوفى بها أو قورب أو تناهت زيااتهاء وما ارتفع 
منها تؤنى به أكثر وإن كان أهلٌ بلد غير بلده إذا علموا زادوا فيه 
تنَى به إلى علم أهل ذلك اليه وإذا بم القاضي على ليست أ 
( يكن ترك ذلك اليم :إلا بطبب نفس للغتري واضبا للمدري 
لو ردّه أو زادّ» وليسَ ذلك بواجبي عليه وللقاضي طلبُ ذلك 
إليه؛ فإن لم يفعل لم يظلمه وأنفذه له والبيع على الت والمفلس في 
شرط الخبار وغيرو وفي العهدة كبيع الرّجل مال نفسه لا يفترق. 
باب ما جاءً في شراء الرّجل 
وبيعه وعتقه وإقراره 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: شراءٌ الرّجل وبيعه وعتقة 
وإقرارة» وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائرٌ كلّه عليه مفلسا 
كان أو غيرٌ مفلس وذا دين كان أو غير ذي دين في إجازةٍ عتقه 
وبيعه لا يردُ من ذلك شيم ولا ما فضل مُنه ولا إذا قا 
الغرماءٌ عليه حتّى يصيّروه إلى القاضي وينبغي إذا صيّروه إلى 
القاضي أن يشهدّ على أنه قد أوقف ماله عنة» فإذا فعلَ لم يجز له 
حينئر أن يبيعَ من مالهء ولا يهب» ولا يتلف» وما فعلٌ من هذاء 
ففيه قولان. 

أحدهما: : أنه موقوف؛ فإن قضى دينه وفضل له فضلٌ أجارٌ 
ما صن من ذلك الفضل؟ لأنْ وقفه لِيسَ بوقف حجر إِنَما هو 
وقفْ كوقفب مال المريضء فإذا ص ذهب الوقفُ عنه فكذلكَ 
هذا إذا قضى دينه ذهب الوقفُ عنه. 

والثاني: أنْ ما صنمَ من هذا باطلٌ؛ لأنه قد منعَ ماله 
والحكم فيه 

قال: ولا يمنعه حتى يقسمّ ماله نفقته ونفقة أهل» وإذا باغ 
مات أو ماتوا من رأس ماله بما يفن به مثله. 

قال: ويجورُ له ما صنمٌ في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى 


دمن 


+- باب ما جاءً في هبة المفلس ' 


؟؟- كتاب التفليس 


يقف القاضي عالة» وإذا أقرٌ الرجل بعد وقفي القاضي ماله بديسن 
لرجل أو حق من وجه من الوجوو؛ وزعمَ أنّه لزمه قبل وقفمٍ 
مالك ففي ذلك قولان. 

أحدهما: أن إقراره لازم له ويدخلّ من أقرٌ له في هذه 
الحال مع غرمائه الّذينَ أ لهم قبل وقفب مالي وقامت لهم البينهه 
ومن قال: هذا القولٌ قال أجعله قياساً على المريض يقرٌ بح لزمه 
في مرضه فيدخل المقرُ له مع أهل الدّين الّذينَ قر لهم في الصّحَةِ 
وكانت هم ينه فهذا يحتملٌ القياسَ ويدخله أله لو أقرٌ بشيء تا 
عرف له أنّه لأجن غصبه إيَاه أو أودعه أو كان له بوجه لزمه 
الؤقرار. 

ومن قال هذا قاله في كل من وقف ماله وأجارٌ عليه ما أقرٌ 
به تا في يديه وغير ذلك في حاله تلك كما يجيزه في الحال قبلها 
وبه أقول. ْ ْ 

والقول الثاني: : أنه إن أقر بح لزمه بوججه من الوجوه في 
شيء في ذمّته أو في شيء تا في يديه جعلٌ إقراره لازماً له في مال 
إن حدث له بعد هذا وأحسنٌ ما يميج به من قال هذا أن يفول 
وقفي ماله هذا في حاله هذه لغرمائه كرهنه ماله لمم فيبدءونَ 
فيعطونٌ حقوقهم؛ فإن فضل فضل كان لمن أقرٌ له وإن لم يفضل 
فضل كان ماهم في ذمته ويدخل هذا القولّ أمرٌ يتفاحشّ من أنه 
ليس بقياس على المريض يوقفْ ماله ولا على المحجور فيبطل 
إقراره بكل حال ويدخله أن ارهن لا يكونُ إلا معروفاً بمعصروفي 
ويدخلٌ هذا أنه مجهولٌ؛ لأنْ من جاءه من غرمائه أدخله في مالي 
وما وجَدَ له من مال لا يعرفة؛ ولا غرماؤه أعطاه غرماءه. 

ويدخله أن رجلاً لو كان 0 كبرد جا النتر ركان عافن 
أو غسّالاً مفلساًء وني يده حلي : من مال وثياب ثمنُ مال جعلت 
الثيابَ والحلي له حتى يوفي غرماءه حقوقهم. ْ 

ويدخل على من قال هذا أن يزعم هذا في دلالة يوضع 
على يديها الجواري من ألوفم دنانيرٌ وهيّ معروفة أنّها لا تملك 
كبيرٌ شيء فتفلس يجعل لها الجواري ويبيعهنٌ عليها ويدخل عليه 
أن يزعم أن الرّجل يملكُ ما في يديهء وإن لم يدع ولس ينبغي 
أن يقولَ هذا أحدٌ؛ فإن ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك 
القياسَ واختلف قولة» د ثم لعله يلزمه لو بيعَ عليه عبد فذكرّ أنه 
أب فقالَ الغرماءٌ أرادٌ كسره ل يقبل قوله فيباعٌ ماله وعليه عهدتة» 
ولا يصدق في قوله وهذا القولُ مدخمول كثيرٌ الذخلٍ والقول 
الأول قولي وأسألٌ الله - عرٌ وجل - التوفيقٌ والخيرة برحمته. 


باب ما جاءً في هبة المفلس 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وهب الرَجلُ هبةَ لرجل 


على أن يثيبه فقبل الموهوب له وقبض»ء ثم أفلس بعد البةٍ قبل 
أن يثيبه فمن أجارٌ الحبة على الثواب حر الموهوب له بينَ أن يثيبه 
أو يردٌ عليه هبنه إن كانت قائمة بعينها لم تتتقصء ثم جعلٌ 
للواهب الخيار في الثواب؛ فإن أثابه قيمتها أو أضعاف قيمتهاء فلم 
يرض جعل له أن يرجعّ في هبته وتكونّ للغرماء؛ وإن أثابه اقل 
من قيمتها فرضيّ أجازٌ رضاةٌ» وإن كره ذلك الغرماء. 

قال الربيع: : وفيه قولٌ آخرٌ أنه إذا وهب فالهبة باطلة من 
قبل أنه لم يرض أن يعطيه إلا بالعرض» فلمًا كان العرضُ مجهولاً 
كانت الهبة باطلة كما لو باعه بثمن غير معلوم كان البي باطلاً 
فهذا ملكه بعرض» والعوضٌ مجهولٌ؛ فكان بالبيع أشبه من قبل 
أن البيعع بعوضء وهذا بعرضء فلمًا كان مجهولا بطل. 

قال الشافعي: ولو فاتتُ مب في يدي الموهوبةٍ له فما أثابه 
فرضي به فجائرٌ وإن لم يرض فله قيمة هبديه ولو وهب رجلٌ 
لرجل هبة ليثيبه الموهوبة له : ثم أفلسَ الواهبُ واطبةٌ قائمةٌ بعينها 
ا ب ا 
رضي بقليل» وكره ذلك غرماؤه جارٌ عليهم. 

وكذلك لو رضي ترلك العٌواب» وقال: لم أهبها للثوابء وإن 
لم يرض بقيمتها كان على هبته سواءً نقصت الهبةٌ أو زادت. 

وفيها قول آخرٌ ليس له أن يرجم فيهاء وإن فاتت بموتر أو 
بيع أو عت فلا شية للواهب؟ لأنَه ملكه إياهاء وم يشتر يشترط عليه 
شيئاء وإذا كان على هبته» ففات تتء فلا شيء له؛ لأنْ الذي قد كان 
له قد فات» ولا يضمن له شيءٌ بعينه كما يكونُ على شفعته 
فتتلف الشفعة فلا يكونٌ له شيءٌ. 


لا- باب حلول دين المت والدّين عليه 


قال الشافعي رحمه. الله تعالى: وإذا مات الرّجلٌ وله على 
الناس ديونٌ إلى أجل فهي إلى أجلها لا تمل بموتوه ولو كانت 
ادي على ابت إلى أجلء فلم أعلم خالفاً عنه من لقيستُ بأنها 
حال يتحاصٌ فيها الغرماء؟ فإن فضل فضلّ كان لأهل الميراث» 
ووصاياه إن كانت له قال ويشبه - واللّه أعلمُ - أن يكون من 
حجَةٍ من قال: ذا الْقَوْلَ مع تَابِهِمْ عليه أن يَقُونُوا لما كَانَ 
ذزناة ليت اح نل في حتانة نه كائرا أخزا بعال قد ونائيه 
مِنْ وَرَثيه قل تركنا دُيُوتَهُمْ إلى خُلُولِهًا كَمَا يَدَعْهَا في الْحَيَاةٍ كنا 
مَنْعْنا الْمَيْتَ أن برا نه وَمبَعْنا الْوَارت أن يَأحذَ الْفَضْل عَنْ دين 
غم أيه لعل من جوم أن يووا إن رَسُولَ الله يك قال: 

نفْس الْمُؤين مُعَلَقَُ بدَئنه حَتى يُقضى عَنْه دينه. 


9- أخبَرنًا إبِرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدِء عَن أبيدء عَن عُمَرَ 
بن أبي سَلَمَكَ عَن بيه عَن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُولُ الله 


7 كتاب التفليس 


ا نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلْقََ دنه حَتى يُقَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ.[أخرجه 
الزمذي(7/8 ١‏ 5-1ل/ا١.‏ لي ابن ماجدر 41 ؟)] 
قال الشافعي: فلمًا كان كفنه مسن رأس ماله دون غرمائه 
ونفسه معلقة بدينه» وكان المالٌ ملكا له أشبه أن يعلٌ قضاءً دينه؛ 
لأنْ نفسه معلقة بديني» ولم يجز أن يكون مال ليت زائلاً عن فلا 
يصيرٌ إلى غرمائه» ولا إلى ورشو. وذلاك أنه لا يجوز أن يأخذه 
ورثته دون غرمائك» ولو وقف إلى قضاء دينه علّىَّ روحه بديدي» 
وكان ماله معرّضاً أن يهلك» فلا يؤدّي عن ذمفٍ ولا يكونٌ 
لورثه» فلم يكن فيه منزلةً أولى من أن يحل دينة» م يعطى ما بقيّ 


ورثته. 


8- باب ما حل من دين المفلس؛ وما لم يحل 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أفلسّ الرّجِلُ وعليه 
ديرن إلى أجلٍء فقد ذهب غيرٌ واحدد من المفتينَ من حفظستُ عنه 
إل أذ دبونه التي إلى اع عرلتة بلول فين تيه وهذا قول 
و روني ا ا 
انبغى أن يدخلوا من أقر له بشيء مم غرمائه. 

وكذلك يخرجون من يديه ما أقرٌ به لرجل كما يصنعونٌ 
ذلك بالمريض يقر» ثم بمونث» وقد يحتملٌ أن يباعٌ لمن حل دينه 
ويؤخرٌ الَذينَ ديونهم متأخرة؛ لأنه غيرٌ ميسْيه فإنه قد يملكُ والِيْتَ 
لا يملك» واللّه تعالى أعلم. 

قال: وما كان للميّت من دين على الناس فهو إلى أجله لا 


د يحل ماله بموتة» ولا بتفليسه. 


8- باب ما جاءً في حبس المفلس 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان للرّجل مال يرى في 
يديه ويظهر منه شي : م قم أهلٌ الدينٍ عليسه فأثبتوا حقرقهم؟ 
فإن أخرج مالا أو وجد له ظاهرٌ يبلغ حقوقهم أعطوا احقوقهمء 
وم يجبس» وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقرقهم 
حبس وبيعَ في ماله ما قدرٌ عليه من شيء؟ فإن ذكرٌ حاجة دعا 
بالبيةٍ عليها وأقبلُ منه البيّنة على الحاجةٍ وأن لا شيء له إذا 
كانوا عدولاً خابرينَ به قبل الحبسء ولا أحبسه ويومٌ أحيسه وبعدٌ 
مدَةٍ أقامها في الحبس وأحلّفه مم ذلك كله بالل ما يملكُ» ولا جد 
لغرمائه قضاءً في نقدٍء ولا عرضء ولا بوجه من الوجوف ثم 
أخليه وأمنع غرماءه من لزوصه إذا ل شملا يده هم لل 
حبس حتى يأنوا بِبيةٍ أن قد أفاد مال؛ فإن جاءوا ببيْنةٍ أن قد رئي 


8- باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 


!وه 
في يديه مال سألته؛ فإن قال مال مضاربة لم أعمل فيه أو عملت 
فيد» فلم ينض أو لم يكن لي فيه فضل قبلت ذلك منه وأحلفته إن 
شاءواء وإن جحد حبسته أيضاً حتى يأتي بِبيٍ كما جاءً بها أوَلَ 
مرَةٍ وأحلفته كما أحلفته فيهاء ولا أحلفه في واحدةٍ من الحبستين 
حتى يأني بِبنةٍ وأسألُ عنه أهلّ الخبرة به فيخبروني بحاجتي ولا 
غاية لحبسه أكثرٌ من الكشفي عنه فمتى استقرٌ عند الحاكم ما 
وصفْتُ لم يكن له حبسةُ ولا ينبغي أن يغفلّ المسالة عنه. 

قال: وجميعٌ ما لزمةُ من وجه من الوجوه سواء من جنايةٍ 
أو وديعةٍ أو تعد أو مضاربةٍ أو غير ذلك يحاصّونَ في ماله مالم 
يكن لرجل منهم مال بعينه فياخذةُ من ولا يشركة فيه غيرة ولا 
يؤخحدٌ الح في دين عليه إذا لم يوجد لهُ شيءٌ» ولا يحب إذا عرف 
أن لاشية له؛ أن الله عرّوجل - يقولُ #وَإِنْ كَان ذُو 
عُسْرَة فنظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ4: وإذا حبس الغريمٌ وفلسَ وأحلف» ثم 
حضرٌ آخخرٌ لم يحدث لهُ حبس ولا بن إلا أن يحدث لهُ يسر بعاد 
الحبس فيحبسٌ للثاني والأوّل» وإذا حبس وأحلف وفلس وخلّي» 
م أفادٌ مالا جار لهُ فيما أفاد ما صن من عتق وبيع وهب وضيرو 
حتى يحدث لهُ السّلطانٌ وقفاً آخخر؛ لأن الوقف الأول لم يكن 
وقفا؛ لأنْهُ غيرٌ رشيدء وإنما وقف ليمنعهُ ماله ويقسمة بين غرمائه 
فما أفادٌ آخرٌ فلا وقف عليه. 

وإذا فلس الرّجلُ وعليه عروضُ موصوفة وعين من ببسم 
وسلفب وجناية ومهر امرأةٍ وغير ذلك مما لزمه بوجه فكله سواءً 
يحاص أهلَّ العروض بقيمتها يوم يفلس فما أصابهم اشسترى لهم 
به عرضاً من شرطهم؛ فإن استوفوا حقوقهم فذاك: وإنلم 
يستوفوا أو استوفوا أنصافها أو أقلّ أو أكثرٌ ثم حدث له مال 
آخرٌ فلأهل العروض أن يقوّمٌ هم ما بقي من عروضهم عند 
التفليسة الثَنيِ فيشتري لهم؛ لأن لمم أن ياخذوا عروضهم إذا 
وجدوا له مالا وبعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه. 


٠‏ باب ما جاءً في الخلاف في التفليس 

قلت لأبي عبد اللّه: هل خالفك أحدٌ في التفليس؟ 

فقالَ: نعم خالفنا بعضُ الئاس في التفليس فزعمٌ أن لجل 
إذا باع السّلعة من الرّجل بتقد أو إلى اجل» وقبضها المشتري ثم 
أفلسَ والسلعة قائمةٌ بعينها فهيّ مال من مال المشتري يكونٌ البائعٌ 
فيها وغيره من غرمائه سواء. 

فقلت لأبي عبد اللّه: وما احتيجٌ به؟ 

فقال: قال لي قائل منهم: أرأيت إذا باع الرّجلٌ أمة ودفعها 
إلى المشتري أما ملكها المشتري ملكأ صحيحاً يحل له وطؤها؟ 

قلت: بلى قال أفرأيت لو وطئها فولدت له أو باعها أو 


؟وه 


-٠‏ باب ما جاءً في النلاف في التفليس 


- كتاب التفليس 


أعتقها أو تصدّق بهاء ثم أفلسَ أتردٌ من هذا شيئاً وتجعلها رقيقاً؟ 

قلت: لاء فقال: لأنه ملكها ملكا صحيحاً. 

امد يا حب تك ماك الوح 

فقلت: نقضته بما لا ينبغي لي؛ ولا لكء ولا لمسلم علمه إلا 
أن ينقضه له. 

قال: وما هو؟ ٠‏ 

قلت: سئة رسول الله #ظا. 

قال: أفرأيت إن ل أثبت لك الخبر؟ 

قلت: إذاً تصيرٌ إلى موضع الجهل أو المعاندة قال: إنما رواه 
أبو هريرة وحده. 

فقلت: ما نعرف فيه عن الي يي رواية إلا من أبي 
هريرة وحدة» وإِنّ في ذلك لكفاية تك تبت بمثلها السَنة قال أفتوجدنا 
ان الاسن يكبتزن لآب غريرة رواية ل يروها غيزة أن الغيره؟ 

قلت: نعم قال وأينَ هي؟ 

قلت: قال أبو هريرة قال رسولٌ الله :2: لا بكم الْمَرْآةٌ 
عَلَى عَميهَه وَلا عَلَى خالَيهًا؟ فاخذنا نحن وأنت بهدء ولم يروه 
أحدٌّ عن الني تيز تنبت روايته غيره قال أجل. 

ولكن الثامنَّ أجمعوا عليها. 

فقلت: فذلك أوجبُ للحجَّةِ عليك أن يجتمعَ النَاسُ على 
حديث أبي هريرة وحدةٌ» ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن اللّه - 
عرْ وجل - يقول: حُرْمَت عَليكمْ أَمهَاَكُم» الآية. 

وقال: 9وَأجل لَكُمْ ما وَرَامَ كم وقلت له: ودوك أبو 
هريرة 5 أن الني تاي قال: إِذَا وَلَعْ الكَلْبْ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَليعْسِلهُ 
مبْعاً فأخذنا بحديثه كله وأخذت بجملته. 

فقلت: الكلبُ ينجن امه القليلَ إذا ولغ فيب ولم توهنه 
بأل آبا قتادة روى عن لني تيا في الْهِرة آنهَا لا تنَجَسْ الْمَاً 
ونح وانت نقولٌ لا تؤكلٌ اهرّة فتجعل الكلبّ قياساً عليهاء فلا 
تنجس الماءَ بولوغ الكلبء وم يروه إلا أبو هريرة» فقالَ قبلنا هذا؟ 
لأنّ النامنَ قبلوه. 

قلت: فإذا قبلوه في موضم ومواضعٌ وجب عليك وعليهم 
قبولٌ خبره في موضم غيرو وإلا فأنت تحكم فتقبل ما شئت وتردُ 


هماس 
لستممياء. 


فقالَ: قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياءً لم يروها غيره تا 
ذكرت وحديث المصرّاوٍ وحديث الأجير وغيره أفتعلمُ غيره انفرة 
نعم أبو ممعيلر و الخدري روى أن الني يب قال: لَيسَ 

ا ا وأكثرٌ المفتين إليه 


وتركت قولَ صاحبك وإبراهيمٌ النخعي الصّدقةٌ في كل قلبل 
وكثير أنبتةُ الأرض؛ وقد يجدان تأويلاً من قول الله عر وجل 
وآنوا حَقهُ َْمَ حَصَاوو»» وم يذكر قليلاء ولا كثيراً ومن قول 
الني تلي: : فِيمَا سَقِي بالسّمّاء ء العْشْرُ وَفِمَا سقِيَ بالدَاليَةٍ ضف 


الْعُثْرِ قال أجل. 

قلنا وحديث أبي ثعلبة الخشنّ أن الني تاي َّهَى عَنْ أكل 
كل ذِي نَابٍِ مِنَ السبَاع لا يروى عن غيره علمته إلا من وجه 
عن أبي هريرة. 


وليس بالمشهور المعروفي الرّجال فقبلناه نحن وأنت» وخخالفنا 
المكيونَ واحتججوا بقول اله عرّوجل - (قل لا أجدُ فيمَا 
أُوجِي إِلَى مُحَرْما علَى طَاعِمٍ يَطْعَمُةُ4 الآيةه وقول لوَقَدٌ فَصْلَ 
َكُمْ ما حَومَ عَلَكُمْ إلأ ما اضْطُرتُم إل وبقول عائشة وابن 
عباس وعبيدٍ بن عمير فزعمنا أن الرواية الواحدة :: قبت بها 
احج ولا حجة فى تأويلء ولا حديث. عن خب الي 86 م 
حديث الزن تل. 

قال: أمّا ما وصفت فكما وصفت. 

قلت: فإذا جاءً مثلٌ هذا فلمَ لم تجعله حجّة؟ 

قال: ما كانت حجّتنا في أن لا نقولَ قولكم في التفليس إلا 
هذا. 

قلنا: ولا حجّةَ لك فيه؛ لأني قد وجدتك تقول وغيرك 

وتاخذ بمثله فيه قال آخرٌ نا قد روينا عن علي بن أبي طالبر ظثه 
شبيهاً بقولنا. 

قلنا: وهذا ما لا حجّةَ فيه عندنا وعندك؛ لأنْ مذهينا معاً 
إذا ثبت عن الني يني شيءٌ أن لا حجّة في أحلٍ معه. 

قال: فإنا قلنا لم نعلم أبا بكرء ولا عمرّء ولا عثمان رضي 
الله عنهم قضوا بما رويتم في التُفليس. 

قلنا: ولا رويتم أنهم» ولا واحدٌ منهم قال: لَيِسَ فِيمًا دُونٌ 

حَمْسَةٍ أَوْسق صَدَفَةٌ ولا كح الْمَرأَة عَلَى عَمِيِهَا وَلا ليها ولا 
تحريم كل ذي نامبو من السسباع. 

قال: فاكتفينا بالخبر عن الني تَتيكذْ في هذا. 

قلنا: قفيه الكفايةٌ المغنيةٌ عمًا سواهاء وما سواها تيملا لا 
يصنمٌ معها شيئاً إن وافقها تبعهاء وكانت به الحاجة إليهاء وإن 
خالفها ترك وأخذت السئة قال. 

وهكذا نقول. 

قلنا: نعم في الجملق ولا تفي بذلك في التفريع قال: فإني لم 
أنفرد بما عبت علي قد شركني فيه غيرٌ واحدر من أهل ناحيتك 
وغيرهم اختؤا باحاديت وركذا أخرى: ١‏ 
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ان 


قلت: ذإن كنت حمدتهم على هذا فأشركهم فيه. 
قال: إذا يلزمني أن أكون بالخيار في العلم. 
قلت: فقل ما شئت شئت» فإنك ذمت ذلك من فعله فانتقل عن 
مثل ما ذممت» ولا تجعل المذمومٌ حجّة. 
قال: فإنّي أسألك عن شيء. 
قلت: فسل قال: كيف نقضت الملكَ الصّحيح؟ 
قلت: أوترى للمسألةٍ موضعاً فيما روي عن النَيْ تل 
قال: لاء ولكني أحبُ أن تعلّمني هل تجدُ مشلّ هذا غيرٌ 
هذا؟ 
قلت: نعم أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعةٌ أليسّ المشتري 
مالكاً يجورٌ ببعه وهبته وصداقه وصدقته فيما ابتاعً» ويجورٌ له 
هلمه ويناؤه؟ 
قال: نعم. 
قلت: فإذا جاءً الذي له الشّفعة أخدّ ذلك من هرّ في يديه؟ 
قال: نعم. 
قلت: أفتراك نقضت الملكَ الصّحيح؟ 
قال: نعم؛ ولكني نقضته بالسَنِْ وقلت: أرأيت الررجل 
يصدق المرأة الأمة فيدفعها إليها والغدم فتلدُ الأمةٌ والغنم أليسَ إن 
مات الرّجلٌ أو المرأة قبل أن يدخل عليها كان ما أصدقها لها قبسلٌ 
موت واحدٍ منهما يكونٌُ لها عتق الأمةٍ وبيعها وبيع الماشيةٍ وهي 
صحيحة الملك في ذلك كلّه؟ 
قال: بلى. 
قلت: أفرايت إن طلقها قبل تفوتُ في الجارية ولا الغدم 
شيئاً وهر في يديها محاله؟ 
قال: : ينتقض الملكُ ويصيرٌ له نصفٌ الجارية والغندم إن لم 
يكن أولادٌ أو نصففُ قيمتها إن كان لها أولادٌ؛ لأنهم حدثوا في 
ملكها. 
قلنا: فكيفَ نقضت الملك الصّحيح؟ 
قال: بالكتاب. 
قلنا: فما نراك عبت في مال المفلس شيئاً إلا دخلٌ عليك في 
الشفعةٍ والصّداق مثله أو أكثر. 
ل حجّتى فيه كتابٌ أو سنةً. 
قلنا: وكذلك حجّتنا في مال الفلس سن فكيف خالفتها؟ 
قلت للششافعي: فنا نوافقك في مأل المفلس إذا كان حي 
ونخالفك فيه إذا مات وحجّتنا فيه حديث ابن شهابه الذي قد 


قال الشافعي: قد كان فيما قرأنا على مالك أنّ ابنَ شهاب 
أخبره عن أبي بكر بن عبد الرّمن بن الحارث أن رسول الله 


قال: أَيْمَا رَجُل باع منَاعا لس الذي ابتَامَهُ وَلَمْ يض 
البَاِعٌ مِْ نميه شيا فَجَده ييه فَهَْ أحَقُ به؛ فَِنْ مَاتَ المُشَْرِي 
قَصَاحِبُ السَلْعةٍ أُمْوَةٌ الْعرمّاء فقالَ لي فلمَ لم تأخذ بهذا؟ 

قلت: لأنّه مرسلٌ» ومن خالفنا كن حكيت قول وإن كان 
ذلكَ ليس عندي له به عذرٌ يخالفه؛ لأنه رد الحديث» وقالَ فيه 
قولاً واحداً وأنتم أبنّم الحديث» فلمًا صرتم إلى تفريعه فارقتموه 
في بعضء ووافقتموه في بعض. 

فقَالَ: فلم لم تأخذ بحديش ابن شهاابو؟ 

فقلت: الذي أخذت به أولى بي من قبل أن ما أخذتُ به 
موصولٌ يجمع فيه النِئ بنط بينَ الموتٍ والإفلاس وحديث ابن 
شهابي منقطعٌ لو لم يخالفه غيره لم يكن ثما يثبته أهل الحديشء فلو 
لم يكن في تركه حجّة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من 
الوجهين مع أن أبا بكر بنَ عبد الرّمن يروي عن أبي هريرة 
حديئا ليس فيه ما روى ابن شهابب عنه مرسلا إن كانَ روى كله 
فلا أدري عمّن رواه» ولعلّه روى أوَّلَ الحديث» وقال برأيه آخره. 

قال الششافعي: : وموجودٌ في حديث أبي بكر عن أبي هريرة 

عن الذي تت أنه الهى بالْقوْل فهر أحٌ به أشبه أن يكون ما زا 
على هذا قولاً من أبي بكر لا رواية» وإن كان موجوداً في سلَةٍ 
لني تل أن الرّجل يبِيعٌ السّلعةَ من الرّجلء فيكونٌ مالك للمبيع 
يجورُ له فيها ما يور لذي المال في المال من وطء أمةٍ وبيعها 
وعتقهاء وإن لم يدفع ثمنهاء فإذا أفلسَ والسّلعَةٌ بعينها في يدي 
الري كان تداق الي عاو نتف لاز ال 

كمايكونٌ فع أذ الشُمْعيٍ وقد كان الشراءٌ 
صحيحاً؛ فكان المشتري لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع 
أخذ الشُفعةٍ من ورثته كما له أخذها من يديه فكيف لم يكن هذا 
في الذي يد عينَ ماله عندَ معدم؛ وإن مات كما كان لبائعه ذلك 
في حياةٍ مالكوء وكما قلنا في الشفعة» وكيف يكونُ الورثةٌ بملكون 
عن اليس منع السلعةه وإنما عنه ورثوهاء ولم يكن لمت منعها 
من أن ينقضن بائعها البيم إذا لم يعط ثمنها كاملاء فلا يكونٌ 
للورثة في حال ما ورثوا عن ايت إلا ما كان للميتو أو أقل منةء 
وقد جعلتم للورثة أكثرٌ ما للمورث الّذي عنه ملكوهاء ولو جار 
أن يفرّقَ بينَ الموتو والحياقٍ كان ايت أولى أن ياخذ الرّجِلُ عين 
ماله منه؛ لأنه ميّتْ لا يفيدُ شيئاً أبداً والحيٌ يفلس فترجى إفادتة» 
وأن بقضيّ دينه فضعفتم الأقوى» وقويتم الأضعف وتركتم بعض 
حديث أبي هريرة وأخذتم يبعضه. 

قال: فليسَ هذا ثما روينا. 

قلنا: وإن لم ترووُ» فقد رواه ثقَةٌ عن ثمةٍء فلا يوهنه أن لا 
ترووة» وكثيرٌ من الأحاديث لم ترووة» فلم يوهنه ذلك. 


ووه 


؟م- كتاب الحجر 


-١‏ بلوعٌ الرّشادٍ وهر الحجر 


قال الشافعي رحمه اللّه: الحا التي يبلغ فيها الرجلٌ والمرآة 
رشدهما حتسى يكونا يليان أمرالهما قال الله - عرٌ وجل - 
9دَاتلُوا الَْامَى حت إِذا بلغا الاح فَإِنْ آلسْكْمْ ِنْهُمْ رُشداً 
فَاذْفَعُوا بهم أمْرَالَهُمْ وَلا تَأكلُومَا إسرافاً وَبدارا أن يَكبرُوا4. 

قال الشافعي: فدلّت هذو الآيةٌ على أن الحجرٌ ثابت على 
اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغٌ والرشد فالبلوغٌ استكمالٌ 
خس عشرةً سنة الذكرُ والأنثى في ذلكَ سواء إلا أن يحتلم الرّجلٌ 
أو تحيض المرأةٌ قبل حمس عشرة سند فيكونٌ ذلك البلوغٌ ودل 
قولُ الله عر وجل - طَادنَعُوا إِليْهِمْ أَمْوَالّهُمْ4 على أنّهم إذا 
جمعوا البلوغٌ والرّشدَ لم يكن لأحد أن يلي عليهم أمواللهم وكانوا 
أولى بولاية أموالهم من غيرهم» وجارٌ لهم ني أموالهم ما يجوز لمن 
خرج من الولاية تمن ولي فخرج منها أو لم يول وأنْ الذكرٌ 
والأنثى فيهما سواء. 

والرّشث والله أعلم الصّلاحُ في لين حتّى تكون الشهادة 
جائرة وإصلاحٌ المال» وما يعرف إصلاحٌ المال بأن يختيرَ اليتيسم 
والاختبارٌ يختلفُ بقدر حال المختير؛ فإن كان من الرّجال تمن 
يتبِدلٌ فيختلط الثامثُ استدل بمخالطته انان في الشراء ء والبيع قبل 
البلوغ وبعده حتى يعرف أنه يحب توفيرٌ ماله والزيادة فيهء وأن لا 
يتلفه فيما لا يعودُ عليه نفعه كان اختبارٌ هذا قريب وإن كان من 
يصانٌُ عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلاً من اختبار الذي قبله. 

قال الشافعي: ويدفمٌ إلى المولى عليه نفقة شهر؛ فإن أحسنٌ 
إنفاقها على نفسه واحسن شراءً ما يحتاج إليه منها مم النفقةٍ اختينَ 
بشيء يسير يدفع إليو فإذا أونس منه توفيرٌ له وعقلٌ يعرفٌ به 

حسنٌ النظر لنفسه في إبقاء ماله دفمَ إليه ماله. 

واختبارٌ المرأةٍ مع علم صلاحها بقلّةٍ تغالطتها في البيع 
والشراء أبعدُ من هذا قليلاً فيختبرها النساءُ وذوو لحارم بها مكل 

ما وصفنا من دف التفقة وما يشترى لها من الأدم وغيرء فإذا 

آنسوا منها صلاحا لما تعطى من نفقتها كما وصفت في الغلام 
البالغ» فإذا عرف منها صلاحٌ دفمٌ إليها اليسيرٌ منه؛ فإن هي 
أصلحته دفعٌ إليها مالها تكحت أو لم تنكح لا يزيدٌ في رشدهاء ولا 
ينقصُ منه التكاحٌ ولا تركه كما لا يزيدُ في رشد الغلام» ولا 
ينقصُ منه وأيهما تكح وهرّ غير رشيلره وولد له ولي عليه ماله؛ 
لأنْ شرط الله - عر وجل - أن يدفع إليه إذا جمع الرشدّ مع 
البلوغ» وليسّ النكاح بواحد منهماء وأيّهما صارٌ إلى ولايةٍ ماله 
فله أن يفعلٌ في ماله ما يفعلٌ غيره من أهل الأموال وسراء في 


-١‏ بلوغٌ ارش وهوّ الحجر 


لم كتاب الحجر 
ذلك المرأة والرّجلٌ وذاتُ زوج كانت أو غيرٌ ذاته زوج» وليسَ 
الرّوجّ من ولايةٍ مال المرأة بسبيل» ولا يختلفث أحدّ من أهلٍ العلم 
علمته أن الرجلٌ والمرأة إذا صار كل واحادٍ منهما إلى أن يمع 
البلوغٌ والرّشد سواء في دفع أموالهما إليهما؛ لأنهما مسن اليتامى» 
فإذا صارا إلى أن يخرجا من الولاية فهما كغيرهما يجورٌ لكل واحار 
منهما في ماله ما يجورٌ لكل من لا يولى عليه غيره. 

فإن قال قائل: لمرأة ذا الزّوجٍ مفارقة للرّجل لا تعطي 
المرأة من مالها بغير إذن زوجها قل لهُ: كتابُ الله - عر وجل - 
في أمره بالدّفع إلى اليتامى إذا بلغوا الرّشدَ يدل على خلافو ما 
قلت لأنٌ من أخرج الله - عر وجل - من الولاية لم يكن لأحار 
أن يلي عليه إلا بحال يحدث له من سفه وفساو. 

وكذلك الرجلٌ والمرأةً أو حقّ يلزمه لمسلم في ماله فامّا مالم 
يكن هكذا فالرّجلٌ والمرأة سواءً؛ فإن فرّقت بينهما فعليك أن تأتيّ 
ببرهان على فرقك بين الجتمع. 

فإن قال قائلٌ: فقد روئ أن ليس لِلْمَرَأةٍ 
مَالِهَا شيا عير إن رَوْجِهًا. 

لاس ا ا 
يدل على خلافي ثم السَنهُ ثم لأثرُء ثم المعقول؛ فإن قال فاذكر 
القرآن. 

قلنا: الآية الي أمرّ الله - عر وجل - بدفع أموالهم إليهم 
وسوى فيها بِينَ الرّجل والمرأق ولا يجوز أن يفرّْقَ بينهما بغير خبر 
لازم. 

فإن قال افتجدٌُ في القرآن دلالة على ما وصفت سوى 
هذا؟ ١‏ 

قيلّ: نعم قال الله عروجل - ون طَلْتمُومُنْ مِنْ 
بل أذ تنوم وقد فََصتُم هن فَِيضة فيصم ما فَرَتَمْ إلا 
أن يَعْفُونَ أو يَْفُرَ الذي بيد عقَدَة الاح وَأ تَمْهُوا أرب 
ِلقَرَى ولا تسا المَصْل يَنَكُمْ إن الله بمَا تَممَلُونَ بَصِيرٌ» 
فدلّت هذه الآية على أن على الرّجلٍ أن يسلّمَ إلى المراةٍ نصف 
مهرها كما كان عليه أن يسلْمَ إلى الأجنبيين من الرّجال ما وجب 
هم 

ودلّت السئةٌ على أن المراة مسلطة على أن تعفر من مالها 
وندب الله - عُ وجل - إلى العفوء وذكرٌ أنّه أقربُ للتقوى 
وسوى بين المرأة والرّجل فيما يجودٌ من عفو كل واحار منهما ما 
وجب له يبور عفره إذا دفعَ المهر كله وكانّ له أن يرجم بنصفه 
فعفاه جارّء وإذا لم يدفعه؛ فكانّ لها أن تأخذ نصفه فعفته جارٌ لم 
يفرق بينهما في ذلك. 


أنْ تَمْطِيّ مِنْ 


7 م- كتاب الحجر 

وقال - عر وجل -: «وآنوا النسَاَ صَدْقَاتِِنُ لَه فَإِنْ 
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنهُ نفْساً فَكلُوهُ هزيئاً رين فجعل في إيتائهن 
ما فرضَّ طن من فريضة على أزواجهنٌ يدفعونةٌ إليهنٌ دفعهم إلى 
غيرهم من الرّجال تمن وجب لهُ عليهم حق بوجوء وحلّ للرّجال 
أكلُ ما طاب نساؤهم عنهُ نفساً كما حل لهم ما طاب الأجنبُونٌ 

من أموالهم عنهُ نفساًء وما طابوا هم لأزواجهم عنهُ نفساً لم يفرّق 
ين حكمهم وحكم أزواجهم والأجنبيِينٌ وغير أزواجهم فيما 
أوجبةٌ من دفع حقوقهنٌ» وأحل ما طبن عنهٌ نفساً من أموالهسٌ 
وخرم من أمواهن ما تزع من اموان الأجنبيِينَ فيما ذكرت. 

وفي قولٍ الله - عر وجل - لوَإِن رذنم اسَْيَيدَالَ ددج 
مكان زوج نينم م إْدَامُنْ قنطاراً فلا تَأدُوا ينه شَيتا» الآبقه 
وقال - عر وجل - هن َم أن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُناحَ 
عَلَهمَا فِيمًا انَدَتَ بوه فاحلَهُ إذا كان من قبل المرأةٍ كما حل 
للرّجلٍ من مال الأجنيينَ بغير توقيت شيء فيهٍ ثلث ولا أقلٌ» 
ولا أكثرُ وحرّمهُ إذا كان من قبل الرَجلٍ كما حَرَمٌ أمسوالَ 
الأجنّينَ أن يغتصبوها قال الله - عر وجل - لِوَلَكُمْ نْصْفٌ مَا 
َرَلَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ ألم يكن لَهُنْ وَلَد4 الآية» فلم يفرّق بِينَ الزّوج 
والمرأةٍ في أن لكل واحلو منهما أن يرصي في مالهه وني أن دين كل 
واحدٍ منهما لازم لهُ في ماله. فإذا كانَ هذا هكذا كانّ لها أن تعطي 
من مالا من شاءت بغير إذن زوجهاء وكان لما أن تحبس مهرها 
وتهبة ولا تضع منهُ شيئأء وكان لها إذا طلّقها أخذٌ نصفي ما 
أعطاها لا نصفي ما اشترت لا دونة إذا كانّ لما المهرٌ كان لها 
حبسة» وما أشبهه. 

فإن قال قائلٌ: فأينَ اسن في هذا؟ 

قلت: 


7" أَخْبرَنَا مَالِك عن يَحْيَى بن سَعِيلهِ عن 
عَمرَة بلس عَبه الُختن أَغيرَنهُ أن حيقة بت سَهْلٍ 
الأنصّارية يه كَانْتَ تحت تَابتو بْنِ قيْسِ بْنِ شيمّاسء وَأَن رَسُولَ 
لل ل حرج إعتلاة المح فوج ةبت سل فد با 
فِي الْعَلّسء فَقَالَ رَسُولُ اللّه #ْ: مَنْ هَذِِ؟ فََالَتَ أنَا حَبِيبَةٌ 
بشت ليا رَسُولَ اللّهء فَقَالَ: ما شَأئك؟. 

فقالت: لا أناء وَلا ابت بْنُّ قيس لِرَوْجِهَاء فَلَما جَاءَ نابت 
بْنُ قيس قال لَهُ: رَسُولُ الله مر هذه حَبيَة بنْتْ سَهْل قَذ ذَكَرَتْ 
مَا شَاءً الله أن تذَكرَ فقَالَتْ حَبِيَة يَا رَسُولَ الله كل ما أَعْطَانِي 
عِنددِي» فَقَالَ رَسُولُ الله يفيذ: حبذ مِنْها َأخَدَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي 
أَمْلًِا. [تقدم] 

١‏ قال الشتافعي: أَخبَرَنًا لِك عَن نَاقِمِ عَن 


-١‏ بلوغٌ الرَشْدٍ وهوّ الحجر 


ك3 
مَوْلاةَ لِصَفِيةَ بنت أبي عُبَيدٍ أنْهَا اختَلّعت مِنْ زُوْجِهَا بِكُلّ 
شيء لها فَلَّمْ يُنَكِرْ ذَنِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر. [أخرجه 
اي 

قال الشافعي: فدلّت السبْةٌ على ما دل عليه القرآنُ من أنها 
إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الأخذ منهاء ولو كانت لا 
يمور لها في مالا ما يجورٌ لمن لا حجر عليه من الرّجال ما حل له 
خلعها. 

3 قال قائل: وأينَ القياسُ والمعقول؟ 

قلت: إذا أباح اللّه تعالى لزوجها ما أعطته فهذا لا يكونٌ 

إلا لمن يجورُ له ماله وإذا كان ماللها يورث عنها وكانت تمنعه 
زوجهاء فيكونٌ لها فهيَ كغيرها من ذوي الأموال قال: ولو ذهب 
ذاهب إلى الحديث, الذي لا يبت أن ليس لها أن تعطي من دون 
زوجها إلا ما أذن زوجهالم يكن له وجه إلا أن يكون زوجهاً 
ولا هاء ولو كان رجلٌ ولي لرجل أو امرأةٍ فوهبت له شيثاً لم يحل 
له أن يأخذه؛ لأن هبتها له كهبتها لغيره لزمه أن يقول لا تعطي 
من مالها درهماء ولا يجورٌ لها أن تبيمَ فيه ولا تبناعً» ويحكمٌ لها 
وعليها حكم الحجور عليه ولو زعم أن زوجها شريك لهافي 
مالها سل أبالتصف؟ 

فإن قال: نعم قيلّ فتصنعٌ بالنصفب الآخر ماشاءت 
ويصنعٌ بالتصفي ما شاء؟ فإن قال: ما قل أو كثر؟ 

قلت: فاجعل لها من مالا شيئاً. 

فإن قال: مالها مرهونٌ له. 

قيل لهُ: فبكم هرّ مرهونٌ حتى تفتديه؟ 

فإن قال: ليس بمرهون. 

قيلٌ له: فقل فيه ما أحببت فهر لا شريك لحا في مالهاء 
وليسَ له عندك وعندنا أن يأخدّ من مالها درهماء وليسّ مالها 
مرهوناً فتفتكةُ وليسَ زوجها ولي هاء ولو كان زوجها وليَّأُ هاء 
وكان سفيهاً أخرجنا ولايتها من يديوه وولينا غيره عليهاء ومن 
خرج من هذه الأقاويل لم يخرج إلى أثر يتب ولا قياسء ولا 
معقول. 

وإذا جارٌ للمرأة أن تعطيّ من ماه التَثَ لا تزيدٌُ عليه فلمَ 
يجعلها مولّى عليهاء ولم يجعل زوجها شريكاء ولا مها مرهوناً في 
يديو» ولا هي منوعة من مالهاء ولا حلّى بينها ويينة : ثم يجيزٌلها 
بعد زمان إخراج الت والثلث بعد زمان حتى ينفاد مالها فما 
منعها مالماء ولا خلاها وإيّاه واللّه المستعان. 


فإن قال هرّ نكحها على اليسر قيل أفرأيت إن نكحت 
مفلسة؛ ثم أيسرت بعد عنده أيدعها ومالما؟ 


اوه 


فإن: قال: نعمء فقد أخرجها من الحجرء وإن قال: لاء فقد 
منعها ما لم تغرّه به أورأيت إذا قال غرتةٌ» فلا أتركها تخرج مالها 
ضرارا؟ 

قيلَ أفرأيت إن غر فقيل هي جميلةٌ فوجدها غير جميلةٍ أو 
غرٌ فقيل هي موسرة فوجدها مفلسةً أيتقصُ عنه من صداقها أو 
يرذه عليها بشيء؟ 

أو رأيت إذا قال: هذا في المرأق فإذا كان الرّجِلُ ديناً موسراً 
فنكمّ شريفة» وأعلمتنا أنّها لم تتكحه إلا بيسروء ثم خدعها 
فتصدّق بماله كلهء فإذا جارٌ ذلك له فقد ظلمها بمنعها من مالحا ما 
أباح له 

وإن قال أجبرها بأن تبتاعَ له ما يتجهزٌ به مثلها؛ لأنّ هذا 
ما يتعاملٌ به الناسُ عندناء وذلك أن المرأة تصدقٌ ألفَ درهمٍ 
وتَهَرُ بأكثرٌ من عشرة آلافر وتكونٌ مفلسة لا تَهّرٌ إلا شابهاً 
وبساطها وما يتعامل الئاس به أنّ الرّجلّ المفلس ذا المروءةٍ يتكحٌ 
الموسرة» فتقولُ يكونٌ قيّماً على مالي على هذا تناكحا ويستنفق 
من مالهاء وما أشبه هذا ما وصفت ويحسٌ تا يتعاملٌ الناسُ 
وللحاكم الحكمٌ على ما يِب ليسَ على ما يجمل» ويتعاملٌ الناسٌ 
عليه. 

قال الشافعي: والحجّة تمكن على من خالفنا بأكثرٌ ما 
وصفته وفي أقلٌ ما وصفت حجّة ولا يستقيمُ فيها قولٌ إلا 
معنى كتاب الله عرٌ وجل - والسّنة والآثارٌ والقياسٌ من أنّ 
صداقها مال من مالماء وأنّ لها إذا بلغت الرشدَ أن تفعل في ماهها 
ما يفعلٌ الرّجِلْ لا فرق بينها وبينه. 


؟ باب الحجر على البالغين 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: الحجرٌ على البالغينَ في آينين 
من كتاب الله - عر وجل - وهما قولُ الله - تبارك وتعالى - 
طَليِكتب وَلْيمْلِل الْذِي عَلَيْهِ الحَق وَلَينّق الله رَبَهُ وَلا ينخس مِنهُ 
سينا إن كَان الي عَلَيّه الح سَفيهاً أو ضَييفاً أ لا يسْنَطِيعُ أن 
بل م ني وي باتي», 

قال الشتافعي: وإنما خاطب الله عرٌ وجل - بفرائضه 
البالغينَ من الرّجال والنساء وجعلٍ الإقرارٌ له؛ فكانَ موجوداً في 
كتاب الله - عر وجل - أن أمرَ الله - تعالى ‏ الذي عليه الحو 
أن يمل هيّ وأنّ إملاءهُ إقرارة» وهذا يدل على جواز الإقرار على 

من أقرٌ بوه ولا يأمرٌ - واللّه أعلمُ ‏ أحداً أن يمل ليقرٌ إلا البالغ» 
وذلك أن إقرارٌ غير البالغ وصمتهُ وإنكارة سواءً عند أهل العلم 
فيما حفظت عنهمء ولا أعلمهم اختلفوا فيه ثمْ قال في المرء 
الذي عليه الح أن يمل لفن كَان الذي عَلَئِهِ الْحَىُ سَفِيها أوَ 


9- باب الحجر على البالغين 


5 5م- كتاب الحجر | 


ضَعيفاً أو لا يَسنَطِيُ أن يُِلَ هُوَ فلْْلِل وَلِيّهُ هُ بِالْعَذل4» وأئبت 
الولايةً على السّفيه والضّعي ف والّذي لا يستطيمٌ أن يمل هر 
وأمرَ وليّهُ بالإملاء عليه؛ لأنهُ أقامهُ فيما لا غناءً بهو عنهُ من ماله 
مقامه. 1 

قال الثتافعي: قد قل والذي لا يستطيعٌ أن يمل يحتملٌ أن 
يكون المغلوبَ على عقله وهوّ أشبه معانيه» واللّه أعلم. 

والآةٌ الأخرى قولٌ الله - تبارك وتعالى - 9وَاتَلُوا 
الينَامَى حَبَّى إذَا بَلَغْوا الْكاح فَإِن ألم مِنهُمْ ندا فَاذْفَعُوا يهم 
أنوَالّهُمْ4 فامرٌ - عر وجل - أن يدفم إليهم أموالهم إذا جمعوا 
بلوغاً ورشداً قال: وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعرا أمرين 
كانَ في ذلك دلالة على أنّهم إن كان فيهم أحدُ الأمرين دون 
الآخر لم يدفع إليهم أموالهم. وإذا لم يدفع إليهم فذلكَ الحجرٌ 
عليهم كما كانوا لو أونسَ منهم رشدٌ قبل البلوغ لم يدفع إليهم 
أموالههم فكذلك لو بلغواء ولم يؤنس منهم رشد لم تدفع إل 
أموالهم ويثبت عليهم الحجرٌ كما كان قبل البلوغ. 

وهكذا قلنا نحن وهم ني كل أمر يكمسل بأمرين أو أمورء 
فإذا نقص واحدٌ لم يقبل فزعمنا أن شرط الله - تعاقى - «مِحنٌ 
ترْضُوْنَ 8 الشتهداء» عدلان حران مسلمانء» فلو كان الرّجلان 
حرّين مسلمين غيرٌ عدلين أو عدلين غير حرَين أو عدلين حرّين 
غير مسلمين لم تجز شهادتهما حتّى يستكملان اللاث. 


قال الشافعي: ون التَنزيلَ في الحجر بين واللّه أعلم 
مكتقّى به عن تفسيروء وإن القياسَ ليد على الحجر أرأيت إذا 
كان معقولاً أنْ من لم يبلغ من قارب البلوغ وعقل حجوراً عليه؛ 
فكانٌ بعد البلوغ أشد تقصيراً في عقليه وأكثرٌ إفساداً ماله ألا يحجرٌ 
عليه والمعنى الذي أمرّ بالحجور عليه له فيه» ولو أونس منه رشدٌ 
فدفعَ إليه ماله ثم علمّ منه غير الرشدٍ أعيدَ عليه الحجر؛ لأنْ 
انتقلت إلى الحال الت ينبغي أن يحجرٌ عليه فيها كما يؤنسُ منه 
العدلٌ فتجورٌ شهادتة ثم تتغيّرُ فتردُه ثم إن تغيرَ فأونس منه عدلٌ 
أجيزت. 

وكذلك إن أونس منه إصلاحٌ بعد إفسادٍ أعطي ماله 
والنساءً والرّجالُ في هذا سواءً؛ لأنّ اسم اليتسامى جمعهم واسمم 
الابتلاء يجمعهم؛ وأن الله - تعالى - لم يفرّق بِينَ النساء والرّجال 
في أموالهم؛ وإن خرجَ الرّجلُ والمرأةٌ من أن يكونا موليين جازٌ 
للمرأةٍ في مالها ما جارٌ للرّجل في ماله ذات زوج كانت أو غير 
ذاتم زوج سلطانها على مافًا سلطا الجلٍ على ماله لا 
يفترقان. 

قال الشافعي: في قول الله - عر وجل - ورَابِتَلُوا 
الْينَامَى 4 إنما هو اختبروا اليتامى قال فيختبرٌ الرّجَالُ النساءً بقدر 


؟ مب كتاب الحجر 


باب الخلاف في الحجر 


ما يمكنُ فيهم والرّجِلُ الملازمٌ للسّوق والمخالط للناس في الأخل 
والإعطاء قبل قبلَ البلوغٍ ومعةٌ وبعدة لا يغيبُ بعد البلوغ أن يعرف 
حالهُ بما مضى قبلهُ ومعة وبعدةٌ فيعرفٌ كيف هر في عقله في 
الأخذ والإعطاء؟ وكيف هوّ في دينه؟ والرّجلٌ القليلٌ المخالطةٍ 
للناس يكونُ اختبارهُ أبطاً من اختبار هذا الذي وصفت. فإذا عرفة 
خاصتة في مده وإن كانت أطولَ من هذو المدٍَ فعدلوه وحمدوا 
نظرة لنفسه في الأخذ والإعطاء وشهدوا له أنه صالح في دينه 

حسنٌ النظر لنفسه في ماله فقد صارٌ هذان إلى الرَشدٍ في الدتيين 
والمعاش ويؤمرٌ وليهما يدقع مالهما إليهما. 

قال الشافعي: وإذا اختيرٌ النساءًَ أهلُ العدل من أهلهاء 
ومن يعرف حانها بالصّلاح في دينها وحسنٌ النظر لنفسها في 
الأخذٍ والإعطاء صارت في حال الرّجلين» وإن كان ذلك منها 
أبطأ منه من الرّجلين لقلةٍ خلطتها بالعامٍّ وهرّ من المخالطةٍ من 
النّساء الخارجة إلى الأسواق الممتهنةٍ لنفسها أعجل منه من الصائنة 
لنفسها كما يكونُ من أحلر الرّجلين أبعدء فإذا بلغت المرأة الرشسدَ 
ارش كما وصفت في الرّجلٍ أمر وليها بدقم ماله إلبه. 

قال الشافعي: وقد رأيت من الحكام من أمرّ باختيار من لا 
يوئق محاله تلك الثْقةٌ بآن يدفم إليه القليل من ماله؛ فإن أصلح 
فيه دفع إليه ما بقي» وإن أفسد فيه كان الفسادٌ في القليلٍ أيسرٌ منه 
في الكل ورأينا هذا وجهاً من الاختبار حسنء واللّه أعلم. 

دإذا دقع إلى لمراة مالها والرّجلٍ فسواةٌ كانت المرأة بكرا أو 
متزوجة عند زوج أو ثيب كما يكونٌ الرّجل سواء في حالاته وهيّ 


تملك من مالا ما يملكُ من ماله ويجودُ لا في مالا ما يجودُ له في : 


تاجات زوع كانث أرغي زوع 9 فرق ل ذلك ينهنا ويدة في 
شيء تا يجورٌ لكل واحدٍ منهما في ماله فكذلكَ حكمٌ الله - - عر 
وجل - فيها وفيه ودلالة السئة. 

وإذا تكحت فصداقها مال من مالها تصنع به ما شاءت. كما 
تصنع بما سواه من مالها. 


باب الخلاف في الحجر 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا بعضُ الناس في 
الحجر» فقال: لا يحجرُ على حر بالغ؛ ولا على حرَةٍ بالغ وإن 
كانا سفيهين وقالَ لي بعضُ من يذب عن قوله من أهل العلم 
عند أصحابه أسآلك من أينَ أخذت الحجرٌ على الحرّين وهم 
مالكان لأمواهما؟ فذكرتٌ له ما ذكرت في كتابي أو معناه أو 
بعضةٌ» فقال: فإنّه يدخلٌ عليك فيه شيءٌ. 

فقلت: وما هو؟ 

قال: أرأيت إذا أعتق الحجورٌ عليه عبده؟ 


فقلت: لا يجوز عتقه. 

قال: وم؟ 

قلت: كما لا يجوز للمملوك ولا للمكاتبب أن يعتقا قال: 
لأنه إتلافّ لماله؟ 

قلت: نعم قال أفليسَ الطَّلاقٌ والعتاقٌ لعبهما وجدّهما 
واحد؟ 

قلت: من ذلك له. 

وكذلك لو باعَ رجل» فقالت لعبت أو أقرٌ لرجل بحق» 
فقالَ لعبت لزمه البيع والإقرارٌء وقيل له لعبك لنفسك وعليها 
قال أفيفترق العتقٌّ والطلاق؟ 

قلت: نعم عندنا وعندك قال وكيفّ وكلاهما إتلافٌ 
للمال؟ 

قلت له إن الطّلاق» وإن كان فيه إتلاف المالك فإِن الرُوجَ 
مباحٌ له بالتكاح شيء كان غيرَ مباح له قبله ومجعصولٌ إليه تحريم 
ذلك المباح ليس تحريمه لمال يليه عليه غيره إنما هوّ تحريمٌ بقول 
من قوله أو فعل من فعلهه وكما كان مسلَطاً على الفرج دون 
غيره فكذلك كان مسلط على تحريمه دون غيره ألا ترى أنه 
يمُوتُ» فلا تورّث عنه امرأته ويهبها ويبيعهاء فلا تحلُ لغيره بهبتي 
ولا بيعي ويورّث عنه عبده ويام عليه فيملكه غيره ويلي نفسه 

فيبيعه ويهبه فيملكه غيره فالعبدُ مال بكلٌ حال والمرأةٌ غيرٌ مال 
حال نما هي متعة لا مال علولة نفقه عليه وم إنلافه الا تسرى 
أن العبد يؤذنُ له في التكاح والتجارة فيكرنُ له الطَّلاقٌ 
والإمسالكُ دون سيّدو ويكوث إلى سيّده أخذ ماله كلّه إذا لم يكن 
عليه دين؛ لأن امال ملك والفرج بالتكاح متعة لا ملك كالمال. 

وقلت له: تأولت القرآن في اليمين مع الشاهد» فلم تصب 
عندنا تأويله فأبطلت فيه سنّةَ رسول الله يذه م وجدت القرآنّ 
يدل على الحجر على بالخينَ فتركته. 

وقلت له: أنتَ تقول في الواحد من أصحاب رسول اللَّه 
يي إذا قال قولء وكان في القرآن تتزيل يحتملُ خصلاف قوله في 
الظَاهرٍ قلنا بقوله وقلنا هو أعلم بكتاب الله - عر وجل - ثم 
وجدنا صاحبكم يروي الحجرٌ عن ثلائةٍ من أصحاب رسول الله 
عير فخالفهم ومعهم القرآنٌ قال: وأي صاحب؟ 

قلت: 


4 9”- أَخبرنَا مُحَمَدُ بن الْحَسَنٍ أو غَيْرَهُ مِن أَمْل 
الصّدق فِي الْحَدِيثٍ أو هْمَاء عن يَبْقَوب بن يراه م عن 
هِشام بْنِ عُرْوَةَ عَن أبيهِ قال: بتع عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بتعا 
فَقَالَ عَلِيْ طيه لابين عُثْمَانَ فَلأَحْجْرَنُ عَلَيِك فَأَعْلَّمَ ب بذَلِكَ 
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#- ياب الخلا في الحجر 


امت كتاب الحجر 


انحر لير قال الوترٌ آنا شريكك في ينيك فنآنى عَلِي 
عُنْمَان فَقَالَ اشير عَلَى هَذَاء فَقَاَ اليك أنا شريكك فَقَالَ 
عُنْمَانُ أحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ سرِيكَه الرْبَْر فَعَلِيْ د لا يَطْلُبُ 
الْحَجْرَ إلا وَهُوَ يرَاهُ وَالوْرُ لَرْ كَان الْحَجْرُ يَاطِلاً قال: لا 
فِي خيس صاحِبك. [أخرجه البيهقي في اللعرفة" ر/1ا0] 

قال: إن صاحبنا أبا يوسف رجمٌ إلى الحجر. 

قلت: ما زاده رجوعه إليه قرّة» ولا وهنه تركه إِيّاه إن 
تركة» وقد رجمٌ إليه فاللّه أعلمُ كيف كان مذهبه فيه. 

فقال: وما اتكرت؟ 

قلت: زعمت أنه رجع إلى أنّ الحرٌ إذا وليّ ماله برشارٍ 
يؤنس منه فاشترى وباءً ثم تغييرت حاله بعد رشو أحدث عليه 
الحجر. 

وكذلك قلناء ثم زعم أنّه إذا أحدث عليه الحجرّ أبطنَ كل 
بيم باعه قبله وشراء أفرأيت الشاهد يعدلُ فتجورٌ شهادتة ثم تغير 
لا ع ا ب ل دا 

قال: قد قال ذلك فأنكرناه عليه 

قال الششافعي: فقال: غهل علفت شين قا توك في لجار 
واليتامى من الر جال والنساء أحد من أصحابك؟ 

قلت: انا انمد مق مجتتي امحاني, فلم السفظا يواح 
منهم خلافا لشيء ما قلت: وقد بلغنى عن بعضهم مثلّ ما قلت. 

قال: فهل أدزكت أحداً من أهل ناحيتك يقنولُ بخلافي 
قولك هذا؟ 

قلت: قد روي لي عن بعض أهل العلمٍ من ناحيتنا أنه 
خالف ما قلت وقلت: وقالَ غيرنا في مال المرأةٍ إذا تزوجت رجلا 
قال: فقالَ فيه ماذا؟ 

قلت: ما لا يضرّك أن لا تسمعة ثم حكيت له شيئاً كدت 
أحفظة. وكان يحفظة» فقال: ما يشكل الخطأ في هذا على سامع 

قال الشافعي: : فزعمٌ لي زاعم عن قائلٍ هذا القول أن المرأة 
إذا نكحت رجلاً بماثة دينار جبرت أن تشتري بها ما يتجهّرُ به 

عر و 
يدخل بها رجع عليها بنصف ما اشتر 

قال الشافعي: ويلزمه أن يقاسمها نورة وزرنيخاً و 

قال: 


فإن قال قائلٌ: فما يدخلُ على من قال هذا القول؟ 

قيل لَهُ: يدخلٌ عليه أكثرٌ ما يدخلٌ على أحلر أو على غيره. 

ا 

قل له لهُ: قال الله - عر وجل . - وِرَِن طَلفَمُومُْ من قبل 
أن تَمَُوهُنْ وَكَدْ فَرَضْثُمْ لَهُنُ َرِيضّة فَبِصْفٌ مَافَرَضْتُمْ»؛ وما 


فرض ودع ماثة دينار فزعمٌ قائلُ هذا القول أله يرد بنصفم متاع 
ليس فيه دنانينُ وهذا خلافُ ما جعل اللّه تبارلة وتعالى اله 


فإن قال قائل: إنما قلتا هذاه لآنا نرى أن واجبا عليها. 
قال الرَبِيعٌ: يعنى أنْ واجباً عليها أن تهَرٌ بما أعطاهاء وكانٌ 


عليه أن يرجم بنصف ما تجهّزت به في قولهم؛ وفي قول الشافعي 
لا يرجمٌ إلا بنصفي ما أعطاها دنائيرٌَ كانت أو غيرها؛ لأنهُ لا 


يوجبُ عليها أن تَمهَرٌ إلا أن تشاء وهرّ معنى قول الله - تارك 
وتعال - طفَنِصْفُ مَا فَرَضْتمْ4. 


- كتاب الصلح 
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7- كتاب الصلح 

أخبرنا الرّبيعٌ بن سليماث: قال أملى علينا الشافعي رحمه 
الله قال: أصلٌ الصّلح أنه بمنزلةٍ الببع فما جارٌ في الببع جار في 
الصّلحء وما لم يج في الببع لم يجز في الصّلحء ثم يتشعب ويقع 
الصّلحٌ على ما يكونٌ له ثمن من الجراح الت ها أرش وين المرأة 
وزوجها التي لها عليه صداق» وكلٌ هذا يقومٌ مقامَ الأنمان» ولا 
يجوز الصلحٌ عندي إلا على أمر معروفي كما لا يجوز ابيع إلا 
على أمر معروقي اوقد روي عن عمرّ #ه الصّلحُ جائرٌ بين 
المسلمينٌ إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّمَ حلالاً. 

ومن الحرام الذي يقمٌ في الصّلح أن يقعّ عندي على 
لجهول الذي لو كان يعأ كان حراماء وإذا مات الرجلٌ» وورثته 
امرأةٌ أو ولدٌ أو كلالة فصالح , عضر الوزقة يَعضسا؛ فإن وقع 
الصّلمٌ على معرفةٍ من المصالح والمصالح بحقوقهم أو إقرار 
متزاتيم مترئية: واجابهن إاكدا تبان ككل أن يكريا فلص 

ئرُ وإن وقعّ على غيره معرفةٌ منهما بمبلغ حقّهما أو حقّ 
المصالح متهم لم يجز الصَلحُ كما لا يود بي مال امرئ لا يعرفة» 
وإذا ادّعى الرَجلُ على الرّجل الدتعوى في العبلد أو غيره أو اذعى 
عليه جناي عمداً أو خطا بما يبورُ به البيحٌ كان الصّلحٌ نقداً أو 
نسيئة» وإذا كان المّعى عليه ينكرٌ فالصّلحُ باطل وهما على أصلٍ 
حقهما ويرجمٌ المدّعي على دعواه والمعطي بما أعطىء وسواء إذا 
أفسدت الصلحّ قال المدّعي قد أبرأتك ا ادّعيت عليك أو لم يقله 
من قبل أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذّ منهُه وليسَ هذا بأكثرٌ 
من أن يبيعه البيم الفاسد» فإذا لم يتم له الفسادٌ رجمٌ كل واحار 
منهما على أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا. 

فإذا أراة الرّجلان الصّلحَ وكره المّعى عليه الإقرارٌ فلا 
بأس أن يقر رجل أجني على المدّعى عليه بما ادٌعى عليه من 
جناية أو مال» ثم يؤديَ ذلك عنه صلحاء فيكونٌ صحيحاًء وليسَ 
لأذي اعطى على الرّجلٍ أن يرجعٌ على المصالح المّعى عليه؛ 
ولا للمصالح المدّعي أن يرجعَ على المّعى عليه؛ لأنه قد أخدذٌ 
العورضّ من حقه إلا أن يعقدا صلحهما على فساد. فيكونون كما 
كانوا في أوّل ما تداعوا قبل الصّلح. 

قال: ولو ادّعى رجلٌ على رجل حقا في دار فأقرٌ له 
بدعواه وصالحه من ذلك على ابل أو بقرٍ أو غنم أو رقيقي أو بر 
موصوقي أو دنانيرٌ أو دراهم موصوفة ة أو طعام إلى أجل مسمى 
كان الصّلحٌ جائزاً كما يجورُ لو بيمَ ذلك إلى ذلك الأجلء ولو 
ادّعى عليه شقصاً من دار فاق له بوه ثم صالحه على أن أعطاه 
بذلك بيتاً معروفاً من الدار ملكا له أو سكنى له عدة سنينَ فذلك 


جائرٌ كما يجورُ لو اقتسماه أو تكارى شقصاً له في داره ولكنه لو 
قال أصالحك على سكنى هذا المسكن؛ ولم يسم وقناًأكان الصّلحٌ 
فاسداً من قبل أن هذا لا يجورٌ كما لو ابتداء حتى يكون إلى أجل 
معلوبء وهكذا لو صالحه على أن يكريه هذه الأرضَ سنن 
يزرعها أو على شقص من دار أخرى سمّى ذلك وعرف جارٌ 
كما يِجورُ في البيع والكراء» وإذا لم يسمّه لم يجز كما لا يجورٌ في 
الببوع والكراء. 

قال الثشافعي: ولو أن رجلاً أشرعَ ظلَةَ أو جناحاً على 
طريق نافذةٍ فخاصمه رجل؛ ليمنعه منه فصالحه على شيء على 
أن يدّعه كان الصّلحُ باطلا؛ لنّه اعد منه على ما لا ملل ونظرة 
فإن كان إشراعه غير مضر خلَيّ بينه وبين وإن كان مضرا منعه. 

وكذلك لو أراد إشراعه على طريق لرجلٍ خاصّة لِيِسَ 
بنافلر أو لقوم فصالحه أو صالحره على شيء أخذوه منه على أن 
يدعوه يشرعه كان الصّلحُ في هذا باطلاً من قبل أنه إنما أشرعٌ في 
جاو نيه وغلن وا لذ هلكا ما تش ربولا ماافرنيه فلن آراة 
أن يثبَّتَ خشبة ويصعحٌ بينه وبينهم الشرط؛ فليجعل ذلك في 
خشب يحمله على جدرانهم وجداروء فيكونٌ ذلك شراءً محملٍ 
الخشبب ويكونُ الخشبُ باعيانه موصوفاً أو موصوف الموضع أو 
يعطيهم شيئاً على أن يقرّوا له شه بشرعه ويشهدون على 
أنفسهم أنّهم أقرّوا له بمحمل هذا الخشبو ومبلغ شروعه بحق 
عرفوه لهُء فلا يكونٌ لهم بعده أن ينزعوه. 

قال: وإن ادّعى رجلٌ حقاً في دار أو أرض فآقرٌ له المّعى 
عليه وصالحه من دعواه على خدمة عبد أو ركوب داب أو زراعةٍ 
أرض أو سكنى دار أو شيء تا يكونُ فيه الإجارات» ثم مات 
المدّعي والمدّعى عليه أو أحدهما فالصّلمٌ جائرٌ ولورئة المدّعي 
السكنى والركوب والرّراعة والخدمة» وما صالحهم عليه المصالح. 

قال الشافعي: ولو كان الذي تلفف الدَابّةَ الي صالح على 
ركوبها أو المسكنٌ الذي صالح على سكنه أو الأرضَ التي صولح 
على زراعتها؛ فإن كان ذلك قبل أن ياخذّ منه المصالح شيئاً فهو 
على حقّه في الدَارِء وقد انتقضت الإجارة» وإن كان بعدما أذ 
منه شيئاً تم من الصّلح بقدر ما أخدّ إن كان نصفاً أو ثلثا او ربساً 
وانتقض من الصّلح بقدر ما بق يرجم به في أصل السكن الذي 
صولح عليه. 

قال: وهكذا لو صالحه على عبدٍ بعينه أو ثوسب بعينه أو دار 
بعينهاء فلم يقبضه حتّى هلك انتقض الصّلمُ؛ ورج على أصلٍ 
ما أقرٌ له بو ولو كان صالحه على عبد بصفةٍ أو غير صفة أو 
وبع بصفةٍ أو دنانيرَ أو دراهم أو كيل أو وزن بصفةٍ تم الصّلحٌ 
بينهماء وكان عليه مثلُ الصّفةٍ الى صالحه عليها. 


هع؟.ذ١‎ 


#«ال كعاب الصلح 


ولو صا حه على ربع أرض مشاع من دار معلومةٍ جاز. 

ولو صالحه على أذرع من دار مسمَاوَ وهر يعرف أذرع 
الدَار ويعرفه الصالح جا وهذا كجزء ء من أججزاءء وإن كان 
صالحه على اذرعٍ وهر لا يعرف الع كله م يجز من قبل أنه لا 
يدري كم قدر الذرع فيها ثلثا أو ربعا أو أكثرٌ أو أقل. 

ولو صالحه على طعام جزافي أو دراهمٌ جزافي أو عبد 
فجائدٌ؛ فإن استحق ذلك قبل القبض أو بعده بطل الصّلحٌ وإن 
هلك قبل القبض بطل الصّلح. 

ولو كان صالحه على عبد بعيه» ولم يرد العبدّ فله خيارٌ 
الرّؤية؛ فإن اختارٌ أخذه جار الصلح» وإن اختارٌ ردّه رد الصلح. 

قال الرَبِيع: قال الشافعي: بعدُ لا يجورٌ شراءٌ عبد بعيني 
ولا غيره إلى أجل ويكونٌ له خيارٌ رؤيته من قبل أن البيمٌ لا 
يعدو بيع عين يراها المشتري والبائعٌ عد تبايعهما وبع صفةٍ 
مضمونٌ إلى أجل معلوم يكونٌُ على صاحبها أن يأنيّ بها من جميع 
الأرضء وهذا العبدُ الذي بعينه إلى أجل إن تلفف بطل البيعٌ فهذا 
مره يتم فيه الببع ومرَةٌ يبطلٌ فيه الييمٌ» والبيعُ لا يجورٌ إلا أن ينم 
في كل حال. 

قال الشافعي: وهكذا كل ما صالحه عليه بعينه ما كان 
غائباً فله فيه خيارٌ الرّؤية. 

قال الربيع: رجع الشافعي عن خيار رؤبة شيء بعينه. 

قال الثتافعي: ولو قبضه فهلكَ في يديه وبه عيب رجعٌ 
بقيمةٍ العيبي» ولو لم يجد عيبأ ولكنه استحقّ نصفه أو سهمٌ من 
ألفي سهم منه كان لقابض العبد الخيارٌ في أن يجيرٌ من الصّلح 
بقدر ما في يديه من العبلد ويرجعّ بقدر ما استحق منه أو ينض 
الصلحٌ كلّه. 

قال الربيع: الذي ينهبُ إليه الشافعي, أنه إذا به بيع اشيم 
فاستحق بعضه بطل البي كله؛ لآن الصفقة جمعت شينين حلالا 
وحراماء فبطل كله والصّللمٌ مثله. 

قال الشافعي: ولو ادّعى جل حقا في دار قأقوٌ له وجل 
أجني على المذعى عليه وصالحه على عيبل بعينه فهو جاتر وإن 
وجد بالعبلد عيبا فردّه أو استحق لم يكن له على الجن شيءٌ 
ورجعٌ على دعواه في الذار» وهكذا لو صالحه على عرض من 
العروض» ولو كان الأجني اله على مير أو موافع أو 
استحقّ كان له أن 
يرجع عليه بمثل تلك الدَناير والدّراهمء وذلك العرض بتك 
الصفة. 

ولو كان الأجنيٌ إِنما صالحه على دنانيرَ بأعيانها فهيّ مشلٌ 
العبد بعينه يعطيه [ياهاء وإن استحقّت أو وجد عيباً فرعا لم يكن 


عرض بِصفةٍ أو عيلو بصفةٍ فدفمه إليوه ثم | 


له على الأجنيّ تباعة؛ وكان له أن يرجم على أصل دعواه 
والأجني إذا كان صالح بغير إذن اللذعى عليه فتطوعٌ بما أعطى 
عنه فليسّ له أن يرجم م به على صاحبه المدعى عليهء وَإِنّما يكونٌ 
له أن يرجع ب به إذا أمره أن يصالح عنه قال: ولو ادّعى رجل على 
رجل حقاً في دار فصالحه على يتم معروفي سنينَ معلومة ييسكنه 
كان جائزاً أو على معروف يبت عليه كان جائزاً؛ فإن 
انهدمٌ البيتُ أو السَطحٌ قبل السكنى رجعٌ على أصل حقهء وإن 
انهدمٌ بعد السكنى تم من الصّلح بقدر ما سكن وبات وانتقض 
منه بقدر ما بقي. 

ولو ادّعى رجلٌ حقاً في دار وهيّ في يا رجل عارية أو 
وديعة أو كراءً تصادقا على ذلك أو قامت به بِيَنَةٌ فلا خصومة 
بيئه وبينَ من الدَارٌ في يديهه ومن لم ير أن يقضي على الغائبو لم 
يقبل منه فيها بيّنة» وأمره إن خاف على بينته الموت أن يشهدّ على 
شهادتهم؛ ولو أن الذي في يديه أقرُ له بدعواه لم يقضٍ له بإقراره؛ 
لأنه أقر له فيما لا يملك ولو صالحه على شيء من دعواه 
فالصّلحٌ جائرٌ والمصالح متطوعٌ والجوابُ فيه كالجواب في المسائلٍ 
قبلها من الأجنيّ يصالح عن الدّعوى. 

ولو ادّعى رجلٌ على رجل شيئاً م يسمّه فصالحه منه على 
شيء لم يجز الصلح. 

وكذلك لا يجورُ لو ادّْعى في شيه بعينه حتى يقر فإذا أقرٌ 
جاز. 

ولو أقرٌ في دعواه الى أجملهاء فقال: أنتَ صادقٌ فيما 
ادّعيت علي فصالحه منه على شيء كان جائزاً كما يجو لو 
تصادقا على شراء لا يعلمٌ إلا”بقوهما».وإن لم يسم الشّراء فقال: 
هذا ما اشتريت منك ممااعرفت وعرفنت». فلا تباعة لي قبلك بعد 
هذا في شيء تنا اشتزيت منلك.. 

ولو كانت الدَارٌ في يبدي ررجلنين فتداعيا كلها فاصطلحا 
على أن لأحلنهما للش وللتخر التلثين أى يآ من الدار وللآخسرٍ 
ما بقي؛ فإن. كان هذءا' بصن إقرازهمط فجائرٌء. وإن كان على الجحد» 
فلا يجوزٌ وهما على أصل. دعواهما. 

ولو اعى رجال على رجل دعوى قصالحه منها على شيءٍ 
بعدما أقر له بدعواه عغيرَ أنّ ذلك غير معلوم بي تقوم عليه فقالَ 
المصالح للّذي لدٌعى عليه صالختك من هذه الأرض. 

وقَالَ الآخرٌ: بل صالحتك من ثوب فالقولٌ قوله مم يمينه» 
ويكونٌُ خصماً له في هذه الأرض 

قال أبو محمّد: أصلٌّ قول الشافعيُ أنهما إذا اختلما في 
الصّلح تحالفا وكانا على أصل خصومتهما مثل البيع سواءً إذا 
اختلفا تحالفاء ولم يكن بينهما بيع بعد الأيمان. 


7 كتاب الصّلح 

قال الشافعي: .ولو كانت دار بِينَ ورثةِ فادّعى رجِلٌ فيها 
دعوى وبعضهم غائبٌُ أو حاضرٌ فأقرٌ له أحدهمء ثم صالحه على 
شيء بعينه دنانيرَ أو دراهم مضمونة فالصّلحٌ جائز وهذا الوارث 
المصالح متطوّعٌ» ولا يرجمٌ على إخوته بشيء مما أدَى عنهم؛ له 
أدّى عنهم بغير أمرهم إذار كانوا متكرين نَ لدعواة» ولو صالحه على 
أن حقه له دون إخوت فإنما اشترى منه حقه دون إخوتي وإن 
أنكرٌ إخوته كان هم خصما؛ فإن قدرٌ على أخخدر حفّه كانّ له 
وكانت لهم الشفعة معه بقدر حقوقهم؛ وإن لم يقدر عليه رجعَ 
عليه بالصّلح فاخذه منهُه وكانّ للآخر فيما أقرٌ له به نصيبه من 
ححقه. 

قال الشافعي: ولو أن دارا في يدي رجلين ورثاها فادعى 
رجلٌ فيها حقّاً فأئكرٌ أحدهماء وأقرُ الآخرٌ وصالحه على حقّه منها 
خاصّة دون حقّ أخيه فالصّلحٌ جائنٌ وإن أراد أخوه أن يأخدٌ 
بالشفعةٍ ما صالحّ عليه فله ذلك. 

ولو أن رجلين ادّعيا دارا في يدي رجلء وقالا هي ميراث 
لنا عن أبيناء وأنكرٌ ذلك الرّجلُ» ثم صالح أحدهما من دعواه 
على شيء فالصّلحٌ باطل قال: ولو أآقرٌ لأحدهما فصالحه من 
ذلك الذي أقر له به على شيء كان لأخيه أن يدل معه فيما أقر 
له بالنصف؛ لأنهما نسبا ذلك إل أنّه بينهما نصفين» ولو كانت 
المسالة بحالها فلدعى كل واحدر منهما عليه نصف الأرض الت في 
يديه فأقرٌ لأحدهما بالتصف هِ وجحد الآخرّ كان النصفُ الذي اق 
به له دون المجحودء وكان المجحود د على خصومتك. ولو صالحه منه 
علي شر كان ذلك عرق اواقي ول اود لأعبرينييا مضع 
الأرض» وإنما كان يدّعي نصفها؛ فإن كان لم يقر للآخر بأنْ له 
التصفّ فله الكل لا يرجم به عليه الآخرٌء وإن كان في أصلٍ 
دعواه آنه زعم أن له النصف ولهذا كان له أن يرجم عليه 
بالنصف. 

قال: ولو ادّعى رجلان على رجل دارا ميرائاً فأقرٌ هما 
بذلك وصالح احدهما من دعواه على شيء فلس لأخيه أن 
يشركه فيما صالحه عليه» وله أن يأخدّ بالشفعة. 

ولو ادّعى رجل على رجل دارا فآقرٌ له بها وصالحه بعد 
الإقرار على أن يسكنها الذي في يديه فهيّ عاريّة إن شاءً أتمهاء 
وإن شاءً لم يتمهاء وإن كان لم يقر له الأعلى أن يسكنها فالصّلحٌ 
باطل» وهما على أصل خصومتهاء ولو أن رجلاً اشترى دارا 
فبناها مسجداء ثم جاءً رجلٌ فادّعاها فأقرٌ له باني الممسجد بما 
اذّعى؛ فإن كان فضلّ من الدّار فضل فهرّ له وإن كان لم يتصدّق 
بالمسجد فهر له ويرجعٌ عليه بقيمةٍ ما هدم من داره. 

ولو صالحه من ذلك على صلح فهو جائرٌ قال: وإن أنكرّ 
المدّعى عليه فأقرٌ الَذِينَ المسجدٌُ والدَارٌ بِينَ أظهرهم وصالحوه كان 


؟.ه 
الصّلحُ جائراً. 
وإذا باع رجلُ من رجل داراء : ثم ادّعى فيها رجلٌ شيئاً فأترٌ 
البائعٌ له وصالحه فالصّلحٌ جائرٌ. 


وهكذا لو غصب رجلٌ من رجل دارا فباعها أو لم يبعها 
وادّعى فيها رجلٌ آخرٌ دعوى فصالحه بعد الإقرار من دعواه على 
شيء كان الصّلحٌ جائزاً. 

وكذلك لو كانت في يده عاريّةٌ أو وديعة. 

ا 1 
ثم صالحه فالصّلحٌ جائنٌ ولا يضرّه الجحد؛ لأنها ثبت 
بالإقرا ار الأول إذا تصادقا أو قامت ينه بالإقرا ار الأوّل؛ فإن ل 
المصالح الآخدّ لثمن الذار أن يكون أقرٌ له بالدّار وقال: إنما 
صالحته على الجحد فالقولٌ قوله معَ يمينه والصّلحٌ مردودٌ وهما 
على خصومتهما. 

ع 1 1 
جر عا كنض الفتلخ رم يكن على السبال لاير 
عبداً غيره يخدمة ولا على رب العبدٍ أن بي ا 
يخدمه. 

قال: وهكذا لو كان له سكنى بيت فهدمه إنسانٌ أو انهدم» 
ولو كانَ الصّلحٌ على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان 
للمشتري الخيارٌ إن شاءً أن يجيرٌ البيعّ ويكون لهذا الملك ولهذه 
الخدمةٍ فعل» وإن شاءً أن يرد البيع رذه ويه نأخل. 

وفيه قولٌ ثان: أن البيعَ منتقض؛ لأنه حول يبنه وبينه. 

ولو كانت المسألة بحالها فاعتقه السّيّدُ كان العتقٌ جائزاً 
وكانت الخدمةٌ عليه إلى منتهى السسّةٍ يرجعٌ بها على السّيّد؛ لأ 
الإجارة بيع من اليبوع عندنا لا ننقضه ما دام المستأجرٌ سالما. 

قال: ولصاحب الخدمةٍ أن يخدمه غيره ويؤاجره غيره في 
مثل عمله؛ وليس له أن يخرجه من المصر إلا بإذن سيّده. 

ولو ادّعى رجل في دار دعوى فأقرٌ بها اللأعى عليتٍ 
وصالحه منها على عبلٍ قيمته ماثةٌ درهم ومائةً درهم والعبدُ دعينه» 
فلم يقبض المصالح العبد حتى جنى على حر أو عبلو فسواء ذلك 
كله وللمصالح الخيارٌ في أن يقبض العبذ» ثم يفديه أو يسلمه 
فيباعَ أو يردّه على سيّده وينقض الصّلمَّ؛ وليسَ له أن يجيرٌ من 
الصّلح بقدر المائِ ولو كان قبضة» ثم جنى في يديه كان الصلح 
جائزاء وكان كعبد اشتراة ثم جنى في يديه قال: ولو كان وجد 
بالعبد عيباً لم يكن أن يردّه ويحبس المائة؛ لأنها صفقةٌ واحدةٌ لا 
يكونُ له أن يردّها إلا معأء ولا يجيزها إلا معاً إلا أن يشاءً ذلك 
المردودٌُ عليه ولو كان استحقّ كان له الخيارٌ في أن يأخذ المائة 
بنصف الصّلح ويردُ نصفه؛ لأنْ الصفقة وقعت على شيئين 
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أحدهما: ليس للبائع» وليسَّ للمشتري إمساكة وله في 
العيبب إمساكه إن شاء. 

قال الربيع م: أصلّ قوله نه إذا استحق ستحق بعض اللصالح به به أو 
البيع ب به بطل المّلسمٌ والبيمٌ جميع؛ لأن ؛ الصفقة جمعت شيئين 
حلالاً وحراماء فبطلّ ذلك كله. 

قال الشتافعي: ولو كان الاستحقاق في العيبي ني الدراهمء 
وإنما باعه بالتراهم بأعيانها كان كهرٌ في العبليه ولو باعه بدراهم 
سار ريع برام للها ولو كنان المتلح يبو وراد لاسر 
للعبلد ثوباً فاستحق قْ العبدٌ انتقض الصلح» وكان على دعواة» وأخذ 
ويه الذي زاده الذي في يديه الدَارٌ إن وجده قائماً أو قيمته إن 
وجد مستهلكاًء ولو كانت المسألةٌ بحالها وتقابضا وجرح العبدُ 
جرحاً لم يكن له أن ينقض الصلح وهذا مثل رجل اشترى عبدأء 
ثم جرح عنده. 

قال: ولو كانت المسألة محالها في العبد والنّوسِ فوجد 
بالثوب عيباً فله الخيارٌ بين أن يمسكه أو يردّه ويتتقضرث في المح ل 
يكونٌ له أن يرد بعض الصفقةٍ دون بعضء ولو استحق ىَ العبدّ 
انتقض الصّلحٌ إلا أن يشاءً أن يأخدّ ما مع العبده ولا يرجمٌ بقيمةٍ 
العبد. 

قال الرّبيع: إذا استحق 
الشّافعي في غير هذا الموضع 

قال الشافعي: امار عاض يدا شق مهتم ورا 
الّعى عليه عبداً أو غيرة ثم خرج العبدُ الذي فبض أيهما كان 
حرا بطل الصّلح» وكان كرجل اث شترى عبداً فخرج حر ولو كان 
العبدُ الذي استحقّ الذي أعطاه المدّعي أو المدّعى عليه قيلَ لذي 
استحق في يديه العبدٌ: لك نقضن الصّلح إلا أن ترضى بترك نقضه 
وتو سوليات بن الح قاد كر عار لقو رمي 
جمبع ما استحق ما صالح عليهء ولو كان هذا سلما فاستحقّ قّ العبدٌ 
المسلَمُ في الشيء الموصوفم إلى الأجل المعلوم بطل السّلم. 

قال الشافعي: ولو كان المسلّمٌ عبدين بقيمةٍ واحدةٍ 

ستحقّ أحدهما كان للمس آَم إليه الخيارٌ في تقض السّلمٍ ور 
0 إنفاذٍ ذ البيع» ويكون عليه نصف الببع الذي 
في العبدٍ نصفه إلى أجله. 

قال الرَبِعُ: يبطلٌ هذا كلّه ويتفسخ. 

قال الشتافعي: وإذا كانت الدّارٌ في يدي رجلين كسل واحار 
منهما في منزل على حدةٍ فتداعيا العرصة فالعرصة بينهما نصفين؟ 
لأنها في أيديهما معأ وإن أحبْ كل واحدٍ منهما أحلفنا له 
صاحبه على دعواة فإذا حلفا فهي بينهما نصفين» ولو لم يحلفا 
واصطلحا على شيء أخذه أحدهما من الآخر بإقرار منه بحقّه 


العبد بطل الصّلحٌ في معنى قول 


جازٌ الصّلحٌء وهكذا لو كانت الدَارٌ منزلاً أو منازل» السّفلُ في يد 
أحدهما يدّعيه والعلوٌ في يدٍ الآخر يدّعيه فتداعيا عرصة الدار 
كانت بينهما نصفين كما وصفت. " 1 

وإذا كان الجدارٌ بينَ دارين أحدهما لرجل والأخرى لآخر 
وبينهما جدارٌ ليس بمتّصل يبناء واحلو منهما انَصالَ البنيان إنْما هوّ 
ملصقٌ أو متصلٌ ببناء كل واحار منهما فتداعياٌ ولا بيّنَةَ لهما 
تحالفاء وكان بينهما نصفين, ولا أنظرٌ في ذلك إلى من إليه 
الخوارج» ولا الدُواخلُ» ولا أنصافٌ اللّبنء ولا معاتدٍ التمط؛ 
لأنْه ليسَ في شيء من ذلك دلالة. 

ولو كانت السالةٌ بجالها ولأحدهما فيها جذوحٌ؛ ولا شية 
للآخر فيها عليه أحلفتهماء وأقررت الجذوعَ بحالها وجعلت الجدارٌ 
بينهما نصفين؛ لأنا الرجلّ قد يرتفق بجدار الرّجلٍ بالجذوع بأمره 
وغير أمروه ولو كان هذا الجائط متصلاً ببناء أحدهما اتَصالٌ 
البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أوّل البنيان ومنقطعاً من بناء 
الآخرٍ جعلته لأذي هو صل ببنائه دون الذي هرّ منقطعٌ من 
بنائه» ولو كان متصلاً اتصالاً يحدث مثله بعد كمال الجدار يرج 
منه لبنة ويدخلٌ أخرى أطولٌ منها أحلفتهما وجعلته بينهما 
نصفين» وإن تداعيا في هذا الجدار» ثم اصطلحا منه على شيءٍ 
بتصادق منهما على دعواهما أجرّت الصّلمَ» وإذا قضيت بالجدار 
بينهما لم أجعل لواحد منهما أن يفتحّ فيه كوه ولا ييني عليه بناءً 
إلا بإذن صاحبه ودعوتهما إلى أن نقسمه بينهما إن شاءا؛ فإن كان 
عرضه ذراعاً أعطيت كل واحل منهما شبراً في طول الجداره ثم. 

قلت له: إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بيتك نيتك ش شرا 
آخر؛ ليكون لك جداراً خالصاً فذلكَ لكء وإن شئت أن تقرّه 
بحاله» ولا تقاسم منه فاقررة» وإذا كان الجدارٌ بين ن رجلين فهدماف 
ثم اصطلحا على أن يكونٌ لأحدهما ثلثه وللآخر ثلشاه على أن 
يحمل كل واحد منهما ما شاءً عليه إذا بناه فالصّلحُ فيه باطلٌ» 
وإن شاءا قسمت بينهما أرضه. 

وكذلك إن شاءً أحدهما دون الآخرء وإن شاءا تركاة؛ فإذا 
بنياه لم يجز لواحد منهما أن يفتحّ فيه باباء ولا كوّة إلا بإذن 
صاحيه. 

قال الشافعي: وإذا كان الببتُ في يد رجل فادّعاه آخدٌ 
واصطلحا على أن يكونّ لأحدهما سطحٌ ولا بناء عليه والسّفلٌُ 
للآخر فأصل ما أذهبُ إليه من الصّلح أن لا يجورٌ إلا على 
الإقرار؛ فإن تقارًا أجزت هذا بينهما وجعلت لهذا علوّه ولهذا 
سفله. وأجزت فيما أقرٌ له به الآخرٌ ما شاءً إذا أقرٌ أنّ له أن يبن 
علي ولا تجيزه إذا بنى وسواءٌ كان عليه عدرٌ لم أجزه إلا على 
إقرارو» ولو أنْ رجلاً باعَ علوٌ بت لا بناة عليه على أن للمشتري 
أن يبن على جداره ويسكنَ على سطحه وسمّى منتهى البناء 
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أجزت ذلك كما أجيرٌ أن يبيعَ أرضاً لا بناءَ فيهاء ولا فرق بينهما 
إلا في خصلة: أن من باع دارا لا بناء فيها فللمشتري أن يبن ما 
شاف ومن باعّ سطحاً بارضه أو أرضاً ورءوس جدران احتجت 
إلى أن أعلمَ كم مبلغ البناء؛ أن من البناء ما لا تحمله الندران. 


قال: ولو كانت دارٌ في يدي رجلٍ في سغلها درج إلى 
علوّها فتداعى صاحبا السّفل والعلوٌ الدّرج والدرج بطريق 
صاحب العلرٌ فهيّ لصاحب العلوٌ دون صاحب السّغلٍ بعد 
الأيمان وسواءٌ كانت الذرج معقودة ة أو غير معقودوة لأن احرج 
إنْما صخل ممراء وإن ارتة تفقَ بما تحتهاء ولو كان الناسُ يتخذونٌ 
الذرج للمرتفق ويجعلون ظهورها مدرّجة لا بطريق من الطّرق 
جعلت الدَرجَ بينَ صاحب السّفل والعلوٌ؛ لآ فيها منفعتين 
إحداهما بيد صاحب السّفل والأخرى بيد صاحبه العلوٌ بعدما 
احلفهما. , 

وإذا كان البيست السَّفِلُ في يد رجل والعلوٌ في يد آخرٌ 
فتداعيا سقفه فالسّقفُ بينهما؛ لأنه في يدٍ كل واحدٍ منهما هر 
سقف للسقل مانم له وسطحٌ للعلو أرضه له فهر بينهما نصفين 
يداه اعرذ يا رد صااخ ونا املح على ار 

ينقض العلوٌ والسفلُ لعل فيهما أو في أحدهما أو غير علّةٍ فلك 
هما ويعيدان معاً لبن كما كان ويؤخدٌ صاحبٌٍ السَمَل بالبساء إذا 
كان هدمه على أن يبنيه أو هدمه بغير عل وإن سقط البييتُ لم 
يجبر صاحب اسل على البناءء وإن تطوعٌ صاحب العلوٌ بأن يبي 
السَّفلَ كما كانّ ويب علوّه كما كان فذلكَ ل وليسَ له أن ينم 
صاحب السّفلٍ من سكنه ونقضُ الجدران له متى شاءً أن يهدمها 
ومتى جاءه صاحبُ السفل بقيمةٍ بنائه كان له أن يأخذه منه 
ويصيرٌ البناهٌ لصاحب و السّفلٍ إلا أن يخمارٌ الذي بنى أن يهدمَّ 
بناءة» فيكون ذلك لهُه واصلحٌ لصاحبب العلوٌ أن يبنيه بقضاء 
قاض. 

وإن تصادقا على أن صاحب السفل امتنع من بنائه وبناه 
صاحبُ العلر بغير قضاء قاض فجائرٌ كهرٌ بقضاء قاضء وإذا 
كانت لرجل غخلة أو شجرة فاستعلت حتى اند نتشرت أغصانهاً على 
دار رجل فعلى صاحب النخلةٍ والشّجرة قطعٌ ما شرع في دار 
الرجل منها إلا أن يشاءً ربُ الدّار تركه؛ فإن شاءً تركه فذلك له 
وإن أراد تركه على شيء يأخذه منه فليسَ بجائز من قبل أن ذلك 
إن كان كراءً أو شراء» فإنما هر كراءً هواء لا أرضَ له ولا قرارٌ 
ولا باس بتركه على وجه المعروفيء وإذا تُداعى رجلان في عينين 
أو بثرين أو نهرين أو غيلين دعوى فاصطلحا على أنْ أبرأ كل 
واحدٍ منهما صاحبه من دعواه في إحندى العينون أو البثرين أو 
التهرين أو ما سمّينا على أن لهذا هذه العين تام وذ هذه العينَ 
امّة؛ فإن كان بعد إقرار منهما فالصّلحٌ جاتر كما يجورُ شراءٌ 


بعض عين بشراء بعض عين» وإذا كان النهرُ بين قوم فاصطلحوا 
على إصلاحه ببناء أو كبس أو غير ذلك على أن تكون النفقة 
ينهم سواءً فذلك جائرٌ؛ فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنعٌ بعضهم 
لم يجبر الممتنمٌ على العمل إذا لم يكن فيه ضررٌ. 

وكذلك لو كان فيه ضررٌ لم يجير» واللّه أعلم. 

ويقالٌ هؤلاء إن شتتم فتطوّعوا بالعمارة ويأخذٌ هذا ماءه 
معكم ومتى ش ل سس اسان سيره راع مرك 
للعمارةٍ دونه حتى يعطيكم ما يلزمه في العمارة ويملكها معكمء 
وهكذا العينٌ والبئرٌُء وإذا ادّعى جل عودّ خشبة أو ميزابب أو 
غير ذلك في جدار رجل فصالحه الرَجَلُ من دعواه على شيءٍ 
جارٌ إذا أقر له به. 

ولو ادّعى رجل زرعاً في أرضٍ رجل فصالحه من ذلك 
ع ات خا لا جا لأن له أن يبِيعَ زرعه أخضرٌ تمن 

يقصلةٌ» ولو كان الزْرِعٌ لرجلين فاذعى رجل فيه دعوى فصالحه 
أجنعيا على تضفب الزرع ل عرس قبل اتبالا و1 أن يقسمم 
لزع أخضرٌء ولا بير هذا على أن يقطمٌ منه شيئاً حتى يرضىء 
وإذا ادّعى رجلٌ على رجل دعوى في دار فصولح منها على دار 
أو بعل أو غيره فله فيها خيارٌ الرؤيةِ كما يُكونٌ في البيع؛ فإن أقرّ 
أن قد رآه قبل الصّلحء » فلا خيارٌ له إلا أن يتغيّرَ عن حاله التي رآه 
عليها. 

قال: وإذا ادّعى رجلٌ على رجل دراهمٌ فأقرَ له بهاء ثم 
صالحه على دنانير؛ فإن تقابضا قبل أن يتفرّقا جارٌء وإن تفرّقا قبل 
أن يتقابضا كانت له عليه الدّراهم؛ ولم يجز الصّلح» ولو قبض 
إذا رضي ذلك المصالح الآخذ منه الدنانير. 

قال الربيع: وفيه قولٌ آخرٌ أنه لا يجوز شيءٌ من الصّلح؛ 
لأنه صالحه من دنانيرَ على دراهمٌ يأخذها؛ فكان هذا مثلٌ 
الصّرف لو بقي منه درهمٌ اتتقض الصّرفُ كلّه وهو معنى قول 
الشافعي في غير هذا الموضع: وإذا ادّعى رجلٌ شقصاً في دار فأقرٌ 
ليه الدع عله وماك مي سل طا بعك أن قاس باعيانها أو 
موصوفة إلى أجل مسمّى فذلك جائزء وليس له أن يبيعٌ ما صا حه 
من ذلك قبل أن يقبضه كما لا يكونٌ له أن يبِيمَ ما اشترى قبل 
أن يقبضة؛ والصّلحٌ بيع ما جازٌ فيه جار في البيعء وما رد فيه رذ 
في البيعء وسواءً موصوف أو بعينه لا يبيعه حتى يقبضةٌ وهكذا 
كل ما صالح عليه من كيل أو عين موصوفو ليس له أن يبيعه 

2 


من ولا من غيره حتى يقبضه؛ لأن الي ا 
العام إِذَا اتيم حَتَى يُقْضَ وكل شيء ابتيع عندنا ممنزلتهه وذلك 
أنه مضمونٌ من مال البائع» فلا يبِيعٌ ما ضمانه من ملك غيره. 


هد 7- كتاب الصّلح 


وإذا اذعى رجلّ على رجل دعوى فآقرٌ له بها فصالحه 
على عبدين بأعيانهما فقبضَ أحدهما وماتٌ الآخر قبل القبض 
فالمصالح بالخيار في رد العبلد ويرجعٌ على حقّه من الدّار أو إجازة 
الصّلح بحص العبدٍ المقبوض» ويكونٌ له نصيبه من الذار بقدر 
ا لاي ا 
بطل الصّلحُ» وكان على حقّه من الدّاره ولولم يمتء ولكنٌ 
ور الصّلحّ ويتبع الجانيَ أو 
يرد الصّلحَ ويتبعه رب العبد البائعم له 
وهكذا لو قتله عبدٌ أو حر 
ولو كان الصّلحُ على خدمةٍ عبد سنة فقملَ العبدٌ فاخذٌ 
مالكه قيمتهُ فلا يجبرٌ المصالح ولا رب العبدٍ على أن يعطيه عبداً 
مكانه؛ فإن كان استخدمه شيئا جارٌ من الصّلح بقدر ما استخدمه 
وبطلَ من الصّلح بقدر ما بطل من الخدمة ولو لم يمت العباد 
ولكنه جرح جرحاً فاختارَ سيّده أن يدعه يباعٌ كانَ كاللوت 
والاستحقاق. 
ولو ادّعى رجلٌ على رجلٍ شيتاً فأقرٌ له به فصالحه المقرُ 
على مسيل ماء؟ فإن سمّى له عرضصَ الأرض الى يسيلُ عليها الما 
وطوها ومنتهاها فجائدٌ إذا كان بملكُ الأرضّ لم يجز إلا بان يقولٌ 
يسيِلُ امام في كذا وكذا لوقتو معلوم كما لا يجورٌ الكراءٌ إلا إلى 
وقسو معلوم؛ وإن لم يسم إلا مسيلاً لم يجزء ولو صالحه على أن 
يسقيّ أرضاً له من نهر أو عين وقناً من الأوقات لم يجزء ولكنه 
يجوز له لو صالحه بثلسُ العين أو ربعهاء وكان بملكُ تلك العين. 
وهكذا لو صالحه على أن يسقيّ ماشية له شهراً من مائه لم 
وإذا كانت الدَارٌ لرجلين لأحدهما منها أقل تا للآخرٍ فدعا 
صاحب النصيب الكثير إلى إلى القسم وكرهه صاحبُ التصيبٍ 
القليل؛ لأنه لا يبقى له منه ما ينتفع به أجبرته على القسمء وهكذا 
لو كانت بين عدد؛ فكان أحدهم ينتفعٌ والآخرونٌ لا يتفعون 
أجبرتهم على القسم للّذي دعا إلى القسم وجمعت للآخرينَ 
نصيبهم إن شاءواء وإذا كان الضررٌ عليهم ججيعاً إنما يقسمٌ إذا 
كانَ أحدهم يصيرٌ إلى منفعةٍ وإن قلت. 


غ4 ؟- كتاب الحوالة 


عه ؟ ‏ كتاب الحوالة 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليماث: قال: أخبرنا الشّافعيّ إملاءً قال 
فرك فتدناادبوالله يبالطلاو عا قال منائاة ين أتمت: إن 
الرّجلَ إذا حال الرّجلَ على الرّجل ممق ل ” ثم أفلس الحال عليه 
أو مات لم يرجع محال على لحيل أبدً. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة فيه؟ 

© ” قال مَالِكُ بْنُ أنس أَحبرَنَاء عَن أبي الرنَادِ 
عَن الأغرَحِ عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الأّه #6 قال: مَطْلُ 
الْعَنِيّ ظلْم وَإذَا أتبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَل فَلْيْبح. [أخرجه مالك( 
/574) البخساري(77817), مسلو(1854١).‏ أبو داودزه4 *9). 
الرمذي(8 )١1 ١‏ النسائي(17/17”"). ابن ماجه(7. 4 1)] 

فإن قال قائلٌ: وما في هذا تا يدل على تقوية قولك؟ 

قيل: أرأيت لو كان الحالٌ يرجم على لحيل كما قال محمد 
بن الحسن إذا أفلس حال عليه في الحياة أو مات مفلساً هل يصيرُ 
الحا على من أحيل؟ أرآيت لو أحيل على مفلس» وكانٌ حقّه 
نائباً عن الحيل هل كان يزدادٌ بذلاك إلا خير إن إيسرّ افلس 
ولح نان وير رد الكو ا 

أمَا قولنا إذا برئ نت مسن حقّك وضمنه غبرى فالبراءة لا 
ترجعٌ إلى أن تكون مضمونة» وما لا تكونٌ الحوالة جائزة فكيف 
زاكر ابريا ين داك ا الات ار وات و1 
لك علي حق بررنا؛ فإن أفلسَ عدت علي بشيء بعد أن برئت 
منه بأمر قد رضيت به جائزا , بين المسلمينَ واحتجٌ محمَدُ بن الحسن 
بأنْ مان قال في الحوالة والكفالة يرجم صاحبه لا توى على 
مال مسلمء وهو في أصل قوله يبطلٌ من وجهين» ولو كان ثابتاً 
عن عثمانَ لم يكن فيه حبجّةٌ نما شك فيه عن عثمان» ولو ثبت 
ذلك عن عثمانَ احتمل حديث عثمان خلافه. 

وإذا أحالَ الرّجل على الرّجل بالحق فافلس المحال عليه أو 
مات ولا شية له لم يكن للمحتال أن يرجعَ على اميل من قبل 
أن الحوالة تحولُ حق من موضعه إلى غيروء وما تحول لم يعد 
والحوالةٌ غالفة للحمالةٍ مما تحرّلَ عنه لم يعد إلا بتجديدٍ عودته 
عليه وناخدٌ الحتالَ عليه دون المحيل بكلٌ حال. 


8- كتاب الضّمان 


هه" كتاب الضّمان 


أخبرنا الرّبعٌ: قال الشافعي: رحمه الله وإذا تحمّلَ أو تكفّلٌ 
الرّجِل عن الرّجل بالدين فمات الحميل قبل أن يحل الدِينٌ 
فللمتحمّل عليه أن يأخذه بما حمل له بديء فإذا قبض ماله برى 
الذي عليه الدِينُ والحميلٌ» ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على 
الحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدينُ؛ وهكذا لو مات الذي 
عليه الح كان للّذي له الح أن ياخذه من ماله؛ فإن عجرٌ عنه لم 
يكن له أخذه حتى يحل الدين. 

وقالَ في الحمالةٌ: أخبرنا الرْبِيعٌ بنْ سليمان ): قال: أخبرنا 
الشافعيٌ قال: إذا تحمل أو تكفلَ الرّجلُ عن الرّجل بدين فمات 
الحتملٌ قبل أن يحل اين فللمحتمل عنه أن يأخذه بما حمل له به 
فإذا قبض ماله برئ الذي عليه ادن والحميلٌ» ولم يكن لورئةٍ 
اليل آنا ودرا غان ستول عله جا دلوا عنه سني عجره 
الذين 1 

وهكذا لو مات الذي عليه الحنّ كان للّذي له الح أن 
يأخذه من ماله فإذا عجرٌ عنه لم يكن له أن ياخذه حتّى يحل 
الذين. 

قال الشافعي: : وإذا كان للرجل على الرّجل امال فكفلَ له 
به رجل آخرٌ فلرب؟ امال أن يأخذهماء وكل واحلر منهماء ولا ير 
كل واحل منهما حتّى يستوق ماله إذا كانت الكفالةٌ مطلقة فإذا 
كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخدٌ الكفيل على ما شرط له 
دون مالم يشرط لهُ؛ وإذا قال الرّجِلُ للرّجل ما قضى لك به على 
فلان أو شهد لك به عليه شهودٌ أو ما أشبه هذا فأنا له ضامنٌ» لم 
يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى له 
ويشهدٌ له ولا يشهد له فلا يلزمه شي تا شهدَ به بوجووء فلمًا 
كان هذا هكذا لم يكن هذا ضماناء وإنّما يلزم الماك بما عرفه 
الضَامنْ فأمًا ما لم يعرفه فهرٌ من المخاطرة. 

وإذا ضمن الرجل دين اميت بعدما يعرفه ويعرفُ لمن هوّ 
فالضّمانٌ له لازم ترك اميت شيئاً أو لم يتركة فإذا كفل العبدُ 
المأذونُ له في التجارةٍ فالكفالة باطلةٌ؛ لأنْ الكفالة استهلاك مال لا 
كسبُ مال» فإذا كنا نمنعه أن يستهلك من مالسه شيئاً قال أو كثرٌ 
فكذلك منعه أن يكفلٌ فيغرمَ من ماله شيئاًء قل أو كثر. 

5" أَخبْرَنًا ابن عُيئَةه عَن هَارُونَ بْنِ رتاس 
عَن كتانة بْنِ نيم عَن قَبِيصَةَ بْن الْمُخَارق قال: حَمَلْتُ 
حَمَالَةَ فَأَتَيْتْ رَسُولَ الله 86 مَسَألتّك قَقَالَ: يَا قَبِيِصَةٌ 


لْمَنْلَهُ حُرْمَتْ إل في ثلاث رَجُل تَحَمّلَ حَمَالَةَ فَحَلْتَ له 


الْمَسْألَةُ وذكرٌ الحديث. [أخرجه مسلم(4 )٠١4‏ أبو داود(. 1514 
النسائي(89-8//8)] 
قال الشافعي: ولو أقرٌ لرجل أنه كفل له بمال على أنه 
بالخيارء وأنكرٌ المكفولٌ له الخيار» ولا ينه بينهما فمن جعل الإقرار 
واحداً أحلفه ما كفل له إلا على أنّه بالخيار وأبرأ والكفالةٌ لا 
تجو بخيارء ومن زعم أنه ييعَضضُ عليه إقراره فيلزمه ما يضَرّه 
ألزمه الكفالة بعدّ أن يحلفّ المكفولٌ له لقد جعل له كفالة بت لا 
خيارَ فيه والكفالة بالّفس على الخبار لا تجونُ وإذا جازت بغير 
خيار فليس يلزمٌ الكافل بالتفس مال إلا أن يسمي مالاً كفل له. 
ولا تلزمٌ الكفالةٌ بحن ولا قصاصء ولا عقوبة لا تلزمٌ 
الكفالة إلا بالأموال. 
ولو كفل له بما لزمَ رجلاً في جروح عمارة فإن أرادَ 
القصاص فالكفالة باطلة» وإن أراد أرش الجراح فهر له والكفالة 
لازمة؛ لأنها كفالة بمال» وإذا اد شترى رجلُ من رجل دارا فضمنَ 
لهو رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقّت الدَارٌ رجمٌ الشتري 
بالشمن على الضّامن إن شاء؛ لأنه ضمنّ له خلاصها والخلاص 


مال يلم وإذا أخدّ الرّجلُ من الرّجلٍ كفيلاً بنفسيء ثم أذ منه 
كفيلاً آخرٌ بنفسوء ولم يبرأ الأول فكلاهما كفيلٌ بنفسه. 


5 الشركة 


5" الشركة 


أخبرنا الرببُ: قال: أخبرنا الشّافعيُ قال: شركة المفاوضةٍ 
باطلٌ» ولا أعرفُ شيئا من الانيا يكون باطلا إن لم تكن شركة 
الفاوضة باطلاً إلا أن يكونا شريكين يعدّان المفاوضة خلطً امال 
والعملٌ فيه واقتسامً ارح فهذا لا بأمن به وهذه الشركة الي 
يقولٌ بعضٌ المشرقيينَ هما شركةٌ عنان» وإذا اشتركا مفاوضة 
وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركةٌ صحيحة؛ وما 
رزقَ أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركا فيه من تجارةٍ أو 
إجارةٍ أو كنرٌ أو هبةٍ أو غير ذلك فهرّ له دون صاحبهء وإن زعما 
أن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من 
الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة بينهما فاسدة» ولا أعرفٌ 
القمار إلا في هذا أو أقلّ منه أن يث* يشترك الرّجلان بمائتي درهم 
فيجدّ أحدهما كنزأء فيكونٌ بينهما. 

أرأيت لو تشارطا على هذا من غير أن يتخالطا بمال أكانٌ 
يجوز؟ أو أرأيت رجلاً وهب له هبة أو آجرَ نفسه في عمل فافادّ 
مالاً من عمل أو هبةٍ أيكونٌ الآخرُ له فيه شريكا؟ لقد أنكروا اقل 
من هذا. : 


الوكالة 


أخبرنا الرَبيعٌ: قال: أخبرنا الشّافعيٌ إملاءً قال: وإذا وكلَ 
الرّجل الرّجلَ بوكالةٍ فليس للوكيلٍ أن يوكلٌ غيره مرض الوكيلٌ 
أو أرادّ الغيبة أو لم يردها؛ لأنْ الموكلَ رضي بوكالتوء ولم يرضَ 
بوكالة غيره. 

وإن قال: وله أن يوكلَ من رأى كان ذلك له برضا 
الموكل. 

وإذا وكلّ الرَجلٌ الرّجلّ وكالة» ولم يقل له في الوكالة أنه 
وكله بأن يقر عليهه ولا يصالح ولا يبرئ» ولا يهب؛ فإن فعلٌ 
فما فعلَ من ذلك كله باطل؛ لأنه لم يوكله بده فلا يكونٌ وكيلاً 
فيما لم يوكله. 

اوإذا وكلَ الرّجلُ الرَجلَ بطلب حدّ له أو قصاص قبلت 
الوكالةٌ على تثبيت البيّني فإذا حضرٌ الحدٌ أو القصاص لم أحددة 
افص حن جهن الحدزة له والتيشر لنةامن قبل ألا قد 
يعزله فيبطل القصاص ويعفوء وإذا كان لرجل على رجل مال 
وهر عنده فجاءً رجلٌ فذكرٌ أن صاحب المال وكله به وصدّقه 
الذي في يديه الما لم أجبره على أن يدفعه إليه فإذا دفعه إليه لم 
يبرأ من امال بشيء إلا أن يقر صاحبٌ المال بأله وكّله أو تقوم ين 
عليه بذلك. 

وكذلك لو ادّعى هذا الذي ادّعى الوكالة ديناً على رب 
المال لم يمير الذي في يديه المال أن يعطيه إِيَاهُ وذلك أن إقراره إِيّاه 

به إقرارٌ منه على غيروء ولا يجورٌ إقراره على غيرهء وإذا وكلٌ 

الرّجلُ الرّجلّ عند القاضي بشيء أثبت القاضي بيّتته على الوكالةٍ 
وجعله وكيلاً حضرٌ معه الخصمٌ أو لم يحضر معد ولس الخصمٌ 
من هذا بسبيل. 

وإذا شهد الرّجلُ لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ولم 
يزد على هذا فالوكالة غيرٌ جائزة من قبل آنه وكله بيع القليل 
والكثيرٍ ويحفظه ويدفعٌ القليلَ والكثيرٌ وغيرةُ» فلمًا كان يحتمل 
هذه المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلاً حتى ببّنَ الوكالات 
ينيم أو شراء أو دير أو خمنوية اعبار ارغير بلت» 

قال الشافعي: وأقبلٌ الوكالة من الحاضر من الرّجال 
والنساء ني العذر وغير العذره وقد كان علي ذه وكلَ عند 
عثمان عبد الله ببنَ جعفر وعلي حاضرٌ فقيل ذلك عثمانُ» وكانٌ 
يوكلُ قبل عباد الله بن جعفر عقيلَ بن أبي طالب ولا أحسبه إلا 
كان يوكّله عند عمرّء ولعلّ عند أبي بكرء وكان علي يقولٌ إن 
للخصومة قحماًء وإِنّ الشّيطان يحضرها. 


77 الوكالة 


-- كتاب الإقرار 
8- كتاب الإقرار 


1١‏ جماغ ما يجوزُ إقرارةٌ إذا كان ظاهرا 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: أَقَر مَاِرٌ عِنْدَ الْبِيْ تف 
انا فَرَجمَه وَمْرَ أنِساً أن يَفْدُوَ علَى امْرَأِ رَجُلِ؛ فإ اعْتَرَقَتْ 
بالرنا َارْجْمْهَا. 2 

قال الثتافعي: وكان هذا في معنى ما وصفت من حكمٍ 
الله - تبارك وتعالى - أن للمرء وعليه ما أظهرٌ من القولء وأنّه 
مين على نفسيء فمن أقرٌ من البالغينَ غير المغلوبينَ بين على عقولهم 
بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو 
ضربم أو قطم لزمه ذلك الإقرارٌ حرا كان أو تملوكاً محجوراً كان 
أو غير محجور عليه؛ لأنْ كل هؤلاء تمن عليه الفرض في بدني 
ولا يسقط إقرآره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنّه إِنْما يحجرٌ عليه في 
ماله لا بدنهء ولا عن العبدٍء وإن كان مالاً لغيره؛ لأنْ التَلفَ على 
بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوءٌ للصّلاق وهذا ما لا 
أعلمٌ فيه مُن أحاٍ سمعت منه تمن أرضى خلافاًء وقد أمرت 
عائشةً رضي الله تعالل عنها بعبد أقر بالسّرقةٍ فقطعٌ وسواء كان 
هذا الحدُ للّه أو بشيء أوجبه اللّه لآدمي. 

قال الشتافعي: وما أقرٌ به الحران البالغان غيرٌ الحجورين في 
أموالهما بأي وجه أقرٌ به لزمهما كما أقرًا بِه وما أقرٌ به الحرّان 
الحجوران في أموالمما لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ولا 
بعده في الحكم في الذنيا ويلزمهما فيما بينهما وبين الله عد 
وجل - تأديته إذا خرجا من الحجر إلى من أقرًا له به وسواءٌ من 
أي وجه كان ذلك الإقرارٌ إذا كان لا يلزم إلا أموالهما بحاله 
وذلك مثلُ أن يقرا بجناية خطإ أو عمل لا قصاص فيه أو شراء أو 

عنقي أو بيع أو استهلالة مال فكل ذللئة ساق عنهما في الحكم. 

قال الششافعي: وإذا أقرًا بعمدٍ فيه قصاصٌ لزمهما ولول 
القصاص إن شاءً القصاص» وإن شاءً أذ ذلك من أموالهما من 
قبل أن عليهما فرضاً في أنفسهماء ون من فرض الله - عر وجل 
- القصاص؛ فلمًا فرض الله القصاص دل على أن لوي 
القصاص أن يعفوّ القتصاصن وباخذ العقل» ودلت عليه المَنة 
فلز الحجورٌ عليهما البالغين ما آقرًا ب وكان لول القتيل الخيار 
في القصاص وعفوه على مال يأخذه مكانه. 

وهكذا العبدُ البالُ فيما أقرٌ به من جرح أو نفس فيها 
قصاص فلولي القتيلٍ أو المجروح أن يقتصٌ منه أو يعفوَ القصاص 
على أن يكون العقلٌ في عتق العبدء وإن كان العبدُ مالا للسَيّد. 

قال الشافعي: ولو أ العبدُ بجناية عمداً لا قصاص فيها أو 


-١‏ جماغ ما يجوزٌ إقرارةُ إذا كان ظاهراً 


51٠ 
خطاأ لم يلزمه في حال العبوديّة منها شيء ويلزمه إذا عتقّ يومأ ما‎ 
في ماله.‎ 
غر». 4 زيل قوحة عل حهما مما تبطل ين المحرردن‎ 
الجدية ني هيه ا عتق؛ لأنه نما إطلت عن» لأنَه لا ملك اله‎ 

قال الشافعي: وسواءً ما أقر به العبدُ المأذونُ له في التتجارةٍ 
أو غيرٌ المأذون له فيهاء والعاقلٌ من العبيدٍ والمقصرٌ إذا كان بالغاً 
غيرٌ مغلوبب على عقله من كل شيء إلا ما أقرُ به العبدُ فيما وكلَ 
به وأذنٌ له فيه من التجارة. 

قال الشتافعي: وإذا أقرٌ الحرّان الحجوران والعبدٌ بسرقة في 
مثلها القطعٌ قطعوا معاء ولزمَ الحرّين غرمٌ السَرقَةٍ في أموالهماء 
والعبدٌ في عنقه. 

قال الثشافعي: ولو بطلت الغرمٌ عن الحجورين للحجرٍ 
والعبد؛ أنه يقر في رقبته لم أقطع واحداً منهما؛ لأنهما ل بيطلان 
إلا معاء ولا يحقَان إلا معا. 

قال الشافعي: ولو أقرّوا معا بسرقةٍ بالغةٍ ما بلغت لا قطع 

أبطلتها عنهم معاً عن الحجورين؛ لأنهما منوععان من 
أموالهما وعن العبد؛ لأنْه يقر في عنقه بلا حدّ في بدنه» وهكذا ما 
أقرّ به المرتدٌُ من هؤلاء في حال ردّته ألزمته إِيَاه كما ألزمه إياه قبل 


ردته. 


- إقرار من لم يبلغ الحلم 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقرّ من لم يبلغ الحلم 
من الرّجال» ولا الحيض من النساء» ولم يستكمل خس عشرة سنة 

بح للّه او حق لآدمي في بدنه أو ماله فذلك كله ساقطً عنه؛ أن 
الله - عر وجل - إنما خاطب بالفرائض التي فيها الأمرٌ والنهي 
العاقلينَ البالغين. 0 

قال الششافعي: ولا ننظرٌ في هذا إلى الإثبات والقولُ قولٌ 
المقرٌ إن قال: لم أبلغ والبينة على المدّعي. 

قال الشافعي: وإذا أقرٌ الخنشى المشكل» وقد احتلم؛ ولم 
يستكمل مس عشرة سنة وقفّ إقراره؛ فإن حاض وهر مشكل؛ 
فلا يلزمه إقراره حتى يبلعٌ خس عشرة سنة. 

وكذلك إن حاض؛ ول يحتلم لا يجورُ إقرارٌ الخنثى المشسكل 
بحال حتّى يستكمل حمس عشرة سنة» وهذا سواءً في الأحرار 
والمماليك إذا قال سيّدُ المملوك أو أبو الصبي: لم يبلغ. 


51 
وقال المملوكُ أو الصي: قد بلغت. فالقول قول الصبيّ 
والمملوك إذا كان يشبه ما. 
قال: فإن كان لا يشبه ما قال: لم يقبل قولة» ولو صدّقه 
أبوه. 
الا ترى أنه لو أقرٌ به والعلمٌ م يحيط أنّ مثله لا يبلغ خسَ 
عشرة لم يجز أن أقبل إقرارة» وإذا أبطلته عنه في هذه الحال لم ألزمه 
الحرء ولا المملولك بعد البلوغه ولا بعد العتق في الحكم ويلزمهم 
فيما بينهم وبين الله - عر وجل - أن يؤدٌوا إلى العبادٍ في ذلك 


حقوقهم: 
*- إقرارٌ المغلوب على عقله 


قال الشتافعيّ رحمه اللّه: من أصابه مرضٌ ما كان المرضٌ» 
فغلب على عقله فأقرٌ في حال الغلبةٍ على عقله فإقراره في كل ما 
أقر به ساقط؛ لأنّه لا فرض عليه في حاله تلكَ وسواءً كان ذلكَ 
المرضْ بشيء أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض 
لا يدرى ما سببه. 1 

قال الشتافعي: ولو شرب رجلٌ خراً أو نبيذاً مسكراً فسكرٌ 
لزمه ما أقرْ به وفعل ما لله وللآدميّين؛ لأنه من تلزمه الفرائض؛ 
ولأن عليه حراماً وحلالاً وهر آثم م بما دخل فيه من شرب المحرمه 
ولا يسقط عنه ما صنع؛ ولأنً رسول اللّهِ ا ضري في شرب 
الخمر. 

قال الشافعي: ومن أكره فأوجرٌ خراً فأذهب عقلهُ ثم أقرٌ 
لم يلزمه إقراره؟ لأنْه لا ذنبّ له فيما صنع. 

قال الشتافعي: ولو أقرٌ في صحُته أنّه فعل شيئاً في حال ضر 
غلبه على عقله لم يلزمه في ذلك حدٌ محال لا للد ولا للآدمّينَ 
كأن أقرٌ أنه قط رجلاً أو قتله أو سرقه أو قذفه أو زنى» فلا 
يلزمه قصاص. ولا قطعٌء ولا حدٌّ في الزّنا ولول المتتول أو 
الجروح إن شاد أن ياد من ماله الأرقن: 

وكذلك للمسروق أن يأخذ قيمة السّرقة» وليسَ للمقذوفي 
شي لأنه لا أرشَ للقذفي» ثم هكذا البالغ إذا أقرّ أنه صنعٌ من 
هذا في الصّغر لا يختلف. 

الا ترى أله لو أقئ في حال غلبته على عقله وصغره فابطلته 
عن ثم قامت به عليه بِيّنةَ أخذت منه ما كان في ماله دون ما كان 
في بدنه» فإقراره بعدَ البلوغ أكثرٌ من بِيئةٍ لو قامت عليه. 

ولو أقر بعد الحرةٍ أنه فعلَ من هذا شيئاً وهر مول بالغ 
ألزمته حدٌ المملوك فيه كله؛ فإن كانَ قذفا حددته أربعينّ أو زنا 
حددية حسين وتفته صف شئة إذا ل يمد قبل إقرارو» أو قطع أي 

حر أو رجله عمداً اقتصصت منه إلا أن يشاءً المتتصُ له أذ 


*- إقرارٌ المغلوب على عقله 


- كتاب الإقرار 
الأرش 

وكذلك لو قتله. 

وكذلك لو أقرُ بأنه فعله بمملوك يقتصُ منه؛ لأنه لو جنى 
على تملوك» وهو ملولكٌ فأعتقّ ألزمته القصاص إلا 4 يخالفُ 
الخر في خصلة ما أقرُ به من مال ألزمته إياه نفسه إذا اعتق ؛ لأنه 
بإقرار كما يقرُ الرّجِلُ بجناية خطّ] فاجعلها في ماله دون عاقلتيء 
ولو قامت عليه بين يجناية خط] تلزمٌ عنقه وهوّ مملوكٌ الزمت 
سيّده الأقلّ من قيمته يوم جنى والجناية؛ لأنه أعتقه فحالَ بعتقه 


دون بيعة. 


4- إقرار الصبي 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وما أقرٌ به الصي من حل لله 
- عر وجل - أو الآدمي أو حقّ في ماله أو غيره فإقراره ساقط 
عنه وسواء كان الصُّ مأذوناً له في التجارة أذنَ له به أبوه أو وليه 
من كان أو حاكبٌ ولا يور للحاكم أن يأذن له في التجارة؛ فإن 
فعلّ فإقراره ساقطٌ عنه. 

وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ, ولو أجسزت إقراره إذا أذنَ 
له ني التجارةٍ اجزت أن يأذن له أبوه بطلاق امرأته فالزمه أو 
يأمره فيقذفُ رجلاً فاحدّه أو يرح فأقتصُ منه؛ فكان هذاء وما 
يشبهه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له في التجارة؛ لآنّه شيءٌ 
فعله بأمر أبِيهِ» وأمرٌ أبيه في التجارة ليس بإذن بالإقرار بعيكه» 
ولكن لا يلزمه شيءٌ من هذا ما يلزمٌ البالع محال 


الإكراة, وما في معناه 


قال النتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: قال الله - عر وجل -. «إلأ 
مَنْ أكْرء وَقَلْبهُ مُطْمَئِن بالإمَان» الآية. 

قال الشتافعي: وللكفرٍ أحكامٌ كفراق الرُوجةِه وآن يقتلّ 
الكافرٌ ويغنم مال فلمًا وضعٌ الل عنه سقطت عنه أحكامٌ الوكراه 
على القول كلّه؛ لأن الأعظمٌ إذا سقط عن الناس سقط ماهو 
أصغرٌ منة» وما يكونٌُ حكمه بثبوته عليه. 

قال الششافعي: والإكراه أن يصيرٌ الرَجَلُ في يدي من لا 
يقدرٌ على الامتناع منه من سلطان أو لص أو مغلب على واحاٍ 
من هؤلاء» ويكونٌ المكره يخافُ خوفاً عليه دلالةٌ أنه إن امتنعٌ مسن 
قول ما أمرّ به يبلغ به الفّربُ المؤم أو أكثرٌ منه أو إتلاففُ نفسه. 

قال الشافعيّ: فإذا خاف هذا سقط عنه حكمُ ما أكرة ة عليه 
من قول ما كان القولٌ شراءً أو بيعاً أو إقراراً لرجل محق أو حدٌ 
أو إقراراً بتكاح أو عتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو 
مكره فأيّ هذا أحدث وهرّ مكره لم يلزمه. 


8- كتاب الإقرار 


قال الشافعي: : ولو كان لا يقعٌ في نفسه أنه يبلغ به شيءٌ نما 
يسم أن يفعلٌ شيئاً مما وصفت أنه يسقط عنةُ ولو أق” 
أنه فعله غير خائفي على نفسه ألزمته حكمه كلّه في الطّلاق 
والتكاح وغيرو» وإن حبس فخاف طول الحبس أو قيَادَ فخافف 
طول القياٍ أو أوعد فخاف أن يوقم به من الوعيدٍ بعضّ ما 
وصفت أن الإكراه ساقط به سقط عنه ما أكره عليه. 

قال الشافعي: : ولو فعلَ شيئاً له حكمٌ فأقرٌ بعد فعله أنه لم 
يخف أن يوفى له بوعيار الزمته ما أحدث من إقرار أو غيره. 

قال الشافعي: ولو حبس فخاف طول الحبس أو قَيْتَ فقال 
ظننت أني إذا امتنعت متنعت مما أكرهت عليه لم ينلني حبس أكثرٌ من 
ساعةٍ أو لم ينلني عقوبةٌ خفت أن لا يسقط المأثمُ عنه فيما فيه مام 
ما قال. 

قال الششافعي: فأمًا الحكمٌ فيسقط عنه من قبل أن الذي به 
الكره كان» ولم يكن على يقين من التخلص. 

قال الشافعي: : ولو حبس» ثم لي : ثم أقرٌ لزمه الإقرارٌ» 
وهكذا لو ضرب ضربة أو خراتر ف علي دار وم يقل له 
بعد ذلك» ولم يحدث له خوفٌ له سببٌ فاحدثٌ شيئاً لزمةُ وإن 
أحدث له أمرٌ فهر بعد سببو الضرب» والإقرارٌ ساقط عنه. 

قال: وإذا قال الرّجل لرجل أقررت لك بكذاء وأنا مكره 
فالقولٌ قوله معَ يمينه» وعلى المقرٌ له البيّنةَ على إقراره له غير 
مكرو. 


وصفت لم د 


قال الربيغ: وفيه قولٌ آخر أن من أقرٌ بشيء لزمه إلا أن 
يعلمَ أنه كان مكرهاً. 

قال الشافعي: ويقبلٌ قوله إذا كان محبوسأًء وإن شهدوا أنّه 
غيرٌ مكروء وإذا شهد شاهدان أن فلاناً آقرٌ لفلان وهرّ محبوسٌ 
بكذا أو لدى سلطان بكذاء فقا اللشهوةٌ عليه أقررت لغم الحبس 
أو لإكراه السّلطان فالقولُ قوله مع ؟ يمينه إلا أن تشهد البيّنة أنه أقء 
عند السّلطان غير مكروء ولا يخافٌ حينَ شهدوا أنه أقرُ غير 
مكروو ولا محبوس بسبب ما أقي له وهذا موضوعٌ بنصّه في 
كتابر الإكراه. 

سئل الرَبِيعٌ عن كتاب الإكراه؟ 

فقال: لا أعرفه. 


5- جماغ الإقرار 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : ولا يجورٌ عندي أن ألزم 
أحداً إقراراً إلا ببِنَ المعنى» فإذا احتملَ ما أقر به معنيين ألزمته 
الأقلّ وجعلت القولَ قولة» ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بِيّنأ» وإن 
سبق إلى القلب غيرٌ ظاهر ما قال: وكذلك لا ألتفت إلى سببء ما 


5- جماغ الإقرار 


51" 
أقر به إذا كان لكلامه ظاهرٌ يحتمل خلاف السّبب؛ لأن الرّجِلٌ قد 
كي يجيب على خلافي السب الذي كلم عليه لا وصفت من أحكام 

الله عرٌّ وجل فيما بينَ العبادٍ على الظاهر. 


- الإقرارٌ بالشيء غير موصوفي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلٌ لفلان علي 
مال أو عندي أو في يدي أو قد استهلكتُ مالا عظيماً أو قال 
عظيماً جد أو عظيماً عظيماً فكلُ هذا سواءً ويسألٌ ما أراد. 

فإن قال أردت ديناراً أو درهماً أو أقل من درهم ثما يقمٌ 
عليه اسم مال عرض أو غيره فالقولٌ قوله مع يمينه. 

وكذلك إن قال مالاً صغيراً أو صغيراً جد أو صغيراً 
صخيراً من قبل ألا جميع ما في الدنيا من متاعها يقعٌ عليه قليل. 

قال اللَّه - تبارك وتعالى - «قَما مَنَاعٌ الْحََاة اليا فِي 
الآخرَةٍ إلا قلِيل» وقليلُ ما فيها يقعٌ عليه عظيمٌ التُوابه والعقاب 
قال اللّه - عر وجل - لوَإِنْ كان مِثْقَالَ حَبةٍ مِنْ خخردل أَنَيْنَا بقنا 
وَكَقَى نا حَامييينَ4. 

وكل ما أثيب عليه وعذّبَ يقعٌ عليه اسم كثير» وهكذا إن 
قال لهُ: عر مان ربط إزلا تلزال ولا كتين آنا ذا زا جار 
في الكثير كان فيما وصفت أنه أقلُ منه أجورٌء وهكذا إن قال له 
عندي مال كثيرٌ قليٌ. 

ولو قال لفلان عندي مال كثيرٌ إلا مالا قليلاً: كانَ هكناء 
ولا يجورُ إذا قال لهُ: عندي مال إلا أن يكون بقيّ له عنده مال 
فأقلٌ المال لازم له 

ولو قال لهُ: عندي مال وافرٌ وله عندي مال تاف وله 
عندي مال مغن كان كله كما وصفت من مال كثير؛ لأنه قد يغني 
القليل؛ ولا يغني الكثيرٌ وينمى القليلٌ إذا بورلَكَ فيه واصلح 
ويتلفُ الكثير. 

قال الشافعي: فإذا كان المقرُ بهذا حياً. 

قلت له: اعطٍ الذي أقررت له ما شئت مما يقَعُ عليه اسم 
مال واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته. 
فإن قال: لا أعطيه شيئاً جبرته على أن يعطيه قل ما يقح 
عليه اسم مال مكانه ويحلفُ ما أقرٌ له بأكثرٌ منة» فإذا حلفّ لم 
ألزمه غيرةٌ؛ وإن امتنع من اليمين قلت للّذي يدّعي عليه ادع ما 
أحبيت. فإذا اذعى قلت للرّجل احلف على ما ادّعى؛ فإن حلفَ 
برى» وإن أبى. ١‏ 

قلت له: اردد اليمينَ على المدّعي؛ فإن حلف أعطيته. وإن 
لم يحلف لم أعطه شيئاً بتكولك حتّى يحلف مع نكولك. 


#ى؟_ 

قال الشتافعي: وإن كان المقرٌ بالمال غائباً أقرٌ به من صدفي 
معروفم كفْضَةٍ أو ذهبي فسأل المقرٌ له أن يعطيّ ما أقرٌ له به قلنا 
إن شئت فاننظر مقدمه أو نكتبُ لك إلى حاكم البللد الذي هرّ به 
وإن شئت شئت أعطيئاك من ماله الذي أقرٌ فيه أقل ما يقنم عليه اسم 
المال» واشهد بأنّه عليك؛ فإن جاءً فأقرٌ لك بأكثرَ منه أعطيت 
الفضل كما أعظيناك» وإن لم يقر لك بأكثرّ منةء فقد استوفيت. 

وكذلك إن جحدك, فقد أعطيناك أقلّ ما يقع عليه اسم 
مال. 


وإن قال مالء وم ينسبه إلى شيء لم نعطه إلا أن يقول: 


هكذا ويحخلفٌُ أو يموت فتحلف ورثته ويعطي من ماله أقلّ 
الأشياء قال: وهكذا إن كان المقَرٌ حاضراً فغلبَ على عقله 
ويحلفةٌ على هذا المدّعي ما برىئً ما أقرٌ له به بوجه من الوجوه 
ويجعلٌ الغائبَ والمغلوب على عقله على حجّته إن كانت له. 

قال الشافعي: ومثلٌ هذا إن أقرٌ له بهذاء ثم مات وأجعلٌ 
ورثة اميت على حجّته إن كانت للميّتٍ حجّة فيما أقرٌ له به. 

قال الشتافعي: وإن شاءً المقرُ له أن تحلفَ له ورثة المت 
فلا أحلّفهم إلا أن يدّعيّ علمهم؛ فإن ادّعاه أحلفتهم ما يعلمونٌ 


أباهم أقرٌ له بشيء أكثر تا أعطيته. 


8- الإقرارٌ بشيء محدود 


قال الشتافعيّ رحمه الله تعالى: ولو قال رجلُ لفلان علي 
أكثرٌ من مال فلان لرجل آخرّ وهوّ يعرف مال فلان الذي قال لهُ: 
علي أكثرٌ من ماله أو لا يعرفه أو قال لهُ: علي أكثْرٌ ما في يديه 
من المال وهو يعرف ما في يديه من المال أو .لا يعرفه فسوائٌ 
وأسأله عن قوله؛ فإن قال أردتُ أكثر؛ لأ ماله علي حلالٌ 
والحلال كثيرٌ ومال فلان الذي. 

قلت له: : علي أكثرُ من ماله حرامٌ وهر قليلٌ؛ لأن ماع 
الدّنيا قليلٌ لقلَةٍ بقائي» ولو قال: 

قلت له: : علي أكثر؛ لأنّه عندي أبقى فهر أكثرُ بالبقاء من 
مال فلان» وما في يديه؛ لأنه يتلفة فيقبلٌ قوله معَ يمينه ما أراد أكثرٌ 
في العدد. ولا في القيمةٍ» ركان كل القوك الأزلء وإن مات أو 
خرس أو غلب فهر مثلُ الذي قال لهُ: عندي مال كثيرٌ. 

ولو قال لفلان علي أكثرٌ من عدد ما بقيّ في يديه من المال 
أو عددٍ ما في يلد فلان من المال كان القول في أنّ علمه أن عدة م 
في يد فلان من المال كذا قولٌ امقر مع بمينوه فلو ققال: علمت أن 
ا 

أقر له بأكثرٌ من وكان القول قوله. 

ولو أن لاه شهدا له قد عم أنا في ده الف درهم لم 


8- الإقرارٌ بشيء محدود 


8- كتاب الإقرار 


ألزمه أكثرٌ ما قال: إن علمت من قبل أنّه يعلمٌ أن في يده ألفاً 
فتخرج من يده وتكونُ لغيره. |0 

وكذلك لو أقام بيندَ أنه قال له: أو أن الشلهودٌ قالوا له 
نشهد أن له آلف ذرهمء فقال له: علي أكثرٌ من ماله كان القول 
قوله؟ لأنه قد يكذّبُ الشهود ويكذبه بما ادعى أن له من المال» 
وإن اتصلّ ذلك بكلامهم؛ وقد يعلم لو صدّقهم أن مالة هلك 
فلا يلزمه تا لغرعه إلا ما أحطنا أنّه أقرٌ به. 

ولو قال: قد علمت أن له آلف دينار فأقررت له بأكثرٌ من 
عددها فلوسا كان القولٌ قوله. 

وهكذا لو قال: أقررت بأكثرٌ من عددها حب حنطةٍ أو 
غيره كان القول قوله مم يمينه. 

ولو قال رجلٌ لرجل لي عليك آلف دينار» فقالَ لك علي 

من الذهب أكثرٌ تا كان عليه أكثرٌ من ألف دينار ذهباً فالقولُ في 

الذهب الرّديء وغير المضروبه قول المقر. 

ولو كانّ قال لي عليك ألفُ دينار» فقالَ لك عندي أكثرٌ من 
مالك لم الزمه أكثرٌ من ألفي دينار, وقلت له كم ماله؟ فإن قال 
ديثارٌ أو درهمٌ أو فلس الزمته أل من دينار أو درهمٍ وفلس؛ لأنه 
قد يكذبه بأنّ له آلف دينار. 

وكذلك لو شهدت له بن بلك فافرٌ بعد شهود اليد أو 
قبل؛ لأنه قد يكذب اليه ولا الزمه ذلك حتَى يقول قد علمبت 
أن له ألف ديثار فأقررت بأكثرٌ منها ذهباً» وإن قال لهُ: علي شي 
ألزمته أي شيء قال: ما يقعٌ عليه اسم شيء تما أقرٌ به. 


1- الإقرار للعبدٍ وامحجور عليه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقرٌ الرجل لجار وجل 
مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء أو لحر أو لحرةٍ 
محجورين أو غير محجورين لزمه الإقرارٌ لكل واحلرٍ منهم.؛ وكانٌ 
للسيدٍ أخذ ما أقرٌ به لعبده ولول الحجورينّ أخذ ما أقرٌ به 
للمحجورين. 

0 
بوه فلو أقر لرجل ببلاد الحربو بشيء غير مكره الزمته [قراره له 

وكذلك ما اق به الأسرى إذا كانوا مستأمنينَ ببلادٍ الحرب 
لأهلٍ الحرب وبعضهم لبعض غير مكرهين ألزمتهم ذلكَ كما 
الزمه المسلمينَ في دار الإسلام. : 


قال: وكذلك الذَمَيْ والحربي المستأمنُ يقل امام 
والمستامن وَالدَمَيّ ألزمه ذلك كله. 


4 - كتاب الإقرار 
٠٠‏ الإقرارٌ للبهائم 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقرٌ الرّجل لبعير لرجل 
أو لدابةِ له أو لدار له أو لهذا البعير أو هذه الدَابِةٍ أو هده الدَارَ 
على كذا لم ألزمه شيئاً ما أقر به؛ لأَنْ البهائمٌ والحجارة لا تمللةٌ 
شيئاً بجال. 

ولو قال عازه جين عنقا سوا رمن اله ققد ا 
سبب هذه الدّار كدًا وكذا لم الزمه إقراره؛ لأنّه لا يكونٌ عليه 
حاترا اا سودق سل ان كر عي بسيها ان 
أحالت علي أو حملت عني أو حملت عنها وهي لا تميلُ عليه 
ولا يحمل عنها بحال» ولو وصل الكلامٌ تقال علي بسيها ني 
جنيت فيها جناية ألزْمتنى كذا وكذا كان ذلكَ إقرارا لمالكها لازماً 

وكذلك لو قال لسيدها علي بسببها كذا وكذا ألزمته ذلك» 
ولولم يزد على هذا؛ لأنه نسب الإقرارٌ للسّيّفِ وأنّه قد يلزمه 
بسببها شيء محال؛ فلا أبطله عنه وألزمه محال. 

ولو قال اسيّدٍ هذه الثاقةِ علي بسبب ما في بطنها كذا لم 
ألزمه إيَاه؛ لآه لا يكونُ عليه بسببو ما في بطنها شيءٌ أبدا؛ لأنه 
إن كان حملأء فلم يجن عليه جناية لها حكمٌ؛ لأنّه لم يسقط؛ فإن لم 
يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شيةٌ بسببو ما لا يكن بسببم 
غرم أبدا. 


١‏ الإقرارٌ لما في البطن 


قال الشافعيّ رمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلٌ هذا الشيءٌ 
يصفه في يده عبد أو دارٌ أو عرض من العروض أو ألفْ درهم أو 
كذا وكذا مكيالاً حنطة لما في بطن هسذه المرأة لامرأ حرَةٍ أو أمّ 
وللو لرجل ولدها حر فأبو الحمل أو وليه الخصم في ذلك؛ وإن 
أقرْ بذلك لما في بطن أمةٍ لرجل فمالك الجارية الخصم في ذلك. 

فإذا لم يصل المقر إقراره بشيء فإقراره لازمٌ له إن ولدت 
مره ولداً حي لأقل من سنّةٍ أشهر بشيء ما كان؛ فإن ولدت 
ولدين ذكراً وأنثى أو ذكرين : أو أنشين فما أقرٌ به بينهما نصفين؛ 
فإن ولدت ولدين حياً وميا قر به كله للحي منهما؛ فإن ولدت 
ولد أو ولدين ميّتين سقط الإقرارٌ عنه. 

وهكذا إن ولدت ولداً حياً أو اثنين لكمال سنَةِ أشهر من 
يوم أقرٌ سقط الإقرار؛ لأنه قد يحدث بعد إقرارو» فلا يكون أقرٌ 

قال الشافعي: وإنّما أجيرٌ الإقرار إذا علمت أنّه وقع لبشسر 
قد خلق» وإذا أقرٌ للحملٍ فولدت الى قر لحملها ولدين في بطن» 


الإقرارٌ للبهائم 


"5-1 


أحدهما قبل ست أشهر والآخرٌ بعد ستةٍ أشهر فالإقرارٌ جائرٌ هما 
معا؛ لأنهما حمل واحد قد خرجَ بعضه قبل سَنَةٍ أشهر وحكمٌ 
الخارج بعده حكمةٌ» فإذا أقرُلا في بطن امرأة فضرب رجل بطنها 
لقت نات سعط الاسران وإن اله حاو تام غنات فإن 
كانت ألقته بما يعلم أنه لق قبلَ الإقرار : ثبت الإقرارٌء وإن أشكل 
أو كان يمك أن يْلقَ بعد أن يكوث الإقرادٌ سقط الإقرار. 

قال الشافعي: وإنما أجزتٌ الإقرارَ لل في بطن المرأة؛ لأنْ 
ما في بطنها يملكُ بالوصيّةه فلمًا كان يملكُ حال لم أبطل الإقرارٌ له 
حتّى يضيفت الإقرارٌ إلى ما لا يجورُ أن بملكَ به ما في بطن المرأق» 
وذلك مثلٌ أن يقولَ أسلفني ما في بطن هذه المرأةٍ الف درهم أو 
حمل عني ما في بطن هذه المرأةٍ بآلفه درهم فغرمها أو ما في هذا 
المعنى مما لا يكو لا في بطن المرأة بحال. 

قال: ولكته لو قال: لا في بطن هذه المرأة عندي هذا العباة 
أو ألفُ درهم غصبته اها لزمه الإقرار؛ لأنه قد يوصي له بما أقرٌ 
له به فيغصبه إِيَاهِ ومثلُ هذا أن يقولَ ظلمته إيّاه ومثله أن يقولٌ 
استسلفته؛ لأنه قد يوصي إليه لما في بطن المرأة بشيء يستسلفه. 

وهكذا لو قال استهلكته عليه أو أهلكته له وليسَ هذا كما 
يقولٌ أسلفنيه ما في بطنها؛ لأنْ ما في بطنها لا يسلّفُ شيئأء ولو 
قال: لما في بطن هذه المرأة عندي آلف أوصى له بها أبي كانت لله 
عنده؛ فإن بطلت وصيّةٌ الحمل بآن يولد مين كانت الألفُ درهم 
لورثةٍ أبيه. 

ولو قال أوصى له بها فلانٌ إل فبطلت وصيّده كانت 
الألف لورثةٍ الذي أقرٌ أنه أوصى بها له ولو قال: لما في بطن هذه 
المرأةٍ عندي ألف درهوٍ أسلفنيها أبوه أو غصبتها أباه كان الإقرارٌ 
لآبيه؛ فإن كان أبوه ميّتا فهي موروئة عنة» وإن كان حيًا فهيّ له 
ولا يلزمه لما في بطن المرأةٍ بشيء. 

ولو قال له: علي' آلف درهم غصبتها من ملكه أو كانت 
في ملكب فالزمته الإقرارٌ فخرج الجنينٌ مّتاً فسألٌ وارثئه أخذها 
المقر؛ فإن جحد أحلفته» ولم أجعل عليه شيئاً. 

وإن قال: أوصى بها فلانُ له فغصبتها أو أقررت بغصبها 
كاذباً ردت إلى ورثةٍ فلان. 

فإن قال: : قد وهبت هذا الجنين داري أو تصدقت بها عليه 
أو بعته إيَاها لم يلزمه من هذا شيء؛ لأن كل هذا لا يجورٌ لجنين» 
ولا عليهء وإذا أقرٌ الرّجل بها لما في بطن جاريةٍ فالإقرارٌ باطل. 


١‏ الإقرارٌ بغصب شيء في شيء 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قال الرّجلٌ غصبتك كذا 
في كذا يعتبرٌ قوله في غير المغصوب» وذلك مثلٌ أن يقولَ غصبتك 
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ثوباً أو عبداً أو طعاماً في رجبه سنةً كذا فاخبرٌَ بالحين الذي 
غصبه فيه والجنس الذي أقرٌ أنه غصبه إبَاه فكذلكَ إن قال 
غصبتك حنطة في بللد كذا أو في صحراءً أو في أرض فلانأوفي 
أرضك فيعني الذي أصاب الغصب أن الذي فيه غيءً الذي أو أنه 
غصبه إياه إنما جعل الموضع الذي أصاب الغصب فيه دلالة على 
أنه غصبه فيه كما جعل الشهرٌ دلالة على أنّه غصب فيه كقولك 
غصبتك حنطة في أرض وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زينا 
في حب وغصيتك زيتاً من حب وغصبتك سفيئةً في بحر وغصبتك 
سفينة من بحر وغصبتك بعيراً في مرعى وغصبتك بعيراً من مرعى 
وبعيراً في بلد كذاء ومن بل كذا وغصبتك كبشاً في خيل وكبشاً 
من خيل يعني في جماعةٍ خيل وغصبتك عبداً في إماء وعيداً من 
إماء يعني أنه كان معَ إماء وعبداً في غنم وعبدا في يل وعبداً من 
غنم وعبداً من إل كقوله غصبتك عبد في سقاء وعبنداً في رحّى 
لين أن السّقاءً والرّحى نما غصب» ولكنّه وصف أن العبد كان 
في أحدهما كما وصف أنه كان في إبل أو غنم 

وهكذا إن قال غصبتك حنطة في سفينة أو في جرابب أو في 
غرارة أو في صاع فهرّ غاصبٌ للحنطة دون ما وصف أنها كانت 
فيه وقوله في سفينة وني جرابه كقوله من سفيئة وجراب لا 
يختلفان في هذا المعنى قال: وهكذا لو قال غصبتك ثوباً قوهيّاً في 
رار يال عراب ار عرز أثوابه في ثوب أو منديل أو 
ثوباً ف عشر أثواب أو دنانيرَ في خريطة لا يختلفُ كل هذا قوله 
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وصفف أن المغصوب كان فيه له. 

قال: : وهكذا لو قال غصبتك فضا في خاتم أو خاماً في فص 
أو سيفاً في حمالةِ أو حمَالةَ في سيف لأنْ كل هذا قد يتميّدُ من 
صاحبه فيتزع ُ الفص من الخاتم والخاتم من الفص» ويكونٌ السّيف 
معلقاً بالحمّالة لا مشدودةٌ إليه ومشدودة إليه فتنزع منه. 

قال: وهكذا إن قال غصبتك حلية من سيفي أو حلية في 
سيفب؛ لأنْ كل هذا قد يكونُ على السّيف فيتزع. 

قال: وهكذا إن قال غصبتك شارب سيفب أو نعله فهروٌ 
غاصبٌ لا وصفت دون السسّيفمٍ ومثله لو قال غصبتك طيراً في 
قفص أو طبرا في شبكةٍ أو طيراً في شناق كان غاصباً للطّيرٍ دون 
القفص والشتبكةٍ والشّناق ومثله لو قال غصبتك زياً في جرَةٌ أو 
زيتاً في زق أو عسلاً في عَكةٍ أو شهدا في جونةٍ أو تمراً في قربة أو 
جلَةٍ كان غاصباً لزت دون الجر والرّقّ والعسل دون العكَةٍ 
والشهدد دون الجونةٍ والتمر دون القربةٍ والجلة. 

وكذلك لو قال عمتك جره ها ريس وقتصا فيه ل 
وعكة فيها سمنٌ كان غاصباً للجرٌَ دون اريت والقفص دو 
الطير والعكةٍ دون السّمن» ولا يكونٌ غاصباً لهما معاً إلا أن بين 


-١7‏ الإقرارٌ بغصب شيء بعددٍ وغير عدد 


8>- كتاب الإقرار 
يقولٌ غصبتك عكة وسمناً وجرّةٌ وزيتأ فإذا قال: هذا فهوٌ 
غاصبة للشدين: 

والقولُ قوله إن قال غصبته سمناً في عكةٍ أو سمنا وعكة لم 
يكن فيها سمنٌ فالقولٌ قوله في أي سمن أقرٌ به وأي عكةٍ أقر له 
بهاء وإذا قال غصبتك سرجاً على حمار أو حنطة على حمار فهر 
غاصبٌ للسّرجٍ دون الحمار والحنطةٍ دون الحمار. 

وكذلك لو قال: غصبتك حاراً عليه سرج ع أو حمارا مسرّجاً 
كان غاصبا للحمار دون السّرج. 

وكذلك لو قال غصبتك ثياباً في عيب كان غاصباً لاب 
دون العيبٍ» وهكذا لو قال غصبتك عيب فيها ثيابٌ كان غاصباً 
للعيبةٍ دون الثيِاب. 


2077 الإقرار بعصيو شيء بعدد د وغيرٍ عدج 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا قال الرّجل للرجل 
غصبتك شيا لم يزد . على ذلك فالقول في الشيء ء قوله؛ فإن أنكدّ 
أن يكون غصبه شيثاً الزمه الحاكمٌ أن يقر له بما يقمٌ عليه اسم 
شيء؛ فإذا امتنع حبسه حتى يقر له بما يق عليه اسم شيء» فإذا 
فعل؟ فإن صذقه المدّعي وإلا أحلفه ما غصبه إلا ما ذكنٌ : ثم أبرأه 
من غيروء ولو مات قبل أن يقر بشيء فالقولٌ قولٌ ورثته ويحلفون 
ما غصبه غير ويوقفُ مال الييت عنهم حتّى يقرٌوا له بشيءٍ 
ويحلفونٌ ما علموا غيرةٌ» وإذا قال غصبتك شيئاً» ثم أقربشيء 
بإلزام الحاكم أن يقر به أو بغير إلزامه فسواء» ولا يلزمه إلا ذلك 
الشيء؟ فإن كان الذي أقرْ به ما يمل أن يملك حال جير على 
دفعه إليه؛؟ فإن فات في يده جبرٌ على أداء قيمته إليه إِذا كانت له 
قيمةء والقولٌ في قيمته قولهُ وإن كان ما لا يحل أن يملكَ أحلفَ 
ما غصبه غيرة» ولم يجبر على دفعه إليه. 

وذلك مثلُ أن يقر أنه غصبه عبداً أو أمة أو دابَة أو ثوياً أو 
فلسا أو حمارا فيجبرٌ على دفعه إليه. 

وكذلك لو أقرٌ أنه غصبه كلبا جبرته على دفعه إليه؛ لأنه 
يحل ملك الكلب؛ فإن مات الكلبُ في يديه لم أجبره على على دفع 
شيء إليه؛ لأنه لا ثمنَ له؛ وكذلك إن أقرٌ أنه غصبه جلد مينةٍ 
غير مدبوغٍ جبرته على دفعه إليه؛ فإن فات لم أجبره على دفع 
قت إليها لأله لان لها م ينيغ فإن كانَ مدبوغا دفعه إليه 
أو قيمته إن فات؛ لأنّ ثمنه يحل إذا دبغ. 

قال الششافعي: وإذا أقرٌ أنه غصبه خمراً أو ختزيراً لم أجبره 
على دفعه إليهِء وأهرقت عليه الخمرٌ وذبحت الخنزيرٌ وألغيته إذا 
كانَ أحدهما مسلماء ولا ثمنّ لهذين» ولا يحل أن يملكا بجال. 

وإذا أقر أله غصبه حنطة» قفاتت رد إليه مثلهاء فإن لم يكن 


- كتاب الإقرار 
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ها مثلّ فقيمتها. 

وكذلك كل ما له مثلٌ يردٌ مثله؛ فإن فات يردُ قيمته. 

قال الشتافعي: وإذا قال الرّجلُّ الكثيرٌ المال غصبت فلاناً 
لرجل كثير المال شيئاً أو شيئاً له بال فهر كالفقير يقرُ للفضيره وأيّ 
شيء أدب ب عليه اسم شيء فلس أو حطة أو غيره 
فالقولٌ قوله 

فإن قال: 00 إليه ثلاثة أشياء؛ لأنها أقل 
ظاهر الجماع في كلام الناس» وأي ثلائة أشياءً قال هي هي فهي 
هي تختلفة؛ فإن قال هي ثلاث افلس أو هي فلن ودرهم وتمرة أو 
هي ثلاث تمرات أو هي ثلاثة دراهم أو ثلاثة أعبد أو عب وأوحة 
وحمارٌ؛ لآن كل واحد من هذا يقع عليه اسم شيء اختلفت أو 
اتفقت فسواء. 

ولو قال غصيتكء ولم يزد على ذلك أو غصبتك ما تعلم لى 
ألزمه بهذا شيئاً؛ لأنه قد يغصبه نفسه فيدخله المسجد أو البييت 
لغير مكروه ويغصبه فيمنعه بيت فلا الزمه حتى يقولَ غصبدنك 

ولو قال غصبتك شيئأء فقالَ عنيت نفسك لم أقبل منه؛ لأنْه 
إذا قال غصبتك شيئاء فإنما ظاهره غصبت منك شيئاً. 

ولو قال غصبتك وغصبتك مراراً كثيرة لم الزمه شيئً؛ لأنه 
قد يغصبه نقسه كما وصفت. 

قال: ولو سئلء فقال: م أغصبه شيئأ ولا نفسه لم الزمه 
شيئاً؟ لأنه لم يقر بأنه غصبه شيئاً. 


-١ 5‏ الإقرارٌ بغصب شيء, ثم يدّعي الغاصب 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقرٌ الرّجَلُ أنه غصب 
الرّجلَ أرضاً ذات غرس أو غير ذات غرس أو دارا ذاتَ بناء أو 
غير ذات بناء أو بيتاً فكل هذا أرضصٌ والأرضُ لا تحوّلُ» وإن كان 
البناءُ والغراسٌ قد يحوّل؛ فإن قال المقرُ بالخصب بعد قطعه الكلامٌ 
أو معه إنما أقررت بشيء غصبتك ببلدٍ كذا فسواءً القولٌ قولة» 
وأيُ شيء دفعه إليه بذلكٌ البلد ما يقعٌ عليه اسم ما أقرٌ له بدء 
فليسَ له ليه غير وإذا ادّعى المقدُ له سواه أحلفَ الغاصب ما 
غصبه غير هذا والقول قوله؛ فإن مات الغاصب فالقول قولٌ 
ورثته؛ فإن قالوا لا نعلم شيئاً قيلَ للمغصوب ادع ما شئت من 
هذه الْصّفة في هذا البلدء فإذا ادّعى قيلَ للورثة احلفوا ما تعلمونه 
هو؛ فإن حلفوا برئواء وإلا لزمهم أن يعطوه بعضَ ما يقعٌ عليه 
أسم ما أقرٌ به الغاصب؛ فإن نكلوا حلف المغصوب واستحق ما 
ع 

وإن أبى المغصوبُ أن يحلف. ولا الورئة وقفَ مال الت 


حتَّى يعطيه الورثة أقلّ ما يقعٌ عليه اسم ما وصفت أنّه أقرٌ أنه 
غصبه ويحلفونَ ما يعلمونه غصبه غيرةٌ» ولا يسَلّمُ لمم ميرائه إلا 
بما وصفت. ولو كان الغاصبُ قال غصبته دارا بمكَة ثم قال 
أقررت له بباطل» وما أعرفُ الدَارَ التي غصبته إيّاها قيلّ إن 
أعطيته دارا بمكةٌ ما كانت الدَارُ وحلفت ما غصبته غيرها برنت؛ 
وإن امتنعت وادّعى دارا بعينها قيلّ احلف ما غصبته إيّاها؛ فإن 
حلفت برئت» وإن لم تحلف حلفف فاستحقهاء وإذا امتنمّ وامتنعت 
من اليمين حبست أبدا حتى تعطيه دارا وتحلفَ ما غصبته غيرها. 

قال الشافعي: وإذا أقرَ أنه غصبه متاعا يحوّل. 

مثل عبلد أو دابَةٍ أو ثوب أو طعام أو ذهب أو فض فقالَ 
غصبتك كذا يبل كذا بكلام موصول وكذبه المغصوب» وقال: ما 
غصبتنيه بهذا البلدٍ فالقولٌ قولٌ الغاصب؛ لأنّه لم يقرٌ له بالغصب 
إلا بالبلدٍ الذي سمى؟ فإن كانَ الذي أقرٌ أنه غصبه منه دنانيرَ أو 
دراهمَ أو ذهباً أو فضّة أخذ بآن يدفعها إليه ما كان؛ لأنه لا مؤنة 


لحمله عليه. 
وكذلك لو أسلفه دنانيرَ أو دراهم أو باعه إيّاها ببلدٍ أذ 
بها حيث طلبة بها. 


قال الشافعي: وكذلك فص ياقوت أو زبرجد أو لؤلؤ أقرٌ 
أنه غصبه إيّاه ب يباو يؤخدٌ به حيث قامَ به؛ فإن لم يقدر عليه فقيمتة» 
وإن كان الذي أقرٌ أنه غصبه إياه ببلاو عبدا أو ثيابً أو متاعا, لحمله 
مؤنة أو حيواناً أو رقيقاً أو غيره فلحمل هذا ومشابهه مؤنةً جبرٌ 
لصوب أن يوكلَ من يقتضيه بذلك البلد؛ فإن مات قبضَ قيمته 
بذلك البلدٍ أو يأخذ منه قيمته بالبلدٍ الذي أقر أنه غصبه إِيّاه 
بذلك البلدٍ الذي يحاكمه بهء ولا أكلفه لو كان طعاماً أن يعطيه 
مثله بذلك البلدٍ لتفاوت الطعام إلا أن يتراضيا معا فأجيرٌ بينهما 
ما تراضيا عليه. 

قال الشافعي: ومثلٌ هذا: الثِّابُ وغيزها مما لحمله مؤنة. 

قال: ومثل هذا: العبدٌ يغصبه إياه بالبلد» ثم يقولٌ المغتصب 
قد أبقَ العبدٌ أو فاتَ يقضى عليه بقيمتهء ولا يجعلٌ شيءٌ من هذا 
دينا عليه» وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبدا كان أو طعاما أو 
غيره ل يحل للغاصب أن يتملك منه شيئاء وكانَ عليه أن يحضره 
سيّده الذي غصبه من فإذا أحضره سيّده الذي غصبه منه جبرتُ 
سيّده على قبضه منه وردٌ الثمن عليه؛ فإن لم يكن عند سيّده ثمنه. 

قلت له: بعه إِيَاه ببعاً جديداً بما له عليك إن رضيتما حتى 
يحل له ملكه؛ فإن لم يفعل بعت العبدَ على سيّدوء وأعطيت 
المغتصب مثْل ما أخذ منه؛ فإن كان فيه فضلّ رددت على سيّده: 
وإن لم يكن فيه فضلء فلا شيء يرد عليه» وإن نتقص ثمنه عمّ 
أعطاه إياه بتغير سوق رددته على سيّده بالفضل. 


"1 / 


قال الشافعي: ال صط مور 
العبد؛ لأنّه عبدٌ قد أعطى الغاصبٌ 

قال: ل لحتو بط لسر 
واحكمٌ للغاضب العبدُ إلا أنّي إْما اصنمٌ ذلك بهم في مال الت 
لا أموالهم؛ وهكذا الطُعامٌ يغصبه فيحضره ويحلف أنه هوّ والثيابُ 
وغيرها كالعبدٍ لا تختلف؛ فإن كان أحضرٌ العبد متنا فهرّ كان م 
يحضرةُ ولا أردُ الحكمٌ الأول وإن أحضره معيباً أي عيبو كان 
مريضاً أو صحيحاً دفعته إلى سيّده وحسبت على الغاصبي خراجه 
من يوم غصبة» وما نقصه العيبُ في بدنهه والزمته ما وصفت. 

قال الشافعي: ولو أحضرٌ الطّعامٌ متغيّراً الزمته الطعامٌ 
وجعلت على الغاصبو ما نقصه العيبُ» ولو أحضره ققد رضّه 
حتى صارّ لا يتتفعٌ بوه ولا قيمة له الزمته الغاصب» وكان كتلفه 
وموت العبد وعليه مثلٌ العام إن كان له مثلٌ أو قيمته | ك" 
يكن له مثل. 

ولو قال الحاكمٌ إذا كان المخصوبُ من عبار وغيره غائباً 
للغاصب أعطه قيمتة ففعلَ» ثم قال للمغصوب حلّله من حبسه 
أو صيّره ملكا له بطيبةٍ نفسك وللغاصب: اقبل ذلك كان ذلك 
أحبْ إل ولا أجبرٌ واحداً منهما على هذا. 


- الإقرارٌ بغصب الدَارِ ثم ببيعها 

قال 0 رحمه اللّه وإذا قال الرّجَلُ غصبته هذه 
الذّار وهذا العبد أو أي شيء كان من هذا كتبّ إقرارة» وأشهدٌ 
علي وقد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدّق بها 
عليه وقبضها أو وقفها عليه أو على غير ففيها قولان. 

أحدهما: أن يقال لصاحب الدّار إن كان لك بِيّنَةَ على 
ملك هذه الدّار أو إقرار الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من 
أخرجها إليه أخذ لك بهاء وإن لم يكن لك بِيْنَةٌ م يجز إقرارٌ 
الغاصبي في ذلك؛؟ لأنه لا يملكها يوم أقر فيها وقضينا المخصوب 
بقيمتها؛ لأنه يقرُ أنه استهلكها وهيّ ملك له وهكذا لو كان عبداً 
فأعتقه. 

وهكذا لو ادّعى عليه رجلان أنه غصب داراً بعينها فار أنه 
عتضبها من احدعيا وهر علحهاء : ثم أقرٌ أنه غصبها منه وهو 
يملكهاء وأنّْ الأَوّلَ ل يملكها قط قضى بالدّار للأوّل؛ لأنه قد 
ملكها بإقراره وقيمتها للآخر بأنه قد أقرٌ أنه قد أتلفها عليه. 

قال: وحكذا كل ما أ أله غصبه رجلا دعر أله غصبه 

والقول الثاني: أنهما إذا كانا لا يدّعيان أنه غصبهما إلا 
ادَارَ أو الشية الذي أقرٌ به لهما فهر للأوّل منهماء ولا شي 


- الإقرارٌ بغصب الدار ثم ببيعها 


8- كتاب الإقرار 
للمقرٌ له الآخر بحال على الغاصب؛ لأنهما يبرئانه من عين ما يقرُ 
به ومن قال: هذا. 

قال: أرأيت إن أقرٌ أنه باع هذا هذه الدَارٌ بألفي 7 أنه 
ناعهها 'الآخرّ بالفم والدَارٌ تسوى آلافاً اتجعلها ببعاً للأوّل وتجعل 
للآخر عليه قيمتها يحاصّه بالفي منها؛ لأنّه أتلفهاء أو ارأيت ذو 
أعنق عبد ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق تبعل للمشتري 
قيمته وينفذ العتق؟ أو رأيت لو باعَ عبداء ثم 
قبل بيعه أينقض البيع أو يتم؟ إنما يكونٌ للعبدٍ عليه أن يقولٌ له 
قد بعتنى حرًا فأعطنى ثمنى أرأيت لو مات» فقالَ ورثته قد بعت 
أبانا حرا فاعطنا ثمنه أو زيادة ما يلزمك بأّك استهلكته أكان عليه 
أن يعطيهم شيئاً أو يكون إنما أقرٌ بشيء في ملك غير فلا يجورٌ 
إقراره في ملك غيرو ولا يضمي بإقراره شيئاً؟ 


أقرّ أنه كان أعتقه 


5 الإقرارٌ بغصب الثتيء من أحد هذين 
الرّجلين 
قال الشافعي: رحمه اللّهء وإذا أقرٌ الرّجلُ آنه غصب هذا 
العبدّ أو هذا الي بعينه من أحد هذينٍ وكلاهما يذّعيه ويزعم 
أن صاحبه الذي ينازعه فيه لم بملك منه شيئاً قط وسأل يمن لمقرٌ 
بالغصب قيل لهُ: إن أقررت لأحدهما وحلفت للآخر فهرٌ للّذي 
أقررت له به ولا تباعة للآخر عليك؛ وإن لم تقر لم تجبر على أكثرٌ 
من أن تحلف بالل ما تدري من أيهما غصبته؛ ثم يخرج من يديك 
فيوقفُ لها ويجعلان خصماً فيه؛ فإن أقاما معاً عليه بِينة لم يكن 
لواحدٍ منهما دون الآخر؛ لأنْ إحدى اليّمَين تكذّبُ الأخرى» 
وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بن ويحلفُ كل واحا منهما 
لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إِيّاه؛ فإن حلفا فهوَ موقوف أبدا 
حتى يصطلحا فيه؛ فإن حلفَ أحدهما ونكل الآخرٌ كان 
للحالفف» وإن أقام أحدهما عليه بيه دون الآخر جعلته للّذي أقام 
عليه اين ولا تباعة على الغاصبه في شيء ما وصفت. 
ولرال وجل سيف هن اتج بعكه املا اردان هذه 
الأمة فادّعى الرَجِلُ أنه غصبه إياهما معا قل للمقرٌ احلف أنّك لم 
تغصبه أيهما : شئت وسلّم له الآخر؛ فإن قال أحلفُ ما غصبته 
واحداً منهما لم يكن ذلك له وقيل: أحدهما له بإقرارك فاحلف 
على أيهما شئت؛ فإن أبى قيل للمذعي احلف على أيهما شئت؛ 
فإن حلف فهرّ لهُ» وإن قال: أحلفُ عليهما معاً قيلّ للمدٌّعى 
عليه إن حلفت وإلا أحلفنا المّعىّ فسلّمناهما له معاً؛ فإن فاتا في 
يده أو أحدهما فتلكّ كبر زر عانا تين إلا أنا إذا الزمناه 
أحدهما ضمُّناه قيمته بالفوت» فآن أبيا معأ يحلفا وسألَ المخنصوبٌ 
أن يوقفا له وقفآ حتّى يقر الغاصبٌ بأحدهما ويحلف قال: وإن 
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- كتاب العاريّة 


4- كتاب العارية 


أخير نا الرَبيسعٌ: قال: أخخبرنا الشافعي قال: العاريّة كلها 
مضمونة؛ الدوابُ والرّقيقُ والدّورٌ والِْابُ لا فرق بين شيء 
منهاء فمن استعارٌ شيئاً فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهر 
ضامنْ له والأشياه لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة 
فما كان منها مضموناً مثلٌ النصبء وما أشبهه فسواءٌ ما ظهرٌَ 
منها هلاكة» وما خفيّ فهرٌ مضمونٌ على الغصب, والمستسلف 
جنيا فيه أو لم يجنيا أو غيرٌ مضمونةٍ مثل الوديعةٍ فسواء ما ظهرَ 
غلك وما حلي فالقول فبها قرا امستووع رمع كبن 

وخالفنا بعضُ الّاس في العاريةه فقالَ: لا يضمن شيئاً إلا 
ما تعدّى فيه فسئلٌ من أينّ قاله؟ فزعمَ أن شريحاً قال: وقال: ما 
حجتكم في تضمينها؟ 

قلنا امْتّعَارَ رَسُوَلُ اللّه 


تي مِنْ صَفْرَان فعَالَ النبيئ ت: 
عَاريةٌ مَضمُونَةمُوَداة. 
1 قال: أفرأيت إذا. 
قلنا: فإن شرط المستعيرٌ الضّمانَ ضمنّ وإن لم يشرطه لم 


يضمن؟ 

قلنا فانت إذاً تترلكُ قولك. 

قال: وأين؟ 

قلنا: أليسَ قولك أنها غيرٌ مضمونة إلا أن يشتر 

قال: بلى. 

قلنا: فما تقولٌ في الوديعةٍ إذا اشترط المستودعٌ أنه ضامنٌ 
أو المضارب؟ 

قال: لا يكونٌ ضامناً. 


قلنا: فما تقولٌ في المستسلف إذا اشتر 
قال: لا شرطنلهُ» ويكونٌ ضامناً. 
اقلنا: ويردُ الأمانة إلى أصلها والمضم ون إلى أصله وييطل 
الشرط فيهما جميعا؟ 
قال: نعم. 
فلنا: وكذلك ينبغي لك أن : تقول في العارية وبذلك شرط 
انها مضمونة؛ ولا يشترط أنها مضمونة إلا ما يلزم. 
قال: فلم شرط؟ 
قلنا لجهالة صفوان؛ لأنه كان مشركاً لا يعرف الحكمٌ؛ ولو 
عرفه ما ضيٌ الشّرط إذا كان أصلٌ العار يةِ أنها مضمونة بلا شرط 
كما لا يضر شرط العهدةٍ وخلاصٌ عقدك في البيع. 


ولو لم يشترط كان عليه العهدة والخلاص أو الرّدُ قبل» 
فهل قال: هذا أحدٌ؟ 

قلنا في هذا كفاية وقد قال أبو هريرة وابنٌ عباس رضي 
الله عنهما إنّ العارية مضمونة؛ وكانٌ قولُ أبي هريرة في بعير 
استعيرَ فتلف أنه مضمون. 

ولو اختلفَ رجلان في دابَةٍ فقالَ رب الدَابِّةٍ أكريتها إلى 
موضع كذا وكذا فركبتها بكذاء وقالَ الراكبُ ركبتها عارية منك 
كان القولٌ قولَ الراكب مع يمينوه ولا كراءً عليه 

قال الشافعي: بعدٌ: القولٌ قولُ رب الدَابَيَه وله كراءٌ المثل. 

ولو قال أعرتنيهاء وقالَ رب الدَابةٍ غصبتنيها كان القول 
قول المستعير. 

قال الشتافعي: ولا يضمن المستودعٌ إلا أن يخالف؛ فإن 
خالف» فلا يخرجٌ من الضّمان أبدا إلا بدفع الوديعةٍ إلى رها» ولو 
ردّها إلى المكان الذي كانت فيه؛ أن ابتداءه لها كان آميناً فخرج 
من حدٌ الأمان فلم يجدّد له رب المال استثماناً لا يبرأ حتى 
يدفعها إليه. 


٠‏ - كتاب الغصب 
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وض كتاب الغصب 


أخبرنا ليع بن سليمان قال: قال الشافعي: إذا شق 
210101011010101 
وعرضاًء أو كسرٌ لهُ متاعا فرضّةُ أو كسرهُ كسراً صغيراً أو جنى له 
على تملوك فأعماةٌ أو قطعّ يدهُ أو شجَّهُ موضحة فذلك كلَهُ سواءٌ 
ويقوم امنا كلهُ والحيوان. كلَّهُ غير اقيق صحيحاً ومكسوراً 
وصحيحاً ومجروحاً قد براً من جرح ثم يعطى مالك المناع 
والحيوان فضلُ ما بين قيمته صحيحاً ومكسوراً ومجروحاء فيكون 
ما جرى عليه من ذلك ملكاً لهُ نفعة أو م يتفع ولا يملكُ أحدٌ 
بالجناية شيئاً جنى عليوء ولا يزولُ ملكُ امالك إلا أن يشاءء ولا 

ملك رجلٌ شيئاً إلا أن يشاءً إلا في الميراث فأمًا من جنى عليو من 
العبيد فيقرمُوَ صحاحاً قبل الجنايةه ثم ينظ إلى الجنايةٍ فيعطوق 
أرشها من قيمةٍ العبدٍ صحيحاً كما يعطى الحرٌ أرشّ الجناية عليه 
من ديته بالغ من ذلك ما بلغ» وإن كانت قيماً كما يأخدٌ ال؛ 
ديات وهر حي قال الله - عر وجل - «لا تَأكوا أمْرَلَكُمْ يََكُمْ 
بالباطِلٍ ا ل ع رليف وقال: 9ِذَلِكَ 
بهم نوا نما اليم مل الا و أحَلْ الله الع وَحَرْمَ الربا#» فلم 
أعلم أحداً من المسلمينَ خخالفت في أنه لا يكونُ على أحا أن يلك 
شيثاً إلا أن يشاءً أن يملكهٌ إلا الميراث» فإن اللّه ‏ عب وجل' - 
نقلَ ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من ورئهم إيَاهُ شاءوا أو أبوا. 

ألا ترى أن الرجل لو أوصي له أو وهب له أو تصدّق 
عليه أو ملك شيئاً م يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء» ولم أعلم 
أحداً من المسلمينَ اختلفوا في أن لا يرج ملكُ امالك المسلم مسن 
يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه بيع أو هبق أو غير ذلك أو عت 
أو دين لزمه فيباعٌ في ماله وكل هذا فعله لا فعلُ غيره قال: فإذاً 
كان :الله - عر وجل - حرّمٌ أن تكون أموالُ الناس مملوكة إلا 
بيع عن تراضء وكان المسلمون يقولون فيما وصفت ما وصفت 
فمن أينَ غلط أحدٌ في أن يحي على مملوكي فيملكه بالجناية وآخل 
أنا قيمته وهو قبل الجناية لو أعطاني فيه أضعاف ثمنه لم يكن له 
أن يملكه إلا أن يشاءًء ولو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن 
يشا فإذا لم ملكه بالذي يجودٌ يمل من الهبةٍ إلا بمشيتتي ولم 
ملك علي' بألذي يحل من المع إلا أن أشاءً فكيف ملكه حينّ 
عصى الله - عر وجل - فيه فأخرج من يدي ملكي بمعصيةٍ 
غيري لله وألزمُ غيري ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه خطاً 
وكيف إن كانت الجنايةً توجسبُ لي شيئاً واخستربت حبس عدي 
سقط الواجب لي وكيف إن كانت الجنايةٌ تخالفُ حكم ما سوى ما 
وجب لي ولي حبس عبديء وأخذ أرشه ومتاعي؛ وأخذٌ ما نقصه 
إذا كان ذلك غيرٌ مفسدر له؛ فإن جنى عليه ما يكونٌُ مفسداً له 


فزادٌ الجاني معصية للّه وزيد علي في مالي ما يكونْ مفسداً له 
سقط حقي حينَ عظمٌ وثبت تَ حين صغرٌ وملك حينّ عصى 
وكبرت معصيتة ولا يملكُ حينَ عصى فصغرت معصيته ما ينبغي 
أن يستدل أحدٌ على خلافي هذا القول لأصل حكم الله. 

وما لا يختلف المسلمون فيه من أن المالكينَ على أصل 
ملكهم ما كانوا أحياء حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول أو 
فعل بأكثرٌ من أن يحكي فيعلمٌ أنه خلافُ ما وصفنا من حكم الله 
- عر وجل - وإجماع المسلمين والقياس والمعقول» ثم شدَةٍ 
تناقضه هوّ في نفسه. 

قال: وإذا غصب الرَجلُ جارية تسوى مائة فزادت في يديه 
بتعليمٍ منه وسنْ واغتذاء من ماله حتّى صارت تساوي ألفأه ثم 
نقصت حتّى صارت تساوي مال م أدركها المغصوبُ في بيده 
أخذها وتسعمائةٍ معها كما يكونٌ لو غصبه إيّاها وهيّ تساوي آلفاً 
فأدركها وهيّ تساوي مائةٌ أخذهاء وما نقصها وهي تسعمائة. 

قال: وكذلك إن باعها الغاصبٌ أو وهبها أو قتلها أو 
استهلكهاء ؛ فلم تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما 
كانت قيمة منذٌ غصبت إلى أن هلكت. 

وكذلك ذلك في البيع إلا أن رب الجارية ير في البيع؟ فإن 
أحبْ أخذ الثمن الذي باعَ به الغاصبُ كان أكثرٌ من قيمتها أو 
أقل؛ لأنّه نمنُ سلعته أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط. 

قال الشافعي: بعدُ: ليس له إلا جاريته والبيعٌ مردودٌ؛ لأنه 
باعَ ما ليس له وببع الغاصب مردود. 

فإن قال قائلٌ: وكيف غصبها بشمن مائق وكانّ لما ضامناً 
وهيّ تساوي مائة؛ ثم زادت حتّى صارت تساوي الفاء وهي في 
ضمان الغاصبه ثم ماتت أو نقصت ضمتته قيمتها في حال 
زيادتها؟ 

فيل لهُ: إن شاءً الله - تعالى -؛ لأنه لم يكن غاصباء ولا 
ضامئأء ولا عاصياً في حال دون حال لم يزل غاصباً ضامناً عاصياً 
من يوم غصب إلى أن فانت أو ردّها ناقصة؛ فلم يكن الحكمٌ عليه 
في الخال الأولى بأوجب منه في الخال الثاني ولاافي الحال الثانية 
بأوجب منه في الحال الآخرة؛ لأنْ عليه في كلّها أن يكون راذا فاء 
وهر في كلّها ضامنُ عاصء فلمًا كان للمخصوب أن يغصبها قيمة 
مائة فيدركها قيمةَ الف فيأخذها ويدركهاء ولما عشرون ولداً 
فيأخذها وأولادهاء كان الحكم في زيادتها في بدنهاء وولدها 
كالحكم في بدنها حينَ غصبها بلك منها زائدة بنفسهاء وولدها ما 
ملك منها ناقصة حينَ غصبهاء ولا فرق بين أن يقتلهاء وولدها أو 
تموت هي» وولدها في يديه من قبل أنه إذا كانَ كما وصفت يملكُ 
ولدها كما يملكها لا يختلفُ أحدٌ علمته في أنه لو غصب رجِكٌ 
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جارية فماتت في يديه موتاً أو قتلها قتلاً ضمنها في الحالين ججيعاً 
كذلك. 1 

قال: وإذا غصب الرّجلٌ الرجلَ جارية فباعها فماتت في يد 
المشتري فالمغصوبُ بالخيار في أن يضمَّنَ الغاصب قيمة جارينه في 
أكثرٍ ما كانت قيمةٌ من يوم غصبها إل أن مانت؛ فإن صم فلا 

شيءَ للمغصوب على المشتري» ولا شيء للغاصب على المشتري 
إلا قيمتها إلا التمنُ الذي باعها به أو يضمن المخصوبٌ المشتري؛ 
فإن ضمّنه فهرٌ ضام لقيمةٍ جارية المغصوب لأكثر ما كانت قيمةً 
من يوم قبضها إلى أن ماتت في يده ويرجمٌ المشتري على الغاصبٍ 
بفضل ما ضمنه المغصوبُ من قيمة الجاريةٍ على قيمتها يوم 
قبضها المشتري وبفضل ممّن إن كان قبضه منه على قيمتها حتى لا 
يلزمه في حال إلا قيمتها. 

قال: وإن:أراد المفصربٌ إجازة البيع لم يمجز؛ لأنها ملكت 
ملكا فاسدأء ولا يجوث زُ الملك الفاسدٌ إلا بتجديدٍ بيع. 

وكذلك لو ماتت في يدي المشتري فأرادٌ المخصوب أن يجيرٌ 
البيع لم يجزء وكان للمغصوب قيمتهاء ولو ولدت في يدي ا 
أولاداً فمات بعضهم وعاشٌ بعضهم خيّرٌ المفصوبُ في أن يضمن 
لخاصية ان اناري لإ ان القاصة 1 ٠:‏ له سيل طلس 
المشتري» وإن ضمي المشتري» وقد ماتت الجارية رجمٌ عليه بقيمةٍ 
الجاريةٍ ومهرها وقيمةٍ أولادها يوم سقطوا أحياء» ولا يرجع عليه 
بقيمةٍ من سقط منهم مي ورجعَ المشتري على البسائع يجميع ما 
ضمنه المغصوب لا قيمةٍ الجارية ومهرها فقط. 

ولو وجدت الجارية حيّة اخذها المغصوبُ رقيقاً له 
وصداقهاء ولا يأخذ ولدها. 

قال: فإن كان الغاصبُ هر أصابها فولدت منه أولاداً 
فعاشَ بعضهم ومات بعضُ أخذ المغصوب الجارية وقيمة من 
مات من أولادها في أكثر ما كانوا قيمة والأحياءً فاسترقهم؛ ولِيسَ 
الغاصبُ في هذا كالمشتري: 

المشتري مغرور والغاصب لم يغرّه إلا نفسه؛ وكانَ على 
الغاصب إن لم يع الثنبهة الح ولا مهر عليه. 

قال الربيع: فإن كانت الجارية أطاعت الغاصب وهي اتعلسم 
أنها حرام م عليوه وأنّه زان بهاء فلا مهر؛ لآنْ هذا مهرٌ بغي وقد 
نهى رسول الله تي عن مهر البغيء وإن كانت نظن هي أذ 
الرطة حلالٌ فعليه مهر مثلهاء وإن ككانت مغصوبة على نفسها 
فلصاحبها المهرٌ وهو د زان» وولده رقيق. 

فإن قال قائل: رات المغصوب إذا اختارٌ إجازة البيع لم م 
يجز الببع؟ 


قيل لهُ: ‏ إن شا اللّه تعالى -: البيعٌ إنما يلزمٌ برضا 


وس كعاب الغصضب 


المالك والمشتري آلا ترى أن المشتري» وإن كان رضي بالبيع 
فللمغصوبب جاريته كما كانت لولم يكن فيها بي وأنه لاحكمّ 
للبيع في هذا الموضع إلا حكم الشبهةٍ ٠»‏ وأن الشنبهة لم تغيّر ملك 
المغخصوبيء فإذا كان للمغصوب أخمد الجارية ولم ينتفع البيعٌ 
المشتريّ فهيّ على الملك الأول للمغصوببء وإذا كان المشتري لا 
يكونٌ له حبسهاء ؛ ولو علمٌ أله باعها غاصب غير موكّالٍ استرقً 
ولد فلا ينبغي أن يذهب على أحد أنه لا يور على المشتري 
إجازة البيع إلا بأن يحدث المشتري رضاً بالبيع» ؛ فيكونٌ ببعاً 
مستأنفا؛ فإن شبّه على أحدٍ بأن يقولّ إِنّ رب الجارية لو كانّ أذنّ 
ببيعها لزمَ البيمٌ» فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم؟ 

قيلٌ لهُ: ‏ إن شاءً الله تعالل - -: إذنه قبل البييع إذا بيعت 
بقطع خيارو» ولا يكونُ له رد الجارية وتكونٌ الجاريةً لمن اشتراهاء 
ولو أولدها لم يكن له قيمةٌ ولدها؛ لأنها جارية للمشتري وحلالٌ 
للمشتري الإصابة والبيعٌ والهبةٌ والعتق» فإذا بيعت بغير أصره فله 
رد البيوء ولا يكونٌ له رد البيع إلا والستلعة م تملك وحرام على 
البائم البيع وحرام على المشتري الإصابة لو علمّ ويسترق ولدف 
فإذا باعها أو أعتقها لم يجر يبع ولا عتقه فالحكم في الإذن قبل 
البي أن الأذون له في اليم كالبائع المالكي» وأن الإذن بعد الببع 
إنما هو تجديد , يعء ولا يلزمٌ البيع الجَدَدُ إلا برضا البائع 
والمشتري» وهكذا كل من باعَ بغير وكالةٍ أو زوج بغير وكالة لم 
يجز أبدا إلا بتجديل بيم أو نكا اح. 

فإن قال قائل: الزمت المشتري المهرّ ووطؤه في الظاهرٍ 
كان عنده حلالاً وكيف رددته بالمهر وهرّ الواطئ؟. 

قيل لهُ: ‏ إن شاءً اللّه تعال -: أما إلزامنا ياه المهرّ فلما 
كان من حق الجماع إذا كان بشبهةٍ يدرأ فيه الحدُ في الأمةٍ والحسرَة 
أن يكون فيه مهرٌ كانَ هذا جماعاً يدرأ به الحدُ ويلحقٌ به الولدُ 

فإن قال: فإذما جامعَ ما يلك عندَ نفسه. 

قلنا فتلك الشبهة التي درأنا بها الحث ولم نحكم له فيها 
بالملك؛ لأنَا نردّها رقيقاً ونجعلُ عليه قيمة الولد» والولدُ إذا كانوا 
بالجماع الذي آراه له مباحاً فألزمناه قيمتهم كان الجماحٌ بمنزلةٍ 
الولدٍ أو أكثر؛ لأنْ الجماعَ لازم وإن لم يكن ولد فإذا ضمناه 
الولد؛ لأنهم بسبب الجماع كان الجماعٌ أولى أن نضمنه إيَاه 
وتضمينُ الجماع هو تضمينٌ الصّداق. 

فإن قال قائلٌ: وكيف الزمته قيمة الأولادٍ الذِينَ م يدركهم 
السَيْدُ إلا موتى؟ 

قيلٌ لهُ: ا كان السيّدُ يملكُ الجارية» وكانَ م ولدت مملوكاً 
يملكها إذا وطئت بغير شبهةٍ؛ فكانّ على الغاصب ردّهم حينٌ 


#س- كتاب الغصب 


ولدواء فلم يرهم حتى ماتوا ضمنّ قيمتهم كما يضمن قيمة 
أمّهُم لو ماتت» ولا كان المشتري وطئها بشبهة كان سلطانٌ 
المغصوبب عليهم فيما يقومٌ مقامهم حينٌ ولدواء فقد ثت ثبت له 
قيمتهم فسواءً ماتوا أو عاشوا؛ لأنهُم لو عاشوا لم يسترقوا. 

قال: وإذا اغتصب الرّجِلٌ الجارية» ثم وطتها بعد الغصبمٍ 
وهر من غير أهل الجهالةٍ أخذت منه الجارية والعقسرٌ وأقيمَ عليه 
حدٌ الرّنا؛ فإن كان من أهل الجهالة.» وقال: كنت أراني لها ضامناء 
وأرى هذا محل عذر ل يحدٌ واخذت منه الجارية والعقر. 

قال: وإذا عم الرّجلٌ الجارية فباعها فسواءً باعها في 
الموسم أو على منبر أو تحت سرداب حق المغصوبه فيها في هذه 
الحالاتى سواء؛ فإن جنى عليها أجنيُ في يدي المشستري أو 
الغاصب جناية تأني على نفسها أو بعضها فأخدٌ الذي هي في 
يديه أرشَ الجناية» ثم استحقها المغصوبُ فهو بالخيار في أخار 
أرش الجناية من يدي من أخذها إذا كانت نفساً أو تضمينه قيمتها 
على ما وصفناء وإن كانت جرحاً فهر بالخيار في أخار أرش اجرح 
من الجاني والجارية من الذي هي في يد به أو تضمين الذي هي في 
يديه ما نقصها الجرحٌ الغا ما بلغ. 

وكذلك إن كان المشتري قتلها أو جرحها؛ فإن كان 
الغاصبُ قتلها فلمالكها عليه الأكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها 
في أكثر ما كانت 3 تبي لآ ل راونا هايا 

قال: وإن كان المفصوبُ ثوباً فباعه الغاصبٌُ من رجلٍ 
فلبسهُ ثم استحقه المنصوبٌ أخذةٌ» وكان له ما بين قيمته يوم 
اغتصبةٌ» وبين قيمته التي نقصه إّاها اللْبسُ كان قيمته يومَ غصبه 
عشرة فنقصه اللْبسُ خسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخار في 
تضمين اللابس المشتري أو الغاصب؟ فإن ضمنٌ الغاصب؛ فلا 
سبيلٌ له على اللابس. 

وهكذا إن غصب دايّةَ فركبت حبّى أنضيت كانت له دابَتة 
وما نقصت عن حالها حينَ غصبهاء ولست أنظرٌ في القيمةٍ إلى 
تغيّرٍ الأسواق إنما أنظرٌ إلى تغيّرِ بدن المغصوب. 

فلو أن رجلاً غصبٍ رجلاً عبداً صحيحاً قيمته مائة دينار 
فمرض فاستحقه وقيمته مريضاً خسون أخذّ عبده وحسينَ» ولو 
كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه. 

وكذلك لو غصبه صبيَاً مولوداً قيمته دينارٌ يوم غصبه 
فشب في يد الغاصبي.» وشسل أو اعورٌ وغلا الرقيق أو لم يغل؛ 
فكانت قيمته يومٌ استحقه عشرينَ دئار أخذه وقرّمناه صحيحاء 
وأشل أو أعور؛ ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمته 
صحيخا وأشل أو أعور؛ لأنه كان عليه أن يدفعه إليه صحيحاً 
فما حدث به من عيبب ينقصه في بدنه كان.ضامناً له. 
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وهكذا لو غصبه ثوباً جديداً قيمته يومَ غصبه عشرة فلبسه 
حتى أخلق وغلت التْيِسابٌ فصارٌ يساوي عشرينَ أخدّ الشوب 
ديقم الثربُ جديداً وخلقاء ثم أعطي فضل ما بين القيمتين. 

قال: ولو غصبه جديداً قيمته عشرة ثم ردّه جديداً قيمته 
خسة لرخص الاب لم يضمن شيئاً من قبل أنه ردّه كما أخذه 
فإن شبّه على أحار بأن يقولَ قد ضمنّ قيمته يوم اغتصبه فالقيمة 
لا تكونٌ مضمونة أبداً إلا لفائت ته والقُوبُ إذا كان موجوداً بحاله 
غير فا ستو وإنّما تصيرٌ عليه القيمة بالفوته ولو كان حينَ غصب 
كان ضامناً لقيمته لم يكن للمغصوبب أخذٌ ثوبوء وإن زادت قيمتة» 
ولا عليه أذ ثوبه إن كانت قيمته سواءً أو كان أقلّ قيمة 

قال: وإذا غصب الجارية فأصابها عيب من السّماء أو 
بجناية أحلدٍ فسواءً» وسواءٌ أصابها ذلكَ عند الغاصبه أو المشبّري 
يسلك بما أصابها من العيوبه الي من السّماء ء ماسلك بهافي 
العيوب الى يجني عليها الآدميون. 

قال: وإذا غصب الرّجلُ جارية فباعها من آخرٌ فحدث بها 
عند المشتري عيب ثم جاءً اللغصوبُ فاستحقها أخذهاء وكانٌ 
بالخيار في أخذ ما نقصها العيب من الغاصب؛ فإن أخذه منه لم 
يرجع على المشتري بشيء ولربً الجارية أن يأخذٌ ما نقصه العيبُ 
الحادث في يل المشتري من المشتري؛ فإن أخذه من المشتري رجبعٌ 
به المشتري على الغاصبه ويثمنها الذي أخدً منه؛ لأنه لم يسلّم 
إليه ما اد شترى وسواءٌ كان العيبُ من السّماء أو بجناية آدمي. 

قال: وإذا غصب الرّجلٌ من الرّجل دابَة فاستغلها أو لم 
يستغلّها ومثلها غلَةَ أو داراً فسكنها أو أكراها أو م يسكنهاء ول 
يكرها ولثلها كراء أو شيا ما كان تا له غلة استغله أو لم يستغله 
انتفمَ به أو لم يتتفع به فعليه كراه مثله من حين أخذه حتى يرد 
إلا أنّه إن كان أكراه بأكثرٌ من كراء مثله فالمغصوبٌ بالخبار في أن 
يأخذّ ذلك الكراء؛ لأنه كراءٌ ماله أو يأخذٌ كراءً مثلب ولا يكونٌ 
لأحدٍ غلة بضمان إلا للمالك؛ لأنّ رسول الله ي#ة إنما قضى 
بها للمالك الذي كان أخذّ ما أحل الله له وانّذي كان إن مات 
المغلَُ مات من ماله. 

وإن شاءً أن يحبس المغلّ حبسه إلا أنه جعل له الخيارٌ إن 
شاءً أن يردّه بالعيب رده فأمًا الغاصبُ فهر ضدٌ المشتري. 

الغاصبٌ أخدّ ما حرّمَ الله - تعالى - عليدء ولم يكن 
للغاصبب حبس ما في يديه ولو تلف المغل كان الغاصب له 
ضاماً حتى يؤدّي قيمته إلى الذي غصبه إِيَاهُ ولا يطرحٌ الفّمانٌ 
له لو تلفّ قيمة الغلةٍ الى كانت قبل أن يتلف. 

ولا يجوب إلا هذا القولُ أو قولٌ آخرٌ وهرّ خطأً عندنا - 
والله تعالى أعلمٌ» - وهو أن بعض الناس زعم أنه إذا سكن أو 


نش 
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استغلٌ أو حبس فالغلةٌ والسَكنُ له بالضتّمان ولا شية علييء 
وإنما ذهب إلى القياس على الحديثٍ الذي ذكرت فامًا أن يزعم 
زاعمٌ أنه إن اخذّ عله أو سكنّ رد الغلّة وقيمة السّكنى» وإن م 
يأخذهاء فلا شيء عليه فهذا خارج من كل قول لا هوّ جعل 
ذلك له بالضّمان؛ ولا هوّ جعل ذلك للمالك إذا كان المالك 

قال ال الزيخ: : معنى قول الشّافعي ليس للمغصوبه أن يأخدذ 


ب لأنْ كراءه بَاطل وإِنّما على الذي سكن إذا. 


استحق الدَارَ بها كراء مثلهاء وليس له خيارٌ في أن يأخذّ الكراءً 
7 أكراها به الغاصب؛ لأنْ الكراءً مفسوخ. 

قال الششافعي: ولو اغتصبه أرضاً فغرسها نخلاً أو أصولاً أو 
بنى فيها بناء أو شق فيها أنهارً كان عليه كراه مثل الأرض بالحال 
الذي أغتصبه إياهاء وكانَ على الباني والغار س أن يقلح بناءه 
وغرسة. فإذا قلعه ضمنٌ ما نةّ نقصّ القلمٌ الأرض حتّى يرد إليه 
الأرض محالها حينَ أخذها ويضمنٌ القيمة بما نقصها. 

قال: وكذلك ذلك في النْهِر وفي كل شيء أحدثه فيها لا 
يكونٌ له أن يثك يشت فيها عرقاً ظالاً» وقد قال الى تنظ : لَيِسَ لِعِزق 
لمحن ولا يكوث لسرب الأرض أن لاك سال الشاصبه ول 
يملكه إيّاه كان ما ية مُ الغاصبُ منه ينفعه أو لا ينفعه؛ لأن له 

منع 

قليل ماله كما له منعُ كثيره. 

وكذلك لو كان حفر فيها بثرأ كان له دفنهاء وإن لم ينفعه 
الدّفن. 

وكذلك لو غصبه دارا فزرقها كان له قلمُ المتزويق» وإن لم 

وكذلك لو كان نقل عنها تراباً كان له أن يرد ما نقلَ عنها 
حتى يوفيه إيّاها بالحال الي غصبه إناها عليها لا يكونٌ عليه أن 
يترك من ماله شيئاً ينتفع به المخصوبُ كما لم يكن على المغصوبم 
أن يبطلٌ من ماله شيئاً في يد الغاصب. 

فإن تأوّلَ رجلٌ قول الني) تيظ: لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ فهذا 
كلام محملٌ لا يحتملٌ لرجل شيئاً إلا احتملّ عليه خلافة ووجهه 
الذي يصمح به: أن لا ضررٌ في أن لا يحملَ على رجل في ماله ما 
ليس بواجبو عليه ولا ضرارٌ في أن ينع رجلٌ من ماله ضرراً 


ولكل ما له وعليه. 
فإن قال قائل: بل أحدث للناس في أموالهم حكماً على 
النظر لهم؛ وأمنعهم في أموالهم على النظر لهم قيلٌ له: - إن شاء 


الله تعالى - أرأيت رجلا له بيت يكونٌ ثلاثة أذرع في ثلائةٍ أذرع 
في دار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاءً مائة ألفه دينار أو أكثرٌ 
وقيمة الببت درهم م أو درهمان» وأعطاه مكانه داراً مم المال أو 


رقيقاً هل يِجبرٌ على النظر له أن يأخذ هذا الكثيرٌ بهذا القليل؟ أو 
رأيت رجلاً له قطعة أرض بين أراضي رجل لا تساوي القطعة 
درهماً فسأله الرّجِلُ أن بيه منها مرا بما شاء من الدنيا هل يجيرٌ 
على أن يبع ما لا ينفعه بما فيه غناه؟ أو رأيت رجلاً صناعته 
الخياطة فحلف رجلُ أن لا يستخيط غيره ومنعه هوّ أن يخيط له 
فأعطاه على ما الإجارةٌ فيه درهم مائة دينار أو أكثرٌ أيجيرٌ على أن 
يخيط له؟ 

أو رأيت رجلاً عنده أمةٌ عمياءٌ لا تنفعه أعطاه بها ابن لها 
بيت مال هل يجبرٌ على أن يبيعها؟ فإن قال: لا يجبرٌ واحدٌ من 
هؤلاء على النظر له. 

قلنا: وكلُ هؤلاء يقولٌ إنما فعلت هذا إضراراً بنفسي 
وإضراراً للطالب إل حتّى أكون جمعت الأمرين. 

فإن قال: وإن أضرٌ بنفسه وضارٌ غير فإنما فعلّ في ماله 
ماله أن يفعل. 

قيل: وكذلك حافرٌ البثرٍ في أرض الرجل والمزْوّقٌ جدارٌ 
الرّجل وناقلٌ التّرابٍِ إلى أرض الرّجل نما فعلَ ماله أن يفعلٌ 
ومنعَ ما له أن ينع من ماله. 

فإن كان في ردٌ الترابو ودفن البثرٍ ما يشغلُ الأرضَ عن 
بها حتى يمنعه منفعةً في ذلك الوقتيه قل للّذي يريد ردُ الستراب 
أنتَ بالخخيار في أن تردّه ويكون عليك كراءً الأرض بقدر المدةٍ الي 
حبستها عن المنفعةٍ أو تدعةٌ وقيلَ لرب الأرض في البثر لك. 
الخيارٌ في أن تاخذّ حافرَ ابر بدفنها على كل حال» ولا شيءً للك 
عليه؛ لأنّه ليس في موضعها منفعة حتى تكونٌ مدفونة إلا أن 
يكون لموضعها لو كانت مستوية منفعة فيما بِيْنَ أن حكمنا لك بها 
إلى أن يدفنهاء فيكون لك أجرُ تلك المافعة؛ لِآنْه شغلٌ عنك شيئا 
من أرضك. 

قال الشتافعي: وإن كان الغاصب نقل من أرض المغصوب 
ترباً كان منفعةً للأرض لا ضررٌ عليها أخذ بردّه؛ فإن كان لا 
يقدرُ على رد مثله محال أبداً قرّمت الأرضٌ وعليها ذلك الترابُ» 
وقرّمت بحاها حينٌ أخذهاء ثم ضمنّ الغاضبُ ما بين القيمتين» 
وإن كان يقدرٌ على ردّه بحال» وإن عظمت فيه المؤنة كلفه. / 

قال: وإذا قطعّ الرّجل يد دا رجل أو رجلها أو جرحها 
جرحاً ما كان صغيراً أو كبيرً؛ قوّمت اليه مجروحةٌ أو مقطوعة» 
ثم ضمِنّ ما بين القيمتين» ولا يملكُ أحدٌّ مال أحد يجناية أبداً. 

قال: وإذا آقام شامداً ناريجلا عطي هله الخازية يوم 
الخميس وشاهدا أنه غصبه إيَاها يوم الجمعةٍ أو شاهدا أنه غصبه 
اها وشاهداً أنه أقرٌ له بغصبه إيَاها أو شاهداً أنه أقرٌ له يوم 
الخميس بغصبها وآخرٌ أنه أقرُ له يوم الجمعةٍ بغصبها فكل هذا 
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غتلف؛ لأنّ غصب يو م الخميس غيرٌ غصبه يوم الجمعةٍ وفعل 
الغصب غير الإقرار بالغصب والإقرارٌ يوم الخميس غسير الإقبار 
0 فيقالُ له في هذا كله احلف ممٌ أي شاهديك شعت 

ستحق الجارية؛ فإن حلف استحقها. 

قال: ولو أن أرضاً كانت بيله رجل فادّعى آخرٌ أنها أرضه 
فأقامَ شاهدا فشهد له أنها أرضه ا* شتراها من مالك أو ورثها من 
مالك أو تصدّق بها عليه مالك أو كانت مواتاً فاحياها فوصف 
ذلك بوجه من وجوه الملك الذي يصحٌ؛ وأقاءَ شاهداً غيره أنها 
حيزة لم تكن الشهادة بأنها حيزةٌ شهادة ولو شهد عليها عددٌ 
عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئاً؛ لأنْ حيزه يحتملُ ما يجوة 
بالملك» وما يجوز بالعاريّة والكراء ويحتملٌ ما يلي أرضةُ وما يلي 

مسكنه ويجتملٌ بعطية أهلهاء فلمًا لم يكن واحدٌ من هذه المعاني 
أولى بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شهادة أبدا حتّى يزيدوا فيها 
00 را وتاي حثر قدي تود 
بالملك ويستحق 

000 
وشهد له الشاهدٌ الثاني بأنّه كان يحوزها وقف؛ فإن قال بحجوزها 
بملكش» فقد اجتمعا على الشهادةٍء وإن قال يحوزهاء ولم يزد على 
ذلك لم يجتمعا على الشهادةٍ ويحلف مم شاهد املك ويستحق 

قال: وإذا غصب الرّجل من الرّجلٍ الجارية فباعها من آخرٌ 
وقبض الثّمنَ فهلك في يديد ثم جاء رب الجارية والجارية قائمة 
أخدَ الجارية وشيئً إن كان نقصها ورججع المشتري على البائع 
بالثمن الذي قبضَ منه موسرا كان أو معسراً. 

قال: وإذا غصب الرّجِلٌ الرّجلّ دابَةٌ أو أكراه إيّاهاء فتعدذى 
فضاعت في تعذيه فضمُته رب الدَابَةٍ الخصوبٌ أو الكرى قيمة 
دابت ذ ثم م ظَفْرَ بالدابة بعد فإنّ بعض الناس وهو و أبو حنيفة قال: 
لا سبيل له على الاب ولو كانت جارية م يكن له عليها سبيلٌ 
من قبل أنه أخذ البدل متها والبد يقومٌ مق البيع. 

قال الشافعي: وإذا ظهرَ على الدَابَةٍ رددت عليه الذَابَة ورد 
ما قبض من ثمنها إن كانت دابّته بحاهها يومّ غصبها أو تعدّى بها 
أو خيرها حالاً؛ فإن كانت ناقصة قبضهاء وما نقصت ورد الفضلٌ 
عن نقصانها من الشمنء ولا يشبه هذا البيرع إنما ابرع بم تراضيا 
عليه فسلم له رب السلعةٍ سلعتة» وأخرجها من يديه إليه راضياً 
بإخراجهاء والمشتري غير عاص في أخذعنا والمتعدّي عاص في 
التَعدّي والغصبء ورب البق غيُ بائم له داته. 

ألا ترى أن الدب لو كانت قائمة بعينها لم يكن له أخدٌ 
قيمتهاء فلمًا كان إنما أخدّ القيمة على أن داه فاتة ثم وجد 
الدَأيَةَ كان الفوت قد بطل وكانت الدَابةٌ موجودة» ولو كان هذا 


بيعاً ما جازٌ أن تباعَ دابّنه غائبة» ولو جازٌ فهلكت الدَابة كان 
الاير واللذي أن برج بالنمن» ولو وجيت معي كان له أن 
يردّها بالعيب؟ فإن قال رجل: فهي لا تشبه البيرع» ولكثها تشبه 
الجنايات. 

قيلَ له: أفرآيت لو أنّ رجلاً جنى على عين رجل فابيضّت 
فحكمٌ له بأرشهاء ثم ذهب البياضُ فقائلٌ هذا يزعم أنه يردّه 
بالأرش ويردة ولو حكمّ له في سن قلعت من صب بخمس من 
الإبل» ثم بتت رجمٌ بالأرش الذي حكم به عليه؛ فإن شبّهها 
بالجايات فهذا زمه فيد الاق القول؛ وإن زعم ها لا تشيه 
الجنايات؟ لأن الجنايات ما فات» فلم يعد فهذه قد عادت فصارت 
غير فانَةٍ. 

ولو كان هذا بغير قضاء قاض فاغتصب رجلٌ لرج ل دابَة 
أو أكراه إِيَاها فتعدّى عليها فضاعت؛ ثم اصطلحا من ثمنها على 
شيء يكون أكثرٌ من قيمة الدَابةٍ أو مثله أو أقلّ فالقولٌ فيه 
كالقول في حكم القاضي؛ لأنه إنما صالحه على ما لزمٌ الغاصب 
اجيلك زلما كان احقة ع سستهللك كان المتلج رح جلي 
ا اي له:أنا 

شتريها منك وهي في يدي قد عرفتها فباعه إبَاها بشيء قد عرفه 


0 


كر ليع جائرٌ؛ فإن جاءً الغاصب بالذابة معيبة عيباً يحدث 
مثله فزعمَ أنّه لم يكن رآه وأن البائع دلّسَ له به كان القسولٌ قولَ 
البائع مع بمينه إلا أن يقيم الغاصبْ البنةَ على أنه كان في يدٍ 
المغصوبب البائم» أو يكونٌ العيبُ عا لا يحدث مثل فيكونٌ له رد ' 
الدَابَِ ويكونُ للمغصوب ما نقصها على الغاصب؛ فإن قال 
المتعدّي بالغصب أو في الكراء: إِنْ الدب ضاعت فأنا أدفمٌ إلنيك 
قيمتها فقيل ذلك منه بغير قضاء قاض. 

فلا يردُ في هذا - واللّه اعلّمٌ - إلا واحدٌ من قولين 
أحدهما: أن يقال: هذا بِيعٌ مستأئف» فلا تجيزه من قبل أنّه لآ 
يجورٌ بيع الموتى أو يقال: هذا بدلٌُ إن كانت ضاعت أو تلفت 
فيجوز؛ لأنْ ذلك يلزمه في أصل الحكم فمن ذهب هذا المذهبّ 
لزمه إذا علمَ بأنّ الدَائَةَ لى تضع أن يكونّ لرب الدَابَةٍ أخذها 
وعليه ردُ ما أخذ من قبل أنه إنما أخذ ما كان يلزمُ له لو كانت 
ضائعة: فلمًا م تكن ضائعة كان على أصلٍ ملككه أو يقولٌ قائلٌ 
قولاً ثالثاء فيقولٌ: لما رضي بقوله وتركَ استحلافه كما كان الحاكم 
مستحلفه لو ضاعت. فلا يكون له الرّجوعٌ على حال فامًا أن 
يقولَ قائلٌ إن كانت عند الغاصبهه وإنما كذب لياخذها 
فللمشتري أخذهاء وإن لم تكن عند الغاصبء ثم وجدها فليس 
و ا عر ات ور اا 
انعقد إن كان جائزاً بكل حال جازء ولم ينتقض» وإن كان جائزا 
ما لم تكن موجودة منتقضاً إذا كانت موجودة فهيّ موجودةٌ في 
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الحالين فما بالها ترد في إحداهماء ولا تردُ في الأخرى؟ 

وإن كان فاسداً فهر مردودٌ يكل حال» وهذا القولٌ لا 
جائرٌ ولا فاسدء ولا جائرٌ على معئى فاسدر في آخر. 

قال الشافعي: وإذا باع الرّجلٌ من الرّجل الجارية أو العباد 
وقبضه منة» ثم أقرٌ البائعٌ لرجل آخرّ أنه عبده غصبه منه أو أمته 
ا ا اي ل 
دفعنا إليك أيهما أقمت عليه البيّنة ونقضنا البيعَ» وإن لم تقم 
فإقرارٌ البائع لك إثباتٌ حق لك على نفسوء له 
قد ثبت عليه قبل إقراره لكء ولا يصدّق في إبطال حقّ غيره 
ويصِدَقٌ على نفسه فيضمنٌ لك قيمة آيهما أقر بأنّه غصبه إلا أن 
يد المشتري العيبّ أو يكونّ له خيارٌ فيرده بخياره في العيببٍ 
وخياره في الشّرطء فإذا ردّه كان على المقرٌ أن يسلّمه إليك؛ وإن 
صدقه المشتري أنه غاصبٌ ردّه ورجع عليه بالقْمنِ الذي أخذه منه 
إن شاء. 

قال الشافعي: وإذا اغتصب الرّجلُ من الرّجل عبداً فباعه 
من رجلء ثم ملّكَ المغتصبُ البائع ذلك العبد بميراشو أو هبةٍ أو 
بشراء صحيح أو وجه ملك ما كان ثم أراد تقض البيع الأوّل؛ 
لهب للش فإن صثقه الشري أو قات ين فلي 
منتقض أراده أو لم يرده؛ لأنه باعَ ما لا يجورُ له بيع وإن لم تقم 
ينه وقالَ المشتري: إنما ادّعيت ما يفسدُ البيعَ فالقولٌ قولٌ 
المشتري مع يمينه. 

9 فل اكالم تاها امالك جم غليت ده ال تيه 
ثم ملكة» ولم يصدقه المشتري 3 ثبت البيعٌ من قبل أن البيَة إنما 
تشهدٌ في هذا الوقتي للبائم لا عليه فتشهدٌ له بما يرجع به العبدُ إلى 
ملكي فيكونٌ مشهودا له لا عليه. 

وقد أكذبهم؛ فلا يتفض البيعٌ في الحكم لإكذابه بِيتَهُه 
وينبغي في الورع أن يبدا بيع أو يرده المشتري. 

قال: وإن كانت البيّسةٌ شهدت؛ فكانٌ ذلك يخرجه من 
أيديهما جميعاً قبلت البيّنة؛ لأنها عليه. 

قال: وإن باعه وقبضه المشتريء ثم أعتقه فقامت بِيّنة 
بغصسب وكان المفصوبُ أو ورثته قياماً رد العتق؛ لآن البييحَ كان 
فاسداً ويردُ إلى اللخصوبهء ولو لم تكن بيْنةَ وصدّقَ الغاصبٌ 
والمشتري المدّعي أنه غصبه لم يقبل قولٌ واحدٍ منهما في العتقق 
ومضى العتق ورددنا الملغصوب على الغاصب بقيمةٍ العبدٍ في أكثر 
ما كان قيمة» وإن أحب رددناه على المشتري المعشق؛ فإن رددناة 
على الشتري امعتق رج على الغاصبو البائع ها أذ مننها لأنّه 
قد أقرٌ أنه باع ما لا يلك والولاء موقوف من قبل أن المعتق يقر 
أنه أعتقّ قَ ما لا ععلك. 


قال: وإذا غصب الرجلٌ من الرّجل الجارية فباعها من 
رجل والمشتري يعلمٌ لها مغصوبة ثم جاء المخصوبُ فاراد الب 
م يكن اليم جائزاً من قبل أن ؛ أصل البيع كان مررّماًء فلا يكونٌ 
لأحد إجازة امْحرّم؛ ويكون له تجديدُ بيم حلال هرّ غير الحرام. 

فإن قال قائلٌ: آرأيت لو أن امرأ باع جارية له وشرط نفسه 
فيها الخيارٌَ أما كان يحور البيٌ؛ ويكونٌ له أن يختارَ إمضاءه فيلزمم 
المشتري بأن له الخيارٌ دون البائع؟ 

قيل: بلى؛ فإن قال فما فرق بينهما؟ 

قيل: هذه باعها مالكها بيعاً حلالأء وكانٌ له الخيارٌ على 
شرطوء وكان المشتري غيرٌ عاص للَّيِ ولا البائعٌ والغاصب 
وامشتري وهرّ يعلمٌ أنّها مخصوبةٌ عاصيان لله وهذا بائعٌ ما ليس 
مشتر ما لا يحل له فلا يقاس الحرامٌ على الحلال؛ لآثنه 
ضده آلا ترى أن الرّجِلَ المشتريّ من رب الجارية جاريته لو شرط 
المشتري الخيارٌ لنفسه كانّ له الخيارٌ كما يكون للبائع إذا شرطه؟ 
أفيكونُ لمشتري الجارية المغصوبة الخيارٌ في أخذها أو ردّها؟ فإن 
قال: لا. 

قيل: ولو شرط الغاصبُ الخيارٌ لنفسه؟ فإن قال: لا من 
قبل أن الذي شرط له الخيارٌ لا يملك الجارية قيل: ولكنٌ الذي 
يملكها لو شرط له الخيارٌ جاز؛. 

فإن قال: نعمء قبل له: أفلا ترى أنهما غتلفان في كل شيء 
فكيف يقاس أحدٌ المختلفين في كل شيء على الآخر: 

قال: وإذا غصب الرَجلُ من الرّجل الجارية فاق الغاصبٌ 
بأنّه غصضبه جارية» وقال: ثمنها عشرة. 

وقال المغخصوب: ثمنها مائة فالقولٌ قولُ الغاصبه مع بمينهءٍ 
ولا تقوم على الصّفةٍ من قبل أن التقويمٌ على الصّفةٍ لا يضبط 
قد تكون الجاريتان بصفةٍء ولون وسن ويينهما كثيرٌ في القيمةٍ 
بشيء يكودٌ في الوح والعقل واللّسانِء فلا يضبط إلا بالعايئة 
فيقال لربٌ الجارية: إن رضيت وإلا؛ فإن أقامَ بِيَنةَ أخذٌ له بيعي 
وإن ل يقمها احلفُ له الغاصب» وكان القول, قولهٌ» ولو أقامَ عليه 
شهدين بأل غضبه جارية فهلكبت الخارية في يديه ول يبت 
الشاهدان على قيمتها كان القولٌ ني قيمتها قولٌ الغاصب مع 
بمينه» ولو وصفها الشّاهدان بصفةٍ أنها كانت صحيحة علمَ أن 
قيمتها أكثر تا قال الغاصبٌ كان لقو 5 قولَ الغاصب؛ لأنه قد 
يمكنٌ أن يكون ثم داء أو غائلة تخفى يصررٌ بها ثمنها إلى ما قال 
الغاصب» فإذا أمكنّ ما قال الغاصبُ حال كان القولٌ قوله مم 
بمينهء وهكذا قولُ من يغرمٌ شيئاً من الدّنيا بأ وجه ما دخلّ عليه 
الغرمٌ إذا أمكنّ أن يكونٌ القولٌ قوله كان القولٌ قوله ولا يؤحك 
منه خلاف ما أقرَّ به إلا بببنةٍ. 


له وهذا 
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ألا ترى نا نجعلٌ ني الأكثر من الدّعوى عليه القولَ قوله؟ 
فلو قال رجل غصبني أو لي عليه دين أو عنده وديعة كان القول, 
قوله معَ يمينهه ولم نلزمه شيئاً لم يقر بو فإذا أعطيناه هذا في الأكثرٍ 
كان الأقل أولى أن نعطيه إْناه فيو ولا تجورٌ القيمةٌ على مالآ 
يرى» وذلك أنا ندرك ما وصفت من علمّ أن الجاريتين تكونان في 
صفةٍ وإحداهما أكثرٌ ثمناً من الأخرى بشيء غير بعيبه فلا تكون 
اليم إلا على ما عوين. 

أولا ترى أن فيما عوينَ لا نولي القيمة فيه إلا أهلّ العلمٍ 
به في يومه الذي يقوّمونه فيه؟ ولا تجورٌ لهم القيمةٌ حتى يكشفوا 
عن الغائلةٍ والأدواء» ثم يقيسوه بغيروء ثم يكونُ أكثرٌ ما عندهم 
في ذلك تآخي قدرٌ القيمة على قدر ما يرى من سعر يومدء فإذا 
كان هذا هكذا لم يجز التقويمُ على المغيب. 

فإن قال: صفته كذاء ولا أعرفُ قيمته قلنا لربّ الثُوب ادع 
في قيمته ما شئته فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادّعى ما تسمع؛ فإن 
عرفته فأدّه إليه بلا يمين» وإن لم تعرفه فأقرٌ بما شئت نحلّفك عليه 
وتدفعه إليه. 

فإن قال: لا أحلفُ قلنا فردٌ اليمينَ عليه فيحلفَ عليك 
ويستحق ما ادّعى إن ثبت على الامتناع من اليمين؛ فإن حلفَ 
بعد أن بِيْنَ هذا له فقد جاءً بما عليه وإن امتنمّ أحلفنا المذعي» 
0 ثم ألزمناه جميعَ ما حلفت عليه؛ فإن أرادّ اليمِينَ بعدَ يمين اللاعي لم 
نعطه إياها؛ فإن جاءً بين بين على أقل ا حلف عليه المدّعي أعطيناه 
بالييّنةِ وكانت البيّنة أولى من اليمين الفاجرة. 

قال: وإذا غصب رجلٌ من رجل طعاماً حب و تمراً أو أدماً 
فاستهلكه فعليه مثله إن كان يود له مل بحال من الحال» وإن ل 
يوجد له مثلّ فعليه قيمته أكثرُ ما كان قيمة قط" 

قال: وإذا غصب رجلٌ لرجل أصلاً فأثمرٌ أو غنماً 
فتوالدت؛ وأصاب من صوفهاء وألبانها كان لرب الأصل والغنم 
وكلٌ ماشيةٍ أن يأخد ماشيتُ» وأصله من الغاصب إن كان محاله 
حين غصبه أو خيراً؛ وإن تفص أخذه والقصان ورجع عليه 

بع ما أتلفّ من الكمرةٍ فأخذ منه مثلها إن كان لها مثلٌ أو 
لقيمة إن لم يكن لها مث وقيمة ما أتلف من نناج الماشية ومثل ما 
أخذّ من لبنها أو قيمته إن لم يكن له مشلء ومثلَ ما أخذّ من 
صوفها وشعرها إن كانّ له مثل وإلا قيمته إن لم يكن له مثل. 

قال: وإن كان أعلفها أو هناها وهيّ جرب أو استاجرٌ 
عليها من حفظها أو سقى الأصلء فلا شيء له في ذلك. 

قال الشافعي: وأصلٌ ما يحدث الغاصبٌ فيما اغتصب 
شيئان. 


أحدهما: عينٌّ موجودة قير وعينٌ موجودة لا قيّز. 


والثاني: أثرٌ لا ين موجودة. 

فأمًا الآثر: الذي لِيسَ بعين موجودة فمثلُ ما وصفنا من 
الماشية يغصبها صغاراً والرّقيقٌ يغصبهم صغاراً بهم مرض 
فيداويهم وتعظمُ نفقته عليهم حتى يأتي صاحبهم؛ وقد انفقٌ 
عليهم أضعاف أثمانهم؛ وإنما ماله في أثر عليهم لا عين. 

ألا ترى أن التفقة في الدٌوابّ والأعبدٍ إنما هر شيءٌ صلحّ 
به الجسدُ لا شيءٌ قائمٌ بعينه مع الجسدء وإنما هرّ أئرٌ؟ 

وكذلك الثُوبُ يغسله ويكمده. 

وكذلك الطَينُ يغصبه فبله بالماء» ثم يضربه لبنأء فإنما هذا 
كله أئرٌ ليسَ بعين من ماله وجد فلا شيء له فيه؛ أنه ليس بعين 
تتميرُ فيعطاة» ولا عين تزيدٌ في 3 قيمته» ولا هو موجودٌ كالصبغ في 
النُوب فيكونٌ شرب بك له والعينُالموجودة الي لا تتديدُ أن يغصب 
الرّجل الوب الذي قيمته عشرة اد ا 0 فيزيدٌ في 
جالعك على 
لك امن ا تعن من الوب وإن شعت قأئ شريكُ في 
الثوب لك ثلئه ولصاحب الثوب ثلثاك ولا يكو له غيرٌ ذلك» 
وهكذا كل م يزيد ثم 
ستحق الصبغ» فإنما يقوّمُ النُوب؛ فإن كان الصبغ زائداً في قيمنه 
شيئاً قل أو كثرٌ فهكذاء وإن كان غيرٌ زائد في قيمته قل لهُ: ليس 
لك ههنا مال زادّ في مال الرّجل فتكونٌ شريكاً له به؛ فإن شئت 
فاستخرج الصبغْ على أنّك ضامنٌ لما نقص النُوبَ» وإن شئت 
فلعه. 

قال: وإن كان الصّبغ ما ينقصُ النُوب قيلَ لهُ: أنت 
أضررت بصاحبه الوب وأدخلت عليه التققص؛ فإن شئت 
فاستخرج صبغك وتضمنٌ ما نقص الثُوبَ» وإن شتت : 
لك في صبغك وتضمنٌ ما نقصّ الوب بكل حال قال: ومن 
الشيء ء الذي يخلطه الغاصبٌْ بما اغتصب» فلا يتميّرُ منه أن يخصبه 
مكيال زيتو فيصبّه في زيتم مثله أو خير منه فيقالُ للغاصب إن 
شئت شئت أعطيته مكيال زيته مل زيدوه وإن شئت ى شتت أخذ من هذا 
لزت مكيالاء ثم كان غير مزداد إذا كان زيتك مثلّ زيته» وكنت 
تاركاً للفضل إذا كان زيتك أكثرٌ من زيته» ولا خيارٌ للمخصوب؛ 
لأنه غير منتقص؛ فإن كانَ صب ذلك المكيالَ في زيتوٍ شر من 
زيته ضمنّ الغاصبُ له مثلّ زيته؛ لأنه قد انتقص زيته بتصييره 
فيما هرّ شر من وإن كان صب زينه في بان أو شيرق أو دهن 
طيْبٍِ أو سمن أو عسل ضمنٌ في هذا كله؛ أنه لا يتخلصُ منه 
اريس ولا يكونُ له أن يدفم إليه مكيالاً مله وإن كان المكيال 
منه خيراً من الرّيس من قبل أنه غيرٌ الس ولو كان صبّه في ماء 
إن خّصه منه حتَى يكون زيتً لا ماء فيه وتكون مخالطة الماء غير 
ناقصةٍ له كان لازماً للمغصوب أن يقبللُ؛ وإن كانت تخالطة الماء 


قيمته حمسةٌ فيقالٌ للغاصب: إن شئت أن تستخر: 


صبغ كان قائماً فزادٌ فيه وإن صبغه ب 


شئتء فلا شيءً 


يح 


ع كتاب الغخصب 


ناقصة له في العاجل والمتعقبٍ كان عليه أن يعطيه مكيالاً مثله 
مكانه. 1 

قال الرّبيع: ويعطيه هذا الرِّيتَ بعيندء وإن نقصه المامء 
ويرجع عليه بنقطنه وهو معنى قول التاقعي. 

قال الشافعي: ولو اغتصب زيتاً فأغلاه على النار فنقص 
كان عليه أن يسلّمه إليه وما تقص مكيلتة» ثم إن كانت النارٌ 
تنقصه شيئاً في القيمةٍ كان عليه أن يغرمٌ له نقصانة» وإن لم تنقصه 
شيا في القيمة فلا شيء عليه. 

ولو اغتصبه حنطةً جديدةٌ خلطها برديئةٍ كان كما وصفت 
في الرِّسِ يغرمٌ له مثلها بمشلٍ كيلها إلا أن يكون يقدرٌ على أن 
يها حتّى تكونٌ معروفة: وإن خلطها بمثلها أو اجودٌ كان كما 
وصفت في الزّيت. 

قال: ولو خلطها بشعير أو ذرةٍ أو حب غير الحنطةٍ كان 
عليه أن يؤخدٌ بتمبيزها حتّى يُسلّمها إليه بعينها بمدل كيلهاء وإن 
نقص كيلها شيئاً ضمنه. 

قال: ولو اغتصبه حنطة جيّدةَ فأصابها عنده ماءٌ أو عفن أو 
أكلة أو دخلها نقص في عينها كان عليه أن يدفعها إليه وقيمةٌ ما 
نقصها ت تقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بهاء ثم يغرمٌ 
فضل ما بين القيمتين قال: ولو غصبه دقيقاً فخلطه بدقيق أجوة 
منه أو مثله أو أردا كان كما وصفنا في الزيت. 
فصبغ الوب بالرعفران كان 
ات ات إن اد اعد شرت ميرف اله بعري 


قال: وإن غصبه زعفراناً وثوياً ة 


وثوبة ولا شي لمه غير ذلا أو يقوّمٌ ثوبه أبييض وزعفرانه 
صحيحاً؛ فإن كانت قيمته ثلاثين قوم ثوبه مصبوغاً بزعفران؛ فإن 
كانت قيمته خمسة وعشرينَ ضمّنه خمسة؛ لأنْه أدخل عليه التقص. 

قال: وكذلكَ إن غصبه سمئاً وعسلاً ودقيقاً فعصده كان 
للمغصوبب الخيارٌ في أن يأخذه معصوداء ولا شية للغاصب في 
الحطبو والقدر والعمل من قبل أن ما له فيه أثرٌ لا عن أو يقومٌ 
له العسلُ منفرداً والسّمنُ والدقِيق منفردين؛ فإن كان قيمته عشرة» 
وهر معصودٌ قيمته سبعة غرمٌ له ثلاثة من قبل أنه أدخل عليه 
التقص. 

ولو غصبه دابِّةً وشعيراً فعلف الدَابِةَ الشَعيرَ رد الدَابَة 
والشعيرٌ من قبل أنّه هوّ المستهلك لهُ ولس في الدَبَةٍ عينٌ من 
الشعير يأخذه إِنما فيها منه أثرٌ. 
قال: ولو غصبه طعاماً فاطعمه إِيَاه والمغصوبُ لا يعلم 
كان متطوعاً بالإطعام وكان عليه ضمانٌ العا وإن كان 
الغصوبُ يعلمُ أن طعامه فأكل فلا شيء له عليه من قبل أن 
سلطانه إنما كان على أخل طعامه؛ فقد أخذه. 


قال: ولو اختلفاء فقالَ الملغصوب: أكلته ولا أعلم أنّه 
طعاميء وقالَ الغاصبُ: أكلته» وأنت تعلمه فالقولٌ قولٌ 
المغصوب مم يمينه إذا أمكن أن يكون يخفى ذلك بوجه من 
الوجوه. 

قال الرَبِيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنّه إذا أكله عالماً أو غيرٌ عالل' 
فقد وصل إليه شيؤة» ولا شيءَ على الغاصب إلا أن يكون نقص 
عمله فيه شيئاً فيرجمٌ بما نقصه العمل. 

قال الشافعي: وإن غصبه ذهبا فحملّ عليه نحاساً أو حديداً 
أو فضّةٌ أذ بتمييزه بالتاره وإن نقصت النارٌ ذهبه شيئاً ضمنَ ما 
نقصت الثَارُ وزن ذهبه وسَلَمَ إليه ذعبةه ثم نظرنا؛ فإن كانت النارٌ 
نقصت من ذهبه شيئا في القيمةٍ ضمنّ له ما نقصته الثارٌ في القيمة. 

وقال: ولو سبكه ممّ ذهبو مثله أو أجودّ أو أردأ كان هذا 
تا لا يتميّرُ وكانّ القولٌ فيه كالقول في الزّيت. 

قال: ولو اغتصبه ذهباً فجعله قضبباًء ثم أضاف إليه قضبباً 
من ذهبو غيره أو قضيباً من نحاس أو فضّةٍ مير بينهماء ؛شمدفع 
إليه قضيبه إن كان بمثل الوزن الذي غصبه بد ثم نظرٌ إليه في 
تلك الحال وإليه في ا حال التي غصبه ياه فيها معا؛ فإن كانت 
قيمته حينّ ردّه أقلّ منها حينَ غصبه ضمنّ له فضلّ ما بين 
القيمتين» وإن كانت مثله أو أكثرٌ أخذ ذهبةٌ» ولا شيء له غير 
ذلك ولا للفافسي في الزيادة لأن الّيادة من عمل إِنّما هوّ أثر. 

قال: ولو غصبه شاةً فانزى عليها تيساً فجاءت بول كانت 
ع رد رات اوراس جرم 

احتهما : أنه لا يحل ثمنُ عسبو الفحل. 

والآخر: أنه إنما هر شيءٌ أقرّه فيها فانقلب الذي أقرٌ إلى 
غيره والّذي انقلب ليس بشيء يلك إِنّما بملكه رب الشناة. 

قال: : ولو غصبه نقرةً ذهب فضربها دنانيرٌ كان لرب التقدرة 
أن يأخذ الدنانيرَ إن كانت بمثل وزن التقرق وكانت شل قيمةٍ 
التقرة أو أكثر ولا شيء للغاصب في زيادةٍ عمله إِنَما هوّ أثرٌ 3 
وإن كانت ينقصُ وزنها أخذ الدّنانين وما نقصّ الوزن. 

قال: وإن كان قيمتها تنتقصُ ممّ ذلك أخمذ الدّنانيٌ وما 
نقص الوزن» وما نقص القيمة. 

قال: وإن غصبه خشبةٌ فشقها الواح أذ رب الخشبةٍ 
الألواح؛ فإن كانت الآلواحٌ مثلّ قيمةٍ الخشبةٍ أو أكثرٌ أخذهاء ولا 
شيء للغاصبه في زيادة قيمةٍ الألواح على الخشبة من قبل أن ماله 
فيها أثرٌ لا عين» وإن كانت الألواح أقلّ قيمة قيمة من الخشبة أخذها 
وفضل ما بين القيمتين. 

قال: ولو أنّه عملّ هذه الألواحّ أبوابا ولم يدخل فيها شيئاً 


“ا كعاب الغصب 


من عنده كان هكذاء ولو أدخل فيها من عنده حديداً أو خشباً 
غيرها كان عليه أن يمير ماله من مال المخصوبه : ثم يدفع إلى 
المغصوب ماله وما نقص ماله إذا مير منها خشبه وحديده إلا أن 
يشاءً أن يدع له ذلك متطوعاً. 

قال: وكذلك لو أدخلٌ لوحا منها في سفينةٍ أو بنى على 
لوح منها جداراً كان عليه أن يؤخد بقلع ذلك حتى يسلّمه إلى 
صاحبهء وما نقصه. 

قال: وكذلك الخيط يخيط به الثوب وغيره؛ فإن غصبه 
خيطاً فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمنّ قيمنة ولم يكن 
للمغصوب أن يتزع خيطه من إنسان» ولا حيوان حي. 

فإن قال قائل: ما فرّقَ بين الخبط يخاطً به اللَوبُ» وفي 
إخراجه إفسادٌ للتُوبيه وني إخراج الوح إفسادٌ للبناء والسَفينةٍ 
وني إخراج النيط من الجرح إفسادٌ للجرح؛ فإن زعمت أن 
أحدهما يخرج معّ الفسادٍ والآخرٌ لا يخرج مع الفساد؟ 

قيل له إِنْ هدم الجدار وقلع اللّوحٍ من السّفينةٍ وتقضَ 
ا ا 
تتلفُ» ولا تلم؛ فلمًا كان مباحاً لمالكها كان مباحاً لرب الحق أن 
يأخدٌ حقه منهاء واستخراجٌ الخبط من الجرح تلففُ للمجروحه وأ 
عليه ومحرّم عليه أن يتلفّ نفسه. 

وكذلك عحرّمٌ على غيره أن يتلفه إلا بما أذنَ اللّه - تعالى - 
به فيه من الكفر والقتل. 

وكذلكَ ذواتُ الأرواح: ولا يود الحقُ بمعصية اللّه - 
تعالى - وإِنما يؤخذ بما لم يكن للّه معصية. 

قال الرْبِيعٌ: وفيه قولٌ آخسرٌ: إن كان الخيط في حيوان لا 
يؤكلٌ» فلا يتزع؛ لذن النيئ بايذ نَهَى أن تُصبر البهَائِمُ وإن كان في 
حيوان يؤكلٌ نزعَ الخيط؛ لأنه حلالٌ له أن يذبحها ويأكلها. 

قال الششافعي: قلتُ: آرأيت إن كان الغاصب معسرأًء وقد 
صبغ الثوب صبغاء ثم قال أنا اغسله حتّى ارج صبغي منه لم 
نمكنه أن يغسله فينقصّ علي ثوبي وهرّ معسرٌ بذلك. 

قال: وإذا جنى لحر على العبدٍ جناية تكونٌ نفساً أو أقلّ 
حمّلتها عاقلة الحرٌ» إن كانت خطأ وقامت بها بينة. 

فإن قال قائلٌ: وكيف ضمّنت العاقلة جناية حر على عبدٍ؟ 

قبل لهُ: نا كانت العاقلة تعقلٌ بسنّةٍ رسول الله يذ جناية 
الحرٌ على الحرٌ في النفس وبسئّة رسول الله يي جناية المحرٌ على 
الجنين وهرّ نصفُ عشر نفس دل ذلك على أن ما جنى الحدُ من 
جناية خط كانت على عاقلتَهه وعلى أن الحكمّ في جناية الحرٌ 
خطأ الف للحكم في جناية الحرٌ العمدء وفيما استهلك الحرٌ من 
عروض الآدميّين. ‏ 
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فإن قال قائلٌ: فلم لم تجعل العببد عرضاً من الحروضء 
وإنما فيه قيمته كما يكونٌُ ذلك في العروض؟ 

| قيل: جعلَ الله - عر وجل - على القاتل خطأ تحريرٌ رقبةٍ 
ودية مسلمة إلى أهل المقتول؛ فكانَ ذلك في الآدمبِينَ دون 
العروض والبهائم. ١‏ 

ولم أعلم غالفاً في أن على قاتل العبد تحريرٌ رقبةٍ كما هي 
على قات الح ولا أن الرَقبة في مال القاتل خاصّة فلمًا كانت 
الي في الخطط على العاقلةٍ كانت في العبلو دية كما كانت فيه رقبة» 
وكانَ داخلاً في جملة الآيةِ وجملةٍ السنةٍ وجملةٍ القياس على الإجماع 
في أن فيه عتق رقبةٍ. 

فإن قال قائل: فديته ليست كديةٍ الحر؟ 

قيل: والتيات مبينة الفرض في كتابج الله - عاق - وميينة 
العدد في سنةٍ رسول الله تي وفي الآثارء فإنما يستدركٌ عددها 
خبراً آلا ترى أن العاقلة تعقلُ ديةً الحر والحرَة وهما يختلفان ودية 
اليهودي والتصراني والجوسي» وهم عندنا تحالفون امسلم؟ 
فكذلك تعقلٌ دية العبدٍ وهي قيمته. 

فإن قال قائل: ما الفرق بينَ العبد والبهيمةٍ في شيء غير 
هذا؟ 

قبل: نعم بين العبيد عند العامّةٍ القصاص في النفس» 
وعندنا في النفس وفيما دونهاء وليسَ ذلك بين بعيرينٍ لو قل 
أحدهما صاحبةٌ وعلى العبياء فرانضُ الله من تحريم الحرام 
وتحليل الحلال وفيهم حرمة الإسلام» وليس ذلك في البهائم. 

فإن كان الجاني عبداً على حر أو عبار لم تعقل عنه عاقلدة, 
ولا سيّده وكانت الجناية في عنقه دون ذمَةٍ سيّده يباعٌ فيها فيدفمٌ 
إلى ول الجي عليه ديته؛ فإن فضل من ثمنه شيءٌ رد على صاحبه؛ 
فإن لم يفضل من ثمنه شيءٌ أو لم يبلغ الدّية بطل ما بقيّ منه؛ لآن 
الجناية إنما كانت في عنقه دون غيروه وتركُ أن يضمن سيّده عنه 
والعاقلة في الحرٌ والعبلد ما لا أعلمٌ فيه خلافاً. ْ 

وفيه دلالةً على أنّ العقلّ إِنْما حكمةٌ بالجاني لا بمج عليه 
ألا ترى أنه لو كان بلجي عليه ضمنت عاقلته لسيّدٍ العبلد ثمنّ 
العبد إذا قتل الح فلمًا كانت لا تضمنٌ ذلك عنه وكانت جنايته 
على الحرٌ والعبد سواءً في عنقه كانت كذلك جناية الجر على 
العبدٍ والحرٌ سواءً على عاقلته» وكانّ الحرٌ يعقلٌ عنها كما تعقلٌ 
عنهة. 

قال: وإذا استعارٌ الرَجَل من الرّجلٍ الدَائَة إلى موضع 
فتعدى بها إلى غيره فعطبت في التََدَّي أو بعد ما ردّها إلى الموضم 
الذي استعارها منه قبلَ أن تصل إلى مالكها فهر لما ضام لا 
يخرج من الضّمان إلا بأن يوصلها إلى مالكها سالمة وعليه الكراءً 


اخ 
من حيث تعدى بها مم الضّمان. 

قال: وإذا تكارى الرّجَلُ من الرّجل الدَائَةَ من مص رًّإل 
أيلة فتعدى بها إلى مكَة فماتت بَكَدَ وقد كان قبضها من ربّها 
ثمنَ عشرةٍ فنقصت في الركوبي حتى صارت بأيلة ثمنّ مسق ثم 
سار بها عن أيله فإنما يضمنٌ قيمتها من الموضع الذي تعدى بها 
منه فيأخذ كراءها إلى أيلة الذي أكراها به ويأخذ قيمتها من أيلة 
خسة ويأخدٌ فيما ركب منها بعد ذلكَ فيما بينَ أيلة إلى مك كراءً 
مثلها لا على حساب الكراء الأول. 

قال: وإذا وهب الرَجِلُ للرّجل طعاماً فاكله الموهوبُ له أو 
ثوباً فلبسه حتّى أبلاه وذهب؛ ثم استحقّه رجلٌ على الواهبو 
فالمستحقٌ بالخيار في أن يأخذ الواهب؟؛ لأنه سببُ إتلاف ماله؛؟ فإن 
أخذه بمثل طعامه أو قيمةٍ ثوبهء فلا شي للواهب على الموهوب 
له إذا كانت هبته إيَاه لغير واب ويأخذ الموهوب له بمشلٍ طعامه 
وقيمةٍ ثوبه؛ لأنه هوّ المستهلكُ له؛ فإن أخذه بدء فقد اختلف في 
أن يرجع الموهوبُ له على الواهبء وقيل: لا يرجعٌ على 
الواهب؟؛ لأنّ الواهب لم يأخذ منه عوضاً فيرجمٌ بعوضي. وإنما 
هو رجل غره من أمر قد كان له أن لا يقبله. 

قال: وإذا استعار لرّجلٌ من الرّجل ثوباً شهراً أو شهرين 
فليسه فأخلقة ثم استحقه رجلٌ آخرٌ أخذه وقيمة ما نقصه ابس 
من يوم أخذه من وهو بالخيار في أن يأخدّ ذلك من المستعير 
اللابس أو من الآخلر لثوبه. 

فإن أخذه من المستعير اللابس» وكن تين كك يست | 
يرجع به على من أعاره من قبل أن التقص كان من فعلء ولم ير 
من ماله بشيء فيرجع بوء وإن ضمنه المعيرٌ غير اللابس فمن زعم 
أنّ العاريّة مضمونة. 

قال: للمعير أن يرجم به على المستعير؛ لأنه كان ضامناًء 
ومن زعم أن العارية غيرٌ مضمونة لم يجعل له أن يرجعٌ عليه 
بشيء؛ لأنه سلطه على اللبس. 

وهذا قول بعض المشرقيين. 

والقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيِينَ وهو 
موافقٌ للآثار وبه تأخذ. 22020020 

ولو كانت المسألة بحالها غيرَ أن مكان العاريّةٍ أن المستعيرَ 
تكارى النُوبَ كان الجوابُ فيها كالجواب في الأولى إلا أن 
المستكري إذا ضمنّ شيئاً رج به على المكري؛ لأنه غرّه من شيء 
أخدّ عليه عوضاًء وإنْما لبسه على أن ذلك مباحٌ له بعوضء 
ويكونٌُ لربّ الثوب أن يأخدٌ قيمة إجارة ثوبه. 

قال: وإذا اذّعى الرجل قبل الرّجل دعوى فسأل أن يحلفَ 
له المّعى عليه أحلفه له القاضيء ثم قبلَ البينةَ من المّعي؛ فإن 


-١‏ مسالةٌ المستكرهة 


ووه كتاب الغصب 


ثبتت عليه بين أخذ له بها وكانت البيّنةٌ العادلة أولى من اليمين 
الفاجرةء وسواءٌ كانت بِينةٌ المّعي المستحلف حضوراً بالبللد أو 
َيَباً عنةه فلا يعدو هذا واحداً من وجهين ما أن يكون المّعى 
عليه إذا حلف بر بكلّ حال قامت عليه بِينة أو لم تقمء وإما أن 
يكون إِنْما يكونُ بريئاً م ل تقم عليه بين فإذا قامت بين فالحكم 
عليه أن يؤْخذٌ منه بهاء وليس لقرب الشهودٍ وبعدهم معلى» 
ولكنٌ الشّهود إن لم يعدلوا اكتفى فيه باليمين الأولى؛ ولم تعد عليه 

وإنما أحلفناه أوَّلاً أن الحكمّ في المدّعى عليه حكمان. 

أحدهما: أن لا يكون عليه ند فيكونٌ القولٌ قوله مع 
بمينهه أو يكون عليه بيْنة فيزولٌ هذا الحكم» ويكونٌ الحكمٌ عليه أن 
يؤخذ منه بالبئةٍ العادلةِ ما كان المّعي يدّعي ما شهدت به بيّنته 
أو أكثرٌ منه. 

قال: وإذا غصب الرَّجِلُ من الرّجل قمحاً فطحنه دقيقاً 
نظر؛ فإن كانت قيمةٌ الذقيق مثلّ قيمةٍ الحنطة أو أكثنٌ فلا شي 
للغاصب في الزيادق» ولاعليه؛ لأنه لم ينتقصه شيئاًء وإن كانت 
قيمة الذقيق أقلّ من قيمةٍ الحنطة رجعَ على الغاصبي بفضل ما 
بِينَ قيمةٍ الدّقيق والحنطةء ولا شيءًَ للغاصب في الطحن؛ لأنه إثما 
هو أثرٌ لا عين. 


١‏ مسألةٌ المستكرهة 

أخبرنا الربيعٌ: قال: أخبرنا الشّافعيُ رحمه اللّه قال: في 
الرجلٍ يستكره ه المرأة أو الأمة يصيبها أنّ لكل واحدةٍ منهما صداق 
مثلهاء ولا حدٌ على واحدة منهما . منهماء ولا عقوبة» وعلى المستكره 
حدٌ الرّجم إن كان ثياً والجلدُ والنّفيٌ إن كان بكراً. 

وقال محمّدُ بن الحسن:لا حد عليهماء ولا عقوبة؛ وعلى 
المستكره الحدُ ولا صداق علي ولا يتمع الحدُ والصٌداقٌ معأ 
وكان الذي احتي فيه من الآثارٍ عن قبس بن ابيع عن جابر ٠‏ عن 
الشعي وهر يزعم أن مثلّ هذا لا يكونٌ حجة؛ وقد احج بعض 1 
أصحابنا فيه أنّ مالك أخيره عن ابن شهابب أن مروان بن الحكم 
قضى في امرأةٍ استكرهها رجلٌ بصداقها على الذي استكرههاء 
وقال الذي احتج بهذا: إن مروان رجلٌ قد أدرك عامّة أصحاب 
لني مذ وكان له علمٌ ومشاورة في في العلم» وقضى بهذا بالمدينة» 
ول يرفعه فزعم محمدُ بن الحسن أن قضاءه لا يكونُ حجة. 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أصاب امرأة بزناً فأرادٌ 
سقوط الحدٌ عنه تحاملٌ عليها حتّى يفضيها يسقط الحدُ. وصارت 
جناية يغرمها في ماله وهذا يالف الأوّل. 

قال الشافعي: وإذا كان زانياً يقامُ عليه الحدٌ قبل أن 


“ب كتتاب الغصب -١‏ مسألةٌ المستكرهة 


عن 


يفضيهاء وهو لم يخرج بالإفضاء من الزّناء ولم يزدد بالإفضاء إلا 
ذنبا. 

قال الربيع: الذي يذهب إليه الشّافعيُ أنه إذا حلف ليفعلنُ 
فعلاً إلى أجل فمات قبلَ الأجل أو فات الذي حلفت ليفعلته به 
قبل الأجل» قلا حنث عليه؛ لأنْه مكرةٌ وإذا حلف ليفعلن فعلاً 


وم يسم أجلاً فامكته أن يفعل ذلك» فلم يفل حتّى مات أو 
فات الذي خلف ليفعلته به أنه حانث. 


فد 


-١‏ ها لا يقعٌ فيه شفعة 


"١‏ كتاب الشفعة 


9 كتاب الشفعة. 


أخبرنا الرّبِيعٌ: قال: قال الشافعي رحمه اللّه: إذا كانت الحبةٌ 
يترد على النواب هر كنا قله إذا أثيب منها ثواباً قبل 
ساعن الخمقة إن ب شت فخذها مثلٍ الثوابه إن كان له مشلٌ أو 

بقيمته إن كان لا مثلّ لهُ» وإن شئت فاترك» وإذا كانت اهب على 
غير ثوابو فأئيب الواه فلا شفع لِأنَه لا شفعة فيما وهب 
إنما الششفعة فيما بيع والنيبُ متطرَعٌ بالُوابه فيما بيع أو وهب 
على ثوابه فهر مث البيعه واطبة باطلة من قبل أنّه اشتر ترط أن 
يئابَ فهر عرض من الطبةٍ مجهولٌ» فلمًا كان هكذا بطلت الْبِة 
وهو بالبيع أشبه؛ لأن البيعٌ لم يعطه إلا بالعرض» وهكذاهذالم 
يعطه إلا بالعرض والعوض مجهول» فلا يجوز اليم بالجهول. 

وكذلك لو نكحّ امرأة على شقص من دارء فإن هذا 
كالبيع. 

وكذلك لو استأجرٌ عبدًء أو حرا على شقص من دار فكلٌ 
ما ملك به تا فبه عوض فللشفيم فيه الشّفعةٌ بالعوض» وإن 
ا يي 

إن شئت فتطوّع بتعجيل القّمِنِ وتَعجّل الشفعة وإن شعت 
ا د ب ا ل 0 
يرضى بأمانةٍ رجل فيتحوّلَ على رجل غيروء وإن كان أملا منه. 

قال: ولا يقطعٌ الشّفعة عن الغائب طول الغيةِ وإنما 
يقطعها عنه أن يعلمَ فيترك الشفعة مدَهٌ يمكنه أخذها فيها بنفسيء 
أو بوكيله. 

قال: ولو مات الرّجلٌ وترك ثلائة من الولب ثم ولد 
لأحدهم رجلان؛ ثم مات المولودٌ له ودارهم غيرٌ مقسومة فييم 
من المت حق أحدٍ الرّجلين فارادٌ أخوه الأخذ بالشفعةٍ دون 
عمومت» ففيها قولان: ْ 
' أحدهما: أن ذلك له ومن قال: هذا القولَ قال أصلٌ 
شهمهم هذا فيها واحدٌ فلمًا كان إذا قسم أصلٌ امال كانَ هذان 
شريكين في الأصل دون عمومتهما فأعطيته الشفعة أن له شركاً 
دون شركهم, وهذا قولٌ له وجه . 

والثاني: أن يقولَ أنا إذا ابتدأت القسمّ جعلت لكل واحار 
سهما. 

وإن كان أقلّ من سهمٍ صاحبه فهم جميعاً شركاءً شركة 
واحدة فهم شرع في الشفعةء وهذا قولٌ يصحٌ في القياس قال: 
وإذا كانت الدَارٌ بين ثلائة ة لأحدهم نصفها و للآخر سدسها 
وللآخر ثلثها وباعَ صاحب التلث فأرادٌ شركاؤه الأخذ , بالشفعق 
ففيها قولان: 


أحدهما: أن صاحب التصف يأخدٌ ثلائة أسهم وصاحبّ 
السّدس يأخدٌ سهماً على قدرٍ ملكهم من اذا ومن قال: هذا 
القول ذهب إلى أنه نما يجعل” الشفعة بالملك» فإذا كان أحدهما 
أكثرٌ ملكاً من صاحبه انبغى بقدر كثرةٍ ملكيء وهذا وجة. 

والقول الثاني: إنهما في الشفعةٍ سواء وبهذا القول أقول» 
ألا ترى أن الرّجل يلك شفعة شفعة من الدّار فيباعٌ نصفهاء أو ما خلا 
حقه منها فيريدٌ الأخذٌ بالشفعةٍ بقدر ملكد. فلا يكونٌ ذلك له 
ويقالُ له خذ الكل أو دع؛ فلمًا كان حكمٌ قليل المال في الشَفعةٍ 
حكمٌ كثيره كان الشّريكان إذا اجتمعا في الشفعةٍ سواءً؛ لأن اسم 
املك يقعٌ على كل واحلد. 


-١‏ مالا يقعٌ فيه شفعة 


30" أَبرنا الربيمٌ: قال الشافهي: أَخبرَنًا الع عَنْ 
عبد الله بن إدريسَ عَنْ محم بن عُمَارََ عَنْ أبي بَكْرٍ بن 
مُحَمَد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَْمٍ عَنْ أبَانَ بن عُنْمَانْ بْنِ عَفَانَ أن 
عُنْمَانْ- رضي اللّه عنه - قال: لا شُفْعَة في بثر. [أخرجه 
مالك(10/1/), البهيقي(2/5١٠١)].‏ 

قال الشافعي: لا شفعة في بثر إلا أن يكون لها بياض 
يحتمل مقسم أو تكون واسعة عتملة لأن تقسم فتكون بثرين 
ويكرن في كل واحدةٍ منهما عبن أو تكون البئرٌ بيضاءً فيكونٌ 
فيها شفعة؛ لأنها تحتملٌ القسم. 

قال: ا ا 
بهاءوأمًا عرصة الذار تكونُ بِينَ القوم محتملة؛ لأن تكون مقسو 
وللقوم طربق إلى منازهم» فإذا بيع منها شي ففيه الشفعة. 

قال الشافعي: وإذا باع الرّجل شقصاً في دار على أن البائم 
بالخيار والمبتاع» فلا شفعة حتى يلم البائع المشتريّ» وإن 0 
الخيارٌ للمشتري دون البائع عقدٌ خرجت من ملك البائع برضاه 
وجعل الخيارٌ للمشتري؛ ففيها الشفعة. 

قال الرَبيعٌ: وفيها قولٌ آخرٌ أن لا شفعة فيها حتّى يختارَ 
المشتر, يه أو تمضي أي الذي كان له الخيارٌ فيتم له البيعٌ من قبل 
أنه إذا أخذها بالشفعةٍ منعَّ المشتري من الخيار الذي كان له. 

قال الشافعي: وكلٌ من كانت في يده دارٌ فاستغلهاء ثم 
استحقها رجلٌ ملك متقدّم رجعٌ المستحق» 520000 
الدَارٌ والأرضٌ مجميع الغلةِ من يوم ثبت له الحق' وثبوته يوم شهدَ 
شهوده أنه كان له لا يوم يقضى له بوي ألا ترى أنّه لا معني 


للحكم اليوم إلا ما ثبت روم حنهة تورث رالا قلا العله 
بالضّمان في الملك الصّحيح؛ لأن الغلّةَ بالضسّمان في الملك حدئت 


١‏ كتابب الشفعة -١‏ ما لا يقعٌ فيه شفعة بض 
من شيء المالكُ كان يملكه لا غيره. 
قال الشافعي: وإذا اشترى الرّجِلْ شقصاً لغيره فيه شفعتٌ 
ثم زعم أنه لا يعلمُ التْمنّ بنسيان أحلفف باللّه ما تيت الثم ولا 
شفعة إلى أن يقيمّ | تشفع بيده فيؤخةً له مده وسواءً قاد 
الشّراء وحديثه؛ لأن الذكر قد يكونٌ في التّعر الطُويل» والنسيان 
قد يكونُ في المدَةٍ القصيرة. 
قال الشافعي: وإذا كان لرجل حصّة في دار فمات شريكة 
وهر غائبٌ فباعَ ورثته قبل القسم أو بعده فهر علّى شفعتي ولا 
يقطعٌ ذلك القسم؛ لأنّه كان شريكاً لهم غيرٌ مقاسم. 


اش 


9" كتاب القراض 


أخبرنا ابيع بنْ سليمان قال قال الشافعي رحمه اللّه: إذا 
دفمَ الرّجلٌ إلى الرّجل مالا قراضاً فادخلٌ معه رب المال غلامه 
وشرط الرّبحَ بينه وبينَ المقارض وغلام رب امال فكلُ ما ملك 
غلامه فهرٌ ملك له لا ملك لغلامه إنما ملك العبدِ شيءٌ يضاف 


إليه لا ملك صحيحٌ فهر كرجل شرط له ثلثي الرّبح وللمقارض 
ثلثه. 


-١‏ ما لا يجوز من القراض في العروض 

قال الشافعي رحمه اللّه: خلاف مالك بن أنس في قوله من 
الببوع ما يجورٌ إذا تفاوت أمده وتفاحش» وإن تقارب ردّه. 

قال الشافعي: كل قراض كان في أصله فاسداً فللمقارض 
العامل فيه أجرٌ مئله ولرب امال الما وريبحه؛ لأنا إذا أفسدناً 
القراض» فلا يبور أن يجعلٌ | إجارة قراض والقراضُ غير معلوم 
وقد نقى اليا 1 عن الإجازة لأبأئر مدو 

ل ني" 
أحدهما: خبرٌ لازم والآخر: قياس. 

وكل ما قسناه حلالاً حكمنا له حكمٌ الحلال في كل 
حالاتدء وكل ما قسناه حراماً حكمنا له حكمّ الحرام» فلا يجوز أن 
نر شيئاً حرّمناه قياساً من ساعته أو يومو» ولا نرده بعد مائةٍ مسئةٍ 


الحرامٌ لا يكونٌ حلالاً بطول السّنينَ» وإِنما يكونُ حراماً وحلالاً 
بالعقد. 


؟- الشّرطٌ في القراض 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجورٌ أن أقارضك بالشّىء 
جزافاً لا أعرفة ولا تعرفة» فلمًا كان هكذا لم يحز أن أقارضك إل 
مدَةٍ من المدد. 

وذلك أي لو دفعت إليك الف درهم على أن تعمل بها 
ا 0 

بت بها كنت قد اشتريت هال ومالك غير مرق ولملي لا 

ا يت براس مال لي لا أعرفه لعلّي لو 
نض لي لم آمنك عليه أو لا أريدُ أن يغيبً عني كلّه فيجمع أن 
يكونٌ القراضٌ مجهولاً عندي؛ لأني لم أعرف كم رأس مالي وحن 
م نجزه بجزافه ويجمم أنه يزيد على الجزافي أنّي قد رضيت 
بالجزافي» ولم أرض بأن أقارضك بهذا الذي لم أعرفه. 


-١‏ مالا يجوز من القراض في العروض 


9 كتاب القراض 
وني باب الصدقةٍ والهبة من اختلاف العراقيينَ» وإذا وهب 
لجل للرّجل الهبة وقبضها داراء أو أرضاء ثم عوّضه بعد ذلك 
منها عوضاً وقبض الواهبُ» فإنُ أبا حنيفةً رحمه الله كان يقولٌ 
ذلك جاتر ولا تكونُ فيه شفعة وبه يأخدٌ» وليسَ هذا بمنزلة 
الشتراء» وكات ابن أبي ليلى يقولٌ هذا بمنزلةٍ الشّراء ويأخدٌ الشْفِيعٌ 
بالشّفعةٍ بقيمةٍ العوض» ولا يستطيعٌ الواهبُ أن يرجعٌ في الهبةٍ بعد 
العوض في قوهما جميعاً. 
قال الشافعي: وإذا وهب الرجلُ للرّجلٍ شقصاً من دار 
فقبضة؛ ثم عوضه الموهوبُ له شيئاً فقبضه الواهبُ سكل الواهب. 
فإن قال: وهبتها لواب كان فيها شفعةٌء وإن قال وهيتها 
لغير ثوابو لم يكن فيها شفعةٌ وكانت المكافأةً كابتداء الحبةٍء وهذا 
كلّه في قول من قال: للواهب التُوابٌ إذا قال أردته فأمًّا من قال: 
لا ثوابَ للواهب إن لم يشترطه في الحبةٍ فليس له الرّجوعٌ في شيء 
وهبة» ولا الثوابُ منه. 
قال الرَبِيعٌ: وفيه قولٌ آخرُ إذا وهب واشترط الثُواب قالهبةٌ 
باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً مجهولًء وإذا وهب لغير النُوابٍ 
وقبضه الموهوب فليس له أن يرجم في شيم وهبة؛ وهر معنى 
قول الشنافعي رحمه الله. 


*“ السّلف في القراض 


قال الشافعي رحمه اللّه: : وإذا دفع م الرأجل إلى الرجل مالاً 
قراضاً وأبضعٌ منه بضاعة؛ فإن كان عقد القراضَ على أنه يحملٌ 
له البضاعة فالقراضٌُ فاسدٌ يفسخ إن لم يعمل فيه؛ فإن عمل فيه 
فله أجرٌ مئله والرّبحُ لصاحبه المال» وإن كانا تقارضاء ولم يشرطا 
من هذا شيئأء م حمل المقارض له بضاعة فالقراضُ جائرٌ ولا 
يفسخ بحال غير أنا نأمرهما في الفتيا أن لا يفعلا هذا على عادةٍء 
ولا لعل ا اعتل بوه ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لهماء ولم نفسد به 
القراض» ولا نفسدُ العقد الذي يحل بشيء تطوّعاً بوه وقد مضت 
مده العقدق ولا نطر نما تفسدُ بما عقدت عليه إلا بما حدث 
بعدها. 

قال الشافعي: أكره منه ما كره ماللكٌ أن يأخدٌ الرّجَلُ مالاً 
قراضاًء ثم يسألَ صاحب المال أن يسلفه إياه. 

قال الشافعي: وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرا المقارضُ من 
ضمانه ولم يعرف المسلف كم أسلف من أجل الخوف. 


5 المحاسبة في القراض 
قال الشافعي رحمه الله: وهذا كلّه كما قال مالك إلا قوله 
يحضرٌ المالَ حتى يحاسبه؛ فإن كان عنده صادقاًء فلا يضرًه يحضدُ 


9 كتاب القراض ه- مسألةٌ البضاعة 


المال» أو لا يحضره. 
ه- مسأل البضاعة 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الششافعي رحمه اللّه: 
قال: إذا أبضع الرّجِلُ مع الرّجل ببضاعةٍ وتعدى فاشترى بها 
شيئً؛ فإن هلكت فهرٌ ضام وإن وضع فيها فهر ضامضٌ» وإن 
ربح فالرّحُ لصاحب المال كله إلا أن يشاءً تركه؛ فإن وجد في يده 
السّلعة التي | شتراها بماله فهر بالخيار في أن يأخذٌ راس مالي أو 
السلعة اي ملكت ماله؛ فإن هلكت تلك السّلعةٌ قبل أن يختارٌ 
أحدهما لم يضمن له إلا راس المال من قبل أنّه لم يختر أن يملكها 
فهر لا يملكها إلا باختياره أن يملكها. 2 2 

والقولٌ الثاني: وهوّ أحدٌ قوليه - أنه إذا تعدّى فاشترى 
شيا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل والبيمٌ مردوةٌ وإن اشترى 
بمال لا بعيئه» ثم نقد امال فهر متحدٌ بالتقيه والربح له والخسرانٌ 
100 الذي تعدّى فيه فنقده ولصاحب المال إن 
وجده في يل البائع أن ياخذه؛ فإن تلفت امال فصاحبٌ المال عير 
إن أحب أخذه من الدذافع» وهوّ المقارض» وإن أحب أخذه من 
الذي تلفّ في يدوء وهو البائع. 


4 


وم 


“# ”م كتاب المساقاة 


-١ "8‏ أحيرنا الربيع: قال: قال الشافعي: أخيرنا 
مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول اللّه #ذ قال 
لليهود حين افتتح خيير: « أقركم ما أقركم اللّه ه على أن 
الثمر بيننا وبيتكم ». فكان رسول | لله مَيجْطْ يبيعث ابن رواحة 
فيخرص بينه ويينهم م يقول: (إنْ شيتتم فَلَكُمْ وَإِنْ شم 
قَلِي» [أخرجه مالك(؟/*0/0] 

أخبرنا الربيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الثشافعي كاك 
تعالى قال معنى قوله إِنْ شر شيم فلكم َإِنْ شيم َلِي أن يخرصَ 
النخل كانه خرصها مال سق وعشرة أوسقء وقال: إِذًا صَارَتْ 
راصنا عطرة وسقي عَصْس ينها وال وق رفول إن 

شيتتم دَقَنْت إِليكمْ الصف الذي ليس لَكُمْ الذي آنا قَيِمْ بحَىْ م 
فل على ألا تفلملا لي عشي وسقا را من قث نيه ينه 
وَلكُمْ أن اوها وتَيمُوهَا رطاف شيم وإ شيتكم فلي أكون 
َكَذَا في نَصِبكُمْ فَأْلِموَتسْلِمُونَ لي أنصّاءكم م وَأَضْمَنُ لَكُمْ 
هذه المكيلة. 

قال الشافعي: وإذا كان البياض بينَ أضعافي النخل جار فيه 
المساقاة كما يبورُ في الأصل» وإن كان متفرداً عن الخ له طريق 
غيره لم تجز فيه المساقاد ولم تصحٌ إلا أن يكتري كراء وسواءٌ 
قليل ذلك وكثيرة» ولا حدٌ فيه إلا ما وصفت» وليس للمساقي في 
النخل أن يزرعَ البياضَ إلا بإذن مالك النخلء وإن زرعها فهر 
متعدء وهو كمن زرعّ أرض غيره. 

قال: وإن كانَ دل على الإجارة بأنّ له أن يعمل ويحفظ 
بأ له شيئاً من الثمار قبل أن يبدو صلاحٌ النَمرِ فالإجارة فاسدةٌ 
وله أجرٌ مثله فيما عمل. 

وكذلك إن كان دخلَ على أن يتكلف من المؤنة ثسيئاً غير 
عمل يديه وتكون أجرته شيئاً من النُمار كانت الإجارة فاسدة؛ 
فإن كان دخلَ في المساقاة في الحالين معاً ورضي رب الحائطر أن 
يرفعَ عنه من المؤنةٍ شيئأء فلا بأس بالمساقاة على هذا قال: وكل ما 
كان مستزادا في المرة من إصلاح للمارٌ وطرييت الماء وتصريفي 
الجريد وإبار النخل وقطم الحشيش الذي يضرٌ بالنخل أو ينشفٌ 
غنه الماءَ حتى يضر بثمرتها شرطه على المساقاة. 

وأمّا سد الحظار فليس فيه مستزادٌ لإصلاح في الشمرةء ولا 
يصلحٌ شرطه على المساقي. 

فإن قال: فإن أصلحَ للخل أن يسدٌ الحظارٌ فكذلك أصلحٌ 
لها أن يبنى عليها حظارٌ لم يكن؛ وهو لا يجيزه في المساقاق» وليسَ 


-١‏ الشرط في الرقيق والمساقاة 


مب كتاب المساقاة 


هذا الإصلاحٌ من الاستزادة في شيء من النخل إنما هوّدفمٌ 
الدّاخل. 

قال الشافعي: والمساقاةٌ جائزة في النخل والكسرم؛ لأن 
رسول الله ير أذ فيهما بالخرص وساقى على النْخْلٍ وثمرها 
تمع لاحائل دونك ولس هكذاً شيءٌ من القمر كلّه دونه 
حائل؛ وهو متفرّق غير يجتمع» ولا تجورٌ المساقاة في شيء غير 
النخل والكرم وفي في الرّرع أبعدُ من أن تجوز ولو جازت إذا 
عجر عنه صاحبه جازت إذا عجر صاحبٌ الأرض عن زرعها أن 
يزارعَ فيها على التلث والربعِء وقد نهى رسول الله 8 عنها. 

وقال: إذا أجزنا المساقاة قبلَ أن تكون ثمراً بتراضي رب 
المال والمساقي في أثناء السّنة وقد تخطيئ الشمرة فيبطل عمل 
العامل وتكثر فيأخل أكر من عمله أضعافاً كانت المسآقاةٌ إذا بدا 
صلاح الثم وحل بيعه وظهرٌ أجوز. 

قال: واجارٌ رسول الله مَييذْ المساقاة فأجزناها بإجازته 
وحرمٌَ كراءً الأرض البيضاء ء يبعض ما يخرج منها فحرمناها 
بتحريمهء وإن كانا قد يجتمعان في أنه إنْما للعامل في كل بعضُ ما 
يخرج النخل» أو الأرض» ولكن لسن في سنته إلا اتباعهاء وقد 
يفترقان في أن النخلَ شيءٌ قائمٌ معروف أن الأغلب منه أنه يشمرٌ 
وملكُ النخل لصاحبه والأرضٌ البيضاءً لا شية فيها قائماً إنَما 
يحدث فيها شيءٌ بعد لم يكن» وقد أجارٌ المسلمون المضاربة في المال 
يدفعه رب فيكونٌ للمضارب بعضُ الفضلء والنْخلٌ أبينُ وأقربً 

من الأمان من أن يخطئَ من المضاربة وكل قد يخطئٌ ويقل ويكثرء 

ولم يجز المسلمون أن تكونٌ الإجارة إلا بشيء معلوم» ودلت اسن 
والإجماعٌ أن الإجارات إنما هي شيةٌ لم يعلم إنما هو عملٌ يحدث 
لم يكن حينَ استأجره. 

قال: وإذا ساقى الرّجلٌ الرّجَلٌ النخل؛ فكانٌ فيه بياضُ لا 
يوصلٌ إلى عمله إلا بالّخول على النخل؛ فكان لا يرصلٌ إلى 
سقيه إلا بشرب النخل اماد وكان غير متميّز يدخلٌ فيسقي 
ويدخلٌ على النخلٍ جارٌ أن يساقي عليه ممّ النخل لا منفرداً 
وحده ولولا الخبرٌ فيه عن التي 0 أنه دفعَ إلى أهل خيرٌ على 
أن لهم النصفف من النخل والزَّرعٍ وله التصف؛ فكان الرّْرِعٌ كما 
وصفت بين ظهرانى ي النخل لم يز فأمًا إذا انفرد؛ فكانٌ بياضاً 
يدخلٌ عليه من غير أن يدخلَ على النخل» فلا تجورُ المساقاة فيه 
قليلاً كان» أو كيرا ولا يحل فيه إلا الإجارة. 


1١‏ الشرط في الرّقيق والمساقاة 
قال الشافعي رحمه اللّه: سَاقَى رَسُولُ الله يق يبَر 
وَالْمسَافُونَ عمَالَهَا لا عامل لني تنظ فيها غيرهم, وإذا كان 


## كيتاب المساقاة -١‏ الشرطٌ في الرّقيق والمساقاة ضف 
يجورٌ للمساقي أن يساقيّ نخلاً على أن يعملَ فيه عمّالٌ الحائط؛ 
لأن رب الحائطر رضي ذلك جارٌ أن يشترط رقيقاً ليسوا في الحائط 
يعملونٌ فيه؛ لأنْ عمل من فيه وعمل من ليس فيه سواء» وإن لم 
تجز إلا بأن يكون على الدّخل في الماقاةٍ العمل كله لم يجز أن 
يعمل في الحائط أحدّ من رقيقه وجوازٌ الأمرين من أشبه الأمور 
عندناء والله أعلم. 1 ١‏ 
قال: ونفقة الرّقيق على ما تشارطا عليه وليس نفقةٌ الرقيق 
بأكثرٌ من أجرتهم؛ فإذا جارٌ أن يعملوا للمساقي بغيرٍ أجرة جار 
أن يعملوا له بغير نفقةٍ. واللّه أعلم. 


امه 


4 - كتاب المزارعة 


4”- كتاب المرارعة 


أخبرنا الربيعٌ بن سليمان قال قال الشافعي: السَنةٌ عن 
رسول الله يا تدل على معنيين: أحدهما: أن تجوز المعاملة في 
الل على الشّيء ء ما يرج منهاء وذلك انبَاعٌ لسنْةٍ رسول الله 
4 وأن الأصل موجودٌ يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلاً 
يتميّرُليكونٌ للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الشمرة ولرب 
المال بعضهاء وإنما أجزنا المقارضة قياساً على المعاملةٍ على الّخلء 
ووجدنا رب امال يدفعٌ ماله إلى القارض يعمل فيه المقارضٌ» 
فيكونٌ له بعمله بعضُ الفضل الذي يكونُ في المال المقارضةٍ لولا 
القياسُ على السَْةٍ والخبر عن عمرٌ وعثمان رضي اللّه عنهما 
باجازتها أولى أن لا تجوز من المعاملةٍ على التَخل» وذلك أنه قد 
لا يكونٌ في المال فضل كبن وقد يختلفُ الفضلٌ فيه اختلافاً 
متبايناء أن * ثمرٌ النخل قلَما يتخلّفُ وقلّما يختلفُ» فإذا اختلفت 
تارب اختلافهاء وإن كانا قد يجتمعان في أنّهما مغيبان معاً يكثرٌ 
الفضل فيهما ويقلٌّ ويختلف. 

وتدلُ سه رسول الله يي على أن لا تجوز المزارعة على 
التلمش ولا الو بع ولا جزءٍ من أجزاءء وذللك أن المزارعٌ يقبض 
ا ل 
وَالرْرِعٌ ليس بأصل والّذي هو في معنى المزارعةٍ الإجارةٌ ولا 
يجو أن يستاجرٌ الرّجل الرّجلَ على أن يعمل لسه شيئا إلا اجر 
معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستاجرٌ 
وخلافها للأصل والمالُ يدفعٌ؛ وهذا إذا كان النخلٌ متفررداً 
والأرضُ للرْرِع منفردة. 

ويجررْ كراءً الأرض للرّرع بالذهب والفضّةٍ والعروض كما 
يجورٌ كراءً المنازل وإجارة العبيدٍ والأحرار. وإذا كان النخلُ منفرداً 
فعامل عليه رجلٌ وشرط أن يزع ما بين ظهراني التخلٍ على 
المعاملةه وكانٌ ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء التخل» 
ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصلٌ إلى النخل كان هدًا جائزاًء 
وكان في حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريدٍ والكرانيفيء وإن 
كان الؤْرِعُ منفرداً عن الْخل له طريقٌ يؤتى منهاء أو ماءٌ يشربُ 
متى شربه لا يكون شربه ريا للذخلء ولا شرب التخل ريا له لم 
تحل المعاملة عليه وجازت إجارتةُ وذلك أنه في حكم المزارعةٍ لا 
حكم المعاملةٍ على الأصل وسواء قل البياضُ في ذلك» أو كثر. 

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفتء وهذا مزارعه؟ 

قبل: : كانت خييرٌ نخلأء وكانٌ الرّرِعٌ فيها كما وصفت 
فعامل الني بتي اهلها على الشطر من المرة و وَالرْرعٍ ونهى في 
الزّرعٍ المنفردٍ عن المعاملةٍ فقلنا في ذلك اتّباعاً وأجزنا ما أجارٌ 


لما وصفت من السّنْةٌ 


ورددنا ما رد وفرّقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهماء وما به 
يفترقان من الافتراق» أو بما وصفتء فلا يحل أن تباعٌ ثمرة التخل 
سنين بذهبيء ولا فضي ولا غير ذلك. 

هم أَحبرَنَا ابن عي عن حُمَيِد بن فَيْسِء عن 
ُلَيِمَانَ بْنِ عتيق» عَن جّابر بْن عَبْدٍ الله أن رَسُوَ الله 86[ 
نَهَى عَنْ بيع الْسنِينَ. [أخرجه مسلم(ه 0 6١)؛‏ النسائي(/957/9)] 

6" أَحبَرَنَا سَفيَانٌ بْنُ ييْنَقَه عَن أبي الزيَيْ عن 
جَابر بْن عَبْدٍ الله عن النبيّ #6 مِثْلهُ. 

"6٠‏ أَخبرنا فياك عن عَمْرِو بْن ينار سَمِعَ 
مَعَْلومَة: [أخرجه البهيقي في المعرفة (25571/6)] 

قال الشافعي: وإذا اشتر 
الأرض» ومن عندهما معاً البذرٌء ومن عندهما معاً البقرُ أو من 
عند أحدهماء ثم تغاملا على أن يزرعاء أو يزرعَ أحدهما فما 
أخرجت الأرض فهر بينهما نصفان» أو لأحدهما فيه أكثرٌ تا 
للآخرء فلا تجوز المعاملة في هذا إلا على معنى واحلر أن يبذرا معأ . 
ويمونان الزرِعَ معا بالبقر وغيره مؤنةٌ واحدة ويكون رب الأرض 
متطوعاً بالأرض لرب الع فأمًا على غير هذا الوجه من أن 
يكون الرَارِعٌيحفظ أو يون بقدره ما سلّمَ له رب الأرض» فيكونٌ 
البقرٌ من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكونٌ صلاحاً من 
صلاح الزْرع فالمعاملة على هذا فاسدة؛ فإن ترافعاها قبل أن 
يعملا فسختء وإن ترافعاها بعدما يعملان فسخت وسلّمَ الوْرعٌ 
لصاحب البذرء وإن كان البذرٌ منهما معاً فلكلٌ واحا منهما 
نصفةُء وإن كان من أحدهما فهوً للّذي له البذرٌ ولصاحب 
الأرذ ضٍ كراءٌ مثلهاء وإذا كان البقرٌ من العامل» أو الحفظك أو 
الإصلاحٌ للع ولربٌ الأرض من البذر شيءٌ أعطيناه من الطّعام 
حصته ورج الحافظً وصاحبٌ البقر على رب الأرض بققدر ما 
يلم حصّته من الطّعام من 3 قيمةٍ عمل البقر والحفظء وما اصلح 
به الزّرع؛ فإن أرادا أن يتعاملا من هذا على أمر يبود هما تعاملا 
على ما وصفت أوَّلأء وإن أرادا أن يحدئا غيره تكارى رب 
الأرض من رب البقر بقره وآلته وحرائه أيامأ معلومة بان يسلّمْ 
إليه نف الأرضء أو أكثرٌ يزرعها وقنأ معلوساً فتكون الإجارة 
في البقر صحيحة؛ لأنها أيَامٌ معلومه كما لو ابتدئت ت إجارتها بشيء 
معلوم ويكونٌ ما أعطاه من الأرض بكراء صحيح كما لو ابتداً 
كراءه بشيء معلوم : يي اي 
صلاح الزّْرعِ مستويين فيها حتّى يقسما الرِّعَ كان هذا جائزاً من 
مل اذ كل حر سما زوع أرضا له ززعي وم لهام 
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أخرج ولم يشترط أحدهما على الآخر فضلاً عن بذر ولا 
فضلاً في الحفظ. فتنعقدُ عليه الإجارة فتكونٌ الإجارةٌ قد انعقدت 
على ما يحل من المعلومء وما لا يحل من امجهول» فيكون فاسداً. 
قال: ولا باس لو كان كراءٌ الأرض عشرينَ ديناراً وكراءٌ 
ابقر ديناراً أو مائة دينار فتراضيا بهذا كما لا يكونٌُ بأس بأن 
أكريك بقري وقيمة كرائها ماثة دينار بأن يخْلَى بيني وبين أرض 
ازرعهاسة حم اها مال أو الا شار لآن الإجارة ببع؛ 
أن 0 والأرض من عدا الآخر كان كرا 
ا ل ا ا 
عقدها على استتجار البقر أياماً معلومة وعملاً معلوماً 
رضي معلومة؛ لأا امود لف فقا كت ويدوةٌ ويسوث 
ولا يصلمٌ إلا بمثل ما تصلحٌ به الإجاراتُ على الانفراده » فإذا 
زرعا على هذا والبذْرٌ من عندهما فالبذْرٌ بينهما نصفان ويرجع 
صاحب البقر على صاحبب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما 
أصابها من العمل ويرجعٌ صاحبٌ الأرض على صاحب الرّرِعٍ 
بحصّةٍ كراء ما زرعٌ من أرضه قل أو كثرٌ الرَرِعٌ أو عل؛ أو 
احترق» فلم يكن منه الشّيء. 


كل 


- كتاب الإجارةٌ وكراءٌ الأرض 


أخبرنا الربِيِعُ: قال: قال الشافعي: لا بأ أن يكريّ 
الرْجلّ أرضة» ووكيل الصّدقةٍ أو الإمامٌ الأرض الموقوفة أرضَ 
الفيء بالدراهم والدنانير وغير ذلك من طعام موصوفم يقبضه 
قبل أن يتفرقا. 

وكذلك جميعٌ ما أجرها بهء ولا بأسَ أن يجعلَ له أجلاً 
معلوماء وأن يفارق صاحبه قبل أن يقبضةٌ وإن لم يكن له أجل 
معلومٌ والإجارة في هذا تخالفة لما سواها غير آني احبُ إذا 
اكتريت أرضاً بشيء ما يخر اج مثله من مثلها أن يقبض» ولو لم 
يقبض لم أفسد الكراً من أجل أنه إنما يصلحٌ أن يؤجّرها بطعام 
موصوفي وهذه صف بلا عين» فقد لا تحرج من تلك الصّفةِه وقد 
تخرجهاء ويكون لربُ الأرض أن يعطيه تلك الصّفة من غيرهاء 
فإذا كان ذلك الدّينْ في ذمته بصفةء فلا بأس من أينَ أعطاف 
وهذا خلا امزارعة لمزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها 
ثلث أو ربع أو أقلُ أو أكثرُ؛ وقد يحرج ذلك قليلاً وكثيراً فاسداً 
رَفَتحيناء وهذا فاسدٌ بهذه العلة. 

قال: وإذا تقبّلَ الرّجلْ الأرضّ من الرّجلٍ سنِنَ» ثم 
أعارها رجلا أو أكراها ياه فرع فيها الرّجلٌ فالعشرٌ على لزاع 
والقبالة على المتقبلِء وهكذا أرضُ الخراج إذا تقبلها رجلٌ من 
الوالي فقبالتها عليه؛ فإن زرعها غيره بأمره بعارية أو كراء فالعشرٌ 
على الزرَاعٍ والقبالة على المتقيلِء ولو كان امتقبَلُ زرعها كان على 
لتقل القبالة والعشرٌ في الرّرِعٍ إن كان مسلماًء وإن كان ذمباً 
فزرعَ أرض الخرا؟ فلا عشرّ عليه. 

وكذلك لو كانت له أرض صلح فزرعها لم يكن عليه عشرٌ 
في زرعها؛ لأنْ العشرّ زكاة» ولا زكاة إلا على أهلٍ الإسلام ولا 
أعرفُ ما يذهب إليه بعض الناس في أرض السّوادٍ بالعراق من 
أنها مملوكة لأهلهاء وأنّ عليهم خراجاً فيها؛ فإن كانت كما ذهب 
إليده فلو عطلها ريّهاء أو هرب أخدّ منه خراجها إلا أن يكون 
صلحه على غير هذاء فيكونٌ على ما صالح عليه. 

قال: ولو شرط رب الأرضء أو متقبلهاء أو والي الأرض 
التصدق بها ألا ارارم ها له زرعه مسلماً لاعشرٌ عليه فيه 
فالعشرٌ عليه من أجل أنّها مزارعة فاسدة؛ لأنّ العشرَّ إنما هو 
. ا 
الإجارة؛ فإن ادركت قبلَ"أن يزع فسخت الإجارة وإن أدركت 
بعدما يزرعٌ فله زرعه وعليه كراءٌ مدل الأرض ذهباً أو فضّة 
بالأغلب من نقلر البلد الذي تكاراها به كان ذلك أل ما أكراه بيه 
أو أكثرٌ قال: وإذا كانت الأرضْ عدوة فتقيّلها رجلٌّ فعجرٌّ عن 
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عمارتها وأداء خراجها قيلّ لهُ: إن أذيت خراجها تركت في 
يديك» وإن لم تؤدّه فسخت عنك وكنت مفلساً وجبد عينٌ المال 
عنده ودفعت إلى من يؤدّي خراجها. 

قال: وللعامل على العشر مثل ما له على الصّدقات؛ لأنْ 
كليهما صدقة فله بقدر أجر مثله على كل واحلر منهماء أو على 
أيهما عمل. 

قال: وإذا فتحت الأرضُ عنوة فجميمٌ ما كانّ عامراً فيها 
للّذِينَ فتحوها وأهل الخمس؛ فإن تركوا حقوقهم منها لجماعةٍ 
المسلمينَ فذلك لهم؛ وما كان من أرضٍ العنوةٌ مواتا فهرَ لمن أحياه 

من المسلمين؟ لأنْه كانه وهرّ غير هلول لمن فتحّ عليه فيملكُ 
بكلكبء وقد قال رسول الله يف: مَنْ أحيًا مَوَاتاً فَهُوَ له ولا يترلكُ 
مي يجبيه؛ لأن رسول الله يي جعله لمن أحياه من المسلمين 
فلا يكونٌ للدي أن يمك على المسلمينَ ما تقدّمَ من رسول الله 
1 أنه نه ملك لمن أحياه منهم» وإذا كان فتحها صلحاً فهر على ما 
صالحوا عليه. 


١‏ كرام الأرض البيضاء 


أخبرنا الربيع: قال: قال الششافعي: ولا باس بكراء الأرض 
البيضاء اذهب والورق والعروض وقول سالم بن عب اللّه أكثرٌ 
ورافمٌ لم يخالفه في أن الكراءً بالذهب والورق لآ بأس به إنما 
روي عن الني يي انه عن كرائها ببعض ما يرج منهاء ولا 
بأس أن يكري الرّجلُ أرضه البيضاءً بالتمرٍ وبكل ثمرةٍ يحل بيعها 
إلا أنّ من الثاس من كره أن يكريها ببعض ما يخسرجُ منهاء ومن 
قال: هذا القولَ قال: إن زرعت خنطة كرهت كراءها بالحنطة؛ 
لأنه نهى أن يكون كراؤها بالثّلث والربع » وقالَ غيره: كراؤها 
بالحنطق وإن كانت إلى أجل غير ما يبرج متها لأنها موصوفة لا 
يلزمه إذا جاءً بها على صفةٍ أن يعطيه مما يحرج من الأرض ولو 
جاءت الأرضُ بحنطة على غير صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه 
غير صفتهء وإذا تعجّل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا 
باس بذلك في القولين معاً. 

قال: ولا تكونٌُ المساقاةٌ في الموزء ولا القصبء ولا يحل 

بيعهما إلى أجل لا يحل بيعهما إلا أن يريا القصب جزة والموز 
يناث ولاغلا أذ رباع مالم يخلق متهماء وإذا ليجل أن ميعهها 
مل أن يكونا بصفةٍ لم يحل أن يباعَ منهما ما لم يكن منهما بصفةء 
ولاغير صفةٍ؛ لأنه في معنى ما كرهنا وأزيد منه؛ لأنّه لم يخلق قط 
ولا بأسَ أن يتكارى الرّجل الأرض للزّرِع بحنطة أو ذرقٍ أو غير 
ذلك ما تنبت الأرضص» أو لا تنبته ما يأكله بنو آدم أو لا يأكلونه 
ما تجورُ به إجازة العبد والدَار إذا قبضّ ذلك كلّه قبل دفع 


© را هو 
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الأرض» أو مع دفعها كل ما جازت به الإجارة في ابيوتٍ 
والرّقيق جازت به الإجارة في الأرض. 

قال: وإنما نَهَى رَسُولُ الله تي عَن الْمُرَارعَةِبيَمْضٍ ما 
يحرج من لض فيما روي عنه فامَا ما أحاط العلمٌ أي قد 
قبضته ودفعت الأرض إلى صاحبها فليسَ في معنى ما نهى الني 
يذ عنه إذما معنى ما نهى الني) بك عنه أن تكون الإجارة 
بشيء قد يكون الأشياء ويكونٌ ألفاً من الطعابء ويكون إذا كان 
جيدً أو رديثاً غير موصوفيه وهذا يفسدٌ من وجهين: إذا كان 
إجارة من وجه أنه مجهولٌ الكيلٍ والإجارةٌ لا تحلُ بهذاء ومن 
وجه أنه مجهولُ الصّفةٍ ولو كان معروف الكيلِء وهو مجهولُ 
الصّفةٍ م تحلُ الإجارة بهذا فأمًا ما فارق هذا المعنى» فلا بأسَ بد 
ولو شرط الإجارة إلى أجل؛ وم يسم لها أجلاء ولم يتقابضا كانت 
الإجارة من طعام لا تنبته الأرض)» أو غيره من نبات الأرض» أو 


هرَ ما تنبت الأرضُ غير الطّعابٍ أو عرض أو ذهب» أو فضّة 
فلا بأمنَ بالإجارةٍ إذا قبض الأرض» وإن لم يقبض الإجارة كانت 
إلى أجل» أو غير أجلء وإن شرطها بشيء من الطّعام مكيل ما 
تخرجه الأرض كرهته احتياطاً» ولو وقعَ الأجرٌ بهذاء وكان طعَاماً 
موصوفاً ما أفسدته من قبل أن الطّعامٌ مكيل معلومٌ الكيل 
موصوفٌ معلومٌ الصّفق وأنه لازم للمستاجر أخرجت الأرضّ 
شيئاء أو لم تخرجة» وقد ترج الأرضُ طعاماً بغير صفتيء فلا يلزمٌ 
المستأجرٌ أن يدفعه ويدفعه بِالصّفةٍ فعلى هذا الباب كله وقياسه. 
قال الشافعي: إذا تكارى الرّجلٌ الأرضَ ذات الماء من 
العين» أو الغهر نيل أو غير نيل» أو الغيل؛ٍ أو لبر مذ أن 
يزرعها علَةَ الشّتاء وَالصّيف قزرعها إحدى الغلتين والماءٌ قائم ثمّ 
نضب الماع فذهب قبل الغلةٍ الثانية ة فأرادٌ رد الأرض بذهاب الماء 
فذلك له ويكونُ عليه من الكراء بحصّة ما زرعٌ إن كانت حصّة 
الع الذي حصد الثلث» أو النصف» أو الثلنين أو أقل» أو أكثرَ 
أذى إلى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثاني الذي انقطع الماء 
قبل أن يكونَ» وهذا مثل الدّار يكتريها فيسكنها بعض السَّنقِ ثم 
تنهدمُ في آخرهاء فيكرنٌ عليه حصة ما سكن وتبطلٌ عنه حصّة ما 
لم يقدر على سكنه فالماءٌ إفاكان ومنلا لاز الالينه تالا 
الذي لا صلاحَ للمسكن إلا بى وإذا تكارى من الرّجل الأرضَ 
السنةَ على أن يزرعها ما شاءً فزرعها وانقضت السّنك وفيها زرٌ 
م يبلغ أن يحصد؛ فإن كانت السسّنةٌ قد يمكنه فيها أن يزرعَ زرعاً 
يحصدٌ قبلها فالكراءً جائرٌ وليس لربُ الرّرِع أن يشت زرعه 
وعليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاءً رب الأرض تركه 
قرب ذلك» أو بعده لا خلاف في ذلك» وإن كان شرط أن 
يزرعها صنفاً من الرِّع يستحصد أو يستقصل قبل السَنةٍ فأخره 
إلى وقتب من السّنةٍ وانقضت السنةٌ قبل بلوغه فكذلكَ أيضاء وإن 
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تكاراها مد هي أقلُ من ست وشرط أن يزرعها شيئا بعينه‎ 
ويتركه حتى يستحصد؛ فكان يعلمٌ أنه لا يمكنه أن يستحصة في‎ 
مثل هذه المدّة التي تكاراها إليها فالكراء فاسدٌ من قبل أني أثبتُ‎ 
بينهما شرطهماء ولو أثبت على رب الأرض أن يبقي زرعه فيها‎ 
بعد انقطاع الم أبطلُ شرط ربب الرعٍ أن يتركه حتّى يستحصة»‎ 
وإن أت له زرعه حتّى يستحصد أبطلت شرط رب الأرض؛‎ 
فكان هذا كراء فاسداً ولرب الأرض كراءً مشلٍ أرضه إذا زرغ‎ 
وعليه تركُ الزْرِعٍ حتى يستحصدء وإن ترافعا قبل أن يزغ‎ 
فسخت الكراء بينهما‎ 

وإذا تكارى الرَجِلُ من الرّجل الأرض التي لا ماءً لها لها والتي 
نما تسقى بنطف السّماء» أو اليل إن حدث فلا يصلحٌ كراؤها 
إلا على أن يكريه إياها أرضاً بيضاءً لا ما لها يصنعُ بها المكتري 
ما شاء في سن إلا أنه لاييني؛ ولا يغسرس فيهاء وإذا وقح على 
هذا الكراء صحٌ فإذا جاءه ماءٌ من سيلء أو مطر فزرعَ علي أو 
لم يزرعء أو لم يأته ماء فالكراءً له لازمٌ. 

وكذلك إن كان شرطه أن يزرعهاء وقد يمكنه زرعها عثرياً 
بلا ما أو يمكنه أن يشتريّ لها ماءً من موضع فأكراه إناها أرضاً 
بيضاءَ لا ماءً ها على أن يزرعها إن شاءًء أو يفعلّ بها ماشاءً 

صم الكراءً ولزمه زرغ َ أو لم يزرعء وإن أكراه إياما على أن 
رسيا قيار ريا معانلا جاها وا يعلمان أنها لا 2 
إلا بمطر» أو سيل يحدث فالكراءً فاسدٌ في هذا كلّه؛ فإن زرعها فله 
ما زرعَ وعليه أجرٌ مثلها. 

وقال الربِيعٌ: فإن قال قائلٌ: لم أفسدت الكراءً في هذا؟ 

قيلَ: من قبل أنه قد لا ييه الملءٌ عليها فييطلُ الكراء» وقد 
ييءٌ فيتم الكراء. . 

فلمًا كان مرَةٌ يتم ومرَةٌ لا يتم بطل الكراء. 

قال الشافعي: وإذا تكارى الرّجلٌ الأرض ذات التهر مثل 
الثيل وغيره تا يعلو الأرض على أن يزرعها زرعاً هرّ معروفٌ ن أن 
ذلك الرّرعَ لا يصلحٌ إلا بأن يرويها النيلُ لا يتركهاء ولا تشربٌ 
غيره كرهت هذا الكراءً وفسخته إذا كانت الأرضُ بيضاءً» ثم لم 
يصحٌ حتّى يعلرَ الم الأرض علوًاً يكونٌ ريا لهاء أو يصلحٌ به 
الزْرِعٌ بحال» فإذا تكوريت ريا بعد نضوب الماء فالكراةٌ صحيحٌ 
لازمٌ للمكتري زرعً» أو لم يزرع قل ما يخرج من الرّرع؛ أو كثر 
وإن تكاراها والماكُ قائمٌ عليهاء وقد ينحسرٌ لا محالة في وقتب يمكنُ 
فيه الزّرِعٌ فالكراءٌ فيه جائرٌ وإن كانَ قد ينحسرً ولا ينحسرٌ 
كرهت الكراءً إلا بعد انحساروء وكل شيء أجزت كراءه أو يبعه 
أجزت التقد فيهء وإن تكارى الرّجل لزع فزرعها أو لم يزرعها 
حتى جاءً عليها اليل أو زادّء أو أصابها شيءٌ يذهب الأرضَ 
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انتقضَ الكراء بِينَ المستأجر ورب الأرض من يوم تلفت الأرض» 
ولو كان بعض الأرض تلف وبعضن لم يتلفء ولم يزرع فرب 
الع بالخيار إن شاءً أخذ ما بقي بحصّته من الكدراء» وإن شاءً 
رما لآ الأرض م تلم له كلها وإن كان زرع أبطلٌ عند ما 

تلف ولزمته حصّة ما زرعٌ من الكراءء وهكذا كراءً التور وأثمانٌ 
متا والطّعام إذا جمعت الصّفقة منه مائة صاع بثمن معلومٍ فتلف 
خمسون صاعاً فالمشتري بالخبار في أن يأخذٌ الحمسين بحصتها من 
القُمن أو يرد الببع؛ لأنه لم يسلم له كلّه كما اشترى. 

قال الشافعي: وإذا اكترى الرّجِلُ الأرضَ من الرّجل 
بالكراء المسّحيح ثم أصابها غرقٌ منعه الزْرعَّ» أو ذهب بها مسيلةً 
أو غصبها فحيل بينه وبينها سقط عنه الكراءُ من يوم أصابها ذلك 
وهي مثل الدّار يكتريها سنةً ويقبضها فتهدمٌ ني أوّل السُنقٌٍ أو 
آخرها والعبدٌ يستاجره السّنةَ فيموت في أوّل السَنةٍ أو آخرهاء 
فيكونٌ عليه من الإجارة بقدر ما سكن واستخدمَ ويسقطً عنه ما 
بقي» وإن أكراه أرضاً بيضاءً يصنمٌ فيها ما شاء» أو لم يذكر أنه 
اكتراها لزع ثم لنحسر الم عنها في آيامٍ لا يدرك فيها زرعاً فهر 
بالخيار بينَ أن يأخذ ما بقي بحصّته من الكراء؛ أو يردّه؛ لأنه قد 
انتقص مما اكترى. 

وكذلك إن اكتراها للزّرٍِ وكراؤها للزّرع أبينُ في أن له أن 
يردها إن شاءً» وإن كان مر بها ماءً فأفسدَ زرعة؛ أو أصابه حريق» 
أو ضريبٌ أو جراد أو غير ذلك فهذا كلّه جائحة على الرْرع لا 
على الأرض فالكراءً له لازمٌ؛ فإن أحب أن يِحدّدَ زرعاً جدده إن 
كان ذلك يمكنة» وإن لم يمكنه فهذا شيءٌ أصيب به في زرعه لم 
تصب به الأرضْ فالكراءٌ له لازم» وهذا مفارقٌ للجائحة في الثمرةٍ 
يشتريها الرّجل فتصببها الجائحة في يديه قبل أن يمكنه جدادهاء 
ومن وضع الجائحة؛ ثم انبغى أن لا يضعها ههنا. 

فإن قال قائل: إذا كانتا جائحتين فما بال إحداهما توضع 
والأخرى لا توضع؛ فإن من وضع الجائحة الأولى فإنُما يضعها 
بالخبرء وبأنه إذا كان البيمٌ جائزاً في شراء المرة إذا بدا صلاحها 
وتركها حتى تمد فإنما ينزها بمنزلة الكراء الذي يقبضٌُ به الدَارَ 
ثم تر به أشهرٌ» * ثم تتلف الدَارُ فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت» 
الا وا ا 0 
الموضع إنما يتم بسلامته إلى أن يبد والمكتري الأرض لم يشترٍ 
رب الأرض زرعاً نما اكترى أرضاً. 

لتر الهاقن تزكهاة فلم بررعها نتن قفي اللتندة كاذ 
عليه كراؤهاء ولو أراد أن يزرعها بشيء يقيمٌ تحت الأرض حتى 
لو مر به سيلٌ لم ينزعه كان ذلك له؟ ولو تكاراها حتّى إذا 
انتخضدت قاصاب الأرض ريق فاحترق الررِع لم بجع عل 
رب الأرض بشيء من قبل أنه لم يتلف شيءٌ كان أعطاه إيّاه إَما 


تلفَ شيءٌ يضعه الرَارِعٌ من ماله كما لو تكارى منه داراً لبر 
فاحترق اليب ولا مالَ له غيره وبقيت الدَارٌ سالمة لم يتتقص سكنها 
كانَ الكراءٌ له لازماء ولم يكن احتراقٌ الداع من معنى الدّار 
سيل. 

وإذا تكارى الرّجلٌ من الرّجل الأرض سنة مسمَّاة أو سنته 
هذه فزرعها وحصد وبقيّ من سنته هذه شهرٌ أو أكثرُ أو أقل لم 
يكن لربُ الأرض أن يخرجها من يده حتّى تكملّ ستتهُ ولا 
يكونٌ له أن يأخذّ جيم الكراء إلا باستيفاء امكتري جميع السْنةٍ 
وسواءً كانت الأرض أرض المطر» اد رضن السقي؛ لأنه قد يكونٌ 
فيها منافعٌ من زرع وعثري وسيل ومطرء ولا يس من المطر 
على حال ولمنافعٌ سوى هذا لا منعهاً المكتري؛ وإذا استاجرٌ 
الرَجلٌ من الرّجلٍ الأرض ليزرعها قمحا فاراد أن يزرعها شعيراء 
أو شيئاً من الحبوب سوى القمح؛ فإن كان الذي أرادَ أن يزرعه 
لا يضرٌ بالأرض إضراراً أكثرٌ من إضرار ما شرط أنه يسزرعٌ ببقاء 
عروقه في الأرضء أو إفساده الأرض بحال من الأحوال فله 
زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدّارَ على أن يسكنها 
فيسكنها مثلهُ» وإن كان ما أرادّ زرعها ينقصها بوجه من الوجوه 
أكر من تعن نا انارط أن يزرعها ل يكن لهبزرعهاء إن زرغهتا 
فهرَ متعدٌ ورب المال بالخيار بينَ أن يأخدَ منه الكرا الذي سمّى 
له وما نقصّ زرعه الأرضّ عمًا ينقصها الرّرِعٌ الذي شرط له أو 
يأخذ منه كراءً مثلها في مثلٍ ذلك الرّرِعِء وإن كان قائماً في وقتم 
يمكنه فيه الزْرِعٌ كان لرب الأرض قطع زرعه إن شاءً ويزرعها 
المكتري مشل الرّرِعٍ الذي شرط له أو ما لا يضرٌ أكثرٌ من 
إضراره. 

وإذا تكارى الرجلّ من الرّجل البعيرٌ ليحمل عليه خحسمائة 
رطل قرطاً فحملٌ عليه خمسماثةٍ رطل حديلي؛ أو تكارى ليحمل 
عليه حديداً فحملٌ عليه قرطاً بوزنه قتلف البعيرٌ فهر ضامنٌ من 
قبل أن الحديد يستجممْ على ظهره استجماعاً لا يستجمعه القرط 

فبهذه يتلفُ» وأنّ القرط ينتشرٌ على ظهر البعير انتشاراً لا مر 
الحديُ فيعمه فيتلفُ وأصلُ هذا أن ينظر إذا اكترى منه بعيراً على 
أن يحملٌ عليه وزناً من شيء بعينه فحملٌ عليه وزنه من شيء 
غيره؛ فإن كان الشيءٌ م الذي حمل عليه يخالفُ الشيءً الذي شرط 
أن يحمله حتى يكون أضٌ بالبعير منه فتلف ضمنّ» وإن كان لا 
يكونٌ أضر به منة وكانٌ مثلةٌ» أو أحرى أن لا يتلف البعيُ 

وكذلك إن تكارى دابّة ليركبها فحملّ عليها غيره مثله في 
الف أو أخف منه فهكذا لا يضمن وإن كانّ اقل منه فتلفٌ 
ضمنّ» وإن كان أعنف ركوباً من وهر مئله في الحفّةٍ فانظر إلى 
العنف؛ فإن كان العنفُ شيئاً ليس كركوبي الناسء وكان متلفاً 
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ضمنَ» وإن كان كركوبب الناس لم يضمن» وذلك أن اركب 
النّاسَ قد يختلفُ بركوسبه ولا يوقفُ للركوب على حدٌ إلا أنه 
إذا فعلَ في الركوبب ما يكونٌ خارجاً به من ركوب العامّةٍ ومتلفاً 
فتلفب الدَابَةَ ضمن. 

وإذا تكارى الرّجِلٌ من الرّجل أرضاً عشرٌ سنينَ على أن 
يرع فيها ما شاءه فلا يمنع من شيم مسن الرّرع بحمال؛ فإن آزراة 
الغراس فالغراس غ غيرٌ الزّرع؛ لأنه ييقى فيها بقاءً لا ييقاه الوَّرعٌ 
ويفسدُ منها ما لا يفسدُ الرّرع؛ فإن تكاراها مطلقة عشرّ سنِينَ» ثم 
اختلفا فيما يزرعٌ فيهاء أو يغرس كرهت الكراءً وفسخته. ولا 
يشبه هذا السَكنْ شيءٌ على وجه الأرض» وهذا شيءٌ على 
وجهها ويطنهاء فإذا تكاراها على أن يغرس فبها ويزرعَ ما شاءء 
وم يزد على ذلك فالكراءً جائزٌء وإذا انقضت يرعى لم يكن لربٌ 
الأرض قلع غراسه حتّى يعطيه قيمته في اليوم الذي يخرجه منها 
قائماً على أصوله وبثمره إن كان فيه ثمرٌ ولربٌ الغراس إن شاءً 
أن يقلعه على أنْ عليه إذا قلعه ما نقصّ الأرض والغراسُ كالبناء 
إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا لم يكن لرب الأرض أن يقلم 
البناء حتى يعطيه قيمته قائماً في اليوم الذي يخرجه. 

قال الشافعي: وإذا استأجرّ الرجلُّ من الرجل الأرضَ 
يزرعهاء وفيها نخله أو مائة نخل أو أقل؛ أو أكثْرٌ وقد رأى ما 
استأجر منه من البيياض زرعٌ في اليياض؛ ولم يكن له من ثمرٍ 
النخلٍ قليِل» ولا كشيرٌ وكان ذ ثمرٌ التخل لرب اللّخلء ولو 
استأجرها منه بألفي دينار على أن له ثمرَ نخله يسوى درهماً أو 
أقل» أو أكثرٌ كانت الإجارة فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدةً 
واحدة على حلال وعحرّم فالحلالٌ الكراه والحرامٌ مر الْخلة إذا 
كان هذا قبل أن يبدو وَصلاحة وإن كان بعدما يبدو صلاحة» فلا 
بأمنَّ به إذا كانت النخلة بعينها. 

قال الشافعي: وسواءً في هذا كثرٌ الكراءً في الأرضء أو 
الدَار وقلّت التّمرة أو كثرت؛ أو قل الكراء كما كان لا يحل أن 
تباعَ ثمرة نخلةٍ قبل أن يبدرٌ صلاحهاء وكانّ هذا فيها تحرّماً كما 
هو في ألفي نخلة. 

وكذلك إذا وقعت الصّفقة على ببعه قبل يبدو صلاحه 
بحال؛ لأنْ الذي يحرم كثيرً يحرم قليلاً وسواءً كانت النَخلة صنوانا 
واحداً في الأرض أو مجتمعة في ناحيق أو متفرقة. 

قال الشافعي: وإذا تكارى الرَّجِلٌ الدَارَ أو الأرض إلى سنة 
كراءً فاسدأء فلم يزرع الأرضء ولم ينتفع بهاء ولم يسكن الذا وم 
يتتفع بها إلا أنه قد قبضها عندَ الكراء ومضت السنةٌ لزمه كراءٌ 
مثلها كما كان يلزمه إن انتفسعٌ بهاء ألا ترى أن الكراءً لو كان 
صحيحا فلم ينتفع بواحدةٍ منهما حتّى تمضيّ سنة لزمه الكراءً 
كلّه من قبل أنه قبضه وسلمت له منفعته فترك حقّه فيهاء فلا 
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يسقط ذلك حقّ رب الدّار عليه فلمًا كان الكراءً الفاسدٌ إذا انتفع 
به المكتري يردُ إلى كراء مئله كان حكم كراء مثله في الفاسدٍ 
كحكم الكراء الصحيح» وإذا تكارى الرّجلُ من الرجل الذارٌ سنة 
فقبضها المكتري؛ ثم غصبه إياها من لا يقوى عليه سلطان؛ أو من 
يرى أنه يقوى عليه سلطانٌ فسواءً لا كراءً عليه في واحدٍ منهماء 
ولو أرادَ المكتري أن يكونَ خصماً للغاصب لم يكن له خصماً إلا 
بوكالةٍ من رب الدَاره وذلك أن الخصومة للغاصبب إنما تكونٌ في 
رقبة اداه فلا يجورٌ أن يكون خصماً في الدار إلا رببُ الدَارء أو 
وكيل لربٌ الدّار والكراءً لا يسلّمُ للمكتري إلا بأن يكون المكري 
مالكاً للدار والمكتري لم يكتر على أن يكون خصماً لو كان ذلك 
جائزً له أرأيت لو خاصمه فيها سند فلم يتين للحاكم أن يحكمّ 
بينهما أتجعلُ على الكتري كراء» ولم يسلّم له ام تبعل للمخاصم 
إجارة على رب الذار في عملي ول يوكله؟ أو رأيت لو أقرٌ رب 
الذار بأنه كان غصبها من الغاصبيه ألا يبطلّ الكراء؟ أو رأيت لو 
أقر التكاري أن رب الدّار غصبها من الغاصب أيقضى على رب 
الدار أله غاصبٌ بإقرار غير مالك ولا وكيل؟ فهل يعدو المكتري 
إذا بض الدَارَ ثم غصبت أن يكون الفصبٌ على رب الدَاره وم 
تسلم للمكتري المنفعة بلا مؤنةٍ عليه كما اكترى؟ فإن كان هذا 
هكذا فسواءٌ غصبها من لا يقوى عليه سلطان أو من يقوى عليه 
سلطانٌ» ولا يكونٌ عليه كراءً؛ لأنه لم تسلم له المنفعة أو يكونٌ 
الغصبُ على المكتري دون رب الدّار ويكونٌ ذلك شيئاً أصيب 
به المكتري كما يصابُ ماله فيلزمه الكراء غصبها إياه من يقوى 
عليه السّلطانٌ» أو من لا يقوى عليه. 

وإذا ابتاعَ الرجلُ من الرّجل العبد ودفمٌ إليه الشمنَء أو لم 
يدفعه وافترقا عن تراض منهماء ثم مات العبدٌ قبل أن يقبضه 
لمشتريه وإن لم يحل البائُ بينه وبينه كان حاضراً عندهما قبل 
ابيع ويعده حتى توفي العبدُ فالعبدُ من مال البائع لا من مال 
المبتاع» وإن حدث بالعبدٍ عيب كان المبتاع بالخيار بين أن يقبض 
العبدَ أو يرذه. 

وكذلك لو اشتراه وقبضه كان لثمن دارأء أو عبدأء أو ذهباً 
بأعيانهاء أو عرضاً من العروض فتلف الذي ابتاعً به العبد تا 
وصفنا في يدي مشتري العبدٍ كان البِيعٌ منتقضاء وكانَ من مال 
مالكه. ٠‏ 

فإن قال قائلٌ: قد هلك هذا العبد» وهذا العرضء ثم لم 
يحدث واحدٌ منهما حولاً بينهُ وبين ملكه إَِاهُ فكيف يكونُ من 
مال البائع حتّى يسلّمهُ للمبتاع؟ فقيل لهُ بالأمر البّنٍ مما لا يختلف 
الام فيه من أن من كان بيده ملك لرجل مضموناً عليه أن 
يسلّمةُ إليه من دين عليه أو حق لزمةٌ من وجو من الوجوه أرش 
جنايق أو غيرهاء أو غصبهء أو أي شيء ما كان فأحضرة ليدفمٌ 
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إلى مالكه حقَهُ فيو عرضاً بعينه أو غير عينه فهلك في يدول يبرأ 
بهلاكهٍ في يدوء وإن لم يحل بينهُ وبِينَ صاحبهو؛ وكانَ ضمانة منة 
حتى يسلَّمهُ إليه ولو أقاما بعد إحضارو إِيَاهُ في مكان واحدد يوما 
واحداء أو سنةء أو أقل أو أكثر؛ لأن : ترك الحول بغير الدّفم لا 
يخرج من عليه الدّفعٌ إلا بالذفع؛ فكان أكثرٌ ما على المتبايعين أن 
يسلَمَ هذا ما باٌ» وهذا ما اشترى بوه فلم لم يفعلا لم يخرجا من 
ضمان بحال» وقال الله جل وعلا واد توا النْسَاءَ صّدَُاتِهِنٌ 
َْلَدة فلو أن امرأً نكحّ امرأة واستخزنها مالة» ولم يحل بينها 
وبين قبض صداقهاء وم يدفعة إليهالم يرأ منهُ بن يكون واجداً له 
وغيرٌ رَ حائلٍ دونة» وأن تكرن واجدة لهُ غير محول بينها وبينة 
وقال اللّه عد وجل لوَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا اوكا فلو أن امراً 
أحضر مساكينَ وأخبرهم أن لهم في ماله دراهمَ أخرجها بأعيانها 
من زكاةٍ مالو» فلم يقبضوهاء ولم يحل بينهم وبينها لم تخرج من أن 
تكون مضمونة عليه حتى يؤديهاء ولو تلفت في يده تلفت من 
ماله. 

وكذلك لو تطهّرٌ للصّلاة وقامَ يريدهاء ولا يصليها لم يخرج 
من فرضها حتى يصليها. 

ولو وجب عادة الا فته من تسوس مز أو جنر 
فاحضرّ الذي لهُ القصاص وخلى بينهُ وبين نفسي أو خلى الحاكم 
بيه وبينة» فلم يقنص» ولم يعفهُ لم يخرج هذا ما عليه من 
القصاصء ثم لا يخرج أحدهما ما قبل إلا بأن يؤديهُ إلى من هو 
له أو يعفوهٌ الذي هوَ له وهكذا أصلُ فرض الله جل وعرٌ في 
مبع ما فرض؛ قال الله صو وجل لوده مُسَأمة إلى أخلي» 

فنجعل اتسلم الذقع لا الوجدوة وترلة الحبول والذفعء وفال في 
الينامى زناك نسم مِنهُمْ ندا فاذقعُوا لهم أَْرَالقُم4 وقالَ 
لنبيه مَيذ: وآت ذا القرى حَقَهُ وَالْمِسْكينَ وَابِنَ نّ السسّبيلٍ ففرض 
على كل من صار إِلْيهِ حق »أو حق له أن يكون مؤي 
وأداؤة دفعة لا ترك الحول دونه سواءً دعا إلى قبضويء أو لم يدعة 
1 وزلاعة قرا من رادا أ فط بده ل ملالتها أو بر 
مقامه. د م يودعة ياه وإذا قبضة * ثم أودعة إياه فضمانة من 
مالكه. 

قال الربيع: يريد القابض له وهو المشتري. 

قال الشافعي: وإذا اكترى الرجَلُ من الرّجل الأرض» أو 
الدَارَ كرا صحيحاً بشيء معلوم سنة أو أكثرَ م بض المكتري ما 
اكترى فالكراء له لازم فيدفعه حينٌ يقبضه إلا أن يشترطه إلى 
أجل فيكرن إلى أجله؛ فإن سل له ما اكترى» فقد استوفى» وإن 

تلفَ رجعٌ بما قبض منه من الكراء كله فيما لم يستوف. 

فإن قال قائلٌ: فكيف يور أن يكونّ يدقمٌ إليه الكراءً كله 
ولعل الدّارٌ أن تتلف,» أو الأرض قبل أن يستوفى؟ 
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قيل: لا أعلم يجودُ غير هذا من أن تكون الدارُ التي ملك 
منفعتها مدفوعة إليه فيستوفي المنفعة المدة الي شرطت له وأولى 
الّاس أن يقول بهذا من زعم أن الجائحة موضوعة: وقد دف 
البائعٌ الثمرة ة إلى الشتريء ولو شاءً المشتري أن يقطعها كلها 
قطعهاء فلمًا كان المشتري إذا تركها إلى أوان يرجو أن تكونّ خيرا 
له فتلف رجعٌ بحصّةٍ ما تلفت كان في ادر الت لا يقدرٌ على 
قبض منفعتها إلا في مد تأتي عليها أولى أن يجعلَ الشمنَ للمكري 
حالاً كما يجعله للثمرةَ إلا أن بث يشترطه إلى أجل. 

فإن قال قائلٌ: من قال هذا؟ 

قل لهُ: عطاء بن أبي رباح وغيره من المكيِين؛ فإن قال فما 
حجّنك على من قال: من المشرقيِينَ إذا تشارطا فهو على 
شرطهماء وإن لم يتشارطا فكلّما مر عليه يومٌ له حصّة من الكراء 
كان عليه أن يدفم كراءً يومه قيل لهُ: من قال هذا لزمه في أاصل 
قوله أن يجيرٌ الدينَ بالدين إذا لم يقل كما قلنا: إِنْ الكراءً يلزمٌ 
يدقع الذار؛ لأنه لا يوجدُ في هذا أبداً دفع غيروء وقال: المنفعة 
اتي يونا بعد يوي نلا عمل دح الثار بكو في كم ذل 
المنفعة قيل: فالمتفعة دينٌ لم يأت والمال دين لم يأتي. وهذا الدين 
بالدّين وسواءٌ كانت أرض نيل أو غيرهاء أو أرض مطر. 

قال: وإذا تكارى الرّجلّ للذلج م ادن اشن عراز 
خراع فعاية لزيا اخزجيت من الزرع الصدفة. 

فإن قال قائلٌ: فما الحجَّةُ في هذا؟ 

قيل: لا أخذ النئ ييز الصّدقة من قوم كانوا يملكون 
أرضهم من المسلمينَ وهذه أرض من زرعها من المسلمينء فإنما 
زرعَ ما لا ملك من الأرضء وما كان أصله فيئأه أو غنيمة» فإ 
اللّه جل ذكرةُ خاطب المؤمنينَ بأن قال لنببه ماكر : خذ مِنْ 
ْرَلِهِمْ صَدََه تَطَهرْهُمْ وَْْكهمْ بها وخخاطبهم بأن قال: وَآتُوا 
حَقَهُ يوم حَصَادِوِك فلما كان الرْرعٌ مالاً من مال المسلم والحخصادٌ 
حصاة مسلم تب فيه الرّكاة وجب عليه ما كان لا يمك وقبة 
الأرض؛ فإن قال: فهل من شيء توضحة غيرٌ هذا؟ 

قيل: نعم الرّجلٌ يتكارى من الرجل الأرض أو بمنحه 
إياهاء فيكونٌ عليه في زرعها الصّدقةٌ كما يكونُ عليه لو زرغ 
أرض تنفسه! 

فإن قال: فهذه لمالك معروفبء قيلَ: فكذلك يتكارى في 
الأرض الموقوفة على أبناء السَبيل وغيرهم تمن لا يعرف بعينه» 
وإنما يعرف بصفتوء فيكونٌ عليه في زرعها الصّدقة. 

فإن قال: هذا هكذاء ولكن أصل هذه لمسلم» ؛ أو لمسلمين 
وأصلٌ تلك مشر قيلَ لو كانت مشراءٍ ما حل لنا إلا بطيبه 
نفسهء ولكن لا كانت عنوةٌ أو صلحاً كانت مالاً للمسلمينَ كما 
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تغنمٌ أموالهم من الذّهب والفضَّةٍ فيكونٌ علينا فيها الصّدقةٌ كما 
كر اورت سن بان نعم مد افطع مم 
فصار لنا. وكذلكَ الأرض 

فإن قال قائل: : فهي لقوم غير معروفين» قيلَ هي لقومٍ 
معروفينَ بالصّةٍ من المسلمين» وإن ل يكونوا معروفينَ أعيانهم 
كما تكونٌ الأرضٌ الموقوفة لكوم موصوفين. 

فإن قال: : فالخراجٌ يؤخذٌ منهاء قيل: لولا أن الخراج كراءٌ 
ككراء الأرض الموقوفةٍ وكراءٌ الأرض للرّجل حرم على المسلم أن 
يؤدّيَ خراجاًء وعلى الآخل منه أن يآخذ منها خراجاً ولكنه إنما 
هرّ كرا ألا ترى أن الرجل يكتري الأرض بالشيء الكثيرء فلا 
يحسبُ عليه ولا له فيخفُفُ عنه من صدقتها شيةٌ لما أدَى من 
كرائها. 

قال الشافعي: فإذا ابتاع الرّجل من الرّجلٍ عبداً فتصادقا 

على البيع والقبض واختلفا في الثم والعبد قائم تحالفا وتترادا؛ 
فإن كان العبدٌ تالفا تحالفا ببلعه قيمة العبليه وإذا كان قائماً وهما 
يتصادقان في البيع ويختلفان في الشمن رد العبدُ بعينه فك ما كان 
على إنسان أن يرد بعينو» ففات رده بقيمته؛ لأنْ القيمة تقومٌ مقامَ 
العين إذا فاتت تت العين؛ فإن كان هذا في كل شيء فما أخرج هذا 
من تلك الأشياء؟ لا يجوة أن يرق بين الجتمع في المعنى إلا بخسير 
يلزم» وهكذا في الدور والأرضينٌ إذا اختلفا قبلَ أن يسكنّ أو 
يزع تحالفا ببلعيء فإذا اختلفا بعد ازع والسكن تحالفا ببلعه قيمة 
الكراء» وإن سكن بعضاً رد قيمةً ما سكنَ وفسح الكراء فيمالم 
يسكنء وإن تكارى أرضاً لزرع فزرعها وبقي له سن أو أكثرٌ 
تحالفا وتفاسخا فيما بقيّ وردٌ كراءً مثلها فيما زرع. 

قال: وإذا اكترى الرّجل من الرّجل الدب بعشرةٍ تصادقا 
على الكراء ومبلغه واختلفا في الموضع الذي تكارى إليدء فقالَ 
المكتري اكتريتها إلى المدينةٍ بعشروّء وقالَ المكري اكتريتها بعشرةٍ إلى 
أيلة؛ فإن لم يكن ركب الذَابْةَ تحالفا ببلعهء وإن كان ركبها تحالفاء 
وكان لربٌ الدََةٍ كراه مثلها إلى الموضع الذي ركبها إليه وفسح 
الكراء في ذلك الموضع؛ لآن كليهما مدع ومدمى عليه؛ لآن 
الكراءً بيع من البيوعء وهذا مثلٌ معنى قولنا في اليبوع» وإذا 
استأجرّ الرّجلّ من الرجلي الأرض ليزرعها فغرقت كلها قبل 
الِّعٍ رجمٌ بالإجارة؛ لأن النفعة لم تسلم له وهي مثلُ الدار 
تنهدمٌ قبل السكنى؛ فإن غرق بعضها فهذا نقصْ دخلّ عليه فيما 
اكترى وله الخيارٌ بينَ حبسها بالكراء أو ردّها؛ لأنّه لم يسلّم له ما 
اكترى كما اكترى كما يكونٌ له في الدار لو انهدمٌ بعضها أن 
يحبس ما بقيّ بحصته من الكراء كأن انهدمَ نصفها فأراد أن يقيمَ في 
نصفها الباقيَ بنصف الكراء فذلك له؛ لأنه نقصْ دل عليه 
فرضي بالتقص» وإن شاءً أن يرج ويفسخ الكراءً كان ذلك له إذا 
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كان بعض ما بقيّ من الدّارِ والأرض ليس مثلَّ ما ذهب. 

قال الشافعي: وكذلك لو اشترى مائة إردبُ طعاماء فلم 
يستوفها حتى تلفَ نصفها في يدي البائع كان له إن شاءً أن يأخذ 
النصف بنصفب الثمن. 

قال الربيع: الطعامٌ عندي خلافٌ الذار ينهدمٌ بعضها؛ لأنّ 
العام شيم واحدٌ والدارُ لا يكونٌ بعضها مل بعض سسواءً مشلّ 
الطعام. 

قال الشافعي: وأصلٌ هذا أن ينظرَ إلى البيعة فإذا وقعت 
على شيء يتبعض ويجورٌ أن يقبض بعضه دون بعض فتلفّ 
عه أل لكلا وإن رتفت على تيه لا لمن ملل ببس 
اشتريته؛ فلم تقبضه حتى حدث به عيب كنت فيه بالخيار بين 
أخذ خذه بجميع الشمن أو ردّه؛ لأنه لم يسلم لك فتقبضه غير معيبو. 

فإن قال قائل: ما فرق ما بينَ هذين؟ 

قيل: لا يكون العبدٌ يتبعض من العيبء ولا العيب يتبعض 
من العبيه فقد يكونٌ المسكنٌ متبعّضاً من المسكن من الدار 
والأرض. 

وكذلك إذا تكارى الرّجل من الرّجلٍ الأرض عشرٌ سنن 
بماثة دينار لم يجز حتّى يسمي لكل سن شيئاً معلوماًء وإذا اككترى 
الرّجِلُ من الرّجل أرضة» أو داروء فقال: أكتريها منك كل سنةٍ 
بدينار أو أكثرٌء ولريت اليثئة التي يكتريهاء ولا السّنة ال ينقطع 
إليها ألكراء فالكراء فاسدٌ لا يجورُ إلا على أمر يعرفه الككري 
والمكتري. 

كما لا تجورٌ البيوعٌ إلا على ما يعرف» وهذا كلامٌ يحتمل 
أن يكون الكراء فيه ينقضي إلى مائةٍ سنة» أو أكثرٌ أو أقل ويحتمل 
أن يكون سنة ويحتملٌ أقلّ من سنةٍ؛ فكانَ هذا كراءً مجهرلاً 

فإن فات فيه السكنى جعلنا فيه على المكتري أجرّ مثله كان 
أكر ا رقع ب الكرات آر اقل: إذا أبطلنا أصل العقد فيه وصيرناه 
قيمة لم نجعل الباطلٌ دليلاً على الحق. 

قال الشافعي: فإذا زرعَ الرّجِل أرض رجل فادّعى أن رب 
الأرض أكراه؛ أو أعاره إياها وجحد رب الأرض فالقولٌ قول 
رب الأأرض مع يمينه ويقلعٌ الرّارِعٌ في زرعي وعلى الرَارِع كراءً 
مثلٍ أرضه إلى يوم يقلعٌ زرعه. 

قال الشافعي: : وسواءً كان ذلك في إبان الزْرع؛ أو في غير 
إبَانه إذا كان زارع اللأرض المذعي للكراء حبسها عن مالكهاء 
فإنما أحكمٌ عليه حكمٌ الغاصبيء وإذا تكارى الرّجلُ من الرّجلٍ 
أرضاً فيها زرعٌ لغيره لا يستطيعٌ إخراجه منها إلى أن يحصده 
فالكراءٌ مفسوخ لا يجورٌ حتّى يكون المكتري يرى الأرضّ لا 
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حائل دونها من الزْرِعٍ ويقبضها لا حائل دونها من الرَارعين؛ لأنا 
نجعله بيعاً من البيرع» فلا يجو أن يبيعَ لرجل عيناً لا يقدرٌ المبباعٌ 
على قبضها حين تَهِبُ له ويدف الم ولا أن بعل على اماع 
والمكتري الشمن» ولعل المكترى أن يتلفّ قبل أن يقبضة ولا يجورٌ 
أن نقول له الثمنْ دين إلى أن يقبض فذلك دين بدين. 

قال الشافعي: ولا بأسَ بالسّلف في الأرض والدار قبلَ أن 
يكتريهم| ويقبضهماء ولكن يكتري الأرض والْدَارَ ويقبضهما 
مكانهما لا حائل بينهما ومتى حدث على واحدٍ منهما حادث 
يمن من منفعته رجعٌ المكتري بحصته من الكراء من يوم حدث 
الحادث» وهكذا الع وجميعٌ الإجارات» وليسَ هذا يبع وسلفٌ 
إنما ابي والسَلفُ أن تتعقد العقدة على إيجابه بيع وسلفي بين 
المتبايعين» فيكونُ الثمنْ غير معلوم من قبل أن للمبيع حصّته من 
السّلف في أصل ثمنه لا تعرف؛ لأن السّلف غيرٌ تملوك. 

قال الشافعي: وكلّ ما جازٌ لك أن تشتريه على الانفرادٍ 
جار لك أن تكتريه على الانفرادٍ والكراءً بِيعٌ من الببوع» وكل ما 
م يجز لك أن تشتري يه على الاتفرادٍ لم يجز لك أن تكتريه على 
الانفراده ولو أن رجلاً اكترى من رجل أرضاً بيضاءً ليزرعها 
شجراً قائما على أن له الشّجرٌ وأرضه كان في الشجرء ثم بالغ 
أو غض) أو لم يكن فيه كان هذا كراءً جائزاً كما يكونٌ بيعا جائزاً. 

قال الرّبيع: يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الجر 
وأرض التجر. ' ّ 

قال الشافعي: ولو تكارى الأرض بالثمرة دونٌ الأرض 
والشّجر؛ فإن كانت الثمرة قد حل بيعها جار الكراء بهاء ون 
كانت ل يل بيعها ل يحل الكراء بها 

١‏ قال الله تبارك وتعال ولا تَأكنُوا ركم بيَكُمْ بلاطل إل 
أن تكن يِجَارَة عَنْ َرَاضٍ مِنْكُمْ وقال عر وجل ذلك بِنهُمْ 
َالُوا إِنْما اليم مِثْلٌ الربا وَأحَلّ الله الع وَحَرْمٌ الرّا4؛ فكانت 
الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّهٍ إلا أن تكون دلالة من 
رسول الله ْ أو في إجماع المسلمين الَذِينَ لا يمكنٌ أن يجهلوا 
معنى ما أراد الله تخص تحريم بع دون بيع فنصيرُ إلى قول اليم 
يي فيه؛ لأنهُ اين عن الله عر وجل معنى ما أراد اللّه خاصّاً 
وعاماء ووجدنا الدّلالة عن الني يط بتحريسم شيئين: أحدهما: 
التفاضل في النقديه والآخر: النسيئة كلهاء وذلك أنْهُ م اذهب 
بالذهب إلا مثلاً مثل يدا يلر. وكذلك الفضة. 

وكذلك اصنافٌ من الطَعامٍ الحنطةٌ والشعيٌ ولتَسرٌ والح 
فحرّمٌ في هذا كلّه معنيان التفاضلُ في الجدس الواحا وأباحَ 
التفاضل في الجنسين المختلفين وحرّمٌ فيه كله النسيئة. 

فقلنا: الذهبُ والورقٌ هكذاء لأن نصّه في الخبر وقلنا كل 
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ما كان مأكولاً ومشروباً هكذا؛ لأنه في معنى ما نص في الخيرء 
وما سوى هذا فعلى أصل الآبتين من إحلال الله البييعَ حلالٌ 
كله بالتفاضل في بعضه على بعض يدا بيار ونسيئة؛ فكانت لنا 
بهذا دلائل مع وصفناء منها ألا الي ع باع عدا يفن 
وأجارٌ ذلك علي بِنُ أبي طالب وابنُ المسيّب وابنُ عمرّ وغيرهم 
رضي الله عنهم» ولو لم يكن فيه هدا الخبرٌ ما جار فبه إلا هذا 
القولٌ على هذا المعنى أو قول ثان» وهو م أن يقال: إِذَا كان الشيئان 
مِنْ ينف وَاحدِء فَلا يَجُورُ إلا أن يَكُونا سا بسوَاء وَعَيْا بين 
َمْلاً بول كَمَا يكُونُ الذهَبُ ِالذَهَيبِ وَإذا اختَلفَاء فَلا بأسَ 
بلمَاضَلٍ يدبي وَلا ير فيه شي كما يَكُونُ الذّهَبُ بِالْرَرِق 
وَالشَرُ بالط ثم لم يَجُْ أن ينع بَعير بتعيرين يدأ د مِنْ قل 
نهم مِنْ صينفي وَاحِِه وَإِن المت ِحَلتهمَا وَتَجَبتهُم وَإِذا ل 
يَجْرْ يدا يد كانت السيئة أَوْلَى أن لا تَجُورٌ. 

فإن قال قائل: قد يختلفان في الرّحلة. 

وكذلك التمرٌ قد يختلفُ في الحلاوة والجودةٍ حتى يكونٌ 
الم من البرني خيراً من المدّينٍ من غيرو» ولا يجورٌ إلا مشل بعشل 
ويداً بيد؛ لأنهما تمران يجمعان معاً على صاحبهما في الصّدقة؛ 
لأنهما جنس. 

وكذلك البعيران جنس يجتمعان على صاحبهما في الصّدقة. 

وكذلك الذُهبُ منه ما يكوث المثقالٌ ثمنَ ثلائينَ درهماً 
لجودته ومنه ما يكونٌ المثقالٌ بشيء أقل منه بكثير لتفاضلهماء ولا 
يجو وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلا مل يدا يبا ويجمعان على 
صاحبهما في الصّدققٍ فإمًا أن تجري الأشياءٌ كلها قياساً علي وإما 
أن يفرّقَ بينها وبينه كما قلنا وبالدلائل التي وصغناء وبا المسلمين 
أجمعوا على أن اَهب والورق يسلّمان فيما سواهما بخلافو ما 
سواهما فيهماء فأمًا أن يتحكمَ المتحكم» فيقولُ مر في شيء من 
الجنس لا يجورُ الفضلٌ في بعضه على بعض قياساً على هذاء ثم 
يقولٌ مرّةٌ أخرى ليس هرّ من هذا؛ فإن كانّ هذا جائزاً لأحدٍ جادٌ 
لكل امرئ أن يقول ما خطر على قلبهء وإن لم يكن من أهلٍ 
العلم؛ أن الخاطرَ لا يعدو أن يوافقّ أثراً أ أو يخالفة أو قياساً أو 
يخالفةُ فإذا جار لأحدٍ الأخذ بالآثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه 
م يكن ها هنا معئى إلا أن يقول امرقٌ بما شاءًه وهذا حرم على 
الناس. 

قال الشافعي: الإجارة كما كما وصفت بيعاً من البيوع؛ فلا 
بأسّ أن تستاجرٌ العبد سنة بخمسة دنانيرَ فتعجّلَ الدناني أو تكون 
إلى ستق أو ستتين» أو عشر سنن فلا باس إن كانت عليك خمسة 
دنائير حالّة أن تؤاجر بها عبداً لك من رب الدنائير إذا قببضَ 
العبدء وليس من هذا شيء ديناً بدين الحكمٌ في المستاجرٍ أن يدفم 
إلى المستأجر له نقدا غيرَ أن صاحبه يستوفي الإجارة في مذَةٍ تأتي» 
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ولولا أن الحكمّ فيه هكذا ما جازت الإجارة بدين أبداً من قبل 
أن هذا دين بدين» ولا عرفت لها وجهاً تبورٌ فيه وذلاك أني إن 
قلت: لا تجبُ الجارة إلا باستيفاء المستأجر من المنفعةٍ ما يكونٌ 
له حصّةٌ من الم كانت الإجارة منعقدة والمتفعةٌ دين فكان هذا 
ديناً بدين. 

50 يحور أن استاجرٌ منك عبدك بعشرة دنائيرَ شهره 
فإذا مضى الشهرٌ دفعت إليك العشرة كانت العشرةٌ ديناً وكانت 
المنفعة دين فكان هذا ديئاً أبديين» ولوقلت أدفع إليك عشرة 
وأقبض العبدّ يخدمني شهراً كان هذا سلفاً في شيء غير موصوفي 
وسلفا غير مضمون على صاحب وكان هذا في هذه المعاني كلها 
إبطالٌ الإجاراتيء وقد أجازها الله تعالى وأجازتها السَنةٌ وأجازهما 
المسلمون» وقد كتبنا تثبيت إجازتها في كتاب الإجارات» ولولا أن 
ما قلت كما قلت إن دقع المستاجرٌ من دار وعبل إلى المستاجر دفع 
العينَ الت فيها المنفعة فيحلُ في الإجارةٍ النقدُ والتأخير؛ لأ هذا 
نقد بنقد ونقدٌ بدين ما جازت الإجارات محال أبداً. 

فإن قال قائل: في لا يقدرُ على المنقمةٍ فيها إلا في مد 
تأتي. 

قلنا: قد عقلنا أن الإجارات منذٌ كانت هكذاء فإِنٌ حكمها 
حكمُ العام يبتاغٌ كيلاً فتشرعٌ في كيلهء فلا تأخذ منه ثانياً أبداً إلا 
بعد بادئ. 

وكذلك أنه لا يمكنك فيه غيب هذا. 

وكذلك السكنى والخدمة لا يمكنٌ فيهما أبدا غير هذا فأمّا 
من قال من أجازٌ الإجارات يجورُ أن يستاجرّ العبد شهراً بدينار» 
أو شهرين» أو ثلائة» ثم قال: ولا يجودُ أن يكون لي عليك دينارٌ 
فاستاجره منك به؛ لأنْ هذا دين بدين فالني أجاز هو الدين 
بالدين إذا كانت الإجارة ديناً لاشكً والذي أبطلَ هوّالّذي 
ينبغي أن يجيرٌ من قبل أنه يجورٌ في أن يكون لي عليك دينارٌ فآخذٌ 
به منك دراهم» ويكونُ كينونته عليك كقبضك إَاه من يبديء ولا 
يجورُ أن يعطيك دراهمٌ بدينار مؤجّلٍ ويزعمٌ هنا في الصّرفم أنه 
نقد ويزعم في الإجارة أنه دين فلا بد أن يكون الحكمٌ أنه نقدٌ 
فيهما جميعاًء أو دين فيهما جميعاً؛ فإن جارٌ هذا جازٌ لغيره أن 
يجعله نقدا حيث جعله دينا ودينا حيث جعله نقدا. 

قال الشافعي: : الييوعٌ المحيحة صنفان: : بيع عين يراها 
المشتري والبائع» وبع صفةٍ مضمونةٍ على البائع» وبيع م الث وهو 
الرّجل بيع السلعة بعينها غائبة عن البائع والمشتري غير مضمونةٍ 
على البائع إن سلمت السّلعةٌ حتى يراها المشتري كان فيها بالخيار 
باعه إيّاها على صفةٍ وكانت على تلك الصفةٍ التي باعه إِيّاها أو 
خالفةَ لتلك الصّفة؛ لأن بيع الصّفات التي تلزمُ المشتريّ ما كان 
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مضموناً على صاحبوء ولا ب يتم ابيع في هذا حتى يرى المشتري 
الم فر ضلها ويضرتان بعد ابجع من عقانهما الذي رآغنا نبه 

فحينئلر يتم البيعٌ ويجبُ عليه الثمنُ كما يجب عليه الثمنُ في سلعةٍ 
حاضرةٍ اشتراها حتى يتفرّقا بعد ابيع عسن تراض فيلزمهماء ولا 
يجو أن تباعَ هذه السّلعة بعينها إلى أجل من الآجمّال قريسبيه ولا 
بعيد من قبل أنه نما يلزم بالآجل ويِجوزٌ فيما حل لصاحبه وأخذه 
مشتريه ولزمه بكل وجه. 

فأمًا بيع ل يلزمء فلا يجو أن يكون إلى أجل وكيف يكونٌ 
على المشتري دين إلى أجل ول يتم له بيع» وم يرة» ولم يرضه؟ 
فإن تطوع فنقد فيه على أنه إن رضي كان نقدُ القَمنِء وإن سخط 
رجع بالثمن لم يكن بهذا بأس» وليسّ هذا من بيع وسلفي ولا 
أن أسلّفك في الطّعام إلى أجل فآخد منك بعد مجيء الأجلٍ بعضَ 
طعام ويعض رأس مال؟ فإن ذهب ذاهبٌ ار 
أحدهماء أو ما كان ني مثل معناهماء أو معنى واحار منهما من 
يم ولق في هذا من داك بسي الأشرى أ ممقولاً ل 
شك فيه في الحديث إذا كان إنما نهى عن بيع وسلفيء فإنما نهى 
أن يجمعا ونهيه أن يجمعا معقول» وذلك أن الأثمان لا تحل إلا 
معلومة فإذا اشتريت شيئاً بعشرةٍ على أن أسلّفك عشرة أو 
تسلفني عشرة ة فهذا بيع وسلف؛ لأنْ الصفقة جمعتهما معلومٌ 
السلف غيرٌ ملو للمستسلفب فله حصّة من المن غير معلومةٍ 
أو لا ترى بأن لا بأس بان أببعك على حدةٍ وأسآفك على حدةٍ 
إنما النهيُ أن يكونا بالشرط مجموعين في صفقةٍ» فأمًا إذا أعطينك 
عشرة دنانيرَ على ماثةٍ فرق إلى أجل فحلّت» فإنما لي عليك الماثة؛ 
فإن أخذتها كلها فهي مالي؛ وإن أخذت بعضها فهيّ مالي وأقيلك 
فيما بقي منها بإحداث شيء لم يكن علي؛ ولم يكن في أصل عقا 
البيع فيحرمٌ به الببع؛ وإذا جارٌ أن أقيلك منها كلهاء فيكرنٌُ هذا 
إحداث إقالة لم تكن علي جارٌ هذا في بعضها. 

قال الرَبِعٌ: قال الشافعي: البيعٌ ببعان لا ثالث لهما 
أحدهما بيعٌ عين يراها البائعٌ والمشتري عند تبايعهما وبيع مضمونٌ 
بصفةٍ معلومةٍ وكيل معلومٍ وأجل معلومٍ والموضعٌ الذي يقبض 


قيه. 


قال الربيع: وقد كان الشافعي يحيرُ بيع السّلعة بعينها غائبة 
بصفةٍء ثم قال: لا يجوز من قبل أنها قد تتلفُء فلا يكونٌ يتم 
ليع فيهاء فلمًا كانت مرةٌ تسلمٌ فيتمٌ البيمُ ومرّة تعطبٌ» فلايتم 
البيمٌ كان هذا مفسوخاً. 
؟- كراءً الدّواب 


أخبرنا الربيعٌ بن سليماث قال: أخبرنما الشافعيُ قال: وإذا 
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تكارى رجلٌ دابّة من مكّة إلى مر فركبها إلى المدينةٍ فعليه الكراءٌ 
الذي تراضيا عليه إلى مر 

فإن سلمت الذَايَةَ فعليه كراءٌ مثلها إلى المدين وإن عطبت 
الدَايَةٌ فعليه الكراءٌ إلى مر وقيمة الدَاِيَ وإن تقصت بعيب دخلها 
من ركوبه فائْرَ فيها مثئلٌ الدب والعور, وما أشبه ذلك ردّها وأحذٌ 
قيمةً ما نقصها كما يأخدٌ قيمتها لو هلكت» وإذا رجعت إلى 
صاحبها أخذّ ما نقصها وكراءً مثلها إلى حيث تعدّى» وإذا هملكت 
الدب فلم يتعدٌ المكتري البلدَ الذي تكاراها إلِيدء ولم يتعد بأن 
يحملّ عليها ما ليس له ولا أن يركبها ركوباً لا تركبه الدَواببُ 
فلا ضمان عليه وإن كان الكراءٌ ذاهباً وجائياء فإنما عليه في 
الذّهابٍ نصفُ الكراء إلا أن يكون الذهابُ والجيئة يختلفان فيقسم 
الكراء على قدر اختلافهما بقول أهلٍ العلم باختلافهماء ولو 
تعذى عليها بعدما بلغت المكانٌ الذي تكارها إليه ميلا أو أقل» 
ثم ردّها فعطبت في الموضع الذي اكتراها إليه ضمن لا يخرجٌ من 
الضمان الذي تعدى إلا بأدائها سالمة إلى رئها. 
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أخبرنا الرّبِيعٌ قال قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: قال قائلٌ 
ليس كرا بوتي ولا الأرضيث ولا الظهرٍ بلازم ولا جائره 
وذلك أنه تمليكٌ والتمليك بيمٌّ ولا رأينا البيوعَ تم تقَعٌ على أعيان 
حاضرة ترى وأعيان فاب موصوخة مضموتة؛ والكرة لسن بصهن 
حاضرء ولا غائبب يرى أبداً ورأينا من أجازهما. 

قال: إذا انهدم م المئز ل أو هلك العبدٌ انتتقضَ ا 
والإجارة فيهماء وإنما التمليكُ ما انقط ملك صاحبه عنه إلى من 
مله 1 وهر ذا ملك مستاجره مشته فالاجارةٌ ليست هكانا 
ملك العبد مالكو ومنفعته لمستاجره إلى ان التي :* تشترط وخدمة 
العبدد مجهولة أيضاً ختلفة بقدر نشاطه وبذله وكسله وضعفه. 

وكذلك الركوبُ غتلف.» ففيها أمورٌ تفسدها وهيّ عندنا 
بيع والبيوعٌ ما وصفناء ومن أجازهاء فقد يحكمٌ فيها بحكم الببع؛ 
لأنها تمليك» ويخالف بينها وبين البيع في أنها تمليك» وليست محاطاً 
بها؛ فإن قال أشبهها بالببع فليحكم لها بحكمهء وإن قال هي بِيعٌ» 
فقد أجازٌ فيها ما لا يجيزه في البيع. 

قال الشافعي: وهذا القول جهل من قالهُ والإجاراتث 
أصولٌ ني أنفسها بيِعٌ على وجههاء وهذا كلّهُ جائرٌ قال اللّه 
تباركَ وتعالل لفَإِنْ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَآنُومُنْ أَجْورَمُن» فاجارٌ 
الإجارة على الرّضاع والرضاعٌ يختلفُ لكثرة ة رضاع المولود وقلَقَهٍ 
وكثرة الل وقلَتِه ولكن لا لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة 
عليه وإذا جازت عليه جازت على مثلهء وما هو في مثل معناة 


الإجارات 
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وأحرى أن يكون أبينَ منهُه وقد ذكرٌ اله عر وجل الإجارة في 
كتابه وعملّ بها بعض أنبيائه. 

قال اللّه عر وجل: طقَانَتْ إِحْتَامُمَايَا أت اسْتَأَجرهُ إن 
خيْرَ من امتأجَرَتِ القوي الآمِينٌ قال إني أرِيدُ أن أنكِحَك إحْدى 
أبعي هَائينِ عَلَى أَنْ 0 تَمَانِيَ جح الآية. 

قال الشافعي: قد ذكر الله عر وجل اانا من أنبيائه آجرّ 
نفسه حججاً مسمَّاةً ملكه بها بضعٌ امرأق فدل على تجويز 
الإجارة على أنه ابي ع ب إن كان على الحجج 
استأجرة» وإن كان استاجره على غير حجج فهو تجويرٌ الإجارة 
بكلّ حال» وقد قيل: استاجره على أن يرعى له واللّه تعالى 
أعلم. 

قال الشافعي: فمضت بها السَنةٌ وعملٌ بها غيرٌ واحلر من 
أصحاب رسول الله تي ولا يختلفُ أهلُ العلم ببلدنا علمناه في 
إجارتها وعوامٌ فقهاء الأمصار. 

0 أخْبْرَنًا مَالِك عن رَبيعَةَ بن أبي عَبِدٍ 
كرَاء الآْضء فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يذ عَنْ كرَاء الأرْضء 
فقَالَ: آبالذُهَبٍ وَالْوَرقَ؟ قال ما باذعب وَالْوَرِقَ» فلا يَأْسَ 
به. [أخرجه مالك(7/١١/7)؛‏ البخازي(77717): مسلم(8417١).‏ أبو 
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قال الشافعي: : فرافعٌ سمعٌ النهيّ من رسول الله علي 
وهر أعلمٌ بمعنى ما سمع؛ وما حكى رافعٌ النهيّ عمن كرائها 
بالثلث والربع. 

وكذلك كانت تكرى؛ وقد يككونٌ سام سممٌ عمن رام 
بالخبر جملة فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذّهبٍ والورق» فلم 
ير بالكراء بالذهب والورق بأساً؛ أنه لا يعلمْ أن الأرض تكرى 
بالذُهب والورق» وقد بين غير مالك عن رافع أنه على كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها. 

55 أَحبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنس. عَن ابن شيهَاببء عن 
سَعِيِ بْن الْمُسَيّبٍ أنه سَأْلَهُ عَن امْيِكرَاء الآأرْض بِالذّمَبٍ 
وَالْوَرقء فَقَالَ: لا بَأَمنَّ بهِ. [أخرجه مالك(0/11/7] 

”3 أَخيرَنًا مَالِكَ عَن هِشَامِ بْن عُرْوَة عن أَبِبهٍ 


3714- أَْبَرَنَا مَالِكُ بْنُّ أنسء عَن ابْن شهَاب عن 
سَالِم؛ عَن أيه مِثْلَهُ. 


ه"- كتاب الإجارة وكراء الأرض 

56 أَخيرَنَا مَالِكُ أنه بَلَمَهُ أن عَنِدَ المحْمَن بْنّ 
عَوْفَ تَكَارَى أَرْضء لم تَرَلْ بيد و حَنَّى هَلَكَ قال به فعا 
كنت أَرَاهَا إلا أنْهًا لَهُ طول مَا مَكُنْتَ يليو حَنَى ذَكَرَهَا 
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أو رَرق. [أخرجه مالك(0/15/6] 


قال الشافعي: والإجاراتث صنفٌ من البيوع؛ لأنْ البيوعٌ 
كلها إنما هي تملك من كل واحلو منهما لصاحبه بلك بها 
المستاجز المنفعة التي في العبدٍ والبيت والدَابَِ إلى المدَةٍ الْتى اشترط 
حتّى يكون أحقّ بلمنفعة التي ملك من مالكها ويملكُ بها مالك 
الدَايّةَ والبيت العوضّ الذي أخذه عنهاء وهذا البيعٌ نفسه. 

فإن قال قائلٌ: قد تخالفُ البيرعٌ في أنّها بغير أعيانها وانهنا 
غيرُ عين إلى مدّوٍ. 

قال الشافعي: فهِي منفعة معقولة من عين معروفةٍ فهيّ 
كالعين. 

قال الشافعي: والبيوِعٌ قد تجتمعٌ في معنى أنّها ملك وتختلفُ 
في أحكامهاء ولا بمنعها اختلافها في عامّةٍ أحكامهاء وأنه يضيئقٌ في 
بعضها الأمرٌء ويتسمٌ في غيره من أن تكون كلّها بيوعاً يلها ما 
لل ابيع ويجرّمها ما يحرم البييمَ في الجملةه ثم تختلفُ بعد في 
معان أخرٌ فلا بيبطل صنفُ منها خالف صنفاً في بعض أمره 
بخلافه صاحبة» وإن كانا قد يتفقان في معنى غير المعنى الذي 
اختلفا فيه فالبيوعٌ لا تحل إلا برضاً من البائع والشتري وثمن 
معلومٍ وعندنا لا تب إلا بأن يتفرّق البائعٌ والشتري مسن 
مقامهماء أو أن يحيْرَ أحدهما صاحبه بعد دَ البيع فيختارٌ إجازة 
البيع» ثم تختلفُ البيرعٌ» فيكونٌ منها المتصارفان لا يحل لهما أن 
يتبايعا ذهباً بذهبيه وإن تفاضلت الذَهبُ إلا مشلاً بمشل يدا بياب 
وزناً بوزن» ثم يكونان إن تصارفا ذهبا بورق» فلا باس بالفضل 
في أحدهما على الآخر يدأ بيدِ؛ فإن تفرق نَّ اللتصارفان الأوؤلان» أو 
هذان قبل أن يتقابضا انتقضَ البيعٌ بينهماء ويكونٌ المتبايعان السلعة 
سوى الصّرفب يتبايعان النُوبَ بالنقلد ويقبضٌ الوب المشتري» ولا 
يدفم التّمنَ إلا بعد حين» فلا يفسد الببع» ويكونٌ السَلفُ في 
الشيء المضمون إلى اجل يعجَلُ التّمنَ» ويكونٌ المشترى غير حال 
اد لعف اس ار 

من البيوع التي جازت في هذا مع اختلاف البيرع في غير هذاء 
ا ا 5 
فحكمهما في هذا واحدٌء وفي سواه مختلف. 

قال الشافعي: وقبضْ الإجارات الذي يجب به على 
المستاجر دفعٌ الثُمنِ كما يجب دفعٌ الشّمن إذا دفعت السّلعة المشتراة 
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بعينها أن يدفم الشيء الذي فيه المنفعة إن كان عبداً استؤجرٌ دفعٌ 
العبد» وإن كان بعيرأ دفعَ البعيرَ وإن كان مسكناً دفمَ المسكنٌ 
حتى يستوف المنفعة التى فيه كمال الشرط إلى المدَّةٍ التى اشتر 
وذلك أنّهِ لا يوجدُ له دفمٌ إلا هكذا. ١‏ 

فإن قال قائل: هذا دفعٌ ما لا يعرفُ فهذا من عَلَّةٍ أهل 
الجهالة الّذِينَ أبطلوا الإجارات. 

قال الشافعي: والمنفعةٌ من عين معروفة قائمةٍ إلى مد كدفم 
العين» وإن كانت امنفعة غيرٌ عين تسرى فهيّ معقولة من عينء 
وليسّ دفعٌ المنفعةٍ بدفع الشّيء ء الذي به المنفعة» وإن كانت المتفعة 
غيرٌ عين ترى حينٌ دفعت فأولى أن يفسد البيعٌ من ملك المنفعة 
صحٌ أن يملكها من السّلعةٍ والممسكن 
2 عار سمو لم يا ا رضم مين انع 
لأنهاء وإن كانت غيرٌ عين فهيّ كالعين بأنها من عين» فكانّه شي 
انتفعوا به من عين معروفةٍ وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفعَ كما 
لا يستطاعٌ غيره أولى أن يقومَ مقامً الدّفع من الأعيان والدّفمٌ 
أخفُ من ملك العقدة؛ لأنْ العقدة تفسدُ فيبطل الدّفعٌ والدذفع 
يفسدٌء ولا تفسدٌ العقدة فإذا جارٌ أن يكونّ ملك المنفعة معروفاء 
وإن كان بغير عينه من عين فيصحٌ ويلزمٌ كما يصحٌ ملك الأعيان 
جار أن يكونَ الَف للعين التي فيها المنفعة يقوم مقا دفع الأعيان 
إذا دفعت العينٌ التي فيها النفعة فهر كدفع العين إذا كان هذا 
الدّفمٌ الذي لا يستطاعٌ فيها غيره أبداً. 

قال الشافعي: فقالَ قولنا في إجازةٍ الإجارات بعضُ الناس 
وشدّدها واحتج فيها بالآثاره وزعمّ أن ما احتججنا به فيها حجّة 
على من خالفنا في ردّها لا يخرج منهاء ثم عاد لا ثبت منهاء فقالَ 
فيها أقاويل كأنه عمد نقض بعض ما ثبت منها وتوهين ما شدد» 
فقالَ: الإجاراتُ جائزة» وقال: إذا استاجرٌ الرَجلُ من الرّجلٍ 
عبد أو منزلاً لم يكن للمستأجر أن يأخخد المؤجْرٌ بالإجارة» وإنما 
يب له من الإجارة بقدر ما اختدمَ العبك أو سكن المسكنّ كأنه 
تكارى بتا بثلانن درهماً في كل شهر فما لم يسكن لم يجب عليه 
شي 2 ثم إذا سكن يومأء فقد وجب عليه درهي ثم هكذا على 
هذا الحساب. 

قال الشافعي: فقلت لبعض من يقولٌ هذا القول. 
وإجماع الفقهاء بإجازةٍ الإجارة ثابتُ عندناء وعندك والإجارة 0 

من المستأجر للمنفعةه ومن المؤجّر للعوض الذي بلمنفعة والبيسوعٌ 
إنما هي تحويلُ الملك من شيء للك غيره. 

وكذلك الإجارة فقالَ منهم قائلٌ ليست الإجارة بيع. 

قلنا: وكيف زعمت أنْها ليست ببيع وهي تملك شيء 
بتمليك غيره؟ 


وإن كانت غير عين» وإذا 
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قال: ألا ترى أن لها اسماً غير الببع؟ 

قلنا: : قد يكونُ للبيوع اسماءً غتلفة تعرفُ دون اليبوع 
والبيوعٌ تجمعها مثلَ الصّرف والسَلم يعرفان بلا اسم بيءء وهما 

من البيوع عندناء وعندك قال: : فكيف يقمٌ البي مغيباً لعلّه لا يتم. 

قلنا: أو ليس قد نوقعٌ نحن وأنت البيعّ على المغيب إلى 
لد البعيدة في السّلمٍ ونوقعها أيضاً على الرّطبو بكيسل والرَطبُ 
قد ينفئء ثم تخيرُ أنت المشتري إذا لم يقبض حتّى ينف في رده إلى 
رأس مالهء وأن تترك إلى رطب قابل فإمًا آخرّ ماله عن غَلَّةٍ سنةٍ 
إلّ سنة اضوي وما رجح اليه راس طاله ابد حيسي وقد كنال 
ملك به رطباً بكيل معلومء فلم يقبض ما ملك» ولم يكن في يديه 
رس ماله؟ 

قال: هذا كله مضمونٌ قلنا: أولست قد جعلته مضموناء 
ثم صرت إل أن تحكمٌ به في المضمون باحدٍ حكمين تخي أنت في 
أن يرد راس المال وتبطلُ ما وجب له وضمنٌ الرَطب بعدما انتفع 
به المسلَمُ إليه» ولم ينتفع المسلّمء ؛ وإمًا أن يؤخرٌ ماله عن غلَةٍ مسنةٍ 
بلا طيبي من نفسه إلى سنة أخرى» فقال: هذا كلّه كما قلت: 
ولكني لا أجدُ غيره فيه قلت: فإذا كان قولك لا أجدُ غيره فيه 
حجّةٌ فكيفت لم تجعل لنا الذي هرّ أوضح وأبِينُ وحن لا نجدُ فيه 
غيره حجّة؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قلنا زعمنا أن الببوع تجورٌ ويحلُ ثمنها مقبوضا وأنّ 
القبض مختلف» فمنه ما يقبضن باليدِ ومنه ما يدفمٌ إليه المفتاح» 
وذلك في الدور ومنه ما يخلى المالكُ بينه وبين المشتريء وهو لا 
يغلقُ علي ولا يقبضه بيدوء وذلك مثلٌ الأرض الحدودةٍه ومنه ما 
هوّ مشاعٌ في الأرض لا يدرى أشرقيّها هر أم غربيُها؟ غير أنه 
شريكٌ في كلها ومنه ما هر مشاعٌ في العبد لا ينفصلٌ أبدأء وكلٌ 
هذا يقال له دف يقبض به الشمنُ ويجبُ دفعه ويتم به البيٌ» وهو 
ا 0 

فلو قال: لك مشتري نصفت العباد: البيعٌ يتم مقبوضاً 
والقبض ما يكونٌ منفصلاً معروفاًء وليسَ يكونٌ في نصفم العبد 
قبض فأنا أنقضن البيع. 

قلت: القبض يختلف» ٠‏ فإذا لم د يكن دون نصفب العبد حمائلٌ 
وسلّمه إليك فهذا القبضصٌ الذي لا يستطاعٌ غيره في هذاء ومن 
الدفع الذي لا يستطاعٌ غير فقد وجب له الشْمنُ فالمدفعة الت في 
العباد بالإجارةٍ لا يستطاعٌ دفعها إلا بآن يسلّمَ العبده أو المسكنٌ» 
فإذا دفعت كما لا يستطاغٌ غيره فلم لا يجب ما تملك به المنفعة؟ 
ما بين هذا فرق وقبض الإجارة إنما هوّ دفعٌ الذي فيه الإجارة 
وسلامتة فإذا دفعٌ الدّارَ وسلمت فله سكناها إلى المدٍّ» وإذا دفع 


#- الإجارات 


كتاب الإجارة وكراء الأرض 
العبد وسلمٌ فله خدمته إلى مدَةٍ شرطه وخدمته حركة يحدثها 
العب وليست في الدّار حركةٌ تحدثها نما منفعته فيها محليته إياهاء 
يه ا رن 

إليه وسلامة ما فيه المنفعةٌ حتى تتم اللنفعة إلى مدتها. 

فإن قال قائل: فهذا ليس كدفع الأعيان الأعيان بدفم يرىء 
وهذا بدفع لا يرى» قيل: وما يختلفُ دفع الأعيان فيه فتكونٌ عينا 
أشتريها بعينها عندك ونصف لي» فإذا رأيتها كنت بالخياره وقد 
كانت عند تبايعنا عيناً مضمونة كالسّلمٍ مضمونا ويكوث السّلمُ 
بالصّفةٍ بغير عينه ويحبُ ثمن وإِنّما هو صفة لا عينُ» فإذا أراة 
المسلّمُ تقض البيع» أو المسلّمُ إليه لم يكن يكن ذلك لواحد منهماء وإن 
جاءً به المسلّمُ إليِ» فقالَ المسلّم: لا أرضى. 

قلت له: ليس ذلك لك إذا جا على الصّفةٍ الي شرطت 
لم يكن لك خيارٌ قال: بلى» قد يفعلٌ هذا كله ولكسنٌ الإجارات 
مخيبة قلنا مخيبةً معقولة كالسلم مغيبٌ موصوف. 

قال: هرّء وإن كان موصوفاً بغير عينه يصيرٌ إلى أن يكون 

قلت: يكونٌ عينأه وهر لم ير قلا يكونٌ فيها خيارٌ كما 
يكونٌ في الأعيان الي لم تر. 

قال: فهيَّ على الصّفتٍ قلنا: ولم لا تجعلُ ما اشتري» ولم يرّ 
من غير السّلم وقد وصف كما وصفف السّلم إذا جاءً على 
الصّفةٍ يلزمٌ كما يلزمٌ السّلم؟ 

قال: البيرعٌ قد تختلف» قلنا: فنراك تجيزها مم اختلافها 
لنفسك وتريدٌ أن لا تجيزها مم اختلافها لنا قال: إني» وإن أجزتها 
فهيّ صائرة عيئأء قلنا: الصف في السّلم قبل يكونٌ الشراء مغيبة 
موصوف بها شي لم يخلق بعد من ثيابر وطعام قال: : ولكنها تقم 
على عين فتعرف قلنا فالإجارة في عين قائم تكونٌ في ذلك العين 
قائمة تعرف؛ فإن زعمت أن الإجارة إنما هي منفعةٌ والمنفعة 
مغيبة» وقد تختلفُ فلم أجزتهاء ول تقل فيها قولَ من ردّها وعبت 
من ردذها ونسبته إلى الجهالة؟ 

قال: لأنه ترك السنة وإجماع الفقهاء» ولي في السسّنةٍ ولا 
إجماع الفقهاء ء إلا التَسليمٌ ولا تضربُ له الأمثال» ولا تدخلٌ عليه 
المقاييسُ قلنا: فإذا اجتممٌ الفقهاء على إجازتها وصيّروها ملك 
منفعةٍ معقولةٍء وإن كانت لا تكونُ شيا يكال ولا يوزن ولا 
يذرعٌ وأجازها مغيبة وأوجبوها كما أوجبوا غيرها من الببوع» ئم 
صرت إلى عيب قولنا فيها وأنت تجيزها. 

وقولنا قولٌ مستقيمٌ على السةٍ والآثار وصرت بحجّةٍ من 
أبطلها. 
فإذا قيلَ لك: إن كانت في هذا حجّة فابطلهاء وإن لم يكن 
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فيه حجَّةٌ فلا تحت به. 

قلت: لا أبطلها؛ لأنها السنَةُ وإجماعٌ الفقهاء. 

فإن قال قائل: فدع حجّة من أخطأ ني إبطالها وأجزها كما 
أجازها الفقهاء. فقد أجازوهاء وإذا أجازوهاء فلا يجوز عندنا أن 
يكونوا أجازوها إلا على أنها تملك منفعةٍ معقولةٍه وما كان 
مليكاء فقد يوجبُ ثمنه وإلا صرت إلى حجّةٍ من أبطلها. 

فإن قال لك قائلٌ: فكيف صيّرت هذا قبضاً والقبضٌ ما 
يصيرٌ في يدي صاحبه الَذ قبضه ويقطمٌ عنه ملك الذي دفعه؟ 

قل لهُ: إن الدّفعَ من المالك لمن ملكه يختلف» ألا ترى أن 
رجلاً لو ابتاعَ بيوعاً ودفعّ إليه أثمانهاء : ثم حاكمه إلى القاضي 
قضى عليه بدفعها؛ فإن كان عبد أو ثوباء أو شيئاً واحداً سلمه 
ليه وإن كان شيئاً يتجرّأ بعينه؛ فكان طعاماً في بيه استوجبه كلّه 
بكيل على أن كل مد بدرهم قال كله له؛ فكان يقبضه شيئاً بعد 
ا 0 
هذا كما يستطاعٌ قبضه فكذلك قضى عليه بدفع الإجارة كما 
يستطاٌ؛ ولا يستطاعٌ فيها أكثرٌ من تسايم الذي فيه المنفعة إلى 
اْذي ملك فيه المنفعة» والمنفعةٌ فيها معروفة كما الشّراءٌ في الدّار 
المشاعةٍ معروفٌ بمحساب. وفي غيره. 

فإن قال قائلٌ: فإنُ الذي فيه المنفعة بسلمء ثم ينهدم المنزل» 
أو يموت العبدٌ فتكونُ أوجبت عليه دفمَ ماله وهر مائةٌ ثم لا 
يستوفي بالمائٍ إلا حقّ بعضهاء ويكونٌ المؤاجرٌ قد انتفع بالمن قلنا 
بذلك رضي المستأجرٌ قال: ما رضي إلا بأن يستوفّ قلنا إن قدرٌ 
على الاستيفاء فذلك له وإن لم يقدر أخذ ماله قال وأيْ شيء 
يشبه هذا من البيوع؟ 

قلنا ما وصفنا من السّلمٍ أدفعٌ لهذا مائة درهم في رطيو 

فمضى الرّطبُ» ولم يوف منه شيئاً فبعودٌ إلى أن يقولٌ لي خحذ راس 
ا بر ل 
رضا منك إلى سنةٍ أخرىء فإذا قلت: قد انتعَ بمالي؛ فإن أخذته» 
فقد أخذٌ منفعة مالي بلا عوض أخذته وإن آخرته سنة فقد انتفع 
مالي سنة بلا طيبو نفسي؛ ولا عوض أعطيته منه قال: لا أجدٌ إلا 
هذا. 

فإن قلت لك وصدّقي الم إليه بأنّه تغْيِبْ مني حتّى 
مضى الرّطب. 

قلت: لا أجدٌ شيئاً أعدّيك عليه؛ لأنك رضيت أمانته. 

قلت: ما رضيت إلا بالاستيفاءء وقد كان يقدرٌ على أن 
9 , 

قلت: وقد فات الرّطبُ الذي يوفيك منه. 

قيل: فالمستأجرٌ للعين إنما استأجرةٌ» وهرّ يعلمُ أن العينَ إذا 
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ذهبت المنفعة فكيف عبته فيو وهر يعلمكُ ولم تعب في المسلَمٍ إليه 
الذي ضمنّ لصاحبه الرّطبّ كيلاً معلوماً بصفةٍ من غير شيءِ 
يعيّنه المسلمٌ إليه كان أولى أن تعيبه فيه من المستأجر. 

وهوَ يقول: ني الرّجل يبنساعٌ الشيءً من الرّجل والشيءٌ 
لبتم بعينه يبلي غائبو عن التبايعين ويدفعٌ المشتري إلى المشترى 
منه التَمنَ وافياً على أن يسلَمَ البائعٌ للمشتري ما اشترى منه 
وأشهد به له ودفعّ إليه ثمنة» ثم هلك الشيءٌ المبتاع» فيقول يرجع 
المشتري بالثمنء وقد انتفع به ربب السلعة ولم يأخذ رب المال 
عوضاًء فيقولٌ للمشتري أنت رضيت بذلك» وقد كانت لك 
السَلعةٌ لوت فلمًا لم > تتم انتقض البيعٌ» » وإِنما رضيت بتمامهاء 
ويقول أيضاً في الرّجل ينكح المرأةً بعبدٍ فتخليه ونفسهاء فلم 
يدخل بها وتخليتها إياه ونفسها هر الذي يلزمهاء فإذا فعلت جبرته 
على دقع الع إليهاء ويكونٌ ملكها له صحيحا؛ فبإن باعت» أو 
وهبت أو أعتقتء أو دبرت» أو كاتبت جاز؛ لأنه لما ملك تام؛ 
فإن طلقها قبل يكونُ من هذا شيءٌ رجمٌ بنصفب العبد؛ فكانٌ 
شريكها فيهه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كما يتم ملك من دفمٌ 
العرض بالعبلب ثم اتقض ملكها في نصفه: 

فإن قيلَ: لك كيف يتم ملكهاء م يتتقض؟ 

. قلت: ليس في هذا قياس هرَلم يدل بها فلها نصفٌ امسر 
إذا طلقها. 

فإن قيلَ: لك كيف يتقضُ نصفه رأيت ذلك جهلاً تمن 
يقوله؟ وقلت هذا تا لا يختلفُ فيه الفقهاءً وتزعم م أيضاً أنه إذا 
أ شترى عبداً فدلّسَ له فيه عيب كان ملكأ صحيحاً إن باعَ أو 


وهب, أو 1 عتق؛ فإن لم يفعل فشاءً حبسه بالعيبه حبسة وإن لم 
يشأ حبسه وشاءً نقض البيعء وقد كان تامأ نقضةٌ؛ وقد يبيعٌ 
الرّجل الشّقصَ من الرّجلء فيكونٌ المشتري تامٌ الملك لا سبيل 


للبائع عليهء ولا على أخذه منهه ويكونٌ له أن بيع ويهب ويصنع 
ما يصنم ذو امال في ماله؛ فإن كان له شفيع فأرادٌ أخذه من يديه 
بالمن الذي ان شتراه بوه وإن كان كارهاً أخذةٌ وقد نجعلُ نحن 
وأنت ملكا تام ويؤخذ به النّمِنُ ثم ينتقضُ بأسبابه بعاد تمامه 
فكيف عبت هذا في الإجارقى وأن ما نقوله في الإجارةٍ إذا فات 
الشيءٌ فيه الذي فيه المنفعةٌ فلم يكن إلى الاستيفاء سبيل ويردٌ 
المستأجرٌ ما بقيّ من حقه كما يردّه لو اشترى مسفينة طعام كل 
قفيز بكذا فاستوفى عشرة أقفزق : ثم استهلكهاء م هلك ما بقيّ 

من الطّعامٍ رددناه بما قي من المال والزمشاه عشرة ة بحصتها من 
العْمنِ وأنت تنقضٌ الملكَ والأعيان التي فيها املك قائمة) : ثملو 
عابك أحدٌ بهذا. 

قلت: هذا من أمرٍ الناس؛ فإن كان في نتقض. الإجارةٍ إذا 
كانت العينٌ التي فيها المنفعةٌ قد فاتت ت عيب فنقض الملكَ والعينّ 
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المملوكة قائمة أعيب؛ فإن لم يكن فيه عيب فعيبه فيه جهل. 

قال الشافعي: م قالوا فيها أيضاً إن دفمٌ المستأجر الإججارة 
كلها إلى المؤجّر قبلَ أن يسكنّ البيت» أو يركب الدَابكَ ثم أراد أن 
يرجع فيما دفمَ لم يكن ذلك له؛ فإن كان دفمَّ ما يجب عليه فهو 
ما قلناء وإن كان دفعَ ما لا يبُ عليه فلم لا يرجع به فهوّلم 
يهب وم يقطع عنه ملكه إلا ببأمر يزعم ننه لا يِب عليه أن 
يدفعة» ولا يحقّ عليه منه شيءٌ إلا أن يسكنٌ» 5 
يقوا لو نَ إذا انفسخت الإجارة ردّه؛ لأنه إِنْما دفعه باسم الإجارة لا 
واهبا له؛ فإن كان دفعه بالإجارةٍ والإجارة لا يلزمه بها دف 
فينبغي أن يردّه عليه متى شاءَء ثم قال فيه قولا آخرٌ أعجبّ من 
هذا قال: إن تكارى دابة بمائة درهمء فلم يجب من المائة شيءٌ 
فأرادٌ أن يدفعها دنانيرَ يصرفها كان حلالاً فقيلٌ له أتعني به تحرّلَ 
الكراء إلى الدنائير وتنقضه من الدّراهم؟ 

قال: لا: ولكنه يصارفه بها بسعر يومه قلنا أو يحل الصّرفُ 
في شيء لم يجب؟ 1 

قال: هوّ واجبٌ» فلمًا قالوا يب على صاحبه إذا لى يسم 
له أجلا دفعَ مكانه كما لو ا شترى رجلٌ سلعة بماثة أو ضمنّ عن 
رجل مائة ولم يسم أجلاً كان عليه أن يدفعٌ المائة مكانةٌ» وهذا 
قولناً وقولك في الواجب كله إذا لم يسمٌ له أجلاً فكيف قلت في 
المستأجر الإجارة واجبة عليهء وليس عليه أن يدفعها وله أن 
يصارف بها والإجارة إلى غير أجل. 

قال الشافعي: فإن قال: هي إلى أجل معلوم وذلك أنه إذا 
استاجرٌ عبداً سنة فكلٌ يوم من المسنةٍ أجل معلومٌ ولكل يوم من 
السنةٍ أجرة معلومةً ولمائة الترهم م الت استأجرٌ بها العباد السّنة 
لازمة على هذا الحسابو قيلَ له: افما: تقول فيه إن مرض أحدّ 
عشرٌ شهرا من السّنةٍ أو شهراً من أوَهاء أو وسطهاء فلم يقندر 
على الخدمة؟ أليس إن قلت يننظرء فإذا صم استخدمه فيما 
يستقبل؟ فقد زعمت أنّ حصّة الأحدّ عشرٌَ شهرأء أو الشّهر قد 
كانت في وقتر لازم ثم استاجرٌ عن أو كان واجبء ثم بطل؟ فإن 
جعلت له أن يستخدمه أحد عشرٌ شهرء أو شهراً من سنةٍ أخرى. 
فقد جعلت أجلاً بعد أجل ونقلت عمل سئةٍ في سنةٍ أخرى» وإن 
قلت واتحبة إن كانت فهذاً الفسادٌ الذي لا شكل؛ لأنّ الإجارة 
تمليكُ منفعةٍ من عين معروفي والمنفعةٌ معروفة بتملياك دراهمّ 
مسمَاة فإذا كان التمليك مغيباً لا يدري أيكون أم لا يكون؛ لأنه 
قد يموت العبدُ ويأبقٌ ويمرضُ فكيف يجرزُ أن ملك منفعة مغيبة 
بدراهم معيّنةٍ مسماةٍ؟ هذا تمليك الدّينِ بالدين والمسلمون ينهون 
عن بيع الدّين بالدين والتمليك بيع. 

فإن قلت: ملك النفعة إن كانت فهذا أفسدُ من قبل أن 
هذا مخاطرة ة ويلزمٌ أن تفسدَ الإجارة كما أفسدها من عاب قوله 


'#- الإجارات 


ها كتاب الإجارة وكراءً الأرض 


قال: فقد يلزمك في هذا شبيه بما يلزمني فليس يلزمني إذا زعمت 
أن الإجارة تجبُ بالقبضء وأ امنفعة معلومة» وأنّه لا قبضّ لها 
إلا بقبض الذي فيه المنفعة» فإذا قبضت كان ذلك قبضا للمنفعة 
إن سلمت النفعة. 

وقد أجارٌ المسلمون هذا كلّه كما أجازوا الييوِعَ على 
اختلافهاء وكما يحل بيع العام بضربين: أحدهما بصفةٍ والآخر 
عينٌ» فلو اشتريت من طعام عين مائة قفيز كان صحيحاً؛ فإن 
أخذت في اكتياله واستهلكت ما أكتلت منه وهلك بعضٌ المائةٍ 
القفيز وجب على ما استهلكت بحصته من الثُمنٍ وبطل عني من 
ما هلك. 

فإن قال: فالخدمةٌ ليست ثمناً فهي معلومة من عين لا 
يوصل إلى أخذها لتستوفى إلا بأخذر العين فأخدٌ العين بكماها الى 
هي أكثرٌ من امنفعةٍ يوجب العَمنَ على شرط سلامة المنفعةٍ لا 
تعدو الإجارة أن تكونٌ واجبة فعليه دفعهاء أو تكون غير واجبة 
والصّرفُ عندناء وعندك فيها رباً. 

قال الشافعي: فإذا قِيلَ لهُ: فإن كانت أثمانٌ الإجارات غير 
واجبةء فلا يحل له أن يأخذ بشيء لم يكنء ولا يدري أيكونٌ أم لا 
يكرف ان يعد مز جهة الصّرف فيفسدٌ من أله غيدٌ واجبة لأن 
الصّرف فيما لم يجب رباً. 

قال: نعم ولكنٌ الإجارة واجبةٌ وثمنها واجبٌ» فلا يكونٌ 
ربا. 

فإذا قيل لهُ: وإذا كان واجباً فليدفعه قال: ليس بواجسيه 
وهم يروون عن عمرّ أو ابن عمرّ أنه تكارى من رجل بالمدينة 
ثم صارفه قبلَ أن يركب؛ فإن كان ثابتاً عن عمرَ فهر موافق قولنا 
وحجَّةٌ لنا عليهم. 

قال: وإذا تكارى الرّجل الدَارَ من الرجل فالكر اء لازم له 
لا ينفسخ بموتو المكتري ولا المكرى» ولا حال أبداً ما دامت الدارٌ 
قائمت فإذا دفع م الذارَ إلى المكتري كان الكراء لازماً للمكتري كله 
إلا أن يشترط عند عقدةٍ الكراء أنه إلى أجل معلوءء فيكونٌ إليه 
كالبيوع» وقالَ بعضُ الناس تفسخ الإجارات بموت آيهما مات 
ويفسخها بالعذرء ثم ذكرٌ أشياءً يفسخها بها قد يكونُ .مثلهاء ولا 
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قال الشافعي: فقيل لبعض من يقول هذا القول أقلت هذا 
بخبر؟ 

1 قال: روينا عن شريح أنه قال: إذا ألقى المفتاح برع فقيل 
لهُ: أكذا نقول بقول شريح فشريحٌ لا يرى الإجارة لازمة ويرى 
أن لكل واحدٍ منهما فسخها بلا موت ولا عذر قال: هكذا قال: 
شريحٌ ولسنا ناخد بقوله قيلَ فلم تحتيحُ بما تالف فيه وتزعمُ أنه 


ه"ا- كتاب الإجارة وكراء الأرض 


ليس محجة؟ 

قال: فما عندنا فيه خبرٌ ولكنه يقبحٌ أن يتكارى رجلٌ 
منزلاً يسكنه فيموت» وولده لا يحناجون إليه فيقالَ: إن شتم 
فاسكنوه وهم أيتام ويقبحٌ أن يموت المؤجَرٌ فيتحوّلٌ ملك الدَار 
لغيره فتكونٌ الدّارٌ لولده والمت لا يملك شيئا ويسكنها المستأجرٌ 
بأمر الت والمَيِتُ لا أمرّ له حينَ مات فقيل لهُ: أو يملكها الوارث 


إلا تملك الميت؟ 
قال: لا. 
قيل: أفيزيدُ الوارث أبداً على أن يقومٌ إلا مقامً المت فيها؟ 
قال: لا. 


قلنا فاليِتُ قبل موته كان يقدرٌ أن يفسخ هذه الإجارة عن 
داره ساعة واحدةٌ قبل انقضاء مدّتها عندك من غير عذر؟ 

قال: لا. ْ 2 

قيل: أفيكونٌ الوارث الذي إِنْما ملك عن المت الكل أو 
البعضَ أحسنَ حالاً من المالك؟ 

قال: فهل رأيت ملكا يتقلُ ويملكُ على من انتقل إليه فيه 
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قلنا الذي وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كانّ المِتْ يلك 
كافر لك منه ونحنُ نوجدك ملكا ينتقلُ ويملكُ على من انتقلَ إليه 
فيه شي قال: وأين؟ 

قلنا: أرأيت رجلاً رهن رجلاً داراً تسوى الفا بمائقّ ثم 
مات الرّاهنْ أينفسخ الرّهن؟ 

قال: لا. 

قلنا ولم» وقد انتقلّ ملك الدّار فصارٌ للوارث؟ . 

قال: نما بملكها الوارث كما كانّ بملكها ابت وَالبِتُ قد 
أوجب فيها حقاً لم يكن له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه فالوارث 
أولى أن لا يفسخة» قلناء فلا نسمعك تقل مثل هذا عن يحتج به 
عليك في الإجارةٍ وتحتج به في الرّهن» ولا بد من أن تكوتّ تاركاً 
للحق في رده في الإجارةء أو في إنفاذه في الرهن؛ لأنْ حاهما 
واحدٌ قد أوجب المت في كليهما حقاً عندناء وعندك؛ فلا نفسخه 
بوجه حتى يستوفيه من أوجبه له عندنا بحال» وعندك إلا من 
عذر, ثم تفسخه بعدَ اموت في الإجارة تا لا يكونُ عذراً في حياةٍ 
المؤاجر والعذرٌ أيضا شيءٌ ما وضعته أنت لا أثراء ولا معقولا 
وأنت لا تفسخه بعذر؛ ولا غير عذر في الرَهنِء وما بينهما في هذا 
فرق كلاهما أوجبُ له فيه مالكه حقاً جائزاً عندناء وعددك فإمًا 
أن يثبتا معاً بكل حالء وإمّا أن يزولَ أحدهما بشيء فيزولٌ 
الآخنٌّ أرأيت لو قال لك قائل: وضعت العذرٌ تفسخ به الإجارة 
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وأنا أبطله ني الإجارة وأضعه في الرّهنٍ فافسخ به الرّهنَ أكون 
الحجّة عليه؟ إلا أن يقال: ما ثبت فيه حقّ لمسلمء وكان الحق 
حلالاً م يفسخه عذرٌ وقد تقدّمه الحقّ الواجبُ عند المسلمين. 

قال الشافعي: معَ كثير من مشلٍ هذا يقولونه من ذلك 
الرّجلٍ يوصي للرّجل برقبةٍ داره ولآخخرّ أن ينزهها في كل سنةٍ 

عشرة يام ثم يموت الموصى له برقبة الدّار فيملكُ وارئه الذار؛ 
فإن أرادٌ منعّ الموصى له بالتزول قيل: ليس ذلك لك أنت للدار 
ماللك» وهذا شرط في ازول رلا داك عمن أبييك إلااما كا 
يملكُ» ولا يكونٌ لك فيها أكثرٌ مما كانّ له. 

قال الشافعي: فأمّا قوله إن مات المستأجرٌء فلا حاجة 
بالورثة إلى المسكن» فلو قاله غيره أشبه أن يقولَ له لست تعرفٌ 

و ا 

قال الشافعي: أرأيت لو أن رجلاً كان يريد التجارة فاشترى 
دب بالفي» وهر لا ملك إلا آلف فلمًا استوجبها مات وله ورئة 
أطفالٌ والرّاحلةٌ تسوى الفأء أو مائةٌ فقالَ عنهم وصيٌ أو كان 
فيهم مدرلهٌ محتاج كان أبو هؤلاء ب يعني بالرٌواحل لتكسّبه فيها 
وهؤلاء لا يكتسبون؛ أو يعني بها اضرب من الخسارقه وقد أصبح 
هؤلاء أبتاماً وناقةً الرّجل في يده لم تخرج بعدٌ من يده فافسخ البيعَ 
ورد الدّراهمَ لحاجة الأيتامء ولا تتزعها من أيديهم إن لم يكن 
أبوهم دفعهاء أو كان هذا في حمَامٍ اشتراه أو ما أشبهه ما لا منفعة 
فيه أو مما فيه المتفعة اليسيرة. 

قال: لا أفسخ شيئاً من هذا وأمضي عليهم ما فعلَّ أبوهم 
في ماله؛ لأنّه فعله وهرّ يملكُ فأملكهم عنه ما كان هر يملكُ في 
حياته» ولا يكونونٌ أحسنّ حالا من أبيهم فيما ملكوه عنه. 

قال الشافعي: قيلَ: وكذلك الكراء يتكاراة» وهر حلال 
جائرٌ له فقد ملكوا ما ملك أبوهم من منفعةٍ المسكن؛ فإن شاءوا 
سكنوا؛ فإن شاءوا أكروا. : 

قال: وزعمٌ أن رجلاً لو تكارى من الرّجِلٍ ألف بعير على 
أن يسيرٌ من بغدادٌ ثمان عشرة إلى مكّةَ فخلّف الجمّالٌ إبله 
وعلفها بأثمانهاء أو اقل» أو أكثرٌ وخرج اخاع فلح يبع إلا هر 
وترك الجمّالُ الكراء من غيره للشرط حتى فاته الحجٌ كان له 
ذلك ولم يغرم شيئا؛ فإن قال لك الجمال: : قد غررتني ومنعتبي 
الكراء من غيرك وكلفتني مؤنة أنت على أثمان إبلي وصدقه 
المكتري» فلا يقضى له عليه بشيء ويل بلا مؤنةٍ عليه؛ لأنه لم 
يأخذ منه شيئاًء وإن كان قد غَرَهٌ وقالَ قائلٌ هذا القول؛ فإن أرادٌ 
الجمال أن يجلس» وقال: بدا لي أن أدعَ الحجّ وأنصرف إلى غيره 
فليسَ ذلك له. 


فإذا قل لهُ: ولم لا يكونٌ ذلك له؟ 


موه 


قال: من قبل أنه غرّه فمنعه أن يكتري من غيره وعقاد له 
عقدةٌ حلالاً فليسَ له آن يفسخها. 

قال الشافعي: فلم لا يكونُ للجمّال على امتكاري أن 
يلسَ» وقد عقد له كما قال عقدة حلالاً وغرّه كما كان 
للمتكاري أن يلس وحالهما وحجّتهما واحدةٌ لو كان يكرنٌ 
لأحدهما في العقدةٍ ما ليس للآخر انبغى أن يكونَ الكراءٌ 
للمتكاري الزمٌ بكلٌ وجه من قبل أن المؤنة على الجمّال في العلفب 
وحبس الإبل وضمانهاء ومن قبل أن لا مؤنة على المكتري فعمد 
إلى حقّهما لو تفرّقَ الحكمُ فيهما أن يلزمه فأبطلٌ عنه وأحقهما أن 
يبطل عنه فألزمه؟ 

قال: ولا فرق بينهما من قبل أن العقدة حلالٌ لا تتنفس 
إلا باجتماعهما على فسخها. 

قال الشافعي: وسئلَ هل وجدَ عقدةٌ حلالاً لا شرط فيهاء 
ولا عيب يكونٌ لأحد المتعاقدين فيها ما ليس ليس للآخرء فلا 
أعلمه ذكرها؟ فقيل: وما بال هذه العقدةٍ من بين العقد لاخ 
ولا قياس؟ ١‏ 

قال الشافعي: وإذا اختلف المكارى والمكتري في قولنا 
وقولهم تحالفا وتراذاء قل لهم في هذا كيف تحكمون بحكم الببرع؟ 

قال: هرّ تمليك» وإذما البيوعٌ تمليكٌ فقيل لهم فاحكموا له 
بحكم الببرع فيما أثبتم فيه حكم البيوعء فيقولون ليس ببيع وهم 
لا يقبلونَ هذا من أحد. 

فإذا قيل لبعضهم أنتم لا تصيرون في هذه الآقاويل إلى خبر 
يكونٌ حجّة زعمتم؛ ولا قياس ولا معقولٌ فكيفَ قلتموه؟ قالواً 
قال أصحابناء وقالَ لنا بعضهم ما في الإجارة إلا ما قلتم من أن 
نحكمٌ لها بحكم الببوع ما كانت السّلامةٌ للمنفعةٍ قائمة أو تبطلٌ 
ولا مو ليل له تصيئ إل اح قله فل أعلسه صا 
إليه. 

قال: وإن تكارى رجلٌ من رج دأبَةَ من مكة إلى مر 
فتعدّى بها إلى عسفان؟؛ فإن سلمت الدَابْةٌ كان عليه كراؤها إلى مر 
وكراءً مثلها إلى عسفان» فإن عطبت الدَاَةَ فله الكراءٌ إل مر وقيمة 
الَْ في أكثرٌ ما كانت ثمناً من حين تعدّى بها من السّاعةٍ التي 
تعدى بها فيها كان» أو بعدهاء ولا يكونُ عليه قيمتها قبلَ التعدّي 
نما يكونٌ عليه حينَ صارٌ ضامناً في حال التعدّي. 

وقال بعضهم لصاحب الذَابَة: إن شاءً الكراءً مجسابيء وإن 
شاءً يضمّنه قيمة الدَأبيِه وإن سلمتء وليس نقولٌ بهذاء قولنا هر 
الأول لا يضمنها حبّى تعطب. 

قال الشافعي: ومن أعطى مالاً رجلاً قراضاً ونهاه عن 
سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب المال بالخيار» إن أحب أن 


الإجارات 


هم كتاب الإجارة وكراءً الأرض 


تكونّ السّلعة قراضاً على شرطهاء وإن شاءً ضمّنّ المقارضَ راس 
ماله. 

قال الرّبِيعُ وله قولٌ آخرٌ أنه إذا أمره أن يشتريّ سلعة 
بعينها فتعدّى فاشترى غيرها؛ فإن كان عقد الثراءً بالعين بعينها 
فالشراء باطل» وإن كان الثثراءُ بغير العين فالشّراءٌ قد تم ولزمَ 
المشتري الثم والربح له والنقصانٌ عليه» وهوّ ضامنْ للمال؛ لأنه 
نا اشترى بغير عين المال صارٌ المالٌ في ذمّةٍ المشتري» وصارٌ له 
الرّبحُ والمفسارة عليه وهر ضام المال لصاحبه المال. 

قال الشافعي: فإن أعطى رجلٌ رجلاً شيئاً ليشتري له شيئاً 
بعينه فاشترى له ذلك الشّيءً وغيره بما أعطاة» أو أمره أن يشتري 
له شاءً فاشترى شاتين» أو عبداً فاشترى عبدين» ففيها قولان: 
أحدهما أنّ صاحب المال بالخيار في أخذ ما أمرَ بي وما ازداد له 

بغير أمروء أو أخذ ما أمره به بحصّسه من اَن والرجوع على 
الشتري با ييقى من الم وتكوث الزيادة التي ا شترى للمشتري. 

وكذلك إن اشترى بذلك الشيء وباعٌَ والخيارٌ في ذلك إلى 
رب المال؟ لأنّه بماله ملك ذلك كله وبماله باعَ» وفي ماله كان 
الفضلٌ؛ والقولٌ الآخرٌ أنه قد رضي أن يشتري له شيئاً بديدار 
فاشتراه وازدادٌ معه شيئاً فهرّ له؛ فإن شاءً أمسكة وإن شاءً وهبة؟ 
لأنْ من رضي شيئاً بديناره فلم يتعد من زاده معه غيره؛ لأنه قد 
جاءً بالّذي رضي وزاده شْيئاً لا مؤنة عليه في مالهه وهرّ معنى 
قول الشافعي. ْ 
وقال بعضُّ الئاس في الدب يسقط الكراءٌ حيث تعذى؛ 
لأنه ضامنٌ» وقالَ في المقارض إذا تعدّى ضمن» وكان له الفضل 
بالضّمان» ولا أدري أقال: يتصدّقُ به أم لا؟ 

قال الشافعي: وقالَ في الذي اشترى ما أمره به وغيره معه 
للآمر ما أمره به محصّته من الثم وللمامور ما بقي» ولا يكونٌ 
للآمرٍ بحال؛ لأنه اشترى بغير أمره. 

قال الشافعي: فجعل هذا القولٌ باباً من العلم ثبّنه أصلاً 
قاس عليه في الإجارات والبيوع والمقارضةٍ شيئا أحسبه لو جمع 
كان دفاتر. 

قال الشافعي: فقيل لبعض من قال هذا القول: قد زعمناء 
وزعمتم أن الأصلّ من العلم لا يكونٌ أبداً إلا من كتاب الله 
تعالل» أو سنْةٍ رسول الله تك أو قول أصحابو رسول الله تي 
أو بعضهم؛ أو أمر أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء في الأمصار» فهل 
قولكم هذا واحدٌ من هذا؟ 

قال: لا. 

قيل: فإلى أي شيء ذهبتم فيه؟ 

قال: قال شريح في بعضه. 
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قلنا: قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا أتزعمون أن 
برجاحجه على اجو إن ] يثله الاشريح؟ 

قال: لاء وقد نخالفُ شريحاً في كثير من أحكامه بآرائنا: 
قلناء فإذا لم يكن شريحٌ عندكم حجّةٌ على الانفراده فيكونٌُ حجّة 
على خبر رسول الله تي أو على أحدٍ من أصحابه؟ 

قال: لاء وقال: ما دلّكم على أن الكراءً والرّبحَ والفنّ مان 
قد يجتمع؟ فقلنا لو لم يكن فيه خبرٌ كان معقولا وقلنا دلنا عليه 
الخبرٌ الثابتُ عن عمرٌ بن الخطاب #ه وعبد الله بن عمرٌ والخيرٌ 
عندكم الذي تثبتونه عن رسول الله تيظ. 

قال الشافعي: ولو كان ما قالوا من أنْ من ضمنت له دابتة 
أو بيتهُ؛ أو شيءٌ من ملكه لم يكن له إجارة؛ أو ماله لم يكن له من 
ربحه شيء كانوا قد أكثروا خلافه. 

قال الشافعي: وهم يزعمون أن رجلاً لو تكارى من رجلٍ 
يتأ م يكن له أن يعمل فيه رحّى؛ ولا قصّارة ولا عمل 
الحدادين؛ لأن هذا مضرٌ بالبناء؟ فإن عمل هذا فانهدمٌ البيث فهو 
ضامنْ لقيمةٍ البيته وإن سلمٌ البيت فله أجرة» ويزعمونٌ أنْ من 
تكارى قميصاً فليسَ له أن يأتزرَ به؛ لأنْ القميص لا يلبسُ هكذا؛ 
فإن فعلّ فتخرّقَ ضمنّ قيمة القميص» وإن سلَّم كان له أجره 
ويزعمون أنه لو تكارى قبّةَ لينصّبها فنصّبها في شمسء أو مطرء 
فقد تعدّى لإضرار ذلك بها؛ فإن عطبت ضمن؛ وإن سلمتٌ 
فعليه أجرها مم أشياءً من هذا الضّرب يكتفى بأقلها حتّى يستدلٌ 
على أنهم قد تركوا ما قالوا ودخلوا فيما عابوا تا مضت به الآثارٌ 
وتمًا فيه صلاحٌ الناس. 

قال الشافعي: وأمّا ما قالوا: الحيلة يسيرة لمن لا يخافٌ الله 
أن يعطى مالا قراضاً فيغيب بوه ويتعدّى فيه فيأخذٌ فضله ومنعه 
رب المال» ويتكارى دابة ميلا فيسيرٌ عليها أشهراً بلا كراء» ولا 
مؤنة إن سلمت قال قائل منهم: إنا لنعلم أن قد تركنا قولنا حيث 
ألزمنا الضّمانَ والكراء» ولكنا استحسنا قولناء قلنا: إن كان قولك 
عندك حقاء فلا ينبغي أن تدعةُ وإن كان غير حق» فلا ينبغي أن 
تقيمَ على شيء منه فما الأحاديث الت عليها اعتمدتم؟ 

قلنا هم: أمًا أحاديتك فإنة: 

1- سفْيان بْنَ عُييْنَة أَخبرناء عن شبيبو بن 
عَرْقَدَة أنّهُ سَمِعَ الْحَيّ يُحَدَنُونَه عن عُرْوَةَ بن أبي الْجَمْدٍ أن 
رَسُولَ الله ع عْطَاهُ وينارا يَشْتّرِي لَهُ به شاف أوْ أَطْجِية 
7 رَى لَهُ شاتين فبَاعَ إِحْدَاهُمًا بلويتار 58 بشو وَ رديار فَدَعَا 
رَسُوُ الله 1 في بيع بابر فَكَانَ آلواء: شَتَرَى تَرَاباً 


لَرَبحَ فِيه. [أخرجه البخاري(5147”). أبو داود(884”"). ابن 
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4 قال الشتافعي: وَرَوَى هَذَا الحَديث غيْرُ سَفْيَانَ 
أبي الْجَعْدٍ بوثل هذه الْقِصّةٍ أَوْ مَعْنَاهَا. 

قال الشافعي: فمن قال لهُ: جميعٌ ما اشترى له بأنه بماله 
اشترى فهو ازديادٌ تملولكٌ له قال: نما كانّ ما فعلّ عروة من ذلك 
ازدياداً ونظراً لرسول الله تي ورضيّ رسول الله يي بنظره 
وازدياده واختارٌ أن لا يضمّتكٌ وأن يملكَ ما ملك عروة بماله ودعا 
له في بيعه ورأى عروة بذلك محسناً غير عاصء ولو كان معصية 
نهاة» ولم يقبلهاء ول يملكها ني الوجهين معاً. 

قال الشافعي: ومن رضي أن يملكَ شاةً بديدار فملكَ 
بالتينار شاتين كان به أرضى؛ وإن معنى ما تضمّنه إن أرادٌ ماللكُ 
مال بأنه نما آراد ملك واحدةٍ وملّكه المشتري الثانية بلا أمروه 
ولكنه إن شاءً ملكها على المشتريء ولم يضمنه. 

ومن قال: : هما له جميعاً بلا خيار قال: إذا جارٌ عليه أن 
يشتري شاةً بدينار فاخذٌ شاتين فقاد أخدٌ واحدةً تجودٌ يجميم 
الدينار فأوفاه وازدادٌ له بديناره شاة لا مؤنة عليه في ماله في 
ملكهاء وهذا أشبه القولين بظاهرٍ الحديث» واللَّهِ تعالى أعلم. 

قال الشافعي: والّذي يخالفنا يقولٌ في مثئلٍ هذه المسالةٍ هو 
مالك لشاةٍ بنصفو دينار والشَاةٍ الأخرى وثمن إن كان لها 
للمشتري لا يكونُ للآمر أن يملكها أبداً بالملك الأوّل والمشتري 
ضامنْ لنصف دينار. 

1-00 أ- برا مَالِك عَن زيل بْنِ أمْلّم عَن أبيه أن 


عَبْد الله وَعبيَْ الله اَي حمر بْنِ الْحَطَّابِ رضي اللّه تعالى 
0 
عل ار لتكت و تتنكه ثم قال: ل شاع 
ين مال الله َي أذ بت به إلى أب المؤينين َسلتكُ 
َتَبْتَاعَان منَاعاً مِنْ ماع الْعِرَ اق» ثم م تيعَاِهِ بالْمَدِيئةٍ 3 نومئان 
رسن الْمَاد إلى مير الْمُؤْمِنِينَ» وَيَكُونُ لَكُمَا الرَبَحٌ فقالا: 
ووناء نين وك توتا رن شم أوناعد ينما لجال 
َلَما قَِمَا الْمَيئةبَاعَا قرَبحَاء فَلَمّا دَفَعَا ِلَى عُمَرَ قال لَهُمَا 


ا 


كل الْجَيْشٍ أَسْلَفَهُ كمَا أُمْلفكمًا؟ فَقَالا لاءفَقَالَ عُمَرُ: قال أنَا 


عم م 


أَمِيرٌ الْمؤْمِنِينَ فَأسْلفَكمًا فَأَدُيا الْمَالَ وَرِيْحَهُ فَمَا عَبْدُ الله 
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فَسَكَت» وَأَمّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنبْفِي لَك هَذَايَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ لَرْ هَلَّكَ الْمَالُ أَرْ نَقَصّ لَضَمِنَا فَقَالَ أمَيَاهُ فسَكَتَ 


ليم للم 


عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ جُلسَاء عَمَرَءَيَا 
أَمِيرَ الْمُؤْيِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضاً فَأعَدَ عْمَجُ رَأمن الْمَال 
وَتِصف ربْحِهِ وَأَحَدَ عَبْدُ لله وَعَْيْدُ الله يضف ربح ذَلِكَ 
الْمَال. [أخرجةه مالك (541//7)] 

قال الشافعي: ألا ترى إلى عمرّ يقول' أكل اليش أسلفه 
كما أسلفكما؟ 'كأنهُ والله أعلمٌ يرى أن الما لا يحملُ إليه مع 
رجل يسلّفه فيبتاعٌ ويبيعٌ إلاء وفي ذلك حبس للمال بلا منفعةٍ 
للمسلمينٌ» وكان عمرٌء واللّهِ تعال أعلمُ يرى أن المالَّ يبعث بده 
أو يرسل به مع ثقةٍ يسرعٌ به المسيرٌ ويدفعه عند مقدمه لا حبس 
فيه ولا منفعة للررسول» أو يدفعٌ باللصر الذي يجتارٌ إليه إلى ثقةٍ 
يضمنه ويكتبُ كتاباً أن يدفم في امصر الذي فيه الخليفة بلا 
حبس» أو يدفعَ قراضاًء فيكون فيه الحبس بلا ضرر على المسلمين 
ويكون فضلٌ إن كان فيه حبس إن كان له فلمًا لم يكن المالٌ 
المدفوعٌ إلى عبد الله وعبيد الله بواحد من هذه الوجوهء ولم يكن 
ملكا للوالي الذي دفعه إليهما فيجيرٌ أمره فيما يملكُ إليه فيما يرى 
أن الربحَ والمال للمسلمين» فقال عمرٌ' أدياه ورمحه » فلما راجعه 
عبيدُ الله وأشارَ عليه بعضُ جلسائه وبععضٌ جلسائه عندنا من 
اصحاب رسول الله يي ان يجعله قراضاً رأى أن يفعل وكانة 
واللّه تعالى أعلمٌ رأى أن الوالٍ القائمُ به الحاكم فيه حتى يصيرٌ 
إلى عمرٌ ورأى أن له أن ينقد ما صنمَ الوالي تا يوافقٌ الحكمّه » فلمًا 
كان لو دفعه الوالي قراضاً كانَ على عمرّ أن ينقَّدَ الحبسّ له 
ا ا ا اي 
يجوز ما لو صنعه لم يرذه عليه وردُ منه فضل الرّبح الذي لم ير له 
أن يعطيهما وأنفد هما نصفف الربح م الذي كان له أن يعطيهما. 

قال الشافعي: قد كانا ضامنين للمال» وعلى الفّمان أخذاه 
لو هلك ضمنا آلا ترى أن عمرٌ لم يرد على عبياد الله قوله لو 
هلك أو نقص كنا له ضامنين ولم يردّه أحدٌ تمن حضره من 
أصحاب رسول الله تي وم يقل عمرٌ ولا أحدٌ من أصحاب 
رسولٍ اللّه ' ل لكما الربح بالضمان» بل جمع م عليهما الفّمانَ 
وأخدٌ منهما بعض الرّبحء فقال قائل: فلعلٌ عمرٌ استطاب 
أنفسهماء قلنا: أوما في الحديثه دلالةً على أنه نما حكم عليهماء 
ألا ترى أن عبيد الله راجعه قال: فلم أخذّ نصف الربح وم 
يأخذه كله؟ 

قلنا: حكمٌ فيه بأن أجارٌ منه ما كانَ يجورٌ على الابتداء؛ 
أن الوا لو دقمة إلبهما ان المتارضيدة تجاق فلمنا راى» ومين 


4- كراءٌ الإبل والدتواب 
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ذ حضره أنْ أخذهما المالَ غيرٌ تعد منهماء وأنّهِما أخذاه من وال له 
فكانا يريان والوالي أن ما صنع جائر فلم يزعم؛ ومن حضره ما 
صنعٌ يور إلا بمعنى القراض أنفذَ فيه القراض؛ لأنه كان نافذاً لو 
فعله الوالي؛ أو لا وردٌ فيه الفضل الذي جعله لهما على القراض» 
ول يره ينقد لهما بلا منفعةٍ للمسلمينٌ فيه. 

4- أَبرَنًا عَبْدُ الْوَهَابِ عَن دَاوُد بْن أبي هنارء 


ى 0 5 


عَن رياح بْن عبَيْدَةَ قال: بعت رَجُلّ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَة 
بعسَرَة دَنَذيرَ إلَى رَجُل بِالْمَديمَةٍ فَابَِاعَ بهَا الْمَبِعُوث مَعَهُ 
بعر ثم بَاعَهُ بح عَشَرٌ ديرا فَسَأَلَ عبد الله بْنَ عَمَرَ 
فَقَالَ: الأحَدَ عَشَرَ لْصَّاحِبٍ الْمَال وَلَوْ حَدَثْ بالبِعِيرِ حَدَثْ 
كنت لَهُ ضَامِناً. 

"٠‏ أَخْيَرَنَا النْقَهُ مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ عَبْدٍ الله بن 

قال الشافعي: وابن عمرٌ يرى على المشتري بالبضاعة لغيره 
الضّمان ويرك الرّبح لصاحب البضاعة» ولا يمعل الرّبح لمن 
ضمِنّ إذا البضمٌ معه تعدّى في مال رجل بعينه والذي يخالفنا في 
هذا يجعلُ له البح ولا أدري أيأمره أن يتصدّق به أم لا؟ ويس 
معه خرٌ إلا توهّمٌ عن شريح وهم يزعمون أن الأقاويلٌ التي تلزم 
ما جاء عن الني ب أو عن رجل من أصحابوء أو اجتمعٌ الناسُ 
عليه فلم يختلفوا وقوهم هذا ليس داخلاً في واحاو من هذه 
الأشياء التي تلزم عندناء وعندهم. 


5- كراءً الإبلٍ والدذواب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: كراءٌ الإبل جائرٌ للمحامل 
والرّوامل والرواحل وغير ذلك من الحمولة. 

وكذلك كراء الدَّوابُ للسّروج والأكف والحمولةٍ قال 
الشافعي: ولا يجورٌ من ذلك شيءٌ على شيء مغيبه لا تجوز 
حتّى يرى الرّاكب والرَاكبِينَ وظرف امحمل والوطاءً ركيف الظَلٌ 
إن شرطه؛ لأن ذلك يختلفُ فيتباينُ أو تكونٌ الحمولة بوزن 
معلومٍ أو كيل معلومء أو ظروفمي ترى» أو تكوثٌ إذا شرطت 
عرفت مثلّ غرائر الحلبةه وما أشبه هذا قال الشافعي: فإن قال: 
أتكارى منك محملاً أو مركباء أو زاملة فهر مفسوخء ألا ترى 
أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حدٌ هذاء وإن شرط وزنا؟ وقال: 
المعاليقٌ أو أراه محملا» وقالَ: ما يصلحه فالقياسُ في هذا كله أنه 
فاسد؛ لأن ذلك غيرٌ موقوفي على حدّوء وإن شرط وزناء وقال: 
المعاليقٌ أو أراه محملاً فكذلك» ومن الناس من قال: أجيزه بقدر 


ه"- كتاب الإجارة وكراء الأرض 
ما يراه الثامٌ وسطأ. 

قال الشافعي: فعقدة الكراء لا تجورُ إلا بامر معلوم كما لا 
تجو البيوعٌ إلا معلومة. 700 0 

قال الشافعي: وإذا تكارى رجلٌ محملاً من المديئةٍ إلى مكّة 
فشرط سيراً معلوماً فهر أصحٌ؛ وإن لم يشسترط فالّذي احفظ أن 
المسيرٌ معلوم» وأنه المراحلٌ فيلزمان المراحل؛ لأنها الأغلبٌ من 
سير الناس. 

فإن قال قائل: كيف لا يفِسدٌ في هذا الكراءٌ والسمَيرٌ 
يختلف؟ 

قيل: ليس للإفسادٍ ها هنا موضع. 

فإن قال: فبأي شيء قسته؟ 

قيل: اليقوائتت ائنذ له كه وسح رن علق فينع 
الرّجل بالدّراهمء ولا ب يشترط نقداً بعينه» ولا يفسدٌ البيُ؛ ويكونٌ 
له الأغلبُ من نقد البلد. 

وكذلك يلزمهما الغالبُ من مسير الناس. 

قال الشافعي: فإن أرادَّ المكتري مجاوزة المراحل أو الجمال 
التتقصير عنها أو مجاوزتها فليس ذلك لواحدٍ منهما إلا برضاهما؛ 
فإن كان بعددٍ د يام فأرادٌ الجمال أن يقيم» ثم ] يطوي بقدر ما أقام 
أو أراد اككتري فلس لواحدٍ منهماء وذلك أنه يدخلٌ على 
المكتري التعبْ والتقصير. 

وكذلك يدخلٌ على الجمّال. 

قال الشافعي: فإن تكارى منه لعبده عقلةً فاراد أن يركب 
اللَيلَ دون اهار بالأميال» أو النهارَ دون الآيلء أو أرادٌ ذلكَ به 
الْجمَالُ فليسَ ذلك لواحا منهما ويركبُ على ما يعرف الناسٌ 
العقبة» ثم ينزلُ فيمشي بقدر ما يركب ثم يركب بقدر ما مشىء 
ولا يتابعٌ المشي فيفدحة» ولا الركوب فيضرٌ بالبعير. 

قال: وإن تكارى إبلاً باعيانها ركبهاء وإن تكارى حمولة» 
وم يذكر باعيانها ركب ما يحمله؛ فإن حمله على بعير غليظ؛ فإن 
كان ذلك ضرراً متفاحشاً أمرّ أن يبدَلهُ وإن كان شبيهاً بما يركب 
الناسُ لم يجبر على إبداله. 

.. قال الشافعي: وإن كان البعيرٌ يسقطء أو يعثرٌ فيخافٌ منه 
العنت على راكبه أمرَّ بإبداله. 

قال الشافعي: وعليه أن يركب المرأة البعيرَ باركاً وتنزل عنه 
باركاً؛ لأن ذلك ركوب النساء أما الرّجاكُ فيركبون على الأغل ب 
من ركوب الناس وعليه أن ينزله للصّلوات ويننظرَ حمّى يصليها 


غيِرَ معجّل له ولا لا بد له منه كالوضوءء وليسّ عليه أن ينتظره 
لغير ما لا بذ له منه. 


7 4 كراءً الإبل والدّواب 


+ 


قال: وليس للجمّال إذا كانت القرى هي المنازل أن يتعداها 
إن أرادّ الكلأه ولا للمكتري إذا أراد عزلة الناس. 

وكذلك إن اختلفا في السّاعةٍ التي يسيران فيها؛ فإن آراة 
الجمال» أو المكتري ذلك في حر شديلو نظرٌ إلى مسير الناس بقدر 
المرحلةٍ الي يريدان. 

قال الشافعي: ا ا 
معلوب؟ ولا يبور أن يتكارى إلا عند خروجه؛ لأنا المكارى يتفم 
ما أخدّ من المكتري» ولا يلزمٌ الجمّالَ الضّمانُ للحمولة إن مات 
البعيرٌ بعينه لا يجورُ أن يشتريّ شيئاً غائباً بعينه إلى اجل» وإنما 
يجورٌ الكراءً على مضمون بغير عينه مشل السّليٍ ؛ أو على شيء 
يقبضُ المكتري فيه ما اكترى عند اكترائه كما يقب المبيع. 

قال الشافعي: فإن تكارى إبلاً بأعيانها فركبهاء ثم ماتت رد 
الجمَالَ عا أخذ منه بحسابب ما بقي» ولم يضمن له الحمولة» وذلك 
بمنزلة المنزل يكتريه والعبدُ يستاجرةٌ؛ وإنما تلزمه الحمولة إذا 
شرطها عليه غير إل باعيانها كانت لازمة للجمّال بكل حال 
والكراء لازم للمكتري والكراءٌ بكل حال لا يفسخ أبداًبموتهماء 
ولا موت واحار منهماء هوّ في مال الجمّال إن مات ومال امكتري 
إن مات وتحملٌ ورثةٌ الت حمولتة» أو وزنها وراكباً مئلةٌ» وورئة 
الجمال إن شاءوا قاموا بالكراء وإلا باع السَلطانُ في ماله واستأجرٌ 
عليه من يوفي المكتري ما شرط له من الحمولة. 

قال الشافعي: وإن اختلفا في الرّحلةَ رحل لا مكبوباء ولا 
مستلقيًء وإن انكسرً امحل أو الظَّلُ أبدلَ محملاً مثلهُ» أو ظلاً 
مثلهُ» وإن اختلفا في الرّادٍ الذي ينفدُ بعضه» فقالَ صاحبٌ الرَّادٍ 
أندله يرنه كالتيامن أن مدل له عش يتوق الوزن. 

قال: ولو قال قائل: ليسَ له أن يبدل من قبل أنه معروفٌ 
أن الزَّادَ يتقصُ قليلاء ولا يبدل مكانه كان مذهباً - واللّه أعلم - 
من مذاهب الناس. 

قال الشافعي: والدّوابُ في هذا مثلّ الإبلٍ إذا اختلفا في 
المسير سار كما بسي اناس إن لم يكن بينهما شرط لا متعباء ولا 
مقصّرأ كما يسيرٌ الأكثرٌ من الناس ويعرفٌ خلافٌ الضّرر 
بامكتري للدَابَةٍ والكرى؛ فإن كانت صعبة نظرا؛ فإن كانت 
صعوبتها مشابهة صعوبة ة عوام الدواب» أو تقاربها لزمت المكتري» 
وإن كان ذلك منها مخوفا؛ فإن تكاراها بعينهاء ولم يعلم تناقضا 
الكراءً إن شاءً المكتري» وإن تكارى مركبا فعلى المكري الذابة له 
غيرها ما لا يباين دواب الثاس. 

قال الشافعي: وعلف الدّواب والإبل على الجمّال أو مالك 
الدّواب؛ فإن تغيّبَ واحدٌ منهما فعلف المكتري فهر متطوّعٌ إلا أن 
يرفعَ ذلك إلى السّلطان» وينبغي للسّلطان أن يوكلٌ رجلاً من أهل 


/اه >" 


ه- مسألة الرّجلُ يكزي 


ه"- كتاب الإجارة وكراء الأرض 


الرفقةٍ بأن يعلفَ ويحسب ذلك على رب الذَابة والإيل؛ وإن 
ضاق ذلك» فلم يوجد أحدٌ غيرٌ الراكب. 1 

فإن قال قائلٌ: يأمرٌ الراكبّ أن يعلف؛ لأنْ من حقه 
وكوب والوكنوب ل يستلة بعلم وعسي ذلك علئ 
صاحب الدَابَِ وهذا موضمٌ ضرورقٍ ولا يوجدُ فيه إلا هذا؛ لأنه 
لا بد من العلفي وإلا تلفت الذابَة» ولم يستوفي المكتري الركوب 
كان مذهيا. 

قال الشافعي: وني هذا أن المكتري يكونٌ أمينَ نفسيء وإِنّ 
رب الدَابةٍ إن قال: لم يعلفها إلا بكذاء وقالَ الأمينُ علفتها بكذا 
لأكثر؛ فإن قبل قِولَ رب الدَابَةٍ في ماله سقط كثيرٌ من حقّ 
العالفي» وإن قيل: قول المكتري العالف كان القولٌ قوله فيما يلزم 
غيرة» وإن نظرٌ إلى علفي مثلها فصدّق به فيهء فقد حرج مالك 
الدَابَةٍ والمكتري من أن يكون القول قوهماء وقد تردٌ أشباه من 
هذا في الفقه فيذهبُ بعضُ أصحابنا إلى أن لا قياس» وأنّ القياس 
ضعيفً» وقد ذكرٌ في غيرٍ هذا الموضعء ويقولون يقضي فيما بين 
الناس بأقرب الأمور في العدل فيما يراه إذا لم يجد فيه متقدَمٌ من 
حكم يتبعه. 

قال الشافعي: فيعيبُ هذا المذحب بعضرٌ النّاس» ويقولٌ لا 
بد من القياس على متقدم الأحكامٍ ثم يصر إلى أن يككئرٌ الول 
بما عاب ويردٌ ما يشبه هذا فيما يرى ردّه من كره الرأي؛ فإن جازٌ 
أن يحكمٌ فيه بما يكونٌ عدلاً عند الناس فيما يرى الحاكمٌ فهر 
مذهبُ أصحابنا في بعض أقاويلهم؛ وإنلم يجزء فقد يتركُ أاهل 
القياس القياس» فيكونُ» واللّه أعلم فمن ذهب مذنهب أصحابنا 
حمل الناسَ على أكثر معاملتهم؛ وعلى الأقرب من صلاحهم 
وأنفذ الحكم على كل أحدٍ من المتنازعين بقدر ما يحضره تا يسمع 
من قضيّتهما ما يشبه الأغلب» ومن ذهب مذهب القياس أعادٌ 
الأمورٌ إلى الأصولء ثم قاسها عليها وحكمّ لما باحكامهاء. وهذا 
ريما تفاحش. 


ه- مسألة الرّجلٌ يكري 
الدَابَةَ فيضربها فتموت 
أخبرنا الرَبيعٌ: قال قال الشافعي: وإذا اكسترى الرّجلٌ من 
الرجل الذابة فضربهاء أو نخسها بلجام» أو ركضها فماتت سثل 
ادر غلم بالركربة فإز نكا خضل من 1 كل الجاع فسا 
يفعله مثلها عندما فعلك فلا أعدُ ذلك خرقق ولا شية عليوه وإن 
كانَ فعلّ ذلك عند ا-حاجة إليه بعموذ قد يكونٌُ بمثله تلف» أو 
فعله في الموضع الّذي لا بفعلُ في مثله ثمنٌ في كل حال من قبل 


أنّ هذا تعد والمستعييٌ هكذا إن كانَ صاحبه لا يريك أن يضمّنه؛ 
فإن أرادَ صاحبه أن يضمُنه العارية فهر ضامنٌ تعدّى أو لم يتعد 
وأمًا الرّانض؛ إن من شأن الرَوَاضٍ الذي يعرف به إصلاحهم 
للدوابُ الضرب على لها من السَير والحملٌ عليها من الفترب 
أكثرٌ ما يفعلٌ الركابُ غيرهم؛ فإذا فعل من ذلك ما يككونُ عدد 
أهل العلم بالرّياضةٍ إصلاحاً وتأديباً للدَابَةٍ بلا إعنافو بن ل 
يضمن إن عيت. 

وإن فعلّ خلاف هذا كان متعدّياً وضمنّ والمستعيرٌُ الدَابَّة 
هكذا كالمكتري في ركوبها إذا تعدّى ضمنّ» وإذا لم يتعد لم يضمن. 

قال الرَبيعٌ: قوله الذي نأخدٌ به في المستعير أنه يضمي 
تعدّى أو لم يتعد لحديث النيا ا: الْعَارية تفكولة منْوداة وه 
آخرٌ قوله. 

قال الشافعي: والرّاعي إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه تا لا 
صلاحّ للماشية إلا بوه وما يفعله أهل الماشيةٍ بمواشي أنفسهم 


1 على استصلاحهاء ومن إذا رأوا من يفعله بمواشيهم تمن يلي 


رعيّتها كانَ عندهم صلاحاً لا تلفأ ولا خرقة» ففعله الرّاعي لم 
شيءٌ ضمنئه عند من لا يضمن الأجيرّء ومن ضمَنَ الأجيرٌ ضمنه 
في كل حال. 


5 مسألةٌ الأجراء 


أخبرنا الرّبيعُ قال: أخبرنا الشافعيُ رحمه الله تعالى قال: 
الأجراءً كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيءٌ من غير جنايتهم؛ 
فلا يجورُ أن يقال فيه إلا واحدٌ من قولين أحدهما أن يكون كل 

من أخد إكراء على شيء كان له ضامناً يؤدّيه على السّلامقه أو 
يضمنة» أو ما نقصةٌ ومن قال: هذا القولَ فينبغي أن يكونٌ من 
حججّته أن يقول: الأمِينٌ هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطي 
أجراً على شيء ما دفعت إليه وإعطائي هذا الأجرّ تفريقٌ بينه 
وبين الأمين الذي أخد ما استؤمنَ عليه بلا جعل» أو يقولٌ قائل: 
لا ضمانٌ على أجير بحال من قبل أنه إْما يضمن من تعدى فاخذ 
ما ليس له أو أخذ الشية على منفعةٍ له فيه إِمَا بتسلط على 
إتلافه كما يأخذٌ سلفاء فيكونُ مالا من ماله فيكونٌ إن شاءً ينفقه 
ويردُ مثله. 

وإمّا مستعيرٌ سلا على الانتفاع بما أعيرَ فيضمن؛ لأنه أخذ 
ذلك لمنفعةٍ نفسه لا لمنفعةٍ صاحبه فيهء وهذان معاً تقصٌ على 
المسلف والمعير أو غيرٌ زيادة له والصّانمٌ والأجيرٌ من كان ليسَ في 
هذا الت فلا يي قال الااما ينك يفم كنا فيدر المروم 4 
جنت يده وليسَ في هذا سنةٌ أعلمهاء ولا أثرٌ يصع عند أهل 


ه"- كتاب الإجارة وكراء الأرض 


الحديش عن أحدر من أصحاب الني اكز أ وقد روي فيه شيءٌ 
عن عمرٌ وعلي ليس يثبتُ عند أهل الحديث عنهماء » ولوثبت 
عنهما لزمَّ من يثبته أن يضمن الأجراة من كانوا فيضمْنْ أجيرٌ 
الرّجلٍ وحده والأجير المشترلة والأجيرٌ على الحفظ والرّعي وحمل 
مداع والأجيرٌ على الشّيء يصنعه؛ لأ عمرّ إن كان ضمّنَ 
الصناعٌ فليسَ في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضمُنهم بأنهم 
أخذوا أجراً على ما ضمنوا فكلُ من كان أخدّ أجراً فهر في 
معناهم؛ وإن كان علي ذه ضمّنَ القصارٌ والصّائع فكذلك كل 
صانم؛ وكل من أذ أجرة؛ وقد يقال للرّاعي صناعته الرَعيَة 
وللحمّال صناعته الحملٌ للناسء ولكنه ثابتُ عن بعض التَابعِينَ 
ما قلت أَوّلاً من التَضمينء أو ترك التضمين» ومن عمو الأ 
بكل حال؛ فكان مع الأجير ما قلت مشلّ أن يستحمله الشّيءٌ 
على ظهره أو يستعمله الشيءً في بيته» أو غير بينهه وهو حاضر 
مالِء أو وكيلٌ له بحفظه فتلف ماله بأيّ وجه ما تلف به إذا لم يمن 
عليه جان» فلا ضمان على الضّانِمء ولا على الأجير. 

وكذلك إن جنى عليه غيرة» فلا ضمان عليه والضّمانٌ 
على الجاني» ولو غاب عنة» أو تركه يغيبٌ عليه كان ضامنا له من 
أي وجه ما تلف» وإن كان حاضراً معه فعملَ فيه عملاً قتلفّ 
بذلك العمل» وقال الأجيرٌ هكذا يعمل هذاء فلم أتعدٌ بالعمل» 
وقال المستاجرٌ ليس هكذا يعمل وقد تعدّيت ويينهما ين أر لا 
ينه بينهما؛ فإن كانت البينة ستل عدلان من اهل ذلك الصّناعة؛ 
فإن قالا هكذا يعملٌ هذاء فلا يضمي وإن قالا هذا تعدّى في 
عمل هذا ضمِنّ كان التعدّي ما كان قل أو كثرء وإذا لم تكن بيئة 
كان القول قولَ الصانم مم ؟ يمينه» ثم لا ضمان عليه وإذا سمعتني 
أقول: القولٌ قولٌ أحدٍ فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف إذا 
ادّعى الذي جعلّ القولَ قوله ما يمكنٌ بحال من الحالات جعلت 
القولٌ قولهُ» وإذا ادّعى ما لا يمكنٌ بحال من الحالات لم أجعل 
القول قوله. 

ومن ضمّنَ الصّانعَ فبما يغيبُ عليه فجنى جان على ما في 
يديه فأتلفه فرب المال بالخيار في تضمين الصانع؛ لأنه كان عليه أن 
يردّه إليه على السّلامة؛ فإن ضمُنه رجعٌ به الصّانعٌ على الجاني؛ 
أو يضمن الجاني؟ فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على الصّانم» وإذا 
ضمنه الصانعَ فأفلس به الصانع كان له أن يأخذ من الجاني» 
وكان الجاني في هذا ا موضع كالحميل. 

وكذلك لو ضمنه الجانيَ فأقلس به الجاني رجمٌ به على 
الصّانع إلا أن يكون أبرأ كل واحد منهما عند تضمين الآخرء فلا 
يرجح به وللصّانم في كل حال ويرجمٌ به على الجاني إذا أخدٌ من 
الصّانم» وليس للجاني أن يرجعٌ به على الصّانع إذا أخذٌ منه 
مجال. 


- اختلافف الأجير والمستأجر 


قال: وإذا تكارى الرّجِلُّ من الرّجل على الوزن المعلوم 
والكيل المعلوم والبلدٍ المعلوم فزاد الوزثٌ أو الكيلٌ» أو نقصا 
وتصادقا على أن رب المال ول الوزن والكيل. 

قلنا: في الرّيادةٍ والتقصان لأهل العلم بالصّناعةٍ هل يزيد ما 
بين الوزنين وينقصُ ما بينهها. .7 

وبِينَ الكيلين هكذا فيما لم تدخله آفة؟ فإن قالوا نعم قد 
يزيدٌ وينقص. 

قلنا في التقصان لرب المال قد يمكنُ عم زعم اهل العلم 
بلا جناية» ولا آفت فلم كان التقصّ يكونٌ» ولا يكونٌ قلنا: إن 
شئت أحلفنا لك الحمّالَ ما خانكء ولا تعدّى بشيء أفسدٌ 
متاعك» ثم لا ضمان عليه وقلنا للحمّال في الزّيادة كما قلنا لربٌ 
المال في التقصان إذا كانت الرّيادة قد تكونٌ لا من حادش ولا 
زيادة» ويكونُ التقصانٌ وكانت ها هنا زيادةٌ؛ فإن لم تدعها فهيّ 
لرب المال» ولا كراءً لك فيهاء وإن ادّعيتها أوفينا رب المال ماله 
تا وم نسلّم لك الفضل إلا بآن تحلف ما هر من مال ربا المال 
وتأخذة» وإن كان زيادة لا يزيد مثلها أوفينا نا رب المال ماله وقلنا 
الرَيادة لا يدّعيها رب المال؛ فإن كانت لك فخذهاء وإن لم تكن 
لك جعلناها كمال في يديك لا مدّعي له وقلنا الورعٌ أن لا تأكل 
ما ليس لك؛ فإن أدّعاها رب المال وصدّقته كانت اياده له وعليه 
عر علي ور عت اث كاد البشعاء بامررد اواو 
أمينَ معك قلنا لرب الطَعام هرّ يقر بأنّ هذه الرَّيادةَ لك 

فإن ادّعيتها فهيَ لك وعليك في المكيلةٍ ابي اكتريت عليها 
ما سمّيت من الكراء وعلينك اليمينُ ما رضيت أن يحملَ لك 
اياده ثم هو ضامنٌ لأن يعطيك مثلّ قمحك ببلدك الذي حمل؟ 
لأنه متعدٌ إلا بأن ترضى أن تأخذه من موضعكء فلا يال بيدك 
وبينَ عين مالك؛ ولا كراءً عليك بالعدوان» وإن قلت رضيت بأن 
يحملٌ لي مكيلة بكراء معلوىء وما زادَ فبحسابه فالكراءٌ في المكيلة 
جائزٌ وفي ي الزّيادةٍ فاسدٌ والطعامُ لك وله كراءٌ مئله في كلّه؛ فإن 
كان نقصانٌ لا ينتقص مثل» فالقولٌ فيه كالقول في المسألةٍ الأولى. 

فمن رأى تضمينٌ الحمال ضمن ما نقص عن المكيلةٍ لا 
يرفعٌ عنه شيئأه ومن لم ير تضمينه لم يضمنه وطرحَ عنه من الكراء . 
بقدر التقصان. 


/ا اختلاف الأجير والمستأجر 


أخبرنا الربيعٌ: قال قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا 
اختلف الرّجلان في الكراء وتصادقا في العمل تحالفاء وكانٌ للعامل 
أجرٌ مئله فيما عمل قال: وإذا اختلفا في الصنعةٍء فقال: أمرتك أن 
تصبغه أصفرٌ أو تخيط قميصاً فخطته قبا وقالَ المَانعٌ: عملت 
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ما قلت لي تحالفاء وكان على الصّانع ما نقسص الشوب» ولا أجرّ 
له وإن زادَ الصّبغ فيه كان شريكا بما زادَ الصّبغ في الشوبب وإن 
نقصت منة» فلا ضمانة عليه ولا أجرَّ له. 

قال الرَبِيعٌ: الذي يأخذ به الشافعي في هذا أن الول قولٌ 
رب لبه وعلى الصّائع ما نقص الوب» وإن كان نقصه شين 
لأنه مقر يأخد القُوبَ صحيحاً ومدع على أنه أمره بقطعمي أو 
صبغه كما وصفت فعليه ابن بما. 

٠.‏ قال: فإن لم يكن بِينةَ حلفت رب الوب ولزمٌ الصّانعَ ما 
نقصته الصنعة وإن كانت زادت الضنعة فيه شيئاً كان الصّانعٌ 
شريكاً بها إن كانت عيئاً قائمةً فيه مشلَ الصّبغ» ولا ياخذٌ من 
الأجرة شيئاً كانت زادت الصنعةٌ فيه شيئاً كان الصّانمُ شريكاً بها 
إن كانت عيناً قائمة فيه مثئلَ الصّبغء ولا يأخذ من الأجر و شيئاً؛ 
فإن لم تكن عينٌ قائمة» فلا شيء له. 


"- كتاب الإجارة وكراء الأرض 


“اس كتاب إحياء الموات 


"- كتاب إحياء الموات 


أخبرنا الرّبِيعٌ: قال: قال محمّدٌ بن إدريس الشافعي: ولم 
أسمع هذا الكتاب منهُ» وإنما أقرأه على معرفة أنه كان من كلامه 
قال: وبلادٌ المسلمين شيئان عامرٌ وموات د فالعامرٌ لأهله» وكل ما 
صلحّ به العامرُ إن كان مرفقاً لأهله من طريق وفناء ومسل ماء» 
أو غيره فهر كالعامر في أن لا بملكه على أهل العامر آححَد إلا 
بإذنهم والمواتُ شيئان مواتٌ قد كان عامراً لأهل معروفينَ في 
الإسلاٍ ثم ذهبت عمارته فصارَ مواتاً لا عمارة فيه فذلك لأهله 
كالعامر لا يملكه أحدٌ أبداً إلا عن أهله. 

وكذلك مرافقه وطريقه وأفئيته ومسايلٌ مائه ومشاربه. 

والمواث الثاني مالم يملكه أحدٌ في الإسلام بعرفيء ولا 
عمارةٍء ملك في الجاهليَة: أو ٍ يملك فذلك المواث الذي قال 
رسول الله يَيظ: مَنْ أحيّا مَوَانا فَهُوَ لَه والمواتٌ الذي للسّلطان 
أن يقطعه من يعمّره خاصّةء وأن يحمي منه ما رأى أن يحميه عاماً 
لمنافع المسلمينَ وسواءً كل موات لا مالك له إن كان إلى جنب 
قرية ة جامعةٍ عامرة» وفي واد عامر بأهله وبادية عامرةٍ بأهلها وقربٍ 
نهر عامرء أو صحراءً أو أينَ كان لا فرق بين ذلاك» قال وسواءٌ 
من أقطعه الخليفة أو الوالي» أو حماء هو بلا قطم من أحاو مان لا 
مالك له وكل هؤلاء أحياءٌ لا فرق بينهم. 


5 ما يكوث إحياء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإنما يكونٌ الإحياءُ ما عرفه 
الناسّ إحياءً لمثل الحيا إن كان مسكناء فآن يبنى بمثشل ما يبنى به 
مثله من بنيان حجر أو لبن أو مدر يكونُ مثله بنائ وهكذا ما 
أحيا الآدمي من منزل له أو لدواب؟ من حظار» أو غيره فاحياء 
ببناء حجرء أو مدرء أو بماء؛ لأنّ هذه العمارة بل هذاء ولو جمع 
تراباً لحظار أو خندق لم يكن هذا إحياء. 

وكذلك لو بنى خياماً من شعرء أو جرياد أو خشبع لم يكن 
هذا إحياءً تملك له الأرضض بالإحياءء وما كان هذا قائماً لم يكن 
لأحد أن يزيلة» فإذا أزاله صاحبه لم يملكة وكانّ لغيره أن ينزله 
ويعمرة؛ وهذا كالفسطاط يضريه المسافرٌء أو المتجعٌ لغيث 
وكالخباء وكالمتاج وغيرو» ويكونُ الرّجلُ أحقّ به حتى يفارقةُ فإذا 
فارقه لم يكن فيه حق» وهكذا الحظارٌ بالشُوك والخصافف وغيري» 
وعمارة الغراس و الرّرع أن يغرس الرّجِلّ الأرضَ فالغراسٌ 
كاليئاء إذا أثبته ثبته في الأرض كان كالبناء يبنيه انقطم الغراس كان 
كانهدام البناء وكانَ مالكاً للأرض ملكاً لا يحول عنه إلا منه 
وبسببهء وأقلُ عمارة الع الذي لا يظهر ماءً لرجل عليه التي 
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تملك بها الأرض كما يملكُ ما ينبت من الغراس أن يحظرٌ على 
الأرض بما يحظرٌ بمثله من حجر أو مدرء أو سعفي أو تترابج 
مجموع ويحرثها ويزرعهاء فإذا اجتّمعَ هذاء ققد أحياها إحياءً تكونٌ 
به له وأقلُ ما يكفيه من هذا أن يجممَ تراباً يخبط بهاء وإن لم يكن 

اع ارس ل ناا قا ربا رع ما نا 
حرثها وزرعهاء وهكذا إن ظهِرَ عليه ماءٌ سيل» أو غيل مشترك أو 
مام مطر؛ لأنٌ الماءَ مشترلكٌ؛ فإن كانَ له ماءٌ خاص» وذلك ماءُ 
عبن» أو ته يفره يقي بها أرضا فهنلا إحياء ما وهكذا إن 
ساق إليها من نهرء أو واِء أو غيل مشتر في ماء عين له أو 
خليج خخاصّةٍ فسقاها بهء فقد أحياها الإحياءً الذي يملكها به. 

قال الشافعي: مالا يملكه احدٌ من المسلمينَ صنفان: 
أحدهما يجو أن يملكه من يحبيهء وذلك مثلٌ الأرض تخد للرّرع 
والغراس والآبار والعيون والمياه ومرافق هذا الذي لا يكمل 
صلاحه إلا بو وهذا إذما تََلبُ منفعته بشيء من غيره لا كبينٌ 
منفعةٍ فيه هو نفسوء وهذا إذا أحياه رجلٌ بأمرٍ والء أو غيرٍ أمره 
ملكة ول بملك أبداً إلا أن يخرجه من أحياه من يدوه والصّدفُ 
الثاني ما تطلبٌ امنفعةٌ منه نفسه ليخلص إليها لا شيءً يجعلٌ فيه 
من غيرو» وذلك المعادنٌ كلها الظاهرة والباطنة من الذّهب والشبر 
والكحل والكبريت والملح وغير ذلك» وأصل المعادن صنفان ما 
كان ظاهراً كالملح الذي يون في الجبال يتتابه النَاسْ فهذًا لا 
يصلحٌ لأحدٍ أن يقطعه أحداً بحال والنَاسُ فيه شرَعٌ» وهكذا النهرٌ 
والماءُ الظاهرٌ فا مسلمونَ في هذا كلهم شركا» وهذا كالبات فيما 
لا يملكه أحدٌ وكالماء فيما لا يملكه أحد. 

فإن قال قائلٌ: ما الدَليكُ على ما وصفت؟ 

قيل: 

0١‏ أَعبنًا لبن يي عن مَشمرء عن رَجُلٍ من 
أَهْلٍ مَأْربَء عَن أبيه أن الأييض بْنَ حَمّال سَأَلَ رَسُولَ الله 
أن يُقَطِعَهُ مِلْحَ مَأْربَ فَأرَادَ أن يُقَطِعَكُ أَوْ قال: أُقْطِمُهُ 
ياه فَقِيل لَهُ 


])9 ابن ماجه (9/ا4‎ ,)078٠١0( الترمذي‎ "٠54 


ِنْهُ كَالْمَاء الْعَدُ. قال: فلا إذن. [أخرجه أبو داود 


قال الشافعي: فنمنعه إقطاعَ مثل هذاء فإنما هذا حمّى» وقد 
قضى رسول الله 6: لا حِمَى إلا لِلّهِ وَرَسُولِه. 

فإن قال قائل: فكيف يكونُ حمى؟ 

قيل: هر لا يحدث فيه شيئاً تكونٌ النفعة فيه من عملي ور 
يطلب فيه شي لا يدركه إلا بالمؤنة عليه ! إنما يستدرك فيه شيئاً 
ظاهراً ظهورٌ الماء والكلاء فإذا تحجر ما خلق اللّه من هذاء فقد نقد 
حمى لخاصّة نفسه فليسَ ذلك له ولكنه شريكٌ فيه كشركته في 
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الماء والكلا الذي ليس في ملك أحدر. 

فإن قال قائل: فإقطاع الأرض للبناء والغراس ليس حمّىء 
قيل: إنه نما يقطم من الأرض ما لا يضر بالناس» وما يستغني به 
وينتفع به هوّ وغيره. 

قال: ولا يكونُ ذلك إلا بما يحدئه هو فيه من مال فتكونٌ 
منفعته بما استحدث من ماله من بناء أحدثة أو غرس» أو زرع لم 
يكن لآدمي وماء احتفرة» ولم يكن وصل إليه آدمي إلا باحتفاروه 
وقد أقطع رسولٌ الله تي وسلْمَ الور والأرضين» فدلٌ على أن 
الحمى الذي نهسى عنه رسولٌ الله تي هرّ أن يحمي الرَجلٌ 
الأرض لم تكن ملكا له ولا لغيره بلا مال ينفقه فيهاء ولا منفعة 
يستحدئها بها فيها لم تكن فيها فهذا معنى قطيم ماذون فيه لا حمَى 
منهي عله. 

قال الرَبيعٌ: يريدُ الذي هرّ مأذونٌ فيه الذي استحدث فيه 
بالتَفقةٍ من ماله» وأمًا ما كان فيه منفعةٌ بلا نفقةٍ على من حماه 
فليس له أن يحميه. 

قال الشافعي: ومثلٌ هذا كل عين ظاهرة كتفط؛ أو قارء أو 
كبري أو موميا أو حجارةٍ ظاهرةٍ كمومياءً في غير ملاك لحار 
فليسَ لأحدٍ أن يتحجّرها دون غيروء ولا لسلطانها أن يمنعها 
لنفسهء ولا لخاص' من الئاس؛ لأنّ هذا كله ظاهرٌ كالماء والكلاء 
ركذا هماه الأرفن لم للخلطان أن يتظنيا دن تعتزهنا 
دونٌ غيره؛ لأنها ظاهرة» ولو أقطعه أرضاً يعمرها فيها عضاه 
فعمرها كان ذلك له؛ لأنّه حينئل يحدث فيها ما وصفت باله تا 
هر أنفمٌ تا كان فيهاء ولو تحجّرٌ رجلٌ لنفسه من هذا شيئاء أو 
منعه له سلطانٌ كان ظالما. 

ولو أخذٌ في هذا الحال من هذا شيئا لم يكن عليه أن يرذه 
إلا أنه يشرلكٌ فيه من منعه من ولا أن يغرمَ لمن منعه شيئاً بمنعه» 
وذلك أنه لم ياخذ شيئاً كان لأحددٍ فيضمنٌ له ما أخدّ منه وإن 

منع الرّجل نما للرّجل أن يأخذه من جهة الإباحةء لا يلزمه غرماً 
أ ل تيدان ملب سنا ليزن را ل يدن للضي 
نما يضمنٌ ما أتلفَ لرجل أو أخذّ تمَا كان ملكه لرجل» ولو 
احدث على شيء من هذا بناء قيلَ له: حوّل بناءك: ولا قيمة له 
فيما أحدث بتحويله؛ لأنه أحدث فيما ليس له بغير إذن؛ فإن كان 
أحدث البناة في عين لا يمن منفعتها لم يحوّل بناؤ وقيلَ له لك 
بناؤك؛ ولا تمنع أحداً من هذه المنفعةٍه ولا بمنعك وأنتَ وهم فيها 
شرم ولو كان بقعةً من السّاحلء أو الأرضٍ يرى أنها تصلح ‏ 
للملح لا يوجدٌ فيها إلا بصنعق وذلك أن يحفرَ تراباً من أعلاها 
فيندحي» ثم يسرّب إليها ماءً فيدخلها فيظهرٌ ملحها بذلك» أو يحفرَ 
عنها التَرابَ فيظهرٌ فيها من وقتو من الأوقات ماه ثم يظهرٌ فيها 
كان للسّلطان - واللّه تعالى أعلمٌ - أن يقطعها وللرّجل أن 


يعمرهاء ثم تكون له كما تكونٌ له الأرض بالزّرع والبناء» وذلكٌ 
أن هذا أكثرٌ عمارتهاء وأن هذا شيءٌ لا تأتي منفعته إلا بصنعة 
وفي وقتو ليس بدائم وحديث معمر أن الني تاي أَْطَعَ الْمِلْحَ 
فلمًا خب أنه دائمٌ كاماء منعه ذلك» وهذا كالأرض يقطعها فيحفر 
فيها البثر؛ لآن المنفعة كانت محولاً دونها إلا بعمليه وقد يعمل 
فيها فتقلُ المنفعةٌ وتكثرٌ ويخلف؛ ولا يخلف. 

قال الشافعي: : م تفرّقُ القطائعٌ فرقين فتكونٌ بما وصفت ثما 
إذا أقطعه الرّجلُ فأحياه ملكه من الأرض بالبناء والغراس الع 
والآبار والملح» وما أشبه هذاء فإذا ملّكه ل يملك ابداً إلا عن 
وهكذاً إذا أحياق» ولم يقطعه؛ لأنْ كل من أحيا مواتاً فيقطعٌ رسولٌ 
الله تي أحياه وعطاءً رسول الله تلظ أكثرٌ من عطاء كل أحادٍ 
بعده من سلطان وغيروء ثم يكونُ شيءٌ يقطعه المرُه فيكونٌ له 
الانتفاعٌ به ومنعه من غيره ما أقامَ فيه أو وكيل له فإذا فارقه لم 
يكن ملكا له ولا يكونٌ له أن يبيعد وذلك أنه إقطاعٌ إرفاق لا 
تمليك» وذلك مثلٌ المقاعدٍ بالأسواق الت هي طرق المسلمينّ كاقة. 

فمن قعدّ في موضع منها لبيع كان أحق به بقدر ما يصلح 
له ومتى قامٌ عنه لم يكن له أن يمنعه من غيره. 

قال: وهكذا القومُ من العرب يحلُونَ ال موضمٌ من الأرض 
في أبنيتهم من الشّعرٍ وغير ثم ينتجعون عنه لا تكونٌ هذه عمارة 
يملكون بها حيث نزلوا. 

وكذلك لو بنوا خياماً؛ لأن الخيامٌ تجفُ وتحولٌ تحويل أبنيةٍ 
الشعر والفساطيطر» وهذا والمقاعدٌ بالسّوق ليس بإحياء مواتيء وفي 
إقطاع المعادن قولان أحدهما أنه مالف لإقطاع الأرض؛ لأنْ من 
أقطع أرضاً فيها معادنُ أو عملها ليست لأحاء فسواءٌ في ذلك 
كله وسواءٌ كانت المعادنٌ ذهباً» أو فضّة أو نحاساء أو حديداء أو 
شيئاً في معنى الذهب والفضّةٍ تا لا يخلصْ إلا بمؤنة ولم يكن 
ملكا لأحد فللسّلطان أن يقطعها من استقطعه إياها تمن يقومٌ به 
وكانت هذه كالموات في أن له أن يقطعه إياها وتخالفة للموات في 
أحدٍ القولين» ون الموات إذا أحيبت مره ثبت إحياؤها وهذه إذا 
أحبيت مره ثم تركت دثرّ إحياؤها وكانت في كل يوم مبنداً 
الإحياء يطلبون فيها تا يطلب في المعادن فإقطاعه الموات ليحييبه 
يثبته له ملكًء ولا ينبغي أن يقطعه المعادن إلا على أن يكون له 
منفعتها ما أحياها وإحياؤها إدامة العمل فيهاء فإذا عطّلها فليسَ له 
منعها من أحدر عمل فيهاء ولا ينبغي أن يقطعه منها ما لا يعمل» 
ولا وقت في قدر ما يقطعه منها إلا ما احتملّ عمله قل منهاما 
1 عمل أو كثرٌ والتعطيلُ للمعادن أن يقول قد عجزت عنها. 

قال الشافعي: فمن خالف بينَ إقطاع المعادن والأرضينَ 
ا ان يرن حك ادر ل شاط نام 
شيءٌ يطلب فيه ذهب؛ أو فضّةٌء أو غير ذلك ما هوّ غائبٌ 


"ا كتاب إحياءً الموات 


-١‏ ما يكون إحياءً 
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الطّالبٍ لوق فيه ليست للآدميّينَ فيه صنعة إنما يلتمسونه 
ويخلّصونه والتماسه وتخليصه ليس صنعة فيدء فلا يكونٌ لأحدٍ أن 
يحتجزه على أحد إلا ما كان يعمل في فأمّا أن يمنعَ المنفعة فيه 
غيرة» ولا يعمل هوَّ فيه فليس له ولقد رأيت للسّلطان أن لا 
يقطعٌ معدناً إلا على ما أصفُ من أن يقول أقطمٌ فلاناً معاد كذا 
على أن يعمل فيها فما رزقَ الله أنَى ما يجب عليه فيما يحرج 
من وإذا عطلها كان لمن يحبيها العمل فيهاء وليسَ له أن يبيعها له 
قال: ومن حجةٍ من فَرَقَ بينَ ملكها وبينَ ملك الأرض أن يقولٌ 
ليس له بيعهاء ولا بي الأرض لا معدن فيها. ١‏ 

قال: ومن قال: هذا قال: ولو ملّكه إنَاها السَلطانٌ وهو 
يعملها ملكا بكلّ حال لم يكن له إلا على ما وصفت, وكانَ هذا 
جوراً من السّلطان يرف وإن عملها هر بغير عطاء ء من السلطان 
كانت له حبّى يعطّلهاء ومن قال: هذا أشبه أن ينج بان الرّجلَ 

يحفرٌ البئرٌ بالبادية فتكون له فإذا أوردٌ ماشيته لم يكن له منعٌ فضل 
مائها وجعلٌ عمله فيها غيرٌ إحياء له جعله مثل المنزل ينزلٌ 
بالباديةه فلا يكونٌُ لأحدر أن يحوّله عنهُ وإذا خرج منه لم يمنع منه 
من ينزله وجعله غير عملوك. وسواء في هذا معدن الذهب 
والفضةٍه وكل تبر وغيره تا يطلبُ بالعملء ولا يكونُ ظاهراً 
كظهور الماء ء والملح الظاهر وأمًا ما كان من هذا ظاهراً من ذهب 
أو غيره فليسَ لأحلر أن يقطعة ولا يمنعه وللئاس أن يأخذوا منه 
ما قدروا عليه. 

وكذلك الشذرٌ يوجدُ في الأرضء ولو أن رجلاً أقطمٌ أرضاً 
فاحياها بعمارة بناء» أو زرع أو غيره فظهرٌ فيها معدن كان يملكه 
ملك الأرض» وكان له منعه كما يمن أرضه في القولين معاً. 

والقول الثاني أن الرّجلَّ إذا أقطمَ المعدنَ فعملَ فييء فقد 
ملكه ملك الأرض. 

وكذلك إذا عمله بغير إقطاعء وما قلت في القولين معاً في 
المعادن» فإنما أردت بها الأرض القفرٌ تكونُ أرض معادن فيعملها 
الرّجلَّ معادن» وفي القول الأول يكونٌ عمله فيها لا يملّكه إّاها 
إلا ملك الاستمتاع يمنعه ما كان يعمل فيه فإذا عطّله لم منعه 
غيرة» وني القول الثاني إذا عمل فيها فهرٌ كإحياء الأرض يملكها 
أبداء ولا تملك إلا عنه. 

قال: : وكل معدن عمل جاهلي م أراد رجلٌ استقطاعة» 
ففيه أقاويل: منها أنه كألبئر الجاهليةِ والماء المعن فلا يمنم أحدٌ 
غ1 ور كول اد اورت ون اكار ويد ب وا 

ستبقوا إليه؛ فإن وسعهم عملوا مع وإن ضاق أقرعٌ بينهم أيهم 
اا ع لاز لاحر حى تامو لي 

والثاني: أن للسّلطان أن يقطعه على المعنى الأوّل يعمل فيه 


من أقطعة؛ ولا يملكه ملك الأرضء فإذا تركه عمل فيه غيره. 

والقالث: يقطعه فيملكه ملك الأرض إذا أحدثُ فيه 
عمارة وكلُ ما وصفت من إحياء الموتم وإقطاع المعادن وغيرهاء 
فإنما أعني في عفو بلاه العسربه الذي عامره عشرٌ وعفوه غيرٌ 
تملوك قال: وكلٌ ما ظهرٌ عليه عنوة من بلادٍ العجم فعامره كلّه 
لمن ظهرَ عليه من المسلمينَ على خمسةٍ أسهم لأهل الخمس سهمٌ 
وأربعة لمن أوجف عليه فيقسّمْ بينهم قسم الميراش» وما ملكوا 
بوجه من الوجوءء وما كان في قسم أحدهم من معدن فهر له كما 
تا يي بكرن له ويظيرٌ بالا فيكونٌ له. 
دعل بدت اك له كما بقع ل تسمه السارةً يس تكو ل 
وكل ما كان في بلادٍ العنوة تا عمرَ مرّة ثم ترك فهر كالعامر 
القائم العمارقه وذلك ما ظهرت عليه الأنهارٌ وعمّرٌ بغيرٍ ذلك 
على نطف السّماء وبالرّشاء وكل ما كان لم يعمّر قط من بلادهم 
وكان مواتاً فهر كالموات من بلادٍ العرب لا يختلفُ في أنه ليس 
بملك لأحد دون أحد» ومن أرادَ أن يقطمٌ منه أقطعٌ تمن أوجف» 
أو لم يوجف هم سواءً فيه لا تختلفُ حالاتهم فيما أحيوا وأرادوا 
من الإقطاع. 

قال: وما كان من بلادٍ العجم صلحاً فانظر مالكه؛ فإن كان 
المشركون مالكيه فهر هم ليس لأحار أن يعمل فيه معدناً ولا 
غيره إلا بإذنهم وعليهم ما صولحوا عليه. 

قال: وإن كان المسلمون مالكين شيئاً منه بشيء ترلء لهم 
فخمسُ ما صولح عليه المسلمون لأهل الخمس وأربعةٌ اخاسه 
لجماعةٍ أهل الفيء ء من المسلمينَ حيث كانوا فيقسَمٌ لأهل الخمس 
رقبةٍ الأرض والدّور ولجماعةٍ المسلمينَ أربعة اماس فمن وق ف 
ملكه شيءٌ كان له. 

لمارا المتلمين على وات مع العائر فالات تملولةٌ 
كالعامر. وما كان في حقّ امرئ من معدن فهو له وما كان في 
حقّ جماعةٍ من معدن فبينهم كما يكونٌ بينهم ما سواكُ وإن 
صالحوا المسلمين على أن لهم الأرض» تكودرة اختراراء كه 
عاملهم المسلمون بعك فإن الأرض كلّها صلحٌ وخسها لأهلٍ 
الخمس وأربعة أخماسها لجماعةٍ المسلمينَ كما وصفتء وإذا وق 
صلحهم على العامر ولم يذكروا العامرّء فقالوا: لكم أرضنا فلهم 

من أرضهم ما وصفت من العامر والعامرٌ ما فيه أثرٌ عمارةٍ أو 

ظهرَ عليه النهرٌء أو عرفت عمارته بوجهء وما كان من الموات في 
بلادهم فمن أرادٌ إقطاعه من صالح عليه أو لم يصالح أو عمره 
تن صالح. أو لم يصالح فسواءً؛ لأنْ ذلك كانَ غير ملو كما 
كان عفوّ بلادٍ العربء غير مملوٌ لم ولو وقمٌّ الصّلحّ على 
عامرها ومواتها كانّ الموات تملوكاً لمن ملك العامرٌ كما يجورٌ بيع 


ند 


الموات من بلادٍ المسلمينَ إذا حازه رجل يجوز الصّلح من المشركين 
إذا جازوه دونٌ المسلمينَ فمن عمل في معدن في أرض ملّكها 
لواحي أو جماعةٍ فجميمٌ ما خرج من المعدن لمن ملك الأرض» 
ولا شيء للعامل في عمله؛ لأنه متعاد بالعملء ومن عمل في 
معدن بينه وبين غيره أدّى إلى غيره نصيبه تا خحرج من المعدن» 
وكان متطرّعاً بالعمل لا أجرّ له فيد وإن عمل بإذنوء أو على أن 
له ما خرجَ من عمله فسواءً وأكثرٌ هذا أن يكون هبةً لا يعرفها 
الواهب» ولا الموهوب له ولم يقبض فالآذنٌُ في العمل والقائل 
اعمل ولك ما خخرجَ من عملك سواءً له الخيارٌ في أن يتم ذلك 
وكذلك احبُ له أن يرجع فياخدٌ نصيبه نا خرج من غلَةٍ 
ويرجمٌ عليه العامل بأجر مثله في قول من قال: : يرجع» وليسَ هذا 
كالدَابَةِ يأذنُ له في ركوبها؛ لأنه قد عرف ما أعطاه وقبضه. 


9 عمارة ما ليس معموراً من الأرض 
التي لا مالك لها 


قال الشافعي: كان يقال الحرمٌ دارٌ قريش ويثرب دارٌ 
الأوس والخزرج وأرضُ كذا دار بني فلان على معنى أنّهم الزمٌ 
الناس هاء وأن من نزها غيرهم إِنْما ينزها شبيهاً بالجناز» وعلى 
معنى أن لهم مياهها الت لا تصلحٌ مساكنها إلا بهاء ويس ما 
سمّته العربُ من هذا دار لبني فلان بالموجب لهم أن يكون ملكا 
مثلّ ما بنوة أو زرعوه أو اختبروه؛ الأنْه موات أحبيّ كماء نزلوه 
مجتازين وفارقوةٌ» وكما يحيا ما قارب ما عمرواء وإنما بملكون بما 
أحيوا ما أحيواء ولا يملكونٌ مالم يجيوا. 

قال الشافعي: وببانُ ما وصفت في السَنق ثم الأثر منه ما 
وصفت قبل هذا البابء من قول الني تل: لاحِمَى إِلأَلِلّه 
وَرَسُوله ثم قول عمرّ طه إنها لبلادهم؛ ولولا المالُ الذي امل 
عليه في سيل اللّه تعالى ما حميت عليهم من بلادهم شبراً أي أنها 
تنسبُ إليهم إذا كانوا ألزم الناس لها وأمنعه. 

ا خبرَنا مَالِكُ عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أبيد 


عَن النبي يط قال: مَنْ أَحْيا مَوَانا فَهُوَ لَه وَلَيِْسَ لِعِرَق ظَالِمٍ 
فِيه حَق. [أخرجه مالك (؟/0747)] 

قال الشافس: وجماعٌ العرق الظالم كل ما حفرٌ أو غرسس أو 
بي ظلماً في حقّ امرئ بغير خروجه منه. 1 

017" أَحبرَنَا سُفيانُء تن طَاوّس أن رَسُولَ الله 


يد قال: مَنْ أَحيًا مَوَاتا مِنَ الأرْض فَهُوَ لَهُ وَعَادِي الآَرْضٍ 


؟- عمارةٌ ما ليس معموراً من الأرض 


"7 كتتاب إحياء الموات 


لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ثم هِي لكم مِني. 


قال الشافعي: : ففي هذين الحديثين وغيرهما الدّلالة على أن 
الموات ليس ملكا لأحد بعيند» ون من آحيا مواتاً من المسلمينَ 
فهرٌ له وأن الإحياءً ليس هر بالتزول فيوء وما أشبهة وأن 
الإحياء الذي يعرفه الناسُ هوّ العمارة بالحجر والمدر والحفر لما بي 
دون اضطراب الأبنيق وما أشبه ذلك» ومن الدليل على ما 
وصفت أيضاً أن: 1 


١" 4‏ ابن عُيَيْئةَ أَخبَرَنَاء عَن عَمْرو يْن ويثار» عَن 


يَحّى بن جَقةأارَسُول الله 8 لما قم اْيينة ملع 


لاس الور َك حي من بنِي وهر يَُاُ لهم بنو علد بن 
0 الله 
ل اللي 

7 ِيف فِيهمٌ حَقهُ. ه. [أخرجه البيهقي ])١48/5(‏ 

قال الشافعي: والمدينة بِنَ لابين تسب إلى أهلها من 
الأوس والخزرج» ب ا ا 
صنفين: أحدهماء معمورٌ ببناء «وسرركرابس فوع والآخحرٌ 
خارج من ذلك فاقطعٌ رسول الله ؤي الخارجٌ من ذلك من 
الصّحراء استدللنا على أن الصّحراء» وإن كانت منسوية إلى حي 
بأعيانهم ليست ملكا لهم كملك ما أحيوا وما يبن ذلك: 

هه" أن مَالِكاً أَخبرناه عن ابْنِ هِشَا عن سَالِمٍ 


ي الله إذً؟ إن اللّه لا يُقَدْسُ أَمَةَ لا يُؤْحَد 


بْنِ عَبْد اللهه عَن أي قال: كَانَ النْاسْ يَحْتَجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ 
عُمَرَ بْن الْحَطَابِه فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أحيَا أضاً مَوّاناً فَهِي لَهُ. 
[أخرجه مالك(؟/4 1075 

5- أَْبرنَا عَبْدُ الّحْمَن بْنُ الْحَسَنِ بن الْقَامِيِمٍ 
الأزرقِيُ» عَن أبيهء عن عَلْقَمَةَ بن نَضْلَةَ أن أبَا سُفْيَانَ بن 
وبع قَمْبفِناء قازو قفري برل وَقَانَة سَتَامْ لض أن 
لَّهَا أسنَاماً رَعَمَّ ابْنُ فَرْقَدٍ الأملَمي أَنّي لا غرف حَقي مِنْ 
حَقَهِء ِي بَيَاض الْمَرْوَة لَهُ سَوَادُهَا وَلِي مَا بَيْنَ كذَا إلى كذا 
بْلَعْ ذَلِكَ عُمَرَ عُمْرَ يْنَّ الْخَطَّاب َقَالَ: لئس لآحَدٍ إل أحَاطَتْ 
عَلَيْهِ جُدْرَائهُ إن إحياء الْمَوَاتٍِ ما يكو درْعا أو حفر أو 
يُخَاط ِالْجُدْرَان وَهُوَ مِثْلُ إِِطَّالِهِ التَحْجيرَ بعَيْرٍ مَا يَعْمُرُ به 
ِثْلُ مَا يَحَجْرٌ. [أخرجه البيهقي ])١44/5(‏ 

قال الشافعي: وإذا أبانَ رسول الله ييرْ أن من أحيا 
أرضاً مواتاً فهيَ له والمواثُ ما لا ملك فيه لأحدٍ خخالصا دون 


؟"ا- كتاب إحياء الموات 
الناس فللسّلطان أن يقطعّ من طلب مواتاًء فإذا أقطعَ كتنب في 
كتابه» ولم أقطعه حقّ مسلمء ولا ضررا عليه. 

قال الشافعي: وخالفنا في هذا بعض الناسء فقال: ليس 
لأحل أن يحمي مواتاً إلا إن سلطان ورجعَ صاحبه إلى قولشاء 
فقال: وعطيّةٌ رسول الله تي أ: ثبت العطايا فمن أحيا مواناً فهر 
له بعطيّة رسول اللَّه تف وليسَ للستلطان أن يعي" إنساناً ما لا 
يحل للإنسان أن ياخذه من موات لا مآلك له أو حق لغيره 
يعرفه له والسّلطانٌ لا يحل له شيئاًء ولا يَرّمَهُ ولو أعطى 
السلطانٌ أحداً شيئاً لا يحل له لم يكن له أخذه. 

/اه١‏ . أخبَرَنًا ابْنُ عبن عن هِشَامٍ عن أَبهٍ أن 
رَسُولَ الله ل أَقْطَّعَ الرُبَيْرَ أرْضاً. [علقه البخاري في رض 
الخمسس, بساب ما النبي ييز يعطي المؤلفة قلوبهسم. وأخرجه أبو 
داودرة ٠5‏ 7)] 

6- ون عُمَرَ ف أَفْطَمَ الْعَقِبِقَ وَقَالَ: أيينَ 
الْمُستَفْطِعُونَ مُندَ الْمِْم. أَخْبَرَنَاهُ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَة. [أخرجه 
البيهقي (48/5 ])١ 45-1١‏ 

قال الشافعي: ومن أقطعه السّلطانٌ اليومَ قطيعاًء أو تحجّرٌَ 
أرضاً فمنعها من أحد يعمرهاء ولم يعمرها رأيت للسّلطان» واللّه 
أعلمٌ أن يقولٌ له هذه أرض كان المسلمون فيها سواءً لا بمنعها 
منهم أحدٌء وإِنما أعطيناكهاء أو تركناك وجوّزها؛ لأنا رأينا العمارة 
ها غيرٌ ضرر بِيْنِ على جماعة المسلمين منفعة لك وللمسلمينَ فيها 
ينالون من رفقها؛ فإن أحبيتها وإلا خلينا من أرادّ إحياءها من 
المسلمينَ فاحياها؛ فإن أراد أجلاً رأيت أن يؤجّل. 

قال الشافعي: وإذا كان هذا هكذا كان للسّلطان أن لا 
يعطيةٌ ولا يدعه يتحجّرٌُ على المسلمين شيئاً لا يعمرة ولم يدعه 
أن يتحجّرٌ كثيراً يعلمه لا يقوى عليه وتركه وعمارة ما يقوى 
عليه. 

قال الشافعي: وإن كانت أرضاً يطلب غير واحدٍ عمارتها؛ 
فإن كانت تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم كان أحب إل 
أن يعطيها من تنسب إليهم دون غيرهم؛ ولو أعطاها الإمام 
غيرهم لم أرَ بذلك بأساً إن كانت غيرَ مملوكةٍ لأحده ولو تشاحّوا 
فيها فضاقت عن أن تسعهم رأيت أن يقرع ينهم فأيهم خرج 
سهمه أعطاه إيّاهاء ولو أعطاهم بغير قرعةٍ لم أرَ عليه باس إن شاء 
الله وإن اتسمٌ الموضمٌ أقطم من طلب منه؛ فإن بدا بأحلد فأقطعه 
ترك له حرياً للطريق ومسيلاً للماء ومغيضة وكل ما لا صلاحَ 
لا أقطعه إلا به. 


#- من أحيا مواتاً كان لغيره 


5534 
“9 من أحيا مواتاً كان لغيره 


8. قال الشافهي: ) خبرنا عَبْدُ اْعَزِيِزٍ بن مُحَمدٍ 
00 ؛ عن أب أن عُمَرَ بْنَ الْحَطْاب طه اسْتَعْمَلٌ 


مَوْلّى لَهُ هُنَيّ عَلَى الْحِمَى» فَقَالَ لَهُيَاهْني ضُم 
اك لئاس افق ف دَعوَة : التلويء إن َْرَة التطألُوم 


مُجَبَة دل َب المْرمَةٍ وَالَِْمَةِ واي َعَم بن عَفّانَ 
وَنَّعَمَ بن عَوْفوء فَإِنهُمَا إن تَهْلِكَ مَاشِيتُهُمَا يَْجِعَان إِلَى نَخْلٍ 
وَرْءٍ وَإِذْ رَبْ الصرمَةٍ وَالْحَِمَةٍ أي بعَالِهِ فيَقُولُ يا أُمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ أَقتَاركُهُمْ أنَا لا أبا لَك فَالْمَاءُ وَالْكَهُ أَهْرَنُ عَلَىّ مِنّ 
ادير وَالترَاهِمٍ وَائْمُ الله لَعَلَى ذَلِكَ إِنْهُمْ لَيَرَوْنَ أي قَدْ 
َلَمَنْهُمْ إنهَا ليلايِهِمْ قَاتَنُا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِبّةِ وَأَسْلَمُوا 
عَلَيْهَا في الإسْلام» وَلَوْلا الْمَاكُ الذي أَخْمِلُ عَلَيْهِ في سَبيل 
الله مَا حَمَيْت عَلَّى الْمُمْلِمِنَ مِنْ بلايهم شيبراً. [أخرجه 
مالك(7/7١٠١٠0).‏ البخاري(ة ه٠١‏ 7)] 


» تممه 


فقَال: وَلَوْ م بت هَذَا عَنْ عُمَرَ بإِسْنَادٍ مَوْصُول أخذت 
ب وَهذَا شما روي عن عمَرَ ‏ من أله ليس لحا أ 


مامه همس 


4- من قال: لا حمى إلا حمّى 
من الأرض الموات. وما يملك به الأرض» 


وما لا ملك وكيف يكون الحمى 


قال الشافِيِي رحمه اللّه: أَخبْرَنَا سُفيَانُ عن 
روي عن يي لهب عب الله عن ابن عباس من 
البو بن َتَامَة أن رَسُولَ الله 8ف قال: لا حِمى إلا لِلهِ 


0-0-7 


وَرَسُولِه. سي 


+أ- وَحَدَكَنَا غَيِرُ وَجِلرٍ جاو من َمل الْعِلمٍ أن رَسُولَ 3 
الله يي حَمَى النقيع. [أخرجه البخارير. 2171 أب رتاود(00.87] 
قال الشافعي: كان الرّجلّ العزيرٌ من العرب إذا انتجمٌ- 
كي و نه ل 5 
رط ل 1 رميق الانن يبحرا 
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ونع هذا من غيره لضعفاء ء سائمتو وما أرادٌ قرنه معها فيرعى 
معها فنرى أن قول رسول الله يذ واللّه أعلمٌ ” لا حِمَى إلا لِلّه 
وَرَسُولِِ لا حمى على هذا المعنى الخاص» وأنّ قوله لله كل محمي 
وغيره ورسوله أنّ رسول الله تي إنَما كان يحمي لصلاح عامّةٍ 
المسلمينَ لا لما يحمي له غيره من خاصّة نفسديء وذلكَ أنه تيز لا 
ملك إلا ما لا غناة به ويعياله عنه ومصلحتهم حتى يصيرٌ ما 
ملّكه الله من لخ خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم. 

وكذلك ماله إذا حبس فوق سنته مردوداً في مصلحتهم في 
الكراع والستّلاح عدّة في سبيل الله وأن ماله ونفسه كان مفرغاً 
لطاعةٍ اللّهِ تعالى فتَذ وجزاه أفضل ما جزى به نيا عن أمْنه. 

قال الشافعي: والحمى ليس بإحياء مواته فيكونٌ لمن أحياه 
بقول رسول الله مي وقول رسول الله تاك: لا حِمَى الأ لِلّه 
وَرَسُولِهِ يحتملُ معنيين أحدهما أن لا يكون لأحدٍ أن يحمي 
للمسلمينَ غير ما حماه رسول الله يي ومن ذهب هذا المذهب 
قال: يحمي الوا كما حمى رسول الله يذ من البلادٍ لجماعةٍ 
المسلمينَ على ما حماها رسولٌ الله تي ولا يكونُ لوال إن رأى 
صلاحاً لعامةٍ من حمى أن يحمي حال شيئاً من بلادٍ السلمينَ 
والمعنى الثاني أن قوله لا حمى إلا ِل وَرَسُولِِ يجحخملُ لا حمى إلا 
على مثلٍ ما حمى عليه رسولٌ الله َه ومن ذهب هذا اللذدهب 
قال: للخليفةٍ خاصّة دون الولاةٍ أن يحمي على مثلٍ ما حمى عليه 
رسولٌ الله تي قال: وَانْذِي عَرَفناه نضأ وَدَلانَّةَ يما حَمَى 
َسُول الله يط أله حَمَى تيم الي َس بالواميع الي 
إِذَا حُمِيّ ضاق البلادُ أل الْمَرَائِي حَوْلَه حَنى يَدْحَلَ ذَلِكَ 
الضرَرُعَلَى مَوَاشهم؛ أو أيهم كَانُوايَجَدُونَ فيا سواه مِنَ 
البلادٍ سَعَة لأنفسيهمْ وَمَوَائْيِيهمْ يهم؛ وَأَنّ ما سِِوَاه يِمًا لا يُحْمَى 
رع بك وأا الْجِّيكهُمْ فيه ونه َو تله فكَان أَوْسَعَ 
عَلَيهمْ لايَقعُ موقِعَ ضرَر بَيْن عََيْهِم؛ لآنه قَلِيِلٌ مِنْ كدير غَيْرٍ 
مُجَاوز الْقَذنَ ويه صَلاحُ لعَامُةِ لْمُسْلِِينَ بأن تَكُون الْحَبِلَ 
الْمُعَدَةٌ ة لسبيلٍ الله وما فَضَلَ مِنْ سّهْمَان أل الصدَفَاسٍ وَمَا 
صل من انتم الي نؤعة من أل الى فيه وَأ الل 

ره لِجَميع الْمُِْينَ وَأ نَم الجزية فقو لهل الْقَيء مِنَ 
الْمُْلِمينَ وَمَسْلّك سبل اْحَيرِ ها لآل الْقَيء 0 
الْمُجَاهِدِينَ قال: وَأَما الإبل التي تفْضْلُ عَنْ سّهْمَان أمْلٍ الصَدَقَةٍ 
عد بها على أَهل سهْمان المدثةِ لا فى ْم لأ دحل َيِه 
مِنْ هَذَا ا وَنْيو ومن يَلَرَمه أَمْرّه مِنْ قَرِيسنٍ أَوْ 
مُْتَحَفِي الْمُنْلِمِينَ؛ كان مَا حُوِيَ عَنْ حَاصبهم أَعْظَمْ 
مَنفَعَة لِعَامُيْهمْ ين آهل ديد موقو عَلَى مَنْ َالَف ِينَ الله مِنْ 
ْم وَحََى القليل الي حَمى عن عل ان وَحَوَاص 
َرَباتِهِم الْذِينَ فَرَضَّ الله لَهُمْ الْحَّ في أَمْوَالِهِيٌ وَلَمْ يَحْم عَنْهُمْ 


عَامٍُ من م 


4 - من قال: لا حمى إلا حمى 


8- كتاب إحياء الموات 

قال الشافعي: : وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمرٌ أن 
يدخلٌ الحمى ماشية من ضعفي عن النجعة تمن حول الحمى 
وينم ماشية من قوي على النجعةِ » فيكونٌ الحمى مع قلَّةٍ ضرره 
1 0001 
عمر ده أرضاً لم نعلم رسول الله 48 حماها وأمرٌ فيها بنحو اتا 
وصفت من أنه ينبغي لمن حمى أن يأمرٌ به. 


55- أَخبرَنا عَبْدُ لْعَزِيز بْنُ مُحَمَوِ عَن زَيْلِ بن 
أَمْلَّمَ عَن أبيه أن عُمَرَ اسْتَمْمَلَ مَوْلى لَّهُ لَه يُقَالُ هُنَي عَلَى 
الْحِمَىء فَقَالَ لَهُ: يا هد مرا فلك جناشك رإكاس الى دفو 
الْمَظْلُوم فَإِنْ دَعْرَة الْمَظْلُوم مُجَابَةَ وَآَدْغِلَ رَبّ الصّرِمَةٍ 
وَرَبْ الْعِمَةِ واي وَنَعَمَ ابن عَفَاَ وَنََمَ ابن عَوْفيِ فَإنْهُمَا 
إ تَهْلِكَ 00 وجا ان إلى َخلٍ ات 0 ب ل َِْيمَةٍ 
له اك 
الله َلَى ذَلِك إِنّْهُمْ ليرد آي قد ظَلَمَهُمْ إنّهَا لِيلايهم 
قَائنُوا عَلَيْمَا في الْجَاهِلِيُةِ وَأسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإسلاب وَلَوْلا 
الْمَالُ الذي أَحْمِلٌ عَلَيْهِ فِي سّبيل اللّهِ مَا حَمَيِتَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ بلادِهِم شِبْراً '[نقدم] 

فال الشافعي: في معنى قول عمرّ 'إنهم يروني أني قد 
الهم ا رجهم تدارا عيها و اماما واسلدرا عا 
وأسلمَ أول أن نع له وهذا كما قال: لو كانت تمن خاسّةٍ 
فلما كان لعامّة لى يكن في هذا إن شاءً اللّه مظلمة. 

درا عير الوا لاك الت ابر غليه في سيل اللهنا 
م لس ري الحمى إليها 
لكثرتهاء وقد أدخل الحمى خيل الغزاةٍ في سبيل الله » فلم يكن 
م و د لو مه 
فها إل التوال" لأنها قلي لعو من أهل البلدان وأدخل فيها 
ما فضلَ من سهمان أهل الصّدقَةٍ من إبل الصّدقةٍ وهم عوامٌ من 
المسلمينَ يحتاجون إلى ما جعل مم إدخاله من ضعف عن النجعة 
تن قل ماله وفي تماسك أموالهم عليهم غنى عن أن يدخلوا على 
أهل الفيء من المسلمين» وكلّ هذا وجه عام النفع للمسلمين. 


#5 كناب إحياء الموات 


ه- تشديدٌ أن لا يحمي أحد على أحدر 
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و سشوقفه 


1 قال الثتافهي: أَخبَرَنِي عَم مُحَمدُ ‏ 
عَن الثْقَةِ أَحْسَبهُ مُحَمدَ بْنَ 


بْنُ عَلِي» 
ال 
مَوْلى لِعُنْمَانَ بْن عَفَانَ طه ض# قال: يَيَْا أنا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالِهِ 
بِالْعَاِةٍ في يَْمٍ صَائِفم إذْ رَأى رَجُلايَسُوق بِكرَيِْنِه وَعَلَى 
الآر ض مِثْلُ الْفرَاشٍ مِنَ الْحَنُ قَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا لَوْأقَامَ 
بِالمَديئة حَنَى يَبْره نَم يَرُوح» نم نَا الرْجُلُ» فَقَالَ: انظَرْ مَنْ 
هَذَا فقْلْت أنَا رَجُلاً مُعَمْمأً بِدَافِهِ يَسُوقْ بكْرَنِنِء ثم نا 
الرّجُل فَقَالَ: انظر نزت فَِذَا عُمرُ بْنُ الْحَطَّابٍِ فَقْلْت هَذَا 
مي الْمُؤْنِينَ فَقَامَ عُكْمَانُ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ البَابِ فَأَداهُ لفح 
المنمُومٍ فَأعَادَ رَأْسّهُ حَتّى حَاذَاهُ فَقَالَ: مَا أَخرّجَك هَذْهِ 
الساعَة؟ فَقَالَ: بكرّان مِنْ إبل الْصدَفَةٍ تَحَلْفَا وَقَدْ مَضَى بإبل 
الصدقَةٍ فَأَرَدْت أن أَلْحَتَهُمَا ِالْحِمَى وَخشِيت أن يُفِيعَا 
يَسألِي الله َنْهُماء فَقَالَ عُكْمَانُ يا أمِرَ الْمُؤِْنِينَ هَلُمْ إِلَى 
السسّمّاء وَالظّلُ وَتَكْفيك» فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلّك فَقْلْت عِندَنَا مَنْ 
يكفيك» فَقَالَ: عُدْ إِلَّى ظِلّك فَمَضَّىء فَقَالَ عُثْمَانُ ' مَنْ أَحَبْ 
أذ بن إلى لوي الأ فيط إلى هذا” قم ينا فَالقّى 
ئَفتُ 

لي في حكاية قول عمرٌ لعثمانٌ في البكرين 
اللذين ‏ تخلفا وقول عثمانٌ امن لح اناي إل الفري الأمي 
فلينظر إلى هذا". 

64- أَخبرَنَا مَالِكُ عن ابْن شِهَابو يَعْنِي بِمَا حَكَاهُ 
عَنْ عُمْرَ وَعُثْمَانُ. 

قال الشافعي: وإن كان للخليفةٍ مال يحمل عليه في سبيل 
الله من إبلٍ وخيلء فلا باس أن يدخلها الحمى؛ وإن كان منها 
مال لنفسيء فلا يدخلها الحمى؛ فإنه إن يفعل ظلم؛ لأنه منعّ منه 
وأدخل لنفسهء وهو من أهل القوّة. 

قال الشافعي: وهكذا من كان له مال يحمل عليه في سبيل 
الله دون الخليفة قال: ومن سأل الوالّ أن يقطعه في الحمى 
موضعاً يعمّره؛ فإن كان حمى الني بتي لم يكن إلا منعه إِّاه وأن 

عمرٌ أبطل عمارتة» وكانّ كمن عمرّ فيما ليس له أن يعمرّ فيهٍ 
ا ا ا 
ذلك» وإن أراد العمارة كان له منعه العمارة» وإن سبق فعمرٌ لم 
يين لي أن تبطلّ عمارتة» واللّه تعلل أعلم. 

ويحتملُ إذا جعلّ الحمى حقاًء وكان هرّ في معنى ما حمى 


رسولٌ الله يَتظ؛ لأنه حمى لثل ما حماه له أن يبطلٌ عمارتة؛ وإن 
أذنَ له الوالي بعمارةٍ لم يكن له إبطالٌ عمارته؛ لأنْ إذنه له إخسراجٌ 
له من الحمى» وقد يجورٌ أن يرج ما أحدث حماه من الحمى 
وحمي غيره إذا كان غيرٌ ضرر على من حماه عليي وليس للوالي 
بحال أن يحمي من الأرض إلا أقلّهاء وقد يوسم م الحمى حنى يقعّ 
موقعاً وين ضرره على من حمى عليهه وما أحدثٌ من ممّى 
فرعاه أحدٌ لم يكن عليه في رعيّته شيءٌ أكثرٌ من أن يمنمَ رعيتة» 
فأمًا غرم» أو عقوبة» فلا أعلمه عليه. 


© تشديدٌ أن لا يحمي أحذٌ على أحدٍ 


قال الشافِهي: أخبَرنَا مَالِكُ عَن أبي الرُنَاقِ 
عَن الأغرَجء عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ##ذ قال: ' مَنْ 
مَنعَ قُضُولَ الْمَاء لِيَمْتَمَ به اكلا مَنعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَقِهِ تِدِيوْمْ 
القِيَامَةِ [أخرجه مالك(1/44/7)؛ البخاري(71767), مسلم(655١),‏ 


الرمذي(0117177). ابن ماجه(474 7)] 


قال الشافعي: نفي هذا الحديث ما دل على أنه لِيسَ 
لأحار أن يمنعَ فضلَ مائ» وإنما يمنمُ فضل رحمةٍ الله بمحصية الله 
فلمًا كان منعٌ فضل الماء معصية لم يكن لأحاو منعٌ فضل الماء» وفي 
هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقي» 
وأنه إنما يعطي فضله عمًا يحتاجُ إليه؟ لأن رسول الله تير قال: 
مَنْ من فَضْلَ الْمَاء لِيمْنمَ به الكل َه الله فَضْلَ رَحْميِهِ وفضل 
الماء الفضلٌ عن حاجةٍ مالك الماء. 

قال الشافعي: وهذا أوضحٌ حديش روي عن رسول الله 
كا في الماء» وأشبه معتى؛ لأنْ مالك روى عن أبي الرّجال محمد 
بن عبد الرّحمن عن عمرّ أن الي تي قال: لا يَمْنعُ نفع م البثر. 
[أخر جه مالك(79ه 4 087] 

قال الشافعي: فكان هذا جملة ندب المسلمونٌ إليها في 
الماء» وحديث أبي هريرة ضله أصحّها وأبينها معنى. 

1 قال الشافعي: وكل ماء ببادية يزيدُ في عين» أو بثر» أو غيل 
أو نهر بلع مالكه منه حاجن لنفسه وماشيته وزرع إن كان له 
فلي ن له منعٌ فضله عن حاجته من أحارٍ يشر أو يسقي ذا روح 
خامة دون لز ويس لغيره أن يقي منه زرعاء ولا شسجرا 
إلا أن يتطوعٌ بذلك مالك الماء» وإذا قال رسول الله تظ: مَنْ 
فنالا ع به اهمه له ف شه ففي هذا 
دلالة إذا كانَ الكلاٌ شيئاً من رحمة الله أن رحمة الله رزقه خلقه 
عامّة للمسلمينَ» وليسَ لواحا منهم أن يمنعها من أحدٍ إلا بمعنى 
ما وصفنا من السةٍ والأثر الذي في معنى السّنْق وفي منع الماء 


551/ 


ف ا ل أحدهما 
أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله م يمل 

000 

قال الشافعي: : فإن كان هذا هكذاء قفي هذا ما يتب أن 
الذراء ع إلى الحلال والحرام تشبه معانيَ الحلال والحرام ويجتمل أن 
يكون منع الماء إنما يحرم؛ لأنه في معنى تلفي على ما لا غنى به 
لذوي الأرواح والآدميَينَ وغيرهم؛ فإذا منعوا فضل الماء منعوا 
فضل الكلأ والمعنى الأول أشبة. واللّه أعلم » فلو أن جماعةً كان 
لهم مياه ببادية فسقوا بها وا ستقواء وفضل منها شيء فجاءً من لا 
ماءً له يطلب أن يشرب أو يسقيّ إلى واحد منهم دون واح لولم 
يجز لمن معه فضل من الماء» وإن قل منعه إيّاه إن كان في عين أو 
برء أو نهرء أو غيل؛ لأنّه فضلٌ ماء يزيد ويستخلف» وإن كان 
الله في سقاء» أو جرَةٍء أو وعاء ما كان» فهرٌ ختلفٌ للماء الذي 
يستخلفُ فلصاحبه منعة وهر كطعامه إلا أن يضطرٌ إليه مسلمٌ 
والضترورة أن يكون لا يِدُ غيره بشراء» أو يبد بشراءء ولا يمد 
ثمنأ» فلا م عندي» واللَّ اعلمٌ منعه؛ لأن في منعه تلا له وقد 
وجدت السنة توجبُ الضتيافة بالبادية وام أعرُ فقداً واقربُ من 
أن يتلف من منعه وأخف مؤنة على من أخخدَ منه من الطعام؛ فلا 
أرى من منع الماء في هذه الحال إلا آثماً إذا كان معه فضلٌ من ماء 
في وعاءء فأمًا من وجد غنْى عن الماء بماء غير ماء صاحب الوعاء 
فارجو أن لا يرج من منعه. 

إقطاعٌ الواللي 

5 قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخيرَنًا ابْنُ عند عن 
عَمْرِو بْنِ ديتار عن يَحبَى بْنِ جَعْدَة قال: لما قَلومَ رَسُولُ الله 
الْمويئة أَفطَعَ الناسَ الدُورَ فَقَالَ حي مِنْ بَني رُهْرَةَ يُقَالُ 
ع لق كال رزلا رارة ال 
فذ: فَلِم ابتعثني ني الله إذا؟ إن الله لا يُقَدْسُ أَمّةَ لا يُؤْحَدُ 
لِلضّيِيف فيهمْ حَنَهُ. [هدم] 

قال الشافعي: في هذا الحديث دلائل: منها أن حقّاً على 
الوالي إقطاع من سأله القطيع من المسلمين؛ لأنْ قولَ رسول اللّه 
َ: إن الله لا يُعَدْسُ أمّةَ لا يُوْحَدُ لصيف فِيهم حَقّه دلالةً 
أن لمن ساله الإقطاَ أن يؤخدٌ للضعيفي فيهم حقه وغيره ودلالة 
على أن لني ع أقطع الذد بالْمََق وَطْلِك بين هران 
عِمَارَةٍ الأنصّارٍ مِنَ الْمَنَازِل وَالَخْلِ قلَميكُْ لهم بالْعَامرٍ مَنْعُ 


ير الغايره ول كا لهم تله اناس» في هذا لاه على 
أن ما قارب الْمَابر وَكَانَ يْئِنَ ظهرَائيق وَمَالَمْ يُقَاربْ مِنَ 


5 إقطاعٌ الوالي 


كتاب إحياء الموات 
الْمَرَاتَِ سَوَاءٌ فى أنه لا مَالِكَ لّه فَعَلَى السسّلطان إِفَطَاعُه مِمنْ 

1- قال الشافعي: أخبَرَنا ابْنُ عيبن عَن هِشَابٍ 
عَن عُرْوَة عَن أَبيهِ أن رَسُولَ الله ير أقَطْمَ الربيرَ أرْضاً. 

وأنّ عمرّ بِنَّ الخطّاب أقطم العقيقّ أجمم» وقالَ أينّ 
المستقطعون؟.[تقدم] 

قال الشافعي: والعقيىٌ قريب من المديئةٍ وقوله' أينّ 
المستقطعون نقطعهم » وإنما أقطع رسول الله تليق ثم عمرٌ 
ومن أقطمٌ ما لا يملكه أحدٌ يعرف من المواتهه وفي قول رسول 
اللّه تي : مَنْ أَحيا مانا فهُوَ لَه هليل على أن من أحيا مواتا كان 
له كما يكونٌ له إن أقطعه واتباعٌ في أن يملكَ من أحيا الموات ما 
أحيا كاتباع أمره في أن يقطمٌ الموات من يحيبه لا فرق بينهماء ولا 
يجوز أن يقطعٌ الموات من يحيبه ولا مالك له وإذا قال رسولٌ الله 
يي: مَنْ أَحيًا مَوَاناً فَهُوَ له فعطيّةٌ رسول الله تفي عامّةٌ لمن أحيا 
الموات فمن أحيا الموات فبعطيّة رسول اللّه يذ أحياة؛ وعطيّته في 
الجملةٍ أثبتُ من عطيّةِ من بعده في النص والجملةِ» وقد روي عن 
عمرّ مثلّ هذا المعنى لا يخالفه. 

/ا- باب الركازٌ يوجد في بلادٍ المسلمين 

قال الشافعي رحمه الله: الركارٌ دفن الجاهليّة. 

4- أخبرنًا ابن يِه عن ابن شيهَاب عَن عبد 
اللّه بْن عَبْدٍ الله عَن ابن عَّاسء عَن الصّغْبو بْن جَتْامَةَ عن 
النبِي #6 قال: لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَرَسُولِه. [أخرجه البخاري 


(٠ا؛اي‏ أبو داود ("ال ٠١‏ ")] 


قال الشافعي: فلمًا قال رسولٌ الله ميز: لا حِمَى إلا لِلّه 
وَرَسُولِهِ لم يكن لأحل أن ينزلَ بلدا غير معسور فيمنع منه شيئا 
يرعاه دون غيروه وذلك أن البلاد لله ع وجل لا مالك لما من 
الآدمين» وإنما سلط الله الآدمِيِينَ على منع مالهم خاصّة لا مع 
اكير لأحر يميه رقزة وسور لله كر: لا حِمى إِلألِلّه 
وَلرَسُولِهِ أن لا حمى إلا حمى رسول الله يي في صلاح المسلمين 
ا امعو ا ا 
إل الحم ع ل 

١8‏ قال الشافعي: أَخْبْرنا عَبْدُ العزيز بْنُ مَحَملٍ 
عَن رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَن بيه أنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ ضله 


5" كتاب إحياء الموات /- باب الركازٌ يوجدُ في بلادٍ المسلمين 


امْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ مُنَيّ عَلَى الْحِمّى.[تقدم] 

قال الشافعي: وقول عمرّ إنهم ليرون أنْي قد ظلمتهم يقولٌ 
يذهب رأيهم أني حميت بلاداً غير معمورةٍ لنعم الصّدقةٍ ولنعم 
الفيء وأمرت بإدخال أهلٍ الحاجةٍ الحمى دون أهل القوَةٍ على 
المرعى في غير الحمى إلى أني قد ظلمتهم. 

قال الشافعي: ولم يظلمهم عمرٌ رضي الله عنهء وإن رأوا 
ذلك» بل حمى على معنى ما حمى عليه رسولُ الله يلي لأهل 
الخابجة دوق آهل القن وجعزة اللثدى عرزا لى خالا كما يكو 
ما عمرٌ الرّجلُ له خالصاً دونٌ غيروه وقد كان مباحاً قبل عمارته 
فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة» وقد كان مباحاً قبل 
يحمى. 

قال: وبيان ذلك في قول عمرٌ بن الخطّابٍ ضيه لولا امال 
ا ل ل 
شير أله م يحم إلا لما يحملٌ عليه لمن يحتاجُ إلى الحمى من 
ل 
يعمر من الأرضء فلا يحال بينه وبينَ المسلمينَ أن ينزلوا ويرعوا 
فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالي لمصلحةٍ عوامٌ المسلمينَ فجعله 
ما يحملٌ عليه في سبيل الله من نعم الجزية وما يفضلُ من نعم 
الصّدقةٍ فيعده لمن يمتاج إليه من أهلهاء وما يصيرٌ إليه من ضوالٌ 
المسلمينٌ وماشية ية أهل الضّعفي دون أهل القرة. 

قال الشافعي: وكل هذا عامٌ المنفعةٍ بوجوو؛ لأنْ من حمل في 
سبيل الله فذلكَ لجماعةٍ المسلمين» ومن أرصدَ له أن يعطيّ من 
ماشية الصّدقةٍ فذلكَ لجماعة ضعفاء المسلمين. 

وكذلك من ضعف من المسلمينَ فرعيت له ماشيته شيته فذلاك 
لجماعةٍ ضعفاء ٠‏ امسلميٌ وأمرّ عمرٌ 4 أن لا دتمل نعم 
عفان وابن عوفي لقوتهما في أموالهما 0 
لم يكونا من يصيِرٌ كلا على المسلمينَ فكذلك يصنعٌ بمن له غنى 
غيرٌ المأشية. 


4 


"5 


-١‏ الخلاف في الصّدقات الحرّمات 


/اما- الأحباس 


/ا"ا- الأحباس 


أخبرنا الربيعُ بن سليماث قال: أخيرنبا الشّافعيُ رحمه اللّه 
تعالى قال جميمٌ ما يعطي الناسُ من أمواللهم ثلائة وجووء ثم 
يتشعّبُ كل وجه منهاء والعطايا منها في الحياةٍ وجهانء وبعادَ 
الوفاةٍ واحدٌ: ل ل مفترقا الأصل 
والفرع» فاحدهما يتم بكلام لمعطي والآخرٌ يتم بأمرين» بكلام 
المعطي وقبض المعطى أو قبض من يكونٌ قبضه له قبضاً. 
قال الشافعي: والعطايا ا د 
يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائرا 
على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يلك ما خرج منه فيه الكلامٌ 
بوجه أبدأ وهذه العطيةٌ الصّدقات الحرّمات الموقوفاتُ على قوم 
بأعيانهم؛ أو قوم موصوفينْ» وما كان في معنى هذه العطايا تا 
سبل محبوساً على قوم موصوفينَ» وإن لم يسم ذلك عحرّماً فهر 
حم باسم الحبس. 
قال الشافعي: فإذا أشهدَّ الرّجِلٌ على نفسه بعطيّة من هذه 
فهيّ جائزة لمن أعطاهاء قبضهاء أو لم يقبضهاء ومتى قامَّ عليه 
أخذها من يدي معطيهاء وليس لمعطيها حبسها عنه على حال بل 
يبر على دفعها | إليهء وإن استهلك منها شيئاً بعد إشهاده بإعطائها 
ضمنّ ما استهلك كما يضمنه أجنّ لو استهلكه؛ لأنه إذا خرج 
من ملكه فهو والأجنى فيما استهلك منه سواءً ولو ماتَ من 
جعلت هذه الصّدقة عليه قبل قبضهاء وقد أغلت لَةٌ أذ وارنه 
حصته من غأتها؛ أن اليْتَ قد كان مالكا لما أعطى؛ وإن لم يقبضه 
ا أو كانت وديعة في يدي غيره 
ثم أقرٌ بهاء وإن لم يكن قبضَ ذلك» ولو مات بها قبل 
ضهان تمحة بها عله | يكن لارك مها ي: وكانت 
لمن تصلق بها علي دلا يجوز أن يقال ترجمٌ موروثئة والموروث 
إنما يورّث ما كان ملكاً للميّسِه فإذا لم يكن للمتصذق السو أن 
ملك شيئا في حياتيه ولا بحال أبدا لم يجز أن يملك الوارث عنه 
بعد وفاته ما لم يكن له أن ملك في حياته حال أبداً. 
قال: وني هذا المعنى العتق» إذا تكلم لجل يعتق من يجوز 
له عنقه تم العتؤ» ولم يحتج إلى أن يقبله المعنق» ولم يكن للمعتدتي 
ملكة ولا لغيره ملك رق يكونٌ له فيه بيمٌ؛ ولا هبة ولا ميراتٌ 
محال. 
1 والوجه الثاني من العطايا في الحياةٍ ما أخرجه المالكُ من 
يده ملكا تامأ لخيره بهبتهء أو ببيعوء ويورث عن وهذا من العطايا 
يحل لمن أخرجه من يديه أن يملكه بوجووء وذلك أن يرث من 


أعطاة؛ أو يرد عليه المعطى العطيّة: أو يهبها له أو يبيعه إياهاء: 


وهذا مثلٌ انحل واغبةٍ والصّدقةٍ غير الحرّمق ولا الت في معناها 
بالتّسبيل وغيره وهذه العطية تدم بأمرين: إشهادٌ من أعطاها 
وقبضها بأمرٍ من أعطاها واحرّمة والمسبَلةُ تجوز بلا قبض. 

قيل: تقليدُ اهدي وإشعاره وسياقه وإيجابه بغير تقلياو يكرن 
على مالكه بلاغه البيت ونحوه والصّدقة فيه يما صئمٌ منكُ ولم 
يقبضه من جعل له وليسَ كذلك ما تصدّق به بغير حبس كما لا 
يتم إلا بقبض من أعطيها لنفسوء أو قبض غيره له من قبضه له 
قبض» وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن يمنعه من أعطاه إِيَاه ما / 
يقبضةٌ» ومتى رجعٌ في عطيّته قبل قبض من أعطيه فذلك لهُ» وإن 
مات المعطى قبل يقبض العطيّة فالمعطي بالخيار إن أحب أن 
يعطيها ورثته عطاءً مبتداً لا عطاءً موروثاً عن المعطى؛ لأن المعطى 
لم يملكها فعلّء وذلك أحب إل له وإن شاءً حبسها عنهم, وإن 
مات المعطي قبل يقبضها المعطى فهيّ لورثةٍ المعطي؛ لأنّ ملكها لم 

قال: والعطيّةٌ بعدَ اموت هي الوصيّةٌ لمن أوصى له في 
حياته» فقالَ: إذا مت فلفلان كذا فله أن يرجم في الوصيَةٍ مالم 
يمتء فإذا مات ملك أهلُ الرصايا وصاياهم بلا قبسض كان من 
المعطى؛ ولا بعده وليس للورثةٍ أن يمنعوه الموصى لهم وهو لهم 
ملكا تاماً - قال: وأصلٌ ما ذهبنا إليه أن هذا موجوةٌ في السَنةٍ 
والآثار» أو فيهماء ففرقنا بينه اتباعا وقياسا. 


١ط‏ الخلاف في الصّدقات المحرّمات 


قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعضّ الناس في الصّدقات 
الحرّماتي وقالَ: من تصدّق بصدقةٍ محرّمةٍ وسبّلها فالصّدقة باطلٌ 
وهي ملك للمتصدّق في حياته ولوارئه بعد موته قبضها من 
تصدّق بها عليه أو لم يقبضهاء وقالَ لي بعضُ من يحفظ قولَ قائلٍ 
هذا: إِنَا ردنا الصّدقات الموقوفات بأمور قلت لهُ: وما هي؟ 

فقال: قال شريح جاءً محمد تأي بإطلاق الحبس. 

فقلت له: وتعرفٌ الحبس الَتى جاءً رسولٌ اله يا 
بإطلاقها؟ 1 

قال: لا أعرفُ حبساً إلا الحبس بالتحريم» فهل تعرفُ شيئاً 
يقعٌ عليه اسم الحبس غيرها؟ 

قال الشافعي: واكداه اعرد لذ اررمي رود ال 
يط بإطلاقها وهي غير ما ذهبت إليه وهئ بيّنة في كتاب الله عر 
وجل. 

قال: اذكرها. 

قلت: قال الله عر وجل مَا جَمَلَ اللّهِ مِنْ بجر وَلا 
سَائِبَةٍ ولا وَصيلَةٍ ولا حَام4 فهذه الحبسُ التي كان أهلٌ الجاهليَةٍ 


/#- اللأحباس 


يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها وأبطلها رسولٌ الله تيز 
بإبطال الله إيّاها وهي أن الرجل كان يقول: إذا نتجّ فحل إبلي» ثم 
ألقح فأنتجَ منُ هر حام أي قد حمى ظهرة فبحرمٌ ركوبة ويجعل 
ذلك شبيهاً بالعتق له ويقولُ في البحيرة والوصيلةٍ على معنى 
يوافقٌ بعضَ هذاء ويقول لعبدو انت حر سائبةٌ لا يكونُ لي؛ 
ولاؤك. ولا علي عقلك قال: فهل قبل في السَّائبةٍ غيرٌ هذا؟ 

قل إنه أيضاً في البهائم قد سيبتك. 

قال الشافعي: فلمًا كان العتى لا يقمٌ على البهائم رد 
0 ملك البحيرةٍ والوصيلةٍ والحام إلى مالكه وأئبتَ 


رسول الله 7# 
العتنّ وجعل الولاء لمن أعدق السّائبةَ وحكم له بمشل حكمٍ 
السب ولم يحبس أهلٌ الجاهليَةٍ علمته داراً ولا أرضاً تبرراً 
قال الشافعي: فالصّدقاتُ يلزمها اسم الحبسء وليسَ لك 
أن تخرج تا لزمه اسم الحبس شيئاً إلا مخبر عن رسول الله يتل 
يدل على ما قلت: وقلت: 
مضل - أخبرنًا سيا عَن عَبْدٍ اللّه بْنِ عُمَرَ بْن 


8 مم عُمْرَ بْنْ 2 


حَفْص الْعُمَرِي» عن ناليعء عن حو الله إن ختر أ لخر 
الْحَطّابِ مَلَكَ مِائة سَهْمٍ مِنْ خيبرٌ اشْتَرَاهَا فَأتَى يسول | الله 
عت فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أصَبْت مَالاً لَمْ أصِب مِثْلَّهُ 
قَطُء وَقَدْ أَرَدْت أن أَبَقَوْبَ به إِلَى الله عَرٌ وَجَل فَقَاَ حبس 
الآصلٌ وَسَبّل الثْمَرَة. [أخرجه البخاري(/117/79), مالم( 938): 
أبو داود(7817/6), الزمذي(77/6١),‏ النسائي(/770), ابن 


ماجد” 74 1017 

70١‏ قال الشافِعي: وأخبرني عُمَرٌ بْنُ حَبيب 
الْقَاضِي» عَن َب الله بْنِ عَوْنْء عَن ناف عن ابن رياه 
عُمَرَ يْنَ الْخَطَابِِ قال: يا رَسُولَ الأّه إِنْي أَصَبْت مَالاً مِنْ 


خييرَ َم مب مَالاً َل جب إِلَيْ أوْ أَعْظَمَ عِنْدِي مِنْفُ 


َقَالَ رَسُوكُ الله قل: إن شيئْت حَبَمْت أَصْلَهُ وَسَلْت َمرَهُ 

فتصدّق به عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنهه ثم حكى 
صدقته به. 

قال الشافعي: فقال: إن كان هذا ثابتْ» فلا يجورٌ إلا أن 
يكون الحبسنُ التي أطلق غير الحبس التي أمرّ بحبسها. 

قال: اذكرها. 

قلت هذا عندناء وعندك ثابت» وعندنا أكثرٌ من هذاء وإن 


-١‏ الخلاف في الصّدقات المحرّمات 


ا" 
كانت الحجةٌ تقوم عندناء وعندك بأقلّ منه قال: فكيفَ أجزت 
الصّدقات الْحرّماتي» وإن لم يقبضها من تصدّق بها عليه؟ 

فقلت: اتباعاً وقياسأء فقال: وما الاتباع؟ 

فقلت له: لا سأل عمرٌ رسول الله يد عن ماله فأمره أن 
يحبسَ أصل ماله ويسبل ثمره دل ذلك على إجازةٍ الحبس» وعلى 


أن عمرٌ كَانَ يَلِي حَبْسَ صَذَقَِهِ ويُسبْلٌ تَمَرَهَا بأمر الثبيأً تق لا 


قال: فقالَ: أفيحتملٌ قولُ ال تلز حبس أصلها وسبّل 
ثمرها اشترط ذلك؟ 

قلت: نعم والمعنى الأوْلُ أظهرهما وعليه من الخبر دلالةً 
أخرى قال: وما هي؟ 

قلت: إذا كان عمرٌ لا يعرف وجه الحسس أفيعلّمه حبس 
الأصل وسبل التّمرٍ ويدعٌ أن يعلّمه أن يخرجها من يديه إلى من 
يليها عليه ولن حبسها عليه؛ لأنّها لو كانت لا تنم إلا بان يخرجها 
لحيس من يديه إلى من يليها دونه كان هذا أولى أن يعلّمه؛ لأنْ 
الحبس لا يتم إلا به ولكنه علّمه ما يتم له ولم يكن في إخراجها 
من يديه شيءٌ يزيد فيهاء ولا في إمساكها يليها هر شيءٌ ينقص ينقص 
صدقته ولم يزل عمرٌ بن الخطَابه المتصدَقُ بأمر رسول الله ع 
يلي فيما بلغنا صدقته حتّى قبضه الله تبارك وتعالى؛ ولم يزل علي 

بن أبي طالبو ضف يلي صدقته بينب حتى لقي الله عر وجل ولم 

تزل فاطمةٌ عليها السلام تلي صدقتها حتّى لقيت اللّه تبارك 
وتعالى. 

قال الشافِي: أخبْرَنًا 
وَلَدِ نَاطِمَة وَعَلِيَ وَعُمَرَ وَمَوَالِهم. 

وَلَقَدْ حَفِظْنًا الصّدَقَات عَنْ عَدَهٍ كثِير مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
َلأنْصَار لَقَدحَكَى لي عَدَدْ كير مِنْ أَوْلاهِمْ وأليهم نهم لُمْ 
ُو يَلُون صَدََاهِم حَتَى مانو يَقَلُ لِك العامة مِنهُم عَِ الْعَامَةٍ 
لا يَخْلِفُون فيه ون كر مَا ددا بالْمَدنَة وَمَكْةَ مِنَ الصّدَقَاتٍ 


بدَلِكَ هل الْمِلْمٍ مِنْ 


كَمَا وَصَفْت لَمْيَزلينصَدُق بها الْمُنْلِمُونَ م مِنَ اسلف يَلُونَّهَا 
حت مَاُواءوَأن تن اديت فيهَا كَاُكلّم وَإنْكنا قد ذَكرْنَا 
بَعْضَهُ قَبْلّ هَذا. 


فإذا كنا إنما أجزنا الصّدقات» وفيها العلل التي أبطلها 
صاحبك بها من قول شريح جاءً حمّدٌ بإطلاق الحبس بأنه لا 
يجورُ أن يكون مال مملوكء ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى غيرٍ 
مالك له كلّه إلا بالسنةٍ واتباع الآثار فكيفَ اتبعناهم في إجازتها 
وإجازتها أكثرٌ ونتركٌ اتباعهم في أأن يحوزها كما حازوهاء ولم 
يولوها أحدا؟ 


ا" 

فقال: فما الحصّةٌ فيه من القياس؟ 

قلت له ل أبجَاَ رَُولُ الله 18 أن يح يُحْبَسَ الآَصْلٌ أُصْلٌّ 
الْمَال وَتسبلَ لمر دل ذلك على أنه أجارٌ أن يخرجه ماللكُ المال 
من ملكه بالشّرط إلى أن يصيرَّ المال محبوساً لا يكن لالكه بيعة) 
ولا أن يرجعٌ إليه محال كما لا يكونُ لمن سبّلٌ ثمره عليه بيع 
الأصل» ولا ميراثه؛ فكانٌ هذا مالا غالفاً لكل مال سواه؛ لأنّ 
كل مال سواه يرج من مالكه إلى مالك فلمالك ملك ببعه وهبته 
ويجورٌ للمالك الذي أخرجه من ملكه أن يملكه بعدَ خروجه من 

يديه ببيع وهبةٍ وميراش وغيرٍ ذلك من وجوه الملك ويجاممٌ المال 
الحبوسٌ اموقوفٌ العتق الذي أخرجه مالكه من ماله بشيء جعله 
الله إلى غير ملك نفس ولكن ملّكه منفعة نفسه بلا ملك لرقبته 
كما ملّكَ الحبسُ من جعل منفعة المال له بغير ملك منه لرقبةٍ 
المال» وكان بإخراجه المللكَ من يديه محرّماً على نفسه أن يمك 
امال بوجه أبدا كما كان محرّماً أن يملك العبد بشيء أبداً فاجتمعا 
في معنيين» وإن كان العبدُ مفارقه في أنه لا يملكُ منفعة نفسه غيرٌ 
نفسه كما ملك منفعة امال مالك وذلك أن امال لا يكونُ مالكاً 
إنْما يملكُ الآدميّون» فلو قال قائلٌ لماله أنتَ حر لم يكن حراً. 

ولو قال أنتَ موقوفٌ لم يكن موقوفاً؛ لأنه لم بملّك منفعته 
أحداء وهر إذا قال لعبده أنتَ حر فقد ملّكه منفعة نفسب. فقال: 
قد قال فيها فقهاء المكيِينَ وحكامهم قديما وحديثاء وقد علمنا أنهم 
يقولون قولك؛ وأبو يوسف حينٌ أجارٌ المّدقاتٍ قال قولك في 
أنها تجو وإن وليها صاحبها حتّى يموت واحتجٌ فيها بأنّه إنما 
أجازها اتباعاء وأنّ المتصدّقينَ بها من السّلفي ولوها حتّى ماتواء 
ولكنا قد ذهبنا فيها وبعضُ البصربِينَ إلى أن الرّجِلَ إن لم يخرجها 
من ملكه إلى من يليها دونه في حياته لمن تصدّق بها عليه كانت 
منتقضة وأنزها منزلة الحباتيء وتابعنا بعض المدئيّينَ فيهاء وخالفنا 
في الهبات. 

قال الشافعي: فقلت له قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت» 
وما أعرفٌ عن أحدٍ من التابعينَ أنه أبطلَ صدقة بأن لم يدفعها 
المتصدّق بها إلى وال في حياتى وما هذا إلا شيءٌ أحدثه منهم مسن 
لا يكونُ قوله حجّة على أحده وما أدري لعلّه سمسعٌ قولكمء أو 
قولَ بعض البصرينٌ فيه فاتبعه. 

فقال: وأنا أقومٌ بهذا القرل عليك. 

قلت له: هذا قولٌ تخالفه فكيف تقوم به؟ 

سر الا اس يح ب 
أبا بكر الصّد 
أن تقبضة تقبصَ فقال لها: لو كنت خزنتيه وقبضتيه كان لكء ونم هر 
اليومَ مال الواردشء ون عمرّ بنّ الخطّابٍ ذه قال: ما بال رجال 


> ”ل” منلو ا كاه 
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1م الأحباس 
ينحلونٌ أبناءهم نحل ثم يمسكونها؛ فإن مات أحدهم قال مال 
أبي نحلنيه» وإن مات ابنه قال مالي وبيدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها 
الولك حَوق الواللر سس يكون إن مات اح نها: واه شكا بل 
عثمان بن عفان #ه قولَ عمرّ فرأى أنْ الوالدّ يجورُ لولده ما 
داموا صغَارأء فأقولٌ إن الصّدقات الموقوفات قياساً على هذا. 

ولا أزعمٌ ما زعمت من أنها مفترقة. 

فقلت له: أفرايت لو اجتمعت هي والصّدقات في معنى 
واختلفتا في معنيين» أو أكثرٌ الجممٌ بينهما أولى بتأويل» أو التفريق؟ 

قال: بل التفريق. 

فقلت له: أفرأيت الحبات كلها والتحلّ والعطايا سوى 
الوقفي لو مت لمن أعطيهاء ثم ردّها على الذي أعطاهاء أو لم 
يقبلها من أو رجعت إليه بميراش؛ أو شراءء أو غير ذلك من 
وجوه الملك أيحلُ له أن يملكها؟ 1 1 

قال: نعم. 

قلت: ولو تمت لمن أعطيها حل له بيعها وهبتها؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتجدُ الوقف إذا تم لمن وقفف له يرجم إلى مالكه 
أبداً بوجه من الوجوو؛ أو يملكه من وقف عليه ملكا يكونُ له فيه 
ببعه وهبتُه وأن يكونّ موروثاً عنه؟ 

قال: لا. 

قلت والوقوفُ خارجه من ملك مالكها بكلٌ حال ومملوكة 
النفعةٍ لمن وقفت عليه غير ملوكةٍ الأصل؟ 1 

قال: نعم. 

قلت افترى العطايا تشبه الوقوف في معنى واحلوٍ من 
معانيها؟ 

قال: في أنّها لا تجورٌُ إلا مقبوضة. 

قلت: كذلك. 

قلت: أنتَ فاراك جعلت قولك أصلاً قال: قسته على ما 
ذكرت إن خالف بعضَ أحكامه. 

قلت: فكيف يور أن يقاس الشّىءٌ بخلافه وهىّ مخالفة لما 
ذكرت من العطايا غيرها؟ أورأيت لو قال لك قائلٌ: آراك تسلكٌ 
بالعطايا كلها مسلكاً واحداً فأزعمٌ أن الرّجلَ إذا أوجب الهديّ 
على نفسه بكلا أو ساقة أو قلّده أو أشعره كان له أن يبيعه 
ويهبه ويرجع؛ ؛ لأنْه لمساكين الحرمء ولم يقبضوه أله ذلك؟ 

0 لا. 

قلت وأنت تقولُ لو دفعَ رجلٌ إلى وال مالاً يحملُ به في 

سبيل اللّهه أو يتصدّق به متطوّعاً لم يكن له أن يخرجه من يدي 


الأحباس 
الواللي بل يدفعه؟ 

قال: نعم قال: ما العطايا بوجه واحلر. 

قلت: فعمدت إلى ما دلت عليه المّنّةَ وجاءت الآثاد 
بإجازته من الصّدقات المْحرّمات فجعلته قياساً على ما يخالفه 
وامتنعت من أن تقيس عليه ما هوّ أقربُ منه تمّا لا أصلّ فيه 
تفرق بينه وبينه. 

قال: وقلت له لو قال لك قائل: أنا أزعم أن الوصيّة لا 
تجوز إلا مقبوضة. 

قال: وكيف تكونُ الرصيّة مقبرضة؟ 

قلت: بأن يدفعها الموصي إلى الموصى له ويجعلها له بعد 
موته؛ فإن مات جسازت» وإن لم يدفعها لم مز كما أعدقّ رجلٌ 
ماليك له فانزها الي تي وصيّة وكما يهبُ في المرضء فيكونٌ 
ضيه قال: ليس ذلك له. 

قلت: فإن قال لك ول؟ 

قال: أقول؛ لأن الرصايا تخالفة للعطايا في الصّحّة. 

قلت: فأذكرٌ من قال يجوز بغير ما وصفنا من السّلف. 

قال: ما أحفظه عن السُلفي 1 أعلم فيه اختلافاً قلنا: 
فبانَ لك أن المسلمينَ فرّقوا بينَ العطايا. 

قال: ما وجدوا بدا من التفريق بينهما. 

قلث: والوصايا بالعطايا أشسبه من الوقفب بالعطاياء فإن 
للموصي أن يرجعٌ في وصيته بعد الإشهادٍ عليها ويرجمع في ماله 
ا 
وأنت ترق بن العطاا سواه رقا ينا فقول ف العمرىا حي 
لصاحبها لا ترجع إلى الذي أعطاهاء ولا تقول هذا في العاريَتٍ 
ولا العطيَةٌ غير العمرى؛ قال بالسئة. 

قلت: وإذا جاءت السنة اتبعتها؟ 

قال: فذلك يلزمي. 

قلت: فقد وصفت لك في الوقفب السسنة والخبرٌ العام عسن 
الصّحابة وم تبِعهُ وقلت لهُ: أرأيت التحل والهبةً والعطايا غيرَ 
الوقفي ألصاحبها أن يرجم فيها ما لم يقبضها من جعلها له؟ 

قال: نعم. 

قلت: فمن تقوّيت به فمن قال قولك من أصحابنا يقولٌ لا 
يرجع فيهاء وإن مات قَبِلَ يقبضها من أعطيها رجعت ميراثاً يكونٌ 
في ذلك الوقفي فيسوي بنَ قوليه. 

: قال: فهذا قول لا يستقيم؛ ولا يجوز فيه إلا واحدٌ من 
, قولين إِمّا أن يكونَ كما قلت إذا تكلم بالوقف أو العطيّةٍ تت 
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ف 


لمن جعلها له وجبرَ على إعطائها إِيَاهُ وما أن يكون لا يتم إلا 
بالقبض مع العطاياء فيكونٌُ له أن يرجع م مالم تنم بقبض من 
أعطيهاء ولا يجورٌُ أبداً أن يكونّ له حبسها إذا تكلّمَ بإعطائهاء ولا 
يكونٌ لوارئه ملكها عنه إذا لم ترجع في حياته إلى ملكه لم ترجع في 
وفاته إلى ملكه فتكونٌ موروثة عنهٌ» وهذا قولٌ محال وكلُ ما 
وهبت لك فلي الرجوع فيه ما لم تقبضة؛ أو يقبض لكء وهذا 
مثل أن أقول: قد بعتك عبدي بألفي. 

فإن قلت: قد رجعت قبل أن تختارَ أخذه كان لي الرتجوع» 
وكل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يملك بواحدر. 

فقلت: هذا كنا قلت إن قناء الله ولكن راياف ذفنك إل 
رد الصّدقات قال: ما عندي فيها أكثرٌ تا وصفتء. فهل لك فيها 
حجَّةٌ غيرُ ما ذكرت ما لزمك به عندنا بات الصّدقات؟ 

قال: ما عندي فيها أكثرٌ تا وصفت. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت: ففيما وصفت أنْ صدقات 
المهاجرينَ والأنصار بالمدينة معروفة قائمة» وقد ورث المهاجرينَ 
والأنصار النساءٌ الغرائيٌ والأولادٌ ذوو الدين والإهلاك لأموالهم 
والحاجة إلى بيعه فمنعهم الحكَامٌ في كل دهر إلى اليوم فكيفَ 
أنكرت إجازتها مع عموم العلم؟ وأنت تقول لو أخرج رجل بين 
من داره فبناه مسجداً وأذْنَ فيه لمن صلّى» ولم يتكلم بوقفه كان 
وقفاً للمصلِينَ وم يكن له أن يعود في ملكه إذا أذّنَ للمصلّينَ 
فيو» وفي قولك هذا أنه لم يخرجه من ملكهء ولو كان إذنه في 
الصّلاةٍ إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير مالك بعينه؛ فكانٌ 
مثلَ الحبس الذي يلزمك إطلاقها لحديث شسريح فعمدت إلى ما 
جاءت به الس من الوقفب في الأموال والدّورء وما أخرجه مالكه 
من ملك نفسه فابطلته بعل وأجزت المسجة بلا خبر من أحار من 
أصحاب رسول الله يي : 
لاف ايو كرعا ماح مداع الجاعري اكلام 
وأنت تعيب على المدديّينَ أن يقضوا مجيازة عشرةٍ وعشرينَ سنة. 

إذا حارٌ الرّجلٌ الدَارَ والمحورُ عليه حاضرٌ يراه يبنيها 
ويهدمهاء وهر يبِيعٌ المنازل لا يكلّمه فيها. 

وقلت الصّمت والحورٌ لا ييطلٌ الح إنما يبطله القولُ 
وتجعلٌ إذن صاحب المسجد - وهوّ لم ينطق بوقفه - وقفاً فتزكنٌ 
عليه وتعيبُ ما هوّ أقوى في الحجَةٍ من قول المدنيّينَ في الحيازة من 
قولك في المسجد وتقولٌ هذا وهرّ إزكانٌ وقلت له: أرأيت لو 
أذنَ في داره للحاج أن ينزلوها سنة؛ أو ستتين أتكونٌ صدقة 
عليهم؟ 

قال: لا وله منعهم متى شاءً من التّزول فيها. 

قلت: فكيفف لم تقل هذا في امسج يخرجه من الدّارء ولا 


ثم جاوزت القصدّ فيه فأخرجنه .من 


يفده 
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فقال: إن صاحبينا قد عابا قولَ صاحبهم؛ وصارا إلى 
قولكم في إجازةٍ الصّدقات. 

فقلت له: ما زادٌ قولنا قوَةٌ بنزوعهما إليهء ولا ضعفاً 
بغراقهما حينَ فارقاه ولهما بالرّجوع إليه أسعد وما علمتهما أفادا 
حينَ رجعا إليه علماً كانا يجهلانه. 

قال: ولكن قد يصح عندهما الثشيءٌ بعد أن م يصح. 

فقلت: الله اعم كيف كان رجوعهما ومقامهما والرّجوعٌ 
بكل حال خبرٌ لهما إن شا الله وقلت له أيجودُ لعالم أن يأنيه 
الخبرٌ عنْ رسول الله م في أمر منصوص» فيقولٌ بيه وإن 
عارضه معارضُ بخبر غير منصوص» فيقولٌ بوه نم يأتي مثلء فلا 
يقبله ؤيصرفُ أصلاً إلى أصل؟ 


قال: لا. 
قلت: فقد فعلت وصرفت الصّدقات إلى التحل وهما 
مفترقان عندك. 


وقلت له: ايجورٌ أن ياتيك الحديث عن بعض أصحاب 
8 و الت اس يان عل كم عستا بو وولرم 
وهم لا يفعلون إلا الجائرٌ عندهمء ثم يقولون في النحل عندهم 
نما تكونٌ بأن تكون مقبوضات» فتقول: 0 

قال: لا. 

قال: فلو كان هذا مأثوراً عندهم عرفه الحجازيّون. 

فقلت: قد ذكرت لك بعض ما حضرني من الأخبار على 
الدّلالة عليه وأنه قولُ المكُيِينَ ولا أعلمٌ من متقدّمي المانيِينَ 
أحداً قال بخلافه. 

قال الشافعي: ووصفت لك أن أهلّ هذه الصّدقات من آل 
علي وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن علياً رضي الله عنه» 
ومن تصدّق لم يزل يلي صدقته وصدقاتهم فيه جارية» ثم ثبت 
قائمة مشهورة القسم والموضع إلى اليومء وهذا أقوى من خبر 
الخاصّةء فقال فما تقول في الرّجلٍ يتصدّقٌ على ابن أو ذي رحموه 
أو أجني بصدقةٍ غير حرم ولا في سبيل الحرّمةٍ بالتسبيل أيكون 
له ما لم يقبضها المتصدّقٌ عليه أن يرجم فيها؟ 

قلت: نعم قال وسبيلها سبيلُ الهبات والنحل؟ 

قال: فأينَ هذا لي؟ 

قلث: معنى تصدّقت عليك متطوّعاً معنى وهبت لك 
ونحلتك؛ لأنه إنما هر شيءٌ من مالي لم يلزمني أن أعطيكة ولا 


غيرك أعطيتك متطرّعاء وهر يقح عليه اسم صدقة ونحل وهب 
وصلةٍ وإمتاع ومعروفب وغير ذلك من أسماء العطاياء ولبسن يحرم 
علي لو أعطيتكه فرددته علو أن أملكة ولو مت أن أرئه كما 
يحرم علي لو تصدّقت عليك بصدقة عجرّمةٍ أن أملكها عنك 
بميراش؛ أو غيرو» وقد لزمها اسم صدقةٍ بوجه أبدا؟ 

قلت له نعم. 

77 أَخبرنًا سْفيَانُ بن ين عن عَمْرِو بْنِ ديار 
عَن أبي بكر بْن مُحَمّهِ بْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ أن عَبْدَ اللّه بْنَ 
يزيد الأَنصّاري ذَكرَ الْحَلرِيث. [أخرجه البيهقي(157/5)] 

4 قال الششافِعي: وَأَخَيَرَنَا الَقَةَ أَرْ مَمِعْتَ 
مَرْوَانَ بْنَ مُعَاويَة عَن عَبْدِ الله بْن عَطَاء الْمَوِينِي» عَن ابن 
ريده - عَن أبيه أن رَجْلاً سَألَ الي مف فَقَالَ: إنّي 

ده نك غلى أمي يعد انها ماد فاك ز سُولُ الله 86ر: 
قد وَجَبَتْ صَدَفَتَك وَهُوَ لك بِمِيرَائِك. [أخرجه مسلم(94١١)‏ 
أبو داود(81/17؟). الترمذي(5517), ابن ماجدرة 11/8)] 
بعينه في معنى الحبات تل لمن لا تحل له الصّدقة الواجبةٌ فهل من 
دليل على ما وصفت؟ قلت: نعم أخبرني محمد بِنْ علي بن شافع 
قال أخبرني عبد الله بنُ حسن بن حسين عن غيرٍ واحلرٍ من أهل 
ريه فالزية ب عار ان نال بذك رحرل بلك بر 
تصدقت بالها على بني هاشم وني المطّلبي وان علياً 46 فين تنصدق 
عليهم وأدخلّ معهم غيرهم. 

قال الشافعي: وأخرج إلى والي المدينةٍ صدقة علي بن أبي 
طالب ضيه وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع وأنها كانت 
عندهم فأمرٌ بها فقرئت علي» فإذا فبها تصدّق بها علي ذه على 

بني هاشم وبني المطلبٍ وسمّى معهم غيرهم؛ قال وبنو هاشم 
حا خا ري اين 
فاطمة منهم عا ولا فقيرأ وفيهم غف 

ه/ا٠١‏ _ قال الشافي: 2 إِبْرَاهِيم بن مُحَمّدِهِ عَن 
جَعْمَرِ ْن مُحَمَيِ عَن أبيه أنه كان يَشْرَبُ مِنْ سِقَابَاتٍ كَانَ 
يَضَعُهَا اناس يَيْنَّ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ فَقَلْت أ قِيلٌ لَّهُ؟ فَقَالَ: إِنْمًا 
حُرْمَتَْ عَلَيْنَا الصّدَقَة الْمَفُرُوضَة 

قال الشافعي: فقَالَ أفتجيرٌ أن يتصدق الرّجلٌ على الهاشمي 
والمطليُ وال منهم؛ ومن غيرهم متطوعا؟ 

فقلت: نعم استدلالاً بما وصفتء وأنّ الصّدقة تطوّعاً إننما 


"ا الأحباس 
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هي عطا ولا باس أن يعطى اله تطوّعاً قال: فهل تَدُ أنه يجورُ 
أن يعطى الغني؟ 

فقلت: ما للمسألٍ من هذا موضعء ولا بأس أن يعطى 
الغ قال: فاذكر فيه حجّة قلت: 

- أَخبرنَا سُفيَانُ عن مَعْمَرِ عَن الزْهْرِي عن 
الاب بْن يزيد عن حُوَيْطِب بن عبد اله عن عُمَرَ ين 
الْحََابٍِ 4 قال: : اسْتَعْمَلَيِي. قال: فَهَلْ تَحْرُم الصّدَقَةٌ 
تطَوْعاً عَلَى أَحَدٍ؟ فَقَلْت: لا إلا أن رَسُولَ الله يذ كَانَ لا 
يَأخذهًا وَيَأَخَدُ الْهَدِيَّ وَقَدْ يَجُورُ تَركهُ إيَاهَا عَلَى ما رَفَعَهُ 
الله به وََبَائَهُ مِنْ حَلْقهِ تَخرهاً وَيَجُورُ لِعيْرِ ذَِك؛ لآن مَعْنَى 
امدق من الما هِب لاما وها وى الَية مرا 
َوَابهَا قال: أَقتَجِدُ دَليلاً عَلَى كَبُولهِ الْهَديةِ؟. 


فقلت: نعم. [اخرجه البيهقسي في معرفة 
السنئن(0/ ١101؟1)]‏ 

7" - أخيرنيه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرّحن 
عن القاسم بن محم عن عانشة انا رول الله 8 دحل 
قرب إِليْهِ خيْرٌ وَأَدْ م مِنْ أذم اليس فَفَاَ ألم أرَ بُرْمَةَ ل م 
ُو لِك شية مُصُدقَ به على برة َل مو لََا صَدَقَةء 


مهامس 


وهو نا هَدِيَة. [أخرجه مالك(؟/ )ل البخاري(2)6511/94 


])19١4(ملسم‎ 

فقال: ما الذي يجورٌ أن يكون صدقة محرّمة؟ 

قلت: كل ما كانَ الشهودٌ يسمونه محدودٍ من الأرضينَ 
والدور معمورها وغير معمورها والرقيق» فقالَ أما الأرضون 
والدّورٌ فهيَ صدقاتُ من مضى فكيف أجزت الرّقِيِقَ واصحابنا 
لا يجيزونٌ الصّدقة بالرّقيق إلا أن يكونوا في الأرض المتصدّق بها. 

فقلت له: تصدّق السّلفُ بالدور والنخلء ولعلٌ في النخل 
زرعاً أفرايت إن قال قائلٌ لا أجيرٌ الصّدقة بحمّافٍ ولا مقبرقة 
لأنهما مخالفان للدذور وأراضي التخل , والزرِع هل الحجّةٌ عليه إلا 
أن يقال: إذا كَانَ الْمَلفُ تصدقوا بدور وأراضي نمل وزرع؛ 
فكان ذلك إنما يعرف بالحدود وقد تغير. 

وكذلك الحمَام والمقبرة يعرفان بحد» وإن تغيّرا قال هذه 
حجّة عليه قال: فإذا كانوا يعرفونٌ العبيد باعيانهم أتجدهم في 
معرفةٍ الشهودٍ بهم في معنى الأرضينَ والنخل» أو أكثرٌ بأنّهم إذا 
عرفوا بأعيانهم كانوا كأرض تعرفٌ حدودها؟ 


قال: إنهم لقريبج ا وصفت. 

قلت: فكيف أبطلت الصدقة المْحرّمة فيهم؟ 

قال: قد يهلكونٌ ويأبقون وتنقطمٌ منفعتهم. 

قلت: فكلٌ هذا يدخلُ الأرض والشّجرٌ قد ترب الأرض 
بذهاب الماء ويأتي عليها السبيل فيذهب بها وتنهدم م الدّارٌ ويذمبٌ 
بها السَيلُ فما كانت قائمة فهيّ موقوفة» ولا جناية لنا فيما أنى 
عليها من قضاء الله عر وجل. 

قلت: وكذلك العبدٌ لا جناية لنا في ذهابد» ولا نقصه. 

قال الشافعي: وكلٌ ما عرف بعينه وقطمّ عليه الشهودُ مال 
الإبل والبقرٍ والغدر أله صدقةٌ محرّمةٌ جازت الصّدقة في اماشية قال 
وتم م الصّدقَات الْحرماتٌ أن يتصدّق بها مالكها على قوم معروفين 
بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجمعٌ في ذلك أن يقولَ المتصدّق بها 
تصدّقت بداري هذه على قومء أو رجل معروفي بعينه يوم تصدق 
بهاء أو صفته أو نسبه حتّى يكون نما أخرجها من ملكه لمالك 
ملّكه منفعتها يوم أخرجهاء ويكون مع ذلك أن يقسول: صدقةٌ لا 
تباعٌ» ولا توهب» أو يقول: لا توردث» أو يقول: غيرٌ موروثة أو 
يقول: صدقةٌ عَرّمة أو يقول: صدقة مؤيدة» فإذا كان واحدٌ من 
هذاء فقد حرمت الصّدقة» فلا تعودٌ ميراثاً أبدأ» وإن قال: صدقنة 
حرّمة على من لم يكن بعدي بعينه ولا نسب ثم على بني فلان» 
أو قال: صدقة عحرّمةٌ على من كان بعدي بعينه فالصّدقةٌ منفسخة 
ولا يجورُ أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعةٍ له فيها يوم 
يخرجها إليهء وإذا انفسخت عادت في ملك صاحبها كما كانت 
قبل أن يتصدّق بها. 

ولو تصدّق بداره صدقة محرّمة على رجل بعيني أو قوم 
ا ل رن 

ضّ الرّجل المتصدّق بها عليك» أو القومٌ المتصدّق بها عليهم 
كد يك يننا مما كلق انا رض علبي اقب الاي 
بالرّجل الذي تصدّق بها يوم ترجمٌ الصّدقة إنما تصيرٌ غير راجعةٍ 
موروثةٌ بواحدٍ تا وصفنا أو ما كانّ في معنا وإنما فسخناها إذا 
تصدّق بها؛ فكانت حينَ عقدت صدقة لا مالك لنفعتها؛ لأنه لا 
يجورُ أن تخرج من مالاك, إلى غير مالك منفعةٍ؛ لأنها لا تملك منفعة 
اها كنا ءال السة بشع اق بالكو ولا زوك عنهنا انل 
إلا إلى مالك منفعة فيها فأما إذا لم يقل في صدقته محرّمة» أو بعضُ 
ما قلنا ماهر في معنى تحريمها من شرط المتصلدّق فالصّدقة 
كاهبات تَلّكُ بما تَلَكُ به الأموالٌ غيء المْحرّمات وكالعمرى» أو 
غيرها من العطايا. 

وسوقاق الصيوت ريات يوم عنة بوابزل بالك 
يلك منفعتها سبلت بعدة؛ أو لم تسبل أو دفعت إليدء أو إلى غير 
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؟- الخلاف في الحيس 


17" الأحباس 


ااتضدق و 1 تدقع كل قللك شرع جدها ككل كال وشتراةي 
الصّدقات كل ما جازت فيه الصّدقات الحرّماتُ من أرض ودار 
وغيرهماء وعلى ما شرط المتصدّقُ لمن تصدّق بها عليه من 
منفعتها؛ فإن شرط أن لبعضهم على بعض الآثرة بالتَقدّمق أو 
الزّيادةَ من المنفعةٍ فذلكَ على ما اشترط؛ فإن شرطها عليهم 
بأسمائهم وأنسابهم فسواءً كانوا أغنياء» أو فقراء؛ فإن قال 
الأحوجٌ منهم فالأحوج كانت على ما شرط لا يعدّى بها شرطةٌ» 
وإن شرطها على جماعة رجال ونساء تخرجٌ النساءً منها إذا تزوجن 
ويرجعن إليها بالفراق وموتٍ الأزواج كانت على ما شرط. 

وكذلك إن شرط بان يخرج الرّجالُ منها بالغِينَ ويدخلوا 
صغاراء أو يخرجوا أغنيا ويدخلوا فقراء» أو يخرجوا غيْباً عن 
البلدٍ الذي به الصّدقة ويدخلوا حضوراً كيفما شرط أن يكونٌ 
ذلك كان إذا بقي لنفعتها مالك سوى من أخرجه منها. 

الخلافُ في الجبس 

قال الشافعي رحمه اللّه: وخالفنا بعضُ الناس في الصّدقات 
الموقرفابتي» فقال: لا تجورٌ محال. 

قال: وقالَ شريحٌ جاءً محمد بنذ بإطلاق الحبس. 

قال: وقالَ شريحٌ لا حبس عن فرائض الله تعالى. 

قال الشافعي: والحبسُ التى جاءً رسول الله يذ بإطلاقهاء 
واللّه أعلم» ما وصفنا من البحيرة والوصيلةٍ والحام والسّائبةٍ إن 
كانت من البهائم. ١‏ 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

قيل: ما علمنا جاهليًاً حبس دارا على ولد ولا في نسبيل 
الله ولا على مساكينَ وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة 
والسّائبةٍ والوصيلةٍ والحام فجاة رسولٌ اله تف بإطلاتهاء واللّه 
أعلمٌء وكان بِيّناً في كتابب الله عر وجل إطلاقها. 

فإن قال قائل: فهرَ يحتملُ ما وصفت ويحتمل إطلاقَ كل 
حبس» فهل من خبر يدل على أن هذا الحبس في الدّور والأموال 
خارجة من الحبس المطلقة؟ 

- أَخرَنَا فيان عَن عَبد الله بن عُمَرَ عَن 
ابْنِ عُْمْرٌ قال: جَاءَ عُمَرُ ِلَى النبي #6خذ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
إني أصَبْت مَالاً لَمْ أصب مِثْلَهُ قط وَقَدْ أَرَدْت أَنْ 
أتَقَرَبَ به إِلَى الله عَرْ وَجَلَ قَقَالَ رَسُولُ الله #فل: حبس 


قال الشافعي: وحجّة الذي أبطلّ الصّدقات الموقوفات أن 
شريحاً قال: : لاحبسّ عن فرائض الله تعالى لا حجّة فيها عندناء 
ولا عنده؟ أنه يقولٌ قولَ شريح على الانشراد لا يكونٌ حجّة» 
ولو كان حجّة م يكن في هذا حبس عن فرائض الله عر وجل. 

فإن قال: وكيف؟ 

قيل: إنما أجزنا الصّدقات الموقوفات إذا كان المتصدّقٌّ بها 
صحيحاً فارغة من المال؛ فإن كان مريضاً لم نجزها إلا من الث 
إذا مات من مرضه ذلك» وليس في واحدةٍ من الحالين حبس عن 
فرائض الله تعالى. 

فإن قال قائلٌ: وإذا حبّسها صحيحاًء ثم ماث.لم تورث 


قيلَ: فهرَ أخرجهاء وهرّ مالك لجميع ماله يصنعٌ فيه ما 
يشاءَ ويجوزٌ له أن يخرجها لأكثر من هذا عندناء وعندك أرأيت لو 
وهبها لأجني» أو باعه إيَاها قحاناه أيجوز؟ 


فإن قال: نعم 
قال: فإذا فعل» ثم مات أتورث عنه؟ 
فإن قال: لا. 


قيلَ: فهذا قرارٌ من فرائض الله تعالى. 

فإن قال: لا؛ لأنه أعطى؛ وهو يلك وقبلٌ 
الله تعلل. 

قيل: وهكذا الصّدقةٌ تصدّقَ بها صحيحاً قبل وقوع 
فرائض الله تعلل» وقولك: لا حبس عن فرائض الله تعلل محال 
لأنْه فعله قبل أن تكونٌ فرائضٌ الله في الميراث؛ لَأنّ الفرائض إنْما 
تكونٌ بعد موت المالك» وني المرض 

قال الشافعي: وحجّة الذي صَارٌ إليه من أبطلّ الصّدقات 
أن قال: إنها في معنى البحيرةٍ والوصيلة والحامي؛ لأنٌ سيّدها 
أخرجها من ملكه إلى غير مالك قيل لة: قد أخرجها إلى مالائم 
يلك منفعتها بأمر جعله للّه تعالى وسئَةٍ رسوله ير والبحيرة 
والوصيلة والحامي م تخرج رقبتة» ولا منفعته إلى مالك فهما 
متباينان فكيف تقِيسُ أحدهما بالآخر؟ 

قال الشافعي: والّذي يقولٌ هذا القول يزعم م أن الرجل إذا 
تصدّق بمسجرٍ له جارٌ ذلك ولم يعد في ملكوء وكان صدقة 
موقوفاً على من صلى فيه. 

فإذا قِيلٌ لهُ: فهل أخرجه إلى مالك يملكُ منه ما كان مالكه 
بلك : 

قال: لاء ولكن ملّكَ من صلّى فيه الصّلاءٌ وجعله للّه 


قبل وقوع فرائكضص 


/ا“ا الأحباس 


*- وثيقة في الحبس 


> 


تبارك وتعالى» فلو لم يكن عليه حجة بخلافي السةٍ إلا ما أجازه في 
المسجد مما ليس فيه سن ورد من الدّورٍ والأرضينَ» وني الأرضينَ 
سن كان محجوجاً. 

فإن قال قائل: أجيرَ الأرضينّ والدّور؛ لأن في الأرضينٌ 
سنة وَالتّرد فكلها» لأنها أرضيون تغل واراذ الساجة كان آيل أن 
يكون قوله مقبولاً تمن رد الدّورَ والأرضينَ واجارٌ المساجته ثم 
تجاورٌ في المساجد إلى أن قال: لو بنى رجلٌ في داره مسجداً فاخرج 
له باباً وأذن للثاس أن يصلُوا فيه كان حبساً وقفاه وهرّلم يتكلّم 
بوقفهء ولا بحبسه وجعل إذنه بالصّلاةٍ كالكلام بحبسي ووقفه. 

قال الشافعي: فعابّ هذا القولَ عليه صاحباه واحتجًا عليه 
بما ذكرنا وأكثرٌ منة» وقالا: هذا جهل؛ صدقاث المسلمينٌ في 
القديم والحديث أشهرٌ من أن ينبغي أن يجهلها عاب وأجازوا 
الصّدقات الْحرّمات في الور والأرضينٌ على ما أجزناها علي ثم 
اعتدلَ قولُ أبي يوسف فيهاء فقال: بأحسن قولء فقال: تجوز 
الصّدقاتث الحرّماتث إذا تكلّمَ بها صاحبها قبضتء أو م تقبض» 
وذلك أنا إنما اجزناها اتباعاً لمن كان قبلنا مثل عمرٌ بن الخطّابٍ 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهم وهم ولوا 
صدقاتهم حتى ماتواء فلا يجورٌ أن نخالفهم في أن لا نجيزها إلا 
مقبوضة وهم قد أجازوها غير مقبوضةٍ بالكلام بها فنوافقهم في 
إجازتها. 

قال الشافعي: وما قال فيها أبو يوسف كما قال. 

6 قال الشافيي: أخبرَنِي غَيرُ وَاحِِ مِنْ آل عُمَرَ 
آل عَلِي أن عُمَرَ وَلَى صَدَقَتَهُ حَنّى مَاتَ وَجَعَلَهَا بَمْدَهُ إِلَى 
حَفْصّة وَوَلَى عَلِيّ صَدَقَنَهُ حَنّى مَات» وَوَلِيَهَا بَمْدَهُ الْحَسَنُ 
بن عَلِي رضي الله عنهماء وَأن فَاطِمَةَ بنت رَسُول الله عليز 
ليت صَدَقتَهَا حَتى مَانَت وَبَلمْبِيء عن غَيْرٍ احا مِ 
الأنصّار أنهُ وَلِيّ صَدَقَتَهُ حَنّى مَات. 

قال الشافعي: وني أمر الني تي عمر بن الخطاب أن يسبل 

ثمر أرضه ويس أصلها دليلٌ على أنه رأى ما صنعَ جائزاً فبهذا 
نراه بلا قبض جائزأ ول يأمره أن يخرجه عمرٌ من ملكه إلى غيره 
إذا حبّسه ولا صارت الصّدقاتُ مبدأة في الإسلام لا مثال لا قبله 
علّمها رسولٌ الله يط عمر فلم يكن فيما أمره به إذا حبْسَ 
أصلها وسبَلَ ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه دلالةٌ على 
أن الصّدقة تنم بان يمبَسَ أصلها ويسيّنَ ثمرتها دون وال يليها 
كما كان في أمر النيئ يذ أبا إسرائيل أن يصومٌ ويستظل وتجلس» 
ويتكلمَ دلالة على أن لا كار عليه وم يأمره في ذلك بكقارة. 

قال الشافعي: وخالفنا بعضٌ الئاس في الصدقات المْحرمات» 


فقال: لا تجوز حتّى يخرجها المتصدّقٌ بها إلى من يحوزها عليه 
والحجة عليه ما وصفنا وغيره من افتراق الصّدقات الموقوفات 
وغيرها تا يحتاج فيه إلى أن لا يتم إلا بقبض. 


- وثيقة في الحبس 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليماث قال: أخبرنا الشافعي إملاءً قال: 
هذا كتاب كتبه فلانُ بن فلان الفلانيئ في صحَةٍ من بدنه وعقله 
وجواز أمربه وذلك في شهرٍ كذا من سنةٍ كذا إني تصلقت بداري 
التي بالفسطاط من مصر في موضع كذا اح حدودٍ جماعةٍ هذه 
الدَار ينتهي إلى كذا والثاني والثالثِ والرّابع تصدّقت بجميع أرض 
هذه الذار وعمارتها من الخشب والبناء والأبواب وغير ذلك من 
عمارتها وطرقها ومسايل مائها وأرفاقها ومرتفقها وكلٌ قليلٍ 
وكثير هرّ فيها ومنها وكل حق هر لما داخل فيها وخخارجٌ منهاً 
وحبستها صدقة بِنةَ مسبّلةَ لوجه الله وطلبب ثوابه لا مثنوية فيهاء 
ولا رجعة حبساً محرّمة لا تباغ» ولا تورث ولا توهبُ حتى يرث 
الله الأرض» ومن عليهاء وهرّ خيرٌ الوارثينَ وأخرجتها من ملكي 
ودفعتها إلى فلان بن فلان يليها بنفسه وغيره تمن تصدّقت بها 
عليه على ما شرطت وسمّيت في كتابي هذا. 

وشرطي فيه أني تصدّقت بها على ولدي لصلبي ذكرهم 
وأنثاهم من كان منهم حا اليم أو حدث بعد اليوم وجعلتهم 
فيها سواءً ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعاً في سكناها 
وغلتها لا يقدم واحدّ منهم على صاحبه ما لم تتزوّج بناتي» فإذا 
تزوّجت واحدة منهنْ وباتت إلى زوجها انقطمٌ حقها ما دامت 
من أهل صدقي كما بقي من صدقتٍ 
يكونون فيهم شرعاً ما كانت عند زوج. ١‏ 

فإذا رجعت كوت زوج» أو طلاق كانت على حقها من 
داري كما كانت عليه قبل أن تتزوّج» وكلّما تزوّجت واحدة من 
بناتي فهيّ على مثل هذا الشرط ترج من صدقتي ناكحة ويعودٌ 
حقها فيها مطلّقة أو ميّناً عنها لا تحرج واحدة منهنٌ من صدقتي 
إلا بزوج. : 

وكل من مات من ولدي لصلي ذكرهم وأنثاهم رجمّ حقه 
على الباقينَ معه من ولدي لصلي. فإذا اتقرض ولدي لصلبي» 
فلم يبقَ منهم واحدٌ كانت هذه الصّدقةٌ حبساً على ولد ولدي 
الذكور لصلي» وليس لولد البنات من غير ولدي شية؛ ثم كان 
ولد ولدي الذكورُ من الإناث والذكورٌُ في صدقتي هذه على مثئلٍ 
ما كان عليه ولدي لصلي الذَكرُ والآنتى فيها سوا وتخرج المرأة 
منهم من صدقتي بالزوج وتردٌ إليها موت الزْرجء أو طلاقىء وكل 
من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهر داخلٌ في 
صدقتي ممّ ولد ولدي» وكلاً من مات منهم رجمٌ حقّه على 


عند زيج» وصار بين الباقين 


يفت 


الباقينَ معه حتى لا يبقى من ولد ولدي أحدٌ. 

فإذا لم يبقَ من ولد ولدي لصلي أحدٌ كانت هذه الصّدقة 
ل هذا الشرط على ولد ولد ولدي للذكور الَذِينَ إلى عمود 
نسبهم تخرج منها المرأة بِالزّوجٍ وتردُ إليها بموته» أو فراقه ويدخل 
عليهم من حدث أبداً من ولد وللد ولدي» ولا يدخلٌ قرنّ من إلى 
عمودٍ نسبه من ول ولدي ما تناسلوا على القرن الّذينَ هم أبعدٌ 
إل منهم ما بقيّ من ذلك القرن اح ولا يدخل عليهم أحدٌ من 
وللد بناتي الذينَ إلى عمودٍ انتسابهم إلا أن يكون من ولا بناتي 
من هو من ولد ولدي الذكور الّذِينَ إلى عمودٍ نسبه فيدخلٌ مع 
القرن الّذِينَ عليهم صدقت لولادتي إياه من قبل أبيه لا من قبل 
مه نَم هكذا صدقتي أبداً على من بقيّ من ولد اولادي الذِينَ 
إلى عمودي نسبهم؛ وإن سفلواء أو تناسخوا حتّى يكون بيني 
وبينهم مائةٌ أب وأكثرٌ ما بقيّ أحدٌ إلى عمود نسبوء فإذا انقرضوا 
كلّهم؛ فلم يبقّ منهم أحدٌ إلى عمودٍ نسبه فهذه الدَارٌ حبس صدقةٍ 
لا تباع» ولا توهبُ لوجه الله تعالى على ذوي رحمي المحتاجينَ من 
قبل أبي وأمّي يكونون فيها شرعاً سواء ذكرهم وانثاهم والأقربُ 
منهم والأبعدُ مني فإذا انقرضواء ولم يق منهم أحدٌ فهذه 
الدّارٌ حبس على موالي الْذِينَ أنعمت عليهم وانعم عليهم آبائي 
بالعتاقة لهم وأولادهم وأولادٍ أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم 
صغيرهم وكبيرهم؛ ومن بعد إل وإلى آبائي نسسبه بالولاء ونسبه 
إلى من صارٌ مولاي بولايةٍ سواء» فإذا اتقرضواء فلم يق منهم 
أحدٌ فهذه الدَارٌ حبس صدقةٍ لوجه اللّه تعالى على من يمر بها من 
غزاةٍ المسلمينَ وأبناء السبيل» وعلى الفقراء والمساكين من جيران 
هذه الدار وغيرهم من اهل الفسطاط وابناء السَميل والمارّة من 
كانوا حبّى يرث اللّه الأرض» ومن عليها. 

ويلي هذه الدَارَابني فلانُ بن فلان الذي وليه في حياتي 
وبعد موتي ما كان قوياً على ولايتها أميئاً عليها بما اوجب اللّه 
تعال عليه من توفير غلَةٍ إن كانت لما والعدلُ في قسمهاء وني 


إسكان من أرادٌ السكنٌ من أهل صدقتي بقدر حقه؛ فإن تغيرت” 
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حال فلان بن فلان ابي يضعفٌ عن ولايتهاء أو قله أمانة فيها 
أولّيها من ولدي افضلهم ديناً وامانةً على الشّروط التي شرطت 
على ابنى فلان ويليها ما قويّ وأدّى الأمانة؛ فإذا ضعف» أو 
تغيّرت أمانتةه فلا ولاية له فيها وتتقلُ الولايةٌ عنه إلى غيره من 
أهلٍ القوةٍ والآمانةٍ من ولدي» ثم كل قرن صارت هذه الصّدقة 
إليه. وليها من ذلك القرن أفضلهم وه وأمانة» ومن تغيّرت حاله 
من وليها بضعفيه أو قلَةِ أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من 
عليه صدقتي قوة َه وأمانة وهكذا كل قرن صارت صدقي هذه إليه 
يليها منه أفضلهم ديناً وأمانة على مثلٍ مآ شرطت على ولدي ما 
بقيّ منهم أحدّه ثم من صارت إليه هذه الذارُ من قرابتي؛ أو موا 
وليها من صارت إليه أفضلهم ديئأء ولا أمانة ما كان في القرن 


- وثيقة في الحبس 


ام اللاحباس 


الذي تصيرٌ إليهم هذه الصّدقةٌ ذو قَوَةٍ وأمانةٍ» وإن حدث قرنٌ 
ليسَ فيهم ذو قوق ولا أمانة ولَى قاضي المسلمينَ صدقبي هذه 
من يحملٌ ولايتها بالقرّةٍ والأمانٍ من أقربُ الناس إل رحماً ما كان 
ذلك فيهم؛ فإن لم يكن ذلك فيهم خمن موالي وموالي آبائي الْنينَ 
أنعمنا عليهم؛ فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحاكم من 
المسلمين؟ فإن حدث من ولدي أو من ولد ولدي؛ أو من موالي 
رجل له قرةٌ وأمانة نزعها الحاكمٌ من يدي من ولاه من قبله 
وردّهًا إلى من كان قوياً وآأميناً من سمّيت» وعلى كل وال يليها 
أن يعر ما وه من هذه انار ويصلح ما حاف فساده منها 
ويفتحَ فيها من الأبواب ويصلحّ منها ما فيه الصّلاحٌ لما والمستردٌ 
في غلتها وسكنها نا يجتمعٌ من علَةٍ هذه الدّارِ ثم يفرَقُ ما يبقى 
على من له هذه الله سواءً بينهم ما شرطت لهم وليس للوالي 
من ولاق المسلمينَ أن يخرجها من يدي من وين إياها ما كان قوياً 
أميناً عليهاء ولا من يدي أحلر من القرن الذي تصيرٌ إليهم ما كان 
فيهم من يستوجبُ ولايتها بالقرةٍ والأمانق ولا يولي غيرهمء 
وهر يِدٌ فيهم من يستوجبٌ الولايةه شهد على إقرار فلان بن 
فلان» فلانُ بن فلان» ومن شهد. 


م" كباب الهبة 


8" كتاب الطبة 
وترجم في اختلافي مالكو والشافعي. 
١‏ باب القضاء في الهبات 


- أَحبرَنًا الرْبيعٌ: قال: أَخبْرَنَا الشافِعِي رحمه 
الله قال: : أَخبرَنَا مَالِكُ عَن دَاوُه بْنِ الْحْصَيِنِء عَن أبي 
ْمَعَن بن رن الريك غن مراف بن كم أ ب 
الْحَطّابٍِ قال: ومن وهب هِية صيلة رَحمٍ أو عَلَى وَجْهٍ 
دَق فَإِنْةُ لا يَرْجِعٌ فيهاء ومن وَهَبَّ مِبَة يرَى أنه إِنْمَا أرَادَ 
00 م ِبَيِه يَرْجِعٌ فِيهًا إن لَّمّ يَرْضَ منهًا'. 
[أخرجه مالك(4/7 78)] 


ره 


وَقَالَ: مَالِكَ إن الْهبَةَ إذا تعيْرَتَ عند الْمَوْهُوب لِلثْوَابٍ 
َِِادةٍ أو 0 إن عَلَى الْمَرْمُوبِ لَّهُ أن يُمْطِيَ الْوَِبَ 
8 للشافعِي» نا تَقُولُ بقَول صَاحِينَاء فقال 
التادر فَقَدْ د 


هب عُمَرُ في الْهبةٍ مرَاُ ئها أذ الْوَاِبَ 
لَى مِبته إن لَمْ يَرْضَ مِنْهًا أن لِلْوَاهِبٍِ الْخَارَ حَنَى يَرْضَى 
مِنْ هبيه وَلَرْ أغطّى أَضْعَافَهَا في مَذْمَبِهِ ‏ وَالله أعلَمُ - كان 
لَهُ أن يَرْجِعَّ فيهَاء وَلَوْ تعبرت عِند الْمَرْهُوبٍ لَه بزِيَادةٍ كان لَهُ 
أخذماء وَكَانٌ كالرٌجُل يبع الشيْة وَلَهُ فيه اْخِيَارُ عَبْكَ أَؤْ أَمَةَ 
يزِيُ عند الْمُْرِي فيَحتَارٌ الْبائعُ نم نقَض الْبْيِم فَيكونُ لَهُ 
نَقضةٌ وَإِنْ رَادَ الْعَبْدُ الْمَبيَ أو الآَمَة الْمَبيعَة فَكَكْرَتْ زيَادَنَة 


وَمَذَْبكُمْ خيلا ما رَوَيْكمَ عَنْ عُمَرٌبْنِ الْحَطابو. 
وفي اختلاف العراقيين 
"باب الصّدقة 
قال الشافعي: رحمه الله وإذا وهبت المرأة لزوجها هبد أو 
تصدّقت» أو تركت له من مهرهاء ثم قالت أكرهني وجاءت على 
ذلك بين فإ أبا حنيفة كان يقولُ لا أقبلُ بيّتها وأمضي عليها 
ما فعلت من ذلك؛ وكان ابن أبي ليلى يقول أقبلُ بيّتها على 
ذلك وأبطل ما صنعت. 
قال الشافعي: وإذا تصدّقت المرأة على زوجها بشيء. أو 
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وضعت له من مهرهاء أو من دين كانّ لها عليه فأقامت البيّنة آنه 
أكرهها على ذلك ارج في موضع القهر للمراأةٍ ابطلت ذلك 
عنها كله. 

وإذا وهب الرّجلٌ هبة وقبضها الموهوبة له وهيّ دارٌ فبناها 
بناءً وأعظمّ التفقةه أو كانت جارية صغيرة فأصلحهاء أو صنعها 
حبّى شبّت وأدركت. فإنّ أبا حنيفة كان يقول: لا يرجع الوامب 
في شيء من ذلك» ولا من كل هبةٍ زادت عند صاحبها خيراًء ألا 
ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبةٍ له شيء لم يكن في ملاك 
الواهب. أرأيت إن ولذت الجارية ولداً أكانّ للوامب أن يرجعٌ 
فيد» ول يهبه لهُه ولم يملكه قط؟ وبهذا يأخذ» وكان ابن أبي ليلى 
يقولُ له أن يرجم في ذلك كلد وفي الولد. 

قال الشافعي: وإذا وهب الرَجلُ للرّجل جارية؛ أو دارا 
فزادت الجارية في يديوه أو بنى الدَارَ فليسسَ للواهمب الذي ذكر أنه 
وهب للثوابي» ولم يشترط ذلك أن يرجم في الجارية أي حال ما 
كانت زادت خيراً أو نقصت كما لا يكونٌ له إذا أصدق المرأة 
جارية فزادت في يديهاء ثم طلّقها أن يرجم بنصفها زائدة فأمًا 
الدَان إن الباني إنما بنى ما يمل فلا يكونٌ له أن يبطل بناءة» 
ولا يهدمه ويقالٌ لهُ: إن أعطيته قيمة البساء أخذت نصف الدار 
والبناء كما يكونُ لك وعليك في الشفعةٍ يني فيها صاحبهاء ولا 
ترجمٌ بنصفها كما لو أصدقها داراً فبتتها لم يرجع بنصفها؛ ؛ لأن 
ميا أكثرٌ قيمة منه غير مبني» ولو كانت الجارية ولدت كان الولدُ 
للموهوبة له؛ لأنّه حادث في ملكه بائن ن منها كمبايئة الخراج 
ا 0 
الدّخول كان الولدٌ للمرأة ورجمٌ بنصف الجارية إن أرادٌ ذلك» 
وإذا وهب الرّجلّ جاريته لابنه وابنه كبير» وهو في عياله» فإن أبا 
حنيفة كان يقولُ: لا يجورُ إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن ابي 
ليلى يقولٌ إذا كان الولدٌ في عيال أبيهء وإن كان قد أدركَ فهمذه 
الهبة له جائر ة. وكذلك الرّجِل إذا وهب لامرأته. 

قال الشافعي: 

وإذا وهب الرّجلٌ لابنه جارية وابنه في عياله؛ فإن كان 
البن زلغا م تكن لله باق على يتههنا لاسن وسواة كب ف 
عيالكء أو لم يكن كذلك روي عن أبي بكر وعائشة وعمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنهم في البالغينَ وعنْ عثمان أنه رأى أن 
الأب يحور لولده ما كانوا صغاراً فهذا يدل على أنه لا يحور لهم 
إلا في حال الصّغر. 

قال الشافعي: وهكذا كل هبةٍ ونحلة وصدقةٍ غير محرمةٍ 
هي كلها من العطيا لني لا يؤخدٌ عليها عرض ولا تم إلا 

بقبض المعطى. 


1ه 


لا باب في. العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي 


م" كتاب الغبة 


وإذا وهب الرَجل داراً لرجلين» أو متاعاء وذلك الماح ما 
يقسم فقبضاه جميعاء فإن أبا حنيفة كان يقولٌ لا تود تلك الحمِةٌ 
إلا أن يقِسّمَ لكل واحدر منهما حصتة» وكان ابن أبي ليلى يقول 
الحبة جائزة وبهذا يأخدٌء وإذا وهب اثنان لواح وقبض فهرَ جائدٌ 
وقال: أبو يوسف هما سواءٌ. ؛: 

قال الشافعي: وإذا وهب الرّجلْ لرجلين بض دار لا 
تقس أو طعاماء أو ثياباً أو عبداً لا تتقسمٌ فقبضا جميعاًالحبة فلمبة 
جائزة كما يحور البيع. 

وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسمٌ» أو لا تنقسمُ أو 
عبدُ الرّجل وقبض جازت البةٌ وإذا كانت الدَارٌ لرجلين فوهب 
أحدهما حصته لصاحبه ول يقسّمه لهُه فإن أبا حنيفة كان يقولُ 
المبة في هذا باطلة؛ ولا تجورٌ وبهذا يأك ومن حجّته في ذلك أنه 
قال: لا تجورٌ الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبي بكر 
رحه الله أنه حل عائشة أمّ المؤمنين جداة عشرينَ وسقاً ممن نمل 
له بالعاليق» فلمًا حضره الموتُ قال لعائشة ئشة ' إنك لم تكوني قبضتيه» 
وإنما هرَّ مال الوارث فصار , بين الورئةٍ ؛ لأنها لم تكن قبضتة 
وكان إبراهيمٌ يقولٌ لا تجورٌ به إلا مقبوضة ويه يأخذ وكانّ ابن 
أبي ليلى يقولٌ إذا كانت الدارٌ بِينَ رجلين فوهبّ أحدهما لصاحبه 
نصيبه فهذا قبضٌ منه للهبةٍ وهذه معلومة وهذه جائزة وإذا وهب 
الرّجلان داراً لرجل فقبضها فهرٌ جائرٌ في قول أبي حنيفة ولا 
تفْسدُ الهبة؛ لأنها كانت لاثنين وبه ياخل. 

قال الشافعي: وإذا كاتنت الدَارُ بِينَ رجلين فوهب أحدهما 
لصاحبه نصيبه فقبضن الحبة فالهبة جائزة. 


والقبضُ أن تكرث كانت في يدي لموهوبة لك ولا وكيلَ 
معه فيهاء أو يسلّمها ربّها ويخلي بينه وبينها حتى يكون لا حائلٌ 
دونها دونها هرّء ولا وكيلَ له فإذا كان هذا هكذا كان قبضاًء 
والقبضُ في الحباته كالقبض في الببوع ما كان قبضاً في الببع كان 
قبضا في امب وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضاً في البق 
وإذا وهب الرّجلُ لجل الهبة وقبضها دارأء أو أرضاء ثم عرّضه 
بعد ذلك منها عوضاً وقبضه الواهبُ» فإنُ أبا حنيفة رحمه الله كان 
يقول: ذلك جائ ولا تكونُ فيه شفع وبه يأخذ وليسَ هذا 
بمنزلة الششراء وياخذ الشفيمٌ بالششفعةٍ بقيمةٍ العوض» ولا يستطيعٌ 
الواهبُ أن يرجم في هبةٍ بعد العرض في قولهما جميعا. 

قال الشافعي: وإذا وهب الرَجَلُ لرجل شقصاً من دار 
فقبضةٌ ثم عرّضه الموهوبة له شيئاً فقبضه الواهبُ سثلَ الواهب. 

فإن قال: وهبتها للقّواب كان فيها شفعة وإن قال: وهيتها 
لغبر ثوابو لم يكن فيها شفعة وكانت المكافاة كابتداء الهبةء وهذا 
كله في قول من قال: للواهب الثُوابُ إذا قال: أردته فأمّا من قال: 


لا ثوات لاهج إن لم ب 
وهبة» ولا الثواب منه. 


يشترطه في اهبةٍ فليس له الرّجرِعٌ في شيء 


قال الرَبِيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌء وإذا وهب واشترط العُوابَ 
فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً مجهولاء وإذا وهب لغيرٍ 
الثُوابٍ وقبضه الموهوبُ فيس له أن يرجعٌ في شيء وهبة وهر 
معنى قول الثافعي» وإذا وهب الرجل لجل هب في مرضوء فلم 

يقبضها الموهوبة له حتّى مات الواهبُ» فإنٌ أب حنيفةَ كان يقول: 
ابه في هذا باط لا جود ويه يده ولا يكو له وصية إلا أن 
يكون ذلك في ذكرٍ وصيّ وكات ابن بي ليلى يقولُ هي جائزة 

من الثلث. 

قال الشافعي: وإذا وهب الرّجَلُ في مرضه الهبة فلم 
يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهبُ لم يكن للموهوبةٍ له شيءٌ 
وكانت اهبة للورثة. 

0١‏ الحجّاجُ بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح. 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لا تحور الصّدقة 
إلا مقبوضة. [أخرجه السهقيز؟/٠0١)]‏ 

الأعمشٌ عن إبراهيم قال: الصّدقةٌ إذا علمت جازت الهبةٌ 
لا تجوز إلا مقبوضة. 

وكانٌ أبو حنيفة يأخذ بقول ابن عباس في الصّدقةٍ» وهو 
قولٌ أبي يوسف. ( قاله الشّافعي )» وليسَ للواهبب أن يرجم في 
الهبةٍ إذا قبضّ منها عوضاًء قل أو كثر. 

باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك 
والشافعي رضي الله عنهما 

قال الربيع: سألت الشافعيّ عمّي أعمرٌ عمرى له ولعقب؛ي» 
فقال هيّ للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. 

فقلت: ما الحجّة في ذلك؟ 

قال: الس الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن 
النئ ملي 

- أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللّه أن رسو الله تر 
قار قا ركان أطره نو لازورقي زتها ول لامي 
تَرْجِعُ إِلَى النِي أَعْطّاهَا؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
الراريدف [ أخرجه مالك (65/9/) . مسلم (86؟51١).‏ أبو داود 


(#هه”*). الترمذي (:18). النسانئي (71/6-11/4/5) .ابن 
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وم" 
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قال الشافعي: وبهذا نأحذ ويأخذ عامّة أهل العلم في 
جيم الأمصار بغير المدينةٍ وأكابرٍ أهل المدينق وقدروى هذاممَ 
جابر بن عبد الله زيدُ بن ثابتم عن الب يتل 

قلت النافس: فإنا نخالف هذاء فقال: تخالفونه وأنتم 
تروونه عن رسول الله ييلز؟ 

-١"8*‏ فقلت: إن حبتنا فيه أن مالكاً قال أخبرني 
يحبى بن سعيل عن عب الرّحمن بن القاسم أنه سمعّ مكحولاً 
الدّمشقي يسأل القاسمّ بن محمد عن العمرىء ومايقولٌ 
الناسُ فيهاء فقالَ لهُ: القاسمُ ما ادركت النَاسَ إلا وهم على 
شروطهم في أموالهم» وفيما أعطوا. [أخرجه مالك(؟/0765)] 

قال الشافعي: ما أجابه القامسم في العمرى يشيء؛ وما 
أخبره إلا أن اناس على شروطهم؛ فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن يقولَ 
العمرى مسن المال والشرط فيها جائزٌ فقد يشترط الناسُ في 
أموالمم شووط :لا و3 م: 

فإن قال قائل: وما هي 

قيلَ: الرجلٌ ‏ ب للبائع 
فيعتقه فهر حر والولاءُ للمعتق والشرط باطل. 

فإن قال: اسه تدلُ على إبطال هذا الشرطٍ قلنا والسنة 
تدلُ على إيطال الشرط في العمرى فلم أخذت بالسَنةٍ مره 
وتركتموها معَ أن قولَ القاسم رحمه الله لو كان قصل به قصاد 
العمرى. فقال: إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به 
الحديث عن الني تتليز؟ 

فإن قال قائل: ولك 

قبل: نحن لا نعلم أن القاسمّ قال: هذا إلا بخبر يحجيى عن 
عبد الرّحمن عنه. 

وكذلك علمنا قو الني' تت في العمرى بخبر ابن شهاسم 
عن أبي سلمة عن جابر عن الني بيط وغيروء فإذا قبلنا خبرٌ 
الصّادقِينَ فمن روى هذا عن ال يذ أرجح تا روى هذا عمن 
القاسم لا يشكُ عام أذ ما ثبت عن رسول الله #6 ميد أولى أن 
يقال: به تا قاله ناس بعده قد يمكنْ فيهم أن لا يكونوا سمعوا 
من رسول الله بكر ولا بلغهم عنه شيءٌ وأنّهم أناسْ لا 
نعرفهم. 

فإن قال قائلٌ: لا يقولٌ القاسمٌ قال: النَاسُ إلا لجماعةٍ من 
لطي ام ا وس سه 
سن ولا يجتمعونٌ أبدا من جهةٍ الرأي» ولا يجتمعون إلا من جهةٍ 


السَنْةٍ فقيل لهُ: قد 

65 أخْبْرَنَا مَالِكُ عَن يَحْيَى بْن سَعِيكِ عَن 
الْقَاسِم بْن مُحَمّدٍ أَنْ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيِدَةٌ لِقَرْم قَقَالَ: 
لَمْلِهًا سِأنكُمْ بها فَرَأَى الناس أَنّْهَا تطليقة وَأنتَمْ تَرْعُمُونَ أنْها 
تلاث. [أخرجه مالك(؟/08517)] 


وَإِذا قِِلَ لَكَمْلِمْ لا تَقُولُونَ قَوْلَ الْقَاسِم وَالناس إِنْهَا 
تطليقة؟ قُتَمْ لا نذري مِنَ الناس الْذِينَ يروي هذا عَنهُمُ الْقَاميِمْ 
نّم يكن قَوَلالْقَاسِمِ رَأَى الناسُ حُجُة عَليكُمْ في رَأي 
أنشيكُم لهو عَنْ أن يَكُونَ عَلَى رَسُول الله 6 حُجّة أبِعَد وَلِنَ 
ا بعكم إِيَامٌ لك 
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5-6 أخبرَنَا ابِنُ عُيينَةَ عَن عَمْرو بن ديار 
وحمل الآغْرَجء عَن بيب بن أبي تَابتم قال: كنت عِنْدَ 5 
عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلّ مِنْ آهل الْبَادِيَقَ فَقَالَ: : إني وَهَبت لابني 
حَيَاتَهِ وَإنَْا تَنَانَجَتَ إبلاء فَقَاَ ابن عُمَرَ هِي لَهُ 
حَيَانَهُ وَمَوْتَهُ فَقَالَ: ني تَصَدقت عَلَيْهِ بهَا قال: ذْلِك أَبِعَدُ 
لك مِنهًا. [أخرجه البيهقي ])١1754/5(‏ 

5 أخيَرَنَا فيان ع 


هَدَا اق في 


عَن ابن أبي نجيب. عن 
حَيي بن ابي ثابت يثثة إلا أنه قال: أعتنيت ينين كبرت 
وَاضْطَرَبَتْ. [أخرجه البيهقي (1174/5)] 

/41” أَعْبْرَنَا الشافِعِي قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن 
عيَِنَة» عَن عَمَرِو بن ديثار» عَن سُلَيْمَانَ ب بن يَسَارٍ أن طارقا 
قَضى بِالْمَدِيَةٍ بالحُمْرَى عَنْ قَوْل جَابر بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبِيئ 
يفير . [أخرجه مسليره ])١1557‏ 

- أخبرنًا ابْنُ عُيَيِنَه عن عَمْرو بْن ويتاره عَن 
جَعَلَ الْعْمْرّى لِلْوَارثِ [أخرجه النسائي(171/5؟717/9-5), ابسن 
ماجه(1 4 9)] 

6- أخبرنًا سفْيانُ بْنُ ُيده عَن ابن جُرَيْح عن 

عَطَاء بن أي تلج عن 


ة 


سَبيل الْمِيرَاثِ. [أخرجه أبو داود(ه 5 ), النسسائي(1//5؟), 
البهيقي(17/5/5١1)]‏ 

9- أَبرنَا سُفيَانُ عَن أَيُوبَ» عَن ابن مييرين 
قال: حَضَّرْت شُرَيْحا قَضَى لأعْمَى بِالْعُمْرَىء فَقَالَلَهُ: 
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الأعْمَى يا أبَا أميّةَ بم تعبت لي؟ يكال شرع 1 لمت آنا 


قَضَيْت لك وَلَكِنْ مُحَمّدٌ #5 ة د تَضَى لك مُنذ أَربَعِينَ سند 
قال: ' مَنْ أَعْوِرَ شيا حَيَانَهُ فَهُوَ لِوَرَنَيَهِ إِذَا مَاتَ '. [أخرجه 


البيهقي (117/5)] 

قال النافعي فتتركون ما وصفتم من العمرى مسعٌ ثبوته 
عن رسول الله ته وإنه قولٌ زيلو بن ثاببتم وجابر بن عبد الله 
وابن عمرٌ وسليمان بن يسار وعروة بن ن الزِير وهكذا عندكم 
عمل بعد الي تي لتوهم في قول القاسم وأنتم تدون في قول 
القاسم يعني في رجل قال لأمةٍ قوم شنكم بها فرأى الناسسَ أنه 
تطليقة» ثم تخالفونه برأيكم» وما روى القاسمُ عن الناس. 
5- وفي بعض الدسخ مما يدسب للأم في العمرى 

قال الشافعي: وهر يروى عن ربيعة إذ ترك حديث 
العمرى أنه يحنج بأن لمان قد طال» وأن الرّواية يمكنٌْ فيها 
الغلط» فإذا روى الزهريُ عن أبي سلمة عن جابر عن الني” : 

من أغْمرَ عُيْرَى لَه وَلَِِهِ هي لي يُعْطَاها لا ترْجمْ إلى الذي 

أَعْطى؛ لأنه أعْطى عَطَاء وَقَعَتَْ فيه الْمَوَارِيث. 

0- قال الشافهي: وَقَدْ أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عن ابن 
جُرَيْج عَن عَطَاء عَن جَابر أن النبِي #6[ قال: مَنْ أُغْمِرَ 

5. قال الشافعي: وَأَحْبْرَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرو بن 
ديئار. عَن طَّاوْسء عَن حُجْر الْمَدَريُ» عَن رَيْهِ بْن تَابِسر عَن 
رَسُول الله يي أَنهُ قال: الُْمْرَى لِلْوَارثْ.[تقدم] 

97 قال الشافِعي: وَأَخْبَرَنَا سُفِيَابُ عَن عَمْرو بن 
ينار وَابْنُ أبي نجبحء عَن حَبِيب بْنِ أبي نَابِسه قال: كنا عند 
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ فَجَاءَُ عْرَابِي» فَقَالَ لَه إنْي أَعْطيْت بَخضَ 


اناه > حََاتَهُ قال: : عمرء وَفِي الْحَدِيث ا 


د 


4- وفي بعض النسخ ما ينسبُ للأمٌ في العمرى 


م" كتاب الحبة 
قال: قإني تصدّقت بها عليه قال: ' فذلك أبعدُ لك منها'. 
[قدم] 
84 قال الشافهي: أَخبَرَنًا يان 0 الْوَحُابِي 
قَضَى بِالْعُمْرَى 
لأعْمّى» فَقَالَ: 7 قَضَيْت لِي يا أبا 5 فَقَالَ: ما أنَا قَمَئِت 


عَن أَيُوب عَن مُحَمْدِ بن مييرينَ أن شر 


0 دا «مءة 1 عه مسن و8“ ع ماس 
ألّكء وَلَكِنْ قَضَى لك مُحَمدٌَ 186 مُنذ أَربَعِينَ نه َعمَى مَنْ 


عور شيتاً حَيَاتَهُ فَُوَلَهُ حَائَهُ وَمَونَة. 

قال سفيانٌ وعبدٌ الوهاب: فهو لورثته إذا مات.[تقدم] 

قال الشافعي: فترك هذاء وهوّ يرويه عن النئ تير جابرٌ 
بن عبد اللّه من وجوه ثابتةٍ وزيدُ بن ثابش ويفتي به جابرٌ بالمدينة 
ويفتي به ابن عمرّ ويفتي به عوا م أهل البلدان لا أعلمهم يختلفونٌ 
فيه بآن قال أخبرني يحبى بن سعيلٍ عن عب الرّحمن بن القاسم أنه 
سم مكحولاً يسألُ القاسمَ بنَ محمد عن العمرى» وما يقوله 
الناس فيهاء فقالَ القاسمُ ما أدركت النَاسَ إلا على شروطهم في 
أموالهم» وفيما أعطوا. 

قال الشافعي: : والقاسمٌ يرحمه لم يجبه في العمرى بشيء إنما 
أخبره أنه إنما أدرك الناسَ على شروطهم؛ ولم يقل لَّه: إل 
العمرى من تلك الشروط التي أدرك اناس عليهاء ويجودُ أن لا 
يكونٌ القاسمٌ سممٌ الحديث» ولو سمعه ما خالفه إن شاءً اللّه. 

قال: فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبة: لو كان القاسمُ 
قال: هذا في العمرى أيضاً فعارضك معارض بأن يقول: أخافٌ 
أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن الب 
َي كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه. 

قال: لا يجررُ أن يتهم أهلُ الحفظٍ بالخلط فقيل: ولا يجورُ 
أن يتهم من روى عن الني' مذ فإذا قال: لا يجورٌ قلنا ما يشت 

عن الني أولى أن يكون لازما لأهل دين الله أو ما 0 
أدركت الناسَ ولسنا نعرفُ الناس الَذِينَ حكي هذا عنهم 

فإن قال: يمو على مشل الاسم في علمه أن يقن 
أدركت الناس إلا والناس الَذِينَ أدرلة أمَةٌ يلزمه قوهم قيلَّ لهُ 
فقد روى يحب بن ستاو عن القاسم ألا رجلا كانت عداده ود 
لقومء فقال: الأهلها شأنكم بها فراى الناس أنها تطليقة» وهوَّ يفتي 
برأي نفسه أنّها ثلاث تطليقات. 

فإن قال: ني هذه لا أعرفُ الئاس الّذِينَ روى القاسمٌ هذا 
عنهم جازٌ لغيره أن يقولَ لا أعرف الناس الّذِينَ روى هذا عنهم 
في الشتروطء وإن كان يقولُ إن القاسمَ لا يقولٌ الناس إلا الأئمة 
الذِينَ يلزمه قولهم؛ فقد ترلد قولَ القاسم برأي نفسه وعاب على 
غيره اتَباعَ السئة. 


9" كتاب اللقطةٍ الصغيرة 


-١‏ اللقطةٌ الكبيرة 
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كتاب اللقطة الصّغيرة 
قال الشافعي رمه الله تعالى: في الأقطة مث حديث مالك 
عن الني ثتل سواء وَقَالَ: : في َال العم ذا وَجَذتَهَا في مَرْحمٍ 
مَهْلَحَةٍ فِيَ لَك فَلْهَاء فَإِدا جَاء صَاحِهَا فاغرنْهَا لَه وَقَالَ: في 
الْمَال يُعرفه سن م يَكلَه إن شاة فَِنْ جا صَاحِبّه غرِمَه له 
وقال: يُعَرَفهَا سَنه ثم يأكلهَا مُوسيراً كان أوْ مُغْسيراً إن شَاءَ إلا 
أني لا أرى له أن يخلطها بمالب» ولا يأكلها حتّى يشهدَ على 
عددهاء ووزنها وظرفها وعفاصهاء ووكائها فمتى جاءً صاحبها 
غرمها لهُ» وإن مات كانت دينا عليه في ماله ولا يكون عليه ني 
الْشَاةٍ يجدها بالمهلكة تعرب يف إن أحبُْ أن يأكلها فهي له ومتى لقي 
صاحبها غرمها له ولس ذلك له في ضالّةٍ الإبلء ولا البقر؛ 
لأنهما يدفعان عن أنفسهماء » وإنما كان ذلك له في ضالّةٍ الغغدم 
والمال؟ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهماء ولا يعيشان والشّاة يأخنها 
من أرادها وتتلفُ لا تمتنعُ من السّبع إلا أن يكون معها من بمنعها 
والبعيرٌ والبقرة يردان امياة» وإن تباعدت ويعيشان أكثرٌ عمرهما 
بلا راع فلي له أن يعرض لواحدد منهما والبقرٌ قياساً على الإبل. 
قال الشافعي: وإن وجدّ رجلٌ شاه ضَالَّةَ في الصّحراء 
فأكلهاء ثم جاءً صاحبها قال: يغرمها خلافُ مالك. ' 
قال الشافعي: ابن عمرٌ لعلّه أن لا يكون سمعٌ الحديث عن 
الني مليْ في الّقطةٍء ولو لم يسمعه انبغى أن يقول لا يأكلها كما 
قال ابنُ عمرّ انبغى أن يفتيه أن يأخذها وينبغي للحاكم أن ينظر؛ 
فإن كان الآخذ لا ثقةَ أمره بتعريفها وأشهد شهوداً على عددها 
وعفاصهاء ووكائها أمره أن يوقفها ني يديه إلى أن يأتيّ رئها 
فيأخذهاء وإن لم يكن ثقة في ماله وأمانته أخرجها من يديه إلى من 
يعفُ عن الأموال ليأتي ربها وأمره بتعريفها لا يجورٌ لأحد ترك 
لقطةٍ وجدها إذا كان من أهل الأماني ولو وجدها فاخذهاء ثم 
أرادّ تركها لم يكن ذلك له وهذا في كل ما سوى الماشيةٍ اشية فأما 
الماشية؛ فإها تخرقٌ بأنفسها فهيّ الفةٌ هاء وإذا وجد رج بعيرا 
فأرادٌ ردّه على صاحبه؛ فلا بأ بأخذيء وإن كان إنما ياخذه 
لياكلهُ فلاء وهر ظال وإن كان للسّلطان حمّى؛ وم يكن على 
صاحب الضَوال مؤنة تلزمه في رقاب الفسوال صم كما صم 
عمرٌ بن الخطاب ذه تركها في الحمى حتى يأتيّ صاحبهاء وما 
تناتجت فهو لمالكها ويشهدٌ على نتاجها كما يشهدٌ على الأمٌ حينَ 
يجدها ويوسم نتاجها ويوسم م أمهاتهاء وإن لم يكن للسّلطان حىء 
وكان يستأجرٌ عليها؛ فكانت الأجر ة تعلق في رقابها غرماً رأيت أن 
يصنعٌ كما صنع عثمانٌ بن عمَانَ إلا في كل ما عرف أن صاحبه 
قريب بأن يعرف بعيرٌ رجل بعينه فيحبسة؛ أو يعرف وسم قومٍ 

بأعيانهم حبسها لهم اليو واليرمين والفّلانةَ ونحرٌ ذلك. 


1١‏ اللّقطةٌ الكبيرة 


أخبرنا الرَّبيعٌ بن سليمان قال قال النشافعي رحمه الله تعالى: 
إذا التقط الرّجلْ اللّقطةً عا لا روحَ له ما يحملُ ويحولٌ» فإذا التقط 
الرّجلُ لقطة قلت أو كثرت؛ عرّفها سنة ويعرّفها على أبواب 
المساجدٍ والأسواق ومواضع العامة ويكونٌ أكثرٌ تعريفه إيّاها ني 
الجماعةٍ التي أصابها فيها ويعرّفُ عفاصهاء ووكاءها وعددهاء 
ووزنها وحليتها ويكتبُ ويشهدٌ عليه؛ فإن جاءً صاحبها وإلا فهي 
له بعد سن على أن صاحبها متى جاءً غرمهاء وإن لم يأت فهي 
مال من ماله» وإن جاءً بعد السنق ؛ وقد استهلكها والملتقط حي أو 
ميْتْ فهر غريمٌ من الغرماء يحاص الغرماء؛ فإن جاء وسلعته قائمة 
بعينها فهي له دون الغرماء والورثةٍ ةٍ وأفتي الملتقط إذا عرف وجل 
العفاص والوكاء والعددٌ والوزن» ووقعَ في نفسه أنه لم يدع باطلاً 
أن يعطية ولا أجبره في الحكم إلا بين 5 تقوم عليها كما تقوم على 
الحقوق؛ فإن ادّعاها واحدّ أو اثنان» أو ثلاثة فسواءً لا يجيرٌ على 
دفعها إليهم إلا بْنةٍ يقيمو نها عليه؛ لأنه قد يصيبُ الصّفة بأن 
الفا وصنها وضرب الا بان النقطة عه اكد وها فليسَ 
لإصابته الصَفَةَ معنى بي يستحقئ به أحدٌ شيئا في الحكم. 

وإنما قوله أعرفٌ عفاصهاء ووكاءهاء واللّه أعلمٌ أن تؤدّيّ 
عفاصهاء ووكاءها مع ما تؤدي منها ولنعلم إذا وضعتها في ماللشم 
أنها الأّقطة دون مالك ويجتملُ أن يكون ليستدل على صدق 
المعترفيء وهذا الأظهرٌ إنَما قال: رسول الله #: الْيْنَهُ عَلَى 
الْمُدُعِي فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة» أو أكثرٌ وصفوها كلّهم 
فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شركاء فيهاء ولو 
كاقوا لقا لو الف .وغن نعل أل كلهم لذبت إلا واحدا بغير 
عينهه ولعل الواحدّ يكونٌ كاذباً ليسَ يستحق أحدٌ بِالصّفَةٍ شيئاء 
ولا تحتاج إذا التقطت أن تان بها إمامأء ولا قاضياً. 

قال الشافعي: فإذا أرادٌ الملتقط أن يبرأأ من ضمان اللّقَطةٍ 
ويدفعها إلى من اعترفها فليفعل ذلك بأمر حاكم؛ لأنه إن دفعها 

بغير أمرٍ حاكم» ثم جاء رجلٌ فأقامٌ عليه الينة ضمن. 

قال: وإذا كان في يدي رجلٍ العبدٌ الآبقٌ أو الفّالّة من 
لوال فجاء سيّده فمثلٌ الّقطة ليس عليه أن يدفعه إلا بيدةٍ 
يقيمهاء» فإذا دفعه بِةٍيقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه 
إلا بأمر الحاكم لثلا يقيمَ عليه غيره بيده فيضمن؛ لأنّه إذا دفعه 
بيٍَْ تقوم عند فقد يمكن أن تكون البينةُ غير عادلةٍ ويقيمٌ آخرٌ 
ين عادلة» فيكونٌ أولى؛ وقد تموت البّنة ويدّعي هو أنّه دفعه 
بن فلا يقبلٌ قوله غيرٌ أنّ الذي قبضّ منه إذا أقنٌ له فيضمئه 
القاضي للمستحق الآخر رجعَ هذا على ال مستحق الأول إلا أن 
يكون أقرْ أنه له فلا يرجم عليه وإذا أقامٌ رجلٌ شاهداً على 


ىه 
اللقطةٍ أو ضالَةٍ حلف معّ شاهده وأخدّ ما أقامَ عليه بِيّنة؛ لأنْ 
هذا مال وإذا أقامّ الرّجلُ بمكة بيه على عبدبء ووصفت البينة 
العبد وشهدوا أنّ هذه صفةٌ عبد وأنّه لم يبع» ول يهبء أولم 
نعلمه باعَ» ولا وهب وحلف رب العبدٍ كتبّ الحاكم يمه إلى 
قاضي بل غير مكة فوافقت الصّفة العبد الذي في يديه لم يكن 
للقاضي أن يدفعه إليه بالصّفةٍ ولا يقبل إلا أن يكونّ شهودٌ 
يقدمون عليه فيشهدون عليه بعينهه ولكن إن شاءً الذي له عليه 
ينه أن يسألَ القاضي أن يجعلَ هذا العبد ضالاً فيبيعه فيمن يزيد 
ويأمرٌ من يشتريه» ثم يقبضه من الذي اشتراه. 

قال الشافعي: وإذا قم عليه البينة بمكة بعينه أبراً القاضي 
الذي ا* شتراه من الشمن بإبراء رب العبلو وير عليه الشُمنَ إن كان 
قبضه منهُ وقد قيل: يخم في رقبة هذا العبدٍ ويضمنه الذي 
استحقه بالصّفة؛ فإن ثبت عليه الشّهودٌُ فهر له ويفسخ عنه 
الفسمان» وإن لم يثبت عليه الشهودٌ ردّء وإن هلك فيما بينَ ذلك 
كان له ضامئاء وهذا يدخله أن يفلس الذي ضمنّ ويستحقه رَبِّهُ 
فيكونٌ القاضي أثلفه ويدخله أن يستحقه رب وهر غائب؛ فإن 
قضى على الذي دفعه إليه بإجازته في غيبته قضى عليه باجر ما ل 
يغصبه وم يستأجر وإن أبطلّ عنه كان قد منعٌ هذا حقه بغير 
استحقاق له ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلّها آم ولو لرجلٍ 
فيخلي بينها وبينَ رجل يغيبُ عليهاء ولا يجودُ فيه إلا القولٌ 
الأوّل. 

قال الشافعي: وإذا اعترف الرّجِلُ الدَبَةَ في يدي رجل فأقامَ 
رجل عليها بين أنها له قضى له القاضي بها؛ فإن ادّعى الذي هي 
في يديه أله اشتراها من رجل غائبو لم يمبس الدَاَةَ عن المقضي ‏ له 
بهاء ولم ييعث بها إلى البلد الذي فيها البيعٌ كان البلدُ قريبأء أو 
بعيدأء ولا أعمدٌ إلى مال رجل فابعث به إلى البلد لعلّه يلف قبل 
أن يبلغه بدعوى إنسان لا أدري كذب أم صدق» ولو علمت أنه 
صدق ما كان لي أن أخرجها من يدي مالكها نظراً لهذا أن لا 
يضيّعٌ حقه على المغتصب لا تمنم الحقوقٌ بالظّنون» ولا تملك بها 
وسواءٌ كان الذي استحق إلدَاَةَ مسافراً أو غير مسافرء ولا ينع 
منهاء ولا تنزج من يد يه إلا أن يطيب نفساً عنهاء ولو أعطيّ 
قيمتها أضعافً؛ لأنا لا نخيره على بيع سلعته. 

قال الشافعي: ويأكل اللّقطة الغ والفقينٌُ ومن تحل له 
الصّدقةُ ومن لا تحل له فقد أمر الى تي أبي بنّ كعبيه وهر 
أيسرٌ أهل المدينق» أو كأيسرهم وجد صرّة فيها ثمانون ديناراً أن 


يأكلها. 
56 أَخيْرَنَا الدرَاوَرُوِي عَن شريك بْن عَبْدٍ اللّه 


بن أبي نَمِرء عَن عَطَاء بْنِ يَسَارِهِ عن عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ 


-١‏ اللّقطةٌ الكبيرة 


كتابُ اللقطة الصغيرة 
رحمه الله أَنْهُ ار ا الله 6 فَدَكَرَهُ 


عه 


جا صَاحِبة 0 أَنْ عرق [أخرجة البيهقي (181/5)] 

قال الشافعي: وعلي بِنْ أبي طالب ظه من تحرمٌ عليه 
لعندقة لله من صلية بني هام وقد روى عن الي 1 
لذن بأكل اللْمطة بعد ريا سه علي , بن أبي طالب وأبي بن 
كعبر وزيد بن خالاو الجهكي) وعبدٌ الله بن عمرو بن العاصٍ 
وعياض بن حماد الجاشعيئ رضي الله عنهم. 

قال الشافعي: والقليلُ من اللقطة والكثيرٌ سواءً لا يجورٌ 
أكله إلا بعد سنةٍ فأمًا أن آمرَ الملتقط» وإن كان أميناً أن يتصدّق 
بها فما أنصفت الملتقط ولا الملتقط عنه إن فعلتء إن كانت 
اللْقطهٌ مالا من مال اللتقط بجال» فلم آمره أن يتصدّق وأنما لا 
آمره أن يتصدّق بد ولا بميرائه من أببديء وإن أمرته بالصّدقةٍ 
فكيف أضمّنه ما آمره بإتلافه؟ وإن كانت الصّدقة مالاً من مال 
لممتقط عنه فكيف آمرٌ الملتقط بأن يتصدّق بمال غيره بغير إذن رسا 
المال؟ د م لعلّه يجده رب المال مفلساً فاكون قد أتوييت ماله ولو 
تصدق بها ملتقطها كان متعدياً؛ فكانٌ لربّها أن يأخذها بعينها؛ فإن 
نقصت في أيدي المساكين» أو تلفت رجمّ على الملتقطر إن شاءً 
بالتلف و والتقصان» وإن شاءً أن يرجم بها على المساكين رجعّ بها 
إن شاء. 

قال الشافعي: وإذا التقط العبدُ اللّقطةَ فعلمَ السّيّدُ باللْقطةٍ 
فأقرها بيده فالسَيْدٌ ضامئٌ لما في ماله في رقبة العبدٍ وغيره إذا 
استهلكها العبدٌ قبل السنةٍ أو بعدها دون مال السَيد؛ ؛ لأن أخذه 
اللقطة عدوانٌ» إنما يأخذ الّقطةَ من له ذم يرجمٌ بها عليهه ومن 
له مال يملكه والعبدُ لا مالَ له ولا ذمّة. 

وكذلك إن كان مدبّراء أو مكاتباء أو أمٌ ولب والمدبِرٌ 
والمدبّرة كلهم في معنى العبدٍ إلا أن أمّ الولدٍ لا تباعُ؛ ويكونٌ في 
ذمتها إن لم يعلمه السنينُ وفي مال المولّي إن علم. 

قال الربيع: وفي القول الثاني إن علم اليد أن عبيده 
التقطهاء ؛ أو لم يعلم فأقرّها في يده فهيّ كالجناية في رقبةٍ العبيه ولا 
يلزم السيدٌ في ماله شيء. 

قال الشافعي: والمكاتبُ في اللقطةٍ بمنزلةٍ الحرً؛ لأنه ملك 
ماله والعبدٌُ بعضه حر وبعضه عبدٌ يقضي بقدر رقّه فيه؛ فإن التقط 
اللّقطة في اليوم الذي يكونٌ لنفسه فيه أقرت في يديه وكانت مالاً 
من ماله؛ لأن ما كسب في ذلك اليوم في معاني كسب الأحرار 
وإن التقطها في اليوم الذي هرّ فيه للسيّدِ أخذها السَّيّدُ منه؛ لآن 
ما كسبه في ذلك اليوم للسَيدء وقد قيل: إذا التقطها في يوم نفسسبه 
أقرّ في يدي العبدٍ بقدر ما عتقّ منه وأخذ السيدُ بقدر ما يرق من 


8"- كتاب اللقطة الصّغيرة 
وإذا اختلفا فالقولٌُ قولٌ العبد مع يمينه؛ لآنها في يديد ولا يحل 
للرّجل أن يتفم من اللأقطة بشيء حتّى تمضيّ سن وإذا باع 
الرّجلُ الرّجلّ اللقطة قبل السَنقٍ ثم جاءً ربّها كان له فسخ البيعء 
وإن باعها بعد الس فالبيعٌ جائرٌ ويرجمٌ رب اللَقَطةٍ على البائع 
بالشمنء أو قيمتها إن شاءً فآيهما شاءً كان له. 

قال الربِيعٌ: ليس له إلا ما باع إذا كان باعَ بما يتابن النَاسُ 
بمثله؛ فإن كان باعَ بما لا يتغابنٌ اناس بمثلي» غلّه ما نقصّ عمًا 
يتابن الناس بمثله. 

قال الشافعي: وإذا كانت الضالَهُ في يدي الوالي فباعها 
فالبيعٌ جائرٌ ولسيّدٍ الضَّالّةِ ثمنها؛ فإن كانت الضَالّةٌ عبداً فزع 
سيّدُ العبدٍ أنّه أعتقها قبل قبل الببع قبلت قوله مغ يمينه إن شاء 
المشتري يمينه وفسخت البيعٌ وجعلته حرا ورددت المشتري بالثمن 
الذي أخلّ منه. 

قال الرْبعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه لا يفسخ الببعٌ إلا بِيّنةٍ 
. تقوم؛ لأنّ بيمٌ الوالي : 
أعقه قبل بيعه؛ لأث رجلاً لو باع عبدء ثم أله اعتقه قبل أن 
يبيعه لم يقبل قوله فيفسخ على المشتري بيعه إلا بدةٍ تقوم على 
ذلك. 

قال الشافعي: وإذا التقط الرّجلّ العام الرَطب الذي لا 
يبقى فأكلة ثم جاءَ صاحبه غرمٌ قيمته وله أن يأكله إذا خافَ 
فسادةٌ» وإذا التقط الرّجلُ ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنةٍ مثل 
الحنطةٍ والتمرء وما أشبهه. 

قال الشافعي: والركازٌ دفن الجاهليَةٍ فما وجد من مال 
الجاهليّة على وجه الأرض فهر لقطة من اللّقط يصنعٌ فيه مآ 
يصنعٌ في اللقطة؛ٍ لآنْ وجوده على ظهر الآرضء وفي مواضع 
اللقطةٍ يدل على أنّه ملك سقط من مالكو ولو تَورّعَ صاحبٌ 
فادّى خحمسه كان أحبُ إل ولا يلزمه ذلك. 

قال الشافعي: وإذا وجد الرّجلُ ضالّة الإبل لم يكن له 
أخذها؛ فإن أخذهاء ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت ضمنٌ 
لصاحبها قيمتها والبقرٌ والحميرٌ والبغال في ذلك بمنزلةٍ ضوال 
الإبل وغيرهاء وإذا أذ السّلطانٌ الفَوال؛ فإن كان لما حمّى 
يرعونها فيه بلا مؤنةٍ على ريّها رعوها فيه إلى أن يأتي ربّهاء وإن 
لم يكن ها حمّى باعوها ودفعوا أثمانها لأربابهاء ومن أخذ ضالة 
فأنفقَ عليها فهر متطوعٌ بالنفقة لا يرجم على صاحبها بشيء» وإن 
أراد أن يرجم على صاحبها بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتّى 
يفرض ها نفقة» ويوكلٌ غيره بأن يقبض لها تلكَ النفقة منه وينفق 
عليهاء ولا يكونٌ للسّلطان أن يأذنَ له أن ينفق عليها إلا اليومَ 
واليومين» وما أشبه ذلك تمَا لا يق من ثمنها موقعساء فإذا جاور 


يع صاحبدء فلا يفسخ بيعه إلا بِيّنةٍ أنه 


؟- وفي اختلاف مالك والشافعيّ اللّقطة 


58: 


ذلك أمرّ ببيعها. 

ومن التقط لقطةٌ فاللقطةٌ مباحة؛ فإن هلكت منه بلا تعد 
فليسَ بضامن لها والقولٌ قوله مع يمينو» وإذا التقطهاء ثم ردّها في 
موضعها فضاعت فهو ضام لاء وإن رآهاء فلم يأخذها فليس 
بضامن طاء وهكذا إن دفعها إلى غيره فضاعت أضمّنه من ذلك ما 
أضمّن المستودعٌ وأطرحٌ عنه الضّمانَ فيما أطرحٌ عن المستودع. 

قال الشافعي: وإذا حل الرَجَلُ دابَةَ الرّجلٍ فوقفت» ثم 
مضتء أو فتحّ قفصاً لرجل عن طائره ثم خصرج بعدُ لم يضمن؛ 
لأن الطَائرٌ والدَابَة أحدثاً الثَعابَ والذهابُ غير فعل الحالٌ 
والفاتح» وهكذا الحيوانٌُ كل وما فيه روح وله عقلٌ يقفتُ فيه 
بنفسه ويذهبُ بنفسه فأمًا ما لا عقلّ لهُ» ولا روح فيه تما يضبطه 
الرّبا مثلّ زق زيتو وراويةٍ ماء فحلها الرجلٌ فتدقق الزبت فهر 
ضامنٌ إلا أن يكون حل الزيتَ وهر مستند قائمٌ؛ فكان الل لا 
يدفقه فنبت قائماء ثم سقط بعد؛ فإن طرحه إنسانٌ فطارحه ضامنٌ 
لما ذهب منة» وإن لم يطرحه إنسانٌ لم يضمنه الال الأوّل؛ لأنّ 
الت إنما ذهب بالطرح دون الحلٌ» وأنْ الحلٌ قد كان» ولا جناية 
فيه. 

قال الشافعي: ولا جعل لأحد جاءً بآبق» ولا ضَالَّةٍ إلا أن 
يكون جعلَ له فيه» فيكونٌ له ما جعلّ له وسواءٌ في ذلك مسن 
يعرف بطلبب الضوال ومن لا يعرف بوه ومن قال: لأجدبي إن 
جتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانين ثم قال: لآخرّ إن جنتني 
بعبدي الآبق فلك عشرون دينارً» ثم جاءا به جميعاً فلكل واحار 
منهما نصفةٌ جعله؛ لأنه إِنْما أخذّ نصف ما جعلّ عليه كلّه كان 
صاحب العشرةٍ قد سمعّ قوله لصاحبب العشرين؛ أو لم يسمعه. 

وكذلك لو قال لثلاثة» فقالَ لأحدهم: إن جتني به فلك 
لاسن ولآهر تمن اجتالا خنزفة: كه جامرا به نيعا فلكلٌ 


ا وفي اختلااف مالك والشافعي اللقطة 


قال الرَبيعُ: سالت الشافعي رحمه الأّه عمّن وجد لقطة 
قال: يعرفها سنةء ثم يأكلها إن شاءً موسراً كان» أو معسراء فإذا 
جاءَ صاحبها ضمنها له. 

فقلت لهُ: وما الحجّةَ في ذلك؟ 

فقال: السئة الثابتق وروى هذا عن رسول الله اكز 
بن كعبي وأمره لني يي بأكلها وأبي من مياسير الئاس يومشار 
وقبلٌ وبعد. 


5 أَخبْرَنَا مَالِك عَن رَبيعَة بن أبي عَبْلٍ 


5" 
الرُْمَنِء عن يزيد مَولَى امم عن يد بن َالو الْجُهَدِي 
أنْهُ قال: جَاءَ رَجُلَ ِلَى النبي يي فَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَّةٍ قَقَالَ: 
اغرف عِفَاصَهَاء وَوكَامَهَاء ثم عر فَإنْ جَاءَ صَّاحِيهَا وَل 
فََأئك بها . [أخرجهمالك(9//اه/) البخساري(9 497 7), 

مسلم(7/715١)2‏ أبو داود(؛ )١١١‏ ابن ماجه(4 ])18٠‏ 

17 أَخْبَرنَا مَالِكَ عَن أَيُوبَ بن مُوسَىء عَن 
مُعَاويَة ين عَبْدٍ لله بن بثو أن أباهُ أَخيْرَهُ أنْهُ نَرَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ 
بطرِيق النثام فَوَجَدَ صّرَةٌ فيها نَمَانُونَ ديئارا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعْمَرَ 
بْن الْحَطَاب فَقَالَ لَّهُ: عُمَرُ عَرْفهَا عَلَى أَبْوَاب الْمَسَاجِدٍ 
وَاذْكَرُهًا ِمَنْ يَقدُمٌ مِنَ الثام سَنَه فَإِذَا مضت السنئة فَشَأنك 
بها. [أخرجه مالك(؟/لاه 88-١‏ 7)] 


قال الشافعي: : فرويتم عن ال يل ثم عن عمرّ أنه 
أباح بعد سنقٍ أكل اللّقطق» ثم خالفتم ذلك. 


فقلتم يكره أكل اللقطةٍ للغنيّ والمسكين. 

5-4 أَبرَنًا الربيٌ: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
عبرا مالك عن نَافِعٍ أن رَجْلاً ود َه جا إلى عبد 
اللّه ْن عُمَرَ فقَالَ: إني وَجَدْتْ لُقَطَةَ فَمَاذَا َرَى؟ فَقَالَ لَهُ 
ابْنُّ عُمْرَ عَرْفْهَا. 

قال: قد فعلت. قال فزد قال: فعلت قال: لا آمرك أن 
تأكلهاء ولو شئت لم تأخذها. [أخرجه مالك(؟/8ه/0] 

قال الشافعي: وابن عمر لم يوقت في التعريفيٍ وقناً واكم 
توقتون 3 التعريفب سنة وابنُ عمرٌ كره للّذي وجد اللّقطة أكلها 
غنياً كان أو فقيراً وأنتم ليس هكذا تقولون وابنٌ عمرّ يكره له 
أخذها وابنُ عمرّ كره له أن يتصدّق بها وأتم لا تكرهون له 
أخذها بل تستحبونه وتقولون: لو تركها ضاعت. 

9 وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعودٍ 
رضي الله عنهما اللّقطة 

84- أَحْبرَنَا الرّييع: قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال 
دَحَلَ عَلَيّ ابن فس قال: سَوِعْت هُزَيْلا يَقُولُ رَأَيْت عَبْدَ الله 
أنَاهُ رَجُلُ بِصْرةٍ مَحْتُومَةٍ فَقَالَ: عَرَفتهَاه وَلَمْ جد مَنْ يَعْرفُهًا 
قال: استمَيِعٌ بها. [أخرجه البيهقي ])١88-١81//5(‏ 2 


-٠‏ وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعودٍ رضي 


و"- كعاب اللّقطة الصغيرة 

عزتنا ,نااعان ا بسب لكر كنف و رما اله آذ 

يستمتع بهاء وهكذا السَنَ الأب عن النَي يي وحديث ابن 
بد 13 رد لتر هاا ددرو صل با قار 
بو يشي ير لأا ار لاق للح راح اللسلقن 

بثمنهاء وقال: للّهُمّ عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعليّ الغرمٌ ثم 
قال: وهكذا نفعلُ باللّقطةٍ فخالفوا السة في اللقطةٍ الست لا حجّة 
فيهاء وخالفوا حديث ابن مسعوو الذي يوافق السنهه وهو عندهم 
ثابت واحتجوا بهذا الحديث ؛ الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما 
هوّ بعينه يقولون: إن ذهب البائعٌ فليس للمشتري أن يتصدّقَ 
بثمنهاء ولكنه يحبسه حتى يأتيّ صاحبها متى جاء. 


-4٠‏ كتاب اللقيط 


4٠‏ كتاب اللقيط 


أخبرنا الرْبيعُ بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه اللّه 
يقولُ في النبوذ: هر حر ولا ولاء له وإنما يرنه المسلمون بأنّهم 
قد خولوا كل مال لا مالك له ألا ترى أنهم ياخذون مال 
النصراني» ولا وارث له؟ ولو كانوا أعتقوه هلم يأخذواماله 
لزلا راكى عزلرااما لا بالك لاضن سوال لتر ورتم 
المسلمون وجب على الإمام أن لا يعطيه أحداً من المسلمينٌ دون 
احنبه وأث يكوة أهلز اموق والعربو من المي فيه سرائه ف 
وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمّه لجماعةٍ الأحياء من 
المسلمينَ الرّجال والنساء» ثم يجعلُ ميرائه لورثته من كان حي من 
المسلمينَ من الرّجال دون النساء كما يورث الولاء ولكنه مال 
كما وصفنا لا مالك له ويردُ علّى المسلمينَ يضعه الإمام على 
الاجتهاد حيث يرى. 

وترجمّ ني سير الأوزاعي الصبي يسبى؛ ثم يموت سئل أبو 
حنيفة رحمه الله عن اص يسبى وأبوه كافرٌ وقعا في سهم رجلء 
ثم مات أبوة» وهو و كافر» ثم م مات الغلامُ قبل أن يتكلم بالإسلامء 
فقال: الس ما عر تراه لأنه لا يقر بالإسلام» 
وقالَ الأوزاعي: مولاء أولى من أبيه يصلّى علي وقال: لولم يكن 
معه أبوه وخرج أبوه مستامناً لكان لمولاه أن يبيعه من أبيهِء وقال: 
أبو يوسفف إذا لم يسبّ معه أبوه صارّ مسلماً ليس لمولاه أن يبيعه 
من أبيه إذا دخلَ بأمان» وهو ينقض قول الأوزاعي إنه لا باس أن 
بت السَيُ وير إلى دار الحربه في مسألةٍ قبل هذا فالقولٌ في هذا 
ما قال أبو حنيفة: إذا كان معه أبوام أو أحدهما فهر على دينه 
حتى يقر بالإسلام» وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهر مسلم. 

قال الشافعي: سَبَى رَسُولُ الله تيز يِسَاء بي قُرَنِظَة 
َفْرَاريْهِمْ َاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِنَ فَائترَ مترّئ أبو الشخم الْيمُودِيُ 
أل بنته عجُوز وَلَدَهَا من الي تلا بعت رَسُولُ الله يت 
ما بَِيّ مِنَ السبا أثلاثا تنا إلى يَهَامَة وتلا إِلَى نَجْدٍ وتلا إلى 
طَرِيق الثم فبيعوا بالخيل والسّلاح والإبل والمالك وفيهم الصّغينٌ 
والكبيرٌ وقد يحتملٌ هذا أن يكونوا من أجل أن أمّهات الأطفال 
معهم ويحتملٌ أن يكون في الأطفال من لا أمّ له فإذا سبوا مع 
أمّهاتهم؛ فلا بأسَ أن يباعوا من المشركين. 

وكذلك لو سبوا مع آبائهم» ولو مات أمهاتهم وآباؤهم 
قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلّي عليهم؛ لأنهم 
على دين الأمّهات والآباء إذا كان النساءٌ بلغا فلنا بيعهم بعد 
موت أمهاتهم من المشركين؛ لأنّا قد حكمنا عليهم بان حكمّ 
الشّرك ثابت عليهم إذا تركنا الصّلاة ة عليهم كما حكمنا به وهم 


-١‏ وترجم في اختلاف مالك والشافعي 
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مم آبائهم لا فرق بينَ ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا بيهم 
من المشركين. 

وكذلك النْساءً البوالغ قد استَوهَب رَسُولُ الله لف جَارية 
الغا مِنْ أَصْحَابِ فَفْدَى بها رَجُلَين. 


-١‏ وترجمّ في اختلاف مالك والشافعي 
باب المنبوذ 
أَحبرَنا مَالِكَ عن ابن شِهَابو عن مينينَ أبي 
جَلَة رَجُلَ مِنْ بَني سلَيِمٍ أنه وَجَد مَُوذاً في رُمَانَ عُمَرَ بن 
ا ل ل للك ل ال 
النْسَمةِ؟ قال رَجَدتهَا ضَائعَة َََذْتَهَاه فَفَالَ عرِيفِي يَا أمِيرَ 
الْمُؤْينِينَ إِنْهُ رَجُلْ صَلِح قَقَال: أكَدَلِكَ؟ قال: نَعَمْ قال: عُمَرُ 


رسو 


لك وَعَلينا نفقتة. 


٠‏ كعد رس الم 


اذْهَبْ فَهُّرَ حُنٌ وَوَلاؤْهُ أ[ 

قال مَالِكَ الآمْرُ اْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمَسُوذ أَنْهُ 
سس وَأَنْ وَلاءَهُ لِلْمُسْلِمِنَ.[أخرجه مالك(؟/0/74] 

فقلت للشافعي: فبقول مالك نأخذ. 

قال الشافعي: فقد تركتم ما روي عن عمرّ في امنبوذ؛ فإن 
كنتم تركتموه؛ لأن الني مَبيذْ قال: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ فقد زعمتم 
أ يالك دايلاً على أن لا بكرن الرلاة الا ل أمنق» زلا يزول 
عن معتق» فقد خالفتم عمرّ استدلالاً التق * ثم خالفتم لمن 
فزعمتم أن السّائبة لا يكونٌ ولاؤه للّذي اعتقة وهرّ معمَقٌ 
فخالفتموهما جميعاء وخالفتم السّنةَ في النصراني يعتقّ العبدَ المسلم 
فزعمتم أن لا ولاء له وهر معتق» وخالفتم السّنة في الملبوؤ إذ 
كان الني يي يقول: َإنْمَا الْوَلاء لِمَنْ َعتّنَ فهذا نفى أن يكون 
الولاء لمن أعتق والنبوذٌ غير معتتي ولا ولاءً له فمن أجمعٌ ترلة 
السنفَ وخالف عمرّ فيا ليت شعري من هؤلاء الجمعينٌ لا 
يسمُونَ» فإِنا لا نعرفهم؛ وهرّ المستعانٌ» ولم يكلّف اللّه أحداً أن 
يأخذ دينه عمّن لا يعرفة؛ ولو كلفه أفيجورٌ له أن يقبلّ عمّن لا 
يعرف؟ إِنّ هذه لغفلة طويلةً فلا أعرفُ أحداً عنه هذا العلمّ 
يؤخدٌ عليه مثئلٌ هذا في قوله واحدٌ يتركُ ما روي في اللَقيطٍ عن 
عمرّ للسَنقِ ثم يدمٌ الس فيه في موضع آخر في السَال 
والنصرانيٌ يعتقٌ المسلم. 

قال الشافعي: وقد خالفنا بعض الناس في هذا؛ فكان قوله 
أشد توجيهاً من قولكم قالوا: بع ما جا عن عمرٌ في اللّقيط؛ 
لأنه قد يحتملٌ أن لا يكونٌ خلافاً للسَّةٍ وأن تكون السّنْهُ في 
المعتى فيمن لا ولاءَ له ويجعل ولاءً الرّجلٍ يسلم على يديه 


ا -١‏ وترجم في اختلاف مالك والشافعي ٠‏ 4- كتاب اللقيط 


الّجل للمسلم بحديش عبد العزيز بن عمرٌ بسن عبد العزيز عن 
الني مللقل وقالوا: في السّائبةٍ والنصراني' يعت المسلم قولنا فزعمنا 
أنّ عليهم حجّةٌ بأنْ قل الث ل يما ولاه يضق لا 
يكونُ الولاء إلا لمعتقء ولا يزولٌ عن از با الو 
بذلك حجّةٌ فهي عليكم أبين؛ لأْكم خبالفتموه حيث بغي أن 
توافقوةٌ» ووافقتموه حيث كانّ لكم شبهة لو خالفتموه. 


4- كتاب الجعالة 
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-١‏ كتاب الجعالة, وليس في التراجم 


وفي آخر اللّقطةٍ الكبيرة: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا جعلَ لأحد جاءً بآبق» 
ولا ضَالَةٍ إلا أن يكون جعلّ له فيدء فيكونٌ له ما جعلَ له وسواءً 
في ذلك من يعرف بطلب الضوال» ومن لا يعرفٌ به ومن قال 
لأجني: إن جتنن بعبدي الآبق فلك عشرة دناني ثم قال الآخرٌ: 
إن جتني بعبدي الآبق فلك عشرون دينارا» ثم جاءا به جميعاً 
فلكل واحد منهما نصفُ جعله؛ لأنه إنما أخذّ نصف ما جعلٌ 
عليه كان صاحبٌ العشرةٍ قد سمعٌ قوله لصاحبه العشرينٌ» أو لم 


بلسممعة,. 


وكذلك لو قال لثلاثة فقال: لأحدهم إن جتني به فلك 
كذاء ولآخرّ ولآخر. 


5 فجعلّ أجعالاً مختلفة» ثم جاءوا به معا فلكلٌ واحار منهم 
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-١‏ بابب المواريث 


4- كتاب. الفرائض 


ه- كتاب الفرائض 
١‏ باب المواريث 
من سمّى اللّه تعالى له الميراث؛ وكانٌ يرث» ومن خرجّ من 
ذلك: 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فرض اللّه تعالى ميراثٌ 
الوالدين والإخوة والرُوجةٍ والزّوج؛ فكانٌ ظاهره أن من كان 
والدأء أواخاً محجوباً وزوجاً وزوجة. فإن ظاهره يحتمل أن يرئوا 


وغيرهم من سمي له مبراث إذا كان في حال دون حال فدلّتَ 


سنةٌ رسول الله يت ثم أقاويلُ أكثر أهل العلّمٍ على أن معنى 
الآية أن أهلّ المواريث نما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال. 


قلت للشافعي: وهكذا نص السّئة؟ 

قال: لاء ولكن هكذا دلالتها. 

قلت وكيف دلالتها؟ 

قال: أن يكرن النيئ يذ قال: قولاً يدل على أن بعضنَ 
من سمي له ميراث لا يرث. 

فيعلمٌ أن حكمَ الله تعالى لو كان على أن يرث من لزمه 
اسم الأبوَةٍ والرّوجة وغيره عام لم يحكم رسول الله تي في أحدٍ 
لزمه اسم الميراث بأن لا يرث مجال. 

قيل: لللكافمي” فاككر الدلالة فيم الا وزنت جدوطة, 

قال: لا يرث أحدٌ من سمَى له ميراث حتّى يكون دينه 
دين الي الموروشء ويكونٌ حرا ويكونٌ بريئاً من أن يكون قائلاً 
للموروش» فإذا بر من هذه الثلاث الخصال ورث» وإذا كانت 
فيه واحدة منهن لم يرث. 

فقلت: فاذكر ما وصفتء قال: 

١‏ عبرا لني عن اليك عن لي بن 
الْحُمَيْنِ عن عَمْرِو بْنِ عُدْمَانَ عَن أَسَامَة بْن ريو أن رَسُولَ 
الله يي قال: لا يرث الْمْسْلِمُ الكَافَِ وَلا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ. 
[أخرجه مالك(؟5/9١01),‏ البخاري(5954). مسلم(4١51١):أبسو‏ 
داود(9 .)759٠١‏ الترمذي(١٠١7),‏ ابن ماجه(ة 710/17)] 

- وَأَحْبَرنَا مَالِك عَن ابن شِهَابء عَن عَلِيُ بن 
الف عق عترو ةن تناف كن امد زد تقو أن ابره 
قال: لا يَرِث الْمُسْلِمُ الكَافِنَ وَلا الْكَاف' الْسلمَ. / 


-١ ٠ *‏ وَأَخيرَنَا مَالِكُ عَن ابن شْيهَاسِ عَن عَلِىُ بن 


الْحُسَيْنِ قال: إنمَا وَرِثْ أبَا طَالِِ عَقِيلُ وَطَاِبُ وَلَمْيَنْهُ 

قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشتعب. [أخرجه 
مالك(5؟/815).؛ وصله البخاري(68/8١).:‏ مسلم(1721١1)]‏ 

قال الشافعي: فدلّت سن رسول الله تي على ما 
وصفت لك من أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام لم يتوارث 
من سمّيت له فريضة. 

4م عر ساف قن القتر يا عن تالره عَن 
لَهُ مَالٌ فَمَالَهُ للَْائع 
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أ يه أن رَسُولَ الله ا قال: مَنْ بَاعَ عَبْدا آ 
إل أن يشرط الْمُبتاعُ. [أخرجه البخاري(4 .)77١‏ مسلم(47 8 ])١‏ 

قال الشافعي: فلمًا قال رسولٌ الله تْيْ: إن مال العبدٍ 
إذا بِيعَ لسيّده دل هذا على أن العبد لا يملك شيئاء وأنْ اسم ماله 
نما هرّ إضافةٌ المال إليهه كما يجورٌ في كلام العرب أن يقولَ 
الرّجلٌ لأجير في غنمه وداره وأرضه هذه أرضك وهذه غنمك 
على الإضافةٍ لا الملك. 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا معناة. وهوّ يحتمل أن 
يكون الما ملكا له؟ 

قل لهُ: قضاء رسول الله يي با ماله لبائم دلاسة على 
أن ملك الماللمالك الرّقبةِ وأن المملوك لا يملك شيئاء ولم أاسمع 
اختلاناً في أن قات الرّجل عمداً لا يرث من قتلَ من ديق ولا 
مال شيئاء ثم افترقَ الناس في القاتل خطأء فقالَ: يعفس أصحايدا 
يرث من المال» ولا يرث من الذي وروي ذلك عن بعض 
أصحابنا عن الي بحديث لا ينبته أهلُ العلم بالحديش» وقال 
غيرهم: : لا يرث قاتلُ الخطا من ديق ولا مال» وهو كقاتل العمل 
وإذا لم يثبت الحديث» فلا يرث قاتلُ عماب ولا خط] شيئاً أشبه 
بعموم أن لا يرث قاتلٌ عن قتل. 
؟ باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شيء 

يتعلق بميراث العبد والقاتل 

قال الرَبيغ: قال الششافعي رحمه الله تعالى: فوافقنا بعض 
الناس» فقال: لايرث مملوكٌ ولا قائلٌ عمداء ولا خطأء ولا كافرٌ 
شيئاء ثم عاد فقال: إذا ارتدٌ الرجَلْ عن الإسلام فمات على 
ارد أو قتلّ ورثه ورثته المسلمون. 


قال الشافعي: فقيل لبعضهم: أيعدو المرتدُ أن يكونٌ كافراً 
أو مسلماً؟ 


7 4- كتاب الفرائض 

قال: بل كافرء قيل: فقد قال: رسولٌ الله ت: لايَرث 
الكَائِوُ المُسْلِمَ ولم يستئن من الكمَار أحداً فكيفف ورّئت مسلماً 
كافراً؟ 

فقال: إنه كافرٌ قد كان ثبت له حكمٌ الإسلاب ثم أزاله عن 

قلنا: فإن كان زالَ بإزالته إيَاه» فقد صارّ إلى أن يكون تمن 
قضى رسول الله تر أن لا يرئه مسلمٌ» ولا يرث مسلماء وإن 
كان لم يزل بإزالته إِيَاه أفرأيت أن من مات له ابِنْ مسلمء و 
مرتدٌ أيرثه؟ 

قال: لاء قلنا: وم حرمته؟ 

قال: للكفر» قلنا: فلم لا يحرم منه بالكفر كما حرمته؟ هل 
يعدو أن يكون في الميراث محاله قبل أن يرتسدٌ فيرث» ويورث أو 
يكون خارجا من حاله قبل أن يرتد» فلا يرث» ولا يورث,. وقد 
قتلته؟ وذلك يدل على أنْ 3 قد زالت بإزالته وحرّمت عليه امرأته 
وحكمت عليه حكم المشركين في بعض وحكم المسلمينٌ في بعضٍ 
قال: فإني إنما ذعبت إلى أن علياً نه ورت ورثة مرتدٌ قتلسه من 
المسلمينٌّ ماله. 

قلنا: قد رويته عن علي رضي الله عنه» وقد زعم بعض 
أهل العلم بالحديث قبلك أنه غلط على علي كرّمٌ الله وجهة 
ولو كان ثابتا عنه كان أصلّ مذهبنا ومنهبك أنه لا حجّة في أحار 
مع رسول الله كذ قال: فيحتملٌ أن يكون لا يرث الكافرٌ الذي 
لم يزل كافرا. 

قلنا: فإن كان حكمٌ المرتدٌ تخالفاً حكمّ من لم يزل كافراً 
فورثه فورثته المسلمون إذا ماتوا قبله فعلى لم ينهك عن هذا قال: 
هوّ داخلٌ في جملةٍ الحديث عن الني ملل. 

قلت: فإن كان داخلاً في جملةٍ الحديث عن النيّ قز 
لزمك أن تترك قولك في أن ورثته من المسلمينَ يرثونه. - 

8- قال الشافهي: وَقَدْ رُوِي» عن مُعَاذٍ بن جَبلٍ 
وَمُعَاويةَ وَمَسْرُوق وَائِنُ الْمُسَيْبِ وَمُحَم بْنِ عَلِيّ ْنِ الْحُمَينٍ 
أن الْمُؤْمِنَ يرث الْكَافِرَ وَلا يرنه الْكَافِر 

وَقَالَ: بَحْضُهُمْ كما تَّحِل لَنا يسَاوْهُمْ وَلا تَحِل لَهُمْ ِسَاؤْنا 
فِنْ قال لَك فَائْل: َضَاءُ النبي تنظ كَانَ في كاف م مِنْ أَهْلٍ الأؤثّان. 

وأولنك لا تحلٌ ذبائحهم؛ ولا نساؤهم واه الكتاب 
غيرهم فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتماداً على ما وصفناء 
أو بعضهم؛ لأنه يحتملٌ هم ما احتملٌ لك بل لهم شبهةً ليست 
لك بتحليل ذبائح أهل الكتاب ونسائهم قال: الا يحل له ذلك قلنا 
ولم؟ قال: نهم داخلون في الكافرينَ وحديث الي 8# يط جملة 


*- باب من قال: لا يورث أحد حتى يموت 
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قلنا: فكذلك المرتدٌ داخلٌ في جملةٍ الكافرين. 


باب من قال: لا يورث أحدٌ حتى يموت 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل إإن 
مرو َلك لَيِسَ لَهُ وََد وله حت فَلَها نف ما ترك وَمُوَ ينها 
إن َم يكن لا ولد وقال الله ع وجل ولَكُمْ صف ما تَرَلة 
َزْوَاجْكُمْ إن لَمْ يكن لَهُنْ ولد وقال عر وعلا لوَلَهِنْ الربع 
ِما تَرَكمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدْ4» وقال: الي 22 0 تل: لايرث 
الْمُسْلِمْ الْكافرَ. 

قال الشافعي: وكان معقولاً عن اللّه عر وجل ثمْ عن 
رسول الله تي ثم في لسان العرب وقول عوامٌ أهلٍ العلم 
ببلدنا أن امرأ لا يكونٌ موروثا أبداً حتى مُلوت» فإذا مات كان 
موروثاء وأن الأحياة خلاف الموتى فمن ورثٌ حياً دخالَ عليه - 
واللّهِ تعال أعلمٌ - خلاف حكم الله - عر وجل - وحكم 
رسول الله تلظ . 

فقلنا: والْاسُ معنا بهذا لم يختلف في جملته وقلنا به في 

المنقود وقلنا لا يقسّمٌ ماله حتّى يعلمَ يقن وفاته. 

وقضى عمرٌ وعثمانُ في امرأته بأن تتريئص أرب سنينَ» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشراء وقد يفرّقَ بينَ الرجل والمرأةٍ بالعجز عن 
إصابتها. 

ونفرقٌ نحن بالعجز عن نفقتها وهاتان سببا ضررء والمفقودٌ 
قد يكونٌ سبب ضرر أشَد من ذلك» فعاب بععضٌ المشرقيينَ 
القضاءً في المنقود» وفيه قولٌ عمرٌ وعثمانٌ» وما وصفنا مما يقولون 
فيه بقولناء ويخالفوناء وقالوا: كيف يقضي لامرأته بأن يكون ميّناً 
بعد مدو ول يأست يقن موته؟ : ثم دخلوا في أعظم تا عابوا خلافٌ 
الكتاب والسئة. 

وجملة ما عابواء فقالوا في الجل يرد في ثغر من ثغور 
المي فيلح :+ لحةٍ من مسالح الشركين» فيكون قائماً فيها 
ترب أو جاة إلينا مقائلا يسم ميرائه بين ورئته المسلمين وتحل 
ديونه ويعتقٌ مدبّروه وأمّهات أولاده ويحكم عليه حكم ا موتى ف 
جميع أمروء ثم يعودُ لما حكمّ به عليهٍء فيقولُ فيه قولاً متناقضاً 
خارجاً كلّه من أقاويل الئاس والقياس والمعقول. 

قال الشافعي: فقال: ما وصفت بعض من هو أعلمهم 
عندهم أو كأعلمهم. 

فقلت له: ما وصفتء وقلت له: أسألك عن قولكء. فقد 
زعمت أن حراماً أن يقول أحدٌ أبداً قولاً ليس خحبراً لازمأء أو 
قياساً أقولك في أن يورث المرتك وهو حي إذا لحقَ بدار الكفر 
خبراء أو قياساً؟ 


55١ 

فقال: أمَا خبنٌ فلا. 

فقلت: فقيامنٌ؟ 

قال: نعم من وجه. 

قلت: فأوجدنا ذلك الوجه قال: ألا ترى أنه لو كان معى 
في الدّار وكنت قادراً عليه قتلته؟ ١‏ 

فقلت: فإن لم تكن قادراً عليه فتقتله أفمقنولٌ هر أم ميت 
بلا قتل؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيفَ حكمت عليه حكمٌ الموتى» وهو غير ميسر؟ 
أورأيت لو كانت علتك بأنك لو قدرت عليه في حاله تلك فقتلته 
فجعلته في حكم الموتى؛ فكان هاربا في بلادٍ الإسلام مقيماً على 
الردةِ دهراً من دهره أتقسّمٌ ميراثه؟ 

قال: لا. 

قلت: فاسمعٌ علتك بأنك لو قدرت عليه قتلته. 

قال: فإن لم تقدر عليه حكم عليه حكمٌ الموتى كانت باطلاً 
عندك فرجعت إلى الحقّ عندك في أن لا تقتله إذا كان هاربا في 
بلادٍ الإسلام وأنت لو قدرت عليه قتلته. 

ولو كانت عندك حقّا فتزكت الى في قتله إذا كان هارباً في 
بلاد الإسلام. 

قلت: فإنما قسّمت ميرائه بلحوقه بدار الكفر دون الموت؟ 

قال: نعم. م 

قلت: فالمسلم يلح بدار الكفر أيقسّم ميراثه إذا كان في 
دار لا يجري عليه فيها الحكم؟ 
قال:لا. 

قلنا فالدَارٌ لا تميتُ أحداء ولا تحيبيه فهرَ حي حيث كان 
حيا وميتْ حيث كان ميتا. 

قال: نعم: قلنا افتستدرك على أحار أبداً بشيء من جهةٍ 
الرأي أقبح أن 3 تقول الحيُ مِيَتْ؟ أرايت لو تابعك احدٌ على أن 
تزعم أن حيا يقسّم ميراثه ما كان يحب عليك أن من تابعك على 
داامتاوق على ملو أريقي لاايبطع من 

فكيفَ إذا كان الكتابُ والسّنةٌ يدلان معأ على دلالةٍ 
المعقول على خلافكما معاً؟ 

قال الشافعي: وقلت لهُ: عبتم على من قال: قولَ عمرّ 
وعثمانَ رضي الله تعال عنهما في امرأةٍ المفقودء ومن أصل ما 
تذهبونٌ كما تزعمون أن الواحد من أصحاب رسول الله م إذا 
قال: قولاً كان قولهُ غاية يتتهى إليها وقبلتم عن عمرَّ أنَّهُ قال: إذا 
أرخيت السّتورٌ وجب المهرٌ والعدّة ورددتم على من تأوَلَ الآينين 


*- باب من قال: لا يورث أحدٌ حنّى يموت 


7- كتاب الفرائض 
وهما قولٌ الله عرٌ وجل لون طَلْقتمُومُنُ مِنْ قبل أن 
تَمَسُوهُنٌ» وقولةُ لثما لَكُمْ عَلَيهنَ مِنْ عِدَهٍ تَعْتَدُوتَهَا»» وقد 
روي هذا عن ابن عباس وشريح وذهبنا إلى أن الإرخا والإغلاق 
لا يصنعٌ شيئاً إنما يصنعةٌ المسيس فكيف لم تجيزوا لمن تأوّلَ على 
و بقول ابن عباس؟ وقلتم عمرٌ في إمامته أعلم 

بمعنى القرآن» ؟ ثم امتنعتم من القبول عن عمرٌ وعثمانٌ القضاء في 
مرق لفقو وهما م يقضيا في ماله بشيء علمنا وقلنم لايجورٌ 
أن يحكم عليه حكمٌ الموتى قبلَ أن تستيقنَ وفاتة؛ وإن طالَ زمانة» 
ثم زعمتم أنكم تحكمون على رجل حكمٌ اموت وأنت على يقين 
من حياته في طرفةٍ عين فلقلّما رأيتكم عبتم على أحار في الأخبارٍ 
لي انتهى إليها شيئاً قط إلا قلتم من جهة الرّأي مثله وأولى أن 
يكون معيباً في جهل أبينُ من أن تعيب في الخبر الذي هرّ عندك 

فيما تزعم؟ غايةٌ ما تقول من جهةٍ الرّأي ما عبت من أو مثليه 
وقلت لبعضهم: أرأيت قولك لو لم يعب بخلافي كتابيء ولا سنق 
ولا إعاع» ولا تامرة ولا معقول وبكت للتاعن :هلا كلها ألا 
يكونُ قولك معيبا بلسانك؟ 

قال: وأين؟ 

قلت: أرايت إذا كانت ارده اللُحوقَ بدار الحسربه يوجبٌ 
عليه حكمٌ اموت م زعمت أن القاضي إن فرط أو لم يرفع ذلك 
إليه حنى بمضيّ سنينَ» وهر في دار الحربوه ثم رجعٌ قبل أن يحكمّ 
القاضي مسلما أنه على أصل ملكدء وم زعمت أن القاضيّ إن 
حكمّ في طرفةٍ عين عليه حكم الموستيه ثم رجعٌ مسلماً كان الحكم 
ماضياً في بعض دون بعض؟ ما زعمت أن حكمٌ الموتب يب عليه 
بِالردةٍ واللُحوق بدار الخرتة لأنك لو زعمت ذلك. 

قلت: لو رجمٌ مسلماً أنقدٌ عليه الحكم؛ لأنه وجب ولرٍ 
زعمت أن الحكمَ إذا أنفذّ عليه ورجمَ مسلماً رد الحكم» فلا ينشَدٌ 
فانت زعمت أن يش بعضاً وَيردٌ بعضا: 

قال: وما ذلك؟ 

قلت: زعمت أنه يعد مدبّروه وأمّهاتُ أولاده ويعطي 
غرهه الذي حقه إلى ثلائين مببة حالاً ويقسمٌ ميرائه فيأني مسلعا 
ومدبروه وأمّهات أولاده وماله قائم في يدي غريه يقرٌ به ويشهدٌ 
علي ولا يردُ من هذا شيئاء وهر ماله بعينه قكلٌ مال في يدي 
الغريم ماله بعينه وتقولٌ لا ينقضٌ الحكمُ» ثمْ تنزح ميرائه من يدي 
بعض الحكم دون بعض؟ 

قال: قلت: هرّ ماله بعينه لم يكل له ومدبّروه وأمّهاتُ 
أولاده بأعيانهم» ثم زعمت أنه ينقضٌ الحكمُ للورئة» وأنّه إن 
استهلك بعضهم ماله وهو موسر لم يغرمه إياه» وإن لم يستهلكه 
بعضهم أخذته من لم يستهلكه هل يستطيمٌ أحدٌ كملّ عقله وعلمه 


ورثته فكيفف نقضت د 


1 - كتاب الفرائض 


4- باب رذ المواريث 


لو تخاطاً أن يانيّ بأكثرٌ من هذا في الحكم بعينه؟ أرأيت من نسبتم 
إليه الضّعف من أصحابنا وتعطيل النظر وقلتم إنعا يرط 
فيلقى ما جاء على لسانه هل كان تعطيل الََظر يدخلٌ عليه أكثرٌ 
من خلافي كتابو وسنق فقد جمعتهما جميعاًء أو خلافي معقول» أو 
قياس أو تناقض قولء فقد جمعته كلّه؛ فإن كان أخرجك عند 
نفسكٌ من أن تكونّ ملوماً على هذا إنك أبديته وأنت تعرفةه فلا 
أحسب لمن أتى ما ليس له وهر يعرفه عذراً عندنا؛ لأنّه إذا لم 
يكن للجاهل بآن يقول من قبل أنه يخطئٌ »ولا يعلم فأحسبُ 
العام غير معذور بأن يخطئ» وهو يعلم. 

قال الشافعي: فنال: فما تقول أنت؟ 

فقلت: أقولٌ إني أقفُ ماله حتّى يموت فأجعله فيئأء أو 
يرجعٌ إلى الإسلام فاردّه إليوء ولا أحكمُ بالموت على حي فيدخَلٌ 
علي ينعن ماحل عأيلد: 


4- باب رد المواريث 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل «إن مر 
هَلَكَ لَيِسَ لَه ولد وَلَهُ حت فَلَهَا ِف مَا ترك وَمُوَ ينها إن ل 
كن لَهَا ولده؛ وقال: الله عو وجل وَإِنْ كَانوا إخرّة رجالا 
وَنْسَاء َلِلدكَرِ مل حَظ الأنينِ4» وقال: لرَلَكُمْ يِصفُ مَاتَرَل 
أَز وَاجكُمْ إن َم يكن لَه ولد إن كان لَه ولد فلكم الي يسا 
تركنَ من بَعْدِ وَصيَة ؛ يُوصين با أو دين4» وقال: تعال موَلَمُنَ 
اربع مما ركم إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد إن كان لَكُمْ وَلَدُ فَلَمُنَْ 
لمن مما كته وقال: عر اسمة لآب لكل وَاجِدٍ منْهُمَا 
السدُس م ِمًا ترك إن كان لَه وَلَد إن لَمْ يكن لَه ولد وَوَرنَهُ واه 
امه الثلث فإِنْ كَانٌ لَّهُ إِخوَةٌ امه السدسن». 

قال الشافعي: فهذه الآيُ في المواريث كلها تدلُ على أن 
لله عر وجل انتهى بمن سمّى لسه فريضة إلى شيء؛ فلا ينبغي 
لأحدٍ أن يزيد من انتهى الله به إلى شيء غسيرٍ ما انتهى بيه ولا 
ينقصه فبذلك قلنا: لا يجورُ رد المواريث” 

قال الشافعي: وإذا ترك الرجلٌ أخمه أعطيتها نصف ما 
ترك وكانَ ما بقيّ للعصبة؛ فإن لم تكن عصبة فلمواليه الّذِينَ 
أعتقوه؛ فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصفُ مردوداً على 
جماعةٍ المسلمينَ من أهل بلدوء ولا تزادُ أخته على النصف. 

وكذلك لا يردُ على وارش ذي قرابة» ولا زوجء ولا زوجةٍ 
له فريضة؛ ولا تجاورٌ بذي فريضة فريضته والقرآنُ إن شاءً الله 
تعالى يدل على هذاء وهوّ قولٌ زيدٍ بن ثابته وقول الأكثر تن 
لقيت من أصحابناء 1 ١‏ 


ه- باب الخلاف في رد المواريث 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقالَ لي بعضصٌ الئاس إذا ترلة 
الت اختهُء ولا وارث له غبرهاء ولا مولى أعطيت الأخمّت المال 
كلّه. 

قال: فقلت لبعض من يقولُ هذا إلى أي شيء ذهبتم؟ 

قال: ذهبئا إلى أن روينا عن علي بن أبي طالسهٍ وابن 
مسعودٍ ردٌُ المواريث. ْ 

فقلت لهُ: ما هوَّ عن واحدٍ منهما فيما علمته بشابتر» ولو 
كان ثبت كنت قد تركت عليهما أقاويلٌ لهما في الفرائض غير 
قليلٍ لقول زيدٍ بن ثابته فكيفم إن كان زيدٌ لا يقولٌ بقوهما لا 
يردُ المواريث لم لم تتبعه دونهما كما اتبعته دونهما في غير هذا من 
الفرائض؟ 

قال الشافعي: فقالَ: فدع هذاء ولكن أرأيت إذا اختلف 
القولان في رد المواريث أليس يلزمنا أن نصيرٌ إلى أشبه القولين 
بكتاب الله تبارك وتعالى؟ 

قلنا بلى قال فعدهما خالفاه أي القولين أشبه بكتاب اللّه 
تبارك وتعالى؟ ٌ 

قلنا قولُ زيدٍ بن ثابتم لا شك إن شاءً الأّه تعالى قال: 
وآينَ الدَلالة على موافقة قولكم في كتابب الله عرٌ وجل دون 
قولنا؟ 

قلت: قال الله عرّ وجل #إن امْرُوٌ هَلَكَ لَبْسّ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ 
أخت فَلَهَانِصْفُ ما ترك وَمرَ ينها إن لَمْ كن لَهَاوَلَدُ4ه وقال: 
ظفَإِنْ كَانُوا إخرَة رجَالاًوَنسَاء فِلذكرٍ مِْلُ حَظ الأنتييِنٍ» فذكرٌ 
الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصفي» وذكرٌ الأخ منفرداً فائتهى 
به إلى الكل وذكرٌ الأ والأخت مجتمعين فجعلها على النصفب 

من الآخ في الاجتماع كما جعلها في الانفراد أفرأيت إن أعطيتها 

الكل متفردة أليسَ قد خالفت حكمٌ الله تبارلك وتعالل نصّاً؟ أن 
الل عرُ وجل انتهى بها إلى النصفيه وخالفت معنى حكم الله إذ 
سويتها بوه وقد جعلها الله تبارك وتعال معهُ على التصفي منه. 

قال الشافعي: فقلت له وآيُ المواريث كلها بِدلُ على 
خلافي ردٌ المواريث قال: فقال: أرأيت إن قلت: لا أعطيها 
ا ا 

لهُ: قل ما ث شئت قال: أراها موضعه. 

اه 
محتاجة» أو جار له محتاجاً أو غريباً محتاجاً؟ 

قال: فليسَ له ذلك. 

قلت: ولا لك بل هذا أعذرٌ منكء هذالم يخالف حكم 


4 
الكتاب نصّاء وإنما خالفَ قولَ عوامٌ المسلمين؛ لأنّ عوامٌ منهم 
فور عر يفاط السلسن. 


5 باب المواريث 


أخبرنا الرَبيعٌ بسن سليمان قال: قال الشافعيٌ رحمه اللّه 
تعالى: قال الله تبارك وتعالى «وَنَادَى نُوح ابه وَكَانَ في مَعِْلِيَا 
بْني#: وقسالَ عر وجل وذ إذ قال إِبرَاهِيم أيه آزر» فنسب 
إبراهيم إلى أبيه 3وابره كافر وني انحن توج إلى أَبِيهِ و نوح وابدة 
كافر» وقال الله ع وجل نيه تي في زيد بن حارئة «اذْعُوهُمْ 
لآبائْهم هُرَ أسَط عند الله من لَمْ تَْلمُوا امهم فَإِخرَائَُمْ فِي 
الذي َمَرَلِيكُمْ») وقال: تباركَ وتعالى وذ تقول لِلْذِي له 
اللّه عَليْهِ وَنْعَيْتَ عليه فنسبُ الموالي نسبان أحدهما إلى الآباء 
والآخر إلى الولاء وجعل الولاءً بالنعمةه وقال: رسولٌ الله 2: 
َا َال رجا يَشترِطُونَ ُرُوطاً لست في كِتَابه الله مَا كان مِنْ 
شط لَيْسَ في كِتَاب الله ََْبَاطِلُ و كان مه ششرْطٍ قَضَاءٌ 
لله أحَق وَشَرْطْه أن وَإنْمَا الام لِمَنْ عْتَقهُ بين رسولٌ الله 
يط ان الولاة إنما يكن للمعتي قسال: وروي عن رسول الله 
تيز أنَهُ قال: لاه لحم كلْحْمَةٍ النْسَب لاا وَلا يُوهَبْ 
فدلَ الكتابٌ والسنةٌ على أن الولا نما يكن متقادمٍ فعل من 
المعنق كما يكونُ النسبُ متقدّمٍ ولادٍ من الأب آلا ترى أن رجلا 
لو كآن لا اب لهُ يعرف جاء رجلاً فسأل أن ينسبة إلى نفسهٍ 
ورضي ذلك الرجلّ لم يجز أن يكون لهُ ابن بدأ فيكونُ مدخلاً به 
على عاقلتو مظلمةٌ في أن يعقلوا عله ويكوث نامبا إلى نفسو غير 
من ولدَء وإِنما قال: رسول الله بإظا: الْوَلَّدُ للْفرَاض 
وكذلك إذا لم ب ع كا با 
إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنهُ وينسب إلى 
نفسه ولاءً من لم يعتق» وإنما قال رسولٌ الله تاي : الْوَلامُ لِمَنْ 
أعْتّنَ فبيّنَ في قوله #إِنْمًا الوَلامُ لِمَنْ أعْتَىَ4 أنَهُ لا يكونٌ الولاءُ 
إلا لمن اعتق» أولا ترى أن رجلاً لو أمرَ ابنهُ أن يتتسب إلى غيري» 
أو يتتفي من نسبه وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبوتهُ عنه بما أثبت 
الله عر وجل لكل واحلر منهما على صاحبه؟ أولا ترى أنَهُ لو 
أعتقّ عبداً له ثم أذن لهُ بعد العتق أن يوا من شاءً أو ينتفي من 
ولايته ورضي بذلك المعتق لم يكن لواحدٍ منهما أن يفعلَ ذلك لما 
أثبث الله تعال عليه من النعمة؟ فلمًا كان المولى في المعنى الذي 
فيه النسبُ ثْ ثبت الولاء بكتقدم المنْةِ كما ثبت النَسبُ بمتقدم الولادةَ 
م يز أن يفرّق هما أبداً إلا سق أو جاع من اهل العلم؛ 
وليس في الفرق بينهما في هذا المعنى سنة؛ ولا إجماع. 
قال الشافعي: قد حضرني جماعةً مسن أصحابنا مسن 
الحجازيين وغيرهم فكلّمني رجلٌ من غيرهم بأن قال: إذا أسلم 


5- باب المواريث 


7- كتاب الفرائض 
الرّجلٌ على يدي رجل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاءٌ نعمةٍ وله أن 
يوالّ من شاءً» وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عن فإذا عقلّ عنبه 
لم يكن له أن يتتقلَ عنةء وقال لي فما حجّتك في ترك هذا؟ 

قلت: خلافةُ ما حكيت من قول الله عر وجل #ادْعُوهُمْ 
لبائيهم4 الآية وقول الي يي فَإنْمَا ولام لِمَنْ أَغتَنَ فدل ذللك 
على أنّ النسب يقبت بمتقدّم الولادٍ كما ثبت الولاءٌ بمتقدم العستيء 
وليس كذلك الذي يسلم على يدي الرّجل؛ فكان النسبُ شبهاً 
بالولاء والولاءٌ شبيهاً بالنسبيء فقالَ لي قائلٌ: إنَما ذهبت في هذا 
إلى حديث رواةٌ ابن موهبي عن تميم الدّاري. 

قلت: لا يثبت ْ 

قال: أفرأيت إذا كانَ هذا الحديث ثاباً أيكونٌُ غالفاً لما 
رويت عن النئ مَت: الوَلاء لِمَنْ أعْتق 

قلت: لا. 

قال: فكيف تقول؟ 

قلت: أقول: إن قول رسول الله ييكا: إِنْمَا الْوَلَامُ لِمَنْ 
عق ونَهيُه عن بن الوّلاء وَعَْ هيه وقوله الْوَلاءُ لحْمَة كَلْسْمَةٍ 
السب لا ياه وَلا يُوهبُ فيد. : أعتق؛ لأأن العتقّ نسي والنَسبُ 
لا يحول والذي يسلم على يدي الرّجل ليس هو المنهي أن يحرّلَ» 
ولاؤه. 1 

قال: فبهذا قلناء فما منعك منه إذا كان الحديثان محتملين أن 
يكون لكل واحلٍ منهما وجةٌ؟ 3 

قلت: منعني أنه ليس بثابتوء إنما يرويه عبدٌ العزيز بن عمرٌ 
عن ابن موهبو عن تيم الذاري» وابن موهبو ليس بالمعروفف 
عندناء ولا نعلمه لقي هيما ومئلُ هذا لا يش يعبت عندناء ولا عندك 
من قبل أنه يجهولٌ» ولا نعلمه متصلاً. 

فانه قزذ ين كك ال عم قال ق البو عرس ولك 
ولاؤة يعني للّذي التقطه. 

قلت: وهذا لو ثُ, ثبت عن عمرّ حجّةٌ عليك؛ لأنك تخالفه. 

قال: ومن أين؟ 

قلت: أنت تزعمٌُ أنه لا يوالي عن الرّجل إلا نفسه بعد أن 
يعقلّ؛ وأن له إذا والى عن نفسه أن يتتقلّ بولائه ما لم يعقل عنه؛ 
فإن زعمت أن موالاة عمرّ عنه؛ لأنّه وليّه جائزة عليهء فهل 
لوص اليتيم أن يوا عنه؟ 

قال: ليس ذلك له. 

قلت: فإن زعمت أن ذلك للوالي دون الوصي»ء فنهل 
وجدته يجورٌ للوال شيء في اليتيم لا يجوز للوصي؟ فإن زعمت 
أن ذلك حكم من عمرّ والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا 


> 4- كتاب الفرائض 
بشيء يلزمه نفسة» أو فيما لا بد له منه مما لا يصلحه غير 
ولليتيم بد من الولاء. 

فإن قلت: هو حكم, فلا يكونٌ له أن يتتقل به فكيف يجورٌ 
أن يكون له أن ينتقلّ إذا عقدَ على نفسه عقدا مالم يعقل عنةء 
ولا يكونٌ له أن ينتقل إن عقده عليه غيره؟ 

قال: فإن قلت: هرّ أعلمُبمعنى حديث رسول الله تلكظ. 

قلت: ونعارضك بما هوّ أثبتُ عن ميمونة وابن عبّاس من 
هذا عن عمرّ بن الخطاب. 

قال: وما هو؟ 

قلت: وهبت ميمونة؛ ولاءً بنى يسار لابن أختها عبد الله 
بن عباس فاتهبة فهذه زوج الي مك وابنُ عباس وهما اثنان. 

قال: فلا يكونٌ في أحنرء ولو كانوا عدا كيرا مع النبّ 
ني حجَّةٌ قلنا: ذكيف احتججت باح على الو 7090 

قال: هكذا يقولٌ بعضُ أصحابنا. 

قلت: أبيت أن تقبل هذا من غيرك» فقالَ: من حضرنا من 
المانْيّينَ هذه حجّة ثابنة» قال فأنتم إن كم ترونها ثابنة» فقد 
تخالفونها في شيء قالوا ما تخالفها في شيء؛ وما نزعم أن السولاء 
يكونٌ إلا لذي نعمة. 

قال الشافعي: فقالَ لي قائلٌ أعتقدُ عنهم جوابهم. فأزعم أنّ 
للسّائبةٍ أن يواليّ من شاء. 

قلت: لا يجورٌ هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب 
والسةٍ والقياسء إلا أن يأني فيه خب عن الني تيت أو أمرٌ أجمع 
اناس عليه فنخرجه من جملةٍ المعتقينَ اتباعاً. 

قال: فهم يروون أن حاطباً اعت سائبةٌ على عه رسول 
الله تلظ . 

قلنا ونحن: لا ننم أحداً أن يعتق سائبة. 

فهل رويت أن النئ يني قال: ولاءُ السّائبةِ إليه يوالي من 


شاء؟ 
قال: لا. 
قلت: فداخلٌ هرّ في معنى المعتقين؟ 
قال: نعم. 


قلت: أفيجورٌ أن يخرج» وهوّ معت من أن يثبت له وعليه 
الولاء. 

قال: فإنهم يروونٌ أن رجلاً قتلّ سائبة فقضى عمرٌ بعقله 
على القاتل» فقال: أبو القاتل أرأيت لو قتلَّ ابي؟ 

قال: إذا لا يغرم. ْ 


>- باب المواريث 


1 
قال: فهر إذا مثلٌ الأرقم. 
قال: عمرٌ فهر مثئلٌ الأرقم. فاستدلُوا بأمّه لو كانت له 
م ا ع ا 


قال: 0 

قلت: تزعمٌ أن ولاءً السّائبة لمن أعتقه. 

قال: فأعفني من ذاء فإنّما أقوم هم بقولهم. 

قلت: فأنت تزعمٌ أن من لا ولاء له من لقيطر ومسلم 
وغيره إذا تل إنساناً قضى بعقله على جماعة المسلمين؛ لأنا لهم 
ميراثة» وأنت تزعم أنْ عمرّ لم يقض بعقله على أحلر. 

قال: وهكنا نقول عي النين: 

قلت: أفيجورٌ لجميع المفتينَ أن يخالفوا عمر؟ 

قال: لا هرّ عن عمرٌ منقطع ليس بثابتم. 

قلت: فكيف احتججت به؟ 

قال: لا أعلمُ لهم حجّة غيره. 

قلت: فبئس ما قضيت على من قمت محجّته إذا كان احتج 

ّْ قال: فعندك في السّائبة شي مخالفُ لهذا؟ 

قلت: إن قبلت الخبر المنقطع فنعم 

الل لال لكي اخزن طوية وقتل قن ابن 
ري عن عطاء أن ارق بن ارقم أطتق َنَّقَ أَهْلَ أَييات مِنْ 
َمل الْيمَنِ سََائبَ فانقلعوا عَنْ بضّعَة عَشْرٌ ألفاً فَدَكَرَّ ذَيِكَ 
لعُمرَ بْنِ الْحَطَابِ فأمَرَ أن تدقع إِلَى طارق» أَوْ إِلَى وَرَنَةٍ 
طارق. [أخرجه البيهقي ]000/٠١(‏ 

٠‏ قال الشافعي: فهذا إن كان ثبت يدلّك على أن عمرٌ ينبت 

ولاءَ السَائبة لمن سيبه. 

وهذا معروفٌ عن أبي بكر الصَّديقٍ نه في تركة سال 


الذي يقال له سام مولى أبي حذيفة أن أبا بكر أعطى فضل ميرائه 
عمرءً بنت يعار الأنصاريّة وكانت أعتقته سائبة. 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: في السّائبة شبيها بمعنى 
ذلك فيما أظنٌ حديث منقطع. 

قال: فهل عندك حجّة تفرّقُ بينَ السّائبةٍ وبينَ الذي يسلمُ 
على يدي الرجل خرد الحديث النقطع. 

قلت: نعم من القياس. 

قال: ما هو؟ 


1ه 


1- باب المواريث 


* 4- كتاب الفرائض 


قلت: إِنّ الذي يسلم على يدي الرّجل وينتقل بولائه إلى 
موضم [ إنما ذلك برضا المنتسبه والمنسوبب إليه وله أن يتتقلَ بير 
رضا من انتسب إليوه وإنْ السّائبة يقح العتق عليه بلا رضّى من 
وليسّ له أن يتتقلٌ منه» ولو رضي بذلك هوّ ومعتقة» وإنه تن 
يقح عليه عتقٌ المعتق مع دخوله في جملةٍ المعتقين. 

كان أهلْ الجاهليَةٍ يبحرونّ البحيرة ويسيّبون السّائبة» 
ويوصلون الوصيلة ويعفون الحامي وهذه من الإبل والغنم. 

فكانوا يقولون في الحامي إذا ضرب في إل الرّجل عشرٌ 
سنن وقيل: : نج له عشرةٌ حام أي حمى ظهرةٌ» فلا يحل أن يركب. 

ويقولون في الوصيلةٍ وهيّ من الغنم إذا وصلت بطوناً توماً 
ونتجج نتاجها فكانوا يمنعونها تما يفعلون بغيرها مثلهاء ويسيبون 


السّائبة. 
فيقولون قد أعتقناك سائبةً ولا ولاءً لنا عليك» ولا مسيراث 
يرجع منك ليكون أكمل لتبرّرنا فيك. 


فانزل الله عزْ وجل (إمَا جَمَلَ الله مِنْ بجرَة وَلا سَابةٍ 
ولا وَصيلَةٍ ولا حَامٍ4 الآبة فردُ الله م رسوله تت الغنم إلى 
مالكها إذا كان العتق من لا يقع على غير الآدميين. 

وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم ممنع بالعتق منه إذا حكمٌ الله 
عر وجل أن يرد إليه ذلك ويبطل الشرط فيه. 

فكذلك أبطل الشروط في السّائبةٍ وردّه إلى» ولاء من أعتقه 
مع الجملةٍ التي وصفنا لك. 

١ 0‏ قال الشافهي: أخبرنًا إبْرَاهِيِمُ بِْنْ مُحَمَّلرٍ أن 
عبد الله ْنَ أبي بَكْرِ وَعَبْدَالْعَِيز أَخْبْرَهُ أن عُمَرَبْنَ عَبْدِ 
العَزِيزٍ كَنَبّ في خلافَيهِ 500-77 أن يَدْقَمَ مِرَانَهُ إلى 
الي أعتقَة. 

قال الشافعي: وإن كانت الكفايةٌ فيما ذكرنا من الكتاب 
والسَنةٍ والقياس. 

فقال: فما : تقول في النصرانيٌ يعتقٌ العبدَ المسلم؟ 

قلت: فهو حر. 

قال: فلمن ولاؤه؟ 

قلت: للّذي اعتقه. 

قال: فما الحجّة فيه؟ 

قلت: ما وصفت لك إذ كان الله عر وجل نسب كافراً إلى 
مسلم ومسلماً إلى كافرٍ والنسبُ أعظم من الولاء. 

قال: التضرائ * ب لا يرث المسلم. 

قلت: وكذلك الأب لا يرث ابنه إذا اختلف أدياتهماء 


وليسَّ منعه ميرائه بالّذي قطعّ نسبه منه هوّ ابنه بحاله إذ كان ثم 
متقدم م الأبوة. 

وكذلك العبدٌ مولاه بحاله إذ كان ثم 

قال: وإن أسلمٌ المعتق؟ 

قلت: يرثه. 

قال: فإن لم يسلم؟ 

قلت: فإن كان للمعتق ذوو رحم مسلمون فيرثونه. 

قال: وما الحجَةٌ في هذا؟ و إن متنك الذي اعفن قن 


ميرائه تورّث به غيره إذ لم يرث هرّ فغيره أولى أن لا يرث بقرابته 
منه؟ 
قلت هذا من شبهك. 
قال: فأوجدني الحجّة فيما قلت:؟ 
قلت: أرأيت الابنَّ إذا كان مسلماً فماتَ وأبوه كافد؟ 
قال: لا يرثه. 
قلت: فإن كان له إخوةٌ أو أعمامٌ» أو بنو عم مسلمون؟ 
قال: يرثونه. 
قلت وبسبب من ورثوه؟ 
قلت: بقرابتهم من الأب. 
قلت: فقد منعت الأب من الميراث وأعطيتهم بسببهء قال: 
إنما منعته بالدّين فجعلته إذا خالف دينه كأنه ميت وورثته أقربُ 
الناس به كُن هوّ على دينه. 
قلت: فما منعنا من هذه الحجّة في التصراني؟ 
قال: هي لك ونح نقولٌ بها معكء ولكنا احتججنا لمن 
خالفك من أصحابك. 
قلت: أو رأيت فيما احتججت به حجة؟ 
قال: لاء وقالَ: أرأيت إذا مات رجلء ولا ولاءَ له؟ 
قلت: فميراثه للمسلمين. 
قال: بأنهم مواليه؟ 
قلت: لاء ولا يكونٌ المولى إلا معتقأء وهذا غيرٌ معتّق 
قال: فإذالم تررئهم بأنهم موالء وليسوا 55 
فكيف أعطيتهم ماله؟ 
قلت: لم أعطهموه ميرااء ولو أعطيتهموه ميراناً وجب 
علي أن أعطيه من على الأرض حينَ يموت كما أجعله لو كانوا 
معاً اعتقوة وأنا وأنت إِنْما نصيّره للمسلمينَ يوضعٌ منهم في 
خاصة والمال الموروث لا يوضم في خخاصّةَ؛ فكان يدخلّ عليك لو 
زعمت بأنه ورث بالولاء هذاء وأن تقول انظر اليوم الذي أسلمٌ 


؟ 4 - كتاب الفرائض 
فيه ثبتَ» ولاءه لجماعة من كان حيّاً من المسلمين يومئل فيرثه 
م 
يموث» ولا وارث له فتجعلَ ماله لجماعة المسلمين وقد قال: 
رسولٌ الله تتر: لا يرث الْمْسْلِمالْكَاِرَ قال: فبأي شيء تعطي 
المسلمينَ مبراث من لا نسب له ولا ولاء له من المُسلمينَ 
وميراث النصرانيٌ إذا لم يكن له نسبٌ» ولا ولاء؟ 
قلت: بما أنعم الله تعالى به على أهل دينه فخوَّهم من 
أموال المشركين إذا قدروا عليهاء ومن كل مال لا مالك له يعرف 
من المسلميت» ؛ مثلَ الأرض الموائتره فلم يحرّم عليهم أن يجيوهاء 
فلمًا كان هذان المالان لا مالك لما يعرف خرّهما الله اهل دين 
الله من المسلمين. 


7- الرّدُ في المواريث 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن كانت لهُ فريضةٌ في 
كتابب الله عن وجل أو سئْةٍ رسوله يت أو ما جاءً عن اسلف 
انتهينا بو إلى فريضته؟ فإن فضل من المال شي لم نردّة علييه 
وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا نتقصة ثمَا جعله الله تعالى 
لا نزيدة عليه والانتهاك إلى حكم اللَّه عر وجل 
هكذاء وقال: بعض الناس نردهُ عليه إذا لم يكن للمال من 
يستغرقةٌ» وكان من ذوي الأرحاب؟ وأن لا نردة على زوجء ولا 
زوجت وقالوا روينا قولنا هذا عن بعض أصحابب رسول اللله 
قلنا: هم أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب طينه 
وعباد اللّه بن مسعود في أكثر الفرائض لقول زيل بن ثابتم وكيف 
1 كاهلا ما يزكر دارا إلا سنا كول لله مز وجل 
لوَأُولُا الأرْحَام , بَعْضْهُم أَوْلى بض فِي كاب اللّه4: فقلنا 
معناها على غير ما ذهبتم إليهِء ولو كان على ما ذهبتم إلِيهٍ كنم 
قدا تر ه قالوا فما معناها؟ 

قلنا توارث الناسُ بالحلفب والنصرةه ثم توارنوا بالإسلام 
والفسيرو»' اصع ذلك فرك اقول الله عر وجل رادار الأرْحَامٍ 
1 بَعْضْهُمْ أولَى بَِعْضٍ فِي كِتَاب الله4 على معنى ما فرض الله عر 
ذكرة وس رسولة ملي لا مطلقاً هكذا. 

ألا ترى أن الزُوجَ يرث أكثرٌ ما يرث ذوو الأرحابء ولا 
رحمٌ ل أولا ترى أن ابنَ العم | : لبعيد يرث المالَ كله ولا يرثه 
الخال والخالٌ أقرب رحماً من فإئما معناها على ما وصفت لك 
من أنْها على ما فرض الله هم وس رسولٌ الله تق . 

وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثونّ بالرّحم وتقولون خلافه 
فماله لمواليه دون أخواله؛ فقد منعت ذوي الأرحام الْذينَ قد 


له والآخرٌ: أن 


- الرّدٌّ في المواريث 


تعطيهم في حال وأعطيت المولى الذي لا رحمّ له المال. 

قال: فما حجَّتك في أن لا ترد المواريث؟ 

قلنا: ما وصفت لك من الانتهاء إلى حكم اللّه عمرٌ وجلٌ» 
وأن لا أزيد ذا سهم على سهمدء ولا أنقصه قال: فهل من شيءِ 
تثبته سوى هذا؟ 

قال: الله عزْ وجل إإن ارو هَلَكَ لَيِسَ لَه ولد وله أخت 
َلَهَا يضف مَا َك وَهُوَ ينها إن لَمْ يكن لَّهَاوَلَدَ4» وقال: :عر 
ذكره لون كَانُوا إخوةٌ رجالا وَنسَاء فَلِلذَكرٍ ِل حَظ الأنيين» 
فذكرَ الأخ والأعت منفردين فانتهى بالأخت إلى النصف وبالأخ 
إلى الكل» وذكرٌ الإخوة والأخوات مجتمعين فحكمٌ بينهم مثل 

حكمه بينهم منفردينَ قال: لكر مثْلُ حَظ الأنيْنٍ4 فجعلها 
على التصف منهُ في كل حالء فمن قال برد المواريث قال: أورث 
الأخت المالَ كلهُ فخالف قولهُ الحكمين معاً. 

قلت: فإن قلتم نعطيها النصف بكتابو الله عر وجل ونسرةٌ 
عليها الصف لا ميراثاً. 

قلنا بأ شيء تردّه عليها؟ 

قال: ما نردّه أبداً إلا ميراثاً أو يكونٌ مالاً حكمه إلى الولاة 
فما كان كذلكَ فليسَ الولاة بمخيّرِينٌ وعلى الولاةٍ أن يجعلوه 
لجماعةٍ المسلمين» ولو كانوا فيه عيْرِينَ كان للوالي أن يعطيه من 
شاءً والله تعالى الموفق. 


- باب ميراث الجد 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وقلنا إذا ورث الجدٌ مع 
الإخوةٍ قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من اللشء فإذا كان 
الثلث خيرً له منها أعطييه وهذا قولُ زيد بن ثابتو وعنه قبلنا 
أكثرٌ الفرانض» وقد روي هذا القول عن عمرٌ وعثمان أنهما قالا 
فيه مث قول زيل بن ثابته وقد روي هذا أيضا عن غير واحار 
من أصحاب الي تي وهو قولٌ الأكثر من فقهاء البلدان» وقد 
خالفنا بعض الناس في ذلك» فقال: الجد أب وقل جلي فته 
أصحاب الب 1 فقالَ أبو بكر وعائشة 
بن عتبة وعيد الله ب 
الإخوةٌ طرحواء وكانٌ الما للجدّ دونهم» وقد زعمنا نحن وانتَ 
أن أصحاب الني تك إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحر منهم 
دون قول الآخر إلا بالتبِت مع الحجَة البينةِ عليه وموافقته للسنة. 
وهكذا نقول وإلى الحجةٍ ذهبنا في قول زيد بن ابتبه ومن 

قال قوله. 0 
قالوا: فإنا نزعمُ أن الحجّةً في قول من قال: الجدٌ أب 


نشة وابنُ عباس وعبدٌ الله 
بن لير رضي اللَّه عنه: إنه أب إذا كان معه 


> 


4- ميراث ولد الملاعنة 


؟ 4- كتاب الفرائض 


لخصال منها أن الله عر وجل قال: ليا يبي آدمَ4, وقال: #مِلَّة 
' بكم إبْرَاهِيمَ4 فاقام الجن في السب أباء وأن المسلمينَ لم يختلفوا 
ْ في أن لم ينقصوة من السّدسء وهذا حكمهم للأبيء وأنّ المسلمينَ 
حجبوا بِالجدٌ الأخ للأجّ وهكذا حكمهم في الأب فكيفَ جارٌ أن 
يجمعوا بينَ أحكامه في هذه الخصالء وأن يفرّقوا بينَ أحكامه 
وحكم الأب فيما سواها قلنا | ابن ل حاب لخاد انها 
قياساً منهم للجدٌ على الأب قالواء وما دل على ذلك؟ 

قلنا أرأيتم الجدٌ لو كان نما يرث باسم الأبوَةٍ هل كان 
اسم الأبوَةٍ يفارقه لو كان دونه أب أو يفارقه لو كان قاتلا أو 
مملوكاء أو كافرا؟ 

قال: لا. 

قلنا: فقد ند اسم الأبوَةٍ يلزمه وهو غيرٌ وارش وإِنْما 
ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوةٍ قال: 
فإنهم لا ينتقصونه من السّدس. وذلك حكم الأب قلنا ونحنٌ لا 
ننقصُ الجدّة من السّدس أفترى ذلك قياساً على الأب فتقفها 
موقف الأب فتحجبُ بها الإخوة؟ قالوا: لاء ولكن قد حجبتم 
الإخوة من الأ بالجد كما حجبتموهم بالأبو قلنا نعم. 

قلنا هذا خبراً لا قياساًء ألا ترى أنا نحجَّبهم بابنةٍ ابن 
متسفْلق ولا نحكمٌ لها بحكم الأب. 

وهذا يبينْ لكم أن الفرائض تجتمعٌ في بعض الأمور دون 
بعض قالوا وكيف لم تجعلوا أبا الأب كالب كما جعلتم ابنّ 
الابن كالابن؟ 

قلنا لاختلاف الأبناء والآباء؛ لأنا وجدنا الأبنا أولى بكثرةٍ 
المواريث من الآباء» وذلك أن الرّجلّ يترك أباه وابنة فيكونٌ لابنه 
خمسة أسداس ولآبيه السّدسُ» ويكون له بون يرثونه معأء ولا 
يكوث أبوان يرثانه معء وقد نوت نحن وأنتم الأخمت» ولا يورك 
ابتتها أو نورّث الأمْ ولا نورّث ابنتها إذا كان دونها غيرهاء وإن 
ورثناها لم نورثها قياساً على أمّهاء وإنما ورثناها خبراً لا قياساً 
قال: فما حجتكم في أن أثبتم فرائض الإخوةٍ مم الجد؟ 

قلنا ما وصفنا من الاتباع وغير ذلك قالواء وما غيٌ ذلك؟ 

قلنا: ايك وجلا مات ويرلة اغا وييته جل يدل رلئنة 
منهما إلى اميت بقرابة نفسه؟ قالوا: لاء قلنا: أليِس نما يقولٌ 
أخوه أنا ابن أبيه» ويقولٌ جذه أنا أبو أبيه وكلاهما يطلب ميراثئه 
مكانه من أبيه؟ قالوا بلى قلنا أفرأيتم لو كان أبوه الت في تلك 
السّاعة أيهما أولى بميرائه؟ 

قال: يكونٌ لابنه خسة أسداسه ولأببه السّدسٌ قلناء وإذا 
كانا جميعاً إنْما يدليان بالأب فاب الأب أولى بكثرةٍ ميرائه من أبيبه 
فكيف جارٌ أن يحجب الذي هرّ أولى بالأب الذي يدليان بقرابته 


بالذي هو أبعدٌُ منه؟ 
قلنا: ميراث الإخوةٍ ثابت في القرآن. 
ولا فرض للجدٌ فيه فهر أقوى في القرآن والقياس في ثبوت 


الميراث قال: فكيفَ جعلتم الجدٌ إذا كر الإخوة أكثْرَ ميرائاً من 
أحدهم؟ 


قلنا خبرأًء ولو كان ميراثه قياساً جعلناه أبدأ مع الواحادٍ 
وأكثرُ من الإخوة أل ميراناً فنظرنا كل ما صارٌ للخ ميراثاً 
فجعلنا للأخ خسة أسهم وللجدٌ سهماً كما ورئناهما حينٌ مات 
ابن الجحدٌ أبو الابن قال: فلم لم تقولوا بهذا؟ 

قلنا لم تتومّع مخلاف ما روينا عنه من أصحاب التي تلظ 
إلا أن يخالف بعضهم إلى قول بعض فنكونٌ غير خارجينَ من 
أقاويلهم. 

4- ميراث ولد الملاعنة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلنا إذا مات ولد الملاعنة» 


دولك الرّنا ورّثت أمّه حقّها في كتاب اللّهِ عد وجل وإخوته لأمه 


حقوقهم ونظرنا ما بقي؛ فإن كانت أمّه مولاة عتاقةٍ كان ما بفي 
ميراثاً موالي آم وإن كانت عربية أو لاء ولاء ما كان ما بقيّ 
لجماعة المسلمينَ» وقال: بعضُ الناس بقولنا فيها إلا في خصلةٍ 
واحدةٍ إذا كانت أمه عربيةٌ أو لا ولا لها ردّوا ما بقىيّ من ميراثه 
على عصبة أمّههِ وكان عصبة أمّه عصبته واحتجّوا فيه بروايةٍ 
ليست بثابتةٍ وأخرى ليست ما يقومٌ بها حجّةٌ وقالوا كيف لم 
تجعلوا عصبته عصبة أمّه كما جعلتم مواليه موا أمّه؟ 

قلنا بالأمر الذي لم نختلف نحن وأنتم في أصلي ثم تركتم 
قرلكم فيه. 

قلت: أرأيتم المولاة العتيقة تلدُ من مملوك» أو من لا يعرف 
أليسَ يكونٌ ولاءٌ ولدها تبعاً لولائها حتى يكونوا كأنّهم اعتقوا 
معا مالم ير أب ولاءهم؟ قالوا: بلى» قلنا: أو يعقلٌ عنهم موا 
أمهم؛ ويكونون أولياء في في التزويج لهم؟ قالوا: بلىء قلنا: فإن 
كانت عربية فتكونٌ عصبتها عصبة ولدها فيعقل رن عنهم 
ويزوجون بناتهم قالوا: لاء قلنا: فإذا كانَ موالي الم يقومون مقام 
العصبةٍ في ولدٍ مولاتهم» وكانّ الأخوالٌ لا يقومون ذلك المقامٌ في 
بني أختهم فكيف أنكرت ما قلنا والأصلُ الذي ذهبنا إليه واحدُ؟ 


٠‏ ميراث المجوس 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وقلنا: إذا أسلم المجوسي 
وابنة الرّجل امرأتة أو أخته 1 مه نظرنا إلى أعظم السببين فورثئاهما 
به وألغينا الآخرَ وأعظمهما أثبتهما بكلّ حال؛ وإذا كانت 4 أخما 


4 - كتاب الفرائض 


- ميراث المرتدٌ 
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ورثناها بأنها أمّ وذلك أن الم قد تنبت في كل حال والأخت قد 
تزول» وهكذا جميعٌ فرائضهم على هذه المنازل» وقال بعض الناس 
أورثها من الوجهين معهاء فقلنا له أرأيت إذا كانَ معها أخحت 
وهيّ أت أم؟ 

قال: أحجبها من الثلث بأنّ معها أختين وأورّئها من الوجه 
الآخر؛ لأنها اخت قلنا: أرأيت حكم اللّه عرُ وجل إذ جعلَ لام 
الكت في حال ونقصها منه بدخخول الإخخوة عليها اليس إنما 
نقصها بغيرها لا بنفسها؟ 

قال: بلى بغيرها نقصهاء فقلنا وغيرها خلافها؟ 

قال: نعم. 

قلناء فإذا نقصتها بنفسها أفليسَ قد نقصتها بخلافي ما 
نقصها الله عر وجل به؟ وقلنا: أرأيت إذا كانت ما على الكمال 
فكيف يجورٌ أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أمّأّ كاملة 
واخياً كاملة وهما بدنان» وهذا بدنُ؟ 

قال: فقد دل عليك أن عطّلت أحد الحقين قلنا لالم يكن 
سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلافي المعقول لم يجز إلا 
تعطيلٌ أصغرهما لا أكبرهما قال: فهل تَِدُ علينا شيئاً من ذلك؟ 

قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكاملٍ الحريقٍ ولا 
رقيق» وأنأ كل من لم تكمل فيه لحري صارَ إلى حكم العبيد؛ لأنّه 
لايرث» ولا يورث» ولا تجورٌ شهادتة ولا يحدُ من قنفكٌ ولا 
يد هرّ إلا حد العبيدٍ فتعطّلَ موضعٌ الحرَيّة منه قال: إني أحكم 
عليه أنه رقيق 

قلت: اني كل حال» أو في بعض حال دون بعض؟ 

قال: بل في بعض حاله دون بعض؛ لأني لو قلت: لك في 
كل حاله قلت لسيّدٍ المكاتبي أن يبيعه ويأْحذَ ماله. 

قلت: فإذا كان قد قد اختلط أمرهٌ فلم يمحض عبداء ولم 
يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن علي بسن أبي طالبج 
طه أنّه يعن منه بقدر ما أدَى وتجودُ شهادته بقدر ما أدّى ويحدُ 
بقدر ما أدَى ويرث» ويورث بقدر ما أدَى؟ 

قال: لا تقول به قلنا وتصيرٌ على أصل أحكامي؛ وهو 
حكم العبيدٍ فيما نزلَ به وتمنعه الميراث؟ 

قال: نعم. 

قلنا فكيفٌ لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا؟ َنَمآ 
صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون» فلم نمنعهم 
حقاً من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق» أو بعضه من وجه آخرٌ 
وجعلنا الحكمّ فيهم حكماً واحداً معقولاً لا متِبعضاً لا آنا جعلنا 
بدنا واحدا في حكم بدنين. 


ميراث المرتدٌ 

١8‏ قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنًا سَفيَانٌ 
بْنُ عُييِنَهَ عَن الرُهْرِيُ» عَن عَلِيُ بْنِ الْحُسَيْنِ عَن عَمْرو بن 
عُنْمَانَه عَن أُسَامَة بْن رَيْدٍ أن رَسُولَ الله ا قال: لا يرث 
الْمُسْلِمٌ الْكَافِنَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِم[تقدم] 

قال الشافعي: 

وبهذا نقولُ فكلّ من خالف دين الإسلام من أهلٍ 
الكتابيء ومن اهل الأوثان؛ فإن ارتدٌ ؛ أحدٌ من هؤلاء عن الإسلام 
لم يرثه المسلم لقول رسول الله ييل وقطع الله الولاية بين 
المسلمين والمشركين» فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتدٌ 
وحدمٌ» فإنْه قال ثر ثه ورثته من المسلمين» ؛ فقلنا فيعدو المرتدُ أن 
يكونّ داخلاً في معنى الكافرينَ» أو يكون في أحكام المسلمين؟ 

فإن قلت: هر في بعض حكمه في أحكام المسلمين. 

قلنا: : أفيجورُ أن يكون كافراً في حكم مؤمناً في غيره؟ 
فيقول لك غيرك فهوٌ كافرٌ حيث جعلته مؤمناً ومؤمنٌ حيث 
جعلته كافراً. 

قال: لا. 

ع ل 

قال: فإنا إنما صرنا في هذا إلى أثر رويناه أن علي بن 
ا ل 
زعم بعضُ أهل الحديث منكم أنه غلط ونحنُ نجعله لك ثابتا 
أفرأيت حكمه في سوى الميراث أحكمٌ مشرلك أو مسلم؟ 

قال: بل حكم مشرل. 

قلنا: فإن حبست المرتدٌ لقتله أو لتستنيبه فمات ابِنْ له 
مسلم أيرثه؟ 

قال: لا. 

قلنا: أفرأيت أحداً قط لا يرث ولده إلا أن يكون قاتله 
ويرئه ولده؟ إنما أنبت الله عرْ وجل المواريث للأبناء من ن الآباء 

حيث أثبت المواريث لللآباء من الآبناء وقطعّ ولاية المُسلمينَ من 
امشركين وسنُ رسول الله أن لا يت الْمْسلم حاف زلا 
الْكَافِرُ الْمُمْلِم فإن كان المرتكُ خارجاً من معنى حكم الله تبارلة 
وتعال وحكم رسوله بيط من بين المشركين بالأثر الذي زعمت 
لزمك أن تكون قد خالفت الأثر؛ لأن علي بنَ أبي طالب 5ه لم 
يمنعه ميراث ولده لو ماتواء وهو لو ورّث ولده منه انبغى أن 
يورّئه ولده إذا كان عنده مخالفا لغيره من المشركين» ولسو جازٌ أن 
يرئوة ولا يرثهم كان في مثل معنى ما حكمٌ به معاوية بن أبي 
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سفيانٌ وتابعه عليه غيرٌ» فقال: نرث المشركين» ولا يرثونا كما 
تحل لنا نساؤهمء ولا تحل لهم نساؤنا أفرأيت إن احج عليك أحدٌ 
بهذا من قول معاوية؛ ومن تابعه عليه منهم سعيدٌ بن المسيّبٍ 
وححمدُ بن علي بن الحسين وغيرهماء وقد روي عن معاذٍ بن جبلٍ 
.وقد قاله معاويةً ومعاذً في أهل الكتابيه وقال لك: إن النئّ 
[ إنما كان يحكم , به على أهل الأوثان والنساء ء اللاتي يحللن 
للمسلمينَ نساء أهل الكتاب لا نساء أهل الأوثان» فقال: لمعاؤ بن 
ع 0 وقد يحتمل 
قرلُ الب قز : لا يرث الْمْسلمُ الكايِبَ وَلا الْكَافِرُ الْمْسْلِمَ أن 
يكو أراد به الكفارَ من أهل الأوثان ونع معاوية ومعاذاً في أهلٍ 
الكتابه فاورث المسلمّ من الكافرء ولا أورَث الكافر من المسلم 
كما أقولُ في نكاح نسائهم قال: لا يكرنُ ذلك له؛ لأنه إذا قال: 
الني ميظ: لا يرث الْمْسْلِمٌ الكَاِرَ فهذا على جميع الكفار. 

قلنا: وم لا تستدل بقول من سمُينا مع أن الحديث محتملٌ 
له؟ 


تؤابشة 


قال: إنْه قل حديث إلا وهر يحتملُ معاني والأحاديث 
على ظاهرها لا تحال عنه إلى معنى تحتمله إلا بدلالةٍ عمّن حدث 
عنه قلناء ولا يكن أحدٌ من أصحابب الني ني وإن كان مقدماً 
حب في أن يقول بمعنى يحتمله الحديث عن رسول الك قال: 
لا قلنا فكل ما قلت: من هذا حجّة عليك في ميراث المرتنٌ وفيما 
رويت عن علي بن أبي طالسو مثله. 

قال الشافعي: وقلنا لا يؤخذ مال المرتدٌ عنه حنّى يموت أو 
يقتلّ على ردتهء وإن رجمٌ إلى الإسلام كان أحقّ بماله. 

وقال بعض الناس إذا ارتدُ فلحق بدار الحرب قِسم الإمام 
ميرائه كما يقسّمٌ ميراث المت وأعتق أمّهاتٍ أولاده ومدبّريه 
وجعلّ دينه المؤجّلَ حالاً وأعطى ورثته ميرائه فقيل لهُ: عبت أن 
يكونٌ عمرٌ وعثمانُ رضي الله تعالى عنهما حكما في دار السنَةٍ 
والطجرةٌ في امرأ المفقود الذي لا يسمع له بخبر والأغلبُ أنه قد 
مات بأن ثتر ثم اربعة أشهر وعشرا ثم 


بص امرأته أربع سنن 


فقلت: وكيف نحكم بحكم الوفاة على رج ل امرأتة وقد 
اد سر 
حكموا به لمعنى الضّرر على الزُوجِة وقد نفرّق نحن وأنت بين 
لوج وزوجته بأقل من هذا الضّرر على الرُوجةٍ فنزعمٌ أنه إذا 
كان عنيناً فرّقَ بينهماء » ثم صرت برآيك إلى أن حكمت على رجلٍ 
حي لو ارت بطرسس فامتنع بملحةٍ الرّوم ونح نرى حياته بحكم 


الموتى في كلّ شيء في ساعةٍ من نهار خالفت فيه القرآن ودخلت 


في أعظم من الذي عبت. 
وخاللتكيين كلف سترلة الع عفرف زاك 
قال: وأينَ القرآنٌ الذي خالفت؟ 
قلت: قال الله عرّ وجل #إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيِسنَ لَهُ ولد وَلَهُ 
أت فَلَهَا ِصْفُ ما ترَلدَ4» وقال: : جل وعرٌ لوَلَكُمْ نِصْففُ ما 
َك أَْوَاجُكُمْ4» فإنما نقلَ ملك الموتى إل الأحياء والموتى 
خلافُ الأحياءء ولم ينقل بميراش قط ميراث حي إلى حي فتقلت 
ميراث الحيّ إلى الحي» وهر خلافُ حكم الله تبارك وتعالى. 
قال: فإني أزعم أن ردّته ولحوقه بدار الحرب مثل موته. 
قلت: قولك هذا خيدٌ؟ ش 
قال: ما فيه خبرٌ» ولكني قلته قياساً. 
قلت: فين القياس؟ 
قال: آلا ترى أني لو وجدته في هذه الحال قتلته؛ فكان 


قلت: : قد علمت أنّك إذا قتلته مات فأنت لم تقتله فأينَ 
القياس؟ إنما قتله لو أمنّه فانت لم تمته. 

ولو كنت بقولك لو قدرت عليه قتلته كالقاتل له لزمك إذا 
رجعٌ إلى بلادٍ الإسلام أن يكون حكمه الت فتشّدٌ عليه حكمٌّ 
الموتى. 

قال: ما أفعل وكيف أفعل» وهر حي؟ 

قلت: قد فعلت أوَلأء وهو حي ثم زعمت أنّك إن 
حكمت عليه بحكم الموتى فرجعٌ تائباً وأمّ ولده قائمة ومديّره 
قائم وفي يد غريمه ماله بعينه الذي دفعته إلِيهه وهرّ إلى عشرٍ 
سنين» وفي يل أبيه ميراثة» فقال: لك ردُ علي مالي» وهذا غريمي 
يقولٌ هذا مالك بعينه ل أغيرةُ وإنما هرَ لي إلى عشر سنن وهذه 
أمّ ولدي ومدبّري بأعيانهما. 

قال: لا أردّه عليه؛ لأنْ الحكم قد نفد فيه. 

قلنا: فكيفَ رددت عليه ما في يدي وارثه» وقد نفد له به 
الحكم؟ 

قال: هذا ماله بعيني» قلنا: والمالٌ الذي في يدٍ غريمه وام 
ولده ومدبّره ماله بعيني» فكيف نقضت الحكم في بعضه دون 
بعض؟ هل قلت هذا خبراء أو قياسا قال: ما قله خبراء ولكن 
قلته قياساً. 

قلنا: فعلى أي شيء قسته؟ 

قال: على أموال أهل البغي يصيبها أهل العدل؛ فإن تاب 
أهل البغي فوجدوا أموالهم باعيانها اخذوهاء وإن لم يجدوها 
باعيانها لم يغرمها أهلٌ العدل. 


9 4- كتاب الفرائض 


-١9‏ ميراث المشركة 


0006 


وكذلك ما أصاب أهلّ العدل لأهل البغي. 

قلنا: فهذا وجد ماله بعينه 0 ا ولم تردد بعضه 
فأمًا أهلْ العدل لو أصابوا لأهل البغي أمْ ولدٍء أو مدبّرة رددتهما 
على صاحبهما وقلت: لا يعتقآن؛ ولا يملكهما غيرٌ صاحبهماء 
ولِيسَ هكذا قلت: في مال المرتد." 


1 ميراث المشركة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلنا: إن المشركة زوج وأمّ 
وأخوان لأ وأمّ واخوان لآم فللرُوج النَصفُ وللامٌ السَدسُ 
وللأخوين من الأمْ الث ويشركهم بنو الآأب؛ لأنّ الأب ا 
سقط حكمه صاروا بنى أمْ معاء وقال: بعضٌ الناس مثلّ قولنا إلا 
ألهم قالوا لا يشركهم بدو الأب والأمٌ واحتجوا علينا بأن 
أصحاب اللي ير اختلفوا فيهاء فقالَ بعضهم قولناء وقالَ 
بعضهم قوهم. فقالوا اخترنا قولَ من قلنا بقوله من قبلُ أنَا وجدنا 

بنى الأب والأم قد يكونون مم بني الأم» فيكونٌ للواحد منهم 

الثلثان وللجماعة من ب بني الأمْ الثلث» ووجدنا بني الأب والأم قد 
يشركهم اهل الفرائضص فيأخذون أقل ما يأخذ بدو الأمّ فلمًا 
وجدناهم مره ياخذون أكثرّ نما يأخذون ومرة آفل مما ياخذون 
فرقنا بين حكميهم فورّئنا كلاً على حكمه؛ لأناء وإن جمعتهم الم 
حكميهم؛ فقلنا إنا إنما أشركناهم ممّ بني الأمْ؛ لأن الأمْ جمعتهم 
وسقط حكمٌ الأبيه فإذا سقط حكمٌ الأب كان كأن لم يكن» ولو 
صارٌ للب موضع يكونٌُ له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم أو 
كثر قال: ذهل بد مل ما وصفت من أن يكون الرّجلُ مستعملاً 
في حال؛ ثم تأتي حال فلا يكونٌ مستعملاً فيها؟ 

نا نعم 

قال: وما ذاك؟ 

ااانا عن واب وعاقك لي ساعكاس ار 
ينكح المراة بعد ثلاث تطليقاتس ثم يطلّقها فتحل للرّوج قبل 
ويكونُ مبتدئا لنكاحها وتكونُ عنده على ثلاش» ولو نكحها بعاد 
واحدةٍء أو اثنتين لم يهدم الواحد» ولا اثنتين كما يهدمٌ الثلاث؛ 
لأنه لا كان له معنى ني إحلال المرأةٍ هدم م الطّلاقٌ الذي تقدّمه إذا 
كانت لا تمل إلا به ولَالم يكن له معتى في في الواححدةٍ والثنسين 
وكانت تمل لزوجها بنكاح قبل زوج كما كانت تل لولم يطلتها 
م يكن له معنى» فلم نستعمله قال: إنا لنقولٌ هذا خبرا عن عمرّ 
بن الخطّاب رضي الله عنه. 
فيك انا كنا وض هه لأتهدقن عالت عد فيه خيره. 

قال: فهل تدُ لي هذا في الفرائض؟ 


قلت: نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة» فلا يرئون مع 
الأبي فإذا كان الأب قاتلاً ورثواء ولم يورّث الأب من قبل أن 
حكمَّ الأبو قد زَالَ» وما زالَ حكمه كان كمن لم يكن؛ فلم 
تمنعهم الميراث له إذا صارٌ لا حكم له كما منعناهم به إذا كان له 
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وكذلك لو كان كافراً أو مملوكا قال: فهذا لا يرث محال 
وأولئتك يرون بحال قلنا: أوليسَ إنما ننظرٌ في الميراث إلى الفريضة 
الّتى يدلون فيها بحقوقهم لا ننظرٌ إلى حالهم قبلهاء ولا بعدها؟ 

قال: وما تعنى بذلك؟ 

قلت: لولم يكن قاتلاً ورث» وإذا صارّ قاتلاً لم يرث ولو 
كان مملوكاً فمات ابنه لم يرث» ولو عتقّ قبل أن يموت ورث قال: 
هذا هكذا؟ 

قلنا فنظرنا إلى الحال التي لم يكن فيها للأب حكم في 
الفريضة أسقطناة ووجدناهم لا يخرجونَ من أن يكونوا إلى بني 
الأم. 


ع كتاب الوصايا 
أخبرنا الرَّبِيع بن سليماث قال: كتبنا هذا الكتاب من نسخة 
الشافعيّ من خطه بيد ول نسمعه منة» وذكرٌ الربيع في أولي وإذا 
أوصى الرّجل للرّجل بمثل نصيب أحدٍ ولدوه وذكر بعده تراجمء 
وفي آخرها ما ينبغي أن يكون مقدما وهو: 


-١‏ باب الوصيّةٍ وتركٍ الوصيّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيما روي عن التي ليذ في 
الوصي إن قوله #يا: ما حَقْ امْرئ له مَل يَحْتَمِلُ ما لامْرئ أَنْ 

نبيت لَبْيْنِ إلا وَوَصِيه مَكتوبَة عِنده ويجتملٌ ما المعروفٌ في 
الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض 


باب الوصيّةٍ بمثل نصيب أحدٍ ولدوء أو أحدٍ 
ورثته ونحو ذلك؛ وليس في التراجم 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا وصي لجل للرجل 
بمثل نصيبه أحا ولده؛ فإن كانوا اثنين فله اثلث وإن كانوا ثلاثة 
فله الرّبعٌ حتَى يكون مثلّ أحددٍ ولده؛ وإن كان أوصى بل نصيب 
ابنوه فقد أوصى له بالتصف فله القت كاملاً إلا أن يشاءً الاب 
أن يسلّمَ له السّدس. 
قال: وإنما ذهبت إذا كانوا ثلائة إلى أن يكون له الرْبعٌ» 
وقد يحتملٌ أن يكون له الثلث؛ لأنه يعلمُ أن أحدَ ولده الثلاثةٍ 
يرئه الثلث» وأنه لا كانٌ القولٌ محتملاً أن يكون أرادَ أن يكونٌ 
كأحدر ولده وأراد أن يكونٌ له مثلٌ ما يأخذٌ أحدٌ ولدوه جعلت به 
الأقلّ فاعطيته إيَاه؛ لأنه اليقينٌ ومنعبه الشّك» وهكذا لو قال: 
أعطوه مثلّ نصيب أحد ولدي؛ فكانّ في ولده رجال ونساءً أعطيته 
نصيب امرأو؛ لأنه أقل وهكذا لو كانّ ولده ابنةَ وابنَ ابن» فقال: 
أعطوه مثلٌ نصيبب أحد ولدي أعطيده السّدس» ولو كانَ ولد 
الابن اثنين» أو أكثرٌ أعطيته أقلّ ما يصيبُ واحداً منهم. 
ولو قال له: مثلُ نصيبه أحلد ورثتي؛ فكان في ورثنه امرأة 
ترئه ثمنأء ولا وارث له يرث أقل من ثمن اعطيته ياه ولو كان 
له أربع نسوة يرثنه ثمناً أعطيته ريعَ الشمنء وهكذا لو كانت له 
عصبة فورثوه أعطيته مثلَ نصيب أحدهم. وإن كان سهماً من 
آلف سهمء وهكذا لو كانوا موالي» وإن قل عددهمء وكانَ معهم 
وارث غيرهم زوجةً أو غيرها أعطيته أبدا الآقلّ تا يصيبُ أحد 
ورثتهء ولو كان ورثته إخوةً لأبٍ وأم وإخوة لأسو وإخوة لأم 
فقال: أعطوه مثل نصيب أحد إخوتيء أو له مثلُ نصيب أحدٍ 


-١‏ باب الوصيّة وترك الوصيّة 


*غ- كتاب الوصايا 
إخوتي فذلك كله سواءًء ولا تبطلٌ وصيته بان الإخوة للب لا 
يرئون ويعطي مثلّ نصيب أقلّ إخوته الّذينَ يرئونه نصيباء إن كان 
أحدُ إخوته لأم أقلّ نصيباًء أو بن الآمْ والأب أعطى مثلٌ نصيبه. 

قال: ولو قال: أعطوه مثل أكثر نصيب وارش لي نظرٌ من 
يرئه فاتّهم كان أكثرٌ له ميراثاً اعطيّ مشلَ نصيبه حتّى يستكملٌ 
الثلث؛ فإن جاورٌ نصيبه الثّلث لم يكن له إلا التلثه إلا أن يشاءً 
ذلك الورثة» وهكذا لو قال: أعطوه أكثرٌ تا يصيبُ أحدا من 
ميرائي أو أكثرٌ نصيب أحدٍ ولدي أعطى ذلك حتى يستكمل 
الثلث» ولو قال: أعطوه ضعف ما يصيبُ أكثرٌ ولدي نصيياً 
أعطى مثلي ما يصيبْ أكثرٌ ولده نصيبء ولو قال: ضعفي ما 
يصب ابنى نظرت ما يصيبُ ابنه فإن كان مائة أعطيته ثلمائةٍ 
فاكونٌ أضعفت امائة الي تصيبه بميرائه مره ثم مر فذالة ضعفان. 
وهكذا إن قال: ثلانةٌ أضعافي واربعة لم أزد على أن انظرّ اصل 
الميراث فاضعّفه له مرة بعد مرْةٍ حتى يستكمل ما أوصى له بي 
ولو قال: أعطوه مثلّ نصيب أحدٍ من أوصيت له أعطي أقل ما 
يصيبُ أحداً كن أوصى له؛ لأَنّي إذا أعطيته أقل» فقد أعطيته ما 
أعلمٌ أله أوصى له به فأعطيته باليقين» ولا أجاورٌ ذلك؛ لأنه 
شك واللّه تعالى أعلم. 


"' باب الوصيّة ةٍ بجزء من ماله 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال: لفلان نصيبٌ من 
ماليء أو جزءٌ من ماليء أو حظ من مالي كانّ هذا كله سواء ويقال 
للورثةٍ أعطوه منه ما شتتم؛ لأنا كل شيء جز ونصيبٌ وحظً. 

فإن قال: الموصى لهُ قد علمٌ الورئة أنه أراد أكثرٌ من هذا 
أحلّفُ الورثة ما تعلمهُ أرادّ أكثرَ ما أعطاءُ ونعطيبيء وهكذا لو 
قال: أعطوهُ جزءا قليلاً من مالي» أو حظأء أو نصيباء ولو قال: 
مكانٌ قليلٌ كثيراً ما عرفت للكثير حدّاء وذلك أنْي لو ذهبت إلى 
أن أقولَ الكثيرٌ كل ما كان لهُ حكمٌ وجدت قوله تعالى لقَمَنْ 
يَحْمَلْ مِثفَالَ ذَرةٍ خيرا يَرَهُ ومن يَخْمَلْ مِثْفَالَ ذَرْةٍ شرا يَرَه4؛ فكان 
مثقالٌ ذرَةٍ قليلأ وقد جعلٌ اللّه تعالى هما حكماً يرى في الخير 
والشّرٌ ورأيت قليلٌ مال الآدميّينَ وكثيره سواءً يقضي بأدائه على 
من أخذةٌ غصباء أو تعدَياً أو استهلكه. 

قال الشافعي: : ووجدت ربع دينار قليلاء وقد يقطمٌ فيه. 

قال الشافعي: ووجدت مائتي درهم قليلاء وفيها زكات 
وذلك قد يكون قليلاً فكل ما وقمّ عليه اسم قليل وقمَ عليه اسم 
كثير؛ فلمًا م يكن للكثير حدٌ يعرف» وكان اسم الكثير يقس على 
القليّل كان ذلك إلى الورثة. 

وكذلك لو كانّ حا فأقرٌ لرجل بقليل ماله أو كشيره كان 


'غ- كتاب الوصايا 


ذلك إليه فمتى لم يسم شيئأًء ول يحدده فذلك إلى الورثة؛ لأني لا 
أعطيه بالشّك» ولا أعطيه إلا باليقين. 


5- بابُ الوصيّةٍ بشيء مسمّى بغير عينه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أوصى لرجل» فقال: 
أعطوه عبدا من رقيقي أعطوه أي عبلٍ شاءوا. 

وكذلك لو قال: أعطوه شاةً من غنمي أو بعيراً من إبلي؛ 
أو حماراً من حميري» أو بغلاً من بغالي أعطاه الورئة أي ذلك 
شاءوا ثما سماه. 

ولو قال أعطوه أحدّ رقيقي» أو بعض رقيقي» أو راساً من 
رقيقي أعطوه أي راس شاءوا من رقيقه ذكراً أو أثنى صغيرأء أو 
كبيرا معيبا أو غير معيبو: 

وكذلك إذا قال: دابَّةَ من دوابي أعطوه أي دابَة شاءوا 
أنثى» أو ذكراً صغيرة كانت أو كبيرة. 

وكذلك يعطونه صغيرا من الرقيق إن شاءواء أو كبيرًء ولو 
أوصىء فقالَ: أعطوه ٠‏ رأساً من رقيقي؛ أو دأبّةٌ من دوابي فمات 
من رقيقه رأسٌ» أو من دابْي فقالَ الورثة هذا الذي أوصى لك به 
ل 0 سن 

قيقه فيعطيه الورثة أي ذلك شاءواء وليس عليه ما مات ما عل 
الث ذلك كما لو أوصى له مال دير قهلك من مال ال ينار 
لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك القَثه وذلك أله جعل 
المشيئة فيما يقطعٌ به إليهم» ؛ فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يهلكَ 
ذلك كله فيكونُ كهلاك عبدٍ أوصى له به بعينه» وإن لم يبي إلا 
واحدٌ مما أوصى له به من دواب» أو رقيق فهر له وإن هلك 
الرّقِيقٌ» أو الدوابُ أو ما أوصى له به كله بظلت الوصيّة. 


5 باب الوصيّةٍ بشيء مسمى لا يملكه 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو قال: الموصي أعطوا 
فلاناً شاد من غنميء أو بعيراً من إبلي أو عبداً من رقيقي» أو دابة 
من دوابي فلم يوجد له داب ولا شيءٌ من الصف الذي أوصى 
له به بطلت الوصيّة؛ لأنه أوصى له بشىء مسمّى إضافةً إلى ملكه 
لا يملكه. 37 

وكذلكَ لو أوصى له وله هذا الصّنفُ فهلك؛ أو باعه قبل 
موته بطلت الوصيّة له ولو مات وله من صدف ما أوصى فيه 
شيءٌ فمات ذلك الصّنفُ إلا واحداً كان ذلك الواحدٌ لللموصى 
له إذا حمله الثلث» ولو مات» فلم يق منه شيء بطلت وصيّةٌ 
الرّجلٍ له بذهابه ولو تصادقوا على أنه بقيّ منه شيء؛ فقالَ 
الموصى له استهلكه الورثة» وقال: الورثة بل هلك من السّماء 


4- ياب الوصيّة بشيء مسمى بغير عينه 


07٠, 
كان القولٌ قولَ الورثة على الموصى له البينة؛ فإن جاءً بها قيل‎ 
للورئة أعطوه ما شئتم مما يكونٌ مثله ثمناً لأقلٌ المّنفو الذي‎ 
أوصى له به والقولٌ في ثمنه قولكم إذا جنم بشيء يحتمل‎ 
واحلفوا له إلا أن يأتي ببةٍ على أن أقله ثمناً كان مبلغ ثمنه كذاء‎ 
ولو استهلك ذلك كله وارث» أو اجن كان للموصى له أن‎ 
يرجعٌ على مستهلكه من كان بثمن أي شيء سلَّمه له الوارث‎ 
منه؛ فإن أخدّ الوارث منه ثمنَ بعض ذلك الصف وأفلس ببعضه‎ 
رجعٌ الموصى له على الوارث بما أصاب ما سلّمَ له الوارث من‎ 
ذلك الصّفي بقدر ما أخذٌ كانه أخذٌ نصف ثمن غنمء فقال:‎ 
الوارث أسلم له أدنى شاةٍ منها وقيمتها درهمان فيرجمٌ على‎ 

الوارث بدرهمء وهكذا هذا في كل صنفي» واللّه تعالى أعلم. 


باب الوصيّةٍ بشاةٍ من ماله 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً أوصى لرجل 
بشاقٍ من ماله قيلَ: للورثة أعطوه أي شاوٍ شتتم كانت عندكم؛ 9 
أشتر يد يتموها له صغيرة» أو كبيرة ضائنة أو ماعزة؛ فإن قالوا نعطيه 
ظبيأء أو أرويّة م يكن ذلك لهمء وإن وقعّ على ذلك اسم شاو 
لأن المعروف إذا قيل: شاءٌ ضائنةٌ أو ماعزةٌ وهكذا لو قالوا 
نعطيك تيساًء أو كبشا لم يكن ذلك لهم؛ لأنّ المعروف إذا قبل شاةٌ 
أنها أنثى. 

وكذلك لو قال اعطوه بعيراء أو ثوراً من مالي لم يكن لهم 
أن يعطوه ناقة ولا بقرة؛ لأنّه لا يق على هذين اسم البعيرء ولا 
الثور على الانفراد» وهكذا لو قال: أعطوه عشرٌ أينقٌ من مالي لم 
يكن لهم أن يعطوه ه فيها ذكرأء وهكذا لو قال: أعطوه عشرة أجمال» 
أو عشرة أثوار» أو عشرة ة أتياس لم يكن لهم أن يعطره نكن 
واحلٍ من هذه الأصنافي» ولو قال: أعطوه عشراً من غنمي؛ أو 
عشراً من إبلي؛ أو عشراً من أولادٍ غنمي؛ أو إبلي» أو بقسري؛ 1 
قال: أعطوه عشراً من الغني »أو عشراً من البقرٍ أو عشراً من 
الإبلٍ كان هم أن يعطوه عشراً إن شاءوا إناثاً كلهاء وإن شاءوا 
ذكورا كلهاء وإن شاءوا ذكوراً وإناشاً؛ لأن الغنم والبقرٌ والإبل 
جماعٌ يقعٌ على الذكور والإناش» ولا شيء أولى من شيء. 

الا ترى أن الي تاي ييز قال: يس فِيمَا دُونَ خمس ذَودٍ 
صَدَقَ فلم يختلف اناس أن ذلك في الذكور دون الإناث والإناث 
دون الذكور والذكورٌ والإناث لو كانت لرجل» ولو قال: أعطوا 
فلاناً من مالي دابَة قيل: لهم أعطوه إن شتتم من الخيلء أو البغال 
أو الحمير أنثى» أو ذكراً؛ لأنه ليس الذكرٌ منها بأولى باسم الدائة 
من الأنثى» ولكنّه لو قال: أنثى من الدواب» أو ذكراً من الدوابٌ 
يي ما ورين 
كبيراً أعجفف كان أو سميئاً معيباً كان أو سليماً 


لوء*؟ 
واللّه تعالى الموقق 


لا- باب الوصيّة بشيء مسمّى 
فيهلك بعينه» أو غير عينه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أوصى الرّجَلٌ لرجلٍ 
بثلش شيء واحار بعينه مل عبلٍ وسيفي ودار وأرض وغيرٍ ذلك 
فاستحيئ ثلا ذلك الشّيء» أو هلك ويقي ثلشه مثُلُ دار ذهب 
اسيل بثلثيهاء أو ارض كذلك فالتّلت كالباقي للموصى له به إذا 
خرج من القلش من قبل أن الوصيّة موجودة وخارجة من القلث. 

/- باب ما يجوز من الوصيّة في حال 

ولا يجوز في أخرى 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال: أعطوا فلاناً كلباً 
من كلابي وكانت له كلاب كانت الوصيّةٌ جائزة؛ لأن الموصى له 
يملكه بغير ثمنء وإن استهلكه الورئ ولم يعطوه إياه» أو غيرهم لم 
يكن له ثمنٌ يأخذه؛ لِأنّه لائمنَ للكلب ولو لم يكن له كلبْ» 
فقال: ا ا 0 
على الورثة» ولا لهم أن يشتروا من ثلثه كلباً فيعطوه إيَاهُ ولو 
استوهبوه 00 وكان ملكاً لهم ولم 
يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصى له والموصي لم يملكه. 

ولو قال: أعطوه طبلا من طبولي وله الطبلُ الذي يضربٌ 
به للحرب والطَبلُ الذي يضربُ به للهو؛ فإن كان الطّبلٌ الذي 
يضربُ به لهو يصلحٌ لشيء غير الله قِل: للورثةٍ أعطوه أي 
الطبلين شتتم؛ لأن كلا يقع عليه اسم طبل» ولو لم يكن له إلا 
أحدُ الصنفين» »لم يكن لهم أن يعطوه من الآخرء وهكذا لو قال: 
أعطوه طبلاً من ماليه ولا طبسلَ له ابناعٌ له الورشة أي الطبلين 
شاءوا بما يجورٌ له فيهء وإن ابتاعوا له الطَبلَ الذي يضربُ به 
للحرب فمن أي عودء أو صفر شاءوا ابتاعوه ويبتاعونه وعليه أي 
جللو شاءوا تا يصلحٌ على الطّبول؛ فإن أخذه يجلدةٍ لا تعمل 
على الطبول لم يجز ذلك حتى يأخذوه يبجلد يجلدةٍ يتَخد مثلها على 
الطبول» وإن كانت أدنى من ذلك؛ فإن انسترى له الطَبلَ الذي 
يضرب به؛ فكان يصلحٌ لغير الضّربٍ واشترى له طبلاً؛ فإن كان 
الجلدان اللذان يجعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ جلدته. 
وإن كانا لا يصلحان لغير الضربم اد الطبلين بغير جلدين» وإن 
كان يقعٌ على طبل الحربب اسم طبل بغير جلدةٍ أخذته الورئة إن 
شاءوا بلا جلاب وإن كان الطَبلُ الذي يضربُ به لا يصلمٌ إلا 
للضّرب لم يكن للورئة أن يعطوه طبلاً إلا طبلاً للحربٍ كما لو 


/- باب الوصيّةٍ بشيء مسمى 


4 - كتاب الوصايا 


كان أوصى له بأيْ دوابٌ الأرض شاءً الورئة لم يكن لهم أن 
يعطوه خنزيراً. 
ولو قال: أعطوه كبر كان الكبرٌ الذي يضربٌ دوق من 
سواه من الطبول ودون الكبر الذي يتخذه النساءً ء في رءوسهن؛ 
لأنْهنْ إنما سمَينَ ذللك كبر تشيهاً بهذاء وكان القولٌ فيه كما 
وصفت إن صلح لغير الفتّرب جازت الوصيّة؛ وإن لم يصلح إلا 
للضرب لم تجز عندي؛ ولو قال: امطدوه وعوداً من عيداني وله 
عيدانٌ يضربُ بها وعيدانُ قسيّ وعصي وغيرها فالعودٌ ذا وجّه 
به كلم للعود الذي يضربُ به دون ما سواه تا يقح عليه اسم 
عود؛ فإن كان العودٌ يصلح لغير الفترب جازت الوصيّة. ولم 
يكن عليه إلا أقل ما يقع عليه اسم عو وأصغره بلا وترء وإن 
كان لا يصلح إلا للضتّرب بطلت عندي الوصيّة» وهكذا القول في 
المزامير كلها. 
وإن قال: مزمارٌ من مزاميري» أو من مالي؛ فإن كانت له 
مزاميرٌ شتى فايها شاءوا أعطوةٌ وإن لم يكن له إلا صدفف منها 
أعطوه من ذلك الصنفيء وإن قال: مزمارٌ من مالي أعطوه أي 
مزمار شاءوا - نايء أو قصبةٍ أو غيرها - إن صلحت لغيرٍ 
الرّسِ وإن لم تصلح إلا للرّمرِ لم يعط منها شيئأه ولو أوصى رجلا 
لرجل بجر خمر بعينها بما فيها أهريق الخمرٌ وأعطيّ ظرف الجرّة. 
ولو قال: أعطوه قوساً من قسيّي وله قسي معمولة وقسي 
غير معمولة أو ليس له منها شي فقال: أعطوه عودا من القسي 
كانْ عليهم أن يعطوه ه قوسأ معمولة أي قوس شاءوا 
كبيرة عربيّة؛ أو أي عمل شاءوا - إذا وقعّ عليها اسم قوس ترمى 
بالنبل» أو النشابي أو الحسبان» ومن أي عودٍ شاءواء ولو أرادوا 
أن يعطوه قوس جلاهق؛ أو قوس ندّافو أو قوس كرسفو لم يكن 
هم ذلك؛ لأن من وجّه بقوسء فإنما يذهب إلى قوس رمى بما 


وصفت. 


- صغيرة أو 


وكذلك لو قال أي قوس شتتمء أو أي قوس الدنيا شتتم» 
ولكنه لو قال: أعطوه أي قوس شتتم قا يع عليه اسم قوس 
أعطوه إن شاءوا قوس ندّافي؛ أو قوس قطنء أو ما شاءوا تا 
وقعّ عليه اسم قوسء ولو كان له صدفٌ من القسي» فقال: 
أعطوه من قسبّي لم يكن لهم أن يعطوه من غير ذلك الصّنفيء ولا 
عليهم؛ وكانّ لهم أن يعطوه آيها شاءوا أكانت عربيّةٌ أو فارسيّقٌ 
أو دودانية أو قوس حسبان» أو قوس , قطن. 


5- باب الوصيّةِ في المساكين والفقراء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرّجَلٌ فقال: 
ثلث مالي في المساكين فكلُ من لا مال له ولا كسب يغنيه داخلٌ 


ماع - كتابب الوصايا 


باب الوصيّة في الرّقاب 


07. 


في هذا المعنى» وهو للأحرار دون المماليك عُن لم يتم عتقه. 

قال: وينظرٌ أينَ كان ماله فيخرج ثلشه فيقسُم في مساكين 
أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم؛ فإن كثرٌ حتى يغنيهم 
نقل إلى أقرب البلدان له ثم كان هكذا حيث كان له مال صنعّ به 
هذاء وهكذا لو قال: ثلث مالي في الفقراء كان مثلٌ المساكين يدخلٌ 
فيه الفقيرٌ والمسكين؛ لأن المسكينٌ فقيرٌ والفقير مسكينٌ إذا أفرة 
الموصي القولَ هكذاء ولو قال: ثلث مالي في الفقراء والمساكين» 
علمنا أنه أرادّ التَمييرٌ بينَ الفقير والمسكنق فالفقيرٌ الذي لا مال لد 
ولا كسب يق منه موقعًء والمسكينُ من له مال أو كسب يقمٌ 
منه موقعاًء ولا يغنيء فيجعل الث بينهم نصفين ونعني به 
مساكين أهلٍ البلدِ الذي بِينَ أظهرهم مال وفقراءهم» وإن قل» 
ومن أعطى في فقراة» أو مساكين» فإنما أعطى لمعنى فقر أو 
مسكنة» فينظرٌ في المساكين؛ فإن كان فيهم من يخرجه من المسكنةٍ 
ماثةٌ وآخرٌ يخرجه من المسكنةٍ خمسون أعطى الذي يخرجه من 
المسكنةٍ مائة سهمين والذي يخرجه خمسون سهماًء وهكذا يصنع 
في الفقراء على هذا الحسابي ولا يدخلّ فيهم., ولا يفضّل ذو 
قرابة على غيره إلا بما وصفت في غيره من قدر مسكنته أو فقره. 

قال: فإذا نقلت من بلا إلى بللدٍ أو خص بها بعض المساكين 
والفقراء دون بعض كرهته» ولم يبن لي أن يكسون على من فعل 
ذلك ضمانٌ» ولكنه لو أوصى لفقراة ومساكينَ فاعطي أحاد 
الصنفين دون ن الآخر من نصفت الثلث» وهو السّدس»؛ لأتاقد 
علمنا أنه أرادٌ صنفين فحرّمٌ أحدهماء ولو أعطى من كل صدفي 
أقلّ من ثلاثه ضمن» » ولو اعطى واحداً ضمنٌ ثلثي السّدس؛ لأن 
أقلّ ما يقسّمٌ عليه السّدسٌ ثلاثة. 

وكذلك لو كان الثلث لصنفب كان أقلٌ ما يقسّمٌ عليه 
ثلاثة ولو أعطاها اثنين ضمنّ حصّة واحار إن كان الذي أوصى 
به السّدسْ فثلث المنّدسِء وإن كان الثلث فثلث الثلث؛ لأنه 
خصّة وأحدة: 

وكذلك لو قال: ثلث مالي في المساكين يضعه حيث رأى 
منهم كان له أقلّ ما يضعه فيه ثلاثة يضم إن وضعه في أقلّ 
حصّةٍ ما بقيّ من اللائ وكانّ الاختيارٌ له أن يعمّهم» ولا يضيقٌ 
عليه أن يجتهدَ فيضعه في أحوجهم., ولا يضعه كما وصفت في 
أقلّ من ثلاثة» وكانَ له الاختيارٌ إذا خص أن بخص قرابة الميت؟؛ 
لأن إعطاءً قرابته يحممٌ أنهم من الصّنف الذي أوصى لهم؛ وأنهم 
ذو رحم على صلتها ثواب. 


٠‏ باب الوصيّةٍ في الرّقاب 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا أوصى بثلث ماله في 


الرّقابٍ أعطى منها في المكاتبينَ» ولا ييتدئٌ منها عتق رقبقٍ 
وأعطى من وجد من المكاتبينَ بقدر ما بقيّ عليهم وعموا كما 
وصفت في الفقراء والمساكين لا يختلفُ ذلك» وأعطى ثلث كل 
مال له في بللو في مكاتي أهله. 

قال: وإن قال: يضعه منهم حيث رأى فكما قللت: ف 
الفقراء والمساكين لا يختلف. 

فإن قال: يحت به عي رقاباً م يكن له أن يعطيّ مكاتباً منه 
درهماًء وإن فعلّ ضمِنَ» وإن بلغ أقلُ من ثلاث رقابو لم يجزه 
أقلُ من عتق ثلاث رقابب؛ فإن فعلَ ضمنَ حصّة من تركه من 
للش وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقلُ من رقبتين يجدهما ثمداً 
وفضل فضلٌ جعل الرقبتين أكثرٌ ثمناً حتّى يذهب في رقبتين» ولا 
يحبر شيئاً لا يبلغ رقبة» وهكذا لو لم يبلغ رقبتين وزاد على رقبق» 
ويجزيه أي رقبة اشترى صغيرة؛ أو كبيرة» أو ذكراء أو أنشى» 
وأحبُ إل أزكى الرّقابٍ وخيرها وأحراها أن يفك من سيّده 
ملكةٌ وإن كان في اثلث سعةٌ تحتملٌ أكثرَ من ثلاث رقاب فقيل: 
أيهما أحبُ إليك إقلالُ الرّقابِهٍ واستغلاؤهاء أو إكثارما 
واسترخاصها؟ 

قال: إكثارها واسترخاصها أحبُ إلّ؛ فإن قال ا 0 
يروى عن الب مي أنه قال: مَنْ عت َقبَةَ تق الله يكل عُضْرٍ 
نامضو ينه من الثَرِ ويزيُ بعضهم في الحديث حَتى الْقَْجَ 
بالقرج. 


١‏ باب الوصيّةٍ في الغارمين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى يثلث ماله في 
الغارمينٌ فالقولٌ أنه يقسّمُ في غارمي البلدٍ الذي به ماله وفي اقل 
ما يعطاه ثلاثةٌ فصاعداً كالقول في الفقراء والرّقابي وفي أنه يعطى 
الغارمونٌ بقدر غرمهم كالقول في الفقراء لا يمتلفُ» ويعطى من 
املد ملم ا رز سار ل موت لجر لبنس 


7 باب الوصيّة في سبيل اللّه 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا أوصى الرّجلُ يثلث 
ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزوَ لا يجزي عندي غيره؛ لأن 
من وجه بأن أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزوء وإن 
كان كل ما أريدَ الله به من سبيل الله. 

والقوكُ في أن يعطاه من غزا من غير البله الذي به مال 
الموصي ويجمعٌ عمومهم. وإن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت 
وقربت مثلٌ القول في أن تعطى المساكينٌ بقدر مسكتهم لا 
يختلف» وفي أقلّ من يعطاة وني مجاوزته إلى بلدٍ غيره مشلٌ الول 


ْ و.ب؟ 


في المساكين لا يختلفُ» ولو قال: أعطوه في سبيل الله أو في سبيلٍ 
الخيرء أو في سبيل الينُ أو في سبيل الواب جر أجزاء فاعطيه 
ذو قرابته فقراءً كانوا أو أغنياء» والفقراءُ والمساكينٌ؛ وفي الرّقابٍ 
والغارمينَ» والغزاقٌه وابنٌ اسيل والحاجٌ ودخل الضَيفُ وابنُ 
اسيل والسّائلُ والمعتدٌ فيهسم؛ أو في الفقسراء والمساكين لا يجرَىئ 
عندي' غيره أن يقس بن هؤلاء لكل صف متهم سهمٌ فإن لم 
يفعل الوص ضمنٌ سهمَ من منعه إذا كان موجوداء ومن لم يجده 
حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد» أو ينقلَ إلى أقرب البلدان 
به من فيه ذلك الصف فيعطونه. 1 
بابُ الوصيّةٍ في الحجّ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا مات الرّجلُ» وكانَ قد 
حجٌ حجّة الإسلام فأوصى أن يحج عنه؛ فإن ن بلع ثلثه حجّة من 
ل 
حيث بلغ ثلثه 5 5 

قال لزبيخ: الذي يذهب إليه الشافعي أنه من لم يكن حجّ 
حجّة الإسلام أن عليه أن يِحج عنه من رأس المال وأقل ذلك مسن 
الميقات. 

قال الشافعي: ولوقال: : أحجّوا عني فلاناً بمائةٍ درهم 
وكانت الماثةُ أكثرٌ من إجارته أعطيها؛ لأنّها وصيةٌ له كان بعينهء أو 
بغير عينه ما لم يكن وارثاً؛ فإن كان وارثاً فاوصى له أن يِحج عنه 
بماثةٍ درهم وهي أكثرٌ من أجر مثله قيلٌ لهُ: إنشيق تاعجع عه 
باجر مثلك ويبطلٌ الفضل عن أجر مثلك؛ لأنها وصيّةٌ والوصيّةٌ 
لوارث لا تهون وإن لم تشأ أحججنا عنه غيرك بأقلٌ ما يقدرُ عليه 
أن يحجّ عنه من بلدوء والإجارة بيع من البيوع» فإذا لم يككن فيها 
محاباة فليست بوصيِّةٍ ألا ترى أنه لو أوصى أن يشترى عبد 
لوارث فيعتقٌ فاشتري بقيمته جاز؟» وهكذا لو أوصى أن يحجح 
عنهُ؛ فقال: وارثه أنا احج عنه باجر ملي جار له أن يحجّ عنه 
بأجر مثله 

م 1 
حجج جارٌ ذلك لغيرٍ وارشو ولو قال: : أحجّوا عني بثلشي وثلاشه 
يبلغ حججاً فمن أجارٌ أن يحجّ عنه متطوعاً أحج عنه بثلشه بقدر 
ما بل لا يزيد احداً ويحجُ عنه على أجر مثله؛ فإن فضلَ من ثلشه 
ما لا يبلغ أن يح عنه أحدٌ من بلده أحيجٌ عنه من أقربه البلدان 
إلى مكةَ حتى ينفدَ ثلثه. 

فإن فضلَ درهمٌ أو أقلُ ما لا يحجُ عنه به أحدٌّ رد ميراناً» 
وكانَ كمن أوصى لمن لم يقبل الوصية. 

قال: فإن أوصى أن يحج عنه حجّة أو حججاً في قول مسن 


-١‏ باب الوصيّةٍ في الحج 


4# كتتاب الوصايا 
أجارٌ أن يحجّ عنه فأحجٌ عنه ضرورة لم يحي فالحجٌ عن الحاج لا 
عن اليِسهٍ ويردُ الحاج جميع الأجرة. 

قال: ولو استؤجرٌ عنه من حجّ فأفسد الحج رد جميع 
الإجارة؛ لأنه أفسد العمل الذي استؤجرٌ عليهء ولو أحجّوا عنه 
امرأء أجزاً عند وكان الرّجِلُ أحبٌ ِل ولو أحجّوا رجلاً عن 
امرأةٍ أجزاً عنها. 

قال: وإحصارٌ لجل عن الح كنوب في كناب الحي؛ 
وإذا أوصى الرّجِلُ أن يحجّوا عنه رجلاً فمات الرَجِلُ قبلَ أن يحج 
عنه أحيجٌ عنه غيره كما لو أوصى أن يعتقّ عنه رقبة فابتيعت» فلم 
تعتق حتى مانت أعتق عنه أخرى؛ ولو أوصى رجلٌ قد حج 
حجّة الإسلام. فقال: أحجّوا عني فلاناً مائة درهم وأعطوا ما 
بقيّ من ثلثي فلاناً وأوصى بثلشه ماله لرجل بعينه فللموصى له 
بالثلث نصفٌ التدث؛ لأنّه قد أوصى له بالتْلثٍ وللحاجٌ 
وللموصى له بما بقيّ من الثلث نصفُ الل ويج عنه رجلٌ 
بكاثة. 


-1١‏ باب العتق والوصيّة في المرض 
6 أَحْبرَنَا الشافِعِىُ قال: أَخبْرَنًا عَبْدُ الْوَهّابِ 
عَن أَيُوب» عن أبي لاب عن أبي 00 ال 
مينةَ مَمْلُوكِينَ تِهِ لبس لَهُ 
مَالَ غَيْرُهُمُ وَدَكَرَ الْحَدِيث. [أخرجه مسلم(8١1).‏ أبو 


داود(4ه 89451-74), الترمذي(54١).‏ النسائي(54/4). ابن 


حُصِيْن أَنْ رَجُلا أَغتَقّ 


ماجدزه ؟ 17 37)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فعتقٌ البناتي في المرض إذا 
مات المعتقٌ من التلشيه وهكذا الحباتُ والصّدقات في المرض؛ لأنّ 
كله شيءٌ أخرجه المالكُ من ملكه بلا عوض مال أخذمٌ فإذا 
أعتق المريض عتق بتات وعتق تدبير لوصيةٍ بد بعتق البتات قبل 
عتق التدبير والوصيّةٍ وجميع الوصاياً؛ فإن فضلٌ من التلث فضلٌ 
عتقّ منه التَدبِيرٌ والوصايا وأنفذت الوصايا لأهلهاء وإن / يفضل 
منه فضلٌ لم تكن وصيّة وكان كمن مات لا مال لهُ وهكذا كل 
ما وهب فقبضه الموهوبُ له أو تصدّق به فقبضه؛ لآنُ مرج ذلك 
في حياته» وأنه ملوكٌ عليه إن عاش بكلّ حال لا يرجمٌ فيه فهيّ 
كما لزمه يكل حال في ثلث ماله بعد الموتيه وفي جيم ماله إن 
كانت له صحَة والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته؛ فكان 
له أن يرجعٌ فيها في حياتوء فإذا أعتقّ رقيقاً له لا مال له غيرهم في 
مرضو» ثم مات قبل أن تحدث له صحّة؛ فإن كان عتقه في كلمةٍ 
اندو ل أن يقر انهم اخراف ال يفو رقي اواك فلبرك 


*4- كتاب الوصايا 


لي حر أقرعَ بينهم فأعتق ثلثه وأرقّ الثلثان» وإن أعتدقّ واحدأء أو 
م أعتق من بقي بدو بالأوّل تمن أعدق؛ فبإن خرج من 
للش فهرَ حر وإن ل يخرج عتق ما خخرج من التلش ورق ما 
بقي» وإن فضل من الثلث شيءٌ عتق الذي يليهه ثم هكذا أبداً لا 
يعتقٌّ واحدٌ حتى د بق الذي بدأ بقه؛ إن فضل فض عق الذي 

يليه؛ لأنه لزمه عتقٌّ الأول قبل الثاني» وأحدث عد عتق الثاني» 
الك ارخ فن.ملع: بك حال إن صحء وكل حال بعد ال موت 
إن خرج من الثلث؟ فإن لم يفضل من الثلث شيءٌ بعد عتقيه 
فإنما أعتَقّ» ولا ثلث له. 

قال: وهكذا لو قال: لثلاثةٍ أعبر لهُ: أنتم أحراٌ ثم قال: 
ما بقي من رقيقي حر بدىئً بالثلاثة. 

فإن خرجوا من الثْلث أعتقوا معاء وإن عجر الث عنهم 
أقرعٌ بينهم؛ وإن عتقوا معا وفضل من النّلشِ شيء أقرعَ بين من 
بقيّ من رقيقه إن لم يحملهم اللث» ولو كان مع هؤلاء مدبّرون 


وعبيل. 


اثنين» 2 


وقال: إن مت من مرضي فهم أحرارٌ بدىئ بالذِينَ أعدقّ 
عتقّ البتات؟ فإن خرجوا من الثسشه ولم يفضل شيءٌ لم يعتق 
ل 
عتق ا مدبْرٍ وا موصي بعتقه بعينه وصفته» وإن عجر عن أن يعتقوا 
منه كانوا في العتق سواءً لا يبدأ لمدبرٌ على عتق الوصيّة؛ لأ كلا 
يعت مال إلا بعد اوت وله أن برجعٌ في كلل في 
حياته» ولو كان في المعتقينَ في المرض عتق قْ بتات إماء فولدن بعد 
العتق وقبل موت المعقق فخرجوا من التّلَس 7 يخرج الولدٌ 
عتقراء والإماه من الثلثٍ والأولادُ أحرارٌ من غير اللث؛ لأنهم 
أولادٌ حرائر. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وكان الثْلتْ ضيّقاً عن أن يخرج 
جميع من أعتق من الرقيق عتق بتات قومناء والإماءٌ كل أمةِ منهنٌ 
معها ولدها لا يفرْقَ بينها وبين ثم أقرعنا بينهم فأ أمة خرجت 
في سهم العتق عتقت من الثلث وتبعها ولدها من غير الثلث؛ لأنا 
قد علمنا أنه ولدُ حرَةٍ لا يرق وإذا ألغينا قِيمَ الأولاد الذينَ عتقوا 

بعتق أمّهم فزاد الكل أعدنا القرعة بين من بقي. 
ا 


وَصَيَة ولد 


ولدها؛ لأنه ابن حرَةٍ من غير الثّلث؛ فإن بقي من القث شي 
أعدناه هكذا أبداً حنثى نستوظفه كلّه. 
0 فعتقّ ثلث أمّ ولد منهن 
2 عتقٌ ثلث ولدها معها ورق ثلثاه كما ق ثلثاها. 
و ل اد ين 
ب وإذا وقعت عليها قرعة العتق» فإنما أعتقناها قبل الولادة. 


-١ 4‏ بابب العتق والوصيّة في المرض 


كملا 


وهكذا لو ولدتهم بعد العتق البتات وموت المعتق لأقلّ من 

سن أشهر» أو أكثر. 
قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل ؛ 
مات من مرضوء أو سفره فولدت قبل أن يموت الموصي فولدها 
ماليك؛ لأنهم ولدوا قبل أن يعتق في الحين الذي لو شاءً أرقها 
وباعهاء وني الحين الذي لوصح بطلت وصيتهاء ولو كان عتقها 
تدبيراً كان فيه قولان: أحدهما هذا؛ لأنه يرجعٌ في التَدبيرء والآخرٌ 
أنّ ولدها بمنزلتها؛ لأنه عتق واقعٌ بكلّ حال ما لم يرجع فيه وقد 
اختلف في الرجلٍ يوصي بالعتق» ووصايا غيرة» فقال: غيرٌ واحدر 
من المفتينَ يبدأ بالعتق ثمْ يجعلٌ ما بقي من الث في الوصايا؛ 
اك بطرم نوات امورب ارس يد ليس 


بعتق أمةٍ بعد موته؛ فإن 


قال: ولست اعرف في هذا أمراً يلزم من أثر ابت ولا 
إجماع لا اختلاف فيهه ثم اختلف قولُ من قال هذا في العنتي مم 
الوصاياء فقال: مره بهذا وفارقه أخرى فزعم أن من قال: لعيده 
إذا ممت فانت حرٌء وقالَ: إن مت من مرضي هذا فأنت حرٌ 
فاوقع له عتقابموته بلا وقتم بدى بهذا على الوصاياء فلسم يصل 
إلى أهل الوصايا وصيّة إلا فضلاً عن هذاء وقال: إذا قال: اعتقوا 
عبدي هذا بعد موتي» أو قال: : عبدي هذا حر بعد موتي بيومه أو 
بشهرء أو وقسم من الأوقات لم يبدا بهذا على الوصايا وحاص 
هذا أهلُ الوصايا واحتي بأنّه قيل: بيدأ بالعتق قبل الوصيَةِ وما 
أعلمه قال يبدأ بالعتق قبل الوصيّةٍ مطلقاً ولا يحاص العدق 
الوصيّةَ مطلقاً بل فرّقَ القولَ فيه بغير حجّةٍ فيما أرى واللّه 
المستعان. 

قال: ولا يجورٌ في العتق في الوصيّةٍ إلا واحدٌ من قولين ما 
أن يكون العتق إذا وقمَ بي حال ما كان بدئّ على جميع الوصاياء 
فلم يخرج منها شيءٌ حتى يكمل العتق» وإمّا أن يكون العتق 
ا م 
العتق ما أصاب أهل الوصايا من وصاياهم؛ ويكونُ كل عتق 
وصيّة بعدَ الموت بوقتي أو بغير وقنتم سواء» ل 
خبرٌ لازم أو إجماع» ولا أعلمٌ فيه واحداً منهما فمن قال: عبدي 
مدير أو عبدي هذا حر بعد موتي» أو متى منت» أو إن منت من 
مرضي هذاء أو أعتقوه بعد موتي» أو هو مدبَرٌ في حياتي» فإذا 
مت فهرّ حر فهر كله سواءً ومن جعل المعتقّ يحاص أهلٌ 
الوصايا فأوصى معه بوصيَةَ حاص العبدٌ في نفسه أهل الوصايا في 
وصاياهم فأصابه من العتدق ما أصابهم ورق منه لم يخرج من 
التلثء وذلك أن يكون ثمرث 

من ثلثه بعد العتق خسينَ ديناراً فيوصى بعتق العباره ويوصي 

لرجل مخمسينَ ديناراً ولآخرٌ بماثة دينار» فيكو ثلثه مائةه ووصيته 


م العبل خمسينٌ ديناراً وقيمةٌ ما ييقى 


/لا. 07 


- باب التكملات 


ع كتاب الوصايا 


ماثتين فلكلٌ واحدٍ من الموصى لهم نصف وصيّته فيعتىٌ نصف 
العبدٍ ويرقٌ نصفةُ» ويكونٌ لصاحب الخمسينّ خسة وعشرون 
وللموصى له بالمائة ححسون. 


6 باب التكملات 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أوصى رجلٌ لرجل بمائةٍ 


دينار من مالي أو بدار موصوفة بعين» أو بصفة أو بعبدٍ كذنَك» 
أو متاعء أو غيرو وقالٌ: : ثم ما فضلٌ من ثلثي فلفلان كان ذلك 
كما قال: يساق للرسى له بالشيء ينك أ صلقت ما أومبئ له 
به؛ فإن فضلّ من الثلث شيءٌ كان للموصى له بما فضلَ من 
اللشء وإن لم يفضل شيءٌ» فلا شيء له. 

قال الشافعي: ولو كان الموصى له به عبداً» أو شيئاً يعرف 
بعين» أو صفةٍ مثلٌ عبلره أو دار أو عرض من العروض نهلك 
ذلك الشيمٌ هُ هلك من مال الموصى له وقوم من التلشه : ته أعطى 
الذي أوصى له بتكملةٍ الثّذثْ ما فضلّ عن قيمةٍ الهالك كما يعطاه 
لو سَلَمْ الهالك فدفعَ إلى الموصى له به. 

قال: ولو كان الموصى به عبداً فمات الموصيء وهو 
صحبحٌ؛ ثم اعورٌ ّم صحيحاً بحاله يومَ مات الموصي وبقيمةٍ 
مثله يوستلر فأخرج من التْدش ودفعٌ إلى الموصى له به كهيتته 
. ناقصاء أو تامًاً وأعطى الموصى له بما فضلَ عنه ما فضلٌ عن 
التلش: وإنما القيمة في جميم ما أوصى به بعينه يوم يموت الميِتُ» 
وذلك يوم تب الوصية. 

قال الشافعي: وإذا قال: الرّجلٌ ثلث مالي إلى فلان يضعه 
حيث أراه اللّه فليسَ له أن يأخدّ لنفسه شيئاً كما لا يكونٌ له لو 
أمره أن يبيعَ له شيئاً أن يبيعه من نفسه؛ أن معنى يبيعه أن يكونٌ 
مبايعاً بِه وهو لا يكونٌ مبايعا إلا لغيره. 

وكذلك معنى يضعه يعطيه غيره. 

وكذلك ليس له أن يعطيه وارثاً للميّت؛ لأنه نما يجورٌُ له 
ما كان يجورٌ للميته فلمالم يكن للميت أن يعطيه لم يجز لمن 
صيّره إليه أن يعطيّ منه من لم يكن له أن يعطيه. 

قال: وليسّ له أن يضعه فيما ليس لمت فيه نظرٌ كما 
ليس له لو وكّله بشيء أن يفعلَ فيه ما ليس له فيه نظي ولا 
يكونُ له أن يجبسه عنّدَ نفسبي ولا يودعه غيره؛ لأنّه لا أجرّ 
للميته في هذاء وإنما الأجر للميّسء في أن يسللئة في سبيل الخير 
التي يرجى أن تقربه إلى الله عر وجل. 

قال الشافعي: فأختارٌ للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة 
من قرابة الت حتّى يعطي كل رجل منهم دون غيرهم؛ إن 
إعطاءهموه أفضلٌ من إعطاء غيرهم لا ينفردونَ به من صلةٍ 


قرابتهم للميّتٍ ويشركون به أهل الحاجة في حاجاتهم. 

قال: وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب والأم 
معأء ولِيسّ الرضاعحٌ قرابة. : 

قال: وأحبْ له إن كان له رضعاءً أن يعطيهم دون جيرانه؛ 
لآنْ حرمة الرّضاع تقابلُ حرمة النسبيه ثم أحبُ له أن يعطي 
جيرانه الأقرب منهم فالأقرب. 

وأقصى الجوار فيها أربعونٍ داراً من كل ناحيةء ثم أحبُ له 
أن يعطيه أفقرٌ من يجده وأشدّه تعقفاً واستتارء ولا يبقي منه في 
يده شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار. 


- باب الوصيّةٍ للرّجل وقبولهٍ ورذه 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا أوصى الرّجلٌ المريضٌ 
لرجل بوصيّةِ ما كانت» ثم مات فللموصى له قبولٌ الوصيَةٍ 
وردّها لا يجب أن يملكَ شيئاً لا يريد ملكه بوجه أبداً إلا بأن يرث 
شيئا فإنّه إذا وث لم يكن له دفعٌ اميراشه وذلك أن حكماً من 
الله عزٌ وجل أنه نقل ملك الموتى إلى ورثتهم من الأحياء فأمًا 
الوصيّة واطبةٌ والصّدقةٌ وجميع وجوه المللكم غير الميراث فالملّكُ 
لها بالخيار إن شاءً قبلهاء وإن شاءً ردّهاء ولو آنا اجبرنا زجلاً على 
قبول الوصيّةِ أجبرناه إن أوصئ له بعبيار زمنى أن ينفقّ عليهم 
فادخلنا الفّررَ عليو» وهر لم يحب وم يدخله على نفسه. 

قال الشافعي: ولا يكونٌ قبول» ولا رد في وصيَةٍ حياةٍ 
الموصيء فلو قبل الموصى له قبلَ موت الموصي كان له الرّدُ إذا 
مات. ولو رد في حياةٍ الموصي كان له أن يقبلَ إذا مات ويجيرٌ 
الورئة على ذلك؛ لأنْ تلك الوصيّة لم تجنب إلا بعد موت 


فأما ف حياته فقبوله وردّه وضصمته سواء؛ لأنْ ذلك فيمالمى 


قال: وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمَهِء وولده كانوا كسائر 
الوصيّة إن قبلهم بعد موت الموصي عتقواء وإن ردّهم فهم اليك 
تركهم الْيْتْ لا وصيّة فيهم فهم لورثته. 

قال الرَبيعُ: فإن قبل بعضهم ورد بعضاً كان ذلك له وعتق 
عليه من قبل» وكان من لم يقبل مملوكاً لورئة اميس ولو مات 
الموصيء ثم مات الموصى له قبلَ أن يقبل» أو يرد كان لورثنه أن 
يقبلواء أو يردّوا فمن قبل منهم فله نصيبه بميرائه تا قبل» ومن رد 
كان ما رد لورئة الْبت. 

ولو أنْ رجلا تزوّجَ جارية رجل فولدت له ثم أوصى له 
بها ومات» فلم يعلم الموصى له بالوصيّةٍ حتّى ولدت له بعد 
موت سيّدها أولادا كثيراً. 


غ- كناب الوصايا 


- باب ما نس من الوصايا 


8.؟ 


فإن قبلَ الوصيّة فمن ولدت له بعد موت السَيّدٍ له تملكهم 
بما ملك به أمهمء وإذا ملك ولده عتقوا علي ولم تكن أمهم أمّ 
وللو له حتّى تلد بعد قبوها منه لسَةٍ أشهر فأكثرٌ فتكونٌ بذلك أمْ 
ولب وذلك أن الوطءً الذي كان قبلَ القبوّل إنما كان وطءً تكاج 
والوطهٌ بعد القبول وطءً ملك والتكاحٌ منفسع» ولو مات قبل أن 
يرد أو يقبلَ قامَ ورثته مقامه؛ فإن قبلوا الوصيّة فإنما ملكوا 
لأبيهم فاولادُ أبيهم الْذِينَ ولدت بعد موت سيّدها الموصي أحرارٌ 
وأمّهم بملوكةء وإن ردّوها كانوا مماليك كلّهم؛ وأكره #مورنن 
وإذا قبلَ الموصى له الوصيّة بعد أن تجب له بموتت الموصيء ثم 
وخا تي ثلا من ملل ايت موزوة جنه بسار حالها وا ار 
بعدَ ردّها أخذها بأن يقولَ إنما أعطيتكم ما ل تق تقبضوا جار أن 
يقولوا له لم تملكها بالوصيّة دون القبول. 

فلمًا كنت إذا قبلت ملكتهاء وإن لم تقبضها؛ ؟ لأنها لا تشسبه 
هبات الأحياء التي لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها جاذ 
عليك ما تركت من ذلك كما جارٌ لك مآ أعطيت بلا قيض في 
واحلر منهماء وجازٌ لمم أن يقولوا: ردكها إبطالٌ لحقّك فيّما 
أوصى لك به الت ورد إلى ملك المت فيكونٌ موروثاً عنه. 

قال: ولو قبلهاء ثم قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة 
لكك ل على المت مرا لقان فقد تركته لفلآن من بين الورئةٍ 
قيلٌ: قولك تركته لفلان يحتسلُ معنيين أظهرهما تركته تشفيعاً 
لفلان» أو تقريا إلى فلان؛ فإن كنت هذا أردت فهذا متروكٌ 
للميّتِْ فهر بينَ ورثته كلّهم وأهل وصاياه ودينه كما ترك وإن 
مت قبل أن تسألَ فهرَ هكذا؛ لأنّ هذا أظهرٌ معانيه كما تة تقول 
عفوت عن ديني على فلان لفلان» ووضعت عن فلان حقي 
لفلان أي بشفاعةٍ فلان» أو حفظ فلان أو التَقرس إلى فلان وإن 
لم تمت فسالناك. : 

فقلت: تركت وصيتي أو تركت ديني لفلان وهيته لفلان 
من بين الورثةٍ فذلك لفلان من بين الورثة؛ لأنّه وهب له شيئاً 
ملك وإذا أوصى رجلٌ لرجلين بعبدٍ أن غيره فقبلَ أحدهما ورد 
الآخر فللقابلٍ نصفُ الوصيَةٍ ونصفُ الوصيّةٍ مردودٌ في مال 
اليس ولو أوصى رجل لرجل بجاريةٍ فمات الموصيء ول يقبل 
الموصى له ولم يرد حتى وهب إنسانٌ للجارية مائة دينار والجارية 
ثلث مال اليس ثم قبل الوصيّة فالجارية له لا ييجورٌ فيما وهب 
فاه وفي ول ولدته بعد موت اليد وقبل قبول الوصيّة وردّها إلا 
واحدٌ من قولين أن يكونٌ ما وهب للجاريةء أو ولدها ملكاً 
للموصى له بها؛ لأنها كانت نخارجة من مال المت إلى ماله إلا أن 
له إن شاءً أن يردّها. 1 

ومن قال هذا قال: هو وإن كان له ردّهاء فإنما ردّها 
إخراج لها من ماله كما له أن يخرجَ من ماله ما شاءَء فإذا كانت 


هي وملك ما وهب للأموٍّ» وولدها لمن يملكها فالموصى له بها 
امالك هاء 

ومن قال هذا. 

قال: فإن استهلكَ رجلٌ من الورثةٍ شيئاً ا وهس لهاء أو 
ولدها فهرٌ ضامنْ له للموصى له بها. 

وكذلك إن جنى أجنبئ على مالها أو نفسهاء أو ولدها 
فا موصى له بها إن قبلَ الوصيّة الخصمُ في ذلك؛ لأنّه لك وإن 
مات الموصى له بها قبل القبول والرّدٌُ فورثته يقومونّ مقامه في 
ذلك كله. ١‏ 

والقول الثاني أنّ ذلك كله لورثةٍ الموصي؛ وإنّ الموصى له. 
إنما يملكُ إذا اختارٌ قبولَ الوصيّة» وهذا قولٌ منكيٌ لا نقولٌ به؛ 
لأن القبولَ إنما هرّ على شيء ملّكَ متقدما ليس بملائ حادشى 
وقد قال: بعض الئاس تكونُ له الجارية وثئلث أولادها وثلث ما 
وهباللاء وإن كانت الجارية لا تخرجُ من التّلثو فولدت أولاداً 
بعد موت الموصي» ووهب لها مالاً. 

لم يكن في كتابب الشافعي من هذه المسألةٍ غيرٌ هذا. 

بقيّ في المسألةٍ الجواب. 


-١/‏ باب ما نسخ من الوصايا 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال: اللّه تبارك وتعالى 
دمب عَليكُمْ إن حر أحدَكمْالْمَرْث إن قر حيرا الوَصية 
للْوَلِديْنِ وَالأآفْرينَ بلْمَْرُوفي حَقا على الْمْمِنَ فَمَنْ به بَمْدَمَا 
7 سَمِعَةُ» الآية. ١‏ 

قال الشافعي: وكانّ فرضاً في كتاب الله تعالى على من ترلءَ 
خيراً والخيرٌ الملل أن يوصي لوالديه وأقربيد» ثم زعم بعض أهل 
العلم بالقرآن أن الوصيّة للوالدين والأقربينَ الوارئينَ منسوخة 
واختلفوا في الأقربينَ غير الوارئينَ فأكثرٌ من لقيت من أهل العلم 
تن حفظت عنه قال الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمرّ بها إذا كانت 
إنما يورث بهاء فلمًا قسّمَ الله تعالى ذكره - المواريث كانت 
تطوعاً. 

قال الشافعي: وهذا إن شاءً اللّهِ تعالى كلّه كما قالوا. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ما وصفت؟ 

قل لُ: قال: الله تبارك وتعال «وَلآبوَهِ لكل وَاحِدٌ مهما 
ادس ما ترك إن كَان لَه ود إن لَمْ يكن لَهُ ود وَوَرته نواه 
فَلدُمهِ الثلث؟؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخرَة فَلأَمِّ السدس». 

١‏ أَخخبرَنَا ابْنُ عُيَيِنقَ عَن سُلَيمَانَ الآحْوّل» عن 
مُجَاهِدٍ أن رَسُّو لَ الله يذ قال: لا وي لوَارش. [أخرجه أبو 


ظذ", 


8- باب الخلاف في الوصايا 


ماع كاب الوصايا 


داود(ه 47 1)» الرمذي(817): ابن ماجه(7 2077/1 البيهقي من حديث 
أبي أمامة (5584/5)] 

وما وصفت من أن الوصيّة للوارث منسوخة بآي 
المواريشه وأن لا وصيّةَ لوارث ما لا أعرفٌ فيه عن أحدر من 

قال الشافعي: وإذا كانت الوصايا لمن أمرَ الله تعالى ذكره 
بالوصيّةٍ منسوخة بآي المواريث وكانت السَّنْةٌ ندل على أنها لا 
تجورٌ لوارث وتدلُ على أنها تجورٌ لغير قرابةٍ دل ذلك على نسخ 
الوصايا للورثةٍ وأشبه أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم. 

قال: ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما تمن يرث 
بكل حال إذا كان في معنى غير وار فالوصيّةٌ له جائزة. ومن 
قبل أنها إنْما ب بطلت وصيّته إذا كان وارثأه فإذا لم يكن وارئ فليسَ 
بمبطل للوصيّة وإذا كان الموصي يتناولٌ من شاءً بوصيّنه كان 
والده دون قرابته إذا كانوا غيرَ ورثةٍ في معنى من لا يرث ومحم 
حو القرابةٍ وصلة الرّحم. 

فإن قال قائل: فأينَ الدّلالة على أن الوصيّة لغير ذي 
الرّحم جائزة؟ 

قيل له لُ: إن شاءً الله تعالى حديسث عمران بن حصين أن 
رَجُلا أعْتقَ مَمْلُوكِينَ له لَيْسَ له مَالٌ فيهمْ فَجَرْام هُمَ النبي ع 
لان أجرّاء دعق ادن َأَرَق أرْبعَةَ ولمعت عربي» وإنما كانت 
العرب تملك من لا قرابة ينها وبين فلو لم تيز الوصيّةٌ إلا لذي 
قرابة لم تجز للملوكيت» وقد أجازها لهم رسول الله #ي. 


١8‏ باب الخلاف في الوصايا 


7- قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخيرَنَا سُفْيَانٌ 
بن عُيينة عَنْ طَاوُس عَنْ أبيسه. [أخرجه البيهقي في "معرفة السسنن" 
روالاى] 
لس ار 


4 باب الوصيّة للروجة 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تباركَ وتعالى 
لوَالّذِينَ يتَوَفْْنَمِنْكمْ وَيذَرُونَ أزوَاجاً وَصيْهُ لآروَاجهم» الآية. 
وكانَ فرض الزوجةٍ أن يوصي ها | لزج بمتاع إلى الحول» 
0 خلافاً أن امتاع | النفقة والمّكتى والكسرة إلى 
ري ثبت لها السكنىء فقال: #غِيرُ ير إخرَاحٍ4» ثمّقال: لفان 


خَرَجْنَ قلا ناح عَليكُمْ فيما فَعَنَ ذ في أشن مِنْ مَعْرُوفرِه» 
فدل القرآنُ على أَنّهِنْ إن خرجنَ» فلا جناح على الأزواج؛ لأنهن 
تركن ما فرض نود الكتابُ العزيرٌ إذا كان المكنى ا فرضاً 
فتركت حقها فيه ولم يجعل الله تعالى على الروجٍ حرجا أن من 
ترك حقهُ غيرٌ ممنوع لهُ لم يخرج من الحقّ عليهه ثم حفظت عمُن 
أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً 
منسوخ بآية المواريث. 

قال الله عرُ وجل لوَلكُمْ صف ما َل أَزوَاجُكُمْ إذلَمْ 
َك هن ولد إن كان هن ولد فلكم الع م هما تَرَكْنَ مِنْ بَعْدٍ 
وَصِيةِ يُوصِين بها أوْ دين وَلَهُنَ اربع هما ترَكمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ 
وَلَد قن كان لَكُمْ ولد فلن لمن مِمّا تَرُمْ مِنْ بَمْلدِ وَصِيَةٍ 
تُوصُون يها أو ينِ4. 

قال الشافعي: ول تأعلم خالفاً قيما وصفت من نسخ نفقةٍ 
المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقلُ من سنق ثم احتملَ سكناها إذ 
كان مذكوراً مع نفقتها أله يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخاً 
في السََةِ وأقل منها كما كانت النفقةٌ والكسوة ة منسوختين في السَةٍ 
وأقلُ منها واحتملٌ أن تكون نسخت في السَّنْةٍ وأثبتت 
المتوفى عنها حتى تنقضيّ عدّتها بأصل هذو الآيتِ وآن تكون 
داخلةً في جملةٍ المعتدّااتيء فإن الله تبارك وتعاى يقولٌ في الطلقساتم 
لا د تَخْرِجُوهُنْ مِنْ ييُوتهِنْ وَلا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأْنِينَ بمَاحِشَةٍ 
مير فلمًا فرض الله في المعتدةٍ من الطّلاق السّكنى وكانت 
المعتدةٌ من الوفاة في معناها احتملت أن يجعلَ لها السكنى؛ لأنّها في 
معنى ال معتدّات. 

فإن كان هذا هكذا فالسكنى لها في كتابب اللّه عر وجل 
منصوص» أو في معنى من نص لها السكنى في فرض الكتابء 
م را 
عدّن حفظت عنه من أهل العلم أن للمتوفى عنها السّكنى ولا 
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ت في عدةٍ 


فإن قال: قائلٌ فاينَ السنةُ في سكنى المتوفئ عنها زوجها؟ 
قيل: 


« مرمه م ه 


بن مخحصسرزة: [أخرجه مسالك(891/7) أببو داود(: ,)73٠‏ 


العرمذي(4 ١٠7١)؛‏ النسائي(195/5)] 


قال التافدي: وما وصفت في متاع المتوفى عنها هو الأمر 
الذي : تقومٌ به الحجّة» واللّه تعالى أعلمٌ» وققد قال: بعض أهل 
العلم بالقرآن إِنّ آية المواريث للوالدين والأقربينَ» وهذا ات 
للمرأةه وإنما نز فرضُ ميراث المرأةٍ والرُوج بعك وإن كان كما 


اع - كتاب الوصايا 


قال: : فقد أثبت ها اميراث كما أثبته لأهل الفرائض» وليسس في أن 
يكون ذلك بآخر ما أبطلّ حقها. 

وقال: : بعض أهل العلم إن عددتها في الوفاة كانت ثلائة 
قروء كعد الطّلاق» ثم نسخت بقول الله عر وجل (وَالْذِينَ 
يُتَوَُون مكُح وَيَذَرُونَ أزواجا يََربْصنْ بيهن أريمَة أتثهّر 
وَعَشْرا4؟ فإن كان هذا هكذاء فقد بطلت عنها الأقراء وثبتت 
عليها العدة بأربعةٍ أشهر وعشرّ منصوصة في كتابه الله عر وجل» 
ثم في سلةٍ رسول الله ماس 

فإن قال قائلٌ: فاينَ هي في السمئة؟ 

قيل: : أخبرنا حديث امغيرة عن ميلد بن نافع. 

قال الله عزْ وجل في عد الطّلاق (رَاللاًبي لَمْ يَِضْنَ 
وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلَهُنْ أَنْ يضَمْنَ حَملون» فاحتملت الآيةٌ أن 
تكون في المطلقةٍ لا تحيضُ خاصة ؟ لأنها سياقها واحتملت أن 
تكون في المطلقة كل معد مطلَقَةٍ تحيضُ ومتوفّى عنها؛ لأنّها 
جامعة ويجتملٌ أن يكون استئنافُ كلام على المعتدّات. 

فإن قال: قائل فأي معانيها أولى بها؟ 

قيل: واللّه تعالى أعلم. 

فأنا الذي يشْبَه فإنها تكونٌ في كل معتدَةٍ ومستبراة. 

فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ 

قِيل: قال الششافعي: : لا كانت العدّة استبراءً وتعبّداًء وكان 
وضع م الحمل براءة من عدَةٍ الوفاة هادماً للأربعةٍ الأشهر والعشرٍ 
كان هكذا في جميع العددٍ والاستبراء. والله اعم مم ا المعقولٌ 
أن وضع الحمل غاية براءة الرّحمٍ حتى لا يكونٌ في النفس منه 
شي فد يكون في النفس شيء في جميع العددٍ والاستبراء» وإن 
كان ذلك براءة في الظاهر واللّه سبحانه وتعالى الموفق. 


"3" باب استحداث الوصايا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير 
آيةِ في قسم الميراث من بَعْدٍ وَصِيّةٍ ُوصُون بها أَوْ ديِنِ» وَ 
من بَْدِ وَصِيةِ يُوصن بها أو دَين». 
قال الشافعي: فتقلَ الله تبارلكة وتعالى ملك من مات من 
الأحياء إلى من بقيّ من ورثةٍ اميت فجعلهم يقومون مقامهٌ فيما 
ملكهم من ملك وقال الله عر وجل مِنْ بَمْلد وَصِيِّةٍ نُوصُونَ 
بهَا أَوْ دَيْنْ قال: فكان ظاهرٌ الآية المعقولُ فيها لمِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ 
تُوصُوتَ بها أوْ ديْنِ4 إن كان عليهم دينٌ. 
قال الشافعي: : وبهذا نقوله ولا أعلم من أهل العلم فيه 
الفا وقد تحتملٌ الآية معئى غيرَ هذا أظهرٌَ منه وأولى بأنّ العامة 


- باب استحداث الوصايا 


فى 


لا تختلفُ فيه فيما علمت وإجماعهم لا يكرنُ عن جهالةٍ بحكم 
اللّه إن شاءً الله 

قال الشافعي: وفي قول الله عرٌ وجل #مِن بَمْدٍ وَصِيةٍ بيه 
رد 6 انةي» نا ماقرج لله سن مار 
يكن بين أهل العلّمٍ خلافي علمته في أن ذا اين أحق بمال 
الرّجل في حياته منهُ حتى يستوفيّ دين وكان أهل الميراث إنماً 
يملكرنٌ عن ليت ما كان اليِتْ أملك به كان ناه واللّه أعلمٌ ‏ 
في حكم الله عر وجل ثم مالم أعلم أهلُ العلمه فاختلفوا فيه أن 
الدذينَ مبداً على الوصايا والميراث؛ فكان حكمٌ الدينَ كما وصفت 
متفرداً مقدماًء وفي قول الله عر وجل 'أودين» ثم إجماع 
المسلمين أن لا وصيّة ولا ميراث إلا بعد الدّين دليلٌ على أن كل 
دين في صحّةٍ كان أو في مرض بإقرار, أو بِيّنَةِ أو اي وجو ما 
كان سواء؛ لأ الله عر وجل لم بخص ديئاً دون دين. 

قال الشافعي: وقد روي في تبدئةٍ الدّين قبل الوصيّة حديث 

عن الب تمل لا يش ينبت أهل الحديث مثله. 

64 أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عَن أبي إِسْحَاقَ» عن 
كر جر 8 النبي 186 قَضَم بالدين قَبِلَ 
الْوَصِيةٍ ة. [أخرجه اللرمدي(4 .)7١59‏ ابن ماجه(ة 7107/7)] 

1# ورا منيلاء عن جطاء من جب عن 
طَاوْسِء عَن ابن عباس أنه قيل لَهُ: كيف تَأمُوُنًا بِالْعُبْرَة مَبْلَ 
الْحَجْ وَاللّه تَعَالَى يُقول: لوَأَيِمُوا الْحَجٌ وَالُْمْرَةَ لِلُوه 
فقَالَ: كيف تَقْرَدُونَ الدَيِنَ قَبْلَ الْوَميْقَ أو الْرَمية قَبْلَ 
الدين؟ فَقَانُوا الْوَصِيّةَ قَبْلَ الديْن قال: فبايّهمَا تَبْدَهُونَ؟ قَالُوا 
بالدين قال: فَهُوَ ذاه [أخرجه البيهقي (14/5؟)] 

قال الشافعي: يعني أن التقديمٌ جائرٌ وإذا قضي الدينٌ 
كان للميّت أن يوصي بثلث ماله؛ فإن فعلَ كان للورثة الثلشان» 
ا 0 
ار 

قال الشافعي: ولا جعل الله عر ذكره للورئة الفضلَ عن 
الوصايا والدّين؛ فكان الدّينٌ كما وصفت وكانت الوصايا محتملة 
أن تكون مبدأة على الورثةٍ» ويجتمل أن تكون كما وصفت لك 

من الفضل عن الوصيّة وأن يكون للوصية غاية يتهي بها إليها 
كاليراث بكل وارش غاية كانت الوصايا تا أحكمَ الله عر وجل 
فرضه بكتابه وبيْنَ كيف فرضه على لسان رسول الله تيو 

أخبرنا مالك عن ابن شهابي. 


لدلى 

قال الشافعي: فكانّ غاية منتهى الوصايا الي لو جاوزها 
الموصي كان للورثةٍ رد ما جاور ثلث مال الموصي قال: وحديت 
عمرانٌ بن حصين يدل على أن مسن جأوزٌ الث مسن الموصينَ 
ردّت وصيته إلى الل ويدلُ على أن الوصايا تجورٌ لغير قرابة؛ 
لأنْ رسول الله تي حينَ رد عتق المملوكين إلى الث دل على 
أنّه حكمٌ , به حكمٌ الوصايا والمعنق عربي» وإنما كانت العربُ 
تملك من لا قرابة بينها وبين واللّه تعالى أعلم. 


5- باب الوصيّةِ بالثلث وأقلّ من الثلث وترك 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرَجلُ فوا , 
أن يبل الثلث» وقال: 0 
كين أَرْ بي إننك إِنْ تَدعْ وَرَتََك أَغْيباءَ خيرٌ مِنْ أن تَذَرْهُمْ عَالَةٌ 


قال الشافعي: غيَاً كما قال: من بعده في الوصاياء وذلكَ 
بين في كلامه؛ لأنه إنما قصد قصد اختيار أن يترك الموصي ورثنه 
أغنياة» فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب التلث» وإذا لم 
يدعهم أغنيا كرهت له أن يستوعب الثلث» وأن يوصي بالشيء 
حتّى يكون يأخذٌ بالحظً من الوضيِّة ولا وقت في ذلك إلا مآ 
و ايه اننم الرضة خن ل يدع كر وال وان درل كل ل 
يغني ورثته وأكثرٌ من الثّافه زاد شيثا في وصيتني ولا أحبُ بلوغٌ 
الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء. 

قال الشافعي: : في قول الي ت: الث والثلث كَبِينٌ أو 
كير يحتملٌ الثلث غير قليل» » وهو أولى معانيه؛ لأنه لو كرهه 
لسع لقال لهُ: غضر' منهُ وقد كان يحتملٌ أن له بلوغه ويجبُ له 
الغض منه وقل كلامٌ إلاء وهوّ محتمل وأولى معاني الكلام به ما 
دل عليه الخبرٌ والدّلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعدٍ أمره أن 
يغض منه قيلَ: للشافعي» فهل اختلف الناسُ في هذا؟ 

قال: م أعلمهم اختلفوا في أن جائزاً لكل موص أن 
يستكمل الثّلث قل ما ترك أو ككثرء وليسَ جائز له أن يجاوزه 
فقيل للشافعي وهل اختلفوا في اختيار التقنص عن اتلس أو 
بلوغه؟ 

قال: نعم» وفيما وصفت لك من الدلالةٍ عن رسول تلك 
ما أغنى عما سواه. 

فقلت: فاذكر اختلافهم. 

١5‏ فقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. 


[أخرجه مالك(؟/7/51), البخاري(77/7/8), مسلم(5987١1)]‏ 


- باب الوصبّةٍ بالل وأقلٌ من الثلث وترك 


4- كتاب الوصايا 
5- باب عطايا المريض 


أخبرنا الرَبِيعٌ قال: قال الشتافعي رحمه الله تعالى: لا أعتقٌّ 
الرّجلُ سن ملركين له لا مال له غيرهم في مرضدء ثم مات 
فاعتق رسولٌ الله يط اثنين وأرقٌ اربعة دل ذلك على أن كل ما 
أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعرّضُ الناسُ 
ملكاً في الدَنيا فمات من مرضه ذلك فحكمه حكمٌ الوصيّةٍ ونا 
كانَ إنما يحكمُ بأنه كالوصيّةِ بعدَ الموت فما أتلف المرهُ ء من ماله في 
مرضه ذلك فحكمه حكمٌ الوصايا؛ فإن صحٌ تم عليه ما يتم به 
عطيةُ الصّحيحء وإن مات من مرضه ذلك كان حكمه حكم 
وصيّنه ومتى جدثت له صحَةٌ بعد ما أتلف من ثم عاوده مرض 
فمات عت عطيّته إذا كانت الصّحّة بعد العطيّةٍ فحكمُ العطيَّةٍ 
حكمُ عطَيّةٍ الصّحيح. 

قال الشافعي: وجماعٌ ذلك ما وصفت من أن يخرجّ من | 
ملكه شيئاً بلا عوض يأخذه الْاسُ من أمواهم في الدنيا فالهيباث 
كلّها والصّدقات والعتاقٌ ومعاني هذه كلّها هكذا فما كان من 
هبق أو صدقةٍ أو ما في معناها لغير وارشه ثم مات فهيّ من 
اللث؛ فإن كان معها وصايا فهي مبدأة عليها؛ لأنها عطَيّةٌ بات 
قد ملكت عليه ملكأ يتم بصحّته من جميع ماله ويتم بموته من ثلثه 
إن حمله والوصايا مخالفة لهذا. 

الوصايا ل تمَلّك عليه وله الرّجِوعٌ فيهاء ولا َلك إلا بموته 
وبعدَ انتقال الملك إلى غيره. 

قال الشافعي: وما كان من عطيّةٍ ناته في مرضه لم يأخذ 
بها عوضا أعطاه إياهاء وهوّ يوم أعطاه تمن يرئه لو مات ألا يرثه 
فهيَّ موقوفة» فإذا مات؛ فإن كان المعطى وارئا له حينَ مات 
أبطلت العطيّة؛ لأني إذا جعلتها من الثلث لم أجعل لوارش في 
الثلث شيئاً من جهة الوصيّةء وإن كان المعطى حينَ مات المعطي 
غير وارثشو أجزتها له؛ لآنها وصيّةٌ لغير وارث. 

قال الشافعي: وما كان من عطايا المريض على عوض أخذه 
تا يأخل الناسُ من الأموال في الدنيا فأخلٌ به عوضاً يتغاينُ اناس 
بمثلد» ثم مات فهر جائرٌ من رأس المال» وإن أذ به عرضاً لا 
يتَابنُ اناس بمثله فالزيادةٌ عطي بلا عوض فهِي من للش فمن 
جازت له وصيةٌ جازت له ومن لم تجز له وصيّة لم تجز له الزيادةء 
وذلك» الرجل يشتر 
ذلك مما يملك الآدميّون» فإذا باعَ المريض ودفمٌ إليه ثمنة» أو لم 
يدفع حتى ماه فقالَ ورثته حاباك فيوء أو غبنته فيه نظرٌ إلى قيمةٍ 
المشترى يومٌ وقمّ البيعٌ والشمن الذي اشتراه به؛ فإن كان اشتراه بما 
ال 0 كان 

شتراه بما لا يتغابنٌ الناسُ بمثله كان ما يتغابنٌ أهُلُ المصر بمثله 


يشتري العبد» أو يسبعة؟ أو الأمد أو الدارَء أو غير 


غم كتاب الوصايا 


جائزاً فن رأس الماله وما جاوزه جائزاً من التَلتُ؛ فإن حمله 
الل جارٌ له الببع» وإن لم يحمله التّلث قل للمشتري لك الخيارٌ 
اده ل ناكار نكما رده لني ايد ماه ولتي 
الورثة الفضلّ عم يتغابنٌ التاس بمثله ا لم يحمله الثلث؟ فإن كان 
البيعُ فاتتً رد ما بين قيمةٍ ما لا يتغابنٌ الناسُ بمثله مالم يحمله 
الكلث. 

وكذلك إن كان البيعٌ قائما قد دخله عيب رد قيمته. 

قال الشافعي: فإن كان المريض المشتري فهو في هذا المعنى 
ويقالٌ للبائ ثع البيع جائرٌ فيما يتغابنُ الناسُ مثله من رأس المالٍ وبا 
جاوز ماين ال به من للش إن ل يكن له قلست اى 
كان» فلم يحمله الثلث قيلَ له : إن شئت سلّمته بما سلّمَ لك من 
رأس امال والثلث وتركت الفضل والبيعٌ جاتن وإن شئت رددت 
ما أخذت ونقضت البيعَ إن كان ابيع قائماً بعينه. 

قال الشافعي: : وإن كان مستهلكاء ولم تطب نفس البائع عن 
الفضل فللبائع من مال اميت ما يتغابنٌ الناسْ بمثله في سلعته» وما 
حمل الثلث تا لا يتغابنٌ انا بمثله ويردُ الفضلٌ عن ذلك على 
الورثة» وإن كان السّلعة قائمةً قد دخلها عيب. 

قال الشافعي: وإن كان المي عبداء أو غيره فاشتراه المريضٌ 
فظهرٌَ منه على عيبو فابراً البائع من العيب؛ فكان في ذلك غينٌ 
كان القولٌ فيه كالقول فيما انعقد عليه البيع» وفيه غبن. 

وكذلك لو اشتراه صحيحأء ثم ظهرٌ منه على عيسيه وهر 
مريض فأبرأه منه أو اشتراه وله فيه خيارٌ رؤيةٍ أو خيارٌ شرط أو 
خياز صفق فلم يسقط خيازٌ الصّفقةٍ بالتفرّق» ولا خيارٌ الرؤيةٍ 
بالرّؤيقه ولا خيارٌ الشرطر بانقضاء ء الشرطٍ حتى مرض» ففارق 
البائع» أو رأى السَلعة فلم يردهاء أو مضت أيامْ الخيان وهو 
مريض» فلم يردّه؛ لأنْ البيعَ تم في هذا كله وهرّ مريض. 

قال الشافعي: : وسواء في هذا كلّه كان البائعُ الصّحِيحَ 
والمشتري المريض؛ أو المشتري الصّحيح والبائع المريضَ على أصل 
ما ذهبنا إليه من أن الغ يكونُ في الثلشى وهكذا لو باع مريسض 
من مريضء أو صحيحٌ من صحيح؛ ولو اختلف ورشة المريض 
البائع والمشتري الصّحيح في قيمةٍ ما باع المريسض» فقالَ المشتري 
اشتريتها منه وقيمتها مائة» وقال الورثة بل باعكها وقيمتها ماثتان. 
ولو كان المشتري في هذا كله وارثء أو غيرٌ وارشه فلم يمت الي 
حنى صارَ وارثاً كان بمنزلةٍ من لم يزل وارثاً له إذا مات اليِتُ» فإذا 
باعه الت وقبضن العم من ثم مانت فهر مثلُ الآجدي في جسم 
حاله إلا فيما زاد على ما يتغابنُ الناسُ به؛ فإن باعه بما يتغاينٌ 
الناسُ بمثله جاز» وإن باعه بما لا يتغابنٌ النَاسْ بمثله قيلَ: للوارث 
حكمٌ الرّيادةٍ على ما يتغابنٌ اناس بمثله حكمٌ الوصيّة وأنت» فلا 


7 - باب نكاح المريض 


؟0 
وصيّة لك؛ فإن شئت فاردد البيعَ إذالم يلم لك ما باعك» وإن 
شتت فاعطٍ الورثة من ثمن السلعةٍ ما زادَ على ما يتغابنٌ النَاسُ 
بمثلِء ثم هرّ في فوت السّلعةٍ وغبنها مثلٌ الأجني. 

وكذلك إن باع مريض وارثٌ من مريض وارث 


قال الشافعن رحمه الله تعالى: ويجورٌ للمريض أن يكح 
جميمَ ما أحل الله تعالى أربعاًء وما دونهنٌ كما يود له أن يشتري» 
فإذا أصدق كل واحدةٍ منهن صداق مثلها جارٌ لها من جميع المال 
يتن زاد على صداق مثلها فالرّيادة محاباة؛ فإن صصح قبل أن 
يموت جار لها من جميع المال» وإن مات قبل أن يصحّ بطلت عنها 
الزيادة على صداق مثلها وثبت د الَكاحٌ» وكان ا الميراث. 

١١‏ قال الشافيي: أَخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ » عَن ابن 
جرت عن مُوسى بن عُقبَةَ َن نَافم مولَى ابن عمَرَ أنهُ قال: 


كَانَت ابه حفص : بن الْمُِيرَِ عِنْد عَبْدٍ الله بن أبي رَبِيعَةَ 


ل جه به فُحُدث 
تعن جف تا ب طن ف) 59خ ل نإب 
رعق وَهُوٌ مُرِيض طرق ِسَّاءَهُ فِي الْمِيرَاشْء وَكَانْ بَيْنَهَا 
وَبِيْنهُ هُ قَرَابَة: [أخرجه البيهقي (175/5؟)] 

أخبْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عن ابن جُرَيِْه عن 
عَمْرِو بْنِ ديتار أنهُ سَمِعَ عِكْرِمَة بْنَ َالو يَقَولُ أَرَاد عَبْدُ 
الرْحْمَن بْنْ أمْ الْحَكَمٍ فِي شَكَرَاُ أن يُخْرِجَ امْرأنَُ مِنْ مِيرَائِها 
ب ا 0 
فِي 4 [أخرجه البيهقي (75/5؟)] 

قال الشافعي: أرى ذلك صداقّ مثلهن» ولو كان أكثرٌ من 
صداق مثلهنٌ لجار التكاحٌ وبطل ما زادهٌ على صداق مثلهن إذا 
مات من مرضه ذلك؛ لأنه في حكدم الوصيّةٍ والوصيّةٌ لا تجوز 
لوارث. 

قال الشافعي: وبلغنا أن معاذً بنَ جبل قال في مرضه الذي 
مات فيه زوّجوني لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب. 

5 قال: وأخبرني سعيدٌ بن سالم أن شريحاً قضى 
في نكاح رجل نكحّ عند موته فجعل الوارث والصّداق في 


7*1 


غ 7 - هبات المريض 


3 4- كتاب الوصايا 


ماله. [أخرجه البيهقي في "المعرقة" (ه/1١1)]‏ 

قال الشافعي: ولو نكم المريضُ فزادٌ المتكوحة على 
صداق مثلهاء ثم صممٌ ثم مات جازت ها الزيادة؛ لأنه ققد صحّ 
قبل أن يموت؛ فكان كمن ابتدأً نكاحأ وهرّ صحيح ولو كانت 
العاف م يمح اح وائنا كرجا ارت لل ورد 
كان لها جميعٌ ما أصدقها صداق مثلها من رأس المال والزّيادُ من 
ادش كما يكونٌ ما وهب لأجنية فقبضته من لقث فما زاد من 
صداق المرأةٍ على الثلث إذا ماتت مثلُ الموهوبه المقبرض. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألةٌ بجالها والمتزوّجَةٌ من لا 
ترث بأن تكون ذمَية ثم مات وه عنده جارٌ لها جميعٌ الصّداقٍ 
صداق مثلها من جميع امال والرّيادة على صداق مثلها من الثلث؛ 
الها زاره ولو اسلمت فصارت وارثاً بطل عنها ما زَادَ 

قال الشافعي: ولو نكم المريض امرأة نكاحاً فاسداً؛ ثم 
مات لم ترئة» ولم يكن ها مهرٌ إن لم يكن أصابها؛ فإن كان أصابها 
فلها مه مثلها كان أل ما سمي لحاء أو أكثر. 

قال الشافعي: ولو كانت لرجل أمة فاعتقها في مرضهء ثم 
نكحها وأصدقها صداقاً وأصابها - بق الجوان. 

قال الرَبيعٌ أنا أجيبُ فيها وأقول ينظر؛ فإن خرجت من 
الث كان العتقّ جائزًء وكان النَكاحٌ جاه ئزاً بصداق مثلها إلا أن 
يكون الذي سمي لها من الصّداق أقل من صداق مثلها فليسَ لها 
إلا ما سماه لحا؛ فإن كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى صداق 
مثلها وكانت وارئةٌ وإن لم تخرج من التلثٍ عت منها ما احتمل 
الثلث» وكان لها صداقٌ مثلها مساب ما عتقّ منهاء ولم تكن 
وارثةً؛ لأ بعضها رقيق. 


؟- هبات المريض 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وما ابتداً المريضُ هبةٌ في 
مرضه لوارش» أو غير وارش فدفع إليه ما وهب له؛ فإن كان 
وارثاء ول ب يصع المريضُ حتى مات من مرضه الذي وهب فيه 
فاهبة مردودةٌ كلها. 
وكذلك إن وهبه لهُ» وهوّ غيرٌ وارش» ثم صارٌَ وارثئا؛ فإن 
استغلٌ ما وهب له ثم مات الواهبُ قبل أن يصح ردٌ الغلة؛ لأنه 
إذا مات استدللنا على أنّ ملك ما وهب له كان في ملك الواهبي» 
ولو وهب لوارش؛ وهو مريض؛ ثم صح» ثم مسرض فدفع إليه 
اليه ق يمري الذي نان فيه اكإيت اللي ردودة لأن الهبة إنما 
تتم بالقبض وقبضه اها كانء وهر مريض» ولو كانت الهبة وهو 
مريض» ثم كان الدفم» وهرّ صحيحٌ ثم مرض فمات كانت الحبة 


تام من قبل أنها مت بالقبضء وقد كان للواهبو حبسهاء وكا 
:دفعه إيَاها كهبته إِيَاها وحقعه» وهوّ صحيح. 

قال الشافعي: ولو كانت أفبةٌ من يراه يرئه فحدث دونه 
وار فحجبة مان وهر غيرٌ وارش أو لأجنبي كانت سواءً؛ 
لأ كليهما غير وارش فإذا كانت هبته هما صحيحاًء »أو مريضاً 
وقبضهما اهب وهرّ صحيمٌ فاهبةٌ لهما جائزةٌ من رأس ماله 
خارجة من ملكه. 

وكذلات لو كانت هب وهرٌ مريضٌ شم صم ثم مابت 
كان ذلك كقبضهماء وهر صحيح؛ ولو كان قبَضهما الهبة» وهو 
مريض» فلم يصح كانت الهة وهر صحيح أو مريض فذلك 
سواءً واهبةٌ من الشلث مبدأة على الوصايا؛ لأنها عطية بنااته وما 
حمل الثلث منها جارٌ» ومالم يحمل ردٌ وكان الموهوبُ له شريكاً 
للورثةٍ بما حمل الثلث مما وهب له. 

قال الشافعي: وما نحل أو ما تصدق به على رجل بعينه 
فهر مثلٌ المبات لا يختلف؛ لأنّه لا ملك من هذا شيءٌ إلا 
بالقبض» وكل ما لا يلك إلا بالقبض فحكمه حكمٌ واحدٌ لا 
يتل ألا ترى أن الواهبت والناحل وامنصدق لو مات قبل أن 

يقبضّ الموهوبُ له والمنحول والمتصدّقٌ عليه ما صيرٌ لكل واحام 
منهم بطل ما صن؛ وكان مالا من مال الواهبو الناحل المتصائق 
لورثته؟ أولا ترى أن جائزاً لمن أعطى هذا أن يردّه على معطيه 
فيحل لمعطيه ملكه ويحل لمعطيه شراؤه منه وارتهانه منه ويرثه إياه 
فيملكه كما كان يملكه قبل خروجه من يده؟ 

قال الشافعي: ولو كانت دارٌ رجل أو عبده في يدي رجلٍ 
بسكنى أو إجارة» أو عاريةء فقال: قد وهبت لك الدَارَ الت في 
يديك وكنت قد أفنت لك في قبضه لنفسك كانت هذه هبة 
مقبوضة للدار والعبلد الذي في يديوه ثم لم يحدث له منعاً للا وهب 
له حتى مات علم أنه لها قابض. 

قال الشافعي: وما كان يجورٌ بالكلام دون القبض حالف 
لهذاء وذلك الصّدقات الحرمات» فإذا تكلم بها المتصدّقٌ وشهدّ بها 
عليه فهيّ خارجة من ملكه تامّة لمن تصدَّقَ بها عليه لا يزيدها 
القبض تمامأء ولا ينقصُ منها ترك ذلك وذلكَ أن المخرج للها من 
ملكه أخرجها بأمر منعها به أن يكونّ ملكه منها متصرّفاً فيما 
يصرفٌ فيه الما من , بع وميراث وهبةٍ ورهن وأخرجها من ملكه 
خروجاً لا يل له أن يعوة إليه حال فأشبهت العدقّ في كثير من 
احكامهاء وم تخالفه إلا في المعتق ملك منفعة نفسه وكسبهاء والا 
منفعةً هذه مملوكة لمن جعلت له وذلك أنّها لا تكونٌ مالكة 
وإنما منعنا من كتاب الآثار في هذا أنه موضوعٌ في غيروء فإذا 
تكلم بالصّدقةٍ الحرّمةٍ صحيحاً ثم مرضَ» أو مريضاًء ثم صحٌ 
فهِيَ جائزة خارجةً من مالهء وإذا كان تكلّمَ بها مريضاًء فلم يصحّ 


غ- كتاب الوصايا 


فهيّ من ثلئه جائزة ما تصدّق به لمن جازت له الوصيّةٌ بالقّلثٍ 
ومردودة عمّن ترد عنه الوصيّة بالثلث. 


8 باب الوصيّة بالثلث 


وفيه الوصيّة بالرّائر على الثلث وشيء يتعلقٌ بالإجارقء و 
يذكر الربيع ترجمة تدلُ على الزَائِ على القلث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسنّةٌ رسول الله ## ندل 
على أن لا يجوز لأحدٍ وصيةٌ إذا جاوزٌ الثّلث ما ترك فمن أوصى 
فجاورٌ الث ردّت وصاياه كلها إلى التلث إلا أن يتطوّع الورئة 
فيجيزونٌ له ذلك فيجورٌ بإعطائهم؛ وإذا تطوعَ له الورئة ثة فاجازوا 
ذلك له فإنما أعطوه من أموالهم؛ فلا يجوز في القياس إلا أن 
يكون يتم للمعطى ما يتم به له ما ابتدموا به عطيته من أموالهم 
من قبضة ذلك ويردٌ بما رد به ماابتدهءوا من أموالهم إن مات 
الورثة قبل أن يقبضه الموصى له. 

قال الشافعي: فلو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه 
ولآخرٌ بربعيه ولم تجز ذلك الورثة نه اقتسم أهل الوصايا الثلث على 
قدرٍ ما أوصي لهم به يا الكلسث ثاد ئة عشرٌ جزءاً فيأخذٌ منه 
صاحبُ التصفي سّةٌ وصاحبٌ الث أربعة وصاحبٌ الرّسع 
ثلاث ولو أجارٌ الورثة اقتسموا جميعَ المال على أنه شر 
عولٌ نصفه السّدسٍ فاصاب كل واحلو منهم مسن العول نصففَ 
سدس وصيّته واقتسموا الما كلّه كما اقتسموا الثلث حتى يكونوا 
سواءً في العول. 

قال الشافعي: ولو قال لفلان غلامي فلانٌ ولفلان داري» 
ووصفها ولفلان خمسمائة ديناره فلم يبلغ هذا التّلث وم تجزه لهم 
الورئة» وكان الثلث الفا والوصيّة آلفين وكانت قيمةٌ الغلام 
خمسمائة ة وقيمة داره ألفاً والوصيّة خمسمائةٍ دخل على كل واحار 
منهم في وصيّنه عولُ النصفي وأخذّ نصف وصيّته؛ فكانٌ 
للمرصى له بالغلام نصفٌُ الغلام وللموصى له بالذار نصفٌ 
الذار اوللموصى له بالخمسمائةٍ مائثثان وخححسونٌ ديناراً لا تجعلٌ 
وصيُّ أحار منهم أوصي له ني شيء بعينه إلا فيما أوصيّ لديف 
ولايخرج إلى غيره إلا ما سلّمها الورثة؛ فإن قال الورئة: لاسلم 
له من الذار إلا ما لزمنا قِيلَ لهُ: ثلث الدَار شريك لكم بها إن 
شاء وشتتم اقتسمتم ويضربُ بقيمةٍ سدس الذار الذي جارٌ له من 
وصيّته في مال الميتٍ يكون شريكاً لكم بوه وهكذا العبث وكلُ ما 
أوصي له به بعيئوه فلم تسلّمه له الورةٌ واللّه تعالل الموقق. 


يه في الدَار و الشيء بعينه 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أوصى رجل لرجل 


55 باب الوصية 


- باب الوصيّة بالثلث 


ْ48ؤ1ؤ2,, 
بدار» فقا داري التي كذا حوؤضنهاً وَصثة - لفلان فالدَارٌ له 
يجميع بنائهاء وما ثر بت فيها من باب وخشبيه وليس له متاع فيهاء 
ولا خشب؛ ولا أبوابٌ ليست بثابدة في البسا» ولا لبن ولا 
حجارة؛ ولا آجرٌ م ين به؛ لأن هذا لا يكو من الدَار حتّى يبنى 
بوه فيكون عمارة للدّار ثابتة فيهاء ولو أوصى له بالدّار فانهدمت 
في حي الموصي لم يكن له ما انهدمَ من الداره وكان له ما بة بقي لم 
ينهدم من الدّاره وما ثبت فيها لم ينهدم منها من خشبو وأبواب 
وغيروء ولو جاءً عليها سيل فذهب بها أو ببعضها بطلت وصيتة» 
أو بطل منها ما ذهب من الدّارء وهكذا لو أوضى له بعبدٍ فمات» 
أو اعور؛ أو نقصّ منه شيءٌ بعينه فذهب لم يكن له فيما بقيّ مسن 
الثلث سوى ما أوصى له به شيء؛ لأنْ ما أوصى له به قد ذهبّ» 
وهكذا كل ما أوصى له به بعينه فهلك,. أو نقص» وهكذا لو 
أوصى له بشيء فاستحق على الموصي بشيء بشراءء أو هبق أو 
غصب بطلت الوصيّة؛ لأنه أوصى له بما لا بَلك. 


/1- باب الوصيَةٍ بشيء بصفته 


قال الشافعي رحمه الأسه تعالى: وإذا أوصى رجلٌ لرجل 
بعبد» فقالَ لهُ: غلامي البربري» أو غلامي الحبشي أو نسبه إلى 
عد بن الاجباى وسماة امع نول يكن له عند من ذلك 
الجنسٌ يسمّى بذلك الاسم كان غيرٌ جائزء ولو زادٌ فوصفة» وكان 
له عبد من ذلك الجنس يسمّى باسمه وتخالفُ صفته صفته كان 
جائزا له. 

قال الرّبيعٌ: أخافٌ أن يكون هذا غلطاً من الكاتب؛ لأنّه لم 
يقرأ على الشافعي» ولم يسمع منه والجوابٌ فيها عندي أنه إن 
واف اسمه أنه إن أوصى له بغلام وسماه باسمه وجنسوء ووصفه 
فوجدنا له غلاماً بذلكَ الاسم والجنس غيرَ أله الف لصفته كانه 
قال في صفته: أبيض طوال حسنْ. الوجه فأصبنا ذلك الاسم 
والجنسَ أسودّ قصيرا أسمج الوجه لم نجعله له. 

قال الشافعي: ولو كان سماه باسمه ونسبه إلى جنسه؛ فكان 
له عبدان أو أكثرٌ من ذلك الجنس فاتفقَ اسماهما وأجناسهما لا 

تفرّق بينهما صفةٌ» ول تنبت تنبت الشهودٌ أيهما أراد. 
قال الربيع: ففيها قولان أحدهما أن الشهادة باطلة ذالم 
يثبتوا العبد بعينه كما لو شهدوا لرجل على رجل أن له هذا 

العبدّء أو هذه الجارية أن الشّهادةً باطلّة؛ لأنهم ل به يثبنوا العبدَّ 

والقولٌ لاني أن الوصيّة جائزةٌ في أحد العبدين وهما 
موقوفان بين الورثةٍ والموصى له حتّى يصطلحوا؛ لأنا قد عرفنا أن 
له أحدهماء وإن كان بغير عينه. 


وذلا 
- باب المرض الذي تكون عطيَة المريض فيه 
جائزة» أو غير جائزةٍ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: امرض مرضان فكل مرضي 
كان الأغلبُ منه أن الموثٌ موف منه فعطيةُ المريض فيه إن مات 
في حكم الوصاياء وكلُ مرض كان الأغلبٌ منه أنّه غير غحوفر 
فعطيةٌ امرض فيه كعطية الصّحيصٍ وإن مات من فامًا امرض 
الذي الأغلبُ منه أن لوت محوف منه فكلٌ حمَى بدات بصاحبها 
حتى جهدته أي حمى كانت ثم إذا. تطاولت فكلّها غوف إلا 
الرِّمَ» فإنها إذا استمرّت بصاحبها ربعاً كان الأغلبُ فيها أنها غيرٌ 
موف فما أعطى الذي استمرّت به حمى الرّبم» وهر في حماه فهر 
كعطية الصّحبح» وما أعطى من به حمّى غير ربع فعطيةٌ مريض؛ 
فإن كان مم الرّبع غيرها من الأوجاعء وكان ذلك الوجمٌ مخوفاً 
فعطيته كعطيّة المريض مالم يبرأ من ذلك الوجمء وذلك مثل 
السام والرّعاف الذائم وذات الجنب والخساصرة والقولنيج» وما 
أشبه هذاء وكل واحلو من هذا انفردٌ فهر مرضُ محوف» وإذا بدا 
البطنُ بالرّجل فاصابه يوما أو يوسين لا يأثي فيه دي ولا شية 
غيرٌ ما يرج من الخلاء لم يكن مخوفا؛ فإن استمر به بعد يومين 
حى يعجلُ أو منعه نوماء أو يكون منخرقاً فهر ضوف وإن ل 
يكن البطنٌ منخرقاًء وكان معه زحيرٌ أو تقطيمٌ فهرّ محوف. 

قال: وما أشكلّ من هذا أن يخلص بن محوفه وغير مخوفه 
سئل عنه أهلٌ العلم به؛؟ فإن قالوا: هو محوف م تجز عطيته إذا 
مات إلا من ثلثه» وإن قالوا: لا يكونُ مخوفاً جازت عطينه جوارٌ 
عطَيّةٍ الصّحيح» ومن ساوره الدّمُ حتى تغيّرَ عقله أو تغلب وإن لم 
يتغير عقلة أو المزارٌ فهر في حاله تلك محوف عليك» وإن تطاول به 
كان كذلك» ومن ساوره البلغم كان تخوفاً عليه في حال مساورته؟ 
فإن استمرٌ به فالج فالأغلب أن الفالج يتطاول بف وأنه غَنِيٌ 
محوف المعاجلة. 

وكذلك إن أصابه سل فالأغلبُ أن السَّلُ يتطاول» وهو 
غير حوفي المعاجلةِه ولو أصابه طاعونٌ فهذا محوفٌ عليه حتى 
يذهب عنه الطاعونٌ» ومن أنفذته الجراحٌ حتى تصل منه إلى 
جوف فهرٌ مخوفٌ علي ومن أصابه من الجراح ما لا يصل منه 
إلى مقتلر؛ فإن كان لا يحم عليهاء ولا يلس لماء ولا يغلبه لها 
وجع» م ولا يصيبه فيها ضربانٌ ولا أذّى» وم يأكل ويرم فهذا غير 
مخوفي. وإن أصابه بعض هذا فهر مخوف. 

قال الشافعي: ثم جميعٌ الأوجاع الَّيٍ لم تسم على ما 
وصفت يسأآلٌ عنها أهلٌ العلم بها؛ فإن قالوا تخوفة فعطية المعطي 
عطيّة مريض» وإن قالوا: غير مخوفةٍ فعطيّته عطيةٌ صحيح وأقلُ 


- باب المرض الذي تكونٌ عطيةٌ المريض فيه جائزةً 


#غ- كتاب الوصايا 


ما يكونُ في المسألة عن ذلك والشهادةٍ به شاهدان ذوا عدل. 
8- باب عطيّةٍ الحامل وغيرها ثمن يخاف 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وتجورٌ عطيّةٌ الحامل حتى 
يضربها الطّلقٌ لولادء أو إسقاط فتكونّ تلك حال خوف عليها إلا 
أن يكونٌ بها مرض غير الحمل تا لو أصاب غيرٌ الحامل كانت 
عطيتها عطي مريض» وإذا ولدت الحامل؛ فإن كان بها وجعٌ من 
جرح أو ورم أو بي طلقء أو أمر مخوفي فعطيتها عطي مريض» 
وإن لم يكن بها من ذلك شيء فعطيتها عطية صحيح: 

قال الشافعي: فإن ضربت المرا أىٌّ أو الرّجل بسياط» أو 
خشبب أو حجارةٍ فثقب اضرب جوفاً أو ورم بدناء أو حمل قيحاً 
فهذا كله محوف» وهر قبل أن يبلغ هذا في أوّل ما يكونُ المربٌ 
إن كان ما يصنعُ مثله مثلّ هذا محوف؛ فإن أتت عليه يام يؤمن 
فيها أن يبقى بعدهاء وكان مقتلاً فليسَ بمخوفي. 


٠‏ #- باب عطي الرّجلٍ في الحرب والبحر 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجورُ عطيّةٌ الرجل في 
الحرب حتى يلتحم فيهاء فإذا لتحم كانت عطيّته كعطيةٍ المريض 
كان تحارباً مسلمينٌ» أو عدوًاً. 

قال الرْبيعُ: وله فيما أعلمٌ قولٌ آخرٌ: أن عطيّنه عطيَة 
الصحبح حتى يجرح. 

قال: وقد قال: لو قدمٌ في قصاص؛ لضرب عنقه إن عطيته 
عطيّةٌ الصحيح؛ أنه قد يعفى عنهُ؛ فإذا أسر؛ فإن كان في أيدي 
المسلمينَ جازت عطيّته في مالهه وإن كان في أيدي مشركين لا 
يقتلون أسيراً فكذلك» وإن كان في أيدي مشركينٌ يقتلون الأسرى 
ويدعونهم فعطيته عطية المرييض؛ لأن الأغلبّ منهم أن يقتلواء 
وليس يخلو المرء في حال أبداً من رجاء الحياٍ وخوف الموته لكسنٍ 
إذا كان الأغلبُ عندهُ وعندَ غيره الخوف عليه فعطيّته عطيَة 
مريض» وإذا كان الأغلبُ عندةٌ» وعندَ غيره الأمان عليه تمانزلٌ 
به من وجع أو إسارء أو حال كانت عطيّته عطيّة الصّحيح. 

قال الشافعي: وإن كان في مشركين يفون بالعهد فأعطوه 
ماناً على شيء يعطيهموة أو على غير شيء فعطيّنه عطية 


الصحيح. 
#١‏ باب الوصية للوارث 


- قال الشافعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْيَرَنًا سُْفيَان 


عَن سُلَيْمَانَ الأحْوّل» عَن مُجَاهِدٍ يَمْنِي فِي حَديث لا وَصِيَة 


| 


غ- كتاب الوصايا 


لِوَارث. [تقدم] 
قال الشافعي: ورأيت متظاهراً عند عامةٍ من لقيت من أهلٍ 
العلم بالمغازي إن رسول الله يذ قال: في خطْييه عَامَ الفح :. 


ا 
َصِيّة واس وم أرَ بِنَ الناس في ذلك اختلافاء وإذا قال سول 
الله #لي: : لا وَصِية لِرَارشٍ فحكمٌ الوصيّةٍ لوارش حكمٌ مالم 
يكن فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصيّة؛ فإن مات ا موصي 
والموصى له وارث» فلا وصيّةَ له وإن حدث للموصي وارث 
يحجبة» أو خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت وارثا لهُ بأن 
يكون أوصى صحيحاً لامراتهء ثم طلّقها ثلاث ثم مات مكانةء 
فلم ترئه فالوصيّة لها جائزة؛ لأنها غيٌ وارئقه وإنما تردُ الوصيّةٌ 
وتجورُ إذا كانّ لها حكم ولا يكونٌ لما حكمٌ إلا بعد موت 
الموصي حتى تجب» أو تبطل. 

ولو أوصى لرجل ولهٌ دونه وارث يحجبةٌ فماتٌ الوارث 
قبل الموصي فصارٌ الموصى ل وارثا أو لامراقه م تكحها ومات 
وهي زوجتة بطلت الوصية هما معا؛ لأنها صارت وصيّة لوارث» 
ولو أوصى لوارث وأجني بعبار أو أعبده أو دار أو ثوسيه أو 
مال مسمى ما كان بطل نصيبُ الوارش» وجارٌ للاجنيٌ ما يصيبة 
وعد عقن ذن جرع ما أوصي به لواحتو والكتن دو 
قال أوصيت بكذا لفلان وفلان؛ فإن كان سمّى للوارث ثلكاً 
وللأجني ثلثي ما أوصى به جار للأجني ما سمي له وردٌ عمن 
الوارث ما سمي لد ولو كان له ابنٌ يرئةٌ ولابدهٍ ام ولدتةُ أو 
حضتتة؛ أو أرضعتة أو أب أرضعةٌ أو زوجة؛ أو ولد لا يرثهُ أو 
خادم أو غيرهُ فأوصى لهؤلاء كلّهم» أو لبعضهم جازت لهم 
الوصيّة؛ لأنْ كل هؤلاء غير وارشء وكلّ هؤلاء مالك لا أوصى 
لهُ به؛ لملكه ماله إن شاءً منعة ابن وإن شاءً أعطاء إيَاه وما أحةٌ 
أول بوصيته من ذوي قرابته» ومن عطف على ولدي ولقد ذكرٌ 
اللّه تبارك وتعالى الوصيّة فقال: «إإِنْ تَرَّكَ خيراً الْرَصِيَة لِلْوَلِديْنِ 
وَالأَقربِينَ4. وأن الأغلبَ من الأقربين؟؛ لأنهم ييتلونَ أولادٌ 
ا موصي بالقرابة» ثم الأغلبُ أن يزيدواء وأن يبتلوهم بصلةٍ أبيهم 
لهم بالوصية ةِ وينبغي لمن منعٌ أحداً غخافة أن يرد على وارش أو 
ينفعُ أن ينع ذوي القرابة» وأن لا يعتق العبيد الِينَ قد عرفوا 
بالعطفي على الورثق ولكن لا يمنع أحد وصيّة غير الوارث بالخير 
عن رسول الله يي وما لا يختلفُ فيه من أحفظ عنهُ من لقيت” 


3 باب ما يجوز من إجازةٍ الوصيّةِ للوارث 


وغيردء وما لا يجوز 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أرادٌ الرآجل أن يوصي 
لوارثي فقالَ للورثةٍ إني أريدُ أن أوصي بثلثي لفلان وارثي؛ فإن 


7- باب ما يجوز من إجازةٍ الوصيّة للوارث وغيرو 


5" 
أجزتم ذلك فعلت؛ وإن لم تجيزوا أوصيت بثلثي لمن تَجودٌ الوصيّة 
له فاشهدوا له على أنفسهم بأن قد أجازوا له جميعَ ما أوصى له 
وعلمرة ثمّ مات فخيرٌ لم فيما بينهم وبين الله عر وجل أن 
يجيزوه؟ لأنْ في ذلك صدقاء ووفاءً بوعد وبعداً ممن غمدر وطاعة 
للمّتٍ ويراً للحي؛ فإن لم يفعلوا لم يجبرهم الحاكمٌ على إجازتي 
وم يخرج ثلث مال اليه في شيء إذا لم يخرجه هر فيه وذلك أن 
إجازتهمره قبل أن يمرت ايت لأ يلزمهم بها حكمٌ من قبل أنهسم 
أجازوا ما ليس لهمء »ألا ترى أنهم قد يكونون ثلائة واثنين» 
وواحداً فتحدث له أولادٌ أكثرٌ منهم؛ فيكونونٌ أجازوا كل اثلث 
إنْما هم بعضه ويحدث له وارث غيرهم يحجبهم ويموتون قبلهء 
فلا يكونون أجازوا في واحدةٍ من الحالين في شيء يملكونه مجال» 
ا 1 
ا سا اي 
قبل الموصيء فلو كان ملكُ الوصيَةٍ بوصية ابت ا 

ل 1 
بعده فكذلك الَذِينَ أجازوا له الوصيّةَ أجازوها فيما لا يملكون» 
وفيما قد لا يملكونه أبداً. 

قال: وهكذا لو استاذنهم فيما يجاورٌ الث من وصيّنه 
فأذنوا له بى وهكذا لو قال رجلٌ منهم ميرائي منك لأخي فلان» 
ارح فلا ريع ذا اانه اقل ما ا ماده ردكلا سر 
استاذنهم في عتق عبيار له أعتقهم بعد موت فلم يخرجوا من 
اثلث كان هم ردُ من لا يخرج من الثلث منهم وخيرٌ في هذا كلّه 
أن يجيزوة» ولكنه لو أوصى لوارث بوصيّةء فقال: فإن أجازها 
الورثة وإلا فهيّ لفلان رجل أجني» أو في سبيل الله أو في شيءٍ 
ا تجو له الوصيّةٌ به مضى ذلك على ما قال: إن أجازها الورئة 
جازت؛ وإن ردّوها فذلك لهم وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له 
بها إن لم تجزها الورثة؛ لأنها وصيّة لغير وارث. 

وكذلك لو أوصى بوصيّةٍ لرجل» فقالَ: فإن مات قبلي فما 
أوصيت له به لفلان» فمات قبله كانت الوصيّة لفلان. 

وكذلك لو قال لفلان ثلثي إلا أن يقدمَ فلانٌ تقدمَ فلاثٌ 
هذا البلدَ فهرَ له جازٌ ذلك على ما قال. 


1 باب ما يجوز من إجازةٍ الورثة للوصيّةٍ, وما 


لا يجوز 
أخبرنا الرّييِعُ قال قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا 
أوصى المت لمن لا تجوز له وصيّته من وارث أو غيرء أو بما لا 
تور به ما جاور الثلث فمات» وقد علموا ما أوصى به وتركٌ 
فقالوا: قد أجزنا ما صنع» » ففيها قولان: أحدهما: أن قوم بعد 


اكه 


ع" باب اختلاف الورثة 


عم كتاب الوصايا 


علمهم وقصّهم ميراثه لهم قد أجزنا ما صنمٌ جائرٌ لمن أجازوه له 
كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم؛ ولا سبيل لهم في الرجوع فيه» 
ومن قال: هذا القرل قال: إن الوصايةً بعد الموت تخالفة عطايا 
الأحياء التي لا تجوز رُ إلا بقبض من قبل أنْ معطيها قد مات ولا 
يكون مالكاً قابضاً لشيء يخرجه من يديوه وإنما هي إدخالٌ منه 
؟أهل الومية على الورئق فقول في وصيه ينين يشت لأهل الوصيَةٍ 
فيما يجوز لهم يث يثبت لهم ما نبت لأهل الميراشه وإذا كان هكذا 
فاجازٌ الررلة به ملمهم وكيم ؛ فإنما قطعوا حقوقهم من 
مواريثهم عمًا أوصى به المبِتْ مضى على ما فعلَ منه جائرٌ له 
جوازٌ ما فعل تا لم يردّوه» وليس ما أجازوا لأهلٍ الوصايا بشيء 
في أبديهم فيخرجونه إليهم إنما هرّ شي لم يصر إليهم إلا بسبب 
المي وإذا سلموا حقوقهم سلمَ ذلك لمن سلموه له كما يبرءون 
من الدّين والدّعوى فيبرأ منها من أبرءوه ويبرءون من حقوقهم 
من الشفعةٍ فتنقطع حقوقهم فيهاء ولهذا وجه محتمل؛ والقول 
الثاني: أن يقول ما ترك الميِتْ تما لا تجورٌ له الوصيّة به فهرّ ملك 
نقله الله تعالى إليهم فكينونته في أيديهم وغيرٌ كينونته سواء. 

وإجازتهم ما صنمٌ الت هبةٌ منهم لمن وهبوه له فمن 
دفعوه إليه جارٌ له وهم الرجوعٌ ما لم يدفعوه كما تكونٌ لهم أموال 
ودائع في أيدي غيرهم فيهبون منها الشيءً لغيرهمء فلا تنم له 
الحبة إلا بالقبضء ولهذا وجه محتملٌ؛ واللّه تعالل أعلدم وإن ققالوا 
أجزنا ما صنعٌ» ولا نعلمه وكنًا نراه يسيراً انبغى في الوجهين جميعا 
أن يقال أجيزوا يسيراً واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذاء 
ثم نهم الرّجوعٌ فيما بقي. 

وكذلك إن كانوا عي وإن أقيمت عليهم البيئة بأنهم 
علموه ه جازت عليهم في قول من أجازٌ إجازتهم بغير قبض» وإثما 
تحور عليهم إذا أوصى بثلثي ماله أو ماله كله أو بجزء معلُومٍ منه 
إن علموا كم ترك كأن أوصى بشيء يسمِيوه فقا لفلان كذا 
وكذا ديثاراً ولفلان عبدي فلانٌ ولفلان من إبلي كذا وكذاء فقالوا 
قد أجزنا له ذلكَ» ثم قالوا إنما أجزنا ذلك ونحنٌ نراه يجاو 
الثلث بيسير؛ لأنا قد عهدنا له مالأ فلم نجده أو عهدناه غيرٌ ذي 
دين فوجدناً عليه ديناء ففيه قولان أحدهما أن يقال: هذا يلزمهم 
في قول من أجارٌ إجازتهم؛ لأنّهم أجازوا ما يعرفوت» وما لا 
يعذرون بجهالتهم والآخرٌ أن لهم أن يحلفوا ويردّوا الآن هذا إنَما 
يجوز من مال المبتو ويقال لم - إذا احلفوا -: أجيزوا منه ما 
كتتم ترونه يجاورٌ الثلث سدساً كانّ أو ربعاء أو أقل» أو أكثر. 


5“ باب اختلاف الورثئة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن أجارٌ بعض الورثئة فيما 
تلزم الإجازة فيه ولم يجز بعضهم جارٌ في حصّةٍ من أجارٌ ما أجازٌ 


ما جاور الثلث. 

قال الشافعي: ولو كان في الورئة صغينٌ أو بالغ محجورٌ 
عليهء أو معتوه لم يجز على واحا من هؤلاء أن يجيزٌ في نصيبه 
بشيء جاور الث من الوصيّ ولم يكن لول واحدد من هؤلاء أن 
ييرَ ذْلكَ في نصيبهء ولو أجارٌ ذلكَ في ماله كان ضامناً له في ماله» 
وإن وجدّ في يدي من أجيرٌ له أخدَّ من يديه» وكان للولٌ أن يتب 
من أعطا إيَاه ما أعطى منه؛ لأنّه أعطاه ما لا يملك. 


1 
الوصية للقرابة 

قال الشافعي: : رحمه الل وإذا أوصى الرّجلٌ» فقال: ثلث 
مالي لقرابتي أو لذوي قرابتي؛ أو لرحمي؛ أو لذوي رحمي؛ أو 
لأرحامي؛ أو لأقربائي» أو قراباتي فذلكَ كلّه سواءً والقرابة من 
قبل الم والأب في الوصيّةٍ سواء وأقربُ قرابته وأبعدهم منه في 
الوصيّة سواء الذكرٌ والأتشى والغني والفقيرُ والصّغيرٌ والكبير) 
لأنهم أعطوا باسم القرابةٍ فاسمٌ القرابةٍ يلزمهم معاً كما أعطيّ من 
شهد القتال باسم الحضور. 

وإذا كانَ الرّجلّ من قبيلة من قريش فأوصى في قرابته» فلا 
يجورُ إذا كانَ كل من يعرف نسبه إلا أن يكونٌ بيئه وبينَ من يلقساه 
إلى أسيء وإن بعد قرابة» فإذا كانَ المعروفُ عند العامة أن من قال: 
من قريش لقرابتي لا يريد جميعَ قريش» ولا من هو أبعدٌُ منهمء 
ومن قال: لقراببي لا يريدُ أقرب الناس» أو ذوي قرابة أبعاد منه 
بأبه وإن كان قريباً صيرٌ إلى المعروفي من قول العامة ذوي قرابي 
فينظرٌ إلى القبيلة التي ينسبُ إليها؟ فيقال: من بثي عبل منافي ثم 


يقال: لمعو ل جات اس العا ري المطلب 
فيقال أيتميز بنو المطّلب؟ 

0 
مؤلاء؟ 


قيلّ: نعم هم قبائل قبل فمن أيهم؟ 

قيل: من بن عبير بن عب يزيد قيل أفيتميرٌ هؤلاء؟ 

قبل: نعم هم بنو السائبو بن عبياد بن عبلد يزيد قيل: وبنو 
شافع وبنو علي وبنو عبّاس» وكل هؤلاء من بني السّائب. 

فإن قيل: أفيتميب هؤلاء؟ 


قيل: نعم كل بطن من هؤلاء يتميرُ عن صاحبدء فإذا كان 
من آل شافمء فقالَ لقرابته فهر لآل شافم دون آل علي وآل 
عباس» وذلك أن كل هؤلاء يتميّزون ظاهرٌ التمييز من البطن 
الآخر يعرف ذلكَ منهم إذا. قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل 


غ- كتاب الوصايا 


"- باب الوصيّة للا في البطن 
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في آبائهم؛ وني تناصرهم وتناكحهم ويحولٌ بعضهم لبعض على 
هؤلاء الذِينَ معهم. 

ولو قال: ثلث مالي لأقرب قرابتي» أو لأدنى قرابتي» أو 
لألصق قرابتي كان هذا كله سواءً ونظرنا إلى اقرب الناس منه رحا 
من قبل أبيه وأمّه فأعطيناه « لاك ول نعطه غيره من هو بعاد منه 
كأنًا وجدنا له مين وخالين وني عم وبني خحال وأعطينا المالَ 
عمّيه وخاليه سواء بينهم دون بني العم والخال؛ لأنتهم يلقونه عداذ 
أبيه وأمّه قبل بنى عمّه وخالهه وهكذا لو وجدنا له إخوة لأبج 
وإخوة لأم وعمّين وخالين أعطينا الما إخوته لأبيه وإخوته لأمَّه 
دون عميه وخاليه؛ لأنهم يلقونه عند أبيه وأمه الأدنين قبل عمّيه 
وخاليه ولو كان مم الإخوةٍ للب والإخوة للأمٌ إخوة لأبه وام 
كان المالُ لهم دون الإخوةٍ للأبٍ والإخوة للام؛ لأنا إذا عددنا 
القرابة من قبل الأب والأمٌ سواءً فجممٌ الإخوةٍ للأب والأمٌ قرابة 
الأب والأم كانوا أقرب بِالميِسه ولو كان مع الإخوة للاب والأمْ 
ولد ولاو متسل لا يرث كان المالٌ له دون الإخوة؛ لأنه ابن نفسيء 
ابن نفسه أقربٌ إليه من ابن أبيوه ولو كان مع ولاو الولد المستفل 
جدٌ كان الولدٌ أولل منهُ» وإن كان جداً أدنى. 

قال: ولو كان مع الإخوة للأب أو الأمٌ جد كان الإخوة 
أولى من الحدٌ في قول من قال الإخوةٌ أولى بولاء الموالي من الجاد؛ 
لأنْهم اقرب من وأنهم يلقون امْيْتَ قبلَ أن يصيرَ الميْتُ إلى الجبد. 

ولو قال في هذا كله ثلث مالي لجماعةٍ من قرابتي؛ فإن كان 
أقرب الناس به ثلاثة فصاعداً فهسرَّ لهم وسواءٌ كانوا رجالاً أو 
نساء وإن كانوا اثنين. 3 ثم الذينَ يلرنهم واحدٌ أو أكثرٌ كان 
للاثنين اللئان من الث وللواحد فاكثرٌ ما بقيّ من القلسْه وإن 
كانوا واحداً فله ثلث الت ولن يليه من قرابه إن كانوا اثثنين 
فصاعدا ثلثا التلشه ولو كان أقرب الناس واحداً والّذي يليه في 
القرابة واحدٌ أخذٌ كل واحار منهما ثلث القدث واخذ الْذينَ 
يلونهما في القرابةٍ واحدّ أو أكثرٌ اثلث الباقي سواءً بينهم 

5" باب الوصيّة لما في البطن 
والوصيّة بما في البطن 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجورٌ الوصية مسا في البطن 
وما في البطن إذا كان مخلوقاً يوم وقعت الوصيّة ثم يخرج حي 
فلو قال رجل: ما في بطن جاريي فلانة لفلان ثم توفي فولدت 
جاريته لأقل من سنّةٍ أشهر من يوم تكلم بالوصيّة كان لمن أوصى 
له به وإن ولدت لسن أشهر فأكثرٌ م يكن له؛ لآنه قد يحدث 


الحمل» فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصي به ولو قال: ولد 
جاريي» أو جاريت أو عبدٌ بعيده وصيّة لما في بطن فلانة امرأةٍ 


يسميها بعينها؛ فإن ولدت تلك المرأة لأقل من سنَةٍ أشهر من يوم 
تكلّمَ بالوصيةٍ فالوصيّة جائزة» وإن ولدت لسمَةٍ أشه رمن يوم 
تكلم بالوصيّة فأكثرٌ فالوصيّةٌ مردودة؛ لأنَه قد يحدث حمل بعد 
الوصيَةء فيكونٌ غير ما أوصى له وإن كان الحملٌ الذي أوصى 
به غلاماًء أو جارية» أو غلاماً وجارية؛ أو أكثرٌ كانت الوصيّةٌ بهم 
كلهم جائزة لمن أوصى له بهم؛ وإن كانّ الحملٌ الّذي أوصى له 
غلاماً وجارية» أو أكثرَ كانت الوصيّة بينهم سواءً على العددء وإن 
مات الموصي قبلَ أن تلد التي أوصى لحملها وقفت الوصيّةٌ حتى 
تلد فإذا ولدت لأقل من ستَةٍ أشهر كانت الوصيَّةٌ له 


/ا"- باب الوصيّة المطلقة 
والوصيّةٍ على الشيء 


قال الشافعي رمه الله تعالى: ومن أوصىء فقال: إن مت 
من مرضي هذاء ففلانٌ ‏ لعبدٍ له - حر ولفلان كذا وصيّة 
ويتصدّق عني بكذاء ثم صحْ من مرضه الذي أوصى فيب ثمّ 
مات بعده فجأة» أو من مرض غير ذلك المرض بطلت تلك 
الوصيّة؛ لأنه أوصى إلى أجل» ومن أوصى له واعتق على شرط 
م يكن. 

وكذلك إذا حدٌ في وصيّته حداء فقالَ: إن مت في عامي 
هذاء أو في مرضي هذا فمات من مرض سواه بطل؛ فإن أبهم 
هذا كله وقال: هذه وصيّتي مالم أغيّرها فهر كما قال وهي 
وصيته مالم يغيرهاء ولكنّه لو قال: هذا وأشهد الأ وصيّنه هذه 
ثابتة ما لم يغيّرها كانت وصيّته نافذة. 

قال الشافعي: : وإن أوصى» فقال: إن حدث بي حدث 
ا موت وصيّة مرسلة» ول يحدّد لها حذأء أو قال: متى حدث بي 
حدث المومت أو متى مت فوصيّنه ثابتة ينفذٌ جميمٌ ما فيها ما جارٌ 
له متى مات ما لم يغيّرها. 


8" باب الوصيّةٍ للوارث 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال: الله عرٌ وجل كِب 
عَليكُمْ ذا حَضرَ أحَدكمْ اْمَوْتُ ِنْ تَرَكَ خيراً الْوَصِيْه لِلوَائْنٍ» 
الآية إلى ' المتقين ' ؛ وقال عر وجل في آي المواريث يبه يكل 
وَاحِدِ مِنْهُمًا السدُسٍ ما ترك إن كان لَهُوَلَدَ من لَمْ يَكنْ لَه وَلَدَ لْد 
َوَنهُ َه مه التّّتْ4» وذكرٌ من ورث جل ثناؤه في آي مسن 
كتابه. 

قال الشافعي: واحتمل إجماعٌ أمر اللّه تعالى بالوصيّةٍ 
للوالدين والأقربينَ معنيين: أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين 
الأمران معاًء فيكون على الموصي أن يوصي لهم فيأخذون 
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8" باب الوصيّةٍ للوارث 


4#- كتابُ الوصايا 


بالوصيّةٍ ويكون لهم اميراث فيأخذون به واحتملَ أن يكون الأمرٌ 
بالوصية نزل ناسخاً لآن تكو الوصيّة لهم ثبب فوجدنا الدّلالة 
على أن الوصيّة َه للوالدين والأقربينَ الوارئينَ مسوخة بآي 
المواريث من وجهين: أحدهما: أخيارٌ ليست بمتَصلةٍ عن النهاّ 
يط من جهة الحجازئينَ منها. 


١5‏ - أن سَفْيَانَ : بن عُبَيْنَة أَخْبْرَنَاء عُن سُلْيْمَانَ 
الأحْوّلء عَن مُجَاهِدٍ أن النبيّ يَذْ قال: لا وَصِبَهُ لِوَارس. 


[قدم] 


وغيره يثبته بهذا الوجهء ووجدنا غيره قد يصلٌ فيه حديثاً 
عن الني تي بمثل هذا المعنى, * ثم م نعلم أهلَّ العلم في البلدان 
اختلفوا في أن الوصيّة للوالدين منسوخة بآي المواريث واحتمل 
إذا كانت منسوخةٌ أن تكون الوصيّةٌ للوالدين ساقطة حتى لو 
أوصى لما لم تبز الوصيٌّ وبهذا نقول» وما روي عن الني تتفيظذ 
ومالم نعلم أهلَ العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل 
أن يكونٌ وجوبها منسوخاً. 
وإذا أوصى لهم جار وإذا أوصى للوالدين فأجازٌ الورئة 
فليسَ بالوصيّةٍ أخذواء وإنما أخذوا بإعطاء الورثةٍ ثه لهم مالهم؛ لذنا 
قد أبطلنا حكمٌ الوصيّةٍلهم؛ فكان نص اللنسوخ في وصيّةٍ 
الوالدين وسمّى معهم الأقربينَ جملةً» فلمًا كان الوالدان وارئين 
قسنا عليهم كل وارش. 
وكذلك الحيرٌ عن لني تلظ تيل فلمًا كان الأقربون ورئة 
وغيرٌ ورثة أبطلنا الوصيّة للورئةٍ من الأقربينَ بالنصّ والقياس 
والخبر ألا لا وَصيّة ة لوارش وأجزنا الوصيّة للأقربين ولغير الورئةٍ 
من كان فالأصلٌ في الوصايا لمن أوصى في كتابم اللّه عر وجل 
وما روي عن رسول الله تكد ومالم أعلم من مضى من أهلٍ 
العلم اختلفوا فيه في أن ينظرٌ إلى الوصاياء فإذا كانت لمن يرث 
اليِتَ أبطلتهاء وإن كانت لمن لا يرئه أجزتها على الوجه الذي 
تجورُ به وموجودٌ عندي - واللّه تعالى أعلم؛ - فيما وصفت من 
الكتابره وما روي عن الي تيا وحيث إن ما لم نعلم من مضى 
من أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما يمنَعٌ الور ئة الوصايا لئلا 
يأخذوا مال ايت من وجهينء وذلك أن ما ترلة المتوقى يؤخحد 
بميراش أو وصيٍّء فلمًا كان حكمهما مغتلفين لم يجز أن يجمع 
لواحدٍ الحكمان المختلفان في حكم واحدٍ وحال واحدةٍ كما لا 
يجوز أن يعطى بالشيء وضلا الثنيء» وم يحتمل معنى غبيره؛ فإن 
ذهب ذاهبٌ إلى أن يقول إنما لم نمز الوصيّة للوارش من قبل 
تهمةٍ الملوصي لأن يكون يحابي وارثه ببعض ماله. 
فلولا أن العناَ مستعل على بعض من يتعاطى الفقه ما 
كان فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندي - واللّهِ أعلمُ للجواب 


موضمٌ؛ لأنّ من خف عليه هذا حتّى لا يتبيْنَ له الخطأ فيه كان 
شبيهاً أن لا يفرّقَ بين الشيء وضدٌ الشيء. 

فإن قال: قائل فأينَ هذا؟ 

قِيل لهُ: إن شاءً الله تعالى أرأيت امرأً من العرب عصبته 
يلقونه بعد ثلاثينَ أبا قد قتَلّ آباءَ عصبته آباءه وقتلهم آباؤه وبلغوا 
غاية العداوة يينهم بتسافك الدماء وانتهاك المحار 1 والقطيعة والتفي 
من الأنساب في الأشعار وغيرهاء وما كان هرّ يصطفي ما صدعٌ 
بآبائه ويعادي عصبته عليه غاية العداوة ويبذلُ ماله في أن يسفكَ 
دماءهم» وكانَ من عصبته الَذِينَ يرثونه من قتل أبويه فأوصى سس 
مرضه لهؤلاء القتلِ وهم ورثته مع غيرهم من عصبته كان الوارث 
معهم في حال عداوتهم؛ أو كان له سلماً به براً وله واصلاً. 

وكذلك كان آباؤهما أتجورٌ الوصيّةٌ لأعدائه وهرّلا يتهمُ 
فيهم؟ 

فإن قال: لا. 

قيل: وكذلك لو كان من الموالي؛ فكان مواليه قد بلغوا 
بآبائه ما بلغ بهم وبأبيهم ما وصفت من حال القربى فأوصى 
لورئه من مواليه ومعهم ابت تجو الوصيّسة لام وهو لايتهم 

فيهم؟ فإن قال: لا. 

قيل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه عاضية له عظيمةً 
البهتان وترميه بالقذفي قد سقته سما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله 
فأفلتَ من ذلك وبقيت ممتنعة منه وامتنعٌ من فراقها إضراراً غماء 
ثم مات فأوصى لها لم تجز وصيّته؛ لأنها وارث. 

فإن قال: نعم: قيل. 

ولو أن اجناً مات ليس له وارثُ أعظم النعمة عليه 
صغيرا وكبيراً وتنابعَ إحسانه عليهء وكان معروفا بمودّته فأوصى له 
بثلث ماله أيجوز؟ 

فإن قال: نعم قيلٌ: وهكذا تجورٌ الوصيّةٌ له. 

وإن كان ورثثه أعداء له 

فإن قال: نعم تجورٌ وصيّته في ثلثه كان ورثته أعداءً له أو 
غير أعداء. 

قِيلَ لهُ: ارايت لولم يكن في أن الوصيّة تبطل للوارش» 
وأنّه إذا خص بإبطال وصيّته الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما 
قلنا. ثم كان الأصلٌ الذي وصفت لم يسبقك إليه أحدٌ يعقَلُ من 
أهل العلم شيئاً علمناه أما كنت تركته؟ أو ما كان يلزمك أن 
تزعمٌ أنك تنظرٌ إلى وصيّته أبدا؛ فإن كانت وصيّته لرجل عدو له 
أو بغيض إليهه أو غير صديق أجزتهاء وإن كان وارئه وإن كانت 
لصديق له أو لذي يد عنده أو غير عدو فأبطلتهاء وإذا فعلت 
هذا خرجت ا روي عن الب م وما يدخلٌ فيما لم يختلف فيه 


47 - كتاب الوصايا 
أهل العلم علمناة أورايت لو كان له عبدٌ يعلم أله احبٌ الناس 
إليه وأوثقه في نفسيى وأنه يعرف بتولبج ماله إليه في الحياةٍ ولد 
وللو دون ولدوء ثم مات ولده فصارٌ وارثه عدوا له فاعتق عبده في 
وصيّنه أليس يلزمك أن لا تجيرٌ العتق لشأن 7 تهمته فيه حيّاً إذ كان 
يؤثره بماله على ولو نفسه وميتا إذ كان عنده بتلاك الحال» وكان 
الوارث له عدوً؟ أو رأيت لو كان وارثه له عدوّاء فقال: واللّه ما 
يمنعني أن أدعٌ الوصيّة فيكون الميراث وافراً عليك إلا حب أن 
يفقرك الله ولا يغنيك. 

ولكني أوصي بثلث مالي لشيرك فأوصى لغيره اليس إن 
أجازٌ هذا أجازٌ ما ينبغي أن يرد ورد ما كان ينبغي أن يجورٌ من 
الوصيّةٍ لوارش عدو في أصل قوله؟ أورآيت إذا كانت السَنّةٌ تدلُ 
على أن للميّت أن يوصي بثلث مالي ولا يحظرٌ عليه منه شيءٌ أن 
يوصي به إلا لوارش إذا دخلَ عليه أحادٌ أن يحظرّ عليه الوصبّةٌ 
لغير وارش محال اليس قد خالفنا السئة؟ أو رأيت إذا كان حكم 
الل إليه ينقذه لمن رأى غير وارث لو كان وارثه في العداوةٍ له 
على ما وصفت من العذاوقء وكان بعيد النسبيء أو كان مولّى له 
فاقرٌ لرجل آخرّ بمال قد كان يجحده إيَاه أو كان لا يعرف 
بالإقرار له بوه ولا الآخرٌ بدعواه اليس إن أجازه له ما يرج 
الوارث من جميع الميراث أجابه له أكثرٌ من التلشي وهر مهم على 
أن يكون صارّ الوارث؟ وإن أبطله أبطل إقراراً بدين أحقّ من 
الميراث؛ لأن الميراث لا يكونٌ إلا بعد الدّين. 

قال الشافعي: الأحكامٌ على الظاهرٍ واللّه وبي المغيبه ومن 
حكمْ على الناس بالإزكان جعلَ لنفسه ما حظرٌ اله تعالى عليه 
ورسوله نَل لأَنْ الله عزّ وجل إنما يولي العُوابَ والعقاب على 
المغيّب؛ ؛ لأنه لا يعلمه إلا هرّ جل ثناؤة وكلّف العباد أن يأخذوا 
من العبادٍ بالظاهرء ولو كان لحار أن يأخد بباطن عليه دلالة كان 
ذلك لرسول الله تإيظ. 

وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم. 

فإن قال: قائل ما دل على ما وصفت من أنه لاايحكم 
بالباطن؟ 

قيل: كتاب الله ثم سه رسول الله تفظ. 

اذكرٌ الله تبارلة وتعالى المنافقينَ» فقال: لبه تتفيظ: إذَا جَاءَك 

لَمُنَافِقَونَ ُو نهد إنك َرَسُولُ اللّه قرأ إلى لفصُدُوا عَنْ سيل 

4 فأقرّهم رسول الله تنظ يتناكحون؛ ويتوارثون ويسهم هم 
إذا حضروا القسمة ويحكمٌ لهم أحكامَ المسلمين» وقد أخيرٌ الله 
تعالى ذكرهُ عن كفرهم وأخخيرٌ رسول الله 2# إنهم اتخذوا 
أمانهم جنة من القتلٍ بإظهار الأيمان على الإيمان. 

وقال رسول الله يَفيك: إنمَا أنا بَشرَ وَإنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى» 


متش نا تلمك 


0*6 


خرن لشتناية يت له بشره ون حن أنيي قد يَأ 
به كنم أقْطَمُ له بقِطعَةٍ من الثار فأخيرهم أنه يقضي بِالظَاهرِ 
وأن الحلالَ والحرامَ عند الله على الباطنء وأن قضاءه لا يحل 
للمقضي له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حراماً. 

وقال رسولٌ الله 0: يها النامن قاد آن لَكُمْ أن تَتَهُوا 
عَنْ مَحَارِمٍ الله تَََى فَمَنْ صاب مِدْكُمْ من هَذِه لْقَاذُوراتٍ ينا 
سجر بسر الله فَإَُ مَنْ يب نا صَفْحَتَهُنقِمْ عَلَيِهِ كِتَابَ الله 
فأخبرهم أنّهُ لا يكشفهم عمًا لا يدون من أنفسهم. وأنهم إذا 
أبدوا ما فيه الحق عليهم أخذوا بذلك» ويذلك أمرّ الله تعالى 
ذكرفٌ فقال: «وّلا تَجَسْسُوا وبذلكَ أوصى 2 وَلاعنَ 
رَسُولُ الله #فقة , ْيِنَ أَخرَي بي الْمَجلان َم قال انظُرُوا؛ فَإِنْ 
جَاءتْ به كذَا فَهُوَ لِلْذِي يَنْهمُهُ فجاءت بهِ على النْعسم الذي قال 
رسول الله تف: َهَُِِي يَنْهِمهُ به وقَالَ َسُولُ الله تا : إن 
مره لَيَّ رلا مَا حَكَم الل وم يستعمل عليهما الدّلالة اله التي 
لا تكونُ دلالة أبينَ منها. وذلك خبرة أن يكون الول ثم جاءً 
الولدُ على ما قال ممّ أشياء لهذا كلّها تبطلُ حكمُ الإزكان من 
الذرائع في الببوع وغيرها من حكم الإزكان فاعظمٌ ما فيما 
وصفت من الحكم بالإزكان خلافُ ما أمرّ الله عر وجل به أن 
يحكمّ بين عبادو من الظّاهرء وما حكمٌ به رسولٌ الله تتظ» ثم لم 
يمتنع من حكمٌ بالإزكان إن اختلفت أقاويلهُ فيه حتى لو لم يكن 
آئمأ بخلافه ما وصفت من الكتاب والسَئةٍ كان ينبغي أن تكوت 
أكثرٌ أقاويله متروكة عليه لضعفي مذهبهٍ فيهاء وذلك أنهُ يزكنُ في 
الششيء الحلال فيحرمة د ثم يأتي ما هوّ أولى أن يحرّمة منهُ إن كان 

لهُ التحريمٌ بالإزكان» فلا يحرّمه. 

فإن قال قائلٌ: ومثلٌ ماذا من البيوع؟ 

قيلَ: أرأيت رجلاً اشترى فرساً على أنْها عقوق. 

فإن قال: لا يجورٌ الببع؛ لأن ما في بطنها مغيب غير 
مضمون بصفةٍ عليه قِيلَ لهُ: وكذلك لو اشتراهاء وما في بطنها 
بدينارة.. 

فإن قال: : نعم قيل: أرأيت إذا كان المتبايعان بصيرينء 
فقالا: هذه الفرصُ تسوى خسة دنانيرَ إن كانت غير عقوق عشرة 
إن كانت عقوقاً فأنا آخذها منك بعشرةء ولولا أنّها عندي عقوقٌ 
لم أزدك على حمس ولكنا لا نشترط معها عقوقاً لإفسادٍ الببع. 

فإن قال: : هذا البيعٌ يجوز؛ لأنْ الصّفقة وقعت على الفرس 
دون ما في بطنها ونيتهما معا وإظهارهما الرّيادة لما في البطن لا 
سد البيع إذا لم تعقد الصفقةٌ على ما يفسد الب ولا أفسد البيم 
ها هنا بالنيّة قيلَ لهُ: إن شاءً اللّهِ تعال. 


ضيى 


وكذلك لا يحل نكاحٌ المتعةِ ويفسخ؛. 

فإن قال: نعمء قيلَ: وإن كان أعزب» أو آهلاً؟ 

فإن قال: نعم؛ قيلَ: فإن أرادَ أن ينكحَّ امرأة ونوى أن لا 
يحبسها إلا يوماء أو عشراً نما أراد أن يقضيّ منها وطراً. 

وكذلك نوت هي منه غير أنهما عقدا النكاح مطلقاً على 
غير شرطر» وإن قال: هذا يحل قيلَ لهُ: ول تفسهه بالثيّةٍ إذا كان 
العقّدُ صحيحاً؟ 

فإن قال: : نعم قِيلَ لهُ: إن شا الله تعالى» فهل تجدٌ في 
الببوع شيئاً من الذرائع» أو في التكاح شيئاً من الذرائع تفسدٌ به 
بيعأء أو نكاحاً أولى أن تفسد به البيعَ من شراء الفرس العقوق 
على ما وصف» وكل ذاتي حمل سواها والنكاحٌ على ما وصفت» 
فإذا لم تفسد بيعأ ولا نكاحا بي يتصادقٌ عليه الحبايعان 
والمتناكحان يما كانت نينهما ظاهرة ة قبل العقدٍ ومعه وبعده, 
وقلت: لا أفسدٌُ واحداً منهما؛ لآنّ عقد الببع وعقد التكاح وقعّ 
على صحَةٍ وال لا تصن شيئاه وليسَ معها كلام فالية إذا لم 
يكن معها كلام أولى أن لا تصنع شيئاً يفسدٌ به بِيمٌء ولا نكاح. 

قال الشافعي: وإذا لم يفسد على المتبايعين نيُتهماء أو 
كلامهما فكيفَ افسدت عليهما بان ازكنت عليهما أنهما نوياء أو 
احدهما شيئاً والعقدُ صحيحٌ فافسدتٍ العقدّ الصحيح بإزكانك 
أنْه نوى فيه ما لو شرط في الببعء أو التكاح فسد؛ فإن قال ومشلٌ 
ماذا؟ 


قال: قيلَ لهُ: مثلٌ قولك واللّه تعالى الموفق. 
م الوصايا للوارث 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكلُ ما أوصى به المريضٌ في 


مرضه الذي يموت فيه لوارش من ملاك مال ومنفعةٍ بوجه من 
الوجوه لم تجز الوصيّةٌ لوارث بأ هذا كان. 


٠‏ 4- الوصيّة للوارث 
قال الربيع هُ: قال الشافعي: وإذا استأذن الرأجل أن يوصي 
لوارش في صِحَةٍ منه» أو مرض فاذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء؛ 
فإن وفوا له كان خميراً لمم وأتقى للّه عر ذكره وأحسنٌ في 
الأحدوثة أن يجيزوه؛ فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم 
على شيء من وذلك با نقلَ عن رسول الله يط من الميراث. 
2-2 قال الشافِعِي: أَخْبْرَنا سَفيّانٌ بن عُيَيْنَةَ قال: 


8" باب تفريغ 


سَمِعْت الزُهْرِي يَقُولُ: رَعَمَ أهْلٌ الْعرَاقَ أَنْ شَهَادَةَ الْمَحْدُودٍ 
لا تَجُورٌ فَأَثْهَدُ لأخبرَني فُلانٌ أن عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ له قال 


8 باب تفريغ الوصايا للوارث 


“ع - كتاب الوصايا 


لأبي بَكرَة د َب تقْبْلْ شَهَادنكء أو إن تبت قُبِلَت شهَادتك قال 
سُفيَانُ ب سَمَى الزُمْرِيْ الّذِي أَخَبَرَهُ فحَفظته ثم نييته 
وَشَكَكت فِيدء فَلَمًا قَمَنَا سَألْت مَنْ حَضْرَ فَقَالَ ِي عَمْرُو بن 
قيٍس: : هُوَ سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ فَقْلْت هَلْ شككت فِيمًا قال؟. 

فقالَ: لا هوَ سعيدٌ بن المسبّب غير شك. 

قال الشافعي: وكثيراً ما سمعته يحدثه فيسمّي سعيداً وكثيرٌ 
ما سمعته يقولٌ عن سعيدٍ إن شاءً الله تعالى. وقد روى غيره مسن 
أهل الحفظ عن سعير ليس فيه شاك وزاد فيه أن عمرّ استتاب 
الثلاثة فتاب اثنان فأجازٌ شهادتهما وأبى أبو بكر فردٌ شهادته. 
[أخرجه البيهقير١‏ 00155/9)] 

5- مسأل في العتق 

قال: ومن أوصى بعتق عبد ولا يحمله الث فإجمل له 

بعضُ الورثة وأبى بعض أن يمير عق منه ما حمل الث وحة 
لجان وكانّ الولاء لذي اعتقَّ لا لذي أجارٌ إن قال: 0 
لا أردُ ما فعلٌ اليِتْ ولا أبطله من قبل أنه لعلّه أن يكون لزمه 
عتقه في حياتهه أو وجه ذكره مشلٌ هذاء ومن أوصى له بثلث 
رقيق؛ وفيهم من يعتقّ عليه إذا ملكه فله الخيارٌ في أن يقبل؛ أو 
يرد الوصية؛ فإن قبل عتق عليه من يعتق عليه إذا ملكه وقوَمٌ عليه 
ما بقيّ منه إن كان موسر وكان له ولاؤة» ويعتق على الرجلٍ 
كل من ولد الرّجلٌ من أسه وجدٌ أب وجدٌ آم إذا كان له والداً 
من جهةٍ من الجهاتتي» وإن بعد. 1 

وكذلك كل من كان ولد بأ جهةٍ من الجهات» وإن بعد 
ولا يعت عليه أخ؛ ولا عم ولا ذو قرابة غيرهم. 

ومن أوصى لصب لم يبلغ بأبيِء أو جده كان للوصي أن 
يقبلَ الوصيّة؛ لأنه لا ضررٌ عليه في أن يعتقّ على الصّيّ وله 
ولاؤةُ وإن أوصى له ببعضه لم يكن للول أن يقبلَ الوصيّة على 
الصّ» وإن قبلَ لم يقوّم على الصيّ وعتقّ منه ما ملك الصبي» 
وإنما يجورٌ له أمرٌ الول فيما زادَ اص أو لم يتققصء أو فيما لا بد 
له منه. 

فأمًا ما ينقصه ما له منه بد فلا يجورٌ عليه وهذا نقمنٌ له 
منه بد وإذا كان العبدُ بِينَ اثنين فأعطى أحدهما خسينٌ ديناراً 
على أن يعتقة أو يعتقّ نصيبه منه فأعتقه عتَقّ عليه ورجع شريكه 
عليه بنصفي الخمسينَ وأخذها ونصفه قيمةٍ العببء وكان لَه 
ولاؤه ورجعٌ السَيدُ على العبدٍ بالخمسةٍ والعشرينٌ التي قبضها منه 
السَيّد ولو كان السَيّدٌ قال: إن سلمت لي هذه الخمسون فأنت 
حرٌ لم يكن حراء وكان للشّريك أن يأخدّ منه نصف الخمسين؛ 


*4- كناب الوصايا 
لأنه مال العبدٍ وماله بينهما. 

ان : إذا متا فنصففُ غلامي حر فتصفُ غلامه حر 
ولا يعت يعتقّ عليه النصفُ الغاني» وإن حمل ذلك ثلثه؟ لأنه إذا مات» 
فقد انقطعٌ ملكه عن مال وإنما كان له أن يأخذٌ من ماله ما كان 
حياء فلمًا أوقع العتقّ في حال ليس هر فيها مالك لم يقع منه إلا 
ما أوقم» وإذا كنا في حياته لو اعتقّ نصف مملوء ونصفه لغيروه 
وهو معسرٌ ل نعتقه عليه فهرَ بعد الموت لا يملكُ في حاله التي 
أعتق فهاء ولا يفي ملكاً بعد ولو أعتنه فبسته عتقه في مرضه 

عتقّ عليه كلّه؛ لأنّه أعتق» وهر مالك للكلٌ» أو الثلث» وإذا مات 

فحملّ الثّلث عتقّ كلّه وبدئّ على التَدبِيرٍ والوصايا. 

قال الشافعي: وإذا كان العبدُ بيِنَ رجلينء أو أكثرَ فاعتق 
أحدهمء وهو موسرٌ وشركاؤه غيب عتق كله وقوّم فدفعٌ إلى 
وكلاء شركائه نصيبهم من العبلده وكان حرا وله ولاؤه؛ فإن 0 
يكن نهم وكلاء وقف ذلك هم على أيدي من يضمنه بالنَظر من 
القاضي لهم؛ أو أقرّه على المعتي إن كان مليشاء ولا يخرجه من 
يديه إذا كان مليئاً ماموناً نما يخرجه إذا كان غير مأمون. 

وإذا قال: الرّجِلُ لعبدو: أنتَ حر على أن عليك ماثة دينان 
أو خدمة سنت أو عمل كذا فقبلَ العبدُ العدىّ على هذا لزمه 
ذلك؛ وكان ديناً عليه؛ فإن مات قبل أن يخدمَ رجمٌ عليه المول 
بقيمةٍ الخدمةٍ في ماله إن كان له. 

قال الشافعي: ولو قال: في هذا أقبلّ العتق» ولا أقبلٌ ما 
جعلت علي لم يكن حراء وهرّ كقولك أنتَ حرٌ إن ضمنت مائة 
دينار» أو ضمنت كذا وكذاء ولو قال: أنتَ حر وعليك ماثة دينار 
وانث حر ثم عليك مائةٌ دينار أو خدمة؛ فإن الزمه العبدُ نفسة؛ 
أو ل يلزمه نفسه عتق في الحالين معء وم يلزمه منه شيءٌ؛ لأنه 
أعتقةُ ثم استأنف أن جعل عليه شيئاً فجعله على رجل لا يلك 
ولم يعقد به شرطأء فلا يلزمه إلا أن يتطوّعَ بأن يضمنه له. 

قال الشافعي: وإذا اعتق الرَجلُ شركاً له في عبد فإنما 
أنظرٌ إلى الحال التي اعتق 
وجعلت له ولاءه وضمّته نصيب شركائه وقوّمته بقيمنه حينٌ 
وقعّ العتنُ وجعلته حينَ وقمٌ العتقٌ حر جنايته والجناية عليه 
وشهادته وحدوده وجميعَ أحكامه أحكامَ حر وإن لم يدفع القيمة» 
وم يرتفع إلى القاضي إلا بعد سنق أو أكثر وإن كانت قيمته يوم 
أعتقه مائة دينار» ثم نقصتء ثم لم يرافعه إلى الححاكمٍ حتى تصيرٌ 
عشرة أو زادت حتّى تصررّ ألفاً فسواءٌ وقيمته مائة» وإن كانت 
العتقةٌ أمة فولدت أولاداً بعد العتي فالقيمة قيمة الم يوم وق 
العتقّ حاملاً كانت؛ أو غيرَ حامل» ولا قيمة لاحدث من الحملء 
ولا من الولادةٍ بعد العتق؛ لآنهم أولادٌ حرة. 


تق فيها؛ فإن كان و1 ساعة أعتقه أعتقته 


- مسألة في العتق 


فى 

ولو كان العبدُ بِينَ رجلين فأعتقه أحدهما واعتقه الثاني 
بعد عتق الْأوّل فعتقه باطلٌ. ‏ " 

وهذا إذا كان الأوَلُ موسراً فله ولاؤه وعليه قيمتهٌ» وإن 
كان معسراً فعتق الثاني جائرٌ والولاً بينهماء وإن أعتقاه جميعا معاً 
م يتقدّم أحدهما صاحبه في العتق كان حرا وهماء ولاؤهه وهكذا 
يناه ول 
قال: أحدهما لصاحبه إذا أعتقت فهو حر فأعتقه صاحبه كان حرًا 

حينَ قال: المعتق. ولا يكونٌُ حرًً لو قال: إذا أعتقتك فأنت حرٌ؛ 

لأنه أوقع العتىّ بعد كمال الأول» وكانَ كمن قال: إذا أعتقته فهو 
حر ولا ألتفت إلى القول الآخرء وإذا كان العبدٌُ بينَ شريكين 
فاعتقه أحدهماء وهرّ معسرٌ فنصييه حر وللمعتقي نصفُ ماله 
وللّذي لم يعتق نصفة» ولو كان موسراً كان حرا وضمنٌ لشريكه 
نصف قيمته» وكان مال العبدٍ بينهماء ولا مال للعبد إنما ماله 
لمالكه إن شاءً أن يأخذه أخذه وعتقه غيرٌ هبةِ ماله. 

قال الشافعي: وهر غير ماله وهو يقع عليه العتقء ولا يقع 
على ماله؛ ولو قال: رجلٌ لغلامه أنتَ حر ولماله أنتَ حرٌ كان 
الغلا حراء ولم يكن الما حرا ما كان الملل من حيوان أو غيره لا 
يقع العتقّ إلا على بنى آدم. 

وإذا اعت الرّجل عبداً بينه وبِينَ رجل وله من المال ما يعتق 
عليه ثلائة أرباعهء أو أقل» أو أكثرٌ إلا أن الكل لا يخرج عتقّ عليه 
ما احتملّ ماله منهُ؛ وكان له من» ولائه بقدر ما عتى منه ويرق 
منه ما بقيّ وسواءٌ فيما وصفت العبدُ بين المسلمين؛ أو المسلمُ 
والتصراني وسواءً آيهما أعتقه وسواءٌ كان العبدُ مسلماً أو 
نصرائياً فإذا أعتقه النصراني» وهرّ موسر فهرٌ حر كلّه وله ولاؤة 
وهر فيه مثلٌ المسلم إلا أنه لا يرثه لاختلافب الدَينين كما لا يرث 
ابنه؛ فإن أسلم بعد ثمْ مات المول المعتقّ ورنة» ولا ييعدُ 
الغنرتي أن بكرن يمالعا معها فتن انكر حاار 

وقد قال: رسولٌ الله ##: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ ولا يكرنٌ 
مالكاً لمسليء ؛ فلو أعتقه لم يجز عتقة فأمًا مالكُ معتق يجورٌ عتقة 
ولا يكونٌ لَه ولاؤه» فلم أسمع بهذاء وهذا خلاف السئة. 

وإذا ملك الرّجلّ أباة» أو أمه بميراث عتقا عليهء وإذا ملك 
بعضهما عتقّ منهما ما ملك» ولم يكن عليه أن يقوّما عليه؛ لأنْ 
الملكَ لزمةٌ وليس له دفعه؛ لأنه ليس له دفمٌ الميراث؛ لأنْ حكمَ 
الله عرّ وجل أنه نقلَ ميراث الموتى إلى الأحياء الوارثين. 

ولكنّه لو أوصى له أو وهب له أو تصدّق به عليكء أو 
ملكه بأيّ ملك ما شاءً غير الميراث عتق عليهء وإن ملك بعضهما 
بغير ميراث كان عليه أن يقرّما عليه ولو اشترى بعضهما؛ ؛لأنه 
قد كان له دفعٌ هذا الملك كلّى ولم يكن عليه قبولهُ ولم يكن مالكا 


إن وليا رجلاً عتقه فأعتقه كان حراء وكانء ولاؤه بينهما بك 


ا؟ 4- باب الوصيّة بعد الوصيّة ع - كتاب الوصايا 
له إلا بأن يشاء؛ فكانّ اختياره الملكَ ملك ما له قيمة» والعتقٌ يلزمٌ أوصيت بالعبدٍ الذي أوصيت به لفلان لفلان كان هذا ردًا 
العبد أحبْ أو كره. للوصيّة الأول وكانت وصيته للآخر منهماًء ولو أوصى لرجل 


ولو أعتق الرَجِلُ شقصاً له في عبلو قم عليه فقالَ: عند 
القيمةٍ إنه آبقٌ» أو سارق كلف البينة. 

فإن جاءً بها قوم كذلك؛ وإن أقرٌ له شريكه قومْ كذلك» 
وإن لم يقر له شريكه أحلف؛ فإن حلف قومٌ بريا من الإباق 
والسّرقة. 

فإن نكل عن اليمين رددنا اليمينَ على المعتق؛ فإن حلفَ 
قرّمناه آبقاً سارقأ» وإن نكل قرّمناه صحيحاً. 


- بابُ الوصيّة بعد الوصيّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أوصى رجلٌ بوصيّةٍ 
مطلقةٍ» ثم أوصى بعدها بوصيّةٍ أخرى أنفذت الوصيّتان معاً. 

وكذلك إن أوصى بالأولى فجعل إنفاذما إلى رجل 
وبالأخرى فجعل إنفاذها إلى رجل كانت كل واحدةٍ من الوصيتين 
إلى من جعلها ! ليده وإن كان قال في الأولى وجعلٌ وصيّته وقضاءً 
دينه وتركته إلى فلان» وقالَ: في الأخرى مثلّ ذلك كان كل ما قال 
في واحدةٌ من الوصيّنين ليس في الأخرى إلى الوصيّ في تدك 
الوصيَةٌ دون صاحبة» وكا قضاءٌ دينه» وولاية تركته إليهما معأ 
ولو قال: في إحدى الوصيتين أوصى بما في هذه الوصيّةٍ إلى فلان» 
وقالَ: في الأخرى أوصى با في هذه الوصيّق وولاية من خلفٌ 
وقضاء دينه إلى فلان فهذا مفردٌ بما أفرده به من قضاء ديند» 
وولاية تركت وما ف وصيّته ليست في الوصيّةٍ الأخرى وشريكٌ 

مم الآخر فيما في الوصيَةٍ الأخرى. 


3 غ- باب الرّجوع في الوصيّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وللرجل إذا أوصى بوصيَةٍ 
تطوّعٌ بها أن ينقضها كلهاء أو يبدَلَ منها ما شاءً التَدبينَ أو غيره 
مالم يمت. وإن كان في وصيته إقرارٌ بدين» أو غيرة» أو عتق بتاتم 
فذلك شيء واجب عليه أوجبه على نفسه في حياته لا بعد موته 
فليس له أن يرجم من ذلك في شيء. 


5 4- باب ما يكونُ رجوعاً في الوصيّة وتغييراً 
نهاء وما لا يكون رجوعاء ولا تغييراً 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أوصى رجل بعبدٍ بعينه 
ثم أوصى بذلك العبدٍ بعينه لرجل فالعبدُ بينهما نصفان. 
ولو قال العسد الذي أوصيت به لفلان لفلا أو قد 


لرجل» : 


بعيل» ثم م أوصى أن يبا ذلك العبدٌ كان هذا دليلاً» ثم إبطال 
وصيّته بوه وذلك أن البيعَ والوصيّة لا يجتمعان في عبلر. 

وكذلك لو أوصى لرجل بعبيه ثم أوصى بعتقنهه أو أخار 
مال منه وعتقه كان هذا كلّه إبطالاً للوصيّة به للأوّل» ولو أوصى 
لرجل بعبد ثم باعه أو كاتبةه أو ديرف أو وهبه كَانّ هذا كله 
إبطالاً للوصيّةٍ فيه. 

قال الشافعي: ولو أوصى به لرجلء ثم أذن له في التجارة 
أو بعثه تاجراً إلى بل أو أجَرهُ أو علّمه كتاباء أو قرآناً أو علماء 
أو صناعة» أو كسا أو وهب له مالأء أو زوّجه لم يكن شيءٌ من 
هذا رجوعاً في الوص ولو كان الموصي به طعاماً فباعه أو وهبة» 
أو أكلهُ أو كان حنطةٌ فطحنهاء أو دقيقاً فعجنه أو خبزه فجعلها 
سويقاً كان هذا كله كنقض الوصيّةء ولو أوصى له بما في هذا 
بيت من الحنطة ثم خلطها ممنطة غيرها كان هذا إيطالاً 
للوصيّةٍء ولو أوصى له تا في البيت بمكيلة حنطة ثم خلطها 
عل مها / يكن هنا إبطالاً للومية وكائت ذه للكبلة الي 
أوصى بها له. 

- تغييرٌ وصيّةٍ العتق 

أخبرنا الربِيعُ بن سليماث قال: حدثنا الشافعيّ إملاء قال: 
وللموصي أن يخيرٌ من وصيّته ما شاءً من تدبير وغير تدبير؛ لأنْ 
الوصية عطاءً يعطيه بعد وتم فل الرّجوعٌ فيه مالم يتدمّ لصاحبه 
بكوته. 

قال: : وتجورٌ وصيّةٌ كل من عقل الوصيّة من بالغ حجور 
عليه وغير بالغ؛ لأنا إنما نحبسُ عليه ماله ما لم يبلغ رشدةٌ فإذا 
صارَ إلى أن يحول ملكه لغيره لم نمنعه أن يتقرّبَ إلى الأّه تعالى في 
ماله بما أجازت له السَنْةٌ من الثلث. 

قال: ونقتصرٌ في الوصايا على الت والحجّة في أن يقتصرٌ 
بها على التلش وفي أن ل حديث عمرانٌ بن 
مَمْلُوِينَ له عند الْمَوْتِ فَأفْرَعَ ابي 
يه اق شين وار أ صر بوصيده على القت 
وجعل عتقه في امرض إذا مات وصيّة وأجازها للعبيدٍ وهم غيرٌ 
قرابةٍ وأحبٌ إليئا أن يوصيّ للقرابة. 

قال الشافعي: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث مالد» أو شيء 
مسمّى من دنانيرَ أو دراهم» أو عرض من العروض وله مال 
حاضرٌء ولا يحتملٌ نا أوصى به ومالّ تائبُ فيه فضلٌ عمًا أوصى 
به أعطينا الموصي له ما أوصى له بما بينه وبينَ أن يستكملٌ ثلث 


حصين أن رَجُلا عق 


4#- كتاب الوصايا 
المال الحاضر وبقينا ما بقيّ له وكلّما حضرّ من المال شيءٌ دفعنا 
إلى الورثةٍ ثلثيه وإلى الموصي له ثلئه حتى يستوفوا وصاياهم؛ وإن 
هلك المالٌ الغائبُ هلك منهم؛ ومن الورئة وإن ابطأ عليهم أبطاً 
عليهم معاً وأحسن حال الموصي له أبداً أن يكونٌ كالوارث ما 
احتملت الوصية اللثَ» فإذا عجرٌ اثلث عنها سقط معه فأمّا أن 
يزيد أحدٌ محال أبداً على ما أوصى له به قليلاء أو كشيراء فلا إلا 
أن يتطوعٌ له الورئةٌ فيهبون له مسن أموالهم أرايت من زعم أن 
رجلاً لو أوصى لرجل بثلاثةٍ دراهم وترك ثلاثة دراهمَ وعرضاً 
غائباً يساوي الفأء فقالٌ: أخيّرُ الورثة بون أن يعطوا الموصي له هذه 
الثلاثة دراه كلها ويسلم لهم ثلث مال اليه أو أجبرهم على 
درهم من الثلائة؛ لأنّه ثلث ما حضرّ وأجعلٌ للموصي له ثلشي 
الل فيما غاب من ماله ليس كان أقرب إلى الح وأبعدت من 
الفحش في الظلم لو جبرهم على أن يعطره من الثلائةٍ دراهم 
درهماً؟ فإذا لم يحز عنده أن يجبرهم على درهمين يدفعونهما من 
قبل أنه لا يكونُ له أن تسلمٌ إليه وصيتُ؛ وم تاخذ الورئة ميرائهم 
كان أن يعطوه قيمةً الوفي أحرمَ عليه وافحشن في الظّلمٍء وإنما 
أحسنٌ حالاته الموصى له أن يستوفّ ما أوصي له به لا ياد عليه 
بشيءء ولا يدخلٌ عليه النقصُ فاما الزياد فلا تله ولكن كلّما 
حضرٌ من مال ايت أعطينا الورثة اللثين وله الثلثُ حتّى يستوفي 
وصينه. 0 

وكذلك لو أوصى له بعبلو بعينى» ولم يترك اميت غيره إلا 
مالا غائباً سلّمنا له ثلثه وللورثةٍ الثلثينء وكلّما حضرّ من المال 
ل 0 
رقبته أو سقط الثلث» فيكونٌ له ما حمل التَلث» ولا أبالي ترلة 
اميت دارأء أو أرضاء أو غير ذلك؛ لأنّه لا مأمون في الدّنيا قد 
تنهدم الدارٌ وتحترق ويأتي السّيل عليها فينسفٌ أرضها وعمارتهاء 
وليس من العدل أن يكون للورثةٍ ثلشان بكتاب اللّه عر وجل 
وللموصي له ثلث تطرّعا من اليْسم فيعطى بسالثّلثٍ ما لا تعطى 
الورئة بالثلنين. 


- باب وصيّةٍ الحامل 


أخبرنا الربِيعٌ بن صليماث قال: قال الشافعي: تور وصيّةٌ 
الحامل ما ل يحدث لها مرض غير الحملٍ كالأمراض التي يكونٌ 
فيها صاحبها مضنا أو تس بين القوابل فيضربها اطي فلو 
أجزت أن توصي حاملٌ مره ولا توصي أخرى كان لغيري أن 
يقولَ إذا ابتدأ الحمل تخ تغثى نفسها وتغيّر عن حال الصّحَّةٍ وتكره 
العام فلا أجيرٌ وصيّتها في هذه الحال واجزت وصيتها إذا 
استمرّت في الحمل وذهب عنها الغثيان والتُعامرث وإقهامٌ الطعاب 
ثم يكون أولى أن يقبلَ قوله تن فرق بينَ حاها قبلَ الطّلق» وليس 


- باب وصيّةِ الحامل 


كا 
في هذا وجه يحتمله إلا ماقلنا: لأنْ الطّلىّ حادث كالتّلفيء أو 
كايند وبع الأرض مضن وأخوفة» أو لا تجوز وصيتها إذا حملت 
0 : ا وقد قال في الرجلٍ 
عرلاعا صن ق اله إلا الثلث. 

وكذلك الأسيرٌ يجورٌ له ما صنمَّ في ماله. 

وكذلك من حل عليه القصاص مالم يقتلء أو يجرح من 
قبل أنه قد يمكنٌ أن يحيا. 


4- صدقةٌ الحيّ عن المت 


أخبرنا الرَببع بن سليماث قال: حدّثنا الشافعيُّ إملاءً قال: 
يلحقٌ ايت من فعل غيره وعمله ثلاث حجٌ يؤْدّى عنه ومالٌ 
يتصدّق به عنه» أو يقضى ودعاء فأمًا ما سوى ذلك من صلا أو 
صيام فهرّ لفاعله دون الميّت. 

1 وإنما قلنا بهذا دون ما سواه استدلالاً بالسّئْة في احج 
خاصة والعمرةٌ مثله قياسً» وذلك الواجبُ دون التطوّع» ولا يحج 
أحدٌ عن أحدٍ تطوّعاً؛ لأنه عمل على البدن فأمًا المال» فإِنَ الرجل 
يحب عليه فيما له الحقّ من الرّكاةٍ وغيرها فيجزيه أن يؤدّي عنه 
بأمره؛ لآنه إنما أريدَ بالفرض فيه تأدينه إلى أهله لا عمل على 
البدن» فإذا عمل امرؤٌ عني على ما فرض في ماليء فقد أدّى 
الفرض عني» وأمّا الدّعاك» فإنٌ الله عرٌ وجل ندب العبادً إليه 
وأمرّ رسول الله نر بي فإذا اجارٌ أن يدعى للاخ حيّاً جارٌ أن 
يدعى له ميّناً ولحقه إن شاء الله تعالل بركه ذلك مسمّ أن اللّه عر 
ذكره واسع م لأن يوفي الحي أجره ويدخخل على اميت منفعته. 

وكذلك كلّما تطوّع رجل عن رجلٍ صدقة تطوع. 


48- باب الأوصياء 


قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: ولا تجورٌ الوصيَّةٌ إلا إلى بالغ 
مسلم عدلء أو امرأةٍ كذلك» ولا تور إلى عبد أجنبي» ولا عباٍ 
الموصيء ولا عبلد الموصى ل ولا إلى أحاو لم تنم فيه الحرَيةٌ من 
مكاتبي ولا غيروء ولا تجورٌ وصيّةٌ مسلم إلى مشرلٌ. 

فإن قال قائل: فكيف لم تجز الوصيّةَ إلى من ذكرت أنها لا 
تجوز إليه؟ 

قيل: لا تعدو الوصيّةٌ أن تكون كوكالةٍ الرّجل في الحقّ له 
فلسنا : نردُ على رجل وكلّ عبداً كافراً خائناً؛ لأنه املك بماله ونير 
له أن يوكلَ بما يجورٌ له في ماله ولا غخرجٌ من يديه ما دفعٌ إليه 
من ولا نجعلٌ عليه فيه أمينأء ولا أعلمُ أحدأً يجيرٌ في الوصيّةٍ ما 


وءظؤظ 


يجيزٌ في الوكالة من هذاء وما أشبهة» فإذا صاروا إلى أن لا يجيزوا 
هذا في الوصيّةَ» فلا وجه للوصيّةِ إلا بأن يكون الت نظرً لمن 
أوصى له بدين وتطوع من ولاية ولده فأسنده إليه بعد موتو» فلمًا 
خرج من ملك اليس فصارٌ يملكه وارث» أو ذو دين أو موصّى 
له لا يملكه ايت فإذا قضى عليهم فيما كان لهم بسببه قضاءً 
يجورٌ أن يبتدئّ الحاكمٌ القضاءً لم به؛ لأنه نظرٌ لهم أجزته؛ وكان 
فيه معنى أن يكون من أسند ذلك إليه يعطفُ عليهم من الثقَةٍ 
ودةٍ للميّتِ أو للموصى لهم؛ فإذا ولى حرا أو حرَةٌ عدلين أجزنا 
ذلك هما بما وصفت من أن ذلك يصلح على الابتداء للحاكم أن 
يولي أحدهماء فإذا لم يول من هرّ في هذه الصّفةٍ بان لنا أن قد 
أخطأ عامدأء أو مجتهداً على غير ولا نِيدُ خطأه على غيره إذا 
بان ذلك لنا كما تميرُ أمرَ الحاكم فيما احتملَ أن يكون صواباً» 
ولا نجيزه فيما بان خطؤه ونجيرُ أمرّ الوالي فيما صدمٌ نظراً ونردٌه 
فيما صنعٌ من مال من يلي غير نظر ونيز قول الرّجال والمرأةٍ في 
نفسه فيما أمكنٌ أن يكون صدقاًء ولا نبيزه فيما لا يمكنٌ أن 
يكون صدقاء وهكذا كل من شرطنا عليه في نظره أن يجورٌ بحال لم 
يجز في الحال التي يخالفها. 

وإذا أوصى الرّجل إلى من تجورٌ وصيتة ثمّحدث 
للموصى إليه حال تخرجه من حدٌ أن يكونّ كافيا لما أسند إلي» أو 
أميناً عليه أخرجت الوصيّة من يديه إذا لم يكن أميناً وأضم إليه 
إذا كان أميناً ضعيفاً عن الكفايةٍ قوياً على الأمانة؛ فإن ضعفَ عن 
الأمانةٍ أخرج بكل حال» وكلّما صار من أبدلَ مكان وصي إلى 
تغيّر في أمانة» أو ضعفي كانّ مثلّ الوصيّ يبدل مكانه كما يبدل 
مكانٌ الوصيّ إذا تغسيّرت حالة» وإذا أوصى إلى رجلين فمات 
أحدهماء أو تغيّرت حاله أبدلَ مكان اميت أو المتغيّر رجل آخر؛ 
لأن اميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخرء ولو أوصى رجلٌ إلى 
دل فمات الموصى إليه وأوصئ بما أوصى به إلى رجل لم يكن 
وصيُ الورصيّ وصيّاً للمبَّت الأوّل؛ لأن ايت الأَوَلَ لم يرضَ 
الموصى الآخر. 

قال الشافعي: ولو قال أوصيت إلى فلان؛ فإن حدث به 
حدث» فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يج زذلك؛ لأنّه إِنّما 
أوصى بمال غسيره وينبغي للقاضي أن ينظرٌ فيمن أوصى إلينه 
الوص امبت؛ فإن كان كافيا مياه وم يبد آمنّ منة» أو مثئله في 
الأمانةٍ من يراه أمثل لتركة ايت من ذي قرابة اميت أو مودّة له 
أو قرابة لتركتيء أو مودّةً لهم ابتدأ لتوليته بتركة اليس وإن وجد 
أكفأ وأملاً ببعض هذه الأمور منه ولى الذي يراه أنفع لمن يولّيه 
أمره إن شاءً الله تعالى. 

قال الشافعي: وإذا اختلف الوصيان» أو الموليان» أو 
الوصي» ولا مول معه في المال قسمّ ما كان منه يقسمٌ فجعلّ في 


- باب ما يجوز للوصي 


4 - كتابُ الوصايا 
أيديهما نصفين وأمرٌ بالاحتفاظ بما لا يقسمٌ منه معاً. 

وإذا أوصى اليِتُ بإنكاح بناته إلى رجل؛ فإن كان ولِيهمن 
الذي لا أول منه زوّجهنٌ بولاية السب أو ألولاء دون الوصيّةٍ 
جار وإن لم يكن وليه لم يكن له أن يزوؤجهن» وفي إجازة تزويج 
الوصيّ إبطال للأولياء إذا كان الأولياء أهل التسبي» ولا يجورٌ أن 
يلي غير ذي نسبو. 

فإن قال قائل: يجورٌ بوصيّة المبِتٍ أن يلىَّ ما كان يلي 
اليّت؟ فاليت لآ ولاية له على حر افيكوة يلى اس ابولاية المت 
إذا مات صارت الولايةٌ لأقرب الناس بالمزوّجة من قبل أبيها بعده 
أحبّت ذلك» أو كرهتة» ولو جار هذا لوصيٌ الأبء جارٌ لوصيّ 
الأخ والمول» ولكن لا يجورُ لوصي. 

فإن قيل: قد يوكلُ أبوها الرّجلّ فيزوّجها فيجوز؟ 

قيل: نعم» ووليّها من كان والولايةٌ حيتئا للحي منهما 
والوكيل يقومٌ مقامه. 

قال الشافعي: فإذا قال الرّجلُ قد أوصيت إلى فلان بتركتي» 
أو قال: قد أوصيت إليه بمالي» أو قال: بما خلفت. 

قال الربيع: آنا أجيبُ فيها أقول: يكونٌ وصيّاً بالمالء ولا 
يكونٌ إليه من التكاح : شيءٌ إنما التُكاحٌ إلى العصبةٍ الأقربٌ 
فالأقربُ من المزوّجة واللَّه تعالى أعلم. 


48 باب ما يجوز للوصي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يرج الوصي من مال اليتيم 
كل ما لزم اليتيمٌ من زكاةٍ ماله وجنايته» وما لا غنى به عنه من 
كسوته ونفقته بالمعروفيء وإذا بلغ الحلمٌ» وم يبلغ رشده زوّجة» 
وإذا اختاج | إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادماء وإذا ابتاعَ له 
نفقة وكسوة فسرق ذلك أخلف له مكانهاء وإن أتلف ذلك فآنه 
يوماً يوماً وأمره بالاحتفاظ بكسوته؛ فإن أتلفها رفع ذلك إلى 
القاضي وينبغي للقاضي أن يحبسه في إتلافها ويخيفة؛ ولا بأس 
بأن يأمرّ أن يكسى أقل ما يكفيه في البيت تا لا يخرج في فإذا 
رأى أن قد أدّبه أمرّ بكسوته ما يخرجٌ فيه وينفى على امرأته إن 
زوجه وخادم إن كانت ها بالمعروفي ويكسوها. 

وكذلك ينفقٌ على جاريته إن اشتراها له ليطاهاء ولا أرى 
أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء» وإن اتسمَ ماله؛ لأنا إنما 
نعطيه منه ما فيه الكفاية تا يخرجُ من حدٌ الضّيق» وليس بامرأق 
ولا جارية لوطء ضيقٌ إلا أن تسقم آيتهما كانت عنده حتى لا 
يكونٌ فيها موضمٌ للوطء فينكحّ» » أو يتسرّى إذا كانّ ماله محتملاً 


غ- كتابُ الوصايا 
لذلك» ل ل فإن كان 
مجبوباً او حصوراً فأرادٌ جارية يتلذَذُ بها لم :: 
جاريةٌ للخدمةٍ اشتريت له؛ فإن أرادٌ أن يتلدَذَ بها تلددً بهاء وإن 
أرادٌ امرأة لم يزوّجها؛ لأن هذا ما له منه بدَّء وإذا زوج المولى عليه 
فأكثرَ طلاقها أحببت أن يتسرّى؛ فإن أعتق فالعتقٌ مردودٌ عليه. 


© الوصيّة التي صدرت 
مو ك 5 
من الشافعي رضي الله عنه 
قال الحم إن علد واكاك خد ا ارج 


خائنة الأعين» وما تخفي الصَدودٌ وكفى ؛ به جل ثناؤه شهيداًء كه 
من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وان 


م تشترّ له» وإن أرادٌ 


حمّداً عبده ورسوله ل يزل يدِينٌ بذلك وبه يدينُ حتّى يتوفاه الله 
ويبعئه عليه إن شاءً الل وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمغ 
وصيّنه بإحلال ما احلٌ الله عرُ وجل في كتابوه ثم على لسان نيه 
َي وتحريم ما حرم الله في الكتابيه ثمٌ في السَنْق وأن لا يجاوز 
من ذلك إلى غيره» وأ مجاوزته ترك رضا الله وترلك ما خخالفَ 
الكتاب والستة وهما من الْحدّثات واللمحافظة على أداء فرائض الله 
عزْ وجل في القول والعملٍ والكفً عن محارمه خوفاً للّه وكثرة 
ذكر الوقوفي بين يديه يَوْمَتَجدُ كل نفس ما عَمِلَسْ مِنْ خَيْرٍ 
مُحْضَرا» وَمَا عملت من سُوءِ تود َو أن ينها ونه مدأ بيدا 
وأن تنزلَ التنيا حيث أنزها الله فإنه لم يجعلها دار مقسامٍ إلا مقام 
مدّةٍ عاجلة ة الانقطاع» وإنما جعلها دارٌ عمل وجعلٍ الآخرة دار 
قرار وجزاء فيها بما عمل في الذنيا مسن خيره أو شر إن لم يعفٌ 
الله جل ثنأؤة» وأن لا يخال أحدا إلا أحداً خاله لله فمن يفعل 
الخلّة في الله - تبارك وتعالى - ويرجى منه إفادة علم في دين 
وحسن أدبو في الدنياء وأن يعرف المرءً زمانه ويرغيَ إلى الله 
تعالى ذكره في الخلاص من شر نفسه فيو» ويمسك عن الإسرافي 
من قولء أو فعل في آمر لا يلزمة» وأن يخلص اليه لله عرو وجل 
فيما قال: وعمل؛ وأن الله تعالل يكفيه تا سوام ولا يكفي منه 
شي غيره» م وأوصى متى حدث به حادث الموت الذي كتبه الله 
جل وعرٌ عن خلقه الذي أسألٌ الله العون عليه» وعلى ما بعده 
وكفاية كل هول دون الجن برحته» ول يغيّر وصيته هذوه أن يلي 
أحمدُ بن محمد بن الوليد الأزرقي النظرّ في أمر شابتم الخصي 
الأقرع الذي خلف بمكة؛ فإن كان غير مفسدٍ فيما خلفه محمّدُ بنُ 
إدريس فيه أعتقه عن محمد بن إدريس؛ فإن حدث بأحمد بن محملر 
حدث قبل أن ينظرَ في أمره نظرٌ في أمره القائم بأمر محمّادِ بن 
إدريس بعد أحمد فأنفذٌ فيه ما جعلّ إلى أحمد وأوضى أن جاريته 


- الوصيَّةُ التي صدرت 


ضف 


الأندلسيّة التي تدعى فورٌ الى ترضعٌ ابنه أبا الحسن بن محمد بن 
إدريس إذا استكمل أبو الحسن بِنْ محمد بن إدريس ستين 
واستغنى عن رضاعهاء أو مات قبل ذلك فهيّ حرّةٌ لوجه الله 
تعالل» وإذا استكمل ستتين ورنيّ أن الرّضاعٌ خيرٌ له أرضعته مسنة 
أخرىء ثم هي حرة لونجه الله تعالى إلا أن يرى أن : ترك الرضاع 
خيرٌ له أن يموت فتعنقٌ بأيهما كان ومتى أخرج إلى مكَة أخرجمت : 
معه حتّى يكمل ما وصفت من رضاعهه ثم هي حرّة» وإن عنقت 
قبل أن يخرج إلى مكّة لم تكره في الخروج إلى مكة وأوصى أن 
تحمل أمْ بي الحسن أمّ ولده دنانين وأن تعطيّ جارينه سكة 
السّوداة وصيّة هاء أو أن يشترى لها جارية: أو خصيّ بما بينها 
وبين خمسةٍ وعشرينَ دينارا» أو يدفم م إليها عشرونٌ دينارا وصيّةٌ لها 
فأي واحدٍ من هذا اختارته دف م إليهاء وإن مات ابئها أبا الحسن 
قبل أن تحرج به إلى مكة فهذه الرصيّة لها إن شاءتهاء وإن لم تعنق 
حتى تحرج بابي الحسن إلى مكّةً حملت وابنها معها مع أبي 
الحسنء وإن مات أبو الحسن قبلَ أن تحرج به إلى مكة عتقت فورٌ 
واعطيت ثلاثة دانير وأوصى أن يقسمٌ ثلث ماله بأربعة وعشرينٌ 
سهماً على دنانيرَ سهمان من أربعةٍ وعشرينَ سهماً من ثلث ماله 
ما عاش ابنها وأقامت معه ينفىٌُ عليها منة؛ وإن مات ابنها أبو 
الحسن وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك لها ومّى فارقت 
ابنها» وولده قطعَ عنها ما أوصى لما به وإن أقامت فورٌ مع دنانييَ 
بعدما تعتقٌ فوزُ ودنانيرٌ مقيمة معَ ابنها ماه أو ولا محمد بن 
إدريسَ وقف على فورٌ سهمٌ من أربعة وعشرينَ سهماً مسن ثلث 
مال محمد بن إدريس ينفقٌ عليها منه ما أقامت معها ومع ولل 
محمد بن إدريس؛ فإن لم تقم فور قطع عنها ورد على دنانيرَ آم 
ولد محمد بن إدريس وأوصى لفقراء آل شافع بن السّائبم بأربعة 
أسهم من أربعةٍ وعشرينَ سهماً من ثلث ماله يدفع إليهم سواءٌ 
فيه صغيرهم وكبيرهبٍ وذكرهم وإنائهم وأوصى لأحمد بن تحمّدٍ 
بن الوليدٍ الأزرقي بستةٍ أسهم من أربعةٍ وعشرينَ سهماً من تدش 
من أربعةٍ وعشرين 
عليه وأحمده ويشترى 


ماله وأوصى أن يعتق عنه رقاب مخمسةٍ أسهم 
سهماً من ثلث ماله ويتحرّى أفضل ما يقدرٌ 
منهم مسعدة الخيّاط إن باعه من هو له فيعتي وأوصى أن يتصدّق 
على جيران داره التي كان يسكنٌ بذي طوّى من مكة بسهم واحلر 

من أربعة وعشرينَ سهماً من ثلث ماله يدخلٌ فيهم كل من يحوي 
إدريس ولاءه وموالي أمّه ذكرهم وإنائهم فيعطي كل واحا منهم 
ثلائة أضعاف ما يعطي واحدا من جيرانه وأوصى لعبادة السَّنديةٍ 
وسهلء وولدهما مواليه وسليمة مولاة أمّهِه ومن أعتق في وصيته 
بسهم من أربعةٍ وعشرينَ سهماً من ثلث ماله يجعلُ لعبادة ضعف 
ما يجعلُ لكل واحد منهم ويسوّي بين الباقين» ولا يعطي من 
مواليه إلا من كانّ بمكة وكلُ ما أوصى به من السّهمان من ثلشه 


يفىفى 


بعدما أوصى به من الحمولة ا 1 
بمصرّء فيكونٌ مبدأء ثم يحسبُ باقيّ ثلشه فيخرج الأجزاءً ال 
ل ا ل ل وصاياه 
كصرّه وولاية جميم تركته بها إلى الل تعال» ثم إلى عبار اللّهِ بن 
عبد الحكم القرشي» ويوسفهُ بن عمرو بن يزيد الفقيه وسعيدٌ بن 
الجهم الأصبحي فأيهم مات» أو غاب» أو ترك القيام بالوصيّة قام 
الحاضرٌ القائم 
إدريس؛ أو تركها وأوصى يوسف بن يزيد وسعيد بن الجهم وعبدٌ 
الله بن عبد الحكم أن يلحقوا ابنه أبا الحسن متى أمكنهم إلحاقه 
بأهله بمكَف ولا يحمل بحرا وإلى البرٌ سبيل بوجه ويضموه وأمّه إلى 
ثقةٍ وينقذوا ما أوصاهم به بمصرٌ ويجمعوا ماله ومال أبي الحسن 
ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيقَ أبي الحسن معه بمكَة حتى يدقع 
إلى وصيّ محمد بن إدريس بهاء وما يخلفُ محمد بن إدريس» أو 
ابنه أبي الحسن بن محمار بمصرّ من شيء فسعيدٌ بسن الجهسم وعيادٌ 
الله بن عبد الحكمه ويوسفُ بن عمرو أوصياءه فيه وولاء وده 
ما كان له ولهم بمصرّ على ما شرط أن يقومٌ الحاضرٌ منهم في ككل 
ما أسند إليه مقام كلهم؛ وما أوصلوا إلى أوصياء محمد بن إدريسَ 
بمكة» وولاةٍ ولده تا يقدرٌ على إيصالهء فقد خرجوا منه وهم 
قائمونّ بدين محمد بن إدريس قبضا وقضاءً دين إن كان عليها بها 
وبيعَ ما رأوا بيعه من تركته وغيرَ ذلك من جميم ماله وعليه بمصرّ 
وولاية ابنه أبي الحسن ما كان بمصرٌ وجميعٌ تركة محمد بن إدريس 
بمصرٌ من أرض وغيرها وجعلَ محمَدُ بن إدريس» ولاء ولده بمكَة 
وحيث كانوا إلى عثمان وزينب وفاطمة بني محمد بن إدريس» 
وولاء ابته أبي الحسن بن محمد بن دريس من دنانيرٌ أمّ ولده إذا 
فارقَ مصرّ والقيامٌ بيجميم أموال ولده الْذِينَ سمّىء وولدان حدث 
مد بن إدريسٌ حتى يصيروا إلى البلوغ والرّشاٍ معاً وأموالهم 
حيث كانت إلا ما يلي أوصياؤةٌ» فإن ذلك إليهم ما قامَ به قائمٌ 
منهم فإذا تركه فهر إلى وصبّيه مكة وهما أحمدُ بن محمّدد بن 
الوليدٍ الأزرقي وعبيدُ اللّه بنُ إسماعيلَ بن مقرّظ الصّرّاف؛ فإن 
عبيد الله توفي» أو لم يقبل وصيّة حم بن إدريس فاحمد بن حمل 
القائمٌ بذلك كله ومحمّد يسالٌ الله القادرٌ على ما يشاء أن يصلّيَ 
على سيّدنا محمد عبده ورسوليء وأن يرح فإنْه فقسيرٌ إلى رحمتي» 
وأن يجيره من النارء فإن الله تعال ني عن عذابيء وأن يخلفه في 
جميع ما يخلفُ بأفضلّ ما خلف به أحداً من المؤمنين» وأن يكفيهم 
فقده ويجيرٌ مصيبتهم من بعدوء وأن يقيهم. معاصيه وإتيانَ ما يقبح 
بهم والحاجة إلى أحدٍ من خلقه بقدرته ولله الحمدٌ أشهدّ محمد بنَّ 
إدريس الشافعي على نفسه في مرضه أنّ سليماً الحجّامَ ليس إنَما 
هو لبعض ولدوه وهر مشهودٌ علي؛ فإن بيمٌ» فإنما ذلكَ على 
وجه النظر له فليسَ مالي منه شي وقد أوصيت بثلشي؛ ولا 


م بوصيته مقاماً يغنيه عمّن غاب عن وصيّةِ محمد بن 


ولم- الوصيّةٌ التي صدرت 


#اع- كناب الوصايا 
يدخلُ في ثلثي ما لا قدرَ له من فخار وصحافي وخصر من سقط 
الببت وبقايا طعام البيتء وما لا يتان إليه ما لا خطرٌ له شهد 
على ذلك. 


4 4- كتاب الولاء والحلف 
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م 4- كتاب الولاء والحلف 


أخبرنا الربيع بن سليمات قال: أخيرنا محمّدٌ بن إدريس 
الشافعيّ قال: أمرّ الله تبارك وتعالى أن ينسبّ من كان له نسب 
من الناس نسبين من كان له أب أن ينسب إلى أبيه ومن لم يكن 
له أب فلينسب إلى مواليه وقد يكونٌ ذا نبو وله موال فينسبُ إلى 
أبيه ومواليه وأولى نسبيه أن يبدا به أبوه وأمرّ أن ينسبوا إلى الأخوّة 
في الذين مم الولاء. 

وكذلك ينسبون إليها مع النسبو والإخوة في الدين ليست 

بسب إِنَما هرّ صفةٌ تق على المرء بدخوله في الذي ويخرجُ منها 
جروجو م والسب إل الولاء ولأباء ق لب تَ لم يزلة المولى من 
فوق» ولا من أسفل ولا الأب ولا الولكُ نسب اسم جامع 
معان مختلفةٍ فينسبُ الرجلُ إلى العم وإلى الجهل وإلى الصناعةٍ 
دإ ل الُجارق وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه 
الفعل وكان منهم صنافُ ثالث لا آباء لهم يعرفون» ولا ولا 
فنسبوا إلى عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم؛ واصلُ ما قلت 
من هذا في كناب الله عزْ وجل وسلة نيه ته وما أجمع علي 
عوا م أهل العلم قال: الله تبارك وتعالل 9ادْعُومُمْ لآبَائْهمْ هُوَ 
أْسَطُ عند الله إن لَمْ تَعلَمُوا آبامَهُمْ فَإِخْرائكمْ في الذين 
وَمََلِيِكُمْ وقال: عر وجل «وَإذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنَعمَ الله عَلَيِهِ 
وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ أضيك عَلَيِْكَ رُوْجَك وَائْق الم وقال: تبارلة 
وتعال (وَنَادَى نُوح انه وَكَانْ في مَعْزِل يَابُنِي اركب مَعَنَا وَلا 
َك مَعَ لكَافِِينَ قال سآوي إِلَى جب يُمْصمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال: 
لا عَاصمَ الْيوْمَ من أمْر الله إلأ من رم وَحَالَ بَنهُمَا الْمَوْجُ 
َكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ4» وقال: عر وجل لرَاذْكُرْ فِي الْكِتَابٍِ 
باهم إُِْ كان صيئيقا يا إذْ قال لأيويَا بت لَمْ تْبّدُ مَا لا 
يَسْمَعُ وَلا ينصِرُ وَلا يغِْي نك يتاه وقال: تقدّست أسماؤة 
طلا تجد قم يُؤْنُون باللّه وَاليْمٍ الآخير يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله 
وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كانوا أبَاءفُمْ أو أبتَاءهُمْ أَوْ ِخْرَائَهُم أو عَشِيرَتهُة4 
فميرٌ الله عر وجل بينهم بالدينء ولم يقطع الأنساب بينهم. فدلٌ 
ذلك على أن الأنساب ليست من الدين في شيء. 

الأنسابٌ ثابشةٌ لا عوك والتيرٌ شي ينخطلوة قبي أو 
يخرجون منة ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنة كافرٌ ونسبّ إبراهيم 
خليله إلى أبيه وأبوهُ كافرٌ وقالَ: عر وجل ذكره يا بَنِي آَدَمَّ لا 
يكم الشتطان» فنسب إلى آدمّ المؤمنَ من ولده والكافرٌ ونسبٌ 

يي المسلمينَ بأمر الله عرٌ وجل إلى آبائهم كفاراً 

كانواء أو مؤمنين. 


يَالُ رجّال بي 


وكذلك نسب الموالي إلىء ولائهم؛ وإن كان الموالي مؤمنين 
والمعتقون مشركين. 

-١ 4 38‏ قال الثتافعي: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عن عَبْدٍ 
الله بْنِ ديار عن ابن عُمَرَ أن ابي 6لا نَّهَى عَنْ بَيِع الْوَلاء 
وَعَنْ هِبَتِه. [أخرجه مالك(؟/7/85), البخاري(6 *8؟), مسلم(9.5١)),‏ 
أبو داود(ة7841). السترمذي(75١),‏ النسسائي(5/7:#), ابن 
ماجه(/ 4 71)] 

64 أَخَبرَنَا الشافِعِيُ قال: أَبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ 


الْحُمَيْنِء عَن يَْقُوبَ عَن عَبْد الله بْنِ وينَا عن ابْن عُمَرٌ 
عَن النبيّ ## قال: الْوَلاءُ لُحْمَةَ كَلُحْمَةٍ السب لا يُبَاءٌ وَلا 


يُوهَبُ. [أخرجه البيهقي ])5115/٠١(‏ 


6 قال الشافهي: أَخبَرَنَا سُفْيَانُ عَن ابن أبي 
55 ٠ن‏ مجاه أا علي أ قال:' ولا مث للف 
ره حَيْث جَعَلَّهُ الله عَرٌ وَجَلُ '. [أخرجه عبد الرزاق(15140)» 
ا 

2 قال الشافِِي: أَخْبْرَنًا بتكن اومن‎ ١ 
ابْنِ عُمَرَ عَن عَائِشَة أنْهَا أَرَادَتْ أن تخد َشْتَرِيَ جَاريَة تُْتِقهَاء‎ 
فَقَالَ: هلها يها عَلَى أن لامها لَنَا فَدَكرَت ذَلِكَ لِرَسُول‎ 
الله فل فقَا: لا يمك ذَلِك» نما الْوَلاٌ لمَنْ أغتق‎ 

١7‏ قال الشافِعِي: أَخْبَرنًا مَالِك عَن هِشَابٍ عَن 
عُرْوَة عَن أبيد عَن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنهَا قَالَتَ: 
جَاءننِي بَريرَة فَمَالَت: إني كاتنت ت أَهْلِي عَلَى يَسْع أوَاق فِي 
كل عام أوقية يه تأصنني. قل ها عايقة إن أب أذك ا 
أعِدمَا لَهُمْ وَيِكُونْء وَلاوْك لِي فَعَلْت فَدَعَبت بَرِيرَة إِلَى أمْلهًا 
َرَسُوُ الله ذ جَالِسَ» فَقَالَت: إِنْي قد عَرَضْت عَلَيْهِمْ 
ذَلِكَ فَأبِوًا إل أن يكون الْوَلاءُ لَهُمْ فَسَمِمَ ذنِكَ رَسُوكُ الله 
لز فَسَألَهًا فَأَخبَرَتهُ عَائْشَة فَقَالَ: 4# خذيهًا وَاشْترطي لَهُمْ 
الْوَلاءَ فَإِنْ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْنَنَ فَفَعَلَتْ عَاتْشَفَ ثم قَامَ رَسُولُ 
الله يلا فِي الئاس فَحَمِدَ الله وَأَنتَى عَلَي قَقَالَ: آمَا بَعْدُ هَمَا 
طون لوطا تن في كاب الله تعالى نا 
كان مِنْ شُرْط لَيْسَ في كناب الله مهْرَباطِلٌ وإ كَان انه 


خف 


شَرْط قَضَاء الله أحَق وَشَرْطْهُ ون وَإِنْمَا الْوَلاُ لِمَنْ أغّق. 

قال الشافعي: : في حديث هشام عن عروة عن النبى كز 
دلائل قد غلط في بعضها من يذهب مذهبهم من أهل العلمء 
فقال: لا باس بيع لكاتب يكل حال ولا أراه إلا قد غلعط 
الكتابة ثابتة» فإذا عجرٌ المكاتب» فلا بِأسَ أن يبيعة» فقال: لي قائل 
وكات كاه رن و1 بسر 1ل :2 لتو 

فقلت له: ألا ترى أن بريرة جاءت : تستعينٌ في كتابتها 
وتذهبُ مساومةٌ بنفسها لمن يشتريها وترجمٌ بخبر أهلها؟ 

فقال: بلى؛ ولكن ما قلت في هذا؟ 

قلت: إن هذا رضاً منها بآن تباع. 

قال: أجل. 

قلت: ودلالة على عجزهاء أو رضاها بالعجز قال: : أمَا 
رضاها بالعجزء فإذا رضيت بالبيع.دل ذلك على رضاها بالعجزء 
وأمّا على عجزهاء فقد تكونٌ غير عاجزةٍ وترضى بالعجز رجأ 
تعجيل العتق. 

فقلت له والمكاتبُ إذا حلّت نجومةٌ» فقالَ: قد عجزت لم 
يسأل عنه غيره ورددناه رقيقاً وجعلنا للذي كاتبه ببعه ويعتقٌ 
ويرق قال: أمّا هذاء فلا يختلفُ فيه أحدٌ أنه إذا عجرٌ رد رقيقاً. 

قلت: ولا يعلم عجزه إلا بان يقولَ قد عجزت أو تحلٌ 
نجومة؛ فلا يؤديء ولا يعلم له مال. 

قال: أجل» ولكن ما دل على أن بريرة لم تكن ذاتَ مال. 

قلت: مسألتها في أوقيِةِ وقد بقيت عليها أواق رمام 
بأن تباعَ دليلٌ على أن هذا عجرٌ منها على لسانها قال إِنْ هذا 
الحديث ليحتمل ما وصفت ويحتملٌ جوازٌ بيع المكاتب. 

قلت: أمّا ظاهره فعلى ما وصفت والحديث على ظاهري 
ولو احتملَ ما وصفت» ووصفت كان أولى المعنيين أن يؤخدَ به ما 
لا يختلفُ فيه أكثرٌ أهل العلم من أن المكاتب لا يبام حتى يعجرّء 
ولم ينسب إلى العامّةٍ أن يجهل معنى حديث ما روي عن النّ 
2 

قال الشافعي: فبيْنٌ في كتاب الله عر وجل» ثم سنةِ رسوله 
ل » ثم ما لا تمتنم منه العقولٌ من أن المر إذا كان مالك لرجل 
فأعتقه فانتقل حكمه من العبودية إل الحرَيّةٍ فجازت شهادتة 
وورث ؛ وأخذ سهمه في المسلمينَ وحلً حدودهم وحدً له؛ فكانت 
هذه الحرية إنما تثبت العتقّ للمالكي. وكان المالك المسلم إذا أعتقّ 
مسلماً ب ولاؤه علي فلم يكن للسالك المعدتي أن يرد ولاء» 
فيردّه رقيقا» ولا يهبة» ولا يبيعةُ» ولا للمعتق» ولا للهما لو اجتمعا 
على ذلك فهذا مثلٌ النسبي الذي لا يحول وييِنٌ في السّنْيهِ وما 


4- كتاب الولاء والحلف 


وصفنا في الولاء أن الولاء لا يكونٌ بحجال إلا لمعتق, ولا يحتمل 
معنى غير ذلك 1 1 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 

قيل له: إن شاءً الألّه تعال قال: : الله عوٌ وجل لاما 
الصّدَقَاتٌ قرا َالْمَمَاكِينِ»4, فلم يختلف المسلمونٌ أنها لا 
تكونُ إلا لمن سمّى الله وأن في قول اللّه تبارك وتعالى معنيين 
أحدهما أنها لمن سمّيت لهُ والآخرُ أنها لا تكون لغيرهم بحال. 1 

وكذلك قولٌ النىيّ يا : إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ فلو أن 
رجلاً لا ولاءً له والى رجلاً أو أسلمَ على يديه لم يكن مونى له 
بالإسلام؛ ولا الموالاقّ» ولو اجتمعا على ذلك. 

وكذلك لو وعد معردا الطط رسن 1 عبت درل 
بنعمةٍ تجري عليه للمعتق» فلا يقال لهذا مول أحدء ولا يقال له 
مول المسلمين. 00 

فإن قال: قائلٌ فما باله إذا مات كان ماله للمسلمين؟ 

قيلَ لهُ: ليس بالولاء ورثوة ولكن ورثوه بأن اللّه عرٌ 
وجل من عليهم بأن خوّهم ما لا مالك له دونة» فلمًا لم يكن 
لميراث هذا مالك بولاء» ولا بنسبيء ولا له مالك معروف كان ما 
ره 

فإن قال: وما يشبه هذا؟ 

قيل: الأرضُ في بلادٍ المسلمينَ لا مالك لها يعرف هي لمن 
أحياها من المسلمينَ والّذي يموث» ولا وارث له يكونُ ماله 
لجماعتهم لا أنّهم مواليه. ولو كانوا أعتقوه لم يرئه من أعتقه 
منهم» وهر كافر» ولكنهم خولوا ماله بآن لا مالك له. 

ولو كان حكمٌ المسلمينٌ في اّذي لاء ولاء له إذا مات أنهم 
يرثونه بالولاء حتى كأنْه أعتقه جماعة المسلمينَ وجب علينا فيه 
أمران. 


أحدهما أن ينظرَ إلى الحال التي كان فيها مولوداً لا رقا 
عليه ومسلماً فيجعلٌ ورثته الأحياءً يومئث من المسلمينَ دون من 
حدث منهم؛ فإن ماتوا ورّئنا ورثة الأحياء يومئل من الرّجال ماله 
أو جعلنا من كان حياً من المسلمينَ يومٌ يموت ورثنه قسمناه بينهم 
قسم ميراث الولاء. ولاخجتل واحقة من الجبالين ماله لأهل 
بلدٍ دون أهل بلدر وأحصينا من في الأرض من المسلمينٌ» ثم 
أعطينا كل واحدٍ منهم حظه من ميرائه كما يصنعٌ بجماعةٍ لو 
أعتقت واحدا فتفرّقوا في الأرض وحن والسلمون نما يعطونٌ 
ميرائه أهلَ البلد الذي يموت فيه دون غيرهم؛ ولكنًا نا جعلناء 
للمسلمين من الوجه الذي وصفت لا من أنه موى لأحلد فكيف 
يكونُ مولى لأحدٍ ورسول اللّه تير يقوا لُ: فَإنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ 
ل ف ا تنبت أمرين أن الولاة 
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المرى 


للمعتتقى بأكيلر ونفي أنّه لا يكونٌ الولاءٌ إلا لمن أعد 

قال الشافعي: ومن أعتقّ تق عبداً له سائبة فالعتقُ ماض وله 
ولاؤه. ولا يخالف المعتقٌ سائبة في ثبوت الولاء 8 عليه والميراتٌ منه 
غيرٌ السّائبة؛ لأنْ هذا معت وقد جعلٌ رسولٌ الله 8# الولاة 
لمن أعتق» وهكذا المسلمٌ يعتقّ مشركاً فالولاءُ للمسلم؛ وإن مات 
المعتق لم يرئه مولاه باختلافب الدّينين. 

وكذلك المشركٌ الذميُ وغيرُ الدمَيْ فالعتق جائرٌ والولاءً 
للمشرك المعتيء وإن مات المسلمٌ المعدئ لم يرئه المشرلكُ الذمَي 
الذي اعتقه باختلافب الدّينين» وأنّ رسول الله َي قضى أن لا 
يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم؛ فكانٌ هذا في السب 
والولاء؛ لأن الني تي لم بخص واحداً منهم دون الآخر. 

قال الشافعي: وإذا قال: الرّجلّ لعبده أنت حرٌ عن فلان» 
ول يأمره بالحريّة وقبلَ المعدىٌ عنه ذلاك بعاد العدقي» أو لم يقبله 
فسواء وهرَ حر عن نفسه لا عن الذي أعتقه عنة وولاؤه له؟؛ 
لأنه أعتقه. 

قال الشافعي: وإذا مات المولى المعتقٌ وكانت له قرابة من 
قبل أبيه ترئه باصل فريضةء أو عصبة» أو إخوة لآم يرئونه باصل 
فريضةٍ أو زوجة أو كانت امرأة وكانً لها زوج ورث عل 
الفرائض فرائضهم والعصبةٌ شيئاً إن بقي عنهم. 

فإن لم يكن عصبةً قامَ المولى المعتدقٌ مقامٌ العصبة فيأخذ 
الفضل عن أهل الفرائضء فإذا مات المولى المعتق قبل المولل 
| المعتق» ثم م مات المولى المعتق» ولا وارث له غير مواليي» أوله 
وارث لا يجو ميائه كله خالف مبراث الولاء ميراث السب كما 
سأصفه لك إن شاءً الله تعالل. 

فانظر؛ فإن كان للمول المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت 
المولى المعتتى فاقسم مال المولى المعتق» أو ما فضل عن أهلٍ 
الفرائض منه بين ب بني المولى المعتق» فلا تورّث بناته منه شسيئاً؟ فإن 
مات المولى المعتق» ولأبين انول المعشق لصلبه وله ولد ولد 
متسمُلون» أو قرابةٌ نسبو من قبل الأب فانظر الأحياءً يوم مات 
المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق؟ فإن كان واحدٌ منهم أقعدَ 
إلى المولى المعتق بأنبهٍ واحدر فقط فاجعل الميراث له دون من بقي 
من ولدٍ ولده. وإن استووا في القعودٍ فاجعل الميراث بينهم شرعاً؛ 
فإن كان المولى المعتى مات» ولا ولد له ولا والدَ للمولى المعتق 
وله إخوة لأبيه وأمّه وإخخوة لأبيه وإخوة لآم فلا حق للإخوةٍ 
من الأمْ في» ولاء مواليك وم يكن معهم غيرهم والميراث للإخرة 
من الأب والأمٌ دونَ الإخوة للأبيء ولو كان الإخوة للأب والآم 
واحداً. 


عتق» وهذا غيرٌ 


وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوينَ» فإذا كان 
يهم انا من يمف تانكر وان كل ليده لني الإخترة للأبي 
والأىّ أو لواحد م: منهم فاجعل الميراث له. 

وكذلك إن كانوا مثله في القتعده لمساواته في التعدد 
ولانفراده بقرابةٍ الم دونهم ومساواته إيَاهم في قرابةٍ الأب؟؛ فإن 
كان القعددٍ لابن الأخ لآب ء دون بني الأب والأم فاجعله لأعل 
القعدد بالمولى المعتق» وهكذا منزلة عصبتهم كلهم بعدواء أو قريوا 
في ميراث الولاء. 

قال الشافعي: فإن كانت المعتقة امرأةٌ ورئت من أعتقت. 

واد بابر دون زات ا را 
ل ا ل ل 
دون الإناث؛ فإن انقرض ولدهاء وولدُ ولدها الذّكورٌء وإن 
سفلواء ثم مات مولّى لها اعتقته ورثه أقربُ الئاس بها من رجال 
عصبتها لا عصبة ولدها. 

١ 8‏ قال الشافِعِي: أَحبرََا مَالِكَه عن عَبْدِ الله بْن 
أبي بَكْر بن عَبْ امن بن الْحَارِ بْنٍ شام مِنْ أيه أنه 
أَخْبْرَهُ أن ناص بن شام حل وَل بن لَهُ لال اثتان لأم 
رَرَجُلُ لِعَلَِ فَهَلَكَ أَحَدُ الّذِينَ لام وَتَرَكَ مَالاً قولس فرق 
أخرة الْذِي مه وَأبيه مَالَّهُ وولاء مَوَالِيهِ. نم هَلَكَ الي 
وَرث الْمَالَ وَوَلاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابن وَأَخَاهُ لآببدء فَقَالَ: 
ابِنهُ قَدْ أَحْرَرْت ما كَانَ أبي أَحْرّرْ مِنَ الْمَالء وَوَلاء الْمَرَالِي: 
وَقَالَ: أَخُوهُ لَنْسَ كَذَكَ» وَإِنْمَا أخْرَّرْت الْمَالَ فَأمًا وَلاءُ 
الْمَوَالِي قلاء أرََيت لَرْ هَلَكَ أَخِي الوم ألنت أنه آنا؟ 
فَاختصَمًا إِلَى عُقْمَانَ فَقَضَى لأخِيه بولاء الْمَوَاِي. [أخرجه 
مالك (؟/0784)] 

١‏ قال الشافهِي: أَخبرَنا مَالِكَ عن عَبْدٍ الله بن 
أبي بكر أن أبَاهُ أَخيْرَهُ أنْهُ كَانّ جَالِساً عند أَبَانَ بن عُنْمَّانَ 


ع م رمم 


احص إِلدِه تقر من جيه وََرٌ مِنْ بي الْحَارشِ بن 
الْحَزْدَجٍ وَكَانَت امْرَأة مِنْ جْهَينَة عند رَجُلٍ مِنْ بي الْحَارثِ 
ْن الْحَرْرَج يقال لَهُ رَاهِيمُ بن كلدب فَمَانَتِ الْمَرة وَتَرَكَتْ 
مَالاً وَمَوَالِيَ فَوَرتهَا انها وَرَرْجُهَاء نُمْ مَات انهاه فَقَالَتَ 


0 


وَرَكنُّ َنَا وَلامُ الْمَوَالِي قَدْ كَان ابنهَا أَحْرَرَه. 


حرف 


وقال: الجهنيون ليس كذلكَ إنما هم موالي صاحبتنا. 
فإذا مات ولدها فلناء ولاؤهم ونحنُ نرئهم فقضى أبانُ بن 
عثمان للجهنيين بولاء الموالي. [أخرجه مالك (؟/7/84)] 


3-6٠‏ قال الشافِِي: أَخَيرَنَا مَالِكُ : بْنُ أنسء عَن 


بحى بن تيده ن إمتاعيل بن أبي حكيم أن عر ب عَبْلٍ 
الْعَزيز أعتَىَ عَبْدا لَهُ نصرائياً فََوْفي الْعَبِدُ بَْدَمَا عَنَقَ قال 
سْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِي عُمَرُ بن عَبْدٍ الْعَزيز أَنْ آذ مَالَهُ فَأَجْعَلَهُ فِي 
نبت مال الْمُسْلِمِين. [أخرجه اليش 9/1 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخذ. 


-1١‏ ميراث الولدٍ الولاء 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا مات الرّجِلٌُ وترك ابنين 
وبناتم وموالي هو أعتقهم فمات المولى المعتق ورثه ابناة» ولم يرئه 
أحدٌ من بناته. 

فإن مات أحدٌُ الابنين وترك ولداء ثم مات أحدُ الموالي 
الْذِينَ اعتقهم ورثه ابن لمعت لصلبه دون بني أخيه؛ لأن المعتقّ لو 
مانت يومّ يموث المولى كان ميراثه لابنه لصلبه دون ابن ابدي ثم 
هكذا ميراث الولاده وول الولاد أبداء وإن تسقلوا في الموالي انسب 
ولد الولد أبداً إلى المولى المعتق يوم موث المولى المعتقى فأيّهم كان 
أقرب إليه بابي واحد فاجعل له جميع ميراث المولى المعتق. 

ولو أعتق رجلٌ غلاماء ثم مات المعتقّ وترك ثلائة بنِينَء ثم 
مات البنون الثلاثة وترلك أحدهم ابن والآخرٌ أربعة بنينَ والآخرٌ 
خخسة بنين» ثم مات المولى لمعت اقنسموا ميراث المولى على عشرة 
أسهم لابن سهمٌ وللأربعةٍ البنينَ أربعة أسهم وللخمسةٍ خسةٌ 
أسهم كما يقتسمون ميراث الجدٌ لو مات يومئار وهم ورثنه 
لاختلافي حال ميراث الولاء والمال» ولو كان الجد الت فورئه 
ثلاثة بنون» نم مات البدوقٌ نّ وثرك أحدهم ابنأ والآخرٌ 
والآخرٌ خمسة» ثم ظهرٌ للجد مال اقتسمْ , نتن البين على أنه .ورقه 
ثلاثة بين ثم ورث الثلاثة البنينَ أبناؤهم فللابن المنفرد بميراث 
بيه ثلث ميراش الجن وذللك حضّة أبيه من ميراث الجدة وللأريعة 


أربعة 


لبي ثلث ميراش ابد أرباعاً بيتهع؛ ل كمد ايم 
وقللة جسم نهم من دبرا نتف . 
ولو كان معهم في المال بناتُ دخلنٌ» ولا يدخلنَ في ميراث 
الولاء. 


فإذا أعتق تق رجلٌ عبداً فمات المولى المعتقٌ وترك أبساه وأولاداً 


-١‏ ميراث الولدٍ الؤلاء 
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ذكوراً فميراث المولى المعنق لذكور ولده دون بناته وجدّه لا يرث 
الجدُ مع ولدٍ المعتق شيتاً ما كان فيهم ذكرٌ ولا ولد ولديء وإن 
سفلواء فإذا مات المولى المعتقٌ وترك أباه وإخوته لأبيه وأمّه أو 
لأبيه فالمال للأبه دون الإخوة؛ لأنهم إنما يلقون الت عند أببه 
فابوه أولى بولاء الموالي إذا كانوا إِنْما يدلونٌ بقرابته. 

فإذا مات المولى المعتقٌ وتركٌ جدّه وإخوته لأبيه وأمْب أو 
لأبيك فاختلف أصحابنا في ميراث الجدٌ والأخ فمنهم .من قال: 
لميراث للأخ دون الجن وذلك؟ لأنه يجمعه وَاليّتَ أب قبل الجد 
ومن قال: هذا القولَ قال: : وكذلك ابن الأخ وابن ابني» وإن 
سفلوا؛ لأنّ الأب يجمعهم والمولى لمعت قبل الجدّ وبهذا أقول؛ 
ومن أصحابنا من قال: الججدُ والأخ في ولاء الموالي بمنزلة؛ لأن 
الجد يلقى المولى المعتقّ عند أوّل أبه نتسب إليه فيجمعه والميِتَ 
المعتق أب يكونان فيه سوا وول من ينسبُ إليه المت أبو ابت 
واليِتْ ابنه والجد ابوه فذهب إلى أن يشرلك الجد الت المع أب 
هما شرعَ فيه الج بالأبوَةٍ والابنٌ بولادته ويذهبُ إلى أنّهما سوائٌ 
ومن قال: هذا قال: الجدٌ أولى بولاء الموالي من بنى الأخ إذا سوّى 
بينه وبينَ الأخ جعل المالَ للجد بالقربه من الميْت. 

قال الشافعي: الإخوة أولى بولاء الموالي من الجدٌ وبنو 
الإخوةٍ أو بولاء الموال من الجا 7 

فعلى هذا الباب كله وقياسة» فأمًا إن مات المولى المعتَقٌ 
وترك جده وعمه ومات المولى المعتقٌ فالمالُ للجدّ دون العم؛ لأنّ 
العم لا يدلي بقرابةٍ إلا بأبوَةٍ الجد فلا شيء له ممَ من يدل 
بقرابتقو ولو مات رجل وترك عمّه وجدً أببه كان القولٌ فيها على 
قياس من قال: الإخوة أولى بولاء الموالي من الجدٌ أن يكون المال 
للعم؛ لأنّه يلق الميْتَ عند جد يجمعهما قبل الذي ينازعه. 

وكذلك ولدُ العم وإن تسفلوا؛ لأنهم يلقونه عند أب لهم 
ولدَ قبل جد أبيهه ومن قال: الأخ والجدُ سواءٌ فجدٌ الأب والعمّ 
سواة» 51 الع إلقاه عد ميته سه انيه ابر حيثه. 

قال الشافعي: فإن كان المنازعٌ لد الأب ابن العم فجدٌ 
الأب أولى كما يكونٌ الجدٌ أولى من ابن الأخ للقربب من المول 
المعتق. 

قال الشافعي: وإذا مات المولى المعتق» ثمّ مانت المولى المعتق» 
ولا وارث للمول المعتق وترك أخحاه ل ار ع ب لايم 
قالمال لابن العم القريبو» أو البعيد؛ لأنّ الأخ من الم لا يكرنٌ 
عصبةً؛ فإن كان الأ من الم من عصبتهه وكان في عصبته من 
هر أقعدُ منه من أخيه لأمّه الذي هرو من عصبته كان للّذي هر 
أقعدٌ إلى المول المعتق؛ فإن استوى أخره لآم الذي هو من عصبته 
وعصبته فالميراث كلّه للأخ من الأمّ؛ لأنه ساوى عصبته في 


4 4- كتابب الولاء والحلف ؟- الخلافُ في الولاء ضف 
السب وانفردٌ منهم بولادةٍ الأم. قال: نعم. 
وكذلك القول في عصبته بعدوا أو قربواء لا اختلاف في قلت: ولو رضيت أن تهِبّ ولاءة» أو تبيعه لم يكن ذلك 
ذلك» والله تعالى الموفق لك؟ 
قال: نعم. 


الخلاف في الولاء 


قال التدافتي رم الله تعالى: وقال: لي بعضُ الناس 
الكتابُ والسنّة والقياسُ والمعقولٌ والأثد د على أكثر ماقلت في 
أصلء ولاء السّائبةٍ وغيره ونحنُ لا نخالفك منه إلا في موضمء ثم 
نقيس عليه غيرة فيكونٌ مواضع. 

قلت: وما ذاك؟ 

قال: الرّجلُ إذا أسلم على يدي الرّجل كان له ولاؤه كما 
يكونُ للمعتق. 

قلت: أتدفمٌ أن الكتاب والسَّنْةَ والقياسَ يدل على ما 


وصفنا من أن المنعم بالعتق يب يبت له الولامٌ كثبوت النسب؟ 
قال: لا. 
قلت والنسبُ إذا * ثبت» فإنْما الحكمٌُ فيه أن الولدَ غغلوقٌ 
من الوالد؟ 
قال: نعم. 


قلت: فلو أرادّ الوالدٌ بعد الإقرار بأن المولودٌ منه نفيه وأرادٌ 
ذلكَ الولدٌ لم يكن هماء ولا لواحدر منهما ذلك. 

قال: نعم. 

قلت: فلو أن رجلا لا أب له رضي أن ييتسبّ إلى رجلٍ 
ورضيّ ذلك الرّجلٌ وتصادقا ممَ التراضي بأن يتتسب أحدهما إلى 
الآخر وعلم أن أم المنسوبب إلى المتسبب إليه لم تكن للمنتسب إليه 
زوجة: ولا آمة وطنها ب؛ بشبهةٍ لم يكن ذلك لماء ولا لواحدٍ منهما؟ 

فال نعي. 

قلت: لاوا سس ري ارقم اسراف يبال 
معناه ثبوت النسبو بالشبهةٍ بالفراش والنطفة بعدَ الفراش؟ 


قال: نعم. 
قلت: ولا ننسبُ بالتراضي إذا تصادقا إذا لم يكن ما ينسبُ 


قال: نعم. 
قلت: وثبت تَ له حكم الأحرار وينتقل عن أحكام العبودية. 
قال: نعم. 
قلت والولاء هوّ إخراجك تملوكك من الرّق بعتقك 
والعتق فعلّ منك لم يكن لمملوكك ردّه عليك؟ 


قلت: فإذا كان هذا ثبت» فلا يزولٌ بها وصفت من متقادّم 
العتق والفراش والتَطفِء وما وصفت من ثبوت الحقوق في النسبم 
والولاء» افتعرفُ أن المعنى الذي اجتمعنا عليه في تثبياتو التنسبم 
والولاء لا ينتقل» وإن رضي المنتسبُ والمنتسب إليه» والمولى المعتق 
والمولى المعتقٌ لم يجز لهُ ولا لهما بتراضيهما. 

قال: نعم. 

هكذا السنةٌ والأثرٌ وإجماعٌ الناس» فهل تعرفٌ السب الذي 
كان ذلك؟ 

قال الشافعي: فقلت له في واحدٍ تا وصفتء ووصفنا كفاية 
والمعنى الذي حكمّ بذلك بين عندي, واللّه تعالى أعلم. 

قال: فما هو؟ 

قلت: إن الله عر وجل أئبت تَ للولدٍ والوالد حقوقاً في 
00 وغيرها وكانت الحقوق التي ت* تثبت لكل واحدٍ منهما على 

تنبت للوالد على ولد الوللد» ولنولق من لاغ على والدي 

للا ل وولاء الموالي وعقلَ الجناياتتيه وولاية 
اكع رع فاك نار تر الوالدٌ والولدُ حقّهما من ذلك» وما 

يبت لأنفسهما لم يكن لهما تركه لآبائهماء » أو أبنائهما أو 
مستوما: ودر جا للاين أن يطل تعق هو الأسواق ولامة 
الصّلاةٍ عليه لو مات والقيام بدمه لو قتلّ والعقلٍ عنه لو جنى» 1 
يجز له أن يبطلَ ذلك لآبائه» ولا أبنائه ولا لإخوته؛ ولا عصبته؛ 
لأنه قد ثبت لآبائه وأبنائه وعصبده حقوقٌ على الولدٍ لا يجورٌ 
للوالد إزالتها بعد ثبوتها. ومثل هذه الحال الولد. 

فلمًا كان هذا هكذا لم يجز أن يثبت رجل على آبائه وأبنائه 
وعصبته نسب من قد علمٌ أنه لم يلده فيدخلَ عليهم ما ليس له 
ولا من قبل أحدٍ من المسلمينَ ميراث من نسب إليه من نسب له 
والمول المعبَيّ كالمولودٍ فيما بد ثبت له من عقلٍ جنايته ويثبتُ عليه 
من أن يكون موروثً وغير ذلك» فكذلك لآ يمور أن تسب إلى 
ولاء رجل ل يعتقه؛ لأن الذي يغبت ينبت المرءً على نفسه ينبت على 
ولده وآبائه وعصبته راتيب قلا كر لدان بسك ملونيينا لا 
يلزمهم من عقل وغيره بأمر لا يثبس» ولا لهم بأمر لم يثبت 

فقال: هذا كما وصفت إن شاءً الله تعلل. 

قلت: فلم جارٌ لك أن توافقه في معنى وتخالفه في معنى؟ 
تثبيت الحقوق في النسبو والولاء. 
قال: أما لدي على الأحاديث التي ذكرتء وما يعرف 


وما وصفت في تثب 


يضف 
الناسُ فكما قلت لولا شيء أراك أغفلته والحجّةٌ عليك فيه قائمة. 

قلت: وما ذاك؟ 

قال: حديث عمرٌ بن عبد العزيز. 

قلت له: ليس يثبثُ مغل هذا الحديث عند أهل العلم 
بالحديث. 

قال: لأنّه خالف غيره من حديثك الذي هر أَئبِتُ منه. 

قلت لو خالفك ما هوّ أثبت منه لم نثبتة» وكان علينا أن 

نثبت الثابت ونرةٌ الأضعف. 

قال: أفرأيت لو كان ثابتاً أيخالفُ حديئنا حديئك عن الت 
تي في الولاء؟ 1 

فقلت: لو ثبت لاحتملّ خلافهاء وأن لا يخالفها؛ لأنا نجد 
توجيه الحديثين معاً لو ثبت» وما وجدنا له من الأحاديث توجيهاً 
استعملناه مع غيره. 

قال: فكيف كان يكرنٌ القولٌ فيه لو كان ثابناً؟ 

قلت: يقال الولاءُ لمن أعتق لا ينتقلٌ عنه أبدء ولو نقله عن 
نفسوء ويوجه قول الني تي فَإِنْمَا الوا لِمَْ أعْتَقَ على الإخبار 
عن شرط الولاء فيمن ن باغ فأعتقه غيره أن الولاء لذي اعتق إذا 
كان معتقاً لا على العام أن الولاء لا يكرنٌ إلا لمعمق إذ إذ جعلٌ 
رسول الله تيا ولاء لخير معتق من أسلمَ على يديه. ١‏ 

قال: هذا القول المنصفُ غاية التصفةٍ فلم لم تتبت - 
الحديث فنقولٌ بهذا؟ 

قلت: لأنّه عن رجل مجهول ومنقطمٌ ونح وأنت لا تت 
حديث الجهولينٌ» ولا المنقطع من الحديث. 

قال: فهل يبينُ لك أنه يحالف القياسَ إذا لم يتقدّم عتقٌ؟ 

قلت: نعمء وذلك إن شاءً الله تعالى بما وصفنا مسن تثبييتم 
ا ل ا 
يز أن ينبت 

قال: فإن قلت يثبتُ على الموالي بالإسلام؛ لأنه أعظمٌ مسن 
العتق» فإذا أسلمَ على يديه فكأنما أعتقه. 

قلت: : فما تقول في مملوك كافر ذمّي لغيرك أسلمٌ على 
يديك أيكونٌ إسلامه ثابتاً؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفيكونُ ولاؤه لك أم يباعٌ على سيّدهء ويكونٌ رقيقاً 
لمن اشتراه؟ 

قال: بل يباعٌ» ويكونٌ رقيقاً لمن اشتراه. 

قلت فلست أراك جعلت الإسلامَ عتقاًء ولو كان الإسلامٌ 
يكونٌ عتقا كان للعبد الدَمَيٌ أن يعت نفسةٌ» ولو كان كذلك كان 


؟- الخلاف في الولاء 


4 4 - كتاب الولاء والحلف 
المي الحرُ الذي قلت هذا فيه حرَأء وكان إسلامه غير إعتاق من 
أسلم على يديه؛ لأنه إن كان ملوكا للمسلمينَ فلهم عندناء 
وعندك أن يسترقوة ولا يرج بالإسلام من أيديهم.؛ وإن قلت 
كان تملوكا للدمينَ فنبغي أن يباعَ ويدفعَ ثمنه إليهم قال: ليس 
بمملوك للدَميِنَ وكيف يكرنٌ مملوكاً لهم؛ وهر يوارئهم وتجود 
شهادتة؛ ولا للمسلمين بل هوّ حر. 

قلت وكيف كانّ الإسلامٌ كالعتق؟ 

قال: بالخير. 

قلت لو ثبت قلنا به معك إن شاءً الله تعالى» وقلت لهٌ: 
وكيف قلت في الذي لا ولاء له ولم يسلم على يدي رجل يوالي 
من شاء؟ 

قال: قياساً أنّ عمرّ قال: في المنبوذٍ هو حر ولك» ولاؤه. 

قلت آفرايت المنبودَ إذا بلغ أيكونٌ له أن يتقلّ بولائه؟ 

قال: فإن قلت لا؛ لأنْ الوالّ عقدَ الولاءً عليه 

قلت: أفيكونٌ للوالي أن يعقد عليه ما لم يسبق به حرية» ولم 
يعقد على نفسه؟ 

قال: فإن قلت هذا حكمٌ من الوالي؟ 

قلت: أو يحكم الوالي على غير سبب متقدم يكونٌ به لحا 
المتنازعين على الآخر حقٌ» أو يكونٌ صغيراً يي عليه الحاكمٌ فيما 
لا بد له منة» وما يصلحة؛ وإن كان كما وصفت أفيثبت الولاءٌ 
بحكم الوالي للملتقط فقست الموائيّ عليه؟ 

قلت: فإذا والى فأئبت عليه الولاء ولا تجعل له أن يتضلٌ 

بولائه ما لم يعقل عنه فأنت تقول يتتقل بولائه. 

قال: فإن قلت ذلك في اللقيط؟ 

قلت: فقد زعمت أن للمحكوم عليه أن يفسخ الحكم. 

قال: فإن قلت ليس للقيطء ولا للمواى أن ينتقلٌ وإن ل 
يعقل عنه؟ 
قلت: فهما يفترقان. 
قال: وأينَ افتراقهما؟ 
قلت: اللقيط لم يرض شيئاء وإنْما لزمه الحكمٌ بلا رضاً 


قال: ولكن بنعمةٍ من الملتقط عليه 


قلت: فإن أنعم على غير لقيط أكثرَ من النعمةٍ على اللّقيط 
فأئقذٌ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاه مالا أيكونٌ لأحد 
بهذاء ولاؤه؟ 

قال: لا. 


4 4 - كتاب الولاء والخلف ؟- الخلاف في الولاء تغرف 
قلت: فإذا كان الموالى لا يه ينبت عليه الولاءُ إلا برضاه فهو قال: نعم. 
الف للقيط الذي ث يلب به بغير رضاه فكيف قسته عليه؟ قلت: فقد قال: رسولٌ الله يإي: الْوَلاءُ لِمَنْ أَغْتّىَ وجعلَ 
ال: ولأ شيء خالتم حديث عدر؟ المسلمون ميراث المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن دونه من يحجبه باصلٍ 
قلنا: وليس ما يعبت مثله هرّ عن رجل ليس بالمعروفي» فريضة. 


وعندنا حديث ثابت معروفٌ أن ميمونة زوج ع لني تل وهبت 
ولا بني يسار لابن عبّاس» فقد أجازت ميمونة وابنُ عباس هبة 
الولاء فكيف تركته؟ 

قال: نهى رسولٌ الله يط عن بم الولاء وعن هبته؛ قلنا 
أفيحتملٌ أن يكون نهيه على غير التحريم؟ 

قال: هرّ على التحريم؛ وإن احتمل غيره. 

قلت: فإن قال: لك قائلٌ لا يحهلٌ ابنُ عباس وميمونة 


كيف وجه نهيه. 
قال: قد يذهب عنهما الحديث رأسأء فتقولٌ ليس في أحارٍ 


قلت فكيف أغفلت هذه الحجّةَ في اللقيط؟ فلم ترها تلزم 
غيرك كما لزمتك حجّتك في أن الحديث عن الني نظ قد يعزبُ 
عن بعض أصحابه؛ وأنه على ظاهر. ولا يحالٌ إلى باطنء ولا 
خاص إلا بخبر عن الي م لا عن غيره. 

قال: فهكذا نقول. 

قلت: نعم في الجملة» وفي بعض الأمر دون بعض. 

قال: قد شركنا في هذا بعضُ أصحابك. 1 

قلت أفحمدت ذلك منهم؟ 

قال: لا. 

قلت: فلا أشركهم فيما لم تحمدء وفيما نرى الحجّة في 
غيره. 

فقال: لمن حضرنا من الحجازيينَ: أكما قال: صاحبكم في 
أن لا ولاء إلا لمن أعتق؟ فقالوا نعم ويذللك جاءت السنة. 

قال: فإِنّ منكم من يالف في السّائبةِ والذمَي ب 
قالوا: نعم. 

قال: فيكلمه بعضكم أو أتولى كلامه لكم؟ قالوا افعل؛ 
فإن قصرت تكلّمنا؛ قال: فأمًا أتكلّمٌ عن أصحابك في ولاء 
السّائبة ما 5 تقولٌ في ولاء السائبةٍ وميرانه إذا لم يكن له وارث إلا 
من سميبه؟ 

فقلت: ولاؤه لمن سيّبه وميراثه له. 

قال: فما الحجّةٌ في ذلك؟ 

قلت: الحجّة البيّنة أمعتقٌ 


يعتق المسلم» 


قُّ المسسّب للمسيّب؟ 


قال: فهل من حجَّةٍ غير هذه؟ 
قلت: ما احسبُ احداً سلكَ طريقّ التصفة يريدُ وراءها 


قال: بلى. 

وقلت له: قال: الله تبارك وتعالى اما جَعَلٌ الله مِنْ بُحِيرَةٍ 
وَلا سَائِبَةِ وَلا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ قال: وما معنى هذا؟ 

قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن لجل 
كان يعندقٌ عبدهُ في الجاهليَةٍ سائبة فيقولٌ لا أرئة ويفعلٌ في 
الوصيلةٍ من الإبل والخَام أن لا يركب» فقا اللّه عرٌ وجل #مَا 
جَعَلَ الله مِنْ بَحِرَةٍ وَلا سَاِبةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام على معنى 
ما جعلتم فأبطلٌ شروطهم فيهاء وقضى أن الولاء لمن أعدق ورد 
البحيرة والوصيلة وَالحَامَ إلى ملك مالكها إذا كان العتق في حكم 
الإسلام أن لا يق على البهائم. 1 

قال: فهل تأوّلَ أحدٌ السّائبة على بعض البهائم؟ 

قلت: نعم. ْ 

وهذا أشبه القولين بما يعرف أهلّ العلم والسنة. 

قال: أفرأيت قولك قد أعتقتك سائبةً أليسَ خلافَ قولك 
قد أعتقتك؟ ْ 

قلت: ما في قولك اعتقنك؛ فلاء وأمّا في زيادة سائبة 
8 0 5 

قال: فهما كلمتان خرجتا معاء فإنما أعتقه على شرط. 

قلت: أو ما أعتقت بريرةٌ على شرط أن الولاءً للبائعينٌ 
فابطل رسولٌ الله يذ الششرط؟ 

فقال: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعَْنَ قال: بلى. 

قلت: : فإذا أبطظل رسول الله تي شرط البائع والمبناع 
المعتق» وإنما انعقد البيعٌ عليه؛ لأن الولاء لمن أعتقّ قَ وردّه إلى 
المعتق فكيفت لا يبطلٌ شرط المعتقه ولم يجعله لغيره من الآدميّين؟ 

قال: فإن قلت فله الولاءً» ولا يرثه؟ 

قلت: فقل إذا الولاءٌ للمعتق المشترط عليه أن الولاءً لغيرو» 
ولا يرثه. 1 

قال: لا يجِودُ أن أثبت له الولاءَ وأمنعه الميراث وديناهما 


3 


واحد. 


قال الشافعي: وقلت لهُ: أرأيت الرّجل يملكُ أباف ويتسرّى 


كرف 
الجارية ويموتُ لمن» ولاءُ هذين؟ 

قال: لمن عتقا بملكه وفعله. 

قلت أفرأيت لو قال لك قائل: قال الب تيلا إِنْمَا الْوَلاءُ 
لِمَنْ أَعتَنَ وم يعتق واحدٌ من هذين. 

هذا ورث أباه فيعتقةُ» وإن كرة» وهذا ولدت جاريتة؛ ولى 
يعتقها بالولده وهوّ حي فأعتقها به بعد الموتء فلا يكونٌ لواحا 
من هذين ولاء؛ لأنا كليهما غيرٌ معتق هل حجّتنا وحجتك عليه 
إلا أنه إذا زا عنه الرّقٌ بسبب من يحكمٌ له بالملك كان له ولاؤه؟ 

قال: لا وكفى بهذا حجّة منك» وهذا في معاني المعتقين. 

قلت فالمعتق سائبة هر المعنَقٌ» وهذا أكثرٌ من الذي في 
معاني المعتقينَ» قال: فإنّ القومَ يذكرون أحاديث. 

قلت فاذكرها قال: ذكروا أن حاطب بن أبي بلتعة أعتق 
سائبة. 

قلت ومحنٌ نقولٌ إن أعتق رجلٌ سائبة فهرٌ حر وولاؤه له 

قال: فيذكرونَ عن عمرٌ وعثمان ما يوافق قوهم ويذكرٌ 
سليمانٌ بن يسار أن سائبة أعتقه رجلْ من الحاج فاصابه غلام من 
بني مخزوم فقضى عمرٌ عليهم بعقلدء فقالَ: ابو المقضيْ عليه لو 
صاب ابني. 

قال: إذا لا يكونُ له شيءٌ. 

قال: فهر إذا مل الأرقم. 

قال: عمرٌ فهر إذاً مثلُ الأرقم. 

فقلت له: هذا إذا ثبت بقولنا أشبة؛ قال: ومن أين؟ 

قلت: لأنه لو رأى ولاءه للمسلمينَ رأى عليهم عقلدٌ 
ولكن يشبه أن يكون رأى عقله على مواليك فلمًا كانوا لا يعرفونٌ 
ل ير فيه عقلاً حتى يعرف مواليُ؛ ولو كان على ما تأوّلواء وكانٌ 
الحديث يحتملٌ ما قالوا كانوا يخالفونه. 

قال: وأين؟ 

قلت: هم يزعمون أن السّائبة لو قتلَّ كان عقله على 
المسلمين» ونحن نروي عن عمرٌ وغيره مثل معنى قولنا. 

قال: فاذكرة: قلت 

1 أعبرنا تياف عن ابن ثيه » عَن عَطّاء بن 
أبي رَبَاحٍ أن طَارِقَ بْنَ 0 أَغتىَ أهْل بَيِسه سَوَائِبَ فَأتّى 
بِميرَائِهم» فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ أَعْطُوهُ وَرَكَةَ طَارِق فَأَبَا 
أَنْ يَأخذواء فَقَالَ: عُمَرٌ فَاجَعَلُومُ هُ في مِثْلِهِم مِنَ الناس. قال: 
فَحَلِيثُ عَطَاء مُرْسَلُ. [أخرجه البيهقي ])*0/٠١(‏ 
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قلت: يشبه أن يكونٌ سمعه من آل طارق» وإن لم يسمعه 
عنهم فحديث سليمانَ مرسلٌ قال: فهل غيره؟ 

قلت: 

١ 5‏ أَخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَن سُلَيِمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَن 
إبِرَاهِيمَ النْحَعِيٌ أن رَجُلاً أغنَقَ سَائِبَةَ فَمَات فَقَالَ: عَبِدُ الله 
هُوَ لّك قال: لا أَريدُ قال قَضَعْهُ إذا فِي بَيْتَ الْمَالء فَإِن لَّهُ 
ارثا كثيراً. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن" (814/8)] 

١ 47‏ قال الششافيي: أَحبَرَنَا سُفْيَانُ قال أخبرني أبو 
طُرَالَةَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَّنْء عَن مَعْمَّر قال: كَانْ سَالِمٌ 
مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ لامْرَأوَ مِنّ الأنصّار يُقَالُ لَهَا عَمْرَهُ بنْتُ 
يعار أَعَتَقَنَهُ سَايبَة فقيِلَ يَْمَ اليَمَامَةٍ فَأَنَى أبُو بكر بمِيرَائد 
فَقَالَ: أَعْطُوةُ عْمْرَةٌ فأبت تَقَيْلَهُ. [أخرجه البيهقي ])7”٠0/١١(‏ 

قال: قَدٍ اختَلَفَت فيه الأحَادِيث. 

قلت: : فما كنا نحتاجُ إليها مع قول النِي تتل: الْوَلاهُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ وإذا اختلفت فالذي يلزمنا أن نصيرّ إلى أقربها من اسن 
وما قلنا معنى السنْةٍ مع ما ذكرنا من الاستدلال بالكتاب. 

قال: فإن قالوا إِنما أعتىّ السّائبة عن المسلمينْ قلنا: فإن 
قال: قد أعتقتك عن نفسي سائبة لا عن غيري وأشهدُ بهذا القول 
قبل العتق ومعة» فقالَ: أردت أن يكملّ أجري بأن لا يرجم إلي» 
ولاؤه. 

قال: فإن قالوا: فإذا قال: هذا؟ فهذا يدل على أنه أعتقه 
على المسلمين. 

قلنا: هذا الجواب محال» يقولٌ اعتقتنك عن نفسيء ويقول 
أعتقه عن المسلمين» فقال: هذا قول غيرٌ مستقيم. 

قلت: أرأيت لو كانَ أخرجه من ملكه إلى المسلمينَ أكانَ له 
أن يعتقةُ ول يأمروه بعتقه؟ ولو فعلَ لكان عتقه باطلاً إذا أعتقّ ما 
أخرج من ملكه إلى غيره بغيرٍ أمره. 

فإن قال: إِنْما أجزته؛ لأنه مالك معتق» فقد قضى الث 
ميد أن الولاء لمن أعتق 

قال: فما حجّتك عليهم في الذْمّيُ يسلمُ عبده فيعتقه؟ 

قلت: مئلٌ أول حجّتٍ في السَّائبةٍ أنه لا يعدو أن يكونٌ 
معتقاء فقد قضى رسولٌ اله تي بالولاء لمن أعتق» أو يكسوثٌ إذا 
لوي ار ا 
ل 
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العبدٌ لم يرثه المعتق. 

قلت: وما منمَ الميراث إنما منمَ الميراث الذي منعه الورثة 
أيضا غيرٌ المعتق باختلافي الدّينين. 

وكذلك يمنعه وارثه بانسب باختلافي الولاء والتّسب قال: 
جره ادبي عليه زلا اودر اا يرنه 

فلث: نعم كما يجورٌ أن يد لبت له على أبيه بر وهوّ لا 

يرئه إذا اختلفّ الدّينان» أو يجورٌ أن يقالَ: إن الدَّمَىُ إذا أعمقّ 
العبد المسلم وللدّمَيُ ولد مسلمون كان الولاءٌ لبنيه امسلمينَ» ولا 
يكونُ لذي أعتقه؟ لثن لم يكن للمعتتي فالمعتق لهم من بنيه أبعدُ 
أن يجورٌ قال: وأنت تقول مثلّ هذا؟ 

قلت: وأين؟ 

قال: تزعمُ أن رجلاً لو كان له ولد مسلموث؛ وهوّ كافرٌ 
فمات أحدهم ورثته إخوته المسلمون» وم يرثه أبوه وبه ورثوه. 

قلت: أجل فهذه الحجّة عليك قال: وكيف؟ 

قلت: آرأيت أبوته زالت عن ابت باختلافي دينهما؟ 

قال: لاء هوّ أبوه بحاله. 

قلت: وإن أسلمَ قبل أن يموت ورثته. 

قال: نعم. 

قلت: وإنما حرم الميراث باختلافي الدينين. 

قال: نعم. 

قلت فلم لم تقل في الموالي هذا القولَ فنقولٌ مولاه من 
أعتقف ولا يرئه ما اختلف ديناهماء فإذا أسلم المعتق ورثه إن مات 
بعد إسلامه قال: فإنهم يقرلون إذا أعتقه الذْمَيُ م 
للمسلمين» ولا يرجم إليه. 

قلت: وكيف ثبت» ولاؤه للمسلمينَ وغيرهم أعتقه؟ 

قال: فبأيّ شيء يرثونه؟ 

فلت: ليسوا يرئون ولكنٌ ميرائه لهم؛ لأنّه لاا مالك له 
بعينه قال: وما دلك على ما تقول فإِنُ الذي يعرف أنهم لا 
يأخذونه إلا ميراثا؟ 


ثبت ولاؤّه 


قلت: أفيجورٌ أن يرثوا كافراً؟ 


قال: لا. 

قلت أفرأيت الذَمّيْ لو مات» ولا وارث له من أل دينه 
لمن ميراثه؟ 

قال: للمسلمين. 


قلت: لأنه لا مالك له لا أنه ميراث. 


قال: نعم. 
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ضف 

قلت: وكذلك من لا ولاءً من لقيسطر ومسلم لا ولاء له 
أوء ولاؤه لكافر لا قرابةَ له من امسلمينَ» وذكرت ما ذكرت في 
أو الكتابب من أنه لا يؤخذ على الميراث قال: فإِنّ من أصحابنا 
من خالفك في معنّى آخر فقال: : لو أن مسلماً أعدق نصرائياً 
فمات التصرانيُ ورئه إنما قال: النبئ علل: لايرث الْمُمْلِمُ 
الْكَافِرَ في النْسَبو. 

فقلت: أموجودٌ ذلك في الحديث؟ 

قال: فيقولونَ الحديث يحتمله. 

قلت: أفرأيت إن عارضنا وإيّاهم غيرناء فقال: فإنما معنى 
الحديث في الولاء؟ 

قال: ليس ذلك له. 

قلت ول؟ الأنٌ الحديث لا يحتمله؟ 

قال: بل يحتمله ولكثه ليس في الحديث والمسلمون يقولوت 
هذا في النسب. 

قلت: ليس كل المسلمينَ يقولونه في النسبي فمنهسم من 
يورّث المسلمٌ الكافرٌ كما يجيزٌ له التكاحَّ إليهء ولا يورّث الكافر 
المبلم: 

قال: فحديث الي يإ جملة؟ 

قلت: : أجل في جميع الكار والحجّة على من قال: : هذا في 
بعض الكافرينَ في التسب كالحجَةٍ على من قال: في الولاء. 

قلت: فإنهم يقولون إن عمرٌ بنّ عبد العزيز قضى به. 

فقلت: قد أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاءً بي يسار لابن 
عباس فأتهيّبه وقلت: إذا جاءً الحديث عن الني ينثي جملة فهر 
على جمله» ولم نحمّله ما احتملَ إلا بدلالسة عن اللي نت قال: 
وكذلك أقول. 

قلت: فلم لم تقل هذا في المسلم يعتقٌ النصراني مم أن 
الذي روينا عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له 
نصراني في بيت المال» وهذا أنبتُ الحديئين عنه وأولاهما به 
عندناء واللّه تعال أعلمُ والحجّةٌ في قول الذي تاي ليترت 
الْمُسلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ وقد روي عن عمرّ بن عبار 
العزيز خلافٌ هذا قال: فقد يحتملٌ أن يكونَ هذا من عمر بن عبدٍ 
العزيز ترك شيء؛ وإن كان له. ١‏ 

قلت نعم وأظهرٌ معانيه عندنا أله ليس له أن يرث كافرأء 
وأنّه إذا منع الميراث للولد والوالدٍ والرّوجٍ بالكفر كان ميراث 
المولى أولى أن يمنعه؛ لأنّ المولى أبعدٌ من ذي السب قال: فما 
حجّتك على أحدٍ إن خالفك في الرّجل يعت عبده عن الرّجلٍ 
بغير أمروء فقالَ الولاءُ للمعتق عنه دون المعتق لعبده؛ لأنه عقد 


غرف 
العتقّ عنه؟ 

قلت: أصلُ حجّتى عليك ما وصفت من أن الني تي 
قال: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ وهذا معتِقٌ قال: فقد زعمت أنه إن أعتقّ 
عبده عنه بأمره كانّ الولاءٌ للآمر المعتق عنه عبدة» وهذا معتقٌ 
عله 

قلت: نعم من قبل أنه إذا أعتقّ عنه بأمروء فَإِنّما ملكه عبده 
وأعتقه عنه بعدما ملكه قال: أفقبضه المالك المعتق عنه؟ 

قلت: إذا أعتقه عنه بأمره فعتقه أكثْرٌ من قبضه هو لو 
قبضه قال: ومن أين؟ 

قلت: إذا جار للرّجل أن يأمرٌ الرّجلَ أن يعت عبد نفسه 
فاعتقه فجارٌ بأنّه وكيلٌ له مأضي الأمر فيه ما لم يرجع في وكالتيه 
وجازٌ للرجل أن يشتري ّ العبد مسن الرّجل فيعتقه المشتري بعد 
تفرّقهما عن المقام اّذي تبايعا فيه وقبلَ القبض فينفذ العتق؛ لأنه 
مالك جارٌ إذا ملكه سيّدُ العبدٍ عبده أن ينقد عليه عتقه وعتقٌ 
غيره بأمره قال: والولاءً للآمر. 

قلت: نعم؛ لأنّه مالك معتقٌ قال: ومن أن يكونُ معتقأ 
وإنما أعتقّ عنه غيره بأمره؟ 

قلت: إذا أمرٌ بالعتق رجلا فاعتق عنه فهرٌ وكيلٌ له جائرٌ 
العتق» وهو المعتق إذا وكلّ ونفذٌ العتقّ بأمره قال: فكيف؟ 

قلت: في الرّجل يعت عن غيره عبده بغير أمره العنقٌ جائرٌ. 

قلت: نعم؛ أنه أعتق ما بمللكُ قال: أرأيت قوله هوّحرٌ 
عن فلان ألهذا معنى؟ 

قلت: آم معنى له حكمٌ يرد به العتق أو ينتقلُ به الولاء 
فلا. 

قال: فما الحجّة في هذا سوى ما ذكرت أرأيت لو قال: إذا 
أغتقه عنه بغير أمره فقبلَ العتقّ كان له الولاء. 

قلت: إذاً يلزمه فيه العلهُ التي لا نرضى أن نقوله قال: وما 


هو؟ 
قلت: يقال له هل يكونٌُ العتىُ إلا لمالك؟ 
قال: يقولٌ لا. 
قلنا فمتى ملك؟ 
قال: حينَ قبل. 


قلت: أفرأيت حينّ قبل أقبل حرء أو مملوكاً؟ 

قال: فأقولٌ بل قبل حرا قلنا أفيعتقٌ حرا أو يملكه قبال: 
فأقول بل حينَ فعلٌ علمنا أنه كانَ مالكا حين وهبه له. 

قلت أفرأيت إن قال: لك قد قبلت وأبطلت عتقك أيكونٌ 
العبدُ المعتق مملوكاً له؟ 
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قال: وكيف يكونٌ مملوكاً له؟ 
قلت: تجعله بإعتاقه إيَاه عنه تملوكاً له قبل العتق» وإذا 
ملكتني عبدكء ثم أعتقته أنت» جارٌ تمليكك إيَايَ وبطلَ عنه عتقك 
إذا لم أحدث له عتقء ولم آمرك تحدئه لي قال: : هذا يلزمُ من قال 
هذاء وهذا خطأ بِيّنّ ما يملكه إيّاه إلا بعد خروجه من الرّق» وما 
أخرجه من الرّقٌ غيره فالولاءٌ له كما قلت: وهذا قولٌ قد قالله 
غيرك من أصحابنا أفتوضّحه لي بشيء؟ 

قلت: : نهم آزايت لو اعت عبدا يه ثم 
جعلت أجرم ا 

قال: فلا يكو لي أجرهٌ ولاء ولاؤهُ» وإنما يقمٌ الأجرٌ 
والولاءُ يوم أعتقت. فلمًا اعتقت عن نفسك ل يتتقل إلى أجرك 
كما لا ينتقلٌ أجرٌ عملك غير هذا إلي. 

قال الشافعي: وقلت له الولام لا يملكه إلا من أعتقّ» ولا 
يكونٌ لمن أعتقّ إخراجه من ملكه إلى غيروء وهوّ غير الأموال 
المملوكة التي يحرّها انا من أموالهم إلى أموال من شاءوا. ١‏ 
قال: نعم. 
قلت فهذه الحجّة على من خالفنا في هذا. 


م قلت بعد عتقه قد 
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أخبرنا الرّبِيعُ بن سليمان قال: أخيرنا الشافعى قال: إذا 
استودعَ الرّجلٌ الرّجل الوديعة وآرادٌ المستودعٌ سفرا فلم يشقى 
بأحلر يجعلها عنده فسافرٌ بها برا أو بحرا فهلكت ضمن 

وكذلك لو اراد سفرأً فجعلٌ الوديعة في بيت مال المسلمينٌ 

وكذلك إن دفنهاء ولم يعلم بها أحداً يأمنه على ماله 

وكذلك إن دفنهاء ول يخلف في منزله أحداً يحنظه فهلكت» 

وإذا أودعَ الرّجِلُ الوديعة فتعدّى فيهاء فلم تهلك حتّى 
اخذها وردّها في موضعها فهلكت من من قبل أنه قد خرجَ من 
حدّ الأمانة إلى أن كان متعدّياً ضامناً للمال بكلّ حال حتى يحدث 
له المستودعٌ أمانة مستقبلة. 

وكذلك لو تكارى دابْةَ إلى بللو فتعدى بها ذاهباء أو جائياًء 
ثم ردّها سالة إلى الموضع الذي له في الكراء فهلكت من قبل أن 
يدفعها كان لها ضامناً من قبل أنّه صارّ متعدياء ومن صارٌ متعلدياً 
م يبرا حتى يدفم إلى من تعدّى عليه ماله. 

وكذلك لو سرق دابَة لرجل من حرزهاء ثمٌ ردّها إلى 
حرزها فهلكت ضمن, ولا يبرأ من ضمنّ إلا بدفع ما ضمنّ إلى 
مالكه. 

ولو أودعه عشرة دراهم فتعدّى منها في درهم فأخرجه 
فأنفقة ثم أخذه فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمنّ الترهمَ» 
ولا يضمن التسعة؛ لأنه تعدى بالترهيء ول يتعدذ بالتسعة. 

وكذلك إن كان ثوباً فليسة؛ ثم ردّه بعينه ضمنه. 

قال الربيع: قولُ الشافعي إن كان الدّرهمٌ الذي أخذُ ثم 
وضع غيره معروفاً من الدّراهمٍ ضمنٌ الدَرهم ولم يضمن 
التسعق وإن كان لا يتميرٌ من العشرة. 

قال الشافعي: وإذا أودعَ الرّجلُ الرَجلَ الدَابة فأمره بسقيها 
وعلفها فأمرّ بذلك من يسقي دوابه ويعلفها فتلفت من غير جنايةٍ 
لم يضمنء وإن كان سقى دوابه في داره فبعث بها خارجاً من داره 

قال: وإذا استودعً الرّجلٌ الرّجلَ الذَابَة» فلم يأمره بسقيها 
ولا علفهاء وم ينه فحبسها المستودمٌ مده إذا أنت على مثلهاء ولم 
تأكل؛ ولم تشرب تلفت فتلفت فهر ضامنٌ» وإن كانت تلفت في 


مِدَةٍ قد تقيم الدّوابُ في مثلهاء ولا تتلفُ فتلفت لم يضمن مسن 
تركها. 

وإذا دقع إليه التي وأمره أن يكريها تمن يركيهها بسر 
فأكراها تن يحمل عليها فعطبت ضمنّ» ولو أمره أن يكريها تمن 
يحملٌ عليها تبن فاكراها من يحملٌ عليها حديداً فعطبت ضمنٌ» 
ولو أمرء أن يكربها من يحملُ عليهها حديداً فأكراها من يحل 
عليها تبنا بوزنه فعطبت ضمن؛ لأنه يفتر ش عليها من التبن ما 
يعم فيقتلٌ ويجممٌ عليها من الحديدٍ ما يلهدُ فيتلعى ويرم فيقتلُ» 
ولو أمره أن يكريها تمن يركب بسرج فأكراها كن يركبها بلا سرج 
فعطبت ضمن؛ لأن معروفاً أن السّرجَ أوقى هاء وإن كان يعرف 
أنه ليس بأوقى لها لم يضمن؛ ؛ لأنه زادها خف ولو كانت دابَة 
ضئيلة فاكراها من يعلمٌ أنّها لا تطيقٌ مله ضمن؛ لأنه إذا سلّطه 
على أن يكريهاء فإنما يسلطه على أن يكريها تمن تحمله فأكراها 
تمن لا تحمله ضمن؛ وإذا أمره أن يكريها تمن يركبها بسرج 
فأكراها تمن يركبها بإكافي؛ فكانّ الإكافُ أعم؛ أو أضرٌ في حال 
ضمن وإن كان أخف أو مثلَ السّرج لم يضمن. 1 

قال الشافعي: وإذا استودعَ الرّجل الرّجلَ الوديعة فأرادٌ 
المستودعٌ السّفر؛ فإن كان المستودعٌ حاضراء أو وكيلٌ له لم يكن له 
أن يسافرٌ حتّى يردّها إليِه أو إلى وكيلدء أو يأذنا له أن يودعها من 
رأى؛ فإن فعلَ فأودعها من شاءً فهلكت ضمسّ إذا لم يأذنا له 
وإن كان غائباً فأودعها من يودعٌ ماله تن يكونُ أمينا على ذلك 
فهلكت لم يضمن؛ فإن أودعها تمن يودمٌ ماله تمن ليست له آمانة 
فهلكت ضمنء وسواءً كان المودعٌ من أهلها أو من غيرهم؛ أو 
حراء أو عبدا أو ذكراء أو أنثى؛ لأنه يجورٌ له أن يستهلك ماله 
ولا يجورُ له أن يستهلك مال غيروء ويجورٌ له أن يوكلَ بمالسه غير 
أمين» ولا يجو له أن يوكل بأمانته غير أمين. 

وهكذا لو مات المستودعٌ فأوصى إلى رجل بماله الوديعةٍه أو 
الوديعةٍ دون ماله فهلكت؟ فإن كان الموصى إليه الوديعةٍ أميداً ل 
يضمن اليِستْ» وإن كان غيرٌ أمين ضمن. 

ولو استودعه اها في قريةٍ آهل فانتقل إلى قرية غير آهلةٍ» 
أو في عمران من القريةٍ فانتقلَ إلى خرابي من القربةٍ وهلكت 
ضمن في الحالين» ولو استودعه إيّاها في خراب فاتتقلٌ إلى عمارق 
أو في خوفب فاتل إل موضع آمن لم يكن ضام لأنه زاده خيرأء 
ولو كان ث شرط عليه أن لا يخرجها من هذا الموضع فتعادى 
فأخرجها من غير ضرورةٍ فهلكت ضمن؛ فإن كانت ضرورة 
فاخرجها إلى موضع أحرذ من الموضع الذي كانت فيه لم يضمن 

وذلك مثل الثار تَعْشاه والسيل» ولو اختلفا في السّيل» أو 
الثارء فقال: المستودعٌ لم يكن سيل» ولا نار وقال: المستودعٌ قد 
كان؛ فإن كان يعلمٌ أّه قد كان في تلك الناحية ذلك بعين ترى» 


طرف 
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أو أثر يدل فالقولٌ قولٌ المستودعء وإن لم يكن فالقولٌ قولٌ 
المستودع» ومتى ما قلت لواحد منهما القول قوله فعليه اليمينّ إن 
شاءً الذي يخالفه أحلفه. 

قال: وإذا استودعَ الرّجلٌ الرّجلَ الوديعة» فاختلفاء فقال: 
المستودعٌ دفعتها إليكء وقال: المستودعٌ لم تدفعها فالقول قول 
المستودع» ولو كانت المسألةٌ بجالها غيرَ أنّ المستودعَ قال: أمرتني أن 
أدفعها إلى فلان فدفعتهاء وقالَ المستودحٌ لم آمرك فالقول قولٌ 
المستودع» وعلى المستودع البيئة. 

وإنما فرّقنا بينهما أن المدفوعَ إليه غيرٌ المستودع. 

وقد قال: الله عرٌ وجل: اَن أمنَ بَعْضَكُمْ بَخضا فليو 
الْزِي اتن أْمَاَةُ» فالأوُلُ إنما ادّعى دفعها إلى من اتتمنكٌ 
والثاني نما ادّعى دفعها إلى غير المستودع بأمروه فلمًا أنكرٌ أنه 
أمره أغرمٌ له؛ لأنّ النهيع إليه غير الذافع. 

وقد قال: الله عر وجل: لفَإِنْ نتم مِنُمْ يدا فَاذتعُوا 
الهم أَمْوَالَهُمْ4) وقالَ: عر اسمةٌ تدا دَفَكم م إليهم مْوَالَهُمْ 
َأََهِدُوا عَليْهِمْ4 وذلك أن ول اليتيم اهروصي يبك أو 
وصي وصاهُ الحاكمٌ ليس أن اتيم استودعة» فلمًا بلغ اليتِيم أن 
يكونّ له أمرٌ في نفسيء وقال: لم أرض أمانة هذاء ولم أستودعة» 
فيكونٌ القولٌ قولَ المستودع كان على المستودع أن يشهذ عليه إن 
أراد أن يبرأ. 

وكذلك الوصي» فإذا أقرٌ المدفوعٌ إليه أنه قد قبض بأمر 
المستودع؛ فإن كانت الوديعة قائمةً رتهاء وإن كان استهلكها رد 
قيمتها؛ فإن قال هلكت بغير استهلاك» ولا تعد فالقولٌ قولة ولا 
يضمن من قبل أن الَافمٌ إليه بعدُ إنما دفمٌ إليه بقول رب 
الوديعة. 

قال: وإذا استودعّ الرّجل الرّجل المالّ في خريطة فحوها إلى 
غيرها؛ فإن كانت التي حولها إليها حرزا كالتي حوّها منها لا 
يضمن وإن كانت لا تكونٌ حرزاً ضمنّ إن هلكت؛ وإن 
استودعه إيَاها على أن يجعلها في صندوق على أن لا يرقدّ عليد, 
أو على أن لا يقفله أو على أن لا يضعٌ عليه متاعاً فرقد علي» أو 
أقفلهُ أو وضع عليه متاعاً فسرق لم يضمن؛ لأنه زاده خيراً. 

وكذلك لو استودعه على أن يدفنها في موضع من البيتر» 
ولا يي عليه فوضعها في ذلك الموضع وينى عليه بنياناً بلا أن 
يكون مخرجاً لها من البيتو فسرقت لم د يضمن؛ لأنه زادها بالبناء 
حرزاً. 

وإذا استودعَ الرّجل الرّجلَ الوديعة على أن يجعلها ني 
بِيسيه ولا يدخله أحدٌ فأدخله قوماً فسرقها بعضٌ الذينَ دخلواء 
أو غيرهم؛ فإن كان الذي سرقها من أدخلها فعليه غرمهاء وإن 


كان الذي سرق لم يدخلةٌ» فلا غرمٌ عليه 


قال: وإذا سأل الرّجِلُ الرّجل ا فقالَ: ما استودعتني 
شيئاء ثم قال: قد كنت استودعتني فهلكت فهر ضامنٌ لها من قبل 
أنه قد أخرج نفسه من الأمانة. 

وكذلك لو سأله إياهاء فقَالَ: قد دفعتها إليك» ثم قال: بعد 
قد ضاعت في يديء فلم أدفعها إليك كان ضامناء ولو قال: ما 
لك عندي شيةٌ ثم قال: كان لك عندي شيءٌ فهلكَ كان القول 
قوله؛ لأنه صادقٌ أنه ليس له عنده شيءٌ إذا هلكت الوديعة. 

قال: وإذا استودعٌ الرّجلٌ الرّجلَ الوديعة فوضعها في 
موضع من داره يحررٌ فيه مال ويرى النَاُ مثله حرزاء وإن كان 
غيره من داره أحرزٌ منه فهلكت لم يضمنء وإن وضعها في موضم 
من داره لا يراه الناسُ حرزاء ولا يحررٌ فيه مثلّ الوديعةٍ فهلكت 

وإذا استودع الرّجلٌ الرّجلٌ الوديعة ذهباء أو فضّة في منزله 
على أن لا يربطها في كمه أو بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت 
ضمنَ» ولو كان ربطها في مكانه ليحرزها؛ فإن كان إحرازها يمكنه 
فتركها حبّى طرّت ضمنّ» وإن كان لا يمكنه بغلق لم ينفتح» أو ما 
أشبه ذلك لم يضمن. 

قال: وإذ استودعه إِيّاها خارجاً من منزله على أن يحرزها 
في منزلهه وعلى أن لا يربطها في كمه فربطها فضاعت؛ فإن كان 
ربطها من كمّه فيما بين عضده وجنبه لم يضمنء وإن كان ربطها 
ظاهرةٌ على عضده ذ ضمن؛ لأنّه لا يحدُ من ثيابه شيئاً أحررٌ من 
ذلك الموضعء وقد يد من ثيابه ما هوّ أحررٌ من إظهارها على 
عضده وإذا استودعه إِيَاها على أن يربطها في كمه فأمسكها في 
يده فانفلتت من يده ضمِنَ» ولو كرهه رجل على أخذها ل 
يضمنء وذلكَ أن يده أحررٌ من كمّه ما لم يجن هر في يده شيا 
هلك به. 

قال: وإذا استودع الرَجلُ الرّجَلَ شيئاً من الحيوان» ول 
يأمره لفق عليه انبغى له أن يرفعه إلى الحاكم حتّى يأمره بالنفقةٍ 
عليه ويجعلها ديناً على المستودع» ويوكلُ الحاكمٌ بالتفقةٍ من 
يقبضها منه وينفقها غيره لثلا يكونٌ أمينَ نفسو أو يبيعهاء وإن لم 
يفعل فأنفق عليها فهر متطوعٌ؛ ولا يرجع عليه بشيء. 

وكذلك إذا أخدّ له دابَهٌ ضالة» أو عبداً آبقا فأننق عليه فهو 
متطوغٌ» ولا يرجع عليه بشيء. 

وإذا خافَ هلاكَ الوديعةٍ فحملها إلى موضع آخرٌ فلا 
بجع بالكراء على زب الونيظة! آنه متطوع به: 

قال: وإذا استودع الرَجِلُ الرَجلَ الذعبّ فخلطها مم ورق 
له؛ فإن كان خلطها ينقصها ضمنّ التقصان» ولا يضمنها لو 
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هلكتء وإن كان لا ينقصها لم يضمن. 
اين 
ا ا ا يتميرٌ 
من دنانيره ودراهمه فضاعت الدّنائيرٌ كلها ضمنّ ما تسلّفَ ققطء 
وإن كان الذي وضمّ بدلاً ما اخد لا يتميّبُ ولا يعرف فتلفت 
الدنانيرٌ ضمئها كلها. 


5- قسم الفيء (والغنيمة) 


أخبرنا الرَبِيعٌ قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصلّ 
قسم ما يقومٌ به الولاة من جملةٍ المال ثلائةٌ وجوه أحدها ما جعله 
الله تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه. 

قال: الل جل وعرٌ لنيئّه ت: خد مِنْ أَنْوَلِهِمْ صدَقَةَ 
الآية فكل ما أوجب الله عر وجل على مسلم في مال بلا جنايةٍ 
جناها هرَء ولا غيره من يعقلُ عن ولا شيء لزمه من كقّارق 
ولا شيء ألزمه نفسه لأحب ولا نفقةٍ رُ تفقةٍ لزمته لوالا أو ولاب أو 
علزلة: او زوجع اوها كان فل معتى هذا نهد عندةة طهرر لك 
وذلك مث صدقةٍ الأموال كلّها عينيّها وحوليّها وماشيتهاء وما 
وجب في مال مسلم من زكاق أو وجه من وجوه الصّدقةٍ في 
كتابي» أو سل أو أثر أجمع عليه المسلمون. 

وقسمٌ هذا كلّه واحدٌ لا يختلفُ في كتاب الله عر ذكره. 

قال: الله تباركة وتعالى في سورة براءة لإِنْمَا المدَقَاتُ 
لْْقرَاء» الآية» وعلى على المسلم في ماله إيتاه واجبةٍ في كتابي أو سنةٍ 
ليست من هذا الوجوء وذلكَ مثلٌ نفقةٍ ةِ من تلزمة نفقته والضّيافةٍ 
وغيرهاء وما لزم بالجنايات والإقرار والبيوع» وكل هذا خروج من 
دين أو تأدية واجبيء أو نافلة ة يوصل فيهاالأجرٌ كل هذا 
موضرعٌ على وجهه في كتابب الصّدقات في كل صنفه منهُ في 
صنفه الذي هو أملك به. 


١‏ قسم الغنيمة والفيء 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أخذّ من مشرك بوجه 
من الوجوو غير ضيافة من مر بهم من المسلمينَ فهر على وجهين 
لا يخرج منهما كلاهما مبينُ في كتاب الله تعالل» وعلى لسان 
رسول الله يتنر وفي فعله فأحدهما الغنيمة قال: لله مر وجل 
في سورة الأنفال لوَاعَلَمُوا نما ميتم مِنْ شيء فَأنا لذ + 4 
الآبة والوجة الثاني الفيم» وهر مقسومٌ في كتابه الله عرُ ذكرة في 
سورة الحشر قال: الل ارك وتعال ونا أن ال على سوا 
مِنْهُمْ إلى قوله #رزعرف رَحِيِم4 فهذان المالان اللّذان خوطهما الله 
تعالى من جعلهما لهُ من أهل ديني» وهذو أموالٌ يقومٌ بها الولاةٌ لا 
يسعهم تركهاء وعلى أهل الدَمةِ ضيافة وهذا صلخ صوحوا عليه 
غيرٌ مؤقتو فهر لمن مر بهم من المسلمينَ خاصٌ دون العام من 
المسلمينَ خارج من المالين» وعلى الإمام إن امتنع من صولح على 
الضيافةٍ من الضيافة أن يلزمة إيَاها. 


-١‏ قسم الغنيمة والفيء 


5- قسم الفيء (والغنيمة) 
؟- جماغ سنن قسم الغنيمة والفيء 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال: اله عر وجل 
لرَاعْلَمُوا أَنمَا غَيِمتُمْ مِنْ شتيء قن لِلّْهِ حَمُسَة» الآيق وقال: 
الله تعالل اما أَنَاءَ الله علَى رَسُولِِ من أل الْقَرَى» الآبدَ وقال: 

عرٌ وجل لوَمًا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ؛ مِنهُم4 الآية. 
قال الشافعي: فالغنيمة والفيءٌ م يجتمعان في أن فيهما معاً 
الخمسن من جميعهما لمن سمّاه الله تعال لهُ ومن سمّاه الله ع؟ 

وجل له في الآيتين معأ سواءٌ مجتمعينٌ غيرُ مفترقين. 
قال: * م يتعرّفُ الحكمٌ في الأربعةٍ الأخس با بِيْنَ الله عر 
وجل على لسان نيه كر وني فعلوء فإنه قسمَ أربعة اماس 
الغنيمةٍ والخنيمة هي الموجفُ عليها بالخيلٍ والركاب لمن حضرٌ من 
غني وفقير والفية) وهو مالم يوجف عليه بخيل» ولا ركابرة 
فكانت سنةٌ الذي تي في درى عرينة الت أفاءها اللّهِ عليه أن 
أربعة احاسها لرسول اللّه يط خاصة دون المسلمينَ يضعه 

رسول اللّه تي حيث آراه اللّه عرٌ وجل. 
١ 4‏ أَخبَرَنًا بِنُ عُييِنََه عَن الزُهْرِي عَن مَالِك بْن 
5 سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب وَعَلِيّ 
وَالعَبَاسن رَحْمَة حْمَة الله عَلَْهمْ يَخْتَصِمَان إِلَيْهِ فِي أَمْرّال النبيّ 
3 عُمْرُ كات أَمْرَالٌ َي النضير مِما أقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولَهُ مما لم ُوجف عَلَيْهَا اْمُسْلِمُونَ بِحَيِلء وَلا ركَابر؛ 
كانت ِبِيْ لز حَايِصاً دُون الْمُسْلِوين؛ فَكَان اليا 186 
يُنَفِقٌ مِنْهًا عَلَى أَمْلِهِ تَمْقَهَ قة ست نا قفشل يتنه في الكرام 
وَالسلاحٍ عِدْةَ في سَبيل الله عَرْ وَجَلُ. 

توفي الني يت فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به 
رسولٌ الله ع ثم وليها عمرٌ بمثل ما وليها به رسولُ الله 
َي وأبو بكرء : ثم سألتمائي أن أوليكماها فوليتكماها على 
أن تعملا فيها بمثلٍ ما وليها به رسول الله تو م وليها به 
أبو بكرء ثم وليتها به فجتتماني تختصمان أتريدان أن أدفعَ إلى 
كل واحد منكما نصفاً أتريدان مني قضاءً غيرَ ما قضيت به 
بينكما أَلاً؟ فلا واللّه الذي بإذنه تقوم السّماءٌ والأرض” لا 
أقضي بينكما قضاءً غيرٌ ذلك؟ فإن عجزتا عنها فادفعاها إل 
أكفكماها. [أخرجه البخاري(198ه), مسلما/11) أبو داود(0575): 
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-١ 8‏ قال الشافعي: فقالَ لي سفيانٌ لم أسمعه 
من الزَّهريْ» ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزّهري قلت 
كما قصصت؟ قال: تعم. . [أخرجه أبو داود ينحوه (9504؟)] 

قال الشافعي: فاموالٌ بني النضير ال أفاءً الله على 
رسوله عليه الصلاة والسلام الت يذكرٌ عمرٌ فيها ما بقي في يدي 
الي تي بعد الخمس وبعد أشياء قد فرّقها لني بثك منها بين 
رجال من المهاجرينَ لم يعطر منها أنصاريَاً إلا رجلين ذكرا فقرأء 
وهذا مين في موضعهء وفي هذا الحديث دلالة على أن عمرٌ إنَما 
حكى أن أبا بكرء وهر أمضيا ما بقيّ من هذه الأموال التي كانت 
باد رسول اله يط على وجه ما رأيا رسول الله أت يعمل به 
فيهاء وآنّهما لم يكن لهما ا لم يوجف عليه المسلمون من الفيء ء ما 
كان لرسول الله يذ وانهما كانا فيه أسوةٌ للمسلمينء وذلّكَ 
سيرتهما وسيرة من بعدهماء والأمرٌ الذي لم يختلف فيه أحدٌ من 
أهل العلم عندنا علمته» ولم يزل يحفظ من قوشم أنه ليس لأحار 
ما كان لرسول الله 3/8 من صفي الغنيمة ولا من أربعةٍ أخماس 
مالم يوجف عليه منها. 

قال الشافعي: وقد مضى من كان ينفقٌ عليه رسولُ الله 
من أزواجه وغيرهنُ لو كان معهنٌ؛ فلم أعلم أحداً من اهل 
العلم قال: : لورثتهم تلك النفقةٌ التي كانت لهم؛ ولا خلاف في أن 
تبعل تلك التفقاثُ حيث كان النيأ تل يمعلٌ فضول غلات 
تلك الأموال فيما فيه صلاح الإسلام وأهله. 

قال الشافعي: فما صارٌ في أيدي المسلمينَ من فيء لم يوجف 
عليه فخمسه حيث قسمه الله تبارك وتعالى وأربعة أخماسه على ما 
سأبينه إن شاءً الله وقد سن النهي يي ما فيه الدّلالةٌ على ما 


وصفمت. 


١5‏ أَخْيْرَنًا مَالِكَء عَن أبي الرّنَاِ عن الأغرّجء 
عَن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي 8 قال: لا يَفْتَِمَنُ وَرَتِّي ديتاراً مَا 
تركت بَعْدَ نَقَقَةٍ أَهْلِي رَمُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُرَ صَدَقَة. [أخرجه 
مالك(؟/45177). البخاري(94١7).‏ مسلم(7/7١).‏ أبو داود(4 41 7)] 

١ 37‏ أَخبْرَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أبي الزّنّادٍ عن الأَعْرّج 

قال الشافعي: وقد أخبرنا أن النفقة نما هيّ جارية بقوتٍ 
منه على أعيان أهل وأنْ ما فضلٌ من نفقتهم فهرٌ صدقة؛ ومن 
وقفت له نفقة لم تكن موروثةٌ عنه. 

قال الشافعي: والجزيةٌ من الفيء وسناها سيل عي ينا 
أخذ نما أوجف من مال مشرلء أن يخمس» فيكون لمن سمصى الله 


*- تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيلٌ والرّكاب 


خف 
عرٌ وجل الخمس وأربعة اماسه على ما سأبيّنه إن شاءً اللّه. 

وكذلك كل ما أخذّ من مال مشرلءٌ بغيرٍ إيجافيه وذلكَ 
مثلُ ما أذ منه إذا اختلف في بلادٍ المسلمينٌ ومثلّ ما أخدّ منه إذا 
مات» ولا وارث له وغيرٌ ذلكَ مما أخدّ من ماله. وقد كان ني 
زمان الي تي فتوحٌ في غير قرى عرينة التي وعدها الله رسوله 
َي قبل فتحها فامضاها الني) يذ كلها لمن هي» ولم يحبس منها 
ما حبس من القرى التي كانت له وذلك مثلٌ جزية أهلٍ البحرين 
وهجرٌ وغير ذلك» وقد كان في زمان الي تب فيءٌ من غيرٍ قعرى 
عرينة وذلك مثلُ أهل البحرين؛ فكآن له أربعةٌ احماسها يمضيها 

حيث أراه الله عر وجل كما يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله 
الله له. 

فإن قال: قائل ما دل على ذلك؟ 

١ "8‏ أَخيرَنًا ابْنُ ١‏ عم ييه عَنْ مُحَمَلِ بْنِ الْمنَكَدِر عَنْ 
جَابر بْنِ عَبْدٍ الله الْحَيِيث. 


قال الرَبيعٌ: قال: غيرٌ الشنافعي قال: ابي ل ار تار لجاب ل 
جَائِي م مَالُ ارين : لأغطيك هَكَذَاء وَهَكَذَا فتوفي النيا قل 


*- تفريق القسم فيما أوجف عليه اليل 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا غزا المسلمون بلاد أل 
الحربو بالخيل والركاب فغنموا أرضهم وديسارهم وأموااهم 
وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض فالس في قسمه أن يقسمه 
الإمام معجّلاً على وجه النَظر؛ فإن كان معه كثيرٌ في ذلك ا موضع 
آمنينَ لا يكرٌ عليهم العدي فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في موضعه 
الذي غنمه فيهء وإن كانت بلادٌ حرسم أو كان ياف كرَّةٌ العدرٌ 
عليهم أو كان منزله غير رافق بالمسلمين تَحولَ عنه إلى أرفق بهم 
منه وآمنَّ لهم من عدوّهم ثم قسمةُ وإن كانت بلاد شرك. 

قال الشافعي: وذلك أن الن يز قم أموالَ بني 
الصطلق وسبيهم في الموضع الذي غنمه فيه قبل أن يتحول عن 
وما حوله كله بلادٌ شرك . [أخرجه البخاري(١‏ 4 8؟). مسلم(١/:/ا1)؛‏ 
أبو داود(؟15)] 

وقسمٌ أموال أهل بدر بسير على أميال من بدرِء ومن حول 
سير وأهله مشركونء وقد يجورُ أن يكون قسمه بسير؛ لأنّ 
المشركينَ كانوا أكثرٌ من المسلمينَ فتحوّلٌ إلى موضع لعل العدوٌ لا 
يأتونه فيه ويجورٌ أن يكونّ سيرٌ أاوصفف بهم في المتزل من بدر. 


7*1 


قال الشافعي: وأكثرٌ ما قسمّ رسول الله يذ وأمراء سراياه 
ما غنموا ببلاد أهل الحرب. 
قال الشافعي: وما وصفت من قسم الني تنظ وسراياه 
معروفٌ عند أهلٍ العلم عندنا لا يختلفون فييء فقالَ: في بععض 
الثاس لا تقسمٌ الغنيمة إلا في بلادٍ الإسلام وبلغني أن بعضَ 
أصحابه خالفةٌ وقال: فيه قولنا والحجّة على من خالفنا فيه ما 
وصفنا من المعروفي عن الب ل من القسم ببلادٍ العدٌ وإذا 
حوّله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره؛ فإن كانت معه حمولة 
حمله عليهاء وإن لم تكن معه فينبغي للمسلمينَ أن يحملوه له إن 
كان معهم حمولة بلا كراء؛ وإن امتنعوا فوجسد كراءً كارى على 
الغنائم واستأجرٌ عليهاء ثم أخرج الكراءً والإجارة من جميع المال. 
قال الشافعي: ولو قال: قائلٌ يجبرٌ من معه فضلُ محمل كان 
قال الشافعي: وإن لم يجد حمولة:؛ ولم يحمل اليش قسمه 
مكانة؛ ثم من شاءً أخدّ ماله. 
قال الشافعي: ولو قال: قائل يجيرون على حمله بكراء 
مثلهم؛ لأنْ هذا موضعٌ ضرورة كان مذهاً. 
قال الشافعي: وإذا خرجت سريّةٌ من عسكرٍ فغنمت غنيمة 
فالأمر فيها كما وصفت في الجيش في بلاد العدوّ. 
قال الشافعي: فإن ساق صاحب الجيش. أو السّريّةِ سبياء 
أو خرثياء أو غيرَ ذلك فأدركه العدرٌ فخاف أن يأخذوه منكٌ أو 
أبطأ عليه بعضٌ ذلك فالأمرٌ الّذي لا أشكُ فيه أنه إن أرادٌ قعل 
البالغينَ من الرّجال قتلهم؛ وليسَ له قملُ من لم يبلغ ولا قت 
النساء ء ملهمء ولا عقر الدواب» ولا ذيحهاء وذلك أني إنما 
وجدت الدلالة من كتاب الله عر وجلٌ» ثم سن الني' تلظ ما لا 
يختلفُ أهل العلمٍ فيه عندنا أنه إنْ ما أبيحَ قتله من ذوات الأرواح 
من البهائم» فإنما أبيح أن ؛ يذبح إذا قدر على ذيحه ليؤكل, ولا 
يقت بغير الذبح والنحر الذي هرّ مشل الذبح؛ وذلك أن الى 
نل نهى أن تصير البهائم وهيّ أن ترمى بعدما تؤخذ وأبيحَ ما 
امتنعٌ منها بما نيل به من سلاح لأحد معنيين أن يقتلَّ ليؤكل 
وتلك ذكاته؛ لأنه لا يقدرٌ من ذكاته على أكثرٌ من ذلك أمّا قتلٌ 
ما لا يؤكلٌ لضرره وأذاه؛ لأنه في ماني الأعداء؛ أو الحوت أو 
الجراد؛ فإن قتله ذكاتةٌ؛ وهو يؤكلٌ بلا ذكاق وأمّا ما سوى ذلك» 
فلا أجده أبيح. 
قال الشافعي: وقد قيل: تذبخٌ خيلهم وتعقرٌ ويحتجج بأن 
جعفراً عقر عند الحرببه ولا أعلم ما روي عن جعفر من ذلك 
ثابتأ لهم موجوداً عند عامّةٍ أهل المغازي؛ ولا ثاباً بالإسناد 
المعروف المتصل؛ فإن كان من قال هذا إِنْما أرادٌ غيظ المشركينَ لما 


ع - الأنفال 


5- قسم الفيء (والغنيمة) 
في غيظهم من أن يكتب به عمل صالح فذلك فيما أغيظوا به تا 
ابح لنا 

وكذلك إن أراد توهينهم.؛ وذلك أنا ند مما يغيظهمء» 
ويوهنهم ما هوّ محظورٌ علينا غيرٌ مباح لنا. 

فإن قال: قائلٌ» وما ذلك؟ 

قلنا قتل أبنائهم ونسائهم؛ ولو قتلوا كان أغيظ وأهون لحم 
وقد نهى ال تف عن ذلك وقتلّ ذوي الأرواح بغير وجهه 
عذاب» فلا يجوز عندي لغيرٍ معنى ما أبيح من أكله وإطعامي أو 
قتل ما كان عدوا منه. 

قال الشافعي: فأمًا ما لا روح فيه من أموالمهم؛ فلا بأس 
بتحريقه وإتلافه بكل وجدء وذلك أن الب ل حر ف أموال بني 
التضير وعقر النَخلٌ بخييرَ والعنب بالطائفي» وإِنّ تحريق هذا ليس 
بتعذيبو له؛ لأنّه لا يام بالتحريق إلا ذو روحء وهذا مكتوب في 1 
غير هذا ا موضع. 

قال الشافعي: ولو كانَ رجلّ في الحرب فعقرٌ رجلّ فرسه 
رجوت أن لا يكون له بأسٌ؛ لأن ذلك ضرورة» وقد يباحٌ في 
الفّرورات ما لا يباح في غير الضّرورات. 


5 - الأنفال 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة 
قبل الخمس شيءٌ غيرٌ السلب. 
١‏ - أَخبرنا مَالِك عَن يَحْبَى بن سَعِيدٍ سَعِيلٍ عَن عُمَرَ 


“قاس #6 اس 


بن كَثير بن فلح عَن أبي مُحَمدِ مَوْلَى أبي قَتَادَةه عَن أبي 
ََادة قال: حرجنا مَعَ رَسُول الله ع عَامَ حير فَلَما التَقينَا 
رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال فَامْبَدَرْت لَهُ حَنّى آتَينه مِنْ رَرَائِهِ 
قال: فَضَرَبته عَلَى حَبِلٍ عَاتِقِهِ ضَربَة وَأَقْبَلَ عَلَيْ فُضَمَيِيِ 
ضَمة وَجَدْت مِنهَا ريح الْمَوْتِ ثم أَذرَكَةُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَيرٍ 
فَلَحِفَت عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ فَقَلْت لَهُ: مَا بَانُ الثاس؟ 

فقال: أمرَ الله ثم إن الناسَ رجعواء فقالَ: رسولٌ الله 
َي من قتلَ قتيلاً له عليه بين فله سلبه فققمت. 

فقلت: من يشهدٌ لي؟ ثم جلستء شم قال: رسول الله 
ند من قتلّ قتيلاً له عليه بِيْنةَ فله سلبه فقمتء فقالَ: رسولٌ الله 
يَبيرْ ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصّة؛ فقالَ: رجلٌ من 
اكز مطدت يا روث الله وتلا ذل التل علي لأرضية ونا 


5غ- قسم الفيء (والغتيمة)» 


ه- الوجةٌ الثاني من النفل 


5ى”ى,ق 


يقال عن اللَّه وعن رسوله فيعطيك سلبةٌ فقال: رسولٌ الله تي فاك 8 1 9 


صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدع وابتعت بتعت به تخرفاً في بني 
سلمةء فإنْه لأوَّلُ مال تأثلته في الإسلام. [أخرجه مالك(؟/4 48- 
هك ) البخغاري(7 .)7١‏ مسثلو(21/١).‏ أبسو ذاود(70١710):‏ 
الترمذي(6517١).‏ أبن ماجعز/ 87 07)] 

قال الشافعي: هذا حديث ثابتُ معروفٌ عندنا والّذي لا 
أشك فيه أن يعطي السسَلبَ من قثلّ والمشركُ مقبل يقاتل من أي 
جهةٍ قتله مبارزاء أو غير مبارزء وقد أعطى النبي لي سلب 
مرحبه من قتله مبارز؟ وأبو قتادة غيرٌ مبارز» ولكن المقتولين جبيعاً 
مقبلان» وم يحفظ عن الي تيت أنه اعطى أحداً قتل موثياً لب 
من قتله والذي لا أشكُ فيه أله سلب من قدل الذي يقتدلٌ 
المشرَكَ والحربٌ قائمة والمشركون يقاتلون ولقتلهم هكذا مؤنة 
ليست لهم إذا انهزمواء أو انهزمٌ المتدول» ولا أرى أن يعطى 
السلب إلا من قت مشركاً مقبلآه ولم ينهزم جماعة المشركين» وإنما 
ذهبت إلى هذا أنه م يحفظ عن رسول الله يي قط أنه أعطى 
السّلب قاتلاً قل مقبلاًء وفي حديث أبي قتادة ما دل على أن 
الني) تيز قال: مَنْ قتَلَ تيلا ل لبه يوم حنين بعدما قدلّ أبو 
قتادة الرّجلٌ» وفي هذا دلالة على أن بعض الثامسّ خالف السنةَ في 
هذاء فقال: لا يكونُ للقاتل السّلبُ إلا أن يقول الإمام قبل القتال 
من قتلّ قتيلاً فله سلبه وذهب بعضُ أصحابنا إلى أنّ هذا من 
الإمام على وجه الاجتهادء وهذا من الب تلز عندنا حكم؛ وقد 
أعطى اليم تف السّلب للقاتل في غير موضع. 

قال الشافعي: ولو ا* شترك نفرٌ في قل رجلٍ كان السّلبٌ 
بينهم؛ ولو أن رجلاً ضرب رجلا ضربةٌ لا يعاشُ من مثلهاء أو 
ضربة يكونُ مستهلكاً من مثلهاء وذلك مشلٌ أن يقطعٌ يديهء أو 
رجليدء ثم يقتله آخرٌ كان السسّلب لقاطع اليدين» أو الرّجلين؛ لأنه 
قد صيّره في حال لا يمنع فيها سلبة؛ ولا يمتنع من أن يذفف عليه 
وإن ضربه وبقي فيه ما ينع نفسةٌ» ثم قتله بعده آخرٌ فالسّلبُ 
للآخر إنما يكونٌُ السّلبُ لمن صيّره حال لا يتنم فيها. 

قال الشافعي: والسّلبُ الذي يكونُ للقاتل كل ثوب عليه 
وكلٌ سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبة؛ أو عمسكه؛ فإن 
كان منفلتاً منه أو مم غيره فليسَ لهُ وإنما سلبه ما أخذّ من يديه 
أو ثما على بدنه» أو تحت بدنه. 

قال الشافعي: فإن كانَ في سلبه سوارٌ ذهبيء أو خانم أو 
تاج أو منطقةً فيها نفقة فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن هذا ما عليه من 
سلبه كان مذهباًء ولو قال: ليس هذا من عدَةٍ الحربء وإنما له 
سلب المقتول الذي هرّ له سلاحٌ كان وجهاء واللّه أعلم. 

قال الشافعي: ولا يخمس السّلب. 


قال الشافعي: فعارضنا معارضٌ فذكر أنّ عمرّ بنَّ الخطاب 
قال: إنا كنا لا نمس السلبء وأن سلب البراء قد بلغ شيئا 
كثيراء ولا أرى أني إلا خامسه قال: فخمّسةُ؛ وذكرٌ عن ابن 
عباس أنه قال: السّلبُ من الغنيمةء وفيه الخمس. 

قال الشافعي: فإذا قال: الي لك ت: مَنْ قَتَلَ فيلا له سَلْبُه 
فآخذٌّ خسن السّلب ألِيسَّ إِنّما يكونٌ لصاحبه أربعة أماسه لا كله 
وإذا ثبت عن الي تي شيءٌ لم يجز تركه. 

فإن قال: قائلٌ فلعلُ الي تنيز أعطى السسّلب أنه لم يكن ذا 
خطر وعمرٌ يخي أنَهُ م يكن يمس وإنما حمْسهُ حينَ بلع مالا 
كثيرا فالتَلبُ إذا كان غنيمة فأخرجناةٌ من أن يكونٌ حكمة 
حكمها وقلنا: قد يحتملٌ أن يكون قولُ الله تعالى طفَأَن لِلَهِ 
حمس على أكثر الغنيمةٍ لا على كلهاء فيكونٌ السب ما لم ير 

من الغنيمةٍ وصفيً ايت وما غنم مأكولاً فأكلةُ مسن غنمة 
ويكونٌ هذا بدلالة الس وما بقيّ تحتملهٌ الآية» وإذا كان الني 
يط أعطى السب من قتل لم يجز عنديء والله اعلمٌ أن يمس 
ويقسمّ إذ كان اسم السّلب يكونُ كثيراً وقليلاًء ولم يستئن النبي 
يدير قليل السّلبيء ولا كثيرة أن يقولَ يعطى القليل من السّلبٍ 
دون الكثير ونقولٌ دلّت المبئة أنه إنما أراد بما يخْمّس ما سوى 
السّلب من الغنيمة. 

قال الشافعي: وهذه الروايةٌ من لخ حمس السَّلبِ عن عمر 
ليست من روايتنا وله رواية عن سعدٍ بن أبي وقّاص في زمان 
عمرٌ تخالفها. 

أَحبرنا ابن عيْيَْهَ عَن الْأسْوَد بن قَيْسِء عن 
رَجُلٍ مِنْ فَويِ يُسَمَى مير بن عَلْقَمَةَ قال: بَارَرْتَ رجلا يوم 
الْعَادِِية فمَتَلْته بَلَعْ سَلبَهُ الي ] عَشْرَ ألفا فنَفْلدِِهِ سَعْدُ بْنُ أبي 
وَقَاص. [أخرجه البيهقي ])711١/5(‏ 

قال الشافعي: واثني عشرّ ألفأ كثيرٌ. 

6 الوجهُ الثاني من النفل 

١0‏ قال الشَافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
عَن نافِمِه عَن عن ابْن عُمَرَ أن النبي #6 بَعَتَ سَريّة فيه عَبْدُ 
للّه ني عند ل تخد قا لا يدها منتف]اثنئ 


هالك(؟/١‏ ه 4), البخاري(4 71), مسلم(17494١).‏ أبو داود(4 4 717)] 


805 أعيَّرَنَا مَالِك عَن أبي الزْنَانِ عَن الأغرج 


1ؤذؤ"2, 


آنهُ سَمِعَ سَعِيد بْنَ الْمْسَبّبِ يَقُولُ كَانَ الناسٌ يُعْطَوْنَ النقَلَّ 
6 [أخرجه مالك (405/7)] 


قال الشافعي: وحديث ابن عمرٌ يدل على أنهم نما 
أعطوا مالهم نما أصابوا على أنهم نفلوا بعيراً بعيرً والتفلُ هوّ 
شيء م زيدوه غير الذي كان لهم وقول ابن المسيبٍ يعطون التفلّ 

من الخمس كما قال: إن شاء الله وذلكَ من حمس الني نكل 

فإ له خساً من كل غنيمة؛ فكان البَي َف يضعه حيث أراه اللّه 
كما يضمٌ سائرٌ ماله؛ فكان الذي يريه الله تبارلة وتعال ما فيه 
صلاح المسلمين. 

قال الشافعي: وما سوى سهم النيأ م من جميع الخمس 
من سمّاه الله ع وجل لهُ؛ فلا يتوهّم عام أن يكون قوم حضروا 
فأخذوا مالهم وأعطوا ما لغيرهم إلا أن يطوعٌ ب به عليهم غيرهم. 

قال الشافعي: والِنفلٌ في هذا الوجه من سهم الدي تيز 
فينبغي للإمام أن يجتهد, فإذا كثرٌ العدوٌ واشتدّت الشوكة وقل من 
بإزائه من المسلمِينَ نفل منه اتباعاً لسنةٍ رسول الله تلظاء وإذا لم 

يكن ذلك لم ينفلء وذلك أن أكثرٌ مغازي الني يي وسراياه ل 
يكن فيها أنفال من هذا الوجه. 

قال الشافعي: والتفلٌ في أوّل مغْرّى والثاني وغير ذلك 
سواءً على ما وصفت من الاجتهاد. 

قال الشافعي: والذي يختارٌ من أرضى من أصحابنا أن لا 
يزادَ أحدٌ على ماله لا يعطى غير الأخماس» أو السّلب للقائل» 
ويقولون لم نعلم أحداً من الأنمةٍ زادٌ أحداً على حظّه من سلبوه 
أو سهماً من مغنم إلا أن يكون ما وصفت من كثرة العدوٌ وقلَةٍ 
السلمين فينفلون» وقد روى بعسض الشَاميّينَ في التفل في البدأة 
والرّجعةٍ الثلث في واحدةٍ والرّعُ في الأخرى ورواية ابن عمرّ آنه 
نفلَ نصف السّدس فهذا يدل على أنّه ليس للنفل حدٌ لا يجاوزه 
ل 


محدود. 


- الوجةُ الثالث من النفل 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعضُ أهل العلم إذا 
بعث الإمامُ سريّة أو جيشأء فقال: هم قبل اللقاء من غم شيئا 
فهر له بعد الخمس فذلك لحم على ما شرط الإمام؛ لأتهم على 
ذلك غزوا ويه رضواء وقالوا يمس جميعٌ ما اصاب كل واحار 
منهم غير السسّلب في إقبال الحرب وذهبوا في هذا إلى أن الي تا 
يوم بْر قال: 0 
واللّه أعلمٌ ول اعلم شيئاً ينبت يبت عندنا عن الي 7 لذ إلاما 


- الوجة القالث من التفل 


45- قسم الفيء (والغنيمة) 
وصفنا من تقسمة :الأبربعة الأخاس بين من حضر القنال وأربعة 
أخاس الخمس على أهليء ووضعه سهمه حيث أراه الله عرٌ 
وجل وهو حمس الخمس» وهذا أحبُ فد واللّه أعلمء ولهذا 
مذهب» وذلك أن يقال: إِنما قاتل هؤلاء على هذا العرطة واللّه 


افك 
/ا- كيف تفريق القسم 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وكلُ ما حصّل مما غنم من 
أأهل دار الحرب من شيء قسلء» أو كثرٌ من دار» أو أرض وغيرٍ 
ذلك من المال» أو سي قسم كله إلا الرجال البالعِينَ فالإمام فيهم 
بالخبار بينَ أن يمن على من رأى منهسم أو يقتل؛ أو يفادي أو 
يسبي» وإن منٌ» أو قتلّ فذلك لهُء وإن سبى؛ أو فادى فسبيلٌ ما 
سبى؛ وما أخذّ تا فادى سبيلٌ ما سواه من الغنيمةٍ قال: وذلكَ إذا 
أخدَّ منهم شيئاً على إطلاقهم فأمًا أن يكون أسيرٌ من المسلمينٌ 
فيفاديه بأسيرين؛ أو أكثرٌ فذلك له ولا شيء للمسلمينَ على مسن 
من المسلمينَ بأسارى المشركين» وإذا جارٌ له أن يمن عليهم؛ 
فلا يعود على المسلمينَ منه منفعة يقبضونها كان أن يستخرج 
اران المي القع واول اذ عرق 


٠‏ قاقيه ا 


١4 47‏ أخبرنًا ابْنُّ عُيْدِنَة عَن أَيُوبَ» عَن أبي قِلابَةَ 
عَن أبي الْمُهَلَبِدِ عَن عِمْرَانَ بْن خُصَيْن أن النبي ل فاتَى 
رَجُلاً يرَجُلَيْنَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن" (171/0)] 

قال الشافعي: وفي الرجل يأسره الرّجِلٌ فيسترق» أو 
تؤخد منه الفدية قولان أحدهما ما أخد منه كالمال يغتم» وأنه إن 


فادى 


استرق فهر كالدَرَي وذلك يخمّس وأربعة ألاسه بِينَ جماعةٍ من 
حضرَ فلا يكونٌ ذلك لمن أسرهٌ وهذا قولٌ صحيحٌ لا أعلمٌ خبراً 
ثابتا يخالفة وقد قيلَ الرّجِلُ مالف للسّى والمال؛ لأن عليه القغلَ 
فهر من أخذةٌ وما أخدَ منه فلمن أخذه كما يكونٌ سلبه لمن قتله؛ 
لأن أخذه أشدُ من قتله. وهذا مذهب.» واللّه أعلم» فيتبغي للومام 
أن يعزلَ حسما حصّل بعدما وصفئا كاملاً ويقرٌ أربعة أخماسه 
ويحسب من حضرٌ القتال من الرّجال المسلمينَ البالغِينَ ويعرف 
من حضرٌ من أهل الدَّمَةٍ وغير البالغينَ من المسلمينَ» ومن النساء 
فيفّلهم شيئاً فمن رأى أن لهم من الأربعةٍ الأخاس هم نقّلهم 
وسيذكرٌ هذا في موضعه إن شاءً اللّه. 

ثم يعرف عددً الفرسان والرَجالةٍ من بالغي المسلمينَ الْذِينَ 
حضروا القتال فيضربُ للفارس ثلانة أسهم وللرّاجل سهماً 
فيسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهماً سهماً ويفضلٌ ذو 
الفرس» فإن الله عرُ وجل ندب إلى اتَخَاذٍ ذ الخيل» فقال: 00 
لَّهُمْ مَا استَطَنتمْ مِنْ قُوْةِ» الآيدَه فاطاعَ في الرّباط وكانت عليه 


1- قسم الفيء (والغنيمة) 

مؤنةٌ في انَخَاذو وله غناءٌ بشهودو عليه ليس الراجل شبيهاً به. 
-١ 4 4 4‏ أَخبرَنا التقَةُه عَن إمْحَاقَّ الأزرّق» عَن عَبْدٍ 

الله عَن نَافِع عن ابْنِ عُمَرٌ أن الْبِيْ ا ضَرَّب لِلْفَرْسِ 

بِسَهْمَينِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهمٍ. [أخرجه البخغاري(0785): 

مسلم(77١).‏ أبو داود( 877 الترمذي(659١).‏ ابن ماجه(4 748)] 


فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرسسٌ إلا سهماً وفارسٌ 
سهماًء ولا يفضلُ فرسٌ على مسلم. 

فقلت لبعض من يذهب مذهبة: هرّكلامٌ عربي» وإنما 
يعطي الفارس بسبب القوَة ة والغناء مم السّنةٍ والفرسُ لا يملكُ 
شيئاً إنما يملكه فارسة ولا يقال لا يفضلٌ فر على مسلمٍ 
والفرسُ بهيمة لا يقاس بمسلمء ولو كان هذا كما قال صاحبك لم 
يجز أن يسوّى بين فرس ب ومسلمء وفي قوله وجهان أحدهما 
خلافُ السنَة والآخرٌ قياسه الفرسَ بالمسل» وهو لو كان قياساً له 
دخلٌ عليه أن يكون قد سرّى فرساً بمسلم» وقال: : بعضُ أصحابه 
بقولنا في سهمان الخيل وقالَ: هذه السنة التي لا ينبغي خلافها. 

قال الشافعي: وأحب الأأقاويلٍ إليْ وأكثرٌ قول أصحابنا أن 
البراذينَ والمقاريفي يسهمٌ لها سهمان العربيةٍ ولأنها قد تغني غناءها 
في كثير من المواطن واسمٌ الخيل جامعٌ لماء وقد قيال: يفضل 
العربي على الهجين» وإذا حضر الرّجل بفرسين» أو أكثرٌ ل يسهم 
إلا لفرس واحلدء ولو جار أن يسهم لاثنين جارٌ أن يسهم لأكتر 
وهرّ لا يلّفى أبداً إلا على واحلِه ولو تحرَّلَ عنه كان تاركاً له 
آخذه لمثله. 

قال الشافعي: وليسَ فيما قلت من أن لا يسهمٌ إلا لفسرس 
واحلبهء ولا خلافه خبرٌ يبت مثلة؛ واللّه تعالى أعلم» وفيه أحاديث 
منقطعة أشبهها أن يكون ثابناً. 

0 أخخبرنا بن َك عَن هشام بْنِ عرْوَة عن 
يَحَْى بن ستعيلد بن عَباِ بن عبد الله بن الوِرٍ أن امير بْنَ 
وام كان يَغربُ في امم ريع نهم سَهْما لَهُ وَسَهْمَينِ 

ميه وَسَهْما فِي ذِي القربى. 

فل اذام : يعني واللّه تعالى أعلم» بسهم ذي القربى 
سهم صفية آمو وقد شك سفيانٌ أحفظه عن هشام عن يحبى 
سماعاء وم يشك سفيان أنّه من حديش هشامٍ عن يحبى هرّء ولا 
غيره تن حفظه عن هشام. 

قال الشافعي: وحديث مكحول عن النبيا /: تي مرسل أن 
اير حَضَرٌ خيير بفرَسيْنِ قأغطاه اللي تل خشسة أمنْهُمٍ سَهْماً 

َه وأَربَعَة أهُمٍ لفرّسِه ولو كان كما حلدّث مكحول أن الرّبرَ 


7- كيف تفريق القسم 


5؛ظ"ذ", 


حضرٌ خييرٌ بفرسين فأخذ خسة أسهم كان ولده أعرف بحديئه 
وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاءً الله تعلل. 

قال الشافعي: ولا يسهم لراكبي دابَةِ غير الفرس لا بغل» 
ولا حمارء ولا بعيرء ولا فيل ولا غيره وينبغي للإمام أن يتعاهد 
الخيل قلا يدخلّ إلا شديداًء ولا يدل حطماًء ولا قحماً 
ضعيفاً ولا ضرعا ولا أعجف رازحاً؛ فإن غفل فشهد رجل 
على واحدٍ من هذوء فقد قيلَ: لا يسهم له؛ لأنه ليس لواحدٍ منها 
غناءً الخيل التي أسهم لها رسولٌ الله تنظ ولم نعلمه أسهم لأحا 
فيما مضى على مثل هذه الدّواب. 

قال الشافعي: ولو قال: رجل أسهمٌ للفرس كما أسهم 
للرّجل؛ ولم يقاتل كانت شبهة؛ ولكن في الحناضر غير المقاتل 
العون بالرّأي والدعاء ون الجيشَ قد ينصرون بأضعفهم؛ »وأنه 
قد لا يقاتل» 5 ثم يقاتلٌ» وفيهم مرضى فأعطي سهمه سن وليست 
في ترصن ضرع ولا تتح ولا وار خا وعيننا ين هت المغاتي: 

قال الشافعي: وإنما أسهمٌ للفارس بسهم فارس إذا حضرٌ 
شيئاً من الحربم فارساً قبل أن تنقطع الحربُ فأمًا إن كان فارساً 
إذا دخل بلا العدّ وكان فارساً بعد القطاع الحربه وقلٌ جمع 
الغنيمةٍ فلا يسهم له ب بسهم فارس قال: وقال: بعضُ الناس إذا 
دخلَ بلاد العدوٌ فارسأء ثم مات فرسه أسهمٌ له سهمٌ فارس» 
وإ أقة وزيا يلار ادو ول لاد تفط علي م ينهم له. 

قال الشافعي: فقيل لهُ: له وم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد 
العدوّ فارساء وإن لم يحضر القتالَ فازسا؟ 

قال: لأنّه قد يثبتُ في الديوان فارساً قيلٌ: فقد يثبتُ هرّ في 
الدّيوان؛ فإن مات» فلا يسهمُ له إلا أن يموت بعدما تحررٌ الغنيمة 
قيل: فقد أثبت هو وفرسه في الذيوان فزعمت أن الموت ت قبل 
إحراز الغنيمةِه وإن حضرٌ القتدال يقطعٌ حظّه في الغنيمةه وإن 
موت فرسه قبلَ حضور القتدال لا يقطمٌ حظّه قبل فعلب؛ وقد 
أوفى أدنى بلادٍ العدو قيل: ذلك كله الراك زا تايس اريك 
في الفرس أرأيت الخراساني» أو اليماني يقودُ الفرس للرّومٍ حتى 
قر مدي أي ال د ل ب لت 
لفرسه؟ 

قال: لا. 

قل فهذا قد تكلف من المؤنةٍ أكثر ما يتكذفُ رجلٌ من 
أهل الثغور ابتاع فرساء ثم غزا عليه فأمسى بأدنى بلادٍ العدٌ ثم 
مات فرسه فزعمت أنك تسهم لهُ ولو كنت بالمؤنة الي لزمسه في 
الفرس تسهمٌ له كان هذا أولى أن تحرمه من الذي تكلّف أكثرٌ كما 
تكلف فحرمته. 

قال الشافعي: ولو حاصر قومٌ مديئة فكانوا لا يقاتلون إلا 


وخى 
رجّالة» أو غزا قوم في البحر فكانوا لا يقاثلون إلا رجّالة لا 
يتفعون بالخيل في واحلد من العنيين أعطي الفارسُ سه الفسارس 
لم ينقص منه. 

قال الشافعي: ولو دخلّ رجل يريد الجهات: فلم يجاهد 
أسهمٌ له ولو دخل أجيرٌ يريدُ الجهاقء فقد قيلَ: يسهمٌ له وقيلَ 
ير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة» أو الإجارةه ولا يسهمٌ له 
وقد قيل: يرضم له. 

قال الشافعي: ولو انفلت أسيرٌ في أيدي العدوٌ قبلَ أن تحررٌ 
الغنيمة فقد قيلٌ: لا يسهمُ له إلا أن يكون قتالٌ فيقاتلُ فارى أن 
يسهمَ لهُ» وقد قيلٌ: يسهم له ما لم تحرز الغنيمةٌ ولو دخل قوم 
تجارٌ فقاتلوا لم أرَ بأساً أن يسهمَ لحمء وقد قيلَ: لا يسهمٌ لحم. 

قال الشافعي: فأمًا الدم مي غير البالغ والمرأة يقاتلواء فلا 
يسهمٌ لحم ويرضخ لهم؛ وكان احب إل في الذمَيّ لو استؤجرٌ 
بشيء من غبر الغنيمةه أو المولودُ في بلادٍ الحربه يرضخ له 
ويرضخ لمن قاتلٌ أكثرٌ ما يرضخ لمن لم يقاتل» ولِيسَ ذلك عندي 
حدٌ معروف يعطون من الخرئي والثتيء المتفرّق مما يغدم. 

ولو قال قائل يرضح لهم من جميع المال كان مذهباً واحبُ 
إل أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم؛ لأنهم حضروا القتالَ 
والسسئة بالرضخ لهم بحجضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم 
بحضورهم. 

قال الشافعي: فإن جاءً. مددٌ للمسلمينَ بلادّ الحرب قبل أن 
تنقطعَ الحربُ فحضروا من الحرب شيا قال أو كاثرٌ شركوا في 
الغنيمةٍ» وإن لم يأتوا حتى تنقطعٌ الحرب» ولا يكونُ عند الغنيمةٍ 
مانع لها لم يشركوهم؛ ولو جاءوا بعدما أحرزت الغنيمة؛ ثم كان 
قتالٌ بعدها؛ فإن غنموا شيئا حضروه شركوا فيه ولا يشركون 
فيما أحررٌ قبل حضورهم؛ ولو أن قائداً فَرّقَ جنده في وجهين 
فغنمت إحدى الفرقتين» ولم تغنم الأخرىء أو بعث سريّةٌ من 
عسكر أو خرجت هي فغنمت في بلادٍ العدرٌ) وم يغنم العسكرٌ 
أو غنم العسكي ولم تغنم السرية شرك كل واحلو من الفريقين 
صاحبه؛ لأنه جيشُ واحدٌ كلهم رد لصاحبه قد مضت خيلٌ 
المسلمينَ فغنمت بأوطاس غنائمٌ كثيرة وأكثرٌ العسكرٌ: : حنين 
فشركرهم وهم معّ رسول الله تلظ 

قال الشافعي: ولو كان قومٌ مقيمينَ ببلادهم فخرجت منهم 
طائفة فغنموا لم يشركهم المقيمونَ» وإن كان منهم قريبا؛ لأن 
السرايا كانت تخرج من المدينةٍ فتغنم؛ ولا يشركهم أهل المدينق 
ولو أن إماماً بعث جيشين على كل واحلو منهما قائدٌ وأمرّ كل 
واحلرٍ منهما أن يتوجّه ناحية غير ناحيةٍ صاحبه من بلا عدو غنم 
أحدٌ الجيشين لم يشركهم الآخرون؛ فإن اجتمغوا فغنموا مجتمعين 


8- سن تفريق القسم 


- قسم الفيء (والغنيمة) 


فهم كجيش واحل ويرفعون الخمس إلى الإمام» وليسَ واحدٌ من 
القائدين باحق بولا يةِ الحمس إلى أن يوصله إلى الإمام ممن الآخر 


قال الشافتي: ولو غزت جماعةٌ باغيةً مع جماعة أهل عدل 
شركوهم في الغنيمةٍ ولأهلٍ العدل بطاعةٍ الإمام أن يلوا الخمس 


7 3 تفريق القسم 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال: اللّه تبارلة اسمةٌ 
طوَاغْلَمُوا أَنْمًا نتم من شيْء» الآية. 0 

١‏ قال الشافبي: أَخبَرَنًا مُطَرّف» عَن مَعْمّرِهِ عَن 
الزْرِيُ أن مُحَمَدَ بْنَ جب بن مُطْعِم أَخبْرَه عن أبيه قال: 
ما قَسَمَ لبي 16 سَهُمْ ذي الْقَربى يبن بي هَائيِم وبي 
الْمُطْلِب أتيته آنا وَعُثْمَانُ ين عَفَّانَ فَعْلما يَا رَسُولَ اللّه مَؤُلاء 
[ِخْوَاننًا ِنْ بي هَائيم لا يُْكَرٌ فَظَلْهُم لِمَكَانِك الذي وَضَّعَك 

أرأيت إخواننا من بني المطّلبو أعطيتهم وتركتناء أو 
منعتناء وما قرابتنا وقرابتهم واحدة. 

فقال: الني مي إنما بنو هاشم وبنو المطّلبو شيمٌ 
واحدٌ هكذا وشبَك بينَ أصابعه.[أخرجه البيهقي في 'المعرفة" 
(ه/ ا 0)] 

-١ 7‏ أَخْبرَنًا الربيعٌ قال: أَْبرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرَنَا أحْسبْهُ دَاوْد الْعَطَارَ عَن ابن الْمُبَارَكْ عَنْ يُونْسَ عن 
ابن يقاب الأفريئ عن ان السب عن يِب ميم عن 
النبيّ ل بيثل مَعْنَاةُ. [أخرجه البخاري (4779): وأبو داود 
ا والنساقي زا/ 418 ابن ماجه 1018413 

3 أخبرنًا الثقَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ 


لوْرِي عن ابن الْسيب ع بير بن مُطمِم عن اللبي' 8# 


بمثل مَعْنَاه. [أخرجه النبهقي في "معرفة السنن" (47/8 ])١‏ 


ا 0 ب 1 0 
حدثنا مسد دوعتف بوكر لز حهات روا علهما يقا. 


6- أَخَبرَنَا عَم مُحَمَدُ بْنُ عَلِي بْن شافعء عن 


45- قسم الفيء (والغنيمة) 
عَلِيُ بْنِ الْحْنَيْنِء عن النبي فز مِْلَُ وَرَاد لَمَنَ الله مَنْ 


َرْقَ بَيْنَ بي مَاشيمٍ وني الْمُطَلِب. 

١‏ قال الشافعي: وَأَخيْرَناء عَن الذُهْري» عَن ابن 
المي لور ل ل ا ا 
سَهُمَ ي الْقربَى بَيْنَ بي هَاشِمٍ وني | لْمُطْلِبِ وَلَْمْ يُعْطٍ مِنةُ 
أحَدا مِنْ بي عَبْدِ شمْسء ولا بَني تَوْقَلٍ شيئاً. [أخرجه اليهقي 
في "معرفة السنن" ])16٠.-1١45/8(‏ 

قال الشافعي: فيعطى جميعٌ سهم ذي القربى حيث كانوا لا 
يفضل منهم أحدٌ حضرٌ القتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه في 
الغنيمة كسهم العام ولا فقيرٌ على غني ويعطى الرّجلٌ سهمين 
والمراة سهماً ويعطى الصّغْيرٌ منهم والكبيرٌ سواد وذلك أنهم إنما 
أعطوا باسم القرابةٍ وكلّهم يلزمه اسم القرابة. 

فإن قال: قائلٌ قد أعطى رسولٌ الله يلظ بعضهم مائة 
وسق وبعضهم أقل. 

قال الشافعي: فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا 
فيما وصفت من التسويةٍ بينهم؛ وبأنّه إنما قيل: أعطى فلاناً كذا؛ 
لأنّه كان ذا ول فقيل أعطاه كذا. 

وإنما أعطاه حظّه حظه وحظ عياله والدّلالة على صحَّةٍ ما 
حكيت مما قالوا عنهم ما وصفت من اسم القرابقه وأن النيئ لت 
أعطاه من حضرٌ خيي ومن لم يحضرهاء وأنه لم يسم أحداً من 
عيال من سمّى أنه أعطى بعينه وأن حديث جبير بن مطعم فيه 
إنه قسم سهم ذي القربى بين ببي هاشم وبني المطلبج والقسمُ إذا 
م يكن تفضيل يشبه قسمٌ المواريش» وفي حديث جبير بن مطعم 
الدّلالة على أنه لهم خاصة. 

وقد أعطى النيئ بيط من سهمه غير واحادٍ من قريش 
والأنصار لا من سهم ذي القربى. 

قال الشافعي: وتفرّقُ ثلاثة أخماس الخمس على من سمى 
الله عزُ وجل على اليتامى والمساكين وابن السّبيل في بلادٍ الإسلام 
كلها يحصون» ثم تور بينهم لكل صنفي منهم سهمه كاملاً لآ 
يعطى واحدٌّ من أهل السّهمان سهم صاحبه. 

قال الشافعي: وقد مضى الني تي يأبي هرّ وأمَي ماضياً 
وصلى الل عليه وملائكتة فاختلف أهلٌ العم عندنا في سهمه 
فمنهم من قال: : برذ على السّهمان التي ذكرها اللّه عر وجل معه؛ 
لأني رأيت المسلمينَ قالوا فيمن سمّيّ له سهمٌ من اهل 
الصّدقاتي» فلم يوجد يردُ على من سمي معه. 


اج 30 


وهذا مذهبٌ يسن وإن كان قسم الصّدقات غالفاً قسمَّ 


8- من تفريق القسم 


7,48 
الفيء؛ ومنهم من قال: يضعه الإمامٌ حيث رأى على الاجتهادٍ 
للإسلام وأهلدء ومنهم من قال يضعه في الكراع والستّلاح. 

قال الشافعي: والذي أختارٌ أن يضعه الإمامٌُ في كل أمرٍ 
حصن به الإسلامٌ وأهله من سد ثغر وإعدادٍ كراع» أو سلاحء أو 
إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحربم وغير الخربب إعداداً 
لزيا في تعزير الإسلام وأهله على ما صدعٌ فيه رسولٌ الله 
٠ 8‏ فإن البي يبت قد قد أعطى المؤلّفة ونفلَ في الحرب وأعطى 
عام خييرٌ نفراً من أصحابه من المهاجرينَ والأنصار أهلٍ الحاجة 
وفضّل وأكثرهم أهلٌ فاق نرى ذلك كلَهُ واللّه تعال أعلمُء »من 
صهمه. 

وقال بعض الناس بقولنا في سهم اليتامى والمساكين وابن 
السَبيل وزادٌ سهمٌ الب 0 وسهم ذي القربى. 

فقلت له: أعطيت بعضّ من قسم اللّه عرٌ وجل له ماله 
وزدته ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب 
والسنة فيما أعطيت ومنعت. 

فقال: ليس لذي القربى منه شية. 

قال الشافعي: وكلّمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت 
ما حضرني منها وأسألٌ الله التَوفِيقَ فقال: بعضهم ما حجتكم 


فيه؟ 

قلت: الحجّة الثابنة من كتاب اللّه عر وجل وسلَة نبّه. 

وذكرث له القرآنٌ والسَنْةَ فيه قال: فإن سفيان بن عيينة 
روى عن محمد بن إسحاق قال: سالت أبا جعفر محمد بنّ علي ما 
صنعّ علي رحمه الله في الخمس؟ 

فقال سلك به طريقَ أبي بكر وعمرّء وكان يكره أن يؤحد 
عاب خلافهماء وكا هنا يدك على اله كان برى فيه رايا خلا 
رأيهما فائبعهما. 

فقلت له: هل علمت أن أبا بكر قسمٌ على العبد والحرٌ 
وسوَّى بِينَ النّاس وقسمَ عمرٌ فلم يجعل للعبيدٍ شيئاً وفضّل 
بعض الناس على بض وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيا 
وسوّى بين الناس؟ 

قال: نعم. 

قلت أفتعلمه خالفهما معاً؟ 

قال: نعم. 

قلت أو تعلم عمرٌ قال: لا تباعٌ أمّهات الأولاده وخالفه 
علي؟ 

قال: نعم. 

قلت وتعلمٌ أن علياً خالف أبا بكر في الجد؟ 


/46 

قال: نعم. 

قلت فكيف جار لك أن يكونّ هذا الحديث عندك على ما 
وصفت من أنْ علياً رأى غيْرَ رأيهما فاتبعهما وبيّنُ عندك أنه قد 
يخالفهما فيما وصفناء وفي غيره؟ 

قال: فما قوله سلك به طريق أبي بكر وعمر. 

قلت هذا كلام جملةً يحتمل معاني. 

فإن قلت كيف صنمٌ فيه عليُ؟ فذلك يدلني على ما صنمٌ 
فيه أبو بكر وعمر. 

0. قال الشافِهِي: وأخبَرَنء عَن جَعْفَر بْن مُحَمّنِ 
عن ابه اهنا وككا ود الله رن ما رمد الله نين 
جَعْفَرٍ ُو عَِيَا # وعنهم نَصيهُمْ من الْخْمْسٍء فَقَالَ: 
هر لَكُمْ حَو وَلَكني مُحَارَبْ مُعَاوية) فإ شيم تَركتمْ حَفَكُمْ 
مله [أخرجه البيهقي (47/5 7)] 

قال الشافعي: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بنَ 
محمد فقال: صدق: هكذا كان جعفرٌ يحدّثه أفما حذئكه عن أبيه 
عن جذه؟ 

قلت: لا قال: ما أحسبه إلا عن جدَه: قال: فقلت له 
أجعفرٌ أوثق وأعرف محديث أبيه أم ابن إسحاق؟ 
قال: بل جعفرٌ. 
فقلت له: هذا بين لك إن كان ثابتاً أن ما ذهبت إليه من 


ذلك على غيرٍ ما ذهبت إليه فينبغي أن يستدلٌ أن أبا بكر وعمرٌ : 


أعطياه أهله. 


02 


قال الشافعي: محمد بنُ علي مرسلٌ عن أبي بكر وعمرٌ 
وعلي لا أدري كيف كان هذا الحديث. 


قلت: وكيفَ احتججت به إن كان حجّة فهرَ عليكء وإن 
لم يكن حبجّة فلا تحتجٌ بما ليس بحجّةٍ واجعله كما لم يكن: قال: 
فهل في حديث جعفر أعطاهموه؟ 

قلت: ايجوزُ على علي» أو على رجل دونه أن يقولٌ هر 
لكم حي ثم بمنعهم؟ 

قال: نعم إن طابت أنفسهم قلنا: وهم إن طابت أنفسهم 
عمًا في أيديهم من مواريث آبائهم وأكسابهم حل له أخذه. 

قال: إن الكوفيِينَ قد رووا فيه عن أبي بكر وعمرٌ شيئاً 
أفعلمته؟ 

قلت: نعم ورووا ذلك عن أبي بكر وعمرٌ مثلّ قولنا. 

قال: وما ذاك؟ 

قلت: 


8- سن تفريق القسم 


45- قسم الفيء (والغنيمة) 
أَحيرَنًا برَاهِمُ بن مُحَمَوِه عَن مَطَرٍ الْوَرَاق 
وَرَجُلَ لَمْ سمه كِلاهْمًاء عن الْحَكَم بن عُتَبِةه عَن عَبْدٍ 
الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَى. قال: يت عَلِيَاً عند أَحْجَار الرْيْت. 

فقلت له: بابي وأمّي ما فعلَ أبو بكر وعمرٌ في حقكم اهل 
البيت من الخمس؟ 

فقا علي: أن أو بكرء قََمْ يكن في زُمَايِه أَحْمَاس» 
وَمَا كان فَقَدْ أَوْفَانَاك وَأَمّا عُمَرُ فَلَمْ يَرَلْ يُعْطِيئَاه حَتّى جَاءَ 
مَالّ السسُوس وَالْآهْرَانِ أوْ قال: قارس. قال الرَبيعُ: أنا أشكٌ 


فقالَ: في حديث مطرء أو حديث الآخر» فقال: في المسلمين 


خلَةٌ؛ فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خْلَةِ المسلمين حتّى 
يأتينا مال فاوفيكم حقّكم منهُ: فقالَ العبّاسٌ لعلي لا نطمعه 
في حقنا: فقلت: يا أبا الفضل السنا أحق من أجاب أميرَ 
المؤمنينَ ورفع خلة المسلمِينَ فتوفيّ عمرٌ قبل أن يأتيه مال 


وقالَ الحكم في حديث مطر أو الآخر إن عمرّ قال: 
لكم حق» ولا يبلغ علمي إذ كثرٌ أن يكون لكم كلّه؛ فإن 
شتتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فابينا عليه إلا كلّه فابى 
أن يعطينا كلَهُ. [أخرجه البيهقي في المعرفة' (844/1)] 

فقال: إن الحكمٌ يحكى عن أبى بكر وعمرٌ أنهما أعطيا 
ذوي القربى حقهم؛ ثم تختلفُ الرواة عنه في عمرّء فتقولٌ مرة 
أعطاهم حتى جاءهم مال السّوس» ثم استسلفه منهم للمسلمين. 

وهذا تمامٌ على إعطائهم القليلَ والكشيرٌ منه وتقولٌ مرَّةٌ 
أعطاهموه حتى كثرَء ثم عرض عليهم حينَ كثر أن يعطيهم بعض 

ما يراه لهم حقاً لا كل وهذا أعطاهم بعضه دون بعضء وقد 

روى الزهريُ عن ابن هرمزٌ عن ابن عباس عسن عمرٌ قريساً من 

هذا المعنى قال: فكيف يقسمُ سهمٌ ذي القربسىء وليست الرّواية 

00 نأي كر ور متواطئة؟ وكيف يجورُ أن يكون حقاً القرم» 
ثبت عنهما من كل وجه أنْهما أعطياه عطاءً يّنأ مشهوراً؟ 

0 

قال: وكيف؟ 

قلت هذا الحديث يثبتُ عن أبي بكر أنّه أعطاهموه في هذا 
الحديث وعمرٌ حتّى كثرٌ الما ثم اختلف عنه في الكثرةء وقلت: 
أرأيت مذهب هل العلم في القديمٍ والحديث إذا كان الشية 
منصوصاً في كتاب الله عر وجل مّناً على لسان رسوله ل أو 


5 - قسم الفيء (والغنيمة) 
فعله أليسَ يستغنى به عن أن يسألَ عمًا بعده ويعلم أن فرض الله 
عر وجل على أهل العلم اتباعه؟ 

قال: بلى. 

قلت: 0 
كتاب الله تبارك وتعالى ميناً على لسان رسوله تي وفعله نا 
بما يكونُ من أخبار الناس من وجهينء أحدهما ثة ا 
واتصالة؛ وأنهم كلّهم أهلٌ قرابة برسول الله يي هري من 
أخواله وابنُ المسيب من أخوال أبيه وجبيرٌ بن مطعم ابن عمّه 
وكلهم قريب منه في جذم السب وهم يخبرونك مع قرابتهم 
وشرفهم أنهم مرجون من وأنّ غيرهم مخصوصٌ به دونه ويخبرك 
لَه طلبه هرّ وعثمانُ فمنعاه وقرابتهما في حدم السب قرابةٌ بي 
المظلب الْذينَ أعطره. 

قال: نعم. 

قلت فمتى تَبِدُ سنة ابداً أثبست بفرض الكتابو وصحَّةٍ 
الخبر وهذه الدّلالاثُ من هذه السنةٍ لم يعارضها عن الني تتلا 
معارضٌ مخلافها وكيف تريدٌ إبطالَ اليمين معّ الشاهدد بأن 3 تقول: 
ظاهرٌ الكتابب يخالفهماء وهر لا يخالفهماء * ثم جدُ الكتاب بِيناً في 
حكمين منه بسهم ذي القربى من الخمس معه اله فتريدُ إيطالَ 
الكتاب والسنةٍ هل تعلمٌ قولاً أولى بأن يكون مردوداً مسن قولك 
هذا وقول من قال قولك؟ 

قال الشافعي لهُ: أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجّتك» 
فقالَ أراك قد أبطلت سهمَ ذي القربى من الخنمس: فأنا أبطلٌ 
سح يم 0 


اشلهد اد اسم 
قال: ما فيه خبرٌ ثابتُ عن الني نتيا ولا عمّن بعده غيرَ 
أن الذي يِب علينا أن نعلمٌ أن الي تي أعطاه من أعطى الله 
يام وأنْ أبا بكر وعمرٌ عملا بذلكَ بعده إن شاءً الله تعالى: قلنا 
أفرأيت لو قال: فاراك : تقول نعطي اليتامى والمساكين وابنَ السّميلٍ 
سهمٌ النئ يذ وسهم ذي القربى؛ فإن جارٌ لك أن يكون الله 
عر وجل قسمه على خمسة فجعلته لثلاثةٍ فأنا أجعله كله لذوي 
القربى؛ لأنهم مبدءون ني الآيةٍ على الينامى والمساكين وابن 
اليل لا يعرفون معرفتهم ولأن ال يي أعطاه ذوي القربى» 
ولا أجدُ خبراً مئلَ الخبر الذي يحكي أنه عليه الصلاة والسلام 
أعطى ذوي القربى سهمهم واليتامى والمساكين وابن السبيل» ولا 
أجد ذلك عن أبي بكر ولا عمرٌء فقالَ: ليس ذلك له: قلنا وم؟ 
قال: لأ الله تعلق إذ قسمٌ لخمسة لم يجز أن يغظاها واحدٌ. 
قلت فكيف جارٌ لك 
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وها 

وقد قسمٌ الله عرٌ وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثئةً وذوو 
القربى موجودون؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقالَ لعل هذا إنما كان في 
حياة النّ َي لمكانهم من فلم توفي النئ تتيذ لم يكن لهم. 

قلت له: أيجورزٌ لأحد نظرٌ في العلم أن يحنجّ بمثل هذا؟ 

قال: وم لا يجورُ إذا كان يحتمل؛ وإن لم يكن ذلك في 
الخبرء ولا شيء يدل عليه؟ 

قلت: فإن عارضك جاهلٌ بمدلٍ حجّتكء فقال: ليس 

لليتامى والمساكين وابن السبيل بعد الذي لذ شي يم؟ لأنه يحتملٌ 
أن يكون ذلك حقَا ليتامى المهاجرينَ والأنصار الذينَ جاهدوا في 
سبيل الله مع رسوله وكانوا قليلاً في مشركين كثير ونابذوا الأبناءً 
والعشائرٌ وقطعوا الدّممَّ وصاروا حزب اللّه فهذا لأيتامهم 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم؛ فإذا مضى رسولٌ الله تلقل وصارٌ 
الناُ مسلمين ورأينا من لم ير رسولٌ الله تيتا ولم يكن لآبائه 
سابقةٌ معه من حسن اليقين والفضل أكثرٌ تن يرى أخذواء وصارٌ 
الأمرٌ واحد فلا يكونٌ لليتامى والمساكين وابسن ن السبيل شيءٌ إذا 
استوى في الإسلام. 

قال: ليس ذلك له. 

قلت ول؟ 

قال: لن الله عر وجل إذا قسمَ شيئاً فهر ناف لمن كان في 
ذلك المعنى إلى يوم القيامة. 

قلت له: فقد قسمَ الله عر وجل ورسوله 
القربى فلمَ لم تره نافذا لهم إلى يوم القيامة؟ 

قال: فما منعك أن أعطيت ذوي القربى أن تعطيهم على 
معنى الحاجة فيقضى دين ذي الدّينٍ ويزوّجٌ العزبُ ويخدمٌ من لا 
خادمَ له ولا يعطى العف شيئاً. 

قلت له: منعني أنّي وجدت كتاب الله عر وجل ذكره في 

قسم الفيء ونه اليا مط الينةُ عن كناب الله عوْ وجل على 
غير هذا المعنى الذي دعوت إليك وأنتَ أيضاً تخالفُ ما دعوت 
إليه. 


كز لذوي 


فتقولٌ لا شيء لذوي القربى. 

قال: إني أفعلٌ فهلمٌ الدّلالة على ما قلت. 1 

قلت: قولُ اللّهِ عر وجل وَلِلرْسُول وَلِِي الْقربَى4؛ فهل 
تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؟ 

قال: لاء وقد يحتمل أن يكونّ أعطاهم باسم القرابة: ومعنى 
الحاجة. 1 

قلت: فإن وجدت رسول الله تي أعطى من ذوي القربى 


,”[ن١‎ 


نا لا دينَ علي ولا حاجة به بل يعولٌ عامة أهل بيتهه ويتفضل 
على غيره لكثرةٍ مالى. وما منّ الله عر وجل به عليه من سعةٍ 

قال: إذا ييطلٌ المعنى الذي ذهبت إليه. 

قلت: فقد أعطى أبا الفضل العبّاسَ بن عبد المطلبيه وهو 
كما وصفت في كثرةٍ المال يعولٌ عام بني المطّلبيه ويتفضلٌ على 
غيرهم. 

قال: فليسَ لما قلت من أن يعطوا على الحاجةٍ معثى إذا 
أعطيةُ الغن» وقلت لهُ: أرأيت لو عارضك معارض أيضاًء فقال: 
00 الله عر وجل في الغنيمةٍ لوَاغلَمُوا نما عَِمتُمْ مِنْ شنياء فَأنْ 

خَمة4 الآيةء فاستدللنا أن الأربعة الأخاس لغير أهل 
ع رسول الله يي أعطاها من حضرٌ القال» وقد 
يحتمل أن يكون أعطاهموها على أحدٍ معنيين» أو عليهماء فيكون 
أعطاها أهلّ الحاجةٍ من حضرٌ دون أهل الغنى عند أو قال: قبد 
يجوز إذا كان بالغلبةٍ أعطاهموه أن يكن أعطاة أهلن البأس 
والنجدة دون أهلٍ العجز عن الغناء» أو أعطاءٌ من جممٌ الحاجة 
والغناءً ما تقول له؟ 


قال: أقول: ليمنَ ذلك له قد أعطى الفارسَ ثلائة أسهم 


والراجل سهما 
قلت: بجر أن يكونّ أعطى الفارسَ والراجل تن هو 
بهذه الصفة؟ 


قال: : إذا حكي أنه أعطى الفارس والرَّاجلَ فهر عامٌ حتى 1 


تأني دلالة خبر عن الني' ا أنه خاص» وهر على الغني والفقير 
والعاجز والشجاع؛ ْنا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضور. 

فقلت له: فالدّلالة على أن ذوي القربى أعطوا سهمَ ذوي 
ل 5 
لي 1؟ لين بلكدبي. ال لين سر ا 
أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون في زمان ال تنظ قال: ليس 
ذلك له قد علمَ الله ان يستغنموا القليلَ والكثيء فإذا ب بيِنَ النئ 
تر أن هم أربعة ماس فسواءٌ قلّت: أو كثرت أو قلواء أو 
كثرواء أو استغنوا أو افتقروًا: قلت فلم لا تقول هذا في سهمٍ ذي 
القربى؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت لهُ: أرأيت لو غزا نف 
يسيرٌ بلادٌ الوم فغنموا ما يكونٌ السّهمْ فيه مائة ألفم وغزا 
آخرون التركء فلم يغنموا درهماً ولقوا قتمالاً شديداً أيجورٌ أن 
تصرف من التكثير الذي غنمه القليلُ بلا قتال من الرّومٍ شيا إلى 
إخواتهم المسلمين الكثير الَذِينَ لقوا القتالَ الشّدِيدَ من التَرك وم 
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يغنموا شيئاً؟ 

قال: لا. 

قلت: ول وكل يقاتلٌ لتكون كلمة الله هي العليا؟ 

قال: لا يغيّرٌ شيءٌ عن موضعه الذي سلّه رسول الله ا 
فيه بمعنى» ولا علةٌ. 

قلت: و 
وفيما جاءً منها عن بعض أصحاب الى تلط 

قال: وما ذلك؟ 

قلت: أرأيت لو قال لك: قد يكونٌ ورثوا لمعنئ منفعتهم 
للمِيِت كانت في حياته وحفظه بعد وفاتدء ومنفعةٍ كانت لهم 
ومكانهم كان من وما يكونُ منهم مما يتخلى منه غيرهم فأنظرٌ 
فآيهم كان أحب إليه وخيرا له في حياته وبعد وفاته وأحوج إلى 
تركته وأعظمٌ مصيبة به بعد موته فاجعلُ لم سهم من خحالفهم 
هذا تمن كان يسيءٌ إليه في حياته وإلى تركته بعد موتهه وهو غني 
عن ميراثه قال: ليس له ذلك بل ينقْلُ ما جعله الله عر وجل لمن 
جعله. 
قلت: وقسم الغنيمةٍ والفيء والمواريث والوصايا على 


: الأسماء دون الحاجة؟ 


قال: نعم. 

قلت له بل قد يعطى أيضاً من الفيء الف والفقير. 

قال: نعم قد أذ عثمان وعبدُ الرّنٍ عطاءهما وهما غنى 
مشهرر فلم يمنعاه من الغنى. 

قلت: فما بال سهم ذوي القربئ؛ وفيه الكتابُ والسَنَة 
وهو أثبت تمن قسنم له تمن معه من اليتامى وابن السّبيل وكثير ما 
ذكرناء أدخلت فيه ما لا يحور أن يدخل في مثله أضعف منه؟” 

قال: فأعادٌ هرّ وبعضّ من يذهب مذهبه قالوا أردنا أن 
يكونٌ ثابتا عن أبي بكر وعمر. 

قلت له: أو ما يكتفى بالكتاب والسنّة؟ 

قال: بلى. 

قلت: فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن 
أبي بكر ولا عمرّ إعطاءً الينامى والمساكين وابن السَبيل 
أطرحتهم؟ 

قال: لا. 

قلت أورايت إذا ل يث. يثبت عن أبي بكر أنه أعطى المبارز 
علي رشن عن عم أله اعطاء اخرى و ع 

قلت: وريه لخر كيد لك زر 
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وخالفت عمرّ في الكثير منه» وتحالفت ابن عباسء وهو يقولٌ 
السَلبُ من الغنيمة وفي الب الحمس لقول اللّه عرٌ وجل 
لوَاعْلَمُوا نما غيِمَمْ مِنْ شيء َأ لِلّهِ حَمُسَهُ» الآيقّ قال: إذا 
ثبت الشية عن النَي' تي لا يهن أن لا ب يثبت عمّن بعدة ولا 
من خالفة من بعده. 

قلت: وإن كان معهم التأويل؟ 

قال: وإن؛ لأن الحجَة في رسول الله تؤيظ. 

قلت لهُ: قد ثبت ثبت حكمٌ الل عر وجل وحكمٌ رسول الله 
لذوي القربى بسهمهم فكيف ابطلته وقلت: وقد قال: الله 
تعال لخد مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَُ تطَهَرْهُمْ َْرَكِهِمْ بها وقالَ: 
الي 2 : فِيمَا سَقِي بِالسّمّاء الْعْشْرٌ لم ص مال دون مال في 
كتاب الله عرد وجل ولا في هذا الحديشء وقال: إبراهيمُ النخعي 
فيما أنبتت الأرضٌ فكيف؟ 

قنك ين ماهر عيي الق حفةة 

قال: فإ أبا سعيار لو رواه عن الي 8 . 

فقلت له: هل تعلمٌُ أحداً رواه تثبتُ روايته غير أبي سعيد؟ 

قال: لا. 

قلت أفالحديث أن النيّ تي أعطى لذي القربى سهمهم 
أثبتُ رجالاً وأعرفُ وأفضلُ أم من روى دون أبي سعيدٍ عن أبي 
سعيد هذا الحديث؟ 


قال: بل من روى منهم ذي القربى. 

قلت: وقد قرأت لرسول الله تي ثلاثة عهود: عهده لابن 

سعيلد بن العاص على البحرين وعهده لعمرو بن حزم على نجران 
وعهدا ثالثاً ولأبي بكر عهداً ولعمرٌ عهوداً ولعثمان عهوداً فما 
وجدت في واحدر منها قط لَيْسَ فيا دُونْ َمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَة. 

وقد عهدوا ني العهود التي قرات على العمّال ما يحتاجون 
إليه من أخذر الصّدقَةٍ وغيرهاء ولا وجدنا أحداً قط يروي عمن 
لني يك بحديشو ثابتو لس فبما دُونَ حَسْمَةٍ أَؤْسق صَدَفَة غير 
أبي سعيلره ولا وجدنا أحداً قط يروي ذلك عن أبي بكرء ولا 
عمرٌ ولا عثمان» ولا علي» فهل وجدته؟ 

قال: لا. 

قلت أفهذا؛ لأنهم يأخذون صدقات : الناس من الطُعسام في 
جميع البلدانٍ وفي السةٍ مراراً لاختلافي زروع البلدان وثمارها 
أولى أن يؤْحَذٌ عنهم مشهوراً معروفاً أم سهمُ ذي القربى الذي هوّ 
لنفر بعدد» وفي وقنتهٍ واحلو من السّنة؟ 

قال: كلاهما نا كان ينبغي أن يكون مشهوراً. 

قلت: افتطرحٌ حديث أبي سعيد لَيْسَ فِيمًا دُونَ محَمْسَةٍ 


أَوْسُق صَدَقَة له ليس عن النيي 86 نز إلا من وجه واحده وأنّ 
إبراهيمّ النخعيّ تَأوّلَ ظاهرٌَ الكتاب وحديثاً مثلةء ويخالفه هِو 
ظاهرٌ القرآن؛ لأنْ المالَ يقعٌ على ما دون خمسةٍ أوسق» وأنه غيرٌ 
موجودٍ عن أبي بكر ولا عمرٌء ولا عثمان» ولا علي؟ 

قال: لا ولكتي أكتفي بالسئةٍ من هذا كلّه. 

فقلت له: قال: الله عرُ وجل ثُلْ لا أجدُ فيمًا أوجيّ إلَيْ 
مُحَرْما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُة الآية. 1 

وقد قال: ابن عباس وعائشةٌ وعبيدُ بن عمير لا باس بأكل 
سوى ما سمّى الله عرٌ وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن وهم كما 
تعلم في العلم والفضل» وروى أبو إدريس عن الني يا أنه نهَى 
عَنْ أكلٍ كل ي ناب مِنَ السباعٍ ووافقه الزّهري فيما يقولُ ققال: 
كل ذي ناسو من السباع حرام والبئ ' يز أعلم بمعنى .ما أراد الله 
عر وجل وذكره من خالف شيئا ا روي عن الي 1 فيس 
في قوله حجَةٌ ولو علم الذي قال قولاً يخالفُ ما روي عن النيّ 
لك أن ؛ اليا تفز قله رَجَع هود يَْرْبُ عن اطول 
الح المسنة وَيَْلَمَُا بَعيدُ الدار عل الفشظة: رقات متتل 
أبو بكر وَابْنُ عباس وَعَائِشَة وَائنَ لبر وَعَبْدُ دُ الله بْنُ أبي غتبَة 
يرهم َه أب ونوا ان فَحَاه قل تيد وان صنعُوو. 

قال: نعم» وخالفت أبا بكر في إعطاء المماليك. 

فقلت: لا يعطون. 

قال: نعم» وخالفت عمرّ في امرأةٍ المفقودٍ والبَةِ وفي الي 
تكح في عذتهاء وني أن ضعف الغرم على سراق ناقةٍ المزني» وفي 
أن قضى في القسامة بشطر الذي وفي أن جلد في التعريض الحسد» 
وجلد في ريح الشراب الحد وني أن جلد وليدة حاطب وهيّ 
يْبْ حد الزّنا حدٌ البكرء وني شيء كثير منه ما تخالفه لقول غيره 

من اصحابب ال ينظ ومنه ما تخآلفة ولا الف له منهم. 

قال: نعم أخالفه لقول غبره من أصحاب الني تيظ. 

قلت لهُ: وسعدٌ بن عبادةَ قسمٌ ماله صحيحا بين ورثتي» ثم 
مات فجاءً أبو بكر وعمرٌ قيسأء فقالا: نرى أن تردوا علييء فقالَ 
قيس بن سعد لا أَردُ شيئاً قضاه سعدٌء ووهب لهم نصيبه وأنت 
تزعمٌ أن ليس عليهم ردُ شيء أعطوةُ وليس لأبي بكر وعمر ني 
هذا تالف من أصحابهما فتردٌ قوهما مجتمعين» ولا تالف لهما 
ورد قوطما جتمعين في قطع يل انارق بعذ له ورجله لا خائف 
هما إلا ما لا يثبتُ مثله عن علي رضوانٌ الله تعالى عليه. 

قال الشافعي: رمه اللَّم م عددت عليه ثلاث عشرةً 
قضيّةٌ لعمرٌ بن الخطّاب لم يخالفه فيها غيره من أصحابب الني 26 
بحديث ينبت مثله نأخذ بها نحن ويدعها هرّ منها أنّ عمرٌ قال: ني 
الى نكحت في عدتها فاصيبت تعتدُ عدّتين» وقالَ: علي ومنها أن 


اورف 
عمرّ قضى في الذي لا يِِدُ ما ينفقٌ على امرأته أن يفرّقَ بينهما 
ومنها أن عمرٌ رأى أن الأيمانَ في القسامةٍ على قوب ثم حوَلها 
على آخرين» فقال: إنما الزمنا الل عر وجل قول رسوله تا 
وفرض علينا أن نأخحذ به أفيجورٌ أن تخالف شيئاً روي عن النيّ 
ولو خالفه مان وأكثرٌ ما كانت فيهم حجة. 

قلت: فقد خالفت كتاب اللَّه عر وجل وسنة نيه يز في 

سهم ذي القربى» وم يثبت عن أحار من أصحاب اللي تأظ أنه 
خالفه قال: فقد روي عن ابن عباس كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا 
قومنا. 1 

قلت: هذا كلام عربي يرج عامّاء وهر يرادٌ به الخاص 
قال: ومثلٌ ماذا؟ 

قلت مثلٌ قول الله عو وجل لَالّذِينَ قال لَهّمُ الناسُ» 
الآية نحن وأنت نعم أن لم يقل ذلك إلا بعضُ الناس والَذينَ 
قالوةُ أربعة نفرء وأن لم يجمع هم الناسُ كلهم نما جمعت لهم 
عصابةٌ انصرفت عنهم من أحلر قال: هذا كلّهُ هكذا؟ 

قلت: إذا لم ب يسمٌ ابن عباس أحداً من قومه ألم تره كلاماً 
من كلهم وابنُ عباس يراه لهم؟ فكيف لم تحت بالا ابن عباس لا 
يراه لهم إلا حقّاً عنده واحنججت بحرف جملةٍ خبرٌ فيه أن غيره قد 
خالفه فيه ممَ أنّ الكتاب والسّنة فيه أثبتُ من أن يحتاجّ معهما إلى 


شيء. 
2 

قلت: نعم يجورٌ أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله 
قال: فكيفف لم يعطهم عمرٌ بن عبلد العزيز سهمٌ ذي القربى؟ 

قلت: فأعطى عمر بِنْ عبد العزيز سهمٌ اليتامى والمساكين 
وابن السبيل قال: لا أراه إلا قد فعل. 

قلت: أفيجورٌ أن تقول أراه قد فعل في سهم ذي القربى؟ 

قال: أراه ليس بيقين. 

قلت: أفتبطلٌ سهمٌ اليتامى والمساكين وابن اسيل حتى 
تتيقنَ أن قد أعطاهموه عمر بن عبلد العزير قال: لا. 

قلت: ولو قال: عمر بن عبلد العزيز في سهم ذي القربى لا 

أعطيهموةٌ» وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن التي 
اله أعطاهموه. 

قال: نعم. 

قلت وتخالف عمر بن عبد العزيز في حكم لو حكمٌ به لم 
يخالفه فيه غيره؟ 


قال: وهرّ رجلٌ من التَابعينَ لا يلزمنا قولة وإنما هوَّ 


4- الخمس فيما لم يوجف عليه 


5 - قسم الفيء (والغنيمة) 
كأحدنا. 

قلت: فكيف احتججت بالنّوهّم عنهُء وهرّ عندك هكذا؟ 

قال قبرهك يعفر نآ كت خا علنت به من فلم في 
سهم ذي القربى على عدو من أهل العلم من أصحابنسا وشيرهم 
فكلهم قال: إذا ‏ ثبت عن الب ا فالفرضُ من اللّه عر وجل 
على خلقه اتا والحجَة لب فيه ومن عارضه بشيء يخالفه 
عن غير رسول الله تيا فهر مخطئ» ثم إذا كان معه كناب اللّه 
عر وجل فذلكٌ الزمُ درازل أن لاعن عد ينهد 

وسهمٌ ذي القربى ثابتٌ في الكتاب والسّنة. 


4- الخمس فيما لم يوجف عليه 

أخبرنا الربيع: قال: أخبرنا الشافعيئ رحمه الله تعالى» وما 
أخدَ الولاةٌ من المشركين من جزيتهم والصّلحُ عن أرضهم؛ وما 
أخدّ من أموالهم إذا اختلفوا في بلادٍ الممسلمين» ومن أمواهم إن 
صا حوا بغير إيجافي خيل» ولا ركابي» ومن أموالهم إن مات منهم 
ميّتْ لا وارث له وما أشبه هذا تا أخذه الولاة من مال المشركينَ 
فالخمسر في جميعه ابت فيهه وهر على ما قسمه الله عد وجل لمن 
قسمه له من أهل الخمس الموجفي عليه من الغنيمةٍ وهذا هر 
لمسمّى في كتابو الله عو وجل. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائلٌ: قد احتججت 
بان الب يي أعْطَى سَهْمَ ذي الْقرّبَى عَامَ يبر ذوِي الْقرئَى 
وخييرَ ما أوجف عليه فكيفَ زعمت أن الخمس لهم مما لم يوجف 
عليه؟ 

فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين وخوهما بعض 
أهل دين الله عر وجل وجدت الله تبارك وتعال اسم حكمٌ في 
هس الغنيمة بأنَهُ على خسة؛ لأنّ قول الله تبارك وتعالى طلِلّ» 
مفتاح كلام كل شيء وله الأمرُ من قبل ومن بعد فأنفذٌ رول 
الله لذوي ي القربى حقهم؛ فلا يشلك أنَهُ قد أنفذ لليتامى 
والمساكين وابن اسيل حقهمٍ وأنهُ قد انتهى إلى كل ما أمرهُ الله 
عرُ وجل بوه فلمًا وجدت الله عرُ وجل قد قال في سورة الحشرٍ 
هرما َه الله عَلَى رَسُوِهِ مِنهُمْ4 الآيةّه فحكمٌ فيها حكمة فيما 
أوجت عليه بالكل والركاض:ودلت الثلة علي از ذلك الحكم 
على خخسها علمت أن الني تلظ 00 قد أمضى لكن جعال الله لهُ 
شيئاً ما جعل الله لك وإن م نثبت نثبت فيه خيراً عنةُ كخير جبير بن 
مطعم عن في سهم ذي القربى من الموجفب عليه كما علمت أن 
قد أنفذَ لليتامى والمساكين وابن السّبيل فيما أوجفت عليه ما جعل 
لهم بشهادة أقرى من خبر رجل عن رجل بن الله ععوُ وجل قد 
أدّى إليه رسوله كما أوجب عليه أداءهُ والقيامَ بِ» فقالَ لي قائل: 


5- قسم الفيء (والغنيمة) 

فإ الله تبارك وتعالى جعلَ الخمسّ فيما أوجف عليه على خمسةٍ 
وجعل الكل فيما لا يوجفُ عليه على خسة فكيف زعمت أنَهُ 
نما للخمسة الخمسُ لا الكل”؟ 

فقلت له: : ما أبعد ما بينك وبينَ من يكلّمنا في إيطال سهم 
ذي القربى؛ أنت تريدُ أن تثبت لذي القربى حمس الجميع مالم 
يرجف عليه بخيل» ولا ركابر وغيرك يريدٌ أن يبطلّ عنهم مس 
المس: 

قال: إِنَما قصدت في هذا قصدّ الحو فكيفف لم تقل بما قلت 
به وأنت شريكي في تلاوة كتاب الله عرٌ وجل ولك فيما زادّ 
لذي القربى؟ 

فقلت له: إن حظي فيه لا يدعوني أن أذهب فيه إلى ما 
يعلمُ الله عزُ وجل أنّي أرى الح في غيره قال فما دلّك على أنه 
نما هو لمن له حمس الغنيمة الموج عليها حمس الفيء الذي لم 
يوجف عليه دون الكل. 

قلت. 

0 أَخبرَنَا ابن ينه عن عَمْرِو بْن يار عَن 
لهي عَن مَالِكه بن أرْس بن الْحدَنَان عَن عُمَرَ قال: 
كَانَتْ بد بنُو الضِير مما أقَاء الله عَرْ رَجَلُ عَلَى رَسُولِهِ مِما لَمْ 
يو ده جف عَلَيْهِ بِحَبْلٍء ولا ركاب فَكَانَتَ لِرَسُول الله 6هز 
خالِصاً دُونَ الْمُمْلِمِينَ َقَانَ لنت انعد إِلَى الأحَابيث 
وَالْقَرْآنُ أولَى با 

ولو نظرت إلى الحديث كان هذا الحديث يدل على أنّها 
لرسول الله تيو خاصة 

فقلت له: هذا كلامٌ عربيّ إنما يعني رسولُ الله تلز ما 
كان يكونٌ للمسلمينٌ الموجفين» وذلكَ أربعة أخاس قال: 
فاستدللت جخبر عمرّ على أن الكل ليس لأهل الخمس تا أوجف 
عليه. 

قلت: نعم قال فالخبرٌ أنها لرسول الله تي خاصّة فما دل 
على الخمس لأهل الخمس معه؟ 
قلت لا احتملٌ قولُ عمرّ أن يكون الكل لرسول الله 
وأن تكون الأربعة الأخاس الت كانت تكونُ للمسَلمينَ 
فيما أوجف عليه لرسول الله يي دون الخمس؛ فكان الي تل 
يقومُ فيها مقامَ المسلمين استدللنا بقول الله عر وجل في الحشر 
ؤَتَل وَلِلرسُول وَلِذِي الَْربَى» الآية. 1 

على أن هم الخمس, وأن الخمسّ إذا كان لهم, ولا يشاك 
أن الني تر سلّمهُ هم فاستدللنا إذا كان حكمُ الله عر وجل في 


سات 


- كيف يفرَقْ ما أخدّ من الأربعةٍ الأ“ماس الفيء 


,”64 


الأثفال طوَاغْلَمُوا نْمَا غنِنتُمْ مِنْ ثتيء فَإِن لِلَهِ حَمْسَه4 الآية 
فاتفقَ الحكمان في سورة الحشر وسورةٍ الأنفال لقوم موصوفينٌ» 
وإنما هم من ذلك الخنمسٌ لا غير فقالَ فيحتملٌ أن يكون لهم 
تا لم يوجف عليه الكل؟ 

قلت: نعم فلهم الكل وندعٌ الخبرٌَ قال: لا يجورٌ عندنا ترك 
الخبر والخبرٌ يدل على معنى الخاص والعام ل ال بيه 
فكيفَ زعمت أن الخمس ثابتُ في الجزية» وما أخذه الولاة من 
مشرلءٌ بوجه من الوجوه فذكرت له الآيةَ في الحشرٍ قال فأولئك 
أوجف عليهم بلا خيلء ولا ركاب فأعطوه بشيء ألقاء الله عنرٌ 
وجل في قلوبهم. 

قلت: أرأيت الجزية الى أعطاها من أوجف عليه بلا خيل» 
ولا ركاب لا كان أصلٌ إعطائها منهم للخوفي من الغلبةء »وقد 
سير إليهم بالخيلٍ والركاب فأعطوا فيها أهيَ أقربٌ من الإيجافم أم 
من أعطى بأمر لم يسيّر إليه بالخيل والركاب؟ 

قال: نعم. 

قلت: : فإذا كان حكمٌ الله فيما لم يوجسف عليه بخيل؛ ولا 
ركاب حنى يكون مأخوذاً مثئلَ صلح لا مثلَ ما أوجف عليه بغير 
صلح أن يكون لمن سمّى كيف لم تكن الجزية» وما أخذه الولاة 
من مشركٌ بهذه الحال؟ 

قال: فهل من دلالةٍ غيرٌ هذا؟ 

قلت: في هذا كفايةٌ وفي أن أصلّ ما ة قسمَّاللّه من المال 
ثلاثة وجوو: الصّدقاتٌ وهيّ ما أخذٌ من مسلم فتلك لأهل 
الصّدقات لا لأهل الفيء. 

وما غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسمٌ الله عر وجل 
والفيءٌ هُ الذي لا يرجفُ عليه مخيلء ولا ركابو. 

فهل تعلم رابعاً؟ 

قال: لا. 

قلت: فبهذا قلنا الخمسْ ثابث لأهله في كل ما أخذ من 
مشرك؛ لأنه لا يعدو ما أخذّ منه أبداً أن يكون غنيمة» أو فيئاً 


والفيءٌ ما ردّه اللّه تعالى على أهل دينه. 


سا 


٠٠‏ كيف يفرّق ما أخذ من الأربعةٍ الأحماس 
الفيء غ غيرٍ الموجف عليه 


قال الشافعي رحمه الل وينبغي للإمام أن بحصي 
جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم؛ أو قد استكملٌ 


حمس عشرة من الرّجال ويحصي الذرَية وهم من دون الحتلمٍ 
ودون حمس عشرة سنة» والنساء صغيرهنٌ وكبيرهنٌ ويعرف قدرٌ 


ووب 


نفقاتهم»؛ وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في 
بلدانهم؛ ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم وَالذَرَيّة ما يكفيهم 
لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم طعاماء أو قيمته دراهم, أو دنائيرٌ 
ويعطي ا منفوس شيئاء م يزادُ كلّما كبر على قدر مؤنتيء وهذا 
يستوي في أنْهم يعطون الكفاية ويختلفُ في مبلغ العطايا باختلافم 
أسعار البلدان وحالات الناس فيهاء إن المؤنة في بعض البلدان 
تقل منهها ف بععضء ول أعلّم أصحابنا اختلفوا في أن العطاءً 
للمقائلة حيث كانت إنما يكونٌ من الفيء؛ وقالوا في إعطاء 
الرجل نفسه لا بأس أن يعطي لنفسه أكثرٌ من كفايتيء وذلك أن 
عمر بلع بالعطاء خسة آلافي وهيّ أكثرٌ من كفايةٍ الرّجَلٍ نفسه 
ومنهم من قال: خسة آلافي بالمديئة لرجل يغزى إذا غزا ليست 
بأكثرٌ من الكفاية إذا غزا عليها لبعد المغزى» وقال: هي كالكفاية 
على أنه يغزى» وإن لم يغرُ في كل سنةء وقالوا ويفرض لمن هوّ 
أقربُ للجهادء أو أرخصُ سعر بلد أقلُ» وم يختلف أحدٌ لقينه في 
أن ليس للمماليك في العطاء» ولا للأغراب الَذينَ هم اهل 
الصّدقةٍ واختلفوا في التفضيل على السّابقة والنسبو فمنهم من 
قال أساوي بينَ الناس» ولا أفضّلُ على نسبره ولا سابقة» وأن أبا 
بكر حين قال لهُ: عمْرٌ اتهعل الذينَ جاهدوا في الله بأمواهم 
وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخ في الإسلام كرهاً؟ 

فقالَ أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله عر 
وجل» وإنما الدنيا بلاغٌ وخيرُ البلاغ أوسعه وسوَّى عليه بن ابي 
طالب كم الله تعالى وجهه بين الناس» فلم يفضّل أحدا علمناء. 

قال الشافعي: رحمه الله وهذا الذي أختارٌ وأسأل الله 
التُوفيقء وذلك أنّي رأيت قسم اللّه تبارك وتعالى اسمه في 
المزاريث على العددء وقد تكونٌ الإخوةٌ متفاضلي الغناء على 
الت والصّلةٍ في الحياةٍ والحفظ بعد الموتء فلا يفضلونَ وقسم 
الني َف لمن حضرٌ الوقعة من الأربعةٍ الأماس على العدج 
ومنهم من يغنى غاية الغناء» ويكون الفتوحٌ على يديه ومنهم مسن 
يكونُ حضره ونا فد دام وإمّااضررٌ بالجبن والهزيمة» فلمًا 
وجدت السنةَ تدلُ على أنه إنما أغطاهم بالحضور وسوّى بين 
الفرسان أمل الغناء وغيرهم والرّجَالَةٍ وهم يتفاضلونَ كما 
وضفت كانت التسوية أولى عندي؛ والله تعال أعلي من التفضيلٍ 
على نسب وسابقة ولو وججدت الدّلالة على التفضي ل ارجح 
بكتابيء أو سئّةٍ كنت إلى التتفضيلٍ بالدّلالة من الهواء في التفضيل 
أسرعٌ؛ ولكني أقولٌ يعطون على ما وصفته وإذا قرب القومٌ فن 
الجهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أقلّ ما يعطى من بعذت داره 
وغلا سعره وهذاء وإن تفاضلَ عددٌ العطيَةٍ من النسوية على 
معنى ما يلزم كل واحد من الفريقين في الجهادٍ إذا أراده. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعليهم أن يغزوا إذا أغزوا 


- إعطاءٌ النساء والذَرَيّة 


- قسم الفيء (والغنيمة) 
ؤيرى الإمام في إغزائهم رأية» فإذا أغزى البعيد أغزاه إلى أقرب 
المواضع من مجاهده؛ فإن استغنى جاهده يبعددٍ د وكثر من قربهم 
أغزا هم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم» ولهذا كتاب غيرٌ هذا. 


-5١5‏ إعطاء النساء والذرية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا في إعطاء 
من دون البالغينَ من الذرَيةٍ وإعطاء نساء أهلٍ الفيء فمنهم من 
قال يعطونٌ من الفيء وأحسبُ من حَجّتهم أن يقولوا إنا إذا 
منعناهم الفيء ومؤنتهم تلزم رجاهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم؛ 
وإن أعطينا رجاهم الكفاية لأنفسهم فعليهم مؤنةٌ عياهم, وليسَ 
في إعطائهم لأنفسهم كفايةً ما يلزمهم فدخل علينا أن لم نعطهم 
مال الكفاية من الفيء» ومنهم من قال: إذا كان أصلٌ المال غنيمة 
وفيئاً وصدقة فالفي”ٌ كح نان عليدة أن من شرق مهسي 
الخمس» والصّدقة لمن لا يقاتلُ من ذرَيَةٍ ونساءء وليسوا بأولى 
يذلاك من ذرية الأغرانن وشاهم رجاهم النين لآ يطو من 
الفيء إذ لا يقاتلونٌ عليه. 


١ 64‏ أَحْبَرَنًا فيان بْنُ بن عُييئة» عَن عَمْرِو بن ديثار 

عَن الزُهْرِي» عَن مَالِكِ بْن أَؤْس بْن الْحَدََانَ أن عُمْرَّ بْنَّ 

الْحَطَّابٍِ قال: ما ما أحَد إل ولَهُ في هذَا الْمَال حَقٌ أيه أز 
مُنِعَهُ إل مَا مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ. [أخرجه البيهقي (47/5*)] 


٠م‏ ممم 


١ 8‏ أَخْبرَنا إبرَاهِيمُ بْنُّ مُحَمَّد بْن الْمَكَلِره عَن 
مَالِك بْنِ أَْسِء عن عُمَرَ نَحْوَه وَقَالَ: لَهِنْ عشت لَيَأتِيِنَ 
الراعِيّ يُسْراً وَحَمِيرَ حَفَهُ. [أخرجه البيهقي (81-801/1*)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يحتملٌ معاني 
منها أن يقول ليس أحدٌ يعطي بمعنى حاجةٍ من أهل الصدقة أو 
بمعنى أنّه من أهل الفيءٍ الذينَ يغزون لا وله حقّ في مال الفيء؛ 
أو الصّدقة»ء وهذا كأنه أول معانيه. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على هذا؟ 

قيل: قد قال النبي 8 : في الصدَقَةٍ لا حَظ فِيهًا لِعْنِيء 
وَلا لني مِرةٍ متسب وَقَاَ لِرَجْليِنِ سَألاه إن شِِكْما إن ُلْتَمَا 
نحن مُحْتَاجُونَ أعْطَبنُكُما ذا كنت لا أضرف عيَالَكُمَاء ولا حَظ 
فيا لني والّذي أحفظه عن أهل الغلم أن الأعسراب لا يعطون 

من الفيء» ولو قلنا معنى قوله إلا وله في هذا المال يعني الفيء 
حقٌ كنا تالفنا ما لا نعلمُ الناسَ اختلفوا فيه أْه ليس لمسن أعطي 
من الصّدقةٍ ما يكفيه؛ ولالمن كان غنيّاً من أهل الصّدقات الذينَ 
يؤخد منهم في الفيء نصيب» ولو قلنا يعني عمرّ إلا له في هذا 


45- قسم الفيء (والغنيمة) 
الملل حق مال الصّدقات كنا قد خالفتا ما روي عن الي و 
حَظٌ فيه لَِِيّ وما لا نعلمُ اناس اختلفوا فيه أنه ليس لأهلٍ 
الفيء ء من الصّدقة نصيب. 
قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وأهل الفنيء ء كانوا في زمان 
الني مي بمعزل عن الصّدقٍ قةٍ وأهلُ الصّدقةٍ بمعزل عن الفيء قال 
والعطاءً الواجبً من النيء لا يكونٌ إلا لبالغ يطيقٌ مثله القتال. 
١‏ قال الشافهي: أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَن 


م 


عي اله بن عُمَرَ عن نَاقِِ » عَن ابْنِ عْمَرَ قال: عُْرِظْتُ عَلَى 
النبيئ ينظ عَامَ أحْدٍ وَأنَا ابن أَرْبعَ عر شن فَكبِيء كه 

قال نافعٌ فحدّثت بهذا الحديث عمرّ بن عبد العزيزء 
فقال: هَذَا الْمَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَائِلَةِ وَالذرَيةِ َب في أذ بُفْرَضَ 
لابن خحمْس عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتَلَةِ ومن لَمْ يَبْلُنْهَا فِي الذَرَيّةٍ 
[أخرجه البخاري(4:0919). مسلوي(1858). أبو ذاودز؟ 444٠‏ 
الرمذي(١١7١).‏ ابن ماجهز47 8 9)] 

قال الشافعي: رحمه الله وإن كان المستكملٌ مس عشرة 
سنةً أعمى لا يقدرٌ على القتال أبدأ أو منقوص الخلتي لا يققدرُ 


على القتال أبداً لم يفرض له فرضُ امقائلة وأعطي بمعنى الكفايةٍ 
في المقام والكفاية في المقام شبيه بعطاء الذَرَية؛ لأنّ الكفاية في 
القتال للسفر والمؤنةٍ أكثر. 

وكذلك لو كان سالا في المقاتلةه ثم عم أو أصابه ما يعلمٌ 
أله لا يجاهدُ معه أبدأ صيرَ إلى أن يعطي الكفاية في امقام. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن مرض مرضاً طويلاً قد 
يرجى برؤه منه أعطاه عطاءً المقاتلةٍ ويخرج العطاءً في كل عام 
للمقاتلةٍ في وقته من الأوقات, واحبُ إل لو أعطيت الذَريّةَ على 
ذلك الوقت. 

وإذا صارّ مال الفيء إلى الوالي؛ : 
عطاءه أعطى وريه عطاءة. 

وإن مات قبل أن يصير المال الذي فيه عطاؤه لذلك العام 
إلى الوالي لم تعط ورثته عطاءه. 

وإن فضلّ من المال فضلٌ بعدما وصفت من إعطاء العطاء 
وضعه الإممٌ في إصلاح الحخصون والازدياد في السلا والكراع 
وكل ما قوّى به المسلمين؛ فإن استغنى به المسلمون وكملت كل 
مصلحةٍ لهم فرق ما بقي منه بينهم كله على قدر ما يستحقَونٌ في 
ذلك المال. 


وإن ضاق الفيءٌ عن مبلغ العطاء فرّقَ بينهم بالغاً ما بلغ لم 


ثم مات ميت قبل أن يال 


كهلا 


ع مي 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ويعطى من الفيء رزق 
الحكامء وولاة الأحداث والصّلات باهل الفيء وكل من قام بأمر 
أهل الفيء من وال وكاتبه وجندي تن لا غنى لأهل الفيء عنه 
رزقَ مثله؛ فإن ود من يغنى غناءة ويكونٌُ أميناً كما لي له 
باقلَ ما ويه ولم يزد أحداً على أقلَ ما يحدئه أهلُ الغناء» وذلك 
الع لور راح روه ليشن 
منه على الغناء على على اليتيم إلا أقل ما يقدرٌ عليه 

قال: وإن وله أحذ على أهل الستدقاس كا رزقه ا بؤخاة 
منها؛ لأنْ له فيها حا ولا يعطى من الفيء عليها كما لا يعطى 
من الصّدقات على الفيء؛ ولا يرزقٌ من الفيء على ولاية شيء 
إلا ما لا صلاح» فلا يدخل الأكثرٌ فيمن يرزقه على الفيء» وهو 
يغنيه الأقل. 

وإن ضاق الفيءٌ عن أهله آسى بينهم فيه. 


فالخلا_١؟‎ 


قال الشافعي: فاختلفَ أصحابنا وغيرهم في قسم الفيء 
فذهبوا به مذاهب لا أحفظ عنهم تفسيرهاء ولا أحفظ أيهم قال: 
ما أحكي من القول دون ما خالفه وسأحكي ما حضرني من 
معاني كل من قال في الفيء شيئاً فمنهم من قال هذا المالٌ لله دل 
على من يعطاهٌ فإذا اجتهدٌ الوالي فأعطاك ففرّقه في جميع من 
سمى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجةٍ إلبوء وإن 
فضلّ بعضهم على بعض في العطاء فذللكَ تسوية إذا كان ما 
يعطي كل واحر منهم لسدً لَه ولآيَودُ أن يعطيه صنفاً منهم 
ويحرمَ صنفاء ومنهم من قال: إذا اجتممٌ المال ونظرٌ في مصلحة 
المسلمين فرأى أن يصرف المالَ إلى بعسض الأصنافي دون بععض؛ 
فكانّ الصّنفُ الذي يصرفه إليه لا يستغني عن شيء مما يصرفٌ 
إليه كان أرفق بجماعةٍ المسلمينَ صرفة» وإن حرم غيرة» ويشبه 
قولَ الذي يقولٌ هذا لاك الل عفاد وا ا حرم اد 
الصّفين تماسك» ولم يدخل عليه خلة مضرَة وإن آسى بينه وبين 
الصنف ه الآخر كانت على الصّنفي الآخر مضرّة أعطاه الذي فيهم 
الله المضرة كله إذا لم يسدُ خلتهم غيرَة وإن منعه المتماسكينَ 
كلَهُ ثم قال بعضصُ من قالهٌ: إذا صرف ماك الفيء إلى ناحيةٍ 
فسدّها وحرمٌ الأخرى. ثم جاءً مال آخرٌ أعطاها دون الناحية 3 
سدها فكأنّه ذهب إل أنّهِ إنما جعلَ أهلّ اللَةِ وآخرّ غيرهم حتى 
أقاءهم بعد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أعلمٌ أحداً منهم قال 
يعطي من يعطي من الصّدقات» ولا يجاهدٌ من الفيء شيئاء وقال 


زه 7 
بعضٌ من أحفظ عنه؛ فإن أصابت أهلّ الصّدقات سن تهلكُ 
أموالهم أنفقّ عليهم من الفيء؛ فإذا استغنوا منعوا من الفيء 
ومنهم من:قال في مال الصّدقات هذا القول يزيد بعض أهلٍ 
الصّدقات على بعض. 

والّذي أقولُ به وأحفظه عمّن أرضى عمّن سمعت منه من 
لقيت أن لا يؤخرَ المالَ إذا اجتمع» ولكن يقسمء فإذا كانت نازلة 
من عدو وجب على المسلمين القيامٌ بهاء وإن غشيهم عدر في 
دارهم وجب النفيرٌ على جميع من غشيه من الرّجال أهل الفيء 
وغيرهم. 

١ 7‏ أَحبرَنَا مِنْ أل الْعِلْمٍ أنه لَما قم عَلَى عُمَرَ 
بْن الْحَطَابٍ و بمًا أُصِيب بالْرَاق قال لَّهُ: صَاحِبُ 
الَمَال: : آلا أَدْخِلَهُ ب بَيْتَ الْمَال؟ قال: لا وَرَبْ الْكَعْبَةِ ولا بو 
ات تق حو خلى فسن قرع وضع في التنجي 
وَوُضِعَتَ عَلَيْهِ الأنطَاحٌ وَحَرَسّهُ رجَالٌ الْمُهَاجِرد 9 وَالأنصّارِ ا 
نذكا انك خذاقة اللاي ل عر الطب رو الى 
بن عَرَفي أَعَدَ د أَحَمِماء أ أَحَتهْمَا أخْذَ يبو فَلَهَا وَأ 
كَشطُوا الأْطاع» عن الأموّال فَرََى مَنْظراً لَمْ يَرَ ْلَه َأى 
الذّحَبَ فيه وَالْيَاقُوتَ وَالرْبَرْجَدَ وَالؤلُوَ يتَْلة بِكَى عُمَرُ بن 
الْخَطَابِء فَقَالَ لَهُ: أَحَدُهُمًا الله ماهر ْم بُكَاى وَلَكِنْهُ 
يَوْمٌ كر وَسُرُورِ فَقَالَ: زن الله تحقه حب اكه 
َلك الله ماك هذا في قزم قط الأ وقع لهم تمي كم 
أَكْبَلَ عَلَى القِبلَةِ وَرَقَعَ يَدَيْهِ [ِلّى السّمَّاءء وَقَالَ: الهم إِنْي 
أعُودُ بك أذ أكون مُسْتَترْجاء فَإِنْي أسْمَئك تَقُوِكُ - 
«سَسَْدرِجُهُمْ مِنْ حَيْث لا يَحلَمُونَ4 الآيَق ثم قال: أَيْنّ 
سَرَاقَةٌ بْنُ جَنْشَم؟ َأَبِيّ به أشعَرَ الذّرَ عبن دَقِيَهُمَا فَأَعْطَاهُ 
ميوَارَي كِسْرَّىء فَقَالَ: الْبْسْهُمَاء فَفْعَلَ» فَقَالَ الله أَكْبَنُ ثُمْ 
قال الْحَمْدُ ِل الذي سَلَبْهُمَا كسْرَى بْن مُرْمُرَ وَالبَسَهُمًا 
سُرَاقة بْنَ جَعْشم أعْرَابِيَا من بَني مُْلِجٍ وَجَعَلَ يُقَلَبُ بَمْضَ 
ذَلِكَ بَعْضْاَء ْم قال: إن انَّذِي أَدَى هَذَا لآمِينْ فَقَالَ نَّهُ 
رَجُلُ: أنا أخبرك أنت أبن الله وَهُمْ يُوَدُونَ إِلَيِك ما أَدْيْتَ 
إلى الأّه عَوْ وَجَلُ» فَإِذًا رَتَمْتَ رَتَعُوا قال صَدَفْته ثُمْ 
فرق [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (/70)] 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإِنما ألبسهما سراقة؛ لأنُ 


- مالم يوجف عليه من الأرضين 


45 - قسم الفيء (والغنيمة) 
التي يي قال: لِسرَاقَة وَنَظَرَ إلى وْرَاعيِهِ كني ببكء وَقَدْ لنت 
سِوَارَي كِسْرى. 
بوسر وديا ب 9 
أَحْبرَنًا الثقَةَ مِنْ هل الْمَدِيئَةٍ قال: أَنْفَقَ عُمَرْ 


عَلَى أَهْل الرْمَادة حَنى وَقَعَ مَطَر فرَْلُوا فَخَرَجَ الهم 2 
ركبا فرَساًيَنْظرٌ يهم وَهُمْ يَتَرَحُْونَ بِظَعَاتتِهمْ فدَمَعَتْ عَيْناهُ 
َقَاكَ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ بي مُحَاربَ بن خَصْفَة أَشْهَدُ أنهَا 
انْحَسَرَتْ» عَنك وَلَمْت بابن أَمَقٍ فَقَالَ لَهُ: وَيْلّك ذَاكَ لَوْ 
كنت أنقفت عَلَيِمْ مِنْ مالي وَمال الْصََّابِ دما أَققت 
عَلَيْهُمْ مِنْ مال الله عَرّ وَجَل.[أخرجه البيهقي في "المعرفة" (؟//اه9- 
١ 07‏ 


١‏ مالم يوجف عليه من الأرضين 


بخيل» ولا ركاب 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فكلُ ما صالحّ عليه 
المشركون بغير قتال بخيل» ولا ركاب فسبيله سبِيلٌ الفيء يقسم 
على قسم الفيء! كانوا ما صاخوا عليه أرفرٌ ودود التو 
والأرضون وقفُ للمسلمينَ تستغلٌ ويقسم الإمامٌ غلّها في كل 
عام ثمْ كذلك أبدا وأحسبٌ ما ترك عمرٌ من بلادٍ أهلٍ الشرك 
هكذاء أو شيئاً استطاب أنفس من ظهروا عليه بخيل وركاب 
فتركوه كما استطاب رسولٌ الله يي نفس أهل سبي هوازن 
فتركوا حقوقهم وحديث جرير بن عبا الل عن عمرٌ أنه عرّضه 
من حقّه وعوّض امرأة من حقها بميراثها من أبيها كالدّليلٍ على ما 
قلت ويشبه قولَ جرير بن عبدٍ الله عن عمرٌ لولا أني قاسم 
مسئولٌ لتركتكم على ما قسمٌ لكم أن يكونٌ قسمٌ لهم بلادٌ صلح 
مع بلا إيجافي فردٌ 3 قسم الصّلح وعوض من بلادٍ الإيجاف جيل 
وركابب. 


-١ #8‏ باب تقريم الناس في الذيوان على منازهم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّهِ عر وجل «إنا 
خَلَقنَاكمْ مِنْ كر وَأبْنَى» الآية. 

وروي عن الزِّري ان النيئ ييل عََرْفَ عَامَ نين عَلَى 
كل عَشْرَةَ عغريفاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وَجَعَلّ ابي تا 
لِلْمَُاجِرِينَ شيعَاراً أ ولِأَوْسِ شيعَاراً وَلِلْحَزْرَجٍ شيعاراً وَعَقَدَ 3 النسي 


- قسم الفيء (والغنيمة) 
تيا الآلوية ام اسم معد لول قل لَه حَنَى جَمَلَ في 
القبيلة ألويّة كل لِوَاء لأَهْلِهِ وكل هذا ليتعارف الناسُ في الحرب 
وغيرها وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم, وعلى الوالي كذلك؛ لأن 
في تفريقهم إذا أريد والأمرٌ مؤنة عليهم؛ وعلى واليهم؛ وهكذا 
أحبُ للوالي أن يضم ديوانه على القبائلٍ ويستظهرٌ على من غاب 
عنه ومن جهل من يحضره من أهل الفضل من قبائلهم. 
6 قال الشَافِِيّ رحمه اللّه تعالى: وَأَخَيَرَنَا غَيْرُ 
وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمٍ مِنْ قَبَائِل فُرَيْشٍ أن عُمَرَ رَيْنَ الْحَطَّابٍ 
َم كثْرَ الْمَالُ ِي رَمَانِهِ أَجْمَعَ عَلَى تذوين الدُيوَان فَاسْتَشَانَ 
مَك بِمَنْ تر آبدأ؟ فقا له: رَجُلُ: بدأ بالأمرب فَالأكْرب 
بك قال: ذَكرتَمُوني بل بدأ بالأقرَبِ فَالأهْربٍ و مِنْ رَسُول اللّه 
- بّدَاً بيني هاشم [أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (ه/59١)]‏ 


- أَخبْرَنا سُفْيَانُ بن عُيَينَقَ عَن عَمْرِو بن 
ديار عن أبي جَنْقَرٍ مُحَمَدٍ بْن عَلِيّ أذ عُمَرَ لما مَوْن 
الدْوَاوِينَ قال بِمَنْ تَرَوْنْ أَبِدأُ؟ قبل 
فالأقربي من رسول الله 8ذ. [أخرجه البيهقي في "المعرفة* 
روإحكنق] ١‏ 


أَحْبَرَنًا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ : أفل العم وَالمذق 
من أذ الْمَدِينَةٍ وَمَكَةَ مِنْ تَبَائِلٍ ريش وَغَيْرِهِمٌ وَكَانَ 

هُمْ أَحْسَنَ 
على تن في ف الْحَدِيث أن عُمَرَ لَمًا ون د قال أَبِدَأ 

فإذا كانت السنّنُ في الهاشمي قدّمه على المطّلي» وإذا كانت 
في المطَلِيّ قدّمه على الهاشميّ فوضمٌ الدَيوانٌ على ذلكَ وأعطاهم 
عطاءً القبيلةٍ الواحدق» ثم استوت له بنو عبد شمس ونوفل في 
اسه 
ل 
الفضول» وفيهم كان الني كذ وقد فيالَ ذكدرٌ سابقة فقدّمهم 
على بني عبد الذَارء ثم دعا بني عبد الذارٍ يتلونهم؛ : 


لة: ابدا بالأقرب 


اقتِصّاصاً لِلْحَدِيث ١‏ مِنْ بَعْضٍ وَقَدَ زَادَ بَعْضهُمْ 


ثم انفردت له 


زهرة فدعاها تتلو عبد الدَارء ثم استوت له بنو تيم وعغزومٌ» فقال 1 


في بني تيم نهم من حلفب الفضول والمطيِينَ» وفيهما كان الني 
يط وقيلٌ: ذكرٌ سابقة وقيل: ذكر صهراً فقدمهم على مخزومء ثم 


-١ 4‏ باب تقويم الناس في الديوان على منازهم 


لمة؟ 


دعا مخزوماً يتلونهم * م استوت له سهم وجمحّ وعدي بن كعبو 
فقيل لهُ: ابدأ بعدي» فقال: بل أقرٌ نفسي حيث كنتء فإنّ 
الإسلامٌ دخل وأمرنا وأمرٌ ببي سهم واحد ولكن انظروا بني 
سهم وجمح فقيل: قدّم بني جمح» ثم دعا بي سهمء فقال: وكان 
ديوانُ عدي وسهم مختلطأ كالدعوة الؤاحدةٍء فلمّا خلضت إليه 
دعوته كبر تكبيرة عالِيف ثم قال الحمدُ لله الذي أوصل إل حظي 
من رسول اللي ثم دعا بني عامر بن لؤي» فقالَ بعضهم: إن 
أبا عبيدة بِنَّ الجرّاح الفهرئ نا رأى من تقدّمّ عليه قال: أكلٌ 
هؤلاء تدعو أمامي؟ 

“فاته ابا غييئة اص كما صبرت أن كل قومنك فسن 
قدّمك منهم على نفسه ل أمنعه فأمّا أنا ويدو عدي فنقدّمك إن 
أحببت على أنفسنا قال فقدمٌ معاوية بعد بني الحارث بن فهرء 
فصل بهم بين بي عبد منافم وأسلر بن عبد العرّى وشجرٌ بين 
بي سهم وعدي شيءٌ في زمان المهديّ فافترقوا فأمرّ المدي ببني 
عدي فقدّموا على سهم وجمح للسابقةٍ فيهم. . [أخرجه البيهقي 
نك شساض1! 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا فرِعٌ من قريش قدّمت 
الأنصارٌ على قبائل العرب كلها لمكانهم من الإسلام. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: اتام عبادٌ الله فأولاهم أن 
يكون مقذماً أقربهم بخيرة الله لرسالته ومستودع أمائتنه وخماتم 
بين وخير خلق رب العامينَ حم عليه الصلاة والسلام. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومن فرض له الوالي من 
قبائلٍ العربب رأيت أن يقدَمَ الأقربُ فالأقربُ منهم برسول الله 
يي في التسبيه فإذا استووا قدّمَ أهل السابقةٍ على غير أهلٍ 
السابقةٍ تمن هم مثلهم في القرابة. 


6أ؟, 


41 كتاب الجهاد 


أخيرنا الربيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال 
الله تبارك وتعالى وَمَا نَلفْت الْجنٌ وَالإِْسَ إلا ليعبدُون. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: خخلق الله تعالى الخلقَ لعبادته» 
ثم أبان جل وعلا أن خيرتة من خلقه أنبياؤة» فقال تباركَ اسمة 
لكان الام أمه وَاحدة بعت الله اين مُبَشرِين وَمُنِْرِينَ» 
فجعلٌ النبّينَ صلَى الله عليهم وسَلَمَ من أصفيائه دون عبادهٍ 
بالأمانة على وحيه والقيام بحجّته فيهم : ثم ذكرٌ من خاصته 
صفوتة» فقال جل وعد إن الله اصطَفى آدَمَ ونُوحاً وَآلَ بْرَاهِيمَ 
وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمينَ4 فخص آدمٌ ونوحاً بإعادة ذكر 
اصطفائهماء وذكرٌ إبراهيم؛ فقالَ جل ثناؤهُ لوَانَحَدَ الله إيرَاهِيمَ 
خليلا4: وذكر إسماعيل بن إبراهيم» فقالَ عر ذكرة م 9وَاذْكرْ في 
لكاب ه إِسْمَاعِيل إن كَانٌ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً يهنم 
أنعم الله عر وجل على آل إبراهيم وعمران في الأمم فقا 1 
وتعالى إن الله اصطفى آدَمَ وتُوحا وَآلَ إبِرَاهِيمْ وَل عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمنَ ريه بَحْضْهًا مِنْ بَعْض وَالله سَِيعٌ عَلِيم4. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم اصطفى الله عرٌ وجل 
سيّدنا عحمدا تي من خخير آل إبراهيمٌ وأنزلَ كته قبل إنزاله 
دع ا ار ل 
عر وجل لمُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالِينَ مَمَهُ أن شيذاءُ عَلَى الكمّار 
رُحَمَاءُ يِه نر ترَاهُمْ ركعاً سّجّدا» الآية وقال لأمَنه «كشم خَيْرَ 
م أرجت للثاس»؛ ففضيلتهم بكينوتهم من أمّهِ دون امم 
انبا د ايد جز وعد أنه جدلة لآ وسو ع قكارة رمتل 
فقال: ليا أل الاب قد جَاءَكمْ رَسُولنا يي لَكُمْ عَلَى فثْرٍَ عن 
الرْسّل أن تقولوا ما امنا مِنْ بير ولا تزير فَقَدْ جَاءَكمْ بَشِيرٌ 
نيرك وقال: ظِمُرَ الي بَعَثْ فِي الأمُيينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ينو 
عَلَيهِم آياتِهِ ركهم َيعَلْمُهُُ الاب وَالْحِكْمَة4» وكانٌ في ذلك 
ما دل على أنهُ بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهلّ كتايره أو أمَبِينَ 
وأنهُ فح بو رحتة وختم به نبوّته فقا عرٌ وجل ما كان مُحَمّدٌ مُحَمدٌ 
أب أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَمَ النيئْين4» ؛ وقضى 
أن أظهرَ دينة على الأديان» فقال عر وجل دمر لني رْسَلَ 
رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوْ كر 
الْمُشركون»» وقد وصفنا بيان كيف يظهرءُ على الدّين في غير 
هذا الموضع 


-١‏ معدا التتزيل والفرض على الب ملل 


/اغ- كتاب الجهاد 

-١‏ مبتدأ التزيلٍ والفرض على الي ل 

ثم على الناس 

قال الشافعي رمه الله تعاللى: ويقال: واللّهِ تعالى أعلم إن 
أوّلَ ما أنزل الله عر وجل على رسوله تتيظ: اقَرأ باملم رَبك 
الي خَلّقَ. 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ا بعث اللّه تعالى محمّداً تا 
أنزل عليه فرائضه كما شاءً لا معقب هكمو ثم أت كل واحار 
منها فرضاً بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: والله تعلى أعلمْ؛ إِنّ 
أوَلَ ما أنزل الله عليه «افْرَأ بامم رَبك الي خلّقَ) : ثمانزل 
عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه اللشركينَ فمرّت لذلك 
مده ثم يقال أنه جبريلٌ عليه السلام عن الله عر وجل بأن 
يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكيرَ ذلك 
عليه وخحاف التكذيب» وآن يتناو فنزلَ عليه ليا يها السو لَُ 
بَلْْ ما أل يك من ريك وذ لَمْ ْمَل هما بَلْفْتَ رِسَلتهُ وَاللّه 
يَخْصِمُك مِنَّ النّاس4» فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حينٌ 
تلّْ ما نل إليكء فلمًا أمرّ به فاستهزاً به قوم فنزلَ عليه 
9ناضْتغ بِمَا تَؤْمَرُ وَأَغرض عن الْمُشْركِينَ إنا كَفَيْنَاك 
الْمْستهْزِئين». 

قال الشافعي: وأعلمةُ من علمة منهم أنَهُ لا يؤمنُ بهه 
فقال: «وَقَانُوا لَنْ نُؤِينَ لك حَتَى تَفْجْرَ نا مِنَ الآَرْضٍ يمُوعاً أ 
َك لّك جَنُْ مِنْ نَخيل وَعِنْب فَنُفَجْر الآنهَارَ خيلاها تفجيراً» 
قرأ الربيع إلى #بشراً رَسسُولاً4. 

قال الشافعي: وأنزل اللّه عر وجل فيما يتنه به إذا ضاق 
من أذاهم لوَلَقَدْ نعلَمُ ألك يعيب صَّدْرُك بمَا يَقُونُونَ فَسَبْحْ 
ِحَمْدٍ رَبك إلى آخر السّورة. 

ففرض عليه إبلاغهم وعبادتة» ولم يفرض عليه قتالهمٍ وأبانَ 
ذلك في غير آيةِ من كتابء وم يأمره بعزلتهم وأنزلَ عليه قل يا 
يها الكَاِرُونَ لا عبد ما تَحبدُونَ» وقولهُ لفَنْ تَوَلًُا فإْْمَا عَلَيْهِ 
َا حُملَ وَعَليكُمْمَا حمُلتُ» قرأ الربيعٌ الآية: وقول ما عَلَى 
الرَسُول لأ الْبلاغ» مع اشياة ذكرت في القرآن في غير موضع في 
مثل هذا المعنى وأمرهمٍ الله عر وجل بأن لا يسبوا أندادهم» فقال 
عرٌ وجل (إوَلا تَْبُوا اين يدْعُونْ مِنْ دُون الله ميسْبُوا الله 
عَذوا بي ع4 الآية مع ما يشبهها. 

قال الشافعي: ثم أنزلَ الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال 
ال فرضّ فيها عزلة المشركين» فقال لوَإِذَا رايت الْيِنَ 
يَحْوضُونْ في ينا تَأعْرض عَنْهُمْ4 نا فرض عليهء فقالَ لوَقَدْ 


/غ- كتاب الجهاد 


1- الإذن بالهجرة 


07 


رْلَ عَليكُمْ في الكتَابِ أن إذا سَمِعْتمْ آيات الله يُكَْرُ بها يَأ 
بهَاك قرأ الربيعٌ إلى «إنكم إذا مِتلّهُمْ4. 


1 الإذث بالهجرة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان المسلمون مستضعفينَ 

بمكة زماناً لم يؤذن هم فيه بالهجرة منهاء : ثم أذ الله عزْ وجل لهم 
بالفجرة وجعل هم غرجا فقا زلت (ومن ياه يقل ل 
مَخْرّجأ4 فاعلمهم رسول الله تيز أن قد جعل الله تبارلك وتعال 
هم بالهجرةٍ تخرجاًء وقالَ: #ومن يُهَاجِرْ في سَبيل الأّه يُجَاذْ فِي 
الأَرْض مُرَاعْماً كثيراً وَسَعَة» الآية. 

وأمرهم بيلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفةه ثم دل 
أهل المدينةٍ في الإسلام فأمر رسولٌ الله يي طائفة فهاجرت 
إليهم غير ّم على من بق ترك الهجرة اليم وذكرٌ الله جل 
ذكرة للفقراء المهاجرينٌ» وقالَ «وّلا يَأتَلٍ أوثو لمعل يكم 
وَالسْعَةٍه قرا الربيع إلى «في سيل الله». 

قال الشافعي رحمه الله تععالى: ثم أذنَ اللّه تبارك وتعالى 
لزنه 3 بافجرة ل لي و ب في عا على من يقر 
بمكة امقامَ بها وه دارٌ شرك وإن لّوا بأن يفتنواء ولم يأذن لهسم 
بجهاد ثمْ أذن اللّه عر وجل لمم بالجهاد. ثم فرض بعد هذا 
عليهم أن يهاجروا من دار الششركِء وهذا موضوعٌ في غير هذا 
الموضع. 


* مبتدا الإذن بالقتال 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأذنٌ لهم باحد الجهادين 
بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن ييتدئوا مشركاً بقتال» : ثم أذن هم بآن 
يبتدثوا المشركينٌ بقتالٍ قال الله تعالى ددن لْذِينَ يُقَائلُون بألهُمْ 
ظَلِمُوا وَإن الله عَلَى د نَصرِهِمْ لَقَِير انين أُخرجُوا مِن دِيارهِم 
بغر ير حَق» الآيق وأباح لمم القتال ممعنى آبانهُ في كتابهه فقالَ عر 
وجل ) 9وَقَايُوا في سبل الله نياكم وَلا تَعْتَدُوا 5 الله 
لايح الْمَُْدينَ وَاقدَلُومُمْ حَيث لد يتمهم قرأ الربيعٌ 
«كذَلِك جَرَاءُ الكَافِرينَ4. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : يقال: نز هذا في أهل مكّة 
وهم كانوا أشدٌ العدرٌ على السلمينَ وفرض عليهم في قتالهم ما 
ذكرَ الله عزْ وجل ثم ه يقال: نسخ هذا كلّهُ والتهي عن القتال 
حل يقاتوا وال عن القشال في الشهر الحرام بشول الله ع 
وجل لوَتَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تكُون فِنْة4 الآية ونزولُ هذه الآية بعد 
فرض الجهادٍ وهيّ موضوعة في موضعها. 


5- فرض الفجرة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا فرض اللّه عر وجل 
الجهاد على رسوله يتيز وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحة 
وأئخنَ رسولٌ الله يذ في أهل مككة ورأوا كثرة من دل في دين 
الله عر وجل اشتدّوا على من أسلمَ منهم؛ ففتنوهم عن دينهم؛ 
أو من فتنوا منهم فعذرٌ الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين» 
فقال: «إلأ من أكْرة كله مُطْمَِن بالإمَان» وبعث إليهم ‏ رسول 
الله تلظ : إن الله عر وَجَلَ جعَلَ لَكُم مخْرّجأً وَفَرَضَ عَلَى مَنْ 
قَدرَ عَلَى الهجرَةٍ ة الْخرُوجَ إذَا كان مِمْنْ يفن عَنْ دينه ولا يُمتَعْ 
فقا في رجل منهم توفي تخلّْف عن الهجرةء فلم يهاجر ظالْنِينَ 
: َرَقَاهُمْ الْمَلابكَةُ ظَالِمِي نيهم َالُوا فِيمًا 4 الآية. 

وابان الله عر وجل عذرٌ المستضعفِينَ» فقال: جإنا 
الْمُستَضْعَفينَ مِنّ الرجّال وَالنسّاء وَالْوْدَان لا يسْتَطِبعُونَ حِيلة4 
إل ' رحيماً'. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ويقالٌ' عسى ' من الله 
واجبة. 

قال الشافعي: ودلت سنةٌ رسول الله يط على أن فرضَ 
المجرة على من اطاقها نما هر على من فآنّ عن دينه بالبلد الذي 
يسلمٌ بها؛ لأنْ رسول الله أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد 
إسلامهم منهم العا بن عبد للب وغيره إذ م يخمافوا الفتة 
وَكَانَ يَأمُرُ جيُوشّه أنْ يَقَونُوا لِمَنْ أسْلَمَ إن هَاجْرْتَمْ فََكُمْ ما 
للْمُهَاجرِينَ؛ وَإِنْ أقمْمْ فَأتَمْ | كأَعْرَاب وَلِْس يُحَيرُهُمْ إلأفِيمًا 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله 0 
مده من هجرته أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعهٍ حدثت نتالهم 
بها مع عون الله قوّة بالعددٍ لم تكن قبلهاء ففرض الله تعالل 
عليهم الجهادٌ بعد إذ كان إباحة لا فرضأء فقالَ تبارك وتعالى 
«كبب عَليِكُم الل وَهُرَ كه لَكُمْ وَعسَى أن نَكْرَهُوا شيئاً وَهُوَ 
ير لَكُمْ وَعَسَى أن تَحبُوا شيئا وَهُوَ شر َكُمْ4؛ وقال عؤُ وجل 
جإن الله ا* شتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أنْفْسَهُمْ وََمْوَالَهُمْ4 الآية. 

وقال تبارك وتعالى لوَقَاِنُوا في سبل الله وَاعْلَمُوا أَنْ الله 
يع عَلِيم 4 وقالٌ عر وجل لرَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهادو4» 
وقال فَإذا لقِسْمْ انين كَقَرُوا فُسَرْبَ الاب حَنَى إِذَا 
َحَتمُوهُم مَشْدُوا الْونّاق4: وقال عر وجل ما لَكُمْ ذا قبل 
َم القرُوا في سيل الله انَهَلتَمْ4 إل قديرٌء وقال: ظانفِرُوا خيقافا 


اللا 


وَتِقَالاً وَجَاهِدُوا أمرَالِكُمْ َأنشيكمْ» الآية» ثمّ ذكرٌ قرماً تخلفوا 
عن رسولٍ الله عن كان يظهرٌ الإسلامَ» فقال: الَو كان 
عَرَضاً قَِيباً وَسَفَراً قَاصداً لاتبعُوك4 الآي فأبانَ في هذو الآيةٍ أن 
عليهم الجهاد فيما قرب وبعد بعسة إياتده ذللك في غير مكان في 
توله طذَلِك بِهُمٌ لا ُصِبهُمْ ظَمَأ وَلا نَصَبْ» قرأ الرّبيِعٌ إلى 
(أْسَنَ ما كوا يََْلُو4 وسنينٌ بن ذلك ما حضرنا على 
وجهه إن شاء الله تعالل قال الله عر وجل لفَرِحَ الْمُحَلْفُونَ 
مَفْعَِهِمْ خجلاف رَسُول اللّه» قرأ الب الآيه وقال: «إِن الله 
يُحِبُ اين يلون في مله صفَا كَأَنْهُمْ بان مَرْصُوصٌ»» 
وقال وما لَكُمْ لا تقَاينُونَ في سبل الله مع ما ذكرٌ به فرض 
الجهادٍ وأوجبّ على المتخلف عنه. 


5 من لا يجب عليه الجهاد 


قال الشافعي رمه الله تعالى: فلمًا فرض الله تعالى الجهاد 
دل في كتابوه وعلى لسان نِبَه َي أنَهُ لم يفرض الخروج إلى 
الجهادٍ على تملوك» أو أنثى بالؤء ولا حر لم يبلغ لقول الله عر 
ل 
الله عر وجل حكم أن لا مالَ للمملوك ولم يكن مجاهدٌ إلا 
ويكونُ عليه للجهاد مؤنةٌ من المال» ولم يكن للمملوك مال وقد 
قال لبه َاكر: حَرض الْمُؤْمِننَ عَلَى الْقِنَالِ فدل على أنَهُ أراة 
بذلك الذكورٌ دون الإناث؛ لأن الإناث المؤمنات. 


وقال عر وجل لرَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَِْفِرُوا كافة وقال: 
«كيب عَلَيَكُمُ لقتال وكلّ هذا يدل على أنهُ أرادٌ به الذكور 


دون الإناث. 
وقال ع وجل إذ أمرّ بالاستئذان -: : لِوَإِذا بلغ الأطْمَالٌ 
نكم الْحُلَمَ انوا كما اسن الِْينَ من لم4 فأعلمٌ أن 


فرض الاستتذان إنما هو على البالغين» وقال: لوَابتَلُوا الينَامَى 
حَنّى إِذابَلَمُوا النكَاحَ فَإِن ْم مِنْهُمْ يُشْدا4» فلم يحل 
أرشدهع نكما تصبيد به أمراقم إلبهم الآ بعة ابلرو: قدلا علين 
أن الفرض في العمل إنما هوّ على البالغينَ» ودلت السنةه ثم ما لم 
أعلم فيه خالفاً من أهل العلمٍ على مثل ما وصفت. 

1- قال الشَافِعِيُ رحمه الله تعالى: أَخيَرَنَا سُفْيَانُ 
نميه عن عبد لله أو بي للم عن تافو عن ابن سم 
شك الرْبِيعٌ قال عُرِضْت عَلَى النبي عي يَوْمَ د وَأنَا ابن 
أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنة فرذي وَعُْرضتُ عَليْه عَامَ الْحَندَق وََنَا ابن 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وشهدَ مع النب تي القنال 


5- من لا يجب عليه الجهاد 


/اغ -- كتاب الجهاد 


عبيدٌ ونساءً وغيرٌ بالغينَ فرضخ لهم ولم يسهم وأسهم لضعفاءً 
أحرار بالغينَ شهدوا معة فدل ذلك على أن السّهمان إنما تكونٌ 
فيمن شهدَ القتالَ من الرّجال الأحرار» ودلٌ ذلك على أن لا 
فرض في الجهادٍ على غيرهم» وهذا موضوعٌ في موضعه. 
-٠/‏ من لهُ عدر بالمّْعف والمرض والزّمانة في ترك 
الجهاد 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: : قال الله عر وجل في الجهاد: 
تيس عَلَى الفتفّاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَذِيِنَ لا 
يَجِدُونَ ما يُقَِونَ حَرَجٌ ذا َصَحُوا لل وَرَسُولِ» اليه وقال: 
نيس عَلَى الأعغمى حَرَجّ ولا عَلَى الأَعْرَج حَرّْجّ وَلاعَلَى 
الْمَريض حَرَجٌّ4. 

وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وقيلَ الأعرج المقتعدٌ 
والأغلب أنَهُ الأعرجُ في الرجل الواحدةء وقيلَ نزلت في أن لا 
حرج أن لا يجاهدواء وهرّ أشبةٌ ما قالوا وغيرٌ محتمل غيرهُ وهم 
داخلون في حد الضّعفاء وغيرٌ خارجينَ من فرضي الحيج؛ ولا 
الصّلاقٍ ولا الصّومء ولا الحدودء ولا يحتملٌ» واللّه تعالى أعلم» 
أن يكون أريدَ بهذه الآيةِ إلا وضع الحرج في الجهادٍ دون غيره من 
الفرائض. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الغزوٌ غزوان: غزوٌ يبعدٌ عسنٍ 
المغازي» وهرّ ما بلع مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصرٌ الصلاة 
وتقدمٌ مواقيت الحج من مكة وغزوٌ يقرب» وهو ما كان دون 
ليلتين ما لا تقصرٌ فيه الصّلاة» وما هوّ أقربُ من المواقيت, إلى 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان الغو البعيدٌ لم يلزم 
القوي السام البدن كله إذا لم يجد مركباً وسلاحاً ونفقة ويدع لمن 
تلزمه نفقته قوته إذن قدرّ 
دونَ بعض فهو من لا يد ما ينفق. 

قال الشافعي رحمه اللّه: نزلت «ولا عَلَى الذِينَ نا مَا 
أنَوْك لِتَحملهُمٌ قلت لا أجدُ ما أَخْولُكُم عَلَِهِ تولُوا وَأغْينَهُمْ 
فيض مِنَ الدئع حَرَناأك الآية. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا ود هذا كله دخل في 
جملة من يلزمه فرض الجهاد؛ فإن تهياً للغزوء ولم يخرجء أو خرجء 
ولم يبلغ موضع الغزوء أو بلغْةٌ ثم أصابه مرضء أو صارٌ من لا 
يدُ في أي هذه المواضع كان فله أن يرجمّء وقد صارٌ من أهلٍ 
العذر؟ قاذ نبت كاذ سنا إوه وومنعه البوبت أوإذا كان تن م 
يكن هم قو تهم لم يحل له أن يغزوّ على الابتدا» ولا ينبت في 
الغزو إن غزاء ولا يكونٌ له أن يضيّعَ فرضاء ويتطوّع؛ لأنه إذا م 


ما يرى أنه يلبث» وإن وجدَ بعضّ هذا 


/اغ- كتاب الجهاد 


يجد فهر متطوّعٌ بالغزو» ومن. 
قلت له: أن لا يغزوّ فله أن يرجم إذا غرا بالعذرء وكان 
ذلك له مالم يلتق الرّحفان» فإذا التقيا لم يكن له ذلك حتى يتفرّقا. 


8 العذرٌ بغيرٍ العارض في البدن 


قال الشافعي رمه الله تعالى: إذا كانَ سال البدن قريه 
واجداً لما يكفيهء ومن خلف يكونٌ داخلاً فيمن عليه فرضصُ الجهادٍ 
لولم يكن عليه دينُ؛ وم يكن له أبوان؛ ولا واحدٌ من أبوين 
منعة» فلو كان عليه دينٌ لم يكن له أن يغزوَ محال إلا بإذن أهلٍ 
الذين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان يحجبه مم الشّهادةٍ 
عن الجنةٍ الدّينْ فبيْنَ أن لا يجوز له الجهادٌ وعليه دين إلا بإذن 
أهل الدين وسواءً كان الدينُ لمسلمء أو كافرء وإذا كان يؤمرٌ بان 
يطيعٌ أبوبه أو احدهما في ترك الغو فبيّنَ أن لا يؤمرٌ بطاعةٍ 
أحدهما إلا والمطاعٌ منهما مؤمن. 

فإن قال قائل: كيف : تقول لا تجبُ عليه طاعة أبويي؛ ولا 
واحدٌ منهما حتى يكونٌ المطاعٌ مسلماً في الجهادء ولم تقله في 
الدين؟ 

قيل: الدّينٌُ مال لزمه لمن هوّ له لا يختلفُ فيه من وجب له 
من مؤمنء ولا كافر؛ لأنه يب عليه أداؤه إلى الكافر كما يب 
عليه إلى المؤمن» ليس يطيعٌ في التخلف و عن الغزو صاحب الذين 
بحق يجب لصاحبو الدين عليه إلا بمالوه فإذا بر من ماله فأمرٌ 
صاحب الدّين ونهيه سواءٌء ولا طاعةً له عليه؛ لأنه لا حقّ له 
عليه بغير المال» فلمًا كان الخروجٌ بغرض إهلاك ماله لديه لم يخرج 
إلا بإذن أو بعد الخروج من دينه وللوالدين حي في أنفسهما لا 
يزول حال للشفقةٍ على الولد وَالرّقَةٍ علي وما يلزمه من 
مشاهدتهما لبرّهماء فإذا كانا على دينه فحقهما لا يزولٌ بحال» ولا 
يبرأ منه بوجه وعليه أن لا يجاهد إلا بإذنهماء وإذا كانا على غير 
دين فإنّما يجاهدُ أهلَ دينهماء فلا طاعة لمما عليه في ترك الجهاد 
وله الجهادٌ وإن خالفهما والأغلبُ أن منعهما سخط لدينه ورضاً 
لدينهما لا شفقة عليه فقطء وقد انقطعت الولايةٌ بينه وبينهما في 
الدين. 

فإن قال قائل: فهل من دليل على ما وصفت؟ 

قيل: جاهد ابن عتبةً بن ربيعة مع الي يط وأمره النَي 
يط بالجهادٍ وأبوه مجاه الني ييا فلست أشلكٌ في كراهية أبيه 
لجهاده مم النيئ تيا وجاهد عبد الله بنُ عبد اللّهِ بن أبي مم 
ان تي وأبوه متخلّفْ عن الني تأي باحلر ويخَذلٌ عنه من 
أطاعه معّ غيرهم تمن لا أشاكٌ إن شاءً الله تعالى في كراهتهم 


8- العذرٌ بغير العارض في البدن 


؟كب 
لجهاد أبنائهم مع الني تيطْ إذا كانوا تغالفينَ مجاهدينَ لد أو 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأيُ الأبوين أسلمّ كان حقَاً 
على الولدٍ أن لا يغزوّ إلا بإذنه إلا أن يكونّ الول يعلم من 
الوالدٍ نفاقاء فلا يكونٌ له عليه طاعة في الغزوء وإن غغزا جل 
واحدٌ ابوييه أو هما مشركانء ثم أسلماء أو أحدهما فأمره 
بالرّجوع فعليه الرّجوعٌ عن وجهه ما لم يصر إلى موضع لا طاقة 
له بالرّجوع منه إلا مخوف أن يتلف» وذلكَ أن يصيرّ إلى بلادٍ 
العدوٌء فلو فارق المسلمينٌ لم يأمن أن يأخذه العدئ؛ فإذا كان هذا 
هكذا لم يكن له أن يرجم للتَعذر في الرجوع. 

وكذلك إن لم يكن صارٌ إلى بلادٍ نخوفة إن فارقّ الجماعة 
فيها خاف التَلفَ» وهكذا إذا غزاء ولا دينَ عليه» ثم ادَانَ فسأله 
صاحب الدين الرجوع. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن سأله أبواك أو أحدهما 
الرّجوعٌ» وليسَ عليه خوفُ في الطّريق» ولا له عذرٌ فعليه أن 
يرجم للعذر. 

وإذا قلت ليس له أن يرجمء فلا أحبُ أن يبادن ولا يسرع 
في أوائل الخيل» ولا الرّجلِء ولا يقفُ الموقفف الذي يقفه من 
يتعرّض للقتل؟ لأنه ! إذا نهيته عن الغزو لطاعة والدييء أو لذي 
الذين نهيته إذا كان له العذرُ عن تعرّض القتل» وهكذا أنهاه عن 
تعرض القتل لو خرجء وليس له أن يخرج بخلافر صاحب دينه 
وأحد أبويهء أو خلاف الذي غزا وأحدٌ أبويه وصاحبُ دينه كارة. 

وليسَ على الختثى المشكل الغزو؛ فإن غزا وقاتل لم يعط 
سهماً ويرضخ له ما يرضخ للمرأة. 

والعبدُ يقاتل؛ فإن بان لنا أنه رجلٌ فعليه من حين يبن 
الغزوٌ وله فيه سهم رجل. 


8 العذرٌ الحادث 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أذن للرّجل أبواه في 
الغزو فغزاء 5 ثم أمراه بالرّجوع فعليه الرّجوعٌ إلا من عذر حادث 
والعذّرُ ما وصفت من خوفم الطّرييق» أو جدبه؛ أو من مرض 
يحدث به لا يقدرُ معه على الرّجوع, أو قَلَةِ نفقةٍ لا يقدرُ على أن 
يرجع يستقل معهاء أو ذهاب مركب لا يقدرٌ على الرجوع معد 
أو يكون غزا بجعل مم السّلطان» ولا يقدرٌ على الرجوع معةه ولا 
يحور أن يغزوَ بجعل من مال رجل؟ فإن غزا به فعليه أن يرجم 
ويردُ الجعل» وإنما أجزت له هذا من السّلطان أنه يغزو بشيء من 
حقف وليس للسّلطان حبسه في حال. 

قلت: عليه فيها الرّجوعٌ إلا في حال ثانية أن يكون يخاف 


نف 


برجوعه ورجوع من هو ني حاله أن يكثرواء وأن يصيب المسلمين 
خلة برجوعهم بخروجهم يعظمٌ الخوفُ فيها عليهم فيكون له 
حبسه ني هذه الحال» ولا يكونٌ لهم الرّجوعٌ عليهاء فإذا زالت 
تلك الحا فعليهم أن يرجعواء وعلى السّلطان أن يخلّيهم إلا مسن 
غزا منهم مجعل إذا كان رجوعهم من قبل واللده أو صاحب دين 
لا من علةٍ بابدانهم؛ فإن أرادّ أحدّ منهم الرجوعً لعلَةِ يبدنه تخرجه 
من فرض الجهادٍ فعلى السّلطان تخليته غزا يجعل أو غير جعل» 
ولِيسَ له الرجوعٌ في الجعل؛ لأنه حدق من حقه اخذة وهر 
يستوجبه وحدث له حالٌ عذر وذلك أن يحرض أو يزمنَ بإقعاب 
أو بعرج شدي لا يقدرٌ معه على مشي الصّحبحء وما أشبه هذا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وإني الأرى العرج إذا تقض 
مشيه عن مشي الصّحيح وعدوه كله عذرأء واللّه تعالى أعلم. 

وكذلك إن رجل عن دابَتهِ» أو ذهبت نفقته خرجَ من هذا 
كله من أن يكونّ عليه رض الجهادء ولم يكن للسّلطان حبسه 
عليه إلا في حال واجدةٍ أن يكون حرج إلى رض الجهاو بقلّةٍ 
الرجودٍ فعليه أن يعطيهم حتّى يكون واجداً؛ فإن فعله حبسةٌ 
وليس للرجل الامتناعٌ من الأخذ منه إلا أن يقيمّ معه في الجهادٍ 
حتى ينقضي فله إذا فعل الامتناعٌ من الأخل منه. 

وإذا غزا الرّجَلْ فذهبت نفقتة أو دابئنه فقفلَ ثم وججذ 
نفققٌ أو فادَ دابّة؛ فإن كان ذلك ببلادٍ العدوٌ لم يكن له الخروجٌ؛ 
وكان عليه الرجوعٌ إلا أن يكون ياف في رجوعه. وإن كان قد 
فارق بلادّ العدو فالاختيارٌ له العودُ إلا أن يخاف» فلا يجسبُ عليه 
العود؛ لأنه قد خرج» وهر من أهل العذر؛ فإن كانت تكونٌ خلة 
برجوعد؛ أو كانوا جماعةٌ أصابهم ذلك وكانت تكو بالمسلمينَ 
خلَةٌ برجوعهم فعليهم وعلى الواحا أن يرجعٌ إذا كانت كما 
وصفت إلا أن يخاف إذا مخفا أن يقتطعوا في الرّجوع خوفا ينا 
فيكون لهم عذرٌ بأن لا يرجعوا. 


-٠‏ تحويل حال من لا جهاة عليه 


قال الشافعي رحمه اللّه تعال: وإذا كان الرّجِلٌ من لا جهاد 
عليه بما وصفت من العذر أو كان تسن عليه جهادٌ فخرج فيه 
فحدث له ما يخرج به من فرض الجهادٍ بالعذر في نفسه ومالوه ثم 
زالت الحال عنه عادٌ إلى أن يكونّ من عليه فرض الجهاب وذلكَ 
أن يكون أعمى فذهب العمى وصمٌ بصرهُ أو إحدى عينيه 
فيخرجٌ من حدٌ العمى» أو يكون أعرجّ فينطلقٌ العرج» أو مريضاً 
فيذعب امرض أو لا يت ثم يصيدُ واحدأء أو صبيَاً بلغ أو 
تملوكا فيعتق أو خنثى مشكلاً فين رجلاً لا يشكل» أو كافراً 
تفلم فينحال فين طليه فركن الخهادا فإن كان يله كان كق ره 


-٠٠‏ تحويل حال من لا جهاد عليه 


417- كتاب الجهاد 


من عليه فرض الجهاد؛ فإن كان قد غغنزا وله عذرء ثم ذهب 
العذرء وكان مُن عليه فرض الجهادٍ لم يكن له الرّجوعٌ عن الغزو 
دون رجوع من غزا معه أو بعض الغزاة في وقسته يجورٌ فيه 
الرجوع. . 

قال: وليس للإمام أن يِجمُرَ بالغزو؛ فإن جمرهم؛ فقد أساءً 
ويجورُ لكلهم خلافه والّجرٌ؛ وإن أطاعته منههم طاتفة فاقنامت 
فأرادٌ , بعضهم الرّجوعَ لم يكن لهم الرّجوعٌ إلا أن يكون من تخلفَ 
منهم. متنعين بموضعهم ليس الخبوف بشديو أن يرجم من يريد 
الرّجوعً» فيكون حيتئنو لمن أرادَ الرّجوعَ أن يرجعٌ وسواءً في ذلك 
الواحدُ يريد الرّجوعٌ والجماعة؛ لأنْ الواحد قد يل بالقليل 
والجماعة لا تخل بالكثير ولذي العذر الرّجومٌ في كل حال إذا جر 
وجوّزته قدرٌ الغزوء وإن آخل بمن مع وكلُ منزلة. 

قلت: لا ينبغي لأحدٍ أن يرجم فيها فعلى الإمام فيها أن 
يأذن في الوقته الذي قلت لبعضهم: الرجوعٌ ويمنع في الوقتي 
الذي قلت: ليس لهم فيه الرجوع. 

5- شهودُ من لا فرض عليه القتال 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والْذِينّ لا يائمونَ بتركٍ 
القتال - والله تعالى أعلمٌ؛ - بحال ضربان ضربٌ أحرارٌ بالغونَ 
معذورون بما وصفت وضرب لا فرض عليهم محال وهم العبيك 
أو من لم يبلغ من الرّجال الأحرار والنساءء ولا يحرم على الإمسامٍ 
أن يشهد معه القتال الصنفان معاء ولا على واحدٍ من الصّلفين أن 
يشهد معه القتال. 


١5‏ قال الشافبي: أخبرَنا عَبْدُ اْعَزِيزِ بن محمد 
عن جَثْفْرِ بن مُحَمِْ عن أببو عَن يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ أن نَجْدَة 
كنب إلى ابن عَيّا يَسَألُ: هَلْ كان رَسُولُ الله 8# يَغْرو 
بالنْسَاء؟ وَهَلَْ كان يَظْرِبُ لَهُنْ بسَهْم؟ فَقَالَ: قد كَانَ رَسُولٌ 
الله 1# يَغْرُو بالنْسّاءِ فيُدَاوِينَ الْجَرْحَى» وَلَّمْ يِكُنْ يَْرِبُ 
لَه بسَهْمٍ وَلَكِنّ يَحْذينَ مِنَ الْعْنِيمَة. [أخرجه مسلم؟١01841,‏ 
أبو داودر 810 الرمذي(895١0)]‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومحفوظ أنه شهد مع 
رسول الله يي القتالَ العبيدُ والصّبيانٌ وأحذاهم من الغنيمة. 

لالتوراخية موري حلي فهر اتاد قرياً كاذ از 
ضعيفاً القتالَ أحذى من الغنيمةٍ كما كان رسولٌ الله يط يمذي 
النساء وقياساً عليه وخر عسن الي يي في العبياد والصّبيان» 
ولا يبلغ بحذية واحدٍ منهم سهمّ حر ولا قرياً منه ويفضّلٌ 


/اغ- كتاب الجهاد 


بعضهم على بعض في الحذيّة إن كان منهم أحدٌّ له غناء في القتاله 
أو معونة للمسلمينَ المقاتلينَ» ولا يبلغ باكثرهم حذيّةٌ سهمٌ مقاتلٍ 
من الأحرار. 

وإن شهد القتال رجلٌ حرٌ بالغ له عذرٌ في عدم شهود 
القتال من زمنء أو ضعف بمرض» أو عرضء أو فقير معذور 
ضربٌ له بسهم رجل تام. 

فإن قال: من أينَ ضربت لهؤلاء» وليس عليهم فرض 
القتال» ولا لهم غناءً بسهمء ولم تضرب به للعبيد ولهم غناءء ولا 

للنساء والمراهقين» وإن أغنوا وكلٌ ليس عليه فرضُ القتال؟ 

قل لهُ: قلنا خبراً وقياساً فأما الخبرٌ فإن النبئ' ا أحْدَى 
السَا مِنَ الْغَنائِ ذكان العية والعتبان من لا فرش علزهي؛ 
وإن كانوا أهل 3 قوَةٍ على القتال ليس بعذر في أبدانهم. 

وكذلك العبيدُ لو أنفق عليهم لم يكن عليهم القتالَ فكانوا 
غيرٌ أهل جهادٍ محال كما يحج الصي والعب ولا يجزئٌ عنهما من 
حجّةٍ الإسلام؛ لأنهما ليسا من أهلٍ الفرض محال ويح الرجلٌ 
والمرأءٌ الزّمنان الذان لهما العذرٌ بترك الحج والفقيران الزمنان 
فيجزئٌ عنهما عن حَجَةٍ الإسلام؛ لأنّهما إِنَما زالَ الفرضُ عنهماً 
بعذر في أبدانهما وأموالهما متى فارقهما ذلك كانا من أهلبء ولم 
يكن هكذا اص والعبد في الحجٌ قال: وكذلك لو لم يكونا كذا 
والمرأة مثلهما في الجهادٍ وضربت للرّمن والفقير الذي لاغزو 
عليهم؛ لأن رسول الله تك أمنْهم لِمرْضَى وَجَرْحَى دَقَوْم لا 
عَنء لَّهُمْ علَى النهُودٍ وأنهم لم يزل فرض الجهادٍ عليهم إلا بمعنى 
العذر الذي إذا زا صاروا من أهلبء فإذا تكلفرا شهوده كان لهم 
ما لأهله. 


- من ليس للإمام أن يغزوّ به بحال 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: غزا رسول الله أ فغزا 
معهُ بعض من يعرف نفاقة فانخزلَ يومَ أحد عنه بثلثمائة» ثم 
شهدوا معة يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله عر وجل من قوهم 
ٍرَمَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ إلأ عْرُورا4 ثم غزا الني ل بني 
المصطلق فشهدها معهُ عددٌ فتكلّموا بما حكى الله تعالل من قوم 
لين رَجَعنا إلى الْمَدينَةٍ ليخْرِجَنْ الع ب مِنْهَا الأذَلُ4 وغيُ ذلك 
ما حكى الله عرُ وجل من نفاقهم, ثم غزا غزوة تبولة فشهدها 
معهٌ قوم منهم نفروا به ليلة العقبةٍ ليقتلوةُ هُ فوقاة الله عر وجل 
شرّهم وَتَلّفَ آخرون منهم فيمن بحضرتي * ثم أنزلَ الله عزّ وجل 
في غحزاةٍ تبوك أو منصرفه عنهاء ولم يكن في تبولة قئال مسن 
أخبارهم؛ فقالَ 9وَلَوْ أرَاكُوا الْخْرُوجَ لأَعَدُوا لَه عُدْة وَلَكِنْ كَرَِ 
الله نبعَائّهم فتِطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4. 


- من ليس للإمام أن يغزوَّ به بخال 


:كلا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأظهرٌ الله عر وجل لرسوله 
تيز أسرارهم وخر السّمَاعينَ لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معةٌ 
بالكذب والإرجافي والتخذيل لهم فأخيرة أنهُ كر انبعائهم فتبطهم 
إذ كانوا على هذو اليةِ كان فيها ما دل على أن اللّه عر وجل أمر 
أن يمنعَ من عرف بما عرفوا بو من أن يغزوٌ مع المسلمين لأنة 
ضررٌ عليهم؛ نم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله لفْرِحَ اْمخَلْقُونَ 
مفعَهِمْ لاف رَسُول الله4 قرأ الربيم م إلى الخالفين. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فمن شهرّ بمثل ما وصفت اللّه 
تعالى امنافقينَ لم يحل للإمام أن يدعه يغزو مع وم يكن لو غزا 
معه أن يسهم لهُه ولا يرضخ؛ لأنّه تمن منعٌ الله عر وجل أن 
يغزوٌ مع المسلمين لطلبته فتتتهم وتخذيله إياهم. وأنْ فيهم من 
يستمع له بالغفلةٍ والقرابةٍ والصّداقة. وأنْ هذا قد يكونُ أضرٌ 
عليهم من كثير من عدوهم. 

قال: ولا نز هذا على رسول الله يلم يكن ليخرج 
بهم أبداء وإذا حرّم اللّه عزُ وجل أن يخْرجَ بهم؛ فلا سهمٌ لهم لو 
شهدوا القتال» ولا رضخ ولا شيء؟ لأنه يحرم أن يخرج بأحار 
غيرهم فامًا من كان على غير ما وصفت الله عر وجل من هؤلاء 
أو بعضدء ول يكن يحمدُ حاله أو ظنّ ذلك بوه وهوّ تمن 3, يطاعٌ» 
ولا يضر ما وصفت الله تعالى عن هؤلاء الَذِينَ وصف الله عر 
وجل بشيء من أحكام الإسلام إلا ما منعه اللّه عر وجالً؛ لأن 
رسول الله تي أقرّهم على أحكام الإسلام بعد الآيقه وإنما 
منعوا الغزوَ مع المسلمينَ للمعنى الذي وصفت الله عزْ وجل من 
ضررهم وصلاة النيّ تل لم ممع رسول الله تفي أحداً أن 
يصليّ عليهم بخلافي صلاته صلاقٍ غيره. 

قال الشافعي: وإن كانَ مشركٌ يغزو مع المسلمين؛ وكانٌ 
معه في الغزو من يطيعه من مسلمء أو مشرلمٌ وكانت عليه دلائل 
الهزيمةٍ والحرص على غابةٍ المسلمينَ وتفريق جماعتهم لم يجز أن 
يغزوٌ به وإن غزا به لم يرضخ له؛ لأن هذا إذا كان في المنافقينَ مع 
استنارهم بالإسلام كان في المكتشفينَ في الشركٍ مثله فيهم؛ أو أكثر 
إذا كانت أفعاهم كأفعالهم؛ أو أكثرّء ومن كان من المشركينَ على 
خلاف هذه الصّفة؛ فكانت فيه منفعة للمسلمينَ بدلالة على عورةٍ 
عدو أو طريق» أو ضيعةء أو نصيحة للمسلمين» فلا بأ أن 
يغزى به وأحبُ إل أن لا يعطى من الفيء شيئاً ويستأجرٌ إجارة 
من مال لا مالك له بعينه وهوّ غير سهم الني' مت فإن أغفل 
ذلك اعطيّ من سهم الب 2: وَرَدُ ابي تي يَوْمَ بَذْر مُشركاً 
قبل نعيم فأسلم» ولعله ردّه رجاءً إسلاميء وذلك واسمٌ للإمام أن 
يرد المشركَ فيمنعه العْزوً وياذن له. 

وكذلك الضّعيفُ من المسلمين. 

ويأذن له ورد الب تفط من جهة إباحة الرّدٌ والدليلُ على 


مد 


ذلك واللّه اعلمٌ أنه قد غزا بيهود بني قيتقاعَ بعد بدر وشهة 
صفوانٌ بن أميّة معه حنينا بعد الفتج وصفواثٌ مشرلةً. 

قال: : ونساءً المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن 
يشهدوا القتال واحبُ إل لو لم يعطواء وإن شهدوا القنالَ فلا 
ين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم منفعة للمسلمينَ فيرضخ 
لهم بشيء ليس كما يرضخ لعباو مسلم أو لامرأقة ولا صبي 
مسلمين وأحبٌ إل لولم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم منفعة؛ 
لأنا إنما أجزنا شهوة النساء مع المسلمينَ والصّبيانٌ في الححربم 
جا التصرة وار لاا قل ررب رجه 
في الشركين 


١٠‏ كيف تفضّل فرض الجهاد 

أخبرنا الرّبيعٌ: قال قال الثتافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه 
تبارك وتعالى اكيب عَليكمُ الَِالُ وَهُرَ كر لَكُمْ4 مع ما أوجب 
من القتال في غير آيةٍ من كتاب» وقد وصفنا أن ذلك على الأحرار 
المسلمين البالغِينَ غيث ذوي العذر بدلائل الكتاب و السنق فإذا كان 
فرض الجهاو على من فرض عليه عتملاً لأن يكونٌ كفرض 
الملا وغيرها عام ومحتملاً لأن يكون على غير العموى فد 
كتاب الله عزْ وجل وسئَة نيه تي على أن فرضّ الجهاد نما هو 
على أن يقوم م به من فيه كفايةٌ للقيام به حتّى يتمع أمران أحدهما 
أن يكون بإزاء العدٌ المخوفب على المسلمين من يمنعة» والآخرر أن 
يجاهد من المسلمينَ من ني جهادو كفاية حتى يسلمَ اهل الأوثان» 
أر يعطي أهل الكتابي ه الجزية قلء فإذا قام بهذا من المسلمينَ من 
فيه الكفاية بو خرج المتحلّفْ منهم من الأثم في ترك الجهادء وكان 
الفضل للَدينَ ولوا الجهاد على التخلَفينَ عنه قال اللّهِ عر وجل 
للا يَسْترِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤِْينَ شَيْرُ أولي الور 
َالمُجَامِدُونَ في سبل الله بِأمْرَلهم وَأنضْيِهمْ نَل الله 
المجَاهِدِين بأَموَالِهِم وَ مهم عَلَى اين كَرَجَّة الآية. 

قال الشافعي: وبين إذ وعد الله عر وجل القاعدينَ غير 
أولي الضّرر الحسنى أنهم لا يائمون بالتخلفي. ويوعدونٌ الحسنى 
بالتخلفم بل وعدهم لا وسّمْ عليهم من التّخلٍْ الحسنى إن كانوا 
مؤمنينٌ لم يتخلفوا شكاء ولاسوء نيه وإن تركوا الفضل في الغزو 
وأبان الله عرّ وجل في قوله في التفير حين أمرنا بالتفير هانْفِرًوا 
قاف ويقالأ4» وقال عو وجل «إلا روا يكم َب أليمأ4» 
وقال تبارك وتعالى وَمَا كان الْمُؤمُون ليوا كافة فلولا َقَرَ مِنْ 
ل فرق نه ُو في الثين ليق امهم ألا رض 
الجهاد على الكفاية من امجاهدين. 

قال الشافعي: ولم يغرٌ رسول الله يف غزاة علمتها إلا 


-١‏ كيف تفضّلٌ فرض الجهاد 


لاغ - كتاب الجهاد 
لف عنه فيها بر فغزا بدرأ وتلّف عنه رجالٌ معروفون. 
وكذلك تخلّفَ عنه عامَ الفتح وغيره من غزواته يذ في 
غزوة تبوك وني تجهّزه للجمع للرّومٍ ليَخْرْجَ مِنْ كل رَجُلِينِ رجحل 
يَحْلَفُ الباِي الْغَاِيَ فِي أَمْلِهِ وَمالِه. 
قال الشافعي: وبعث رسولٌ الله يخ جيوشاً وسرايا تخلّفَ 
عنها بنفسه مع حرصه على الجهادٍ على ما ذكرت. 
قال الشافعي: وأبانَ أن لو تخلفوا معأ أثموا معا بالتخلّف 
بقوله عرُ وجل «إلا روا يُعبكُمْ عَذَابا أليمأ» يعني واللّه 
تعالى أعلم» ؛ إلا إن تركتم التفيرَ كلكم عذبتكم قال: : ففرضْ الجهاد 
على ما وصفت يرج المتحلفِينَ من المأثم بالكفاية فيدء ويائمونٌ 
معأ إذا تخلفوا معاً. 
-١ 5‏ تفريع فرضٍ الجهاد 
قال الشافعي: قال الله عر وجل توا اين يَلونَكُمْ من 
الكمار» قال: ففرضَ اللّه جهادً المشركين» ثم أبان من الْذِينَ بدأ 
يجهادهم من الشركية فاعلمهم أنه لذن لون اللميئة وكان 
معقولاً في فرض الله جهادهم أن أولاهم بأن يجاهد أقربهم 
بالمسلمينٌ داراً» لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهادٍ غيرهم كانوا 
على جهادٍ من قرب منهم أقوىء وكان من قرب أولى أن يجاهد 
من قربه من عورات المسلمينَ» وأنّ نكاية من قرب أكثرٌ من نكاية 
من بعد قال: فيجبُ على الخليفةٍ إذا استوت حال العدرٌ؛ أو 
كانت بالمسلمينَ عليهم قرو أن يبدأ بأقرب العدرٌ من ديار 
المسلمين؛ لأنهم الْذِينَ يلونهم؛ ولا يتناول من خلفهم من طريق 
المسلمينَ على عدو دونه حتى يحكمٌ أمرّ العدوٌ دونه بآن يسلمواء 
أو يعطوا الجزية إن كانوا أهلّ كتابه وأحبٌ له إن لم يرد تناولَ 
عدو ورامعم؟ ول يطل على المسلميٌ عمدو أن يبدا باقربهم من 
المسلمين؛ لأنهم أول باسم الَذِينَ يلون المسلمينْ» وإن كان كل 
يلي طائفة من المسلمين» » فلا أحبُ أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوماً 
من المسلمينَ دون آخرِين» وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى 
قوم غيرهم. 
فإن اختلفَ حال العدو؛ فكانَ بعضهم أنكى من بعضء أو 
أخوف من بعض فليبداً الإمام بالعدوٌ الأخصوفب. أو الأنكى) ولا 
باس أن يفعلٌ» وإن كانت داره أبعد إن شاء اللَّه تعال حنّى ما 
مثله وتكونُ هذه بمنزلةٍ 
ضرورةق لأنه يجورُ في الضّرورةٍ ما لا يور في غيرهاء وقد بلغ 
الي عم ا عن الخارث إن أبي ضيرار أله يَْمع له فَأغَارَ ابي 
ورب عدو أرب منه وَبلّغه أن لد : ِنَ أبِي فيان بن شح 
يَجْمَعْ له دَأرْسَلَ ابن أَنيِس فَقَله ورب عَدُوٌ أهرب. 


يخاف من بذأ به تا لا يخافٌ من غيره مثله 


لاغ- كتابب الجهاد 

قال الشافعي: وهذه منزلةٌ لا يتباينٌ فيها حال العدرٌ كما 
وصفت والواجبُ أن يكون أوّلَ ما يبدأ به سد أطراف المسلمين 
بالرّجال» وإن قدرٌ على الحضون والخنادق وكل أمرٍ دفع م العدوٌ 
قبل انتياب العدوٌ في ديارهم حبَّى لا يبقى للمسلمينٌ طرف إلا» 
وفيه من يقومٌ بحرب من يليه من المشركينَء وإن قدرٌ على أن 
يكون فيه أكثرٌ فعل» ويكونٌ القائم بولايتهم أهلّ الأمانة والعقلٍ 
والتصيحةٍ للمسلمينٌ والعلم بالحرب والنجدةٍ ةَ والآناةٍ والرفق 
والإقدام في موضعه وقلَةٍ البطشٍ والعجلة. 

قال الشافعي: فإذا احكم هذا في المسلمينَ وجب عليه أن 
يدخل المسلمين بلا المشركين في الأوقات التي لا يغرّرُ بال لمِينَ 
فيها ويرجو أن ينالَ الظّفرٌ من العدوٌ؛ فإن كانت بالمسلمين قوّةلم 
أر أن يأتيّ عليه عام إلا وله جيشٌ أو غارة في بلادٍ المشركين 
الْذِينَ يلون المسلمينَ من كل ناحيةٍ عامّةٍ وإن كان يمكنه في السّنةٍ 
بلا تغرير بالمسلمينَ أحببت له أن لا يدعٌ ذلك كلّما أمكنه واقل 
ما يجب عليه أن لا يأنيّ عليه عام إلا وله فيه عزو حتى لا يكون 
لجهادُ معطلا في عام إلا من عذره وإذا غزا عاماً قابلاً غزا بلدا 
غير ولا يتأنّى الغزوٌ على بلدٍ ويعطّلُ من بلادٍ المشركين غيره 
إلا أن يختلف حال أهسل البلدان فيشابعٌ الغزوَ على من يخخافٌ 
نكايتةُ؛ أو من يرجو غلبة المسلمينَ على بلادوء فيكونٌ تتابعه على 
ذلك وعطّل غيره بمعنى ليس في غيره مثله 

قال: وإِنما قلت بما وصفت أن رسول الله كذ لم يحل من 
حين فرص عليه الجهاة من أن هرا بتفستوه أو فيه في عام سين 
غزو» أو غزوتين» أو سراياء وقد كان يأني عليه الوقتُ لا يغزو 

فهِه ولا يسري سريّة وقد يمكنة؛ ولكنه يستجمٌ ويجمُ له ويدعو 

ويظاهرٌ الحججٌ على من دعاه. 

ويجبٌ على أهل الإمام أن يغزوا أهل الفيءٍ يغزوا كل قوم 
إلى من يليهم من المشركِينَ» ولا يكلّفُ الرّجلُ البلاد البعيدة وله 
مجاهدٌ أقرب منها إلا أن يختلفَ حال المجاهدين فيزيد عن القريب 
عن أن يكفيهم؛ فإن عجر القريبٌُ عن كفايتهم كلفهم اقرب أهلٍ 
الفيء بهم. 

قال: ولا يجورُ أن يغزوَ أهلُ دار من المسلمينَ كافة حتى 
يلف في ديارهم من ينع دارهم منه. " 

قال الشافعي: فإذا كان أهلٌ دار المسلمينَ قليلاً إن غزا 
بعضهم خيفف العدوٌ على الباقينَ منهم لم يغرُ منهم أحدٌ وكان 
هؤلاء في رباط الجهاد ونزهم. 

قال الشافعي: وإن كانت ممتنعة غيرٌ حوفي عليها تن 
يقاربها فأكثرٌ ما يجورُ أن يغزى من كل رجلين رجلاً فيخلفٌ 


اليم الظّاعنَ عن أهله ومالدء فإنّ رسول الله ي#ك لما نَجَهَرَ إلَى 
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كف 
وك فَرَاد الوُومَ وكرت جُمُوعُهُمْ. قال: ليرج مِنْ كل رَجْليِنِ 
رَجُلنّ ومن في المدينة ممتنعٌ بأقلٌ من تخلّفَ فيهاء وإذا كان القومٌ في 
ساحل من الستواحل كتسواحل لتنا وكاتوا على غدال الردم 
والعدو وُ الذي يليهم أقوى من يأنيهم من غير أهل بلدهم. وكانٌ 
جهادهم عليه أقرب منه على غيرهم؛ فلا باس أن يغزوا إليهم 
من يقيمٌ في تغورهم مع من تف منهمء وإن لم يكن من خلّفوا 
منهم يمنعونَ دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم بمن تخلف 
من المسلمينَ معهم ويدخلون بلادّ العدوٌ فيكونٌ عدوّهم أقرب 

ودواء بهم أجمّ وهم ببلادهم أعلم وتكونُ دارهم غيرٌ ضائعة بمن 
لف منهم وخلفّ معهم من غيرهم. 

قال: ولا ينبغي أن يولي الإمامٌ الغزوَ إلا ثقة في دينه 
شجاعاً في بدنه حسنّ الأناة عاقلا للحرب بصيراً بها غيرٌ عجلء 
ولا نزق» وأن يقدمٌ إليه وإلى من ولاه أن لا يحمل المسلمينَ على 
مهلكةٍ بحال» ولا يأمرهم بنقبه حصن يِخافُ أن يشدخوا تحت ولا 
دخولَ مطمُورةٍ يخافُ أن يقتلواء ولا يدفعوا عن أنفسهم فيهاء ولا 
غير ذلك من أسباب المهالك؛ فإن فعلَ ذلك الإماب فقد أساءً 
ويستغفرٌ الله تعالى» ولا عقل؛ ولا قود عليه ولا كفارة إن 
من المسلمينَ بطاعته. 

قال: وكذلك لا يام القليلَ منهم بانتياب الكشيرٍ حيث لا 
غوث لهم ولا يحملٌ منهم أحداً على غير فرض القتال عليديء 
وذلك أن يقاتل الرّجلٌ الرّجلين لا يجاورٌ ذلك» وإذا حملهم على 
ما ليسَّ له حملهم عليه فلهم أن لا يفعلوه قال: وإنّما. 

قلت: لا عق ولا قودء ولا كقارة عليه آنه جهادٌ ويحل 
لهم بأنفسهم أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بغرض القثلٍ 
لرجاء إحدى الحسنيين» » آلا ترى أنّي لا أرى ضيقاً على الرجل أن 
يحملّ على الجماعةٍ حاسراء أو يبادرٌ الرّجِلٌء وإن كان الأغلبٌ أنه 
مقتول؛ لأنْه قد بودرٌ بينَ يدي رسول الله تت وحمل رجلٌ من 
الأنصار حاسراً على جماعةٍ من المشركينَ يوم بدر بعد إعلام لني 
تيز بها في ذلك من الخير فقتل. 


أصيب أحدٌ 
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قال: الله تبارلك وتعالى فيا يا الي حَرْض الْمُؤْمنِينَ عَلَى 
لقال إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرون يَْلُْوا ماتين4» وقال عر 
وجل «الآن عقف الله عَنكُموَعَلِمَ أن فيكم ضئفاً فَإِن يكن 
ِنْكُمْ ما صَابرَة يخْلِبُوا مِائَيْن» الآية. 

14- أَخبرنَا أبْنُ ينه عن عَمْرِو بْن وينار» عن 
ابْن عَبُاسِ قال: لَمًا نَرَلَتْ «إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ 
يَدْيُوا ماينٍ» فعَتْبَ عَليهم أن لاير الْعِْرُون مِن الْمايْن 


ذف 
فَأنْرَلَ اللّه عَوْ وَجَلْ «الآن حَفْفَ الله عَنْكُمْ وَعَيِمَ أن فِكُمْ 


ضنقاً فإ يكن نكم ياف صَايرةيَْلِمُوا مان يْنِ4 فَخَقْفَ 
عَنَهُمْ وَكنَب عَلَيْهِمْ أن لا يَفِرٌ مافَةٌ مِنَ الْمِائَيْن. [أخرجه 
البخاري (45857)] 

قال الشافعي: وهذا كما قال ابن عباس إن شاءً الله تعال 
مستغنى فيه بالتتزيلٍ عن التَاويله وقال: اللَّهُ تعالى: (إذا لَيِسَمْ 
الذِينَ كفَرُوا رَحْفَا فلا َوَلُوهُمُ الأبَار» الآيق فإذا غزا المسلمون 
أو غزوا فتهيئوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدوٌ حرم عليهم أن 
يووا عنهم إلا متحرفينَ إلى فئةٍ؛ فإن كان المشركون أكثرٌ من 
ضعفهم لم أحبّ هم أن يولُوا عنهم ولا يستوجبُ السّخط عندي 
من الله عر وعلا لو ولّوا عنهم إل غير التَحرّفِ للتشال والتُحيز 
إلى ذن؟ لأنا ينا أن الله عر وجل إنما يوجبُ سخطة على من 
ررق رلا فض اللدمة ومزاى لجار قا عر 1 
يجاهد المسلمونَ ضعفهم من العدو» ويأئم المسلمون لو أطلّ عدر 
على أحدٍ من المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه بلا تضيسع 
لما خلفهم من ثغرهم إذا كان العدوٌ ضعفهم وأقل. 

قال: وإذا لقي المسلمونّ العدوٌ فكثرهم العدوٌ أو قووا 
عليهم؛ وإن لم يكثروهم بمكيدق» أو غيرها فولّى المسلمون غير 
متحرفينَ لقشال» أو متحيزينَ إلى فئةٍ رجوت أن لا يأثمواء ولا 
يخرجون» واللّه تعلق اعلمُ» من المائم إلا بأن لا يولُوا العدو دبراً 
إلا وهم يترون احد الأمرين من التحرّ إلى لقال أ الى 
فئة؛ فإن ولوا على غير نيةِ واحلو من الأمرين نم 
وأن يحاثوا بع ني خير لهم ومن فعل هذا متهم تقسرّب إل الله 
عر وجل بما استطاع من خير بلا كقارٍ معلومةٍ فيه. 

قال: : ولو لّوا يريدون التَحرفَ للقتال أو التَحير إلى افق 
ثم أحدئوا بعد نيه في المقام على الفرار بلا وأحدةٍ من لين كانوا 
غيرَ آثمين بالتولية مع الي لأحدٍ الأمرين وخفت أن يأثموا باليّةٍ 
الحادثة أن ب يثبتوا على الفرار لا لواحا من المعنيين» وإن بعض 
أهل الفيء ء نوى أن يجاهد عدوا بلا عذر خفت عليه المأئمّ؛ ولو 
وى لاد أن يو عن لا لواح م امن كا خوني عليه مسن 
الأم أعظمء ولو شهد اللتنالَ من له عذرٌ في ترك القدال من 
الضعفاء والمرضى الأحرار خفت أن يضيقَ على أهلٍ القعال؛ 
لأنهم إنما عذروا بتركه» فإذا تكلفوه وفهم من أهله كما يعذر 
الفقيرٌ الزن بترك الحج» اج ارو دما لع بوالايعام 
بتركه من عمل ومأثم وفدية 

قال: دن قهد ااذه اذ ل كانَ كالأحرار ما 
كان في إذن سيّده يضيقٌ عليه التولية؛ لأنْ كل من سمت من 
أهل الفرائض الَذِينَ يجري عليهم المأئم ويصلحون للقمال قال: 


خشيت أن تاماه 
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/41- كتاب الجهاد 


ولو شهد القتال عبدٌ بغير إذن سيّده لم يأئم بالفرار على غير 
واحدٍ من الأمرد م يا 
على عقله بلا سكر لم يأئم بان يولّيَ» ولو شهده ه مغلوب على 
عقله بسكر من حمر فولى كان كتولية المّحيح المطيقي لقتال ولو 
شهد القتال من لم يبلغ لم يأثم بالتولية؛ لأنّه من لا حد علي ولم 
تكمل الفرائضُ عليه ولو شهد النساءً القتال فولينَ رجوت أن لا 
يأثمنّ بالتولية؛ لأنهن لسن من عليه الجهادٌ كيف كانت حاهن. 

قال: وإذا حضر العدوٌ القتال فأصاب المسلمون غنيمةٌ وم 
تقسم حتّى ولّت منهم طائفة؛ فإن قالوا ولَينا متحرّفِينٌ لقتتال» أو 
متحيزينَ إلى فثٍ كانت لهم سهمانهم فيما غنم بعك وإن لم يكونوا 
مقاتلينَ» ولا ردءأء ولو غنم المسلمون غنيمة ثم لم تقسم خست» 
أو لم تحمّس حتى ولّوا وأقروا أنهم ولُوا بغير نيَةِ واحاٍ من 
الأمرين وادّعوا أنّهم بعد التولية أحدثوا نيه أحدٍ الأمرين والرّجعة 
ورجعوا لم يكن لهم غنيمة؛ لأنها لم تصر إليهم حتّى صاروا تمن 
عصى بالفرار وترك الدّفعٌ عنها وكانوا آثمينٌ بالترك. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وإذا ولّى القومُ غير متحرفين 
إلى فته ثم غزوا غزاةً أخرى وعادوا إلى ترك الغزاةٍ فما كان فيها 
من غنيمةٍ شهدوهاء ول يولوا بعدها فلهم حقهم منهاء وإذا رجم 
القومٌ القهقرى بلا نيِْ لأحدٍ الأمرين كانوا كالمولَين؛ لأنه إنما أريد 
بالتحريم الحزيمةٌ عن المشركين. 

وإذا غزا القوم فذهبت دوابّهم لم يكن لهم عذرٌ بآن يونواء 
وإن ذهب السّلاح والدُوابُ وكانوا يدون شيئاً يدفعونٌ به من 
حجار أو خشبيء أو غيرها. 

وكذلك إن لم يجدوا من هذا شيئا فاحبُ إل أن يولّوا؛ فإن 
فعلوا أحببت أن يجمعوا مع الفعلٍ على أن يكونوا متحرفين لقتال 
امح يل لاز ولك أن ألم لاني شن لا عدر 
هذه الحالةٍ على شيء يدف به عن نفسهء واحبُ في هذا كلّه أن 

لا يوني احدٌ بحال إلا متحرفاً لقتال» أو متحيزً إلى فعٍ. 

ولو غزا المشركونٌ بلادّ المسلمينَ كان تولية المسلمينَ عنهم 
كتوليتهم لو غزاهم المسلمون إذا كانوا نازلينَ لهم عليهم أن يبرزوا 
إليهم. 

قال: ولا يضيئ على المسلمين أن يتحصّنوا من العدرٌ في 
بلادٍ العدوٌ وبلادٍ الإسلام» وإن كانوا قاهرينَ للعدوٌ فيما يرون إذا 
ظنوا ذلك أزيد في قوّتهم ما لم يكن العدرٌ يتناولٌ من المسلمينَ» ار 
أموالهم شيئاً في تحصتهم عنهم؛ فإذا كان واحدٌ من المعنيين كيرا 
على المسلمينَ ضاق عليهم إن أمكنهم الخروجٌ أن يتخلّفوا عنهم 
فأمًا إذا كان العدوُ قاهرين» فلا بأ أن يتحصّنوا إلى أن 2 
مد أو تحدث هم قرَة وإن ونى عليهم» » فلا بأسَ أن يونوا عن 


/اغ- كتاب الجهاد 
العدرٌ ما لم يلتقوا هم والعدوٌ؛ لأنْ النهيّ إنْما هوّ في التَوليِةٍ بعد 
اللقاء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والتَحرّفٌ للقتال الاستطر اذ إلى أن 
يمكن المستطردٌ الكرة في أي حال ما كان الإمكأن والنَحيْرُ إلى الفعة 
أينَ كانت الفئةٌ ببلادٍ العدرٌ» أو ببلاد والإسلام بعد ذلك أقرب 
نما يأئم ني التوليةٍ من لم ينو واحداً من المعنيين. 

6- أخبرنا ابْنُ عي عَن يَزِيدَ بْن أبي يا عَن 
عَبَدِ الرحْمَنِ بْنٍ أبي لَبْلَى» عن ابْن عُمَرٌ قال: بَعَثنَا رَسُولٌ 
الله © في سَرية َلَقُوا الْعَدُرُ فَُخَاصَ الناسُ حَيْصَّةٌ فَئَيْنَا 
الْمَدِيئة وَقَتَحْنًا َابهَا فَقلْنَا يَا رَسُولَ اللّه: نَحْنُّ الَْرَارُونَ قال: 
نكم الْمَكَارُونَ وتنا فتتكم. [أخرجه أبو داود(55847): 
الترمذي(10/15)] 

5- أخبرنًا ابْنُ عيَيْنَة عَن ابن أبي نجي عن 
مُجَاهِدٍ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ ضيه قال: أنافِنَهُ كُل مُسْلِم. 
[أخرجه البيهقي (9//ا/09)] 


5 في إظهار دين النبي يذ على الأديان 


قال الشافعي: قال الله تباركَ وتعالى مر الْنِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالهدَى ودين الْحَقَ لِيظْهِرَهُ عَلَّى الثين كله وَلَرْ كر 
الْمُْرِكرن». 

١ 7‏ أَخْبَرَنًا ابْنُ عيَيْنَةَ عَن الزُهري» عَن سَعِيلِ بن 
الْمُسَيبِه عَن بي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله يز قال: إذَا هَلّكَ 
كسنرَى» فلا سْرَى بَمْتَهُ وَإِذَا هلك يصن فَلا قَيِصَرٌ بَمْتَهُ 
وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه لتفَمَنُ كنورهُمَا فِي سَبيلٍ اللّه. [أخرجه 
البخاري(7” ٠‏ ")2 000 0 
مَرْقَهُ فَقَالَ: 00 أ 

قال الشافعي: وحفظنا أن فَيِصَرَ أَكْرَمَ كاب اللبي تا 
ردي يا كر لني قو 6 يبت ملكه. 
والشّامٍ فأغزى و 0 رسول الله 
أل ففتحّ بعضها وتم فتحها في زمان عمرٌ وفتحّ العراق وفارس. 

قال الشافعي: فقد أظهرٌ الله عرٌ وجل دينه الذي بعث به 
رسولٌ الله ييا على الأديان بآن أبانَ لكل من سمعه أنه الحق» 


- في إظهار دين الب تَكْرْ على الأديان 


مكلا 


وما خالفه من الأديان باطلٌ وأظهره بأنّ جماعٌ الشركٌ دينان دين 
أهلٍ الكتاب ودين الأَميينَ فقهرّ رسولُ الله يذ الأميينَ حتى 
دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً وقتل من أهلٍ الكتسابه وسبى حتى 
دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعضُ الجزية صاغرينَ وجرى 
عليهم حكمه تيا وهذا ظهورٌ الدّينٍ كله قال: ا 
ليظهرنٌ الله عرُ وجل ديته على الأديان حَتَى لا يدان الله عرٌ 
وجل إلا بى وذلكَ متى شاءً الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي: وكانت قريشٌ تعاب اشام انتياباً كثيراً مح 
معايشها منه وتأتي العراق. 

قال: : فلم دخلت في الإسلام ذكرت للني تيز خوفها من 
انقطاع تعايشها بالنجارةٍ من الشّامٍ والعراق إذا فارقت الكفرٌ 
ودخلت في الإسلام مع خخلافي ملك الشّام والعراق لأهل 
الإسلام» فقال: لبي تف: إذَا هَلَْكَ كنْرَى» قلا كِسْرَى بَعْدَه. 

قال الشافعي: فلم يكن بأرض الغراق كسرى بعده ثبت له 
أمرّ بعده. 

قال: وَِذَاهَلّكَ قَيِصَنُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَه فلم يكن بأرض 
الشّام قيصرٌ بعده وأجابهم على ما قالوا له وكانَ كما قال: لهم 
رسولٌ الله تيبي وقطمَ الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصرٌء 
ومن قامَ بالأمر بعده عن الشنام. َ) 

قال الشافعي: قال: الي تي في كسْرَى يُمَرْق مُلَكْه فلم 
بق للأكاسرةٍ ملك. 

قال الشافعي رحمه الله تعاللى: وَقَالَ: في فيصر يت مُلكه 
فثبت له ملك ببلادٍ الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام» وكل 
هذا أمرٌ يصدّق بعضه بعضا. 


58 
- كتاب الجزية 


ذ- الأصلْ فيمن تؤخدٌ الجزية 
من ومن لا تؤخل 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعث الله عرٌ وجل رسوله 
مكة وهي بلادٌ قرمه وقومه أميون. 

وكذلك من كان حوهم من بلا العرب ولم يكن فيهم من 
العجم إلا ملوك أو أجينٌ أو متا أو من لا يذكرٌ قال: الله 
تبارك وتعال طهُرَ الذي بَعَث في الأمَيّنَ رَسُولاً نهم يلو َلَيهِمْ 
ياه # الآيةه فلم يكن من النَاس أحدٌ في أوّل ما بعث أعدى لَهُ 
من عوامٌ قرمهء ومن حولهم؛ وفرض الله عر وجل عليه 
جهادهم؛ فقال: وَقَاِلُوهُمْ حَنى لا تَكُون فته ويكُونَ اين كل 
ِلك فقيل: فيه فتنةٌ شرك» ويكونٌ الدَيرُ كلَّهُ واحداً لل وقال: 3 
قرم كان ينه ويبنهم شية. تدا انلخ الأشهر الْحُرُمُ الوا 
المئثرِكينَ حَيْث وَجَدْتمُوهُمْ وَخَذُوهُمٌ وَاخْصْرُوفُمْ4 الآية مع 
نظائر ئرّ للها في القرآن. 


م قاماةه 


اكاك الام لتر بن يخاو تعر بن 
عُمَروء عن أبي سَلَمََ عن أبِي هُرَيْرَة أن النبي عر قال: لا 
آنا اب دين علي شرترا لا نهرلا الله فَقَدْ عَصَّمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الأّه.[أخرجه 
البخساري ,)١949(‏ مسلم (١؟-١5),‏ أبو داود (5540). التزرمذي 
"لال ابن ماجه 947187 7)] 

١ 5‏ عبر سيا بن عبد التي بن تَوفَل بن 
سنانقة عن أبي خصنام الْمرَني: عن أيه أذ النبرء 1# كان 
إذَا بَعَثّ سَريّة قال: إن رَأيْتَمْ مسمْجداء أَوْ سَوِْتُمْ مُؤَذْنأ فلا 
تَقَلُوا أَحَداً. [أخرجه البيهقي في : 

- أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَن ابْن شِهَابٍ أن عُمَرَ يْنَّ 
الْحَطَابٍ #5 قال أَْيِسَ قال: رَسُوكُ الله #6: أُمِرْت أن 
قَاتِلَ الناسَ حَتى يَقَولُوا لا إلّهَ إلا اللّهء فَإِذَا قَاُوهَا عَصَّمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وََمْرَالَهُمَ إلا بحَقَهَا وَحِسَا ل 


قال أبو بكر هذا من حقها لو منعوني عقالاً تا أعطوا 
رسول الله تي لقاتلتهم عليه '. 


])09 ٠ 9/97( "المعرفة”‎ 


-١‏ الأصلٌ فيمن تؤخخدٌ الجزية 


48- كتاب الجزية 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: يعنى من منمّ الصٌدقة» ولم 
يرتد. 
0- أَحْبرَنا الغْقَةَ عَنْ مَعْمَر عَن الزُهْرِي عَنْ بيد 
الله بن عبد الله بن ع عن أبي عُرَيرَة أذ عُمّرّ قال لأبي 


بكر هَذَا الْقَوْلَ أَوْ ما م 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا مفلّ الحديثين قبله في 
لمشركينَ مطلقا وإنّما يراد به واللّه تعالى أعلمٌ؛ مشركو أهلٍ 
الأوثان» ولم يكن بحضرةٍ رسول الله تي ولا قربه أحدٌ من 
مشركي أهل الكتاب إلا يهودٌ المديئة وكانوا حلفاءً الأنصار د 
تكن أنصارٌ اجتمعت وَل ما قدم رسول الله :1 إسلاما 
فوادعت يهودٌُ رسول الله تل ولم تخرج إلى شيء من عداوتته 
بقول يظهنُ ولا فعلٍ حتّى كانت وقعةٌ بدر فكلّمَ بعضها بعضاً 
بعداوته والُحريض عليه فقتل رسول الله يط فيهم؛ ولم يكن 
بالحجاز علمته إلا يهودي» أو نصرانيُ بنجرانٌ وكانت المجوس 
بهجرٌ وبلادٍ البربر وفارس نائينَ عن الحجاز دونهم مشركون أهلٌ 
أوثان كفي 20 ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : فأنزل الله عوُ وجل على 
رسوله فرضٍ قتال الملشركين من أهلٍ الكتابي فقال: نينو 
الذِينَ لا يوون بالله وَلا اليم م الآخجر ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرْمَ الله 
وَرَسُولَهُ» الآية. 

فرق الله ععزُ وجل كما شاءً لا معقّب لحكمه بين قنال 
أهل الأوثان» ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا وقتل أهل الكتاب» 
ففرض أن يقاتلوا حنّى يعطوا الجزية» أو أن يسلموا وفرَّق الله 
تعالى بين قتاهم. 

١ 7‏ أَحبرَنَا اله يَحبَى بن حَان» عن مُحَمّد بن 
أبان» عَن عَلْقَمَة بْنِ مَرْنو عَن سسلَيِمَان بن بريد عن أبيو أن 
رَسُولَ الله ين كَانَ إذا بَعَثَ سَريّة أ جَيْشاً أمْرَعَليْهِمّ قال: 
إذّا لَقِيت عَدُوَاً م مِنَّ الْمُتْرِكِينَ فَادْعْهُمْ ِلَى ثلاث خِصّالء أَوْ 
ثلاث خلال شك عَلَقَمَة - اذْعْهُمْ إِلَى الإسلام؛ فَإِنْ 
أخارك اار ةو 1 اذعهُمْ إلى التحول مِنْ 
دَارِهِمْ إلى دار الْمُهَاجِرِينَ؛ فإِنْ أَجَابْرك فَاكْبَلٌ نهم م وَأَخبِرَهُمْ 
نُْمْ إن فَعَُوا أن لَهُمْ ما لِلْمُهَاجرِينَ وَعَلَيِْمْمَا عَلَيهِمْ وَإن 
اختَارُوا الْمَُامَ في دَارِحِمْ أَنْهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِنَ يَجْرِي 
عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله عَرْ وَجَلَّ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُْلِمِينَ وَلَيْسَ 
لَهُمْ في المَيْء ء شي إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنْلم 


48- كتاب الجزية 


يُحِبُوك إِلَى الإسلام فَادعُهُمْ إلى إغْطَاء الْجزْيَةٍ؛ فَإِنْ فَعَنُوا 
قَابَل مِنْهُمْ وَدَعْهُدُ؛ فَإِنْ أَبِوًا فَاسْتَمِنْ بالأه عَلَيهمْ 
وَقَايَلُهُم.[أخرجه مسلم(١17١)‏ أبو داود(؟ 751) الترزمذي(5177١).‏ ابن 
ماجه(م 1826)] 

قال الشافعي: حدثني عددٌ كلهم ثقة عن غير واحار 
كلّهم ثقة لا أعلمُ إلا أن فيهم سفيان التُوريّ عن علقمة بمثل 
معنى هذا الحديث لا يخالفه. 

قال الشافعي: وهذافي اهل الكتاب خاصّة دون أهلٍ 
الأوثان» وليسَ يخالف هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسولٌ 
الله يذ قال: أت أن أَمَاَِ الئاس حت يَقَونُوا لا إلّه إلا اللّه 
ولكنّ اولك الناسَ أهلٌ الأوثان والذِينَ امر الله أن تقبلَ منهم 
الجزية أهلُ الكتاسبي والدَلِيلُ على ذلك ما وصفت من فرق الله 
بين القتالين» ولا يخالف أمرَ اله عر وجل أن يقاتلَ المشسركونٌ 
حتى يكون الدِينُ لله ويقتلوا حيث وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا 
الصّلاة وأمرٌ الله عر وجل بقتال أهل الكتاب حتّى يعطوا الجزية 
ولا تسخ واحدة من الآي غيرهاء ولا واحدّ من الحديئين غيره 
وكل فيما أنزلَ الله عر وجل ثم سن رسوله فيه. 

قال الشافعي: ولو جهلَ رجل فقال: إِنْ أمرّ اللّه بالجزيةٍ 

نسخ أمره بقتال المشركينَ حتى يسلموا جارٌ عليه أن يقول جاهلٌ 


مثله بل الجزية منسوخة بقتال المشركينَ حتّى يسلمواء ولكن ليس 
فيهما ناسخ لصاحبهء ولا مخالف. 


من يلحق بأهل الكتاب 


قال الشافعي: انتوت قبائلٌ من العرب قبل أن يبعت الله 
رسولةُ محمد يب وينرّلَ عليه الفرقان فدانت دينَ أهل الكتابٍ 
وقارب بعضُ أهل الكتاب العرب من أهل اليمن فدانٌ بعضهم 
دينهم؛ وكانٌ من أنزلَ الله عر وجل فرضض قتاله من أهل الأوان 
حتى يسلمٌ الفا دينَ من وصفته دان دينَ أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقان على ني الله تو لتمسّك آهل الأوثان بدين آباتهم فخ 
َسُولُ الله تك الجزية من كبر دُومَة وهر رجل يقال: “من 
غسَان أَوْ مِنْ كندة وَأحَدَ رَسُولُ الله 1 الجزية مِن ذِمْةَ أهْلٍ 
الْيِمَنِ وَعَامُيَهِمْ عَرَبْ ومن أَهْلٍ نَجْرَانَ» وَفيهمْ عَرَبْ فدل ذلك 
على ما وصفت من أن الإسلامٌ لم يكن وهم آهل أوثان بل بل دائئين 
دين أهلٍ الكتاب مخالفينَ دين نَ أهلٍ الأوثان» وكانّ في هذا دليلٌ 
على أن الجزية ليست على السب إِنَما هي على الدينِ؛ وكانٌ 
أهلُ الكتابب المشهورٌ عند العامة أهلٌ التوراةٍ من اليهود والإنجيل 
من التصارى وكانوا من بن إسرائيلَ وأحطنا بأد الله عرٌ وجل 


9- من يلحق بأهل الكتاب 


4ط 


أنزل كتبً غير التوراةٍ والإنجيل والفرقان قال الله عر وجل لآم لم 
يَأ بمَا ِي صحف مُوسَى وَإرَاهِيمَ الذي وَفّى4 فاخبرّ ان 
لإبراهيم صحفا وقالَ: تبارك وتعالى ونه لَفِي ِ الأولِين4. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانت المجوسة يدينون غير 
دين أهل الأوثان» ويخالفونَ أهلّ الكتاب من اليهودٍ والنصارى في 
بعض دينهم؛ وكانَ أهلُ الكتابه اليهودٍ والتصارى يختلفونٌ في 
بعض دينهم؛ وكان الجوس بطرفه من الأرض لا يعرف السَلفُ 
من أهلٍ الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين التصارى واليهود 
حتى عرفوه وكانواء وال تعالى أعلمٌ؛ أهلَ كتاب يجمعهم اسم 
أنّهم أهلٌ كتابي مم اليهودٍ والتصارى. 

١7‏ أَخبرنا ابْنُ عُيْبِنَهَ عن أبي سَعْلرٍ سَعِيدِ بن 
ارو عر لام قال قَرْوَة بْنُ تَوْقَلٍ 
الشجَعِي: عَلامْ ؤْحَذَ الْجزْية مِنَ الْمَجُوسِء وَلَيِسُوا بغر 
كاب؟ َم به الشتزرة تخد جه وَقَالَ: يَاعَدُرُ الله 
َطعَنُ علَى أبي بكر وَعَلَى أير الْمُؤْنِينَ يعْيِي عَلِبَأه وَقَذْ 
ِنهُم الجزية فَدَهَبَ به إِلَى الْقَصْرٍ فَخْرّجّ عَلِيُّ عَلَيهِم 
قا: ألبدا تَجَلَمَا في ظِل الَْصْرِء َل َل له آنا أَعْلَمُ 
الناس بِالْمَجُوس كان لَهُمْ عِلْمْ يَعْلَمُونَهُ وَكِتَّاب يُدْرُسُونَهُ 
وَإِنْمَا مَلِكُهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى يِه أو أَخْيِهِ فَاطْلَمَ علَيِه 
بَعْضُ أَهْل مَمْلَكيِه قَلَمّا صّحَا حاف أنْ يُقِيمُوا عَلَيْه الْحَدُ 
فَامْنَحَ مِنهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلََيهِ فَلَمًا أنَرْهُ قال: تَعْلَمُونَ ويناً 
خيرا مِنْ دين آدَمَ؟ وَقَدْ كان آدم َنيِح بَنِه بَنانه وَأنَا عَلَى 
دين كم ما يرشب يكم عن دبنو؟ قَائمُوة وََائلُوا اين 
خالقراحى تتلومم فَأْصْبَحُواء وَقَدْ ا فَرفِعَ 
مِنْ بين أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ العِلمُ الي في صُدُورَهِمٌ نه فَهُمْ أَهْلُ 
كِتَابِ وَقَدْ أخحد رَسُولُ الله ع وَأبو بكر وَعْمَرُ مِنهُمْ 
الْجِرْية. [أخرجه البيهقي (085-184/5] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما روي عن علي من هذا 
دليل على ما وصفت أن اجو أهل كتابم ودليلٌ أن علياً كرّمَ 
اللّ وجهه ما خرن رسول اله يي ياخذ الجزية منهم إلا وهم 
أهلُ كتابيه ولا من بعدوه فلو كان يجورُ أخذ الجزية من غير أهلٍ 
الكتاب لقال: علي الجزيةٌ تؤخد منهم كانوا أهلَ كتابو» أولم 
يكونوا أهلك ولم أعلم تمن سلف من المسلمينَ أحداً أجارٌ أن 
تؤخذ الجزية من غير أهلٍ الكتاب. 


١8‏ أَخْبَرَنَا مفْيانُ بن عْيَيِئَة عَن عَمْرو أَنْهُ سَمِعَ 


أخذوا م ١‏ 


ااا 
بَجَا َقُولٌ: وَلَمْ يكن عْمَرُ أخدذ الْجزْيّة مِنَ الْمَجُوسٍ حَنَى 


مو ل ل 
مجوسن مل هَجَّر. [أخرجه البخاري("8١”),‏ أبو داودر04"), 
الرمذي(5419١)]‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعاليى: وحليك يجالة صل ثابت؟ 
نه أدركٌ عمرٌ وكان رجلاً في زمانه كاتباً لعماله وحديث نصر 
بن عاصم عن علي عن الن تك متصل وبه يأخذ وقد روي 
من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخل الجزيةٍ من المجوس. 

6- أَخبرَنا مَالِكَ عَن جَعْفْر بْن مُحَمَلِ عَن أبيه 


أن عُمَرَ يْنَ الْحَطَّابٍ ذْكِرَ لَهُ الْمَجُوسُ فَقَالَ: مَا أذري كيف 


أصْنْعٌ في أَمْرِهِمْ فقَالَ لَهُ: عَبِدُ الرّحْمَنِ بن عَرْفمٍ أَشْهَدُ 
لَسَمِعْت رَسُولَ الله ا يَقَولُ: سُنوا بهم ممنة أَهْل الْكتَاب. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان ثانا فنفتي في أخار 
الجزية؛ لأنهم أهل كتابو لا أنه يقال: إِذَا قال: سوا بهم مئنة أل 
لكا واللّه تعلل أعلمٌ؛ في أن تكح نساؤهم وتؤكلَ ذبائحهم 
قال: ولو أرادٌ جميع المشركين غيرٌ أهلٍ الكتاب لقال: واللّه تعال 
أعلم سنوا بجميع المشركين سئةَ أهل الكتابيه ولكن لا قال: سئوا 
بهمء فقد خصهمء وإذا خصهم فغيرهم لمحالف؛ ولا يخالفهم إلا 
غيرٌ أهل الكتاب. 

١ 6‏ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شِهَاب أَنْهُ بَلَمَهُ أن 
رَسُولَ الله 8 أذ الجزية مِنْ مَجُوس الْبَحْرَين. 

وأنّ عثمان بن عفان 5ه أخذها من البربر. 

قال الششافعي: رحمه اللّه ولا يجورٌ أن يسألَ عمرٌ عن 
امجوس ويقولَ ما أدري كيف أصنع بهم. وهر يجورٌ عنده أن 
تؤخد الجزية من جميع المشركين لا يسالٌ عمًا يعلمُ أله جائرٌ له 
ولكنه سألَ عن امجوس إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتابم 
اليهود والنصارى حتى أخبرٌ عن الي يي بأخذه الجزية وأمره 
بأخلو الجزية منهم فيتبعة وني كل ما حكيت ما يدل على أله لا 
يسعه أخذ الجزيةٍ من غير أهل الكتاب. 


- تفريع من تؤخدٌ منهُ الجزية من أهل الأوثان 


أخبرنا الرّبِيِعٌ: قال: قال الشافعي: فكلٌ من دان ودان 
آباؤ أو دان بنفسهء وإن لم يدن آباؤه دينَ أهل الكتاب أي كتابر 
كان قبلَ نزول الفرقان» وخالف دينّ أهل الأوثان قبل نزول 
الفرقان فهر خارجٌ من أهل الأوثان» وعلى الإمام إذا أعطاه 


*- تفريعٌ من تؤخدٌ منه الجزيةٌ من أهل الأوثان 


48- كتاب الخزية 
الجزية» وهوّ صاغرٌ أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياً 

وكل من دخلّ عليه الإسلامٌ؛ ولا يدينُ دينَ اهل الكتاب 
من كان عرب أو عجميء فأراد أن تؤخد منه الجزية ويقرٌ على 
دينه» أو يحدث أن يدين دين نَ أهل الكتاب فليس للإمام أن يأخذ 
منه الجزية» وعليه أن يقاتله حتَى يسلمَ كما يقاتلٌ أهلّ الأوثان 
حتى يسلموا. 

قال: وأيْ مشرك ما كان إذا لم يدع أهل دينه دين أهلٍ 
الكتاب فهر كاهل الأوثانءٍ وذلك مثلْ أن يعبدَ الصنمء وما 
استحسن من شيء» ومن يعطَلُ» ومن في معناهم. 

وق كرا السامرة عن مولرة ود افدكر راقع انيم امد 
كتاب فهم أهلُ كتابر سئلوا متى دانوا به وآباؤهم؛ فإن ذكروا أن 
ذلك قبلَ نزول الوحي على رسول الله َي قبلوا قوم إلا أن 
يعلموا غيرَ ما قالوا؛ فإن علموا بينةٍ تقوم عليهم لم يأخذوا منهم 
الجزية» ولم يدعوهم حتى يسلمواء أو يقتلواء وإن علمره بإقرار 
فكذلك» وإن أقرُ بعضهم أنه لم يدن» وم يدن آباؤه دِينَ أهلٍ 
الكتاب إلا في وقتم يذكرونه يعلمٌ أنه قبلَ أن ينزلَ على رسوله 
يد أقررناهم على دينه وأخذنا منهم الجزية؛ ولا يكونٌُ الإمامٌ 
أخذها إلا أن يقولَ آخذها منكم حتّى أعلمَ إن لم تدينوا وآباؤكم 
هذا الدّينَ إلا بعد رسول الله ييا فإذا علمته لم آخذها منكم 
فيما أستقبل ونبذت إليكم فإمًا أن تسلمواء وإِمًا أن تقتلواء فإذا 
أخبرنا من الذينَ أسلموا منهم قوما عدولا فائبتوا لنا على هؤلاء 
الَذِينَ اخذت منهم الجزية بقوههم بأن لم يدينوا دينَ أهل الكتابه 
بحال إلا بعد نزول الفرقان» وإن شهدَ هؤلاء التفرٌ المسلمون؛ أو 
اثنان منهم على جماعتهم إن لم يديدوا دينَ أهلٍ الكتاب إلا في 
وقت كذاء وأن آباءهم كانوا يدينونَ دين أهل الكتابب نبذت إلى 
من بلع منهم؛ ولم يدن دينَ أهل الكتابم إلا في وقت كذاء وكان 
ذلك بعد نزول الفرقان. 

قال: وم ينبذ إل صغارهم إذ كان آباؤهم دانوا دين اهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان. ْ 

ولو أن هؤلاء التفرّ العدول شهدوا على أنفسهم أنهم لم 
يكونوا دانوا دينَ أهل الكتاب إلا بعدّ نزول الفرقان كان إقرارا 
منهم على أنفسهم لا أجعله شهادة على غيرهم؛ ولا أقِلٌ 
الشهادة على أحدٍ منهم إلا بأن ' يثبتوها عليه أن الفرقان نزل؛ ولا 
يدينُ دينَ أهل الكتابوه فإذا فعلوا لم أقبل منه الجزية» ولو كان 
آباؤهم من أهلٍ الكتاب؟ لأنه 0 يكون دينه دين آبائه إذا بلغ إنما 
يكون مقر على دين آبائه ما لم يبلغ» »فلو شهدوا أنْ أبا رجلين 
مات على دين أهل الكتاب يهودياً أو نصرائياً وله ابن بالغ تالف 
دِينَ أهل الكتاب وابن صغيرٌ ونزلَ الفرقانُ وهما بتك الحال فبلغ 
الصغيرٌ ودان دين أهل الكتاب وعادٌ البالغ إلى ديهم أخذت 


48- كتاب الجزية 


الجزية من الصغير؛ ؛ لأنه كان ب يقر على دين أبيهء ولم يدن بعاد 
البلوغ دينا غيرة زلا استعامن الك الى نرن الفر قات وجيق 
على دين غير دين أهل الكتاب. 


5- من ترفع عنة الجرية 

قال الشافعي: قال اللّه تباركَ وتعالى قَابَلُوا الِْينَ لا 
يُؤْينُون بالله وَلا ْم الآخرٍ ولا يَُرُْونَ ما حَوْمْ لله وَرَسُولَهُ 
َلا يون دِينَ الْحَقّ مِنَ اين أوثوا الكْنَابَ حتّى يُمُوا 
الْجزية عَْ يل وَهُمْ صاغِرُون» قال: فكان بِيّنا في الآيةٍء واللّه 
تعالى أعلمٌ» أن الذِينَ فرض الله عر وجل قنالهم حتّى يعطوا 
الجزية الذينَ قامت عليهم الحجَة بالبلوغ فتركوا دينَ الله عرٌ وجل 
وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكنابيء وكان ينا 
أن الْذِينَ أمرّ الله بقتالهم عليها الْذِينَ فيهم القتال وهم الرّجَال 
البالغون. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم أبان رسولٌ الله يي مثلٌ 
معنى كتاب الله عرٌ وجل فأخدّ الجزية من الحتلمينَ دون من 
دونهم ودون النساء وَأمْرَ َسُولُ لله تاي أن لا تقل الا ف 
أهْلٍ الْحَرْبِه وَلا الوِنْدَانُ وَسْبَاهُْ؛ فكانٌ ذلك دليلاً على خلافي 
بن النساء والصبيان والرّجال» ولا جزيسة على من لم يبلغ من 
الرّجال» ولا على امرأق. 

كيل لا جرية على تقارني على قله مدن قبل لني 
دينَ له تمسّكَ به ترك له الإسلام. ّْ 

وكذلك لا جزية على مملوك؛ لأنه لا مالَ له يعطى منه 
الجزية فامًا من غلب على عقله أيامأ ثمْ أفاق» أو جنٌ فتؤخة منه 
الجزية؛ لآنه يجري عليه القلمٌ في حال إفاقته» وليس يخلو بععضٌ 
الناس من العلَةٍ يغرب بها عقلهُ ثم يفيقٌ» فإذا أخذت من 
صحيح ثم غلب عقله حسب له من يوم غلب على عقله؛ فإن 
أفاق لم ترفع عنه الجزية؛ وإن لم يفق رفعت عنه من يوم غلب 
على عقله قال: وإذا صوحوا على أن يؤدّوا عن أبنائهم ونسائهم 
سوى ما يؤدُونَ عن أنفسهم؛ فإن كان ذلك من أموال الرّجال 
فذلك جائرٌ وهوّ كما ازديد عليهم من أقلٌ الجزيق ومن الصٌدقة» 
ومن أموالهم إذا اختلفوا وغيرٌ ذلك تما يلزمهم إذا شنرطوه لناء 
وإن كانوا على أن يؤدّوها من أموال نسائهم. أو أبنائهم الصّغار لم 

يكن ذلك عليهم؛ ولا ننا أن ناخذه من أبنائهم؛ ولا ننساتهم 
بقوهم فلا شيئاً عليك؛ فإن قالت: فإن أؤدّي بعد علمها قبل 
ذلك منها ومتى امتنعت. وقد شرطت أن تؤدّيّ لم يلزمها الشرط 
ما أقامت في بلادها. 

وكذلك لو تجرت الها لم يكن عليها أن تؤدّيّ إلا أن تشاءّه 


5- من ترفعٌ عنهُ الجزية 


كبا 


ولكتها تنم الحجاز؛ فإن قسالت أدخلها على شيء يؤخذ مني 
فالزمته نفسها جارٌ عليها؛ لأنّه ليس لما دخولٌ الحجاز. 

وإذا صالحت على أن يؤخدٌ من مالهها شيء في غير بلادٍ 
الحجاز؛ فإن أذته قبل» وإن منعته بعد شرطه فلها منعه؛ لأَنّه لا 
بين لي أن على أهل الدَمّةِ أن ممنعوا من غير الحجازء ولو شرط 
هذا صب أو مغلوبٌ على عقله لم يجز الشرط عليث ولا يؤحك 
من ماله. 

وكذلك لو شرط أبو الصّي» أو المعتوه أو وليّهما ذلك 
عليهما لم يكن ذلك لنا ولنا أن نمنعهما من أن يختلفا ني بلادٍ 
الحجاز. 

وكذلك ينم مالهما ممّ الذي لا يؤدّي شيئاً عن نفسيء ولا 
يكونُ لنا مئعه من مسلمء ولا ذم يؤدّي عن ماله وتمنعٌ أنفسهما. 

قال: ولو أن أهل دار من أهل الكتاب, امتنمَ رجاهم من 
أن يصالحوا على جزيةٍء أو يجري عليهم الحكمٌ وأطاعوا بالجزية 
ولنا قرّة عليهم؛ وليسَ في صلحهم نظرٌ فسألوا أن يؤدّوا الجزية 
عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لناء وإن صالحوهم على 
ذلك فالصلحُ منتقض» ولا ناخد منهم شيئاً إن سمّوه على النساء 
والآبناء؟ لأنهم قد منعوا أموالهم بالأمان» وليسَ على أموالهم 
جزية. 

وكذلك لا نأخذها من رجالهم» وإن شرطها رجاهم؛ ولى 
يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه. 

وكذلك لو دعا إلى هذا النْساءٌ والأبناءُ لم يؤخذ هذا منهم. 

وكذلك لو كان النساء والأبناءُ أخلياء من رجاهم ففيها 
قولان: احدهما ليس لنا أن ناخد منهم الجزية ولنا أن نسبيهم؛ 
لأ الله عر وجل إنّما أذن بالجزية مع قطم حرب الرّجال؛ وأن 
يجري عليهم الحكم ولا حرب في النساء والصّبيان نما هن 
غنيمة» وليسوا في المعنى الذي اذن الله عر وجل بأخذ الجزية بد 
والقول الثاني: ليس لنا سباؤهم وعلينا الكففٌ عنهم إذا أقروا بأن 
يري عليهم الحكم ولي لنا أن نباعة من أمواهم شيئ؛ وإن 
أخذناه فعلينا ردّه. 

قال: وتؤخدٌ الجزية من الرّهبان والشيخ الفاني الزمن 
وغيره عن علي الحكمُ من رججال الشركين لذن أذ الله عر 
وجل بأخذ الجزية منهم 

5 
مولودٌ قبل حوهم بيومء أو أقل» أو أكثرٌ فرضي بالصلح مسئل؛ 
فإن طابت نفسه بالأداء لحول قومه أخذت منه وإن لم تطب نفسه 
فحوله حولٌ نفسه؛ لأنّه نما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرّضا 
وياخذ منه الإمامٌ من حين رضي على حوله أصحابه وفضلّ إن 


يفف 


و- الصّغارٌ مم الجزية 


48- كتاب الجزية 


كان عليه من سنةٍ قبلها لثلا تختلفَ أحوالهم كأن بل قبل الحول 
بشهر فصالحه على دينار كل حول فيأخدٌ منه إذا حال حول 
أصحابه نصفَ سدس ديار وفي حول مستقبل معهم دينالٌ فإذا 
آخره أخدّ منه في حول أصحابه دينارٌ ونصف سدس دينار. 


6 الصغار مع الجزية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه عر وجل «حَنَى 
يُعْطُا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4* ققال: فلم يأذن الله عر 
وجل في أن تؤخذ الجزية تمن أمرّ بأخذها من حتى يعطيها عن يل 
صاغراً. 

قال الشافعي: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولونٌ 
الصّغارٌ أن يجري عليهم حكمٌ الإسلام. 0000 

قال الشافعي: وما أشبه ما قسالوا بما قالوا لامتناعهم من 
الإسلامء فإذا جرى عليهم حكمة» فقد أصغروا بما يجري عليهم 
مله. 

قال الشافعي: وإذا أحاط الإمام بالدّار قبلَ أن يي أهلهاء 
أو قهرٌ أهلها القهرٌ البِيّنَّه ولم يسبهم, أو كانَ على سبيه بالإحاطةٍ 
من قهره لهم ولم يغزهم لقربهم أو قأتهم أو كثرتهم وقرّته 
فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكمٌ 
الإسلام لزمه أن يقبلها منهم؛ ولو سألوه أن يعطوها على أن لا 
يجري عليهم حكم الإسلام ل يكن ذلك له وكان عليه أن 
يقاتلهم حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري 
عليهم حكم الإسلام. 

قال: فإن سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا 
طلبهم به غيرهم؛ أو وقعّ عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن 
يجيبهم إليهء ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأمّا إذا كان في غزوهم 
مشقّة أو من بإزائهم من المسلمينَ» ومن ينتابهم عنهم ضعفاء أو 
بهم اتتصاف» فلا بأسَ أن يوادعواء وإن لم يعطوا شيئاً أو أعطوه 
على النظرء وإن لم ير عليهم حكمٌ الإسلام كما يبور ترك تنالهم 
وموادعتهم على النظرء وهذا موضوعٌ في كتاب الجهادٍ دون 
الجزية. 


ل امسالة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 


قال الشافعي: وإذا أسرٌ الإمامٌ قوماً من أهل الكتاب 
وحوى نساءهم وذراريهم وأولادمم لجار للصيم رذرار يوسم 
ونساءهم على إعطاء الجزيةٍ لم يكن ذلك له في نسائهم؛ ولا 
أولادهم. ولا ما غلب من ذراريهم وأموالهم وإذا سألوة إعطاءً 
الجزية في هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم؛ لأنهم صاروا غنيمة؛ أو 


فين وكان لهُ القت والمنُ والفداء كما كان ذلك لهُ في أحرار 
رجاهم البالغينَ خاصة؛ لأنْ رسول الله يذ قد من وفادى وقتل 
أسرى الرجال وأذنَ الله عر وجل بالمن والفداء فيهمء ذ فقال: 
9تَضَرْب الرَقَابٍ حَنَى إذَا لْحَتَمُوهُمْ فَشْدُوا الْوناقَ قإِما ما َمْدُ 
وَإِما قِدَاء». 

قال الشافعي: ولو كان أسرّ أكثرٌ الرّجال وحوى أكثْرٌ 
النساء والذّراريّ والأموال وبقيت منهم بقية ‏ يصل إلى أسرهم 
بامتناع في موضعء أو هرب كان له وعليه أن يعطي الممتنعينَ أحدّ 
الجزية والآمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحررٌ من ذلك 
شيئاً؛ فإن أعطاهم ذلك مطلقاً؛ فكانَ قد أحررٌ من ذلك شيئاً ل 
يكن له الوفاء بو وكانَ عليه أن يقسمَ ما أحررٌ لهم وخيرهم بين 
أن يعطوا الجزية عن أنفسهم؛ وما لم يحرز لهم أو ينبذ إليهم. 

ولو جاءً الإمامَ رسل بعض أهل الحرب فأجابهم إلى أمان 
من جاءوا عنده من بلدٍ كذا وكذا على أخلٍ الجزية» وخالفَ 
الرَسل من غزا من المسلمينَ فافتتحوها وحووا بلادهم نظر؛ فإن 
كان الأمانُ كان لهم قبلَ الفتح وقبلَ أن يحووا البلاد خلّى سبيلهم 
وكانت هم لدم على ما أعطواء ولو أعطوا, ذمَة منتقصة خلى 
سبيلهم ونبدَ إليهم؛ وإن كان سباؤهم والغلبةٌ على بلادهم كان 
قبل إعطاء الإمام إياهم ما أعطاهم مضى عليهم السباءٌ وبطلٍ ما 
أعطى الإمام؛ لأنه أعطى الأمان من كان رقيقاً» وما له غنيمة؛ أو 
فيئاً كما لو أعطى قوماً حووا أن يرد إليهم أمواههم لم يكن ذلك 
له. 


اا مُمالةٌ إعطاء الجرية 
على سكنى بلد ودخوله 


قال الشافعي: قال الله تباركَ وتعالى 9«إِنْمَا الْمُْشْرِكُونَ 
َِ نَجَسٌُ» الآيةٌ قال فسمعت بعض أهل العلم يقولٌ المسجدُ الحرامٌ 
الحرم. 

5 قال الشافعي: وَبَلَمْبِي أن رَسُولَ الله‎ ١7 
قال: لا يْبَفِي لِمْنْلِمٍ أن يُوَديَ الْحَرَايَ ولا لِمُشْرِك أَنْ‎ 
])١59/9( يَدْخْلٌ الْحَرَمْ.[أخرجه البيهقي في "المعرفة"‎ 

قال: وسمعت عدداً من أهلٍ العلم بالمغازي يروون أنّه 
كان في رسالةٍ الي تي لا يَجْتَمِعْ ملم وَمُشْرِكٌ في الْحَرَم بَعْدَ 
عَامِهِمَ هَذا. 8 

ش فإن سأل أحدٌ من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه 
الحكم على أن يترك يدخل الحرم محال فليس للإمام أن يقبل منه 
على ذلك شيئاً ولا أن يدع مشركاً يطأ الحرمَ بحال من الحالات 


44- كتاب الجزية 


8- كم الجزية؟ 


اا 


طبيباً كان أو صانعاً بنيانء أو غيره لتحريم الله عرٌ وجل دخولَ 
المشركينَ المسجد الحرامٌ وبعده تحريم رسوله ذلك» وإن سألَ من 
تؤخد منه الجزيةً أن يعطيها ويجريّ عليه الحكمٌ على أن يسكنّ 
الحجاز لم يكن ذلك له والحجارٌ مكة والمديدة واليمامة وتخالفيها 
كلها؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ؛ وقد كان الني' 2 
استننى على أهل خيبرٌ حين عاملهم؛ فقال: ََركُمْ ما أعََكُمُ اللّه. 
ثم أمرَ رسولٌ الله َي بإجلائهم من الحجاز ولا يمور 
صلحٌ ذمّيْ على أن يسكنّ الحجارٌ بحال. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: واحب إل ان لا يدخل 
الحجاز مشرلكٌ بحال لما وصفت من أمر الني تلت 
قال: : ولا يِينُ لي أن يحرم أن ير ذمَيّ بالحجاز مار لا يقيم 
ببلاد منها أكثرٌ من ثلاث ليال» وذلك مقامٌ مسافر لأنْه قد يحتملٌ 
امرٌ النيئ تي بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها ويحتملٌ لو ثبت عنه 
لا بيقن د نا بأزض لب لاديقية دينان مقيمازء ولول ل 
عمرٌ ولّى الخراج أهلّ الدَمَةٍ مّةٍ لما ثبت عنده من أن أمرَ رسول الله 
يط محتمل ما رأى عمرٌ من أن أجلَ من قدمٌ من أهل الدْمّةٍ 
تاجراً ثلاث لا يقيمٌ فيها بعد ذلك لرأيت أن لا يصالحوا بدخوها 
بكل حال. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا يتخد ذمَيْ شيئاً من 
الحجاز دارأء ولا يصالح على دخوها إلا مجتازاً إن صولح. 
-- أَخْبْرَنا يَحبَى بْنْ لي عَن عُبْيِدٍ اللّهِ بن 
مره عن نَافِمه عن ان عُمَرَ أن عُمرَبْنَ الْخَطّابِ .[أخرجه 
البيهقي في 'المعرفة" (/11/19)] 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أذن لهم أن يدخلوا 
. الحجازٌ فذهب لهم بها مال أو عرض بها شغلٌ قيلّ للهم: ركلوا 
بها من شئتم من المسلمينَ وأخرجواء ولا يقيمون بها أكثرٌ من 
ثلاث وآمًا مكة فلا يدخل الحرم أحدٌ منهم حال أبداً كان لهم 
بها ماله أو لم يكنء وإن غفلَ عن رجل منهم فدخلها فمرضَ 
أخرج مريضاً أو مانت أختورج مين ولم يدفن بهاء وإن مات منهم 
ميت بغير مكة دفنَ حيث يموت أو مرض؛ فكانّ لا يطيى أن 
يحملَ إلا بتلفي عليه؛ أو زيادة في مرضه ترك حتَى يطبق الحملٌ» 
ثم يحملّ قال: وإن صالح الإمامُ أحدا من أهلٍ اَم على شيء 
يأخذه في السةٍ منهم ما. 
قلت: لا يجورُ الصّلحٌ عليه على أن يدفعوا إليه شيئاً 
فيقبيضُ ما حل عليهم. فلا يردُ منه شيئاً؛ لأنه قد وفى له بما كان 
بينه وبينة» وإن علمّ بعد مضي نصف السَّنَةٍ نبذه إليهم مكانه 
وأعلم أنْ صلحهم لا يور وقالَ: إن رضيتم صلحاً يجوز جددته 


لكم وإن لم ترضوه أخذت منكم ما وجبّ عليكم؛ وهو نصفٌ 
ما صالحتكم عليه في السنة؛ لأنه قد تم لكم ونبذت إليكم. وإن 
كانوا صالحوا على أن سلّفوه شيئاً لستين رد عليهم ما صالحوه 
عليه إلا قدرّ ما استحق قَ بمقامهم ونبدَ إليهم؛ ولم أعلم احداً أجلى 
أحداً من أهل الذْمّةٍ من اليمن» وقد كانت بها ذمَةٌ وليست 
بحجاز فلا يجليهم أحدّ من اليمنء ولا بأسَ أن يصالحهم على 
مقامهم باليمن. 

سار البلدان س خلا الحجازء فلا بأ أن يصالحوا 
على المقام بهاء فإذا وقمَّ لذمّي حقٌ بالحجاز وكُلَ به وم أحب أن 
يدخلها بحال» ولا يدخلها لمنفعةٍ لأهلهاء ولا غير ذلك من أسبابب 
التخول كتجارة يعطي منها شيئاًء ولا كراء يكريه مسلمٌ ولا 
غيره؛ فإن أمرّ بإجلائه من موضعء فقد يمنع من الموضع الذي 
أجلي منة» وهذا إذا فعلَ فليس في النفس منه شية, وإذا كانَ هذا 
هكذاء فلا يتين أن يمنعوا ركوب مر الحجاز ويمنعون المقامً في 
سواحله. 0000 

وكذلك إن كانت في بحر الحجاز جزائرٌ وجبالٌ تسكن منعوا 
سكناها؛ لأْها من أرض الحجازء وإذا دخلٌ الحجارٌ منهم رجلٌ في 
هذه الحالة؛ فإن كان تَقدم إليه أدب وأخرج» وإن لم يكن تقدم 
إليه لم يؤدب وأخرجء وإن عاد أدب وإن مات منهم ميت في 
هذه الحال بمكة أخرج منها وأخرج من الحرم فدفنَ في الحل» ولا 
يدفنُ في الحرم محال؛ لأ الله عر وجل قضى أن لا يقرب مشر 
المسجد الحرام» ولو أنتن أخرج من الحرم» ولو دفن بها نبش ما لم 
ينقطع» وإن مات بالحجاز دفنَ بهاء وإن مرض في الحرم أخرج؛ 
فإن مرض بالحجاز بهل بالإخراج حنّى يكون محتملاً للسفر؛ فإن 
احتمله أخرج قال: وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فيما 3 
يؤخذٌ منهم وأسالٌ الله التوفيق واحب أن لا يتركوا بالحجاز 
محال لتجارةٍ ولا غيرها. 


/- كم الجزية؟ 


قال الشافعي: قال: الله تبارك وتعلل حَتى يُخْطُوا الجزية 
عَنْ يلو وكان معقولاً أن الجزية شيءٌ يؤخدٌ في أوقاته وكانت 
الجزية محتملةً للقليل والكثير. 

فال الشافعي: وكان رسولٌ الله تي اليدنُ عن الله عر 
وجل معنى ما أراة فَأَحَدَ رَسُولُ الله تفي جِزيَة هل الْيمَن ديثاراً 
فِي كل سنب أو قبِمَنه مِنَ الْمَعَافِرِيّ وهي الثياب. : 

وكذلك روي أنه اخدّ من اهل آيلة» ومن نصارى مكة 
ديناراً عن كل إنسان. 

قال: وال اللخزية من هل خبران قبها نيرة: ولا دري 8 


نيف 
غاية ما أذ منهم» وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمينَ 
ومن أهل الدَمةِ من أهل نجران يذكرٌ أن قيمة قيمةماأخدّمن كل 
واحلر أكثرٌ من دينار وأخذها من أكيدر» ومن تجوس البحرين لا 
أدري كم غاية ما أخذٌ منهم؛ ولم أعلم أحداً قط حكى عنه أنه 

89 أَحْبَرَنَا إيرَاهِيِمُ بن مُحَمَّاوٍ قال: أخبرَني 
سْمَاعِيلُ بْنُ أبي حَكِيمء عَن عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيز أن النبيئ 
ييل كنب إلى أهل الْيمَنِ إن عَلَى كل إنْسَان مِنْكُمْ ديتاراء أو 
قِيمَبَهُ مِنَّ الْمَعَافِرِيٌ. [أخرجه البيهقي ])١97/9(‏ 

يعنى أهل الدَمّةٍ منهم 

9-١‏ أخبرني مطرف بن مازن وهشامٌ بن يوسفَ 
لي رس د 

ا د ا وعلى التساء أيضاًء 
فقال: ليس أن النئ ميو أحَد مِنَ النْسّاء ثَابِاً عِنْدَنَا. [أخرجه 
البيهقي (1554/9)] 

قال الشافعي: وسألت محمد بنّ خالاو وعبد الله بنَ عمرو 
يال رعاو كل ار الجر زول لحت غزام ما 
قبلهم كلهم ثقةٌ أن صلح الب تي هم كان لأهل ذَمَةٍ اليمن 
على دينار كل سنت ولا يثبتون أن النساءً ءَ كن فيمن تؤخذ منه 
الجزية» وثَالَ: عامتهم؛ ولم يأخذ من زروعهم. وقد كانت لهم 
الرّروعٌء ولا من مواشيهم شيئا علمناة» وقالَ لي: قد جاءنا بعضُ 
الولاةٍ فخمسس زروعهم» أو أرادوهاءفأتكرٌ ذلك عليي وكل من 
وصفت أخبرني أن عامة ذمّةٍ أهل اليمن من حمير. 

قال الشافعي: سألت عدداً ككيراً من ذمّةٍ أهل اليمن 
مفترقينَ في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي - لا يختلفُ قولهم - أن 
معاذا أذ منهم ديااً على كل بالغ وسمّوا اباغ الحالم قالرا كان 
في كتابم الي يي مع معاذٍ إن عَلَى كل حَالِمٍ ويتاراً. 

حل - أَخيرنا إيَْاهِيم بْنُ مُحَمدِ عَن أبي الْحُوَيْرثٍ 
انالبي #8 مرب هئ مركي بكة قال تااتزفية 
ديتارأً كل سَنَقِ وَأَنْ النبي ا ضَرّبَ عَلَى نَصَارَى أَيِلَة 
َلانَيائَةٍ وينار كُلْ سَنْقِ وََنْ يُضَيْضُوا مَنْ مَرُ بهم من 
الم لمسْلِمِينَ ثلاثاء ولا يَدْئُوا م مُسْلِماً. [أخرجه البيهقي (198/9)] 


5- أَخْبْرَنَا إيْرَاهِيمٌ عَن [ِسْحَاقَ بْن عَبدٍ الله 


8- كم الجرية؟ 


48- كتاب الجزية 


عم 


212101111 
ديار كل سن [أخرجه البيهقي (116/5)] 

قال الشافعي: فإذا دعا من يبور أن تؤخذ منه الجزية إلى 
الجزية على ما يجورٌ وبذلَ ديناراً عن نفسه كل سنقٍ لم جز للإمام 
إلا قبوله من وإن زاده على دينار ما بلغت الرّيادة قلّت أو 
كثرت جار للإمام أخذها منه؛ [آ0ا: شتراطً الذي ييا على 
نصارى أيلة في كل سنةٍ ديناراً على كل واحار والتيافة زيادة على 
الدينار وسواءً معسرٌ البالغينَ من أهلٍ الدْمّةٍ ةِ وموسرهم بالغا ما 
بلغ يسره؛ لأنا نعلمٌ أنه إذا صالح أهلٌ اليمن وهم عددٌ كثيرٌ على 
جيطر عاق الم لي كر مه اذ نهم العمره الام بقع عن وأن 

فيهم الموسرء فلم يزد عليه فمن عرض ديناراً موسراً كان أو 
معسراً بل من وإن عرض أقلّ منه لم يقبل منه؛ لأنّ مسن صالح 
رسول الله ْم نعلمه صالح على أقل من دينار قال: فالدينارٌ 
قل ما يقب من أهل الدَمةٍ وعليه إن بذلوه قبوله منه عن كل 
واحلو منهم؛ وإن لم يزد ضيافة ولا شيئً يعطيه من ماله. 

فإن صالح السّلطانٌ أحداً كن يجورُ أخذٌ الجزية مده وهر 
يقوى عليه على الأبدي على أقل من ديناره أو على أن يضع 

عمّن أعسرٌ من أهل دينه الجزية» أو على أن ينفقّ عليهم من بيت 
مال فالصّلحٌ فاسد وليسَ له أن يأخدٌ من أحدرٍ منهم إلا ما 
صالحه عليه إن مضت مده بعد الصّلحٍ توجبُ عليه بشرطه شيئا 
وعليه أن ينبذٌ إليهم حتى يصالحوه صلحاً جائزً» وإن صا حره 
صلحاً جائزاً على دينار» أو أكثرَ فاعسرٌ واحدّ منهم بجزيته 
فالسَلطانُ غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائيء ولا 
غرمائه منه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن فلسه لأهل دينه قبل أن 
يحول الحولُ عليه ضرب ممّ غرمائه بحصّةٍ جزيته لما مضى عليه 
من الحول» وإن قضاه الجزية دون غرمائه كان له ما لم يستعد عليه 
غرماؤة» أو بعضهم؛ فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ 
جزيته دونهم؛ لأنْ عليه حينَ استعدى عليه أن يقفَ ماله إذا أقرُ 
بو أو ثبت عليه بِينةٍ؛ فإن لم يستعدٍ عليه كان له أخذ جزيته منه 
دونهم؛ لأنه لم يثبت عليه حقٌ عنده حينّ أذ جزيته. 

وإن صالح أحداً من أهل الذَمّةِ على ما يود له فغاب 
الذْمَيُ فله اخذ حقه من ماله» وإن كان غائباً إذا علمَ حياتةُ» وإن 
لم يعلم حياته سألَ وكيلهٌ؛ ومن يقومٌ بماله عن حياته؛ فإن قالوا: 
ماه وقف ماله وأخذ ما استحق فيه إلى يوم يقولون مات؟ فرإن 
قالوا: حي» وقف ماله إلا أن يعطوه متطوّعينٌ الجزية» ولا يكونٌ 
له أخذها من مالديء وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطوه إياها 
متطوّعينَ» أو يكون بعلم ورثته كلهم وأن لا وارث له غيرهم» 


48- كتاب الجزية 


وأن يكونوا بالغينَ يجوز أمرهم في ماهم فيجيرٌ عليهم إقرارهم 
على أنفسهم؛ لأنه إن مات فهر مالهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإن أخدّ الجزية من ماله 
لسنتين» ثم ثبت عنده أنه مات قبلهما. 

رد حصّة مالم يستحق» وكانَ عليه أن يحاص الغرماء؛ فإن 
كان ما يصيبه إذا حاصصهم في الجزيةٍ عليه اقل تا أخذّ ردّه 
عليهم؛ وإن كان ورثته بالعينَ جائزي الأمرّء فقالوا مات أمس 
وشهد شهوةٌ أنّه مات عامَ أوَّ فسألَ الورئة الوا أن يرد عليهم 
جزيته سنة لم يكن على الوالي أن يردّها عليهم؛ لأنهم يكذبون 
الشهود بسقوط الجزية عنه بالموت» ولو جاءنا وارئان فصدّق 
أحدهما الشهود وكذبهم الآخرُ فكانا كرجلين شهد لهماً رجلان 
بحقين فصدّقهما أحدهماء ولم يصدّقهما الآخرٌ فتجودٌ شهادتهما 
للذي صدّقهما وتردٌ للّذي كذبهماء وكانٌ على الإمام أن يرد 
نصفت الدينار على الوارث الذي صدَقَ الشّهوةء ولا يردُ على 
الذي كذب التتهود. 

قال الشافعي: وإن أخذنا الجزية من أحدٍ من أهلها فافتقرٌَ 
كان الإمامٌ غريماً من الغرماءء ولم يكن له أن ينفيّ من مال الله عر 
وجل على فقير من أهل الدمّة؛ لأن مال اللّهِ عر وجل ثلائة 
أصنافي: الصّدقَات فهي لأهلهاالذِينَ سمّى الله عر وجل في 
سورة براءة والفيء م فلأهله الَذِينَ سمّى الله عر وجل في سورةٍ 
الحمشر» والغنيمة فلأهلها الَذِينَ حضروهاء وأهل الخمس المسلمين 
في الآنفال وكل هؤلاء مسلمٌ فحرامٌ على الإمامء واللّه تعالى 
أعلم؛ أن يأخذٌ من حقّ أحاٍ من المسلمينَ فيعطيه مسلماً غيره 
فكيف بذمّي لم يجعل الله تبارك وتعالى فيما تطوّلَ به على 
المسلمينَ نصببا؟ ألا ترى أن الذَمَيّ منهم يموت» فلا يكونٌ له 
وارث» فيكونٌ ماله للمسلمينَ دونّ أهل الدّمّة؛ِ لأنْ الله عر وجل 
أنعم على المسلمينَ بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم 
ويأموال المشركين فيئا وغنيمة. 

قال اأشافعي: : ويرووث نَ أن الني يك جَعَلَ عَلَى نَصَّارَى 
يله جزية ِبر عَلَى كَل إِنْمَان وضيافة من مر بهم من المسلمينَ 
وتلك زيادة على الدينار. 

قال الشافعي: فإن بذلَ أهل الذْمَةَ ةو أكثرٌ من دينسار بالغاً ما 
بلغ كان الازديادٌ احبٌ إل ولم يحرم على الإمام ثمَا زادوه شيم 
وقد صالح عمرٌ أهل الشّام على أربعة دنانيرٌ وضيافةٍ. 


عَن أَسْلَمَّ مَوْلَى 
عُمَرَ بن الْحَطَابٍِ أن عُمَرَ عَمَرَ بن الْحَطَّابٍِ رب د الجزية عَلَى 
' أهْل الْمَدْمَس أَربَعَةَ دَنَاِيرَ وَمَعَ ذَلِكَ أَرْرَاقٌ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَاقَة 


١48‏ أَعْبْرَنًا ِلك عن نَاقِو من 


4- بلادُ العبوة 


كلل 
لاع يام [أخرجه مالك (1/4/1؟). البيهقي (195/9)] 


قال الشافعي: وقد روي أن عمرٌ ضرب على أهل الورق 
ثمانية وأربعين» وعلى أهل اليسرء وعلى أهلٍ الأوساطٍ أربعنة 
وعشرين» وعلى من دونهم اثنيى عشرٌّ درهما أوهذا في الدرهم 
أشبه بمذهب عمرّ بأنه عدَلَ الدراهم في الديةٍ اثني عشرّ درهماً 


بدينار. 


00 00 0 ُيده عَسن أبي إِممْحَاقَ» 
بْنَ الْخَطْابٍ وفْرَض عَلَى أَهْلٍ 
السُوَادٍ غراقة : يوم يو قَمَنْ حَبْسَهُ مَرَض» أ مَطَرُ أنفَنَ مِنْ 
مَالِه. [أخرجه المهقي 6014/5 

قال الشافعي: وحديث أسلمٌ ضيافة ثلاثةٍ يام أشبه؛ لأنث 
رسول الله تي جَعَلَ الضياقة لان وقد يكون جعلها على قوم 


ثلاث وعلى قوم يوماً وليل ولم يجعل على آخرينَ ضيافة كما 
يختلفٌ صلحه هم, فلا يرد بعضٌ الحديث بعضاً. 


4 بلادُ العنوة 


قال الشافعي: وإذا ظهرٌ الإمامٌ على بلادٍ أهل الحربه ونفى 
عنها أهلهاء أو ظهرَ على بلا وقهرّ أهلهاء ولم يكن بين بلاد 
الحرب التي ظهرٌ عليها وبينَ بلاد الإسلام مشرلكٌ أو كان بينه 
وبينهم مشركون لا يمنعرنٌ أهل الحرب الْذينَ ظهروا على 
بلادهمع وكانَ قاهراً لمن بي محصوراً ومناظراً لهُء وإن لم يكن 
محصرراً فسأله أولئتك من العدوٌ وأن يدعٌ لهم أموالهم على شيءٍِ 
يأخذٌ منهم فيهاء أو منها قل أو كثر لم يكن ذلك له؛ لأنها قد 
صارت بلادَ المسلمينَ وملكاً لمم وم يجز له إلا قسمها بين 
أظهرهم كما صنع رسول الله تي مخييرَ فإنه ظهرَ عليهاء وهر 
في عددٍ المشركون من أهلها أكثرٌ منهم وقربها مشركونَ من العربم 
غيرٌ يهودء وقد أرادوا منعهم منة» فلمًا بان له أنه قاهرٌ قسمّ 
أموالهم كما يقسم ما أحرزٌ في بلاد المسلمينّ وخمسها وسألوه وهم 
متحصّنون منه لمم شركة ثابة أن يؤمتهم؛ ولا يسبي ذراريهم 
فأعطاهم ذلك؟ لأنه لم يظهر على الحصون» ومن فيها فيملكها 
المسلموت» ولم يعطهم رسول الله تفي فيما ظهرٌ عليه من الأموال 
إذ رأى أن لا قوّة بهم على أن يبرزوا عن عن الخضون بلع الأموال: 

وكذلك لم يعطهم ذلك في حصن ظهرٌ فيه بصفيّة بدت 
حي وأختهاء وصارت في يديه؛ لأنه ظهرَ عليه كما ظهرٌ على 
الأموال» ولم يكن لهم قوّة على منعه إياه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما ظهرٌ عليه مسن 
قليلٍ أموال المشركين» أو كثيره أرضء أو دارء أو غيره لا يختلف؟ 


يفف 
لأنه غنيمةً وحكمٌ اللّه عر وجل في الغنيمةٍ أن تحمس وقد بِيِنَ 
رسول الله يذ أن الأربعة الأماس لمن أوجف عليها بالخيل 
والركاب. ١‏ 

وإن ظهرٌ المسلمون على طرفو من أطرافه المشركينَ حتى 
يكون بهم قوّة على منعه من المشركينء وإن لم ينالوا المشركينَ فهو 
بذ عنوةٍ يجب عليه قسمه وقسم أربعةٍ أخاسه بيِنَ من أوجفَ 
عليه بخيل وركابو إن كان.فيه عمارة» أو كانت لأرضه قيمة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وك ما وصفت أنه يب 
قسمه؛ فإن تركه الإمام» وم يقسمه فوقفه المسلمونٌ أو تركه لأهله 
رد حكمّ الإمام فيه؛ لأنه حالف للكتابي» ثم الس معاً. 

فإن قيل: فأينَ ذكرٌ ذلك في الكتاب؟ 

قيلَ: قال اللّه عر وجل لوَاعْلّمُوا ألما غَيِمتُمْ مِنْ شيء 
أن لِلَهِ حَمْسَهُ وَلِلرْسُول» الآية. وَقْسَمَ رَسُولُ الله تي الأريعة 
الآخمّاس عَلَى مَنْ أوْجَف عَلَيِهِ بِالْخيْلٍ وَالركَابٍ مِنْ كُلّمَا 
رجف عله مِنْ أْضء أرْ عِمَارَق أ مال وإن تركها لأهلها أتبم 
أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتها فاستخرج من أيديهم 
وجعل أجرّ مثلهم فيما قاموا عليهٍ فيهاء وكانّ لأهلها أن يتبعرا 
الإمامّ بكلّ ما فاتَ فيها؛ لأنها أموالهم أفاتها. 

قال: فإن ظهرٌ الإمامُ على بلادٍ عنوة فخمّسهاء ثم سال 
آهل الأربعةٍ الأخماس ترك حقوقهم منها فأعطوه ذلك طيّبَة به 
أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إيّاه يضعه حيث يرى؛ فإن تركره 
كالوقفب على المسلمين» فلا بأس أن يقبله من أهله وغير أهله بما 
يجورُ للرّجل أن يقبلَ به ارضه واحسبُ عمرٌ بنَ الطاب إن كان 
صنعٌ هذا في شيء من بلادٍ العنوة إنّما استطاب أنفس أهلها عنها 
فصع ما وصفت فيها كما استطاب لبي تب أنفسَ من صارٌ في 
يديه مي هوازن بحنين فمن طاب نفساً رده ومن لم يطب نفساً لم 
يكرهه على أخذل ما في يديه. 


٠‏ بلادُ أهل الصّلح 


أخبرنا الربعٌ: قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا غزا 
الإمامٌ قوماء فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصّلحّ على 
شيء من أرضهم؛ أو شيء يؤدّونه عن أرضهم فيه ماهو أكثر 
من الجزية» أو مثلُ الجزية؛ فإن كانوا تمن يؤحدٌ منهم الجزية 
وأعطوه ذلك على أن يجري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم. 
وليس له قبوله منهم إلا على أن يجري عليهم الحكم. » وإذا قبله 
كتب بينه وبينهم كتابً بالشّرط بينهم واضحاً يعملُ به من جاءً 
بعده وهذه الأرضُ مملوكة لأهلها الْذِينَ صالحوا عليها على ما 
صالحوا على أن يؤدّوا عنها شيئاً فهيّ تملوكةٌ لهم على على ذلك, وإن 


٠‏ بلادُ أهل الصلح 


48- كتاب الجزية 


هم صالحوه على أن للمسلمينَ من رقبةٍ الأرض شيئاء فإن 
المسلمِينَ شركاؤهم في رقاب أرضهم بما صالحوهم عليدء وإن 
صالحوا على أن الأرض لهم وعليهم أن يؤدُوا كذا من الحنطقٍء أو 
يؤدّوا من كل ما زرعوا في الأرض كذا من الحنطةٍ لم يجز حتى 
يستبينَ فيه ما وصفت فيمن صالح على صدقةٍ ماله. 

وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركينَ» فلا بأسَ 
أن يصالحهم على ذلك ويجعلوا عليهم خراجاً معلوماً إِمّا شيءٌ 
مسمّى يضمنونه في أمواهم كالجزيق؛ وإمًا شيءٌ مسمى يؤدّى عن 
كل زرع من الأرض كذا من الحنطق أو غيرها إذا كان ذلك إذا 
جمعٌ مشلّ الجزيةه أو أكثرء ولا خبيرٌ في أن يصالحوهم على أن 
الأرض كلّها للمشركين وأنهم إن زرعوا شسيناً مسن الأرض 
للمسلمينَ من كل جريبء أو فدان زرعوه مكيلةٌ معلومة أو جزءٌ 
معلوم؛ لأنْهم قد يزرعون» فلا ينبت أو يقل أو يكئِن أو لا 
يزرعون» ولا يكونونَ حينئل صالحوه على جزيةٍ معلومةق ولا أمرٍ 
يحيط العلمّ أنه يأئي كاقل الجزية؛ أو يجاورٌ ذلك وأهن الصّلح 
أحرارٌ إن لم يظهر عليهم وهم بلادهم إلا ما أعطوه منهاء وعلى 
الإمام أن يمس ما صالحوا عليه فيدفمَ خمسه إلى أهله وأربعة 
أحماسه إلى أهل الفيء؛ فإن لم يفعل ضمنّ في ماله ما استهلك 
عليهم منه كما وصفت في بلادٍ العنوق» وعلى الإمام أن يمن اهل 
العنوةٍ ةِ والصّلح؛ لأنهم أهلُ جزية كما وصفته يمنعٌ أهلّ الجزية. 

- الفرق بِينَ نكاح من تؤخد منهُ الجزية 
وتؤكل ذبائحهم 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: حكمٌ الله عر وجل في 
المشركين حكمان: فحكمٌ أن يقاتلَ أهل الأوثان حتى يسلموا 
وأهلٌ الكتابٍ حتى يعطوا الجزية؛ أو يسلموا قال: واحل الله عر 
وجل نساءً أهل الكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم فاحتملٌ 
إحلالٌ اللّه نكاحّ نساء أهل الكتاب وطعامهم كل أهل الكتاب 
وكل من دان دينهم واحتملَ أن يكون أراد بذك بعض أهلٍ 
الكتاب دون بعض؛ فكانت دلالة ما يروى عن الي ثم 
لا أعلم فيه تخالفاً أنه أراد أهلَ التوراةٍ والإنجيل من بني إسرائيلٌ 
دون المجوس ؛ فكان في ذلك دلالة على أن ب بني إسرائيلٌ المرادون 
بإحلال النساء والذبائح» واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وم أعلم غالفاً في أن لا 
تنح نساءٌ امجوس» ولا تؤكل ذبائحهم. فلمًا دل الإجماعٌ على أن 
حكمٌ أهل الكتاب حكمان» وأنّ منهم من تكح نساؤه وتؤكل 
ذبيحته ومنهم من لا تنكم نساؤة» ولا تؤكلٌ ذبيحتة وذكرٌ الله 
عزْ وجل نعمته على بني إسرائيل في غير موضع من كتابي؛ وما 
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آناهم دون غيرهم من أهل دهرهم كان من دان دينَ بي إسرائيل 
قبل الإسلام من غير بني إسرائيل في غير معنى مسن بني إسرائيل 
أن ينكح؛ لأنه لا يقمّ عليهم أهلٌ الكتاب بأن آباءهم كانوا غيرَ 
أهل الكتابيء ون غير نسبو بتي إسرائيل» فلم يكونوا أهل كتابع 
إلا بمعنى لا أهلّ كتاب مطلق» فلم يجزء واللّه تعالى أعلمٌ أن 
ينكحّ نساءً أحلو من العربه والعجم غير بني إسرائيلَ دان دين 
اليهودٍ والنصارى محال. 


م قد مه 


١6‏ أَخَبرَنا إْرَاهِيم بن مُحَمَدِ عَن عَبْدِ الله بْن 
ديار عَن سَعْدِ الْجَارِيء أ عَبْدِ اللّه بْنِ سَعِياٍ مَوْلَى عْمَرَ بن 
الْحَطَّابِ أن عُمْرَ يْنَ الْحَطَّابٍ قال: مَا نَصَارَى الْعَرَبٍ بأهْل 
كناب وَمَا تَحِل لَنا ذَبائِحُهُمْ وَمَا نا بتَاركِهمْ حَنى يُسْلِمُواء 
أو ضر ب ب أَغَناقَهُمْ.[هدم] 

قال الشافعي رمه الله تعاى: فمن كسان من بي إسرائيل 
يدين دين اليهرد والنصارى نكم نساؤه وأكلت ذبيحتة» ومن 
نكم نساؤه فسبي منهم أحدٌ وطىّ بالملكن» ومن دان دين بني 
إسرائيلٌ من غيرهم لم تنكح نساؤة؛ ول تؤكل ذبيحتة ول توطأ 
أمتةء وإذا لم تتكنح نساؤهم, ول توطا منهم أمةً ملك اليمين لم 
تنكح منهم امرأة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : فإن كان الصّابئون والسّامرة 
من بني إسرائيلَ ودانوا دينَ اليهودٍ والنصارى فلاصال الدوراة 
ولأصل الإنجيل تكحت نساؤهم واحلت ذبائحهم. وإن خالفوهم 
في فرع من دينهم؛ لأنهم فروعٌ قد يختلفون بينهم. وإن خالفوهم 

في أصل التوراةٍ لم تؤكل ذبائحهم, ولم تنكح نساؤهم. 

قال الشافعي: وكل من كان من بني إسرائيلٌ تؤكل ذبائحهم 
وتنكح نساؤهم بدينه اليهوديةٍ والنصرائية حل ذلك منه حيثما 
كان محاربأء أو مهادناء أو معطي للجزية لا فرق بين ذلك غير أني 
أكره ٠‏ للرّجل التكاح بسلاد الحرب خحوف الفتنةٍ والسّباء عليدء 
وعلى ولده من غير أن يكون محرّماء واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي رمه اللّتعالى: ومن ارت من نساء اليهودٍ إل 
النصرائية أو من نساء النصارى إلى اليهودٍ يَةِ أو رجاهم لم يقرًوا 
على الجزيةء ولم ينكح من ارتدُ عن أصل دين آبائه. 

وكذلك إذا ارتدّوا إلى محوسيّة أو غيرها من الشّرك؛ لأنه 
إنما أذ منهم على الإقرار على دينهم؛ فإذا د 
حالت حالهم عمًا أخذ إذن باخ الجزيةٍ منهم عليه وأبييحح من 
طعامهم ونسائهم. 


9- تبديل أهل الجزية دينهم 


ييف 


تبديل أهل الجزية دينهم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصلٌ ما نبني عليه أن الجزية 
لا تقبلُ من أحار دان دينَ كتابي' إلا أن يكون آباؤُ أو هرَّ دان 
ذلك الدينَ قبل نزول القرآن وتقبل من كل من ينبت على ديدهٍ 
ودين آبائهِ قبل نزول القرآن ما ثبتسوا على الأديان الي أخذت 
الجزية منهم عليها؛ فإن بِدّلَّ يهوديا دين بنصراتيِة أو مجحوسية أو 
نصراني دينة بمجوسيّةٍ أو بِدَّلَ محوسي دينه بنصرانية أو انتقل 
أحدٌّ منهم من دينه إلى غير دينهِ من الكفر تا وصفت أو التعطيلٌ» 
أو غير لم يقتل؛ لأنهُ إنما يقت من بدَلَ دينَ الحق» وهو الإسلام» 
وقيل: إن رجعت إلى ديك أخذنا منك الجزية» وإن أسلمت 
طرحنا عنك فيما يستقبلٌ وناخذٌ منك حصّة الجزية التي لزمتك إلى 
أن أسلمت. أو بدّلت. وإذا بدّلت بغير الإسلام نبذنا إليك 
ونفيناك عن بلادٍ الإسلام؛ لأن بلادٌ الإسلام لا تكون دار مقام 
لأحد إلا مسلمه أو مغاهل ولا يجودٌ أن ناخد منك الجزية على 
غير الدّين الذي أخذت منك أوَلاً عليهء ولو أجزنا هذا أجزنا أن 
بتنصر ون اليو أو يتهرّ أو يتمجّسَ فناخذٌ من الجزية فيترك 
قتالَ الْذِينَ كفروا حتى يسلمواء وإنما اذن اله عرٌ وجل باخ 
الخرية دهم غارانا دارا جعت د ردك اوت 
أحدثوا من الدّين بعد رسول الله تلظ؛ فإن كان لهُ مال بالحجاز 
قيل: وكل بد ول يترك يقيمُ إلا ثلاث وإن كان لهُ بغير الحجاز لم 

ترك يقي ني بلاو الإسلام إلا بقدر ما يجممٌ ماله؛ فإن أبطا فاكئرٌ 
ما يوج إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدو 

جعلها الله تعالى لغير الذمَيِينَ من المشركينَ وأكثرٌ مِدَةٍ جعلها 
رسولٌ الله يي لهم قال: الله تبارك وتعالى #بَرَاءَةَ مِنّ اللّه 
وَرَسُولِِ إَِى الْذِينَ عَاهَذتُمْ م مِنَ الْمُنْرِئِنَ» قرأ الربيعٌ إلى غير 

مُْجزِي الله» فاجلهم الني) تي ما أجَلهم الله من أربعة أشهر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا لحق بدار الحرب فعلينا 
أن نؤدّيّ إليه ماله وليسَ لنا أن نغنمه بردّته عن شرك إلى شرك 
لما سبق من الأمان له. 

فإن كانت له زوجة» وولدٌ كبارٌ وصغارٌ لم يبدّلوا أديانهم 
أقرّت الرّوجِةٌ والولدُ الكبارٌ والصّغارُ في بلادٍ الإسلام: وأخدّ من 
ولده الرّجال الجزية. 

وإن مانت زوجتة؛ أو آم ولدوه ولم تبدّل دينها وهي على 
دين يؤخدٌ من أهله الجزية أقرٌ ولدها الصّغار؛. 

وإن كانت بدلت دينها وهيّ حيّة معه أو بِدَلتهه ثم ماتت» 
أو كانت وثنيّةَ له ولد صغارٌ منها. 

ففيهم قولان: أحدهما أن يخرجوا؛ لأنه لا ذمّة لأبيهم» ولا 
مهم يقرّونَ بها في بلادٍ الإسلام. 


07 - تبديل أهل الجزيةٍ دينهم 


والثّاني لا يخرجون لما سبقّ لهم من الدَّمّةِ وإن بدّلوا هم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قلت في زوجتهء وولده 
الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه ومدبره: أقره في بلادٍ الإسلام 
فأرادٌ إخراجهم وكرهوه. 1 

فليسَ ذلك له وآمره فيمن يجورٌ له بيعه من رقيقه أن يوكل 
به أو يبيعه وأوقف مالا إن وجدت له وأشهد عليه أنه ملكه 
للتفقةٍ على أولاده الصّغار وزوجته» ومن تلزمه التققةُ عليثٍ وإن 
م أجد له شيئاء فلا ينشأ له وقفٌ ونفينه بكلّ حال عن بلاو 
الإسلام إن لم يسلمء أو يرجع إلى دينه الذي اخذت عليه منه 
الجزية. 

وإذا مات قبل إخراجه. 

ورّئت ماله من كان يرثه قبل أن يبدّلَ دينه؛ لأنْ الكفرَ كله 
لَه واحدة» ويورّث الوه الكتابي والجوسي وبعضٌ الكتابيينَ 
بعضاًء وإن اختلفوا كما الإسلامٌ ملةٌ. 


48- كتاب الجزية 


84- كتاب العهود 
48- كتاب العهود 


١‏ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: جماعٌ الوفاء بالتذر وبالعهدٍ 
كان بيمين» أو غيرها في قوله تعالى (إيا أيهَا الِينَ آمَنُوا َُوا 
بالُقود»؛ وفي قوله تعالى 9يُوقُونَ بالنذر وَيَحَافُونَ يَوْماً كَانَ شر 
مُسَطِير4» وقد ذكرَ اللّه عر وجل الوفاءً بالعقود بالأيمان في غير 

ب من كتابه منها قولهُ عر وجل وَأوقُوا مهد الله إِذَا عَاهَدثُم 

َلا تَقَضُوا الآيمَان بَمْد كيدها قرا الربِيعٌ الآية وقولة 9يُوفُون 
عَهَدٍ اللّه وَلا يَقَضُونْ الْمِينَاقَ4 مع ما ذكرّ به الوفاءً بالعهد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا من سعةٍ لسان العرب 
الذي خوطبت بده وظاهره عام على كل عقاو ويشبة؛ واللّه تعالى 
أعلم. »أن يكون أرادّ الله عرٌ وجل أن يويَ بكل عقدٍ نذر إذا 
كانت في العقدٍ لله طاعة ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية. 

فإن قال: قائلٌ ما دل على ما وصفت والأمرٌ فيه كله 
مطلقٌ؟ ومن أينَ كان لأحدر أن ينقضّ عهداً بكلّ حال؟ 

قيلَ: الكتابُ» ثم السّنْةُ صَالَحَ رَسُولُ الله #ظذ مُريشاً 
بِالْحدَئيية عَلَى أن يرد مَنْ جاه ينهم فَأنزّلَ اللهتاَد وتعَالَى في 
أمْرَاةٍ جَانَهُ بنَهُمْ مُسْلِمَة (إذا جَاءكمْ الْمُؤْينَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
فَامتَحِنوهٌنٌ الله أعلَمُ بإمَانهنَ» ففرض اللّه عرُ وجل عليهم أن 
لا تردُ النساك وقد أعطوهم رد من جاء منهم وهنٌ منهم 
فحبسهنٌ رسولٌ الله تق بامر الله عر وجل لرَعَامَدَ رَسُولُ الله 
تي قزماً مِنَ الْمُشركِين فَأنرلَ الله عَوْ وَجَلْ عَلَمِهِ برَاَةَ مِنَ 
لله وَرَسُولِ إلى الذي عَاهدنَم ِنَ اْمُشْركين» الآية. 

وأنزل «كيف يَكونُ للمُشْركِينَ عَهْدَ عند الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ 
ا الْذِينَ عَاهَْتَمٌ مِنَ الْمُمْرِِنَ د َم لَم ينقصُوكم شَيئاً» الآية. 

فإن قال: قائلٌ كيف كان الي يا صالح أهل الحديبية 
ومن صالح من المشركين؟ 

قيل: كان صلحه لهم طاعة لله إمَا عن أمر الله عو وجل 
بما صنع نصّاء وإمًا أن يكونٌ اللّه تبارلة وتعالى جعلَ له أن يعقاد 
لمن رأى بما رأى, * م نل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل 
ثناؤه ونسيح رسولٌ الله تي فعله بفعله بأمر الله وكلّ كان للّه 
طاعة في وقته. 

فإن قال قائل: وهل لأحار أن يعقدَ عقداً منسوخاء ثم 


يفسخه؟ 


-١‏ جماعٌ الوفاء بالنذر والعهدٍ ونقضه 


لك 

قِيلَ لهُ: أن يبتدئَّ عقداً منسوخاء وإن كان ابتدأه فعليه أن 
ينقضه كما ليسَ له أن يصلّيّ إلى بيت المقدسء ثم يصلّيّ إلى 
الكعبة؛ لأنّ قبلة بيت المقدس قد نسخت. 

ومن صلّى إلى بيت اللددس مع رسول الله ل قبل 
نسخها فهر مطيعٌ لله عزْ وجل كالطاعةٍ له حينَ صلّى إلى الكعبة. 

وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة للّه قبلَ أن تسخ 
ومعصيةٌ بعدما نسخت فلمًا قَبِضنَ رسولٌ الله يي تدامت 
فرائضٌ الله عرّ وجل» فلا يزادُ فيهاء ولا ينقص منها فمن عمل 
منها بمنسوخ بعد علمه به فهر عاص وعليه أن يرجعٌ عن 
المعصيةٍ» وهذا فرق بينَ نبي الله وبين من بعده من الولاة في 
التاسخ والمنسوخء وني كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام 
أن يعقدٌ يعقد عقداً غيرٌ مباح له وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخة» 
ثم تكون طاعة الله في نقضه. 

فإن قيل: فما يشبه هذا؟ 

قيل لهُ: هذا مثئلُ ما قال رصول الله تظ: : من نَذْرَ أن يُطِعَ 
الل تلطه ومن نَذرَ أن يَمْصِيّ الله قلا يَعْصِه وَأَسْرَ المُركُون 
امرَءٌ مِنَ الأنصار وَأَحَدُوا َاقَةَ الي تيا فَانْطَلَقَتٍ الأنصارية 
علَى ناف النبي تا فنََرتَ إن نَجمَا الله ع عَرُوَجَلْ عَلَيْهَا أَنْ 
تَنْحَرَهَا فَدكرَ لِك لِلِي تي فعَالَ: لا نَذْرَ في مَعْصِيقِ وَلا فيمًا 
لا يَمْلِك ابن أدم. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: : يعني» والأْه تعالى أعلمٌ» لا 
نر يوفى بيو فلمًا دلت السنةٌ على إبطال النذر فيما يخالفُ البباح 
من طاعة الل عر وجل دل على إيطاله العقود ني خلافي ما اح 
من طاعةٍ اللّه جل وعنٌ ألا ترى أن مر الناقة لم يكن معصية لو 
كانت لهاء فلمًا كانت لرسول الله تو فنذرت نحرها كان نحرها 
معصية بغير إذن مالكهاء فبطلَ عنها عق النذره وقالَ الله تبارلك 
وتعال في الأبمان «لا يُؤَاخِدكُم الله بِاللَفْوِ في َِمَاِكُمْ وَلَكِنْ 
يُوَاخِدكُمْ بمَا َنم لمان فَعَفَارئَه ِطْعَامُ عَشْرَة ة مَسَاكِينَ 24 
وقالَ: رسول الله تتلظ: مَنْ حَلَْف عَلَى يَِين فَرَأَى غَيرَهَا حيرا 
نْهَا فلأت الْذِي هر حير وَليكَفْرْعَنْ يِه فأعلمٌ أن طاعة الله 
عر وجل أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منهاء وأن يكفرَ 
بما فرض الله عر وجل من الكفارةه وكلٌ هذا يدل على أنّهُ إنما 
يوفَى بكلّ عقدٍ نذر وعهار لمسلمء أو مشرلمٌ كان مباحاً لا معصية 
لَه عر وجل فيه فم ما فيه للَِّ معصية فطاعة اللّه تباركَ وتعالى 


في نقضه إذا مضى» ولا ينبغي للإمام أن يعقده. 
:ع جماغٌ نقض نقض العهد بلا خيانةٍ 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى وَإِمَا 


امب 


*- نقضٌ العهد 


- كتاب العهود 


حنمن ْم حا ايد هم علَى سَوَاءِ إلا الله لا يجب 


قال الشافعي: نزلت في أهل هدنةٍ بلغ الني يل عنهم 
شيء استدل به على خيانتهم. 

قال الشافعي: فإذا جاءت دلالة على أن لم يوفّ أهل هدنةٍ 
بجميع ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم؛ ومن 

قلت له: أن ينبذٌ إلينه فعليه أن يلحقه بمأمنيء ثم له أن 
يحاربه كما يحاربُ من لا هدنة له. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: فإن قال الإمام: أخحافٌ خيانة 
قرب ولا دلالة له على خياتتهم من خبرء ولا عيان فليسَ له - 
واللّه تعال أعلم - نقضُ متهم إذا كانت صحيحة؛ لأن معقولاً 
أنْ الخوف من خيانتهم الذي يجورٌ به النبذٌ إليهم لا يكرنُ إلا 
بدلالٍ على الخوفبء ألا ترى أنه لو لم يكن بما يخطرٌ على القلوب 
قبل العقد لحم ومعه ويعده من أن يخطر عليها أن يخونوا. 

فإن قال قائلٌ: فما يشبهه؟ 

قيلَ: قولٌ الله عر وجل رَاللاًئِي تَحَافُونَ نُشُورَهُنٌ 
فَِظُومَُ وَامْجُرُومُن في الْمَضَاجِمٍ 6؛ فكان معلوماً أن الرّجِلّ إذا 
عفد على الرا الاح ول يوهاء فد يخ على بلو أن تو مدة 
بدلالة ومعقولاً عند أنه إذا أمره بالعظة والهجر والضرب لم يؤمر 
به إلا عند دلالة النشوزء وما يبود بو من بعلها ما أنبح لهُ فيها. 


نقض العهد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وادعَ الإمامُ قوماً مده 
أو أخدّ الجزية من قوم؛ فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم 
رجلا أو رجالاً منهم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقيّ منهم قد 
أقرٌ بذلك ورضية» وإذا كان ذلك فليسَ لأحد من المسلمين أن 
حولت 0 رد كن خرن لوكا رركا كارا 
مستقيمين» وإذا نقض الْذِينَ عقدوا الصّلح عليهم؛ أو نقضت 
منهم جماعةٌ بِينَ أظهرهم؛ فلم يخالفوا الناقضَ بقول» أو فعل ظاهر 
قبل أن يأتوا الإمام أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إل الإمام نا على 
صلحناء أو يكوث الَذِينَ نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمينَ» أو أهل 
ذم للمسلمين فعنوث القائل» أو يعينون على من قاتلهم ممم ,' 
فللومام أن يغزوهم» فإذا فعلء فلم يمخرج منهم إلى الإمام خارج 
عا فعله جماعتهم فللإمام قتدلُ مقاتلتهم وس ذراريّهم وغنيمة 
أموالهم كانوا في وسط دار الإسلام, أو في بلادٍ العدو. 

وهكذا فَمَلِّ سول الله نظ بيني قُريظَة عَقَدَ عَلبهِمْ 
صا صَاحِيهُمُ الح باْمُهَادئةِ فص وَلَمْ ياوه فَسَارَ إل م رَسُول 
الله تا في عُقر دَارهِمْ وَهِيَ مَعَه طرف الْمَدِيئةٍ فََلَ مُقَاتَهُمْ 


َسبَى فَرَارِتهِم وَغَِمَ أموَلّهُمْ ولي كلهم اشترك في المعونة على 
لني تف وأصحابهء ولكن كلّهم لزمَ حصن فلم يفارق 
الغادرينَ منهم إلا نفرٌ فحقنّ ذلك دماءهم وأحررٌ عليهم. 

وكذلك إن نقضّ رجل منهم فقاتل للإمام قتال جماعتهم 
كما كان يقائلهم قبل الهدنةٍ روي أنه قد َعَان عَلَى خخرَاعَة وَهُمْ 
في عمد الي تنك فَلانَ نر من فرش فَشهِدُوا ََلّهُمْ فعا النبي 
تنظ ريشا عَامَ الفح بعَئْرالََرِ النانَةِ وتَرَك لْاقُون مَعُونّة 
خَرَاعَة؛ فإن خرج منهم خارج بعد مسير الإمام والمسلمينَ إليهم 
إلى المسلمينَ مسلماً أحررٌ له الإسلامٌ ماله ونفسه وصغارَ ذريَْهء 
وإن خرج منهم خارج» فقال: أنا على الهدنة الي كانت وكانوا 
أهلّ هدنةٍ لا أهلّ جزيةٍ» وذكرٌ أنه لى يكن كن غدرَّء ولا أعانٌ قبل 
قوله إذا لم يعلم الإمام غير ما. 

قال: فإن علمَ الإمامُ غير ما قال نبد إِليهِ وردّه إلى مأمنديه 
ثم قاتلةُ وسبى ذَرَتَُ وغنم ماله إن لم يسلم؛ أو يسط الجزية إن 
كانَ من أهلها؛ فإن لم يعلم غيرَ قولهٍ ؤظهرٌ منهُ ما يدل على 
خيانته وختروه أو خوفي ذلك منه نبذٌ إليه الإمامٌ والحقة بمامنه ثم 
قاتلهُ لقول اللّه عر وجل َم َحَافَنْ مِنْ قَْمٍ حبّانَة اند نهم 
عَلَى سَوَاء4. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: نزلت» واللّه تعالى أعلم في 
قوم أهل مهادنة لا أهل جزية» وسواءً ما وصفت فيمن تؤخذ منه 
الجزية» أو لا تؤخذ إلا أن من لا تؤخحذ منه الجزيةٌ إذا عرض 
الجزية لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد وأخذها منه إلى مذَةٍ. 

قال: وإِنّ أهل الجزيةٍ ليخالفون غير أهل الجزية في أن 
يخاف الإمامُ غدرٌ أهل الجزيةء فلا يكونٌ له أن ينبدَ إليهم بالخوف 
والدّلالة كما ينبذ إلى غير أهل الجزيةٍ حتى يتكشفوا بالغدرء أو 
الامتناع من الجزية أو الحكم. 

وإذا كان أهلّ ال هدنة تمن يجِورُ أن تؤخذ منهم الجزية فخيف 
خيانتهم نبذَ إليهم؛ فإن قالوا: نعطي الجزية على أن يجري علينا 
الحكم لم يكن للإمام إلا قبوها منهم. 

وللإمام أن يغزوَ دار من غدرٌ من ذي هدنٍء أو جزيةٍ يغيرٌ 
عليهم ليلاً ونهاراً ويسبيهم إذا ظهرٌ الغدرٌ والامتناعٌ منهنم؛ فإن 
تيّزواء أو يخالفهم قومٌ فأظهروا الوفاءَ وأظهرٌ قومٌ الامتناعَ كان له 
غزوهم؛ ولم يكن له الإغارة على جاعتهم؛ وإذا قاربهم دعا أهلّ 
الوفاء إلى الخروج؛ فإن خرجوا وفى هم وقاتل من بقيّ منهم؛ فإن 
لم يقدروا على الخروج كان له قت الجماعةء ويتوقى أهلٌ الوفاء؛ 
فإن قتلّ منهم أحداً لم يكن ة فيه عقل» ولا قو لأنه بين المشركينٌ» 
وإذا ظهرَ عليهم ترك أهلَ الوفاءء فلا يغنم لهم مالآء ولا يسفكُ 
هم دماء وإذا اختلطوا فظهرٌ عليهم فادّعى كل أنه لم يغدر؛ وقد 


8- كتاب العهود 


كانت منهم طائفة اعتزلت أمسكَ عن كل من شك فيد فلم 
يقتلة» ولم يسو ذَريتُ» ولم يغنم ماله وقتلَ وسبى ذرّيَةَ من علمّ 
أنه غدرَء وغئمَ ماله. 


4- ماأحدث الذِينَ نقضوا العهد 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا وادعَ الإمامُ قوماً 
تاغاروا علي قرم مواذسين أو آهل ذم أو مسلمينَ فقتلواء أو 
أخذوا أموالههم قبل أن يظهروا نة نقض الصّلحٌ فللإمام غزوهم 
وقتلهم وسباؤهم وإذا ظهرٌ عليهم الزمهم بمن قتلوا وجرحوا 
وأخذوا ماله الحكمَ كما يلزم أهل الذْمّةٍ من عقل وقوه وضمان 
قال: وإن نقضوا العهد وآذنوا الإمامٌ بحربي. أو اظهروا نقض 
العهد. وإن لم يأذنوا الإمام بحربب إلا أنهم قد أظهروا الامتناعً في 
ناحيتهم؛ ثم أغارواء أو أغيرٌ عليهم فقتلواء أو جرحوا وأخذوا 
المالّ حوربوا وسبوا وقتلوا؛ فإن ظهر عليهم, ففيها قولان: 
أحدهما لا يكونٌ عليهم قودٌ في دمء ولا جرح وأخد منهم ما 
وجذ عندهم من مال بعينه» ولم يضمنوا ما هلك من ال مال» ومن 
قال: هذا قال: نما فرقت بِينَ هذاء وقد حكمٌ الله عزْ وجل بين 
المؤمنينَ بالقودء وزعمت أنك تحكمُ بينَ المعاهدينَ به ويجري على 
المعاهدين ما يجري على المؤمنين. 

قلت استدلالاً الس في أهل الحرب وقياساً عليهم؛ ثم 
لم أعلم فيه غالفاً. 

فإن قال فأين؟ 

قلت: قتلّ وحشي حمزة بن عبد المطلب يوم أحده ووحشي 
مشركٌ وقتل غيرٌ واحدٍ من قريش غير واحدٍ من المسلمينَ» ؛ثم 
أسلمٌ بعضُ من قتلَ» فلم يجعل رسو الله يت على قاتل منهم 
قردا ا الله عر وجل 20101 
يَتتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما فَدْ سَلّفْ4 يقال نزلت في المحاربيئ من 
المشركين؛ فكان الحاربون من المشركين خارجينَ من هذا الحكيء 
وما وصفت من دلالةٍ الس ثم أسلمٌ طليحةٌ وغيرةه ثم ارتدوا 
م بي ب 

طليحة وأخوة الشّركَ فصارا من أهل الحربو والامتناع. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وَرَجَمََسُولُ الله تي 
تمُودطن مُوَادِعَيْن رَنْيَا بن جَاءُوهُ وََرَلَ عَلَيْهِ هقَإِنْ جَاءُوكَ فَاحكُمْ 

يِنّهُم أ رض عَنْهُمْعَ فلم يجز إلا أن يحكمّ على كل ذمي 
ومواوع في مال ملم ومعاه. أصابة نا أصابة مالم يبر لل 
إظهار المحاربة فإذا صارّ إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها 
والامتناع كما لم يحكم على من صارَ إلى الإسلاب ثم رجعّ عنة بما 
فعلَ في المحاربة والامتناع مثلٌ طليحة وأصحابي فإذا أصابوا وهم 


4- ما أحدث الْذينَ نقضوا العهد 


نكا 


في دار الإسلام غير ممتنعين شيئاً فيه حقٌ لمسلم أخد منة» وإن 
امتنعوا بعدهُ لم يزدهم الامتنا خيراً وكانوا في غير حكم الممتنعينه 
ثم ينالون بعد الامتناع دما ومالاً اولك إنما نالوةٌ بعد الشّركُ 

والمحاربةٍ وهؤلاء نالوه قبل احاربة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن مسلماً قت ثم ارقدٌ 
وحارب» ثم ظهرٌ عليه وتاب كان عليه القود. 

وكذلك ما أصاب من مال مسلمء أو معاهلو شيئا. 

وكذلك ما أصاب المعاهدُ والموادمٌ لمسلم» أو غيره تمن يلزمٌ 
أن يؤخذ له ويخالف المعاهد المسلمّ فيما أصابٌ من حدود الله 
عر وجل فلا تقامُ على المعاهدينَ حتى يأنوا طائعين» أو يكون 
فيه سببُ حق لغيرهم فيطلبةٌ وهكذا حكمهما معاهدينَ قيل: 
يمتنعان» أو ينقضان. 

والقولٌ القاني: أن الرّجِلَ إذا اسلبّء أو القومٌ إذا أاسلمواء 
ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلواء ثم ظهرٌ عليهم أقيدَ منهم في 
الدماء والجراح وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبواء ومن قال: هذا 
قال: ليسوا كامحاربينَ من الكمّار؛ لأنّ الكفّارٌَ إذا أسلموا غفرَ لهم 
ما قد سلف وهؤلاء إذا ارتدّوا حبطت أعمالهم؛ فلا تطرح عنهسم 
رد شيئاً كان يلزمهم لو فعلوه مسلمينَ بال من دمء ولا قود 
ولا مال» ولا حد ولا غيرو» ومن قال: هذا قال: لعله لى يكن في 
الرَدةٍ قائلٌ يعرف بعينهء أو كان» فلم يغبت ذلك عليهء أو لم يطلبه 
حا 

قال الربيع: وهذا عندي أشبههما بقوله مه عندي في موضع 
آخرّء وقال: في ذلك إن لم تزده الرَدة شرا لم تزده خيرا؛ لأن 
الحدود عليهم قائمةٌ فيما نالوه بعد الرّدّة. 


ه ما أحدث أهل الدَّمّةٍ الموادعون 
ا لا يكون نقضاً 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أخذت الجزية من قوم 
فقطعٌ قوم مد منهم الطَرِيقَ» أو قاتلوا رجلاً مسلماً فضربوةٌ؛ أو 
ظلموا مسلما أو معاهداء أو زنى منهم زان أو أظهرٌ فساداً في 
مسلمء أو معاهلو حد فيما فيو الحدُ وعوقب عقوبةً متكلةَ فيما فيه 
العقوبة ولم يقتل إلا بآن يب عليه القملٌ» ولم يكن هذا نقضاً 
للعهد يحل دمةُ ولا يكونٌ النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو 
الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك» ولو قال: أؤدّي الجزية؛ ولا 
أقرُ بحكم نبذّ إليِء ولم يقاتل على ذلك مكانة وقيل: قد تقدّمٌ لك 
أمانٌ بأدائك للجزية وإقرارك بهاء وقد أجلناك في أن تحرج من 
بلادٍ الإسلامء ثم إذا عر فلع ماين مل إن قدرَ عليهِء وإن كان 
عيناً للمشركين على المسلمينَ يدل على عوراتهسم عوقب عقوبة 


ورب ه+ ما أحدث أهل الذّمَةِ الموادعون 8- كتاب العهود 
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مكل وم يقتل» وم ينقض عهدهٌ» وإن صنعٌ بض ما وصفتٌ 
من هذاء أو ما في معناة موادعٌ إلى مدَةٍ نبذ إليوء فإذا بلغ مامنة 
قوتلَ إلا أن يسلمّ أو يكون عن تقبلُ منه الجزية فيعطيها لقول 
الله عزْ وجل وَإِمًا نَخَافَنٌ مِنْ قَرْمٍ خيَانَة فَانبد إليْهِمْ على 
سوَاء» الآية. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: راسي في الي ل يخونوا أن 
يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم في قوله إلا الِينَ عَامَدتَمْمِنَ 
الْمُشْركِينَ * ملم يَنقَصُوكُمْ شين وَلَم يَُاِرُوا عَليكُمْ أحَدا فَأَيِمُوا 
الَيهِمْ عَهْدَهُمْ إأى مُدْيَهم» الآية. 


و هه كناب المهادنة 
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و م6- كتاب المهادنة 


قال الشافعي: فرض الله عر وجل قتا غير أهل الكتابه 
حتى يسلموا وأهلٌ الكتاب حتّى يعطوا الجزية؛ وقال: جلا يُكَلفْ 
اللّهِ تفساً إلا وُسْعَهَاك فهذا فرض الله على المسلمينَ تقال 
الفريقين من المشركين» وأن يهادنوهم؛ وقد كف رسولٌ الله تر 
عن قتال كثير من أهلٍ الأوثان بلا مهادنةٍ إذا اتناطت دورهم 
عنهم مثل بن تيم وربيعة وأسلبه وطيء ء حتى كانوا هم الذِينَ 
أسلموا وهادنٌ رسولٌ الله يري ناساء ووادعً حينَ قدمٌ المدينة 
يهوداً على غير ما خرج أخذة منهم. 

قال الشافعي: وقتال الصنفين من المشركينَ فرضُ إذا قويّ 
عليهم وتركه واسعٌ إذا كان بالسلمينَ عنهم أو عن بعضهم 
ضعفء أ أو في تركهم للمسلمينٌ نظرٌ للمهادنة وغير المهانق فإذا 
قوتلواء فقد وصفنا سير فيهم في موضعها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ضعف المسلمون عن 
قتال المشركين» أو طائفةٍ منهم لبعد دارهم. أو كثرةٍ عددهم أو 
خلّةٍ بامسلمينَ» أو بمن يليهم منهم جار لهم الكفٌ عنهم 
ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين» وإن أعطاهم 
المشركون شيئاً قل أو كثر كان لهم أخذث ولا يجو أن يأخذوه 
منهم إلا إلى مدّةٍ يرون أن المسلمينَ يقوونَ عليها إذا لم يكن فيه 
وفاء بالجزية» أو كان فيه وفاء» ولم يعطوا أن يجري عليهم الحكم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا خيرٌ في أن يعطيهم 
المسلمون شيئاً حال على أن يكفُوا عنهم؛ لأن القملَّ للمسلمين 
شهادة وأنْ الإسلأمٌ اعد من أن يعطي مشرلكٌ على أن يكف عن 
أهله؛ لأن أهله قاتلينَ ومقتولينَ ظاهرون على الحقّ إلا في حال 
واحدة وأخرى أكثرٌ منهاء وذلك أن يلتحمّ قوم من المسلمينٌ 
فيخافون أن يصطلحوا لكثرةٍ العدرٌ وقلتهم وخْلَةٍ ان 
أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلّصوا من 
المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجورٌ ني 
غيرهاء أو يؤسرٌ مسلم, فلا يخلى إلا بفدية» فلا بأس أن يفدى؛ 
لأنْ رسول اللّهِ كذ فدى رجلاً من أصحابه أسره العدد 
برجلين. 

أَبرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثقَفِي عَن أَيُوبَء عن 
أبي قِلابَقَ عَن أبي الْمُهَلْبِه عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أن رَسُولَ 
الله #6 قَدَى رَجُلاً بِرَجُلَيْنِ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السننه 
(ه/1ى] 
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أخبرنا الربيع: قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: قَامَتِِ 
الْحَرْبُ بَيْنَ رَسُول الله تف وََرَيِشِء ثم م أغَارَتَ سَرَّيَاهُ عَلَى 
أَهْلٍ نَجْدٍ حَنى تَوَقَى الثاس لِعَاه رَسُول الله تت حَوْفاً لِلْحَرْبٍ 
دُونَةُ مِنْ سرَلياهُ وَِعْدَادِ مَْ يعِدلَهُ مِنْ عَدُو تجا فقسا ونه 
ريش أهْلَ بََامَةَومََمَ هل نج مِنْهُ آهل نَجْدٍ المشرقف ثُمْ 
اعْتَمَرَ رَسُولُ الله تل عَمرَة عْمْرَة الْحَُيْيَةٍ فِي الف ات 
َسمِع به قرش فجَمَعت لَه وَجَدْتَ عَلَى مَنْهِهِ وَلَهُمْ جُمُوعٌ 
أكرُ مِمْنْ خَرَجَ فيه رَسُولُ الله تيك قدَاعَوَا المتلّح قَهَادَنَهُمْ 
رَسُولُ الله تيك إِلَى دَق َلَمْ ُقَادِنْهُم عَلَى الأبَد؛ لأنْ قتالهم 
حتى يسلموا فرض إذا قوي عليهم وكانت الهدنة بينهُ وبينهم عشرٌ 
سنِينَ ونزلَ عليه في سفره في أمرهم لإا فنَحْنَا لك قنْحاً مُبيناً» 
قال ابنُ شهاب فما كان في الإسلام ذ فتحٌ أعظم منهُ كانت الحربٌ 
قد أحرجت النَاس فلمًا أمنوا لم يتكلّم بالاسلام أحدٌ يعقلُ إلا 
قبلهُ فلقد أسلمٌ في سنن من تلك الهدنة أكثر من أسلم قبل ذلك» 
ثم نقضّ بعضُ قريش؛ وم ينكر عليه غير إنكاراً يعاد به عليده 
ولم يعتزل دارو فغزاهم رسولٌ الله ين عامٌ الفح مفياً لوجهه 
ليصيب منهم غرة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت هدنةٌ قريش نظراً من 
رسول الله يذ للمسلمينَ للأمرين اللّذِينِ وصفت من كثرة جمع 
عدرّهم وجدّهم على قتالو وإن أرادوا الدّخولَ عليهم وفراغة 
لقتال غيرهم وأمنَ الناسُ حتى دخلوا في الإسلام قال: فأحب 
للإمام إذا نزلت بالمسلمينٌ نازلة وأرجو أن لا ينزها الله عو وجل 
بهم إن شاء الله تعلل مهادنة يكونُ النظرٌ لهم فيهاء ولا يهادنُ إلا 
إلى مدق ولا يجاوز امد مده َه اهل الحديبية كانت التازلة ما كانت؛ 
فإن كانت بالمسلمين 3 و قاتلوا امشركين بعد انقضاء المدّة؛ فإن لم 
يقوّ الإمام فلا بأسَ أن يحِدّدَ مد مثلها أو دونهاء ولا يجاوزها من 
قبل أن القوّة للمسلمينَ والضّعف لعدوّهم قد يحدث في أقل 
منهاء وإن هادنهم إل أكثرٌ منها فمتتقضةٌ؛ لأنْ أصلّ الفرض قتالُ 
الملشركينَ حينَ يؤمنواء أو يعطوا الجزية فإنٌ الله عر وجل أذن 
بالهدنةٍء فقال: «إلَى اين عَاهَدْتُم م مِنَ الْمُمْرِئِنَ4) وقال تبارلة 
وتعالى #إلاً اذِينَعَامَدتُمْ4: فلم لم يبلغ رسولٌ الله يرل مدةٍ 
أكثرٌ من مدَةٍ الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمينَ» 
ولا تجاوز. 

قال: ولس للإمام أن يهادن القومَ من المشركين على النْظر 
إلى غير مدو هدنة مطلقة» فإنْ الهدنة المطلقة على الأبدٍ وهي لآ 
تجورٌ للا وصفت, ولكن يهادنهم على أن الخبار إليه حتى إن شاءً 
أن ينبذّ إليهم؛ فإن رأى نظراً للمسلمينَ أن ينبذّ فعل. 


هوم ب 

فإن قال: قائل» فهل هذه المدّةِ أصلٌ؟ 

قيل: نعم اتح رَسُولُ الله يذ َمْوَالَ حير نو وَكَانَتَ 
جَالَا وَذَرَايََا إلأ أَْلَ حصن وَاحِدٍ صُلْحا قَصَالَحُوه عَلَى أَنْ 
ل ا 

مِنَّ الثم 

فإن قيل: ففي هذا نظرٌ للمسلمين؟ 

قيل: نعم كانت خيبرٌ وسط مشركينٌ وكانت يهودٌ أهلها 
تالفِينَ للمشركين وأقوياة على منعها منهم وكانت وبئة لا توطأ 
إلا من ضرورةٍ فكفوهم المؤنةه وم يكن بالمسلمينَ كثرة فينزهها 
منهم من بمنعهاء فلمًا كثرٌ امسلمون أَمرَ رَسُولُ الله تي بإجلاء 
اليَهُودٍ عَنِ الْحِجَاز فنبت عند عمرّ ذلك فأجلاهم» فإذا أرادٌ 
الإمام أن يهادنهم إل غير مد ع عل إذا بدا له نقضُ 
الهدنةٍ فذلك إليه وعليه أن يلحقهم بما منهم 

ل وس 

قبل: للفرق بينه وبين رسول الله تي في أن أمرَ الله عر 
وجل كان يأتي رسول الله تنظ بالوحيء ولا ياتي أحداً غيره 
واي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن جاء من المشركينَ يريادٌ 
الإسلامّ فحن على الإمام أن يؤمنه حنى يتلرّ عليه كتاب الله عسرٌ 
وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله عر 
وجل به عليه الإسلامٌ لقول الل عر وجل لنيئِه :8 : 


/ وَإِنْ أَحَدّ 

مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَك فأجِْه حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله نَم أبيفْه 
مَأَمَنّه الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قلت يبك إليه أبلغه 
مأمنه وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمينَ والمعاهدينَ ما كان في 
بلاج الإسلام أو حيث يتَصلُ ببلاد الإسلام وسواءً قرب ذلك أم 
بعل 

قال الشافعي: ثم أبلغه مأمنهٌ: يعنى» واللّهِ تعالى أعلمُ منك 
أو تمن يقتله على دينك من يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوّك 
وعدوه الذي لا يأمنُء ولا يطيعك فإذا أبلغه الإمامٌ أدنى بلادٍ 
المشركينَ شيئاء فقد أبلغه مأمنه الذي كلّفَ إذا أخرجه سالاً من 
آهل الإسلام؛ ومن يجري عليه حكمٌ الإسلام من أهل عهدهم؛ 
فإن قطع به بلادناء وهو أهلٌ الجزية كلف المشي ورد إلا أن يقيمٍ 
على إعطاء الجزية قبلَ من وإن كان تمن لا يجورٌ فيه الجزية 
يكلف المشي» أو حمل ولم يقر ببلاد الإسلام والح بمامنو: : وإن 
كانت عشيرته الي يأمنُّ فيها بعيدة فاراد أن يبل أبعد منها لم يكن 
ذلك على الإمام وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث 
كان يسكنُ منهماء وإن كان له بلدا شرك كان يسكنهما معاً الحقه 


؟- مهادنةٌ من يقوى على قتاله 


٠‏ ه- كتاب المهادنة 


الإمامٌ بآيهما شاءً الإمامُ ومتى سألَ أن يجيره حتى يسممٌ كلام 
الله ثم يبلّغه مأمنه وغيره من المشركينَ كان ذلك فرضاً على 
الإمامء ولولم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن 


يسبعة. 


؟- مهادنة من يقوى على قتاله 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا سألَ قوم من المشركينٌ 
مهادنة فللإمام مهادنتهم على النظر للمسلمينَ رجاءً أن يسلموا أو 
يعطوا الجزية بلا مؤنةه وليسس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك 
نظ وليسَ لهُ مهادنتهم على النظر على غير الجزيةٍ أكثرٌ من 
أربعةٍ أشهر لقول الله عر وجل برَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى 
الِْينَ عَاهَدَكُمْ من الْمُصْرِكِينَ» إلى قوله «أن الله بَرِيء مِنّ 
الْمُترِكِينَ وَرَسُولُة» الآيقه 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم قري أَمْلٌ الإسلام أَنْرَلَ 
لله َل على ُو ل ته ير بو 9بَرَاءة مِنْ الله 
وَرَسُوَلِهِ» فَأرْسّلٌ بهَذِهِ الآيات مَعَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ 46 فَقَرَأمَا 
عَلَى الئاس في الْمَرْسِمء وَكَان فَرْضاً أن ليطي لخد مُه بَعْدَ 
هلو الآيات إلا أربعة هر لأنها الغاية التي فرضها الله عر وجل 


قال: لوَجَعَلٌ .5 جَعَلَ الي تناز لِصَفْرَانَ بن أي بَمْدَ ققح مَكْةَ بسن 
أَربَعَة 5 هر م أعلمةُ زا احداً بعد أن قو المسلمون على اربع 
أشهر. 
اسهر 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيلٌ: كان الّذِينَ عاهدوا 
لي من قماً موادعين إلى غير مدو معلومة فجعلها الله ع 
وجل أربعة أشهر ثم جعلها رسوله كذلك وآمرّ الله تبارك وتعالل 

يه يي في قوم عاهدهم إلى مد قبل نزول الآيةٍ أن يتم إل 
عهدهم إلى متهم ما اتقاموا ل ومن خف منه خيانة نب إليوا 
فلم يجز أن يستائف مده بعد نزول الآيةٍ وبالمسلمين قوَة ة إل أكثر 
من أربعةٍ أشهر لما وصفتُ من فرض الله عر وجل فيهمء وما 
فعلَ رسولٌ الله ؤي قال: ولا اعرف كم كانت مذة الني اي 
ومدة من أمرّ أن يتم إليه عهده إلى مدّته قال ويجعلٌ الإمام المدة 
إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى ذلك» وليس بلازم له أن يهادن 
بحال إلا على النظر للمسلمين وبين لمن هادن ويبورُ له في النظرٍ 
لمن رجا إسلامة» وإن تكن له شوكة أن يعطيه مده أربعة أشهرٍ إذا 
خاف إن ل بفعل أن يلحق بالشركين» وإن ظهرَ على لاد فقد 
صنمٌ ذلك النيئ يي بصفوان حينَ حرج هارباً إلى اليمن من 
الإسلام» د ثم أنعمَ الله ع وجل عليه بالإسلام من قبل أن تانيّ 


مذته ومذته أشهر. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن جعلّ الإمامُ لمن قلت 


٠.‏ ه8- كتاب المهادنة 


ليس له أن يجعل له مذةٌ أكثرٌ من أربعةٍ أشهر فعليه أن ينبدَ إليه لما 
وصفت من أن ذلك لا يجوز له ويوفيه المدّ إلى أربعةٍ أشهر لا 

يزيده عليهاء وليسَ له إذا كانت مده أكثر من أربعةٍ أشهر أن يقولَ 
لا أني لك بأربعة أشهر؛ لأن الفساد نما هوّ فيما جاودٌ الأربعة 


الأشهر. 
جماغ الهدنة على أن يرد الإمامم من جاءً بلدة 
سلما أو مشركاً 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ذكرّ عددٌ من أهل العلم 
بالمغازي أن رسول الله تي هَادَن قرش عام الْحُدييَةٍ عَلَى أن 
يم من بَمْضُهُمْ بَخضاء وَأ مَنْ جاه ريشا مِنَ المُسْلِِينَ مُْنَدا لَمْ 
َوه ليه ومن جاء إلى النبي تلا بالْمَدينَة مِنهُمْ رَههُ عليهِي 
لم يْطِهمْ أن يَرْدُ عَلَيْهِم مَنْ حرج مِنْهُمْ مُسلِما إلى غير لْمَِيَةٍ 
في بلادٍ الإسلام وَالشركِ وَإِنْ كَانْ قَايرا عَلَيْهِ وم يذكر أحدٌ 
منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكَةَ شيئاً من هذا الشرط» 
وذكروا أنه انل عليه في مهادنتهم إن َحْنَا لك فنْحاً مُيينأ»: 
فقا بعض المفسرين: قضينا لك قضاءً مبينا فتم الصّلحُ ب بِينَ اللي 
كا وين أهل مع على هذا حي جام م كم نت عقب سن 
أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله عر وجل الصّلحّ في النساء 
وأنزا لَ الله تباركَ وتعالى «إِذَا جَاءَكُم مُ الْمْوْينَاتُ مهَاجِر ار 
انحو الله َعَم بِإَانهن» الآية ة كلّهاء وما يعدها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجوزٌ للإمام من هذا ما 
روي أن رسول الله يط فعلَ في الرّجال دون النساء؛ لآن الله 
عر وجل نس رد النساء إن كن في الصّلحٍ ومن أن يرذدن بكل 
حال» فإذا صالح الإمام على مثلٍ ما صالح عليه رسولُ الله يي 
أهلّ الحديبية صالح على أن لا ينع الرجَالَ دون النساء للرجال 

من أهل دار الحرب إذا جاء أحد من رجال أهلٍ دار المدرضة إلى 

منزل الإمام نفسه وجاء من يطلبه من أوليائه خلى بينه وبينهم بأن 
لا بمنعه من الذهاب به وأشار على من أسلمَ أن لا يأنيّ منزلة 
وأن يذهب في الأرضء فِإنْ أرض الله عر وجل واسعةٌ فيها 
مراغم كثيرة» وقد كَانَ بو ببصير لَحِنَ باْعيص سُسِْما وَلْحِقَتْ به 
جَمَاعَة مِنَ الْمُسْلِِنَ فَطَبُوهُمْ مِنَ ابي تال فقَال: إِنْمَا 
َعْطَيناكُمْ أن لا نؤيهُم ثم لا منعَكُمْ مِنْهُمْ إذا جم وَنَتْركهُمْ 
ينَانُونَ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا شَادُوا. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا صالح الإمامٌ على أن يبعت 
إليهم بمن كان يقدرٌ على بعثه منهم تن لم يأنه لم يبز الصّلح؛ أن 
رسول الله يط لم يبعث إليهم منهم بأحار وم يأمر أبا بصيرء ولا 
أصحانه بإتيانهم» وهو يقدر رٌ على ذلك» وإتما معنى رددناه إليكم 


*- جماع اغهدنةٍ على أن يرد الإمامٌ من جاءً بلدةٌ 


كللا 
ا ا 
مسلمات جتنه لم ع يجز الملح وعليه منعهم م: منهن؛ لأنهنٌ إن / 


ا ا ل 

فيهن وإن كن دخلنَ فيهه فقد حكم الله عر وجل أن لا 
ترجعوهن إلى الكقار ومنع رسولٌ ال يط من جاءه من النساءء 
وهكذا من جاءه من معتووه أو صبي هارباً منهم لم تكن له التخلية 
بينه وبينهم؛ لأنهما يجامعان النساءً في أن لا يمنعا معاً ويزيدان على 
النساء أن لا يعر ثواباً في أن ينال منهما الشركون شيئأء ولا ير 
إليهم في صبي؛ ولا في معتوه شيئاً كما لا يردُ إليهم في النساء غير 
المتزوجات شيئاً؛ لأنْ الرّدُ إنما هوّ في المتزوجات. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومن جاءه من عبيدهم 
مسلماً م يردّه إليهم وأعتقه بخروجه إلي وفي إعطائهم القيمة 
قولان أحدهما أن يعطوها ذكراء أو أنثى؛ لأَنْ رقيقهم ليس منهم 
ولهم حرمة الإسلام. 

لإن قل قال دكين لا يكرنة مهم 

قيلَ: فإن اله عرٌ وجل يقول: «رأشهدُوا ذ ذوَي عَدْل 
نْكُم4: فلم يختلف المسلمون أنها على الأحرار دون المماليك 
ذوي العدل» ولا يقال: لرقيق الررجل هم منك إِنْما يقال هم 
مالك نما يرد عليهم القيمة بأنهم إذا صولحوا أمنوا على 
أموالهم وهم أمانٌء فلمًا حكمّ الله عر وجل بأن يردٌ نفقة الرُوجة؛ 
لأنها فائتة حكم بأن يرد قيمة المملوك؛ لأنْهُ فائتٌ 

وما ردنا عليهم فيه من النفقة. 

قلنا أن ناخذ منهم إذا فات المسلمينَ إليهم مثلةُ؛ ومالم 
نعطهم فيه شيئاً من الأحرار الرّجال» + أو غير ذوات الأزواج لم 
نأخذ منهم شيئاً إذا فات المسلمينَ إليهم مثله؛ لأن الله عر وجل 
إنما حكم بأن يردُ إليهم العوض في الموضع الذي حكمَ 
للمسلمين بأن يأخذوا منهم مثله. 

والقولٌ الثاني: لايردُ إليهم قيمة«ولا يأخذ منهم فيمن 
فات إليهم من رقيق عينأء ولا قيمة؛ لآنْ رقيقهم ليسوا منهم؛ ولا 
يجورٌ للإمام إذا لم يصالح القومٌ إلا على ما وصفت أن يمكنهم 
من مسلم كان أسيراً في أيديهم فانفلت منهم؛ ولا يقضي هم علبه 
بشيء» ولو أقرٌ عبدهم أنْهم أرسلوه على أن يؤدّيَ إليهم شيا ل 
يجز له أن يأخذه لهم ولم يخرج المسلمُ بحسبه؛ لأنه أعطاهموه على 
ضرورةٍ هي أكثرٌ الإكراو» وكل ما أعطى المرءٌ على الإكراه لم 
يلزمه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن أسيراً في بلاد الحرب 
أخذّ منهم مالاً على أن يعطيهم منه عرضاً كان بالخيار بين أن 
يعطيهم مثل ماهم إن كان له مثل أو مثلّ قيمته إن لم يكن له مثل 


/اىل 


أو العوض الذي رضوا بوه وإن كان في يده ردّه إليهم بعينه إن لم 
يكن تغيرٌ» وإن كان تغيّرٌ رده وردٌ ما نقصه؛ لأنه أخذه على أمان» 
وإنما أبطلت عنه الشّرط بالإكراه والفّرورةٍ فيما لم يأخذ به 
ع 

وهكذا لو صالحنا قوماً من المشركينَ على مثل ما وصفت؛ 
فكانّ في أيديهم أسيرٌ من غيرهم فانفلت فأتانا لم يكن لنا ردّه 
عليهم من قبل أنه ليس منهم, وأنهم قد يمسكون عن قتلٍ 
وتعذيب من كان منهم إمساكا لا يمسكونه عن غيره. 


4- أصل نقض نقض الصّلح فيما لا يجوز 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حفظنا ان رسول الله تاي 
صَالَّحَ أَهْلَ الْحَُيْيَة الصلحَ الذي وَصَفْتُ فَخَلَى يْئِنَ مَنْ فلم 
عَليِْ من لجال وَوَليُك وَقَدِمَت عَليِهمْ م كلم بنث عقْية بن 
أبي مُعَيِط صسلِمَة مُهَاجرَ جا َحَوَاهَا يَطْلَبانِهًا فَمَنَعَهَا مِنْهُمَا 
وأخبرً أن الله عر وجل نة نقض الصّلحَ في النساء وحكمٌ فيهنٌُ غير 
حكمه في الرّجال» وإِنْما ذهبت إلى أن النّسَاء كن في صلح 
الحديبية بأنه لو لم يدخل رده في الصّلح لم يعطٍ أزواجهنٌ فيهن 
عوضاًء واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: وذكرٌ بعضُ أهل التفسير أن هذو الآية نزلت 
فيها «إذا جادَكُماْمُؤيَاتُ مُهَاجرَا فَانتَحُوهُن» قرأ الع 
الآيةه ومن قال: إن النساء كن في الصّلحٍ قال بهذو الآآيةِ مع الآيةٍ 
التي في براءة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويهذه الآية مم الآية في براءة 
قلا إذا مااع الزماء على يا ل عرز والطاعية نشعي كنا تع 
رسولٌ الله تي في النساء» وقد أعطى المشركينَ فيما حفظنا فيهن 
ما أعطاهم في الرّجال بأن لم يستئنين» وأنهنٌ منهم وبالآيةٍ في 
بزاءة: 

ويهذا قلنا: إذا ظفرَ المشركونٌ برجل من المسلمينَ فأخذوا 
عليه عهوداً واماناً بأن يأتيهم» أو بيعث إليهم بكذاء أو بعددٍ 
أسرى أو مال فحلالٌ له أن لا يعطيهم قليلاً ولا كثيراً؛ لأنّها أمَانُ 
مكروا 00 

وكذلك لو أعطى الإمامٌ عليه أن يردّه عليهم إن جاءه. 

فإن قال: قائل ما دل على ذلك قيل له: لْمْيْنَمْ رَسُولُ 
الله تي با بِصير مِنْ وليه حينَ جَاَاه َدَمبَا به فقََلَ أحَتَهُمَا 


وَهربَ الآخر نه فلم كر َلك عَلَيْه رسو الله نظ بل قال:. 


قولاً يشبه التَحسينٌ لق ولا حرج عليه :في الأمان؟؛ لأنها أْعَانٌ 
مكره وحرامٌ على الإمام أن يرذه إليهم. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أرادٌ هوّ الرجوعَ حبسه. 


4- أصلٌ نقض الصّلح فيما لا يموز 


٠‏ ه- كتاب المهادنة 

وكذلكَ حرامٌ على الإمام أن يأخذٌ منه شيئاً لهم تا 
صالحهم عليه. 

وقذلك إد الطامم هذا ويعبو لك ان ماع عابو عليه | 
يكن للإمام أن يأخذّ منه الشّيءَ يعطونه إِيَاه فيأخذه الإمام برذ 
السّلفيء أو مثلك» أو قيمته إن لم يكن له مثلٌ» ولو أعطوه إِيَاه بيعاً 
فهر بالخار ب أن يرده إليهم إن لم يكن تخي أو يعطيهم قيمتة أو 
المن؛ لأنه مكره حينّ اث شتراة» وهو أسيرٌء فلا يلزمه ما اشترى 
وللإمام أن يعطيهم منه ما وجب لهم عليه بما اشترا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا قلنا: لو أعطى الإمامٌ 
قوماً من المشركينَ الأمانّ على أسير في أيديهم من المسلمين» ثم 
جاءوه لم يحل لهُ إلا نزعةٌ من أيديهم بلا عرض لما وصفتُ من 
خلافي حال الأسير وأموال المسلمينَ في أيدي المشركينَ ما أعطى 
النئ يط اهل الحديبيةٍ من رد رجاهم الّذينَ هم أبناؤهم 
وإخوانهم وعشائرهم الممنوعينّ منهمء ومن غيرهم أن ينالوا 
بتلفم؛ فإن ذهب ذاهبٌ إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيهٍ 
وعيّاشُ بن أبي ربيعة إلى أهلو بما أعطاهم قل لهُ: آباؤهم 
وأهلوهم أشفق فق الثاس عليهم واحرصُ على سلامتهم وأهلهم 
كانوا سيقونهم بانفسهم تا يؤذيهم فضلاً عن أن يكونوا متهمينَ 
على أن ينالوهم بتلفيه أو أمر لا يحملونُ من عذاببه وإنما نقموا 
منهم خلافهم دينهم ودينَ آبائهم فكانوا يتشدّدون عليهم ليتركوا 
دينَ الإسلامه وقد وضع الله عر وجل عنهم المائم في الإكراءٍ 
فقال: «إلا من أكر وَكَلبهُ مُطْمَيْنّ بالإمَان», ومن أسن يلما 
من غير قيلت وقرابيه فقد يقتلة بألوان القدل ويلوةٌ بالجوع 
والجهديء وليس حالهم واحدة» ويقالٌ لهُ أيضاً: آلا ترى أن الله ع 
وجل نقض الصّلح في النساء إذا كن إذا أري بهن الفتدةٌ ضعفنَ 
عند عرضها عليهنٌ» ولم يفهمنَ فهمٌ الرّجال أن التقيّةَ تسعهن في 
إظهار ما أرادٌ المشركون من القول» وكانٌ فيه أن يصيبهنرٌ 
أزواجهنٌ وهنٌ حرام فأسرى المسلمينَ في أكثرٌ من هذا الحال إلا 
أن الرّجالَ ليس عن ينكحٌ وريما كان في المشركينَ من يفعل فيما 
بلغناء واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 


جماعٌ الصّلح في المؤمنات 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله عر وجل «إذًا 
جَاءَكُمُ الْمُؤْمَِاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحوهُنٌ» قرأ الربيعٌ الآية. 
قال الشافعي: وكان بِيناً في الآية منمٌ المؤمنات المهاجراتب 
من أن يرددت إلى دار الكفرٍ وقطعٌ العصمة بالإسلام بينهن وبين 
أزواجهن» ودلت السَنة على أن قطع العصمة إذا انقضت 


عددهن؛ وم يسلم أزواجهن من المشركينٌ» وكان بِينا فيها أن يرد 


٠‏ ه8- كعاب المهادنة 


على الأزواج نفقاتهم ومعقولٌ فيها أن نفقاتهم الي ترد نفقاتُ 
اللائي ملكوا عقدهن وهي المهورٌ إذا كانوا قد أعطوهنٌ إياهاء 
وبِيْنَ أن الأزواج الّذِينَ يعطون التفقات؛ لأتهم الممنوعونٌ من 
نسائهم؛ وأنّ نساءهم المأذونٌُ للمسلمين بأن يتكحوهن إذا آنوهنٌ 
أجورهن؛ لأنهُ لا إشكال عليهم ني أن ينكحوا غير ذوات الأزواج 
إنما كان الإشكالٌ في نكاح ذوات الأزواج حتّى قطعٌ الله عر 
وجل عصمة الأزواج بإسلام الننساء وبِبّنَ رسول الله تي أن 
ذلك بمضيّ العدةٍ قبل إسلام الأزواج؛ فلا يؤتى أحدٌ نفقتة من 
امرأةٍ فاتت إلا ذواث الأزواج» وقد قال الله عُ وجل للمسلمينَ 
لزلا تشيكوا بع بِعِصّمٍ الْكَرَافِرٍ4 فابانهنٌ من المسلمينَ وأبانَ رسولٌ 
اللّه 2# أن ذلك عضي * العدة؛ فكانّ الحكم ني إسلام مالزوج 
الحكمّ في إسلام المرأةٍ لا يختلفان. 

قال: لوَاسألُوا مَا نقتم وَلْيْسأنُوا ما أَنقَقُوا يعني واللّه 
تعالى أعلم, أن أزواج المشركات من المؤمنينَ إذا منعهم المشركون 
إتيان أزوا جهم بالإسلام أوتوا ما دف ليه الأزواج من المهور 
كما يؤدّي المسلمون ما دفمَ أزواج المسلماته من المهور وجعلة 
ا ا ا ا 
ثانا فقال عر وعلا ولاك فَانَكمْ شَيْءٌ مِنْ مِنْ أزواجكُم إلى الكقار 
مَاف4» واللّه تعال أعلمٌ يريك فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا 
عنكم مهورٌَ نسائكم قَانوا الْذِينَ ذَمَبت أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما 
نَُوا4 كانه يعبي من مهورهنٌ إذا فانت امرأةً مشرلء أثننا مسلمة 
قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأةٌ مشركة إلى الكفّار قد 
أعطاها مائةٌ حسبت مائةٌ المسلم بمائةٍ المشرك فقيل: تلك العقوبة. 

قال الشافعي رحمه الله تعلى: ويكتبُ بذلك إلى أصحاب 
عهرد المشركينَ حتى يعطيّ المشركُ ما قاصصناه به من 
للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غيرٌ ذلك» ولو كان 
للمسلمة التي تحت مشرلء أكثرٌ من مائة رد الإمامٌ الفضلٌ عن 
المائة ة إلى الزّوج المشرك ولو كان مهرٌ المسلمةٍ ذاسم الزّو ج الشرك 
ماتتين ومهرٌ و امرأةٍ المسلم الفائعة إلى الكفار مائة ل امرأة 
مشركة أخرى قص من مهرها مائةٌ وليسَ على الإمام أن يعطي 
من فاتته زوجته من المسلمينَ إلى المشركينٌ إلا قصاصاً من مشرلمٌ 
فاتت زوجته إليناء وإن فاتت زوجة المسلم مسلمة أو مرتدة 
فمنعوها فذلك له وإن فاتت على أي الحالين كان فردوها لم 
يؤخذ لزوجها منهم مهرٌ وتقتلُ إن لم تسلم إذا ارندّت وتقرٌ مع 
زوجها مسلمة. 


مهر امرأته 


تت تفريع أمر نساء المهادنين 
أخبرنا الرَيعٌ: قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا 
جاءت المرأةً الحرّة من نساء أهل الهدنةٍ مسلمة مهاجرةً من دار 


عه تفريعٌ أمر نساء المهادنين 


انلكا 


الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحربي فمن 
طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عورضء وإذا طلبها 
زوجها بنفسه أو طلبها غيرة بوكالته منعهاء وفيها قولانٍ أحدهما 
يعطى العوض والعرضُ ما قال اللّهِ عر وجل نَأ نُوا الْذِينَ 
دَعَبَتَ أَرْوَاجْهُمْ مِثْلَ مَا أنققوا». 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: ومثلٌ ما أنفقوا يحتمل» واللّه 
تعالى أعلمُ» ما دفعوا بالصّداق لا النفقةٍ غيرةٌ» ولا الصّداقٌ كلّه 
إن كانوا لم يدفعوه. ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا جاءت امرأة رجل قد 
نكحها بمائتين فأعطاها مائةً ردّت إليه مائةٌ وإن نكحها بمائةٍ 
فأعطاها حمسينَ ردت إليه <مسون؛ لأنها لم تأخذ منه من الصّداق 
إلا خمسينَ» وإن نكحها بماثةه ولم يعطها شيئاً من الصّداق لم ترد 
إليه شيئاً؛ لأنه لم ينفق بالصّداق شيئاء ولو أنفق من عرس وهديةٍ 
وكرامة لم يعطٍ من ذلك شيئاً؛ لأنه تطوّعٌ به ولا ينظرٌ في ذلك إلى 
مهر مثلها إن كان زادها عليه أو نقصها منه؛ لآنْ الله عر وجل 
أمرٌ بأن يعطوا مثلَ ما أنفقوا ويعطي الرّوجُ هذا الصّداقَ من سهم 
الني تي من الفيء والغنيمة دون ما سواه من المال؛ لأنْ رسول 
اللّهِ فيط قال: مالي ما أفا الله عليكم إلا الخمسُ والخمسٌ 
مردودٌ فيكم يعني» واللّه تعالى أعلم» في مصلحتكم» وبأن الأنفال 
كانت تكوِنٌ عنه وأنّ عمرٌ روى أن الني' ياي كان يَجْعَلُ فَضْلَ 
مَلِِ في الكرَاع وَالسلاح عله في سبيل الله 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن اذعى الرُوجّ صداقا 
وأنكره الإمام» أو جهله؛ فإن جاءً الزوجج بشاهدين من المسلمين 
أو شاه حلف معه أعطاٌ؛ وإن لم يجد شاهداً إلا مشركاً لم يعطه 
بشهادةٍ مشر وينبغي للإمام أن يأل المرأة؛ فإن أخبرته شيئاً 
وانكرٌ الزوج» أو صذقته لم يقبله الإمامء وكانٌ على الإمام أن 
يسأل عن مهر مثلها في ناحيتها ويحلفه بأنه دفعةٌ ثم يدفعه إليه 
وقل قوم إلا ومهورهم معروفة تمن معهم من المسسلمينَ الأسرى 
والمستأمنينَ» أو الحاضرينَ لهم؛ أو المصالح عليهم لم يكن معهم 
مسلمونٌ منها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإن أعطاه المهرّ على واحارٍ 
من هذه المعاني بلا بين ثم أقام عنده شاهدا أنه أكثْرٌ ما أعطاه 
رجعٌ عليه بالفضل الذي شهدت له به البينة» ولو أعطاه بهذه 
المعاني» أو بين ثم أقرٌ عنده أنه أقل تنا أعطاه رجمّ عليه بالفضلٍ 
وحبسه فيد وم يكن هذا نقضاً لعهدوه وإن لم يقدم زوجهاء ولا 
رسوله بطلبها حتى مات فليسنَ لورثته فيما أنفقّ من صداقها 
شيءٌ؛ لأنه لو كان حيّاء فلم يطلبه ياه وإنما جعل له ما أنفقَ إذا 
منعّ ردّها إليه» وهرّ لا يقال له ممنوعٌ ردّها إليه حنّى يطلبها فيمدع 
رذها إليه. 


اخف 

رركا و اونا للها ل الور سي ات عا 
هكذا. 

أوكذلك لو م يطلها إلى اإمام حت طلته لان أو متكها 
أن تطلق نفسها ثلاثاً فطقت نفسها ثلاثاء أو تطليقة لم يبقَ له 
عليها من الطّلاق غيرها لم يكن له عوض؛ لأنه قد قطعٌ حقه فيها 
حتّى لو أسلم وهيَ في عد لم تكن له زوجة» فلا يرد إليه الهرّ 

من امرأٍ قد قطمّ حقه فيها بكلّ حال. 

وكذلك لو خالعها قبلَ أن يرتفعَ إلى الإمام؛ لأنه لو اسلم 
ثبت الخلع وكانت باثناً منه لا يعطى من نفقته شيءٌ من امرأة 
قطعٌ أن تكون زوجة له حال» ولو طلقها واحدة يلك الرّجعة» ثمْ 
طلب العرض لم نعطه حتى يراجعها؛ فإن راجعها في العدَةٍ من 
يوم طلقهاء ثم طلبها أعطيّ العوض؛ لأنه لم يقطع حقه في 
العرض لا يكونُ قطعه حقّه في العرض إلا بأن يحدث طلاقاً لو 
كانت ساعتها تللك أسلمت وأسلم لم يكن له عليها رجعة ولو 
كانت المرأةٌ قدمت غيرٌ مسلمةٍ كانّ هذا هكذا. 

قال: ولو قدمت مسلمةٌ وجاءً زوجهاء فلم يطلبها حتى 
مانت لم يكن له عوض؛ لأنه إنَما يعاوضُ بأن يمنعها وهيّ بحضرة 
الإماء؛ ولو كانت المسالة بامساء فلم تمست» ولكين غلبت على 
عقلها كان لزوجها العرض» ولو قدمٍ م الزّوجّ مسلما وهيّ في العدةٍ 
كان أحقّ بهاء ولو قدمَ يطلبها مشركاء * ثم أسلمٌ قبل أن تنقضيَ 
الها كانت زوجت رورجم عا بالمرض فاحل مه إن كان امل 
ولو طلب العرض فاعطية ثم لم يسلم حتى تنقضي عدّتهاء ثم 
أسلمٌ فله العرض؛ لها قد بات م بالإسلام في مسا لكاي 
ولو تكحها بعد لم نرجع عليه بالعرض؛ لأنه إِنْما ملكها بعقَدٍ 
غيره؛ وإن قدمت امرأة من بلاد الإسلابٍ أو غيرها حيث ينفد 
أمرٌ الإمام» ثم جاءً زوجها يطلبها إلى الإمام لم يعط عوضاً؛ لأنها 
م تقدم عليه وواجبُ على كل من كانت بينّ ظهرانيه من 
المسلمينَ أن يمنعها زوجها ومتى ما صارت إلى دار الإمام فمنعها 
مئه قله العورض ومتى طلبها زوجها وهي في دار الإمام فجاءً 
زوجهاء فلم يرفعها إلى الإمام حتى تنحّت عن دار الإمام لم يكن 
له عرض؛ لأنه يكونُ له العرض بأن تقيمٌ في دار الإمام ومتى 
طلبها بعد مدتهاء أو مغييها عن دار الإمابء فلا عوض له. 
استتييت؛ فإن تابت وإلا 
قتلت؛ فإن قدم زوجها بعد القتلء ققد فاتت» ولاعوض.ء وإن 
قدمَ قبل أن ترتدٌ فارتدت وطلبها لم يعطها وأعطيّ العوضَ 
واستتييت؛ فإن تابت وإلا قتلت» وإن قدمٌ وهي مرتدة قبل أن 
تقتلّ فطلبها أعطيّ العوض وقتلت مكانهاء ومتى طلبهاء فقد 
استوجب العرض؛ لأنْ على الإمام منعه منهاء وإن قدمت وطلبها 
الرُوجٌء ثم قتلها رجل فعليه القصاص أو العقلُّ ولزوجها 


ولو قدمت مسلمة» ثم ارتدّت اس 


5- تفريعٌ أمر نساء المهادنين 


٠‏ ه- كتاب المهادنة 


العرض. 

وكذلك لو قدمّ؛ وفيها الحياة لم تمت, وإن كان يرى أنها في 
آخر رمق؛ أنه منعها في هذه الأحوال إلا أن تكون جنى عليها 
جناية فصّارت في حال لا : تعيش فيها إلا كما د تعيش الذييحةٌ فهيّ 
في حال الميتق نا يعس ذها عرضاء رإنا اا علي الإماو فيه 
إيَاها في هذه الأحوال بأن تكونٌ في حكم الحياةٍ كانَ له العرض؛ 
ولا يستوجبُ العوض حال إلا أن يطلبها إلى الإمامء أو وال يخلفه 
ببلده؟ فإن طلبها إلى من دونٌ الإمام من عامَة أو خاصّة ة الإمامء 
أو وال من لم يوله الإمامُ هذا فهذا لا يكونٌ له به العرض» ومتى 
وصل إلى الإمام طلبه بهاء وإن لم يصل إليه فله العوضُ» وإن 

نت قبلَ أن تصلّ إلى الإماىء : ثم طلبها إليهء فلا عوض له وإن 
كانت القادمةٌ مملوكة متزوّجة رجلاً حرا أو مملوكاً أمرّ الإمامٌ 
باختبار فراق الرّوج إن كان مملوكاًء وإن كان حرا فطلبهاء »أو 
ملوكاء فلم تختر فراقه حتّى قدمَ مسلماً فهي على التكاحء وإن 
قدمَ كافراً فطلبها فمن قال: تعتقٌ» ولا عوض لمولاها؛ لأنها 
ليست منهم؛ فلا عرض لمولاهاء ولا لزوجها كما لا يكونٌُ لزوج 
المرأةٍ المأسورة فيهم من غيرهم عوضء ومن قال د تعن ويردٌ الإمام 
على سيّدها قيمتها فلزوجها العورضٌ إذا كان حراًء وإن كان 
ملوكاًء فلا عرض له إلا أن يجتمعَ طلبه وطلبُ السيّد فيطلبُ هو 
امرأته بعقاد الْكاح والسيدُ الملل مع طلبه؛ فإن انفرد احدهما دون 
الآخرء فلا عرض له. 

. وإن كان هذا بننا وبين أحلو من أهل الكتاب فجاءتنا امرأةٌ 
رجل منهم مشركة أو امرأة غير كتابي» وهذا العقدُ بيننا وببنه 
فطلبها زوجها لم يكن لنا مئعه مئها إذا كان الرَّوِجّ القادمُ أو محرماً 

لها بوكالته إذا سألت ذلك» وإن كانّ الرّوِجَ القادم فطلبها زوجها 
وأسلمت أعطيناه العوض؛ وإن لم تسلم دفعناها إليوه ولو خرجت 
امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عنهاء فإذا 
ذهب؛ فإن قالت خرجت مسلمة وأنا أعقلُ؛ ثم عرض لي فقد 
وجب له العوض» وإن قالت خرجت معتوهة؛ ثم ذهب هذا عني 
فأنا أسلم منعناها منهُ؛ وإن طلبها يومئل أعطيناه العرض؛ وإن لم 
يطلبهاء قلا عرض له. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن خرجت إلينا منهم زوجة 
رجل لم تبلغ» وإن عقلت فوصفت الإسلام منعناها منه بصفةٍ 
الإسلام» ولا يعطى حتى تبلغ» ؛ فإذا بلغت وثبتت على الإسلام 
أعطيناه العرض إذا طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام؛ فإن 
لم يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض من قبل أنه لا يكملٌ إسلامها 

حتى تقتل على الردٍَ إلا بعد البلوغ ولو جاءتنا جارية لم تبلغ 
فوصفت الإسلام وجاءً زوجها وطلبها فمنعناه ه منها فبلغت. وم 
تصف الإسلامٌ بعد البلوغ فتكونٌ من الذينّ أمرنا إذا علمنا 


٠‏ ه- كتاب المهادنة 


إيمانهن أن لا ندفعهن إلى أزواجهنْ فمتى وصفت الإسلام بعد 
وصفها الإسلامٌ والبلوغ لم يكن له عوض. 

وكذلك إن بلغت معتوهة لم يكن له عرض 

والقول الثاني: أن له العوض في كل حال منعناها منه 
بصفةٍ الإسلامء وإن كانت صبِيفَ وإذا جاءً زوج المرأٍ يطلبهاء فلم 
يرتفع إلى الإمام حتى أسلم» وقد خرجت امرأته من العدة لم يكن 
له عوض» ولا على امرأته سبيلٌ؛ لأنّه لا يمن من امرأته إذا أسلمٌ 
إلا بانقضاء عدّتهاء ولو كانت في عدّتها كانا على التكاح؛ وإنما 
يعطي العوض من ينم امرأتة. ولو قدمَ وهي في العدّق ثم أسلم 

ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينها؛ فإن لم يطلبها حتى ارتدّت 

بعد إسلامي» شم طلب العوض لم يكن له؛ لأنه لا أسلم صارّ من 
لا يمنع امرأتة؛ فلا يكونُ له عرض؛ لآني أمنعها منه بالرَّدّة؛ فإن 
لحق بدار الحربه مرتذاً فسآل العوض لم يعطه لما وصفت» ولو 
قدمت مسلمة ثم ارتدت» ثم طلب منها الإسلامٌ الأول ويمنع 
منها بالرَدُق وإن رجعت إلى الإسلام وهي في العدّة فهر أحق بهاء 
وإن رجعت بعد مضي العدّةٍ والعصمة منقطعة بينهماء فلا 
عرض» وكل ما وصفت فيه العرض في قول من رأى أن يعطي 
العرض؛ وفيه قولٌ نان لا يعطى الرُوجٌ المشركُ الذي جاءت 
زوجته مسلمة العوض» ولو شرط الإمامٌ برد النساء كان الشرط 
منتقضاًء ومن قال: هَذَا قال: إن ف شُرَط رَسُوَلُ الله لق آمل 
م ل 0 

شرطاً صحيحاً فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديييةٍ ورد 
علب باح بو ارط لع لل ا 
لا ترد النساءٌ لم يكن لأحدٍ ردّهنْ» ولا عليه عوض فيهنٌ؛ لأنْ 
شرط من شرط رد النساءً بعد نسخ اللّه عر وجل ثم رسوله لما 
باطل؛ ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قال: هذا لم يردٌ مملوكاً 
حال ولا يعطيهم فيه عرضا وأشبههما أن لا يعطوا عورضا 
والآخرٌ كما وصفت يعطون فيه العوض؛ ومن قال: هذا لا شردٌ 
إلى أزوا اج المشركينَ عوضا لم يأخذ للمسلمينَ فيما فات من 
أزواجهم عوضا ولبسن لأحد أن يعد هذا العقد إلا لخيفةٌ أو 
رجل بأمر الخليفة؛ لأنه يلي الأموالَ كلها فمن عقده غيدٌُ خليفةٍ 
فعقده مردوٌ وإن جاءت فيه امرأةه أو رجلٌ لم يرد للمشركين» 
ولم يعطوا عوضاً ونبذَ إليهم؛ وإذا عقدّ الخليفة فمات؛ أو عزلَ 
واستخلف غيره فعليه أن يفي لهم بما عمد لهم الخليفة قبله. 

وكذلك على وال الأمر بعده إنفاذه إلى انقضاء المدّة؛ فإن 
نقيت اللثة فمق قدي وجلرة أو لر] عركا: ول يطر, يوا 
وكانوا كاهل دار الحرب قدمَ علينا نساؤهم ورجالهم مسلمينَ 
تتلموزل بطي أعدا عرض بن امرانة فى اقول من اططلى 


5- تفريعٌ أمر نساء المهادنين 


الى 


العورض. 

فإن هادناهم على الثَرِكِ سنةً فقدمت علينا امرأةٌ رجلٍ 
منهم» وكان الْذِينَ هادنونا من أهل الكتاب أو تمن دان دينهم قبل 
نزول الفرقان وأسلموا في دارهم أو أعطوا الجزية ثمْ جاءونا 
يطلبون رجاهم ونساءهم قيلٌ: قد القضت الهدنة وخيرٌ لكم 
دخولكم في الإسلام وهؤلاء رجالكم؛ فإن أحبوا رجعواء وإن 
أحبّوا أقامواء وإن أحبّوا انصرفواء ولو نقضوا العهد بيننا ويينهم لم 
يعطوا عوضاً من امرأٍ رجل منهم؛ ولم يردٌ إليهم منهم مسلمٌ 
وهكذا لو هادنًا قوماً هكذا وأتانا رجاهم فخلينا بينَ أوليائهم 
وبينهم ثم نقضوا العهد كان لنا إخراجهم من أيديهم وعلينا 
طلبهم حتى نخرجهم من أيديهم؛ لأنهم تركوا العهدّ بيننا ويينهم 
وسقط الكيرٌ. 

وهكذا لو هادنًا من لا تؤخذٌ منه الجزيةٌ في كل ما وصفته 
إلا أنه ليس لنا أن ناخد الجزية» وإذا هادا قوماً رددنا إليهم ما 
فات إلينا من بهائم أموالهم وأمتعتهم؛ أنه ليس في البهائم حرمة 
يمنعنَ بها من أن نصييرها إلى مشرلٌ. 

وكذلك الماع وإن صارت في يد بعضنا فعليه أن يصيّرها 
إليهم؛ ولو استمتع بها واستهلكها كان كالغصب يلزمه لهم ما 
يلزم الغاصب من كراء إن كان لها وقيمة ما هلك منها في أكثرٌ ما 
كانت قيمته. 


15" 
ذه أحكام في الجرية 
والصلح وأهل الذمة 
١‏ إذا أرادَ الإمامُ أن يكتبّ كتاب صلح على 
الجرية 


كتب: بسم الله الرحين الرحيم. 

هذا كناب كتبه عبد الله فلانٌ أميرُ المؤمنين لليلتين خلتا من 
شهر ربيع الول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان التصراني' من بني 
فلان السّاكن بلدّ كذا وأهل النصرائية ع 0 
سألتئي أن أؤْمَنك وأهلّ التصرائية من أهل بلدٍ كذا وأعقد 
ولهم ما يعقدُ لأهل الذَمَةٍ 0 
وعليك وعليهم فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم علي» وعلى 
جميع المسلمينَ الأمانُ ما استقمت واستقاموا مجميع ما أخذنا 
عليكم؛ وذلك أن يجري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه 
بحال يلزمكموة ولا يكون نُ لكم أن تمتنعوا منه في شيء رأيناه 
للزمكم بوه وعلى أن أحداً منكم إن ذكرّ عحمّدا يكذ أو كناب 
اله ع وجل أو دين بما لا نيغي أن يذكره به فقد برنت منه ذمة 
الله ثم ذمةٌ أمير المؤمنينَ وجميعٌ المسلمين و نقض ما أعطي عليه 
الأمانء وحل مير المؤنين ماله ودمه كما تملك أمؤالٌ اهل 
الحرب دماؤهم. 

وعلى أن أحداً من رجالكم إن اصابَ مسلمة بزنه أو اسم 
نكاح أو قطمٌ الطريق على مسلم 
أعان احاريينَ على المسلمين بقتال» أو دلالة على غورةٍ المسلمين 
تا لعيونهم؛ فقد نض عهده وأحلٌ دمه ومالةٌ» وإن نالَ 
مسلماً بما دون هذا في ماله أو عرضهء أو نالَ به من على مسلم 
منعه من كافر له عهدٌء أو أمانّ لزمه فيه الحكم؛ وعلى أن نتبّعٌ 
أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم فما كان لايل لمسلم 
ا لكم ة يه نمل وبا وعاناكم ري ولاك أناقيشرا قيقلا 
ببعاً حراماً عندنا من مره أو خنزيرء أو دم ميتةٍ أو غيره ونبطل 
ابي بينكم فيه وناخد ثمنه منكم إن أعطاكموة؛ ولا نر عليكم 
إن كان قائماً ونهريقه إن كان خمراء أو دما ونحرّقه إن كان ميمة 
وإن استهلكه لم نجعل عليه فيه شيثا ونعاقبكم عليهء وعلى أن لا 
تسقوة أو تطعموه محرّماً أو تزوجوه بشهودٍ متكم؛ أو بتكاح 
فاسلو عندناء وما بايعتم به كافرً منكم؛ أو من شيركم لم تتبعكم 
فيه» ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. 


وإذا أراد البائعٌ منكمء أو المبتاعٌ تقض البيع وأتانا طالباً له؛ 


أو فتن مسلماً عن ديندي؛ أو 


-١‏ إذا أرادَ الإمامٌ أن يكتب كتاب صلح على الجزية 


1- أحكام في الجزية 
فإن كان منتقضاً عندنا نقضنا» وإن كان جائزاً أجزناه إلا أنه إذا 
قبض المبِيمَ وفات لم يردّه؛ لأنه بيع بين مشركين مضى؛ ومن 
جاءنا منكم؛ أو من غيركم من أهال الكفر يحاكمكم أجريناكم 
على حكم الإسلام» ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبين 
وإذا قتلد مسلماًء أو فعاهداً منكم» ؛ أو من غيركم خطأ فالدية 
على عواقلكم كما تكونُ على عواقل المسلمينَ وعواقلكمٍ 
قراباتكم من قبل آبائكم؛ وإن قتله منكم رجلٌ لا قرابة له فالذية 
عليه في ماله وإذا قتله عمداً فعليه القصاص إلا أن تشاءً ورثته 
ديةٌ فيأخذونها حال ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم 
قطعه إذا سرقّ ما يجب فيه القطعٌ وغرم» ومن قذف؛ فكانٌ 
للمقذوفي حدٌ حدٌ لهُه وإن لم يكن حدٌّ عزّرَ حنّى تكون أحكامٌ 
الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فيما سمّيناء ولم نسم. 

وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار 
المسلمينَ الصّليب» ولا تعلنوا بالشّرك» ولا تبنوا كنيسة؛ ولا 
موضع مجتمع لصلاتكم؛ ولا تضربوا بناقوسء ولا تظهروا قولكم 
بالشرك في عيسى ابن مريم» ولا في غيره لأحدٍ من المسلمين» 
وتلبسوا الزئرَ من فوق جمس التابء الأردية وغيرها حتّى لا 

تخفى الرّنانيرُ وتخالفوا بسروجكم وركوبكم وتباينوا بينَ قلانسكم 
ا ري لوو ا ا د ارو 
سروات الطرق» ولا امجالس في الأسواق» وأن يؤدّيَ كل بالغ من 
أحرار رجالكم غيرٌ مغلوبو على عقله جزية رأسه ديناراً مثقالاً 
جيّداً في رأس كل سنن لا يكونٌ له أن يغيبَ عن بلده حتى يؤدية 
أو يقيم به من يؤدّيه عنه لا شيء عليه من جزيةٍ رقبته إلى رأس 
اسن ومن افتقرٌ منكم فجزيته عليه حتى تؤدّى عنةُ؛ ويس الفقرٌ 
بدافم عنكم شيئاء ولا ناقض لذمّتكم عن ما به فمتى وجدنا 
عندكم شيئا أخذتم بهي ولاشيء عليكم في أموالكم سوى 
جزيتكم ما أقمتم في بلادكم واختلفتم ببلاد المسلمينَ غير تجار 
وليسَ لكم دخولٌ مكة بحال» وإن اختلفتم بتجارةٍ على أن تؤدوا 
من جميع تجاراتكم العشر إى لم لمين فلكم دول ممع بلاز 
المسلمينَ إلا مكة والمقام يجميع بلادٍ المسلمينَ كما شتتم إلا الحجارٌ 
ليس لكم الام يل نا إلا ثلاث لال حتى تظعنوا من وعلى 
أن من أنبت الشعرٌ تحت ثياب» أو احتلم؛ أو استكملَ حمس عشرة 
سنة قبلَ ذلك فهذه الششّروط لازمة له إن رضيها؛ فإن لم يرضهاء 
فلا عقد لهُ؛ ولا جزية على أبنائكم الصّغار ولا صب غير بالغ 
ومغلوب على عقلكء ولا ملوك» فإذا أفاق المغلوب على عقله 
وبلغ المي وعتقّ المملوكُ منكم فدانٌ دينكم فعليه جزيتكم 
والشّرط عليكم؛ وغلى من رضيةُ» ومن سخطه منكم نبذنا إليه 
ولكم أن منعكم؛ وما يحل ملكه عندنا لكم تمن أرادكم من 
مسليء أو غيره بظلم بما نمنع به أنفسنا وأموالدا ونحكم لكم فيه 


١أ8-‏ أحكام في اجزية 


على من جرى حكمنا عليه بما نحكمٌ به في أموالناء وما يلزمْ 
امحكومٌ في أنفسكم فليس علينا أن ننم لكم شيئاً ملكتموه محرّماً 
من دم ولا ميته ولا خمرء ولا خنزير كما من ما يحل ملكة ولا 
نعرضُ لكم فيه إلا أنَا لا ندعكم تظهرونه في أمصار المسلمين فما 
ناله منه مسلمٌ» أو غيره لم نغرّمه ثمنه؛ لأنّه محر ولا نمس لحرّمٍ 
ونزجره عن العرض لكم فيه؛ فإن عاد أدب بغير غرامةٍ في شيء 
مله 

وعليكم الوفاءً بجميع ما أخذنا عليكم؛ وان لا تغشو 
صقا ١‏ طلم مادج ليع شود رلا هاعر 
وميثاقه واعظمٌ ما أخذ الله على احدد من خلقه من الوفاء بالمشاق 
ولكم عهدٌ الله وميثاقه وذمَةٌ فلان امير المؤمنينَ وذمَة المسلمين 
بالوفاء لكم؛ وعلى من بلع من أبثائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما 
وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم؛ فإن خيرم أو بئلتم فذمة لله ثم 
ذمة فلان أمير المؤمنينَ والمسلمينَ بريئة متكم. ومن غاب عن 
كتابنا من أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه الشروطٌ لازمةً له 
ولنا فيهه ومن لم يرض نبذنا إليه. شهد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن شرط عليهم ضيافة فإذا 
فرغ من ذكر الجزبةٍ كتب في أثر قوله: ولا شيء عليكم في 
أموالكم غيرٌ الدّينار في السّنةٍ والضّيافةٍ على ما سمينا فكل من مر 
به مسلمٌ أو جماعة من المسلمينَ فعليه أن ينزله في فضل منازله 
فيما يمكنه من حر» أو برد ليلةً ويوماء أو ثلاناً إن شرطوا ثلائاً 
ويطعمه من نفقةٍ عامّةٍ أهله مثلَ الخبز والخلٌ والجين واللَينِ 
والحيتان واللّحمٍ والبقول المطبوخةٍ ويعلفه داب واحدة تبناء أو ما 
يقومٌ مقامه في مكانه؛ فإن أقامّ أكثرٌ من ذلك فليسَ عليه ضيافةٌ 
ولا علف داب وعلى الوسطر أن ينزلَ كل من مر به رجلين 
وثلاثة لا يزيدٌ عليهم ويصنعٌ لهم ما وصفتء وعلى الموسع أن 
ينزل كل من مر به ما بينَ ثلاث إلى سبَّةٍ لا يزيدون على ذلكَ» 
ولا يصنعونٌ بدوابهم إلا ما وصفت إلا أن يتطوعوا لهم بأكثرٌ من 
ذلك؛ فإن قلت امار من المسلمينَ يفرّقهم وعدلوا في تفريقهم. 

فإن كثرٌ الجيشُ حتّى لا يحتملهم منازلٌ أهل الغنى؛ ولا 
يجدونَ منزلاً أنزهم أهلُ الحاجةٍ في فضل منازهم. وليست عليهم 
ضيافة؛ فإن لم يجدوا فضلاً من منازل أهل الحاجةٍ لم يكن لهم أن 
خرجوهم وينزلوا منازههم» وإذا كثروا وقلٌ من يضيفهم فايهم 

سبق إلى النزول فهو أحق بيه وإن جاءوا معاً أقرعوا؛ فإن لم 
يفعلوا وغلبَ بعضهم بعضاً ضيف الغالبُ» ولا ضيافة على أحاٍ 
أكثر ما وصفت» فإذا نزلوا بقوم آخرينَ من أهل الم احبيت أن 
يدعَ الّذِينَ قروا القرى ويقري الذِينَ لم يقرواء فإذا ضاق عليهم 
الأمر؛ فإن لم يقرهم أهل الذمَةٍ لم يأخذ منهم ثمناً للقرى؛ فإذا 
مضى القرى لم يؤخذوا به إذا سأهم المسلمون» ولا يأخذ 


؟- الصّلح على أموال أهل الدَمّة 


ديد 


المسلمونٌ من ثمار أهلٍ الدَمّق ولا أموالهم شيا بغير إذنهم. وإذا 
لم يشترطوا عليهم ضيافة فلا ضيافةً عليهم وأيهم ققال أو فعلٌ 
شيئاً ما وصفته نقضاً للعهدٍ وأسلمٌ لم يقتل إذا كان ذلك قولاً. 

وكذلك إذا كان فعلاً ل يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين 
إن فعله قتلّ حدا أو قصاصاً فيقتلُ بحن أو قصاص لا نقضَ 
عهن'وَإن قعل ما وضفدا وشرط آنه اتقشن لنهد اللقة لم 
يسلم؛ ولكنه قال: أتوبُ وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو 
على صلح أجدده عوقب» ولم يقشل إلا أن يكونٌ فعل فعلا 
يوجبْ القصاص بقتلء أو قود فأمًا ما دون هذا من الفعلء أو 
القول» وكلُ قول فيعاقبُ علي ولا يقتل. ْ 

قال الشافعي: : رحمه اللَّههِ فإن فعل» أو قال: ما وصفنا 
وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقولَ أسلمٌ؛ أو أعطى 
جزية قتلّ وأخذ ماله فيثاً. 


؟- الصّلح على أموال أهل الدّمّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال: الله عر وجل #حَنَى 


يُْطُوا الْحِرْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُون» قال: فكان معقولاً في الآبة 


أن تكون الجزيةٌ غيرٌ جائزق واللّه تعالى اعلمٌ إلا معلوما؛ ثمّ 
الك زمرك الله 12 على ال على يمنا وكيك مو لها 
معلومٌ فأمًا ما لم يعلم أقلَهُ ولا أكثرةُ ولا كيف اد من أحذهُ 
من الولاةٍ لهُ ولا من أخذت منهُ من أهل الجزيةٍ فليسٌ في معنى 

سنْةٍ رسول الله يط ولا نوقف على حده. 

ألا ترى إن قال: أهل الجزيةٍ نعطيكم في كل مائةٍ سنةٍ 
درهماء وقال: الوالي بل آخذ منكم في كل شهر دينارا لم يقم على 
أحدٍ هذاء ولا يجوز فيها إلا أن يستنٌ فيها بسنو رسول الله تا 
فناخذ بأقلٌ ما أخدّ رسولٌ الله تي فلا يكونٌ لوال أن ية يقبل اقل 
من ولا يردّه؛ لأنّ رسول الله يذ أخذها معلومة؛ ألا ترى أنه 
أخذها ديناراً وازداد فيها ضيافة فاخدٌ مسن كل إنسان من أهلٍ 
اليمن ديثاراء ومن أهل أيلة مثله وأخد من أهل نجران كسوة 
وأعلمني علماء من أهلها أنّها تتجاورٌ قيمةٌ ديناره ولم يجز في الآيةٍ 
إلا أن تكون على كل بالغ لا على بعض البالغينَ دون بعض من 
أهل دين واحدب فلا يجو واللّه تعلل أعلمٌ» أن تؤخدٌ الجزية من 
قوم من أموالهم على معنى تضعيفب الصّدقَةٍ ب بلا ثني عليهم فيهاء 
وذلك أن ذلك لو جارٌ كان منهم من لا مال له تب فيه الصّدقةه 
وإن كان له مال كثيرٌ من عروض ودور كغلَةٍ وغيرهاء فيكونون 
بينَ أظهرنا مقرّينَ على دينهم بلا جزية» ولم يبح هذا لناء ولا أن 
يكونٌ أحدٌ من رجاهم خلياً من الجزية. 

ويجورُ أن يؤخة من الجزية على ما صالحوا عليه من 


يلك 


أمواهم تضعيفَ صدقق أو عشر أو ربع أو نصفيء أو نصفم 
أموالهم أو أثلائهاء أو ثني أن يقال: من كان له منكم مال أخذ منه 
ما شرط على نفسه وشرطوا له ما كان يؤخدٌ منه في السنةٍ تون 
قيمته ديناراً أو أكثرٌ » فإذا لم يكن له ما يجب فيه ما شسرطء أو هوّ 
أقل من قيمةٍ دينار فعليه دينانٌ أو تمامُ ديناره وإنما اخترت هذا 
أ :' جزية معلومة الأقل» وأن ليس منهم خلي منها قال: ولا 
يفسدُ هذا؛ لأنه شرط يتراضيان به لا بيع بينهما فيفسدٌ بما تفسدُ 
به الببوعٌ كما لم يفسد أن يشترط عليهم الضّيافة» وقد تتابع عليهم 
فتلزمهم وتغب» فلا تلزمهم بإغبابها شيء.. 
قال: ولعلَ عمرٌ أن يكون صالح من نصارى العربه على 
تضعيفب الصّدقةَ وادخل هذا الشرطهء وإن لم يحك عنةٌ» وقد 
روي عنه أنه أبى أن د يقر العربٌ إلا على الجزيةٍ فأنفوا منهاء 
وقالوا تأخذها منا على معنى الصّدقةٍ مضعّفة كما يؤخحدٌ من 
العرب المسلمين فأبى فلحقت منهم جماعةً بالرّومٍ فكره ذلك 
وأجابهم إلى تضعيف الصّدقَةٍ عليهم فصالحه من بقيّ في بلا 
الإسلام عليهاء فلا بأسَ أن يصالحهم عليها على هذا المعنى 
الذي وصفت من الثي. 


ات كتاب الجرية على شيء من أموالهم 


٠‏ أخبرنا الرَبيعٌ: قال: أخبرنا الشافعي» وإذا أراد الإمامٌ أن 
يكتب لهم كتاباً على الجزية بشرط معنى الصّدقةٍ كتب: 
بسم الله الرحن نع الرحيم 

هذا كتابٌ كتبه عبد الله فلانٌ أمير المؤمنين لفلان بن فلان 
النصراني من بني فلان الفلاني من أهل بلدٍ كذا واهل التصرائيةٍ 
من أهل بللد كذا أنّك سالتني لنفسك وأهل التصرائية من اهل بلدٍ 
كذا أن أعقد لك وهم علي وعلى المسلمينٌ ما يعقدُ لأهل الدّمّةٍ 
على ما شرطت عليك وعليهم ولك ولهم فأجبتك إلى ما سألت 
لكم ولمن رضي ما عقدت من أهل بلدٍ كذا على ما شرطنا عليه 
في هذا الكتابى وذلك أن يجري عليكم حكمٌُ الإسلام لا حكم 
خلافيء ولا يكونُ لأحدٍ منكم الامتناعٌ مما رأيناه لازماً له فيه ولا 
مجاوزا به ثم يجري الكتاب على مثل الكتابه الأوّل لأهل الجزيةٍ 
التي هي ضريبة لا تزيدٌ ولا تنقص» فإذا انتهى إلى مُوضع الجزية 
كتب على أن من كان له منكم إبلّ أو بقرٌ أو غنم أو كان ذا زرع 
أو عين مال أو تمر يرى فيه المسلمونٌ على من كان له منهسم فيه 
الصّدقة أخذت جزيته منه الصّدقةٌ مضحَفة وذلك أن تكون غنمه 
أربعينَ فتؤخذ منه فيها شاتان إلى عشرينَ ومائقه فإذا بلغت إحدى 
وعشرينَ ومائة أخذت فيها أربعٌ شياه إلى مائ تنين» فإذا زادت شا 
على ماتتين أخذت فيها ست سياه إلى أن تبلغ ثلائمائة وتسعة 


- كتاابٌ الججزية على شيء من أموالهم 


-١‏ أحكام في الجزية 
وتسعين» فإذا بلغت أربعمائة أخذ فيها ثمانُ شياو ثم لا شيءً في 
الرّيادةٍ حتّى تكمل مائة» ثمّ عليه في كل مائةٍ منها شاتان» ومن 
كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلانينَ فعليه فيها تبيعان» مي 
ماي ساي ره 
مستتان, * م لا شيء في زيادتها حتى تبلع ستَينَ» فإذا بلغتهاء ففيها 
أربعة نع ثم لا شي في زيادتها إلى ثمانينَ» فإذا بلغتهاء ففيها 
أربعٌ مسنات» ثم لا شيء في زيااتها حتى تبلغ تسعين. 
فإذا بلختهاء ففيها ستة أتبعةٍه ثم لا شي في زيادتها حتى 
تبلغ ماثة» فإذا بلغتها فعليه فيها مسئتان وأربعة أتبعت ثم لا شي 
في زيلاتها حتى تبلغ ماثة وعشراء فإذا بلغتها فعليه فيها أرب 
مسنات و وتبيعان» ثم لا شيء في زيااتها حتّى تبلغ مانة وعشرين» 
فإذا بلغتها فعليه فيها ست مسناستهه ثم يجري الكتابَ بصدقةٍ البقر 
مضعَفة ثم يكتبُ في صدقة الإبل؛ فإن كانت له إبل فلا شيءٌ 
فيها حتى تبلغ خمسأء فإذا بلغتها فعليه فيها شاتان» ثم لاشيء في 
زيادتها حتى تبلغ عشرء فإذا بلفتها فعليه فبها أربعٌ شياو ثم لا 
شي في الزيادٍ حتى تبلغ حمس عشرة» فإذا بلغتها فعليه فيها مسن 
شياو ثم لا شي في زيادتها حتى تبلغ عشرينٌ» فإذا بلغتها فعليه 
فيها ثمانُ شياو ثم لا شيءً في زيادتها حتى تبلغ خمساً وعشرين» 
فإذا بلغتها فعليه فيها ابتنا تحاض؛ فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا 
لبون ذكران. ١ ١‏ 
١‏ وإن كانت له ابنة مخاض واحدة وابنُ لبون واحدٌ أخذت 
بنتُ المخاض وابنُ اللبون» ثم لاشي: في زيااتها حنّى تبلغ ست 
وثلائين» فإذا بلغتها فعليه فيها ابننا لبون : تملا ةق زياذنهنا 
حتى تبلغ ست وأربعينَ» فإذا بلغتها فعليه فيها حقدان طروقتا 
الجمل» ثم لا شي في زيادتها حتى تبلغ إحدى وستين» فإذا 
لها ينها نا تان ف لاقي فى وها ع رت يج 
وسبعينء فإذا بلغتهاء ٠‏ ففيها أربعٌ بنات لبونء ثم ملاشيءً في 
زيادتها حتى تبلعٌ إحدى وتسعين» فإذا بلغتهاء فيه أربعٌ حقائق» 
ثم ذلك فرضها حتى تنتهيّ إلى عشرينَ ومائق» فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائةٍ طرحَ هذا وعدّت؛ فكان في كل أربعينَ منها ابنتا 
لبون» وفي كل حمسن مباحأ وإذا لم يوجد في مال من عليه الجزية 
من الإبل الس الَني شرط عليه أن تؤخد في ست وثلاينَ 
فصاعداً فجاءً بها قبلت منة» وإن لم يات بها فالخيارٌ إلى الإهام بأن 
ياخذ السّنَ التي دونها ويغرمه في كل بعير لزمه شاتين أو عشرينَ 
درهماً آيهما شاءً الإمامُ أخذه به وإن شأءً الإمامٌ أخدّ السَنُّ التي 
فوقها ورد إليه في كل بعير شاتين أو عشرينَ درهماً أيهما شاءً 
الإمامٌ فعلَ وأعطاه إِيَاهُء وإذا اختارٌ الإمامٌ أن يأخذ السّنٌ العليا 
على أن يعطيه الإمام الفضل أعطاه الإمامٌ أيهما كان أيسرّ نقدا 
على المسلمينَ وإذا اخشارَ أن يأخذ السّنٌ الأدنى ويغرمٌ له 


- أحكام في الجزية 


صاحبُ الإبل فالخيارٌ إلى صاحبب الإبل؛ فإن شاءً أعطاه شاتين» 
وإن شاءً أعطاه عشرينَّ درهماً. 

ومن كان منهم ذا زرع يقتاتُ من حنطة أو شعير أو ذرةٍ 
أو دخن أو أرزٌ أو قطي لم يؤخذ منه فيه شيءٌ حتّى يبلمٌ زرعه 
خمسة أوسق يصففُ الوسق في كتابه بمكيال يعرفونةٌ» فإذا بلغها 
زرعه؛ فإن كان مما يسقى بغرببه ففيه العشدٌء وإن كان تا يسقى 
بنهر أو سيح أو عين ماء أو نيل ففيه الخمس. 

ومن كان منهم ذا ذهب فلا جزية عليه فيها حتى تبلغ 
ذهبه عشرينٌ مثقالاء فإذا بلغتها فعليه فيها ديئارٌ نصف العشرء وما 
زادٌ فبحساب ذلك. ١‏ 

ومن كان ذا ورق» فلا جزية عليه في ورقه حتّى تبلغ مائتي 
درهم وزن سبعق» فإذا بلغت ماتثي درهم فعليه فيها نصفُ العشرء 
ثم ما زاد فبحسابهه وعلى أن من وجدّ منكم ركازاً فعليه خمسائ 
وعلى أن من كان بالغاً متكم داخلاً في الصّلح» افلم يكن له مال 
عند الحول يجب على مسلم لو كان له فيه زكاة أو كان له مال 
يجب فيه على مسلم لو كان له الّكاةً فاخذنا منه ما شرطنا عليه 
فلم يبلغ قيمة قيمةً ما أخذنا منه ديناراً فعليه أن يؤدّيَ إلينا دينارا؟ إن نم 
نأخذ منه شيئاً وتام دينار إن نقص ما أخذنا منه عن قيمةٍ دينارء 
وعلى أن ما صالحتمونا عليه على كل من بلع غيرٌ مغلوبه على 
عقله من رجالكم؛ وليسَ ذلك منكم على بالغ مغلوبي على عقله 
ولا صب ولا امرأةٍ. 

قال: ثم يجري الكتاب كما أجريت الكتاب قبله حتّى يأني 
على آخروه وإن شرطت عليهم في أموالهم قيمة أكثرٌ من دينار 
كتبت أربعة دنانيرَ كان أو أكثرٌ وإذا شرطت عليهم ضيافة كتبتهاً 
على ما وصفت عليهم في الكتاب قبلهُء وإن أجابوك إلى أكثرٌ منها 
فاجعل ذلك عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأسَ فيهم وفيمن وقَتَ 
عليهم الجزية أن يكتبّ على الفقير منهم كذاء ولا يكونُ أقل من 
ديناره ومن جاورٌ الفقرَ كذا لشيء أكثرٌ من ومن دل في الغنى 
كذا لأكثرٌ منه ويستوون إذا أخذت منهم الجزيةٌ هم وجميعٌ من 
أخذت منه جزية مؤقنة فيما شرطت لهم وعليهم؛ وما يجري من 
حكم الإسلام على كل؛ وإذا شرط على قوم أن على فقيركم 
ديناراء وعلى من جاورٌ الفقر ولم يلحق بغني مشهور دينارين» 
وعلى من كان من أهل الغنى المشهور أربعة دنائيرَ جا وينبغي 
أن يبن فيقول: وإنما أنظرُ ! إلى الفقر والغنى يوم تحلٌ الجزية لا 
يوم عقد الكتابي» فإذا صالحهم على هذاء فاختلفَ الإمامُ ومن 
تؤخلٌ منه الجزية» فقال الإمام لأحدهم أنت غن مشهورٌ الغنى» 
وقال: بل أنا فقيرٌ أو وسط فالقولٌ قوله إلا أن يعلمَ غيرُ ما قال 
ببيْنةٍ تقوم عليه بأنّه عن لأنه المأخوذٌ منةُء وإذا صالحهم على هذا 
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فجاءً الحول ورجل فقيرٌء فلم تؤخذ منه جزيته حتى يوسرٌ يسرا 
مشهورا أخذت جزيته دينارا على الفقر؛ لأنّ الفقرّ حاله يوم 
وجبت عليه الجزية. 

وكذلك إن حال عليه الحولٌ وهرّ مشهورٌ الغنى؛ فلم 
تؤخذ جزيته حنّى افتقرٌ أخذت جزيته أربعة دنانيرَ على حاله يوم 
حال عليه الحولُه وإن لم توجد له إلا تللك الأربعة الدنانير؛ فإن 
أعسرّ ببعضها أخدّ منه ما وجد له منها واتبعَ بما بقي ديناً عليه 
وأخذت جزيته ما كان فقيراً فيما استأئف دينارا لكل سنةٍ على 
الفقرء ولو كان في الحول مشهورٌ الغنى حتى إذا كان قبل الحول 
ييوم افتقرٌ أخذت جزيته في عامه ذلك جزية فقير. 

وكذلك لو كان في حوله فقيرًء فلمًا كان قبل الحسول يبوم 
صارٌ مشهوراً بالغنى أخذت جزيته جزية غي. 


4- الضيافة مع الجزية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لست أنْبِتُ من جعلّ عمرٌ 
عليه الفيافة ثلاثاً ولا من جعلّ عليه يوماً وليلة ولا من جعلّ 
عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامةٍ ولا خاصّة يعبت ولا 
احد الّذِينَ ولوا الصّلحَ عليها باعيانهم؛ لأنهم قد ماتوا كلهم و وأي 
قوم من أهل الذمةٍ اليومَ أقرّوا أو قامت على أسلافهم ببنة بأن 
صلحهم كان على ضيافةٍ معلومة وأنهم رضرها بأعياتهم 
الزموهاء ولا يكونٌ رضاهم الذي ألزموه إلا بأن يقولوا صالحنا 
على أن نعطي كذا ونضيّفَ كذاء وإن قالوا أضفنا تطوّعاً بلا 
صلح لم الزمهموه وأحلفهم ما ضيّفوا على إقرار بصلح. 

وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أعطوه على إقرار 
بصلمء فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدأت أمرهم الآن؛ فإن أعطوا 
أقلّ الجزية وهوّ دينارٌ قبلته» وإن أبوا نبذت إليهم وحاربتهم وأيهم 
أقرٌ بشيء في صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقرْ بوه ولم أجعل 
إقراره لازماً لغيره إلا بآن يقولوا صلحنا على أن نعطي كذا 
ونضيّف كذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوّعاً بلا صلح» » فلا الزمهمره 
قال وياخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبيئةٍ إن قامت عليهم من 
المسلمينَ ولا نير شهادة بعضهم على بعض. 

وكذلك نصنعٌ في كل أمر غير مؤقسو ما صالحوا عليه وفي 
كل مؤقت لم يعرفه أهلٌ الذمةٍ بالإقرار بيه وإذا أقرٌ قومٌ منهم 
بشيء يجورُ للوالي أخذه ألزمهموه ما حيوا وأقاموا في دار 
الإسلام» وإذا صالحوا على شيء أكثرٌ من دينار» : ثم أرادوا أن 
يمتنعوا إلا من أداء دينار ألزمهم ما صالحوا عليه كاملاً؛ فإن 
امتنعوا منه حاربهم؛ فإن أدعوا قبل أن يظهر على أموالهم وتسبى 
ذراريهم إلى أن يعطوا الإمامٌ الجزية ديناراً لم يكن للإمام أن يتم 
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منهم وجعلهم كقرم ابتداً محارت بتهم فدعوه إلى الجزيةٍ أو قوم دعوه 
إلى 0 فإذا أقرٌ منهم قرنٌ بشيء صالحوا عليه 
الزمهموه؛ فإن كان فيهم غائبُ لم يحضر لم يلزمة وإذا حضرٌ ألزمّ 
ما أقرٌ به ما يجوز الصّلح عليه» وإذا نشاً أبناؤهم فبلغوا الحلمَ أو 
استكملوا حمس عشرة سنة» فلم يقروا بما أق به آباؤهم قبل إن 
أدَيتَم الجزية وإلا حاربناكم؛ فإن عرضوا أقلّ الجزية وقد أعطى 
آباؤهم أكثرٌ منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية ولا 
يحرم علينا أن يعطونا أكثرّ تا يعطينا آباؤهم؛ ولا يكونُ صلحٌ 
الآباء صلحاً على الأبناء إلا ما كانوا صغاراً لا جزية عليهسم أو 
نساءً لا جزية عليهنٌ أو معتوهينٌ لا جزية عليهم فأمّا من لم يجز 
لنا إقراره في بلادٍ الإسلام إلا على أخار الجزيةٍ منة» فلا يكونٌ 
صلم أبيه ولا غيره صلحاً عنه إلا برضاه بعد البلوغ» ومن كان 
سفيها بالغ حجوراً عليه منهم صالح عن نفسه بأمر وليِه؛ فإن لم 
يفعل وليّه وهر معا حورب؟ فإن غاب وليّه جعلَ له المسلطانٌ ولي 
يصالح عنه؛ فإن أبى الحجورٌ عليه الصّلحَ حاربة» وإن أبى وليه 
وقبل الحجورٌ عليه بر وليّه أن يدفعَ الجزية عنه؛ لأنها لازمة إذا 
قر بها؛ لأنها من معنى النظر له لثلا يقتل ويؤخدٌ ماله فيشأًء وإذا 
كان هذا هكذاء وكان من صالحهم عن مضى الأثمة بأعيانهم قد 
توا فحق الإمام أن يبعث أمناءً فيجمعونٌ البالغين من أهل الدْمةٍ 
في كل بل ثم يسألونهم عن صلحهم فما أقروا به ما هر أزية 
من أقل الجزيةٍ قبله منهم إلا أن : تقوم عليهم بين بأكثرٌ منه مالم 
ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بي ويسال عمّن نشاً 
منهم فمن بلغ عرض عليه قبولَ ما صالحوا عليه؛ فإن فعلَ قبله 
من وإن امتنعّ إلا من أقلٌ الجزية قبل منه بعد أن يجتهة بالكلام 
على استزادته» ويقولٌ هذا صلحٌ أصحابك؛ فلا تمتنعٌ منه 
ويستظهر بالاستعانةٍ بأصحابه عليهِء وإن أبى إلا أقلّ الجزية قبله 
واد جه أن كو 1ه مروت لجيه ول بر هران قد 
استكمل حمس عشرة سنة أو قد احتلم» ول يقم بذلكَ عليه بِيّنةٌ 

مسلموث اقل من يقبل في ذلك شاهدان عدلان كشفه كما كَشفَ 
رَسُولُ الله تت بني قرَيْظة فَمَنْ أَنْبْتَ تَ قله فإذا أنبت قال لهُ: إن 
أدّيت الجزية وإلا حاريناك؛ فإن قال أنبت من أني تعالجت بشيء 
تعجل إنبات الشّعر لم يقبل منه ذلك إلا أن يقومٌ شاهدان مسلمان 
على ميلادي فيكون لم يستكمل حمس عشرة فيدعة ولا يقل لهم 
ولا عليهم شهادة غير مسلم عدل ويكتبُ أسماءهم وحلاهم في 
الديوان ويعرّفُ عليهم ويحلفُ عرفاؤهم لا يبلغ منهم مولودٌ إلا 
رفعه إلى واليه عليهم. ولا يدخل عليهم أحدٌ من غيرهم إلا 
رفعوا إليه فكلّما دخلَ فيهم أحدٌّ من غيرهم من لم يكن له صل 
وكان من تؤخدٌ منه الجزية فعلّ به كما وصفت فيمن فعل وكلّما 
بلع منهم بالغ فعلَ به ما وصفت. 


- الضّيافةٌ في الصّلح 


- أحكام في الجزية 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن دخلّ من له صلح ألزمته 
صلحه ومتى أخذ منه صلحه رفع عنه أن تؤخدٌ عنه في غير بلدة؟ 
فإن كان صالح على دينار» وقد كان له صلحٌ قبله على أكثرٌ أذ 
منه ما بقي من الفضل على الدينار؛ لأنه صالح عليديء وإن كان 
صلحه الأول على ديثار ببلدي ثم صالح ببلد غيره على دينار أو 
أكثرٌ قيل له: إن شئت ردنا عليك الفضلَ عمّا صالحت عليه ألا 
إلا أن يكونَ نقض العهتٌ »ثم أحدث صلحأء فيكون صلحه 
الآخرٌ كان أقل أو أكثر من الصّلح الأوّل ومتى مات منهم ميت 
أخذت من ماله الجزية بقدر 
نصفها لم يؤدّها يؤخد نصفُ جزيته» وإن عته رفع عنه الجزيةٌ ما 
كان معتوهاء فإذا أفاق أخذتها منه من يوم أفاق؛ فإن جن؛ فكان 
ين ويفيق» ول ترفع الجزية؛ لأنْ هذا من تجري عليه الأحكامُ في 
حال إفاقته. 


ما مر عليه من مستت كأنّه مي عليه 


| وكذلك إن مرض فذهب عقله أياماء ثم عاد إنما ترف عنه 
الجزية ! إذا ذهب عقلهُ فلم يعد وأيهم أسلمٌ رفعت عنه الجزيةٌ 
فيما يستقبل وأخذت لما مضىء وإن غاب فأسلم» فقالَ أسلمت 
من وقت كذا فالقولٌ قوله مم بمينه إلا أن تقوم بيّنَةَ بخلافي ما 
قال. 

قال الربيع: وفيه قولٌ آخرٌ أن عليه الجزية من حين غاب 
إلى أن قدمَ فا* خبرنا أنه مسلمٌ إلا أن تقومَ له بيّنةَ بأن إسلامه قد 
تقدّم. قبل أن يقدمٌ علينا بوقتب فيؤخذ بالبينة. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا أسلم» ثم تنصرٌ لم يؤخذ 
الجزية» وإن اخذت ردّت وقيلٌ إن أسلمت وإلا قتلت. 

وكذلك المرأة إن أسلمت وإلا قتلت قال وبين وزنٌ 
الدينار والدنائي الى تؤخذ منهم. 

وكذلك صفة كل ما يؤخذٌ منهم؛ وإن صالح أحدهم وهر 
صحيح فمرّت به نصفُ صنق ثم عته إلى آخر السنةه ثم أفاق أو 
م يفق أخذت منه جزيةٌ نصفم السنةٍ لني كان فيها صحيحاً ومتتى 
أفاق استقبل به من يوم أفاقَ سنة» ثم أخذت جزيته منه؛ لأنه كان 
صالح فلزمه الجزية؛ ثم عته فسقطت عنه» وإن طابت نفسه أن 
يؤديها ساعة أفاق قبلت منةٌ» وإن لم تطب لم يلزمها ! إلا بعد 
الحول» وإذا عتق العبد البالغ من أهل الذَمَةٍ ةِ أخذت منه الجزية أو 
نبل إليه وسواءٌ أعتقه مسلمٌ أو كافرٌ. 


5 الضيافة في الصلح 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقر أهلّ الدّمّةٍ بضيافةٍ 


في صلحهم ورضوا بها فعلى الإمام مسألتهم عنها وقبولٌ ما قالوا 
أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على أقِل الجزية ولا تقبك منهمء 


- أحكام في الجزية 


ولا يجورُ أن يصالحهم عليها بحال حتّى تكونٌ زيادة على أقلّ 
الجزية؛ فإن أقرّوا بأن يضيّفوا من مر بهم من المسلمينَ يوماً وليلة 
أو ثلاثا أو أكثرٌ وقالوا ما حدّدنا في هذا حداً الزموا أن يضيّفوا 
من وسطٍ ما يأكلون خبزاً وعصيدة وإداماً من زيتم أو لبن أو 

سمن أو بقول مطبوخةٍ أو حيتان أو لحم أو غيره أي هذا تسر 
عليهم» ٠‏ وإذا افوا لف ؤوزات: ولم يحاددوا شيئاً علفوا التَبنَ 
والحشيش مما تحشّاه الدُواب؛ ولا ييّنْ أن يلزموا حبّاً لدواب ولا 
ما جاوز أقلّ ما تعلفه الدوابٍ إلا بإقرارهم» ولا يجورُ بأن يحمل 
على الرّجل منهم في اليوم واللَْلةٍ ضيافة إلا بقدر ما يحتملٌ أن 
احتملّ واحداً أو اثنين ين أو ثلاثة» ولا يجورُ عدي أن يحملَ عليه 
أكثرٌ من ثلاثة» وإن أيسرّ إلا بإقرارهم ويؤخذ بأن ينرّلَ المسلمينٌ 
الِْينَ يضيّفهم حيث يشاءٌ من منازله الي ينزها السَفْرُ التي تكن 
من مطر وبرق وحره وإن م يقروا بهذا فعلى الإمام أن ييَنَ إذا 
صالحهم كيف به يضيفْ الموسرٌ الذي بلغ يسره كذا ويصفُ ما 

فين عن الأدام والتلفي فلع من يشكله بل اللخليت: » وعلى 
الوسط الذي يبلغ ماله عددٌ كذا من الأصنافي» وعلى من عنده 
فضلٌ عن نفعه وأهلٍ بيته عدد كذا واحداً أو أكثرٌ منه ومنازهم» 
وما يقري كل واحار منهم ليكون ذلك معلوماً إذا نزلَ بهم 
الجمومٌ ومرّت الجبوشُ فيؤخذون به ويجعلُ ذلك كله مدونا 
مشهوداً عليه به ليأخذه من وليهم من ولاته بعده ويكتدبُ في 
كتابهم أن كل من كان معسراً فرجمٌ إلى ماله حتى يكون موسراً 
نقل إلى ضيافةٍ المياسير. 


6 الصلح على الاختلاف في بلادٍ المسلمين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : ولا احبُ أن يدعَ الوالي 
أحداً من أهل | الذَمّةَ في صلح إلا مكشوفاً مشهوداً عليه واحبٌ أن 
يسأآلَ أهل الدَّمةٍ عمّا صالحوا عليه ا يؤخذ منهم إذا اختلفوا في 
بلاو المسلمين؛ فإن كرت منهم طاافة أن تكرت الكت على 
شيءٍ يؤخذٌ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أتكرت وعرض عليها 
إحدى خصلتين أن لا تاتي الحجازٌ بحال أو تأتيّ الحجارٌ على أنها 
متى أنت الحجارٌ أخذّ منها ما صالحها عليه عمرٌ وزيادة إن 
رضيت به. 

وإنما قلنا لا تأتي الحجاز؛ لأن رسول الله يني اجلاها 
من الحجاز وقلنا تأنيه على ما أخذ عمرٌ أن ليس في إجلائها من 
الحجاز أمدّ بين أن يحرم أن تأتي الحجازٌ متابة وإن رضيت 
بإتيان الحجاز على شيء مثل ما أخذّ عمرٌ أو أكثرٌ منه أذن لها أن 
تأتيه منتابة ل تقيمٌ ببلد منه أكثرٌ من ثلاث؛ فإن لم ترضّ منعها 
من وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيءٌ وأخرجها منه 
رعاتها 0 املمعة ملق وماد ول يعاقها زة ا سكعني قافنا 


5- الصّلح على الاختلاف في بلادٍ المسلمين 


53أ 
وعد ابهاكلان عاد عاقيا ص الرولات ا 1 0 
الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخد منهم ما أخدّ عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وإن زادوه عليها شيئاً لم يحرم عليه؛ 
فكانَ أحبّ إل وإن عرضوا عليه أقل منه لم أحبْ أن يقبله. 

وإن قبله َل بالمسلمينَ رجوت أن يسعه ذلك؛ لأنّه إذا لم 
يحرم أن يأنوا الحجارٌ مجتازينَ لم يحل إتيانهم الحجازٌ كشيرٌ يؤخحذ 
منهم ويحرّمه قلي وإذا قالوا نأنيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي 
ولا نهم ويحتهدُ أن يجعلٌ هذا عليهم في كل بل انتابره؛ فإن منعوا 
منه في البلدان» فلا ين لي أن له أن بمنعهم بلدا غير الحجازء ولا 
يأخذ من أمواهمء » وإن اتجروا في بللد غير الحجاز شيئأء ولا يحل 
أن ين لهم في مكَةَ بحال» وإن أنوها على الحجاز أخدّ منهم 
ذلك» وإن جاءوها على غير شرطر لم يكن له أن ياخدٌ منهم شيئا 
وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان مك وم يعاقبهم إن لم يعلموا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يبتدئ صلحهم 
على البيان من جميع ما وصفتء ثم يلزمهم ما صا حوا عليه؛ فإن 
أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن دخلوه بغير صلح لم يأخذ منهم 
شيئاء ولا ييينُ في أن يمنعهم غير الحجاز من البلدان قال ولا 
احسبُ عمر بنّ الخطابه ولا عمر بنّ عبد العزيزٍ ز أخذٌ ذلك منهم 
إلا عن رضاً منهم بما اخ منهم فأخذه منهم كما تؤخل الجزية 
فإمًا أن يكون ألزمهموه بغير رضاً منهم فلا أحسبه. 

وكذلك أهلُ الحرب يمنعونّ الإتيانَ إلى بلادٍ المسلمين 
بتجارة بكلٌ حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جار من أخذة وإن 
دخلوا بأمان وغير صلح مقرّينَ به لم يؤخذ منهم شيءٌ من أموالهم 
وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخد مناء 
فيؤخدٌ منهم, وإن دخلوا بغر أمان غنمواء وإذا لم يكن لهم دعرى 
أمان ولا رسالة كانوا فيئاً وقتلَ رجاهم إلا أن يسلموا أو يؤدّوا 
الجزيّة قبل أن نظفرٌ بهم إن كانوا تمن يِجورُ أن تخد منهم الجزية 
وإن دخل رجلٌ من أهل لدم بلداً أو دخلها حربي بامان فأدى 
عن ماله شيئاء ثم دخل بعدُ لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح 
عليه قبل الّخول أو يرضى به بعد الدّخول فامًا الرّسل» ومن 
ارتاد الإسلام» فلا يمنعون الحجاز؛ لأنْ الله عر وجل يقولٌ لنييه 
2 وَِن أَحَدَ مِنَ الْمُترِكنَ اسَْجَارَكَ فَأجزه حَنَى يسْمَعَ كلام 
اللّه وإن أرادّ أحدٌ من الرّسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن 
يحرج إليِء ولا يدخله الحرمَ إلا أن يكونّ يغني الإمامّ فيه الرسالة 
والجوابُ فيكتفي بهماء فلا يتركُ يدخلٌ الحرمَ بحال. 


ذكرٌ ما أخذ عمرٌ 5ه من أهل الذمّة 


١ 87‏ - قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 


/ا07 


عَن ابن شهَاسِه عن سَالِمٍ بْنِ عَبْد اللّه بن عُمَرَ عَن أبِيِه أن 
وَالرْيِسه يِضْف الْعْشْرِ يُرِيدُ بدَلِكَ أن يُكيِرَ الْحمْلَ إلى الْمَدِيَة 
وَيَأخْل مِنْ لق لقطْيية الْعُثْرٌ. [أخرجه مالك (37481/97) البيهقي 
بق/لدنى] 

١‏ أَحْبرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيهَابيه عَن السَائب 
بن يزيد أنْهُ قال: كنت عَامِلاً مَعَ عبد الله بْن مُيْبةَ عَلَى موق 
الْمَدِيئَةٍ ِي رُمَان عُمَرَ بْن الْحَطَّابِ؛ فَكَانٌ يَأْخْدْ مِنّ الْمّطٍ 
الْعْشْرٌ. [أخرجه مالك (؟/781) البيهقي ])71١/9(‏ 

قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: لعل السّائبَ حكى أمرّ عمد 
أن يأخدّ من النبط العشرّ في القطنيّةِ كما حكى سالم عن أبيه عن 
عمرَء فلا يكونان مختلفين أو يكونُ السّائبٌ حكى العشرّ في وقتره 
فيكونُ أخدّ منهم مرّة في الحنطة والرّيتٍِ عشراً ور نصف 
العشرء ولعلّه كله بصلح يحدئه في وقتو برضاه ورضاهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لست أحسبُ عمرّ أخدّ ما 
أذ من الثبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية. 

وكذلك أحسبٌ عمر بن عبد العزيز أمرّ بالأخل منهم» ولا 
يأخذ من أهل الدمةٍ * شيئاً إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون 
الحجاز إلا بصلم وهام نما ننه وينهم في تجااتهم وجيع 

ما شرط عليهم أمرا بييّنُ هم وللعامّةٍ ليأخذهم به الولاة غير 
ولا يتركُ أهل الحربب يدخلون بلاد المسلمينَ تجاراً؛ فإن دخلوا 
بغير أمان ولا رسالةٍ غنمواء وإن دخلوا بأمان وشسرط أن يأخد 
منهم عشراً أو أكثرَ أو أقلّ أخدّ منهم؛ فإن دخلوا بلا أمان ولا 
شرط ردوا إلى مأمنهم» ول يتركوا يمضونٌ في بلادٍ الإسلام» ولا 
يؤخذ منهم شية؛ وقد عقدَ لهم الأمانّ إلا عن طيب أنفسهمء 
وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ مسن أموالهم شيءٌ إن 
دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طب أنفسهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواءً كانَ أهلّ الحسربب بين 

اه يأمنون 
به على أموالهم؛ لآن الله عرُ وجل أذن بأخلر أمواهم غنيمة وفئً. 

وكذلك الجزية فيما أعطوها أيضاً طائعينَ وحرّمَ أموالهم 
بعقد الأمان لهمء ولا يؤخذٌ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط 
فيما يختلفونَ به وغيره فيحل به أموالهم. 


- تحديدُ الإمام ما يأعحد 


-١‏ أحكام في الجزية 
4- تحديدُ الإمام ما يأخدذ 
من أهل الدَمّةٍ في الأمصار 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وينبغي للإمام أن يحددٌ بينه 
وبين أهل الدَمةِجميعَ ما يعطيهم ويأخدَ منهم ويرى أنه ينوبه 
وينوبُ الناس منهم فيسمّي الجزيةه وأن يؤديها على ما وصفت 
ويسمّيّ شهراً تؤخدٌ منهم فيب وعلى أن يجري عليهم حكمّ 
الإسلام إذا طلبهم به طالب أو أظهروا ظلماً لأحله وعلى أن لا 
يذكروا رسول اللَّه #فقز إلا بما هر أهلة ولا يطعنوا في دين 
الإسلام؛ ولا يعيبوا من حكمه شيئاً؛ فإن فعلواء فلا ذمّةَ لهم 
ويأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقرهم في عزير 
لو ارو وا 
وعيسى عليهما السلا م إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها 
ناليم زا ارده على لجف عن علرما طرلرده ولا 
يشتموا المسلمي» وعلى أن لا يغشّوا مسلماء وعلى أن لا يكونوا 
عيناً لعدوّهم, ولا يضرًوا بأحدٍ من المسلمينَ في حال؛ وعلى أن 
نقرّهم على دينهم؛ وأن لا يكرهوا أحداً على دينهم إذا لم يردّه 
من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم؛ وعلى أن لا يحدئوا في مصرٍ 
من أمصار المسلمينَ كنيسة ولا مجتمعاً لضلالاتهم ولا صوت 
ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخالَ خنزير ولا يعذّبوا بهيمة؛ ولا 
يقتلوها بغير الذبحء ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء المسلمينَ» 
وأن يفرقوا بينْ هيثاتهم في اللباس والمركبب وبين هيئات المسلمين» 
وأن يعقدوا الرّنانيرَ في أوساطهم» فإنها من أبين فرق بينهسم وبين 
هيئات المسلمين» ولا يدخلوا مسجدأء ولا يبايعوا مسلماً بيعاً يحرم 
عليهم في الإسلام» وأن لا يزوّجوا مسلماً حجوراً إلا بإذن وليهء 
ولا بمنعوا من أن يزوّجوه حر إذا كان حرا ما كان بنفسه أو 
محجورا بإذن وليه بشهودٍ المسلمين» ولا يسقوا مسلماً خمرأء ولا 
يطعموه محرّماً من لحم الخنزير ولا غير ولا يقاتلوا مسلماً ولا 
غيرة» ولا يظهروا الصّلِيبَ ولا الجماعة في أمصار المسلمينٌ» وإن 
كانوا في قريةٍ يملكونها منفردينَ لم يمنعهم إحداث كنيسة ولا رفع 
بناء» ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم 
وأخذّ عليهم أن لا يسقوا مسلماً أتاهم خسراء ولا يبايعوه عحرّماًء 
ولا يطعموة ولا يغشوا مسلماء وما وصفت سوى ما أبيبحّ لهم 
إذا ما انفردوا قال: وإذا كانوا بمصر للمسلمينَ لم فيه كنيسة أو 
بناءٌ طائل كبناء المسلمينَ لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم 
وترك كلا على ما وجده عليه ومنعَ من إحمداش الكنيسة وقد 
قيل ينم من البناء الذي يطاولُ به بناء المسلمينء وقد قيلَ إذا 
ملك دارا لم يمنع تا لا من المسلم. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وأحب إل أن يجعلوا بناءهم 


- أحكام في الجزية 
دون بناء المسلمين بشيء. 

وكذلك إن أظهروا الخمرَّ والخنزيرَ والجماعاتء وهذا إذا 
كان المصرٌ للمسلمينَ أحبوه أو فتحوه عنوة ة وشرطوا على أهلٍ 
الذْمَةٍ هذا؛ فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذَمة من 
ترك إظهار الخنازير والخمر وإحداث الكنائس فيما ملكوا لم يكن 
له منعهم من ذلك وإظهازٌ الشّرك أكثرٌ من ولا يجورُ زُ للإمام أن 
يصالحّ أحداً من أهل الذَمةٍ على أن ينزله من بلاد المسلمينَ منزلاً 
يظهرٌ فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوساً إنما يصالحهم على ذلك في 
بلادهم الت وجدوا فيها فنفتحها عنوةً أو صلحاً فأمًا بلادٌ لم تكن 
هم فلا يجورٌ هذا له فيها؛ فإن فعلّ ذلك أحدّ في بلاج بملكه منعه 
الإمامٌ منه فيه ويجورٌ أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه 
ويصلُونَ في منازهم بلا جماعات ترتفعٌ أصواتهم ولا نواقيسَ ولا 
نكفّهم إذا لم يكن ذلك ظاهراً عمًا كانوا عليه إذا لم يكن فيه فسادٌ 
مسلم ولا مظلمةً لأحار؛ فإن أحدٌ منهم فعلّ شيئا ما نهاه عنه مثلَ 
الغشن لمسلم أو بيعه حراماً أو سقيه محرّماً أو الضّربٍ لأحاو أو 
الفسادٍ عليه عاقبه في ذلك بقدر ذنبو»ء ولا بلغ به حدأء وإن 
أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات أو تهيّئوا بهيئة نهاهم 
عنها تقدمّ إليهم في ذلك؛ فإن عادوا عاقبهم؛ وإن فعل هذا منهم 
فاعلٌ أو باع مسلما بيعا حراماء فقالَ: ما علمت تقدمٌ إليه الوالي 
وأحلفه وأقاله في ذلك؛ فإن عادّ عاقب ومن أصاب منهم مظلمة 
لأحار فيها حدٌ مثلٌ قطع الطريق والفرية وغير ذلك أقيمَ عليدء 
وإن غش أحدٌ منهم المسلمين بأن يكتبّ إلى العدرٌ لهم بعورةٍ أو 
يحدثهم شيئا أرادوه بهم وما أشبه هذا عوقبٌ وحبسء ولم يكن 
هذا ولا قطمٌ الطريق نقضا للعهد ما أدّوا الجزية على أن يجري 
عليهم الحكم. 


4- ما يعطيهم الإمامٌ من المنع من العدو 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وينبغي للإمام أن يظهرٌ لهم 
أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام أو بينَ أظهر أهلٍ الإسلامٍ منفردين 
أو مجتمعينَ فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العديُ أو يقتلهم منعه 
ذلك من المسلمين. 

وإن كانت دارهم وسط دار المسلمينَ؛ وذلكَ أن يكون من 
الشلمين آحدٌ بينهم وبين العدي فلم يكن ف ضلحهم أن يمعهم 
فعليه متعهم؟ لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم. 

وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا 
بأن توطأ من بلادهم شيء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك 
لهم؛ وإن كانت بلادهم داخلة ببلادٍ الشرك ليس بينها وبين بلاد 
الإسلامٍ شرك حربيء فإذا أتاها العدرٌ لى يطأ من بلادٍ الإسلام 


9- ما يعطيهم الإهامٌ من المنع من العدوٌ 
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شيئاً ومعهم مسلمٌ فأكثرٌ كان عليه منعهم. 

وإن لم يشترط ذلك لهم؛ لآنْ منعّ دارهم منه مسلّم. 

وكذلك إن ل يكن معهم مسلمٌء وكان معهم مال لمسلم؛ 
فإن كانت دارهم كما وصفت متصلةً ببلادٍ الإسلام وبلا الشرك 
إذا غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئاً وأخذ الإمامٌ 

منهم الجزية؛ فإن لم يشترط طم منعهم فعليه منعهم حتّى بين في 
أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلكَ وأكره هله إذا اتصلوا 
كما وصفت ببلادٍ الإسلام أن يشترط أن لا يمنعهمء وأن يدع 
منعهم, ولا يبِيْنُ أن عليه منعهم. 

فإن كان أصلُ صلحهم أنّهم قالوا لا تمنعنا ونحنُ نصالح 
المشركينّ بما شئنا ل يحرم عليه أن يأخذ الجزية منهم على هذا 
واحبٌ إل لو صالحهم على منعهم لثلا ينالوا أحداً يتصل ببلاد 
الإسلام؟ فإن كانوا قوماً من العدرٌ دونهم عدو فسألوا أن 
يصا حوا على جزيةٍ ولا يمنعوا جار للوال أخذها منهم؛ ولا يجودٌ 
له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على أن يجري عليهم 
حكمّ الإسلام؛ لأنْ الله عر وجل لم يأذن بالكفُ عنهم إلا بأن 
يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونٌ والصّغارٌ أن يجري عليهم 
حكمٌ الإسلام فمتى صالحهم على أن لا يمري عليهم حكم 
الإسلام فالصّلحُ فاسدٌ وله أخذ ما صالحوه عليه في المدة الي كف 
فيها عنهم وعليه أن ينبدّ إليهم حتى تصالحوا على أن يجري 
عليهم الحكم أو يقاتلهم؛ ولا يجورُ أن يصالحهم على هذا إلا أن 
َكون بهم قوة. 

ولا يجور دُ أن يقولٌ آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم تم وأدعها 
إذا افتقرتم» ولا أن يصالحهم إلا على جزيةٍ تعلوعة لا جزاة فيهاء 
ولا ينقص» ولا أن يقولَ متى افتقرٌ منكم مفتقرٌ أنفقت عليه من 
مال الله تعالى قال ومتى صالحهم على شيء مما زعمت أنه لا 
يجورٌ الصّلحُ عليه وأخدّ عليه منهم جزية أكثر من دينار في السَنٍ 
رد الفضل على الدّينار ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على ما 
ع 5 5 5 

فإن لم يفعلوا نبدَ إليهم وقاتلهم ومتى أخدٌ منهم الجزية 
على أن يمنعهم» » فلم بمنعهم ما بغلبة عدو له حتى هرب عمن 
بلادهم وأسلمهم؛ وإما تحصن منه حتى نالهم العدرً؛ فإن كان 
تسلف منهم جزية سنةٍ أصابهم فيها ما وصفت رد عليهم جزية 
ما بقىّ من السيّنةِ ونظر؛ فإن كان ما مضى من السّنةٍ نصفها أذ 
منه ما صالحهم عليه؛ لأن الصّلحَ كان تامأ بينه وبينهم حتي 
أسلمهم فيومئظٍ انتقضَّ صلحةٌ» وإن كان لم يتسلّف منهم شيئاء 
وإنما أخدذّ منهم جزية سن قد مضت وأسلمهم في غيرها لم يرد 
عليهم شيئا ولا يسعه إسلامهم؛ فإن غلب غلبة فعلى ما 
وصفتء وإن أسلمهم غلبة فهر آم في إسلامهم وعليه أن يمع 


ذ, 


من آذاهمء وإذا أخذ منهم الجزية أخذها بإحمال» ولم يضرب منهم 
أحدأء ولم يقل هم قبيحٌ والصّغارٌ أن يجري عليهم الحكمْ لا أن 
يضربواء ولا يؤذوا ويشترط عليهم أن لا يحيوا من بلاد الإسلام 
شيتأء ولا يكون له أن ياذن لم فيه بحال» وإن أقطعه رجلاً مسلما 
فغمره؛ ثم باعهموه لم ينقض البيعٌ وتركهم حياءه؛ لأنهم ملكوه 
بأموالهم؛ وليس له أن يمنعهم الصّيدَ في بر ولا بحر؛ لأنْ الصّيدَ 
ليس بإحياء أمواتي. 

وكذلك لا يمنعهم الحطب ولا الرّعيّ في بلادٍ المسلمين؛ 
لأنه لا يملك. 


تفريعٌ ما يمنعٌ من أهل الدّمّة 

أخبرنا الرَبِيع: قال: قال الشتافعيّ رحمه اللّه تعالى: إذا كان 
علينا أن نمنمٌ أهل الَمةٍ إذا كانوا معنا في الدّار وأموالهم الي يلك 
هم أن يتمولوها نما تمنعٌ منه أنفسنا وأموالنا من عدرّهم إن 
أرادهم أو ظلم ظام هم وأن نستنقذهم من عدوّهم لو أصابهم 
وأمواهم التي حل لهم لو قدرناء فإذا قدرنا استتقذناهم» وما حل 
هم ملكةُ ولم تأخذ لهم خمراً ولا خنزيراً. 

لإن قال قائل: : كيف تستنقذهم وأموالهم الت يحل لهم 
ملكها ولا تستنقذ لهم الخمرٌ والختزيرٌ وأنت تقرّهم على ملكها؟ 

قلت: : إنما منعتهم بتحريم دمائهم؛ فإن الله عزُ وجل جعلٌ 
في دمائهم دية وكقّارة: وأمّا منعي ما يحل من أموالهم فبذمُتهم» 
وأمّا ما أقررتهم عليه فمباحٌ لي بأنْ الله عر وجل أذن بقتاهم حتَى 
يعطوا الجزية؛ فكان في ذلك دليل على تحريم دمائهم بعد ما 
أعطوها وهم صاغرونٌ» ولم يكن في إقراري لهم عليها معونة 
عليهاء ألا ترى أنّه لو امتن عليهم عبدٌ أو ولد من الشّرك فأرادوا 
إكراههم لم أقرهم على إكراهه بل منعتهم منةٌء وكمالم أكن 
بإقرارهم على الشّرك معينا لهم بإقرارهم عليد ولا يمنعهم من 
العدوٌ معيناً عليه فكذلك لم يكن إقرارهم على الخمر والختزير 
عر دم علي ولا قوذ عزا شم على لع أختر ودف وير وإن 
أقررتهم على ملكه؛ فإن قال فلم م تحكم هم بقيمته على من 
استهلكه. 

قلت: : أمرني الله عوُ وجل أن احكمٌ بينهم مما أنزلَ الله 
ولم يكن فيما أنزل الله تبارك وتعالى ولا ما دل غليه رسولٌ الله 
كذ المنزّلٌ عليه المبِينُ عن الله عرّ وجل ولا فيما , بِينَ المسلمينَ أن 
يكن للمحرم تمن فمن حكمٌ لمم بنمن عحرّمٍ حكمَ مخفلا 
حكم الإسلام» ول يأذن الله تعالى لأحد أن يحكم بخلافي حكم 
الإسلام وأنا مستولٌ عمًا حكمت به ولست مسئولاً عمًا عملوا 
نا حرم عليهم تال أكلف منعه منهم؛ ومن سرق لم من بلاد 


-١ 0‏ تفريعٌ ما بمدع من أهل الدّمّة 


آ(ه- أحكام في الجرية 


المسلمينَ أو أهل الدّمّةٍ ما يجب فيه القطممٌ قطعته؛ وإذا سرقوا 
فجاءني المسروق قطعتهم. 

وكذلك أحدهم إن قذفوا وحداناً لهم من قذفهم وأؤدّبٌ 
لهم من ظلمهم من المسلمينٌ وآخذ لحم منه جميعَ ما يحب لهم ما 
يحل أخذه وأنهاء عن العرض له وإذا عرض طم بما يوجبُ عليه 
في ماله أو بدنه شيئاً أخذته منه إذا عرض لهم بِأذى لا يوجبُ 
ذلك عليه زجرته عنه؛ فإن عاد حبسته أو عاقبته عليهء وذلك مثل 
أن يهريق خرهم أو يقتلّ خنازيرهمء وما أشبه هذا. 

فإن قال قائل: فكيف لا تجيرُ شهادة بعضهم على بعضء 
ول ذلك يداك لمكم عنم 

قيل: قال الله عر وجل لِرَاسَْشْهدُوا شَهِيدَين مِنْ 
َجَالِكُمْ4» وقال: 9مِمُنْ تَرْضَوْنَ مِنّ الشهداء4: فلم يكونوا من 
رجات ولا تن نرضى من النشهدا فلما وصف الشهوة منا د 
على أنهُ لا يجورُ أن يقضى بشهادة شهودٍ من غيرنا لم يجز أن نقبل 
شهادة غير مسلمه وأمًا إبطال حقوقهم؛ فلم نبطلها إلا إذا ل يأتنا 
ما يجورٌ فيه. 

وكذلك يصنع بأهلٍ البادية ةِ والشجر والبحر والصّناعات لا 
يكونُ منهم من يعرفٌ عدله وهم مسلموث» فلا يجوز شهادة 
بعضهم على بعضء وقد تجري بينهم المظام والتتداعي والتّباعات 
كما تجري بينَ اهل الدمَةٍ ولسنا آثمينَ فيما جنى جانيهم» ومن 
أجارٌ شهادة من لم يؤمر بإجازة شهادته أثمّ بذلك؛ لأنه عملٌ نهيّ 
عن عمله. 

فإن قال: فإن اللّه عر وجل يقول: ظشَهَادَة بَيِْكُمْ إذَا 
حَضَرَ أحَدَكمُ الْمَوْتٌ» قرا الرَسِعُ إلى لفَيِفْسِمَّان باللّهع فما 
معناه؟ 

قيل: واللّه تعالى أعلم. 


١ 89‏ قال الشافِعِي رحمه اللّه تعال: أَحْبَرَنَا أو 


سَعِيل مُعَاذَ ْنُ مُوسَى الْجَْمَرِي عَن بُكَيْر بن مَمْرُوفِي عَن 
مُقَاتِل بْن حَبّانَ قال بُكَيْر قال مُقَاتِلٌ أخذت هذا التَفْسِن عَن 
مُجَاهِدِ وَالْحَمَن وَالمْحاكِ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «اثْنَان 
ذّوَا عَدْل ١‏ ينكم» الآيةَ أن رَجُلَيْنِ نصْرَانِينِ مِنْ هل ذَارَيْنٍ 
أحَدُعُمَاِ يوي وَالآخرُ يَمَانِي صَحِبَهُمَا مَوْلّى لِفُرْيْشٍ فِي 
يِجَارٍَ فَركِبُوا الْبْحْرَ وَمَعَ الْقرَشِيُ مَالْ مَعْلُومٌ قَد عَلِمَهُ أَوْلِبَاؤهُ 
من بين آبْيَِ وبر وَرَِةٍ فَمَرِض الْقَرَشِيُ فَجَعَلَ وَصِيْبّهُ إِلَى 
الدارييّن فَمَاتَ وَقَبَضَ الذاريان الْمَالَ وَالْوَصية فَدَفَمَاهُ إلى 
أوْلَِاء الْمَيْسَ وَجَاءَ ببَمْض مَالِهِ وَأنَكَرٌ الْقَوْمُ قِلََ الْمَال فَقَانُوا 


- أحكام في الجزية 
لِلداريين إن صَّاحِئًا قَدْ حَرَجَّ وَمَعَهُ مَال أكثرُ مِمًا أَنَيْْمَانَا بد 
1م 
َأنْفَنْ عَلَى نَفْسِه؟ قَالا: لا قَالُوا فإِنْكُمَا خنمَانا فَقبِضْو َبَضُ 

الْمَالَ وَرَفْعُوا أَمْرَهُمَا إلى رَسُّول الله ##ذ فَأنْرَكَ الله عَدْ 

وَجَلْ «يَا أيْهَا الِّينَ آمَئوا شَهَادَةٌ بَيْيِكُمْ إذَا حَضَرَ 0 
الْمَوْتَ» إِلَى آخر الآيةٍ فَلَمًا فَلَمًا نَرَلَتَ أَنْ يُحْبَسَا مِنْ بَعْدٍ 
الصلاء مر النبيئ ف فَقَامَا بَمْدَ الصّلاةَ فَحَلَمَا بالألّه رَبْ 
السمَوَا ما ترك مَوْلاكُمْ من الْمَال إلا ما نكم به ونا لا 
نشي بِإَاِنا ما ليلا مِنَ الدنيا «وَلَوْ كَانَ ذا ُرْبَى ولا 
نتم شَهَادَةٌ الله إِنا إذأ لَمِنَ الآثِمِينَ4» فَلَّمّا حَلَمَا خَلّى 
سلما نم إِنْهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَِّكَ إِنَاءٌ مِنْ آنْيَةٍ الْمَبّتِ 
. شتَرينَاهُ مِنْهُ في حَيَاتهٍ وَكَذَبَا فَكَلّمًا 
اليد َم يَقَدرًا عَلَيِها فَرَقَمُوا ذَِّكَ إِلَى رَسُول الله 85[ 
َأنْرَلَ الله عَرْ وَجَلْ لقَإِنْ مُيْرَ يَقُولُ: فَإن اطْلّعّ 9عَلَى 
أَنْهُمًا امْتَحَمًا 0 أي كتَمَا حَتَاً «فآخْرَان» 
مِنْ أَْلياء الْمَيْتِ لِيُقَومَانَ مَقَامَهُمَا مِنّ الِينَ امتح عَلَيْهم 
الآؤليان يْقَسِمَان 0 يلقن بالله إن مَالَ صَاحِينًا كَان 


فَأَخَدُوا الدارييْنء فَقَالا اشير 


كَذَا وَكَذَاء وَإِنّ الْذِي تَطْلْبْ قَبْلَ الدارئين لَحَنّ (وَمَا اغْتَدَيْنَا 
نا إِذا لَمِنَ الظَالِمِينَ»4 هَذَا قَوْلُ الشاهدين أَوْلِيَاءَ الْمَتِ 
هِذَلِكَ أذتى أن يَأنوا بالشَهَادَة عَلَى وَجْههَا4 يَعْنِي الداريين 
وَالناس أنْ يَعُودُوا لِمِثْلٍ ذَلِكَ. 

الالال ا بو كال كلل 
قال: كان ب متس عض لأ الّجلين الأذين كشاهدي 
لومت ولا ابي العرافية كر كاذ ناما تك أن 
أحلفا بأنهما أمينان لا في الشهرد؛ فإن قال: فكيف تسبّى في هذا 
الوضع شهادة؟ 

قيل: كما سمّيت مان امتلاعنين شهادة؛ وما معنى شهادة 
بييكم أيانُ بينكم إذا كانَ هذا المعنى» واللّه تعالى أعلم. 

فإن قال قائل: فكيف لم تحتمل الشهادة؟ 

قيل: ولا نعلمٌ المسلمينَ اختلفوا في أنَهُ ليس على شاه 
بين قبلت شهادته أو ردّت» ولا يجو أن يكون إجماعهما خلافاً 
لكتاب الله عر وجل ويشبهُ قولَ الله تبارك وتعالى #فَإِنْ عُثْرَ 


١‏ الحكم بِينَ أهل الدّمّة 


دءم 
عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقًا نمه يوجدُ من مال المت في أيديهماء ولم 
يذكرا قبل وجوده أنه في أيديهماء فلمًا وجدّ ادّعيا ابتياعة فاحلف 
أولياءً المت على مال اميس فصارٌ مالا من مال المجبت بإقرارهما 
وادّعيا لأنفسهما شراءه» فلم تقبل دعواهما بلا بِينةٍ فاحلف . وارثاة 
على ما ادّعياء وإن كان أبو سعيدر لم ينه في حديئه هذا الِيينَ» 
فقد جاء بعتأه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وليسّ في هذا ردُ اليمين إنُما 
كانت يمن الدّاربين على ادّعاء الورئةٍ من الخيانة ويمين ورئةٍ اميتي 
على ما ادّعى الداريان ما وجدّ في أيديهما وأقرًا أنه للميّسه وأله 
صارّلهما من قبلهء وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية. 

فإن قال قائل: فإن الله عر وجل يقول: لأ يَحَافُوا أَنْ 
تر د أَِمَان بَعْدَ أئِمَانِهمٌ» فذلك» واللّه تعالى أعلم» أن الأيمانٌ 
كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانواء ثم صارَ الورئة حالفينَ 
بإقرارهم أن هذا كان للميّت واذعائهم شراءة من فجازٌ أن يقال 
أن تردٌ مان تثنى عليهم الأيمانُ بما يجب عليهم إن صارت لهم 
الأيمانُ كما يب على من حلف لحمء وذلك قول الله والله تعالى 
أعلم» ليَقُومَان مََامَهُم4 يحلفان كما أحلفاء وإذا كانَ هذا كما 
وصفت فليست هذه الآيةٌ بناسسخْةٍ ولا منسوخة لأمر الله عر 
وجل بإشهادٍ ذوي عدل منكم؛ ومن نرضى من الشّهداء. 


١‏ الحكمُ بينَ أهل الدّمّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: م أعلم خالا من أهل العلم 
بالسّير أن رسول الله يت [ ا 
غير جَْية ونا قَوْلَ الله عر وَجَلَ لفن جادُوك َاحكم ينهم 
أغرض عَنْهُْ» ل سه 
جزية وَلَمْ قروا أن يَجْرِي عَلَيْهم الْحُكْمْ وَقَالَ بَعْض نَرَلْتْ في 
الْهُوديين اللدَيْن ديا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واّذي قالوا يشبهُ ما قالوا 
لقول الله ععرٌ وجل «وَكيِف يُحَكَمُونَكَ وَِندَهُمُ الور فيهًا 
و ا وم ع دم 

تب أَهْرَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يفنو » الآية يعنيّ» واللّه تعالى 
0 :الوا عن سكماك يني رام وهذا يشي افايكرة 
عن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم والّذينَ حاكموا إلى رسول 
الله تيا في امرأة منهم ورجلٍ زنيا موادعون» وكان في الشرراة 
الرّجم ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله يتيك الرّجم 
فجاءوا بها فرجمهما رسولٌ الله تير قال: وإذا وادعَ الإمامٌ قوماً 
من أهل الشركك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوة 
متحاكمينَ فهو بالخيار بينَ أن يحكم بينهم أو يدع الحكم؛ فإن 


8.١ 
اختار أن يحكمٌ بينهم حكمٌ بينهم حكمة بين اللسلمين لقول الله‎ 
عر وجل لوَإِنْ حَكَمْت فَاحَكم  ِنهُمْبالْقِسْطِ4 والقسطاً حكمٌ‎ 


اللّه عر وجل“ الذي أنزلة عليه كه 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وليس للإمام الخيارٌ في أحار 
من امعاهدينَالْذينَ يجري عليهم الحكمّ إذا جاءوه في حل اله عٌُ 
وجل وعليه أن يقيمة» ولا يفارقونٌ الموادعينَ إلا في هذا الموضعء 
ثم على الإمام أن يحكم على الموادعينَ حكمه على المسلمين إذا 
جاءوه؛ فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم؛ وسواءً في أن له 
الخيارٌ في الموادعين إذا أصابوا حداً لله أو حدًا فيما بينهم؛ لأن 
المصاب منه الحدٌ لم يسلم» ولم يقر بأن يجرى عليه الحكم. 


الحكم بينَ أهل الجزية 


قال الشافعي: قال الله عرُ وجل «حَتّى يُْطُوا اْجزية عَنْ 
يلد وَهُمْ صَاغِرُون4. 1 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان الصّغارٌ واللّهِ تعالى 
أعلمٌ أن يجري عليهم حكمٌ الإسلام وأذن الله بأخذ الجزية نهم 
على أن قد علمٌ شركهم به واستحلالهم لحارمي» فلا يكشفوا عن 
شيء ما استحلوا ب.: ينهم ما لم يكن ضرراً على مسلم أو معاهار أو 
مستأمن غيرهم؛ وإن كان فيه ضررٌ على أحدٍ من أنفسهم لم يطلبه 
لم يكشفوا عنهُ» فإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له عليه حقّ 
فأتى طالبُ الح إلى الإمام يطلب حقّه فحقٌ لازم للإماب واللّه 
تعالى أعلم» أن يحكم له على من كان له عليه حقّ منهم؛ وإن لم 
يأته المطلوب راضياً بحكمه. 

وكذلك إن أظهرٌَ السّخطة لحكمه لما وصفت من قول الله 
عر وجل لوَّهُمْ صَاغِرُونَ4؛ ولا يجورُ أن تكون دارٌ الإسلام دار 
مقام لمن متنعٌ من الحكم في حال ويقالٌ نزلت ون احكُمْ بَيُْمْ 
بمَا أَْرَلَ اللّه4؛ فكان ظاهرٌ ما عُرفنا أن يحكم بينهم؛ واللّه تعالى 


أعلم. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن جاءت امرأة رجل منهم 
تستعدي عليه بأنّه طلّقها أو آلى منها حكمت عليه حكمي على 
المسلمينَ فألزمته الطلاقَ : فيييّةَ الإيلاء؛ فإن فاءً وإلا أخذته بأن 
يطلق» وإن قالت تظاهرٌ مني أمرته أن لا يقربها حتى يكف ولا 
يجزئه في كفارةٍ الظهار إلا رقبةٌ مؤمنة. 

وكذلك لا يجزته في القتل إلا رقبةٌ مؤمنةٌ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائلٌ: فكيف يكف 
الكافرٌ قيلَ كما يؤدّي الواجب؛ وإن كان لا يؤجرٌ على أدائه من 
دية أو أرش جرح أو غير وكما يحدٌء وإن كان لا يكفرٌ عنه 
بالحدٌ لشركه؛ فإن قال فيكمَرٌ عنه خخطيئة الحد؟ 


- الحكم بينَ أهل الجزية 


1- أحكام في الجزية 

قيل: فإن جار أن يكرٌَ خطيئة الحد جارٌ آن يكفرّ عنه 
خطيئة الظهار واليمين» وإن قبل يؤدّي ويؤخد منه الواجب» وإن.. 
لم يؤجرء وإن لم يكفّر عنه؟ 

قيل: وكذلك الظهارٌ والأمانٌ والرقبةٌ في القتل؛ فإن جاءنا 
يريدُ أن يتزوّج لم نزوّجه إلا كما يزوج المسلم برضاً من الزُوجةٍ 
ومهر وشهودٍ عدول من المسلمينَ» وإن جاءتنا امرأة قد تكحها 
تريدٌ فسادً نكاحها بأنّه نكحها بغير شهودٍ مسلمينَ أو غير ولي» 
وما يردُ به نكاحٌ المسلم تا لا حقّ فيه لزوج غيره لم يرد نكاحه إذا 
كانَ اسمه عندهم نكاحاً؛ لأنْ التكاح ماض قبل حكمنا. 

فإن قال قائل: من أينَ قلت هذا؟ 

قلت: قال الله تبارك وتعالى في المشركينَ بعد إسلامهم 
انوا اللّه وروا مَابَيَيَ من الرّبا»» وقال: 9وَإن تشم فلكم 
ُمُوسُ أَمْرَالِكُمْ4 فلم يأمرهم بردٌ ما بقيّ من الرّبا وأمرهم بأن 
لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه ورجعوا من إلى رءوس أموالهم وأنفذ 
كر نكا نكاحَ المشرك بما كان قبل حكمه وإسلامهم؛ 


رسول الله ا 
وكان مقتضياً ورد ما جاورٌ أربعاً من النساء؛ لأنهنٌ بواق فتجاوز 
عمًا مضى كلَِ في حكم الله عرٌ وجل وحكم رسولهِ وكانت 
لرسول اله تي ذمَةٌ وأهلُ هدنةٍ يعلمٌ ألهسم ينكحون نكاحهم؛ 
ولم يأمرهم بأن ينكحوا غيرة» ولم نعلمةُ أفسد لهم نكاحاً ولا منع 
أحداً منهم أسلمّ امرأتةُ وامرأته بالعقل المتقدم في الشرك بل أقرّهم 
على ذلك النكاح إذا كان ماضياً وهم مشركون» وإن كانرا 
معاهدينّ ومهادنينَ» وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبايعا خمراء 
ولم يتقابضاها أبطلنا البيعَ» وإن تقابضاها لم نرذه؛ لأنهُ قد مضى» 
وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضاء ول يقبض بعضاً لم يرد 
المقبوض ورد ما لم يقبض» وهكذا يبوع الربا كلهاء ولو جاءتنا 
نصرائيَة قد تكحها مسلمٌ بلا ولي أو شهودٍ نصارى أفسدنا 
التكاح؛ لأنهُ ليس للمسلم أن يتزوّج بدأ غيرٌ تزويج الإسلام؛ 
فتتقذ له ولو جاءنا نصراني' باع مسلماً خمراً أو نصراني ابتاَ من 
مسلم خراً تقابضاها أو لم يتقابضاها أبطلناها بكل حال ورددنا 
مال إلى المشتري وأبطلنا ثمنَ الخمر عن إن كان المسلمٌ المشتري 
هالم يملك خراً. 

وإن كان البائع ها لم يكن له أن يملكَ ثمنَ خمرء ولا آمرٌ 
الدَمَيّ أن يرد د الخمرٌ على على المسلم وأهريقها على الذَمَيّ إذا كانَ 
د لأنها ليست كماله» وإن كان المسلمٌ القابض 
للخمر يرد ثمنَ الخمر على المسلم وأهريقت الخمر؛ لأني لا 
الل جل مل ادب ار 

ويجورُ أن أهريقها؛ لأنْ المي عصى بإخراجها إلى المسلم 
مع معصيته بملكها وأخرجها طائعاً فأدبته بإهراقها لم أكن أهريقها؛ 
ولم يأذن فيها إنما أهريقها بعد ما أذنَ فيها بالبيعء وإن جاءتنا امرأة 


-١‏ أحكام في الجزرية 


الذْمَيّ قد نكحته في ب بقَيْةِ من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها 
لحق ارو الول وليسَ هذا كفسادٍ عقدةٍ نجيزها له إذا كانت 
جائزة عنده لا ضر فيها على غيره ولا تجورٌ في الإسلام حال 
وإن طلَقَ رجل امرأته ثلاثء ثم تزوّجهاء وذلكَ جائرٌ عنده فسخنا 
التكاح وجعلنا لها مهرّ مثلها إن أصابهاء ول تحل له حتى تنكم 
زوجا عازه يضيهناء فإذا تكحت زوجاً غيره مسلما أو ذميّأ 
فأصابها حل له نكاحها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتبطلٌ بينهم البيوعٌ التي تبطلٌ 
بين المسلمينَ كلها فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما 
كانت قائمة» وإن جاءنا عبد أحدهم قد أعتقه اعتقنا عليه وإن 
كاتبه كتابةٌ جائزة عندما أجزناها له أو أمّ وللر يريدُ بيعها لم ندعه 
يبيعها في قول من لا بيع آم الولد ويبيعها في قول من يبيع أمّ 
الولد» فإذا أسلم عبد دُ الذمَيّ بِيمَ عليه؛ فإن أعتقه الذْمَيُ أو وهبه 
أو تصدق به وأقبضه فكلّ ذلك جائر؛ لأنه مالكة وولاؤه 
للدمّي؛ لأنه الذي اعتقةٌ» ولا يرئه إن مات بالولاء لاختلاف 
الدَينين؛ فإن أسلمّ قبل أن يموت» ثم مات ورئه بالولاء» وهكذا 
أمته؛ فإن أسلمت أمٌ ولده عزلَ عنها وأخدّ بنفقتهاء وكان له أن 
يؤاجرهاء فإذا مات فهي حرة» وإن دَيْرَ عبداً له فأسلمَ العبدُ قبل 
مرت الجن زهها تولانة اجيختها نياع عليه كما وام عيلة لز 
قال لهُ: أنتَ حرٌ إذا دخلت الدَارَ أو كان غدٌ أو جاءَ شهرٌ كذا 
والآخرٌ لا يباعٌ حتى يموت فيعتق إلا أن يشاء السّيّدُ ببعة فإذا 
شاءً جازٌ بيعة وإن كاتب عبده فأسلمٌ العبدٌ قيل للمكاتب إن 
شنت شئت فاترك الكتابة وتباعٌ» وإن شعت ع شتت فأنت على الكتابة» فإذا 
أت عنقت ومتى عجزت ابعت» وهكاذا لر أسلم الب ثم , 
كاتبه سيده النصراني ي أو أسلم ؛ ثم دبْرٌ أو أسلمت أمته» ثم وطئها 
فحبلت؛ لأنه مالك لهم في هذه الحال ولا حدٌ عليه ولا عليهاء 
وإذا جن التُصرئر/ على التصرائيٌ مدا اليه عليه بالخيار بين 
القود والعقلٍ إن كان جنى جناية فيها القودُ فإذا اختار العقلّ فهو 
حال في مال الجاني» وإن كانت الجناية خطأً فعلى عاقلةٍ الجاني 
كما تكونٌ على عواقل المسلمين؛ فإن لم يكن للجاني عاقلة 
فالجناية في ماله دينٌ يتبعٌ بهاء ولا يعقلٌ عنه التصارى ولا قرابة 
بينه وبينهسم وهم لا يرثون» ولا يعقل السلمونَ عنه وهم لا 
يأحذون ما ترك إذا مات ميراثاً إنما يأخذونه فيثا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وولاة دماء النتصارى كولاة 
دماء المسلمينَ إلا أنه لا يجورٌ بينهم شهادة إلا شهادةٌ المسلمينٌ 
ويجورُ إقرارهم بينهم كما يجورُ إقرارٌ المسلمين بعضهم لبعضء 
وكل حق بينهم يؤخدٌ لبعضهم من بعض كما يؤخحدٌ للمسلمينٌ 
بعضهم من بعض. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالي: فإذا أهراق واحدٌ منهم 


الحكمُ بينَ أهل الجزية م 


لصاحبه مرا أو قتلَ له خحنزيراً أو حرق له ميتةٌ أو خنزيراً أو جل 
ميت يدبغ لم يضمن له في شيء من ذلك شيئا؛ لأ هذا حرام 
ولا يجوز أن يكونٌ للحرام تمن ولو كانت الخمرٌ في زقّ فخرقه 
أو جِرَة فكسرها ضمنّ ما نقصّ الجر أو احلفة ولم يضمن الخمر؛ 
لأنه يحل ملك الرّقّ والجرَةٍ إلا أن يكون الرَّقْ من ميتةٍ لم يدبغ أو 
جل خنزير دبع أو لم يدبغ» فلا يكوثٌ له ثمنّ» ولو كسرّ له صلييا 
من ذهبو ل يكن عليه شيء؛ ولو كسره من عودء وكان العو إذا 
فرّقَ لم يكن صليباً يصلحٌ لغير الصّليبٍ فعليه ما نقصّ نقص الكسرٌ 
العرد. 

وكذلكَ لو كسرّ له تمثالاً من ذهبو أو خشسو يعبده لم يكن 
عليه في اذهبو شيءٌ) وم يكن أيضاً في الحشبو شيءٌ إلا أن 
يكون الخشبُ موصول» فإذا فرّقَ صلحَ لغير تمثال» فيكونٌ عليه 
ما نقصُ كسرٌ الخشب لا ما نص قيمة الصّم ولو كسرّ له 
طنبوراً أو مزماراً أو كيراً؛ فإن كان في هذا شيء ء يصلحٌ لغير 
لملاهي فعليه ما نقصّ الكسرٌ؛ وإن م يكن يصلحٌ إلا للملاهيه 
فلا شيء عليوه وهكذا لو كسرها نصرانيُ لمسلم أو نصرانيُ أو 
يهودي' أو مستامنٌ أو كسرها مسلمٌ لواحاو من هؤلاء ابطلت 
ذلك كله قال: ولو أن نصرائياً أفسد لنصراني ؛ ما أبطل عنه فغرمٌ 
المفسدُ شيئاً حكم حاكمهم أو شيئاًيرونه حقاً يلزمه بعضهم بعضاً 
أو شيناً تطوَّمٌ له به وضمنة» وم يقبضه اللضمون له حتى جاءنا 
الضَامنٌّ أبطلئاه عنه؛ لأنه لم يقبض» ولو لم يأتنا حتى يدفم إليه» ثم 
سانا يال فيها قولان أحدهما لانبطكه عله كما مضى من 
بيوع الرّبا والآخرٌ أن نبطله بكلّ حال؛ لأنه آذ منه على غير بي 
إنما أخذ بسبب جناية لا قيمة لها. 

ولو كان الذي غرم له ما أبطلَ عنه في الحكم مسلماً 
وقبضه من ثم جاءني رددته على المسلم كما لو أربى على مسلم 
أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما. 

وكذلك لو أهراق نصرانيئ ملم خراً أو أفسد له شيئا مما 
أبطله عنه وترافعا إن وغرَ له النصراني قيمته متطرّعاً أو بحكم 
ذمي أو بأمر رآه النصراني لازماً له ودفعه إلى المسلمء ثم جاءني 
أبطلته عنه ورددت التصراني به على المسلم؛ لأنّه ليس لمسلم 
قبضُ حراءه وما مضى من قبضه الحرام ويقيّ سواء في أنه يرد 
عن وأنه لا يقرُ على حرام جهله ولا عرفه بحال. 

ويجورُ للنصراني أن يقارض المسلمٌ» وأكره للمسلم أن 
يقارضَ التصراني أو يشاركه خوف الربا واستحلال البيوع الحرام» 
وإن فعلَ لم افسخ ذلك؛ لأنه قد يعملٌ بالحلال ولا أكره للمسلم 
أن يستأجرٌ النصراني» وأكره أن يستاجرٌ التصرانيٌ المسلم ولا 
أفسخ الإجارة إذا وقعت وأكره أن بيع المسلم من النصراني 
عبداً مسلماً أو أمة مسلمةء وإن باعه لم يبن لي أن أفسخ البيع 


الف 


وجبرث النصراني على ببعه مكانه إلى أن يعتقه أو يتعدَرَ سوق 
عليه في موضعه فالحقه بالسّوقء ويشأتى به اليومَ واليومين 
والثلاثة ثم أجبره على بيعه قال وفيه قولٌ آخحرٌ إن البيم مفسوخ. 
وإن باع مسلمٌ من نصراني مصحفاً فالبيعٌ مفسوخ. 

وكذلك إن باع منه دفتراً فيه أحاديث عن رسول الله يذ 
نما فرّق بين هذا وبينَ العبد والأمة أن العبد والأمة قد يعتقان 
فيعتقان ب بعتق النصراني» وهذا مال لا يخرجٌ من ملك مالكه إلا إلى 
مالك غيروه وإن باعه دفاترٌ فيها رأيّ كرهت ذلك له ولم أفسخ 
البيع» وإن باعه دفاترٌ فيها شعرٌ أو نحو لم أكره ذلك له ولم أفسخ 
البيع. 

وكذلك إن باعه طباً أو عبارة رؤياء وما أشبههما في كتاب 
قال: ولو أن نصرانيا باع مسلما مصحفا أو أحاديث من أحاديث 
ان م أو عبداً مسلماً لم افسخ له البيع؛ ولم أكرهه إلا أني 
أكره أصلّ ملك التصراني» فإذا أوصى المسلمُ للتصراني بمصحفي 
أو دفتر فيه أحاديث رسول الله يي أبطلت الوصيّة. 

1 أوصى بها التصراني لمسلم لم أبطلهاء ولو أوصى 
كا ب لو 

شتراه النصراني ؛ أبطل الوصيّة ومن قال أجبره على بيعه أجارٌ 
2 
ما ذكرت, ولو أوصى مسلمٌ لنصراني بعباٍ نصراني فمات 
المسلم ثم أسلم التصراني؛ جازت الوصية في القولين معأ لأنه قد 
ملكه موت الموصي وهو نصراني» ثم أسلم فيباعٌ عليهه ولو أسلم 
قبل موته النصراني ؛ كان كوصيةٍ له بعبدٍ لا يختلفان» فإذا أوصى 
التصراني' بأكثرٌ من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاور الث إن 
شاءً الورثةٌ كما نبطله إن شاءً ورئة المسلم؛ ولو أوصى بثلث ماله 
أو بشيء منه يبن به كنيسة لصلاة التصارى أو يستاجرٌ به خدماً 
للكنيسة أو يعم به الكنيسة أو مستصيحٌ به فيها أو يشازي ببه 
أرضاً فتكونُ صدقة على الكنيسةٍ و تعمرٌ بها أو ما في هذا المعنى 
كانت الوصيّةٌ باطلة. 

وكذلك لو أوصى أن يشتري به خمراً أو خنازيرٌ فيتصدّق 
بها أو أوصى مخنازير لهُ أو خمر أبطلنا الوصيّة في هذا كلّي ولو 
أوصى أن تبنى كنيسة ينزها مارٌ الطَريقي أو وقفها على قومٍ 
يسكنونها أو جعل كراءها للتصارى أو للمساكين جازت الوصِية 
وليسَ في بنيان الكنيسةٍ معصية إلا أن تَتَخْدَ لمصلّى النصارى 
الَذِينَ اجتماعهم فيها على الشّركِ وأكرهٌ للمسلم أن يعمل بناءً 
أو نجارة أو غيرهُ في كنائسهم ال لصلواتهم؛ ولو أوصى أن 
يعطي الرهبان والشّمامسة ثلقةٌ جازت الوصيّة؛ لأنهُ قد تجورٌ 
الصّدقة على هؤلاء» ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيلَ والتوراة 
لدرس لم تجز الوصيّة؛ لأن الله عر وجل قد ذككرّ تبديلهم منهاء 


7 المكم بِينَ أهل الجزية 


1- أحكام في الجرية 


فقال: لين يَكبُونَ اكاب بيديهم َم يََولُون هذا بن عدر 
لله وقال: ون مِنْهُم لمَريقا يون أيهم بالكتابي» قرأ 
الربِيمُ الآيفَه ولو أوصى أن يكتب به كنب طب فتكون صدقة 
جازت لهُ الوصيٌّ ولو أوصى أن تكتب به كشب سحر لم يجز. 
ولو أوصى أن يي يشتري بثلئه سلاحاً للمسلمينَ جا ولو 
أوصى أن يشتريّ به سلاحاً للعدوٌ من المشركين لم يجزء ولو 
أوصى بثلثه لبعض أهل الحرب جاز؛ أنه لم يحرم أن يعطوا مالاً. 
وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسيرٌ في أيدي المسلمين 
من أهل الحربب قال: ومن استعدى على ذمّىُ أو مستأمن أعدى 
عليه وإن لم يرض ذلك المستعدى عليه إذا استعدى عليه في شيء 
فيه حقٌ للمستعدي» وإن جاءنا محتسبٌ من المسلمينٌ أو غيرهم 
يذكرٌ أن الَميينَ يعملون فيما بينهم أعمالاً من.رباء لم نكشفهم 
غنها؛ لأنْ ما أقررناهم عليه من الشّركِ أعظم ما لم يكن لها طالب 
وكذلك لأ يكشفون عمًا استحلوا من نكاح الحارم؛ ؛فإن 
جاءتنا محرمٌ للرّجلٍ قد نكحته فسخنا التكاح؛ ؛ فإن جاءتنا امرأةٌ 
نكحها على أربع أجبرناه بآن يمار أربعاً ويفارقَ سائرهنٌ» وإن لم 
تأتنا لم نكشفه عن ذلك. 
فإن قال قائلٌ: فقد كنب عمرٌ يفرَقُ بين كل ذي حرم من 
امجوس» فقد يحتملٌ أن يفرّقَ إذا طلبت ذلك المرأةٌ أو وليّها أو 
طلبه الرّوجُ ليسقط عنه مهرها وتركنا لهم على الشّرك أعظمٌ من 
تركنا لهم على نكاح ذاتي محرم وجمعٌ أكثرٌ من أربع مالم يأتونا؛ 
فإن جاءنا منهم مسروق بسارق قطعناه له وإن جاءنا منهم سارق 
قد استعبده مسروقٌ بحكم له أبطلنا العبوديةَ عنه وحكمنا عليه 
حكمنا على السّارق قال: وللنصراني الشفعة على المسلمٍ 
وللمسلم الششفعةٌ عليى؛ ولا يمن النصراني أن يشتري ممن مسلم 
ماشية فهها صدقةً ولا أرض زر ولا غلء وإن أبطالَ لاك 
الصّدقة فيها كما لا يمنعُ الرّجلٌ المسلمٌ أن يبب ذلك مفرّقا من 
جماعة فتسقط فيه الصّدقة قال: ولا يكونٌ لذمّي أن يحي مواتاً من 
بلادٍ المسلمين؛ فإن أحياها لم تكن له بإحيائهاء وقيلَ له مذ 
عمارتهاء وإن كانَ ذلك فيها والأرض للمسلمين؛ لأن إحياءً 
الموات فضلٌ من اللّه تعالى بِيْنَ رسولٌ الله تي أنه لمن أحياة ولم 
يكن له قبل يحبيه كالفيء؛ وإنما جعلَ الله تعالى الفيء وملكَ ما 
لا مالك له لأهل دينه لا لغيرهم. 


7 - كتاب قتال أهل البغي وأهلٍ 
7ه كتاب قتال أهل البغي وأهل الرّدّة 
-١‏ باب فيمن يجب قتالهُ من أهل البغي 


أخبرنا ابيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: قال الله تبارك وتعالى لوَإِنْ طَائقتَانَ مِنَ الْمُؤْينِينَ افتَلُوا 
فَاصْلِحُوا هما إن بغت تاهما عَلَى الأخرَى فَفَائُوا اَبِي 
0 إلى مر الله إن فاعت فَأَصْلِحُوا يَِهُمَا بِالْعَدل 
وَأقِْطُوا إن الله يُحِبُ اْمُفسِطِينَ». . 

قال الشافعي رحقه اللّه تعالى: : فذكرٌ الله عرٌ وجلا اقسَالَ 
الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماغتان كل واحدو تتنعٌ أشدٌ 
الامتناع أو أضعففت" إذا لزمها اسم الامتناع وسمّاهم الله تعالى 
المؤمنِينَ وأمر بالإصلاح بينهم فحقّ على كل احاد دعاءٌ المؤمنينَ 
إذا افترقوا وأرادوا القتالَ أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصّلح. 

وبذلك قلت:.لا يبيت بيت أهلْ البغي قبل دعائهم؛ لأن على 
الإمام التعاة كما أمر لَه عوُ وجل قبل القعال وام رّاللّهِ عد 
وجل بقتال الف الباغية وهيّ مسمّاة باسم الإيمان حتّى تفيء إلى 
أمر اللّه؛ فإن فاءت لم يكن لأحدٍ قتالها؛ لأنْ اللّه عي وجل إنما 
أذنّ في قتالها في مدَةٍ الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. 

قال الشافعي: والفيءٌ الرّجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبةٍ 
وغيرها وأ حال ترلد بها القتاله فقد فاء والفيءٌ بالرجوع عن 
م عي الل لمق كن و نأي ركد 
عمًا حرم اللّه عر وجل قال: وقالَ أبو ذؤيسه - يعيّرٌُ نفرا من 
قومه انهزموا عن رجل من أهله في وقعةٍ فقتل: 
لايش الله نا منشراً شهدوا يوم الأميْلِح لا غابوا ولا جرحوا 
عقوا سه فلم يعر به أحدٌ ثم استفاءواء وقالوا حّذا الوضح 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى: وأمرَ الله تعالى إن فاءوا أن 
يصلحٌ بينهما بالعدلء ولم يذكر تباعة في دمٍ ولا مالء وإنّما ذكرٌ 
اللّه تعالى الصلحَ آخراً كما ذكرٌ الإمصلاح بينهم وَل قبل الإذن 
بقتالهم فأشبة هذاء واللّه تعالى أعلم» أن تكونٌ الَباعاتُ في الجراح 
والدماء أ» وما فات من الأموال ساقطة بينهم قال: وقد يحتمل قول 
الله عد وجل لان نات فَأَصْلِحُوا بَيهُمَا بِالْعَدلِ4 أن يصلح 

ينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكمٌ فيعطي بعضهم من 
بعض ما وجب له لقول الله عر وجل الئل أخمد الحو 
لبعض الناس من بعض. 

قال الشافعي: وإنما ذهبنا إلى أنّ القود ساقطٌ والآيهٌ تحتملك 
المعنيين. 


-١‏ بابب فيمن يجب قتالهُ من أهل البغي 


65م 

5-0 قال التافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَيْرَنَا مُطَرْفُ 
بن مَازِنِء عَن مَعْمَرِ بْنِ رَاشِده عَن الزُهْرِيُ قال: أَذْرَكتٍ 
الفِعَة الأُولى أْصْحَابُ رَسُول الله يز؛ فَكَانَتْ فِيهًا دِمَاهٌ 
وَأمْوَاكَ فلم يُقنَصّْ فِيهَا مِنْ دَمٍ ولا مَال ولا قُرْحٍ أصيب 
بِوَجْه النأُويلٍ إلا أن يُوجَدَ مَالُ رَجُل بِعَيِدِهِ مدقم إلى 
صَاحِبه. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (175/5؟)] 

قال الشافعي: وهذا كما قال الزَّهِرِيُْ عندنا قد كانت في 
تلك الفتنةٍ دماء يعرف في بعضها القاتلٌ والمقتولٌ وأتلفت فيها 
أموال» نم صارَ الناسُ إلى أن سكنت الحربٌ بينهم وجرى الحكم 
عليهم فما علمته اقتص أحدٌ من أحدٍ ولا غرم له مالا أتلفه ولا 
علمت الناسَ اختلفوا في أن ما حووا في البغي من مال فوجبد 
بعينه فصاحبه أحق به. 

01- قال الشَافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَحْبَرَنَا سُفْيانُ 
سَعِبلد بن زيل بْن عَمْرِو بْن نميْلٍ أن رَسُولَ الله ل[ قال: مِنْ 
َيِل دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شهِيدٌ. [نقدم] 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وسنْةٌ رسول الله اك , 
على أن للمرء ء أن ينم مال وإذا منعه بالقتدال دونه فهر إحلالٌ 
للقتال والقتال سببُ الإتلافم لمن يقاتلٌ في النقس» وما دونها قال: 
ولا يحتمل قول رسول الله تيا واللّه تعالى أعلم «ِمَنْ قَيِلَ 
دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شهيدٌ» إلا أن يقاتلٌ دونه ولو ذهب رجل إلى أن 
يحملّ هذا القول على أن يقتلٌ ويؤخذ مالهُ كان اللّفظ في الحديث 
من قتلَّ وأخذ ماله أو قتلّ ليؤخذ ماله» ولا يقال له قل دون 
ماله ومن قتلَّ بلا أن يقاتل» فلا يشكُ أحدٌ أنْهُ شهيد. 

قال الشافعي: وآهلٌ الرّدَةِ بعد رسول الله يي ضربان» 
منهم قومٌ أغروا بعد الإسلام مدل طليحة ومسيلمة والعنسيّ 
واصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصّدقات. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامّةٌ توك هم أهل 
الردّة؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فهر لسانٌ عربيٌ فالرَدةٌ 
الارتدادٌ عمًا كانوا عليه بالكفر والارتدادٌ يمع الحقّ قال: ومن 
رجع عن شيء جارٌ أن يقال ارتدُ عن كذا وقول عمرٌ لأبي يككر 
لشن نّ قد قال رسول الله يتلا: يرت أَنْ أقَاتلَ الناس حَتى يعوو 
لا إِله إل اله ذا قَاُوهَا عَصّمُوا مني دِمَاَهُمْ وَأمْوَلَهُمْ إلا 
بِحَنَهَا وَحِسَيُْم عَلَى الله في قول أبي بكر هذا من حقها لرٍ 
منعوني عناقاً ما اأعطوا رسول الله تير لقاتلتهم عليه معرفة 


وهم 
منهما معاً بأنّ من قاتلوا من هرّ على تنك بالإيمان ولولا 
ذلك ما شك عمرُ في قتاهم ولقالَ أبو بكر ققد تركوا لا إله إلا 
الله فصاروا مشركين» وذلك بين في حاطبّهم جيوش أبي بكر 
وأشعار من قال الشّعرٌ منهم وخاطبتهم لأبى كرهة الإتان 
فقال شاعرهم: 1 ١‏ 
ألا اصبحينا قبل نائرةٍ الفخر 
أطغنا رسول الله ما كان وسطنا 
إن الذي يسالكمو فمننتم 
لنت ما مان ينابي 


لعل منايانا قريب» وما نذري 
فيا عجباً ما بال ملك أبي بكر 
لكالتمر أوْ اخلى إِلبِهِمْ مِنَ النمْر 
كرام على العزاء في ساعة الْعسْر 

وقالوا لأبي بكر بعدَ الإسار: ما كفرنا بعد إهانناء ولكن 
ا 1 
يعني فيما أرى» 3 تعالى اع د جاهدهم 71 الملا وأن 
الزكاة مثلهاء ولعلٌ مذهبهُ فيه أن الله عر وجل يقول: لإرَمَا أِرُوا 
إلا لِحجُدُوا اللّهِ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدِينَ حُتَقَاءَ ويُقِيجُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا 
الركاةً وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيمَ4ء وأن اللّه تعالى فرضّ عليهم شهادة 
الحقّ والصلاة والرّكاق وأنهُ متى من فرضاً قد لزمةٌ لم يترك ومنعة 
حتّى يؤدَيهُ أو يقتل. 

قال الشافعي: فسارٌ إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني 
بدر الفزاري فقاتله معه عمرٌ وعامةٌ اصحاب رسول اله تت ثم 
أمضى أبو بكر خالد , بنّ الوليد في قتال من ارت ومن منعَ الرّكاة 
معاً فقاتلهم بعواءً من أصحابب رسول الله تك قال: ففي هذا 
الدَلِيل على أن من منعّ ما فرض الله عر وجل عليهء فلم يقدر 
الإمام على. أخذه منه بامتناعه قاتله» وإن أتى القتال على نفسي 
وني هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه قال: : فإذا امتنسع 
رجلٌ من تادية حى وجب عليه والسّلطانٌ يقدرُ على أخخذه منه 
أخذة وم يقتلُء وذلك أن يقتلَّ فيقتله أو يسرق فيقطعه أو ينم 
أداءً دين فيباعَ فيه ماله أو زكاةٍ فتؤخذ منه؛ فإن امتنعَ دونَ هذا أو 
شيء منه مجماعة وكانٌ إذا قيلَ له: أدٌ هذا قال: لا أؤذيه ولا 
أبدؤكم بقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه؛ لأن هذا إنما يقاتلٌ 
على ما منعَ من حق لزمةُ وهكذا من منعَ الصّدقةَ من نسب إلى 
الردَةِ فقاتلهم أبو بكر باصحاب رسول الله ##. 

قال الشافعي: ومان الصّدقَةٍ عتنمٌ بح ناصبي دونه فإذا لم 
يختلف أصحابُ رسول الله تيت في قتاله فالباغي يقاتلٌ الإمامَ 
العادل في مثل هذا المعنى في أنّه لا يعطي الإمامٌ العادلَ حم إذا 
وجب عليه ويمتنعٌ من حكمه ويزيدٌ على مانع الصّدقةٍ أن يريد أن 
يحكم هو على الإمام العادل ا بإرادته قتاله 
الإمام قال: وقد قال أهلٌ الأمتناع بالصّدقةٍ وقتلواء ثم قهرواء 


-١‏ باب فيمن يِب قتالةُ من أهل البغي 


7- كتاب قتال أهل البغي وأهل 
فلم يقد منهم أحداً من أصحاب رسول الله يذ وكلا هذينٍ 
متأو أما اهل الامتناعء فقالوا قد فرض الله عليينا أن نؤديها إلى 
رسوله كانه ذهبرا إلى قول الله عر وجل لرسوله تي: د مِنْ 
أمْوَالِهمْ صّدَ َدَقةٌ تَطَهَرُهُمْ وقالوا لا نعلمه يب علينا أن نؤدّيها إلى 
غير رسول الله َي وأمًا أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه 
بالضّلال ورأوا أنّ جهاده حق» فلم يكن على واحار من الفريقين 
عند تقضّي الحرب قصاصٌ عندناء واللّه تعالى أعلم. 

ولو أن رجلاً واحداً قل على التأويل أو جماعة غير ' 
متنعين» ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن كان 
عليهم القصاص في القتلٍ والجراح وغيرٍ ذلك كما يكونُ على غير 
المتأولينَ» فقالَلي قائلٌ فلم قلت في الطائفة الممتنعةٍ الغاصبة 
المتأولةٍ تقتل وتصيب المالَ أزيل عنها القصاص وغرمٌ المالَ إذا 
تلفء ولو أنْ رجلا تأوَّلَ فقملّ أو أتلف مالا اقتصصت منه 
وأغرمته المال؟ 

فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقولٌ: «رمن قُِلَ 
مَظلُوما قد علا َي سلطا فلا يُسْرِف في القشْلٍ» وَقَالَ 
رَسُولُ الله تت : فيما يُحِلُ دم مُسْلِمٍ أو قل نفس بغَيْرٍ نفس 
وروي عن رسول الله 8 بن اغتبط سلما بقل فهو قر ياد 
ووجدت الله تعالى قال: لوَإِنْ طَائِفْتَان م من الْمّؤْينِينَ افتتلُوا 
َأمْلِحُوايَُمَا بت تاهما على الأخرى فََاُوا لبي 
في حَى تفي إلى أمْرٍ الله فإ نات فَأصلِحُوا بََُمَا بِالْعَذل 
وَأَفْسِطُوا إن الله يُحِبّ الْمُمَسِطِينَ4 فذكرٌ الله عرٌ وجل قتاهم 
وم يذكر القصاص بينهما فأئبتنا القصاص , بِينَ الممسلمينَ على ما 
حكمَ الله عر وجل في القصاص وأزلناه في المأولينَ الممتغين 
الاك لسرت ارم 
فأمضينا الحكمين على ما أمضيا عليه وقلت له: علي بن 
طالب كرّمَ الله تعلل وجههٌ ون قتالَ 0 
دم ولا مال أصيب في التأويلٍ وقتله ابن ملجم متأولاً فأمرٌ حيس 
وقالَ لولده إن قتلد ؛ فلا تمثلوا ورأى لهُ القت وقتلةٌ الحسينٌ بن 
علي رضي الله تعالل عنهماء وني الناس بق من أصحابه رسول 
الله تي لا نعلم أحداً أنكرّ قتلهُ ولا عابهٌ ولا خالفة في أن يقل 
إذ لم يكن له جماعة ينم بمثلهاء ولم يقد علي وأبو بكر قبله ولي 
من قتلتهُ الجماعة الممتنم بمثلها على التأويل كما وصفنا ولا علسى 
الكفر. 

قال الشافعي: والآية تدلُ على أنه إنْما أبيح قتالهم في حال» 
وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منهاء وأمًا قطاعٌ الطريق» 
ومن قتلّ على غيرٍ تأويل فسواءً جماعة كانوا أو وحدانا يقتلونٌ 
حداً وبالقصاص بحكم اللّهِ عر وجل في القتلةه وفي امحاربين. - 


؟6- كتاب قتال أهل البغي وأهلٍ 
؟- باب السيرةٍ في أهل البغي 

5-0 قال الشافِِي رحمه الله تعال: رُوِيَ» عن 

اللّه تعالى عنهما قال: 0 فَقَالَ: 

مَا رَأَيْت أحَداً أكْرَمَ عَلْبَة مِنْ أبيك مَاهُوَ إلا أن وَلِيَنَا لِيِنَايَوْمَ 
الْجَملٍ فَنَادَى مُنادِيهِ لا يقل مُذبرٌ وَلا يَذَفِفْ عَلَى جريح. 
[أخرجه البيهقي (141/8)] 

قال الشافعي: فذكرت هذا الحديث للدّراوردي» فقالَ: ما 
أحفظه يريدٌ يعجب بحفظه هكذا ذكره جعفرٌ بهذا الإسناد. 

-١ 43“‏ قال الدَرَارَرْدِيُ أَخْبْرَنَا جَمْمْنٌ عَن أبِيهٍ أن 
ليا كَان لا يعد سلب َأنَهُ كان يَاشرٌ لقال بتفْسِه 
وَأنْهُ كَانَ لا يَذْفِفْ عَلَى جَريح» ولا يَقَئلُِ مُذبراً. [أخرجه البيهقي 
(م/حدنى)] 

١ 5‏ قال الشافي رحمه اللّه تعالى: أَخبرَنًا إيرَاهِيِمُ 
بْنُ مُحَمَوِه عن جَعْفْرِ بْن مُحَمَد عَن أبيهِ أن عَلِنِاً ‏ قال 
1 ائن 0 ما تر ْمُه وَامُْوهُ ينوا إِسَاره 

ِ عشت فَأنا وَلِيُ دَمِي أَعْفُو إن شيئت» وَإِنْ ثيثت اسْبَّقَدت» 


000 0 


وَإِنْ مِت فَعتَلتَمُوهُ قلا تَمَئْنُواء [أخرجه البيهقي ])1١87/4(‏ 
باب الحال التي لا يحل فيها دماءً أهلٍ البغي 
0 الله تصال: ولو أن قوماً د راي 
نهم على حوة العا بصووا بل لساك ني ماله ع 
تكيماً من ألئة جد لا حَكَم إل الله د وجل َك خلرة 
ذه كلِمَةُ حَق ريد بها بَاطِلَ لكُمْ عَلَيْنَانَلاث لا َمنمَكُمْ مَسَاجِدَ 
الله أن تذكرُوا فيا أملمَ الله وَلا تنكم الي ءَ مَا كَانَت أيدييكم 
مع أيلرينا وَلا تَبدؤُكُمْ بقتال. 
5-6 قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخْبْرَنا عَبْدُ الوُحْمَن 
بْنُ الْحَسَنِ بْن الْقَاسِم الأزرَقَيُ الْعَسَانِيُ عن أَبِيهٍ أن عَدِيَا 
خاراكر ا عبر لزي أذ الخرلى ونا ينار 5ل فَكَنَبََ 


لَه عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز إن سَبُوني فَسْبُوهُمْ أو اغفُوًا عَنَهُم 
فَإِنْ أَشَْهَرُوا السّلاح َأَشْهرُوا عَلَيهِمُ وَإِنْ ضَريُوا فَاضربُوَهُم. 


؟- باب السيرة في أهل البغي 


[أخرجه البيهقي في "المعرفة" (5481//5])] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نقولٌ» ولا يحل 
للمسلمينَ بطعنهم دماؤهمء ولا أن يمنعوا الفيءَ ما جرى عليهم 
حكم الإسلام وكانوا أسوتهم في جهادٍ عدوّهم» ولا يحال بينهم 
وبينَ المساجد والأسواق قال: ولو شهدوا شهادة الحقّ وهم 
مظهرون هذا قبل الاعتقادٍ أو بعده وكانت حاهم في العناف 
والعقولٌ حسنة البغيٌ للقاضي أن يحصيهم بأن يسألَ عنهم؛ فإن 
كترا لمتارة ل متلعيت اموتهنر ليلعت العم 
يتصديقه على ما لم يسمعواء ولم يعاينوا أو يستحلّوا أن يدالوا من 
أموا ال من خالفهم أو أبدانهم شيئاً يجعلون الشهادة بالباطل ذري بع 
إليه ل تجز شهادتهم» وإن كانوا لا يستحلُونَ ذلك جازت 
شهادتهم؛ وهكذا من بغى من أهل الأهراء. ولا يرق بينهم وبين 
غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخلر الح والححدودٍ والأحكام؛ 
ولو أصابوا في هذه الحال حداً لله عر وجل أو للناس دمأاأو 
غيرة» ثم اعتقدوا ونصبوا إماماً وامتنعواء ثم سألوا أن يؤمنوا على 
أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا أو شيء منه لم يكن 
للإمام أن يسقط عنهم منه شيئا لله عر ذكره ولا للناسء وكانٌ 
عليه أخنهم به كما يكون عليه آخدٌ من أحدث حساً لله تبارلة 
وتعالى أو للناس» : ثم هرب ولم يتأول ويمتنع. 

قال الشافعي رمه الله تعاللى: ولو أن قرماً كانوا في مصر 
أو صحراءً فسفكوا الدماء وأخذوا الآأموال كان حكمهم كحكم 
قطاع الطريق وسواءٌ المكابرة في المصر أو الصّحراء» ولو افترقا 
كانت المكابرة في المصر أعظمهما. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وكذلك لو أن قوماً كابروا 
فقتلواء ول يأخذوا مالا أقيمَ عليهم الح في جميم ما أخذوا. 

وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دم وأموالاً على غير التأويل» 

ثم قدرٌ عليهم أخدّ منهم الح في الدّماء والأموال وكل ما أتوا 

من حلا. 

قال الشافعي: ولو أن قوماً منأوَلِينَ كشيراً كانوا أو قليلاً 
اعتزلوا جماعة النّاس؛ فكان عليهم وال لأهل العدل يجري حكمه 
فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماماً ويعتقدوا ويظهروا حكماً غالفاً 
لحكمه كان عليهم في ذلك القتصاص» وهكذا كان شَأنٌ الذِينَّ 
اعتزلوا علياً #* ونقموا عليه الحكومة؛ فقالوا لا نساكنك في بل 
فاستعملٌ عليهم عاملاً فسمعوا له ما شاءً اللّهه ثم قتلوه فأرسلَ 
إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا: كلنا قاتله قال فاستسلموا 
نحكم عليكم قالوا لا فسارّ إليهم فقاتلهم قأصاب أكثرهم قال: 
وكل ما أصابوه في هذه الخال من حد لله تبارك وتعالل أو للناس 
أقيمَ عليهم متى قدرٌ عليهم وليسَ عليهم في هذه الحال أن 


امم 


يبدءوا بقتال حتى يمتنعوا من الحكم وينتصبوا قال: وهكذا لو 
خرج رجل أو رجلان أو نفرٌ يسيرٌ قليلو العدد يعرف أن مثلهسم 
لا يمتنع إذا أريد فأظهروا رأيهم ونابذوا إمامهم العادلَ» وقالوا 
ننم من_الحكم فأصابوا دمأ وأموالاً وحدوداً في هذه الحال 
متأولينَ» ثم ظهرَ عليههم أقيمت عليهم الحدودٌ وأخذت منهم 
الحقوق لله تعالى وللناس في كل شيء كما يؤخد من غير 
المتاولين؛ فإن كانت لأهلٍ البغي جماعة تكثرٌ ويمتنعٌ مثلها بموضعهاً 
الذي هي به بعضُ الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى 
تكثرٌ نكايته واعتقدت ونصبوا إماماً وأظهروا حكماً وامتتعوا من 
حكم الإمام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفار حكمّ من ذكرنا 
قبلها فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا؛ فإن ذكروا مظلمة 
ينه ردت؛ فإن لم يذكروها بِيندَ قيلَ لهم عودوا لما فارقتم من طاعةٌ 
الإمام العادل» وأن تكونٌ كلمتكم وكلمة أهلٍ دين اللّه على 
المشركينَ واحدة وأن لا تمتنعوا من الحكم؛ فإن فعلوا قبل منهمء 
وإن امتنعوا قيلٌ إِنَا مؤذنوكم محربو؛ فإن لم يجيبوا قوتلواء ولا 
يقائلون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن ممتنعوا من المناظرة فيقاتلوا 
قال: وإذا امتنعوا من من الإجابة وحكم عليهم بحكم؛ فلم يسلّموا أو 
حلت عليهم صدقة فمنعوها وحالوا دونهاء وقالوا لا نبدؤكم 
بقتال قوتلوا حتى يقرٌوا بالحكم ويعودوا لما امتنعوا إن شاءً اللّه 
تعالى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أصابوا في هذه الحال 
على وجهين: أحدهما ما أصابوا من دم ومال وفرج على 
التاويلء ثم ظهرٌ عليهم بعد لم يقم عليهم منه شيءٌ إلا أن يوجد 
مال رجل بعينه فيؤخذء والوجه الثاني ما أصابوا على غير وجه 
اويل من حد لله تعالى أو لاس م ظهرَ عليهم رأيت أن يقامً 
عليهم كما يام على غيرهم من هرب من حد أو أصابه وهر في 
بلادٍ لا وال هاء ثم جاءَ لها والء وهكذا غيرهم من أهل دار 
غلبوا الإمام عليها فصارٌ لا يجري له بها حكمٌ فمتى قسدرٌ عليهم 
أقيمت عليهم تلك الحدودء ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتتاعء 
ولا من الامتنا حقا يقامٌ إنما منعه التأويلُ والامتنامٌ معاً. 

فإن قال قائلٌ: فانت تسقط ما اصاب المشركون من أهلٍ 
الحرب إذا أسلموا قكذلك أسقط عن حربي لو قل مسلماً 
منفرداء * ثم أسلم وأقتلُ الحربي بديئاً من غير أن يقل أحدأ وليسَ 
هذا الحكمٌ في المتوّل في واحدٍ من الوجهين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا دعي أهل البغي فامتنعوا 
من الإجابةٍ فقوتلوا فالسيرة فيهم عخالفة للسّيرة في أهل الشّرك 
وذلك بأن الله عر وجل حرم م رسولهُ دماءً المسلمينَ إلا بما 
بين الله بارك وتعالى» ثم رسولة بويت فإنما أبيحَ قتالٌ أهل البخي 
ما كانوا يقاتلون وهم لا يكونون مقاتلينَ أبداً إلا مقبلينَ ممتنعين 


م«- باب الحال التي لا يحل فيها 


دماءٌ أهل البغي 7- كتاب قتال أهل البغي وأهل 

مريدينَ فمتى زايلوا هذه المعاني؛ فقد خرجوا من الحال التي أبيح 
بها قنالهم وهم لا يخرج ون منها أبداً إلا إلى أن تكرِن دماؤهم 
عحرّمة كهي قبل يحدثون» وذلك بين عندي في كتاب الله عزُ وجل 
قال اللّهِ تبارك وتعالى طفَقَاتَلُوا الي تبني حَنَى نَفِيءة إلى مر الله 
َإِنْ قَاءت فَأَصِلِحُوا ييهُمَا بالْعَدْل وَأَمسِطُوا إن الله يحب 
الْمَعَسِطِين4. 

قال الشافعي رحمه الل تعالى: ولم يستخن الله تبارلك وتعال 
ل الع تتزا كا نيولاه فنا أو مكل لل قدة لسن فاه 
والفيئة الرّجوعٌ حرّمٌ دم ولا يقتلُ منهم مدبرٌ أبداً ولا أسيرٌ ولا 
جريح محال؛ المرلاز اه ماروا ل خضي لنيياكب 
دماؤهم. 

وكذلك لا يستمتع من أموالهم بدابَةٍ تركب ولا متاع ولا 
سلاح يقاتل به في حربهم؛ وإن كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا 
غير ذلك من أموالهم؛ وما صارٌ إليهم من دابَةٍ فحبسوها أو ات 
فعليهم ردّه عليهم وذلك؛ لأن الأموال في التدال نما تحلُ من 
أهل الشّرك الذينَ يتخوّلون إذا قدرَ عليهم فأمًا من أسلم فحد في 
قطم الطريق والرّنا والقتل فهو لا يؤخحاد ماله فهر إذا قوتل في 
البغي كان أخف حالاً؛ لآنَه إذا رجعٌ عن القدال لم يقدل» فلا 
يستمتعٌ من ماله بشيء؛ لأنْه لا جناية على ماله بدلآلةٍ توجبُ في 
ماله شيئً قال ومتى ألقى أهل البغي الاح ل يقاتلوا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قاتلت المرأةٌ أو العبدٌ مع 
أهل البغي والغلامٌ المراهق فهم مثلهم يقاتلون مقبلينَ ويتركون 
مولِينَ قال ويختلفون في الأسارى؛ فلو أسرّ البالغ من الرّجال 
الأحرار فحبس ليبايمَ رجوت أن يسع؛ ولا يبس لود ولا غيرٌ 
بالغ من الأحرار ولا امرأةً لتبايع» وإنما يبايعٌ النساءٌ على الإسلام ' 
فامًا على الطَاعةٍ فهن لا جهادٌ عليهنٌ وكيف يبايعنَ والبيعة على 
المسلمين المولودين في الإسلام إنما هي على الجهاد» وأما إذا 
انقضت الحرب» فلا أرى أن يحب أسيرهم. 

ولو قال أهل البغي أنظرونا ننظر في أمرنا لم أرَ باس أن 
ينظروا قال: ولو قالوا أنظرونا مدّة رأيت أن يجتهدَ الإمام فيه؛ فإن 
كان يرجو فيتتهم أحببت الاستينا بهم.؛ وإن لم يرج ذلك» فإِن 
عليه جهادهم. وإن كانَ يخافٌ على الفئةَ الغادلة ة الفنعف عنهم 
رجوتٌ تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو تمكنه القرة عليهم. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: ولو سألوا أن يتركوا بعل 
يؤخدٌ منهم لم ينبغ أن يؤخد من مسلم جعلٌ على ترك حق قبل 
ولا يتركُ جهاده ليرج إلى حق منعه أو عن باطلٍ ركبه والأخذ 
منهم على هذا الوجه في معنى الصّعغار والذَلَةِ والصّغَارٌ لا يجري 
على مسلم قال: ولو سألوا أن يتركوا أبداً ممتنعينَ لم يكن ذلك 
للإمام إذا قري على قتالهم» وإذا تحصنواء فقد قيلَ يقاتلون 


7ه- كتاب قتال أهل البغي وأهل 
بامجانيق والثيران وغيرها ويبيتونٌ إن شاءً من يقاتلهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وأنا أحبُ إِلّ أن يتوقى ذلك 
فيهم مالم يكن بالإمام ضرورة إليه والفترورة إليه أن يكون بإزاء 
قوم متحصنا فيغزونه أو يحرّقونَ عليه أو يرمونه بمجانيق أو 
عرادات أو يحيطون به فيخاف الاصطلامٌ على من مع فإذا كان 
هذا أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم با منجنيق والثار دفعاً عمن 
نفسه أو معاقبة بمثل ما فعلٌ به قال: ولا يجررُ لأهل العدل عندي 
أن يستعينوا على أهل البغي بأحلر من المشركين ذمَيْ ولا حربي» 
ولو كان حكمٌ المسلمين الظَاهرُ ولا أجعلُ لمن خالفف دين الله 
عر وجل الذريعة إلى قتلٍ أهل دين اللَّه قال: ولا بأس إذا كان 
حكم الإسلام الظاهرٌ أن يستعان بالمشركينٌ على قتال المشركينٌ» 
وذلك أنهم تحل دماؤهم مقبلينَ ومدبرينَ ونياماً وكيفما قدرٌ 
عليهم إذا بلغتهم الدّعوة وأهلٌ البغي إنما يحل قتالهم دفعاً لهم 
عمًا أرادوا من قتال أو امتناع من الحكمء فإذا فارقوا تلك الحال 
حرمت دماؤهم قالّ: ولا أحبٌ أن يقاتلهم أيضاً بار يتين 
قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمينٌ فيسلط عليهم من 
عل أله يعمل فههم لان اخزي وهكنا من ولي شيا نبغ أن 

لا يولاه وهر يعلمٌ أنه يعمل بخلافم الح فيه ولو كان المسلمون 

الذِينَ يستحلّونَ من أهل البغي ما وصفت يضبطون بقَوَةٍ الإمام 
وكثرة من معه حتّى لا يتقدّموا على خلافب» وإن راوه حقّاً م أ 
بأسا أن يستعان بهم على أهل البغي على هذا المعنى إذا لم يوجد 
غيرهم يكفي كفايتهم وكانوا أجزأ في قتالهم من غيرهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو تفرّقَ أهل البغي فنصب 
بعضهم لبعض فسألت الطائئتان أو إحداهما إمامّ اهل العدل 
معونتها على الْطَائَةٍامفارقةٍ لها بلا رجوع إلى جماعة اهل العدل 
وكانت بالإماوء ومن معه قرَة على الامتناع منهم لو أجمعوا عليه 
مأرَ أن يعينَ إحدى الطائفتين على الأخرىء وذلك أن قتال 
إحداهما ليس باوجب من قتال الأخر ى» وأنّ قتاله مع إحداهما 
كالأمان لل تقاتلٌ معفق وإن كان الإمامٌ يضعف فذلك أسهل في 
أن يجورٌ معاونة إحدى الطائفتين تين على الأخرى؛ فإن انقضى حربث 
ال يود ار لان حل و عرفا ويوار 
إليها؛ فإن امتنعت من ادعوم بذ إليهاء ثم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: سن العدل 
قتلّ رجلاً من أهل العدل في شغل الحربه وعسكر أهلٍ العدل» 
فقال: أخطات به ظنتته من أهل البغي أحلف وضمنٌ ديته. 

ولو قال عمدته أقِيدُ منه. 
.000 > قال الشافعي: وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهلٍ 

البغي تائبا مجاهداً أهل البغي أو تاركاً للحربيء وإن لم يجاهد اهل 

البغي فقتله بعضُ أهل العدل» وقال: قد عرفته بالبغي وكنت أراه 


4 - حكم أهل البغي في الأموال وغيرها 


4١م‏ 
نما صارٌ إلينا لينال من بعضنا غرةٌ فقتلته أحلفَ على ذلك 
وضمنّ ديت وإن لم يدع هذه الشبهة أقيدٌ منه؛ لأنه إذا صارٌ إلى 
أهل العدل فحكمه حكمهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو رجعٌّ نفرٌ من أهل البغي 
عن رأيهم وأمتهم السّلطانٌ فقتل رجلاً منهم رجل فادّعى 
معرفتهم أنهم من أهل البغي وجهالته بامان السّلطان لهم 
ورجوعهم عن رأيهم در عنه القودٌ وألزمَ الذي بعد ما يحلفُ 
على ما ادعى من ذللش» وإن أنى ذلك عامدا أقيد مما نال من دم 
جرع بطل 3 التسامن وكان عليه الأرش فيما لا ييستطاعٌ 
فيه القصاصٌ من الجراح قال: ولو أن تجاراً في عسكر أهل البغي 
أو أهل مدينةٍ غلب عليها أهلٌ البغي أو أسرى من المسلمينَ كانوا 
في أبديهم؛ وكلُ هؤلاء غيرٌ داخل مع أهل البغي برأي ولا معونة 
قتل بعضهم بعضاً أو أتى حداً لله أو للناس عارفا به رم علي 
ثم قدرٌ على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله. 

وكذلك لو كانوا في بلادٍ الحرب فأتوا ذلك عالمينَ بأنّه عم 
وغيرَ مكرهينَ على إنيانه أقيمّ عليهم كل حد للّه عر وجل 
وللئاس. 

وكذلك لو تلصّصوا فكانوا بطرفو ممتنعينَ لا يجري عليهم 
حكمٌ أو لا يتلصّصون ولا متاولينَ إلا أنهم لا تجري عليهم 


الأحكام وكانوا من قامت عليهم الحجّة بالعلم مم الإسلامء ثم 
قدرٌ عليهم أقيمت عليهم الحقوق. 
5- حكم أهل البغي في الأموال وغيرها 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ظهرٌ أهل البغي على 
بلدٍ من بلدان المسلمينَ فأقامٌ إمامهم على أحدر حدًا لله أو للناس 
فأصاب ف إقامته أو أخذ صدقات المسلمينَ فاستوفى ما عليهم أو 
زاده معّ أخذه ما عليهم ما ليس عليهم؛ علي أعل العدل 
عليهم لم يعودوا على من حدّه إمامٌ أهل البغي بحدٌ ولا على من 
أخذوا صدقته بصدقة عامةٍ ذلك؛ فإن كانت وجبت عليهم صدقة 
فأخذوا بعضها استوفى إمامٌ أهلٍ العدل ما بقيّ منها وحسبٌ لهم 
ما أخذ أهلُ البغي منها: قال: وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك 
منه. 1 

قال: وإن أرادَ إمام أهلٍ العدل أخذ الصدقةٍ منهم فادّعوا 
أن إمام أهلٍ البغي أخذها منهم فهم أمناءٌ على صدقاتهم وإن 
ارتابَ بأحدٍ منهم أحلفةُ فإذا حلف لم تعد عليه الصّدقة. 

وكذلك ما أخذوا من خراج ج الأرض وجزيةٍ الرقاب لم يعد 
على من أخذوه منه؛ لأنّهم مسلمون ظاهرٌ حكمهم في الموضع 
الذي أخذوا ذلك فيه ما عليهم من خراج وجزية رقب وحق لزمم 


1م 


في مال أو غيره. 

قال: ولو استقضى إمامٌ أهل البغي رجلاً كان عليه أن 
يقوّم بما يقوّمُ به القاضي من أخر الحقّ لبعض الناس من بعض في 
الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه: ولو ظهرٌ أمل العدل على 
أهل البغي لم يردد من قضاء قاضي أهل البغي إلا ما يردُ من 
قضاء القضاةٍ غيره. 

وذلكَ خلاف الكتاب أو السَنَةٍ ة أو إجماع الناس أو ماهو 
في معنى هذا أو عمد الحيف برد شهادةٍ أهل العدل في الحين الذي 
يردّها فيه أو إجازة شهادةٍ غير العدل في الحين الذي ييزها فيه» 
ولو كتبّ قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بم ثبت عنده 
لرجل على آخرٌ من غير أهل البغي فالأغلبُ من هذا خوفُ أن 
يكون يرد شهادة أهل العدل مخلاف رأيه ويقبلٌ شهادة من لا 
عدلَ له بموافقته ومنهم من هرّ خحوفٌ أن يكون يستحلُ بعضَ 
أخذر أموال الناس بما أمكنه فاحي إل أن لا يقبلَ كتابه وكتابه 
ليس بحكم نفد من فلا يكونُ للقاضي ردّه إلا يحور تبينَ له ولو 
كانوا مأمونينَ على ما وصفنا براء من كل خصلةٍ منه وكتبّ من 
بلاج نائية يهلك حق المشهود له إن رد كتابه فقبلّ القاضي كتابه 
كان لذلكَ وجةٌ» واللّه تعالى أعلمُ: وكان كتابٌ قاضيهم إذا كان 
كما وصفت في فوت الحقّ إن رد شبيهاً بحكمه. 

قال: ومن شهد من أهل البغي عند قاض من أهل العدل 
في الحال التي يكونٌ فيها محارباً أو من يرى رأيهم في غير محاربة؟ 
فإن كان يعرف باستحلال بعض ما وصفت من أن يشهدّ لمن 
وافقه بالتتصديق له على ما لم يعاين» ول ب يسمع أو باستحلال لمال 
تبرض ريل أ ع لحك ب الوح لل لساري 
الدريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالاً ل 
تبر شهادنه ني شيءم» وإن قل» ومن كان من هذا بريئاً منهم؛ ومن 
غيرهم عدلا جازت شهادته. 

قال: ولو وقعٌ لرجل في عسكر أهل البغي على رجل في 
عسكر أهل العدل حقٌ في دم نفس أو جرح أو مال وجب على 
قاضي أهل العدل الأخذ له به لا يختلفُ هر وغيره فيما يؤخحذ 
لبعضهم من بعض من الحقّ في المواريث وغيرها. 

وكذلاك حق على قاضي أهل البغي أن يأخدٌ من البافي 
لغير الباغي من المسلمين وغيرهم حقة ولو امتنع قاضي أهلٍ 
البغي من أخذر الحقّ منهم لمن خالفهم كان بذلك عندنا ظالما» ولم 
يكن لقاضي أهل العدل أن ينم أهلَ البغي حقوقهم قبل أهلٍ 
العدل بمنع قاضيهم الحق منهم قال: : وكذلك إيضاً ياخذ من اهل 
العدل الح لأهل الحرب وَالذَمةِ وإن منعّ أهلُ الحربه المح يق 
عليهم وأحق الناس بالصَّيرٍ للحق أهلٌ السنةٍ من أهل دين اللّه 
تعالل» وليسَ من رئيس المشركينَ حقّاً قبل من بحضرته لمسلم 
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7- كتاب قتال أهل البغي وأهل 
الذي يحل لمسلم أن يمنعَ حربياً مستامناً حفّه؛ لأنّه ليس بالذي 
ظلمه. 

فيحبسُ له مل ما أخذ من ولا يمع رجلاً حقاً بظلم غيره 
وبهذا يأخذ الشافعي. 

قال: ولو ظهرَ أهل البغي على مصر فولّوا قضاءه رجلاً 

من أهل معروفاً خلافى رأي أهل البغي فكتب إلى قاض غيره 

نظر فإن كان القاضي عدلاً وسمى شهوداً شهدوا عدده يعرّقهم 
القاضي المكتوبُ إليه بنفسه أو يعرّفهم أهلْ العدالة بالعدل 
وخلافُ أهل البغي قبل الكتاب؛ فإن لم يعرفوا فكتابه كما 
وصفت من كتابٍ قاضي أهل البغي قال: وإذا غزا أهلْ البغي 
لمشركينَ مع أهل العدل والتقوا في بلادهم فاجتمعواء : ثم قاتلوا 
معاً؛ فإن كان لكل واحدٍ من الطائفتين إمامٌ فأهلٌ البغي كاهل 
العدل جماعتهم كجماعتهم» وواحدهم مثلّ واحدهم في كل شيءٍ 
بسن اكمس 

قال: فإن أمّنَ أحدهم عبداً كان أو حرا أو امرأة منهم جارٌ 
الأمان وإن قتلّ أحدّ منهم في الإقبال كان له السّلب. 

وإن كان أهلُ البغي في عسكر ردءاً لأهل العدل فسرّى 
أهل العدل فأصابوا غنائم أو كان امل العدلٍ ردءا فسرَّى أهلٌ 
البغي فاصابوا غنائم شركت كل واحدةٍ من الطائفتين صاحبتها لا 
يفترقون في حال إلا أنّهم إااطيرا تعس بن االقيمه كناد ا 


آنا حكمه جار عليهع دون كيم إمام لهال البخيرة وله لا 
يستحلُ حبسه استحلالَ الباغي. 
قال: ولو وادعٌ أهلٌ البغي قوماً من المشركينٌ لم يكن لأحار 
من المسلمين غزوهم؛ فإن غزاهم فاصاب لهم شيا رده عليهم؛ 
ولو غزا أهلّ البغي قوما قد وادعهم إمامُ المسلمينَ فسباهم أهل 
البغي؛ فإن ظهرٌ المسلمون على أهل البغي استخرجوا ذلكَ من 
أيديهم وردّوه على أهله المشركينٌ قال: ولايحلشراءُ أحدي من 
ذلك السّى» وإن اشترى فشراؤه مردودٌ قال: ولو استعان أهلٌ 
البغي بأهل الحربب على قتال أهلٍ العدل. 
وقد كأ تاخز العدك وادعو ١‏ أهلَ الحربيء فإنه خلال لأهلٍ 
العدل قتا أهل الحرب وسبيهم. ولس كينوئتهم مع أهل البغي 
بام ما يكو هم الأما على اتكف فنا على قعال هل 
العدل» فلو كان م أمانٌ فقاتلوا أهلَ العدل كان نقضاً لهُ: وقد 
قيل: لو استعان أهلٌ البغي بقوم من أهل الدْمَّةٍ على قتال 
المسلمينَ لم يكن هذا نقضاً للعهد؛ لأنْهمٍ معّ طائفةٍ من المسلمينَ 
وأرى إن كانوا مكرهينَ أو ذكروا جهالة: فقالوا كنا نرى علينا إذا 
حملتنا طائفة من المسلمينَ على طائفةٍ من المسلمينَ أخرى أنها إنما 


7 - كتاب قتال أهل البغي وأهل 
تحملنا على من يحل دمه في الإسلام مثلٌ قطاع الطريق أو قالوا لم 
نعلمٌ أن من حملونا على قتاله مسلماً لم يكن هذا نقضاً لعهدهم 
ويؤخذون بكلّ ما أصابوا من أهلٍ العدل من دم ومال» وذلكَ 
أنهم ليسا بالمؤمنينَ الّذِينَ أمرٌ اللّه بالإصلاح بينهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ونتقدّمٌ إليهم وَنجدَدٌُ عليهم 
شرطً بأنهم إن درجوا إلى مثل هذا استحل قتلهم وأسالٌ الله 

قال: فإن أتى أحدٌ من أهل البغي تائباً لم يقتصُ منه؛ لأننه 
مسلم محرم اذى وإذا قاتل أهل الدَمَةٍ مع أهل العدل أهل الحرب 
م يعطوا سلب ولا خساً ولا هما وإما برض لهسم ولو رهسن 
أهل البغي نفرا منهم عند أهل العدل ورهتهم أل العدل رهناً. 

وقالوا احبسوا رهننا حتى ندفمٌ إليكم رهتكم وتوادعوا 
على ذلك إلى مِدَةٍ جعلوها بينهم فعدا أهل البغي على رهن أهل 
العدل فقتلوهم لم يكن لأهل العدل أن يقتلوا رهن أهل البغي 
الذينَ عندهم. ولا أن يبسوهم إذا أثبتوا أن قد قل اصحابهم؟ 
لأن أصحابهم لا يدفعون إليهم أبداء ولا يقملٌ الرّهنٌ بجنايةٍ 
غيرهم؛ وإن كان رهن أهل البغي بلا رهن من أهل العدلء 
ووادعوهم إلى مدَّةٍ فجاءت تلك اده وقد غدرَ ابي م يكن لحم 

حبس الرهن بغدر غيرهم. 

قال: ولو أن أهلَ العدل أمّنوا رجلاً من أهل البني فقتله 
رجل جاهل كان فيه الدية. 

وإذا قتلّ العدل الباغي عامداً والقائلُ وارث المقتول أو قتلٌ 
الباغي العدل وهرّ وارثه لم أرَ أن يتوارثاء واللّه تعال أعلمٌ» 
ويرثهما معاً ورثتهما غير القاتلين» وإذا قتلّ أهل البغي في معركةٍ 
وغيرها صلى عليهم؛ لأ الصّلاة سنةٌ في المسلمينٌ إلا من قتله 
المشركون في المعركة, فإنه لا يغْسّلٌ» ولا يصلى عليه. 

باندامل لمش ذا لوا في المعركقه فإنهم يغسّلونَ ويصلى 
عليهم ويصنعٌ بهم ما ب يصدمٌ بالموتى؛ ولا يبعث برءوسهم إلى 


موضع» ولا يصلبون. ولا يمنعون الدَفِنٌ» وإذا قتلّ اهل العدل 


أهل البغي في المعركق ففيهم قولان: أحدهما أن يدفنوا بكلومهم 
ودمائهم والثياب التي قتلوا فيها إن شاءوا؛ لأنهم شهدا ولا 
يصلَى عليهم ويصنعٌ بهم كما يصنعٌ يمن قتله الشركون؛ لأثهم 
مقتولونٌ في المعركةٍ وشهداء. 

والقولُ الشاني: أن يصلّى عليهم؛ لآن أصلَ الحكم في 
المسلمينَ الصّلاة على الموتى إلا حيث تركها رسولٌ الله يلقل 
وإنما تركها فيمن قتله المشركون في المعركة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والصّبيانٌ والنَساءٌ من أهمل 
البغي إذا قتلوا معهم فهم في الصّلاةٍ عليهم مثلٌ الرّجال البالغين." 
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:قم 


قال: وأكره للعدلّ أن يعمد قتلّ ذي رحمه من أهل البغيء 
ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم 
أكره ذلك له بل أحبَهُ وذلك أن النئ ا كف أبا حُديْقَة بْنَ 
َع قَْلٍ أيه وَبَابَكْرِ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قدَلٍ أبيه وإذا قلت 
الجماعة الممتتعةٌ من أهل القبلةٍ غير المتاوّلة أو أخذت المالَ 
فحكمهم حكمٌُ قطاع الطربي» وهذا مكتوبٌ في كناب قطع 
الطريق. 

وإذا ارد قومٌ عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا 
وأخذوا المالّ فحكمهم حكم أهل الحرب من المشركينٌ» وإذا تابوا 
لم يتبعوا يدم ولا مال. 

فإن قال قائل: لم لا يتبعون؟ 

قيل: هؤلاء صاروا محاربينَ حلالَ الأموال والدماء» وما 
أصاب الحاربون لم يقت منهم؛ وما أصيب لهم لم يرد عليهم؛ 
وقد قتلّ طليحةٌ عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم» : ثم أسلم هو 
فلم يضمن عقلاً ولا قوداً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والحدٌ في المكابرة في المصرٍ 
والصّحراء سواء؛ ولعل الحارب في المصرٍ أعظم ذنباً. 

قال الرّبيعٌ: وللشافعي قول آخر: يقادٌ منهم إذا ارتدّوا 
وحاربوا فقتلوا من قبل أن الشّرلك إن لم يزدهم شر لم يزدهم خيراً 
بأن ينع القودّ منهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أن أهل البغي ظهروا 
على مدينة فأرادّ قومٌ غيرهم من أهل البغي قتالهم لم أرَ أن 
يقاتلهم أهل المدينةٍ معهم؛ فإن قالوا نقاتلكم معأ وسمّ أهلّ المدينة 
قتالهم دفعاً لم عن أنفسهم وعيالهم وأموالحم وكانوا في معنى من 
قتلّ دون نفسه وماله إن شاءً الله تعال. 

. ولو سبى المشركونٌ أهل البغي وكانت بالمسلمين وه على 
قتال المشركينٌ لم يسع المسلمينَ الكفُ عن قتال المشركين حنّى 
يستنقذوا أهل البغي. 

ولوغزا المسلمونَ فمات عاملهم فغزوا معاً أو متفرّقين» 
وكل واحد منهم رد لصاحبه شرك كل واحدٍ منهم صاحبه في 
الغنيمة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائلٌ: فما تقول فيمن 
أرادٌ مال رجل أو دمه أو حرمته؟ 

قلت لهُ: فله دفعه عنه. 

قال: فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتال؟ 
قلت: فيقاتلُ قال: وإن أتى القتال على نفسه؟ 
قلت: تعم. 
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إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك. 

قال: وما معنى يقدرٌ على دفعه بغير ذلك؟ 

قلت: أن يكون فارساً والعارضُ له راجلٌ فيمعنَ على 
الفرسء أو يكون متحصّناً فيغلقَ الحصنّ السّاعةَ فيمضي عته. 

وإن أبى إلا حصره وقتاله قاتله أيضاً. 

قال: أفليس قد ذكرّ حمادٌ عن يحبى بن سعيلر عن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيفي أن عثمان بسن عفَانْ قال: قال رسول الله 
رز لايَحِل دم ارئ مُسْلِمٍ الأ بإختَى ثلاشج: كثرٌبَمْدَ إقَانء 
أو زا بَمْدَ إخصانء أو قل نفس بعيّرِ نفس [قدم] 

فقلت له: حديث عثمان كما حدّثٌ به وقول رسول الله 
مولت . : لايَحِل دَمُ مُْلِم إلا ِإِحْدَى ثلاث كما قال: وهذا كلام 
عربي ومعناه أنّهِ إذا أنى واحدة من ثلاث حل دمه» كما قال: 
فكان رجلّ زنى» ثم ترك الزّنا وتاب منه أو هرب من الموضع 
الذي زنى فيه فقدرٌ عليه قتلّ رجماء ولو قتلّ مسلماً عامدأء ثم 
ترك القتلّ فتاب وهرب عليه قتلٌّ قودأء وإذا كفرٌ فاب زالَ عنه 
اسم الكفر وهذان لا يفارقهما اسم الزّنا والقتلِء ولو تابا وهربا 
فيقتلان بالاسم اللازم لهماء والكافرٌ بعد إمانه لو هرب» ولم يترك 
القول بالكفر بعد ما أظهره قتل إلا أنه إذا تاب من الكفر وعماة 
إلى الإسلام حقن دم وذلك أنه يسقط عنه إذا رجمٌ إلى الإسلام 
اسم الكفرء فلا يقتل؛ وقد عاد مسلماً ومتى لزمه اسم الكفر فهر 
كالرّاني والقاتل. 

٠‏ قال الشافعي رجه الله تعالى: : والباغي خارج من أن يقال 

لهُ: حلالٌ الدّمٍ مطلقاً غير مستثنى فيه وإنما يقال: إذا بغى وامتنع 
أو قاتلَ مم أهل الامتناع قوتل دفعاً عن أن يقتلٌ أو منازعة ليرج 
أو يدفعَ حقاً إن منعه؛ فإن أتى لا قتالَ على نفسوء فلا عقلّ فيه 
ولا قودّء فإنًا أبحنا قتاله» ولو ولّى عن القتنال أو اعستزلَ أو جرح 
أو أسرّ أو كان مريضاً لا قنالَ به لم يقدل في شيء من هذه 
الحالاتي. ولا يقال للباغي وحاله هكذا حلال الذمو ولو حل دمه 
ما حقنٌ بالتوليةٍ والإسار ر والجرح وعزله القمال» ولا يحقنْ دم 
الكافر حتى يسلمٌ وحاله ما وصفت قبله من حال من أرادٌ دمّ 
رجل أو ماله. 
-- الخلاف في قتال أهلٍ البغي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : حضرني بعضُ الناس الذي 
حكيت حجّته بحديث عثمان فكلّمي بما وصفتُ وحكيت له جلة 
ما ذكرت في قتال أهل البغي فقال: هذا كما قلت: وما علمتٌ 
أحداً احتج في هذًا بشبيه بما احتججت بوه ولقد خالفك أصحابدا 
منه في مواضع. 


ه- الخلاف في قتال أهل البغي 


7- كتاب قتال أهل البغي وأهل 

قلت: وما هي؟ 

قال: قالوا إذا كانت للفئةٍ الباغية فئة ترجمٌ إليها وانهزموا 
قتلوا منهزمين وذقفَ عليهم جرحى وقتلوا أسرى؛ فإن كانت 
حربهم قائمة فأسرٌ منهم أسيرٌ قل أسيرهم وذقف غلى 
جرحاهم فأمًا إذا لم يكن لأهل البغي فثة وانهزمَ عسكرهم؛ فلا 
يحل أن يقتلَ مدبرهم ولا أسيرهم؛ ولا يذقفُ على جرحاهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له إذا زعمت أن ما 
احتججنا به حجَةٌ فكيف رغبت عن الآمر الذي فيه الحجّةٌ اقلت 
بهذا خيراً أو قياساً؟ 

قال: بل قلت به خيراً. 

قلت: وما الخبر؟ 

قال: إن علي بن أبي طالب 6 قال يوم الجمل: لا يقل 
مدير ولا دقف على جريح؛ فكان ذلك عندنا على أنه لِيسَ 
لأهل الجمل فئة يرجعون إليها. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فقلت له أفرويت عن علي 
أنّه قال: لو كانت لهم فنةٌ يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم 
وجريحهم فتستدل باختلافه حكمه على اختلافي السيرةٍ في 
الطائفتين عنده؟ 

قأل: لاء ولكنّه عندي على هذا المعنى. 

قلت أفبدلالة؟ فأوجدناها. 

فقال: فكيف يجورُ قتلهم مقبلين» ولا يجورٌ مدبرين؟ 

قلت: بما قلنا من أنْ الله عرٌ وجل إنما أذنّ بقتالهم إذا 
كانوا باغين. 

قال الله تبارك وتعال <تَقَابُوا اي تبي حل تيسية إلى 
مر اللّه4: وإنما يقاتلٌ من يقائلٌ فأمّا من لا يقاتل» فإنما يقال 
اقتلوه لا فقاتلوة» ولو كان فيما احتججت به من هذا حجّة كانت 
عليك؛ لأنك : مم نر الكم 
انهزمَ عسكرهم؛ ولم تكن لهم فئةٌ قال قله اتّباعاً لعلي بن 
طالبي. 
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قلت: فقد خالفت علي بن ابي طالب نه في مشل ما 
اتبعته فيهء وقلت: أرأيت إن احتجّ عليك أحدٌ بمثل حجتك» 1 
تقتلهم بكل حال» وإن أنهزمٌ عسكرهم؛ لأنّ علياً قد يكونٌ تر 
قتلهم على وجه امن لا على وجه التحريم قال: كه 
وإن احتملٌ ذلكَ الحديث؛ لأنه ليس في الحديث دلالةٌ عليه. ٠‏ 

قلت: ولا لك؛ لأنه ليس في حديث علي رضي الله تعالى 
عنه» ولا يجتمله دلالة على قتل من كانت له فثئة مولّياً وأسيراً أو 


- كتاب قتال أهل البغي وأهلٍ 

قال: وقلت: وما ألفيته من هذا المعنى ما هوّ إلا واحدٌ من 
معنيين؛ إِمّا ما قلنا بالاستدلال بحكم الله عر وجل وفعل من 
يقتدى به من السّلفي. فإِنٌ أبا بكر قد أسرّ غيرٌ واحل من منع 
الصّدقة فما ضربه ولا قتلهُ وعليٌ 5 قد أسرّء وقدرَ على من 
امتنع فما ضربه ولا قتل؛ وإمّا أن يكون خروجهم إلى هذا يحل 
دماءهم فيقتلونَ في كل حال كانت لهم فئة أو لم تكن قال: لا 
يقتلون في هذه الحال. 

اقلت أجل ولا في الحال التي أيحت دماءهم فيهاء وقد كان 
معاوية بالثشام؛ فكان يحتمل أن تكون لم فنه كانوا كثيراً وانصرف 
بعضهم قبل بعض فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة وَل 
فنة للفثةٍ النصرفة آخراء وقد كانت في المسلمين هزيمةٌ يوم أحار 
وثبت رسول الله ف وطائفة بالشعب؛ فكان النيئ يذ فنة فئة لمن 
انار إليه وهم في موضع واحلرء وقد يكونُ للقوم فد فينهزمون» 
ولا يريدونهاء ولا يريدون العودة للققدال» ولا يكونٌ لهم فئةٌ 
فينهزمون يريدون الرجوعٌ للقتنالء وقد وجدت القومَ يريدونٌ 
القتال ويشحذون السّلاحَ فتزعمٌ نحن وأنت أنه ليس لنا قنالهم ما 
لم يتصبوا إماماً ويسيروا وثْحنُ تخافهم على الإيقاع بنا فكيف أبحمت 
قتالهم بإرادة غيرهم القتالَ أو بترك غيرهم الهزيمة:» وقد انهزموا 
هم وجرحوا وأسروا ولا تب بح قتالهم بإرادتهم القتال؟ وقلت له 
لولم يكن عليك ني هذا حجة إلا فعل علي بن أبي طالب وقوله 
كنت محجوجاً بفعل علي وقوله قال: وما ذاك؟ 

قلت: 

- أخبرنًا فيا بْنُ َه عن عَمْرِو بن ديتارء 
عَن أبي فَاخيتة أن عَلِيَاً # أَنِيّ بأسير يَْمَ فين فَقَالَ: لا 
تقتلني مثا ما َل ' لا فلك برا ني أحَاف الله وب 
1 الْعَالَمينَ ' فَخَلَى سَبيلَك ؟ ثم قال أفيك حير أيبَايمُ؟. [أخرجه 
البيهقي ])1١45/4(‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : والحربُ يوم صفينَ قائمة 
ومعاوية يقائلُ جادا في آيامه كلها منتصفاً أو مستعلياً وعلي' يقولٌ 
لأسير من أصحاب معاوية لا أقتلك صبراً إني أخافُ الله رب 
العالمينَ وأنت تأمرٌ بقتل مثله؟ 

قال: فلعله مر عليه. 

قلت: : هو يقولٌ إني أخافٌ الله رب العالمينَ قال يقولٌ إني 
أخافٌ الله فأطلبُ الأجرّ بالمر” عليك. 

قلت: أفيجورٌ إذ قال: لا يقل مدبنٌ ولا يذقفٌُ على 
جريح لمن لا فئة له مل حجّتك؟ 

قال: لا؛ لأنه لا دلالةَ في الحديث عليه. 


ه- الخلاف في قتال أهل البغي 
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قلت: ولا دلالة في حديث أبي فاختة على ما قلت وفيه 
الدلالة على خلافك؛ لأنه لو قاله رجاءً الأجر قال: لكر لأرجر 
اللّه. 

واسمٌ الرّجاء يمن ترك شيئاً مباحاً له أولى من اسم الخوفم 
واسمٌ الخوفي بمن ترك شيئاً خوف المأئم أولى» وإن احتمل اللسانٌ 
المعنيين قال: فإن أصحابنا يقولون قولك لا نستمتعٌ من أموال 
أهلٍ لبخي بشيء إلا في حال واحدة. 

قلت: وما تلك الحال؟ 

قال: إذا كانت الحربُ قائمة استمتعٌ بدوائهم وسلاحهمء 
فإذا اتقضت الحرب ردٌ ذلك عليهم؛ وعلى ورثتهم. 

قلت: أفرأيت إن عارضنا وإيَاكَ معارضُ يستحل مالَ من 
استحل دمه من أهل القبلة؟ 

فقال الم عند الله تعالى أعظمٌ حرمة من الماله فإذا حل 
ادم كان امال له تبعاً هل الحجةٌ عليه إلا أن يقال: هذا في رجال 
أهل الحرب الذِينَ ع خالفوا دينَ الله عر وجل هكذا وتحلُ أموالهم 
أيضاً بما لا تحلٌ به دماؤهم؛ وذلك إن يسبى ذراريهم ونساؤهم 
فيسترقَون وتؤخذ أموالهم والحكمٌ في أهل القبلة ماين لهذا قد 
يحل دم الآني منهم والقاتل» ولا يحل من مالهما شيءٌ وذلك 
لجنايتهما ولا جناية على أمواهما والباغي أخفُ حالاً منهما؛ لأنه 
يقال للزاني المحصن والقائلٍ هذا مباح الدّمٍ مطلقاً لا اسطناءً فيي» 
ولا يقال للباغي مباح الم إنما يقال على الباغي أن مع من 
البغي؛ فإن قدرٌ على منعه منه بالكلام أو كان باغياً غيرٌ مد 
مقاتل لم يحل قتالةه وإن يقاتل؛ فلم يخلص إلى دمه حتى يصيرٌ في 
غير معنى قال بتوليةٍ أو أن يصيرٌ جريحاً أو ملقياً للسّلاح أو 
أسيراً لم يحل دم فقال: هذا الذي إذا كان هكذا حرّمَ أو مل 
حال الزّاني والقاتل حرم المال قال: ما الحجّةٌ عليه إلا هذاء وما 
فوقَ هذا حجة؟ 

فقلت: هل الذي حمدت حجّة عليك؟ 

قال: إني نما آخذه؛ لأنه أقوى لي وأوهنٌ لم ما كانوا 
يقاتلون. 

فقلت: فهل يعدو ما أخذت من أموالهم أن تاد مال قتيلٍ 
قد صار ملكه لطفل أو كبير لم يقاتلك قط فتقوى بمال غائبو 
عنك غير باغ على باغ يغاتلك ضيره أو مال جري أو أسير أو 
مول ققد صاروا في غير معنى أهل البغي الَذِينَ يحل قتالهم 
وأموالهم أو مال رجل يقاتلك يحل لك دفعة» وإن أنى الدفعٌ على 
نفسه ولا جناية على ماله أو رأيت لو سبى أهل البغي قوماً من 
المسلمينَ أناخذٌ من أمولهم ما نستعينُ به على قتال أهل البغي 
لنستنقذهم فنعطيهم باستنقاذهم خيراً تا نستمتع به من أموالهم؟ 


ىم 
قال: لا. 
قلت وقليلٌ الاستمتاع بأموال الناس محرّمٌ؟ 
07 د 
قلت: فما أحلٌ لك الاستمتاعَ بأموال أهل البغي حتى 


تنقضي الحرب؛ ثم استمتعت ستمتعت بالكراع والسّلاح دون الطّعامٍ 
واليابي» والمال غيرهما؟ 


قال: فما فيه قياس» وما القياسٌُ فيه إلا ما قلت: ولكني 

قلت: وما الخير؟ 

قال: بلغنا أن عَلِيَاً 5ه عَم ما في عَسْكَرِ مَنْ قَائَلَه. 

فقلت له: قد رويتم أن علياً عرف ورئة أهل النهروان حتَى 
غيب قدر أو مرجل أفسارٌ على علي بسيرتين إحداهما غنم 


والأخرى لم يغنم فيها؟ 

قال: لاء ولكنٌ أحدّ الحديثين وهم. 

قلت: فايهما الرهم؟ 7 

قال: ما تقول أنت؟ 

قلت: ما أعرفُ منهما واحداً ثابتاً عنه؛ فإن عرفت العَابِتَ 
فقل بما يعبت عنه قال ماله أن يغنم أموالهم. 


قلت: الأن أمواهم عبّد؟ 

قال: نعم. 

فقلت: فقد خالفت الحديشين عنه وأنت لا تغنمء وقد 
زعمت أنه غنم ولا تتركُ وقد زعمت أنه تر قال: إنْما استمتع 
بها في حال. 

قلت: فالمحظورٌ يستمتعٌ به فيما سوى هذا؟ 

قال: لا. 

قلت أفيجوزٌ أن يكون شيئان محظوران فيستمتعٌ بأحدهما 
ويحرم الاستمتاع بالآخر بلا خير؟ 


قال: لا. 

قلت: فقد أجزته. 

قال الشافعي راق اللّه تعالى: وقلت لهُ: آرأيت لو وجدت 
هم دنائين أو دراهم تقو يك عليهم أتأخذها؟ 

قال: لا. 


قلت: : فقد تركت ما هرّ أشدُ لك عليهم تقوية من السّلاح 
والكراع في بعض الحالات قال: فإِنْ صاحبنا يزعم أنه لا يصلّي 
على قتلى أهل البغي. 

ففلت له: و!؟ وصاخبك يصلّي على من قتلة في حلاً 


ه- الخلافُ في قتال أهل البغي 


- كتابُ قتال أهل البغي وأهل 
والمقتولُ في حدٌ يب على صاحبك قتلةٌ ولا يحل له تركه 
والباغي يحرم على صاحبك قتله مولي وراجعاً عن البغيء فإذا 
ترك صاحبك الصّلاة على أحدهما دون الآخر كان من لا يحل له 
إلا قتله أولى أن يترلة الصّلاة عليه؟ 

قال: كأنه ذهب إلى أن ذلك عقوبة ليتتكل غيره عن مثل 
ما صنع. 1 

قلت: أو يعاقبه صاحبك بما لا يسعه أن يعاقبه به؟ فإذا 
كانَ ذلك جائزاً فليصلبه أو ليحرّقه فهرَ أشدُ في العقوبة من ترك 
الصّلاةٍ عليه أو ير رأسه فيبعث به؟ 

قال: لا يفعلٌ به من هذا شيثئاً. 

قلت: وهل يبالي من قاتلك على أنك كافرٌ أن لا تصلّي 
عليه وهرٌ يرى صلاتك لا تقرّبه إلى الله تعالى؟ وقلست صاحبك 
لو غنم مالَ الباغي كان أبلمُ في تتكيل النّاس حتّى لا يصنعوا مثلّ 
ما صنمّ الباغي قال: ما ينكل أحدّ بما ليس له أن ينكل به. 

قلت: فقد فعلت» وقلت له أقنع الباغيَ أن تجوّرٌ شهادته 
أو يناكحّ أو يوارث أو شيثاً ما يجورُ لأهل الإسلام؟ 

قال: لا. 

قلت: ال ا وو ا 


يوارث. 

قال: ليس له أن يمنعه شيئاً عا لا يمنعه المسلم إلا بخير. 

قلت: فقد منعه الصّلاة بلا خمبر» وقال: إذا نَل العادلٌ 
أخاه وأخوه باغ ورثه؛ لأنْ له قتله وإذا قتله أخوه لم يرئه؛ لأنه 
ليس له قتله. 

فقلت له: فقد زعم بعضُ أصحابنا أن من قل أخاه عمداً 
لم يرث من ماله ولا من دينه إن أخذت منه شيئأه ومن قتله خطاً 
ورث من مال وم يرث من دينه شيئا؛ لأنه لا يتهم على أن 
يكونّ قتله ليرث مالهُ» وروى هذا عمرو بن شعيبب يرفعه. 

فقلت: حديث عمرو بن شعيبو ضعيفٌ لا تقوم به حجّة» 
وقلت إنما قال النَي' مَيل: يس لِقَِلٍ شي هذا على من لزمه 
اسم القت آيما كان تعمد القتلَ أو مرفوعاً عنه الاثم م بأن عمد 
غرضاً فاصاب إنساناً فكيف لم يقل بهذا في القتيل من أهلٍ البغي 
والعدل» فيقولُ كل من يلزمه اسم قاتل» فلا يرث كما احتججت 
علينا؟ وأنت أيضاً تسوّي بينهما في القت فتقولٌ لا أقيدُ واحداً 
منهما من صاحبه» وإن كان أحدهما ظالاً؛ لأنْ كلاً متَاوّلٌ قال: 
إن صاحبنا قال نقاتلُ أهلَ البغي» ولا يدعون؛ لأنهم يعرفون ما 
يدعونٌ إليوء وقالَ حجنا فيه أن من بلغته الدّعوة من أهل الخحرب 
جار أن يقاتل؛ ولا يدعى. ١‏ 


7- كتاب قتال أهل البغي وأهل 


+ الأمان 


له 


فقلت له: لو قاس غيرك أهل البغي بأهل الحرب كنت كنت 
شبيهاً بالخروج إلى الإسرافي في تضعيفه كما رأيتك تفعلٌ في اقل 
من هذا قال: وما الفرق بينهم؟ 

فلت: أرأيت أهل البغي إذا أظهروا إرادة الخروج علينا 
والبراءة ما واعتزلوا جماعتنا أتقتلهم في هذه الحال؟ 

قال: لا. 

فقلت: ولا ناخد لهم مالا ولا نسبي لهم ذريّة؟ 

قال: لا. 

قلت أفرأيت أهل الحرب إذا كانوا في ديارهم لا يهمّونَ 
بناء ولا يعرّضون بذكرنا أهل قوّةٍ على حربنا فتركوها أو ضعفَ 
عنهاء فلم يذكروها يمل لنا أن نقاتلهم نياماً كانوا أو مولينَ 
ومرضى وناخذٌ ما قدرنا عليه من مال وسبي نسائهم وأطفالهم 
ورجاهم؟ بره 

قال: نعم. 

قلت: وما يحل منهم مقاتلينَ مقبلِينَ ومدبرينَ مئلُ ما يحل 
منهم تاركين للحربب غافلين؟ 

قال: نعم. 

قلت وأهل البغي مقبلينَ يقاتلون ويتركون مولّينٌ فلا 

يؤخذ لهم مالٌ؟ 

قال: نعم. 

قلت أفتراهم يشبهونهم. 

قال: إنهم ليفارقونهم في بعض الأمور. 

قلت: بل في أكثرها أو كلها قال فما معنى دعوتهم؟ 

قلت: قد يطلبون الأمرّ ببعض الخوفم والإرعادٍ فيجتمعون 
ويعتقدون ويسألون عزْلَ العاملٍ ويذكرون جوره أو رد مظلمته أو 
ما أشبه هذا فيناظرون؛ فإن كان ما طلبوا حقّاً أعطرة» وإن كان 
باطلاً أقيمت الحجّةٌ عليهم فيه؛ فإن تفرّقوا قبل هذا تفرّقاً لا 
يعودون له فذاكء وإن أبوا إلا القتدالَ قوتلواء وقد اجتمعوا في 
زمان عمرٌ بن عبلد العزيز فكلّمهم فتفرقوا بلا حربوه وقلت له: 
وإذا كانوا عندنا وعندك إذا قاتلوا فاكثروا القتلَه ثم ولُوا لم يقتلوا 
مولّينَ لحرمة الإسلام مع عظم الجناية فكيف تبيتهم فتقتلهم قبل 
قتالهم ودعرتهم» وقد يمكنْ فيهم الرّجوِعٌ بلا سفك دم ولا مؤنةٍ 
أكثرٌ من الكلام ورد مظلمةٍ إن كانت يِب على الإمام ردّها إذا 
علمها قبل أن يسأها. 


الأمان 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال بعضٌ الئاس يجِودٌ أمانٌ 


المرأةٍ المسلمةِء والرجل المسلم لأهل الحرب فأمًا العبدٌ المسلم؛؟ فإن 
أمنَ أهلَ بغى أو حرببء وكان يقاتلٌ أجزنا أمانه كما نجيزٌ أمان 
الح وإن كان لا يقاتلٌ لم غجز أمانه. 

فقلت له: لم فرّقت بين العبدٍ يقاتلُ» ولا يقاتل؟ 

فقال: قال رسول الله : الْممْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ 
ميِوَاهُمْ تَكَاَاً دِمَاؤْهُمْ وَيَسْعَى بِدْمتِهم أَذنَاهُم. 

فقلت له: هذه الحجّة عليك؛ قال: ومن أين؟ 

قلت: إن زعمت أن قول رسول الله تي: يَسْقَى لمهم 
دنَاهُمْ على الأحرار دون المماليك» فقد زعمت أن المملوكٌ يؤْمَنُ 
وهو و خارج من الحديث» قال: ما هو خارجٌ من الحديث وإنه 


يلزمه أسم الإيمان. 
فقلت له: فإن كان داخلاً في الحديث فكيف زعمت أنه لا 
يجورٌ أمانه إذا لم يقاتل؟ 


قال: إنما يوم المقاتلينَ مقاتلٌ. 

قلت ورايت ذلك اسكناء في الحديث أو وجدت عليه 
دلالة منه؟ 

قال: كان العقلّ يدل على هذا. 

قلت: ليس كما 5 تقول الحديث والعقلٌ معاً يدلان على أنه 
يجورٌ أمانٌّ المؤمن بالإبمان لا بالقتاله ولو كان كما قلت كنت قد 
خالفت أصل مذهبك قال: ومن أين؟ 

قلت: زعمت أن المرأة تؤمّنٌ» فيجورٌ أمانها والرّمِنْ لا 
يقاتل يؤْمَنْ فيجورٌُ أمانة» وكان يلزمك في هذين على أصل ما 
ذهبت إليه أن لا يجوز أمانهما؛ لأنهما لا يقاتلان قال: فإني أترك 
هذا كله فأقول: إن النَئ ميخي لا قال تسكافاً دماؤهم فديةٌ العبدٍ 
أقلّ من ديةٍ الحرٌ فليسَ بكفء بدمه لدمه. 

فقلت له: القوك الذي صرت إليه أبعادٌ من الصّوابو من 
القول الذي بان لك تناقضٌ قولك فيدء قال: ومن أين؟ 

قلت: أتنظرٌ في قول رسول الله ميد تتكافا دماؤهم ' إلى 
القردٍ آم إلى الئية؟ 00000 

قال: إلى الدية. 

قلت فدية المرأة نصفُ ديةٍ الرّجَلَ وأنت تمِيرٌ أمانهاء ودية 
بعض العبيدر عندك أكثرٌ من ديةٍ المرأقء فلا تمِيرُ أمانه؟ 

٠‏ وقد يكوثُ العبدٌ لا يقاتل أكثرٌ ديةٌ من العبدٍ يقاتل” ولا تمي 
أمانة» ويكونٌ العبدٌ يقاتلٌ عن ماثئة درهم فتجيزٌ أمانة» فقد تركت 
أصلّ مذهبك في إجازة أمان العبدٍ المقاتل يساوي مائة درهيء وفي 
المرأة. 

قال: فإن قلت إِنْما عنى ' تتكافاً دماؤهم ' في القود. 
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قلت فقله قال: فقد قلت فأنت تقيدٌ بالعبدٍ الذي لا يساوي 
عشرةٌ دنانيرَ لحر ديته ألفُ دينار كان العبدٌ من يسن قمالاً أو لا 
يحسنه. ١‏ 

قال: إن لأفعلُ» وما هذا على القود. 

قلت: أجل ولا على الذيةٍ ولا على القتال» ولو كان على 
شيء من ذلك كنت قد تركته كله قال فعلام هر؟ 

قلت: على اسم الإيمان قال: وإذا أسرّ أهل البغي اهل 
العدل» وكان أهلٌ العدل فيهم َجَارٌ فقتل بعضهم بعضاً أو 
استهلك بعضهم لبعض مالاً لم ينص لبعضهم من بعضء ولم 
يلزم بعضهم لبعض في ذلك شيء؛ لأن الحكمٌ لا يجري عليهم. 

وكذلك إن كانوا في دار حرسي. 2 ' 

فقلت له: أتعني أنهم في حال شبهةٍ بجهّاهم وتنحّيهم عن 
أهل العلم وجهالة من هم بينَ ظهرانيه تن أهل بغي أو 
مشركين؟ - . 

قال: لاء ولو كانوا فقهاءَ يعرفون أن ما أتواء وما هرّ دونه 
ممرّمُ أسقطت ذلك عنهم في الحكم؛ لأنْ الدَارٌ لا يجري عليها 
الحكم. 

فقلت له: إنما يحتملُ قولك لا يجري عليها الحكم معنيين؛ 
أحدهما أن تقَولَ ليس على أهلها أن يعطوا أن يكون الحكمْ 
عليهم جاريا والمعنى الثاني أن يغلبّ أهلها عليها فيمنعرها من 
الحكم في الوقت الذي يصيبُ فيه هؤلاء الحدود فأيهما عنيت؟ 

قال: أمَا المعنى الأو فلا أقولٌ به علنى أهلها أن يصيروا 
إلى جماعةٍ المسلمينَ ويستسلموا للحكم وهم بمنعه ظالمون مسلمون 
كانوا أو مشركين» ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها 
طاعة يجري فيها الحكمٌ كانوا قبل امنم مطيعين يجري عليهم الحكمٍ 
وروا لطي لاي المسلمون في هذه الذار حدودا 

بينهم أو لله لم تؤخخذ منهم الحسدودٌ ولا الحقوقٌ بالحكم وعليهم 
فيما بيهم وين الله حر وجل تاديتها. 

فقلت 'له: نحنٌ وأنت تزعمٌ أن القولَ لا يجورُ إلا أن يكونٌ 
خبراً أو قياساً معقولاً فأخيرنا في أي المعنيين قولك؟ 

قال: قولي قياس لا خبرٌ قلنا فعلامم قسته؟ 

|قال: .على أهل دار امحاربينَ يقتلُ بعضهم بعضاًء ثم يظهرٌ 


عليهم؛ فلا نقيدٌ منهم. 
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ل إليه خلافاً ينا 


+- الأمان 
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قال: فأوجدنيه. 
قلت: أرأيت المشركينٌّ امحاربينَ لو اسبى بعضهم بعضأء ثم 
أسلموا أتدعٌ السّابيَ يتخوّل المسي موقوفا له؟ 

قال: نعم: 

قلت: فلو فعلّ ذلك الأسارى أو التَجَارُ ثم ظهرنا عليهم؛ 
قال: فلا يكونٌ لهم أن يسترقّ بعضهم بعضاً. 

قلت: أفرأيت أهلّ الحربب لو غزونا فقتلوا فيناء ثم رجعوا 
إلى دار هم فأسلموا أو أسلموا قبلَ الرّجوع أيكون على القائلٍ 


منهم قودٌ؟ 
قال: لا. 
قلت: فلو فعلّ ذلكَ الأسارى أو التَجَارٌ غيرَ مكرهينٌ ولا 
قال: يقتلون. 


قلت: أفرأيت المسلمينَ أيسعهم أن يقصدوا قصدّ الأسارى 
والنّجَّار من المسلمينٌ ببلادٍ الحرب فيقتلونهم؟ 
قال: لا بل محم عليهم. 
قلت أفيسعهم ذلك في أهل الحرب؟ 
قال: نعم. 
قلت: أرأيت الأسارى والنَجَارَ لو تركوا صلواءت* ثم 
خرجوا إلى دار الإسلام أيكونُ عليهم قضاؤها أو زكاة كان عليهم 
أداؤها؟ 
الي 
مرا بر حر د كر ودر 
الإسلام؟ 
قال: نعم. 
قلت: : فإن كانت الدَارُ لا تغير نا أحل الله لحم وحرّمٌ 
عليهم شيئا فيكونُ أسقطت عنهم حك الله عر وجل وحق 
الآدمِيينَ الذي أوجبه الل عرٌ وجل فيما أنوا في الدَارِ الي لا تغيرُ 
عندك شيئاء ثم قلت: ولايحلُ لهم حبس حق قبلهم في دم ولا 
غيره؟ ؟ وما كان لا يحل هم حبسه كان على السلطان استخراجه 
منهم عندك في غير هذا الموضعء فقال: فإ ني أقيسهم على أهل 
البغي الينَ أبطلّ ما أصابوا إذا كان الحكم لا يجري عليهم. 
قلت: ولو قستهم بأهل البغي كنت قد أخطات القياس» 
قال وأين؟ 
قلت: أنتَ تزعمٌ أن أهلٌ البغي ما لم ينصبوا إماماً ويظهروا 
حكمهم يقَادٌ منهم في كل ما أصابوا وتقامٌ عليهم الحدودٌ 
والأسارى والتَجَارُ لا إمام لهم ولا امتناع» فلو قستهم باهل البغي 


؟*- كتاب قتال أهل البغي وأهل 
كان الذي تقيم عليه الحدود من أهل البغي أشبه بهم؛ ؛ لأنه غيُ 
متنم بنفسه وهم غير ممتنعين بأنفسهم وأهلٌ البغي عندك إذا قتلّ 
بعضهم بعضا بلا شبهةٍء ثم ظهرت عليهم أقدتهم وأخحذت 
لبعضهم من بعض ما ذهب لهم من مالء فقال: ولكن الدَارَ 
منوعة من أن يجرى عليها الحكمٌ بغيرهم: فإنّما منعتهم بأنا الدَارَ 
لا يجرى عليها الحكم. 

فقلت له: فأنت إن قستهم باهل الحرب والبغي عخطئ 
وإنما كان ينبغي أن تبتدىئٌ بالذي رجعت إليهء قال فيدخلٌ علي 
في الذي رجعت إليه شيء؟ 

قلت: نعم قال: وماهو؟ 

قلت: أرأيت الجماعة من أهل القبلةٍ يحاربونَ فيمتنعونٌ في 
مدينةٍ أو صحراءً فيقطعون الطريقَ ويسفكونّ الدّماءَ وياخذونٌ 
الأموال ويأتون الحدود؟ 

قال: يقامٌ هذا كله عليهم. 

قلت: ول وقد منعوا هم بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى 
صاروا لا تجري الأحكامٌ عليهم؟ وإن كنت إنما ذهبت إلى أنه 
أسقط الحكم عن المسلمينَ امتناعٌ الدّار فهؤلاء منعوا الدَارَ 
شتفم من ضري روا حك ولد ححا ملم الع ده 
أجريته على قوم في دار تمنوعةٍ من القوم وأسقطته عن آخريين؟ 
وإن كنت قلت يسقط عن أهل البغي فأولئك قومٌ متأولون مع 
نعي مثسبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباحٌ لمم والأسارى 
والتجَارُ الِْينَ اسقطت عنهم الحدوة يرون ذلاك عحرّماً عليهم؟ 
فإنما قلت هذا في امحاربينَ من أهل القبلةٍ بان اللّه تعال حكمّ 
...عليهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّمٌ أيديهم وأرجلهم من خلافي. 

قلت له: أفيحتمل أن يكونّ الحكم عليهم إن كانوا غير 
متنعين؟ 

قال: : نعم ويحتملء وكل شيء إلا وهو يحتمل» ولكن ليس 
في الآية دلالة عليه والآيةٌ على ظاهرها حبّى تانيّ دلالة على 
ان دو ظامر. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: 

قلت له: ومن قال بباطن دون ظاهر بلا دلالةٍ له في القرآن 
والسنة 3 أو الإجماع الف للآية. 

قال: نعم. 

فقلت له: فأنت إذاً تخالفُ آب 
قال وأين؟ 

قلت: قال الله تبارلة وتعال «ومن قبل مَظلُوماً ققد جَعَلْنًا 
لوَِيّهِ سُلْطَانا4» وقالَ الله تعالى هالرَائيةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كَل 


1- الأمان 


كلم 


وَاحِلد مِنهمَا مائة جَلدَةٍ4» وقال عر ذكرةٌ وَالارِق وَالسَارقَة 
نَاقْطَعُوا أَيَهُمَاكِ فزعمت في هذا وغيرهٍ آنك تطرحة عن 
الأسارى والتَجّار بأن يكونوا في دار غتنعةقٌ ول تجد دلالة على 
هذا في كتابه اللّه عن وجل ولا ني سنْةٍ رسول الله تت ولا 
إجماع فتزيلٌ ذلك عنهم بلا دلالةٍ وتخصّهم بذلك دون غيرهم» 
وقال بعضٌ الناس لا ينبغي لقاضي أهل البغي أن يحكمّ في الدّماء 
والحدود وحقوق الناس» وإذا ظهرَ الإمام على البلدٍ ب الذي فيه 
قاض لأهل البغي لم يردٌ من حكمه إلا ما يرد من حكم غيرو ممن 
قضاوً غير أهل البغي» وإن حكم على غير أهل البغي» فلا ينبغي 
للإمام أن يبر كتابةُ خوف استحلاله أموال النأس بما لا يحل له. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ا 
على استحلال ما لا يحل له من مال امرئ أو دمه لم يحل بول 
كتابه ولا إنفااً حكميء وحكمه أكثد من كتابه فكيف يود أن ينقد 
حكمه وهو الأكثرٌ ويردٌ كتابه وهوّ الأقلّ؟ وقالَ: من خالفنا إذا 
قتل العادلٌ أباه ورئة» وإذا قتلّ الباغي لم يرئة» وخالفه بعضٌ 
أصحابه» فقالَ هما سواءً يتوارثان؛ لأنهما متأولان» وخالفه آخحر 
فقالَ: لا يتوارثان؛ لأنهما قائلان. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الذي هرّ أشبه بمعنى الحديث 
أنهما سواءً لا يتوارئان ويرثهما غيرهما من ورثتهما. 

قال الشافعي: قال: من خالفنا يستعين الإمامٌ على أهلٍ 
البغي بالمشركين إذا كان حكمٌ المسلمينَ ظاهراً. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فقلت له إن اله عر وجل 
أعز بالإسلام أهله فخوّهم من خالفهم مخلافي دينه فجعلهم 
صنفين صنفاً مرقوقينَ بعد الحريةٍ وصنفاً مأخوذاً من أموالهم ما 
فيه لأهل الإسلام المنفعة صغاراً غير ماجورينٌ عليه ومنعهم من 
أن ينالوا نكاحَ مسلمةٍ وأباحَ نساء حرائر أهل الكتابو للمسلمين 
ثم زعمت أن لا يذبحّ النسكَ إذا كان : قربا إلى اللّه جل“ ذكره 
أحدّ من أهل الكتاب فكيف أجزت أن تجعل المشرلكَ في منزلةٍ 
ينال بها مسلماً حتّى يسفك بها دمه وأننت تمنعه من أن تسآطه 
على شاته التي يتقربُ بها إلى ربّه؟ 

قال: حكمٌ الإسلام هوّ الظاهر. 

قلت: والمشركٌ هوّ القاتل والمقتول قد مضى عنه الحكم 
وصيّرت حتفه بيدي من خالف دين الله عر وجل ولعلّه يقتله 
بعداوة الإسلام وأهله في الحال التي لا تستحلٌ أنت تَ فيها قتله. 

قال الشافعي: وقلت له: أرأيت قاضياً إن استقضى تحت 
يده قاضياً هل يولي ذمياً ماموناً أن يقضي في حزمة بقل وهو 
يسمع قضاءه؛ فإن أخطاً الحق رذه؟ 

قال: لا. 


ىم + الأمان 


قلت ولم؟ وحكمٌ القاضي الظاهر؟ 
قال: وإن» فإن عظيماً أن ينقد على مسلم شيءٌ بقول 


قلت: إِنْه بأمر مسلم؛ قال: وإن كان كذلك فالدَمَيُ موضمٌ 
حاكم. 
فقلت له: : أفتجدٌ المي في قتال أهل البغي قاتلاً في الموضع 
الذي لا يصِل الإمامٌ إلى أن يأمره بقتل إن رآه ولا كف؟ 
قال: إِنّ هذا كما وصفتء ولكن أصحابنا احتجوا بأن 
مخع ة ا 
قلت: ونحن نقولٌ لك اسستعن بالمسركين على المشركين؛ 
أنه ليس في المشركين عر محرّمٌ أن نذلّه ولا حرمة حرّمت إلا أن 
نستبقيها كما يكونٌ في أهل دين الله عر وجال» ولو جار ان 
يستعان بهم على قتال أهل البغي في الحربب كان أن يمضوا حكماً 
في حزمةٍ بقل أجوز» وقلت لهُ: ما أبعدَ ما بِينَ أقاويلك قال في أي 
8 
قلت: أنت تزعمٌ أن المسلم والدَمّيْ إذا تداعيا ولذا جعلت 
الولد للمسلم وحجّتهما فيه واحدة؛ لأن الإسلام أولى بالولدٍ قبل 
أن يصفف الولد الإسلام. 
وزعمت أن أحد الأبوين إذا أسلمَ كان الولدُ مع آيهما 
أسلمٌ تعزيراً للإسلام فأنت في هذه المسألةٍ : تقول هذاء وني المسألة 
قبلها تسلّطٌ المشركينَ على قتل أهل الإسلام. 


شيء 


- كتاب قتال أهل البغي وأهل 
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له كتاب السّبق والنضال 


أخبرنا الرَبِيعُ بن صليمان قال: أخبرنا محمّدُ بن إدريسَ 
الشّافعي رحمه الله تعالى قال: جماعٌ ما يحل أن ياخذهُ الرّجلُ من 
الرّجلٍ المسلم ثلائةٌ وجوو أحدها ما وجب على الّاس في أموالهم 
ا ليس لهم دفع من جناياتهم وجنايات مسن يعقلونٌ نه وما 
وجب عليهم بالرّكاةٍ والنذور والكفارات» وما أشبة ذلك؛ وما 
أوجبوا على أنفسهم ما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات 
واهبات للثوابي. وما في معناة» وما أعطوا متطوّعينَ من أموالحم 
التماسَ واحلدٍ من وجهين أحدهما طلبُ ثواب الله تعالل» والآخرٌ 
اك الالستنار قن أسكرة يه رعلايتا مصرونة حسين وان 
نرجو عليه الثوابَ إن شاءً اللّه تعالى * ثمّما أعطى الناسٌ من 
أموالحم من غير هذه الوجوو. وما في معناها واحدٌ من وجهين 
أحدهما حق والآخرٌ باطل فما أعطوا من الباطل غيٌ جائز لمم 
ولا لمن أعطوةُء وذلكَ قولٌ الله عر وجل #ولا تَأكُنُوا أنْرَلَكُمْ 
بيَكُمْ بابَاطلٍ» فالحقٌ من هذا الوجه الذي هرّ خارجٌ من هذه 
الوجوء الي وصفت يدل على الحق في نفسوه وعلى الباطل فيما 
خالفة» وأصل ذكرو في القرآن والسّنةٍ والآثاره قال الله تبارلة 
وتعال فسا ند إل اهل من وذو لمم مط ب ٍ 
ومن ربَاط الْحَبْلٍ» فزعمٌ هل العلم بالتفسير أن القرّة هي 
21110111 
أوَجَفتَم علي ِنْ خيّلٍ وَلا ركاب. 

١7‏ قال الشافِِي رحمه الله تعالى: أَخبرنًا ابن أبي 
ديش عن ابن أبي توه عَن نَافِعِ بن أبي نَافِمِ عَن أبي 
مير 4 أن رَسُولَ الله كل قال: لا سَبَقَ إلأ في صل أَوْ 
حَافِر أَوْ خف. [أخرجه أبسو داود:1849). الرمذير. .00), 


النساني(7075/5), ابن ماجهر7414)] 


١ 4‏ قال الشافعي: 0 
ابن أبي ذثبوه عَن عَبّادِ بن أبي صَّالِح عن أبية؛ عَن أبي 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله #يلْ قال: لا حبق إلأ بي خافر از 


ده بم 
خف. 


6-- قال: وَأَحْيْرنًا أبن أبي ديك عَن ابن أبي 
َنْب عَن ابن شِهَاب قال: مَضَّسو السنّةٌ فِي النْصّل وَالإبل 
وَالْحيْل وَالُدَوَابٌ خَلال:. [أخرجه البيهقي في المعرفة* 


(ففلتض؟! 

٠‏ قال: وََخبرَنَا مَالِكُ بْنُ أنْسء عَن نَافِه عن 
ابن عُمَرَ أ رَسُولَ الله 188 ساق بن الْحَيِلٍ اليِي قد 
أمتبد رف [أخرجه البخساري(7858)., مسلو(.80١)‏ أبو 
داودره 61 7), النسائي(1757/5)] 

قال الشافعي رحمه الله تعاللى: وقول اللي ي#: لا مسَبَقّ 
إلأ في نف أْ حاف رْنصْلٍ يجمعٌ معنيين أحدهما أن كل عل 
رمي به من سهم أو نشَابةٍ أو ما ينكأ العدر نكايتهماء وكلّ حافرٍ 
من خيلٍ وحمير وبغال» وكلٌ خف من إبل مخت أو عراب داخل 
في هذا المعنى الذي يحل فيه السبق. 

والمعنى الّاني أنهُ يحرم أن يكون السّبقٌُ إلا في هذا: وهذا 
داخلٌ في معنى ما ندب اله عر وجل إليه وجمد عليه أهلّ دينوٍ 

من الإعداجٍ لعدوو القوّةَ ورباط الخيل والآية الأخرى «نمًا 
أوَجَفْتْ ء عَلَيْهِ ِنْ خيْلٍ ولا ركابي»؛ لأ هذهو الركابّ لا كان 
السَبق عليها يرغب ؛ أهلها في اتخاذما لآمالهم إدراك السّبق فيها 
والغنيمةٍ عليها كانت من العطايا الجائزة بما وصفتها فالاستباقٌ فيها 
حلال وفيما سواها حرم فلو أن رجلاً سابقّ رجلاً على أن 
يتسابقا على أقدامهما أو سابقةُ على أن يعدوّ إلى رأس جبل أو 
على أن يعدو فيسب طائرًء أو على أن يصيب ما في يديه؛ أو 
على أن يمسك في يدو شيئاء فيقول لهُ اركن فيركنٌ فيصيبة» أو 
على أن يقومٌ على قدميه ساعة أو أكثرٌ منهاء أو على أن يصارعٌ 
رجلاًء أو على أن يداحيّ رجلاً بالحجارة فيغلبهُ كان هذا كلَهُ غيرٌ 
جائز من قبل أنه خارج من معائي الح الذي حبذ الله علي 
وحصت انه ما يحل فيه السب وداخلٌ في معنى ما حظرتة السنة 
إذ نفت السَنْةُ أن يكو السّبِقُ إلا في خف أو نصل أو حافرٍ 
وداخل في معنى أكل المال بالباطل؛ لأنّهُ ليس تا أذ المعطي عليه 
عوضاً ولا لزمةُ باصل حق ولا أعطاهُ طلباً لثواب اللّهِ عرُ وجل 
ولا لمحمدةٍ صاحبه بل صاحبةٌ يأخذهٌ غير حامدٍ لهُ وهو غيرٌ 
مستحق لهُ فعلى هذا عطايا الناس وقياسها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأسباقٌ ثلائة سبق يعطيه 
الوالي أو الرَجِلُ غيرٌ الوالي من مال متطوّعاً بوه وذللك مشل أن 
يسبّقَ بينَ اليل من غاية إلى غاية فيج عل للسّابق شيثاً معلوماء 
وإن شاء جعلَ للمصلي والثَالث والرّابع والذي يليه بقدر ما أرى 
فما جعلّ لهم كان لهم على ما جعلّ لهم؛ وكان مأجورأء عليه أن 
يؤدَّيَ فيه وحلالاً لمن أخذه. 

وهذا وجه ليست فيه علة. 

والثاني يجمعٌ وجهين» وذلك أن يكون الرّجلان يريدان 


8ع 


يستبقان بفرسيهماء ولا يريد كل واحدٍ منهما أن يسبقَ صاحبه 
ويريدان أن يخرجا سبقين من عندهماء وهذا لا يجورُ حتى يدخلا 
بينهما محللا ولمْخللٌ فارس أو أكثرٌ من فارس» ولايجورٌ الل 
حتّى يكون كفؤاً للفارسين لا يأمنان أن يسبقهماء فإذا كانَ بينهما 
لل أو أكثرُ فلا باسَ أن يخْرج كل واحدٍ منهما ما تراضيا عليه 
ماثة ماثة أو أكثرٌ أو أقل» ويتواضعانها على يدي من يثقان به أو 
يضمنانها ويجري بينهما امْحلّل؛ فإن سبقهما ال كان ما أخرجا 
جميعاً له وإن سبق أحدهما الْحلّلَ أحررٌ السّابقٌ ماله وأخذّ مال 
صاحبهء وإن نيا مستويين لم يأخذ واحدٌّ منهما من صاحبه شيئاً 
وأقلٌ السّبق أن يفوت أحدهما صاحبه بالحادي أو بعضه أو بالكتد 
اوت 

قال الربيع: الهادي عنق الفرس والكتدٌُ كتففُ الفرس 
والمصلي هرّ الثاني ملل هو الذي يرمي معي ومعسك» ويكونً 
كفؤاً للفارسين؛ فإن سبقنا لحلل أذ منا جميعاًء وإن سبقناه لم 
ناخذ منه شيئاً؛ لأنه تحلّلٌ» وإن سبق أحدنا صاحبه وسبقه الْحللٌ 
اخ الل منه السب ولم يأخذ مني؛ لأني قد أخذت سبقي. 

قال الشافعي رحمه الل تعالى: وإذا كان هذا في الاثنين هكذا 
فسواءٌ لو كانوا مائةٌ أخرج كل واحلر منهم مثلّ ما يرج صاحبه 
وأدخلوا ينهم مللاً إن سبق كان له جميعٌ ذلك» وإن سبق لم يكن 
عليه شيء. 

وإنما قلنا هذا؛ لأن أصلّ السنْةٍ في السٌبق أن يكو بين 
الخيل» وما يجري؛ فإن سبق غنم» إن سبق .لل يُغرم وهكذا هذا 
في الرّمي والثالث أن يسبق أحدٌ الفارسين صاحبة فيكون السَبقّ 
منه دون صاحبه؛ فإن سبقه صاحبه كان له السَبق» وإن سبق 
صاحيه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرزٌ هر ماله وسواء لو أدخل معه 
عشرة هكذاء ولا يجوز زُ أن يجري الرّجلّ مع الرجلٍ يخرجٌ كل 
واحلر منها سبقاً ويدخلان بينهما عحلّلاً إلا والغاية التي يجريان منها 
والغاية الي يتتهيان إليها واحدةٌ ولا يجورٌ أن ينفصلَ أحدهما عن 
الآخر بخطوةٍ واحدة. 

-١‏ ما ذكر في التضال 

قال الشافعي رحمه اللّه: والنضالٌ فيما بينَ الاثنين يسبقٌ 
أحدهما الآخرّ والثالث بينهما اْحلّلُ كهرَّ في الخبل لا يختلفان في 
الأصل فيجورُ في كل واحلٍ منهما ما جار في الآخر ويردٌ فيهما ما 
يردُ في الآخرء ثم يتفرّعان» فإذا اختلفت عللهما اختلفاء وإذا سبق 
أحدُ الرّجلين الآخرٌ على أن يجعلا بينهما قرعاً معروفاً خواسق أو 


حوابي فهو جائرٌ إذا سميا الغرض الذي يرميائي» وجائرٌ أن 
يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرمٌ فإذا تشارطاه محاطة فكلّما أصاب 


-١‏ ما ذكرّ في النضال 


#ه- كتابُ السّبق والتضال 


أحدهما بعددٍ وأصاب ا 
و استأنفا عدداً كاتهما أصابا ؛ بعشرة أسهمٍ عشر سقطت العشرة 
بالعشرة ولا شيء لواحدٍ منهما على صاحبه؛ ولا يعتدُ كل واحار 
منهما على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه. 
وهذا من حين ييتدئان السبقَ إلى أن يفرغا منه وسواءً كان 
لأحدهما فضلٌ عشرينَ سهماً ثم اصاب معه صاحبه بسهم حط 
منهما سه ثم كلّما اصاب حطه حتى يخلص له فضلُ العدد 
الذي شرط فينضله. 

وإن وقف وقرعٌ ببنهما من عشرينَ خاسقاً وله فضلٌ تسعة 
عشر فاصابٌ بسهم , وقفنا اللفلوج وأمرنا الآخرّ بالرّمي حنى يتفذ 
ما في أيديهما في رشقها؛ فإن حطه المفلوجج م عليه بطل فلجة وإن 
أنفدَ ما في يديه وللآخر ني ذلك الررشىق ى عشرون لم يكلّف أن 
يرم معةُ وكان قد فلج عليه. 1 

وإن تشارطا أن القرعٌ بينهما حوابر كان الحابي قرعة 
والخاسق قرعتين» ويتقايسان إذا أخطآ في الوجه معاً؛ فإن كان 
أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثرٌ عددٍ ذلك عليك» وإن كان 
أقرب منه بسهمء : م الآخرٌ أقربُ بأسهم بطلت أسهمه الذي هو 
قري به لايعة القرية لواحت ولا أكتر ونه وني افريية د 

وكذلك لو كان أحدهما أقربَ بسهم حسبناه له والآخرٌ 
أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السّهم لم نحسبها له إنما نحسبُ له 
الأقرب فايهما كان أقرب بواحد حسبناه له وإن كان أقربَ 
بأكثرء وإن كان أقرب بواحد ثم الآخرٌ بعده أقربُ بواحلر» ثم 
الأوّلُ الذي هوّ أقربهما أقربُ بخمسة أسهم لم يحسب له من 
الخمسةٍ من قبل أن ناضله سهماً اقرب منهاء وإن كان أقرب 
باسهم فاصاب صاحبه بطل القرب؛ لأنْ المصيب أولى من القريب 
إنما يحسبُ القريبُ لقربه من المصيببه ولكن إن أصابَ أحدهما 
وأخلى الآخرٌ حسب للمصيب صوابة ثم نظرّ في حوابيهما؛ فإن 
كان الذي لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله؛ فإن كان 
المصيبُ أقرب حسب له من نبله ما كان أقرب مع مصيبه؛ لأنا إذا 
حسبنا له ما قرب من نبله مع غير مصيبه كانت محسوبة مع 
مصيبوه وقد رأيتُ من أهل الرّمي من يزعمٌ أنهم إنما يتقايسوت 

في القرب إلى موضع العظمء وموضع العظلم وسطا اَن 

والأرض ولستٌ أرى هذا يستقم في القياس فالقياٌ أن يتقساربوا 
إلى الشّنّ من قبل أن اشن موضمٌ الصّواب وقد رأيتُ منهم من 
يقايسُ , بينَ ابل في الوجه والعواضد بميناً وشمالاً مالم يجاوز 
الهدف؛ فإذا جاور المدف أو الشّنّ أو كان منصوباً ألغرهاء فلم 
يقايسوا بها ما كان عضداً أو كان في الوجهء ولا يجورُ هذا في 
القيامر فالقياسٌ أن يقاس به خارجاً أو ساقطاً أو عاضداً أو كان 
في الوجوء وهذا في المبادرةٍ مثله في امحاطة لا يختلفان» والمبادرة أن 


ه- كتاب السّبق والنضال 
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م٠‎ 


يسمّيا قرعأء ثم يحسبُ لكل واحاو منهما صوابه إن تشارطوا 
الصّوابَ وحوابيه إن تشارطوا الحوابي مم الصّوابء ثم آيهما 
سبق إلى ذلك العدهٍ كان له الفضل. 

قال الرّبِعٌ: الحابي الذي يصيبُ الهدف» ولا يصيبُ الشر 
فإذا تقايسا بالحوابي فاستوى حابياهما تباطلا في ذلكَ الوجيء فلم 
يتعادًا؛ لأنا إنما نعاد من كل واحدٍ منهما ما كان أقرب به وليسَ 
واحدّ منهما بأقرب من صاحبهء وإذا سبق الرّجِلُ الرّجلَّ على أن 
يرمي معه أو سبق رجل بين رجلين» فقد رأيت من الرّماةٍ من 
يقولٌ صاحبُ السّبق أولى أن يبدا والمسبقٌ يبدىٌ آنهما شاءَء ولا 
يجوز في القياس أن يتشارطا آيهما يبدأ؛ فإن لم ينعلا اقترعاء 
والقياس أن لا يرميا إلا عن شرطء وإذا بدأ أحدهما من وجه بدا 
الآخرٌ من الوجه الذي يليه ويرمي البادئٌ بسهمء ثم الآخرٌ بسهم 
حتى ينفد نبلهماء وإذا عرق أحدهما فخرج الهم من يدوه فلم 
يبلغ الغرض كان له أن يعودّ فيرمي به من قبل العارض فيه. 

وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه أعاده فرمى به. 

وكذلك لو انقطمَّ وترك فلم يبلغ أو انكسرٌ قوسة» فلم 
يبلغ كان له أن يعيده. 

وكذلك لو أرسله فعرضَ دونه دابَةٌ أو إنسانٌ فاصابهما 
كان له أن يعيده في هذه الحالات كلها. 

وكذلك لو اضطربت به يداه أو عرض له في يديه ما لا 
يحضي معه السّهم كان له أن يعودّ» فأما إن جازٌ واخطاً القصدّ 
فرمى فأصاب الناسَ أو أجارٌ من ورائهم فهذا سوءٌ رمي منه 
ليس بعارض غلب عليهه وليس له أن يعيده» وإذا كان رميهما 
مبادرة فبداً أحدهما فبلعٌ تسعة عشرٌ من عشرينٌ رمى صاحبه 
بالسّهِمٍ الذي يراسله بهِ» ثم رمى البادئ؛ فإن أصاب بسهمه ذلك 
فلج عليي ول يرم الآخر بالسّهم؛ لأن اصل السّبق مبادرة 
والمبادرة أن يفوت أحدهما الآخرٌء وليست كامحاطة. 

وإذا تشارطا الخواسق؛ فلا يحسب لرجل خاسقٌ حتى يخرقَ 
الجلت ويكون متعلّقاً مثلهُ» وإن تشارطا المصيب» فلو أصابَ 
الشّنْ ولم يخرقه حسب له؛ لأنه مصيب» وإذا تشارطا الخواسق 
والشّنْ ملصئ بهدفي فاصاب» ثم رجع؛ ولم يثبت فزعمٌ الرّامي 
ند سق » نم رجعٌ لغلظ لقيه من حصاةٍ ةَ أو غيرهاء وزعم 
المصابُ عليه أنه لم يخسق, وأنه إنما قرع ثم رجعٌ فالقولٌ قوله 
مع يمينه إلا أن تقوم بينهما بِيْنة فيؤخذ بها. 

وكذلك إن كان الشّنُ بالياً فيه خروقٌ فأصاب موضع 
التروق فنابه في اخدفو فهو مصيبه وإن ل يغب في الحسدقن ول 
يستمسك بشيء من الشن» * ثم اختلفا فيه فالقول قولٌ المصاب 
عليه مع يينه. 


فإن أصاب طرفاً من الشّنّ فخرمةٌء ففيها قولان: أحدهما: 
أنه لا يحسبُ له خاسقاً إذا كان * شرطهما الخواسق إلا أن يكونٌ 
بي عليه من الشّنُ طغية أو خيطً أو جل أو شي من الشّن” 

يحيط بالسّهم فيكونٌ يسمّى بذلكَ خاسقاً؛ لأن الخاسىّ ما كان 
ثبا في اشن وقليله ثبوته وكثيره سواءٌ ولا يعرف اناس إذا 
وجّهوا بأن يقال: هذا خاسقّ إلا أنّ الخاسقّ ما أحاط به المخسوقٌ 
فيدء ويقال للآخر خارم لا خاسق. 

والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقسم بالاسم على ما 
أوهى الصّحيح فخرقة فإذا خرق منه شيا - قل أو كر ببعض 
التصل - فهو خاسق؛ أن الخسق الثقب» وهذا قد ثقب» وإن 

وإن كان السّهمُ ثابتاً في الهدفي وعليه جلدة من الشّنٌ أو 
طغية ليست بمحيطة» فقالَ الرّامي خرقّ هذه الجلدة فانخرمت أو 
هذه الطّغيةٌ فانفخرمت» وقالَ المخسوقٌ عليه إِنْما وقمّ في الهدف 
متغلغلا تحت هذه الجلدة أو الطغيمٍ اللتين هما طائرتان عما 
سواهما من اشن فالقولٌ قوله مم بمينهِ» ولا يحسبُ هذا خاسقاً 
بحال في واحار من القولين» ولو كان في الشن خرق فائبت السّهم 
في الخرق» ثم ثبت تَ في الهدف كان خاسقاً؛ لأنه إذا ثبت في ادف 
فاش أضعفُ منه. 

ولو كا لشن منصوباً فرمى فأصابئ» ثم مرق الهم فلم 
يثبت كان عندي خاسقاء ومن الرّماةٍ من لا يعدّه إذا لم يكب يشبت» ولو 
اختلفا فيه» فمَالَ الرّامي أصاب ومارٌ فخرجء وقالَ 0 
يصب أو أصاب حرف الشّنْ بالقدح ثم مضى كان القولٌ قوله 

فيه الأرض» ثم ازدلف فخرق الشَنْ» فقد اختلفت 
الم متهم من أبته تاس وا بالرمة أصاباء وإن عرض له 
دونها شيم فقد مضى بالنزعةٍ التي أرسل بهاء ومنهم من زعم م أن 
هذا لا يحسبُ له؛ لأنه استحدث بضربته الأرض شيا أحاه فهر 
غير رمي الرامي؛ ولو أصاب وهو رّ مزدلف» فلم يخسق وشرطهم 
الخواسق لم يحسب في واحلر من القولين خاسقأء ولو كان شرطهما 
المصيبَ حسب في قول من يحسبُ المزدلفَ وسقط في قول من 
يسقطه. 


قال الرّبيعُ: المزدلفُ الذي يصيبُ الأرض» ثم يرتفمٌ من 
الأرض فيصيب الشَن» ولو كانَ شرطهم المصيب فأصاب السّهم 
حينَ تلت غير مزدلفب الشنٌ بقدحه دون نصله لم يحسب؛ لآن 
الصّواب إنما هو بالنصلٍ دون القدحء ولو أرسله مفارقاً لشن 
فهبّت ريح فصرفته فاصابَ حسب له مصبباً. 

وكذلكَ لو صرفته عن اشر وقد أرسله مصيباً. 


دده 


-١‏ ما ذكرً في التضال 


ه- كتابب الستبق والنضال 


وكذلك لو أسرعت به وهرّ يراه قاصراً فاصابَ حسبَ 

مصيباء ولو أسرعت به وهرّ يراه مصيباً فأخطاً كان غطئاً ولا 
حكم للرّح يبطلُ شيئاء ولا يحقَه ليست كالأرض ولا كالدابَةٍ 
يصيبهاء » ثم يزدلفُ عنها فيصيب» ولو كان دون الشّنّ شيءٌ ما 
كان دابةٌ أو ثوب أو شيئاً غيره فأصابه فهتكةٌ؛ ثم مر بحموته حتّى 
يصيب الشَنْ حسب في هذه الحالة؛ لآنْ إصابته وهتكه لم يحدث 
له قوّة غييٌ غيرَ التزع إنما أحدث فيه ضعفاً. 

ولو رمى والشّنُ منصوبٌ فطرحت الرّيحٌ الشَنٌ أو أزاله 
إنسانٌ قبل يقعٌ سهمه كان له أن يعود فيرميَ بذلك السّهم؛ لأن 
الرّمية زالت. 

وكذلك لو زالَ الشنُ عن موضعه بريح أو إزالةٍ إنسان بعد 
ما أرسل الهم فاصاب الشّن حيث زا لم يحسب له ولكنه لو 
أزيلَ فتراضيا أن يرمياه حيث أزيلَ حسب لكل واحد منهما 
صوابة» ولو أصاب الشَن ثم سقط فانكسرٌ سهمه أو خرج بعد 
ثبوته حسب له خاسقاً؛ لأنه قد ثبت» وهذا كنزع الإنسان إيّاه بعد 
ما يصيب. 

ولو تشارطا أن الصّوابَ إنما هوّ في الشَنٌ خاصّة؛ فكان 
للش وتر يلق به أو جريدٌ يقومٌ عليه فأئبت السّهم في الوترٍ أو 
في الجريد لم يحسب ذلك له؛ لأنْ هذاء وإن كان ما يصلمٌ به 
اشن فهرَ غير الشّن» ولو لم يتشارطا فأثبت في الجريد أو في الوترٍ 
كان فيهما قولان» أحدهما أن اسم الشّن والصواب لا يقع على 
لمعلاق؛ لأنه يزايلٌ الشّنٌ؛ فلا يضرٌ به وإنما يتخذ لبربط به كما 
تَخِذْ الجدارٌ ليسند إليهء وقد يزايله فتكونٌ مزايلته غيرَ إخراب له 
ويحسبُ ما ثبت في الجريدٍ إذا كان الجريدُ مخيطاً عليه؛ لأن إخسراجج 
الجريد لا يكونٌُ إلا بضرر على الشّنْ» ويحسب ما ثبت في عرى 
اشن المخروزة عليه والعلاقة تحالفةٌ لهذاء والقولٌ الثاني أن يحسبَ 
أيضا ما يك يبت في العلاقةٍ من الخواسق؛ لأنها تزولُ بزواله في حاها 
تلك قال: ولا باس أن يناضل أهلٌ النشاب أهل العرييّةٍ واملَ 
الحسبان؛ لأنْ كلها نبل. 

وكذلك القسي الدّودائيْة واهندية؛ وكل قوس يرمى عنها 

بسهم ذي نصلء ولا يجورُ أن يتناضلَ رجلان على أن في يا 
أحدهما من الل أكثر ا في ل الآخخر ولا على أنه إذا سق 
أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخرٍ ولا على أن 
لأحدهما خاسقاً ثابتاً م يرم به يحسبُ معّ خواسقه ولا على أنه 
يطرحٌ من خواسق أحدهما خاسق ولا على أن أحدهما يرمي من 
عرض والآخرٌ من أقرب منهُ ولا يجوز أن يرميا إلا من عرض 
واحار وبعدد نبل واحلره وأن يستبقا إلى عدد قرع لا يحور أن يقولٌ 
الجبعنا تيفك علي ان اي براحي رمشدين انها فاقوة 
ناضلاً إن لم تأت بعشرينَ ولا تكونُ ناضلاً إن جتت جئت بعشرين قبل 


أن آنيّ بواحلٍ وعشرينَ حتّى يكونا مستويين معأ ولا يجورٌ أن 
يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمي إلا بنبل باعيانها إن 
تغيّرت ل يدها ولا إن أبْذَ سهماً أن لا يبدله ولا على أن يرميّ 
بقوس بعينها لا يبدهاء ولكن يكونٌ ذلك إلى الرامي يبدل ما شاءً 
من نبله وقوسه ما كان عددٌ ابل والغرض والقرع واحداًء وإن 
اتتضلا فانكسرت نبل أحدهما أو قوسه أبدلَ نبلا وقوساء وإن 
انقطع وتره أبدلَ وتراً مكان وتروه ومن الرّماةٍ من زعم أن المسبق 
إذا سمى قرعاً يستبقان إليه أو يتحاطانه فكانا على السّواء أو 
بينهما زيادةٌ سهم كان للمسبق أن يزيد في عد القرع ماشاء» 
ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد في عد القرع مالم يكونا 
سواءً ومنهم من زعم أنهما إذا رميا على عددٍ قرع لم يكن 
للمسبق أن يزيد فيه بغير رضا المسبق ولا خيرَ في أن يجعل خاسق 
في السَوادٍ بخاسقين في البيياض إلا أن يتشارطا أن الخواسق لا 
تكونٌ إلا في السّوادء فيكو بياضُ الشَنُ كالهدف لا يحسبُ 
خاسقاء وإّما يحسبُ حابياً ولا خخيرٌ في أن يسما قرعا معلوماًء 
فلا يبلغانه» ويقولٌ أحدهما للآخر إن أصبت بهذا السّهم الذي في 
يدك فقد نضلت إلا أن يتناقضا السب الول ثم يحل له جعلاً 
معروفاً على أن يصب بسهمء ولا بأسَ على الابشداء أن يقفّ 
عليه؛ فيقولَ إن أصبت بسهم فلك كذاء وإن أصبت باسهم فلك 
كذا وكذا؛ فإن أصاب بها فذلك له وإن لم يصب بهاء فلا شي 
له؛ لأنْ هذا سبق على غير نضال» ولكن لو قال لهُ: ارم عشرة 
أرشاق فناضل الخطا بالصٌواب؟ فَإن كان صوابك أكثرٌ فلك سبق 
كذا م يكن في هذا خيرٌ؛ لأنه لا يصلحٌ أن يناضلَ نفسةٌ» وإذا 
رمى بسهم فانكسرٌ فاصاب النُصلَ حسب خاسقأء وإن سقط 
الشَقّ الذي فيه النصلٌ دون الْشن وأصابٌ بالقادرح الذي لا نصل 
فيه لم يحسب» ولو انقطعّ بأثنين فاصاب بهما معاً حسب له الذي 
فيه النصلٌ وألغيّ عنه الآخر. 

ولو كان في الشّنٌ نبل فاصاب بسهمه فوق سهم من النبل»ء 
ولم مض سهمه إلى الشنْ لم يحسب لء؛ لألّه لم يصب الث وأعييد 
عليه فرمى به؛ لأنه قد عرض له دون اشن عارضُ كما تعرض 
له الدَأبَةَ فيصيبها فيعادٌ عليه» وإذا سبق الرّجل الرّجلّ على أن 
يرمي معه فرمى معة؛ ثم أرادٌ المسبى أن يجلس» فلا يرمي معه 
وللمسبق فضلٌ أو لا فضلَ له أو عليه فضل فسواء؛ لأنه قد 
كن عليه الفضل» يتل وكارك له الفضلء م ينف 
والرّماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس مالم 
ينضل» وينبغي أن يقول هو شيءٌ إنما يستحقه بغير غايةٍ تعرف» 
وقد لا يستحقة ويكونٌ منضولاً» وليس بإجارق فيكونُ له حصته 
ا عمل» ومنهم من يقولٌ ليس له أن يجلس به إلا من عذر 
وأحسبُ العذرٌ عندهم أن يموت أو يمرض المرض الذي يضدً 


“اه كتاب السّبق والتضال 


بالرّمي أو يصيبه بعض ذلك في إحدى يديه أو بصره وينبغي إذا 
قالوا له هذا أن يقولوا فمتى تراضيا على أصلٍ المي الأوّلء فلا 


يجورٌ في واحدو من القولين أن ب يشترط المسبق أن المسبق إذا لس 
به كان السَيقٌ له به؛ لأنْ السَبقّ على النضل والنْضلٌ غيرٌ الجلوس 


وهذان شرطان. 

وكذلك لو سبقة وم يشترط هذا عليدء ثم شرط هذا بعاد 
السّبق سقط الشّرط ولا خير في أن يقولٌ له أرمي معك بلا عدو 
قرع يستبقان إليه أو يتحاطانه؛ ولا خيرَ في أن يسبقه على أنّهما 
إذا تفالجا أعاد عليه» وإن سبقه ونيتهما أن يعيدَ كل واحار منهما 
على صاحبه فالسَبقٌ غيرٌ فاسلٍ وأكره « هما اليه إنَما أنظرٌ في كل 
شيء إل ظاهرٍ العقد فإذا كان صحيحاً أجزته في الحكمء وإن 
كانت فيه نيٌَ و شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالبّة؛ لأ التبّةَ 
حديث نفس» وقد وضع اللّه عن الثاس حديث أنفسهم وكتب 
عليهم ما قالواء وما عملوا. 

وإذا سبق أحدٌ الرّجلين الآخرّ على أن لا يرميّ معه إلا 
بنبل معروفي أو قوس معروفة فلا خيرٌ في ذلك حتى يكون 
السب مطلقاً من قبل أن القوس قند تتكسرٌ وتعلٌ فيفسدٌ عنها 
الرّمي؛ فإن تشارطا على هذا فالشرط يبطلٌ السّبِقَ بينهماء ولا 
بأس أن يرميّ الناشبُ مع صاحب العربيّةٍ وإن سابقه على أن 
يرمي معه بالعربية رمى بأي قرس شاءً من العربِيَة وإن أراد أن 
يرميّ بغير العربيّة من الفارسيّة لم يكن له ذلك؛ لأن معروفاً أن 
. الصّواب عن الفارسيّةٍ أكثرٌ منه عن العربيّة. وكذلك كل قوس 
اختلفت. 

وإنما فرقنا بين أن لا نجيرٌ أن يشترط الرَجَلُ على الرّجل 
أن لا يرمي إلا بقوس واحدةٍ أو نبل وأجزنا ذلك في الفرس إن 
سابقه بفسرس واحارة لأن العمل في السّبق في المي إنما هو 
للرامي والقوس والتبلُ أداق فلا يجورٌ أن ينم المي بمثلٍ القوس 
والنبل الذي شرط أن يرم بها فيدخلٌ عليه الضّرر بسع ما هر 
أرفقٌ به من أداته التي تصلمٌ رميه والفرُ نفسه هو الججاري 
المسبق» ولا يصلح أن يبدّله صاحبة» وإنما فارسه أداةٌ فوقه. 
ولكنه لو شرط عليه أن لا يمره إلا إنسان بعينه لم يجز ذللك» ولو 
أجزنا أن يراهنَ رجل رجلا بفرس بعينه فيأتي بغيره أجزنا أن 
يسبق رجلٌ رجلاء ثم يبدل مكانه رجلاً يناضلةٌ» ولكن لا يود 
أن يكون السبق إلا على رجل بعينه» ولا يبذله بغيرى وإذا كان 
عن فرص بعينه؛ فلا يدل غير ولا يصلحٌ أن يمنعَ الرَجِلُ أن 
يرمي بأي نبل أو قوس شاءً إذا كانت من صدفب القوس الي 
سابقّ عليها ولا أرى أن بنع صاحيُ الفرس أن يحَملٍ على فرسه 
من شاء؛ لأنْ الفارسَ كالأداةٍ ةَ للفرس والقوس والتْبِلٌ كالآداةٍ 
للرامي. 


-١‏ ما ذكرّ في النضال 


1م 

ولا خيرٌ في أن يشترط المتناضلان أحدهما على صاحبه 
فلا ولاكلٌ واحدٍ منهما على صاحبه أن لا يأكلّ لحماً حتّى يفرع من 
السّبق» ولا أن يفترش فراشا. 

وكذلك لا يصلحٌ أن يقول المتسابقان بالفرس لا يعلفُ 
حتى يفرِغٌ يوماء ولا يومين؛ لأن هذا شرط تحريم المباح وَالضررٌ 
على المشروط عليهه وليسَ من النضال المباح 

ا لو ل 
قز إل الله تعال يصو كان أو ترط ذل عليه خسيرة أذ آن 
يكون منهياً عنه ولا خير في أن ي* يشترط الرجِلُ على الرّجلٍ أن 
يرميّ معه بقرع معلوم على أن للمسبق أن يعطيه ما شاءً الناضلٌ 
أو ما شاء المنضولٌ ولا خيرٌ في ذلك حتى يكون بشيء معلوم تا 
يحل في الببع والإجارات. 

ولو سبقه شيئا معلوماً على أنه إن نضله دفعه إليهه وكانٌ 
له عليه أن لا يرميّ أبداً أو إلى مدَةٍ من المدهٍ لم يجز؛ لأنه يشترط 
عليه أن ينع من المباح له 

ولو سبقه ديناراً على أنه إن نضله كان ذلك التينارٌ له 
وكان له عليه أن يعطيه صاعً حنطةٍ بعد شهر كان هذا سبقا جائزا 
إذا كان ذلك كلّه من مال المنضولء ولكثه لو سبقه ديناراً على أنه 
إن نضله أعطاه المنضولٌ ديناره وأعطى التاضلٌ المنضولَ مد حنطةٍ 
أو درهماً أو أكثرٌ أو أقل لم يكن هذا جائزاً من قبل أن العقاد ققد 
وقعَ منه على شيتين شيءٌ يخرجه المنضولٌ جائزا في السةٍ للناضل 
وشيةٌ يخرجه الناضلٌ فيفسدُ من قبل أنه لا يصلحٌ أن يتراهنا على . 
النضال لا محلل بينهما؛ أن التراهنَ من القمارء ولا يصلح؛ لأن' 
شرطه أن يعطيه المدُ ليس به يم ولا سبق فيفسدّ من كل وجهء ولو 
كان علي لك دينارٌ فسبقتني ديئاراً فنضلتك؛ فإن كان دينارك حالاً 
فلك أن تقاصني. وإن كان إلى أجل فعليك أن تعطيني الدينارٌ 
وعلي إذا حل الأجلُ أن أعطيك دينارك ولو سبقه دينارا فنضله 
إياء ثم أفلس كان أسوة الغرماء؛ لأنه حل في ماله بحمق أجازته 
السمنة فهو كالبيوج والإجارات» ولو سبق رجلٌ رجلا ديناراً إلا 
درهماً أو دينارا إلا مدا من حنطة كان السب غير جائز؛ لأنه قد 
يستحق التينارٌ وحصّة الدّرهم من الدينار عشرٌ» ولعل حصته يوم 
سبقه نصفُ عشره. وكذلك الم من الحنطة وغيره. 

ولا يجورُ أن أسبقك؛ ولا أن أشتريّ منك؛ ولا أن أستاجرٌ 
منك إلى أجل بشيء إلا شيئاً يستئنى منه لا من غيروه ولا أن 
أسبقك بد تمر إلا ربع حنطة ولا درهمٌ إلا عشرة أفلس» ولكن 
إن اسطنيت ت شيئاً من الثنيء الذي سبقته فلا بأ إذاً سبقتك 
ديناراً 3 تسا فإنما سبقتك خسة أسداس دينار» وإن سبقتك 
صاعاً إلا مدا فَإنْما سبقتك ثلائة أمداد فعلى هذا الاب كلّه 
وقياسه. 


قدي 


-١‏ ها ذكرٌ في النضال 


«ه- كناب السبق والنضال 


قال: ولا خيرٌ في أن أسبقك ديناراً على أنك إن نضلتنيه 
أطعمت به أحداً بعينه ولا بغير عينه ولا تصدّقت به على 
المساكين كما لا يور أن أبيعك شيئاً بدينار على أن تفعلٌ هذا فيدء 
ولا يجِودٌ إذا ملّكتك شيئاً إلا أن يكون ملكك فيه تامأ تفعلٌ فيه 

شئت دوني. 

وإذا اختلف المتناضلان من حيث يرسلان وهما يرميان في 
المثتين يعني ذراعا؟ فإن كان أهل الرّمي يعلمونٌ أن من رمى في 
هدفي يقدّمٌ أمامَ الهدفب الذي يرمي من عنده ذراعاً أو أكثرٌ مل 
على ذلك إلا أن يتشارطا في الأصل أن يرميا من موضع بعيدي» 
فيكون عليهما أن يرميا من موضع شرطهما. 

وإن تشارطا أن يرميا في شيئين موضوعينٌ أو شيئين 
يريائهما أو يذكران سيرهما فأرادٌ احدهما أن يعلّقَ ما تشارطا 
على أن يضعاه أو يضعّ ما تشارطا على أن يعلّقاه أو يدَلَ الشّنُ 
بشن أكبرَ أو أصغرّ منهُ فلا يجورُ له ويحملٌ على أن يرميّ على 
شرطه. 

وإذا سبقة» ولم يسم الغرض فأكره السبقَ حتى يسبقه على 
غرض معلوم؟ وإذا سبقه على غرضمعلوم كرهت أن يرفعسه أو 
يخفضه دونه وقد أجازٌ الرّماةُ للمسبق أن يرف المسبق ويخفضه 
فيرميّ معه رشقاً وأكثرٌ في الماثتين ورشقاً وأكثرٌ في الخمسين 
وا مائتين ورشقاً وأكثرٌ في الثلاثمائقه ومن اجارٌ هذا أجارٌ له أن 
يرمي به في الرّقعةِء وني أكثرٌ من ثلاثمائق ومن أجارٌ هذا أجارٌ له 
أن يبدل اشن وجعلٌَ هذا كلّه إلى المسبق مالم يكونا تشارطا 
شرطأء ويدخلٌ عليه إذا كانا رميا أوّلَ يوم بعشرةٍ أن يكونٌ 
للمسبق أن يزيد في عده الَبلٍ ويتقص منها إذا استويا في حال أبداً 
جعلوا ذلك إليه: 

اولا باس أن يتشارطا أن يرميا أرشاقاً معلومة كل يوم من 
أول النهار أو آخرو» ولا يتفرقان حتى يفرغا منها إلا من عذر 
عرض لأحدهما أو حائل يحول دون الرّمي والمطر عذر؛ لأنه قد 
يفسد الب والقسي ويقطمٌ الأوتارء ولا يكون الحرٌ عذراً؛ لآن 
الحرٌ كائن كالشّمس ولا الرّيح الخفيفة وإن كانت قد تصرفٌ 
انبل بعضّ الصّرفيء ولكن إن كانت الرّيحٌ عاصفاً كان لآيهما 
شاءً أن يمسك عن الرّمي حتى تسكنّ أو تخف» وإن غربت هما 
الشّمسُ قبل أن يفرغا من أرشاقهما التي تشارطا لم يكن عليهما 
أن يرميا في الليل. 

دان اكمرك تون اعضباار ده ابدان كاف اقوس 
والتبلٍ والوتر متى قدرٌ عليه؛ فإن لم يقابر على بدل القوس ولا 
الوتر فهذا عذرٌ. 

وكذلك إن ذهبت نبله كلهاء فلم يقدر على بدلها؛ فإن 


ذهب بعض نبل ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه إن شئت شئت فاتركه 
حتى يجد البدل» وإن : شئت 
النبلء وإن شئت فاردد عليه تا رمى به من نبله ما يعيدُ الرّمَيّ بسه 
حتّى يكمل العد وإذا رموا اثنين واثنين وأكثرٌ من العدد فاعتل 
واحدٌ من الحزبين عل ظاهرة قبل للحزبب الَذِينَ يناضلونة: إن 
اصطلحتم على أن تجلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك» وإن 
تشاححتم لم نخبركم على ذلك» وإن رضي أحدٌُ الحزبين» ولم 
يرض الآخرٌ لم يجبر الذينَ لم يرضوا. 

وإذا اختلف امتناضلان في موضع شن معلّق فأرادً المسبقٌ 
أن يستقبلَ به عين الشّمس لم يكن ذلك له إلا أن يشا المسب كما 
لو أراد أن يرمي به في اللَيلٍ أو المطر لم يجبر على ذلك المسبق 
وعنُ الشّمس تمنعُ البصرّ من السّهم كما تمنعه الظّلمة. 

قال الربيع: المسبق أبداً هو الذي يغرم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو اختلفا في الإرسال؛ فكانٌ 
أحدهما يطول بالإرسال التماس أن تبردٌ يد الرّامي أو ينسى 
صنيعه في السّهم الذي رمى به فاصاب أو اخطأ فيلزمٌ طريقَ 
الصّواب ويستعتب من طريق الخطأ أو قال هوّ لم أنو هذاء وهذا 
يدخل على الرامي لم يكن ذلك له وقيل له ارم كما يرمي اناس 
لا معجّلا عن أن تثبت في مقامك. وفي إرسالك ونزعك ولا 
مبطثاً لغير هذا الإدخال الحبس على صاحبك. 

وكذلك لو اختلفا في الذي وطن له؛ فكان يريد الحبسن أو 
قال: لا أريده والموطُنُ يطيلٌ الكلام قيلَ للمواطن وطن لبه بأقلٌ 
ما يفهم به ولا تعجل عن أقل ما يفهم به ولو حضرهما من 
يحبسهما أو أحدهما أو يغلط؛ فيكرنُ ذلك مضرًا بهما أو 
بأحدهما نهوا عن ذلك. 

قال الرَببعٌ: الموطَنُ الذي يكونٌ عند الهدفي فإذا رمى 
الرامي قال دون ذا قليل أرفع من ذا قليل: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اختلفت الرّاميان في 
الموقفو فخرجت قرعةٌ أحذهما على أن يبدا فبدأ من عرض 
وقف حيث شاءً من المقامء ثم كان للآخرٍ من العرض الآخر 
الذي بدأ منه أن يقفَ حيث شاء من المقامء وإذا سبق الرّجلٌ 
لجل سبقاً معلوماً فنضله المسبقٌ كان السّبِىٌ في ذمّةٍ المنضول 
حالاً يأخذه به كما يأخدذٌ بالدين؛ فإن أرادٌ الناضلٌ أن يسلفه 
المنضولٌ أو يشتريّ به الناضلٌ ما شاءًء فلا باس وهوّ متطوْعٌ 
بإطعامه إِيَاه وما نضله فله أن يحرزه ويتموله ويعنعه منه» ومن 
غيره وهر عندي كرجل كان له على رجل دينارٌ فأسلفه الدّينارَ 
وردّء عليه أو أطعمه به فعليه ديثارٌ كما هر ولا يمور عند أحار 
رأيته تمن ب يسيبق الرّجل الرّجل على أن يرمي 


شتت فار معه بعدد ما يقي في يديه من 


ييصرٌ الرّمِي أن ي 
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بعشر ويجعل القِعَ من تسع ومنهم من يذهبُ إلى أن لا يجوز أن سبق فلاناً دينارين على أني شريك في الديارين إلا أن يتطوّعَ بان 


يجعل القع من عشرء ولا ييز إلا أن يكون القرعٌ لا يؤتي به 
بحال إلا في أكثرٌ من رشق فإذا كان لا يؤتي به إلا بأكثرٌ من 
الرّشق قي فسواءً قل ذلك أو كثرٌ فهر جائزٌ. 

أفإذا اصاب الرّجلٌ باهم فخسق وثبت قليلا لم سقط 
بأ وجه سقط به حسب لصاحبهء ولو وقف رجلٌ على أن يفلج 
فرمى بسهي فقال: إن أصبت»؛ فقد فلجتء وإن لم أصب فالفلج 
لكمء وقال لهُ: صاحبه إن أصبت بهذا السُهم فلك به الفلوج؛ 
وإن لم يكن يبلغه به إذا أصابة؛ وإن أخطات بي فقد أنضلتني 
نفسك فهذا كله باطلٌ لا يجورُ وهما على أصل رميهما لا يفلجٌ 
واحدّ منهما على صاحبه إلا أن يبلغ الفلوجء ولو طابت نفس 
المسبق أن يسلمٌ له السب من غير أن يبلغه كان هذا شيئاً تطوّع به 
من ماله كما وهب له. 

وإذا كانوا في السسّبق اثنين واثنين وأكثرٌ فبدأ رجلان فانقطع 
أوتارهما أو وترٌ أحدهما كان له أن يقف من بقيّ حتى يركب 
وترأ وينفدَ نبله. 

وقد رأيت من يقولٌ هذا إذا رجا أن يتفالجاء ويقول إذا 
علمّ أنهما والحربُ كلّه لا يتفالجون لو أصابوا بما في أيديهم؛ 
لأنهم لم يقاربوا عددّ الغاية الي بينهم يرمي من بقي» ثمْ يتم 
هذان. 

وإذا اقتسموا ثلائة وثلاثة» فلا يجورٌ أن ب يقترعوا وليقتسموا 
قسماً معروفاء ولا يجوز أن يقول أحدٌ الرّجلين أختار على أن 
أسبق» ولا يختارٌ على أن يسبق» ولا أن يقترعا فأيهما خرجت 
قرعته سبقه صاحبة ولكن يجوز أن يقتسما قسما معروفاً ويسبقٌ 
أيها شاءً متطوّعاً لا خاطرة بالقرعةٍ ولا بغيرها من أن يقول أرمي 
آنا وآ هذا الوجنه قينا انسل على احيه سيق افصو 
والسّبق على من بذله دون حزبه إلا أن يدخل حزبه أنفسهم معه 
ا ا ل كد 
حصته على قدر عددٍ الرّجال لا على قدر جودة الرّمي 

وإذا قال الرّجل للرّجل إن اصبت بهذا السّهمٍ فلك سبق 
فهذا جائرٌ وليسَ هذا من وجه النضال. 

فإن قال: إن أخطات بهذا السّهمٍ فلك سبق لم يكن ذلك 


وإن حضرٌ الغريبُ أهل الغرض فقسموة» فقالَ: من معه 
كنا نراه راميا ولسنا نراه رامياً أو قال أهلُ الحرب الَذينَ يرمي 
عليهم كنا نراه غير رام وهوّ الآنْ رام لم يكن لهم من إخراجه إلا 
ما لهم من إخراج من عرفوا رميه من قسمو قسموه وهم يعرفونه بالرمي 
فسقط أو بغير الرمي فوافق» ولا يجورٌ أن يقول الرّجَلٌ للرَجلٍ 


يهب له أحدهما أو كليهما بعدَ ما ينضل. 

وكذلك لو تطارة ثلاث فأخرج اثنان سبقين وأدخلا عطّلاً 
م يجز أن يجعلَ رجلاً لا يرمي عليه نصف سبق أحدهما على أن 
له نصف الفضل إن أحررٌ غلى صاحبدء وإذا سبق الرّجل الرجل 
على أن له أن يبدأ عليه رشقين فأكثرٌ لم يم ذلك له وذلك أنا إذا 
أعطيناه ذلك أعطيناه فضلٌ سهم أو أكثرٌ ألا ترى أنهما لو رميا 
بعشرء ثم ابتدأ الذي بدأ كان لو فلج بذلك السّهم الحادي عشرٌ 
كنا أعطيناه أن يرميّ بسهم يكونٌ في ذلاكَ الوقنت فضلاً على 
مراسله عن غير مراسلةٍه وإنما نير هذا له إذا تكافا؛ فكان 
أحدهما يبدأ في وجه والآخرٌ في آخر. 

وإذا سبق الرّجلٌ الرّجلّ فجائرٌ أن يعطيه السَّبِقَ موضوعاً 
على يديه أو رهناً به أو حميلاً أو رهناً وحميلاً أو يانه كل ذلك 
جائرٌ وإذا رميا إلى حمسينٌ مبادرة فافضلُ أحدهما على صاحبه 
خساً أو أقلٌ أو أكثرء فقالَ الذي أفضلّ عليه اطرح.ففظلنك على 
أن أعطيك به شيئاً لم يجزء ولا يجورُ إلا أن يتفاسخا هذا السّبقّ 
برضاهماء ويتسابقان سبقاً آخر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في الصسلاةٍ في المضربة 
والأصابع إذا كان جلدهما ذكياً مايؤكل لحمه أو مدبوغاً من 
جلد ما لا يؤكل لحمه ماءعدا جلد كلب أو خنزير» فإِن ذللك لي 
يظهرٌ بالدَبَاغ» واللّه تعالى أعلمى فإن صلّى الرَجل والشيزينة 
والأصابمٌ عليه فصلاته محزئة عنه غير أني أكرهه لمعنى واحلر إني 
آمره أن يفضي ببطون كفّيه إلى الأرضء وإذا كانت عليه المضربة 
والأصابعٌ منعتاه أن يقضيّ مجمبع بطون كفيه لا معنى غير ذلاك» 
ولا باس أن يصلَي متنكباً القوسَ والقرن إلا أن يكون يتحركان 
عليه حركة تشغله فأكره ذلكَ لهُ وإن صلَّى أجزاه. 

ولا يجورُ أن يسبق الرّجل الرّجلّ على أن يرمي معةٌء 
ويختار المسبق ث نه ولا يسميهم للمسبق ولا المسبق ثلاث تش ولا 
يسمّيهم للمسبق قال: ولا يجوز السب حتى يعرف كل واحدٍ ممن 
الممناضلينَ من يرمي معه وعليه بأن يكون حاضراً يراه أو غائباً 
يعرفه. 

وإذا كان القومُ امنناضلون ثلاثةٌ وثلاثة أو أكثرٌ كان لمن له 
الإرسالٌ وحزبه ولمناضليهم أن يقدّموا أيهم شاءوا كما شاءوا 
ويقدم الآخرون كذلك؛ ولو عقدوا السّبقَ على أن فلاناً يكونٌ 
مقدماً وفلانٌ معه وفلانٌ ثان وفلانٌ معه كان السَبقٌ مفسوخا ولا 
يجورُ حنّى يكون القومٌ يقدّمونَ من رأوا تقديمة» وإذا كان البدهُ 
لأحد المتناضلينَ فبداً المبدأ عليه فاصاب أو أخطاً رد ذلكَ الهم 
خاصة؛ وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد عليه السّهمٌ الأول 
فرمى به؛ فإن كان أصاب به بطل عنهُء وإن كان أخطأ به رمى به؛ 


76م -١‏ ما ذكرٌ في التضال *ه- كتاب السّبق والتضال 


فإن أصاب به حسب له؛ لأنّه رمى به في البدء» وليس له الرّمي 
ب فلا ينفعه مصبباً كان أو مخطياً إلا أن يتراضيا به. 


54- كتابُ الحكم في قتال المشركينَ 


غ ه- كتاب الحكم في قتال المش ركينَ 
وفنالة مال الحربي 
في الأسرى, والأمان, ومال الحربي, وإعانة المشركين» 
والغلول» والسبي؛ ودار الإسلام ودار الحرب, والزواج 


بالحربيات) وأحكام أهل الذمة, ونكاحهم, والصلح, 
وأحكام الحرب, والردة) 


أخبرنا الرّبيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: الحكم في قتال 
المشركينَ حكمان فمن غسزا م: منهم أهلّ الأوثان» ومن عبد مآ 
استحسنّ من غير أهل الكتاب من كانوا فليسَ له أن يأخد منهم 
الجزية ويقاتلهم إذا قو عليهم حتى يقتلهم أو يسلمواء وذلك 
لقول الله عر وجل 9فَإِدا السَلّخ الأشهرٌ هر اْرم» الآينين ولقول 
رسول اللّهِ #تة: مس أَنْ أَقَاتِلَ النامن حَتَى يَقُونُوا لآ إِلَهَ إلا 
الل من َاُومَا عَصّمُوا مني دِمَائَهُمْ وَأمْرَلَهُمْ إلا بحَقَهَا 
حِسَابهُمْ عَلَى اللّه. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الكتابٍ 
من المشركينٌ الحاربينَ قوتلوا حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يا 
وهم صاغرونٌ» فإذا أعطوها لم يكن للمسلمينَ قتلهم ولا 
إكراههم على غير دينهم لقول الله عر وجل لقَاتلُوا الَِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا بايْمٍ الآخر» الآية» وإذا قوتلَ أهلٌ الأوثان 
وأهلٌ الكتاب قتلوا وسبيت ذراريهم» ومن لم يبلغ الحلمَ والحيضَ 
متهم ونساؤهم البوالغ وغ البوالغ؛ ثم كانوا جميعاً فيئاً يرفمٌ 
منهم الخمسُ ويقسسّمٌ الأربعة الأخاس على من أوجفت عليهم 
بالخيلٍ والركاب؛ فإن أثخنوا فيهم وقهروا من قاتلوٌ منهم حتى 
تغلّبوا على بلادهم قسّمت الدورٌ والأرضون قسمٌ الدنانير 
والدّراهم لا يختلفُ ذلك تَحمْسُ وتكونٌ أربعة أخماسها لمن حضرء 
وإذا أ سر البالغونَ من الرّجال فالإمامٌ فيهم بالخيار بينَ أن يقتلهم 
إن لم يسلمَ أهل الأوثان أو يعط الجزية أهلّ الكتابي أو يمر 
عليهم أو يفاديهم بمال يأخذةٌ منهم أو بأسرى من المسلمينَ 
قونٌ لهم أو يسترقهم؛ فإن استرقهم أو أخدّ منهم مالا فسبيله 
سبيلُ الغنيمةٍ يمس ويكونٌ أربعة ااسه لأهل الغنيمة. 
فإن قال قائل: كيف حكمت في المال والولدان والنساء 
حكماً واحدأ وحكمت في الرّجال أحكاماً متفرقة» قيل: طهر 
رَسُولُ الله عَلَى فرظ وير سم ََارَهُمَا من الأرَضِينَ 
ولحل وشم الأشوال وض زستول الله علق ونوان يبي 


5م 


التمطيق وَهَوَازن 0 سر 0 


تن أذ ينه ةمهم من لك كن اولان بد الإسَار 
يرم بَدرِ به ْنَ أبي مُعَبِط وَالنْضْرٌ بْنَ الْحَارِشِ وَكَانَ مِنّ 


58 لذ 


امون عَلَيهِم بلا فذية أب عَرْ الْجُمَحِيْ تَرَكه رَسُوُ الله 8 
لات وَأَحَذَ َيِه عهْداً أن لا يُعتلَه فر وال يوم حو قَدَعَا 


َسُولُ الله يي أن لا يَْلِتَ هما أميرَ من الْمُْرِكِنَ رَجْلا غَيْرَهُ 
فَقَالَ: ا مُحَمدُ امن عَلَيْ وََغنِي لِسَاتِي وَأَعْطِك عَهْداً أن لا 
عرد لِقَِلِك» فقَالَ الي تلظا: لا تنسح عَلَى عَارِضَيْك بِمَكْة 
ا ا 
ُمَامَة َي قل فلم وحن لاق 
0 أَحبرَنَا التقَفِي» عَن أَيُوبَ» عَن أبي قَلابَق 
عَن أبي الْمُهَلْبِِ عَن عِمْرَانَ بْن حُصَيْن أن رَسُولَ الله 6 
قَدَى رَجُلاً مِنَ الْمُْلِمِينَ برَجُلَيِنِ مِنّ الْمُشْرِكِين. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن" ])1١71/8(‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجورُ لأحد مسن 
المسلمين أن يعمد قتلّ النساء والولدان؛ لأن رسو الله 188 : 


عن قتلهم. 


؟ 6 أَخْبَرنَا سْفيَانُ عَن الزُهْرِي» عَن ان كَمْبٍ 


لد بن مَالِشق عَن عَمّهِ أن رَسُولَ اللّه يكذ نَهَى الْذِينَ بَعَثْ إلى 


ابْن أبي الْحَقِيق عَنْ قَثَلٍ النْسَاء وَالْوِلْدَان. [أخرجه اليهقي 
0 لل لل اا 

قال الشسافعي: لا يعمدون بقتل وللمسلمينَ أن يشنوا 
عليهم الغارة ليلاً ونهاراً؛ فإن أصابوا من النساء والولدان أحداً لم 
يكن فيه عقلّ ولا قودٌ ولا كفارة. 

فإن قال قائل: مادل على هذا؟ 

قبل: 

١6٠‏ أَخبرنَا فيا عَن الزُهْرِي” عَن ميد الله 
أن عن الله ين تيد عن اإثن غناس رضي الله متاق 
عنهماء عَن الصمُغْب بْنِ جَنْامَة اللَيْفِيّ أن رَسْر ل الله قز 
سَألَ عَنْ هل الذار م مِنَ الْمُشْرِكِنَ يَبيسُونَ فُيُصَابْ مِنْ 
يِسَائِهِمَ وَأَبِنَائِهِمَ فَقَالَ رَسُولُ الله #6: هم مِنَهُمْ وربّما 
قال سفياكٌ في الحديش هم مِنْ آبَاتِهمْ. [ أخرجه 


البخاري(17:-601*), مسلم :)١748(‏ أبو داود (5515), 


ام 

الرمذير١‏ لاه 1). ابن ماجه(ة 787)] 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإن قال قول اللي تظ: 

هُمْ مِنْ آبَانِهِمْ قيلّ: لا عقلٌ ولا قود ولا كمّارة؛ فإن قال فلم لا 


يعمدونٌ بالقتل؟ 
قبل: لهي الني بيذ أن يعمدوا به؛ فإن قال فلعلٌ 
الحديثين مختلفان؟ 


قِيلَ: لاء ولكن معناهما ما وصفت. 

فإن قال: ما دل على ما قلت؟ 

قبل لهُ: إن شاءً الله تعالى إذا لم ينه عن الإغارة ليلا فالعلمٌ 
يحيط أن القتل قد يقعٌ على الولدان» وعلى التساء. 

فإن قال: فهل أغار على قوم ببلو غارين ليلاً أو نهاراً؟ 

4- أَخبَرنًا عُمَرُ بْنُ حَِيِبِن عَن عَبْدِ اللّهِ بْن 


5 


7بب-ب ‏ 0 211301 
رضي الله تعالى عنهما أَخبرٌ جْرَهُ أن رَسُولَ اللّه 2# أَغَارَ عَلَى 
3 َي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُون فِي نِحَمِهِمْ ِحَمِهِم م بالمريسيع فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَة 
رق اننم [تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفي أمر رسول الله تي 
أصحابه بقتل ابن أبي الحقيق غاراً دلالة على أن الغارٌ يقتل. 

وكذلك أمرّ بقل كعب بن الأشرفي فقتل غاراً. 

فإن قال قائل: : فقد قال أن كَانَ النبي تي إذا َل بقَوْمٍ 
يْلا لم يغِرْ حَتى يُطْبح. 

قيلَ لهُ: إذا كان موجوداً في ستته أنّه أمرّ بما وصفنا من قتل 
الغارينَ وأغارٌ على الغارَينَ» ولم ينه في حديثٍ الصّعبي عن 
البيات دل ذلك على أنّ حديث أنس غيرٌ تالف لهذه الأحاديث» 
ولكنه قد يترلك الغارة ليلاً لأن يعرف الرّجلُ من يقاتلُ أو أن لا 
يقتلَ الناسَ بعضهم بعضاً وهم يظنُون أنهم من المشركين» فلا 
يقتلون بين الحصن ولا ني الآكام حيث لا ييصرونٌ من قبلهم لا 
على معنى أنه حرمٌ ذلك وفيما وصفنا من هذا كله ما يدك على 
' أن الدّعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية هتما عق واجي لخ 
تبلغه التعوة فامًا من بلخته الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى» 
وإن دعوه فذلك لهم من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله بمذةٍ 
م ا ا 
المسلمينٌ» فلا يبور أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإيمان إن كانوا مسن 
غير أهلٍ الكتاب أو إلى الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانو | من أهلٍ 
الكتاب ولا أعلمُ أحداً لم تبلغمه الدّعوةٌ اليومَ إلا أن يكون من 


7 
و 
8 


-١‏ ما ذكر في التضال 


4 6- كتابُ الحكم في قتال المش كين 


وراء عدونا الِْينَ يقاتلونا مه من المشركينَ فلعل أولئك أن لا 
تكون الدعوة بلغتهم: وذلك مثلُ أن يكونوا خلف الرّوم أو الترك 
أو الخزر آم لا تعرفهم؛ فإن قتل احدٌ من المسلمينَ أحداً من 
ارح ل د 1 

ني أو يهودي» وإن كان وثئياً أو مجوسياً دية الجوسي» وإنما 
0 والولدان بالخنبر عن رسول الله ل وأنهم 
ليسوا من يقاتل؛ فإن قاتلٌ النساءً أو من لم يبلغ الحلمَ لم يدوقاً 
ضربهم بالسّلاح» وذلك أن ذلك إذا لم يتوق من المسلم إذا أرادٌ 
دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين» ومن لم يبلغ الحلم منهم 
أولى أن لا يتوقى وكانوا قد زايلوا الحال الي نهى عن قتلهم فيهاء 
وإذا أسروا أو هربوا أو جرحوا وكانوا من لا يقال فلا يقتلون؛ 
لأنهم قد زايلوا الحالَ التي أبيحت فيها دماؤهم وعادوا إلى أصلٍ 
حكمهم بأنهم ممنوعينَ بأن يقصد قصدهم بالقتلٍ ويترك قل 
الرّهبان وسواءً رهبانٌ الصّوامع ورهبانٌ الدّيارات والصّحاري» 
وكلُ من يحبسُ نفسه بالترهّب تركنا قتله اتباعاً لأسي بكر رضي 
الله تعالى عنه» وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع فتن الرّجال القاتلين 
بعد المقدرة وقتلَ الرّجال في بعض الحالاته لم نكن آثمينٌ بترك 
الرّهبان إن شاءً الله تعال. 

وإِنما قلنا هذا تبعاً لا قباسأء ولو أنّا زعمنا أنا تركنا قثلٌ 
الرهبان؛ لأنهم في معنى من لا يقاتلٌ تركنا قتلّ المرضى حينٌ نغيرٌ 
عليهم والرهبان وأهل الجينَ والأحرارٌ والعبيد وأهل الصناعات 
الذين لا يقاتلون. 

فإن قال قائل: ما دل على أنه يقل من لا قال منه من 
المشركين؟ 

قبل: قتلّ أصحابُ رسول الله ا يوم حدين درية بن 
الصّمَةٍ وهر في شجار مطروح لآ يستطيعٌ أن ينبت يبت جالساء وكانٌ 
قد بلع نغواً من خسينٌ وماثة سلؤٍ» فلم يعسب رسوقٌ الله 8 
قتلة ولم أعلم أحداً من المسلمينَ عاب أن نقشَلَ من رجال 
المشركينَ من عدا الرّهبان» ولو جار أن يعاب قتل من عدا الرهبان 
بمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأسيرُ ولا الجريح المثبست» وقد 
ذقف على الجرحى بحضرة رسول الله يي منهم أبو جهل بن 
هشام ذقفَ عليه اببنُ مسعودٍ وغيرة» وإذا لم يكن في ترك قتلٍ 
الرّاهب حجّة إلا ما وصفنا غنمنا كل مال له في صومعته وغير 
صومعتهء ول ندع له منه شيئاً؛ لأنه لا خيرٌ في أن يتركَ ذلك له 
فيتبع» وتسبى أولادُ الرهبان ونساؤهم إن كانوا غير مترهبين. 

والأصلٌ في ذلك أن اللّه عرٌ وجل أباح أموالَ المشركين. 

فإن قيلَ: فلم لا تمن ماله؟ 

قيل: كما لا أمنمٌ مال المولودٍ والمرأةٍ وأمنع دماءهما وأحبُ 


4 5- كتاب الحكم في قتال المشركين 
لو ترهّب النساءٌ تركهن كما أتركٌ الرّجال؛ فإن ترهّب عبدٌ من 
د ا ل 
ما يلاك الأحوار. 

فإن قال قائل: وما الفرقٌ بين المماليك والأحرار. 

قيل: : لا يمنعُ حر من غزو ولا حج ولا تشاغل بر عن 
صنعته بل يحمد على ذلل» ويكون الح والغزٌ لازي له في 


هذا شىء. 


١‏ الخلاف فيمن تؤخذ مه الجرية» ومن لا 
تؤخل 

قال الشافعي رمه الله تعالى: المجوس والصابئونَ والسّامرة 
أهل كتابب ء فخالفنا بعض الناس» فقال: انآ الصابئون والسامرة 
ققد علمت أنهما صنفان من البهود والتصارى» ولما الموم الا 
كتابر لقول التي ت: وا بيهم ملأل لكاب راك السلموة 
لا ينكحونٌ نساءهمء ولا ياكلون ذبائحهم؛ فإن زعم أنّهم إذا أبيح 
أن تؤخحذٌ منهم الجزية فكل مشرلم عابلد ون أو غيره فحرامٌ إذا 
أعطى الجزية أن لا تقبلٌ منه وحالهم حال أهل الكتابه في أن 
تؤخد منهم الجزية وتحقنَ دماؤهم بها إلا العرب خخاصّة فلا يقب 
منهم إلا. الإسلام أو السيف» وقاللي بعض من يذهب هذا 
المذهبٌ ما حجتك في أن حكمت في الجوس حكمٌ أهل الكتابي. 
وم تحكم بذلك في غير المجوس؟ 

فقلت الحجّة: 

ه.ة١‏ ايو ا 
َقَالَ: ل عا مون : راي ادر 
الْكِتَاب' قلت: كلام عَرَبِيّ وَالْكِتَابَان الْمَعْرُوفَانَ التوَرَاةٌ 
لجل ات قال: وم 0 
ل 
كتابُ عيسى والصّحفُ كتابٌ إبراهيم مالم تعرفةٌ العامّةٌ من 
العربو حتى أنزلَ الله وقالَ عر وجل لوَلَقَد كبا في الرّبور مِنْ 
ند الذكر أن الأرْضَ ونه . عََادِي 0 لاسي 


-١‏ الخلافٌ فيمن تؤخدٌ منهُ الجزية ومن لا تؤخيل 


8 
فما دل على أنَهُ كلام خاصٌ قلنا لو كان عامّاً أكلنا ذبائحهم 
ونكحنا نساءهم. 
قال الشافعي: فقال: ذ ففي الشركين الَذينَ تؤخد منهم الجزية 
حكم واحدٌ أو حكمان؟ 


قيل: بل حكمان قال وهل يشبه هذا شية؟ 

قلنا نعم حكم الله جل ثناؤهُ فيمن قتلّ من أهل الكتابم 
وغيرهم قال: فنا نزعمٌ أن غير الججوس تمن لا تحمل ذبيحتة ولا 
نساؤةٌ قياساً على الجوس قلنا فأينَ ذهبت عن قول الله عر وجل 
انوا المُثْكِينَ حَيْث وَجَدْْمُومُمْ» إلى «تَحَلُا سَبلَهُمْ4 
وقال رسول الله :7 : أيرت أذ أَقَاتِلَ الناس حَتَى يَقَولُوا لا إلّة 
إلا الله فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقول الله عر وجل 
حت يُنطُا الجزية» وبقول رسول الله #: 


3 :نوا بهم سن 
أَهْل الْكتَابِ قلنا فإذ زعمت ذلك دخلَ عليك أن تكونٌ العربٌ 
عن يعطون الجزية» وإن لم يكونوا أهلّ كتابي. 

قال: فإن قلت: لا يصلحٌ أن تعطيّ العربُ الجزيةٌ قلنا أو 
ليسوا داخلين في اسم الشرك؟ 

قال: بلى؛ ولكن ل أعلم النيئ تيز أذ منهسم جزية قلنا 
أفعلمت أن النَي بق أذ جزية من غير كتابي أو محوسي؟ 

قال: لا. 

قلنا فكيفَ جعلت غير الكتابيّينَ من المشركينَ قياساً على 
الجوس؟ أرأيت لو قال لك قائل بل آخذها من العرب دون 
غيرهم من ليس من أهل الكتابب ما تقولُ له؟ 

قال: افتزعمٌ أن الي ينظ اخذها من عربي'؟ 

قلنا نعم وأهلٌ الإسلام يأخذوها حتى السّاعة من العربم 
قد صالح الي تي أكيدر الفاني في غزوة تبولة وصالح اهل 
نجران واليمن ومنهم عرب وعجم. 

وصالح عمرٌ ه نصارى بني تغلب وبني ثمير إذ كانرا 
كلهم يدينون دين اهل الكتابو وهم تؤخدٌ منهم الجزية إلى اليوم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو جار أن يزعم أنْ إحدى 
الآيتين والحديثين ناسخ للآخر جازٌ أن يقال الأمرٌ بأن تؤخحذ 
الجزية من أهل الكتابه في القرآن» ومن امجوس في السّنةٍ منسوخ 
بأمر الله عر وجل أن نقاتل المشركين حتى يسلموا وقول رسول 
الله لية: أمِرْتُ أن أَقَايِلَ اناس حَنّي يَقُونُوا لا لَه إلا الله 
ولكن لا يجو رُ أن يقال واحدٌ منهما ناسخ إلا بخبر عن رسول الله 
ومضيان جميعاً على وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيلٌ بها 
وصفناء وذلكَ إمضاءٌ حكم اللّه عر وجل وحكم رسوله معاً 
وقرلك خارج من ذلك في بعض الأمور دون بعض قال: فقال لي 
أفعلي أي شيء الجزية؟ 


ده 


قلنا على الآديان لا على الأنساب ولوددنا أن الذي قلت 
على ما قلت إلا أن يكون لله سخطٌء وما رأينا اللّهِ عمرٌ وجل 
فرّقَ بين عربي ولا عجمي في شرك ولا إيمان ولا المسلمون أنا 
لنقتل ككلاً بالشّرك ونحقنٌ دمّ كل بالإسلام ونحكمٌ على كل 
بالحدودٍ فيما أصابوا وغيرها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ظهرَّ المسلمونٌ على 
زجال عن العدو تأبتروهم فأسلموا بعد الإسار فهم مرقوقنون لا 
تحل دماؤهم وأ حال أسلموا فيها قبل الإسار حقنوا دماءهم 
وأحرزوا أموالهم إلا ما حووا قبلَ أن يسلموا وكانوا أحراراًء وم 
يسبّ من ذراريهم أحدٌ صغيرٌ فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغونَ 
فحكمهم حكم أنفسهم في القتلٍ والسّي لا حكم الأب والرّوج. 

وكذلك إن أسلمواء وقد حصروا في مدينةٍ أو بِيتهٍ أو 
أحاطت بهم الخيل أو غرقوا في البحر فكانوا لا يمتنعونَ تمن أرادٌ 
أخذهم أو وقعوا في نار أو بثر وخرجوا وكانوا غير متنعينَ كانوا 
بهذا كله محقوني الدّماء منوعينَ من أن يسبواء ولكن لو سبوا 
فربطوا أو سجنوا غير مربوطينٌ أو صاروا إلى الاستسلام فأمرٌ بهم 
الحاكمٌ قوماً يحفظونهم فأسلموا حقنت دماؤهم وجرى الس 
عليهم. 

فإن قال: ما فرق بينَ هذه الحال وبين المحاط بهم في 
صحراءً أو بيت أو مدينة؟ 

قيل: قد يمتنمٌ أولنك حتّى يغلبوا من أحاط بهم أو يأنيهم 
المددُ أو يتفرقون عنهم فيهربواء وليسَ من كان بهذه الحال تمن 
يق عليه اسم السب إنما يقعٌ عليه اسم السّبي إذا حوى غير 
بس 

ولو أسرّ رَ جماعة من المسلمينَ فاستعان بهم المشركون على 
مشركين مثلهم ليقاتلوهم؛ فقد قيل يقاتلونهم وقيل قاتل الرْبِيرٌ 
وأصحابٌ له ببلادٍ الحبشةٍ مشركينَ عن مشركين» ومن قال: هذا 
القول قال: وما يحرم من القشال معهم ودماء الِْينَ يقاتلونهم 
وأموالهم مباحة بالشّرك. 

ولو قال قائلٌ قتلهم حرام لمعان منها أن واجبا على من 
ظهرٌ من المسلمينَ على المشركين فعسم فالخمسُ لأهل الخمس 
وهم متفرقون في البلدان» وهذا لا يدُ السَميلَ إلى أن يكون 
الحمسٌ نما غنم لأهل الخمس ليؤذيه إلى الإمام فيفرّقةُه وواجبٌ 
عليهم إن قاتلوا أهلَ الكتاب فأعطوا الجزية أن يحقنوا دماءهم» 
وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن يمنعهم حتّى يحقنوا دماءهم 
كان مذهبا؛ وإن لم يستكرهرهم على قتاهم كان احبٌ إل آن لا 
يقاتلوا ولا نعلم خيرَ اير يثبت» ولو ثبت كان النجاشي مسلماً 
كان آمنَ برسول الله تي وصلَى النيا تتظ. 


-١‏ الخلاف فيمن تؤخدٌ من الجزية ومن لا تؤخل 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المشر كين 

وإذا غزا المسلمون بلادَ الحرب فسرت سريّة كثيرة أو قليلةً 
بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء» ولكني أستحب أن لا يخرجوا إلا 
بإذن الومام لخصال منها أن الإمامٌ يغني عن المسالةٍ ويأتيه من 
الخبر ما لا تعرفه الام فيقدمٌ بالسريةٍ حيث يرجو قوّتها ويكفها 
حيث يخافٌ هلكتهاء وإن أجمعٌ لأمر الناس أن يكون ذلك بأمر 
الإمام» وإِنْ ذلك أبعدٌ من الضيعة؛ لأنهم قسد يسيرون بغير إذن 
الإمام» فيرحل؛ ولا يقيم عليهم فيتلفون إذا انفردوا في بلاد العدو 
ويسيرون» ولا يعلمٌ فيرى الإمامٌ الغارّة في ناحيتهم» فلا يعينهمء 
ولو علمَ مكانهم أعانهم وإمًا أن يكونَ ذلك يحرم عليهم؛ فلا 
أعلمه يحرمٌ» وذلك أن رسول الله يي ذكرَ الجن فقال له: رجلٌ 
من الأنصار إن قتلت صابراً محتسباً؟ قال: فلك النْةٌ قال فانغمس 
في جماعة العدٌ فقتلوه وألقى رجلٌ من الأنصار درعاً كانت عليه 
حينَ ذكر الي تي الجنةه ثم انغمس في العدرٌ فقتلوه بين يدي 
رسول الله تي وأن رجلاً من الأنصار تل عن أصحابه ببسثر 
معونة فرأى الطَيرَ عكوفاً على مقتلةٍ أصحابي» فقالَ لعمرو بن 
ميّةَ سأتقدمٌ إلى هؤلاء العدوٌ فيقتلوني ولا نلف عن مشهر قتل 
فيه أصحابناء ففعلٌ فقتل فرجع عمرو بنُ أميّةَ فذكرٌ ذلك لني 
فقالَ فيه قولاً حسناً ويقال: فقالَ لعمرو فهلا تقدّمت 
فقاتلت حتّى تقدل؟ فإذا حل الرّجلُ المنفردٌ أن يتقدمٌ على 
الجماعةء الأغلبُ عنده وعند من رآه أنها ستقتله بينَ يدي رسول 
الله يبي قد رآه حيث لا يرى؛ ولا يأمنٌ كان هذا أكثرٌ ما في 
انفرادٍ الرّجل والرّجال بغير إذن الإمام. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعال ليا 
يها الْذِينَ آمنُوا إذَا يم الْذِينَ كمَرُوا رَحْفاً قلا تَوَلُوهُمْ الأبار» 
الآية. وقال: يا يها ابي حَرْض الْمُؤِْنِينَ عَلَى الْقِنَال» إلى 
قوله لوَالله مَعَ م الصابرين». 

-ه- أَخْبَرَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَن ابن 

عَبْاسِ رضي الله عنهما. [تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا كما قال ابنُ عباس 
ومستخن بالتنزيل عن التأويل لا كتب الله عر وجل من أن لا يفرٌ 
العشرونٌ من الأتين؛ فكان هذا الواحدُ من العشرقه ثم خف الله 
عنهم فصيّرَ الأمرّ إلى أن لا تف المائة من الماثتين» وذلكَ أن لا بغر 
لجل عن الرجلين. 

7 قال الشافعي: أَحبَرْنًا سُفْيَانٌ بن عَيْنَةَ عَن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا مثلٌ معنى قول الت 


4 ه- كتابُ الحكم في قتال المشركينَ 


ب وقول ابن عباس وقولنا وهؤلاء الخارجون من السخط إن 
فرّوا من أكثر منهم حتّى يكون الواحدٌ فر من ثلاث فصاعداً فيما 
ترى» والله تعالى أعلمُ؛ بالفارّينَ بكلّ حالء أما الْذِينَ يحب عليهم 
السّخطء فإذا في الواحدُ من اثنين فأقل إلا متحرّفاً لقال أو 
متحيّزاً والمتحرّفُ له بميناً وشمالاً ومدبراً ونيّنه العودة لقتال 
والفارُ متحيّاً إلى فنةٍ من المسلمينَ قلت أو كثرت كانت بحضرته 
أو متتنيةً عنه سواءٌ إنما يصيرُ الأمرٌ في ذلك إلى نيةٍ التحرّفم 
والمتحيز؛ فإن كان الله عر وجل يعلمُ إنه إنما تحرف ليعوة للقتمال 
أو تميّرَ لذلك فهوَ الذي استنى اللّه فأخرجه من سخطه في 
التحرّف والتَحيزه وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه إلا أن 
يعفرَ الله تعالى عنه أن يكون قد باءَ بسخط من الله وإذا تحرّف 
إلى الفئةٍ فليسَ عليه أن ينفردّ إلى العدوٌ فيقاتلهم وحدة» ولو كان 
ذلك الآنّ م يكن له أوّلاً أن يتحرّف» ولا باس بالمبارزة» وقد ارو 
يوم بدر عبيدةٌ بن الحارث وحمزة بن عبد المطلبه وعلي بأمر النبيّ 
تي وار محمد بن مسلمة مرحباً يوم خيير بامر الي تت وبارز 
يومئل الرَبيرٌ بنَ العام ياسراً وبارز يوم الخندق علي بن أبي 
طالبو عمرو بنّ عبد وذ وإذا باررٌ الرّجلُ من المشركينَ بغير أن 
يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرزٌ له رجلٌ» فلا بأسَ أن يعينه عليه 
غيره؛ لأنهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحدٌ ولم يسألهم ذلك ب 
شي يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله واحدٌ فقد تباررٌ عبيادة 
وعتبٌ فضرب عبيدةٌ عتبة فارخى عاتقه الآيسرٌ وضربه عتبة فقطلع 
رجله وأعان حمزة وعلي فقتلا عتبة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأما إن دعا مسلمٌ مشركاً أو 
مدر سلما إى نوارك هاة 0ل الات شري ارم بقل 
له ذلك إلا أنه يعرف أنْ الدَعاءً إلى مبارزةٍ الواحدٍ كل مسن 
الفريقين معاً سوى المبارزين أحببت أن يكف عن أن يحملّ عليه 
غيره؛ فإن ولَى عنه المسلمٌ أو جرحه فأئخنه فحمل عليه بعد 
تبارزهما فلهم أن يقتلوه إن قدروا على ذلك؛ لأنّ قتالهما قد 
انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمنّ منهم حتى 
يرجم إلى تخرجه من الصّف» فلا يكونٌ لهم قتله حتى يرجم إلى 
مأمنهء ولو شرطوا ذلك له فخافوه على المسلم أو يجرح المسلم 
فلهم أن يستنقذوا المسلمَ منه بلا أن يقتلوه؛ فإن امتنمٌ أن يخلّيهم 
وإنقااً صاحبهم وعرضّ دونه ليقاتلهم قاتلوه؛ لأنه تقض أمان 
نفسدء ولو عرض بينه وبينهم؛ فقالَ أنا منكم في أمان قالوا نعم إن 
حرا رسا لان )دل دنا لأخنٍ صاحبنا؛ فإن قاتلتنا 


قاتلناك وكنت أنتَ نقضت أمانك. 
فإن قال قائلٌ: وكيف لا يعانُ الرّجلٌ الباررُ على المشركٌ 
قاهرا له؟ 


قل إنْ معونة حمزة وعلي على عتبة إنما كانت بعد أن لم 


-١‏ الخلاف فيمن تؤدٌ منهُ الجزيةٌ ومن لا تؤخل 


مم 
يكن في عبيده قال ولم يكن منهم لعتبة أمانٌ يكفونَ به عنه؛ فإن 
تشارطا الأمانّ فأعانَ المشركونّ صاحبهم كانّ للمسلمينَ أن يعينوا 
لنن ل 

قال الشافعي: 00 ]| 
خندق أو بحسلك أو بما تحصن به فلا بأ أن يرموا بالمجانيق 
والعرادات والتيران والعقارب والحيّاتء وكل ما يكرهونة» وأن 
يبثقوا عليهم الماءَ ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه وسواءٌ كان معهم 
الأطفالٌ والنساء والرّهبانُ أو لم يكونوا؛ لأن الدَارَ غيرٌ ممنوعةٍ 
بإسلام ولا عهار. 

وكذلك لا بأس أن يحرّقوا شجرهم المثمرٌ وغيرٌ المثمر 
ويخرّبوا عامرهم, وكل ما لا روح فيه من أمرالهم. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجَّةٌ فيما وصفت وفيهم الولدانٌ 
والنساء المنهى عن قتلهم؟ 

قيل: الحجّةٌ فيه أن رسول الله 8 تنظ نسب عَلَى أهلٍ 
الطَائف مَنْجَنيقاً أَوْ عَوَادَةٌ وَنَحْن نعم أن فيهم النْسَاءً وَالْولْدَان 
وََنْ رَسُولَ الله تفي مَطَمَ أَمْرَالَ بي النضير وَحَرَقَها. 

4ه أَخبَرَنَا أو ضَّمْرَّةَ أنْسُ بْنُ عِياضء عَن 
مُوسى بْن عُقْبََ عَن َنِم عَن ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله #6 
حَرقَ أَمْوَالَ يني التُفضير. [أخرجه البخاري(2)407704"1: 


مسلم(" 17/4). التزمذي(7 ٠‏ 10737 


5-8 قال الششافعي: أَخبَرَنًا بَْاهِيمٌ بن سَغْل عن 
ابْن شيهَاب أن رَسُولَ الله ع حَرْقَ أَمْوَالَ بد ني النضير. 

فقال قائل: 
وهان على سراة ني لؤي حريق بالبويْرة ممنتطير 
[أخرجه البيهقي في "المعرفة" ١19/87‏ 7)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى:فإن قال قائلٌ: فقد نهى بعد 
التحريق في أموال , بي النضير؟ 

قيلَ له: إن شاة الله تعالل نما نهى عنه أن الله عو وجل 
وعده بها؛ فكانَ تحريقه إذهاباً منه لعين ماليء وذلكَ في بعض 
الأحاديث معروف عند أهل المغازي. 1 ١‏ 

فإن قال قائلٌ: فهل حر ق أو طم بعد ذلك؟ 

قيل: نعم قطّمَ بخييرٌ وهي بعد بني النضير وبالطائفم وهي 
آخرٌ غزوةٍ غزاها لقي فيها قتالاً. 

فإن قال قائلٌ: كيف أجزت الرّميّ بالمنجنيق وبالنار على 
جماعة المشركينَ فيهم الولدانٌُ والنساءٌ وهم منهي عن قتلهم؟ 


ىم 

قيل: أجزنا بما وصفنا وبأ ابي 2ك رش شن الْعَارَهَ عَلَى ب يني 
الْمُْطَلِق غَارينَ وَمَرَبالبيَات وَبلتَحَيقٍ والعلمٌ يحيط أن فيهدم 
الولدانَ والنسائ وذلك أن الدَارَ دارٌ شرل غير ممنوعةٍ وإنما نهى 
أن تقصد التساءٌ والولدانٌ بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم 
للخبر عن الني تتا وأث الى 2 0 يب سباهم فجعلهم مالأء وقد 
كتب هذا قبل هذا؛ افإن كان في الدّار أسارى من المسلمين أو تجار 
مستأمنون كرهت النْصب عليهم بما يعم من التتحريق والتغريقي» 
وما أشبهه غيرٌ محرّم له تحرهاً ينأ وذلك أن الدَارٌ إذا كانت 
مباحة» فلا بن أن تحرمَ بان يكون فيها مسلم يحرم دمة» وإنما 
كرهت ذلك احتياطاً ولأنّ مباحاً نا لولم يكن فيها مسلمٌ أن 
تجاوزهاء فلا نقاتلهاء وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من 
التحريق والتغريق» ولكن لو التحم الم لمون أو بعضهم؛ فكانٌ 
الذي يرون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو يحرّقوه كان ذلك 
رأيت لهم أن يفعلوا ذلك» وم أكرهه لهم بأنهم مأجورون أجرين 
احدهما الدع عن أنفسهم والآخرٌ نكايةٌ عدرّهم غير ملتحمينٌ 
فتترسوا بأطفال المشركين» فقد قيل: لا يتوقون ويض رب المدَترّسُ 
منهم؛ ولا يعمدٌ الطفل؛ وقد قيلَ يكفُ عن المشترّس بد ولو 
تترّسوا بمسلم رأيت أن يكف عمّن تترّسوا به إلا أن يكون 
المسلمون ملتحمين» »فلا يكف عن المسترّس ويضربُ المشسرلكٌ 
ويتوقي المسلم جهده؛ فإن أصاب في شيء من هذه الحالات 
مسلماً أعتق رقبة. 

وإذا حاصرنا المشركينَ فظفرنا لهم بخيل أحرزناها أو با بها 
عنهم فرجعت عليئا واستلحمنا وهي في أيدينا أو خفنا الدرك 
وهي في أيدينا ولا حاجة لنا بركوبها إنما نريدٌ غنيمتها أو بنا 
حاجة إلى ركوبها أو كانت معها ماشية ما كانت أو نحلٌ أو ذو 
روح من أموالهم تا يحل للمسلمينَ اتخاذه لمأكلقٍ فلا يجورٌ عقرٌ 
شيء منها ولا قتله بشيء من الوجوه إلا أن نذبحه كما قال أبو 
بكر" لا تعقروا شاه ولا بعيرأ إلا لمأكلةٍ ولا تغرقن نخلاً ولا 
تحرقنه . 

فإن قال قائل: فقد قال أبو بكر ولا تقطعن شجراً مثمراً 
فقطعته ' قِيل: فإنا قطعناه بالسنةٍ واتباع ما جاءً عن رسول الله 
يز وكان أولى بي وبالمسلمينَ» ولم أجد لأبسي بكر في ذوات 
الأرواح مخالفاً من كتاب ولا سنةٍ ولا مثله ممن أصحاب رسول 
الله يي فيما حفظت» » فلو لم يكن فيه إلا اتباعٌ أبي بكر كانت في 
اتباعه حبجة مم أن اسن ندل على مثل ما قال أبو بكر في ذوات 
الأرواح من أموالهم. 

فإن قال قائل: ما السئة؟ 

قلنا: 


-١‏ الخلاف فيمن تؤخدٌ منة الجزيةٌ ومن لا تؤخل 


ع ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 

- أَخْبَرَنًا سُفيَانُ بْنُ عُيَيْهَه عن عَمْرِو بْن ديار 
عَن صُهَيْبِ مَوْلَى بَنِي عَامِر عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْن 
الْعَاص أن رَسُولَ الله فز قال: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً قَمَا فَرْقَهَا 
خرعتها 0ق العا وجل من َثْلِهِ قِيِلَّ يَا رَسُولَ الل 


وَمَا حَقَهًا؟ قال أَنْ يَذْبَحَهًَا فيا فيأكلهَاء وَلا يَقَطَعٌ رَأْسَهَا. 
وقد نهى رسول اللّه عد عن المصبورة» ووجدت الله 5 
وجل أباح قتسلَّ ذوات الأرواح من المأكول بواحار من معنيين 


أحدهما أن تذكى فتؤكل إذا قدرٌ عليها والآخصران تذكى المي 
إذا لم يقدر عليهاء ولم أجده أباحّ قتلها لغير منفعةٍ وقتلها لغير هذا 
الوجه عندي محظور. 

فإن قال قائلٌ: ففي ذلك نكايتهم وتوهينٌ وغيظ قلناء وقد 
يغاظون بما يحل فنفعله وبما لا يحل فنتركه؛ فإن قال ومثلٌ ما 
يغاظون به فنتركه قلنا قتل نسائهم وأولادهم فهم لو أدركونا وهم 
في أيدينا لم نقتلهم. 

وكذلك لو كان إلى جنبنا رهبانٌ يغيظهم قتلهم لم نقتلهمء 
ولكن إن قاتلوا فرساناً م نرَ باساً إذا كنا نهد السَّميلَ إلى قتلهم 
بارجاهم أن نعقرٌ بهم كما نرميهم بالجانيق. 

وإن أصاب ذلك غيرهم: وقد عقرٌ حنظلة ب بِنْ الرّاهب بأبي 
سفيان بن حرس يوم أحلر فانعكست به فرسه فسقط عنها فجلس 
على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوسه فرجمٌ إليه يعدو كأنه سبع 
فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحتهء فقالَ أبو سفيانٌ بعد ذلك شعرا: 
فلو شيئت نجتنِي كمنت رجيلةٍ وم أخمل النغماة ء لابن شعوب 
وما زالَ مهْري مرْجرٌ الكلب مِنْهِمْ لدن غذوةٍ حتى دنت روب 
أقاتلهمْ طراً واذعو لغالبو واذفعهم عنّي برككن صليب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى:فإن قال قائلٌ: ما الفرقٌ بين 
العقر بهم وعقر بهائمهم؟ 

قيل: العقرٌ بهم يجمع أمرين أحدهما دف عن العاقر المسلم 
ولأنُ الفرس أداة عليه يقبلُ بقرّته ويحملٌ عليه فيقتله والآخدٌ 
يصل به إلى قتل المشرك والدواب توجفُ أو يخاف طلبّ العدرٌ لها 
إذا قتلت ليست في واحلو من هذين المعنبين لا أن قتلها منغ العدرٌ 

للطلب» ولا أن يصل المسلم من قتل المشرك إلى ما لم يكن يصل 
إليه قبل قتلهاء وإذا أسرّ المسلمون المشركينَ فارادوا قتلهم قتلرهم 
بضرب الأعناق» ولم يجاوزوا ذلك إلى أن مُثْلوا بقطع يلو ولا رجلٍ 
ا ا ا ل ل 
شيء يعدو ما وصفت؟ لأنْ رسول الله ت: : َقَى عن الْمْلَةٍ 
وقئل من قتلّ كما وصفت. 

فإن قال قائلٌ: قد قطم أيدي الذِينَ استاقوا لقاحه 


4 0- كتابُ الحكم في قتال المشركين 


وأرجلهم وسمل أعينهم؛ فإِنْ أنسَ بنّ مالك ورجلاً رويا هذا عن 
النيّ لض ثم رويا فيه أو أحدهما أن ان متؤائة لي بد 


ذلك خطبة إلا أمرّ بالصّدقة ونهى عن امثلة. 


-١‏ أَخبرنَا سيان عن ابْن أبي نجيح أن هَبَارَ 
ْنَ امود كان قد صاب رَيْمبَ بنتو رَسُول الله 8[ بقتْء 
ع لبي ع سَرِيّة فَقَالَ: إِنْ ظَيِرِئُمْ بهبار بن الْآَمُْوّدٍ 
انين حؤمتين من خط ثم أرقو ثم قال سول 
اللّه #فؤ: سبْحَانَ اللّه مَا ين 


8م 


عَرْ وَجَلّْ إن ظَفِرتَمْ به ُو يَدَيْهِ وَرِجْلَيه. 


قال الشافعي: رحمه الل وكان علي بن حسين ينكرٌ عدي 
أنس في أصحاب اللّقاح. 


ينبَغِى لأحَرٍ أَنْ م يُعَذبَ ِعَدَابٍ اللّه 


5- أَخبْرنَا ابْنُ أبي يَحَْى عن جَعْفَِ عَن أييى 
عَن عَلِيِ بن حُسَيْن قال: وَالله مَا سَمَلَ رَسُولُ الله 8#[ عَيْناً 
َلا زد أهْل اللَاح عَلَى َطْعِ أنديهمْ وََرْجُلِهم. [أخرجه 
البيهقي ])7١-19/9(‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: في الأسارى من المسلمينَ 
في بلادٍ الحربه يقل بعضهم بعضاً أو يجرحٌ بعضهم بعضاً أو 
يغصبُ بعضهم بعضاء ثم يصيرون إلى بلادٍ المسلمينَ إن الحدود 
تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد المسلمينَ ولا تمنع الدّارٌ حكم الله 
عر وجل ويؤذون كل زكاةٍ وجبت عليهم لا تضع الدَارٌ عنهم 
شيئاً من الفرائنض» ولكنهم لو كانوا من المشركينَ فاسلمواء ولم 
يعرفوا الأحكام وأصاب بعضهم من بعسض شيئا يجراح أو قتلٍ 
درأنا عنهم الحد بالجهالة وألزمناهم الدّيةَ في أموالهم وأخذنا منهم 
في أموالهم كل ما أصابٌ بعضهم لبعض. 

وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة وهو لا يعلم أن لزنا 
محرّم درأنا عنه الحدٌ بأن الحجة لم تقم وتطرح عنه حقوق الله 
ا ير الو 

ستؤمنت عن قد قامت عليهم الحجّة فأمكتته من نفسها حدّث» 
0 يكن عليه حدٌ ولو أنه تزوّجها بنكاح 
المشركين فسخنا النكاحّ والحقنا به الولدَ ودرأنا عنه الحدٌ وجعلنا 
لها المهرّء ولو سرق بعضهسم من بعض شيئاً درأنا عنه القطعّ 
وألزمناه الغرامة» ولو أربى بعضهم على بعض رددنا الرّبا بينهم 
لآنْ هذا من حقوق الآدمينَ وقالَ في القوم من المسلمينَ ينصبون 
الجانيق على المشركينَ فيرجمٌ عليه حجرٌ المنجنيت فيقتلٌ بعضهم 
فهذا قتلُ خطإ فدية المقتولينَ على عواقل القاتلينَ قدرٌ حصّةٍ 
المقتولين كأنّه جر المنجنيق عشرة فرجعٌ الحجرٌ على خسة منهم 


-١‏ الخلافُ فيمن تؤخد منهُ الجزية ومن لا تؤخد 


لم 


فقتلهم فانصافُ دياتهم على عواقل القاتلين؛ لأنهم قتلوا بفعلهم 
وفع غيرهم؛ ولا يؤدّونَ حصتهم من فعلهم فهم قتلوا أتقسهم 
مع غيرهم» ولو رجم حجر امنجنيق على رجل لم يجرّه كان قريباً 

من المنجنيق أو بعيداً معيناً لأهل المنجنيق بغير الجر أو غير معين 
هم كانت ديته على عواقل الجارّينَ كلهم؛ ولو كان فيهم رجل 
يمسكُ لهم من الحبال التي يجرونها بشيء. ولا ير معهم في إمساكه 
هم لم يلزمه ولا عاقلته شيء من قبل أنَّا م ند إلا بفعل القتل فأمًا 
بفعل الصّلاح فلاء ولو رجعٌ عليهم الحجرُ فقتلهم كلهم أو 
سقط المتجنيقٌ عليهم من جرهم فقتل كلهم وهم عشرة ة ودوا 
كلهم ورفع عن عواقل من يدهم عشرٌ ديق كل واحد منهم؛ لآأنء 
يزخ له مه حمل غيرى قم مكذا >[ واحنه ولو ري ربج 
بعرادةٍ أو بغيرها أو ضرب بسيفهٍ فرجعت الرَمبِةٌ عليه كاتها 
أصابت جداراًء ثمُ رجعت إليه أو ضرب بسيفي شيئاً فرجمّ عليه 
السّفُ» فلا ديةَ له؛ لأنه جنى على نفسوهء ولا يضمن لنفسه شيئاء 
ولو رمى في بلادٍ الحرب فاصاب مسلماً مستامناً أو آسيراً أو كافراً 
أسلمّ فلم يقصد قصده بالرّميةه وم يره فعليه تحريرٌ رقبة ولا دية 
لهُ وإن رآه وعرف مكانه ورمى وهو مضطرٌ إلى الرّمي فقتله 
عليه كه وكفارةة.وإن كنا عسره وهنو يثرئه سلما فعلية 
00 إذا رماه بغير ضرورةٍ ولا خطإ وعمد قتله؛ فإن تترس 

مشرلٌ وهر يعلمه مسلماء وقد التحمّ فرأى أنه لا ينجّيه إلا 
من انا لطسريت .ب قر النحرة شبن الوادت 
القصاص وجعلنا عليه الذية» وهذا كله إذا كان في بلادٍ المشركين 
أو صفهم فأمًا إذا انفرجَ عن المشركين؛ فكان بين صفاً المسلمينَ 
والمشركينَ فذلكَ موضع يجورٌ أن يكونٌ فيه المسلم والمشرك؛ فإن 
قتلّ رجل رجلاًء وقالَ ظنعه مشركاً فوجدته مسلما فهذا من 
12110111011 
فقتله. 

فإن قال قائلٌ: كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلادٍ 
الشركينَ برمي أو غارةٍ لا يعمد فيها بقتل؟ 1 

قيل: قال الله عزْ وجل لما كان لِمُؤْمِنِ أن يل مُؤينا 
إلأ خط إلى قوله لمتَابمينٍ4 فذكرٌ اللّهِ عر وجل في المؤمن 
يقتلُ خط والدَمَي يقت خطأًالدّيهُ في كل واحدٍ منهما وتحريرٌ 
رقب فدلٌ ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعةٍ 
لا بلا الحرب المباحء وذكرٌ من حكمهما حكمٌ المؤمن من عدو 
لنا يقل فجعلَ فيه تحرير رقبق فلم تحتمل الآية والله تعالى أعلم» 
إلا أن يكون قوله ظثَِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُُ َكُمْ» يعني في قرم 
عدو لكمء وذلك أنْها نزلت» وكل مسلم فهر من قوم عدو 
للمسلمين؟ لأن مسلمي العربه هم من قوم عدو للمسلمين. 


مم 


وكذلك مسلمو العجم؛ ولو كانت على أن لا يكون دية في 
مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعةٍ المشركينَ هم عدرٌ لأهل 
الإسلام للزمّ من قال هذا القول أن يزعمٌ أن من أسلم من قوم 
مشركين فخرج | لل دار الإسلام فقتل كانت فيه تحريرٌ رقبةه ول 
تكن فيه دي وهذا خلافٌ ف حكم المسلمين» وإنما معنى الآيةٍ إن 
شاءً الله تعالى على ما قلناء وقد سمعت بعض من أرضى من 
أهل العلم يقول ذلك فالفرق بن القتلين أن يقل المسلم في دار 
الإسلام غيرٌ معمود بالقتل» فيكو فيه دية وتحريرٌ رقبة أو يقل 
مسلمٌ ببلاد الحرب التي لا إسلامٌ فيها ظاهرٌ غير معمود بالقتل» 
ففي ذلك تحريرٌ رقبةٍ ولا دية. 


ا هسالة مال الحربي 


قال الشافعي: وإذا دخلٌ الذْمَيُ أو السلم دار الجرب 
مستامناً فخرج بمال من ماههم يشتري لحم شيئاً ذا مع المسلم» فلا 
نعرضُ له وير إلى أهله مسن أهل الحرب؛ لأنْ أقلٌ ما فيه أن 
يكون خروجٌ المسلم به أمانا للكافر فيىء وأمًا ممَ الدَمَي. 

قال الرَبيعٌ '' ؛ ففيها قولان أحدهما أنَا نغنمه؛ لأنه لا تكونٌ 
كينونته معه أماناً له منا؛ لأنه إنما روي الْمُسلِمُون تا ِمَافهُمْ 
يسع بوهم أَنَاهمْ فلا يكرث ما مع الذمَي من أموالهم أماناً 
لأموالهم؛ وإن ظن الحربي الذي بعث بماله معه أن ذلك أمانٌ له 
كما لو دخلَ حربي بتجارة إلينا بلا أمان منا كان لنا أن نسبيه 
وناخذ ماله ولا يكونُ ظنه بأنّ إذا دخلَ تاجراً أن ذلك أمانٌ له 
وئاله بالذي يزيل عنه حكماً والقولٌ الاني أنّا لا نغعمٌ ما مع 
المي من مال الحربي؛ لأنه لا كان علينا أن لا نعرض للدَمَيْ في 
ماله كان ما معه من مال غيره له أمانٌ مثلُ ماله كما لو أن حريّاً 
دخل إلينا بأمان» وكان معه مالٌ لنفسه ومالٌ لغيره من اهل 
الحربو لم نعرض له في ماله ما تقادم له من الأمان ولا في المال 
الْذي معه لغيره فهكذا لا كان لمي أمانٌ متقدمٌ لم يتعرّض له في 
ماله ولا في المال الذي معه لغيره مثلٌ هذا سواءٌ. 

والله نسالة ارقي رعسم 

وكانّ آخرُ القولين أشبه إن شاءً اللّهِ تعالى. 


- الأسارى والغلول 


أخبرنا الربِيعٌ بن سليماث قال: أخبرنا الشافعيّ قال: إذا أسرٌ 
المسلم؛ فكانٌ في بلاج الحرب أسيرا موثقا أو محبوسا أو مخلى في 
موضع يرى أنه لا يسدر على البراح منه أو موضع غبيروء ولم 
لإدراءرول باعارا عله امن ارا مه الو حدما بدر عريه سن 


1- مسألةٌ مال الحربي 


ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإن أمنوه أو بعضهم 
وأدخلوه في بلادهم بمعروفي عندهم في أمانهم إياه وهم قادرون 
عليء فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنِين» وإن لم يقل ذلك إلا أن 
يقولوا قد أمّناك ولا أمانَ لنا عليك؛ لأنا لا نطلبُ منك أمانء فإذا 
قالوا هذا هكذا كان القولٌ فيه كالقول في المسألةٍ الأول يحل له 
اغتيالهم والذهابٌ بأموالهم وإفسادها والذهابٌ بنفسه؛ فإن أمنوه 
وخلّوه وشرطوا عليه أن لا يبرح بلادهم أو بلدا سمّوه وأخمذوا 
عليه أماناً أو لم يأخذوا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال بعض أهل العلمٍ يهرب» 
وقالٌ بعضهم ليس له أن يهرب» ن» وقال: وإذا أسر العدو الرّجلَ 

من المسلمينَ فخلوا سبيله وأمَنوه» وولوه من ضياعهم أو لم يولُوه 

فأمانهم إِياه أمانُ لهم منه فليس له أن يغتالههم» ولا يخونهم, وأمًا 
اهرب بنفسه فله الحرب؛ فإن أدرك ليؤخد فله أن يدفعَ عن نفسدء 
وإن قتلّ الذي أدركه؛ لأنْ طلبه غيرٌ الأمان فيقتله إن شاءً ويأخذ 
ماله ما لم يرجع عن طلبهء فإذا أسرّ المشركون المسلمٌ فخلوه على 
فداء يدفعه إلى وقتم وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداءً أن يعودٌ في 
إسارهم؛ فلا ينبغي له أن يعودّ في إسارهم؛ ولا ينبغي للإمام أن 
يدعه إن أرادَ العودة؛ فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال 
يعطيهموةٌ فلا يعطيهم منه شيئا؛ لأنّه مال أكرهوه على أخذه منه 
بغير حق» وإن كان أعطاهموه على شيء يأخذه منهم لم يحق له 
إلا أداؤه بكل حال» وهكذا لو صالحهم مبتدثاً على شيء انلف 
له أن يؤذيه إلههم إنما أطرحٌ عليهم ما استكره عليه 

قال الشافعي رحمه الله 5200000 العدوٌ 
وأرسلوا معه رسلاً ليعطيهم فداءً أو أرسلوه بعهار أن يعطيهم 
فداءً سمّاه لحم وشرطوا عليه إن لم يدفعه إلى رسولهم أو يرسلَ به 
إليهم أن يعودّ في إسارهم. 

قال الشافعي: يروى عن أبي هريرة والشوري وإبراهيمّ 
النخعي أنهم قالوا لا يعردُ في إسارهم ويفي لهم بالمال» وقالَ 
بعضهم إن أرادَ العودة مئعه السَّلطَانٌ العودة» وقالَ ابن هرمرٌَ 
يحبسن لهم بالمال» وقالَ بعضهم يفي لهم ولا يحبسونة؛ ولا يكونُ 
كديون الناس» وروي عن الأوزاعي والرُهريّ يعودٌ في إسارهم 
إن لم يعطهم المالَ» وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمرٌ خلافُ 
ما روي عنه في المسألة الأولى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن ذهب مذهبً 
الأوزاعي» ومن قال قولةٌ فإنما يحنَج فيما أراه بما روي عن 
بعضهم أنه يروى أن النيا تي صَالَحَ أَهلَ الْحُدَييَ يَدِ أَْيِرُهُ مَنْ 
جَاءَه بَْدَ الملّح مُسْلِما فَجَاءَه أَبُو جُندَل فَرَده ِلَى أبيه وَأبْو بُصير 
فر فل بو ينصير الْمَرْدود مَعَهُ م جا إلى البي " 3 


يذ فَقَالَ” 
قد وفيت لَّهُم ونَجانِي الله نهب فََمْ يرد النبي قل وَلَْمْ يَعِبْ 


ع ه- كتاب الحكم في قتال المشركينَ 
ذَلِكَ عََيِْ ركه فَكَانَ بطَرِيق الثثام يَقَطَمُ عَلَى كل مال قُريْشٍ 
حَبَى سَألوا سول الله يي أن يمه اليه لما َوه من أذه. 

قال الشافعي: رحمه الله وهذا حديث قد رواه أهلُ المغازي 
كما وصفتء ولا يحضرني ذكرٌ إسناده فأعرفتُ ثبوته من غيره 
قال: وإذا كان امسلمون أسارى أو مستامنينَ أو رسلاً في دار 
الحرب فقتل بعضهم بعضهم أو قذفَ بعضهم بعضاً أو زنوا بغيرٍ 


4 حرية فعليهم في هذا كله الحكمُ كما يكو عليهم؛ ولو فعلوه ذو ف 


- بلاد الإسلام؛ وإنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحري إذا ادعى 
الشبهة ولا تسقط دارٌ الحربه عنهم فرضاً كما لا تسقط عنهم 
صوماً ولا صلاةً ولا زكاة فالحدودُ فرضٌ عليهم؛ وإذا أصابَ 
الرّجِلُ حذاً وهر محاصرٌ للعدرٌ أقِيمَ عليه الحكُ ولا يمنعنا الخوفٌ 
عليه من اللّحوق بالمشركينَ أن نقيمَ حد الله تعالل» ولو فعلنا توقيا 
أن يغضب ما أقمنا عليه الحد أبداً؛ لأنّه يمكنه من أي موضع أن 
يلحق بدار الحربو فيعطّلَ عنه حكمٌ الله جل ثناؤة ثم حكم 
رسول الله تيك قد أقامَ رسولٌ الله تيز الحد بالمديئة والشّركُ 
قريب منها وفيها شرك كثيرٌ موادعمون وضرب الشّارب بحنين 
والشركُ قريب منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا دخل الرّجِلٌ بلادّ 
الحرب فوجد في أيديهم اسيراً أو اسارى رجالاً ونساءٌ من 
المسلمينَ فاشتراهم وأخرجهم من بلادٍ الحرب فأرادٌ أن يرجع 
عليهم بما أعطى فيهم لم يكن ذلك له وكان متطوّعاً بالشراء 
وزائداً أن اشترى ما ليس يباعٌ من الأحرار؛ فإن كان بأمرهم 
اشتراهم رج عليهم بما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى بأمرهم؛ 
وإذا أسرت الول فتكحها يعض أهل الحربر أو وطتها بلا تكاج 
ثم ظهرٌ عليها المسلمون لم تسترق هي ولا أولادها؛ لآنْ أولادها 
مسلمون بإسلامها؛ فإن كان لها زوج في دار الإسلام لم يلحق به 
هذا الولدُ ولحقوا بالتكاح المشرك» وإن كان نكاحه فاسداً؛ لأنه 
نكاح شبهةٍ وإذا أسرّ المسلم؛ ؛ فكانئفي دار الحرب فلا تكح 
امرأته إلا بعد يقين وفاته عرف مكانه أو خفي مكانه. 

وكلتك الاي درا دونا من السك الاين 
دار الحرب أو في دار الإسلام أو المسجونٌ وهو صحيم في ماله 
غير مكره عليه فهر جائرٌ من بيع وهبةٍ وصدقةٍ وغير ذلك. 


5- المستأمن في دار الحرب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا دخلَ قوم من المسلمينَ 
بلادّ الحربب بأمان فالعدرٌ منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا 
مده أمانهم؛ ولِيسّ لهم ظلمهم ولا خيانتهم. 

وإن أسرّ العدوٌ أطفالَ المسلمينَ ونساءهم لم أكن أحبٌ لهم 


4- المستأمن في دار الحرب 


م 
الغدرٌ بالعدوٌ؛ ولكن احبٌ لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان 
وينبذوا إليهم؛ فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمينَ ونسائهم. 
هما يجوز للأسير في ماله إذا أرادَ الوصيّة 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: يورُ للأسير في بلادٍ العدوٌ 
بغر ماصنمٌ في ماله في بلادٍ الإسلام» وإن قدمٌ ليتتلّ مالم ينله منه 
ضرب يكونٌ مرضا. 

وكذلك الرّجل بين الصفين. 

61 قال النشافهي: برا بَمْضْ أَهْل الْمَدِينَقِ عن 
مُحَمَِ بْنِ عب الله عَن الرُهرِيّ أن مَسْرُوقاً قَهِمَبَبِنَ يَدَيْ 
عَبْدِ الله بْن رَمْعََ يَوْمَ الْحََةٍ ليرب عَنْقَهُ فطَلقَ مان وَل 
5 يَدْحْلَ بها فَسَأنُوا آهل الْعِلْمِ فَمَانُوالها: نِضْفُ الصٌداق وَلا 
مِيرّاث لّها. [أخرجه البيهقي (4/4)] 


ينا بهم أخل الي عن 
هِشَامِ بن عُرُوَة عَن بيه أن عَامّةَ صَّدَقَاتِ الريير تَصَّدُّقَ بهَا 
وَفَعَلَ أمُوراً وَهْوَ وَاقِفْ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يَوْمْ الْجَمَلِ. [أخرجه 
البيهقي ])١48/9(‏ 

حَنّى نَجْلِسَ بَيِنَ الْقَوَابِلَ وَبهَذَا كلّهُ َقُولُ. [أخرجه اليهقي 


١61‏ قال الشافعي: 


زقلة4 0] 
قال الشافعي: وعطيّةٌ راكب البحر جائزة مالم يصل إلى 
الغرق أو شبه الغرق. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقالَ القاسم بن محمد وابنٌ 
المسيبو: عطيةٌ الحامل جائزة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما وصفت مسن قول مسن 
سمّيت وغيرهم من أهل المدينقه وقد روي عن ابن أبي ذئبو أنه 
قال: عطيَةُ الحامل من ادش وعطيّة الأسير من التدثيه وروى 
ذلك عن الزُعري. 

قال الشافعي: وليس يبودُ إلا واحدٌ من هذين القولين» 
واللّه تعال أعلمُ م قال قائلٌ في الحبلى عطينها جائزة حتى تنم 
سن أشهر وتارك قول الله ع وجل حملا خفيفً ف ب فم 
أنْقلّت4. وليسَ في قول الله عرٌ وجل فلم أْقَلّت» دلالة على 
مرضء ولو كانت فيه دلالة على مرض يغيّرٌ الحكمٌ قد يككونٌ 
موفنا غير ثقيل وثقيلاً وحكمة في أن لا يجورٌ لهُ في ماله إلا 
الثلث سواء» ولو كانَ ذلك فيهٍ كان الإثقالٌ يحتملٌ أن يكونٌ 


م 
حضورٌ الولادٍ حينَ تجلسٌ بينَ القوابل؛ لأنْ ذلك الوقت الذي 
يخشيان فيه قضاءً الله عر وجل ويسألانه أن يؤتيهما صاحاً. 

فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟ 

قَيلَ: نعم معَ أوّل الحملء ووسطه وآخره وقبله والحبلى في 
أوّل حملها أشبه بالمرض منها بعدَ سنَةٍ أشهر للتغيرٍ والكسل والثوم 
والضّعفي وغ في شهرها أخفُ منها في شهر البدء من حملهاء وما 
في هذا إلا أن الحبلَ سرورٌ ليس بمرض حتّى تحضرّ الحالُ المخوفة 
للأولاد أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كلّه من أوّله إلى آخخرّ 
فيكونٌ ما قال ابن أبي ذئبيه فأمًا غيرٌ هذا لا يجورُ ‏ واللّه تعالى 
أعلم» ‏ لأحد أن يتوهمه. 


1 المسلم يدل المشركينَ على عورة المسلمين 


قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتبُ إلى المشركينَ من أهل 
الحرب بن المسلمينَ يريدون غزوهم أو بالعورةٍ من عوراتهم هل 
يحل ذلك دم ويكونٌُ في ذلك دلالة على ممالأةٍ المشركين؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثيتت له جرع 
الإسلام إلا أن يقتلٌ أو يزنيَ بعد إحصان أو يكفر كفا يسا بعد 
إيمان» ثم يثبت على الكفرء وليس الدّلالة على عسورة مسلم ولا 
تأبيدُ كافر بآن يحدَرَ أن امسلمينَ يريدون منه غرّة ليحذّرها أو 
يتقدم في نُكاية المسلمينٌ بكفر بِيّن. 

فقلت للثشافعي: أقلت هذا خيدٌ أم قياساً؟ 

قال: قلته بما لا يسم مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسّنةٍ 
المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي: فذكرٌ السَّنةٍ 
فيه» قال: 

6-- أحْبْرنًا فيان بْنُ عن عن عَمْرِو بن ديار 
ع عن الصان زا متكي عن تيو الله بن أني زازع قلا: 
سَمِعْت عَلِيَا يَقُولُ بَعَثنَا رَسُولُ الله # أنا وَالْمِقَدَادُ وَالريْيْك 
َعَالَ الطَلِقُوا حَتى تَأنُوا رَوْضَةَ خَاخ» فَإِنْ بها ظَوِينَةَ مَعَهَا 
كنَابُ فَحَرَّجنَا تَعَادى بنا يلناء فَإذَا نَحْنُ بالظِّيئق معنا لَهَا: 


00 


أغرجي الْكِتَاب» فَقَالَت: تاعجي كاد فداه لَتَخْرِجِنٌ 
لكاب أو لَتلْقِيِنَ التَِابَ فَأَحْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصِهًا فَتنَا بهِ 
رَسُولَ الله يلك فَإذًا فيه مِنْ حَاطِبِ : بن أبي بَلْمََةَ إلَى ناس 

ين التتريق يدن ينك هده ينض أثر الثر عل فان: جا 
هديا حاط؟: قال: الا تسجل عار يا رسول الله و كفنت 
/ امرأ ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكانٌ من معك 


5- المسلمٌ يدل المشركينَ على عورةٍ المسلمين 


؛ - كناب الحكم في قتال المشركينّ 


من المهاجرينٌ لهم قراباتٌ يحمونٌ بها قراباتهم, ولم يكن لي 
كه قرابةٌ فاحببت إذ فاتني ذلك أن أَنَخِذ عندهم يدا واللّه ما 
فعلتُ شكا في ديني ولا رضاً لا كفراً بعد الإسلام؟ فقالَ 
رسولٌ الله #يل: إِنْهُ قد صَّدَقَ» فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ الله 


دَعْنِي أضْربُ عُنْقَ هَذَا الْمُنَاِقء فَقَالَ النبي 9# إن قد شهد 
َرأ وما يُذريك لَملٌ الله َو وَجَل قد الع َلَى أهل بَذرِه 
قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شى شيشم قَقَذ غََرت لَكَمْ قال فتلت ايا يها 
الْذِينَ آمَنوا لا تَخِدوا عَدُوي َعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ4.[أخرجه 
الخخلاري(/0.*). مس -اسلو(4)1454 أب ودود 
.356 الزمذيرزه  ])077 ٠.‏ / ْ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : في هذا الحديث مع ما 
وصفنا لك طرحٌ الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لاكان الكتابث 
يحتمل أن يكون ما قال حاطبُ كما قال: من أنه لم يفعله شاكاً في 
الإسلام وأنّه فعله ليمنعَ أهله ويحتملٌ أن يكون زلَةَ لا رغبة عن 
الإسلام واحتمل المعنى الأقبخ كان القول قوله فيما احتملٌ فعله 
وحكمٌ رسول الله تي فيه بأن لم يقتلةُ ولم يستعمل عليه 
الأغلب ولا أحدٌ أتى في مثل هذا أعظمٌ في الظاهر من هذه؛ لأن 
أمرّ رسول اله تو مباينُ في عظمته لجميع الآدميّينَ بعد فإذا 
كانَ من خابرٌ المشركين بأمر رسول الأه يز ورسول الله تتا 
في التفوسء 
فيكونٌ لذلك مقبولاً كان من بعده في أقلّ من حاله وأولى أن يقبلٌ 
منه مثل ما قبل منه قل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إِنْ رسولَ 
الله تقذ قال: قد صدق إِنْما تركه لمعرفته بصدقه لا بأد فعله كان 
يحتملُ الصّدق وغيره فيقال له: قد علمٌ رسول الله يي ان 
المنافقينَ كاذبون وحقنّ دماءهم بالظاهر » فلو كان حكمٌ الني : 3 
في حاطب بالعلمٍ بصدقه كان حكمه على المنافقينَ ادل بالعلم 
يكنبهم ولكنهإنما حكمٌ في كل بالظاهر وتوى اللّه عر وجل 

منهم السترائرٌ ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مشِلَ ما 
وصفت من علل أهل الجاهليق وكل ما حكمَ به رسولٌ الله ' 7 
فهرَ عام حتّى يأني عنه دلالة على أنه أراد به خاضاً أو عن جماعة 
المسلمينَ الَذِينَ لا يمكنُ فيهم أن يجعلوا له سنْة أو يكونُ ذلك 
موجوداً في كتاب الله عر وجل. 

قلت: للشافعي أفتأمرٌ الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبةة من 
فعله أم تركه كما ترلك الني يل؟ 

فقالَ الشافعي: إِنّ العقوبات غيرُ الحدودٍ فأمّا الحدودٌ؛ فلا 
تعطّلُ حال وآمّا العقوباتُ فللإمام تركها على الاجتهاد؛ وقد 


يريد غرّتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب تا يق 


غ ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 
روي عن الى تلاز أنه قال: تَجَافوا لِذَوِي الْهيْئَاسِ وقد قيلَ في 
الحديث ما لم يكن حدٌ» فإذا كان هذا من الرّجلٍ ذي اين بجهالةٍ 
كما كان هذا من حاطب بجهالةء وكان غير مهم أحببت أن 
يتجافى له بإذا كاذ بو قب في إل كات للؤمامء واللّه تعالى 
أعلم» تعزيرة» وقد كان الي ) تيز في أوّل الإسلام يردَّدُ المعترف 
لزنا فترك ذلك من أمر الني تي لجهالته يعنى المعترف بما عليه 
. وقد ترك النئ مف عقوبة من غلٌ في سبيل الله. 

فقلت للشافعي: أرآيت الذي يكتبُ بعورة المسلمينَ أو يخي 
عنهم بأنهم أرادوا بالعدئ شيا ليحذروه من المستامن والموادع أو 

يمضي إلى بلادٍ العدوٌ مخيراً عنهم قال: يعزّرٌ هؤلاء ويجبسون 
بر ولين هنا يقش للعهد علا سيوع وترم ودشي 
وإذا صارٌ منهم واحدٌ إلى بلادٍ العدي فقالوا: نر بهذا نقضاً 


للعهدٍ فليس بنقضص للعهدٍ ويعزّرٌ ويحبس. 
قلت: للشافعيّ أرايت الرّهبانَ إذا دلوا على عورةٍ 
المسلمين؟ 


قال: يعاقبرن وينزلون من الصوامع» ويكونُ من عقوبتهم 
إخراجهم من أرض الإسلام فيخيّرون بينَ أن يعطوا الجزية 
ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا يرجعون؛ فإن عادوا أودعهم 
السّجِنْ وعاقبهم مم السّجن. 

قلت: للشافعي: أفرايت إن أعانوهم بالسّلاح والكراع أو 
امال أهرّ كدلالتهم على عورة المسلمين؟ 

قال: إن كنت 3 تريدٌ في أنْ هذا لا يحل دماءهم فنعم وبعض 
هذا أعظمٌ من بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثرٌه ولا ييلغ بهسم 
قتل ولا حدٌ ولا سبي. 

فقلت للشافعيّ فما الذي يحل دماءهم؟ 

قال: إن قاتل أحدٌ من غير أهلٍ الإسلام راهب أو ذمي أى 
مستامنٌ مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسيئُ ذريّته وأخذ ماله 
فأمًا ما دون القتال فيعاقبون بما وصفتء ولا يقتلونّ ولا تغنم 
أموالهم؛ ولا يسبون. 

/ا- الغلول - 

قلت للشافعي: أفرأيت المسلم الحرٌ أو العبدَ الغازي أو 
المي أو المستأمنَ يغلون من الغنائم شيئا قبل أن تقسّم؟ 

فقال: : لا يقطعٌ ويغرم كل واحلر من هؤلاء قيمة ما سرقَ 
إن هلك الذي أخذه ه قبل أن يؤديهُ وإن كان القومُ جهلة علّمواء 
ولم يعاقبوا؛ فإن عادوا عوقبوا. 


فقلت للشافعي: أفِيرجَل عن دابته ويحرقٌ سرجه أو يحرف 
متاعه؟ 


- الغلول 


1م 

فقال: لا يعاقبُ رجلٌ في ماله وإنما يعاقبُ في بدنى وإنما 
جعل الله الحدود على الأبدان. 

وكذلك العقوباتُ فأمّا على الأموال» فلا عقوبة عليها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقد القلره وكير ع 

قلت: فما الحجة؟ 1 

- قال: أَخبرَنَا ابْنُ عُيِنَة عن عَمْرِو بن دينار 
وَائْنَ عَجْلانَ كِلاهُمَاء عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ وَأَخبرَنا التْقَفِي» 
عَن حُمَيِِ عن أنس قال: حَاصَرْنًا تسر فنْرَلَ الْهُرْمُرَانُ عَلَى 
خخ قد تبي ب عل ين فَلَّما انتَهَيْنَا إِلَّهِ قال لَّهُ: 
عُمَرُ: نَكَلّم قال: كَلامُ حي أَوْ كَلامُ ميّت؟ قال: تَكَلُمَ لا بَأسَّ 
قال: إن واكم معَائِرَاْعرَبومَا حلَى الله يننا وَتيكُم كنا 
تعبدكُم وَنَتَُكُم ونَفْصيكُمْ لما كَان الله عَوْوَحجَلْ مَعَكُمْ 
لَمْ يكن لَنا بِكُمْ يدَانَ فَقَالَ عُمَرٌ: مَا تَقُولُ؟. 

فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ تركت بعدي عدوا كثيراً وشوكة 
شديدة؛ فإن تقتله يبأس القومٌ من الحياةٍ» ويكونٌ أشدٌ 
لشوكتهمء فقالَ عمرٌ أستحبي قاتلّ البراء بن مالك ومجزأة بن 
ثور؟ فلمًا خشيت أن يقتله. 
قلت: ليس إلى قتله سبيلٌ قد. 
قلت له: تكلّم لا باسَ» فقالَ عمرٌ: ارتشيت 


فقلت: واللّه ما ارت تشيت ولا أصبيت منه قال: لتأتيي 


رج سو نر دكي ا ان ري 
فلقيت الزْبيرَ بنَ العوّام فشهد معي وأمسك عمرٌ وأسلم 
وفرض له. [أخرجه البيهقي (45/4)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقبول من قبل من الهرمزان 
أن ينزلَ على حكم عمرٌ يوافق سنة رسول الله ته فإ سول 
الله تيد قبل من بني قريظة حينَ حصرهم وجهد بهم الحربُ أن 
ينزلوا على حكم سعد بن معاق. 

قال الشافعي: ولا باس أن يقبل الإمامٌ من أهلٍ الحصن 
عقله ونظره للإسلام» وذلك أن السَنة دلت على أن قبول الإمام 
إنما كان لمن وصفت من أهل القناعةٍ والثقةِه فلا يجورُ للإمام 
عندي أن يقبلَ خلافهم من غير أهل القناعةٍ والثقةٍ والعقل» 
فيكونٌ قبل خلاف ما قبلوا من ولو فعلّ كان قد ترك النظرٌ ولم 


ينه 
يكن له عذرٌ. 

فإن قال قائلٌ: وكيف يجورُ أن ينزلَ على حكم من لعلّه لا 
يدري ما يصنع؟ 

قبل: لا كان الله عر وجل أذن بالمنٌ والفداء في الأسارى 
من المشركينَ وس رسول الله تي ذلك لما بعد الحكم أبداً أن 
يمن أو يفادي أو يقتلّ أو يسترقّ فأي ذلك فعلّ» فقد جاءً به 
كتابُ اللّه تبارك وتعالى» ثم سن رسول الله تظ. 

قال الشافعي: وقد وصفنا أن للإمام ني الأسارى الخيارٌ في 
غير هذا الكتاب ه وأحبُ أن يكون على النظرٍ للإسلام وأهله 
فيقَلٌ إن كان ذلك أوهنٌ وأطفاً للحرب ويدعٌ إن كان ذلك أشد 
لنشر الحرب وأطلب للعدوٌ على نحو ما أشارٌ به أنس على عمرٌ 
ومتى سبق من الإمام قول فيه أمانٌ» : ثم ندم عليه لم يكن له نقتضص 
الأمان بعدما سبق منه. 

وكذلك كل قول يشبه الأمان مثلٌ قول عمرّ تكلّم لا بأس. 

قال الشافعي: ولا قود على قاتل أحلٍ بعينه؛ لأنّ الهرمزان 
قاتل البراءً بن مالك ومجزأة بنّ ثورء فلم ير عليه عمرٌ قودا وقول 
عمرّ في هذا موافقٌ سنةٌ سول الله تي قد جاءه قاتلُ حمزة 
مسلماًء فلم يقتله به قوداً وجاءه بشرٌ كثيرٌ كلهم قاتلٌ معروفٌ 
بعينهه فلم ير عليه قوداً وقول عمرٌ لتأنيني بمن يشهدُ على ذلك أو 
لأبدان بعقوبتك يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان من أن لا 
تقبل إلا بشاهدين ويحتمل أن احتياطاً كما احتاط في الأخبار 
ويحتملٌ أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره؛ لأنه دافم عمّن هر 
بيديه وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطأً» واللّه تعالى أعلم. 


7- قال الشافهِي: أَخبرنًا العْقَنِيه عَن حُمَيْدِ عن 
مُوسَى بْن أنسء عَن أَنْسٍ بن مَالِكِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ 
سَألَهُ'إذَا حَاصرْت الْمَِيئة كيف مَصْنعُون * قال: نَبِعَثْ 
الرَجُلٌ إلى الْمَِينةٍ وَنَصْنعُ لَهُ َنةَ مِنْ جُلُودٍ قال: ' أرَيّت إِنْ 
رُمِيّ بِحَجَرِ بحَجَر ' قال: إذاً يُقتَنُ قال: فلا تَفْعَلُوا فَرَالّذِي نَقْسِي 

يي ما يسوي أن قحا َه فيها مهالا مايل 


بتطييع رَجَل مسلِم. [أخرجه البيهقي (47/5)] 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : ما قال عمرٌ بن الخطابه من 


هذا احتياط ل وحسنٌ نظر للمسلمينَ وني استحبٌ للإمام ولجميسع 
العمّال وللناس كلهم أن لا يكونوا معترضين مثلٍ هذا ولا لغيره 
ما الأغلبُ عليه منه التَلفُ ولِيسَ هذا بمحرّمٍ على من عرضه 
والمبارزة ليست هكذا؛ لأنْ المبارزة نما يبور لواحب فلا بيَئَنُ أنّه 
تخاطرٌ نما المخاطرٌ المتقدّمٌ على جماعةٍ أهل الحصن فيرمى أو على 
الجماعةٍ وحده الأغلبُ أن لا يدان له بهم. 7 


8- الفداءً بالأسارى 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المش ركين 
فإن قال قائلٌ: ما دل على أن لا باس بالتقدّم على 
الجماعة؟ 

قيل: بلغنا أن رَجُّلاً قال: َا رَسُولَ الله إلام يَضْحَاكُ الله 
من عبو؟ قال عَسْئْه يده في الْمَنوٌ امير فَألقَى زعا كَانْنْ 

عَلَيْه وَحَمَلَ حَاميراً حَنى قيِل. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والاختيارٌ أن يتحرّز. 

4- قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا سُفْيَانُ 
يذ ظَاهَرٌ يوم دين درْعَينِ. [أخرجه ابن ماجه ])78٠5(‏ 

6- قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنًا الْقَقِي» 
عَن حُمَيه عن أنّسِ قال: سَارّ رَسُولُ الله 8 إلى حير 
فَانتهَى إِليَْا لْلاء وَكَانَ رَسُولُ الله ف إِذَا طَرَقَ قَوْماً ليلا 
لَمْيُغِرْ عَلَيهِمْ حَنى يُصْبح؛ فَإِنْ سّمِعَ أذاناً أنْمَكه وَإِْلَمْ 
يَكونُوا يُصَلُونَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ جين يُصْبِحُ قَلَّمًا أَصْبَّح رَكِبّ 
وَرَكِبَ مَعَهُ الْمُْلِمُونَ وَخَرَجَ أل الْقَرَيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ 
ل 0 لُ 
وَالْحَمِيسٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله #ز: الله أكبرُ الله أكُبَرُ حرِبَت 
يبرَ إِنَا إذَا نَرْلْنَا بسَاحَةٍ قَوْمٍ َسَاءَ صبَاحٌ اْمُنذْرِينَ قال أَنس 
وَنّي لَرَِيفُ أبي طَلْحَةه وإ قَدمِي لَتَمَسُ قَدَمَ رَسُول الله 
[أخرسصه مالك(454-458/7). البخسساري(1845): 
اللزمذي(. 88 1)] 

قال الشافعي: وفي رواية أنس أن الني تايا كان لا يغيرُ 
حتى يصبحّ ليس بتحريمٍ للإغارةٍ ليلا ونهاراً ولا غارِينَ في حال 
واللّه تعلل أعلمٌ؛ ولكنه على أن يكون يبصرٌ من معه كيف 
يخيرون احتياطاً من أن يؤتوا من كمين أو حيث لا يشعرون» وقد 
تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمينَ بعضاء وقد 
أصابهم ذلك في قتل ابن عتياش فقطعوا رجلَ أحدهم. 
فإن قال قائل: ما دل على أن هذا من فعل الني يي ليس 


بتحريم أن يغيرٌ أحدّ ليلاً؟ 


قيل: قد أمرّ بالغارة على غير واحد من اليهودٍ فقتلوه. 
8 الفداء بالأسارى 


- قال الشَافِعِى رحمه الله تعالى: أَخَيْرَنَا 


الْقَِيُ عَن أَيُوب» عن أبي قِلابَتَ عَن أبي الْمُهَلُسِن عَن 
ي؛ عَن أيوب» عَن أبي قِلابة» عَن أبي عَن 


4 ه- كتابُ الحكم في قتال المش كين 
عِمْرَانَ بن حُصِّيْن قال: أمّرّ أصْحَابٌ رَسُول الله #6 رَجُلاً 
ِنْ بَني عَقِيل فَأوْْقَرهُ وَطْرَحُوهُ في الْحَرَةٍ فَمَرُ به رَسُولُ 
الله #6 وَنَحْنُ مَعَهُ آَوْ قال: أَنّى عَلَيْهِ رَسُولٌ اللّه يز وَهُوَ 
عَلَى حِمَار وَتَحْنَهُ قَطِيفَةَ فَنَادَاهُ يَامُحَمِّدُيَامُحَهُ 1 
ابي كل فَقَالَ: مَا شّأنك قال: فِيمَ أجذت وَفِيمَ أخذت 
سَابقَةَ الْحَاحٌ؟ قال أخيذت بجَرِيرَةٍ حُلَفَائَكُمْ تقيفب وَكَانَتَ 
ِيف قَذ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الل 6ق فَتَرَكَهُ 
وَمَضْن فَْادَاء يا محَكد يا :2ه مُحَمَدُ فَرَحِمَهُ رَسُولُ الله 86 
َرَجَمَ إِلَيْهه فَقَاَ: مَا شَأنّك قال: إني مُسْلِم فَقَالَ: لَوْ قُلتهًا 
وَأنت تَمْنِكُ أَئْرَكَ أفلّحْت كل القلاح قال فَتَرَّكَهُ وَمَضّم 
فَنَادَاهُ يَا مُحَمِّدُ يا مُحَمَّدُ فَرَبّ جع إِلَيِك فَقَالَ: ني جَائِعٌ 
فَأَطْعِمْنِي قال وأحسبه قال وإني عطشانُ فاسقنى قال: هذه 
حاجتك» فقداه رسول الله 1-9 بالرجلين اللّذين أسرتهما 
ثقيف وأخذ ناقته. [أخرجه مسلمر؟ .)1١54‏ أبو داود(81)] 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: قولٌ رسول اللّه #لا: 
أَخذْت بِجَرِيرة حُلَْائكُم تقيض إنّما هرّ أن المأخوذً مشرلةٌ مباحٌ 
اذم والال لخركمين بحم صهاتة والعطر فيه عا اكات 
هكذا لم ينكر أن يقولَ أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيفٌ 
ويحبسه بذلكَ ليصيرَ إلى أن يخْلوا أو بعرو ردقا ار 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد غلط بهذا بعضٌ من 
يشدّدٌُ الولاية» فقال: يؤخذ الو من المسلمينٌ» وهذا مشركٌ يحل 
أن يؤخدٌ بكل جهةٍء وقد قال رَسُولُ الله تلظ إرَجليِنِ مُسْلِمَينِ 
هذا ابنك؟ قال: َعَم قال أمَا نه لا يَجْني ليك ولا َجْنِي عليه 
وَقَِضّى الله عر وَجَلُ أن لا زر وَازِرَة ورد زْرَ أَخرّى ولا كان حبس 
هذا حلالاً بخير جناية غيره وإرساله مباحاً كان جاتزاً أن يبس 
بجنايةٍ غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه ويخلى تطوّعاً إذا نال به بيعغن 
ما يحب حايسه. 2 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وَأسمَلَمَ هَذَا الآمييرٌ فَرَأَى 
ابي تاي أنه آَم لا ب بيه فَقَال: لو قلمَهًا وَأنت تَمِْكُ تَقفمَك 
أَفلّحْت كل الفلاح وحمن بإسلامه دمه ة ول يخله بالإسلام إذ كان 
بعد إساروه وهكذا من أسرٌ من المشركين فأسلمٌ حقنَ له إسلامه 
دمة ولم يمخرجه إسلامه من الرّقْ إن رأى الإمام استرقاقه 
استدلالا بما وصفنا من الحديث عن الني تت وفعله بالرّجلِين 
بعد إسلامهما فهذا أئْبتَ 23 نَ عليه الرق يعد إسلامه. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وهذا رد لقول مجاهد؛ لأن: 


4- العبدٌ المسلم يأبقّ إلى أهل دار الحرب 


8م 


لل دكن احرسم كن اتن أي و »عن 

هِدٍ قال: إذَا ألم أَمْلُ الْعَنْوَةِ فَهُمْ أَحْرَارٌ رٌ وَآمْوَائهُمْ و في 
لِلْمُسْلِمِينَ فتَرَكنا هَذَا اسنتذلالاً بالْحبَرِ عَنْ النبي 6ز. 

قال الشافقي رحمه الله تعالى: وإذا فاداه لني 4 متؤاطة برجلين 
من أصحابدء فإنما فاداه بهما أنّه فك الرّقّ عنه بأن خلوا صاحبيه. 

وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطيّ المسلمونٌ 
المشركينَ من يجري عليه الرّق» وإن أسلمٌ إذا كان من يدفعونٌ 
إليهم من المسلمينَ لا يسترق» وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه 
فيهم؛ وإن خرج من بلاد الإسلام إلى بلادٍ الشّركء وني هذا دلالة 
على أنه لا بأس أن يخرج المسلم من بلادٍ الإسلام إلى بلاد 
الشرك؛ لأن الي تلز إذا فدى صاحبيه فالعقيلي بعد إسلامه 
وبلاده بلادُ شرك ففي ذلك دلالةٌ على ما وصفت. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فدامٌ الني تيز هذا بالعقيلي 
وردّه إلى بلده وهي أرضُ كفر لعلمه بأنهم لايضرّونة؛ ولا 
يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم. ولو أسلمٌ رجل لم يردٌ 
إلى قوم يقومون عليه أن يضروه إلا في مثلٍ حال العقيلي. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وفداؤه بالعقيلي والعقيلي لا 

يسترقُ خلافُ أن يفدى بمن يسترق من المسلمينَ قال: ولا بأسَ 

أن يفدى بمن يسترق من المشركين البالغينَ المسلمينَ» وإذا جار أن 
يفدى بمن يسترق جارٌ أن يبيعٌ المسلمونٌ المشركين البالغينَ من 
المشركين. 
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سألت الشافعي عن العدرٌ يأبق إليهم العبدٌ أو يشردٌ البعير 
أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهماً؟ 

قال: لا. 

فقلت للششافعي: ذما تقول فيهما إذا ظهرٌ عليهم المسلمون 
فجاءً أصحابهما قبل أن يقتسما؟ 

فقال: هما لصاحبهما. 

فقلت: أرأيت إن وقعا في المقاسم؟ 

فقالَ: اختلف فيهما المفتونَ فمنهم من قال هما قبل 
المقاسم ويعدها سواءً لصاحبهما ومنهم من قال هما لصاحبهما 
قبلَ القاسمء فإذا وقعت المقاسمء وصارا في سهم رجلء فلا سبيلٌ 
إليهما ومنهم من قال صاحبهما أحقّ بهما ما لم يقسماء فإذا قسما 
فصاحبهما أحقّ بهما بالقيمة. 

قلت للشافعي: فما اخترت من هذا؟ .. 

قال: أنا أستخي اللّهِ عرٌ وجل فيه. 


“م 

قلت: فمع أي القولين الآثارٌ والقياس؟ 

فقال: دلالة الْسَنوٍ والله تعالى أعلم. 

فقلت للشافعي: فاذكر السنة» فقال: 

6ل أ خبرنا التقَفِيُ» عن أَيُوبه عن أبي قِلابَة 
عَن عِمْرَانْ بْن حْصَّيْنِ قال: سبيت امْرَأةٌ مِنَّ الأنصّار وَكَانَتٍ 
الاق قد أمميّت قَبلهًا. ْ ١‏ 

(قال الشافعي رحمه الله تعالى: كأنّه يعني ناقة الت 
ره لأن آخرَ حديئه يدل على ذلك) قال عمرانُ بن 
حصين: : فَكَانَت تَكُونُ فيهمْ وَكَانُوا تجيشون بالق الهم 
فَانفَلَتَتَ ذَاتَ لَيْلَةِ م الاق فََنَتِ الإبل فَجَعَلَتَ كُلْمَا أت 


بَعِيراً مِنْهَا فْمَسنّهِ رَغَا فتَرَكنْه حَنى أَنَتْ يَلْكَ الثاقة فَمَسُنْهَاء 


فلم نَرْْ وَهِيَ َاقَةَ هَدَرَة فَفَعَدَتْ فِي عَجُِهَاه ثْمّ صاحَتْ بهَا 
فَانطَلَقَت وَطْلِبَتْ مِنْ لَيْلَيهاه فَلَمْ يُفْدَرْ عَلَيْهَا فَجَعَلَّس لِله 
عَلَيْهَا إن اللّه أَنْجَامًا عَلَيْهَا لتَنْحَرَنْهَاء فَلَما قَدِمَت الْمَدِينَةَ 
عَرَفُوا الثاقَة وَقَالُوا: نَاقَةٌ رَسُول الله تيو فَقَالَت: إِنْهَا قَدْ 
جَعَلَتَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا لَتَنحَرَنْهاء فَقَالُوا وَاللّه لا تَْحَريهًا 
حَنّى نُؤْذِنَ رَسُوَلَ الله ييل فَأَئَرْه فَأخَيرُوه أن فُلانَة قَدْ جَاءَتْ 
عَلَى نَاقِك وَأنهَا قد جَعَلَت لله عََيَْا إن نَجَامَا الله عَلَيَهَا 
لَتَنحَرَنْهَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ##: لبمس مَا جَرَنْها إن أَنْجَامَا 
الله عَلَيَْا لَتْحََنهَا لا وَقَاه لِتذْر في مَعْصِيَةٍ الله وَلا وَقَاَ 
لِتذّر فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَوْ قال ابْنُ آدَم. [تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على أنّ 
العد قد أحررٌ ناقة رسول الله يه وأن الأنصاريّة انفلتدت ممن 
إسارهم عليها بعد إحرازهموها ورأت أنّها لها فاخبرَ رسولٌ الله 
كر أنها قد نذرت فيما لا تملك ولا نذرَ لها لا وأخحدّ رسول اللّه 
تي ناقتة» ولو كان المشركون يملكون على المسلمينَ لم يعلد أخدّ 
الأنصاريّة الثاقة أن تكون ملكها بأنّها أخذتها ولا حمسن فيها؛ 
لأنها لم توجف عليهاء وقد قال بهذا غيرنا ولسنا نقولُ به أو 
تكونٌُ ملكت أربعة أخاسها وخسها لأهل الخمس أو تكونُ من 
الفيء ء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركانبية فيكونُ اربعة أخخاسها 


للنيا قز وخحسها لأهل الخمس ولا أحفظ قولاً لأحد أن 
يتوهّمه في هذا غيرَ أحدٍ هذه العلاثة ثةٍ الأقاويل. 


قال: فلمًا أخذ رسولٌ اللّه يكدْ ناققه دل هذا على أن 
المشركينَ لا بملكون شيئاً على الس لمينَ» وإذا لم يملك المشركونٌ 
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4 6- كتابُ الحكم في قتال المش ركينٌ 
على المسلمينَ ما أوجفوا عليه يخيلهم فأحرزوه في ديارهم أشبة» 
واللّه تعال أعلمٌء أن لا يملكَ المسلمون عنهم مالم يملكوا هم 
تدهم كل تتم القجية رلا ييه 

قلت للشافعيُ رحمه الله تعال؛ فإن كان هذا ثابناً عن 
رسول اللَّهِ يذ فكيف اختلف فيه؟ 


فقال: قد يذهب بعض السئن على بعض أهل العلمه ولو 


علمها إن شَاءً اللّه تعلل قال بها. 

قلت للشافعي”: أفرايت من لقيت من سمعّ هذا كيف 
تركه؟ 

فقال: لم يدعه كله ول يأخذ به كله. 

فقلت: فكيف: كان هذا؟ 


قال: واللّه تعالى أعلم ولا يجورُ هذا لأحلر. 

فقلت: فهل ذهب فيه إلى شيء؟ 

فقال: :كلق بعمر دن كعب من الذعيك فقنان؛ : وهكذا 
يقولٌ فيه المقاسمٌ فيصيرٌ عبد رجل في سهم رجل فيكونٌ مفروزاً 
من حقه وبتفرّق الجيشء فلا يجدُ أحداً يتبعه بسهمه فينقلبُ لا 
مهم له 

فقلت له: أفرأيت لو وقعَّ في سهمه حر أو أمّ ولو لرجل؟ 

قال: يخرج من يده ويعوّض من بيت المال. 

فقلت له: وإن لم يستحق الحرٌ الحريّة ولا مالك آم الولد إلا 
بعد تفرّق الجيش؟ 

قال: تمع وَيعؤض” أمن بيت أله 

فقلت لهُ: وما يدخلٌ على من قال هذا القولّ في عبدٍ 
الرّجل المسلم يرج من يدي من صارٌ سهمه ويعوّض منه قيمته. 

فقال: من أينَ يعوّض؟ 

قلت: من الخمس خاصة. 

قال: ومن أي الخمس؟ 

قلت: سهم النئ َنب فإنه كان يضعه في الأنفال ومصالح 
المسلمين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقالَ لي قائلٌ: تول الجواب 
عمن قال صاحب المال أحق به قبل المقاسم وبعده. 

قلت: فاسال. ” ْ 

فقال: ما حجّتك فيه؟ 

قلت: ما وصفت من السنةٍ في حديش عمرانٌ بن حصين 
والخبرٌ عن جماعةٍ من أصحابو رسول الله 4 
دلت أن المشركينٌ لا يملكون على المسلمينَ شيئاً مال لم يجز أن 


غ 6- كتاب الحكم في قتال المشر كين 
يملكوا عليهم بحال أخرى إلا بسن مثلها. 

فقال: ومن أين؟ 

قلت: إني إذا أعطيت أن مالك العبد إذا وجدّ عبده قبل ما 
يحرزه العدرٌ ثم يحرزه المسلمونَ على العدوٌ قبل أن يقسمه 
المسلموت» فقد أعطيت أن العدوٌ لم يملكره ملكاً يتم لهم ولو 
ملكوه ملكا يتم هم لم يكن العبدٌ لسيّده إذا ملكه الموجفون عليه 
من المسلمين قبل القسم ولا بعده أرأيت لو كان أسرهم إياه 
وغلبتهم عليه كبيع مولاه له منهم أو هبته إيَاه ثم أوجف عليه 
ألا يكون للموجفين؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفتعدو غلبةٌ العدرٌ عليه أن تكون ملكا فيكونٌ 
كمال لمم سراءً تا وهب لهم أو اشتروه أو تكونٌ غصباً لا 
يملكونه عليه؟ فإذا كانت السة والآثارٌ والإجماعٌ تدلُ على أنّه 
كالغصب قبل أن يقسمَ فكذلك ينبغي أن يكونٌ بعدما يقسم ألا 
ترى أن مسلماً متأوّلاً أو غيرٌ متاوّل لو أوجف على عبايء ثم أخذّ 
من يل من قهره عليه كان لمالكه الأول فإذا لم يملك ملم على 
مسلم بغصبو كان المشرك أولى أن لا يكونٌ مالكاً مع أنك لم 
تجعل المشرك مالكاً ولا غير مالك. 

قال الشافعي: فقالَ: إِنْ هذا ليدخلة» ولكنا قلنا فيه بالأثر. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أرايت إن قال لك قائلٌ: هذه 
اسن والآئرُ تجامع ما قلنا وهوّ القياٌ والمعقولُ فكيفة صرت إلى 
أن تخد بشيء دون السنةٍ وتدع السنةَ وشيء من الأثر أقلّ من 
الآثار وتدع الأكثرٌ فما حجّتك فيه؟ 

قال: إِنَا قد قلنا بالسَنَةٍ والآثار التي ذهبت إليهاء ولم يكن 
فيها بِيانُ أنّ ذلك بعد القسمة كهوّ قبلها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

قلت له: أما فيها بيانُ أن العدرٌ لو ملكوا على المسلمينَ ما 
أحرزوا من أمواهم ملكاً تاماً كانَ ذلك لمن ملك من المسلمينٌ 
على المشركينَ دون مالكه الأول؟ 

قال: بلى. 

قلت: أوّلاً يكونٌُ مملوكاً لمالكه الأوّل بكلّ حال أو للعدرٌ 
إذا أحرزوه؟ 1 1 

فقال: إِنّ هذا ليدخل ذلك؛ ولكن صرنا إلى الأثر وتركنا 
القياس. ْ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فقلت له فهذه السّنْةُ والآثارٌ 
والقياس عليهاء فقال: قد يحتمل أن يكون حكمه قبل ما يقسم 
حكمه بعد ما يقسمْ حكمه. 


0 
لا 


4- العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الخرب 


5م 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له: أما ني قياس أو 
عقل فلا يجررُ أن يكرن هذا لو كان إلا بالأثر عن ال يذ 
فإن لم يروَ عن ال تي فيه شيءٌ ويروى عمّن دونه فليسَ في 
أحدٍ مع الب بي حجة قال: أفيحتملٌ من روى عنه قولنا من 
أصحاب النيّ يذ أن يكون ذهب عليه هذا عن الب تلز؟ 

فقلت: أفيحتملٌ عندك؟ 

فقال: نعم. 

فقلت: فما مسألتك عن أمر تعلمٌ أن لا مسألة فيه؟ 

قال: فأوجدني مثلَ هذا. ْ 

فقلت: نعم وأبِينٌ قال مثل ماذا؟ 

قال الشافعي: قضى رسولٌ الله تي في اَن بخمس» 
رقف بع المترس يعبر فكان تمل الاير لوحت 
مذهب عمرٌ أن يقول الس ما أقبلَ والفترسُ ما أكل علي ثم 
يكوك هذا وجها عتملاً يصع للب في؟ فلا كانت الث 
داخلة في معنى الأسنان في حال؛ فإن باينتها باسم منفردٍ دونها 
كما تباينَ الأسناُ بأسماء تعرففٌ بها صرنا وأنت إلى ماروي عن 
الي يي جملة وجعلنا الأعمّ أولى بقول الني ينيط من الأخصص» 
وإن احتملَ الأخصُ من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن وأنت 
بمثل هذا قال: هذا في هذا وغيره كما تقول. 

قلت: فما أحررٌ المشركون, د ثم أحرزٌ عنهم؛ فكانّ لمالكه 
قبل القسمء ولم يأت عن الني تك أنه ليس له بعد القسم أئرٌ 
غير هذا فأحرى لا يحتمل معنى إلا أن المشركين لا يحرزون على 
المسلمينَ شيئا قال: فإنا نأخذ قولنا من غير هذا الوجه إذا دخل 
من هذا الوجه فاخذه من أنا روينا عن النيّ ي#: مَنْ أسْلّمَ عَلَى 
شيء فَهُرَ له وروينا عنه أن المغيرة أسلمَ على مال قوم قد قتلهم 


وأخفاه؟ فكانّ له. 

قال الشافعي: آرأيت ما رويت عن ان يم من أنه من 
أسلمّ على شيء فهر له ' أيثبت؟ 

قال: هرّ من حديئكم. 


أرأيت إن كان ثابتا أهرّ عامٌ أو خاص؟ 
قال: فإن قلت هر عام؟ 
لت إذا تقول للش ارايت عدوا عرز حرا أو آم ولد أى 
000 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له فتركت قولك: إنه 
عام؟ 


55م ْ 
قال: نعم وأقولٌ من أسلمٌ على شيء يجورٌ ملكه لمالكه 
الذي غصبه عليه قلنا فامٌ الولد يجورُ ملكها مالكها إلى أن يموت 
أفتتجعلٌ للغدوٌ ملكها إلى مرت سيّدها؟ 
قال: لا؛ لأنّ فرجها لا يحل لهم. 
قلت: إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حينّ تقيم الغاصبٌ 
مقامَ سيّدها إنك لشبيه أن تحل فرجها أو ملكهاء وإن منعت 
فرجهاء أو رأيت إن جعلت الحديثٌ خاضاً وأخرجته من العمومٍ 
أيجورٌ لك فيه أن 5 تقول فيه بالخاص بغير دلالةٍ غن الي :ر؟ 
قال الشافعي: فقال: فاستدلٌ بحديث المغيرة على أن المغفيرة 
ملك ما يجورُ له تلّكه فاسلم علي فلم يخرجه النيئ تي من يده 
لم يخمّسه قال: فقلت له الّذِينَ قتلوا المغيرة مشركون؛ فإن زعمت 
أن حكمّ أموال المسلمينَ حكمٌ أموال المشركين كلّمناك على ذلك. 
قال: ما حكمٌ أمرال المشركينَ حكمٌ أموال المسلمين وإنه 
ليدخلُ على هذا القول ما وصفته فهل تَجدٌ إن ثبست عن الني 
َي أنه قال: مَنْ أمْلَمٌ عَلَى ثيْء فهو لَه غرجاً صحيحاً لا 
يدخل فيه شيءٌ هٌ مث ما دخلَ هذا القول؟ 
قال الشافعي: فقلت لهُ: نعم من أسلمٌ على شيء يجورٌ له 
ا ا 
له لُ: إن شاء الله تبارك وتعالى أعنُ أهلَ دينه إلا بحقها 
ا منعهاء 
فإذا كان المسلم لو قهرَ مسلماً على عبلره ثم ورث عن القاهر أو 
غلبه عليه متأوّلٌ أو لص أخذه المقهورٌ عليه بأصل ملكه الأول» 
وكان لا يملكه مسلمٌ بغصبي فالكافرٌ أولى أن لا يملكه بخصبد 
وذلك أن اللّه جل ثناؤه خوّلَ المسلمينَ أنفس الكافرينٌ المحاربين 
وأمرالهم فيشبةُ واللّه تعال أعلمٌ؛ أن يكون المشركون إن كانوا إذا 
قدروا عليهم وأموالهم خولاً لأهل دين الله عر وجل أن لا يكون 
لهم أن يتحولوا من أموال أهل دين الله شيثا يقدرٌ على إخراجه 
من أيديهم؛ ولا يور أن يكونٌ المتخوّلٌ متخولاً على من يتخوله 
إذا قدرّ عليه قال: فما الذي يسلمون عليهء فيكونٌ لهم؟ 
فقلت: ما غصبه بعض المشركين بعضاًء ثم أسلمَ عليه 
الغاصبُ كان له أخذه المغيرة من أموال المشركين» وذلك أن 
المشركينَ الغاصبينَ والمغصوبينَ لم يكونوا ممنوعي الأموال بدين 
الل عرُ وجل فلمًا أخذها بعضهم لبعض أو سبى بعضهم بعضاء 
ثم أسلمٌ السّابي الآخدٌ للمال كان له ما ألم عليه؛ لأنّه أسلمّ 
على ما لو ابتداً أخذه في الإسلام كان له وم يكن له أن بيد 
في الإسلام أخذ شيءِ لمسليٍ فقال لي: أرأيت من قال هذا القولٌ 
كيف زعمٌ في المشركينٌ إذا أخذوا لمسلم عبداً أو مالا غيره أو أمته 
ىه وليه او منكره او مكاته اوبعرعرفة او ابه جتبة أو غير 


4- الع المسلمٌ يأبقٌ إلى أهل دار الحرب 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المشر كين 


ذلك» ثم أحرزها المسنلمون؟ 

فقلت: هذا يكونٌ كله لمالكه على الملك الأوّل وبالحال 
الأوّل قبلَ أن يحرزها العدوٌ وتكونٌُ أمْ الولد أمّ وللبه وإن مات 
سيّدها عتقت بموته في بلادٍ الحرب أو بعد وامدبّرة مدبّرة مالم 
يرجع فيها سيدها والعبدٌ الجاني والآمة الجانية جانيين في رقابهما 


3 


الجنايةٌ لا يغيّدُ السباءٌ منهما شيثاً. 

وكذلك الرّهنٌّ وغيره قال: أفرأيت إن أحررٌ هذا المشركون» 

ثم أحرزه عليهم مشركونٌ غيرهم» ؟ ثم أحرزه المسلمون. : 

المشركون عليهم؟ 

قلت: كيف كان هذا وتطاول؟ فهذا قولٌ لا يدخلٌ مال 
هرّ على الملك الأوّلء وكلك حادث فيه بعده لا يبطله ويدفعون إلى 
مالكيهم الأولِينَ المسلمين. 

فقلت للشافعيّ رحمه الله تعالى: فأجب على هذا القول 
أرأيت إن أحررٌ العدوُ جارية رجل فوطنها محر لها فولدت؛ ثم 
ظهرَ عليها المسلمون» فقالَ هي وأولادها لمالكها؟ 


ثم أحرز رمه 


فقلت: فإن أسلموا عليها؟ 
قال: تدفعٌ الجاريةٌ إلى مالكها ويأخدٌ تمن وطئها عقرها 
وقيمة أولادها يوم سقطوا. 


١67‏ قال الشافهي: أخبرَنَا حَاتِم عَن جَعْفَرِه عَن 
أبيوه عَن يزيد بْنٍ مُْمُرَ أن نَجْدََ كتَبَ إلى ابْنِ عَباسٍ يَسْأَلَهُ 
عَنْ خجلال» فَقَالَ ابْنُ عَبُاسٍ: إن ناساً يقُولُون: إن ابن عَباسِ 
يكاب الَْرُوريُة وَلَْلا ّي أعَافُ أذ أكَمُمَ لما لَمْ أب 
َب فَتَبَ نَجْدَة َيِه ما بَمْدُ َخْبرنِي هَلْ كَانَ رَسُولٌ اللّه 
يَْرُو بالتسَاء وَهَلْ كَانَ يَْرِبُ لَهُنْ بِسَهْمٍ وَهَلْ كان 
يَْثّلُ الصبيان وَمتَى يَنْقَضِي ينم اتيم وَعَنِ الْخْمسٍلِمَنْ 
هُرَ؟ فَكنَبَ إل ابن عباس ' إنك كَتَئِت تَسْأئني مَل كَانْ 
رَسُولٌ اللّه 6 يعزو ب انناب رَقَدْ كان يَغْرُو بهن فَيْدَاوِيِنَ 
الْمَرْضَّى وَيَحْذِينَ مِنَّ الَْنِِمَةِ وَأَمَا النهُم» فَلَمْ يَْرب لَهُنْ 
سَهُمٍ ده بل ولا كر ار وان لطر 
أن تَكُونْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا ما عَلِم اْحَورُ ِنَ المي الذي قَتلَهُ 
َنميْرَبيْنَ المُؤْمِن وَالْكَافِرِ فتَقثلَ الْكَافِرَ ونَدَعَ الْمُؤينَ وَكْتَبت 
منَى يَنْقَضي بم اليم وََمَمْرِي إن الرّجْلَ لَنَشِيبْ لِحَينهُ وَإِنْهُ 
لَضَعِيفُ الأخل ضَعِيفُ الإغطاء فَإًِا أَخدَ لِنَفسه مِنْ صَالِحٍ 


2 لَهِنْ 


غ 8- كتاب الحكم في قتال المشر كين 
الْخْمُس وإنا كنا تَقُولُ هُوَ لَنا فَبَى ذَلِكَ عَلَيّنَا مَوْمنَا قَصَيْرِنَا 
عَلَيِّ. [قدم] 


سألت الشافعي عن المسلمَينَ إذا غزوا أهلّ الحرب هل 
يكره لهم أن يقطعوا الشّجرٌ المثمرّ ويخرّبوا منازهم ومدائنهم 
ويغرقوها ويحرقوها ويخرّبوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم 
وتؤخذ | أمتعتهم ؟ 

قال الشافعي: : كل ما كان ما بملكوا لا روح له فإتلافه مباح 
بكل وجوه وكل ما زعمت أنه مباحٌ فحلالٌ للمسلمينَ فعله وغيرٌ 
محرّم عليهم تركه وأحبٌ إذا غزا المسلمون بلادٌ دار الحسرب 
وكانت غزاتهم غارةً أو كان عدوّهم كثيراً ومتحصناً ممتنعاً لا 
يغلبُ عليهم أن تصيرٌ دارهم دار الإسلام ولا دارٌ عهدٍ يجري 
عليها الحكم أن يقطعوا ويحرّقوا ويخرّبوا ما قدروا عليه من 
ثمارهم وشجرهم ويؤخدٌ متاعهم» وما كان يحملٌ من خفيف 
متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموثُ ومالم يقدروا عليه 
حرّقوه وغرّقوة» وإذا كان الأغلبُ عليهم أنها ستصيرٌ دارٌ الإسلام 
أو دار عهار يجري عليهم الحكمٌ اخترت لهم الكف عن أموالهم 
ليغنمرها إن شاءً اللّهِ تعالى» ولا 0 ولا تخريبها 
حتّى يصيروا مسلمينٌ أو ذمةٌ أو يصير منها في | يديهم شيء تمًا 5 
يحمل فينقل» فلا بحل تحر ذلك؛ لأنّه صارٌ للمسلمينَ ويحرّقوا 
ما سواه ما لا يحمل» وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريقٌ شجرهم 
وعامرهمء وإن طمعٌ بهم؛ لأنه قد يطمعٌ بالقوم؛ : ثم يكون الأمرّ 
على غيرٍ ما عليه الطّمعٌ وإنها حرّقتء ولم يحرزها المسلمون» 
وإنما زعمت أن لمم الكف عن تريتها؛ لأن هكذا أصلٌ امباحء 
وقد حرق الني نظ على قومء وم يحرّق على آخرين» وإن ل 
المسلمون شيئا من أموالهم؛ فلم يقتسموه حتى أدركهم عدو 
وخافوا غلبتهم عليةء فلا بأسَ أن يحرّقوه بأن أجمعوا على ذلك. 

وكذلكَ لو اقتسموه لم أرَ باساً على أحد صارّ في يده أن 
يحرّقةُ» وإن كانوا يرجون منعه لم أحب أن يعجّلوا بتحريقه 
والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات الأرواح بمعنى الكقّارء 
وما ذبحوا من ذوات الأرواح حتى زايله الوح بمنزلةٍ ما لا روح 
له فيحرق كله إن أدركهم العديٌ في بلادٍ المشركينَ على ما وصفت 
لخادو الاك راتوا دعر يلما إرالت الأرواع بتر از 
والبقر والنحلٍ وغيرهاء فلا تحرق ولا تعقرٌ ولا تغرف إلا بما يحل 
به ذبحها أو في موضع ضرورة. 

فقلت: كتاب الله عر وجل» ثم سنة يِه يا قال اله 
تبارك وتعالل في بني النضيرٍ حينَ حاربهم رسول الله تلا: هُوَ هُوَ 
الي أخرج الذِينَ كَمَرُوا م كر فا دان جر 
را لني والندي التؤينية4 ترصف إخرلهم تارقم 


٠‏ الخلاف في التسحريق 


5م 
بأيديهم وإخراب المؤمنينَ بيوتهم» ووصفة إِيَاهُ جل ثناؤهُ كالرضا 
ا ا 0 
تبارك وتعالل: رضا بما صنعوا من قطم غخيلهم لاما قَطَْتَمْ من لم 

ذ تَركُوهَا َاِمة على أُولِها من اله وَلخْزِي الْفَقِينَ» 
فرضي القطعٌ وأباح الترك فالقطمٌ والركُ موجودان في الكناب 
والسَنق ا 


لل - فل الخالمي أي قسن بن َه هن 
مُوسى إن عقب عن ناف عَن عَن ابن عُمّرَ رضي الله تعالى 
عنهما أن رَ سُولَ الله ا قَطَمَ نَخْلَ بَني النفضير. 

6- قال الشافهي: أخبرَنًا إبِرَاهِيمُ بن مسَعْدٍ بن 
بْرَاعِيمَ عَن ابْن شِهَابو أن رَسُولَ الله 86 حَرْقَ أَمْوَالَ بنِي 
النضير» ” ١‏ 
وَهَانَعَلَى سَرَاوَبَنِي لوي حَريق بِالْوَيرةِ مُلتَطِيرُ 

فإن قال قائل: ولعل النئ مي حرّق مال بي التضيرء ثم 
تر قل على معنى ما أنزل الله عو وجل» وقد قطع وحرّق مخيير 
وهي بعد النضير وحرّق بالطائفي وهي آخرٌ غزاقٍ قاتل بها وأمرٌ 
أسامة بنَ زيدو أن يحرّقَ على أهل أبنى. 

5- قال الشافِِي رحمه الله تعالى: أخبَرَنًا بَمْضُ 
أَصْحَابئاء عَن عَبْدِ الله بْن جَعْفَر الأَزْهَريّ قال: سَمِعْت ابن 
شهَاب يُحدت عن عُرْرَة عن أَسَامَة 1 قال: أُمَرَنِي 
رَسُولٌ اللّه لذ أن أغْرْرَ صَباحاً عَلَى أهل أبتى وَأُحَرْقَ. 
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١٠‏ اللفلاف في التسحريق 

قلت. للشافعيٌ رحمه الله تعالل: فهل خالف ما قلت في هذا 
أحد؟ ٌ 

فقال: نعم بعض إخواننا من مفتي الشاميين. 

فقلت: إلى أي شيء ذهبوا؟ 

قال: إلى أنهم رووا عن أبي بكر أنه نهى أن يخحرّب عامرٌ 

قلت: فما الحجَّةٍ عليه؟ 

قال: ما وصفت من الكتاب والسئّة. 

فقلت: علامٌ تعد نهي أبي بكر عن ذلك؟ 

فقالَ الله تعالى أعلمٌ أمَا الظَُ به فإنه سمم الني تيلظ 


44م 
و د ا م 
ل 
ل 3 تحريقه بالنضير وخيير رَ والطائفب فلعلّهم أنزلره على 
رم لزلغليه واضحة ها لزن لاز وبل في سج سول 
الله ل 


قال: وك شيء في وصيّةٍ أبي بكر سوى هذا فيه ناخذ. 
١‏ ذوات الأرواح 


قلت للشافعيٌ رحمه الله تعالى: أفرأيت ما ظفرٌ المسلمون به 
من ذوات الأرواح من أموال المشركين من الخيل والنحل وغيرها 
من الماشية فقدروا على إتلافه قبل أن يغنموه أو غدموه فأدركهم 
العدرٌ فخافوا أن يستنقذوه منهم ويقووا به على المسلمينَ أيجورٌ 
هم إتلافه بذبح أو عقر أو تحريق أو تغريق في شيء من الأحوال؟ 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا يحل عندي أن يقصدَ 
قصده بشيء يتلفه إذا كان لا راكب عليه. 

فقلت للشافعي ول قلت: وإنّما هر مال من أمواهم لا 
يقصدُ قصده بالتلف؟ 

قال الشافعي: لفراقه ما سواه من المال؛ لأنه نه ذو رفح يام 
بالعذاب ولا ذنب لهُه وليسَ كما لا روح له يأمْ بالعذاب من 
أموالهم؟ وقد نهيّ عن ذوات الأرواح أن يقتلّ ما قدرٌ عليه منها 
إلا بالذبح لتؤكلء وما امتنع ما نيل من السّلاح لتؤكل» وما كان 
منها عداء وضارًا للضرورة. 

قلت: للشافعي: اذكر ما وصفتء فقال: 

7- أَخْبرنًا ابْنُ عُيَيْنَدَ عَن عَمْرِو بْن ويتار» عن 
صُهَيْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يذ قال: مَنْ 
قل عُمنئُوواً ما فقا ب رِحقهاننالة الله حَةٌ وجل عن 
َتَلِهًا. [قدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلمًا كان قتلّ ذوات الأرواح 

من البهائم محظوراً إلا جا وصفت كان عقر لحل والنثواب الي 


لا ركبان عليها من المشركينَ داخلاً في معنى الحظر خارجاً من 
معنى المبا سند ُ ذوات الأرواح إلا على ما 
وصفت. 


فإن قال قائل: ففي ذلك غيظا الشركين وقطعٌ لبعضي 
تهم قيل له: : إنما ينال من غيظظ المشركين بما كان غير كنوع من 
. ينال فأما الممنوعٌ» فلا يغاظاً أحدٌ بآن يانيّ الغائظظ له ما نهيّ 
عن إتيانه ألا ترى أن لو سبينا نساءهم. وولدانهم فأدركوناء فلم 
نشك في استنفاذهم [ياهم مما لم يجز لنا قتلهم وقتلهم أغيظ لهم 


- ذوات الأزواح 


ار 
4 ه- كتابُ الحكم في قتال المشركين 
وأنكى من قتل دوايهم. 

فإن قال قائل: فقد روي أنْ جعفرٌ بنَ أبي طالب عقر عند 
الحرب؟ فلا أحفظ ذلك من وجه بك يثبتُ على الانفرادٍ ولا أعلمه 
مشهوراً عند اغا آهل العلم بالمشازئ غيل للشائعي' رنفه انيه 
تعالى: أفرأيت الفارسَ من المشركينَ أللمسلم أن يعقره؟ 

قال: نعم إن شاءً الله تعالى؛ لأن هذه منزلة يحدُ السَبيل بها 
إلى قتلٍ من | 

فإن قال قائل: فاذكر ما يشبه هذا قيل يكونٌُ له أن يرمي 
المشرلك بالتّبل والثار والمنجنيق؛ فإذا صارّ أسيراً في يديه لم يكن له 
أن يفعلٌ ذلك بوه وكان له قتله بالسّيف. 

وكذلك له أن يرميّ الصّيدَ فيقتلةٌ فإذا صارٌ في يديه لم 
يقتله إلا بالذّكاء الي هي أخفُ عليد وقد أبيحَ له دم المشرك 
بالمنجنيق» وإن أصاب ذلك بعض من معهم عن هوّ محظورٌ الدّم 
للمرء في دفعه عن نفسه عدوّه أكثرٌ من هذا؛ فإن قال: فهل في 
هذا خية؟ ش 

قيل: نعم عقرٌ حنظلة بن الراهب سأبي سفيان بن حربج 
يوم أحلدٍ فرسه فانعكست به وصرعٌ عنها فجلسَ حنظلة على 
صدره وعطف ابن شعوب على حنظلة فقتل وذلك بِينْ يدي 
رسول الله تير فلم نعلم رسول الله تي أنكرٌ ذلك عليه ولا 
نهاه ولا نهى غيره عن مثل هذا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولكنه إذا صارّ إلى أن يفارقه 
فارسه لم يكن له عقره في تلكَ الحالء واللّه تعالى أعلم. 

وكذلك لو كانت عليه امرأة أو ص لا يقاتلٌ لم يعقر إنما 
يعقرٌ لمعنى أن يوصّل إلى فارسه ليقتل أو ليؤسرٌ قيِلَ للشافعي: 
فهل سمعت في هذا حديثاً عمّن بعد ال تتليكز؟ 

فقال: إنما الغاية أن يوجد على شيء دلالة من كتابو أو 
سن وقد وصفت لك بعضّ ما حضرني من ذلك فلا يزيده 
شيء وافقه قو ولا يوهنه شي خالفة» وقد بلغنا عن أبي أمامة 
الباهلي أنّه أوصى ابنه لا يعقرٌ جسداً وعن عمرّ بن عبا العزيز 
أنه نهى عن عقر الدب إذا هي قامت وعن قبيصة أن فرساً قامّ 
عليه بأرض الرُّومِ فتركه ونهى عن عقره. 

١4‏ قال الشافِِي رحمه الله تعالى: وَأَحْبَرَنَا مَنْ 
سَمِعَ هِشَامَ بْنَ الْغَازِي يَرْويء عن مَكْحُول أنه سَألَهُ عَنهُ 
قَنهَاكُ وَقَاكَ: إن النبي عت نَهَى عَن الْمثلة. 

قيلَ للشّافعي: أفرأيت ما أدرك معهم 
من ذوات الأرواح؟ 

قال: لا تغقروا منه شيئاً إلا أن تذبحوه لتأكلوا كما وصفت 


من أموال المشركينٌ 


4*- كتاب الحكم في قتال المشركين 
بدلالةٍ الس وأا ما فارق ذوات الأرواح فيصنعون فيما خحافوا 
أن يستنقذٌ من أيديهم فيه ما شاءوا من تحريق وكسر وتغريقي 
وغيره. 

قلت: أو يدعون أولادهم ونساءهم ودوايهم؟ 

فقالَ: نعم إذا لم يقدروا على استنقاذهم منهم. 

فقلت للشافعي: أفرأيت إن كان حي رافح تن 

قال: كل رجل صارٌ له من ذلك : شيءٌ فهرّ مسلط على 
ماله ويدعٌ ذوات الأروا اح إن لم يقوّ على سوقهاء وعلى منعها 
عن ل بخ راحو ارزع ماقا 

فقلت للشتافعي: أفرأيت الإمامً إذا أحررٌ ما يحمل من الماع 
فحرقه في بلادٍ الشّرك وهو يقاتلٌ أو حرّقه عند إدراك المشركينَ له 
وخوفه أن يستنقذوه قبل أن يقسم وبعدما قسم؟ 

فقال: : كل ذلك في الحكم سواءً إن أحرقه بإذن من معه 
حل له ولم يضمن لهم سواه ويعزلٌ الخمسُ لأهله؛ فإن سلَّمَ به 
دفعه إليهم خاصّة» وإن لم يسلّم به لم يكن عليه شيء ومتى حرّقه 
بغير إذتهم ضمنه لهم إن شاءوا. 

وكذلك رجل من المسلمينٌ إن حرقه يضمن ما حرق منه 
إن حرّقه بعدّ أن يحوزه المسلمون فأمّا إذا أحرقه قبل أن يحرنٌ فلا 
ضمان عليه. 


١‏ السيئ يقل 

قال الشافعي رمه الله تعالى: إذا أسرّ المشركونّ فصاروا فى 
يد الإمامء ففيهم حكمان. أمّا الرّجالٌ البالغونٌ فللإمام إن شاءً أن 
يقتلهم أو بعضهم أو من عليهم أو على بعضهم ولا ضمانٌ عليه 
فيما صنعٌ من ذلك أسرتهم العامة أو أحدٌّ أو نزلوا على حكمهم 
أو وال هو أسرهم. 

قال الشافعي: ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظرٍ 
للمسلمين من تقويةٍ دين اللّه عزٌ وجل وتوهين عدوه وغيظهم 
وقتلهم بكل حال مبا ٠»‏ ولا ينبغي له أن ين عليهم إلا بأن يكون 
يرى له سبباً من من عليه يرجو إسلامه أو كمّه المشركينٌ أو 
تخذيلهم عن المسلمينَ أو ترهيبهم بأ وجه ما كان؛ وإن فعل 
على غير هذا المعنى كرهت له ولا يضمن شيئا. 

وكذلك له أن يفادي بهسم المسلمينَ إذا كان له المنْ بلا 
مفاداةٍ فالمفاداةٌ أولى أن تكون له. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن أرق منهم أو أخد منه فديةً 
فهوٌ كالمال الذي غنمه المسلمون يقسم بينهم ويخمس. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ودون البالغِينَ من الرّجال 


- السب يقل يقت 
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والنساء إذا أسروا بأيّ وجه ما كان الإسارٌ فهم كالمشاع المغنوم 
ليس له ترك أحدٍ منهم ولا قتله؛ فإن فعلّ كان ضامناً لقيمته. 

وكذلك غيره من الجند إن فعلّ كانَ ضامناً لقيمةٍ ما 
استهلك منهم وأتلف. 

١٠١‏ سير الواقدي 

أخبرنا الرَبِيعٌ: قال: أخبرنا الشافعيّ رحمه اللّه تعالى قال: 
أصل فرض الجهادٍ والحدودٍ على البالغينَ من الرّجال والفرائئض 

على البوالغ من النساء من المسلمينَ في الكتاب وَالسّنْةٍ من 
موضعين فأمًا الكتاب فقول الله تعالى ٍوَإذا بَلَعَ الأطْفَالَ منْكُمْ 
الْحُلَمَ َليسَأوُوا كما استَأدن الْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ» فأخيرٌ أن عليهم 
إذا بلغوا الاستئذان فرضاً كما كان على من قبلهم من البالغينَ 
وقولهُ عرْ وجل لوَاَلُوا اليَامَى حَنَى إِذابَلَُوا التكاح فَإِنْ لست 
ِنْهُمْ رُثنْد»؛ وكان بلوغٌ التكاح استكمال خمس عشرة وأقلّ 
فمن بلغ التكاح استكمل حمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرضٌ 
كلَهُ والحدوثٌ ومن أبطأ عن بلوغٌ التكاح فالسَنُ الي يلزمةُ بها 
الفرائضُ من الحدودٍ وغيرهما استكمالٌ حمس عشرة والأصل فيه 
من السو أ رسو الله تيا رد عبد لله بن عُمَرَ عن الْجهَادٍ 
وَهُوَابِنُ أربَعَ عَشْرَةَ سَنَة وََجَازْهُ وَهُوَ ابن حمس عَشَرَةَ سَنَة 
وَعَبْدُ لله ُو عبد الله طَالَان لآن يكن عَبْدُ اله مُجَاهِداً في 
لحان َأجَارهُ ذا بَََ أن تَجب عليه لاض وَرَهه ذا لَمْ يها 
ام ا اي 0ه 
خلريج وَغْيْرهُم فمن لم يستكمل حمس عشرة» ولم يحتلم قبلهاء فلا : 
جهاد ولا حدٌ عليه ني شيء من الحدودٍ وسواءً كان جسيماً شديداً 
مقارباً لخمس عشرةَ» ولي بينهُ وبين استكماها إلا يوماً أو ضعيفاً 
موديا بينهُ وبين استكماها سنة أو ستتان؛ لأنَهُ لا يح على الخلق 
إلا بكتاب أو سنَةٍ فأمًا إدخالٌ الخفلةٍ معهما فالغفلةٌ مردودة إذا ل 
تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وحدٌ البلوغ في اهل التشرك 
لين يقل بالغهم ويترلك غير الهم أن ينبتوا الشعر وذللت أنهم 
في الحال لني يقتلون فيها مدافعون للبلوغ لثلا يقتلوا وغيرٌ مشهودٍ 
عليهم فلو شهد عليهم أهلٌ الشّرك لم يكونوا تن تجورٌ شهادتهم 
وأهل الإسلام يشهدونٌ بالبلوغ على من بلغ فيصدّقون بالبلوغ. 

فإن قال قائل: فهل من خبر سوى الفرق بين المسلمينَ 
والمشركينّ في حدٌ البلوغ؟ 

قيل: نعم كشف سول الله يكذ , بن قريظة حينٌ قتلّ 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم؛ فكان في ستته أن لا يقتلٌ إلا رجلٌ بالغ 
فمن كان أنبت نبت قتله ومن لم يكن أنبت سب فإذا غزا البالغ 
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مكبر الحا قوع تابث رإنا حفر عن درن الأر دولا مهت 
له فيرضخ له وللعبده والمرأةٍ والصّّ يحضرون الغنيمة» ولا يسهم 
هم ويرضخ أيضاً للمشرك يقاتل معهمء ولا يسهم له. 


1- الاستعانة بأهل الذَّمَةِ على قتال العدوٌ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : الذي روى مالك كماروى 
د رَسُولُ الله يا مُشرٍ كأ أرْ مُشْرِكِينَ فِي غَرَاٍ بَثْر وَأبى أَنْ 
يَسَْينَ إل ملم نم امعان رَسُولٌ الله يط بَمْد در بسَنيْنِ 
في را حير بعد من بود بدي فاع كَانُوا أئاء وتان 

رَسُولُ الله تف في عَرَاة حْنْنِ سه نمَان بصَفْوَانَ بن أَمَيِة وَهُرَ 
مُشْرِكٌ فالرةُ الأول إن كان؛ لأنّ له الخيارَ أن يستعينَ بمسلم أو 
يه كما يكونُ له ردُ المسلم من معنى يخافه منه أو لشدَةٍ به فليسَ 
واحدٌ من الحديئين مخالفاً للآخرء وإن كان ردّه؛ لأنّه لم يرّ أن 
يستعين بمشرك» فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين» فلا 
بأسَ أن يستعان بالمشركين على قتال المشركينٌ إذا خرجوا طوعاً 
ويرضخ لهم ولا يسهمٌ لهم ولم يثبت عن الذي يي أنه أسهم 
لهم, ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمينَ بلا سهم و وغير 
البالغينَ» وإن قاتلوا والنساءء وإن قائلن لتقصير هؤلاء عسن 
اللي وري والبلرغ والإسلام ويسهمٌ للمشرك وفيه التقصينٌ 
الأكثرٌ من التقصيرٍ عن الإسلام وهذا قول من حفظت عنة» وإن 
أكره أهلٌ الم على أن يغزوا فلهم أجرٌ مثلهم في مشل مخرجهم 
من أهلهم إلى أن تنقضي الحربُ وإرساهم إياهم وأحب إل إذا 
غزا بهم لو استؤجروا. 


6 الرّجل يسلم في دارٍ الحرب 


قال 0 رحمه الله تعالى: إذا أسلم الرّجل من أهلٍ دار 
الحرب كان مشر كا أو مستآمناً فيهم أو أسيراً في أيديهم سواءً 
ذللك كله لزنا برع إل المتلعين بدا عسوا كلا يسوم لله 
من المسلمين مدداء وإن بقي من الحربي شي 
شهدها هذا المسلم الخارج أوالجيش شركوهم في الغنيمة؛ لأتهالم 
تحرز إلا بعد تقضي الحربيه وقالَ عمرٌ بن الخطّابٍ رضي اللّه 
تعالى عنه: الغنيمة لمن شهدَ الوقعة؛ فإن حضرٌ واحدٌ من هؤلاء 
فارساً أسهم له سهمٌ فارسء وإن حضرٌ راجلاً أسهمٌ له سهمٌ 
راجل؛ فإن قاتل التَجَارُ مع المسلمين أسهمّ لمم فرسان إن كانوا 
فرساناً وسهمٌ رجاله إن كانوا رجَّالة. 


وهكذا من جاءهم 


5ك في السرية يْةِ تأخذٌ العلف والطعام 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجِورُ لأحدر مسن الجيش 


-١ 4‏ الاستعانةٌ بأهل الدَّمَةِ على قتال العدوٌ 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المشركين كين 
أن يأخد شيثاً دون اليش ما يتموله العدرُ إلا العام خاصة 
والطّعامٌ كلّه سواءٌ وفي معناه الشّرابُ كلّه فمن قندرٌ منهم على 
شيء له أن يأكله أو يشربه ويعلفه ويطعمه غيره ويسسقيه ويعلفح 
له وليسَ له أن يبيعة وإذا باعه رد ثمنه في المغنم ويأكله بغير 
إذن الإمام وما كان حلالاً من مأكول أو مشروبيء فلا معنى 
للإمام فيوه واللّه تعالى أعلم. 


في الرّجلٍ يقرض الرّجلَ الطَّعامَ أو العلف 
إلى دار الإسلام 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقرض الرّجَلٌ رجلاً 
طعاماً أو علفاً في بلادٍ العدرٌ ردّه؛ فإن خرج من بلادٍ العدوٌ لم 
يكن له ردّه عليه؛ لأنه ماذونٌ له في بلادٍ العدرٌ في أكله وغيرٌ 
مأذون له إن فارقَ بلادَ العدرٌ في أكله ويردّه المستقرضْ على 
الإمام. 


الرَّجِلٌ يخرجٌ الشّيءَ من الطّعام أو العلف 
إلى دار الإسلام 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن فضلّ في يديه شيء من 
الطعام قل أو كثرٌ فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام لم يكن 
له أن بيع ولا ياكل وكان عليه أن يردّه إلى الإماب فيكونُ في 
المغنم؛ فإن لم يفعل حتى يتفرّق الحيش» فلا يخرجه منه أن يتصدّق 
به ولا بإضعافه كما لا يخرجه من حق واحدر ولا جماعة إلا تأديته 
إليهم. 

فإن قال: لا أجدهم فهر يِدُ الإمامٌ الأعظمّ الذي عليه 
تفريقه فيهم ولا أعرفُ لقول من قال يتصدَقٌ به وجهاً؛ فإن كان 
ليس له مال فليسَّ له الصّدقة بمال غيره. 

فإن قال: لا أعرفهم قيل: ولكن تعرفُ الوالي الذي يقومٌ 
به عليهم» ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فيما بينك وبين 
الله إلا آداءُ قليل ما لهم وكثيره عليهم. 
8 الحجة في الأكل والثرب في دار الحرب 

قال الشافعي رمه الله تعالى:إن قال قائلٌ: كيفَ أجزت 
لبعض المسلمينَ أن يأكل ويشرب ويعلفّ تما اصاب في دار 
الحربيء ول تجز له أن يأكل بعد فراقه إيَاها؟ 

قيل: إنّ الغلول حرامٌ؛ وما كان في بلادٍ الحرب فليس 
لأحدٍ أن يأخدّ منه شيئاً دون أحلر حضره فهم فيه شرعٌ سواءً 
على ما قسمَ لهم فلو أخذّ إبرة أو خيطاً كان محرّماء وقد قال 


4 8- كتاب الحكم في قتال المشركين 
رسولٌ الله تا: أَدُوا اْخيط وَالْمِخْيِط فإ الْعلُولَ عارٌ وَتَارٌ 
وَتَارَ يَوْمَ الْقَِامَد فكان الطّعامٌ داخلاً في معنى أموال المشركينَ 
وأكثرٌ من الخيط. والمخيط والفلسس والخرزة الت لا يحل أخذها 
لأحلو دون أحاب فلمًا أذن رسولٌ الله تي في الطّعام في بلاد 
الحرب كان الإذن فيه خاصاً خارجاً من الجملةٍ التي استثنى» فلم 
يبز أن غير لأحد أن يكل إلا حيث أمره الو تي بالأكلل وهر 
ببلادٍ الحربي خاصّة» فإذا زايلها لم يكن باحق بما اذ من الطّعام 
من غيره كما لا يكونٌ بأحق بمخيط لو أخذه من غيره. 

وكذلك كل ما أحلّ من محرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك 
المعنى خاصة. فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلا 
ميته الْحرّمةٌ في الأصل الْلةِ للمضطرٌ» فإذا زايلت الضرورة عادت 
إلى أصل التَحريمٍ مع أنّه يروى من حديث بعض الناس مثلٌ ما 
قلت من أن النيئ توي أذن لهم أن يأكلوا في بلادٍ العدر ولا 
يخرجوا بشيء من الطعام؛ فإن كان مثلٌ هذا د ثبت عن النيّ تلق 
فلا حجّةَ لأحدٍ معد وإن كان لا به يثبت؟ لأنْ في رجاله من يجهل. 

وكذلك في رجال من روي عنه إحلاله من يجهل. 


بيع الطّعام في دار الحرب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا تبايمَ رجلان طعاماً 
بطعام في بلادٍ العدوٌ فالقياسٌ أنّه لا بأمنّ به؟ لأنه إنما أخذ فاخا 
بمباح فأكل كل واحلر منهما ما صارّ إليه ما لم يخرجء فإذا خرج ردُ 
الفضل» » فإذا جازٌ له أن يأخذ طعاماً فيطعمه غيره؛ لأنه قد كانٌ 
يحل لغيره أن يأخذ كما أخذ فياكل» فلا بأسَّ أن يبايعه به. 


١‏ الرّجِلُ يكون معهُ الطعامٌ في دار الحرب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا فضلّ في يدي رجل 
طعامٌ ببلادٍ العدوٌ بعد تقضي الحرب ودخخلَ رجلٌ لم يشركهم في 
الغنيمةٍ فبايعه لم يجز له ببعه؛ لأنه أعطى من ليس له أكله والبيعٌ 
مردودٌ؛ فإن فات رد قيمته إلى الإمامء ولم يكن له حبسها ولا 
إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلهاء وكان كإخراجه إاها من 
بلاد العدرٌ إلى الموضع الذي ليس له أكلها فيه. 


1" ذبح البهائم من أجل جلودها 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب إل إذا كانوا غير 
متفاوتين ولا خائفين من أن يدركوا في بلادٍ العدوٌ ولا مضطرينٌ 
أن لا يذبحوا شاة ولا بعيرا ولا بقرة إلا للأكلبء ولا يذبحوا لنعل 
ولا شرا ولا سقاء يتخذونها من جلودهاء ولو فعلوا كان تا 
أكرةء وم أجز لهم انْخااً شيء من جلودها. 


٠‏ بِبِعٌ الطّعام في دار الحرب 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وجلودٌ البهائم ال يملكها 
العدوٌ كالذنانير والدّراهم؛ لأنه إنما أذنَ لهم في الأكل من لحومهاء 
وم يؤذن هم في ادّخَارٍ جلودها وأسقيتها وعليهم رده إلى المغنمء 
وإذا كانت الرّخصة في الطّعامٍ خاصّة» فلا رخصة في جلر شيءٍ 
من الماشية ولا ظرف فيه طعام؛ لأنْ الف غير الّعام والجلدٌ 
غير الحم فيردُ الَف والجلدُ والوكاء؛ فإن استهلكه فعليه قيمتة» 
وإن انتفع به فعليه ضمانه حتّى يردَهُ وما نقصه الانتفاعٌ وأجرٌ 
مثله إن كان اثله أجر. 


*7- كتب الأعاجم 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وما وجدّ من كتبهم فهو 
مغدم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه؛ فإن كان علماً من 
طب أو غيره ولا مكروه فيه باعه كما يبي ما سواه من المغائم» 
وإن كان كتابَ شرك شقوا الكتابّ وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها 
ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلمّ ما هو. 
1 توقيحٌ الدّوابٌ من دهن العدوٌ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يوقحٌ الرّجلٌ دابنة ولا 


يدهن أشاعرها من أدهان العدوٌ؛ لأنْ هذا غيرٌ مأذون له به من 
الأكلء وإن فعلّ رد قيمته. 


6" زقاق الخمر والخوابي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ظهرٌ المسلمون على 
بلاج الحرب حتى تصيرّ دارَ الإسلام أو ذْمَةٍ يجري عليها الحكم 
فاصابوا فيها خمراً في خوابب أو زقاق أهراقوا الخمر وانتفعوا 
بالزقاق والخوابي وطهّروهاء ولم يكسروها؛ لأنّ كسرها فسان 
وإذا لى يظهروا عليهاء وكانّ ظفرهم بها ظفرٌ غارةٍ لا ظفرّ أن 
يجري بها حكمٌ أهراقوا المخمرٌ من الزّقاق والخوابي؛ فإن استطاعوا 
حملها أو حمل ما خف منها حملوه ه مغنماء وإن لم يستطيعوا أحرقوه 
وكسروه إذا سارواء وإذا ظفروا بالكشوث في الحالين أي 
المسلمونٌ انتفعوا به. 

وكذلك كل ما ظهروا عليه غير حرّمء وليسَ الكشوث» 
وإن كان غير محرّمء وإن كان يطرحُ في السَكَرٍ إذا كان حلالاً بأدل 
أن يحرم من الرّبيبٍ والعسل اللذين يعمل منهما الحرم» ولا يحرق 
هذا ولا هذا؛ لأنهما غير محرّمين. 


م 
5 إحلال ما بملكة العدوّ 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا دل القومٌ بلادَ العدوٌ 
فأصابوا منها شيئاً سوى الطّعام فاصلٌ ما يصيبونه سوى الطّعامٍ 
شيئان: أحدهما محظورٌ أخذه غلولٌ والآخرٌ مباح لمن أخذه. 

اناقل تعرقة الماح ننه آن كار إل لاز السلا قمنا كان 
فيها مباحاً من شجر ليس بملكه الآدميُ أو صيدٌ من بر أو بحر 
فأخذٌ مثله في بلاد العدرٌ فهرَ مباحٌ لمن أخذه يدخلٌ في ذلك 
القوس يقطعها الرّجلُ من الصّحراء أو الجبل والقدح ينحتة» وما 
شاءً من الخشبي وما شاءً من الحجارة البرام وغيرها إذا كانت 
غير مملوكةٍ محرزة. ْ 

فكلّ ما أصيب من هذه فهرَ لمن أخذه؛ لأنْ أصله مباح 
غير تملول» وكل ما ملكه القومٌ فأحرزوه في منازلهم فهو ممنوعٌ 
مثلُ حجر نقلوه إلى منازهم أو عودٍ أو غيره أو صيدٍ فأخذٌ هذا 
غلول. 

7- البازي العلّمُ والصّيدُ المقرّطُّ والمقلّد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أذ الرّجلٌ بازيا معلّماً 
فهذا لا يكن إلا ملوكاً ويرده في الغنمء وهكذا إن أخدٌ صيداً 
مقلداً أو مقرّطأً أو موسوماً فكلُ هذا قد علمَ أنه قد كان له 
مالك» وهكذا إن وجد في الصّحراء وتداً منحوتاً أو قدحاً منحوتاً 


كان لتحت دليلاً على أنه لوك فيعرف؟ فإن عرفه المسلمون فهو 
هم وإن لم يعرفوه فهو مغدم؛ لأنه في بلادٍ العدو. 


في ار والصّقر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما وجدنا من أموال الععدوٌ 
من كل شيء له ثمنٌ من هر أو صقر فهرٌ مغنمٌ؛ وما أصيب مسن 
الكلابه فهر مغدم إن أراده أحدٌ لصيدر أو ماشية أو زرعء وإن ل 
يكن ني الجيش أحذ يريده لذلك لم يكن لهم حبسه؛ لأنْ من اقتناه 
لغير هذا كان آثما ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهلَ 
الأخماس من الفقراء والمساكين» ومن ذكرٌ معهم إن أراده أحدٌ 
منهم لزرع أو مائسيةٍ أو صيد؛ فإن لم يرده قتله أو خلا ولا 
يكونٌُ له بيع وما أصاب من الخنازير؛ فإن كانت تعدو إذا كيرت 
يقتلها كلها ولا تدخلٌ مغنماً بحال ولا تتركٌُ وهنٌ عوادٍ إذا قدرٌ 
على قتلها؛ فإن عجّلَ به مسيرٌ حلاهاء ول يكن ترك قتلها بأكثرٌ 
من ترك قتال المشركين لو كانوا بازائه. 


6- إحلال ما يملكهٌ العدوقّ 


؛ ه- كناب الحكم في قدال المش ركينَ 
4 في الأدوية 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الطّعامٌ مباحَ أن يؤكلَ في 
وكذلك الشراب» وإنما ذهبنا إلى ما يكو مأكولاً مغنيا من 
جوع وعطش» ويكونٌ إقوتا في بععض أحواله فأما الأدوية كلها 
فليست من ات ه الطعام المأذون. 
وكذلك الرّنبيل وهو مريب وغيرٌ مريب إنما هو من 
حساب الأدوية» وأما الألايا فطعام يؤكل فما كان من حساب 
الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدوٌ وما كان من 
حساب الدّواء فليسَ له أخذه في بلادٍ العدرٌ ولا غيرها. 


"٠‏ الحربيّ يسلم وعندةٌ أكثر من أربع نسوةٍ 
قال الشافعي: وإذا أسلمَ الرّجلٌ الحربي وثئياً كان أو كتابياً 
وعنده أكثرٌ من أربع نسوة نكحهس في عقدةٍ أو عقاو متفرّقةٍ أو 
دخل بهن كله أو دخل بيعضهن دون بعض أو فين اختان أو 
في الأريم أختان تجمعٌبينهماء ولا يظرٌ في ذلك إلى تكاحه ائة. 
كانت قبل وبهذا مضت سنّةُ رسول الله تظ. 

6- قال الشافِِيٌ رحمه الله تعالى: أَخبَرَنًا الئْقَهُ 
اح ار ا 
أَبِيهِ أَنّ غَيلانَ بْنَّ سَلَمَةَ أَسْلّم وَعِنْدَهُ عَشْرٌ ِسُوَّو فَمَالَ لَهُ 
رَسُولُ الله يتر: يك أَريَعاً رَفَارقَ سَائْرَهُن. [أخرجه 


الزمذي(74١0).‏ ابن ماجه(7 58 ])١‏ 

٠‏ قال الشافِهي: أَخبَرَنَا مَالِكَ عَن ابن شهَابٍ 
أن رَجُلا مِنْ نَقِيفي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرٌ ِسْوَةٍء فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ 
الله ينل: أمسيك أربَعاً وَفَارِقَ سَائِرَهُنُ. 

5-0١‏ قال الشافهي: أَخبَرَنِي مَنْ سَّمِعَ أبن أبي 
الرْنادِ يَقَولُ أخبرتي عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ سُهَيْلٍ بْن عَبْدٍ الرْحْمَن 
بْنِ عَوْفو عَن عَوْفٍِ بن الْحَارشٍ عَن نَوْفَلٍ بن مُعَاويَة 
الدَيْلَمِيّ قال: أَسْلَمْت وَعِنْدِي حمس يِسْوَةٍ فَقَالَ لي رَسُولُ 
الله 1 أَمْسِكٌ ا 0 شيئت ا َ 5-7 فَحَمَندَتَ 


د 


[أخرجه اييهقي (344/8] 


4 0- كتاب الحكم في قتال المشر كين 

قال الشافعي: فخالفنا بعضُ الناس في هذاء فقال: إذا 
أسلمٌ وعنده أكثرٌ من أربع نسوة؛ فإن كان نكحهسٌ في عقدةٍ 
فارقهن كلهن» وإن كان نكح أربعاً منهنُ في عقا متفرّقةٍ فيهنٌ 
أختان أمسك الأولى وفارق الي نكحّ بعدهاء وإن كان نكحهنٌ في 
عق متفرقةٍ أمسك الأربمَ الأوائل وفارق اللواتي بعدهن» وقال: 
انظر في هذا إلى كل ما لو ابتدأة في الإسلام جار له فأجعله إذا 
ابتدأه في الشرك جائزا له» وإذا كان إذا ابتداه في الإسلام لم يجز له 
جعلته إذا ابتدأه في الششركٍ غيرٌ جائر له. 

قال الشافعي: : فقلت لبعض من يقولُ هذا القول لولم يكن 
عليك حجّة إلا اصل القول الذي ذعبت إليه كنت محجوجاً به 


قال: ومن أين؟ 

قلت: أرأيت أمل الأوثان لو ابتداً رجلٌ نكاحاً في الإسلام 
لول منهم وشهودٌ منهم أيجودٌُ نكاحه؟ 

قال: لا. 


قلت: : أفرايت أحسنّ حال نكاح كان لأهلٍ الأوثان قط 
أليسَ أن ينكحّ الرّجلٌ بول منهم وشهودٍ منهم؟ 

قال: بلى. 

قلت: فكانٌ يلزمك في أصل قولك أن يكونّ نكاحهنٌ 
كلهِنْ باطلاً؛ لأ أحسنّ شيء كان منه عندك لا يجررُ في الإسلام 
مع أنّهم قد كانوا يتكحون في العدّةٌ وبغير شهودٍ قال: فقداجادٌ 
المسلمون لهم نكاحهم قلنا اتباعاً لأمر رسول الله تر وات لالم 
تتبع فيه أمرّ رسول الل تك إذ كان سول الله تلظ حكمٌ في 
نكاحهنٌ حكماً جمع أموراً فكيفَ تخالفت بعضهاء وواققت 
بعضها؟ 

قال: فأينّ ما خالفت منها؟ 

قلت: موجودٌ على لسانك لو لم يكن فيه تخحبرٌ غيره قال: 
وأين؟ 
قلت: إذ زعمت أن رسول الله يي عفا لم عن العقاد 
الفاساء ني الشركِ حتى أقامه مقامً الصّحبح في الإسلامٍ فكيف لم 
تعفه لهم فتقول بما قلنا قال: : وأينَ عفا هم عن التكاح الفاسد. 

قلت: نكاحٌ أهل الأوثان كله قال: فقد علمت أنه فاسدٌ لو 
ابتدىّ في الإسلام» ولكن اتبعت ت فيه الخيرٌ قلنا: فإذا كانَ موجوداً 
في الخبر أن العقد الفاسد في الشركٍ كالعقاد في الإسلامٍ كيف لم 
تقل فيه بقولنا تزعمٌ أن العقود كلّها فاسدة» ولكنها ماضيةٌ فهيّ 
معفوّة؛ وما أدرك الإسلامٌ من النساء وهرٌ باق فهر غيرٌ معفوٌ 
العددٍ فيه فتقول: أصلٌ العقدٍ كله فاسدٌ معفر عنه وغيرٌ معفوٌ عمًا 
زادَ من العدد فائرك ما زادَ على أربع والترك إليك وأمسك اربعاً 
قال: فهل تبدُ على هذا دلالة غيرٌ الخبر مما تجامعك عليه؟ 


لف الحربيُ يصدّق أمرأتة 
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قلت: ر نعم قال الله عزْ وجل لاتقو الله وَدَوُا ما َي نَ 
0 إلى ' تظلمون ' فعفا رسولٌ الله تتليظة عمًا 
من الزياء فلم يامرهم بردو وأبطل ما أدرلة كم الإسلام 
ل فأمرهم بتركهٍ وردّهم إلى دءوس أموالهم 
التي كانت حلالاً لهم فجمعَ حكمٌ الله ثم حكمَ رس وله تنظ في 
الربا إن عفا فات وأبطلَ ما أدركَ الإسلامٌ فكذلك حكمٌ رسول 
الله تي في التكاح كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها وأكثر من أربع 
نسوةٍ مدركات في الإسلام؛ قلم يعفهن وأنت لم تقل بأصل ما 
قلت ولا القياسٌ على حكم الله ولا الخيرٌ عن رسول الله يَلء 
وكانَ قولك خارجا من هذا كله ومن المعقول. 

قال: أفرأيت لو تركت حديث نوفل بن معاوية وحديث 
ابن الديلمي اللَّذِينِ فيهما البياُ لقولك وخلاف قولنا واقتصرت 
على حديث الزهري أيكونٌ فيه دلالة على قولك وخلافُ قولنا؟ 

قلنا: نعم؟ 

قال: وأين؟ 
قلت: إذا كانوا مبتدئينَ في الإسلام لا يعرفون بابتدائه 
حلالاً ولا حراماً من نكاح ولا غيره فعلّمهم رسول الله 8 أن 
لا يمسكوا أكثرَ من أرد بع دل المعقولٌ على أنه لو كان امرهم أن 
سكا الأرئ كا ذلك فيما يعلمهم؛ لأ كلاً نكاح إلا ان 


يكون قليلاًء ثم هر اول : م أحرى مع أنْ حديث نوفلٍ بن 
معاويةً ثبت ِ بت قاطعاً لموضع الاحتجاج والشبهة. 
١‏ الحربيّ يصدّق 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فاصلٌ نكاح الحربي كله 
فاسدّ سواءً كان بشهود أو بغير شهرد» ولو تزوّج الحربيُ حربيّة 
على حرام من خر أو خنزير فقبضتة؛ ثم أسلما لم يكن لها عليه 
مهرّء ولو أسلماء ولم تقبضه كان لها عليه مهرُ مثلها. 

ولو تزوّجها على حر مسلم أو مكاتبه لمسلم أو أمّ ول 
مسلم أو عبل لمسلم ثم أسلماء وقد قبضت أو لم تقسض لم يكن 
ها سبيلٌ على واحاد منهم كان الحرُ حرأ ومن بقي بملوكاً لمالكه 
الأول والمكاتبُ مكاتب ب لمالكه ولا مهرٌُ مثلها في هذا كل واللّه 
سبحانه وتعالى الموقق. 


#1 كراهية نساء أهل الكتاب الحربيّات 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أحلْ اللّه تبارلك وتعالى نساءً 
أهل الكتاب وأحلّ طعامهم فذنهب بعض أهل التفسير | إلى أن 
طعامهم ذبائحهم؛؟ فكانَ هذا على الكتابيِينَ محاربينَ كانوا أو ذَمَة 
لأنْه قصدّ بهم قصد أهل الكتابٍ فتكاحٌ نسائهم حلالٌ لا يختلفُ 


0151 و 


في ذلك أهلُ الحرب وأهلٌ الدَّمّةِ كما لو كان عندنا مستامنٌ غيرٌ 
حي ركان علدنا نك عزن لع عل اوم إننا رلينا 
الحلالَ والحرامٌ فيهم على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب 
المشهور من أهلٍ التوراةٍ والإنجيل وهم اليهودٌ والتصارى فيحللنَ» 
ولو كن يحللنَ في الصّلح وَالدّمَّةِ ويحرمنَ من المحاربة حل 
الجوسيّات والوثنياث تُ إذا كن مستامناتي غير أنا نختارٌ للمرء أن لا 
يتكح حربيةَ خوفاً على ولده أن يسترقً ويكره لله أن لو كانت 
مطلمة بن ظهرات أهل الحرب أن ينكحها خوفاً على ولده أن 
يسترقوا أو يفتنوا فأمًا تحريمٌ ذلك فليسَ بمحرّمء واللّه تعالى أعلم. 


قال الشافعي رمه الله تعالى: روى ابن أبي مليكة مرسلاً 

أن الِئ يف قال: مَنْ أَمْلْم عَلَى شيء فَهْرَ له وكان معنى ذلك 
من أسلم على شيء يجو له ملكه فهله. 

وذلك كل ما كان جائزاً للمسلم من المشركينَ أسلمٌ عليه 

ا أخذه من مال مشرلء لا ذمّةَ له؛ فإن غصب بعضهم بعضاً مالا 


أو استرق منهم حراء فلم يزل في يده موقوفاً حتى أسلم عليه فهر 
له. 


وكذلك ما أصابّ من أموالهم فأسلمَ عليها فهيَ له وهر 
إذا أسلمّء وقد مضى ذلك منه في الجاهليَةٍ كالسلمينَ يوجفون 
على أهل دار اخربيء فيكونٌ لهم أن يسبوهم فيسترقوهم ويغنموا 
أموالهم فيتمولونها إلا أنه لا حمس عليهم من أجل أنه أخذه وهر 
مشرلةٌ فهوَ له كله ومن أخذّ من المشركينَ من أحد من المسلمينَ 
حرا أو عبداً أو آم ولد أو مالا فأحرزه عليه ثم أسلمَ عليه فليسَ 
له منه شي5. 

وكذلك لو أوجف المسلمونٌ عليه في يدي من أخذه كان 
عليهم ردُ ذلك كله بلا قيمةٍ قبل القدسمٍ وبعده لا يختلفُ ذلك 
والدّلالة عليه من الكتاب. 

وكذلك دلت السئة. 

اوكذلك يدل العقلّ والإجماعٌ في موضعء وإن تفرّقَ في آخرءٍ 
لأن الله عر وجل أورث المسلمينَ أموالهم وديارهم فجعلها غنماً 
هم وخولاً لإعزاز أهل دينه وإذلال من حاربه سوى أهل دينه. 

ولا يجوز أن يكونّ المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب 
تخوّلوهم وتمولوا أموالهم؛ ثمْ يكونُ أهل الحرب يحوزون على 
الإسلام شيئاء فيكونٌ لهم أن يتخولوه أبدا. 

فإن قال قائلٌ: فأينَ السنّة التي دلت على ما ذكرت؟ 

قيل: 


داف افص نحت 


ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 


أَيُوبَ» عَن أبي قِلابَق عَن أبي الْمُهَلبِ عَن عِمْرَانَ بن 
حص حُصَيْنِ أن الْمُشْرِكِينَ أَسَرُ روأ امْرَأَةَ مِنَ الآنصّار وَأَحْرَرُوا نَاقَةٌ 
186 مدقل الأنصَارة من الإسَار ركيت َاقَةَ النبي 
يل فَأرَادَتْ نَحْرَهَا حِينَ وَرَدَتَ الْمَدِينةَ وََالَتْ: إِنْي نَذَرْت 
ين أنْجَانِي الله عَلَيْهَا لأنحَرَنهَا فَمَنَعُوهَا حَنّى يَذَكُرُوا ذَِكَ 
لبي عيذ فَدَكَرُوهُ لَك فَقَالَ رَسُولُ اللّه ذ: لا نَذْرَ في 
مَعْصرِيَة مَعْصِيّة وَلا فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَأََدَ تاقتة. [شدم] 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: افلو كان المشركونٌ إذا أحرزوا 
شيئاً كان لهم لا ينفي أن تكون الاق إلا للأنصارية كلّها؛ لأنها 
ب ا 
أ لسن ل ران ل را 
لرجل أو مالاً له فادركه قد أوجفف المسلمون عليه قبل المقاسم أن 
يكونٌ له بلا قيمة ثم اختلفوا بعدما يقمٌ في المقاسمء فقالَ منهم 
قال متلا فلت لخو احن بق وعلى الإمام أن يقرش من بار 
في سهمه مثل قيمته من -خ خس الخمس وهو سهمُ الني تي وهذا 
القولٌ يوافقٌ الكتاب والسّنة والإجماع؛ ثم قال غيرنا: يكونٌ إذا 
وقمَّ في المقاسم أحق به إن شاءً بالقيمق وقالَ غيرهم: : لا سبيل 
إليه إذا وق في المقاسم وإجماعهم على أنه لمالكه بعد ل إحراز العدو 
له وإحراز المسلمينَ عن العدوٌ له حَجّةٌ عليهم في أنه هكذا ينبني 
أن يكون بعد القسمء وإذا كانوا لو أحرزه مسلمونٌ متاوّلينَ أو 
غير متأوّلِينَ فقدروا عليه بأيّ وجه ما كان ردّوه على صاحبه كان 
المشركون» أن لا يكونّ هم عليهم سبيل أولى بهم؛ وما يعدوا 
الحديث لو كان ثابتأ أن يكون من أسلمٌَ على شيء فهو له 
فيكون عام فيكونٌ مال المسلم والمشرك سواء,ٍ إذا أحرزه العدرُ 
فمن قال هذا لزمه أن يقولٌ لو أسلموا على حر مسلم كان لهم 
أن يسترقوه أو يكون خاصّاًء فيكون كما قلنا بالدلائلٍ التي 
وصنناء ولو كان إحرارٌ المشركينٌ لما أحرزوا من أموال المسلمين 
يصيرٌ ذلك ملكا هم لو أسلموا عليه ما جازٌ إذا ما أحررٌ 
المسلمونّ ما أحررٌ المشركون أن يأخذه مالكه من المسلمينَ بقيمة 
ولا بغير قيمةٍ قبل القسم ولا بعد وكما لا يجورٌ فيما سوى 
ذلك من أموالهم. 
١ 5#‏ قال الشافِعِي رحمه اللَّه تعالى: أَخْبَرَنًا التق 
عن ناف َن ابن عمَرَ أن عبد له أب وَفرسا له مار َأَحْرَرَهُ 
الْمُمْرِكُون» ثم أحرَرْه عَليْهم الْمْلِمُونَ َرْدًا عَلَيِْ بلا قِيِمَةٍ. 


6- كتاب الحكم في قتال المشر كين 
[أخرجه البيهقي في “المعرفة" (10/9ه] 

فلو أحرزٌ المشركون اأمرأة رجل أو آم ولذه أو ملسو أو 
جارية غيرٌ مدبرقء فلم يصل إلى أخذهاء ووضل إلى وطئها لم يحرم 
عليه أن يطأ واحدة منهنٌ؛ لِأنْهنْ على أصل ملكه والاختيارٌ له أن 


لا يطأ منهنٌ واحدةً خوف الولدٍ أن يسترقّ وكراهية أن يشركه في 


8" المسلم يدخلّ دار الحرب فيجد امرأته 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دخلٌ رجلٌ دار الحرب 
بأمان فوجد امرأته أو امرأة غيره أو ماله أو مال غيره مسن 
السلمين أو آهل امنا غصبه المشركون كان له أن يرج به من 
قبل أنه ليس بملاش للعديٌ ولو أسلموا عليه لم يكن لهم فلِيسَ 
يان كما لو قدرٌ على مسلم غصب كينا فاخذه بلا عدم المسلع 
فداه إلى صاحبه لم يكن خخان إنّما الخيانة أخدّ ما لا يحل له اذه 
ولكنه لو قدرّ على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخدّ منه شيئاً 
قل اد كثر لأنهإذا كا منهم في أمان فهم منه في مئله ولأنه لا 
يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمِينَ وأهل الدْمَة؛ 
لأن الما تمنو بوجوه أوَلها إسلام صاحبه والّاني مال من له ذمَة 
والثالث مال من له أمان إلى مدَةٍ أمانه وهر كاهل الدَّمةٍ فيما يسم 
من ماله إلى تلك المدّة. 

ه” الذَّمَيَةٌ تسلم تحت الدَمّيّ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أسلمت الذَمَيِّهُ تحت 
المي حاملاً كانت لها التفقةٌ حتى تضم حملها؛ فإن أرضعته فلها 
أجرٌ الرّضاع وهيّ كالمبتوتةٍ المسلمةٍ الحاملٍ أو أول بالنفقة منهاء 
وإذا كان بن المشركين ولد فأي الأبوين أسلم فكلٌ من لم يبلغ من 
الولد تبعٌ للمسلم يصلّى عليه إذا مات ويورث من المسلم ويرئه 
المسلمٌ» وإن كان الأبوان ملوكين لمشركٍ فأسلمٌ أحدهما تبعَ 
المسلمٌ الولدان اللذان لم يبلغوا؛ لأنْ حكمهم حكم الإسلام لا 
يجورٌ عندي إلا هذا القولٌ ما كان الأولادٌ صغاراً وكانوا تبعاً 
لغيرهم لا يشرلكُ دين الإسلام وغيره في دين إلا كان الإسلامُ 
أولى به أو قولٌ ثان أنهم إذا ولدوا على الشّرك كانوا عليه حتّى 
يعربوا عن أنفسهم» فلو أسلمٌ أبوهم لم يكن حكم واحار منهم 
حكمٌ مسلم ولست أقولٌ هذا ولا أعلمٌ احدً يقولُ به من أهل 
العلمٍ فأما أن يقال الولد للأب حظ الم منة ولو اتبع الآمْ دون 
الأب كما يتبعها في العتق والرّقٌ كان أولى أن يغلط إليه من أن 
يقال هر للابيه وإن كان الدينُ ليس من معنى الرّقَه ولكنه من 
المعنى الذي وصفت من أن الإسلامٌ إذا شارك غيره في الدّين 


4” المسلم يدخل دار الحرب فيجدٌ امرأته 


دهم 
والملك كان الاسلام أولى» واللّه تعالى 0 5 
عدار 6 


5" باب النصرائيَةٍ تسلمٌ بعدما يدخل بها 
زوجها 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في التصرائَةِ تكونٌ عند 
التصرانيٌ فتسلمُ بعدما يدخلٌ بها لها: المهر؛ فإن كانت قبضته وإلا 
أخذته بعد إسلامها أسلمٌ أو لم يسلم؛ فإن لم يكن دخلٌ بها حتى 
أسلمت قبضت منه مهراً أو ل تقبضه فسواءًء ولا يعدو أن يكونٌ 
ها نصفُ المهر؛ لأنه لو أسلمَ كان أحق بها أو لا يكونٌ لها شيء؛ 
لأن فسخ التكاح جاءً من قبلهاء فإذا كان هذا فعليها رد شيءمٍ إن 
كانت أخذته له كما لو أخذت منه شيئاً عوضاً من شيء كالثمن 
للسَلعي ففاتت السّلعة كان عليها ردُ اقم فأما ماما ما أخذت 
ولا تاذ شيئاً إن لم تكن أخذتء فلا يشبه هذا من العلم شيثاً. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


النصرائيّةٌ تحت المسلم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت التصرائية عند 
المسلم فطهرت من الحيضةٍ جبرت على الغسل منها؛ فإن امتنعت 
أدبت حتى تفعل؛ لأنها نع الجماع في الوقت الذي يحل لم وقد 
قال الله عر وجل «لا تَعْربُوهُْ حَتى يَطْهُرْنْ» فزعم بعض أمصل 
التفسير أنهُ حتى يطهرن من الحيض قال الل تعالى افإِذًا طهر 5 
يعني بلماء هِفَأَنومُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ اللّع: فلمًا كان" منوعاً من 
أن يأتيّ زوجت إلا بأن تطهرٌ من الحيضةٍ وتطهر بماء فيجتممٌ فيها 
المعنيان كان بين أن ثجيرٌ النصرائية على الغسل من الحيضةٍ لثلا 
ينع الجماعَ فأمًا الغسلُ من الجنابةٍ فهر مباح لهُ أن يجامعها جنباً 
فتؤمر به كما تؤمرٌ بالغسل من الوسخ والدّخانء وما غيرٌ ريجهاء 
ولا يبن لي أن تضرب عليهِ لو امتنعت منه؛ لأنَهُ غسلُ تنظيفب 
لما. 


8 نكاح نساء أهلن الكتاب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحل الله تبارل وتعالى حرائرَ 
المؤمنات واستكنى في إماء المؤمنات أن يله بأن يحم ناكحهنٌ 
أن لا يجدَ طولاً لحرَةه وأن يخافَ العنت في ترك نكاحهنٌ فزعمنا 
أنه لا يحل نكاحٌ أمةٍ مسلمةٍ حتّى يجمعٌ ناكحها الشرطين الأذين 
أباح اللّه نكاحها بهماء وذلك أن أصل ما نذهبٌ إليه إذا كان 
الشّيءٌ مباحاً بشرط أن يباحّ بِء فلا يباحٌ إذا لم يكن الشرط كما 
قلنا في اين تباحُ للمضطرٌ ولا تباحٌ لغيرو» وفي المسح على الخفين 


١6م‏ 
يباح لمن لبسهما كاملَ الطّهارةٍ ما لم يحدث, ولا باح لغير وفي 
صلاةٍ الخوف يباحُ للخائفب أن يخخالف بها الصّلوات من غير 
الخوف ولا تباحٌ لغيروه وقال الله تبارك وتعالى ولا تكِحُوا 
الْمُشْرِكَاتٍ حَتَى يُؤْمِنْ4 فاطلق التحريم تحرما بأمر وقعَ عليه اسم 
الشرك قال: ©وَالْمُْحْصَئَاتُ مِنّْ الذِينَ أوتوا الاب مِنْ يْلِكُمْ» 
والحصناتٌ منهن الحرائرٌ فاطلقنا من استنى الله إحلالة وهنّ 
الحرائرٌ من أهل الكتابب والحرائرٌ غيرٌ الإماء كما قلنا لا يحل نكاح 
مشركة غبر كتابية وقال غيرنا كذلك كان يلزمةٌ أن يقولَ وغيرٌ 
حرةٍ حتى بجنمعٌ فبها أن تكون حرّة كتابيك فإذا كان نكاح إماء 
المؤمنينَ ممنوعاً إلا بشرطين كان فيه فيه الدّلالة على أَنهُ لا يجورُ نكاحٌ 
غير إماء المؤمنينَ ممّ الدّلالة الأمل فإماءُ أهل الكتاب محرّماتٌ من 

الوجهين في دلال القرآن» واللّه تعال أعلم. 


4" إيلاءٌ النصرانيّ وظهاره 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا آلى النصراني 
فتحاكما إلينا بعد الأربعة الأشهر حكمنا عليه حكمنا غلى المسلم 
في أن يفيء أو يطلق ونأمره إذا فاءَ بالكفارة ولا نجبره عليها؛ لأنه 
لا يسقطً عنه بالشّرك من حك الله تعالى شيء» وإن كان غير 
مقبول منه حتى يؤمنّ» فإذا تظاهرٌ من امرأته فرافعته ورضيا 
بالحكم فليس في الظهار طلاقّ فنحكم علييء وإنما فيه كقارة 
فنأمره بها ولا نجبره عليها كما قلنا في يمين الإيلاء. 


4٠‏ في النصرانيّ يقذفُ امرأته 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قذف التصراني امرأته 
فرافعته ورضيا بالحكم لاعنًا بينهما وفرّقنا ونفينا الولد كما نصنيع 
بالمسلمٍ ولو فعلَ وترافعا فابى أن يلتعن عزّرناك ول نحاته؛ لأنه 
ليس على من قذف نصرائيَةَ حدٌ وأقررناها معه؛ لأنا لا نفرّقٌ 
بينهما إلا بالتعانه. 


-١‏ فيمن يقعٌ على جاريةٍ من المغنم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وقمٌ الرّجلُ من 
المسلمينَ قد شهد الحرب على جاريةٍ من الرّقيق قبل أن يقسم؛ 
فإن لم تحمل أخذ منه عقرها وردّت إلى المغنم؛ فإن كان من أهل 
الجهالةٍ نهيء وإن كان من أهل العلم عنزّرَ ولا حدٌ من قبلٍ 
الشبهةٍ في أنّه يملك منها شيئاء وإن أحصى المغنمَ فعرف قدرٌ ملكه 
منها مع جماعةٍ أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصتيء وإن ملت 
فهكذا وتقومٌ عليه وتكونٌ أمّ ولدوء وإذا كان الرّنا بعينك فلا مهرّ 
فيه؛ لأن رسول الله تك نهى عن مهر البغي والبغيُ هي التي 


إيلاءٌ النصراني وظهاره 


4 - كناب الحكم في قعال المشركين 
مَكَنُ من نفسها فتكون والّذي زنى بها زانبين محدودين؛ فإذا 


كانت مغصوية فهيّ غير زانية محدودةٍ فلها امه وعلى الزّائي بها 
الحد. 
١‏ المسلمون يوجفون على العدوٌ فيصيبوث 
سبياً فيهم قرابة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوجف المسلمون على 
العدرٌ؛ فكان فيهم ولد لمسلم مملولمٍ للعدوٌ أو كان فيهم ولد لمسلم 
لم يزل من أهل الحرببب وقد شهد ابنه الحرب فصارٌ له الحظ في 
أبيه أو ابنه منهم لم يعتق واحدٌ منهما عليه حتى يقسمواء فإذا صارٌ 
أحدهما أو كلاهما في حظه عتق» وإن لم يكن يعتق. 

فإن قال قائلٌ: فانتَ تقول إذا ملك أباه أو ولده عتق عليوء 
فإنّما أقولٌ ذلك إذا اجتلبّ هوّ في ملكه بأن يشتريه أو يتّهبه أو 
يزعم أنه وهب له أو أوصى له به لم أعتقه عليه حتى يقبلة» وكانٌ 
له رد الهبةِ والوصيّةٍ فهو إذا أوجفّ عليه فله ترك حقّه من 
الغنيمة ولا يعنقُ حتى يصير في ملكه بقسم أو شراء» ولا يشبه 
هذا الجارية يطؤها وله فيها حقٌ من قبل أنا ندرأ الحد بالشبهة ولا 
نثبث الملك بالشبهة. 

واللّه تعالى أعلم. 


4# المرأةٌ تسبى مع زوجها 


قال الشافعي رمه الله تعالى: حكم رسولٌ الله يلي في 

نساء أهل الحرب من أهلٍ الأو ثان حكمين فأما أحدهما فاللائي 
سين فاستؤمنٌ بعد الحرية فقسمهنُ رسولٌ الله يي ونهى من 
صرن إليهِ أن يطأ حائلاً حتى تحيض أو حاملاً حتى تضمّ» وذلك 
في سبي أوطاس ودل ذلك على أنْ بالسباء نفسو انقطاعٌ العصمةٍ 
بين الرّوجين» وذلك أنه لا يأمرُ بوطء ذاته زوج بعد حيضة إلاء 
وذلك قطمٌ العصمق وقد ذكر ابن مسعود اه أ قول الله عر 
وجل اتاد من النسّاء إل م مَلَكَتْ م ذوات 
مع ازواجمة أ قبل أزواجهن أو بعة أو كن في دار الإسلام ار 
دار الحرب لا تقمُ العصمة إلا ما كان بالسّباء ء الذي كن به 
مستاميات بعد الحرَييِ وقد سبى رسول اللّه ير رجالاً من 
هوازنَ فما علمناهُ سألَ عن أزواج المسنبييات أسبوا معهن أو قبلهن 
أو بعدهنٌ أو لم يسبواء ولو كان في أزواجهنُ معنى يسأل عنهن 
إن شاءً الله تعالى فأمًا قولُ من قال خلاهن النئ تيا فرجعنَ إلى 
أزواجهنٌ؛ فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من نسائهم. فلا حجّة 


+ 6- كتاب الحكم في قتال المش كين 


بالمشركء وإن كانوا أسلمواء فلا يجوز أن يكن يرجعن إلى 
أزواجهن إلا بتكاح جديد من أن الي يذ قد أباحهنٌ لمالكيهنٌ 
وهر لا يبيحهن والتكاح ثبت عليِهنٌ ولا يحون إلا بعد انقطاع 
التكاح» وإذا انقطمّ التكاحٌ» فلا بد من تجديدٍ التكاحء واللّه تعالى 
أعلم. 
* 5- المرأة تسلم قبل زوجها والزّوجٌ قبل المرأة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: سن رسولُ الله يذ في 
اللائي أسلمن ولم يسبينَ قبل أزواجهنٌ وبعدهم سنة واححدة 
وذلك أن أبا سفيان وحكيمٌ بنَ حزامٍ أسلما بمرٌ الظهران والنئ 
ير ظاهرٌ عليه ومكةٌ دارٌ كفر وبها أزواجهما ورجع م انق سسفيان 
أمام م الب بيذ مسلماً وهندُ بنت عتبة مشركة فأخذت بلحيتيه 
وقالت: اقتلوا همذا الشيخ الفَالٌ واقامت على الشّرءٍ حتى 
أسلمت بعد الفتح بايا فأقرّها رسولٌ الله يي على التكاحء 
وذلك أن عدتها لم تتفضء وصارت مك دارَ الإسلام وأسلمت 
امرأة صفوان بن أميةَ وامرأةٌ عكرمة بن ابي جهل وأقامتا بمكّة 
مسلمتين في دار الإسلام وهرب زوجاهما مشركين ناحية اليمن 
إلى دار الشرلك : ثم رجعا فأسلمٌ عكرمة بن أبي جهل؛ ول يسلم 
صفوانٌ حبّى شهدَ حنيئاً كافراء + ثم أسلم فأقرّهما رسو الله تلظ 
على نكاحهماء وذلك أن عدّتهما لم تنقضء وفي هذا حجّةٌ على 
من فرق بن المراق تسلمٌ قبل الرّجل والرّجلُ يسلمٌ قبل مرق وقد 
فرقَ بينهما بعضُ أهل ناحيتنا فزعم في امأ تسلمٌ قبل لجل ما 
زعمناء وزعمٌ في الرّجل يسلم قبل المرأةٍ خلاف مازعمنا وأنها 
تين منه إلا أن يتقاربَ إسلامة وهذا خلاف القرآن والسّنةٍ 
والعقل والقياس» ولو جار أن يفرّقَ بينهما لكان ينبي أن يقولٌ 
في المرآةٌ ة تسلمٌ قبل الرّجلٍ قد انقطعت العصمة بينهما؛ لأن 
المسلمة لا تحل شرام محال والمرأة المشركة قد تحلٌ للمسلم محال 
وهيّ أن تكون كتابية فشدد في الذي ينبغي أن يهرّنَ فيه وهوّن في 
الذي ينبغي أن يشدَدَ فيه لو كان ينبغي أن يفرّقَ بينهما؛ فإن قال 
رجل: ما السَنة التى تدلُ على ما قلت دون ما قال؟ فما وصفنا 
قبل هذاء وإن قال فما الكتاب؟ 

قيل: قال الله عزْ وجل لقلا تَرْجِعُومٌنٌ إلى الْكفَار لا هّنْ 
حِلْ لَهُمْ وَلاهُمْ يَجِلُرنَ لَهُنُ4» فلا يجورُ في هذو الآيةٍ إلا أن 
يكون اختلاف الذينين يقطعٌ العصمة ساعة اختلفا أو يكون يقطعٌ 
العصمة بينهما اختلافٌ الدينين والثبوتُ على الاختلافم إلى مدَةٍ 
ةلا تمر إلا يكتاب الله وس رسول الله قاد دلت 
سنةُ رسول الله يي على ما وصفنا وجمع رسولٌ الله يي بين 
المسلمةٍ قبل زوجها والمسلم قبلَ امرأته فحكمٌ فيهما حكماً وا 
فكيف جار أن يفرّقَ بينهما؟ وجمعٌ الله عر وجل بينهماء فقال: 


4 4- المرأةٌ تسل قبل زوجها والرّوج قبل المرأة 


5م 
لاهن جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَجِنُونَ لَهُنْ4. 

فإن قال قائل: فإنما ذهينا إلى قول الله عر وجل لوَلا 
تمْسيكوا ب بعِصّم الْكَوَاف 4 فهي كالآيةٍ قبلها لا تعدو أن يكونٌ 
لوج ساعة يسلم قبل امرأته تقطمٌ العصمةٌ بينهماا لأنهُ مسلم 
وهيّ كافرة أو لا تكون العصمة تنقطمٌ بينهما إلا إلى موه فقد دل 
رسولٌ الله يي على المدة وقول من حكينا قولهُ لا قطع للعصمةٍ 
بينهما إلا بالإسلام حين كان متأوّلاً؛ فكان» وإن حالف قولهٌ 
السنة قد ذهب إلى ما تأوّلَ ولا جعل هما المدّة ا دلت عليها 
الس بل خرج من القولين وأحدث مده لا يعرفها آدمي في 
الأرض» فقال: إذا تقارب» فإذا جارٌ لهُ أن يقوك إذا تقاربَ قال 
إنسانٌ: التتقاربُ بقدر النفس أو قدر الساعة أو قدر بعض اليوم أو 
قدر السئة؟ لأنْ هذا كلهُ قريب» وإنما يحدُ مثلَ هذا رسول الله 
يا نأمًا أن يمد هذا بالرّاي والغفلة فهذا ما لا يجودُ مم الرّأي 
واليقظق واللّه تعالى أعلم. 


8 - الحربي يخرج إلى دار الإسلام 


قال الشافعي: وإذا أسلم الرُوجُ قبل المرأةٍ والمرأةٌ في دار 
الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح اختها حتى تنقضي عذدة 
امرأته» ولم تسلم فتبينَ منه فله نكاحٌ أختها أو أربع سواها. 


5- من قوتل من العرب والعجم. ومن يجري 
عليه الرق 

قال الشافعي: وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى 
السَباء على ذراريهم ونسائهم ورجاهم لا اختلافّ في ذلك» وإذا 
قوتلوا وهم من العرببء فقد سبى رسول الله تي بني المصطلق 
وهوازن وقبائلَ من العرب وأجرى عليهم الرّقّ حتى من ؛ عليهم 
بعد فاختلف أهلٌ العلم بالمغازي فزعم بعضهم أن النيئ اي لما 
أطلق بني هوازن قال: لو كان تام على أحلد من العربه سب تم 
على هؤلاء. ولكئه إسارٌ اوفداء فمن أثبت هذا الحديث عم أن 
الرّقَ لا يجري على عربي بجالء وهذا قول الزّهري وسعيل بن 
المسيّبٍ والشّعي ويروى عن عمرٌ بن الخطابٍ و وعمر بن عبلٍ 
العزيز. 

١ 4‏ قال: وَالشَافِعِيُ أخبرنًا سْفيَانُ عَن يَحْبَى بن 


يََى الْعَسانيَ» عن عُمَرَ بن عَبَدِ د العَِيزِ قال: وَأَخْبْرَنَا سفيَان 


عَن الشغبي أن عُمَرَ يح الْحَطَابِ طفه قال: لا يُستَرَقَ عَرَبِي. 
[أخرجه البيهقي (07/7/9] 
قال الرَبِيعٌ: قال الشافعي: ولولا أنا نأئمُ بالتَمني لتمئينا أن 


؟عهم/ 

يكونٌ هذا هكذا. 
همه ١‏ . قال الشافهي: أَخبرنَا ابِنُ أبي ِنْب عَن 

الؤهْرِي» عَن ابن الْمُسَيّبٍ أنْهُ قال: في الْمَرْنَى يَنْكِعُ الآمَةَ 

يُسْتَرَق وَلَدُه وَفِي الْعَربيْ يَنْكِحُهًا لا يُسْتَرَقٌ وَلَدُهُ وَعَلَيْهِ 


.ا عثمه 


قال الربيعٌ: رأى الشافعي أن يأخدّ منهم الجزية» وولدهم 
رقيق من دان دين أهلٍ التتابج قبل نزول الفرقان. 
قال الشافعي: رحمه الله تعال» ومن لم يثببت هذا الحديث 
عن الني : ييز ذهب إلى أن العرب والعجم سوا وأنّه يجري 
عليهم الرّقُ حيث جرى على العجم. 
واللّه تعالى أعلم. 
قال الشافعي: في الحربي يرج إلى دار الإسلام مستاماً 
وامرأته في دار الحرب على دينه: لا تتقطع بينهما العصمة إنما 
تتقطع بينهما العصمةٌ باختلافي الدّينين أمّا والدِينٌ واحدٌء فلا 
تنقطمٌ بينهما العصمةٌ أرأيت لو أن مسلماً أسرّ وامرأئه أو دخل 
دار الحرب مستامناً وامرأته أو أسلمٌ هو وامرأته في دارٍ الحرب 
فقدرٌ على الخروجء ولم تقدر امرأته أنتقطمٌ العصمةٌ بينهسًا وهما 
على دين واحد؟ لا تنقطم العصمة إلا باختلافي الذينين. 
قال الشافعي: أي الزُوجين أسلمٌ فانقضت العدةٌ قبلَ أن 
يسلم الآخرُ منهماء فقد القطعت العصمةٌ ينهما وهو فسخ بغير 
طلاق» وإذا طلقَ النصراني” الذْمَي امرأته النصرائية ثانا ثم 
أسلماً نرّقَ بينهماء وم تل له حتّى تنكم زوجاً غيره. 
وكذلك لو كان حربياً من قبل أنَا إذا أثبتنا له عقد التكاح 
فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن نجعل حكمه حكم 
المسلم فيما يفسخ عقد التكاح وفسخ عقد التكاح التحريم 
بالطلاق. 


47 المسلم يطلقّ النصرانيّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا طلَقَ المسلمٌ امرأنة 
النصرائية ثلاثاً فتكحها نصراني أو عبدٌ فأصابها حلت له إذا 
طلّقها زوجها وانقضت عدتها؛ لآنّ كل واحدٍ من هذين زوج 
وإنْما قال الله عر وجل «حَتى تَنكِحَ زُوْجا غيرَة4» فقد تكحت 
زوجاً غير وإذا جار لنا أن نزعم أن التصراني ينكح النصرائيِة 
فيحصنها حتى ترجمها لو زنت؛ لأنْ رسول الله تي رب 
يهوديّين زنياء فقد زعمنا أن رسول الله ير نكاحة يحصنها 
فكيف يذعبُ علينا أن يكونٌ لا يلها وهرّ يحصنها؟ 


40- المسلم يطلّقٌ النصرائيّة 


ع ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 
48 وطء المجوسيّة إذا سبيت 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا سب المجوسي وأهلٌ 
الأوثان لم توطا منهنٌ امرأة بالغ حتّى تسلمٌ» »وإن سي منهن 
صبياتٌ فمن كان منهنٌ مم أحد أبويه» ولم يسلم» »فلا توطا؛ لأنْ 
دينها دين أبيها وأمّهاء وإن أسلم أحدٌ أبويها وهيَّ صبية وطئت» 
فإذا سبيت منفردة ليست مم أحد أبويها وطنت؛ لأنا نحكمٌ لما. 
بحكم الإسلام ونجبرها عليه ما لم تكن بالغاً مشركة أو صغيرة مع 
أحد أبويها مشركأ فإذا حكمنا لهم بحكم الإسلام لم يكن لتحريم 
فرجها معنى. 


4 - ذبيحة أهل الكتاب ونكاحٌ نسائهم 


قال الشافعي: من دان دينَ اليهودٍ والنصارى من الصّابئِينَ 
والسّامرةٍ أكلت ذبيحتة» وحلٌ نساؤة» وقد روي عن عمرٌ أنه 
كتبّ إليه فيهم أو في أحدهم فكتب بمثل ما قلناء فإذا كانرا 
يعرفون باليهوديّة أو النصرانيةء فقد علمنا أنَّ النصارى فرق» فلا 
يور إذا جمعت النصرائةًبينهم أن تزعم أن بعضهم نحل ذبيحده 
ونساؤه وبعضهم تحر إلا بخير يلزم مثلةُ ولم نعلم في هذا خبراً 
فمن جمعه اليهودية والتصراِة فحكمه حكم واحدٌء وقال: لا 

تؤكلٌ ذبيحة الجوسي» وإن سمّى الله عليها. 


٠ه‏ الرّجلٌ تؤسرٌ جاريتة أو تغصب 


قال الشافعي: وإذا اغتصبت جارية الرّجل أمّ وللٍ كانت أو 
غيرٌ أمّ وللو وأحرزها المشركونٌ أو يرهم فصارت إليه لم يكن 
عليه استبراءً في شيء من هذه الحالات؛ لآنها لم تملك عليه كما لا 
يكونٌ عليه استبراءٌ لو غابت عن فلم يدر لعلّها فجرت أو فجرٌ 
بها والاختيارٌ له في هذا كله أن لا يقربها حتى يستبرئها. 

قال الشافعي: وإذا اشترى الرّجَلُ جارية من المغنم أو 
وقعت في سهمه أو من سوق المسلمينَ لم يقبلهاء ولم يباشرهاء ولم 
يتلدّذ منها بشيء حتى يستبرئها. 


١‏ الرّجِلُ يشتري الجارية وهيّ حائضْ 


قال الشافعي: وإذا ملك الرّجلُ جارية بشراء أو غيره وهي 
في أوّل حيضتها أو وسطها أو آخرها لم تكن هذه الحيضةٌ استبراء 
كما لا تكونُ من العدّةٍ في قول من قال العدّة الحيض ولا قولُ 
من قال العدةٌ الطّهرٌ وعليه أن . يستبرئها بحيضةٍ أمامها طهر ويجزيها 
حيضة واحدة» وإذا ارتابت المبخيراة لم توطا ححَى تذهب الريبة 
ولا وقت في ذلك إلا ذهاب الرّيبِةِ وإن كانت مشتراة لم تردّ بهذا 


4 0- كتاب الحكم في قتال المشركين 


وأريها النساء؛ فإن قلنَ هذا حملٌ أو داءٌ ردّت. 
عدَةٌ الأمةٍ التي لا تحيض 
قال الشافعي: اختلف الناسُ في استبراء الأمة التي لا 

تحيض من صغر أو كبر» فقال بعضهم: شهرٌ قياساً على الحيضق 
وقال بعضهم: شهرٌ ونصف» وليس لهذا وجه وهو إِمّا أن يكونٌ 
شهرأء وإمًا أن يكون ما ذهب إليه بعضُ أصحابنا من ثلائةٍ 
أشهر. 

' قال الشافعي: استبراءٌ الأمة شهرٌ إذا كانت من لا تحيض” 
قياساً على حيضة؛ لأنْ الله عن وجل أقامَ ثلائة أشهر مقامّ ثلائةٍ 
قروء فلكل حيضة شهرٌ إلا أن يكون مضى فيه أثرٌ بخلافه يثبتٌ 
مثله فالآئرٌ أولى أن يتبع. 


65 


"لاه من ملك الأختين فأراد وطأهما 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرّجلُ الأخنين 
بأيْ وجه ما كان فله أن يطأ آيتهما شاء وإذا وطئّ إحداهما لم 
يجز له وطهٌ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطىّ أي وجه ما 
حرم من نكاح أو عتاقةٍ أو كتابةه فإذا كان ذلك فوطئّ م الأخرى» 
ثُمْ عجزت المكاتبةٌ أو طلقت ثبت على وطء الت وطئّ بعدهاء 
وم يكن له أن يطأ العاجزة ولا المطلقة فتكونْ في هذه الحال 
وأختها في الحالة الأولى. 


4 8- وطءٌ الأمّ بعد البست من ملك اليمين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولايحلٌ وطهٌ الم بعد 
البنت ولا البنت بعد الآمٌ من ملك اليمينء ولا يحل وطءٌ 
المملوكات ب بشيء لا يحل من وطء الحرائر مثله إلا أنه يحالفنَ 
الحرائرٌ في معنيين» فيكرنُ للرّجل أن يلك الآم وولدهاء ولا 
يكون له أن ينكحّ الأمْ وابنتها ويجمعٌ بينَ الآختين من الملكيه ولا 
يجمع بينهما من التكاح ويطأ من الولائلو ما شاءً بالملش» وفي وقسم 
واحليء ولا يكونٌ له أن يجمع بين أكثرٌ من أربع بالتكاح. 


© - التفريق بينَ ذوي امحارم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرَّجِلُْ أهلّ البيت 
م يفرّق بين الأ وولدها حتى يبل الولدُ سبعاً أو ثمان سنينٌ» 
فإذا بلغ ذلك جار أن يفرّق بينهما. 
فإن قال قائلٌ: فمن أينّ وقت سبعاً أو ثمان سنين؟ 
قيلّ: روينا عن الب :2# أنه ير غلاساً بين أبوييه وعنن 


1ه- عدَةٌ الأمة التي لا تحيض 


64م 


عمرّ طه والغلامٌ غير بالغ عندنا وعن علي 445 أنه خميرٌ غلاماً 
بين أمّه وعمّهء وكان في الحديث عن علي َه والغلامُ ابن 
أو ثمارة سني 83 نظر إلى اخ له أصبر يهم يقال: : وهنا لو بلغ 
مبلغ هذا خيرناه فجعلنا هذا حذا لاستغناء الغلام والجارية وأنه 
وَل مدَّةٍ يكونٌ هما في أنفسهما قول. 

وكذلك ولد الولدٍ من كانوا فأمًا الأخوان فيفرّق بينهما. 

فإن قال قائلٌ: فكيف فركتم بن الأخوين وم تفرّقوا بين 
الولدٍ وآمّه؟ 

قيلَ: السّْةُ في الأ وولدهاء ووجدت حال الول من 
الوالد مخالفاً حالَ الأخ من أخيده ووجدتني أجبرٌ الولد على نفقةٍ 
الوالدٍ والوالد على نفقةٍ ارات لد ول ارسيين 
عن صاحبهء ولم أجدني أجبرٌ الأح على نفقةٍ نفقَة 


ا المجله 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا اشترى الذَّمَيُ عبداً 
مسلماً فالشّراءٌ جائرٌ وأجبره على بيعهء وإنما منعنى من أن أجعلَ 
الشراءً فيه باطلاً أنه لو أسلمَ عنده جبرته على بيعوء ولو أعتقه أو 
وهبه لمسلم أو تصدّق به عليه أو مات ولا وارث له قبض عن 
وجارٌ فيه العتقّ في حياته والصّدقة والهبة» ولا يكونُ هذا إلا لمن 
لا ا 

ثبت ملك المسلمء وإذا كان للدّمّيْ مملوكان امرأة ورجلٌ بينهما 
0 بيع المسلم منهما والولدٌُ 
الصّغار؛ لأنهم مسلمونٌ بإسلام أي لوي أسلم. 

/اه- الحربيّ يدخل دار الإسلام بأمان 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي دارٌ 
الإسلام بأمان ومعه مملوكة أو تملولكٌ فأسلما أو أسلم أحدهما 
أجبرته على بيعهما أو يبع السلم منهما ودفعت إليه ثمنهماء 
وليسّ له أمانّ يعطي به أن يملك مسلماً وأمانٌ الذْمَيّ المعاهد أكثرٌ 

من أمانه وأنا أجبره على بيع من أسلم من مماليكه. 


8ه العبدُ الذي يكوث بينَ المسلم والذْمَي 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانّ العبدُ الكافرٌ بين 
مسلم وذمّي وأسلمٌ جبرت الكافرٌ على بيس نصيبه فيه وجبرته 


على بيع كله أكثرٌ من جبرته على بسع نصيبيء وإذا حاصرٌ 
المسلمون المشركينَ فاستأمنَ رجل من المشركين لجماعةٍ بأعيانهم 


هوم 


كان لهم الأمان» ولم يكن الأمانٌ لغيرهم. 

وكذلك لو استأمنَ لعددٍ كان الأمانٌ لأولئك العددء وليسٌ 
لغيرهم؛ وهكذا إن قال تؤْمَنُ لي مائة رجل وأخلي بينك وبين 
البقيَةِ كان الأمانٌ في الماثة الرجل إليه فمن سمى فهر آمنْء ومن لم 
يسن فليس بآمن. 

وهكذا إن قال: تؤمَنُ بي أهل الحضن على أن أدفعَ إليك 
ماثةٌ منهم» فلا باس وامائةٌ رقي كانوا من حربهم أو رقيقهم من 
قبل أني إذا قدرت عليهم كانوا جميعاً رقيقء فلمًا كنت قادراً على 
بعضهم كانوا رقيقا وكان من أمّنت غير رقيق» وليسَ هذا بتقض 
للعهدٍ ولا رجوع في صلح إنْما هذا صلحٌ على شرط فمن أدخله 
المستأمنُ في الأمان فهوّ داخل في ومن أخرجه منه تمن لم أعطه 
الأمانَ فهر خارج منه حكمه حكمٌ مشرك يجري عليه الرّق إذا 
قدرٌ عليه. 


- الأسيرٌ يؤخذ عليه العهد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أسرّ المسلمٌ فأحلفه 
المشركون أن يثبت في بلادهم؛ ولا يحرج منها على أن يخلوه فمتى 
قر على الخروج منها فليخرج؛ لأنْ يمينه مين مكره ولا سبيلَ هم 
على حبسي وليس بظالم م بخروجه من أيديهم؛ ولعلّه لِيسَ 
بواسع أن يقيمَ معهم إذا قدرٌ على الي عنهم ولكّه ليس له 
أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم؛ لأنهم إذا أمّنوه فهم في أمان منه 
ولا نعرفٌ شيئاً يروى خلاف هذاء ولو كان أعطاهم اليمينَ وهو 
مطلق لم يكن له الخروجٌ إذا كان غير مكره إلا بأن يلزمه الحنسث» 
وكانٌ له أن يخرج ويحنث؛ لأنه حلف غير مكرو؛ وإنما ألغياعنه 
الحنث في المسألةٍ الأولى؛ لأنه كان مكرهاً. 


٠‏ الأسيرٌ يأمنة العدوٌ على أموالهم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أسرّ العدرُ الرّجلّ من 
المسلمينَ فخلّوا سبيله وأمْنوة» وولوه ضياعهم أو لم يولّوه فأمانهم 
إياه أمانٌ لهم منهُ؛ ولس له أن يغتالهم؛ ولا يخونهم: 

وأمًا الهربُ بنفسه فله الهرب؛ وإن أدركَ ليؤخذ فله أن 
يدافع عن نفسهء وإن قتلّ الذي أدركه؛ لأنْ طلبه ليؤخد إحداث 
من الطالبب غير الأمان فيقتله إن شاءً ويأخذٌ ماله ما لم يرجع عن 
طلبه. 


الأسيرُ يؤخذٌ عليه العهد 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أسرّ المشركون المسَلمّ 
فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وق وأخذوا عليه إن لم يدفع 
ينبغي للإمام ذا أراة أن يعوة أن يدعه والعودة» وإذا كانوا امتنعوا 
من تخليته إلا على مال يعطيهموةٌ؛ فلا يعطيهم منه شيئا لأنه مال 
أكرهوه على أخذه منه بغير حق؛ فإن كان أعطاهموه على شيء 
ا 0 وقكااار 
نااتتكره عليه, 


المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيروت 
قوما 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دل جماعة مسن 

المسلمينَ دارَ الحرب بأمان فسبى أهلُ الحرب قوماً من المسلمينَ 0 

يكن للمستأمنين قتالُ أهل الحرب عنهم حتّى ينبذوا إليهم؛ فإذا 


نبذوا إليهم فحذّروهم وانقطع الأمانٌ بينهم كان لهم قتالهم فأمًا ما 
كانوا في مد الأمان فلِيسَ هم قتالهم. 


- الرَجلُ يدخلٌ دارَ الحرب فتوهب له 
الجارية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرّجِلُ دارٌ الحرب 
بأمان فوهبت له جارية أو غلامٌ أو متاغٌ لسلم قد أحرزه عليه 
أهلٌ الحربيه ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرقه صاحبه وأثبت 
عليه بن أو أقرُ له الذي هوّ في يديه بدعواه فعليه أن يدفعه إليه 
بلا عرض يأخذه منه ويجيره السّلطانٌ على دفعه. 


4 6 الرّجل يرهن الجارية؛ ثم يسبيها العدوٌ 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا رهن الرّجلٌ جارية 
بألفى و درهي وذلكَ قيمتهاء ثم سباها العدوٌ ثم أخذها صاحبها 
ان بنع غير ثمن فهي على لمن كما بانت لا بها 
السباءٌ من الرّهنء ولتو وجدت في يدي رجل من المسلمين 
أخرجت من يديه إلى ملك مالكها الذي سبيت عنه وكانت على 
الرّهن؛ وإذا سبى المشركون الحرّة والمدبّرة والمكاتبة وأمّ الولد 
والعبدٌ وأخذوا امال فكلّه سواءٌ متى ظهرٌ عليه المسلمون قبل 


4 6- كتاب الحكم في قتال المش ركين 

المقاسم أو بعدها أخرج من يدي من هو في يديه وكانت الحرة 

حرّة والمكاتبة مكاتبةٌ والمدبرة مديّرة والأمة أن والعبدُ عبداً وآمٌ 

الولد أمّ ولد والمتاعٌ على حاله؛ لأنْ المشسركينَ لا يملكونٌ على 

المسلمينَ ولو ملكوه عليهم ملك بعضهم على بعض ملكوا الحرة 

وكات وأمّ الول والمدبّرة كما يسبي بعضهم بعضاًء نَم يسلمون 
فيقرٌ المسبه) حولاً للسّابي. 


8 المدبّرةٌ تسبى فتوطاً. ثم تلد ثم يقدرُ 
عليها صاحبها 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا سبى المشركون المدبّرة 
فوطئها رجل منهم فولدت أولاداء ثمّ سبيت وأولادها ردت إلى 
مالكها الذي دَبْرَ وأولادها كما ترد المملوكة غير مدبّرق ولا يبطلُ 
السباءُ تدبيرهاء ولا يبطله إلا أن يرجعٌ فيه المدبر؛ فإن مات المدبرٌ 
قبل أن يحرزها المسلمون فهيّ حرّةٌ وأولادها في فول من اعتقّ 
ولدَ المدبّرة بعتقهاء وولاؤها للّذي دبّرهاء وولاءٌ ولدها الذينَ 
أعتقوا بعتقها؛ فإن ولدت بعدهم أولاداً فولاؤهم لموالي أبيهم. 
وقالَ في المكاتبة تبةٍ كما قال في المدبّرةٍ إلا أن المكاتبة لا تعتَقّ موت 
سيّدها إِنْما عتق بالأداء. 


5 المكاتبةٌ تسبى فتوطأً فتلد 


“قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ولدت المكاتبة أولاداً في 
دار الحربه وهيّ مسية ثم أدت فعتقت عتق ولدها بعتقها في 
قول يعت ولدُ المكاتبة بعتق أمّهِ وإن عجزت رقت ورقّ ولدها. 


/1"- أمٌّ ولد النصراني تسلم 

قال الشافعي رمه الله تعالى: إذا أسلمت أمُ ولد التصرانيٌ 
حيلَ بينه وبينها وأخد بنفقتها وأمرت أن تعمل له في موضعها ما 
يعمل مثلها مثله؛ فإن مات فهيّ حرّة» وإن أسلم لي بينه وبينهاء 
ولا يجورٌ فيها ما ذهب إليه بعضُ الناس من أن تعدقّ وتسعى في 
قيمتها من قبل أنها إن كان الإسلامٌ يعتقهاء فلا ينبغي أن يكون 
عليها سعاية» وإن كان الإسلامٌ لا يعتقها فما سببُ عتقهاء وما 
سببُ سعايتها؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: م 

عتقّ منها سهماً من ماثةٍ سهم عتقت كلّهاء وم يكن العنىٌّ من 
ا 0 

فإن قال: من قبل نفسها فهي لا تقدرٌ على أن تعتقّ نفسها؛ 
فإن قال منهم قائل: وهل ثبت الرّقْ لكافر على مسلم؟ 


8 المدبّرةٌ تسبى فوط ثم تلد ثم يقدرٌ 


كم 0 


قيل: أنت تثبته قال: وأين؟ 

قلت: زعمت أن عبد الكافر إذا أسلمّ فأعتقه الكافر أو 
باعه أو وهبه أو تصدّق به أجزت هذا كله فيد ولو كان الإسلام 
يزيل ملكه عنه ما جارٌ له من هذا شيء وأنت تزعم أن للكافر أن 
يشتري المؤمن ثم يكونُ عليه بيعه ويكونٌ لمشتريه أن يردّه على 
ملك الكافر بالعيبي» ثم تقول للكافر: بعه؛ فإن زعمت أنك تجبره 
على بيعدهه قيل: فقل هذا في مدبره ومكاتبه. 

فإن قلت: لا. 

قيل: فكذا قل في أمْ ولده ليس الإسلام ب يعتق لما ولا أجدٌ 
اسيل إلى ببعها لا سبق فيهاء ولا يجو قولُ من قال: أعتقها ولا 
سعاية عليها من قبل أنْه لا ب يعت الأمة لم تلد إذا أاسلمت وهي 
لنصراني' ولا العبده ويقولٌ آمره ببيعهما والرّجلُ لا يكونٌ عهدة 
الببع عليه إلا فيما يملك وهوّ يجِيرُ العتق واغبة والمدقة» وهذا لا 
يجورٌ إلا لمالك. 

فإن قال: لا أجده يملك من أمّ الولد إلا الوط فقد حرم 
عليه الوطءً فهرَ يملكُ الرّجلّ من أمّ ولده أن يأخذ مالما وكسبها 
والجناية عليها ويستعمّها وتموتُ فيصيرٌ إليه ما حوت» وهذا كلّه 
غيرٌ وطئهاء ولو كان إذا حرّمَ عليه الفرجَ عتقث أمٌ الولدٍ كان لو 
زوّجَ مالك أمْ ولده أو كاتبها انبغى أن يعتقها عليه من قبل أنّه قد 
حيل بينه وبين فرجها وحولٌ بينَ الّجل وبين الفرج بسببو لا 
ينع شيئاً غيرة؛ وقد قال قائل: تسعى في نصفي قيمتها كأنه جعلّ 
نصفها حرا بالولد ونصفها مملوكاً إلى أن يموت السَيّد. 

ولا أعرفُ للولدٍ حصّةٌ من العتق متبعّضة» ولو كانت احرّة 
كلّها من قبل أن الولد من السيدٍ وهر لو اعت السيْدُ منها سهماً 

من ألفو سهم جعلها حرّة كلّهاء فلا اعرف لما ذهب إليه وجهاً. 

وإذا دخل الحربي بعبده أو أمته دار الإسلام مستامناً 
فأسلما جبرٌ على بيعهماء وم يترك يخرج بهما. 


8 الأسيرٌ لا تكح امرأته 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أسرّ المسلم؛ فكانٌ في 
دار الحربيه فلا تنكم امرأته إلا بعدَ تيقن وفانه عرف مكانه أو 


8 ما يجوز للأسير في ماله, وما لا يجوز 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما صنعٌ الأسيرٌ مسن 
المسلمينّ في دار الحرب أو دار الإسلام أو المسجون وهو صحيح 


/اهم 
في ماله غيرٌ مكره عليه فهر جاتر من بيع 
فهر جائرٌ لا نبطلٌ على واحدٍ منهم إلا ما نبطلُ على الصّحِيح 
المطلق؛ فإن كان مريضاً فهرٌ كالمريض في حكموء وهكذا ما صنع 
الرّجلُ في الحرب عد التقاء انين وقبلَ ذللك مالم يجرح» 
وهكذا ما صنعَ إذا قدمّ يقل فيما من قتله فيه بد وفيما يد قائله 
السبيلَ إلى تركه مثلُ القتل في القصاص الذي يكونُ لصاحبه عفوه 
ومثلُ قتل عصبةٍ القائل الذي قد تتر كه وما إذا قدمَ ليرجمٌ في 
الزُناء فلا يجودُ له في ماله إلا الثلث؛ لأنّه لا سبيلٌ إلى تركه. 

والحامل يجورٌ ما صئعت في مالها ما لم يحدث لما مرض مع 
حملها أو يضربها الطّلقٌ» فإِنُ ذلك مرضٌ محوف» فأمًا ما قبلَ ذلك 
فما صنعت فيه فهر جائرٌ وهكذا الرّجل في السّفينةٍ في الموضع 
المخوفو من الغرق وغير المخوف؛ لأن النجاة قد تكونُ في 
المخوفي والهلاكُ قد يكونُ في غير ولا وجة لقول من قال: جور 
عطية الحاملٍ حنّى تستكملَ سنّة أشهره ثم تكونٌ كالمريض في 
عطيتها بعد السنةٍ عندي ولا لما تأوّل من قول الله عر وجل 
لحَمَلَتْ حَمْلاً خفيفاً فَمَرْت به فَلَّما لقت دَعَرَا الله رَيّهُمَا4 
وليس في هذا دلالةٌ على حد الإثقال متى هو؟ أه و التاسع أو 
الثامن أو السابع أو السَادسُ أو الخامسنُ أو الرابع م أو الثالث حتى 
يتبين؟ ؟ ومن ادّعى هذا بوقستولم يجزلة إلا بخير» ولا يجورٌ أن 
يكون الإثقالٌ المخوف إلا حين تجلس بينَ القوابل. 

فإن قيل: هي بعد سنّةٍ تخافة لها قبل سنَةٍ فكذلك هي بعد 
شهر خالفة لها قبل الشهر بعد الشهرين» وفي كل يوم زادت فيه 
أن يكبرٌ ولدها وتقرب من وضع حملهاء وليسَ إلا ما قلنا أو أن 
يقول رجل: الحملُ كلّه مرض ولا يفرّق بين أوله وآخره. 

فإن قال: هذا فهرٌ معروف في الإثقال وغير الإتقال 
فالمرضٌ التّقيلُ والمرضُ الخفيفُ عنده وعند الناس في العطية شواة 
ولا فرق في الحكم بين المريض المخوفي عليه الدّنفُ وبين المريض 
الخفيف المرض فيما أعطياء ووهباء وقد يقال لهذا ثقيلٌ وهذا 
خفيف ٠‏ وما أعلمُ الحاملَ بعد الشهرٍ الأول إلا أثقل وأسواً حالاً 
وأكثرٌ قي وامتناعاً من الطّعام وأشبه بالمريض منها بعد سنَةٍ أشهر 
وكيف تجورُ عطيّتها في الوقت الذي هي فيه قرب من المرض 
وتردٌ عطيّتها في الوقت الذي هي فيه أقربُ إلى الصّحّة؟ فإن قال 
هذا وق يكونُ فيه الولدُ تام لو خرج فخروجه تامّأ أثشبه 
لسلامةٍ أمّه من خروجه لو خوج سقطاً والحكمٌ نما هو لأمّه 
ليس له واللّه أعلم. 


وهبة وصدقة وغير ذلك 


-٠‏ الحربيّ يدخل بأمان ولهُ مال في دار الحرب 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المش ركين 
الحربيّ يدخلٌ بأمان ولهُ مال في دار 
الحرب؛ ثم يسلم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي بلا 
الإسلام بأمان وخلّف في دار الحرب أموالأ» وودائمَ في يلد مسلم 
ويدي حربي ويدي وكيل له : ثم أسلم» ؛ فلا سبيل عليه ولا على 
ماله ولا على ولده الصّغار ما كان له عقارٌ أو غير وهكذا لو 
أسلم في بلاج الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال 
مسلم حيث كان أسلمٌ اننا شعبة القرظيان ورسولُ الله اير 
محاصٌ بني قريظة فأحررٌ لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما دورا 
كانت أو عقاراً أو غير ولا يجورُ أن يكون مالٌ المسلم مغنوماً 
بحال فأمًا ولده الكبارٌ وزوجته فحكمهم حكمٌ أنفسهم يجري 
عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتلٍ والسّباىء وإن سبيت 
امرأته حاملاً منه لم يكن يكن إلى إرقاق ذي بطنها سبيلٌ من قبل أنه إذا 
خرج فهرَ مسلمٌ بإسلام أبيدء ولا يجري السّباءُ على مسلم. 
الحربي يدخلٌ دارَ الإسلام بأمان فأودعٌ 
مالة» ثم رجع 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا دخل الحربي دارٌ 
الإسلام بأمان فاودعٌ وباعَ وترك مالأ شم زجمٌ إلى دار الحرب 
فقتل بها فدينة» وودائعة» وما كان لهُ من مال مغنوم عن لا فرق 
ِينَ الذين الوديعةٌء وإذا قدم م الحربي دار الإسلام بأمان فمات 
فالأمانٌ لنفسه ومالي» ولا يجورٌ أن يؤخذ من ماله شيءٌ؛ وعلى 
الحاكم أن يردَهُ إلى ورثته حيث كانواء ولا يقبلٌ إن لم تعرف ورئتة 
شهادة أحدر غير المسلمينَ» ولا يجورُ في هذهو الحال ولا في غيرها 
شهادة أحدٍ خالفَ دينَ الإسلام لقول الله تبارك وتعالى لذُوَيْ 
عَدْل يكْ» وقولهُ مِمُنْ تَرْضَوْنَ من الشهّدَاء4؛ وهذا مكتوب 
في كتاب الشهادات. 


؟/ا- في الحربي يعتق عبده 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اعت الحربيٌ عبده في 
دار الحربيه ثم خرجا إليناه ول يحدث له قهراً في بلادٍ الحرب 
يستعبده به فأرادٌ استعباده ببلاد الأسلام لم يكن له أن يستعيده 
مسلماً كان العبدُ أو كافراً أو مسلماً كان السَيْدُ أو كافراء ولو 
أحدث له قهراً ببلادٍ الحرب أو لحر مثلهء ولم يعتقه حتى حرج 
إلينا بأمان كان عبداً له قال: وإن كانت الأرض المفتتحة من أهل 
الشرك بلادّ عنوةٍ أو صلح تخلى منه أهله | إلى المسلمينَ على شيء 
أخذوه منهم بأمان أو غيره فهي ملوكة كما يملكُ الفيء والقيقة 
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وإن تركها أهلها الّذِينَ كانت لهم تمن أوجف عليها أو غيرهم 
فوقفها السَلطانٌ على المسلمينَ» فلا بأ أن يتكارى الرَجَلْ منها 
الأرض ليزرعها وعليه ما تكاراها به والعشرٌ كما يكونٌ عليه ما 
تكارى به أرض المسلم والعشر. 


الصّلحٌ على الجنزية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا اعرف أن الني تلظ 
صالح أحداً من أهل الجزيةِ على شيء إلا ما أصفُ صالح اهل 
أبلةَ على ثلثمائةٍ دينار. وكان عددهم ثلثمائةٍ رجلٍ وصالح 
نصرائيا مك يقال له موهب على دينار وصالح ذمَة اليمن على 
دينار ديئار وجعله على امحتلمينَ من أهل اليمن واحسبُ كذلك 
جعله في كل موضمء وإن / بحك في الخبر كما حكي خب اليسنن» 
ثم صالح أهل نجرانَ على حلل يؤدونهاء فدل صلحه إياهم على 
غير الدنانير على أنه يجورٌ ما صالحوا عليه وصالحَ عمرٌ بن 
خاب اه أل النام على أرئمة انين وووى تعن يسضن 
الكوفيِينَ أنه صالح الموسرٌ من ذمّتهم على ثمانيةٍ وأربعينَ بعين 
والوسط على أربعة وعشرينَ والذي دونه على اثي عشرّ درهماء 
ولا باس بما صالح عليه أهلّ الذْمَةِء وإن كان أكثرٌ من هذا إذا 
كان العقدٌ على شيء مسمى بعيند» وإن كان أضعافً هذاء وإذا 
عقد لهم العقد على شيء مسمّى لم يبز عندي أن يزاد على أحار 
منهم فيه بالغاً يسره ما بل وإن صالحوا على ضيافةٍ مم الجزية» 

فلا بأس. 

وكذلك لو صالحوا على مكيلةٍ طعامٍ كان ذلك كما 
يصالحون عليه من الذهب والورق ولا تكونٌ الجزية إلا في كل 
سنةٍ مرَة ولو حاصرنا أهلّ مد ين من أهل الكتابه فعرضوا علينا 
أن يعطونا الجزية لم يكن لنا قتالهم إذا أعطوناهاء وأن يجري عليهم 
حكمناء وإن قالوا نعطيكموهاء ولا يجري علينا حكمكم لم لم 
يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن اللّه عر وجل قال: لحَنَى يُْطُوا 
الجزية عَنْ يو وَهُمْ صَاغِرُونَ4» فلم أسمع مخالفاً في أن الصّغارَ 
أن يعلرَ حكمُ الإسلام على حكم الشّركٍ ويجري عليهم ولنا أن 
ناخد منهم متطرَّعِينء على النظر للإسلام وأهلي وإن لم ير 
عليهم الحكمٌ كما يكونٌ لنا ترك قتالهم؛ ولو عرضوا علينا أن 
يعطونا الجزية ويجري عليهم الحكمء فاختلفنا نحن وهم في الجزية. 
فقلنا: لا نقبل إلا كذاء وقالوا: لا نعطيكم إلا كذا رأيت؛ 
واللّه تعالى أعلمُ أن يلزمنا أن نقبلَ منهم ديناراً دينارا؛ لأن النيئّ 
يلير قد أخذه من نصرانى بمكة مقهوره ومن ذُمّةٍ اليمن وهم 
مقهورون» ول يلزمنا أن ناخد منهم أقل منهُه واللّه تعالى أعليٌ 
لأنا لم ند رسول الله تفي ولا أحداً من الأئمّةٍ أخندَ منهم اقل 
منه واثنا عشرٌ درهماً في زمان عمرَّ ذه كانت ديناراً؛ فإن كان 
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مهم 
أخذها فهي دينارٌ وهيّ أقلُ ما أخدّ ونزدادٌ منهم مالم نعقد هم 
شيئا مما قدرنا عليهء وإن كنت في العقد لهم أن يخْففَ عمّن افتقرٌ 
منهم إلى أن يجِدَ كان ذلك جائزاء وإن لم يكن في العقدة كان ذلك 
لازم لهم والبالغون منهم في ذلك سواءً الرّمِنُ وغيرٌ الزّمِن؛ فإن 
أعورٌ أحدهم بجزيته فهي دين عليه يؤخذٌ منه متى قدرٌ عليهاء وإن 
غاب سنينَ» ثم رجعَ أخذت منه لتلك السَنينَ إذا كانت غيبته في 
بلادٍ الإسلام والحق لا يوضعٌ عن شيخ ولا مقعله ولو حال عليه 
حول أو أحوال» وم تؤخذ من ثم أسلم أخذت منه؟ لأنها كانت 
لزمته في حال شركدء فلا يضمٌ الإسلامٌ عنه ديناً لزمه؛ لأنه حقّ 
لجماعة المسلمينَ وجب عليه ليس للإمام تركه قبله كما لم يكن له 
تركه قبله في حال شركه. 


فتح السّواد 

قال الشافعي رمه الله تعالى: لست أعرفُ ما أقولُ في 
أرض السّوادٍ إلا ظنا مقروناً إلى عل وذلك أني وجدت اصح 
حديشم يرويه الكوفيون عندهم في السّوادٍ ليس فيه يبان ووجدت 
أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقرلرن: السّوادٌ صلح» 
ويقولون السّوادُ عنوة ويقولون بعض السُوادٍ صلحٌ وبعضه 
عنوة ويقولون: إن جريرٌ بن عبد الله البجلي» وهذا ابت حديث 
عنلهم فيه. 

كثلاة ١م‏ أَخيَرَنًا التْقَق عَن ابن أبي خَالن عن قيس 

بن أبي از عن جرير بن عبد له قال: كا بجي ب 

الثاس فَقْيمَ لَهُمْ ربع السوَادٍ فَاستَعَلُوهُ ثلاث أو أَرَبَعَ مينين 
آنا شككت, ثُمّ قَدِمْت عَلَى عُمَرَّ بْن الْحَطَابٍ وَمَعِي 
فلانة ابَْهُ فلان ارَآة مِنَهُمْ لا يَحْضُرْنِي ذِكْرٌ اسْمهاء فَقَالَ 
عُمَرُ بْنُ الْخْطَابٍ رضي الله تعالى عنه: لَوْلا أَنّي قَاسِمُ 
مسئول لتركتكم عَلَى ما قَسِم لكمْ. وَلَكِنِي أرَى أن تَردُوا 
عَلَى الثاس .[أخرجه البيهقي5/9١)]‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانَ في حديثه 'وعاضنى من 
حقي فيه نيْفاً وثمانينَ ديناراً ؛ وكان في حديثهء فقالت فلانة: قد 
شهد أبي القادسيّة وثبت سهمه ولا أسلّمه حنى تعطيني كذا أو 
تعطيني كذا فأعطاها إياه قال: وفي هذا الحديث دلالة إذ أعطى 
جريرا البجلي عوضاً من سهمه والمرأة عوضاً من سهم أبيها أنه 
استطاب أنفس الَذِينَ أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله 
وقفاً للمسلمينَ» وهذا حلالٌ للإمام لو افنتحّ اليومَ أرضاً عدوة 
فأحصى من افتتحها وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها 
الإمامٌ وقفا وحقوقهم منها إلا الأربعة الأماسء ويوني أهلَّ 
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الخمس حقوقهم إلا أن يدعٌ البالغون منهم حقوقهم؛ فيكون ذلك 
لحم والحكمٌ في الأرض كالحكم في المال» وقد سَبَى النبيا تلظ 
َوَازِن وَقَسم أرب اماس ين مله نم جائنه وُقُودُ 
هَوَازْنَ مُسْلِعِنَ فَسَألُوه أن نهم بأذ يُنْطيهممَا أذ نهم 
تدكا بن الأمزال والستي» قرا يتنا بيْنَ أحْسَابنًا وَأمْوَاِنَا 
تار خسان فو هم وَسُولُ اله اط حَفه وَحَقَ أهْل ينه 

ع لِك الْمُهَاجِرُون قترَكُوا له حمَوقَهُمْ سَمِعَ لِك الأنصّائ 
فتركوا لَه حُقَوفَهُمْ نم بْقِيَ قَوْم مِن المُهَاجرِينَ الآخرينَ 
وَالفَنْحِينَ فَأَمْرَ فَمَرَفَ عَلَى كل عَشَرَةٍ و وَاجِداء ثم قال: اثتوني 
بطيب أَنْفْسٍ مَنْ بتي فَمَْ كه قله علي كذ وَكذَا ِنَ الإبل إِلَى 
َف كَذَا يجا بطيب أنشيهم إلا القع بْنَ حابس وَْية بْنَ 
بَذْر» فَإنْهُما أي ليرا هَوَازن» فلّمْيكْرهْهُما رَسُولٌ الله تلظ عَلَى 
لِك حَنى كنا هُما رهاب أن لدم عي عن حَقَه وَسلَمَ له 

رَسُولُ الله ميت حَق مَنْ طَابٌ نفْسأً عَنْ َف وهذا أولى الأمور 
بعمر بن الخطاب #2 تعالى عندنا في السّوادٍ وفتوحه إن كانت 
عنوة فهر كما وصفت ظن عليه دلالة يقبن وإنما منعنا أن نجعله 
بالدّلالة أنّ الحديث الذي فيه تناقضٌ لا ي: ينبغي أن يكونَ قسم إلا 
عن أمر ععز ل لك دزو ولو توت عليه فيه مالتبفى أن 
يغيبَ عنه قسمه ثلاث سنينَه ولو كانّ القسمُ ليس لمن قسمّ له ما 
كان لهم منه عرض ولكان عليهم أن تؤخ د منهم الغْلّةٌ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلمٌ كيف كان» ولم أجد فيه حديئاً ينبت إنما 
أجدها متناقضة والّذي هرَّ أولل بعمرٌ عندي الذي وصفت فكل؛ 
بللٍ تحت عنوة فارضها ودارها كدنانيرها ودراهمهاء وهكذا 
صنمٌ رسولٌ الله تي في خييرٌ وبني قريظة فلمن أوجفت عليها 
أزبعة أخاسٍ والخمس لأهله من الأرض والدنانير والدّراهم فمن 
طاب نفساً عن حقه فجائرٌ للإمام حلالٌ نظراً للمسلمينَ أن يجعله 
وقفاً على المسلمين تقسمٌ غلته فبهم على أل الخراج والصّدقة 
وحيث يرى الإمامٌ منهم» ومن لم يطب عنه نفساً فهر أحقّ بحقه 
وأيْما أرض فتحت صلحاً على أن أرضها لأهلها ويؤدونَ عنها 
خراجاً فليسَ لأحدر أخذها من أيدي أهلها وعليهم فيها الخراج» 
وما أخد من خراجها فهرٌ لأهل الفيء دون أهل الصّدقات؛ لأنه 
فيءٌ من مال مشرك» وإنّما فرق بِينَ هذا والمسألةٍ الأول أن ذلك 
وإن كان من مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فيس 
بحرا م أن يأخذه صاحبُ صدقةٍ ولا صاحبُ فيء ولا ني ولا 
فقي لأنه كالصّدقةٍ لموقوفةٍ يأخذها من وقفت عليه من غني 
وفقيرء وإذا كانت الأرضُ صلحاء فإنها لأهلهاء ولا بأس أن 
يأخذهًا منهم المسلمون بكراء ويزرعونها كما نستأجرٌ منهم إبلهم 
وبيوتهم ورقيقهم, وما يجورٌ لهم إجارته منهم؛ وما دفم إليهم أو 
إلى السّلطان بركالتهم فليسَ بصغار عليهم إِنْما هو دين عليه 


ها في الذَّمَيَّ إذا اتجرّ في غير بلده 
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يؤديه والحديث الذي يروى عن الني' : لايْبفِي لِمُسْلِمٍ أن 
يدي راجا ولا لِمُفْرِك أن يَدْحْلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنما هر 
خراج ج الجزية» ولو كان خراج مُ الكراء ما حل له أن يتكارى من 
مسلم ولا كافر شيئاء ولكنه خراجٌ ج الجزية وخراجٌ الأرض إنما هوّ 
كرا لا محم عليه وإذا كان العبدُ النصراني فاعتقه وهرّ على 
النصرائية فعليه الجزيةه وإذا كان العبدُ التصراني لمسلم فاعتقه 
المسلم فعليه الجزية إنما ناخد الجزية بالدينٍ والتصراني تسن عليه 
الجزية» ولا ينفعه أن يكونّ مولاه مسلماً كما لا ينفعه أن يكونٌ 
أبوه وأمّه مسلمين. 

ها في الذْمَىّ إذا اتجرَّ في غير بلده 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا اتجرٌ الدَمَيُ في بلاد 
الإسلام إلى أفق من الآفاق في السَنةٍ مراراً لم يؤخحذ منه إلا مرّة 
واحدةً كما لا تؤخدٌ منه الجزيةٌ إلا مرَة واحدة» وقد ذكرٌ عن عمرٌ 
بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالى أنّه أمرّ فيما ظهرّ من أموالهم 
وآموال المسلمينَ أن يؤخد منهم شيءٌ وقنه وأمرّ أن يكتب لهم 
براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمرٌ أخذه منهم ما أخذنا منهم 
فهرَ يشبه أن يكون أخذه إِاه منهم على أصل صلح أنّهم إذا 
اتجروا أخدّ منهم؛ ولم يبلغنا أنه أذ من أحدٍ في سنةٍ مرتين ولا 
أكثر فلمًا كانت الجزية في كل سنةٍ مره كان ينبغي أن يكون هذا 
عندنا في كل سنةٍ مرّة إلا أن يكونوا صولحوا عندَ الفتح على أكثرٌ 
من ذلك؛ فيكون لنا أن نأخذ منهم ما صولحوا عليه ولسنا 
نعلمهم صوحوا على أكثرٌ ويؤخذ منهم كما أخذّ عمرٌ 5ه من 
المسلمينَ ربع العشره ومن أهل الدْمّة نصف العشرء ومن أهلٍ 
الحرب العشرٌ اتباعاً له على ما أخذه لا نخالفه. 


ك/ا- نصارى العرب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذاً صالحَ رسولٌ اللّه تلز 
أكيدر الغسّاني» وكان نصرائيًا عربيًا على الجزية وصالح نصارى 
نجران على الجزية وفيهم عرب وعجمٌ وصالح ذمّة اليمن على 
الجزية وفيهم عرب وعجم واختلفت الأخبارٌ عن عمرّ في نصارى 
العربه من تنوخ وبهراء ويني تغلب فروى عنه أنه صالحهم على 
أن تضاعف عليهم الصّدقة ولا يكرهوا على غير دينهم؛ ولا 
يصبغوا أولادهم في النصرائيةِ وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم 00 
ثم روى أنه قال بعدَ ما نصارى العربب بأهل كتابو. 


١7‏ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَِ عَن عَبْدِ اللّه بْنِ 
ديار عَن سَعْدٍ الْفْلجّة أو ابْند عَن عُمَرَ بن الْحَطَّابٍ ضه 


قال: ما نَصَارَى الْعَرَبِ بأهْل كِتَابِن وَمَا تَحِل لَنا ذَبَاتِحُهُمَ 


ع ه- كتاب الحكم في قتال المش ركينَ 
وَمَا أنا بتاركهمْ حَنى يُسْلِمُوا أَوْ أضرب أَغتاتهُم. [تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فارى للإمام أن يأخدٌ منهم 
الجزية؛ لأن رسول الله تْْ أخذها من التصارى من العربو كما 
وصفت» وأمًا ذبائحهم؛ فلا أحبُ أكلها خبراً عن عمرّ وعن علي 
بن أبي طالب. [تقدم] 

وقد نأخدذ الجزية من الجوس ولا تأكلٌ ذبائحهم؛ فلو كان 
من حل لنا أذ الجزيةٍ منهُ حل لنا أكلٌ ذبيحه أكلنا ذبيحة 
امجوس ولا نتكرٌ إذا كان في أهلٍ الكتاب حكمان؛ وكانٌ أحد 
صنفيهم تحلُ ذبيحتةُ ونساؤةُ والصّفُ الثاني من المجوس لا تحل 
لنا ذبيحتة ولا نساؤةُ والجزيةٌ تح منهما معاً أن يكون هكذا في 
نصارى العرب فيحلُ أخذ الجزيةٍ منهم ولا تحلُ ذبائحهم والّذي 
بروى من حديش ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحلال 

ا 
ثور الديلمي عن عكرمة عن ابن عبّاس أنَهُ سألَ عن ذبائح 
نصارى العربيء فقالَ قولاً حكناً هرّ إحلالها وتلا #ومن 
يتَوَلْهُمْ مِنْكمْ نه هُ منهُم» . [أخرجه البيهقي (1117/9)] 

ولك صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثورٌ لم يلق ابن 
عباس واللّه أعلم. 


/ا/ا- الصّدقة 


١ "9‏ . قال 0 رحمه الله عل أَخبَرَنًا شغان. 
تصَارَى بتني مر ايمر نمه ولا يكرَهُوا 
عَلَى غَيْرٍ ينهم وَأَنْ تَضّاعَف عَلَيْهُم الصدَقَة. [أخرجه اليهقي 
(015/9)] 

قال الشافعي: وهكذا حفظ أهلٌ المغازي وساقوه أحسنٌ 
من هذا السياق» فقالوا: رامهم على الجزية» فقالوا: نحن عرب ولا 
نؤدي ما تؤدي العجمٌ؛ ولكن خمذ منا كما يأخدٌ بعضكم من 
بعض يعنونٌ الصّدقة فقالَ عمرٌ رضي الله تعلل عنه: لا. 

هذا فرضُ على المسلمين» فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم 
لا باسم الجزيق ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعُف عليهم 
الصّدقة. 

قال الشافعي: ولا أعلمه فرض على أحدٍ من نصارى 
العربيه ولا يهودها الذينَ صالح والذينَ صالح بناحيةٍ الشّامٍ 


/ا/ا- الصّدقة 


ع«قم 


والجزيرة إلا هذا الفرضّ فأرى إذا عقدَ لحم هذا أن يؤخذ منهم 
عليه وأرى للإمام في كل دهر إن امتنعوا أن يقتصرّ عليهم بما قبل 
منهم؛ ؛ فإن قبلوا أخذة وإن امتتعوا جاهدهم عليه وقد وضع 
رسول الله تي الجزية على أهل اليمن ديناراً على كل حالم؛ 
والحالم الحتلم. 

وكذلك يؤخدٌ منهم وفيهم عربٌ وصالح نصارى نجران 
على كسوةٍ تؤخذ منهم. 

وكذلك تؤخدٌ منهم؛ وفي هذا دلالتان إحداهما أن تؤخد 
الجزية على ما صالحوا عليه والأخرى أنه ليسَ لما صالحوا عليه 
وقتٌ إلا ما تراضوا عليه كائناً ما كان» وإذا ضعّفت عليهم 
الصّدقةٌ فانظر إلى مواشيهم وأطعمتهم وذهبهم: وورقهم؛ وما 
أصابوا من معادن بلادهم وركازها كل ما أخذت فيه من مسلم 
فخذ منهم عشراً وربعَ عشر فخ منهم نصف عشر وعددا من 
الماشية فخذ منهم ضعف ذلك العديء ثم هكذا صدقاتهم لا 
تختلفُ ولا تؤخذ منهم من أموالهم حتى يكون لأحدهم من 
النصفي من المال ما لو كان لمسلم وجب فيه الزكاة» فإذا كانَ ذلك 
ضعف عليهم الرّكاه وقد رأيت رسول الله تير وضع الجزية 
عن النسار والصّغار؛ لأنه إذا قال: خذ من كل حالم ديناراء ققد 
دل على أن وضع عمّن دون الحالم ود على أنه لا يؤخد من 
النساء» ولا يؤخذ من نصارى بني تغلب وغيرهم تمن معهم من 
العرب؛ لأنه لا يؤخد ذلك منهم على الصّدقة وإنّما يؤخدٌ منهم 
على الجزيقه وإن نحي عنهم من اسمهاء ولا يكرهونٌ على دين 
غير دينهم؛ ؛ لأن الي مميرْ أخذ الجزية من أكيدرٌ دومة وهوّ عربي 
وأخذها من عرب اليمن ونجران وأخذها الخلفاءٌ بعده منهم 


وأخذها منهم على أن لا يأكلوا ذبائحهم؛ لأنْهم ليسوا منأهلن 
الكتاب. 
8ه أَبرَنَا النَقَةُ سُفْيَانٌ أَوْ عَبْدُ الْوَمّابِ أَوْ هُمَاء 


عن أيُوب» عَن مُحَمد بن سييرينٌ» عَن عُيْيدَة السَلْمَانِيُ قال: 
قال عَلِيّ #2 لا تأكلوا ذَبائِحَ نَصَارَى بَنِي تغلِب» فَإِنِهُمْ لَمْ 
يتَمَسْكوا مِنْ نَصْرَائتهمْ أرْ مِنْ دينهم إل بشزب الْخَمْر ' [شك 
الشافعي]. [تقدم] 

قال الشافعي: وإنّما تركنا أن نجبرهم على الإسلام أو 
نضرب أعناقهم؛ لأنْ النئ تَيرْ أخذ الجزية من نصارى العربي» 
وأنْ عثمانَ وعمرَ وعلياً قد أقرّوهم؛ وإن كان عمرٌ قد قال هكذا. 

وكذلك لا يحل لنا تكاحٌ نسائهم؛ لأن اللّه تبارك وتعالى 
إنَما أحلٌ لنا من أهل الكتابي الذينَ عليهم نزلَ وجميعٌ ما أخذّ من 


اكم 


/ا/ا- الصدقة 


6- كناب الحكم في قتال المشركينَ 


ذمّي عربي وغيره فمسلكه مسلكُ الفيء» وقال: تارديه 
نصارى العربه وأهلٌ ذمّتهم؛ فإن كانوا يهوداً فسواءً تضاعفٌ 
عليهم فيه الصّدقةٌ وما اتجرّ به نصارى بني إسرائيل الْذينَ هم 
أهلُ الكتابيه فقد روى عمرٌ بن الخطّاب ضف فيهم أنه أخذ منهم 
في بعض تجاراتهم العشرء وفي بعضها نصفّ العشرء وهذا عندننا 
من عمرّ أنه صالحهم عليه كما صالحهم على الجزية المسمَاةٍ 
ولست أعرف الذينَ صالحهم على ذلك من الذين لم يصالحهم 
فعلى إمام المسلمينَ أن يفرّقَ الكتبّ في الآفاق ويحكي لهم ما 
صنعٌ عمرٌ فإنه لا يدري من صنمٌ به ذلك منهم دون غيره؛ فإن 
رضوا به أخذه منهم؛ وإن لم يرضوا به جدَد بينه وبينهم صلحاً فيه 
كما يدَدُ فيمن ابندأ صلحه تمن دخل في الجزيةٍ اليو وإن 
صالحوا على أن يؤدّوا في كل سنةٍ مرّة من غير بلدانهم فكذلك» 
وإن صالحوا أن ناخد منهم كلّما اختلفواء وإِنْ اختلفوا في السّنةٍ 
مراراً فذلك. 

وكذلك ينبغي لإمام المسلمين أن يجددٌ بينه وبينهم في 
الضّيافةٍ صلحاء فإنه روي عن عمرٌ ‏ أنه جعلَ عليهم ضيافة 
ثلاث ناو وروي عنه أنه جعلَ ضيافة يوم وليل ة فإذا جدَّدٌ عليهم 
الصّلح في الضيافةٍ جدة بامر بين أن يضيف الرّجلَ الموسرّ كذا 
والوسط كذاء ولا يضيْفُ الفقيرٌ ولا الم ولا المرأة وإن كانا 
ثيين؛ لآنه لا تؤخد منهم الجزية والضيافة صنف منها وسمى أن 
يطعموهم خبرٌ كذا بادم كذا ويعلفوا دوابهم من النّبن كذاء ومن 
الشّعير كذا حتى يعرف الرّجلُ عدد ما عليه إذا نزل به ليس أن 
ينزلَ به العساكرٌ فيكلّفُ ضيافتهم؛ ولا يحتملها وهيّ مجحفة به. 

وكذلك يسمي أن ينزهم من منازهم الكنائسَ أو فضول 
منازهم أو هما معاً. 

قال الشافعي: حيثما زرعَ النصرانيُ من نصارى العرب 
ضمّف عليه الصّدقَةٌ كما وصفت وحيثما زرعٌ التصراني 
الإسرائيلي لم يكن عليه في زرعه شيءٌ» وإنما الخراج كرا الأرض 
كما لسو تكارى أرضاً من رجل فزرعها أدّى الكراءً والعشرٌ 
والنصرانيُ من نصارى العرب إذا زرعٌ الحدراجَ ضعّفت عليه 
العشرٌ وأخذت منه الخراج؛ وإذا قدمَ المستأمنُ من أرض الحرب؛ 
فكانَ على النصرائّة أو المجوسية أو اليهرديَة فنكحّ وزرعً فلا 
خراج عليه ويقال له: إن أردت المقامّ فصالحنا على أن تؤدّي 
الجزية وجزيته على ما صالح عليه وإن أبى الصّلحَ أخرج» وإن 
غفلٌ عنه سنة أو سنينَ» فلا خراج علي ولا يجسبٌ عليه الخراجُ 
إلا بصلحه وتمنعه الزْرعَ إلا بان يؤدّي عنه ما صالح عليهء وإن 
غفلَ حتى يصرمه لم يؤخذ منه شيء» وإن كان المستامنٌ وتيا م 
يترك حتى يقيم في دار الإسلام سن وم تؤخذ منه جزية» وإن 
غفلَ عنه حتى زرعَ سنةً أو أكثرٌ دفعّ إليه وأخرج» وإن كانت 


المرأة مستأمنة فتروجت في بلاد الإسلامء ثم م أرادت الرجوعَ إل 
ل ل ل د 
أن يحبسها حبسناها له بسلطان الزُوج على حبس امرأته لا يغيرٌ 
ذلك ومتى طلّقها أو مات عنها فلها أن ترجع؛ فإن كان لما منه 
ولد فلي سَ لما أن تحرج أولاده إلى دار الحسرب؟؛ لأن ذمتهم ذمة 
أبيهم ولا أن تخرج بنفسهاء وإذا أبىّ العبد إلى بلادٍ العدؤء ثم 
ظهرَ عليهم أو أغارٌ العدرٌ على بلادٍ الإسلام فسبوا عبيداً وظهيرٌ 
عليهم المسلمونٌ فاقتسموا العبيدَ أو لم يقتسموا فسادتهم أحق بهم 
بلا قيمة ولا يكونُ العدرٌ يملكون على مسلم شيئاً إذا لم يملك 
المسلمٌ بالغلبةٍ فالمشرلك الذي هر خولٌ للمسلم إذا قدرَ عليه أولى 
أن لا يملكَ على مسلم؛ ولا يعدو المشركونٌ فيما غلبوا عليه أن 
يكونوا مالكينَ لهم كملكهم لأمرالهم. فإذا كانَ هذا هكذا ملكوا 
الحرٌ وأمٌ الولدٍ والمكاتب» وما سوى ذلكَ من الرّقبق والأموال» 
ثم لم يكن لس واحدٍ من هؤلاء أن يأخذه قبل القسمةٍ بلا قيمةٍ 
ولا بعد القسمةٍ بقيمةٍ كما لا يكونٌ له أن يأخذّ سائرٌ أموال العدوٌ 
أو لا يكونٌُ ملك العدرٌ ملكأ فيكو كل امرئ على أصلٍ ملكى 
ومن قال: لا ملك العدرٌ الح ولا المكاتبٌ ولا أمْ الول ولا 
المدبْرة وهر يملكُ ما سواهنٌ فهر يتحكم» ثم يزعم أنهم يملكونٌ 
ملكا محالاء فيقول: يملكونة» وإن ظهرّ عليهم المسلمون فأدركه 
سيده قبل القسم فهر له بلا شيء وإن كان بعد القسم فهر له إن 
شاءً بالقيمة فهؤلاء ملكوه. 

فإن قال قائلٌ: فهل فيما ذكرت حجَّةٌ لمن قاله؟ 

قيل: لا إلا شيءٌ يروى لا يش و رمه ام اليد 
عن عمرٌ رضي الله تعلل عنه؟ فإن قال: فهل لك حجّة بأنهم لا 
يملكونَ بحال؟ 

قلنا: المعقو فيه ما وصفناء وإنّماالحجَةٌ على من خالفنا 
ولنا فيه حجة بما لا ينبخي خلافه من سَةٍ رسول الله يي الاب 
وهر يروى عن أبي بكر رضي الله تعالل عنه. 

05 أخْبْرَنًا سُفيّانٌ وَعَبْدُ الْرَهّابِن عَن أَيُوبَ» عَن 
أبي قِلابَةَ عن أبي الْمُهَلْبِِ عن عُدْرَانَ بن حُصَيِن #5 أن 
قَوْماً أغَارُوا فَأَصَابُوا اْرَآةَ مِنّ الأنْصّار وََاقَة لبي #2ز؛ 
فَكَانَت الْمَْةٌ وَالناقَةٌ عِندَهُّي ثم الْفلتَتَ الْمَره فَركِبَتَ الناقَة 
فَأَنَتِ الْمّدِيئَةَ فَعُرفْتَ نَاقَةُ التي يل فقالت: إِنِي نَذَرْت لَيِنْ 
جني الله الها نوها أن ها حلى يكرا 
ذَلِكَ لِلنبِي تف فمَالَ بْسَمَا جَرَنتهَا إن نَجَاك الله ليها كم 
تَنحَريهًا لا نَدْرَ في مَعْصِيَةٍ وَلا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم. 


ه- كتابُ الحكم في قتال المشر كين 
وقالا معاً أو أحدهما في الحديث وأخذ الني تار 
ناقته.[تقدم] 
قال الشافعي: فقد أخخحذ النيُ تَيذْ ناقنه بعدما أحرزها 
الملشركونٌ وأحرزتها الأنصارية على المشركينَء ولو كانت 
الأنصاريّة أحرزت عليهم شيئا ليس مالك كانّ لها في قولنا أربعة 
١‏ اسه وخمسه لأهل الخمس» وني قول غيرنا كان لها ما أحرزت 
لا مس فيوء وقد أخبرَ الني يك أنّها لا تملك ماله وأخد ماله 
بلا قيمة. 


او * 


:6 - أَبرنَا اله عن مَحْرَمَة بن بُكَيْرِهِ عن أببهٍ 
لا أحْمَظ عَمْنْ رَوَاهُ أن أبَا بَكرِ الصّدْيقَ 5 قال: فِيمًا أَحْرَرَ 
اعد ين أنؤال التسايية نوما كبو تنه أ بنَ نهب نُمْ 
أَحْرَرَهُ الْمُسْلِمُونَ مَالْكُومُ أحَنْ به قَبِلَ القنْم وَبَعْدَهُ إن 
اقْنّسم فَلِصَاِبهِ أحذَهُ مِنْ يَدَيْ مَنْ صّارَ في سَهْمِهِ وَصُوْضَ 
الْذِي صَارَ في سَهْمِه قِيمنَهُ مِنْ حمس الْخْنْسء وَمَكَدَا حر 
إن الْشيِمَ ثم قَامَت الْييْنَةُ عَلَى حُرَيقِه. [أخرجه اليهقي 
م 


في الأمان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقالَ رسولٌ الله ##ل: 
الْمُسْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ ميرَاهُمْ نادُم وَيَسَْى مه 
اهم قال: فإذا أمّنَ مسلمٌ بالغ حر أو عبدٌ يقاتلٌ أو لا يقاتلٌ أو 
امرأةٌ فالأمانٌ جائرٌ وإذا أمّنَ من دون البالغينَ والمعشوه قاتلوا أو 
لم يقاتلوا لم نجز أمانهم. 

وكذلك إن أمْنَ ذمَيْ قاتلَ أو لم يقاتل لم نجز أمانة» وإن 
أمْنَ واحدٌ من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردّهم إلى مأمنهم 
ولا نعرضُ لهم في مأل ولا نفس من قبل أنّهم ليسوا يفرقون بينَ 


من في عسكرنا من يجوز أمانة» ولا يمور وننبذ ل إليهم فنقاتلهم» 
وإذا أشارَ إليهم المسلم بشي يرونه أمانأء فال أمنتهم بالإشارةٍ 
فهر أمان. 


فإن قال: لم أؤمنهم بها فالقول قولة» وإن مات قبل أن 
يقولَ شيئاً فليسوا بآمنينَ إلا أن يِجدَد لهم الوالي أماناء وعلى الوالي 
إذا مات ت قبلَ أن يبينَ أو قال وهوّ حي ل أؤمّنهم أن يرثهم إلى 
مأمنهم وينبدَ إليهم قال الله تعلل: 9تَاُوا الْذِينَ لا يُؤْينُونَ بالّه 
َلا بيرم الآخر ولا يُحَرْمُوْ مَا حرم الله وَرَسُولة#» وقال الله 
عر وجل في غير أهل الكتابج: 9رَنَاتلُوهُمْ حنَى لا تَكُون فتنَة 
وَيَكُونَ الدّينُ كله لنُو فحقنَ الله دماءً من لم يدن دينَ أهل 


8/- في الأمان 


سم 
الكتاب من المشركينٌ بالإيمان لا غيرو وحقنّ دماءً من دان دين 
أهل الكتاب بالإيمان أو إعظاء الجزيةٍ عن يد وهم صاغرونٌ 
والصّغارٌ أن يجري عليهم الحكمٌ لا أعرفُ منهم خارجاً من هذا 
من الرّجال وَقََلَ يَوْمَ ين ريد بن الصّمَة ان ائةٍ وََسْيِينَ 
سن في شيجَار لا يسيع الجُنُوسَ فَذَكر ذلك لني تقل فلم 
ينكِرْ قْلّهُ ولا أعرف في الرهبان خخلافٌ أن يسلموا أو يؤدوا 
الجزية د يقتلوا ورهن الياراتم والصوامع والمساكن سواة ولا 
يشب عن أبي بكر 5ه خلافَ هذاء ولر كان ينبت 
لكان يشبة أن يكوة أمرهم للج عان قال مسن يتساكلهم: وآ لا 
يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء كما يؤمرون أن لا يقيموا 
على الحصونء وأن يسيحوا؛ لأنها تشغلهم؛ وأن يسيحوا؛ لأن 
ذلك أنكى للعدن وليس أن قتالَ اهل الحصون محرّمٌ عليهم؛ 
وذلك أن مباحاً لهم أن يتركواء ولا يقتلا كان التشاغلٌ بقتال من 
يقاتلهم أولى بهم؛ وكما يروى عنةٌ أنهُ نهى عن قطع الشجرٍ 
لمشمره ولعلَهُ لا يرى باساً بقطع الشجر المثمر؛ لأنَهُ قاد حضرٌ 
رسول الله تي يقطمٌ الجر المثمرَ على بني التضير وأهل خيبرَ 
والطائف وحضرهٌ يتركُ وعلمّ أن رسول الله ل ؛ وقد وعاد 
بفتح الشّام فامرهم بترك قطعه لتبقى لهم منفعتة إذ كان واسعاً لهم 
ترك قطعو وتسبى نساءً التياراته وصبيانهم وتؤخدٌ أموالهم. 
قال الشافعي: ويقتل الفلاحون والأجراء والتيوخ الكبارٌ 
حتّى يسلموا أو يؤدّوا الجزية. 


8 المسلم أو الحربي يدفغ 
الحربي مالا وديعة 

قال الشافعي رضي الله عنه: وأموالُ أهل الحرب مالان: 
فمالٌ يغصبون عليه ويتمرَلُ عليهم فسواء من غصبه عليهم من 
مسلم أو حربي منهم أو من غيرهمء وإذا أسلموا معا أو بعضهم 
قبل بعض لم يكن على الغاصبو لهم أن يرد عليهم من ذلك شينا؛ 
لأن أموالهم كانت مباحةً غير ممنوعة بإسلامهم ولا ذمتهم ولا 
أمانّ لهم ولا لأموالهم من خاص ولا عام ومالٌ له أمانٌ وما 
كان من المال له أمانٌ فليس للّذي أمّنَ صاحبه عليه أن يأخذه منه 
محال وعليه أن رده فلو أن رجلاً من أهل الحرب أودعَ مسلماً 
أو حَرياً في دار الحربه أو في بلادٍ الإسلام وديعة وأبضعَ منه 
بضاعة فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلادٍ الإسلام أو الحربي 
فأسلمَ كان عليهما معاً أن يؤدّيا إلى الحربيّ ماله كما يكونٌ علينا 
لو أمَنَاه على ماله أن لا نعرض لاله الوديعة إذا أودعنا أو أبضعمٌ 
معنا فذلك أمانٌ منه لنا ومثلٌ أمانه على ماله أو أكثرٌء وهكذا 
الدين. 


أعرف ما يك 


ىم 
في الأمةٍ يسبيها العدوٌ 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: في الأمةٍ للمسلم يسبيها 
العدوٌ فيطؤها رجلّ منهم فتلدُ له أولادأء ويولدُ لأولادها أولادٌ 
فيتناتجون. ثم يظهر عليهم المسلمون» فإنه يأخذها سيّدها وأولادها 
الذِينَ ولدتهم من الرّجال والنساء وننظرٌ إلى أولادٍ أولادها فتأخل 
بي بناتها ولا نأخذ بني بنيها من قبل أن الرّقإنَما يكو بالأم لا 
بالأب كما ينكحٌ الحرٌ الأمّ فيكونُ ولده رقيقاء وكما ينكح العبدٌ 
الحرّة» فيكونُ ولده كلهم أحراراً. 

١‏ في العلج يدل على القلعةٍ 
على أن لهُ جاريةٌ سمّاها 

قال الشافعي رضي الله عنه في علج دل قوماً من المسلمينَ 
على قلعةٍ على أن يعطوه جارية سمّاهاء فلمًا انتهوا إلى القلعةٍ 
صالح صاحبُ القلعةٍ على أن يفتحها لهم ويِْلُوا بينه وبِينَ أهليء 
ففعل» فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت 
العرض عوّضناك قيمتهاء وإن لم ترضّ العوض؛ فقد أعطينا ما 
صالحناك عليه غيرك؛ فإن رضي العرض أعطيه وتم المَلحُ؛ وإن 
لم يرض العوض قبل لصاحب القلعةٍ: قد صالحنا هذا على شيء 
صالحناك عليه بمهالةٍ منا به؛ فإن سلّمت إليه عوّضناك من وإن ل 
تسلّمه إليه نبذنا إليك وقاتلناك» وإن كانت الجاريةٌ قد أسلمت 
قبل أن يظفرٌ بهاء فلا سبيلٌ إليها ويعطى قيمتهاء وإن ماتت 
عرض منها بالقيمةء ولا يبن في الموتٍ كما بين إذا أسلمت. 


في الأسيرٍ يكرةُ على الكفر 


قال الشافعي رجمه الله تعالى: في الأسير يكره على الكفر 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان: لا تبينُ منه امرأتة؛ وإن تكلّمَ بالشّرك ولا 
يحرم ميرائه من المسلمينَ» ولا يحرمو ميرائهم منه إذا علمَ أنه 
إنما قال ذلك مكرهاً وعلمهم ذلاك أن يول قبلَ قوله أو مع 
قوله أو بعد قوله: إني إِنْما قلت ذلك مكرهاً. 

وكذلك ما أكرهوا عليه من غير ضرٌ أحدٍ من أكل لحم 
الخنزير أو دخول كنيسةٍء ففعلَ وسعه ذلك» وأكره له أن يشرب 
الخمر؛ لأنّها تمنعه من الصّلاةٍ ومعرفة الله إذا سكن ولا يسِنْ أن 
ذلك محرم م علي وإذا وضع عنه الشركُ بالكره وضع عنه ما دونه 
ما لاايضرٌ أحداًء ولو أكرهوه على أن يقتلّ مسلماً لم يكن له أن 
يقتله. 

قال الشافعي رضي الله عنه في رجل أسرّ فتنصرٌ وله امرأة 
:قدو به قوع امن النلمين فأشرف عليهم وهر في الحصنء فقالَ: 


8- في الأمة يسبيها العدوٌ 


ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 


إنما تنصّرت بلساني وأنا أصلّي إذا خلوت فهذا مكره ولا تبن 
منه امرأته. 


*8 النصرانيُ يسلمُ في وسط السّنة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أسلمّ الدَمَيُ قبلَ حلول 
وقت الجزيةٍ سقطت عن وإن أسلمَ بعد حلولها فهيّ عليه. ‏ 7 
قال الشافعي رضي الله عنه كل من خالف الإسلامٌ من 
أهل الصوامع وغيرهم من دان دينَ أهل الكتابي» فلا بد من 
السّيفب أو الجزية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: : كل شيء بع وفيه فضّة مل 
اليف والمنطقةٍ والقدح والخاتم والسّرجء فلا ياغ حنى تخلم 
الفضّة فتباعٌ الفضّة بالفضّةٍ ويباعً السّيِفُ على حدةٍ ويباعٌ ما كان 
عليه من فضّةٍ بالذهبيى ولا يباع بالفضة. 
- الرّكاةٌ في الحليةٍ من السّيف وغيره 
قال الشافعي رضي الله عنه: الخام يكونُ للرّجلٍ من فضّةٍ 
والحلية لليف لا زكاةً عليه في واحلو منهما في قول من رأى أن 
لا زكاة في الحلي» وإن كانت الحليةٌ لمصحفه أو كان الات لرجلٍ 
من ذهو لم تسقط عنه الرّكاة ولولا أنه روى أن الي اي تخكم ّ 
ام فوأ كن في سفه حلي ف ما جاز أن لكا 
فيه من رأى أن لا زكاةً في الحلي؛ لأنْ الحلي للنساء لا للرّجال. 


الحرب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أبقَ العبدُ إلى بلادٍ العدر 
كافراً كانّ أو مسلماً سواة؛ لأنه على ملك ّدو وأنه لسيّده قبل 
المقاسم وبعدهاء وإن كان مسلماً فارتدٌ فكذلك غير أنه يستناب؛ 
فإن تاب وإلا قتل. 


5 العبد يأبق إلى أرض 


قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا سب النساءٌ والرّجالٌ 
والولدان» ثم أخرجوا إلى دار الإسلام فلا باس ببيع الرّجال مسن 
أهل الحرب وأهل الصّلح والمسلمينَ قد فادى رسولٌ الله :6ك 
الأسرى فرجعوا إلى مكة وهم كانوا عدوّه وقساتلوه بعاد فدائهم» 
ومن عليهم وقاتلوه بعد الم عليهم وفدى رجلاً برجلين فكذلكَ 
لا بأمن ب ببيع الس البوالغ من أهل الحربه والصّلحء ومن كان 
عن ونان م لخد لبرجة قالاي من أن جاع عد ير التي 
والصّلحء ولا يصلّى عليه إن مات قد باع رسولُ الأّه تقر سبي 


ه- كتاب الحكم في قتال المشر كين 
بني قريظة من أهل الحربه والصّلح فبعث بهم أثلائء ثلثاً إلى نجل 
وثلفاً إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهلُ أوثان وثلشاً إلى الشام 
وأولئنك مشركون فيهم الوني وغيرٌ الوئني وفيهم الولدان مع 
أمهاتهم؛ ل م 
خلياً من أمّه لم أرَ أن يبا إلا من مسلم وسواءً كان الس من 
أهلٍ الكتاب أو من غير أهل الكتاب؛ أن بني قريظة كانوا اهل 
كتابيه ومن وصفت انا النئ يتف من عليهم كانوا موامل 
الأوثان» وقد من على بعض أهل الكتابين» فلم يقتل؛ وقتل 
أعمى من بني قريظة بعد الإسارء وهذا يدل على قشل من لا 
يقاتل من الرّجال البالغينَ إذا أ الإسلام أو الجزية. 

قال: : ويقتل الأسيرٌ بعد وضع الحرب أوزارهاء وقد قتلّ 
الب بف بعد انقطاع الحربه بينه وبينَ من قل في ذلك الأسر. 

وكذلك يقتلٌ كل مشر بالغ إذا أبى الإسلامٌ أو الجزية 
وإذا دعا الإمام الأسيرٌ إلى الإسلام فحسن وإن لم يدعه وقتلة. 
فلا بأس» وإذا قتلّ الرّجلّ الأسيرٌ قبل بلوغ الإمام وبعده في دار 
الحرب وبعد الخروج منها بغير أمر الإمام؟ فققد أساءً ولا عزمَ 
عليه من قبل أنه لا كان للإمام أن يرسله ويقتله ويفادي به كان 
حكمه غير حكم الأموال الت ليس للإمام إلا إعطاؤها من 
أوجف عليهاء ولكنّه لو قتلّ طفلاً أو امرأةً عوقب وغرمٌ 
أثمانهماء ولو استهلك مالا غرمَ ثمنُ» وإذا سيق السَيّ فأبطنوا 
أوجفوا ولا حمل لهم محال؛ فإن شاءوا قتلوا الرجَالَ وإن شاءوا 
تركرهم. ١‏ 

وكذلك إن خيفواء وليسَ لهم قتلُ النساء ولا الولدان محال 
ولا قتل شيءٍ من البهائم إلا ذيحاً كله لا غيره لا فرسس ولا 
غيره؛ فإن اهم الإمامٌ اّذي يسوقٌ المي أحلفه ولا شيء عليه 
وإذا جنت الجارية من الس جناية لم يكن للإمام أن يمنعها من 
لمجي عليدء ولا يفديها من مال الجيش وعليه أن يبيعها بالجناية؛ 
فإن كان ثمنها أل من الجناية أو مثلها دفعه إلى لجن عليه وإن 
كان أكثرٌ فليست له الزادة على أرش جنايته والرّيادة لأهلٍ 
العسكرء وإن كان معها مولودٌ صغير» وولدت بعدما جنت وقبل 
تباغ بيعت ومولودها وقسمّ م الشْمنُ عليهما فما أصابها كان للمجنّ 
عليه كما وصفت؛ وما أصاب ولدها فلجماعةٍ الجيش؛ لأنّه ليس 
للجاني قال: والبيعٌ في أرض الحرب جائرٌ فمن اشترى شيئاً من 
المغنم» ثم خرج فلقيه العدوٌ فأخذوه من فلا شيءً له وكان 
ينبغي للوالي أن يبعث مم الناس من يحوطهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: يمر في الرّقاب الواجبةٍ 
المولودُ على الإسلام الصغيرٌ ٠»‏ وولدٌ الرّناء والله أعلم. 


607- العدرٌ يغلّقون الحصون على النساء والأطفال 


ككلم 
7 العدرٌ يغلقون الحصون على النساء 
والأطفال والأسرى هل ترمى الحصوث بالمنجنيق؟ 


قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنه: إذا كان في حصن 
المشركينٌ نساءٌ وأطفالٌ وأسرى مسلمون» فلا بأسَ بأن ينصب 
المنجنيقٌ على الحصن دون البيوت الت فيها السّاكنٌ إلا أن يلتحمَ 
المسلمون قريباً من الحصنء فلا بس أن ترمى بيوته وجدرانةٌ» 
فإذا كان في الحصن مقاتلة محصّنون رميت البيوت والحصود» وإذا 
تترسوا بالصّبيان المسلمين أو غير المسلمينَ والمسلمونٌ ملتحمون» 
فلا بأسَ أن يَعمذوا المقاتلة دون نَ الملمينَ والصّبيان» وإن كانوا 
غير ملتحمين أحبيت له الك عنهم حتّى يمكنهم أن يقاتلوهم 
غير متترّسين» وهكذا إن أبرزوهم, فقالوا: إن رميتمونا وقاتلتمونا 
قاتلناهم» والتفط والتارٌ مثلٌ المنجنيق. 

وكذلك الماءٌ والدّخان. 


في قطع الشّجرٍ وحرق المنازل 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس بقطع الشّجر المثمرٍ 
وتخريبي العامر وتحريقه من بلادٍ العدو. 

وكذلك لا باس بتحريق ما قدرّ لهم عليه من مال وطعام 
لا روح فيه؛ لآنْ رسول لله يي حرّق نل بني التضير واهلٍ 
خيبرٌ وأهلٍ الطائف وقطع فانزل الل عر وجل في بني التضير ما 
َطَمتُمْ من لب أْ تَركُمُوهَا قَاِمَةَ علَى أصُولِهَا الآيةٌ فامَا ماله 
روح» فإنهُ يلم مما اصابةٌ فقتلهُ حرم إلا بأن يذبح فيؤكل» ولا يحل 
قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله يي قال: مَنْ َكَل عُصفوراً 
ما مها بعر حََهَا سألهُ لله عَنْهَا قبلَ: وما حَقهَا ا َسُولَ اللّه 
قال: يَدبَحها كلها وَلا يفطم رَأسَهَا قيرِْيَ بو ولا يحرق نحلاء 
ولا يغرق؛ لأنهُ لهُ روح وإذا كان المسلمون أسرى أو مستامنينَ 
في دار الحرببو فقتل بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضاً أو زنوا 
بغير حربة فعليهم في هذا كله الحكمٌ كما يكونُ عليهم لو فعلوةُ 
في بلادٍ الإسلام إنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحري إذا اذى 
الشبهة ولا تسقطً دارٌ الحرب عنهم فرضاً كما لا تسقط عنهم 
صوماً ولا صلاة ولا زكاة والحدودُ فرضٌ عليهم كما هذه فرضٌ 
عليهم. 02 

قال: وإذا أصاب الرّجلْ حدًا وهرّ محاصرٌ للعدوٌ أقيمّ عليه 
الح ولا بمنعنا الخوف عليه من اللّحوق بالمشركينَ أن نقيم عليه 
حدا لله عرُ وجل فلو فعلنا توقياً أن يغضب ما أقمنا الحدٌ عليه 
بد لأنْهمكنه من كل موضع أن يلحق بدار الحربه والعلّة أن 
يلحق بدار الحربه فيعطل عنه الحدٌ إبطالاً لحكم الله عر وجل» 


هم 


ثم حكم رسول الله يي بعل جهالةٍ وغيّاً قد أقامَ رسول الله 
ير الحدٌ بالمدينة والشّركُ قريب منها وفيها شرلكٌ كشيرٌ موادعون 
وضرب الثثارب بحنين والششركُ قريب منةء وإذا صاب المسلم 
نفسه بجرح خط فلا يكونٌ له عقلٌ على نفسه ولا على عاقلتي» 
ولا يضمن المر ما جنى على نفسهه وقد يروى أن رجلاً من 
المسلمينَ ضرب رجلاً من المشركين في غزاقٍ أظنها خيبرَ بسيفي 
فرجم السّيفُ عليه فأصابه فرفع ذلك إلى الني يي فلم يجعل له 
الب ني في ذلك عقلاًء وإذا نصب القومٌ المنجنيق فرموا بها 
فرجمٌ الحجرٌ على أحدهم فقتله فديته على عواقل الَذينَ رموا 
بالمنجنيق؛ فإن كان تمن رمى به معهم رفعت حصته من الدَّيقٌٍ 
وذلك أن يكونوا عشرةً هر عاشرهم فجنايةٌ العشرٍ على نفسه 
مرفوعة عن نفسه وعاقلته» ولا يضمن هر ولا عاقلته عضا جنى 
على نفسوء وعلى عواقلهسم تسعةٌ أعشار دينيه وعلى الرَامينَ 
الكمَارة ولا يكون كقارة ولا عقلٌ على من سدّدهم وأرشدهم 
وأمرهم حيث يرمون؛ نه ليس بفاعل شيئاً إَما تكوثُ الكقارة 
اليه على الّذِينَ كان بفعلهم القت وتحملُ العاقلةٌ كل شيءٍ كان 
من الخطأء ولو كان درهماً أو أقل منه إذا حملت الأكثرٌ حلت 
الأقل» وقد قضى الني تي على العاقلةٍ بدية الجدين» وإذا دخللَ 
المسلم دار الحرب مستأمناً فأدانٌ ديناً من أهلٍ الحربي ثم جاءه 
الحربي الذي أدانه مستامناً قضيت عليه بدينه كما أقضي به 
للمسلم وَالذَمَيُّ في دار الإسلام؛ لأنْ الحكمٌ جار على المسلم 
حيث كان لا نزيل الح عنه بأن يكون بموضم من المواضع كما 
لا تزول عنه الصّلاة أن يكون بدار الشّرك؛ فإن قال رجل: 
الصّلامٌ ة فرض * فكذلك أداء الذين فرض» ولوكانَ المتداينان 
حربيّين فاستامناء ثم تطالبا ذلك الثذين؛ إفإن رضيا حكمنا فيس 
علينا أن نقضي هما بالدينِ حنّى نعلم أنه من حلال» فإذا علمنا 
أنه من حلال قضينا لهما به. 
وكذلك لو أسلما فعلمنا أنه حلال قضينا هما به إذا كان 
كل واحدر منهما مقرًاً لصاحبه باحق لا غاصب له عليه؛ فإن كان 
غصبه عليه في دار الحرب لم أتبعه بشيء؛ لأني أهدرٌ عنهم ما 
تغاصبوا به. 
فإن قال قائل: ما دل على أنك تقضي له به إذا لم يخصبه؟ 
قبل لهُ: أبى آهل الجاهلية في الجاهليق ثم سألوا رسول الله 
َي فانرل الله تبارلك وتعالى ظاانَقوا الله وَدُوا ما بَِيَ م مِنّ الربا 
إن كتم مُؤنينَ»» وقال في سياق الآيةٍ #وَإِن نسم فلَكُمْ رمُوسُ 
أنْوَلِكُم4: فلم ييطل عنهم رءوس أموالهم إذا لم يتقابضواء وقد 
كانوا مقرّينَ بها ومستيقنينَ في الفضل فيها فأهدرٌ رسولٌ الله يي 
هم ما أصابوا من دم أو مال؛ لأَنَهُ كان على وجه الخصب لا 
على وجه الإقرار بو وإذا أحصن الدَمَيانَ ثم زنياء ثمٌ تحاكما 


8- في قطع اش 


وحرق المنازل ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 

دعم كك عايوات ايم 
رجمناهما إذا عددنا إحصانهما وهما مشركان إحصاناً نرجمهما به 
فهر إحصانٌ بعد إسلامهماء ولا يكونٌ إحصاناً مرّةٌ وساقطاً 
أخرى والحدُ على المسلم أوجبُ منه على الدَمّي وإذا أثيا جميعاً 
فرضي أحدهماء ول يرض الآخرٌ حكمنا على الرّاضي بحكمنا 
وأ رجل اصاب زوجة صحيحة التكاح حرة مي أو أمةٌ مسلمة 
وغر خز يالغ فهر عخصن. 

وكذلك الحرَةٌ المسلمة يصببها المسلم. 

وكذلك الحرَة الدَميَةُ يصيبها الرُوجُ المسلمٌ أو الَمَي ! نما 
الإحصانٌ الجاع بالتكاح لاغيره فمتى وجدنا جماعاً ببكاح 
صحيح فهر إحصانٌ للحرٌ منهماء وإذا دخل الرَجَلُ دارٌ الحرب 
فوجد في أيديهم أسرى رجالاً وناءً من المسلمينٌ فاشتراهم 
وأخرجهم من دار الحرب وأراد أن يرجعَ عليهم بما أعطى لم يكن 
ذلك له وكان متطوعاً بالشراء لما ليس يباعٌ من الأحرار؛ فإن 
كائوا أمروه بشراتهم رجعٌ عليهم مسا أعطى فيهم من قبل أنه 
أعطى بأمرهم. 

وكذلات قال بعضئ انه ثم رع تقض قوله فزع أن 
رجلاً لو دخلَ بلادّ الحربيه وفي أيديهم عبدٌ لرجل اشتراه بغير 
أمر الرّجل ولا العبدٍ كان له إلا أن يشاءً سيّدُ العبدٍ أن يعطيه 
ثمنهء وهذا خلافُ قوله الأول إذا زعم أن المستري غير مأمور 
ا إن هذا العية ليدنق نولا يرجم على تيده 

وحكذا تقول في العبد كما تقرك في ار لا تلفان» انما 
غلط فيه من قبل أنه يزعم أن المشركينٌ يملكون على المسلمينٌ» 
وأنّه اشتراه مالك من مالاك ويدخلُ عليه في هذا الموضع أنه لا 
يكونُ عليه ردّه إلى سيّده؛ لأنه اشتراه مالك من مالكي. 

وكذلك لو كان الدْمَيْ اشتراة» وإذا أسرت المسلمة فنكحها 

بعض أهل الحرب أو وطئها بلا نكاح؛ ثم ظهرَ عليها المسلمون م 
تسترق هي ولا ولدها؛ لأن أولادها مسلمونٌ بإسلامها؛ فإن كان 
ها زوج في ذار الإسلام لم يلحق به هذا الولدُ ولحق بالناكج 
المشركء وإن كان نكاحه فاسدا؛ لأنه نكاح شبهةء وإذا دخل 
المستامنٌ بلادَ الإسلام فقتله مسلمٌ عمدأء فلا قود عليه وعليه 
الكثّارةٌ في ماله وديته؛ فإن كان يهوديًاً أو نصرائياً فثلث ديةٍ 
المسلمه وإن كان مجوسياً أو وثاً فهر كاجوسي فمائماثة درهم في 
ماله حالَة؛ فإن قتله خطأً فديته على عاقلته وعليه الكفّارة في ماله 


*7ة828١1‏ 0 صل بن ياض» عن مد 0 عن 
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4 - كتاب الحكم في قتال المشر كين 
ف قَضَى فِي الْيَهُودِي وَالنْصْرَاِيْ أَربَمَة آلافن وَفِي 
الْمَجُومِيّ تَمَانْمِائة دِرْهَمٍ. [أخرجه البيهقي ]0٠٠١/8(‏ 

4- أَحخْبَرَنًا ابْنُ عُيْبَْكَ عن صَدَقَةَ بن يسَار قال: 
فنك إلى كموي لدي ناك قو اندز 
وَالنْصْرَانِيُ قال: تَفمَى فِيهِ عُثْمَانُ بن عَفَانَ بأَريَعَةٍ آلافي. 
[أخرجه البيهقي ])0٠٠١/8(‏ 1 

َإِنْ كان مَعْ هذا المُستَأمَن ن الْمَقتُول مَالَ رُدُ إلى وَرَتّيِهِ 
كما مر مال اماد إلى وه كان الم تتئوصاً 
بالإسلام وَالآمَان فَالْمَالُ مَمنْوع ب بذَلِكَ» وَإِذا دَخْلٌ اليم أو 
لمي كار ارب تأت حرج َال من مالم : يَشترِي لَهُمْ 
به شيعا فَأمًا مَا مَعَ الْمُيْلِمِينَ فلا نَْرضُ لَهُ ويُرَهُ عَلَى أمْلِهِ 
مِنْ أل ار ا لأذ قل ما فيه أذ يَكُونْ روج 
الستلم به أتنا للْكَافِرٍ فيه وَإِذَا استَمَنَ الْعَبْدُ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
عَلَى أَنْ يكون مُسْلِماً وي ف للإمام دن وَسُو اله 
تل في حِصّار تُقيفو مَنْ نْرَلَ لَه مِنْ عَبْدِ فَآسْلَم قَشَرَط لَهُمْ 
نهم أخْرَارٌ فر لَه حَمْسَة عَشَرَ عَبْدا مِنْ عَبيه تَقِيفٍ 
التو ل اة تافئوة بتتهر تتروية كتائرة يثرن الله 
تخ أن يَرْمْهُمْ إِليهِمْء فَمَالَ: هُمْ أحْرَارٌ لا سَبيلَ عَلَيهِم وَلَمْ 
يَرُدْهُم وَإذَا وُجدَ الرّجْل مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبِ عَلَى قَارعَةٍ الطريق 
غير سيلاح وَقَالَ: جئت رَسُولاً مُبَلْغا قبل مِنكه وَلَّمْ نَمْرِضْ 
لَه إن اي تيب بو أخلفه» فَإًِا حَلف مرك وَمَعَذَا وكا مع 
ميلاح؛ وَكَانْ مُنْفَرِدا لَيِْسَ فِي جما جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعٌ مِثْلَهَا؛ لآن 
0ن اجر نا اا ورواذتي جا بنرا نا اده 
لا يُعْرَفُ بغيْرِهِ كان الْقَرْلُ فَْلَهُ مع تى الرجُلٌ 
مِنْ أَهْل شرك يغيرٍ عَمَدٍ قَدَ نه الْتسْلِمُو فيا المقَامَ 
مَعَهُمْ ِهذه الدار لا تَصْلّحُ إلا لِمُؤْمِن أو مُمْطِي جِرْيَةٍ؛ فَإِنْ 
كَانَ مِنْ أهْلٍ الْكِتَابِ قِيلَ لَهُ: إن أرَدتَ الْمُقَامَ 3 الْجرَْة 
َإِنْ لَمْ رده فَارْجعْ إلى مَأمَيك؛ فَِن استَنظَرٌ 3+ حَبْ إِلَي أن 
لا ينَظَرَ إل أربعَةَ هر مِنْ قِبَلٍ أن الأّه عَوْ وَجَلْ جَمَلَ 
مركن ألا يسما في الأرض أَربَعَة أشهر ورا يَجعَلُ 
الك انق قر ند اي 


يُمِينِه وإذا ذَا أَرَ 


2-2 - 
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835 
دار الإمثلام مَقَامَ مَنْ يودي الْجِزيَدَ وَلا يُؤَيَ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
9 اران قلا تَؤْحَد مِنهُ الجزية بحَال عَرَييَاً كان أَوْ 
أَنْجَياً َل ينْظَرَا إلا كَإِنظَار هَذَاء وَذَلِكَ دو نَ الْحَوْلء َإِذا 
لآن حَالَ مَؤلاء حَاكَ مَنْ لم يَزَلْ يُوَمَّنُ مِنّ التَجار َإذَا 
دَخَلٌ لحي دَارَ الإسلام مُثرٍ ترك * نم آمْلَم بل يُوْحَف فَلا 
سيل َي ولا على ماي وَلَْ كان جَمَاعَةَ من أل الْحَرْبه 
َفَعَلُوا هَذَا كان هَذَا مَكَذَاء وَلَوْ قَائلُواء 6م أُمِرُوا فَأَمْلَمُوا 


بَعْدَ الإسَار فَهُمْ فَيْء وَأمْوَالَهُمْ وَلا سَبِيلَ عَلَى دِمَائِهِمْ 


0 0 في أي 

مَا أَسْلّمْ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ 8 خْرَرَ لَهُ إِسْلامُهُ دَمَهُ وَلَمْ 
عادر وَهَكَذَا ا أَنْمَكَ 
نهُ إن عَم أنه مُؤمْنَ» قفد أحرَز مال وَتَْسَهُه وذ وعم أنه 
مَل صَلاك َنْهُ عَلَى غير الإان كَانَ فَيْئاً إِنْ شَاءً الإمَامٌ 


4 الحربي إذا لجأ إلى الحرم 


قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن قوماً من أهل دار 
الحرب لجثوا إلى الحرم فكانوا ممتنعينَ فيه أخذوا كما يؤخذون في 
غير الحرم فنحكمٌ فيهم من القتل وغيره كما نحكمٌ فيمن كان في 
غير الحرم. 

فإن قال قائل: وكيف زعمت أن الحرمٌ لا يمنعهم؛ وقد قال 

سُولُ الله ترز : فِي مَكة: هِي حَرَام بحرْمَةٍ الله َم نَل لح 

لي ولا نَل لد تنبي» ولم تَخْلرٌ بي الأساغة بن تار 
وهل ساعتها هذه محرّمة؟ 

قيلَ: إنما معنى ذلك» واللّه أعلمٌ أنها لم تحلل أن ينصبٌ 
عليها الحربٌ حتى تكون كغيرها. 

فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ 

قبل: أمرّ النيئ يبظ عندما قل عساصم بن ثابتم وخبيب 
وابن حسَانَ بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدرّ عليه. 

وهذا في الوقت الذي كانت فيه عرّمة» فدلٌ على أنها لا 
تمن أحداً من شيء وجب عليه وأنها إنما يمنعٌ أن ينصب عليها 
الحرب كما ينصبٌ على غيرهاء واللّه أعلم. 


لالم 

الحربي يدخلٌ دار الإسلام بأمان 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا دخل الحر بي“ دارَ 
الإسلام بأمان فائ شترى عبداً مسلما فلا يجورُ فيه إلا واحدٌ من 
قولين أن يكوك الشراهُ مفسوخاء وأن يكون على ملكو صاحبم 
الأول أو يكون الشراء جائرً وعليه أن يبيعه؛ فنإن لم يظهر عليه 
حتى يهرب به إلى دار الحربيه ٠‏ ثم أسلمَ عليه فهر لسه إن باعه أو 
وهبه فبيعه وهبته جائزة) ولا يكونُ حرا بإدخاله إيَاه دارٌ الحربي 
ولا يعت بالإسلام إلا في موضع وهرَ أن يخرجَ من بلاج الحرب 
مسلماً كما أ عتق الي يبر من خرجَ من حصن ثقيفي مسلماً. 

فإن قال قائل: أفرأيت إن ذهبنا إلى أن الي مي إنما 
أعتقهم بالإسلام دون الخروج من بلادٍ الحرب قيل له: : قد جاء 
ا ا ع تلع لع جام مه طايه ل شتراه ال ميل منه 
بعبدين» ولو كان ذلك يعتقه لم ي* يشتر منه حرأء ولم يعنقه هوّ بعد 
ولكنه أسلم غير خارج من بلا منصوبه عليها حرب. 


-١‏ عبد الحربيّ يسلمُ في بلاهٍ الحرب 


قال الشافعي رضي اللّه عنه: ولو أسلمَ عبدُ الحربي في دار 
الحربيه وم يخرج منها حتّى ظهرٌ المسلمونٌ عليها كان رقيقاً محقونٌ 


الغلامٌ يسلم 


قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا أسلم الغلامٌ العاقلٌ قبل 
أن يحتلم أو يبلغ حمس عشرة سنةً وهوّ الدَمَي ووصففُ الإسلام 
كان أحب إل أن يبيعة» وأن يباعَ عليه والقياس أن لا يباعَ عليه 
حتى يصف والإسلامٌ بعد الحلم أو بعد استكمال حمس عشرة 
سنةٌ فيكونٌ في السّنٌ الي لو أسلم ثم ارد بعدها قتل. 

وَإِنما قلت: أحب إل أن يباعَ عليه قياساً على من أسلمٌ 
من عبيده أجبره على ببعه وهر لم يصف الإسلامٌ وإنما جعلته 
مسلماً بحكم غيره فكانه إذا وصف الإسلامٌ وهر يعقله في مكل 
ذلك المعنى أو أكثرٌ من وإن كان قد يخالفه فيحتمل الأوَلُ أن 
يكون قياساً كان صحيحاء وهذا قياس فيه شبهة. 


في المرتد 


قال الشافعي: رحمة الله عليه: وإذا ارتدٌ الرّجَلُ عن 
الإسلام ولحق بدار الحرب أو هرب» فلم يدر أينَ هوّ أو خرس 


الحربيّ يدخلٌ دارَ الإسلام بأمان 


4 ه- كتاب الحكم في قتال المشركين 


أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه بشيء؛ وإن لم يسلم قبل انقضاء 
عدَّةٍ امرأته بانت منه وأوقفنا أمهات أولاده ومدبئريه وجميمٌ ماله 
وبعنا من رقيقه ما لا يرد عليكه وما كان بيعه نظراً له ولم يحلل 
من ديونه المؤجَلةٍ شيءٌ؛ فإن رجعٌ إلى الإسلام دفعنا إليه ماله كما 
كان بيده قبل ما صنع؛ فإن مات قبل الإسلام فماله فيءٌ يخْمَسٌ 
فتكونٌ أربعة أخاسه للمسلمينَ وخمسه لأهل الخمس. 

إد وف يعفر ورك أنه فى انتلة أبتل ال هنون لفت 
البينة؛ فإن جاءً بها أعطي ماله ورثّه من المسلمين؛ وإن لم يأت 
بهاء وقد علمت منه الرّدَةَ فماله فيءٌ» وإن قدمٌ ليقتلَ فشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وقتله بعضُ الولاةٍ الْذِينَ لا 
يرونَ أن يستتاب بعض المرتدّينَ فميرائه لورثته المسلمين» وعلى 
قائله الكقّارة والدّية ولولا الشبهةٌ لكان عليه القودٌء وقد خالفنا في 
هذا بعضُ الناسء وقد كتبناه في كتاب المرتد» وإذا عرضت 
الجماعة لقوم من مارَةٍ الطَّريي وكابروهم بالسّلاح؛ فإن قتلوا 
وأخذوا المالَ قتلوا وصلبواء وإن قتلواء وم يأخذوا مالاً قتلواء ولم 
يصلبواء وإذا أخذوا الما ول يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم مسن 
خلافي إن لم يقتلواء ولم يأخذوا امال نوا من الأرض ونفيهم 
أن يطلبوا فينفوا من بلدٍ إلى بللء فإذا ظفرٌ بهم أقيمت عليهم أي 
هذه الحدودٍ كان حدهم؛ ولا يقطعون حتى يبلغ قدرُ ما أخذ كل 
واحدٍ منهم ربع دينار؛ فإن تابوا من قبل أن يقدرٌ عليهم سقط 
عنهم ما لله من هذه الحدودٍ ولزمهم ماناس من مال أو جرح 
أو نفس حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه؛ فإن كانت منهم جماعة 
ردءاً لهم حيث لا يسمعونٌ الصّوت أو يسمعونه عزِّرواء ولم يصنع 
بهم شيء ءٌ من هذه الحدود. 

ولايحَدُ من حضرٌ المعركة إلا من فعلَ هذا؛ لأنّ الحدٌ إنما 
هوّ بالفعل لا بالحضور ولا التقوية. 

رسو كاذ جنا القدز فى قزيية ان ضيعراة: وثير اذاف 
السّلطانٌ أماناً على ما أصابوا كان ما أعطاهم عليه الأمانُ من 
حترق النائن باظلا ولزمه أن يأل لهم تقرتهم إلا أن يبوه 
ولو فعلوا غيرٌ مرتدينَ عن الإسلامء ؛ عن الإسلام بعد 
فعلهم» ثم تابوا أقيمت عليهم تلك الحدود؛ لأنهم فعلوها وهم 
من تلزمهم تلك الحدو ولو كانوا ارتذوا عن الإسلام قبل فعلٍ 
هذاء ثم فعلوه مرتذين» : م تابوالم نقم عليهم شيئاً من هذا! 
لأنهم فعلوه وهم مشركونٌ ممتنعون قد ارتدٌ طليحة فقتل ثابت بنّ 
أفرم وعكاشة بن حصن بيده : ثم أسلمٌ» فلم يقد منه» ولم يعقل؛ 
لأْه فعلٌ ذلك في حال شرك ولا تباعة عليه في الحكم إلا أن 
يوجد مال رجل بعينه في يديه فيؤخذ من ولو كانوا ارتدّواء ثم 
ل 1 
الذي فعلوه وهم مسلمون. ولم تقم عليهم في الفعل الذي فعلو 


ثم ارتدّوا 
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وهم مشركون. 

قال: وللخافمي كنوك اندر في موضية اكقر إذا ارد منن 
الإسلامء 5 ثم قتلّ مسلما ممتنعا وغيرَ ممتنع قل بده وإن رجمٌ إلى 
الإسلام؛ أن المعصية بِالرَدٌةٍ إن لم تزده شرا لم تزده خيراً فعليه 
القود. 

قال الربيع: قياس قول الشافعي أنّه إذا سرق العبدُ من 
المغنم فبلغت سرقته تم سهم حر وأكثر؛ فكان ربع دينارٍ وأكثرٌ 
أنه يقطع؛ لأنْه يزعم أنه لا يبل بالرّضخ للعبد سهمَ رجلء فإذا 
بلع سهمَ رجل والّذي بلغه بعد سهم رجل ربع دينار أو أكثرٌ من 
الهم برو لود م 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا ارتدٌ العبدٌ عن الإسلام 
ولحق بدار الحربيء ثم أمُنَهُ الإمامٌ على أن لا يردّة إلى سيدو فأمانة 
باطلّ وعليه أن يدفعة إلى سيّدوء فلو حال بيه وبينَ سيّدوٍ بعد 
وصوله إليهِ فمات في يديه ضمن لسيّدهِ قيمتة» وكان كالغاصب. 
وإن لم يمت كان لسيّدهِ عليه أجرتةٌ في المدَّهِ التى حبسة عنهٌ فيهاء 
وَذا سرب الرجزه بالتفو ضري يكرق ليا ضام" ادها" 
من وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش» ولا تقطع يد أحدر إلا 
الاق وقد ضرب صفوانٌ بن المعطّلٍ حسّانَ بن ثابتم بالسّيفي 
اكيم 4 وو عاو 
حسَانٌ بعد أن برا ؛ فلم يعاقب رسولٌ الله يذ صفوان» وهذا 
يدل أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفيّ عنهُ في دم ولا 
جرح وإلى الواليي قتل من قتلَ على المحاربة لا يننظرٌ به ولي المقتول» 
وقد قال بعض أصحابنا ذلك قال: ومثلة الرّجلْ يقتلٌ الرَّجِلّ مسن 
غير نائرةٍ واحتيج لهم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر المحدر بن 
زياد ولو كان حديثة تما نثبتهُ قلنا به؟ فإن ث ثبت فهو كما قالوا ولا 
أعرفة إلى يومي هذا ثابتأء وإن لم يبت بت فك مقدول قثلة غير 
الحاربه فالقتلُ فيه إلى ولي امول من قبل أن اللّه جل وعلا 
يقول: #ومن قيِلَ مَظْلُوماً فَقَْ جَعَلَنا لِوَِيِهِ سُلْطانا4 وقالَ عر 
وجل لفَمَنْ عُفِي لَهُ من أخيه شي فَائبَاعٌ بِالْمَعْرُوفي» فين في 
حكم الله عر وجل أنَهُ جل العفوّ أو القتلَ إلى ولي الدمٍ دون 
السّلطان إلا في الحاربيء فإِنهُ قد حكم في الحاربينَ أن يقتلوا أو 
يصلبوا فجعل ذلك حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدّم. 

وإذا كان من قطمٌ الطّريق من أخد المال» ولم يقل وكان 
أقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى قطعت يده البسرى ورجلة 
اليمنى والحكم الأولى في يدو اليمنى ورجله اليسرى ما بقيّ منهما 
شيءٌ لا يتحول إلى غيرهماء فإذا لم يبِقَ منهما شيء يكوث فيه 
حكمٌ تحرل الحكم إلى الطرفين الآخر ين؛ فكانّ فيهما ولا نقطعٌ 
قطاع الطريق إلا فيما تقطعٌ فيه السرَاقٌ» وذلك ربعٌ دينار ياخذةُ 
كل واحلرٍ منهم فصاعداً أو قيمتهُ وقطمٌ الطريقٍ بالعصا والرّمي 
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ركم 


بالحجارة مثلةٌ بالسّلاح من الحديليء وإذا عرض اللصوص لقوي 
فلا حدٌ إلا في فعلء وإن اختلفت أفعاهم فحدودهم بقدر أفعالهم 
من قتل منهم وأخد المال قت وصلّبَ» ومن قتلّ منهم؛ ولم يأخذ 
مالا قتلّ» ولم يصلّبء ومن أخذ المالَ قطعت يدهُ اليمنى ورجلةٌ 
اليسرى من خلافيء ومن كثرٌ جماعتهم؛ ولم يفعل شيئاً من هذا 
قاسمهم ما أصابوا أو لم يقاسمهم عرْرٌ وحبس؛ ولي لأولياء 
الْذِينَ قتلهم قطَاعٌ الطريق عفرٌ؛ لأن اللّه جل وعرٌ حدّهم بالقتلٍ 
أو القتل | والصلبب أو القطعء وم يذكر الأولياءة كما ذكرهم في 
القصاص في الآيتين» فقا عدُ وجل إومن قبل مَظُلُوماً فد 
جَعَلنا لوليِّ سُلطَاناه. وقالَ في الخط| طفَديَةَ مُسَلْمةَ إلى أَهْلِهٍ إلأ 
أن يَصدْفُوا4: وذكرٌ القصاص في القتلى» ثم قال عر وجل فَمَنْ 
عُنِيَ لَهُ مِنْ أيه شيء فَاتَاعٌ بالمَْرُوفي» فذكرٌ في الخط] والعمادد 
أهلَ الدّمه وم يذكرهم في امحاربقق فدلٌ على أن حكمٌ قتل احاربم 
الف لحكم قتل غيرو واللّه أعلم. 

قال الشافعي: كل ما استهلك المحاربُ أو السّارق من أموال 
النّاسٍ فوجة بعينه أخٌ وإن لم يوجد بعينه فهرّ دين عليه يتبعٌ به 
قال: وإن تاب الحاربون من قبلٍ أن نقدرٌ عليهم سقط عنهم ما 
لل عزْ وجل من الحد ولزمهم ما للنّاس من حق فمن قتالّ منهم 
دقع م إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءً عفاء وإن شاء قتل» اوإن شاءً أخذ 
ال حالاً من مال القا» ومن جرح منهم جرحاً فيه قصاص 
فالجروحٌ بين خيرتين إن أحبْ فلهُ القصاص» وإن أحبُ ذ فلهُ عقل 
الجروح؟ فإن كان فيهم عبد فأصاب دما عمداً فول الدم بالخيار 
ين أن يقتلهُ أو يبا لهُ فتؤدى إليه دية قتلهٍ إن كان حراء وإن كان 
عبداً فقيمة قتيله؛ فإن فضلٌَ من ثمنه شيءٌ رد إلى مالكه؛ فإن 
عجر عن الدَيةِ لم يضمن مالكهُ شيئاء وإن كان كفافا للدّيةٍ فهر 
لل لفل إلا أن يناه مالك العبد إزرهنا لش عت القضاض أن 
يتطوع بدية ةِ الذي قتلهُ عبدهُ أو قيمثة» وإذا كانت في امحاربين امرأةٌ 
فحكمها حكمٌ الرّجال؛ لأني وجدت احكام الله عر وجل على 
الرّجال والنساء في الحدود واحدة قال الله تبارلة وتعالى 9الرَائبة 
وَالرَاني فَاجلِدُوا كل وَاحدٍ نهم ماه جَلدَة4» وقال: لوَالْسَارِقٌ 
وَالسارفةُ فَافطَمُوا لييَُمَا4» ولم يختلف المسلمون في أن تقحل 
المرأة إذا قتلت» وإذا أحدث المسلم حدثا في دار الإسلام؛ فكان 
مقيماً بها ممتنعاً أو مستخفياً أو لحق بدار الحرب فسال الأمانّ على 
إحدائه؛ فإن كان فيها حقوقٌ للمسلمينَ لم ينبغ للإمام أن يؤمنهُ 
عليهاء ولو أمّنهُ عليها فجاءً طالبها وجب عليه أن يأخذهُ بها وإن 
كان ارتذ عن الإسلام فأحدث بعد الرَدّق ثم استأمنَ أو جاءً 
مؤمناً سق عن جميع ما أحدث في الردةْ والامناع قد ارت طليحة 
عن الإسلام وثنياً وقتلَ ثابتُ بن أفرم وعكاشة بن محصنء ثم 
أسلم» فلم يقد بواحدٍ منهماء ولم يؤخذ من عقل لواحدر منهماء 
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وإنما أمرَ الله عد وجل نب عليه الصلاة والسلام؛ فقال: ٍوَإِنْ 
أحَدَ ِنَ الْمُمْرِكِينَ استجَارَك دَأجرهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَ الله نَم 
بلعْهُ عَأمَتُه وم أعلم بذلك في أحد من أهلٍ الإسلام. 

فإن قال قائل: فلم لا تجعلٌ ذلك في أهل الإسلام الممتنعين 
كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ 

قبلَ: لا وصفنا من سقوط ما أصاب المشرلكُ في شركه 
وانساعلامر جم آر مال كن وليونت با أمناب البسلم في لمتاعه 
معَ إسلامد» فإِنٌ الحدود إنما هي على المؤمنينَ لا على المشركينٌ 
ووجدت الله عر وجل حدٌ امحاريينَ وهم ممتنعون كما حد غيرهمٍ 
وزادهم في الحدٌ بزيادة ذنبهم؛ ولم يسقط عنهم بعظم الذنبم شيئا 
كما اسقط عن المشركين» وإذا أبقَ العبدُ من سيّده ولحق بدار 
الحربيه ثم استأمنَ الإمامّ على أن لا يردّه على سيّده فعليه أن 
يردّه على سيده. 

وكذلك لو قال على أنك حرٌ كان أن يردّه إلى سيّده وأمانٌ 
الإمام في حقوق الناس باطل» وإذا قطعّ الرّجلُ الطريقَ على 
رجلين أحدهما أبوه أو أبنه وأخذٌ المال؛ فإن كان ما أخدٌ من 
حصّةٍ الذي ليس بأبيه يبلغ ربع دينار فصاعداً قطعّ كان مالهما 
مختلطاً أو لم يكن؛ لأن احدهما لا ملك بمخالطته مال غيره إلا 
مال نفسه؛ فإن استيقًا أن قد قد وصل إليه ربعٌ دينار من غير مال 
أبيه أو ابنه قطعناة» وإذا قطع أمن الدْمَةٍ مَةَ على المسلمينَ حدوا 
حدودٌ المسلمين» » وإذا قطع المسلمون على اهل الدّمَّةِ حدوا 
حدودهم لو قطعوا على المسلمينَ إلا أني أتوقف في أن أقتلهم إن 
قتلوا أو أضمّتهم التي وإذا سرق الرَجلُ من امغنوه وقد حضرٌ 
القتال - عبد كان أو حرا لم يقطم؛ لأنّ لكل واحدٍ منهما فيه 
نصيبُ الحرٌ بسهمه والعبدُ بما يرضخ له ويضمن. 

وكذلك كل من سرق من بيت المال. 

وكذلك كل من سرق من زكاةٍ الفطر وهر من اهل 
الحاجةٍء ومن سرق خراً من كتابي وغيروء فلا غرمً عليه ولا 
قطع. 

وكذلك إن سرق ميتة من مجموسي» فلا قطعّ ولا غرمٌ لا 
يكونُ القطمٌ والغرمٌ إلا فيما يحل ثمنة» فإذا بلغت قيمة الظّرف 
ربع ديار قطعته من قبل أنه سارق لشيئين وعاءً يحل ببعه 
والانتفاع ب به إذا غسل وحخمرٌ قد سقط القطمٌ فيها كما يكونٌ عليه 
القطع لو سرق شاتين: إحداهما ذكيّة والأخرى ميّنةَ وكانت قيمة 
دكي ربع دينار لم يسقط عنه القطمٌ أن يكون معها مين وال 
كلا شيء وكأنه منفردٌ بالذكيّة؛ لأنه سارق لماه واللّه أعلم. 


/ 
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6ه- كتاب التكاح 


هوه كتاب النكاح 
(في الخطبة, والتكاح, والرضاع, والطلاق. والصداق, 
والنفقة, ونكاح المشرك وأهلن الذمة والمرتد) 


١‏ مايحرمٌ الجمع بينه 
أخبرنا الرَبيعٌ: قال قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: قال اللّه 
تبارك وتعالى «وَأَنْ تَجْمَهُ نَجْمَعُوا بين الأختين إلأمَا قَدْ سَلَّفَ» قال: 
ا ا ل لو 1 


من الإماء 0 العددء فإنة الله تبارلة وتعالى انتهى 


بالحرائر إلى أربع وأطلقّ الإماء» فقالَ عرٌ ذكرهٌ #أَرْ ما مَلَكَتَْ 
أيمائكم» لم يتنه بذلك إلى عدج. 

6- أَعْبَرَنَا الِنُ عُيَيْنََ عَن مُطَرَفِنِ عَن أبي 
الْجَهْم عَن أبي الأخضّرء عن عُمَارَة أنه كَرِءَ مِنَ الإماءما 
كرة من الحَرَائِر إلا العَدَد. [أخرجه البيهقي (1717/7)] 

5- أَخرََا فيان عن هِشام بْنِ حَسَانَ وَأَيُوبَ» 
عَن ابن سِيرينَ قال: قال 00 مِنّ الإمّاء مَا 
كر مِنَ الْحَرَائرٍ إلا الْعَدَُ. [أخرجه البيهقي (0157/97)] ١‏ 

قال الشافعي: وهذا من قول العلماء إن شاءً اله تعالى في 
معنى القرآن وبه نأخذ. 

قال والحدة ليد عن التسب ولا الرّضاع بسبيل. 

3-617 أَبرنَا مَالِكُه عَن ابن شِهَابِن عن قَبِيصَة بن 
ذُوَيْسٍِ أن رَجُلاً مَل عُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ عَنِ الأتين من يناك 
اليوين هَلْ يَجْمَعُ مَعُ بَْنَهُمًا؟ فَقَالَ عُتْمَانُ: أَحَلَنْهُمَا آي و حَرمتهمًا 
آيْهَ وَأَمّا آناه ملا أُحِبُ أنْ أصْنْعَ ذَلِكَء قال فَخَرَّجَ مِنْ عند 

لْقِيَ َي رَجْلامنْ أمنْحَاب لبي 6» فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ 
1 شي رَجَدْت أحداً فَعَلَّ ذَلِكَ لَجَعَلته تَكالاً. 

قال مالك قال ابن شهابي: أراه علي بنَ أبي طالبه 
كرْم الله وجهة. [أخرجه مالك(078/9): الدارقطني(787/7)» الييهقتي 
4-155 تل] 


قال مالك: وبلغني عن الرَبير بن العام مثلُ ذلك. [أخرجه 
مالك (6175/9)] 


-١‏ ها يحرم الجمعٌ بينه 


الى 

4ه أَخبرنا مَالِكَ عَن ابْن شِهَابي عن عبد الله 
الْمَرْآَةٍ وَابِتِهَا مِنْ ِلك الْيَيِين هَل تُوطّأ ِحْدَاهُمَا بَمْدَ 
الأُخرّى؟ فَقَالَ عُمٌَ: ما أَحِبُ أَنْ أَجيرَهُمَا جَمِيعا رَنْهَاةُ. 


[أخرجه مالك (878/1)] 


614 - أخْبرنا فياك عَن الرُهْرِيَ» عَن عبد الله 
بن عَبَدِ الله بْنِ عُتبَهَ عن أَبِيهٍ ققال: سيل عمو ءٍِ عَن الأمْ 
رَانِتِهًا مِنْ ملك الْيَيِين فَقَالَ: مَا أَحِبُ أَنْ أُجِيرَهُمَا حيعا 
فَقَالَ عيْيْدُ الله قال أبي فَوَدِدْت أن عُمَرَ كَانَ أَشَدٌ فِي ذَلِكَ 
مِمًا هُوَّ فِيه. [أخرجه البيهقي (154/7)] 

أَخْبرنَا مُسْلِمٌ وَعبْدُ الْمَجِيدِه عَن ابن جُرَيْجٍ 
قال: سَمِعْت ابْنَ أبي مليكة يُخبرُ أَنْ 
مَعْمَر جَاءَ إِلَى عَائْشَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنْ لي سُريّة فذ أصبتهًا 
وَآنهًا قد بَلَمَتْ لَهَا ابئة جَاَةٌ لي أفاستسر ابْتَهَا؟ فَقَالَتَ لاء 
فَقَالَ: ني وَاللّه لا أدَعُهَا إلا أن د تقولي لِي حَرْمَهَا اللّه 
فَقَالَت: لا يَفْعَلَهُ أَحَدٌ د مِنْ أَهْلِي وَلا أَحَدَ أَطَاعَنِي. [أخرجه 
البيهقي (155/197)] 

قال الشافعي: فإذا كان عند الرّجل امرأةً فطلّقها؛ فكان لا 

ملك رجعتها فله أن يتكح أختها؛ لأنه حيشار غير جامع بين 
لمن وإذا حرم م اللّه تعالى الجمع بينهماء ففي ذلك دلالة على 
أنه لم يحرّم نكاحَ إحداهما بعد الأخرى وهذه منكوحة بعد 
الأخرى» ولو كان لرجل جارية يطؤها فاراد وطءً أختها لم يجز له 
وطهُ التي أراد أن يطأ حتّى يحرم عليه فرج التي كان يطأ بتكاح أو 
كتابٍ أو خروج من ملكو فإذا فعل بعض هذاء ثم وطئّ الأخت» 
ثم عجزت المكاتبةٌ أو ردّت المتكوحة كانت التي أبيحّ لله فرجها 
أوَلا مٌ حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التي وطئّ 
بعدها كما حرم فرجها قبل أن يظأ أختهاء : ثم هكذا أبدأء وسواءً 
ولدت له الَتى وطىّ أوّلاً وآخراأ أو لم تلد؛ لأنه في كلها الحالتين 
إنما يطؤها بملك اليمين. 

وإذا اجتمع التكاحٌ وملكٌ اليمين في أختين فالتكاحٌ نابت 
لا يفسده مللكُ اليمين كان التكاحٌ قبل أو بعد. 

ا لا لان 


مُعَاذُ بْنَّ عُبَئِدٍ الله بن 


الام 


9- من يحل الجمعٌ بينه 


هه- كتابث النكاح 


حين يعقسدُ نكاحَ أختها بالتكاح أو قبله بكتابةٍ أو عد أو أن 
يزوّجهاء وإن لم يفعل لم أجبره على ذلك ولا على بيعها ونهيته 
عن وطئها كما لا أجيره على بيع جاريةٍ له وطىئٌ ابتتها وأنهاه عن 
وطئها. 

ولو كانت عنده أمةٌ زوجة فتزوّجَ أختها حرّة كان نكاحٌ 
الآخرة مفسوخاً. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما الفرقٌ بين الوطء بالملك 
والتكاح؟ 

قل لهُ: التكاحٌ يشت ينبت للرّجل حقاً على المرأة وللمراةٍ حقّاً 
على الرجل وملاكٌ عقدة التكاح يقوم في تحريم الجمع بين 
الأختين مقام الوطء في الأمتين. 

فلو ملك رجلٌ عقدة نكاح أختين في عقدةٍ أفسدنا 
نكاحهماء ولو تزوجهما لا يدري أيتهما ول أفسدنا نكاحهماء 
ولو ملك امرأة وأمّهاتها وأولادها في صفقةٍ , بيع لم نفسد البيع» 
ولا رم الحمعٌ في اليم نما يحرم م الوطء في الإماد» فنا سم 
عقدةٍ الملكي. فلا يحرم. 

ولو وطىئّ أمة» ثم باعها من ساعته أو أعتقها أو كاتبها أو 
باع بعضها كان له أن يطاً أختها مكانةٌ وليسَ له في المرأةٍ أن 
نك أختها وهي زوجة له ولا أن هلك المراةً غير ولا أن 
يحرّمها عليه بغير طلاق» وولدُ المرأةٍ يلزمه بالعقد وإن لم يقر 
توطاء إلا أن يلاعنَ» وولدُ الأمة لا يلزمٌ بغير إقرار بوطء؛ ولا 
يجو أن تكوث المرأة زوجة له ويل فرجها لخيره والأمةٌ تُكون 
تملوكة له وفرجها حلالٌ لغيره إذا زوّجها وحرامٌ عليه وهرَّ مالك 
رقبتهاء وليس هكذا المرأة المرأةً يحل عقدها جماعهاء ولا يحرم 
جماعها والعقدُ ثابتْ عليها إلا بعل صوم أو إحرام أو ما أشبهه ما 
إذا ذهبَ حل فرجها. 

قال: ولو أن رجلاً له امرأةٌ من أهل الشّرك فاسلمٌ الرُوجٌ 
واشترى أت امرأته فوطتهاء : ثم أسلمت امرأنه في العدّةٍ حرم 
عليه فرج جاريته التي اشترى» ولم تبع عليه وكانت امرأته امرأته 
محاها. 

وكذلك لو كانت هي المسلمة قبله واشترى أختها أو كانت 
له فوطتهاء ثم أسلم وهي في العذة. 

قال: ولو كانت عنده جاريةٌ فوطئهاء فلم يحرم عليه فرجها 
حتى وطىً أختها اجتنبت التي وطىئّ آخراً بوطء الأولى وأحبٌ إل 
لو اجتب الأدلل حتّى يستبرىم الآخرة وإن لم يفصل» ٠فلاشيةً‏ 
عليه إن شاءً الله تعالى قال: وسواءً في هذا ولدت ال وطنت 
أولاً أو آخراً أو هما أم لم تلد واحدة منهماء ولو حرم فرج التي 
وطئّ أوَلاً بعد وطء الآخرةٍ أبحتُ له وطء الآخرة ثم لو حل له 


فرج التي زوّجَ فحرمٌ فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أو تكون 
مكاتبة فتعجرٌ لم تحلَ له هي وكانت التي وطئٌ حلالا له حتى يحرم 
عليه فرجها فتحل له الأولى» ثم هكذا ابدا متى حل له فرج 
واحدةٍ فوطئها حرم عليه وطهٌ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي 
حلت لك ثم يحل له فرج التي حرمت علي فيكونٌ تحريم فرجها 
كطلاق الرّجل الرُوجةً الذي لا ملك فيه الرّجعة» ثم بباح له 

نكاحٌ أختهاء فإذا نكحها لم يحل له نكاح التي طلقها حنّى تين هذه 
نه إلا زيما عفان في اله ملت ري اين والختراتم ولزونائق 


2 و 
1- من يل البمغ به 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس أن ينكحَّ الرّجَلٌ 
امرأة الرّجل وابنته؛ لآنه لا نسب بينهما يحرم به الجمعٌ بينهما له 
0 ةق 
05- قال الشَافِعِي: ) ل 
عَمْرِو بْن دينار أن عَبْدَ الله بْنَ صَفْرَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَة وَرَجُل 
مِنْ قيفي وَابنْتِهِ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (ه/4 9)] 


7- قال الشافِعي: أَخبرَنَا سَفْيَانٌ بن عَيَيْنَة عَن 


عَمْرِو بْن ديار ألهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّدِ يَفُولُ جْمَعَ ابن 
عُمَرَ ِي بَْنَ ابنتئ عَم لَهُ فَأَصْبْحَ النْسَاءُ لا يَدرِينَ أينَ يذَهَبْنَ. 
[أخرجه البيهقي (1517/7)] 

قال الشافعي: ولا بأسّ أن يتزوّج الرّجل المرأة ويزوّج 
أبنتها ابنه؛ لآنْ الرّجل غير ابنه قد يحرم على الرّجل ما لا يحرم 
على ابنه. 


الجمع بينَ المرأة وعمتها 
-١ 65‏ قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبّرَنَا مَالِلك 
عَن أبي الزّنَاِ عن الأغرَجء عن أبي مُرَيْرَةَ أن النبي 86 
قال: لا يُجْمَعٌ بِئِنَ المَرْأَةٍ وَعَمُيَهَا وَبَئْنَ الْمَرأَةٍ وَخَالَتِهًا. 
[أخرجه مالك(؟/8715). البخاري(9١٠8).‏ مسلم(4:8١)2أبو‏ 
داودره 5 ١‏ 5), النرمذي(1175). النساني(95/5)] 


قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهوّ قولٌ من لقيت من المفتينَ 
لا اختلاف بينهم فيا علمته» ولايروى من وجه يثبته أهلّ 


الحديث عن النيّ َي إلا عن أبي هريرة» وقد روي من وجه لا 
يثبته أهلٌ الحديثش من وجه آخرًء وفي هذا حجّة على من رد 
الحديث» وعلى من أخذ بالحديث مرَّةٌ وتركه أخرى إلا أنّ العامة 
إنما تبعت في تحريم أن يجمعَ بن المرأةٍ وعمّتها وخالتها قولَ 
الفقوان ,زم نعل نشيدا عل | بعر المع برد المراة وعفتهنا 
وخالتها إلا قال بحديث أبي هريرة عن الن يقل فإذا أنبت 
بحديث منفردٍ عن الي تي شيئاً فحرّمه بما حرّمه به النيأ تلظ 
ولا علمَ له أن الني م قاله إلا من حديث, أبي هريرة وجب 
عليه إذا روى أبو هريرة أو غيره من اصحاب الن لبي حديثاً 
آخرٌ لا يخالفه أحدّ بحديث مثله عن البْي يذ أن يحرَمَ به ما حرّمَ 
الني تي ويحل به ما أحل الي يذه وقد فعلنا هذا في حديث 
التغليس وغير حديث وفعله غيرنا في غير حديش ثمْ يتحكمٌ كثيرٌ 
من جامعنا على تثبيت الحديث فيثبته مرَةٌ ويردّه أخرى وأقلُ ما 
علنا بهذا اذ كترح لان الثيت أر ل الزن لأنها طية 
واحدةٌ فلا يور تثبيتها مرَةٌ وردّها أخرى وحجّته على من قال: 
لا أقبلُ إلا الإجماع؛ لأنه لا يعد إجماعساً تحريمٌ الجمع بين المرأة 
وعمّتها وخالتهاء وليسَ يسألُ أحدّ من أهل العلم علمته إلا قال: 
نما نثبته من الحديث وهو يرد مشلَ هذا الحديث وأقوى منه 
مرارأء قال: وليس في الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها نما احل 
وحرّمَ في الكتاب معنىء إلا أنا إذا قبلنا تحريمَ المع بينهما عن 
رسول الله يط فعن اللّه تعالى قبلناه بما فرض من طاعته. 

فإن قال قائلٌ: قد ذكرَ الله عرّ وجل من حرم من النساء 
وأحل ما وراءهنٌ؟ ١‏ 

قيل: القرآنُ عرب اللّسان منه محتملٌ واس م ذكرٌ اللّه من 
حرم بكل حال في الأصل ومن حرم بكل حال إذا فعالَ الناكحٌ 
أو غيره فيه شيئاً مثلَ الرَبيبةِ إذا دخلٌ بأمّها حرمت ومثل امرأةٍ 
ابنه وأبيه إذا نكحها أبوه حرمت عليه بكلّ حال؛ وكانوا يجمعون 
بينَ الأختين فحرّمةء وليس في تحرعه الجمعٌ بين الأختين إباحة أن 
يجمم بين مأ عدا الأختين إذا كان ما عدا الأختين خالفاً هما كان 
أصلاً في نفس وقد يذكرٌ الل عر وجل الشيء في كتابه فيحرمه 
يحرم على لسان نيه تبط غيرة مثلُ قوله وَأُحِلْ لَكُمْ ما وَرَءَ 
ذَلكُمْ ليس فيه إباحة أكثرٌ من أربو؛ أنه انتهى بتحليل التكساح إلى 
أربع وقال رسول الله تع لغيلانَ بن سلمة وأسلمَ وعنده عشرٌ 
نسلوة: : نيك أرْبَعا وَفارقَ سَائِرهُنَ فآبانت على لسان نيه يي أن 
اتهاء الله بتحليله إلى اربع حظرٌ لا ورا أربعه وإن لم يكسن ذلك 
نصًا في القرآن» وحرم من غير جهة ا والنسب النساء 
المطلّقات ثلاثاً حتَى تنكم زوجاً غيره بالقرآن وامرأة الملاعن 
بالسةء وما سواهنٌ ما سمّيت كفايةٌ لما اسثنى منه. 


قال: والقول في الجمع بِينَ المرأةٍ وعمتها وعماتها من قبل 


غ- نكاحٌ نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 


فدد 


آبائها وخالتها وخالاتها من قبل أمهاتهاء وإن بعدن كالقول في 
الأخوات سواءٌ إن نكحّ واحدة» ثم نكح أخرى بعدها ثبت نكاحٌ 
الأول وسقط نكاحٌ الآخرةه وإن نكحهما في عقدةٍ معاً افسخح 
نكاحهماء وإن نكم العمّة قبل بنت الأخ أو ابنة ل قل البع 
فسواءٌ هر جاممٌ بينهما فيسقط نكاحٌ الآخرة ود ثبت نكاحٌ الأولى. 

وكذلك الخالةٌ وسواءً دخلّ بالأول منهما دون الآخسرة أو 
بالآخرةٍ دون الأولى أو لم يدخل؛ وهكذا يحرم الجمم بينهما 
بالوطء بملك اليمين والرّضاعء وملك اليمين في الوطء والتكاج 
سواء وما لم يكن للرّجلٍ أن يجمعَ بينه وبينَ الأختين أو المرأقٍ 
وعمّتها أو المرأة وخالتها فتكح اثشين منهن في عقدةٍ فالعقدة 
منفييخة كلها وإذا تكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى 
ثبت ونكاحٌ الآخرةٍ مفسوخ, ولا يصنعٌ الدخولٌ شيئا إنما يصنعه 
العقدة وما نهى الله عن الجمع بينه من الأخوانتي» وما نهى عنه 
رسول الله ييخ من ١‏ ين العمّة والخالة» ففيه دلالة على أنّ 
كل واحدةٍ منهما تحلٌ بعد الأخرى؛ فلا بأسَ أن يكم الأخت» 
فإذا ماتت أو طلقها طلاقاً بملكُ فيه الرّجعة وانقضت عدّتها أو 
طلاقاً لا بملكُ فيه الرّجعة وهيّ في عدّتها أن ينكمّ الأخرى؛ 
وهكذا العمّةٌ والخالة» وكلٌ ما نهيَ عن الجمع بينه. 


5- نكاحٌ نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى لإإذًا 
جَاءَكُم امات مُهَاجرَات فَامتَحِنُومُنْ» إلى ولا هُمْ يُحلُونَ 
لَهُن4. 

قال الشافعي: ذه اير المارياه راتما خاي في 
مهاجرةٌ من أهل مكة فسمّاها بعضهم ابدة عقبة بن أبي معيط يط 
وأهلُ مكة أهل أوثان» أن قول الله عر وجل ولا تيكو 

بعصم الْكوَافٍِح نزلت فيمن هاجرٌ من أهالٍ مكّة مؤسأء وإنما 
رتفي شدي وقال: قال الله عر وجل ولا تَكِخُرا 
الْمْْركاتٍحَتَى يُؤْيِن» إلى قوله لوَلَوْ أعْجبكمْ»» وقد قيل في 
هذو الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العربب الذينَ هم أهل 
الأوثان فحرّمٌ نكاحَ نسائهم كما حرمٌ أن تتكح رجاهم المؤمنات. 

قال: فإن كانَ هذا هكذا فهذو الآياتث ثابئة ليس فيها 
منسوخ قال: وقد قيلَ هذو الآيةٌ في جميع المشركين» ثم نزت 
الرّخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتابو خاصّة كما 
جاءت في إحلال ذبائج أهلٍ الكتاب قال الله تبار كََ وتعللٍ «أجلن 
َك الات وَطَّعامُ لْذِينَ ونوا الْكتَاب حِل لَكُمْ وَطَمَائُكُمْ سٍُ 
لَهُمْ وَالْمُْخْصَنَاتُ مِنّ الْمُؤْينَات» إلى قوله ' أجورهنٌ '. 

وقالَ فأيهما كان» فقد أببحَ فيه نكاحٌ حرائر أهلٍ الكتاب. 


يفدد 

وفي إباحة الله تعالل نكاح حرائرهم دلالة عندي؛ واللّه 
تعالى أعلم» ؛ على تحريم إمائهم؛ لأنْ معلوماً في اللّسان إذا قصد 
قصد صفةٍ من شيء بأباحةٍ أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن ما 
قد خرج من تلك الْمسفةٍ الف للمقصود قصدهُ كما َهَى ابي 
تي عَنْ كل ذِي تاب و مِنَ السّبَاعٍ فدلُ ذلك على إباحةٍ غير 
ذوات الأنياب من السّباع» وإن كانت الآيةٌ نزلت في تحريسم نساء 
المؤمنينَ على المشركين» وني مشركي أهل الأوثان فالمسلمات 
محرّمات على المشركينَ منهم بالقرآن على كل حال؛ وعلى 
مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين الشركين والمسلمين وما لم 
يختلف النام فيه علمته قال وامحصنات من المؤمناتم» ومن أهل 
الكتاب الحرائر» وقالٌ الله عرٌ وجل «ومن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنَكُمٌ 
طَولاً4 إلى قوله «مرن فيكم الْمُؤيَات ذَلِك لِمَنْ ني الْعَنَت 
ك4 وفي إباحةٍ الله الإماة المؤمناتم على ما شرط لمن لم يجد 
طولاً وخافَ العنت دلالة» واللّه تعالى أعلمء عن خريكم جاع 
إماء أهل الكتاب وعلى أن الإماءً المؤمنات لا يحللنَ إلا لمن جمع 
الأمرين مع إهانهن؛ عل 
الشرط كما أباحَ الَيمُمَ في السَفر والإعواز في الماء» فلم يحلل إلا 
بأن يجمعهما المتيمم؛ وليس إماءٌ أهل الكتاب مؤمنات, فيحللنَ يما 
حل به الإماء المؤمنات من الشّر طين مع الإيمان. 


تفريعٌ تحريم المسلمات على المشركين 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أسلمت المرأة أو ولدت 
على الإسلام أو أسلم أحدُ أبويها وه صبِية لم تبلغ حرم على 
كل مشرك كتابي» ووثني نكاحها بكلّ حالء ولو كان أبواها 
مشركين فوصفت الإسلامَ وهيّ تعقلُ صفته منعتها من أن 
ينكحها مشرلةٌ؛ فإن وصفته وهيّ لا تعقل صفته كان أحبٌ إل أن 
ينع أن ينكحها مشرلك ولا يينُ بي فسخ نكاحهاء ولو نكحها في 
هذه الحالة» والله أعلم. 


باب نكاح حرائر أهلٍ الكتاب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويحل نكاحٌ حرائر أهلٍ 
الكتاب لكل مسلم؛ ؛ لأن الله تعالى أحلّهنٌ بغير استثناء واحي 8 
لولم يتكحهنٌ مسلم. 

١64‏ - أبرنًا عبَدُ الْمَجِيدِء عَن ابْن جُرَيْج عَن أبي 
لتر أنه سمعَ جايرَ بْنَ عب الله يُسْألُ عَنْ كا المُسْلِمٍ 
الْيَهُودِيُةَ وَالنْصْرَائيَةَ فَقَالَ تَرَوجْنَامُنْ زُمَانَ الفَمَحِ ب بِالْكُوقَةٍ مَعَ مع 
ا ان 


ه- تفريعٌ تحريم المسلمات على المشركين 


هه- كتاب التكاح 


قَلَمًا رَجَعْنَا طَلْقَنَامُن وَقَال: فَقَالَ: لاير نْنَ مُسَلِما وَلا 
ينونه وَيِسَاؤْهُنُ َنَا جل وَيِسَاوْنَا حَرَامُ عَلَْهِم. [أخرجه 
البيهقي (11077/17)] 

قال الشافعي: وأهلُ الكتاب الّذِينَ يحل نكاحٌ حرائرهم 
أهل الكتابين المشهورين التوراةٍ والإغجيلٍ وهم اليهودُ والتصارى 
دون الجوس قال والصابئونٌ والسامرة من اليهودٍ والتصارى الذِينَ 
يحل نساؤهم وذبائحهم إلا أن يعلم أنهم يحالفونهم في أصل ما 
يحَلّونَ من الكتاب ويحرّمونَ فيحرمٌ نكاحٌ نسائهم كما يحرم ناح 
امجوسيّاتء وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتابه ويتأولونٌ 
فيختلفون» فلا يحرم ذلك نساءهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل 
به نساءٌ غيرهم من لم يلزمه اسم صابوع ولا سامري قال: : ولا يحل 
نكاح حرائرٌ من دان من العرب دين اليهودية والنصرائية؛ لآن 
أصل دينهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادةٍ الأوئان» وإنما انتقلوا 
إلى دين أهل الكتاب بعده لا بأنهم كانوا الْذِينَ دانوا بالتوراةٍ 
والإنجيل فضلّوا عنها وأحدثوا فيها إنَما لّوا عن | لحنيفيَة ولم 
يكونوا كذلك لا تحلُ ذبائحهم. 

وكذلك كل أعجمي كان أصلٌ دين من مضى من آبائه 
عبادة الأونان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة 
والإنجيل فدانَ دينهم / يحل نكاح نسائهم. 

يق 

و لق رق ا عَدَتَنَا الْمَضْلٌ 
بْنُ عِيسَى الرّقَاشِي قال: كنب عُمَرُ بْنُ عبد الْعَِيز إلى عدي 
أَنْ يَسْألَ الْحَسَنَ لِمَ أقَرُ الْمُسْلِمُونَ بوت الثيرَان وَعِبَادَة 
الأْتَان وَنِكَاحَ الأَمْهَاتٍ وَالآحَرَات؟ فَسَأَلَهُ قَقَالَ الْحَسَنُ 


. لآن العلاء بْنَ الْحَضرَمِي لما قم بحرن مََهُمْ عَلَى ذَلِك. 


[أخرجه البيهقي (144/4)] 
قال الشافعي: فهذا ما لا أعلمٌ فيه خلافاً بين أحر لقيته. 
5- أَخْيَرَنا إْرَاهِيمُ بْنُ مُحَم عَن عَبْدٍ الله بن 
ديار عَن سسَعْدِ الْحَارنِيٌ مَْلَى عُمَرَ أوْ عَبْد اللّه بن سَعْل 
عَن عُمَرَأهُ قال: ما َصَارَى الْعرَب بهل تابن وَمَا يَحِلٌ 
قا كيني رخا آنا كاري حي بتيترا از امدرت 
أعناقهُم. [تقدم] 


/اهة ١‏ أ- خبرنًا التْعَفِي» عَن أَيُوبَ» عَن ابن مييرين 


هه- كتاب التكاح 
قال: مانت عبيدة عن با نصّارَى بنِي تَغْلِب» فَقَالَ: لا 
تأكل دُبَائِحَهُم نهم لَم يَتمَسكُوا مِنْ نَصْرَاتهم إلا بشرْب 
الْحَمْرِ. [تقدم] 

قال الشافعي: وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد بل 
به علي بنَ أبي طالب ذه بهذا الإسناد. 

16 - أخبرنا عبد المَجينه عن ابن جرَئجٍ قال: قال 
عَطَاء: يس َصَارَى الْعَرَسِ بهل كما إِنْمَا هل الْكَاب بشو 
إمْرَائِيلَ وَل نين جَانَهُم العا والإنجيل فَأمًا مَنْ َعَلَ فم 
مِنْ نّ الناس فَلَيِسُوا مِنَهُم. م6. [أخرجه البيهقي (17/18)] 

قال الشافعي: وتنكحٌ المسلمة على الكتابيةِ والكتابيّةٌ على 
المسلمةٍ وتتكحٌ أربع كتابيّات كما تنكحٌ أربعٌ مسلمات والكتايية في 
جميع نكاحها وأحكامها التي تحل بها وتحرم كالمسلمةٍ لا تخالفها في 
شيء وفيما يلزمٌ الزّوجَ لها ولا تنكم الكتابيَة إلا بشاهدين عدلين 
مسلمين وبول من أهل دينها كول المسلمة جارٌ في دينهم غيةً 
ذلك أو لم يجز ولست أنظرٌ فيه إلا إلى حكم الإسلامء ولو 
زوجت نكاحاً صحيحا في الإسلام وهر عندهم نكاح فاسد كان 
نكاحها صحيحاًء ولا يردُ نكاحٌ المسلمة من شيء إلا رد تكاحٌ 
الكتابية من مثلهء ولا يجو نكا المسلمةٍ بشيء إلا جارٌ نكاحٌ 
الكتابيّة بمثلهء ولا يكون ول المي مسلما وإن كان أباهاء لأن 
الله تعالى قطمٌ الولاية بين المسلمينَ والمشركينَ وتزوج ع رسولٌ الله 
أمْ حبية بنت أبي سفيائ» وول عقدة نكاحها ابن سعيلد بن 
العاص» وكانٌ مسلماً وأبو سفيانٌ حي» فدل ذلك على أن لآ 
ولاية بينَ اهل القرابة إذا اختلف الدّينان» وإن كان أبأء وأن 
الولاية بالقرابة واجتماع الدّينين قال ويقسمٌ للكتايةٍ مل قسمته 
للمسلمَةٍ لا اختلاف بينهما وها عليه ما للمسلمةٍ وله عليها ماله 
على المسلمةٍ إلا أنهما لا لا يتوارثان باختلافب الدينين؛ فإن طلقها أو 
آلى منها أو ظاهرٌ أو قذفها لزمه في ذلك كله ما يلزمه في المسلمةٍ 
إلا أنه لا حدٌ على من قذف كتابيّة ويعرّر. 

وإذا طلّقها فلهٌ عليها الرّجعة في العدي وعدتها عدهٌ 
المسلمق ؛ وإن طلقها ثلاثاً فتكحت قبل مضي العدةٍ واصيبت لم 
تحال له وإن نكحت نكاحاً صحيحاً بعد مضي الع ذمَياً 
فأصابهاء ثم ثم طلقت أو مات عنها وكملت عدتها حلّت للرُوج 
الأول يحلها للزّوجٍ كل ذوج أصابها ينبت نكاحة وعليها العدّة 
والإحداد كما يكونُ على المسلمة» وإذا ماتت؛ فإن شاءً شهدها 
وغسّلها ودخلٌ قبرهاء ولا يصلي عليهاء وأكرهٌ لها أن تغسّلهُ لو 
كان هوّ الميِت؛ فإن غسّلتهُ أجزاً غسلها إيَاهُ إن شاءً اللّهِ تعلل قال 
ولهُ جبرها على الغسل من الحيضةء ولا يكونُ له إصابتها إذا 


6- باب نكاح حرائر أهل الكتاب 


:ام 


طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ للا الله عزُ وجل يقول: «حَنَى 
يَطْهرْن4» فقال بعضُ أهل العلم بالقرآن حتى ترى الطَّهرٌ قال: 
ٍنَإِذا تطَهْرْن4 يعني بالماء إلا أن تكون في سفر لا تججدٌ الما 
تيمم فإذا صارت من تح لها الصّلاةٌ بالظهر حلّتَ له. 

قال الشافعي: وله عندي, واللّه تعلل أعلمُ» أن يجيرها على 
الغسل ممن الجنابةء وعلى النظافة بالاستحدادٍ وأخل الأظفار 
والَنظفي بالماء من غير جنابةٍ ما لم يكن ذلك وهي مريضةٌ يضر 
بها اماه أو في بره شدي يضر بها الماهُ وله منعها من الكنيسة 
والخروج إلى الأعيادٍ د وغير ذلك مما تريد الخروج إليه إذا كان له 
منعٌ المسلمةٍ إتيان المسجد وهر حق كان له في النصرائية منغ إتيان 
الكنيسة؛ لأنه باطلّ وله منعها شرب الخمر؛ لأنه ينعبٌ عقلهاً 
ومنعها أكلَ لحم الختزير إذا كان يتقذرٌ به ومنعها أكلّ ما حل إذا 
تأنَى بريحه من ثرم ويصل إذالم تكن بها ضرورة ل أكلم؛ وإن 
قدَرَ ذلك من حلال لا يوجدٌ ريحه لم يكن له منعها إبَاه. 

وكذللك لأ ركرة مها لد بعادت عر الات 1 
تلبس جلد ميتةٍ أو ثوباً متتنا يؤذيه ريحهما فيمئعها منهما. 

قال: وإذا نكحّ المسلم الكتابيّة فارتدّت إلى محوسيَةٍ أو دين 
غير دين أهلٍ الكتاب؛ فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين امل 
الكتابه قبل أنقضاء العدّة فهما على التكاح؛ وإن لم ترجع حتى 
تفي العثه هد اتقطلت المع ةينه ويا الأوج رلا نقة ها 
في العدة؛ لأنها مانعة له نفسها بالرّدٌة. 

قال: ولا يقتل بالردةٍ من انتقل من كفر إلى كفر إنما يقتدلٌ 

من خرج من دين الإسلام إلى الشرك فامًا من خرج من باطلٍ إلى 
باطلء فلا يتل وينفى من بلادٍ الإسلام إلا أن يسلمَ أو يعودٌ إلى 
أحد الأديان التي يؤخدٌ من أهلها الجزية يهوديَةٍ أو نصرائيَةٍ أو 
محوسيةٍ فيقرٌ في بلادٍ الإسلام. 

قال: ولو ارتدّت من يهوديّةٍ إلى نصرائيِةٍ أو نصرائيةٍ إلى 


يهوديةٍ لم تحرم عليه؛ لأنه كان يصلمٌ له أن يبد نكاحها لو 


كانت من أهل الدّين الذي خرجت إليه. 

قال الربيع: الذي أحفظ من قول الشّافعي أنه قال: إذا كان 
نصرائياً فخرج إلى دين اليهوديّة أنه يقال له ليس للك أن تحدث 
دين لم تكن عليه قبلَ نزول القرآن؛ فإن أسلمت أو رجعت إلى 
دينك الذي كنا ناخذ منكَ عليه الجزية تركنالة وإلا أخرجناكة من 
بلاج الإسلام ونبذنا إليك ومتى قدرنا عليك قتلناك» وهذا القول 
أحب إلى الربيع. 

قال الشافعي: ولا يجورُ نكاحٌ أمةٍ كتابيّة لمسلم عبار ولا 
محال لما وصفت من نص القرآن ودلالته قال وأي صنفي من 
المشركينَ حل نكاحٌ حرائرهم حلءً وطهٌ إمائهم بالملك, واي صنفي 


هام 


/- ما جاءً في منع إماء المسلمين 


6- كتابة التكاح 


حرم نكاحٌ حرائرهم خرمٌ وطءٌ إمائهم بالملك ويحل وطهٌ الأمةٍ 
الكتابيّةِ بالملك كما تحلُ حرائرهم بالنكاح؛ ولا يحل وطهٌ أمةٍ 
مشركةٍ غير كتابيّةٍ بالملك كما لا يحل نكاحٌ نسائهم؛ ولو كان أصل 

نسب أمةٍ من غير أهل الكتابو» ثم دانت دين أهل الكتاب لم يحل 
وطؤها كما لا بحل نكا الحرائر منهم ولا بحل نكاح أمة كتايّةٍ 
للم مجال؟ لأنها داخلة في معنى من حرم من المشسركاتو وغيرٌ 
حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائرٌ رَ أهل الكتابو في 
التكاح» وان اللّهِ تباركَ وتعالى إنما أحلٌ .نكاح إماء امل الإسلام 
بمعنيبين سواءً أن لا يجدَ الناكحُ طولاً لحرَةٍ ة ويخاف العست 
والشرطان في إماء المسلمينَ دلي على أن تكاحهن احل بمعنى 
دون معنى» وني ذلك ديل على تحريم من خالفهن من إماءٍ 
ا مش ركين» والله تعالى أعلمء لأن الإسلامٌ شرط ثالث والأمة 
الشركة خارجة منهُء فلو نكح رجلٌ أمة كتابيّة كان التكاحٌ فاسداً 
يفسخ عليه قبل الوطء وبعدة وإن لم يكن وطىّ» فلا صداق لحا 
وإن كان وطىّ فلها مهرٌ مثلها ويلحقّ الولدٌ بالناكح وهوَّ مسلمٌ 
ويباعٌ على مالكه إن كان كتابياء وإن كان مسلماً لم يبع عليه. 

ولو وطىّ أمة غير كتابةٍ منعّ أن يعو هما حبلت أولم 
تحبل» وإن حبلت فولدت فهي أمُ ولد له ولا يحل له وطؤها 
لدينها كما يكونٌُ أمةً لهُ ولا يحل له وطؤها لدينهاء فإذا مات 
عتقت بموت» وليس له بيغهاء وليسَ له أن يزوّجها وهيّ كارهة 
ويستخدمها فيما تطيق كما يستخدمْ أمة غيرهاء وإن كانت لها 
أختٌ حرة مسلمة حل له تكاحهاء وهكذا إن كانت ها أخت 
لأمّها حرّة كتابيّة أبرها كتابي فاشتراها حل له وطؤها بملك 
اليمين» ولم يكن هذا جمعا بين الأختين؛ لأن وطه الأولى التي هي 
غيرٌ كتابيّة غيرٌ جائز له وإذما الجمٌ أن يجمعَ بين من يحل وطؤه 
على الانفراد. 

وإن كانت لها أت من أبيها تدينُ بدين أهل الكتابو لم 
تحلّ له بالملك؛ لأنّ نسبها إلى أبيها وأبوها غير كتابي نما أنظرٌ 
فيما يحل من المشركات إلى نسب الأبيه وليس هذا كامرأةٍ يسلم 
أحدُ أبويها وهيّ صغيرة؛ لأنْ الإسلامٌ لا يشركه شرل والشّركُ 
يشرل الشّركَء والنسبُ إلى الأن. 

وكذلك الدَينُ له ما لم تبلغ الجارية» ولو أن أختها بلغت 
ودانت دين أهلٍ الكتاب وأبوها وثي أو مجوسيّ لم يحل وطؤها 
ملك اليمين كما لا يل وطءٌ وت انتقلت إلى دين أهل الكتناب؛ 
لأن أصل دينها غيرٌ دين أهلٍ الكتاب. 

ولو نكحَ آم كتابيّة ولها اختْ حرّة كتابيّة أو مسلمة ثم 
نكم أختها الحرة قبل أن يفرّقّ بينه وبينَ الأمة الكتابية كان نكاح 
الحرَةٍ المسلمة أو الكتابيّة جائزا؛ لأنه حلالٌ لا يفسده الآمة الكتايّة 
التى هي أخت المتكوحةٍ بعدها؛ لأنْ نكاحَ الأولى غيرٌ نكاح؛ ولو 


وطئها كان كذلك؟ لأ الوط في نكاح مفسوخ حكمه أنه لا 
يحرّمْ شيئً؛ لأنها ليست بزوجةٍ ولا ملك ين فيحرمٌ الجمعٌ بينها 
وبِينَ أختها. 

قال: ولو تزوّج امراة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة 
يفسيع نكاحهاء ولو تزوّج امرأةً على أنها كتابية فإذا هي مسلمة 
لم يكن له فسخ التكاح؛ لأنها خيرٌ من كتابيقء ولو تزوج امرأةه ولم 
يخبر أنها مسلمة ولا كتليةٌ فإذا هي كتابيّة وقال: إِنْما تكحتها 
على أنّها مسلمة فالقولٌ قوله وله الخيارٌ وعليه اليمينُ ما نكحها 
وهر يعلمها كتابية. 


لا ما جاء في منع إماء المسلمين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّهِ تبارك وتعالى #ومن 
َم يَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلاً أن ينح الْمُحْصنَات الْمُؤْينَات قَِمًا 
ملحت لَيمَنُكُمْ من قََاتِكُمُ الْمُؤَات» إلى قوله #ذَلِكَ لِمَنْ 
خَنِي الْعَنَت» الآية. 

قال الشافعي: ففي هذه الآبق واللّه تعلق أعلمٌ دلالةٌ على 
أن المخاطبينَ بهذا الأحرارٌ دون المماليك فامًا المملوكٌ فلا بأسَ 
أن ينكحَ الأمة؛ لأنه غير واجدٍ طولاً لحرَةٍ ولا أمةٍ. 

فإن قال قائل: ما دل على أنْ هذا على الأحرار ولهم دون 
المماليك؟ ١‏ 

قيل: الواجدون للطّول المالكون للمسال والمملولك لا يملكُ 
مالا بحال ويشبه أن لا يخاطبٌ بآن يقال: إن لم يجد مالا من يعلم 
أله لا ملك مالاً حال إنَما ملك أبداً لغيره. 

قال: ولايحلٌ نكاحٌ الأمةٍ إلا كما وصفت في أصل 
نكاحهن إلا بان لا يد الرّجلٌ الحرُ بصداق أمةٍ طولاً لحرَةٍ وبآن 
يخاف العنت والعنثٌ الرّناء فإذا اجتمع أن لا يد طولاً لحرّق وأن 
يخاف الزّنا حل له نكاحٌ الأموّه وإن انفردَ فيه أحدهما لم يحلل له 
وذلاك أن يكون لا يِِدُ طولاً لحر وهو لا يخاف العنت أو ياف 
العنت وهرّ يد طولاً لحرةٍ إنما رخص له في خوفب العندتو على 
الضّرورة ألا ترى أنه لو عشقّ امرأهً وثييّة يخافٌ أن يزني بها م 
يكن له أن ينكحها؟ ولو كان عنده أربعٌ نسوةٍ فعشق خامسة لم 
يحل له نكاحها إذا تم الأربعٌ عنده أو كانت له امرأة ذ فعشقٌ أختها 
م يحلل له أن ينكحها ما كانت عنده أختها. 

وكذلك ما حرمَ عليه من التكاح من أي الوجوه حرم ل 
أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت؛ لأنه لا ضرورة 
عليه يحل له بها التكاح ولا ضرورة في موضع 'لذَةٍ يحل بها الْحرَمُ 
إنما الضّرورة في الأبدان التي تحيا من الموسو وتمنع من ألم العذابم 
عليهاء وأما الَّدَاتُء فلا يعطاها أحدٌ بغير ما تحل به. 


هه- كتاب التكاح 


/ا- ها جاءً في منع إماء المسلمين 


كلام 


فإن قال قائل: فهل قال: هذا غيرك؟ 

قيلَ: الكتابُ كافي إن شاءً الله تعالى فيه من قول غيري» 

- أخْبَرَنًا عَبْدُ اْمَجِيِد عَن ابن جُرَيْجٍ قال 
أخبرَني أبو الرْيير أنّهُ سَمِعَ ابر يَقُوكُ مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُوةه 
قلا ينك أمَه. [أخرجه البيهقي (1174/97)] 

للحن 5 م 0 
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ذأ أَحيرَنًا سيا حن عَمْرِه بن ثار قال: سَألَ 
عَطَاءٌ أبَا التَعْنّاء وَأَنَا أ ع الْآمَّوٍمَا تَقُولُ فِيِه؟ 
َجَائِرٌ مُوَ؟ فَقَالَ: لا يَصْلُحٌ اليم نِكَاحٌ الإمّاء. [أخرجه البيهقي 
4/7 017] 

قال الشافعي: وَالطُولٌُ هر الصّداقٌ ولست أعلم أحداً من 
الناس يِدُ ما يحل له به أمة إلا وهرّ يد به حرّة؛ فإن كان هذا 
هكذا لم يل نكاحٌ الأمةٍ لحر وإن لم يكن هذا هكذا فجمعَ رجلٌ 
حر الأمرين حل له نكاحٌ الأميٍ وإذا ملك الرّجلُ عقدة الأمةٍ 
ببكاح بحء ثم أيسر قبل الدذخول أو بعده فسواءٌ والاختيارٌ له 
في فراقهاء ولا يلزمه فراقها بحال أبداً بلع يسره ما شاءً أن يبلغ؛ 
لآنْ أصل العقد كان صحيحاً يومَ وقمّ فلا يحرمٌ بحادش بعد 
ولا يكونٌ له أن ينكحّ آمة على أمةٍء وذلك أنّهِ إذا كانت عنده آم 
فهو في غير معنى ضرورة. 

وكتلك اينع لنة على سرواانإن نج أية على أمنق أو 

قال: ولاتد تا ين مكلا نكاحهما وخا با 
طلاق ويبتدئ ع نكاح أيتهما شاءً إذا كان من له نكاح الإماء كما 
يكونُ هكذا في الأختين يعقدُ عليهما معاً والمرأة وعمتهاء وإن 
نكحّ الأمة في الحال الّى. 

قلت: لا يجورُ له فالنَكاحٌ مفسوخٌ ولا صداق لما إلا بان 
يصيبهاء فيكون لها الصّداق بما استحل من فرجها ولا تحلها 
إصابته إذا كان تكاحه فاسداً لزوج غيره لو طلقها ثلاثاًء ولو 
نكحها وهوّ يد طولاء فلم يفسخ نكاحها حتى لا يجده فسخ 
نكاحها؛ لأنّ أصله كان فاسدا ويبتدئىٌ نكاحها إن شاءء ولو 
نكحها ولا زوجة له فقال تكحتها ولا أجدٌُ طولاً لحرّةٍ فولدت له 


أو لم تلد إذا قال نكحتها ولا أجدُ طولاً لحرَةٍ كان القولٌ قولة 
ولو وجد موسرا؛ لآنه قد يعسرٌ ثم يوسرٌ إلا أن تقوم بيدة بأنّه 
حينٌ عقد عقدة نكاحها كان واجداً لأن ينكحّ حرة فيفسخ نكاحه 
قبلَ الّخول وبعدة وإن نكح أمة ثم م قال نكحتها وأنا أجِدُ 
طولاً لحر أو لا أخافٌ العنت. 

فإن صدقه مولاها فالنَكاحٌ مفسوخ ولا مهرّ عليه إن لم 
يكن أصابها؛ فإن أصابها فعليه مهرّ مثلهاء وإن كذبه فالتكاحٌ 
مفسوخ بإقراره بأنّه كان مفسوخاأء ولا يصدّقٌ على المهر؛ فإن لم 
يكن دخل بها فلها نصفف ما سمى اء وإن راجعها بعد جعلتها 
في الحكم تطليقة وفيما بينه وبين الله فسخاً بلا طلاق» وقد قال 
غيرنا يصدّق ولا شيء عليه إن لم يصبها. 

قال: وإن نكحّ أمة نكاحاً صحيحاء ثم أيسرَ فله أن ينكمّ 
عليها حر وحرائرٌ حتّى يكملّ أربعاً ولا يكونٌ ناح الحرّةٍ ولا 
الحرائر عليها طلاقاً لها ولا هن ولا لواحدةٍ منهنْ خيارٌ كن 
علمن أن تحته أمة أو لم يعلمن؛ لأن عقدَ نكاحها كان حلالً. فلم 
يحرم بأن يوسر. 

فإن قال قائلٌ: فقد تحرمٌ الميتةٌ وتحلها الضرورة» فإذا وجاد 
صاحبها عنها غنى حرّمتها عليه قيل إن المِئَة حرّمة بكل حال» 
وعلى كل أحدٍ بكلّ وجه مالكها وغير مالكهاء وغيرٌ حلال العثمن 
إلا أن أكلها يل في الضّرورة والأمةٌ حلالٌ بالملك وحلالٌ بنكاح 
العبدٍ وحلالٌ التكاح للحرٌ بمعنى دون معنى ولا تشبه اميت الحرّمة 
بكل حال إلا في حال الموتء ولا يشبه المأكولٌ الجماعً؛ وكل 
الفروج منوعة من كل احلر يكل حال إلا بما أحل به من تكاح أو 
ملئ فإذا حل لم يحرم إلا بإحداش شيء يحرم به ليس الغنى من 
ولا يجورُ أن يكون الفرجٌ حلالاً في حال حراماً بعده بيسيرء وإنما 
حرّمنا نكاحَ المتعةٍ ممّ الاتباع شلا يكو الفشرجٌ حلالاً في حال 
حراماً في آخر. 

الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبدٍ ما لم يحدث فيه شي 

مه ليس الغنى عنه مما يحرمه. 

فإن قال قائل: فالتِيمَمٌ يحل في حال الإعواز والسّفرء فإذا 
وجد الماء قبل أن يصلَي بِالتَيمّم بطل التَيمّم؟ 

قلت التِيمَمُ ليس بالفرض المؤدّي فرض الصّلاةٍ والصّلاة 
لا تؤدّى إلا بنفسهاء وعلى المصلّي أن يصلَيّ بطهور ماءء وإذا لم 
يجده تيمّمَ وصلّى؛ فإن وج اماه بعد الَيمّم وقبلَ الْصّلاوَ توضًاء 
لأنه لم يدخل في الفرضء وم يؤدَوِ وإذا صلّى أو دحل في 
الصّلاق ثم وجد الماءً لم تنقض صلاتة» ولم يعد لها وتوضاً لصلاةٍ 
بعدهاء وهكذا الناكحٌ الأمةِ لو أرادَ نكاحها وأجيبّ إليه وجلسَ 
له فلم ينكحهاء ثم أيسرٌ قبل أن يعقَدَ نكاحها لم يكن له نكاحهاء 


كشده 


8- نكاح المحدثين 


هوه- كتاب التكاح 


وإن عقدَ نكاحهاء ؛ ثم أيسرٌ لم تحرم عليه كما كان المصلّي إذا دخل 
ليسم ثم وجة اماءَ لم تحرم الصّلاة عليه بل نكاحٌ الأمة في أكثر 
0 الداخلٌ في الصّلاةٍ ل يكملها والناكحٌ 

قد أكملَ جميعَ نكاحها وإكمالٌ نكاحها يلها له على الأبد 
ا ل 

وكذلك كل حرةٍ معه مسلمة وكتابية يوفيهن م القسمّ سواءٌ 
على يومين لكل واحدة ويوماً للأمة؛ فإن شاء جعل ذلك يومين 
يومين» وإن شاءً يوماً يوم ؛ ثم دارٌ على الحرائر يومين يومين» ثم 
أئى الأمة يوماً؛ فإن عنقت عنقت في ذلك اليومٍ فدارٌ إلى الحر أو إلى 
الحرائر قسم ينه وبينها يوماً يوماً بدأ في ذلك بالأمةٍ قبل الحرائر 
أو با حرائر قبل الأمة؛ لِأنّه م يقسم هن يومين يومين حتّى صارت 
الأمةٌ من الحرائر التي ها ما هن معاء وإنما يلزمٌ الرّوجَ أن يقسمَ 
للأمةٍِ ما خلّى المولى بينه ويينها في يومها وليلتهاء فإذا فعلٌ فعليه 
القسم لها وللمولى إخراجها في غير يومها وليلتهاء وإن أخرجها 
المولى في يومها وليلتهاء فقد أبطلَ حقها ويقسمٌ لغيرها قسم من لا 
امرأةٌ عندة» وهكذا الحرة تخرج بغير إذن زوجها يطل حقها في 
الأيام التي خرجت فيهاء وكلُ زوجة لم تكمل فيها الحريةٌ فقسمها 
قم الأمقِء وذلكَ آم الولدٍ تتكحٌ والمكاتبة والمدبّرة والمعضَقٌ 
بعضهاء وليس للمكاتبة الامتناعٌ من زوجها في يومها وليلتها ولا 
لزوجها منعها للطلبب بالكتابة. 

ولو حللت الأمة زوجها من يومها وليلتهاء ول يحلله السيدُ 
حل له ولو حلله السيّدُ وم تحلله لم يحل له؛ لأنه حي لها دون 
السَيْدِء ولو وضع السَيْدُ نفقتها عنه حل له؛ لآنه مال له دونهاء 
وعلى سيدها أن ينفقَ عليها إذا وضع نفقتها عن الرّوج؛ ولو 
وضعت هي نفقتها عن الرُوجٍ لم يحل له إلا بإذن السيّد؛ لأنه مال 
السيد. 


4- نكاح المحدثين 


قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى 
«الزاني لا يكح إلأ انيه أو مُشْرِكَة إلى طالْمُؤْنينَ4. 

قال الشافعي: اختلف في تفسير هذه الآيةٍ فقيلَ نزلت في 
بغايا كانت هن راياث وكنُ غير حصناتي فأراة بعضُ المسلمينَ 
نكاحهنٌ فنزلت هذه الآيةٌ بتحريم أن يتكحنّ إلا من أعلنَ بمثل ما 
أعلن به أو مشركاً وقيلَ كن زوانيَ مشركات فنزلت لا يتكحهن 
إلا زان مثلهنٌ مشرلكٌ أو مشركة» وإن لم يكن زانياً' وحرّمَ ذلك 
على المؤْمنِينَ 'وقيلٌ غبرٌ هذا وقيلٌ هي عام ولكنها نسخت. 


أخْيرَنًا سُفْيّانُ عَن يَحْيَى بْن سَعِيٍ عَن ابن 
اْصمَيّبِ في قَوَلِِ «الراني لا يَنْحِحْ إلأ ران أ مُشْركَة» قال 


0 - 


هِيّ مَنسُوخَةٌ نَسَحَنْهَا َسَحَنَهَا رَأنَكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ» فَهِيْ مِنْ 
أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ. [أخرجه اليهقي 4/7 16)] 

قال الشافعي: فوجدنا الدّلالة عن رسول الله تك في 
زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرّمٌ على واحدر منهما أن ينكحّ 
غيرٌ زانية ولا زان ولا حرّمَ واحداً منهما على زوجوء فقد أناه 
ماعرُ بن مالك وأقرٌ عنده بالّنا مراراً لم يأمره في واححدةٍ منها أن 
يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبة» ولو كان الوّنا 
يحرّمه على زدوجته أشبه أن يقولٌ له إن كانت لك زوجة حرّمت 
عليك أو لم تكن لم يكن لكَ أن تنكح؛ ولم نعلمه أمره بذلك» ولا 
أن لا ينكحّ ولا غيره أن لا يتكحه إلا زانية وقد ذكرَ له رجلٌ ألا 
امرأةٌ زنت وزوجها حاضرء فلم يأمر الي مي فيما علمنا زوجها 
باجتنابها وأمرّ أنيسا أن يغدوَ عليها؛ فإن اعترفت رجمهاء وقد جلد 
ابن الأعرابي في الزّنا ماثة وغرّبه عامأء ولم ينهه علمنا أن ينكح 
ولا احداً أن ينكحه إلا زانية وقد رفم الرّجلُ الذي قذف امراته 
إليه أمرّ امراته وقذفها برجل وانتفى من حملهاء فلم يأمره باجتنابها 
حتّى لاعن بينهماء وقد روي عنه أَنْ رَجُلاً شا إِليّهِ أن امْرََنَه لا 
َدْقَمُ يَدَ لايس فَأمَرَه أن يقَارقَهَاه فََالَ لَه إني أَحِيّهًا فَأمَرَه أنْ 


363 أَْبَرنَا سُفْيَانُ بْنُ يْيْنَةَ عن هَارُونَ بن 
ركاب عَن عبد الله بْن عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْر قال: أتى رَجْلّ إلى 
رَمسُول الله يذ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إن لي امْرَأةٌ لاتَرُديَدَ 
لايس َعَالَ النبي 182: فَطَلْقَهَا قال: إني أَحِبُهَا قال فَأَسْيِكهًا 
إذا. ري أبو دودر »٠‏ النسائي )١70-1594/5(‏ عن ابن عباس] 

وقد حرَمٌ اللّه الشركات من أهل الأوثان على المؤمنينَ 
الوْناةٍ وغير الزّناة. 

4 أَعيرَنًا سْفيَان عَن عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَء 
عَن أبيهِ أن رَجُلا تَرَوْجَ امرَآة وَلَهَا بن مِنْ غَيْر وَلَهُ ابن مِنْ 
تيتا قار انام بالجاررة قير رها ختن فلما قرم عقر 

كزع انك اوتا كرتا مجلتكن فقي الْحَدُ 
وَحَرّص أَنْ يَجْمَعَ يَيِنَهُمَا فَأبى الغلام. [أخرجه البيهقي 
هه 1)] 

قال الشافعي: فالاختيارٌ لجل أن لا ينكحّ زانية وللمرأة 


أن لا تنكم زانيا؛ فإن فعلا فليسَ ذلك بحرام علسى واحار منهما 
ليست معصيةٌ واحلو منهما في نفسه تحرّمٌ عليه الحلال إذا أتاه قال: 


وكذلك لو نكحّ امرأة لم يعلم أنّها زنت فعلم قبل دخولها عليه 


هه- كتاب التكاح 


و- لا تكاح إلا بوي 


كيده 


أنها زنت قبل تكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ 
صداقه منها ولا فسخ نكاحهاء وكانٌ له إن شاءً أن يمسك» وإن 
شاءً أن يطلق. 

وكذلك إن كان هرّ الذي وجدته قد زنى قبل أن يتكحها 
أو بعدما نكحها قبل الدّخول أو بعد فلا خيارٌ لها في فراقه وهيّ 
زوجته بحاها ولا تحرم عليه وسواءٌ حد الرّاني منهما أو لم يحلد أو 
قامت عليه بين أو اعترف لا يحرم زنا واحلر منهما ولا زناهما ولا 
معصيةٌ من المعاصي الحلالَ إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان. 


- لا نكاح إلا بولي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى <رَإِذًا 
طَلَقتمُ النْسَاءً فبلَعْنَ أَجَلَهُنُ فلا تَحْضلُومُن أن يَنْكِحْنّ أَزْوَاجَهن4 
إلى بالمَعْرُوفو4: وقالَ عرٌ وجل «الرّجَالُ قَوامون عَلَى 
النسّاء» الآية» وقالَ في الإماء 9نَانكِحُومُن بإذْن مْلِين». 

قال الشافعي: زعم بعضُ اهل العلم بالقرآن أل معقل بسنَ 
يسار كان زوّج أختاً لهُ ابنَ عم لهُ فطلّقهاء »ثم أراد الزوجُ وأرادت 
نكاحةٌ بعد مضي عدتها فابى معقلٌ» وقال زوّجتك وآ: ثرتك على 
غيرك فطلقتها لا أزوّجكها أبداً فتزل وَإِذا طَلَقتُمْ4 يعني الأزواجُ 
النساء لِتْبلَمْنَ أَجَلّهُنُ4 يعني فانقضى أجلن عي عتتهن. إفلا 

تَعْضَلوهُن» يعني أولياءمن «أن ينِمن | زُوَاجَهُنْ4 إن طلقوهن 
ل ل 10 
أعلم الآية تحتملٌُ غيره؛ لأنْهُ إنما يؤمرٌ بأن لا يعضل المرأة من له 
سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء والرّوجّ إذا 
طلقها فانتقضت عدتها فليسَ بسبيل منها فيعضلهاء وإن لم تتقنض 
عدّتهاء فقد يحرم عليها أن تنكحّ غيرةٌ وهرّ لا يعضلها عن نفسو 
وهذا أبينَ ما في القرآن من أن للولٌ مع المرأة في نفسها حقاء وأن 
على الول أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكم بالمعروف. 

قال الشافعي: وجاءت السَنْة مثل معنى كتابب الله عر 
وجل. 

60- أَخبَرَنَا مُسْلِم وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الْمَجِيِ عَن ابن 
جرَيِْه عَن سُلَيْمَانَ بْن مُوسّى» عَن ابن شِهَابوه عَن عُروَة بن 
الربيْره عَن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رَسْر لَ الله عل 
قال: أَيْمَا امْرَأوَ نَحَحَتْ بِغَيْرِ إِذن وَلِيْهَا فَِكَاحْهَا بَاطِلٌ 
فَكَاحُهَا بَاطِلَ فَيْكَاحْهَا بَاطِل فَإِنْ أَصَابَهًا فلَهَا المَدَاقٌ بمَا 
امْتحَلٌ مِنْ فَرَجِهًا. [باتي] 

وقال بعضهم في الحديث؛؟ فإن اشتجرواء وقالَ غيره منهم؛ 
فإن اختلفوا فالسّلطانُ ول من لا ولي له. 


٠-5‏ أَخيرَنًا مُسْلِمْ وَسَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ قال 
أخبرني عِكْرِمَة بْنّ خَالِدٍ قال: جَمَعَسد الطرِيقٌ ركبا فيهم امْرَأةٌ 
يب فوَلْتْ رَجْلاً مِنْهُمْ أَمْرَهَا فَرَوْجَهَا رَجُلاً فَجَلَّدَ عُمَرُ ين 
لخلاب النَاكِحَ وَرَُ ِكَاحَهَا. [أخرجه الليهقي في 'معرفة السسن 


والآثار” (ه/075)] 

017- أَخْبرَنًا ابْنُ عُيَيئَةَ عَمْرُو بْنُ وينار» عن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ مَعْبَّد بن عُمَيْرٍ أن عُمَرَ 4# رَدْ يِكَاحَ امْرَأٍ 
نَكَحَتْ عدر وَلِي. [أخرجه البهقي(11/7١)]‏ 


4 أخيرَنا مسنم وَعَبَدُ الْمَجِيلوء عَن ابن جُرَيج 


قال: فال نووت يجار امد اناه ين بي بكر بن كانه 


الحاسرل 


قا ليلح ابي قنائة عمو تن عر الله زح لطر وكين 
عَلَعَمَة بْنُ ِنُ عَلقَمَة العُتْوَارِيُ إلى عُْمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ وَهُوَ 
الْمَدِينةٍ إني وَليُهَا َإنهَا نكحَت بغير غير أمْري ة َرَدهُ عُمَرٌ وَقَدْ 
أَصَابهَاء [أخرجه عبد الرزاق(4 48 2٠١‏ البيهقي في *معرفة السنن والآثار* 
ره/ 3 ] 


قال التافعي: فأ امرأةٍ نتكحت بغير إذن وليهاء فلا 
نكاح ها؛ لأن النَيئ تنيز قال: فَيِكَاحُهًا بَاطِلُ. 

وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها 
به النئّ نت وهذا يدل على أن الصّداق يجبُ في كل نكاح فاسار 
با مسيس» وأن لا يرجم به الزُوجٌ على من غره؛ لأنة إذا كان هاء 
وقد غرتةُ من نفسها لم يكن لهُ أن يرجم به عليها وهو لها وهرّ لو 
كان يرجعٌ به؛ فكانت الغارة لهُ من نفسها بطل عنهاء ولا يرج 
زوج أبداً بصداق على من غرَهُ امرأةٌ كمانت أو غيرٌ امرأةٍ إذا 
أصابها قال: وني هذا دليلٌ على أن على السّلطان إذا اشتجر جروا أن 
ينظر؛ فإن كان الي عاضلاً أمرهُ بالتزويج؛ فإن زوج فحق داه 
وإذلم يزوج فحق منعةُ وعلى السّلطان أن يزوج اج أو يوكل وليَاً 
غيرة فيزوج والولي عاص بالعضلٍ لقول الله عرٌ وجل فلا 
تَعْضلومُنَ4. وان ذكرٌ شيا نظرٌ فيه السّلطان؛ فإن رآها تدعو إلى 
كفاءو لم يكن له منعهاء وإن دعاها الول إلى خير منة. وإن دعت 
إلى غير كفاءةٍ لم يكن لهُ تزويجها والولي لايرضى به؛ وإنّما 
العضل أن تدعوّ إلى مثلها أو فوقها فيمتنم الول. 


5-- اجتماعٌ الولاة وافتراقهم 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ولاية لأحدٍ مم أبن 
فإذا مات فالجد أبو الأب فإذا مات فالجدُ أبو الجد؛ لأن كلهم 


هلم 


أ 


وكذلك الآباءء وذلك أن المزوّجة من الآباء» وليست من 
الإخوة والولايةٌ غير المواريث ولا ولاية لأحدر من الأجداد دونه 
أب أقربُ إلى المزوّجة من فإذا لم يكن آبائ فلا ولاية لأحار مم 
الإخوة» وإذا اجتمع الإخوة فينو الأب والأمٌ أولى من بي الأب 
فإذا لم يكن بنو أم وأبو فبنو الأب أولى من غيرهم ولا ولاية لبي 
لم ولا جد أبي أمْ إن لم يكن عصبة؛ لأ الولاية للعصبة؛ فإن 
كانوا بي عم ولا أقرب منهم كانت لهم الولايةٌ بهم عصبة» وإن 
كان معهم مثلهم من العصبة كانوا أو؛ لأنهم أقربُ بأم» وإذا لم 
يكن إخضوةٌ لآب وآم ولا أب وكان بدو اخ وام وبدو اخ لأسو 
فبنو الأخ للأب والأمٌ أولى من بني الأخ للابي» وإن كان بشو أح 
لأسو وبنو أخ لآم فبنو الآخ للأبه أولى ولا ولاية لبني الأخ للام 
بحال إلا أن يكونوا عصبة قال: وإذا تسفْلَ بدو الأخ فانسبهم إلى 
الزرّجة فآّهم كان أقعسد بهاء وإن كان ابن أبو فهرَ أولى؛ لأن 
قرابة الأقعدٍ , أقربُ من قرابة أمّ غيرَ ولدها أقعدَ من وإذا استووا؛ 
فكان فيهم ابن أب وأم فهر أولى بقربه مع المساواة قال: وان حرم 
السب بقرابة الأ كان بنو بني الأخه » وإن تسفلوا وبنوعم دنيّة 
فبنو بن الأخ» وإن تسفلوا أولى؛ لآنهم يجمعهم وإياها أب قبل 

بي العم وهكذا إن كان بدو أخ وعمومة فبدو الأخ أولى؛ وإن 

تسمّلوا؛ لأن العمومة غير آباء» فيكرنون أولى؛ لَأن المزوؤجة من 
البو فإذا انتهت الأب فأقربْ النّاس بالمزوّجة أولاهم بها وبدو 
أخيها أقربُ بها من عمومتها؛ لأنْه يجمعهم وإياها أب دون الأب 
الذي يجمعها بالعمومة. 

وإذالم يكن بنر الأخ وكانوا بي عم؛ فكان فيهم بدو عم 
لآب و وأم وبنو عم لآب فاستووا فبنو العم للب والام | أولل» وإن 
كان بنو العم للأب أقعدَ فهم أولى؛ وإذا لم يكن لها قرابة من قبل 
الأبيء وكانّ لما أوصياءٌ لم يكن الأوصياءً ولاة : نكاح ولا ولاة 
ميراش» وهكذا إن كان ها قرابة من قبل أمّها أو , بني أخواتها لا 
ولاية للقرابة في التكاح إلا من قبل الآب. 

وإن كان للمزوّجةٍ ولد أو ولدُ وله فلا ولاية لهم فيها 
محال إلا أن يكونوا عصبة فتكون لهم الولاية بالعصبةٍ ألا ترى 
أنهم لا يعقلون عنهاء ولا يتتسبون من قبيلها نما قبيلها نسبها من 
قبل أبيها أو لا ترى أن بني الم لا يكونون ولاةً نكاح» فإذا كانت 
الولاية لا تكونٌ بالآم إذا انفردت فهكذا ولدها لا يكونوت ولاة 
هاء وإذا كان ولدها عصبة وكان مع ولدها عصبة أقربُ منهم 

هم أولى منهم فالعصبة أولى» وإن تساوى العصبة في قرابتهم بها 

من قبل الأبء فهم أولى كما يكونٌ بدو الأمّ والأب أول من بني 
الأبيء وإن استووا فالولدٌُ أول. 


5 ولاية المولى 


هه- كتاب التكاح 


5 ولاية المولى 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكونُ الرّجلٌ ولياً بولاء 
وللمزوّجة نسب من قبل أبيها يعسرفُ ولا للأخوال ولاية محال 
ابد إلا أن يكونوا عصبة فإذا لم يكن للمرأة عصبةٌ وها موا 
فمواليها أولياؤها ولا ولاء إلا لمجئء د ثم أقربُ الناس بمعتقها 
وليه كما يكونّ أقربُ الناس به ول وللد المعتق لها قال واجتماعٌ 
الولاةٍ من أهل الولاء في ولأية المزرّجةٍ كاجتماعهم في النسب. 

قال الشافعي: ولا يختلفونَ في ذلك. 

قال الشافعي: ولو زرّجها مول نعمةء ولا يعلمٌ لها قريباً 
من قبل أبيهاء ثم علم كان التكاح مفسوخاً؛ لأنه غير ولي كما لو 
زوجها ول قرابةٍ يعلمُ أقربُ منه كان التكاحٌ مفسوخا. 


11 مغيب بعض الولاة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ولاية لأحد بنسب ولا 
ولاء وأولى منه حي غائباً كان أو حاضراً بعياد الغييةٍ منقطعها 
مؤيساً منه مفقوداً أو غير مفقوج وقريبها مرجرٌ الإياب غائباًء وإذا 
كان الولح حاضراً فامتنع من التزويي» فلا يزوّجها الول الذي يليه 
في القرابق» ولا يزوجها إلا السلطانُ الذي يجو حكمة فإذا د 
ذلك إلى السّلطان فحقّ عليه أن يسألَ عن الولي؛ فإن كان غائباً 
ال بك يد ا عي ا.وأهل 
امحرم من أهلهاء وقالَ: هل تنقمون شيئاً؟ فإن ذكروه نظرٌ فيه؛ 
كنا ورضيته مره بها فإ م يعلوا دج وذ | 
يأمرهم وزوّجه فجائرٌ وإن كان الول حاضراً فامتنع من أن 
يزوّجها من رضيت صنع ذلك به وإن كان الول الذي لا اقرب 
منه حاضراً فوكلٌ ام وكيله مقامة وجارٌ تزويجه كما يجورٌ إذا 
وكله بتزويج رجل بعينه فزوجه أو وكله أن يزوج من رأى 
فزوّجه كفتاً ترضى الْرأة به بعينه؛ فإن زوّجَ غير كفم م يجن 
وكانَّ هذا منه تعدّياً مردوداًء كما يرد تعدّي الوكلاء. 


من لا يكون وليَاً من ذي القرابة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكون الرّجلٌ وليا لامرأقٍ 
تا كانت أو أخاً أو بنت عم أو امرأةً هو أقرببٌ النَاسٍ إليها 1 
أو ولاء حتّى يكون الول حرا مسلماً رشيداً يعقالُ موضعٌ الحظ 
وتكونٌ المرأة مسلمة» ولا يكونٌ المسلمٌ وليَاً لكافرة» وإن كانت 
بنته ولا ولاية له على كافرةٍ إلا أمتةء فإِنٌ ما صارٌ لما بالتكاح 
ملك له. | 

قال: ولا يكونٌ الكافرٌ وليَا أجلي وإن كانت بتةء قد 


همه- كتاب النكاح 


غ١‏ الأكفاء 


ىم 


وج ابن سعيدد بن العاص الي يط أمْ حبيبة وأبو سفيان حي؛ 
لأنها كانت مسلمة وابنُ سعيلو مسلمٌ لا أعلمٌ مسلماً أقرب بها 
منة ولم يكن لأبي سيان فيها ولاية؛ لأن اللّه تبارلكة وتعال قطمٌ 
الولاية بن المسلمين واللشركين والمواريث والعقلَ وغيرَ ذلك قال: 
فيجورٌ تزويجٌ الحاكم المسلم الكافرة؛ لأنه بحكم لا ولاية إذا 
حاكمت إليه؛ ولا يكونُ إذا كان بالغاً مسلماً ولا إن كان سقيهاً 
مولاً عليه أو غير عام بموضم الحظ لنفسه» ومن زوجه إذا كان 
هذا لا يكونٌ وليّا لنفسه يزوّجها كان أن يكون ولي لغيره أبعد. 

وإن لم يكن هذا وبَأ للسّغه أو ضعف العقلٍ فكذلكَ 
المعتوه والجنونٌ الذي لا يفيق بل هما أبعدُ من أن يكونا وليين: 
قال: ومن خرج من الولاية باحدٍ هذه المعاني حنّى لا يكون ولبا 
حال فالولُ أقربُ الناس به تمن يفارقٌ هذه الخال وهذا كمن لم 
يكن وكمن مات ولا ولاية له ما كان بهذه الحالء فإذا صلحت 
حاله صار وليا؛ لأنْ الحال الت منمَ بها الولاية قد ذهبت. 


غم ١‏ الأكفاء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلمُ في أن للولاة أمراً 
مع امرأة في نفسها شيئاً جعلّ لهم أبينَ من أن لا تزوّج إلا كفؤاً. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون لثلا يزوّجَ إلا نكاحا صحيحاً. 

قِيلَ قد يحتملٌ ذلك أيضاًء ولكنه لا كان الولاة لو زوجوها 
غيرٌ نكا م يز كان هذا ضعيفاً لا يشبه أن يكونٌّ له 
جعل للولاةٍ معها أمرٌ فأمًا الصّداق فهي أولى به من السولاق» ولو 
وهبته جازٌ ولا معنى له أولى به من أن لا يزوّج إلا كفؤاً بل لا 
أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمرٌ مع المرأة في نفسها إلا لثلا 
تتكحَ إلا كفؤاً. 

قال الشافعي: إذا اجتمعٌ الولاة فكانوا شرعاً فأيهم صلح 
أن يكن ولي محال فهر كأفضلهم وسواء امسن منههم والكهل 
والشّابُ والفاضل واّذي دونه إذا صلحّ أن يكون ولياً فأتهم 
زوّجها بإذنها كفؤاً جا وإن سخط ذلك من بقي من الولاة 
وأيهم زوج بإذنها غيرٌ كفؤء فلا يثبت يشبت التكاح إلا باجتماعهم 

عليه: وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غير كفء وانفردة 
أحدهم كان التكاحٌ مردوداً بكل حال حتى تجتمع الولاة مع على 
إنكاحه قبل إنكاحيء فيكون حقاً لهم تركوه. 

وإن كان الول أقرب تمن دونه فزوّج غيرٌ كفء بإذنها 
فليس لمن بقي من الأولياء الذي هرّ أولى منهم رده لأنه لا ولاية 
هم معه قال: وليس نكاح غير الكفء حرّماً فاردّه بل حال نما 
هو نقص على المزوّجةٍ والولاقء فإذا رضيت المزوّجة؛ ومن له 
الآمرُ معها بالتقص لم أردّه. 


قال: وإذا زوّج الول الواحدُ كفؤاً بأمر المرأةٍ الماك لأمرها 
بأقل من مهر مثلها لم يكن لمن بق من الولاة رد الكاح؛ ولا أن 
يقوموا عليه حتّى يكملوا لها مهر مثلها؛ لأنّه ليس في تقص المهرٍ 
نقصُ نسب إِنَما هو نقصُ المال ونقصُ امال ليس عليها ولا 
عليهم فيه نقصْ حسبمٍ وهي أولى بالمال منهم؛ وإذا رضي الول 
الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كفء ء فأتكحه بإذن المرأةٍ 
والولاةٍ الْذِينَ هم شرعٌ» ؟ نم أرادٌ الوق المزوّجّ والولاة رده لم يكن 
لهم بعد رضاهم وتزويجهم إياه برضا المرأق وإن كانوا زوجوها 
بأمرها بأقلّ من صداق مثلها وكانت لا يجوز أمرها في مالا فلها 
تام صداق مثلها؛ لأن التكاحَ لا يردُ فهر كالبيوع اللمستهلكةٍ كما 
لو باعت وهي محجورة بيعاً فاستهلك» وقد غبنت فيه لزمَ مشتريه 
قيمتهُ قال: وإذا كانت المرأة محجوراً عليها مالها فسواءٌ من حابى 
في صداقها أب أو غيره لا تجورُ الحاباة ويلحقٌ بصداق مثلهاء ولا 
يرد التكاحٌ دخلت أو لم تدخل؛ وإن طلقت قبل ذلك أخدّ لها 


نصفْ صداق مثلها. 
6 ماجاءً في تشاح الولاة 


قال الشافغي رحمه الله تعالى: وإذا كان الولاة * شر عا فأرادٌ 
بعضهم أن يلي التزويج دون بعض فذلك إلى المرأة تولّي أيهم 
شاءت؛ فإن قالت: قد أذنت في فلآن فأيُ ولاتي أنكحنيه فتكاحه 
جائزٌ فأيهم أتكحها فنكاحه جائرٌ فإن ابتدره اثنان فزوّجاها 
فتكاحها جائرٌ وإن تمانعوا أقرعٌ بينهم السّلطانٌ فايهم خرج سهمهة 
أمره بالتزويج» وإن لم يترافعوا إلى السّلطان عدل بينهم أمرهم 
فأيهم خرج سهمه زوج وإن تركوا الإقراعً أو تركه السّلطانٌ لم 
أحبه هم وأيهم زوج بإذنها جاز. 

-. إنكاح الوليّين والوكالة في التكاح 

8- قال الشَافِِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا ابن 
عُلَيَّ عَن ابن أبي عَرُويَقَ عَن قَنَادَهَ عَن الْحَسَنِء عَن عُقَبَةَ 
بن عَامِرٍ أنْ رَسُولَ اللّه يي قال: إذَا أَنَمَحَ الْوَئِان فالآو 
أَحَقُ. [أخرجه أبو داود(84١7).‏ النسائي(4/7 ,)عن الحسن علن صرة» 
أحمدرغ/44١).‏ البيهقي(4:/7 )١‏ عن الحسن عن عتقبة بن عامر به] 


قال: وبيْنَ في قول رسول الله يط الأول أحئ أن الحو 
لا يكونٌ باطلاًء وأن نكاحّ الآخر باطل» وآن الباطلَ لا يكونٌ حقا 
بان يكونٌ الآخرٌ دخل» ولم يدخل الأوَلُ ولا يزيدُ الأول حقاً لو 
كان هو الداخل قبلَ الآخرٍ هرّ أحق بكلّ حال قال: وفيه دلالة 
على أن الوكالة في التكاح جائزة ولأنه لا يكونٌ نكاح وليِين 


م4١‎ 


/ا؟- ماجاء في نكاح الآباء 


مه- كتاب النكاخح 


متكافنا حتّى يكون للأوّل منهما إلا بوكالةٍ منها مم نوكيل الثبِي 
تف عَمْرَو بن م المي فَرَوْجه أمْ َي اله أبي منفياا. 

قال الشافعي: فأما إذا أذنت المرأة لوليّيها أن يزوّجاما من 
رأيا وأمرها أحدهما في رجل» فقالت زوجه وأمرها آخرٌ في رجل» 
فقالت زوّجه فزوجاها معاً رجلين مختلفين كفؤين. 

فأيهما زوج أوَلاً فالأوَلَ الرُوج الذي نكاحه ثابتٌ وطلاقة 
وما بينه وبينها تا بينَ الزُوجين و 
دخلٌ بها الآخرٌ أو لم يدخلل أو الأَوَلُ أو لم يدخل لا يق الدّخوا 
لأحدر شيئاً إنما يحقّه أصلٌ العقدة؛ فإن أصابها آخرهما نكاحاً 0 
مهرٌ مثلها إذا لم يصح عقدة التكاح لم تصحٌ بشيء ء بعدها إلا 
بتجديلر نكا صحيح؛ وإذا جازٌ للمرأةٍ أن توكل ولقنٍ جار للول 
الذي لا أمرَ للمرأةٍ معه أن يوكلَ» وهذا للأب خاصّة في البكرء 
ول يجز لول غيره للمرأة معهم أمرٌ ان يوكلَ اب في تيبو ولا وق 
غيرٌ أب إلا بآن تاذنّ له أن يوكل بتزويجها فيجورٌ بإذنها. 

فلو أنْ رجلاً خرج ووكلَ رجلاً بتزويج ابه البكر 
فزوّجها الوكيلٌ وهوّ فآيّهما أنكحّ أوَلاً فالتكاحٌ نكاحه جائدٌ 
والآخرٌ باطل الوكيلٌ أو الأب وإن دخلَ بها الآخرٌ فلها المهر 
وعليها العدّة والولدُ لاحن ولا ميراث لها من ولو مات قبل أن 
يفرّقَ بينهماء ولا له منها لو ماتت ولزوجها الأوّل منها الميراث 
وعليه لها الصّداقٌ يحاسب به من ميراثه. 

وهكذا لو أذنت لوليين فزوّجاها معا أو لول أن يوكلٌ 
فوكلٌ وكيلاً أو لوليين كذلكَ فوكلا وكيلين أي هذا كان فالتزويج 
الأول أحق» ولرزوجها الوليان والوكلاء ثلاثة أو أربعة فالتكاحٌ 
للأول إذا علم ببنةٍ تقو م على وقتي من الأوقات أنه فعلَ ذلك 


قال: ولو زوّجها ولياها رجلين فشهد الشهودُ على يوم 
واحلرن ولم بد يثبتوا السّاعة أو أثبتوهاء فلم يكن في إثباتهم دلالة على 


أي التكاحين كان أوَلاً فالَكاحُ مفسوخ ولا شيءَ ها من واحار 
من الزُوجين» ولو دخلَ بها أحدهما على هذا فأصابها كان ها منه 
مهرٌ مثلها وعليها العدّة ويفرّقٌ بينهما وسواءٌ كان الروجان في هذا 
لا يعرفان أي النكاع كان قبلُ أو يتداعيان: فيقولٌ كل واحدٍ 
منهما كان نكاحي قبل وهما يقرّان أنّها لا تعلم أي نكاحهما كان 
أوَلاً ويقرّان بأمر يدلُ على أنها لا تعلم ذلك مثلُ أن تكون غائبة 
عن التكاح ببللد غير البلد الذي تزوّجت به أو ما أشبه هذا. 
ولو ادّعيا عليها أنّها تعلمُ أي نكاحهما أوَّلُ وادّعى كل 
واحد منهما أن نكاحه كان أوَلاً كان القولٌ قوها ممَ بمينها لذي 
زعمت أن نكاحه آخخرأء وإن قالت: لا أعلمٌ أيهما كان اوَلاً 
وادّعيا علمها أحلفت ما تعلم» وما يلزمها نكاحٌ واحدٍ منهما. 


قال: ولو كانت خرساءً أو معتوهة أو صببة أو خرست 
بعدَ التزويج لم يكن عليها بِينُ وفسخح التكاح» ولو زوّجها أبوهاء 
ووكيل له في هذه الحال» فقال الأب: إنتكاحي أوَلاُ أو إتكاح 
وكيلي أوَلاً كان أو قال ذلك الوكيلٌ لم يكن إقرارٌ واحاٍ منهما 
يلزمهاء ولا يلزمٌ مُ الروجين ولا واحداً منهماء ولو كانت عاقلة 
بالغدٌ فأقرّت لأحدهما ألدً نكاحه كان أرَلاً لزمها التكاحح الذي 
أقرّت أنه كان أوَلأء ول تحلف للآخر؛ لأنها لو أقرّت له بأن 
نكاحه أوَلاً ثم لم يكن زوجها. 

وقد لزمها أن تكون زوجة الآخرء ولو كان وليّها الذي هر 
أقربُ إليها من وليّها الّذي يليه زوّجها بإذنهاء ووليّها الذي هرّ 
أبعدٌ منه بإذنها فإنكاح الول الذي دونه من هوّ أقربٌ منه باطلٌ» 
ولو كان على الانفراد. 

وإذا كانَ هذا هكذا فتكاحٌ الو الأقربب جائزٌ كان قبل 
نكاح الول الأبعد أو بعد أو دخل الذي زرّجه الول الأبعدٌ الذي 
لا ولاية له معّ من هوّ أقرب. 

ولو دخلَ بها الروجان معاً أئبتُ نكاحَ الذي زوّجه الول 
وآمرُ باجتابها حتى تكمل عذّنها من الوج غيريه ثم حلي بينها 
وبين وكان لها على الزُوج المهرٌ الذي سمىء وعلى الناكح 
التكاحَ الفاسد مهرٌ مئلها كان أقلٌ أو أكثر تا سمّى لماء ولو 
اشتملت على حمل وقفا عنها وهي في وقفهما عنها زوجة الذي 
زوجه الي إن مات ورثتة» وإن ماتت ورثهاء ومتى جاءت بولار 
أريه القافةٌ فبأيهما الحقاه لحق» وإن لم يلحقاه بواحدٍ منهما أو 
الحقاه بهما أو لم يكن قافة وقفف حتى يبلعٌ فينتسب إلى أيهما شاه 
قال: وإن انتفيا من ولم تره القافةٌ لاعناها معأ ونفيّ عنهما معأة 
فإن أقنٌ به أحدهما نسبته إليه؛ فإن أقرٌ به الآخرٌ وقفته حتى تراه 
القافة. وكان كالمسالةٍ على الابتداء» وإن مات الآخرٌ بعدما أقر به 
الأول» وم يعترف به فهر من الأوَّل» ولو زوّجها وليان أحدهما 
قبل الآخر بإذنها فدخلّ بها صاحب التزويج الآخر فلها مهِرٌ 
مثلها وتنزجٌ منه وهيّ زوجة الأول هسك عنها حتى تنقضيّ 
عدتها من الدّاخل بها. 


-١١/‏ ما جاءً في نكاح الآباء 
٠‏ قال النافهي رحمه الله تعالى: أَخبرَنَا سُفيَانُ 


بْنُ عيب عَن هِشَامٍ بْنِ عُروَة عَن أبيه» عن عَايِشَةَ رضي 
لوي د ارس م 


سَبْعٍ وَبنى بي وَأَنَا ابنة 3 . [أخرجه البخاري(77١81):‏ 


مسلو(477١).‏ أبو داود(؟7171١7),‏ النسانئي(731:81/5١)2‏ ابسن 


6ه- كتاب التكاح 


-١١/‏ ها جاءً في نكاح الآباء 


م/م 


ماجه(1410/5)] 

الشّك من الشافعي. 

قال الشافعي: فلمًا كان من رسول اله يي أن الجهاد 
يكونُ على ابن غس عشرة سنة . [أخرجه مالك(؟/4 9ه), 
مسلم(١47١).‏ أبو داود(54١7)‏ التزمذي(خ .)١١١‏ النسائي(84/5): ابن 
ماجهزء 41 ])١‏ 

وأ السلموذ : بذلك قٍ الحدود 0 الله لاك في 


مر ‏ لذة ا وادة شن بل نلك فيكو هما 
عي ولو 


كانت إذا بلغت بكر كانت أحقّ بنفسها منهُ أشبة أن لا يجورٌ له 
عليها حتّى تبلغ» فيكون ذلك بإذنها. 

أ أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَن عَبْدٍ الله بْن الْمَممْل عن 
َافِع بْن جُبَيِِْ عَن ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الله ل قال: اليم 
أحَي بنفْسهًا من وَلِيُهَا وَالْبكُرٌ تُسْتَأدَنْ في نَفِْهَا وَإذنُهَا 

١6‏ أَحيْرَنًا مَالِكُ عَن عبد الرّحْمَنِ بْنِ الْقاسِمء 
عَن أبيه عن عَبْدِ الرّحْمَن وَمُجَمّعِ ابن ريد بْنِ جَارَِة عن 
مسا بتتوجنام أن أييها زُوْجَهَا وَهِيَ تيب رَهِي كَارِهَة 
فاتت ؛ النبي 1 فرد د نِكَاحَهًا. [أخرجه مالك(١/ه7ه),‏ 


البخاري(78١8).‏ أبو داود(١1 ,)7١١‏ النسائي(85/5)] 


قال الشافعي: فاي ولي امرأةَ تيس تيبو أو بكر زوّجها بغير 
إذنها فالتكاح باطل إلا الآباءَ في الأبكار والسّادة في المماليك؛ لأنةً 
ابي يَف رد نكاح <: خلساء بنتي نخدا حينَ زوّجها أبوها كارهة 


يكل د ان تساي انانبي لاز كجيزي كاج لمر كانت 
ا ا ل يرد 
بقوته عليها. 

قال الشافعي: ويشبه في دلالةٍ سنةٍ رسول الله يلي إذا فرّقَ 
بين البكرٍ واليْبِو فجعل الِب أحقّ بنفسها من وليّها وجعلَ 
البكرٌ تستأذنُ في نفسها أن الول الذي عنى» واللّه تعالى أعلمء 
الأب خاصّة فجعل الآيْمَ أحق بنفسها منةٌء فدلٌ ذلك على أن 
أمره أن تستأذن البكرٌ في نفسها أمرٌ اختيار لا فرض؛ لأنها لو 
كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالئُيّبِ وكأن يشبه أن 
يكونّ الكلامٌ فيها أنّ كل امرأةٍ أحقٌ بنفسها من وليّها وإذن اليب 


الكلامٌ وإذنُ البكر الصّمتُ ول أعلم أهلَ العلم اختلفوا في أنه 
ليس لأحدر من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثياً إلا 
بإذنهاء فإذا كانوا لم يفرقوا ب بينَ البكر التي البالغين لم يجز إلا ما 
وصفت في الفرق بين البكرٍ والتَِّبٍ في الأب الول وغير الولي» 
ولو كان لا يجورٌ للأب إنكاحٌ البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان له 
أن يزوّجها صغيرة؛ لأنْه لا أمرَ لها في نفسها في حالما تلك» وما 
كان بِينَ الأب وسائر الولاةٍ فرق في البكر كما لا يكونٌ بينهم 
فرق في الثيّب. 

فإن قال قائلٌ: فقد أمرّ النَي َي أن تستامرٌ البكرٌ في 
نفسها؟ 

قيل: يشبه أمره أن يكون على استطابةٍ نفسهاء وأن يكون 
بها داء لا يعلمه غيرها فتذكره إذا | ستؤمرت أو تكره الخاطبٌ 
لعل فيكونٌُ استثمارها أحسنّ في الاحتياط وأطيبّ لنفسها واجملٌ 
في الأخلاق. 

وكذلك نامر أباها د المؤامرٌ لها فيه 
أقرب نساء أهلهاء وأن يكون نفضي إليها بذات نفسها مَأ كانت 
أو غير أ ولا يعجلٌ في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينهه ثم 
يكره لأبيها أن يزوّجها إن علمّ منها كراهة لمن يزوّجهاء وإن فعلٌ 
فزوّجها من كرهت جارٌ ذلك عليهاء وإذا كان يجورٌ تزويجه عليها 
من كرهت فكذلك لو زوّجها بغير استثمارها. 

فإن قال قائل: وما يدل على أنّه قد يؤمرٌ بمشاورة البكرٍ 
ولا أمر ها مع أبيها الذي أمرّ بمشاورتها؟ 

قيل: قال الله تعالى لنييّه ي#: وَشَاوِرْهُمْ فِي الآمْرٍ ولم 
يجعل الله لهم معه أمراً إنما فرض عليهم طاعتة» ولكنٌ في 
المشاورةٍ استطابة أنفسهم» وأن يستنُ بها من ليس له على الناس 
ما لرسول الله تخ والاستدلالٌ بان يأئيّ من بعض المشاورينَ 
بالخير قد غاب عن المستشيرء وما أشبه هذا. 

قال: والحد أبو الأب وأبوه وأبو أبيه يقومون مقام الأب في 
تزويج البكرء وولاية اليب ما لم ب يكن دون واحدر منهم أب أقرب 
من ولو زوّجت البكرٌ أزواجاً ما توا عنها أو فارقوها وأحذت 
مهوراً ومواريث دخل بها أزواجها أو لم يدخلوا إلا أنهالم تجامم 
زوجت تزويج البكر؛ لأنه لا يفارقها اسم بكر إلا بان تكون ثيبا 
وسواة بلغت سنا وخرجت الأسواق وسافرت وكانت فَيمَ الها 
أو لم يكن من هذا شيءٌ؛ لأنها بكرّ في هذه الأحوال كلّها. 

قال: وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسلو أو زناً صغيرة 
كانت بالغاً أو غيرٌ بالغ ككانت نت ثيباً لا يكونُ للأبم تزويجها إلا 
بإذنهاء ولا يكونٌُ له تزويجها إذا كانت ثيبء وإن كانت لم تبلغ إنما 
يزوج الصّغيرة إذا كانت بكراً؛ لآنه لا أمرَّ لها في نفسها إذا كانت 
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صغيرة ولا بالغاً ممّ أبيها قال: وليسَ لأحد غير الآباء أن يزوج 
بكرا ولا ثيياً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنهاء ولا يزوج واحددة 
منهما حتّى تبلغ فتأذنَ في نفسها. 

وإن زوّجها أحدٌ غير الآباء صغيرة التكاحٌ مفسوغ؛ ولا 
يتوارثان» ولا يقعُ عليها طلاقٌ وحكمه حكمٌ التكاح الفاساد في 
جميع أمره لا يقعٌ به طلاق ولا ميراث والآباء وغيرهم من 
الأولياء في اليب سواء لا يزوج أحدٌ التبِبّ إلا بإذنهاء وإذنها 
الكلامٌ» وإذنٌُ البكر الصّمت. 

وإذاازوج الأب الك يقي عللتها فالتكاح مفسوخ رغلبن 
ماد ترس ْ 

وكذلك سائرٌ الأولياء في البكر والديب. 


الأب ينكح ابنتهُ البكرّ غير الكفء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز أمرٌ الأب على البكرٍ في 
التكاح إذا كان التكاح حظا لها أو غير نقص عليهاء ولا يجو رٌإذا 
كان نقصاً لها أو ضرراً عليها كما يجورُ شراؤه وبيعه عليها بلا 
ضرر عليها في الببع والشراء من غير ما لا يتغابنْ أهلٌ البصرٍ به. 

وكذلك ابنه الصغير. 

قال: ولو زوّجّ رجلٌ ابتته عبداً له أو لغيره لم يجز التكاح؛ 
لأن العبد غير كفء لم يجز وني ذلك عليها نقصّ بضرورةٍء ولو 
زوّجها غير كفء م يجزه لأن في ذلك عليها تقصاء ولو زوّجها 
كفؤاً أجذمَ أو ابرص أو مجنوناً أو خصياً مجبوباً أو غير مجبوبو لم 
يبز عليها؛ لأنها لو كانت بالغأ كان لها الخيارٌ إذا علمت هي بداء 
من هذه الأدواء» ولو زوّجها كفؤاً صحيحاء ثم عرض له دا من 
هذه الأدواء لم يكن له أن يفرّقَ بينه ويبنها حتى تبلغ» » فإذا بلغت 
فلها الخيار. 

قال: ولو عقد التكاح عليها لرجل به بعضُ الأدواء» ثم 
ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن 
ها ذلك؛ لأن أصلّ العقدٍ مفسوخاً. 

قال: لو زوّج ابنه صغيرا أو غبولاً أمة كان التكامحٌ 
مفسوسا؛ لأن الصّغيرٌ لا يخافُ العنت والمخبولٌ لا يعربٌ عن 
نفسه بأنّه يخافٌ العنت» وإن كان كل واحدٍ منهما لا يجدُ طولاء 
ولو زوّجه جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجمزعليه 
التكاح. ٠‏ 

وكذلك لو كان زوّجه امرأة في نكاحها ضررٌ عليه أو لِيبسَ 
له فيها وطرّء مثل عجوزء فانية أو عمياءً أو قطعاءًَ أو ما أشبه 


هذا. 


- الأب ينكح ابنتة البكرَ غير الكفء 


هه- كتاب التكاح 


48 المرأة لا يكوث ها الولي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال رسول الله 2 أَيّمَا 
ار َحْحَس بِعَيْرِ إن وَلِيُهَا قيِكَاحْهَا بَاطِلٌ فينَ فيه أن الول 
جل لا امراة» فلا تكون المرأةٌ ولي أبداً لغيرهاء وإذا لم تكن ويا 
لنفسها كانت أبعدَ من أن تكون ولياً لغيرها ولا تعقدُ عقد نكاح. 

١6‏ أَعَيَرَنا الْقَهُ عَن ابن جُرَيْجٍء عَن عَبْدٍ 
الُحْمَن بْن الْقَاميمء عَن أَبيْهِ قال: كَانَتَْ عَابْشَةُ نَخْطَّب إِليِهَا 
الْمَرَْهٌ مِنْ أَمْلِهًا فَتَحْهَدُ فَإذًا بقِيَتَ عُقَدَةٌ التكاح قَالَتَ لبَعْضِ 
لها روج رذ الْمرأة لا ملي عق التكَاح. 

١617 5‏ قال الشافجي: أخبرنًا ابْنُ عيينَة عَن هِشَامٍ بن 
حَسنَانَء عَن ابن سِيرِينَ» عَن أبي هُرَيْرَة قال: لا تنح الْمَرهٌ 
الْمَرْآقَ إن لبي إِنْمًا تكح نَفْسَّهًا. [أخرجه ابن ماجه (018457)] 

قال الشافعي: وإذا أرادت المرأة أن تزوّجَ جاريتها لم يجز 
أن تزوجها هي ولا وكيلها إن إن لم يكن ولا للمرأة إذا لم تكن هي 
وليا لجاريتها لم يكن أحدٌ بسبيها وليا إذا لم يكن من الولاة كما لا 
يكونٌ للمرأةٍ أن توكلٌ نفسها من يزوّجها إلا ولا ويزوّجها ولي 
المرأةٍ السيدةٍ ةَ الذي كان يزوّجها هي أو السلطانٌ إذا أذنت سيدتها 
بتزويجها كما يزوّجونها هي إذا أذنت بتزويجهاء ولا يجوز لون 
امرأو أن يوي امرأة توّجها إذا لم تكن ولي في نفسها لم تكن ولي 
بوكالة» ولا يزوج م جاريتها إلا بإذنها ويجورُ وكالة الزجلٍ الرآجل 
في التكاح إلا أنه لا يوكلُ امرأةً لما وصفت ولا كافراً بتزميج 
مسلمة؟ لأنْ واحداً من هذين لا يكونٌ ولياً بحال. 

وكذلك لا يوك عبداً ولا من لم تكمل فيه الخريّة. 

وكذلك لا يوكلٌ محجوراً عليه ولا مغلوبا على عقله؛ لأن 
هؤلاء لا يكونون ولاه بحال. 


٠‏ ما جاءَ في الأوصياء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ذكرّ الله تعالى الأولياءً» 
وقال رسول الله مني: يما مر نَحَحَتْ بغي إذن وَلِيّهَا قَيَكَاحُهَا 
بَاطِلٌ ولم يختلف أحدٌ أن الولاة هم العصبَة؛ وأن الأخوالَ لا 
يكونون ولاه إن لم يكونوا عصبة فبيّنَ في قولهم أن لا.ولاية 
لوصي إن لم يكن من العصبة؛ لأنْ الولاية يشبه أن تكون جعلت 
للعصبةٍ للعار عليهم والوصي عن لا عار عليه فيما أاصاب غيره 
من عار وسواءً وصّى الأب بالأبكار والثييات» ووصئ غيرة فلا 
ولاية لوصي في التكاح بحال» وذلك أنه ليس بوكيل الول ولا 
بولي والخالٌ أولى أن يكون علية عارٌ من الوصي وهر لا ولاية له 


هه- كتاب النكاح 
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إذا لم يكن له نسب من قبل الأبو» وهذا قولٌ أكثر من لقيت مسن 
أهلٍ الآثار والقياس» وقد قال قائل يجورٌ نكاح وصي الأب على 
البكرٍ خاصّة دون الأولياء» ولا يكون له أن ينكمّ البكرّ بغير إذنها 
ولاب أن ينكحها بغير إذنهاء ولا يجوز إنكاحه اتيب بأمرها 
وأمرها إلى الولاق ويقول: ولا يجورٌ إنكاح وصي ولي غير وصيًّ 
الأب. 

قال الشافعي: وهو يزعم أن ابت إذا مات انقطعت 
وكالته؛ فإن كان الوصيّ وكيلاً عنده كوكيل الحي فوكيلٌ الأب 
والأخ ول الأولياءء البكرٌ وليب يجودٌ إتكاحهم عندنا وعنده 
بوكالةٍ من وكلهم ما جارٌ من وكلهم بالتكاح ويقيمهم مقامٌ من 
وكله وهر لا يحيرُ لوصي الأب ما ير للابده ويقولُ لبس بوكيل 
ولا أب فيقالٌ فول قرابة؛ فيقول: لا فيقال: ما هو؟ فبقولُ وصي 
ول فيقولٌ يقوم مقام ولا يدري ما يقولٌ ويقال فما لغير الآبيه 
فيقول الوصيُ ليس بولي ولا وكيل فيجورٌ نكاحة وليس من 
النكاح بسبيل» فيقولٌ قولاً متناقضاً يحالف معنى القرآن ولس 
والآثار. 


١‏ إنكاح الصغارٍ وامجانين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يزوج الصغيرة الى م 
تبلغ أحدٌّ غير الآباء» وإن زوجها فالتزويج مفسوخ والأجداد آباء 
إذا لم يكن أب يقومون مقامً الآباء في ذلك» ولا يزوج المغلوبة 
على عقلها أحدٌ غيرٌ الآباء؛ فإن لم يكن آباءً رفعت إلى السلطان 
وعليه أن يعلم الرّوجَ ما اشتهر عنده أنها مغلوبة على عقلها؛ فإن 
يقدم على ذلك زوّجها إَِاهء وإنما منعت الولاة غير الآباء تزويج 
المغلوبة على عقلها أنه لا يجورُ لول غير الآباء أن يزوج امرأة | إلا 
برضاهاء فلمًا كانت من لا رضا ها لم يكن الْكاحٌ لهم تاماه وإنما 
أجزت للسلطان أن يتكحها؛ لأنها قد بلغت أو أنّ الحاجة إلى 
التكاحء وأنّ في التكاح ها عفافا وغناءً وربّما كانَ لما فيه شفائٌ 
وكان إنكاحه إيّاها كالحكم لها وعليهاء وإن أفاقت» فلا خيارٌ لهاء 
ولا يحور أن يزوّجها إلا كفؤاء وإذا أنكحها فنكاحه نابت وترث 
وتورث» وإن غلب على عقلها من مرضٍ أو برسامٍ أو غيره لم 
يكن له أن ينكحها حتى يتأنى بها؛ فإن أفاقت أنكحها الول من 
كان بإذنهاء وإن لم تفق حتى طالَ ذلك ويؤيِسُ من إفاقتها زوجها 
الأب أو السّلطان» وإن كان بها معّ ذهاب العقلٍ جنونٌ أو 2 
أو برص أعلمَ ذلك الرُوجَ قبل أن يزوجهاء وإن كان بها ضى 
يرى أهل الخبرة بها أنها لا تريدُ الَكاحَ معه لم أرَ له أن يزوّجهاء 
وإن زوّجها لم أرد تزويجه؛ لآنْ التزويج ازديادٌ لها لا مؤنة عليها 
فيهء وسواء إذا كانت مغلوبة على عقلها بكرا كانت أو ثيّبا لا 
يزوّجها إلا أب أو سلطانٌ بلا أمرها؛ لآنه لا أمرّ لها. 


7 نكاح الصّغار والمغلوبين 
على عقوهم من الرّجال 

قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: في الكبير المذلوبٌ على 
عقله: لأبيه أن يزوّجه؛ لأنه لا أمرّ له في نفسوء وإن كان يجن 
ويفيقٌ فليس له أن يزوّجه حتى يأذن له وهو مفيقٌ في أن يزوّج» 
فإذا أذنَ فيه زوّجه ولا أردٌ إنكاحه إِيَاة» وليس لأحد غير الآباء 
أن يزوّجوا الغلوب على عقله؛ لأنه لا أمرَ له في نفسه ويرفم إلى 
الحاكم فيسألٌ عنه؛ فإن كان يمتاجُ إلى التزويج ذكرّ للمزوجة؛ فإن 
رضيت زوَجةُ وإن لم يكن يحتاج إلى التزويج فيما يرى بزمانةٍ أو 
غيرها لم يكن للحاكم أن يزوجه ولا لأبيه أن يكونٌ تزويجه ليخدمم 
فيجورٌ تزويجه لذلك» وللآباء ما للأب في المغلوب على عقليء 
وفي الصّغيرة والمرأة البكرٍ وللآباء تزويجٌ الابن الصّغيرٍ ولا خيارٌ 
له إذا بلع؛ ولس ذلك لسلطان ولا وي» وإن زوّجه سلطانٌ أو 
ول غيرٌ الآباء فالتكاح مفسوخ؛ لأنا إنما نميرُ عليه أمرّ الأب؛ 
لأنه يقومٌ مقامه في النظر له ما لم يكن له في نفسه أمرٌ ولا يكونٌ 
له خيارٌ إذا بلم فأمًا غير الأبه فليس ذلك لهُ» ولو كان الصّي 
مجبوباً أو خبولاً فزوّجه أبوه كان نكاحه مردوداً؛ لأنه لا يحتاجُ إل 
التكاح قال: : وإذا زوج المغلوب على عقله فليس لأبيه ولا 
للسلطان أن يخالح بينه وين امرأتيء ولا أن يطلقها عليدء ولا 
يزوّجّ واحدّ منهما إلا بالغاً وبعد ما يستدلٌ على حاجته إلى 
التكاح» ولو طلّقها لم يكن طلاقه طلاقاً. 

وكذلك لو آلى منها أو تظاهرّ لم يكن عليه إيلاء ولا ظهارٌ؛ 
لأنْ القلمّ مرفوعٌ عنه. 

وكذلك لو قذفها وانتفى ولدها لم يكن له أن يلاعسنَ 
ويلزمه الول ولو قالت هر عنْينٌ لا يأنيني لم تضرب له أجلاء 
وذلك أنها إن كانت تي فقد يأتيها وتجحدٌُ وهر لو كان صحيحاً 
جعل القولُ قوله مع يميه وإن كانت بكرأء فقد تمتدعٌ من أن 
ينالهاء فلا يعقلُ أن يدفع عن نفسه بالقول أنها تمتنمُ ويمتنم ويؤمرٌ 
إدارا ئها نولرارة ل زم طليها لأن اقلم مرنوع عند واد 
ارتدّت هي» فلم تعد إلى الإسلام حتى تى تنقط تنقضيّ العدّة بانت منك 
ا ار 1 
غيره أن يحالم عنها بدرهم من مالاء ولا يبرئٌ زوجها من نفقتها 
ولاشية وجب لها عليه؛ فإن هربت أو امتتعت منه لم يكن لها 
عليه نفقةٌ ما دامت هاربة أو ممتنعة وإن آل منها وطلب وليّها 
وقفه قيل له: 3 اللّه وفئ أو طلّق؛ ولا يجيرٌ على طلاق كما لا 
يحبر لو طلبته هي. 

وكذلك إن كان عنيناً لم يؤجّل لها من قبل أن هذا شيءٌ إن 
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كانت صحيحة كان لها طلبه لتعطاه أو يفارق» وإن تركته لم يحمل 
فيه الرّوِجٌ على الفراق؛ لأنْ الفراق إنما يكونٌ برضاها وامتناعه 
من الفيء؛ فلا يكونُ لأحدو طلب أن يفارق محكم يلزمٌ زوجها 
غيرها وهيّ تمن لا طلب لٌ؛ ولو طلبت لم يكن ذلك على 
الزْوج» وهكذا الصبية التي لا تعقلٌ في كلّ ما وصفت. 

قال: ولو قذفَ اجنونة وانتفى من ولدها قبل لهُ: إن أردت 
أن تنفي الولدَ باللعان فالتعن» فإذا التعنَ وقعت الفرقة بينهماء ولا 
يكونُ له أن ينكحها أبدأء ولا يرد عليه وينفى عنه الولدُ وإن 
أكذب نفسه الحقّ به الولك ولا يعزّرُ ولم ينكحها أبداً؛ فإن أبى 
أن يلتعنّ ذ فهيّ امرأته والولدٌ ولده» ولا يعزّرُ للهاء قال وأي ولد 
ولدته ما كانت في ملكه لزمه إلا أن يفيه بلعان» وإن وجد معها 
ولد فقال: لم تلده ولا قافة وريئت تدر عليه وترضعه وتحنوا عليه 
حنٌ الم لم تكن أمّه إلا بآن يشهد أربعٌ نسوة أنها ولدته أو يقر 
هوّ بأنها ولدته فيلحقة؛ وإن كانت قافة فالحقوه بها فهر ولده إلا 
أن ينفيه بلعان» وليس للأب في الصبيّةِ والمغلوبةٍ على عقلها أن 
يزوّجها عبداً ولا غير كفء هاء وأنظرٌ كل امراةٍ كانت بالغاً يبا 
فدعت إليه كان لأبيهاء ووليها منعها من وليسَّ للب عليها 
إدخاها فيه ولا للأبي ولا للسّلطان في واحدٍ منهما أن يزوّجها 
مجبوباً. ّ 

وكذلك ليس له أن يكره أمته على واحدٍ من هؤلاء ٠‏ بتكاح 
وله أن يهبها لكل واحدٍ من هؤلاء ويبيعها منه ولا لول الصّي أن 
يزوّجه مجنونة ولا جذماء ولا برصاء ولا مغلوبةً على عقلها ولا 
امرأة لا تطيقٌ جماعاً محال ولا أمة» وإن كان لا يد طولاً لحرّة؛ 
لأنه من لا يخافٌ العنت” 


“97 النكاحٌ ح بالشهود 


قال العاف رق الله طال: ولااكا اولي تيدر 5 
جسع لكام أرما أترضى للر الج وه بالغ والبوع ا 
تحيض أو تستكملّ مس عشرة سنة ويرضى الزُوِجُ البالغ وينكح 
المرأة ولي لا أولى منه أو السَلطانُ ويشهدٌ على عقا التكساحج 
شاهدان عدلان؟ فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسداء 
قال ولآبي البكر أن يزوّجها صغيرة وكبيرة بغير أمرها واحبٌ إل 
إن كانت بالغاً أن يستأمرهاء وذلكَ لسيّدٍ الأمة في أمتي وليِسسَّ 
ذلك لسيد العبد في عبده ولا لأحدٍ من الأولياء غير الآباء في 
البكرء وهكذا لأبي الجنونة البالغ أن يزوّجها تزويج الصغيرةٍ البكر 
بكرا كانت أو بأ وليس ذلك لغير الآباء إلا السّلطان. 


4 7؟- النكاحٌ بالشهودٍ أيضا 


6 أَخبَرَنَا مُسْلِمْ بن َالو وَسَعِيتٌ عن ابن 
وَمُجَاهِدِ عَن ابن عباس قال: لا نِكَاحَ إل بشَاهِدَي عَذْلء 


َوَلِيْ مُرْشدٍ وَآَحْمَبْ مُسْلِمَ بْنَّ خَالِدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنَ ابن 


. 
ء 


-ه- أخبْرَنًا مَالِك عَن أبي الرْبْيْر قال أُقِيّ عُمَرٌ 
اح َم يَشهد علي ارج وام ققََ: هذا يَكَاحُ للش 
وَلا أجيرُك وَلَوْ كنت تَقَدُمْت فِيهٍ لَرَجَمْت. [أخرجه مالك 
07 

قال: وَلَرْ شَهدَ النْكَاحَ مَنْ لا تَجُورُ شَهَادتَكُ وَإِنْ كَبُرُوا 
مِنْ أَحْرَار الْمُسْلِمِينَ أَوْ شَهَادَةٌ بيد مُسْلِِينَ أو أل ذِمْةِ لَمْ 
0 التَحَاحُ حَتّى يَنْعَقِدَ ينْعقِدَ بشَاهِتيْن عَدْلَيِنِ قال: وَإِذَا كَانَا 
الشاهِدان لا يُرَدَانَ سن جَهَةٍ التمِْيلٍ وَلا الْحُريِّةٍ وَلا لوغ 
وَلا عِلَةَ في افييا خاصّة جَارْ النْكَاحُ» قال: وَإِذَا كَانَا 
عَدَْيْنِ دوين لِلْمَرْأةٍ أ لِلرْجُلٍ فَتَصَادَقَ الزُرْجَان عَلَى 
التكاح جَارَت الشْهَادَةٌ؛ لأنْهَا شَهَادَةٌ عَدْلَيْنِ وَإِنْ تَجَاحَدَا لَمْ 


يَجُر النكاح؛ لأني لا أجيرُ شَهَاتهُمَا عَلَى عَدُوْيهِمَا وَأخلفْت 


الْجَاحِدَ مِنهُمَا؛ فَإِنْ حَلَْفَ بَرِئّ» زط كل ركذت الْيَمِينَ عَلَى 
صَاحِبهِ؛ َِنْ حَلْف أثبت لَهُ التكاح» َإِذْلَم يد يَدلِف لم ألبت تَّ 
لَهُ يِكاحاً. 

وإن رئيَ رجل يدخل على امرأقٍ» فققالت زوجيء وقالَ 
زوجت نكحتها بشاهدين أعدلين ثبت التكاح» وإن لم نعلم 
الشاهدين: قال: ولو عقد النَكاح بغير شهوده ثم م أشهدَ بعد ذلك 
على حياله وأشهدت» ووليها على حيالهما لم يبز التكاح ولا نجي 
نكاحاً إلا نكاحاً عقد بحضرة شاهدين عدلين» وما وصفت معة 
ولا يكون أن يتكلم بالتكاح غير جائزٍ م يجز إلا بتجديد نكا 
غيرو ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا التكاح: : ثم مه ساءت 
حالهما حتى ردّت شهادتهما اقتصادقا أن التكاحَ قد كان 
والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بيّنةَ جار وإن قالا كان التكاحٌ 
وهما مجالهما لم يجرء وقال: إنما أنظرٌ في عقدةٍ النكاح ولا أنظرٌ أينَ 
يقومان هذا يخالفُ الشهادة على الحقّ غير التكاح في هذا الموضع 
الشهادةٌ على الحق يوم يق الحكمُء ولا ينظرٌ إلى حال الشاهدين 


هه- كتاب التكاح 
ل م لد 
عدص ل ياك 
مما الس لثلا يرتابّ بهما. 
8" ما جاءً في النكاح إلى أجل 
ونكاحٌ من لم يولد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلُ للمرأةٍ قد 
زوّجتك حمل امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو أوّلَ ولد تلده امراني 
وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرّجلٌ للرّجل في حبل امراته قد 
زوّجتك أوَلَ جاريةٍ تلدها امراتي وقبل الرّجِلٌ؛ فلا يكونٌ شي 
من هذا تكاحاً أبداً ولا نكاح لمن لم يولد: ألا ترى أنّها قد لا تلدُ 
جازية] وقد لا تلدُ غلاماً أبداء فإذا كان الكلام منعقداً على غير 
شيء لم يجن ولا يجورٌ التكاح إلا على عين بعينها. 

ولو قال الرجل: إذا كان غداًء فقد زوّجتك ابنتي وقبلٌ 
ذلك الرَجِلُ أو قال رجل لرجل إذا كان غداء فقد زوجت ابني 
ابتتك وقبلَ أبو الجارية والغلامٌ والجارية صغيران لم يجز له؛ لأنه 
قد يكون غداء وقد مات ابنه أو انته أو هماء وإذا تقذ التككاحُ 
وانعقاده الكلامٌ به؛ فكان في وقسر لا يحل له فيه الجماءً ولا 
يتوارث الروجان لم يجزء وكان ذلك في معنى المنعة الت تكونٌ 
زوجة في آيام وغير زوجة في ليا وني أكثرٌ من معنى المتعة؛ لأننه 
قد جاءت مذة بعد العقلد لم يوجب فيها الاح ولا يكونٌ هذا 
نكاحاً عندنا ولا عند من أجارٌ نكاح المتعةٍ هذا أفسدُ من نكاح 
المتعة. 


ما يجب به عقدُ النكاح 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا خطب الرجَلُ على 
نفسوء فقال زوجت فلانةٌ أو وكيلٌ الرَجلٍ على من وكلهُ فقالَ 
ذلك أو أبو الصّّ المولى عليه المرأة إلى وليّها بعدما أذنت في 
إنكاح الخاطب أو المخطوبب علي فقالَ الول قد زوّجتك فلانة 
لم سا سا دل 
الرّجلُ وتولي المراةٌ رجلا واحداً فيزرّجهماء وذللك أني إذا 
احتجت إلى أن يقولَ الخاطب» وقد بدأ بالخطبة إذا زوّجّ قد 
قبلت؛ لأني لا أدري ما بدا للخاطبب احتجت إلى أن يقولٌ ول 
المرأةٍ قد أجزت؛ لأني لا أدري ما بدا له إن كان إذا زوّجَ لم ينبت 


ما جاءً في النكاح إلى أجل 


85م 
التكاحٌ إلا بإحداث المنكح قبولاً للتكاح» ثم احتجت إلى أن أردٌ 
القول على الزُوٍء ثم هكذا على ولي لمرأق فلا يجورٌ بهذا المعنى 
نكاحٌ أبداء ولا يجورُ إلا بما وصفت من أن يلي عليهما واحادٌ 
بوكالتهما. 

ولكن لو بدأ ول المرأق فقالَ لرجل قد زوّجتك ابنتي لم 
يكن نكاحاً حتّى يقول الرّجَلٌُ قد قبلت؛ لأنْ هذا ابتداءٌ كلام 
ليس جواب مخاطبةٍه وإن خط ب الرّجلُ المرأة فلم يجبه الأب 
حتّى يقول الخاطبٌ قد رجعت في الخطبةٍ فزوّجه الأب بعاد 
رجوعه كان النَكاحُ مفسوخاً؛ لأنه زوّجَ غير خاطبر إلا أن يقولٌ 
بعد تزويج الأب قد قبلت» ولو خطب رجلّ إلى رجل» فلم يجبسه 
الرجلٌ حتى غلب على عقل ثم زوّجه لم يكن هذا نكاحاً؛ لأنه 
عقدةٌ من قد بطل كلام ومن لا يجورٌ أن يكون وليه وهكذا لو 
كان الخاطب المغلوبُ على عقله بعد أن يخطب وقبل أن يزوج 
ولكن لو عقد علي ثم غلب على عقله كان النْكاحٌ جائزاً إذا 
عقدَ ومعه عقلة» ولو كانَ هذا في امرأةٍ أذنت في أن تتكح» فلم 
تنكح حتّى غلبت على عقلهاء ثم أنكحت بعد الغلبةٍ على عقلها 
كان التكاحُ مفسوخاً؛ لأنه لم يلزمها شيءٌ من التكاح حتى غلب 
على عقلهاء فبطلٌ إذنهاء وهذا كما قلنا في المسألةٍ قبلهاء قال: ولو 
زوّجت قبلَ أن تغلب على عقلهاء ثم غلبت بعد التزويج على 
عقلها لزمها التكاح. 

ولو قال الرّجل لأبي المرأةٍ أتزوّجني فلانة؟ 

فقال: قد زوّجتكها لم يثبت النكاحح حتى يقبلَ المزوّج؛ لأن 
هذا لِيسَ خطبة» وهذا استفهام. وإذا خطبها على نفسدء ولم يسم 
صداقاً فزوّجه فالْكاحٌ ثابت» ولها مهرٌ مثلها. 

ولو سمّى صداقاً فزوّجه بإذنها كانَ الصّداقٌ له ولا لازماً. 


7 ما يحرمٌ من النساء بالقرابة 


أخبرنا الرَبيعٌ بنٌ سليمان قال قال الشافعيٌ رحمه الله 
تعالى: قال اللَّهِ تبارك وتعالى حرمت عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكمْ وَبنَائَكُمْ 
وَأَخَرَائَكُم4 الآية. 

قال الشافعي: والأمئهات م ار جل الو الده وأمهاتها 
وأمهات آبائه» وإن بعدت الجدّات؟؛ أنه يلزمهن اسم الأمهات 
والبنات بنات الرّجلٍ لصلبه ويناث بئيه ويناتهن» وإن سفلن 
فكلهن يلزمهن اسم البنات كما لزمَّ الجدذات اسم الأمهاتت» وإن 
علونٌ وتباعدنٌ منه. 

وكذلك ولد الولد» وإن سفلوا والأخوات من ولد أبيه 
لصلبه أو أمّه نفسها وعمّاته من ولد جده الأدنى أو الأقصىء 
ومن فوقهما من أجداده وخالاته من والدته أم أمه وأمهاء ومن 


لاامم 


فوقهما من جذاته من قبلها وبناث الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو 
لآمه أو لهما من ولد ولدته والدته فكلهم بنو أخي وإن تسلا 
وهكذا بناث الأخت. 

قال الشافعي: وحرمٌ الله تعالى الأخست من الرضاعةٍ 
فاحتملٌ تحرمها معنيين أحدهما إذ ذكرٌ الله تحريم الم والأختو 

من الرّضاعةٍ فأقامهما في التحريم مقامٌ الم والأخمتم من التسب 

أن تكونٌ الرّضاعة كلها : تقومٌ مقامٌ النسبو فما حرم بانسب حرم 
بالرضاع مثله. 

وبهذا نقولٌ بدلالة سدَةٍ رسول الله ل والقياسر على 
القرآن والآخرٌ أن يحرم من الرّضاع الم والآخت؛ ولا يحرم 
تتؤاهماً: 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فأينَ دلالة السب بأنّ الرّضاعة 
تقوم مقامٌ النسب؟ 

قيل له: إن شاءً الله تعالى: 

/ا/اة١‏ أعبَرَنًا مَالِكُ : بن أنس بن عَبْدٍ الله بْنِ يار 
عَن سلَيِمَانَ بن يَسَارِء عَن عُرْوَة بْن الرْيْرِِ عن عَائِشَةَ رضي 
اللّه تعال عنها أن رَسْر لَ الله ييل قال: : يَحْرُمٌ مِنَّ الرضّاعٍ ما 
يحرم من الولائة. [أخرجه مالك(؟//50, أبو داود(ه ,)9١8‏ 
النرمذي(4/8 .)١١‏ النسائي(45/5). ابن ماجة/1591)] 


١‏ أَخْبَرَنَا مَالِك عَن عَبْدٍ اللّه : ْن بي بَكْرِء عن 
عَمْرَة نت عبد ارّحْمَنِ أن عَائمَةَ نشة رَرْجَ البِي' 186 يها 
أذ النبيئ يل كان عِندَها وَأنْهَا سمِعَتْ صَْت رَجْل يَسْتَأفِنُ 
فِي بيت حَفْصّة قلت عَاِمَةُفَقُّت: يا رَسُوِلَ الله هَذَا 
رَجُل يَسْتَأَذِدُ في بَيتِكء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: أرَاهُ فلاناً لِعَمْ 
حَفْصّةَ مِنّ الرُضاعَة 

ةل ا 
الرّضاعةٍ أيدخل علي: فقالَ رسول الله ##لذ: نَعَمْ إن 
الرّضاعَة سر مَا يحرم مِنّ الولادة. [أخرجه مالك(؟/501), 
البخاري(؟ 4 5؟), مسلم(؟/4 44 ,)١‏ لنساني | ١م‏ دل] 

١ 4‏ أَحْبرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: سَمِعَت ابْْنَّ جُدْعَانَ 
قال: سَوعَت ابْنَ الْمُسَيْب يُحَدْ عَنْ علي بْنِ أبي طَالِب 
ينه أَنَهُ قال: يا ارترة الل عل لشفي تنو حخف ند 
حَمَرَة ْنَا أَجْمَلُ فاو في فرَيِشٍء فَقَالَ أمَا عَلِمْت أن حَنْرَةَ 


. 117- ما يحرم من الدساء بالقرابة 


هوه- كتاب التكاح 


أي مِنَ الرْضاعَةٍ وَأَنّ الله نَعَالَى خَرُمَ مِنّ الرْضَاعَةٍ ما 


حَرُمَ مِنَّ النسَبو. 

أخبرٌ الدّراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

عائشة عن الني يط في ابنةٍ حمزة؟ مثلّ حديث سفيانٌ في بنتٍ 

حمزة. 

قال الشافعي: وفي نفس السنةٍ أنه يحرم من الرّضاع ما يحرم 
من الولادة» وأنّ لبنَ الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأبه يحرم لبن 
الأب لا اختلاف في ذلك. ٠‏ 

١ه‏ أخبَرَنا مَالِكَ عن ابْن شهَابء عَن عَمْرِو بن 
الكريدٍ أَنّ ابن عَبّاسِ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ كانت لَهُ امْرَأتَان 
فأَرْضَعَت إِحْدَاهُمًا عُلاما وَأَرْضَعْسْو الأخرّى جَارِية َقِيِلَّلَهُ 
هَل يَتَرَوُجُّ الْغلامُ الْجَاريَة؟ َقَالَ: لاء اللْقَاحُ وَاحِدُ. 

- أخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِم عن ابْن جُرَيِج أَنْهُ 
سَأَلَ عَطَاء عَنْ لَبْنِ الْفَحْلٍ أَيْحَرُمُ؟ فَقَالَ: نَّمَمْ فقلت له 
أبلغك من ثبيت؟ فقالَ: نعم قال ابن جريج قال عطاءً 
لرَأَخَوَائَكُمْ مِنَّ الرْضاعَةٍ عَةِ فهيّ أختك من أبيك. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار” (87/5)] 

- أخبْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عن ابن جُرَيْجٍ أن 
عَمْرَو بْنَ دينار أَخبَرهُ أنْهُ سَمِعّ أبا الشغماء يَرَى لَبِنَ الْقَحْلٍ 


يحرم. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (87/5)] 


وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحِ عن أبن طَاوْسِء عَن أبيه أنْهُ قال: لبن 


الفَخلٍ يحَرم. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار" (87/5)] 

قال الشافعي: وإذا تزوّجّ الرّجلٌ المرأة فماتت أو طلقها قبل 
أن يدخل بها لم أرَ له أن يتكح أمَها؛ لأنْ الم مب مبهمة التحريم في 
كتاب الله عرٌ وجل لين فيها شرظ نما الشرط في الرّبائب. 

قال الشافعي: وهذا قول الأكثر 
أصحاب الني تتإ. 


من المفتينَ وقول بععض 


١8‏ أخبرنًا مَالِكُ عَن يَحْيّى بن سَعِيدِ قال: 
سيل رَيْدُ بن ابسو عَنْ رَجْلٍ ت تَروجَ امْرَآق فَقَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ 
يُصِبَهًا هَل تجل أنها؟ قل زد بن نابت لا الأ مهم مُبْقَمَةٌ 
لَيْسَ فِيهًا شَرْط إِنْمَا الكرْطٌ فِي الرّبائب.[أخرجه مالك ])057/١(‏ 


قال الشافعي: وهكذا أمّهاتها» وإن بعدنٌ وجداتها لأنهن 


هه- كناب التكاح 
من أمهات نسائه. 

قال الشافعي: وإذا توج الرَجل المرأة فلم يدخل بها حتى 

نت أو طلقها فكلُ بننتو لاه وإن سفلنَ حلالٌ لقول اللّهِ عر 
وجل رس اللأتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائْكُمُ اللأتي دَخَلتَمْ 
بون الم تكرنوا شاك بن فلا ناح عَليكْ4) فلو نكمم 
امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخلٌ بهاء ثم نح ابتتها حرمت عليه أمّ 
امرأت وإن لم يدخل بامراته؛ لأنها صارت من أمّهاتٍ نسائي وقد 
كانت قبل من نسائه غير أنّهُ م يدخل بهاء ولو كان دخلٌ بالآمٌ ل 
تحل له البنتُ ولا أحذ تمن ولدته البنث ابدا؛ لأنْهنٌ ربائبة من 
امرأته التى دخل بها قال اللّه عر وجل وَحَلائِل أََائِكُم الِْينَ 
ِنْ أَصْلابِكُم» فأيُ امرأةٍ نكحها رجلٌ حرّمت على أبيه دخلّ بها 
الابن أو لم يدخل. 

وكذلك تحرمٌ على جميع آبائه من قبل أبيه وأمّه؛ لأ الأبوة 
تجمعهم معاً. 

وكذلك كل من نكم ولد ولدو من قبل النساء والرّجال» 
وإن سفلوا؛ لأنْ الأبرّة تجمعهم معاً قال الله تعالى «وّلا تَنكِحُوا 
مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسّاء إلأأمَا قد سَلَفَ4 فأ امرأةٍ نكحها 
رجلٌ حرّمت على ولدو دخل بها الب أو لم يدخل بها. 

وكذلك ولد ولده من قبلٍ الرجال والنساءء وإن سفلوا؛ 
لأن الأبرّة تجمعهم معاً. 

قال الشافعي: وكلٌ امرأةٍ أب أو ابن حرّمتها على ابنه أو 
أيه بنسبو فكذلك أحرّمها إذا كانت أمراة أب أو ابن مسن 
الرضاع. 

فإن قال فائل: إنما قال الله تبارك وتعالى لوَحَلائِلٌ 
أبائِكُمْ الْذِينَ مِنْ أضْلابكُمْ4 فكيف حرّمت حليلة الابن من 
الرّضاعة؟ 

قيل: : بما وصفت من جمع الله بين الم والأخمت من 
الرّضاعةٍ والأمٌ والأختم من السب في التحريي. ثم بأ النئ 
ير قال: يَحْرُمٌ من الرضاع ما يَحْرْم مِنَ ابوه فإن قال: فهل 
تعلم فيمّ أنزلت لوَحَلائْل أَبنائِكُمُ الِْينَ مِنْ أضلابكُم» قل الله 
تعالى أعلم ذ 
رسول الله يذ آراد نكاحَ ابة جحش؛ فكانت عند زياد بن 

حارثة؛ فكان النَي َك تبن فامرَ اله تعالى في ذكره أن يدعى 

الأدعياء لآبائهم ؤنَن لم تَعْلمُوا بَاءَهُمْ فَِخْرَائَكُمٌ في الدين» 
وقالَ وما جَعَلَ يكم أبناءكُم» إلى قوله مواليكمء, وقالَ ليه 
تفي فلَما قَضَى زُيْد مِنهَا وَطَراً زَوْجْناكهًا لِكَيْ لا يَكُونْ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ حَرَجّ الآية. 

قال الشافعي: فأشبة؛ واللّه تعالى أعلمٌ» أن يكون قو 


فيم أنزها فأمًا معنى ما سمعت متفرقاً فجمعته فإِن 


7- ما يحرم من الدساء بالقرابة 


حمضم 
لرَحَلائْلُ أبنَائِكمُ اين مِنْ أصلابك» دون أدعيائكم الّذِينَّ 
تسمّونهم أبناءكم ولا يكونٌ الّضاع من هذا في شيء وحرّمنا 
من الرّضاع بما حرم اله قياس عليه وما قال رسو الله : أنه 

يَحْرُمٌ مِنَ الرْضَاع ما يَحْرُمٌ مِنَ الولادة. 

قال الشافعي: في قول الله ععرُ وجل ولا تكِحُوا مَا نَحَحَ 
باك مِنَ الا إلأما فَدْ سَلّف4» وفي قوله وَأ تَجْمَمُوا 

ين الأختين إل ما قد سَلّف» كان أكبرٌُ ولد الرّجل يلف على 

أمرأة أبيهه وكا الرّجلُ يجمع بين الأختين فتهى الله عو وجل عن 
أن يكون منهم أحدٌ يجمعٌ في عمره بين أختين أو ينكح ما نكحّ 
أبوه إلا ما قد سلفت في الجاهلية قبل علمهم بتحرهه ليس أنّهُ اقرٌ 
في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بين قبل الإسلام كما اقرّهم النبىي 
فيا على نكاح الجاهليّة الذي لا يحل في الإسلام بحال. 

قال الشافعي: وما حرّمنا على الآباء من نساء الأبناء» وعلى 
الأبناء من نساء الآباء» وعلى الرتجل من أمَهات نسائه وينات 
نسائه اللاتي دخل بهن ؛ بالتكاج فاصيب فأما بالزّناء» فلا حكم 
للرّنا يحرم حلالً» فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه 
ولا على أبيه. 

وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنته امرأته لم تحرم عليه 
امرأته. 

وكذلك لو كانت تمته امرأة فزنى بأختها لم يجتشب امرأتة 
وم يكن جامعاً بين الأختين» وإن كانت الإصابةٌ ببكام فاسادر 
احتملٌ أن يحرّمَ من قبل أنه يبت فيه السب ويؤخحك فيه المهمرُ 
ويدرأ فيه الحدُ وتكونٌ فيه العدةٌ» وهذا حكم الحلال وأحب إل 
أن يحرم به من غير أن يكون واضحا فلو نكح رجلٌ امرأة نكاحاً 
فاسداً فأصابها لم يحل له - عندي - أن ينكحّ أمها ولا ابنتها. 

ولا ينكحها أبوه ولا ابنةه وإن لم يصب الناكمٌ نكاحاً 
فاسداً لم يحرّم عليه التكاحٌ الفاسدُ بلا إصابةٍ فيه شيئاً من قبل أن 
حكمه لا يكونُ فيه صداق؛» ولا يلحق فيه طلاقّ ولا شيءٌ تا بينَ 
الرّوجين. 

قال الشافعي: وقد قال غيرنا لا يحرم الاح الفاسدء وإن 
كان فيه الإصابة كما لا يحرم الرّنا؛ لأثها ليست من الأزواج ألا 
ترى أن الطّلاقَ لا يلحقها ولا ما بينَ الزُوجِين» وقد قال غيرنا 
وغيرة: كل ما حرمه الحلالُ فالحرام مُ أشدُ له تحرياً. 

قال الشافعي: وقد وصفنا في كتاب الاختلافيء ذكرٌ هذا 
وغيره. 

وجماعة أن الله عر وجل إنما آثبت الحرمة بالنسب والصهر 
وجعلَ ذلك نعمة من نعمه على خلقه فمن حرّمٌ من النساء على 
الرّجال فيحرمه الرّجال عليهنٌ ولمنّ على الرّجال من الصهر 


8ك 
كحرمة التسبي» م 
يجورُ أن تكون الحرمة الي أنعمَ اله تعالى بها على أن من 
شيئاً دعاه اللّهِ تعالى إليه كالرّاني العاصي للّه الذي حده ا 
رارك له اتيز إلا اد شرا مث بوكلك اا اغيم بتاع إنما 
نقمة فالنعمة التي تنبت بالحلال لا تنبت بالحرام الذي 
جعل الله نيه امه عاجلاً وآجلاه وهكذا لو زنى رجلٌ بأخت 
امرأته لم يكن هذا جمعاً بينهماء ولم يحرم عليه أن يكح أختها التي 
زنى بها مكانها. 

قال الشافعي: وإذا حرم من الرّضاع ما حرم من السب و لم 
يحل له أن ينككحّ من بنات الم التي أرضعتة» وإن سفلنَ وبنات 
بنيها وبناتها وكل من ولدته من قبل ولو ذكر أو أنثى امرأة. 

وكذلك أمّهاتهاء وكلٌ من ولد لها؛ لأنهنُ بمنزلة أمّهاته 
وأخواته. 

وكذلك أخواتها؛ لأنهن خالاته. 

وكذلك عمّاتها وخالاتها؛ لأنْهنْ عمّاتُ أمّه وخالات أمّه. 

وكذلك ولدُ الرّجل الذي أرضعته لبنه وأمّهاته وأخواته 
وخالاته وعماته. 1 

وكذلك من أرضعته بلبن الرّجل الذي أرضعته من الأمْ 
التي أرضعته أو غيرها. 

وكذلك من أرضعٌ بلين ولد المرأة الت أرضعته من أبيبه 
الذي أرضعه بلبنه أو زوج غيره. 

قال الشافعي: وإذا أرضعت المرأة مولوداء فلا بأسّ أن 
يتزوّج المرأة المرضعَ أبوٌ» ويتزوّج ابنتها وأمّها؛ لأنها لم ترضعه هوّ 
كذلك إن لم يتزوجها الأبْ» فلا بأس أن يتزوّجها أنجو المرضعٌ 
الذي لم ترضعه هو؛ لأنه ليس ابنها. 

وكذلك يتزوّجٌ ولدهاء ولا باس أن يزوج الغلامٌ المرضعٌ 
ابنة عمّه وابنة خاله من الرّضاع كما لا يكونُ بذلك بأسٌ من 
النسبيه ولا يجمعٌ الرّجلُ بين الأختين من الرضاعةٍ بنكاح ولا 
وطء ملك. 

وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعةٍ يحرم من الرّضاعةٍ ما 
يحرم من النسب وذوات حرم من الرضاعة عا يحرم من نكاحهن 
ويسافر بهن م كذوات ا حرم من السب وسواءٌ رضاعة الحرَةَ والأمةٍ 
وَالدَميةِ كلّهنٌ أمهاتٌ وكلَهنٌ يحرمنَ كما تحرمٌ الحرّة لا فرق بينهنٌ 
وسواءً وطئت الآمة بملك أو نكاح كل ذلك يحرم ولا باس أن 
يتروّج الرجل المرأة وامرأة أبيها من الرّضاع والنسب. 

قال الشافعي: ولو شرب غلامٌ وجارية لبن بهيمةٍ من شاةٍ 
أو بقرةٍ أو ناقة لم يكن هذا رضاعا إنما هذا كالطعام والشرابي» 
ولا يكونٌ محرماً بينَ من شربة إنْما يحرم لين الآدميّات لا البهائم» 


هانعم 0 2 


/- ما يحرمٌ من النساء بالقرابة 


ه6هة- كتاب التكاح 
وقال اللّه تعالى لوَأَمهَانَكُمْ اللأتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأحََائَكُمٍ من 
الرضَاعَةٍ» وقالَ في الرضاعة فَإِنْ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَآُومُنْ 
أجُورَهُنُ4: وقالَ عر ذكرهُ لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضعْنَ أَوْلاتَهُنُ حَوْلَينِ 
كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ييِمٌ الرّضاعَة». 

قال الشافعي: فأخبرٌ اللّه عرٌ وجل أن كمالَ الرّضاع 
حولان وجعلَ على الرّجل يرضمٌ له ابه أجرٌ المرضع والأجرٌ 
على الرّضاع لا يكونٌ إلا على ماله مدّة معلومة. 

قال الشافعي: والرضاعٌ أسم جامع يقع على المصّة وأكثرٌ 
منها إلى كمال رضاع الحولين ويقعٌ على كل رضاعء وإن كان بعد 
الحولين. 

قال الشافعي: فلمًا كان هكذا وجب على أهل العلم طلب 
الدّلالة هل يحرَمُ الرّضاعٌ بأقل ما يق عليه اسم الرّضاع أو معنى 

من الرّضاع دون غيره؟ 

١ 6‏ قال الشافعِي: أَخبَرَنًا مَالِكَ عَن عَبْدٍ اللّه لض 
م الْمُؤْمِنِينَ نا َالَت: كَانَ فيمًا أََْلَ الله َعَالَى فِي الْصُرْآن 
عَشْرُ رَضَّعَاتٍ مَعْلومَاتٍ يُحَرّمْنَ ثم نسْخِن بخَمْس مَعْلومَاتٍ 
فَوَفُى النبي #6 وَمُنّ 1_0 يِنالقراآن. [أخرجه 
مالك(5048/7). مسلم(؟481١).‏ أبو داود(؟51١7).‏ الترمذي(.89١١))‏ 
النسائي(5/١١٠١)]‏ 

8- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عن يَحْيَى بن سَعِيل عَن 
عَمْرَهَ عن عَايَسَةَ أنْهَا كَانَتَ تَقُولُ نَرَلَ الْقَرآنُ بعر رَضَّعَاتٍ 
مَعْلومَات يُحَرَمْنَ ثم صْيرْنْ إلى حمس يُحَرمْنْ؛ فَكَانَ لا 
يَدْخْلُ عَلَى عَايْشَةَ إلأ مَن استَكْمَلَ حمس رَضَّعَات. [أخرجه 
مالك(457 .)١‏ , ابن ماجه(؟ 4 4 ])١‏ 

كلمة١-‏ َخبْرَنًا سْفْيَان عن هشام ؛ بن عُرْوَة عن أبيهِ» 
قو الشجلع إن الجناع أطنة من إبي غركدزة قال: 37 
يُحَرْمْ مِنَّ نّ الرّضَاع إلا مَاقْتَقَ الْأَمْعَاءَ4. [أخرجه النسائي في 
"السنن الكبرى" (6451)] 

17- أَخبْرَنَا سيان عن هِشَام بْن عُرْوَة عَن أبيد 
عَن عَبْدِ الله بْن الوُبيْر أن ال ##ذ قال: لا نُحَرُمُ الْمَصْةُ 
وَالْمَصتَان وَلا الرُضعسة وَلا الوُضْعَتَان. [أخرجه النسائي 


(كلححى] 


هه- كتاب النكاح 


4 أَعْيْرَنًا مَالِكْء عن ابْنِ شِهَابِ عَن صُرْوَةَ أن 
النبي ا مر امْرَأةَ أبي حُذَيْفَةَ أن تَرْضِعَ سَالِما حْنْسَ 
رَضَعَاسو تَحَرُمٌ لبقا ففَعَلَسَ؛ فَكَانْتَْ نَرَاهُ ننداً. [أخرجه 
مالك(؟/8٠505-5).‏ مسلم(57 4 .)١‏ أبو داود(51١7)]‏ 

1-8أ- خبرنَا مَالِكَ عَن نَافِمٍ أن سَالِمَبْنَ عبد الله 
: خبرهُ أن عَائِسَة أرْسَلّتَ به وَهْوَ يَرْضَعُ إِلَى أَخيها أمْ كلشُوم 
فَأَرْضَعَنَهُ ثلاث رَضَعَاسو ْم مَرضَته فَلَمْ تَرْضمة غَيْرَ قَلاث 
رَضَعَاس فَلّمْ أكنْ أذخلُ عَلَى عَائِشَةَ ئشّة مِنْ أجل أني لَمْ يَيِمْ لي 
عش رَضّعَاتي. [أخرجه مالك(؟/07٠256»‏ البيهقي (401//17)] 

قال الشافعي: أمرت به عائشة أن يرضع عشراً؛ لأنها 
أكثرٌ الرضاعِء ولم يتم له خحس» فلم يدخل عليهاء ولعلُ سالاً أن 
يكون ذهب عليه قولُ عائشة في العشر الرّضعات فنسخنَ بخمس 
معلوماتم فحدّث عنها بما علمّ من أنه أرضع ثلاث فلم يكن 
يدل علبها وغلم انما اترت أن برض عتسرا قراى آنه إننا 
يحل الدّخولَ عليها عشرٌء وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النَبّ 
مي بحكاية عائشة أنَهِنْ يحرّمنَ» وأنْهنْ من القرآن. 

قال الشافعي: ولا يحرم من الرّضاع إلا مس رضعاتو 
متفرقاتيء وذلك أن يرضمٌ المولود 3 ثم يقطع الرضاعً» ثم يرضع» 
ثم يقطع الرّضاعً» فإذا رضم في واحدقٍ منهنُ ما يعلمٌُ أنه قد 
وصلّ إلى جوفه ما قل منه وكثرٌ فهيَ رضعة» وإذا قطم الرضاعًء 
ثم عاد لمثلها أو أكثرٌ فهيَ رضعة. 

قال الشافعي: وإن التقم المرضع الثدي» ثم لها بشيء قليلاً» 
ثم علا كانت رضعة واحدة ولا يكونٌ القطمٌ إلا ما انفصلٌ 
انفصالاً بين كما يكونٌ الحالفُ لا يأكلٌ بالتهار إلا مره فيكونٌ 
يأكلٌ» ويتنفسُ بعدَ الازدرادٍ إلى أن يأكل» فيكودٌ ذلك مرَّمٌ وإن 
طال. 

قال الشافعي: ولو قطم ذلك قطعا يّنأ بعد قليل أو كثير 
من الطعام؛ ثم أكل كان حانثاء وكان هذا أكلتين. 

قال الشافعي: ولو أخذ ثديها الواحد فأئفد ما فيوه ثم تحرّلَ 
إلى الآخر مكانه فأنفدَ ما فيه كانت هذه رضعة واحدة؛ لأن 
الرّضاعٌ قد يكونٌ بقيّة التفس والإرسال والعودة كما يكون الطعامٌ 
والشرابُ بقية النفس وهرّ طعامٌ واحدٌء ولا ينظرٌ في هذا إلى قليلٍ 
رضاعه ولا كثيره إذا وصلّ إلى جوفه منه شيء فهرَ رضعة» وما لم 
م خساً لم يحرم بهن. 

قال الشافعي: والوجورٌ كالرضاع. 

وكذلك السّعوط؛ لأن الرّأسَ جوف. 


ليف رضاعةٌ الكبير 


ا 
قال الشافعي: فإن قال قائل: فلم : تحوم برضعة واحدق 
وقد قال بعضْ من مضى أنها تحرّم؟ 
قيل: ا 0 
رَضَعَاه ثم نْنْخِنَ بحَمْسٍ وَبمَا حَكَيْنا أن النبي تي قال: لا 
رم الرْضعَة ولا الرضْعَتانَ وآمر رسول الله تت أن يه ضع سال 
خس رضعات يحرّمُ بهنُ» فدلٌ ما حكت عائشةٌ في الكتابيء وما 
قال رسولٌ الله 7: : أن الرْضّاعَ لا يْحَرْمٌ به عَلَى أَقَلَ امم 
الرضَاع وَلَمْ َكُنْ في أَحَدٍ مَعَ ابي م حُجُة وقَدْ قال بَعْض 
مَنْ مَضَّى بِمَا حَكت عَائِشَةُ في الكتابو ثم في السُنْة وَالْكِمَائَةٌ 
فِيمًا حَكَتً عَائِشَةُ في الْكنَاسوه ثم في السكة. 
فإن قال قائلٌ: فما يشبه هذا؟ 
قيل: قولُ الله عر وجل' لوَالْمارقٌ وَالسّارقَةَ فَاقَطَمُوا 
أَيَديهُمَا4 فسن الب تك القطم في ربع ديناره وفي السّرقةٍ من 
الحرز» وقال تعالى لالرَايَة وَالَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِل مِنهُمَا مِانَةَ 
جَلدة4 فرجمَ الب نيا الاين اليه ولم يجلدهما فاستدللنا 
بسَةٍ رسول الله #: يذ على أن المراد بالقطع مسن السّارقينَ والمائةٍ 
من الزّناٍ بعضٌ الزّناٍ دون بعض وبعض السارقينَ دون بض لا 
من لزمةُ اسم سرقةٍ وزناً فهكذا أستدللنا بسنةٍ رسول الله تك ان 
المرادٌ بتحري يم الرّضاع ب بعض المرضعينَ دون بعض لا من لزمُ اسم 
رضاع. 
ع رضاعة ١‏ لكب 
ه- قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْيَرَمَا مَالِك 
عَن ابن شيهَاب أنه مول عَن رَضَاعَةٍ الْكَبِينِ فَقَالَ أخبرني 
عُرْوَة بن الت أذ أبا حديقة بن ةن رَيبعَةه وَكَانْ مِنْ 
أَصْحَاب بو النِي 1# قَذْ كَانَ شَهد بذراء وَكَانَ قَدَ تينى سَالِما 
الي يُقَالُ [َ َهُ سَالِمُ مَولَى أبي حُذيْقَة كَمَا تَنَى رَسُولُ الله 
عل رَيْدَ بْنَ حَارثة َأنْكَحَ أبُو حُذِيْفَة سَالِماً وَهُوَيَرَى أنه أبن 
فَنْكَحَهُ ابئة أخيه فَاطِمَة بنت الوَلِيد بن عُتَبةَ بْن ربيعة وَهِيَ 
يَوْمَئِِ من الْمهَاجِرَات الأول وَهِيَ يَْمَهِذ مِنْ أفضّل أَيَامَى 
قُرَيْش فَلَمًا أنرَكَ اللّه عَرْ وَجَلّ فِي ذَيْدِ بن حَارنَة مَا أَنْرَلَ 
َقَالَ: 0 و هُرَ أقْسَط عند الله 0 نَم تَعْلَمُوا 
4 ل لك لد لججطكة ارك إلى ني 
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بنتْ سْهَيْل وَمِيَ امْرَأةٌ أبي حُذِيفَة وَهِيَ مِنْ 


كل وَاجِدٍ مِنْ 


م6١‎ 


بَنِي عَامِرِ بن لْوَيِ إلَى رَسُول اللّه يت فَقَانَت: يا رَسُولَ اللّه 
كنا نَرَى سَالِماً وََداء وَكَانَ يَدْخْلُ عَلَيَ وَأنَا فْضْلٌ» وَلَيْسَ لَنَا 
لأ يَيْتْ وَاحِدٌّ قَمَاذَا تَرَى فِي شأنِه؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله ##ا: 
فيما بَلَعْنَا أَرْضِعِيهِ حَمْس رَضَعَات فَيَحْرُمٌ بلَبْنِهَاء ففَعَلَتَ؛ 
فَكَانَتْ نَرَاهُ ابن مِنَ الرْضَاعَةٍ فَأَحَدَت عَائِشَةُ بدَلِكَ فِيمَنْ 
كانت ِب أذ يدخ عليّهَا من الرجَال» فَكَاَت تام أختهَا 
أمْ كلثوم بئات أخيها يُرِْمْنَ لَهَا مَنْ أحَبْتَ أن يَدْخْلَ عَلَيَا 
مِنَ الرُجَال وَالنْسَاء وَبِى سَاِرُ أروَاج الي 1 أن يَدَحْلَ 
عَلَيْهنٌ بتِلْكَ الرْضّاعَةٍ أحَدٌ مِنّ الئاس وَكُلْنَ مَا تَرَى الي أَمَرَ 
به رَسُولُ الله 5 سَهلَة بنت سُهَيْلٍ إلأ رُخْصّةً فِي سَالِمٍ 
وَحْدَهُ مِنْ رَسُول الله عي[ لا يَدْحْلْ عَلَينا بهَِي الرْضَاعَةٍ 
أَحَدُ.[تقدم] ْ ١‏ 

فعلى هذا من الخبر كان أزواجٌ النئ تار في رضاعةٍ 
الكبير. 


2. 


قال الشافعي: وهذاء واللّه تعالى أعلمء في سام مولى أبي 
حذيفة خاصة. 

لي ل يي 
حنيفة عن ام سلمة عن ان لل كر درأ أبي ليل أ 
ترْضِعَه حمس رَضَعَاسو يَْرُمُ بهن قالت أمْ سلمةٌ في الحديثش» 
وكان ذلك في سام خاصّة وإذا كان هذا لسامٍ خاصّة فالخاص لا 
يكونُ إلا ترجا من حكم العا وإذا كان تخرجا من حكم العامٌ 
فالخاص غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاعٌ الكبير 
لا يحرم ولا بد إذا اختلفف الرّضاعٌ في الصّغيرٍ والكبير مسن طلسم 
اللالٍ على الوقتو الذي إذا صار إليه المرضعٌ فأرضعٌ لم بجرم. 

قال: والدلالة على الفرق بِينّ الصّغير والكبير موجودة في 
كتاب الله عرٌ وجل. 

قال اللّه تعالى لوَالْوَاِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلادَمُرْ حَوْليِنِ 
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يد يِمٌ الرْضَاعَة4 فجعل الله عر وجل تام 
الرّضاع حولين كاملين. 

0 0 
وخاصة ع وجل في قصال لحل على الأ ل م يكو 
باجتماعهما على فصاله قبلَ الحولين» وذلك لا يكوث» والله تعالى 
أعلمٌ؛ إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن فصالهُ قبل 


8- رضاعة الكبير 


هه- كتاب التكاح 
الحولين خيرٌ لهُ من إتمام الرّضاع لهُ لعلّةٍ تكونٌ به أو بمرضعتيء 
وأنَهُ لا يقبلٌ رضاعٌ غيرها أو ما أشبة هذا. 

وما جعلّ الله تعالى له غاية بالحكم بعد مضي الغاية فيه 

فإن قال قائلٌ: وما ذلك؟ 

قيل: قال الله تعالى لوَإِذًا ضَرَيْثُمْ في الأرض فَلَيِسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أنْ به تَقَصُرُوا مِنّ الصّلاةٍ» الآية؛ فكانٌ لهم أن 
يقصروا مسافرينَ؛ وكانّ في شرط القصر لهم محال موصوفةٍ دليل 
على أن شكبهم وغ للك الصفة غيز القفتن 

وقال تعالى 9َالْمُطلْقَاتُ : يَتَرئُصْنّ بيهن ثَلانة قُرُوء» 
كح إذا عضت لان الأغزاز لمكيو بلامفيها يد حكمهن 
فيها. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فقد قال عروة قال غير عائشة 
من أزواج النئ بيط ما نرى هذا من الن بيذ إلا رخصة في 
سالم. 

1 قبل: فقول عروة عن جماعة أزواج ع النيئ يي غير عائشة لا 
خف قو زيشية عن ها ا ذللت رخصة مع قول أمّْسلمة في 
الحديث هرّ خاصّة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مم ما 
وصفت من دلالةٍ القرآن وإني قد حفظت عن عدَةٍ تمن لقيت من 
أهل العلم أن رضاعَ سام خاص. 

فإن قال قائل: فهل في هذا خيء عن أحدٍ من أصحاب 
الي يتيز بما قلت في رضاع الكبير؟ 

قيل: نعم: 
-0١‏ أَخْبرنا مَالِكَء عَن أنّسء عَن عَبْدٍ اللّهِ بن 
مر قال: جَاءَ 0 إِلَى ير وقامقة نل كر الْقَضَاء 


بْن الْحَطَابيء فَقَال: ل 1 
امْرَأَنِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَنْهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَاء فَقَالَتَ دُوتكء فَقَدْ 
وَاللّهِ أَرْضَعْتَهَاء 
فقالَ عمرٌ بن الخطاب أؤجعها وات 
الرّضاعٌ رضاعٌ الصغير. [أخرجه مالك (فذلاة؟ 
أخيرَنًا اه عن نفو عن َ 


تْ جاريتك» فإتما 


عَن ابن عَمَرَ آنه 
كَانَ يَقُولُ لا رَضَاعَ إل لم أرْصَعَ في الصّمَر. [أخرجه مالك 
ىم ] 


-١ 7‏ أَخبرَنا مَالِكه عَن يَحْيى بن سيار أن ؛ أبا 


هه- كتابُ التكاح 
مُوسَى قال رَضَاعَة الْكَبِيرِ مَا أَرَامهَا إلا تَحَرمُ فَقَالَ ابن 
سود الما يتن كط كله ار لون نا ل تقول 
أنت؟ فَقَالَ: لا رَضَاعَةَ إلا مَا كَانْ فِي الْحَولَيِنِء فَقَالَأبو 
مُوسَى لا تَسأَلُونِي عَنْ شيء ما كَانَ هَذَا الْحَبرُ بِيْنَ أظْهركُم. 
[أخرجه مالك (6017/9)] 

قال الشافعي: فجماعٌ فرق ما بين الصّغير والكبير أن 
يكون الرّضاعٌ في الحولين» فإذا أرضع المولودٌ في الحولين حمس 
رضعات كما وصفت»ء فقد كملّ رضاعه الذي يحرّم. 

قال الشافعي: وسواءٌ أرضعٌ المولودُ أقلَ من حولينء ثم 
قطع رضاعة ثم أرضع قبل الحئين أ كان رضاعه متابعاً حك 
أرضعته امرأة أخرى في الحولين حمس رضعات ولو توبعع 
رضاعة» فلم يفصل ثلائة أحوال أو حولين أو سنّةَ اشهر أو اقل 
أو أكثرٌ فارضعٌ بعد الحولين لم يحرّم الرّضَامٌ شيئاء وكأ بمنزلةٍ 
الطعام والشراب» ولو أرضم في الحولين أرب رضعات وبعذ 
الحولين الخامسة وأكثر ل يحرم ولا يحرم من الرَضامٍ إلا مات 
خمس رضعات في الحولين» وسواءً فيما يحرّمٌ الرضاعٌ والوجورء 
وإن خلط للمولود لبن في طعام فيطعمه كان اللَمنُ الأغلب أو 
الطّعامُ إذا وصل اللَّبنُّ إلى جوفه وسواءٌ شيب له اللّبنُ بماء كثير أو 
قليلٍ إذا وصلّ إلى جوفه فهرَ كله كالرضاعء ولو جَبّنَ له اللَنُ 
فأطعم جبنا كان كالرضاع. 

وكذلك لو استسعطه؛ لأنْ الرّأسَ جوف» ولو حقنه كان في 
الحقنةٍ قولان: أحدهما أنه جوف» وذلاك أنها تفطرٌ الصّائ كم لو 
احتقن» والآخرٌ أن ما وصلّ إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة؟ لأنه 
يغتذى من المعدةء وليست كذلك الحقنة. 

قال الشافعي: ولو أن صباً اطعم لبن امرأةٍ في طعامٍ مر 
وأوجره أخرى وأسعطه أخرى؛ وأرضع أخرى؛ ثم أوجره وأطعم 
حتى يتم له خمسُ مرّاتٍ كان هذا الرّضاعٌ الذي يحرم كل واحار 
من هذا يقومٌ مقامٌ صاحبه وسواء لو كان من صنف هذا حمسن 
مراراً أو كان هذا من أصنافي شتّى» وإذا لم تدم له الخامسة إلا بعد 
استكمال ستين لم يحرم؛ وإن تمت له الخامسة حينَ يرضعٌ الخامسة 
فيصل اللَبنُ إلى جوفه أو ما وصفت أنه يقومٌ مقامً الرّضاع معّ 
مضي ستتين قبل كمااء فقد حرم وإن كان ذلك قبل كمالها 
بطرفةٍ عين أو مع كماها إذا لم يتقدم كمالها. 


8ك" في لبن المرأةٍ والرّجل 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: واللَبنٌ إذا كان من حمل ولا 
أحسبه يكونٌ إلا من حمل فاللَينُ للرّجلٍ والمراة كما يكونٌ الولدُ 


5 في لبن المرأةٍ والرّجل 


قم 


للرّجل والمرأة فانظر إلى المرأة ذات اللَبن؛ فإن كان لبنها نزلَ بول 
من رجل نسب ذلك الول إلى واللب؛ لأن حمله من الرّجل؛ فإن 
رضع به مولوة قالولوة أو لمرضع بلك الل بن الرجسل الذي 
الابنُ ابنه من النسب كما بش ثبت للمرأق وكما ث, ل 
ومنهاء وإن كاق اَن الذي ارضعت به الولوة لبن ولد لا يثبت 
نسبه من الرّجل الذي الحملُ منه فاسقط الل فلا يكو للضم 
ابنَ الذي الحمل منه إذا سقط النسبُ الذي هر أكبرٌ منه سقط 
الل الذي أقيم مقام السب وفي التحريمء فَإِنَ النبئ فز قال: 
يَحْرُمُ مِنَّ الرضاع مَا يَحْرُمُ مِنَ السب وبحكاية عائشة تحريمه في 
القرآن. 

قال الشافعي: فإن ولدت امرأةً ملت من الرّنا اعترف 
الذي زنا بها أو لم يعترف فارضعت مولوداً فهر ابنهاء ولا يكونٌ 
ابن الذي زنى بهاء وأكره ه له في الورع أن ينكحّ بنات الذي ولد له 
من زناً كما أكرهه للمولودٍ من زناه وإن نكحٌ من بناته أحداً لم 
أفسخه؟ لأنّه ليس بابنه في حكم رسول الله يي 

0 فهل من حجَّةٍ فيما وصفت؟ 

قيل: نعم قَصَى الب تت بان أمة رَئْعَة لِرَمْمَةَ وَآمَرَ 
سق ا جب ونه لم وى نه ين هه ره وقد 
قضى أنه أخوها حتّى لقيت الله عر وجل لأنا ترك رؤيتها مباح» 
وإن كان أخا لها. 

وكذلك تركُ رؤيةٍ المولودٍ من نكاح أخته مباح» وإنما منعني 
من فسخه أنّه ليس بابنه إذا كان من زناً. 

قال الشافعي: ولو أن بكرا ل تمسسس بنكاح ولا غيره أو 
يب ولم يعلم لواحدةٍ منهما حمل نزل لهما لبن فحلبٌ فخرج لبن 
فارضعتا به مولوداً حمس رضعات كان ابنَ كل واحدةٍ منهما ولا 
أب له وكان في غير معنى ولد الرّناء وإن كانت له أمٌّ ولا أب 
له؛ لأن لبنه اّذي أرضعٌ به لم ينزل من جماع. 

قال الشافعي: ولو أن امرأة أرضعت» ولا يعرف لما زوجٌ» 
ثم جاءً رجلٌ فلّعى أنه كان نكحها صحيحاً وأقرٌ بولدها وأقرّت 
له بالتكاح فهوَ ابنها كما يكونٌ الولد. 

قال الشافعي: ولو أن امرأةً كحت نكاحاً فاسداً فولدت 
من ذلك التكاح ولدأء وكان الكاحٌ بغير ولي أو بغير شهوم 
عدول أو أي نكاح فاسلر ما كان ما خلا أن تتكحّ في عذتها من 
زر بلحو الاح او ملت طبرل بها لت فارضكات به موا جره 
كان ابنَ الرّجل الناكح نكاحاً فاسدا والمرأةٍ المرضع كما يككون 
الحملٌ ابن الناكح نكاحاً صحيحا. 

قال الشافعي: ولو أنْ امرأةٌ كحت في عدّتها ‏ من وفاةٍ 
زوج صحيح أو فاسلو أو طلاقه - رجلاً ودخلَ بها في عدّتها 


44م 


- في لبن المرأةٍ والرّجل 


هه- كتاب التكاح 


فأصابها فجاءت بحمل فنزلَ لها لبن أو ولدت فأرضعت بذلك 
اللّبن مولودا. كان ابنهأء ركان أشبه عندي» واللّه تعالل أعلم؛ أن 
يكون موقوفا في الرّجلين معأ حتى يرى ابنها القافة فأي الرّجلين 
الحقته القافة لحق الولك وكان المرضم م ابنَ الْذي يلحقٌ به الولدٌ 
وسقطت عنه أبوّةٌ الْذي سقط عنه نسب الولد. 

قال الشافعي: ولو كان حمل المرأة سقط لم يبن خلقه أو 
ولدت ولدا فمات قبلَ أن يراه القافة فنأرضعت مولودا لم يكن 
المولودٌ المرذ ضع ابن واحد منهما دون الآخر في الحكم كما لا 
يكو المولودُ ابن واحلدٍ منهما دون الآخر في الحكم» ؛ والورعٌ أن 
لا ينكحّ ابنةً واحدٍ منهماء وأن لا يرى واحدٌ منهما بنانه حسراً 
ولا الرضعة إن كانت جارية ولا يكون مع هذا محرماً لمن يخلو 
أو يسافرٌ بِهن» ولو كان المولودُ عاش حتى تراه القافة» فقالوا هوّ 
ابنهما معاً فأمرٌ اللولودٍ موقوفٌ فيتتسبُ إلى آيهما شاءء فإذا اتتسب 
إلى أحدهما انقطمٌ عنه أبوّة الذي تركَ الانتساب إلي؛ء ولا يكونٌ 
له أن يترلة الانتساب إلى أحدهما دون الآخر يجيرٌ أن ينتسب إلى 
أحدهماء وإن مات قبل أن يتتسب أو بل معتوهاً لم يلحق بواحار 
منهما حبّى يموت وله ولد فيقومٌ ولده مقامه في أن يتتسبوا إلى 
أحدهما أو لا يكونُ له ولد فيكونٌ ميرائه موقوفا. 

قال الشافي: : وهذا موضعٌ فيه قولان: أحدهما أن المرضمٌ 
غالفف للاين؛ لأنه به يثبث للاسن على الأب وللاب على الابن 
حقوق الميراث والعقاه والولاية للدم ونكاح البسات وغيرٌ ذلك 
من أحكام البنِن» ولا ينبت للمرضع على ابنه الذي أرضعه ولا 
لابئه الذي أرضعه عليه من ذلك شي ولعل العلَّةَ في الامتناع 
من أن يكون ابنهما معا لهذا السّبب » فمن .ذهب هذا المذهمب 
جعل المرضعٌ ابنهما معأ وم يجمل له الخيارَ في أن يككون ابن 
أحدهما دون الآخرء وقالَ ذلك في المسائل قبله التي في معناها. 

والقول الثاني: أن يكون الخيارٌ للولد فأيهما اختارَ الولدُ 
أن يكرت أباه فهر أبوه وآبر الرضعة نولا بكرن للمرضع أن از 
غيرٌ الذي اختارً المولود؛ لأنّ الرّضاع تبمٌ للنسب؛ فإن مات 
المولودٌ» وم يختر كان للمرضع أن يختارٌ أحدهماء فيكونّ أباه 
وينقطمٌ عنه أبوَة الآخر والورعٌ أن لا ينكحَ بناتم الآخرء ولا 
يكونٌ هن محرماً يراهن بانقطاع أبوته عنه. 

قال الشافعي: وإذا أرضعت المرأة رجلاً بلبن ولد فانتفى 
أبو المولودٍ منه فلاعنها فنفيّ عنه نسبه لم يكن أباً للمرضع؛ فإن 
رجعٌ الأب ينسبه إليه ضرب الحدٌ ولحق به الولدٌ ورجعٌ إليه أن 
يكونّ أبا المرضع من الرضاعة. 

قال الشافعي: ولو أنْ امرأة طلقها زوجهاء وقد دل بها أو 
مات عنها وهيّ ترضمٌ وكانت تحيضٌ في رضاعها ذلك ثلاث 
حيض ولبنها دائمٌ أرضعت مولوداً فالمولودُ ابنها وابنٌُ الروج 


الذي طلقَ أو مات واللبنٌ منه؛ لآنه لم يحدث لها زوج غيره. 

قال الشافعي: ولو تزوّجت زوجاً بعد انقطاع لبنها أو قبل 
ثم انقطمٌ لبنها وأصابها الزُوجَ فشاب لبنهاء ولم يظهر بها حمل 
فاللنُ من الرّوجٍ الأوّلء ومن أرضعت فهو ابنها وابنُ الرُوجٍ 
الأوّل» ولا يكونٌ ابن الآخر. 

قال الشافعي: ولو أحبلها الزّوجٌ الآخرٌ بعد انقطاع لبنها 

من الزّوجٍ الأوّل فئاب لبنها سئلٌ النساءً عن الوقت الذي يشوبُ 

فيه اللنُ ويبينُ احمل؛ فإن قلنَ الحملٌ لو كان من امرأةٍ بكر أو 
يب ولم تلد قط أو امرأةٍ قد ولدت لم يات ها لبن في هذا الومت 
إنما يأني لبنها في الثامن من شهورها أو التاسم فاللينُ للأوّل؛ فإن 
دام فهرَ ابن للأوّل ما بينه وبين أن يبل الوقتُ الذي يكونٌ لها فيه 
لبن من حملها الآخر. 

قال الشافعي: وإذا ثاب لا اللْبنُ في الوقت الذي يكونٌ لما 
فيه لبن من حملها الآخر كان اللَّبنُ من الأوّل بكل حال؛ لأني 
على علمٍ من لبن الأول وفي شك من أن يكون خلطه لبن 
الآخخرء فلا أحرّمٌ بالشّكُ شيئاً واحبُ له أن يتوقى في بناتب الزوج 
الآخر في هذا الوقت. 

قال الشافعي: ولو شك رجلٌ أن تكونّ امرأة أرضعته َس 
رضعات. 

قلت: الورمٌ أن يكف عن رؤيتها حاسراء ولا يكونٌ محرماً 
ها بالشّك» ولو نكحها أو أحداً من بئاتها لم أفسخ التكاح؛ لأني 
على غير يقين من أنها أم. 

قال الشافعي: ولو كان لبنها انقطمٌ» فلم يئب حتى كان هذا 
الحملُ الآخرٌ في وقسم يمكنٌ أن يثوب فيه اللَّنُ من الآخرء ففيها 
قرلان. ١‏ 

أحدهما أن اللِّنَّ بكل حال من الأوّل» وإن ثاب بتحريك 
نطفَةٍ الآخر فهر كما يثوب بأن ليم 
الدواء أو تأكلٌ الطُعامَ الذي يزيدُ في اللبن فتدر عليه 

والقول الثاني أنه إذا انقطم انقطاعاً 2201000 
الآخرء وإن كان لا ينوب بحال من الآخر لبن ترضمٌ به حتى تلد 
مه فهر من الأول في جميع هذه الأقاويل؛ وإن كان لا يثوب شي 
ترضعٌ بو وإن قل فهرَ منهما معا فمن لم يفرّق بينَ الأّين والولد 
قال هو للأوّل أبدأً؛ لأنه لم يحدث ولدأء ولم يكن ابن لآخرٌ إذا 
كان ابن الأول من الرّضاعة ومن فرّقَ بينهما قال هوّ منهما معاً. 

قال الشافعي: وإن طلقت امرأة» فلم ينقطع لبنها وكانت 
تحيض وهي ترضع فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجاً فدخحل 
بها فاصابها فحملت؛ فلم ينقطع الل حتى ولدت فالولادٌ قط 
اللّنَ الأوّل» ومن أرضعته فهر ابنها وابنُ الرّوجٍ الآخر لا يحل له 


هه- كتاب التكاح 
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أحدّ ولدته ولا ولده الرّوجٌ الآخر؛ لأنه أبوه ويحل له ولد الأوّل 
من غير المرأةٍ التي أرضعته؛ لأنه ليس بأبيه. 

قال الشافعي: ولو أرضعت امرأة صب أريحَ رضعات ثم 
حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره الصّْ بعد موتها كان ابنها كما 
يكونُ ابنها لو أرضعته حمسا في الحياة. 

قال الشافعي: ولو رضعها الخامسة بعدَ موتها أو حلب له 
منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم؛ ؛ لأنه لا يكونُ للميّت فعلٌ له 
حكمٌ بحال» ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صب حرم؛ لأن لبن 
الحيّةِ يحلا ولا يحل لبن ميت وأنْ الحيّةَ النائمة يكونٌُ لما جناية 
بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتل فيكون فيه العقل؛ 
ولو تعقل إنسانٌ مين أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقلٌ؛ لأنها 
لا جناية لها. 

قال الشافعي: ولو كانت لم تكمل حمس رضعاته فحلب لها 
لبن كثيرٌ فقطعٌ ذلك اللّينَ فأوجره ص مرتين أو ثلاثاً حتى يتم 
خمس رضعات لم يجرم؛ لأنّه لبن واد ولا يكونٌ إلا رضعة 
واحدة وليس كاللّين يحدث في الثدي كلّما خرج منه شي حدث 
غيره فيفرّقٌ فيه الرّضاعٌ حتى يكون خمساً. 

قال الربيع: وفي قول آخرٌ أنه إذا حلب منها لبن فارضع به 
ال مر بعد مر فكل مَرَةٍ تحسبُ رضعة إذا كان بين كل 
رضعتين قطمٌ بين فهرَ مثلُ الغذاء إذا تَغذّى بو ثم قطعّ الغذاء 
البيْنَ وإن كان» ثم عاد له كان أكلتين» وإن كان الطعامٌ واحداً. 

وكذلك إذا قطعّ عن الصبي الرّضاعٌ القطع البِينَ» وإن كان 
اللَّبنّ واحداً. 


قال الشافعي: ولو تزوّجَ رجلٌ صبية: 
ولدته أو أمه من الرّضاعة أو أبنته من تسبي 


ثم أرضعتها أمّه الي 
نسو أو رضاع أو امرأة 
ابئه من نسبو أو رضاع بلبن ابنه حرّمت عليه الصيَةٌ أبداء وكان 
ها عليه نصفٌ المهر ورجع على التي أرضعتها بنصفه صداق 
دلها تعادت لياه لكا أ تمت" لأنْ كل من افسد شيا 
ضمنْ ق قيمة ما أفسد تعمد الفسادً أو لم يتعمّده وقيمته نصف 
صداق مثلها؛ لأ ذلك قيمةٌ ما افسدت منها ما يلم زوجها كان 
أكثرٌ من نصفه ما أصدتها أو أقلّ إن كان أصدقها شيئاً أو ل يسم 
ها صداقا؛ لأنْ ذلك أقلُ ما كان وجب ها عليه يكل حال إذا لم 
يكن هرّ طلّقها قبل أن يسمي لها شيا. 

قال الشافعي: وإنما منعنى أن ألزمه مهرها كله أن الفرقة 
إذا وقعت بإرضاعهاء ففسادٌ نكاحها غير جناي إلا بمعنى إفسادٍ 
التكاح وإفسادٍ التكاح كان بالرضاع الذي كان قبل تكاحه جائراً 
ها وبعدَ نكاحه إلا بمعنى أن يكون فساداً عليه فلمًا كان فساداً 
عليه ألزمتها ما كان لازماً للزوج في أصل التكاحء وذلك نصفٌ 


مهر مثلهاء وإنما منعني أن الزمها نصف الهر الذي لزمه بتسميته 
أنّه شيءٌ حابى به في مالهء وإِنما يغرمٌ له إذا أفسد عليه ثمنَ ما 
استهلك عليه ا لزمه ولا أزيدُ عليها في ذلك شيئاً على ما لزمه 
كما لو اشترى سلعة بمائةٍ استهلكها وقيمتها خمسون لم يغرم مائة. 
وإنما منعنى أن أغرّمها الأقلّ من نصفي مهر مثلها أو ما 
سمّى ا أن أباها لو حاباه في صداقها كانَ عليه نصفُ مهر مثلهاء 
فلم أغرّمها إلا ما يلزمه أو أقلٌ منه إن كان قيمة نصفي مهرٍ مثلها 
أقل نما أصدقهاء وإنما منعني من أن أسقط عنها الغرم وإن كان 
لم يفرض لها صداقاً أنه كان حقاًلها عليه مث نصفو مهرٍ مثلها إن 
طلّقها ولأني لا أجيرّ لأبيها المحاباةً في صداقهاء فإئْما أغرمتها ما 
لزمه بكل حال وأبطلت عنها محاباته كهبته كهبت؛ وَإِنْما يكونُ للمرأةٍ 
امتعة إذا طلقت» ولم يسم لها إذا كانت تملك مالا كما يكونُ العفو 
ها فأمًا الصييّكُ فلا تملك مالاء ولا يكونُ لأبيها امحاباة في ماها. 


قال الشافعي: ولو تزوج ْجّ امرأةه فلم يصبها حتى تزوّج 
عليها صبيّة ترضمٌ فارضعتها حرّمت عليه المرأةٌ الم بكل حال؛ 
لأنها من أمّهات نسائه ولا نصفت مهر ولا متعة هاه لأنها فسدت 
نكاحَ نفسها ويفسدٌ نكاحٌ الصيّةٍ بلا طلاق؛ لأنها صارت في 

ملكه وأمّها معها ولأنّ التي أرضعتها لم تصر أمّها وهذه ابنتها إلا 
في وقسرة فكانتا في هذا الموضع كمن ابتدأ نكاحَ امرأوٍ وابتها فلها 
نصفٌ المهر بفسادٍ النكاح فيرجع على امرأته التي أرضعتها بنصفه 
مهراملها: 

قال الشافعي: ولو كان نكحّ صبيدين فارضعتهما امرأته 
الرّضعة الخامسة جميعاً معأ فسد نكاح الم كما وصفت ونكاح 
الصبتين معاً ولكل واحدة منهما نصفُ المهر الذي سمّى لها 
ويرجعٌ على امرأنه بمثل نصفو مهر كل واحدةٍ منهما؛ فإن لم يكن 

سمّى ها مهراً كان لكل واحدةٍ منهما نصفُ مهر مثلها وتحل له 
كل واحدةٍ منهما على الانفراد؛ لأنّهما ابتنا امرأة لم يدخل بهاء 
ولو كانت له ثلاث زوجات صبايا فأرضعت ائشين 
الخامسة معأء ثم أزالت الواحدة فأرضعت الثالشة لم تحر م الثالئة 
وحرّمت الانتان لان لرضعنا الخامسة معأ أن الثالثة لم ترضع 
إلا بعدما حرّمت هاتانَ وحرّمت الم عليه؛ فكانت الثالئة غيرَ 
أختم للمرأتين إلا بعد ما حرّمتا عليه وغيرٌ مرضعة الرّضعة 


بن الرّضعة 


الخامسة من الم إلا بعدما بانت الأم منه» ولو أرضعت إحداهنٌ 
الرّضعة الخامسة؛ ثم أرضعت الأخريين الرّضعة الخامسة حرٌّمت 
عليه الم ساعة أرضعت الأول الرّضعةٌ الخامسة؛ لأنها صارت 

من أمّهاتِ نسائه والمرضعتان الرّضعة الخامسة معا للأمٌ ولم تكن 
آم إلا والابئة معقودٌ عليها نكاحٌ الرجل في وقتّم واحدر والاثنتان 
أختان فينفسخ نكاحهما معا وحرّمت الاثتتان بعد حين صارتا 
أختين معاً ويخطبُ كل واحدةٍ منهما على الانفراده وإن أرضعت 
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الأخرين بيذ عاتن ل رما عله مسا لأتهنام وضع واحده 
منهما إلا بعدما بانت منه هي والأول» ولكن ثبتدت عة عقدة التى 
أرضعتها بعد ما بانت الأول ويسقط نكاحٌ التي أرضعت بعدها؛ 
لأنها اخمتُ امرأته؛ فكانت كامرأةٍ تكحت على أختها. 

قال الرّبِيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنها إذا أرضعت الرّابعة حمس 
رضعائتيه فققد أكملت الثَلشة والرّابعةٌ حمس رضعاتو ويهنٌ 
حرمت الرَابعةٌ فكانّه جامعٌ بين الأختين من الرضاعة فينفسخن 
معاء ويتزوّجٌ من شاءً منهن. 

قال الشافعي: ولو أرضعت واحدة حمس رضعاتي ثم 
أرضعت الأخريين خمساً معاً حرّمت عليه الآمُ بكل حال واتفسخ 
عليه نكاحٌ البنته الأولى مع الأمٌ وحرّمت الأخريان؛ لأنهما صارتا 
أختين في وقت معاً. 

قال الشافعي: ولو كنٌ ثلاثاً صغاراء وواحدة لم يدخل بها 
وها بئناث مراضع فارضعت البنات و الصغار واحدة بعد أخرى 
فسد نكاحٌ لآم ولم يحل محال وما نصفُ المهر ويرجٌ الزّوِج على 
التي أكملت ولاس رضعأت لأي نسائه أكملت بنصفب مهرٍ 
مثلها ونصفب مهر مثل أمّها؛ فإن كن أكملنَ إرضاعهن معاً نفس 
نكاحهن معأ ويرجمٌ على كل واحدةٍ منهنٌ بنصفي مهر التي 
أرضعت. 

قال الشافعي: ولو كانت واحدةٌ فأكملت رضاعها خمساً 
قبل تيّنِ فسخ نكاح الي أكملت رضاعها أولأء ولا ينفس نكاحٌ 
التي أكملت رضاعها بعدها؛ لأنها لم ترضع حتى بانت أمّها 
وأختها من ثم يفسخ نكاحٌ التي أكملت رضاعها بعدها؛ لأثها 
صارت أخحت امرأةٍ له ثابتة التكاح؛ فكانت كالأخت المتكوحة 
على أختها. 

قال الشافجي: وكذلك بناتها من الرّضاعةٍ وبناتُ بناتها 
كلْهِنٌ يحرم من رضاعهنٌ كما يحرم من رضاعها. 

قال الشافعي: ولو كان دخلّ بامرأته وكانت أرضعتهنٌ 9 
أرضعهن ولدها كان ها المهرٌ بالمسيس وحرّمت عليه التي أرضعتها 
وارختعها ولنها وسوة كانت رصعت الاتيل تار لوطه ١‏ 
ثلاثتهن معاً أو متفرقات يفسدُ نكاحهن على الأبد؛ لأنَهن بناتٌ 
امرأةٍ فدخل بها. 

وكذلك كل من أرضعته تلك المرأة وولدها. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحا هاء ولم يدخل بامرأته 
فأرضعتهن أمّ امرأته أو جدتها أو اختها أو بنتُ أختها كان القولٌ 
كالقول في بناتها إذا أرضعتهن؛ ولم ترضع هي يفسدٌ نكاحهاء 
ويكون لا نصفٌ مهر مثلها إذا لم يكن دخلَ بها ويرجمٌ ببه على 
الي أكملت أوّلاً من نسائه حمس رضعات؛ لأنها صيّرتها أمْ امرأته 


"٠‏ باب الشهادةٍ والإقرار بالرضاع 


مه- كتاب النكاح 


فيفسدُ نكامٌ التي أرضعت أوّلاً وامرأته الكبيرة معاً ويرجعٌ بنصفم 
مهر مثل التي فسدّ نكاحهاء وإن أرضعنَ معأ فسد نكاحهن كله 
ويرجعٌ بأنصافي مهورهنً ولا تخالف اللمسألةٌ قبلها إلا في خصلةٍ 
أن زوجاته الصّغارَ لا يحرمنَ عليه في كل حال وله أن يبندىّ 
نكاح أيتهن شاءً على الاثفراد؛ لأنّ الذي حرمنٌ به أو حرم منهنٌ 
إنما كن أخوات امرأئه من الرّضاعةٍ أو بئات أختها أو أختها 
فحرمٌ أن يجمع بينهن» ولا يحرمنَ على الانفراد. 

قال الشافعي: ولو كان دخل بها حرم نكاحٌ من أرضعته 
أمُهاتها بكل حال؛ ولم يحرم تكاح من أرضعته أخواتها وبناتث 
أختها بكل حال وكان له أن يتزوج اللاتي أرضعته أخواتها إن 
شاءً على الانفراد ويفسخ نكاحٌ الأول منهنٌ وامرأنه معاًء ولا 
يفسدٌ نكاح اللاتي بعدها؛ لأنهن” أرضعن بعدما بانت امرأتة» فلم 
يكن جامعاً بنهنٌ وبين عمَةٍ نولا خالة إلا أن ترضعٌ منهن 
امرأة واحدة أو اثنتين معا فيفسدَ نكاحهما بأنهما أختان. 

قال الشافعي: وإذا أرضعت أجنبيّة امرأته الصّغيرة لم يفسد 
نكاحٌ امرأته وحرّمت الأجنبيّةٌ عليه أبداً؛ لأنها من أمّهاتٍ نسائه 
وحرمَ عليه أن يجمعٌ بِينَ أحدٍ من بناتها بنسبو أو رضاع وبين 
امرأته التي أرضعت. 

قال الشافعي: وإذا تزوّج الرّجل صبيّة ثم توج عليها 
عمّتها وأصاب العمّةَ فرّقت بينهما ولا مهرٌ مثلها؛ فإن أرضعت 
أمْ العمةٍ الصبية لم أفرّق بينه وبينَ الصيَةٍ والعمّة ذاتُ محرم لها 
قبل التكاح وبعدة وإذما يحرم أن يجمع بينهما فأما إحداهما بعد 
الأخرى؛ فلا يحرمٌ» واللّه أعلم. 


٠‏ باب الشهادةٍ والإقرار بالرّضاع 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : !م أعلم أحداً تن ينسبه 
العامة إلى العلم مخالفاً في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل 
للرجال غير ذوي حارم أن يتعمّدوا أن يروه الغير شهادق وقالرا 
ذلك في ولآدةٍ المراة وعيبها الذي تحت ثيابها والرّضاعة عندي 
مثله لا يحل لغيرٍ محرم أو زوج أن يعمد أن ينظرٌّ إلى تديهاء ولا 
يمكنه أن يشهد على رضاعها بغي رؤيةٍ ثديها؛ لأنه لو رأى صبيّاً 
يرضعٌ وثديها مغطى أمكن أن يكون يرضعٌ من وطبو عمل 
كخلقة الثدي وله طرف كطرفي الثديء : ثم أدخل في كمها فتجورٌ 
شهادة النساء في الرّضاع كما تجورُ شهادتهنٌ في الولادة» ولورأى 
ذلك رجلان عدلان أو رجلّ وامرأتان جازت شهادتهم في ذلك 
ولا تبورٌ شهادة النساء في الموة الذي ينفردن فيه إلا سآن يكن 
حرائرٌ عدولاً بوالغ ويك أربعا؛ لأنّ الله عرّ وجل إذا أجارٌ 
شهادتهن في الذين جعل امرأتين تقومان مقامٌ رجل بعيده» وقول 


6ه- كتاب التكاح 


أكثرٌ من لقيت من أهل الفتيا إن شهادة الرّجلين امه في كل شيء 
ما عدا الزّنا فامراتان أبداً تقومان مقامٌ رجل إذا جازتا. 


١5 4‏ قال الشافيي: أخبرَنًا مُسْلِمٌ عَن ابن جُرَيْج 
عَن عَطَّاء قال: لا يُجُورُ مِنَ النسّاء أَقَلُ مِنْ أَربِع. [أخرجه 
البيهقي (91//5)] 

قال الشافعي: فإذا شهد أربعٌ نسوةٍ أنّ امرأةً أرضعت 
امرأة مس رضعاتو وأرضعت زوجها مسا أو أقرٌ زوجها بأنّها 
نَ امرأته؟ فإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء 
وإن لم يصبهاء فلا نصفٌ مهر ها ولا متعة. 

قال الشافعي: وكذلك إن كان في النسوةٍ أخوات المرأةٍ 
وعماتها وخالاتها؛ لأنها لا يرد لها إلا شهادة ولد أو والد. 

قال الشافعي: وإن كانت المرأة تنكرٌ الرضاع؛ فكانت فيهنٌ 
ابتتها وأمها جزنٌ عليها أنكره الرُوج أو ادّعاة» وإن كانت المرأة 
تنكرٌ الرّضاعَ والرّوِج ينكرٌ أو لا يكرٌء فلا يجورٌ فيه أمّها ولا 
أمّهاتها ولا ابتتها ولا بناتها وسواءً هذا قبل عقدةٍ التكاح وبعاد 
عقدته قبل الدّخول وبعده لا يختلفْ لا يفرّق فيه بين المرأةٍ 
والزُوجٍ إلا بشهادةٍ اربع تمن تجوز شهادته عليه ليس فيهن عدر 
للمشهود عليه أو غيرٌ عدل. 

قال الشافعي: ويجورُ في ذلك شهادة الي أرضعت؛ لأنه 
ليس لها في ذلك ولا عليها شيءٌ ترد به شهادتها. 

وكذلك تبورٌ شهادة ولدها وأمّهاتها. ويوقفن حتى يشهدن 
لمولودُ مس رضعاتته تلْص كلّهنٌ إلى جوفه أو 
يخلصّ من كل واحدةٍ منهن شيءٌ إلى جوفه وتسعهنٌ الشهادة 
على هذه؛ لأنه لا يستدركُ في الشهادة فيه أبدأ أكثرٌ من رؤيتهن 
الرضاعً وعلمهن وصوله بما يرينَ من ظاهر الرّضاع. 

قال الشافعي: وإذا أرضع الصي» ثم قاءً فهر كرضاعه 
واستمساكه. 

قال الشافعي: وإذا لم تكمل في الرّضاع شهادة أربع نسوةٍ 
أحببت له فراقها إن كان نكحها وتركَ نكاحهاء إن لم يكن تكحها 
للورعء فإنه إن يدع ما له نكاحه خيرٌ من أن ينكمّ ما يحرم عليه 

قال الشافعي: ولو نكحها لم أفرّق بينهما إلا بما أقطع به 
الشّهادة على الرّضاع. 

فإن قال قائلٌ: فهل في هذا من خبر عن الي تتكز؟ 


حزن ع سكي كو الحريواعن اسن 


أرضعته حمسا فرّقَ بينه وبين 


أن قد أرضم 


جُرَيْجٍ قال أخبرنِي ابْنُ أبي مُلَيكَة أناغة عُقَبةَ بْنَ الْحَارثٍ لي 


9 الإقرارٌ بالرّضاع 


65م 
نهُ نَكَحَ أمْ يَحْبَى بنت أبي أَهَاب فَقَالَتَ أَمَةٌ سَرْدَاءُ قَدْ 
أَرْضَعَتْكُمَا قال فَجئْت إِلَى الي 1# فَدَكَرْت ذَِكَ لَهُ 
فَأَعْرَضَ ف ف فتلحيثت َذَكَرت ذَلِكَ لَك فَقَالَ وَكيِف وَقَدْ رَعَمَ عَمْت 
أَنَهَا أَرْضَعَتْكَمَا. [أخرجه البخاري(88) أبو داود(4 59”), 
الرمذير1 2 ])1١‏ 

قال الشافعي: إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن 
يكونّ لم ير هذا شهادة تلزمةٌ» وقوله 'وكيف» وقد زعمت أنها 
أرضعتكما؟ 'يشبه أن يكونّ كره له أن يقيمٌ معهاء وقد قيل إِنْها 
أخته من الرّضاعةٍء وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا 
حكماً. 

١‏ الإقرازٌ بالرضاع 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقرٌ رجلٌ أن امرأة أمّه 
من الرّضاعةٍ أو ابنته من الرّضاعةٍء ولم ينكح واحدة منهماء وقد 
ولدت المرأة الي يزعم أنّها أمّه أو كان ل ما لبن يعرف للمرضع 
مثلة؛ وكانّ لها سن يحتملُ أن يرضعٌ مثلها مثله لو ولد له وكانت 
له سن تحتملٌ أن ترضعٌ امرأته أو أمته أو أمته التي ولدت منه مثل 
الذي أقر أنها ابنته ل تحلل له واحدة منهما أبداً في الحكم ولا من 
بناتهما. 

ولو قال مكانه غلطتُ أو وهمتُ لم يقبل منه؛ لأنْه قد أقرٌ 
أنهما ذواتا محرم منه قبل يلزمه لهما أو يلزمهما له شيءٌ. 

وكذلك لو كانت هي المقرّة بذلكَ وهوّ يكذبهاء ثم قالت 
غلطت؛ لأنها أقرّت به في حال لا يدفمٌ بها عن نفسي ولا يجرٌ 
إليها ولا تلزمه ولا نفسها بإقرار شيئاً. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحالها غيرَ أن لم تلد التي أقرٌ 
أنها أرضعته أو ولدت وهيّ أصغرٌ مولوداً منه؛ فكان مثلها لا 
يرضعٌ مثله محال أو كانت التي ذكرّ أنها اتته من الرّضاعةٍ مثله في 
الس أو أكبرٌ منّه أو قريباً منه لا يحتملُ مثله أن اتكون ابنته من 
الرّضاعةٍ كان قوله وقوها في هذه الأحوال باطلاء ولم يحرم عليه 
أن ينكحّ واحدة منهما ولا ولداً لهما إنما تقل دعواه ويلزمه 
إقراره فيما يمكنٌ مثله وسواءٌ في ذلاك كذبنه المرأة أو صلدقته أو 
كانت المدّعية دونة: آلا ترى أنه لو قال لرجل أكبر منه هذا ابي 


وصدقه الرّجِلٌ ل يكن ابنه أبداً. 


وكذلك لو قال رجل هو أصغرٌ منه هذا أبي وصدّقه 
الرّجلٌ ولا نسب لواحدٍ منهما يعرف لم يكن أباه إنما أقبِلٌ من 
هذا ما يمكنْ أن يكونّ مثله» ولو كانت المسألة في دعواها مجحالهاء 
فقالَ هذه أختي من الرّضاعةٍ أو قالت هذا أخي من الرّضاعةٍ قبل 


/ا5م 


أن يتزوّجها وكذبته أو صدّقنه أو كذبها في الدَعوى أو صدّقها 
كان سواءً كله ولا يحل لواحا منهما أن ينكحّ الآخرَ ولا واحداً 
من ولده في الحكم ويحلٌ فيما بينه وبين الله تعال إن علما أنّهما 
كاذبان أن يتناكحا أو ولدهماء ولو أقرٌ أنها أخته من الرّضاعة من 
مرأو لم يستها قبلت ذلك مناه ول أنه إلى سه وستها لآننه قد 
يكونٌُ أكبرٌ منها ود تعيش التي أرضعته حتى ترضعها بلين ولل غير 
الرلد الذي أرشيحة به. 

وكذلك إن كانت أكيرّ منه. 

قال الشافعي: وإن سمّى امرأةً أرضعتةٌ؛ فقالَ أرضعتني 
وإبّاها فلانة؛ فكانّ لا يمكن بحال أن ترضعه أو لا يمكنْ بحال أن 
ترضعها لما وصفت من تفاوت ألسَنِينَ أو موت الت زعم أنها 
أرضعتهما قبل أن يولد أحدهما كان إقراره باطلاً كالقول في 
المسائلٍ قبلَ هذا إنّما ألزمه إقراره وإقرارها فيما يمكنٌُ مثله ولا 
ألزمهما فيما لا يمكنُ مثله إذا كان إقرارهما لا يلزمٌ واحداً مهما 
لصاحبه شيئاً. 

قال الشافعي: ولو كان ملك عقدة نكاحهاء ولم يدخل بها 
حبّى أقر أنّها ابنته أو أخته أو أمَهُ وذلك يمكنٌ فيها وفيه سألتها؛ 
فإن صدقته فرّقت بينهماء ولم أجعل لا مهراً ولا متعة وإن كذبته 
أو كانت صبيّة فاكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواءً؛ لأنّه ليس له أن 
يطل حقها وفرّقَ بينهما بكل حال وأجعل ا عليه نصف المهرٍ 
لذي سمَى لها؛ لأنه إنما أقر بأنّهامحرمٌ مه بعدما لزمه ها الهرُ إن 
دخل ونصفه إن طلق قبل أن يدخل فأقبلٌ إقراره فيما يفسده على 
نفسه وأردّه فيما يطرحٌ به حقّها الذي يلزمه. 

قال الشافعي: وإن أرادَ إحلافها وكانت بالغة أحلفتها له ما 
هي أخته من الرّضاعة؛ فإن حلفت كان لما نصف المهرء وإن 
نكلت حلف على أنها أخته من الرّضاعةٍ وسقط عنه نصفُ المهرء 
وإن نكل لزمه نصف المهر. 

قال الشافعي: وإن كانت صبيّة أو معتوهة» فلا يمينَ عليها 
وآخذه ها بنصف المهر الذي سمّى غاء فإذا كبرت الصبيّة أحلفتها 
له إن شاء. 1 

قال الشافعي: ولو كان لم يفرض لما وكانت صبيّة أو 
محجوراً عليها كان لها نصفُ صداق مثلها؛ لأنه ليس لوليها أن 
يزوّجها بغير صداق» وإن كانت بالغ غير محجور عليها فزوٌّجست 
برضاها بلا مهرء فلا مهرّ لها وها المتعة. 

قال الشافعي: ولو كانت هي المدعيةٌ لذلك أفتيته بآن ينتقي 
الله عر وجل ويدعَ نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها لغيره 
إن كانت كاذب ولا يضرّه إن كانت صادقة ولا أجبره في الحكم 
على أن يطلقها؛ لأنْه قد لزمها نكاحةٌ» فلا أصدّقها على إفساده 


9" الْرَجِلٌ يرضع من ثديه 


هه- كتاب التكاح 


وأحلّفه لها على دعواها ما هي أخته من الرّضاعة؛ فإن حلفَ 
أثبت التكاح» وإن نكل أخلفتها؛ فإن حلفت فسخت البَكاحَ ولا 
شيء لهاء وإن لم تحلف فهي امرأته بحاها. 

قال الشافعي: وهذا إذا لم يقم واحدٌ منهما أرب نسوةٍ ولا 
رجلين ولا رجلاً وامرأتين على ما ادّعى؛ فإن أقاما على ذلك من 
تجوز شَهادتة فلا أانٌ بينهما والتكاحٌ مفسوخ إذا شهدَ د النسوة 
على رضاع أو الرّجال؛ فإن شهدَ على إقرار الرّجل أو المرأةٍ 
بالرضاع أربع نسوة لم تهز شهادتين؛ لأن هذا ما يشْهِدُ عليه 
لرَجالُ» وإنما تجو شهادة النساء منفرداتو فيما لا ينبغي للرّجال 
أن يعمدوا النظرٌ إليه لغير الشهادة. 

قال الشافعي: وإن كان هذا بعد إصابته إياهاء وكانَ هوّ 
المقرّ فإن كذبته فلها المهرُ الذي سمّى هاء وإن صدّقته فلها مهرٌ 
مثلها كانّ أكثرَ أو أقلّ من المهر الذي سمًّى لهاء وإن كانت هيّ 
المدّعية أنّها أخته لم تصدّق إلا أن يصدّقهاء فيكون لها مهرٌ مثلها. 


9" الرّجِلٌ يرضع من ثديه 


قال الشافعي رمه الله تعالى: ولا أحسبة ينزل للرجل لبن؟ 
فإن نزل لهُ لبن فأرضع به مولودة كرهت لهُ تكاحها ولولده؟ فإن 
نكحها لم أفسخه؛ لأن اللّه تعاللى ذكرٌ رضاعَ الوالدات والوالداتٌ 
إناث والوالدون غير الوالداتم وذكر الوالد بأنّ عليه مؤنة 
الرضاعء فقالَ عر وجل 9وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَّهُ رْقمُنَ وَكِسوَنهُنٌ 
بالمَخرُوني». 

قال الشافعي: فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكمٌ الأمهات 
الوا ار ال اي 
أحكامهم. 


*” رضاغ الخنثى 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصلٌ ما ذهب إليه في الخنثى 
أنّه إذا كان الأغلبُ عليه أنه رجلٌ نكم امرأة ولم ينزل فتكحه 
رجلٌ» فإذا نزل له لبن فارضعٌ به صبياً لم يكن رضاعاً يحرم وهر 
مئلٌ لبن الرّجل؛ لأنْي قد حكمت له أنه رجل» وإذا كان الأغلبٌ 
عليه أنه امرأة فنزل له لبنّ من نكاح وغير نكاح فارضعٌ به صبياً 
حَرّمٌ كما تحرّمُ المرأة إذا أرضعت. 

قال الشافعي: فإذا كان مشكلاً فله أن ينكم بأيْهما شاءً 
فأيهما نكم به لم أجز له غيرة» ولم أجعله ينكح بالآخر. 


6- كتابة النكاح 


*- باب التعريض بالخطبة 
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4 7- باب التعريض بالخطبة 


أخبرنا الربيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال 
لله عو وجل الا جُنَاجَ عَليكُمْ فيمَا عَرْضكُمْ به مِنْ خيطب 
النساء أذ أكهم ني ألشيىم» الآية. 

قال الشافعي: وبلوغ الكتاب أجله - واللّه تعالى أعلمُ - 
انقضاءٌ العدَةٍ قال فبِيْنَ في كتاب الله تعالى أنْ الله فرّقَ في الحكم 
بِينَ خلقه بينَ أسباب الأمور وعقّدٍ الأمور وبِينَ إذ فرّقَ الله تعالى 
ذكره ينهما أن ليس لأحار الجمعٌ بينهماء وأن لا يفسدّ أمرٌ بفسادٍ 
السنبب إذا كان عقدُ الأمر صحيحاً ولا بال في الأمر ولا تفسدٌ 
الأموٌ إلا بفساو إن كان في عقدها لا بغر» الا ترى أن الله حرم 
العدة» ول يحرم التعريض بالخطبة في 
العدٍّء ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة هاء والذكر ها والثية 
في نكاحها سببُ التكاح ويهذاٍ أجزنا الأمورٌ بعقدها إن كان جائزاً 
ورددناها به إن كان مردوداء ول نستعمل أسباب الأمور في 
الأحكام محال فاجزنا أن ينكحّ الرّجِلُ المرأةً لا ينوي حبسها إلا 
يوماً ولا تنوي هي إلا هو. 

وكذلك لر تواطآ على ذلك إذا لم يكن في شرطر التكاح. 

وكذلك قلنا في الطّلاق إذا قال ها: اندي لم يكن طلاقاً 
إلا بي طلاق كان ذلك من قبل غضم أو بعده وإذ ذن الله عر 
وجل في التعريض بالخطبة في اعد فيّنَ أله حظرٌ التصريحَ فيهاء 
وخالف بون حكم التعريض والتصريح وبذلك قلنا لا نعل 
التعريض أبدا يقومٌ مقامً التصربح في شيء من الحكم إلا أن يريد 
المعرضُ التصريحّ وجعلناه ٠‏ فيما يشبه الطّلاقَ من النَةٍ وغيروه 
فقلنا لا يكونُ طلاقاً إلا بإرادته وقلنا لا عجدُ أحداً في تعريض إلا 
بإرادة التصريح بالقذف. 

ال الاي قول الله تبارك وتعالى وَلَّكِنْ لا تَرَاعِدُوهُنْ 
مرا يعني» واللّه تعالى أعلمٌ؛ جماعاً «إلا أن تَفُولُوا قلا مَمْرُوفاً» 
قولاً حسناً لا فحش فيه. 

قال الشافعي: وذلك أن يقول: رضيتك إن عندي لجماعاً 
حسناً يرضي من جومعه؛ فكانٌ هذاء وإن كان تعريضاً منهياً عنه 
لقبحوء وما عرّضّ به تا سوى هذا ما يفهمُ المرأةً به أنّه يريدُ 
نكاحها فجائرٌ له 

وكذلك التعريض بالإجابةٍ له جاترٌ لها لا يحظرٌ عليها من 
التعريض شيءٌ يباحٌ له ولا عليه شيء يباحٌ لهماء وإن صرح لها 
بالخطرة وسرحت له بالإجاية وم تصر» وليه التاح ل 
الحالين حتى تنقضىّ العذة فالتكاحٌ ثابت والتصريح هما معاً 
مكروة ولا يفسد الُكاح بالسّبب غير المباح من التصريح؛ لأنا 
انتما يعاد بعد الخطية لين بالخطة الااترى انا امرأة مستخفة 


أن يعقدَ د التكاح حتى تنقضى 


لو قالت: لا أتكحٌ رجلاً حتى أراه متجرداً أو حتى أخبره 
بالفاحشةٍ فارضاه في الحالين فتجرّة لما أو أتى منها عحرّماًء ثم 
نكحته بعدما كان التكاحٌ جائزا وما فعلاه بغرن عر 
النكاحٌ بسببه الحرّم ؛ لأن التكاح حادث بعد سببه والتكاحٌ غيرٌ 
سببد, وهتا ا ومنت من اذ الأشياة لماحل ررم ينددعنا لا 
بأسبابهاء قال والتعريضٌ الذي أباحّ الله ما عدا التتصريحّ من 
قول. 

وذلك أن يقولَ رب متطلّم إليك وراغسبه فياك وحريص 
عليك وإنك لبحيث تبي وما عليك ليّمة وإني عليك لحريصً 
وفيك راغب. 

وما كان في هذا المعنى ما خالف التصريحَ أن يقولَ 
جاورٌ به التعريض» وكان بياناً أنه خطبة لا أنه يحتملٌ غينَ الخطبة. 

قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدّة من 
وفاوٌ الزّوج وإذا كانت الوفاق فلا فلا 

ولا أحبُ أن يعرّض الرَّجلُ للمراة في العدةٍ من الطّلاق 
الذي لا بملكُ فيه المطلّقٌ الرّجعة احتياطاً. 

ولا يبيّنُ أن لا يجوز ذلك؛ لأنه غير مالك أمرها في عدّتها 
كما هر غيرٌ مالكها إذا حلّت من عذتها فأمًا المرأة بملكُ زوجها 
رجعتهاء فلا يجورٌ لأحدر أن يعرّض لا بالخطبةٍ في العدّة؛ لأنها في 
كثير من معاني الأزواج؛ وقد يخافٌ إذا عرض ها من ترغبُ فيه 
بالخطبة أن تدع بأن عدّتها حلّت» وإن لم تحل» وما قلت فيه لا 
يجورُ التعريضُ بالخطبةٍ أو لا يجورٌ التصريحٌ بالخطبة فحلّت العدّة 
ثم نكحت المرأة فالتكاح ثابت بما وصفت. 


زوج يرجى نكاحه بجال. 


ه" الكلامُ الذي ينعقدٌ به التكاخ, 
وما لا ينعقد 


قل الله ع وجل ليه 1 فلا قمنى ربد مما وَطَر 
زَوْجْنَاكَهَا وقال تعالى لوَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا4» وقال: (وَلَكُمْ 
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَْوَاجْكمْ», وقال: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ١‏ أَروَاجَهُمْ», 
وقال ف طَلْقهَا انَل له من بَْدُ حتى تتح زوجأ غَيْرئ4' 
وقال: لوَامرَاة م مؤينة ة إِنْ وَهَبتْ َقسَهَا لي إن أَرَادَ اللي أن 
يَسْتْكِحَهَا4 وقال: (إذَا تَحَحتُمالمُؤينَات ثم طَلْفتمُومُنْ»4) 
وقال: ولا تَكِحُوا ما نَكُحّ باك سن شاب" 

قال الشافعي: : فسمى الله تباركٌ وتعالى التكاحح اسمين 
التكاح والتزويج» وقالَ عر وجل لوَامرَة مُؤْمِنَة إن وَهَبَتْ مها 
لني إِنْ أَرَادَ النبي» الآية فأبان جل ثناؤهُ أنّ الهبة لرسول الله 
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يط دون المؤمنينَ واهبة - واللّه تعالى أعلم» - تجممٌ أن ينعقة له 
عليها عقدةٌ الْكاح بأن تهب نفسها له بلا مهرء وفي هذا دلالة 
على أن لا يجورٌ نكاح إلا باسم التكاح أو التزويج» ولا يقع 
بكلام غيرهماء وإن كانت مع نيه التزويج» وأنَهُ غحالف للطّلاق 
الذي يقح بما يشبة الاق من الكلام مم ني الطلاق» وذلك أن 
امرأة قبل أن تزوّج حرّمةٌ الفرجء فلا تحَلُ إلا ما سمّى الله عر 
وجل أنها تحلْ به لا بغيرو» وأن المرأة المتكوحة تحرمُ بما حرّمها به 
زوجها ا ذكرَ الله تبارلك اسمة في كتابه أو على لسان نيه اكز 
2 [على أن الطّلاق يقعٌ مما يشبهُ الطلاقَ إذا 


وقد دلت سنة الي 8 
أراد بهو الرِّج الطلاق» ولم يجز في الكتابو ولا السنةٍ إحلالٌ نكا 
إلا باسم : نكاح أو تزويج» فإذا قال سيّدُ الأمةٍ وأبو البكرٍ أو اليب 
أو وليّها للرّجل قد وهبتها لك أو أحللتها لك أو تصدّقت بها 
عليك أو أبحت لك فرجها أو ملّكتك فرجها أو صيّرتها من 
نسائك أو صيّرتها امرانك أو أعمرتكها أو أجرتكها حياتك أو 
ملكتك بضعها أو ما أشبة هذا أو قالتهٌ المراة مع الول وقبلة 
المخاطبٌ به نفس أو قال: قد تزوّجتهاء فلا نكاحّ بينهما ولا نكاح 
أبدا إلا بأن يقولَ قد زوّجتكها أو أنكحتكهاء ويقول الرَّوِجَ قد 
قبلت نكاحها أو قبلت تزويجها أو يقولٌ الخاطبُ زوجنيها أو 
أنكحنيهاء فيقول الول قن زوّجتكها أو أنكحتكها ويسمّيانها معاً 
باسمها ونسبها. 

ولو قال جيك خاطباً لفلانةه فقال: قد زوّجتكها لم يكن 
نكاحا حتى يقول قد قبلت تزويجها. 

ولو قال جتنك خاطباً لفلانة فزوّجنيهاء فقالَ: قد زوّجتكها 
ثبت النكاح ولم احتج إلى أن يقولَ قد قبلت تزويجها ولا 
نكاحهاء وهكذا لو قال الول قد زوّجتك فلانة: فقالَ الرّوجّ قد 
قبلت» ولم يقال تزويجها لم يكن نكاحاً حتى يقولَ قد قبلت 
تزويجها. 

ولو قال الخاطبث زوجني فلانة فقال الول قد فعلت أو قد 
اجبتك إلى ما طلبت أو ملكتنك ما طلبت لم يكن نكاحاً حتى 
يقولَ قد زوّجتكها أو أنكحتكها؛ فإن قال زوّجني فلانة» فقالَ: قد 
مرّكتك نكاحها أو ملّكتك بضعها أو ملّكتك أمرها أو جعلت 
يدك أمرها ل يكن تكاساً حت يكلم بزوجتكها أو اتحكهاء 
ويتكلّمَ الخاطبُ بأنكحنيها أو زوّجنيهاء فإذا اجتمعَ هذا انعقدّ 
لكام وهكذا يكونٌ نكاحٌ الصّغارٍ والإماء لا ينعد عليهنٌ 
التكاحٌ من قول ولاتهنٌ إلا بما ينعقدُ به على البالغينَ وهم إذا 
تكلّما جميعاً يجاب التكاح مطلقاً جار وإن كان في عقدةٍ الاح 
مثنويّة ل يجزء ولا يجودُ في التكاح خيارٌ بحال» وذلك أن يقولَ قد 
زوجتكها إن رضي فلانٌ أو زوجتكها على أنك بالخيار في 
مجلسك أو في يومك أو أكثرٌ من يوم أو على أنها بالخبار أو 


#- ما يجوز وما لا يجوز في التكاح 


هه- كياب التكاح 
زوّجتكها إن أتيت بكذا أو فعلت كذاء ففعل فلا يكونُ شيءٌ من 5 
هذا تزويجاً ولا ما أشبهه حبّى يزوّجه تزويجاً صحيجاً مطلقاً لا 


5" ما يجورُء وما لا يجوز في النكاح 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكونُ التزويجٌ إلا لامرأةٍ 
بعينها ورجل بعينه وينعقدُ التكاحُ من ساعته لا يتأخخرٌ بشسرط ولا 
غيروه ويكونٌ مطلقاء فلو أن رجلاً له اببتان خطب إليه رجل؛ 
فقال زوّجني ابتك» فقال: قد زوججتكها فتصادق الأب والبستُ 
والرّوِج على أنهما لا يعرفان البنت التي زوّجه إَاهاء وقالَ الأب 
للزرج يتهما شعت فهي التي زوّجتك أو قال الرُوجٌ للأب آيتهما 
شئت فهي التي زوجت لم يكن هذا نكاحاً. 

ولو فال زوجي أي ابتيك شت شئت فزوجه على هذا لم يكن 
هذا نكاحاء وهكذا لو قال زوّج ابن وله ابنان فزوجه لم يكن هذا 
نكاحاً. 

ولو قال زوّجنى ابتك فلانة غداً أو إذا جك أو إذا 
دخلت الذَارَ أو إذا فعلت أو فعلت كذاء فقالَ: قد زوجتكها على 
ما شرطت» ففعلَ ما شرط لم يكن نكاحاً إذا تكلّما بالتكاح معأ 
فلم يكن منعقدا مكانه لم ينعقد بعدَ مِدّوَ ولا شرط. 

ولو قال زوّجني حبلَ امراتك فزوّجه إناه؛ فكان جارية لم 
يكن نكاحاء وهكذا لو قال زوجنى ما ولدت امرأتك؛ فكانت في 
اللد معهها أو غائةٌ عنهما نتصادقا غلئ اتهمااحية العقدت 
عقدةٌ التكاح لا يعلمان أولدت امرأته جارية أو غلاماً قال: 
وهكذا لو تصادقا أنّهِما قد علما أنها قد ولدت جاريتين» ولم يسم 
لينهما زوّجَ بعينها ومتى تكلّما بنكاح امرأةٍ بعينها جارٌ النكاح» 
وذلك أن يزوّجه ابتته فلانة» وليست له ابئة يقال لها فلانة إلا 
واحدة واحبٌ إل أن يقدمٌ لمرم بون يدي خطبته وكل أمر طلبه 
سوى المخطبةٍ حم الله عرُ وجل والثناة عليه والصّلاة على انبره 
َي والوصيّة بتقوى اللّهِ تعلل» ثم يخطبُ وأحبٌ إليْ للخاطب 
أن يفعل ذلك» ثم يزوج ويزيد الخاطبُ' أتكحتدك على ما أمر 
الله تعالى به من إمسالع بمعروفو أو تسريح بإحسان » وإن لم يزد 
على عقدةٍ التكاح جارٌ التكاح. 

5-ه- أَخيرَنَا سُفيَانُ بْنُ عُييَِقَ عَن عَمْرِو بْن دينار» 
عَن ابن أبي مُليحَةَ أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قال: أَنْكَحْنَك 


عَلَى ما أمَرَ رَ الله تَعَالَى عَلَى إِمْسَالءٍ بِمَعْرُوفي أَوْ تَسْرِيحٍ 


إِحْسَان '. [أخرجه البيهقي 47/7 1)] 


66- كتابة التكاح 


7 نه الرّجلٍ على أن يخطب 


على خطبة أخيه 
17- قال الشافِجِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبّرَنَا مَالِكُ 
عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله ل قال: لا يَخْطَّبُ 
أَحَدُكَمْ عَلَى خيطبة أخيه. [أخرجه مسالكر؟/9ه» 
البخاري(47 .)2١‏ مسلم(7١4١).‏ أبو داود(81١7).‏ الترمذي(0117917), 
ابن ماجه(1854)] 


4- قال الشافعي: أخير رَنَا مالك عن أبي الرّنَادٍ 
وك اريك اكه فلأت ع الى هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله يل قال: لا يَخْطُبُ أَحَدُكُحْ عَلَى خطْبَةٍ أَخِيه. 
[أخرجه البخاري(4١8).‏ مسلو(41١).‏ أبر داود(.6م .)4 
النسائي(7*/5/ا), ابن ماجه851١)]‏ 

8- أَحبرَنَا رّبع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا سيان بر ع2 عن الزّهْرِي قال أَخبَرَنِي ابِنُ 
الْمُسَيّبه عَن أبي مُرَيْرّةَ قال: قال الي 186: لا يَخْطُّبُ 
حَدُكُمْ عَلَى خيطب أخيه 

قال الشافهي: أخبْرَنَا مُحَمدُ بْنُ [ِمْمَاعِيل» 
عَن ابن أبي نب عَن مُسْلِمٍ الْحبّاطِ عن ابن عُمْرَ أن النْبِي 
يي نَهَى أن يَحْطْب الرْجُلُ عَلَى خطبَةٍ أخيه حَنَى يَنِحَ أز 

قال الشافعي: فكان الظَاهِرٌ من هذه الأحاديث أن من 
خحطب امرأة لم يكن لأحار أن يخطبها حتى يأذن الخاطب أو يدع 
الخطبة وكانت محتملة لأن يكون نهى البْىُ يي أن يخطب 00 
على خطبةٍ أخيه في حال دون حال فوجدنا سنة الي تف ند 
على أنه 8# إنما نهى عنها في حال دون حال. 


- قال الشافعى: يرا َلك عن عبد الله 


ْن يزيد مَوْلَى الود بْنِ فياه عن أبي سَلَمَةَ بْن عَبِدٍ 
الرّحْمَنِء عَن فَاطِمَة بنته قيس أن رُوْجَهَا طلْقَهَا ًا دَآمَرَهَا 
لبي 18 أذ َع في تت أ تقو رَقَال: فَإِدَا حَلَلْت 
قآذنيني» فَلَمًا حَلَّلْت أَخبَرَتهُ أن آنا جَهُم وَمُعَاوِيَةَ خَطْبَانِيء 
َقَالَ رَسُولُ اللّهِ #: ما أبُو جَهْمٍء فَلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ 


/0- نه الرّجل على أن يخطبّ 


4 
عَاتِقِه وأمّا معاوية فصعلولكٌ لا مالَ له انكحي اسامة 
فكرهتة» فقالٌ اتكحي أسامة فنكحته فجعل اللّه تعالى فيه 
خيراً واغتبطت به. [ أخرجه مالك )881-88٠0/9(‏ , ملم ,.0144٠(‏ 
أبو داود (7784), الترمذي ,)١١8(‏ النسائي (/ه/ا-5/), 
أبن ماجهزة 185)] 

قال الشافعي: فكما بِيْنا أن الحالَ التي خطب فيها رسولٌ 
لله 186 فمطمة على أسامة غير الحا لي نهى عسن الخظيةة و 
يكن للمخطوبة حالان مختلفى تلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة 
بإنكاح رجل بعينهه فيكون للول أن يزّجها جارٌ التكاحٌ عليهاء 
ولا يكونٌ لأحار أن يخطبها في هذه الحال حتّى يأذنٌ الخاطبُ أو 
يترك خطبتهاء وهذا بين في حديث ابن أبي ذئبو. 

وقد أعلمت فاطمةٌ رسول الله تي أن أبا جهم ومعاوية 
خطباها ولا أشكٌ - إن شاءً الله تعالى - أنّ خطبةٌ أحدهما بعد 
خطبةٍ الآخرء فلم ينههما ولا واحداً منهماء ولم نعلمه أنها أذنت 
في واحلر منهما فخطبها على أسامة؛ ولم يكن ليخطبها في الحال 
التي نهى فيها عن الخطبةِ؛ وم أعلمه نهى معاوية ولا أبا جهم عما 
صنعا والأغلب أن أحدهما خطبها يعد الآخرء فإذا أذنت 
المخطوبة في إنكاح رجل بعينه لم يبز خطبتها في تلك الحال وإذن 
اليب و الكلام والبكرٌ الصّمت» وإن أذنت يكلام فهو إذنُ أكثرٌ من 
الصّمت قال: وإذا قالت المرأة لوليّها زوّجني من رأيت» فلا باس 
أن تخطب في هذه الحال؛ لأنها لم تأذن في أحدرٍ بعيندء فإذا أوأمرت 
في رجل فأذنت فيه لم يجز أن تخطب» وإذا وعد الول رجلاً أن 
يزوّجه بعد رضا المرأة لم يجز أن تخطب في هذه الحال؛ فإن وعد 
ولم ترض المرأه فلا باس أن تخطب إذا كانت المرأة تن لا يجو 
أن توج إلا بأمرها وأمرٌ البكرٍ إلى أبيها والأمة إلى سيّدهاء فإذا 
وعد أبو البكر أو سيّدُ الأمةٍ رجلاً أن يزوّجةٌ» فلا يجورُ لأحار أن 
يخطبهاء ومن. 

قلت له: لا يجورٌ له أن يخطبهاء فإنما أقوله إذا علمّ أنها 

خطبت وأذنت؛ وإذا خطب الرّجِلُ في الحال التي نهى أن يخطب 
فيها عالا فهي معصية يستغفرٌ الله تعالل منهاء وإن تزوّجته بتك 
الخطبةٍ فالتكاحٌ ثابت؛ لأنْ التكاح حادث بعد الخطبةٍ وهو مما 
وصفت من أن الفسادَ إنما يكونُ بالعقلد لا بشيء تقدّمة» وإن 
كان سبياً له؛ أن الأسباب غيرٌ الحوادث بعدها. 


8 _- نكاح العنين والخصيّ وامجبوب 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولم أحفظ عن مفت لقيته 
خلافاً في أن تَؤجّلَ امرأةٌ العِينَ سنةٌ؛ فإن أصابها وإلا خيّرت في 


.ةق 


المقام معه أو فراقهِ» ومن قال: هذا قال: إذا نكم الرّجل المرأة؛ 
فكانَ يصيب غيرهاء ولا يصيبهاء » فلم ترتفع إلى السّلطان فهما 
على النكاحء وإذا ارتفعت إلى السّلطان فسآلت فرقته أجَّله 
السَلطانُ من يوم يرتفعان إليه سنة؛ فإن أصابها مرّة واحدة فهي 
امرأتة وإن لم يصبها خيّرها السّلطان؛ فإن شساءت فرقته فس 
نكاحها والفرقة فسحٌ بلا طلاق؛ لأنّه يجعلُ فسخ العققدة إليها 
دونةٌ» وإن شاءت المقامٌ معه أقامت معة ثم لم يكن لها أن يميْرها 

وذلك أن اختيارها المقَامَ معه ترك لحقّها في فرقته في مثل 
الخال التي تطلبها فيهاء وإن اختارت المقامّ معه بعد حكم السّلطان 
بتأجيله وتخييرها بعد السّندِه ثم فارقها ومضت عذتهاء ثم نكحها 
ا ل 
تتكحه أنه عنِين ثم رضيت نكاحه أو علمته بعدّ نكاحف ثم 
رضيت المقامَ معةُ ثم سألت أن يؤجّلٌ لها أجل ولا يقطعٌ 
خيارها في فراقه إلا الأجلٌ واختيارها المقامٌ معه بعد الأجل؛ لأنّه 
لا يعلمٌ أحدٌ من نفسه أنه عنِينٌ حتّى يختبر؛ لآنْ الرّجلَ قد يجامع» 
ثم ينقطع الجماعٌ عنة» ثم يجامع» وإنما قطعت خيارها أنها تركته 
بعد إذ كان لها لا شيء دونه قال: ولو نكحها فأجَلَء ثم خيّرت 
فاختارت المقامٌ معة» ثم طلقهاء ثم راجعها في العدّةٍء ثم سألت أن 
يوْجّلَ لم يكن لها ذلك؛ لأنها عنده بالعقد الذي اختارت المقَامٌ معه 
فيه بعد الحكم. 

قال الرَبيعٌ: يريدُ إن كان ينزلٌ فيها ماءه فله الرّجعةٌ وعليها 
العدّة» وإن لم يغيّبٍ الحشفة. 

.قال الشافعي: ولو تركها حتى تنقضيّ عذتهاء ثم نكحها 
نكاحاً جديدأء ثم سألت أن يؤْجّلَ أجَل؛ لأنْ هذا عقدٌ غير العقد 
الذي تركت حقها فيه بعدّ الحكم قال: وإذا أصابها مرة في عق 
نكاح نم سآلت أن يوجلَ م يؤجُل أبدا؛ لأنَه قد أصابها في عقار 
التكاح» وليس كالذي يصيبُ غيرهاء ولا يصيبها؛ لأنْ أداءه إلى 
غير ها حقا ليس يأداء إليهاء ولو أجل العنين» فاختلفا في الإصابة» 
فقالَ أصبتهاء وقالت: لم يصببي. 

فإن كانت ثيياً فالقولٌ قوله؛ لأنها تريدُ فسخ نكاحه وعليه 
اليمين؛ فإن حلف فهي امراتة؛ وإن نكل لم يفرّق بينهما حتى 
تحلف ما أصابها؛ فإن حلفت خيّرت» وإن لم تحلف فهي امرأتة» 
ولو كانت بكرا أريها أربعٌ نسوةٍ عدول؛ فإن قلنَ هي بكر فذلكَ 
دليلٌ على صدقها أنه لم يصبهاء وإن شاءَ الرُوجٌ حلفت هي ما 
أصابهاء ثم فرق بينهما؛ فإن لم تحلف حلف هوّ لقد أصابهاء ثم 
أقامً معهاء ولم تخي هي» وذلك أن العذرة قد تعودٌ فيما زعم أهلّ 
الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابةٍ وأقلُ ما يخرجه من أن يؤجّلَ أن 
يغيّبَ الحشفة في الفرج» وذلك يحصنها ويحللها للرُوج لو طلّقها 


فا يحب من إنكاح العبيد 


مه- كتابب التكاح 


ثلاث ولو أصابها في دبرها فبلع ما بلغ لم يخرجه ذلك من أن 
يؤْجَلَ أجل العنين؛ لأنْ تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحلٌ» 
ولو أصابها حائضاً أو محرمة أو صائمة أو هوّ حرم أو صائمٌ كان 
دنا ف راع ره رار اشن دج فير 

أو نكحها مجبوبٌ الذّكر خيّرت حينٌ تعلمٌ إن شاءت المقامّ 
مع وإن شاءت فارقتة» ولو أجَلَ خصي ولم يجب ذكره أو 
نكحها خصي غير مجبوب الذكر لم تخيّر حتى يؤْجلَ أجل العنين؛ 
فإن أصابها فهيّ امرأته وإلا صنمٌ فيه ما صن في العنين. 

ولو نكحها وهرّ يقولُ أنا عقيمٌ أو لا يقوله حتى ملك 
عقدتهاء ثم أقر به لم يكن لها خيارٌ وذلك أنه لا يعلمْ أنه عقيمّ 
أبداً حتّى يموت؛ لأن ولد الرّجَل يبطئٌ شاباه ؤيولدُ له شيخاء 
وليس ها في الول تخي نما الَخيٌ في ققد الجماع لا الول ألا 
ترى أنَا لا نوجل الخصي إذا أصاب والأغلبٌ أنه لا يولدُ له ولو 
كان خصياً قطم بعضُ ذكره وبقي له منه ما يقمٌ موقم ذكرٍ 
الرّجل» فلم يصبها أجلَ أجل العنين» ول تير قبل أجل العنين؛ 
أن هذا يجامع» وإذا كانّ الخشى يبول من حيث يبول الرَجَلُ 
فنكحّ على أنه رجلٌ فالتكاحٌ جائرٌ ولا خيارَ للمراة ويؤْجَلُ إن 
شاءت أجل العنين» وإذا كان مشكلاً فله أن ينكحّ بأيهما شاء؛ٍ 
فإن نكحّ بأحدهماً لم يكن له أن يبك بالآخر ويرث» ويورث 
على ما حكمنا له بأن يتك عليه. 

قال الربيع: وفيه قولٌ آخرُ أنا لا نورّثه إلا ميراث امراقء 
وإن تزوّج على أنه رجلٌ؛ لأنه ليس باختياره أن يكونٌ رجلاً 
أعطيه المالَ بقوله. 

قال الشافعي: وليسن للمرأةٍ إن استمتع تع بها زوجها إذا 
قالت: لم يصبني إلا نصفٌُ المهر ولا عليها عدة؛ لأنها مفارقة قبل 
أن تصاب. 

قال الشافعي: وإذا نكحّ الرّجلُ الخنثى على أنها امرأة وهي 
تبول مسن حيث تبولٌ المرأة أو مشكلة ولم تنكح بأنها رجل 
فالنّكاحُ جائرٌ ولا خيار له وإذا تكح الخنثى على أنه رجل وهر 
يبول من حيث تبول المرأةً أو على أنه امرأة وهر يبول من حيث 
يبول الرّجِلُ فالتكاح مفسوخ لا يجورُ أن ينكح إلا من حيث يبول 
أو بأن يكون مشكلاًء فإذا كانَ مشكلاً فله أن ينكحّ بآيَهما شساءً» 
فإذا تكح بواحد لم يكن له أن ينكحّ بالآخرٍ ويرث» ويورث من 
حيث يبول. 


8 ما يحب من إنكاح العبيد 


قال الله تعالى وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِحِنَ مِنْ 
عَِادِكُمْ وَإمَائكُم4. 


وه- كتاب التكاح 


2-4٠‏ نكاحٌ العدد د ونكاح العبيد 


١ 


قال الشافعي رحمه الله تعللى: فدلّت أحكامٌ الله تعالى» ثم 
رسوله تيز أن لا ملك للأولياء آباءٌ كانوا أو غيرهم على 
2 وأياماهم الميِباتُ قال الله تعالى ذكرة هُ 9وَإِذا طَلْقتم الَسَاءَ 
مَبْلَعْنَ أَجَلَهُنُ قلا تَحْضْلُومٌ هن أن يَنَكِمْن أَرْوَاجَهُنْ4: وقالَ في 
المعتدّات الل الوق را ناي 
يهن الأَيُ وقا رسول الله تلفق: : الأيم م أ أَحَق بنَْسِهَا مِنْ 
ليذ في تامع ما سوى ذلك ودلا الكخابة 
ال ل ل 
وجدت الذلالةٌ على إنكا م ند لحلل اح إل أن يك 
من بل من المي والامام ثم صالخوهم امك ولا يتف لي أن 
يجيرَ أحد عليه؛ لأن الآية محتملة أن يكون أريدَ به الدّلالةٌ لا 
الإيجاب. 


و 4- نكاح العدد ونكاح العبيد 


قال الله تبارك وتعال هَاْحِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النَسَاء 
مَْتَى وَثُلاث وَرُبَاعَ4 إلى قوله «أنْ لا تَعُونُوا4. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فكما ينا في الآي» واللّه تعالى 
أعلمٌ أن المخاطبينَ بها الأحرارٌ لقوله تعالى طفَرَاحِدَةٌ أَوْمَا 
مَلْكْتْ أَيْمَانْكُم4؛ لأنْهُ لا بملكُ إلا الأحرارٌ وقوله لذَلِكَ أَذْنَى 
أَنْ لا تَعُونُواك فإنما يعولٌ من لهُ المالُ ولا مال للعبيد. 

7- أَخبرَنا الرْبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخبرَنًا ابْنُ عُيَيئَةَ قال أُخبرّني مُحَمُدُ بْنُ عبد الرْحْمَنِ مَوْلَى 
لح وَكَان يقد عن سُليمَان بن يَسَارِ عن عَبْدِ اللّهِ بْنٍ 
عَْبَة 5 أن عُمَرَ يْنَ الْصَنَابٍ 5 قال: بنك الْعَبِدُ امزأتين. 


قال الشافعي: وهذا قولَ الأكثر من المفتينَ اننا ولا 
يزيدُ العبدُ على امرأتين. ١‏ 1 

وكذلك كل من لم تكمل فيه الحريّةٌ من عبد قد عتقّ بعضه 
ومكاتبو ومدبّر ومعتق إلى أجل والعبدٌ فيما زادَ على اثنشين من 
النساء مث الح فيما زا على أربع لا يختلفان؛ فإذا جاورٌ الحدُ 
أريعا. 

فقلت: ينفسخ نكاحٌ الأواخر منهن منهن الزُوائدٍ على أريعٍ 
فكذلك ينفسخ نكاحٌ ما زاد العبدٌ فيه على النتينء وكل ما خفي 
أنه أوَلُ فما زاد الحر فيه على أربع فابطلت التكاحَ أو ججمعت 
العقدة فيه أكثرٌ من أربم؛ ففسخت نكاحهن كلّهنُ؛ فكذلك أصنعٌ 
في العبيدٍ فيما خفي» وجمعت العقدة فيه أكثرٌ من ائنتين فعلى هذا 
الباب كله قياسه ولا أعلمُ بِينَ أحدٍ لقيته ولا حك لي عنه من 


أهل العلم اختلافاً في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه 
وسواء كان مالكه ذكراً أو أنثى إذا أذن له مالكه جار تكاحة ولا 
أحتاجّ إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاحء ولكنه يعقدها إن شاءً 
لنفسه إذا أذن له وإنما يجورٌ نكاح العبدٍ بإذن مالكه إذا كان 
مالكه بالغا غير محجور عليه فأمًا إذا كان محجورا علي فلا يجورٌ 
للعبد أن ينكحّ بحال» ولا يجوز لوليّه أن يزوّجه في قول من قال: 
ل إن إنكاحه فرضٌ فعلى وليّه 

وإ كل لعب بي اتن فا له احدها بويج ترج 
فالتكاحٌ مفسوخء ولا يجور نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له بو 
وليس سيد أن يكره عبده على التكاح؛ فإن فعلّ فالتكاحٌ 

وكذلك إن زوج عبده بغير إذنه» ثم رضي العبدُ فالتكاحٌ 
مفسوخ وله أن يزوج أمته بغير إذنها بكرأ كانت أو ثيباً» وإذا أذنَ 
الرَجِلُ لعبده أن ينكحّ حر فنكحّ أمة أو أمة فنكحّ حرّة أو أمرأة 
بعينها فنكحّ غيرها أو امرأة من أهل بللو فنكمّ امرأة من غير أهلٍ 
ذلك البلد فالتكاح مفسوخ» وإن قال له: انكح مسن شئت فنكح 
حرة َه أو أمة نكاحا صحيحاً فالنكاحٌ جائرٌ والعبدٌ إذا أذنَ له سيده 
يخطبُ على نفسو. وليس كالمرأة. 

وكذلك المحجورٌ عليه إذا أذن له وليه يخطب على نفسيء 
ولو أذن له في أن ينكحّ امرأة أو قال: من شئت فنكمّ التي أذن له 
بها أو نكحّ امرأة مع قوله انكح من شئت وأصدقها أكثرٌ من مهر 
مثلها كان النَكاحُ ثبت وها مهرُ مثلها لا يزادُ عليهء ولا يكونٌ لها 
فسخ التكاح؛ لآن النكاح لا يفسدُ من قبل صداق محال ويتبعٌ 
العبدٌ بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق ولا سبيل لها عليه في حالة 
رقه؛ لأث ماله مالكهء ولو كاتب لم يكن عليه سبيل في حال كتابته؛ 
لأنه ليس بتامٌ لمم على مالو وأن ماله موقوفٌ حتى يعجر 
فيرجعٌ إلى سيده أو يعتقء فيكون له فإذا عتق كان لها أن تأخذ 
منه الفضلَ عن مهر مثلها حتى د تستوي ما سمى لاء ولو كان هذا 
في حر محجور عليه لم يكن لها اتباعه؛ لأنْ ردنا أمرٌ المملوك؛ لأن 
المالَ لغيره وأمَرَ المحجور للحجر وامالَ له. 

قال الشافعي: ولو أذن الرَجلُ لعبده أن ينكحّ امرأة» و 
يسمّها ولا بلدها فنكحّ امرأة من غ غير أهل بلده ثبت التكاح» وم 
يكن للسيّدٍ فسخةُ وكانّ له منعه الخروج إلى ذلك البلي وإذا أذنَ 
الرّجِلُ لعبده أن ينكحّ امرأة فالصّداقٌ فيما اكتسب العبدٌ ليس 
للسَيْدٍ منعه من أن يكتسب فيعطيها الصداق دونه. 

وكذلك الثفقةَ إذا وجبت نفقة الرَُوَجِةٍء وإن كان العبدُ 
الذي أذنَ له سيّده بالتكاح ماذوناً له في التجارةٍ فله أن يعطي 
الصّداق نا في يديه من المال» وإن كان غير مأذون له بالتجارة 


/ 


٠.0 


- العبدُ يغرٌ من نفسه والأمة 


م6ه- كتاب التكاح 


فلسيده أن ياخذّ شيئاً إن كان في يديه؛ لأنه مال السَيّدِ وعليه أن 
يدعه يكتسب المهر؛ لأن إذنه له بالتكاح إِذن باكتساب المهسر 
ودفعبء وإذا أذن له بالتكاح فله أن يسائر به ويرسلة عليك قتا 
وليسَ له إذا كان معه بالمصر أن يمنعه امراته في الحين الذي لا 
خدمة له عليه فيه وله أن بنعه إياها في الحين الذي له عليه فيه 
الخدمة وليس في عنق العبد ولا مال السَّيدٍ من الصّداق ولا 
التفقة * شيء إلا أن يضمنه فيلزمه بالفّمان كما يلزمٌ بالفّمان 
على الأجنّين. 

وإذا أذن الرَجلُ لعبده أن يتزوّج امرأة حرّةٌ بألفي فتزوّجها 
بأل وضمنّ السَيْدُ لها الآلف فالضّمانٌ لازم ولا أن تأخدّ السّيّدَ 
بضمانه ولا براءة للعبدٍ منها حتّى تستوفيهاء فإذا باعها السَّيّدُ 
زوجها بآمر الزوج أو غير أمره بتلكَ الألفه بعينها قبل أن يدخل 
بها فالبيعٌ بطل من قبل أن عقدة البيع وتلكَ الألف يقعان معا لا 
يتقدّم أحدهما صاحبةٌ فلمًا كانت لا تملك العبدَ أبداً بتلكَ الألفي 
بعينها؛ لأنها تبطلُ عنها بأن نكاحها لو ملكت زوجها ينفسخ كان 
شراؤها له فاسدا فالألفُ محاها والعبدٌ عبده وهما على التكاح. 

وقال الرّبع: وإذا أذن الرَجلّ لعبده أن يتزوج بألف درهم 
فتزوّج وضمنّ السَيْدُ الألف» ثم طلبت المرأةٌ الألف من السَيّدٍ 
بل أن يدل بها لزج فباعها زوجها بالألف لي هي صداتها 
فالبيعٌ باطلٌ والتكاحٌ بحاله من قبل أنها إذا ملكت زوجها اتفسخ 
نكاحهاء فإذا نشخ يلل اد كوه ها كات إن كن قا 
صداف كان العبدٌ مشكر مشترّى بلا ثمن؛ فكانَ البيع باطلا وكان 
النكاحٌ محاله. 

قال الربِيعٌ: وهو قولُ الشافعي التكاحٌ بحاله. 

قال الخافسي: وسواءً كان البيع بإذن العبدٍ د أو غير إذنه؛ 
لأنها لا تملكه أبداً بتلك الألفو ولا بشيء منها؛ لأنها تبطل كلها 
إذا ملكت ولو طلقها العبدُ قبلَ أن يدخل بها كان لها نصفُ 
الألفيء ولو كانت المسألة بحالها فباعها ياه بلا أمر العبلٍ بالفي أو 
أقل أو أكثرٌ كان اليم جائزاًء وكان العبدٌ لها وعليها الثمنُ الذي 
باعها إياه بوه وكان التكاحٌ منفسخاً من قبلها وقبلٍ السّيّدِ الذي 
ليس له طلاقهاء ولو كان باعها إيّاه بيعاً فاسداً كانا على التكاح. 

ولو كانت امرأة العبدٍ أمة فاد شترت زوجها بإذن سيّدها أو 

شتراها زوجها بإذن سيّده كانا على النكاح. 

وكذلك إن وهبت له أو وهب لها أو ملكها أو ملكته بأيْ 
وجه ما كان الملكُ كانا على التكاح؛ لآنْ ما ملك كل واحلو منهما 
ملك لسيّده لا له ولو كان بعض الزّوحٍ حر فاشترى امرأته بإذن 
الذي له فيه الرّقُ فسد التكاح؛ أنه يملكُ منها بقدر ما يملكُ من 


وإذا أذن الرّجلُ لعبده أن ينكمَّ من شاءً» وما شاءً من عددٍ 
النساء فله أن ينح حرتين مسلمتين أو كتايتين أو ذمَيتين ويك 
الحرّة على الأمدّ والأمة على الحرةٌ ويعقدَ باح أمةٍ وحرةٍ معاء 
وليس له أن ينكحَ أمة كتابّة ولا تحلُ الأمة الكتابية لمسلم إلا أن 
يطأها بملك اليمين. 

وإذا قال الرّجلٌ لعبده قد زوّجتك؛ فلا يجورُ عليه التكاحٌ 
إلا أن يأذن له العبث» وإذا أذنَ له أن يتك أو سأله العبدٌ أن 
ينكحةٌ» فقالَ المولى: قد زوّجتك فلانة بأمرك وادّعت ذلك؛ وقالَ 
العبدٌ: لم تزوّجنيها فالقولٌ قولٌ العبدٍ ممَ يمينهه وعلى المرأةٍ البينة. 


١‏ -العبدُ يغرٌ من نفسه والأمة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا خطب العبدُ امرأةٌ 
وأعلمها أنه حر فتزوّجتة؛ ثم علمت أنّه عبد فلها ولأوليائها 
الخيارٌ في المقام معه أو فراقه؛ فإن اختارت فراقه قبل الدّخول؛ فلا فلا 
مهرَ لها ولا متعة وهر فسيحٌ بغير طلاق» وإن اختارته بعد الدّخول 
فلها مهرٌ مثلهاء وإن خطبهاء ول يذكر شيئاً فظتته حر لا خهار 
لحاء وإذا تكح الرجل الأمة وهوّيراها حرّة فولده مماليك» وإن 
شاء طلَقَ» وإن شاءً أمسلك» وإن غرّته نفسهاء وقالت أنا حرة 
فولده أحرارٌ وسواءٌ كان المغرورٌ حرًا أو عبداً أو مكاتباً؛ لأنهلم 
ينكح إلا على أن ولده أحراره وإن غرّه بها غيرها فولدت أولاداء 
ثم علمٌ أنها ملوكة فالأولادٌ أحرارٌ ولسيّدها أخد مهر مثلها من 
زوجهاء ولا يرجم به اوج على الغا ولا عليها وياخ منه قيمة 
أولادها يوم سقطوا ويرجع بهم بهم الروجّ على الغار في متي وإن 
كانت هي الغارّة له رجع عليها بما أخدّ منه من قيمة أولادها إذا 
عتقت» ولا يرجمٌ به ما كانت مملوكة» وإن ألزمَ قيمتهم. ثم لم 
يؤخذ منه شيء لم يرجع بشيء لم يؤخل منه. 


47- تسري العبد 


قال الله تعالى لرَالْذِينَ هُمْ لِْرُوجهم حَافِظُونَ4 إل قرلهٍ 
وز ناريا زاراعد لاسا وجل حل ١1‏ نا اانه بن 
اليمين. 

وقال الله تعالى «ضَرَب الله مَمَلاً عَبْداً مَملوكاً لا يَقَِرُ 
عل ره 

قال الشافهي: أَخْبرَنَا سُفيَانُ بن عيْيْنَة عَن 
الأكرية عن ادو عن أببه بيه أن النبي يذ قال: مَنْ بَاعَ عَبِداً 


وَلَّهُ مَالٌ فَمَالَه للْبَائِعِ إل أن نْ يَشْتَرِطَه الْمُبْتَاعٌ. [قدم] 


هه- كتاب التكاح 
قال: فدلُ الكتابٌ والسّنْةٌ أنّ العبد لا يكونٌ مالكاً مالاً 
بحال» وأنّ ما نسب إلى ملكه إنما هر إضافة اسم ملاكئو إليه لا 
حقيقة كما يقال للمعلّم غلمانك وللرّاعي غنمك وللقيّمٍ على 
الدّار دارك إذا كانَ يقومٌ بأمرهاء فلا يحل - واللّه تعالى أعلمٌ - 
للعبد أن يتسرّى أذن له سيّده أو لم يأذن له؛ لأنث الله تعالى إنما 
أحل التسرّيّ للمالكينَ والعبدٌ لا يكون مالكاً بحال. وكذلك كل 
من لم تكمل فيه الحريّةٌ من عبد قد عتقّ بعضه أو مكاتبب أو 
مره ولا يل له أن يطأ ملك مين بحمال حتّى يعنق» والنَكاحُ 
يحالٌ له بإذن مالكيء وإن تسرى العبادٌ ة فلسيده نزِعٌ المسريةٍ منه 
وتزويجه إيَاها إن شاء. 
ولو عتَقّ عبدٌ تسرّى أمة أو مكاتب» وقد ولدت له لم تكن 
ع 0 
بعضه أمة ملكه إياها سيّده فولدت له ثمّ عت فهي أم ولد له؛ 
لأنه كان مالكاًء وإن أراد سيّده أخذّ منه من قيمةٍ المملوكة بقدر ما 
له فيه من الرّقّ كأنه كان وهبها له قبل أن يعت وهر يملكُ نصفه 
فالنصفف له بالحريّة وللسيِدٍ أن يرجم في التصفب الثاني؛ لأنْ ملك 
ما يلك منه لسيّده. 
قال: : وإذا وى عبدٌ أو من لم تكمل فيه الحريّةٌ أو مكاتبٌ 
جارية بماك اليمين لحقّ به الولدُ ودرئّ عنه الحدٌ بالشّبهة؛ فإن 
عت وملكها كان له ببعها ولا تكون له أم ولد يمنعه يبعها من لم 
يبع أمّ الود إلا بأن يصبيها بعدما يصيء حرا مالكاً. 
فإن قيل: : قد روي عن ابسن عمرٌ تسرَى العبدٌ قل نعم 
وخلافه قال ابن عمرّ لا يط الرجَلُ وليدةً إلا وليدة إن شاءً 
باعهاء وإن شاءً وهبهاء وإن شاءً صنمَ بها ما شاء. 
فإن قبل: فقد روي عن ابن عبّاس؟ 
قلت: ابن عباس إِنما قال ذلك لعبدٍ طُلّقَ امرأته قال: لِيسَ 
لك طلاقٌ وأمره أن يمسكها فابى؛ فقال فهيّ لك فاستحلها ملك 
اليمين يريد أنها له حلال بالكاح ولا طلاقّ لك والحجَة فيه ما 
وصفت لك من دلالةٍ الكتاب والسّنةٍ وأنت تزعسمٌُ أن من طلّقَ 
من العبيد لزمه الطّلاق» ولم تحلٌ له امرأته بعد طلقتين أو ثلاث. 


3 4- فسحٌ نكاح الرّوجين يسلمٌ أحدهما 

قال الله تباركة وتعالى ذا جَاءَكُمٌ الْمؤْينَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
نَامْتَحُومُنْ» إل قوله ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنْ4: وقالَ تبارلك 
وتعالى لإوَلا تُضيكوا بعصم الَْوَافٍِ». 

قال الشافعي: تزلت في الهدنة الي كانت بين الي' ا 
وبينَ أهل مكة وهم أهلٌ أوثان وعن قرل الله عر وجل 
لنَاسَحِنومُُ الله أعْلَمْ بإمَانِِنَ فْإِن عَلِْمُرَمُنْ مُؤَْاتٍ» 


4- فسحٌ نكاح الرّوجين يسلمٌ أحدهما 


55 

فاعرضوا عليهن الإيمان؛ فإن قبلنَ وأقررنّ بدي فقد علمتموهن 
مؤمناتتي. 

وكذلك علمَ بنى آدمّ الظَاهرٌ: وقالَ تبارك وتعالى #اللّه 


لم مانن يعني بسراه ترهن في إهانهن» وهذا يدل على أن لم 
بعط آحدٌ من بني آدمّ أن يحكمٌ على غير ظاهر ومعنى الآينين 
واحدء فإذا كان الزُوجان وثين فآيهما أسلمَ أوَلاً فالجماعٌ ممدوعّ 
حتى يسلم التخلّفُ عن الإسلام منهما لقوله تعال فالا هن حل 
لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُون لَهُنْ» وقول إلا نُيِكُوا بعِصَمٍ الكرَافر 
فاحملت العقدةً ان تكون منفسخة ذا كان البساعٌ منوساً بس 
إسلام أحدهماء فإنَهُ لا يصلحٌ لواحا منهما إذا كان أحدهما 

مسلما والآخرٌ مشركاً أن يبتدئ التكاح» واحتملت العقدةٌ أن لا 
تنفسخ إلا أن ينبت المتخلّفُ عن الإسلام منهما على التخلفب عنه 
مده من المددٍ فيفسخ التَكاحُ إذا جاءت تلك المدةٌ ة قبل أن يسلم» 
وم يكن يور أن يقال: لا تتقطعٌ العصمة بن الرّوجين حتى يأنيّ 
على المتخلّف منهما عن الإسلام مده قبل أن يسلمٌ إل مخبر لازم. 

565 قال الشافِيى: وَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةَ مِنْ أمْل 
ايلم من فرش وأهل الْمََازِي رَعَيهِ عن عَدَو مَبْلَهُمْ أن 
ان ع ان اه بِمَنُ وَرَسُولُ الله 6 ظَامِرٌ 
عَلَيْهَاءِ فَكَانَتَ بظُهُوره وَإسْلام أَمْلِهًا دَارَ الإسْلاب وَامْرَآتَهُ 
هن بن عيب كار بمكة. ومكة يومئلٍ دارٌ الحربي * 
عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيتدبء وقالت اقتلوا 
الشيخ الفمّالَ فأقامت أيَاماً قبلَ أن تسلم» ثم أسلمت ويايعت 
النئ يط وثبنا على التكاح.[ أخرجه الييهقي في ' امعرفة * 


رو/حدنم] 


ثمقدم 


قال الثشافهي: وَأُخبرنَا أن رَسُولَ الله 


دحل مَكة 00 كر اها كاد دَارَ 00 التق 


لقنا نايا ادر ين طربق امن كَافرَينٍ إلى بَلَدِ كفس 


دم الى ادك ين ل خد - امزية 2 


ّم جَاءًا فَأسْلَمَا بَعْدَ مدو وَشهد صَفْوَانُ حتيناً كَافراً فَامتَقًا 


عَلَى النكا اح وَكَان ذَلِكَ كله وَِسَاؤْهُنٌ مَدخول بهن لَمْ 


مولي دقفام» 


تنقض عددهن. 

وم أعلم عخالفاً في أن المتخلّفَ عن الإسلام منهما إذا 
انقضت عدَةٌ المرأةٍ قبل أن يسلمَ انقطعت العصمة بينهما وسواءٌ 
ا دس ا 


ه.ة 
التحريم والتحليل شيئاً نما يصنعه اختلافف الدينين. 
5 4 - تفريعٌ إسلام أحد الرّوجين 
قبل الآخر في العدّة 

قال الشافعي رمه الله تععالى: إذا كان الزُوجان مشركين 
وثنيين أو مجوسيين عربيين بأو أعجميّين من غير بني إسرائيلٌ ودانا 
دينَ اليهود والتصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من 

بنى إسرائيل أو يد ينان دين اليهود والتصارى فاسلمَ أحدُ الزّوجين 

قبل الآخرء وقند دل الزّوجُ مرا فلا يمل للزّوجٍ الوط 
والنكاح موقوف على العدة؛ 2 
منهما قبلَ انقضاء العدةٍ فالتكاح ثابت» وإن لم يسلم حتى تى نقذ 
اله فلصمةٌ منقطعةًبينهما وانقطاعها فسخ بلا لملاق وتتكيٌ 
الرأة من ساعتها من شاءت» ويتزوج اختها وأربماً سواهاً :وعدتها 
عد لمطلقة؛ فإن تكحت المرأة قبل أن تتقضي العذةٌ فالتكاحح 
مفسوح؛ ؛ فإن أصابها الرّوِجّ الذي نكحته فلها مهرٌ مثلهاء وإن 
أسلم متف عن الإسلام منهما قبل انقضاء عدّتها فهيّ امراته 
ويجتنبها حتى تنة تنقضي عدتها من التكاح الفاسدٍ وسواءٌ كانت هي 
المسلمة قبل اللزُوج أو الزُوج قبلها؛ فإن كان الرّوج المسلمٌ منهما 
لم يكن له أن يكم أخت المرأةٍ في العدّة؛ فإن فعل فالتكاحٌ 
مفسوخ. 

وكذلك لا ينكحٌ اربعاً سواهاء وإن كانت هي المسلمة وهو 
المتخلفُ عن الإسلام فتكمحّ أختها أو أربعاً سواهاء ثم أسلم 
وأسلمنَ قبل انقضاء ء عدّتها أمسك أربعاً يهن شاءً وفارق 
سائرهن قال والنصرائيان واليهوديان في هذا كالوثنيين إذا أسلمت 
المرأة قبل الرّجل 

قال ادس فإن أسلمٌ الرجل قبل المرأةٍ فهما على 
التكاح؛ لأنه يجورٌُ للمسلم أن يبتدئئ نكاحّ يهودية ونصرائيّة قال: 
والأزواجٌ في هذا الأحرارٌ والمماليك سواء. وإن كان أحدٌ من بني 
إسرائيل مشركا يدينْ بغير دين البهودٍ والنصارى فهر كمن وصفنا 

من أهل الأوثان. 


©6- الإصابةٌ والطلاق والموت والخرس 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا دخل الوثيي بامرائي ثم 
أسلم أحدهماء ثم مات أحدٌ الزُوجين لم يتوارثا؛ فإن كان الَرُوجٌ 
ليت أكملت عذتها من انقطاع العصمةٍ عدة الطّلاق» ول تعتاد 
عدّة وفا وإن خرس المتخلفُ عن الإسلام منهما أو عنه حتى 
تنقضي عذة المرأق» فقد انقطعت العصعنة بينهماء ولو وصفف 
الإسلامٌ وهوّ لا يعقلُ» فقد انقطعت العصمة بينهما. 


4 4- لفريعٌ إسلام أحدد الرّوجين 


هه- كتابة التكاح 


لا تنبت العصمة إلا بأن يسلمَ وهر يعقلٌ الإسلام. 

وكذلك لو كان المتخلّفُ منهما عن الإسلام صبيّا م يبلغ 
فوصفت الإسلامٌ كانت العصمة بينهما منقطعة. 

ولو وصفه سكرانٌ كانا على التكاح؛ لأني الزمٌُ السكران 
إسلامه وأقتله إن ل يش جا ا جا الحاو ياي تلت 
بغير المكر ولا ألزمه الصّي ولا أقبله إن يثبت عليه. 

ولو كان الرّوجّ هوَ المسلمٌ والرأة هي المتخلّفةٌ وهيّ علوي 
عن تمتلها رغ بال توفت الإسلام تبلعت العضمة بينيها. 

ولو أسلمت بالغة غير مغلوبةٍ على عقلها إلا من سكر خمرٍ 
أو نبيلٍ مسكر أثبتُ التكاح؛ لأنْي أجبرها على الإسلام وأقتلها إن 
لم تفعل» ولو شربت دواءً فيه بض السمُومٍ 0 
فارتدت أو فعلٌ هر فارتدٌ أو كانَ أحدهما مشركا فاسلب ثمْ 
فأقام على اصلٍ دينه ل أجعل لرذتهما وإسلامهما في أوان 0 
عقلهما حكماً وهما كما كانا أوَلاً على أي دين كانا حتّى يحدئا 
غيره وهما يعقلان. 


5- أجل الطلاق في العدّة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أسلم احدٌ الرّوجين 
فوقفنا الاح على العدةٍ فطل الزوج المأ فالطّلاق موقوفة. 

فإنأسلم لمتخلّفُ عن الإسلام منهما في اعد وققع 
الطَلاق» وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطّلاقٌ ساقط؛ لأنا قد 
علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة. وأنه 
طلَقَ غير زوجةٍ قال: وهكذا لو آلى منهما أو تظاهر وقف فلزمه 
إن أسلم المتخلفُ منهما في العدّةٍ وسقط إن انقطعت العصمة: 
وإذا أسلم أحدٌ الرّوجين فخالعته كان الخلع موقوفا؛ فإن أسلم 
المتخلفُ منهما فالخلعٌ جاتن وإن لم يسلم حتى تنقطعَ العصمة 
فالخلعٌ باطلٌ» وما أخذ فيه مردودٌ. 

وكذلك لو خيّرها فاختارت طلاقاً أو جعلَ أمرها بياو رجلٍ 
فطلقها كان موقوفاً كما وصفت» ولو أبرأته من صداق بلا طلاق 
أو وهب فا شيئاً جازت براءتها وهبنه كما يجوز للازواج 
والمطلقات» ومن الأزواج والمطلقات. 


47 الإصابةٌ في العدّة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو اسلم الرّجل؛ ولى تسلم 
امرأته في العدَةٍ فأصابها كانت الإصابةٌ محرّمة عليه لاختلافي 
التينين ونع منها حتى تسلمَ أو تبين: فإن أسلمت في العذةَ لى 
يكن ها مهر؛ لأنا علمنا أنه أصابها وهيّ امرأتة؛ وإن كان جماعهما 
محرّماً كما يكونُ حرم عليه بحيضها وإحرامها وغير ذلك فيصيبهاء 


هه- كتاب التكاح 


الأركرة قعل فدات ريام :لم عن تعمس منتينا بن 
يوم أسلم» فقد انقطعت عصمتها منه ولها عليه مهرٌ م؛ مثلها وتكملٌ 
عدّتها من يوم كانت الإصابة تعد فيها بما مضى من عدّتها يوم 
أسلم» وهكذا لو كانت هيّ المسلمة وهر الشابتُ على الكفر إذا 
حاكمت إليئا. 


النفقةٌ في العدّة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أسلمت المرأة قبل 
الزوجء ثم أسلم الزوج وهي في العدّةٍ فهما على اللكاح , وإن 
أسلمّ ازج بعدَ اعد انقطعت العصمة بينهما وها عليه النفقة في 
العدّةٍ في الوجهين جميعاً؛ لأنها كانت محبوسة عليه وكان له منى 
شاءً أن يسلمء فيكونان على التكاح» ولو كان الرّوِجّ هوّ المسلم 
وهي المتخلّفة عن الإسلاٍ ثم أسلمت في العدّةٍ أو لم تسلم حتى 
تنقضي لم يكن لها نفقةٌ في آَم كفرها؛ لأنها هي امانعة لنفسها من 
ولو كان الرّوِجّ دفعَ إليها النفقة في العدَّة : ثملم تسلم فأرادٌ 
الرّجوعَ عليها بها لم يكن ذلك له؛ لأنه تطوّعَ لها بشيء ودفعه 
إليهاء ولو كان إِنَما دفعه إليها على أن تسلمَ فأسلمت أو لم تسلم 
كان له الجر به ولا جز لأحر علي الإنجلام إلا أن ينتاة 
الجاعلٌ أن يسلمه لها متطوّعاء ولو اختلفا في الإسلام؟ فقالت 
أسلمت يومٌ أسلمت أنه وم تعطني نفقة وقال: بل اسلمتث 
1 اليومَ فالقولُ قوله ممّ بمينه ولا نفقة عليه إلا أن تأتي بِينةٍ على ما 
قالت فتؤخذ لها نفقتها منه من يوم قامت البينة أنها أسلمث. 


8 الرُوج لا يدخل بامرأته 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان الرُوجان وثثثِين» 
ولم يصب الرُوج امرأتة» وإن خلا بها وقفتهما؛ فإن أسلم الرَجلٌ 
قبل المرأق» فقد انقطعت العصمة بينهما ولا نصففُ المهر إن كان 
فرض لها صداقاً حلالاًء وإن كان فرضّ صداقاً حراماً فنصفٌ 
مهر مثلهاء وإن لم يكن فرض المتعة؛ لأن فسخ التكاح كان من 
قبله؛ فإن أسلمت المرأة قبل فقد انقطعت العصمةٌ ولا شيء لها 
من صداق ولا متعة؛ لأنْ فسخ النكاح من قبلهاء ولو أسلما 
جميعاً معاً فهما على التكاحء وإن جاءا مسلمين معاء وققد علمنا 
أذ ن أحدهما أسلمَ ألا ولا ندري آيهما هر فالعصمة منقطعة ولا 
نصفف مهر حتى نعلمٌ أن ّوج أسلم أوَلأ ولو اعت المرأة أن 
الزّوجّ أسلّمَ أوَلأ» وقالَ هوٌ بل أسلمت أوَّلاً فالقولٌ قولها مع 
يمينهاء وعلى الرُوج البينة؛ لآنْ العقدّ ثابت» فلا يبطل نصفٌ المهرٍ 
إلا بآن تسلم قبلةُ» ولو جاءنا مسلمين» » فقال الزّوجٌ أسلمنا معأء 
وقالت المرأةٌ أسلم أحدنا قبل الآخر كان القول قولَالزُوج مم 


48 التفقةٌ في العدّة 


ك5 
يمينه ولا تصدَق المرأة على فسخ التكاح. 
قال الشافعي: وفيها قولٌ آخرٌ أن التكاحَ منفسخ حتى 
يتصادقا أو تقوم ند على أن إسلامهما كان معا؛ لأنْ الإسلامَ 
فسخ العقدةٍ إلا أن يكون معهما فأيّهما ادَعى فسخها كان القولٌ 
قوله مع يمينه» ولو كانت المرأةٌ التي قالت أسلمنا معأء وقال الزّوجُ 
بل أسلمٌ أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره بأنّه منفسخ» ول 
يصدّق هرّ على المهر وأغرمَ لها نصف الهر بعد أن تحلف بالله أن 
إسلامهما لمعأ ولو شهد على إسلام المرأق» ثم جاءً الزُوج: فقال: 
قد أسلمت معها كلّف البينة؛ فإن جا بها كانت امرأتة وإن لم 
يأت بهاء فقد علمنا إسلامها قبل أن نعلم إسلامه فتحلفٌ له ما 
أسلمٌ إلا قبلها أو بعدها وتنقطمٌ العصمة بينهما وآيهما كلّفناه 
البينةَ على أن إسلامهما كان معا أو على وقت إسلامه ليدل على 
أن إسلامهما كان معأ لم تقبل بينته حتى يقطعوا على أنْهما أسلما 
جميعاً معاً؟ فإن شهدوا لأحدهما دون الآخر فشهدوا أنه أسلمّ يوم 
كذا من شهر كذا حنٌ غابت الشّمسن لم يتقدّم ذلك» ولم يتأخر أو 
طلعت الشمس ل يتقدّم ذلك» ول يتأخر وعلمّ أن إسلامٌ الآخر 
كان في ذلك الوقت أثبتنا التكاح» دإن قالوا مع مغيب الششّمس أو 
زوالا أو طلوع الشّمس لم يثبت التكاح؛ لأنه يمكنٌ أن يقمَّ هذا 
على وقتين أحدهما قبل الآخر. 


ث«ه_اخيلاف الزُوجين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلا دخل بامرأته 
وأصابهاء ثم أتيانا معاً مسلمين» » فقالت المرأهٌ كنا مشركين 
فأسلمت قبله أو أسلم قبلي وانقضت عذتي قبل أن يسلم المتاغدة 
مناء وقال الزّوِجٌ ما كنا قط إلا مسلمين أو قال كنا مشركين 
فاسلمنا معأ أو أسلم أحدنا قبل الآخره وم تنقض عدة المرأ 

حتى النلم المتخلّفُ عن الإسلام مناه فإِنَ قامت بيّنةَ أخذت بهاء 
وإن لم تقم بين فالقولُ قو الرُوجٍ ولا تصق المرأة على إفساد 
التكاح؛ لأنهما يتصادقان على عقده وتذعي المرأة فسخه. 

ولو كان الرّجل هوّ المدّعي فسخه لزمه فسخه بإقراروء ولم 
يضق على يعن السداق و81 )يدل بها كيلف باجام 
منة» ولو أن امرأةٌ ورجلاً كافرين أتيانا مسلمين فتصادقا على 
التكاح في الكفر وهي عن تحلٌ له حال كانت زوجتةُ» ولو تناكرا لم 
تكن زوجته إلا بي تقوم على نكا أو إقرار صن كل واحار 
منهما بالناكح أو إقرار من انكر منهما للنكاحء ثم تكون زوجته. 


وذؤه-_الصداق 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تناكحّ الرّوجان المشركان 


8. 


بصداق يجورٌ لمسلم أن ينكح به ودخل بها الزُوجٌ» ثم اتقطعت 
العصمة بينهما وأسلما فالمهرٌ للمراةٍ ما كان؛ فإن كانت قبِضتَةٌ 
فقد استوفت» وإن لم تكن قبضتةُ أخذتة من الرُوِجء وإن تناكرا 
فيه فقالَ الزّوجُ قد قبضته. وقالت المرأة لم أقبضةٌ فالقولُ قولٌ 
المراقه وعلى الرّوِجٍ لين وهكذا لولم يكن التكاحٌ انفسخ أو 
أسلم أحدهماء ولم يسلم الآخرٌ وإن كان الصّداقٌ فاسداً فلها 
مهرٌ مثلهاء وإن كان الصّداقٌ عحرّماً مثلّ الخمرء وما أشبهةٌ فلم 
تقبضةٌ فلها مهرٌ مثلهاء وإن قبضتُ بعدما أسلم أحدُ الرُوجين فلها 
مهرٌ مثلهاء وليس لمسلم أن يعطي خمراً ولا لمسلم أن ياخذة وإن 
قبضتةُ وهما مشركان» فقد مضى؛ ولس لها غيره؛ لأن الله عر 
وجل يقول: «اتَقوا اللّه وَدرُوا ما بَقِيَ م مِنَ الريا» فأبطلَ ما أدرك 
الإسلام ولم يأمرهم بردٌ ما كان قبلهُ من الربا؛ فإن كان أرطالَ 
خمر فأخذت نصفة في الشرك وبقي نصفة أخذت منهُ نصف 
صداق مثلها. 

وكذلك إن كان الباقي منه الثلث أو الثلثين أواقلُ أو أكيرٌ 
رجعت بعده بما ييقى منه من صداق مثلهاء ولم يكن لواحدر منهما 
أخد الخمر في الإسلام إذا كان المسلمٌ يعطيه مشركاً أو المشركُ 
يعطيه مسلماء وإن أخذه أحدهما في الإسلام أهراقة. وم يرذه 
على الذي أخذه منه بحال إلا أن يعو خلاً من غير صنعة آدمي 
فر الخ إلى دافعه؛ لأنعسينَ ماله صارت خحلاً وترجعٌ بمهسر 
مثلهاء ولو صارت خلاً من صنعةٍ آدمي أهراقهاء ولم يكن فا 
الاستمتاعٌ بها ولا ردّها وترجعٌ ؟ بما بقي من الصّداق» وإن كان 
الرّوجان مسلهين في أي دار كانا في دار الإسلام أو دار الحربثب 
فارتد احدهما فالقولٌ فيه كالقول في الرُوجين الوثيين يسلمُ 
أحدهما لا يختلفُ في حرفي من فس التكاح وغيره من التحريم؛ 
لأنْه في مدل معنى ما حكمّ به رسولٌ الله يي في الروجين 
الخرد بين يسلم أحدهما قبل الآخر أنه يثبِتُ يثبث التكاح إذا أسلمّ 
آخرهماً إسلاماً قبل مضي العدّة فوجدت في سنةٍ رسول الله 0 
بات عقلم التكاح في الشّرك وعقدُ نكاح الإسلام ثببت» ووجدت 
في حكم الله تبارك وتعالى تحريم المسلمات على المشركينَ وتحريم 
المشركات من أهل الأوثان على المسلمين» ووجدت أحد الرُوجِين 
إذا ارت حرم الجماعٌ هما كان المسلمٌالمراة وَل أو روج فلا 
يحل وطءٌ كافرةٍ لمسلم أو الزُوجة فلا يحل وطءٌ مسلمةٍ لكافرة 
فكان في جمبع معاني حكم النبي بيط لا يخالفه حرفاً واحداً في 
التحريم والتحليل؛ ؛ فإن ارد الزّوجٌ بعد الوطء حيل بينه وبين 
الزُوجة؛ فإن اتقضت عذتها قبل أن يرجعٌ الرّوِجٌ إلى الإسلام 
انفسخ النكاح» وإن ارتددت. المرأةٌ أو ارتدا جميعاً أو أحدهما بعد 
الآخر فهكذا أنظرٌ أبداً إلى العدّة؛ ان انقضت قبل أن يصيرا 
مسلمين فسختهاء وإذا أسلما قبل أن تنة 


تنقضي العدّة فهي ثاب ابه 


الفسحٌ بين الرّوجين بالكفر ولا يكون إلا 


هه- كتاب التكاح 


قال الشافعي: في المسلمين يرتادُ أحدهما والحربيّين يسلم 
احدهماء ثم يرس امرتدُ منهما قبل أن يسلم أو يغلب على عقله 
إذا مضت العدة ة قبلَ أن يسلمٌ المتخلّفُ عن الإسلام منهما 
انقطعت العصمة والعقدةٌ 5 فإذا ل تش تنبت إلا بأن يكونا مسلمين قبلٌ 
القضاء العدق فقد القضت العذهٌ قبل أن يكونا مسلمينةة ولو 
خرس الرتدُ منهماء وقد اصابها الرّوجٌ قبل اد ولم يذهب 
عقله فأشارٌ بالإسلام إشارة تعرفٌ وصلى قبل انقضاء العدَةٍ أثبتنا 
التكاح؛ فإن كان هرّ الرُوجٌ فنطق فقال: : كانت إشارتي بغير 
إسلام وصلاتي بغير إمان إنما كانت لمعنى يذكره جعلنا عليه 
الصَداقَ وفرّقنا ينهما إن كانت العدة مضت» وإن لم تكن مضت 
حلنا بينه وبينها حتى تنقضي العدة الأولى» وإن كان أصابها بعد 
الرّدةٍ جعلنا صداقاً آخرٌ وتستقيك العدّة من الجماع الآخرٍ وتكمل 
عدّتها من الأوّل وتعتدُ بها في الآخرء وإن كان أسلم في العدة 
الآخرة لم يكن له أن يثبت ينبت التكاح فيها؛ لأنها إنما تعتدُ من نكاح 
فاسب ولو أسلم في بقيِّ اعد الأول ثبت التكاح. 

قال الشافعي: وإذر كانت الرُوجة المرتدة فأشارت بالإسلام 
إشارة تعرفُ وصلّت فخلي بينها وبِينَ زوجها فأصابهاء فقالت: 
كانت إشارتي بغيرٍ الإسلام وصلاتي في غير الإسلام لم تصدّق 
على فسخ النكاح وجعلت الآن مرئدة تستتابُ وإلا تقشل) فإن 
رجعت في علتها إلى الإسلام ثبتا على التكاح. 

قال الشافعي: وإن كان الرّوِجُ المرتُ فهرب واعتدّت المرأة 
فجاءً مسلماء وزعمٌ أن إسلامه كان قبل إتيانه بشهرء وذلك 
الوقت قبل مضي عَدَةٍ زوجته» وقد انقضت عدتها فأنكرت 
إسلامه إلا في وقمتم حرجت فيه من العدةٍ فالقولٌ قولها مع يمينها 
وعليه البينة وإذا انفسخت العقدة بين الكافرين يسلمٌ أحدهما أو 
المسلمين يرتدٌ أحدهما بانقضاء الْعَدّةٍ و تزوّجت الرأة مكانها وتزوج 


الرّجل أختها وأربعاً سراها. 
7ه الفسخ بينَ الرّوجين بالكفر, ولا يكوث إلا 
بعد انقضاء العدة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن نصرانيين أو يهوديين 
من بني إسرائيلَ كانا زوجين فاسلمٌ ازج كان التكاحٌ كما هرة 
لأنْ اليهودية والنصرائية حلال للمسلم لا يحرمٌ عليه ابنداهُ 
نكاحهاء ولو كانت المرأةً المسلمةَ كانث المسألةٌ فيها كالسالة في 
الوثنيين بين تسلمٌ المرأ فيحالٌ بين زوج هذه وبينها؛ فإن أسلم وهيٍ 
في العدّة فهما على التَكا » وإن ل يسلم حتى تنقضي العدة 
انقطعت العصمةٌ بينهماء وإن لم يكن دخلٌ بها اتقطعست العصمة 
بسبقها إِياه إلى الإسلام؛ لأنها لا عدّة عليهاء ولو أن مسلماً تحنه 


ه- كتابُ التكاح 
يهرديّة أو نصراتّة فارتدّت فتمجّست أو تزندقت فصارت في 
حال من لا تحل له كانت في فسخ التكاح كالمسلمةٍ ترتدُ إن عادت 
لي 

عد حلّت له وإن لم تعد حتى تنقضي العدةه فقد القطعت 
مدع د ع رار 
والعجم غير بني إسرائيلَ في فسخ النكاح؛ وما يحرمٌ منه ويحل 
فكاهل الأوثان وعدّة الحرةٍ سواء مسلمة كانت أو كتابيّة أو وتضّة 
تحت ون أسلبء ولم يسلم إذا حكمنا عليه وعدةٌ كل أمةٍ سواءٌ 
مسلمة أو كتابيةه ولا يحل نكاحٌ أمةٍ من أهل الكتابه 
حرية لحر حربي' كل من حكمنا عليوه فإنْما نحكمٌ عليه حكمّ 
الإسلام؛ ولو كان الرُوجان حريين كتابئين فاسلمٌ الزُوجٌ كانا 
على التكاح» وأكره نكاحَ أمل الحربيه ولو نكم وهر مسلمٌ 
حربيّةٌ كتابيّة لم أفسخة وإنما كرهته؛ لأني أخافُ عليه هرّ أن 
يفتنه أهل الحرب ء على دينه أو يظلموه وأخافٌ على ولده أن 
يسترقٌ أو يفن عن دينه فأمًا أن تكون الدّارُ تحرّم شيئاً أو تله 
ثلاة: ولو حرم عليه وحل بالتار لزمه أن يمرم عليه يكاح مسلمة 
مقيمةٍ في دار الحرببيه وهذا لا يحرم عليه الدارُ لا تحل شيئاً من 
التكاح ولا تحرّمه إنَما يمل ويحرّمه الدينٌ لا الدّار. 


اه الرّجلٌ يسلم وعندةٌ أكثرٌ من أربع نسوةٍ 
قال الله تبارك وتعالى طفَانَكِحُوا ما طَّابٌ كم مِنّ النَسَاءِ 
متْنَى وَكُلاث وَربَاع». 
قال الثافهي: أخبَرنَا مَالِكُ عَن ابن شهَابٍ 
أن رُوكَ الله © قال لِرَجل من تقيغر ألم وَمِنْتهُ عَضْدٌ 
يسْوَةٍ: أَمْسِك أرِبعاً وَفَارقْ سَائَِهُ هُر. [أخرجه مالك(؟/85ه), 
البيهقي (1857/87)] ١‏ 


أو أمةٍ 


و * 


/ا. أَحبرنِي اللْقَة ابْنُ لي أو غَيرْه عَن مَعْمَرِ 
عن لإن شيؤايه عن سَالِمه عن أيه أن علا بن سَلَمة آَم 
َعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَق فَقَالَ لَهُ: النبئ #6 أمسيك أريعاً وَقَارق أو 
دَعْ سَايْرَهُنُ. [تقدم] 

أخبرني من سمع محمد بن عبد الرحمن يخيرٌ عن عب امجياٍ 
بن سهيل بن عيل الرحمن بن عوفو عن نوفل بن معاوية الديلي 
قال: أسلمت وتحي خمس نسوة» فسألت النبي صلى | لله عليه 
وسلم فقال: ' فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن 
عندي عجوزا عاقرا منذ ستين سنة» ففارقتها ' [تقدم] 

قال الشافعي: فدلّت سنةٌ رسول الله بيط على أن انتهاءً 


“عم ال ده نسوة 


4484 


ا 
الخيار ف ينار على اريم إلى الزوج فيختارٌ إن شاء الأقدمّ تكاحا 
أو الأحدث وأي الأختين شاءَ كان العقدٌ واحداً أو في عقود 
ل 
عَنْ أيه نحَحَ ولأ نم عل لَهُ حين أمللم وَسْلمْنَ 
مسي لولهب لأوي ا لا ترَى أن نَوْقَلَ بْنَ مُعَاويَة 

يُخبرٌ آله طَلْقَ أفدمهُنْ صُحْبَة وَبُرْوَى عن الليِلْمِيَ أو ابن 
الْجلميً أنه أمْلَم وَعِنْدهُ أخختان فَأمَرَهُ النبي ؛ ين أن ينيك ينَهُمَا 
شاء وَبطَلقَ الأخرَى فدلٌ ما وصفت على أنْهُيجورُ كل عقاد تكاح 
ف الجاهلية كان عندهم نكاحاً إذا كان يجوز مبتدؤة في الإسلام 
مجال» وأن ني العقد شيئين أحدهما العقدُ الفائت في الجاهلية 
وَالآحَيُ المرأة التي تبقى بالعقدٍ فالفائتٌ لا يرد إذا كان الباقي 
بالفانت يصلحٌ بحال» وكان ذلك كحكم الله تعالي في الا قال 
الله تعالى «اتقوا الله وَدَرُوا ما بَتِيَ مِنَ الربًا إن كشم مُؤْوِنِينَ4 
ولم يبز أن يقال: إذا ألم وصنْتهُ أكْثرُ مِنْ ربع نِنْوَةٍ أنتَك 
الأوَائل؛ أذ فدهن صَحِيح» هلس من عفد اولي 
7 صَحِبحٌ لِصُسْلِم؛ أنه بشَهَادةٍ مل الشرْك وَلَكِنْهُ كَمَا وَصّفْتَ 
مَُْْ لهم عنْهُ كما عفِيَ عَمًا مَضّى مِنّ الرّبّا فَسَوَاءُ مَا كان 
عِنْدَهُمْ لا يَخْتَلِفُ؛ فَكَانَ في أمْرِ الله عَرْ وجل بر مَا بْقِيَ مِنَ 
الا ليل عَلَى أن ما مض منْهُ في الْجَاهليُة لا يرد لأ نّم فِي 
الْجَامِيتَ وَأَنْ مَا عُقِدَه ولَم د يم بالعئْضٍ حَنَى ججاءً الإسْلام ير 
دلت كم ْول الله بم اع فب وإ قا لا 
يَصْلْحُ أن يُْقد مده في الإسلام بحَال» فَِذَا كان يَصلْحُ أن يُعْقدَ 
يكَاحْ اْمَْكُوحَةٍ في الإسلام َال نَم وَآمَرَ أن يُضيك بِالْتقد 
فِي الْجَامِلِيُةَ وَإِذَا كان لا يَصَلْحُ أن نَأ في الإسّلام ب بحال كَان 
الم ل ع رات 
فِي الإسلام؛ أنه عَيْنٌ فَائِمَة لَمْ نَفْتْ 


- نكاح المشرك 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فا مشرم عقاد في الشّرك 
نكاحاً بي وجه ما كان العقدٌ وأيّ امرأة كانت المتكوحة فاسلم 
متأخرُ الإسلام من الرُوجن وامرأة في عذذتها حتّى لا تكون العدة 
منقضية إلا وهما مسلمان؛ فإن كان يصلحٌ للزّوج ابدداء تكاحها 
ماعة جب إتلانينا سال تكبا نايبت ولا يكونُ للزوج 

فسخه إلا بإحداث طلاق» وإن كان لا يصلحٌ للرَدِج ابتداء 
نكاحها حين يتمع إسلامهمًا بحال فالُكاح في الشرك منفسخ» » فلو 
جامت عليها بعد اجتماع إسلامهما مده يحل بها ابداءٌ نكاحها لم 
يحل نكاح م الشّركٍ ويحل بابتداء نكاح غيره في الإسلام إلا ما ذكرنا 
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6ه- تفريعٌ نكاحٌ أهل الشّرك 


وه- كتاب النكاح 


أنه يزيد على أربع من النساءء فإ ذلك معئى غير هذاء ولا ينظرٌ 
إلى عقده في الشّركٍ بول أو غير ولي أو شهود أو غير شهود وبأ 
حال كان يفسدٌ فيها في الإسلام أو تكاح عم أو غيره نما عقد إلى 
غير مدو تن م بغير ا موت وسواءً في هذا نكاحٌ الحربي والدّمَيّ 
والموادع. 

وكذلك هم سواءً في المهور والطّلاق والظَّهارٍ والإيلاء 
ويختلف المعاهدُ وغيره في أشياءً نبيّنها إن شاءً الله تعال. 


5 تفريعٌ نكاح أهلٍ الشّرك 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا نكم الرَجلُ المرأة في 
عدّتها في دار الخرب مشركين فأنظرٌ إذا اجتمعَ إسلامهما؛ فإن 
كانت تخارجة من العدةٍ ة فالتكاحٌ ثابت؛ لأنه يصلح له حيتتا ابتداء 
نكاحهاء وإن كانت في شيء من العدةٍ و فالكاحٌ مفسوخ» وليس لما 
أن تنكحه ولا غيره حتّى تكملّ العدة؛ لأنه ليس له حيثثار أن 
يبتدئّ نكاحها؛ فإن كان أصابها في العدَّةٍ أكملت العدهً منه 
وتدخلٌ فيها العدّة من الذي قبله؛ لأنهما لولم يجتمع إسلامهما 
إلا بعد مضي عدّتها من الأول أثبتث الكاحء ولم أرده بالعدّةٍ كما 
أرده في الإسلام بالعدَةٍ مكانه وبعدّ مده وطريلق. ولو اجتمم إسلام 
الأزداج وعنده أربعٌ إماء؟ فإن كان موسراً فنكاحهنٌ كن 
منفسخ. 

وكذلك إن كان معسراً لا يخافٌ العنت؛ فإن كان معسراً لا 
يد ما ينك به حرّة ويخافٌُ العنست أمساك أيتهنُ شاءً وانفسم 
تكاح البواقي؛ وإن أسلم بعضهن بعده فسواءً ينتظرٌ إسلام 
البواقي فمن اجتممٌ إسلامه وإسلامٌ الرّوج قبل مضي عَذدَةٍ 
المسلمة كان له الخيارٌ فيه. 

ولو أسلم رجلّ وعنده أمّ وابتتها؛ فإن كان دمل بواحادةٍ 
منهما فتكاحهما عليه مرّم على الأبدٍ إن كان دخلَ بالأمٌ فالبدتث 
ربيبته من أمرأةٍ قد دخل بهاء وإن كان دخل بالبنت فالآمٌ آم امرأةٍ 
قد دخل بها؛ فإن لم يكن دخل بواحدةٍ منهن كان له أن يسك 
إن شاءَ» ولم يكن له أن يمسك الأمَ أوَلا كانت أو آخراً إذا 

ثبت له العقدان في الشّرك إذا جارٌ أحدهما في الإسلام بحال جار 

نكا البنتي بعد دَالم إذا ل يدخل بالأم» ولا يجوز نكاح الم وإن 
لم يدخل بالبنت؛ لأنها مبهمة. 

ولو أسلم رجل وعنده أمْ وابنتها قد وطئهما بملسك اليمين 
حرم عليه وطؤهما إلى الأبد. 

ولو كان وطىّ الأمّ حرم عليه وطهٌ البنت» ولو كان وطىّ 
البنت حرم عليه وطءٌ الآمٌ ويمسكهنٌ في ملكهء وإن حرّمت عليه 
فروجهن أو فرج من حرم فرجه منهن. 


ولو أسلمَ وعنده امرأة وعمّتها أو امرأةٌ وخالتها قد دخلٌ 
بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهماء ولم يدخل بالأخرى كان 
ذلك كله سواءً ويمسكٌ أيّتهما شاءَ ويفارقٌ الأخرى. ولا يكره من 
هاتين إلا ما يكره من الجمع بينَ الأختين» وكل واحدةٍ منهما 
حلال على الانفرادٍ بعد صاحبتهاء وهكذا الأختان إذا أسلم وهما 
عنده لا يخالفان المرأةً وعمّتها والمرأة وخالتها. ‏ 7 

قال الشافعي: ولو أسلمَ وعنده أمة وحرة أولإماة وحرة 
فاجتمع إسلامهن في العدّةٍ فنكاح الإماء شوخ والحرَةٍ ثابت 
معسرا يخافُ العنت كان أو غير معسر ولا بخاتف للعنت؛ لأن 
عنده حرّة» فلا يكونٌ له ابتداءُ نكاح أمةٍ بحال» ولو كانت المسألة 
محالها فطَلّقَ الحرّة قبل أن تسلمَ أو بعدما أسلمت» وقد أسلمٌ أو لم 
يسلم ثلاثاء وكانَ معسراً يخافُ العنت» ثم اجتممَ إسلامه وإسلامٌ 
الإماء وقفَ تكاحهن؛ فإن اجتمعٌ إسلامه وإسلامٌ الحرَة في عدتها 
فتكاح الإماء مفسوخ والحرة طالق ثلاث؛ لأنا قد علمنا أنَها زوجة 
وها امهر الذي سمي ها إن كان دخلَ بها ولا تحلُ له حتَى تتح 
زوجاً غير وإن ل يجتمع إسلامهما حتى تنقضي عدتها فنكاح 
الحرة ة مفسوخ بغير طلاق والطلاقٌ غير واقع عليها؛ لأنا قد علمنا 
إذا مضت العدّة قبل أن يجتمع إسلامهما أنه طلق غيرٌ زوجةٍ 
ويختارٌ من الإماء واحدة إذا كان له أن يبتدىّ م نكاح أمةٍء فإذا 
اجتمم إسلامه وإسلامهنٌ وهرّ من ليس له أن يدو نكاحَ أمةٍ 
اتفسخ نكاحهن معاً. 

ولو كان عنده إماءً أو أمة فاسلمَ وهر من له أن يبتدئّ 
نكاحَ أمةٍ فاجتمعٌ إسلامه وإسلامٌ الأمةٍ في حال يكونُ له فيها 
ابتداع نكاح أمة ة كان له أن يمسك من الإماء اللاتي اجتمم 
إسلامهنٌ وإسلامه وله نكاحٌ أمة وإن أسلم بعضهنٌ قبل بععض 
وأيسر بعد عسر محرةٍ لم يحرم عليه إمسالكُ واحدوّ منهن؛ لأني أنظة 
إلى حاله حينَ اجتمعٌ إسلامه وإسلامهن» وإن اختلف وقلتٌ 
إسلامهن فايهن كانَ إسلامه وهو رَيحل له ابتداء نكاحه كان له أن 
يسك واحدة من الإماه ولم يبز له أن يمسلك واحدة مسن اللانيي 
أسلمنَ وهوّ لا يحل له إمسالكُ واحدةٍ منهن» و| وإذا كانت عنده أمة 
وحرائرٌ أو حرائرٌ وإماء وهرّ من له أن ينكحّ أمة فاجتمعٌ إسلامه 
وإسلامُ أمٍ أو أكثر من الإماء وقفت عنهنٌ؛ فإن أسلمت حرة في 
عدتهاء فقد انفسخ نكاح الإماء كلّهنٌ اللاتي أسلمن وتخلفبَ وإن 
لم تسلم واحدة من الحرائر حتى تنقضي عددهنٌ اختارٌ من الإماء 
واحدة إن كن أكثرٌ من واحدةٍ وثبنت عنده واحدة إن لم يكن 
غيرهاء ولو اجتمعٌ إسلامه وإسلام أمةٍ أو إماء فعتقنَ بعد اجتماع 
إسلامه وإسلام حرَةٍ وقفناهنٌ؛ فإن أسلمّت الحرةٌ في العدَة 
فنكاحهنٌ منفسخ» وإن ل يجتمع إسلامه وإسلامٌ حرّةٍ في عذةٍ 
اختار من الإماء واحدةٌ إذا كان عن يحل له تكاح الإماء؛ لأني 


هه- كتاب التكاح 


نما أنظرٌ إلى يوم يجتممٌ إسلامه وإسلامها؛ فإن كان يجورُ له في 
ذلك الوقت ابتداءً نتكاحها جعلت له إمساكها إن شاءًء وإن كان 
من لا يجوز له ابتداءًٌ نكاحها لم أثبت نكاحها معه بالعقد الأول 
َدَةٍ تأتي بعدهاء ولو عتقنَ قبلَ أن يسلمنَ كن كمن ابتدأً نكاحه 
وهنْ حرائر. 

وكذلك لو أسلمنَ هن وهو كافرٌ فلم يجتسع إسلامه 
وإسلامهنٌ حتى يعتقنَ كان كمن ابتدأ نكاحه وهنّ حرائر. 

ولو كان عند عبلو أربعٌ إماء فأسلمَ وأسلمنَ قيلٌ لهُ: أمسك 
اثنتين وفارق سائرهن» ولو كان عنده حرائرٌ فاجتمعَ إسلامه 
وإسلامهنٌ؛ ولم ترد واحدة منهن فراقه قيلَ لهُ: أمسك اثسين 
وفارق سائرهن. ١‏ 

وكذلك إن كن إماء وحرائرٌ مسلمات أو كتابيّات» ولو كن 
إماءً فعتقنَ قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلكَ هنٌ؛ لأنه يكونٌ 
هن بعد إسلامه وعددهنْ عددٌ حرائرٌ فيحصينَ من يوم اخخترن 
فراقة فإذا اجتمم إسلامه وإسلامهنٌ في العذةٍ فعددهنْ عددٌ 
حرائرٌء ومن يوم اخترن فراقة» وإن ل يجتمع إسلامه وإسلامهن في 
العدةٍ فعددهن عددٌ حرائرٌ من يوم أسلم متقدم م الإسلام منهما؟ 
لأ الفسخ كان من يومشار إذا لم يجنمع إسلامهما في العادة 
وعددهنُ عددٌ حرائرٌ بكل حال؛ لأنْ العدة لم تتقض حتى صرن 
حرائر؛ وإن لم يكن اخترن فراقه ولا المقامٌ معه خسيّرنَ إذا اجتمم 
إسلامه وإسلامهن معا. 

وإن تقَدّمَ إسلامهنْ قبل إسلامه فاخترن المقامّ معة ثم 
أسلمٌ خيّرنَ حينَ يسلمٌ وكان لحن أن يفارقنُ» وذلك أنْهنٌ اخترن 
المقام معه ولا خيارٌ لمن إنما يكونٌ من الخيارٌ إذا اجتمعّ إسلامهن 
وإسلامة» ولو اجتمعَ إسلامه وإسلامهن وه إماء» ثم عتقنَ من 
ساعتهن؛ ثم اخترن فراقه لم يكن ذلك لس إذا أتى عليهن أقل 
أوقات الدنيا وإسلامهنٌ وإسلامه مجتمع. 

ولو اجتمعَ إسلامهنُ وإسلامه وعتقهنٌ وعتقه معأ لم يكن 
لحن خيار. 

وكذلك لو اجتمع إسلامهنْ وإسلامه فعتقنً» فلم يخترن 
حتّى يعتق الوّوِج لم يكن هن خيار. 

ولو كان عند عبد أربع حرائرٌ فاجتمعٌ إسلامه وإسلام 
الأربع معاً كانهن أسلمنَ معه في كلمةٍ واحدةٍ أو متفرّقات. ثم 
عتقنَ قيلَ لهُ: اختر اثنتين 
بعد ما تنتقضي عددهن؛ لأنه كان يوم اجتمعَ إسلامه وإسلامهنٌ 
علوكاً ليس له أن يجاوز التتين:: : قال: وكذلك لو اجتممَّ إسلامه 
وإسلامٌ اثنتين في العدّوه ثم عتق» ثم أسلمت الاثنتسان الباقيتنان في 
ل اي ا نتين؛ أي الاثنسين ين شاء» الللنين 


9 ين وفارق اثنتين» وسواءً أعتق في العدَةَ أو 


868 تفريعٌ نكاحٌ أهل الشرك 


4٠ 
أسلمتا أوَلاً أو آخرا؛ لأنه عقدٌ في العبوديّق وإنما ينبت له عقدُ‎ 
العبوديّةِ مع اجتماع إسلامه وإسلام أزواجه قبل مضي العدّق فلا‎ 
يغبت له بعقد العبوديّةٍ إلا اثشانء وإذا اختارٌ اثنتين فهو ترك‎ 
للاثنتين اللَِّين اختارٌ غيرهما وله أن يتكحهما مكانه إن شاءتاء‎ 
وذلك أن هذا ابتداهُ تكاج بعد إِذ صارٌ حرا فله في الحرَيةٍ الجمعٌ‎ 


وإذا نكحَ المملوك المملوكة في الشّرك» ثم أعتق فملكها أو 
بعضها أو أعتقت فملكته أو بعضة ثم اجتمع إسلامهما معا في 


العدّةّء وقد أقامّ في الكفر على التكاح؛ فلا نكاح بينهما. 

وإذا تزوّج الرّجلْ في الشّرك فاصاب امرانة» ؛ ثمأسلم 
الوح قبل مرق أو مر قبل لوج فسواة والأكاح موقوفة على 
العدّق فإذا أسلم المتأخح الإسلام منهما قبل أن تنقضي عدّة المرأةٌ 
والنكاح ما يصلمٌ ببتداؤه في الإسلامء وم يكن فيه من لا 
يصلحٌ الجمعٌ بينه فالتكاحٌ ثابت» وهكذا إن كن حرائرٌ مناءبين 
واحدة إلى أربع» ولا يقال لوج اختر وهس أزواجه؛ فإن شاءً 
أمسك» وإن شاءً طلق» وإن مات ورثنة» وإن متنَ ورثهن. 

فإن قال: قد فسخت نكاحهنٌ أو نكاحَ واحدةٍ منهن 
وقف؛ فإن قال أردت إيقاع طلاق وقعّ عليه الطَلاقٌ وهو ما أراد 
من عددٍ الطلاق» وإن قال عنيت أن نكاحهنٌ كان فاسداً لم يكن 
طلاقاً ويحلفُ ما كانت إرادته إحداث طلاق» وإن كانت عنده 
أكثرٌ من أربع فاسلمَ وأسلمت واحدةٌ في العدّوه فقال: : قد اخترت 
حبسهاء ثم أسلمت أخرىء فقال: قد اخترت حبسها حتى يقولٌ 
ذلك في أربم كان ذلك له وثبت نكاحهن باختياره لمن» وكان 
نكاح: الزّوائدٍ على الأربع منفسخا 

ولو قال كلما اسلمت واحدة قد اخترت فسخ نكاحها 
وقفَ فسخه؛ فإن أسلمنّ معاً أو ل يقل من هذا شيئاً حتى أسلمن 
معاً أو بعضهنُ قبل بعض غير أن كل واحدةٍ منهنٌ أسلمت قبل 
أن تنقضي عدّتها خيرَ فَيالَ أمسسك أربعاً يهن شئت وفارق 
سائرهن؟ لأن اختيارك فسخ لمن فسختء ولم يكن لك فسخهنٌ 
إلا بأن تريد طلاقاً ولا عليك فسخ نكاحهن فإذا أمماك أربعاء 
فقد انفسح نكاحٌ من زادَ عليهنٌ بلا طلاقي؛ لأنه يجيرٌ على أن 
يفارق ما زاة على أريمء فلا يكو طلقا مأ جيرّ عليه وإنما نا 
له العقدَ باختيارى» إن السّنةَ جعلت له الخيارٌ في إمساك أيتهنٌ شاءً 
فاتبعنا السنَةَ قال والاختيارٌ أن يقولَ قد أمسكت فلانة أو قد 
أمسكت بعقدٍ فلانة أو قد أثبت عقدَ فلانة أو ما أشبه هذاء فإذا 
قال: هذا في أربع انفسخ عقدُ من زادٌ عليهن. 

ولو قال رجعت فيمن اخترت إمساكه منهنٌ واخخمترت 
البواقي كان البواقي براءً منه لا سبيلٌ له عليه إلا بتكاح جديارء 
ووقفتاه عند قوله: رجعت فيمن اخترت؛ فإن قال أردت به طلاقاً 
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5- ترك الاختيار والفدية فيه 


هه- كتاب التكاح 


فهرٌ طلاقٌ وهوّ ما أرادٌ من عدد الطّلاق» وإن قال: م أرد به 
طلاقاً اردت أني رأيت الخيارٌ لي أو غير ذلك حلف ما أرادٌ به 
طلاقاء وم يكن طلاقاً. 


قال الشافعي: وعلى اللاتي فسخ نكاحهنُ باختبار غيرهنٌ 

عدّة مستقبلةً من يوم انفسخ نكاحهنٌ؛ آنّهنْ مدخول بن انفسخ 
نكاحهن» وإن قال: ما أردت بقولي قد أثبت عقدَ عقدَ فلانة واللاتي 
قال ذلك هن معاً أو اخترت فلانة أو ما قاله ا يشبه هذا الكلامٌ 
إنباتُ عقدهنٌ دون البواقي انفسخ عقدُ البواقي في الحكم؛ ولم 
يدن فيه ويثبت عقدَ اللواتي أظهرٌ اختيارهنٌ» ووسعه إصابتهن؛ 
لأنْ نكاحهنٌ ثابتُ لا يزولٌ إلا بأن يفسخه وهوًلم يفسخه إِنَما 
يفسخه اختيارٌ غيرهنٌ وهو لم يختر غيرهن» واحبٌ إيّ أن يحدث 
هن اختيارً؛ فيكونٌ ذلك فسخاً للبواقي اللاتي فسخ عقدهنٌ في 
الحكم ويدينٌ فيما بينه وبين الله عرٌ وجل فيسعه حبس اللاتي 
فسخناهنٌ عليه بأن يحدث حر اختياراً أو يفس فيا بينه وبينَ الله 
تباركَ وتعالى نكاحّ اللاتي حكمنا له بهن. 

قال الشافعي: والحكمٌ كما وصفتء فلو اخشارَ أربعاًء ثم 
قال: م أرد اختيارهن» وقد اخترت الأربع اببواة في الزمناه الأربيع 
اللاتي اختارَ أوّلاً وجعلنا اختياره الآخرٌ باطلاً كما لو نكح امرأق 
فقال: ما أردت بنكاحها عقدّ نكاح ألزمناه إياه؛ لأنه الظَاهِرٌ من 
قوله وهوّ أبن أنه له حلالٌ من المرأةٍ يبتدئٌ نكاحها؛ لأنّ نكاحهن 
ثابت إلا بأن يفسخه وهو لم يفسخه. 

قال: ولو أسلمٌ وثمان نسوة لهُ فقال: قد فسخت عقدٌ 
أربع بأعيانهن : ثبت عقدٌ اللاتي لم يفسخ عقدهن؛ ولم احتج إلى أن 
يقولٌ قد أنبتُ عفد البواقي ولا اخترت البواقي كما لا أحتاج إذا 
كن أربعا فأسلم وأسلمن إلى أن يقولَ قد أثبت عقدمن وهنّ 
ثوابت بالعقلد الأول واجتماعٌ إسلام الرُوجين في العدّة. 

قال: وإذا أسلمّ وعنده أربع مهن أخشان وامرأة وعمّتها 
قبل لهُ: أمسك أي الأختين شئت شئت وإحدى المر انين بدت الأخ أو 
العمّةٌ وفارق اثنتين. 

قال الشافعي: وإن كان معه أرسع نسوةٍ سواهن قيل له 
أمسك أربعاً ليس لك أن يكرت فيه أختان معاً أو المرأة وعمّتها 
معاً. 0 

قال: ولو أسلم وعنده حرائرٌ يهوديات أو نصرائيات من 

بن إسرائيل كن كالحرائر المسلمات؛ لأنه يصلحٌ له أن يبتدئٌ 
تكاجهية كلَهِن ولو كن يهودياتٍ أو نصرائيات من غير بني 
إسرائيلٌ من العرب أو العجم انفسخ نكاحهن كلّهنٌ وكنٌ 
كالمشركات الوثنيّات إلا أن يسلمن في العدَةٍّء ولو كن من بني 
إسرائيل يدن غيرٌ دين البهودٍ والنصارى من عبادةٍ وثنْ أو حجر 


أو محوسيّة لم يكن له إمسالكُ واحدةٍ منهنٌ؛ لأنّه لا يكونٌ له ابنداءٌ 
نكاحهن قال: وكذلك لو كن إماءً يهوديات أو نصرائيّات من بني 
إسرائيلَ انفسح نكاحهنٌ؛ لأنه لا يصلحٌ له أن يبتدئّ نكاحهنٌ في 
الإسلام. 

قال الشافعي: ولو أسلمٌ رجل وعنده أكثرٌ من أربع نسوةٍ 
قد اصاب متهن أربعاء وم يصب أربعا وأسلمن قبله أو بعده غير 
أن إسلامَ اللاتي لم يدخل بهن كلّهنُ كان قبله أو بعده فالعصمة 
بينه وبين اللاتي ل يدخل بهن منقطعة ونكاحٌ اللاني دخل بهن 
ثابت وهو كرجل أسلم وعنده أربع نسوةٍ ليس عنده غيرهن. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألةُ بحالها فأسلمَنَ قبله أو 
أسلمَ قبلهنٌ» ثم اصاب واحدةٌ من اللاتي لم يدخمل بهن كانت 
إصابته إِيّاها محرّمةَ وعليه لها مهرٌ مثلها للشّبهةٍء وذلك أنها بعد 
انقطاع العصمةٍ بينهماء وم يكن له أن بمسكهاء وكان له أن يدوا 
نكاحها إذا لم يكن عنده أربعٌ سواها ولا من يحرم أن يحمعٌ بينها 
وبينه ولا عليه صداقٌ مثلها بالإصابةٍ وعليها العدّةٌ والولدٌُ لاحقٌ 
إن كان ولد ولا حد على واحد منهما للشبهة. 


5ه ترك الاختيار والفدية فيه 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أسلمٌ الرجلٌ وعنده 
أربع نسوةٍ أو أكثرٌ فاسلم بعضهنٌ فسأل أن يخيرٌ فيهن؛ وني 
البواقي لم نقفه ني التخبير حتى يسلمٌ البواقي في عددهنُ أو 
تنقضي عددهن قبل أن يسلمن» ثم يخِيرٌ إذا اجتمِمٌ إسلامه 
وإسلامٌ أكثرٌ من أرب فيهنْ وله أن يختارٌ إمسالكُ اربع من اللاتي 
أسلمن؛ فيكونٌ ذلك فسخا لنكاح البواقي المتخلفات عن الإسلامٍ 
أسلمنّ أو لم يسلمن. 

وكذلك لو اختارٌ واحدة أو اثتتين يننظرٌ من بقي» ود 
له الخيرُ فيمن بقيّ حتى يكمل أربعأء وإن كن ثمانا فاسلم 7 
فقال: قد اخترت فسخ نكاحهنٌ وحبس البواقي غيرهن وقفت 
الفسخ؛ فإن أسلم الأربع البواقي في عددهنُ فعقدٌ الأوائلٍ منفسخ 
بالفسخ المتقدّمء وإن مضت عددهنٌ قبل أن يسلمن فهي كالمسالةٍ 
قبلها؛ فإن كان أراد به إيقاعَ طلاق فهو طلاق» وإن لم يرد به 
إيقاعَ طلاق حلفَ وكنٌ نساءه. 

وإذا أسلمٌ الرجل وعنده أكثرٌ من أربع نسوةٍ فاسلمن فقيل 
له اخترء فقال: لا اختارٌ حبس حتى يختارَ وأنفقَ عليهنُ من ماله؛ 
لأنه مانعٌ هن بعقاد متقدم» وليس للسّلطان أن يطل عليه كما 
يطلَّقٌّ على المول؛ فإن امتنع مع الحبس أن يختار عزرَ وحبس أبدا 
ا 1 
حتّى يفيقَ فيختارٌ أو يموت. 


هه- كتاب النكاح 

وكذلك لو لم يوقف ليختارٌ حتّى يذهب عقله؛ فإن مات 
قبل أن يختارَ أمرناهنٌ معاً أن يعتددنٌ الآخرّ من أربعةٍ أشهر 
وعشر أو ثلاث حيض؛ لأنْ فيهنٌ أربعَ زوجاتٍ متوفى عنهن 
واربع منفسخات التكاح ولا نعرفهن باعيانهن. 

قال: : ويوقفُ نٌ ميراث أربع نسوق حتّى يصطلحٌ فيه؛ فإن 
رضي بعضهن بالصلح. ولم يرض بعضهن؛ فكان اللاتي رضينَ 
أقلّ من أربم أو أربعاً لم نعطهن شيئا؛ لأنْهن لو رضينَ فأعطيناهن 
نصفت الميراث أو أقل احتملنَ أن يكن اللاتي لا شيء لمنْ؛ فإن 
رضي حمس منهنٌ بالصّلح فقلنَ العلمٌ يحيط أن لواحدة منا ريم 
الميراث فأعطنا ربع ميراث امرأة لم أعطهنُ شيئاً حتى يقررن معاً 
أن لا حق هن في الثلاثة الأرباع الباقية من ميراث امرأةٍ. 

فإذا فعلنَ أعطيتهن ربع ميراث امرأوٍ ودفعت ثلائة أرباع 
ميراث امرأةٍ إلى الثلاث البواقي سواءً بينهن؛ تدك الات 
رضينٌ سنا فرضينٌ بالنصفي أعطيتهنٌ َه وإن كن سبعاً فرضينٌ 
بالثلائةٍ الأرباع اعطيتهٌ إياه وأعطيت الرَبعَ الباقيةه وإنما. 

قلت: لا أعطي واحدة منهنُ بالصّلحٍ شيئاً حتنى يرضينَ 
فيما وصفت أني أعطيتهن فيه أن يقطعنَ حقوقهنٌ من الباقي أني 
إذا أعطيتهن حقوقهن حنّى يأنيّ على الثّلاثةٍ الأرباع كنت إذا 
وقفت الرّبعَ لواحدةٍ أعطيتهنٌُ ومنعتهاء ولم تطب لمن نفساًء وإن 
أعطيتها الربعٌ أعطيتها ما أخذت امرأتان بلا تسليم منهنٌ ذلك لما 
وأكثرٌ حاها أن يكون لها حظ امرأق وقد لا يكونٌ لها شيءٌ» وإذا 
قطعنَ حقوقهن عن الباقي» فلم أعطها إلا ما يجورٌ لي أن أعطيها 
إياه إما حق طاء وإمّا حقّ هن تركته لها أو لبعضهنٌ تركته لاء قال 
وينبغي أن لأبي الصَبِيةِ وول اليتيمةٍ أن يأخدّ لما نصِف ميراث 
امرأ إن صولح عليه فأكثرٌ إذا لم يعلم ها ينه تقومٌء ولا يأخذ لها 
أقل؛ وإن كن هن الميتاث أو واحدة منهنْ وهو الباقي قيل له: 
المح نكاغ انين غنث رخذ مراك اللاتي ‏ تتسخ تكاحهن 
ويوقفُ له ليراث زوع كلنا مانت منهن والمذة حتى يكار أريبا 
فيأخذ مواريئهن» وإذا ادّعى بعضهنٌ أو ورثة بعضهنُ بعد موتها 
أنه فس نكاحَ واحدةٍ منهنّ أحلف ما فعلَ وأخذّ ميرائها. 


017- من ينفسخ نكاحة من قبل 
العقد. ومن لا يتفسخ 
قال الشافعي رحمنه الله تعالى: ولو أسلمَ وعنده امرأةٌ عقد 
نكاحها غير مطلّق وأسلمت لم يكن له أن بث يغبت على نكاحها؛ 
لها م يعقد عليها عقدُ نكاحء وذلك أن يكون نكاحها متعة 


والثاكمٌ متعة لم يملك أمراً لامرأةٍ على الأبدٍ إنما ملكها مده دون 
مدو أو نكحها على أنْها بالخيار أو أنّ رجلاً أو امرأة غيرها بالخيار 


/اه- هن ينفسعٌ نكاحةٌ من قبل 


؟ 1 
أو أنه هوّ بالخيار؛ لأنّ هذا كلّه في معنى أنه ل يملك أمرها بالعقدٍ 
مطلقأء ولو أبطلت التناكحةٌ متعة شرطها على الرّوجٍ قبل أن يسلمَ 
واحدٌ منهماء ثم أسلما لم تكن امرأته؛ لأنه لم يعقد لما على الأبده 
ولم يكن شرطه عليها ني العقليء ولو اجتمعت هي وهوّ فابطلا 
الشرط قبلَ أن يسم واحدٌ منهماء نم أسلما معا الْكاح مفسوخ 
إلا أن يبتدئا نكاحاً في الشّركٍ غيره قال: وهكذا كل ما ذكرت معه 
من شرطٍ الخيار له أو ها أو لهما معاً أو لغيرهما متفرداً أو معهما 
م يكن التكاحّ مطلقاً إذا أبطلا» وإذا لم بيطلا م يثبسته ولا 
يخالف نكاحَ امتعةٍ في شيء» ولو أن رجلاً نكم امرأة في الشرك 
بغير شهود أو بغير ول محرّم لها فأسلما أو أي نكاح أفسدناه في 
الإسلام بحال غير ما وصفت من النكاح الذي لا نملكه فيه أمرها 
على الأبد وكان ذلك عندهم نكاحاً جائزً وإن كانوا يتكحونٌ 
أجوّرٌ من م اجتمعٌ إسلامهما في العدّة ثبتا على التكاحء ولو أن 
رجلاً غلب على امرأةٍ بي غلبةٍ كانت أو طاوعته فأصابها وأقامَ 
معها أو ولدت منه أو لم تلد منهُ ولم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم 
أسلما في العدّة لم يكن ذلك نكاحاً عندهم وفرّقَ بينهما عندهم 
ولا مهرّ لها عليه إلا أن يصيبها بعدما يسلم على وجه شبهةٍ فلها 
عليه مهرٌ مثلها؛ لأني لا أقضي لا عليه بشيء فائتو في الشّرك لم 
يلزمه إياه نكاحها إذا لم يكن عندهم أو عنده إذا لم يكونا معاهدين 
يجري عليهما الحكمٌء وهذا كله إذا نكحّ مشركة وهوّ مشرلةٌ. 

قال الشافعي: فإن كا مسلماً فنكح مشركة وي أو مشركاً 
فتك مسلمة فأصابهاء : ثم اجتممٌ إسلامهما في العدَةٍ تكح 
ينفسخ بكل حال؛ لأنْ العقد محرّمٌ باختلافي الدّينين» ولا يثبتُ إلا 
بنكاح مستقبل. 
١‏ ولو كان طلقها في الشّرك في المسألتين معاًلم يلزمها 
الطلاق. 

قال الشافعي: وإذا أسلم الرّجل من أهل الحربب وامراته 
كافرة ثم ارتدُ عن الإسلام قبلَ أن تسلمَ امراته؛ فإن اسلمت 
امرأته قبل أن تنقضي عذتها وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها 
حتّى يكونا في العدَة مسلمين معاً فهما على التكاح. 

وإن أسلمٌ قبلهاء ثم ارت ثم أسلمٌ ول تتقض العدة ثم 
أسلمت في العدّة فهما على الُكاح. وإن لم يسلم حتى تنقضي 
العدّةه فقد انفسخ التكاح؛ ولو أسلمت وهو مرتدٌ فمضت عدتها 
وهرّ على ردته انفسخ» ولو عاد بعدَ انقضاء عدّتها إلى الإسلام» 
فقد انفسخ نكاحها وانقضت عدتها وتنك من شاءت والعدّة من 
يوم أسلم؛ وهكذا إن كانت هي المسلمة أو لا فارتت لا يختلفان 
وسواء أقام المرتدُ منهما في دار الإسلام أو لحق بدار الشرك أو 
عرض عليه الإسلامٌ أو لم يعرض إذا ألم المرتاٌ عن الإسلام 
قبل انقضاء عدَةٍ المرأةٍ فهما على التكاحء قال وتصدّقٌ المرأة 


1 


8ه- طلاق المشرك 


هه- كتاب التكاح 


المرتدة على انقضاء عدّتها في كل ما أمكنّ مثله كما تصدّقٌ 
المسلمة عليها في كلّ ما أمكنَ كانت هي المرتدة أو الرّوج؛ فإن 
كان الرّوِج لم يصبها فارتدٌ أو ارتدّت انفسخ الْكاحٌ بينهما بردةٍ 
أَيّهما كان؛ لأنْه لا عدّة؛ فإن كان هوّ المرتدٌ فلها نصفُ الصّداق؛ 
لأنْ فساد التكاح كان من قبليه ولو كانت هي المرتدّة فلا صداق 
لما لأ فسا التكاح كان من قبلها وسواء في هذا كل زوجين. 

قال الشافعي: وردَةٌ السكران من الخمر والتبيذ المسكر في 

فسخ نكاح امرأته كرذةٍ المصحي وردَةٍ المغلوب على عقله من غير 
المسكر لا تفسخ نكاحا. 


طلاق المشرك 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وإذا أئبت رسول الله تاي 
عقدَ نكاح الشرك وأقرٌ أهله عليه في الإسلام لم يجز - واللّه تعالى 
أعلم؛ - إلا أن يثبت طلاق الشّرك؛ لأن الطّلاقَ ثبت شوت 
التكاح ويسقط بسقوطو» فلو أن زوجين أسلماء وقد طلَقَ ارج 
امرأته في الشركٍ ثلاثا ل تحل له حتى تنكم زوجا غيرة» وإن 
أصابها بعد الطلاق ثلاثاً في الشرك لم يكن لها صداق؛ لأنا نبطلٌ 
عنه ما استهلكه لها في الشّرك. 

قال الشافعي: ولو أسلم؛ ثم أصابها بعد طلاق ثلاث 
. كانت عليها العدَةٌ ولق الولدٌ وفرّقَ بينهما ولها مهرٌ مثلها. 

قال الرّبيع: إذا كان يعذْرٌ بالجهالة. 

قال الشافعي: : وإن طلقها واحدة أو اثتنين» ثم أسلما 
حسب عليه ما طلّقها في الشركِ وبنى عليها في الإسلام؛ ولو 
طلّقها ثلاثاً في الشّركء ثم تكحت زوجاً غيره؛ فإن أصابهاء ثمْ 
طلّقها أو مات عنهاء ثم نكحها زوجها الذي طلقها كانت عنده 
على ثلاث كما تكوثٌ في الإسلام إذا كان النْكاحٌ صحيحار عندهم 
نثبنه في الإسلامء وذلك أن لا تتكح عحرّماً ولا متعة ولافي 
معناها. 

قال: ولو آلى منها في الشّركء ثم أسلما قبل مضي الأربعة 
الأشهر فإذا استكمل أربعة أشهر من إيلائه وقفّ كما يوقفٌ من 
آلى في الإسلام. 

قال الشافعي: ولو مضت الأربعة الأشهرٌ قبل أن يسلماء 
ثم أسلماء ثم طلبت أن يوقف وقف مكانه؛ لأن أجل الإيلاء قد 
مضىء ولو تظاهرٌ منها في الشرك ثم أسلماء وقد أصابها قبل 
الإسلام أو بعده أو لم يصبها أمرتسه باجتنابها حتى يكفرٌ كمارة 
- ولو قذفها في الشّركء ثم أسلماء ثم ترافعا. 

لَهُ: التعن ولا أجبره على اللّعان ولا أحدّه إن لم 

ا ات ور ل ع 


بالالتعان؛ لأنْه لا حدّ عليها لو أقرّت بالرّنا في الشّركء ولي سلما 
معئى في الفرقةٍ إِنَما الفرقة بالتعانيء وإن لم يلتعنَ فسواءً اكذْبَ 
نفسه أو لم يكذبها لم أجيره علي ولم أحدهُ ولم أعرّره؛ لأنه قذفها 
في الشّركِ حيث لا حدّ عليه ولا تعزير. 

ولو قال لا في الشرك أنت طالق إن دخلت الذا ئم 
دخلتها في الشّرك أو الإسلام طلقت ويلزمه ما قال في الشرلك كما 
يلزمه ما قال في الإسلام لا يختلفُ ذلك. 

ولو تزوّجَ امرأة في الشّركٍ بصداق» فلم يدفعه إليها أو بلا 
صداق فاصابها في الحالين» ثم ماتت قبل أن يسلمَّ ثم أسلم 
زوجهاً وطلب ورثتها صداقها الذي سمي لها أو صداق مثلها لم 
يكن لهم منه شيءٌ؛ لأني لا أقضي لبعضهم على بعض بما فات 
في الشرك والحرب. 


8ه نكاحٌ أهل الذْمّة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وعقدُ نكاح أهل الدَمَةٍ فيما 

بينهم ما لم يترافعوا إلينا كتكاح أهل الحربه ما استجازوه تكاحاًء 
: سلما م تفسخه ينهم أن جار بداو فى الإشلام كدادة 
وسواءً كان بول أو غير ولي وشهود أو غير شهودء وكل نكناح 
عندهم جائرٌ أجزته إذا صلحّ ابتداؤه في الإسلام محال قال: وهكذا 
إن نكحها في العدّةٍه وذلكَ جائرٌ عندهم: ثم لم يسلماً حتى تمضيّ 
العدَةٌ؛ وإن أسلما في العدّةٍ فسخت نكاحهما؛ لأنه لا يصلحٌ ابتداءً 
هذا في الإسلام بحال» وإن نكمّ محرماً له أو امرأة أبيىه ثم أسلما 
فسخته؛ لأنه لا يصلحٌ ابتداؤه في الإسلام بحال. 

وكذلك إن نكم امرأة طلّقها ئلاناً قبلٌ أن تتزوّجَ زوجاً 
غيره يصيبهاء وإذا أسلمٌ أحدهم وعنده أكثرٌ من أربع نسوة قبل 
لهُ: أمسك أي الأربع شئت وفارق سائرهن. 

قال الشافعي: وكذلكٌ مهورهيٌ» فإذا أمهرها خمراً أو 
خنزيراً أو شيئاً ما يتموّلٌ عندهم ميتةً أو غيرها ما له ثمنُ فيهم 
فدفعه إليهاء د ثم أسلم فطلبت الصّداق لم يكن لها غيرٌ ما قبضت 
إذا عفيت العقدة التي يفسدٌ بها التكاحٌ فالصّداق الذي لا يفسدُ به 
التكاحٌ أولى أن يعفى» فإذا م تقبض من ذلك شيئاء * ثم أسلما؛ فإن 
كن لخدت 2 عرق الات عور يجا لا ال مايه را 16 1 
لايل فلها مهرٌ مثلهاء وإن كانت قبضته وهو تا لا يحل ثم 
طلّقها قبل الّخول أو بعد إسلامهما لم يرجع عليها بشيء؛ٍ 
وهكذا إن كانت هي المسلمة ة وهر المَخلّفُ عن الإسلام لا يأخد 
مسلمٌ حرام ولا يعطيه: 

قال: وإن كانت لم تقبضة» ثم أسلما وطلقها رجعت عليه 


8ه- كتاب التكاح 

وإذا أسلمَ هو وه كتابيّة فهما على التكاح. 

وإذا تناكح المشركون؛ ثم أسلموا لم أفسخ نكاحَ واحاٍ 
منهم. 

وإن نكح يهودي نصرانيّة أو نصراني محوسيّة أو بجوي 
ا مم و 
إذا أسلموا. 

قال الشافعي: وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بض 
افك و تدعس سحن ع لا 
أفسخه بتفاضل النسب ما كان التّفاضلُ إذا عفيّ لمم عمًا يفسدٌ 
العقدة ني الإسلام فهذا أقل من فسادها. 

وإذا كانت نصرائيّة تحت وثئي ) أو وثيِةٌ تحت نصراني» فلا 
ينكمٌ الولدُ ولا تؤكلٌ ذبيحةٌ الولده ولا ينكحها مسلءٌ؛ لأنها غيك 
كتابية خالصةٍ ولا تسبى لذمّةٍ أحدٍ أبويهاء ولو تحاكمَ أهلُ الكتاب 
إلينا قبل أن يسلموا وجب علينا الحكم بينهم كان الرُوجٌ الجائي 
إلينا أو الزّوجة؛ فإن كان التكاح لم يمسض لم نزوّجهم إلا بشهود 
مسلمينَ وصداق حلالء وول جائر الأمر أب 0 
من وعلى دين الزوجقه وإذا اختلف دين اولي والمزوّجة لم يكن 
ها ولي إن كان مسلماً وهيّ مشركة لم يكن لها وبَأ ويزرجها 
أقربُ الناس بها من أهل دينها؛ فإن لم يكن لها قريب زوّجها 
الحاكم؛ لآ تزويجه حكمٌ عليهاء شم نصنعٌ في ولاتهم ما نصنعٌ في 
ولاةٍ المسلمات. وإن تحاكموا بعد د التكاح؛ فإن كان يجورٌ ابتداء 
نكاح المرأةٍ حينَ تحاكمهم إلينا محال أجزناه؛ لأنْ عقده قد مضى 
في الشّركِ وقبلَ تحاكمهم إليناء وإن كان لا يمودُ مال فسخنائ 
وإن كان المهرٌ محرمأء وقد دفعه بعد الكا اح لم يجعل ا عليه غيرة» 
35 1 لقف علا ها عو منها لازا نه قال ولو طلبت أن 
تنكح غيرٌ كفء وأبى ذلك ولاتها منعت نكاحة وإن نكحته قبل 
التحاكم إلينا لم رده إذا كان مل ذلك عندهم نكاحاً مضي العقد. 

قال الشافعي: وإذا تحاكموا إليناء وقد طلقها ثلاثاً أو واحدة 
أو آلى منها أو تظاهرٌ أو قذفها حكمنا عليه حكمنا على المسلمٍ 
عنده المسلمةٌ والزمناه ما نلزمٌ المسلم» ولا يجزيه في كقّارةٍ الظهار 
إلا رقبة مؤمنة» وإن أطعمٌ لم يجزه إلا إطعامٌ المؤمنينٌ» ولا يجزية 
الصّومٌ بحال؛ لأنْ الصّومٌ لا يكنب له ولا ينفعٌ غيره ولا حادً 
على من قذف مشركة, وإن لم يلتعن يعر ولو تحاكموا إلينا؛ 
وقد طلقها ثلاثاًء ثم أمسكها فأصابها؛ فإن كان ذلك جائراً 
عندهم جعلنا لها مهرّ مثلها بالإصابق» وإن كان ذلك غيرٌ جائز 
عندهم فاستكرهها جعلنا لها مهرّ مثلها بالإصابةء وإن كان عندهم 
زناه ولم يستكرها لم نجعل لها مهرّ مثلها وفرّقنا بيينهما في جميع 
الأحوال. 


- نكاح المرتدٌ 


131315 

قال الشافعي: وإذا زوّج المي ابه الصّغيرَ أو ابنته 
الصغيرة ل ا ا ا 
الإسلام. 

قال الثافن: وإذا تزوجت المسلمة ذمياً فالكاحٌ مفسوخ 
ويؤدبان» ولا ييل بهما حن وإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء وإذا 
توج امسلم كافرة غير كتابيّة كان الاح مفسوخاً ويؤدّبُ المسلمٌ 
إلا أن يكون من عن يعذرُ يجهال وإن نكم كتابيّة من أهل الحربه 
كرهت ذلك له والتكاحٌ جائز. 


اك نكاح المرتد 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ارد المسلمُ فنتكمّ 
مسلمة أو مرئدّة أو مشركة أو وثئيّةٌ فالتكاحُ باطلٌ أسلما أو 
أحدهما أو لم يسلما ولا أحدهما؛ فإن أصابها فلها مهرٌ مثلها 
والولدُ لا حق ولا حد» وإن كان لم يصبهاء فلا مهرّ ولا نصف 
ولا متعةء وإذا أصابها فلها مهرٌ مثلهاء ولا يحصنها ذلك ولا تحل 
به لزوج لو طلقها ثلاثاة لأنْ التكاح فاسد وإنما أفسدته؛ لأنه 
مشر لا يحل له نكاح مسلمةٍ أو مشر ولا يتركُ على دينه بحال 
ليس كالذَمَيُ الآمن على ذُمَةٍ للجزية يؤدّيها ويترك على حكمه ما 
لم يتحاكم إلينا ولا مشرلدٌ حربي يحل تركه على دينه والمنُ عليه 
بعدما يقدرٌ عليه وهوّ مشرلكٌ عليه أن يقتلَ» وليسَ لأحرر المنّ عليه 
ولا ترك قتله ولا أخذ ماله. 

قال الشافعي: : ولا يجوز نكاح المرتدق» وإن نكحت فأصيبت 
فلها مهرٌ مثلها ونكاحها مفسوخ والعلَةٌ في فسخ نكاحها العلّهُ في 


فسخ نكاح المرتد. 


5ه- كتاب الصّداق 


وا ريع ووامفكاة قاد أخبرنا محمد بن إدريس 
فعي المطّلبي قال: قال اللّه عر وجل «رَآنوا النسَاءً مدقاو 
0 وقال عر وجل لفَانْكِحُومُنٌ بإذن أَهْلِهِنَ وَآنُومُنٌ 
أَجُورَهُنٌ بِالْمَْرُوف4, وقال: أن تبتغوا واكم ل مُحْصزينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِنَ ما امْتَمعُمْ به مهن فأو هن أَجُورَمُنُ فَرِيضَة4» 
وقال: ؤوَلا تَْضْلُوُنَ لِتَدَْبُوا بَْضٍ ما آنسمُوهُن4» وقالَ عر 
ذكرة #وَإن رذنم اسْيِبدَال لج مَكَانْ ددج م إِحَدَامُنَ 
قنطاراً فلا تَأخذوا مِنْهُ شَيئاً»: وقال: رخال تاخزة قلي 
النَسَاء بمَا قَمْلَ الله يَعْضَهُمْ عَلَى بَمْض وَيمًا أَنفَقُوا ين 
أنَْلَِمَ4؛ وقال 9َلِْسْتَقف لين لا يَجَدُون يكاحا حَنَى 
يُخْيَهُمَ الله مِنْ فَضْلِدك. 
قال الشتافعي: فأمرَ الله الأزواج بأن يؤتوا النساءً أجورهنٌ 
وصدقاتهن والأجرٌ هرّ الصّداقٌ والصّداق هوّ الأجرٌ والمهرٌ وهي 
كلمةٌ عربيّة تسمّى بعدد أسماء فيحتملُ هذا أن يكون مامورا 
بصداق من فرضةٌ دون من لم يفرضهٌ دخلٌ أو لم يدخل؛ لأنهُ حقّ 
الزمة ار نفسة» فلا يكون لهُ حبسُ شيء من إلا بالمعنى الذي 
جعلة الل تعال لهُ وهر أن يلق قبل الدّخول قال اللّه تباركٌ 
وتعالى #وَإِنْ طَلْفنمُوهُْ مِنْ قبل أن ب تَمسُوهُنٌ وَقَدْ ذََرَعتَمْ لَهُنْ 
قريضةً فَِصّم ما فرَُمْ إلا أن عقو أو ير لي بده عُقَدة 
ك4 ويجتملٌ أن يكون يِب بالعقدقه وإن لم يسم مهرأء ولم 
يدخل ويحتملٌ أن يكون الهرٌ لا يلزمٌ أبدا إلا بان يلزمة المرمُ نفسة 
ويدخلٌ بالمرأق» وإن لم يسم مهرأء فلمًا احتمل المعانيّ الثلاث كان 
أولاه يقال بو ما كانت عليه الّلالة ممن كتابو أو سنةٍ أو إجماعٍ 


واستدللنا بقول الله عوُ وجل «لا جْنَاحَ عَليكُمْ إن طَلْكم النسَاء : 


عم ممكء 


مَا َم مون أو مَفْرِضُوا لَه فيض وَمتَعُومُنٌ عَلَى الْمُوسِعٍ 
ره وَعلَى امقر ره أن عقد التكاح يصح بغير فريضة 
صداقء. وذلك أن الطّلاقَ ليقع م إلا على من عقد نكاحة: وإذا 
جارٌ أن يعقد التكاح بغيرٍ مهر فيثبتُ فهذا دليلٌ على الخلافه بين 
لُكاح والبيوع والبيوع لآ تنعقد إلا بشمن معلوم والتكاحٌ ينعقاة 
بغير مهر استدللنا على أنْ العقد يصح بالكلام ؛ بد وأنُ الصّداق 
لا يفسد عقدهٌ أبدأ» فإذا كان هكذاء فلو عقد التكاحَ بمهر مجهول 
أو حرام فنبتت العقدة بالكلا وكانَ للمرأة مهرٌ مثلها إذا 
أصيبت؛ وعلى أنّهُ لا صداق على من طلَقَ إذا لم يسم مهرأء ولم 
يدخل» وذلك أنه يجب بالعقدة والسيسء وإن لم يسم مهراً بلي 
لقول الله عر وجل وَامْرَة مُؤْمِنَة إن وَهَبْتَ نَفْسَها لي إن أرَاد 
لبي أن يسْتْكِحَها خَالِصّة لك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ4 يريد - واللّه 
تعالى أعلمٌ ‏ التكاح والمسيسَ بغيرٍ مهر ودلٌ قولٌ اللّه عر وجل 


5ه- كتاب الصّداق 


رام َم إِحَدَاهَنَ ؛ وَنطَاراً» على أن لا وقت في الصّداق كثْرٌ أو 
ركو اله عن النطار وهر كيد وتركه حم القليلي ودلّت 
عليه الس والقياسُ على الإجماع فيه فق ما يجو في المهر أقل ما 
يتموّلٌ النّاسُ» وما لو استهلكةُ رجلٌ لرجل كانت لهُ قيمة» وما 
يتبايعه الناسُ بينهم. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 

قيل: قولٌ رسول الله بيتِ: أدُوا العلائق قيلَ: وما العلائق 
يا رسولّ اللّه؟ قال: ما تراضى به الأهلون. 

قال الششافعي: ولا يقعٌ اسم علق إلا على شيء تا , يتمول» 
وإن قل ولا يقعُ اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع 
بهاء ويكونٌُ إذا استهلكها ' مستهلاكٌ أنَى قيمتهاء وإن قلت: وما 
لا يطرحه النَاسٌ من أمواهم مثلّ الفلس؛ وما يشبه ذلك والشاني 
كل منفعةٍ ملكت وحلٌ ثمنهاء مثلُ كراء الدّاره وما في معناها تما 
تحل أجرته. 

قال الشافعي: والقصدُ في الصّداق احب إلينا واستحبُ أن 

لا يزاة في المهر على ما أصدق رسول الله يط نساءه وينانوه 

وذلك حمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر ذ 
اللّه تف 


4- أَخْبرنا عَبْدُ الْعَزيِ بن مُحَمه عن يد بن 


عَبْدٍ اللّهِ بن الْهَافِ عَن مُحَمّهِ بْن إبْرَاهِيم بن الْحَارث التَتِيِي» 
عَن أبي سَلَمَةَ قال: سَأنْت عَايْضَةَ كُمْ كَانَ صَّدَاقُ النبي اق 


فعله رسولٌ 


قَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لآزوَاج؛ انْننَئ عَشْرَة أوويّة وَنَشَا قَالَتَ 
أَتَدْري مَا النْش؟ قلت: لا قالت نص ف أوقية. [أخرجه 
سير 1 أبو داودزه 71١‏ النسائي(115/5). ابن ماجدز184)] 

24- أَخبَرَنًا سَفْيَانُ بْنُ عبد عُييندَه عَن حُمَيدِ اليل 
عَن أن بْن مَالِك أن رَسُولَ الله 16 لما َم الْمَدِيئةَ أَسْهُمْ 
الناسَ الْمََازِلَ فَطَارَ سَّهُمْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفَو عَلَى سَغْلٍ 
بن الربيع» قَالَ لَهُ: سسَحْدٌ تَعَالَ حَنَى أُقَاميِمَك مَالِي وَأَنْزِلَ لّك 
عَنْ أي امْرأنَيْ شئت وَأَكْفِيَك الْعَمَلَ فَقَالَ لَهُ: عَبِدُ الرْحْمَنٍ 
بَارَكَ الله لّك فِي أَهْلِكِ وَمَالِكِ دُلُوني عَلَى السُوق فَحْرَّجَ 
تَأمَابَ شَيْئاً فَحَطَبَ اْرَآة فتَرَمجَهَا فقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله 
يَف عَلَى كَمْ تَرَوْجْتَهَا يَا عَبْدَ الرُحْمَنِ؟ قال عَلَى نَوَاةٍ مِنْ 
ذَمَبن فَقَالَ ألم وَلَوَْ بشَاة. [أخرجه البخاري(؟ 4 »)1١‏ 


مسلم(ا47١)‏ أبو داودزة ٠‏ 79) الترمذي(4 3٠١5‏ النسائي(1//5١)]‏ 


- كتاب الصّداق 


415 


ودرة ته 


- قال الشافجي: أَخْبَرنا مَالِكٌ قال حَدَئَيَى حُمَيْدُ 


ل 0 


ِلَى النبي 18 وب أَثرُ صْفْرَة فَسَالَهُ ر سُولُ الله ل فَأخْيَرَهُ 
أنه تَرَدجّ امْرَآٌ مِنَ الأنصّارء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله 5 كَمْ 
سُقت إِلَيْهَا؟ قال زنة نَوَاوٍ مِنْ هب فَقَالَ لَّهُ: رَسُولُ الله 
0 أَوْلِم وَلَو بشَاةو. [أخرجه مالك(5؟/ه4 ه. البخاري(187ه), 
النسائي(59/5١11)]‏ ' 


قال الششافعي: فكان با في كتابه الله عر وجل أن على 
الناكح الواطئ صداقاً لما ذكرت» قفرض الله في الإماء أن ينكحنّ 
بإذن أهلهسن ويؤتينَ نّ أجورهن والأجرٌ الصّداقٌ وبقوله لما 
امتكم ب به مِنهن أُوهٌن أجُورَهُنْ4: وقال عرٌ وجل (وَائْرَة 
مُؤْمَِة إن وَهبَت نَفْسَها 4 الآية. 

قال الشافعي: خالفسة واولا نوز عع ها للنئ #ر 
دون المؤمنينَ قال فأ نكاح وقعّ بلا مهر فهرٌ ثابت ومتنى قامت 
المرأة بمهرها فلها أن يفرض لها مهرٌ مثلها. 

وكذلك إن دخل بها الروجْ» ولم يفرض لا فلها مهرٌ مثلهاء 
ولا يخرج الزّوِج من أن ينكحها بلا مهرء ثم يطلق قبل الذخول» 
فيكون ها المنعة» وذلك الموضعٌ الذي أخرج الله تعالى بهٍ الرُوجّ 
من نصفو اله المسمّى إذا لق قبلَ أن يدخل بها وسواء في ذلك 
كل زوجةٍ حر مسلمةٍ أو ذمَيةٍ وأمةٍ مسلمةٍ ومدبّرةٍ ومكاتبةٍه 
وكل من لم يكم فيه الست فال الله ع وجل وا تومن 
رضت فجعل الله تعال الفرضن في ذلك لى الأزواج فد 
على أنه برضا الزّوجة؛ لآ الفرض على الزوحٍ للمراق ولا يلزم 
الرّوجَ والمرأة إلا باجتماعهماء ولم يحدّد فيه شيءٌ» فدل كتابُ اللّه 
عز وجل على أن الصّداقَ ما تراضى به المتناكحان كما يكونٌ 
البِيعٌ ما تراضى به المتبايعان. 

وكذلك دلت سنة رسول الله يذ فلم يبز في كل صداق 
مسمّى إلا أن يكون ثمناً من الأثمان. 

قال الشافعي: وكل ما جارٌ أن يكون مببعاً أو مستاجراً 
بشمن جازٌ أن يكون صداقاء ومالم يمز فيهما لم يجز في الصّداق» 
فلا يجورُ الصّداقٌ إلا معلوماء ومن عين يحل بيعها نقداً أو إلى 
أجل وسواءً قل ذلك أو كثرٌ فيجورٌ أن يتكحّ الرّجلٌ المرأةً على 
الذدرهمء وعلى أقل من الدّرهمء وعلى الشّيء يراه بأقلّ من قيمةٍ 
الدّرهم وأقل ما له نمنٌ إذا رضيت المرأةٌ المدكوحة وكانت تمن 
يجورٌ أمرها في ماها. 

قال الشافعي: يور أن تنكحه على أن يخيط لها ثوباً أو يبي 


مسمّى أو يعلّمَ لها عبدأء وما أشبه هذا. 
05-. قال الشافِِي: أَحْبَرَنًا مَالِكَ عَن أبي خَازٍْ 


قن مل مغو أ انرأ الب ككل قن يا رَسُولَ 


قَقَالَ: ا اللّه ردَجْنِهَا إن لَمَ يكن لك بهًا 1 5 
رَسُولُ اللّه #ذ: هَل عِنْدَكُ من شياء تَصِدِقهًا إَاكُ فَنَالَ: مَا 
عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا قال: فَقَالَ ا #ذ: إن أَعطَيّتهَا إيَاهُ 
جَلَسمْت لا إِرَارَ لّك فَالتَمِسسْ لَهَا شَيّئاء فَقَالَ: مَا أَجِدُ شيا 
فَقَالَ: ما أَجِدُ شَيئاء فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله ##ؤ هَل مَمَك مِنّ 
الَْرْآن شيْءٌ. قال: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرِ سَمَامَاء 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه 6ذ: قَدَ دَوْجْتكهًا بِمَامَعَك مِنّْ القرآن. 
[أخرجه مالك(0805/7)؛ البخاري(0176). مسلو(478١1).‏ أبو 
داود7111) النرمذي(4١1١1).‏ النسائي(77/1١).‏ ابن ماجه(8/8١1)]‏ 

قال الشافعي: وخائمٌ الحديدٍ لا يسوى قريباً من الدتراهمء 
ولكن له ثمن يتبايع به. 

قال الشافعي: وبلغنا أن رس ول الله يميد قال: دوا 
العلائق» فقالواء وما العلائق؟ 

قال: ما تراضى به الأهلون وبلغنا أن رسول الله #إ 
قال: من اسْتَحَل بِدِرْهَمء فَقَدٍ اسْتّحَل. 

قال الشافعي: وبلغنا أن رسول الله يفي أَجَارَ يكاحاً عَلَىْ 
تروت لسري اساي عه ندري الاجر وكياة ىن 
زبيبِه مهر. 


“5 أَخبْرَنا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَ بن مُوسَىء عن 


يزيد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسيِط قال مَسَرَى رَجُلُ بِجَارِيَةٍ فَقَالَ 


جل بها لي فَذكرَ لِك ليد بن الُْسيْبه قله َم َحِلَ 
الْمَرَهُويَة لأحَد بَمْد الي 188 وَلَرْ أمندقَها سَؤْطا كما فَرْقَةُ 
جوز [أخبر جه اليهقي (/1/ ١‏ 5)] 

*53- أَخبَرَنًا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَِّ قال: : سَألْت رَبِيعَة ع 
عَم يَجُورُ في النْكَاحء فَقَالَ وِرْمَمٌ فقت فَأك؟. قال 
ونصف. 


قلت: فأقل؟ قال: نعم وحبّةٌ حنطةٍ أو قبضة حئطة. 


/اى81 


-١‏ في الصّداق بعينه يتلف قبل دفعه 


65- كتاب الصّداق 


-١‏ في الصّداق بعينهِ يتلفُ قبل دفعه 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: : فإذا تزوّجها على شيء 
مسمى فذلك لازمٌ له إن مات أو ماتت ت قبل أن يدخل بها أو 
دخلٌ بها إن كان نقداً فالتقدُء وإن كان ديناً فالدّينٌ أو كيلاً 
موصوفاً فالكيلٌ أو عرضاً موصوفاً فالعرضٌ» وإن كان عرضاً 
بعينه مثل عبار أو أمةٍ أو بعير أو بقرةٍ فهلك ذلك في يديه قبل أن 
يدفعة نم طلقها قبل أن يدل بها فلها نصفُ قيمته يوم وقم 
عليه التكاح» وذلك يوم ملكته ما لم يحدث لها منعا؛ فإن طلبته 
فمنعها منه فهرّ غاصبٌ وها قيمته أكثرٌ ما كانت قيمته . 

قال الرْبيعٌ ' وللشافعي قولٌ آخرٌ أنّه إذا أصدقها شيئاً فتلفَ 
قبل أن تقبضه كان لها صداقٌ مثلها كما لو اشترت منه شيئاً فتلف 
قبل أن تقبضه رجعت بالثُمن الذي أعطتة وهكذا ترجمٌ ببضعها 
وهرّ ثمنٌ الشتيء الذي أصدقها إِنَاه وهر صداق المثل. 

قال الربيعٌ: وهذا آخرٌ قول الشافعي. 

قال: فإن نكحته على خياطةٍ ثوسي بعينه فهلك فلها عليه 
مثلُ أجر خياطةٍ ذلك الوب وتقوّمٌ خياطته يوم نكحهاء فيكونٌ 
عليه مثل أجره. 

قال الربيع: رجعّ الشافعي عن هذا القول» وقالَ ها صداق 
مثلها. 

قال الربيعٌ: قال الشافعي: وإذا أصدقها شيئاء فلم يدفعه 
إليها حبّى تلفّ في يده؛ فإن دخل بها فلها صداق مثلهاء وإن 
اراك اباد حو مو 0 
الشيء ء الذي ملكته ببضعها فترجعٌ بئمن البضع كما لو اشتر 
شيئاً بدرهم فتلف الشيءٌ رجعت بالذي أعطته؛ نه / يسلها 
العرض من ثمن الدّرهمٍ فكذلكَ ترجمٌ بما أعطت وهر البضع. 

وهرٌ صداق المثل وهو آخرٌ قول الشافعي قال: وإن نكحته 
على شيء لا يصلحٌ عليه الجعل» مثلُ أن تقول نكحتك على أن 
تأنيني بعبدي الآبق أو جملي الشّاردء فلا يجورٌ الشرط والتَكاحٌ 
ابت وها مهرٌ مثلها؛ لأنْ إتياته بالضالَةٍ ليس بإجارة تلزمه ولا 
شيء له غاية تعرفُ وتمليكها إياه بضعها فهر مثلٌ أن تعطيه ديناراً 
على أن يفغلَ أحدَ هذين» فإذا جاءها لما جعلت له عليه فله 
الدّينارٌ وإن لم يأتها بوه فلا دينارٌ له ولا يملكُ الدّينارَ إلا بأن 
يأتيها بما جعلت له عليه وهي هناك ملكته بضعها قبل أن يأتيها بما 
جعلت له قال: وما جعلت لا فيه عليه الصّداق إذا مات أو ماتت 
قبل إصابتها أو بعد إصابتها صداق مثلها نطلّقها فيه قبل أن 
يدخلّ بها فلها نصفُ المسمى الذي جعلّ لها ونصففُ العين الْتى 
أصدقها إن كان قائماً» وإن فات فنصفُ صداق مثلهاء وذلكٌ مغك 
أن يتزوّجها على خياطة ثوب فيهلك فيكون لما نصفُ صداق 


مثلها؛ لأنّ بضعها التَمنْء وإن انتقصت الإجارة بهلاكه كانّ لها 
نصفُ الذي كان ثمناً للإجارة كما يكونٌ في اليبوع قال: وإذا 
أوفاها ما أصدقها فأعطاها ذلك دنائيرَ أو دراهم» ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها رج عليها بنصفيء وإن هلك فنصف مثله. 

وكذلك الطعامٌ المكيلٌ والموزون؛ فإن لم يوجد له مثلٌ فمثلٌ 

؟- فيمن دفعَ الصّداق» ثم طلّقَ قبِلَ الدّخول 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا أصدق الرَّجِلُ المرأةً 
دنانيرٌ أو دراهمَ فدفعها إليهاء ثم طلقها قبلَ أن يدخلّ بها 
والدنانييٌ والدّراهمٌ قائمةٌ بأعيانها لم تغيّر وهما يتصادقان على أنها 
هي باعيانها رجع عليها بنصفهاء وهكذا إن كانت تبراً من فضّةٍ أو 
ذهبي؛ فإن تغيّرٌ شيءٌ من ذلك في يدها إِمَا بأن تدفنَ الورق فيبلى 
فيتقص أو تدخلٌ الذُعبَ الار فبتقصّ أو تصوعٌ اذهب والورق 
فتزيد قيمته أو تنقص في الثار فكلٌ هذا سواء ويرجمٌ عليها بمثلٍ 
نصفه يوم دفعه إلبها! لأنها ملكته بالعقدة وضمتده بالدفع فلها 
زيادته وعليها نقصانه؛ فإن قال الزُوِجّ في التقصان أنا آخذه ناقصاً 
فليس ها دفعه عنه إلا في وجه واحدٍ إن كان نقصانه في الوزن 
وزادٌ في العين فليسَ له أخذه في الزيادةٍ في العينء وإنما زيادته في 
مها أو تشاءً هي في الزيادةٍ أن تدفعه إليه زائداً غيرٌ متغيّر عن 
حاله فليسَّ له إلا ذلك قال: ولو كان أصدقها حليّاً مصوعاً أو 
إناه من فضّةٍ أو ذهبي فانكسر كان كما وصفت لما وعليها أن ترد 
عليه نصفّ قيمته يوم دفعصه مصوغاء ولو كان إناءين فانكسرٌ 
أحدهما وبقيّ الآخرٌ صحيحاً كان فيها قولان أحدهما أن له أن 
يرجعَ بنصفب قيمتهما إلا أن يشاء أن يكون شُريكاً ما في الإناء 
الباقي ويضمّنها نصفف قيمةٍ المستهلك والآخرٌ أنه شريكٌ في 
الباقي ويضمنها نصفف قيمةٍ المستهلك لا شيء له غيرٌ ذلك» وهذا 
أصمٌ القولين: 

ولو زادت هيّ فيهما صناعة أو شيئاً أدخلته كان عليها أن 
تعطية نصفف قيمتهما يومٌ دفعهما إليهاء وإن كان الإناءان من 
فضّةٍ فانكسراء ثم طلّقها رجمٌ عليها بنصفب قيمتهما مصوغين من 
الذهبيه وإن كانا من ذهبو رجعٌ عليها بنصفب قيمتهما مصوغين 
من فضَةٍ؛ لألّه لا يصلحٌ له أن ياخذٌ ورقاً بورق أكثر وزناً منهاء 
ولا يتفرّقان حبّى يتقابضا قال: ولو كان الصّدَاقٌ فلوساً أو إناءً 
من نحاس أو حديلرٍ أو رصاص لا يختلفُ هذا إلا في أنّ قيمة هذا 
كله على الأغلب من نقد البلد دناني” إن كانّ أو دراهمٌ ويفارقٌ 
الرّجِلُ فيه صاحبه قبل أن يقبضَّ قيمتها؛ لأنه لا يشبه الصّرفَ 
ولا ما فيه الرّبا في النسيئة. ش 


ه- كتاب الصّداق 
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وكذلك لو أصدقها خشبة فلم تغيّر حتّى طلّقها كان 
شريكاً لها بنصفهاء ولو تغيّرت ببلاء أو عفن أو نتققص ما كان 
النتقصُ كان عليها أن تعطيه نصفف قيمتها صتحيحة إلا أن يشاءً 
هر أن يكون شريكاً لها بنصفف جميم ما نقصّ من ذلك كلَيه فلا 
يكونُ لها دفعه عن ذلك ناقصاً والقولٌ في الخشبةه والخشبةٌ معها 
كالقول في الإناء الذّهب والآنيةٍ إذا هلك بعض وبقي بعض. 

وكذلك إذا زادت قيمتها بأن تعمل أبوابا أو توابيت أو غيَ 
ذلك كانت لها ورجع عليها بنصفب قيمتها يومّ دفعهاء وإذا أرادت 
أن تدفعَ إليه نصفها أبواباً وتجعله شريكاً في نصفها تواييت لم يكن 
ذلك عليه إلا أن يتطوَعً» وإن كانت التوابيت والأبوابُ أكثرٌ قيمةٍ 
من الخشب؛ لأنّ الخحشب يصلحٌ لما لا تصلحٌ له التَوابيتٌ 
والأبوابُ» وليسَ عليه أن يحرّلَ حقه في غيرو» وإن كان أكثرٌ ثمناً 
من ولا يشبه في هذا الدنانيرٌ والدراهمٌ التي هي قائمة بأعيانها لا 
وج ا وا ل 1 
فبليت رجمٌ عليها بنصفب قيمتها إلا أن يشاءً أن يكون شريكاً 
بالتصفب بالية» فلا يكونٌ لها دفعه عنه؛ ل 
أصدتها ثاب فقطّعتها أو صبختها فزادت في التقطيع أو الصّبغ أو 
نقصها كان سواء ويرجعٌ بنصفب قيمتهاء ولو أرادٌ أن يكون 
شريكاً لما في الاب المقطعةٍ أو المصبوغة ناقصة أو أرادت أن 
يكونَ شري يكأ ها في الثياب زائدة لم يجبر واحدٌ منهما على ذلك إلا 
أن يكون يشاء؛ أن الثيابت غير المقطّعةٍ وغيرُ المصبوغةٍ تصلح 
وترادٌ ما لا تصلحٌ له المصبوغة ولا تراد فقد تغيّرت عن حالها 
التي أعطاها إناها وكذا لو أصدقها غزلاً فنسجته رجعّ عليها شل 
نصفم الغزل إن كان له مشل» وإن لم يكن له مثل رجمٌ بمشل 
نصفب قيمته يوم دفعه. 

وكل ما قلت يرجعٌ بمثلٍ نصفي قيمتو» فإنما هر يوم يدفعه 
لا ينظرٌ إلى نقصانه بعدُ ولا زيادته؛ لأنها كانت مالكة له يوم وقمّ 
العقدُ وضامنة يوم وقح القبضٌ إن طلقها فنصفه قائماً أو قيمة 
نصفه مستهلكاً. 

قال الشافعي: ولو أصدقها آجرًاً فبنت به أو خشباً فأدخلته 
في بنيان أو حجارةٍ فادخلتها في بنيان وهي قائمة باعيانها فهي لما 
ويرجمٌ عليها بنصفو قيمتها يوم دفعها إليه! لأنها بنت ما تملك 
وإنما صار له النصففُ بالطّلاق» وقد استعملت هذا وهي تملكةٌ 
فلا يخرجٌ من موضعه إلا أن تشاءً هي» وإن حرج بحاله كان 
شريكاً فيهه وإن خرج ناقصاً لم يجبر على أخذه إلا أن يشاءً وله 
نصفُ قيمتي» وإذا نكحّ الرّجِلُ المرأة على أن يخدم فلاناً شهراً 
فخدمه نصفّ شهرء ثم مات كان لها في ماله نصف مهر مثلهاء 
ولو نكحته على أن يحملها على بعير بعينه إلى لد فحملها إلى 
نصفي الطريق» ثم مات البعيرٌ كان لها في ماله نصفُ مهر مثلها 


ونصفُ مهر مثلها كالم يستوجبه به ألا ترى أنها لو تكارت 
معه بعيره بعشرةٍ فمات البعير في نصفب الطريق رجعت مخمسة. 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أصدقها أمة وعبداً 
صغيرين ودفعهما إليها فكبرا أو غير عالمين ولا عاملين فعلما أو 
عملا أو أعميين فأبصرا أو أبرصين فبرئا أو مضرورين أي ضرر 
كان فذهبَ ضررهما أو صحيحين فمرضا أو شانِينَ فكبرا أو 
اعورًا أو نقصا في أبدانهما والتقص وَالزَيادة نما هي ما كان قائماً 
في البدن لا في السّوق بغير ما في البدن» ثم طلّقها قبلَ أن يدخل 
بها كانا لهاء وكانّ عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما 
إلا أن تشاءً أن تدفعهما إليه زائدين فلا يكونْ له إلا ذلك إلا أن 
تكون الزّيادةٌ غيّرتهما بأن يكونا صغيرين فكبرا كبراً بعيداً من 
الصّغر فالصّغيرٌ يصلحُ ل لا يصلحٌ له الكبير فيكونٌ له نصفٌ 
القيمةِ» وإن كانا ناقصين دفعت إليه أنصاف قيمتهما إلا أن يشاءً 
أن يأخذهما ناقصين فليسَ ها منعه إياهماء لأنّها إِنَما لما منعه 
زياد فاما التقصُ عمًا دفعَ إليها فليسَ لها ولها إن كانا صغيرين 
فكبرا أن تمنعه إياهماء وإن كانا ناقصين؛ لأنْ الصّغيرٌ غير الكبيرء 
وأنّه يصلحٌ كل واحد منهما ما يصلحٌ له الآخر. 

قال الشافعي: ولو كانا محالهما إلا أنهما اعورًا لم يكن لها 
منعه أن يأخذهما أعورين؟؛ لأن ذلك ليس بتحوّل من صغر ولا 
كبر الكبير بحاله والصّحيحٌ خيرٌ من الأعور» وهذا كله ما لم يقض 
له القاضي بأن يرجم بنصفه العيليه فإذاً قضى له بأن يرجم 
بنصف العبدٍ فمنعته فهيَ ضامنةٌ لما أصاب العبدَ في يديها إن مات 
ضمنت نصفت قيمته أو اعورٌ أخذّ نصفه وضمّنها نصفف العور 
فعلى هذا البابٍ كله وقياسه. 

قال الششافعي: والنخلٌ والشّجرٌ الذي يزيدُ وينقصُ في هذا 
كله كالعبيدٍ والإماء لا تخالفها في شيء؛ ولو كان الصّداقٌ أمة 
فدفعها إليها فولدت أو ماشية شية فتتجت في يديهاء م طلقها ثلا 
ا 
والماشية زائدة أو ناقصة فهيّ لها ويرجمٌ عليها بنصفب قيمة الأمةٍ 
والماشيةٍ يوم دفعها إليها إلا أن يشاءً أن يأخذٌ نصفف الأمّهات الى 
دفعها إليها ناقصة؛ فيكونٌ ذلك له إلا أن يكون نقصها مع تغير 
من صغر إلى كبر فيكونُ نصفها بالعيبه لعيبو أو تغيّرَ البدنُ» وإن كان 
نقصاً من وجه بِلوغْ سن كبر زائل فيه من وجه غيروء ولا يككونٌ 
له أخذ الرّيادة وإنما زادت في مانا لماء وإن كان دفعها كباراً؛ 
فكانَ نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له؛ لأن الهزمّ نقصن كله لا 
زيادة. ولا يجبرٌ على أخنز الناقص إلا أن يشاءه.. * 


41 


وهكذا الأمةٌ إذا ولدت فتقصتها الولادةٌ فاختارٌ أخذّ نصفها 
ناقصة لا يختلفان في شيء إلا أن أولاد الأمةٍ إن كانوا معها 
صغاراً رجع بنصفو قيمتها ثلا فرق بينها وبينَ ولدها في اليوم 
الذي يستخدمها فيه؛ لأني لا أجبره في يومه على أن ترضمٌ مملولة 
غيره ولا تحضنه فتشتغل به عن خدمته ولا أمنع المولودٌ الرّضاعٌ 
فأضِرٌ به فلذلكَ لم أجعل له إلا نصف قيمتهاء وإن كانوا كباراً 
كان له أن يرجعّ بنصف الم ولا يجي على ذلك؛ لأنها والداً 
على غير حالها قبل أن تلدَه وإن زادت بعد الولادة لم تجبر المرأةٌ 
على أن تعطيه نصفها وتعطيه نصففّ قيمتهاء وإذا أعطته نصفها 
متطوّعة أو كانت غير زائدةٍ فرّقَ بينها وبين ولدها في اليوم الذي 
يستخدمها فيو» فإذا صارّ إليه نصفها فما ولدت بعد من ول فبينه 
وبينها. 1 
قال الثتافعي: وهكذا إن كانت الجارية والماشية والعبيدٌ 
الْذِينَ أصدقها أغلّوا لها غلَةَ أو كان الصّداقٌ نخلاً فأثمرٌ رَهافما 
أصابته من ثمره كان لها كلّه دونه؛ لأنّه في ملكهاء ولو كانت 
الجاريةٌ حبلى أو الماشية ماضاًء ثم طلقها كان له نصفتُ قيمتها 
يوم دفعها؛ لأنه حادث في ملكها ولا أجبره أيضاً إن أرادت المرأةٌ 
على أخذ الجارية حبلى أو الماشية متخاضاً من قبل الخوفي على 
الحبلء وأن غير المخاضٍ يصلح لما يصلحٌ له المخاضُ ولا نجبرها 
إن أراد على أن تعطيه جارية حبلى وماشية شية مخاضاً وهيّ أزيدٌُ منها 
غير حبلى ولا ماخض في حال والجارية أتقصُ في حال وأزيدُ في 
أخرى. 
قال: ولو كان الصّداقٌ تخلاً فدفعها إليها لا تمر فيها 
فأثمرت فالثمرة كلها لها كما يكونُ لها نتاج الماشيةٍ وغل الرّييي» 
ا 0 
قيمةٍ النخل يوم دفعها إليها إلا أن تشاءً أن تعطيه نصفها 
زاعة ياهال ني أخذتها يهف الشباب لا يوط ها إلا تصفهاء 
وإن كانت زائدة» وقد ذبلت وذهب شبابها لم يكبن ذلك عليه؛ 
لأنهاء وإن زادت يومها ذلك بثمرتها فهيّ متغيرة إل النتقص في 
شبابهاء فلا يجبرٌ على ذلك إلا أن يشاء وإنما يجين على ذلك إذا 
دفعتها مثلَ حالها حينٌ قبضتها في الشّبابٍ أو أحسنٌ» ولم تكن 
ناقصةً من قبل الترقيل للتقص فيه وإن طلقهاء وم يتغيّر شبابها 
راتخي ب ل ارا ما ا ذلك 
له وكانت مطلعة كالجارية الحبلى والماشية الماخض لا يكونُ له 
أخذها لزيادة الحبلٍ والماخض عالفة لماني أن الإطلاع لايكون 
مغيرً للنخل عن حال أبداً إلا اراد ولا تصلمٌ النخلٌ غير 
اللطلعةٍ لشيء ء لا تصلخ له مطلعة فإن شاءت أن تدقع إليه نصفها 
مطلعة فليس له إلا ذلك لا وصفت مسن خحلاف النخيل لاج 
كو را ير وإن كان 


غ- صداق الشّيء بعينه لا يدفم حتى يزيد أو ينقص 


5- كتاب الصّداق 


النخلُ قد أثمرٌ وبدا صلاحه فهكذا. 

وكذلك كل شجر أصدتقها إِيَاه فأثمرٌ لا يختلفْ يكونٌ لها 
وله نصفُ قيمته إلا أن تشاءً هي أن تسَلّم له نصفه ونصف 
المرقء فلا يكونٌ له إلا ذلك إن ن لم يتغيّر الشّجِرٌ بأن يرقل ويصيرٌ 
نحامء فإذا صارٌ فحاساً أو تفن عبنيو دخلئه لم يكن عليه أن 
يأخذه بتلك الحال. 


ولو شاءت هي إذا طلقها والشجِرٌ مثمرٌ أن تقول أقطع 
لمر وياد نصفت الجر كان لما إذالم يكن في قطع الُمرة 
فسادٌ للشّجر فيما يستقبل؛ فإن كان فيها فسادٌ لها فيما يستقبلٌ 
فليسَ عليه أن يأخذها معيبةً إلا أن يشاءً» ولو شاءت أن نترلكٌ 
الشّجرة حتّى تستجيها وتجتّهاء م تدفعٌ إليه نصف الشّجر لم 
يكن ذلك عليه؛ لأنُّ الشّجرٌ قد يهلكُ إلى ذلك» ولا يكونٌُ عليه 
أن يكون حقه حالاً فيؤخره إلا أن يشاءً ويأخذها بنصف قيمتها 
في هذه الأحوال كلّها إذا لم يتراضيا بغيرٍ ذلك ولو شاء أن 
يؤخرها حتّى تمد الثمرة» ثم يأذ نصف الشّجِرٍ والتخل لم يكن 
ذلك عليها من وجهين. 

أحدهما: أنّ الشجرٌ والنخلٌ يزيدٌ إلى الجداد» و ار أنه 
نا طلقها وفيها الرٌيادة» وكان محولاً دونها كانت مالكيةٌ لها دونة 
وكان حقه قد تحوّلَ في قيمته فليسَ عليها أن يحول إلى غير ما وق 
له عند الطلاق ولا حقّ له فيه. 


5- صداق الشيء بعينه لا يدفعٌ حتى يزيد أو 

أخبرنا الرّبيعٌ: قال قال الثتافعي: ولو أصدقها أمة أو 
ماشية» فلم يدفعها إليها حتى تناتجت في يديوه ثم طلّقها قبل أن 
يدخلّ بها كان لها النتاجُ كله دونه؛ لأنه ننج في ملكها ونظرّ إلى 
الماششية؛ فإن كانت محالها يوم أصدقها إياها وأزيد فهيّ لما ويرجع 
عليها بنصف الماشية دون التتاج» وإن كانت ناقصة عن حالما يوم 
أصدقها إِيَاها كان لما الخيار؛ فإن شساءت أخذث منه أنصافَ 
قيمتها يوم أصدقها إياهاء وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة» 
وهكذا لو كانت أمة فولدت أو عبيدا فأغلوا. 

قال الرَبِيعٌ: وللششافعيُ قولٌ آخرٌ أنّها إن شاءت أخذت 
نصفها ناقصة» وإن شاءت رجعت بنصفي مهر مثلها وهوّ اصح 
قوليه وآخرٌ قوليه. 

قال الشافعي: وإن كان النتاجُ أو ولدُ الجارية هلك في يديه 
أو نقصء وقد سألته دفعه فمنعها منه فهرّ ضامنٌ لقيمته في أكثر 
ما كانت قيمة قط وضامنٌ لنقصه ويدفعه كضمان الغاصب؛ لأنه 


كانَ عليه أن يدفعه فمنعة» ول يدفعه. 


5- كتاب الصّداق 


قال الشافعي: ولو عرض عليها أن يدفم إليها الأمة فاقرّتها 
في يديه قبل أن تقبضها منه أو لم يمنعها دفعهاء ولم تسأله اها كان 
فيها قولان أحدهما أنّه لا يضمسٌ الجارية إن نقصت وتكونٌ 
بالخيار في أن تأخذها ناقصة أو تدعها؛ فإن ماتت رجعت بمهر 
مثلها والآخرٌ أن يكون كالغاصب» ولكنه لا يأثمٌ كم الغاصب؟؛ 
لأنه ضامنْ له ولا يخرجه من الضّمان إلا أن يدفعه إليها أو إلى 
وكيل ها بإذنها؛ فإن دفعه إليها أو إلى وكيل لما بإذنهاء ثم ردّته 
إليه بعد فهر عنده أمانة لا يضمن شيثاً منه بحال. 

قال الشافعي: وإذا لم يدفعه إليها فتردّه ده إليه فما أنفقّ عليه 
لم يرجع به وهوّ متطوَّعٌ به ومتى جنى عليه في يديه إنسانٌ فاخذّ له 
أرشاً فلها الخيارٌ إن أحبّت فلها الأرش؛ لآنه ملك بمالماء وإن 
أحبّت تركته عليه؛ لأنه ناقصّ عمًا ملكته عليد» وإن كان منعها 
منه فأحبّت ضمنت الرُوجَ ما نقص في يديه قال: وما باعَ الرُوجَ 
منه أو من نتاج الماشيةٍ فوجد بعينه فالبيع مردود وإن فات فلها 
عليه قيمته؛ لأنه كان مضمونا عليه ولا يكونْ له أن ياخذ المسنَ 
لذي باع به؛ لأنه متعدٌ فيوه وأن الشية بعينه لو وجد كان ابيع 
فيه مردوداء ولو أرادت إجازة الع فيه إن كان قائماً لم يجز البسع» 
ولا يحل له هرّ أن يملكه؛ لأنه ما لم يكن له فلا يخرجه منه إلا 
ردّه على صاحبه الذي باعه أو أن يهبه له صاحبه الذي ابتاعه 
منه. 

قال الشّافعي: وإذا لقي صاحبةُ وقد فاتت السّلعةٌ في يديه 
فالمشتري ضامنُ لقيمتها يقاصّه بها من الثمن الذي تبايعا بد 
ويترادّان الفضلّ عند أيْهما كأن كان ثمنها مآئة دينار وقيمتها 
ثمانون فبرجمٌ المشتري على البائع بعشرين. 

وكذلك لو كان ثمنها ثمانينَ وقيمتها ماثة رجعٌ البائعٌ على 
المشتري الذي هلكت في يديه بعشرينَ قال: وإنما فرّقت بين ثمن 
ما باع من مالها وبين أرش ما أخذّ فيما جنى على مالفا من قبل 
أنها هيّ لم يكن لها فيما جنى على مالها إلا الأرشٌ م أو تركه وها 
فيما بِيمَ من مالا أن تردّه بعينه» وإن فات فلها عليه قيمتة» ولا 
يكونٌ ها أن تملك ثمنه إن كان أكثرٌ من ثمنه؛ لأنه لم يكن لما 
إجازة بيع والفضلٌ عن ثمنه لبتاعه الييع الذي لا يجوز؛ لأنه 
ضامنٌ له بالقيمةٍِ قال: ولو أصدقها نخلاً أو شجراء فلم يدفعه 
إليها حتى أثمرت في يديه فجعلَ التمرَ في قواريرٌ جعلَ عليه صقراً 
من صقر نخلها أو جعله في قرب كان لما أخذ النْمرِ بِالصّقرٍ 
وأخذه محشواً وله نزعه من القوارير والقرب؛ لأنها له إن كان 
نزعه لا يضر بالثّمر؛ فإن كان إذا نزعٌ من القرب فسد ولم يكن 
سقي بشيء عمل به كان لها أن تأخذه وتنزعَ عنه قربه وتاخذ منه 
ما نقصه؛ لأنّه افسده إلا أن يتطوعَ بتركهاء وهكذا كل ثمرة ريّيها 
أو حشاها على ما وصفتء وإن كان ربب الثمرة ةَ برب من عنده 
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الحم 


كان لها أن تأخذ الثمرة وتنزع عنها الرّبْ إن كان ذلك لا يضِرٌ 
بهاء ولا ينقصها شيئاء وإن كان ينقصها شيئاً نزعت عنها الرّبْ 
وأخذت قيمة ما نقصها بالغة ما بلغت وأجرة نزعها من الرّب؛ 
لأنّه المتعدّي فيه. 

قال الشافعي: وكلٌ ما أصيبت به التُمرةٌ في يديه من حريق 
أو جرادٍ أو غيره فهرَ ضامنٌ له إن كانّ له مثلٌ فمثله وإن لم يكن 
له مثلٌ فمثلٌ قيمتهه وإن بقيّ منه شيءٌ فقيمةٌ ما نقصه وهوّ 
كالغاصب فيما لا يضمن لا يخالفُ حاله في شيء إلا في شيءٍْ 
واحد يعذرٌ فيه بالشبهة إن كان من يجهلٌ أو تأوّلَ فاخطأ ذلك» 
ولو كان أصدقها جارية فاصابها فولدت لهُ» ثم طلّقها قبل 
الدتخول؛ وقالَ: كنت أراها لا تملك إلا نصفها حتّى تدخلٌ 
فاصبتها وأنا أرى أن لي نصفها قرّمْ الولدُ عليه يوم يسقط ويلحقّ 
به نسبة» وكانّ لها مهرٌ مثل الجارية» وإن شاءت أن تسترق الجارية 
فهىّ لهاء وإن شاءت أخذت قيمتها أكثرٌ ما كانت قيمتها يوم 
أصدقها أو يوم أحبلها وكانت الجاريةٌ له ولا تكو أمْ ولو بذك 
الولدٍ ولا تكونٌ أمْ ولد له إلا بوطء صحيح. وإنما جعلت لما 
الخيار؛ لأنْ الولادة تغيّرها عن جاهاً يومَ أصدقها إّاها قبلَ أن 
تلد. 

قال الثافعي: ولو أصدقها أرضاً فدفعها إليها 0 أو 
أزرعتها أو وضعت فيها حبابأ» ثم طلّقها قبل أن يدخل بها 
ا 
الأرض مستاخراً وهو حال ولا اجعلٌ عليه أن يتنظرٌ الأرضَ 
حتّى تفرع ثمْ يأخذ نصفها لأنها إن كانت مشغولة في ملكها 
فصارٌ حقه في قيمةٍ لم يتحوّل في غيرها إلا أن يجتمعا على ذلك 
جميعاً فيجورٌ ما اجتمعا عليه فيه. 

وكذلك إن كانت حرثتهاء ولم تزرعهاء ولو كانت غرستها 
أو بنت فيها كان له قيمتها يومٌ دفعها إليها. 

قال الششافعي: ولو كانت زرعتها وحصدتهاء ثم طلقها 
وه محصودة فله نصفُ هذه الأرض إلا أن يكون الرَّرعٌ فيها 
زائدا هاء فلا يكونٌ له أن يأخذها زائدة إلا أن تشاءً هيّ» فلا 
يكونُ له غيرهاء وإن كان الزْرِعٌ تقصها فله نصفُ قيمتهاء ولا 
يكونٌُ عليه أن يأخذها ناقصة ة إلا أن يشاءَ هو أخذهاء فإذا شاء هوّ 
أخذها وهيّ ناقصة لم يكن لها منعه من نصفها. 


المهر والبيع 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولو نكحها بألفي على أن 
تعطيه عبداً يسوى ألفا فدفعت إليه ودفمّ إليها الألف: ثم طلّقها 
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فلا يختلف في هذا الموضعء ومن قال: هذا قال: لأنه يجورٌ في 
شرطه مسمّى ما يجوز في البيع ويردٌ فيه ما يردٌ في ابيع فبهذا 
أجزنا أن يكون مع التكاح مبيعٌ غيرة؛ ول نرده؛ لأنّه يلك كلّه؛ 
فإن انتقفض الملك في الممداق ؛ بالطلاق» فقد ينتقضٌ في البيع 
بالشفعق ثم لا نمنع ما فيه الشفعة أن يكون كالبيوع فيما سوى 
هذا قال: وهذا جائرٌ لا نفسخ صداقها ولا نردّه إلى صداق مثلها 
وهر على ما تراضيا عليه والثاني أنه لا يكونُ مع الصداق بِيمٌ» 
وإذا وقعَ مثلُ هذا أثبتنا التكاح» وكانٌ لها صداقٌ مثلها وردٌ البييع 
إن كانّ قائماً. 

وإذا كان مستهلكاً فقيمته وبه يقولُ الشافعي قال واصلٌ 
معرفةٍ هذا أن تعرف قيمة العبدٍ الذي ملكته هي زوجها مع 
تمليكها إياه عقدَ نكاحها؛ فإن كان قيمة العبدٍ ألفاً وصداق مثلها 
ألفاً فأة قسم المهر وهوّ آلف على قيمةٍ العبديه وعلى صداق مثلهاء 
فيكونٌ العبدُ مببعاً بخمسمائة ويكون صداقها خسمائةٍ فينفذ العبدُ 
مببعاً بخمسمائةٍ؛ فإن قبض العبدَ ودفمٌ إليها الألف» ثم طلّقها قبل 
أن يدخل بها رجعٌ عليها من الصّداق بمائتين وحمسين» وذلكٌ 
نصفف ما أصدقهاء ولو مات العبدُ في يدها قبل يقبضه انتقضّ فيه 
الببع ورجع عليها بقيمةٍ خحسمائق وكانٌ الباقي صداقها؛ فإن 
طلّقها قبل أن يدخلٌ بها رجعَ عليها من الصّداق بماتتين وحمسينٌ» 
وإن لم يكن دفعَ الصّداقَ دفمَ إليها ماثتين وحمسينَ» ولول يمت 
العبث ولكنه دخله العيبُ كان له الخيارٌ في أخذه معيباً يجميع 
الثمن أو نقض البيع فيه. 

قال: : ولو كان أصدقها عبداً بعينه على أن زادته آلف درهم 
كانت كالمسألةٍ الأولى ينظر؛ فإن كانت قيمة العبد ألفاً ومهرٌ مثلها 
ألفاً وزيادتها إياه ألفاً فلها نصفف العبدٍ بالصّداق ونصفه الآخرٌ 
بالألف؛ فإن طلّقها قبل التخول بها رجعٌ عليها ربع العبده وكان 
ها ثلاثة أرباعه نصفه بالألفي وربعه بنصف المهرٍ قال: ومن أجازٌ 
هذا قال: إنما منعني أن أنقضَ البيع كله إذا انتقضّ بعضه بالطلاق 
أني جعلت ما أعطاها مقسوماً على الصّداق والييع فما أصابٌ 
الصداق ونصفف الصّداق كالمستهلك؛ لأنْ التكاح لا يردُ كما ترد 
البيوم» فلم يكن لي أن أردُ البِيعَ كلّه وبعضه مستهلكٌ إنما آرُ 
البيع كله إذا كان المبيع قائماً بعينه» فإذا ذهب بعضه : أردٌ الباقي 
منه بحال فأكونٌ قد نقضت البيعة ورددت بعضها دون بعض. 

قال: ؛ ولو تزوّجها بعبلد بعينه ولف درهسم على أن تعطيه 
عبد بعينه ومائة دينار إوتقابضا قبل أن يتفرقا كان التكاحٌ جائزا 
وينظرٌ إل قيمة العبدٍ الذي تزوّجها عليه مع الألف؛ فإن كان آلفاً 
فالصداق ألفان فيقسم الألفان على مهر مثلها والعبد الذي أعطته 
والمائة الثيثار؛ فإن كان صداقٌ مثلها ألفا وَقيِع ة العبدٍ الذي أعطته 
ألفاً م ة المائة ة الذينار ألفين فالعيدٌ الذي أعطته مبيعٌ بخمسمائةٍ 


والمائة الدينارٌ مبيعة بألفو وصداقها لخسمالة؛ لأن ذلك كلّه في 
لعل الذي أصدقها والدراهم الألف يملك بكلّ شيء فمااعطته 
من عقدتها والعبدٌ والمائةٌ الدينارٌ بقدر قيمته من العبدٍ والألف؛ 


1 فإن طلقها قبلَ أن يدخلَ بها سلّمت له المائة والعبدَ ورجمّ عليها 


بماثتين وخحسينٌ في كل ما أعطاها من العبدٍ بحصّتيء ومن الألفم 
بحصتهاء فيكونُ له من الألف الي أعطاها ماثةٌ وخمسة وعشرين» 
ومن العبدٍ قيمةٌ مائةٍ وخمسةٍ وعشرينَ» وذلكَ ثمنةٌ» وإن كانا ل 
يتقابضا قبل أن يتفرّقا فسدَ الصّداق؛ لأنْ فيه صرفا مستأخرأء وما 
كانَ فيه صرف لم يصلح أن يتفرّقا حتى يتقابضا ولها صداقٌ مثلها. 

قال: ولو اصدقها ألفاً على أن ردّت إليه ألفاً أو خخسمائةٍ 
كان التكاحٌ ثابتاً والصّداقٌ باطلاً وها مهرٌ مثلها لا تجورٌ الدّراهمٌ 
بالدراهم إلا معلومة ومثلاً بمثلِء وأقلُ ما في هذا أنّ الخمسمائةٍ 
وقعت من الألفي بما لا يعرفُ عند عقد الب ألا ترى أن مهرّ 
مثلها يكونٌ الفا تكن الخمسمائة يثلث الألفي ويكرنٌ ماقةً 
فتكونٌ الخمسمائة بتسعمائق ولو كان مهر مثلها مسمائةٍ لم يجز 
من قبل أن الصّفْقةً وقعت, ولا يدرى كم خصّةٌ التراهم التي 
أعطته من الدّراهم التي اعطاهاء ولا يصلحٌ فيهما حتى يفرَقَ فيه 
عقدُ الصفم من عقا البيع فتكون الدراهمٌ بدراهم مثلها وزناً 
بوزن» ويكونٌ الصّداقٌ معلوماً غيرها. 

قال: : وإذا كانت الدنانيرٌ بدراهم؛ فكانت نقداً يتقابضان قبل 
أن يتفرقاء فلا باس بذلك؛ لأنه لا باس بالفضل في بعضها على 
بعض يدا بيلر. 

قال: ولو تزوّجها على ثيابو تسوى ألفاً على أن زادته 
آلف وكانَ صداقٌ مثلها ألفاً؛ فكان نصفُ الثياب بيعاً ل ما بالألف 
ونصفها صداقها؛ فإن طلّقها قبل الدّخول فلها ثلاثة أرباع الاب 
نصفها بالببع ونصفُ النصفب بنصف المهر. 

قال الرّبِيعٌ: هذا كله مترول؛ لأن الشافعي رجعٌ عنه إلى 
قول آخر. 

قال: ولو طلقها قبل الّخول؛ ولم يكن دفم الاب إليها 
حتى هلكت في يديه وردٌ عليها الألف التي قبضّ منها إن كان 
قبضهاء وإن لم يكن قبضها لم يدفع إليّ منها شيء؛ لأنه قد هلك 
ما اشترت منه قبل قبضوء فلا يلزمها ثمنه وأعطاها نصف مهر 
مثلها من قيمة الثيابوه وذلك ربع قيمسةٍ الاب ماتشان وحمسوثٌ 
درهماً فعلى هذا هذا البابُ كله وقياسه. 

قال: ولو تزوجها على أبيها وأبوما يسوى ألفاً أو على 
ابنها وابنها يسوى ألفا على أن زادته ألفا ومهرٌ مثلها الف فدفع 
إليها أباها أو لم يدفعه فسواءً والتكاحٌ ابت والمهرٌ جائرٌ وابوها 
ساعة ملكته حرٌ؛ لأنّ ملكها إِيّاهِ ساعةً ملك عقدةٍ نكاحها. 
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وكذلك ابنها إن كان هوّ الصّداقَ ويلزمها أن تعطيه الألفَ 
التي زادته؛ فإن طلقها قبل أن يدخلّ بها رجع عليها بمائتين 
وحمسينَء وذلك نصفُ صداقها؛ لأنْ أباها كان بيع بخمسمائةٍ 
فسلم لها حينَ عتق فصارٌ صداقها خسمائةٍ فرجع عليها بنصفها 
وهو مائتان وخمسون. 

فإن قال قائلُ: فأراك أنزلت صدقات التكاح منزلة اليبوعٍ 
وأنت تقول التبايعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فيكوثٌ المرأة والرّجلٌ 
بالخيار في الصّداق ما لم يتفرقاء قيل: لا. 

فإن قال قائلٌ: فما فرّقَ بينهما؟ 

قيل: إنَا للا جعلنا - ول يخالننا أحدٌ علمناه - النكاحَ 
كالبيوع المستهلكقٍ فقلنا إذا كان الصّداق مجهرلاً فللمرأةٍ مهر 
مثلهاء ولا يرد التكاحٌ كما قلنا في البيع بالثنيء الجهول يهلك في 
يدي العتريء ولي الي للعللوم يه الحتبار لفناحييه فيه قيدلنه 
حكمنا في التكاح إذا كان حكمه لا يرد عقده أنه كببع قد استهلك 
في يل مشترييء ألا ترى لو أن رجلاً اذ شترى من رجل عبداً على 
أنه بالخيار يومه أو ساعته فمات قبلَ مضي وقتمٍ الخيار لزمه 
جد م ارا بصو كي 
للمتناكحين خيارٌ لما و 

قال: ولو توج 1 المرأةً فاصدقها ألفاً وردّت عليه 
خسماثة درهم فالنَكاح نابت والصّداقٌ باطلٌ ونها مهرٌ مثلها 
تقابضا قبل أن يتفرّقا أو لم يتقايضا لآن حصّة الخمسمائةٍ درهم 
من الألف مجهولة؛ لأنها مقسومةً على ألفم وصداق مثلها. 

وهكذا لو تزوّجها بألفم على إن ردّت عليه ألفاً كان 
الصّداقٌ باطلاً وهيّ مثلٌ المسألةٍ قبلها وزيادة أنها لو كانت ألفاً 
بألفي وزيادةٍ كان الربا في الزيادةٍ أو التكاح بلا حصّة من المهرء 
فيكونٌ لها صداق مثلها ويبطل البيع في الألف. 

وهكذا لو نكحها بمائةٍ إردبٌ حنطةٍ على أن ردّت عليه 
مائة إردبٌ حنطة أو أقل أو أكثر. 

وهكذا كل شيء أصدقها إيّاه وردّت عليه شيئاً منه تفي 
الفضل في بعضه على بعض الرّبا لم يجزء فلا يجورُ من هذا شيءٌ 
حتّى يسمي حصّة مهرها مآ اصدقها وحصّة ما أخد منهاء فإذا 
اتندنها لقا عن أو سيت هرما مالو ورات عليه طيسب 
بخمسمائة» وكان هذا فيما في بعضه على ب بعض الرباء ففيها قولان 
أحدهما: أن هذا جائزٌ. 

ومن قال هذا القولٌ قال: لو اصدق امرآتين ألفاً كان 
لتكاحُ ثابتاً وقسمت الألفُ بينهما على مهور مثلهما؛ فكان لكل 
واحدة منهما فيها بقدر مهر مثلها كان مهرٌ مشلٍ إحداهما الفا 
ومهرٌ الأخرى ألفين» فيكونُ لصاحبةٍ الألفو ثلث الألف 


ه- المهرٌ والبيع 


يفف 
ولصاحية اتير تنا للقي ولو ا أباها عتقّ عتقّ ساعة عقا 
وم لها الصّداق بالعقبه وإن كان به عيب بتقصه عشرَ قيمته 
رجعت عليه بعشر مهر مثلهاء ولو طلّقها قبلَ أن يدخلٌ بها رجع 
يرد عتقه. 

وكذلك لو أفلست أو أصدتها أباها وهيّ مفلسة ثم 
طلّقها لم يكن له نصفه ولا للغرماء منه شيم؛ لآنه ب 
ملكه بالعقدء ولو أصدتها أباها وي محجورةٌ كان التكاحٌ ثابناً 
وصداقٌ أبيها باطلاً؛ لأنّه لا يك يثبت لها عليه ملك» وكان لها عليه 
مهرٌ مثلها. 

وكذلك لو كانت محجورة فأمهرها أمّها بآمرٍ أبيها وهرّ 
وليّها أو ول لها غيره؛ لأنّه ليس لأبيها ولا لولي غيره أن يعتدقٌّ 
عنهاء ولا يشتريّ لها ما يعتقٌ عليها من ولد ولا والب» قال: ولو 
كانت غير محجورةٍ فأصدقها أباها وقيمته آلف أو ألفان» ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها رجعّ عليها بنصفب قيمة أبيها وهي خسمائةٍ 
وحسمائة نصفُ الألفي ولو أصدقها أباها وهر يسوى ألفاً على 
أن تعطيه أباه وهوّ يسوى ألفاً وصداقٌ مثلها الف فأبوه بِيعَ له 
بصداق مثلها وبأبيها ونصففُ أبيها لها بالصّداق ونصفه بأبيه فيعتق 
أبواهما معاء وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها برسع قيمةٍ 
أبيهاء وذلكَ مائنان وخسونٌ وهو نصف حصّةٍ صداق مثلهاء 
قال: ولو أصدقها عبداً يسوى ألفاً وصداقٌ مثلها ألفُّ على أن 
زادته عبداً يسوى ألفا فوجد بالعبدٍ الذي أعطته عيبا كان فيها 


يعت ساعة يتم 


قولان. 

أحدهما: يردّه بنصفي عبده الذي أعطاها؛ لأنه مبيعٌ 
بنصفوه وكان لها نصفُ العبدٍ الذي أعطاها؛ فإن طلقها رجع 
عليها بربع العبلٍ الذني أصدقها وهر نصفف صداقه إيّاهاء وكان لها 
ربعه؛ لأنه نصفُ صداقها. 

والقول الثاني: أنّه إذا جار أن يكون بيعاً أو نكاحاً أو بيعا 
أو إجارة لم يجز لو انتقص الملكُ في العبدٍ الذي أصدقها يعيب يرد 
به أو بأن يستحقّ أو بأن يطلقهاء فيكونٌ له بعضه إلا أن تنتقض 
الصفقةٌ كلها فتردُ عليه ما أخذت منه ويردٌ عليها ما أذ منهاء 
ويكونٌ لها مهرّ مثلهاء كما لو ام شترى رجل عبدين فاستحق 
أحدهما انتقض البيُ في الثاني أو وجد باحدهما عيباً فأبى إلا أن 
يرد انتقضَ : البيع في الثاني إذا لم يرد أن يحب العبد على العيب. 

والقول الثاني أنه لا يجورُ أن يعقد الرّجل نكاحاً بصداق 
على أن تعطيه المرأةٌ شيئاً قل ولا كثرٌ من ببم ولا كراء ولا إجارةٍ 


إرفا 
ولا براءٍ من شيء كان لما عليه من قبل أنه إذا أصدقها ألفين 
ومهرٌ مثلها ألف فأعطته عبداً يسوى ألفاء ثم طلّقها قبل أن يدخلَ 
بها انتقض نصفُ حصّةٍ مهر مثلها وثبت نصفها؛ فإن جعلت 
البيعَ منها نقضت نصفة وم أجد شيئاً جمعنه صفقة يتفض إلا 
معأء ولا يجو إلا معأء فإن جعلته ينتقض كله فقد التقض بغير 

عيبو ولا انتقاض لنصفي حصّةٍ عقدة النكاح فدخله ما وصفت 
أل من أن يتفهن بع الصتلتوة بفض. 

وإن لم أجعله يتقضُ بحال» فقد أجزت بيعاً معه بغير ماش 
قد انتقض بعضة» ووقعٌ الببع عليه بحصّة من العُمن غير معلومة؛ 
لأن مهرَ مثلها ليس بمعلوم حتى يسألّ عنه ويعتير بغيرها. 

فإن قال قائل: : قد تجمعٌ الصفقة بهم عبدين معا؟ 

قيل: نعم: : يرقان فيسترقان معأ وتنتقضُ الصّفقَةٌ في أحدهما 
فتتتقضُ في الآخر حين لم يتم البيٌ» وليسَ هكذا الكاح. 

قال الرّبيعٌ: وبهذا يأخذ الشافعي وبه أخذنا. 

قال: ومن قال: هذا القولَ لم يجز أن ينك الرّجل امراتين 
بألفره ولا يييّنَ كم لكل واحدةٍ منهما من الألفيء وأثبت التكاحّ 
في كل ما وصفت وأجعل لكل منكوحةٍ على هذا صداق مثلها 
إن مات أو دخل بهسا ونصف صداق مثلها إن طلّقها قبلَ أن 
يدخل بها. 

وكذلك لا يجورُ أن يتكمّ الرّجلُ المراة بالفم على أن تبرئه 
من شيء كان لها عليه قبل التكاح ولا يتكحها بالألف على أن 
تعمل له عملاء ولا ينكحها بالألف على أن يعمل لها عملاً؛ لأنّ 
هذا نكاحٌ وإجارة لا تعسرفٌ حصّة الاح من حصّةٍ الإجارة 
ونكاح وبراءة لا تعرفُ حصّة التكاح من حصّة البراءة. 

فعلى هذاء هذا البابُ كله وقياسه. 

قال الربيع: وبه يقول الشافعي. 

قال الشافعي: وإذا أصدقت المرأة العبد أو الأمةٌ فكاتبتهما 
أو أعتقتهما أو وهبتهما أو باعتهما أو دبرتهما أو خرجا من 
ملكهاء ثم طلقت قبلَ أن يدخل بها لم تردٌ من ذلك شيئاً إذا 
طلْقها الزّوجٌّ قبل أن يدخلٌ بها ويرجع عليها بنصفب قيمةٍ أي 
ذلك أصدقها يوم دفعه إليهاء ولو دبّرت العبد أو الأمة فرجعت 
في التدبيره م طلّقها والعُ بحاله رجمٌ في نصفه. 

وإن طلقها قبل أن ترجعٌ في التَدبيرٍ لم يمير على أخذيه وإن 
نقضت التدبير؛ لأن نصف المهر صارَ له والعبُ أو الجارية محولٌ 
دونه بالتدبير لا يجبرٌ مالكه على نقض التَدبيره فلمًا لم يكن يجي 
عليه كان حقه مكانه في نصفم قيمتدء فلا يتحَوّلٌ إلى عبد قد كان 
في ثمن بمثسيئتها إذا لم تكن مشيتته في أن يأخذ العبدَ أو الأمة 
ويقالٌ له انقض التدبير. 


ب التفويض 


5ه- كتاب الصّداق 
ك- التفويض 


أخبرنا الرّبيع قال: قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: التَفُوي ضر 
الذي إذا عقد الرُوِجُ اللكاح به عرف أنه تفويض في الُكاح أن 
يتزوّج الرّجلُ المرأة اليْبَ المالكة لأمرها برضاهاء ولا يسمي مهراً 
أو يقولٌ لها أنتزوّجك على غير مهر فالنكاحٌ ني هذا ثابت؛ فإن 
أصابها قلها مهرٌ مثلهاء وإن لم يصبها حتى طلّقهاء فلا متعةولا 
نصف مهر طاء. 

وكنراة اورل اكاك وقين لد ماله زمار ميك 
فيكونٌ هذا تفويضاً وأكثر من التفويض» ولا يلزمه المائ؛ فإن 
أغذتها منه كا علبها عا يكل حاله وإن مات قبل أن سني 
ها مهراً أو ماتت ت فسواء» وقد روي عن الي يي أله ' قضى فِي 
َع بشت وَائيق تكح غير مر قَمَاتَ رُوْجُهَا مَقَضَى لَهَا 
ِمَهْرِ يِسّائِهَا وَقضَى لَهَا بالْميراث؛ فإن كان ثبت عن النيّ تلز 
فهر أولى الأمور بنا ولا ححجة ني قول أحاو دون الي مذ وإن 
كثروا ولا في قياس» فلا شي في قوله إلا طاعة الله بالتَسليمٍ له 
إن كان لا يثبث عن الني 6 لم يكن لأحار أن ينبت عنه مالم 

يثبت» وم أحفظه بعد من وجه يأ, ينبت مثئله وهو مرّة يقال: : عن 
معقل بن يسار ومرةٌ عن معقل بن سن ومرةٌ عن بعدضي جع 
لا يسمى» وإن لم يثبت» فإذا مات أو مانت فلا مهر ها وله منها 
الميراث إن ماتت وها منه الميراث إن مات ولا متعة لها في الموت؛ 
لأنها غيرٌ مطلقة وإنما جعلت المتعة للمطلقة. 


قال: : وإن كان عقد عليها عقدة التكاح بمهر مسمى أوبسير 
مهر فسمى لها مهرا فرضيته أو رفعته إلى السّلطان» ففرض لما 
مهراً فهر لها ولا الميراث. 

قال الششافعي: أَخبرنًا عَبْدُ الْمَجِيدٍ عن ابن 
ريج قال: يفت عط َو سنيغت ا باس ب يأل عن 
الْمَرٍ يَمُوتُ عَنْها زَوْجُهَاء وَقَدْ فَرَضَ 5-7 قاللَهًا 
الصداق وَالْمِرَات. [أخرجه البيهقي(///ا4 ؟)] 

65- أَخْبرَنَا مَالِِك عن نَافِعٍ أن انه عبد اللّه بن 
عُمَرَ وَأَمّهَا به وي بْن الْحَطَّابِ وَكَانَتَْ تَحْت ابن لِعَبْدٍ الله 
ْن عُمَرَ فَمَات» وَلَمْ يَدْخْلْ بها وَلَمْ يسم لَهَا صّدَاقا فَاتَمَتَ 
مها صَدَاقَهَاء فَقَالَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ لَيِسَ لَهَا صَدَاقَ وَلَوْ كان 
َّهَا صدَاقَ لَمْ تَمتعكمُوةُ وَلَمْ نَظْلِئَهَا قبت أن تَقْبْلَ ذَِكَ 
فَجَعَلُوا نهم نيد بْنَ كابس فَقَضَى أن لا صّدَاقَ لَهَا وَلَهَا 
الْمِيرّاث. [أخرجه مالك(8710//7)] 


4ه- كتاب الصّداق 


5 أَخَبرَنَا سُفْيَانُ عَن عَطَّاء بن السسَائِب قال: 


سنت عَبْدَ حير عَنْ رَجُلٍ فُوْضَ إلَيِهِ هفَمَات وَلَمْ يَفُْرِضْء 
َقَاَ: لَيِسَ لها إلا الْميرّاث رَلا نَشْلك أنه قَوْكُ علي [أعرجه 
البيهقي في المعرفة(ه //ا741)] 

قال الشافعي: قال سفيانُ لا أدري لا نشكُ أنه من قول 
علي" أم من قول عطاء أم من قول عبلد خير. 1 

قال الشافعي: : وني التكاح وجمه آخحرٌ قد يدخلُ في اسم 
التفويض» وليس بالتفويض المعروفي نفسه وهو حالف للبابء 
قبل وذلكَ أن : تقول المرأة للرّجل أتزوّجك على أن تفرض لي ما 
شعت أو ما شء شعت أنا أو ما حكمت أنت أو ما حكمت أنا أو ما 
شاءً فلانٌ أو ما رضي أو ما حكمٌ فلانٌ لرجل آخرٌ فهذا كله وقعّ 
بشرط صداقء ولكنّه شرطٌ مجهولٌ فهر كالصّداق الفاسده مل 
لتّمرةٍ الى ليد صلاحها على أن تترك إلى أن تبلغ. 

ومثلٌ اميت والخمرء وما أشبهه تا لا يحل ملكة؛ ولا يحل 
بيعه في حاله تلك أو على الأب فلها في هذا كلّه مهرٌ مثلهاء وإن 
طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصفُ مهر مثلها ولا متعة لا في 
قول من ذهب إلى أن لا متعة لني فرض لها إذا طلقت قبل أن 
تمس وها المتعةٌ في قول من قال المنعة لكل مطلّقةٍ. 

قال الشافعي: وإِذا كان الصّداقٌ تسميدٌ بوجه لا يجودٌ إلى 
أجل أو غير أجل» أو يذكرٌ فيه شيءٌ فهر صداقٌ فاسدٌ لها فيه مهر 
مثلها ونصفه إن طلقت قبل الّخول» ولو أصدقها بيَاً أو خادماً 
م يصفة» ولم تعرفه بعينه كان لها صداق مثلها لا يكونُ الصّداقٌ 
لازماً إلا بما تلزم به البيوحٌ آلا ترى لو أن رجلاً باع بين غير 
موصوفي أو خادماً غيرٌ موصوفي. 

ولا يرى واحداً منهماء ولا يعرفه بعينه لم يجزء وهكذا لو 
قال أصدقتك خادما بأربعينَ دينارا لم يجز؛ لأنْ الخادمٌ باربعين 
ديناراً قد يكونٌ صا وكبيراً وأسودٌ وأحمرٌ فلا ييجودٌ ني الصّداق 
إلا ما جارٌ في البيرع. ١‏ 

ولو قال اصدقتك خادماً خماسياً من جنس كذا أو صفةٍ 
كذا جار كما يجوز في الببوع قال: ولو أصدقها دارا لا يملكها أو 
عبداً لا يملكه أو حرّاء فقال: هذا عبدي أصدقتكه فتكحته على 
هذاء ثم علم أن الذَارٌَ والعبد لم يكونا في ملكه يوم عمد عليها 
فعقدة التكاح جائزة ولها مهرٌ مثلهاء ولا يكو لها قيمة العبل ولا 
الدَارُ ولو ملكهما بعد فاعطاها إيّاهما لم يكونا لها إلا بتجدياد بيع 
فيهما؛ لأنُ العقدة انعقدت وهر لا يملكهما كما لو انعقدت 
عليهما عقدةٌ بيم لم يجز البيمُ؛ ولو ملكهما بعد البيع أو سلّمهما 
مالكهما للبائع بذلك الثمن لم يجز حتى يحدث فيهما بيعاء وإنما 


- التفويض 


135 
جعلت لها مهرّ مثلها؛ لأنْ النَكاحَ لا يرد كما لا ترد البيوعٌ الفاتدة . 
التكاحَ كالبيوع الفائتة قال وسيّدُ الأمةٍ في تزويج الرّجل بغير مهرٍ 
مثل المرأة البالغ في نفسها إذا زوّجها بغيرٍ أن يسمي مهرا أو 
زوّجها على أن لا مهرّ لا فطلقها ازج قبل المسيس فلها المتعةء 
وليس لها نصفُ المهرء فإن مسّها فلها مهرٌ مثلهاء وإذا زوج | جَ الأمة 
سيّدها وأذنت الحرّةٌ في تفسها بلا مهرء ؟ نم أرادت الحرّة وأرادٌ 
ض الزُوج لها مهراً فرضّ لها المهر. 
وإن قامت عليه قبل أن يطلّقها فطلبته فطلّقها قبل أن 
يفرض لحا أو يحكمّ عليه الحاكم بمهر مثلها فليس لها إلا المناعٌ لا 
يب لها نصف المهر إلا أن يفرض الحاكم أو بأن يفرضه هو لها 
ما بعد علمها صداق مثلها فترضى كما وقعَ عليه العقدُ فيلزمهما 
جميعاً. 


سيد ل الأمةٍ أن يفرض 


قال الشافعي: وإن نكحها بغير مهر» ففرض لها مهراً فلم 
ترضه حبّى فارقها كانت ها المتعة» ولم يكن لها تا فرض لها شيءٌ 
حبَّى يجتمعا على الرّضاء فإذا اجتمعا على الرّضا به لزمَ كل 
واحل منهماء ولم يكن لواحدٍ منهما نقضُ شيء منه كما لا يكونٌ 
لواح منهما نقضُ ما وقعت عليه العقدة من الهر إلا باجتماعهما 
على نقضها أو يطل قبل المسيس فيتقض نصفُ المهرء ولا 
يلزمها ما فرض لها بحال حتى يعلما كم مهرٌ مثلها؛ لأن لما مهرّ 
مثلها بالعقدٍ ما لم ينتقض بطلاق» فإذا فرضّ وهما لا يعلمان مهر 
مثلها كان هوّ كالمشتري وهي كالبائم مالم يعلم أو يعلم أحدهما. 

قال الشافعي: وليسّ أبو الجارية الصّغيرةٍ ولا الكبيرةٍ البكر 
كسيّدٍ الأمةٍ في أن يضمٌ من مهرهاء ولا يزوجها بغير مهر. 

فإن قيلّ: فما فرق بينهما فهر يزوّجهما معا بلا رضاهما؟ 

قبل: ما يملكُ من الجاريةٍ من المهر فلنفسه يملكه لا لها فأمره 
يجورٌ في ملك نفسي. وما ملك لابنته من مهرها فلها يملكه لا 
لنفسه ومهرها مال من مالها فكما لا يجورٌ له أن يهب مالا 
فكذلك لا يجورُ له أن يهبَ صداقهاء ولا يزوجها بغير صداق 
كما لا يجودُ له إتلافٌ ما سواه من مالها. 00 

وإذا زوّجها أبوهاء ولم يسم لما مهراً أو قال لزوجها 
أزوّجكها على أن لا مهرّ عليك فالتكاحٌ ثابت لحا ولها على الزُوِج 
مهرٌ مثلها لا يرجمٌ به على الأب؛ فإن"ضمنّ له الأب البراءة من 
مهرها وسمّاه فللرّوجةٍ على الرّوحٍ صداقها في ماله عاشَ أو مات 
أو عاشت أو ماتت» وإن طلقها فلها عليه نصفُ مهر مثلهاء ولا 
يرجعٌ به الزّوجّ على الآب؛ لأنه لم يضمن له في ماله شيئا فيلزمه 
ضمانه إِنّما ضمنّ له أن يبطلٌ عنه حقا لغيره. 

فإن قال قائلٌ: وكيف جعلت عليه مهر مشل الصَبيَةٍ إنما 
زوجه إيَاها أبوها وهوّ لم يرض بالتكاح إلا بغير مهر؟ 


يفف 

قل لهُ: ارايت إن كانت امرأةٌ اليب المالك لأمرها التي لو 
وهبت مالها جار تكح الرّجلَّ على أن لا مهرّ لهاء ثم تسألٌ المهرَّ 
افرض ها مهر مثلها ولا بطل الاح كما أبطل اليم ولا أجم اه 
لزج الخيارٌ بان طلبت الصّداق» وقد نكحت بلا صداق وكيفَ 
ينبغي أن أقول في الصبيَة؟ 

فإن قال هكذا؛ لأنهما منكوحتان وأاكثرُ ما في الصِييّةٍ أن 
يجورٌ أمرٌ أبيها عليها في مهرها كما يِجودُ أمرُ الكسيرة في نفسها في 
مهرهاء فإذا لم يبرأ زوج الكبيرةٍ من المهر بآن لم يرض أن يتكحها 
إلا بلا مهر ونكحته على ذلك فلزمه المهرُ وم نفسخ التكاح» ولم 
نجعل له الخيار ولو أصابها كانّ لها المهرٌ كلّه فهكذا الصيّة؛. 

فإن قال: : نعم» ولكن لم جعلت على زوج الصبيّةٍ يطلقها 
نصف مهر مثلها وأنت لا تجعل على زوج الكبيرة إذا تكحها بلا 
مهر فطلقها قبل أن تطلب الفرض أو يفرض أو تصاب إلا 
المتعة؟ 

قل لهُ: إن شاء اللّه تعالى لما وصفت من أن الاح ثابتٌُ 
بمهر إلا على من أجازٌ أمرهُ من النساء في ماله فيرضى أن لا 
يكون له فهر مطلق قبل أن يفرض ىا مهرا؛ كان لمن النعمة! 
هن عفون عن الهر حتَى طلْنَ كما لو عفون عنهء وقد فسرض 
جار عفوهن لقول الله عرٌ وجل «إلا أن, يَْقُون4 والصغيرة لم 
تعفُ عن مهره ولو عفت لم يجز عفوهاء وإنما عفنا عنها أبوها 
الذي لا عفر له في مالا فالزمنا اوج نصف مهر مثلهما بالطّلاق 
وفرقنا بينهما لافتراق حالهما في مالهماء ولأن الرُوج لم يرضَ 
بصداق إلا أن يرأ منه؛ فكان كمن سمّى صداقاً فاسداء ولو كان 
سمى لها صداقا فعفاه الأب كان لما الصّداقٌ الذي سمّى وعفو 
الأب بعد وجوب الصّداق باطلٌ» وهكذا الحجورة إذا زوجت بلا 
مهر لا تخالفُ الصبية في شيء. 


15١‏ خرن عبدُ ارهاب عن أَيُوبَ» من ابن 
مييرين أن رَجُلاُ زوج ابنتة عَلَى أَرْبَعَةٍ آلافو وَتَرَّكَ لِرَوْجهَا 
ألفاً فْجَاءَت الْمَرأَةٌ وَرُوْجُهَا وَأبُوهَا انهم يَحْتَصِمُونَ إلى 
شُرَيْحٍ فَقَالَ شرَيح: تَجُورُ صَدَقَنٌك وَمَعْرُوفُك وَهِيَ أحَرَ؛ 
بشمنٍ رَقَبَتِهَا. [أخرجه البيهقي في المعرفة (78//6)] 

قال الشافعي: وسراءً في هذا البكرٌ والديّب؛ لأن ذلك ملل 
للبنتى دون الأب ولا حق للأب فيه وقول شريح تجوز صدقدك 
ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسنٌ» ولكنك أحسنت فيما لا 
يجوز لك فهيّ أحى بثمن رقبتها ' يعني صداقها. 


/- المهرٌ الفاسد 


5ه- كتاب الصّداق 
/ا- المهرٌ الفاسد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : في عق النكاح شيئان 
أحدهما العقدةٌ والآخرٌ المهرُ الذي يجب بالعقدء فلا يفسه العقةً 
إلا بما وصفنا العقدَ يفسدٌ به من أن يعقدَ منهيّاً عنة وليِس اله 
من إفسادٍ العقدد ولا إصلاحه بسبيل آلا ترى أن عقد التكاح بغير 
فهر مسمّى صحيحٌ فإذا كان العقدٌ منهًاً عنه لم يصح أن يكوثٌ 
عق بمهر صحبح أو لا ترى أن عقد التكاح يكودٌ بلا مهر فيئبتُ 
التكاحٌ» ولا يفسدٌ بأن لم يكن مهرٌء ويكونٌ للمرأةٍ إذا وطنت مه” 
مثلها. 

قال الشافعي: وهذا الموضمٌ الذي يخالفُ فيه التكاح البييع؛ 
لأ البيعَ إذا وقم بغير ثمن لم يجبء وذلك أن يقولَ قد بعنننك 
بحكمك» فلا يكون بيع وهذا في الأكاج صحيح. 

فإن قال قائل: من أينَ أجزت هذا في التكاح ورددته في 
الببوع و أنت تحكم في عامةٍ التكاح أحكام البيوع؟ 

قبلَ: قال الله عو وجل «لا جُناحَ عَليكُمْ إن َلثم 
النْماء4 إلى لوَمعُومٌنَ4. وقالَ تباركٌ وتعالل لمن طلَقتَمْومُنٌ 
مِن قَبْلٍ أن تَمَسْرمُن وَقذ فَرَضْمُمٌلَهُنْ فَرِيضَه فَيِضْفُ ما 
َرَضْتّم4 فاعلم الله تعالى في المفروض لما أن الطّلاقَ يقمٌ عليها 
كما أعلمَ في التي لم يفرض ها أن الطّلاق بقع عليها والطّلاقٌ لا 

يق إلا على زوجةٍ والرُوجة لا تكونٌ | إلا وتكاحها ثابت قال: ول 
أعلم غالفاً مضى ولا أدركته في أن احاح .: يشبت» وإن نم يسم 
مهراء وأن لها إن طلقت؛ وقد نكحته ول يسم مهراً المتعة وإن 
أصببت فلها مهر مثلهاء فلمًا كان هذا كما وصفت لم يبز أبداً أن 
يفسد التكاح من جهة المهر بحال أبدأء فإذا نكحها بمهر مجهول أو 
مهر حرا ام البيع في حاله التي نكحها فيها أو حرام بكلٌ حال قال 
فذلك كله سوا وعقد التكاح ثابت وامهر باطل فلا مهرٌ ملا 
إن طلقها قبلَ أن يدخل بها لأنها سمّت مهرأء وإن لم يجز بأنَهُ 
معلوم حلال» وم يحل؛ لأنها لم ترد نكاحةٌ بلا مهر. 

وذلك مثلٌ أن يتك بثمرة لم يبد صلاحها على أن يدعها 
إلى أن تبلغ؛ فيكون ها مهرٌ مثلها وتكون الثُمرَةٌ لصاحبها؛ لأن 
بيعها في هذه الحال لا يحل على هذا الشّرط» ولو نكحت بها على 
أن تقطعها حبش كان النَكاحٌ جائزاً؛ فإن تركها حنّى يبدو 
صلاحها فهي لها وهوّ متطوَّعٌ ومتى قامّ عليها بقطعها فعليها أن 
تقطعها في أي حال قامّ عليها فيها قال: ولو نكحها بخمر أو خنزير 
فالتكاحٌ ثابت والمهرٌ باطلٌ ولا مهرُ مثلها. 

وكذلك إن نكحته بحكمها أو حكمه فلها مهرٌ مثلهاء وإن 
حكمت حكماً أو حكمه فرضيا به فلهما ما تراضيا علد وإنّما 
يكونُ هما ما تراضيا عليه بعدما يعرفان مهرّ مثلهاء ولا يجودُ ما 


65- كتاب الصّداق 


م- الاختلاف في المهر 
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تراضيا عليه أبداً إلا بعدما يعرفان مهرّ مثلها. 

ولو فرض لها فتراضيا على غيره أو لم يفرض لما فتراضيا 
فكما يكونٌ ذلك هما لو ابتداً بالفرض لما ولا أقولٌ لها أبداً 
احكمى؛ ولكن أقولُ لها مهرٌ مثلها إلا أن تشاءً أن تتراضياء فلا 
أعرضٌ لكما فيما تراضيتم عليه. 

5 أَبرَنَا عَبْدُ الْرَهْابه عَن أَيُوب» عَن ابن 
سيرين أن الأتعت بن قيس صّحِب رَجُلا ١‏ فَرَآى امْرََنَهُ 
فََعْجَبته قال دوئيَ في الطريق فَتَطبها الألعَث بْنُ قيس 
ل 0 ثَ 
ااه مذ لايد لد لاقي ف وك 
فأتى عُمَنُ سي 0 
قَقَالَ: مَا هُّ؟ قال عَشِْقَت امْرَأَةَ قال: هَذَا مَا لا تَمِْكُ قال: 
َه وها على يا م طَلْفْهَا قبَنَ أن تَحْكُمَ قال عُمَرٌ 

امْرَةٌ مِنّ الْمُْلِمِينَ؟[اخرجه البيهقي(//1407)] 

قال الشتافعي: يعني عمرً لها مهرٌ امرأق من المسلمينَ ويعني 
من نسائهاء واللّه تعالى أعلم. 

وما قلت أن لما مهرٌ امرأة من نسائها ما لا أعلم فيه 
اختلافاً ويشبه أن يكون الذي أرادٌ عمرُ واللّه تعالى أعلم» ومتسى 
قلت ها مهرٌ نسائهاء فإنما أعنى أخواتها وعمّاتها وبنات أعمامها 
نساءً عصبتهاء وليسَ أمّها من نسائها وأعنى مهرّ نساء بلدها؛ لأنْ 
مهورٌ البلدان تختلفُ وأعن مهرّ من هرّ في مشل شبابها وعقلها 
وأدبها؛ لأنْ المهورٌ تختلفُ بالشّباب واليئة والعقل وأعنى مهرّ مسن 
هرّ في مل يسرها؛ لأ امهو تختلفمُ باليسرٍ وأعني مهرّ من هر في 
جماها؛ لأنّ المهورٌَ تختلفُ بالجمال وأعنى مهرّ من هوّ في صراحتها؛ 
أن الهور تختلفبالصتراحةٍ والفجدة ويكراً كانت أو ثيه لأا 
المهورٌ تختلفُ في الأبكار والتيب قال: وإن كان من نسائها من 
تنكم بنقلر أو دين أو بعرض أو بنقار وعرض جعلت صداقها 
نقدا كله لأن الحكمَ بالقيمة لا يكونُ بدين؛ لأنه لا يعرف قدرُ 
النّقدِ من الدّينِء ون الدينَ إنما يكونُ برضا من يكونٌ له الدّين؛ 
فإن كانت لا نسا لا فمهرٌ أقربه النّساء منها شبهاً بها فيما 
وصفت بالنسييء فإن المهورٌ تختلف بالنسيوه ولو كان نساؤها 
يكحن إذا نكحنّ في عشائرهنٌ خففنَ المهرّء وإذا تكح ني 
الغرباء كانت مهورهنٌُ أكثرٌ فرضت عليه المهرّ إن كان من 
عشيرتها كمهور نسائها في عشيرتهاء وإن كان غريباً كمهور 
الغرياء. 


الاختلاف في المهر 


قال السافميُ رحمه الله تعالى: إذا اختلف الرّجلُ والمرأة في 
المهر قبل الدّخول أو بعده وقبلَ الطّلاق أو بعدهٌ فقالَ تكحتك 
على ألفيء وقالت بل تكحتني على ألفين أو قال نكحتك على 
عبليء وقالت بل نكحتني على دار بعينها ولا بين بينهما تحالفا. 
وأبدأ بالرّجل في اليمين؛ ؛ فإن حلفَ حلفت المرأة؛ فإن 
حلفت جعلت ا مهرّ مثلها؛ فإن دخلٌ بها فلها مهرٌ مثلها كاملاًء 
وإن كان طلّقهاء ول يدخل بها فلها نصفُ مهر مثلهاء وهكذا إذا 
اختلف ازج وأبو الصبيّة البكر أو سيد الآمقٍ وهكذا إن اختلف 
ورثة المرأق وورثة اللزّوج بعد موتهما أو ورئةٌ أحدهما والآخرٌ 
بعد موته قال: ولو اختلف في دفعيى فقال: قد دفعت إليك 
صداقكء وقالت: ما دفعت ِل شيئاً أو اختلفَ أبو البكر الذي 
يلي مالها أو سيّدُ الأمقٍء فقال اوج قد دفعت إليك صداق ابتك 
قال الأب لم تدفعه فالقولُ قولٌ لمرو وقول أبي البكر وسياد الأ 
معَ يمانهم وسواءً دخلَ بها الزوجٌ أو لم يدخل بها أو تث المرأة 
أو الرّجلُ أو كانا حيين لورثتهما في ذللك ما لهما في حياتهما 
وسواءً عرف الصّداقٌ أو لم يعرف إن عرف فلها الصّداقٌ الذي 
يتصادقان عليه أو تقوم به بين فإن لم يعرفه ولم يتصادقا ولا بينة 
ثَ تقوم تحالفا إن كانا حيّينء وورثتهما على العلمٍ إن كانا ميّتين» 
وكانَ لها ميّتِينء وكان لما صداقٌ مثلها؛ لأن المداقَ حي من 
الحقوق» فلا يزولٌ إلا بإقرار الذي له الح أو الذي إليه الح من 
ول البكر الصبِ وسيّدد الأمة بما يبركئٌ الزّوجّ منه. 
قال: ولو اختلفا فيه فأقامت المرأة لين بأنه أصدقها ألفين 
وأقا اوج الي له اصدقها الفا م تكن واحدة من الييشين أولى 
من الأخرى؛ أن به المرأة تشهد بألفين وبيدة الرّجلٍ تشهدٌ له 
تفي قد ملك بها العقت فلا و3 - وأللّه تعال أعلمٌ - عندي 
فيها إلا أن يتحالفا ويكونٌ لها مهرٌ مثلهاء فيكونَ هذا كتصادقهما 
على امبيع الهالك واختلافهما في امن أو القرعة فآّهما خرج 
لو م 0 
قال الشافعي: بعض الشهادةٍ متضادَةٌ ولها صداق مثلها كان 
أكثرٌ من ألفين أو أقلنُ من الف وبه يأخدٌ الشافعي' قال: : ولو 
تصادقا على الصّداق أنه ألفٌ» فقالَ دفعت إليها خسمائة من 
صداقها فأقرّت بذلكٌ أو قامت عليها بها َه وقالت أعطيتنيها 
هديّة وقالَ: بل صداق فالقولٌ قوله م يمينوء وهكذا لو دفع إليها 
عبداء فقالَ: قد أخذتيه مني بيعا بصداقكء وقالت بل أخذته منك 
هب فالقولٌ قوله مم ينه ويحلفُ على اليسع وترةٌ العبد إن كان 
5 أو قيمته إن كانَ ميت ولو تصادقا 31 الصّداق الف قدفمٌ 
إليها ألفين» فقالَ ألفُْ صداقٌ وألف ودئعة: وقالت الف صداق 


يغب 


وألفّ هديّة فالقولٌ قوله مع م يمينه وله عندها ألف وديعة؛ وإذا 
أت أن قد قبضت منه شيئا فقد أقرّت بمال له وادّعمت ملكه 
' بغير ما قال فالقولٌ قوله في ماله قال. 
وإذا نكم الصّغيرة أو الكبيرة البكرٌ ال يلي أبوهما 

بضعهما ومالهما فدفعَ إلى أبيهما صداقهما فهر براءة له من 
الصداق» وهكذا الِب التي يلي أبوها مالهاء وهكذا إذا دفع 
صداقها إلى من يلي مالها من غير الآباء فهر براءة له من الصّداق» 
وإذا دفمَ ذلك إلى الأب لابنته الِب وال إل تنهار البكر 
الْرشيدةٍ البالغ التي تلي مالها دون أبيها أو إلى أحد من الأولياء لا 
يلي امال فلا براءة له من صداقها والصّداقٌ لازم بحاله ويتبع من 
دفعه .إليه نات باوتم إليهء وإذا وكلت المرأة الت تلي مالها 
رجلاً من كان يدفع صداقها إليه فدفعه إليه الرّوِجٌ فهو بريه منه. 


9 الششرطٌ في التكاح 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا عقدَ الرّجِلٌ التكاحَ على 
البكر أو ال الي تلي مال نفسها أو لا تليه فإذنها في التكاح 
غيرٌ إذنها في الصداق» » فلو نكحها بألفي على أن لأبيها ألفا. 

لكام ثابث وها مه مثلها كان أل من الفج أو أكثر من 
ألفين من قبل أنه نكاحٌ اح جائزٌ عقدّ فيه صذاقٌ فاسدٌ وجب في 
أصل العقا ليس من العقليء ولا يِب بالعقاد مالم يجعله الؤَوجُ 
للمرأق فيكونٌ صداقاً لماء فإذا أعطاه الأب فإِنما أعطاه بحر 
غيرو» فلا يكونُ له أن يأخذ بحن غيروء وليسَ بهد ولو كان هبة 
م تجز إلا مقبوضة. 

وليس للمرأةٍ إلا مهرٌ مثلهاء ولو كانت البنت ثيب أو بكراً 
بالغا فرضيت قبل النّكا اح أن ينكحها بألفين على أن يعطي أباها 
0 التكاحٌ جائزاء وكانَ هذا توكيلاً منها 
لأبيها بالألفي و التي أمرت بدفعها إليه وكانت الألفان لها ولها الخياٌ 
في أن تعطيها أباها وأخاها هبة لما أو منعها طماً؛ لأنها هب لم 
تقبض أو وكالة بقبض ألفيء فيكونٌ لها الرّجعة في الوكالة وَإِنّما 
فرّقت بين البكر والتيّبِ إذا كانتا يليان أموالهما أو لا يليانها أن 
التي تلي مالها منهما يجو لها ما صنعت في مالها من توكيل وهبةٍ 
الا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبداً بألفم على أن يعطيه 
خمسمائة وآخرّ خسمائة كان جائزاً وكانت الخمسمائة إحالة منه 
للآخر بها أو وكالة والبكرٌ الصغيرة وليب الت لا تلي مانا لا 
يجوز لها في مالها ما صنعت قال: : ولو انعقدت عقدة التكاح بأمر 
لي تلي أمرها بههر رضيت؛ ثم شرط ها بعد عقدةٍ الاح شيئا 
كان له الرّجوع فيه. 

وكان الوفاءً به أحسنّ لو رضيت» ولو كان هذا في الت لا 


5- الشرطٌ في التكاح 


5ه- كتاب الصّداق 
تلي مالا كان هكذا إلا أنه إن كان نقص الى لا تلي مالها شيئاً 
من مهر مثلها بلغ بها مهرّ مثلهاء ولو حابى أبو الت لا تلي مالها 
في مهرها أو وضع منه كان على زوجها أن يلحقها بمهر مثلهاء 
ولا يرج جع به على الأبيء وكان وضمٌ الأب من مهرها باطلاً كما 
يكونُ هبته مالها سورى لمهر باطلاء وهكذا سائرٌ الأولياء. 

وهكذا لو كانت تلي مالا فكان ما صنع بغير أمرهاء ولسر 
نكحّ بكرأ أو ثيباً بأمرها على ألفه على أن لها أن تخرج متى 
شاءت من منزله. وعلى أن لا تخرج من بلدهاء وغلى أن لا 
ينكح عليهاء ولا يتسرى عليها أو أي شرط ما شرطته عليه مما 
كانَ له إذا انعقد التكاحٌ أن يفعله ويمنعها منه فالنَحاحُ جائرٌ 
والشرط باطلٌ» وإن كان انتتقصها بالشرط شيئاً من مهر مثلها فلها 
مهرٌ مثلهاء وإن كان لم ينقصها من مهر مثلها بالشّرط أو كان قد 
زادها عليه وزادها على الشّرط أبطلت الشّرط ولم أجعل لها 
الزيادة على مهرٍ مثلهاء وم يزدها على مهر مثلها لفساد عقلو لمر 
بالشّرط الذي دخلّ معه ألا ترى لو أن رجلاً اشترى عبداً بمائة 
دينار وزق خمر فرضيّ رب العبٍ أن يأخذ المائة ويبطل الرّقّ الخمرٌ 
لم يكن ذلك له؛ لأن اقم انعقد على ما يون وعلى ما لا 
يجوز فبطل ما لا يجوز وما يجورُ» وكان له قيمة العبد إن مات في 
يدي المشتري, ولو أصدقها ألفأ على أن لا ينفقّ عليها أو على أن 
لا يقسم لها أو على أنه في حل ا صنعَ بها كان الشرطٌ باطلاه 
وكان له إن كان صداقٌ مثلها أقلّ من الآلفب أن يرجم عليها حتى 
يصيّرها إلى صداق مثلها؛ لأنها شرطت له ما ليس له فزادها مما 
طرحّ عن نفسه من حقها فأبطلت حصّة الرّيادةِ من مهرها 
ورذدتها إلى مهر مثلها. 

فإن قال قائل: فلم لا تجيزُ عليه ما شرط لها وعليها ما 
شرطت له؟ 

قيل: رددت شرطهما إذا أبطلا به ما جعل الله لكل واحبه 
ثم ما جعل النىأ مذ وبأن رسول الله تي قال: ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه تعالى؟ ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهر باطل؛ ولو كان مائة شرطء قضاءٌ 
الله أحق وشرطه أوثٌ» فإنما الولاءٌ لمن أعتق فأبطلَ رسولٌ الله 
تي كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتابي الله 
أو سنةٍ رسول الله تي خلافه. 

فإن قال قائلٌ: ما ارط للرّجلٍ على المرأةٍ والمرأة على 
الرّجل نما إبطاله بالشرط خلافٌ لكتناب الله أو السّئةٍ أو أمر 
اجتممٌ الناسُ عليه؟ 

قيل لهُ: إن شاءً الله تعالى أحل اللّه عر وجل للرّجلٍ أن 
ينكح أربعاء وما ملكت مين فإذا شرطت عليه أن لا ينكح» ولا 
يتسرى حظرت عليه ما وسّمّ الله تعالى عليه وقالَ رسولٌ الله 


- كتاب الصّداق 


ت: لا يحل لِْمَرة أن نَصُومَ يَؤْما تَطَوُعاً وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا 


بإذنه. 


فجعلٌ لهُ منعها ما يقرّبها إلى الله إذا لم يكن فرضاً عليها 
لعظيم حقَهِ عليها وأوجب الله عر وجل له الفضيلة عليهاء ولم 
يختلف أحدّ علمته في أن لهُ أن يخرجها من بل إلى بللد ويمنعها من 
الخروجء فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروجء ولا يخرجها 
شرطت عليه إبطال ماله عليها قال الل تبارلة وتعالى قََاحِدَة أذ 
ما مُلَكَتْ أيِمَائَكمْ ذَلِكَ أذنى أن لا تعُونُوا4» فدلُ كاب الله 
تعالى على أن على الرّجل أن يعولَ امرأتةُ دلّت عليه اَن فإذا 
شرط عليها أن لا ينفقَ عليها أبطلَ ما جعلّ لها وأمرّ بعشرتها 
بالمعروفي ولم يبح لهُ ضربها إلا بحال» فإذا شرط عليها أن له أن 
يعاشرها كيف شاءً وأن لا شيءٌ عليه فيما نال منهاء ققد شرط 
أن له أن يأتيّ منها ما ليس لهُ فبهذا أبطلنا هذه الشّروط» وما في 
معناها وجعلنا لها مهرَّ مثلها. 
فإن قال قائل: فقد يروى عن الي تيا أنّه قال: إن أْحَقٌ 
مَا وَفنم به مِنَ الترُوط ما استَْلَمْ به اوج فهكذا نقولٌ في 
سنةٌ رسول الله تا إنه نما يوفى من الشّروط ما يبن أنّه جائرٌ 
ولم ندل سنةُ رسول الله يتا على أنه غيرُ جائزء وقد يروى عنه 
عليه الصلاة والسلآم الْمُْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمٌ الأ شَرْطا أحَلْ 
حَرَاماً أَوْ حَوُمَ حَلالاً ومفسّرٌ حديثه يدل على جملته. 


٠‏ ما جاء في عفو المهر 


قال الشّافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى لوَإِنْ 
نموم مِنْ قَبلٍ أن تَمَسُوهُنُ وَقَد فرَضُم لَه فَريضّة» الآية. 

قال الششافعي: فجعل الله تعالى للمرأةٍ فيما أوجب لما من 
نصفو المهر أن تعفر وجعلَ للّذي يلي عقدة التكاح أن يعفر 
وذلكَ أن يتم لها الصّداقَ فيدفعةٌ إن نلم يكن دفعةٌ كاملاء ولا 
يرجعٌ بنصفه إن كان دفعة وين عندي في الآيةٍ أن الذي يدم 
عقدة التكاح الرّوجُ» وذلك إِنهُ إنما يعفوةُ من لهُ ما يعفوك فلمًا 
ذكرٌ اللّه جل وعرٌ عفوها تا ملكت من نصفه المهر أشبة أن 
يكو ذكرٌ عفوو ما لهُ من جنس نصف المهرء واللّه تعالى أعلم؛ 
وحض الله تعالى على العفو والفضلء فقالَ عر وجل أن 
نوا كرب لِلقرَى ولا تسا الَضْل م4 وبلغنا عن علي' بن 
أبي طالب نه أنه قال 'الذني بيدو عقدة التكاح الرّوج . 

6- قال الشافيي: وَأَحْبْرَنَا ابن أبي فُدَيْك أَخَبْرَنَا 
يا سق بو جوالن تن تر دي امور عن 


وَاصل بْن أبي سَعِيلٍ سَعِيِ عَن مُحَمَدِ بْن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ عَن أبيه 


٠‏ ماجاءً في عفو المهر 
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هه 


أله توج ارك ولَمْيَدْحْل بها حَّى طَلتهَا فآرْسَلَ إِليهَا 
بالصداق نَامَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أنا أَوْلَى بِالْعَفُو. [أخرجه 
البيهقي في"معرفة السنن والآثار"(ه/5 76)] 

عبرا عيذ الوطابه عن اموب عبن انان 
مييرينَ قال: الذي يله عُقَدَة ؛ الاح الرُوّْج. [أخرجه البيهقي في 
“معرفة السنن والآثار"(ه/7917)] 

0 أَخْبرنَا سَعِيدٌ بْنُ سَالِمٍهِ عَن عن ابن جُريْ من 
ابن أبي مُليََقَ عن سَعِيل بن جر أنْهُ قال: : الي بيده عُفدَةٌ 
التكاح الزوج. [أخرجه البيهقي في“معرفة السدن والقثار"(ه//751)] 

5 أَْبرنَا سَعِيتٌ عَن ابْن جُرَيْج أنه يَلَعَهُ عن 
ابن الْمُحيّبِ أنهُ قال:' هر الرُوْجُ '. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والآثار"(ه//51 ")1 

قال الشافعي: والمخاطبونّ بأن يعفواء فيجورٌ عفوهم» واللّه 
تعالى أعلمٌ» الأحرار وذلك أنٌ العبيد لا يملكون شيئاء فلو كانت 
أمة عند حر فعفت له عن بعض المهر أو المهر لم يجز عفرهاء 
وذلك أنّها لا تملك شيئاً إنّما يملكُ مولاها ما ملك بسببهاء ولو 
عفاه المولى جاز. 

وكذلك العبدُ إن عفا المهرَ كله وله أن يرجم بنصفه لم يجز 
عفوه. 

وإذا عفاه مولاه جارٌ عفوه؛ لأنّ مولاه امالك للمال. 

قال الشافعي: فأمًا أبو البكر يعفو عن نصفف المهرء فلا 
يود ذلك له من قبل أنّه عفا عمّا لا يملكُ وما يملكه تملكه ابته 
ألا ترى أنه لو وهب مالا لبنته غير الصّداق لم تجز هبه فكذلكَ 
إذا وهب الصّداق لم تجز هبته؛ لأنه مال من مالها. 

وكذلك أبو الروجٍ لو كان الزوجٌ محجوراً عليه فعفا عن 
نصفي المهر الذي له أن يرجم به لم يجز عفو أبيه؛ لآنه مال من 
ماله يهبهُ وليسّ له هبةٌ ماله قال: ولا يور العفوٌ إلا لبالغ حر 
رشيدٍ يلي مال نفسه؛ فإن كان الج بالغاً حراً حجوراً عليه فدفمَ 
الصّداق» ثم طلّقها قبل امسيس فعفا نصفه المهر الذي له أن 
يرجع كان عفوه باطلاً كما نكو هبة ماله سوى الصّداق. 

وكذلك لو كانت المرأة بكرا لا يحور لما هبة مالها ولا 
لأوليائها هبةٌ أموالهاء ولو كانت بكراً بالغةٌ رشيدةً غير محجور 
عليها فعفت جارٌ عفوها إنما ينظرٌ في هذا إلى من يجورٌ أمره ف 
ماله وأجيرٌُ عفوه وأردٌ عفر من لا يجو أمره في ماله والعفوٌ هبة 
كما وصفت وهرٌ إبرائ فإذا لم تقيض المرأة شيئاً من صداقها 
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- صداقٌ الثّيء بعينه فيوجدٌ معيباً 


+ه- كتاب الصّداق 


فعفته جارٌ عفوها؛ لأنّه قابضّ لما عليه فيبرأ منهٌ ولو قبنضت 
الصداق أو نصفةء فقالت: قد عفوت لك عمًا أصدقتنى؛ فإن ردته 
إليه جار العفو وإن لم تردّه حتّى ترجعٌ فيه كان لها الرّجوع؛ لأنه 
غيرٌ قابض ما وهبته له ولا معنى لبراءتها ياه من شيء ليس لها 
عليك ولو كانت على التمام على عفوه فهلك في يدها لم يكن 
عليها غرمه إلا أن تشاءً» ولو مساتت قبل أن تدفعه إليه لم يكن 
على ورثتها أن يعطوه إِيَاهُ وكانَ مالاً من مالها يرثونه قال: وما 
كان في يد كل واحدٍ منهما فعفا الذي هرّ له كانَ عفوه جائزاًء وما 
لم يكن له في يده فعفاله الذي هر له فهر بالخيار في إتقامه 
والرّجعةٍ فيه وحبسه وإتهامه ودفعه أحب لي مبن حبسهء وكل 
عطيةٍ لا تجبُ على أحدٍ فهيّ بفضل وكلها محمودٌ مرغوبٌ فيه 
والفضل في المهر» لأنه منصوصٌ حضر* الله تعالل عليه قال: وإذا 
نكم الرّجِلُ المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل 
الطّلاق أو بعده فذلك كله سواءٌ والهبة جائزة. 

وإن كانت الهبةٌ قبل الطّلاق» ثم طلقها فأراد أن يرجعٌ 
عليها بنصفي الصّداق» فلا يجورٌ فيها إلا واحدٌ من قولين أحدهما 
أن يكون العفوٌ إبراءً له ما لها عليهاء فلا يرجم عليها بِشيء قد 
ملكه عليهاء ومن قال: هذا قال: لم يجب عليها شيء إلا من قبل 
ما كان لها عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والذفع إليه 
والثاني أن له أن يرجم عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو 
بعد القبض والدّف إليوه وذلك أنّه قد ملكه عليها بغيرٍ الوجه 
الذي وجب لها عليه. 

وإذا نكحّ الرّجِلٌ المرأة التى يجورُ أمرها في مالها بصداق غير 

نك سداق فاش فاأزراته: مدن الصّداق قبل أن تقبضه 
البراءة باطلة من قبل أنها أبراته ما لا تعلمُ كم وجب لها منة 
ولو سمَى لا مهأ جائزا فرضيتة؛ : ع زان مه الوا جار من 
قبل أنْها أبرأته تا عرفت» ولو سمى 
نمه ازافتية أو زوق كله رن كلت ته كانت الراك 
باطلة وتردّه بكلّ حال وها صداقٌ مثلهاء فإذا علمته فأبرأته منه 
كانت براءتها جائزةً آلا ترى أن رجلاً لو قال لرجل قد صارٌ لك 
في يدي مال من وجو فقا أنت منه بريه لم يبرا حنّى يعلمّ 
امالك المال؛ لأنه قد يبرئه منه على أنه درهمٌ» ولا يبرئه لو كان 
أكثرٌ قال: ولو كان امهرُ صحيحاً معلوما ول تقبضه حتى طلّقها 
ا 
وم يكن ها أن ترج بشيء بعد البراءة» ولو كانت لم تقبضة 
ولكنها أحالت عليى ثمْ أبرأنه كانت البراءةً باطلة؛ لأنها أله قا 
لِيسَّ هاء وما ملكه لغيرهاء ولو كانت أحالت عليه بأقلّ من 
نصف المهرء براه من تعلف الور جات الما بقن حا 
ولم تجز ما أحالت به عليه؛ لأنه قد خرج منها إلى غيرها فأبراته ما 


ليس لها عليه ولا تملكه فعلى هذاء هذا الباب كله وقياسه. 
65- صداق الشّيء بعينه فيوجد معيبا 


قال الشافعي رجه اللّه تعالى: إذا أصدق الرّجلٌ المرأة عبداً 
بعينه فوجدت به عيباً صغيراً أو كبيراً يردُ من مثله كالبيرع كان لها 
رده بذلك العيب. 

وكذلك لو أصدقها إيَاه سالما فلم يدفعه إليها حتى حدث 
به عيب. 

وكذلك كل ما أصدقها إياه فوجدت به عيباً أو حدث به 
في يلو الزُوج قبلَ قبضها إياه عيب كان لها رده بالعيبه وأخعذه 
معيباً إن شاءت؛ فإن أخذته معيباء فلا شيء لها في العيبي» وإن 
ردّته رجعت عليه بمهر مثلها؛ لأنها نما باعته بضعها بعبده فلمًا 
انتقضن البيعٌ فيه باختيارها الرَدُ كان لا مهرٌ مثلها كما يكونٌ لها لو 
اشترته منه بثمن الرّجوع بالثمن الذي قيض منهاء وهكذا لو 
أصدقها يه ول تره فاختارت عند رؤيته ردّه كان الجوابُ فيها 
هكذا لا يختلغان قال: وإن أصدقها عبداً لامملكه أو مكاتباً أو 
حرا على أنه عبدٌ له أو دارأ ثم ملكَ الدّارَ والعبد فلها في هذا 
كله مهرٌ مثلها قال: وكذلك المكاتبُ لا يباعٌ والحرٌ لا ثمنّ له فلم 
يملك واحداً من هذين حال والعبدٌ لا بملكه والدَارٌَ وقعَ الاح 
ولا سبيلَ له علي ولو سلّمه سيّده أو سلَمَ دارم يكن لها كما 
لو باعها عبداً أو داراً لا يملكهاء ثم سلّمها مالكهالم يجز البيع» 
ولو أصدتها عبداً بصفةٍ جارٌ الصّداقٌ وجبرتها إذا جاءها بأقلّ ما 
تق عليه الصّفةٌ على قبضه منه قال: وهكذا لو أصدقها حنطة أو 
زبيبا أو خلا بصفةٍ أو إلى أجل كان جائزاء وكانّ عليها إذا جاءها 
بأقلٌ ما يقعٌ عليه اسم الصّفةٍ أن تقبله. 

ولو قال أصدقتك ملءّ هذه الجرَةٍ خلاً والخلٌ غيرٌ حاضر 
م يج وكان ها مهرٌ مثلها كما لو اشترى مال هذه الجر خلا 
والخلٌ غائب لم يجز من قبل أن الجرة ةقد تتكس فلايدرى كم 
قدرُ الخل» وإِنما يجورٌ بِيمُ العين ترى أو الغائب المكيل أو الموزون 
بكيل أوميزان يدرك علمه فيجيرٌ عليه امتبايعان قال: ولو أصدقها 
جراراء فقالَ هذه ملوءة خلاً فنكحته على الجرار بما فيها أو على 
ما في الجرق فإذا فيها خلٌ كان لها الخبارٌ إذا رأته وافياً أو ناقصاً؛ 
لأنها لم تره؟ فإن اختارته فهر لها إن ثبت حديث خيار الرّؤيِ وإن 
اختارت رده فلها عليه مهرٌ مثلهاء ولو وجدته خمرا رجعت عليه 
بمهر مثلها؛ لآنه لا يكونُ لها أن تملك الخمرّء وهذا بيع عين لا 
تل كما لو أصدقها خراً كان لها مهرٌ مثلها قال: ولو أصدقها دارا 
م ترها على أنها بالخيار فيما أصدقها إن شاءت أخذتة» وإن 
شاءت ردته أو شرط الخيارَ لنفسه كان التكاحٌ جائراً؛ لأنّ الخيارٌ 


5ه- كتاب الصّداق - صداق الشّيء بعينه فيوجد معيباً 


فيل 


إنما هرّ في الصّداق لا في التكاحء وكان لها مهرٌ مثلهاء ولم يكن لا 
أن تملك العبد ولا الدار. 

ولو اصطلحا بعد على العبدٍ والدَارٍ لم يز الصّلمٌ حتى 
يعلم كم مهرٌ مثلها فتاخذه به أو ترضى أن يفرض لها مهرا فتأخل 
بالفرض لا قيمةٍ مهر مثلها الذي لا تعرفه؛ لأنه لا يبور اليم إلا 
بثمن يعرفه البائعٌ والمشتري معاً لا أحدهما دون الآخرء ولا يشبه 
هذا أن تتكحه بعبلٍ نكاحاً صحيحاً فيهلكُ العبد؛ لأنْ العقد وقع» 
وليسَ لها مهرٌ مثلهاء فيكونُ العبدُ مييعاً به مجهولاًء وإنما وقمّ 
بالعبليه وليسْ لها غيره إذا صحٌ ملكه قال: ولو أصدقها عبداً 
فقبضته فوجدت به عيباً وحدث به عندها عيبٌ لم يكن ها رده إلا 
أن يشاءً الزْوج أن يأخذه بالعيب الذي حدث به عندهاء ولا 
يكونٌ له ني العيب الحادث عندها شيء ولها أن ترجعٌ عليه بما 
نقصه العيب. 

وكذلك لو أعتقته أو كاتبته رجعت عليه بما نقصه العيب. 


كرك -١‏ كتاب الشغار /اه- كتاب أنكحة باطلة 
عنه والتكاحٌ ثابتُ والمهرٌ فاسدٌ ولكلّ واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها إذا 
/ه- كتاب أنكحة باطلة دخلّ بها أو ماتت أو مات عنها ونصفُ مهر مثلها إن طلقت قبل 

٠‏ أن يدخل بها. 


١ذ-‏ كتاب الشغار 
17# أَعيرَنًا الرْبيع بن سُليْمَانَ قال: أَخْيَرَنَا 
الشَافِعِي قال: 3 خرن مَك بن أنس» عن نايم» عن ان عُمَرَ 


م 


ن رَسُولَ الله #6 نَهَى عَنِ الشغار» والشُغارٌ أن يزوج 
الرّجلُ ابنته الرّجلٌ على أن يزوّجه الرّجلٌ الآخرٌ ابنته ولِيسَ 
بينهما صداق. [أخرجه مالك(!/076) البخساري(7١81)»‏ 
مسلو(ه »)١ 4١‏ أبو داود(1/4١7)»‏ الترمذي(174١١)‏ النسائي(5/١١١):‏ ابن 
ماجدر88١)]‏ 

قال الشافعي: لا أدري تفسيرٌَ الشّغار في الحديث أو من 
ابن عمرٌ أو نافم أو مالك وهكذا كما قال الشّغارٌ فكل من زوَّجٌ 
رجلا امرأة يلي أمرها بولايةٍ نفس الأب البكرّ أو الأب وغيره 
من الأولياء لامرأةٍ على أن صداق كل واحدةٍ منهما بضع 
الأخرى فهو الشّغار. 

64 ينا عبد المَِهِا سن ابن جُرَيْجٍ قال 
حبري أبُو الرْبْر أنّهُ سَمِعَ جَابرَ ْنَ عبد الله يَقُولُ: إن النبيئ 
2 نهَى عَنٍ الشغار. [أخرجه مسلم(417١)]‏ 


6- أَخْبرَنَا سفيانُ بْنُ ييه عن ابن أبي نجيحء 
عَن مُجَاهِدٍ أن النبيّ يذ قال: لا شِغارَ في الإملام. [اعع 
مسلم(5١4١0).‏ النسائي :| ١وابن‏ ا من عريك أبي 
هريرة] 

قال الشافعي: فإذا أنكحَ الرّجِلٌ ابنته أو المرأة يلي أمرها 
من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلى أمرها من كانت على 
أنْ صداق كل واخدةٍ منهما بضع الأخرى؛ ولم يسم لواحدةٍ 
منهما صداقٌ فهذا الشّغارٌ الّذي نهى عنه رسولُ الله ميل فلا 
ل التكاح وهرّ مفسوخ؛ وإن صاب كل واحادٍ منهما فلكلٌ 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها وعليها العدة وهوّ كالتكاح الفاسد في 
جميع أحكامه لا يختلفان. 

قال الشافعي: وإذا زوج الرّجل ابنته الرّجلَ أو المرأة يلي 
أمرها على أن يزوّجه الرّجلٌ ابته أو المرأة يلي أمرها على أن 
صداق إحذاهما كذا لشيء يسمّيه وصداق الأخرى كذا لشيء 


يسميه أقلٌ أو أكثرٌ أو على أن يسمي لإحداهما صداقاًء ولم يسم 
للأخرى صداقاً أو قال: لا صداق لها فليس هذا بالشغار المنهي 


قال الثشافعي: فإن قال قائلٌ: فإنٌ عطاءً وغيره يقولونٌ 
ينبت التكاحٌ ويؤخذ لكل واحدة منهما مهرٌ مثلها فلم لم تقل 
تقول يك يبت التكاحُ بغير مهر ويثبتُ بامهر الفاساء وتأخف 

ل 
بغير مهر؟ 

قيل : أب الله عو وجل أ النساة رمات إلا بما ال 
اللّه من نكاح أو ملك بِين؛ فكانٌ رسولٌ الله 387 
عر وجل كيف النكاحٌ الذي يحل فمن عقد نكاحاً كما أمره الله 
تعالل» ثم رسوله يي أو عقد نكاحاً م يحرّمه اله سبحانه وتعالى» 
ول ينه عنه رسوله تن فالتكاح ثابت» ومن نكحّ كما نهى رسول 
اللّه ييا عنه فهر عاص بالتكاح إلا أنه غير مؤاخطر إن شاءً الله 
تعالى بالمعصية إن أناها على جهالة فلا يحل مْحرّمٌ من النساء 
بحرم من التكاح والشّغارٌ محرّمٌ بنهي رسول الله يي عدة 
وهكذا كل ما نهى عنه رسولٌ الله تر من نكاح لم يحل به حرم 
بهذا قنا لق متمد رتكا لمر ونا ته عتمنين لكا ولخدا كنا 
في البيع الفاسد لا يحل به فرج الأمةء فإذا نهى الني تك عن 
التكاح في حال فعقد على نهيه كان مفسوخاً؛ لأن العقد لهما كان 
بالتهيء ولا يحل العقذ المنهي عنه حرّما. 

قال الشافعي: ويقال لهُ إنما اجزنا التكاح بغير مهر لقول 
الله عرُ وجل إلا جنا عَليكُمْ إن طَلقتم لما ما مَالُم تَصَكُوهُنٌ 
أو تَفرِضُوا لَهُنْ فُريضّة» الآيقّ فلمًا أثبت الله عرٌ وجل الطّلاق 
دل ذلك على أنْ التكاح ثابت؛ لأن الطَلاق لا يقع إلا من نكاح 
ثابتم فاجزنا التَكاحَ بلا مهر ولا أجازةُ اله سبحان وتعالى بلا 
مهر كان عقدُ التكاح على شينين أحدهما نكاح والآخرٌ ما يماك 
بالتكاح من المهرء فلما جار التكاحٌ بلا ملك مهر فخالف البييوع» 
وكان فيه مهرٌ مثل المسرأة إذا دخل بهاء وكان كالبيوع الفاسدةٍ 
المستهلكةٍ يكونُ فيها قبمتها كان المهرُ إذا كان فاسداً لا يفسدُ 
التكاحُ؛ وم يكن في التكاح بلا مهر ولا في التكاح بالمهر الفاساد 
نهيّ من رسول اله يبط فنحرّمة بنهيه كما كان في الشّغار فاجزنا 
ما أجارٌ الل عزّ وجل وما كان في معنا إذا لم ينة رسولٌ الله 
يي منهُ عن شيء علمناةٌ ورددنا ما نهى عدةٌ رسولٌ الله تاقء 
وكا هذا الواجبٌ علينا الذي ليس لنا ولا لأحاٍ أن يعقلّ عسن 
الله جل وعلا شيثاً علمنا غيره. 


ل رك خبرنًا الرّبيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِي قال: 


َخْبرنَا عَبدُ الْوَهْابهه عن أيُوبَ» عن ابن مييرِينَ أن رَجُلا 


باه - كتاب أنكحة باطلة 


ا نكاح أخرم 


شل 


كح امْرَةٌ عَلَى حُكمِهَاء ثُمْ طَلْقَهَا فَاحْتَكَمَتَ رَقِيقاً مِنْ بلاده 
فى فَذَكَرَ ذلك لِعمَرَ يْن الْحَطَابِ رضي الله تعال عنهه : فَقَالَ 
امْرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 

قال الششافعي: أحسبه قال يعنى مهرَ امرأوٍ من المسلمين. 

؟- نكاح الحرم 

7- أَخْبْرَنَا ابيع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
بر تايلك عن ناف عن بيه سن وَضبو أنجي بدي عبد 
الدار أَنْ عُمَرَ يْنَّ عَبْدٍ اللّه أرَادَ أن يُرَوْجَّ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بنت 
شَيبَة بْن جُبَيْر فآَرْسَلَ إلَى أَبَانَ بْنِ عُمْمَانَ لتَحْضْرٌ ذَلِكَ وَهُمَا 
مُحْرِمَان فَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ بان وَقَالَ: سَمِعْت عُنْمَانٌ بِْنَّ 
عَذَانَْ #5 يدول قرت ل ع حي تحر ا وَلا 
يُنَكِمُ ولا يَخْطية: [أخرجه مالكر١44/1‏ 7), 08 أبو 


داود(١‏ 00184 الترمذير١‏ 86) النسائي(917/5١),‏ ابن ماجه(1555)] 


م 


5-8 ورَأَخْيْرَنَا ابْنُ عُييِنَة عن أَيُوبَ بن مُوسَىء 
عَن نبيه َيه بن وَهْبو عن ان بن عُثْمَ عن عَدْمائ عن النبي 
مدل مَمناه. 

8 قال السشافِعِي: وَأَحْبَرَنَا مَالِك عن رَبِيعَة بن 
أبي عَبَدِ الرّْحْمَنِء عَن سُلَيِمَاَ بْنِ يَسَارِ أن رَسُولَ الله 86ز 
بَعَتْ أبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلاً مِنَّ الأنصّارِ فَرَوْجَاهُ مَيِمُوئَة بنت 
الْحَارثٍْ وَهُوَ بِالْمَدِيةٍ َبْلَ أن يَخْوُج. [أخرجه مالك(١44/1‏ 7), 
الطحاوي في" شرح معاني الآثار"(7/١717)]‏ 

5٠‏ أَخْبرَنًا اربع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا فيان عن عَمْرِو بْنِ ديار عَن يَزِيدَ بْنِ لآم وَمَُ 
ين ضع ميُوئَة أذ وسو ة الله 9 فح ميكوئة وَشوْ 
حَلالَ. [أخرجه مسلم(1411): أبو داود( 984 الترمذي(ه 84 ابسن 
ماجدز(ع 155)] 

5١‏ أخرَنًا الرُبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الأموِي» عَن إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّقَ عن 
ابن الْمُسَيّب: قال وَهَمَ الَِي رَوَى أن الي ا نكم مَيِمُونَة 


م قم و 


وَهُوَ مُحْرمٌ مَا نَكْحَهَا رَسُولُ الله يف إل وَهُوَ خَلال:. 


[أخرجه البيهقي في 'المعرفة"(ه/4 75)] 


5 أَحبْرَنًا الرْبيعٌ قال: أخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخيْرَنًا مَالِك عن دَاوْد بْنِ الْحْصَِنْء عَن أبي عَطَفَانَ بن 
شي اليرة لالط انان كرفا مرو افوا وخر 
مُحْرمٌ فَرَدُعُمَرٌ بن الْخَلَّابٍ 4# يِكَاحَهُ. [أخرجه 
مالك(745/1)] 

“أ خبرَنا الرُبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبَرَنَا مَالِك عن ف عَن ابن عَم . قال: لا ينح الْمُحْرِمُ 
وَلا يُنْكَمُ وَلا يَخْطَُّبُ عَلَى نَفْسٍ نْفسِه وَلا عَلَى غير [أخرجه 
مالك(45/1 5)] 

قال الشتافعي: لا يلي حرم عقدة نكاح لنفسه ولا لغيره؛ 
فإن تزوج الحرم في إحرامهء وكانَ هوّ الخاطب لنفسه أو خطب 
عليه حلالٌ بأمره فسواءٌ؛ لأنّه هر الناكحٌ ونكاحه مفسوخ. 

وهكذا امحرمة لا يزرّجها حرامٌ ولا حلالٌ؛ لأنها هيّ 
المتزوجة. 

وكذلك لو زوّج الحرمٌ امراة حلالاً أو وليّها حلالٌ فوكّلَ 
وليها حراما فزوّجها كان النكاح مفسوخا؛ لأن الحرمّ عقدَ النكاحَ 
قال: ولا بأس أن يشهدّ احرمون على عق النكساح؛ ؛ لأن الشاهدَ 
ليس ينا كح ولا منكح. ولو توقى رجل أن يخطب امرأة محرمة 
ا ا ب 1 
ليست بْمعتَدَةٍ ولا في معناها ومتى خرجت من إحرامها جار لها أن 
تنكح؛ وقد تكونٌ معتمرة؛ فيكون لها الخروج من إحرامها بأن 
تعجّل الطوافَ وحاجّة؛ فيكونٌ لها ذلك بأن تعجّل الزيارة يوم 
النحر قتطوف. 

والمعتدّة ليس لها أن تقدَم الخروجَ من عدّتها ساعة. 

قال الشافعي: فأيُ نكاح عقده محرمٌ لنفسه أو محرمٌ لغيره 
فالتكاحح مفسوخ» فإذا دخلٌ بها فاصابها فلها مهرٌ مثلها إلا ما 
سمّى ا ويفرَقٌ بينهما وله أن يخطبها إذا حلّت من إحرامها في 
عدّتها منه» ولو توقى كان ذلكَ أحبّ إليُ؛ لأنهاء وإن كانت تعتَدٌ 
من مائ فإنها تعتدٌ من ماء فاسلر. 

قال: وليس لغيره أن يخطبها حتى تنقضي عدّتها منه؛ فإن 
نكحها هر فهي عنده على ثلاث تطليقات؛ لأنْ الفسخ لِيِسَ 
بطلاق» وإن خطب الحرمٌ على رجل» وول عقدة نكاحه حلالٌ 
فالتاكحٌ جائرٌ إنَما أجزنا التكاحَ بِالعقَدء وأكره للمحرم أن يخطبٌ 
على غيره كما أكره له أن يخطب على نفسه ولا تفسدٌ معصيته 
بالخطبةٍ إنكاحّ الحلال وإنكاحه طاعة؛ فإن كانت معتمرة أو كان 


يفل 


معتمراً لم يكح واحادٌ منهما حتّى يطوف بالبيته وبين الصّففا 
والمروةٍ ويأخذٌ من شعره؛ فإن نكح قبل ذلك فتكاحه مفسوخ؛ 
فإن كانت أو كانا حاجّين لم ينكح واحدٌ منهما حنّى يرميّ ويحلق 
ويطوف يوم مّ النحر أو بعده فايهما نكحّ قبل هذا فنكاحه 0 
وذلك أن عقدّ التكاح كالجماع فمتى لم يحل للمحرم الجماعٌ من 
الإحرام لم يحل له عقدُ التكاحء وإذا كان الاك في إحرام فاسد لم 
يجز له الكاحٌ فيه كما لا يجودٌ له في الإحرام الصحيح» 0 
الناكمٌ محصرا بعد وم ينكح حتّى يحل» وذلك أن يحلق وينحر؛ 
فإن كان محصراً بمرض لم ينكح حتى يطوف بالبيته وبين الصّفا 
والمروة وأصلٌ هذا أن ينظرٌ إلى عقد التكاح؛ فإن كانَ قد حل 
للمحرم منهما الجماعٌ فأجيزة» وإن كان الجماعٌ لم يحل للمحرم 
منهما لحرمة الإحرام فابطله. 

قال الششافعيث: ويرا- جعٌ الحرمٌ امرأته وتراجعٌ الحرمة زوجها؛ 
لأ الرّجعة ليست بابتداء : نكاح إنما هيّ إصلاحٌ شيء أفساد من 
نكا كان صحيحا إلى الزّوجٍ إصلاحه دون المرأةٍ والولاق؛ وليسنَ 
موزولا مون ولايقان للمراجع ناكبخاء 

قال الشافعي: ويشتري الحرمٌ الجارية للجماع والخدمة؛ لأن 
الشراء ليس كالتكاح المنهي عنه كما يشتري المرأة وولدها وأمّها 
وأخواتهاء ولا ينكحٌ هؤلاء مع؛ لأن الشراة مللك؛ فإن كان يحل 
به الجماعٌ بحال فليسَ حكمه حكمٌ التكاح فننهاه عن الشّراء؛ لأنّه 
في معنى النكاح. 

قال الشافعي: ولو وكلَ رجلٌ قبلَ أن يحرم رجلاً أن 
يزوّجه امرأي * ثم أحرمٌ فزوؤجه وهو ببلده أو غائبٌ عنه يعلم 
بإحرامه أو لا يعلم فالتكاح مفسوخ إذا عقده والمعقودٌ له محري 
قال: ولو عقد وهوّ غائبٌ في وقتن فقال: لم أكن في ذلك الوقستم 
محرماً كان القولٌ قوله ممّ ؟ 
ذلك الوقتو فيفسخ النكاح» ولو زوّجه في وقتيه فقال الرّوجُ لا 
أدري كنت في ذلك الوقتو محرماً أو حلالاً أولم أعلم متنى كان 
النكاح كان الورِعٌ أن يدع التكاح ويعطي نصف الصّداق إن كان 
سمى وامئعة إن لم يكن سمى ويفرّقُ في ذلك بتطليقة ويقولُ إن 
م أكن كنت عحرماء فقد أوقعت عليها تطليقة ولا يلزمه في الحكم 
من هذا شية؛ لآنْه على إحلال النكاح حتى يعلمَ فسخة» وهذا 
كله إذا صدّقته المرأة بما يقولُ في أن التكاح كان وهو محرمٌ؛ فإن 
كذبته الزمته لها نصفف الصّداق إن لم يكن دخل بها إلا أن يقيمَ 
بينة بأله كان محرماً حينَ تزوّج وفسخت النَكاحَ عليه بإقراره أن 
نكاحه كان فاسداً. 


يمينه إلا أن تقومٌ عليه بِيّنةٌ بإحرامه في 


وإن قالت: لا أعرفُ أصدق أم كذب قلنا نحن نفسخ 
النكاحَ بإقرارو» وإن قلت كذب أخذنا لك نصفت المهر؛ لأنك لا 


تدرين» ثم تدرينَ» وإن لم 7 تقولي هذا لم ناخذ لك شيئاً ولا نأخف 


*- نكاح الملل ونكاح المتعة 


لزه - كتاب أنكحة باطلة 
من لا يدّعي شيئاً. 

سه ا ل ا 
وله ا بر لك لد اسلو امد رو د 
وقالت ذلك الأمة أو لم تقله؛ فإن صدذّقه الزّوجء فلا مهرّ لهاء وإن 
كذبه وكذبها فالتكاحٌ ثابتٌ إذا حلف الرُوج. 


0 نكاح محلل ونكاح المتعة 


54 أَيَرَنًا ابْنُ عُيينَقَ عَن الزُهْرِي» عَن عَبْدِ الله 
وَالْحَسَنِ ابْنئْ مُحَمِبْن عَلِيْ قال: َكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَامُمَاء 
عَن أبيهمّاء عن عَلِيُ بْنِ أبي طَالِبو كرُمَ اللَّه تَعَالَى وَجْهَهُ 
وَأَخْبْرَنَا مَالِكُ عَن ابن شهَابِيء عَن عَبّدِ الله وَالْحَسَنِ ابْنَيْ 
مُحَمَدِ ين عَلِي» عن أبيهمًاء عن عَلي' بن أبي طَالِبر 5 أن 

سُوك الله 6 َى عن معو امنا يوم حمر وعَن أفل 


لُحُومٍ الْحْمْرِ الإنسِيةٍ ة. [أخرجه مالك(؟/847). البخاري(4715): 
مسلم(ا50١),‏ الترمذي(1171) النسائي(755-1786/5١)2)‏ ابن 
ماجه(951١)]‏ 


ف اقيةث م ام 


ه ١”‏ . قال الشتافعي: أَخبْرَنًا سَفْيَانُ بن عْيَيْنَشَ »عن 
الزُهْرِي» عَن الربيع بْن سَبْرَة عن أَبيه أن النبي عل نْهَى عَنْ 
نِكَاحٍ الْمُنَعَةِ [أخرجه مسالم(" .)١ 4١‏ أبو داود(؟لا, 19-/ا1. 47 
النسائي(1175/5-/171١).‏ ابن ماجه(9515١)]‏ 

قال الشافعي: : وجماعٌ نكاح المتعةٍ المنهي عنه كل نكاح كان 
إلى أجل من الأجال قرب أو بعدّه وذلك أن يقول الرّجل للمرأةٍ 
نكحتك يوماً أو عشراً أو شهراً أو تكحتك حتى أخرج من هذا 
البلد أو نكحتك حتى أصيبك فتحلَينَ لزوجٍ فارقك ثلاثاً أو ما 
أشبه هذا تا لا يكونٌ فيه التكاح مطلقا لازما على الأب أو يحدث 
ها فرقة» ونكاح الل الذي يروى أن رسوله تي لعنه عندنا - 
واللّه تعالى أعلمٌ» - ضربٌ من نكاح المنعة؛ لأنه غيرٌ مطلق إذا 
شرط أن يتكحها حتّى تكون الإصابة؛ فقد يستأخرُ ذلك أو 
يتقدم؛ وأصل ذلك أنه عقدّ عليها التكاحّ إلى أن يصيبهاء فإذا 
أصابهاء فلا نكاحّ له عليهاء مثئل أنكحك عشراء ففي عقدٍ 
أنكحك عشرا أن لا نكاح بيني ويينك بعد عشر كما في عقدٍ 
أتكحك لأحللك أني إذا أصبتك؛ فلا نكاحَ بيني وبينك بعد أن 
أصبتك كما يقال أتكارى منك هذا المنزلَ عشرا أو استاجرٌ هذا 
العبت شهرأء وفي عقدٍ شهر أنّهِ إذا مضىء فلا كراءً ولا إجارة لي 


لاه - كتاب أنكحة باطلة 


-٠‏ نككاح الحلّل ونكاحٌ المتعة 


04 


عليك» وكما يقال أتكارى هذا المنزلَ مقامي في البلد؛ وفي هذا 
العقد أنه إذا خرج من هذا البلده فلا كراءً له وهذا يفسدُ في 
الكراء» فإذا عقدّ النكاحَ على واحهو تا وصفت فهو داخل في 
نكاح المتعة. 

وكذلك كل تكاح إلى وقستم معلوم أو مجهول فالتكاحٌ 
مفسوخ لا ميراث بينَ الزوجين» وليس بين الزُوجين شيءٌ من 
أحكام الأزواج طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولبه وإن 
كان لم يصبهاء فلا مهر لاء وإن كان أصابها فلها مهر مثلها لا ما 
سمّى لا وعليها العدّة ولا نفقةً لها في العدّدٍء وإن كانت حاملاء 
وإن نكحها بعد هذا نكاحاً صحيحاً فهيّ عنده على ثلاث. 

قال الششافعي: وإن قدمّ رجلٌ بلدا وأحب أن ينكحّ امرأة 
ونيته ونيتها أن لا يمسسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثثنين أو 
ثلاث كانت على هذا نينه دون نيّها أو نيتها دون ننه أو نيتهما 

معاً ونِيةٌ الول غيرٌ أنهما إذا عقدا التكاحَ مطلقاً لا شرط فيه 

فالتكاحُ ثابت ولا تفسد النيةُ من التكاح شياً؛ لأن اليه حديث 
نفس وقد وضعٌ عن الناس ما حدئوا به أنفسهمء » وقد ينوي 
الشّيء» ولا يفعله وينويه ويفعله» فيكونٌ الفعلٌ حادثاً غير النيّة. 

وكذلك لو نكحها وثينه ونيتها أو ني أحدهما دون الآخر 
أن لا يمسكها إلا قدرَ ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت نبت التكاح 
وسواءً نوى ذلك الول معهما أو نوى غيره 7 ولا غيره 
والوالي والولُ في هذا لا معنى له أن يفسد شيئاً ما لم يتقع التَكاحٌ 
بشرط يفسده. 

قال الشافعي: ولو كانت بينهما مراوضةٌ فوعدها إن نكحها 
أن لا يمسكها إلا أيَاماً أو إلا مقامه بالبلدٍ أو إلا قدرَ ما يصيبها 
كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء» وأكره له المراوضة على هذا 
ونظرت إلى العقّد؛ فإن كان العقدُ مطلقاً لا شرط فيه فهو ثابتٌ؛ 
لأنه انعقَدَ لكل واحدٍ منهمًا على صاحبه ما للرُوجين» وإن انعقد 
على ذلك الشرطٍ فسده وكانٌ كنكاح المتعةٍء وأي نكاح كان 
صحيحاً وكانت فيه الإصابة أحصنت الرّجلَ والمرأة إذا كانت 
حرة وأحلت الرأة للزوجٍ اأذي طلقها ثلاث وأوجبت المهرّ كله 
وأقل ما يكونُ من الإصابةٍ حتى تكون هذه الأحكامٌ أن تغيب 
الحشفة في القبل نفسه. 

قال الشافعي: وأي نكاح كان فاسداً لم يحصن الرّجلَ ولا 

المرأة» ولم يحللها لزوجها؛ فإن أصابها فلها المهرٌ بما استحل من 
فرجها. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فهل فيما ذكرت من أن 
الرَجِلَ يتك ينوي التَحليلَ مراوضة أو غيرَ مراوضةء فإذا ل 
ينعقد النكاحٌ على شرط كان النكاحٌ ثابتاً خير عن أحدر من 


أصحاب رسول الله موق 

قيلَ: فيما ذكرنا من النهي عن لمعته وأنْ المتعة هي النكاحٌ 
إلى أجل كفايةٍ 

0 أخيرنا ملم بْنُ الِب عن ان جُرَئه 
عن سيفو سَئْفه بْنِ سُلَيمَانَه عَن مُجَاهِدٍ قال: طَلْقَ رَجُلَّ مِنْ قرش 
نرة ل اع بشع وان لَه من الأرابه نبي الشوقة 
ل ال 

قال: نعم: قال فأرني يدك فانطلقَ به فأخبره الخيرٌَ 
وأمره بتكاحها فتكحها فباتَ معهاء فلمًا أصبحّ استأذن فاذنٌ 
ل فإذا هر قد ولاها الدَبرٌ فقالت: واللّه لئن طلّقني لا 
أنكحك أبداً فذكرٌ ذلك لعمرّ فدعائٌ فقَالَ: لو نكحتها 
لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجهاء فقال الزمها. 
[أخرجه البيهقي5/72١٠1)]‏ 

ضذدل - أخبرنَا سَعِيدٌ عن ابن جُرَيْجه عن مُجَامِد 
عَن عُمَْرَ مِثْلَهُ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآقار”(/690 "5)] 


م.م 


لوانتل اعرناسية إن ملبيه عَن ابن جُرَيْحٍ قال 
أخبرت» عَن ابْن مييرينَ أن امْرَأة طَلّقَهَا زَوْجُهَا ئلاناء وَكَانَ 
مِسَكِينٌ أغرَابي يد يعد ببَابِ الْمَسْجِدٍ فَجَاءَنَةُ امْرَآَة فَقَالَتَ لَهُ 
هَل لك في امأو كه قتي ممه لل تع تَارئقا؟ 
َقَال: تعب وَكَان ذَلِكء فََالَت لَه اْرأنهُ إنّك إِذَا أصْبمْت» 
نَم سونو لك َارفهء لامع فَإِني ُقِمَةٌ لَك مَا 
َرَى وَاذْمَبْ إِلَى عُمَرَ فلم آَصْبَحَت أَتَوْهُ وَأَتَرْمَاء قَقَالَتَ: 
لودع بم َوه الى ولق إلى تر قناد: 
الْرّم امرأتك؛ فإِنْ رَأبُوك بِرَيْسِِ فائتني وَأَرْسِل إِلَى الْمَرَأَةٍ التي 
مَشَتْ بذَلِكَ فَتكُلَ بهَاه نم كَانَ يَهْدُو إِلَى عُمَرَ ويروح في 
حلب فيقولٌ الحمدٌُ للّه اْذي كساك يا ذا الرّقعتين حلّة تغدو 
فيها وتروح. [أخرجه البيهقي(05/7٠7)]‏ 

قال الشافعي: وقد سمعت هذا الحديث مسنداً منصلا عن 
ابن سيرينَ يوصّله عن عمرٌ بمثل هذا المعنى. 


نكر 
4- باب الخيار في التكاح 


وإذا نكحّ الرّجِلُ المرأة على أنه بالخبار في نكاحها يوماً أو 
قل أو أكثرٌ أو على أنه بالخياره وم يذكر مده يتتهي إليها إن شاءً 
أجاز التكاح» وإن شاء رده أو قال على أني بالخبار يعني من كان 
له الخيار أنّه إن شاءً أجارٌ التكاح» وإن شاءً رده ده فالئكاح فاسد. 

وكذلك إن كان الخيارٌ للمرأةٍ دونه أو لهما معاً أو شرطاه 
أو أحدهما لغيرهما فالنكاحٌ باطل في هذا كله؛ فإن لم يدخل بها 
فهر مفسوخ» وإن أصابها فلها مه مثلها بما اصاب منها ولا نكاحَ 
بينهما ويغطبها مع الخلابو وه تعن من مائه ولو تركهسا حنى 

تستبرئً كان أحب إلي. 

قال الشتافعي: وإنما أبطلته بأن الني ييا نهى عن نكاح 
امتعةه فلمًا كان نكاح المتعةٍ مفسوخا لم يكن للنهي عنه معنى أكثرٌ 
من أن النكاحَ إنما يجو على إحلال المتكوحةٍ مطلقاً لا إلى غايقٍ 
وذلك أنّها إذا كانت إلى غاب فقد أباحت نفسها حال ومنعتها في 
أخرى؛ فلم يجز أن يكون الاح إلا مطلقاً من قبلها كان الشرط 
أن تكون متكوحة إلى غايةٍ أو قبله أو قبلهما معاء ولا كان النكاحٌ 
بالخبار في أكثرٌ من المعنى الذي له فيما ذرى فسدت المتعة في أنه ' 
ينعقد والجماعٌ حلالٌ فيه على ما وصفت من الأبدٍ ولا مال حنى 
يحدث له اختياراً حادئاً فتكونٌ العقدة انعقدت على التكاح 
والجماع لا يل فيها بكل حال فالتكاح في العندق غير نابتولم 

يثبت النكاحٌ بشيء حدث بعدها ليس هوّ هي» فيكونُ متقدم 
التكاعء غير ثابسو في حال وثبتاً في أخرىء وهذا أقبحُ من نكاح 
المتعة؟ اث ناح التعة وم على ثابت اول إلى مده وغير ثابتر إذا 
انقطعت المدّة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم أعلم الفا في جملةٍ أن 
التكاح لا يجورُ على الخيار كما تجورُ البيوعٌ» فإذا كان الخيارٌ فيه لا 
يجوز لم من أعطى هذه الجملة - واللّه تعلل أعلمٌ - أن لا يجيرٌ 
التكاح إذا كان بشرط الخيار. 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت ار أ الحرّة مالكة 
لأمرها فزوّجها وليها رجلاً بغير علمها فأجازت الاح أو ردته 
فهر غير جائز» ولا يجورٌ نكاحٌ المرأةٍ حال أبداً حتّى تاذن في أن 
تكح قبل أن تكح » فإذا أذنت في ذلك في رجل بعينه فزوّجها 
ول جاز. 

قال الشافعي: وكذلك إذا أذنت للولّ أن يزوّجها من رأى 
فزوّجها كفئاً فالتكاحُ جائ وهكذا الرّوجٌ يزوجه الرّجلّ بغير إذنه 
فالتكاحٌ باطلٌ أجازه الرّجِلُ أو ردّه وأصلّ معرفةٍ هذا أن ينظر إل 


4- باب الخيار في النكاح 


/اه- كتاب أنكحة باطلة 


كل عقلد نكاح كان الجماع فيه والنَظرٌ إلى المرأة مجرّدة عحرّما إلى 
مذَةٍ تأتي بعده فالنكاحٌ فيه مفسوخ وهوّ في معنى ما وصفت قبل 
من نكاح الخيار ونكاح المتعيء ولا يجورُ إنكاح الصّ ولا الصبيَةٍ 
ولا البكر غير الصبيةٍ إلا بعد تقدّم رضاها أو البكر البالغ لولي 
غير الآباء خاصّة بما وصفنا قبله من دلالٍ الس في إتكاح الأب 
ولو أن امرأة حرّة أذنت لوليّها أن يزوّجها برجل فزوّجها رجل 
غير وليها ذلك الرّجلَ وأجارٌ الول نكاحها لم يجر؛ لأنها كانّلها 
ولول ان يرد نكاحه لعلةٍ أن المزوّج غير المأذون له بالتزوٌجء فلم 
يز التكاح» وهكذا لمرة تكح بغير إذن وليّها فيجيزٌ وليها التكاح 
أو العبدُ ينكح بغير إذن سيّده فيجيرٌ سيّده التكاح أو الأمة تتح 
بغير إذن سيدها فِيَجيرُ سيّدها الُكاح فهذا كله نكاحٌ مفسوخ لا 
يجو بإجازة من أجازه؛ لأنْه انعقدَ منهيّاً عن وهكذا الحرٌ البالغ 
الحجورٌ عليه يتكمٌ بغير إذن ولي ووليه ولي ماله لا ولاية على 
ابالغ في التكاح في السب إنما الول عليه ول ماله كما يقعٌ عليه 
في الشراء والبيع» ولا يشبه المرأة الي وليّها ولي نسبها للعار عليها 
والرجل لا عارٌ عليه في التكاح» فإذا أذنَ وليه بعد التكاح فالتكاح 
مفسوخء وكل م مفسوح قبل الجماع فهر مفسوخ بعد الجماع. 

قال الشافعي: وإذا زوج الول رجلاً غائباً بخطبة غير 
وقالَ الخاطبُ لم يرسلني؛ ولم يوكلني فالتكاحٌ باطل؛ وإذا قال 
الرَجلُ قد أرسلني فلانٌ فزوّجه الول أو كنب الخناطبُ كتاباً 
فزوّجه الول وجاءه بعلم التزويج؛ فإن مات الرُوجّ قبل أن يقر 
بالرسالةٍ أو الكتابه لم ترثه المرأة» وإن لم يمتء فقال: ل أرسل؛ وم 
أكتب فالقول قوله مع ينه فإن قامت عليه ين برسالقٍ بخطيتها أو 
كتاب مخطبة ثبت عليه التكاح» وهكذا لو مات» ولم يقر بالتكاح 
أو جحده ققامت عليه بيد : ثبت عليه التكاح» وكان لها عليه المهرٌ 
الذي سمَّى لا ولا منه الميراث؟ فإن قال الرّجَلُ قد وكلني فلانٌ 
أزوّجه فزوجته فأنكرٌ المزوج فالقول قوله معٌ يمينه إن لم يكن عليه 
بِيّنةَ ولا صداق ولا نصفف على المزوَّج المدّعي الوكالة إلا أن 
يضمن الصّداق» فيكونٌ عليه نصفه بالضّمان» فإن الزُوج لم 

يمسسء وليسَ هذا كالرّجل يشتري للرّجل الشيء فينكرٌ المشسترى 
له الوكالةه فيكو الشراة للمشتري وعليه اَن هذا لا يكو له 
التكاحٌ» وإن ولّى عقده لغيره واللّه تعالى الموفق. 


5 باب ما يكون خيارا قبل الصّداق 
قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا وكلّ الرّجل أن يزوّجه 
امرأة بصداق فزادها عليه أو أصدق عنه غير الذي يأمره أو أمرت 
المرأة الول أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها 


بعرض» فلا خيارٌ في واحلد من هذين للمرأةٍ ولا للرّجل» ولا يرد 
الَكاح من قبل تعدّي الوكيل في الصّداق وللمرأة على الرُوج في 


لاه - كتاب أنكحة باطلة 


/- الخيارٌ من قبل السب 


هل 


كل حال من هذه الأحوال مهرٌ مثلهاء وإن كان وكيلُ الرَجَلٍ 
ضمنٌ للمرأةٍ ما زادها فعلى الوكيل اليادةٌ على مهر مثلهاء وإن 


كان ضمن الصداق كله أخذت المرآة الوكيل ججميع الصّداق الذي 3 


ضمن ورجعٌ على الزُوج بصداق مثلهاء وم يرجع عليه بما ضمي 
عنه تا زادَ على صداق مثلها؛ لأنه متطوعٌ بالّيادةٍ على صداق 
مثلهاء وإن كان ما سمّى مثلَ صداق مثلها رجعٌ به عليه ولو كان 
الركيل ل يضمن لها شيئاً م يضمن الوكيلٌ شيئاًء وليسَ هذا 
كالبيوع التي يشتري الرَجِلُ منها الشيء للرجل فيزيدُ في ثمنهء فلا 
يلزمٌ الآمرٌ إلا أن يشاء. 

قال الرّبيغ: إلا أن يشاءً أن يحدث شراءً 
العقدَ كان صحيحا. 

قال الشافعي: : ويلزم المشتري؛ لأنه ونّ صفقة البيعء وأنّه 
يجوز أن يملك ما اث شترى بذلك العقليه وإن سماه لغيره وهو لا 
يجورُ له أن يملكَ امرأة بعقدٍ عقده لغير لغيرو ولا يكونُ للرُوج ولا 
ل كن 
الوجه ويثبت النكاحٌ» فيكونٌ لها صداقٌ مثلها. 

فإن قال قائل: : فكيف يجعل لما صداق مثلهاء ولم يرضَ 
الزوج أن يتزوّجها إلا بصداق مسمى هوّ أقل من صداق مثلها؟ 

قيلٌ لهُ: إن شاءً اللّه تعال أرايت إذا لم يرض ارج أن 
زوج إلا بلا مهرء فلم أرد التكاح» ولم أجعل فيه خياراً للروجين 
ولا لواحدٍ منهما وأثبت الَكاح وأخذت منه مهرّ مثلها من قبل 
أنّ عقدة اللكاح لا تفسخ بصداق» وأنّه كالبيوع الفاسدةٍ المستهلكة 
التي فيها قيمتها فاعطاها الزّوِجّ صداقهاء وو عقدة الكاح غيره 
فزادها عليه فأبلغتها صداق مثلها فما أخذت منه من إبلاغها 
صداق مثلهاء وإن لم يبلغه أقل من أخذي منه مبتدأ صداق مثلها 
فهر لم يذل وم ينكح عليدء وهكذا لو وكلّ رجلٌ رجلاً يزوجه 
امرأة بعينهاء وم يسم لا صداقاً فأصدتها أكثرٌ من صداق مثلهاء 
وم يضمنه الوكيلٌُ فلها صداقٌ مثلها لا يمعلُ على الرّوجٍ ما 
جاوزه إذا لم يسمّه ولا تنقصن المرأة منه. 

ولو وكله بآن يزوّجه إيَاها بمائةٍ فزوّجه إيّاها بخمسينَ كان 
التكاحٌ جائزاً وكانت لها الخمسون؛ لأنها رضيت بهاء ولو وكلّ أن 
يزوجه إياها بمائةٍ فزوجه إيّاها بعبدٍ أو دراهمَ أو طعام أو غيره 
كان لا صداق مثلها إلا أن يصدقه الرّوجٌ أنه أمره أن يعمل برأيه 
أن يزوّجه بما زوّجه بهِء وهكذا المرأة لو أذنت لوليّها أن يزوّجها 
فتعدّى في صداقها. 


من المشتري؛ لأن 


الخيارٌ من قبل النسب 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أن عبداً اتتسب لامرأةٍ 


حرَةٍ حرا فنكحتة وقد أذن له سيد ثم علمت أنه عبد أو 
انتسب لها إلى نسبه فوجدته من غير ذلك النسبيه ومن نسب 
دونه ونسبها فوق نسبه كان فيها قولان. 

أحدهما أن لما الخيار؛ لأنْه منكوحٌ بعينه وغارٌ بشيء وج 
دونف والثاني أن التكاح مفسوخ كما ينفسخ لو أذنت في رجل 
بعينه فزوّجت غيره كانها أذنت في عبد اللّه بن محمّدٍ الفلاني 
فزوّجت عبد الله بنَ محمد من غير بني فلان؛ فكانٌ الذي زوّجته 
غيرٌ من أذنت بتزويجه. ّْ 1 

فإن قال قائل: فلم تجعلٌ لما الخيارٌ في الرّجل يغرّها بنسبي 
وقد نكحته بعينه» ولم تجعله لها من جهةٍ الصّداق؟ 

قيل: الصداق مال من مالها هي أملك به لا عارٌ عليها ولا 
على من هي فيه منه في نقصه ولا ولاية لأوليائها في مالحاء وهذا 
كان لأوليائها على الابتداء إذا أذنت فيه أن يمنعوها منه بنقص في 
السب » ولم يكن هم على الابتداء يمنعونها كفئاً تتركُ له من 
صدذاقها. 

فإن قال قائل: فكيف لم تجعل نكاحّ الذي غرّها مفسوخاً 
بكل حال؟ 

قيل لهُ: لأنه قد كان لأوليائها على الابتداء أن يزوّجوها 
7 : 

وليسَ معنى التكاح | إذا أرادٌ الولاة منعه بأنّ الناكحّ غيرٌ 
كفء بان النكاح حرم وللأولياء أن يزوّجوها غير كفء إذا 
رضيت ورضواء وإنما رددناه بالتقص على المزوّجةٍ كما يجعلٌ 
لخب في رد الببع بالعنبه وليس بمحرّم أن يتم إن شاء الذي 
جعل له الخيارٌ: فإن قال: فقد جعلت خيارا في الكفاءة. 

قبل من جهة أن اللّه عرُ وجل جعل للأولياء في بضع المرأة 
أمراً وجعلَ رسول الله تي نكاح لمرأة بغير إذن وليها مردودا؛ 
فكانت دلالة أن لا يم تكاحها إلا بولي وكانت إذا فعلت ذلك 
مفوّنة في شيء ها فيه شريك ومن يفوّتُ في شيء له فيه شريكٌ 
م يج ذلك على شركته» فإذا كان الشريك في بضع ل يتم إلا 
باجتماع الشريكين؛ لأنه لا يتبض» ولم يكن للولاةٍ معها معنى 
إلا بما وصفناء واللّه تعالل أعلمٌ» إلا أن تنكحّ من ينقصُ نسبه عن 
نسبهاء ولم يجعل الله للولاةٍ أمراً في مالهاء ولو أن المرأة غرّت 
الرَجلَ بأنها حرّةء فإذا هي أمة وأذن ها سيّدها كان له فس 
التكاح إن شاء» ولو غرّته بنسبي فوجدها دونة ففيها قولان 
أحدهما أنّ له عليها في الغرور بالنسب ما لها عليه من رد التكاحء 
وإذا رد التكاح قبل أن يصيبهاء ؛ فلا مهر ولا متعة: وإذا رده بعاد 
الإصابةٍ فلها مهرٌ مثلها لا ما سمّى لها ولا نفقة في العدَّة حاملاً 
كانت أو غير حامل ولا ميراث بينهما إذا فسخ والثّاني لا خيارَ 


شل 


له إذا كانت حر لأن بيده الطَلاقَ» ولا يلزمه من العار ما يلزمها 
وله الخيارٌ بكل حال إن كانت آمة. 

وقال الرَببعٌ: وإن كانت أمة غرٌ بها كان له الخيارٌ إن كان 
يخافٌ العنت» وكان لا يِدُ طولاً لحر وإن كان يد طولاً لحرةٍ 
أو كان لا يخافُ العنت فالتكاحُ مفسوخ بكلٌ حال وهر قولٌ 
الشافعي. 

قال الششافعي: ولو غرَّها بنسبب.فوجد دونه وهو بالنسب 
الدّون كفء لاء ففيها قولان: أحدهما ليسَّ.ها ولا لوليّها خيارٌ 
من قبل الكفاءةٍ لحاء وإذما جعلَ لا الخيارٌ ولوليها من قبل التقصير 
عن الكفاءقه فإذا لم يكن تقصينٌ فلا خيارء وهذا أشبه القولين ويه 
أقول» والآخر أن التكاح مفسوخ؛ لأنها مثلٌ المرأةٍ تأذنُّ ذ في الرجل 
إفتزوج غيره. 

ومن قال هذا القولَ الآخرّ قاله في المرأة تغرٌ بنسبه فتوجدٌ 
على غيره قال: ولو غرّت بنسسو أو غرٌ به فوجدَ خيراً منه. 

وإنما منعنى من هذا أنّ الغرورٌ لم يكن فيه ببدنه ولا فيها 
ببدنها وهما المزوّجان» وإنما كان الغرورٌ فين فوقة فلم تكن 
أذنت في غيره ولا أذن في غيرهاء ولكنه كان ثم غرورٌ نسب فيه 
حقٌ للعقدة» وكان غير فاسدرٍ أن يجورٌ على الابتداء. 

. قال الشتافعي: فإن قال: فهل تحدُ دلالة غير ما ذكرت من 
الاستدلال من أن معنى الآولياء إنما هوّلمعنى السب في هذا 
العنى أو ما يشيه في كتابو أو سنو حَى يرز أن همل في لكا 
خيارا والخيارٌ إنما يكون إلى المخير إثباته وفسخه؟ 

قيل: نعم عتقت بريرة فخيّرها النَي ما ففارقت زوجهاء 
وقد كان لحا الثبرتُ عنده؛ لأنّه لا ييّرها إلا ولها أن تثبت إن 
شاءت وتفارق إن شاءت. 

وقد كان العقدُ على بريرة صحيحاًء ؛ وكان الجماعٌ فيه 


حلالاً» وكان لها فسخ العقلبء فلم يكن لفسخها معثى - واللّه 
تعالى أعلمٌ» ‏ إلا أنها صارت حرَّة فصارَ العبدُ لها غير كفء 
دالّتي كانت كفيئة في حالء ثم انتقلت إلى أن تكون غير كفء 
للعبد لتقصيره عنها أدنى حالاً من الت لم تكن قط كفيئة لمن غرّهاً 
فتكحته على الكفاءةٍ فوجدَ على غيرها. 


8- في العيب بالمدكوحة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو تزوّج الرّجلُ امرأة على 
أنها جميلة شابة موسرة تامة يكرٌ فرجدها عجوزاً قبيحة معدمة 
قطعا ثييً أو عمياة أو بها ضر ما كان الضّرُ غير الأربع الي 
سمينا فيها الخيارٌ فلا خيارٌ له. 


8- في العيب بالمدكوحة 


لاه- كتاب أنكحة باطلة 


وقد ظلم من شرط هذا نفسه. 

وسواءً في ذلك الحرّة والأمةٌ إذا كانتنا متزوجتين» وليسَ 
التكاحٌ كالبيع» إفلا خيارٌ في التكاح من عيبو عيبو يخ المرأة في بدنها 
ولا خيارٌ في التكاح عندنا إلا من أربم أن يكون حل فرجها 
عظماً لا يوصّلُ إلى جماعها بحالء وهذا مانعٌ للجماع الذي له 
عامّة ما نكحها. 

فإن كانت رتقاء؛ فكان يقدرٌ على جماعها بحال؛ فلا خيارٌ له 
لو عالجت نفسها حنّى تصيرٌ إلى أن يوصّلَّ إليهماء فلا خيارٌ 
للرّوجء وإن لم تعالج نفسها فله الخيارٌ إذا لم يصل إلى الجماع 
بحال. 

وإة دان ايدتها مر صمي از ماشابهها زفرماغلن 

ذلك لم أجعل له أن يفعلَ وجعلت له الخيارَ» وإن فعلته هي 
فوصل إلى جماعها قبل أن أخبّره لم أجعل له خيارء ولا يلزمها 
الخيارٌ إلا عند حاكم إلا أن يتراضيا هما بشيء يجوز فأجيرٌ 
تراضيهماء ولو تَزوّجها فوجدعا مقضاءً لم أجعل له خياراًة لأنه 

ركذل لو كا بها قر يقد معه على الجماع م جع له 
خياراء ولكن لو كان القرنُ مانعاً للجماع كان كالرتق أو تكونٌ 
جذماة أو برصاة أو مجنونة ولا خيار في الجسذام حتى يكون بين 
فامًا الرّعرٌ في الحاجببه أو علاماتٌ ترى أنها تكونُ جذماء ولا 
تكونٌ» فلا خيارٌ فيه بينهما؛ لأنه قد لا يكونُ وله الخيارٌ في 
البرص؛ لأنه ظاهرٌ وسواءٌ قليلٌ البرص وكثيره؛ فإن كان بياضاًء 
فقالت:. ليمس نَ هذا برصاًء وقالَ هرّ برص أريه أهلّ العلم به؛ فإن 
قالوا هوّ برص فله الخيازء وإن قالوا هوّ مرارٌ لا برص» فلا خيارٌ 
له؛ فإن شاءً أمسك» وإن شاءً طلق. 

قال الشافعي: والجنون ضريان خنق وله الخيارٌ بقليله 
وكثيره وضرب غلبة على عقله من غير حادث مرض فله الخيارٌ 
في الحالين معاء وهذا أكثرٌ من الذي يخنق ويفيق. 

قال الشافعي: فأمًا الغلبة على العقل بالمرض».فلا خيارٌ هما 
فيه ما كان مريضاء فإذا أفاقَ من امرض وث قلقت ثبتت الغلبةٌ على العقلٍ 
فلها الخيار. 

فإن قال قائل: ما الحجّة في أن جعلت للرُّوج الخبارَ في 
أربع دون سائر العيوب؟ فالحجَة عسن غير واحا في الرتقاء ما 
قلت: وإنه إذا يوصّلْ إلى الجماع حال فالمرأة في غير معاني النساء. 

فإن قال: فقد قال أبو الشعثاء لا ترد من قرن. 


- فَقَدَ أَخْبَرَنًا فيان بْنُ غُيَينَةَ عَن عَمْرو بن 
ديئار» عَن أبي الشْحاء قال: أَرَبَعْ لا يَجْرْنْ في بي ولا يكاج 


لاه - كتاب أنكحة باطلة 


إل أن يُسَمَى؛ فَإِنْ سُْمِّيَ جَارٌ الْجُنُونٌ وَالْجِذَامُ وَالْبَرَصُ 
وَالْعَرَةُ [أخرجه عبد الرزاق(51/8١٠09)»‏ البيهقي(115/7)] 

قال الشتافعي: فإن قال قائلٌ: فنقولٌ بهذا؟ 

قيل: : إن كان القرنُ مانعاً للجماع بكل حال كما وصفت 
كان كالرتق وبه أقرل» دان كان غير رَ مانع للجماعء فإنما هوٌ عيب 
يتقصهاء فلا أجعلٌ له خياراً. 


- أَحْبرَنا مَالِكُ عَن يَحْبَى بْنِ سَعِيله عَن ابن 
الْمُسَيّبِ أَنْهُ قال: قال عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابٍ يْمَارَجُلٍ َرْوْجّ 
امْرَأةٌ تيقاخارة اذ جتتاء جره فتقها فلا تائف 
وَذَلِكَ لِرَرْجِهَا غَرْمُ عَلَى وَلِيّهَا. [أخرجه مالك(؟/75ه), 
البيهقي(4/7 ])7١١‏ 

قال الشتافعي: فإذا علم قبل المسيس فله الخيار؛ فإن اختارٌ 
فراقهاء فلا مهرّ لها ولا نصف ولا متعة» وإن اخشارٌ حبسها بعد 
علمه أو نكحها وهرّ يعلمة فلا خيارٌ له وإن اختارٌ الحسس بعاد 
المسيس فصدّقته أنه لم يعلم خيّرته؛ فإن اختارٌ فراقها فلها مهرٌ 
مثلها بالمسيس ولا نفقة ةَ عليه في عدّتها ولا سكنى إلا أن يشاءَ 
ولا يرجمٌ بالمهر عليها ولا على وليّها. 

لان قال قائل: ففد قبل يرجعٌ باخهر على ولتهاء 

قال الششتافعي: إِنما تركت أن أردّه بالمهر أن الي تتلي قال: 
بارأ نَحَحَس بير إذن ليا كاه بَاطِل وَإنْ صا قَلَهَا 

الصدَاقٌ بمَا اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهَا فإذا جعلّ سول الله تي 

الصّداقَ للمرأة بالمسيس في التكاح الفاسد بكل حال ولم يردّه به 
عليها وهي التي غرّته لا غيرها؛ لأ غيرها لو زوّجه إياها لم يتم 
التكاحٌ إلا بها إلا في البكر للأبي فإذا كان ني التكاح الفاسد 
الذي عقد لها لم يرجع به عليهاء وقد جعله الي :لما كان في 
التكاح الصّحيح الذي للرّوجٍ فيه الخيارٌ رُ أولى أن يكون للمرأق 
فإذا كان للمرأة لم يز أن تكون هي الآخذةٌ له ويغرّمه وليّها؛ لأن 
أكثرٌ أمره أن يكون غرٌ بها وهي غرّت بنفسها فهي كانت أحق أن 
يرجم به عليهاء ولو رجم به عليها لم تعطه أوَلاً. 

قال الشافعي: وقضى عمرٌ بن الخطاب في الي نكحت في 
عدّتها إن أصيبت فلها المهرء فإذا جعل لها المهرٌ فهرّ لو رده به 
عليها لم يقض لها به وم يردّه على وليّهابمهره إنما فسد التكاحٌ 
من قبل العقد؛ لآنه لو كان بغير ول أفسده» وإن لم يكن في عدةٍ 
قال: : وما جعلت له فيه الخيار إذا عقدت عقدة النكاح وهر بها 
جعلت له الخيارٌ إذا حدث بها عقدة التكاح؛ لأن ذلك المعنى قائم 
فيها وإني لم أجعل له الخيارٌ أن النكاحّ فاسدٌء ولكني جعلت له 


8- في العيب بالمتكوحة 


ل 
بحقّه فيه وحقٌ الولد. 

قال: وما جعلت له فيه الخيارٌ إذا كان بها جعلت لما فيه 
الخيارٌ إذا كان به أو حدث به؛ فإن اختارت فراقه قبل المسيس لم 
يكن له أن يمسهاء وم يكن من المهر شيءٌ ولا متعة وإن لم تعلم 

حتّى أصابها فاختارت فراقه فلها المهرٌ ولها فراقه والّذي يكونٌ به 
مثل الرتق أن يكون مجبوياً فاخيّرها مكانها؛ فإن كانت بخصلةٍ 
واحدةٍ تا لها فيه الخيارٌ فلم تختر فراقه وثبتت ثبت معه عليها فحدث 
به أخرى فلها منه الخيار. 

وكذلك إن علمت باثتين ن أو ثلاث فاختارت المقامَ معه 
جعلت لا فيما سواها الخيارٌ وهكذا هر فيما كان بهاء وإن 
علدك بنيز دارط إل اراز اها نطلل كرما السام علد 
ولا خيارٌ لهاء وإن علمّ شيئاً بها فأصابها فلها الصّداقٌ الذي سمى 
لحا ولا خيارَ له إن شاءً طُلَّقّ وإن شاءً أمسك. 

فإن قال قائل: فهل فيه من علَّةٍ جعلت لما الخيارَ غير 
الأثر؟ 

قيل: نعم الجذام والبرصُ فيما يزعم أهالٌ العلم بالطب 
والتجارب تعدى الروِجُ كثيراً وهو داءٌ مانغ للجماع لا تكادٌ نفس 
أحد أن تطيب بأن يجامعٌ من هوّ به ولا نفس امرأةٍ أن يجامعها من 
هوّ به فأمًا الولدُ فين واللّه تعالى أعلمٌُ» أنه إذا ولده أجذمَ أو 
أبرص أو جذماة أو برصاءً قلّما يسلمٌ» وإن سلمٌ أدرك نسله 
ونسأل الله العافية ما الجنون والخبلُ فتطرح الحدودٌ عسن الجدون 
والمخبول منهماء ولا يكن منه تأدية حقّ لزوج ولا زوجة بعقل 
ولا امتاعٌ من عم بعقل ولا طاعة لزوج بعقله وقد يقت اهما 
كان به زوجةء وولدهُ ويتعطلٌ الحكمٌ عليه في كثيرٍ ما يجب لكل 
واحدٍ منهما على صاحبه حتى يطلقهاء فلا يلزمه الطّلاقٌ ويردٌ 
خلعة. فلا يجورٌ < خلعه وهي لو دعت إلى مجنون في الابتداء كان 
للولاة منعها منه كما يكونٌ لهم منعها من غير الكفء» وإذا بحعل 
ها الخيارٌ بأن يكونٌ مجحبوباً أو له بأن تكون رتقاءً كان الخبلٌ 
والجنونٌ أولى بجماع ما وصفت أن يكون لها وله الخيارٌ وأولى أن 
يكون لها فيه الخيار من أن لا يأنيها فيؤجل؛ فإن لم يأنها خيرت. 

قال الشافعي: فإن قال: فهل من حكم اللّه تعالى أو سنَةٍ 
رسول الله تي يقمُ فيه الخيارٌ أو الفرقةٌ بغير طلاق ولا اختلافم 
دينين؟ 

قيل: نعم جعلَ الله للمولي تيص أربعةٍ اشهر أوجب عليه 
بمضيّها أن يفي أو يطلق» وذللك أله امتتعَ من الجماع بيمين لسو 
كانت على غير مأتم كانت طاعة الله أن لا يحنث» فلمًا كانت 
على معصيةٍ أرخخصُ له في الحنش وفرضٌ الكمّارةٍ في الإيمان في 
غير ذكر المولي؛ فكانت عليه الكفارة بالحنث؛ فإن لم يحنث أوجبت 


لمق 
عليه الطلاق والعلمٌ يميط أن الضّررَ بمعاشرة الأجذم والأبرص 
والجنون والمخبول أكثرٌ منه بمعاشرة المولي ما لم يحنث؛ وإن كان قد 


يفترقان في غير هذا العنى فكلُ موضع من النكاح لم أفسخه محال 
فعقده غيرٌ محرّم؛ وإنما جعلنا الخيارٌ فيه بالعلةٍ التي فيه فالجماعٌ فيه 
مباحٌ وأ الرُوجين كان له الخيارٌ فمات أو مات الآخرٌ قبل الخيار 
توارثا ويقمٌ الطّلاقٌ ما لم يختر له الخيارٌ فسخ العقدقٍ فإذا اختارهاً 
لم يقع طلاقٌ ولا إبلاءٌ ولا ظهارٌ ولا لعانٌ ولا ميراث. 


- الأمةٌ تغرٌ بنفسها 


قال الشافعي رحمه الأله تعالى: : وإذا أذن الرَجلُ لأمته في 
نكاح رجل» ووكل رجلاً بتزويجها فخطبها الرّجل إلى نفسها 
فذكرت أنها حرة» ولى يذكر ذلك الذي زوّجها أو ذكر الذي 
زوّجهاء وم تذكره أو ذكراه معا فتزوّجها على أنها حرةٌ فعلم بعد 
عقا التكاح وقبل الدّخول أو بعده أنها أمة فله الخيارٌ في اللقام 
معها أو فراقها إن كان ممّنَ يحل له نكاحها بأن.لا يد طولاً لحرَةٍ 
ويخافَ العنت؟ فإن اختارٌ فراقها قبل الذخولء فلا نصف مهرٍ ولا 
متعده وإن لم يعلم حتى أصابها فلها مر مثلها كان أقل نا سمى 
لها أو أكثرٌ إن اخختارٌ فراقها والفراق قُ فسخ بغير طلاق ألا ترى أن 
لو جعله تطليقة لزمه أن يكون لها نصفمٌ المهر الذي فرض ها قبل 
الدذخول وكله بعد الدتخول؛ لأن اللّه عد وجل أوجب للمطلقَةٍ 
قبل الخول نصف المهرء ولا يرجم مههرها عليها ولا على الذي 
غرّه من نكاحها بحال؛ لَأنْ الإصابة توجبُ المهرّ إذا در فيها 
لحك وهذه إصابة الحد فيها ساقط وإصابة نكاح لا زنا. 

قال الشافعي: فإن أحبْ المقامّ معها كان ذلك له وإن 
اختارٌ فراقهاء وقد ولدت أولاداً فهم أحرارٌ وعليه قيمتهم يوم 
يسقطون من بطون أمُهاتهم» وذلك أوَلَ ما كان حكمهم حكم 
أنفسهم لسيّد الأمةِ ويرجمٌ يجميع ما أخد منه من قيمةٍ أولاده 
على الذي غرّه إن كان غرّه الذي زوّجه رجمٌ به عليه وإن كانت 
غرله عي زجع يداعلبها:إذا معت ولا يرضع علبها إذا كادت 
مملوكة وهكذا إذا كانت مدبرة أو آم ول أو معتقة إلى أجل لم 
يرجع عليها في حال رقها ويرجعٌ عليها إذا عنقت إذا كانت هي 
التي غرته. 

قال الشافعي: وإن كانت مكاتبة تبة فمثلٌ هذا في جميع المسائل 
إلا أن له أن يرجم عليها وهيّ مكاتبة بقيمةٍ أولادها؛ لأن الجناية 
و اي 
فردّت رقيقاً لم يلزمها في حال رقها حتى تعتق فيلزمها إذا عتقت» 
وإن كان من يِدُ طولاً حرةٍ فالَكاحُ مفسوحٌ بكل حال لا خيارَ 
فيه في إثباته؛ فإن لم يصبهاء فلا مهرّ ولا نصفف مهر ولا متعة 


9- الأمةٌ تغرٌ بنفسها 


/زه- كتاب أنكحة باطلة . 


وإن أصابها ذلها مهرٌ مثلهاء وإن ضرب إنسانٌ بطنها فألقت جنيناً 
فلأبيه فيه ما في جنين الحرَةٍ جنيناً ميّناً. 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


8ه- ر(أحكام عامة في توابع التكاح) 


(في النفقة, وحق الوالدين بالولدء وإتيان النساء حيضاً وني 
أدبارهن, والاستمناءء ومتاع البيت؛ والاستبراء» وعشرة 
النساءء والقسم, والدشوزء, والمختلعة. والطلاق» واللعان» 
وما يحرم من النكاح, والسباياء والخطبة» والصداق» 
والإجازة, والطهر, والحائض, والشغارء وطلاق السنة, 
والفسخ, وحبس المرأة) 


أخبرنا الرّبيعٌ بن سليمان قال قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: 
قال الله تبارك وتعالى قد عَلِسْنامَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ ني أَزْوَاجِهِمْ 
وَمَا مَلَكْتْ أَيِمَائهُم4: وقال ع وجل «الرّجَالُ قَرَامُونْ عَلََى 
النسّاءبه» وقال تقدّست أسماؤة #وَعَاثْيرُوهنَ بِالْمَعرُوفيه. وقالَ 
عر وجل 9رَلَهُنْ مِئْلُ الذي عَلَيِِنُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجَال عَلَيهِنٌ 
َرَجَة4. 

قال الشتافعي: هذا جملةٌ ما ذكرَ اللّه عزْ وجل من الفرائنض 
بِينَ الزُوجين» وقد كتبنا ما حضرنا تا فرضَ الله ععز وجل للمرأ 
على زوج وللز على المرأةٍ تا سن رسولٌ الله تتل. 

قال الشتافعي: وفرض الله عرُ وجل أن يؤدَيَ كل ما عليه 
بالمعروفي وجماعٌ المعروفم إعفاء صاحبب الحقّ من المؤنةٍ في طلبه 
وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار 
الكراهية لتأديته وأيهما ترك فظلم؛ لأنْ مطل مطل الغ ظلم ومطله 
تأخيره الحق. 

قال الشافعي: في قوله تعالى لوَلمُنْ مل الّذِي عَليهِنْ 
بالْمَعْرُوف وَلِلرْجَال عَلَيِْنَ دَرَجَة4 واللّه اعلم: أي فما ل مشلٌّ 
ما عليهن من أن يؤدّى ليه بالمعروف. 

-١‏ وجوب نفقةٍ المرأة 

قال الله عزْ وجل طفَاذكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاء مَثنّى 9 
ثلاث ربع إن خيفتم أن لا مم4 قر إلى أن لا تَعُونُوا4 
وقالَ عرُ وجل 9وَالْوَاإِدَاتُ يُرْضِغْنَ أوْلاتمن» قرأ إل 
هبِالْمَئرُوف»: وقالَ عرٌ وجل ) «فإن أَرْضَعْنَ لَكمْ فَانُومن 
أجُورَمُنْ4. 

1-8 خيرَنا الرْبيعٌ قال: : أَخبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أ خبرنا ابْنُ عُيَينَةَ عَن هِشَام بْن عُرْوَة عن بيد عن عَايْشَةَ 


-١‏ وجوبُ نفقة المرأة 


حال 


٠»‏ ممم 


روح النبِي 6: : أن هندا قَانّت: يا رَ 
رَجُلُّ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إلا مَا يَدْخُلُ بنتِيء فَقَالَ رَسُولُ الله 
##ز: خحذزي مَايكْنِيكه رَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفي. [أخرجه 


سُولَ اللّه: إِنْ أبا سُفيَانَ 


البخاري(1 171١‏ 7), مسلم(4 .)11/١‏ أبو داود(؟ 7©”), النسائي(745/8): 
ابن ماجه 73 17)] 

54 أَخبرَنًا الربيع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي أَخبْرَنَا 
نس بْنُ عياض» عَن مِشام بن عُرْوَة عن أبيب عن عَائِشَةَ 
دوج النبي لز أنهًا حَدْْهُ أن هندا أمْ مُعَاويَةَ جات ؛ النبي 
يل فَقَانَت: يا رَسُولَ اللّه: إن أبا سُفْيَانَ رَجُلُّ ف شَحِيح وَإِنْهُ 
لا يُمْطِينِي ما يُكفِيني؛ وَوَلَدِي إلا مَا أت 03 رَهُوَّلا 


يَعْلَم فَهَلْ عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ شيء؟ فَقَالَ النبي 6ل: خنري 


مَا يَكْفِيك» وَوَلَدَك بالْمَعْرُوف. 

-١547‏ أَخبرَنا الرّبيمٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبرنًا سُفيَانُ عَن ابْنِ عَجْلانَ» عَن سَعِيد بْنِ أبي سَعِيليء عَن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: جَاءَ رَجُلّ إلى ابي فقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّه عندي دِيئارٌ قال أَنقِفَهُ عَلَى نفيك قال عِندي آخَرٌ قال 
فقَهُ عَلَى وَلَّدِك قال عندي آخَرٌ قال أَنْفِفَهُ عَلَى أَمْيِك قال 
عِنْدِي آخَرٌ قال أَنِْقَهُ عَلَى خَادِيك قال عندي آَرُ قال أنتَ 
أغْلَّم. 

قال سعيدٌ بن أبي سعيد: ثم يقولٌ أبو هريرة إذا حدّث 
0 تقول زوجتك 
[أخرجه أبو داود(؟ .)١19‏ النسائي(1)517/0 

قال الشافعي: في قول الله عو وجل (وَعلَى الْمَولُوو له 
ررقن َكِسرَئَهُنَ بالْمَعْرُوف» وقوله عر وجل لفن أَرْضَمْنَ 
لَكُمْ َانْوهُنْ أَجْورَمُنْ4: ثم قول رسول الله تف: خاي مَا 
يكفيك» وَوَلَدَك بالْمَعْرُوفي بيانٌ أنّ على الأ أن يقومٌ بالمؤنة التي 
في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقةٍ وكسوةَ وخدمة قال: وفي 
قول اللّه تبارك وتعالى في النساء لِذَلِكَ أَدنَى أن لا تَمُونُواك بان 
أن على الرّوج ما لا غنى بامرأتهِ عنهُ من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى 
قال وخدمةٍ في الحال التي لا تقدرٌ على أن تنحرف لما لا صلاحَ 
لبدنها إلا به من الزّمانةٍ والمرض فكل هذا لازم للزُوج قال 
ويحتمل أن يكون عليهِ لخادمها نفقةٌ إذا كانت تمن يعرف أنها لا 
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تخدمٌ نفسها وهوّ مذهبُ غير واحدٍ من أهل العلمٍ فيفرض على 
لرجل نفقةٌ خادم واحد للمراق الي الأغلبٌ أل مثلها لا تحدم 

ما و لووط اح ون عام وا رفز رين 
حادم فلا أعلمةٌ يجبرٌ على أن يعطيها خادماء ولكن يجب على من 
يصنع لها من طعامها ما لا تصنعة هي ويدخلٌ عليها ما لا تحرج 
لإدخاله من الماء» ومن مصلحتها لا يجاورٌ به ذلك. 

قال الشافعي: وينفقٌ على ولده حتّى يبلغوا الحيِض 
والحلمٌ» ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوّعٌ إلا أن يكونوا زمنى 
فينفق عليهم قياساً على النفقةٍ عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم 
في الصّغر وسواءً في ذلك الذكرٌ والأنثى» وإنْما ينف عليهم مالم 
تكن لهم أموالء فإذا كانت لهم أموالٌ فنفقتهم في أموالهم قال 
وسواءً في ذلك ولده» وولدٌ ولده» وإن سفلوا مالم يكن لهم أبْ 
دونه يقدرٌ على أن ينفقّ عليهم قال: وإذا من الأب والأمْ وم 
يكن لهما مال ينفقان منه على أنفسهما أنفقَ عليهما الولد؛ لأنهما 
قد جمعا الحاجة والزّمانة الي لا ينحرفان معها والّتي في مشل حال 
الصّغرٍ أو أكثره ومن نفقتهم الخدمة كما وصفت والأجدافٌ وإن 
بعدوا آباءٌ إذا لم يكن لهم أب دونه يقدرٌ على النفقةٍ عليهم أنفقٌّ 
عليهم ولد الولد. 

قال الشافعي: وينفقٌ إذا كانوا كما وصفت على ولده 
بأنهم منه وينفقٌ عليه ولده بذلك المعنى لا بالا تفاع منهم بما 
يستمتعٌ به الرّجلُ من امرأته قال وينفقٌ على امرأته غنية كانت أو 
فقيرة بحبسها على نفسه للاستمتاعٍ بها وغير ذلك ومنعها من 
ذلك من غيره قال ولا شك إذا كانت امرأة الرّجلٍ قد بلغت من 
اسن ما يجام مثلها فامتنعَ من الدّخول عليهاء ول تمتنع من 
الدّخول عليه ولا منه بعد الخول عليه فعليه نفقتها ما كانت 
زوجة له مريضة وصحيحة وغائباً عنها وحاضراً لهاء وإن طلّقهاء 
وكا جلك انه تيه نهنا فى اذا لأنه لاجيس فسن أن 
تصيرٌ حلالاً لهي يستمتم بها إلا نفسه إذا أشهد شاهدينَ أنه 
راجعها فهيَ زوجتة؛ وإذا لم يفعل فهو من نفسه من رجعتهاء ولا 
ينفقُ عليها إذا لم يكن يلكُ الرّجعة؛ لأنها أحقُ ينفسها منه ولا 
تحل له إلا بتكاح جديار. 

الاك ددا د مثلها وهرّ صغيرٌ أو 
كبيرٌء فقد قيلَ ليس عليه نفقتها؛ لأنه لاا يستمتع بها وأكثرٌ ما 
مك ل لاسا بجأ وهنا قوق عدومن ملاء لعن ورين 
نفقة لها؛ لأنّ الحبسَ من قبلها. 

. ولو قال قائل ينف عليها؛ لأنها ممنوعة به من غيره كان 
مذهبا قال: وإذا كانت هي البالغة» وهوّ الصّغينٌ فقد قيلَ عليه 
القفقة؛ لآن الحبسَ جاءً من قبله ومثلها يستمتٌ به وقيلَ إذا علمته 
صغيراً ونكحتةٌ فلا نفقة لها لأنْ معلوماً أن مثئله لا يستمتعٌ 
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بامرأنه قال ولا تحب التفقة لامرأةٍ حتى تدخحلَ على زوجها أو 
لي بينه وبين الّخول عليهاء فيكونُ الرُوجُ يتركُ ذلك» فإذا 
كانت هي الممتنعة من الدّخول علييء فلا نفقة لهاء لأنها مانعة له 

وكذلك إن هربت منه أو منعته الذخول عليها بعد الدّخول 
عليه لم يكن طا نفقةٌ ما كانت ممتنعةً منه. 

قال الشافعي: وإذا نكحهاء ثم خلت بينه وبين الدّخول 
عليهاء فلم يدخل فعليه نفقتها؛ لأن الحبس من قبله. ْ 

قال الشافعي: وإذا نكحهاء ثم غاب عنها فسألت التفقة؛ 
كوك عله يه ري هما بخا ورا بتكل مهنا ملت 
لفق وإن ل تكن قد خلّت بينه وبين نفسها ولا منعته فهيّ غير 
علي حنى تخي ولا نفقة عليه وتكتب إليه ويؤجّل؛ فإن قد وإلا 
أنفقَ إذا أتى عليه قدرٌ ما يأثيه الكتابُ ويقدم. واللّه سبحانه 
وتعال أعلم. 


؟- باب قدر النفقة 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: قال اللّه تبارك وتغالى 
لَانحِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْساء مَنَى» الآية. 

قال الشافعي: نفي هذا دلالهً على أن على المرء أن يعول 
امراتهُ ومثل هذا جاءت السنةٌ كما ذكرت في البابه قبل هذا من 
الكتاب والسنةٍ قال والتفقة تفقتان نفقة الموسرٍ ونفقة المقتر عليه 
رزقةُ وهوّ الفقُ قال الله عرٌ وجل للِيقِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَغْي 
ومن قر عَلَيُِ رزقة» الآيةٌ قال وأقل ما يلزمٌُ اللقترّ من نفقةٍ 
امرأتهِ المعروفُ ببلدهما. 

قال: فإن كان المعروف أن الأغلبَ من نظرائها لا تكونٌ 
إلا تخدومة عالها وخادماً لها واحداً لا يزيدُ عليه وأقل ما يعوهر به 
وخادمها ما لا يقومٌ بدن أحد على أقل من وذلك مد بمدالنئّ 
َي في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون حنطة كان أو شعيرا 
أو ذرةٌ أو أرزاً أو سلتاً ولخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها ينا 
كان أو سمناً بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلائينَ مدا فيا النشّهر 
ولخادمها شبيه به ويفرضُ لها في دهن ومشط أقلّ ما يكفيهاء ولا 
يكونٌُ ذلك لخادمها؛ لأنه ليس بالمعروفب لها. 

قال الشافعي: وإن كانت ببلدٍ يقناتونٌ فيه أصنافاً من 
الحبوب كان لها الأغلبُ من قوت مثلها في. ذلك البلي» وقد قيلَ 
لها في الشّهرٍ أربعة أرطال لحم في كل جمعةٍ رطلٌ» وذلك المعروفٌ 
لهاء وقرض لها من الكسوةٍ ما يكسي مثلها ببلدها عند المقترء 
وذلكَ من القطن الكوف والبصري» وما أشبههما ولخادمها 
كرباس وتبَان» وما أشبهه وفرض ا في البلادٍ الباردةٍ أقلّ ما 
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يكفي في البردٍ من جبَةٍ محشوَةٍ وقطيفةٍ أو لحافو وسراويل وقميص 
وار أو مقنعةٍ ولخادمها جبّةَ صوفي وكساء تلتحفه يدفئٌ مثلها 
وقميص ومقنعةٍ وخف» وما لا غنى بها عنهُ وفرض لها للصّيفمٍ 
قميصا وملحفة ومقنعةٍ قال وتكفيها القطيفة سنتين والجبّة المحشوة 
كما يكفي مثلها السسّتين وثحرٌ ذلك. ّْ 

قال الششافعي: وإن كانت رغيبة لا يجزيها هذا أو زهيدة 
يكفيها أقل من هذا دفعت هذه المكيلةٌ إليها وتزيّدت إن كانت 
رغيبة من ثمن أد م أو لحم أو عسل وا شاءت في الحب» وإن 
كنت مدا ريدت ديا لا خونها سي جنك التأحاب وين فياه 
المكيلة قال: وإن كان زوجها موسّعاً عليه فرض ها مدين بمد النيّ 
ا 0 

وكذلك في الدّهن والعسلٍ وفرض ها من الكسوةٍ وسط 
البغدادي والهروي ولينّ البصرةٍء وما أشبهه. 

وكذلك يحشى لها للشتاء إن كانت ببلاد م ياج أهلها إلى 
الحشو وتعطى قطيفة وسطاً لا تزاكُ وإن كانت رغيبة فعلى ما 
وصفت وتنقص إن كانت زهيدة حنّى تعطى مذ بماد لني تا 

في اليوم؛ لأن لها سعة في الآدم والفرض تزيدٌ بها ما أحبّت. 

قال الشافعي: وأفرضُ عليه في هذا كلّه مكيلة طعام لا 
دراهم؛ فإن شاءت هي أن تبيعه فتصرفه فيما شاءت صرفته 
وأفرضُ ها نفقةة خادم واحدٍ لا أزيدُ عليه وأجعله مدا وثلشاً بمدٌ 
الي تتلا أن ذلك سعةٌ مثلها وأافرضُ لها عليه في الكسوةٍ 
الكرباسَّ وغليظ البصري والواسطي» وما أشبهه لا أجاوزه 
بموسع من كان» ومن كانت امرآته وأجعلٌ عليه لامراته فراش 
ووسادة من غليظ مناع البصرقء وما أشبهه وللخادمة الفروة» 
ووسادة» وما أشبهه من عباءةٍ أو كساء غليظ؛ فإن بلي أخلفة 
وإنّما جعلت أقلٌ الفرض مدا بالدَلالة عن رسول الله بذ في 
دف إل الذي أساب لمله وه شه رنضاة بمرى ف بس مز 
الجن عنقا رو كي ارات مانا لول مخ 
والعرقٌ خمسة ءث عشرةً صاعاً على ذلك يعمل ليكوت أربعة أعراق 
وسقاء ولك الذي حدئه أدخل الل في ادي خسة عش أن 
عشرينَ صاعاً قال: وإنما جعلت أكثرٌ ما فرضت مدّين مدّين؛ 
لأنْ أكثرٌ ما جعل الي ؛ تبذْ في فدية الكفارة للأذى مدين لكل 
مسكين وبينهما وسطء فلم أقصر عن هذاء ولم أجاوز هذا؛ لأ 
معلوماً أن الأغلب أنْ أقلَ القوته مد وأنْ أوسعه مدان قال 
والفرضُ على الوسط الذي ليس بالموسم ولا بالمقتر ما بينهمًا مد 
ونصفٌ للمرأةٍ ومدّ للخادم. 

قال الشافعي: وإذا دخل الرّجلُ بامرأته» ثم غاب عنها أي 
غيبةٍ كانت فطلبت أن ينفقّ عليها أحلفت ما دفمٌ إليها نفقة 
وفرض لا في ماله نفقتهاء وإن لم يكن له نقدٌ يبع لها من عرض 
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ماله وأنفقَ عليها ما وصفت من نفقةٍ موسع أو مقتر أي الحالين 
كانت حاله. 

قال: فإن قدمَ فأقامٌ عليها بين أو أقرت بأن قد قبضت منه 
أو من أحدٍ عنه نفقة وأخمذت غيرها رجع عليها بمثل الذي 

قال: وإن غاب عنها زماناً فتركت طلب النفقةٍ بغير إبراء له 
منهاء ثم طلبتها فرض لها من يوم غاب عنها قال: وكذلكٌ إن كان 
حاضراء فلم ينفق عليها فطلبت فيما مضى فعليه نفقتها. 

قال: وإن اختلفاء فقال: قد دفعت إليها نفقتهاء وقالت: لم 
يدفع إل شيئاً فالقولٌ قوها مع بمينها وعليه البنة بدفعه إليها أو 
إقرارها به والتفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرارها أو بينة تقوم 
عليها بقبضها. 

قال: وإن دفعَ إليها نفقة سنت ثم طلّقها ثلاثاً رجعٌ عليها 
بها بقيّ من نفقةٍ السنةٍ من يوم وقمّ الطَلاقٌ قال: وإن طَلَقَّ واحدة 
أو اثتتين يملكُ الرّجعة فيهما رج عليها بما بي من نفقةٍ السَنةٍ 
بعد انقضاء العدّق وإن كانت حاملاً فطلقها ثلاثاً أو واحدة رجمَ 
عليها بما بقيّ من نفقةٍ اسن بعد وضع الحمل قال: وإن تركها 
سنةٌ لا ينف عليها وأبرأته من نفقةٍ تلك السّنةٍ وسنةٍ مستقبلةٍ 
بريءَ من نفقةٍ السّنةٍ الماضية؟ لأنها قد وجبت لهاء ولم يبرأ من نفقةٍ 
السَنةِ المستقبلة؛ لأنها أبرأته قبل أن تب لحاء وكانّ لها أن تأخذه 
بهاء وما أوجبت عليه من نفقتها فماتت فهو لورثتهاء وإذا مات 
ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الئاس عليه واللّه تعالى أعلم. 
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قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا ملك الرّجِلٌ عقدة المرأةٌ 
يجامعٌ مثلهاء وإن لم تكن بالغاً فخلّت بينه وبين الخول عليها أو 
خلّى أهلها فيما بينه وبين ذلك إن كانت بكرأء ول تمتنع هيّ من 
الدّخول عليه وجب عليه نفقتها كما تجبُ عليه إذا دخلٌ بها؛ لأنْ 
الحبس من قبله قال: وكذلك إن كان صغيراً تزوّج بالغ فعليه 
نفقتها؛ لآن الحبس من قبله. 

قال الشافعي: ولو كان الرّوجان بالغين فامتنعت متنعت المرأة من 
التخول أو أهلها لعلَّةٍ أو إصلاح أمرها لم تجهب على زوجها 
نفقتها حتى لا يكونٌ الامتناعٌ من الدّخول إلا منه. 

قال الشافعي: ولو امتنعت من الدّخول عليه فغابَ عنها لم 
يكن عليه نفقتها حتى يحضرًه فلا تحدم من الدّخول عليدء وإن 
طالت غيبته إلا أن يبعث إليه أهلها أن اقدم فادخل فيؤْجَلُ بقدر 
ما يسيرٌ بعد بلوغ رسالتها إليه أو تسيرٌ هي إليوه ويوسُّ في ذلك 
عليه لقضاء حاجتهء وما أشبه ذلك؟ فإن تآخرٌ يعد ذلك وجب 


دل 


عليه نفقتها؛ لأنّ الحبسَّ جاءًَ من قبله. 

قال: ولو دخلت عليه فمرضت مرضاً لا يقدرٌ على إتيانها 
معه كانت عليه نفقتها. 

وكذلك إن كان ية 
إن شاء. 

وكذلك لو كانت لم تدخل عليه وخلّت بينه وبين نفسها 
كانت عليه ثفقتهاء وهذا غغالفٌ للصّغرٍ هذا إنما يكونٌ الامتماعٌ 
ع أنه يعافها بلا امتشاع منها؛ لأنها تحتملٌ أن 
تؤتى قال: : ولو أصابها في الفرج شيةٌ يضرٌ به الجماعٌ ضرراً 
شديداً نع من جاعها إن سامت وأذ بفقتها إلا أن يشاة أن 
يطلقها. 

وكذلك لو أرتقت ثقت» فلم يقدر على أن يأتيها أبداً بعد ما 
أصابها أخذٌ بنفقتها من قبل أن هذا عارضُ لها لا منعٌ منها 
لنفسهاء وقد جومعت وكانت من يجامع مثلها. 

قال: ولو أذن لها فاحرمت أو اعتكفت أو لزمها صومٌ بنذر 
أو كفارةٍ كانت عليه نفقتها في حالاتها تلك كلها. 

قال: .وإذا دخلت عليه أو لم تدخل عليه فهربت أو امتنعت 
اكت هن اتبيه ددحا اد كل يوه 
نفسها. 

قال الشافعي: ولو ادّعت عليه أنه طلقها ثلاثاً وأنكرٌ 
فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتّى تعود إلى غير الامتناع منه. 

قال: ولو أقرٌ أنه طلَقَ إحدى نسائه ثلاثاء وم يييّن أخذّ 
بنفقتهنُ كله حتى يبيّن؛ لأنْهنُ محبوسات به والامتناعٌ كان منه لا 

قال الششافعي: وكلُ زوجةٍ لحر مسلم حرّة مسلمة أو ذمَيِة 
فسواءٌ في التفقةٍ والخدمة على قدر سعةٍ ماله وضيقه. 

وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلى بينه وبينها إلا أنه ليس 
عليه إن كان موسعاً أن يتقفقّ للأمةٍ على خادم؛ لأنْ اللعروف 
للأمةٍ أنها خادم كانت في الفراهةٍ وكثرةٍ الشمن ما كانت. 

قال الثتافعي: ويلزمٌ الزوِجَّ نفقة ولده على ما ذكرت من 
قدر نفقةٍ امرأته وكسوته.ما كان عليه أن ينف عليه؛ فإن كانوا 
ماليك فليس عليه نفقتهم» وإذا عتقوا فعليه نفقتهم وينفق على 
ولدوء وولد ولده وآبائه كما وصفتء ولا ينفق على أحدٍ أقربائه 
غيرهم لا أخ ولا عمٌ ولا خالة ولا على عم ولا على ابسن من 
رضاعة ولا على أب منها قال: : وكل زوج حر مسلم وذْمي» 
وو عنده حرّة من النساء في هذا كله سواءً لا يختلفون. 


يقدرٌ على إتيانها إذا لم تمتنع من أن يأنيها 


4- باب نفقةٍ العبدٍ على امرأته 
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قال الشافعيٍ رحمه الله تعالى: وإذا تزوج العبدٌ بإذن سسيدة 
حرّةٌ أو كتابيّة أو أمة فعليه نفقاتهنٌ كلّهِن كنفقة المقتر لا يخالفة» 
ولا يفرضُ عليه أكثرٌ منها؛ لأنّه ليس عبدٌ إلا وهر مقترٌ؛ لأن ما 
بيديه وإن اتسمّ ملك لسيّده قال: وليسَ على العبد أن ينفقّ على 
ولده أحراراً كانوا أو ماليكَ قال والمكاتبُ والمدبّنُ وكلُ من لم 
تكملٌ فيه الحريّةٌ في هذا كلّه كالمملوك» وإن كانت للمكاتب أمْ 
ولد وطئها في المكاتبة بالملك فولدت له أنفقَ على ولده؛ فإن عجر 
فليس عليه نه نفقتهم؛ لأنهم مماليكُ لسيّده قال وينفىٌ العبدٌ على 
امرأته إذا طلقها طلاقاً يملكُ الرّجعة في العدَةٍ وإذا لم يملك 
رجعتها لم ينفق عليها إلا أن تكون حاملاً فينفقَ عليها؛ ؛ لأن نفقة 
الحوامل فرضٌ في كتابه اللّه تعالى ولست أعرفها إلا لمكان الود 
فإذا أنفقّ عليها وهي مطلّقة لا يمك رجعتها وهر يراها حاملاء 
م بان أن ليس بها حمل رجم عليها بالتفقةٍ من يوم طلقها وأنفقّ 
عليها إن أرادٌ ذلك وسواءً أنفق عليها بأمر قاض أو غير أمرٍ 
قاض؛ لأنْه كان يلزمه في الظاهرٍ على معنى أنها حاملٌ» وإذا بان 
بأنها يست بحامل جع عليها به. 

واللّه تعالى الموفق. 


ه باب الرّجل لا يجد ما ينفق على امرأته 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ذل كل الله عرز وج انه 
سنة رسوله يريط على أن على الرّجل أن يعول امرأته. 

قال الشافعي: فلمًا كانَ من حقها عليه أن يعرلهاء ومن 
حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للرّوجٍ على المرأة 
وللمرأةٍ على الرّوِجٍ احتملّ أن لا يكون للرّجل أن يمسك المرأة 
يستمتمٌ بها ويمنعها غيره تستغنى به ويمنعها أن تضطرب في البلدٍ 
وهر لا يِِدُ ما يعوها به فاحتملّ إذا لم يجد ما ينف عليها أن تخير 
مره بين المقام معه وفراقه؛ فإن اختارت فراقه فهيّ فرقة بلا 
طلاق؛ لأنها ليست شيئاً أوقعه الزّوِجٌّ ولا جعلٌ إلى أحلرٍ إيقاعه. 

54 أخْبَرَنًا الربيع قال: أَخْبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
حبرا مُسْلِمُ بن َال عَن عَبْدِ الله عَن نَافِمه عن ابن عُمَرَ 
أن عُمَوَ بْنَ الْحَطَاب ته كنب إلى أُمرَاء الآجنَادٍ في رجال 
عَبُوا عن يساوم دمحُم أن يَأَخْدُوهُمْ أن ينوا أو يُطَلْقَواء 
فإِنْ طَلقرا بَعَنُوا بتَفَقَةِ مَا حَبَسُواء [أخرجه البيهقي (455/7)] 

قال الشافعي: وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر 
أصحابنا وأحسبُ عمرٌ - واللّه تعالى أعلمٌ» - لم يجد بحضرته هم 


8- أحكام عامة في توابع التكاح 


أموالاً بأخذ منها نفقة ةَ نسائهم فكتب إلى أمراء الأجنادٍ أن 
يأخذوهم بالتفقةٍ إن وجدوها والطلاق إن م يجدوهاء وإن طلّقوا 
فوجدّ لهم أموالٌ أخذوهم بالبعثةِ بنفقةٍ ما حبسوا. 

قال: وإذا وجد نفقة امرأنه يوماً بيوم لم يفرّق بينهماء » وإذا 
لم يجدها لم يؤجّل أكثرٌ من ثلاشه ولا يمنعٌ المرأة في اثلاث من أن 
تخرج فتعمل أو تسأل؛ فإن لم يجد نفقتها خيّرت كما وصفت في 
هذا القولة'فإنكان 34 تثتتها يعد للانت نوما ويموذ يوم حيرت 
إذا مضت ثلاث» فلم يقدر على نفقتها بأقلٌ ما وصفت للتفقةٍ 
على المقتر خيّرت في هذا القول» فإذا بلع هذاء ووجد نفقتهاء وم 
يجد نفقة خادمها لم تحير لأنها تماسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها 
ديناً عليه متى أيسرّ أخذته به قال: وإذا فرّقَ بينهماء »ثم أيسرّلم 
ترد علي ولا يملكُ رجعتها ني العدّةٍ إلا أن تشاءً هي بتكاح 
جديدٍ قال: ومن قال: هذا فيمن لا يد ما ينف على امرأته» فلم 
يجد صداقها لزمه عندي إذا لم يجد صداقها أن يخيُرهاء وإن وجدّ 
نفقتها بعد ثلاث ليال» وما أشبهها؛ لأنّ صداقها شبيه بنفقتها. 

قال الشافعي: وإن نكحته وهي تعرفٌ عسرته فحكمها 
وحكمه في عسرته كحكم المرأة تتكحٌ الرّجلّ موسراً فيعسر؛ لأنه 
ل ا 
ثرى له حرف تغنيه أو لا تغنيه وتغنها أو من يتوم فيعطليه فيعطيه 

قال الشافعي: وإذا أعسرٌ بنفقةٍ المرأةٍ فأجّلَ ثلاثاًه ثم 
خييرت فاختارت المقامَ معه فمتى شاءت أجل أيضاء ثم كان لها 
فراقه؛ لأنْ اختيارها المقامَ معه عفوٌ عمًا مضى فعفوها فيه جائرٌ 
وعفوها غيرٌ جائز عمًا استقبل» ؛ فلا يجوز عفوها عمّالم يجب لها 
وهيّ كالمرأةٌ ةَ تكح الرّجلٌ تراه معسراً؛ لأنها قد تعفو ذلكَ» ثم 
يوسرٌ بعد عسرته فينفقٌ عليها. 

قال: وإذا أعسرٌ بالصّداق» ول يعسر بالتفقةٍ فخيّرت 
فاختارت المقامَ معه لم يكن ها فراقه؛ لأنه لا ضررٌَ على بدنها ما 
أنفق عليها ني استتجار صداقهاء وقد عفت فرقته كما يخير 
صاحبُ المفلس في عين ماله وذْمّةٍ صاحبه فيختارٌ ذمّةَ صاحبهء فلا 
يكونٌ له أن يأخذّ بعد عين ماله وصداقها دينٌ عليه إلا أن يعفو. 

قال الششافعي: وإذا نكحها فأعسر ا 
تدخلٌ عليه حتّى يعطيها الصّداقَ وها التفقةٌ إن قالت: إذا جنت 
بالصّداق خلّيت بيني وبينك. 

قال الششافعي: وإن دخلت فاعسرّ بالصّداق لم يكن لما أن 
تيّر؛ لأنّها قد رضيت بالدّخول بلا صداقء ولا يتنم منه ما كان 
ينفقُ عليه ودخوها عليه بلا صداق رضاً بدْمّته كما يكونٌ رضا 
الرّجل من عين ماله يجده بذمّةٍ غريمه أو تفوت عند غريمه؛ فلا 
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+344 
يكونٌ له إلا ذمَةَ غرعه. 

قال وسواءٌ في العسرة و بالصّداق والتفقةٍ كل زوج وزوجة 
الح تحته الأمة والعبدُ تحته الحرة والأمة كلهم سواءٌ والخيارٌ للأمةٍ 
تحت الحرٌ في العسرة بالتفقة؛ فإن شاءً سيّدها أن يتطوع عن الزوج 
بالتفقي فلا خيارَ للأمة؛ لأنه واجدٌ للتفقةء وإذا امتنمٌ فالخيارٌ 
للأمةٍ لا لسيّدها قال: وكذلك الخيارٌ للحرّةٍ لا لوليّها؛ فإن كانت 
الأمة أو الحرَةٌ مغلوبة على عقلها أو صببّة لم تبلغ لم يكن لول 
واحدةٍ منهما أن يفرق بينها وبين زوجها بعسره بصداق ولا نفقَة. 

وإذا أعسرٌ زوج الأمةٍ بالصّداق فالصداق لسيّدٍ الأمة 
والخيارٌ لسيّدٍ الأمةٍ لا للأمة؛ فإن اخشارت الأمة فراقه واختارٌ 
السيِدُ أن لا تفارقه لم يكن عليه أن يفرقَ بينهما؛ لأنْ ذلك لسيدها 
ولا ضرر فيه عليها والمسلمُ تحته الكتابيةٌ والكتابيئ تحته الكتاية إذا 
طلبت المرأةً حقها قبله في نفقة وصداق كما وصفت من مثله 
للأزواج الحرائر. 1 

قال الشافعي: وقد قيلَ: لا خيارٌ للمرأةٍ في عسرة الزُوج 
بالَفقةٍ وتخلى تطلبُ على نفسها ولا خيارَ في عسره بالصّداق وها 
الامتناعٌ منه ما لم تدخل عليوء فإذا دخلت عليه لم يكن لها الآمتنامٌ 
منه وهيّ غريمٌ من الغرماء قال: وعلى السَّيّدٍ نفقاث أمّهات 
أولاده ومديّره ورقيقه كلهم ذكرهم وأثثاهم مسلمهم وكافرهم» 
وليس عليه نفقةٌ مكاتبيه حتّى يعجزواء فإذا عجزوا فعليه نفقتهم. 
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6- أَخبرَنَا الربيعٌ بن سُلَيْمَانَ قال: أَخْبَرَنَا 
الشافِعِيُ قال: أَحبَرَنَا ابْنُ عُييِنَكَ عَن زياد بْنِ سَعْدِهِ عَن هلال 
بن أبي كثرة عن أبي مَنِمُونَكَ عن أبي عُرَيْرَةَ أن رَسُولَ 
الل ع ير غلاماً : سن بيه ه وَأمّهٍِ [أخرجه أبو داود(177؟7), 
العرمذي(/اه17): النساتهزة/18)» ابن ماجه(١‏ 5 917)] 

-- أَخخيرنَا ابيع قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أعبرنا ابن عيََهه عن يُونّسَ بن عَبْدِ الله الْجَرْمِي عن عُمَارَة 
الْجَرْمِيٌ قال: خَيرَنِي عَلِيّ بَيْنَ مي وَعَمي ثُمْ قال لأآخلِي 
أَصْغْرَ هني: وَهَذَا أَيضاً لو د بَلَعْ مَبْلَعْ هَذَا خيّزته. [أخرجه 
اليهقي(4/8)] 


1 أخيرنًا نَا ابيع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 


قعم 
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مني: وَهَذَا لَوْ بَلّعْ كبلغ هَذَا خيّرته قال إِْرَاهِيِم وَفِي 
الْحَدِيثٍ وَكنْت ابن سَبعٍ أَوْ ثَمَان مين ". [أخرجه البيهقي(/4)] 

قال الشافعي: فإذا افترقَ الأبوان وهما في قريةٍ واحدةٍ 
الم أحقٌ بولدها ما لم تتزوّج» وما كانوا صغاراء فإذا بلع أحدهم 
سبعاً أو ثمان سنينَ وهرّ يعقلٌ خصيّرٌ بينَ أبيه وأمَّهِه وكانَ عند 
أههما اختار فإن اختار أمّه فعلى أبيه نفقتةه ولا مس من تأدييه 
قال وسواءً في ذلك الذكرٌ والأنشى ويخرج الغلام إلى الكتّابٍ 
والصّناعةٍ إن كان من أهلها ويأوي عند أميء وعلى أبيه نفقتة. 
وإن اختارً أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأني أمّه وتأتيه في الأيامء 
وإن كانت جارية م تمنع أمّها من أن تانيها ولا أعلمْ على يها 
إخراجها إليها إلا من مرضٍ فيؤمرٌ بإخراجها عائدة: قال: وإن 
ماتت البنتُ لم تمدع الأمُ مُن أن تليها حنّى تدفنٌ ولاتدمٌ في 
مرضها من أن تل تمريضها في منزل أبيها قال: وإن كان الولدٌ 
بولا فهرٌ كالصّغير. 

وكذلك إن كان غير مخبول» ثم خبل فهو كالصّغير الأم 
1 ولا يخيّرُ أبداً قال: وإنما أخيرُ الولد بين أبيه وأمه إذا كانا 

ثقة للولد؛ فإن كان أحدهما ثقةٌ والآخرٌ غير ثمَةٍ فالئقة 
00 

٠‏ قال: ونا عي الزلة فاختارٌ أن يكون عند أحد الأبوين» ثم 

عاد فاختارٌ الآخرٌ حوّل إلى الذي اختارٌ بعد اختياره الأوّلَ قال: 
وإذا نكحت المرأةٌ فلا حقّ لها في كينونة ولدها عندها صغيراً كان 
أو كبيرأء ولو اختارها ما كانت ناكحاء فإذا طلقت طلاقاً يملكُ فيه 
الرّوِجُ الرّجعة أو لا يملكها رجعت على حقها فيهم؛ فإذا راجعها 
أو نكحته أو غيره دخلّ بها أو لم يدخل بها أو غاب عن بلدها أو 
حضرًء فلا حقّ ها فيهم حتى تطلق» وكلّما طلقت عادت على 
حقها فيهم؛ لأنها تمنعه بوجي فإذا ذهب فهي كما كانت قبل أن 
تكرن, وأن في ذلك حقا للولد. 

قال الثشافعي: وإذا تزوّجت المرأءً وها أمّ لا زوج لها فالامٌ 

تقومٌ مقامٌ ابنتها في الولدٍ لا تخالفها ني شيء؛ وإن كان هما زوج لم 
نه حا لبك وما قل ملاس نا 
فيهم عند والدٍ قال: وإذا آمت الم من 
الجلة. 

قال الششافعي: وإذا اجتمعٌ القرابة من النساء فتنازعنَ الود 
فالام أولى؛ ثم أمهاء ثم أمْ أمهاء ثم أمهات أمّهاء وإن بعدن. ثم 
الجدةٌ م ا ثم أمّهاء * م أمهاتهاء ثم الجدة أم الجد أبي الأب 
ثم أمّهاء ؟ م اتهاتهاء ثم الأحس 0 والأمء ثم الأختُ للأبيء 
الأخمة للأمّ ثم الخال ثم العمة. 

قال: ولا ولاية لأم أبي الأم؛ لأنّ قرابتها بأبب لا بأم فقرابةٌ 
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الصّ من النساء أولى. 

قال ولا حقّ لأحلر مع الأب غير الم م وأمهاتها فأما أخواته 
وغيرهن» فإنما يكونٌ حفن بالأبيء فلا يكونٌُ طن حقّ معه وهنّ 
يدلينَ به والجدٌ أبو الأب يقومٌ مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان 
غائباً أو غير رشيدٍ قال: وكذلك أبو أب الأب قال: وكذلكَ العم 
وابنُ العم وان عم الأب والعصبةٌ يقومونّ مقامً الأب إذا لم يكن 
أحدٌ أقرب منهم مم الأمٌ وغيرها من أمهاتها. 

قال: وإذا أراد الرَجِلٌ أن يتتقلَ عن البلدٍ الذي نكم به 
لمرأةة كانت بلده وبلدها أو بلدٌ أحدهما دون الآخر أو لم تكن 
فسواءً والآبُ اح بالود مرضعاً كان أو كبيراً أو كيف ما كان. 

وكذلك قرابةٌ الأب وإن بعدت وَالْعصنة إذا افترقت الدَارٌ 
أول؛ فإن صارت الأمٌ أو الجدَاتُ معهم في الدّار التي يتحول بهم 
إليها أو رجمَ هرّ بهم إلى بلدها كانت على حقَها فيهم. 

قال الشتافعي: وكل ما وصفت إذا كانت الرُوجَة حر أو 
من ينازعٌ في الولدٍ بقرابتها حرا فأمًا إذا كانت الرُوجِةٌ أو من ينازعٌ 
بقرابتها تماليك» فلا حي للمملوك في الولد الحر؛ والأبُ الحرٌ 
أحقّ بهم إذا كانوا أحراراً قال: وكذلك إن نكحت أمّهم وهي 
حرة أو لم تتح وهي غير ف وها أمّ ملوكةه فلا حي للمملوكةٍ 
بقرابة أم قال: وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرَيَة قال ومتى 
عتقت كانت على حقها في الول قال: وإذا كان ولد الحرٌ مماليك 
فمالكهم أحق بهم منه قال: وإذا كانَ الولدٌ من حرة وأبوه مملولٌ 
فأمّهم اح بهم؛ ولا يخيرون في وقستم الخيار قال: وليس على 
الأب إذا لم تكمل فيه الحريةٌ نفقة ولده من زوجة له إن كانوا 
ماليك فتفقتهم على سيدهم. 

وكذلك لو كان أبوهم حرا وهم مماليك» فإذا عتقو 
ل ماحد رونا سل ا ىعري 
الحريةٌ عتقوا أو كانوا أحراراً من الأصل بأن أمَهم حرة؛ لأنّه غيرٌ 
وارث لهم ولا ذو مال ينفىُ عليهم من ولا يستمتع منهم يما 
يستمتع به من أمّهم إذا كانت زوجة ولا حق له في كينونة الوللٍ 
عنده. 

قال: وإذا كان من ينازٌِ في الولد أمّ أو قرابة غيب ثقِه فلا 
حقّ له في الولدٍ وهيّ كمن لم يكن في هذه الحال وأقربُْ الناس به 
أحق بالمنازعة كأنّ أمّه كانت غير ثقةٍ وأمها ثة ثقة فالحق لأمّها ما 
كانت البنتُ غير ثقةه ولو صلحَ حالٌ البدته رجعت على حقها في 
الولدٍ كما تكح فلا يكونٌ لها فيهم حقّ وتثيمُ فترجعٌ على حقها 
فيهمء وهكذا إن كان الأب غير ثقَةٍ كان أبوه يقومٌ مقامه وأخوه 
وذو قرابته» فإذا صلحت حاله رجمّ إلى حقه في الول فغعلى هذا 
البابُ كله وقياسه. 


4- أحكام عامة في توابع النكاح 


/- باب إتيان النساء حيّضاً 


هل 


- باب إتيان النساء حيّضاً 


قال الشافعي رحمه الله تععالى: قالاللّهعيٌ وجل 
«وَيسْألوئكَ عَنِ الْمَحِِضٍِ» الآية. 

ال فزع بعضئ أل العم بالقرآن ل قول اله عو وجل 
لحَنى يَطْهُرْن» حتى يرين الطهرٌ قَادَا تطَهرْن» بالماء 9فَأْنُومٌُنُ 
مِنْ حَيْث أَمَرَكُمُ الله أن تجتنبوهنٌ قال: وما أشبة ما قال: 9 
تعالى أعلمٌ» بما قال ويشبة أن يكون تحريمٌ الله عر وجل إتيان 
النساء ف الحيض لأذى للحيض وإباحتة إتيانهنُ إذا طهرن وتطهّرن 
بالماء ‏ من الحيض على أن الإتيان المباح في في الفرج نفسه كالذلالةٍ 
على أن إتيان النساء في أدبارهنٌ حرم قال وفيو دلالةٌ على أله إنما 
حرّمَ إتيان النساء في دم الحيض الذي تؤمرٌ فيه المرأة بالكفٌ عن 
الصّلاةٍ والصّوم وم يحرم في دم الاستحاضة؛ لأنها قد جعلت في 
دم الاستحاضة في حكم الطَاهر يجب عليها الفسلٌ من دم الحيض 
ودم م الاستحاضة و قائم و الصّلاءة و الصيام عليها» فإذا كانت المرأءٌ 
حائضاً لم يحل لزوجها أن يصببها ولا إذا طهرت حبّى تطهدٌ بالماء» 
ثم يحل لهُ أن يصيبها قال: اران كات على مقر وم د مل فإذًا 
تيمت حل لهُ أن يصيبهاء ٠‏ ولايحل لهُ إصابتها في الحضر بِاليمُمٍ 
إلا أن يكون بها قرح بمنعها الفسلٌ فتفسل فرجهاء وما لا قرح 
فيه من جسدها بالماء» ثم تنيمَمٌ؛ ثم يحل لهُ إصابتها إذا حلت لها 
الصَّلاةٌ ويصيبها في دم الاستحاضة إن شاءً وحكمة حكم الطهارة 
قال وبين في الآ إنما نهى عن إتيان النساء في الخييض ومعروفٌ 
أن الإتيان في الفرج؛ لِأَنْ التَلددٌ بغير الفرج في شيء من الجسك 
ا ا م ل 0 
الحائض إذا شدّت عليها إزارها والتلذذ بما فوق الإزار مفضيا 
إليها يمسدو وفرجه فذلكَ لزوج الحائض» وليسن له لط بما تحت 
الإزار منها. 


8- باب إتيان النساء في أدبارهن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه عر وجل لِنِسَاوكُمْ 
حَرْثُ لَكم فَأنُوا حَْتك4 الآية. 

قال الشافعي: وبين أن موضع الحرث موضعٌ الولبء وأن 
الله تعالمى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض وَ«أنى شيك 
من أن شئتم. 

قال الشتافعي: وإباحة الإثيان في موضع الحدرش يثسبه 
يكون تحريمٌ إتيان في غيره فالإتيان في ابر حنى ع 
الرتيان في القبل محرم بدلالة الكتابي. ثم ه السئة. 


4 أعيرَنًا الرَبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أ خبرَنَا عَمي مُحَمَدُ بن عَلِيُ بْنِ شَافِمء عن عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيْ 
ْنٍ الاب عَن عَمْرِو بْنِ أحيحة أو ابن فلان بْنِ أحيحة بْنٍ 
فلان الأنْصَارِيّ قال: قال مُحَمّدُ بْنُ عَلِيْ» وَكَانَ يِقَهَ عَن 
خَرَيْمَة م ننسو أذ سايلا سن سول الله 18 عَنْ إثيِان 
النسّاء فِي أَدْبَارِمِنٌ قَقَالَ رَسُولُ الله 86: حَلالَ» تم دَعَاهُ أَوْ 
آم مَرَ به فَدُعِيَ» فَقَالَ: كيف قُلْت فِي أي الْحَرِبَتيِن أزْ فِي أي 
الْحَرَرْتينِ أو ذ في الْحَمقيّن أن ُبْرهَا في كلها قَنعمْ أمْ مِسنْ 
دُبْرهَا في دُبْرمَاء قلا إن الله لا يسْتَحي م مِن الْحَىّ لا بَأنوا 
الْتْسَاءَ في دبارمِنَ. [أخخرجه النسائي في "عشرة النساء"(15-/1 ات 


])١57/0/(يقهيبلا‎ ») ٠١4 
قال الشافعي: فأما للد بغير إبلاغ الفرج بين الآلينين‎ 
يع الجسدء فلا بس به إن شاءً الله تعالى قال وسواءٌ هوّ من‎ 
الم أو لحر ذا أصايها يما هنال ل للها لزوح إن مها‎ 
ثلاث وم يحصنهاء ولا ينبغي لها تركة وإن ذهبت إلى الإمام نهاه؟‎ 
فإن أقرّ بالعودةٍ له أدبه دون الحد ولا غرمَ عليه فيه لها لأنها‎ 
- زوجة» ولو كان في زنا حد فيه - إن فعله حد الزّنا وأغرمٌ‎ 
إن كان غاصباً لها - مهرّ مثلها قال: ومن فعله وجب عليه الغسلٌ‎ 

وأفسدٌَ حجه. 


59 باب الاستمناء 


فال لاع رج وزلوين نشم لهنم حايطرن إلا 
عَلَى أروَاجهم» قرأ إلى لالْعَادُونَك. 

قال الشتافعي: فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج» وما 
ملكت الأيمانُ ون أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون 
البهائي» ثم أكدهاء فقال عر وجل من التَفى وََاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ 
مم اْعَاُونَ4» فلا يل العمل بالذكر إلا في الرُوجةٍ أو في ملا 
اليمين» ولا يحل الاستمناً, واللّه تعالى أعلم وقالَ في قول اله 
تعالى لوَلْيستَف الْينَ لا يَجِدُونَ يكاحاً حَنَى يُغْيَهُمُ الله مِنْ 
َضْلِو معناهاء واللّه أعلمُ ليصبروا حتّى يغنيهم الله تعالى وهو 
كقوله في مال اليتيم «إومن كان غَيا يف4 ليك عن أكله 
بسلفي أو غيره قال: وكان في قول الله عر وجل 9رَالْذِينَ مهُمْ 
ِْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأ عَلَى أزْوَاجِهمْ مأو ما ملكت أَيمَائهم» بيانٌ 
أن المخاطبينَ بها الرّجالُ لا لساك فدلٌ على أنه لا يحل للمرأة 
أن تكون متسرّية بما ملكت بمينها؛ لأنها متسراة أو متكوحة لا 
ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة ودلالةٌ على تحريم إتيان البهائم؛ 
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لأنٌ المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميّات المفروض عليهن العدةٌ 
وه الميراث منهم وغيرٌ ذلك من فرائض الزُوجين. 


٠‏ -الاختلاف في الدّخول 


قال الشّافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا ملك الرّجلٌ عقدة المرأةٍ 
فأرادٌ الدّخْولَ بها؛ قإن كانَ مهرها حالاً أو بعضه لم تجير على 
الذخول عليه حتى يدفعٌ الحال منه إليهاء وإن كان دينا كله 
أجبرت على الدّخول عليه متى شاءً لا وقت لها في ذلك أكثرٌ من 
يوم لتصلحَ أمرها ونحوه لا يجاوز بها ثلاثاً إذا كانت بالغاً ويجامع 
مثلها وسواءً في هذا المملوكة والحرّ وليسَ لول ال حرَة ة ولا لسيّد 
الأمةِ منعه إياها إذا دفع صداقها إن كان حالاً أو ما كان حالاً منه 


مقايه 


قال: ولا يؤْجَلُ الرَجلُ في الصّداق إلا ما يؤْجّلُ في دين الناس 
ويباعٌ عليه في ماله كما يباعٌ عليه في الدّينٍ ويحبسْ فيه كما يحبسٍ 
في الديون لا افتراق في ذلك قال: وهذا كلّه إذا كانت الرّوجَةٌ 
بالغ أو مقاربة البدوغ أو جسيمة يحتملُ مثلها أن يجامعٌ» فإذا 
كانت لا تحتملٌ أن تجاممَ فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل 
الحا راح على ار عل انها ولتي من ولا تيت 
حتى تكون في الحال التي يجامعٌ م مثلها ويلَى بينه وبينها قال ومتبى 
كانت بالغ فقال: لا أدفع الصداقَ حتى تدخلوهاء وقالوا لا 
ندفعها حتى تدفع الصّداق فايهما تطوّعَ أجبرت الآخرٌ على ما 
عليه؛ فإن تطوّعَ الزوجَ بدفع الصّداق أجيرت أهلها على إدخافاء 
وإن تطوعَ أهلها بإدخخاها أجبرت الزوجّ على دفع الصداق قال: 
وإن امتنعوا معاً أجبرت أهلها على وقتو يدخلونها فيه وأخذت 
الصّداقٌ من زوجها؛ فإن دخلت دفعته إليها وجعلت لها النفقة إذا 
قالوا ندفعها إليه إذا دفم الصّداق إلينا. 

قال الشافعي: وإن كانت بالغاً مضئوًاً أجبرت على 
الدّخول» وكل امرأةٍ تحتمل أن تجامع. 

قال: فإن كانت مع هذا مضناة من مرض لا يجامعٌ مثلها 
أمهلت حتّى تصيرّ إلى الحال ال يجامعٌ مثلهاء ثم م تجبرٌ على 
الدّخول ومتى أمهلتها بالدذخول لم أجبره على دفع الصّداق قال: 
وإذا دخلت عليه فأصابها فأفضاهاء ثم لم يلتئم ذلك فعليه ديتها 
كاملة وهي امرأته بحالها ولا المهرٌ تامًا ولها أن تمتنع من أن يصيبها 
في الفرج حتى تبرأ البرءَ الذي إذا عاد لإصابتها لم يتكاهاء ولم يزد 
في جرحهاء ثم عليها إن برئت نت أن تخلّي بينه وبين نفسها والقولُ في 
الله نقيت ال إل لابج ا لاو لاد ار 
النساءٌ يدركنَ علمه؛ فإن قلنّ إنها ققد بر نت وإن الإصابة لا 
تضرّها أجبرت على التَخْليةِ بينه وبينَ إصابتها قال: وإن صارت 
١‏ إلى حال لا يجامعٌ من صار إليها أخذت صداقها وديتها وقيل هي 
امرأتك؟ فإن شئت فطلق» وإن شكت فأمسك واجتنبها إذا كان 


٠٠‏ الاختلاف في الّخول 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
مثلها لا يجامع. 
اخيلاف الرّوجين في متاع البيت 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليمانٌ قال قال الشتافعي رحمه الله تعالى: 
إذا اختلف الرّجل والمرأةٌ في متاع البيته الذي هما فيه ساكنان» 
وقد افترقا أو لم يفترقا أو ماتا أو مات أحدهماء فاختلف ورثتهما 
أو ورثةٌ أحدهما بعد موته فذلك كله سواءٌ والمتاعٌ إذا كانا ساكني 
البيت في أيديهما معاً فالظاهرٌ أنّه في أيديهما كما تكونٌ الدَارٌ في 
أيديهما أو في يد رجلين فيحلفٌُ كل واحد منهما لصاحبه على 
دعواه؟ ؛ فإن حلفا جميعاً فلمتاعٌ بينهما نصفان؛ لأن الرّجِلّ قد يملكٌ 
ماع النساء بالشراء والميراش وغير ذلك والمرأة ققد تمللكُ متاعٌ 
الرّجال بالشراء والميراث وغير ذلك» فلمًا كانَ هذا ممكناء د 
مناغ في أيديهما لم يجز أن يحكم فيه إلا بهذا لكينونةٍ الشيء في 
ليبا وقد محرا مايا إن إن ظاليي #افاطنة يندن :من 
حديل. 1 

وهذا من متاع الرّجال» وقد كانت فاطمة في تلك الحال 
مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضي اله تعالل عنه» وقد 
رأيت امرأة بيني وبينها ضبَةُ سيفي استفادته من ميراث أبيها بمال 
عظيم ودرع ومصحفي؛ فكان لها دون إخوتها ورايت من وريث 
مه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما فصارٌ مالكاً مناع النساءء فإذا 
كان هذا موجوداء فلا يجورُ فيه غيرٌ ما وصفت» ولو أن كنا إنما 
نقضي بالظنون بقدر ما يرى الرّجلُ والمرأة مالكين فوجدنا متاعاً 
في يدي رجلين يتداعيانه؛؟ فكانّ في المتاع ياقوتٌ ولؤلوٌ وعلية من 
علية لمتاع وأحَدُ الرّجلين من يلك مثل ذللك امتاع والآخسرٌ ليس 
الأغلبُ من مثله أنه يمك مل ذلك التناع جعلنا علية الماع 
للموسر الذي هرّ أوّلاهما في الظَاهر بملك مثله وجعلنا سفلة 
المتاع إِنَ كان في يدي موسر ومعسر للمعسر دون الموسرٍ فخالفنا 
ما اجتمع عليه اناس في غير هذا من أن الدَارَ إذا كانت في يدي 
رجلين فتداعياها جعلت بينهما نصفين» وم ينضر إلى أشبههما أن 
يكون له ملكُ تلك الدار فنعطيه إيّاهاء وهذا العدلُ إن شا الله 
تعالى والإجماع» وهكذا ينبغي أن يكون مْتاعٌ الببتٍ وغيره تا 
يكونٌ في يدي اثنين لا يختلف الحكمٌ فيه أنه لا يجودُ أن يخالف 
بالقياس الأصل إلا أن يفرق بين ذلك سئة أو إجماعٌ ويقاكٌ لمن 
يقولٌ اجعل متاعٌ النساء للنساء ومتاَ الرّجال للرّجال أرأيت دبَاغا 
وعطاراً كانا في حانوتو فيه عطرٌ ودباغ كل واحار منهما يدّعي 
العطرّ والدَباغٌ أيلزمك أن تعطيّ العطارٌ العطرّ والدبَاغٌ التباغ؟ 

فإن قلت إِني أقسمه بينهما قل لك فلم لا تة بع اجام 
الذي يشبه النساءً بينَ الرّجل والمرأة والمتاحٌ الذي يشبه الرجالَ بين 
الرجل والمرأة مثل الدباغ والعطار؟ 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


- الاستيراء 
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7 الاستبراء 


أخبرنا الربيع: قال قال الشافعي: أصل الاستبراء أن رسول 
نهم عَامَ سبي أَوْطّاسِ أَنْ تُوطّاً حَاِلُ حَنّى نَضَّعْ أو 
تُوطا حَاتِلٌ حَنّى تجيضٌ وني هذا دلالات منها أن من مللك آمة لم 
يطأها إلا باستبراء كانت عند ثقَةٍ أو غير ثقةٍ أو توطاً أو لا توطاً 
من قبل ألا الي تفط لَمْ يسن مِنْهُْ وَاحِدَة وَلا نك أن فيه 
أبكارا وَحَرَارَ كن من أن يستأمين وَإِمَاء وَضيِعَاسه ريفس 
َكانَ الأمْرُ فيهن كله َالهِي وَاحِد رفي بعل مَغَْى هذا أن كل 
مِلْك امْتّحْدَئّه الْمَالِكُ َم يَجْرْ فيه الوَطُ إلأبَغْدَ الاسْجَبراء؛ لآن 
الَرْجَ كَانَ ممنوعا قبْنَ للش فَإِذَا صَارَ مبَاحاً ملك كَانْ عَلَى 
المَالِك فيه أن يَسبْركُ وَفِي هذا الْمَعتى عَلَى كَل ملك تَحَرَ 
لذن الْمَلِكَ الثاني مِئْلُ الْمَالِكٍ الأول» وَقَدْ كَانَ القرَجُ ممنوعاً مِنه 
أنه كان مبَاحا ْو وَِنْمَا حَدث لَه وَكَانَ حَلالاً له بَنْد ما 
َه قل قاع جل من رَجُلٍ جاريَة وها ينه ًا بَعْد 
الي م ار مَرَاهَا مِنه البَاد َع أو استقَلَه مِنهَا وَمُوَيَغْلَمَ أن لجل 
لْمْ يَصِل إِلَيِهَا أو كَانَتْ م مُسترِينهَا امرأة يه م له أو بنت لَمْ يَكنْ 
أن يَعأا حَنَى ْنَا من قبل أن ارج فد كان حَرْمَ عله 
َم حَلَ له بَمْدَ املك الثاني وَمتَى حَل له أن يَطَهَا قَدْمَ بين يدي 
الوَطاء اسْوئراء لا بد. 

وكذلك لو كانت بكراً أو عند امرأ محصنة؛ لأن السَنةَ تدلُ 
ل مره 
أن تمكث عند المشتري طاهراً ما كان المكث قل أو كثر ثم تحيض 
فتستكملء فإذا طهرت منها فهو استبراؤهاء و ل 
حاضت الحيض الذي تعرفه؛ فإن حاضت على خلافي ما تعسرفُ 
في الزّيادٍ في الحيض فهو استبراء؛ لأنها قد جاءت بما تعرفٌ 
وزادت علي وإن حاضت أقل من آيِامٍ حيضها أو بدم ارق أو 
أقلّ من دمها أو وجدت شيئاً تدكره في بطن أو دلالة ما يستدلُ به 
على الحمل أمسكت وأمسك عن إصابتها حنَى يستدل على ألا 
تلك الريبة لم تكن حملا إِمّا بذهاب ذلك الذي تمد وحيضة بعده 
مثل الحيض الذي كانت تعرفئ» وإمًا بزمان ير عليها يعرف اهل 
العم من النساء أنّها لو كانت حاملاً كانت تلدُ في مشلٍ ذلك 
الرّمان» فإذا أتى ذلك عليها استدلٌ على أن تلك الريبة من مرض 
لا من حملء وحل وطؤها. 

فإن قال قائل: قد قال النبي تظ: فِي الْحَائِلِ: حَتّى 
نَحِيض وهذه الحائلٌ قد حاضت؟ 

قيلَ: فمعقولٌ عن النب تير أنه اراد الاستبراة بالحيض 
والاستبراة بوضع الحمل أو الحيض إِنَما يكو استبراءً ما لم يكن 
معهُ ريبة» فإذا كانت معهُ ريبة حمل فاستيراءً بوضع الحمل؛ لآن 


الله تعال فرض العدة ثلاث حيض وثلائة أشهر وأربعة أشهر 
وعشرأء وقالَ تبارك وتعالى #رأولاث الآحمّال جه أن يَضَعْن 
حَمْلَوُنْ4 فدلت السنةُ على أن وضع الحمل غايةٌ الاستبراك وأنَهُ 
مسقط لجميع العدي ولم م اعلم احداً خالف في أن المطلّقة لو 
حاضت ثلاث حيضء وذكرت أنْها حاملٌ لم تحل بها ولا تحل إلا 
بوضع الحمل أو البراءة أن يكون ذلك حملاً وهكذاء والأّْه تعالى 
أعلم» المرتابة في الاستبراء؛ لأنها في مثلٍ هذا المعنى. 

لو تحابيك حم وباس ابر وان راق ار 
ثانيةٌ بعد طهرها وقبلَ مسيس سيّدها أمسك عن إصابتها حتّى 
تستبرئً نفسها من تلك الرَيبي ثم أصابها إذا برئت منهاء وإذا 
ملكت الأمةٌ بميراث أو هبةٍ أو صدقةٍ أو بيم أو أي وجه ما كان 
من وجوه الملك لم توطا حتى تستبرأ لما وصفتء وإذا كانت 

تستبرأ لم يجز لمالكها أن يلد منها بمباشرة ولا قبلةٍ ولا جس ولا 
كه ب لعو ب ل 

اريت كرض لضم 

ل 

وام افيا ثم وضعت حملها برئت» وحل له 
وطؤهاء ولا يحل له الوطةٌ إلا بوضع جميع حملها إذا كان علها 
من غير سيدها وغير زوج إلا زوجا قد طلقَّ أو مات. 

وكذلك لو قبضها فأقامت ساعة؛ ثم حاضت وطهرت حل 
له الوطء. 

ولو اث شتراهاء فلم يقبضهاء ولم يتفرّقا حتى وضعت في يادي 
البائع» ثم قبضها لم يكن له وطؤها حنى تطهرٌ من نفاسهاء ثم 
تحيض في يديه حيضة مستقبلة من قبل أن البيمَ إذما تم له حين لى 
يكن للبائع فيه خيارٌ بأن يتفرّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. 

ولو اشتراها وشرط عليه البائعٌ أنه بالخيار عليه ثلاث 
وقبضها المشتري فحاضت قبلَ أن يسلَمَ البائعٌ البيعَ وييطلَ شرطه 
في الخيار أو تمضي ثلاث الخبار لم يطأها بهذه الحيضةٍ حتى تطهرٌ 
منهاء ثم تحيض حيضة أخرى. 

ولو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيارٌ ثلاث م حاضت 
قبل الٌلاثه ثم اختارَ البيعَ كانت تلك الحيضة استبراء؛ لأنه تام 
الملك فيها قابضُ لما لو أعتقها أو كاتبها أو وهبها كان ذلك 
جائزاء ولو أرادَ البا تع ذلك فيها لم يكن له؛ لأنّ البيع فيها تام. 

ولو بيع جارية معيبةٍ دلّسَ له فيها بعيبه وظهرٌ على العيبه 
بعد الاستبراء فاختار أن يمسكها أجرآه ذلك الاستيراء من قبل أن 
سيت أمسك» 
وإن ماتت في هذه الحال ماتت 


وللرّجل إذا اشترى ا أي جاريةٍ ما كانت أن لا يدفع 
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عنهاء وأن يقبضه إياها بائعهاء وليس لبائعها منعه إياها ليستيرئها 
عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إِيَاها على يدي أحدر 
ليستيرئها بحال ولا للمشتري أن يحبس عنه ثمنها حتى د يستيرئها 
ا ا ا 
البائعٌ في ذلك غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو معدما أو مليئا 
أو صالحاً أو رجل سوء؛ » ولي للمشتري أن بأخذه ميل بعهسدة 
ولا بوجه ولا من وماله حيث وضعة؛ وإنما التحفظ قبل 
الشّراء» فإذا جارٌ الشّراءٌ الزمناه ما ألزمَ نفسه من الح ألا ترى أنه 
لو اشترى منه عبداً أو أمة أو شيئاً وهرّ غريبْ أو اهل فقالَ 
أخافٌ أن يكون مسروقا أو أخافٌ أن يكونّ واحدٌ من العبدين 
حرا كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفم إليه الثمن؛ لأنه 
ماله حيث وضعه. 

ولو أعطيناه أن ياخذ له كفيلاً أو يحب له البائمٌ عن سفره 
أعطيئاه ذلكَ في خوفم أن يكون مسروقاً أو معيباً عيبا خافياً من 
سرقة أو إباق» ثم لم نجعل هذا غاية أبداً؛ لأنّه قد لا يعلم ذلك في 
القريب ويعلم في البعيد وبيوع م المسلمينٌ الجائزة بينهم؛ وفي سنةٍ 
رسول الله يي ما يلزمٌ البائ نع والمشتري إذا سلّمَ هذا سلعته أن 
يكون قابضاً لثمنهاء وأن لا يكون القن الذي هوّ إلى غير أجل 
ولا السّلعةٌ محبوسينَ إذا سلّمَ البائعٌ إلى المشتريٍ ساعةً من نهار» 
ولا يكونُ المشتري من جاريةٍ ولا غيرها محبوساً عن مالكهاء ولو 
جارٌ إذا اشترى رجل جارية أن توضعٌ علسى يادي من د يستيرثها 
كان في هذا خلافُ بيوع المسلمينَ والسنةٍ وظلمُ البائع والمشتري 
من قبل أنها لا تعدو أن تكون في ملك البائع بالملك الأوّل أو في 
ملك المشتري بالشراء الحادش» فلا يجبرٌ واحدٌ منهما على إخسراج 
ملكه إلى غيروه ولو كان القن لا يجب على المشتري للبائم إلا 
بأن تحيض الجارية حيضةً وتطهرٌ منها كان هذا فاسداً من قبل أن 
رسول الله تاه م امسلمين بعده نهوا أن تكون الأثمانٌ 
المستاغزة إلا يل أجل معلوعء وهذا إلى أجنل خب معلوم؛ لأن 
الحيضة قد تكونُ بعد صفقة البيم في حمس وفي شهر وأكثرٌ وأقل» 
وكان فاسدا مع فساده من الشمن من السّلعةٍ أيضاً أن تكون 
السّلعةٌ لا شرا ل اغل مدي بصن وخر ترجة وتيك 
الم ويؤخذٌ بها بائعها ولا مشتراة بغير تسلطٍ مشتريها على 
قبضها حتّى يستبرئهاء وهذا لا بيع أجل بصفةٍ ولا عين بعينه 
يقبضُ وخارج من بيوع المسلمين» 1 
وتشارطا في عقد البيع أن لا يقبضها المشستري حتى 7 تستبراً كا 
البيع فاسدا. 

ولا يجورٌ محال من قبلٍ ما وصفت» ولو اشتراها بغير شرط 
كان البيمُ جائزاً» وكأنَ للمشتري قبضها واستبراؤها عند نفسه أو 
عند من شاء. 


وإذا قبضها فماتت قبل أن تستبرأ؛ فإن مانت عنده بعد ما 
ظهرَ بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشتري ويرجعٌ 
المشتري على البائع من القمن بقدر ما بين قيمتها حاملاً وغيرٌ 
حامل. 
ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يتواضعاها على يدي 
من يستبرئها فماتت أو عميت عند المستبرئ؛ فإن كان المشتري 
قبضهاء ثم رضي بعدّ قبضها بمواضعتها فهي من مال وإنما هي 
جارية قن قضّهاء ثم أودعها غيره فموتها في يدي غيره إذا كان 
هو وضعها كموتها في يديه. 
ذاو كان ارارق شدها حي تراتهاها رض نوما 
على يدي من يستبرئها فماتت أو عميت مانت من مال البائع؛ 
لأنْ كل دن :ا كنا بيد لور معدرة علي حكن يتغل نه 
مشتريه» وإذا عميت قيلَ للمشتري أنت بالخيار إن شنت فخذها 
معيبةً يجميع الثم لا يوضع عنك للعيبو شيةٌ كما لو عميت في 
يدي البائع بعد صفقة البيع وقبلَ قبضها كنت بالخيار في تركها أو 
أخذهاء وإن شئت فاتركها بالعيب» وكلّ ما زعمنا أن البيمٌّ فيه 
جائرٌ فعلى المشتري متى طلب البائعٌ منه القْمنَ وسلَمَ إليه السّلعة 
أن ياد منه إلا أن يكونٌ الثمنُ إلى أجل معلومء فيكون إلى أجلهء 
وإذا اشترى الرّلُ من الرّجل الجارية أو ما اشسترى من السّله 
يشترط المشتري الثمنَ إلى أجل وقال البائعٌ ملا أسلّمٌ إليك 
الستلعةً حّى تدقع إل لمن وقال المشتري لا أدفعٌ إلك القن 
حتى تسم إل السّلعة» فإنّ بعض المشرقبِينَ قال يمر القاضي كل 
0 منهما البائعَ على أن يحضرٌ السّلعة والمشتريّ على أن يحضرٌ 
ميلم السّلعة إلى المشتري والشمنّ إلى الببائع لايال 
0 سي و 
منهما على إحضار شيء؛ ولكن أقولٌ آيكما شاءً أن أقضي له 
بحقه على صاحبه فليدفع إل ما عليه من قبل أنّه لا يحب على 
واحدٍ منكما دفع ما عليه إلا بقبض مالي وقالَ آخرون أنصبُ 
لما عدلاً فأجيرٌ كل واحدٍ منهما على الدّفع إلى العدلء فإذا صار 
النْمنُ والسّلعةٌ في يديه أمرناه أن يدفم الثّمنَ إلى البائع والسّلعة إلى 
المشتري. 
قال الشتافعي: ولا يجررُ فيها إلا القولٌ الثاني من أن لا 
يجبرٌ واحدٌ منهما أو قولٌ آخرٌ وهوّ أن يجيرٌ البائع على دفع 
السلعةٍ إلى المشتري بحضرتهء ثم ينظر» فإن كان له مال أجبره على 
دفعه من ساعته» وإن غاب ماله وقفت السلعة وأشهدَ على أنه 
وقفها للمشتري؛ فإن وجدّ له مالا دفعه إلى البائم وأشهد على 
إطلاق الوقفي عن الجاريةٍ ودفع المال إلى البائع» وإن لم يكن له 
مال فالسّلعة عينُ مال البائع وجده عند مفلس فهر أحق به إن 


شاءَ أخذة. وإنما أشهدنا على الوقف؟؛ لأنه نهإن أحدث بعد 
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إشهادنا على وقفي ماله في ماله شيئاً م يجزء وإنما منعنا من القول 
الذي حكينا أنه لا يجورٌ عندنا غيره أو هذا القولٌ وأخذنا بهذا 
اقول دونه! لآنه لا بو للحاكم عندنا أن يكون رج ل يقر بان 
هله المازية قد خرجح من ملكه ببميع إل ساللقه : ثم يكونُ له 
حبسها وكيف يجورٌ أن يكون له حببسهاء وقد أعلمنا أن ملكها 
لغيرو» ولا يجورُ أن يكونّ رجلٌ قد أوجبّ على نفسه ثمناً وماله 
حاضرٌ ولا نأخذه منة» ولا يجورٌ لرب الجارية أن يطأهاء ولا 
يبيعهاء ولا يعتقهاء وقد باعها من غيروء ولا يجورٌ للسّلطان أن 
يدغَ الناسَ يتدافعون وهر يقدرٌ على أخذها منهم. 

وإذا كانت لرجل أمة فزوّجها أو اشتراها ذات زوج فطلّقها 
الرّوِجّ أو مات عنها فاتقضت عدتها فأرادٌ سيّدها إصابتها بانقضاء 
العدّةٍ لى أرَ ذلك له حتى يستيرئها بحيضة بعد ما حل فرجها له؛ 
لأنّ الفرج كان حلالاً لغيره بمنوعاً منه والاستيراء بسببه غيره لا 
بسيبه آلا ترى أن رجلا لو أرادّ بيع أمته فاستبرأها عند أمّ رجل 
ثم باعها من رجل لم يكن له أن يصببهاً 
حتى يستبرئها بعدما أبيحّ له فرجهاء ولو كانت لرجل أمةٌ فكاتبها 
فعجزت لم يكن له وطؤها حتّى يستبرثها؛ لأنها كانت ممنوعة 
الفرج من وإنما أبيح له فرجها بعد العجز فهيّ تهاممٌ في هذا 
المعنى كامتزوّجةٍ وتفارقها في أن فرجها لم يكن مباحاً لغيره 
والاحتياط تركها. 

ولو كانت له أمةٌ فحاضت فأذن لها بآن تصومٌ فصامت أو 
تحج فحجّت واجبا عليها؛ فكانت ممنوعة الفرج في نهار الوم 
ومدةٍ الإحرام والحيضء ثم خرجت من الإحرام والصّومٍ 
والحيض لم يكن عليه أن يستبرئهاء وذلك أنه إنما حيل بينه وبين 
فرجها بعارض فيها كما يكونٌ العارض فيه من الصّومٍ م والإحرام 
لا أنه يل بينه وبين الفرج كما حيلٌ بينه وبينها متزوّجة ومكاتبة؛ 
فكان لا يل له أن يلمسهاء ولا يلها ولا ينظرٌ إليها بشهرة 
فحالها هذه مخالفة لحلا الأولى وتجتمعٌ المستيرأة والمعتدة وتختلفان 
فأما ما تجتمعان فيه فإنُ في الاستبراء والعدةٍ معنى وتعبّداً فأمًاً 
المعنى» فإ المرأة إذا وضعت حملها كانت براءةٌ في الحرَةٍ والأمةٍ 
وانقضاء ء العدّةء وأمًاالتعبّكُ فقد تعلم براءتها بأن تكون صبيّةٌ لم 
يدخخل بهاء ومدخولٌ بها فتحيضُ حيضة فتعتادٌ علدة الوفاٍ كما 
تعتنّما البالغة المدخولٌ بها ولا تبر ثها حيضة واحدة فلو لم تكن 
العدّة إلا لليراءةٍ كانت الصغيرة في هاتين الحالتين بريقةً. 

وكذلك الأمة البالغ وغيرٌ رُ البالغ تشترى من المرأةٍ الصالحة 
حصن لحاء ومن الرّجل الصّالح الكبير قد حرمٌ عليه فرجها 
برضاعء فلا يكونٌ لمن اث شتراها أن يطأها حتى يستبرثها. 

ولو كان رجلٌ مودعٌ أمةٌ يستبرئها بحيضةٍ عنده قد حاضت 
في يدي نسائه حيضاً كثيرا» ثم ملكهاء ولم تفارق تحصينه بشراء أو 


أو بنته بحيضةٍ أو حيض» : 
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هبةٍ أو ميراث أو أي ملك ما كان لم يكن له أن يطأها حتى 
يستبرئها وأحب للرّجل الذي يطأُ أمة أن لا يرسلهاء وأن يحصنهاء 
وإن فعلَ لم يحرّمها ذلك عليه وكانت فيما يحل له منها مشلَ 
الحصنة ألا ترى أن عمرّ ذَينه يقولٌ ما بال رجال يطئون 
ولاندهب ثم يرسلونهنٌ فيخيرٌ أنه تلحقٌّ الأولادٌ بهم وإن 
أرسلوهنٌ» ولا يحرم عليهم الوطهٌ مع الإرسال. 

ولو ابتاعَ رجلٌ جارية فاستبرأهاء ثم جاءً رجلٌ آخرٌ فادّعى 
أنها له وجاءً عليها بشاهرٍ فوقفف المشتري عنهاء ؛ ثم أبطل الحاكم 
الكاغد م يكن على المخاري إن ونترنها يتنا فد ع رقلهيا 
لأنها كانت على املك الأول لم : تستحق» ولو استحقهاء ثم 
اشتراها الأو وهي في بيته لم تخرج منه لم يطاها حتى يستبرتها؛ 
لأنّه قد ملكها عليه غيره. 

ولو كانت جاريةً بينَ رجلين فاستخلصها أحدهما وكانت 
في بيته لم يطأها من حين حل له فرجها حتى ب يستبرئها ولا تكون 
البراءة إلا بآن يملكها طاهراء * ثم تحيض بعاد أن تكون طاهراً في 
ملكدء ولو اشتراها ساعة دخلت في الدّم لم يكن هذا براءة وأوّلٌ 
الدّمٍ وآخره سواءً كما يكونٌ هذا في العدَّةٍ في قول من قال الأقراءٌ 
عينُ الحييض. 

ولو طلّقَ الرّجلٌ امرائه أوَلَ ما دخلت في الدّمٍ لم يعت 
بتلكَ الحيضة ولا يعتدٌُ بحيضة إلا حيضة تقدمها طهرٌ. 

فإن قال قائلٌ: ل زعمت أن الاستبراءً طهر ثم حيضة 
وزعمت في العدَةٍ أن الأقراءً الأطهار؟ 

قلنا لهُ بتفريق الكتابي ثم السّةٍ بينهماء فلمًا قال اللَّهِ عر 
وجل ليرئْصْن أنه ثَلائة قرُوء» ودل رسولُ الله, بير على 
أن الأقراء الأطهارٌ ِعَوْلهِ في ان عُمَرَيُطَلَقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْر 
جماع فيك اده التي أمرَ لله ع وَجَل أن تلق لها الْسَاة 
فأمرناها أن تأت بثلائةٍ أطهارٌ؛ فكان الحيضُ فيها فاصلا بينهما 
حتى يسمى كل طهر منها غير الطهرٍ الآخر؛ أنه لو لم يكن بينهما 
حيضٌ كان طهراً واحدا وأمرّ رسولٌ الله يذ في الإماء أن 
يستبرئنَ بحيضةً؛ فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما لا يعد 
الطَهرٌ إلا وأمامهُ حيض» وكان قولٌ النئ تلظ: يَسْتَبْرئنَ بحَيِضَةٍ 
0 يقصدٌ قصدّ الحيض بالبراءةٍ فامرناها أن تأنيّ بحيض كما أمرناها 
إذا قصدَ الأطهارَ أن تأنتي بطهر كامل. 
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أخبرنا ابيع بنْ سليمان قال: أخبرنا الشافعيٌ قال: قال 
الله تعالى لوَالْوَالِدَاتٌ يُرْعْنَ أوْلادَهْنُ حَولَيْن كَاوليْنِ لِمَنْ أرَاَ 
أن يم الرضاعة وَعَلَى الْمَولُودِ لَه رهن وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ 
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لا يكلف نَفْسّ إلا وُمْعَهَا لا نَضَار وَالِنَه بوَلّدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ‎ 
ولد وَعَلَى الْوَارثِ مِمْلُ ذَلِكَ فَإِنْ رادا فصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا‎ 
وَتسَاْر لا جَُاحَ عَليْهِمَا ون رتم أن تَسَرْضِمُوا أَوْلادكُمْ ثلا‎ 
ناح عَليكُم ذا سلْمتَم ما َنِم م بِالْمَْرُوف وَانَقُوا اللّهِ وَاعْلَمُوا‎ 
أن الله بم َحْمَلُونَ بَصِير»» وقالَ تبارك وتعالى لفَإِن أَرْضَمْنَ‎ 
كم هنون أُجُوْمن واد تَمَرُوا يَيْكُمْ بِمَمْرُوفر وَإنْ نْ تَعَاسَرْتُمْ‎ 
فَسمَرْضعٌ لَه أخرَى4 إلى قوله بعد عر يُسثر».‎ 

6 قال الشافعي: أَحبْرَنًا أبْنُ عن عن هِشَام بْن 
عُرْوَة عَن أبيده عَن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن هنداً 
قَالَْتْ لِرَسُول اللّه لذ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَبَا سُفْيّانَ رَجُلّ 
شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي الأ مَا أَدْخَلَ عَلَي» فَقَالَ رَسُولُ الله 88: 
خذري ما كفيك وَوَلَدَك الْمَمْرُوف.[شدم] 

قال الشافِهِي: أَخبْرَنًا نس بن عِيّاضء عَن 
هِشَامء عَن أبيدء عَن عَايْشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنْهَا حَدْقَهُ 
أنْ هِنداً أَمّ مُعَاويّة جَاءَتْ رَسُولَ الله ##ف فَقَالَتْ' إن أبا 
سُفيَانَ رَجُلُّ شَحِبحٌ» وََنْهُ لا يُنطينيء وَوَلَّدِي إلأ ما أَحَذت 
نه مير وَهُوَ لا لم فهل حلي في ذَلِك من شينء؟ » فَقَالَ 
رَسُولُ الله 28#: ' خنيي ما يَكْنِيكء وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفٍ 
'.[نقدم] 

قال الششافعي: في كتابه الله عزْ وجل ثم في سنْةٍ رسول 
لله تي بيانٌ أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناسَ إذ قال اللّه 
عزوجل لفن أَرْضَعْنَ كم فَأُومُنٌ أَجُورَمُن4 والرَضاعٌ 
يختلفُ» فيكون صب أكثرٌ رضاعاً من صب وتكونٌ امرأةً أكثرٌ لبساً 

من امرأوٍ ويختلف لبنها فيقلٌ ويكثرٌ فتجورٌ الإجارة على هذا؛ لآنه 
لا يوجدٌ فيه أقربٌ ثمَا يحيط العلم بو من هذا فتجورٌ الإجاراتٌ 
على خدمةٍ العبد قياساً على هذا وتجورٌ في غيره ا يعرفُ الناسٌ 
قياساً على هذا. 

قال الشافعي: وبيانٌ أنّ على الوالد نفقة الولدٍ دون أمّه 
كانت أمّه متزوّجة أو مطلقد وفي هذا دلالة على أن التفقةَ ليست 
على الميراش وذلك أن الأمْ وارئة وفرضٌ التفقةٍ والرّضاع على 
الآأبي دوتنها. 

قال انشافعي: قال ابنُ عباس في قول الله عر وجل 

وَعَلَى الْوَارسِ مِْلُ ذَلِكَ4 من أن لا تضارٌ والدة بولدها لا أن 

عليها الرّضاع. 

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقةٌ ولده في الحال 
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8- أحكام عامة في توابع النكاح 
التى لا يغنى نفسه فيها؛ فكان ذلك عندنا؛ لأنّه منه لا يجورُ أن 

وكذلك إن كبر الولدُ زمناً لا يغتنى نفسه ولا عياله ولا 
حرفة له أنفقَ عليه الوالد. ١‏ 

وكذلك ولدُ الولد؛ لآنهم ولد ويؤخحة بذلك الأجداد؛ 
لأنهم آباء وكانت نفقةٌ الوالدٍ على الولدٍ إذا صارّ الوالدٌ في الحال 
ّي لا يقدرُ على أن يغني فيها نفسه أوجب؛ لأ الولد من الوالد 
وحق الوالد على الولدٍ اعظم. 

وكذلك الجدٌ وأبو الحدّ وآباؤه فوقة» وإن بعدوا؛ لأنهم آباء 
قال: وإذا كانت هندٌ زوجة لأبي سفيان وكانت القيّمَ على ولدها 
لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله تي أن تأخذ من مال 
أبي سفيانَ ما يكفيهاء وولدها بالمعروف فمثلها الرّجلٌ يكونُ له 
على الرّجل الح بأ وجه ما كان فيمنعه لياه فلسه أن يأخذٌ من 
ماله حيث وجده سرًا وعلانية. 

وكذلك حنُ ولده الصّغار وح من هر قِيِمٌ بماله تمن 
توكله أو كفله قال: وإن وجد الذي له الح ماله بعينه كان له 
أخذة وإن لم يجده كان له أخدٌ مثله إن كان له مثلُ إن كان طغاماً 
فطعامٌ مثله» وإن كان دراهم فدراهم مثلهاء وإن كان لا مكل له 
كانت له قيمة مثله دنانيرَ أو دراهم كأن غصبه عبداء فلم يجده فله 
قيمته دنانيرٌ أو دراهم؛ فإن لم يجد لذي غصبه دنائيرَ ولا دراهمء 
ووجد له عرضاً كان له أن ييح عرضه الذي وجد فيستوّ قيمة 
حقه ويردٌ إليه فضله إن كان فيما باعَ لهُ» وإن كان ببلد الأغلبُ به 
الدنانيرٌ باعه بدنانيرٌء وإن كان الأغلبٌُ به الذراهم باعه بالدرامم 
قال: وإن غصبه ثوباً فلبسه حتى نقصّ ثمنه أو عبداً فاستخدمه 
حتى كسرًء أو أعورٌ عنده أخذّ ثوبه وعبده وأخدٌ من ماله قيمة ما 
نقص ثوبه وعبده على ما وصفنا. 
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لماعل - قال الشَافِِيّ رحمه اللّه تعالى: : أَخْبرَنَا سُفْيَانٌ 


سُُ اوم 


ينه عن مُحَمَلد بْنِ عَجْلانَ» عَن بُكَيّر بْنِ عبد اللّهه عن 
ل مُحَملر عَن أبي هُريرَة ة أن رَسُوَلَ الله ##ذ قال: 
ِلْمَدْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَنَهُ بالْمَْرُوفي ولا يُكَلْفُ مِنّ الْعَمَلٍ 
إلا ما يُطِيقّ. [أخرجه ا 

قال الشافعي: على مالك المملوك الذكر والأنشى البالغين 


إذا حبسهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروفي» 
وذلك نفقةٌ رقيق بلئهما الشبعٌ لأوساط الناسٍ الذي إتقومٌ به 


أبدانهم من أي العام كان حنطة أو شعيراً أو ذرة أو تمراً 


- أحكام عامة في توابع النكاح 
وكسوتهم كذلك مما يعرف أهلُ ذلك البللد أنه معروفٌ صوفٌ أو 
قطن أو كتانٌ أي ذلك كان الأغلبٌ بذلك البلد» وكان لا يسمي 
ضيّقا بموضعه. 

قال الشافعي: والجواري إذا كانت لمن فراهة وجمالٌ 
فالمعروف أنْهنّ يكسينٌ أحسنّ من كسوة اللاتي دونهن. 

قال الشافهِي: أَخبرَنًا سُفيَانُ عَن إْرَاهِيمَ ين 
أبي خيداشء عَن عُتبَةَ بن أبي لَهَبو أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عباس يَقُولٌ 
في الْمَمْلوكِنَ ' أطّْمِمُوهُمْ مِمًا تَأكنُونَ وَاكْسُوهُمِْمًا تَلْبِسُونْ 
'. [أخرجه البيهقي (8/8)] 

قال الشافعي: هذا كلام مجملٌ يجورُ أن يكون على الجوابٍ 
فسأ السائل عن ماليكه وهو إنما يأكل تمرا أو شعيرا أو أدنى ما 
يقدرٌ عليه من الطّعام ويلبسٌ صوفاً أو أدنى ما يقدرٌ عليه من 
اللباس» فقال أطعموهم ما تأكلون واكسوهم تا تلبسون » وكان 
أكثرٌ حال النّاسٍ فيما مضى ضِيّقة وكان كثيرٌ من اسعت حاله 
مقتصداً فهذا يستقيمٌ قال والسّائلون عرب ولبوسٌُ عامتهم 
وطعادو خدن وتعاتهم وانعائن رفيق وتم متارب نايا تن | 
تكن حاله هكذاء وخالف معاش السّلفي والعربه وأكلّ رقيقّ 
العام ولبسَ جيد لابه فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن؛ 5 
لم يفعل فله ما قال رسولُ الله ي: َفْقنْه وَكِسُوَته بِالْمَعرُوفٍ 
والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي به يكونٌ ولو أن 
رجلاً كان لبسه الوشيّ والخرٌ والمروي والقصب وطعمته النقيّ 
وألوانَ لحم الذجاج والطير لم يكن عليه أن يطعم مماليكه 
ويكسوهم مثلّ ذلك فإِنْ هذا ليس بالمعروفي للمماليك. 

6 قال النشافجي: أخبرَنًا سُفيَانُ عن أبي الرّنَادٍ 
عَن الأغرّحِء عَن أبي هُرَيْرَة أَنْ رَسُولَ الله © قال: إذَا كَقَى 
َحَدَكُمْ حَاومُهُ طَعَامَهُ حَرَهُ وَدُحَانَهُ ليدعٌه فليِجْلِسُْ مَعَه فَإِنْ 
أبى فَليْرَوعْ لَه ْمة مول يها أن يِه اها أز عَِمَةَ هَدَا 
مَعْنَاهًَا. [أخرجه مسلم(57١).‏ أبو داود(" 84”), اللزمذي(827١1)]‏ 

قال الشافعي: فلمًا قال رسول الله ت#: فلْيرَوْعْ له لُقَمَةٌ 
كان هذا عندثاء والله تعالى أعلمٌ على وجهين: أحدهما وهو 
أولاهما بمعناها - واللّه تعالى أعلمٌ - أن إجلاسه معه أفضلٌ» 
وإن لم يفعل فليسَّ بواجبب عليه أن يجلسه معه إذ قال رسولٌ اللّه 
َي وَإِلاَ ميرَوعْ له لقَمَة؛ِ لأن إجلاسه لو كان واجباً عليه لم 
يجعل له أن يروَغٌ له لقمة دون أن يجلسه معه أو يكون بالخيار بين 
أن يناوله أو يجلسة» وقد يحتمل أن يكونٌ أمر اختيار غير الحم 
وتكونٌ له نفقته بالمعروفي كما قال رسولٌ الله يو فلا يحب له 
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هم 
أكثر منها. 

قال الشتافعي: وهذا يدلّك على ما وصفنا من تباين طعام 
المملواك وطعام سيّده إذا آراد سيّده طَيبَ الطّعام لا ادنى ما 
يكفيه؛ فلو كان من يريد أدنى ما يكفيه أطعمه من طعامه قال 
والكسوة اهكذا قال والمملوك الذي يلي طعامَ الرّجل يخالفُ عندنا 
المملوك الذي لا يلي طعامه وينبغي لمالك المملوك الذي يلي 
طعامه أن يكون اقل ما يصنمٌ به أن يناوله لقمة يأكلها تا يقرب 
إليهء فإ المعروف لا يكون يرى طعاماً قد ول الغناءً فيه ثم لا 
ينال منه شيئاً يرد به شهوته وأقل ما ترد به شهوته لقمة. 

فإن قال قائلٌ: كيف يكونٌ هذا للمملوك الذي يلي الطعامٌ 
دون غيره؟ 

قِيلَ: لاختلاف حالهما؛ لأنْ هذا ول الطّعامٌ ورآه وغيره 
من المماليك ل يله ول يره والسنةُ التى خصّت هذا مسن المماليك 
دون غيره. 

قال الشافعي: وني كتاب الله عرُ وجل ما يدل على ما 
يوافق بعضّ معنى هذا قال الله تبارلكة وتعالى لوَِذًا حَضَرٌَ الْقِسْمَةَ 
أُونُو الْقْربَى وَالَْامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُمْ مِنْه» الآية فأمرٌ الله 
عر وجل أن يرزقَ من القسمةٍ أولو القربى واليتامى والمساكين 
الحاضرون القسمة ولم يكن في الأمر في الآيةٍ أن يرزق مسن 
القسمة من مثلهم في القرابةٍ واليتم واللمسكنةٍ تمن لم يحضر ولهذا 
أشباة وهي أن تضيفت من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدكء 
ولو كان محتاجاً إلا أن تتطرّعٌ؛ وقال لي بعضُ أصحابدا قسمة 
مبراش» وقال بعضهم قسمة الميراث وغيرو من الغنائم فهذا أوسع 
وأحبٌ إل أن يعطوا ما طابّ به نفس المعطيء ولا يوقت؛ ولا 
يحرمون. 

قال الشافعي: ومعنى لا يكذّفُ من العمل إلا ما يطيقٌ 
يعني بوه واللّه تعالى أعلمٌ؛ إلا ما يطيق الدَوامَ عليه ليس ما يطيقه 
يوماً أو يومين أو ثلاثة ونمو ذلك؛ ثمٌ يعجرُ فيما بقي عليه؛ 
وذلك أن العبدَ الجلد والآمة الجلدة قد يقويان على أن يمشيا ليلة 
حتّى يصبحا وعامة يوم ثم يعجزان عن ذلك ويقويان على أن 
يعملا يوماً وليلة ولا ينامان فيهماء ثم يعجزان عن ذلك فيما 
يستقبلان والّذي يلزمٌ المملولك لسيّده ما وصفنا ممن العمل الذي 
يقدرٌ على الدّوام عليه إن كان مسافراً فيمشي العقبة وركوب 
الأخرى والنوم إن قدرّ راكباً نامَ أكثر من ذلك» وإن كان لا يقدرٌ 
على النوم راكبا نام أكثر من ذلك في المنزل» وإن كان عمله بالليل 
تركناه بالتهار للرّاحق وإن كان عمله بالنهار تركناه بالليل للرّاحةّ 
وإن كان في الشّتاء عمل في السسّحرء ؛ ومن أوَّل اللَيلِء وإن كان في 
صيفه يعمل ترك في القائلة. 
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ووجه هذا كلّه في المملوك والمملوكةٍ ما لا يضر بأبداتهما 
الضّررَ البيّنَّ وما يعرف الناسُ أنهما يطيقان المداومة عليه. 

قال الشافعي: ومتى مرض واحدٌّ منهما فعليه نفقته في 
المرض ليس له استعماله إن كان لا يطيقٌ العمل» » وإن عمي أو 
زمنّ أنَفىَ عليه مولاه أيضاً إلا أن يشاءً يعتقة فإذا أعتقةٌ فلا نفقةً 
له عليه. 

قال الشافعي: وأمُ الولدٍ مملوكة يلزمه نفقتها وتخدمه 
وتعمل له ما تحسنْ وتطيق بالمحروف في منزله والمدبّرة والمملوكة 
تعمل له في منزله أو خارجاً عنه كما وصفنا من المملوكةٍ غير 
المدبرةٍ وينفق عليه كله بالمعروفي والمعروفٌ ما وصفت وأ 
ملولء صارَ إلى أن لا يطيق العمل لم يكلّفه وأنفقّ عليه ورضامٌ 
المملوك الصّغيرٍ يلزمٌ مولاه والمكاتبُ والمكاتبة الفان لمن سواهما 
لا يلزمٌ مولاهما نفقةً في مرض ولااغيره؛ فإن مرضا وعجزا عسن 

فق أنفسهما قيلَ لهما لكما شرطاً كما في الكتابة فأنفقا على 
أنفسكما؟؛ ؛ فإن زعمتما أككما ععاجزان عن تأدِيةٍ الكتابة أبطلنا 
كتابتكما ورددناكما رقيقاً كما نبطلها إذا عجزتما عن تأديةٍ أرش 
جنايتكما قمال: وإذا كان لهما إذا هما عجزا أن يقولا لا نجدٌ 
فيردَان رقيقِينَ كان لهما في المرض ما وصفت إن شاءً الله تعالى؛ 
لأذ هذا دلالة على أن فسخ الكتابة إليهما دونٌ من كاتبهما قال: 
ولو كانا اثنين فعجرٌ أحدهما أو مرضء فقال: قد عجزت بطلت 
كتابته وأنفق عليهه وكان الذي لم يعجز عن الكتابة مكاتباً ويرفعٌ 
عنه حصّة العاجز من الكتابة. 

قال الشافعي: وينفق الرّجلٌ على تماليكه الصّغار» وإن لم 
ينفعره يجي على ذلك قال: ولو زوّجَ رجل أمّ ولده فولدت 
أولادا أن عليهم كما ينفقٌ على رقيقه حتّى يعتقوا , ملم بعتق أمُهم» 
قال: وإذا ضرب السَيّدُ على عبده خراجأء فقالَ العبدٌُ لا أطيقه. 


قيل له أجره تمن شئت واجعل له نفقته وكسوتةء ولا 
يكلف خراجاء وإن كانت أمة فكذلك غير أنّه لا ينبغي أن ياخذٌ 
مئها خراجاً إلا أن تكون في عمل وأحبُ أن يمنعه الإمامٌ من أخل 
الخراج من الأمةٍ إذا م تكن في عمل وأحبهُ كذلك منعه الخراج 
من العبدد إن لم يكن يطيقٌ الكسب صغيراً كان أو كبيراً. 
14-. قال الشافيي: أَخيْرَنًا ا 0 


سْهَيْلٍ بْنِ مَالِك عن أبِيه أنه سّمِعَ عُنْمَانَ 4# يَقُولُ 


خطبَيه: ' وَلا يُكَلْفُوا الصّغِيرَ للدم 2 5 3 
الْكَمْبَ سَرَقَ وَلا تَكَلْفْوا الأمَهَ غَيْرَ ذَات الصّنْعَة الْكَسْبْ» 


فَإِنْكُمْ مَتى كَلْقتْمُوهَا ع . [أخرجه 
مالك(؟/881)] 
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قال الشافعي: وإن كانت لرجل داه في الصرٍ أو شاة أو 
بعيرٌ علفه ما يقيمه؛ فإن امتنع من ذلك أخحذه السَلطانُ بعلفه أو 
ببيعه؟ فإن كانت بباديةٍ فائخذت الغنم أو الإبِلٌ أو البقرٌ على 
المرعى فخلاها والرّعيَ» ولم يحبسها فأجدبت الأرضُ فاحب إل 
لو علفها أو ذبحها أو باعهاء ولا يحبسها فتموث هزالاً إن لم يكن 
في الأرض متعلق ويجبرٌ عندي على بيعها أو ذحها أو علفها؛ فإن 
كان في الأرض متعلّق لم يجير عندي على ببعها ولا ذبحها ولا 
علفها؛ لأنّها على ما في الأرض تتَخدُ وليست كالدواب الت لا 
ترعى والأرضٌ مخصبةٌ إلا رعياً ضعيفاً ولا تقوم للجدب قيامً 
الرواعي. 

قال الشافعي: ولا تحلبْ أمّهِاتُ تُ النسل إلا فضلاً عمًا يقيم 
أولادهن؛ ولا يحلبها ويتركهن يمتنَ هزالاً. 

قال: وليسَ له أن يسترضعٌ أمةٌ فيمنع ولدها إلا يكونٌ فيه 
فضل عن ريّه أو يكونُ ولدها يغتذي بالطعام فيقيمٌ بدنة فلا 
بأسَ أن يؤثرَ ولده باللّن إن اختاره على الطّعامٍ قال: وفي كتابب 
الطّلاق والنّكاح نفقة الطلّقةٍ والرّوجةٍ وغير ذلك من النفقات ما 
يلزم. 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقالَ بعضُ الناس قولنا 
فيمن كان له على رجل حقّ فلم يعطه إن فإن له أن يأخدٌ منه 
حقه سراً ومكابرة إن غصبه دنانِيرَ أو دراهمَ أو ما يكال أو يوزنٌ 
فوجد مثله أخذه؛ فإن ن لم يجد مثله لم يكن له أن يبيسمّ من عرضه 
شيئاً فيستوفَ حقَةٌ وذلك أن صاحب السّلعةٍ الذي وجب عليه 
الحق لم يرض بأل يبِيعَ مالهُ» فلا ينبغي لهذا أن يكون أمينَ نفسه. 

قال الشافعي: أرأيت لو عارضك معارضٌ بمثل حجّتك» 
فقَالَ هر إذا غصبه دراهمٌ فاستهلكها فأمرته أن يأخدَ دراهم 
غيرهاء وإنما جعلت هذه الدّراهمَ بدلاً من تلك القيمة؛ لأنّه لو 
غصبه سوداً لم تأمره أن ياخدّ وضحاً؛ لأن الوضحّ أكثرٌ قيمة مسن 
السّونِ فقد جعلت له البدلٌ بالقيمةٍ والقيمةٌ بيمٌ؛ فإن قال هذه 
دراهم مثل القيمةٍ قلناء وما مثل؟ 

قال: لا يجوز الفضل في بعضها على بعض. 

قلنا: : فإن كنت من هذا الوجه أجزته فقل له يأخدٌ مكانٌ 
السّودٍ وضحاً وهيّ لا يحل الفضلٌ في بعضها على بعض قال: لا 
لأنهاء وإن لم يحل الفضلٌ في بعضها على بض فهي أكثْرٌ قيمة 

من الدنانير قلنا فحجّتك؛ لأنْ الفضلٌ في بعضها على بعض لا 
يحل كانت خطأه لأنه إنما ضرت إل آن تعطيه دراهم بقيمة ما 
أخدّ من التراهم. وهذا بيع فكيف لم تجز أن يأخدّ دنانيرَ بقيمةٍ 
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الدراهمٍ؛ وإنما إلى القيمةٍ ذهبت وكيفت لم تجز له أن ييعٌ من 
عرضه فيأخذٌ مثلَّ دراهمه والعرض يحل بالدّراهم وفيه تغابنٌ فما 
حجّتك على أحدٍ إن عارضك بثل هذا القول؟ 

فقال: لا يود له أن يأخذّ إلا ما أخذّ منه؛ لأنك تعلمٌ آنه 
إذا أخدّ غير ما أخدّ من فإنما يأخذ بدلاً والبدلٌ بقيمة ولا يجرد 
ل ليا 
يكونٌ أمينَ نفسه ١‏ 000 

قال النشافم»؛ فقالَ فما تقول أنت 

قلت: أقول: ع لا أكثر من 
حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حقّ 
على أحد منعه إِيَاه فله أخذه منه» وقد يحتملٌ أن يكون ما أدخحلن 
أبو سفيانَ على هندّ مما أن ما رسول الله ييز في أخذ ما 
يكفيهاء وولدها بالمعروفي منه ذهباً وفضّة لا طعاماً ويجتملٌ لو 
كان طعاماً أن يكون أرفعّ تا يفرضُ لها ويبّنَ أن لما أن تأخذٌ 
بالمعروفي مثلَّ ما كان فارضاً لها لا أرفمَ ولا أكثرٌ منه ويجتملُ لو 
كان مثلّ ما يفرضْ لها ليس أكثرَ منه أن تكون إنما أخذته بدلا مما 
يفرضُ لها مثله؛ لأنه قد كان لأبي سفيان حبس ذلك الطعام عنها 
وإعطاؤها غيره؛ لأ حقها ليس في طعام بعينه نما هوَ طعامٌ 
نصفه كطعام الناس وأدمٌ كادم الناس لا في أرفع الطعام بعينه ‏ ولا 
الآدم ولا في شرّهما وهيّ إذا أخذت من هذاء فإنما تاذ بدلا ما 
يب لها ولولدها والبدلٌ هوَّ القيمة والقيمة تقو تقوم مقامٌ الببع وهي 
إذا أخذت لنفسهاء وولدهاء فقد جعلها أمين نفسهاء وولدها 
وأباحَ لها أخذ حقها وحقهم سرًا من أبي سفيانَ وهو مالك المال. 

قال الشتافعي: فقلت له أمَا في هذا ما دلّكَ على أن للمرء 
أن ياخدّ لنفسه مثلّ ما كان على الّذي عليه الحقّ أن يعطيه ومشلّ 
ما كان على السلطان إذا ثى ثبت الحق عنده أن يأخذه به قال وأين؟ 

قلت له ارايت البتلطانة لو ل عد للتخصب سلس بعبنها 
أليس يقضي على الغاصبو بأن يعطيه قيمتها؟ 

قال: بلى. 

قلت إن لم يعطه سلعته بعينها باعَّ السَلطَانٌ عليه في ماله 
حتى يعطيّ المغصوب قيمة سلعته؟ 

قال: بلى» فقيل له إذا كانت السئة تب -000 
اعد حل حو اللطاق كم كاذ لاطا أن باذ 

عنده فكيف لا يكون للمرء 0 
عليه الحق حَبّى يأخدّ حقه؟ 

قال للسّلطان أن يبِيمٌ؛ وليس لهذا أن يبيعٌ قلناء ومن قال: 
ليس له أن يبيع؟ أرأيت إذا قيلَ لك ولا له أن يأخدّ مال غيره إلا 
بإذن السّلطان ما حجّتك؟ أو رأيت السّلطان لو باعَ لرجلٍ من 
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مال رجل والرَجلُ يعلم أن لا حق له على امبيع عليه أيحل له أن 
يأخدذ ما باعَ له السّلطان؟ 

قال: لا. 

قلنا فنراك إنما تجعل أن يأخذٌ بعلمه لا بالسّلطان» وما 
للسّلطان في هذا معئى أكثرٌ من أن يكون كالمفي يبر بالحقّ لبعض 
لاس على بعض ويجبرٌ من امتنع من الحقّ على تأديته» وما يحل 
السَلطانُ شيئا ولا يحرّمه ما الحلا وما الحرامٌ إلا على ما يعلمّ 
اناس فيما بينهم قال أجل قلنا فلمَ جمعت بينَ الرّجل يكون له 
الح فيأخذٌ حقه دون السّلطان ويكره الذي عليه الحق وجعلته 
أمينَ نفسه فيه وفرّقت بينه وبين السلطان في الببع من مال الذي 
عليه الحقّ أقلت هذا خبرا أم قياساً؟ 

قال: قال أصحابنا يقبحٌ أن يبِيعَ مال غيره. 

قلت: ليس في هذا شيء لو قبح إلا وقد شركت فيه بأنّك 
تجعله ياخذٌ مل عين ماله وذلكَ قيمته والقيمة بِيمٌ وتخالفُ معنى 
السّنَةٍ في هذا الموضم وتجامعها في موضع غيره قال هكذا. 
أصحابنا. 

قلت: فترضى من غيرك بمثل هذاء فيقولٌ لك من خالفك 
هكذا قال أصحابنا؟ ١‏ 

قال: ليس له في هَذَا حُجْة كنا ولاك أيضاً فيه حُجْة 
َقَال: إن يُقَالَ: إذ الب تي قال: أدْ الأمَانَة إِلَى مَن التَمَنك وَلا 
تَحْنْ مَنْ خانّك فما معنى هذا؟ 

قلنا ليس هذا بثابتم عند أهل الحديث منكم؛ ولو كان ثابناً 
م يكن فيه حجة عليناء ولو كانت كانت عليك معنا قال وكيف؟ 

قلت: قال الله عر وجل 9إن الله يه مُركُمْ أن تَؤدُوا 
الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًاك فتأدية الأمانة فرضٌ والخيانة محرّمة» ولِيسَ 
من أخدّ حقةٌ بخائن قال أفلا تراه إذا غصب دنانيرَ فباعَ ثياباً 
بدنانيرَء فقد خخان؛ لأن الثياب غير الدنانير؟ 

قلت: إِنّ الحقوق تؤخ د بوجوه منها أن يود الشّيءٌ 
المغصوب بعيئه فيؤخذ؛ فإن لم يكن فمثله؛ فإن لم يكن بِيمٌ على 
الغاصب فأخدّ منه مثلٌ ما غصب بقيمتهء ولو كان إذا خان دنانييَ 
فبيعت عليه جاريةٌ بدنانيرَ فدفعت إلى المغصوبب كان ذلك خيانة ل 
يحل للسّلطان أن يجوز ولا يكائرٌ على ما يعلم أنه لا يحل له 
وكانَ على السّلطان إن وجدّ له دنانيره بعينها أعطاه إياها وإلا لم 
يعطه دنانيرَ غيرها؛ لأنها ليست بالّذي غصب» ولا يبع له جارية 
فيعطيه قيمتها وصاحبُ الجارية لا يرضى قال أفرأيت لو كان ثابتا 
ما معناه؟ 

قلنا إذا دلت السةُ واجتماحٌ كثير من أهلٍ العلم على أن 
ياخذّ الرّجل حقّه لنفسه سراً من الذي هر عليهء فقد دل ذلك أن 


همهو 
ليس مخيانق الخيانة أخذ ما لا يحل أخذةٌ» فلو خاننى درهماً. 

قلت: : قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخدّ منه عشرة 
دراهم مكافاة بخيانته لي؛ وكان لي أن آخدّ درهماً ولا أكونٌ بهذا 
خائناً ولا ظالاً كما كنت خائناً ظالاً بأخلر تسعةٍ معّ درهم؛ لأتهلم 

قال الششافعي: ولا تعدو الخيانة اْحرّمةٌ أن تكرنَ كما 
وصفنا من أن يأخدٌ من مال الرّجل بغير حق وهيّ كذلك إن شاءً 
اللّه تعالى والسنهُ دلي عليهاً أو تكون لو كان له حك لم يكن له 
أن يأخذه بغير أمروء وهذا خلافٌ السّنة؛ فإن كان هذا هكذاء فقد 
أمروا رجلاً أن يأخذٌ حقه والبدل من حقّه بغير امر من أخاد منه 
سر ومكابرة. 

قال الششافعي: وخالفنا أيضاً في التفقةٍ فقالَ: إذا مات 
الأب أنفق على الصغيرٍ كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من رجل 
أو امراة. 

قلت له: فما حجّتك في هذا؟ 

قال قولٌ الله تبارك وتعالى لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أزْلاتَمُنٌ 
حَوَلَينِ كَاِلِينَ لِمَنْ راد أَنْيْيِمْ الرْضاعَة وَعَلَى الْمَوْنُوهِ لَهُ 
رِْثهُنْ» إلى قوله #« وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِك4. 

قال الشافعي: 

قلت له: أكان على الوارث مثلُ ذلك عندك على جميع ما 
فرض الله تبارك وتعالى على الأبيء والوارث يقومٌ في ذلك مقامٌ 
الأب؟ 

قال: تعم. 

فقلت أوجدت الأب ينفق ويسترضمُ المولوة وأمّه وارث 
لاشيءَ عليها من ذلك؟ 

قال: نعم. 

قلت أفيكونُ وارث غير أمّه يقوم مقامٌ أبيه فينفقٌ على أمّه 
إذا أرضعتة» وعلى الصبي؟ 

قال: لاء ولك الأمْ تنفق 
تأوّلت ثركت. 

قال: فإن أقولٌ على الوارش شل ذلك بعد موت الأب 
هي في الآية ذلكَ بعد موت السب قال: لا يكونُ له وارث وأبوه 
حي قلنا بلى أَمَهُء وقد يكونٌ زمنا مولوداً فيرئه ولده لو ماتْ» 
ويكونُ على أبيه عندك نفقتهُ» فقد خرجت ما تأوّلت. 

قال الشافعي: فقلت لبعض من يول هذا الول أرأيت 
يتيماً له أ فقيرٌ وجد أبو أمْ غنى على من نفقته؟ 

قال على جذه قلنا ولمن ميرائه؟ 


تنفقٌ عليه مع الوارث قلنا فول ما 


6 الحجّةٌ على من خخالفنا 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 

قال لأخيه قلنا: أرأيت يتيماً له خالٌ وابنٌ عم غيان لو 
مات اليتيم لمن ميراثه؟ 

قال لابن عمّه. 

فقلت فقبلَ أن يموت على من نفقته؟ 

قال على خاله. 

فقلت لبعضهم أرأيت يتيماً له أخ لأبيه وأمّه وهر فقيرٌ وله 
ابن أخ غني لمن ميرائه؟ 

قال للأخ. 

فقلت فعلى من نفقته؟ 

قال على ابن أخيه. 

قلت: : فقد جعلت التفقةً على غير وارش وكل ما لزمَ 
أحداً لم يتحوّل عنه لفقر ولا غيره؛ فإن كانت الآيةٌ على ما 
وصفت» فقد خالفتها فابرأت الوارث من النفقةٍ وجعلتها على 
غير الوارث قال: إنما جعلتها على ذي الرّحم الحرم إن كان وارثاً 
قلناء وقد تجعلها على الخال وهر غيرٌ وارش فتخالفُ الآية فيه 
خلا بين أو تجدُ في الآية أنه إنّما عنى بها الرّحمّ م المحرمّ أو تَجِد 
أحداً من السّلف فسّرها كذلك؟ 

قال هي هكذا عندنا. 

قلت: أفرايت إن عارضك أحد بمثل حجّتك, فقال: إذا 
جارٌ أن تجعلها على بعض الوارئينَ دون بعض. 

قلت: أجبره على نفقة ذي الرّحم غير امحرم لأن أجبره 
على نفقةٍ الجارية وهرّ يحل له نكاحهاء فيكون يوماً فيها له منفعة 
وسرور وعلى نفقةٍ الغلام وهر يحل له أن ينكمّ إليه أو يكح 
المرأة التي ينف عليهاء فيكونّ له في ذلك منفعة وسرورٌ أجورٌ مسن 
أن أجبره على نفقةٍ من يحرم عليه نكاحه؛ لأنه لا يستمتعٌ أحدهما 
بالآخر بما يستمتعٌ به الرّجالُ من النساء والنساءٌ من الرّجال ما 
حجّتك عليه؟ ما أعلمٌ أحداً لو قال: هذا إلا أحسنّ قولاً منك 
قال: لأنْ الذي يحرم نكاحه أقرب. 

قلنا: قد يحرم نكاحٌ من لا قرابة له قال وأين؟ 

قلنا آم امرأتك وامرأة أبيك وامرأة تلاعنها وامراننك تبنت 
طلاقهاء وكل من بينك وبينه رضاعٌ قال: ليس هؤلاء وارثً قلنا أو 
ليس قد فرضت التَفقةٌ على غير الوارث؟ 

فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم أن عمرّ بنَ 
الخطاب ذه أجيرٌ عصبةً غلام على رضاعه الرّجال دون النساء 
قلنا أفتأخذ بهذا؟ 

قال: نعم. 

قلت أقتخص العصبة وهم الأعمامٌ وبنو الأعمام والقرابة 


48م- أحكام عامة ة في توابع النكاح 


من قبل الأب؟ 

قال: لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم قلنا فالحجّةٌ عليك 
في هذا كالحجّة عليك فيما احتججت به من القرآن» وقد خالفت 
هذا قد يكونُ له بنو عم؛ فيكونون له عصبة؛ وورنة ولا تجعلٌ 
عليهم التفقة وهم العصبة الورئة» وإن لم تجد له ذا رحم تركته 
ضائعا. 

قال الشافعي: فال لي قائل قد خالفتم هذا أيضاً قلنا أمّا 
ال رُ عن عمرٌ فنحنٌ أعلمُ به منك ليس تعرفة» ولو كان ثابتاً لم 
يخالفٌ ابنُ عباس رضي الله تعلل عنهما؛ فكان يقول: 9رَعَلَى 
الْوَارث مدل َلِكَ» على الوارث, أن إلا ضَارٌ َه ريما 
واب عباس رضي الله تعالى عنهما أعلمٌ بمعنى كتاب اله عر 
وجل منا والآية محتملة على ما قال ابنٌ عبّاسء وذلك أن في 
فرضها على الوارث والآمٌ حية دلالةً على أن التفقة ليست على 
الميراث؛ لأنها لو كانت على الميراث كان على الأب ثلثاها وسقط 
عنهُ ثلثها؛ لأنْهُ حظ الم ولو استرضم المولودٌ غيرٌ الأمْ كان على 
الأب ثلثا الرضاعء وعلى الأمٌ ثلثهُ» وإن كانت الأمٌ خرجت من 
هذا المعنى أو جعلت فيه كالمستأجرة غيرها؛ فكانّ ينبغي لو مات 
الأب أن يقوم الوارث مقامٌ الأب فينفى على الأم إذا أرضعتةٌ 
فلا يكونٌ على الأمٌ من رضاعه شيءٌ لو استرضعتة أخرى؛ وقد 
فرضَ الله عر وجل نفقة لمطلقات ذوات الأحمال وجاءت السَنَةُ 
من ذلك بنفقةٍ وغراماتو تلزمُ الام ليس فيها أن يلزم الوارث 
نفقةٌ الصّي» وكلُ امرئ مالك لمالوه وإنما لزمه فيه ما لزمهُ في 
عليه فأمًا أن نلزمةهُ في مالو ما 
ليس في واحدٍ من هذاء فلا يجو لناء فإن كان الأو كما وصفنا 
فنحنُ لم نخالف منهُ حرفا وإن كان كما وصفتء فقد خالفته 


كتابي أو سنَةٍ أو أثر أو أمر + 


5 جماغٌ عشرةٍ النساء 


أخبرنا أبو علي الحسنٌ بن حبيب بن عبد الملك بدمشق 
بقراءتي عليه قال: أخبرناالربِيعُ بن سليمان قال قال 2 
قال الله تبارك وتعلى قد عَلِمَا ما فَرَضْناعَلَهِمْ فِيٍ أزوَاجهم 
وَمَا مَلَكَتْ ماهم وقالَ الله تعال لوَعَامِيروهُنٌ بِالْمَْرُوفٍ» 
الآية وقالَ عر وجل «الطّْلاقٌ مَرْتان فإِمْمَاكُ بمَعْرُوفو أو 
تريح بإِحْسَان4, وقال عر وجل وذ طلقم النسَاءً ملَفْنَ 
َجَلَهُنْ فَأَمْسَكُوَهُنْ يمَعْرُوفي»» وقالَ جل وعلا ِوَلَهُنْ نل 
الِي عَليهِنٌ بِالمَخْرُوف وَلِلرُجَال عَلَيْهِنُ تَرَجَة4 فجمل الله 
للزوج على المرا وللمرأةٍ على الزّدجٍ حقوقا بينها في كتابوه وعلى 
لسان نبي مفسّرة ة ومجملة» ففهمها العربُ الذِينَ خوطيوا بلسانهم 
على ما يعرفونٌ من معاني كلامهم؛ وقد وضعنا بعضَ ما حضرنا 


- جماعٌ عشرة النساء 


465 
منها في مواضعوء واللَّه نسآلُ الرَشدَ والتوفيق واقلٌ ما يجب في 
أمروِ بالعشرةٍ بالمعروفب أن يؤدّي الرُوجَ إلى زوجته ما فرض الله 
ها عليه من نفقةٍ وكسوةٍ وتركِ ميل ظاهرء فإِنَهُ يقولُ جل وعرٌ 
قلا تَمِيلُوا كَل الْمَيْلٍ نَلْرُوَهَا كَالْمُعَلقَة» وجماعٌ المعروفب إتيانٌ 

ذلك بما يحسنٌ لك ثواب وكفُ المكروه. 


7 النفقةٌ على النساء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى لفَانَكِحُوا مَا 
طَاب لَكُمْ مِنَّ اللّسَاء4 إلى تَعُونُوا4 وقول الله 9ذَلِكَ أَذنَى أَنْ 
لا نَعُونُوا4 يدل - والله اعلمٌ - أن على الرجل نفقة امراتي 
وقول 9أنْ لا تعُونُوا4 أن لا يكثرٌ من تعولون إذا اقتصرّ المرءُ 
على واحدق وإن أباح له أكثرٌ منهاء وقالَ الله عر وجل 
لوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنٌ حَوْليْن كامِلَين». 

6 أَعيرَنًا فيان عَن هشام بْن عُروَ عن أبيهه 
كيةة عن للسي ا 1 نَم النبيئ قل 
َقَانَت: يَا رَسُولَ اللّه إن أبَا سْفيَانَ رَجُلُ شجيح؛ وَلَيِسَ لِي 
ِنْهُ إلأ مَا يُدَخِلُ عَلَي فَقَالَ الب 86ظ: خذ ما يَكَفِيش 
وَوَلَدَكِ بالْمَعرُوف.[هدم] 

أَعبرَنًا سُفْيَانُ عَن مُحَمَِّ بْنِ عَجْلانَ عَن 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَْبْري» عَن أبي هُرَيْرَة قال: جَاءَ رَجْل 
ِلَى النْبي ###ف» فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللّه عنْدي دِيتَارٌ قال أَنْفِقَهُ 
عَلَى نيك قال عِدْدِي آحَرُ قال نف عَلَى رَلَّدِك قال ندري 
آخَرٌ قال أَنفِفْهُ عَلَى أَهْلِكِ قال عِنْدِي آحَرٌ قال أَنْقِقَهُ عَلَى 
حَادِيِك قال عِندي آخرٌ قال أنت أَعَلَم. [قدم] 

قال سعيدُ ثمٌ يقولُ أبو هريرة إذا حدّث بهذا الحديث 
يقولٌ ولدك أنفق علي إلى من تكلني؟ وتقول زوجتك أنفق علي 
أو طقني ويقولٌ خادمك أنفق علي أو بعني.[تقدم] 

قال الشافعي: فبهذا ناخد قانا على الرّوج نفقة امرأتي» 
وولده الصّغار بالمعروفف والمعروفٌ نفقةً مثلها ببلدها الذي هي فيه 
برا كان أو شعيراً أو ذرةً لا يكلّفُ غير الطّعام العام يبلدو الذي 
يقتاتة مثلهاء ومن الكسوةٍ والأدم بقدر ذلك لقول اللّه عر وجل 
قد عَلِما ما َرَضْناعَلَيهِمْ في رواجم فلمّا فرض عليهم 
نفقة ازواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن وأبان البي 
يذ ذلك؛ فإن فرض الله عليهم نفقة ازواجهم فعجزوا عنها لم 
يجبرنَ على المقام معهم معَ العجز عمًا لا غنى بهن عن من التفقةٍ 
والكسوة قال وبالاستدلال قلنا إذا عجر الرّجلٌ عن نفقة امرأته 


لاه 6 


فرق بينهما وقلنا يجب على الرأجل نفقة ة امرأئه إذا ملك عقدةً 
تكاحها وخلت به وبين التخول عليها فآخرٌ ذلك هر ونفقتها 
مطلقةٌ طلاقاً يمك الرّجعة حَنّى تى تنقضىّ عدّتهاء وإن كان مثلها لا 
يخدمٌ نفسها وجبت عليه تفقةً حادم هاء وإذا دخلٌ بها فغاب عنها 
قضى لا بنفقتها في ماله؛ فإن لم ترفع ذلك إلى السّلطان حتَى يقدم 
وتصادقا على أنْهُ لى ينفق عليها في غبيته حكمٌ السسَّلطانٌ عليه 
بنفقتها في الشهور الي مضت. 

وكذلك إن كانت زوجته حرّة ذميْف وإن كانت عليه ديونٌ 
ضربث زوجته مم الغرماء بالتفقة الماضية التي حبسها؛ لأنه 
حق لها 


الخلاف في نفقة نفقة المرأة 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: فقالَ بعضُ الناس ليس على 
الرّجل نفقة امرأته حبتّى يدخلٌ بهاء وإذا غاب عنها وجب على 
السّلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله وإن لم يجد له مالاً 
فرض عليه لها نفقة وكانت ديئاً عليهء وإن لم تطلب ذلك حتّى 
مضي لها زمان ثم طلبته فرض لا من يوم طلبتة ولم يجعل لحا 
نفقة في ال التي لم تطلب فيها التفقة وإن عجر عمن نفقتها لم 
يفرّق بينهما وعليه نفقتها إذا طلّقها ملكَ رجعتها أو لم يملكها. 

قال الشافعي: وقال لي كيف. 

قلت: ني الّجل يعجرٌ عن نفقةٍ امرأته يفرقٌ بينهما؟ 

قلت: :ا كان من فرض الله على الزّوجٍ نفقة المرأة ومضت 
بذلك سن رسول الله م والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له 
والله أعلم حبسها على نفسه يستمتمُ بها ومنعها عن غيره تستغني 
به وهر مانع لها فرضاً عليه عاجزاً عن تأديتو وكان حبس الَفقةٍ 
والكسوة ياتي على نفسها فتموثُ جوعاً وعطشاً وعرياً قال فأينَ 
الدلالة على التفريق بينهما؟ 

قلت: قال أبو هريرة: إن النبِيئ يتا أمَرَ لوج بالق علَى 
ْله وقالَ أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقتي. ويقولٌ 
خادمك أنفق علي أو بعني. 

قال الشافعي: قال فهذا بيانٌ أنّ عليه طلاقها. 

قلت: أمّا بنص» فلاء وأمّا بالاستدلال فهو يشب واللّه 
أعلم؛ وقلت له تقولُ في خادم له لا عمل فيها بزمانةٍ عجرّ عمن 
نفقتها؟ 

قال نييعها عليه. 

قلت: : فإذا صئعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته 
لي ليست بملك له؟ 


اقال: فهل من شيء أبِينَ من هذا؟ 


4 الخلاف في نفقة المرأة 


8ه- أحكام عامة في توابع التكاح 

قلت: 

57 أَخْبْرَنَا سَفْيَانُ عَن أبي الرّنَادٍ قال: سَأَلْتَ 
سَعِية بن اليب عَنٍ الج لايَحد مايق على امْرَئه. 
قال: يفْرّقٌ بينهما. قال أبو الرّئاد: قلت: سبنة؟ قال سعيد:* 
سنة. والذي يشبه قول سعيدر سنةً أن يكون سنةً رسول الله 
يكز. [أخرجه البيهقي455/72)] 

-- أَحبَرنَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِِ عَن عُبْنِدِ اللّهِ بْن 
عُمَرَ عَن نَافِعِه عَن عُمَرَ بْن الْحَطَابِ #ه كنب إِلَى أُمَرَاء 
الأَجنَادٍ في رجَال غَابُواه عن يِسَائِهم فَأَمرَهُمْ أَنْ يَأْخَدُوهُمْ 
بأ يعوا أ يلوا فإ طَلُْوا بَعُو َف ما حَبَسُواء 
١‏ فَقَالَ: أت إذ لم يكن في اكاب ولا في ديش َسُول 
لله ا منصُوصاً الي بهم هَل به ْنَا مها مِنَ 
حُقوقِهَا التي لا ترق ْنَا َي إذَ مها فرق مكل 45 نشوز الرجْلٍ 
َبْلُ َه اَم لَهَا مِنْ غير إيلاء؟ فقت لَه َعَم لَِسَ قي قفد 
الجماع أكير من قفد لذ ولد وَدِكَ لا يِف نَفْسَهَا وََرْك 
النفقةٍ وَالْكِسْوَةٍ يتان عَلَى إثلاف نَفْسهَاا وَقَذ وَجَدْت الله ع 
وَجَلْ أبَاح ذ في الضَرُورة من الْمأكُول مَاحَوْمَ من الْمَيْنَةِ وَالدم 
وَغيْرهِمَا مَنعاً لِنفْسٍ مِن التلفيه وَوَضَعَ الكقرّ عن الْمُسْتَكْرَه 
لغلرورة التي نَع عن تيه ولا أجذة أباح مرولا للرْجلٍ 

فى الشَهُوَة َ لِلْجمَاع شيئاً مِمّا حَرْمَ الله عَلَيْهُمَا وَآنت تَرْعُمٌ أذ 

لجل إذَ جز حَْ إصَلةٍ امه ون كان بسي غَيْرَهَا أْجُلَ 
سه م يق هما إن سات قال: هَذَا روَاية عَنْ عُمَرَ بن 
الْحَطَّابِ رضي اللَّهِ عنه. 

قلت: فإن كانت الحجّة فيه الرّوايةَ عن عمرٌ فإن قضاء 
عمر بأن يفرق بين الروج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت 
د رنوت حي لقذاعد ل لتر مما وإ عاد ويه 


العام ب اما ره الله تير وقبلت قضاءه في في العنين 
وأنت تزعم أن علا مه يُخَلِفَةً؟ 

فقال قبلته؛ لأن الجماع من حقوق العقدة. 

قلت له: أفكما يجامع اناس أو جما مرَةٍ واحدة؟ 

قال: كما يجامعٌ الناس: 

قلت: فانت إذا جاممَ مرّةٌ واحدة لم تفرّق بينهما قال: من 
أجل أنه ليس بعنين. 


قال: إن أن لو إلى ضوها خيد خوج له من سه 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


قلت: فإذا كنت تفرّقُ بينهما بأن حقاً عليه جماعها ورضيت 
منه في عمره أن يجامعَ مرّةٌ واحدةً فحقّها عليه في كتاب الله وسنة 


2. 


نيه يبر والآثار في نفقتها واجب. 

قال: نعم. 

قلت فلم أقررتها معه بفقدٍ حقّين في التفقةٍ والكسوةٍ 
وفقدهما يأتي على إتلافها؛ لأنْ الجوع والعطش في آيَامٍ يسيرةٍ 
يقتلانها والعري يقتلها في الحرٌ والبرد وأنت تقولٌ لو أنفقّ عليها 
دهرةٌ ثم ترلة يوماً أخذته بنفقتها؛ لأنّه يب لها في كل يوم نفقة 
وفرّقت بينهما بفقد الجماع الذي تخرجه منه في عمرها بجماع مرَةٍ 
واحدةء فقد فرّقت بينهما بأصغر الضّررِينٍ وأقررتها معه على 
أعظم الفتررين» ثم زعمت أنّها متى طلبت نفقتها من ماله غائباً 
كان أو حاضراً فرضتها عليه وجعلتها ديناً في ذمّنه كحقوق 
الناس» وإن كفت عن طلب نفقتها أو هرب» فلم تججده ولا مال 
له ثم جاء لم تأخذه بنفقتها فيما مضى» هل رأيت مالاً قط يلزمٌ 
الوالّ أخذه لصاحبه حاضراً أو غائباً فيتركُ من هو له طلبه أو 
يطلبه فيهربُ صاحبه فيبطل عنه؟. 

قال: فيفحشُ عندي أن يكون الله احلٌ لرجل فرجاً 
فأحرمه عليه بلا إحداث طلاق منه. 1 

قلت له: فرآيت أحد الروجين يرد اهو قو الزّوجٍ نت 
طالق فأنت تفرّق بينهما؟ أرأيت الآمة : تعتقُ أهرّ قول الزُوج أنت 
طالقٌ؟ فأنت تفرّق بينهما إن شاءت الأمة أو رأيت المول 9 
طلّق؟ أرأيت الرّجِلٌ يعجر عن إصابةٍ امرأته أهوّ طلّقَ فانت تفرّ 
لل ان لا ا ل ا 
والأثر عن عمر. 

قلت: فحجّتك بأنْه يقبحٌ أن يفرّقَ بغير طلاق يحدئه الزّوجّ 
لا حجّة لك عليه وغيرٌ حجّةٍ على غيرك. 

قال الششافعي رمه اللّه تعالى: وقلت له فكيف زعمت أنه 
لا يجب على الرّجل نفقة امرأته إلا بالدّخولء وإن خلّت بينه 
وبين نفسها؟ 
قال: لأنه لم يستمتع منها بجماع. 
قلت: الزآيت إذا غات ار عرض ابيفكم 
قال: لاء ولكنها محبوسةً عليه. 
قلت: أفتجدها مملكة محبوسة عليه؟ 


ات 


قال: نعم. 

قلت ويب بينهما الميراث؟ 

قال: نعم. 

قلت: وإن كانت النثقة للحبس فهي محبوسة؛ وإن كانت 


-١‏ الخلاف في نفقةٍ المرأة 


مه 
للجماع فالمريضُ والغائبٌ نب لا يجامعان في حالهما تلك فأسقط 
لذلك النفقة. 

قال: إذا كان مثلها يجامعٌ وخلّت بينه وبين نفسها وجست 
لما النفقة: 

قلت لهُ: أوجبت ها النفقة في العدّقه وقد طلقت ثلاث 
وهيّ غير حامل فخالفت الاستدلال بالكتاب ونصٌ السسنة؟ 

قال وأينَ الدّلالةٌ بالكتاب؟ 

فقلت لهُ قال الله عر وجل في المطلّقات 9وَإِنْ كنَ أولات 
حَنْل فَانِعوا عليه حنّى يَضَعْنَ حَمْلّهُئْ4 فاستدللنا على أن لا 
فرضٌ في الكتاب لمطلَقةٍ مالكةٍ لأمرها غير حامل قال: فإنهُ قد 
ال ا 

تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة لمطلّقةٍ» وإن كان زوجها 
لمعاو ١‏ عل الة ال 


لهُ: قد يطل للعدَةٍ ثلاثاً قال: فلو كان كما تقول ما 
ا ل 


عليها. 

قلت: سنْةٌ رسول الله يذ بد تبت أن اللمنوعة من النفقةٍ 
بترت بجميع الطّلاقي دون التي لزوجها عليها الّجعةٍ 0 تدل 
السنهُ عن رسول الله تيو على ذلك؛ فكانت الآية تأمرٌ بنفقةٍ ش 
الحامل» وقد ذكرٌ المطلقات في فيها دلت على أن النفقة للمطلقةٍ 


الحامل دون امطلقات سواهاء فلم جز أن يق على مطلقةٍ إلا . أن 
يجمع اناس على مطَلَةٍ تخالفُ الحامل إلى غيرها من الطلقناتٍ 


فينفقَ عليها بالإجماع دون غيرها قال فلم لا تكوثٌ المبتوتة قياسا 
عليها؟ 

قلت: آرأيت الي يملكُ زوجها رجعتها في عدّتها أليس 
يملكُ عليها أمرها إن شاءً ويقمٌ عليها إيلاؤه وظهاره ولعانة» 
ويتوارثان قال: بلى. 

قلت أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها؟ 

قال: نعم. 

قلت أفتجدٌ كذلك المبتوتة بجميع طلاقها؟ 

قال: لا. 

قلت فكيف تقيسُ مطلقة بالتى تخالفها؟ وقلت له. 

48 أَْبّرَنَا مَالِكُ» عَن عَبْدٍ اللّهِ بْنْ يَزِيدَ مولن 


ا ا 0 


١ك‎ 


هاس 


46 
ما لك عَلَينَا مِنْ شّيْء فَجَاءتَ رَسُولَ اللّهِ ل فَذَكَرَتْ ذَِكَ 
له فا لَّهَا يس لك علي تََقَة نفقة وَأَمَرَهَا أن تَعْتَدُ فِي بَنِت أَمّ 
شريئ» َم قال يلك امْرأة يََْاهَا صْحَابِي فَاغتَدي عِنْد ابن 
4 مَكْتومٍ قَإِنهُ رَجُل أَعْمَى تَضَّعِينَ بابك فَإِذَا حَلَنْتَ 
قاذنيني فَالن» قدَما حت دكت لَه أن مُعَايَة وبا هم 
خطباني» فَقَالَ أ بو جَهْمء فلا َع عَصَاهُعَنْعَاتقِه وما 
مُحَاويَة فَصُحُْوكٌ لا مَالَ لَّهُ لَهُ انيجي أَسَامَةَ بْنَ رْيْدٍ قَالَتْ 
فَكَرِهْتهء ثم قال الكِجي أُسَامَةَ فَتَكَمْته فَجَعَلَ اللّه فيه َيْراً 
فَاغتبطت به. 

قال: : فإنكم تركتم من حديث فاطمة شيئاً قالت: فََالَ 
ا 'لاسُكتى لك وَلاتََقَةَ' فَقلْت لَه مَا تَرَكنَا مِنْ 

يش فَاطِمّة حَرْفاً قال: : إنْمَا حَدَننَا َنْهَا أنّهَا قَالَتْ قالللِي 
شل الله :لد مشر لك ل للق 

فقلت لكنا لم نحدّث هذا عنهاء ولو كان ما حدثتم عنها كما 
حدثتم كان على ما قلناء وعلى خلافي ما قلتم قال وكيف؟ 

قلت: : أمَا حديثنا فصحيح على وجهه أن النئ يَظ قال: 
َك عَلِم وأمرها أن تعتد في بيستو ابن أمْ مكتوم» ولو 
كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن 
تعتد حيث شاءت قال: كيف أ خرَجَهَا مِنْ بيت زُوْجِهَا وَأمَرَمَا أَنْ 
تَعَْدُ في غَيره؟ 

قلت: لعلَةٍ لم تذكرها فاطمةٌ في الحديث كانّها استحيت من 
ذكرهاء وقد ذكرها غيرها قال: وما هي؟ 

قلت: كان في لسانها ذربٌ فاستطالت على أحمائها استطالةً 

حشت فامرها الني مَأ أن تعتدٌ في بيت ابن أمّ مكتومء فقال: 

ود ل دم الور 
رسول اللّه : ير وغيره من أهل العلم بها. 

قال فاذكرها. 000 

قلت: قال الله تبارك وتعلل إلا ُحْرِجُوهُ من ييُوتهن» 


الآية. 

- وَأَخبرَنَا عَبْدُ الْعَِيز بْنُ مُحَملوِ عَن مُحَمَّدٍ 
ْن عَمْرِو بن عَلْقمَهَ عَن مُحَمْلد بن إِرَاسِيمَ بْنِ الْحَارثِء عَن 
ابن عَباسٍ فِي قوله تعالى #الا أن يَأبِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَنَةٍ» قال 
أذ تَبْدْرَعَلَى آهل رُرْجِهَا؛ فَِنْ بَدَتْء فَقَد 5 55-6 
[أخرجه الطبري في “تفسيره"(175/17)] 

قال: هَذا تَأُوِيلٌ قد يَحْتَوِلُ مَا قال ابْنٌ عباس وَيَحْتَولُ غَيْرهُ 


- القسم للتساء 


مه- 0 عامة في ا 2 


قال: فَقلت لَه م 
بها؟ قال مَعْتَى ما وَاققََهُالسنة. 

فقلت: فقد ذكرت لك السسنةَ في فاطمة فأوجدتك ما قال لها 
رسول الله أن تعتد في بيته ابن أمّ مكتوم. 


8 القسم للدساء 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تبارلكة وتعالى لقَدُ 
لاما فَرَضنا عَليِمْ في أَزْوَاهم وَمَا ملك نم4 وقبال 
تباركَ وتعالى وَلَنْ تسستطيعُوا أن تَعْدلُوا : بيْنَّ السّاء وَلَوْ حَرَصْكَمْ 
لا َُوا4 الآ فقال بعضُ أهل العلم بالتفسير لسن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء بما في القلوبيء فإ الله عر وجل وعلا 
تجاورٌ للعباد عمًا في القلوبيء فلا تميلوا تتبعوا أهواءكم كل اليل 
بالفعلٍ مع ا هوى. وهذا يشبةُ ما قال: واللّه اعلمٌ ودلت سئة 
رسول الله يي وما عليه عوامٌ علماء المسلمينَ على أنّ على 
الرّجل أن يقسم لنسائه بعده الأيامٍ والَالي» وأن عليه أن يعدلَ في 
ذلك لا أنّهُ مرخخص له أن يمور فيهه فدل ذلك على أله إنما أرية 
يدهماي القلونتة عا قد تجاوز لله لعباو عن فما هرَ أعظمٌ من 
الميلٍ على النساءء واللّه أعلمٌ والحرائرٌ المسلماث والدَمَياتُ إذا 
اجتمعنّ عند الرّجل في القسم سواءً والقسمٌ هوَّ اليل يبيِتُ عند 
كل واحدةٍ منهن ليلتها ونحبُ لو أوى عندها نهاره؛ فإن كانت 
ا ا م 0 
منهُ حرة أو أغلقت دونه أمة أو حبس الآمة أهلها سقط حقها من 
القسمٍ حتى تعوة الحرّة أل ام الله في جوع عن اشرب 
والأمة؛ لأن امتناعهما نا يحب عليهما في هذه الحال قطبعٌ حقّ 
أنفسهما وييبتُ عند المريضةٍ التي لا جما فيها والحانض والنفساء؛ 
لأنْ مبيتهُ سكن إلفيه وإن لم يكن جماعٌ أو أمرٌ تبه المرأة وترى 
الغضاضة عليها في تركه. 

5١‏ أَخْبَرَنًا ملم عن ابن جُرَيْحء عَن عَطَّاء 
عَن ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 16 فض 
عَنْ يَسْع يسو وَكَان يَقسِمٌ مهن لِتَمَان. [أخرجه 
البخاري(51 ١‏ 6), مسلم(458١)]‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: : التاسعة الت لم يكن يقسمٌ ها 
سودة وهبلت يها العائشة: 


586 أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن عِشَامٍ عَن أبيه أَنْ سَْدَةٌ 


وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَايْشَة. [أخرجه البخاري(00717), مسلمر45١)]‏ 


4ه- أحكام عامة في توابع التكاح 
الحالُ التي يختلفْ فيها حال النساء 


قال النتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا نكحّ الرَجلٌ امرأة فى 
بها فحالها غيرٌ حال من عنده؛ فإن كانت بكرا كان له أن يقيمَ 
عندها سبعة يام وإن كانت ثْيياً كان له أن يقيم عندها ثلائة نام 
ولياليهن» ثم يبتدئّ القسمة لنسائه فتكونّ واحدة منهن بعد مضي 
مها بين له ان ينهلها علبهن. 


“1 أََيَرَنَا مَالِكُ عَن عَبّدٍ الله : بن أبي بكر بن 


حَزْم عن عبد املك بْنٍ أبي بَكْرٍ بن عبد الرحْمَن بن 
الْحَارِث بن شاه عَن أبي بَكْر بْنِ عبد الرُحْمن أن رَسُولَ 
الله لط حِينَ نَرَوْجَ أمْ سَلَمَةَ فَأَصَبَِحَتَ عِنْدَهُ قال لها لَيِسَ 
بك عَلَى أَمْلِك 


هَوَانٌ إِنْ شِئْت سَبّعْت عِنْدَكُ وَستبَعَت 
يداه 


عندهن» وَإِنْ شيئت كك عِنْدَك وَكُرْت قَالَتَ تَلّث. [أخرجه 


مالك(875/7), مسلم(. أبو داود(177١7),‏ ابن ماجدرلا ])١11‏ 


4 أَخبرَنا ابْنُ أبي الروَاِ عَن ابن جُرَيْسٍ عن 
بي بكر بن عَبْدِ الرحْمَنِء عن أمْ سَلَمَة أن رَسُولَ الله ملز 
خَطَبَهَا فَسَاقَ يَكَاحَهَا وَبنَءهُ بهَا وَقَْلَهُ َهَا إن شيئت سَبْفت 


سكم مه 


عِنْدَكُ وسبعت عِندَهُن. 


6-- أَكْيْرَنَا مَالِكك عَن حُمَيْدِ الطويل» عن أنس 
بن مَالِكٍ قال: لِلْبكر سَبْعٌ وَلِب مّلاث. [أخرجه 
البخاري( 51١‏ 7). مسلم(451١),‏ أبو داود(7؟1١5)‏ الترمذي(75١١),‏ 
ابن ماجه(؟ ])١51‏ 

قال النافعي رحمه اللّه: وبهذا ناخفٌ وإن قسمّ ليامأ لكل 
امرأٍ بعد مضي سبع البكر وثلاث الششِبي فجائرٌ إذا أوفى كل 
واحدةٍ منهنْ عددٌ الأيام الي أقام عند غيرها. 


5 الخلافُ في القسم للبكر وللثيب 

قال الشافعي رحمه اللمه تعالى: فخالفنا بعضُ الناس في 
القسم للبكر والتْيِب وقالَ يقسمٌ هما إذا دخلا كما يقسم 
لغيرهما لا يقامُ عند واحدةٍ منهما شيهٌ إلا أقيمَ عند الأخرى 
مثله. 

فقلت له قال الله تبارك وتعالى لاد عَلِمْنا ما فرَْنا عَلَيهِم 

في أَرْوَاجهِمْ» أفتجدُ اسيل إلى'علم ما فرض الله جلة أنها 
أب وأقومٌ في الحجَةِ من سنْةٍ رسول الله تتر؟ 

قال: لا فذكرت له حديث أمّ سلمة قال فهيَ بيني وبيدك 


٠‏ - الحالُ التي يختلفْ فيها حال النساء 


45٠ 


أليسَ قال رسولٌ الله تاي : إِنْ شت سَيّعْت عِنْدَك وَسَبْعْتَ 
عِندَهُنَ وَإِنْ شت لَلدْت عِندَك وَكُرْت؟. 

قلت نعم قال: فلم يعطها في السّبع شيئاً إلا أعلمها أنه 
يعطي غيرها مثله. 

فقلت له له: إنها كانت كيه فلم يكن ها إلا ثلاث» فقال لها 
إن أردت حقّ البكر وهرّ أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهنٌ 
بعفوك حقّك إذا لم تكوني بكراء فيكونُ لك سبع فعلت» وإن لم 
تريدي عفوه وأردت حقك فهر ثلاث قال: فهل له وجه غيره؟ 

قلت: لا إِنما يخيرٌ من له حقّ يشركه فيه غيره من أن ينزل 
فزخ :عحقه: 

فقلت له يلزمك أن تقول مثلّ ماقلنا: لأنّك زعمت أنك لا 
تخالفُ الواحد من أصحاب التي مي ما لم يخالفه مثله ولا نعلم 
غالفاً له والسَنةٌ ألزمُ لك من قوله فتركتها وقوله. 

5- قسم النساء إذا حضر السّفر 

5 قال الافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخبْرَنًا عَمّي 
مُحَمد بن عَلِي بن شَافِم» عَن عَن ابْن شِهَابِ عَن ميد الله عَن 
عَايشة زح الأب 18 أنه ثَالَت: كَان رَسُولُ الله عَيز إذًا 
أرَادَ سَفراً أْرَعَ بَيْنَ ساي قيهن خَرَجَ سَهْمُهًا خَرّجَ بها. 
[أخرجه البخاري(755): مسلم(١‏ /ا/91)] 

وبهذا أقول إذا حضرٌ سفْرٌ ا مرء ء وله نسوة فاراد إخخراج 
واحدةٍ للتَخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء » بها فحقهنٌ في 
الخروج معه سواء ء فيقرعٌ بينهنْ فأيتهن حرج سهمها للخروج 
خرج بهاء فإذا حضرٌ قسمٌ بينها ويينهن» ولم يحسب عليها الأيامْ 
التي غاب بها 

قال الشافعي: رحمه الله وقد ذكر الله جل وعرٌ القرعة في 
كتابه في موضعين؛ فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن الب تيلظ قال 
الله تبارك وتعالى لوَإِنْ إذيُونس لمن الْمُرِسَلِنْ» إلى 
ِالْمُدْحَضِينَ4: وقالَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ د يُلقُونَ أفلاتهُمْ هُم أَيَهُمْ 
يفل مَريم» الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقف الفلكُ بِالْذِينَ ركب معهم 
يونس فقالوا إِنّما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرعٌ فايكم خرع 

سهمه ألقيّ فخرج سهمٌ يونس فآلقيّ فالتقمه الحوث كما قال الله 
تبارك وتعالى» ثم تداركه بعفوه جل وعرٌ فأمًّا مريم» فلا يعدو 
لشو أ نلاوي بل ةن مئاد كور سوا لللقهاة لأنه 
نما يقارعٌ من يدل بحقّ فيما يقارعٌ» ولا يعدو إذا كان أرفقٌ بها 
وأجملٌ في أمرها أن تكونّ عند واحدٍ لا يتداوها كلهم مذة مذةء 


أكة 


ويكونوا يقسموا كفالتها فهذا أشبه معناها عندناء واللّهِ أعلمُ 
فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دونَ صاحبه أو تكون يدافعوها لثلا 
يلزمَ كفالتها واحداً دون أصحابه وآيهما كان» فقد اقترعوا لينفرد 
بكفالتها ويخلو منها من بقي. 

قال الشتافعي رحمه اللّه: فلما كان المعروفُ لنساء الرّافق 
بالنساء أن يحرج بواحدةٍ منهنٌ فهنٌ في مثلٍ هذا المعنى ذوانت 2 
كلّهن» فإذا خرجّ سهم واحدةٍ كان السَفْرٌ لما دونهن» وكانَ هذا في 

معنى القرعة في مريمٌ وقرعةٍ يونس حينَ استوت الحقوق أقرعَ 
لتتفرد واحدة دون الجميع. : 

19 الخلافُ في القسم في الستفر 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فخالفنا بعض الناس في 
السفر وقال: هوّ والحضرٌ سواء. وإذا أقرعَ فخرج واحدة ثم 
قدمٌ قسمَ لكل واحدةٍ منهن من عد الام بمشل ما غاب بالتي 
خرج بها. 

ا كه 


ا 


قال: نعم. 

قلت له فما معني القرعة إذا أوفى كل واحدةٍ منهنٌ مشلَ 
عد الآيامٍ التي غاب بالّي خرجت قرعتهاء وكان له إخراجها بغير 
قرعةٍ أنتَ رجلٌ خالفت الحديث فاردت التشبيه على من سمعك 
بخلافي» فلم يخف خلافك علينا ولا أراه يخفى على عالم؟ 

قال فرّق بينَ السّفرٍ والحضر. 

قلت: فرق الله بينهما في قصر الصّلاةٍ ة في السَفر» ووضع 
الصّوم فيه إل أن يقضي وفرّقَ رسول الله تي في التطوّع في 
السّفر فصلّى حيث توجّهت به راحلته راكباً وجمعَ فيه بين الصّلاة 
ورخص الله فيه في التِيممٍ بدلاً من الماء أفرايت لو عارضك 
معارضٌ في القبلق فقال: قد أمرٌ الله تبارك وتعالى بالتوجّه إلى 
البيت والثافلة والفرضُ في ذلك سواءٌ عندك بالأرض مسافراً كان 
صاحبها أو مقيماً فكيف قلت للرّاكب صل إن شئت إلى غير 
القبلة؟ 1 

قال أقولٌ صلّى رسول الله تع إلى غير القبلة. 

قلت: فنقولُ لك» فلا قولَ ولا قياس ممّ قول رسول الله 
فر قال: لا. 

قلت ولا فرق بينه وبينَ مثله قال: لاء وهذا لا يكونُ إلا 
من جاهل قلنا قكيف كان هذا منك في القرعةٍ في السفر؟ 

قال: إنّي قلت لعلّه قسم؟ 


+" الخلاف في القسم في السفر 
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قلت: فإن قال لك قائلٌ فلعلٌ الذي روي عن الني تيز 
أله صلّى قبل امشرق في السّفرٍ قاله في سفر إذا استقبلَ فيه 
المشرق؛ فكانت قبلته قسال: لا تخفى عليه القبلةٌ وهر لا يقولٌ 
صلَّى نحرَ المشرق إلا وهوّ لاف القبلة. 

قلت: فهر إذا أقرعَ لم يقسم بعددٍ الأيام الي غاب بالتي 
خرجت قرعتها. 


4 ؟- نشوزٌ الرّجل على امرأته 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : قال الله تباركَ وتعالى 
#الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسّاءيك إلى قوله «سبيلاً». 

قال الشافعيّ رمه الله قال الله عر وجل «واللاتِي 
تَخَافُونَ نُشُوٍرُمُنَ» يحتملٌ إذا رأى الدّلالات في إيغال المسرأة 
وإقبالها على النشوز؛ فكان للخوفي موضع مُ أن يعظها؛ فإن بدت 
نشوزاً مجرها؛ فإن أقامت عليه ضربهاء وذلاك أل العظة مباحة 

قبل الفعل المكروه إذا رئيت أسبابة» وأن لا مؤنة فيها عليها 
تضربهاء وأنّ العظة غيرٌ حرّمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته؟ 
وا هجرةٌ لا تكونٌ إلا بما يحل به ال هجرة؛ لأن ال هجرة عرّمةٌ في غير 
هذا الوضع فرق ثلاث والفتربٌ ل يكون إلا بيان افع فالآ 
في العظةٍ والهجرةٍ والضّرب على بيان الفعلٍ تدلُ على أن حالات 
لمر في اخلافو ما تعاتب فيو وتعاقب سن العظةٍ والمججرة 
والضترب ختلفة فإذا اختلفت» فلا يشبه معناها إلا ما وصفت 

قال الشافعي: : رحد الل عليو وقد يحتملُ قوله لتَخَافُونَ 
نُشُورَهُنَ» إذا نشزن فخفتم لحاجتهنٌ في النشوز أن يكون لكم 
جع العظة والمجرء والضرب» 

قال: وإذا رجعت الناشرٌ عن النشوز لم يكن لزوجها 
هجرتها ولا ضربها؛ لأنه إنما أبيحا له بالنشوزء فإذا زايلتة» فقد 
زايلت المعنى الذي أبيحا له به. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإنما قلنا لا يقسمٌ للمرأة 
الممتنعةٍ من زوجها المتغيَةٍ عنه بإذن الله لزوجها بهجرتها في 
المضجع وهجرتها فيه اجتنابها بها لم تحرم» والنّه أعلم. 

17 أَحبَرَنا الربيع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيَرَنًا سُفَيَاهُ عَن ابْن شيهَابِوه عَن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن 
عُمَرَ عَن ياس بْن عَبَدِ الله : بن بي ذُبَابِهٍ قال: قال رَسُولَ 
الله #ذ: لا تَربُوا إماءَ الله قال فَأنَاهٌ عُمَدُ بن الْخَطَّابٍ 
رضي الله عنه؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دَقِرَّ النْسَاءُ عَلَى 


امام 


أَزْوَاجِهن َأَذِنَ في ضَرَبِهِنٌ فَأَطَّافَ بآل مُحَمدٍ عليه الصلاة 
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والسلام نِسَاء كيرٌ كلَهُنْ يَشْتَكِنَ أَزْوَاجَهُنَ فَقَالَ النبي 286: 
لق شاف الله بالا تعر يبه كي اذ سال شتت اقزاة 
كُلْهُنْ يَشْتَكِينَ أَرْوَاجَهُنَ فلا نَجدُونْ أُولَيِكَ حبَارَكُمْ. [أخرجه 
أبو داود(645 71). ابن ماجه( 15/4)] 

قال الشافعي رحمه اللّه: فجعلَ لهم الضّربَ وجعلَ لحم 
العفرّ وأخبرَ أن الخيارٌ ترك الضرب و إذا لم يكن لله عليها حدٌ على 
الوالي أخذه وأجارٌ العفرٌ عنها في غير حدٌ في الخير الذي تركت 
حظها وعصت ربّها. 

قال الشافعي رحمه الأله: وقول الله تبارك وتعالى 
9وَلِلرُجَال عَلَيهِنٌ رج هما ا وصفت الله وذكرنا من أل له 
عليها في بعض الأمور ما ليس لها عليه ولا في بعض الأمور عليهٍ 
ما ليس لهُ عليها من حمل مؤنتهاء وما أشبة ذلك. 


6ك" ما لا يحلٌ أن يؤخدّ من المرأة 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى ذكرةُ 
ل9وَعَاثيرُوهنَ ِالْمَعْرُوفي» إلى قوله «ميئاقاً غَليظا». ففرض الله 
عشرتها بالمعروفي» وقال عر وجل زنك كَرِهْتمُر مُوَهنْ4. فدل على 
أنْهُ أباحَ حبسها مكروهة واكتفى بالشرط في عشرتها كا 
أنه أباحَ أن يعاشرها مكروهة بغير المعروفي ثم قال: ولاك رذنم 
اسَيَيدَال زج مَكَانّ زوج 5ج4 الآية فاعلم أنَهُ إذا كان الأخد من 
لوج من غير أم من الي تفسها ولا عشرتهاء وم تلب نف 
بترك حقها ني القسم لها ومالهُ فليسَ لهُ منعها حقها ولا حبسها 
إلا بمعروفب وأوَلُ المعروفي تأدية الح وليسَ لهُ أخد مالها بلا 
طيبو نفسها؛ لأن الله تبارل وتعالى إنما أذن بتخليتها على ترك 
حقها إذا تركتهُ طيبة النفس به وأذن باخ ماللها محبوسة ومفارقة 
بطيبب نفسهاء فقال: ونوا الشْمَاءَ صَّدُ مَدُقَاتَ بَهنُّ نِخْلّة4 إلى قوله 
«تريناً4» وقال: (وَإن امْرأة حَائت يِنْبَنْلِهَا تُشوزاً» الآيق 
وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت قولَ الله 
تعالى «ركيف تَأْخدوَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْضٍ» حظر 
لأخذهو إلا من جهة ةٍ الطّلاق قبل الإفضاء وهو الدّخولٌ فياخذ 
نصفةٌ بما جعلّ لهُ وأنهُ لم يوجب عليه أن يدفعَ إلا نصفف المهر في 
تلك الحال» وليسَ ممظر من إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من 
قبلهاء وذلك أنه إنَما حظر أخذة إذا كان من قبل الررجل فأمًا إذا 
كان من قبلها وهي طيبة النفس بوه فقد أذن به في قول الله تبارلك 
وتعالى لفَنْ يفم أن لا يُقِيمَا حُدُود الله قَلا ناح عَلَيهِمَافيما 
افتَدَتْ ب والخال الي أذن به فيها مخالفة الخال التي حرّمة فيها؛ 
فإن أخدٌ منها شيئاً على طلاقها فاق أنه أذ بالإضرار بها مضى 
عليه الطّلاقٌ وردٌ ما أخمدّ منهاء وكان له عليها الرّجعة إلا أن 


ه*- ها لا يحل أن يؤخدّ من المرأة 


يكونّ طلقها ثلاثا 

- الوجة الذي يحل به للرّجل أن يأخذ من 

امرأته 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : قال اللّه تبارك وتعال 
الطْلاقٌ مَرتَان» إلى قوله #فِيمًا افَدَتْ 4 قال الشافعي: ) 
رحمه اللّه: ا 0 
أن يأخذ ما آتى المرأة شيئاً «إلاً أَنْ يَحَانَا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ الله 
َإِنْ خامًا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْنَدَتْ 
بو وأباحَ لهما إذا انتقلت عن حلا اللاتي حرّمٌ أموالمن على 
أزواجهنّ لخوفب أن لا يقيما حدودّ الله أن يأخدذْ منها ما افتدت به 
م يحدّد في ذلك أن لا يأخد إلا ما أعطاها ولا غير وذلك أنْهُ 
يصيرُ حيتن كالبيع والبيعٌ إنما يحل ما تراضى بده التبايعان لأحار 
في ذلك بل في كتاب الله عر وجل دلالة على إباحةٍ ما كثرٌ من 
وقل لقرلهِ «فلا جُناحَ عَلَيْهِمًا فيمًا افْتَدَتْ بوه. 


- أَخْبرنًا اريم قال: أَخبَرنًا الشافِي رحمه ل 
قال: أَخبرَنا مَالِك عَن يَحْبَى بْن سَعيار عا عن عَسْرَة أ حيية حي 
وَأَنْ رَسُولَ الله 6 خَرَج إِلَى صَّلاةٍ الصبْح فَوَجَدَ حَبِيبَة 
بنت سَهْلٍ عَلَّى بَابِهِ في الْخَلّسِء فَقَالَ رَسُولُ الله #ذ: مَنْ 
هَذِه؟ فَقَالَتَ أَنَا حَبيبَةٌ بنتُ سَهْل يا رَسُولَ الله فَْقَالَ: ما 
دك فقن 8 :ل كيذ قيس لِرَوْجِهَاء فَلَمًا جَاءَ 
نابت بن م قيس قال لَهُ رَسُولُ الله 6 هَل حَبيَة بن سَهْلٍ 
نَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّهِ أَنْ كر فَقَالَتْ حَبيَة يا رَسُولَ الله 
كلُُ مَا أَعْطَانِي عِندِيء فَقَالَ رَسُولُ الله : خذ مِنهَا فَأَخَدَ 
مِنْهَاوَجَلَسَتَ في أَهْلِها. [أخرجه مالك(؟/054) أبو 
داود(71771), النسائي(159/5)] 

8 أَبرنَا اريم قال الشافِي رحمه اللّه: قال: 
َخبرنَا فيا عن يَحْبَى بْن متَعيِء عَن عَمْرَ عَن حَبِيبةَ أنه 
جاتن تَحكر نا ينها في الْمَلمرِه م سَاق الْحَِتْ بمَتّى 
حَدِيث مالك رَفَْكُ الله ارك وَتَعَانَى «إلاً أن يَحَانَا أن لا 
يُقِيمَا حُدُودَ اللّه4 يَحْتَمِلُ أن يَكُون الابْيِدَاءُ بِمَا يُخْرِجُهُمَا 
إِلَى خوف أن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله مِنّ الْمَرَأةٍ بالامينَاع مِنْ 
تَأوِيَةِ حَنْ الروْج وَالْكَرَاسَةٍ لَهُ أَوْ عَارِض مِنْهًا فِي حُبْ 


1 
الخْرُوح مِنْهُ مِنْ غَيْرِ َأ مِنهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنّ الزوجء» 
قَلَمّا وَجَدْنَا حُكْمَ الله تَحْرِيمٍ أن يأخدَ الرُوْجُ مِنَ الْمَرةٍ 
شي إذَا آرَادَ اْمِْدَالَ زُوْج مَكَانَّ ذو امْتَدَلَلنَا أن الْحَالَ 
التِي أبَاحَ بها لزج الخد مِنَّ الْمَرْأَةٍ الْحَالُ الْمْحَالِفَة الْحَال 
الْبِي حَوُمَ بِهَا الأحن يَلْكَ الْحَالُ هِي أنْ تَكُون الْعَرَأة 
الْمُبَْدِئةُ الْمَاِعَةَ لأكثر مَا يَجبْ عَلَيْهَا مِنْ حَقَّ الرُوْج؛ وَلَم 
لِقَوْلِهِ َع جل (نَلا جاح عَلْهِمَا فيا اقَنَت بب» 
وَافْتِدَاوُهَا مِنْهُ شَيْءٌ تُعْطِيه مِنْ نَفْسيهًا؛ أن الله عَرٌ وَجَلُ يَقُولُ 
لوَإِنْ خِفْتمْ شيقَاقَ بَِْهِمًا» الآية؛ فَكَانَتْ هذه الْحَالُ الَيِي 
تَخَالِفُ هَذِهِ الْحَالَ وَهِي البِي لَمْ تَبْذُلْ فِيهَا الْمَرَهٌ ة الْمَهْرَ 
وَانْحَالُ الْيِي يتَدَاعَيَان فِيهًا الإسَاءَة لا تقر الْمَرَة أنْهَا مِنْهًا. 

قال الشتافعي: وقول اللّه تبارك وتعالى لإإلاً أَنْ يَحَانَا أن لا 
بُقِيمًا حُدُودَ الله كما وصفت من أن يكونٌ لهما فعلٌ تبدأ به 
المرأة ياف عليهما فيه أن لا يقيما حدود الله لا أن خوفاً منهما 

قال الشتافعي: وإذا ابتدات المرأة بترك تأدية حقٌ الله تعالى» 
ثم نال منها الرّوجٌ ماله من أدبب لم يحرم عليه أن يأخدٌ الندية» 
وذلك أن حبيبة جاءت تشكو شيئاً ببدنها نلها به ثابت» ثم أمرها 
رسولُ الله يذ أن تفتديّ وأذنّ لابتي في الأخل منهاء وذلك أن 
الكراهة من حبيبة كانت لثابت وأنها تطوّعت بالفداء. 

قال الشتافعي: وعدتها إذا كانَ دخلٌ بها عد مطلقةٍ 

. وكذلك كل ناك كان يعد فسخاً أو طلاقاً صحيحاً كان أو 
فاسداً فالعدّة. 


7٠‏ أَخبرنًا سَفيانٌ بْنُ عيَقَ عن عَمْرِو بن ديثار 
عن طَاوْس» عن ابن عباس ضك في رَجْلٍ طَلْقَ ار رََنَهُ 
تَطلِيعِينِء 5 تم اختَلَعَت مِنهُ بَعْكُ فَقَالَ يَتَرَوْجُهَا إن شَاءَ؛ لأنْ 
الله عَرٌ 0 «الطّْلاقٌ مَرْتَان فإِمْسَادٌ بِمَعْرُوفيٍ أو 
تَسْريحٌ بإحْسّان» إِلَى قَزْلِهِ «أن يتَرَاجَمَا4. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والارتره |4 4)] 

-0١‏ أَخيرَنا ايع ققال: أَخيرَنًا الشَافِعِيْ قال: 
حبرا فيان عن عَمْرِوه عَن عِكْرِمَةَ قال: كُلُ شنيء أَجَارَه 
الْمَالُ فَلَيْسَ بطلاق. [أخرجه البيهقي(5/9١9)]‏ 1 


- الوجة الذي يحل به للرّجل أن يأخد هن امرأته 


مه- أحكام عامة 3 توابع النكاح 
3-3 أَبرنًا ابيع قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيّ قال: 

َخْبرنا مَالِك عن هِشام بْن عُرْوَةَ عَن أَبيث عَن جَهْمَانَ 

مَوْلَى الأسلميين» عَن أَمّ بَكْرَةَ الآمْلَريّةِ أنهَا اخْتَلّمَت مِنْ 


رَوْجِهَا عبد اله : ْن أَسَيْنِ ثم يا عُثمَانَ في ذَلِكَء فَقَالَ هِيَ 
عدي إلا أل ره سح حا مقر اشكت: [أخرجه 
البيهقي ١5/1‏ 7)] 


قال الشافعي: ولا أعرفُ جهمان ولا أمّ بكرة بشيء ينبت 
به خبرهماء ولا يرد وبقول عثمان نأخدٌ وهيّ تطليقة» وذلاك 
أأي رجعت الطَّلاقَ من قبل الرّوج» ومن ذهب مذهب ابن 
عبّاس كان شبيهاً أن يقولَ قولٌ الله تبارلك وتعالى لإقلا ناح 
ليها يما ْتَدَتْ بو4 يدلُ على أن الفدية هي فسخ ما كان لهُ 
عليها وفسخ ما كان عليها لا يكو إلا بفسخ العقليه وكل أمرٍ 
نسب فيو الفرقةً إلى انفساخ العقل لم يكن طلاقاً نما الطّلاقٌ ما 
أحدث والعقدةٌ قائمة بعينها واحسبُ من قال هذا منهم نما 
أرادوا أن الخلعَ يكونُ فسخاً إن ن لم يسم طلاقأء وليسَ هكذا حكم 
طلاق غيره فهر يفارقٌ الطلاق بأنهُ ماذونٌ به لغير العدقه وفي غيرٍ 
شيء. 

قال الشافعي: ومن ذهب المذهب الذي روي عن عثمانٌ 
أشبه أن يقول العقدُ كان صحيحا فلا يجودٌ فسخةٌ وإنما يجو 
إحداث طلاق فيهء فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقاً وحسبت 
أت الطلاق إلا أن يسمّى أكثرٌ منهاء وإنما كان لا رجعة له بأنه 
أخدّ عوضاً والعوضُ هرّ نمنٌ فلا يجورٌ أن يماك القُمنَ هلك 
المرآة ومن ملك ثمناً لشيء 0 
ملكه غيرةُ» ومن قال: هذا معارضٌ بقول ابن عباس قال أو لست 
أجدُ العقد الصّحيحَ ينفسخ في رد أحاد الوجين. 

وفي الأمةٍ تعتؤء وفي امرأةٍ العنين تختارٌ فراقه وعندَ بعض 
دين في المرأةٍ يوجدُ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برص والرَجلٌ يوجد 
به أحدٌ ذلك» فيكونان بالخيار في المقام أو الفرقةٍء وإنما الفرقة 
فسخ لا إحداث طلاق» فإذا أذنَ اللّه تباركَ وتعالى بالفديةً وأذنَ 
بها رسولٌ الله #يذْ كانت فاسخة. 

قال التافعي: إن أعطنه ألفاً على أن يطلّقها واحدةٌ أو 
ثنتين أو ثلاثاً لزمه ما طلّىَ ولا رجعة له في واحدةٍ ولا اثنتين 
للثّمن الذي أخذه منها. 1 

قال الشافعي: وإذا اختلعت منهٌ ثم طلّقها في العذَةٍ لم 
يلزمها طلاق» وذلك أنها غيرٌ زوجة. 

قال الشافعي: فإذا كان في حكم اللّه أن لا يؤخذٌ من المرأةٍ 
في الخلع | إلا بطيب نفسهاء ولا يؤخدٌ من أمةٍ خلعٌ بإذن سيّدها؛ 


8- أحكام عامة في توابع النكاح 


لأنها ليست تملك شيئأ ولا يؤخدٌ من محجور عليها من الحرائر 
نما يؤخذ مال امرأوٍ جائرة الأمر في ماها بالبلوغ والرّشدد والحرَيّة. 


اليلاف في طلاق المختلعة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: فخالفنا بعضُ الناس في 
المختلعق فقال: إذا طلقت في العدَةٍ لحقها الطّلاقٌ فسالته همل 
يروي في قوله خبراً؟ فذكر حديثاً لا تقومُ مثله حجّة عندنا ولا 
عنذه. 

فقلت هذا عندنا وعندك غيرٌ ثابتو قال: فقد قال بعضص 
التابعينَ عندك لا يقومٌ به حجّةٌ لولم يخالفهم غيرهم قال فما 
حجّتك في أن الطّلاقَ لا يلزمها؟ 

قلت: : حجتى فيه من القرآن والآثر والإجماع على ما يدل 
على أن الطلاقَ لا يلزمها قال وأينَ الحجّةُ من القرآن؟ 

قلت: : قال الله تعلل 9وَالْذِينَ رمو أَزْوَاجَهُمْ4 إلى آخرٍ 
الآيتين» وقال الله تبارلك وتعال (لِلذِينَ يُؤُْونَ مِنْ نِسَائِهِم» 
الآية. وقال: لرَالَزِينَ يُظَامِرُونَ يك مِنْ يسَائِهِم# الآيق وقال: 
ٍَلَكُمْ صف مَا َل أَرْرَاجُكُمْ4 وقال عر وجل «وَلَهُنَ الربع 

مِمَاترَككُمْ» أفرايت لو قذفها أيلاعنها؟ أو آلى منها أيلزمة 


الإيلاء؟ أو تظاهرٌ منها أيلزمة الظّهارٌ أو ماتت أيرئها أو مات 
أترثه؟ 

قال: لا. 

قلت الا إِنّ أحكامٌ الله تبارك وتعالى هذه الخمسةٌ ندل 
على أنها ليست بزوجة؟ 

قال: نعم. 


قلت وحكم الله أنَهُ إنما لير الرّوجة؛ لأنْ الله تبارك 
وتعال قال: دِإذا 0 .2 الْمُؤيِنَات ثُمْ م0 لع مه هن 

قال: تعم. 

فقلت له كتاب الله إذا كان كما زعمناء وزعمت يدل على 
أنها ليست بزوجةٍ وهيّ خلافُ قولكم. 

3377 أَبْرَنَا مُسْلِمُ بْنُّ الِب عَن ابْنِ جُرَيْجِ عن 
عَطَاءء عن ابن عَبّاس وَابْنِ الْيير أنْهُمَا قَالا فِي الْمُخْتَلِعَةٍ 
يُطَلقهَا رَوْجُهَا قَالا: لا يَلرَمهَا طَلاق؛ لأنهُ طَلْقَ مَا لا يَنِكُ. 
[أخرجه البيهقي(73117/7)] 

وآنت: 2 مأك لاتحَاِفُ د ابيا 2 
كا لل ىما نري لد أحنا لد فل با قا ين 5 


7 الخلاف في طلاق المختلعة 


1434 
لَه مَايَحِل لك أن تكلم في الْهِلْم وَأنْتَ ت تَجْهَلُ أَحْكَامَ الله ثُمْ 
ُلت فيا َوْلا َو تَحَاطَت قَقْلته كنت قد أشنت الخطا وَآنت 
تسيب تَفْسّك إِلَى النْظّر قال: وَمَا هَذَا القَوْلُ؟. 

قلت: : زعمت أله إن قال ِلْمَخْتعَةٍ ألت ينه وري وليه 
يَرِي الطّلاق لَم يَْرََْا الطّلاق وَهَذَا يَلرَمُ الروْجَة وَأَنه إن آلَى 
ِنهَا أَوْ تَظَاهَرَ َو قَدََها لَمْ يَلْرَمهَا مَا يَلْرَم الرُوْجَق وَأنْه إِنْ قال: 
كل امَو لَه طَلِقَ ولا يَنوِبهَا وَلا غيْرَهَا لق يِسَاوه وَلَمْ تَطْلَقْ 
هي؛ ؛ لآنهَا ليمت بامرَأو لَك ثم قللت: وَإنْ قال لها نت طَالِقَ 
طَلقَتَ فكيف يُطْلَقٌ غيْرَ امرَأبه. 


الشتقاق بين الرّوجين 


قال الشافعيئ رحمه الله تعالى: قال الله تباركة وتعالى لوَإِنْ 
خفَمْ شِيَاقَبَننِهِمَا4 الآية قال الل أعلمبمعنى ما أراد من حوفي 
الشقاق الذي إذا بلغا أمرهُ أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها والذي يشبهُ ظاهرٌ الآية فما عم الرُوجين معأ حتى يشتبة فيه 
حاهما الآيةٌ وذلك أني وجدث اللّهِ عرٌ وجل أذن في نشوز 
الزوج أن يصطلحا وسنّ رسول الله يذ ذلاك وآذن في نشوز 
لاغترب وأذق في خوفما أن لا يقيسا حدوة الل بال 
ودلّت السنةُ أن ذلك برضاً من المرأٍ وحظرٌ أن ياخذ لرجل تا 
أعطى شيئاً إذا أرادٌ اسستبدالَ زوج مكان زوب فلمًا أمرّ فيمن 
ا ا 
الأزواج غيرهماء وكان يعرفهما بإبانة الأزواج أن يشتبة يشتبة حالهما في 
الشقاق» فلا يفعلٌ الرّجل الصّفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الح 
ولا الفدية أو تكونٌ الفدية لا تجورٌ من قبل مجاوزة الرجلٍ ماله 
من أدبب المرأٍ وتباين حالهما في الشقاق والتباينُ هو ما يصيران 
فيه من القول والفعلٍ إلى ما لا يحل لهماء ولا يحسنٌ ويمتنعان كل 
واحاومنهما من الرجعةهويتماديان فيما ليس لمساء ولا يعطيان 
حقاء ولا يتطّعان ولا واحدٌ منهما بأمر يصيران به في معنى 
الأاج يرهم فا كا هذا بعث حكما من أملو كما من 
أهلهاء ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين وبرضا الزُوجِين؛ ويوكلهما 
الرُوجان بأن يجمعا أو يفرّقا إذا رأيا ذلك. 

5/ا5١‏ أَخْبْرَنًا الرْبِيعٌ قال: أَخبْرَنًا الشَافِعِئ رحمه الله 
قال: أَخبرنا التَفِي» عن أَيُوب» عَن مُحَمّدٍ بن سَريرَة» عن 
به عن عَلِي في هَدِه الآيةٍ وإ ِكُمْ شفَاق بَنهمَا 
َابِعَُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أمْلِهَاك ثُمْ قال لِلْحَكَمَينِ 
هَل تَدْرِيَان مَا عَلَيِكُمَا؟ عَلَيِكُمَا إن رَأيْتَمَا أَنْ نَجْمَمَا أَنْ 
تَجْمَعَاء وَإِنْ رَأَيتَمَا أنْ تَفَرَقًا أَنْ تَفَرْمَا قَالَس الْمَرْآَهٌ رَضِيت 


نه 
يكاب ؛ اللّه بمَا عَلَيْ فيه وَلِيء وَقَالَ الرّجُلُ أمَا الْفُرْقَةُ قلاء 
َال عَلِوءٌ رضي الله عنه: كَذبّت وَاللّه حَنَى مُق بول الذي 
أَقَرُتْ بهِ. [أخرجه البيهقي(/2/7.)] 

قال ل فَقَوُْ عي يدل علَى مَا وَصَفْت من أن يسن 
لِلْحَاكِمٍ أنْ يس يَبْعَث حَكَمَيِن دون رضًا الْمَرَةٍ وَالرجُلٍ 
ِحُكْيِهِمَاء َعلَى أذ الْحَكَمَيْن نما مما زكيلان رج 
َالْمَاؤ بطر بَِهُمَا في الْجمْع والفرَْةث 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

قلنا لو كان الحكمْ إلى علي #* دون الرّجل والمرأة بعث 
اه 5 
كو بس الله زايا حك ؛ كما يمورُ حكمْ الحاكم الذي 
يصيّره الإمام فمن سمّاه الله تبارك وتعالى حاكماً أكثرٌ معنى أو 
يكونا كالشاهدين إذا رفعا شيئاً إلى الإمام أنفذه عليهما أو يفول 
ابعئوا حكمين أي دلّوني منكم على حكمين صالحين كما تدلوني 
على تعديل الشّهود قلنا الظاهرٌ ما وصفنا والّذي يمنعنا من أن 
غيله عنه مم ظهوره الا قولَ علي * للزّوج كذبت واللّه حنى 
تقر بمثلٍ الذي أقرّت به يدل على أنْه ليس للحكمين أن يحكما إلا 
بأن يفوّضَ الزُوجان ذلك إليهماء وذلك أن الراة فضت وامتعع 
لزج من تفويض الطلاق» فقالَ علي #2 كذبت حتى تقر مكل 
الذي أقرّت به يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق؛ وإن 
رأياه؛ ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحاكم أو تفويض امرأةٍ لقال لهُ: 
لا أبالي أقررت أم سكت وأمرٌ الحكمين أن يحكما بما رأيا. 


6ه- أَبْرَنَا مُسْلِمُ بن محال عَن ابن جْرَيْه عن 
بن أبي مُليكَة أنه سَمِعَهُ يَقُولُ َرَوْجَ عَقِيِلُ بن أبي طَالِبٍ 
فَاطِمَة بنت عَتَبَة بْن رَبِيعَة فَقَالَتْ مر لِي وأَنْفِقٌ عَلَيِك؛ 
فَكَانَ ذا دَحَلَ عَلَيهَا قَالَت أبن عتبَة بن رَبيعَة أن شَيبَةٌ بن 
رَبيعَة؟ فيكت حَنَى دَخَلَ عَلَِهَا يَْماً وَهُوَ يرم فَفَالَتَ أيِنَ 
تبَة بْنُ رَبيعَة أَيْنَ شَيبة بْنُ رَبعَة» فَقَالَ عَلَى يسارك فِي الثار 
إذًا وَخَلَتْ فَشَدُت عَلَيْهًا ثَبْهَا فَجَاءَتْ عُنْمَانَ قَذَكَرَتْ ل 
ذَلِكَ كلهُ فََرْسَلَ 3 عباس وَمُعَاويَة» فََالَبْنُ عباس لأقرْنٌ 
يينهُمَاء وَقَالَ مُعَاوَ بتاكم ارون ف المت ون ركد 
مَنَافِمٍ قال يمنا فَوَجَدَامُمَا قَدْ شَذدًا شَذا عَلَيْهِمَا أَنْوَابَهُمَا 
وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمًا. [أخرجه البيهقي//0.5] 


4- حبس المرأةٍ لميراثها 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


وهذا يشبه ما روي عن علي ذه آلا ترى أن الحكمين 
ذهبا وابن عباس يقولٌ أفرّقٌ بينهما ومعاوية يقولٌ لا أفرَقٌ يينهماء 
فلمًا وجداهما قد اصطلحا رجعاء وذلك أن اضطلاحهما يدل 
علئ أنْهما لو جاءهما فسخا وكالتهما فرجعاء ولم تعد المرأة ولا 
الرّجِلْ إلى الشقاق علمناه. 

قال الشافعي: رحمةٌ اللّهِ عليه ولو عاد الشّقاقٌ عادا 
للحكمين, ولم تكن الأولى أولى من ليآ فإن شأنهما بعد مرةٍ 
ومرتين وأكثرٌ واحدٍ في الحكمين. 

وإذا كان الخبرُ يدل على أنْ مع الآية أن يو على 
الزوجين وكا لمكم في افر ولاجتماع افويض إليها دل 
ذلك على جواز الى كالآت وكانت هذه الآبةٌ للوكالات أصلاً 
واللّه أعلم. 

ودلُ ذلك على أن للإمام أن يولَيَ الحكمّ دونه من ليس 
يليه إلا بتوليته يه وأن يووا الحكمٌ في بعض الأمور دون بعض؛ 
لأنْ هذا حكم خاص. 

قال: ولو فوّضنا مم الخلع والفرقةٍ إلى الحكمين الأخد لكل 
واحل منهما من صاحبه كان على الحكمين الاجتهادٌ إن رأيا 
الجمعّ في الأخزر لأحدهما من صاحبه فيما يريانه صلاحاً لهما إذا 
كان الأغلبُ عندهما بعد معرفةٍ أخلاقهما ومذاهبهما أن ذلك 
أصلحٌ لأمرهما والأخذ من مال أحدهما لصاحبه» وكانٌ تفويضٌ 
ذلك إليهما مثل الفرقة أو أولى من الفرقةٍ بينهماء فإذا جازت 
توليتهما هما الفرقة جار الأخذ بتوليتهما ليتهماء وعلى السّلطان إن لم 
يرضيا بحكمين عندي أن لا يجيزهما على حكمين؛ وأن يحكم 
عليهما فيأخذ لكل واحدٍ منهما من صاحبه من نفقةٍ وقسم ويجيرٌ 
المرأةَ على ما عليهاء وكل واحد منهما على ما يلزمه وله أن 
يعاقب أيهما رأى إن امتنم بقدر ما يستوجب. 

ولو قال قائلُ يجبرهما السّلطانٌ على الحكمين كان مذهباً. 

- حبس المرأة لميراثها 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تباركَ وتعالى يا 
يها الذِينَ نوا لا يحل لَكُمْ أن َِنُوا الا كَرْها ولا تَمْضُلُوهُنْ 
لتَْحبُوا مض مَا آنتمُوهُنَ» إلى «كثيرً». 

قال الشتافعي رمه الله: يقال: واللّه اعم نزلت في الرجلٍ 
يكره المرأة فيمنعها كراهية ما حق اللّهِ في عشرتها بالمعروفي 
ويحبسها مانعاً لحقها ليرئها من غير طيبب نفس منها بإمساكه إيّاها 

على المنم فحرمَ الله تعالى ذلك على هذا المعنى وحرّمٌ على 
الأزواج أن يعضلوا النساءً ليذهبوا ببعض ما أوتينَ واستننى إلا 
حشةٍ مبنةٍ وهيّ الرّنا فأعطينَ 


أن يأتينَ بفا حشْةٍ مبيْنةٍ وإذا أتينَ بفاحشْةٍ 


8- أحكام عامة في توابع النكاح 


يبعض ما أوتينَ ليفارقنَ حل ذلك إن شاءً اللّهِ تعالى» ولم تكن 
معصيتهن الزُوج فيما يجب له بغيرٍ فاحشةٍ حشةٍ أولى أن نحل ما أعطينٌ 
من أن يعصين الله والرُوجَ بالرّنا وأمرٌ اللّه في اللاتي يكرههنٌ 
أزواجهن؛ ول يأتينَ بفاحشةٍ أن يعاشرن بالمعروفيء وذلك بتأديةٍ 
الحقّ وإجمال العشرة. 

وقال لِفَإِنْ كَرِهْتمُومُنْ فَعَسَى أن تكْرَمُوا شَتاً» الآية. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فأباح عشرتهن على الكراهيةٍ 
بالمعروفي وأخبرٌ أن الله عرٌ وجل قد يجعلٌ في الكره خخيراً كيرا 
والخيرٌ الكثيرٌ الأجرٌ في الصّبرٍ وتاديةٍ الحقّ إلى سن يكسره أو 
التطوّل علي وقد يغتبط وهرّ كاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها 
وبذلها وميراث إن كان ها وتصرّفب حالاته إلى الكراهيةٍ لما بعد 
الغبطةٍ بها. 


)8 الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 


أخبرنا الربِيعٌ: قال: أخبرنا الشافعي قال الفرقة بين الوجين 
وجره يجمعها اسم الفرقةٍ ويفترقٌ بها أسماءً دون اسم الفرقةٍ 
فمنها الطلاق» والطلاق ما ابتدأه الرُوجّ فأوقعه على امرأته 
بطلاق صريح أو كلام يشبه الطّلاق يريدُ به الطّلاق. 

وكذلك ما جعل إلى امرأته من أمرها فطلّقت نفسها أو إلى 
غيرها فطلّقها فهر كطلاقه؛ لأنه بأمره وققمّه وهذا كلّه إذا كان 
الاق فيه من الزّوج أو تن جعله إليه الزّوِج واحدة أو اثنتنين 
فالزُوجٌ يملكُ فيه رجعة المطلقَةٍ ما كانت في عدةٍ منه. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وكذلك إن آلى من امرأته 
فطلقَ أو قال لامرأته أنت طالقٌ البنَةَ فحلف ما أرادَ إلا واحدة أو 
أنت خليّة أو بائنٌ أو بريه فحلف ما أرادَ إلا واحدةً فهىّ واحدةٌ 
يملكُ الرّجعة لا يكونُ من هذا شىء بائنٌ أبداً إن كانت الرُوجِةٌ 
مدخولاً بها. ١‏ 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: فقالَ لي بعضُ الناس ما 
الحجّةٌ فيما قلت؟ 

قلت: الكتابُ والسنة والآثارٌُ والقياسُ قال: فأوجدنى ما 
ذكرته. 

قلت: قال اللّه تباركَ وتعالى «الطّلاقٌ مَرْنَان فَإِضْمَاكٌ 
بِمْرُوفي» الآيق وقالَ تعالى ذكر «وَالْمُطَلَْاتُ يَتَرئْصنَ بيهن 
لام رد إلى قولهٍ #إإصّلاحاً4» وقلت أما يتين لك في هاتين 
الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعلٌ لكل مطأق لم يات على جيم 
الطلاق الرّجعة في العدّ وم يخصّص مطلقاً دون مطلق ولا 


ضام 


مطلقة دون مطلقة. . 
وان الله تبارك وتعالى إذا قال: ظفَإِسْمَاكَ بِمَعْرُو فَيِأو 


اه الفرقةٌ بين الأزواج بالطّلاق والفسخ 
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تسْرِيحٌ بإحْسَان», فإنما أمر بالإمساك من لهُ أن يمسك وبالتسريح 
من له أن يسرّح قال: فما التَسريحٌ ها هنا 

قلت: ترك الحبس بالرّجعةٍ في العدَةَ د تسريح بمتقدم الطلاق» 
وقلت له إِنْ هذا في غير هاتين : الآبتين أيضاً كهرّ في هاتين الآينين 
قال فاذكره؟ 1 

قلت: قال الله عر وجل لوَإِدَا طَلْفََم الَاء فبلَْنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمْسَكُوسٌنٌ بمَعْرُوفي إلى قوله تدرا قال فما معنى قولهٍ 
9ِملَمنَ أجَلَوّنُ» قلت يعني» واللّه أعلمٌ قارينَ بلوعٌ اجلهن» 
قال: وما الذليلٌ على ذلك؟ 

قلت: الآية دليلٌ عليه لقول الله عر وجل لفَأمْسَكُوهُنٌ 

بمَْرُوفوٍ أَوْ سَرْحُوَمُنْ بمَخرُوفم وَلا تسِْكُوهُنُ ضيرارا لتَعْتَدُواك, 
فلا يؤمرُ بالإمساك والسّراح إلا من هذا إليهه م شرط عليهم في 
الإمساك أن يكون بمعروفي وهذو كالآية قبلها في قوله ظمَبْلَعنَ 
أَجَلْهُنُ4 قال وتقولٌ هذا العرب؟ 

قلت: نعم تقول للرّجل إذا قارب البلدَ يريده أو الأمر 
يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه. 

وقلت لهُ قال الله تبارك وتعالى 9فَأََْكُومٌنٌ بِمَمْرُوفم أو 
فَارفُومُنْ بمَمْرُوف وَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَدْلِ ينكمْ» قال فلم قلت: 
إنها تكونٌ للازواج ج الرّجعة في العدّةٍ قبل التطليقةٍ الثالثة؟ 

فقلت لهُ ا بين اله عر وجل في كتابه لفَإِنْ طَلْقَهَا قلا 
جل لَه من بد حلى تكح روجا غ4 إلى «أنا يراجم قال 
فلم قلت ني قول الله تعالى في المطلقات لفَإِذً بَلَفْنَ أَجَلْمّنْ 
َأمْمَكُومُنٌ بمَمْرُوفر أ فَارفُومُُ بمَمْرُوفو» إذا قارينَ بلوغٌ 
أجلهنٌ؟ وقلت في قول الله عر وجل في المتوفى عنها زوجها 
ذا بَلَْنَ أله فلا جاح عَلَيكُمْ فيمَا فَعَلْنَ ني أَنْيِهنْ 
بِالْمَْرُوف» هذا إذا قضينَ أجلهنُّ والكلام فيهما واحد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت لهُ هِبَلَمْنّ أَجَلَّمُنُ4 
يحتمل قاربن البلوغ وبلغنَ فرغنّ ما عليهن؛ فكان سباق الكلام 
في الآيتين دليلاً على فرق بينهما لقول الله تبارلك وتعالى في 
الطلاق ُقَإنا بََفْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسَكومُن بمَعْروفمٍ أو فَارِقومُنٌ 
بمَعْرُوفي»: وقال: ولا كوه يوار لتَحتَدُواك» فلا يؤمرٌ 
بالإمساك إلا من يود لهُ الإمساكُ في العسدَةٍ فيمن ليس لمن أن 
يفعلنَ في أنفسهن ما د شن في العدَةٍ حتّى تنقضي العدّة وهر كلامٌ 
عربيٌ هذا من أبينه وأقلّهِ خفاء؛ لأنْ الآيتين تدلان على افتراقهما 
بسياق الكلام فيهما. 00 

ومثلٌ قول الله تعالى ذكرةُ ني المتوفى في قوله تعال ؤولا 
تَمِْمُوا عُقَدَةَ النكاح حَتْى يبل اكاب أجل حتى تنة تنقضي عدتها 
فيحل نكاحها. 


/ 5 
قال الثتافعي رحمه الله تعالى: فقال: وما السنة فيه؟ 
5- قلت: أخبرني عمّي محمَدُ بن على عن عب 
لله بن علي بن ااه عن تائم بن عجر بن عباديزية أذ .1 
عه لسن سهَيِمَة الْمُرَيةَ لبَق مم أتى 
سُولَ الله #يتؤء فَقَاكَ: يا رَسُولَ الله إِنْي طَلّْقَت امْرَأتِي 
سهَيْمَةٌ لبه وَاللّهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَة فَقَالَ رَسُولُ الله -- 
تع الله ما أت إلا وَاحِدَة؟ فَقَالَ رُكَانَةَ وَاللّهِ ما أَرَدْتَ 
إلا وَاحِدَةَ فَرَدهَا إَِيْه رَسُولُ الله يي فطلقها الثانية في زمان 
عمرّ والثالفة في زمان عثمان. [أخرجهأبو 
ا ابن ماجهز 1 6 ٠‏ 1)9] 
قال: فما الأثدُ فيه؟ 
قلت: أو يمتاجُ مع حكم الله تبارك وتعالى وس رسوله 
َي إلى غيرهما؟ 
فقال: إن كان عندك أثرّء فلا عليك أن تذكره قلت 
00 أَخْبرنَا سْفْيَان بن عُييِنَة عن عَمْرِو أَنْهُ 
ْنَ عبد بْنِ جَعْفَر يَقُولُ أخبرني الْمُطِْبْ بْنْ 
نطب أنه طلّقَ امرأئة نيك قم أَى عمَرَ بْنَ حاب فد 
َذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى ذَّلِكَ؟ قال: قَذ فَعَلّته 
م د ا 
وَآشَدُ تثبيتً» ما ما حَمَّلّك عَلَى ذَنِكَ؟ قلت: قد فعلته قال 
أمسك عليك امراتكء فإنُ الواحدة لا تبست. [أخرجه 
البيهقي(/8/ 47 ”)1 
١-١4‏ قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَرَنَا سُغْيَانُ 


32 - 


عَن عَمْرِو بْن ديار عَن عَبْد الله : 
بن يَسَارِ أن عُمَرَ ئّنَ الْخَلَابٍ # قال لِتُوْمَةٍ مِثْلَ تَرْلِهِ 
لِلْمُطُْلِب [أخرجه البيهقي(/47/7 1)7 


بْنِ أبي سَلَمَةَ عَن 00 


8ه أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخْبْرَنَا اللْقَقُ عن 
الث بن يع إن الأشعء عن سيم بن يَسَاِ أذ وجلا من 
5 ريق طَلْقَ امرَآنَهُ ألْبنَةَ فَقَالَ لَهُ :عُمَرُ: اخيفء فَقَالَ 
7 نا أن اتوي ده فِي الْحَرَامٍ وَالنَسَاءٌ كئِيرٌ؟ فَقَالَ 
له:الشيف فَحَلَفْ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السسنن 


والقثار"(ه/17/ا1)4] 


٠.‏ - الفرقةٌ بِينَ الأزواج بالطلاق والفسخ 


4ه- أحكام عامة في توابع التكاح 

-. قال الشافِِي: أخبرنًا سَعِيدُ الْقَدْاجُ عَن ابن 

جْرَيِج أَنْهُ قال: لِعَطَاء لبن فقَالَ يَدِينُ؛ فَإِنْ كَان أَرَادَ لاثاً 

َهِيَ نلا َإِنْ راد وَاجِدَةٌ هي : وَاحِدَة. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السئن والآثار "(ه/ 77 4)] 

9- قال الثالعي: َخبرَنا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجء 
عَن عَطَاءِ أن شُرَيْحاً دَعَاهُ بَعْضٌ بَْضُ أُمَرَائِهمْ فسَألَهُ عَنْ رَجُلِ قال 
لامْرَأَتهِ أن طَالِق أَلْبنّةَ فَاسبَحْفَاهُ شرح فَأبَى أَنْ يُعْفِيَُه فَقَالَ 
أنًا الطّلاقٌ فَسُنْةَ وَأمًا الْبََّةَ َبِْعَة قَأمَا السُيّةَ فَالطْلاقٌ 
فَأَْمْضُومَاء وَآَمّا الْبدْعَةٌ فَالْبنهٌ َقَلْدُوهُ إِيّاهَا وَدَيْنُوهُ فيهًا. [أخرجه 
الييهقي في"معرفة ل والقثار"(ه/ "لاغ -4 1)41] 

5-. قال الشافعِي رحمه الله تعال: أَخبْرَنًا مَعِيدٌ 
عَن ابن وجرنع أنه قال: لِعَطَاء الوْجُلُ يَقَوْلُ لائرَأيه أن حَلية 
أَرْ خَلَرْت مني وَقَوْلَهُ: أنتر و بريئة د أو برِنْت ني أو يَقُولُ أنتٍ 


َائنَةَ أ بنت مِنْي قال سَوَاهٌ قال عَطَاء كا قَوْلْهُ أنت طَالِقٌ 


وه سه 


ةلا يد في َلك وَهْرَ الاق قال ابن ري قال عَطَّاءٌ 
أمًا قَوْلَهُ أنتو بَريعةٌ أو بَائنَُ؟ هَذَلِكَ مَا أَحْدَنُوا قَيْدِ فَبيِينٌ؛ فَإِنْ 
كان أَرَادَ الطْلاقّ فَهُوَ الطّلاقٌ وَإلاً قلا. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والآثار "5/9 47)] 

5487 قال الشافهي: أخبرَنًا سَعِيكٌ عَن ابْن جُرَيْح 
عن عمْرِو بن ديار أّهُ قال: في فول آنت بي أو أنت َايقة 
أو خَلِيّة أو بَرد نت مني أَوْ بنت مني قال يَلدِين. [أخرجه البيهقي في 
معرفة السنن وار 

46- أَخْيَرَنَا سَعِيدُ عَن ابن جُرَيْجء عَن ابن 
طَاوُسِء عَن أبيه أنْهُ قال: إِنْ أَرَادَ الطّلاقَ 5 الطُلاقٌ تله 
أنت عَلرة خَرَاة . [أخرجه البيهقي في'معرفة السنن والآثار"(474/9)] 

قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: قال فما الوجوه الى ذكرت 
التي تكونُ بها الفرقة بين الزُوجين؟ 1 

ار ا ل ا 
ولم يردهاء وما لو أراد الرّوجُ أن لا توقع عليه الفرقة أوقعت 
فهذه فرقةٌ لا تسمّى طلاقاً؛ لأن الطلاق ليس من الرّوجٍ وهوّلم 
يقل ولم يرضه بل يريدٌُ رده ولا يرد قال: ومثلٌ ماذا؟ 

قلت: مثل الأمةٍ تعتقّ عند العبدٍ فتختارٌ فراقه ومغل المرأةٍ 


8- أحكام عامة في توابع النكاح 
تكونٌ عند العنين فيؤجَلٌ سن فلا يمسر فتختارٌ فراقه فهاتان 
الفرقنان» وإن كانتا صيّرتا للمرائين بعلَةٍ العبوديةٍ في الرُوح و 
والعجز فيد وليس أن الرُوجَ طلقَ» ومشل ذلك أن تزوج الرأة 
الرّجل فينتسب حرا فيوجد عبداً فتخيّرُ فتفارقة» ويتزوّجها الرجل 
فتجده حدم أو يجنوناً أو أبرص فتختارٌ فراقه قال: أفتعدٌ شيئاً من 
هذا طلاقاً؟ 

قلت: لا هذا فسخ عقد الَكاح لا إحداث طلاق فيها. 

ومشل الرُوجين يسلمٌ أحدهماء ولا يسلمُ الآخرٌ حنّى 
تنقضي العدة. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: قال: وما يشبه هذا؟ 

قلت: العبدُ يبتاعه فيظهرٌ منه على عيبب فيكونٌ له رده 
بالعيبه ورده فسخ العقار الأوّل» ويس استئناف بيع فيك ولا 
يجوز أن يستائف بيعا بغير رضا المردودٍ عليه وهذا كله فرقةٌ من 
لمرو وفرقة المرأة بغير تملياك الو وج إياها لا تكونٌ إلا فسخ عقدةٍ 
التكاح؛ لأنْ الطّلاق الذي جعله الله تعالى ثلاثاً لا تحل؛ السام 
بعده إلا بزوج وهو إلى الرّجال لا إلى النساء قال: فهل من شيء 
ل فيز ينا؟ 

قلت: نعم كل ما عقد فاسداً من نكاحه ندل كام يدير 

دل وتكاح العبدٍ بغير إذن سيده وتكاح الأمةٍ بغير إذن سيّدها 
فكل ما وقعَ من الكاح كله ليس بتام يحل فيه الجماغٌ بالعقدد ويقعٌ 
الميراث بينَ الْزُوجين» ولايكون لأحاو فسخه زوج ولا زوجةٍ ولا 
ول فكلٌ ما كان هكذا فالَكاحُ فيه فاسدٌ يفرّق العقدة. ول تعد 
الفرقة طلاقأء ولكته فسيع العقب قال: فهل من تفرقةٍ غير هذا؟ 

قلت: : نعم رده أحد الروجين أو إسلامٌ أحدهما والآخرٌ 
مقيمٌ على الكفرء وقد حرم اللّه على الكافرينَ أن يغشوا 
المؤمنابتيه وعلى المؤمنينَ غشيانُ الكوافر سوى أهل الكتابه 
وليس واحدٌ منهما فراقاً من الروجٍ هذا فسيح كله قال: فهل من 
وجه من الفرقةٌ غير هذا؟ 

قلت مم الله قال فما الخلم عندك؟ فذكرت له 
الاختلاف فيه. 

قال: دمت إحاعي يجيا ر اعد ار متي 
أفيملكُ الرّجعة 

ل 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: فقلت لهُ يقولٌ الله عر وجل“ 
«إفلا جُناحَ عَلَيهِمًا فِيما تت بو4 والفدية من ملك عليه أمرهُ 
لا تكونُ إلا بإزالة املك عنهُ وغيرُ جائز أن يأذن الله تعالى نها 
بالفدية ولهُ أن يأخذهاء ثم يملكَ عليها أمرها بغير رضاً منها ألا 
ترى أن كل من أخدَّ شيئاً على شيء يخرجةُ من يديه لم يكن لهُ 


٠‏ - الفرقة بينَ الأزواج بالطّلاق والفسخ 
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سبيلٌ على ما أخرج من يديه لا أخدّ عليه من العرضء وقد أذنٌ 
رسول الله تم لثابت ٠‏ بن قيس أن يأخذ من امرأته حين جاءتة 
وم يقل لهُ لا تاخذ منها إلا في قبل عدّتها كما أمرّ المطلٌّ غير 
وم يسم لهُ طلاقاً يطلقها إيَاهُ ورأى رضاهٌ بالأخذ منها فرقة 
والخلعٌ اسم مفارقٌ للطّلاق» وليس المختلمٌ بمبتدئ طلاقاً إلا بجعل 
والمطلقون غيرهُ لم يستعجلواء وقلت لهُ الذي ذهب إليو من قول 
الله برك وتعال «الطّلاقٌ ران ِلك بممْرُوفي» الآبة نما 
هر على من عليه العدة لقول الله عرُ وجل (طلْفتمُومُنْ ء مِنْ قبل 
أن تمَسُوهُن4 إلى قوله «جَمِيلاً4 أفرأيت إن عارضك معارضة 
في المطلقةٍ واحدة قبل أن يدل بها؟ 

فقال: إِنّ الله قال: «الطَّلاقٌ مَوْتَان فَإِسْمَاكٌ بِمَمْرُوف أو 
َْرِيحٌ بإخسَان4 وهذه مطلقة واحدة فيمسكها ما الحَجَةٌ عليه؟ 


قال قول الله تعالل 9قَبلعْنَ أجَلَُنُ فَأََْكُومُن» وقولهُ في 
العدة (أحَن رَْعِْ في ذلِك4» فلمًا م تكن هذه معتادة بكم 
الله علمت أنَّ الله تبارك وتعالى نما قصد بالرّجعة في العدةٍ قصدّ 
اتاو وق الزن قرا لعن ساي ا و 
بافتراق حال المطلقات. 

قال الشافعي) رححه الله تعالى: فقلت له فما منعك من هذه 
الحجة في المختلعةٍ» وقد فرق الله تبارك وتعالى بينهما بأن جعلها 
مفتدية» وبأنُ هذا طلاق بمال يؤخذ» ويأن المسلمين لم يختلفوا في 
أن الرّجلّ إذا قال لامرأته أنت ته طالقٌ واحدةٌ ملك الرّجعة وإن 
قال ا انتم طالق واحدة على شيء يأخذه لم ملك الرّجعة؟ 

قال: هذا هكذا؛ لأنه إذا تكلم ب 
أجعلّ ما أخذَ عليه مالا كمن لم يأخذ المال. 

والحجّة فيه ما ذكرت من أن من ملك شيئاً بشيء يخرج 
منه لم يكن له على ما خرج منه سبيلٌ كما لا يكونُ على ما في 
يديه ا أخرجه إليددمالكه لالكه الذي رجه إلية سبيل» 

قال الششافعي رحمه اللّه: قال فأوجدني اللفظ الذي يكونُ 
فراقاً في الحكم لا تدينه فيه. 

قلت لهُ: هر قولُ الرّجل أنت طالقٌ أو قد طلقتك أو انت 
سراحٌ أو قد سرّحتك أو قد فارقتك» قال فمن أينَّ قد فرّقت بين 


بكلمةٍ واحديّء فلا يجوز أن 


هؤلاء الكلماتي في الحكم وبينَ ما سواهن وأنت تدينه فيما بينه 
وبين الله فيهنٌ كما تدينه في غيرهن؟ 

قلت: : هؤلاء الكلمات التي سمّى الله تتبارلة وتعالل بهن 
الطَّلاقَ؛ فقال: :ونا طلقنُمٌ اننا َ#» وقال: لفَأَمْسِكومُن 
ِمَعْرُوفِو أَوْ رفوه بمَعْرُوفو4» وقالَ عر وجل طفَمَبعُوهُن 
وَسَرحُومُنٌ» الآيُ فهؤلاء الآصول» وما أشبههن مالم يسمْ طلاقا 
في كتابو ولا سنةٍ ولا أثر إلا بتيته؛ فإن نوى صاحبةٌ طلاقاً مع 
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قول يشبهُ الطّلاق كان طلاقأء وإن لم ينوه لم يكن طلاقاً. 
١‏ الخلافُ في الطلاق 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فقال: إنا نوافقك في معبى 


ونخالفك في معنى. 
0 0 
ل 


قلت هذا قولنا وقول العامة قال وتقول إن قال لامرأته 
أنتو خليةٌ أو بريّة أو بائئة أو كلمة غيرٌ تصريح الطّلاق» فلم يرد 
بها طلاقاً فليسَ بطلاق. 

قلت: وهذا قوليء قال وتزعمُ لَه إن أراة بهذا الذي لِيسَ 
بصريح الطَلاقَ الطّلاقَ وأرادٌ واحدة كانت واحدة بائنة. 

وكذلكَ إن قال واحدة شديدة أو غليظة إذا شَدَدٌ الطلاق 


شير 0 

فقلت له: أفقلت هذا خبرا أو قياسا؟ 

فقال: قلت بعضه خبراً وقست ما بق منه على الخبر بها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت ما الذي قلته خبراً وقست ما 
بقيّ منه على الخبر؟ 

قال: روينا عن علي 5ه أنه قال في الرجل يخيرٌ امراته أو 
بملّكها إن اختارته فتطليقة يلك فيها الرّجعة وإن اختارت نفسها 
فتطليقة بائنة. 

قلت: أرويت عن علي 6 أنه جعل ألبّة ثلاثاً؟ 

قال: نعم. 

قلت: أنت تخالفُ ما رويت عن علي قال وأين؟ 

قلت: أنت تقول إذا اختارت المرأة المملّكة أو التي جعلَ 
أمرها بيدها زوجهاء فلا شيء. 

قال: نعم. 

فقلت: قد رويت عنه حكماً واحداً خالفت بعضةٌ ورويت 
عنه أيضاً أنّه فرّقَ بِينَ البَةِ والتّخيير والتّمليك. 

ففلت في ابه ثّنه؛ فإن أراد واحدةٌ فواحادةٌ بان وهر 
يجعلها ثلائاء فكيفَ زعمت أنك جعلت آلبةَ قياساً على التخيير 
والتمليك وهما عندك طلاق لم يغلظ والبتة طلاقٌ قد غلظ؟ 
فكيف قست أحدهما بالآخر وعلي #2 يفرَقُ بينهما وهو الذي 
عليه أصلك زعمت اعتمدت؟ 

قال فإنى إِنّما قلت في ابن بحديث ركانة. 

فقلت له أليسَ جعلّ رسول الله لد ألبنّةَ في حديث ركانة 


١‏ الخلاف في الطلاق 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
واحدةً يملكُ الرّجعة وأنتَ تجعلها بائناً؟ 

فقال: قال شريحٌ نقفه عند بلعته. 

فقلت ونحنٌ قند وقفناه عند بدعتو» فلمًا أرادٌ واحدة 
جعلناها تملاكُ الرّجعة كما جعلها رسولٌ الله تي وعمرٌ وأنت 
رويت عسن أصحاب رسول الله تي في البنَةٍ واحدة ولك 
الرّجعة أو ثلاثاً فخرجت من قولهم معاً بتومّم في قول شري 
وشريحٌ رجلٌ من التَابعِينَ ليس لك عدد نفسك ولا لغيرك أن 
يقلّده ولا له عندك أن يقولَ مع أحل من أصحاب رسول اللّه 
يا ومن تقال في البَةٍ ثلاث فإنه يذهب إلى الذي يغلبُ على 
القلب أنه إذا نطق ببالطّلاق» ثم قال ألببَّة فإنما أرادّ الإبات 
والذي ليست بعده زجعة وهر ثلاث» ومن قال ألبثةَ واحدةٌ إذا 0 
يرد أكثرمنها ذهب فيما نرى» واللّه تعالى أعلمٌ» إلى أن ألبة كلمة 
تحتملٌ أكثرٌ الطلاق» وأن يقول آلب يقيناً كما تقولُ لا آتييك ألبشة 
وأذمبٌ البنَةَ وتحتملٌ صفة الطّلاق» فلمّا احتملت معاني ‏ 
نستعمل عليه معثى يحتملٌ غيرة» ول تفرّق بينه وبين أهله بالتوهّم 
وجعلنا ما احتملٌ المعانيّ يقابله وقولك كلّه خارج من هذا مفارقٌ 
له قال: فإنا قد روينا عن ابن مسعودٍ ذه لا يكونٌ طلاق بائنُ إلا 
خلع أو إيلاء. 

فقلنا: قد خالفته فجعلت كثيراً من الطّلاق بائداً سوى 

والإيلاء» وقلت لهُ: أرأيت لو أن رجلاً من أصحابه رسول 
1ق رايت وال ورا من لذي علب قاد 
والسلام ما يخالفه أفي رجل أو رجال من أصحابه حجةٌ معه؟ 

قال: لا. 

قلنا: فقد خالفت ما جاءً عن رسول الله يَأ في البنقِ 
وخالفت أصحابة فلم تقل بقول واحل منهم فيهاء وقلت له أرٍ 
يختلفُ عندك قولُ الرّجلٍ لامرأته أنته طالق البنَة وخلية وبريّة 
وبائن» وما شَدَّدٌ به الطلاقَ أو كنى عنه وهوّ يريدُ الطّلاق؟ 
فقال: لا كل هذا واحد. 


قلت: فإن كان كل واحدّ من هذا غندك في معتى واخ 
فقد خالفت قولَ رسول الله تال ومافي معنا ثم قلت فيه 
قولاً متناقضاً قال وأين؟ 

قلت: زعمت أنه إن قال لامرأته أنت ظالقٌ واحدة غليظة 
أو شديدة كانت بائنء وإن قال ها أنت طالقٌّ واحدةٌ طويلة كان 
ملك الرّجعةً وكلتا الكلمتين صفة التطليقةٍ وتشديدٌ لها فكيف كان 
يلك في إحداهما الرّجِعة ولا يملكها في الأخرى؟ أرأيت لو قال 
لك قائلٌ إذا قال طويلة فهيّ بائنٌ؛ لأنّ الطويلة ما كان لها منعٌ 
الرّجعةٍ حتّى يطوّلَ ذلك وغليظة وشديدة ليست كذلك فهر يملكُ 
الرّجعة أما كان أقرب بما فرّقَ إلى الصّواب منك؟ 


- أحكام عامة في توابع التكاح 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له لقد خالفت في هذا 
القول معاني الأناردمع قراقنك تعثى القران والاساة والآثار 
والقياس قال فمن أصحابك من يقولٌ لا أئره به في الطّلاق. 

فقت يتفم ساججاك را عات لايع بول 

تقول بقوله. 
.2 - 
1 انفساخ النكاح بِينَ الأمةٍ وزوجها العبدٍ إذا 
عدة نس 

6 أ خبرَنا الرِْيمُ ' قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخبَرَنًا مَالِك» عَن رب َه عن الْقَاممٍ بن محم عسن عَايِشَة 
أنْهًا قَالَتَ: : ات في بره ثلاث سك وَكَان في إخدى 
السئن أنهَا أَعْيَقَتْ 

لحل - أَخبرنا مَالِك عَن نَافِمِه مَن ابن عُمَرَ أنهُ 
كَانْ يَقُولُ فِي الأمَةِ نَكُونُ نَحْتَ ت الْعبْدِ فَتَمْيَقُ أن لَهَا الْجَْارَ مَا 
لم يَمَسنهَاء فَإِذَا مَسهَاء فلا خيَارَ لَّهًا. [أخرجه البيهقي(7/؟5)] 

541 أخْبْرَنًا مَالِكَ عَن ابن شِهَابِه عَن عُرَوَة إن 
للد أك كزلاة لني ين فلي ال هناد بْرَاءُ أخبَرُته 
فَعَتَقَتْ قَالَت فَأرْسَلَتْ 
إلَيْ حَْصّة زُوْج ا 8ل لدعي 35 فقالت: ني مُخبرَتك 
برا وَلا أَحِبْ أن تَصْتعِي شيعا إن أمْرّك بيَدِك مَا مَالَمْ يَسَنْك 
رَوْجُك قالّت: فَمَارَقَتَهُ كلاناً. [أخرجه الببهقي(8/1؟1؟)] 

قال الشافعيُ رحمه اللّه: وبهذا ناخد في تخيير رسول الله 


َي بريرة حين عتقت في المقام معّ زوجها أو فراقه دلائلَ منها أن 
الآأمة إذا عتقت عند عبد كان لها الخيارٌ في المقام معه أو فراقدء 
وإذا جعل رسول الله تي الخيارٌ للامة دون زوجهاء فإنما جع ل 
ها الخيارٌ في فسن العقدة التي عقدت عليهاء وإذا كانت العقدة 
تنفسخ فليسَ الفسخ بطلاق نما جعلَ الله الطّلاقَ المسدود على 
الرجال ما طلقوهم فامًا ما فسخ عليهم فذلك لا يحتسبُ عليهم؛ 
واللّه تعالى أعلم» لأنّه ليس بقوهم ولا بفعلهم كان. 

قال: دير الحديث ه دلالة على أنّ الملك يزولٌ عن الأمةٍ 
المزوجة وعقدٌ التكاح ثابتٌ عليها إلا أن تفسخه حرِيَة أو اختيارٌ 
في العبدٍ خاصة. وهذا يرد على من قال بيع الأمةٍ طلاقها؛ لأنه إذا 
م يكن خروجها من ملك سيّدها الذي زوّجها إيَاه بالعتق يخرجها 


عَيِفَت فَخْيرتْ في زُوْجِهَا .[تقدم] 


- انفساح التكاح بينَ الأمة وزوجها العبلو إذا 


8/٠ 


من نكاح الرّوجٍ كان خروجها من ملك سيّدها الذي زرّجها إلى 
رق كرقه أوى أن لا يخرجهاء ولا يكون لها خيارٌ إذا خرجت إلى 
7 وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة» ومن 

كشة إل الع فجمعت الخروجين من الرّق إلى الرق» 
ومن 3 إلى التي : ثم خيرها رسول الله يي بعدهما قال: ولا 
يكونٌ لها الخيارٌ إلا بأن تكون عند عبد فأمًا عند حر فلا. 


“«” اللاف في خيار الأمة 


قال الشافعي: فخالفنا بعضٌ الئاس في خيار الأمتّه فقالَ 
ير تحت العبلده وقالوا روينا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج 
بريرة كان حرا قال: فقلت له رواه عروة عن القاسم عمن عائشة ةّ 
رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبداً وهما أعلم بحديث عائشة 
من رويت هذا عنه قال: فهل تروون عن غير عائشة ئشة أنه كان 


عبداً؟ 


فقلت هي المعتقة وهي أعلم به من غيرهاء وقد روي من 


وجهين قد ثبت أنت ما هرّ أضعفُ منهما ونحنٌ إنما نث نثبت ماهو 
أقوى منهما. 

قال: فاذكرهما. 

قلت: 

١584‏ أَخبرَنًا نا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَ» عَن عِكْرِمَة عَن 


ابْن عباس أنه ذَكرَ ِندهُ زُدْج بُرِيرَة فَقَالَ؛ كان ذَلِك مُفِيِثُ 


عَبْدُ بي فلان كأني أَنْظرُ إل يََبعهَا في الطَريق وَهُْوَ يَبِكِي. 
[أخرجه البخاري(374ه-0748)] 


و. ده مه 


لحيل أخبرنا القائيع نين بو الله بن عُمر من 
حَفْصء عَن عَبْد الله بْنِ ديار عَن ابن عُمَرَ أن زُوْجَّ برِيِرَة 
كان عَبْداً. [أخرجه البيهقي(//؟7)] 

قال: فَقَال: فلِمَ تحير تخت الْعَبدِ وَلا ير َمِْت الْحُر؟ 
فَقَلْت لَه لاختلاف حَالَةِ الْعَبْدِ وَالْحُرٌ قال: وَمَا اختِلافهُمًا؟. 

قلت له الاختلافف الذي لم أرَ أحداً يسألٌ عنه قال: وما 
ذاك؟ 

قلت: إذا صارت حرّة لم يكن العبدٌ لها كفواً لتقصه عنها 
آلا ترى أنه لا يكو وَلِنا ينه يُرَوْجُهَا ألا تَرَى أنه يُوجَبْ 
بالنكا اح عَلَى الناكيح أشياه لا يقر اْمَنِدُ عَلَى كَمَلِفَا ويتطَوْعُ 

دح اله على الم بأفية لا فير الى كََالها؟ ده رَمِنْهَا 
1 10 ة ترث رَوْجَهَا يتا وَالْعَِدُ لا ييرثء وَلا يور ب 
أن نَثَقَةَ ولَدٍ الْحُر عَلَيْه مِنَّ الْحُرَةِ وَمِنْهَا أن عَلَيّهِ أَنْ يَمْدِلَ لامْرَأيه 


الاو مم الؤلاف في خيار الأمة 8ه- أحكام عامة في توابغ النكاح 
د التق يون ينه ون العذل علها ينها شاه تَطُوْمٌ قلت أفتجدٌ الأمة يزوّجها سيّدها هل يحل سيّدها جماعها؟ 
لا بها مِنَ الْمَُّامِ مَعَهَا جل نََاره سيد يد الْعَبْدِ مَنْعُه مِنْ ذَلِكَ مَعَّ قال: نعم. 
أشباه لهذا كَيرةٍ يُحَالِفُ فِيهًا ال الْعَبْد. قلت: وكذلك بعد ما تعتقٌ ما لم تختر فستم التكاح. 

قال الشتافعي: رحمه الله فقالَ إِنا إنما ذهبنا في هذا إلى أن قال: نعم. 
خيارٌ الأمةٍ تحت الحر والعبدٍ أنها كحت وهي غيرٌ مالكةٍ لأمرها قلت: ولو عنقت فمانت ورثها زوجها؟ 
يل انبعت آبرها كاذ ها الخراز في نفنسها. ال 
8 00 ا 2 أبوها فتبلغ قبل اللاخول أو قلت: ولو مات ورثتة؟ 

قال: لا. الوم . 5 

قلت: فإذا زعمت انك إنما خيّرتها؛ لأنّ العقدة كانت ال اإراما ب ولطوض لانم اللتين شبهتهما بها؟ 


وهيّ لا خيارٌ لهاء فإذا صارٌ الخيارٌ لما اختارت لزمك هذا في 


الصِبِيَةَ يزوّجها أبوها. 
قال: فإن افترق بينها وبِينَ الصبيّة؟ 
قلت: أو يفترقان؟ 
قال: تعم. 


قلت فكيفبٌ تقيسها عليها والصبية وارثة موروثة وهذه غير 
وارئةٍ ولا موروثةٍ باللكاح؛ ثم تقيسها عليها في الخيار التي فارقتها 
فيه؟ 

قال: إنهماء وإن افترقا في بعض أمرهما فهما يجتمعان في 

قلت: وأين؟ 

قال الصّبيَةٌ لم تكن يوم تزوّجت من لها خيارٌ للحداثة. 

قلت: وكذلك الأمة للرّقّ قال: فلو كانت حرَّةٌ كان لها 


الخيار؟ 
قلت: وكذلك لو كانت الصبيّة بالغة قال فهيّ لا تشبهها. 
قلت: فكيف تشبهها بها وأنتَ تة تقول إذا بلغت الصَبيَةٌ لم 


يزوجها أبوها إلا برضاها وهوّ يزوج أمته بغير رضاها؟ 

قال فأشبهها بالمرأة تزوْجٌ وهيّ لا تعلم أن لما الخيارٌ إذا 
علمت. 

قلت: هذا خطأ في المرأةٍ هذه لا نكاحَ لهاء ولو كان ما قلت 
كما قلت كنت قد قستها على ما يخالفها قال وأينَ تخالفها؟ 

قلت: ارأيت المرأة تنكحٌ ولا تعلم؛ ثم تمهوت قبل أن تعلمَ 
أيرئها زوجها أو يموت أترئه؟ 7 

00 

قلت: نولا يمل له جماعها قل أن تعلم؟ 
قال: لا. 


قال فما حجّتك في الفرق بين العبدٍ والحر؟ 

قلت: : ما وصفت لكء فإِن أصل التكاح كان حلالاً جائزأء 
فلم يحرم النكاحٌ بتحوّل حال المرأةٍ إلى أحسنٌ ولا أسوأ من حالها 
الأرّل إلا مخبر لا يسع خلافةٌ فلمًا جاءت السّنْةُ بتخيير بريرة 
وهي عند عبلٍ قلنا به اتباعاً لأمرٍ رسول الله يي الذي الزمنا الله 
اتباعه حيث قال وقلنا الح خلافُ العبل لما وصفناء وان الأمة إذا 
خرجت إلى الحرية لم تكن أحسنّ حالاً منة أكثرٌ ما فيها أن 
تساويه وهر إذا كان مملوكاً فعتقت حرجت من مساواته قأل 
وكيف لم تجعلوا الحرٌ قياساً على العبد؟ 

فقلت وكيف نقيس بالشيء خلافه؟ 

قال: إنهما يجتمعان في معنى أنهما زوجان. 

قلت: ويفترقان في أن حالهما مغتلفة قال فلم لا تحسم 
بينهما حيث يجتمعان؟ 

قال: قلت افتراقهما أكثرٌ من اجتماعهما والذي هرّ أولى 


بي إذا كان الأكثرٌ من أمرهما الافتراق أن يفرق بينهما ونحن 
قال: سل. 
قلت: ما تقول في الأمة إذا أعتقت تمخير؟ 
قال: نعم. 
قلت: فإن بيعت تخير؟ 
قال: لا. 


قلت و وقد زالَ رق الذي زوّجها فصارٌ في حاله هذه لو 
ابتدأ نكاحها لم يجز كما لو أنكحها حرّة بغير إذنها لم يجز؟ 

قال هماء وإن اجتمعا في أنّ ملك المنكم زائلٌ عن المتكحةٍ 
فحالٌ الم المتكحةٍ غتلفة في أنه اثتقلت من رق إلى رق وهي ف 
العتاقة انتقلت من رق إلى حرية. 


قلت: ففرّقت بينهما إذا افترقا في معنى» وإن اجتمعا في 
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آخر؟ 


قال: نعم. 

قلت فتفريقي بينَ الخبار في عبد وحرٌ أكثرٌ ما وصفت 
وار لالز وها ولت بن اا لكات كن حلا" وما كنات 
عليه فلا كانت الم ني الم إن عقت عند عبلم فعد ما 
روينا من اسن ولم يحرم التكاحٌ إلا في مشل ذلك المعنى؛ وما 
جعل للأمةٍ الخيارَ في التفريق والمقامه والقام لا يكو إلا والنككاحٌ 
حلال إلا أن الخيارَ إِنما يكون عندنا ‏ واللّه تعالى أعلمٌ» - 
لنقص العبد عن الحريةٍ والعللٌ الى فيه التي قد يمنمٌ فيها ما يحب 


وتحب امرأته. 
ع 8 اللّعان 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى وَالَِينَ 
يَرْمُون الْمُحْصَنَات ثُمُ لَمْ يَأنُوا بأربَعَةٍ شهَدَاء الآية» وقالَ تعالى 
لرَالْذِينَ يَرْئُون أَرَْاجَهُمْ» إلى «أن عضب الله عَلَيْهَا إن كَانَ 
من الصّادِقِينَ4» فلمًا حكمٌ الله في الج القاذفب و بأن يلتعنَ دل 
ذلك على أن الله إنما اراد بقوله وين يَرْمُون الْمُخْصْنَات» 
الآية القذفة غيرَ الأز واجء وكان القاذف الحرٌ الذَمَيُ والعبدٌ المسلم 
والذّمَيُ إذا قذفوا الحرّة المسلمة جلدوا الحدٌ معأ فجلدوا الحر حدٌ 
الحرٌ والعبد حدٌ العبلده وأنهُ لم يبرا قاذفٌ بالغ يجري عليه الحكمُ 
من أن يِحَدُ حدهٌ إن لم يخرج منهٌ بما أخرجة الله تعالى به من 
الشّهودٍ على المقذوفة؛ لأنٌ الآيةَ عامّةٌ على المقذوفةٍ كانت الآيةٌ في 
اللّعان كذلك» واللّه تعالى أعلم» عامّةٌ على الأز داج القذفة؟ فكان 
كل زوج قاافي يلاع أو يحدُ إن كانت امقذوفة عن لها حدً أو لم 
تكن؛ لأن على من قذفها - إذا لم يكن لها حدٌ - تعزيرا وعليها 
حدٌ إذا لم تلتعن بكل حال؛ لأنهُ لا افتراق بين عموم الآيتين معأء 
وكما جعلَ الله الطّلاقّ إلى الأزواج قال: «لا جاح عَليَكُمْ إن 
طَلْقَتمُ النساَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنُ4» وقال عر وجل وَإِنْ تار 3 
مِنْ قبل أن تَمَسْومُن», وقال: (إذا نَحَحمٌ المُؤينَات ثم 
رهن فكائ هذا عام لأزواج والساء لا يفوج مده زوج 
مسلمٌ حر ولا عبدٌ ولا ذمَيْ حر ولا عبدٌ فكذلك اللَعَانُ لا يخرج 
منهُ زوج ولا زوجةٌ 

وقال: فيما حكى عن رسول الل إذ لاعن بين أخري 
بني العجلان» وم يتكلّف أحدٌ حكاية حكم الني ‏ يذ في اللعان 
أن يقولَ قال للرّوجٍ قل كذا ولا للمرأة قولي كذا إنما تكلفرا 
حكاية جملة اللُعان دلي على أن الله عرٌ وجل إنَما نصب اللّعانٌ 
حكاية في كتابوء فإنما لاعن رسولُ الله يذ بينَ الخلاعنين بما 
حكمٌ الله عرُ وجل في القرآن» وقد حكى من حضرّ اللّعَانٌ في 


ع 7#- اللعان 


هنف 
اللّعان ما احتيج إليه تا ليس في القرآن منه. 

قال: فإذا لاعن الحاكم بين الزُوجين؛ وقالَ للزُوج قل" 
أشهدٌ باللّه ني لمن الصّادقينَ فيما رميتها به من الزّنا) ثم ردّها 
عليه حتّى يأتي بها أربعَ مراترء فإذا فرغ من الرَابعةٍ وقف وذكرةه 
وقال ات الله تعالى أن تبوءَ بلعنةٍ الله فإنْ قولك ' إن لعسة الله 
علي إن كنت من الكاذبينَ فيما رميتها به من الرّنا' فر يوجبُ 
عليك اللّعنةَ إن كنت كاذباً؛ فإن وقفّ كان لها عليه الحد إن قامت 
به وإن حلف لاء فقد أكملّ ما عليه من اللعان وينبغي أن يقولٌ 
للرّوجةٍ فتقولَ أشهدٌ باللّه إِنَه لمن الكاذبينَ فيما رماني به من الوّنا 
حتى تقوها أربعاء فإذا أكملت أربعاً وقفهاء وذكرهاء وقال' اتقي 
الله واحذري أن تبوئي بغضب الله فإنْ قولك: علي غضبُ الله 
إن كان من الصّادقِينَ فيما رماني به من الرّنا ' يوجبٌ عليك 
غضب اللَّه إن كنت كاذبة؛ فإن مضتء فقد فرغت مما عليها 
وسقط الح عنهماء وهذا الحكمٌ عليهما واللّه ول أمرهما فيما 
غاب عمًا قالا. 

فإن لاعنها بإنكار ولد أو حبل قال أشهدُ باللّه إِنِي لمن 
الصّادقينَ فيما رميتها به من الرّناه وإنّ ولدها هذا أو حبلها هذا 
إن كان حبلاً لمن زناً ما هرّ مني» ثم يقولما في كل شهادةه وفي 
دوعر له ادح قروا للنولى عنقه على الا 
لأنه قد رماها ب* بشيثين بزناً وحمل أو وللو ينفيه» فلمًا ذككرٌ الله عر 
وجل الشهادات أربعاء ثم فصل بيهن باللّةٍ في الرّجل والغضب 
في المرأة دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللْعنةٍ ة والغضب 
واللَعنةٌ والغضبُ بعد الشهادةٍ موجبتان على من أوججب عليه؛ 
لأنه متجرَىئٌ على التفي» وعلى الشهادة بالل تعالل باطلء ثم يزيد 
فيجترىئٌ على أن يلتعن» وعلى أن يدعو بلعنةٍ الله فينبغي للوالي 
إذا عرفَ من ذلك ما جهلا أن يفقّههما نظراً لهما استدلالاً 
بالكتاب والسنة. 


54٠‏ أَخيرَنًا ابْنُ عيِنَءَه عن عَاصِمِ بْنِ كلَيْبِِ عن 
أبيهء عَن ابْن عَبّاس أن النبِيْ لز حِن لاعَنَ بَيْنَ اْمتَلاعِنيِنٍ 
2 رجلا 5 قن يده عَلَى فيه في الْحَامِسَةِ وَقَالَ: ِنْهَا 
توج [أخرجه أبو داود(ه 778). النسائي(8/5/١)]‏ 

0ه- أَخبرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيِهَابه أن سَهْلَ بْنَ 
سَعْادٍ الساعِدِي أَخْبَرَهُ أن عُوَيْوراً الْعَجْلانِيٌ جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ 
بن عَدِي ) الأنصّارِي» فَقَالَ لَّهُ يَا عَاصِمْ أرأيت لو أن رجلا 
نل جل اا ار نم رس 
يَا عَاصِمُ رَسُولَ الله يط قال فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله #6 


يفل 
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ركاه م 


ُو لله لظ ماوعا حنَى كير َلَى اصع 
ا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله ل فَلَمّا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ جَاءَهُ 
عُوَيْمِرٌ قَقَالَ: يَا عَاصِمٌ مَاذَا قال لك رَسُولُ الله ذ؟ فَقَالَ 
عَاصمٌ لِعُوَيْمِرِ لَّمْ تأتبي بِحَيْرِ قد كَرِة رَسُولُ الله عر 
الدنالة التي سألته هاه قَمَانَ ريم والله لا أنهي حَتّى 
أنأله عنهَا فَجَاء عربْمِرٌ وََسُولُ الله 8ل وَسَطا لفاس 
:يا وسُول الله ركيت جلا جد مع امه وجلا أله 
تقتلُرته م كيفت يَفْمل؟. 

فقالَ رسولٌ الله ييو: فَدَ أَنْرَّلَ الله فيكء وَفِي 
صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَاقِتَ ت بها فَقَالَ سَهْلُ فَتَلاعَنا وَأنَا مَعَ الس 
عِنْدَ رَسُول الله لذ فَلَما فَرَعَا مِنْ نَلاعُنِهِمَا قال عُوَئِمِرٌ 
كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكتهًا فَطَلقَهَا ثلانا قَبْلَ أن 
يمره رَسُولُ الله يقر قال مالك» وقالَ ابن شهابي؛ فكانت 
تلك سن المتلاعنين. [أخرجه مالك(؟/55ه-/0851), البخاري(789ه)؛ 
مسلم(؟491١):‏ أبو داود (ه 4 717), النسائي(1/0/5١1/1-1١)]‏ 

5- قال الشافعي رحمه اللَّه: سمعت إبراهيمٌ 
بِنَ سعد بن إبراهيمٌ يحدّث عن ابن شهاب عن سهل بن سعلٍ 
أنه أخيره قال: جاءً عويمرٌ العجلاني إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري» فقالَ: يا عاصمُ بنّ عدي سل لي رسول الله يق 
عن رجل وجد ممّ امرائه رجلاً أيقتله فيقتلُ به أم كيف 
يصنع؟ فسألَ عاصمٌ رسول الله يَيُوْ عن ذلك فعابَ رسولٌ 
الله تيذْ المسائلٌ فلقيه عويِرٌ فقالَ: ما صنعت؟ 

قال صنعت أنك لم تأتنى بخير سألت رسول الله ل 
فعاب المسائلٌ» فقالَ عويب واللّه لآنينٌ رسون الله هلو 
ولأسألته فأتاه فوجده قد أنزل اللّه عليه فيهما فدعاهما 
فلاعنّ بينهماء فقال عوهرٌ لئن انطلقت بها لقد كذبت عليهاء 
ففارقها قبل أن يأمره رسولٌ الله ؤي قال ابن شهابو 
' قال رسول الله 1: 
أَنِصَرُوَمَا؛ فإِنْ م أَدْعَج الْعَينيْن عَظِيمَ الأَلبتين» 
قلا أرَاه إل قَدْ صَّدَقَء وَِنْ جَاءَتْ به أَُبْمرَ كانه وَحَيََه قَلا 
أرَاه إلا كَاذِياً قال تججاوت باعل الْتعت المكروه. [أخرجه 


فصارت سئة في المتلاعنين» ثم 


البخاري(ة ٠‏ 879 ), أبو داود(8 4 77), ابن ماجدر(55 ٠١‏ 1)] 
قال الثتافعيٌ رحمه الله: الوحرة دابَة تشبه الوزخ. 
يلاحل - أخبرا [رَاهِيمُ بن سَعْله عَن أيه عَن سَعِيلٍ 
بْن الْمُسَيْبِ وَعبيْدِ الله بْن عبد الله بن عَتبَة "أن المي يز 
قال: إِنْ جَاءَتَ به أد كر سَبطاً فَهُوَ لِرَرَجَهَاء وَإِنْ جَاءَت به 
أدبعِجَ فَهُرَ لِلْذِي يَنهمُهُ. فجاءت به أديعج. 
14- أخبرنًا عَبْدُ الله م بن نَافِمِ عَن ابن أبي تبره 
عَن ابن شِهَابِ عن سَهْلٍ بن سَعْلو عَن الب 66[ في 
الْمَُلاعِيْنِ مِثْلَ مَعتَى حَدِيث مَالِكِ وَإِْرَاِيمَ' فلم انتَهّى إِلَى 


عدم ساهس 


فِرَاقِهَا قال في الْحَدِيث» فََهَ وما مره رَسُولُ الله 06 
بفِرَاتًا قَمَضَسْ تمت سْنْه الاين وَقَالَ رَسُولُ الله 86: 
انْظُرُومَاءٍ فَإنْ جَاءَتْ به أَحْمَرٌ قصيراً كأنهُ وَحَرَه قلا أَحْسَبُهُ 
إلأ كَذَبَ عَلَيَْه ون جَاءَتَ بو أسْحَمْ أعَيِنَ ذَا ليبن قلا 
أَحْسَبهُ إل قد صَدَقَ عَلَيْهَا. فجاءت به على الأمر المكروه. 

8- أَخْبرَنَا سَعِدُ يْنّ سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْ عن 
ابن شيهَاب عَن سَهْلٍ بْن سسَغْدٍ أخبي بَنِي سَاعِدَةَ أن رَجُلا مِنّ 
الأَنْصَّارٍ جا إِلَى رَسُول الله ف فَمَالَ: يا رَسُولَ اللّه أَرَأَيت 
رَجُلا وَجَد مح انه رَجُلا يله فطلُونَه هُ أ كيف يَفْعَلُ؟ 
قَأنْرَلَ الله عَرّ وَجَلُّ فِي أنه مَاذَّكَرَ فِي الْقَرْآن مِنْ أَسْر 
الْمُنَلاعِنِينَ وَقَالَ رَسُولُ الله : قَدْ قَضَى فيككء وَفِي 
امْرَأتِك. فتلاعنا وأنا شاهدٌء ثم فارقها عند رسول الله قل 
فكانت السّنةً بعدُ فيهما أن يفرّقَ بينَ المتلاعنين قال: فكانت 
حاملاً فأنكره؛ فكانّ ابنها يدعى إلى أمّه. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: في حديش ابن أبي ذتبو 
ديل على أن سهلٌ بنّ سعارٍ قال: فكانت سنة التلاعنين» وفي 
حديث ماللشو وإبراهيم كأنه قولُ ابن شهاببوه وقد يكونُ هذا غير 
ختلفي يقوله مرة ابنُ شهابي» ولا يذكرٌ سهلاء ويقوله أخمرى 
ويذكرٌ سهلاء ووافق ابن أبي ذثبب إبراهيم بن سعد فيما زادٌ في 


آخر الحديث على حديث مالكي. 
55 وَقَدَ حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَن ابن شيِهَاب عَن 


سَهْل بْن سَعْدٍ قال: شَهدْتُ الْمُتَلاعِنِيْن عِنْدَ رَسُول الله ##ز 
وَأنَا ابْنّ حْمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ كم ساق الْحَدِيته وَلَْمْ ينقِنَهُ 
إِنْقَانَ هَؤُلاء. 


317- أَخَبرَنَا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْجٍ أن 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 

أن رَجُلاٌ جَاء إِلَى رَسُول الله ##ف فَقَاكَ: يَا رَسُولَ اللّه: 
الله مَا لي عَهْدَ بلي مُنذْ عِمَار النْخْل وَعِفَارُمَا أَنْهَا إِذَا 
كانت تَؤَيْرُ تَعَفْرٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً 0 قال 
فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً قال: وَكَانَ رُوْجُهَا مُصْفَرَاً حَمْشَ 
الساقين مط الشغر وَالِْي رَمِيْس به خَدْلاً إلى السُوَادٍ جَعْداً 
قَطِطأ مُستَهاء فَقَالَ رَسُولٌ الله يل: اللّهم بَينْ ثم لاعَنّ 

54 أعيَرَنًا بِنُ عيْيَقَه عن أبي الزْنَاِ عن الْقَاسِمٍ 
بن محمد قال شهذئٌ ابن عاص رضي الله عنهما يُحَدَث 
بحَرِيث الْمُتَلاءِنين قال: فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌّ أمي الي قال رَسُولَ 
الله ل : 'لَوْ كنت رَاجماً أحَداً غير يبد بَينَةٍ رَجَمْتَهًا؟ ' فَقَالَ 
ابن عباس لاء يَلْكَ المْرَأَةٌ كانت قَذ أغلنت. [أخرجه 
البخاريز»٠‏ ل مسلم(45417 .)١‏ النسسائي(/91/4-91/7): ابسن 
ماه( 105)] 

568 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمِهِ عَن يزيد بن 
الَْاِ عَن عَبْو الله بن يُونْسَ أله مع الْمَقيريُ يُحَدث عن 
محم بَنُ عفري قال الْمَْبْرِيي وَحَدِي بو عُرَيَِة 
' أنهُ سَمِعّ رَسُولَ الله 1# يَقُولُ: لَما نََلَتْ آَيَةٌ 
الْمُتَلاءِينِ قال رَسُولٌُ الله ##ل: أَيْمَا امْرَأةٍ أَدْخَلَت عَلَى قوم 
جَنَهُ وَآَيْمَا رَجُلٍ جَحَد وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظرٌ ب احتَجب الله مِنْهُ 
وَفَضّحَهُ به عَلَى رُمُوس الأَوْلِينَ وَالآخْرِيِنَ. [أخرجه ابو 
داود775) النسائي(18-11/4/5)] 


قمهاء دي 


- وَسَمِعْتُ ابِنَ عُيَيَْة يَقُولٌ أخبْرَنًا عَمْرُو بْنْ 
ديثار عَن سَعِيد بن جُبَيرِ عن ابْنِ عُمَرَ أن النبئ ير قال: 
ِلْمَُلاءِئيْنِ حِسَابِكُمَا عَلَى الله أحَدُكُمَا كَاذِبْ لا سَبِيلَ لَك 
عَلَيْهَا قال: برشل اللاسلي قان: لامَالَ لك إِنْ كلت 
صَدَقت عَلَيْهَا فَهَ فَهُوَ بِمَا اسْتَْلَأت مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت 
كُدَبْت عَلَيْهَا فَذَيِك أَبِعَدُ د نك يِنْهَا أَرْيْئْةُ. [اخرجه 


البخاري(8717): مسلم(457١).‏ أبو داود( 97 717), النسائي(1071//5)] 


ع #- اللّعان 


4/ا65 

8 أخبرنا منفيّانٌ بن عيَيْنَة عَن أَيُوب» عَن 
سَعِيلد بن جَُيْر قال: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَرْقَ رَسُولُ الأّه 
از ا لْعَجْلانَ قال هَكَذَا ِأصْبْعِهِ الْمُسَبّحَةٍ 
وَالْوْسْطَى فَقرَنَهُما الْوُسْطَى وَالّتِي نَلِيها يَعْنِئ الْمُسَبِْحَةَ قال 
الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَازْبْء فَهَلَ مِنكمًا نَائِب. [أخرجه 
البخاري(١879):‏ مسلم(497١).‏ أبو داود(8 6 ؟77), النسائي(10/1//5)] 


7ل أَخبرَنا مَالِك عن نَافِمٍ عَن ابن عُمَرَ أن 
رَجُلاً لاعَنَ امْرَآنَهُ فِي رْمَان رَسُول الله 8 وَانتَفَى مِنْ 
وَلَدِمَاء فَقَرَقَ رَسُولُ الله ل بَِنّهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَّدَ بِالْمَرَاةٍ. 
[أخرجه هالك(871//7).؛ البخاري(8796) مسلم(4 145)] 

قال الشافعي: ففي حكم اللّعان في كتاب الله ثم سنةٍ 
رسول الله يق دلاائلُ واضحة ينبغي لأهل العلم أن يتتدبوا 
بمعرفته» ثم يتحروا أحكامٌ رسول الله يط في غيره على أمثاله 
فهر دون الفرض وتتفي عنهم الشبه التي عارضّ بها من جهلَ 
لحان العرته ويحضن ض السّنن وغ عمن موضع الحجةٍ منها أن 

عُوَيْوِراً سَأَلَ رَسُولَ الله # ءِ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَّعَ امْرََنهِ رَجُلا 
كرس لل 6 لمدين 

وذلك أن عورا لم يخبره أن هذه المسألة كانت. 

*0- وَقَدَ أَخبرَنًا إِبِرَاهِيمٌ بن سَعِْ عَن ابن 
شِهَابه عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِءِ عَن أبيه ' أن النبِي لذ قال: إِنْ 
أعْظَمَ الْمُسِْمِينَ ِي الْمْسِْمِينَ جُرْماً مَنْ مأل عَنْ ليه لَمْ 
يكن فَحُرمْ من ٠‏ أجل مَسأَلَتِهِ. [أخرجه البخاري(84 07/9 
مسلم(7768), أبو داود(. 451)] 

١١ 5‏ وَأخبرنا ان عيينَةَ عن ان هاب عَنْ عَامرٍ 

قال الله عرٌ وجل «لا تَسْأَنُوا عَنْ أَئْيَاءَ إنْ تبّدَ لَكُمْ 
تَسُؤْكم4 إلى قوله «بهًا كافِرِين». 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كانت المسائلٌ فيها فيما لم 
ينزل إذا كان الوح ينزلٌ بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارل 
وتعال» ثم قول رسول الله تي وغيره فيما في معنا وفي معناه 
كراهيةً لكم أن تسألوا عمًا لم يحرّم؛ فنإن حرّمه الله في كتابه أو 
على لسان رسوله تبي حرم أبداً إلا أن ينس الله تحريمه في كتابه 
أو ينسخ على لسان رسوله تي سنة لسئةٍ. 

وفيه دلائلٌُ على أنّ ما حرّمٌ رسولُ الله تي حرامٌ بإذن 


سا 


الله تعالى إلى يوم القيامةٍ بما وصفت وغيرة من افتراضي الله تعال 
تيا ما قد وصفته في 
غير هذا الموضعء وفيه دلالة على أن رسو الله حينَ 
وردت عليه هذه المسألةٌ وكانت حكماً وقف عن جوابها حتى أناه 
من الله عرُ وجل الحكمٌ فها فَمَالَلِعُويَمِرٍ قَدْ أَنْزَلَ الله فيك» 
َفِي صَاِبيِك فلاعنٌ بينهما كما أمرّ الله تعالل في اللّعان» ثم فرَقَ 
بينهما وألحقّ الولدَ بالمرأةٍ ونفاة عن الأبيء وقال له: لا سْبيلَ نك 
عَلَيَْا ولم يردد الصّداقَ على الزّوج؛ فكانت هذو احكاماً وجبت 
باللَعان ليست باللّعان بعينه فالقولُ فيها واحدٌ من قولين» أحدهما 
أني سمعت تن أرضى دينهُ وعقلةُ وعلمةٌ يقولإِنهُ م يقضٍ فيها 
ولا غيرها إلا بأمر الله تباركَ وتعالى قال: فامرٌ اله ِيَاهُ وجهان 
احدهما وحيّ ينزلهُ فيتلى على النَاس والثاني رسالةٌ تأنيه عن الله 
تعالى بآن افعل كذا فيفعلهُ ولعلٌ من حجّةٍ من قال: هَذَا القَوْلَ 
أَنْ يَقُولَ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لوَأنْرَلَ الله عَلَيِك الْكِتَابَ 
وَالْحِكُمَة وَعَلَمَك ما لَمْ تكن تَعْلَمْ4 فيذْمَب إلى أن الكتَابَ هُوَ 
ما يْلَى عن الله تَعَالَى وَالْحِكْمَةَ هي ما جَاءتْ به الرسَالَةُ عن 
الله ما يدس سن رَسُولٍ الله تيت وَقَذ قال الله عَوْ وَججَلٌ 
لأزوَاجِ ييي: وَاذْكرْنَ ما يُتلَى فِي يُيونَكُنَ مِنْ آيَاتٍ اللّه 
َالْحكْمَةٍ ولعل من ححجّته أن يقول قال رَسّولُ اله يذ لبي 
الزاني باهر الرَجُل الّذِي صَالَحَهُ عَلَى الْعَنَم وَالْخَاوِمٍ وَالِْي 
سي بيده نين كما تاب اللّه عَنْ ذكرُهُ أنا إن اعنم 
وَاْحَاومَ رَُ لِك وإ امْرآنهُ ُرْجَمْ إن اهترفتْ وجلة ابن 
الرجل مائة وغربة هُ عاماً» ولعلَهُ يذهب إلى أنه إذا انتظرٌ الرحيّ في 

قضيّةٍ لم ينزل عليه فيها اتنظرهُ : كذلك في كل قضيَّةٍء وإذا كانت 
قضية أنزلَ عليه كما أنزلَ في حد الي وقضاها على ما أنزلَ 
عليه وإذا ما أنزلت عليه جملةً في تببين عن الله مضي معنى ما 
أرادٌ بمعرفة الوحي ي المتلرٌ والرسالةٍ إِلِهٍ الَّتي تكونُ بها سنَهُ لما 
يحدث في ذلك المعنى بعينه. 

وقال غيرة: سن رسول الله يي وجهان: أحدهما ما تبن 
اي كتاب لله لين عن معلى ما أراة الله ملو خاما وعا) 
والآخرٌ ما ألهمةٌ اللّه من الحكمةٍ وإهامٌ الأنبياء وحي» ولعل من 
حجةق من قال: هَذَا الْقَوْلُ ل أن يعُولَ قال الله عَرْ وَجَلْ فيما يُحَكَى 

عَنْ إِرَاهِيمَ «إني أَرَى في الْمنام أني أَدْبْحُكَ فَانظرْ مَاذًا تَرَى قال 
ا أبْت افع ما تؤمر4» فقا غير واد من أل التَْسِر رُؤيا 
الأنبياء وَحْيْ لقؤل ابن ِبرَاهِيم الذي أُمرَ بدَبْحِهِ يا بت « افْعَلْ ما 
ؤْمَرُ4 وَمَعرِفتُ أن ويه أمْرٌ أ بوم وَقَالَ الله تارك وََالَى ليه 
هرَمَا جَعَلنا اويا التي أَرَاك إلا نه للئْاسٍ» إلى قَرْلِهِ «فِي 
القرآن». 

وال غَيَرهُم: مه وَسُول الله يت وَحْي وان عَنْ وي 


طاعتةُ في غير آيةٍ من كتابهه وما جاءً عنة 


ع #- اللعان 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
ودر جَمَلَهُ الله تعَالَى إل بمَا ألْهَمَهُ مِنْ حِكْمَيِه وَحَصُهُ به مِنْ 
ويه وَفَرَضَ عَلَى الَْادٍ اع أ وَسُول الله تايط في كتَاب. 

قال: ولِيسَّ تعدو السّننٌ كلها واحداً من هذه المعاني التي 
وصفت باختلافي من حكيت عنه من أهل العلمٍ وأيها كان فقد 
ألزم اللّهِ نعل خلقه وفرضَ عليهم اتباعٌ رسوله فيدء وني اتتظار 
رسول الله تت الوحيّ في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن؛ ثم سن 
الفرقة وس : نفيّ الولليء ولم يرد الصّداقٌ على ارو وققد طلبه 
دلالةً على أن سنته لا تعدو واحداً من الرجوه التي ذهب إليها 
أهلُ العلم بأنها ‏ بن عن كتابه الله ا برصالة من الله أو مام 
ل وإمًا بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دينه وبيانُ 
الأمور منها أن الله تعالى أمره أن يحكمّ على الظاهر» ولا يقيمّ 
حداً بين اثنين إلاابه؛ لأن الظاهرٌ يشبه الاعترافت من المقام عليه 
الحدُ أو ينه ولا يستعملُ على أحدٍ في حدٌ ولا حق وجب 5 
دلالة على كذبنء ولا يعطي أحداً بدلالةٍ على صدقه حتى تكون 
الدَلالة من الظاهر في العام لا من الخاص» فإذا كان هذا هكذا في 
احكام رسول الله يط كان من بعده من الولاة أولى أن لا 
يستعملٌ دلالةٌ ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. 

فإن قال قائلٌ: مادلٌ على هذا؟ 

قلا قال رَسُوَلُ الله #إإقز : في الْمُتَلاعِيِن إن أَحَدَكُمَا 
كَاذٌِ فحكمٌ على الصّادق والكاذب حكماً واحداً أن أخرجهما 

من الحدٌ» وقالَ رسولٌ الله يف: إن جَاءَتْ به أُحَئِمِرَ فلا أَرَاُ 

لأ قد كدب عَلَيَْه وَإِنْ جَاءت به أذتج قلا أَرَهُ إل فَدْ صَدَقَ 
فجاءت به على النعته المكروٍء وقال رسو الله تف: إن أَمْرَهُ 
ين َوْلا ما حَكُمَ الله فاخبرٌ أن صدق الج على الملتعنةٍ بدلالةٍ 
على صدقه وكذبهٍ بصفتين فجاءت دلالة على صدقب؛ فلم 
يستعمل عليها الدَلالةَ وأنفذ عليها ظاهرٌ حكم الله تعالى من ادّراء 
الحدٌ وإعطانها الصّداقَ مع قول رسول الله 86ك1: إن أَمَرَهُ لين 
زلا مَا حَكَمَ الله وني مثل معنى هذا من سدَةٍ رسول الله يي 
قوله نما أنَا بسر ونكُمْنَحْتَصِمُونَ إَِي» لعل بَمْضَكُمْ أن يكو 
قن تين لضاني عار لتر 1ج و ل 
قت لهُ بشيء من حَئْ أخيوء فلا يده فَإْمَا أفطع لَهُ 
من الَارِ فأخبر أنّهُ يقضي على الظاهرٍ من كلام الخصمين» 5 
يحل لهماً ويحرم عليهما فيما بينهما وبين اللّه على ما يعلمان» ومن 
مثل هذا المعنى من كتابب الله قولٌ الله عز وجل «إذًا جَاءَك 
الْمُنَافِقَنَ4 إلى قوله «الْكَاذيُونَ» فحقنَ رسولٌ اللّه لعز دماءهم 
ما أظهروا من الإسلام وأقرّهم على المناكحةٍ والموارئق وكان الله 
أعلم بدينهم بالسرائر فأخيرة اللّه تعالى انهم في النان فقال: إن 
الْمُنافِتِينَ في الشَرْك الآسْفَلٍ مِنَّ الارِ4» وهذا يوجبُ على 
الحكام ما وصفت من ترك الدَّلالٍ الباطنةٍ والحكم بالظَاهرٍ من 


مه- أحكام عامة في توابع النكاح 


القرل أو البيئة أو الاعتراف أو الحجة ودل أن عليهم أن يتتهوا إل 
ما انتهى بهم إليه كما اتتهى رسولٌ اله يي في الملاعنين إلى ما 
انتهى به إليهء ولم يحدث رسول الله يَف في حكم الله وأمضاهُ 
على الملاعنةٍ بما ظهرٌ لهُ من صدق زوجها عليها بالاستدلال 
بالولد أن يدها د الزانةٍ فمن بعدهٌ من الحكام أولى أن لآ 
يحدث في شيء لله فيه حكمٌ ولا لرسوله يل غير ما حكما به 
بعينه أو ما كان في معنا وواجبٌ على الحكَامٍ ومين أن لا 
يقولوا إلا من وجه لزمّ من كتاب اللّه أو سنةٍ أو إجماع؛ فإن لم 
يكن في واحلو من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتّى يقولوا مثلّ 
معنا ولا يكونُ لهم؛ والله أعلم أن يحدثوا حكما ليس في واحار 
من هذا ولا في مثل معنا وا حكمٌ الله على الرّوجٍ يرمي المرأة 
باللعان ول يستئن إن سمّى من يرميها به أو لم يسمّهِ ورمى 
العجلاني امرأتهُ برجل بعينه فالتعنَ» ولم يحضر رسول الله تيز 
المرمي بالمرأةٍ والتعن العجلاني استدللنا على أن الرُوجّ إذا التعنَ 
لم يكن للرّجل الذي رماهُ بامرأته عليه حسدٌء ولو كانٌ أخذهُ لهُ 
ماكر رض وار سعروار اارن أنكرّ 

لهُ الزوج. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا للإمام إذا رمى رجل 
رجلا بزناً أو حداً أن يبعث إليه ويسألهُ عن ذلك؛ لأن الله عد 
وجل يقول: ولا تَجَمْسُوا4. 


قال: وإن شبّه على احسار أن النئ يلا بَعَث أَنيِساً إِلَى. 


امْرَة رَجُلِ فقَالَ: إن اغترَ مَرَقَتَْ فَارْجُمْهَا فتلك امرأة ذكرَ أبو 
الزاني بها أنها زنت؛ فكان يلزمه أن يسأل؛ فإن أقرّت حدثٌ 
وسقط الحدُ عمّن قذفهاء وإن أنكرت حد قاذفها. 

وكذلك لو كان قاذفها زوجها لزمه الحدٌ إن لم تقر وسقط 
عنه إن أقرّت ولزمهاء فلا يرن والله أعلمٌ أن يمد رجل لامراقه 
ولعلّها ‏ تقر بما قال: ولا يتركُ الإمامٌ الحدٌ لماء وقد سمم:قذفها 
حتى تكون تر كة؛ فلمًا كان القاذف لامرأته إذا التعنَ لو جاءً 
المقذوفُ بعينه يطلب حده لم يؤخذ له الحدٌ في القذفي الذي يطلبه 
المقذوفُ بعينه ل يكن لمسآلةٍ المقذوفي معنى إلا أن يسألَ ليحث؛ وم 
يسأله رسولٌ الله يي وإنما سال المقذوفة, واللّه أعلمٌ للحدٌ 
الذي يقمٌ ها إن لم تق بالرّنا ولم يلتعن الرّوج. 

ولو أقرت بالرّنا لم تحد زوجهاء ولم يلتعن وجلدت أو 
رجمتء وإن رجعت لم تحد؛ لأنّ لها فيما أقرّت به من حدٌ اللّه عر 
وجل الرّجوع؛ ولم يحدٌ زوجها؛ لأنها مقرة بالرّنا ولا حكى سهلٌ 
بن سعل شهوة المتلاعنين معّ حداثته وحكاه ابن عمرّ استدللنا 
على أن اللَعان لا يكون إلا بمحضر طائفةٍ من المؤمنين؛ لنّه لا 


يحضرٌ أمرأً يريدٌ رسولٌ الله 872 سترف 6 ولايحضره إلا وغيره 
حاضرٌ له. 


ع 7- اللّعان 


ف 


وكذلك جميعٌ حدود الرّنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلّهم 
أربعة؛ لِأنَُ لا يجورُ في شهادة الرّنا أل منهم. وهذا يشب قولَ الله 
عر وجل في الرَّانيين لوَلِيْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَِقَةٌ ِنَ الْمُؤينِين»» 
وقال سهلٌ بن سعد في حديثه فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمرهُ رسولٌ 
الا ايا و ور 
وكانت سنة المتلاعنين 

وقال ابن شهابب في حديث مالك وإنراهيم بن سعد 
فكانت سنة المتلاعنين فاحتملَ معنيين أحدهما أنه إن كان طلقها 
قبل الحكم؛ فكان ذلك إليه ل يكن اللّعَانُ فرقة حنّى يجدّدها 
الزُوِجٍ ول يجبر الرُوجٌ عليهاء وقد روي عن سعيل بن المسيب 
مثلُ معنى هذا القول» ولو كان هذا هكذا كان رسول الله تك 
يعيبُ على المطلّق ثلاثً أن يطلقها؛ لأنَه لولم يكن له أن يطلقها 
إلا واحدةٌ قال: لا تفعل مثلَ هذاء واللّهِ أعلمٌ فسأل وإذ لم ينهه 
التي تلط عن الطلاق ثلاثا بينَ يديهء فلو كان طلاقه إياها 
كصمته عند النئ يم وكان اللّهانٌ فرقة فجهله المطلّيُ ثلاثاً 
أشبة» واللّه أعلمٌ أن يعلّمه أنّه ليس له أن يطلّقَ : نأفي الموضع 
ا ا م 
في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجراءتها على اليمين طلقها ثلاث 
جاهلاً بأنّ اللّعانَ فرقة؛ فكانٌ ا 
طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضّمان والسسّلفي وهر يلزمه 
شرط أو لم يشرط. 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا المعنى أولى المعاني به؟ 

قيل: قال سهلٌ بن سعد وابنُ شهابر ففارقها حاملا؛ 
فكانت تلك سنة المتلاعنين فمعنى قوهما الفرقة لا أن سنة 
امتلاعنين أنه لا تقعٌ فرقة إلا بطلاقبه ولو كان ذلك كذلك لم 
يكن عليه أن يطلّقَ وزاد ابن عمرٌ عن الني' 14 أنه فَرْقَ يَئِنَ 
الْمُنَلاعِينِ وتفريئ الني ماقا غيرٌ فرقةٍ الرّوج إنما هو تفريقٌ 
حكم. 

فإن قال قائل: هذان حديثان مختلفان فليسا عندي مختلفين؛ 
وقد يكونٌُ ابن عمرٌ شهد متلاعنين غير لمنلاعنين اللّذِينِ شهدهما 
سهلٌ وأخبر عمًا شهد واخيرّ سهلٌ عمًا شهد فيكونُ اللّعَانُ إذا 
كان فرقة بطلاق الرّوِجٍ وسكوته سواءً أو يكرن ابن عمرّ شهد 
المتلاعنين اللذين شهد سهل فسمع الني : كيز حكم أن اللعان 
فرقة فحكى أنهُ فرق بين المنلاعنين سمع الرُوجَ طلَقَ أو لم يسمعة 
وذهب على سهل حفظةٌ أو لم يذكرهُ في حديشهه وليسَ هذا 
اختلافاً هذا حكاية لعنى بلفظين مختلفِينَ أو مجتمعي المعنى غتلفي 
لظ أو حفظ بعض ما لم يحفظ من حضرٌ معهُ ولا قال رَسُولٌ 
الله تبي لِْمُتَلاءِيْن حِسَابكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاٌِ دل على 
ما وصفتٌ في أوّل المسألةٍ من أنَهُ يحكمٌ على ما ظهرٌَ لهُ واللّه ولي 


يفت 


ما غاب عنهٌ ولا قال رسولٌ الله يييظ: لا سَبيلَ لك عَلَيْهَا 
استدللنا على أن امتلاعنين لا يتناكحان أبداً إذ لم يقل رسولٌ الله 
ييعَرْ إلا أن تكذّب نفسك أو تفعلَ كذا أو يكونٌ كتاكت كال 
الله تبارك وتعالى في المطلق الثلئة َِنْ طَلْقَهَا فلا تَجِلُ لَه 
بَنْدُ ختى تيم جا ا ها ملا جنع لما أ 
يََرَاجّعَا» واستدللنا بأنْ رسولٌ الله يبظ نفى الولد» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام ِالْوَلَدُلِلفرَاشِ»» ولا يجورٌ أن ينفيّ الولد 
والفراش ثابت. 

فإن قال قائلٌ: فيزولٌ الفراشُ عند التفي ويرجمٌ إذا أقرٌ به 
قيلٌ له: : نا سَألَ رَوْجٌ الْمَرَْةٍ الصدَاقَ الذي أَعْطامَا قال لَهُ: رَسُولُ 
الله تت إن كنت صَدَقْت عَلَيْها فهُوَ بم اسْتَْللْت مِنْ فَرْجِهَاء 
وَإِنْ كنت كَذَبت عَلَيها ََلِكَ َبعَدُ َك مِنْها أرْمنْه دل ذلك على 
أن ليس له الرّجوعٌ بالصّداق الذي قد لزمه بالعقدٍ والمسيس مم 
العقد وكانت الفرقة من قبله جاءت. 

فإن قال قائلٌ: على أن الفرقة جاءت من قبلهء وقد رماها 
بالرّنا قيل. لهُ لهُ: قد كان يحل له المقامٌ معهاء وإن زنت» وقد يمكنُ أن 
و ور ب ل كو ونا 
بقذفه والتعانوه وإن كانت هي لها سباً كما يكونٌ سيا 
بكوك من تله من قب أنه لو شا م ياب الع الام لبس 
مغرور من تكاج فاسد ولا بحراءء وما أشبهه يرجعٌ بالمهر على من 
غرّه وكا قال ابن جريج في حديث سهل الذي حكى فيه حكمّ 
النئّ َي بين المتلاعنين أنها كانت حاملاً فأنكرٌ حملها؛ فكانٌ 
ولدها ينسبُ إلى أمّه دل ذلك على معان منها قد شيّه على بعض 
من ينسبُ إلى العلم فيها أنه رماها بالرّنا ورميه إناها بالزّنا وجب 
عليه الحدُ أو اللَعانُ ومنها أنه أنكرٌ حملها فلاعنَ رسولٌ الله تلظ 
ينهم بالرّمي بالزّنا وجعل الحملّ إن كان منفيَاً عنه إذ زعم أنه 

من الزّناء وقال: إن جاءت به كذا فهو لذي يتهمه فجاءت به 
على ذلك النعت. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فلو أن رجلاً قال لامرانه 
ل 0 

نت؟ فإن قال: لاء وليست بزاني» ولكني لم أصبها قيل له فقد 
تمل أن يط هنا الحبلٌ فتكون صادقاً وتكون غير زانيةٍ فلا 
علارلا ليا حي نمع را انيه ل حل انا اريت كارا 
قال كما قال أولَ مرة. 

قلنا: قد يحتملٌُ أن تأخذٌ نطفتك فتدخلها فتحبلّ منك 
ا 
ولدك؛ فإن قذفت لاعنت ونفيت الولدَ أو حددت. ولا يلاعن 
حمل لا قذف معه؛ لأنّه قد يكونٌ حمل وقد ذهب بعضُ من نظرٌ 
في العُلم إلى أن النَئ بط لم يلاعن بالحمل» وإنما لاعن بالقذفم 


ع 9 اللّعان 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
ونفى الولد إذا كان من الحمل الّذي به القذفُ وبا نفى رسولٌ 
الله تي الولد عن العجلاني” بعدما وضعته أمّهِ وبع تفريقه بين 
المتلاعنين استدللنا هذا الحكمّ وحكم أن الولد للفراش على أن 
الولد لا ينفى إلا بلعان» وعلى أنه كان للرّوج نفيه وامرأته عندة» 
وإذا لاعنها كان له نني ولدها إن جاءت به بعد ما يطلقها ثلاثا؛ 
ال ا ا ا د 
وليست له بزوجةٍء ولكنه من زوجةٍ كانت وبإنكار متقدّم له 

قال: وسواءً قال: رأيت فلاناً يزني بها أولم يسمَّك فإذا 
قذفها بالرّنا وادّعى الرّؤية للرّنا أو لم يدّعها أو قبل استبرائها قبل 
أن تحمل حتّى علمتُ أن الحملَ ليس مني أو لم يقله يلاعنها في 
هذه الحالات كلها وينفي عنه الولد إذا أنكره فيها كلّها إلا في 
0 وه في أن يذكر أن و ا 
له ابه وال م يم ا كن أن يكوة هنا اخبل مده نما فى 

عنه إذا ادّعى ما يمكنُ أن يكون من غيره بوجه من الوجوه. 

© أعبْرنا سعد بن سيم عن ان جرَئح أنه 
قال: لِعَطَاء: الرجل يقد يفف أمْرَآَهُ وَهُوَ يقر أنه قد أصَابَها في 
الطور الي رأ عَلَيهَا فيه ما مَا رَأى أَوْ قَبْلَ أن يَرَى عَلَيّْهَا مَا 
رَأى أي قال: يُلاعِنْهًا وَالوَلَدُ لَهَاء 

قال ابن جريج: قُلْت لِعَطَاءِ أَرَآَيِتَ إن نَمَاه بَعْْدَ أنْ 
تَممَعَهُ؟ قال يُلاعِنْهَا وَالْوَلَدُ لَهَا 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا كله نقولُ وهرّ معنى 
الكتاب والسنةٍ إلا أن يقر بحملهاء فلا يكونٌ له نفيه بعد الإقرار 
به. 

- أَحبرَنَا سَعِيدُ بن سّالِم عن ابن جُرَئِج أَنْهُ 
قال: لِعَطّاء الؤُجْلٌ يَفَنرفُ امرَآَنَهُ قَئِلَ أن تَهْدَى إِلَيْهِ قال 
يُلاعِنها وَالْوَلَدُ لها [أخرجه البيهقي في "العرفة'(014/5] 

قال: 

١‏ أَخبرنَا سيد عَن ابن جُرَيْ عن عَمْرو بن 
ديتار أَنّهُ قال: يُلاعِنهًا وَالْوَلَدُ لَهَا إذَا قَدََهَا قَبْلَ أن تَهْدَى 
ِلَيْهِ. 

يل - أخبرنَا سيد عن ابن جُرَيْحٍ في الرجلٍ 
يَقولُ لامرَأتِهِ يَا زَائَيَةُ وَهُوَ يَقَولُ لَمْ أرَ ذَِّكَ عَلَيهَا قال 
يُلاعِئْهًا وَبِهَذَا كله نَأَخل. [أخرجه اليهقي في “المعرفة'ر014/5] 


8- أحكام عامة في توابع النكاح 4 7- اللعان نكف 
يلزمةٌ بالفراش» وأنّ الاستبراءً لا معنى له ما كان الفراشٌ قائماء 


َف عب بض من يب إلى الم إن أنه 
الْوَلَدَ إذّا قال: قد اسبَبرَأتهًا فَكَأنْةُ إنْمَا ذهَبَ إلى تني ١‏ لد 
عَنْ الْعَجْلانِيُ إذ قال: لَمْ أفَْبِهَا مُنْدَ كَذَا وَكَذَا وَلَسْنًا نَقُولٌ 
بهَذَا نحن نَنفِي الوَلَد عَنهُ بل حَال إذَا أنْكرَهُ فيمًا يُمَكِنُ أنْ 

فإن قال قائلٌ: آخذ بالحديث على ما جاءً 

قبل لهُ: فالحديث على أن العجلاني سمّى الذي رأى بعيله 
يزني بهاء وذكرٌ أنه لم يصب هو امرأنه مدذّ أشهر تيفل وذكر 
تقذ العلامة الى تعبت تنبت صدق الرُوجٍ في الولد أفرايت إن ذف 
الرجل امرأتة و يسم من أصابهاء وم يدع رؤيته؟ فإن قال 
يلاعنها قيل لهُ: أفرأيت إن أنكرّ الحمل» و ير الحاكمٌ فيه علامة 
بصدق الرّوج أينفيه؟ 

فإن قال: نعم قيلَ: فقد لاعنت قبل ادٌعاء رؤيته» وإنما 
لاعن رسو الله مط بدعاء رؤية الزّوجٍ ونفيت بغير دلالة على 
صدق الرّوج» وقد رأى الني تلز صدق الزُوجٍ في شبه الولد. 

فإن قال: فما حجّتنا وحجّتك في هذا؟ 

قلت: مثل حجتنا إذا فار ف الرّجل امرأته قلنا قبل أن يأمره 
رسولٌ الله تل وكانت سن النلاعنين الفرقة وم يقل حينَ فرّقَ 
إنها ثلاث. 

فإن قال: وما الدّليل على ما وصفت من أن ينفى الولدء 
وان لم يدع الزُوجَ الاستبراءً» ويلاعن؛ و إن لم يدع الزُوج الرّؤية؟ 

قيل: مثلُ الذليلٍ على كيف لاعن رسولٌ الله تاذ وإن لم 
يحك عنه فعلمنا أنّه لم يعد ما أمره اللّه به. 

فإن قال قائلُ: فأوجدنا ما وصفت. 

قلت: قال الله تبارك وتعالى في الّذِينَ يرمون الحصدات 
نَم لَم يَأْا بأرَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثّمَانِينَ جَلْدَة4؛ فكانت 
الآية عام على رامي الحصنة؛ فكان سواءً قال الرّامي لها رأيتها 
تزني أو رماهاء ول يقل رأيتها تزني» فإنةٌ يلزمُ اسم الرّامي قال 
الله تباركة وتعال اين : يَرْمُونَ أَزوَاجَهُم». إلى لفَشَهَادَةٌ 
أَحَدِمِمْ» الآية؛ فكان اوج رامياً قال: رأيت أو علمتُ بغير 
رؤية فلما قبل منهُ ما لم يقل فيه من القذفُ رأيت يلاعن يوبأنة 
داخل في جملة القذفة غير خارج منهم إذا كان إنما قبلّ في هذا 
قولهُ وهرّ غيرٌ شاهدٍ لنفسه قبل قولهُ إن هذا الحملٌ ليس مني 

وإن لم يذكر استبراءً قبل القذفي لاختلافي بينَ ذلك. 

قال: وقد يكونُ استبرأهاء وقد علقت من الوطهء قبل 
الاستبراء ألا ترى أنَهُ لو قال: وقالت: قد استبرائي تسعة أشهر 
حضت فيها تسعٌ حيض» ثم جاءت بعاد بوله لزمةٌ ون الولدٌ 


فلمًا أمكنّ أن يكون الاستبراء قد كان وحملٌ قد تقدّمةٌ فامكنّ أن 
يكون قد أصابها والحملٌ من غير وأمكنّ أن يكون كاذباً في جميم 
دعواه للزّنا ونفي الولده وقد أخرجة الله من الحدٌ بالّعان ونفى 
رسولٌ الله يذ عنهُ الولد استدللنا على أن هذا كلّهُ إنما هو 
بقولهِ ولا كنا إذا أكذبّ نفسهٌ حددناهٌ والحقنا به الولد استدللنا 
على أن نف الود بقولي ولو كان نفي الولاد لا يكون إلا 
بالاستبراء فمضى الحكم بنفيه لم يكن لهُ أن يلحقةُ نفسه لأنةٌلم 
يكن بقوله فقط دون الاستبراء والاستبراء غير قوله» فلمًا قال الله 
- تبارك وتعالى - بعد ما وصف من لعان الرُوِجٍ 9رَيدْرَا عَنْهَا 
الْعَذَابَ أنْ تَشْهد أَربَعّ شَهَادَاتٍ بالله» الأب 1 الله 
عر وجل أوجب عليها العذاب والعذابُ الحادُ لا تحتملٌ الآية ةّ 
معنى غير واللّه أعلم. 

فقلنا له: حاله قبل اتعانه مث حاله بعة التعانه؛ لنّه كان 
عحدوداً بقذفه إن لم يخرج منه باللّعان فكذلك أنست محصدودة بقذفه 
والتعانه بحكم الله أللك تدرشينَ الح به؛ فإن نلم تلتعبى حددت 
حدَك كان حدّكٍ رجماً أو جلداً لا اختلاف في ذلك بينك وبينه.. 

قال: : ولا يلاعن» ولا يحدُ إلا بقذفي مصرّحء ولو قال: م 
أجدكٍ عذراءً من جماع وكانت العذرة تذهبُ من غيرٍ جماع» ومسن 
جماعء فإذا قال: هذا وقف؛ فإن أرادٌ الزّنا حدٌ أو لاعن» وإن لم 
يرد حلف ولا حدٌ ولا لعان. 

0 عَن ابن جْرَيْ عَن 

في الرْجُلٍ يَقَولٌ لامْرََيِهِ َوِلَمْ أجذك عَذْرَاَ وَلا أَقُولُ 

َلِكَ مِنْ زناه قَلائحة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن قذفهاء ولم يكمل اللَعانَ حتى 
رجمّ حدٌ وهي امرأته. 

- أَخبْرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالٍِ عن البن جُرَيْجٍ أنه 
قال: لِعَطَّاء ,ريت 206 اْرَأنَُ َم يَنزِعٌ عن الذي قال 
قَبْلَ أن ُلامِنَهًا؟ قال هِي امْرَأَنَهُ وَيُحَُ. [أخرجه البيهقي في 
*المعرفة*(17/5)] 

قال الشافعي: رحمه الله وإن طلّقَ امراته طلاقاً لا يملكُ 
الرّجعة أو خالعهاء : ثم قذفها بغير ولد حدٌ ولا لعان؛ لأنها ليست 
زوجة وهي أجنيةٌ إذا لم يكن ولد ينفيه عنه. 

-١‏ أخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عَن ابْن جْرَيْج عَن 
عَطّاء أنْهُ قال: إِذَا حَالَمَ الرّجُلٌ امْرَآتَهُ نم قَذَقَهَا حُد وَإِنْ 
كَان ولد ينه لاعنّها َي الْوَلد د من قبل أن رَسُولَ الله 6 
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نَتَئ الْوَلَّدَ بَعْدَ الْفرَّْةِِ لأنهُ كَان قَبْلَّهَا. [أخرجه البيهقي 
في "المعرفة"(5/*١)]‏ 

فإن قذفها فمات قبلَ أن يلاعنها ورثته؛ لأنهما على التكاح 
حتى يلتعنَ هو وإن قذفها بعد طلاق يلاك الرّجعة في العذةٍ 
لاعنهاء وإن انقضت العدّة فهي مشلٌ المبتوتةٍ التي لا رجعة له 
عليهاء ومن أقرٌ بولدٍ امرأته لم يكن له نفية» وإن قذفها بعد ما يقر 
أنه مئه جلد الحد وهوّ ولدةء وإن قال: هذا الحمل مني» وقد زنت 
قبله أو بعده فهر منه ويلاعنها؛ لأنّها قد تزني قبل الحملٍ منه 
وبعدة» وليسَ له نفي ولده بعد إقراره به مر فأكثرٌ بأن لا يراه 
يشبهه وغيرُ ذلك من الدّلالات إذا أقرٌ بأنّه ولد على فراشه فليسَ 
له إنكاره محال أبداً إلا أن ينكره قبل إقراره. 


ل أخْبَرَنا مَالِكُ عَن ابن شيهابء عَن سَعِيدٍ بن 


الْمُسَيِِّ عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ الْبَاِيةِ أآتى النبي 
ل فَقَالَ: إن امْرَأَتّي وَلْدَتْ غلاماً منود فَقَالَ ل لَهُ: النبي 


يز هَل لك مِنْ إبل؟ قال: َعَم قال: وَمَا أَلوَانْهًا؟. 

قال حمر قال: هل فيها من أورق؟ 

قال: نعم: قال أنَى ترى ذلك؟ 

قال عرقاً نزعةٌ» فقالَ لهُ: الي يؤْء ولعل هذا عرة 
نزعه. [أخرجه البخاريزه ١‏ 287), مسلي(١١٠9١):‏ أبو داود(171ا- 
7747-9), الترمذي(7178): النسسائي(4)97/4-11/8/1 ابن 
ماجه(؟ ])1٠٠١‏ 

7- أخبَرنًا سْفْيَاُ بن ند عن ابن شيهَابيه عن 
ابن الْمُسَيْبِِ عَن أبي هُرَيْرَة 2 أن أعْرَابيَاً مِن بَنِي هَزَارَة 
أنَى الي لف فَقَالَ: إن امرَأنِي وَلَدَتْ غلاماً أسْرَّد فَقَالَ 
لَُ: الي جز هَل لَك مِنْ إبل؟ قال: نَعَمْ: قال هَمَا ألْوَانها؟. 

قال حمرّ: قال: هل فيها أورق؟ 

قال: إن فيها تورقاً قال فأنى أتاها ذلك؟ 

قال لعلّه نزعه عرق قال النَي #لا: وَهَذَا لَعَلْه نْرَعَه 
عِرق. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويهذا ناخد وفي الحديث 
دلالةً ظاهرةٌ على أنْهُ ذكرٌ أن امرأتةٌ ولدت غلاماً أسودٌ وهو لا 
يذكرهُ إلا مدكراً لهُ وجواب الب تخ له الكل بالإابل 


لهُ وضربة 
يدل على ما وصفت من إنكاره وتهمةه المرأء فلمًا كان قول 


هم الخلاف في اللعان 


مه- أحكام عامة في توابع التكاح 


الفزاريُ تهمة الأغلب منها عند من سمعها أنه أراد قذفها أن 
جاءت بوللد أسودّ فسمعة الني تف فلم يرهُ قذفاً يحكمُ عليه فيه 
باللّعان أو الحدٌ إذا كان لقوله وجهٌ يحتمل أن لا يكونّ أرادٌ بهٍ 
القذفَ من التَعجّبٍ والمسألة عن ذلك لا قذف امرأته استدللنا 
على أنْهُ لا حد في التعريض» وإن غلب على السّامع أن المرض 
أراد القذفَ إن كان لهُ وجةٌ يحتملهُ ولا حد إلا في القذفي 
الصّريح» وقد قال الله تبارك وتعالى في المعندة طإوّلا ناح عَلَيِكُمْ 
يما عَرضتمْ ب مِنْ نِطبَة النسَاء» إلى لوَلَكِنْ لا توَاعِدُومُنٌ 
سيره فاحل التعريض بالخطبة» وفي إحلال إياها تحريم» وقد قال 
اللّه تباركَ وتعالى في الآيةِ #لا ُوَاعِدُوهّنُ يرا» والسُرٌ الجماعٌ 
واجتماعهما على الع بتصريح العقدق بعاد القضار » العدَةٍ وهو 
تصريحٌ باسم نهى عن وهذا قولٌ الأكثرٍ من اهل مكة وغيرهم 

من أهل البلدان في التعريض وأهلٌ المديتٍ فيه غتلفون فمنهم مسن 
قال بقولنا ومنهم من حد في التعريض» وهذو الثّلالةٌ في حديث 
الي مميطْ في الفزاريٌ موضوعة بالآثار فيها والحججٌ في كتاب 
الحدودٍ وهرّ أملكُ بها من هذا الموض؛ وإن كان الفزاري' أقرٌ 
بحمل امرآنو عند الي وهر الدليلٌ على ما قلا نه ليس له 
أن ينفيهُ بعد إقرارو 

وقال: السَرُ الجماحٌ قال امرقٌ القيس: 


ألا زعمت بسنباسة القَوْم نبي 
كيرت وأذ لا يمسن الشر أفثالي 


وأمنع عرسي أنْيُرَد بها الخالي 
وقالَ جرير يرَئِي امراتة: 
كانت إذا هجر رَالْخْلِيِلٌ فراشها 


خرن الحدبيث وعفت الأمسرارٌ 


هم الخلاف في اللّعان 


قال الشافعيُ رحمه اللّه: خالفنا بعض الناس في جملة 
اللّعان» وفي بعض فروعه فحكيت ما في جملته؛ لأنهُ موجودٌ في 
الكتاب والسْةِ وتركت ما في قروعه؛ لأنْ فروعة في كتاب اللعان 
وهر موضوعٌ فبده وإذما كتنا في كتابنا دحتم اماس ثم 
طَلْتمُومُنْ» كما قلنا في قول الله عرُ وجل وأن حكمٌ الكتاب 
والسنّة فيه فقالَ بعضٌ من خالفنا لا يلاعن ب بين الرُوجين أبدا 
حتّى يكونا حرّين مسلمين ليسا بمحدودين في قذفي ولا واحدٌ 
منهما. 

فقلت لهُ ذكرٌ الله عرّ وجل اللّعان بينَ الأزواج لم يخص 


8- أحكام عامة في توابع الدكاح 
واحداً منهم دون غيروه وما كان عاماً في كتاب الله تبارلك وتعالى» 
فلا نختلف نحن ولا أنت أنهُ على العموم كما قلنا في قول الله عر 
وجل دإ طَلْتمُومُْ من قَبْلٍ أذ تَسَنُومُنٌ وَقَذ فَرَضْكَمْ لَمُنْ 
فيض فَِصُفُ ما فَرَضتُمْ فزعمنا نحن وأنتم ها على الأزواج 
عامةٌ كانوامماليك أو أحراراً عندهم ملوكةٌ أو حرةٌ أو ذميةٌ فكيفَ 
زعمتم أن اللَعان على بعض الأزواج دون بعض؟ 

قالوا روينا في ذلك حديثا فاتبعنا» قلنا: وما الحديث؟ قالوا 
روى عمرو بن شعيبو عن عب الله بن عمرو عن الي 18 أنه 
قال: زعلا لمان نهن وبينَ اهن اديه وري يه نت 


اليم والطرة ” حت الْعَبْدٍ وَالمة عِنْدَ الْحُرُ وَالنْصْرَائُةُ عِنْدَ 
النصْرَانيٌ ). [أخرجه ابن ماجهز١/ ١‏ 7)] 


قلنا له رويتم هذا عن رجل مجهول ودجل غلطء وعمرو 
بن شعيب عن عب الله بن عمرو” منقطم واللّدَان روياه يقولٌ 
احدهما عن انيت والآخرُ يقفه على عبد الله بن عمرو 
موقوفاً مجهولاً فهرَ لا يعبت يثبتُ عن عمرو بن شعيبب ولا عب اللّه بن 
عمروه ولا ييل به الي 8 إلا رجل غلط ويه أن عصرو بن 
شعيبو قد روى لنا عن الي تي أحكاماً توافق أقاويلنا وتحالفُ 
أقاويلكم يرويها عنه الثقاتُ فنسندها إلى انيت فرددتموها 
علينا ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجونٌ إن كان 
من ثبت حديثه بأحاديئه التي بها وافقناهاء وخالفتموها في نحر من 
ثلاثيينَ حكماً عن الب تفط خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفينٌ إن 
و ا يو د 
لو كان ثابتأ عنه وهرّ عن يبت يثبت حديثه لم يغبت يثبت؛ لأنه منقطعٌ بينه 
وبين عبد الله بن عمروء وقلت لمم لو كان كما أردم كم 
محجوجين به قال وكيف؟ 

قلت: أليسَ ذكرٌ الله عرٌ وجل" الأزواج والزُوجات في 
اللعان عاماً؟ 

قال: بلى. 

قلت لوف نك 


قال: تعمء 

قلت أو كان ينبغي أن يخرج من جملة القرآن زوجاً أو 
زوجة بالحديش إلا من أخرج الحديث خاصّة كما ذكرٌ الله عر 
وجل الوضوءً فمسحّ النبيئ يكز على الخقين» »فلم يخرج من 
الوضوء إلا الخفين خاصّة ولم يجعل غيرهما من الققازين ن والبرقع 
والعمامة قياساً عليهما؟ 

قال هكذا هو. 


هم" الخلاف في اللّعان 
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قلت: في حديثك اليس اليهوديّة والتصرائيَةٌ عند المسلم 
والنصرائيّة عند النصرانى والحرّة تحت العبدٍ والأمةٌ تحت الح' لآ 
يلاعنون؟ ١‏ 

قال هو هكذا. 

قلت: فكانٌ ينبغي أن تقولا لا لعانٌ بِينَ هؤلاء» وما كان 
من زوج سواهنُ لاعن. 

قال: وما بقيّ بعدعن؟ 

قلت: الحرّة تحت الحرٌ الحدوديين أو أحدهما في القذفي 
والأمةٌ تحت الح أليسَ قد زعمت أن هذين لا يلاعنان؟ 

قال: فإني قد أخذت طرح اللّعان عمّن طرحته عنه من 
معنيين أحدهما الكتاب والآخر السنة. 

قلت: أوعندك في السْةٍ شيءٌ غيرٌ ما ذكرت» وذكرنا من 
الحديث الذي رويت عن عمرو بن شعيبب؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد طرحت اللَعانٌ عمّن نطىّ القرآنُ به وحديث 
عمرو إن كان ثابتاً أنه لا يلاعن؛ لأنّه إذا كان رسولُ الله علي 
قال: ما قلت: ففي قوله أَبٌَ لا لَِا هنما دل على أنا من 
سواهنٌ من الأزداج يلاعن والقرآنُ يدل على أن الأزواج 
يلاعنون لا يخص زوجاً دون زوج قال فمن أخرجت من الأزواج 
من اللّعان بغير حديث عمرو بن شعيب فَإنّما أخرجته استدلالا 
بالقرآن. 

قلت: وأينَ ما استدللت به من القرآن؟ 

قال: قال اله عزْ وجل «وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا إلا أشمهُمْ 
فَشْهَادةَ أَحَدِمِمْ4: فلم يز أن يلاعنَ من لا شهادةً له؛ لأنْ شرط 
الله عد وجل في الشّهودٍ العدول. 

وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادةٍ إلا العدول. 

فقلت له قولك هذا خطأ عند أهل العلم؛ وعلى لسانك 
وجهلّ بلسان العرب قال فما دل على ما قلت؟ 

قلت: الشهادةٌ ها هنا بين قال: وما دلّك على ذلك؟ 

قلت: أرأيت العدل أيشهدٌ لنفسه؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو شهد أليسَ شهادته مر في أمر واحدٍ كشهادته 

أربعاً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ولو شهدّ لم يكن عليه أن يلتعن؟ 

قال: بلى. 
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قلت: ولو كانت شهادته في اللعان واللّعانُ شهادة حتى 
تكون كل شهادةٍ له تقومٌ مقامَ شاهر ألم يكف الأربعٌ دون 
الخامسةٍ وتحدُ امرأته؟ 

قال: بلى. 
: قلت: ولو كان شهادة أيجيرُ المسلمون في الحدود شهادة 
النساء؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو أجازوا شهادتهنُ البغى أن تشهد المرأةٌ ثمان 
هرات وتلتعنَ مرتين؟ : 

قال: بلى. 

قلت أفتراها في معاني الشّهادات؟ 

قال: لاء ولكن اللّه عر وجل لا سمّاها شهادةٌ رأيتها 
شهادة. 

قلت: هي شهادة بمين يدف بها كل واحلو من الرّوجين عن 
نفسه ويجبُ بها أحكامٌ لا في معاني الشهادات ال لا يجودٌ فيها 
إلا العدول» ولا يجورُ في الحدود منها النسائ ولا يجورٌ أن يكون 
فيها لمر شاهداً لنفسه قال: ما هي من الشّهادةٍ التي يؤخحذ بها 
لبعض الناس من بعض؛ فإن تمسكت بأنها اسم شهادق ولا يجوز 
فيها إلا العدولٌ قال: 0 
يدخلُ عليك تناقضٌ قولك قال: فأوجدني تناقضه 

قلت: كلّه متناقضّ قال فأوجدني. 

قلمتة: إن سلكت بمن يلاعن من تجورٌ شهادنه دون من لا 
تجورٌ شهادتة» فقد لاعنت بينَ من لا تجورٌ شهادته وأبطلت اللعانَ 
بِينَ من تجورٌ شهادته قال وأين؟ 

قلت: لاعنت بِينَ الأعميين النخعين غير العدلين وفيهما 
عللٌ مجموعة منها أنّهما لا يريان الزناء فإنهما غير عدلين» ولو 
كانا عدلين كانا تمن لا تجورٌ شهادته عندك أبداً وبين الفسّاق 
والجان والسّرَاق والقتلةٍ وقطاع الطّريق وأهل المعاصي مالم 
يكونوا محدودينّ في قذفي قال: نما مئعت الحدوة في القذفي من 
اللّعَان؛ لأنْ شهادته لا تجورٌ أبداً. 

قلت: وقولك لا تود أبداً خطأء ولو كانت كما قلت 
وكنت لا تلاعنٌ بين من لا تجورُ شهادته أبداً لكنت قد تركت 
قرلك؛ أن الأعميين النخعين لا تجورٌ شهادتهما عندك أبدأء وقد 
لاعنت بينهماء فقال: من حضره أما هذا فيلزمه وإلا ة ترك أصل 
قوله فيها وغيره قال أما الفسّاقٌ الذينَ لا تجورُ شهادتهم فهم إذا 
تابوا قبلت شهادتهم. 
قلت: آرآيت الحا الذي لاعنت بينهم فيها أهم تمن تَجورٌُ 


شهادتهم في تلك الحال؟ 

قال: لا ولكنهما إن تابا قبلت شهادتهما. 

قلت: والعبدُ إن عتىّ قبلت شهادته من يومه إذا كان 
معروفاً بالعدل والفاسق لا تقبلُ إلا بعد الاختبار فكيسفَ لاعت 
بِينَ الذي هر أبعدُ من أن تقبلَ شهادته إذا انتقلت حاله وامتنعت 
من أن تلاعنَ من هو أقربُ من أن تجورٌ شهادته إذا التقلت 
حاله؟ 

قال: فإن قلت إِنّ حال العبدٍ تتقل بغيره وحاك الفاسق 

قلت له أولست تسوّي بينهما إذا صارَ إلى الحرَيَةٍ والعدل؟ 

قال: بلى. 

قلت فكيف تفرق بينهما في أمر تساوي بينهما فيه؟ وقلت 

له ويدخلٌ عليك ما أدخلت على نفسك في التصراني يسلم؛ ؟.لأنه 

تتتقلُ حاله بنقل نفسه فينبغي أن تحير شهادته؛ لأنه إذا أسلمَ قبلت 
قال: ما أفعل. 

وكذلك المكاتبُ عبده ما يؤدي إن أذى عت 
قذف قبل الأداء؟ 

قال: لا يلاعن. 

قلت: وأنت لو كنت إِنْما تلاعنٌ بين من تجوز شهادته 
لاعنت بين الذمَيِين؛ لأنهما تمن تجوز شهادتهما عندك قال: وإنما 
تركت اللعان بينهما للحديث. 

قلت: فلو كان الحديث ثابتاً أما يدلّك على أنك اخطات 
إذا قبلت شهادة النصارى إذ. 

قلت: لا يلاعنٌ إلا بِينَ من تجورٌ شهادته؟ 

فقا بعضُ من حضره فأنا أكلّمك على معنى غير هذا. 

قلت: فقل قال: فإني إنما ألاعنُ ب بين الرّوجين إذا كانت 
الرّوجةٌ المقذوفةٌ من يِحدُ لها حينَ قذفها من قبل أني وجدت الله 
عر وجل حكمٌ في قذفم الحصنات بالحد ودرا عن الرّوِجٍ بالتعاني» 
فإذا كانت المقذوفة من لا حدٌ لها التعنّ الرّوِجُ وخصرج من الحدٌ 
وإلا فلا. 

قلت: فما تقولٌ في عبد تحته حرّة مسلمةٌ فقذفها؟ 

قال يحد. 

قلت: فإن كان الرّوجٌ حرا فقذفها؟ 

قال يلاعن. 

قلت لهُ: فقد تركت أصلّ قولك قال بعضّ من حضره أما 
في هذا فنعم» ولكثه لا يقولٌ به. 

قلت: فلم يزعمُ أنه يقولٌ به. 


عتق أفر أيت إن 


4ه- أحكام عامة في توابع التكاح 

قلت لبعض من حكيت قولة: لا أراك لاعت بين 
الرُوجين على الحريّة؛ لأنذك لو لاعنت على الحريَةٍ لاعنت بين 
الدمَيِين ولا على الحرية والإسلام؛ لأنك لو فعلت لاعنت بين 
الحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهما على العدل؛ 
لأنك لو لاعنت يينهما على العدل لم تلاعن بين الفاسقين ولا 
أراك لاعنت بينهما على ما وصففَ صاحبك من أن المقذوفة إذا 
كانت حرَّةٌ مسلمة فعلى قاذفها الحدُ وأنتَ لا تلاعيٌ بينها وبين 
زوجها الحرٌ المحدودٍ في القذف ولا زوجها العبدء وما لاعنت 
بينهما بعموم الآيةٍ ولا بالحديث مم الآيةٍ ولا منفرداً ولا قلت 
فيها قولاً مستقيماً على أصل ما ادّعيت ثابتاً كان أو غير ثابتم 
قال فلم لا تاذ أنت محديث عمرو بن شعيبب؟ 

قلت له لا نعرفه عن عمرو إنما رواه عنه رجل لا ينبت 
شي رايا يا سيد لل ملل ف بعوانه و رد 
وحن لا نقبلُ الحديث المنقطعٌ عمّن هر أحفظ من عمرو إذا كأنّ 
منقطعاً وقنا بظاهر الآيةٍ وعمومها لم يفرّق بين زوج فيها ولا 
زوجةٍ إذ ذكرها الله عزّ وجل عامة» فقالَ لي كيف؟ 

قلت: إذا التعنه الرُوجَ فأبت المرأةٌ أن تلتعنَ حدّت حدّها 
رجماً كان أو جلداً. 

فقلت له بمكم الله ع وجلٌ» قال فاذكره. 

فلت قول الله تارك وتعال» من بعلو ذكسره التعان الزّوج 
يدر أعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَد أرْبَعَ شَهَادَات بالله» الآية؛ 6 
يخ مشكله الله اعم في الأب أنه تدرا عن تفسهائما لزسها 
إن لم تلتعن بالالتعان قال: فهل توضّمٌ هذا بغيره؟ 

قلت: ما فيه إشكالٌ ينبغي لمن قرأ كتاب الله عر وجل 
وعرف من أحكامه ولسان العرب أن يبتغي معه غيره. 

قال: فإن كنت تعلمٌ معنى توضّحه غيره فقله. 

قلت: ارأيت الرّوجّ إذا قذف امرأته ما عليه؟ 

قال عليه الحد إلا أن يرج منها بالالتعان. 

قلت: أوليس قد يحكم في القذفةٍ بالحدٌ إلا أن يأتوا بأربعة 


شهداء؟ 
قال: ا 
0 في الزوج َال ينَ يَرْمُونْ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يكن 
َم شهَدَاءُ إلا أنه نفسهم# الآية. 
قال: نعم. 


قلت أفتجدٌُ في التتزيل سقوط الحدٌ عنه؟ 
قال أمّا نصاء فلاء وأمًا استدلالاً فنعم؛ لأنه إذا ذكرّ غير 
الروجٍ يخرج من الحدٌ بأربعةٍ شهداء؟ ثم قال في الزُوجٍ يشهدُ اربعا 
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استدلالاً على أنه نما يوجبُ عليه الشهادة ليخرج بها من الحذ؛ 
فإذا لم يشهد لم يخرج من معنى القذفةٍ أرأيت لو قال قائل إنما 
شهادته للفرقةٍ ونفي الولدٍ دون الحدٌ فإذا خالفت اللّهِ بين الزوج 
في القذفي وغيروه ولم أحدٌ الزُوج في القذف؛ لأن الآية تحتل ما 

قلت ولا أجدُ فيها دلالة على حذه. 

قال: ليس ذلك له وكل شيء إلا وهو يحتمل. 

قلت: وأظهرٌ معانيه أن يفرّقَ بينه وبين القاذفي غيره إذا 
شهدء وقلت ويجمع بينه وبينَ القاذفي غيره إذا لم يشهد؟ 

قال: نعم. 

قلت وتعلمٌ أن شهادة الزوِجء وإن لم يذكر في القرآن أنها 
تسقط الح لا تكونٌ إلا لمعنى أن يرج بها من الحد. 

وكذلك كل من أحلفته ليخرجّ عن شيء؟ 

قال: نعم. 

قلت افتجدُ الشهادة للرُوجٍ إذا كانت أخرجته وأوجبت 
على المرأةٍ اللَعانَ وفيها هذه العلل التي وصفت؟ 

قال: نعم. 

قلت فشهادة المرأةٍ أخرجتها من الحد» قال هيّ تخرجها من 


قلت ولا معنى لها في الشهادةٍ إلا الخروجّ من الحد؟ 

قال: نعم. ٠‏ 

قلت: فإذا كانت تخرجها من الحدّ كيف لم تكن محدودة إن 
لم تشهد فتخرجٌ بالشهادةٍ منه كما قلت في الرّوِجٍ إذا لم يشهد حدٌ 
وكيف اختلفّ حالاهما عندك فيها. 

فقلت في الرّوج ما وصفت من أنه محدودٌ إن لم يشهده وف 
المرأةٍ ليست بمحدودةٍ والآية تحمل في الؤّوج معانيّ غير الح 
وليس في التتزيل أن الزّوجَ يدر بالشتهادةٍ حدًا: 

وفي التنزيل أن المرأة تدرأ بالشهادةٍ العذابَ وهوّ الحدُ عندنا 
وعندك. 1 

فليسَ في شهادةٍ المرأة معنى غير درء الحد؛ لآنْ الحد عليها 
في الكتاب والمعقول والقياس أنبت فتركها الشتهادة كالإقرار منها 
ما قال الرِّوجّ فما علمتك إلا فرّقت بينَ خدٌ المرأة والرّجلٍ 
0 وهو أبينهما في الكتاب وأثبت حد الرجل» 

لهُ: أرأيت لو قالت لك المرأةٌ المقذوفة إن كانت شهادته 

ا 
لني وحده لي 

وكذلك تصنمٌ في اربعةٍ لو شهدوا علي وكانوا عدولاً 


حددتني» وإن لم يثبتوا الشّهادة حددتهم أو عبيدا أو مشركين 


ابذك 
حددتهم قال أقولٌ حكمك وحكم الرُوج خارج من حكم 
الشهودٍ عليك غير الزوج. ١‏ ْ 

قلت: : فقالت لك؛ فإن كانت شهادة لا توجبُ علي حلا 
فامتنعت ت من أن أشهة ل حبست وآنت لا تبس إلا بحق؟ 

قال أقولٌ حبستك لتحلفي قالت وليميني معنى؟ 

قال: نعم تخرجِينَ بها من الحدٌ؟ 

قالت: فإن لم أفعل فالحبسٌ هو الحدٌ؟ 

قال: ليس به. 

قلت: فقالت فلم تحبسني لغير المعنى الذي يجب علي من 
الحد؟ 

قال للحدٌ حبستك قالت فتقيمه علي فأقمه قال: لا. 

قلت: فإن قالت فالحبسٌ ظلمٌ لا انث أخذت مي حداً ولا 
منعت عني حبسا فمن أينَ وجدت علي الحبس أتهده في كتاببو أو 
سن أو أمر أجمع عليه أهلٌ العلم أو قياس؟ 

قال أمَا كناب أو .سنة آلا إجماعء فلاء وأما قياس فنعم. 

قلت أوجدنا القياسَ قال: إِنْي أقولُ في الرّجل يدّعى عليه 
الدمَ يلف وييرًا؛ فإن لم يفعل لم أقتله وحبسته. 7 

قال الشافعي: رحمه الله. 

فقلت له أويقبلٌ منك القياس على غير كتاب ولا سنْةٍ ولا 
أمر مجمع عليه ولا آثر؟ 

قال: لا. 

قلت فمن قال لك من ادّعيّ عليه دمٌ حبس حتئ يحلفّ 
فيبراً أم يقر فيقتل؟ 

قال أستحسنه. 

قلت له أفعلى الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن 
خالفت القياس؟ فإن كان ذلك عليهم قبلوا من غيرك مشلَ ما 
قبلوا منك؛ لأنْ أجهل الناس لو اعترض فسألَ عن شيء فخرصَ 
فيهء فقال: م يعد قوله أن يكون خيراً لازماً من كناب أو سن أو 
إجماع أو قياس على واحد من هذا أو خارجا منهُ فيكونٌ 
استحسته كما استحستتته أنت قال: ما ذلك لأحدر. 

قلت: فقد قلته في هذا الموضع وغيروء وخالفت فيه الكتاب 
وقياس قولك قال وأينّ خالفت قياس قولي؟ 

قلت: ما تقول فيمن ادّعى على رجل درهماً فأكثرٌ إلى أي 
غايةَ شاءً من الدّعوى أو غصب دار أو عبلو أو غيره؟ 
فال يحلف؛ فإن حلف بَئئ» وإن نكل لزمه ما تنكل عنه. 
وكذلك لو ادّعى عليه جرحاً في موضحةٍ عمداً فصاعداً 


5 الخلاف في الطلاق الثلاث 


مه- أحكام عامة في توابع النكاح 
من الجراح دون التفس إن حلف برىئ وإن نكل اقتص منه. 

قال: نعم. 

قلت فكلّ من جعلت عليه اليمينَ فيما دون النفس إن 
حلفت برئئّ» وإن نكل قامَ التكولٌ في الحكم مقامٌ الإقرار فأعطيت 
به القودّ والمال؟ 1 

قال: نعم. 

قلت وم لم يكن هذا في النفس هكذا؟ 

قال لي استعظاماً للتفس. 

قلت: فأنت تقطمٌ اليدين والرّجلين وتفقاأ العينين وتشق 
الرّاسَ قصاصاًء وهذا يكونُ منه التَلفُ بالذكول وتزعمٌ أنه يقومٌ 
مقامَ الإقراره فلا تاذ به الَفسَ قال أمّا في القياس فيلزمنا أن 
ناخد به النَفْسٌ» وقد تفرّقَ فيه صاحباي» فقالٌ أحدهما أحبسه 
كما قلت: وقالَ الآخدُ لا أحبسه وآخذ منه ديةَ وحبسه ظلم. 

قلت: وأخذ الذي منه في أصل قول صاحبك ظلم؛ لأن 

ا ا ؟فإن 
عكر يه ووو ا 1 


اليا فقي على اصل خنطا 2 عون عليه ما لا يشبهه ما قد 
حكم الله عر وجل فيه نضا يدرأ به العذاب والدَّرءُ لا يكوثٌ إلا 
لما قد وجب. 


وإن قلت العذابُ السّجِنُ فذاك أخطأً لك أما السّجنٌ حدٌ 
هو؟ فإن كان حا فكم تحبسها؟ أمائة يوم أو إلى أن تموت إن 
كانت ثيباً؟ 

قال: ما السّجنٌ بحده وما السّجنٌ إلا لتبيين الحد. 

قلت: وقد قال اللّه تبارك وتعالى في الرّانيون 9وَليْشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائْئَةٌ مِنّ الْمُؤْمِنِين4 أفتراة عنى بعذابهما الحدٌ أو 
الحبس؟ 

قال: بل الحث» وليسّ السّجنٌ بحدٌ والعذابُ في الرّنا 
الحدودٌ؛ ولكنُ السّجنّ قد يلزمه اسم عذابي. 

قلت: والسّفرُ اسم عذاسه والدّهق والتعليقٌ وغيره تا 
يعدب به الناسٌ عذاباً؛ فإن.قال لك قائلٌ أعذبها إن لم تحلف 
ببعض هذا؟ 

قال: ليس له وإِنّما العذابُ الحد. 

قلت أجل وأجدك تروّحت إلى ما لا حجّة فيه ولو كانت 
لك بهذه حجّةٌ كانت عليك لغيرك بمثلها وأبِينَ فيها. 


5 الخلااف ف الطلاق الثللاث 


64- أَحْبَرَنَا الشافِِي» عَن مَالِكِ بْن أنسء عن 
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عَبْد الله بن يَزِيد مَْلَى امود بن سُفْيَان عن أبي سَلَمةَ بْن 
عَبٍْ الرّحْمَنِه عن فَاطِمَةَ بذنت قَيْسٍ أن أبا عَمْرِو يْنَ حَقْصٍ 
طَلْقهَا به وَمُرَّ غَائِبٌ بالشام فَبِعَت إِلَْهَا وَكِيلّهُ بشعير 
مَسَحِطنه ََانَ الله ما لك عَلينَا مِنْ شيء جات الب 
كي مَدَكَرَتْ ذَلِكَ لَك فَفَالَ: لِيسنَ لك عَلَيْهِ تَقَفَة [أخرجه 
مسلم(٠‏ 48 ١)؛‏ أبو داود(7784), الترمذي(9١01)‏ النسائي(71/5): 
ابن ماجدزه 57 85-17 7)] 

قال الشافعي رحمه اللّه: وابنٌ عمرّ رضي الله عنهما طلَّقَّ 
امرأته ألبتة وعلمَ ذلك الني) يذ فاسقط نفقتها؛ لأنه لا رجعة ل 1 

عليها وآلبتة التي لا رجعة له عليها نلاث؛ ولم يعب الن تي 
طلاق الثلاث وحكمٌ فيما سواها من الطّلاق بالتفقةٍ والسكنى. 

فإن قال قائل: ما دل على أن الب ثلاث؟ فهيّ لو لم يكن 
سمى أبن عر رضي الله هتهما ثلانا لبة أو نوى بالبعة ثلانا 
كانت واحدة يملكُ الرّجعة وعليه نفقتهاء ومن زعم أنْ ألبتة ثلاث 
بلا ني التق ولا تسميةٍ ثلاشو قال: إن النئ #ظ إذ لم يعب 
الطّلاقَ الذي هرّ ثلاث دليلٌ على أن الطّلاق بيد الروج ما أبقى 
منه أبقى لنفسوء وما أخرج منه من يده لزمه غير حرم عليه كما 
يمر عليه أن يمن رقية: ول رع من ماله صدقة ونيد ينان 
له لو أبقيت ما تستغني به عن الناس كان خيراً لك. 

إن قال قائلج ما دل على أن أبا عمرو لا يعودُ أن يكون 
سمَّى ثلاثا أو نوى بألبنّة ثلاناً؟ 

قلنا الدَليلٌ عن رسول الله تتظ. 

6- قال الشافِيّ رحمه الله: أَخبَرنا عَمّي مُحَمَّدٍ 
بن علي بن شاوه عن عبد هئ بن لساب عن 
سْهَيْمَة المُرَنيْة ألبئَق م أتى إِلَى النبي ##ذ» فَقَالَ: إني 
طَلْقَت امْرَأتي سُهَيْمَة مهيْمَةَ ألْبنَةَ وَاللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَه فَقَالَ 
النبي 186 لركانة لل القت إل وَاحِدَة؟ فَقَالَ ركَانَةُ وَاللّه 
ما أَرَدْت إلا وَاحِدَةٌ َرَْهَا َي النبي 8ق 

فطلقها الانية في زمان عمرٌ والثالثة في زمان عثمان رضي 
الله عنهما. 

قال الشافِعِي رحمه الأّه: أخيَرَنَا برك كن 
ابن ش,هابو» عَن سَهْلٍ بن سَعْدِ أنه أخبرهُ أنه تَلاعَنَ عُرَئِمِرَ 
َامرَنَهبيْنَ دي النبي 1 وَهْرَ مَعَ الئاس قَلَمَا قَرَغَا مِنْ 
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548: 


مُلاعنتِِمَا قال عُوَيْهِرٌ كدت عَلَيَْايَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكَتْهًا 
مَطَلْقَهَا تلانا قلَ أن يمر رَسُولٌ الله #. 

قال مالك: قال ابن شهابي؛ ذفكانت تلك سه 
المتلاعنين.[تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله: فقد طلَّىَ عويمرٌ ثلاثاً بينَ يدي 
ان تنذء ولو كان ذلك حرم لنهاه عنه. 

وقال: إِنْ الطلاة ق» وإن لزمك فأنت عاص بان تمع ثلاثاً 
فافعل كذا كما أمرّ ال يت عمرٌ أن يأمر عبد الله بنَ عمرٌ 
رضي اللَّه عنهما حينّ طلّقَ امرأته حائضاً أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتّى تطهرٌء ثم تحيض» ثم تطهرّ ثم إن شاءً طلّىَ» وإن شاءً 
أمسلك» فلا يقر الي ب بطلاق لا يفعله أحدٌ بينَ يديه إلا نهاه 
عنه؛ لأنه العلمٌ بينَ الح والباطل لا باطلّ بين يديه إلا يغيره. 

301 أَحْيرَنًا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أعبرنًا ين مق عن عَمْرو بن «وثار قال: سَمِعْت مُحَمّدَ بن 
َبّادِ بن جَعْفرِ يقُولُ أخبر في النطلة بن صتنيز أنه رن 
انرآت أ َه أتى ختر درك له ققاد: مَاحَمَلَكَ 
عَلَى ذَلِكَ؟ قال: قَذْ فَعَلتهُ فنَلا: وَلَوْ أنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ 
بِهِ لَكَانَ يرا لَهُمْ وَأَسَدْ تَبيتاً. ما ملك على ذلك؟. قال: قد 
فعلته قال أمسك عليك امرأتكء فإنّ الواحدة تبت.[هدم] 

أخْبَرَنًا الربيع: قال: أخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
قال: أَخبرَنا ابن بين عن عَمْرِو بْن ديار عَن عَبْدِ الله بن 
أبي سَلَمَهَ عَن سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ أن عُمَرَّ بْنَ الْحَطْابٍ 5ه 
قال لِلتُومَةٍ مِثْلّ مَا قال لِلْمُطّْلِب [تقدم] 

4-. قال الشافِيِي: أخبرنًا الثقَفٌ عن اللَّيِشِِ بن 
سَعْده عن بُكيرِ عَن سُليْمَانَ أن رَجُلاً مِنْ يني دُرَيْقٍ طَلّقَ 
امْرَآَتَهُ أبن قال عُمَرٌ ‏ ما أَرَدْتَ بِدَيِكَ قال أَثْرَاانِي أَقِيِمُ 
عَلَىَ حَرَامٍ وَالنْسَاءُ كير فَأَحْلفَهُ فَحَلَفَ. [تقدم] 

قال الاي رحمه اللّه: أَرَاهُ قال فَرَدْمَا عَلَيْهِ قال: وَهَذَا 
الْخبْرٌ في الْحَدِيثِ فِي؟ الرُرقِي يَدُلُ عَلَى أَنْ قَوْلَ عُمَرَ بن 
الْحَطَابٍ © لِلْمُطْلِبِ ما أَرَدْت بِذْلِكَ يُرِيِدُ أَوْ وَاجِدَةَ أَوْ ئَلاثاً؛ 
لما أخبره آله لمي به زياةة في عَدَدِ الطلاق» وأنهُ قال: بلايّةَ 
زا أَْمَهُ وَاحِدَةَ وَّهِيَ أَثلُ الطلاق» وَقَولَهُ ولو نهم فَمَلّوا ما 
يُوعَظُونَ به. 


ه64 
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لو طلّقَه فلم يذكر البسة إذ كانت كلمة محدئة ة ليست في 
أصل الطلاق تحتمل صفة ة الطلاق وزيادة في عدده و عو غير 
ذلك فنهاه عن المشكل من القول» ول ينه عن الطّلاق» ول يعبة 
وم يقل له لو أردت ثلاثاً كان مكروهاً عليك وهر لا يحلّفه على 
ما أرادٌ إلا ولو أرادٌ أكثرٌ من واحدةٍ ألزمه ذلك. 

- أَخبرَنا الرُبيعٌ قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
عرد وكا لطلته ذلك وحن ابي سَلْة إن حبر الأخمن 
أن عَبْدَ الرْحْمَن طَلْقَ امْرَأئَهُ أبن وَهُرَ مَرِيضَ فَوَرنَهَا عُثْمَانُ 
مِنهُ بعد انقِضّاء عِذَيّهًا. [أخرجه مالك(؟/١7ه)]‏ 

.-. قال الشافِيّ رحمه اللّه: أَخيَرَنًا عَبْدُ الْوَمّابِي 
عَن أَيُوبَ» عَن ابن مبيرينَ أن امْرَأةَ عبد الرْحْمَن نَشَدَنَهُ 
الطّلاق» فَقَالَ: إِذَا جضت ثُمْ طَهُرْت قاذنيني فَطَهُرَتْ وَهُرَ 
مَريض فََذَثَنَهُ فَطَلّقَهَا نّلائاً. [أخرجه مالك(/0077) اليهقي في 
“معرفة السنن والآثار"(7/8١8)]‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله: والبتةَ في حديث, مالك ببانٌ هذا 
الحديث ثلاثاً لما وصفنا من أن يقولَ طالقٌ ألبيةَ ينوي ثلاثاً» وقد 
ينه ابنُ سيرينَ فقطعّ موضع الشّك فيه. 

7 - أخيرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِِي قال: 
حبرا مَالِك» عَن ابن شيهاب عَن مُحَمد بْنِ عَبْلِ الرحْمَن بن 
وا عن مُحَمْد بن إياس بن يكير قال طلق رَجْلَ امن 
نلانا مبلَ أن دحل يهاه كم بد دا لَه أذ يَنْكِحَهَا نَجَاً يَسْتَفْتِي 
فَذَهَبْت مَعَهُ أَمْأل لَهُ فَسَأَلَ أبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّه بْنَّ عباس 
رضي الله عنهم؛ عَن ذَلِكَ فَقَالا لا نَرَى أن تَنْكِحَهَا حَنَّى 
تنكم زُوْجا غَيْرَك قال: إِنْمَا كَانَ طَلاقِي إِيّامَا وَاحِدَهَ فَقَالَ 
ابْنُ عبّاسِ إن أَرْسَلْت مِنْ يَدِك مَاكَانَ لَك مِنْ قَضْل. 
[أخرجه مالك(؟7/٠/01)؛‏ البيهقي(7557/7)] 

قال الشافعي: رحمه اللّهه وما عاب ابن عبّاس ولا ابو 
هريرة عليه أن يطلّقَ ثلاث ولو كان ذلك معيباً لقالا لَه لزمك 
الطلاقٌ وبنسما صنعت» ثم سمّى حينَ راجعه فما زاده ابن عباس 
على الذي هرّ عليه أن قال لهُ: إنك أرسلت من يدك ما كان لك 
من فضلء ول يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. 


777 أَحبْرَنًا الربي قال: أخبْرَنَا الششَافِعِيُ قال: 


َخبرنَا مَالِك عَن يَحْبَى بْنِ سَعِيلِه عَن بُكَيْرِِ عَسن النْعْمَان 
بْنِ أبي عَيّاشٍ لأنصّارِي» عَن عَطَاء بْنِ يسار قال: جَاءً 
مث بي هزه الله بن مرو عن وجل لق دهز رَآتَهُ ثلاث 
قَبْلَ أن يَمَسمَهَا قال عَطَاءٌ فَقْلْت إِنْمَا طَلاق الْبِكْرِ وَاحِدَهُ 
فَقَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ إِنْمَا نت قَاص الْوَاجِدَة تيينْهًا 
وَئَلاثْ تُحَرُمُهَا حَنَى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ولم يقل له عبدُ الله 
بئسما صنعت حينّ طلّقت ثلاثاً. [أخرجه مالك(9/١007)]‏ 

934 أَخيرَنًا الرْبِيِعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبرَنا مَالِك عَسن يَحَيَى بن سَعِيدٍ أن بُكَيرا َعْيَركُ عن 
التعْمَان ب بن أبي عَيّاشٍ أنْهُ كَانَ جَالِساً عِند عبد الله : بْن الرْبَيْر 
عا تن لد تقادحفا مق ب وق كن الك فَقَالَ: 
إن رَجْلاًمِنْ هل البَاديَة طَلّقَ امرَآئه قلانا قن أذ يَدْلَ بها 
قَمَاذًا تَرَيَان؟ َقَالَ ابْنُ الوييْر إن هَذَا الآمْرَ ما لَنَا فِيِهٍقَوَلٌ 
اذْمَبْ الى بْنِ عَبّاسٍ تأيه مُرَيْرَة فَإنْي تَرَكتهمًا عند عَائِقَةَ 
فَسَلْهُمَا ثم ايا أبرنا ة قَدَهَبَ فَسَألَهُمَاء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
أي شر فيو ا ترق قت جلك نول تَقَانَ كبو 
مُرَيرَة ظفل الْوَاحِدةٌ يها وَالثْلاث تُحَرُمُهَا حَنَى تَنَيِحَ زوْجاً 
غِيْرَه وَقَالَ ابْنُ عباس مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعِيبَا عَلَيْهِ الات وَلا 
عَايْشَةُ. [أخرجه مالو 

6-- أخبرَنًا الربيع م: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِي قال 
أخبرتي مَالِك عَن ابن شهَابِه عن عُرْرَة أن مَؤْلاة لني 
عَدِي يُقَالُ لها رَبْرَاءُ أخبرته أنْهَا كانت نَحْت عَبْدٍ وَهِيَّ يَوْمئذٍ 
فَقَالَت: إني مُخبرَئك برأ وَلا أجِبْ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً إن 
أَمْرّك بِيَدِك ما 3 يَمَسّكٍ رَوْجُك قَالَت: فَفَارَقه ثلاثاء فَلَمْ 
عل لَهَا حَفْصَةٌ لا يَجُورُ لَك أن تُطَلْقِي َلائاء وَلَوْ كَانْ ذَِكَ 
مَعِيباً عَلَى الرَجُلٍ إذا لَكَانَ ذَلِكَ مَعِيبا عَلَيهَا ِذْ كان بِيَدِهَا فيه 
مَا بِيْدِهِ. [أخرجه ماللاو 

ا أَخْبرَنًا الرّبيعُ: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
تون فول قن يخاو عن امو عن لعاف هن ا قد 
الْأَمْلَيَة أنهَا اخْتَلَعَتْ 4 َوْجِهًا عَبْدٍ الله 93 أسَيْن ثم أنيا 
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عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ» فَقَالَ مِيّ تَطلِيقَة إل أن نَكُونَ سَمَيِت سينا 
َهُوَ مَا سَميت فَعُقْمَانُ # يُخْبرُهُ أنْهُ إن سَمَى أكْثْرَ مِنْ 
رَاحِدَةٍ كَانَ مَا سَمّىء وَلا يَقَولُ لَّهُ لا يَْبَهِي لك أنْ تَسَمَيَّ 
أكثرَ مِنْ وَاحِدَةِ بَنْ ِي هَذَا الْقَوْل دَلالَةَعَلَى أَنّهُ جَاِرٌ لَه أَنْ 
ل سمي أكثْرَ مِنْ وَاحِدَة. [أخرجه البيهقي(15/7”)] 


أ خبرنًا الربيع: قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


مه 


َخبرنًا مَالِكَ عَن يَحْبَى بْن مَعِيلِء عَن أبي بَكْرِ بْن مُحَمَّدد بن 
عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أن عُمَرَ بْنَ عَبِد الْعَزِيِزٍ # قال: أنه مَا 
يَقُولُ الْاسُ فِبها؟ فَقَانَ بو بكر: فَقْلْت لَهُ: كَان أَبَانُ بن 
عُنْمَانَ يَجْعَُهَا وَاحِدَه فقَالَ عُمَُ لَرْ كَانَ الطّلاقٌ ألفاّمَا 
قت ألْبنّةَ مِنْهُ شيم مَنْ قال أَلْبنَكَ فَقَدْ رَمَى الْغَايْةَ الْقَصُوّى. 
[أخرجه مالك(؟/٠86ه-081)]‏ 

قال الشافعي: ولم يحك عن واحدةٍ منهم على اختلافهم في 
ألبنّةَ أله عاب ألبتَةَ ولا عاب ثلاث 

قال الشافعي: قال مالك في المخيرةٍ إن خيّرها زوجها 
فاختارت نفسهاء فقد طلقت ثلاثاء وإن قال زوجها لم أخيرك إلا 
في واحدةٍ فليسَّ له في ذلك قولٌ» وهذا أحسنٌ ما سمعت. 

قال الشافعي: فإذا كان مالك يزعم أنّ من مضى من 
سلف هذه الأمَةٍ قد خيّروا وخميّرٌ رسولٌ الله تفي والخيارٌ إذا 
اختارت المرأةٌ نفسها يكونٌ ثلاثاً كان ينبغي أن يزعم أن الخيارَ لا 
يحل؛ لأنها إذا اختارت كان ثلاثأء وإذا زعم أنْ الخيار يحل وهيّ 
إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثاء فقد زعم أن الي يأر قد أجارٌ 
طلاقّ ثلاث وأصحاب الني تل 

قال الشافعي: : فإن قال أنت طالق الببَة ينوي ثلاثاً فهيّ 
ثلاث؛ وإن نوي واحدة فواحدة» وإن قال أنه طالق ينوي بها 
ثلاثاً فهي ثلاث. 

قال الشتافعي: احبُ أن يكون الخيارٌ في طهر لم يمسّها فيه. 

قال الشافعي: : أحبهٌ أن لا ملك الرّجِلُ امرآتةه ولا يرهاء 
ولا يخالعهاء ولا يجعلَ إليها طلاقاً خلم ولا غيروء ولا يوقعَ عليها 
طلاقً إلا طاهراً قبل جماع قياساً على امطلق فإن الني كاي أمرَّ 
أن تطلق طاهراء وقال الله عر وجل لفَطَلَقومٌنٌ ع لِعِْتِهِنْ4) فإذا 
كان هذا طلاقاً يوقعهُ الرّجلٌ أو توقعة المرأة بأمر الرّجل فهر 
كإيقاعيء فلا أحبُ أن يكون إلا وهيّ طاهرٌ من غير جماع. " 

3-- قال التَافِِي رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا سَعِيدٌ بْنٌ 


سَالِمِ عن ابْن جُرَيْه عَن عِكْرِمَة بن خَالِدٍ أن سَعِيدَ بْنَ 


7- ما جاءً في أمر رصول الله يَيرْ وأزواجه 
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جْييْر أَخْبَرَهُ أن رَجُلاً أتى بن عَبّاسِء قَقَالَ طَلقَتَ انرزأني رَأَتِي 
ال قل لذن عباس ضف تخد قدا وَتَدَعٌ سَبْعاً وَيَسْعِينٌ 
[أخرجه البيهقي(87971//17)] 

6- قال الشافجي: أَخبرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ 
أن عَطَاءٌ وَمُجَاهِداً قَالا: إن رَجُلاً أتى ابِنَّ عَباسِء قَقَالَ: 
طَلَفْت امْرَنِي مِائَهَ فقَالَ ابِنُ عئّاس: تَأخَدْ ثّلاثاً وَتَدَعٌ سَبْعاً 
وَيَسْعِينَ. [أخرجه البيهقي(١١//ا”),‏ 0 

٠‏ _أحبرنًا لبي م: قال: أَخبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
حبرا مُسْلِمُ بن حال عَن أن ابن جُرَيٍْ عن عَطَاء وَخْدَهُ 
عَن أبن عباس أَنّهُ قال: وََيْعاً وَيسعِينٌ نَ عُدْوَانَاً المدحوزيا 
آيات الله 1 فَعَابَ عَلَيْهِ ابن عَبّاس كل ما زّادَ عَلَى عَدَدٍ 
الطّلاق الِّي لَمْ يَجْعَلْهُ الله َيه 1 مَاجَعَلَ 
الله َي مِنَ التّلاش وَفِي هَذَا لاله عَلَى أله يَجُو د لَهُ عِنْدَهُ 
أن يُطَلّقَ ثّلائاء وَلا يَجُودُ لَهُ ما لَمَْكُنْ إليِه. 

80 ما جاءً في أمر رسول الله يز وأزواجه 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: إن اللّه تبارك وتعالى لا خصْ به رسوله 
من وحيه وأبان من فضله من المباينة بينه وبينَ خلقه بالفرضٍ على 
خلقه بطاعته في غير آي من كتابوء فقال: مَنْ يُطِع الرَسُولَه فقذ 
أطَعَ اللّه وقال: يدر الذينَ يَُلُِون عَنْ أمره أن تصيبهم فتن 
َو يْصِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم وقال: لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرْسُول بتكم 
كَدُعَاء بَْضِكُمْ بَعْضاً وقال: إذَا اجيم الرْسُول فَقَدمُوا بَِنَ يَدَيْ 
نَجْرَاكُمْ صَدَقَةَ وقال: لا تَرفُا واكم فَوْقَ صوْسم النبي. 

قال الشافعي رحمه اللّه: افترض الله عر وجل على رسوله 
ؤي أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاءً اللّه قربة إليه 
وكرامةً وأباحَ له أشياءة حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيناً 
لفضياته مع ما لا يحصى من كرامته له وهيّ موضوعة في 
مواضعها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فمن ذلك من ملك زوجة سوى 
رسول الله : يط لم يكن عليه أن يخبرها في المقام معهُ أو فراقها له 
ولهُ حبسها إذا أدَى إليها ما يجبْ عليه هاء وإن كرهتةٌ وامرّ الله 
عر وجل رسولة لايثز أن يبر نساءة» فقال: قُلْ لآزواجك إن 
كُنُ تُذَْ الّْحياةَ اليا وزيا إلى قوله «أجراً عَظِيم» فخيرهنٌ 
رسول الله مي فاخترنةه فلم يكن الخيارٌ إذا اخترنة طلاقناء ولم 
يجب عليه أن يحدث لحن طلاقاً إذا اخترنه. 


/الم6 

قال التافعي: رحمه الله وكانٌ تحير رسول الله ت#ي إن 
شاءً الله كما أمرهُ الله عرّ وجل إن أردن الحياة الدنيا وزيتتهاء ولم 
يخترنةُ وأحدث هن طلاقاً لا ليجعل الطّلاق ليه لقول الله عر 
وجل طفْعَالِينَ أمتَمكن وَأُسَرْحْكن سَرَاحا جَويلاً4 أحدث لكنّ 
إذا اختر: تن الحاة اليا وزيتها متاعاً وسراحا فلمًا اخترنة لم 
يوجب ذلك عليه أن يحدث خرن طلاقا ولا متاعاً فأمًا قَوْلُ عَائَْةٌ 
رضي الله عنها قد يرن رَسُولُ الله #ة 


فَاختَرْناءُ أفكان ذلك 
طلاقاً؟ فتعني» واللّه أعلمٌ م يوجب ذلك على الن ير أن 
يحدث لنا طلاقاً. 

قال الشافعي: رحمه اللّهه وإذا فرض الله عر وجل على 
الني مي إن اختر نْ الحياة الدّنيا أن يمتَعهنُ فاخترنٌ اللّه ورسولة 
فلم يطلّق واحدةً منهنٌ فكلٌ من ير امراتة فلم تختر الطَّلاقَ» 
فلا طلاقّ عليه. 

قال الشافعيُ رحمه الله: وكذلك كل من خيّرٌ فليسَ له 
الخيارٌ بطلاق حتى تطلّق المخيرةٌ نفسها. 

-3١‏ أَخبرَنَا ابيع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرَنًا القْقَُء عَن إِمْمَاعِيلَ : 


مَسْرُوق أن عَايْشَةَ قَالت: قد يرن د 


عم 7 4- 


بْنِ أبي الي عَن ١‏ » عن 
سول ائلة ص فكان 
ذلك طلاقاً. [أخرجه البخاري(؟971ه-20757), مسلو(لالا »)١‏ أبو 
داود١77).‏ الترمذي(85١١)‏ النسائي(51/5١).‏ ابن ماجد(؟ه ٠‏ 9)] 

7317 أَحبرنَا الرْبِيعٌ قال: أَحْبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
خبرنا ال عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيْ عَنْ عُرْرَةَ عَنْ عَائِضَةَ 
رضي الله عنها بل مَْنَى هَذَا الْحَدِيث 

قال الششافعي: فانزل الله تبارة وتعالى إلا يحل نك النْسَامُ 


0 حُسْتهُن إلأما 
قال النافمئ؛ قال بعضْ أهل العلمٍ أنزلت عليه «لا يحل 
لَك بعد تخييرهِ أزواجه. 


- أخبَرَنَا الربيمٌ قال: أَخْبَرَنا الشَافِعِي قال: 
عبرا فياك عن عَمْرِوء عن غطاءه عن عَائِقة آنا قَالَن: 
مَامَاتَ رَسُولُ الله ل حَمّى أجِإ' آ لَهُ النَسَاءُ. [أخرجه 
الزمذي(5١77),‏ النسائي(05/5)] 

أخبرنا الربيعُ قال: قال الشافعي: كأنها تعنى اللاتي حظرنٌ 
عليه في قول الله تبارك وتعالى إلا يَحِلُ لَك الَّاهُ مِنْ بَمْدُ ولا 
أن تَبدْلَ بهن مِنْ أزوَاج». 


/- ما جاءً في أمر رسول الله يَرجْوْ وأزواجه 
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قال الشافعي: واحسبُ قول عائشة أحلٌ له النساءٌ لقول 
الله سارك وتعالى إإنا أحْلَلنَا لك أَزْوَاجَك4 - إلى قوله: 

قال النتافعي: فذكرَ الله عد وجل" :ما أحلة له فذكرٌ أزواجه 
اللاتي آتى أجورهن» وذكرٌ بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها لني قال: فدل ذلك 
على معنيين أحدهما أنه احلُ له مع أزواجه من ليس له بزوج 
يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده تك من بنات عمّه ولا 
بئات عمّاته ولا بئات خاله ولا بئات خالاته امرأةٌ وكان عنده 
عددٌ نسو وعلى أنه أباحَ له من العددٍ ما حظرٌ على غيروه ومن 
م يأتهب بغير مهر ما حظره على غيره. 

قال الشافعي: رحمه الله ثم جعلَ لهُ في اللاتي يهبنَ 
أنفسهن لهُ أن يأتهب ويترك؛ فقال: 9تُرْجي مَنْ نَشَاءً مِنْمُنْ 
َتَؤْرِي إِلَيِك مَنْ تَشَاءُ4 إلى ' عليك '. 

قال الشافعي: فمن انّهِب مهن فهيّ زوجةٌ لا تحمل لأحار 
بعدة» ومن لم يأتهب فليس يقَمٌ عليها اسم زوجةٍ وهي تحل له 
ولغيره. 


4 3- أَخبرَنًا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي. قال: 


أَخبَرَنًا مَالِكَء عَن بي حَازِمٍ عَن سَّهْل بْن سَعْدٍ أن امْرَاَةٌ 
وَهَبْتْ نَفْسَهَا لِلنبىّ 12 فَقَامَتَ قِيّاماً طُويلاًء فَقَاَ رَجُْل: يَا 
َسُولَ الله رَوَجْنَِا إن لَمْ يكن لك بِهَا حَاجَة فَدَكَرَ أنه 


زوج إِياهَا. [أخرجه مالك(0075/9), البخساري(١ 71١‏ 
مسلم(5 67 »)١‏ أبو داود(5111): السترمذي(4 ١11)؛‏ النسائي(117/5): 
ابن ماجه(ة /18)] 
قال الشافعي: رحمه الله وكان ا خص الله عر وجل به 
كذ د يي قولة «النبي أؤْلى بِالمُؤْينِينَ مِنْ أَنْْيِهمْ وَأَروَاجُهُ 
م4 وقال ما كَان لَكُمْ أذ نؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن 
تَكُِا أَْوَاجَُمِنْ بَِْوِ بدأ فحرّمْ نكاحَ نسائه من بعدو على 
العالمينَ ليس هكذا نساءٌ أحد غيرو» وقال عر وجل 9يَا سا لبي 
لسن كأحَدٍ مِنَ النسّاء إن العبئْنٌ» فاتابهن به يل من نساء 
العالمين. 

قال الشافعي رحمه الله: وقولة وَأروَاجُهُ أُمُهَائهُمْ4 مثلٌ 
ل يد 

حبه وسنٌ شرائ واختلانها على لسان نيه وفي فعله فقولة 
وان 8 يي وبحي دون سي رتيل أله لاجس مي 


نُ 


- أحكام عامة في توابع التكاح 


عليهم نكاح بنات أمّهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 
فالذليل عليه أن رسولٌ الله :6 رَوْجَ فَاطِمَة بعَه وَهُوَ أبو 
الْمُؤْمِنينَ وَهِيَّ بنتْ خَديجَة أمْ الْمُؤْمِنِينَ رُوْجَهَا عَلِنا # وَرَوْجّ 
ري َم كوم مان َه بالْمَيئَةٍ ونا زيب بدت أمّ سلمة 
تزوجت. وأن الرْبيرَ بنَ العوام تزوّج بنت أبي بكرء وأنّْ طلحة 
تزوّجَ انته الأخرى وهما أختا م المؤمنين وعبد الرمن بن عسوفي 
تزيّجَ ابنة جحش أخت أمٌ المؤمنينَ زينب» ولا يرهن المؤمنون» 
ولا يرثنهم كما يرئونّ أمهاتهم ويرثنهم ويشبهن أن يكن أمّهاتٍ 
لعظم الحقّ عليهم مع تحريم نكاحون. 

قال الثتافعي: رحمه الله وقد ينزلٌ القرآنُ في النازلةٍ ينزلُ 
على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامّةٍ في الظاهر وهيّ يراد بها 
الخاص| والمعنى دون ما سواه. 000 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: والعربُ تقول للمرأةٍ ترب أمرهم 
أمنا وأمْ العيال وتقولٌ ذلك للرّجل يتولّى أن يقوتهم أمْ العيال 
معنى أنه وضمٌ نفسه موضع م الآ الي ترب أمرّ العيال» وقال تابط 
شرا وهوّ يذكرٌ غزاة غزاها ورجل من أصحابه ول قوتهم: 
وأمّ عيال قاذ شهدت تقوتهم إذا أطعمثهم اخترت واقلست 
تحاف عليّنا الجوعّ إن هِيّ اكثرت حير جياعٌ أي أوّك تالت 
وما إن بها ضنٌ بما فِي وعاثها ولكنها مِنْ خشية الجوع آبقت 

قلت: الرّجِلٌ يسمّى أمّأء وقد تقول العربُ للثاقةٍ والبقرةٍ 
والشّاةٍ والأرض هذه أمُ عيالنا على معنى التي تقوتُ عيالنا. 

قال الشافعي: قال الله عزّ وجل لالْذِينَ يُظَاهِرُون مِنْكُمْ 
مِنْ يسَائِهمْ ما هُنْ أمهَاِهِمْ إن أَمْهَاَُمْ إلأ اللأني وَلَدنَهُمْ» يعني 
أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكلّ حال الوارئات والموروئات 
الْحرّماتُ بأنفسهنُ والحرّمٌ بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا 
مهاه ليس اللائي يحدئنَ رضاعا للمولودٍ فيكن به أمّهاتي؛ وقد 
كن قبل إرضاعه غير أمّهاتي لهُ ولا أمّهات المؤمنِينَ عامّةَ يحرمنَ 
بحرمةٍ أحدثنها أو يحدثها الرّجلٌ أو أمهات المؤمنينَ اللائي حرمنٌ 
أنه ازواج الي تيبر فكل هؤلاء يحرمنَ بشيء يحدئة رجل 
يحرّمهن أو يحدئنهُ أو حرّمةُ النئ يي والأمُ تحرْمٌ نفسها وترث 
وتورث فيحرمٌ بها غيرها فأرادٌ بها الم في جميع معانيها لا في 
بعض دون بعض كما وصفنا كن يقعٌ عليه اسم الم غيرهاء واللّه 
أعلم. 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه: في هذا دلالة على أشباه له من 
القرآن جهلها من قصرٌ علمه باللسان والفقه فأمّا ما سوى ما 
وصفنا من أن للني :ا من عددٍ النساء أكثْرٌ ما للناس؛ ومن 
نهب بغير مهرء ومن أن أزواجه أمّهاتهم لا يحللنَ لأحار بعد 


/*- ها جاءً في أمر رصول الله مت وأزواجه 


8/4 
وي ل 
بالحادث» ولا يعلم حال الناس يالف حال الي 8 0 
من ذلك أله كا يمالسا فإ آراة سا رع يهط فأيتهن 
خرج سهمها خرجٌ بها معة» وهذا لكل من له أزواجٌ من الناس. 
ه/ أَعبَرَنًا الريسع م قال: أَحبَرَنَا الشافِعِي قال 


اشرو اكنة إن عل ألا م كن يكاب لكش دن 
عُبْيْدٍ الله عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رَسُّو ل الله يت كان 
إذَا آرَادَ سَفَرا أمْرَعَ يْنَ نِسَاتهِ َأيْْهُنْ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا. 
[أخرجه البخاري(65؟), مسلم(١‏ 10717؟)] 

قال الشافعي: : رحمه اللّهه ومن ذلك أنه أَرَادَ فِرَاقَ سوْدَمَ 
َقَالَت: لا ارقي وَدغنِي حَنّى حشري الله ِي أزوَاجك وَأنَا 
هب لَبلِي ويَرْهِي لأختي عَائِشَة. 

قال: وقد فعلت ابنةٌ حمّدٍ بن مسلمة شبيهاً بهذا حينّ أرادٌ 
زوجها طلاقها ونزلَ فيها ذكرٌ | 

- قال الشافيي: أخبَرَنَا سُفْيَانُ عن الزُهْرِي» 
عَن ابْن الْمُسَيّب فِي ذَلِكَ «وإن امْرّأة حَافَتَ مِن بَعْلِهَا 
نشوزاً» إلى ' صُلْحاً'. 

قال الشافعي: وهذا موضوعٌ في مرضعه بحججه. 

17 أَبَرنًا الرييع قال: أَخْبرنَا الشَافِِيُ قال: 
أ خبرنا أَنْسُ بْنُ عِيَاضِء عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عن أبيهء عن 
تننج 4ن أي سلفة عَن أَمّ حَبييَة بنتو أبي سُفْيَانَ نّ قالّت: 
قلت: يا رَسُولَ الله هَل لَك فِي أختي بت أبي سُفيا ن؟ قال 
رَسُولُ اللّه ل فَأفْمَلُ مَاذَا؟. 

قالت تنكحها قال أخنك قالت: نَمَمْ قال أُوَتَحِبّينَ 
ذَلِكَ؟ 
حير تي قال: فَِنّْهَا لا تَحِلَ لِي. 

فقلت واللّه لقد أخبرت أنك تخطبُ ابنةَ أبي سلمة قال 
سينا 

قالت: نَعَمْ قال فَوَاللّه لَوْ لَمْ َكنْ رَبيتِي في حِجْرِي ما 
حَلْتَ لِي إِنهَا لابه أخي مِنّ الرْضَاعَةٍ أَرْصَعََنِي وَإِيْاهَا تويبَة 
فلا تَْرِضْنَ عَلَي بَاتِكنُ وَلا أَحَوَاتِكن. [أخرجه البخاري(١ ,)8١٠١‏ 
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مسلم(؟ 4 4 )١‏ أبو داودر" 07٠6‏ النسائي(5/5 4). ابن ماجهزة 1357)] 

قال الششافعي: رحمه الله وكل ما وصفت لك تا فرضَ 
الله على الي :8 وجعلّ له دون الناس وبينه في كاب اللّه أو 
قول رسول الله يط وفعله أو أمر اجتمعٌ عليه أهلٌ العلم عندنا 
لم يختلفوا فيه. 


ما جاءً في أمر النكاح 


قال الله تبارك وتعالى 9وَأنَكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ» إلى قولهٍ 
يهم الله مِنْ َضلو». 

قال الشتافعي رحمه اللّه: : والأمرٌ في الكتابج والسَّئقٍ وكلامٌ 
الناس يحتملٌ معاني أحدها أن يكون الله عرُ وجل حرم شيئأه ثم 
أباحه؛ فكان أمرةٌ إحلاَ ما حرم كقول اللّه عر وجل وَِذا 
حَلَلتَم فَاصْطَادُوا» وكقوله 9َإِذًا قفييَت الصّلاةٌ قاب نتشِروا في 
الآرْضٍ»4 الآية. 

قال الشتافعي: رحمه الله وذلك أنه حرّمٌ الصّيد على حرم 
ونهى عن البيع عند النداك ثم أباحهما في وقستو غير الذي 


حرمهما فيه كقوله «رَآنوا الشْنَاءً صَدُقَاتِهِنٌ يِخْلّة6 إلى "مريكا ' 


وقوله ٍنَإذا وَجَبْت جَنوبهَا فَكلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا». 

قال الشافعي: وأشباه لهذا كير في كتاب اللّهِ عر وجل 
وسنةٍ نه يي ليس أن حتماً أن يصطادوا إذا حلواء ولا ينتشروا 
لطلب التّجارةٍ إذا صلواء ولا يأكل من صداق امرأته إذا طابت 
عنه به نفسأء ولا يأكلٌ من بدئته إذا نحرها. 


قال: ويحتملٌ أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالتكاح 
لقوله عر وجل #إن يكوثوا فقرَء يهم الله مِنْ فَضْلِه» يدل 
على ما فيه سببُ الغنى والعفافو كقول التي ل: سَافِرُوا 
نَصِحُوا وَتَرْرَقُوا فإنما هذا دلالة لا حتمٌ أن يسافرٌ لطلب صحَّةٍ 
ورزق. 
قال الشافعي: ويحتملٌ أن يكون الأمرٌ بالتكاح حتماء وفي 
كل الحتم من الرّشد فيجتمعٌ الحم والرشدُ وقال , بعض أهلٍ 
العلم الأمرٌ كلهُ على الإباحة والدّلالةٍ على الْرَشلِ حتى توجد 
الدلالة من الكتاب أو السَنْةٍ أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر 
الحتم» فيكونٌ فرضاً لا يحل تركة كقول الله عر وجل #وَقِيمُواً 
الصّلاة َآنوا الزكاة» فدل على أنّهماً حدم وكقوله لخد مِنْ 
لهم صَدَقَة وقوله لوََيِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَة لِلّوِ4 وقوله 
وله عَلَى الناس جع اليْيِتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِْ سَبيلً© فذكرٌ الحج 
والعمرة مع في الأمر وأفردٌ الحج في الفرض» فلم يقل أكثْرٌ اهل 
العلمٍ العمرة على الحتمه وإن كنا نحبُ أن لا يدعها مسلمٌ وأشبا 
هذا في كتاب اللّه عر وجل كثيرٌ. 


8- ما جاءً في أمر النكاح 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 

أقال الشافعي: وما نهى الله عنه فهر محرّمٌ حتى توجاد 
الدلالة عليه بأن النهي عنه عنه على غير التحريمء وأنّه إنما أريد به 
الإرشادٌ أو تنرّهاً أو أدباً للمنهي عند وما نهى عنه رسولٌ اللّه 
يز كذلك أيضاً. 

قال الشافعي: رحمه الله ومن قال الأمر على غير الحتدم 
حتّى تأنيّ دلالة على أنّه حتم انبغى أن تكون الدّلالةٌ على ما 
وصفت من الفرق بين الأمر والنهي» وما وصفنا في مبتد] كتاب 
الله القرآن والسنةٍ وأشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاءً بما ذكرنا عمّا لم 
نذكر. 

04 أحبَرَنًا اع قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أ يرن فياه عن مُحمَه بن عَجْلاَء عَن أو عن أبِي 
هُرَيرَة #ه أن رَسُولَ الله تي قال: ذَرُونِي مَا تركتَكُمء فَإِنْهُ 
إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخيِلانِهِمْ عَلَى 
نِم ما أمرْتَكُمْ به مِنْ أمر فاتتوا ينه مَا اسْنَطْْتُم وَمَا رَمَا 
2 عَنْهُ عَنَهُ فَانتَهُواء [أخرججه البخاري(7/788): مسالم(ا177): 
الرمذي(7/5١7),‏ النسائي(8/٠11-151١).‏ ابن ماجه(121)] 

أَخبَرَنَا الرّبيعٌ قال: أَحبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخْبرنَا سْفيَانُ عَنْ أبي الرْنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي مُرَيْرَةَ عن 

قال التافعي: رحمه الله وقد يحتملٌ أن يكون الأمرٌ في 

معنى النهي؛ فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين» ويكون 
قول البى عن 0-8 يط فاتتوا منه مسا استطعتم ' أن يقول عليهم إتيانٌ 
الأمرٍ فيما استطعتم؛ لذن الناسَ إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعلٍ 
استطاعة شيء؛ لأنه شيءٌ متكلف» وأمًا لني فالتّركُ لكل ما أرادَ 
تركه يستطيع؛ الأله ليس بتكلّفو شيء بحدث إنما هر شيء يكف 
عنه. 

قال الشافعي: رحمه الل وعلى أهل العلم عند تلاوة 
الكتاب ومعرفة السنةٍ طلبُ الدلائل ليفرّقوا ب بن الحتم والمباح 
والإرشادٍ الذي ليس حتم في الأمرٍ والنهي معاً. 

قال: فحتم لاز ع م لأولياء الأيامى والحرائر البو الغ | إذا أردن 
التكاح ودعوا إلى رضاً من الأزواج أن يزوؤجوهن ؛ لقول اللّه تعال 
«وَِذا طَلْتم النَسَاَ لمن أجلم قلا لوم هن أن يَنَكِمْنّ 
أَرْوَاجَهُنُ إذَا تَرَاضَوًا بد يِّهُم بالمَعْرُوفي». 

قال الشافعي: رحمه اللّه فإن شبه على أحار أنّ مبتداً الآيةٍ 
على ذكر الأزواج؛ ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضلٍ 
الأولياء؛ لأنْ الرَوجَ إذا طَلّقّ فبلغت المرأةٌ الأجل فهو أبعدٌ الناس 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


منها فكيفّ يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في 
بعضها؟ 

فإن قال قائلٌ: قد تحتملٌ إذا قاربنَ بلوعّ أجلهن؛ ؛ لأث اللّه 
عر وجل يقولُ للأزواج (إذا طَلقتَمُ النسَاء فبلَفْنَ أجَلَهَنْ 
كوم بِمَْرُوف أو سَرْحُومُنٌ بِمَغْرُوف4 فالآيةٌ تدلُ على 
ألّهُ م يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله؛ لأنها إذا قاربت بلوعٌ 
اجلها أو لم تبلغ فقد حظرٌ الله تعلل عليها أن تتكح لقول الله 
عر وجل #وّلا تَحِمُوا عُقَدَةَ الاح حََى يَبْلْعَ الكتَابُ أجَلّه4: 
فلا يأمرٌ بأن لا يمنم من التكاح من قد منعها منهُ إنما يأمرٌ بأن لا 
متخ ما أباح .لها من مو هبو من منعها. 

قال الشتافعي: رحه الله وقد حفظ بعسضُ أهل العلم أن 
هذه الآية نزلت في معقل بن يسارء وذلاك أنهُ زوّجَ أختمة رجلاً 
فطلّقها وانقضت عدتهاء ثم طلبٌ نكاحها وطلبتةُه فقالَ زوجنك 
ع و ل 0 

لنناء ملَنَ أجَلَهُن» إلى ' أزواجهنٌ ' قال: وفي هذهو الآيةٍ دلالة 
3 أن النكاحَ يدم برضا الول مم الزّوج والزُوجق وهذا 
موضوعٌ في ذكر الأولياء والسنةُ تدلُ على ما يدل عليه القرآن من 
أن على ول الحرَةَ أن يتكحها. 

٠‏ - قال الثثافهي: أَحبرنَا مَالِكَه عَن عَبْدٍ الله بْن 


الْمَمْلِء عَن نافع بن جُبَيْره عَن عَن ابْنِ عَبّاسِ قال: قال رَسُولَ 
الله #اييل: : الآَيمُ أج حَقْ بتفسيهًا مِن وَلِيُهَا وَالْبِكُرٌ نُسْتَأَذّنُ فِي 
تفْميها وَإِذنَهَا صّمَاَهَا. 


وقال: ليما لمْرَأوٍ نَكَحَت بِغَيْرٍ إذن وَلِيُهَا فَيَكَاحُهَا 
بَاطِل؛ إن شت تْتَجَرُوا فَالسلْطَانٌ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيّ له [تقدم] 

قال الششافعي: : رحمه الله وإذا كانت أحيٌُ بنفسهاء وكانٌ 
ل 0 

شَجَرُوا فَالسلْطَانُ ولي مَْ لا وَلِيْ لّه يدل على أن السَلطان 
ل 
الول نفسه من الولاية بمحصيته بالعضل وهذان الحديثان مثبتان في 
كتاب الأولياء. ب يار 

قال الشافعي رحمه الله: وَالرّجلٌ يدخل في بعض أمره ني 
معني الأيامى لين على الأولياء أن يتكحوهي إذا كان مولّى 
بالغا يحتاج إلى التكاح ويقدر رُ بالمال فعلى وليه إنكاحة» فلو كانت 
الآية والسّنة في المرأةٍ خاصة لزمٌ ذلك عندي الرّجل؛ لأنّ معنى 
الذي أريد به نكاح المرأة العفافٌ لما خلق فيها من الشهوة وَخوف 
الفتنة وذلك في الرجل مذكورٌ في الكتاب لقول الله عر وجل 
ين للثاس حُبُ الشهَوَات مِنَ النسّاء». 


4”- ما جاءً في أمر التكاح 
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قال النشافعيٌ رحمه اللّه: إذا كانَ الرّجلٌ ول نفسه والمرأةٍ 
أحببت لكل واحدٍ منهما التكاحَ إذا كان عن تنوقٌ نفسة إليه؛ لأن 
الله عزْ وجل أمرّ بو ورضيهُ وندب إليه وجعلّ فيه أسباب منافمٌ 
قال: لوَجَعَلَ مِنها رَوْجَها لَيسْكْنَ لَه وقالَ اللّهِ عم وجل 
0" جَعلَ لَكُمْ من أنشيكم أرْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزوَاجكمْ 
بنِينَ وَحَفَدَة© وقيلَ إن الحفدة الأصهارٌ وقال عر وجل 9نَجَعَلَهُ 
سب وَصهر» فبلغنا أن الي تلظ قز قال: تَنَاكحُوا َكتْرُواء فَإِني 
أباِي بكم امم حنى بالمنقط وبلغنا أن النىّ يكز قال: :مَنْ 

حب فِطرتِي فسن بسجي» ومن سني احاح وبلغنا أن النبئ 
ميد قال: مَنْ مَات لَه لان مِنَ اَم تمه ار ويقال: إن 
الرْجْل لَيرقمٌ بدْعَاء وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِو. 

قال: وبلغنا أنّ عمرَّ بنَ الخطاب دنه قال: ما رأيت مثلّ 
من ترلك التكاحَ بعد هذه الآية 9إنْ يَكُونُوا فُقَرَا ينهم الله مِنْ 


-0١‏ أَحخْبرَنَا الرُبييمٌ قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 


أَخْيْرَنَا سفْيَابُ عَن عَمْرو بن ديثار أن ابِْنَ عُمَّرٌ أرَادَ أن لا 


يَنْكِحَ فَقَالَتَ لَهُ حَفصّة: تَرَوْجْ؛ فَإِنْ وُلِدَ لَك وَلَدٌ فَعَاشَ م 
بَعْدِك دَعَوًا لَّك. [أخرجه البيهقي08/17/7)] 


قال الششافعي: رحمه الله ومن لمت تسق نفسةء ولم يج إلى 
التعاع من ارجا والتساء يان .م علق ذه الشورة الى جعلت في 
أكثر الخلي» فإِنٌ الله عر وجل يقولٌ: لاثْينَ إلناس حب 
الشهَرَات مِنّ النسَاء» أو بعارض اذهب الشهوة من كبر أو 
غيروء فلا أرى باساً أن يدع الَكاح بل احبُ ذللك» وآن يتخلى 
لعبادة الله وقد ذكرَ الله عر وجل القواعد من النساءء فلم ينههنٌ 
عن القعودء ول يندبهن إلى نكاحء فقال: لوَالْقَوَاعِدُ مِنّ النّسَاء 
الي لا يبون يا بسن لون جاح ألا يفطن اا خم 
مُترْجَات بزِينَة» الآبد وذكرٌ عبداً أكرمة قال: #وَسَيد 
وَحَصُورا» والحصورٌ ل د 
فدلُ ذلك» والله اعلم على أن المندوب إليه من يناج إليه تمن 
يكون حصنا لهُ عن امحارم ولمعاني الي في التكاح» ف إل الله عر 
وجل يقول: لوَالَلِينَ هم م لِفُوُوجهِمْ حَافِظُونَ إل عَلَى أَرْوَاجهم 
أو ما ملحت َمئُمْ وإْهُمْ ير مَلْوينَ4. 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه: والرّجلُ لا يأئي النساءً إذا تكح 
فقد غرٌ المرأة ولما الخيارٌ في المقام أو فراقه إذا جاءت سنة أجلها 
من يوم يضرب له السّلطان. 
قال الشافعي: أحب الْكاحَ للعبيدٍ والإماء اللاتي لا 
يطؤهن ساداتهنُ احتياطاً للعفاف وطلبه فضل وغنى؛ فإن كان 
إتكاحهن واجباً كان قد أدَى فرضاء وإن ل يكن واجباً كان 
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ماجوراً إذا احتسب نيته على التماس الفضل بالاحتياط والتطوّع. 
قال الششافعي: ولا أوجبه يجاب تكاح الأحرار؛ لأني 
وجدت الدّلالة في نكاح الأحر ار ولا أجدها في نكاح المماليك. 


8 ما جاءً في عدد ما يحل من الحرائر والإماع 


وما تحل به الفروج 

أخبرنا الرَبِيعٌ قال: قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى 
قد عَلِمْنَا مَافَرَضنا عَليهمْ في أََْاجهمْ ومَا مَلَكَت أَِمَائّهُمْ4) 
وقال: 9دَالْذِينَهُمْلِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلأ على أَزرَاجهمْ رامنا 
ملكت لَيمئهُمْ فَإْهُمْ غير مَلُوِين4» وقال عر وجل لَنكْمُوا ما 
طَاب لم من الساء ىوناث َدْبَع قفتم أن لا تَمْدنُوا 
قرَاجِدَة أو ما ملكت أَيمَانكُمْ4 فاطلق الله عر وجل ما ملكت 
الأمانء فلم يمد فيه حداً يتتهي إليه فللرّجلٍ أن يتسرّى كم شا 
ولا اختلاف علمته بين أحاو في هذا وانتهى ما أحل اله بالكاج 
إلى اربع ودلّت سنةٌ رسول الله يي المي عن الله عرُ وجل على 
أن اتهاءه إلى أريم تحرها منة لآن يجمعَ أحد غسيدُ الي تت بين 
أكثر من أربع لا أنه يحرم أن ينكحَ في عمرو أكثرٌ من أريم إذا كن 
ترفاسو مال يجمع ب أكثر مهن ون أباح الأريم وحم الدمة 
بين أكثرٌ منهن» فقالَ لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما 
واسلموا وعندهم أكثرٌ من أربع أَشياك أريعا َفَارِقَ سَاِرَمُْ 
ل ارس تي او 
ملَكَس لَيمَاَُم4؛ وذلاك مفرّقٌ في مواضعه في القسم يينهنٌ 
والنفقةٍ والمواريث وغير ذلك. 

وقولة لدَالْيينَ هم م روجهم حَافِظُونَ إلأ عَلَى أَزْوَاجهمْ 
أو ما ملَكَتَ أَيمَائَهُمْ4 دليلٌ على أمرين: 

أحدهما أنْهُ أحل التكاح؛ وما ملكت اليمين. 

والقاني يشبه أن يكون إنما أباح الفعل للَلدذْ وغيره بالفرج 
في زوجةٍ أو ما ملكت يِمنْ من الآدمبينَه ومن الدلالٍ على ذلك 
قولٌ الله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم العادون» 
وإن لم تختلف الناسُ في تحريم ما ملكت اليمينُ من البهائم فلذلك 
خفت أن يكون الاستمناءُ حراماً من قبل أنّه ليس من الوجهين 
اللّذِينٍ أبيحا للفرج. 

قال الشافعي: فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن يِحلَهُ لقول الله تعال 
لوَلَيسْتَمْقف الِْينَ لا يَجَدُونَ يكَاحاً حَنَى يُفْيَهُمُاللّه من 
فَضلِه4 فيشبهُ أن يكونوا إِنّما أمروا بالاستعفافم عن أن يتناولٌ 
المرء بالفرج ما لم يبح لهُ به فيص إلى أن يغنيةٌ الله من فضلهٍ 
فيجدٌ السبيلَ إلى ما أحل الله واللّه أعلمُ» وهرّ يشبةُ أن يكونٌ في 
مئلٍ معنى قول الله عر وجل في مال اليتيم ومن كان عا 
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من الحرائر والإماء وما 
َلْيِستَعِْفْ4» وإنما أرادَ بالاستعفاف أن لا يأكلٌ منهُ شيئاً. 

فإن ذهب ذاهب | إلى أن للمرأةٍ ملك يمين» فقالَ فلم لا 
تتسرى عبدها كما يتسرى الرّجل أمته؟ 

قلنا إن الرّجَلَ هوّ الناكحٌ المتسرّي والمرأة المتكوحة المتسراة» 
فلا يجورٌ أن يقاس بالشّيء خلافه. 

فإن قيل: كيف يخالفه؟ 

قلنا إذا كان الرّجل يطل المرأة فتحرمٌ علي ولس لما أن 
تطلقة ويطلقها واحدة فيكونُ له أن يراجعها في العدّق وإن 
كرهت دل على أن منعها له وأنه القيّمُ عليها وأنها لا تكون قيْمة 
عليه وتخالفة له فلم يجز أن يقال لها أن تتسرَّى عبداً؛ لأنها 
التسراة والمنتكوحة لا المتسرية ولا الناكحة. 

قال الشافعي: ونا أباح الله عرُ وجل لمن لا زوجة له أن 
يجمعٌ بين أربع زوجاتم قلنا حكمٌ الله عر وجل يدل على أن من 
طُلَقَ أربعَ نسوة له طلاقاً لا يمك رجعة أو يملاكُ الرّجعة فلييسَ 
واحدة منهن في عدّتها منه حل له أن ينكح مكانهن اربع لأنّه لا 
زوجة له ولا عدَة عليه. 

وكذلك ينكم أت إحداهن. 

قال الشتافعي: ونا قال الله عر وجل لفَانْكِحُوا ما طَابَ 
لَكُمْ مِنَ الام مَنَى وات وَرَبَاعَ» لفن خِفتمْ ألا تَِْنُوا 
فَوَاحِدَةٌ رما ملكت أيْمائُكُمْ» كان في هذو الآيةٍ دليل» واللّه 
اعلم على أنه نما خاطب بها الأحرارَ دون المماليك؛ لأنهم 
الناكحونٌ بأنفسهم لا المتكحهم غيرهم والمالكونٌ لا الذينّ يملكُ 
عليهم غيرهم؛ وهذا ظاهرٌ معنى الآيةّء وإن احتملت أن تكون 
على كل ناكج» وإن كان ملوكاً أو مالكاً وهذاء وإن كان مملركاً 
فهر موضوعٌ في نكاح العبل وتسريه. 


8- أحكام عامة في توابع النكاح 


٠ه‏ الخلاف في هذا الباب 


قال الشافعي: فقال بعضٌ الناس إذا طلّقّ الرَّجَلُ أرسع 
نسوة له ثلاث أو طلاقً ماك الّجعة أو ل رجعة له على واحدة 
منهن فلا ينكحٌ حتى تنقضي عدتَهن» ولا يجمعُ ماءه في أكثرٌ من 
أروء ولو ل واحدة ثلاث م يكن له أن ينح أختها في عاتها. 

قال الشافعي: قلت لبعض من يقولُ هذا القولٌ هل لمطلق 
نسائه ثلاثةٌ زوجة؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد أباح الله عر وجلٌ لمن لا زوجة لهُ أن ينكمّ 
أربعاً وحرم الجممٌ بن الأختين» ولم يختلف الناسُ في إباحةٍ كل 
واحدةٍ منهما إذا لم يجمع بينهما على الاثفرادء فهل جمعٌ بينهما إذا 
طلَقَ إحداهما ثلاث وقد حكم اللّه ب بينَ الرّوجين أحكاماء فقَالَ 


ه48ه- أحكام عامة في توابع التكاح 


للّذِينَ يؤلونَ من نسائهم تربص وقالَ: 9الِْيِنَ يُظَامِرُونَ ينَكُمْ 
مِنْ نِسَائهم», وقال: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4: وقال: ولك 
نِصفْ مَا تَرَكَ زْوَاجئُمْ», وقال: «وَلَهُنُ الربّعٌ مِما ركم 
أفرأيت المطلّقَ ثلاثاً إن آلى منها في العدَةٍ أيلزمةٌ إيلاء؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن تظاهرٌ أيلزمه الظّهار؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن قذف أيلزمه اللّعانٌ أو مات أترئه أو ماتت 
أيرثها؟ 

قال: لا. 

قلت فهذه الأحكامٌ التي حكم الله عر وجل بها بينَ 
الرّوجين تدك على أن الروجة المطلّقة ثلاثاً ليست بزوجةء وإن 
كانت تعتدٌ؟ 

قال: نعم. 

قلت له فهذه سبعةٌ أحكام لله خالفتها وحرّمت عليه أن 
ينكحّ اربع وقد أباحهنٌ الله تعالى ل وأن ينح أخست امرانه 
وهر إذا نكحها لم يجمع بينهما وهيّ في عددٍ من أباحَ اللّه ل 
فأنت تريدُ زعمت إبطالَ اليمين معّ الشاهدٍ بأن تقول تخالفُ 
القرآن وهيّ لا تخالفه وهي سنة رسول الله تتليذ, ٠‏ ثم تخالف أنت 
بحآ من لقرآن ل نعي فها خنهاً عن سول الله 8 
ولا خبراً صحيحاً عن أحار من أصحابه قال: قد قاله بعضّ 
التابعين. 

قلت: فإنّ من سمّيت من التَابعينَ وأكثرٌ منهم إذا قالوا 
شيئاً ليسَ فيه كتابٌ ولا سئة لم يقبل قوهم؛ لأن القولَ الذي يقبل 
ما كان في كناب الله عرٌ وجل أو سنةٍ نيه ييز أو حديث 

بح عن أحل من أصحابه أو إجماع فمن كان عندك هكذا 

يترلكُ قوله لا يخالفُ به غيره أتجعله حجّةٌ على كناب اللّه عر 

وجل؟ ومن قال قولك في أن لا ينكحّ ما دامَ الأربع في العذةٍ 
وجعلها في معاني الأزواج لزمه أن يقولَ يلحقها الإيلاءٌ والظهارٌ 
واللّعابٌ ويتوارثان قال فما أقوله؟ 

فلت: فلم لا تكونٌ في حكم الرُوجَةٍ عندك في معنى واحار 
دون المعاني» فقالَ أقال قولك غيرك؟ 

قلت: نعم: : القاسمُ بن حمّدٍ وسائ بن عبد الله وعروة 
وأكثرٌ أهل دار الس وأهل حرم الله عر وجل ما يحتاج فيه إلى أن 
يحكي قولّ أحد لشبوت الحَجٍَ فيها بأحكام الله تعالى المخصوصةٍ 
الى لا يحتاج إلى تفسيرها؛ لأنه لا يحتملٌ غير ظاهرها. 

55.-. قال الشَافِعِي: أَخَبْرَنَا مَالِكء عَن رَبِيعَةَ بن 


.٠غ‏ - الخلاف في هذا الباب 
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أبي عَبْد الرّحْمَنِء عَن الْقَاميِمٍ وَعُرْوَةَ بن الرْبَيْرٍ أنهُمَا كَانَا 
3 ولا ف الل عفد أ و ل إختائن أل أنه 
يَتَروُجّ إن شاك وَلا يمَظِرٌ آذ تَمْضضِي عِدْنَها. [أخرجه 
مالك(؟/48 8)] 

قال الثتافعي: فقال: فإني إِنّما قلت هذا شلا يجتمعٌ ماؤه 
وار نو ان ولاه عتنع لاقت 

قال الشافعي: فقلت لهُ: فإنما كان للعاينَ ذوي العقول 
من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس عليه ولا يكونٌ لهم 
أن يخرجوا منهما عندنا وعندك. 

ولو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن يقولٌ 
معهم؟ 

قال أجل. 

قلت: أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهر خلاف 
هذا كله وليسَ لك خلافٌ واحدٌّ منهم في أصل ما تقول. 

قال: يتفاحش أن يجتممَّ ماؤه في أكثرٌ من أربع أو في 
أختين. 

قلت: المتفاحشٌ أن تَحرّمَ عليه ما أحلٌ الله تعالى له وإحدى 
الأختين نما أحل الله عر وجل له وقلت له لو كانَ في قولك لا 
يتمع ماؤه في أكثرٌ من اربع حجّةً فكنت إنْما حرّمت عليه أن 
ينكح حتى تنقضي عدّةٌ الأربع للماء كنت محجوجاً بقولك قال: 
وأين؟ 

قلت: ارأيت إذا نكم أربعاً فأغلقَّ عليهنٌ) أو أرخى 
الأستارَه ول يمس واحدة منهنٌ أعليهنٌ العدّة؟ 

قال: نعم. 

قلت أفينكحُ أربعا 

قال: لا. 

قلت أفرأيت لو دخل بهن فأصابهنٌ؛ ثم غاب عنهنٌ 
سنينَ» ثم طلّقَهنٌ ولا عهد له بواحدةٍ منهنٌ قبل الطلاق بثلائين 
سنة أينكح في عدتهن؟ 

قال: لا. 

قلت أفرأيت لو كان يعزلُ عنهن» ثم طلّقَهنْ أيكمٌ في 
عدته؟ 

قال: لا. 

قلت له رايت لو كان قولك إنما حرّمت عليه أن ينكحّ في 
عدت للماء كما وضفت اتيم له أن يتح أ عذة من سَحينت» 
وفي عدَةٍ المرأةٍ تلدُ فيطلّقها ساعة تضمٌ قبل أن يمسّهاء وني المرأةٍ 


سواهنٌ قبل أن تتقضي عدتهنٌ؟ 


4 
يطلّقها حائضاً أتبيحٌ له أن ينكمّ بما لزمك في هذه المواضع» وقلت 
أعزل عمّن نكحت ولا تصب ماءك حتى تنقضي عدّة نسائك 
اللاتي طلقت 

قال أفأقفه عن إصابةٍ امرأته؟ 

فقلت يلزمك ذلك في قولك قال: ومن أينَ يلزمني 
أفتجدني أقول مثله؟ 

قلت: نعم أنت تزعم أنه لو نكمّ امرأة فأخطأها إلى غيرها 
فأصابها فرَّقَ بينهما وكانت امرأة الأول واعتزلها زوجها حتى 
تنقضي عدّتها وتزعمٌ أن له أن ينكح الحرمة والحائض؛ ولا 
يصيبُ واحدة منهما وتقولٌ له أن ينكمّ الحبلى من زناًء ولا 
فقلت لهُ: وما الماهُ من الكاح؟ أرأيت لو أصابهنٌ وفيهنٌ 

ثم أراد العود لإصابتهنُ أما ذلك ما يحل له؟ 

قال: بلى. 
قلت كما يباحٌ له لو لم يصبهنٌ قبلَ ذلك؟ 
ال 
فقلت: فإذا طَلَقَهنٌ وفيهنٌ ماؤه ثلاناً أيكونُ له أن يعيد 
فيهن ماءً آخرّء وإنما أقرٌ فيهنْ ماءه قبلَ ذلك بساعةٍ قال: لا» وقد 


ماؤة * 


انتقل حكمه. 
قلت: فاماءُ ههنا وغيرٌ الماء سواءً فيما يحل له ويحرمٌ عليه؟ 
قال: نعم. 


قلت: فكيف لا يكونٌ هكذا ني مثل هذا المعنى ومعه كاب 
الله عرٌ وجل» وقلت: أرايت المرأةً إذا أصبيت ليلاً في شهرٍ 
رمضان» ثم أصبحّ الرُوجان جنبين أيفسدُ صومهما أو صومٌ المرأةٍ 
كينونة الماء فيها؟ 

قال: لا. 

قلت له فكذلك لو أصابهاء ثم 
حججّ بها وفيها الماء؟ 

قال: نعم. 

قلت: وليسَ له أن يصيبها نهاراً ولا محرماً حينَ تحوّلت 
حالةُ؛ ولا يصنعٌ الماءَ في أن يحلّها له ولا يفْسدُ عليه حجّاً ولا 
صوما إذا كان مباحاء ثم اتقلت حاهما إلى حالة حظرت إصابتها 
فيه شيئا؟ 


أحرما جنبين وفيها الماء؛ ثم 


قال: نعم. 
: فقلت له: فالماءً كانَ فيهنٌ وهنّ أزواجٌ يحل ذلك فيهن» ثم 
طلقهن ثلاثا فانتقل حكمه وحكمهن إلى أن كانَ غيرٌ ذي زوجةٍ 
وك أبعدَ الثاس منه غير ذوات امحارم» ولا يحللنَ له إلا باتقضاء 


- ماجاءً في نكاح المحدودين 
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عد و ونكاح غيره وطلاقه أو موته والعدَّةٍ منه والنساءٌ ءُ سواهن 
يحللنَ له من ساعته فحرّمت عليه أبعد النساء من أن تكون زوجاً 
له إلا بما يحل له وزعمت أن الرّجلَ يعت وقد خالفت الله بينَ 
حكم الرّجل والمرأٍ فجعل إليه أن يطل وأن ينفق» وزعمت أن 
ليس له ما جعل الله تعالل إليه ولا عليه ما فرضت السنة عليه من 
التفق» وأنّ عليه كل ما جعلَ له وعليد» ثم جعل الله عليها أن 
تعتدٌ فأدخلته معها فيما جعلَ عليها دونه فخالفت أيضاً حكمّ الله 
فألزمتها الرّجل» وإنما جعلها الله على المرأة؛ فكانت هي المعمدّة 
والرّوجُ المطلّق أو ايت فتلزمها العدة بقوله أو موتيه ثم قلت في 
عدته قولا متناقضا قال: وما قلت؟ 

قلت: إذا جعلت عليه العدّة كما جعلتها عليها أفيحدٌ كما 
تحدُ ويجتبُ من الطّيبٍ كما تجتنبُ من الصّبغ والحلي مثلها؟ 

قال: لا. 

قلت ويعتدٌ من وفاتها كما تعد من وفاتد» فلا ينكح أختها 
ولا أربعا سواها حتى تأني عليه أربعة أشهر وعشر؟ 


قال: لا. 
قلت وله أن ينكمّ قبلَ دفنها أختها إن شاءً وأربعاً سواها؟ 
قال: نعم. 


قلت له هذا في قولك يعتدٌ مرّة ويسقط عنه في عدته 
اجتنابُ ما تجتنبُ المعتدة ولا يعتدُ أخسرى أفيقبلٌ من أحلٍ من 
الثاس مثلٌ هذا القول المتناقض؟ وما حجتك على جاهل لو قال: 
لا تعندُ من طلاق» ولكن تجتنبْ الطَيبَ وتعتدُ من الوفاةٍ هل هر 
إلا أن يكونٌ عليه ما عليها من العدّة فيكونَ مثلها في كل حال أم 
لا يكونٌ» فلا يعتدٌ بحال؟ 


0 ما جاءً في نكاح المحدودين 


قال الله تبارك وتعالى ظالرَاني ي لا يكيم الأ َب أ مرك 
وَالائيِةٌ لا يَكِحُهَا إلأ زان أَوْ مُشْرلكً وَحُرْم َك على 
الْمُؤْمِنينَ». 
قال الشافعي: فاختلف أهل التفسير في هذه الآبة اختلافاً 
متبايناً والذي يشبهه عندناء والله أعلمٌ ما قال ابن المسيّب. 
٠7١4©‏ قال الشافعي: أَخيْرَنًا سيا عَن يُحَيَى بن 
جيل سَعِيلء عن سَعِيل بن الْمُسَيّبِ أَنْهُ قال: هِيّ منشوخة نَمَخَنْهَا 
لِرَأَنَكِحُوا الأيَامَى نكم وَالصالِحِينَ مِن ] عِيَادِكُمْ َِمَائِكُمْ» 
فهِي مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ فَهَدَا كَمَا قال ابْنّ الْمُسَبِ إِنْ شاءً 
الله وَعَلَيْهِ دَلايْلَ مِنّ الْكِتَابٍِ وَالسئة. [أخرجه البيهقي(4/7 ])1١5‏ 


8ه- أحكام عامة في توابع التكاح 

4 7 قال الشافهي: أَحبرنًا سُفْيانُ عَن عَبْدِ اللّه بن 
بي يزيد عن بَعْض أَهْل الْعِلْم أنْهُ قال: فِي هَنيِ الآيةٍ إِنْهَا 
حكم بَينَهُمًا. [أخرجه البيهقي في “المعرفة"(ه/717)] 


- قال الشافعي: أخبرنًا مُسْلِمُ بن حال عَن ابن 
جُرَ عن مُجَاهِرٍ أن مذو الآية نََلَس في بَعَاهَا مِنْ بَغََا 
الْجَامِلِيةِ كَانَتَ عَلَى مَنَازلهم رَايات. [أخرجه البيهقي في'معرفة 
السنن والآثار"(ه/717)] 

قال الشافعيٌ رحمه الله: وروي من وجو آخرٌ غير هذا عن 
عكرمة أنْهُ قال: لا يزني الزاي إلا بزانيةٍ أو مشركة والرَانيةٌ لا 
يزني بها إلا زان أو مشركٌ قال أبو عبد الله يذهبُ إلى قوله ينكحٌ 
أي يصيبُ فلو كان كما قال مجاهدٌ نزلت في بغايا من بغايا 
الجاهليةِ فحرّمنَ على الئاس إلا من كان منهم زانياً أو مشركا؛ 
فإن كن على الشَركٍ فهن رمات على زناة الشركين وغيرٍ 
زناتهم» وإن كن أسلمن فهنْ بالإسلامٍ م محرّماث على جميع 
لمشركين لقول الله تعال فِْ عَلمُوم مُؤينا قلا موه 
إلى الكفار لا هُنْ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنْ4. 

قال الشافعي: والاختلاف بينَ أحد من أهلٍ العلم ني 
تحريم الوثثيات عفائف كن أو زواني على من آمنّ زانياً كان أو 
عفيفاً ولا في أن المسلمة الرَانيةَ محرّمة على على المشركٍ بكلّ حال. 

قال الشافعي: وليسَّ فيما روي عن عكرمة* لا يزني 
الزّاني إلا بزانية أو مشركةٍ” تببينُ شيء إذا زنى فطاوعته مسلماً 
كان أو مشركاً أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والرّنا رم 
على المؤمنينَ فليسَ في هذا أمرٌ يخالفُ ما ذهبنا إليه فتحتجٌ عليه. 

قال الشتافعي: ومن قال: لاحم يكين امشية علارين 
وَصَنا من كتَاِ الله ع وَجَلِ الي اجْتَمَعَ عَلَى توت مَعْنَاهُ 
أكثرُ أل الهم فَاجيمَاُهُمْ أَوْلَى أن يَكُونْ ناسحا وَدَلِكَ قَوْلَ 
الله َرُ وجَل: الفلا تَرْجعُرمُنَ إِلَى الكمَار لا مُنْ جل لَهُمْ ولا 
ُمْ يَجلُون لَّهُنْ4 قله عَرْ وَجَلَ ولا تَحُوا الْمُِْكَاتٍ حَنى 
يُؤْين وَلَأمَة مُؤْيَة خيْرٌ مِنْ مُشْركَة وَلَوْ َعْجَبْكُمْ ولا تَكِحُوا 
المُشْركِنَ حَتَى يُؤينوا4» فد قبل إن ماين الاين في مُشْرِكَاتٍ 
أذل الأوئان وَقَد قل في الْمُشْرقات عام نم رخص مهن بي 
حَرَائِرٍ مل الاب وَلَمْ يَخْتليف النَاسُ فبمًا عَلِمْنَا في أن الزائيَة 
الْْْلِمَة لا حل لِمُْرِك ولي وَلا تابي ون المُشركة الزائية لا 
َل لِمْسلِمٍ زان ولا غير َِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا الْمعنَى في كباب 
الله جه عَلَى مّنْ قال هَرَ حُكمْ يهم لآن في قَوْلِه إن الزائيَة 
الْمْْلِمَة ينها لزني أو لمك وَقَدِ امَف مَاعُِ عند وَسُول 
الله تيز وَقَدْ «حَلّفَ رَسُولُ الله # بكرا و فِي الرْنا فَجَلَّدَهٌ 


؟4- ها جاءً فيما يحرم من نكاح القرابة والرّضاع 


4544 


وَجَلَدَ ئرق قلا نَعْلَّمُهُ قال لِلرُوْج :هَل لك زُوْجَةَ قَحْوْمُ 
َك إذ يتم لامو هذا لزاني ولا الإية أيه أ 
ايا َل يُروَى عَنهُ نل: تيذ: أن رَجْلاً كا من امْرَأيهِ فجُوراءفَقَالَ 
طَلْقَهَاء فَقَالَ: ني جلها كاتني تِعْ بها وقد روي عن عمرٌ بن 
النطاب ذه أنهُ قال لرجل أراد أن ينكحّ امرأة احدئت وتذكّرٌ 
حدثهاء فقالَ عمرٌ' انكحها نكاحّ العفيفةٍ المسلمة '. 

7 ما جاءً فيما يحرم من نكاح القرابةٍ 

والرّضاع وغيره 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله جل وعنٌ حرم عت 
عَلَيكُمْ أمهاَكُمْ وَنئُكُم وأَحوَائَكُمٍ وَعَمَاَكُمْ4 إلى قوله «إلأ مَا 
قَدْ سلف إِنْ اللّهِ كان غفوراً رَحِيما». 

قال الشتافعي: فالأمهات م الرّجل وأمهاتها وأمّهات آبائي. 
وإن بعدت الجدّات؛ لأنه يلزمهنُ اسم الأمّهاتي» والبنات بناتُ 
الرّجل لصلبه وبنات بنيه وبناتةه وإن سفلنَ فكلّهنٌ يلزمهنُ اسم 
البنات والأخوات من ولد أبوه لصلبه أو أمّه بعينهاء وعمّاته من 
ولد جذه وجدتدء ومن فوقهما من أجداده وجداته وخالاته من 
ولدته جدته أم أَمْي ومن فوقها من جدّاته من قبلها وبناث الأخ 
كل من ولل الأخ لأبيه أو لم أو لهماء ومن ولد ولده وأولاده 
بني أخيي. وإن سفلواء وهكذا بناثُ الأخت وحَرمَ اللّه الأمْ 
والأخت من الرّضاعةٍ فتحرهما يحتمل معنيين أحدهما إذا ذكر 
الله تحرمهماء وم يذكر في الرضاع تحريمٌ غيرهما؛ لأن الرّضاعة َ 
أضعفُ سبباً من النسسيء فإذا كان النسبُ الذي هوّ أقوى سيباً قد 
يحرم به ذواث نسبو ذكرن ويحل ذواث نسب غيرهن إن سكت 
عنهنّ أولى أن يكون الرَضاعٌ هكذاء ولا يحرم به إلا الأم 
والأخت؛ وقد تحرمٌ على الرّجل أمٌ امرأته» وإن لم يدخل بامرأته 
ولا تحرمٌ عليه ابنتها إذا لم يدخل بواحدةٍ منهما. 

والمعنى الثاني إذا حرم اللّهِ الأ والأخت من الرّضاعةٍ كما 
حرّمَ الله الوالدة والأخت التي ولدها أحدٌ الوالدين أو هماء ولم 
يحرّمهما بقرابة غيرهما ولا بحرمة غيرهما كما حرم ابنةً امرأته 
بحرمةٍ امرأته وامرأة الابن بحرمةٍ الابن وامرأة الأب مجرمة الأب 
فاجتمعت الم من الرّضاعة إذ حرّمت محرمةٍ نفسها والأختُ من 
الرّضاعةٍ إذ حرّمت نصاً وكانت ابئة الأمٌ أن تكون من سواها من 
قرابتها تحرمٌ كما تحرمٌ بقرابة الأمٌ الوالدةٍ والأخت للب أو الأم 
أو لهماء فلمًا احتملت الآيةٌ المعنيين كان علينا أن نطلب الدّلالة 
على أولى المعنيين فنقولَ به فوجدنا الدّلالة بسن الي يلي على 
أن هذا المعنى أولاهماء فقانا يحرم من الرّضاعة ما يحرم من 
السين: 


4و 
- أَخْبَرَنًا الربيعْ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
حبرا مَالِكَ عَن عَبْدِ الله بْن يئار عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارء 
عَن عُرْوَة عَن عَاِشَةَ أَنْ رَسُولَ الله يي قال: يَحْرُمٌ مِنَّ 
الرْضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادة.[شدم] 
قال الششافعي: إذا حرم من الرّضاع ما حرم من الولادةٍ 
حرم لبن الفحل. 
قال الششافعي: لو تزوّج الرّجِلٌ المرأة فماتت أو طلقهاء وم 
يدخل بهاء فلا أرى له أن ينكمّ أمّها؛ لأن اللّه عر وجل. 
قال: لرَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ4: ولم يشترط فيه كما شرط في 
الربائب وهو قولٌ الأكثر من لقيت من المفتين. 
وكذلك جداتهاء وإن بعدن؛ لأنْهن أمّهاتُ امرائي وإذا 
تزوّج الرّجِلٌ» فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فكل 
بدت لهاء وإن سفلت حلالٌ لقول الله عر وجل لوَربَاكُمْ اللاتي 
في حُجُورِكُمْ مِْ يِسَائِكُمُ اللأتِي دَخْلَتُمٌ بهن فَإِن لَمْ تكوثرا 
َخَلتُمْ بهن قلا جُنَاحَ حَليكُمْ4؛ فإن دخل بالأمْ ل تل له الابدة 
ولا ولدهاء وإن تسفّلَ كل من ولدتهُ قال اللّه عسرٌ وجل 
وَحَلائِلٌ أبَِايِكم ١‏ ذِينَ مِنْ أصْلابك» فأي امرأٍ نكحها رجل 
دخلَ بها أولم يدخل بها لم يكن للب أن يتكحها أبدأء ول 
الأب في ذلك آباؤهُ كلهم من قبل أبيه وامهِ فكذلك كل من نكح 
ولد ولدو الذكور والإناث. وإن سفلوا؛ لأنهم بنوهُ قال اللّهِ عب 
وجل ولا تَنَكِكُوا مَا نح بكم من لايع . 
قال الشافعي: وكذلك امرأةٌ أبئه الذي أرضمٌ تحرم هذه 
0 ينم ين الرساع ميخم 
بن اولاق وليسَ هر خلافا للكتاب؛ لأنه إذا حرم م حلائل الأبناء 
وكذلك الرّضاعٌ في هذا ا 00 
امرأةٍ يتكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بهالم يكن لولده ولا 
لول ولده الذكور والإناش» وإن سفلوا أن ينكحها أبدا؛ لأنها 
امنا آ أبٍ؛ 0 الأجداة 0000 و في الوا التساء؛ 0 
ا 
*4- ما يحرم الجمعٌ بينهُ من النساء في قول اللّه 
عر وجل «وأن تجْمَعُوا , يْنَ الأختين». 
قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى «وَأنْ تَجْمَعُوا بْنِنَّ 
الأختين». 
قال التشافعي: ولا يجمع بينَ أختين أبداً بتكاح ولا وطء 


61- ما يحرمُ الججمعٌ بين من النساء في قول الله 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


ملاش» وكلُ ما حرم من الحرائر بالنسبب والرّضاع حرم من الإماء 
مثله إلا العدة والعدٌ ليس من التسبو والرّضاع بسبيل» فإذا نكح 
امرأمّ + ثم نكحّ أختها فنكاحٌ الآخرةٍ باطلٌ ونكاح الأولى ثابت 
وسواء ءُ دخلَ بها أو لم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرقء وإذا 
كانت عنده أمة يطؤها لم يكن له وطءٌ الأخت إلا بأن يحرم عليه 
فرج التي كان يطأ بأن يبيعها أو يزوّجها أو يكاتبها أو يعتقها. 

37- أَحبْرَنَا الرُبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبْرنًا مَالِك عَن أبي الرُنَا عَن الآغرَجء عَن. أبي هُرَيْرَة 
أن رَسُولَ الله تلا قال: لا يَجْمَعٌ الرّجُلْ بَئْنَ الْمَرْةٍ 
وَعَميِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرَْةٍ وَخَالتًا[هدم] 

قال الشافعي: ع سم 11ل 
فسد نكاحٌ الآخرةٍ» ولو نكحهما في عقدةٍ كانت العقدة مفسو 
وينكحٌ أيتهما شاءً بعد وليس في أن 'لايجمعَ بِينَ المرأةٍ وعمّتها 
خلافُ كتاب الله ع وجل؛ لأن الله ذكر من تحرم بكل حال من 
النساءء ومن يحرم بكل حال إذا فعل في غيرو شيء مثل الربسةٍ إذا 
دخل بأمّها حرّمت بكل حال وكانوا يجمعون بين الأخشين فنهوا 
عن ذلك» ولس في نهيهٍ عنةُ إباحةٌ ما سوى ججمعاً بين غير 
الأختين؛ لأنَهُ قد يذكرٌ الثيءَ في الكتاب فيحرّمةُ ويحرّمٌ على 
لسان نبيِّ غير كما ذكرَ المرأة املق ثلاث فقالَ لفَإِنْ طَلْقََا فَلا 
ين ل ع ا اه ود على لا دي 
تر أن يصيبها وإلا لم تحل مع كثير ينه الله على لسان نه 
0-8 

قال: وكذلك ليس في قوله لوَأَجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلِكمْ» 
إباحة غير مما حرم في غير هذ الآبةٍ على لسان ننه تي الا 
ترى أنه يقول: ا ا ا 
وَرَبَاعَ» وَقَالَ رَسُولُ الله 6 تيز لِرَجْلٍ أسْلم وَعِنْدَهُ عَشْرٌ يْسْوَةٍ 
أضيك أَربعا وََارقَ سَاِرَُنْ فبينت سه رسول الله تيد انا انتهاءً 
له إلى اربع حظرَ أن يجمع بين أكثر منهِنٌه فلو نكح رجلٌ 
ام 1 

كما حرم نساءً» منهنّ المطلقة ثلاثا ومنهنٌ الملاعنة ويحرم 
1 شق رادم ار ا اي 

وما حرمٌ على الرّجل من آم امرأته أو بتتها أو امرأة أبيه أو 
امرأة ابنه بالتكاح فأصيبت من غير ذلك بالزّنالم تحرم؛ إلأنّحكم 
التكاح مالف حكم الرّنا. 

وقال الله عر وجل لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ النْسَاء إلأمَا 
مَلَكتْ أيِمَائْكُمْ4 والمحصنات اسم جاممٌ فجماعه أن الإحصان 
المنعٌ والمئع يكونُ بأسباب مختلفةٍ منها المنع بالحبس والمنعٌ يقعم على 
الحرائر بالحرية ويقعٌ على المسلمات بالإسلام ويقعٌ على العفائف 


مه- أحكام عامة في توابع النكاح 


بالعفاف ويقع على ذوات الأزواج بمنع الأزواج فاستدللنا بأنّ 
أهل العلم لم يختلفوا فيما علمت بأن : ترك تحصين الأمةٍ والحرةٍ 
بالحبس لا يمرم إصابة واححدة منهما بتكاح ولا لاشو ولأني لم 
أعلمهم اختلفوا في أن العفائف وغير العفائفي فيما يحل منهنٌ 

بالنكاح والوطء بالل سواءٌ على أل هاتين ليستا بالمقصود 
قصدهما بالآيي والآية تدل على أنه لم يرد بالإحصان ههنا الحرائرٌ 
أنهُ إنما قصد بالآية قصد ذوات الأزواج : ثم دل الكتَابُ وإجماعٌ 
أهل العلم أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء تحرّمات على 
غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقةٍ طلاق أو 
فسخ نكاح إلا السّباياء فِإنْهنْ مفارقاتٌ هر بالكتاب والسَّنْةَ 
والإجماع؛ لآن المماليك غيرٌ السّبايا ل وصفنا من هذاء ومن أنّ 
السّنةَ دلت أن المملوكة غير السّبيّةٍ إذا بيعت أو أعتقت لأن النبي 
خير بير حون أَغقَت في الْمُّقَامٍ مع وها أَوْ َِاقِهِ ولو 
كان زوال الملك ه الذي فيه العقّدةَ ة يزيل عقدة النكاح كان الملك إذا 
زالَ بعتق أولى أن يزول العقدُ منهُ إذا زالَ ببيمٍه ولو زالَ بالعتق لم 
ييْر بريرة» وقد زالَ ملك بريرة بأن بيعت فاعتقت؛ فكان زوالة 
معنين» ول يكن ذلك فرقة؛ لأنها لو كانت فرقة م يقل لك الخيار 


فيما لا عقدَ له عليك أن تق تقيمي معة أو تفارقيه. 


5 قال اناف رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَنَ 
00 

عَائِشَةَ رضي الله عنها أن برِيرَة أغْيِقَتَْ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللّه 
يي .[شدم] 


قال: : فإذا لم يحل فرج ذات الرُوج بزوال املك في العتق 
والبيع فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلّقها زوجها 
وتخالف السَبيّةٌ في معنى آخيرٌ وذلك أنها إن بيعت أو وهبت» فلم 
يغيّر حالها من الرّقّ» وإن عتقت تغيّرَ بأحسنّ من حالما الأوّل 
والسَبيّة تكونُ حرّةً الأصلء فإذا سبيت سقطت الحريةٌ واستوهبت 
فوطئت بالملك فليس انتقالها من الحريّة بسبائها بأولى من فسخ 
نكاح زوجها عنهاء وما صارت به في الرَّقّ بعدٌ أكثرٌ من فرقةٍ 
زوجها. 


44 الخلاف في السبايا 


أخبرنا اريم قال قال الشافعي: ذكرت لبعض الناس ما 
ذهبت إليه ني قول الله عر وجل «الأ مَا مَلَحَت أَيِمَائكُم4, 
فقال: هذا كما قلت: ول يزل يقولٌ به» ولا يفسّرهُ هذا التَفسيرَ 
الواضمّ غير أنا نخالفك منهُ في شيء. 

قلت: وما هو؟ 1 
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قال: نقولٌ في المرأة يسبيها المسلمون قبلَ زوجها تستبرأ 
حخيضة) وتصابُ ذات زوج كانت أو غيرٌ ذاته زوج قال: : ولكسن 
إن سبيت وزوجها معهاء فهما على التكاح. 

قال الشافعي: فقلت له متب رَسُولُ الله 8 
الْمُصْطَلِق وَنِسَاء هَوازن بحُنينِء وَأَوْطَاسَ وغيره؛ فكانت 
فيهم؛ أن لا توطاً حاملٌ حتى تضم ولا حائلّ حتّى تحيض» وأمرّ 
أن يستبرئان بحيضةٍ حيضةٍء وقد أسرّ رجالاً من بني المصطلق 
وَهَوارن فما علمناء هسل عن ذاتم زوج ولاغيرهاء فاستدللنا 
على أنّ السّباَ قطمّ للعصمة والمسبِيّةٌ إن لم يكن السّباءُ يقطع 
عصمتها من زوجها إذا سبي معها لم يقطع عصمتها لو لم يسبٌ 
معهاء ولا يجورٌ لعالم ولا ينبغي أن يشكلّ عليه بدلالةٍ السو إذ لم 
يسأل رسولٌ الله ييا عن ذات زوج ولا غيرهاء وقد علمَ أن 
فيهن ذوات أزواج بالحمل وأذن بوطئهن بعد وضع الحمل» وقد 
أسرّ من أزواجهن معهن أن السباء قطعٌ للعصمة. 

قال الشافعي: رحمه اللَّه فقال: إني لم اقل هذا بخبرء 
ولكني قلته قياساً. 

فقلت فعلى ماذا قسته؟ 

قال قسته على المرأة تأتي مسلمة مع زوجهاء فيكونان على 
التكاح؛ ولو أسلمت قبله وخرجت من دار الححربه انفسخ 
التكاح. 

فقلت له والذي قست عليه أيضاً لاف السَّنْةٍ فقتخطىٌ 
خلافها وتخطمٌ القياسَ قال وأينَ أخطات القياس؟ 

قلت: اجعلت إسلامٌ المرأة مثلٌ سبيها؟ 


نِسَاء بَنى 


قال: نعم. 

قلت أفتجدها إذا أسلمت ثبتت على الحريّةِ فازدادت خيراً 
بالإسلام؟ 

قال: تعم. 


قلت أفتجدها إذا سبيت رقت»ء وقد كانت حرّة؟ 

قال: تعم. 

قلت أفتجدُ حالها واحدة؟ 

قال أما في الرّق» فلاء ولكن في الفرج. 

فقلت لاء فلا يستويان في قولك في الفرج قال وأين 
يختلفان؟ 

قلت: أرأيت إذا سبيت الحرّة في دار الحربه فاستؤمنت 
وهربّ زوجها وحاضت حيضة واحدة أنوطا؟ 

قال أكره ذلك؛ فإن فعلء فلا بأس. 

قلت: وهيّ لا توطا إلا والعصمة منقطعة بينها وبين 


7 
زوجها؟ 

قال: نعم. 

قلت وحيضة استبراء كما لو لم يكن لما زوج قال وتريدٌ 
ماذا؟ 

قلت: أريدُ إن قلت تعتدٌ من زوج اعتدّت عندك حيضتين 
إن الزمتها العدّة بأنها أمة» وإن الزمتها بالحريةٍ فحيض قال: 

قلت أفتييّنَ لك أن حالها في النساء إذا صارت سبياً بعد 
لحري فيما يحل به من فرجها سواءً كانت ذات زوج أو غير ذات 
ذقج؟ 20 5 
قال: إنها الآنّ تشبه ما قلت. 
قلت لهُ: فالحرة تسلمٌ قبل زوجها بدار الحرب؟ 
قال: فهما على التكاح الأول حتّى تمض ثلاث حيض؛ 
فإن أسلمٌ قبل أن تحيض ثلاث حيض كانا على النكاح الأأوّل. 

قلت فلم خالفت بينهما في الأصل والفرع؟ 

قال: ما وجدت من ذلك بذا. 

قلت له: فلرسول الله يي سن في الحرائر يسلمنَ وأخرى 
في الحرائرٍ يسيين فيسترقين والأخرى في الإماء لا يسبين فكيفَ 
جارٌ أن تصرف سنةٌ إلى سن وهما عند أهل العلمٍ ستتان مغتلفتان 
باختلافي حالات النساء فيهما؟ وقلت له فالحرّة تسلمُ قبل زوجها 
أو زوجها قبلها أيهما أسلم قبل الآخر : ثم أسلمٌ الآخرٌ قبل 
انقضاء عدَةٍ المرأةٍ و فالتكاحٌ الأول ثابت؛ فإن انقضت العدة قبل 
إسلام الآخر منهماء فقد اتقطعت العصمة بينهما وسواءٌ في ذلك 
كان إسلامٌ المرأةٍ قبل الرّجل أو الرّجل قبل المرأةٍ إذا افترقت 
دارهما أو لم تفترق ولا تصدع الدَارُ فيما يحرم من الرُوجِين 
بالإسلام شيئاً سو أء محر ج المسلمٌ منهما إلى دار الإسلام أو 
صارت داره دار الإسلام أو كان مقيماً بدار الكفرٍ لا تغير ير الدَارُ 

من الحكم بينهما شيئاً. 
قال 0 رحمه اللّه: فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك؟ 
لهُ: أسلم أبو سفيان بن حربه : بمرّ الظهران وهي دارٌ 

نار ل و 
وهندُ ب عتبةَ مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيدهه وقالت 
اقتلوا الشيخ الضال؛ ثم أسلمت هندٌ بعد إسلام أبي سفيان بأيامٍ 
كثيرق وقد كانت تر فقي إدأر يسنت جداو الإسلام وخر 
وزوجها مسلم في دار الإسلام وهي في دار الحربه ثم صارت 
مكة دار الإسلام وَأبوَ سفيانَ بها مسلمٌ وهندٌ كافرة» ثم أسلمت 
قبل انقضاء العدَّةٍ فاستقرًا على التكاح؛ لأنّ عدتها لم تنقض حتى 
أسلمت؛ وكانّ كذلك حكيمُ بِنُ حزام وإسلامة» وأسلمت اصرأة 
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صفوان بن اميه وامرأة عكرمة بن أبي جهل بكَة فصارت دارهما 
در الإسلام وظهرٌ حكمٌ رسول الله يي مك وهرب عكرمة إلى 
اليمن وهيّ دارٌ حربو وصفوانٌ يريدُ اليمنَ وهي دارٌ حربه ثم 
رجعَ صفوان إلى مكة وهيّ دارٌ إسلام وشهدَ حنناً وهر كافره م 
ب و 0 
فاستقرّت عنده امرأته بالتكاح الأول؛ وذلك أن عدتهما لم تنقض 

فقلت له ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكييم بن 
حزامٍ وأزواجهماء وأمرٌ صفوانَ وعكرمة وأزواجهما أمرٌ مروف 
عند أهل العلم بالمغازي؛ فهل ترى ما احتججت به من أن الذارَ 
لا تغيرٌ من الحكم شيئاً إذا دلت السنةٌ على خلاف ما قلت: : وقد 
حفظ أهلٌ المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكَة 
فاسلمت وهاجرت إل المدينةٍ فقدم زوجها وه في العدَةٍ قاسلمَ 
فاستقرًا على التكاح ونحنٌ وأنت نقولُ إذا كانا في دار حربو 
فأيهما أسلمَ قبل الآخر لم يحل الجماع. 

وكذلك لو كانا في دار الإسلام. 

وَإِنْما يمن أحدهما من الآخر في الوطء بالدين» لأنهما لو 
كانا مسلمين في دار حربٍ حل الوطم فقال: إن من اصحابك 
من يفرّق بين امرأةٍ والرّجل وأنا أقومٌ بحجته. 

فقلت لهُ القيامٌ بقول تدينُ به ألم لك؟ فإن كنت عجزت 
عنهُ فلعلّك لا : تقوى على غير قال فآنا أقوم بو فاحتيج بان الله 
عر وجل قال: «وّلا تُمْيِكُوا بع بعصم الْكَرَافرٍ». 

فقلت له: أحدى فرك الل عو وجلة: 9لا مُْكُوا بعصم 
الْكوَافٍ4 أن يكون [ إذا أسلم وزوجتة كافرة كان الإسلامٌ قطعاً 
للعصمة بينهما حينٌ يسلم؛ لأن الناسَ لا يختلفون في أنهُ ليس له 
أن يطأها في تلك الحال إذا كانت وني أو يكونٌ قولٌ الله عر 
وجل #وَلا تَمْسِكُوا بع بعِصّم الكرَافِرٍ» إذا جاءت عليهن مدة لم 
يسلمنّ فيها أو قبلها؟ 

قال: ما يعدو هذا. 

قلت: فاده هل يجورٌ بآن تكون هكذا أبداً إلا بخبر في 
كتاب الله عر وجل أو سند أو إجماع؟ 

قال: لا. 

قلت: وذلك أن رجلاً لو قال مدّتها ساعة» وقال الآَخِرٌ 
يوم وقالَ آخرٌ سنةء وقالَ آخرٌ مائةٌ سنةٍ لم يكن ههنا دلالة على 
الحقّ من ذلك إلا بخير؟ 

قال: نعم. ١‏ 

قلت والرجل يسلم قبل امرأته. 

فقلت بآيهما شئت؛ وليسَ قولك من حكيت قوله داخخلاً 
في واحد من هذين القولين قال فهم يقولون إذا أسلمٌ قبلها 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
وتقارب ما بِينَ إسلامهما. 

قلت: أليس قد أسلمء وصضارٌ من ساعته لايل له 
إصابتهاء ثم أسلمت فقرّت معه على النكاح الأوّل في قولهم؟ 

قال: بلى. ا000 

قلت فلم تقطعٌ بالإسلام بينهما وقطعتها بمدَةَ بعد 
الوسلام؟ 

3 : نعم ولكنه يقولٌ كان بين إسلام أبي سفيان وهداة 
شيءٌ يسيرٌ 

قلت: أفتحده؟ 

قال: لاء ولكنه شيءٌ يسيرٌ 

قلت: لو كان أكثرٌ منه انتقطعت عصمتها منه؟ 

قال: وما علمته يذكرٌ ذلك. 

قلت: فإسلامٌ صفوان بعد إسلام امرأته بشهر أو اقل منه 
وإسلامٌ عكرمة بعد إسلام امرأته بآيام؟ فإن قلنا إذا مضى الأكثرٌ 
وهر نحرٌ من شهر انقطعت العصمة بين الرُوجين؛ لأنا لا نعلمٌ 
أحداً ترك أكثرٌ ما ترك صفوانٌ أيِودُ ذلك؟ 

قال: لا. 

قلت هم يقولون إِنْ الزّهرِيُ حمل حديث صفوان وعكرمة» 
وقالَ في الحديث غيرَ هذا. 

قلت: : فقال الزُمري إلا أن يقدم زوجها وهي في العادة 
فجعل العدة غاية انقطاع ما بين الزّوجين إذا أسلمت المرأه فلم لا 
يكونٌ هكذا إذا أسلم الزّوج؟ والزهر لم يرو في حديث مالك 
أمرّ أبي سفيان وهر أشهرٌ من أمر صفوان وعكرمة والخبرٌ فيهما 
واحدٌّ والقرآنُ فيهم والإجماحٌ واحدٌ؟ 

قال اللّهِ تبارك وتعالى طفَامْتَحِنوَمُنُ الله علَمُ بإمانِهنٌ فَإِنْ 
عَلِتْمُومُنْ مُؤيناسو فلا ترْجِعُوهُْ إلى الْكَفَارِ لا هن جل لَهُمْ 
وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنُ4؛ فلم يفرّق بِنَ المرأةٍ تسلمُ قبل زوجها ولا 
ارّجل يسلمٌ قبل امرأته. 

قلت: : فحرّمٌ اللّه عر وجل على الكقار نساءً المؤمنينَ لم يبح 
واحدة منهنٌ بحال» ولم يختلف أهلُ العلم في ذلك وحرّمٌ على 
رجال المؤمنين نكاحَ الكوافر إلا حرائرٌ الكتابينَ منهم فزعمٌ أنّ 
إحلال الكوافرٍ اللاتي رخص في بعضهنٌ للمسلمينَ أشدُ من 
إحلال الكفار الَذِينَ لم يرخص لهم في مسلمةٍ بما وصفنا من قولهم 
إذا أسلمت المرأة لم يتفسخ النكاحُ إلا لانقتضاء العدَةٍ وزوجها 
كافرٌ وإذا أسلم الرُوج انفسخ نكاح المرأة قبل العدق ولوكان 
يجوز زُ أن يرق بينهما بسير خحبر كان الذي شددوا فيه أولى أن 
يرخصوا فيه والّذي رخصوا فيه أولى أن يشددوا فيه واللّه لموفّق. 
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أخبرنا الربِيعٌ قال: أخبرنا الشّافعيُ قال وقلنا إذا تكح رجلٌ 
امرأة حرّمت على ابنه وأبيه وحرّمت عليه أمّها بما حكيت من 
قول الله عر وجل. 

قال: فإن زنى بامرأةٍ أبيه أو ابنه أو أمٌ امرانيء فقد عصى 
الله تعلق ولا تحرمٌ عليه امرأتة ولا على أب ولا على ابنه 
أمرأته لو زنى بواحدةٍ منهما؛ لأنْ الله عر وجل إِنَما حرم بحرمةٍ 
الحلال تعزيراً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثئبت به 
الحم التي لم تكن قبل وأوجب بها الحقوق» والحرامٌ حلاف 
الحلال» وقال بعضُ الناس إذا زنى الرّجلُ بامرأة حرّمت عليه 
أمّهاء وابتهاء وإن زنى بامرأة أببه أو ابنسه حرّمت عليهما 
أمرأتاهما. 

وكذلك إن قبل واحدة منهماء أو لها بشهوةٍ فهر مل 
الزّنا والرّنا يحرم ما يحرم الحلال» فقال لي لم قلت إن الحرامً لا 
يرم ما يحرّمٌ الحلال؟ 

فقلت له استدلالاً بكتاب اللّه عر وجل والقياسُ على ما 
أجمع المسلمون عليه بما هرّ ني معناه والمعقول والأكثرٌ من قول 
أهل دار السئةٍ والحجرةٍ ةِ وحرّمٌ الله قال فأوجدني ما وصفت. 

قلت: قال الله تبارلك وتعال ؤوَلا تَكِحُا ما نح بكم 
من لساك وقالَ تعال لوَحَلائِلٌ بنائِكُم», وقال: #وَأمَمَاتُ 
ِسَائِكُمْ وَربَائكُمْ اللأني في حُجُوركُمْ مِنْ نِسَايكُم اللأني دَخَلقُمْ 
بهِنْ» افلست تَبدُ التتزيل إنما حرم من سمَى بالتكاح أو الاح 
والدّخول؟ 

قال: بلى. 

قلت أفيجورٌ أن يكون اللّه تبارك وتعالى باسمه حرم 
بالحلال شيئاً فأحرّمه بالحرام» والحرامٌ ضدٌ الحلال؟ 

فقال لي فما فرّقَ بينهما؟ 

قلت: فقد فرّقَ الله تعالى بينهما قال فأين؟ 

قلت: وجدت اللَّه ع رٌ وجل ندب إلى التكاح وأمرّ به 
وجعله سبب النسب والصّهر والألفةٍ والسّكن وأئست به الحرمٌ 
والح لبعض على بعض بالمواريث والتفقة والمهر وحقّ الرّوِجٍ 
بالطّاعةٍ وإباحةٍ ما كان عحرّماً قبل التكاح. 

قال: نعم. 

قلت: ووجدت اللّه تعالى حرّمَ الزّناء فقال: #وَلا تَقرْبُوا 
الوْنا إنَهُ كَانَ فَاحِقَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً»: فقالَ أجَدُ جماعاً وجماعاً 
فأقيس أحدّ الجماعين بالآخر. 

قلعن الوه وجري عاط علا لان ؤت افا 
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حراماً رجمت به صاحبه أفرأيتك قسته به؟ 

فقال: وما يشبهه؟ فهل توضحه بأكثرٌ من هذا؟ 

قلت: في أقلَّ من هذا كفاية وسأذكرٌ لك بعضّ ما يحضرني 
منه قال: ما ذاك؟ 

قلت: جعل الله تبارلة وتعال اسمةٌ الصّهرٌ نعمة» فقال: 
لفْجَعَلَهُ نَسَباً وَصهْراًك. 

قال: تعم. 

قلت وجعلك عحرّماً لم امرأتك وابتتهاء وابتتها تسافرٌ بها؟ 

قال: تعم. 

قلت وجعل الرّنا نه نقمةً في الدنيا بالحدٌ. وفي الآخرة بالثار إن 

يعف. 

قال: نعم. 

قلت افتجعلٌ الحلا الذي هر نعمةٌ قياساً على الحرام 
الذي هو نقمة أو الحرام قياساً عليهه ثم تخطئٌ القياس و 
لزنا لو زنى بامرأةٍ محّماً لأمّها وابتتها؟ 

قال: هذا أبن ما احتججت به منه. 

قلت: يا 
طَلْعََا فلا نَحِلْ لَه مِنْ بَعْدُ حَنَى تَنْكِحَ رَوْجاً 4 وجاءت 
السَنة بأ يصيها الوح الذي نكح؛ فكانت حلالهُ لهُ قبل اثلاث 
وعحرّمة عليه بعد الْلاث حتى تنكم ثم وجدناها تنكم زوجاً ولا 
تحلُ لهُ حتى يصببها الزُوجٌ» ووجدنا المعنى الذي يلها الإصابة 
أفرأيت إن احتج بهذا عليك رجلٌ يغبى غباءك عن معنى الكتابيع 
فقالَ اْذي يحلها للرّوج بعد التحريم هر الجماع؛ لأني قد وجدتها 
مزوّجة فيطلقها الوح أو بمو عنهاء فلا تمل لمن طلقها ثلاث إذا 
لم يصبها الرّوجٌّ الآخرٌ وتحل إن جامعهاء » فإنما معنى الرُّوج في 
هذا الجماٌ وجماغٌ بجماع» وأنت تقول جماعٌ الزّنا يحرْمٌ ما يحرم 
اع الغلا نان جاه معها راخل بزناسلت له هل. إذا يخطى. 

قلت ولم؟ أليس»؛ لأن الله احلّها بزوج والسنةُ دلت على 

إصابةٍ الزّوج؛ فلا تحل حتى يجتمعٌ الأمران فتكونٌ الإصابةٌ من 


؟ 


زوج ؛ 

قال: تعم. 

قلت: فإن كان الله إِنْما حرّمَ بنت المرأةٍ وأمّها وامرأة الأب 
بالتكاح فكيفَ جار أن تحرمها بالزنا؟ وقلت له قال الله تعالى 
«إذًا كحم الْمُؤْمِنَات ” ثم طلْقتمُومُن»» وقالَ لفَإِن طَلنَهَاو 
فملك الرّجال الطّلاقٌ وجعل على النساء العدد. 

قال تعم. 


قلت آفرأيت المرأة إذا أرادت تطلّقَ زوجها الحا ذلك؟ 
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قال: لا. 

قلت: فقد جعلت لها ذلك قال وأين؟ 

قلت: زعمت أنها إذا كرهت زوجها قبّلت ابنه بشهوةٍ 
فحرّمت على زوجها بتقيلها ابنه فجعلت إليها مالم يجمل الله 
إليها فخالفت حكم الله ههناء وفي الآي قبل فقال: : قد تزعم 
أنتَ أنها إن ارتدّت عن الإسلام حرّمت على زوجها؟ 

قلت: وإن رجعت وهي في العدَّةٍ فهما على التكاح أفتزعم 
أنت هذا في التي تقبّلٌ ابنَ زوجها؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن مضت العدَهٌ ثم رجعت إلى الإسلام كان 
لزوجها أن يتكحها بعد؟ أفتزعمٌُ في التي تقبَلُ ابنَ زوجها أن 
لزوجها أن ينكحها بعد بحال؟ 

قال: لا. : 

قلت فأنا أقولٌ إذا ثبتت على الرّدْةٍ حرمتها على المسلمين 
كلّهم؛ لأنْ الله حرّمٌ مثلها عليهم أفتحرمٌ الت تقَبّلُ ابن زوجها 
على المسلمينٌ كلّهم؟ 

قال: لا. 

قلت وأنا أقتلٌ المرتدة وأجعلٌ مالها فيغاً أفتقدل أنت التي 
قبل ابنَ زوجها وتجعلُ مالها فيتً؟ 

قال: لا. 

قلت فبأي شيء شبّهتها بها؟ 

قال: إِنّها للفارقةً لهاء 

قلت: نعم في كل أمرها؟ وقلت لهُ: أرأيث لو طَلَقٌ امراته 
ثلاثاً اتحرمٌ عليه حتى تنكحّ زوجاً غيره؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن زنى بهاء ثم طلقها ثلاثاً أتحرم عليه حبّى تتح 
زوجاً غيره؟ 

قال: لا. 

قلت فأسمعك قد حرّمت بالطلا إذا طلقت زوجةٌ حلال 
مالم تحرّم بالرّنا لو طلّقَ مم الرّنا. 

قال: لا يشتبهان. 

قلت: أجل وتشبيهك إحداهما بالأخرى الذي أنكرنا 
عليك قال أفيكرن شيء يحرم الحلال لا يحرّمه الحرام؟ 

قلت: نعم قال: وما هو؟ 

قلت: ما وصفناه وغيره أرأيت الرّجلّ إذا نكحّ امرأة ايل 
له أن يكح أختها أو عمّتها عليها؟ 
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قال: لا. 

قلت: فإذا نكحَ أربعاً أيحلٌ له أن ينكحّ عليهنٌ خامسة؟ 

قال: لا. 

قلت أفرأيت لو زنى بامرأةٍ له أن ينكمّ أختها أو عمّتها من 
ساعته أو زنى بأربع في ساعةٍ أيكونٌ له أن يكح أربعاً سواهن؟ 

قال: نعم ليس يمنعه الحرامٌ تا يمنعه الخلال. 

اوقلت لهُ قال الله عر وجل دَالْذِينَ لا يدون مَعَ الله 
لها آخرَ ولا يَقتنُون لنفْس الِْي حَرْمَ اله إلا بِالْحَقّ ولا يَرْنُونَ 
ومن يَفْعَل ذَلِك يل ناما يُضَاعَف لَه اْعََابُْ يوم الْقَِاَِويَخْلّدْ 
فبه مهاه ثم حدُ الرّاني الثَْبِ على لسان نيه محمد تيتل. وفي 
فعله اعظمٌ حذاً حذهُ الرّجمٌ وذللك أن القتلّ بغير رجم أخفُ 
ذا وكا ماخرو اذ سول جنا رخال يعد تريس بمو 
وم يجعل فيه شيئاً من الأحكام الت أثبتها بإحلال» فلم يقبت 
رسول اله تي ولا أحد من أهل دين الله انا ني ولا ميراناً 
ولا حرماً أثبتها بالُكاح» وقالوا في الرّجل إذا نكم المرأة فدخلَ 
بها كان محرماً لابتها يدخلٌ عليها ويخلو بها ويسافر. 

وكذلك أمها وأمهاتها. 

وكذلك يكونُ بنوه من غيرها محرماً لما يسافرونَ بها 
ويخلون» وليسَ يكونُ من زنى بامرأة محرماً لأمّها ولا ابنتها ولا 
بنوه محرماً لها بل حمدوا بالتكاح وحكموا به وذمّوا على الرّنا 
وحكمرا بخلافي حكم الحلال» وإنما حرّمٌ اله أمّ المرأقٍ وامراة 
الأب والان بحرم ها اله عوُ وجل لكل على كل» وإنما 
3 ثبتت الحرمة بطاعة الله فأمًا معصية الله بالرّناء.فلم يثبت بها 
حزما بل متكته بها عترم الزانيِةٍ والزّاني؛ فقال: ما يدفعٌ ما 
وصفت؟ 

فقلت فكيف أمرتنى ي أن اعم بِينَ الزنا والحلال» وقد فرق 
الله تعالى» ثم رسولةُ * ثم المسلمون بينَ أحكامهما؟ 

قال: فهل فيه حجّة مع هذا؟ 

قلت: بعضْ هذا عندنا وعندك يقوم. بالحجّةٍ وإن كانت فيه 
حججّ سوى هذا قال: وما هي. 

قلت: أرأيت المرأة يتكحهاء ولا يراها حّى تمهوت أو 
يطلقها أتحرمٌ عليه أمّها وأمّهاتهاء وإن بعدن والتكاحٌ كلام؟ 

قال: نعم. 

قلت: ويكونٌ بالعقدةٍ محرماً لأمّها يسافرٌ ويخلو بها؟ 

قال: نعم. 

قلت أفرأيت المرأة يواعدها الرّجلٌ بالرّنا تأخذٌ عليه الجعلٌ» 
ولا ينال منها شيئاً أتحرمٌ عليه أمّها بالكلام بالرّنا وإلا تعادٌ به 
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لا 
وباليمين لتفين له به؟ 

قال: لا ولا تحرمٌ إلا بالرّنا واللّمس والقبلة بالشهوة. 

قلت: أرأيت المرأة إذا تكحها رجل» ولم يدخل بها ويقع 
عليها وقذفها أو نفى ولدها أويحدُ لها ويلاعنُ أو آلى منها أيلزمه 
إبلاء أو ظاهرَّ أيلزمه ظهارٌ أو مات أترثه أو ماتت أيرثها؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن طلقها قبلَ أن يدخلّ بها وقمَّ عليها طلاقه؟ 

قال: نعم. 

قلت أفرأيت إن زنى بهاء ثم طلّقها ثلائاً اتحرمٌ عليه كما 
حرمَ الله عر وجل المتكوحة بعد ثلاث أو قذفها أيلاعنها أو آلى 
منها أو تظاهرٌ أو مات أترئه أو مانت أيرثها؟ 

قال: لا. 

قلت ول؟ الأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت اللّه عر 
وجل هذا بينَ الرُوجين؟ 

قال: نعم. 

قلت لهُ: ولو نكحّ امرأة حرّمت عليه أمّها وآمّهاتها؛ وإن لم , 
يدخل بالبنت؟ 

قال: نعم. 

قلت لهُ: ولو نكحّ الم فلم 
يفارقها حلّت له البنت؟ 

قال: نعم. 

فقلت: قد وجدت العقدة تث. 2 زاكر عليه تور مها لو 
ماتت؛ لأنها زوجت وتثبت بينك ا ما يثبت بين الزُوجين مسن 
الظهار والإيلاء واللّعان فلمًا افترقتما قبل التخول حرمت عليك 
أمّهاء وم تحرّم عليك بنتها فلم فرّقت بينهما وحرّمت مره بالعقدة 
والجماع وأخرى بالعقدةٍ دون الجماع؟ 

قال: كا أحل الله تعالى الربيبة إن لم يدخل بالأمٌ وذكرٌ الأمْ 
مبهمة فرّقت بينهما. 

قلت: فلمَ لم تجعل الأمّ قياساً على الرَب وقد أحلّها غيرٌ 
واحد؟ 

قال: لا أبهم اللّه الأمّ أبهمناهما فحر رمناها بغير الدخو ل 
ووضعت الشّرط في الرَبيبةٍ وهوّ الموضعٌ الذي وضعه الله تعال 
فيه» ولم يكن اجتماعهما في أن كل واحدةٍ منهما زوجة ة حكمها 
حكم الأزواج بن كلّ واحدةٍ منهما تحرّمُ صاحيتها بعد الدُخول 
يوجبٌُ علي أن أجمعٌ بينهما في غيره إذا لم يدل على اجتماعهما 
خيرٌ لازم. 

قلت لهُ: فالحلالٌ أشدٌ مباينة للحرام أم الم للابنة؟ 


يدخل بها حتى موت أو 


١ حب‎ 

قال: بل الرّنا للحلال أشد فراقاً. 

قلت: فلم فرقت بن الأم والابنة» وقد اجتمعنا في خصال 
وافترقنا في واحدةٍ وجمعت بين الزّنا والحلال وهوّ مفارق له عندك 
في أكثر أمره وعندنا في كل أمره؟ فقال: إن صاحبنا قال يوجدكم 
الحرام يحرم الخلال. 

قلت له في مثل ما اخختلفنا فيه من أمر الننساء؟ 

قال: لاء ولكن في غيره من الصّلاةٍ والمأكول والمشروب 
والنساء قياس عليه. 

قلت لهُ: افتجيدُ لخيرك أن يجعلَ الصلاة قياساً على التساء 
والمأكول والمشروب؟ ١‏ 

قال: أما في كل شيم فلا. 

فقلت له: الفرقٌ لا يصلحٌ إلا بخبر أو قياس على خبر 
' : : 

1 فلت: فإن قال قائلٌ: فنا أقيسُ الصّلاة بالنساء والّساً 

بالمأكول والمشروبب حيث تفرَقٌ وأفرّقٌ بينهما حيث تقس فما 
الحجّة عليه؟ 

قال: ليس له أن يفرقَ إلا بخبر لازم. 

قلت ولا لك قال أجل. 

قلت له: وصاحبك قد أخطاً القياسَ إن قاسَ شريعة 
بغيرها وأخطأ لو جار له في ذلك القياسٌ قال وأينَ أخطا؟ 

قلت: صف قياسه قال: قال الصّلاة حلالٌ والكلامٌ فيها 
حرام فإذا تكلم فيها فسدت صلاتةُ فقد أفسدَ الحلالَ بالحرام. 

اففلت له م زعمت أن الصّلاة 6 فاسدة لو تكلّمَ فيها؟ 
الصّلاة لا تكون فاسدة» ولك الفاسة فعله لا هي» ولكني. 

قلت: لا تجزئُ عنك الصّلاة ة مالم تأت بها كما أمرت» فلو 
زعمت أنها فاسدة كانت على غير معنى ما أفسدت به التُكاح 
قال وكيف؟ 

قلت: أنا أقولٌ له عد لصلاتك الآنّ فائت بها كما أمرت 
ولا أزعم أن حراما عليه أن يعودّ لها ولا أنّ كلامه فيها يمنعه مسن 
العودةٍ إليها ولا تفسدٌ عليه صلاته قبلها ولا بعدهاء ولا يفسدها 
إفساده إيّاها على غيره ولا نفسه قال وأنا أقولٌ ذلك. 

قلت: وأنت تزعمُ أنه إذا قبل امرأة حرّمت عليه أمّها 
وابتتها أبدا قال أجل. 

قلت: وتحلُ له هي؟ 

قال: نعم. 

قلت وتحرمٌ على أبيه وابنه؟ 

قال: نعم. 
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قلت بوهكنا. 
قلت: في الصّلاة؟ 
قال: لا. 
قلت أفتراهما يشتبهان؟ 
قال أما الآنَ فلاء وقد قال صاحيئنا الماءٌ حلال والخمرٌ 
في الخمر حرم اله والخمر. 
فقلت له أرأيت إذا صبيت الماءً في الخمر أما يكونُ الم 
الحلالٌ مستهلكاً في الحرام؟ 
قال: بلى. 
قلت أفتجدٌ المرأة الّتى قبّلها للشّهوةٍ وابنتها كالخمر والماء؟ 
قال وتريدٌ ماذا؟ 1 
قلت: أتدُ المرأة محرّمةٌ على كل أحدٍ كما تِدٌ الخمرَ محرّمة 
على كل أحلر؟ 
قال: لا. 
قلت أوتهدُ المرأة وابنتها تختلطان اختلاط الماء والخمر حتى 
لا تعرف واحدةٌ منهما من صاحبتها كما لا يعرفُ الخمرُ من 


حرام فإذا صب الماع 


الماء؟ 
قال: لا. 
قلت افتجدٌ القليل من الخمر إذا صب في كثير الماء عِسَ 
الماء؟ 
قال: لا. 
قلت أفتجدُ قليلَ الرّنا والقبلةٍ للشهوة لا تحرّمُ ويجرّم 
كثيرها؟ 


قال: لاء ولا يشبه أمرٌ النساء الخمرٌ والماء. 

قلت: فكيف قاضه بالمرأة؟ ولو قاسه كان ينبغي أن يحرم 
المرأة التي قبْلها وزتى بها وابتتها كما حرّمَ الخمرّ والماء قال: ما 
يفعلٌ ذلكء وما هذا بقياس. 

قلت: فكيفّ قبلت هذا منه؟ 

قال: ما وجدنا أحداً قط بين هذا لنا كما بيه ولو كلم 
صاحبنا بهذا لظننت أنه لا يقيمُ على قولد» ولكنّه عقلٌّ وضعفٌ 
7 

قلت: أفيجورٌ لأحار أن يقولَ ني رجلٍ يعصي الله في امرأةٍ 
فيزني بهاء فلا يحرم انا عليه أن ينكحها وهي ال عصى الله 
فبها إذا أتاها بالوجه الذي أحلَه الله له وتحرم عليه ابتها وهوّلم 
يعص الله في انتها؟ فهل رآيت قط عورة أبِينَ من عورةٍ هذا 
القول؟ 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
قال فالشّعي قال قولنا. 
قلت: فلو لم يكن في قولنا كتابٌ ولا سنْة ولا ما أوجدناك 
من القياس والمعقول أكان قولُ الشعي عندك حجة؟ 
قال: لاء وقد روى عن عمرانٌ بن الخصين. 
قلت: من وجه لا يك يتبت» قال نقل» وروي عن ابن عباس 
قولنا. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : فرجعٌ عن قوهمء وقال الحقّ 
عندك والعدلُ في قولكم؛ ولم يصنع نع أصحابنا شيئاً والحجَةٌ علينا بما 
بو و ا 
وصفت. 
قال: فقالَ لي فاجمع في هذا قولاً. 
قلت: إذا حرّمَ الشّيءُ بوجه استدللنا على أنّه لا يحرم 
بالْذي يخالفه كما إذا أحل شيءٌ بوجه ل يحل بالذي يخالفه 
والحلالٌ ضلد الحرام والكاحٌ حلال والرّنا ضد التكاح آلا ترى أنه 
يحل لك الفرج ل 
فقال لي مد منهم قائل فإنا روينا عن وهبو بن مثبّه قال 
مكتوبٌ في التُوراةٍ ملعونٌ من نظرٌ إلى فرج امرأةٍ وابنتها. 
قال: قلت له: ولا يدفم هذا وأصغرٌ ذنباً من الرّاني بالمرأةٍ 
وابتتهاء والمرأة بلا ابنةٍ ملعونٌ» قد لعنت الواصلة والموصولة 
والمختفي. 
قال الرَبِيعٌ: المختفي الاش والمختفية فالرّنا أعظمٌ من هذا 
كلَهِء ولعله أن يكونٍ ملعونا بالزّنا بأحدهماء وإن لم ينظر إلى فسرج 
م ولا ابنتها؛ لآ الله تبارك وتعالى قد أوعدّ على الرّناء ولو كنت 
إنما حرمته من أجل أنه ملعونٌ من نظرٌ إلى فرج امرأقٍ وابتتها لم 
يجز أن تحرّمَ على الرّجل امرأته إن زنى بها أبوه» فإنه نم ينظر مح 
فرج امرأته إلى فرج أمّها ولا ابتتهاء ولو كنت حرمته لقوله ملعو 
مسد ود وي كوب 
شترى بأجل أن يحل له غير السلعةٍ التي أربى ولا إذا اختفى قبراً 
من القبور أن يحل له أن يحفِرٌ غيره ويحفرَ هرَّ إذا ذهب اليِِتْ 
بالبلى. . 
قال أجل. 
قلت: فكيف لم تقل لا يمنمٌ الحرام الحلالَ كما قلت في 
الذي أربى واختفى؟ 


5- ما جاءً في نكاح إماء المسلمينَ وحرائر أهلٍ 
الكتاب وإمائهم 


أخبرنا اليم قال قال الشتافعي: قال اللّه تبارك وتعالى «إذَا 


46- ما جاءً في نكاح إماء المسلمينَ وحرائر أهل 


١٠٠ 


جَاَكُمْ الْمُؤِْنَاتُ مُهَاجِرَاسم فَانْتَحُوهُنْ الله أعْلَمْ بإِمَانِهِنْ فَإِنْ 
لمن مُؤيئات فلا تَِْمُوسُْ إلى الكَُارٍ لاهن جل لهم 
وَلاهُمْ يَمِلُونَ لْمُنْ4 وقالَ تارك وتعالى «وَّلا تَتَكِحُوا 
المُشْرِكَات حَنَى يُؤْمِنْ وَلآَمَةٌ مُؤيئَة خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكةٍ وَلْرْ 
عْجَبْكمْ4 الآية فنهى الله عزْ وجل في هاتين الآيتين عن نكاح 
نساء المشركين كما نهى عن إنكاح رجاهم. 
قال: رعانان الأجاد تمد مسج اريكره ريه بها 
مشركو أهل الأوثان خا صدَّ فيكوناً الحكمٌ فيهما محاله لم ينسخ 
ولاشيءٌ منه؛ لأنا الحكمٌ في أهل الأوثان أن لا ينكحّ مسلمٌ 
ا 
ل: وقد قيلَ هذا فيها وفيما هو مثله عندناء والأّه أعلمّ 


قال: وتحتملان أن تكونا في جميم المشركينَ وتكون الرّخصة 
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب و خاصّة كما جاءت في ذبائ 
أهل الكتابه من بين الشركين خاصة قال الله تبارك وتعالى أجل 
لَكمّ الات وَطَعَامٌ الِْينَ أُونُوا لكاب حل لَكُمْ» الآية» وقالٌ 
الله تبارلة وتعال «ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُوْلاً أن يتح 
الْمُخْصّنَاتِ الْمُؤينَاس» إلى قول ذَلِكَ لِمَنْ َي الْعَنتَ ينْكُمْ 
وَأَنْ تَصْبرُوا ‏ خيرٌ لكمْ». 

قال الشافعي رمه اللّه: فبهذا كله نقولٌ لا تح[ مشركة من 

غير أهل الكتابه بنكاس؟ ولا يمل أن ينكح من اهل الكتابو إلا 

حرة ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحلُ الآمة المسلمة حتى يتمع 
الشرطان معء فيكون ناكحها لا يد طولاً لحرّةٍ ويكون ياف 
العنت إن لم يتكحهاء وهذا أشبه بظاهر الكتابء واحبُ إِليْ لو ترد 
نكاحَ الكتابيق وإن تكحهاء »فلا بأس وهي كالحرة المسلمةٍ في 
القسم لها والنفقةٍ والطلاق والإيلاء والظهار والعدَةٍ وكلُ أمر غيرٌ 
أنهما لا يتوارثان وتعتدُ منه عدَةٌ الوفاةٍ وعدَةٌ الطّلاق وتحتدبُ في 
عدتها ما تنب المعتدّة. 

وكذلك الصبيةٌ ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف 
فأمًا الآمةٌالمسلمة؛ فإن نكحها وهر يد طولاً لحر فسخ الْكاح» 
ولكنه إن لم يجد طولآ» ثم تكحهاء ثم أيسرٌ لم يفسخ التكاح؛ ؛لأن 
العقدة انعقدت صحيحة» فلا يفسدها ما بعدهاء ولو عقدّ نكاح 
حرّةٍ وأمقٍ فقد قيل 5 تبت عقدةٌ الحرٌةٍ وعقدةٌ الأمة مفسوخة وقد 
قيل: هن متسبوجا هنا 

8-. قال الشافعي: أخبرنا ابْنُ عيَيْئشَ عَن عَمْروء 
عَن أبي الشغناء قال: لا يَصْنُحُ َكَاحٌ الإمَاء الْيوْمَ؛ لأنهُ يَجدُ 
طَوْلاً إِلَى حرو [أخرجه اللبيهقي(//1074)] 


١ * 


قال الشافعي: فقالَ بعض الئاس لم. 

قلت: لايل نكا إماء أهلٍ الكتاب؟ 

فقلت استدلالاً كناب الله عر وجل قال وأيينَ ما 
استدللت منه؟ 

فقلت قال الله تبارلك وتعالل «وَلا تْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَنّى 
يُؤين وَلأمَة مُؤينة خيرٌ من مُشركة ولَوْ أَْجيكُم», وقال: <إذا 
جَاكمُ الْمُؤمَِات» الآيةء فقلنا تحن وأنتم لا يل لمن لزمةٌ اسم 
كفر نكاحٌ مسلمةٍ حرَةٍ ولا أمةٍ حال أبدأء ولا يختلفُ في هذا أهل 
الكتاب وغيرهم من المشركين؛ لأن الآيتين عامّتان واسمّ م المشرك 
لازم لأهل الكتابه وغيرهم من المشركينَ» ووجدنا الله عر وجل 
قال: ؤرَالْمُحْصنَاتُ مِنَ الثينَ أونوا الكتّاب4, فلم نختلف نحن 
وأنتم أنْهِنٌ الحرائرٌ من أهل الكتناب خاصّة إذا خصص وتكونٌ 
الإماةٌ منهن من جملةٍ المشركات الحرّمات» فقالَ إنا نقولٌ قديحك 
الله الشيءً ويسكت عن غيرو غير حرم لا سكت عنة وإذا أحل 
حرائرهم دل ذلك على إحلال إمائهم ودل ذلك على أنه عنى 
بالآيتين المشركينٌ غيرهم من أهل الأوثان. 

فقلت: أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجّتك التي 
قلت: فقال وجدت ني أهال الكتاب حكماً غالفاً حكمٌ اهل 
الأوثان فوجدت اللّه عرٌ وجل أباح نكاح حرائر أهل الكتابر» 
وإنما تام إماؤهم محرائرهم فكذلك أنا أقيس وجنات سانيم 
فأجعلٌ لرجاهم أن يتكحوا المسلمات إذا كانوا خارجينَ مسن 
الآيتين قال: ليس ذلك له والإرخاصُ في حرائر نسائهم ليس 
الإرخاص في أن يتكحّ رجاهم المسلمات؟ 

قلت: فإن قال لكء ولكنه في مثل معناه قياساً عليه قال: 
ولا يكونُ عليه قياساًء وإنما قصد بالتَحليلٍ عينٌ من جملةٍ عحرّمةٍ. 

قلت: فهذه الحجّة عليك؛ لأنْ إماءهم غيرٌ حرائرهم كما 
رجاهم غيرٌ نسائهم» وإنما حرائرهم مستئنون من جملةٍ عحرّمةٍ. 

ل اشع لمان ولي إوالالقل لجل هم أذ 

قلت: : ماهم على ذل حب ميك لاه م موا 
ذلك بكتابو الله عر وجل فرخصوا في الحرائر بكتابب اللّه قال: 
قد اختلفوا في الإماء من أهل الكتاب. 

قلت: فإذا اختلفوا فالشنيّةٌ عنده وعضدك لمن وافقّ قولنه 
معنى كتاب الله عر وجل» ومن حرَمهن فقد وافقَّ معنى كتابٍ 
الله لأنْهنٌ من جملةٍ المشركات وبرثوا من أن يكونوا من الحرائر 
المخصوصات بالتحليل: . 

قال: : وقلنا لا يحل نكاحٌ أموٍ مسلمة إلا بآن لا يبد ناكحهنا 
طولاً لحرَةٍ ولا تحلٌ» وإن لم يجد طولاً لحرةٍ ةِ حتى يخنافَ العدت 


- ما جاءً في نكاح إماء المسلمينَ وحزائر أهل 


8ه- أحكام عامة في توابع الدكاح” 
فيجتمع فيه المعنيان الّذان لهما أبِيحَ له نكاحٌ الأمةّء وخالفناء 
فقال: يل نكاح الأمةٍ يكل حال كما بحل نكاحٌ لحرو فقا لنا ما 
لبج ف؟ 

فقلت كتاب اللّه الحجة فيه. 

والدليل على أن لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب مع ما 
وصفنا من الدّلالة عليه؟ 

فقلت لهُ: قد حرّم الله اميت فقالَ: «حُرْمَتْ مت عَليكمُ الِْيَة 
وَالدمْ> واستثنى إحلالة للمضطرٌ أفيجورٌ لأجدٍ أن يقولَ كا حلّت:: 
اميه حال لواحدٍ موصوفي وهو رّ المضطرٌ حلت لمن ليس في صفته؟ 

قال: لا. 

قلت: وقد أمرّ اللّه تبارك وتعالى بالطّهور ارصن فى 
السّرٍ والمرض أن يقومٌ الصّعيدُ مقامَ اماء لمن يعوزه الام في السّفر 
وللمريض مثلّ الحذور في السفرٍ والحضر بغير إعواز أفيجوز لأحد 
أن يقولَ أجيرٌ له الَيِسّم في السَّغرٍ على غير إعواز كما يجوز 
للمريض؟ 

قال: لا يجورٌ أبداً إلا لمعوز ز مسافرء وإذا أحل شيءٌ بشسرط 
م يحلل إلا بالشّرط الذي أحلّه اللّهِ تعالى به واحداً كان أو اثنين. 

قلت: وكذلك حينَ أوجب عتقَّ رقبةٍ في الظّهاره ثم قال: 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصيّامُ شهْرَيْن مُتَابِعيْنِ4 لم يكن لهُ أن يصو وهر 
يد عتقّ رقبةٍ؟ 

قال: نعم: فقلت له قد أصبت: فإن كانت لك بهذا حجّة 
على أحار لو خالفك فكذلك هي عليك في إحلالك نكاحّ إماء 
أهل الكتاب. 

وإنما أذن اللّه تعال في حرائرهم ونكاح إماء المؤمنينَ بكل 
حال» وإنما أذن الله فيهنٌ لمن لم يجد طولاً ولن يخافٌ العنت» وما 
يلزمه في هذا أكثرُ نا وصفنا وفيما وصفت كفاية إن شاء الله 
تعالى. 

قال: فمن أصحابك من قال يجورٌ نكاح الإماء المسلمات 
بكل حال. 

قلت: فالحجَةٌ على من أجارٌ نكاحَ إماء المؤمنينَ بغير 
ضرورة الحجةٌ عليك والقرآنُ يدل على أن لا يجوز نكاحهنٌ إلا 

بمعنى الضّرورة إلا أن لا يِدَ الناكنمٌ طولاً لحر ويخافَ العنت 
فمن وافقّ قوله كناب الله عرّ وجل كان معه الحقّ. 


المه- أحكام عامة في توابع التكاح 
- باب التعريض في خطبة النكاح 
أخيرنا الرعةة. قال قال ا 0 
ل 
دملا - قال النشافهي: حبرا مَالِك عَن عَبْدِ الرّحْمَن 
عَرْوَجَلَ 
شُمْ بو مِنْ خطْبَةٍ النسّاء» أنه 


بن الْقاميوه عن أيه أنه كان يقُولُ في فول الله 
«وَلا جُتاح عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرْضْتُمْ 
5 يَقَولُ الرَجُلُ لِلْمَرَةٍ وَهِي فِي عِدُتَهَا مِنْ رَفَاةٍ رَوْجِهَا إنك 
َل لكر َأني فيك لَرَاغِبْ» فَِنْ الله لَسَابِقْ إلّيك خيراً 
وَرِزْقاً وَنَحْرَ هَذَا مِنّ الْقَوْل. [أخرجه مالك(؟/074)] 
قال التافعي: كتابُ الله يدل على أن التَعريض في العدة 
جائزٌ ما وق عليه اسم التعريض إلا ما نهى الله عرُ وجل عنه من 
لسر وقد ذكرَ القاسمٌ بعضه والتعريضٌ كثيرٌ واسعٌ جائرٌ كله 
وهر خلافُ التصريح وهو ما يعرض به الرجل للمرأةٍ مما يدلّها 
على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح والمرُ الذي نهى الله عنه - 
واللّه اعلمُ - يمع سين أمرين أنه تصريح والتصريحٌ خلافُ 
التعريض وتصريحٌ بجماعء وهذا كاقبحج التصريح. 
فإن قال قائلٌ: ما دل على أن السرُ الجماع؟ 
قيل: فالقرآنُ كالدليل عليه إذا أباح التعريض والتعريضُ 
عند أهل العلم جائرٌ سراً وعلانيه فإذا كان هذاء فلا يود أن 
يتوهّمَ أن السهُ سر التعريض ولا بد من معنى غيروه وذلك المعنى 
الجماعٌ» وقال امرقٌ القيس: 
ألا زعمت بنباسة الْقَوْم أتيبي 
كبرت» وأن لا يِحْسِنَ السَّرٌ أمُثالى 
يتوق قن عزن ال كله ْ 
وأمشع عرميي أن يزن بها الخالي 
وقال جرير يرثي امرأتة: 
كانت إذا هجر الْخلِيِلٌ فراشها 
خزن الحييث وعفّتٍ الأمسرار 
قال الشتافعي: فإذا علمَ أنّ حديثها مخزونٌ فخرنٌ الحديث 
أن لا يباحَ به سرًا ولا علاتية؛ فإذا وصفهاء فلا معنى للعفاف 
غير الإسرار والإسرارٌ الجماع. 


- ما جاءً في الصّداق 


قال الشافعي: قال النّه تبارك وتعالى #وَآنوا النّسَاءً 


/اع- بابي التعريض في خطبة التكاح 


١5 


صَدَْاتِهِنْ ِحْلّةه: وقالعرٌ وجل ُتَالكِحُومُن بإِذن أَمْلِهِنَ 

َوه أُجُورَهُن4. وقال: «أنْ هوا ِأنرَلِكُم مُحْصِرنِينَ غيرٌ 
مُسَافِحِنَ فَمَا امم به مهن فار هن أُجُورَهُن4» وقال: ولا 
تَمْضْلُومُن لِتَدمَُوا يَمْضٍ ما أب تيتموشن#» وقال: 9وَِن أرَدثَمْ 
اسْيَبْدَال زج مَكَانَ ددج وََائيتَم4 الآيد وقال: لالرٌجَالٌ واو 
عَلَى الابما فَضلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْض وَيمَا أنْقَقُوا مِنْ 
نالب وقاك لزنيف انين لا جود يكحا خلى 
يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِدِ» فأمرٌ اللّهِ الأزواج أن يؤتوا النساءً 
أجورهن وصدقاتهن والأجرٌ هر الصداق والصّداق هو الأجرٌ 
والمهرٌ وهيّ كلمة عربية تسمى بعدةٍ أسماء فيحتملٌ هذا أن يكرن 
مأموراً بالصّداق من فرضةٌ دون من لم يفرضة دخل أو لم يدخل؛ 
لنْهُ حق زمه نفس ولا يكونٌ له حيس لشيء منهٌ إلا بالمعنى 
الذي جعلة الله لهُ وه أن يطلق قبلَ الدخول قال الله عوُ وجل 
إن طَلْتمُوهُ مِنْ قبل أن 5 تَمَسْرهُن ] وََد ََضْتُم له فَرِيضَة 
قَيِضّفُ ما فَرَضْثُمْ إلا أن يَعْفُونَ أَرْيَمْقُوَ الذي يده عُفَدَهُ 
النَكاحٍ4 ويتملُ أن يكون يحب بالعقدق وإن لم يسمٌ مهرأء وم 
يدخلء ويحتمل أن يكون المهرٌ لا يلزمٌ إلا بأن يلزمةُ المرءً نفسة أو 
يدخل بالمرأق» وإن لم يسم لها مهرأًء فلمًا احتمل المعاني الشلاث 
كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدّلالةٌ من كتاب الله أو 
سن أو إجماع فاستدللنا بقول الله عوْ وجل (إلا جناي عليِكُمْ إن 
طلْفتُم ال مَا لم تمَسُوهُن أوْ تفْرضُوا لَهُنّ فريضّة وَمتْعُومُن» 
على أن عقدة لكا تصح بغي فريضةٍ صداقي. 

وذلك أن الطلاق لا يقعٌ إلا على من تصحٌ عقدة تكاحه» 
وإذا جار أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبتُ بهذا ديل على أن 
الخلا بن الككاح والييوع؛ اليبومٌ لا تتعقدٌ إلابشمن معلومٍ 
والنكاحٌ ينعقدُ بغير مهسرء وإذا جارٌ أن ينعقدّ بغير مهر فيثبت 
استدلالنا على أن العقدة تصحٌ بالكلام» وأن الصّداقّ لا يفْسدُ 
عقدة 8 أبدأ» وإذا كان هكذاء فلو عقدَ التكاح بمهر مجهول أو 
حرام ثبتت ثبتت العقدة بالكلام» وكانٌ للمرأةٍ مهرٌ مثلها ذا أصيت 
على أنهُ لا صداق على من طَلّقَ إذا لم يسم مهراء ولم يدخل» 
وذلك أنْهُ يِب بالعقدةٍ والمسيس» وإن لم يسمٌ مهرا بالآية ويقول 
الله عر وجل لوَامْرَ مُؤْيَة إن وَهبْتَ نَفْسَهَا لي إن أَوَاد النبي 
أن يَسْتْكِحَهَا خَالِصَةَ لَك مِنْ دُون الْمُؤْينِنَ4 يريد - واللّه تعالل 
أعلم - بالَكاح والمسيس بغيرٍ مهر على أن ليس لأحار غير 
رسول الله تي أن ينكحّ فيمسُ إلا لزمهٌ مهرٌ ممّ دلالةٍ الآي 
قبله. 

ودلّ قولٌ الله تبارك وتعالى لوَآْنُمْ إحدَامُنَ نار على 
أن لا وقت في الصّداق كثر أو قل لتركهٍ النهي عن القنطارٍ وهو 
كثيرٌ وتركه حا للقليلٍ ودلّت عليه السنةٌ والقياسُ على الإجماع 


ه.ءء١‏ 
تقل تلن ما يو في اله أل ميتمزل لَب قا الو استهلكة 

فإن ان قائ: و وما د على ذلك؟ 

قبلَ: قال رسولٌ الله تاي : أُواالعَلائِقَ قِيل: وَمَا الْعَلائِقٌ 
يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: ما ترَاضَّى عَلَيْهِ الأهْلُون ولا يقعٌ اسم علق 
إلا على ما يتمول» وإن قل ولا يقعٌ اسم مال إلا على ماله 
كا ا لت 0 
ل 

قال الشتافعي: والقصدٌُ في المهر أحبُ إلينا وأاستحبٌ أن لا 
يزيد في المهر على ما أصدق رسولٌ الله يي نساءه ويناته» وذلك 
خسمائة درهم؛ طلبُ البركةٍ في كل أمر فعله رسولٌ الله تت . 

أ خبرَنا الربيع: قال: أَحْبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبَرنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمِّه عَن يَزِيد بْنِ الْهَاهِ عَن مُحَمدٍ 
بْن إِبْرَاهِيمَ» عَن أبي سَلَمَةَ قال: سَأَلْت عَايْشَةَ رضي اللّه 
عنها: كَمْ كَانَ ا النبيّ #؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقَهُ 
لأزْوَاجِهٍ انْتتَئ عَشْرَ نش قَالَتْ أتذري مَا النشا؟ 
قلت: لا قالت نصفُ أوقيَةٍ فذلك خسمائةٍ درهم فذاكٌ 
صداقٌ رسول اللّه يي لأزواجه.[تدم] 


أوقِيّةَ ونش 


3567 أخْيَرَنًا الربيع: قال: أَخَبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخْبْرَنًا مَالِك عَن أبي حَازِمٍ عَن سَهْلٍ بن سَغْدٍ أن رَسُولَ 
الله ييل جَاءَنهُ امْرَأة» فقَانَت: ني وَهَبْتَ نَفْسِي لك فَقَامَتْ 
قيَاماً طويلاً فَقَامَ رَجُلّ مِنّ الأنصَار فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
رَدَجْنِهًا إن لَمْ يكُنْ لَك بها حَاجَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 86: 
هَل عِندك شَيْء تَصِدُقْهَا إِيّاهُ؟ فَمَالَ: مَا 
فََالَ الي : إن أغْطَيْتهًا إِياهُ جَلَسْت لا إِزَارَ لَك قال 
فَالَتَمِسْ شَيئاً قال: ما أجدُ ش يتا فَقَالَ ابي 8#: الْتَمِسْء 
وَلَوَ خائماً مِنْ حَدِيٍ.[قدم] 


عِنْدِي إلأ إزَارِي هَذَاء 


قال الشتافعي: فالخاتم من الحديدٍ لا يسرى درهماً ولا قريباً 
منةه ولكن له تمن قدرٌ ما يتبايعٌ به اناس على ما وصفنا في الذي 
قبل هذا. 

769 قال الشافِعِي: أخبَرَنَا سُفْيَانُ عَن حُمَيِْ عن 


آنس أن عَبْدَ الرْحْمَن بْنَ عَرْفو تَرُوْجَ عَلَى وَرْن نْرَاةٍ[قدم] 


8- باب الخلاف في الصّداق 


مه- أحكام عامة في توابع النكاح 
48 باب الخلاف في الصّداق 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولا ذكرّ اللّه عرٌ وجل 
الصّداق غير موقتو واختلف الصّداقٌ في زمن رسول الله يك 
فارتفعَ وانخفض واجارٌ رسولٌ الله تي منه مآ وصفناً من خاتم 
الحديدء وقال: ما تراضى به الأهلون» ورأينا المسلمينَ قالوا في اليي 
لا يفرضُ لها إذا أصيبت لها مهرٌ مثلها استدللنا على أن الصداقَ 
ثمنٌ من الأئمان والثّمنُ ما تراضى به من يجب له ومن يحب 
عليه من ماله من قل أو كثرٌ فعلمنا أن كل ما كانت له قيمة قلت 
أو كثرت فتراضى به الرّوجان كان صداقاء وخالفنا بتعضُ الناس 
في هذاء فقال: لا يكونٌ الصّداقٌ أقلُ من عشرةٍ دراهم وسألنا عن 
حجّتنا بما قلنا فذكرنا له ما قلنا من هذا القول فيما كتبنا وقلنا بأي 
شيء خالفتنا؟ 1 

قال روينا عن بض افحات الك > #قه لا يكدرن 

الصّداقٌ آل من عنشرة دزاهم» وذلك ما تقطم فيه اليذه 

قلت: قد حدئنالة عن رسول الله تتا حديثا ثبت ويس 
في أحدر مع رصول الله بي حجَة وحديثك عمّن حدثت عنه لو 
كان ثابتاً م يكن فيه حجّة مع رسول الله يأ فكيف» وليسَ 
بثابتي؟ 
قال: فيقبحٌ أن نبيحَ فرجاً بشيء تافو؟ 
قلنا: أرأيت رجلاً لو اشترى جارية بدرهمٍ أيحمل له فرجها؟ 
قال: نعم. 
قلت: فقد أحللت الفرج بشيء تافه وزدت مم الفرج 
رقنيه. 

وكذلك تببح عشرٌ جوار بدرهم في البيع» وقلت له: أرأيت 
شريفاً يبكحٌ امرأة دنية سيئة الحال بدرهم أدرهم أكثرٌ لها على 
قدرهاء وقدره أو عشرةٌ دراهم لأمرأٍَ شريفةٍ جميلةٍ فاضلةٍ من 
رجل دنيء صغير القدر؟ 

1 قال: بل عشرة لهذه لقدرها أقل. 

قلت: فلم تجيرٌ لها النّافه في قدرها؟ وأنت لو فرضت لما , 
مهراً فرضبّه الأقل» ولو فرضت لأخرى لم تجاوز بها عشرة 
دراهم؛ لأنّ ذلك كثيرٌ هاء ولا يجاورٌ به مهرّ مثلها. 

قال: رضيت به. 

قلت: فلو كانَ أقلّ من مهر مثلها مائة مرّةٍ أجزته لها 
وعليها؟. ْ 

قال: نعم. 

قلت أليس؛ لأنها رضيت به؟ 

قال: بلى. 


48همه- أحكام عامة في توابع التكاح 
قلت: : قذ رضيت الدنيئة بدرهم وهو لها بقدرها أكثرٌ فزدتها 
عليه تسعة دراهم. 


قلت: أرأيت لو قال لك قائل: لو أن امرأة كان مهرُ مثلها 
أفاً فرضيت بان الحقتها هر مثلهاء ولو أن امراك كن مه مثلها 


ألفا فاصدقها رجلٌ ء: عشرةً آلافي رددتها إلى ألفي حتّى يكون 
المداقٌ مؤقناً على ألفي قدرٌَ مهر مثلها؟ 
قال: ليس ذلك له. 


قلت: : وتجعله ههنا كالبيوع تجيرٌ فيه التغابن؛ لأن الناكح 
رضي بالزْيادةٍ والمتكوحة رضيت بالتقصان وأجزت على كل ما 
رضي به؟ 

قال: نعم. 

قلت: فكذلك لو نكحت بغير مهر فاصابها جعلت ها مهرٌ 
مثلها عث عشرةٌ كان أو ألفاً؟ 

قال: نعم. 

قلت: : فاسمعك تشبّه المهرّ بالبيع في كل شسيء بلغ عشرة 
دراهمٌ وتجيرُ فيه ما تراضيا علي ثم ترذه إلى مهر مثلها إذا لم يكن 
بصداق وتفرقٌ بينه وبين البيوع في أقل من عشرة دراهم» فتقول: 
إذا رضيت بأقل من عشرة دراهمَ رددتهها حتّى أبلعٌ بها عشرة 
والبيع عندك إذا رضي فيه بأقل من درهم أجزته. 

قلت: أرأيت لو قال لك قائل: 0 
ع 0 
وجل قال: درن ردم ميال وج مَكَانْ زُوْجٍ ونيم إِحَْدَاهُنَ 
قِنطاراً»» 4؛ وذكرٌ الصّداق في غير موضع من القرآن سوائ فلم يجد 

فيه حذاً قتجعلٌ الصّداقّ قنطاراً لا أنقصّ منهُ ولا أزيد عليه. 

قال: : ليسَ ذلك له؛ لأنْ الله عر وجل لم يفرضه على 
الناس» وأن لني مرك أصدق نّ أقلّ منه وأصدق في زمانه وأجارٌ 
أقل منه. 

فقلنا: قد أوجدناك رسول الله يذ أجازٌ في الصّداق أقل” 
من عشرةٍ دراهمٌ فتركته» وقلت بخلافه؛ وقلت ما تقطمٌ فيه اليد 
وما لليدٍ والمهرٌء وقلت: أرأيت لو قال قائل أحاد الصّداقَ ولا 
أجيرٌ أن يكون أقل من مهر النيئ ل سمائة درهم أو قال هو 
ثمن للمرأة لا يكونٌ أقل من خسمائةٍ درهم أو قال في البكرٍ 
كالجناية؛ ففيه أرش جائفة أو قال: لا يكونٌ أقل ما تب فيه 
الّكاة وهرّ ماثتا درهم أو عشرونٌ ديناراً ما الحجَّةٌ عليه؟ 

قال: ليس ال مهرٌ من هذا بسبيل. 

قلت: أجل؛ ولا ثم تقطم فيه اليد بل بعضٌ هذا أولى أن 
يقاس عليه تا تقطع فيه اليد إن كان هذا منه بعيدا. 


٠ه-‏ باب ما جاءً في النكاح على الإجارة 


الملل ١‏ 
6 باب ما جاءً في النكاح على الإجارة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : الصّداقٌ ثمنٌ من الأثمان 
فكل ما يصلحٌ أن يكون نَ ثمنا صلحّ أن يكون صداقا وذلك مشل 
أن تنكم المرأة إلى الرّجل على أن يخيط لها الثوبّ وييّ لها البيست 
ويذهب بها البلد ويعمل لا العمل. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ 

قيلَ: إذا كان المهرٌ ثمناً كان في معنى هذاء وقد أجازهٌ الله 
عن وجل في الإجارةٍ في كتابو وأجازهٌ المسلمون؛ وقال الله عر 
وجل 9قَإِنْ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَآنْومُنْ أجْورَمُّنْ4: وقالَ عر وجل 
َعَلَى الْمَوْلُودٍ ل دهن وَكِسْوَئهُنُ بِالْمَعْرُوفي4» وذكرٌ قصّة 

شعيب وموسى صلى الله عليهما وسلم في التكاحء فقال: تالت 
ا أبن استأجرهُ إن حير مَن استأجَرْت الْقَوِيُ الأمِينُ قال إن أَرِيدُ 
أَنْ أُنكِحَك إحدى بتي هَايْنِ» الآيةه وقالَ هدَلَما فى مُوسَى 
الأجَلَ وَسَارَ بَِهْلِهِ آنَسَّ مِنْ جَانِبٍِ الطُور اراً» قال ولا احفظ 
من أحددٍ خلافاً في أن ما جازت عليه الإجارة جارٌ أن يكون مهراً 
فمن نكم بأن يعمل عملاً فعملهُ كلَهُ نم طلق قبل الذخول رجع 
بنصفم قيمةٍ العمل» ومن لم يعملة» ثم طلق قبل الّخول عمل 
نصفه؛ فإن فات المعمولٌ بأن يكون ثوباً نهلك كان للمرأةٍ مل 


' نصفب أجر خياطة الثُوبٍ أو عمله ما كان. 


قال الربيع: رجعٌ الشافعي رحمه الله فقالَ يكوثٌ ها نصفُ 
مهر مثلها غير أن بعض الناس قال يجورُ هذا في كل شيء غيرَ 
تعليم الخيرء فإنه لا أجرّ على تعليم الخيرء .ولو نكحّ رجل أمرأة 
على أن يعلّمها خيراً كان ها مهرٌ مثلها؛ لَأنَه لا يصلحٌ أن يستأجرٌ 
رجل رجلاً على أن يعلّمه خيراً قرآناً ولا غير ولو صلحّ هذا 
كان تعليم الخير كخياطة الوب يجورُ التكاحٌ علي ويكوٌ القول 
فيه كالقول في خياطة الثوب إذا علّمها الخيرٌ وطلّقها رجعَ عليها 
بنصفي أجر تعليم ذلك الخيرء وإن طلّقها قبل أن يعلّمها رجعت 
عليه بنصفي أجر تعليم ذلك الخير؛ لأنه ليس له أن يخلرَ بها 
ويعلمهاء وهذا قولٌ صحيحٌ على السةٍ والقياس معاً لو تابعنا في 
عوبر الأجريعان تعليم امير 

رجع الشافعي» فقال: لها مهرٌ مثلها. 

قال الرَبِيع: للشافعي قولٌ آخرٌ: إذا تزوّجها على أن يخيط 
ها ثوباً بعينه أو يعطيها شيئاً بعينه فطلّقها قبل أن يدخلَ بها فهلك 
التُوبُ قبل أن يخيطه أو هلك الشّيءٌ الذي بعينه رجعت عليه 
بنصفب صداق مثلها. ا 

واحتج بأ من اشترى شيئً بدينار فهلاك الشّيءٌ قبل أن 
يقبضه رجم بديناره فأخذه فهذه المرأة إنما ملكت خياطة الشوب 
بيضعهاء فلمًا هلك التُوبُ قبل أن تقبضة» فلم يقدر على خياطته 


/اءهء١1‏ 
رجعت عليه بما ملكت به الخياطة وهرّ بضعها وهوّ النَمنُ الذي 
اشترث به الخياطة. 


قال الرّبيع: وهذا أصمحٌ القولين وهو آخرٌ قولي الشافعي 
رحمه الله تعاى. 


6١‏ باب ا 
أخيه 

4- أَحبرَنًا الرُبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِِي: قال: 
رَسُولَ الله #6 قال: لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبِةٍ 
أَخِيه.[تقدم] 

- أ خبَرَنَا الرْبيعٌ قال: أ خَبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
3 خبَرَنًا لِك عن أبي الّنَادِ وَمُحَمّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حِبانَء عَن 
الأغْرّجٍء عن أبي هُرَيْرَةٌ أن الي يؤر قال: لا يَخْطْبْ أَحَدُكُمْ 
عَلَى خِطْبَةٍ أخييه.[نقدم] 

قال' الشتافعي: وهذان الحديثان يجتملان أن يكون الرّجَلٌ 
منهما إذا خطبَ غيره امرأة أن لا يخطبها حتّى تأذن أو يترك 
رضيت امرأءً الخاطبّ أو سخطته ويجحتملٌ أن يكون النْهيّ عنه إنّما 
هرّ عند رضا المخطوبة وذلك أنه إذا كان الخاطبُ الآخرٌ ارجح 
عندها من الخاطب الأول الذي رضيته تركت ما رضيت به 
الأوّل؛ فكان هذا فساداً عليه؛ وفي الفسادٍ ما يشبه الإضرارَ به 
واللّه تعالى أعلمٌ فلما احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما أن 
يقال به ما وجدنا الدّلالة توافقه فوجدنا الدّلالهَ عن رسول الله 
9 على أن أنهى أن يخطب الرّجلّ على خطبةٍ أخيه إذا كانت 
المرأة راضية. 

قال: ورضاها إن كانت ثّبا أن تأذن بالتكاح بنعمء وإن 
كانت بكرا أن تكن يكن ذلك إذنهاء وقالَ لي قائل أنت 

تقول: الحديث على عمومه وظهوروء وإن احتمل معنى غير العام 

0 دلالة على أنه خاص دون عام وباطنْ دون 
ظاهر. 

قلت: فكذلاك أقول قال فما منعسك أن + تقول في هذا 
الحديث لا يَحْطّبُ الرّجُلٌ عَلَّى خطْبَةٍ أخيه وإن لم تظهر المرأةٌ 
رضا أنْه لا يخطبُ حتّى يترل الخطبة فكيف صرت فيه إلى ما لا 
يحتمله الحديث باطناً خاصاً دون ظاهر عاءم؟ 

قلت: بالدّلالة قال: وما الدلالة؟ 

قلت: 


-١‏ باب النهي أن يخطب الرّجِلُ على خطبة أخيه 


8ه- أحكام عامة في توابع التكاح 

5- أَخْبرنَا مَلِكُ عَن عَبْدِ الله بْن رَيْهٍ مَوْلَى 
الأمْردِ بْنِ سُفيَانَ عَن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرْحْمَنِء عن 
َاطِمَة بنْت قيس إن رَسُولَ الله #6 قال لَهَا: إِذَا حَلَلْتَ 
فَآذنيني قَالَسَْء فَلَمًا حَلَلْتَ أخبرته أن مُعَاوَ يَهَ وَأبَا جَهْمٍ 
خطبانِيء فَقَالَ أمّا مُعَاوية قَصُمْلُوكَ لا مَالَ لَهُ وَأَمّا بو جَهْمٍ 

فلا يَضّعٌ عضا هُ عن عَاتِقِهِ الْكِحِي أسَامَةٌ َه فَكرِمَنَهُ فَقَالَ 

اكجي أَسَامَةَ فتَكَمْته فَجَعَلَ اللّه لي فيه خيراً وَاغْتَبِطْت 
بو.[تهدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له قد أخبرته فاطمة 
أن رجلين خطباها ولا أحسبهما يخطبانها إلا وقد تقاتمت خطبة 
أحدهما تخطبةٌ الآخر؛ أنه قل ما يخطبُ اثنان معاً في وقمتى فلم 
تعلمه قال لها ما كان ينبغن لك أن يخطبك واحدٌ حتى يدع الآخر 
خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هر ييا على غيرهماء وم 
يكن في حديثها أنها ارضيت واحداً منهما ولا سخطته وحديثها 
يدل على أنْها مرتادة ولا راضيةٌ بهما ولا بواحار منهما ومنتظرة 
غيرهما أو مميلةٌ بينهماء فلمًا خطبها رسول الله يي على أسامة 
ونكحته دل على ما وصفت من أن الخطبة واسعة للخاطبين مالم 
ترض المرأة. 

قال الشافعي: وقال: أَرََيْت إن قلت هَذَا مُخَالِفٌ حَدِيثٌ 
لانشلة التثاعان عله اح رهز ناني ل 

فقلت له أويكونٌ ناسخ أبداً إلا ما يخالفه الخلافُ الذي لا 
يكن استعمال الحديثين معا؟ 

قال: 0" 

قلت أفيمكئ استعمالٌ الحديثين مع على ما وصفت من 
أن الحال الي يخطبُ المرء على خطبة أخيه بعد الرّضا مكروهة 
وقبل الرّضا غيرٌ مكروهة لاختلافي حال المرأةٍ قبل الرّضا وبعده؟ 

قال: نعم. 

قلت له فكيف يجوز أن يطرح حديث» وقد يمكنٌ أن لا 
يخالفة» ولا يدري أيهما التاسخ أرأيت إن قال قائل: حديث 
فاطمة الناسخ؛ ولا باس أن يخطب الرّجلْ المرأة بكلّ حال ما 
حجّتك عليه إلا مل حجّتك على من خالفك؛ فقالَ أننت ونحنٌ 
نقولٌ إذا احتملّ الحديثان أن يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر 
فأبن لي ذلك. 

قلت له: نه رَسُولُ الله تي كيم بْنّ حزَام عَنْ بيع ما 
َس عِنْدَه وَأَرْحَصَ في أن يِف في الكل الْمَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ 
مَعْلُومٍ وهذا بيعُ ما ليس عند البائع. 


4ه- عات عامة في توابع 8 
الوم السو 
هكذا نقول. 

قلت: هذه حجّةٌ عليك قال: فإنُ صاحبنا قال: لا يخطبُ 
رضيت أو لم ترض حتى يترك الخاطب. 

قلت: فهذا خلاف الحديش ضررٌ على المرأة في أن يكف 
عن خطبتها حتى يتركها من لعلّه يضارهاء ولا يترلكٌ خطبتها أبداً 
قال: هذا أحسنٌ نا قال أصحابنا وأنا أرجع إليه» ولكن قد قال 
غيرك لا يخطبها إذا ركنت وجاءت الدُلالة على الرّضا بأن تشترط 
لنفسها فكي زعمت بن الخاطب لا يدعٌ الخطبة في هذه الحال» 
ولا يدعها حت حتى تنطق الثْيِبُ بالرّضا وتسكت البكر؟ 

فقلت له ا وجدت رسول الله تقذ لا يردُ خطبة أبي 
جهيم ومعاوية فاطمة ويخطبها على أسامة على خطبتهما لم يكن 
للحديثش رج إلا ما وصفت من أنْها لم تذكر رضاء ولم يكن بينَ 
النطق بالرضا والسسكوت عنه عند الخطبة منزلة مباينة لحاها الأول 
عند الخطبة. 

فإن قلت الركونُ والاشتراط؟ 

قلت له أويجورٌ للول أن يزوّجها عند الركون والاشتراط؟ 

قال: لا حتى تنطق بالرّضا إن كانت ثيياً وتسكت إن كانت 
بكراً. 

فقلت له أرى حاها عند الركون وبعد غير الر ن بعد 
م ا يرا سداس موكيا 

قلت: رأيت إذا خطها فشتمت وقالت لست لذللك بباهل 
وحلفت لا تتكحة؛ ثم عاودّ الخطبة» فلم تقل: لاولا نعم احا 
الأخرى مخالفة لحالها الأولى؟ 

قال: نعم. 

قلت أفتحرمٌ خطبتها على المعنى الذي ذكرت لاختلافر 
حالها؟ 

قال: لا؛ لأنْ الحكم لا يتغيّرٌ في جواز تزويجها إنما تستبينٌ 
في قرلك إذا كشف ما يدل على أن الحالة ال تكفٌ فيها عن 
الرّضا غير الحال التي تنطقٌ فيها بارضا حتّى يجوز للول تزويجها 
فيها قال: هذا أظهرٌ معانيها. 

قلت فأظهرها أولاها بنا ويك. 


ما جاءً في نكاح المشرك 
'. قال الشتافعي: قال اللّه جل وعرٌ لفَانَكِحُوا ما طَاب لَكُمْ 


7ه- ما جاءً في نكاح المشرك 


م١٠١١‏ 
مِنَّ النْساء مَْنَى وَتُلات وَرْبَاع4 فانتهى عددُ ما رخص فيه 
للمسلمينَ إلى أربم لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثرٌ من أربع إلا 
ما خص' الله بهو رسوله يإ دونّ المسلمين من نكاح أكثرٌ من 
أربع يجمعهن» اومن التكاح بغير مهرء فقالَ عر وعلا لخَالِصَة 

لك مِنْ دُون الْمُؤْينينَ4. 

17 قال الشافعي: أَخبْرَنَا النْقَةَ أَحْيِبهُ إِمْمَاعِيلَ 
أن لايم شل الشاذي عن مره عن الأضرية؛ قن 
سَالِم عَن أيه أن غَيْلانَ بْنَّ سَلَمَةَ التْقَفِيُ أمْلّمَ وَعِنْدَهُ عَظرٌ 
نِسسْوَيٍ فَقَالَ َهُ: النبي 128 ميك أَربْعاً وَقَارقَ ساد يَرَهُن.[تقدم] 


هم ١‏ قال النشافيي: : خبرنا بَحْضُ أَصْحَابنَا عن أبي 


الزَا عَن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سهَيْلٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفِن 
عَن عَرْفِو بْن الْحَارسْ عَن نُوْفل بْن مُعَاويَة الديْلّمِي: قال 
ألمت وَتَحْتِي لسن نِنْوَةْ قَسَألّت لني ع قَقَالَ قارق 
وَاحِدَةَ وَأَضيِك أربَعاً فَعَمَدْت إِلَّى أَفْدَيِهِنُ عِندي عَجُوزا 
عَاقِراً مُنْذ ميئّينَ سَنَةَ فَمَارَقْتَهًا. 

4- أَحبرَنًا الشافِعِيُ قال أُخبرَنِي ابْنُ أبي يَحَيىء 
عَن إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اللّهه عن أبي وَهْبٍِ الَْيَانِي» عن أبي 
خيرّاشء عَن الديْلّمِيْ أو ابن الديْلَمِيُ قال: أَسْلَمْت وَتَحْتِي 
أَختان مَمَأنت النبِي' 8 فَأمرَنِي أذ أنسيك أَينهِمَا شِيِئْت 
وَأَقَارقَ الأخرّى. [أخرجه أبو داود(47 17 7), ابن ماجه(5261١1)]‏ 

قال الششافعي: فبهذا نقولٌ إذا أسلم المشركُ وعنده أكثرٌ من 
أربع نسوةٍ أمسك منهنٌ أربعاً يهن شاءً وفارق سائرهئ؛ لأنّه لا 
يحل له غيرٌ ذلك لقول اللّه عر وجل وما جا عن الذي يي أن 
لا يجمعٌ بينَ أكثرٌ من أربع نسوةٍ في الإسلام. 

قال الشتافعي: ولا أبالي كن في عقدةٍ واحدةٍ أو عقلٍ متفرقةٍ 
أو أيتهنٌ فارق الأولى تن نكمّ أم الآخرة إذا كان من يمسكُ منهنٌ 
وذلك مثلُ أن يسلمَ وعنده أختان» فلا بد أن يفارق ينها شاء؛ 
لأن محرماً بكلٌ وجه أن يجمعّ بينهما في الإسلام ومثله أن يكون 
ع و ل و ويه 
في الإسلام» وقد أصابهما بالتكاح الذي قد يجردٌُ مثله 

ا ا 
ذلك إل هما نكم أو وهنا اقوك كله موا لمن الست 
واللّهِ اعلمُ ولو أسلمَ رجلٌ وعنده يهوديّة أو نصرائية كانا على 


١8 


التكاح؛ لأنه يحل له نكاح واحدةٍ منهما وهوّ مسلمء ولو أسلم 
وعنده وي و مجوسية لم يكن اله إصاتها إلا أن تسلم قبل أن 
تنقضئ العدّةٌ وله وطءٌ اليهوديّة والنصرائيّة بالملك» وليسَ له وطعٌ 
ولا مجوسيية بملاشو إذا لم يحل له نكاحهالم يحل له وطؤهاء 
00 للدّين فيهما ولا أعلم أحداً من أصحاب ال * يكز وطئّ 
سبية عريية حتى أسلمت وإذ حَوْم لبي عَلَى مَنْ أسْلَْمَ أَنْ 
يَطَأ امآ وَنَيّةَ حَنّى تَسْلِمَ في الْعِدَةٍ دل ذلكَ على أن لا توطاً 


من كانت على دينها حتى تسلمٌ من حرَةٍ أو أمةٍ. 
2-1 باب الخلاف في الرّجل يسلم وعندة أكثرٌ 


100 الشافعي: قال لي بعضُ الناس ما 
حجتك أن يفارق ما زاد على أربمء وإن فارق اللاتي تكح أوَلاه 
ولم تقل يمسك الأربعَ الأوائل ويفارق سائرهن؟ 

فقلت له بحديث الديلمي وحديث نوفل بن معاوية قال 
أفرأيت لو لم يكن ثابتاً أو كانا غير نابتين أيكونُ لك في حديث 
ابن عمرٌ حجّة؟ 

قلت: انعم وما علي' فيما يقب عن النيئ تي أن يقال: 
هل فيه حجّةٌ غيره بل علي وعليك التَسليمٌ؛ وذلك طاعة الله عر 
وجل قال: هذا كلّه كما قلت وعلينا أن نقولٌ به إن كان ثاباً. 

قلت: إن كنت لا تثبت مثله وأضعف منه فليسسَ عليك 
حي يه اقازدد ما قن مفله قال :فاح أن لمق هل فى خسف 
ابن عمرٌ حجّة لو لم يأت غيره؟ 


قلت: كا أعلم اليا يذ غيلان أنّه لا يحل له أن يسك 
أكثرٌ من أربع» وم يقل لهُ: الأربعَ الأوائلَ استدللنا على أنه لو 
بقيّ فيما يحل له ويحرمٌ عليه معنى غيره علّمه إيَاه؛ لأنه مبتدىئٌ 
للإسلام لا علم له قبل إسلامه فيعلمٌ بعضاً ويسكتٌ له عمًا يعلمُ 
في غيره قال أوليسَ قد يعلّمه الشّيئين فيؤدّي أحدهما دون 
الآخر؟ 

قلت: بلى قال فلم جعلت هذا حجَّة وقد يمكنٌ فيه ما 
قلت؟ 

قلت له في حديث النيي تي شيئان أحدهما العفو عمًا 
فات من ابتداء عقدةَ التكاح» ومن يقم عليه الاح من العدده 
فلمًا م يسأل عمًا وقعَ عليه العقدُ وَل ولم يسأل عن أصلٍ عقدةٍ 

وكان أهلٌّ الأوثان لا يعقدون نكاحاً إلا تكاحاً لا يصلحٌ 


لاه- باب الخلاف في الرّجل يسلم وعندة أكثرٌ من 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
أن يبتداً في الإسلام فعفا وإذا عفا عقداً واحداً فاسداً؛ لأنه فائت 
في الشركِ فسواءً كل عقلو فاسار فيه بأن ينكح بغير ولي وبغير 
شهودء وما أشبه ذلكَ تا لا يجورُ ابتداؤه في الإسلام فأكثرٌ ما في 
التكاح الوائد على الأريم في الشرك بآن يكون نكاحهنٌ فاسداً 
كفسادٍ ما وصفناء فإذا كان رسولٌ الله تي يعفو عن ذلك لكل 
من أسلمَ من أهل الشرك ويقّهم على نكاحهم؛ وإن كان فاسداً 
عندنا فكذلك إن أرادٌ أن يسن ما عقد بعد الأربع في الشرل 
يجورُ ذلك له؛ لأنّ أكثرَ حالاتهن أن يكون نكاحهن فاسدا ولا 
شيء أولى أن يشبه بشيء من عقدٍ فاسلٍ يعفى عنه بعقلٍ يعفى 

ولو لم يكن في هذا حجّةٌ غير هذا لاكتفى بها فكيف ومع 
تخي رسول اللّه يي إَِاهُ وترك مساآلتة عن الأوائل والأواخر 
كما ترك مسَالةَ من أسلمَ من أهل الشّركٍ عن نكاحه ليعلم أفاسدٌ 
أم صحيحٌ وهر معفرٌ يجورُ كلَهُ والآخرٌ أنْهُ حظرٌ عليه في الإسلام 
ما لا يجورُ أن يجاورٌ بعد أربعا ومن الجمع بِينَ الأختين فحكم 
في العقدد بفواته في الجاهلية حكم ما قبضَ من الرّبا قال الله تعالى 
«اتقوا الله وَذْرُوا مَابَقِيَ مِنَ الربا إن كسم مُؤْمنِينَ4 فحكم 
رسولٌ الله يق بحكم الله في أن لم يرد ما قبضَ من الرّباه لأنه 
فات ورد ما لم يقبض منه؛ لأ الإسلامٌ أدركةُ غير فائتج تتم فكذلك 
حكم اله ع وجل في عقا الاح في الجاهلية إن لم رده وول 
الله يذه لأنهُ فات إنما هر شيء واحدٌ لا يتبعضُ فيجازٌ بعضة 
ويردٌ بعضهُ وحكمٌ فيمن أدركهُ الإسلامم من النساء عقدة حكم 
الإسلام» فلم يجز أن يجمعٌ بينَ أكثرٌ من أربع نسو ولا أن يمجمع 
بِينَ الأختين؛ لأنّ هذا غيرٌ فائت أدركهنْ الإسلام معهٌ كما أدركٌ 
ما لم يفت من الربا بقبض 

قال أفتوجدني سوى هذا ما يدل على أن العقدةً في التكاح 
تكونُ كالعقدة في البيوع؛ والفوت مم العقدة؟ 

فقلت فيما أوجدتك كفاية قال: فاذكر غيره إن علمته. 

قلت: أرأيت امرأةً نكحتها بغير مهر فأصبتها أو بمهرٍ 
فاسد؟ 

قال فلها مهرٌ مثلها والنكاحٌ ثابت لا ينفسخ. 

قلت لهُ: ولو عقدت البيعَ بغير ثمن مسمى أو ثمن محرمٍ 
رد البيمٌ إن وجد؛ فإن هلك في يديك كان عليك قيمته؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتجدُ عقد النكاح ههنا أخد كعقار البيع يربونه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما منعك في عقدٍ التكاح في الجاهليَةٍ أن تقول هر 
كفائت ما اقتسموا عليه وقبضوا القسمء وما أربوا فمضى قبضه 
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ولا أردّةء وقلت: أرأيت قولك انظر إلى العقدة؛ فإن كانت لوا 
ابتدئت قي الإجلدم جازت أجزتهاء وإن كانت لو ابتدئت في 
الإسلام ردّت رددتها أمَا ذلك فيما جاءً عن النى تل في حديث 
ابن الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطعّ عنك موضعٌ الشّكٌ قال: 
فإنما كلّمتك على حديث الزّهِري؛ لأن جملته قد يحتملٌ أن يكون 
عامًاً على ما وصفتء وإن لم يكن عامًاً في الحديث. 

فقلت له: هذا لو كان كان أشدٌ عليك؛ ولو لم يكن فيه إلا 
حديث ابن عمرّء وم يكن في حديش ابن عمرّ دلالةٌ كنت 
محجوجاً على لسانك ممّ أن في حديث ابن عمرّ دلالةً عندنا على 
قولناء واللّه أعلمُ قال: فأوجدني ما يدل على خلافى قولي لولم 
يكن في حديش ابن عمرٌ دلالة بِينةُ. 

قلت: أرأيت رجلاً ابتدأ في الإسلام نكاحاً بشهادةٍ اهل 


الأوثان أيجرز؟ 

قال: لا ولا بشهادةٍ أهل الدّمّة؛ لأنهم لا يكونونّ شهداءً 
على المسلمين. 1 

قلت: أفرأيت غيلانٌ بنّ سلمة أمن أهل الأوثان كان قبل 
الإسلام؟ لا 

قال: نعم. 

قلت أفرأيت أحسنّ ما كان عنده اليس أن ينكمّ بشهادةٍ 
أهل الأوثان؟ 

١‏ قال: بلى. 


قلت: فإذا زعمت أن يقرٌ مع أربع وأحسنٌ حاله فيهنٌ أن 
يكون نكاحهن بشهادةٍ أهلٍ الأوثان أما خالفت أصلّ قولك؟ 

قال: إن هذا ليلزمي. 

قلت: : فلو لم يكن عليك حججّةٌ غيره كنت محجوجاً مم أننا 
لا ندري لعلّهم كانرا ينكحون بغيرٍ ولي وبغير شهرد وفي العدة: 
قال: ا وو 0 
شهرد: وفي العدّةٍ قال أجل» ولكن لم أسمع أن الني تلظ 
ساهم أصلّ نكاحهم. 

قلت: أفرأيت إن قال لك قائلٌ كما قلت لدا قد يجورٌ أن 
يكون ساهم, ول يؤدٌ إليك في الخبر قال: إذاً يكونٌ ذلك له علي. 

قلت لهُ: أفتجدٌ بدا من أن يكوث لما لم يؤدٌ في الخبر أنه 
ساهم عن أصل العقدةٍ كان ذلك عفواً عن العقدة؛ لأنها لا تكونٌ 
لأهل الأوثان إلا على ما يصلحٌ أن ييتدئها في الإسلام مسلمٌ أو 
تكونٌ تقولٌ في العقدةٍ قولك في عددٍ النساء أنه يرق بينه وبينَ من 
تحرمٌ بكل وجه عليهء فتقولٌ يبتدئون معاً للتكاح في الإسلام ققال: 
لا أقوله. 
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ل 

قلت: وما منعك أن تقوله؟ ليس بألا اسه دلت على أن 
العقدة معفرَة لهم؟ 

قال: بلى. 

قلت: وإذا كانت معفرّة لم ينظر إلى فسادها كما لا ينظرٌ إلى 
فسادٍ نكاح من لا يجورٌ نكاحه ولا الجمعٌ بينه ولا ما جاوزت 
أربعاً. 

قال والعقدةٌ مخالفة هذا. 

قال: قلت: فكيفَ جمعت بين المختلفي ونظرت إلى فسادها 
مر ولم تنظر إليه أخرى؟ فرجمٌ بعضههم إلى قولنا قال يمسكُ 
أربعاً أيه شاءً ويفارقٌ سائرهنٌ وعاب قولَ أصحابه؛ وقال نحن 
نفرّقُ بينَ ما لا يتفرقٌ في العقول بقول الرّجلٍ من أصحابب الني 
يا فكيف إذا جاءً قولٌ النئ يف وهرّ الذي الزمناه الله سارل 
وتعال» ولكن حدٌ لي فيه حدا. 

قلت في نكاح الشّرك شيئان عقدة» وما يحرم ما تقسمٌ عليه 
العقدة بكل وجه ومجاوزة أربع؛ فلمًا رد الئ عي ما جاوز أربعاً 
دل على أنه يردُ ذوات الحارم على الناكح» وذلاك في كتابو الله 
عرٌ وجل ولا لم يسأل عن العقدةٍ علمت أنه عفا عن العقدةٍ 
فعفونا عما عفا عنه وانتهينا عن إفسادٍ عقدها إذا كانت المعقودٌ 
عليها من تحَلُ محال ولولا ذلك رددنا نكاحَ أهل الأوثان كله 
وقلنا ابتدئوه في الإسلام حتى يعقد بما يحل في الإسلام. 
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قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ظالرّجَالٌ قَوامُونَ عَلَى 
النْسّاء يما فل اللّه ب بَعْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ4) وقالٍ في الإماء 
9نَانحِحُومُنْ بإذن أهلِهن». وقال عر وجل ) ددا طلقم الَنسَاءَ 
من جَلَّهُنُ فُلا تَمَضْلُومُنُ أن يَنْكِسْنَ أَزْوَاجَهُنٌ إِذَا تَرَاضَوًا 

ِنْهُمْ بالْمَعْرُوفو»ه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فهذه الآ أبِينُ آبة في كناب الله 
عزٌ وجل دلالة على أن ليس للمرأةٍ الحرّةٍ أن تنكم نفسها. 

فإن قال قائلٌ: ترى ابتداءً الآبةِ خاطبة الأزواج؛ لأنْ اللّه 
تبارك وتعالى يقول: 9وَإذًا طلَقْنَمُ النْسَاءً قبْلَمْنَ أَجَلَمُْنُ قلا 
تَعْضَلُوهُن أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُ4: فدل على أنه إنما اراد غيرَ 
الأزواج من قبل أن الزوِجَ إذا انققضت عدة المرأة ببلوغ أجلها لا 
سبيلٌ له عليها. 

فإن قال قائلٌ: فقد يحتملٌ قوله «قَبَلَمْنَ أجَلّمُنْ» إذا 
شارفنَ بلوغ أجلهن؛ لأن القول للأزواج 9قَِلَفْن أَجَلّمنْ 

اكوم بِمَعْروفي أَوْ فَارِقُوهُنٌ بمَعْرُوفو» نهيا أن يرتجعها 

ضراراً ليعضلها فالآيةٌ تدلٌ على أنْهُ لم يرد بها هذا المعنى؛ لأنها لا 


١١1 


تحتمله؛ لأنْ المرأة المشارفة بلوغ أجلهاء ولم تبلغةٌ لا يحل لها أن 
تتكح وهي ممنوعة من التكاح بآخر العدّةٍ كما كانت ممنوعة من 
بأوّفاء فإنُ الله عر وجل يقول: للا تَمَضلُومُنُ ؛ أَنْ يَنَكِحْنَ 
َزوَاجَهُنْ إِذَا ترَاضَرَا» فلا يؤمرٌ بآن يحل إنكاح الروج إلا من 
قد حل له الزّوج؛ وقال يعض أهل العلم إن هذو الآبية نزلات في 
معقل بن يسار زوج رَجّ اختَهُ فطلقها زوجها فانقضت عدتها فأرادٌ 
زوجها أو أرادت أن يتناكحا فمنعة معقل بن يسار أخوهاء وقال 
زوّجتك اختى وآثرتك على غيرك ثم طلّقتهاء فلا ازرّجكها أبداً 
فنزلت طقلا تَعْضْلْوهُن» وني هذه الآية الدّلالة على أنّ التكاح 
ينم برضا الول والمككحة والناكح» وعلى أنْ على الول أن لا 
يعضل» فإذا كان عليه أن لا يعضلّ فعلى السّلطان التزويجٌ إذا 
عضل؛ لأنْ من منمَ حقاً فآمرُ السّلطان جائرٌ عليه أن يأخذةٌ من 
وإعطاؤهُ عليه والسّنْةٌ تدلُ على ما دل عليه القرآنٌ؛ وما وصفنا 
من الأولياء والسّلطان. 

”3 أَخيْرَنًا الرْبِيعٌ قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
مُوسّى» عَن ابن شِهَابِ عَن عُرْوَةَ عن عَائِضَةَ رضي الله 
عنهاء عن الي 186 أنه قال: أيْمَا المْرَََ تَكَحَت بِغَيْرِ إذْن 
وَلِيُهَا فَيِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثّلائا؛ فَإِنْ أسنايها قلا الْمَوْدَ با امْتَحَل 
مِنْ فَرْجِهَاء إن اشْتَجَرُوا فَالسْلْطَانٌ وَلِيْ مَنْ لا وَلِي لَهُ.[قدم] 

قال الشافعي: رمه الله فضي مسنة رسول الله 88 
دلالات منها أن لول شركاً في بضع المرأق ولا ب يتم اللكاحٌ إلا به 
ما لم يعضلهاء ثم لا ندُ لشركه في بضعها معنى تملكه وهر معنى 
فضل نظرٌ محياطة الموضع أن ينال المرأة من لا يساويهاء وعلى هذا 
المعنى اعتمد من ذهب إلى الأكفاىء واللّه أعلمٌ ويجتملٌ أن تدعو 
المرأة الشّهوة إلى أن تصيرٌ إلى ما لا يجورُ من التكاح » فيكون الولي 
برألا من ذلك فهاء وني قول الي ابيا من أن العقدة إذا 
وقعت بغير ولي فهي منفسخة لقول رسول الله يَْ فنكاحها 
باطل و والباطلٌ لا يكو حقاً إلا بتجديد تكاح غيروه ولا يبور لو 
أجازه الول أبدا؛ لأنه إذا انعقدّ التكاح باطلا لم يكن حقاً إلا بأن 
يعقدَ عقداً جديداً غير باطل» وني السَنةٍ ةِ دلالة على أن الإصابة إذا 
كانت بالشبهة» ففيها المهرُ ودرئ الحد؛ لأنه لم يذكر حداً وفيها أن 
على الول أن يزوّج إذا رضيت المرأة» وكان البعلُ رضأء فإذا مع 
ما عليه زوّج السّلطانُ كما يعطي السّلطانٌ ويأخذ ما منع عا عليه. 

0--. قال الشافِعِي: أَخْبرَنًا مَالِكَ عَن عَبْدِ اللّهِ يْنَ 
الله عنهما أن رَسُولَ الله يو قال: الأَيُمْ أَحَنَ بِتَفْسِهًَا مِنْ 
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وَلِيّها وَالبكرٌ تُسْتََذْنُ فِي نَفْسهًا وَإذنًْا صْمَائْهًا[تقدم] 

قال الشافعي: ففي هذا الحديث دلالةً على الفرق بينَ 
البكر والتيْبه في أمرين أحدهما ما يكونُ فيه إذنهما وهر أن إذن 
البكر الصّمت» فإذا كأن إذنها الصّمثت فإذنٌ الي تخالفها الكلام؟ 
لأنه خلافُ المّمتو وهي الثَِبُ والناني أن أمرهما في ولايةٍ 
أنفسهما لأنفسهما غتلف فولاية الثّيْبِ أنها اح من الول والولي 
هنا الأب وال أعلم دون الآولياء ومشلُ هذا حديث مسا 
بنتم خيذام حون وها أبُوها تبأ وَهِيَ كَارهة فَرَُ لبي ا 
يكَاحَه والبكرٌُ تخالفة لها حينَ اختلف في أصل لفظ الني تل 
فإذا خالفتها كان الأب أحق بأمرها من نفسها. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على ذلك قيلَ اللَفْظ بالحديث يدل 
على فرق بينهما إذ قال الثَيِبُ حي بنفسها وأمرّ في البكرٍ أن 
تستاذن» ولو كانتا معاً سوا كان الأفظ هما اح بأنفسهما وإذنُ 
البكر الصّمت وإِذنٌ الثيِبِ الكلام. 

فإن قال قائلٌ: فقد أمرَّ باستثمارها فاستثمارها يحتمل أن لا 
يكونّ للأسو تزويجها إلا بأمرها ويحتمل أن تستامرٌ على معنى 
استطابة نفسهاء وأن تطّلعَ من نفسها على أمر لو أطلعته لب 
كان شبيهاً أن ينرّهها بأن لا يزوّجها. 

فإن قال قائل: فلم قلت يجوز نتكاحهناء وإ ستامها 
قِيلَ لهُ: : بما وصفت من الامستدلال بفرق رسول الله اي بين 
البكر والثيبٍ إذ قال: اليم أحَ بَفسيهَا من وَلِيّهَا ثم قال: لبر 
تُسْتَاَذَمُ في تَفْسِهًا فلا يجورُ عندي إلا أن يفرَّقَ حالهما في 
أنفسهماء ولا يفرّق حالهما في أنفسهما إلا بما قلت من أن للب 
على البكر ما ليس له على اليب كما استدللنا إذ قال في البكرٍ 
وإذنها صماتهاء ول يقل في الثيّبٍ إذنها الكلام على أن إذن لتيب 
خلافُ البكر» ولا يكونٌ خلاف الصّمت إلا النْطىٌ بالإذن قال: 
فهل على ما وصفت من دلالةٍ قل نعم. ١‏ 

300 أ خبرنًا الرْبيعٌ م قال: أَحْبَرَنَا الششافِعِي قال: 
َخبْرنا فيان عن هِشَامء عَن أبيء عَن عَائِشَةَ رضي الله 
عنها قَالّت: تَروْجَنِي رَسُولُ الله يل وَأنَا اب سَبِع وَبَنَى 5 
وَأنَا بن يَسْم مينينّ.[نقدم] 

قال الشافعي: زرّجه إياها أبوهاء فدلٌ ذلكَ على أن أبا 
البكر أحقّ بإنكاحها من نفسها؛ لأن ابنة سبع سنينَ وتسع لا أمرّ 
لها في نفسهاء وليس لأحد غير الآباء أن يزوّجوا بكرا حتى تبلغ 
ويكون لا أمرٌ في نفسها. 

فإن قال قائل: فلم لا د تقول في ولي غبر الأب له أن يزوج 
البكر وإن لم تأذن وجعلتها فيمن بقيّ من الآولياء بمنزلةٍ الثيّب؟ 
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قلت: فإنّ الول الآَبْ الكاملُ بالولايةٍ كالم الوالدةق وإنما 
تصيرٌ الولاية بعد الأب لغيره بمعنى فقده أو إخراجه نفسه من 
الولاية بالعضل كما تصيرٌ الم غيرَ الم كالوالدةٍ بمعنى رضاع أو 
تكاح أب أو ما يقع عليه اسم الأم؛ لأنها إذا قيلَّ أمٌ كانت الأمْ 
التي تعرفُ الوالدة آلا ترى أن لا ولاية لأحدٍ مع أب ومن كان 
ولي بعد فقد يشركه في الولاية غيرٌ الإخوة» وبنو العم مع المولى 
يكونونَ شركاء في الولايق» ولا يشرلكٌ الأب أحداً في الولايةٍ 
بانفراده بالولاية بما وجب له من اسم الأب مطلقاً له دون غيره 
كما أوجبّ للأمٌ الوالدةٍ اسم الم مطلقا لما دون غيرها. 

فإن قال قائل: فإّما يؤمرٌ بالاستنمار من له أمرٌ في نفس 
يرد عنهُ إن خولف أمرهُ وسألَ عن الدّلالةٍ على ما قلنا من أنْهُ قد 
يؤمرٌ بالاستئمار من لا يحل محل أن يرد عنهٌ خلاف ما أمرّ به 
فالدلالة عليه أن الله عرٌ وجل يقولٌ ليه تيظ: فَاغْف عَنْهُمْ 
وَاسْتغِْرلهُم وَشَاورْهُمْ في الْأمْرِ فإنما افترضّ عليهم طاعتهُ فما 
أحبّوا وكرهواء وإنما أمر بمشاورتهم واللّه أعلم + الألفق 
وأن يستن بالاستشارة بعد من ليس لهُ من الأمر ما لهُء وعلى أن 
أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا لا على أن لأحدٍ من 
الآدميّينَ مع رسول الله اي أن يردهُ عندهُ إذا عزمٌ رسولٌ الله 
يط على الأمرٍ به والنهي عنهٌ ألا ترى إلى قولهٍ عر وجل 
«تَليخدر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصريهُمْ فِنةٌ أر يُصِيَهُمْ 
عَذَابُ أَليم». 

وقالَ عر وجل «النبي أزلّى بِالمُؤِْينَ مِنْ أشيِهمْ 
َأرْدَاجُهُأمْهَائّهُم4 وقولة 9ثَلا وك لا يُؤمِْونَ حَنَى يُحَكَمُوك 
يما شَجَرَ يهم لايَجِدُوا فِي أَنْشْسِهِمْ حَرَجأبِمًا قت 
ريُسَلَمُوا تَسْلِيما». 


3- قال الشافجي: أَخبَرَنًا مُسْلِم ءَ عَن ابن جُرَيْجٍ 
أن رَسُولَ الله تل م مَرَ نُعَيْماً أن يُؤَامِرَ أمْ ابْئيهِ فِيها.[أخرجه 
البيهقي في “معرفة السنن والآقار"(ه/47 1)] 

ولا يختلفُ الناسُ أن ليس لأمها فيها أمرٌء ولكن على 
معنى استطابة النفس» وما وصفت أوّلاً ترى أن في حديث نعيم 
ما بين ما وصفت؛ لأنْ ابنة نعيم لو كان لها أن ترد أمرّ أبيها وهي 
بكر أمرّ رسول الله ير بمسألتها؛ فإن أذنت جارٌ عليهاء وإن لى 
ا 0 
استأذن ابنتة» وكان شبيهاً أن لا يحالف أمهاء ولو خالفها أو تفوت 
عليها؛ فكانّ نكاحها بإذنها كانت أمّها شبيهاً أن لا تعارضٌ نعيماً 
في كراهية إنكاحها من رضيت ولا أحسبُ أمّها تكلّمت إلا وقد 

8564- أَخيَرَنًا الربيعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِي قال: 
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خبرنَا مالك عَن عبد الرّحْمَن بْن الْقَاسِمِه عن أبيوه عَن عَبْد 
الرْحْمَن وَمُجَمُم اَي يَزِيد بْنِ حَارتَةَ عن نْسَاءَ بده خدام 
الأنصّار يَةِ أن أَبَاهَا رَوْجَهَا وَهِيّ يِب فكرهت ذَلِكَ فأنت 
ال 0 فَرَدّ يَكَاحَهًا.[تقدم] 

قال الشافعي: رحمه الله وهذا موافقٌ قول النيّ #إي: 
الأيم أَحَئ فسا مِْ وَليهَا وليل على ما قلنا من أن ليس 
للمرأة أن تنكم إلا بإذن ولي ولا للول أن يزوجها إلا بإذنهاء ولا 

تم نكاحٌ إلا برضاهما معأ ورضا الزّوج. 


8- قال الثافِيي: وَرُوِيَه عن الْحَسَن بْن أبي 
الْحَسَن أن رَسُولَ الله ييل قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ 
عَدْل. 

وهذاء وإن كان منقطعاً دون الني 8: يق فإن أكثرٌ أهملٍ 
الم يغ »يول قف ب لكا والستاح الشهود 

قال الشافعي: وهر ثابث عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
وغيره من أصحابب رسول الله يط فالتكاح يد يثبت بأربعة أشياءً 
اول ورضا التكوحة ورضنا الك وشاهدي عدل إلا ما وصفنا 

من البكر يزوّجها الأب والأمة يزوّجها السَّيْدُ بغير رضاهماء 

فإنّهما مخالفان ما سواهماء وقد تأوّلَ فيها , بعضُ أهل العلم قولٌ 
الله عر وجل أ يَْمرَ الي بيد عَُدة النكا اح وقالَ الأب في 
اه البكر واس في أمهه وقد خالفة غيرهٌ فيما تله وقال هر 
الزّوِجّ يعفو فيدعٌ ماله من أخذو نصف المهرء وني الآيةٍ كالدلالة 
على أن الذي بيدو عقدةٌ التكاح هرّ هر الزُوجَ واللّه سبحانة أعلم؛ 
وهذا مكتوبٌ في كتاب الطلاق» فإذا كان يتم بأشياء فنقص منها 
واحدٌ فهر غير تام ولا جائز آي هذه الأربعةٍ نقص لم يجز معة 
الَكاحُ ويب خامسة أن يسمي المهرّء وإن لم يفعل كان الاح 
جائزاً فيما ذكرنا من حكم الله تعالى في المهور. 
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قال الشافعي 0 اللّه: فخالفنا بعضُ الناس في الأولياء» 
فقال: إذا تكحت المرأةٌكفناً مهر مثلها فالكاح جاتر وإن لم 
يزوّجها ولي وإنما أريد بهذا أن يكون ما يفعلٌ أن يأخد به 
حظهاء فإذا أخذته كما يأخذه الول فالتكاحٌ جائن وذكرت له 
لبعض ما وصفت من الحجةٍ في الأولياء» وقلت لهة: أرأيت لو 
عارضك معارض بمثل حجّتك؟ 1 

فقال: إنما أريد من الإشهادٍ أن لا يتجاحد الرّوجان» فإذا 
نكحها بغير بِينةٍ فالكاح ثابث فهر كالبيوع تثبت» وإن عدت 


١١1“ 

بغير بِيْنةِ قال: ليس ذلك له. 
١‏ قلنا: وم؟ 

قال: لآنّ سنة التكاح البيئة لبينة 

فقلت له: لدي في الي في الكاح عن اليا ا مقط 
وأنت لا د تنبت المنقطع» ولو أثبته دخلَ غليك الوي. 

قال: فإنّه عن ابن عبّاس وغيره متصل. 

قلت: وهكذا أيضاً الول عنهم والحديث عن النَيّ #: 
يما امأو َحَحَت بغي إذن وَلِيَْا فكاحُهَا َاطِلَ وعن عمرّ بن 
الخطّاب طق أنه رٌ الكاحَ بغر إذن ولي» وعن غيره من أصحابم 
رسول الله يذ فكيف أفسدت النْكَاحَ بترك الشّهادة فيه وأئبته 
بتر الول وهوّ أثبت في الإخبار من الشهادة؟ ولم تقل إن الشهودٌ 
نما جعلوا لاختلافي الخصمين فيجورٌ | إذا تصادق الرُوجان؛ 
وقلت: لا يجوز عل في شيء جاءت به سن وما جاءت به سنَة» 
فإنه يك ينبت بنفسي ولا يحت إلى أن يقاس على سن أخرى؛ نا لا 
ندري لخله آدت به لعل آم لغرهاء ولو سا3 هادا لنا الطلها خائة َ 
السّن وقلنا إذا نكحت بغيرٍ صداق ورضيت لم يكن لما صداقء 
وإن دخل بها؛ لأنا إنما نأل الصّداق ها وأنها إذا عفت الصّداقَ 
جارٌ فنجيرٌ التكاح والدّخول بلا مهر فكيفف لم تقل في الأولياء 
هكذا؟ 

قال: فقد خالفت صاحي في قوله في الأولياء وعلمت أنه 
خلا الحديشر فلا يكون النكاحٌ إلا بولي. 

قال الثتافعي: رحمه اللّه: فقلت لهُ: وإِنْما فارقت قولٌ 
صاحبك ورأيته محجوجاً بأنه يخالفُ الحديث» وإِنْما القياسٌ الجائدٌ 
أن يشبّه ما لم يأت فيه حديث محديث لازم فأما أن تعمد إلى 
حديش والحديث عام فتحمله على أن يقاس فما للقياس وهذا 
ا موضع إن كان الحديث يقاس؟ فأين المنتهى إذا كان الحديث 
قياسا؟ 

قلت: من قال هذا فهر منه جهل؛ وإنما العلمُ اتَباعٌ 
الحديث كما جاء. 

قال: نعم. 

قلت فأنت قد دخلت في بعض معنى قول صاحبك قال 
وأين؟ ١ ١‏ 
قلت: زعمت أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليّها فالْكاحٌ 
موقوفٌ حبّى يجيزه المسّلطانٌ إذا رآه احتياطا أو يردة. 

قال: نعم. 

قلت: ققد القت القديك يقرة اللي 185 تعنيها بطل 
يي انار احور با بف ع لاا عقدة إذا 
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كان رسولٌ الله تي أبطلها؟ 

قال وكيف تقول؟ 

قلت: يستأنفها بأمر يحدثهٌ» فإذا فعلَّ ذلك فليسَ ذلك 
بإجازةٍ العقدةٍ الفاسدةٍ بل الاستتنافي وهوّ نكاحٌ جديدٌ يرضيان به. 

قلت: ارأيت رجلاً نكم امرأة على أنه بالخيار أو هي 
أيجورٌ الخيار؟ 

قال: لا. 

قلت: ولم لا يجورٌ كما يجوز في البيوع؟ 

قال: ليس كالبيوع. 

قلت: والفرقٌ بينهما أنّ الجماعَ كانّ محرّماً قبل العقدة فلمًا 
انعقدت حل الجماعٌ» ولا يبور أن تكون العقدة التي بها يكونٌ 
الجماع ,بالتكاح تاماً أبداً إلا والجماع مباحء وإن كان غير مباح 
فالعقدة غير ثابت؛ لآنْ الجماع ليس بملك مال يبر للمشتري هبته 

للبائع» وللبائع هبته للمشتري إنّما هي إباحة شيء كان حرم يحل 

بها لا شيءً يملكه ملك الأموال. 

قال: ما فيه فرقٌ أحسنٌ من هذاء وإِنْما دونٌ هذا الفرق. 

قلت له تركت في المرأة تتكحٌ بير إذن ولي الحديث 
والقياسَ» وزعمت أن العقدة مرفوعة ا فإن 
أجازها الول جازت؛ وقد كان العقدُ فيها غيرٌ تام؛ ثم زعمت هذا 
أيضاً في المرأٍ يزوّجها الول بغير إذنها. 

فقلت إن أجازت النكاحّ جار وإن ردّته فهرّ مردودُ؛ وفي 
الرّجل يزوج المرأة بغي علمه إن أجارٌ التكاح جا وإن ردّه فهر 
مردود وأجزت أن تكون العقّدٌ منعقدةٌ والجماغٌ غير مباح 
ولعرك امار ل اح ودر كلاف لسع رات اكلم 
ذلك قال فما تقول أنت 

قلت: ل 
فهيّ مفسوخةٌ لا نجيزها بإجازة رجل ولا امرأةٍ ولا ولي ولا 
سلطان ولا بد فيها من استعنافي بالسنةٍ والقياس عليهاء وكلُ ما 
زعمت أنت من هذا أله موقوفٌ على رضا امرأوٍ أو رجل أو ولي 
أو سلطان فهر مفسوخٌ عنديء وقلت له قال صاحبك في الصبيةٍ 
يزوّجها غير الأب التكاح ثابت وها الخيارٌ إذا بلغت فجعلها 
وارئةٌ موروثة يحل جماعها وتختارٌ إذا بلغت فأجارٌ الخيارٌ بعد إباحةٍ 
جماعها إذا احتملت الجماعً قبل تبلغ قال: فقد خالفناه في هذاء 
فقلنا لا خيارٌ ها والكاحٌ ثابت. 

فقلت له وم أثبت التكاحَ على الصّغيرةٍ لغير الأب 
فجعلتها يملكُ عليها أمرها غيرٌ أبيها ولا خيارٌ لهاء وقد زعمت أن 
الأمةَ إنما جعلّ لها الخيارٌ إذا عتقت؛ لأنها كانت لا تملك نفسها 
بأن تأذنَ فيجورٌ عليها ولا تردُ فيردُ عنهاء فلم يصلح عندك أن 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
تتم عليها عقدة انعقدت قبلَ أن يكون ها الأمنُ ثم يكون لها أمرٌ 
فلا تملك النكاحَ ولا رد إجازته؟ 

قال: فتقول ماذا؟ 

قلت: لا يعبت على صغيرةٍ ولا صغير إنكاحّ أحار غيرٌ 
أبيها وأبيهِء ولا يتوارثان؟ 

قال: فإنا نما أجزناه عليها على وجه النظر لها. 

قلت: فيجورٌ أن بنظر لها نظراً يقطمٌ به حقها الذي أثبته لها 
الكتابُ والسنة وإجماعٌ المسلمين من أنه ليس لغير الأبه أن يزوج 
حرَةٌ بالغة إلا برضاهاء وذلك أن تزويجها إِثباتُ حق عليها لا 
تخرج منه. 

فإن زوّجها صغيرة» ثم صارت بالغة لا أمرّ لها في رد 
التكاح؛ فقد قطمت حقها الجعول لهاء وإن جعلت لما الخيارٌ 
دخلت في المعنى الذي عبت من أن تكون وارثةَ موروثة وها بعدُ 
خيار. 

قال الشافعي: فقالَ لي» فقد يدخلٌ عليك في الأمةِ مل ما 
دخل علي. 

قلت: لاء الأمة أنا أخيّرها عند العبدٍ بالاتباع ولا أخيرها 
عند الحرٌ لاختلاف حال العبلٍ والحر وأنّ العبد لو انتتسب حرا 
فتزرّجها على ذلك خيرتها؛ لأنّه لا يصل من أداء الح لها 
والتَوصّلٍ إليها إلى ما يصلٌ إليه الح والأمةٌ تالف نما والأمةٌ 
الِب البالغ يزرّجها سيّدها كارهة ولا يزْوّجُ البالغة البكرّ ولا 
الصّغيرة غيرٌ الأب كارهة. 

قال فما ترى لو كانت فقيرة فزوّجت نظيراً ها أن التكاحَ 
جائرٌ؟ 

قلت: يجوز أن أنظرٌ إليها بان أقطمٌ الح الذي جعل لها في 
نفسها؟ هل رأيت فقيرا يقطم حقه في نفسيء ولا يقطع حق 
الغني؟ 

قال: فقد بِبعَ عليها في مالها. 

قلت: فيما لا بد لها منه. 

وكذلك أبيعٌ على الغنيق وفي النظر هما أببعٌ وحقهما في 
أموالهما تخالفٌ حقهما في أنفسهما. 

قال: فما فرق بينهما؟ 

قلت: أفرايت لو دعت المرأة البالغة أو الرّجلٌ البالغ المولى 
عليهما إلى بيع شيءٍ من أموالهما إمساكه خيرٌ لهما بلا ضرورة في 
مطعم ولا غيره أتييعه؟ 

قال: لا. 


قلت: ولو وجب على أحدهما أو احتيج إلى بيع بض 
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ماله في ضرورةٍ نزلت به أو حق يلزمه أتبيعه وهو كارةٌ؟‎ 

قال: نعم. 

قلت: فلو دعيت البالغ إلى متكم كفء أتمنعها؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو خطبها فمنعته أتتكحها؟ 

قال: لا. 

قلت: أفترى حقها في نفسها يخالفُ حقها في مالها؟ 

قال: نعم» وقد يكونٌ التكامٌ للفقيرةٍ الصّغيرة والكبيرةٍ 
سواء. 

قلت لهُ: وكيفَ زعمت أن لا نفقةً لا حتّى تبلغ الجماعًٌ 
فعقدت عليها التكاحَ» ولم تأخذ لها مهرأ ولا نفقة ومنعتها بذلكَ 
من غير من زوجته إيّاهاء ولعل غيره خيرٌ هها أو احبُ إليها أو 
أوفق ها في دين أو خلق أو غير ذلك؟ فلست أرى عقدك عليها 
إلا خلاف النظر ها؛ لأنها لو كانت بالغ كانت أحق بنفسها مك 
كان النظرٌ يكونٌ بوجوه منها أن توضمٌ في كفاءةٍ أو عند ذي دين 
أو عند ذي خخلق أو عند ذي مال أو عند من تهوى فتعفُ به عسن 
التطلم إلى غيروء وكان أحدٌ لا يقومٌ في النظر لها في ال حوىٍ والمعرفة 
والموافقةٍ لها مقامٌ نفسها؛ لأنه لا يعرفُ ذات نفسها من الناس إلا 
هي فإنكاحهاء وإن كانت فقيرة قد يكونُ نظراً علر عليها وخلافٌ 
النظر لهاء قال أم في موضع الهوى في الروج فنعم. 

قلت فهي لو كانت بالغة فدعوتها إلى خير النساس ودعت 
إلى دونه إذا كان كفئاً كان الح عندك أن زوجها من دعت إليه 
وكانت أعلمٌ يمن يوافقها وحرام عندك أن تمنعها إِيَاهُ ولعلّها تفتتنُ 
به أليسَ تزوّجه؟ 

قال: نعم. 

قلت فاراها أولى بالنظر لنفسها منك وأرى نظرك لها في 
الحال الت لا تنظرٌ فيه لنفسها قد يكونُ عليها. 

قلت أفتررّجٌ الصّغيرةً الغيّة؟ 

قال: نعم. 

قلت: قد يكونٌ تزويجها نظراً عليها تموث فيرثها الذي 
زوجتها إياه وتعيشُ عمراً غير محتاجةٍ إلى مال الرّوجٍ ومحتاجة إلى 
موافقته وتكونٌ أدخلتها فيما لا توافقها. 

وليست فيها الحاجة التي اعتللت بها في الفقيرةه قال فيقبحٌ 
أن نقولَ تزوَجٌ الفقيرة ولا تزوجٌ الغنية. 

قال: فقد تزوّج بعض التابعين. 

قلت: قد نخالف نحن بعض التَابعينَ بما حجّتنا فيه أضعفُ 


ه6١٠‏ 
من هذه الحجَةٍ وأنت لا ترى قولَ أحلو من التابعينَ يلزمٌ فكيف 
تحت به؟ 
قلت لنه ارابك إذا حجاممسا 01لا تضاح إلا يعيامنين 
واكتفينا إذا قلت بشاهدين أني إنما أردت الشاهدين انين تجورٌ 
شهادتهما فأمًا من لا تجوز شهادتةء فلا يجورٌ الَكاح به كما يكون 
وتو وض ور وو 
نت تجيرُ التكاح بغير من تور شهادته إذا وقع 
ا ا لم ل 
هناك؟ 
قال: لا جاءً الحديث» فلم يذكر عدلاً. 
قلت: هذا معفرٌ عن العدل فيه. 
فقلت له قد ذكرَ الله عرُ وجل شهوة الزّنا والقذفي والبيسع 
في القرآن» ولم يذكر عدلا وشرط العدلَ في موضع غير هذا 
الموضع أفرأيت إن قال لك رجل بمثل حجّتك إذا سكت عن ذكرٍ 
العدل وسمى الشّهودٌ اكتفيت بتسميةٍ الشُهودٍ دون العدل؟ 
.قال ليخ ذنات له إنا هي الله الشهرة وشرط فهدم 
العدالة في موضعء ئم سكت عن ذكر العدالةٍ فيهم في غيره 
استدللت على أنه م يره بالشهرة إل أن يكويرا عدولا 
قلت: وكذلك إذا قلت لرجل في حق ائته بشاهدين لم 
تقبل إلا عدولاً؟ 
قال: تعم. 
قلت أفيعدو الْكاحٌ أن يكون كبعض هذاء فلا يقبلٌ فيه إلا 
العدل وكالبيوع لا يستغنى فيه عن الشهادةٍ إذا تشاجرٌ الزُوجان أو 
يكونٌ فيه خبرٌ عن أحد يلزمٌ قوله فيتتهي إليْه؟ 
قال: مافيه خينٌ وماهرّ بقياس» ولكنا استحستا 
ووجدنا بعضّ أصحابك يقولٌ قريباً منه. 
فقلت له إذا لم يكن خبراً ولا قيامسأء وجارٌ لك أن 
تستحسنّ خلاف الخبرء فلم يبقّ عندك من الخط! شيء إلا قد 
أجزته» قال: فقد قال بعضُ أصحابك إذا أشيد م ولم يعقد 
بالشهود جازء وإن عقدَّ بشهود, ولم يشد به لم يجز 
قال الربيعُ أشي يعن إذا تحدّث الناسُ بعضهم في بعضٍ 
فلانٌ تزوّج وفلانة خدرٌ'. 
فقلت له أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه به على 
آحر؟ ' 
قال: لا هرّ خلافُ الحديث وخلاف القياس؛ لأنْه لا يعدو 
أن يكونٌ كالبيرع فالييرعٌ يستغني فيها عن الشَّهودٍ وعن الإشادق 
ولا ينقضها الكتمانُ أو تكونٌ ستته الشهودٌ والشهودٌ إنما يشهدون 


ه- باب طهر الحخائض 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
على العقدٍ والعقدُ ما لم يعقدء فإذا وقعَّ العقدُ بلا شهودٍ لم تجزه 
الإشادة والإشادة غيرٌ شهادة. 

قلت لهُ: فإذا كان هذا القولٌ خطأ عندك فكيفَ احتججت 
به وبِالسَنةٍ عليه؟ 

قال غيره من أصحابه؛ فإن احتججت بالّذي قال بالإشادة. 

فقلت إنما أريد بالإشادةٍ أن يكون يذهبُ التتهمة» ويكونُ 
0 عند غير م 0 0 


لعي من يذكز 0 أن فلاناً ا 0 فلان 
أتجعل هذه بيعاً؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن كانوا ألفاً؟ 

قال: فإنّي لا أقبلٌ إلا البينةَ القاطعة. 

قلت: فهكذا نتقولُ لك في النكاح بل التكاحٌ أولى؛ لأن 
أصل النكاح لا يحل إلا باليينء وأصل الببع يحل بغير بِْنةِ وقلت: 
أرايت لو أشيد بتكاح امرأةٍ وأنكرت المرأة التَكاحَ أكنا نلزمها 
التكاح بلا بِيْنةِ؟ 


5- باب طهر الخائتض 


أخبرنا الرّبيغ: قال: أخبرنا الشافعي رحمه اللّه: وإذا اتقطع 
عن الخائض ادم لم يقربها زوجها حتى تطهرٌ للصّلاة؛ فإن كانت 
واجدة للماء فحتى تغتسل» وإن كانت مسافرة غير واجدةٍ للماء 
فحبّى نمم لقول الله عزْ وجل ولا تفربُوضُنْ حَنّى يَطْهُرْن» 
أي حتى يتقطع الدَمُ ويرينَ الطّهرٌ فإ نَطَمْرْنْ؟ يعني - واللّه 
تعالل أعلم» - الطهارة التي تل بها الصّلاة فهاء ولو أنى رجل 
امرأتة حائضاً أو بعد تولية الدّم؛ وم تغتسسل فليستغفر الله ولا 
يعد حتّى تطهرٌ وتحل لها الصّلاةٌ» وقد روي فيه شيءٌ لو كان ثابتاً 
أخذنا به ولكتهُ لا يعبت مثله: 


1ه باب في إتيان الحائض - 


قال الشافعي: قال الله عر وجل «وَيسْألُونك عن 
الْمَحِيض قل مُرَ أذ فَاعْتَِلُوا الا في الْمَحِيضٍ ولا تَقْربُوهُن 
حَنَى يَطْهرْ» يحتملٌ معنيين أحدهما فاعتزلوهنٌ في غير الجماع 
ولا تقربوهن في الجماع» فيكونٌ اعتزالهن من وجهين والجماعٌ 
أظهرٌ معانيه لأمر الله بالاعتزال» ثم قال: ولا َقربُوشُ4 فأشبة 
أن يكون أمرا ينا وبهذا نقول؛ لأنهُ قد يحتملُ أن يكون أمرّ 
باعتزالن ويعني أن اعتزالهنٌ الاعتزال في الجماع. 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


قال الشافعي: وإِنْما قلنا بمعنى الجماع مع مَ أنه ظهرّ الآية 
بالاستدلال بالسئة. 


مه الخلاف في اعتزال الخائض 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال بض الناس إذا اجتنب 
الرَجلّ موضعٌ الدّم من امرأته وجاريته حل لهُ ما سوى ى الفرج 
الذي فيه الأذى» قال الله عرّوجل لفَاغَتَُِوا النْسَاءَ ففِي 
الْمَحِيضٍ ولا تفربُومُنُ حَنى يَطْهُرْنَ4 فاستدللنا على ألهُ إنما أمرّ 
باعتزال الدّم. 

قلت: فلمًا كان ظاهرٌ الآبةٍ أن يعتزلنَ لقول الله تبارك 
وتعال لفَاغْتزنُوا النسَاءك وقوله تعالى ولا تَقْرَبُومُنٌّ حَنَى 
يط زن4: فإذا تطهّرن كانت الآية محتملة اعتزالها اعتزالاً غينَ 
اعتزال الجماع» فلمًا نهى أن يقرينَ دل ذلك على أن لا يجامعنَ 
قال: إنها تحتملُ ذلك» ولكن كيف قلت يعتزلٌ ما تحت الإزار 
دون سائر بدنها؟ 1 

قلت له احتملٌ ترا اعتزلوا جميع أبدتهنٌ واحتملٌ 
بعض أبدانهن دون بعض فاستدللنا بالسَنةٍ على ما أرادَ الله من 
اعتزالهن. 1 

فقلت به كما نه رسولٌ الله تت. 


48- باب ما ينال من الحائض 


قال الشافعي: قال اللّهِ عر وجل 9وَيَسْأنُونك عَسنٍ 
الْمَحيِض قل مُوَ أَذى فَاغَتَِنُوا الْسَاً في الْمحيِض ولا 


َْربُوهُن4. 
قال الششافعي: فالبيّنُ في كتاب الله أن يعتزلَ إتيان المرأةٍ في 
فرجها للأذى فيه. 


وقولهُ لحَنّى يَطْهرْنَ» يعني يرينَ الطهرَ بعد اتقطاع الدّم 
ٍِنَإِدَا طهر ن» إذا اغتسلنٌ تنوم مِنْ حَيْث أمَركُم الله قال 
بعضُ الناس من أهل العلم من حيث أمركم اللّه أن 7 تعتزلوهن 
يعني عاد الفرجُ إذا طهَرهنٌ فتطهّرن بحاله قبل تيْض حلالاً قال 
١‏ جل ثناؤهٌ 9فاعتَرِنُوا الْسَاءً في الْمَحِيِض» يحتملٌ فاعتزلوا 
فروجهنْ بما وصفت من الأذىء ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع 
أبدانهن وفروجهن ويعض ابدانهن دون بعض وأظهرٌ معانيه 
اعتزالٌ أبدانهن كلّها لقول الله عر وجل لفَاغتَِنُوا الَسَاه في 
الْمَحِِضٍ4» فلمًا احتمل هذه المعاني طلبنا الدّلالة على معنى ما 
أراة جل وعلا بسن رسول الله بط فوجدناها ندل مع نص 
كتاب الله على اعتزال الفرج؟ وتدلُ مع كتاب الله عر وجل 
على أن يعتزل من الحائض في الإتيان والمباشرةٍ ما حول الإزار 


8ه- الخلاف في اعتزال الخائض 


كلا١ء١‏ 
فأسفل؛ ولا يعتزل ما فوق الإزار إلى أعلاهاء فقلنا يما وصفنا 
لتشدد الحائضصٌ إزاراً على أسفلهاء ثم يباشرها الرّجلٌّ من إتيانها 
من فوق الإزار ما شاء. 

فإن أتاها حائضاً فليستغفر الله ولا يعد. 


10م أ خبرنًا الربيع: قال: أَخْبْرَنَا الْشَافِعِيّ قال: 


َخبَرَنَا مَالِك عن أَنْ ابْنّ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرْسَّلَ إِلَى 
عَائَْةَ رضي الله عنها يَسَأَلْهَا هَل يُبَائِيرُ الرّجُلُ امرَأَنَهُ وَهِيَ 
حَايِض؟ فَقَالَتَ لَِْدُد إزَاَهَا عَلَى أَسْفَلِهَاء ّم يُبَائيِرُهَا إن 
شاءَ. [أخرجه مالك(08/1)] 

قال الثافعيّ رحمه اللّه: وإذا أرادَ الرّجِلُ أن يباشرٌ امرأته 
حائضاً لم يباشرها حتى نشد إزارها على أسفلهاء : ثم يباشرها من 
فوق الإزار منها مفضياً إليهء ويتلدُ به كيف شاءً منهاء ولا يتلذَةُ 
ما تحتَ الآزار منهاء ولا يباشرها مفضياً إليها والسّرّةٌ ما فوقّ 
الإزار. 

الخلاف في مباشرة الحائض 

قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بض الناس في مباشرةٍ 
الرّجل امرأته وإتيانه إيَاها وهيّ حائض؛ فقا ولم؟ ‏ 

أقلت: لا ينال منها بفرجهه ولا يباشرها فيما نحت الإزار 
وينالٌ فيما فوقّ الإزار. 

فقلت له بالّذي ليس لي ولا لك ولا لمسلم القولٌ بغيروه 
وذكرت فيه السّنَةء فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن 
يخلف موضمٌ الدب ؟ م ينال ما شاءً فذكرٌ حديثاً لا يثبته أهلُ العلم 
بالحديث. فقال: : فهل تدُ لما بِينَ تحت الإزارء وما فوقه فرقاً مع 
الحديث؟ 

فقلت لهُ: نعم وما فرق أقوى من الحديث أحدٌ الذي 
يتلدَهُ به منها سوى الفرج ما تحت الإزار الألينان والفخذان 
فأجدهما يفارقان ما فوقَ الإزار في معنيين: أحدهما الدَمٌ إذا سال 

من الفرج جرى فيهما وعليهماء والثّاني أن ؛ الفرج عورة ة والألينين 

عورة فهما فرج واحدٌ من بطن الفخذين متصلين بالفرج نفسو 
وإذا كشف عنهما الإزارَ كادّ أن يتكشف عنه والإزارٌ يكشفُ عن 
الفرج» ويكونٌُ عليه» وليسَ على ما فوقه. 


١‏ باب إتيان النساء في أدبارهن 


قال الثتافعي رضي اللّه عنه قال الله عر وجل ليِسَاوْكُمْ 
حَرْث لَكُمْ» الآية. 


١٠.١17 

قال الشتافعي: احتملت الآيةٌ معنيين أحدهما أن تؤتى المرأةٌ 
من حيث شاءً زوجها؛ لأنّ #أنى شيتتم» يبِيِنُ أينَ شتم لا 
محظورٌ منها كما لا محظور.من الحرث» واحتملت أن الحرث إنما 
يراد به النباثُ وموضمٌ الحرث الذي يطلبُ به الولدٌ الفرجُ دون 
ما سواه لا سبيل لطلبب الولدٍ غيرة» فساختلف أصحابنا في إتيان 
النساء في أدبارهنٌ فذهب ذاهبونَ منهم إلى إحلاله وآخمروث إلى 
تحريمهء وأحسب كلا الفريقين تأوّلوا ما وصفت من احتمال الآية 
على موافقةٍ كل واحدر منهما. 

قال الشتافعي: فطلبنا الدلالة عن رسول الله تيز فوجدنا 
حديئين مختلفين أحدهما ثابتٌ 

ا ا ار 
وجل طنِسَاوُكمْ حَرث لكم فَأنوا حَرْتَكُمْ أنى شتتم4. [أخرجه 
البخاري(8 827 4): مسلم(ه "4 .)١‏ أبو داود(7577), النزمذي(751/8): ابن 
ماجدره 1 15)] 

5-7 أَحبرَنًا الربيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَبْرنا عَم مُحَمّدُ : ْنُ عَلِي بن شافِعٍ قال أخبرني عَبْدُ الله 
سرض د 0 
الشَافِعِيُ )» عَن خْرّيْمَة بْن تَابسَم أن رَجُلاً سَأَلَ الي تن 
عَنْ إنْيَان النْسَاء في أَدْبَارِمِنُ أَوْ إثيان الرْجُلٍ امْرَآنَهُ في 
ل فَقَالَ 8 ا ارا 0 دَعَاهُ 
0 
َعَم أَمْ مِنْ دُبْرِهَا فِي دُبرِهَا قلاء فَإِنْ الله لا يَسْتَحي مِنَّ 
الْحَقّ لا تَأنُوا النْسَاءَ في أَدْبَارِمِن.[شدم] 

قال فما تقول؟ 

قلت: عمي ثقة وعبدٌ الله بن علي ثقةء وقد أخبرني محمّدٌ 
عن الأنصاري الْحدّث بها أنّه أثنى عليه خيرا وخزية تمن لا يشلفٌ 
عالم في ثقته فلست أرخصٌ فيه بل أنهى عنه. 


7 باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الرّنا 


قال الثتافعي: قال الله عر وجل #وَلا تُكْرَهُوا فَتَِاتَكُمْ 


7- باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الرّنا 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 

عَلَى الْبعَاء إن أَرَدْنَ نَحَصّا» الآية فزعمَ بعض أهل العلم 
بالتفسير أنه نزلت في رجل قد سمّاه لهُ إماء يكرههن على الرّنا 
ليأتينة بالأولاد فيتخوّهن» وقد قيلٌ نزلت قبل حد الزّناء واللّه 
أعلم؛ فإن كانت نزلت قبلَ حد الزّناه ثمّ جاءً حدٌ الرّنا فما قبل 
الحدود وااو بالحدود. وهذا موضوعٌ في كتاب الحدود» وإن 
كانت نزلت بعد حل الرّناء فقد قبل إن قول الله عزْ وجل لفَإِن 
الله من بعد ران عَفُورَ رَحيم» نزلت في الإماء المكرهات أنه 


مغفورٌ هن بما أكرهنّ عليه» وقيلَ غفورٌ أي هوّ أغفرٌ وأرحم من 
أن يؤاخذهنٌ بما أكرهنّ عليهء وني هذا كالدلالةٍ على إبطال الحدٌ 


عنهن إذا أكرهنَ على الرّناه وقد أبطلّ الله تعالى عمّن أكرة على 
الكفرء» وقال رسول الله يما فيما وضع الله عن أمْتهٍ #وَمَا 
استكْرهُوا عَلَيْو4. 

“5 - باب نكاح الشغار 


8- أَخْبَرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبرَنًا الشافِعِي قال: 


َخبَرنَا مَالِكَ» عن نَافِعِه عَن ابن عُمَرَأنْ رَسُولَ الله 6 
نْهَى عَنْ الشعَارِء والشغارٌ أن يزوج الرَجلُ الرّجلّ ابنته على 
أن يزوّجه الرّجلُ الآخْرٌ ابنته» وليسَ بينهما صداق.[تقدم] 

٠‏ أَحْيَرَنًا الزبيع م: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال 
خرن بن شي عن ابن أبي تَجيجء عن مُجَاهِدٍ أ نرَسُولَ 
اللّه يي قال: لا شغَارٌ في الإسّلام.[تقدم] 

قال الثتافعي رحمه الأسه: وبهذا نقولُ والشّغارٌ أن يروج 
الرّجل ابنته الرجل على أن يزوّجه ابنته صداق كل واحدةٍ منهما 
بضعٌ الأخرىء فإذا وقمَ التكاحُ على هذا فهرَ مفسوحٌ؛ فإن دل 
بها فلها المهرّ بالوطء ويفرق بينهما. 

0- قال الشافِِي: أَخبرَنَا مَالِكْ عَن ابْن شِهَابن 
عَن عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ ابنَيْ مُحَمْدٍ بْنِ عَلِيْ قال الزُمْرِيُ» 
وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهْمَاء عَن أبيهمًاء عن عَلِيْ» عَن النبي 
ل وَذَكرَ حر يم الْمُتعَةِ[تقدم] 

قال الشافعي: والنعة أن ينكحّ الرّجلٌ المرأة إلى أجل 
معلوم. فإذا وقعَّ التكاحٌ على هذا فهرّ مفسوخ دخلَ بها أو م 
يدخل؛ فإن أصابها فلها المهرٌ بالمسيس. 

54 الخلاف في نكاح الشغار 


قال الشافعيٌ رحمه الآلله: فقالَ بعضُ الناس أمّا الشَغارٌ 


- أحكام عامة في توابع التكاح 
فالتكاحٌ فيه ثابتُ ولكلٌ واحدةٍ من المتكوحتين مهرٌ مثلهاء وأمّا 
المتعة. 

فإن قلت فهو فاسدّ فما يدخل علي؟ 

قلت: ما لا يشتبه فيه خطؤك قال: وما هو؟ 

ثبت عن الني مي أنه نهى عن الشغاره ولم تختلف 

الزوايً نه 18 مرت اشنا الذي لا حالف عن الني نظ 
في النهي عنه ورددت نكاحَ المتعي وقد اختلفف عن الني تت 

قال: فإن قلت: فإن أبطلا الشرط في المتعةٍ جارٌ التكاح» 
وإن م بيطلاه فالتكاح مفسوخ. 

قلت له: إذا تخطئٌ خطأً ينا قال: فكيف؟ 

قلت: روي عن الني' يذ النهيّ عنهاء وما نهى عنه حرام 
مالم يكن فيه رخصة بحلال» وروي عنه أنه أل فلم تحلله 
وأحدثت بين الحديثين شيئاً خارجاً منهما خارجاً من مذاهب الفقه 
متناقضاً قال: وما ذاله؟ 

قلت: أنت تزعمٌ أله لو نكحّ رجلٌ امرأة على أن كل 
واحدر منهما بالخيارٍ كان التكاح باطلاً؛ لأن الخيارٌَ لا يجوز في 
التكاح؛ لأ ما شرطً في عقده الخيارٌ لم يكن العقدُ فيه تاماً وهذاء 
وإن جارٌ في الشّرع لم يجز في التكاح عندنا وعندك. 

فإن قلت: فإن أبطل المتناكحان نكاح المتعةٍ الشّرطء فقد 
زعمت أن عقد التكاح وقعَّ والجماعٌ لا يحل فيه ولا الميراث إن 
مات أحدهما قبل إبطال الشرط لم تجزه بعد وقوعه غير جائزء فقد 
أجزت فيه الخيارٌ للزّوجِين وأنت تزعم أن الخيارَ هما يفسدٌ 
العقدةه ثم أحللته بشيء آخرٌ عقهدة لم يشترط فيها خيانٌ ثمّ 
أحدثت هما شيئاً من قبلك أن جعلت هما خياراً ولو قسته 
بالبيوع كنت قد أخطات فيه القياسَ قال: ومن أين؟ 

قلت: الخيار في الببوع لا يكو عندك إلا بأن يشتري مالم 
ير عينهُ» فيكون له الخيارٌ إذا رآه أو يشتري فيجد عيباء فيكون 
بالخيار إن شاءً رد وإن شاءً حبس» والْكاحٌ بريءٌ من هذين 
الوجهين عندك؟ 

قال: نعم. 

قلت: والوجه الثاني الذي تجيرٌ فيه الخيارٌَ في الببوع أن 
يتشارط المتبايعان أو أحدهما الخيارٌه وإن وقمَ عقدهما البيعَ على 
غير الشرط لم يكن هما ولا لأحدٍ منهما خيارٌ إلا ما وصفت من 
أن لا يكون المشتري رأى ما اشتراه أو دنس له بعيبه. 

قال: نعم. 

قلت: فالمتناكحان نكاح المنعةٍ إنما تكحا نكاحاً يعرفانه إلى 


و الخلاف في نكاح الشّغار 


١ء١ذم‎ 

يشترطا خياراً فكيف يكونُ زوجها اليوم وغداً غير زوجها 
بي كلا دل والعقة إذا عقدَ ثبت ثبت إلا أن يحدث فرقة عنددك؟ 
أو كيف تكونٌ زوجة ولا يتوارثان؟ أم كيف يتوارثان يوماء ولا 
يتوارثان في غده؟ 

قال: فإن قلت فالتكاحٌ جائرٌ والشّرط في المدّةٍ في الكاح 
باطل. 

قلت: فأنت تحدث للمرأةٍ والرّجل نكاحاً بغير رضاهماء 
ولم يعقداه على أنفسهماء وإنّما قسته بالبيع والبيمٌ لو عقت فقالَ 
البائعٌ والمشتري أشتري منك هذا عشرة يام كل يوم كان البيع 
مفسوخاة لأنّه لا يجو أن أملكه يباه عشراً دون الأب ولا يجورٌ 
أن أملّكه إنَاهِ عشرأء وقد شرط أن لا يملكها إلا عشراً؛ فكان 
يلزمك أن لو لم يكن في نكاح المتعة خبرٌ يحرّمه أن تفسده إذا 
جعلته قياساً على البيع فافسدت البيع. 

قال: فقال: فإن جعلته قياساً على الرجلٍ يشترط للمراة 
دارها أن يكون النْكاحُ ثابتاً والشّرط باطلاً؟ 

قلت لهُ: فإن جعلته قياساً على هذا أخطأت من وجوه 
قال: وما هي؟ 

قلت: من الئاس من يقولٌ لها شرطها ما كان والتكاحٌ ثابتٌ 
بينهما وبينها وبين وما بينَ الرّوجين من الميراث وغيره؛ فإن قسته 
على هذا القول لزمك أن تقول ذلك في المتناكحين نكاح متعةٍ. 

قال: لا أقيسه على هذا القول» ولا يجو أن ينبت بينهما 
ما يثبت بين الزُوجين وهي زوجة في آيَامٍ غيرٌ زوجةٍ بعده؟ 

فقلت: فإن قسته على من قال: إِنّ التكاحَ نابت وشرطها 
دارها باطل؛ فقد أحدئت ت هما تزويجاً بغير شرطهما أن ليسا 
بزوجين مالم يرضه أحدٌ منهما فكنت رجلاً زوّجَ اثدين بلا 
رضاهما ولزمك إن أخطات القياسَ من وجه آخرّء قال وأين؟ 

قلت: الناكحة المشترطة دارها تكحت على الأبدٍ فليس في 
عقدها التكاحَ على الأب شيءٌ يفسدُ التكاح وشرطت أن لا يخرج 
بها من دارها نكحت على الأبدٍ والشرط فهيء وإن كان لها 
شرطها أو أبطل عنها فهمي حلالٌ الفرج في دارها وغير دارها 
والشرط زيادة في مهرها والريادة في المهمر عندنا وعندك كانت 
جائزةٌ أو فاسدة لا تفسدٌ العقدة والناكحة متعة لم ينكحها على 
الأبدٍ إنما تكحته يوماً أو عشراً فنكحته على أن زوجها حلالٌ في 
اليوم أو العشر محرمٌ بعده؛ لأنها بعده غيرٌ زوجة لا يجورٌ أن يكون 
فرج بوطأ بتكا يل في هذه وير في أخرى قال: ما هي بقيساس 
عليها أن تكون زوجته اليومٌ وغيرٌ زوجته الغدّ بلا إحداث فرقد. 

قال الشافعي: رحمه اللّه: فقلت له آرأيت لو استقامت 
قياساً على واحار تا أردت أن تقيسها عليه أيجورٌ في العلم عندنا 


١١6 


وعندك أن يعمد إلى المتعتِه وقد جاءً فيها خحبرٌ عن الي :8 
بتحريم وخبرٌ بتحليل؟ فزعمنا نحنُ وأنت أن التحليلَ منسوخ 
فتجعله قياساً على شيء غيروء ولم يأنته فيه عن اللي 0# خيث ر 
فإن جاز هذا لك جار ليك أن يقوك لك قائلٌ حرم الام 
والجماعٌ في الصّوم والصَلاةٍ وحرّمٌ الجماحٌ في الإحرام فأحرْمُ 
الطعامً فيه أو أحرّمٌ الكلامٌ في الصّوم كما حرم في الصّلاةَ قال: لا 
يجرزٌ هذا في شيء من العلم تمضي كل شريعةٍ ة على ما شرعت 

عليهء وكل ما جاءٌ فيه خبرٌ على ما جاء. 

قلت: :“ف عيدات في تكاج الحده وليه جور فجعلته قياساً 
في لكا على ما لا خير فيه فجعلته قياساً على اليبوع وهر 
شريعة غيرة» ثم تركت جميمَ ما قست عليه وتناقضُ قولك» فقال: 
فإنه كان من قول أصحابنا إفساده. 

فقلت فلم لم تفسده كما أفسده من زعم أن العقدة فيه 
فاسدةٌ» ولم تجزه كما أجازه من زعم أنّه حلالٌ علئ ما تشارطاء 
وم يقم لك فيه قولٌ على خبر ولا قياس ولا معقول؟ 

قال فلأي شيء أفسدت أنت الشّغارَ والمتعة؟ 

قلت: : باّذي أوجب الله عزْ وجل علي من طاعةٍ رسولم 
وما أجدُ في كتاب الل من ذلك» فقالَ وما كان لِمُؤْيِنَ 
دلا مإ فى الله رسو أذ أل يكون لم الخيرة مر 
أمْرِهِمٌ4 وقا: إلا وَرَبك لا يُؤْينُونَ حَنّى يُسَكْمُوك فِيمَا 
تَِ شَجَرَيَْهُمْ نم لا يَجدُوا في أنْشيهِمْ حرجا مما تَضَيْت4 قال: 
فكيف يرج نهي الن تلز عندك؟ 

قلت: : ما نهى عنه تا كان عمرّماً حتى أحل بن من كتابم 
الله عرْ وجل أو خبر عن رسول الله نهى مسن ذللك عمن 
شيء فالنهي يدل على أن ما نهيّ عنه لا يحل قال ومثلٌ ماذا؟ 

قلت: : مثل التكاح كل النساء حرّمات الجماع إلا بما أحللٌ 
لله وس رسول الله ين من التَكَاحٍ الصّحيح أو ملا اليمين 
فمنى انعقد النكاحٌ أو الملكُ بما نهسى عنه رسول الله يي من 
التكاح الصحيح أو ملك اليمين فمتى انعقدَ التكاحٌ أو الملك بما 
نهى عنه رسولٌ الله يي لم يحلل ما كان منه محرّما. 

وكذلك البيوعٌ» ثم أموالٌ الئاس عرّمة على غيرهم إلا بما 
أحل الله من بيع وغيره؛ فإن انعقد البيع بما نهى عنه رسول الله 
لم يحل بعقدةٍ منهي عنة» فلمًا نهى النيي ياي عن الششغار 
والمتعة. 

قلت: : التكوحانت بالوجهين كانتا غير مباحتين إلا بتكا 
صحيحء ولا يكونُ ما نهى عنه رسول الله ييا من التكاح ولا 
ابيع صحيحا. 


قال: هذا عندي كما زعمتء ولكن قد يقولٌ بعضٌ الفقهاء 


4- الخلاف في نكاح الشغار 


8-- أحكام عامة في توابع النكاح 


في النهي ما قلت ويأني : 
على أنه لم يرد به الحرام. 
فقلت له إن كانَ ذلك بدلالةٍ عن النَيّ تق اذ نهل يرد 
بالنهي الحرامً م فكذلكَ ينبغي لهم وإن لم يكن فيه عن رسول اللّه 
د دلالة لم يكن هم أن يزعموا أن التهي مر محرمٌ وأخرى غير 
محر فلا فرق بينهما عن النِي ' ميد قال فدلّي في غير هذا على 
مثله؟ 
فقلت: أرأيت لو قال لك قائلٌ: نهى رسولٌ الله تنيز أن 
تتح المرأة على عمتها أو خالتها فعلمت أنه م ينه عن اللجمع بن 
ابنتي العم ولهما قرابة ولا بين القرابات غيرهما؛ فكانت العمّة 
والخالة وابنة الأخ والأخت حلالاً أن ييتداً بتكاح كل واحدةَ 
منهنٌ على الانفرادٍ أنه أحللنَ وخرجنَ عن معنى الأمّ والبنت» 
وما حرم على الأب بحرمة نفسه أو بحرم غيره فاستدللت على أن 
النهىَ عن ذلك إنما هو كراهية أن يفسدّ ما بيئهما والعمّة والخالة 
والدتان ليستا كابنتي العم اللدين لا شية لواحدةٍ منهما على 
الأخرى إلا للأخرى مثله؛ فإن كاننا راضيتين بذلك مامونتين 
بإذنهما وأخلاقهما على أن لا يتفاسدا بالجمع حل الجمع بينهما 
قال: ليس ذلك له. 
قلت: وكذلك الجمع بِينَ الأختين. 
قال: نعم. : 
قلت: فإن نكحّ امرأة على عمتهاء فلم انعقدت العقدة قل 
يمكنُ الجمع بينهما ماتت التي كانت عنده وبقيت الت نكم قال 
فر باحر وي 
قلت: فإن قال: قد ذهب الجمعٌ؛ وصارت الت نهي أن 
ينكحّ على هذه المرأةٍ المْتَةِ فقال لك أنا لو ابتدأت نكاحها الآن 
جازٌ فأقررٌ نكاحها الأوّل؟ 
قال: ليس ذلك له إن انعقدت العقدة بأمر نهى عنه رسول 
الله تقذ لم تصح بحال يحدث بعدها. 
فقلت له فهكذا قلت في الشخار والتعةٍ قد انعقد بأمر نهى 
ترك اللا لعنلا تعلم و عير وها هن هيب بع أو 
أن لا يصح عا نهى عنه بغيره؛ فإن افترق القولٌ في النهي كان 
اجمع بين المرأة وعمّتها ونكاح الأخست على أختها إذا مانت 
الأولى منهما قبل أن تجتمعَ هي والآخرة أولى أن يجوز؛ لأنه إنما 
نهى عنه لعلة الجمعء وقد زالَ الجمع. 
قال: ا فإن العقدَ كان وهو ثابتٌ على 
الأولى» فلا ينبت يشت على الآخرةٍ وهوّ منهي عنه. 
قلت لهُ: فالذي أجزته في الشّغار والمنعةٍ هكذا أو أولى أن 
لايجررٌ من هذا؟ ١‏ 


نهي آخرٌ فيقولونَ فيه خلافة» ويوجهونه 


ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
فقلت لهُ: أرأيت لو قال قائل: نه آمرّ بالشّهود في التكاح 
أن لا يتجاحد الرُوجان فيجورٌ النكاح على غير الشهودٍ ما 
تصادقا؟ 
قال: لا يجورُ التكاحٌ بغير شهوم. 
قلت: وإن تصادقا على أن التكاح كان جائزاً أو أشهدا 
على إقرارهما بذلك؟ 
اللا رن 
قلت ومل؟ الأن المرأة كانت غيرٌ حلال إلا بما احلها الل 
ثم رسوله يي ب فلمًا انعقدت عقدةٌ التكاح بغير ما أمرّ به لم 
يحل محم إلا من حيث أحلٌ؟ 
قال: نعم. 
قلت فالأمرٌ بالشهودٍ لا به ينبت عن الي يل خبراً بثبوت 
النهي عن الشغار والمتعة ولو ث. ثبت كنت به محجوجا؛ لأنتك إذا 
قلت في التكاح بغير سنْةٍ لا يجوز» لأن عقدّ النكاح كان بغير 
كمال ما أمرّ بِه وإن انعقدت بغيرٍ كمال ما أمرَ به فهي فاسدة 
قلنا لك فآيهما أولى أن يفسد العقدة الي انعقدت بغير ما أمرّ به 
أو العقدة التي انعقدت ها نه عنه والعقدة الي تعقدبما نهيّ عنه 
تجمعٌ النهي وخلاف الأمر؟ 
قال: كل سواء. 
قلت: وإن كانا سواء لم يكن لك أن تجيرٌ واحدة وترد مثلها 
أو أوكت وَإنّ من الئاس لمن يزعم أن النكاح بغير بِينَةٍ جائدٌ غيرٌ 
مكروه كالبيوع؛ وما من الناس أحدٌ إلا يكره الشغار وينهي عنه 
وأكثرهم يكره المنعة وينهي عنها ومنهم من يقولٌ يرجم فيها من 
يتكحهاء وقد نَهَى الي تي عَنْ بِْعِ الطْعَامٍ قبلَ أن يُقَبِضَ 
أفرايت لو تبايعٌ رجلان بطعام قبل أن يقبضء ثم تقابضا فذعبٌ 


الغررٌ أيجوز؟ 

قال: لا؛ لأن العقدةً انعقدت فاسدة منهيًاً عنها. 

قلت: وكذلك إذا نهيَ عن بيم وسلفي وتبايعا أيتم ابيع 
ويردٌ السّلفُ لو رفعا إليك؟ 


قال: لا يجرز؛ لأن العقدة انعقدت فاسدة. 

قيل: وما فسادهاء وقد ذهب المكروه منها؟ 

قال انعقدت بأمر منهي عنه. 

قلنا: وهكذا افعلُ في كل أمر ينهى عنة» ولو لم يكن في 
إفسادٍ نكاح المتعة إلا القياس انبغى أن يفسدَ من قبل أنها إذا 
زوّجت نفسها يومين كنت قد زوجت كل واحدٍ منهما ما لم يزوج 
نفسه وأبحت له ما لم يبح لنفسه قال: فكيفٌ تفسده؟ 

قلت: لا كان المسلمون لا يجيزونَ أن يكون التكاحٌ إلا 


5- نكاح المحرم 


ل 
على الأب حتّى يحدث فرقة لم يجز أن يحل يومين ويحرم أكثرٌ 
منهماء ولم يجز أن يحل في آيام لم يتكحها؛ فكانَ النكاحٌ فاسدا. 
6- نكاح الخرم 

7-. قال الشافِِيٌ رحمه اللّه: أَخبْرَنَا مَالِكُء عَن 
ممت له 
ع بد الله أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بن عُتْمَانْ وََبَانُ يَوْمتِذٍ أمِيرٌ 
ف وَهُمَا مُحْرِمَان: ني قَدْ أرَدْت أن أنيِح طَلْحَة ب ' بْنْ عَمَرَ 
بت شي بن جر َرَت أن تَحْضر فَأذكرَ ذلك أبَانُ وَقَالَ: 
بْنَ عَفّانَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله #آ: لا يَنكِحُ 
الْمُحْرمُ وَلا ينْكَح. [نقدم] 

١07‏ قال الشافِعي: أخبَرَنا ابْنُ عُييْنَةَ عن أَيُوبَ بن 


مودت عتمَان : 


مُوسّىء عَن ليه بن وَهْبِ عن أَبَان بن عُنْمَان أَظلةُ عن 
عُمَرَ عَن رَسُول الله يذ مثل مَعناهُ. 

١١17 4‏ أخبرنًا الربيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 

أخبرَنًا ابن لخو عرد بن وكا عن جرية ل اعنم أن 
سُولَ الله يط تَرَوْجَ مَيِمُونَةَ وَهُوَ حَلال.[تقدم] 

و١‏ أعيرَنًا ابيع مُ: قال: أَخبْرَنَا الشافِِيُ قال: 
أَخبْرَنَا مَالِكُ تزاطينة عن طلركان بن خا اذ النبي هلز 
بَعَثْ أيَا رَافِعِ َوْلاهُ وَرَجْلاَ من الألعتار روجا مَيِمُونَة ابنة 
الْحَارثِ وَرَسُولَ الله لز بِالْمَدِ لْمَدِينَةٍ قبل أنْ , يَخْرُج. ج. [تقدم] 

ا- أخبرَنًا لوبي م: قال: أَخبَرَنَا الششَافِعِيُ قال: 
3 عْبرنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَن إِسْمَاعِيلَ بْن أَمَيْةَ عَن ابن 
الْمُسَيّبِ قال: مَانَكَحَ رَسُولُ الله ل مَيْمُونَةَ إل وَهُوَ 
حَلال.[تقدم] 

7- أخبرنًا الربيع م: قال: أَخْبرَنَا الْشَافِعِي قال: 
َخبَرَنا مَالِك عَن ذَاوْد بن الْخْصَيْنٍ أن أبَا عُطَفَانَ بْنَ طَرِيفِيٍ 
الْمُرَي أَخبرَهُ أن أباهُ طريفا تَرَوْجَ امرَأة وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَهُ عُمَرٌ 
نِكَاحَهُ.[تقدم] 

0306 أَخيَرَنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الْشَافِعِيُ قال: 


َْبرنا مَالِك» عن نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لا ينح 


لكل 
الْمُحْرِم وَلا ينَكَمُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهٍ وَلاعَلَى 


غيْرو.[نقدم] 

84- أَحبْرَنَا الرّبيمٌ: قال: أَحَبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا إبْرَاهِم ْنُ محمد عَن قُدَامَةَ ْنِ مُوسَىء عن واب 
أن رْيْدَ بْنَ تابس رَدُ يكَاحَ مُحْرِم. [أخرجه البيهقي(11/0)] 

قال الشافعي رحمه الله وبهذا كلّه ناخد فإذا نكم المحرمٌ 
أو أنحح غيره فتكاحه مفسوخ وللمحرم أن يراجع امرأته؛ أن 
الرّجعة قد قل ثبت ثبتت بابتداء ٠‏ التكاح» وليست بالتكاح نما هي شيء له 
في نكاح كان وهو غيرٌ محرم. 


ا ال سه فإن 


> باب الخلاف في نكاح امحرم 


أخبرنا اليم قال قال الشافعيُ رحمه اللّه: فخالفنا بض 
الناس في نكاح المحرم» فقال: لا بأمس أن ينكحّ امحرمٌ ما لم يصب» 
وقال: روينا خلافٌ ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهيتم إلى ما 
رويتم روينا أن رسول الله تل كح وَهْرَ مُحرم. 

فقلت له أرأيت إذا اختلفت الروايةٌ عن رسول الله #إظ 
بأيها تأخل؟ 

قال بالابت عنه. 

قلت: أفترى حديث عثمان عن النيي يي ثابتا؟ 

قال: نعم. 

قلت وعثمانٌ غير غائبو عن نكاح ميمونة؛ لأنه مم الني 
د بالمدينقه وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرةٍ القضيّةٍ 
وهوّ السّفرٌ الذي زعمت أنت بأنّه نكحها فيهء وإنما نكحها قبله 
وبنى بها فيه. 

قال: نعم؛ ولكنٌ الذي رويدا عنه روى أن الني تلظ 
نكحها وهر محرمٌ فهرّء وإن لم يكن يومّ نكحها بالغ ولا له يومشا 
صحبة» فإنّهِ لا يشبه أن يكون خفيّ عليه الوقتُ الذي نكحها فيه 
مع قرابته بهاء ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقةٍ. 

ففلت له يزيدُ بن الأصم ابن أختها يقولُ نكحها حلالاً 
ومعه سليمانٌ بن يسار عتيقها أو ابن عتيقهاء فقالَ نكحها حلالاً 
فيمكنٌ عليك ما أمكنك» فقالَ هذان ثقة ومكانهما منها المكانٌ 
الذي لا يخفى عليهما الوق الذي تكحها فيه لحطّها وحط من 
هر منها نكاحٌ رسول الله يكذ ولا يجورٌ أن يقبلا ذلك» وإن لم 
يشهداه إلا بخبر ثقةٍ فيه فتكافاً خبرٌ هذين وخبرٌ من رويت عنه في 


باب الخلاف في نكاح ارم 


8- أحكام عامة في توابع التكاح 


المكان منهاء وإن كان أفضلٌ منهما فهما ثقة. أو يكونٌ خبرٌ اثدين 
أكثرٌ من خبرٍ واحلر ويزيدونك معهما ثالئاً ابن المسيّبٍ وتشرةٌ 
ل 
له: أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافآ نظرنا فيما فعل 
ا 
وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فتقبله ونترك الذي خالفه؟ 
قال: بلى. 
قلت فعمرٌ ويزيدُ بن ثابتم يردّان نكاح الحرم» ويقول ابن 
عمرٌ لا ينك ولا يتكيحٌ ولا أعلمٌ من أصحابه رسول الله م 
هما تخالا قال: إن الكبينَ يقولون يتكح. 
فقلت مثل ما ذهبت إليه والحجَةٌ تلزمهم مشلّ ما لزمنك؛ 
ولعلّهم خفي عليهم ما خالف ما رووا من نكاح الني م6 محرماً 
قال: فإنّ من أصحابك من قال: نما قلنا لا يتكم؛ أن العقدةٌ 
تحل الجماع وهو حرم عليه 
قلت له: الحجةٌ نيسا حكينا الك عن رسول الله 8 
وأصحابه لا فيما وصفت أنهم ذهبوا إليه من هذاء وإن كنت أنتَ 
قد تذهبُ أحياناً إلى اضعف منة» وليسَّ هذا عندنا مذهب 
اذاهب في الخبر أو عله بين فيه قال فائتم قلتم للمحرم أن يراجم 
امرأته إذا كانت في عذةٍ منه» وأن ي يشتري الجارية للإصابة. 
قلت: إن الرّجعة ليست بعقدٍ نكاح إنما هيّ شيةٌ جعله 
لله للمطلق في عقدة التكاح أن يكون له الرّجعة في العدة وعقدة 
0 وهر حلال» فلا ييطل العقدة حق الإحرام ولايقالٌ 
جع ناكح حال فامًا الجارية تشترىء فإنٌ البيع لمحالفٌ عندنا 
م ا 
له إصابتها ويشتري الجارية وأمّهاه وولدها لا يحل له أن يجمع بين 
هؤلاء فأجيز الملكُ بغير جماع وأكثرُ ما في ملاك النكاح الجماعٌ؛ 
ا 


1 باب في إنكاح الوليّين 


- أَخبرَنَا الرْبِيع: قال: أَخبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبرَنًا سْمَاعِيلٌ ابْنُ علي عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَة عَن 
قَنَادهه عن الْحَسَنِء عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب الي #6 قال: ١‏ 
إذَا أنَكَمَ الْوَِيّان الأول أَحَقُ وَِذَا بَاعَ الْمُجيرَ ان َالآَوَلٌ 


أَحَق 8 [أخرجه أبو داود(84 7١‏ ). الترمذي(٠١01)‏ النسائي(4/17 ,)١‏ 


ابن ماجه(١ ١5‏ ؟7), من حديث ممرة] 


أخبرنا الرّبِيعٌ: قال قال الشافعي: فبهذا نقولٌ: وهذا في 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
المرأة توكلُ رجلين فيزوّجانها فيزوّجها أحدهماء ولا يعلمٌ الآخرٌ 
حينَ زوّجها فتكاح الأول ثابث؛ لأنه ول موككل» ومن تكحها 
بعد فقد بطل تكاحةٌ» وهذا قولُ عوامً م الفقهاء لا أعرف بينهم 
فيه خلافاً ولا أدري أسممٌ الحسنٌ منه أم لا؟ 

0- قال الشافعي: أَخْبْرَنَا سُفْيَان عَن الرُمْري» 
عَن ابن الْمُسَيّبِ أن عَلِيْ بْنَ أبي طَالِسٍ # قال: إذَا طَلْقَّ 
الرّْجُلُ امرَنهُ فَهُوَ أَحَ برَجْعَِهَا حتى تَعْتِلَ مِنَ الْحَيِضَةٍ 
الثالَِة في الْوَاحِدَةٍ وَالائيْن. 


- باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل 


قال الثافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان للرّجل إماء فلا 
بأ أن يأتيهنٌ معاً قبل أن يغتسلٌء ولو أحدث وضوءا كلّما أرادّ 
إتيان واحدةٍ كان احب إل لمعنيين أحدهما أنه قد روي فيه 
حديث» وإن كان تا لا ينبت مثله والآخر أنه أنظف» ولِيسَ 
عندي بواجبو عليه وأحب إل لو غسلَ فرجه قبل إتيان التي يريد 
ابتداء إتيانها وإتيانهن معاً واحدة بعد واحدةٍ كإتيان الواحدةٍ مرة 
بعد مره وإن كن حرائرٌ فحللنه فكذلك» وإن لم يجللنه لم أرَ أن 
يأنيّ واحدة في ليل الأخرى الت يقسمْ لها. 

فإن قيل: فهل في هذا حديثٌ؟ 

قيل: إنه يستغنى فيه عن الحديث بما قد يعرف النَامنُ» وقد 
روي فيه شي. 

قال الشتافعي: من أصاب امرأة حرّة أو أمة ثمْ أراة أن 
ينام» فلا ينام حتى يتوضاً وضوءه للصّلاةٍ بالسئة. 


4 إباحةٌ الطّلاق 


أخبرنا الرَبيعٌ بن سليماث قال قال الشافعي: قال الله عد 
وجل «إذًا طلقم الَاءَ لقو هن لعِذتَهن» الآيدَء وقالَ: ظلا 
جُنَاحعَلَيكُمْ إن طَلْقَنَمُ الْسَاَ مَالَمَْمَسُومُنْ», وقال: <إذا 
تَحَحتم اْمُؤَْات ‏ ثم طَلْقتْمُوِمُنَ» الآيةء وقال: وَبَإِنْ أَرَدثُمْ 
اسْتِبدَالَ 1 مَكَان دج ُج4: وقال: «الطّْلاقٌ مَرْتَان قإِنْمَاكٌ 
يمَعْرُوفيٍ َو تسريح نعاض من الطلاق في غير ما 
ذكرت ودلّت عليه سنةٌ رسول الله يك من إباحةٍ الطّلاق 
فالطّلاقٌ مباح لكل زوج لزمةٌ الفرضُ» ومن كانت زوجتة لا تم 
من محسنةٍ ولا مسيئةٍ في حال إلا أنه ينهى عنهُ لغير العدةٍ وإمساككُ 
كل زوج محسنةٍ أو مسيئةٍ بكلّ حال مباحٌ إذا أمسكها بمعروقهٍ 
وجماعٌ المعروفي أعفاها بتأدية الحق. 


4 باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل 


كيف إباحةٌ الطّلاق 


قال الشافعي رجه اللّه: أخمارٌ للرّوجٍ أن لا يطلّقَ إلا 
واحدة ليكون له الرّجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير 
المدخول بها ومتى نكحها بقيت له عليها اثنتان من الطّلاق» ولا 
حرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاث؛ لأن الله تبارك وتعالى أباحَ 
الطلاق: وما أباح فليسَ بمحظور على أهلو» وأن البيا لت علم 
عبد الله بنَ عمر موضمٌ الطّلاق» ولو كان ني عدد الطَّلاق ماح 
وحظورٌ علّمه إن شاء الله تعالى َو لأن من خفي عليه أن يطلق 
امرأته طاهراً كان ما يكره من عددٍ الطّلاق ويب لو كان فيه 
مكروه أشبه أن يخفى عليه وَطَلُقَ عُرَيمِرٌ الْعَجْلانِيُ امْرَآنَهِ بَيْنَ 
يدي الي تنظ ثلاث قبْلَ أن يمر وَقَبْلَ أن يُخْبرَه أنّهَا مطل عليه 
باللّعَان ولو كان ذلك شيئاً حظوراً عليه نهاه لني يذ ليعلّمه 
وجماعة من حضره وحكت فاطمةٌ بندتُ قيس أن زوجها طلقها 
لبه يعني» واللّ أعلمُ ثلائأه فلم يبلغنا أن النئ يي نَهَى عَنْ 
ذَلِكَ وَطَلْقَ ركَانَةُامرَأنه أنه وَهِيّ تَخْتَمِلٌ وَاحِدَةَ وَتَحْتَمِلُ ثلائاً 
فسأله لني مذ عَنْ نيه وَأحلََه لَه وَلَمْ مه نّهَى أن يُطَلقَ 
أل يري بها نلانا وَطَلّقَ عبد لْحْمَن بن عَوْفو امْرَنَه قلانا. 


١/ا-‏ جماع وجِهٍ الطلاق 

قال الشافعي: قال اللّه تعلل: «اإذَا طَلْفتُُ النْسَاَ مَطَلْقَومّنٌ 
لِعِدَيَهِن» وقرئت " لقبل عدَتهن ' وهما لا يختلفان في المعنى. 

أ خبرنا مَالِك عَن نَافِمِ عن ابن عُمَرَ أَنهُ 
طَلّقَ امْرَنَهُ في رَمَان النبي #6 وَهِيَ حَائْضُ قال عمَرٌ 
فَسَالتُ النبئ #يا عَنْ ذَلِكء فَقَالَ مُرْهُ فلُرَاجِعْهَاء لكا 
لِيْنْيكْهًا حَتَى تَطْهْرَ تُمْ تجيض» ثُمْ تَطْهُرَ؛ فَإِنْ شاءً أَمْسَكهَاء 
َِنْ شَاءَ طَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يمس فَيْلْكَ الْعِدَةُ اليِي أَمَرَ الله عَرْ 
وَجَلُ أن تَطْلْىّ لَّهَا النْسَاءُ. [أخرجه مالك(/007), 
البخاري(8781): مسلم(47/1 ,)١‏ أبو داود(117/4), النسائي(78/5١)]‏ 


ينمل - أخبرنًا مم بن خالا وَسَعِيدُ بن سال عَن 
ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني 1 ُو اير آنْهُ مسَمِعَّ عَبْدَ الرحْمَنِ بن 
أَيمَنَ مَوْلَى عَرْةَ يأل عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأبو الرْبَيْر يَسْمَعُ 
فَقَالَ: وي 
طَلْنَ عبْدُ الله ين عُمرَ امرََهُ ايض فَقَال اللْبِيا 986: مر 


َلْيْرَاجِمْهَاء َإِذَا طَهُرَت فَليُطُلَقَ أؤْ لِيُمْسِك. 


١١ 


قال ابن عمرّء قال اللّه تبارك وتعالى «يا أيّها النَّ إذا 
طلّقتم النساءً فطلّقوهنٌ لعدّتهن» أي في قبل عذَتهنٌ أو لقبلٍ 
عدتهنُ ' شك الشافعي " 


14- أَعْيْرَنًا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن 
جُرَيْج عَن مُجَاهِدٍ أَنْهُ كَانَ يَقَرَؤْهَا كَذَلِكَ. 
هما _أَعْيْرَنًا لِك عن عَبْدِ اللّه بْنٍ ينار عَن 


ابن عُمَرَ أنْهُ كَانَ يَقرَوْها' إذَا طَلْقثُمُ النسَاءَ مَطَلْقَومُنُ لقتل 
عِذيّهِنْ '. [أخرجه مالك(381//7)] 

قال الشافعي: فبيّنَ واللّهِ اعلمُ في كتاب اللّه عرٌ وجل 
بدلالة سق الني بتي أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التي 
تحيضُ دون من سواها من المطلّقات أن تطلق لقبلٍ عدّتهاء وذلكَ 
أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بهاء وأن النيأ تل 
نما يأمرُ بطلاق طاهر من حيضها التي يكونٌ لها طهرٌ وحيض» 
وبين أن الطَّلاقّ يق على الحائض؛ لأنه نما يؤمرٌ بالمراجةٍ من 
لزمه الطَلاقٌ فامًا من لم يلزمه الطَلاق فهر بحاله قبل الطّلاق. 

وقد أمر الله تعاى بالإمسالكٍ بالمعروف والتسريح بالإحسان 
ونهى عن الضّرر وطلاق الحائفض ضررٌ غليها؛ لأنها لا زوجة ولا 
في آيام تعن فيها من زوج ما كانت في الحيضةٍ وهي إذا طلقت 
وهي تحيض بعد جماء لم تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو 
الحيض؟ ويشبه أن يكون أرادّ أن يعلما معاً العدّة ليرغب الوُوجُ 
وتقصرً المرأة عن الطّلاق, إن طلبتة» وإذا أمرّ الي تيا عمرّ أن 
يعلَمَ ابنَ عمر موضعٌ الطّلاق فلم يسم له من الطلاق عدداً فهر 
يشبه أن لا يكون في عد ما يطلَقٌ سن إلا أنه أباح له الطّلاقَ 
واحدة واثتين وثلائاً معَّ دلائلَ تشبه هذا الحديث ودلائلَ 
القياس. 


تفريع طلاق السّنة في غير المدخول بها 
والتي لا تحيض 
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إذا تزوّج الرّجِلٌ المرأك فلم 
يدخل بها وكانت ممّن تحيضُ أو لا تحيض» فلا سنْة في طلاقها إلا 
أن الطلاق يقعٌ متى طلقها فيطلقها متى شاء؛ فإن قال لها أنتٍ 
طالقٌ لسن أو أنت طالق للبدعق أو أنت طالقٌ لا للسّئةِ ولا 


قال: ولو تزوج رجل امرأة ودخلَ بها وحملت» فقاللما 


انتم طالق للسسَنةٍ أو للبدعةٍ أو بلا سنةٍ ولا بدعةٍ كانت مثلٌ المرأةٍ 
لني لم يدخل بها لا تمختلفُ هي وه في شيء ما يق به الطّلاق 


تفريع طلاق السّنة في غير المدخول بها والَتي لا 
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عليها حينٌ يتكلم به. 

قال: ولو تزوج امرأة ودخلٌ بها وأصابها وكانت من لا 
تحيضُ من صغر أو كبرء فقالَ فا أنت طالقٌ للسَنةٍ فهي مشل 
المرآتين قبلها لا يختلف ذللك في وقوع الطّلاق عليهها حينٌ يتكلم 
به؛ أنه ليس في طلاق واحدةٍ تن سمّيت سنةٌ إلا أن الطّلاق يق 
عليها حين يتكلّمُ به بلا وقتم عدا لأنْهنٌ خوارجٌ من أن يكن 
مدخولاً بهن ومّن ليست عددمنٌ الحيض؛ وإن نوى أن يقعنّ في 
وقسو لم يديّن في الحكم وديّنَ فيما بينه وبين الله عر وجل. 

“7 تفريع طلاق السّئة في المدخول بها التي 
تحيض إذا كان الرّوج غائباً 

قال الشافعي رحمه اللّه: إذا كان الرجلٌ غائباً عن امرأته 
فأرادٌ أن يطلّقها للسّنةٍ كنب إليها' إذا اناك كنابي هذاء وقد 
حضت بعد خروجي من عندك؛ فإن كنت طاهراً فأنت طالقٌ ؛ 
وإن كان علمَ أنه قد حاضت قبل أن يخْرجَ» ولم يمسّها بعد الطهرٍ 
أو علمَ أنها قد حاضت وطهرت وهر غائبٌ ب كتبّ إليها ' إذا أتاك 
كتابي؛ فإن كنت طاهراً فأنت طالق» وإن كنت حائضاء فإذا 
طهرت فأنت طالق '. 

قال: وإذا قال الرّجلُ لامرأته الى تحيض» وقد دل بها 
أنت طالقٌ للسةٍ سالته؛ فإن قال أردت أن يقمّ الطَّلاقٌ عليها 
لسن 1 و لم يكن له ني فإن كانت طاهراًء وم يجامعها في طهرها 
ذلك وقعٌ الطّلاقٌ عليها في حاهها تلك» وإن كانت طاهراً قد 
جامعها في ذلك الطَهرٍ أو حائضاً أو نفساء وقمٌ الطّلاقٌ عليها 
حينَ تطهرٌ من التفاس أو الحميضء ووقعٌ على الطّاهرة الجامعةٍ 
حيث تطهرٌ من أوّل حيضةٍ تحيضها بعد قوله يق على كل واحدةٍ 
منهن حينَ ترى الطّهر وقبلَ الغسل» وإن قال أردت أن يقع حين 
تكلّمت وقعت حائضاً كانت أو طاهراً بإرادتيه وإذا قال الرّجَلُ 
لامرأته الي تحيض أنت طالقٌ ثلاثاً لسن وقعنّ جميعاً معاً في 
وقت طلاق السنةٍ إذا كانت طاهرا من غير جماعٍ وقعنَ حينَ قالهُ 
وإن كانت نفساءً أو حائضاً أو طاهراًء فإذا طهرت قبل تجامع» 
ولو نوى أن يقعنَ عند كل طهر واحدة وقعنَ معأ كما وصفت في 
ا روه 
يتما رايا ين كا اليه مالم متو يذ 

قال الشافعي: ود تنقضى عذة ةالمرأةٍ بان ا 
الل من يوم وقم الاق في الحكم وها أن لا تكدحه وقتيع 
من وإذا قال أنتم طالقٌ ثلاثاً عند كل قرء لك واحدة؛ فإن كانت 
طاهراً مجامعة أو غير مجامعةٍ وقعت الأولى؛ لأنْ ذلك قر ولو 
طلقت فيه اعتدّت بهء وإن كانت حائضاً أو نفساءً وقعت الأولى 
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إذا طهرت من النفاس» ووقعت الأخرى إذا طهرت من الحيضةٍ 
الثاني والكَالئَةِ إذا طهرت من الحيضة الثَالشَةِ وييقى عليها من 
عدتها قر فإذا دخلت في الدّم من الحيضةٍ الرّابعة» فقد انتقضت 


عدّتها من الطّلاق كله. 
قال: ولو قال لها هذا القول وهي طاهرٌ أو وهيّ حبلى 
وقعت الأول ولم تقع تقم الثشّان كانت تحيضُ على الحبل أو لا 


تحيضٌ حتّى تلد ثم تطهرٌ فيقم عليها إن ارتهم؛ فإن ل يحدث الما 
رجعة فقد انقضت عدنها ولا تقعٌُ اللتحان؛ لأنها قد بانت منه 
وحلّت لغيروء ولا يقع عليها طلاقةٌ» وليست بزوجة له. 

قال: وسواءً قال طالقّ واحدةٌ أو ثنتين أو ثلاث يقعنَ معاً؛ 
أنه ليس في عددٍ الطّلاق سنة إلا أي احبٌُ له أن لا يطل إلا 
واحدة. 

وكذلك إن قال أردت طلاقاً للسّنْةٍ أن السّنْة أن يقمٌ 
الطّلاقٌ عليها إذا طلقت فهيّ طالقٌ مكانه. 

ولو قال لها نت طالق ولا ثية له أو وهوّ ينوي وقوعَ 
الطلاق على ظاهر قوله وقمٌ الطلاق حينَ تكلم به. 

ولو قال لها أنت طالقٌ للسنةٍ واحدة وأخرى للبدعة؛ فإن 
البذعة. 

فإذا طهرت وقعت تطليقة السَنَةِ وسواءً قال لها أنت طالقٌ 
تطليقة سنيةَ وأخرى بدعيّة أو تطليقة للسّةٍ وأخرى للبدعة. 

قال: ولو قال لها انت طالقٌ ثلائاً للسّنةٍ وثلاثاً للبدعةٍ 
وقعت عليها ثلاثاً حي تكلّمَ به؛ لأنها لا تعدو أن تكون في حال 
سنةٍ أو حال بدعة فيقعنَ في أي الحالين كانت. 

قال الشافعي: وكذلك لو قال ها أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنٌ 
للسنةٍ وبعضهيٌ للبدعةٍ جعلنا القولَ قوله؛ فإن أراد انين للسَنْقِه 
وواحدة للبدعةٍ أوقعنا اثنتين للسسنةٍ في موضعهما. 

رواحي الدع ف مرضمهاة ومكنا لوال ا ايك نلق 
ثلاثاً للسَنَةِ وللبدعة؛ فإن قال أردت بقشلاث للسّنْةٍ والبدعةٍ أن 
يقعنَ معا وقعنَ في أي حال كانت المرأةه وهكذا إن قال أردت أن 
السنةَ والبدعة في هذا سواء” 

عه ا و لطر 
بالطّلاق» وَوالطة ليدع ةَ حين تحيض. 

وإن كانت مجامعةٌ أو في دم نفاس أو حيسض وقعت حينَ 
تكلّمَ اثنتان للبدعةء وإذا طهرت واحدة للسئة. 

قال: ولو قاللهماأنت طالق احسنّ الطّلاق أو أجل 
الطلاق أو أفضلٌ الطّلاق أو أكمل الطلاق أو خيرَ الطّلاق أو ما 
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أشبه هذا من تفصيل الكلام سألته عن نيته. 

فإن قال: لم أنو شيئاً وقعَ الطّلاقٌ للسثة. 

وكذلك لو قال: ما نويت إيقاعه في وقسو أعرفه. 

وكذلك لو قال: ما أعرفٌ حسنٌ الطلاق ولا قبيحه بصفةٍ 
غير َي نويت أن يكون أحسنّ الطّلاق» وما قلت معه أن يقنم 
الطلاقٌ حينَ تكلّمت به لا يكونٌ له مد غ غيرٌ الوقت الذي 
تكلّمت به فيه فيقعُ حينتلو حنٌ يتكلّمُ به أو يقولٌ أردت باحسنه 
أنّي طلّقت من الغضبب أو غيره فيقمٌ حينَ يتكلّمٌ به إذا جاءً 
بدلالة. 

قال: ولو قال لها انتو طالقٌ أقبح أو أسمج أو أقذرٌ أو 
أشرٌ أو أنتنّ أو آم أو أبغض الطّلاق أو ما أشبه هذا تا يقبحٌ به 
الطّلاقٌ سألناه عن نيّته؛ فإن قال اردت ما يخالف السسنْةَ منه أو قال 
أردت إن كان فيه شيءْ يقح الأقبح وقعَ طلاق بدعةٍ إن كانت 
طاهراً مجامعةً أو حائضاً أو نفساة. حين تكلم به وقمّ مكانة» وإن 
كانت طاهراً من غير جماع وقمٌ إذا حاضت أو نفست أو 
جومعت» وإن قال: م أنو شيئا أو خرس أو عته قبل يسأل وقم 
الطّلاقُ في موضع البدعة؛ فإن سئل» فقالَ نويت أقبح الطّلاق لها 
إذا طلقتها لريبة رأيتها منها أو سوء عشرةٍ أو بغضة مني لما أو 
لبغضها من غير رييق فيكونٌ ذلك يقبحُ بها وقع الطّلاقٌ حينَ 
تكلم به؛ لنّه م يصفه في أن يقعّ في وقتو فيوقعه فيه. 

قال: ولو قال لها أنت طالقٌ واحدة حسنة قببحة أو جميلة 
فاحشةً أو ما أشبه هذا ما يمع الشية وخلافه كانت طالقاً حينَ 
تكلم بالطلاق؛ لأن ما أوقع في ذلك وقعٌّ بإحدى الصفتين» » وإن 
قال نويت أن يقمٌ في وقسته غير هذا الوقته لم أقبل منه؛ لأنْ 
الحكمٌ في ظاهر قوله ثنتان أن الطلاق يقعُ حي تكلم به ويسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يقعَ الطَلاقٌ إلا على نينه. 

ولو قال لها انت طالقٌ إن كان الطَّلاقٌ السّاعة أو الآنَ أو 
في هذا الوقت أو في هذا الحين يقس علييك للسّنة؛ فإن كانت 
طاهراً من غير جماع وقمّ عليها الطّلاق» وإن كانت في تلك الحال 
مجامعة أو حاتضاً أو نفساء لم يقع عليها الطَلاق في تلك الخال ولا 
غيرها بهذا الطّلاق. 

ولو قال لها انت طالقٌ إن كانّ الطَّلاقٌ الآنّ أو السّاعة أو 
في هذا الوقت أو في هذا الحين يقعٌ عليك للبدعة؛ فإن كانت 
مجامعة أو حائضاً أو نفساء طلقت» وإن كانت طاهراً من غير جماع 
م تطلق؛ 

ولو كانت المسألةً الأول في هذا كلّه غيرٌ مدخول بها أو 
مدخولاً بها لا تميضُ من صغر أو كبر أو حبلى وقعَّ هنذا كله 
حون تكلّمْ بو وإن أرادَ بقوله في المدخول بها الى تحيضُ في جميع 


١١ ه؟"‎ 


4 /- طلاق التي لم يدخل بها 


8ه- أحكام عامة في توابع النكاح 


المسائل أردت طلاقاً ثلاثاًء أو أرادٌ بقوله أنت طالقٌ أحسنّ 
الطّلاق أو بقوله: انت طالقٌ أقبح الطّلاق ثلاثاً كان ثلاثاً. 

وكذلك إن أراد انتينء وإن لم يرد زيادةٌ في عده الطّلاق 
كانت في هذا كلّه واحدة. 

ولو قال أنت طالقٌ أكملّ الطّلاق فهكذا. 

ولو قال لها أنت طالقٌ أكْرٌ الطَّلاق عدداً أو قال أكهد 
الطلاق» ولم يزد على ذلك فهنٌ ثلاث ويديٌّ فيما بينه وبينٌ اللّه 
تعالل؛ لأن ظاهرٌَ هذا ثلاث. 

قال: ولاق ستول يهنا حرة مشكلمة أرختجة إر آم 
مسلمةٌ سوأءٌ في وقت إيقاعهء وإن نوى شيئاً وسعه فيما بينه وبين 
اللّهِ تعالى أن لا يقمَّ الطّلاقٌ إلا في الوقت الذي نوى. 

ولو قال أنت طالقٌ ملءَ مكة فهيَ واحدة إلا أن يريد أكثرٌ 
منها. 

وكذلك إن قال ملءً الدنيا أو قال ملءَ شيء من الذنيا؛ 
لأنها لا تملا شيئاً إلا بكلام فالواحدة والشلاث سواءً فيما يملا 
بالكلام. 

قال: ولو وقت» فقالَ انست طالقٌ غداً أو إلى سنةٍ أو إذا 
فعلت كذا وكذا أو كان منك كذا طلقت في الوقت الذي وقََتَ 
ولا تطلق قبله. 

ولو قال للمدخول بها التي تحيضُ إذا قدمٌَ فلانٌ أو عتقّ 
فلانٌ أو إذا فعلَ فلانُ كذا وكذا أو إذا فعلت كذا فأنتب طالق لم 
يقع ذلك إلا في الوقتو الذي يكونُ فيه ما أوقم به الطلاقٌ حائضا 
كانت أو طاهرا. 

ولو قال أنت طالق في وقت كذا للسّنة؛ فإن كان ذلك 
الوقتْ وهيّ طاهرٌ من غير جماعٍ وقمم م الطلاقٌ» وإن كان وهيّ 


حائضٌ أو نفساءً أو مجامعة لم يقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل" 


الجماع. 
ولو قال لما أنت طالقٌ لا للسّنْةٍ ولا للبدعة أو للسَنةٍ 
والبدعةٍ كانت طالقاً حين تكلم بالطّلاق. 


4 0 طلاق التي لم يدخل بها 
قال الشافعي: قال الله تباركَ وتعالى #الطّلاقٌ مان 
مال ِمَعْرَوفرٍ َو د تسريح م بإحْسّان»» وقال تباركَ وتعالي دفن 
طَلَّهَا قلا نح [ لَهُ من بع حَتَى تكح زوج غيرَه». 
قال الشافعي: والقرآنُ يدل واللّ اعلمُ على أن من طلقٌ 
زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً لم تل له حتى تكح 
زوجاً غيرة فإذا قال الرّجلٌ لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالقٌ 


ثلاث فقد حرّمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره. 

5- أَخْبَرنَا مَالِك عَن ابن شهَابء عَن الزُهْرِي» 
عن مُحَمَ بن عبد ارّحْمَن بن وبا عَن محم بن لياس 
بن الْبكيْرِ قال طَلّْقَ جل امْرَأنَهُ كلانا قبن أن يَدْخُلَ بها ثُمْ 
بدا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهًا فَجَاءَ يَسْتَفْتّي فَسَأَلَ أبَا مُرَيْرَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
عَبّاسِء فَقَالا لا نَرَى أن تََكِحَهَا حَنّى تَتَرَوْجَ وجا غَيْرَك 
قَقَالَ: إِنْمًا كَانَ طلاقِي إِيَاهَا وَاحِدَفَ فَقَالَ ابِنُ عَبّاسِ إنك 
أَرْسَنْت مِنّْ يوك مَا كَانَ لَك مِنْ مَضْل.[هدم] 


ا ل ل اد 
الأنصّارِي» عن عَطَاء بْنِ يَسَّارِ قال: جَاءَ رَجَلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ الله 


بْنَ عُمْرَ وَاْنَ الْعَاصٍ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَنَهُ نه ئلاثاً قَبِلَ أنْ 
يَمَسَهَا قال عَطَاءٌ فَقَلْت إِنْمًا طَلاقٌ البِكْروَاحِتَه فَقَالَ عَبَهُ 


للهننُ عَم إن أَنْتَ قاض الْوَاحِدَةٌ بها وَالقلاث تَحَرُمُهَا 


حت تيح ا غير [تقدم] 

قال الشافعي: قال الله عزْ وجل: «وَالْمْطْلْقَاتُ يَتَرَئَصْنَّ 
أشن ثلا قروء4» وقال: «وبِعُولتهُنْ أحن رسن فِي ذَلِكَ» 
الآية فالقرآن يدل على أن الرّجعة لمن طلّقَ واحدة أو انشين إنما 
هي على المعتذة؛ لأن الله عر وجل إنما جعلَ الرّجعة في العدٍّء 
500 إذا انقضت العذة؛ لأنْهُ يحل للمرأةٍ 
في تلك الحال أن تنك زوجاً غير المطلّق فمن طَلّقَ امرأنة» وم 
يدخل بها تطليقة أو تطليقتين» فلا رجعة لهُ عليها ولا عدّة وها 
أن تتكح من شاءت تمن يحل لها نكاحهُ وسواءٌ البكرٌ في هذا 
والثيب. 

قال: ولو قال للمرأةٍ غير المدخول بها أنت طالقٌ ثلاث 
للسةٍ أو ثلاثاً للبدعة أو ثلاثاً بعضهن للْسّنْةٍ وبعضهنٌ للبدعةٍ 
وقعنَ معأ حون تكلم به؛ لأنّه ليس فيها سن ولا بدعةه وهكذا لو 
كانت مدخولاً بها لا تحيضُ من صغر أو كبر أو حبلى؛ وإذا أرادٌ 
في المدخول بها ثلاثاً أن يقعنَ في رأس كل شهر واحدةٌ لزمه في 
حكم الطّلاق ثلاثاً يقعنَ مع ويسعه فيما بينه وب الله ع وجل 
أن يطلقها في رأس كل شهر واحدة ويرتجعها فيما بين ذلك 
ويصيبها ويسعه فيما بينه وبنَ الله تعالى» ولا يسعها هي أن 
تصدقه ولا تتركه ونفسها؛ لأنّ ظاهره أَنْهن وقَعنَ معا وه لا 
تعلمٌ ذلك كما قال: وقد يكذبُ على قلبه. ْ 

ولو قال لل لم يدخل بها أنت طالق ثلائاً للسّنْةٍ وقعن 


- أَخْبرنا مَالِكُ عَن يَحْبَى بْن سَعيدر 
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حينَ تكلم به؛ فإن نوى أن يقعنَ في رأس كل شهرء فلا يسعها أن 
تصدّقه؛ لأنه لا عدَةَ عليها فتقعٌ تان عليها في رأس كل شهر 
واحدة ويسعه فيما بينه وبين الله عر وجل أن تقح واحدة ولا تقعٌ 
اثنتان؛ لأنهما يقعان وهي غير زوجةٍ ولا معتذة. 

ولو قال لامرأةٍ تحيض 1 تحيض» ولم يدخل بها أنته طالق إذا قدمّ 
فلانٌ واحدة للسنةٍ أو ثلاثا لس فدخل بها قبل أن يقدمً فلانٌ 
وقعت عليها الواحدة أو الثلاث إذا قدمٌ فلانٌ وهي طاهرٌ من غير 
جماعء وإن قدمَ فلانُ وهي طاهرٌ من أوّل حيض طلقت قبل 
يجامع وأسأله هل أرادٌ إيقاع الطّلاق بقدومٍ فلان فقط؟ 

فإن قال: نعم أو قال أزوت إيقاع الطّلاق بقدوم فلان 
لسن في غير المدخول بها لا سئة التي دخل بها أوقعته عليه كيفماً 
كانت امرأته؛ لأنها لم يكن فيها حينَ حلف ولا حين نوى السب 
في التي لم يدخل بها وبنى وإني أوقع الطّلاقَ بئيته مع كلامه. 

وإذا قال الرّجلٌ لامرأته لم يدخل بها أنتر طالق أنت طالقٌ 
أنتم طالقٌ وقعت عليها الأولى» ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن 
الأول كلمة تام وقعَ بها الاق ببانت من زوجها بلا عد 
عليهاء ولا يقع م الطلاقٌ على غير زوجة. 

- أخبرَنَا مُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بن أبي فُدَيْش 
عَن ابْن أبي ِنْب عن أبي قُسَيْطِء عن أبي بْكْرٍ بن عَبْدٍ 
الرّحَمُن حنى بتو الخارس ب عام أنه قار بي رجز قال 
لامْرَأَتِق وَلَمْ يَدْخْلٌ بها نت و طَالِق ثم ه أنت طَالِقٌ ؛ ثم هُ نت 
طَالِقَ» اك أبو بكر يطل امرَأة عَلَى ظَهْرٍ الطريق؟ قَد يَانَتْ 


مِنْهُ مِنْ جين جين طَلْقَهَا التطليقة الأولّى. [أخرجه البيهقي(7528/17)] 


ها ما جاءً في الطّلاق إلى وقسم من الرّمان 


قال الشافعيٌ رحمه الله: إذا قال الرّجلُ لامرأته أنت طالقٌ 
غداء فإذا طلم الفجرٌ من ذلك اليوم فهي طالق. 

وكذلك إن قال ها أنت طالق في غرَة شهر كذاء فإذا رأى 
غرَة شهرٍ كذا فتلكَ غرته؛ فإن أصابها وهر لا يعلمٌ أن الفجرٌ 
طلعَ يوم أوقع عليها الطّلاقَ أو لا يعلمٌ أن الحلالَ رئيَ» ثم علمَّ 
أن الفجرّ طلعَ قبلَ إصابته إياها أو الهلالَ رئيَ قبل إصابته إيَاها 
إلا أنه يعلم أن إصابته كانت بعد المغربيء ثم رئيّ الهلا فقد 
وقع م الطّلاقٌ قبل إصابته إياها وها عليه مهرٌ مثلها بإصابته إياها 
بعد وقوع طلاقه عليه ثلاثاً إن كان طلّقها ثلاثاً أو تطليقة لم يكن 
بقيّ عليها من الطّلاق إلا هي؛ وإن طلّقها واحدة فلها عليه مههرٌ 
مثلهاء ولا تكونٌ إصابته إيّاها رجعة والقولٌ في الإصابة قولٌ 
روج مم يينه. 


ه- ما جاءً في الطّلاق إلى وقتٍ من الزّمان 


١ك‎ 

وكذلك هر في الحنث إلا أن تقوم عليه بِيْنةٌ في الحنث 
بخلاف ما قال أو بيْئه بإقراره بإصابة توجب عليه شيئا فيؤخذ للا. 

قال: ولو قال لها أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا 
أو في غرَة هلال شهر كذا أو في دخول شهرٍ كذا أو في استقبال 
شهر كذا كانت طالقاً ساعة ت: تغيبُ الشّمسُ من الل الِّي يرى 
يها هلال ذلك الشهر ولو رثيّ هلال ذلك الشهرٍ بعشي' م تطلق 
إلا بمغيب الشّمس؛ لآنه لا يعد الحلالُ إلا من ليله لا من نهار 
يرى فيه لم ير قبلَ ذلك في ليلته. 

ولو قال أنت طالقٌ إذا دخلت سنة كذا أو في مدخلٍ سنةٍ 
كذا أو في سنةٍ كذا أو إذا نت سنةٌ كذا كان هذا كالشهرٍ لا 
يختلفُ إذا دخلت السّنة الت أوقمَ فيها الطّلاقَ وقعَ عليها 
الطلاق. 

ولو قال لها أنت طالق في انسلاخ شهر كذا أو بمضي شهر 
كذا أو نفادٍ شهر كذاء فإذا نفد ذلك الشّهرٌ فرئىَ الملالٌ أَوَلَ ليلد 
من الشهر الذي يليه فهي طالق. ْ 

الطَلاقٌ بالوقت الذي قد مضى 


قال الشافعي: وإذا قال لامرأته أنتٍ طالقّ أمس أو طالق 
عام أول أو طالق في الشهر اللاي أو في الجمعة الماضية * ثم مات 
أو خرس فهِي طالقٌ السّاعة وتعتدُ من ساعتهاء وقوله طالق في 
وقتب قد مضى يريد إيقاعه الآنّ محال. 

قال الرَبيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ للشّافعي أنه إذا قال لها أنتٍ 
طالقٌ أمس وأراد إيقاعه السسّاعةَ في أمسء فلا يقعٌ به الطّلاق؛ لأنّ 
أمس قد مضى» فلا يقعُ في وقسو غير موجود. 

قال الشافعيٌ رمه اللّه: ولو سئل» فقالَ قلته بلا ني شيءٍ 
أو قال قلته لأن يقعَ عليها الطّلاقٌ في هذا الوقتم وقع عليها 
الطّلاقٌ ساعة تكلّمَ به واعتدّت من ذلك الوقت: 

ولو قال قلته مقر أنّي قد طلّقتها في هذا الرقنت ثم 
أصبتها فلها عليه مهرٌ مثلها وتعتدُ من يوم أصابهاء وإن لم يصبها 
بعد الوق الذي قال لها أنت طالقٌ في وقت كذا وصدّقئه أنه 
طلقها في ذلك الوقت اعتدّت منه من حين قالهٌ» وإن قالت: لو 
طلقت» ولم تعلم. 

قال: ولو كانت المسألة يحالهاء ققالَ: قد كنت طلَقتها ني 
هذا الوقت فعنيت أنّك كنت طالقاً فيه بطلاقي إِيَاكٍ أو طلقها 
زوج في هذا الوقت. فقلت أنتٍ طالقٌ أي مطلقة في هذا الوقت؛ 
فإن علمَ آنها كانت مطلقة في هذا الوقت منه أو من غيره بِيْنةٍ 
تقوم م أو بإقرار منها أحلف ما أرادٌ به إحداث طلاق» وكان القول 
قولهُ» وإن نكلّ حلفَ وطلقت» وهكذا لو قال لا أنتٍِ مطلقة في 


أدري اعتدت من حين استيقنت وكانت كامرأةٍ 


/ا"ا ١٠١‏ 
بعض هذه الأوقات» وهكذا إن قال: كنت مطلّقةَ أويا مطلقة في 
بعض هذه الأوقات. 


قال: وإذا قال الرّجلُ لامرأته» وقد أصابها أنت طالق إذا 
طلقتك أو حينَّ طلقتك أو متى ما طلقتنك أو ما أشبه هذالم 
تطلق حتّى يطلّقهاء فإذا طلّقها واحدة وقعت عليها التطليقة 
بابتدائه الطّلاق» وكان وقوعٌ الطّلاق عليها غاية طلقها إليه كقوله 
أنت طالقٌ إذا قدم فلانٌء وإذا دخلتٌ الدَارٌء وما أشبه هذا تطلق 
الثانية بالغاية» ول يقع عليها بعده طلاق. 

ولو قال لها أنت طالق كلما وقعّ عليك طلاقي أو ما أشبه 
هذا لم تطلق حتّى يقعٌ عليها طلاقةٌ فإذا أوقم عليها تطليقة يمللكُ 
الرّجعة وقعت عليها الثلاث الأولى بإيقاعه للطّلاق والثانية بوقوع 
التطليقة الأولى الى هي غاية لها. والثالقة بأن؟ الانية غايةٌ لهاء وكان 
هذا كقوله كلّما دخلت الدَارَ وكلّما كلّمت هلاناً فأنت طالقٌ 
فكلّما احدئت شيئاً ما جعله غاية يقمٌ عليها الطّلاقُ به طلقت. 

ولو قال: إنما أردت بهذا كله أنك إذا طلّقنك طالقٌ 
بطلاقي لم يدين في القضاء؛ لأن ظاهرٌ قوله غيرٌ ما قال: وكانَ له 
فيما بينه وبين اللّه تعالى أن يجحبسهاء ولا يسعها هي أن تقيمَ معه؛ 
لأنها لا تعرفُ من صدقه ما يعرف من صدق نفسو وهكذا إن 
طلقها بصريح الطّلاق أو كلام يشبه الطّلاق ننه فبه الطّلاق 
وهكذا إن خيّرها فاخشارت نفسها أو ملّكها فطلّقت نفسها 
واحدة؛ لأن كل هذا بطلاقه وقمّ عليها. 

وكذلك كل طلاق من قبل الرّوجٍ مثل الإيلاء وغيره تما 
يملك فيه الرّجعة. 

قال: وإن وقمَ الطّلاقٌ الذي أوقع لا يملكُ فيه الرّجعة لم 
يقع عليها إلا الطلاق الذي أوقع يملك فيه الرّجعة؛ لأن الطلاق 
الثاني والثالث لا يقعٌ إلا بغاية الأولى بعدَ وقوعهاء فلا يق طلاقه 
على امرأةٍ لا يملكُ رجعتهاء ؛ وذلكَ مثل قوله إذا وققعَ عليك 
طلاقي فأنت طالق فخالعها فوقعت عليها تطليقة الخلم» ولا يقمٌ 
عليها غيرها؛ لأنْ الطّلاقَ الذي أوقعَ بالخلع يقعٌ وهيَ بعده غيرٌ 
زوجت ولا يملكُ رجعتها. 

قال الْربِيعٌ: إذا قال لما أنت طالقٌ إذا طلقتك فأرادَ أن 
تكون طالقاً بالطّلاق إذا طلّقها فهيَ واحدةٌ. 


/الا - الفسخ 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه: وكلّ فسخ كان بِينَ الرُوجِينء فلا 
َع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدهاء وذلكَ أن يكونٌ عبد تحته 
أمة فتعتقٌ فتختارٌ فراقه أو يكونٌ عثيناً فتخيرٌ فتختارٌَ فراقه أو 
يكحها حرما فيفسخ نكاحه أو نكاح متعقٍ ولا يق بهذا نفسه 


مف الفسخ 
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طلاقٌ ولا بعده؛ لأن هذا فسخ بلا طلاق. 

ولو قال رجلٌ لامرائه أنته طالقٌ إينَ كنت فطلّقها تطليقة 
لم يقع عليها إلا هي؛ لأنها إذا طلقت واحدة فهيّ طالقٌ أينَ 
كانت» وهكذا لو قاللها أنت طالقٌ حيث كنت وأنّى كنت» ومن 
أينَ كنت. 

ولو قال ها أنت طالقٌّ طالقاً كانت طالقاً واحدة ويسألٌ 
عن قوله طالقاً؛ فإن قال أردت أنته طالقٌ إذا كنت طالقاً وقمّ 
اثتان الأولى بإيقاعه الطّلاق. والكانية بالحنث والأولى ها غاية. 

فإن قال أردت اثنتين وقعت انان معأء وإن قال أردت 
إفهام الأولى بالثانية الف وكانت وا احدةٌ 

قال: ولو قال لها أنت طالق إذا قدم فلانٌ بلدَ كذا وكذا 
فقدمَ فلانٌ ذلك البلد طلقتء وإن لم يقدمُ ذلك البلدّء وقدمٌ بلدا 
غيره لم تطلق. 

ولو قال أنت طالقٌ كلّما قدمّ فلانٌ فكلّما قدمّ فلانٌ طلقت 
تطليقة ثم كلّما غاب من المصرء وقدمً فهيّ طالقٌ أخرى حتى 
يأنيّ على جميع الطلاق؟ 

ولو قال ها أنتء طالقٌ إذا قدمَ فلانٌ فقدمٌ بفلان ميناً لم 
7 ق؟ لأنه لم يقدم. 

ولو قال لها أنته طالق إذا قدمّ فلان فقدم بفلان مكرهاً لم 
تطلق؛ لأنْ حكمّ ما فعلَ به مكرهاً كما لم يكن. 

ولو قال أنت طالقّ متى رآيت فلاناً بهذا البلد فرأنة» وقد 
قدمّ به مكرهاً طلقت؛ لأنه اوقعٌ الطَّلاقَ برؤيتها نفس فلان» 
وليسَ في رؤيتها فلانا إكراه ها يبطلُ به عنها الطّلاق. 

قال الربيع: إذا كان كل قدومه وهي في العدَّةٍ فأمًا إذا 
خرجت من العدّةٍ فغاب» ثم قدمَ لم يقع عليها طلاق؛ لأنها 
ليست بزوجة وهي كأجنيةٍ. 

قال الششافعي: ولو قال لها أنت طالقٌ إن كلّمت فلاناً 
فكلّمت فلاناً وهر حي طلقت» وإن كلّمته حيث يسمعٌ كلامها 
طلقتء وإن لم يسمعةٌ» وإن كلّمته ميّنا أو نائماً أو بحيث لا يسمع 
أحدّ كلام من كلمه بمثلٍ كلامها لم تطلق. 

ولو كلّمته وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها لم تطلق؛ لأنه 
ليس بالكلام الذي يعرف الناس» ولا يلزمها به حكم بحال. 

وكذلكَ لو أكرهت على كلامه لم تطلق. 

وإذا قال لامرأته» وقد دخل بها أنتب طالق أنته طالق أنت 
طالقٌ وقعت الأول ويسالٌ عم نوى في اللنين بعدها؛ فإن كان 
أرادَ تبينَ نَ الأولى فهي واحدةٌ وإن كان أرادٌ إحداث طلاق بعد 
الأول فهوّ ما أراد. 
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وإن أرادٌ بالعالعةَ ةَ تين الثانية فهي اثنتان» وإن أرادٌ بها طلاقاً 
الث فهِي ثالث وإن مات قبل أن يسألَ فهيّ ثلاث؛ لأن ظاهرٌ 
قوله أنها ثلاث. 

ولو قال لها أنت طالق وطالق طالقٌ وقعت عليها اثتتان 
الأولى و الثاني الي كانت بالواو؛ لأنها اسيناف كلام في الظَاهر 
ودين في الثالئة؛ فإن أرادٌ بها طلاقاً فهيّ طالق. 

وإن لم يرد بها طلاقاً وأرادٌ إفهام الأوّلَ أو تكريره فليسَ 
بطلاق. 

ولو قال أ دت بالثانية إفهام الكلام الأول والعالئة إحداث 
طلاق كانت طالقاً ثالعاً في الحكم لأن ظاهرٌ التانية ابتذاء طلاق 
لا هاب ودينَ فيما بينه وبينَ الله تعالى» ولا يدينٌ في القضاء 
وتقعٌ الثالئة؛ لأنه أرادٌ بها ابتداَ طلاق لا إفهامء وإن احتملته. 

وهكذا إن قال لها أنت طالقٌ نم الت طالق» ثم انتم طالق 
وقعت اثنتان ودين في الثالئة كما وصفت. 

ولو قال لها أنت طالق وأنت, طالق» ثم أنت طالق وقعت 
ثلاث؛ لأن الأولى ابتداءٌ طلاق والكانيةَ استئناف. 

وكذلك الثالعة لا تكونٌ في الظاهر إلا استئنافاً؛ لأنها ليست 
على سياق الكلام الأوّل. ١‏ 

ولو قال لها أنت طالقٌ بل طالقٌ كانت طالقاً اثنتين. 

ولو قال أردت إفهاماً أو تكريرٌ الأول عليها ل يدي 
الحكم؛ لأنْ بل: إيقاعٌ طلاق حادث لا إفهامٌ ماض غيره. 

ولو قال ها أنتٍ وطالق طلاقاً كانت واحددةً إلا أن يريد 
بقولم طلاقاً ثانيةً لأن طالق طلاقاً ابتداء صفة ة طلاق كقوله طلاقاً 
حسناً أو طلاقاً قبيحاً. 


8 الطّلاقٌ بالحساب 


قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولو قال لما أنت طالقٌ 
واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدها واحدة كانت طالقاً اثنتين 
فإن قال أردت واحدة» ولم أرد بالتي قبلها أو بعدها طلاقاً 
م يديّن في الحكم ودينَ فيما بينه وبين الله تعالى: ولو طلقها 
واحدة؛ ثم راجعهاء ثم قال أنت طالق واحدةٌ قبلها واحدةء فقَالَ 
أردت أني كنت قد طلقتها قبلها واحدةً أحلف ودين في الحكم. 
ولو قال أنت طالقٌ واحدة بعدها واحدة ثم سكت» ثم 
قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقت أو لا أوقعها 
عليك إلا بعده لم يديّن في الحكم ودينَ فيما بينه وبينَ الله تعالى. 
ولذا كال التجسر لأغراته يدنك او رانك أو فرك أو 
رجلك أو يدك أو سمّى عضواً من جسدها أو إصبعها أو طرقاً 


8 الطلاقٌ بالحساب 


ليل ١‏ 
ما كانَ منها طالق فهي طالق. 

ولو قال لها بعضك طالقٌ أو جزءٌ مك طالقٌ أو سمّى 
جزءاً من آلف جزء طالقاً كانت طالقاً والطَّلاقٌ لا يتبعَض وإذا 
قال لها أنته طالقٌ نصفف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزءا من آلف 
جزء كانت طالقاً والطّلاقٌ لا يتبقض. 

ولو قال لها أنتٍ طالقٌ نصف تطليقة كانت طالقاً واحدةً 

إلا أن يريد اثنتين أو يقولَ أردت أن يقعّ نتصففٌ بحكمه ما كان 
ونصف مستأنف بحكمه ما كان فتطلق ائنتين. 

وكذلك لو قال لها أنت طالقٌ ثلائة لذ علي ار أربعة 
أرباع تطليقةٍ كان كل واحلو من هؤلاء 7 تطليقةً واحدةٌ؛ لأن كل 
تطليقةٍ تهممُ نصفين أو ثلاث أثلاش أو أربعة أرباع إلا أن ينوي به 
أكثرٌ فيقع بلي مع اللنظء وهكذا لو قال لما أنته طالقٌ نصف 
وثلث وسدس تطليقة أو نصف وربع وسدس تطليقةٍ. 

ولو نظرٌَ رجل إلى امرأةٍ له وامرأةٍ معها ليست له بامراقٌ 
فقال إحداكما طالق كان القول قوله؛ فإن أرادٌ امرأته فهيّ طالق» 
وإن أرادَ الأجنبيّة لم تطلق امرأتُ» وإن قال أردت الأجنبيّة أحلفَ 
وكانت امرأته بحالها لم يقع عليها طلاق. 

ولو قال لامرأته أنتٍ طالقٌ واحدة في ثتشين كانت طالقاً 
واحدة وسئلٌ عن قوله في اثنتين. 

فإن قال: مانويت شيئاً م تكن طالقاً إلا واحدة؛ لأنّ 
الواحدة لا تكونٌ داخلةٌ في اثتتين ين بالحساب فهو ما أرادٌ فهي طالق 
اثنتين» وإن قال أردت واحدة في اثنتين مقرونة بثنتين كانت طالقاً 
ثلاثاً في الحكم. 1 

قال: ولو قال أنت طالقٌ واحدة وواحدةٌ كانت طالقاً 

ولو قال واحدةٌ واثتتين باقية ‏ لي غليك كانت طالقاً واحدة. 

وكذلاة لو كان" واعينة: وراضدية بائية ل لتك ووانيرة لذ 
أوقعها عليك إلا واحدة. 

ولو قال أنتٍ طالقٌ واحدةً لا يقمُ عليك إلا واحدة تقعٌ 
عليك وقعت عليها واحدة حين تكلم بالطلاق. 

وإذا كان لرجل أربعٌ نسو فقال: قد أوقعت بينكن تطليقة 
كانت كل واحدة منهره طالقاً واحدة. 

وكذلك لو قال اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً إلا أن يكون نوى 
أن كل واحدةٍ من الطّلاق تقسمٌ بينهنٌ فتكونٌ كل واحدةٍ منهنٌ 
طالقاً ما سمّى من جماعتهن واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعاً. 

فإن قال: قد أوقعت ييتكرن حمس تطليقات فكل' واحدةٍ 
منهن طالق اثنتين. 
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وكذلك ما زادَ إلى أن يبلغ ثمان تطليقاءتر؛ فإن زادَ على 
الثمان شيئا من الطلاق كن طوالق ثلاثا ثلاثا؛ فإن قال أردت أن 
يكون ثلاثاً أو أربعاً أو حمساً لواحدة منهنٌ كانت الت أراد طالقاً 
ثلا وم يدين في الأخر معها في الحكم ود فيمابينه وين الله 
تعالى» وكان من بقيّ طالقاً اثتتين ا ثنتين» ولو كان قال بينكن حمس 
تقاض لبعضكر فها اك ما لبعض كا لقو قوله ولك ا 
تطلقٌ عليه منهنٌ واحدة في الحكبه ثم يوقفُ حتّى يوق على من 
أرادٌ بالفضل منهن الفضل» » ولا يكون له أن يحدث إيقاعاً م يكن 
أراده في أصل الطّلاق؛ فإن لم يكن نوى بالفضل واحدة منهنٌ 
فشاءً أن تكون التطليقة الفضلٌ بِينهنٌ أرباعاً فكنٌ جميعاً تطليقنين» 
ويكون أحق بالرّجعةٍ كانّ ذلك له. 

وإذا قال الرَجلُ لامراته أنه طالقٌ ثلاثاً إلا اثنشين فهيّ 
طالق واحدةٌ وإن قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة فهي طالقٌ 

ثنتين» وإن قال أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً كانت طالقاً ثلاثاً نما 
ال و م 7 
أوقع» فأما إذا لم يبقّ تا سمّى شيئا تا استثنىء فلا يجوز الاسطناءٌ 
والاستدناء حينئن محال. 

ولو قال لها أنت طالق» ثم طالقٌ وطالقٌ إلا واحندة كانت 
طالقاً ثلان؟ لأه قد أوقع كل تطليقة وحدهاء ولا يجورٌ أن يسني 
واحدة من واحدة كما لو قال لغلامين له مبارلكٌ حرٌ وسالّ حر إلا 
سالا ل يجز الاستناء ووقع العديٌ عليهما معاً كما لا يجورٌ أن 
يقولَ سال حر إلا سالا لا يجورٌ الاستطناء * إذا فرق الكلامٌ ويجحورٌ 
إذا جمعةء ثم بقيّ شيءٌ يقع به بعضْ ما أوقع» وإذا طلّقَ واحدة 
واستننى نصفها فهيّ طالقّ واحدة؛ لأن ما بقيّ من الطلاق يكونٌ 
تطليقة تامّة لو ابتداة وإذا قال لامرأته أنتب طالقٌ إن شاه الله لم 
تطلق والاستئناءٌ في الطّلاق والعتاق والنذر كهرّ في الأيمان لا 
يخالفها. 0 ّْ 

ولو قال: أنت طالق إن شاءً فلانٌ لم تطلق حتى يشاءً 
فلان» وإن مات فلانٌ قبل أن يشاءً أو خرس أو غاب فهيّ امرأته 
بحالما؛ فإن قالت: قد شاءً فلانُ» وقالَ الرُوجَ لم يشأ فلانٌ فالقول 
قول الرّوج مع يمينِه ولو شاءً فلانٌ وهو معتوه أو مغلوبٌُ على 
عقله من غيرَ سكر لم تكن طالقاء ولو شاءً وهر سكرانُ كانت 
طالقا؛ لآ كلامه سكران كلامٌ بقع به الحكم. 

وإذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بائناً فهيَ طالقٌ واحدة 
ملك الرجعة» ولا يكونٌ البائنُ بائنا ما ابسدأ من الطلاق إلا ما 
أخذ عليه جعلا كما لو قال لعب نت حر ولا ولا لي عليك كان 
حرا وله ولاؤه لأن قضاء الي تيت أذ الَْلاء لِمَنْ تق قّ وقضاءً 
اله تبارك وتعالى أن المطلّقَ واحدةً واثنتين يمللكُ الرّجعة في العدّق 
فلا ييطلُ ما جع ل الله عر وجل ورسوله يي لامرئ بقول 


الطّلاقٌ بالحساب 


86- أخكام عامة في توابع النكاح 

وإن قال لها أنت طالقٌ واحدة غليظة أو واحدة أغلظ أو 
أشدّ أو أفظعَ أو اعظمّ أو أطول أو أكبرٌ فهيّ طالقٌ واحدة لا 
أكثرٌ منهاء ويكون الزّوجُ في كلها بلك الرّجعة لا وصفت. 

وإذا قال لامرأته أنت طالقٌ ثلاثاً اتقع في كل يوم واحدة 
كان كما قال: ولو وقعت عليها واحدة في أوّل يوم؛ فإن القت 
حملاً فبانت من ثم جاء الغدُ ولا عدةٌ عليها منه لم تقع الثانية ولا 
لثالثة؛ فإن قال أنت طالق في كل شهر فوقعت الأول في أوّل 
شهر» ووقعت الآخرتان واحدة في كل شهر قبلَ مضي العدَةٍ 
وقعت الثلاث» ولو مضت العدّةٌ فوقعَ منهن شيءٌ بعد مضي 
العدةٍ لم يلزمها؛ لأنه وقعٌ وهي غيرٌ زوجة. 

ولو قال غنا نت طالقٌ ثلائاً كل ست واحادةٌ فوقعت 
الأولى» فلم تنة تنقض عدتها منها حنى راجعها فجاءت السّنة الثانية 
وهي زوجة وقعت الثانية؛ فإن راجعها في العدّة وجاءت السّنةُ 
الثالثة وقعت الثالثة: 

وكذلك لو لم يراجعها في العدّ ولكن نكحها بعد مضي 
هنو قجاءت اله وم عنذه وقع اللا ول وقعتت الأدله 
شم جاءت السنة الثنية وهي غير زوجة ولا في عدَوٍ منه لم تقع 
لنت ولو نكحها بعد وجاءت الس يوهي عدده وقمة 
العانيق وإن نكحها بعده وجاءت السنة الثالقة وهيّ عنده وقعت 
الثالثة؛ لأنها زوجة ولو خالعها؛ فكانت في عدّةٍ منه وجاءت سنة 
وهي في عدَةٍ إلا أنه لا بملكُ رجعتها لم يقع عليها الطّلاقٌ في عدَةٍ 
لا يملك رجعتها فيها. 

ولو قال لها أنت طالقٌ كلما مضت سنة فخالعهاء ثم 
مضت السنة الأول وليست له بزوجة كانت في عدَةٍ منه أو في 
غير عدَةٍ لم يلزمه الطلاق؛ الأن وقنت الطّلاق وقمً» وليست له 
بزوجة؛ فإن نكحها نكاحاً جديداً فكلّما مضت سنة من يوم 
نكحت وقعت تطليقة حتى ينقضي طلاقٌ الملك كله. 

قال الرَبعٌ: وللشّافعي قولٌ آخرٌ: أنه إذا خالعهاء ثم 
تزوّجها لم يقع عليها الطّلاقٌ بمجيء السّنة؛ لأنْ هذا غيرٌ التكاح 
الأوّل. 

قال الشتافعي: ولو قال لها أنت طالق ني كل شهر واحدة 
أو في مضي كل شهر واحدة ثم طلّقها ثلاثاً قبلَ أن يق منهنٌ 
شيء أو بعد ما وقعَ بعضهنُ ونكحت زوجاً غيره فاصابهاء ثم 
نكحها فمرت ت تلك الشّهورٌ لم يلزمها من الطّلاق شيء؛ لأن 
طلاق ذلك املك مضى عليه كله وحرّمت علي فلا تحلُ إلا بعد 
زوج ونكاح جديل وكانت كمن لم تتكح قط في أن لا يقعَ عليها 
طلاق عقده في الملك الذي بعد الرّوِج» ولو كان طلقها واحدة أو 
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ثنتين فبقي من طلاق ذلك الملك شيةٌ ثم مرت لها مذة أوقع 
عليها فبها الطّلاقَ وهر يملكها وقعٌ» وهكذا لو قال كلّما دخلت 
هذه الدَارٌ فانت نت طالقّ فكلّما دخلتها وهيّ زوجة له أو في عدو من 
الطّلاق يملكُ فيه الرّجعة فهيَ طالقٌ» وكلما دخلتها وهي غيرٌ 
زوجة له أو في عدَةٍ من فرقة لا بملكُ الرّجعة فهي غير طالق؛ فإذا 
طلقها ثلاثاً فحرّمت عليه حتى تتكح زوجاً غيرة ثم تحت 
زوجاً غيره فأصابهاء ثم نكحهاء » ثم دخل بها لم يقع عليها الطلاقٌ 
بكلام متم في مللك نكاح قد حرم حتى كان بعسده زوجاً أحل 
استئناف التكاح. وإذا هدم م نكاح النّ بج الطَلاقَ حنّى صارت 
كمن ابتدأ نكاحه من لم تتكحه قط هدم اليمينَ الت يقعٌ بها 
الطّلاق؛ لأنها أضعفُ من الطلاق. 

وهكذا لو قال أنت طالقٌ كلّما حضت وغيرٌ ذلك تما يقىمٌ 
الطلاقٌ فيه في وقتر فعلى هذا الباب كله وقياسه. 

ولو قال لها أنتٍ طالقٌ كل سنةٍ ثلاث فطلقت ثلاثاً في أوّل 
سن ثم تزوّجت زوجاً أصابهاء ثم نكحها نكاحاً جديداً م يقع 
عليها فيما يمضي من السّنِينَ بعدُ شيء؛ لأن طلاق الملكى الذي 
عقد فيه الطلاقٌ بوقت قد مضى. 

ولو قال ها أنت طالقَ في كل سنةٍ تطليقة فوقمت عليها 
واحدة أو اثنتانء ثم تزرّجها زوج غيرة ثم دخلَ بهاء ثمْ طلقها 
ا 

تعد ثلاث تطليقات؛ لأنْ الرُوجَّ يهدم مُ الشلاث» ولا يهدم 

د 


الخلع والنشوز 


أخبرنا الرَببعٌ بن سليمان قال: أخيرنا محمد بن إدريسَ 
الشافعي قال: قال اللّه تبارلة وتعالى ون امأ خافت مِنْ بَعْلِمَا 
نثوزا أو إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عَلَيهمًا أَنْ يُصْلِحًا بَنَهُمَا صُلْحاً 


وَالصُلحٌ خير» 

111ل العاف باحر تان ين شينة مين 
الزُهْرِي» عَن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِ أن ابنة نه محمد بن مَسْلْمَة 
كَانَتَ عِندَ رَافِعِ بْن ديج فكَرة مها أثرا إا كبا أز َي 
فََرَادَ طَلاقَهَاء فَقَانَت: لا تَطَلَقنِي وَامِْكْنِي وَاقْسيِمْ لِي مَا بَدَا 
لَك فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى «وَإن امْرأة حَافَت مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً أو 
ِغْرّاضاً» الآية. [أخرجه الموقو رةه ]0 

[82 قال الشتافعي: وَقَدْ روي أن رَسُولَ الله‎ .-. ٠ 
هَمْ بطّلاق بَعْض نِسَاتِه فَقَالَت: لا تَطَلْقنِي وَدَعْنِي يَحْشُرْنِي‎ 


الخلع والنشوز 


١ لبر‎ 


الله تَعَلَى في نِسَائِك» وَقَد وَهَبْت يَرِي وكيني لأَحْيِي 


- قال الشافهي: أخبرنا ابْنُ عيينَقَ عن هِشَام بْن 
عُْوَة عن أبيه أن سَوْدةَ وَهَبَتَ يَوْمَهَا لعَائشَة.[قدم] 

7- قال الشافعي: أَخيَرَنًا مُْلِمُ عن ابن جُرَيْج 
را 
وَكَان يَقْسيمُ لمان 

ا ويهذا كلّه ناخد والقرآنُ يدل على مشلٍ 
معاني الأحاديث بأن بِينَا فيه إذا حافت المرأةٌ نشورٌ بعلها أن لآ 
بأمن عليهما أن يصا حا ونشورٌ البعل عنها بكراهيته لها فأباح الله 
تعالى له حبسها على الكره لا فلها وله أن يصا حاء وفي ذلك دليل 
على أن صلحها إياه بترك بعض حقها له. 

وقد قال الله عر وجل 9رَعَائِيِرُوهُنٌ بِالْمَمْرُوفي» إلى 
«خيراً كثيرا». 

قال الشافعي: فيحل للرّجل حبس المرأٍ على ترك بعض 
القسم لها أو كلّه ما طابت به نفساه فإذا رجعت فيه لم يل له إلا 
العدلٌ لها أو فراقها؛ لأنّها إنما تهبْ في المستأنفي ما لم يجب لها فما 
أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في هبته حل ما مضى باهبةٍ 
ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد اللبةِ له. 

قال: وإذا وهبت له ذلك فأقامَ عند امرأةٍ له آيامأء ثم 
رجعت استأنفّ العدلَ عليهاء وحل له ما مضى قبل رجوعها. 

قال: فإن رجعت» ولا يعلمٌ بالرّجوع فأقامَ على ما حللته 
من ثم علمّ أن قد رجعت استأنفَ العدلَ من يوم علمّ؛ ولا 
بأسَ عليه فيما مضىء وإن قال: لا أفارقها ولا أعدلٌ لها أجبرَ 


على القسم لحاء ولا يجيرٌ على فراقها. 
قال: ولا يجبرٌ على أن يقسمٌ لها الإصابة وينبغي له أن 
يتحرى ها العدلَ فيها. 


قال: وهكذا لو كانت منفردة به أو مع أمةٍ له يطؤها أمرٌ 
بتقوى الله تعلل» وأن لا يضربها في الجماعء ولم يفرض عليه منه 
شيءٌ بعينه إنما يفرض عليه ما لا صلاح لها إلا به من نفقةٍ 
وسكنى وكسوةء وأن يأويّ إليها فأمًا الجماعٌ فموضع تلذَفٍ ولا 
د أحد عليه: 

قال: ولو أعطاها مالاً على أن تحلّله من يومها وليلتها 
فقبلته فالعطيّة مردودة عليه غيُ جائزةٍ لاء وكانٌ عليه أن يعدلَ لها 
فيوفيها ما ترك من القسم لحا؛ لأنّ ما أعطاها عليه لا عينَ مملوكة 
ولا منفعة. 


١٠١١ 


قال: ولو حلّلته فوهب لها شيئاً على غير شرط كانت الهبة 
لها جائزة» ولم يكن له الرّجوعٌ فيها إذا قبضتهاء وإن رجعمت هي 
في تحليله فيما مضى لم يكن لماء وإن رجعت في تحليله فيما لم 
يمض كان لحا وعليه أن يعدل؛ لأنها لم تملك مالم يمض فيجورٌ 
تحليلها له فيما ملكت. 


جماغٌ القسم للدساء 

قال التافعي: قال الله تبارك وتعالى وِوَلَنْ تَسْنَطِيعُوا أنْ 
لوا : يْنَ الننّاء وَلَوْ حَرَصُتُمْ قلا تَِينُوا كل الْمَْلٍ قتذَرُوهَا 
كَالْمُعَلْقَة4. 

قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم يقولُ قولاً معنا 
ل ل 

كل الْمَيْلِ لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصيدُ الميلُ الذي 

ا 
وجل تجاورٌ عم في القلوبو وكتسب على الناس الأفعالَ 
والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعلٍ فذلك كل اميل قال اللّهِ عر 
وجل قد لما ما رضنا عَلَيْهَمْ في أَزْوَاجهمْ وَمَا مَلَكَتْ 
أَيمَائ نهُم4» وقال في النساء وله مِثْلُ الي عَلَهنّ بالْمَرُوفي», 
وقال: #وَعَائْيرُوهنَ بالمَعرُوف». 

قال الششافعي: رد رسو الل افد بين اناد 
فيما وصفت من قسمه لأزواجه في الحضر وإحلال سودة له 
يومها وليلتها. ١‏ ّْ 

قال الشافعي: ول أعلم غالفاً في أن على المرء ء أن يقسمّ 
لنسائه فيعدلَ بينهن» وقد بلغا أن رسول الله يي كان يَيِمْ 


2 يمد نم يَقُولُ لهم هذا قَسْمِي فيمًا ملك وَنْتَ أغلَمٌ بمَا لا 
لِك يعني» واللّه أعلمٌ قله وقد بلغنا أنه كان يطافٌ به محمولاً 
في مرضه:على نسائه حبَّى مللنه. 


5١‏ تفريع القسم والعدل بينهن 


قال الششافعي: ) عمادُ القسم الليل؛ لأنهُ سكن قال الله 
تبارك وتعالى «جَمَلَ لَكُم اليل لِتسكَنوا فيو»» وقال: ِجَعَلَ لَكُمْ 
مِنْ نيكم أَرْوَاجا لتسكنوا إِليهَاك. 
قال الششافعي: فإذا كان عند الرّجل أزواج حرائرٌ مسلمات 
أو كتاببّاتٌ» أو مسلمات وكتايّات. 2 7 
فهنٌ في القسم سواءً وعليه أن يبيت عند كل واحدةٍ منهنٌ 
قال الشافعي: وإذا كا فين أمة قسمَ للحرة ليلتين ليلتين وللأمةٍ 


٠م4-‏ جماع القسم للنساء 


ه- أخكام عامة في توابع التكاح 


قال: ولا يكونُ له أن يدخلَ في الكل على الت لم يقسم 
لما لذن اليل هو القسمء ولا بأسَ أن يدخله في النهار للحاجة لا 
ليأوي» فإذا أرادٌ أن يأوي إلى منزله أوى إلى منزل التي يقسمٌ لماء 
ولا يجام امرأة في غير يومها؛ فإن فعل» فلا كفارة عليه. 

قال: وإن مرضت إحدى نسائه عادها في التهار, وم يعدها 
في الليلء وإن ماتت؛ فلا باس أن يقيم عندها حتى يواريهاء ثمّ 
يرجعَ إلى التي لها القسمٌ وإن ثقلت: فلا بأس أن يقيمَ عندها 
حتى تخ أو تموت» ثم يوفي من بقي ون 
عندها. 

قال: وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثاً ثلاثاً كان ذلك 
له وأكره مجاوزة اثلاث من العدد من غير أن أحرّمٌ وذلك أنه 
قد يمرت قبل أن يعدل للانيةِ ومرض» وإِنَ كان هذا قديكونٌ 
فيما دون الثلاث. 

قال: وإذا قسمٌ لامرأق ثم غاب» ثم قدمّ ابتداً القسمَ للتي 
تليها في القسمء وهكذا إن كان حاضراً فشغلَ عن ابت عندها 
ابتدأ القسمَ كما يبتدئه القادمٌ من الغيبةٍ فييدأ بالقسم للَّت كانت 

قال: وإن كان عندها بعضٌ اللَيلِه م غاب» ثم قدمَ ابتداً 
فأوفاها قدر ما بقي من اللَيلِء ثم كان عند الي تليها في آخر اللي 
حتّى يعدل بينهنٌ في القسم. 

قال: وإن كان عندها مريضاً أو متداوياً أو هي مريضة أو 
حائضاً أو نفساء فذلكَ قسمٌ يجسبه عليها. 

وكذلك لو كانَ عندها صحيحاً فترك جماعها حسيّ ذلك 
من القسم عليها إنما القسمُ على المبيت كيف كان المبيت. 

قال: ولو كان محبوساً ف موضع يصلنٌ إليه فيه عدل بينهن 
كما يعدل بينهنْ لو كان خارجا. 

قال: والمريض والصّحيحٌ في القتسم سواء» وإن أحب أن 
يلزمّ منزلاً لنفسوء ثمٌ يبعث إلى كل واحسدةٍ منهسٌ يومها وليلتها 
فتأنيه كان ذلك له وعليهن فأيتهن امتنعت ت من إتيانه كانت تاركة 
لحقها عاصية» ولم يكن عليه القسمٌ لها ما كانت ممتنعة. 

قال: وهكذا لو كانت في منزله أو في منزل يسكنة فخلقة 
دونه وامتنعت منهٌ إذا جاءها أو هربت أو ادّعت عليه طلاقاً كاذبة 
حل لهُ تركها والقسمٌ لغيرها وتركُ أن ينفق عليها حنى تعودّ إلى 
أن لا تمتنع منه وهذه ناشزْء وقد قال الله تبارك وتعالى #واللاتِي 
تَحَافُونَ نُشُورَمُْ فَِظُومُنُ وَامْجُرُومُنٌ في الْمَفنَاجِم 
وَاضرٍبُومُنَ4 فإذا أذنَ في هجرتها في الملضجع لخوفي نشوزها كان 
مباحاً لهُ أن يأنيّ غيرها مسن أزواجه في تلك الحال وفيما كان 
مثلها. 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهكذا الأمةٌ إذا امتنعت 
ا را 

وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه أو غير إذنهء فلا نفقة ولا 
قسم. 

قال: وإذا سافرت الحرّة بإذنه أو بغير إذندء فلا قسمّلها 
ولا نفقة إلا أن يكون هوَّ الذي أشخصهاء فلا يسقط عنه نفقتها 
ولا قسمها وهيّ إذا أشخصها تخالفة لها إذا شخص هرّ وهيّ 
مقيمة؛ لأن إشخاصه إياها كنقلها إلى منزل فليسَ له تركها قيه بلا 
نفقةٍ ولا قسم وشخوصه هر شخوص بنفسه وهر الذي عليه 
القسمٌ لا له. 

قال: وإذا جئت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت على 
عقلها؛ فكانت تمتنمٌ منه سقط حقها في القسم؛ فإن لم تكن تمتنمٌ 
فلها حقها في القسم. 

وكذلك لو خرست أو مرضت أو ارتتقت 
القسم ما لم تمتنع منه أو يطلّقها. 

وإنما قلنا يقسم للرتقاء» وإن لم يقدر عليها كما قلنا يقسمٌ 
للحائض ولا يل له جماعها؛ لأن القسم على السّكن لا على 
يل ار لوعي ل في القسم على الجماع» وقد يستمتعٌ 
منها ود تستمتعٌ منه بغير جماع. 

قال: وإذا كان الرّوِج عنيناً أو خصيَاً أو مجبوباً أو من لا 
يقدرٌ على النساء حال أو لا يقدرٌ عليهنٌ إلا بضعفه أو إعياء فهرَ 
والصّحيحٌ القوي في القسم سواء؛ لأنْ القسمّ على ما وصفتٌ من 
السكن. 

وكذلك هو في النفقةٍ على النساء» وما يلزمٌ لهن. 

قال: وإذا تزوّج المخبول أو الصّحيح فغلبّ على عقله 
وعنده نسوة انبغى لوليّه القائم بأمره أن يطوفف به عليه أو يأتيه 
بهن حتى يكن عنده ويكون عندهنٌ كما يكون الصّحِيحٌ العقلٌ 
عند نسائه ويكنْ عندة» وإن أغفلَ ذلك فبئس ما صنمء وإن عمد 
أن يجورٌ به أئم عروّ ولا مأئمَ على. مغلوب على عقله. 

قال: ولو كانَ رجل يجن ويفيقٌ وعنده تببوة فعزل في يوم 
جنونه عن نسائه جعل يوم جنونه كيوم من غيبته واستأئف القسم 
يينهن» وإن لم يفعل؛ فكانَ في يوم جنونه عند واحدةٍ منهن حسبٌ 
كما إذا كان مريضاً فقسمٌ لها وقسمٌ للأخرى يومها وهر صحيح. 

قال: ولو قسمَ لها صحيحاً فجن في بعض اللَيِلِء وكان 
عندها كانت قد استوفتء وإن خرج من عندها أوفى لها ما بقي 
من الليل. 

قال: وإن جنت هي أو خرجت في بعض الثَيلٍ كان له أن 
يكونّ عند غيرهاء ولا يوفيها شيئاً من قسمها ما كانت ممتنعةٌ منه 


ت بنفسها أو 


ت كان لها حقها في 


-١‏ تفريع القسم والعدل بينهن 


١ بض‎ 


ويقسمَ لنسائه البواقي قسمّ النساء لا امرأة معهنُ غيرهن. 

قال: ولو استكرهه سلطانٌ أو غيره أو خرج طائعاً من عند 
امرأة في اليل عاد فأوفاها ما بقيّ من الليل. 

قال: وإن كان ذلك في النهار لم يكن عليه فيه شيء إذا لم 
يكن ذاهباً إلى غيرها من نسائه ولا أكره في النهار شيئاً إلا آثرة 
غيرها من أزواجه فيه بمقا أو جماعء فإذا أقامَ عند غيرها في 
نهارها أوفاها ذلك من يوم التي أقامٌ عندها. 

قال: ولو كان له مع نسائه إماءً يطؤهن لم يكن للإماء قسم 
مع الأزواج ويأنيهنٌ كيف شاءً أكثرٌ ما يأني النساءً في الأيام 
وَاللَيالٍ والجماع واقلٌ كما يكونٌ له أن يسافرٌ ويغييب في المصرٍ 
عن النساء؛ فإذا صارّ إلى النساء عدل بينهن. 

ركتناة كوه له ترك حواري والقام مك الشناء عم الي 
أحبُ في الأحوال كلّها أن لا يؤثرَ على النساءء وأن لا يعطَّلَ 
الجواري. 1 

قال: وهكذا إذا كانَ له جوار لا امرأةً معهن“ كان عند 

يتن شاءً ما شاءً وكيفما شاءً واحُبُ له أن يتحرّى استطابة 
أنفسهيٌ بمقارن وأن يجعلٌ لكل واحدةٍ منهنٌ حظا منه. 

قال: وإذا تزوّجَ الرّجلْ المرأة وخلّيَّ بينه وبينها فعليه نفقتها 
والقسمٌ لها من يوم يخلون بينه وبينها. 

قال: وإذا كان لرجل أربع نسوةٍ فقسمٌ لثلاشو وترلكَ واحدة 
عامداً أو ناسياً قضاها الأيام التي ترلة القسمّ لها فيها متتابعاتم لا 
فرق بينهنٌ واستحلّها إن كان ترك القسمّ لها أربعينَ ليلة فلها منها 
عشرٌ فيقضيها العشر متتابعاتب» ولو كان نساؤه الحواضرٌ ثلاثا 
فترك القسمَ هن ثلائينَ ليل وقدمت امرأة له كانت غابة بدأ 
فقسمٌ للّتى ترلك القسمَ لها يومها ووم المرائين الآشون قسمٌ هما 
وتركهاء وذلكَ ثلاث؛ ثمّ قسمٌ للغائبة يومأء لم قسم للب ترك 
القسمَ لها ثلاثاً حتى يوفيها جميعَ ما ترك لها من القسمء ولو قسمّ 
رجلٌ بين نسائه يومين أو ثلاثاً لكل امرأه ثم طلَقَ امرأة لم يقسم 
ها أو ترك القسمَ لها لم يكن عليه إلا أن يستحلٌ التي تسرلك القسمّ 
هاء ولو راجعها أو نكحها نكاحاً جديداً أوفاها ما كان لما من 
القسم. 

قال: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرّة فقسم للحرَة 
يومين» ثم دار إلى المملوكةٍ فعنقت؟ فإن كانت عتقت» وقد أوفاها 
يومها وليلتها دارَ إلى الحرَةِ نسم لما يوماً وللامة الت أعتقت 
يوماًء وإن لم يكن أوفاها ليلتها حتى عتقت يبيت عندها ليلدين 
حتى يسرّيها بالحرّة؛ لأنها قد صارت كهيّ قبل أن تستكمل حظها 

من القسم. 
قال: ويقسمٌ للمرأةٍ قد آلى منها وللمرأةٍ قد تظاهرٌ منهاء 


مم١‏ 
ولا يقرب التي تظاهرٌ منها 

وكذلك إذا أحرمت بأمره قسم لهاء ولم يقربها. 

وكذلك القسمٌ لو كان هرّ محرماء ولا يقرب واحدةً تمن 
'معه في إحرامه. 

9 القسم للمرأةٍ المدخول بها 

١791‏ قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَن 
عبد اللّه : بن أبي بَكْر بْن مُحَمَلد بْنِ عَمْرِو بْن حَرْمء عن عَبْدٍ 
التإدو ين أبي بكر إن عد لمن مَن أن رَسُوَلَ الله ##ذ حِينَ 
وج أم سَلَمَة وأصبحَتَ مِنْدَهُ قال لها يس بك عَلَّى أضلِك 
هَوَانٌ إن ثيئت سَبعْت عِنلك وَسَبعْت عِنْتَمُنَ وَإِنْ شيعت 
تَلْنْتَ عِنْدِك وَدُرْتَ [تقدم] 

4 7 قال الشافِعِي: أَخبَرَنًا عَبْدُ الْمَجِيفٍ عَن ابن 
رن عن حيس إن أب قبت أذ عبد الود بن عبد الل 

بْنِ أبي عَمْرِو وَالْقَايِمَ بن مُحَمِّدٍ بْنِ عَبْدِ الرْْمَنِ بن 

الَْارث بن هيشام )+ براه آنْهُمَا سَمِعًا أبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرْحْمَنٍ 
بن الْحَارِث بْنٍ شام يدت عن أ سََمةأنّها بره نه أنه 
لا قدمت المديئة أخيرتهم أنها ابنةٌ أبي اميه بن المغيرةٍ 
فكذبوهاء وقالوا: ما:أكذب الغرائب حبَّى أنشا أننامنٌ منهم 
الحج» فقالوا: أتكتبينَ إلى أهلك؟ فكتبت معههم فرجعوا إلى 
المدينةٍ قالت فصدّقوني وازددت عليهم كرامة» فلمًا حللت 
جاءني رسول الله أ فخطبني فقلت لهُ: ما مثلي نكحَ» أمَا 
أنا فلا ولدَ في وأنا غيورٌ ذاث عيالء فقال: أنا أكبرٌ منك. 
وأمًا الغيرة فيذهبها الله تعلل: وأمّا العياكٌ فإلى اللّه ورسوله 
فتزوّجها رسولُ الله 1# فجعلّ يأتيهاء ويقولٌ: أينَ زناب؟ 
حتّى جاءً عمّارٌ بن ياسرء فاختلجهاء فقالَ هذه تمنعٌ رسولَ 
الله #ط وكانت ترضعها فجاءَ رسولُ الله يكو فقال: أينّ 
زناب؟ فقالت قريبةٌ بدت أبي أميَّة وواقفها عندما أخذها 
عمّارٌ بن ياسرء فقالَ رسول اللّه ل: إني آتيكمُ اللَيِلةَ قَالَتْ 
جَوةَ وَأخْرَجْتَ شخْماً فَعَصّدْته لَهُ أَوْ صَعْدَتَهُ شك الربِيعٌ 
الت قبَاتَ رَسُوكُ الله 8ل وَصبح فقا ين أمتبَح إن َك 


7- القسمٌ للمرأة اللدخوال بها 


مه- أحكام عامة في توابع التكاح 


عَلَى أملِك عَرَصَقه قن شيئْت سَبّمت لكء وَإِنْ أُسَبْعْ أسَبمْ 
لِنِسَانِي . [أخرجه البيهقي(901/7)] 

١948©‏ قال الشافعي: أَخيرَنًا مَالِك عَن حُمَيِدٍ عَن 
أنّس أنهُ قال: لكر سبع لتيب ثلاث.(تقدم] 

قال الشافعي: وحديث ابن جريج ثابث عن الني تاي 
ويه لال على لالجل إن ريع لبك كا له أ يم دما 
سبعاء وإذا تزوّجَ التّيْبَ كان له أن يقي عندها ثلاثأء ولا يحسب 
عليه لنسائه اللاتي كن عنده قبلها فييدأ من السب؛ ومن الثلاث. 

قال: وليس له في البكر ولا اليب إلا إيفاؤهما هذا العدة 
إلا أن يحللاه منه. 

قال: وإن لم يفعل وقسمٌ لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد 
كما يعودٌ فيما ترك من حقهما في القسم فيوفيهما. 

قال: ولو دخلت عليه بكران في ليلةٍ أو ثيّبان أو بكر وتيب 
كرهت له ذلك وإن دخلتا معاً عليه أقسرعٌ بينهما فآيتهما حرج 
سهمها بدا فأوفاها آيّامها ولياليهاء وإن / يقرع فبداً بإحداهما 
رجرت أن يسعه؛ لأنه لا يصلٌ إلى أن يوفيهما حقهما إلا بأن يبدا 
بإحداهماء ولا أحبُ له أن يقسم بينهما أربع عشرة؛ لأن حقّ كل 
واحدةٍ منهما موالاة أيامها. | 

قال: فإن فعلّ لم أرَ عليه إعادةً ايام لما بعد اعد الي 
أوفاها إِيَاهاء وإن دخلت عليه إحداهما بعد الأخرى بدأ فأوفى 
الي دخلت عليه أوّلاً أيامها. 

قال: وإذا بدأ بي دخلت عليه آخراً أحببت له أن يقطعء 
ويوفيَ الأولى قبلها؛ فإن لم يفعل ثم أوفى الأولى لم يكن لها زيادةٌ 
على يامهاء ولا يزادٌ أحدّ في العدد بتأخير حقها. 

قال: وإذا فرغ من أيام البكر واليبٍ استانف القسم بين 
أزواجه فعدل بينهن. 

قال: فإن كانت عنده امرانان» ثمْ نكحّ عليهما واحدة 
فدخلت بعد ما قسمّ لواحدةٍ» فإذا أوفى التي دخلت عليه آيامها 
بدا باّتي كان لها القسم بعد الى كانت غنده. 

قال: ولا يضيّقٌ عليه أن يدل عليها في أي يوم أو أي 
ليلةٍ شاءً من ليالي نسائه. 

قال: ولا أحبُ في مقامه عند بكر ولا ثيب أن يتخلّفَ عن 
صلاةٍ ولا بر كان يعمل قبل العرس ولا شهود جنازق ولا يجورٌ 
له أن يتخلفَ عن إجابة دعوة. 


8- أحكام عامة في توابع الدكاح - 


*8- سفرٌ الرّجل بالمرأة 


5- قال لد ري م 


عائشة رضي التامنيا قانة: كان عي الل 286 إِذَا أَرَادَ 


م مام 


سَفرا أقرَعَ بَيْنَ يسَائِه فأيتهُنْ خرّج سَهْمُهَا خرّج بها.[هم] 

قال الشافعي: فإذا كان للرّجل نسوة فاراد سفراً فليسَ 
بواجبو أن يخرج بهن ولا بواحدةٍ منهنٌ» وإن أرادَ الخروج بهن أو 
ببعضهن فذلك له؛ فإن أرادَ الخروج بواحدةٍ أو اثنشين أقرعٌ بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء ولم يكن له أن يخرج بغيرها 
وله أن يتركها إن شاءء وهكذا إن أرادّ الخروج بانتين أو ثلاث لم 
يخرج بواحدةٍ منهن إلا بقرعةٍ؛ فإن خرجٌ ع بواحدةٍ منهنٌ بغير قرعةٍ 
كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه معَ التي خرج بها. 

قال: فإذا خرجّ بامرأةٍ بالقرعةٍ كان لها السّفْرٌ خالصاً دون 
نسائه لا يحتسبُ عليها ولا هن من مغيبها معه في السّفر منفردة 
شيءٌ وسواءً قصرّ سفره أو طال. ١‏ 

قال: ولو أرادَ السُغْرٌ لنقله لم يكن له أن يعقلّ بواحدةٍ 
منهن إلا أوفى البواقيّ مثلّ مقامه مغها. 

قال: : ولو خرج مسافراً بقرعةٍه م اسع المقامٌ لنقله كان 
لي سافرٌ بها بالقرعة ما مضى قبل إزماعه المقام على الَقلةٍ 
وحسب عليها مقامه معها بعد النقلةٍ فأوفى البواقي حقوقهنٌ فيها. 

قال: : ولو أقرعٌ بينَ نسائه على سفر فخرج سهم واحدةٍ 
فخرج بهاء : م أراد سفراً قبل رجوعه من ذلك السَّغْرٍ كان ذلك 
كله كالسفر الواحد ما لم يرجع؛ فإذا رجعّ فأراد سفراً أقرع. 

قال: : ولو سافر بواحدةٍ فتكمٌ في سفره أخرى كان للتي 
نك ما للمنكوحةٍ من الآيُامٍ دون التي سافرٌ بهاء ثم استائف 
ال م بينهما بالعده ولا يحسبُ لنسائه اللاتي خلف من الأيامٍ 
الي نكحّ في سفره شيئاً؛ لأنه لم يكن حيث يمكنه القسمُ هن 


4- نشو المرأة على الرّجل 


قال الشتافعي: قال اللّه تبارك وتعالى: ظالرَّجَالُ قَوَامُونَ 


عَلَى النْسَاء ء يما فَضَل الله به 8 بَعْضَّهُمْ عَلَى بَمْض» إلى قوله 
«سبيلاً». 


7. قال الشافعي: أبَرنًا ابن عن عن الزُهْري» 
عَن عبد اله بن عبد اللّه بن عُمَر عَن [ياس بن عَبَدِ الله بْن 
أبي ذُبْاسٍِ قال: قال رَسُولٌ اللّه ##ا: لا تَضْربُوا إِمَاءَ اللّه قال 


سفن الرّجل بالمرأة 


٠*5 
فَأَاهُ عُمَرُ يْنّ الْحَطَابِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ذَيَِ النْسَاءُ عَلَى‎ 
0 > أرْوَاجِهنُ فَأذِنَ في ضَرْبِهِنْ فَأَطَافْ‎ 
كيك شين أزراجهن؛ قد ايا 86ل لَقَد أَطَافَ‎ ٠ 

بآل مُحَمّدِ سَبْعُونَ امْرَأَةٌ ا 
وليك ختاركم. [أخرجه أبو داود45 ,)7١‏ ابن ماجه( 54 ])١‏ 


قال الشافعي: في نهي الني ميل عسن ضرببه النساءء ثم 
إذنه في ضربهنٌ وقوله «لنْ , يَفْْرِبٌ : خَارَكُمْ» يشب أن يكون 
عي نهى عن على اختيار النهي وأذن فيه بألا مباحً هم ارب 
في الحقّ واختار لهم أن لا يضربوا لقوله (لَنْ يَضْرِبَ خيّاركُم». 

قال: ويجحتمل أن يكون قبل نزول الآيةٍ بضربهن» ثم أذن 
هم بعد نزوها بضربهن. 

قال الشافعي: وفي قوله 9لَنْ يَضْربَ حيَارَكُمْ دلالةً على 
أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ونختارٌ لهُ من ذلك ما اختارٌ 
رسولٌ الله يط فنحبٌ للرّجل أن لا يضرب امرأتة في انبساط 
لسانها عليه وما أشبة ذلك. © 

قال النشافعي: وأث شبة ما سمعته واللّه أعلمٌ في قوله 
«رَاللاتي تَحَافُون نُُورَمُنْ» أن لخوفو النشوز دلائل» فإذا كانت 
لفَمِظُرمُنْ4؛ لأن العظة مباحةٌ؛ فإن لجن فأظهرن نشوزاً بقول 
أو فعل لوَاهْجْرُومُنُ في الْمَضَاجم»؛ فإن أقمن بذلنك على 
ذلك ' فاضربوهنٌ ‏ وذلك بين أنه لا يحور هجرةٌ في المضجع وهو 
منهي عنةُ ولا ضربٌ إلا بقول أو فعلٍ أو هما. 

قال: ويحتملٌ في (تَحَافُونَ ُشُورمُن» إذا نشزن فبانٌ 
النشورٌ فكنُّ عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والمجرة 
والفترب. 

قال: : ولا يبلغ في الضّرب حذأء ولا يكونٌ مبرّحاً ولا 
مدمياء ويتوقّى فيه الوجه. 

قال: : ويهجرها في المضجع حتى ترجعٌ عمن النشوزه ولا 
يجاورُ بها ني هجرة الكلام ثلاثا؛ لأن الله عرٌ وجل إنما أباح 
الفجرة ني المضجع. 

والهجرة في الضجم تكونُ بغير هجرةٍ كلام وَنْهَى رَسُولُ 
الله تي أن يُجَاورَ بالهجرة ة في الكَلامٍ ثُلانا. 

قال: ولا يمور لأحدٍ أن يضرب» ولا يهجرٌ مضجعاً بغير 
بيان نشوزها. 

قال: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتئعة من 
زوجها ولا نفقة ما كانت ممتنعة؛ لأن الله تبارلك وتعالى أباح هجرة 
مضجعها وضربها في النشوز والامتناعٌ نشورٌ. 


١٠ / 


قال: ومنى تركت النشورٌ لم تحلّ هجرتها ولا ضربهاء 
وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ني قوله عر وجل لوَلِرجَال 
عَلَيهِنُ دَرّجَة4 وقوله لرَعَائِيرُوَهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ» وهرّما ذكرناً 
عا لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها وله عليها تا ليس لها عليه 
ولكل واحدٍ منهما على صاحبه. 


6 الحكمين 


قال الشافعي: قال الله عرُ وجل وَِنْ يفم شقَاقَ هما 
فَابِعثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكْماً مِنْ أَمْلِهًا» الآية. 

قال الشافعي: واللّه أعلم بمعنى ما أرادّ فأمًا ظاهرٌ الآَيقٍ 
فإن خوف الشقاق ب بِينَ الزّوجين أن يدّعيّ كل واحدر منهما على 
صاحبه منعَّ الحق» ولا يطيبُ واحدٌ منهما لصاحبه بإعطاء ما 
يرضى بوه ولا ينقطعٌ ما بينهما بفرقةٍ ولا صلح ولا تسرك القيامٍ 
بالشقاق» وذلك أن الله عر وجل أذن في نشوز المرأةٍ بالعظةٍ 
والهجرة والضّرب ولنشوز الرّجل بالصّلح» » فإذا خافا أن لا يقيما 
حدوةٌ الله فلا جناحَ عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أرادٌ الزوجٌ 
استبدال زوج مكان زوج أن ياخذ قا آنلها شيناً. 

قال الشافعي: فإذا ارتفعٌ الزوجان المخوفٌ شقاقهما إلى 
الحاكم فحقّ عليه أن يبعثُ حكماً من أهله وحكماً من أهلها من 
أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا. 

قال: وليس له أن يأمرهما بفرقان إن رأيا إلا بأمر الزُوج» 
ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها. 

قال: فإن اصطلح الرّوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم 
لكل واحدٍ منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال 
وآدبي. 

قال: وذلك أن اللّهِ عر وجل إنما ذكرٌ أنهما «إن يُرِيدَا 
إصلاحاً يُوَفّق الله يَِنَهُمَاكء ول يذكر تفريقاً. 

قال: وأختارٌ للإمام أن يسأل الرُوجين أن يتراضيا 
بالحكمين» ويوكلاهما معاً فيوكلهما الزّوجُ إن رأيا أن يفرّقا بينهما 
فرقاً على ما رأيا من أخذر شيء أو غير أخذه إن اختبرا تولّييا من 
المرأَةٌ عنه. 

قال: وإن جعل إليهما إن رضيت بكذا وكذا فأعطياها 
ذلك عني واسألاها أن تكفْ عني كذا وللمرأة أن توكلهما إن 
شاءت بأن يعطيا عنها في الفرقة شيئاً تسمّيه إن رايا أنه لا يصلحٌ 
الرُوجَ غيرة» وإن رأيا أن يعطياه أن ينعلا أوله كذا ويتركٌ لما 
كذا؛ فإن فعلَ ذلك الرُوجان أمرّ الحكمين بأن يجتهدا؛ فإن رأيا 
الجمعَ خيراً لم يصيرا إلى الفراق» وإن رأيا الفراق خيراً أمرهما 


خ- الحكمين 


مه- أحكام عامة في توابع النكاح 
فصارا إليه» وإن رجع الرّوجان أو أحدهما بعدما يوكلانهما عن 
الوكالة أو بعضها أمرهما بما أمرهما به أوّلاً من الإصلاح» و 
يجعلهما وكيليهما إلا فيما وكلا فيه. 


قال: ولا يجبرٌ الرُوجان على توكيلهما إن لم يوكلاء وإذا 
وكلاهما معأ كما وصفت ل يجز أمرٌ واحدرٍ منهما دون صاحبه؛ 
فإن فرْقَ أحدهماء ول يفرق الآخر لم تجز الفرقة. 

وكذلك إن أعطى أحدهما على الآخر شيئاً. 

قال: وإن غاب أحدٌ الحكمين أو غلب على عقله بعث 
حكماً غير الغائبي أو الغلوب المصلّح من قبل الحاكم وبالوكالة 
إن وكله بها الرّوجان. 

قال: وإن غلب أحدُ الزُوجين على عقله لم يمضٍ الحكمان 
بينهما شيئاً حنّى يعودّ إليه عقلهُ ثم يِدَدَ وكالة. 


قال: وإن غاب أحدُ الرّوجين» ولم يفسخ الوكالة أمضى 
الحكمان رأيهماء ولم تقطع غيبةٌ واحلر منهما الوكالة. 

- قال الششافيي: : أخبرنًا التْقَفَى» عَن أَيُوبَ بْنِ 
أن توينة اقواال سروم احو اعد الللماي لقال دي 
هذه الآية ة 9وَإِنْ خِفْتَمْ شفَاقَ نما فَابَِيُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ 
وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهَا4 قال: جَاءَ رَجُْلٌ وَامْرَأة إِلَى عَلِي ا 
ومع كل وَاحو هما وََمٌ من اناس فَأمرَهُمْ َي فقوا 
حَكَماً مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهَاء ؛ م قال لِلْحَكَمَين: تذريان 
مَا عَلْكُمَاه عَكُمَا إن ريما أذ تَجْمَمَا أن تَجْمَعَاء بَإِذ 
0 أن تَفرنا أن تُقرًْا قَالَتِ الْمرأة رَغريت بِكِتّاب الله بمَا 

فيه وَلِيَّ» وَقَالَ الرَجُلُ أمًا الَْرْقَةُ قلا. فقالَ علي' طه 
كذبت واللّه حبّى تَة تقر بمثل الذي أقرّت به. [أخرجه 
البيهقي(5/17 ١5-17 ١‏ ”)1 

8- قال ابشايى: أعيزنا مُسْلِمٌ عن ابن جُرَيجء 
عَن ابن أبي مُلَيكةَ سَمِعَهُ عَهُ يُقَولُ: َرّوْجَ عَقِيلُ بْنْ أبي طَالِبٍ 
فَاطِمَةَ بنت عُتبَة فَقَانَتْ لَهُ: 4: امثير لي اق عَليك؛ فَكَان ذا 
تعن علا انان حي اماي عقا انيب 
فيكت عَنْهَا حَنَى دَحخَلَ عَلَيَا يَوْما وَهُوَبَرِمٌ فَقَالَتَ أَيِنَ 
عُنْبَة بن رَبيعَة بْنَ شينة برد رَبيعَة؟ بيعة؟ فَقَالَ عَلَى يَسَّارك في النار 
إِذَا مَخَلْتٍ فَعَدت عَليْهَا تَابْهَا فَجَاءَتْ عُنْمَانٌ بْنَ عَفَانَ 
َكَرَت له لِك فَْسَل ابن عباس وَمُعَاوِيَة فال ابن ياس 


لأَكَرْكن بَينَهُماه وَقَالَ مُعَاويَةَ مَا كنت لأَفْرق بَيْنّ شَيحِينٍ مِنْ 


ه- أحكام عامة في توا 3 الك 


أنْوَابَهُمًا وَأَصلَّحًا 5 [أخرجه البيهقي(5/7:)] 

قال الشتافعي: حديث علي ثابتٌ عندنا وهو إن شاءً الله 
كما قلنا لا نخالفه؛ لأ علياً إذ قال لم ابعشوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها والرّوجان حاضرانء فإنْما خاطب به الرُوجين 
أو من أعرب عنهما بحضرتهما بوكالة الرّوجين أو رضاهما بمآ 
قال وقوله للرّجل لا والله 1 حتّى تقر بمثل ما أقرّتَ به أن لا يقضي 
الحكمان إن رأيا الفرقة إذا رجعت عن توكيلهما حتى تعوة إلى 
الرّضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما يصلحٌ أمركماء ولو كان 
للحاكم أن بيعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزّوجٍ ما احتاج علي 
ف إلى أن يقولَ هما ابعشوا ولبعث هر ولقالَ للرّوجٍ إن رأيا 
الفراقَ أمضيا ذلك عليك؛ وإن لم تأذن بي ولم يحلف لا يمضي 
الحكمان حتى يقر ولو كان للحاكم جبرٌ الرُوجين على أن يوكلا 
كان له أن يمضيه بلا أمرهما. 

قال: وليسّ في الحديث الذي روي عن عثمانَ دلالة 
كالدّلائل في حديث علي # وهرّ يشبه أن يكون كالحديث عن 
7 

فإن قال قائل: فقد يحتملٌ خلافه قل نعم: وموافقته فلست 
بأولى بأحدٍ الوجهين من غيرك بل هرّ إلى موافقةٍ حديث علي كرَمٌ 
اللّه وجهه أقربُ من أن يكونٌ قوله خلافه. 


5 ما يجوز به أخد مال المرأة منها 


قال الشافعي: قال الله عر وجل «وآثوا النْسَاءً صَدُفَاتهِنٌ 
نِحْلَة4 الآية. 

قال الشافعي: فكان في هذه الآيةٍ إباحة أكله إذا طابت 
نفسها ودليلٌ على أنها إذا لم تطب به نفس لم يل أكله. 

قال: وقد قال الله عر وجل لوَإِنْ أرَدثُمٌ امْوَالَ زوج 

مَكَانَ زُوْج4 إلى مبينا. 

قال: وهذه الآية في معنى الآية الت كتبنا قبلهاء وإذا أرادٌ 
الرّجل الاستبدالَ بزوجته» ولم ترد هيّ فرقته لم يكن له أن يأخذٌ 
من مالها شيئاً بأن يستكرهها عليهء ولا أن يطلّقها لتعطيه فديةً منه؛ 
فإن فعلّ وأقرُ بذك أو قامت عليه بِنةَ رد ما أخدَ منها عليهاء 
وإن كان طلّتها عليه لزمه ما سمّى من عددٍ الطّلاق» وكان يملكُ 
يه الرجعة إنم بانع على يم طلاتها. 

قال: ويشبةٌ واللّه تعالى أعلمٌ أن لا يكون له إذا أزمع 
على فراقها أن يأتهب من مالها شيئاء ثم يطلقهاء وذلك أنّ 
إعطاءها يكونٌ على استطابةٍ نفسه بحبسها لا على فراقها ويشبه 


1- ما يجوز به أخذُ مال المرأةٍ منها 


1٠5 
معانيّ الخديعةٍ لها.‎ 

قال: ولا يبينٌ بي ردٌ ذلك عليها لو وهبته بلا ضرورقٍ ثم 
طلّقها؛ لأنّ ظاهره أنْها طابت به نفساً. 


قال: ولو علمته يريدُ الاستبدال بهاء ولم يمنعها حقها 
فنشزت ومنعته بعض الحقّ وأعطته مالا جارٌ له أخذفٌ وصارت 
في معنى من يخافُ أن لا يقيمَ حدودٌ الله وخرجت من أن يكون 
يراد فراقها فيفارق بلا سبب منها ولا مدع لحق في حال متقدّمةٍ 
لإرادته ولا متآخرة. 


0 حبس المرأة على الرّجل يكرهها ليرثها 


قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لا يَحِلُ لَكمْ أن تَرنُوا النْسَاَ كَرْها» الآية. 

قال الشافعي: يقال: واللّه اعلم نزلت في الرّجل ينع المرأة 
حقّ الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروفي عن غير طيسبو نفسها 
ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آناها استنى إلا أن 

وقيل: لا بأ بن يحبسها كارهاً لها إذا أدّى حي الله تعالى 
فيها لقول الله عرٌ وجل لوَعَاِرُومُنْ بالْمَمْرُوفو» قرأ 
إلى «كثيراً». 

قال: وقيلٌ في هذه الآيةِ دلالة على أنه إِنْما حرّمٌ عليه 
حبسها مع منعها الح ليرثها أو يذهب ببعض ما آثاها. 

قال: وإذا منعها الح وحبسها وذهب ببعض ما آتاها 
فطلبته فهرٌ مردودٌ عليها إذا أقرٌ بذلكَ أو قامت به بيئة. 

قال الشافعي: وقد قيل: فإ أت ماحد زوحي الزاتر 
فحبسها على منع الحقّ في القسم لا أن ضربها ولا منعها نفقة 
فأعطته بعض ما آناها حل له أخذه وكانت معصيتها اللّه بالرّناء 
ثم معصيته أكبرَ من معصيتها في غير الزّنا وهي إذا عصتةٌ» فلم 
نقم حدوة الله لم يكن عليه جناح فيما افتدت به. 

قال: فإن حبسها مانعاً لها الحق ولم تأت بفاحشة ليرثها 
فماتت عنده لم يحل له أن يرئهاء ولا يأخذّ منها شيئاً في حياتها؛ 
فإن أخذه ردٌ عليهاء وكانّ أملكَ برجعتها. 

وقيل: إن هذو الآية منسوخةء وني معنى لوَاللائِي يََنينَ 
الْقَاحمَة مِنْ نسَايِكُمْ» إلى «سَبيلاً» فنسخت بآية الحدود ظالَانية 
وَالزائِي فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمًا ماه لدو فقال النيي تلي: 
دوا عي خدُوا علي دوا عَني قد جعَلَ الله هن سَبيلا البكْرُ 
بالبكْر جَلْدُ مان وتَغْرِيبُ عَامِ وَالقِْبُ بِاليّبٍ اليّجَمْ فلم يكن 
على امرأةٍ حبس يمنع به حق الزُوجةٍ على الزُوجء وكانّ عليها 
الحد. 


“و١ ١‏ 
قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل: والله أعلم؛ لآنْ لله 
أحكاماً بينَ الرّوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة 
ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً لا وغيرَ كاروه ولم يجعل له منعها 
حقها في حال. 
ما تحلٌ به الفدية 


قال اللي قال الله تبارك وتعالى «الطّلاقٌ مَرتَان 
َمْسا بمَعْرُوفٍ أَوْ د تريح م بإِحْسّان» إلى #فِيمًا افْنّدَتْ بد4. 

قال الشافيي': أعيرنا مَالِك» عن يَحْبَى بن 
سَعِيلِه عَن عَمْرَةَ أن حَبِيبَةَ بنت سَهْل أَخبَرَتها أنْهَا كَانَتْ عِندَ 
ابت بْن قيس بْنِ شمَاس» وَأن رَسُولَ الله #فز حرج إِلَى 
غلاة المايع فود خوينة بذ ال عند بوه 013 و0 
الله 1: مَنْ هَلوِو؟ قَالَتَ أنَا حَبِيبَةٌ بنثُ سَهْل يا رَسُولَ الله 
رَسُولُ الله 
16 هليه حَبِيةُ د كرت ما شا الله أن تدك فقَالَتْ بي 
يا رَسُولَ الله كل ما أَعْطَانِي عِندِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يأيل: 
خذ مِنهَا َأَحَذَ مِنْهًا وَجَلَّسَتْ فِي أَمْلِهًا.[تقدم] 

8 - قال الشافهي: أخبرَنا ابْنُ عييَق عن يَحبَى بن 
ويه عن شازةه عن ةنح سول أنها اسح ع النبي لز 
في الْعَلْسِ وَهِيَ تشكو شين بََِهَا وَهِيَ د تَقُولُ لا أَنا وَلا 

تابث بن قييسء فقالَت: فَقَالَ رَسُولُ الله #ي: يَا تَابِتُ خحذ 
ها فَأحَذْ مِنْهَا رَجَلَسَتْ.[شدم] 

قال الشافعي: فقيل: والله أعلم في قوله تعالى لفَِنْ تم 
أن لا يما حُدُود الله فلا جُنَاحَ عَليهمَا فِيمًا ادس بو» أن 
تكون المرأة : هُ الرّجلَ حتّى تخاف أن لا تقيم حدوة اللّه بأداء 
ما يحب عليها له أو أكثرو إلبه ويكون الزّوجْ غير مانم ها ما يهب 
عليه أو أكثرة» فإذا كان هذا حلت الفدية للزوي وإذا لم يقم 
أحدهما حدوة الله فليسا معأ مقيمين حدوة الله. 

وقيل: وهكذا قو الله عوْ وجل قلا نح عَلَيهمَا فِيِمَا 
افتدت بو إذا حل ذلك للرُوج فليس بحرام على المرأةٍ والمرأة في 
عليهاء فلا جناحّ عليهما معأء وهذا كلام صحيحٌ جائرٌ إذا اجتمعا 
معا في أن لا جناحَ عليهماء وقد يكونٌ الجناحٌ على أحدهما دون 
الآخر. 


لا أنا ولا نَابِتْ لِرَوْجِهَاء فَلَمّا جَاءَ نابت قال لَهُ 


8 ما تحلٌ به الفدية 


4ه- أحكام عامة في توابع النكاح 
ع 0 

قال: وما أشبه ما قيلَ من هذا بما قيل: لأنْ الله عرٌ وجل 
حرّمٌ على الرّجل إذا راد استبدال زوج مكان زوج أن ياخذ ما 
آتاها شيئاً. 

قال: وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحقّ فتخاف على الزوج 
أن لا يؤدّيّ الحىّ إذا منعته حقاً فتحل الفدية. 

قال: وججاعٌ ذلك أن تكون المرأة المأنعة لبعض ما يجب 
عليها له الفتديةٌ تحرج من أن لا تؤدّيّ حقه أو كراهية له فإذا 
كان هكذا حلّت الفدية للزّوجء ولو خرج في بعض ما تمنعه من 
الحقّ إلى إنذائها بالفترب أجزت ذلك له؛ لأنْ الني تيز قد أذن 
لثابت بأخذ الفدية من حبيبة» وقد نالها بالضترب. 

قال: وكذلك لولم منعه بعض الح وكرهت صحبته حني 
خافت تمنعه كراهية صحبته , بعض الحقّ فاعطته الفدية طائعة 
حلّت لُ؛ وإذا حل له أن يأكلّ ما طابت به نفساً على غيرٍ فراق 
حل له أن يأكلّ ما طابت له نفساً وياخخذٌ عوضاً بالفراق. 

قال: ولا وقت في الفديةٍ كانت أكثرٌ تا أعطاها أو أقل؛ 
لأن الله عر وجل يقول: «قلا جْنَاحَ عَليْهِمَا فيِمَا افنَدَتْ بو» 
وتجورُ الفديةٌ عند السّلطان ودونهٍ كما يجورٌ إعطاء المال والطّلاق 
عند السلطان ودونه. 


8 الكلامُ الذي يقعٌ به الطّلاق» ولا يقع 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: الخلمُ طلاق» فلا يقمٌ إلا بمايقع 
به الطّلاقٌ» فإذا قال لها إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالقٌ أو قد 
فارقتك أو سرّحتك وقمّ الطّلاق» ثم لم أحتج إلى النية. 

قال: وإن قال: لم أنو طلاقاً دِينَ فيما بينه وبين الله عر 
وجل وألزمٌ في القضاءء وإذا قال لها إن أعطيتني كذا فأنت بائن أو 
خليةٌ أو بريّة سئل: فإن أرادَ الطَّلاقَ فهيّ طالقٌ وإن لم يرد 
الطلاق فليسَ بطلاق ويردٌ شيئاً إن أخذه منها. 

قال: وإذا قال لها قد خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه هذا لم 
يكن طلاقاً إلا بإرادته الطّلاق؛ لأنه ليس بصريحٍ الطلاق. 

قال: وسواء كان هذا عند غضبه أو رضاء وذكر طلاق أو 
غير ذكره نما أنظرٌ إلى عقلء الكلام الذي يلزمٌ لا سببة وإذا قالت 
المرأة لزوجها اخلعني أو ب بني أو أبني أو بارئني أو ابرأ مني ولك 
علي ألفْ أو لك هذه الألفُ أو لك هذا العبدٌ وهي تريدٌ الطلاقٌ 
فطلقها فله ما ضمنت له وما أعطته. 

قال: وكذلك لو قالت له اخلعنى على ألفيء ففعلّ كانت 
له الألفُ ما لم يتناكرا؛ فإن قالت: إِنْما قلت علي ألفّ ضمنها لك 
غيري أو علي ألفْ لي عليك لا أعطيك أو علي ألفُ فلس وأنكرٌ 


4- أحكام عامة في توابع التكاح 4 الكلامٌُ الَذي يقعٌ به الطّلاق ولا يقع 


تحالفاء وكان له عليها مهرٌ مثلهاء وإذا قالت المرأةٌ للرّجل طلقني 
ولك علي ألفُ درهمء فقال انتم طالق على آلف إن شثت فلها 
المشيئة وقت الخياره فإن لم تشا حبّى مضى وقتٌ الخيار لم يكن لها 
مشيئة وإن شاءت بعد ذلك كانت مشيتتها باطلة وهيّ امرأته 
بحاها. 

قال: وهكذا؛ فإن قال لما أنت طالقٌ إن أعطيتنى آلفاً. 
فقالت خذها تا لي عليك. أو قالت أنا أضمنها لك وأعطيك بها 
رهناً م يكن هذا طلاقاً؛ لأنها لم تعطه ألفاً في واحد من هذه 
الأحوال. 

قال: ولو أعطته ألفاً في وقت الخيار لزمه الطّلاق؟ فإن لم 
تعطه الألف حتى يمضيّ وقت الخيار» ثم أعطته إناها لم يلزمه 
الطَلاقٌ وسواء هرب الزُوِجٌّ أو غاب حتى مضى وق الخيار أو 
أبطات هي بإعطائه الألف حتى مضى وقتُ الخيار. 

قال: وإذا كان للرّجلٍ امرانان فسألتاه أن يطلّقهما بالفم 
فطلّقهما في ذلك المجلس لزمهما الطّلاقٌ» وفي المال قولان أحدهما 
أن الألف عليهما على قدر مهور مثلهما والآخَرٌ أن على كل 
واحدةٍ منهما مهرّ مثلها؛ أن الخلعٌ وقعَ على كل واحدةٍ منهما 
بشي م مجمهول. 

قال الرّبيع: وهذا أصح القولين عندي. 

قال: وإن قالت له امرأتان له لك آلف فطلقنا معأ فطلّقَ 
إحداهما في وقت الخيار» وم يطلّق الأخرى الزم المطلّقة مهرٌ مثلهاء 
ولو طلَقَ الأخرى بعد ذلك الوقتو لزمه الطّلاق» وكان يلك فيه 
الرّجعة» ول يلزمها من المال شيءٌ نما يلزمها المالٌ إذا طلّقها في 
وقتب الخيار. 1 

قال: ولو قالتا طلقنا بألفيء فقالَ: إن شتتما فأئتما طالقان 
لم تطلقا حتى يشاءا مع في وقس الخيار؛ فإن شاءت إحداهماء ولم 
تشا الأخرى حتى مضى وقتُ الخيار لم تطلقا. 

قال: فإن شاءتا معأ فله على كل واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها. 

قال: وإذا قال رجل لامرأته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق 
فأعطته ألفأ في وقته الخيار وقعَّ الطَّلاقٌ» وليس له أن يتنم إذا 
دفعتها إليه في ذلك الوقت ولا لها أن ترجع فيها. 

قال: وهكذا إن قال أعطيتني أو إن أعطيتني» وما أشبه هذاء 
فإنما ذلك على وقته الخيار» فإذا مضى لم يقع في شيء. 

قال: وإن قال متسى أعطيتني أو أي وقسته أعطيتني أو أي 

حين أعطيتني ألا فأنت طالقٌ فلها أن تعطيه ألفا منى شاءت» 
وليسَ له أن يتنم من أخذها ولا لها إذا أعطته الفا أن ترجع فيها؛ 
لأنّ هذا كله غاية كقوله متى دخلت الدَارَ فأنته طالق أو متى 
قدمَّ فلانٌ فأنته طالقٌ فليس له أن يقولَ قد.رجعت فيما قلت 


وعليه متى دخلت الدارٌَ أو قدمّ فلان أن تطلق. 


مكل 
4- كتاب الخلع 


-١‏ ما يقعٌ الخلعٌ من الطّلاق 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى: وإذا خالم الرجِل امرأته 
فنوى الطّلاق» ول ينو عدداً منه بعينه فالخلع تطليقة لا يمل فيها 
الرّجعة؛ لأنها بيع من اليبوع, ولا يجورٌ أن يملك عليها مالها 
ويكون أملك بها. 

وإتما جعلناها تطليقة؛ لأنٌ اللّه تعالى يقنول: «الطّلاقٌ 
مَرتان» فعقلنا عن الله تعالى أنّ ذلك إنما يقمٌ بإيقاع الزوج 
وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزُوج: 

قال: وإذا خالمَ الرّجِلٌ امرأته فسمّى طلاقاً على خلع أو 
فراق أو سراح فهر طلاق وهوّ ما نوى. 

وكذلك إن سمى ما يشبه الطّلاقَ من الكلام بثيَةٍ الطّلاق 
قال: : وجماعٌ هذا أن ينظرٌ إلى كل كلام يق به الطّلاقٌ بلا خلدم 
فنوقعه به في امه وكل ما لا يقمٌ به طلاقّ بحمال على الابتنداء 
يوقع ب به خلعٌ» فلا نوقعٌ به خلعاً حتى ينوي به الطّلاقَ وإذا ل 
يقع به طلاق فما أذ الرّوجّ من المرأة مردودٌ عليها. 

قال: فإن نوى بالخلع اثنتين أو ثلاثاً فهر ما نوى. 

قال: وكذلك إن سمّى عدداً من الطّلاق فهر ما ستّى» 
وقد روي نحرٌ من هذا عن عثمان رضي الله عنه. 

قال الشافيي: أَخبرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام عَنْ 
أبيه عَنْ طَهْمَانَ مَوْلَى الأسلميين عَنْ أَمْ بكْرَةَ الأسلَمية[هدم] 

قال الشافعي: وهذا كما روي عن عثمان 5ن إن لل يسم 
بالخلع تطليقة لَه من قبل الو ولو سسّى أكثر من تطليقةٍ 
فهو ما سمى. 

قال: والمختلعة مطلقة فعدتها عدّتها ولا المكنى ولا نفقة 
لها؛ لأن زوجها لا يملكُ الرّجعة. 

قال: وإذا خالعهاء ثم طلّقها في العدّة لم يقع عليها الطّلاق؛ 
لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال بأن يكون له 
عليها رجعة ولا حر ]م ا سير نبا كلك يل أن 

وكذلك لو آلى منها أو تظاهرٌ أو قذفها لم يقسع عليه إيلاء 
ولا ظهارٌ ولا لعانٌ إن لم يكن ولد ولو ماتت أو مات لم يتوارثا. 

قال: وإنما قلت هذا بدلالةٍ كتابو الله عر وجل؛ لأن الله 
تعالى حكمٌ بهذه الأحكام الخمسةٍ من الإيلاء والظهار واللّعان 
والطلاق والميراث بينَ الزّوجين» فلمًا عقلنا عن الله تعالى ان 


-١‏ مايقعٌ الخلعٌ من الطّلاق 


8- كتاب الخلع 
هذين غيرٌ زوجين لم يجز أن يقع عليها طلاقه. 

فإن قال قائل: فهل فيه من أئر؟ فأخبرنا مسلم بن خالا 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الرّبير[تقدم] 

1 قال الشافعي: ولو خالعهاء ثم أخدَ منها شيئاً على أن 
طلقها ثانية أو ثالثة لم يلزمها الطلاق؛ وكان الخلعٌ عليها مردودا؛ 
لأنه أخذه على ما لا يلزمه لها. 

قال: وإذا ا و 0 
واقع؛ فلا يملك الزُوجٌ فيه الرّجعة؛ لأنْ الله عر وجل يقر 
0 
الرّجعة؛ ولا يمك المالَ وهوّ يملكُ الرّجعة؛ لأنْ من ملك شيئاً 
بعرض أعطاهُ لم يجز أن يكونّ يملكُ ما خرجّ مئة وأخذ المالَ عليه. 

قال: ولو خالعت المرأة زوجها بألفي ودفعتها إلييه ثم 
أقامت بيد أو أقر أن نكاحها كان فاسداً أو أنه قد كان طلّقها 
ثلاثاً قبل الخلم أو تطليقة لم يبقَ له عليها غيرها أو خالعهاء وم 
يدّد لها نكاحاً رجعت عليه في كل هذا بما أخذ منها. 

قال: وهكذا لو خالعتة؛ ثم وجد نكاحها فاسداً كأن الخلع 
باطلاً وترجمٌ بما أخد منها ولا نكاحَ بينهما. 


ما يجوز خلعة. وما لا يجوز 


قال الشافعي رمه الله تعالى: جماعٌ معرفةٍ ما يجورُ خلعه ما 
النساء أن ينظرٌ إلى كل من جار أمره في ماله فنجيرٌ خلعة ومن لم 
يجز أمره في ماله فنردُ خلعه؛ فإن كانت المرأةً صبيةلم تبلغ أو بالغ 
ليست برشيدة أو محجوراً عليها أو مغلوبة على عقلهاء فاختلعت 
من زوجها بشيء قل أو كثرَ فكل ما أخذ منها مردودٌ عليهاء وما 
طلقها على ما أحَذ منها واقم عليهاء وهذا يملكُ الرّجعة فإذا 
بطل ما أخذٌ ملك الرّجعة في الطلاق الذي وقعٌ به إلا أن يكون 
طلقها ثلاث أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها. 
هال مردوة ولي للتلطان ان الح عنها رفناة إن 
فعل فالطلاق واقعٌ والخلعٌ مردوةٌ عليهاء ولو خالحَ عنها وهي 
صب بآن أبراً زوجها من مهرها أو دين لما عليه أو أعطاه شيئا 
من ماها كان الطَلاقٌ الذي وقع بالمال واقعاً عليهاء وكان ماها 
الذي دفعته إليه مردوداً عليها وحقها ثابتٌ عليه من الصّداق 
اح ل ب 
الآأب. 

قال: ولو كان أبو الصغيرةٍ. وولي ؛ الحجور عليها خالع عنها 
بأن أبرأه من صداقها وهر يعرفه على أنّه ضامنْ لما أدركه فيه كان 
صداقها على الرُوجٍ يؤخد به ويرجمٌ به الرّوجٌ على الذي ضمنه 


8- كتاب الخلع 


أياً كان أو ولياً أو اجنبباء ولا يرجم به الضّامنٌ على المرأة؛ لأنه 
ضمِن عنها متطوعاً في غير نظر لها. 

قال الشافعي: ولو كان دفعَ إلى الرّوجٍ عبداً من مالها على 
أن ضمنّ له ما أدركه في العبدٍ فالعبدُ مردودٌ عليها ويرجمٌ الرُوجٌّ 
على الضامن ن بقيمةٍ العبد؛ لأنه إِنَما ضمرّ له العبد لا غير ولا 
يشبه الام البائع ولا المختلعة» وقد قيلٌ لهُ: صداقٌ مثلهاء وإن 
أفلس الضامنُ فالزُوجَ غريم له ولا يرجم على المرأةٍ بحال. 

قال: ولا يجورٌ خلعٌ الحجور عليها محال إلا بأن يتطوعَ عنها 
أحدٌ يجورٌُ أمره في ماله فيعطي الرُوجّ شيئاً على أن يفارقها فيجورٌ 
للزوج. 

قال: والدَميةٌ الحجورٌ عليها في هذا كالمسلمة الحجور عليها. 

قال: والأمةٌ هكذاء وفي أكثرٌ من هذا؛ لأنْها لا تملك شيئاً 
بحال وسواء كانت رشيدة بالغاً أو سفيهة محجوراً عليها لا يجوز 
خلعها بحال إلا أن يخالعَ عنها سيّدها أو مسن يجوز أمره في مال 
نفسه من مال نفسه متطوعاً به فيجورٌ للرّوج. 

قال: وإن أذنّ ها سيّدها بشيء تخلعه فالخلع جائرٌ. 

وكذلك المدبّرة وم الولد. 7 

قال: ولا يجوزُ ما جعلت المكاتبة على 0 
الذي كاتبها؛ لأنه ليس بمال له فيجورٌ إذنه فيه ولا لها فيجورٌ ما 
صنعت في ماها. 

قال: ولا يجورُ خلمٌ زوج حتى يجوز طلاقةء وذلك أن 


يكون بالغا غير مغلوبب على عقلة فإذا كان غير مغلوبج على 
عقله فخلعه جائرٌ محجوراً عليه كان أو رشيداً أو ذمَيَاً أو مملوكاً 
من قبل أن طلاقه جائرٌ ؛ فإذا جازٌ طلاقه بلا شيء يأخذه كان 
أخذه ما أخدّ عليه فضلاً أولى أن يبور من طلاقه بل شيء وهو 
0 الْرَشيدِ فلو كان مهرٌ امرأته ألفاً وخالعته بدرهمٍ 
عليه ولول الحجور أن يلي عليه ما أخذ بالخلع؛ لأنه مال من 

لي 

قال: فإن استهلكا ما أخحذا قبل إذن ولي الحجور وسيل 
العبل له رجعّ ولي الحجور وسيّدُ العبد به على المختلعة من قبل 
أنه حقّ لزمها له كما لو كان عليها دين أو أرشٌُ جناية فدفعته إليه 
رجع به وليّه وسيّدٌ العبد عليها. 

قال الشافعي: وإن خلمٌ أبو الصّيّ أو المعتوه أو وليه عنه 
امرأته أو أبا امرأته فالخلعٌ باطلٌ والنكاحٌ ثابت» وما أخذا من 
المرأة أو وليها على الخلع فهر مردودٌ كلّه وهيّ امرأته بحالها. 

وكذلك إن كان مغلوباً على عقله أو غيرٌ بالغ فخالعَ عن 
نفسه فهي امرآته حالها. 

وكذلك سيد العبد إن خالعٌ عن عبده بغير إذنه؛ لأنّ الخلم 


#- الخلغ في المرض 
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طلاق» فلا يكونُ لأحدٍ أن يطلّقَ عن أحدٍ أبم ولا سيّدٍ ولا ولي‎ 
ولا سلطان إِنْما يطلّق الم عن نفسه أو يطلقُ عليه السَّلطانُ بما‎ 
لزمه من نفسه إذا امتنم هرّ أن يطَلّقَ» وكانّ من له طلاق» ويس‎ 

الخلع من هذا المعنى بسبيل. 


الخلعٌ في المرض 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: والخلمٌ في المرض والصّحَةٍ 
جائزُ كما يجورٌ البيعع في المرض والصّحَةٍ وسواءً أيهما كان المريض 
أحدهما دون الآخرٍ أو هما مع ويلزمه فيه ما سمّى الرّوِجٌ من 
الطلاق. 

قال: فإن كان اوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها 
ما كان أو أكثرٌ فالخل جائرٌ وإن مات من المرض؛ لأنه لو طلقها 
بلا شيء كان الطّلاق جائزاً. 

قال: وإن كانت هي المريضة وهرّ صحيمٌ أو مريضٌ 
فسواءًء وإن خالعته بمهر مثلها أو أقلّ فالخل جائرٌ: وإن خالعته 
بأكثرٌ من مهر مثلهاء ثم مانت من مرضها قبل أن تصحّ جارٌ لها 
مهرُ مثلها من الخلع» وكانٌ الفضلُ على مهر مثلها وصيّة يحاص 
أهلّ الوصايةٍ بها ولا ترث المختلعة في المرض ولا في الصّحَّةٍ 
زوجهاء ولا يرثهاء ولو مات أحدهما وهي في العدّة. 

قال: ولو خالعها على عبار بعينه أو دار بعينها وقيمةٌ العبدٍ 
والدار ماثةٌ ومهرٌ مثلها خمسون» ثم ماتت من مرضها كان له 
ل ا ا ا 
نقداً كما لو اشتراه فاستحقّ قّ نصفه كان له إن شاءً أن يأخدٌ 
النصف بنصفم الثمن» وإن شاءً نقضَ البيع ورجع بالشمن. 

قال الربييع: وللشافعيّ قولٌ آخرٌ أنه إن اشترى عبدا 
فاستحق بعضه أن الصّفقة باطلة من قبل أنها جمعت شيئين 
أحدهما حرام والآخرّ حلالٌ؛ فبطلت كلهاء وهكذا الخلع على 
عبلوٍ استحق بعضه؛ لأن الخلمّ بِيعٌ من اليبوع وله مهرٌ مثلها 
والعبدٌ مردوة. 

قال الشافعي: وسواءً كان للمرأةٍ ميراث أو كان الرُوجُ 
ماله اصاب منه أقز* أو أكترَ أو مكل صناق ملهنا آو الصّناقٌ 
الذي أعطاها أو لم يكن إنما الخلمٌ كالبيع» آلا ترى أن الخلع يفسدٌ 
ترجع عليها بمهر مثلها كما برجغ في البوع الفاقة التاسدة بقيمة 
السلعةٍ ومال الميراث وهوّ لا بملكُ حنى تموت المرأة وهوّ زوج 
والخلمٌ الذي هر عرض من البضع. 


4 ما يجوز أن يكوث به الخلع؛ وما لا يجوز 
قال التتافعي رحمه اللّه: جماعٌ ما يجورُ به الخلم ولا يجوز 
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أن ينظرٌ إلى كل ما وقعَ عليه الخلع؛ فإن كان يصلحٌ أن يكون 
يا نئل ب جلزدواه كين لوطلع أب راطما كر 
مردود. 

وكذلكَ إن صلح أن يكون مستأجراً فهرَ كالبيع: 

قال: وذلك مثل أن يخالعَ الرّجل امرأته بخمر أو خمنزير أو 
بجنين في بطن أمه أو عبار آبق أو طائر في السّماء أو حوس في مَاءِ 
أو بم في يده أو بما في يدهاء ولا يعرف الذي هرّفي يذه أو بشمرةٌ 
لم يبدُ صلاحها على أن يترك أو بعبلو بغير عينه ولا صفةٍ أو بمائةٍ 
دينار إلى ميسرة أو إلى ما شاءً أحدهما بغير أجل معلوم أو ما في 
معن هذا أو يخالعها بحكمه أو بما شاءً فلانٌ أو بها كله وهر لا 
يعرفه أو بما في بيتها وهو لا يعرفه. 

قال: وإذا وقعَ الخلمٌ على هذا فالطْلاقٌ واقمٌ لا يردُ 
ويرجمٌ عليها أبداً بمهر مثلها. 

وكذلك إن خالعها على عبد رجل أو دار رجل فسَلّمّ ذلك 
الرّجلٌ العبد أو الدَارَلم يجز؛ لأن البيمَ كان لا يجوزُ فيهما حينّ 
عقدَء وهكذا إن خالعها على عبد فاستحق أو وجدَ حرا أو مكاتباً 
رجعٌ عليها بصداق مثلها لا قيمةٍ ما خالعها عليه ولا ما أحذت 
منه من المهر كما يشتري الشيءٌ شراءً فاسداً فيهلكُ في يدي 
ا ء المشسترئ الفائت لا بقيمةٌ ما 

شتراه به والطلاقٌ لا يرجعٌ فهر كالستهلك, فيرجمٌ بما فات منه 
ل ب ل 

قال: ولو اختلعت منه بعبدٍ فاستحق قّْ نصفه أو أقل أو أكثرَ 
كان الرّوِجٌ بالخيار بينَ أن ياد النصف ويرجمٌ عليها بنصفو مهر 
مثلها أو يرد العبدّ ويرجم عليها بمهر مثلها كحكمه لو اشتراه 
فاستحق نصفه. 

قال الربيع: وقول الشافعي الذي ناخد به إن استحق بعضه 
بطل كله ورجمَ بصداق مثلها. 

قال: وكذلك لو خالعها على أنه بريءٌ من سكناها كان 
الطَلاقٌ واقعاء وكان ما اختلعت به غيرٌ جائز؛ لأنْ إخراجها من 
المسكن حرم وها السكنى ويرجعٌ عليها بمهرٍ مثلهاء ولو خالعها 
على أنّ عليها رضاعً ابنها وقتأ معلوماً كان جائزاً؛ لآنّ الإجارة 
تصح على الرضاع بوقسهٍ معلومء فلو مات المولودٌ وقد مضى 
نصفٌ الوقت رجعٌ عليها بنصفي مهر مثلهاء ولو لم ترضع المولودٌ 
عن با أو القع لنها ال موية مايش مض ترط اسع 

وإنما قلت إذا مات المولودُ رج عليها بمهر مثلهاء ولم اقل 
يأتيها بمولوجٍ مثله ترضعه كما يتكارى منها المنزلَ فيسكنه غيره 
والدّابة فتحملٌ عليها ورثته غيره إذا مات ويفعلٌ ذلك هر وهو 


ه- المهد الذي مع الخلع 


8- كتاب الخلع 


حي؛ لأن إبداله مثلها من يسكنُ سكنه ويركبٌ ركوبه سواءً لا 
فرق السكرٌ ولا الدَبَةٌ بينهماء ون المرأة تدر على المولود ولا 
تدر على غيره ويقبل المولودٌ ثديهاء ولا يقبله غيره ويستمريه منها 
ولا يستمريه من غيرها ولا ترى أمّه ولا تطيبُ نفسها لهُ» وليس 
هذا في دار ولا دابَةِ يركبها راكب» ولا يسكنها ساكن: 

قال: ولو اختلعت منه بأنّ عليها ما يصلحٌ المولوة من نفقةٍ 
وشيء إن نابه وقتا معلوماً لم يجز؛ لآن ما ينوبه مجهولٌ للا يععرض 
له من مرض وغيره. 

ركذلك نفقتة إلا أن تسمّى مكيلةٌ معلومةٌ ودزاهمٌ معلومة 
تختلعٌ منه بها ويأمرها بنفقتها عليه ويصدقها بها أو يدفعها إلى 
غيره أو يوكلٌ م غيرها بها فيقبضها في أوقات معلومة؛ فإن وكل 
غيرها بأن يقبضها إذا احتاج لم يجز؛ لأن حاجته قد تقدمٌ وتؤخخرٌ 
وتكثرٌ وتقل» وإذا لم يجز رجمّ عليها بمهر مثلهاء وإن قبضَ منها 

مع الشرط الفاسدٍ شيئاً لا يجورٌ ردّه عليها أو مثله إن كان له معلٌ 

0 

قال: :تالو انها طن الاق تدلومز ل تر طلز 
وأن تكفنه وتدفنه إن مات أو نفقته وجعل طبيسبو | إن ممرض؛ لأنْ 
هذا يكون» ولا يكون وتكوث نفقةٌالمرضٍ مجهولة وجعل الطبيبيه 
فإذا أنفقت عليه رجعت عليه بالنفقةٍ وانفسخ م الشترط» وكان عليها 
مهر مثلها. 

قال: لهام نوراه ماري اعد عبار 
سئة معلومة جار الخلع؛ فإن انهدمث الدّارٌ أو مات العبدٌ رجمم 
عليها بمهر مثلها. 

قال: : ولو اختلعت منه بما في بيتها من متاع؛ فإن تصادقا 
على أنهما كانا يعرفان جميعَ ما في بيتها ولا بيت لها غيره أو سمّيا 
البيت بعينه جارّء وإن كانا أو أحدهما لا يعرفه أو كان لها بيت 
غيرة» فلم يسما الببت» وإن عرفا ما فيه فالخل جائرٌ وله مهر 
مثلها. 

قال: وإن اختلعت منه بالحساب الذي كان بينهما؛ فإن 
كانت تعرفه ويعرفه جازّء وإن كانا يجهلانه وقعّ الخلعٌ وله عليها 
مهرُ مثلهاء وإن عرفه أحدهما وادّعى الآخرٌ جهالته تحالفا وله 
مهرٌ مثلهاء وإن عرفاه فادّعى الرّوجٌ أنه كان في البيت شيءٌ 
فأخرج منه أو المرأة أنه لم يكن في البيت شيءٌ فادخله تحالفا وله 
عليها مهرٌ مثلها. 


- المهن الذي مع الخلع 


قال الشافعي: وإذا خالمَ الرجلُ امزاته دل بها أولم 
يدخل بها قبضضت منه الصّداق أو لم تقبضه فالخلع جائز؛ فإن 


8- كتاب الذلع 


كانت خالعته على دار أو دابِةٍ أو عبدٍ بعينه أو شيء أو دنانيرٌَ 
مسماة ةَ أو شيء يجورُ عليه الخلمٌ» وم يذكر واحدٌ مهما المهرّ 
فالخل جائز ولا يدخلٌ المهرٌ في شيء منه؛ فبإن كان دفعَ إليها 
المهرء وقد دخل بها فهرَّ لها لا ياخذ منه شيئأء وإن لم يكن دفعَ 
إليها فالمهرٌ لها عليهء وإن كان لم يدخل بهاء وقد دفعٌ المهرّ إليها 
رجمٌ عليها بنصفم المهرء وإن كان لم يدفع منه شيئاً إليهسا أخذت 
منه نصف المهرء وإن كان المهرٌ فاسداً أخذت منه نصفّ مهرٍ 
مثلها. 

قال: والخلعٌ والمبارأة والفدية سواءٌ كله في هذا إذا أريد به 
الفراق» ولا يختلف. 

وكذلك الطّلاقٌ على شيء موصوفي. 

قال: وإن تخالعاء وقد سمّى لها صداقأء ولم يذكراه فهر كما 
وصفت» لها الصّداق إن دخلَ ونضفه إن لم يدخحل؛ فإن كان 
الصّداقٌ فاسداً فلها مهرٌ مثلها إن دل ونصفُ مهر مثلها إن ل 
يدخل؛ وإن لم يكن سمّى صداقاً فلها المتعةٌ والخلعٌ جائرٌ. 

فال: فإن قالت أبارئك على ماثةٍ دينار وأدفعها إليك فهر 
كقولها أخالعك» وإن قالت أبارئك على مائةٍ دينار على أن لا 
تباعة لواحدٍ منا على صاحبه فتصادقا على البراءة من الصّداق 
جار وإن لم يتصادقا وأرادٌ البراءة من الصّداق» وقالت: لم أبركك نك 
منه تحالفاء وكان لها مهر مثلهاء وليس هذا كالمسالة قبلها المبارأةٌ 
ههنا مطلقة على امبارأة من عقا التكاح وامبارأة ههنا على أن لا 
تباعة لواحدٍ منهما على صاحبه تحتمل عقد التكاح والمال فلذلكَ 


جعلنا هذا مبارآةٌ مجهولة ورددناها إلى مهر مثلها فيها إذا تناكراني 
الصّداق. 


5 الخلع على الشيء بعينه فيتلف 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا اختلعت المرأةٌ من 
زوجها بعبلر بعينهء فلم تدفعه إليه حتى مات العبدُ رجمّ عليها 
بمهر مثلها كما يرجع لو اشتر ترأه منها فمات قبل أن يقبضه رجمم 
عليها بثمنه الذي قبضت منه وينتقضٌ فيه البيعٌ» ولو قبضه منهاء 
ثم غصبته إِيَاه أو قتلته كان له عليها قيمتهُ وكانّ كعبر له لم تملكه 
قط جنت عليه أو غصبته 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وكذلك لو اختلعت منه 
على دابَةٍ أو ثوبه أو عرض فمات أو تلفّ رجعٌ عليها بمهر 
ا 
الخارُ في أن يرجم بمهر مثلها أو تكون له العرصة بحصتها من 
ينا قن كلت حهنها من اتن الف كلت هبه وريي 
عليها بنصفي مهر مثلها. ش 


5 الخلعٌ على الشيء بعينه فيتلف 


٠٠١ 
قال: ولو اختلعت منه بعبلٍ معيبو فردّه بالعيب رجع عليها‎ 
هر مثلهاء ولو خالعته على ثوبو وشرطت أنه هروي» فإذا هوّ‎ 


غير هروي فردّه نه بأنّه ليسَ كما شرطت رجعٌ عليها بالمهر والخلعٌ 
في كل ما وصفت كالبيع لا يختلف. 


خلعٌ المرأتين 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت للرجل امراتان» 
فقالتا له طلّقنا معاً بألفم لك علينا فطلّقهما في ذلك الجلّس لزمه 
الطّلاقٌ وهرٌ بائنٌ لا يملكُ فيه الرّجعة والقولُ في الألفي واحدٌ من 
قولين فمن أجارٌ أن ينكحّ امرأتين معأ مهر مسمى؛ فيكون بينهما 
على قدر مهر مثلهما أجارٌ هذا وجعلَ على كل واحدةٍ منهما من 
الألف ؛ بقدر مهر مثلها كان مهيرٌ مشلٍ إحداهما مائةً والأخرى 
مائتين فعلى الت مهرٌ مثلها مائةٌ شد ئلث الألفب والّتى مهرٌ مثلها 
ماثتان ثلثاها. 

قال: ومن قال هذا. 

قال: فإن طُلّقَ إحداهما دون الأخرى في وقنته الخيار وقمّ 
عليها الطّلاقٌ وكانت عليها حصتها من الألفه ثم إن طلّقَ 
الأخرى قبل مضي وقاتم الخيار لزمها الطّلاقٌ وكانت عليها 
حصتها من الألفي» وإن مضى وقتٌ الخيار فطلقها لزمها الطَلاقٌ 
وهرّ يملكُ فيه الرّجعة ولا شيء له من الألفيء ولو طلَّقَ إحداهما 
في وقت الخيار» وم يطلق. الأخرى حتّى يمضيّ وقتُ الخيار رلزم 
التي طلقَ في وقت الخيار حصّتها من الآلفي وكان طلاقاً بائن. ولم 
يلزم التي طلّقَ بعدَ وقت الخيار شيءٌ» وكانّ يملكُ في طلاقها 
الرّجعة. 

قال: وله أن لا يطلقها في وقت الخيار ولا بعدٌء وإن أرادتا 
الرجوعٌ فيما جعلتا له في وقتم الخيار لم يكن لهما. 

وكذلك لو قال هر هما إن اعطيتماني ألفاً فائتما طالقان» 
ثم أراد أن يرجم لم يكن ذلك له في وقتم الخياره فإذا مضى 
فأعطياه ألفا لم يكن عليه أن يطلقهما إلا أن يشاءً أن ييتدىّ هما 
طلاقا. 

قال: وإن قالتا طلّقنا بألفي فطلقهماء ثم ارتدّتا لزمتهما 
الألفّ بالطّلاق وأخذت منهما. 

قال: : ولو قالنا هذا لد ثم ارتدتا فطلقهما بعدَ الرَدةٍ وقففَ 
الطّلاق؛ فإن رجعتا إلى الإسلام في العدّة لزمتهما وكانتنا طالقين 
بائنتين لا يملكُ رجعتهما وعدّتهما من يوم تكلم بالطّلاق لا من 
يوم ارتدّتا ولا من يوم رجعتا إلى الإسلام؛ وإن لم ترجعا إلى 
الإسلام حتّى تمضي العدّة أو تقتشلا أو تموتا لم ية يقع الطّلاق؛ وم 
يكن له من الألفى شيء. 


١٠١5 


قال: ولو كانت لرجل امرأتان محجورتان فقالتا طلّقنا على 
آلف فطلقهما فالطلاقٌ لازم وهر عِلَكُ فيه الرّجعة إذا لم يكن جا 
على طلاقهما كله ولا شيء له عليهما من الألف. 

قال: وإن كانت إحداهما محجوراً عليها والأخرى غيرَ 
محجور عليها لزمهما الطّلاقٌ وطلاقٌ غير الحجور عليها جائرٌ بائنٌ 
وعليهاً حصّتها من الألف. وطلاقٌ الحجور عليها يملكُ فيه الرّجعة 
إذا أبطلت ماله بكل حال جعلت الطَلاق بملكُ الرّجعة وإن كان 
أراد هوَّ أن لا يملك الرّجَعةً ألا ترى أنّه لو قال لامراته أنت طالقٌ 
واحدة بائنٌ كانت واحدةٌ يملكُ الرّجعة. 

قال: ولو كانت امرأته أمة فخالعها كانت التطليقة بائئاً ولا 
في لبوا »ا عايت: قلرعة إذا )لذن ها اذ وضعو للع نا 

عتقت» وإنما أبطلته عنها في الرّق؛ لأنها لا تملك شيئاً كما أبطلته 

عن المفلس حتى يوسرً» فلو خلع رجلٌ امرأة له مفلسة كان الخلع 
في ذمتها إذا أيسرت؛ لأني لم أبطله من جهةٍ الحجر فيبطل بكل 
حال. 
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قال: وإذا قال الرّجل لامرأته اختلعي على ألفه على أن 
أعطيك هذا العبدَ فمن أجازٌ نكاحاً وييعاً معاً أجارٌ هذا الخلع 
وجعل العبد مببعا ومهرٌ مثلها بألفي كان قيمة العبدٍ آلف وقيمة 
مهر مثلها آلف فالعبدُ مبيعٌ بخمسمائ فإذا وجدت به عيباً فمن 
قال: إذا جمعت الصفقة شيثين لم يردا إلا معاً فردّت العبد رجع 
عليها بمهر مثلهاء وكانّ لها الألفُ يحاصّها بهاء ومن قال: إذا 
جمعت الصفقة شيئين ن مختلفين رد أحدهما بعيبه بحصّته من الثمن 
رذه خمسمائة. 

قال: وقد يفترقٌ هذا والبيع؛ لأنْ أصل ما عقد هذا عليه 
أن الطلاق لا يرد بحال فيجورٌ لمن قال: لا يرد البِيعٌ إلا معاً أن 
يرد العبدُ بخمسمائة من الكمن ويفرّقٌ بينه وبين الببع. 

قال: وإذا كانت للرجل امرأتان؛ فقالت إحداهما طلقني 
وفلانة على أن لك على آلف درهم أو علي آلف درهم؛ ففعلٌ 
فالألفُ للتي خاطبه لازمة يتبعها بهاء وهكذا لو قال ذلك له 
أجني؛ فإن طَلّقَ الي لم تخاطبه وأمسك الي خاطبته لزمت 
المخاطبة حصّة التي طلقت من الصّداق على ما وصفت من أن 
يقسم الصّداقَ على مهر مثلها فيلزمها حصّةٌ مهر مثل مطلقةٍ. 

قال: وهكذا لو قال: هذا له أجني. 

قال: وإذا كان لرجل امرأتان» فقالت له إحداهما لك علي 
إن طلّقتني آلف وحبست صاحبتيء فلم تطلّقها أبداً فطلّقها كان له 
عليها مهرٌ مثلها لفسادٍ الشّرط في حبس صاحبتها أبداً وهرّ مباحٌ 
له أن يطلقها. 

قال: ولو قالت لك علي ألففُ درهم على أن تطَلّقَ 


خلع الموأنين 


48- كتاب الخلع 


صاحبتي ولا تطلقني أبدا فأخذها رجعت بها عليدء وكان له أن 

يطلّقهاء ولو قالت لك علي آلف درهم على أن تطلّقَ صاحبتي 
ولا تطلقني أبداً فطلَنَ صاحبتها كان له عليها مث مهسر صاحبتها 
كان أقل من ألفي أو أكثرَء ولم تكن له الألففُ لفسادٍ الشرط 
وكانَ له أن يطلقها متى شاء. 

قال: ولو قالت له لك علي ألففُ درهم على أن تطلقني 
وصاحبي فطلقهما لزمتها الألف» وإن طلّقَ إحداهما كان له من 
الألفي بقدر حصّةٍ مهر مثل المطلْقَةٍ منهما. 

قال: والقولٌ الثّاني: أن رجلاً لو كانت له امرأتان فأعطتناه 
ألفاً على أن يطلقهما فطلقهما كان له عليهما مهورٌ أمثالهماء ولم 
يكن له من الألف شيء. 

وكذلك لو أعطته واحدة آلف درهم على أن يطلّقها 
ويعطيها عبداً له لم يكن لها العبنُ وكانّ له عليها مهرٌ مثلها واصلٌ 
هذا إذا كان مع طلاقٍ واحدةٍ شيءٌ غيرٌ طلاقها أو شيء ء تأخذه 
مع طلانها كان الشرطة باطلاء والطألاق واقع رجن عانها مسر 

مثلها وأصلّ هذا إذا كان مم 5 شيء تأخذه مع طلاقها ني هذه 
الوجوه كلها. 

قال: وما أعطته المرأةٌ عن نفسها أو أعطاه أجنيٌ عنها أن 
يطلقها فسواءً إذا كان ما أعطاه تا يجورٌ أن يملك تمْ له وجارٌ 
الطّلاق» وإذا كان تما لا يججودُ أن يملكَ رجعٌ عليها إن كانت 
المعطيةٌ عن نفسها أو غيرها أو أعطت عن غيرها أو أعطى عنها 
ا ل 0 
نفسها لزم الأجني فيها إذا أعطاه عنها لا يفترق ذلك كما يلزم ما 
يؤخذٌ في الببوع. 

قال: وإذا قالت المرأة للرّجلٍ طلقني ثلاثاً ولك علي الف 
درهم فطلقها ثلاث فله الألفُ» وإن طلّقها اثنتين تين فله ثلشا الألفيء 
وإن طلقها واحدة فله ثلث الألفب والطّلاقٌ بائنٌ في الواحدة 
والثتين. 

قال: ولو م بق له عليها من الطّلاق إلا واحدة؛ فقالت له 
طلقني ثلاثاً ولك ألفُ درهم فطلّقها واحدةً كانت له الألف؛ لآأن 
الواحدة تقوم مقامٌ الثّلاث في أن تحرّمها عليه حتّى تنكم زوجاً 
غيره. 

قال: ولو كانت بقيت له عليها انشان» فقالت له طلقني 
ثلاثاً ولك ألفُ درهم فطلّقها اثنتين كانت له الألف؛ لأنها تحرَمُ 
عليه بالاثنتين حتّى تكح زوجاً غيرة» ولو طلّقها واحدة كان له 
ثلثا الألف؟ لأنها تبقى معه بواحدةٍ ولا تحرّمٌ عليه حتى يطلّقها 
إاهاء فلا تاد أكثرَ من حصّتها من الألف. 

قال: ولو قالت طلَقن واحدة بألفي فطلّقها ثلاثاً كانت له 


4- كتاب الخلع 
الألفُ؛ وكانّ متطوعاً بالتتِين اللّتِين زادهما. 

قال: ولو قالت له إن طُلّقتتى واحدة فلك ألفٌ أو ألفان 
فطلقها واحدة كان له مهرٌ مثلها؛ لأنْ الطلاق لم ينعقد على شيء 
75 ,: 

وكذلك لو قالت لي الخيارٌ أن أعطيك ألفاً لا أتقصك منها 
أو ألفين أو لك الخيارٌ أو لي ولك الخيار. 

قال: ولو كانت بقيت عليها واححدةٌ من الطّلاق» فقالت 
طلقني ثلاثاً واحدة أحرّم بها واثنتين إن نكحتني بعد اليرم كانَ له 
مهرٌ مثلها إذا طلّقها كما قالت. 

قال: ولو قالت له إن طلقتنى فعلى أن أزوّجك امرأةً 
تغنيك وأعطيك صداقها أو أي امرأةٍ شئت وأعطيك صداقها 
وسمّت صداقها أو لم تسمّه فالطلاقٌ واقع وله مهرٌ مثلهاء وإنما 
منعني أن أجيزه إذا سمت المهرّ أنها ضمنت له تزويج امرأةٍ قد لا 
تزوجة» ففسد الشّرطء فإذا فسدء فإنما له مهرٌ مثلها. 

قال: وهكذا لو قالت له إن طلّقتني واحدة فلكَ ألفٌ ولك 
إن خطبتني أن أنكحك مائٍ فطلقها فله مهرٌ مثلهاء ولا يكونٌ له 
عليها أن تنكحه إن طلقهاء قال: وهكذا لو قالت له طلّقنى ولك 
آلف ولك أن لا أنكحّ بعدك أبداً فطلقها فله مهي مثلها ونها أن 
تنكح من شاءت. 

قال: : وإذا وكلَ الرُوجُ في الخلع فالوكالة جاتر ة والخلعٌ 
جائرٌ فمن جار أن يكونٌ وكيلاً بمال أو خصومة جارٌ أن يكون 
وكيلاً بالخلم للرّجل وللمراة معاً وسواءً كان الوكيلٌ حرا أو عبداً 
أو محجوراً أو رشيداً أو ذمبَاً كل هؤلاء تجودُ وكالته. 

قال: : ولا يبود أن يوكلَ غير بالغ ولا معتوهاً. 

فإن فعلٌ فالوكالةً باطلة إذا كان هذان لا حكمّ لكليهما 
على أنفسهما فيما لله عرّ وجل وللآدميينَ فلآ يلزمهما لم يجز أن 
يكونا وكيلين يلزم غيرهما بهما قول. 

قال: وأحب إل ان يسمي الموكلان ما يبلغ الوكيلٌ لكل 
واحد منهما الرّجلُ بأن يقولَ وكلته بكذا لا يقبلٌ أقلُ من والمرأةٌ 
بأن يعطي عنها وكيلها كذا لا يعطى أكثرٌ منه. 

قال: وإن لم يفعلا جازت وكالتهماء وجارٌ لهما مايجورٌ 
للوكيلٍ ورد من فعلهما ما يرد من فعل الوكيل؛ فإن أذ وكيلٌ 
الرجلٍ من الراة أو وكيلها أقل من مهر مثلها فشا الموكلٌ أن 
5 يقبله وير عليه الخلع؛ » فيكونٌ الطلاقٌ فيه بائناً فعلٌ» وإن شاءً أن 
يردّه فعلَ» فإذا ردّه فالطّلاقُ فيه جائرٌ يملكُ الرّجعة وهر في هذه 
الحال في حكم من اختلع من محجور عليها لا أنه قياس عليه. 

قال: وكذلك إن خالعها بعرض أو بدين فشاءً أن يكون له 
الدّينُ ما كان كان له وإن شاءً أن لا يكون له ويلزمه الطلاقٌ» ثمْ 


/- خلعٌ المرأتين 


١45 
يملكُ فيه الرّجعة كان.‎ 

قال: وإن أخذٌ وكيلٌ الرّجل من المرأةٍ نفسها أكثر من مهر 
مثلها جارٌ الخلمٌ» وكانّ قد ازداد للّذي وكله. 

قال: وإن أعطى وكيل المرأةَ عنها الزّوِجَ نفسه مهرّ مثلها أو 
أقلٌ نقداً أو ديناً جاز عليهاء وإن أعطى عليها ديناً أكثرٌ من مهرٍ 
مثلها فشاءت لزمها وتم الخلع» وإن شاءت رد عليها كلّه ولزمها 
مهر مثلها. 

وكان حكمها حكمٌ امرأةٍ اختلعت با لا يجورُ أو بشيء 
بعينه فتلف فيلزمها مهرٌ مثلها نقداً يجورُ في الخلع ما يور في 
البيعء ولا يلزم الزّوجّ أن يؤخذٌ له عسرضُ ولا دين إلا أن يشاءً 
ولا المرأة أن يعطى عليها عرض ويعطى عليها دين مدل أو أقال 
من مهر مثلها نقداً. 

وإنما لزمها أنها إن شاءت أدّته نقدا وإن شاءت حسبته 
فاستفضلت تأخيرة» ولم تزد عليها في عددو, فلا يكونُ الخلم 
لوكيل إلا بدنانيرَ أو دراهمَ كما لا يكونٌ البيع لوكيل إلا بدنانينَ 
أو دراهم. 1 

قال: ولا يغرمٌ وكيل الرأ ولا لجل شيته وإن تعانها إلا 
أن يعطيّ وكيلٌ امرأةٍ أكثرٌ من مهر مثلها فيتلفُ ما أعطى فيضميٌ 
الفضلَ من مهر مثلها فأمًا إذا كان قائماً بعينه في يد لوج فيستزعٌ 
منه لا يغرمٌ الوكيلُ» ولا يشبه هذا البيبوعَ وذلاك أنه إن وكله 
بسلعةٍ فاشتراها بأكثرٌ من ثمن مثلها لزمته السّلعة بيع لنفسه 
وأخدَ منه الموكلٌ العُمنّ الذي أعطاه إن لم يختر أخذ السّلعةٍ 
والوكيل لا بملاك المرأ ولا يرد الطّلاقَ بمال وطلاقها كشيء 
اشتراه لها فاستهلكتة فإذا كان الكَمنُ مجهولاً أو فاسداً ضمت 
قيمتة» ولم يضمنها الوكيل. 

قال: ولو وكله رجلٌ بأن ياخدَ من امرأته مائة» ويخالعها 
فأخدّ منها حمسينٌ لم يجز الخلعٌ وكانت امرأته بحالها كما لو قال لها 
إن أعطيتني مائة فأنت طالقٌ فاعطته حمسينَ لم تكن طالقأء ولو 
وكلت هي رجلاً على أن يعطيّ عنها مائة على أن يطلقها زوجها 
فأعطى عنها مانتين فطلقها زوجها بلمائتين؛ فإن قال الوكيلٌ لك 
ماثنا دينار على أن تطلّقها فطلقها فالماتان لازمة للوكيل تؤحذ 
منها المائة التي وكلته بها ومائة بضمانه إياهاء وإن كان قال لهُ: لك 
مائنا دينار من مال فلانة لا أضمنها لك أو قاله وسكت» ففعلّ 
فطلقها لزمها الأكثرٌ من الماثةٍ التي وكلت بها الوكيلٌ أو مهر مثلهاء 
وم يلزمها ما زادَ على ذلك من الماتين ولا الوكيل؛ لأنَه م يضمن 
له شيئاًء ولو كان الوكيلٌ قال لهُ: طلّقها على أن اسلّمَ لك مائتي 
دينار من مالا فالوكيلٌ ضامنٌ إن لم تسلّم ذلك له المرأة أخد 
لوج من مال المرأةٍ الأكثرٌ من ماثةٍ دينار ومهر مثلها ورجعّ على 


١٠١ه‎ 


رح وت 
المرأة كانت المايًا الدَينارُ له على الوكيل بالضّمان كتايع الماتين 
ولو كان مكان الوكيلٍ أب أو أمْ أو ولي أو اجن م توكله 0 
واحداً منهم. فقَالَ للرّوجٍ اخلعها على أن أسلّمَ لك من مالها 
مائتى دينارء ففعل الزوجُء ثم رجمَ كان له عليه ماثنا دينارء ولم 
يرجع امطُوّحٌ بالضمان عنها عليها بشيء؟ لأنها لم توكّله بآن يخالعَ 
بينها وبينَ زوجها. 

8- مخاطبة المرأةٍ بما يلزمها من الخلع, وما لا 

يلزمها 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه: وإذا قالت المرأةً للرّجل إن طلقتنى 
ثلاث فلك علي مان فسواء هرّ كقول الرّجل بعني ثوبك هذا بمائةٍ 
لك علي أو بعنى ثوبك هذا بمائة. 

قال: فإن طلّقها ثلاثاً فله عليهًا مائة دينار. 

فال: ولو قالت له طَلّقنى بألفيء فقالٌ أنته طالقٌ بألفي 
فقالت اردت فلوساًء وقالَ هرَ أردت دراهم أو قالت أردت 
دراهم» وقالَ هرّ أردت دنانيرَ تحالفاء وكانَ له مهرٌ مثلها. 

قال: ولو قالت له طلقني على ألفيء فقا أنت طالقّ على 
انف فقالت اردت طلقني على ألفي على ابي أو اخي أو جاري 
أو اجن فالألفُ لازمة لها لأن الطّلاق لا يرة. 

وظاهرٌ هذا أنه كقولها طقني على ألفي علي. 

قال: ولو قالت: إن طلقتني فلك آلف درهم فطلقها في 
وقت الخبار كانت له عليها آلف درهم والطّلاق بان وإن طلّقها 
بعد مضي وقت الخبار لزمه الطّلاقٌ وهوَّ بملاكُ فيه الرّجعة ولا 
شيء له عليها. 

قال: وكذلك لو قال لما أنته طالقٌ إن ضمنت لي ألفّ 
درهم أو أمرك بيدك تطلقينَ نفسك إن ضمنت لي آلف درهم أو 
قد جعلت طلاقك إليك إن ضمنت لي ألفّ درهم فضمتها في 
هذه المسائل في وقتو الخيار كانت طالقاً وكانت عليها ألف» وإن 
ضمتها بعد وقته الخيار لم تكن طالقًء ولم يكن عليها شيء. 

قال: : وجماعٌ هذا إذا كان الشيءٌ يتم بها وبه لم يجز إلى مدق 
وم يجز إلا في وقدتو الخبار كما لا يجوز ما جعلَ إليها من أمرها 
إلا في وقت الخيار؛ لأنه قد تم بها وبه. 

قال: ولو قال لها إن أعطيتنى ألفأ فانتٍ طالقٌ فقالت: قد 
ضمنت لك آلفاً أو اعطته عرضاً بألفي أو نقداً اقل من الفولم 
يكن طلاقا إلا بأن تعطيه ألفا في وقتٍ الخيار؛ فإن مضى وقتُ 
الخبار لم تطلق» وإن أعطته ألفاً إلا بأن يحدث لها طلاقاً بعد. 


8- مخاطبةٌ المرأةٍ بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 


4- كتاب الخلع 
قال الشافعي: ولو قال لها أنتو طالقٌ إذا دفعت إِلّ ألفاً 
فدفعت إليه شيئاً رهداً قيمته أكتٌُ من ألفه لم تطلى ولا تطلق إلا 


بأن تدقع إليه الألف. 

قال: ولو قال لها إن اعطيتني آلف درهم طلقتنك فاعطته 
آلف درهم لم يلزمه أن يطلّتها ويلزمه أن يرد الألف عليهاء وهذا 
موعدٌّ لا يجاب طلاق. 
وكذلك إن قال: إذا أعطيتني آلف درهم طلقتك. 
ومعنانإن فاك إن املك انعت درهم تطلّقني أو 
طلقتني؟ 

قال: نعم ولا يلزمه طلاق بما أعطنه حتّى يقول إذا 
أعطيتني ألفَ درهمٍ فأنت طالقٌ أو أنتي طالق إذا أعطيتني ألف 
درهم فتعطيه ألفّ درهم في وقتٍ الخيار. 

ولو قال لا إذا أعطيتني الف درهم فأنت طالقٌ فأعطته 
آلف درهم طبريّة لم تطلق إلا بآن تعطيه وزن سبعةء ولو أعطته 
ألفاً بغليّةِ طلقت؛ لأنها الف درهم وزيادة» وكانَ كمن قال: إن 
أعطيتني الفا فانت طالقٌّ فاعطته ألفاً وزيادة. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: ولو أعطته ألفا رديفة 
مردودة؛ فإن كانت فضّة يقعٌ عليها اسم الدراهمٍ طلقت؛ وكانّ له 
عليها أن تبدله إياهاء وإن كانت لا يقعٌ عليها اسم الدراهم أو 
على بعضها اسم فضةٍ؛ لآنها ليست فضّة لم تطلق. 

دلو قل إن اطي نا سائك لقن دمن نار 
عبلو ما كان أعورٌ أو معيباً فهيَ طالقٌ» ولا بملكُ العبد وله عليها 
صداق مثلها. 

وكذلك لو قال لها إن أعطيتني شاة م ينه أو خخنزيراً أو زقّ 
خر فأنت طالقّ فاعطته بعض هذا كانت طالقا؛ لأ هذا كتوله لا 
إن دخلت الذَارَ فأنت ه طالقٌ» ولا يملكُ شيئاً من هذا ويرجمٌ عليها 
بمهر مثلها في كل مسأل من هذا. 

وإن قال لها إن أعطيتني شيئا يعرفانه جميعاً بعينه فانتٍ طالق 
فأعطته ياه كانت طالقاً؛ فإن وجدّ به عيباً كان له ردّه ورج 
عليها بمهر مثلهاء وإن أعطته عبداً فوجده مديّراً لها لم يكن له رده 
لأنّ ها بيعةُ وإن وجده مكاتباً لم يكن ل ولو عجر بعدما يطلقها 
لم يكن له؛ لأنّْ العقدّ وقعّ عليه وهو لا يجوز بيعة» وإن وجده 
حرا أو لغيرها فيه شرل لم يكن له ولو سمه صاحبة؛ وكان له 
في هذا كله مهرٌُ مثلها. 


9 اختلاف الرّجِل والمرأةٍ في الخلع 


قال الشتافعي: وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلم على 
الطّلاق فهو كاختلافي المتبايعين؛ فإن قالت طلقتتي واحدة أو أكثرَ 


848- كتاب الخلع 


على ألفي درهم وقال: بل على ألفين تحالفا وله صداق مثلها 
كان أقلّ من ألفم أو أكثرٌ من ألفين» وهكذا لو قالت له خالعتني 
على ألفه إلى سن وقال: بل خالعتك على ألفب نقدا أو قالت له 
خالعتني على إبرائك من مهريء فقال: بل خالعتك على ألفو 
آخذها منك لا على مهرك أو على ألفه مع مهرك تحالفاء وكان 
مهرها بحاله ويرجعٌ عليها بصداق مثلها. 

قال: وهكذا لو قالت له ضمنت لك ألفاً أو أعطيتك ألفاً 
على أن تطلقني وفلانة أو تطلقني وتعتق عبدك فطلقتني» وم 
تطلقها أو طلقئنى طلقتني» ولم تعنق عبدك, وقال: بل طلقتك بالفي 
وحدك تحالفا ورجع عليها بمهر مثلها. 

وكذلك لو قالت له أعطيتك ألفاً على أن تطلقني ثلاثاًء 
فلم تطلّقني إلا واحدة» وقال: ابل اتتجرياك الألض علي اخلم 
وبينونةٍ طلاق» فإنما هيّ واحدة أو شين فطلقتكهما تحالفا 
ورجعٌ بمهر مثلهاء ول يلزمه من الطّلاق إلا ما أقر به وهكذا لو 
قالت له أعطيتك ألفاً على أن تطلقني ثلاثاً وتطلّقني كلّما نكحتني 
ثلاثء فقال: ما أخذت الألفَ إلا على الطّلاق الأول تحالفا 
ورجعٌ عليها بمهر مثلها. 

وكذلك لو أقر لها بما قالت رجعٌ عليها بمهر مثلها؛ لأنه لا 
يجورُ أن ياد الجعلَ على أن يطلقها قبل أن يتكحهاء ألا ترى أنه 
لو أخدٌ من أجنبّةٍ مالا على أنها طالقٌ منى نكحها كان المالُ 
مردودا؛ لأنّه لا يملكُ من طلاقها شيئاء وقد لا ينكحها أبداً. 

قال: ولو قالت له سألتك أن تطلقنى ثلاث بمائق وقال: بل 
سألتني أن أطلّقك واحدة بألفي تحالفا وله مهرٌ مثلها. 

فإن أقامت لرأة البينةَ على دعواها وأقام الزوج البيّنةَ على 
دعواه وشهدت البنة أن ذلك بوقسو واحلو وأقر به الروجان تحالفا 
وله صداقٌ مثلها وسقطت البينةٌ كما سقط في البيوع إذا أختلفا 
والسّلعة قائمة بعينها ويردٌ البي» وإن كان مستهلكاً فقيمة المبيع. 

قال: والطلاق لا يرد وقيمة مثل البضع مهرٌ مثلها. 

قال: وهكذا لو اختلفا فأقاما البينهَه ولم توقت بينتهما وقئاً 
يدل على الخلع الأوّل؛ فإن وقنت ببنتهما وقتاً يدل على الخلع 
الأول فالخل الأول هوّ الخلع الجائرُ والثاني باطل إذا تصادقا إن 
م يكن ثم نكاح» ثم خلع» ؛ فيكونان خلعين. 

آلا تترى أن رجلاً لو خالع امرأته اث ثم خالعها بع و 
يحدث نكاحاً بألفي كانت الألفُ باطلاء ولم يقع بها طلاق؛ لأنه 
طَلّق ما لا يملكُ والأَوَلٌ جائرٌ؛ لأنه طلق ما يملك. 

قال: ولو قالت طلقتني ثلاثاً بالف فقال: بل طلقتتك 
واحدة بألفين واقامَ كل واحلو منهما البِينةَ على ما قال وتصادقا 
أن لم يكن طلاقٌ إلا واحدة تحالفاء وكانَ له مهرٌ مثلها. 


-٠‏ باب ما يفتدي به الرّوج من الخلع 


1١٠١645 

قال: ولو قالت له طلّقتبى على ألفي وأقامت شاهداً حلف 
وكانت امرأتةٌ» ولو كانت المسألةٌ مجالهاء فقالَ طلقتك على الفين» 
فلم تقبلي وجحدت كان القولٌ قوها في المال» ولم يلزمه الطلاق؛ 
لأنه لم يق بالطلاق إذ زعم أنّه لم يقع. 

قال: ولو ادّعت أنه خالعها وجحد فأقامت شاهدا بأنه 
خالعها على مائةٍ وشاهداً أنه خالعها على ألفه أو عرض 
فالشّهادة لاختلافهما باطلةٌ كلّها ويحلف. 

قال: وهكذا لو كان هوّ المدّعي أنه خالعها على ألفي وأقامٌ 
بها شاهداً وشاهداً آخرّ بألفين أو بعرض فالشّهادةٌ باطلةٌ وهيّ 
تجحدٌ لزمها الطّلاق بإقرارو» و يلزمها المالُ وحلفت عليث ولا 
بملك الرّجعة؛ لأنه يقر أن طلاقه طلاقٌ خلع لا يماك فيه الرّجعة. 

قال: ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثاً بالف فلم 
تطلقنى إلا واحدة وقال: بل طلقنك ثلاثاً؛ فإن كانّ ذلك في 
وقت الخيار فهيّ طالقٌ ثلاثاً وله الآلف. 

وإن كان اختلافهماء وقد مضى وقتُ الخيار تحالا. 

وكانّ له مهرٌ مثلها. 

قال الشافعي: وإذا اختلفف الرُوجٌ والمرأة فقالَ الرُوجُ 
طلقتك على ألفيء وقالت المرأةٌ طلقتئي على غير شيء فالقولٌ 
قولُ المراقه وعلى الرُوج اليه والطّلاقٌ واقعٌ» ولا ملك فيه 
الرّوجُ الرّجعة؛ لأنّه مقر أن لا رجعة له على المرأة فيه وأن عليها 
له مالأء فلا يصدقٌ فيما يدّعي عليها ويصدقٌ على نفسه. 

قال: ولو قالت المرأة سالتك أن تطلقني بالفه فمضى وقتُ 
الخيارء ولم تطلقني» ثم طلقتني بعدُ على غير شيء؛ وقالَ هو بل 
طلقتك قبل أن يحضي وقت الخيار كان القولُ قول المرأةٍ في في 
الألفي وعلى الرّوج اين والطّلاق لازم لك ولا بمللك الرّجعة. 

قال: ولو قالت طلْقتني أمس على غير شيء» فقالَ: بل 
طلقتك اليو بالف فهي طالقّ اليسومَ بإقرارو» ولا بلك الرجعة 
ولا شيء له عليها من المال؛ لأنها لم تقر به. 

-٠‏ باب ما يفتدي به الرّوجٌ من الخلع 

قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلُ لامرأته أنتٍ 
طالقٌ ثلاثا على أن تعطيني ألفاء فلم تعطه آلف فليست طالقاً. 

وهوّ كقوله أنت طالقٌ إن أعطيتنى ألفاً وأنت طالقٌ إن 
دخلت الدار. ١‏ 

وهكذا إن قال لما أنت طالقٌ على أن عليك ألفاً؛ فإن 
أقرّت بألفي كانت طالقاء وإن لم تضمنها لم تكن طالقاً. 

قال: وهذا مثلٌ قوله لها أنت طالقٌ إن ضمنت فى آلفاً. 


٠١5 /ا‎ 


قال: ولو قال لها أنتو طالقٌ وعليك ألففٌ كانت طالقاً 
واحدة بملكُ الرّجعة وليس عليها لف وهذا مل قوله أنتٍ 
طالقٌ وعليك حججٌ وأنت طالقّ وحسنة وطالق وقبيحة. 

قال: وإن ضمنت له الآلفَ على الطّلاق لم يلزمها وهر 
لك الرّجعة كما لو ابئدأ الآن طلاقها فطلّقها واحدةه ثم قالت 
له اجعل الواحدة التي طلّقتنى بائناً بألفه لم تكن بائنً. 

وإن أخذّ منها عليها آلفاً فعليه ردّها عليها. 

قال: ولو تصادقا على أنها سألته الطّلاقَ بألفي فقالَ أنت 
طالقٌ وعليك ألفٌ كانت عليهاء وكانٌ الْطلاقُ بائناً. 

قال: ولو قال لامرأته أنت طالق إن أعطيتني عبدك فاعطشه 
اه فإذا هو حر طلقت ورج عليها بمهر مثلها. 

ولو قالت له اخلعني على ما في هذه الجرّةِ من الل وهيّ 
مملوءة فخالعها فوجده خمراً وقمَ الطَلاقٌ؛ وكان عليها له مهرٌ 
مثلها. 

١‏ خلع المشركين 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا اختلعت المرأهٌ الدَميّةُ 
من زوجها مخمر بعيئه أو بصفةٍ فدفعتها إليهء ثم ججاءوا بعد إلينا 
أجزنا الخلع» وم نردّه عليها بشيء ولو لم تدفعها إليهه ثم ترافعوا 
إلينا أجزنا الخلعٌ وأبطلنا الخمر وجعلنا له عليها مهرّ مثلها. 

قال: وهكذا أهل الحرب إن رضوا محكمنا لا يخالفونٌ 
الميِينَ في شيء إلا أنا لا نحكم على الحربينَ حتى يجتمعا على 
الرّضا ونحكم على الدَمَيينَ إذا جاء أحدهما. 

قال: ولو أسلمٌ أحدُ الزُوجِين» وقد تقابضا فهكذاء وإن لم 
يتقابضا بطل الخمرٌ بينهماء وكان له عليها مهرٌ مثلها لا يجوز إن 
كان هر المسلم لمسلم أن يأخذٌ خمراً ولا إن كانت هيّ المسلمة أن 
تعطيّ خمراء ولو قبضها منها بَعدّ ما يسلم عرّْرٌ وكانّ له عليها 
مهرٌ مثلها إن طلبه 1 

وكذلك لو كانت هي المسلمة فدفعتها إليه عزّرتء وكان له 
عليها مهرٌ مثلها إن طلبةُ» وهكذا كل ما حرّم وإنّ استحلّوه مالاً 
مثل الخنزير وغيره فهما في جميع الأحكام كالم لمينَ لا يختلفٌ 
الحكم عليهم: وعلى المسلمينَ إلا فيما وصفت كا مضى في 
الشرك» ولا يرد في الإسلام. 


7 الخلع إلى أجل 
قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا إذا اختلعت المراةٌ من 


زوجها بشيء مسمّى إلى أجل فالخلعٌ جائز وما سمّيا من المال إلى 
ذلك الأجل كما تكوثٌ الببوغٌ ويجوزٌ فيه ما يجورٌ في الببع والمتّلف 


اكتف مسا 


هفات 
و 

وكذلك رقي وماشية وطعامٌ يجورٌ فيه ما يجورٌ في اسلف 
ويردٌ فيه ما يرد في السلف. 

قال: ولو تركت أن تسمِّيّ حينث يقبضصُ منه الطّعامٌ أو 
تركت أن تسميّ بعض صفةٍ الطعام جارٌ الطلاقٌ ورجع عليها 

قال: ولو قالت المرأة سألتك أن تطلّقني بألفي فمضى وقتٌ 
الخيار» ولم تطلقني» » ثم طلقتني بعد على غير شي وقالَ هوبل 
طلقتك قبل أن يمضي وق الخيار كان الول قول المرأةٍ في 
الألفي وعلى الرّوج البينة والطّلاقٌ لازم لك ولا يملك الرجعة. 


وك كتاب العدد 


-١‏ عدّةٌ المدخول بها الي تحيض 


٠١44 


وه كتاب العدد 


-١‏ عدَّةٌ المدخول بها التي تحيض 


أخبرنا الرَبِيعٌ: قال: أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى: 
«وَالْمُطلقَاتُ يَتَرئْصْنَ أيه فَلانة رُوء» قال والأقراءٌ عندناء 
واللّه تعالى أعلم» الأطهار. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على أنها الأطهارُ وقد قال غيركم 
الحيض قيل له: دلالتان أوهما الكتاب الذي دلت عليه السَّنةٌ 
والآخرٌ اللسان. 

فإن قال: وما الكتابُ قيلّ قال اللّه تبارك وتعالى «إذًَا 
طَلْقتمْ النماء فَطَلْقوهُُ لِعِديِهِن4. 

١8 4‏ قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخبْرَنَا مَالِك 
َن َافِع؛ عن ابن عُمَرَ ُّطَق امْرَهُوَهِي حَايِضَ في عفاد 
النبي 18 فَسَألَ عُمَرُ عْمَرُ رَمسُولُ اللّه ##ذ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ رَمسُولُ 
الله #: 0ط نم لِيُنْسِكهَا حَتَى تَطْهُنَ ثم 
تجيض» كم إذ شاء : أنمك بَمْدُ بَعْدُ وَإِنْ شَاءً طَلْقَ قَبْلَّ أَنْ يَمَسُ 
َتِلْكَ الْعِدَةٌ التي أمَرَ الله عَرٌ وَجَلُ أنْ تَطْلْقَ لا النْسَاه [شم] 

ا 0 
اه حَائْضاء وَقَالَ: قال النبي ا قدا 1011 

نباك ونلا لبي 1 إذا ملقم ناه قرغا قبل 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: أنا شككت. 

قال الشافعي: فأخبرٌ رسولٌ الله تي عن الله عزْ وجل أن 
مله اتير ون ابض ونأ طلنتوين لجل غاتيتن أن طن 
طاهراً؛ لأنها حيتثر تستقبلٌ عدذتهاء ولو طلقت حائضاً لم تكن 
مستقبلة عدّتها إلا بعد الحيض؛ فإن قال افما اللَّسانُ قل القرءٌ 
اسم وضع لمعنى» فلمًا كان الحيضُ دما يرخيه الرّحمٌ فيخرج 
والطْهرٌ دم يمتبسُ» فلا يخْرجُ كان معروفاً من لسان العرب أن 
القرء الحبسُ لقول العربو هوّ يقري الما في حوضو وفي سقائِء 
وتقولٌ العربُ هو يقري الطَّعامَ في شدقه يعني يحبسُ الطّعامٌ في 
شدقه. 


- قال الشّافعيُ رحمه الله تعالى: أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزَبير عن عائشة رضي 
الله عنها أنّها انتقلت حفصة بنتُ عبد الرّحن حين دخلت في 
الدّم من الحيضة الثالئةٍ قال ابن شهابب فذكر ذلك لعمرة: بنتٍ 
ضيو الكو قالت صنق عرو وعد جافقا فق لله كان 
فقالوا إن الله تبارلة اسمه يقولُ ثلائة قروء» فقالت عائشةٌ 
رضي اللّه عنها صدقتم وهل تدرونٌ ما الأقراءٌ الأقراءٌ 
الأطهارٌ. [أخرجه مالك(؟/5/اه-لالاه)] 

7ه أَخْبَرنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابٍ قال: سَّمِعْت 
با بَكْرِ بْنَ عد الرّحْمَن يَقُولُ: مَا أذركت أحَداً مِنْ فْفَهَائنَا 
لأ وَهُوَيَقَُولٌ هَذَا يُرِيدُ الذي قَالَتْ عَائِشَةُ. [أخرجه' 
مالك(؟//ا/ا1ة)] ١‏ 

4- أخْبرنَا سُقْيَانُ عَن الزُهْرِي» عَن عَمْرَةَ بنتم 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن عَائِشَةَ قَانَت: إذَا طَعَدت الْمُطَلقَة فِي الم 
مِنَ الْحَيْضَةٍ التالِقَ َقَد بَرِئْتْ مِنهُ. [أخرجه البيهقي(9/7١4)]‏ 

6- أَخبرََا لِك عن تاِع وَرْيِْ بْنِ أسْلَم عن 
سَليِمَانَ ؛ بن يسار أن الوص بْنَ كيم هَلَكَ بالنشام حِبن 
دلت ائرأثه في الثم امن الخد الثْالِئَق وَهَدْ كَان طَلَقَهَا 
َب مُعَاويَُ إلى يد بن ابت سل عن ذلك فَكَنَبَ إِبهِ 
رَيْدُ إِنْهًا د دَخْلَتْ فِي الم يرن الْحَيْضَّةٍ الثْالئَقَ فَفَدْ بَرقَت 
مِنهُ وبر مِنها وَلا تنه وَلا ينها [أخرجه مالك(" الالاه)] 

!| ذال - أَخبرنَا سيان بْنُ يدنه عن الرْهْرِيّ قال: 
حل حَدَئَنا سُلَيِمَانُ بن يَسَارِ عَن رُيِْ بن قابسو قال: إذًا طَعَنَت 
الْمُطَلْقَهُ فِي الْحَيِضَةٍ الل فَقَد بَرفَتَ مِنَهُ وَبَرِئّ مِنهَا وَلا 
تنه وَلا ينها [أخرجه اليهقي 1ه ١‏ ]1 

5-5 أَخْبَرَنًا تالت كن لاعن ان شير اله 
ذا طَلّقَ الرّجُلٌ امْرَأنَهُ فَدَحْلَتَْ فِي الدّم مِنَ الْحَيْضَةٍ الثالِئَة 
َقَد بَرِمَت مِنهُ وَبَرِئ مِنْهَا وَلا تَرِنْفُ وَلا يرنُهَا. [أخرجه 
مالك(؟6178/1)] 

5- أَحبرنَا مَالِكَ عَن الْفَضَيْلٍ بن أبي عَبْدٍ الله 
مَوْلَى الْمهْرِيّ “بالق تخ عبن رسال زذ قو الله 


١6 


عَن الْمَرة إِذَا طَلقَتَ فَدَخَلَتْ في الدّم مِنَ الْحَيِضَّةٍ لاَق 


َقَالا قَدْ بَانَتَ مِنهُ وَحَلتْ. [أخرجه مالك(8/7لاه)] 

8 أَحْبَرَنَا مَالِكَ أنه بَلَعَه عَن الْقَاميم بْن مُحَمدٍ 
َسَاِمٍ بن َب الله أي بكر بن عب لمن وَسلَِمان بن 
يسار وَابِنِ شهَاب أَنْهُمْ كَانُوا يَقُونُونَ إِذَا دَحَلَت الْمُطَلْقَةُ في 
الذم مِنّ الْحَيْضَةٍ لالب فَقَدْ بَانَتَ مِنْهُ ولا مِيرَاثْ [أخرجه 
الوا 


قال الششافِي: وَالأقْرَاُ الأطهّاد وَاللّه تَعَالَى غلم فَإِذا 
طَلقَ الجآ طهر َل جما أوْ بهد ات بالطفر الي 
َم ليها فيه الطلاق وَلَوْ كان ساعَةَ مِن ثهَارٍ ود بهن 
اين ين حَيِضينه ذا حلت فِي الدم مِن الْحيِضَةَ الثالِبَةِ 

حَلْتء ولا يُوْحَذَ أبداً في الْقَرْء الأرل إلا أن يكُون فِيمَايَئِنَ أن 
يُوقحَ الطّلاق وَبيْنَ أوْل حَيِضء وَلَوْ طَلَْهَا حَائِضاً لم تت يبلك 
الْحَيْضَّقَ » فَإِذا طَهُرَت امنتفبلت الْقرة. 

قال: ولو طلقهاء فلمًا أوقع الطّلاقَ حاضت؛ فإن كانت 
على يقين من أنْها كانت طاهراً حينٌ تم الطّلاق ثم حاضت بعد 
امه بطرفةٍ عين فذلك قرٌ» وإن علمت أن الحيض وتمامٌ الطلاق 
كانا معأ استأئفت العدة في طهرها من الحيض ثلائة قروء؛ ون 
اختلفاء فقالَ الزُوجٌ وقع الطّلاقٌ وأنت حائض» وقالت المرأة بل 
وق وأنا طاهرٌ فالقول قوها بيمينها. 

5- أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرو بْن دِيتار» عَن عُبَيدِ 
بْن عُمَيْرٍ قال: اتوت الْمَرْآةَ عَلَى قَرْجها. [أخرجه 
البيهقي(418/7)] 

قال الشافعي: وإذا طلّقَ الرّجلٌ امرأته واحدة أو اثنتين فهر 
أحق بها ما لم تر الدّمَ من الحيضة الثالشةٍ» فإذا رأت الدّم من 
الحيضة الثالثي» فقد حلت منه وهوّ خاطبٌ من الخطاب لا يكونٌ 
له عليها رجعة: ولا ينكحها إلا كما ينكحها مبتدثاً بول وشاهدين 
ورضاهاء وإذا رات الدَمَ في وقت الحيضة الث يومًء : ثم القطم 
ثم عاودها بعدُ أو لم يعاودها آيَاما كثرت أو قلت فذلكَ حيضٌ 
بده 

قال: وتصدّق على ثلاث حيض في أقلّ ما حاضت له 
امرأة قلأء وأقل ما علمنا من الحيمض يوب وإن علمنا أن طهر 
امرأةٍ أقل من حمس عشرة صدقنا المطلقةَ على أقلّ ما علمنا من 
طهر امرأةٍ وجعلنا القولَ قوها. 

وكذلك إن كان يعلمٌ منها أنها تذكرٌ حيضها وطهرها وهي 
غير مطلّقةٍ على شيء فادّعت مثله قبلنا قولما ممّ بمينهاء » وإن 


-١‏ عدّةٌ اللدخول بها التي تحيض 


5- كتاب العدد 


ادّعت ما لم يكن يعرفُ منها قبل الطّلاق» ولم يوجد في امرأو ل 
تصدّق نما يصدّقُ من ادّعى ما يعلمٌ آنه يكونٌ مثلةُ فأمّا من 
ادّعى ما لم يعلم أنه يكونُ مثلة» فلا يصدَق» وإذا لم أصدّقها 
فجاءت مده تصدَقٌ في مثلها وأقامت على قوها قد حضت ثلائاً 
أحلفتها وخليت بينها وبِنَ التكاح حينَ أن يمكنّ أن تكون 
صدقتء ومتى شاءً زوجها أن أحلفها ما انتقضت عذتها فعلت؟ 

ولو رأت الدّمّ من الحيضةٍ الثالثِ ساعة أو دفعة» ثمْ ارتفسم 
عنها يومين أو ثلاثاً أو أكثرٌ من ذلك؛ فإن كانت السناعة التي رات 
فيها الدّمَ أو التفعة الي رأت فيها الدمَ في يام حيضها نظرنا؛ فإن 
رات صفرة أو كدرة» ولم تر طهراً حتى تكمل يوماً وليلةً فهي 
حيضُ تخلو عدتها بها من الرّوحٍء وإن كانت في غير أيَامٍ الحيض 
فكذلك إذا أمكنّ أن يكون بينَ رؤيتها الدَمَ والحيض قبله قدرٌ 
طهر؛ فإن كان أنيّ عليها من الطَهر الذي يلي هذا الدمّ اقل ما 
يكون بين حيضتين من الطّهِرٍ كان حيضا تنقضي فيه عدتها 
وتنقطع به به نفقتها إن كان يلك الرّجعة وتركت الصّلاة في تلك 
السّاعةٍ وصلّت إذا طهرت وتركت الصّلاةَ إذا عاودها الدّم. 

وإن كانت رأت ادم بعدَ الطهر الأول بيومين أو ثلاثاً أو 
كثر ما لا مكن أن يكون طهراً م تل به من زوجهساء وم تنقطع 
نفقتها ونظرنا أوَلَ حيض تحيضه فجعلنا عدتها :: تنقضي بن وإن 
رات الدمَ أقلّ من يوم شم رات الطّهرٌ لم يكن حيضاًء وأقلٌ 
الحيض يوم وليلة. 

والكدرة والصّفرةٌ في الحسض حيض؛ ولو كانت المسألة 
بحالها فطهرت من حيضة أو حيضتين, ثم رأت دما فطق عليها؛ 
فإن كان دمها يتفصل» فيكونٌ في أيام أحمرّ قانثا حتدماء وني الأيامٍ 
التي بعده رقيقاً قليلاً فحيضها يام الذم المحتدم الكثير وطهرها يام 
الدّم الرّقيق القليل. 

ْ وإن كان دمها مشتبهاً كلّه كان حيضها بققدر عد يام 

حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة» وإذا رأت لدم في أل الأيام 
التي أجعلها أَيَامَ حيضها في الحيضة الثَالئةِ حلّت من زوجها. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: جعلّ الله تبارك وتعالى عدَةً 
من تحيضُ من النساء ثلاثة قروء وعلّة من لم تحض ثلانة أشهر 
وأمرَ رسولٌ اللّه يبد المستحاضة أن تتركَ الصّلاةَ ة في آيام حيضهاً 
إذا كان دمها يتفصل» وفي قدر عدو أَيَامٍ حيضها قبل أن يصيبها ما 
أصابها. 

وذلك فيما نرى إذا كان دمها لا ينفصلُ نجعلها حانضاً 
تاركاً للصّلاةٍ في بعض دمها وطاهراً تصلّي في بعض دمها؛ فكانٌ 
الكتاب ثم الس يدلآن على أن للمستحاضة طهراً وحيضاًء فلم 
يجز - والله تعالى أعلمٌ» - أن تعتادٌ المستحاضة إلا بثلائة قروء 


6٠‏ كتاب العدد 
قال: فإذا أرادٌ زوج المستحاضةٍ طلاقها للسَّئْةٍ طلّقها طاهراً من 
غير جماع في الأيام الت نامرها فيها بالغسل من دم الحيض 
والصلاة. 

فإذا طلقت المستحاضة أو استحيضت بعدما طلقت؛ فإن 
كان دمها منفصلاًء فيكونُ منه شيءٌ أحمرٌ قاني وشيءٌ رقيقٌ إلى 
الصفرة ايام حيضها أيامٌ الأمر القاني وآأيامم طهرها هي أيام 
الصفري فعدّتها ثلاث حيض إذا رأت الدمٌ الأحمرّ القانىَ من 
الحيضة الثَالئةِ انتقضت عذتها. 

قال: وإن كان دمها مشتبهاً غير منفصلٍ كما وصفنا؛ فإن 
كان ها آيَامُ حيض معروفة فليم حيضها في الأستحاضةٍ عددٌ يام 
حيضها المعروفيء ووقتها وقتها إن كان حيضها في أوّل الشهر أو 
وسطه أو آخره فتلك أيامٌ حيضهاء فإذا كان وَل يوم من الحيضةٍ 
الثَالئق فقد انقضت عذتها. 

وإن كان حيضها يخْتلفُ» فيكونُ مرَةٌ ثلاث ومرَةٌ خساً 4 
سبعا ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصّلاة أقل آيَامٍ حيضها ثلائ 
وتغتسل وتصليَّ وتصوم؛ لأنها أن تصلَيٌ وتصومٌ - وليس ذلك 
عليها إذا لم تستيقن ن أنها حائضٌ - خيرٌ من أن تدعَ الصّلاة وهيّ 
عليها واجبٌ واحبُ إل لو أعادت صومٌ أربعةٍ آياٍ وليسَ ذلك 
بلازم لهاء وتخلو من زوجها يدخول أوّل يسوم من آنَامٍ حيضتها 
الثالثة» ولييسَ في عدد الحيضتين الأولتين شية يحتاج إليه إذا أت 
على ثلاث وسبع وام طهرء فلا حاجة بنا إلى علمها. 

قال: وإن كانت امرأةً ليس لما يام حيض ابتدئت 
مستحاضة أو كانت فنسيتها تركت الصّلاةً أقل ما حاضت امرأةٌ 
قطء وذلك يوم وليل وهوّ أقلٌ ما علمنا امرأةٌ حاضت؛ فإن كانت 
قد عرفت وقت حيضتها فبدأً تركها الصّلاةٍ في مبتد! حيضتهاء 
وإن كانت لم تعرفه استقبلنا بها الخيض من أول هلال يأني عليها 
بعد وقوع الطلاق» فإذا استهل الحلالُ الثالث انقضت عدتها منه. 

ولو طلقت امرأةً فاستحيضت أو مستحاضةً؛ فكانت 
تحيض يوماً وتطهرٌ يومأء أو يومين وتطهرٌ يومين أو ما أشبه هذا 
جعلت عدئها تنقضي بثلاثةٍ أشهرء وذلك المعروفُ من أمر النساء 
أنه يحضي في كل شهر حيضة فانظر أي وقلت طلّقها فيه 
للسيها دبرا 3 مكنا تن إذا دغل قي الخير للق حلست 
من زوجهاء وذلك أن هذه مخالفة للمستحاضة التي ها ليام عيض 
كحض لتاب فلا اجو معن أزل بتوقيت احيضها من الشهزر 
لأن حيضها ليس بينِء ولو كانت تحيضُ خسة عشرّ متابعة أو 
بينها فصل وتطهرٌ خْسَة عشرٌ متتابعة لا فصل بينها جعلتُ عدّتها 
بالطّهر ثلاثة قروء. 

قال: ل التي تحيضٌ الحيض» وإن تباعدَ كأنها كانت 


-١‏ عدّةٌ المدخول بها التي تحيض 


١١6ة‎ 


تحيض في كل سنةٍ أو ستتين فعدّتها الحيض؛ وهكذا إن كانت 
مستحاضة؛ فكانت ها يام تحيضها كما تكونُ تطهرٌ في أقل من 
شهر فتخلو بدخول الحيضة الثالشةٍ فكذلك لا تخلو إلا بدخول 
الحيضة التَالَة» وإن تباعدت. 

وكذلك لو أرضعت؛ فكان حيضها يرتفعٌ للرّضاع اعتدّت 
بالحيض. 

قال: وإذا كانت تحيضُ في كل شهر أو شهرين فطلقت 
فرفعتها حيضتها سنةً أو حاضت حيضة؛ ثم رفعتها حيضتها سنة 
أنها لا تحل للأزواج إلا بدخوها في الدّم من الحيضة الثالشة وإن 
تباعد ذلك وطالَ وهي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تياس من 
الحجيض وهي لا تيأسُ من الحيض حتى تبلعٌ اسن التي من بلغتها 
من نسائها لم تحض بعدهاء فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل 
الحيض وكانت من المؤيْسات من الحيض اللاتي جعل الله عر 
وجل عددهنٌ ثلائة أشهر واستقبلت ثلائة أشهر مسن يوم بلغت 

سن المؤيسات من امحيض لا تخلو إلا بكمال اللا ة الأشهره وهذا 
يشب واللّه تعالى أعلم» ؛ ظاهرَ القرآن؛ لأن الله تبارك وتعالق جعل 
على الحيض الأقراء» وعلى المؤيّساتو وغير البوالغ الشهورَء فقال: 
«(واللأني يَِسْنَ مِنَ اْمَحيِض مِنْ نِسَائِكُمْ إن اينُمْ فعِدنمُنْ 
انه أشهرِ4» فإذا كانت تحيض؛ فإنها تصبرٌ إلى الإياس من 
الحيض بِالسّنٌ الت من بلغتها من نسائها أو أكثرهنُ لم تحض 
فينقطع عنها الحيض في تلك المدو وقد قيلَ إن مدتها أكثرٌ الحملٍ 
وهر أربعٌ سني وم تحض كانت مؤيّسة من الحيض فاعتدت 
ثلاثة أشهر وقيلَ تتريّصُ تسعة أشهرء واللّه تعالل أعلمٌ» ثم م تعتل 
ثلاثة أشهر. 

قال: والحيضُ يتباعدٌ فعادةٌامرأٍ تتقضي بأقل مسن شهرين 
إذا حاضت ت ثلاث حيض ولا تنقضي إلا بشلاث سنينٌ وأكثرٌ إن 
كان حيضها يتباعد؟ أنه إنما جعلَ عليهنٌ الحيض فيعتددن به 
وإن تباعد» وإن كانت البراءة من الحمل تعرفُ بأقل من هذاء إن 
اللّه عر وجل حكم بالحخيض» ؛ فلا أحيله إلى غيره. 

فلهذا قلنا عدّتها الحيضُ حتى تؤيس من المحيض بما 
وصفت من أن تصيرّ إلى السّنّ التي من بلغها من أكثر نسائها ل 

وقد يروى عن ابن مسعودٍ وغيره مثلّ هذا القول. 

هما - أخبرنًا مَالِكُ عن مُحَمَدِ بن يَحْبَى بن حِبانَ 
أنه كَانّ عِندَ جَدهِ هَاسِْمِية وَأَنْصَارء يه فَطَلْىَ الأنْصَارِيَة وَهِي 
قن تتا بكا اطق 1 للف رقم تيد كقالك انالرقة 
لَمْ أحِض فَاخْتَصّمُوا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لِلأَنْصَاريَة بِالْمِيرَاثٍ 


١٠١6أ‎ 


-١‏ عدّةٌ المدخول بها التي تحيض 


وكت كتيات العدد 


فَلامَت الْهَامْبِية عُثْمَانَ فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمّكْ هُوَ أَشَارَ 
ليا هنا يي علي بْنَ أبي طَالِ رضي الله تعال عنه. 
[أخرجه مالك(؟/7/اه)] 

5ه أَحبرنَا َعِيدُ بن سَالٍِ عن ابن جُرَيْ عن 
َب اللّه أبي بَكْرَةَ أخبرَهُ أن رَجْلاً مِنَ الأنْصّار يُقَالَ لَهُ حِبَانُ 
بن مُنْقِذِ طَلَقَّ امَْنَهُ وَهُوَ صَحِبحٌ وَهِيّ رفوع القَهُ فَمَكَنَتَْ 
كر حورا اتوي بكها اتا ألا ليه 3م 


مَرِض حبّانَ بَعْدَ أنْ ها بسَبِعَةٍ أثتهر أو تَمَائَةٍ قلت لَهُ له إن 
امْرَأتَك تَرِيدٌ أنْ د ترث» َقَانَ لأَهْلِهِ احْمِلُوني إِلَى عُنْمَانَ 


فَحَمَلُوُ إلّهد فدَئدِ لَّهُ شأن امرَأَيهِ وَعِندَهُ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ 
وَرْيْدُ يْنُ تابس فَقَالَ لَهُمَا عُْمَانُ مَا تريَان؟. 1 

فقالا نرى أنها ترشه إن مات» يرثها إن مات 
ليست من القواعد الت قد يسن من الحيض» ؛ وليست من 
الأبكار اللاتي م يبلش الحيض: ثمْ هي غلى عدو نحيفيها ما 
كان من قليلٍ أو كثير فرجمَ حبّانُ إلى أهله فاخذّ ابعة» فلمًا 
فقدت الرْضاعَ حاضت حيضة؛ ثم حاضت حيضةٌ أخرى» ثم 
توفي حبّانُ من قبل أن تحيض الثائئة فاعتدّت عدةٌ المتوقى 
عنها زوجهاء وورثته. [أخرجه البيهقي(//415)] 


تتء فإتها 


87- أخبرَنًا سَعِيكٌ عَن ابن جُرَئْجٍ أنه بَلَمَهُ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز ِي امرَأَةَ حبّانَ مِثْلُ حبر عَبْدٍ الله بْن أبي 
بَكرَة. [أخرجه البيهقي في “المعرفة'(>/ "ام-4 00] ْ 0 

4- أخْبرَنا سَعِيكٌ عَن ابن جُرَئْج أَنْهُ قال: 
ِعَطَاء الْمَرْة تَطْلّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أن يَكُون الْمَحِيِضُ قَدْ 
دبرَ عَنهَا وَلَمْ يَبِنْ لَهُمْ ذَلِكَ كيف تَفْعَلُ؟ قال: كما قال 
ثة أشهرء قلت: ما ينتظرٌ 
ثلاثةً أشهر كما قال الله 
تبارك وتعاللى. [أخرجه البيهقي في 'المعرفة*(4/5 )] ا 


الله عر وجل إذا يئست اعتدّت ثلا 


بِينَ ذلك؟ قال: إذا يئست اعتدّت 


1ك أَخْيْرَنَا سَعِيكٌ عَن ابن جُرَيْج أنْهُ قال: 
لعَطاء: أَتَعْتَدُ أَكْرَاءَهَا ما كَانَتَ إِنْ تَقَارَبَتْ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ؟ 


السئن والآثار"(6/5 *)] 


ه58 أَخْبَرَنًا مَعِيلٌ عَن الْمتنى» عن عَمْرِو بْنٍ 
ديار فني امْرَأو طَلقَّت قَحَاَت حَيِضَة أو حَبِعَئيِنِ كُمْ 
رَفَعَنَهَا حَيْضَتْهَاء فَقَالَ: ما أبُو الشغناء؛ فَكَانَ يَقّو ل أَمْرَاقُمَا 
ع نا لها د ونه بر الس [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة*(4/5 *)] 


ذأ أحْبَرَنا مَالِكه عَن ابن ششِهَاب أَنهُ سَمِعَهُ 


يَقُولُ عِدَة الْمُظَلْفَةٍ الآَقَرَاءٌ وَإِنْ تَاعَدَتْ. [أخرجه 


مالك(0178/7)] 
قال الشافعي: وإن طلقت فارتفعَ مجيضها أو حناضت 


حيضة أو حيضتين لم تل إلا بحيضة ثالدةٍء وإن بعد ذلك فإذا 
بلغت تلك الس استانفت ثلاثة أشهر من يوم تبلغها. 


ل أحخبرَنًا مَالِكُ عن يُحْبَى بْنِ سَعِيلِ ويزِيدَ بن 
عَبْدِ اللّهِ بْن قَسَيْطء عَن ابن الْمُسَيّب أَنْهُ قال: قال عُمَرُ بْنُ 


«2 


الْحَطَاب لَيْمَا ارو طَلْقَتْ فَحَاضَتَ حَيْضَةٌ أو حَيْضَئيِنء ثُمْ 
رَفعَتَهَا حَيِضَئهَاءفإِنّها تر يتسعة أَهرِ؛ فَإِن بان بها حَمْلٌ 
فَذَلِكَ وَإِلا اعْمَدْتْ بَمْدَ الشَمْعَةٍ تور نّم حَلْتْ. [أخرجه 
مالك(؟/085)] 

قال الششافعي: قد يحتملٌ قولُ عمرّ أن يكون في المرأة قد 
بلغت السَنُ التي من بلغها من نسائها يسن من الحميض»ء فلا يكون 
تخالفاً لقول ابن مسعودء وذلكَ وجهه عندنا. 

ولو أن امرأة بينست من الحيض طلقت فاعتدّت بالشّهورء 

ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت عدَةٌ الشهور 
واستقبلت الحيض؛ فإن حاضت ثلاث حيض» فقد قضت عذتهاء ' 
وإن لم تحضها حتى مرّت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر 
استقبلت العدّة بالشهورء وإن جاءت عليها ثلائة ئة أشهر قبل أن 
تحيض» فقد أكملت عدّتها؛ لأنها من اللائي يعسن من الحيض؛ 
فإن حاضت قبل أن تكملّ الثلائةَ الأشهنٌ فقد حاضت حيضتين 
فتستقبلٌ تسعة أشهر؛ ؛ فإن حاضت فيها أو بعدها في الثُلائةّ 
الأشهرء فقد أكملت؛ وإن لم تحض فيها اعتددّت» فإذا مرّت بها 
تسعةٌ أشهر ثم ثلائة بعدها حلّت» ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد 
بعد بالشهور. 

قال: والذي يروى عن عمرّ عندي يحتملُ أن يكون إنما ش 
قاله في المرأةٍ قد بلغت السّنْ التي يؤْيسُ مثلها من الحيضء فأقولٌ 
بقول عمر على هذا المعنى وهو قولُ بن مسعودٍ على معناه في 
اللاثي لم يؤيّسنَ من الحيض» ولا يكونان مغتلفين عنديء واللّه 


لاا كتاب العدد 


تعالى أعلم. 

قال الله عر وجل في الآية الى ذكرّ فيها المطلّقات ذوات 
الأقراء لوَالْمُطْلْقَاتُ يَترئْصْنَ بيهن ثَلانَهَ قرو 4 الآية. 

قال الشافعي: فكان بيدا في الآبة بالتنزيل أنه لا يحل 
للمطلّقَةٍ أن تكتمّ ما في رحمها من الحيضء وذلك أن يحدث للرّوج 
عند خوفه انقضاءً عذتها رأي في ارتجاعها أو يكون طلاقه إِيَّاها 
أدباً لها لا إرادة أن تبينَ منه فلتعلمه ذلك لثلا تنقضيّ عدّتهاء فلا 
يكون له سبيلٌ إلى رجعتهاء وكان ذلك يحتملّ الحمل مم الحيض؛ 
لأنْ الحملّ ما خليّ الله تعالى في أرحامهن؛ وإذا سألَ الرَجَلٌ 
امرأته المطلّقة أحاملٌ هي أو هل خاضت؟ فين عندي أن لا يحل 
لها أن تكتمه واحداً منهما ولا أحداً رات أنه يعلمه إِيَاهُ وإن لم 
يسأها ولا احدٌ يعلمه إياه فاحب إل لو أخبرته بهء وإن لم يسااء 
لأنه قد يق اسم الكتمان على من ظنٌ أنه يخ الرّوِجَ لما له في 
إخباره من رجعةٍ أو ترك كما يقع الكتمانُ على من كتم شهادة 
لرجل عندةٌ» ولو كتمته بعد المسألةٍ الحمل والأقراء حتى خلت 
عدتهاً كانت عندي آثمةٌ بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها 


الإثم إذا كتمتةٌ وإن لم تسأل» و يكن له عليها رجعة؛ لأن الله 
عر وجل إنما جعلها له حتى تنقضيّ عدتهاء فإذا القضت عدّتهاء 
فلا رجعة له عليها. 

١87“‏ أَبَرَنَا مسَعِيدٌ عَن ابْن : جُرَيْجٍ أنه قال: لِعَطَّاء 
ناقرلة ؤؤلا يبر لقن أن تدز قا خَلق اللدفي 
أَرْحَامِهن» قال الوَلَدُ لا نَكتَمُةُ ليَرْغْبَ فِيهّاء رَمَا آذري لَعَلَّ 
ليغ مَعَهُ. [أخرجه البيهقي فيالمعرفة"(75/5)] ش 

14 أعيرنا سَعِيدٌ» عَن ابن جُرَيْجٍ أنْهُ سَألَ عَطَاءٌ 
أَيحِن عَلَيْهَا أن تَخبرَهُ بِحَمْلِهًاء وَإِنْ لم يُرْسِلَ إلَيِهَا يَسْألَهَا 
عَنْهُ لِيَرْعْبَ فِيهًا؟ قال: تظهره وتخبرٌ به أهلها فسوف يبلغه. 
[أخرجه اليبهقي في"معرفة السنن والآثار'(756/5)] 

6- أَخْيَرَنًا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ أن مُجَاهِداً 
قال: ار ال 
خَلَنَ الله فِي أَرْحَامِهنُ» الْمَرْآهَ المُطَلْقَةُ لا يَحِلْ لَهَا أَنْ تقو 
ل ا 
نا حَائْضَ وَلَيِسَتْ بحَائْض ولا لَّسْت بحَائْض وَهِيَ حَائْض. 
[أخرجه البيهقي في “امسن الكبرى "00 )] ١‏ : 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وهذا - إن شاءً الله تعلل - 
كما قال تجاهدٌ لمعان منها أن لا يحل الكذبُ والآخرٌ أن لا تكتمه 


؟- عدةٌ الي يست من المحيض والّتي ل تحض 


١٠١6," 
الحبلَ والحيض لعلّه يرغبُ فيراجمٌ ولا تدّعيهما لعلّه يراجع؛‎ 
وليست له حاجةٌ بالرّجعةٍ لولا ما ذكرت من الحمل والحيض‎ 

فتغرّه والغرورٌ لا يجوز. 

5- أَبرَنَا سَعِيدٌ عَن ابْن جُرَيْجٍ أنه قال: لِعَطَاءِ 
أَرََيْتَ إن أَرْسَلَ إِلَيْهَا فَآرَادَ ارْتِجَاعَهَاء فَقَالَت: قد الْقَعَتْ 
عِدْنِي وَعِيَ كَاوبفَ فَلَمْ تَرَلْ تقُولهُ حَنَى انقَضت عِدَنُهَا؟ قال: 
لاء وَقَدْ نَحَرّجَتْ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(10//5”)] 


قال الشافعي: هذا كما قال عطاءً إن شاءً الله تعالى وهيّ 


آثمة إلا أن يرتجعها؛ فإن ارتجعهاء وقد قالت: قد انقضت عدذتي» 


م أكذبت نفسها فرجعته عليها ثابدة آلا ترى أنه إن ارتجعهاء 
فقالت: قد انقضت عدّتي فأحلفت فتكلت فحلف كانت له عليها 
الرّجعة ولو أقرّت أن لم تنقض عدتها كانت له عليها الرّجعة؛ 
لأنه حقّ له جحدتة ثم أقرت به. 
-١‏ عدَةٌ الي يعست من اللحيض والتي لم تحض 

قال الشافعي رحمه الله تعالي: سمعت من أرضى من أهلٍ 
العلم يقول: إن ارك ما أنزل اله عرٌ وجل مسن العدهٍ 
لوَالْمُطَلْقَاتُ يَمَرْبْصْنَ باون ثَلانّة ُرُوء4؛ فلم يعلموا ما عد 
لمر التي لا أقراة فااوعي الى لاغيفن زلا مامز عارك الله 
عر ذكرة «واللأني يَِْنَ مِنَ الْمَجِض مِنْ نِسَائِكُمْ إن اتيم 
فَعِدَتَهُنُ ثُلانة َه أنه واللأني لَمْ يَحِضْرَ» فجعلٌ عل ا 
والّى لم تحض ثلائة أشهر وقولهُ «إن انمه فلم تدروا ما تعتد 
غيرٌ ذاتٍ الأقراء. 

وقال: (رأولات الآخْمال أَجَلُمُنْ أنْ يَضْعْنّ حَمَلهُنْ4 
قال: وهذاء واللّه تعالى أعلمُ» يشبةٌ ما قالوا. 

ايع ا كك 
ساعةٍ شاءً لين في وجه طلاقها سئة نما الس في الي تحيض 

وكذلاك لسن في وقلت طلاق الحامل سه وذ ملق 
الرَجِلُ امرانه وهيّ كمن لا تحيضّ من صغر أو كبر فأوقعَ 
الاق عليها في أوّل الشهر أو آخره اعتدّت شهرين بالأهلقه وإن 
كان الحلالان معاً تسعا وعشرينَ وشهراً ثلاثينَ ليلة في أي الشهرٍ 
طلّقهاء وذلك أنا نعل عدتها من ساعةٍ وقمّ الطَلاق عليها؛ فإن 
طلقها قبل الهلال 0 عددنا لما ذلك اليوم؛ فإذا أهل الملال 
عددنا ها هلالين بالأهلة ثم عددنا لها تسعاً وعشرينٌ ليلة حنى 
تكمل ثلائينَ يوماً وليلة باليوم الذي كان قبل الهلالين. 

وكذلك لو كان قبل الهلال بأكثرٌ من يوم وعشر أكملنا 
ثلائينَ بعد هلالين وحلّت واي ساعةٍ طلّقها من ليل أو نهار 


م باب لا عدّة 


١١6* 


انقضت عدتها بآن تأتيّ عليها تلك المّاعة من اليوم الذي يكملٌ 
ثلائينَ يوماً بعد الشهرين بذلك اليرم فتكون قد أكملت ثلاثين 
يوم عدداً وشهرين بالأهلةٍ وله عليها الرّجعةٌ ني الطّلاق الذي 
ليس ببائن حنّى تمضي جميعٌ عداتها. 

ولو طلقهاء ولم تحض فاعتدّت بالشهور حتّى أكملتهاء ثم 
حاضت مكانها كانت عدتها قد اتقضتء ولو بقيّ من إكمالها 
طرفة عين فأكثرٌ خرجت من اللاثي لم يحضن؛ لأنْهالم تكمل ما 
عليها من العدّة بالشهور حتّى صارت تن له الأقراةً واستقبلت 
الأقراءَ وكانت من أهلهاء فلا تنة تنقضي عدتها إلا بثلاثةٍ قروء. 

كاعر لشية ون سلب عوااقى جني أ 
قال: ءارق وم جضن َه بالأشهر يض 
بِعِدَ مَا يَنْضِي شَهَرَان مِنَ تلان الأشثهر. 

قال: تعد حيعا بالخيضي» ولا يه بالشهر الي فد 

قال الشافعي: ولو ارتفمَ عنها الحيضُ بعد أن حاضت 
كانت في القول الأوّل لا تنقضي عذتها حتّى تبلغ أن تيس من 
الحيض إلا أن تكون بلغت السَنّ التي يس مثلها فيها من الحيضي 
فتتريصُ تسعة أشهرء ثم تعد بعد التسعةٍ ثلاثة أشهر. 

قال: وأعجلُ من سمعت به من النساء حضن نساءٌ تهامة 
يحضن لنسع سنين» فلو رأت امرأة الحيض قبل تسع سنن فاستقامَ 
حيضها اعتدّت به وأكملت ثلائة أشهر في ثلاث حيض؛ فإن 
ارتفحَ عنها الحيض» وقد رأته في هذه السنْين؛ فإن رأته كما ترى 
الحيضة ودمٌ الحيضة بلا علةٍ إلا كعلل الحيضة ودم الحيضةه ثم 
ارتفع لم تعتد إلا بالبيض حتى تؤيّس من امحميض؛ فإن رات دما 
يشبه دمّ الحرضة لعل في هذه الس اكنفت بثلاثة أشهر ! إذا لم يتابع 
عليها في هذه اسن ولم تعرف أنه حيض لم يكن حيضاً إلا أن 
ترتاب فتستبرىئً نفسها من الرمِةٍ ومتى رأت الدَمّ بعد التسع 
سنينٌ فهر حيض إلا أن تراه من شيء أصابها في فرجها من جرح 
أو قرحةٍ أو داءء فلا يكونُ حيضاً وتعته بالشهورء ولو أن امراة 
الغا بت عشرِينَ سنةً أو أكثر م تمض قط فاعتدت بالشهور 
فاكملتهاء ثم حاضت كانت منقضية العدةٍ بالشهور كالتى لم تبلغ 
تعتدٌ بثلاثة أشهر» ثم تحيض» » فلا يكونُ عليها عدهٌ مستقبلة وقد 
أكملتها بالشهور؛ ولو لم تكملها حنّى حاضت استقبلت الحيضّ 
وسقطت الشهور. 
*“ بابب لا عدّة 


على التي لم يدخل بها زوجها 
قال الشافعي: قال اللّه تباركَ وتعالى: 9إإِذا تَكَحمُ 


على التي لم يدخل بها زوجها 


وكاس كتاب العدد 


الْمُؤيَاتِ ثم طَلَقتمُوهُُ مِنْ قبْلِ أن تَمَسُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنٌ 
مِنْ عِدَةٍ تَعتَدُونْهًا4. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان بِينا في حكم الله عر 
وجل أن لا عدّة على المطلقةٍ قبل أن تمس وأنْ المسيسَ هو 
الإصابة وم أعلم في هذا خلافاء م اختلف بعض فتن في المرأ 
يخلو بها زوجها فيغلقٌ باباً ويرخي ستراً وهيّ غير محرمةٍ ولا 
صائمةٍ فقالَ ابنُ عباس وشريحٌ وغيرهما لا عد عليها إلا 
بالإصابةٍ نفسها؛ لأن الله عر وجل“ هكذا قال. 

4 أَخبرنا مُسْلِم عن ابن جُرَيْ عَن ليش عَن 
طَاوْسِء عن ابن عَبّاسِ رضي الله مال مهما أنه قال: فِي 
لل يوج لمر ويه ولا يسمه َم يطلقهَا ليس 
لَهَا إلا يضف المدَاق؛ لآنّ الله عر جل يَقو: اد 
فَنِضْفْ مَا فَرَضْتم4. [أخرجه البيهقي(//6414)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا أقولٌ وهرّ ظاهرٌُ كتاب 
الله عر ذكره. 

قال الشافعي: فإن ولدت المرأة التي قال زوجهالم أدخل 
بها إلى أربع سنينَ لستةٍ أشهر فاكثرٌ من يوم عقسد عقدة إتكاحها 
لزمّ الزوج الولدُ إلا بان يلتعن؛ فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض 
عليه اللَعانُ وقد أقرٌ به أو نفاه أو لم يقر به ول ينفه لحق نسبه 
بأبيه وعليه المهرُ تاماً إذا الزمناه الول حكمنا عليه بأنّه مصيبْ ها. 

قال الربيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه إذا لم يلتعن الحقنا به الولدَ» 
ولم نغرّمه إلا نصف الصّداق؛ لأنها قد تستدخلٌ نطفة فتحبلٌ» 
فيكونٌ ولده من غير مسيس بعد أن يحلف باللّه ما أصابها. 

قال الثشافعي: فإن التعنّ نفينا عنه الولدَ واحلفناه ما 
أصابهاء وكان عليه نصفُ المهرء ولو أقرٌ بالخلوة بهاء فقال: لم 
أصبهاء وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مم بمينه إذا جعلته إذا 
طَلْقَ لا يلزمه إلا نصفُ الصّداق إلا أن يصيب وهي مدّعية 
بالإصابةٍ عليه نصفت الصّداق لا يب إلا بالإصابة فالقولٌ قوله 
فيما يدّعى عليه مع يمينه وعليها البّنة؛ فإن جاءت ببيّنَةٍ بأنه أقرئٌ 
بإصابتها أخذته بالصّداق كله. 

وكذلك إن ا يشاهر أحلفتها مم شاهدها وأعطيتها 
الصداق؛ فإن جاءت بشاهدٍ وامرأتين قضيت لا بلا يمين؛ وإن 
جاءت بامراتين لم احلّفها أو باريع م أعطها بهن لا أجيرٌ شَهادةٌ 
النساء وحدهنٌ إلا على ما لا يراه الرجالٌ من عيوب النساء 
خاصّة» وولادهٌ أو مع رجلء وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق 
باب وأرخى سترأ وليس بمحرم ولا هي صائمة جعلت لها المهيرّ 


٠‏ 5- كتاب العدد 
تامًاً وعليها العدّةٌ تامّة» ولو صدّقته أنه لم يمسسّها؛ لأنّ العجرّ جاءً 
من قبله. 

وقالَ غيره لا يكونٌ لها المهرٌ تامّاً إلا بالإصابة أو بأن 
يستمتمّ منها حتّى يلق ثيابها ونحرٌ هذا. 


4 عدَةٌ الحرّةٍ من أهل الكتاب عند المسلم 
والكتابي 


قال الشافعي رحمه اللّه: والحرة والكتابيّة يطلّقها المسلمُ أو 
يموت عنها مثلٌ الحرةٍ المسلمةٍ في العدَةٍ والتفقةٍ والسكنى لا 
يختلفان في شيء من العدَة والتفقةٍ والسكنى؛ وجميعٌ ما لزمّ المسلمة 
لازم لا من الإحدادٍ وغير ذلك» وإن ا 
تكملها لم تستانف وبنت على عذتهاء وهكذا إن طلّقها الكتابي. أو 
مات عنهاء وإن أرادت أن تخرج في العدَةٍ كان للرّوج حياء وورثته 
ينا من منعها اخروج ما لهم من منع المسلمة لا يختلفان في شيءٍ 
غيرٌ أنها لا ترث المسلم» ٠‏ ولا يرثها. 


ه- العدّة من الموت والطّلاق والرّوج غائب 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: قال اللّه عرٌ وجل لوَالّذِينَ 
وكوك كم شروه ازناجاً رثن بشن أبيقة أشهر 
وَعَشْرا4 وقال: َالْمْطلقَات ريصن بفسِهِنْ ثلا قُوُوء4» 
وقال عر ذكرة «راللأني يتن مِنَ الْمّحِضٍ مِنْ نِسَائِكُم إن 
ارم دنه لاه أنه واللأني لَمْ يَحِضْن وَأُولات الآحْمَال 
جَلَهُنْ أن يَضَعْنَ حَنْلهُن» قال: فكان بين في حكم الله عر ذكرهُ 
أن العدة من يوم يقعٌ الطَلاقٌ وتكونُ الوفاة. 

قال: وإذا علمت المرأة يقن وفاةٍ الرّوجٍ أو طلاقه بيْنةٍ 
تقومُ لها على موته أو طلاقه أو أي علمٍ صادق ثبت ثبت عندها 
اعتذت من يوم يكونٌُ الطلاقٌ وتكونٌ الوفاةه وإن لم تعتد حتى 
تمضي عذةٌ الطّلاق والوفاة لم يكن عليها عدة؛ لأن العدّة إنما هي 
مده تمر عليهاء فإذا مرّت عليها فليسَ عليها مقامٌ مثلها. 

قال: وإذا خفي ذلك عليهاء وقد استيقنت بالطّلاق أو 
الوفا اعتدّت من يوم استيقنت أنْها اعتدت من وقد روي عن 
غير واحلو من أصحابه الي يط أنه قال تعندٌ من يوم يكونٌ 
الطّلاقٌ أو الوفاة. 

69- أَخبرَنا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيجٍ أنْهُ قال: لِعَطّاء 
الرَجُل يُطَلْقُ امْرَأَنَه اوبكر عه قا رسو وف لطر 
آخَرَ مِنْ أي يَرْمٍ نَخَْدُ؟ قال: مِنْ يَوْمٍ مَات أ طلقا تَعْمَهُ. 


[أخرجه البيهقي في"معرفة السنن والآثار"(5/؟4)] 


4- عدَةٌ الحرّةٍ من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي 


٠١ 


7- أَخبرتَا سَعِيدُ بن امه عَن ان جرَئ عن 
إذَا قَامَتَ يَهْنةَ فَمِنْ يَوْم طَلْقَهَا أوْ مات عَنْهَا. [أخرجه الليهقي 


في"معرفة السنن والآثار"(47/5)] 


دَاوُد بْنِ أبي عَاصِمٍ قال: سَمِمْتُ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب يَقَول: 


ل أخْيْرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْحٍ عَن ابن 
شيِهَابٍ أَنْهُ قال: فِي رَجُل طَلْقَ امْرَأنَهُ قال تَعْمَدُ مِنْيَرْمٍ 
طَلْقَتْ. [أخرجه البيهقي في'معرفة السنن والآثار"(47/5)] 


؟ "م١‏ 1 ل 


5 نزم طلق. [أخرجه النهقي ق“بطرقة الننن والتر “6 4)] 


؟- عدّةٌ الأمة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ذكرّ اللّه عر وجل العددٌ من 
الطلاق بثلاثةٍ قروء وثلاثة أشهرء ومن الوفاةٍ باربعة أشهر وعشر» 
وذكرٌ الله الطّلاق للرّجال باثنتين ين وثلاثة فاحتملٌ أن يكوَّن ذلك 
كلَهُ على الأحرار والحرائر والعبيلد والإماء واحتملَ أن يكون ذلك 
على بعضهم دون بعض» وكانٌ عر وجل قد فرّقَ في حد الرّاني 
بين المماليك والأحرارء فقال: «الرانية وَالرَاني َاجلِدُوا كل وَاجِرٍ 
ِنْهُمَا مِانَهَ جَلْدةْ4) وقالَ في الإماء «قَإدًا مين فَإِن أَتْبِنَ 
بِفَاحِشَةَ فعليهِنٌ نِصْفْ مَا عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنّ الْعَذَاب#؛ وقالَ 
في الشهادات لرَأَشْهدُوا ذوَيْ عَدْل يكُمْ4؛ فلم يختلف من 
لقيت أنَّها على الأحرار دون العبيد» وذكرّ المواريث» فلم يختلف 
أحدّ لقيته في أن المواريت للأحرار دون العبيليه ورجمٌ رسول الله 
يي الثيّبَ الح الرّانيّ» ولم يختلف من لقيت أن لا رجمٌ على 

قال وفرض الله عر وجل العدّة ثلاثة قروء أو ثلائة أشهرء 
وني الموته أربعة أشهر وعشراً وس سول الله يذ أن د تستيراً 
الأمدٌ بحيضةء ففرّق بين استبراء الأمة والحرة وكانت العدّةٌ فى في 
الحرائر استبراءً وتعبّداً. 

"وكذلاك اليه ف الأمة انعراة ونكبة. 

قال الشافعي: فلم أعلم خالفاً من حفظت عنه من أهلٍ 
العلم في أنّ عدّةَ الأمةِ نصفُ عدَةٍ الحرّةٍ فيما كانَ له نصفف 
معدودٌ ما لم تكن حاملاء فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من 
الدّلائلٍ على الفرق فيما ذكرنا وغيره بين عدةٍ الأمةٍ والحرة ة إلا أن 
تجعل عدّةٌ الأمةِ نصف عدَةٍ الحرَةٍ ةِ فيما له نصفٌ؛» وذلك الشهور. 


فأمًا الحيض؛ فلا يعرفُ له نصف فتكونٌ عذتها فيه أقرب 


١ مه‎ 


الأشياء من النصف إذا لم سقط من النُصفي شيءٌ» وذلك 
حيضتان» ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة ولا يجو أن 
يسقط عنها من العدّ شيء فامًا الحملٌ» فلا نصفت له. 

قد يكو يوماً من يوم وقعَ عليها الاق وسنةٌ وأكثرٌ كما 
م يكن للقطع نص فيقطمٌ الح والعبدُ والأمةٌ والحرَة وكان 
للرّنا حدّان أحدهما الجلد؛ فكانّ له نصفٌُ فجعل عليها الصف 
ولم يكن للرّجم نصف؛ فلم يجعل عليهاء ولم يبطل عنها حدٌ الرّنا 
وحدّت بأحد حذيه على الأحرار. 

وبهذا مضت الآثارٌ عمّن روينا عنه من أصحاب رسول 
الله ل 

قال الششافعي: فإذا تزوّجت الأمة الح أو العباد فطلقها أو 
مات عنها فسواءً والعدّة بهاء تعتدُ إذا كانت من تحيضُ حيضتين 
إذا دخلت في الم من الحيضةٍ الثنيةٍ حلت وتعندٌ في الشهور 

خساً وأربعينَ إذا كانت من لا تحيض من صغر أو كبره وتعتاه في 
الوفا شهرين ومس ليال» وفي الحمل أن تضم حملها متوفى عنها 
أو كانت مطلقة. 

قال ولزوجها في الطّلاق إذا كانت يملكٌ الرّجعةَ عليها ما 
على الحرَة في عدتها. 070 

وكذللتة عليه من تتتباءي العدو ما رعلبدرمن ثنقة الحرة. 

ولا يسقط ذلك عنه إلا أن يخرجها سيّدها فيمنعها العدة في 
منزله فتسقط النفقةٌ عنه كما تسقط لو كانت لله زوجةٌ فأخرجها 
عنه إلى بل غير بلده. 

وكذلك إن كانت مطلّقة طلاقاً لا يمل الرّجعة كانت عليه 
قا عاد نا ريغا ون مده وذ لل مير ووز 
يقولُ في المطلقات «وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ فَأنفِقوا عَلَيْهنُ حَنّى 
يفصن حَذهن4» ول تمد ثرا لازم ولا جما بن لا يق على 
الأمةٍ ة الحامل» ولو ذهبنا إلى أن تزعم | مَ أن التفقة على الحامل إنما 
هي للحمل كانت نفقةٌ الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمقٍ وكما يكونٌ 
لو كان مولودا لم تبلغ نفقتة بعض نفقة م ولكنُّ حكمْ الله تعالى 
علينا اتباعُ تعبّدأء وقد ذهب بعضُ النَاس إلى أن جع ل للمطلّقةٍ 
لا يملكُ زوجها رجعتها النفقة قياساً على الحاملء فقالَ الحاملٌ 
محبوسة بسيبه. 

وكذلك المعتدة بغير الحمل محبوسة بسببه ععن الأزواج؛ 
فذعبنا إلى أله غلط» وإنما افقنا على الحامل محكم الله عر وجل 
لا بأنها محبوسة بسيبهء وقد تكونٌ محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة 
هاء واستدللنا بالسَنةٍ على أن لا نفقة للّتي لا بملكُ زوجها رجعتها 
إذا لم تكن حاملاً. 

قال والأمة في التفقةٍ بعد الفراق والسّكنى ما كانت في 


4- عدَةٌ الأمة 


-+٠‏ كتاب العدد 
العدّةٍ كالحرةٍ إلا ما وصفت من أن يخرجها سيّدها. 

8# أخيرَنًا سفيَان عَن مُحَمل بْنِ عَبْلٍ الرّحْمَنٍ 
مولَى أبي طَلْحَةَ عَن سُليمَاَ بْن يَسَارِه عَن عَبْدِ الله بْنٍ 
ل ارين 
ا قال سُقْيّاكُ ركان بِقَهّ 
البيهقي(5/87 3 4)] 


8584 أخبَرَنًا سُفيَابُ عَن عَمْرِو بْنِ دنار عَن 


[أخرجه 


م سمس 


ار 1 


1 فَاجِعَلْهَا 58 ١‏ وَنِصْفاً فْسَكَتَ دامر جه البيهقي(475/7)] 

قال: وإذا طُلّقَ الحرٌ أو العبدٌ الأمةَ طلاقاً بملكُ فيه الرّجعة 
فعدتها عد أمدٍء وإذا مضت عدتهاء م عنتقت لم تعد لعدَقٍ وم 
تزد على عذتها الأولى؛ وإن أعتقت قبل مضي العدة بساعةَ أو 
أقلّ أكملت عدة حرَة؛ لأنْ العتق وقمّ وهيّ في معاني الأزواج 3 
عاد أمرها: 

فإن مات بعد الطّلاق الذي بملكُ فيه الرّجعة قبلَ العسق لم 
ترثه. وكذلك لو ماتت لم يرثها. 

وإن مات أو ماتت؛ وقد عنتقت قبل مضي عدتها عدَّة 
الأمةٍ وقبل مضي عدَةٍ الحرّةٍ توارثا ويقعٌ عليها إيلاؤه وطلاقه 
وظهارة؛ وما يقع بين الرُوجين. 

قال: راذا كا ةف ولاه وكلوات يي خليها إذا طلست 
طلاقاً يملكُ فيه الرّجعة إلى أن د: تنقضي عذتها فعتقت قبل أن 
تنقضي عدتها ل يجزء واللّه تعالل أعلم» ؛٠‏ إلا أن تعند عد حرق 
ويتوارثان قبل انقضاء عدتها التي لزمتها بالحرية ولو كانت الأمة 
عند عبد فطلقها طلاقا لك فيه الرّجعة فلم تنقض عدئها حنى 
عتقت فاختارت فراقه كانّ ذلك لهاء وكانّ اختيارها فراقه فسخاً 
بغير طلاق وتكمل منه عدّة حرَةٍ من الطّلاق الأوّل؛ لأنها صارت 
حرة قبل أن تنقضي عدّتها من طلاق لَك فيه الرّجعة ولا 
تستائف عدة؛ لأنه لو كان احدث ها رجعة ثم طلقهاء ولم يصبها 
بنت على العدَةٍ الأول؛ لأنها مطلقة لم تهس» فإنما عليها من العدةٍ 
الأولى إكمال عدةٍ حرة. 

ولو كان طلاق الأمةٍ طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة ثم عتقت ' 
في العدّق ففيها قولان: 

أحدهما أذ ين حل اعد الأولى» وأن لا خيارَ لها؛ لأنها 
غير زوجةٍ ولا تستانفٌ عدة؛ لأها ليست بزوجة ولا في معاني 


5- كتاب العدد 


/ا- استبراء أَمّ الولد 


١١65 


الأزواج لا يقعٌ عليها طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهارة ولا يتوارئان 
لو كانا في تلك الحال حرين. 

والقولٌ الثاني أنّ عليها أن تكملٌ عدّةٌ حرّةٍ ولا تكونٌ حرَةٌ 
تكملٌ عدّة أمة» ومن ذهب إلى هذا ذهب إلى أن يقيسه على العدَّةٍ 
في الطلاق الذي يلك فيه الرّجعة. 

وقال المرأة تعتدُ بالشهور, ثم تحيض تستَقبلٌ الحيض؛ ولا 
يجورُ أن تكون في بعض عدتها من تحيضُ وهي تعتادٌ بالشهورء 
فيقول» وهكذا لا يور أن تكون في بعض عتها حرّةٌ وهي تعتدُ 
عدَةٌ أمق وقال في المسافر يصلَّي ركعة؛ ثم ينوي المقامَ يدم أربعاًء 
ولا يبور أن يكون في بعضٍ صلاته مقيما يصلّي صلاة مسافر» 
وهذا أشبه القولين - واللّه تعالى أعلٌء ‏ بالقياس. 

قال والأمةٌ من الأزواج» فإذا اجتمعت عليها عدّتان 
ا ل 
كالحرة يثبت يبت على الحرَةٍ ويردٌُ عنها ما يرد عنها. 


/ا- استبراء م الولد 

6 عبرا تولك عن تاقد عن ان غدر أنه 
قال: فِي أمٌ الْوَلَدٍ يُعَوَفَى عَنْهَا سَينُهَا قال تَعْنَّدُ بِحَيِضَةٍ. 
[أخرجه البيهقي(4//7 4)] 

قال الشافعي: وإذا إذا ولدت الأمهٌ من سيّدها فاعتقها أو 
مات عنها استبرأت بحيضةٍ ولا تحلُ من الحيضة للأزواج حتى 
ترى الطْهرٌء فإذا رأته حلّت» وإن لم تغتسل. 

وإن أعتقها أو مات عنها وهيَّ حائض لم يعمَدّ بلك 
م عر كر ا ا لدي 7 
حاضت بعد العتق حلّت» وإن لم 3 تستيقن استبرأت نفسها بحيضةٍ 
من ساعة يقينهاء ثم حلت. 

قال: وإن كانت حاملاً فاجلها أن تضم ملها. 

وإن استرابت لم تتكح حتى تستبراً وهيّ كالحرَة في 
الاستبراء من العدَةٍ سواء. 

ورواار اديت عار الك من لشيس لها أنه ل ا نا 
وإن استيرأهاء ثم زوّجها فالنَكاحٌ ثابتٌ عليها رضيت أو لم ترض. 

فإن مات سيّدهاء ولم يطلقها زوجهاء ول يمت, فلا استبراء 
عليها من سيدهاء وإن طلقها زوجها طلاقا يمللك فيه الرّجعة أو 
طلاقا بائناء فلم تنقض عذتها حتى مات سيّدها لم يكن عليها 
استبراءً من سيّدها؛ لآنّ فرجها ممنوعٌ منه بشيء أباحه لغيره بتكاح 
وعدَةٍ من نكاح. 

وكذلك لو مات عنها زوجهاء فلم تتقض عذتها منه حتى 


يموت سيدها لم د تستبرئ من سيّدها؛ لأنْ فرجها تمنوعٌ منه بعذةٍ 
من نكاحء ولو مات زوجها أو طلقها فانقضت عدتها منة» ثم 
مات سيّدها استبرأت من سيّدها بحيضة. 

قال: ولو مات زوجها وسيّدها ويعلم أن أحدهما مات 
قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثره ولا يعلمُ آيهما 
مات قبل. 

اعتدّت من حين مات الآخرٌ منهما أربعة أشهر وعشراً 
تأني فيها بحيضة. 

وإثما قلنا تدخلٌ إحدى العدتين في الأخرى أنهما لا 
يلزمانها معء وإنما يلزمها إحداهماء فإذا جاءت بهما معأ على 
الكمال في وقتب واحدٍ فذلك أكثرٌ ما يلزمها إن كان سيّدها مات 
قبل زوجهاء فلا استبراءً عليها من سيّدها وعليها أربعة أشهر 
وعشرٌ» وإن كان زوجها مات قبل سيّدهاء ولم تستكمل شهرين 
وخمس ليال» فلا استبراءً عليها من سيّدها. 

وإن كان ميّدها مات بعد مضي شهرين ومس ليال فعليها 
أن تستبرئع من سيّدها بحيضةٍ ولا ترث زوجها حتى تستيقنَ أن 
متما مات قل زوجهاء ولو كان زوج هله ظلتها تطليفنة منت 
الرّجعة» ثم مات سيّدهاء ثم مات زوجها وهي في العدَةٍء وكان 
الزّوج حرا اعتدّت عدة الوفاة من يوم مات زوجها أربعة أشهرٍ 
وعشرأ وورشت زوجهاء ول تبال أن لا تأنيّ بحيضة؛ لأنه لا 
استبراءً عليها من سيّدها إذا كانت في عدَّةٍ من زوجها. 

ولو كان زوجها عبداً فطلّقها تطليقة بلك الرّجعة» ثم مات 
سيّدها وهيّ في عدّتها من الطّلاق أو أعتقهاء »فلم تختر فراق 
زوج حتى مات الزُوجّ حراً. 

كان ها منه اميراث وتستقبلُ منه عدة أربعةٍ أشهر وعشراً 
من يوم مات الزُوِجّ ولا استبراءً عليها من سريّدهاء ولو اخشارت 
فراقه حين عتقت قبلَ أن يموت كان الفراقٌ فسخاً بغير طلاق» وم 
يكن عليها عدةٌ وفاق وم ترئه وأكملت عذةً الطّلاق ولم يكن لله 
عليها رجعة بعد اختيارها فراقه قبل موته ولا استبراءً لسيّدها. 

قال: وإذا جاءت آم ولد رجل بعدَ موته بولد لأكثرٌ ما تلد 
له النساءٌ من آخر ساعات حياته فالولدٌ لاحقُ بوه وهكذا في الحياةٍ 
لو أعتقها إذا لم يدّع أنه استبرأهاء ولو جاءت به لأكثرٌ تا تلد له 
النساء من يوم مات أو أعتق لم بلزمه. 

قال: وعلدة أم الولد إذا كانت حاملاً أن تضم حملهاء وإن 
م تكن حاملاً فحيضة. 

قال: وإذا مات الرّجلٌ عن مديّرةٍ له كانَ يطؤها أو أمةٍ كان 
يطؤها استبرآت بحيضة؛ فإن نكحت هي أو أ م الولدٍ قبلها فسخ 
التكاحُ» وإن كانت امرأة ة لا يطؤهاء فلا استيراءَ عليها وأحب إليّ 


١١ها/‎ 


لولم تتكح حنى تستبرى نفسها. 

وإذا كانت للعبدٍ امرأة» ثم كانتب فاشتراها للتجارة فَالشَراءٌ 
جائزٌ كما يجورٌ شراؤه لغيرها والتكاح فاسدٌ إذا جعلته يملكها لم 
أجعل له نكاحها وتعتدٌ من التكاح بحيضتين؛ ففإن لم تكن تحيض 
فشهرٌ ونصفف. وليس له أن يطأها بالملك؛ لأنه لا يملك ملكا تاماء 
وإن عتق قبل مضي عدّتها كان له أن يطأها وهيّ تعتلدٌ من مائةٍ 
إنما تحر على غيره في عدّتها منه ولا تحرمٌ عليه ولا أكره له 
وطأها في هذه الحال إنما أكره له ذلك في الماء الفاسد ولا أحرمه 

عليه ولا أفسدُ التكاح» ولو وقح وهيّ تعتد من الماء الفاسلده ولو 
مات المكاتبُ قبل أن يؤدّيَ أكملت بقيّةَ عدّتها من انفساخ نكاحه 
وكانت مملوكة للسَيّدٍ ترك وفاءً أو لم يتركه أو ولدا كانوا معه في 
الكتابة أو أحراراء ولم يدّعهم» ولو رضي السَيْدٌُ أن يزوّجه إياها 
فزوّجه إيَاها لم يمز؛ لأنها ملك للمكاتب كما يملك ماله ولو 
رضي أن يتسراها لم يكن ذلك لهُ» ولو تسراها المكاتبٌ فولدت 
ألحقت به الول ومنعته الوطءً وفيها قولان: أحدهما لا يبيعها 
بحال خاف العجرٌ أو لم يخفه؛ لأني قد حكمت لؤلدها بحكم 
الحرية إن عتقّ أبوه والثاني: أن له بيعها إن خاف العجرّ ولا 
يجورٌ له أن يبيعها إن لم يخفه» وإن مات استبرات بحيضةٍ كما 
تستيرئعٌ الآمة. 

وكذلك إذا منعته وطأها أو أرادٌ بيعها استبرأت بحيضة لا 
تزيدُ عليها. 

وإذا تزوّجَ المكاتبُ امرأة حرّة» ثم ورثنه فسد النَكاحٌ 
واعتدت منه عدَة مطلّقةٍ وإن مات حين تمكئه حرا أو مملوكا 
فسواءٌ التكاحٌ ينفسخ وعدتها عدَهٌ مطلّقةٍ لا عدَهٌ متوفّى عنها 
زوجها ولا ترث منه إن كان حراً؛ لأنّ التكاحَ انفسخ ساعة وقمٌّ 
عقدٌ الملشى وهذا لو كانت بنت سيّده زوّجه إناها بإذنها فالَحاح 
ثابت ومتى ورثت منه شيئا كان كما وصفت. 

وإذا مات الرّجلّْ وجاءت امرأته بولد لأكثرَ ما تلد له 
النساءً الزمت الَيْتَ الولد أقرت بانقضاء ء العدّةٍ أو لم تقر بها مالم 
تنكح زوج يمكنُ أن يكون من ولو جاءت بولد فأنكرَ الورثة أن 
تكون ولدته فجاءت بأربع نسو يشهدن على أنها ولدته لزمَ 
المبتْ» وهكذا كل زوج جحد ولادَ امراتديء ولم يقذفهاء فقال: ٍ 
تلدي هذا الولد لم يلزمه إلا بأن يقر به أو بالحمل به أو تانيَ المرأة 
بأربع نسوةٍ يشهدن على ولادها فيلزمه إلا أن ينفيه بلعان. 

وإذا نكح الرّجلُ امراف فلم يقر بالدخول بها ولا ورئنه 
وجاءت بولدٍ لسنّةٍ أشهر من يوم نكحها أو أكثرٌ لزمه. 

وكذلكَ لو طلقها لزمه لأكثرَ ما تلدُ له النَساءٌ إلا أن ينفيه 
بلعان. 


8- عدَةٌ الحامل 


وكاس كتاب العدد 


وإذا مات الصّي الذي لا يجامعٌ مثله عن امرأته دل بها 
أو لم يدخل بها حتى مات فعلدتها اربعة أشهرٍ وعشرٌ لأنّ الحمل 
ليس منة» ولا يلحق ب به إذا أحاط العلمٌ أن مثله لا ينزلٌ بعد موته 
ولا في فعياته» وإن وضعت الحمل قبل أربعةٍ أشهر وعشر أكملت 
أربعة أشهر وعشراًء وإن مضت الأربعة الأشهر والعشر قبل 
لقم الحسل حلت مه وثمة في الأرية الأشهر والعشر ولع 
يعدها. 

وإذا نكح الخصي غير الجبوبب والخصي ابوب وعلمت 
زوجتاهما قبل التكاح فرضيتا أو بعد التكاح فاختارتا المقامّ 
فالتكاحٌ جاء وإذا أصاب الخصيْ غير الجبوب فهر كالرّجل غير 
الخصي يجب المهرٌ بإصابته وإذا كان أبقي للخصي شية يغيبٌ في 
الشرج فهر كالخصي غير الجبوبه وإن ل بق شي وكان 
والمخصي ينزلان لحقهما الولدُ كما يلحقٌّ الفحل واعتلات 
زوجتاهما منهما كما تعتدُ زوجةٌ الفحل من الطّلاق والوفاة 
وطلاقهما بكلّ حال إذا كانا بالغين كطلاق الفحل البالغ. 

ولا يجودٌ طلاقٌ ال حتى يستكمل حمس عشرة أو يحتلم 
قبلهاء ولا طلاقٌ المعتووء ولا طلاقٌ الجنون الذي يجن ويفيقٌ إذا 
طلّقَ في حال جنونه» وإن طلّّ في حال صحّته جاز. 

قال: ويجورٌ طلاقٌ السكران. 

ومن لم يجز طلاقه فالمرأةً امراته حتّى يموت أو يصيرٌ إلى أن 
يجورٌ طلاقة وكل بالغ مغلوبي على عقله يلزمه الولدُ كما يلزمٌ 
المّحيح» ولا يكونُ له أن ينفي الولدَ بلعان؛ لأنه ليس تمن يعقل 


لعانا ولا تبينُ منه امرأته. 
عذة الحامل 


قال الله عر وجل في المطلّقات طوَأُولات الآْمّال أجَلْهُنُ 
أن يضَحْنَ حَمْلهُن4. ْ 

قال الشافعي رحمه الله: فأيٌ مطلقةٍ طلقت حاملاً فاجلها 
عل : 

قال: ولو كانت تحيض على الحملٍ تركت الصّلاة واجتنبها 
زوجهاء ول تنقض علتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله إِنْما 
أجلها أن تضم حملها. 

قال: فإن كانت ترى أنها حاملٌ وهيّ تحيضُ فارتابت 
أحصت الحيض ونظرت في الحمل؛ فإن مرّت لها ثلاث حيض 
فدخلت في الم من الحيضة التالِ وقد بان ها أن ليس بها حمل» 
فقد اتقضت عدتها بالثلاث الحيض؛ فإن ارتجعها زوجها في حال 
ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرّجعة؛ فإن بان حمل فالرّجعة 
ثابة وإن بان أن ليسنَّ بها حمل فالرّجعة باطلة؛ وإن عجلّ 


ل ل كتاب العدد 
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١١ لمه‎ 


قأصابها فلها المهرُ بما أصاب منها وتستقلُ عدة أخرى ويفرّقٌ 
بينهما وهر خاطبٌ» وهكذا المرأة المطلقة التي لم تحض ترتابُ من 
الحمل فتمرُ بها ثلاث أشهر لا تخالفُ حال التي ارتابت من الحمل 
وهي تحيضُ فحاضت ثلاث حيض إن برئت من الحملٍ برئت من 
العدّةٍ في الثلاثة ة الأشهر الي مرت بها بعد الطّلاق في حال ريبةٍ 
مرت بها أو غير ريبةه وإن لم تبرأ من الحمل وبان بها الحمل 
فأجلها أن تضعٌ حملهاء وإن راجعها زوجها في الثّلائةٍ الأشهر 
30 ثبتت الرّجعةٌ كانت حاملاً أولم تكن؛ فإذا راجعها بعد الثلانةٍ 
الأشهر وقفت الرّجعة؛ فإن برئت من الحملٍ فالرّجعةٌ باطلة» وإن 
كان الطّلاق بملكُ الرّجعة أنفقَ عليها في الحيض أو الشهورء وإن 
أنفقَ عليها وهر يراه حملاً بطلت الَفقةٌ من يوم أكملت الحيضَ 
والشهورٌ ويرجٌ عليها بما أنفق بعد مضي العدَةٍ بالشهور والحيض 
ويرجع بما أنفقّ حينَ كان يراها حاملا؛ فإن كانت حاملاً فالرّجعة 
ثبتةٌ وها التفقة؛ فإن دخلَ بها فأبطلت الرّجعة جعلت ها الصّداقَ 
بالمسيس واستأنفت العدّة من يوم أصابهاء وكانَ خاطباً؛ فإن 
راجعها وهي ترى أنها حاملٌ بعد الثلاثة الأشهرء : ثم انفش ما في 
بطنها فعلم أنها غير حامل فالرّجعةٌ باطلة. 

قال الربيع : انفش ذهب. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا تتكحٌ المرتابة مسن 
المطلّقات ولا المتوفى عنها زوجها من الحمل» وإن أوفينَ عددهن؛ 
لأَنْهن لا يدرينَ ما عددهن؟ الحملُ أو ما اعتدن به؟ وإن تكحن 
لم نفسخ التكاح» ووقفناه؛ فإن برئنَ من الحمل فالتَكاحٌ ثابث» وقد 
اسآن حين تكحن وه عرنلناث: وإن كان الخمل تعتاعرة 
الدّخولَ حتى يتييّنَ أن ليس حمل؛ فإن وضعنّ أبطلنا التكاح» وإن 
بان أن لا حمل خلينا بينهنٌ وبينَ الدّخول. 

قال: ومتى وضعت المعتدّة ما في بطنها كله فقد انقضت 
عدّتها مطلقة كانت أو متوفى عنهاء ولو كانّ ذلك بعدَ الطّلاق أو 
الموت بطرفةٍ عين. 1 

وإن كانت حاملاً باثنين أو ثلاث فوضعت الأوّلَ فلزوجها 

عليها الرّجعةٌ حتى تضع الثاني. 

فإن راجعها بعد وضع الأوّل وهي تِدُ حركة ولد أوقفنا 
الرّجعة؛ فإن ولدت ولد آخرٌ أو أسقطت سقط تبينَ له من خلقي 
الآدمّينَ شيءٌ فرجعته ثابتة وإن لم تضع شيئاً إلا ما يخرجج من 
النساء عا يتب الولد أو ما لا يتبيّنُ فيه شيءٌ من خلق الآدمبّينَ 
فالرّجعة باطلة. 

وكذلك هذا لو وضعت الأوّلين وبقي ثالث أو شيءٌ تحجده 
تراه ثالثاً. 


أو ثلاثة وبقي رابع لا تخلوا أبدا من زوجها إلا بوضع آخر 


حملهاء ولس ما يتب 
خلقٌ آدمي حملاً. 

قال: ولو ارتجعهاء وقد حرج بعضُ ولدها وبقيَ بعضه 
كانت له عليها الرّجعة ولا تخلو منه حتى يفارقها كله خارجا 
منهاء فإذا فارقها كله فقد انقضت عدتها. 


وإن لم يقع في طستو ولا غيره. 

قال وأقلُ ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع 
الحمل أن تضعَ سقطاً قد بان له من خلق بني آدمّ شيءٌ عن أو 
ظفرٌ أو اصبعٌ أو راس أو يد أو جل أو بدن أو ما إذا رئيّ علمّ 
من رآه أله لا يكونٌ إلا خلقَ آدمي لا يكونُ دما في بطن ولا 

حشوة ولا شيئاً لا يبينٌ خلقه. 

فإذا وضعت ماهر هكذا حلّت به من عدَةٍ الطّلاق 
والوفاة. 1 

قال: وإذا ألقت شيئاً مجتمعاً شك فيه أهلُ العدل من النساء 
أخلق هوّ أم لا لم تحل به ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه. 

وإن اختلفت هيّ وزوجهاء فقالت: قد وضعت ولداً أو 
سقطاً قد بانّ خلقةُ وقالَ زوجها لم تضعي. 

فالقولٌ قولها مم يمينهاء وإن لم تحلف ردت اليمينُ على 
زوجها. 

فإن حلف على البتْ ما وضعت كانت له الرّجعة» وإن لم 
يحلف لم يكن له الرّجعةٌ قال: ولو قالت وضعت شيئاً أشلكُ فيه 
أو شيئاً لا أعقلهُ وقد حضره نساءٌ فاستشهدت بهن وأقلٌ من 
يقبلُ في ذللك أريعٌ نسوةٍ حرائرٌ ععدولٌ مسلماات لا يقل أقل 
منهن» ولا يقبلٌ فيهنْ والدة ولا ولد وتقبل أخواتها وغيرهنْ من 
ذوي قرابتها والأجنبيّات» ومن أرضعها من النساء. 

ولو طلَقَ رجلٌ امرأتهه وولدتء فلم تدر هي أوقع الطلاقٌ 
عليها قبل ولادها أو بعده؟ وقالَ هو وقع بعذ ما ولدت فلي 
عليك الرّجعة وكذبته فالقول قوله وهرّ أحئ بها؛ لأنْ الرّجعة 
حق له. 

والخلرُ من العدّةٍ حق لهاء فإذا لم تدع حقها فتكونٌ أملك 
بنفسها؟ ؛ لأنه 3 فيها دونه لم يزل حقه نما يزولُ بأن تزعمٌ هي أنه 
زال. 

قال: ولو لم يدر هوّ ولا هيّ أوقعَ الطَلاقٌ قبلَ الولاد أو 
بعده بأن كان عنها غائباً حينَ طلقها بناحية من مصرها أو بارج 
منه كانت عليها العدّة؛ لأنْ العدّةَ تجبٌ على المطلّقة» فلا تزيلها 
عنها إلا بيقين أن تأت بهاء وكان الورعٌ أن لا يرتجعها؛ لأني لا 
أدري لعلّها قد حلت من ولو ارتجعها لم أمنعه؛ لأنه لا يجورٌ لي 
منعه رجعتها إلا بيقين أن قد حلت منه. 


١8 


قال: والحرّة الكتابةٌ تكونٌ تحت المسلم أو الكتابيئ في عددٍ 
الطّلاق أو الوفاق وما يلزمُ المعحَدة من شرك الخروج والإحداد 
وغير ذلك ويلزمٌ ها بكل وجه سواءٌ لا يختلفان في ذلك والحرّةٌ 
المسلمةٌ الصّغيرةٌ كذلك. 

وكذلك الأمةٌ المسلمةٌ إلا أن عدَةٌ الأمةٍ في غير الحمل 
نصفُ عدَةٍ الحرّه وأنّ سيد الأمةٍ أن يخرجهاء وإذا أخرجها لم 
يكن ها نفقةٌ على مطلّق ِلك الرّجعة ولا حمل. 

قال وتجتمعٌ العدّة من التكاح الثابت والتكاح الفاسد في 
شيء وتفترقٌ في غيره. ١‏ ْ 

وإذا اعتدّت المرأة من الطّلاق والمنكوحة نكاحاً فاسداً 
بالفرقةٍ فعدذتهما سواءً لا يختلفان في موضع الحمل والأقسراء 
والشهرر غير أن لا نفقة نفقة لمنكوحة نكاحاً فاسداً في الحمل ولا 
سكنى إلا أن يتطوَّعَ المصيبُ لها بالسكنى ليحصنهاء فيكون ذلك 
لا بتطوعه وله بتحضيئها. 

وإذا نكس الرّجل جل المرأةً نكاحاً فاسداً فمات عنهاء ثم علم 
فسا التكاح بعد موته أو قبل فلم يفرّق بينهما حتى مات فعليها 
أن تعد هذه عد مطلْقةٍ ولا تعتدُ عادَة متوفى عنها ولا تح في 
شر عن غائه ولاأسرات ينيع لأنها م تكن زوجة؛ وإنّما 

تستبرأ بعدةٍ مطلَق لأن ذلك أقلُ ما تعن به حرَّةٌ فتعتد إلا أن 
تكونَ حاملاً فتضعٌ حملها فتحلٌ للأزواج بوضع الحمل. 

وإذا طلّقَّ الرّجلُ امراته طلاقاً يملك فيه الرّجعة أو لا 
يملكهاء فلم يحدث ها الزِّجّ رجعة ولا نكاحاً حنّى ولدت لأكثرٌ 
من أربع سنينَ من يوم طلقها الوح وانكر الزُوجّ الولد» ولم يقر 
بالحمل فالولدُ منفي عنه بلا لعان؛ لأنها ولدت بعد الطّلاق لما لا 


تلد له النساء. 
وإن كان الطلاقٌ لا يملكُ في الرّجعةً ردّت نفقة الحمل إن 
كانت أخذتها. 


وإن كان يملكُ الرّجعة» فلم تقر بشلاث حيض مضت أو 
كرطات نس رتور فده وو ئلا أشمر فنها لعن ي.أئل 

ما كانت تحيضٌ له ثلاث حيضء وذلك أني أجعلها طاهراً حينَ 
طلقهاء ثم تحيضُ من يومهاء : م احسبا ها لما كانت عيض 

ا ا 0 
ا 
يختلفٌ فيطولُ ويقصرٌ لم أجعل لها إلا أقل ما كانت تحيض؛ لأن 
ذلك اليقينٌ أوأطرح عنه الشكٌ وأجعل العدّة منقضية بالحمل؛ 
لأنها مفسدة للحيضةٍ وواضعة للحملء فلو كانت عدتها الشهورَ 
جعلت لها نفقة ثلاث أشهر من يوم طلّقها وبرئت من العدَةٍ 
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بوضع الحمل. 

وإن لم يلزمه الولدُ كان من غيره. 

قال: ولو أقرٌ به الرّوج كان ابنه؛ لأنه قد يرتجعٌ ويتكحٌ 
نكاحاً جديداً ويصيبُ بشبهةٍ في العدّةٍ ليكونَ ولده. 

ولو لم يقر به الزَوِجُ ولكنٌ المرأةً ادّعت أنه راجعها في 
العدّةٍ أو نكحها إذا كان الطّلاقٌ بائئاً وأصابها وهيّ ترى أن له 
عليها الرّجعة وأنكرٌ ذلك كله أو ماست» ول يقر لم يلزمه الولدُ في 
شيء من هذا وعليه اليمينُ على دعواها إن كان حيَّأء وعلى 
ورثته على علمهم إن كان مينا وسألت أيمانهم. 

وإذا طلّقَ الرّجلٌ امرائه طلاقاً يملكُ فيه الرّجعة أو لا 
يملكها فأقرّت بانقضاء العدَةٍ أو لم تق بها حنّى ولدت ولداً لم 
يجاوز أربع سنونَ من السّاعةٍ التي وقعّ فيها الطَلاقٌ أو اقل فالولدُ 
أبداً لاحقّ بالأب لأكثرٌ ما يكونُ له حمل النسساء ء من يوم طلقها 
كان الأب حي أو مين لا ينفى الولدٌ عسن الأب إلا بأن تأنيّ به 
لأكثر ع تحمل النساء من يوم طلقها أو يلتعنَ فينفيه بلعان أو 
تزوّجت زوجاً غيره فتكونٌ فراشاء وإذا تزوّجت زوجا غيرة» وقد 
أقرّت بانقضاء العدّةٍ وأقرٌ بالّخول بها أو لم يقرُ حتى جاءت بول 
لسَةٍ أشهر من يوم وقعت عقدة التكاح فالولدٌ له إلا أن ينفيه 
بلعان. 

وكذلك لو قالت كذبت في قولي انقضت العذةٌ م تصدق 
على لزج الأوّل» ولو ولدته لأقل من سنَةٍ أشهر من يوم وقعت 
عقدةٌ التكاح الآخر وتمام أربع سنينَ أو أقلّ من يوم فارقها الأول 
كان للأول. 

ولو وضعته لأقلّ من ستةٍ أشهر من يوم فارقها الأول كان 
للأوّل. 0 

ولو وضعته لأقل من ستةٍ أشهر من يوم نكحها الآخرٌ 
وأكثرُ من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن ابن واحام 
منهما؛ لأنها وضعته من طلاق الأوّل لما لا تحمل له النساء» ومن 
نكاح الآخر لما لا تلك له النساء. 

وإذا قال الرّجِلُ لامرأته كلما ولدت فأنتو طالقٌ فولدت 
ولدين في بطن واحل وق الطّلاقٌ بالوللٍ الأول وانقضت عدتها 
بالولد الآخرء وم يقع به طلاق؛ لأنْ الطّلاقَ وقعَ ولا عدّة عليهاء 
ولو ولدت ثلاث في بطن وقعت تطليقتان بالولدين الأوّلين؛ لأن 
الطّلاقَ وقعّ وهرَ يلك الرّجعة وانقضت علتها بالثالث» ولا يقس 
ا ل 
الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالولدٍ الرّابع 

ولو قال جر اماق رك نري و مل طالق 
فولدت ولدين بينَ كل واحارٍ منهما سنةً وقعّ الطَّلاقٌ بالأوّل 
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وحلّت للأزواج بالآخرء وإن كان الطَّلاقٌ لا يمك فيه الرّجعة 
فلا نفقة فيه» وإن كان يملكُ الرّجعة فلها التفقةٌ كما وصفت في 
أقلَ ما كانت تحيض فيه ثلاث حيض حتى تدخلّ في الدّمٍ من 
الحيضة الثالئة. 

قال: وإنما فقت بِينَ هذا والمسائل قبله؛ لأن الرّوج ابنداً 
الطّلاق كما يقعٌ على الحانث بكلام تقدم قبل وضع حملها وق 
بوضع حملها من ثم لم يحدث نكاحاً ولا رجعة فيلزمه بواحاٍ 
منهماء وم يقر به فيلزمه إقرارة وكان الولدٌ منفيّاً عنه بلا لعان 
وغيرٌ ممكن أن يكون أبدأ في الظاهر منه. 

فإن قال قائلٌ: فكيف لم ينف الولدٌ إذا أقرت أمّه بانتقضاء 
العدّه ثم ولدته لأكثرٌ من سنَةٍ أشهر بعد إقرارها؟ 

قيل: لا أمكنَ أن تكون تحيضٌ وهيّ حاملٌ فتقرٌ بانقضاء 
العدّةِ على الظَاهِرٍ والحملٌ قائمٌ لم تقطع حق الولدٍ بإقرارها 
بانقضاء العدَةٍ والزمناه الأب ما أمكنَ أن يكونَ حملاً منةٌء وذلكَ 
أكثرٌ ما تحمل له النساءٌ من يوم طلقهاء وكان الذي بملكُ الرتجعة 
والّذي لا يملكها في ذلك سواء. 

7 كانَ هذا هكذا كانت إذا لم تقر بانقضاء العدّةٍ وجاءت 
بولد لأكثرٌ ما تلدُ له النساءً من يوم وقمّ الطَّلاقٌ لم أجعل الولد 
ولده في واحدٍ منهما. ْ 

فإن قال: فإ التي يملكُ عليها الرّجعة في معاني الأزواج ما 
م تقر بانقضاء العدّةٍ» ففي بعض الأمر دون بعض. 

آلا ترى أنها تحل بالعدَة لخيروه وليسَ هكذاء وقيل له ايحملك 
إصابتها بعد الطّلاق بغير رجعة؟ فإن قال: لاه ولكثه لو أصابها 
جعلتها رجعة؟ 

قِيلَ: فكيف يكونُ عاصياً بالإصابةٍ مراجعاً بالمعصية؟ 
فيقالٌ له أرأيت لو أصابها في عدَّةٍ من طلاق بائن فجاءت بولا 
فادّعى الشّبهة؟ فإن قال يلزمه قيل: فقد ألزمته الود بالإصابة في 
العدَةٍ من طلاق بائن إلزامكه الولدَ في العدّةِ من طلاق يملسكُ فيه 
الرّجعة فكيفٌ نفيئه عنه في أحدهما وأثبئّه عليه في الآخرٍ 
وحكمهما في إلحاق الول عندك سواء؟ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى:. قال الله عر وجل لوَالْذِيِنَ 
يَف كم يرون اجا َي لأَْواجهم متاا إلى الول 

غَيرَ إخرّاج» الآية. 

قال الششافعي: : حفظت عن غير واحدٍ من أهل العلم 
بالقرآن أن هذه الآيةَ نزلت قبل نزول آي المواريث وأنّها منسوخة 
وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض فيما يذكرٌ تا أحكي من 


معاني قوطهمء وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثرَّ تا أوضحوه بقع 
وكانٌ بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مم الوصيّة للوالدين 
والأقربينَ» وأن وصيّة المرأةٍ بتاع سنةٍ وذلك نفقتها وكسوتها 
وسكنهاء وأن قد حظرٌ على أهل زوجها إخراجهاء ولم يحظر عليها 
أن تخرج» ولم تخرج» ول يحرج زوجها ولا وارثه بخروجها إذا كان 
غير إخراج منهم لها ولا هي؛ لأنها إنما هي تاركة الحق لهاء , وكانٌ 
مذهبهم أن الوصيّة لها بالمتاع إلى الحول والسّكنى منسوخة بان 
الله تعلل ورثها اربع إن لم يكن لزوجها ولدّ والثّمنَ إن كان له 
ولد. 

وبيْنَ أذ اللّه عر وجل أثبت عليها عدّة أربعة أشهر وعشراً 
ليس لها الخيارٌ في الخروج منها ولا الَكاحٌ قبلها قال ودلنَت سنة 
رسول الله يا على أن عليها أن تمكث في بيته زوجها حتنى 
يبلغ الكتابُ أجله إلا أن تكون حاملاًء فيكونّ أجلها أن تضعٌّ 
حملها بعد أو قرب» ويسقط بوضع حملها عد أربعة أشهر وعشر. 

قال: وما وصفت من نسخ الوصيّةٍ لها با جناع إلى الحول 
بالميراث ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم. 

وكذلك لا اختلافَ علمته في أن إليها عدّة الأربعةٍ أشهر 
وعشر وقول الأكثر من أهل العلم ممّ الس أن اجلها إذا كانت 
حاملاً وكلّ ذات عَدَةٍ أن تضم حملها. | 

قال: وكذلك قول الأكثر بأنْ عليها أن تعتدٌ في بيت 
زوجهاء وليسَ ها الخيارٌ في أن تخرج مم الاستدلال بالسئة. 

قال: وكان قولٌ الله عر وجل (وَالْذِينَ يتَوَُوْنَ مِْكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يترئْصْنَ بِأنضيهنٌ أَرَبَعَة أَشْهرٍ وَعَشْراً» يحتمل أن 
يكون على كل زوجةٍ حرَةٍ وأمةٍ حامل وغير أحاملء واحتمل أن 
يكون على الحرائرٍ دون الإماء وغير ذوات الحمل دون الحوامل؛ 
ودلّت السَنْةُ على أنها على غير الحوامل من الأزواج؛ وأن 
الطلاق والوفاة في الحوامل المعتذات سواءً؛ وأنّ أجلهن كلّهن أن 
يضعن حملهن. 

ولم أعلم تالفاً في أن الأمة الحاملٌ في الوفاةٍ والطّلاق 
كالحرَةٍ تحل بوضع حملها. 

5 أَحبرَنا مَالِك عَن عَبْد َب بن سَعِيل عن 
أبي سَلَّمَة بْنِ عَبّدِ الرُحْمَن قال: سيل ابْنْ عَبّاسِ وَأبو هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنهما عَن الْمُتََفّى عَنْهًا رُوْجُهَا وَهِيَّ 
حَامِلٌ؟ فَقَالَ ابن عماس آخيرٌ الأجَلَيِنِ. وقالَ أبو هريرة إذا 
ولدت؛ فقد حلّت فدخلَ أبو سلمة على ام سلمة زوج الي 
#خرْ فسألها عن ذلك» فقالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةَ الآمْلَميةَ بَمْدَ 


وَفَاةِ رَوْجِهَا ببطف شَهْر فَحَطَبِهَا رَجُلان حدما شاب 


١ءكذ‎ 


- عدَّةٌ الوفاة 


و5- كتاب العدد 


وَالآخَرُ كَهْلُ فَحَطِبت إِلَى الشاب» فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْيِن 
وَكَانَ أَمْلْهًا غمُباً وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهلَهًا أنْ يُؤيْرُوه بها فَجَاءَتْ 

سول الله يذ فَقَالَ: قَدْ حَلْلْت قَانكجِي مَنْ شئت. [أخرجه 
مالك(؟083/7)] 

87- أَخبْرَنَا مَالِكُ عن يَحْيَى بْن سَعِيدهِ عن 
سين بن نأا حب ل عباس ها سمه اا دي 
المَرَأةٍ نفس بَعْدَ وَفَاةٍ رُوْجهَا بلَيالء فَقَالَ ابِنُ عَبّاسٍ آخِرٌ 
الآَجَلَيْنَء وَقَالَ أَبُو سَلّمَةَ إذَا نَقِسَتء فَقَدْ حَلْتَ قال فَجَّاءَ أبو 
في نتن نانم و الل بن اقل مر عي 
مَوْلَى ابْن عَبّاسٍ إلى أمٌّ سَلَمَةَ يَسْأَنْهَاه عَن ذَِكَ فَجَاءَهُمْ 
فَأَخبْرَمُ هم أنهًا قَالّت: وَلَدَتْ سبَئْعَة الأآملئة بَعْدَ وَفَاةٍ رُوْجَهَا 
يال فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُول الله #كل مَقَالَ لَهَا فَدْ حَلَلْتَ 
فانكجي. [أخرجه باكر البخاري(59١٠4).‏ مسلم(448١).,‏ 
اللرمذي(8١7١).‏ النسائي(91/5١19417-1)]‏ 

4 أ خبرنا مَالِك عن هِشامٍ بْنِ عُرْوَة عَن أبيي 
عَن الْمِنْوَر بْنِ مَخْرَمَة أن سْبيْعَةَ الأمْلَية نَقِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ 
ُوْجَهَا لال فَجَاءَتْ رَسُولَ الله 58 فَاستَاذننةُ في أَنْ تكح 
ََذِنَ لَهَا. [أخرجه مالك(؟/ ٠١‏ 89). البخاري( 0 0137)] 

6ه- أخبرَنا ابْنُ عييَِةَه عن ابْن شِهَاب عَن عُبَئِدٍ 
الله بن عب الله إن عنبَة بن نثوب عن أيه أن مطئمة بت 
الْحَارثٍْ وَضَعَْتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا ايام َمَرُ بها ادق الستابلٍ 
بْنِ بعكك بَعْدَ ذَلِكَ بام فَقَالَ: قَدْ ذ سفت للأزتاح إنهَا 
أَربْعَة أشهرٍ وَعَشْرٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنبي يذ فقال كذب أبو 
الستابل» وَلَيْسَ كما قال إنك قَدْ حَلَلْت فَتَرَوْجي. 

84٠‏ أَحْبَرَنًا مَالِك عن نَافِيِ عن ابن عُمَرَ أنهُ 
نبل عن لمر متوَقى حَنْهَا وها وهِنَ حَايِلُ قاد ادن 
عُمَرَ إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَْتْ فَأَخبْرَهُ رَجُلُّ مِنَّ الآنصّار 
أن عُمْرَ بْنَ الْخَلْابٍ #5 قال: لَوْ وَلَدَتْ وَرَرْجُهَا عَلَى 
سيره ل دفن لَحَلْْتْ. [أخرجه مالك(؟/84ه-. وم ع] 

قال الشافعي: ويس للمتوفى عنها نفقة حاملاً كانت أو 
غير حامل. 


. 


مأ برا بد المَجِيي عن ابن جره عن أبي 
الي عن جَابر بن عَبْدِ الله آنهُ قال: لَيْس لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا 
وَوَجَهَا تقَقّة ها الْمِرّاث. [أخرجه البيهقي(/7/١437)]‏ 

قال الشافعي: وكذلك لو كانت مشركة أو مملوكة لا ترث 
م يكن لها التفقة؛ لأنْ ملكه عن المال قد انقطمّ بالموت» وإذا 
وضعت لمتوفى عنها جميع ملها حلّت للأزواج مكانهاء ول تنتظر 
أن تطهرء وكان لها أن تتكح» ولم يكن لزوجها أن يصيبها حتّى 
تطهر» وهكذا هيّ إن كانت مطلقةٌ وهكذا المعتدَة من الطّلاق إذا 
دخلت في الدمٍ من الحيضة الثالشةٍ حل لها أن تنكح؛ ولم يكن 
لزوجها أن يصيبها حتى تطهرَء فإذا ولدت ولداً وكانت تَِدُ حركة 
تخافُ أن يكون ولداً ثانياً أو وضعت ثانياً وخحافت أن تكون 
الحركة ولد ثالثاً لم تتكح حتى تعلمٌ أن ليس في بطنها ولد غير 
الذي ولدت أوَلأ» وإن نكحت بعد ولادٍ الأول والثاني وهيّ تجدُ 
حركة فالنكاحٌ موقوفٌ؛ فإن ولدت فالتكاحُ مفسوخ» وإن علمٌ أنه 
ليس ولداً فالتكاحٌ ثابت؛ فإن كانت مطلقة لزوجها عليها الرجعة 
فوضعت ولداً فارتجعها زوجها وهي تَِدُ حركة وقفت الرّجعة؛ 
فإن ولدت آخرٌ أو أسقطته قد تبن بعضُ خلقه فالرّجعة ثابدةه 
وإن لم تضعه فالرّجعة باطلةٌ. 

قال وسواءٌ ولدته سقطاً أو تماماً أو ضربه إنسانٌ أو هي 
فألقته ميّتا أو حي تخلو عدتها بذلكَ كلّه؛ لأنها قد وضعت حملها 
وهي» ومن ضربه آثمان بضربهء وهذا هكذا في الطّلاق وكلٌ عَدَةٍ 
على كل امرأةٍ بوجه من الوجوه وسواءً هذا في الاستبراء» وفي 
كل عدَةٍ من نكاح فاسلٍ تحل نوضع الحملٍ ولا تحل به حتى يتين 
له حلي من خلفي بني آدم رأسن أو يد أو رجل أو ظفرٌ أو عبن أو 

شعرٌ أو فرج أو ما يعرف به أنّه من خلق الآدمبّينَ فأمّا ما لا 
يعرف به أنه خلقٌ آدمي» فلا تحلٌ به وعدّتها فيه ما فرض عليها 
من العدَة غير عذةٍ أولات, الأحمال وسواءً في الخروج بوضع 
الحمل من العدَة بالوفاةٍ والطّلاق والتكاح الفاسد والمفسوخ 
والاستبراء كل امرأٍ حرةٍ وأمة وذميةٍ ميِةِ وبأي وجه اعتدت وأي أمةٍ 
استبرأت وتعتدٌ المتوفى عنها زوجها الحرَة المسلمة والدَمَيَةٌ من أي 
زوج كان حر أو عبار أو ذمي حر مي عنذة واحدة إذا لم تكن 
حاملا أربعة أشهر وعشرا ينظرٌ إلى السّاعةٍ اليي توفي فيها الروِجُ 
فتعتدٌ منها بالأيامه فإذا رأت الهلالَ اعتدّت بالأهلة. 


قال: كأنه مات نصف النهار. وقد بقيٍ من الشهر حمس 
السو وودها اتويات جه وتات رينا ذم رفي فتلا 

فتحصى الخمس الي قبل الهلال» 5 ثم تعتد أربعة أهلةٍ بالأهلق وإن 
اختلفت؛ ا يه وكانٌ واحدٌ منها 


ثلائينَ أو كانت كلها ثلائينَ إنْما الوقتُ فيها الأهلّة» فإذا أوفت 


ل لي كتاب العدد 


9- عدَةٌ الوفاة 


١ك‎ 


الأهلة الأربعة اعندّت أربعة يام بلياليهنٌ واليوم الخامس إلى 
نصفب النهار حتى يكمل لها عشرٌ سوى الأربعةٍ الأشهرء وإن 
ماس وقد مضى من الفلال عشرٌ ليال أحصت ما بقيّ من الفلال؛ 
فإن كان عشرينٌ أو تسعة عشْرٌ يوماً حفظتهاء »ثم اعقدّت ثلائة 
أشهر بالأهلّقِ * ثم استقبلت الشهرٌ الرّابعَ فأحصت عددّ أيَامهِء فإذا 
كملا ثلاثو وما اليا فقد أوفت اريسة أشهر واستقبلت 
عشراً بلياليهاء فإذا أوفت ها عشراً إلى السناعة الي مات فيهاء فقد 
مضت عدتهاء ولو كانت محبوسة أو عمياءً لا ترى الهلالَ ولا 
تخبرٌ عنه أو أطبق عليها الخيمٍ اعتدّت بالآيام على الكمال الأربعة 
الأشهرٌ مائة وعشرينَ يوم والعشرٌ بعدها عشرٌ فذلك مائة 
وثلاثون يومأء ول تحل في شيء من ذلك من زوجها حّى توفي 
هذه العدّة أو ثٍ يثبت ها أن قد لت عدتها قبله بالأهلّةٍ والعشر 
كما وصفت» ولي عليها أن تأتي في الأربعة الأشهر والعشرٍ 
بحيضةٍ؛ لأن الله عرُ وجل جعلّ للحيض موضعاً؛ فكانٌ بفرض 
اللّه العدّة لا الشتّهورٌ فكذلكَ إذا جعلّ الشّهورٌ وَالأيّامَ عد فلا 
موضعٌ للحيضة فيهاء ومن قال تأتي فيها بحيضةٍ جعل عليها مالم 
يجعل الله عليها. 

أرأيت لو كانت تعرف أنْها لا تحيضُ في كل سنةٍ أو مستتين 
إلا مرّة أما يكونٌ من جعلها تعتدُ سن أو سنتين جعلّ عليها مآ 
ليس عليها؟ ولكن لو ارتابت من نفسها استبرات نفسها من 
الربةِ كما يكونُ ذلك في جميع العدد. 

وكذلك لو جاءت في الأربعةٍ الأشهر والعشر بجحيضةٍ 
وحيض» ثم ارتابت استبرات من الزيبة. 1 1 

قال: ولو طلقها ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من الطّلاق 
غيرها حتى يكن لا يملكُ رجعتها وهر صحيح» ا 
واعتدّت عدّة الطلاق» ولو طلقها مريضاء ثم صح من مرضوء ثم 
مات وهي في العدَة لم تر نه واعتدّت عدَةٌ الطّلاق؛ لأنه قد صحٌ في 
حال لو تدأ طلاقها فهاء نم مات م ترئه؛ فككان في المح 
ملق وم يحدث رجعةء ولو طلقها مريضا ثم مات مسن مرضه 
وهي في العدة؛ فإن كان الطّلاقٌ يملك فيه الرّجعة ورة» وورئها 
لو ما تت؛ لأنها في معاني الأزوا ج» وهكذا لو كان هذا الطّلاقٌ في 
الصحة. 

قال: ولو طلقها لا مالك فيه رجعتها وهو مريضن» ثم مات 
في العدة لم يرثهاء وإن مات وهي في العدةٍ ف فقول كشير من أهلٍ 
الفتيا أنها ترئه في العدة وقول بض أصحابنا إتها ترئة وإن 
مضت العدة وقول بعضهم لا ترث مبتوتة. 

هذا ما أستخيرٌ الله عر وجل فيه. 

وقالَ الرّبيعٌ: وقد استخارٌ اللّه تعالى فيب فقالَ: لا ترث 


المجنوتة طلقها مريضا أو ضعينا. 

قال الربيغ: من قبل أنَهُ لو آلى منهالم يكن مولياًء ولو 
تظاهر منها لم يكن مظاهراء ولو قذفها كان عليه الح ولو ماتت 
م يرثهاء فلمًا كانث خارجة من معاني الأزواجء وما ورّث الله 
تعالى الزُوجة؛ فقال: «وَلَهُنْ الربع»» وإنما خاطب اللَّه عد ذكرةُ 
الزّوجة؛ فكانت غير زوجة في جميع الأحكام لم ترث» وهذا قول 
ابن الزبيرٍ وعبلو الرّحمن بن عوفي طلقها على أهنا لا ترث إن شاءً 
اللّه عنده. 

قال الشتافعي: واختلفَ أصحابئا فيها إن نكحت فالّذي 
أختارٌ إن ورنت بعد مضي العادّة أن سرث ما لم تتزوج» فإذا 
تزوجتء فلا ترئه فترث زوجين وتكونُ كالتّاركةٍ لحقها بالتزويج» 
وقد قال بعضُ أصحابنا ترثه وإن تزوّجت عدداً وترث ازواجاء 
وقالَ غيرهم ترث في العدَةٍ لا ترث بعدها. 


5ه أخخبرَنا عبْدُ الْمَجِيي عَن ابن جُرَيْح عن أبي 
ال ا ا 
يَمْوتُ وَهِيَ في عِديَهاء فَفَالَ ابْنُ الرييرٍ طَلّقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ 
تام يل الأ الي هات ومن في 
عِدَهَا فَوَوَهَا عُكْمَان فَقَالَ ابْنُ الرْبَيْر قَأمًا أناء قلا أرَى أنْ 


وقال غيرهم إن كانت مبتوتةٌ ل ترثه في عذَةٍ ولا غيرهاء 
وهذا قولٌ يصح لمن قال بوه وقد ذهب إليه بض أهل الآثار 
والنظرء فقال: وكيف ترثه امرأة لا يرئهاء ولا يحل لهُه وإنما ورث 
الله تعالى عر ذكره الأزواج وهي ليست بزوجةٍ وجعل على 
الأزواج العدة؟ 

فإن قلعم لا تعتد؛ لأنّها ليست بزوجة فكيف ترئه من لا 
تعتدٌ منه من وفاته؟ 

فإن قلتم تعتدٌ فكيفّ تعتدٌ منه غيرٌ زوجةٍ له؟ وإن مضت 
بها ثلاث حيض قبلَ موته أفتعتد امرأة أربعة أشهر وعشراً بعد 
ثلاث حيض» ون كانت إذا مضت ها ثلاث حيض وهر مريضٌ 
فنكحت جار لها التكاحُ أفتعتدُ منه إن توفي وهيّ تحل لشيره؟ 
ومن ورّئها في العدّةٍ أو بعد مضيّها انبغى أن يقول أورّئها بالاتباع 
ولا أجعلٌ عليها عدّة؛ لأنها ليست من الأزواج؛ وإِنْما جعلَ اللّه 
تعالى العدّةَ على الأزوا ع؛ وإذا مات عنهاء فلم تعلم وقت موته 
اعتدّت من يوم تستيقنُ موته أربعة أشهرٍ وعشراً. 

قال: وإن لم يلغها موته حنّى بمضي ها أربعةٌ أشهرٍ وعشرً 
نم قامت بين موت فقد مضت عدتها ولا تعوٌ لعدةٍ ولا إحداو. 

قال الشتافعي: وكذا المطلّقة في هذا كل ولوارتدٌ زوج 


تسل 


- مقامٌ المتوقى عنها والمطلّقةٍ في بيتها 


وه كتاب العدد 


المرأةٍ عن الإسلام أمرناها تعتدُ عدّةٌ الطّلاق؛ فإن قضتها قبل أن 
يرجع إلى الإسلاب فقد بانت من وأن لم تقضها حتّى تاب لوج 
بالرجوع إلى الإسلا ثم مات قبل مضي آخر عذتها أو بعده 
فسواءً وترثه في هذا كله؛ لأنها زوجته بحلهاء ولو اختلفت هيّ؛ 
وورثة لوج فقالوا قد مضت عدتك قبل أن يتوب» وقالت: ' 
عض حتى تاب وهم يتصادقونٌ على توبةٍ الرّوج فالقولٌ قولٌ 
لمر مع يمينهاء ولو أقرّت بانقضاء العدة قبل أن يتوب» فلا شي 
ها في ماله وكانت عليها عدّةٌ الوفاة والإحدادُ تأتي فيها بشلاث 

حيض» لأنها مقرة بأن عليها العدّتين في إقرارتين مختلفين» »ولولم 
بمتء ولكن قالت: قد انقضت عدّتي قبل أن يتوب» ثم قالت بعد 
ماتابٌ وقبل أن يموت لم تنتقض عدّتي كانت امرأته بحالها 
وأصدقها أن عدتها لم تتقض 

وهكذا كل مطلقة لزوجها عليها الرّجعة قالت: قد 
عذتي» ثم قالت: لم تنة 0 قد 
انقضت عدتي فكذبها الزّوجٌ أحلفت؛ فإن حلفت فالقولٌ قونها 
ا 00 
فإن نكل لم ترد عليها 

وإذا مات لجل وله امانان قد طذّقَ إسداهما طلاقا ل 
يلك فيه الرّجعة ولا تعرفُ بعينها اعتذنا أربعة أشهر وعشراً 
تكمل كل واحدةٍ منهما فيها ثلاث حيض واللّه الموفق. 

٠‏ مقامٌ المتوفى عنها والمطلقةٍ في بيتها 

قال الثتافعي رحمه الله: قال اللّه تبارك وتعلى في لمات 
(لا تَحْرِجُوهُنْ من يتن وَلا يَخْرُجْنَ إلا أن يَأ بفَاحِمَةٍ 
مييلة4. 

قال: فكانت هذه الآيةٌ في المطلّقات وكانت المعنَدّاتُ من 
الوفاٍ معتدّات كعد المطلقةٍ فاحتملت أن تكون في فرض السكنى 
للمطلقات ومنمٌ إخراجهسٌ تدل على أن في مشل معناهٌ في 
السكنى ومئمٌ الإخخراجج المتوفى عنهنٌ؛ لأنْهنٌ في معناهر” في العدة. 

قال ودلّت سئةٌ رسول الله ي#تدْ على أن على المتوقى عنها 
أن تمكث في بيتها حتّى يبل الكتابُ أجله واحتملٌ أن يكون ذلك 
على المطلقات دون المتوفى عنهن» فيكون على زوج المطلّقةٍ أن 
يسكنها؛ لأنه مالك مال ولا يكون على زوج المرأة المتوقى عنها 
سكنها؛ لأن ماله ملوك لغيروه وإنما كانت السّكنى بالموت إذ لا 
مالَ له واللّه تعالى أعلم. 


ل ا 
بنت مَالِك بن ميئان وَهِيَ أت أبي سَعِيدٍ الْحُدري أَخَيرَنْهًا 


أنْهَا جَاءَتَ إِلَى رَسُول الله 1# تَنألْهُ أن تَرْجع إِنَى أَمْلِهًَا 
فِي بَني خذرَة» فَإِن رُوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعَبَدٍ لَهُ أبقوا حَتى 
إِذَا كان فِي طَرَف الْقَدُوم لَحَِهُمْ فَمَتَلُوهُ فَسَأَنْت رَسُولَ الله 
تي أن انج إلى أمْلِيء فَإِنْ وجي لَمْ ركني في مَسْكْنٍ 
يَمْلِكَهُ وَلا تَفَقَةٍ . قالت: َقَالَ رَسُوَكُ الله 186 :انَعَمْ فَانصَرّفت 
على إِذَا نت في الشجرة أز في اْمشجد كان أز مر بي 
رَسُولٌُ اللّه 2# مَدُعِيت لَهُ فَقَالَ: ِف قلّت؟ قَالَتْ فَرَدَدْتَ 
عََيِْ الْقِصّة التي ذَكَرْت لَهُ مِنْ شأن رَوْجي. فَقَالَ انكثي في 
بيك حَنَى يَبْلْمْ الكِنَابُ أجَلَهُ قَالَت: فَاغْتَدَدْت فيه أَرْبَعَةَ 
أَثنهّر وَعَشرا. قَانَت: فَلَمًا كَانَ عُنْمَادُ بن عَفْانَ ضيه أَرْسَلٌ 
ِلَيّ فَسَالَنِي عَنْ ذَلِكَ فأخبزته فَائبِعَهُ وَقَهمَى به. [أخرجه 
مالك(051/7). أبو داود(. 7*٠‏ 7), الترمذي(4 »)١7٠١‏ النسسائي(99/5١1-‏ 
٠)ء‏ ابن ماجه( 1 9)] 

قال: وبهذا تأخل. 

قال: وإذا طُلّقَ الرجلٌ المرأة فلها سكناها في منزل حتّى 
ل 

قال : وإن كان المنزل بكراء فالكراءٌ على الْزوج المطلق أو 
في مال ل اميتي 1 0 لزج اعد راج الراة من 
ولزوجها إذا تركها فيما يسعها من المسكن رين أن 
يسكنّ فيما سوى ما يسعها. 

قال: وإن كان على زوجها دينْ لم يسع مسكنها فيما يباعٌ 
من ماله حتى ثنة تنقضي عذتها. 

قال: وهذا إذا كان قد أسكنها مسكناً له أو منزلاً قد أعطى 
كراعه. 

قال: وذلكَ أنها قد ملكت عليه سكناها فيما يكفيها 
طلاقها كما يملكُ من اكترى من رجل مسكنه سكنى مسكنه دون 
مالك الذار حتى ينقضي كراؤه. 

قال فأمًا إن كان أنزها منزلاً عاريّةَ أو في كراء فانقتضى أو 
بكراء لم يدفعه وأفلس. ' 

فلأهل هذا كلّه أن يخرجوها منه وعليه أن يسكنها غيره إلا 
أن يفلس؛ فإن أفلسَ ضربت مع الغرماء بأقل قيمةٍ سكنى ما 
يكفيها بالغاً ما بلغ واتبعته بفضله متى أيسر. 

قال: وهكذا تضرب مم الغرماء بنفقتها حاملا وفي العذةٍ 


-56٠‏ كتاب العدد 


من طلاقه. 


-٠٠‏ مقامٌ المتوفّى عنها والمطلّقة في بيتها 


5ك11 


3 وهكذا السَفرٌ يأذنُ لما به؛ فإن لم تخرج حتى يطلقها أو 


قال: ولو كانت هذه المسائلٌ كلها في موته كان القولٌ فيها 
واحداً من قولين. 

أحدهما: ما وصفت في الطّلاق لا يخالفه. 

ومن قال هذا قال: وفي قول الذي يط للفريعة " امكثي في 
بيتك حتّى يبلغ الكتابُ أجله ' دليلٌ على أنّ للمتوفى عنها 
السكنى. 

قال ويجعل لها السكنى في مال اميت بعد كفنه من رأس 
ماله ومن منزها الذي تركها فيه أن باع أو يقسّمَ حتى تنقضي 
عدتهاء ويتكارى لها إن أخرجت من منزل كان بيده عاريّة أو 
بكراء. 

والقول القاني: أن الاختيارٌ لورثته أن يسكنوهاء وإن لى 
يفعلوا هذاء فقد ملكوا المالَ دونة» ولم يكن لها السكنى حينَ كان 
متا لا يملكُ شيئا ولا سكنى لها كما لا نفقة لاء ومن قال: هذا 
قال: إن قولَ النىئ بي امكثي في بيتك يحتملٌ مالم تخرجي منه 
إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفت أن المنزلَ ليسَ لزوجها. 

فإن كان ها المنزل أو للقوم» فلم يخرجوها منه لم يجز أن 
تخرج منه حنّى تنقضي علدّتها. 

قال: وإذا أسكنها ورثته فلهم أن يسكنوها حيث شاءوا لا 
حيث شاءت إذا كان موضعها حريزاًء ول يكن لها أن تمتنعَ من 
ذلك؛ وإن لم يسكنوها اعتدّت حيث شاءت من المصر. 

قال: ولو كانت تسكن في منزل لها معه فطلقها وطلبت أن 
تأخذّ كراءً مسكنها منه كان لما في مأله أن تأخدَ كراءً أقلُ ما 
يسعها من المسكن فقط. 

قال: ولو كان نقلها إلى منزل غبر منزله الذي كانت معه 
فيد ثم طلّقها أو مات عنها بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها 
إليه اعتدّت في ذلك المنزل الذي نقلها إليه وأذن لها أن تقل إليه» 
ولو كان أذن ها في التقلٍ إل منزل بعينه أو أمرها تتتقلٌ حيث 
شاءت فتقلت متاعها وخدمهاء ولم تتتقل ببدنها حنّى مات أو 
طلقها اعتدّت في بيتها الذي كانت فيه ولا تكونٌ منتقلة إلا ببدنها. 

فإذا اتقلت ببدنهاء وإن لم تتتقل بمتاعهاء ثم طلقها أو مات 
عنها اعتدت في الموضع الذي انتقلت إليه بإذنه. 

قال سواءً أذنّ لها في منزل بعينه أو قال لما انتقلى حيث 
شئت أو انتقلت بغير إذنه فأذنَ نا بعد في اللقام في ذلك المنزل» 
كل هذا في أن تعتدٌ فيه سواء. 

قال: ولو انتقلت بغير إذنه» ثم يحدث ها إذناً حتى طلقها 
أو مات عنها رجعت فاعتدّت في بيتها الذي كانت تسكن معه 


يتوفى عنها أقامت في منزهاء ولم تخرج منه حتى تنقضي عدتهاء 
وإن أذن ها بالسرٍ فخرجت أو خرج بها مسافرا إلى حسج أو بلا 
من البلدان فمات عنها أو طلقها طلاقً لا ملك فيه الرّجعة فسواة 
وها الخيارٌ في أن تحضي في سفرها ذاهبةً أو جائيد وليس عليها أن 
ترجعٌ إلى بيته قبل أن ينقضيّ سفرهاء فلا تقيم في المصر الذي أذنّ 
ها في السّفر إليه إلا أن يكون أذن لما في المقام فيه أو في التقلةٍ 
إليهء فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر. 

وإن كان أخرجها مسافرةً أقامت ما يقيمُ المسافرٌ مثلهاء ثم 
رجعت؛ فإن بقىّ من عذتها شيء أكملته في بيت وإن لم يبقّ منها 
شية» فقد انقضت عذتها. 

قال وسواءً كانت قريباً من مصرها الذي خرجت منه إذا 
مات أو طلقها أو بعيداً وإذنه لما بالسّفْرٍ وخروجها فيه كإذنه 
بالتقلة وانتقالها؛ لآ نقلة المسافر هكذاء وإن رجعت قبل أن 
ينقضي سفرها اعتدّت بقيةَ عدتها في منزله ولا الرّجوع؛ لأنهلم 
يأذن لها بالسفر إذن مقام فيه إلا مقام ان وإن كان أذنَ لها 
بالتقلٍ إلى مصر أو مقام فيه فخرجت» ثم مات أو بقيّ حي فإذا 
0 

- إن كان حياً ولوليه إن كان حاضراً أو وكيلٍ له - 

يي 0 
حتّى تنقضي عدتها في ذلك المصرء وإن لم يكن حاضراً ولا وكيل 
له ولا وارثَ حاضرٌ كان على السّلطان أن يحصنها حيث ترضى 
لثلا يلحقّ بيت أو بالمطلق ولد ليس منه. 

وإذا أذنَ الرّجلٌ لامرأته أن تنتقل إلى أهلها أو غيرهم أو 
منزل من المنازل أو قال أقيمي في أهلك أو في منزل» فلم تمخرج 
حبَىّ طلّقها طلاقاً لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدّت في منزله. 

وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغ ثم طلقها 
طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة أو مات عنها مضت إليه وحين زايت 
منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقلٌ أو تقيمَ فمنزها حيث أمرها 
وضواء و هذا عله اخ جك دكاقها ار + من ار ذميا منادها أن 
كبا 

وهكذا إن قال لها: أقيمي فيه حتى يأتيك أمري وقوله هذا 
وسكوته سواءً؛ لأن المقامٌ ليس بموضع زيارةٍ» وليس عليها - لو 
نقلهاء ثم أمرها - أن تعودّ إلى منزله أن تعود إليه وسواءً قال: 
نما قلت هذا ها لتزور هلها أو ل قله إذا طلقها طلاقً مالك فيه 
الرّجعة أو لا بملكهالم يكن له نقلها عن الموضع الذي قال لها 
انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء. 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى: إن كان أذنَ لما في زيارة 


ان أ 


أهلها أو غيرهم أو التزهةٍ إلى موضصع في المصر أو خارجاً منه 
فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لما فيه ثم مات عنها أو 
طلّقها طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة. 

فعليها أن ترجمٌ إلى منزله فتعتادٌ فيه؛ لأنّ الرّيارَةَ ليست 
مقاماً. 

فإن قال في هذا كله قبلَ الطّلاق أو الموت إِنْما نقلتها إلييء 
ول تعلم هي كان لها أن تقيمَ حيث أقر أله أمرها أن تتقل؛ لأن 
النقلة إليه وهيّ متنقلة لم يكن لما أن ترجم؛ ولو أذنّلها بعد 
الطلاق الذي لا يملك فيه الرّجعة أو يملكها قبل أن يرتجعها أو 
قال لها في مرضه إذا مت فانتقلي حيث شئت فمات لم يكن لها أن 
تعتد في غيره. 

قال: ولو كانٌ أذنّ لما فيما وصفت فدوت هى النقلة 
وقالت أنا أنتقلُ» ول ينو هرّ الثقلة. : 

وقال هرّ إنما ارسلتك زائرة» ثم ماث أو طلقها طلاقاً لا 
بملكُ فيه الرّجعة كان عليها أن ترجم فتعتددٌ في بينه؛ لأنْ النقلة 
ليست لها إلا بإذنه. 

ال وإذنه قا الضر إل نوضم شوم وإل أبن شتارت 
سواءً إن أذن لها في التقلةه ثم طلقها لم يكن عليها أن ترجمٌ إلى 
منزله حتّى تنقضيّ عدّتها إلا أن يراجعهاء فيكونَ أحقّ بها 

وإن أذن ها في الريارةٍ أو النزهة ثم طلّقها فعليها أن ترج 
إلى منزله؛ لأن الرّيارة والنزهة ليست بنقلقٍ ولو انتقلت لم يكن 
ذلك ها ولا لهُ» وكان عليها أن ترجمٌ فتعتد في بيته. 
قال: ولو كان أذنّ لها أن تحرج إلى الحج» فلم تخسرج حتّى 
طلقها أو مات عنها. 

لم يكن لها أن تخرجء ولو خرجت من منزلهء ففارقت المصرٌّ 
أو لم تفارقه إلا أنها قد فارقت منزله بإذنه للخروج إلى احج ثم 
مات عنها أو طلّقها كان لها أن تمضيّ في وجهها وتقيمَ فيه مقامَ 
الحاج ولا تزيدٌ فيه وتعودٌ مع الحاج فتكمل بقيَة عدّتها في منزله 
ا ا 
قضت الحجٌ فتكونٌ هذه كالقلة وتقيمٌ في ذلك البلد. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: : ولا تخرج إلى احج بعد 
مضي العدّةٍ إلا مع ذي محرم إلا أن تكون حجّة الإسلام وتكون 
جع ناد عايته قل يبن أن خرح فخ لذ خرع ازاز از نا 
إلى سفر يكونُ مسيرة يوم وليل ةِ غير حجةٍ الإسلام لم يكن لها أن 
تحرج إلا مع ذي محرم؛ فإن خرجت من منزليء ول تبلغ السسّفْرَ 
حتّى طلقها أو مات عنها كان عليها أن ترجعٌ فتعتد في منزله. 

ولو بلغت ذلك الموضمٌ» وقد سمّى ها وقتا تقيمه في ذلك 
الموضم أو قال زوري أهلك فدوت هي الثقلة أو لم تنوها أو 


-٠‏ مقامٌ المتوقى عنها والمطلقةٍ في بيتها 


-5٠‏ كتاب العدد 
خرجت إليهء فلا أنظرٌ لل ذيتها هي في النقلة؛ لأنا ذلك لا يتم لها 
إلا بقوله قبلَ الطلاق أو اموت قد أذنت لها في النقلةٍه فإذاقال 
ذلك فهّ متقلة تعد في ذلك الموضع الذي أذن ها في التقلة ليه 
ولا تعن في غيرو» وإن لم يقل هر شيئا حتى ماس فقالت هيّ قد 
أذن لي فائقولٌ قولها وتعتدُ حيث أذن لها من ذلك المصر إذا كانت 
هي قد التتقلت قبلَ أن يقمٌ عليها الطّلاق أو يموت زوجهاء وليس 


ألورثته أن يمنعوها منه ولا إكذابهاء وإن أكذبوها كان القول قوها. 


قال: ولو قال لما اخرجى ي إلى مصر كذا أو موضع كذا 
فخرجت إليه أو منزل كذا من مصر فخرجت إليه؛ ولم يقل لها 
حبّي ولا أقيمي ولا ترجعي منه ولا لا ترجعي إلا أن نشائي 
ولا تزوري فيه أهلك أو بعض معرفتك ولا تتنزهي إليه. 
نقلةً وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقو» 
ووفاته إلا أن تقر هي أن ذلك الإذن إنما كان لزيارةٌ أو ذه 
نقيمهاء ٠‏ فيكونٌ عليها أن ترجمٌ إذا بلغها الوفاة فتعتد في بيده وفي 
مقامها قولان: أحدهما أن لها أن تقيم إلى المدةٍ التي أمرها أن نقيم 
إليها؛ لأنّه نقلها إلى مدَّة؛ فإن كانت المدة حتى تنقضيّ عدتهاء فقد 
أكملت عدذتها إن شاءت رجعتء وإن شاءت لم ترجع؛ وإن 
كانت المدَةٌ ما لا تتقضي فيها عدّتها رجعت إذا انقضت المدّة. 

والثّاني أن هذه زيارة لا نقلةً إلى مدَةٍ فعليها الرجوعٌ إذا 
طلّقها أو مات عنها؛ لأنْ العلم قد أحاط أنها ليست بنقلة. 

قال: ولو قال ها في المصر اسكني هذا الببت شهراً أو هذه 
الدَارَ شهراً أو سنة. 

كان هذا مئلَ قوله في السّفر أقيمي في بل كذا شهراً أو 
سن وهذا كله في كل مطلَقةٍ ومتوفى عنها سوا غير أن لزوج 
امطقةٍ التي بملكُ رجعتها أن يرتجعها فينقلها من حيث شاء إلى 
حيث شاءً» ولو أرادَ نقلتها قبل أن يرتجعها من منزها الذي طلّقها 
فيه أو من سفر أذنٌ لها إليه أو من منزل حوها إليه لم يكن ذلك له 
عندي كما لا يكونُ له في الى لا يملكُ رجعتها. 

قال: وإن كانت المتوفى عنها أو المطلَقة طلاقا بائنأ بدويّة لم 
تخرج من منزل زوجها حنّى ينوي أهلها؛ فإن انتوى أهلها 


انتوت» وذلك أن هكذا سكن أهلٍ البادية ة إنما سكنهم سكن مقامٍ 
ما كان المقام غبظة» فإذا كان الانتواء غبطة انتووا. 


كانت هذه نقلة 


14- أَخْبَرَنًا مَالِكُ عَن هِشَام بْنِ عُرْرَة عَن أيه 
أنه قال: فِي الْمَرْة لدوب يُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا إنْهَا تتشّوي 
حَيْث يُتتوي أَهْلَّهَا ). [أخرجه مالك؟/؟04)] 

6- أخبَرَنًا عَبْدُ المَجيد بْنُ عَبَدِ العَزيز عَن ابن 


جُرَيْجٍ عَنْ هسام بْن عُرْوَة عَنْ أبيه وَعَنْ عبد الله بن عَبْدٍ 


كتاب العدد 


الإحداد 


الله بْنِ عُتَبَة أَْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ. [أخرجه اليهقي في “معرفة 
السنن والثار "الام ] 

قال النشافعي رحمه اللّه تعالى: وإنما كان لما أن د تنتوي؛ لأن 
دكن اذ اباي هكذا إلماامر تكن مقا خيطة وطفن طيطة: 
وأن الظّعنٌ إذا أجدبّ موضعها أو خف أهلها عذرٌ بأنها تبقى 
بموضع مخوفي أو غير ستير بنفسها ولا معها من يسترها فيه. 

قال: فإذا كانت السَنة تدلُ على أن المرأة حرج من البذاء 

عن أهلٍ زوجهاء فإذا كان العذرٌ كان في ذلك المعنى أو أكثر» 

وذلك أن يتهدمَ السكنُ الذي كانت تسكنه وتحدث الفتدةٌ في 
ناحيتها أو المكائرة أو في مصرها أو تخافَ سلطاناً أو لصوصاً فلها 
الال ل 
التاحية ة التي هي فيها إلى ناحيةٍ منها ولزوجها أن يحصنها 
حيث شاءً إذا كان موضعاً آما.' 

ويجبرٌ زوجها على الكراء لها إذا انهدمَ المنزلٌ الذي كانت 
تسكنه أو غصبّ عليه. 

قال الششافعي رحمه اللّه: : وللحاكم أن يحرج المرأة في العدةٍ 
في كل ما لزمها من حدٌ أو قصاص أو خصومة. 

قال: ونا اعرعت زا عيما زازتها نن جكومة وسو از 
غيره من المصرٍ فانقضى ما أخرجت له رجعت إلى منزنها حيث 
كان؟ فإن كان الحاكمٌ الذي يخرجها إليه بالمصر فمتى انصرفت من 
عنده انصرفت إلى بيتها. 

قال: وكل مسا جعلت على الرُوِجٍ المطلّي فيه السّكنى 
ال نضيت بلك في ماله إن غابة» وك ما جعلت لاوج 
تصبيرٌالمرأة إليه من المنازل إذا كان العنرٌ الذي تتفل به المرأة 
جعلت لمن أسكنها أجنياً متطو” 5 كان الذي أسكنها أو السلطان 
ولم أقض على الروجٍ بكراء سكنها وقضيت عليه بنفقتها إن كانت 
عليه نفقةٌ. 

قال: وإذا مات الرُوجّ فأسكنها وارثه منزله فلي س لها أن 
تحرج حتى تنقضيّ عدتهاء ووارثه يقومٌ في ذلك مقامه. 

فأمًا امرأةٌ صاحب السّفِينةٍ إذا كانت مسافرةً معه فكالمرأةٍ 
المسافرةٍ لا تخالفها في شيء إن شاءت مضت إلى الموضع الذي 
خرجا في السّفرِ إليه ورجعت فأكملت عدّتها في منزلهء وإن 
شاءت رجعت إلى منزله فاعتدّت فيه. 

وكذلك لو أذنْ لها فخرجت في سفينة. 

قال: : ولو كان الرُوجٌ حرج بامرأته إلى باديةٍ زائ ثرأاو 
متنزّهأء م طلّقها أو مات عنها رجعت إلى منزلها فاعتدت فيي 
وليس هذا كالنقلةٍ ولا كالسّفر يأذنٌ ها به إلى غايةٍ وذلكَ مشل 


التقلةِ وهذه زيارة لا نقلة. 
١‏ الإحداد 
قال الشافعي رحنه الله تعالى: ذكرٌ اللّه تعالى عدَة الوفاةٌ 
والطّلاق وسكنى الطلْةٍ بغايةٍ إذا بلختها المعندة ة حلت وخرجت 


وجاءت السَنْةٌ بسكنى المتوقى عنها كما وصفت» ول يذكر إحداداء 
فلمًا أمرَ رسولٌ الله يذ لمتوفى عنها أن تحادُ كان ذلك كما 
احكمَ الله عر وجل فرضه في كتابه وبيّنَ كيف فرضه على لسان 
0 من عددٍ الصّلوات والهيئة؛ فكانَ على المتوفى عنها 
والمطلقة عدَةٌ نص كتاب الله تعالى: وللمطلقةٍ سكن بالكتاب 


وللمتوفى عنها بالسةٍ كما وصفت» وعلى المتوقى عنها إحدادٌ 

وكانت المطلقة إذا كان لها السّكنى؛ وكان للمتوفى عنها 
بالسْةِ وبأنه يشبه أن يكونّ ها السكنى؛ لأنهما مع في عدَةٍ غير 
ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعندّةٍ من طلاق لا يملك 
زوجها عليه فيه الرّجعة إحدادٌ كهرٌ على المتوقى عنها. 

واحبٌ إل للمطلقةٍ طلاقاً لا ملك زوجها فيه عليها 
الرّجعة تحدُ إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي علدّتها من الطّلاق ا 
وصفت» وقد قاله بعض التابعين» ولا يبِينُ لي أن أوجبه عليها؛ 
لأنهما قد يختلفان في حال» وإن اجتمعا في غيره. 

5ه قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَن 
عَبْدٍ الله أن أبي بكر بن مُحَملد بن عَمْرِو بن حَْم عن حَمَيِد 
بْن نَافِمه عَن زُيْنَبَ بنث أبي سَلَمَة أنْهَا أخبر خَبرَتةُ بَهَذِه 
الْأَحَادِيث الثلامّةِ. 

قال: قَالَتَ رَيْنَبُ دحت عَلَى أمْ حَبيبَةَ زج النبي 46ز 
خيية موف لبر شكاة قتاصن أ حية بطب فو علفزة خلُوق 
أَوْ غير فَدَهَتت مِنْهُ جَاريَة ثُمْ مَسئت يِعَارِضَيهَاء تُمْ قَالَتْ 
وَاللّه مَالِي بالطيبو مِنْ حَاجةٍ جَةٍ غَيْرِ أن يديك رَسُولَ الله 
ع يَقُولُ لا يحل لامرأو من بال وَالْيِوْمٍ الآخِر أن تَحِدٌ 
عَلَى ميو فَوْقَ قّلاث إلا عَلَى رُوَجِ أَريَعَةَ ة أشهر وَعَشْراً. 
[أخرجه مالك(؟/655-/8517), البخاري(4 7 87): مسلم(4485١).‏ أبو 
داودرة 175 7). الرمذي(56١١).‏ النسائي(1/5١٠؟).‏ ابن ماجد(4 ١4‏ 7)] 

وَقَالَتَ ويب َخَلْت عَلَى زَيْنَبَ بنْت جَحْش حِينَ 
توفي أخوها عَبْدُ الله فَدَعْتْ بطِيبو فَصَئت مِنكُ ثُمْ قَالَتْ 
مَالِي بلطيب مِنْ حَاجَةٍ غخَيْرَ أذي سَمِمْت رَسُولَ الله 86ز 


١١ /لا5‎ 


يَقَولٌ عَلَى امبر لا يَحِلْ لامرَأةَ تَؤْمِنُ بالله وَاليرْم الآخر أن 

د على ميتو فق ثلاث لبال الأ على رج أرْبَعَة أثهْرٍ 
وَعَشْرا. [أخرجه البخاري(4 077). مسلم(44187١)]‏ 

قالت زينبٌ وسمعت أي آم سلمة تقولٌ جَاءَت انْرَأةٌ 
إلى رَسُول الله تف فَقَالّت: يا رَسُولَ الله إن ابتتِي تُوْفْيَ 
عَنْهَا زُوْجُهَاء وَقَدِ اكت عَيَْها لََسلها؟ فقال رسولٌ الله 
5-0 لا مَرْئينِ أَوْ ثلاث كل ذَلِكَ : َقُولُ لا ثم قال: نْمَا هِِيَّ 
رع عَُ شور وَعَشْرٌ وَقَدْ كانت إِحَدَاكن في الْجَاهِلِيَةِ تَرْمِي 
ابعر عَلَى رَأس الْحَوْل قال حميدٌ فقلت لزينبي» وما ترمي 
بالبعرة على رأس الحول قالت زينبُ كانت المرأة إذا توفي 
عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً 
ولا شيئاً حتى تقر بها سند ثم تؤتى بدابّةٍ حمار أو شاقٍ أو طير 
فتقبضصُ به فقلّما تقبضُ بشيء إلا ماث» ثم تخرج فتعطى بعرةً 
فترمي بهاء ثم تراجع بعد ماشاءت من طيبه أو غيره. 
[أخر جه مالك(591//1), البخاريز" 97 ه-/ا7ه), مسلم(488١).‏ أبو 
داود(ة 0779 الترمذي(57١١).‏ النسائي(5/5١9)]‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى:. الحفش البيت الصّغيرٌ لديل 

من الشعر والبناء وغسيره ه والقبص أن تاخذ من الدَابَةٍ موضعاً 

بأطرافي ه أصابعها والقبض الأخل بالكف كلها. 

قال الششافعي: وترمي بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد 
بلغت الغاية اي ها أن تكونٌ ناسيةً زمامً الرّوجٍ بطول ما حدث 
عليه كما تركت البعرة وراءً ظهرها. | 

1ه- قال الشافجي: أَخْبَرَنا مالك عَسن نَافِع عَنَ 
صَفِيةَ بنت أبي عبت عَن عَائِشَةَ وَحَفْصّة أوْ عَانِشَة أو حَفْصّةَ 
أَنْ رَسُولَ اللّهِ ل قال: لا يَحِلُ لامرأةَ ُؤْيِنُ باللّه وَالْيَوْمٍ 
الآخر تَحِد عَلَى مَبَِْ فَوْقَ ثلاث يال لأ عَلَى رُوْجٍ اس 
أشهر وَعَشْرا. [أخرجه مالك(098/9). مسلوز١‏ 4149 
السائي 4م )١‏ ابن ماجه(85١1)07‏ ش 

قال الشافعي: كان الإحدادٌ على المتوقى عنهنُ الرّوِج في 
الجاهليّة سنة فأقر الإحداد على المتوفى عنهنٌ في عددهنٌ وأسقط 
عنهن في غير عددهن؛ ولم يكن الإحدادٌ في سكنى البيوت فتسكن 
المتوفى عنها 2 بِيِسَهٍ كانت فيه جيدٍ و أو رديء» وذلك أن الإحدادٌ 
إنما هر في البدن وترلكٌ لزينةٍ البدن وهو وَ أن يدخلَ على البدن من 


الإحداد 


و" كتاب العدد 


غير شيء بزينةٍ أو طيبه معها عليها يظهر بها فيدعوٌ إلى شهوتها 
فأمًا اللبسُ نفسةٌ فلا بد منه. 

قال فزيئة البدن المدخل عليه من غيره الدّهنُ كلّه في 
الرّأس» فلا خيرٌ في شيء منه طيبه ولا غيره زيتو ولا شيرق ولا 
غيرهماء وذلك أن كل الأدهان تقوم مقاماً واحداً في ترجيلٍ 
الشعر» وإذهابُ الشّعر كرّهاء وذلك هوّ الزينةه وإن كان بعضها 
أطيبً من بعضء وهكذا رأيت امحرم يفتدي بأن يدهن راسه 
ولحيته يزيت أو دهن طيسبو لما وصفت من التّرجيل وإذهابو 
الشعث. 

قال فأمًا بدنهاء فلا بأسَ أن تدهنه بالريتٍ وكل ما لا طيبٌ 
فيه من الدّهن كما لا يكونُ بذلك بأس للمحرمء وإن كانت الحاة 
تخالف الحرم ني بعض أمرها؛ لأنه ليس بموضع زينةٍ للبدن ولا 
طيبه تظهرٌ ريحه فيدعو إلى شهوتهاء فأمّا الدّعنُ الطب والبخورُ 
فلا خيرٌ فيه لبدنها للا وصفت من أنه طيبُ يدعو إلى شهوتها 
وينئه مكانها, وإنما الحادُ من الطيب شيء أذنت فيه الحادٌ والحادٌ 
إذا مسسّت الطَّيب لم يجب عليها فديةٌه ولم ينتقض إحدادهاء وقد 
أساءت. 

قال: وكل كحل كان زينة» فلا خيرٌ فيه لها مشلٌُ الإثماٍ 
وغيره تا يحسنُ موقعه في عينهاء فأمًا الكحلٌ الفارسي» وما أشبهه 
إذا احتاجت إليى فلا باس؛ لآنه ليس فيه زينة بل هوّ يزيدُ العينَ 
مرّها وقبحهاء وما اضطرّت إليه ا فيه زينة من الكحلٍ اكتحلت 
به اليل ومسحته بالنهار. 

وكذلك الدمام؛ وما أرادت به الدّواء. 

4- قال الشافِي: أخبرَنَا مَالِكُ أنه بَلَغَهُ أن ابي 

يخ دَخَلَ عَلَى أمْ سلمة سَلْمَة وَهِيّ حَادٌ عَلَى أبي سَلَمَة فقال: م 
هَذَا يَا أمّ سَلَّمَةَ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنمَا مُوَّ صَبْرٌ فَقَالَ 
رَسُولُ الأّه ع اجْعَلِيِه بِاللَيل وَامْسَحِيهِ بالثهَار. [أخرجه 
هالك(8١٠١),‏ أبو داود(ه . 77), النسائي(4/5١9)]‏ 

لال الافسئ: الب صني يكوث نف ويس يليب 
وأذنَ لها أن تجعله بالآيل حيث لا يراه أحدٌ وتمسحه بالتهار. 

قال الشافعي: ولو كان في بدنها شيء لا يرى فجغلت 
عليه الصيرٌ اليل والتهار لم يكن بذلك بأس. 

ألا ترى أنّه أذنّ لها فيه باللّيل حيث لا يرى وأمرها بمسحه 
بالتهار. ١‏ 

قال: وفي الثياب زينتان. 

إحداهما مال الثباب على اللابس الي تجمعٌ الجمالَ 
وتسترُ الغورة قال الله تعلل «خذوا زِيتَكُمْ عند كُلّ ممجر»» 


وك- كتاب العدد 


بعضُ أهل العلم بالقرآن الكِياب فالديابُ زينة لمن لبسهاء وإذا 

ا ل ا 0 
تقول تزيّنٌ من زيّنَ الثْيابَ الي هي الزينة بأن يدخلَ عليه شيءٌ 
من غيرها من الصّبغْ خاصة» ولا باس أن تلبس الحادٌ كل تونب 
وإن جادٌ من البياض؛ لأنْ البياض ليس بمزين. 

وكذلك الصّوفُ والوبرٌء وكلُ ما نسجّ على وجهه. 

وكذلك كل ثوبو منسوج على وجهه م يدخل عليه صبيغ 
من خخر أو مروي إبريسم أو حشيش أو صوفم أو وبر أو شعر أو 
0 : 2 

وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيينُ الثوبه مثلُ السّوابِ وما 
أشبهة فإِنْ من صبغ بِالسّوادٍ إنَما صبغه لتقبيحه للحزن. 

وكذلك كل ما صبغ لغير تزبينه إِمّا لتقييحي وإمّا نشي 
الوسخ عنه مث الصباغ بالسنّدر وصباغ الغزل بالخضرة تارب 
السّواد لا الخضرةٍ الصافية» وما في مثل معناه فأمًا كل صباغ كان 
زينة أو وشي في الوب بصبغ كان زينة أو تلميم كان زينةً مل 
العصبب والحبرة والوشي وغيروء فلا تلبسه الحادُ غليظا كان أو 
رقيقاً. 

قال والحرَةٌ الكبيرة المسلمة والصّغيرة وَالذَمَيَةٌ والأمةٌ 
المسلمة في الإحدادٍ كله سواءً من وجبت عليه عدّةٌ الوفاٍ وجب 
عليه الإحدادٌ لا يختلفن. 

ودلّت سنةٌ رسول الله يت على أن على المعتدّةٍ من الوفا 
تكونٌُ بإحدادٍ أن لا تعتد امرأةٌ بغير إحداد؛ لأنهن إن دخلن في 
المخاطبات بالعدَةَ دخلنَ في المخاطبات بالإحدادء ولو تركت امر أ 
الإحداد في عدّتها حتى تنقضي أو في بعضها كانت مسيئة» وم 
يكن عليها أن تستانف إحدادا؛ لأنْ موضم م الإحداد في العدّقٍ فإذا 
مضت أو مضى بعضها لم تعد لما مضى. 

قال الشافعي رحمه الله تعسالى: ولو كان المتوقى عنها أو 
المطلقة مغمّى عليها أو مجنونة فمضت عدتها وهي بتك الحال لا 
تعقل حلتء ولم يكن عليها استتنافُ عدةٍ ولا إحدادٌ من قبل أن 
العدةَ إنما هي وقت ير عليها تكونُ فيه محتبسة عن الأزواج كما 
تكونٌ الزكاة في وقتو إذا مر على رب المال زكاة وسواءٌ كان 
معتوهاً أو كان يعقل؛ لأنّه لا عملَ له في وقستو يمر علد وإذا 
سقط عن المعتوه العمل في المَّلاةٍ سقط عن المعحَذَةٍ العمل في 
الإحدادء وينبغي لأهلها أن يجتنبوها في عدّتها ما تجتنب الحاد 
وعدة المتوفى عنها والمطلّقةٍ من يوم يموت عنها زوجها أو يطلقها؛ 
فإن لم يأنها طلاق ولا وفاة حتّى تنقضي عاتها لم يككن عليها 


عدة. 


وكذلك لو لم يأنها طلاقٌ ولا وفاة حنّى يحضي بعضٌ 


-١‏ اجتماعٌ العدّتين 


مك5١١‏ 
عدّتها أكملت ما بقيّ من عدّتها حادّة» ولم تعد ما مضى منها. 

قال الشافعي: وإن بلغها يقِينْ وفاته أو طلاقه؛ ولم تعرف 
اليوم الذي طلّقها فيه ولا مات عنها اعنادّت من يوم استيقنت 
بطلاقى» ووفاته حتّى تكمل علددتهاء ول تعتلد بما تشلك فيه كأنه 
شهدَ عندها أنه مات في رجبوء وقالوا لا ندري في أي رجبي 
مات فتعتدٌ في آخر ساعات النهار من رجس فاستقبلت بالعدةٍ 
شعبان؛ وإذا كان اليومٌ العاشرٌ بعد الأربعة في آخر ساعات نهاره 
حلت؛ فكانت قد استكملت أربعة أشهر وعشرا. 


اجتماغٌ العدتين 


69- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكء عَن 
ير سلما أذ طبمة كانتا 
1110111111 ِ 
وََرْقَ بَيْنَهُمَا » ثم قال عُمَرُ بْنُ اْحَطَاب ' أَيْمَا امرَأةٍ نَكَحَتْ 
في عِدبِهَا؛ قن كَانَ الو الذي تَرَوْجَ ها لَميَدحْلْ بها فَرْقَ 
َينَهُمَاء ثم اعتَدت بَقِية عِديَها مِنْ زُوْجهًَا الأو وَكَانَ حَاطِياً 
ين الْحطاب وذ كان دَحَلَ بها رق يما كم ه اغتدت بَقِيَة 


عِدْيِهًا مِنْ زَوْجِها الأول ؟ َم اعتَدْتْ مِنْ زُوْجِهَا الآخر 5 ملم 
ينْكِحْهَا أبدا. 

قال الشافعي: قال سعيدٌ ولا مهرها بما استحل منها. 
[أخرجه مالك(875/7)] 


لمحيل قال التافبي: أ خَبْرَنا يَحّى بن حَنَانَ عَن 
جرِيرء عَن عَطَاء بْنِ السائِب» عَن رَاذَانَ أبي عُمَرَه عن عَلِي 
طك أنه َضتَى في التي تَرَدجَ في عِدْيََا أنه َه رق بِنهُمَا وَلَهَا 
الصّدَاقٌ بِمًا امْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهًا وَتَكْمِلٌ ما أَفْمَّدَتْ مِنْ عِدَهٍ 
الأول عضت 99 الآخر. مر البيهقي41/7 4)] 

- قال الشافعي: َخبرنًا عَبْدُ الْمَجِيِدِء عَن ابن 
جُرَيْجٍ قال: أَخيرنا عَطَاءُ أن رَجُلاً طَلَقَ امْرآَنَهُ فَاغْتَدْتَ مِنهُ 
حَنَّى إِذَ بَقِيّ شي مِنْ عِدْيَها نَكَحَهَا رَجُلّ فِي آخير عِديِهًا 
جا ديك وبنى بها أبى علي بن أبي ليب طق في دبل 
َفَرْقَ بَيِنَهُمَا وَأمَرَهَا أَنْ تَحْتَد مَا بَقِيَّ مِنْ عِدَيَهَا الأولّى؛ ثُمْ 


تَعْتَدٌ مِنْ : هَذَا عِدٌ 0 ل َإِذا انَقَضَتْ عِدَنْهًا فهي ب بالْخِيَارِ 


حل[ 


-١‏ اجتماغٌ العدّتين 


و5- كتاب العدد 


إن شَاءَت نَكَحَتء وَإِنْ شَاءَتْء قَلا. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والآثار"(68-54/5)] 


قال: : وبِعَوْل عُمَرَ وعلِنَُولُ في الْمَرِ كح في عِدِهَا 
أئِي بعِدئينِ مَعا وول عَلِي تقول نه يكن حَاطِياً من الْحُطَّابِ 
وَل تَحْوُمْ َلَيْه. 

وذلك أنا إذا جعلنا التكاح الفاسد يقوم مقام التكاح 
الصّحيح في أن المتكوحة نكاحاً فاسداً إذا أصيبت عدّة كعدتها ني 
التكاح الصّحبح فتكحت امرأة في عدتها فاصبيت» فقد لزمتها 
عدة اوج الصحيح» ثم لزمها عدّةٌ من التكاح الفاسد؛ فكانٌ 
عليها حقان بسبب زوجين؛ ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتىّ بهما 
١ 00000‏ 1 

وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤدّيهما عن أحاٍ 
لزماه أحدهما دون الآخر. 

ولو أن امرأةً طلقت أو ميت عنها فنتكحت في عدّتهاء ثم 
علمّ ذلك فس نكاحها؛ فإن كان الرّوِجٌّ الآخرٌ لم يصبها أكملت 
عدتها من الأوّلء ولا يبطلُ عنها من عدّتها شيء في الأيام التي 
عقدَ عليها فيها التكاحَ الفاسد؛ لأنْها في عدتهاء ولم تصب؛ فإن 
كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابةٍ الرّوجٍ الآخر 
وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرّقَ بينه وبينها 
واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبلَ إصابته من يوم فرّقَ 
بينه وبينها حتى تكملَ علدّتها من الأوّل» ثمْ تستائفُ عدة أخرى 
من الآخرء فإذا أكملتها حلّت منهاء والآخرُ خاطب من الخطّابٍ 
إذا مضت علاتها من الأول وبعد لا تحرمٌ عليه؛ أنه إذا كان يعقدٌ 
عليها التكاحَ الفاسده فيكونُ خاطباً إذا لم يدخل بهاء فلا يكونٌ 
دخوله بها ني التكاح الفاسدٍ أكثرٌ من زناه بها وهرّ لو زنى بها في 
العدةٍ كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة. 

قال: فإذا انقضت عدتها من الأول فللآخر أن يخطبها في 
عدّتها منه وأحبٌ إل لو كف عنها حتى تنقضي عدّتها من مائه 
الفاسد» ولو كانت هذه الناكحٌ في عدّتها المصابة لا تحيضُ 
فاعتدذت من الأول شهرين» ثم نكحها الآخرٌ فأصابهاء ثم فرّقنا 
بينهماء » فقلنا لها استأنفي شهراً من يوم فارقك تكملِينَ به الشهرين 
الأولين اللذينٍ اعتددت فيه من التكاح الصّحيح فحاضت قبل أن 
تكمل الشهرينٍ سقطت عدتها بالشثهور وابتدات من الأول عدتها 
ثلاث حيض إِذا طعنت في الدّم من الحيضةٍ الثلئه فقد حلت من 
الأول ثم كانت في حيضتها الثالئٍ خليَةٌ من الأول وغير معتادةٍ 
من الآخر وللآخر أن يخطبها في حيضتها الثالئ فإذا طهرت منها 
اعتدّت من الآخر ثلائة أطهارء وإذا طعنت في الدمٍ بعد ما تكسلٌ 
الطهرٌ الثالث حلت من الآخرٌ ر أيضاً لجميع الخطّاب. 


قال الشافعي: ولو كانت تحيضُ فاعتدّت حيضة أو انشين» 
ثم أصابها الروج الآخرٌ فحملت وفرّق بينهما اعتدّت بالحملء 
ل ل 0 
كانت وضعته لسن أشهر من يوم نكحها الآخرٌ فأكثرٌ إلى أقلّ مسن 
أربع سني من يوم فارقها الأول دعا له القافة» وإن كانت وضعته 
لأكثرٌ من أربع سنينَ ساعة من يوم فارقها الأوّل؛ فكان طلاقه لا 
يملكُ الرّجعة فهو للآخر» وإن كان طلاقه بملكُ الرّجعة وتداعياه 
أو لم يتداعياك ول يتكراك ولا واحدٌ منهما يفتوك القافة فبأيهما 
الحقوه به لح وإن الحقوه بالأوّل» فقد اتقضت عدّتها من 
الأرّلء وحل للآخر خطبتها وتبتدٌ عدّة من الآخرء فإذا قضتها 
حلّت خطبتها للأوّلٌ وغيره؛ فإن الحقوه بالآخرء فقد انتقضت 
عدتها من الآخرٍ وتبتدئٌ فتكملُ على ما مضى من عذَوٍ الأول 
وللأوّل عليها الرّجعةٌ في عدّتها منه إن كان طلاقه بملكُ الرّجعة. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإن لم يلحقوه بواحلو منهما 
أو الحقوه بهما أو لم تكن قافة أو مات قبل أن تراه القافة أو ألقنه 
يتأ فلم تره القافة» فلا يكونُ ابنَ واحدٍ منهما في هذه الحال. 

ولو كان أوصى له بشيء فولد فملكة ثم مات وقفَ 
عنهما معاً حتّى يصطلحا فيو وإن كان مات بعد ولادةٍ وقبلٌ 
موت قريبو له يرثه المولودُ وقف له ميرائه حتى يتبيْنَ أمره؛ فإن لم 
يتبيّن أمره لم يعط شيئاً من ميرائه من لا يعرف وارثٌ له أو ليس 
بوارثش. 

قال الرَببعٌ: فإن لم يلحقاه بأحدٍ منهما رجغا عليه بما أنفقا 
عليها؛ وم تمل عن عذتها به. 

قال الشافعي: ونفقة أمةٍ حبلى في قول من يرى النفقة 
للحائل في التكاع لفاو عليهها معلا فإنالم يلحق يواح مهتين 
م يرجع واحذٌ منهما على صاحبه بشيء من نفقتها نفقتهاء وإن ألحق 
بأحدهما رجعٌ اّذي نف عنه على الذي الحق به بما سقط من 
نفقتها والقولٌ في رضاعه - حتى يتبئّنَ أمره - كالقول في نفقةٍ 


- 


أمه. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وأمّا أناء فلا أرى على 
الناكح نكاحاً فاسداً نفقةٌ في الحمل والثفقةٌ على الرُوج الصّحيح 
التكاحء فلا آخذه بنفقتها حتى تلد؛ فإن لحي به الولدٌ أعطيتها 
نفقة الحمل من يوم طلقها هرّء وإن أشكل أمره لم آخدذه بنفقةٍ 
عن يتنب إليه للولة تأسطيها الأسة وإن انق بماحيوة فلا 
نفقة عليه؛ لأنها حبلى من غيروء وإذا كان أمرُ الولد مشكلاً كما 
وصقت يد لفقت احاى الغادين بوص لعل وتيلتاف 
الأخرى بعد وضع الحملٍ ولا رجعة للأوّل عليها ني العذة 
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-5٠‏ كتاب العدد 


1 اجتماعٌ العدّتين 


١ءا/‎ 


وإِنّما قلت تستأنفُ العدّة؛ ؛ لأني لا أدري العدّةَ بالحمل من 
الأوّل هي فتستانف العدّة من الآخر أو من الآخر فتبنيء فلمًا 
أشكلت جعلناها تستانفُ وتلخي ما مضى من عدتها قبل الحمل» 
ولا يكونٌ الآخرٌ خاطباً حتى ينقضي آخرٌ عدّتها. 

قال الرَّبِيعٌ: وهذا إذا أنكراه جميعاً فأمّا إذا ادّعياه فكل 
واحدرٍ منهما مقر أن النفقةَ تلزمه. 

قال الشافعي: ولو ادّعاه أحدها وأنكره الآخرٌ أريته القافة 
والحقته بمن الحقوه به ولا حدٌ على الذي أنكره من قبل أن يعزيه 
إلى أب قبل أن يتبيّنَ له أب غيره. 

قال الشافعي رحمه الله تععالى: وهكذا القولٌ لو تكحت 
ثلاثة أو أربعة فمضت عدتها من الأوّلء ومن كل من أصابها تن 
بنوولاعنة علبها تن ل يمبها بنهم. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: ولو كان التكاحان جميعاً فاسدين 
الأول والآخرٌ كان القولُ فيه كالقول في التكاح الصّحيح 
والفاسد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل زوجة حرَةٍ 
مسلمةٍ أو ذمَيّةِ أو أمة مسلمةٍ إلا أن عدّة الأمةِ نصفُ عدَةٍ الحرَةٍ 
في الشهور وحيضتان في الحيض ومثلها في وضع الحمل فتصدع 
الأمةٌ في عدتها مثلٌ ما 7 تصنعٌ الحرة في عاتها. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا طلّقَ الرَجَل المرأةً 
فأقرّت بانقضاء العدّة ونكحت فجاءت بول لأقلٌ من ستةٍ أشهرٍ 
من يوم نكحها وأقل من أربع سنينَ من يومٍ طلقت فهر للأوّل» 
وإن جاءت به لأقل من سمَةٍ أشهر من يوم نكحها وأكثرٌ من أربع 
سنن من يوم طلقا الول فليس للاوّل ولا للآخر. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تبارك وتعالى «إذا 
طَلفَم الَسَاء فَطَلْقَوهُْ لذبن وَأَخْصُوا الْعِدَة وَائقُوا الله رَبَكُمْ 
لا َحْرِجُوهُنّ مِنْ ييُوبَهِنْ ولا يَخْرجْنَ إلأ أن يَأْئِينَ بمَاحِشَةٍ 
مين الآيةه وقال عد ذكره في المطلّقات لأمْكِنُوهُنْ مِنْ حَيِث 
سَكَكُمْ بِنْ وٌجْدكُمْ وَلا َضَارومُْ لِتضَيْقُوا عليه وإ كن 
أولات حَمْل فقوا عَلَنْحَنَى يَضَعْنَ حَدْلُن». 

قال الْشَافعي” رجه اللّه تعالى: فذكرٌ الله عد وجل المطلقات 
جملةً لم يخصّص منهن مطلّقة دون مطلقة فجعلٌ على ازواجهنٌ أن 
يسكنوهنُ من وجدهنُ وحرمٌ عليهم أن يخرجوهن وعليهن أن لا 
يخرجن إلا بفاحشةٍ مبّنةٍ فيحل إخراجهن؛ فكان من خوطب بهذه 
الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج زوج امرأته المطلقة من بيتها 
منعها السكنى؛ لأَنْ السّاكنَ إذا قيلَ أخرج من مسكنهء فإنما قل 
منه مسكنة» وكما كان كذلك إخراجه إِيَاها. 

وكذلك خروجها بامتناعها من السّكن فيه وسكنها في 
غيره؛ فكانَ هذا الخدروج الحرّمٌ على الرُوج والرّوجَةٍ رضيا 


بالخروج معاً أو سخطاه ه معاً أو رضي به أحدهما دون الآخرٍ 
فليسَ للمرأة الخروج ولا للرّجلٍ إخراجها إلا في الموضع الذي 
استنى الله ع ذكره من أن تأنيّ بفاحشة مرق وفي العذرة فكانٌ 
فيما أوجب الله تعالل على الروج والمرأة من هذا تعبداًلهماء وقد 
يحتملٌ مع التَعَدِ أن يكونٌ لتحصين فرج المرأة في العدّه ولا إن 
كان بهاء واللّه تعلل أعلم. 

قال ويحتملٌ أمرٌ اللّه عزُ وجل بإسكانهن» وأن لا يخرجن؛ 
ولا يخرجنَ مع ما وصفت أن لا يخرجنَ بحال ليلاً ولا نهاراً ولا 


لمعنى إلا معنى عذرء وقد ذهب بعضُ من ينسبُ إلى العلم في 
المطلّقةٍ هذا المذهب» فقال: لا يرجن ليلاً ولا نهاراً محال إلا من 


عذر. 

' قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو فعلت هذا كان أحبً 
ِل وكانَ احتياطاً لا يبقى في القلبٍ معه شيءٌ» وإنما منعنا من 
إيجاب هذا عليها مع احتمال الآيةٍ لما ذهبنا إليه من إيجابه على ما 
قال: ما وصفنا من احتمال الآيات قبل لما وصفنا. 

5- وَأَنْ عَبْدَ الْمَجيدِ أَخبرَنَاء عَن ابن ريج: 
قال: أ: يرن أو اله عن جاب قال طلقّتْ حَالتِي فَرَْ 
أن تَجُدُ َل لها وجرا وجل أذ َبفْوْحْ أت نذا إلى الي 
#6 فَمَال: بَلَىء فَجِدَي نَخْلّك لَعَلْكَ أن تَصَدْقِي أو تَنْعَلِي 
مَعْروفاً [أخرجه 208 أبو داود(19191). النضائي(9/5١7)»‏ 
ابن ماجه(ه ٠7‏ 1)7] 

قال الشافعي: خل الأنصار قريب من منازهم والجدادٌ إنما 
تكونُ نهاراً. 

هم ١‏ قال الثشافيي: أ 


خبَرَنًا عبْدُ الْمَجيِده عَن ابن 
جْرَيجٍ قال أخيرَني إِسْمَاءِيلٌ بْنُ كثِيرء عَن مُجَاهِدٍ قال: 
امنود رجَالٌ يوْمَ ْم أَحُدٍ فَآمْ يَسَاوُهُمْ وك مُتَجَاوِرَاتٍ فِي ذَار 

َجْنَ الي 1 ْنَا سُولَ الأّه: نا مَسْمَوْحِشُ اليل 
يت عِنْدَ أْحَدِنَاء إِذًا ذَا أصبَحنا تَبَدَدْنَا إلى بُيُويَنا؟ فَقَالَ النبي 
6 تَحَدَدْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنٌ مَابَدَا كن فَإِذًا أَرَدْئَنُ النُوْمٌ 

فوب كل امْرََوٍ كن إِلَى بَنتِهًا. [أخرجه البيهقي (1)477/17 

85 قال الشافِعِي: أَخْبَرَنا عَبْدُ الْمَجِيدء عَن ابن 
جُرَيْجٍ عَن ابْن شهَابِه عَن سَالِمٍ عن ميد الله أنَهُ كَانَ 
5 يكو لا يمح يرا أن تيت لَب ومن إذَا كَانَتْ فِي عَِدَةٍ 
وَفَاةٍ أوْ طلاق إلا فِي بَْتَهًا. [أخرجه البيهقي 75/17 1)4 


١٠١ا/ا‎ 


العذرٌ الْذي يكون للرّوج أن يخرجها 

قال الشافعي: قال اللّه تبارلك وتعالى في المطلقات «لا 
تُخْرِجُومْْ مِن بيُوتَهنٌ ولا يَحْرُجْنَ إلا أن ين بفَاحِشةَ ميق 

6 - قال الشافعي: أخبرنًا عبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمّلٍ 
عَن مُحَمْد بن عَمْرِو» عَن مُحَمْلد بن إرَاهِيم» عَن ابن عباس 
أنْهُ كان يَقُولُ: الْفَاحِشَةَ الْمَيَةَ أن تَبِذْرُ وَعَلَى هل رَُوْجهَاء 
َإِذَا يَذَتْء فَقَدْ حَلُّ إِخْرَاجُهًا. [أخرجه البيهقي (471/7)] 

امال - عبرا عه الرير بن مَُمْو عن محمد من 
عَمْرِو عَنْ مُحَمَلا بن إبرَاهِيم أن عَايشَة كَانَتْ تد تقول اتقِى ي اللّه 
يَا فَاطِمَةٌ فَقَدْ عَلِمْت فِي أي شيء كان ذَلِكَ. [أخرجه البخاري 
7م 7ه مسلم(41 4 ])١‏ 1 

661- قال: أَخبرَا مَالِكَ عَنْ عَبْدٍ اللّه بْن يَزِيدَ 
مَوْلَى الأآمْوَدٍ بْنِ سفْيَانَ عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عبد الرُحْمَن عَنْ 
َاطِمَة بن قبس أناأبا عرو بن حنس للها ئة وَهْرَ 
غَائِب بالثام فَرْسَلَ إلَيْهَا وكيلهُ بشهير فَسَخِطَكُ فَقَالَ وَاللّه 
مَالّك عَلَينَا مِنْ شياء نجَاْتَ رَسُوكَ الله 18 فَدَكَوتَ ذلك 
لَهُ قَقَالَ: لَيْسَ لك عَلَيهِ نه قَقَةَ وَأمَرَمهَا أَنْ تَعْمَدُ في يَنِت ام 
شرياش ْم قال يَلْكَ امْرَأة يَعْشَاهَا أصْحَابِي فَاْتَدّي عند ابن 
أَمّ كتوم فَإنْهُ رَجُلُ أَعْمى تَضّعِينَ ثِيابِك. [نقدم] 

- قال الشافبي: أ خبرنا إبْرَاهِيمٌ ابن أبي 
يَحَْىء عن عَسْرِو بن مَيْمُون بن مِهْرَانَء عَن أَبِيهِ قال: 
قَدمْت الْمَدِيئة فَسَلْت عَنْ أَعَلَمٍ أَهْلِهًا فدفِمْت إِلَى سَعِيدٍ 
رُوْجِهًا فقلت: فأينَ 55 فاطمة بنت قيس؟ فقالَ ها 
ووصف أنه تغْيّظء وقالَ فتنت فاطمة النَاسنَ كانت للسانها 
ذرابة فاستطالت على أحمائها. فامرها رسولٌ الله يط أن تعتد 
في بيست ابن أمّ مكتوم. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن والآثار” 
قم ] 

68- قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن 
القاسم وسليمانٌ أنه سمعهما يذكران أذ عل حا شعي ل 


١‏ العذر الذي يكون للرّوج أن يخرجها 


ولاه كتاب العدد 


العاص طلَّقَ بنتَ عبد الرّحمن بن الحكم البنَةَ فانتقلها عبدُ 
الرّحن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهوّ 
أميرٌ المدينيه فقالت: ات الله يا مروانٌ واردد المرأةً إلى بيتهاء 
فقالَ مروانٌ في حديث سليمان إن عبد الرّحمن غلبني وقالٌ 
مروانٌُ في حديث القاسم أو ما بلغك شأنٌ فاطمة بنتم قيس؟ 
فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكرٌّ شأنّ فاطمة: فقال: إن 
كان نما بك الشّرٌ فحسبك ما بينَ هذين من الشّرّ. [أخرجه 
مالك(؟/617/94), البخاري(١‏ 7717-5997 0)] 

- قال الشافِي رحمه اللّه تعال: أَخيْرَنَا مَالِكٌ 
0 
أَلْبَنةَ فُحْويجَتْ ؛ فأنكرٌ ذلك عَلَيْهَا ابِنْ 
مالك(؟/019)] 


ل 


قال الشنافعي: فعائشة ومروانٌ وابنٌ المسيّبٍ يعرفونٌ أن 
حديث فاطمة في أن الي يي أمرها بآن تعتدد في بيت ابن أمْ 
مكتوم كما حدّئت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشرٌ ويزيد ابن 
المسيّب يتبِيّنُ استطالتها على أحمائها ويكره لها ابنْ المسيّب وغيره 
أنها كنمت في حديثها السّبب الذي أمرها اللي تف أن تعمد في 
غير بيتو زوجها خوفاً أن يسمعٌ ذلك سامعٌ فيرى أن للمبتوتة أن 
تعتدٌ حيث شاءت. 

قال الشافعي: وسنْةٌ رسول الله يط في حديث فاطمة 
بنته قيس إذ بذت على أهلٍ زوجها فامرها أن تعتدُ في بيستو ابن 
أمْ مكتوم تدل على معنيين أحدهما أن ما اول ابن عبّاس في قول 
الله عر وجل «الأ أن َي بفَاحِسَةٍ شَة مبيلةٍ هر البذاكٌ على أهل 
زوجها كما تأوّلَ إن شاء اللّه تعالى قال: : وسِن : إنما اذن لها أن 
تحرج من بيت زوجهاء فلم يقل ها النَي م اعتدّي حيث 
شئت» ولكنْهُ حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائباء ولم يكن 

لهُ وكيلٌ بتحصينها. 

فإذا بذت المرأة على أهل زوجها فجاءً من بذائها ما يخافٌ 
تساعر بذاءوٍ إلى تساعر الشّرٌ فلزوجها إن كان حاضراً إخراجٌ أهله 
عنها؛ فإن لم يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحطنها فيىٍ 
وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها أن تعد حيث شاءت كان عليه 
كراءٌ النزل» وإن كانّ غائباً كان لوكيله من ذلك ماله. 

وإن لم يكن له وكيلٌ كان السّلطانُ ولي الغائب يفرض لها 
منزلاً فبحصّنها فيه؛ فإن تطوّعَ السّلطانُ به أو أهل المنزل فذلاك 
ساقط عن الرّوحٍ ولم نعلم فيما مضى أحدا بالمديدة أكرى أخداً 
منزلاً إنما كانوا يتطوعونٌ بإنزال منازهم وبأموالهم مع منازهم» 


وك كيتاب العدد 


وإن لم يتطوع به السّلطانُ ولا غيره فعلى زوجها كراءٌ المنزل الذي 
تصيرٌ إليه. 

ولا يتكارى لها السَلطانُ إلا بأخفْ ذلك على الرّوجء وإن 
كان بذاؤها حتى يخافَ أن يتساعر ذلك بينها وبين أهلٍ زوجها 
عذراً في الخروج من بيت زوجها كان كذلك كل ما كانّ في معناه 
وأكثرٌ من أن يجب حدٌُ عليها فتخرج ليقام عليها أو حي فتخرج 
لحاكم فيه أو يخرجها أهل منزل هي فيه يكراء أو عاريّةٍ ليس 
لزوجها أو ينهدمّ منزها الذي كانت فيه أو تخاف في منزل هي فيه 
على نفسها أو مالا أو ما أشبه هذا من العذر فللرُوج في هذه 
الحالات أن يحصنها حيث صيّرها وإسكانها وكراءٌ منزنها. 

قال: وإن أمرها أن تكاريّ منزلاً بعينه فتكارته فكراؤه عليه 
متى قامت به عليه وإن لم يأمرها فتكارت منزلأء فلم ينههاء وم 
يقل لها أقيمي فيه؛ فإن طلبت الكراء وهي في العدّةٍ استقبل كراءً 
منزلها من يوم تطلبه حتى تنقضي العادة وإن لم تطلبه حتى 
تنقضي العدةٌ فحق فا تركته وعصت بتركها أن يسكنهاء فلا 
يكون لها وهيّ عاصية سكنى, وقد مضت العدّة وإن أنزها منزلاً 
له بعد الطّلاق أو طلّقها في منزل له أو طلّقها وهي زائر فكانَ 
عليها أن تعودّ إلى منزل له قبل أن يفلس» »ثم فلس فهيّ أحق 
بالمنزل من ومن غرمائه كما تكونٌ أحق به لو أكراها وأخذ كراءه 
منها من غرمائه أو أقر لها بأنها تملك عليه السّكنى قبل أن يققومٌ 
غرماؤه علي وإن كان في المنزل الذي أنزها فيه فضلٌ عن سكناها 
كانت أحق بما يكفيها ويسترها من منزلهء وكان الغرماءً أحقّ بما 
بقيّ منه؛ لأنه شيءٌ أعطاها إياه لم يستحق أصله علي ولم يهبه لها 
فتكون أحق به إنما هر عاريّة» وما أعار فلم يملكه من أعيره 
فغرماؤه أحق به تمن أعيرة» ولو كان طلاقه إيَاها بعد ما يقفٌ 
السَلطانُ ماله للغرماء» كانت أسوة الغرماء في كراء منزل بقدر 
كرائه ويحصنها حيث يكاري لها؛ فإن كان لأهلها مَنزْلٌ أو لغير 
أهلها فأرادت نزوله وأرادّ إنزالها غيره؛ فإن تكارى لها منزلاً فهو 
أحق بأن ينها حيث أراقه وان لم يتكاز ها منزلاء وم يجده لم يكن 
عليها أن تعتدٌ حيث أرادٌ زوجها بلا منزل يعطيها إيباه حيث 
قدرت إذا كان قرب ثقةٍ ومنزلاً ستياً مفردً أو مع من لا يخاف؟ 
فإن دعت إلى حيث يخافُ منعتة ولو أعطاها السَلطانُ في هذا كلّه 
كراء منزل كان أحب إل وحصنها له فيه. 

قال الشافعي رجه الل تعالى: وكل بكاح صحيم طق 
رجل فيه امرأته مسلمة حرة أو ذمَيّة أو تملوكة فهر كما وصفت 
في الحرة إلا أن لأهل الدَمَيِةٍ أن يخرجوها في العدَةٍ ومنى 
أخرجوهاء فلا نفقةَ لها إن كانت حاملاً ولا سكنى كان طلاق 
زوجها يلك الرّجعة أو لا يملكها. 

وهكذا كل زوج حر مسلم وذمَي وعبا أذن له سيّده في 


- نفقةُ رأ نيلا لك زوجها رجسها 


١٠١ا/‎ 


التكاح ‏ فعليه من سكنى امرأته ونفقتها إذا كانت حرّة أو أمة 
متروكة معه ما على الحرٌ ويس نفقتها وهيّ روح بره 
من سكناها في الفراق ونفقتها عليه. 

قال الشافعي: وإذا كان الطَلاقُ لا يمللكُ فيه الرّوجُ الرّجعة 
فهكذا القولٌ في السكنى فأمًا طلاقٌ يملكُ فيه الرّوج الرّجعة فحالٌ 
المرأةٍ في السكنى والتفقةٍ حال امرأته التى لم تطلق؛ لأنه يرئها وترثه 
في العدة ويقعٌ عليها إيلاؤة» وليس له أن ينقلها من منزله إلى غيره 
إلا أن تبذوّ أو يراجعها فيحوها حيث شاء. وله أن يخرجها قبل 
مراجعتها إن بذت عليه كما تخرجٌ الت لا بملكُ رجعتها. واللّه 
سبحانه وتعالى الموفق. 

-١ 4‏ نفقة المرأةٍ التي لا ملك زوجها 
رجعتها 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: قال اللّه تسارك وتعالى في 
المطلقات لأسْكِنومُُ مِنْ حَيث سكم مِنْ وُجْوِكُمْ وَلِا 
اروم لَِضِيقُوا َيه الآبة إلى تنوم أجُورَمُنْ» قال: 
فكان بِيناء واللّه تعال أعلم في هذو الآية أنها في المطلةٍ الى لا 

ملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عر وجل لما أمرَ بالسّكنى 
عا شم قال في التققة «(وَإن كُنْ أولات حمل فَأْفَقْوا عَليهنُ 
حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَوُنْ4 دل على أن الصّنف الذي أمرّ بالتفقةٍ على 
ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتابُ على أن لا نفقة على غير 
ذوات الأحمال منهن؟ أنه إذا أوجبٌ لطلْقةٍ بصفة نفقة ففي ذلك 
دلي على أنه لا تب نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلّقات. 

قال الشافعي: فلمًا لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن 
المطلقة الي يملكُ زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه 
نفقتها وسكناهاء وأنْ طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقعٌ عليهاء 
وأنّه يرثها وترئه كانت الآيهُ على غيرها من المطلّقاتيء ولم يكن 

من امطلقات واحدة تخالفها إلا مطلمَة لا لاك زوج رجعتها. 

قال الشافعي: والدَليلُ من كتاب الله عر وجل كافي فيما 
وصفت من سقوط نفقة ال لا يملاكُ ارج رجعتها وبذلك 
جاءت سنة رسول الله تيظ. 


0- قال الشافعي: أَخيرَنا مَالِكَ عَن عَبْدٍ الله بْن 


يَزِيدَ مَوْلَى الأمنُودٍ بْن سُفْيَانَ» عن أبي منَلَمَىَ عَن فَاطِمَة بنت 


ب أذ ا غنرد :إن حلص عه برضاو اشام 
َأرْسْلَ إلا كيل بشيير فَسَنِطت كَقَانَ مَالك عَلَينَا تَقَقَه 
أت الي 18 دكت ذلك لك قَقَال: ليس لك عَلَيْهِمْ 


اا 1١‏ 
تقَقَة. [تقدم] 
5 أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجيدٍ بْنُ عَبْدِ العَزي عَن ابن 
جُرَيْجٍ. قال أَخبرَنِي أبُو الزيْْرِهِ عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنْهُ 
سَمِعَهُ يَقَوكُ: تَفَقَةُ الْمُطَلّفَدِ مَا مَالَمْ تَحْرُمْ فَإِذًا حَرْمَتَ فَمَنَاعٌ 
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11 0 عَبْدُ اْمَجِيلوه عَن ابن | تع قال: قال 

0 َه الحبَلى ينه في شي إلا أله ين لبها 

جْل الْحَبلِء دا ا كانت غَيرْ حبْلَى» فلا تَقَقَة لَهَا. [أخرجه 

ا 

قال الشافعي: فكل مطلقةٍ كان زوجها يملكُ رجعتها فلها 
النفقة ما كانت في عدّتها منهُ» وكل مطلقةٍ كانَ زوجها لا يملكُ 
رجعتهاء فلا نفقة لها في عدّتها منه إلا أن تكون حاملاء فيكونٌ 
عليه نفقتها ما كانت حاملاً. 

وسواءً في ذلك كل زوج حر وعبار وذمي» وكل زوجةٍ أمةٍ 
وحرةٍ وذمية. 

قال: وكلٌ ما وصفنا من متعةٍ لمطلّقةٍ أو سكنى لها أو نفقةٍ 

يجت لي بكاع مكعم ادر ١‏ 1 
فأمًا كل نكاح كان منسوخا فليست فيه نفقة ولا متعة ولا 

سكنى» وإن كان فيه مهرٌ بالمسيس حاملاً كانت أو غير حامل. 
قال: وإذا طلّقَ الرّجِلٌ امرأته طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة 

فادعت حبلا وأنكره الرُوجَ أو لم ينكرة» ولم يقر به ففيها قولان. 
أحدهما: : أن تحصيّ من يوم طلّقها وكم نفقة مثلها في كل 
شهر من تلك الشهورء فإذا ولدت قضى ها بذلك كله عليه؛ لأن 

الحمل لا يعلمُ بيقين حتّى تلده. 

قال: ومن قال: هذا قال: إن اللّه عر وجل قال: لوَإِنْ كَنْ 
أولات حَمْلِ فقوا عليهنْ حَنى يَضَعْنَ حَدْلَهُنْ» يحتملُ فعليكم 
نفقتهن حتى يضعنّ حملهن ليست بساقطة سقوط من لا نفقة لهُ 
غيرٌ ا حوامل. 

وقال: قد قال الله تعالى 9يُوصِيكُمُ الله في أوْلادِكمْ ِلذَكَرٍ 
ثْلُ حَظ الأنتيين4 فلو مات رجلٌ ولهُ حبلٌ لم يرقف للحبلٍ 
ميراث رجل ولا ميراث ابن لأنهُ قد يكونُ عدداء ووقفنا الميراث 
حتى يتسِن» قإذا بان أعطيئاه. 

وهكذا لو أوصى لخحبل أو كانّ الوارث أو الموصى له غائباً» 
ولا يعطى إلا بيقين» وقال: أرايت لو أريها النساء فقلنَ بها حمل 
فأنفقنا عليهاء ثم انفش فعلمنا أن ليس بها حملٌ اليس 5 قد علمنا أنا 


-١ 4‏ نفقةٌ المرأةٍ التي لا ملك زوجها رجعتها 


5- كتاب العدد 
أعطينا من مال الرّجلٍ.ما لم يجب عليه؟ وإن قضينا بردّه فنحنٌ لا 
نقضي بشيء مثله ثم نرده؟ والقولٌ الشاني: أن تحصيّ من يوم 
طلقها الزّوِجّ ويراها النساء؛ فإن قلنَ بها حمل أنفقّ عليها حتّى 
تضعٌ حملهاء وإن قلنَ لا يبينُ أحصيّ عليها وتركت حتى يقلن قد 
باه فإذا قلنَ قد بان أنفقَ عليها لما مضى من يوم طلّقها إلى أن 
تضعّ حملهاء ثم لا نفقة عليه بعد وضعها حملها إلا أن ترضعٌ 
فيعطيها أجرّ مثلها في الرّضاعةٍ أجراً لا نفقة ولو طلّقهاء ثم ظهرٌ 
بها حبلٌ فذكرٌ له فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه إن كان 
لاعنها فأبرأناه من النفقةٍه ثم أكذب نفسه حدٌ ولحقَ به الحملٌ إن 
تم وأخذت منه النفقة التي أبطلت عنه. 

وكذلك إن كان إقراره بالكذب بعد رضاع الول ألزمته 
رضاعةً ونفقتهٌ» وهكذا لو أكذب نفسه بعد موت الولد أخحذت 
منه نفقة الحمل والرّضاع والولليه وإذا قال القوابلٌ بالمطلَقةٍ التي لا 

ملك رجعتها حبلٌ فانفقّ عليها ازج بغير أمر سلطان أو جبره 
لحاكمٌ على التق عليهاء : م علمٌ أن لم يكن بها حبلٌ بجع عليها 
في الحالين معاً؛ لأنه إنما أعطاها إيّاه على أنه واجبُ عليهء فلمًا 
علمَ أنه لم يجب عليه رجمٌ عليها بمثل ما أخذت منه إن كان له 
مث أو قيمته يوم دفعه إليها إن لم يكن له مئلٌ؛ وكل زوجةٍ 
صحيحة التكاح فرّقت بينهما بحال كما ذكرناه في المختلعةٍ 
والمخيّرةَ والمملكةٍ والمبند! طلاقها والأمةٍ تخيّرٌ فتختارٌ الفراق 
والرّجل يغرٌ المرأةَ بنسسبي فيوجدٌ دونه فتختارٌ فراقه والمرأةٌ تغيٌ 
بأنها حرّةٌ فتوجدٌ أمةٌ أو تجده أجذمَ أو أبرص أو مجنوناً فتختارٌ 
فراقه أو يجدها كذلك فيفارقها فتكونُ حاملا في هذه الحالات 
فعلى الزّوجٍ نفقتها حتى تضم حملها. 

قال: وكل نكاح كان فاسداً بكل حال مثل التكاح بغيرٍ ولي 
أو بغير شهودٍ أو نكاح المرأق وم ترض أو كارهة فحملت فلها 
الصّداقٌ بالمسيس ولا نفقة لها في العدّةٍ ولا الحمل. 

قال أبو محمار: وفيها قول: أن لها النفقة بالحمل» وإن كان 


نكاحاً فاسداً؛ لأنّه يلحقٌ يلحق به الولد» فلمًا كان إذا طلقها غير حاملٍ 
لم تكن زوجة فبرئت منه لم يكن ها نفقة نفقةَ علمنا أنه جعلت الثفقة 
لو أقرٌ بالحمل. 


فال الشافعي: وكل مطلقة بملكُ زوجها الرجعة كانت 
عذتها الشهورٌ فحاضت بعد مضي شهرين استقبلت الحيض؛ ثم 
عليه الما كانت في العتق ولو حاضت ثلاث حيض استورات 
نفسها من الرَييٍ وكانت ها النفقة حتّى تطعنّ في ادم من الحيضةٍ 
الثالئة؛ فإن ارتابت أمسكت عن التكاح» ووقف عن نفقتها؛ فإن 
بان بها حبلٌ كان القولٌ فيها كالقول فيمن بان بها حبل بالتفقةٍ 
حتّى يبينَ أو الوقف حتّى تضع؛ فإن انفش ماظن من حملها 
ردّت من التفقةٍ ما أخذت بعد دخوها في الدّم من ن الحيضة الثالثة. 


6٠‏ كتاب العدد 


6< امرأةٌ المفقود 


١١و‎ 


قال: وهكذا إن كانت عدتها الشهورٌ فارتابت سواءً لا 
يختلفان» ولو كانت عذتها الشهورٌ فارتابت أمسكت عن الريبة؛ 
فإن حاضت بعد ثلاثة أشهر فلها الثفقةٌ في الثلائةٍ حتى تنقضي 
ولا نفقة لما بعد الثلائة ولا عدةٌ عليها؛ فإن ارتابت بجملٍ 
أمسكت» ولم ينفق عليها حتّى يبن ثم يكون القو فيه كالقول في 
الحمل إذا بان سواءٌ من رأى أن لا ينفق عليها حتّى تضعَ أمسلك 
حتى تضعء ثم أعطاها نفقة من يوم قطعٌ النفقةَ عنها إلى أن 
وضعت» ومن رأى أن لا ينفق عليها إذا بان الحمل أعطاها النفقة 
مندّ أمسك عنها إلى أن بان بها الحملُ» ومن حين بان الحملٌ إلى 
ا فإن بعل الحم رقت التق بعاللا الأشهر ويشق 
عليها حتى تضم آخرٌ حملهاء وإن كان بينَ وضع ولادها أيام. 

قال: وإن كان بها حبل ولا يملكُ زوجها رجعتها فأنفق 
ري ا مي ات 
ردت الفقة من يوم طَلّقها؛ لأنا لا نلحق به الحملَ ولا نفقة لها 
العدَة إلا أن تكونّ حاملاً منه. 


8 امرأةٌ المفقود 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال اللّهِ تبارة وتعالى قد 
عَلِمْنا مَا فَرَضنا عَليهمْ ذ في أَرْوَاجِهِمْ» قال وجعلَ رسولٌ اللّه 
م على الرّوج نفقة امراته وحكم الله عر وجل بين الرُوجين 
أحكاماً منها اللعانٌ والظهارٌ والإيلاء» ووقوعٌ ع الطّلاق. 

قال الشافعي: فلم يختلف المسلمونٌ فيما علمته في أنّ ذلك 
لكل زوجةٍ على كل زوج غائب وحاضر. 

ولم يختلفوا ني أن لا عدّة على زوجةٍ إلا من وفاةَ أو 

وقال الله عر وجل لوَالْذِينَ يتوَفوْنَ يكم وَيذْرُونَ زواج 
يتين بأَْيِهنْ» الآيةه وقالَ تعالى 9وَلَكُمْ يَضْففُ مَا د ترك 
َزْرَاجُكُمٌ إن لَمْ يكن ل وَلَدْ4 إلى قوله ملم الثْمُنُ مما 
تَركلمْ». 

قال: فلم أعلم مالفا ني أن الرَجلَ أو المرأة لو غابا أو 
أحدهما برا أو بحرا علم مغييهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهماء فلم 
يسمع بهما مخبر أو أسرهما العدوٌ فصيّروهما إلى حيث لا خيرَ 
عنهما لم نورّث واحداً منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل 
صاحيبهة. 

فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيب كانت تا وصفت أو 
لم أصف بإسار عدو أو بخروج الزّوج. ثم خفي مسلكه أو بهيام 
من ذهاب عقل أو خروب. فلم يسمع له ذكرٌ أو مركب في بحرء 
فلم يأت له خيرٌ أو جاءً خيرٌ أن غرقا كأن يرون أنه قد كان في 


ولا يستيقنون أنه فيه لا تعد امرانه ولا تتكح ابداً حتى يأنيها 
يقِينُ وفاتهه ثم تعتدُ من يوم استيقنت وفاته وترثة؛ ولا تعتذ امرأة 
من وفاقٍ ومثلها يرث إلا ورئت زوجها الذي اعتدّت من وفاتهدء 
ولو طلقها وهرّ في الغيبةٍ بعدٌ أي هذه الأحوال كانت أو الى 
منها أو تظاهرٌ أو قذفها لزمه ما يلزمٌ اوج الحاضرَ في ذلك كلد 
وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن تكون امرأة رجل يقمٌ عليها ما يقمٌّ 
على الزُوجةٍ تعتدُ لا من طلاق ولا وفاةٍ كما لو ظنت أنه طلّقها 
أو مات عنها لم تعد من طلاق إلا بيقين» وهكذا لو تريّصت 
سنن كثيرة بأمر رِ حاكمٍ واعتذت وتزوجت فطلقها الرُوجٌ الأول 
الفقودٌ لزمها الطّلاق. 

وكذلك إن آلى منها أو تظاهرٌ أو قذفها لزمه ما يلزمٌ 
الزوج. 

وهكذا لو تريّصت بأمر حاكم أربعٌ سنن ثم اعدلات 
فاكملت أربعة أشهر وعشراً ونكحت ودخل بها أو : نكحت» ولم 
يدخل بها أو ل تتح وطلّقها الرّوج الول لمفقوةٌ في هذه 
الحالات لزمها الطلاق؛ لأنه زوجء وهكذا لو تظاهرٌ منها أو قذفها 
أو آلى منها لزمه ما يلزمٌ المولى غير أنه ممنوع من فرجها بشبهةٍ 
بنكاح غيروه فلا يقال له فيه حتى تعتلاً من الآخر إذا كانت 
دخلت عليه فإذا أكملت عدّتها أجّلَ من يوم تكملٌ عدّتها أربعة 
أشهرء وذلك حينَ حل له فرجهاء وإن أصابهاء فقد خرج من 
طلاق الإيلاء وكفر وإن لم يصبها قيلَ لهُ: أصبها أو طلق. 

قال وينفى عليها من مال زوجها المفقودٍ من حين يفقدٌ 
حتى يعلمَ يقن موته. 

قال: وإن أجلها حاكم أربم سنينَ أنفق عليها فيها. 

وكذلك في الأربعة الأشهر والعشر من مال زوجهاء فإذا 
نكحت لم ينفق عليها من مال الرٌّوج الفقود؛ لأنها مانعة له 
نفسها. 

وكذلك لا ينفقٌ عليها وهي في عدَةٍ منه لو طلّقها أو مات 
عنها ولا بعد ذلك ولم أمنعها التفقة من قبل أنها زوجة الآخسر 
ولا أن عليها منه عد ولا أنّ بينهما ميراثاً ولا أنّه يلزمها طلاقه 
ولا شيءٌ من الأحكام بينَ الروجين إلا لحوق الولدٍ به إن أصابهاء 
وإنما منعتها النفقة من الأوّل؛ لأنها محرجة نفسها من يديه؛ ومن 
الوقوفي عليه كما تقف تقفُ المرأةً على زوجها الغائب بشبهة فمنعتها 
نفقتها في الحال الي كانت فيها مانعة نفسها بالنكاح والعدَةٍ وهي 
لوإكانت في الصو مع زوج فمتعته ثفبنها منها تققتها يعصياتها 
ومنعتها نفقتها بعد عدّتها من زوجها الآخر بتركها حقها من 
الأول وإباحتها نفسها لغيره على معنى أنها خارجة من الأول 
ولو أنفقَ عليها في غييتهه ثم ثبتت البينةٌ على موته في وقتو. 


١.ا/مم‎ 


- عدَةٌ المطلّقةٍ يملكُ زوجها رجعتها 


وكات كتاب العدد 


اردّت كل ما أخذت من التفقةٍ من حين مات؛ فكان لها 
الميراث» ولو حكمٌ لها حاكمٌ بآن تزوّجَ ع فتزوّجت فسع نكاحهاء 
وإن لم يدخل بهاء فلا مهرً لحاء وإن دخل بها فأضابها فلها مهرٌ 
مثلها لا ما سمّى لها وفسخ النكاحٌ» وإن لم يفسخ حتّى مات أو 
ماتت..فلا ميراث لا مئه ولا له منهاء وإن حكم لواحدٍ منهما 
بالميراث من صاحبه رد الميراث؛ فإن كان الزوِجٌ المت رد ميراثه 
على ورثتيه وإن كانت هي اليَةَ وقف ميراث الروجٍ الأول حتى 
يعلم أحيْ هوّ فيرثها أو ميّتْ فيرهُ على ورثتها غير زوجها الآخرء 
ولو مات زوجها الأول ورثته وأخرجناها من يدي الآخرٍ بكلّ 
حال ولو تريّصت أربعَ سين ثم اعتدّت أربعة أشهر وعشرأء ثم 
نكحت فولدت أولاداء ثم جاء الأول كان الولدُ ولد الآخرة لأنه 
فراش بالشبهة وروت على الزُوجٍ ومنع ؛ لارجيا حي ما تلوت 
حيض» وإن كانت من لا تحيض لإياس من الحيض أو صغر 
فلائةً أشهرء وإن كانت حبلى؛ فأن تضم حملهاء وإذا وضعت 
حملها فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها إلا الَأ وما إن 
تركته لم يغذه مرضع غيرهاء ثم يمنعها ما سوى ذلك» ولا ينف 
عليها في ايام عدّتها ولا رضاعها ولدَ غيره شيئأء ولو ادّعى الروجٌ 
الأو والآخرُ الول وقد ولدت وهيّ 

قال ومتى طلّقها الأول وقمَّ عليها طلاقةٌ» ولو طلّقها 
زوجها الأول أو مات عنها وهي عند الزّوج الآخر كانت عند 
غير زوج؛ فكانت عليها عدّة الوفاةٍ الاق ونا الميراث في الوفاةٍ 
ا ل راج ارا ريات 
ارج الآخر لم ترئه 

د 
والمفقودُ ولا يعلمٌ اهما مات أوّلاً لم يتوارئا كما لم يدوارث من 
خفي موته من أهل الميراث من القتلى والغرقى وغيرهم إلا بيقين 
أن أحدهما مات قبل الأول فيرث الآخرٌ الأوّل. 

ولو مات الرُّوجٌ الأول والزُوجٌ الآخر ولا يعلم آيهما 
مات أوَلاً بدأت فاعتّت أربعة أشهرٍ وعشراً؛ لأنه التكاحٌ 
الصّحيحٌ والعدّة الأول بالعقدٍ الأول ثم اعتلدّت بعد ثلاث 
حيض تدخل إحداهما في الأخرى؛ لأنها وجبت عليها من 
وجهين مفترقين» فلا يجزئها أن تأتيَ بإحداهما دود نَ الأخرق؛ 
لأنهما في وقسَو واحبن ولو كان الرّوِج الأول مات أوّلاً فاعتدّت 
شهراً أو أكثرء ثم ظهرٌ بها حمل فوضعت حملها حلّت من الذي 
حملت منه وهوّ الرّوج الآخرٌ فاعتدّت من الأول أربعة أشهرٍ 
رح وح كم وار وار رسي حل 
من الآخر 

قال: ولكن لو مات الأول قبل فاغندّت شهراً أو أكثنَ ثم 
رأت أن بها حملاً قِيلَ لها ترئصي؛ فإن تريّصت وهيّ تراها حاملاً» 


مع الآخر أريته القافة. 


ا يه 
تحيض على الحمل» ثم ضت ثلاث حيض وبان لها أن لا حمل 
وح ل د 901 عَدَةٌ 
أخرى تحدٌ فيها كما لو مات عنها زوجها ولا تعلمٌ هي حنى 
مرّت أربعةٌ أشهر وعشرٌ قل لها ليس عليك استئنافُ عدّةٍ أخرى. 

وهكذا لو مانا معأ ول تعلم حتّى مضت أريعةٌ أشهر 
وعشرٌ وثلاث حيض بعد يقي موتهما معاً لم تعد لعدوء ولو مات 
الزّوِجُ الآخرٍ اعتدّت منه ثلاث حيض؛ فإن أكملتهاء عثممات 
الأول اعتدّت عدّة الوفاقء» اوإن لم تكملها استقبلت عدّة الوفاةٍ من 


يوم مات الآخر؛ لأنها عدةَ صحيحة؛ ثم اعتدّت حيضتين تكملة 
الحيض الت قبلها من نكاح الآخر. 

ولو أن امرأة المفقوهٍ ماتت عدد الرّوج الآخرء : ثمقدم 
الأول أخدَ ميراثهاء وإن لم تدع شيئاً م يأخذ من المهسر شيئاً إذا لم 
يجد امرأته بعينهاء فلا حقّ له في مهرها. 

فإن قال قائلٌ: فهل قال غيرك هذا؟ 

قيل: نعم» وروي فيه شيءٌ عن بعض السّلفيء وقد روي 
عن الذي روي عنه هذا أنه رجعّ عنه؛ فإن قال: فهل تحفظ عمّن 
مضى مثلَ قولك في أن لا تنكم امرأة المفقودٍ حتّى تستيقنَ موته؟ 

15م أ يني بن تاه عن أبِي عراف عَن 
مَنصُورء عَن أبي الْمِنْهَال بْن عَمْرِوه عَن عَبّادٍ بْن عَبْدٍ اللّه 
الأَسَدِي عَن عَلِيّ #5 أنْهُ قال: فِي امْرَأةٍ الْمَفقَودٍ: إنْهَا لا 
ََرّوْج. [أخرجه البيهقي (44/7 4)] ش 

6- أَبْرَنَا يَحْبَى بن حَسَانَ» عَن هُشِيْم بْن بشير» 
عَن سيار أبي الْحَكَمٍ عَن عَلِيْ 5 أنه قال: فِي أمْرَأةٍ 
الْمَفْقُود إذَا قَومَ وَقَدَ تَرَيْجَت امْرَأَنَهُ هِي امْرَأنَهُ إن شَاءً 
َل وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلا تحير [أخرجه البيهقي (444/7)] 

5أ أَخْبرَنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَن جريرء عَن 
مَنصُورء عَن الْحَكَم أَنَهُ قال: إِذًا فَقَدَتَ الْمَرْةٌ رَرْجَهَا لَمْ 
تتَرَوْجْ حَنّى تَْلَمَ أمْرهُ. [أخرجه البيهقي 44/7 4)] 


- عدَةٌ المطلّقة بملكُ زوجها رجعتها 


قال الشافعيّ رحمه اللّهِ تعالى: وإذا طلَقّ الرّجِلُ المرأة طلاقاً 
يلك فيه رجعتهاء ثم مات قبل أن تنقضيّ عدّتها اعندّت عذَة 
الوفاةٍ أربعة أشهر وعشرأء وورثت وها السكنى والتفقة قبل أن 


-5٠‏ كتاب العدد 


5- عدَةٌ المطلّقة بملك زوجها رجعتها 


١٠١ا/لك‎ 


يموت ما كانت في عذتها إذا كان يملك رجعتهاء فإذا مات. فلا 
نفقة لها: وليسَ عليها أن تجتنب طبباً ولا لها أن تخرجَ من منزليه 
ولو أذنّ لهاء وليسَ له منها ولا لها منه من نظر ولا من تلذَذٍ ولا 
من خلوةٍ شيءٌ حتى يراجعها وهيّ محرّمة عليه تحريمٌ المبتوتة حتّى 
يراجعها. 

/851 أَخْيرَنًا مَالِك عَن نَافِمِ عَن ابن عُمَرَ أنْهُ 
طَلْقَ ائرآنَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصّةً وَكَانَتَْ طَرِيقَهُ إِلَى 
الْمَسْجِدِ؛ َكَانَ يَسْلّكُ الطريق الأَخْرَى مِنْ أذبار ابوت 
َرَاهيَةَ أنْ يَسنَأْذِنَ عَلَيْهَا 8 رَاجَعَهًا. [أخرجه مالك (9؟/0٠88)]‏ 

4- قال الشافيي: أَخبرَنَا سَعِيكٌ عن ابن جُرَيْجٍ 
نهُ قال: لِعَطَاء مَا يَحِل لِلرْجُلِ مِنَ الْمَرْأةِيُطَلََهَا؟ قال: لا 
يِل لَه مِنهَا ني > ما لم يُرَاجمْهًا. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن 
والآنار" (ه/017)] 


6 أَحْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن ابن جُرَيْجٍ أن عَمْرَّدِ بْنَ 
ديار قال مِثْلَ ذَلِكَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة الستن والآفار* 
ره/لقدم] 
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8 أَحْبْرَنَا سَعِيدٌه عَن ابْن جُرَيْجٍ أن عَطَاءٌ وَ 
الْكَرِيِمٍ قالا: لا يَرَاهَا فَضْلاً. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار" ])01١/8(‏ 

0- قال الشافيي: أَخْبرَنَا سَعِيدٌ عَن ان جُرَيْجٍ 
نْهُ قال لِعَطّاء: أَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ارْتَجَامُهَا مَايَمِك لَّهُ 
من َأ يجمه وَِي َه ازيجَامهَا؟ قال سَرَاء في 
الْحِلُ إِذَا كان يُرِيدُ ارتِجَاعَهَاء وَِنْ لَمْ ُردهُ مَالَّمْ يُرَاجِمْهًا. 
[أخرجه البيهقي في “المعرفة» 50 : ١‏ 

قال الشافعي: وهذا كما قال عطاءٌ إن شاءً الله تعالى؛ وإن 
أصابها في العدّةٍ فقالَ أردت ارتجاعها وأقرٌ أنه لم يشهد. فقد 
أخطأ وها عليه مهرٌ مثلها بما أصاب منها وتعتادُ من مائه الآخرٍ 
وتحصي العدّة من الطّلاق الأو ل فإذا أكملت العدّة من الطّلاق ل 
يكن له عليها رجعة. 

وله عليها الرّجعة ما لم تكملها وتكملٌ عدّتها من الإصابةٍ 
الآخرةٍ ولا تحل لغيره حبّى تنقضيّ عدّتها من الإصابةٍ الآخرة وله 
هو أن يخطبها في عدّتها من مائه الآخرء ولو ترك ذلك كانَ أحبٌ 
إي. 


قال الشافعي: وأكره للمرأةٍ يملكُ زوجها رجعتها من 
التعريض للخلوةٍ معه ما أكره لي لا يملكُ رجعتها خوفاً من أن 
يصيبها قبل أن يرتجعهاء فإذا طَلّقَ الرجِلُ امرأته تطليقة فحاضت 
حيضة أو حيضتين ثم راجعهاء ثم طلقها قبل أن يمسّهاء » ففيها 
قولان: أحدهما أنها تعتدُ من الطّلاق الآخير عدّةٌ مستقبلة. 


والقولٌ الثاني أن العدّة من الطّلاق الأوّل ما لم يدخل بها. 

7- أَبرَنًا سَعِيدُ بن سَالِمِِ عن ابن جُرَيْحه عَن 
عَمْرِو بْنِ ديار أنه سَمِعَّ أبَا الشَعْنَاء يَقُولُ تَعْنَدُ مِنْ يَرْمٍ 
طَلْقَهَا قال ابن جريج وعبدٌ الكريم وطاوس وحسنٌ بن مسلمٍ 
يقولون تعتدُ من يوم طلقها. 

وإن لم يكن مسها قال سعيدٌ: يقولونٌ طلاقه الآخرٌ قال 
سعيدٌ: وكان ذلك رأيَ ابن جريج. [أخرجه البهقي في 'معرفة السنن 
والقنار" (517/5)] 

“7 أَخبرَا سَعِيدٌ عن ابْنِ جُرَيْحء عَن عَمْرِو بْنٍ 
ديئار قال: أَرَى أَنْ تَعْبَدٌ من يوم طَلقَهَاء [أخرجه البيهقي في “معرفة 
بن والآثار" (517/5)] 

قال الششافعي: وقد قال: هذا بعضُ المشرقيّين. 

وقد قال بعضُ أهل العلم بالتفسير» إذ قول الله عو وجلل 
(وَإذا طلم النساه مْْنَ أجلمُنْ َأَمَسِكَرهُنٌ بِمَعْرُوفمٍ َو 

سَرْحُوهْنُ بمَعْرُوف» إنما نزنت للك كان الرجل يطل امرأتةٌ 
ما شاء بلا وقتو فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاءً عدتها 


راجعهاء ثم طلقهاء فإذا شارفت انقضاءً عدّتها راجعها فنزلَ 
«الطّلاقٌ مَرتَان. 

8 أَحْبْرَنَا مَالِك» عَن وام عَن أبيو» قال: كَانْ 
الرّجُلُ إِذَا طَلّقَ امْرَآتَهُ 5 ثم ارْتَجَعَهًا قَبْلَ أن تقضيّ عِدْتَهَا كَانَ 
لت ندؤة نك الله عن لغيه ركو ل انير لنايف 
حَنَى إِذا شَارَئتَ انْقِضَاءَ عِدَيَهًا ارْتَجَعَهَاء ثم طَلْقَهَا. قال: 
وَاللّه لا آويك إِلَي وَلا تَحِلينَ أبداً فَأَئْرَكَ الله عَرْوَجَلَُ 
الطّْلاقٌ مَرتَانَ فإِمْسَاكٌ بمَعَرُوفِيٍ أَوْ د تريح م بإخمان» 
َاستَقبّل اناس الطّلاقَ جَدِيداً مَنْ كَانّ هم طَلَقََ ومن لم 


يُطْلّنْ. [أخرجه مالك (884/9): اللزمذير؟00115)] 


قال: ومن قال: هذا انبغى أن يقول إِنّ رجعته إِيّاها في 
العدَةٍ الف لتكاحه إيّاها نكاحاً جديدا مستقبلاًء ثم يطلقها قبل 
أن يمسهاء وذلكَ أن حكمها في عدّتها حكم الأزواج في بععض 


الا ١‏ 
أمرها. 

وإثما تستأنف العدّة؛ لأنه قد كان مس قبل الطَلاق الذي 
أتبعه هذا الطّلاقَ فلزمَ فحكمه حكم الطّلاق الواحدٍ بعد الدّخول 
وأي امرأوٍ طلقت بعد الدخول اعتدّت. 

ومن قال هذا أشبه أن يلزمه أن يقوك ذلك وإن لم يحدث 
لها رجعةء فيقول إذا طلّقها بعدَ الخول واحدةً فحاضت حيضة 
أو حيضتين» ثم أتبعها أخرى استقبلت العدة من التطليقةٍ الآخرق 
وإن تركها حتى تحيضَ حيضةً أو حيضتين» ثم طلّقها استقبلت 
العدّة من التَطليقةٍ الآخرةء ولم يبال أن لا يحدث بِينَ ذلك رجعة 
ولا مسيسأء ومن قال: هذا أشبه أن يحتج بأن الرّجلّ يطَلّقٌ امراته 
فتحيضّ حيضة أو حيضتين قبل أن يموت؛ فإن كان طلاقاً يمللكُ 
فيه الرّجعة اعتدّت عدةٌ وفساق وورئت كما تعتد التي لم تطلق 
وترث» ولو كان طلاقاً لا بمللكُ فيه الرّجعة لم تعتدٌ علد وفاه ولم 
ترث إن طلقها صحيخاً. 

ولو طلقها مريضاً طلاقاً لا يلاك فيه الرّجعة فورثته لم تعتد 
عد الوفاة؛ لأنها غير زوجةٍه وقد قيلَ في الرّجل يطلّقُ امرانه 
تطليقة يملكُ فيها الرّجعة أو تطليقتين» ؛ ثم يرتجعهاء م يطلقها أو 
يطلقهاء ولم يرتجعها العدة من الطّلاق الأول ولا تعد من الطّلاق 
الآخر؛ لأنهء وإن ارتجعهاء فقد كانت حرمت عليه إلا بأن يرتجعهاً 
كما حرمت عليه في الطلاق الذي لا يملكُ فيه الرّجعة إلا بتكاحء 
ولو نكحهاء ثم طلقها قبل أن يصيبها لم تعد فكذلك لا تعتدُ 
طلاق أحدثه لها. وإن لزمها في العدّةٍ لم يحدث رجعة. 

ومن قال هذا ذهب إلى أن المطلق كان إذا ارتجعٌ في العادة 
2 تت الرّجعة لما جعل الله عرُ وجل في اعد له من الرّجعة وإلى 
9 قول الله عر وجل لفََمِْكْومُنْ بِمَعْرُونوٍ أَوْ فَارقُومُنٌ 
20 
ولكن عضلاً عن أن تحلٌ لغيره. 

بيك الله ار لاي اكت أن كوا لا كرما 
وَلا تَْصْلُومُْ لِتَدهَبوا بَْضٍ مَا أ شمُومُنْ إلأ أن يَأنِنَ بِقَاحِمَةٍ 
- بيك فنهى عن [مساكهنٌ للعضلء “خم بطلتين قلعي إلا اذ 
الآية قبلَ هذا يحتملٌ أن يكون نهى عن رجعتهسنٌ للعضل لا 
للرغبقه وهذا معنى يحتملٌ الآيَه ولا يجوز إلا واحدّ من القولين» 
واللّه تعالى أعلمٌ بالصّواب. 

١7‏ عدَةٌ المشركات 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت اليهوديّةٌ أو 
النصرائيَةٌ تحت المسلم فطلّقها أو مات عنها فهي في العذةٍ 
والمكنى والتفقة والإحدادٍ مثلُ المسلمةٍ لا خلاف بينهما وله 


-١‏ عدَةٌ المشركات 


6٠‏ كتاب العدد 
عليها الرّجِعةٌ في العدّةٍ كما يكونٌ له على المسلمة. 

قال: وهكذا الجوسيّةُ تحت الجوسي والوثئّة تحت الوثن 
لأزواجهنْ عليهنٌ من الرّجعةٍ ما لزوج ١‏ المسلمةٍ وعليهنٌ من العددٍ 
والإحدادٍ ما على المسلمة؛ لأن حكمٌ الله تعالى على العبادٍ واحدء 
فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرلءٌ أن يحكم لهُ ولا عليه إلا 
بحكم الإسلام لقول الله عر وجل له تاذ في المشركين لفَإِنْ 
جائوك فَاحكم ينهم أ أغرضن عَلهُمْ» الآية. 

قال والقسط حكمٌ الله تعالى الذي أنزل على نبيّه. 

. وقول الله تبارلة وتعال «إوَآن احْكُمْ بََهُم ما أَنْرْلَ اللّه 

ِعْ أَهْرَاءهُمْ وَاحدَرْهُمْ أن يفينوك عَنْ بَمْضٍ ما أَنْرَلَ الله 
0 وأهواءهم, يحتملُ سييلهم فامرٌ تي أن لا يحكمّ 
إلا بما أنزلَ الله إليِء ولا يحل لمسلم أن يحكمّ إلا بحكم اللّه الممزّل 

قال: وإذا طلّقَ المسلمٌ النصرائيّة ثلائأ فاتقضت عدّتها 
فتكحت نصرائياً فاصابها احلّها ذلك لزوجها المسلم ويحصنها؛ 
لآنَهُ زوج يحل لهُ نكاحة آلا ترى أن رسول الله وض رجم 
يهوديين» ومن سنته أن لا يرجم إلا محصداء فلو كانت إصابة 
المي لا تحصن المرأة لم يرجمها النيئ ذه وإذا أحصنها أحلّها 
مع إحلالا؛ لأنْ اللّه عرٌ وجل قال: وحن تَنْكِمَ زوؤْجاً غَيْرَهُ4: 
وأنْهُ زوج نكحها. 


- أحكامٌ الرّجعة 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخيرنا محمد بن إدريس 
الشّافعي قال: قال اللّه عر وجل #الطَّلاقٌ ران فإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفر أو تسْرِيح بإحْسّان», وقال: 9َالْمُطلْقَاتُ يتريُصْنَ 
بهن َلاثة فُرُوء ولا يحل لَه أن يكتَسْنَ ما خلََ اللّهِ فِي 
َرْحَايينٌ إن كُنْ يمن بالل واليرْم الآخر وَبعُولتهُنُ أَحَقْ برَدِْنْ 
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً». 

قال الششافعي رحمه اللّه: في قول الله عو وجل لإِن أَرَادُوا 
إصلاحاً4: فقالَ إصلاج الطّلاق: الرّجعة» واللّه أعلم فمن أرادٌ 
الرّجعة فهيّ له؛ لأن الله تبارك وتعالى جعلها له. 

قال التافعي رحمه الله: : فليما زوج حر طلْقَ امرأنه بعد ما 
يصيبها واحدة أو اثنتين فهر أحئ برجعتها مالم تنقض عدتها 
بدلالة كتاب الله عزْ وجل ثم سنْةٍ رسول الله فإن ركانة 
طلقَ امرأته التق ول يرد إلا واحدة فردّها إليه سول الله لتذ. 
وذلك عندنا في العدّق واللّه تعالى أعلم. 

قال وسواءً في هذا كل زوجةٍ تحت حر مسلمةٍ أو ذمَيْةٍ أو 


أمة. 


02 


٠‏ 5- كتاب العدد 

قال وطلاقٌ العيد اثنتان. فإذا طلّقّ واحدة فهوَ كالحرٌ يطلقٌّ 
ا 0 
من رجعةٌ ة امراتو بعد اقضاء واحدةٍ أو اثنتين والحرٌ الكافرٌ الذْمَيُ 
وغيرُ الذمَيْ في الطّلاق والرّجعةٍ كالحرٌ المسلمء » فإذا انقضت 
اعد فلا سبيل لزوج على امرأنم إلا بتكاح جديلر؟ لأن الله عد 
وجل إذ جعل الرّجعة لهُ عليها في العدّةٍ فين أن لا رجعة عليها 
بعدها مم قول الله عر وجل 9فَإِدا بَلَْنَ أجَلَهْ فلا جُنحَ عَليكُمْ 
فيما فَعَلْنَ في أَنشيهن بالْمَعرُوفو». 


8 كيف تنبت الرّجعة 


قال الشافعي رحمه اللّه: لا جعلٌ الله عر وجل الرّوجَ أحقّ 
برجعة امرأته في العدّةَ كان بينها أن ليس لها منعة الرّجعة ولا لها 
عوضٌ في الرّجعةٍ حال؛ لأنْها لهُ عليها لا لها عليه ولا أمرَ لها فيما 
له دونها» فلم قال اللّهُ عر وجل وبع أحَ' برد في 
ذلِكَ» كان بيئها أن الود إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع 
وغيره؛ ا وم م5 تثبثُ رجعة لرجل على امرأته 
حتّى يتكلم باّجعة كما لا يكو نكاح ولا طللاق ححّى يتكلم 
بهماء فإذا تكلم بها في العدّة بجت له الرّجعةٌ والكلامٌُ بها أن 
يقولَ قد راجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددتها إل أو قد ارتجعتها 
إل فإذا تكلّم بهذا فهيَ زوجة؛ ولو مات أو خرس أو ذهب 
عقلةُ كانت امرأتةُ وإن ل يصبهُ من هذا شي فقال: لم أرد به 
رجعة فهيّ رجعةً في الحكم إلا أن يحدث طلاقاً. 

قال: ولو طلقها فخرجت من بيته فردّها إليه ينوي الرّجعة 
أو جامعها ينوي الرّجعة أو لا ينويهاء ول يتكلم بالرّجعةٍ لم تكن 
هذه رجعة حتّى يتكلم بها. 

قال: وإذا جامعها بعدَ الطّلاق ينوي الرّجعة أو لا ينويها 
فالجماعٌ جماعٌ شبهةٍ لا حد عليهما فيد ويعرّرُ الرّوجُّ والمرأة إن 
كانت عالمة» وها عليه صداقٌ مثلهاء والولدُ لاحقّ وعليها العذة. 

قال الرَبِيعٌ: وفيها قولٌ آخرٌ إذا قال: قد رددتها إل أنها لا 
تكونٌ رجعة حتّى ينوي بها رجعتهاء فإذا قال: قد راجعتها أو 
ارتجعتها هذا تصريح الرّجعةٍ كما لا يكونٌُ التكاحٌ إلا بتصريح 
لكام أنيقرن قد تروجتها أو نحا غهذا تصزيح لكاي ولا 
يكونُ نكاحاً بأن يقولَ قد قبلتها حتى يصرّحَ بما وصفت؛ لأنّ 
لنكاحَ تحليل بعد تحريم. 

وكذلك الرّجعة تحليلٌ بعد تحريم فالتحليلُ بالتحليل شبيه 
فكذلك أو أن يقاس بعضه على بعضر» ولا يقاس بالتحريم بع 
التحليل كما لو قال: قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه 
لا يكونٌ طلاقاً حتّى ينوي به الطَّلاقَ وهوَّ لو أراد بقوله قد 


- كيف تثبت الرّجعة 


4/اض ١١‏ 
رددتك إل الرّجعة ل تكن رجعة ينوي به الرّجعة. 

قال الشتافعي: فإن طلقها واحدةٌ فاعتدّت حيضتين» ثم 
أصابها ينوي الرّجعة فحكمنا أن لا رجعة إلا بكلام؛ فإن تكلّمَ 
بالرّجعةٍ قبل أن تحيض اثلث فهيَ رجعة» وإن لم يتكلم بها حتى 
تحيضن الثَالتة فلا رجعة له عليها ولا عليه مهرٌ مثلها ولا تتكح 
ّ حتّى تكملّ ثلاث حيض ولا تكونٌ كالمرأةٍ تعتدُ من رجلين فتبداً 
عدّتها من الأول فتكملهاء ثم تستقبلُ للآخر عذة؛ ؛ لأ تيك 
العدّتين لحق جعلّ لرجلين» وفي ذلك نسب يلح أحدهما دون 
الآخرء وهذا حقّ لرجل واحدٍ ونسبب واحلر لا يتنازحٌ لمن كان منه 
ولك ولو طلقها فحاضّت حيضةً ثم أصابها استائفت ثلاث 
حيض من يوم أصابها وكانت له عليها الرّجعةٌ حتى تحيضَ 
حيضة وتدخلّ في الدّمٍ من الحيضة الثالشء : ثملم يكن له عليها 
رجعة؛ ول تحل لغيره حتّى ترى الدمّ من الحيضة الثالثة من إصابته 
إناها وهيّ الرَابعةٌ من يوم طلّقها وله عليها الرّجعة ما بقيّ من 
اعدو شيءٌ وسواءٌ علمت بالرّجعةٍ أو لم تعلم إذا كانت تعلم 
فتمتنع من الرّجعةٍ فتلزمها؛ لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها 
وجهالتها سواءً وسواء كانت غائبة أو حاضرة أو كان عنها غائباً 
أو خاضرا. 

قال: وإن راجعها حاضراً وكتمٌ الرّجعة أو غائباً فكتمها أو 
م يكتمهاء فلم تبلغها الرّجعةُ حتى مضت عدتها ونكحت دخلٌ 
بها الزُوجج الذي نكحته أو لم يدخل فرّقَ بينها وبينَ الزوج الآخرٍ 
وها مهرٌ مثلها إن أصابها لا ما سمى لا ولا مهرٌ ولا متعة إن لم 
يصبها؛ لأن الله عرٌ وجل جعل للرّوج المطأق الرّجعة في العدقه 
ولا يبطلُ ما جعل اللّه عر وجل له منها بساطل من نكاح غيره 
ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفناه كانا عليه 
محدودين» وفي مثلٍ معنى كتاب الل عر وجل سَدَهُ رسول الله 
يذ إذا أنكحّ الوليّان فالأول احقئٌ لا استئناء ءَ في كتاب الله عر 
وجل ولا سنةٍ رسول الله اي دخل زوج آخرٌ أو لم يدخل؛ ومن 
جعله الله ع ذكرة ثم رسوله أحقّ بأمر فهرٌ أحقٌ به. 

6 قال الشَافِعِيّ رحمه اللّه: أَخبْرَنًا التْقَة يَحْبَى بن 
حَنانَء عَن عُيْيِدِ الله بْنِ عَمْرِوء عن عَبِْالْكَريِمٍ بْنِ مَالِكِ 
في لجل يلق نأك ميهد على َجعيهاء وَلَمْ لَه 
بذَلِكَ فنَكَحَت قال: مِيّ امْرَأة الأول دَخَلَ بها الآخْرٌ أَوْلّمْ 


يَدْخْلٌ. [تقدم] 
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-٠‏ وجةُ الرجعة 


وكهس كتاب العدد 


1٠‏ وجة الرّجعة 


قال الشافعي رمه الله: ينبغي لمن راجعٌ أن يشهد شاهدين 
عدلين على الرّجعةٍ لما أمر اللّه تعالى به من الشّهادة ثلا يموت 
قبلَ أن يقر بذلك أو يموت قبلَ أن تعلمَ الرّجعة بعد انقضاء 
عدتهاء فلا يتوارثان إن لم تعلم الرّجعة في العدّةه ولئسلا يتجاحدا 
أو يصيبها فتنزل منه إصابةٌ غير زوجةء ولو تصادقا أنه راجعهاء 
ول يشهد فالرجعية ثابتةٌ عليها؛ لأنْ الرّجعة إليه دونها. 

وكذلك لو ثبت عليها ما كانت في العدَةٍ إذا أشهدَ على أنه 
قال: قد راجعتهاء فإذا مضت العدَةٌ» فقالَ: قد راجعتها وأتكرت 
فالقولٌ قولها وعليه البيّنةُ أّه قال: قد راجعتها في العدّة. 

واللّه تعالى الموفق. 


05 مايكون رجعة: وما لا يكون 


قال الشافعي: وإذا قال الرّجلٌ لامرائه وهيّ في العدَّةٍ من 
طلاقه إذا كان غدّء فقد راجعتكء وإذا كان يوم كذا وكذاء فقد 
راجعتكء وإذا قدمّ فلانَ» فقد راجعتكء وإذا فعلت كذاء فقد 
راجعتك؛ فكانّ كل ما قال: لم يكن رجعة. 

ولو قال لها إن شئت» فقد راجعتك؛ فقالت: قدشتت.لىم 
تكن رجعة حنّى يحدث بعدها رجعة. يغزا عالق ثرله إن يت ىت 
فانت طالق. 

قال الشافعي: وإذا قال الرّجلٌ لامرأته إذا كان أمسء فقد 
راجعتك لم تكن رجعة بحال» ولو نوى إذا كان أمس يوم الاثندين» 
فقد راجعتك لم يكن رجعة وليسَ بأكثرٌ من قوله لها إذا كان غدّء 
فقد راجعتكء فلا يكونٌ رجعة. 

ولو قال كلما طلّقنك» فقد راجعتك. لم يكن رجعة. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا قال لها في العدَةٍ قد راجعتك 
أمس أو يومٌ كذا ليوم ماض بعد الطّلاق. كانت رجعة. 

وهكذا لو قال: قد كنت راجعتك بعد الطّلاق. 

. ولو قال لها في العدَةٍ قد راجعتك كانت رجعةً. 

فإن وصل الكلام» فقال: فقد راجعتك بالمْحبِةٍ أو راجعتك 
بالأذى وراجعتك بالكرامة أو راجعتك بافران سئل» فإذا أرادٌ 
الرّجعة وقالَ عنيت راجعتك باح مني لك أو راجعتك بالأذى 
في طلاقك أو ما أشبه هذا كانت رجعة؛ وإن قال أردت قد 
رجعت إلى محبتك بعد بغضك أو إلى أذاك كما كنت أو ما أشبه 
هذا ل يكن رجعة؛ وإذا طلّقَ الأخسرسٌ امرأته بكتابب أو إشارةٍ 
تعمل لزمه الطّلاق. 

وكذلك إذا راجعها بكتابب له أو إشارةٍ تعقِلُ لزمتها 


الرّجعة» وإذا مرض الرّجلُ فخبلٌ لسانه فهر كالأخرس في الرّجعةٍ 
و الطلاق» وإذا أشارٌ إشارة تعقلٌ أو كتب كتاباً لزمها الطَّلاقٌ 
وألزمت له الرّجعة ولو لم يخبل» ولكنه ضعف عن الكلام فأشارٌ 
بطلاق أو برجعةٍ إشارةً تعقلُ أو كب كتاباً يعقلُ كانت رجعة 
حتى يعقلَ» فيقولَ لم تكن رجعة فتبرأ منه بالطّلاق الأوّل» وكل 
زوج بالغ غير مغلوبو على عقله تجوز رجعته كما يجوز طلاقه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا تجمودُ رجعة المغلوبه 
على عقله كما لا يجورُ طلاقة» ولو أن رجلاً صحيحاً طُلَّقَّ 
ثم خبل عقله بجنون أو خبل أو برسام أو غيره تما يغلبٌ 
على العقل غير المسكر. ثم ارتم امرانه في العدة لم تجز رجعته 
ولا تجورُ رجعته إلا في الحين الذي لو طُلَقَ جار طلاقة؛ وإن كان 
ين ويفيٌُ فراجعٌ في حال جنونه لم تجز رجعتة» وإن راجعً في 
حال إفاقته جازت رجعتهء ولو اختلفا بعد مضي العدَقه فقالت 
راجعتني وأنت ذاهبُ العقل؛ ثم لم تحدث لي رجعة وعقلك معك 
حتّى انقضت عذتي» وقالَ: بل راجعتك ومعي عقلي فالقولٌ . 
قوله؛ لأنْ الرّجعة إليه دونها وهيّ في العدّةٍ تدّعي إبطالها لا يكونٌ 
لما إبطالها إلا ببينةٍ. 


امرا أنه * 


؟'؟"' دعوى المرأةٍ انقضاء العدّة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا طلقت المرأة فمتى 
اذعت انقضاءً العدَةٍ في مدو يمكنٌ في مثلها أن تنقضي العذةٌ 
فالقولٌ قولهاء ومتى ادّعت انقضاءً العدّةٍ في مدّةٍ لا يمكنْ في مثلها 
انقضاءً عدّتها لم تصدّق ولا تصدّق إلا في مِدَةٍ يمكن فيها انقضاءً 
العدّةٍ والقولٌ قوله إذا ادّعت ما لا يمكنْ مثله مجال» ولو طلقّ 
رجلٌ امرأتة فقالت: من يومها قد انقضت عدتي ل يقبل منها 
حبّى تسأل. 

فإن قالت: قد أسقطت سقطأ بانّ بعنضُ خلقه أو ولدت 
ولداً وماتَ كان القولٌ قولها إذا كان يلدُ مثلها؛ فإن كانت صغيرةٌ 
لا يلدُ مثلها أو عجوزاً لا يمكنٌ في مثلها أن تلد لم تصدّق محالء 
لوك : قد القضت علئي في يوم أو غيره سئلت؛ فإن قالت 

حضت ثلاث حيض لم تصادّق؛ لأنه لا يحض من النساء أخدٌ 
ثلاث حيض في مثلٍ هذه المّة. 

زإؤثالت: تاسيف فق الضة ليله فتلي خض وما 
أشبه هذا نظر. 5-0-7 ١‏ 

فإن كانت المدّعية لانقضاء عدّتها في مل هذه الممدّةٍ تذكرٌ 
قبل الطّلاق أنها كانت تحيضُ هكذا وتطهرٌ صدّقت في الحكم. 

وكذلك إن كان من نساء النّاسٍ من يذكرٌ ما وصفت» وإن 
م تكن هي ولا واحدةٌ من النساء تذكرٌ مثلّ هذا لم تصدّق» ومتنى 


-5٠‏ كتاب العدد 


77 الوقت الذي تكون لهُ الرّجعةٌ بقوله 


١ءمو‎ 


صدقتها في الحكم فلزوجها عليها اليمينٌ باللّه عرُ وجل لقد 
انقضت عدتها بما ذكرت من حيض وطهر أو سقط أو وللٍ. 

فإن حلفت برئ نت منده وإن تكلت أحلفته ما اتقضت علدتها 
وجعلت له عليها الرّجعة؛ وإذا صدّقتها في الحكم بقونها قد 
انقضت عذتي صذقتها به قبل ارتجاعه إياها وصدقتها إذا قال: قد 
راجعتك اليومٌ» فقالت انقضت عذتي أمس أو في وقسو من اليوم 
قبل الوقشو الذي راجعها فيه إلا أن تقر بعد مراجته إناها بسأن لم 

تقض عاتها ثم نعي انقضاءً العدَّةٍء فلا أصدقها؛ لأنْ الرّجعة 

ثبتت بإقرارهاء وإن شاءت أن أحلّفه لها ما علم عدّتها انقضت 
ل ا 
لقد انتقضت عدّتها؛ فإن حلفتء فلا رجعة له عليهاء وإن تكلت 
فله عليها الرّجعة 

ولو قال لا راجعتك» فقالت: قد اتقضت عدتي أو قالت: 
قد انقضت عدتي قبل أن : تقول قد راجعتك في مدَةٍ يمكن فيها 
انقضاءً عدتهاء ثم راجعهاء فقالت: قد كنت كذبت فيما ادّعيت 
من انقضاء عدّتي أو قالته قبل أن يراجعها فراجعها ثبنت عليها 
الّجعة؛ ولو رجعت عن الإقسرار باتقضاء العدةٍ لم يسقط ذلك 
الرّجعة وهيّ كمن جحد حقّا علي الم وول ولك قد 
انقضت. عدّتي» كم م قالت كذبت لم تنقض تنقض عدّتي أو وهمت» ثم 
قالت: قد انقضت عدني قبل أن يرتجعهاء : ثم ارتجعها لم يكن له 
عليها رجعة إلا بان تكذب نفسها بعد الرّجعة فتقول لم تقض 
عدتي» وإذا قالت: قد انقضت عدّتي في مدَةٍ لا تتقضي عدة امرأةٌ 
في مثلها فأبطلت قوهاء ثم جاءت عليها مده تتقضي العدّهٌ في 
مثلها وهي ثابنة على قوها الأول قد انقضت عدّتي فعدّتها 
منقضية؛ لأنها مدّعية لانقضاء العدّةٍ في الحالين معا. 

ولو طَلّقَ الرّجِلُ امرأتُ * ثم قال أعلمتني بأنْ عدّتها قد 
انقضت» ثم راجعها لم يكن هذا إقراراً أن عذتها قد انقضت؛ 
لأنها قد تكذبه فيما أعلمته وتثبت الرّجعة إذا قالت المرأةٌ ل 
تنقض عدّتيء وإن قال: قد انقضضت عذتهاء وقالت هي قد 
انقضت عدتي» ثم قال كذبت لم يكن له عليها رجعةٌ؛ لأنه أقر 
بانقضاء عدتها. 

وكذلك لو صدقها بانقضاء العدّقّ ثم كذبها لم يكن له 
عليها رجعة. 1 

7 الوقتُ الذي تكوث لهُ الرّجعةٌ بقوله 

قال الشافعي: وإذا قال الرّجلُ وامرأته في العدَةٍ قد 


راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدّةٍ وأنكرت فالقول قوله إذا 
كان له أن يراجعها في العدَةٍ فأخبرٌَ أن قد فعلّ بالأمس كان 


كابتدائه الفعلٌ الآن. 

ولو قال بعد مضي العدّةٍ قد راجعتك في العدَّةٍ واتكرت 
كان القولُ قوها وعليه البيْنة أنه قد راجعها وهي في العدّق وإذا 
مضت العدّة فقالَ: قد كنت راجعتك في العدّةٍ وصدّقته فالّجعة 

فإن كذبته بعد التصديق أو كذبته قبل التصديق» ثم صدقته 
كانت الرّجعة ثابتةٌ وهكذا لو كانت زوجته أمة فصَدّقنه كانت 
كالحرة في في جميع أمرهاء ولو كذبه مولاها لم أقبل قوله؛ لآنْ 
التحليلَ بالرّجعةٍ والتحريمٌ بالطّلاق فيها ولماء ولو كانت المرأةٌ 
صبيّة لى تحض أو معتوهة مغلوبة على غقلهاء فقالَ زوجها بعد 
انقضاء عدّتها قد راجعتها في العدّة لم يصق إلا بيئةٍ ت تقوم له 
ولو صدقته؛ لأنها من لا فرضٌ له عليها. 

وكذلك لو صدقه وليُها ‏ أباها كان أو غيره - لم أقبل 
ذلك ولو كانت صحيحة فعرض لها مرضٌ أذهبّ عقلهاء ثم قال 
بعد انقضاء عذتها قد كنت راجعتها في العذةٍ لم تكن زوجتة» فإذا 
أفاقت فصدّقته كانت زوجته بالإقرار وكانت الرّجعةٌ عليها ثابة 
وإذا دخل الرّجل بالمرأق فقال: قدأصبتها وطلقتهاء وقالت: لم 
يصبني فالقولٌ قولها ولا رجعة له عليها. 

ولو قالت: قد أصابني» وقال: لم أصبها فعليها العذة 
بإقرارها أنها عليها لا تمل للأزواج حتى تنقضي علدتها ولا رجعة 
له عليها بإقراره أن لا عدّة له عليهاء ويسعه فيما بينه وبين الله عر 
وجل أن يراجعها إن علمّ أنه كذب ويسعها فيما بينها وبينَ الله 
تعالى إن علمت أنها كذبت بادّعائها بالإصابةٍ أن تنكم قبل أن 
تعتدَ؛ لأنه لا عدّة عليهاء فأمّا الحكمٌ فكما وصفتء وسواءٌ في 
هذا أغلقٌ عليها بابا أو أرخى سترا أو لم يغلقه أو طالَ مقامه معها 
أو لم يطل لا عب عليها العدّةء ولا يكملٌ ها المهرّ إذا طلقست إلا 
بالوطء نفسيء وإذا اختلفا في الوطء فالقولُ قول الزُوج؛ لأنه 
يؤخذ منه فضلٌ المّداق» وإذا طلّقَ الرَجِلْ امرانة؛ فقالَ بعد 
انقضاء علتها قاد راجعدك في العدةٍ وألكرت فحلفت؛ ثم 
تزوجت ودخل بها إى لم يدخل» 7 
راجعها في العدّةٍ فسخ نكاحها من الآخمر وكانت زوجة الأوّل 
الذي راجعها في العدّةٍ وأمسك عنها حتى تعتدٌ من الآخر إن كان 
أصابها؛ فإن لم يكن أصابها ل يمسك عنهاء وإن ماتت أو مات 
وهي في العدةٍ من الآخرٍ توارثاء ولو كانت المسألة محالهها وكذبته 
ونكحت زوجاً غير نم صدّقت الرُوجَ الأَوّلَ أنه راجعها في 
العدةٍ لم تصدّق على إفسادٍ تكاح الرُوجٍ الآخر ولم يفسخ نكاحها 
إلا ببينةٍ تقوم على رجعة الزّوج الأول في العدّة. 

قال أبو يعقوب البويطي والرَبِيعٌ : وله عليها صداقٌ مثلها 
بإقرارها أنها أتلفت نفسها عليه. 


ثم أقام شاهدين أنه كان قد 


١١4 
قال الششافعي: في قول اللّهِ تباركَ وتعالى <وَإِذا طَلَقَتَمُ‎ 
النساء قبلَفنَ أَجَلَهُنْ فََنْسِكُومُنٌ بمَعْرُوفيٍ أَوْ سَّرْحُوهُنٌ‎ 
بِمَمْرُوفي» إذا شارفنَ بلوغٌ أجلهنٌ فراجعو هي بمعروفي أو‎ 
دعوهنُ تنقضي عددهنٌ بمعروفي.‎ 
ونهاهم أن يمسكومنٌ ضرراً ليعتدواء ولا يحل إمساكهنٌ‎ 
ضرارا.‎ 


4 ؟- نكاح المطلّقة ثلاث 
قال الشافعي: أي امرأةٍ حل ابتداءُ نكاحها فنكاحها حلالٌ 


متى شَاء من كانت تحل له وشاءت إلا أمراتان الملاعنة إن 


اوج إذا التعنّ لم تمل له أبداً بحال والحجّةٌ في الملاعنةٍ مكتوبةٌ في 
كتابي اللعان. 


والتنيً المرأة يطلّقها الحرُ ثلائم فلا تحل لهُ حنّى يجامعها 
زوج غيره لقول الله ععرُ وجل في المطلقةٍ الثالئة لمَنْ طَلْقَهَا قلا 
حل من بَمْدُ حََى تكح زوجأ غير قال: فاحتملّت الآيةٌ حتنى 
يجامعها زج غيره هُ ودلّت على ذلك السّئة؛ فكانّ أولى المعاني 
بكتابو الله ما دلّت عليه سنْةُ رسول الله . 

5ه- قال الشافِعِي: أَخْبْرَنا مَالِكُ عَن الْمِسْوَّر بن 
رفاعَة الْْرَطِيُ» عَن الرْبَيْرٍ بْنِ عبد الرّحْمَنْ بْن لير 3 
فَاعَةَ طَلّقَ امْرَآنَهُ َيمَةَ بنت وَهْبِو في عَهْدِ رَسُول اللّه 846 
ثلاث فَنكَحَهَا عَبْدُ الرَحْمَن بن الرْبَيْرٍ فَاغْتَرَضَّ عَنْهَاء فَلَمْ 
يَسْتَطِعْ أنْ نْ يَمَسّهَاء فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رقَاعَة أن يَنْكْحَهَا و وَهُوَ 
َرْجَا الأول الذي كان طَلْقَهَا فَذَكَرَ لبي 86ل فَنَهَاهُ أنْ 
يتَرَدْجَهَا فَقَالَ: لا تَحِلُ لك حَتَى تَذُوقَ الْعْسَيْلَة. [أخرجه 
مالك(811/7) وصله عن عائشة؛ البخساري(7579) مشسلم(477١):‏ 
الرمذدي(7659), النسائي(448/5١).؛‏ ابن ماجه(7 917 1)] 

/ا/ام١‏ . قال الشافِِي: أَخبَرَنًا سيالا بن مدقن 
ابْنِ شهَابِره عَن عُرْوَة عَن عَائْشَةَ زُوْجٍ البي 6 2 سَمِعَهًا 
تقو ل ججاءَت امْرَأة رقَاعَة الْقرَظِيَ إِلَى النبيّ قل مَقَالَت: إنْي 
كنت عند رقاعة الفط فطقي قبن طلاقي تروت عند 
الرّحْمَنِ يْنَ الربيِر» وَإنْما مَعَهُ مِعْلُ هدب التوب تلم النبي 
ع وَقَالَ أَتْرِيينَ أن تَرْجِعِي إِلَى رفَاعَة؟ لا حَنّى تَدُوقِي 
عُسَيْلتَهُ وَبَذُوقَ عُسَيْلتك قَالَت وَبو بكر عِنْدَ النبي لز 
وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْن الْعَاصٍِ باباب يََِرٌ أن يُؤْذَنَ لَه فْنَادّى 


4 17- نكاح المطلقة ثلاث 


٠‏ 5- كتاب العدد 


مَعُ مَا تَجْهَرُ بو هَِ عِندَ رَسُول الله 6 


3 أَا بكر آلا تَسْمَعُ ٍ 

قال الشافعي: فإذا تزرّجت الللقة ثلاثاً زوجاً صحيح 
التكاح فأصابهاء : ل 
ابتداء نكاحها لقول الله عر وجل لانن طَلْقَهَا لا نَل لَهُ 
بَخْدُ حل َنِم ذأ َيه فإ لقا ملا جنا عه أ 
راجا إن ظَنا أن يُقِيمَا حُدُودَ الل الآيةَوَقَوْل رَسُول الله تر 
لانرأة رفاعة لا تزجعي بي إلى فاع حلى دوي عُسَيلَهُ دوق 

قال: وإذا جامعها 3 ثم مات عنها. 

حلّت للروج المطلقها ثلاثاً كما تحل لهُ بالطّلاق؛ لأنّ الموت 
في معنى الطّلاق بافتراقهما بعدّ الجماع أو أكثرء وهكذا لو نكحها 
زوج فاصابهاء ثم بانت منه بلعان أو ردةٍ أو غير ذلك من الفرقةٍ. 
وهكذا كل زوج نكحها عبداً أو حرا إذا كان نكاحة صحيحاً 
وأصابهاء وفي قول اللّه تعالى #أنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ 
الله واللّه تعالى أعلمٌ» بما أراد. 

أمّا الآية فتحتملٌ إن أقاما الرّجعة؛ لأنها من حدود الله 
تعالى» وهذا يشبهُ قول الله تعالى لوَبعُ ومن حي برَدْهِنُ ففِي 
ذَلِكَ إن أرَادُوا إصلاحاً» أي إصلاحّ ما أفسدوا بالطّلاق بالرجعة 
الرّجعة ثبتة لكل زوج غير مغلوبو على عقله إذا أقامَ الرّجعة 
وإقامتها أن يتراجعا في اعد الي جعل الله ع ذكرة لهُ عليها فيها 
الرّجعة 

قال وأحبُ هما أن ينويا إقامة حدودٍ الله تعالى فيما بينهما 
وغيره من حدودٍ اللَّه تباركَ اسمه. 


1- كتاب الطلاق الواقع 


05 كتاب الطلاق الواقع 
ومن لا يقع منه طلاق 


-١‏ الجماغ الذي تحل به المرأةٌ لزوجها 


قال الشتافعي: إذا جاممٌ المطلّقة ثلاثأ زوج بالغ فبلغ إن 
تغيبٌ الحشفة في فرجهاء فقد ذافقٌ عسيلتها وذاقت عسيلته ولا 
تكونٌ العسيلةٌ إلا في القبل وبالذّكرء وذلك يحلّها لزوجها الأوّل 
إذا فارقها هذاء ويوجبُ عليها الغسلٌ والحد لو كان هذا زناً 
وسواءً كان الذي أصابها قوي الجماع أو ضعيفه لا يدخله إلا 
بيده إذا بلغ هذا منها. 

رعذلك لو امتدخايه هي انهاه وإن كان كير ولعت / 
يحلّها جماعه؛ لأنه لا يقعٌ موقم جماع الكبيرء ولا يجورُ أن يقال غير 
هذاء ولو جارٌ جار أن يقال: لا يلها إلا من تشتهي جماعة 
ويكونُ مبالغاً فيه قوب وإن كان الرّوجّ صبيَاً؛ فكان جماعه يقعٌ 
موقعَ الكبير بأن يكون مراهقاً يغيبٌ ذلك منه في ذلك منها 
احلها. 

وكذلك إن كان خصياً غير بوب أو مجبوباً بقيّ له ما 
يغيبه فيها بقدر ما تغيبُ حشفةٌ غير الخصي أحلّها ذلك إن كانت 
يبا فأمًا إن كانت بكر فلا يلها إلا ذهابُ العذرةء وذلك أنه لا 
يبلغ هذا منها إلا ذهبت العذرة وسواء ني ذلك كل زوج جائز 
التكاح من عبار ومكاتبو وحر وكلّ زوجةٍ حرَةٍ ومملوكةٌ وذمَيِةٍ 
بالغ وغير بالغ إذا كان يجام مثلهاء ولو أصابها في دبرها فبلع ما 
شاءً منها لم تحلها تلك الإصابة؛ لأنها ليست موضع العسيلةٍ التي 
دل رسولٌ الله 2 على أنها تحلهاء ولو أفضاها زوجها حلّت 
بالإفضاء؛ لأن الإفضاءً لا يكونٌ إلا ببلوغ ما يحلّها ومجاوزتيء 
وهكذا الذمَيَةٌ تكونُ عند المسلم فيطلقها ثلاثاً فيتكحها الذْمَيُ فبلغ 
هذا منها. 

. وكذلك لو كانت الزُوجة مغلوبة على عقلها أو الرُوجُ 
مغلوباً على عقله أو هما معا فجامعها أحلها ذلك الرويُ؛ ولو 
نكحها المي نكاحا صحيحا فأصابها كان يحلها من جماعه 
للمسلم ما يلها من جماعٍ زوج مسلم لو نال ذلك منها؛ لأنه 
زوجء وأنّ رسول الله يفي رجم يهوديين زنياء وإنما يرجم 
الحصنين» ولا يحلّها إلا زوج صحيحٌ الَكاح وأصلٌ معرفةٍ هذا أن 
ينظرٌ إلى كل زوج إذا انعقاد نكاحه لا ينفسسخ بفسادٍ عقا وإن 
انفسخ بعد لمعنى فأصابها فهر يجلهاء وإن كان صل نكاحه غير 
ثابتم عند العقلدء فلا تحلّها إصابته؛ لأنه غير زوج» فإذا تكحها 


-١‏ الجماع الذي تحلٌ به المرأةٌ لزوجها 


١٠١4 
مملوكٌ فعنقت فاختارت فراقةٌ» وقد أصابها أحلّها؛ لأنّ عقده كان‎ 
ثاباً.‎ 
وكذلك الأمةٌ يتكحها الحنٌ ثم يملكهاء والحرَةٌ ينكحها‎ 
العبدُ فتملكه فينفسخ التكاحٌ في الحالين وتحلّها إصابته قبل الفسخ.‎ 
وكذلك الأجذم والأبرصُ والمجنون ينكحٌ المرأة فيصيبها بصي‎ 
تحلها إصابت ولو اختارت فسخه إذا كانت الإصابة قبل قبل النسخ»‎ 
ولو أصابها أحدُ هؤلاء قبل اختيارها لفسخ نكاحه احلتها‎ 
الإصابة؛ لأنها كانت وهيّ زوجة.‎ 
: وكذلك الرُوجان يصييها الرُوجُ‎ 
الإصابة تحلها تلك الإصابة؟ لأنه كان زوجهاء ولو كانت الإصابة‎ 
بعد ردةٍ أحدهما أو ردّتهما معأ م تلهاء ولو رجسع المرتلدً منهما‎ 
إلى الإسلام بعد؛ لأن الإصابة كانت وا مرأةٌ موقوفة على العذةٍ‎ 
عحرّمةً في حاها تلك بكلٌ حال عليهه ولو أصاب المرأة زوجها‎ 
وهي محرمة أو صائمة أو حائضٌ أو هو محرمٌ أو صائمٌ كان مسيئا‎ 
وأحلّها ذلك لزوجها الذي طلقها ثلاناً؛ لأن لا حرم عليه من‎ 
لمرأة في هذه الحال إلا الجماع للعلة تي فيه أو فيها ويقسعٌ ظهاره‎ 
وإيلاؤه وطلاقه وبينها وبينه ما بينَ الرّوجين ويحل له أن يراها‎ 
حاسراًء وليسَ هكذا الرّوجان يرد أحدهماء وإذا نكم ا حر الأمة‎ 
وهر لا يجدُ طولاً لحرَة ويخافٌ العنت فاصابها أحلها ذلك» ولو‎ 
نكحها وهرّ يد طولاً أو لا يجدُ طول ولا يخافُ العنت لم تحلها‎ 
إصابتة وإذا نكحّ الرجل نكاحاً فاسداً بأي وجه كان فاصاب لم‎ 
يلها ذلك لزوجهاء وذلكَ أن ينكحها متعة أو محرمة أو ينكحها‎ 
نكاح شغار أو ينكحها بير ول أو أي تكاح فسخه في عقنده م‎ 
ال د ل ا‎ 
بينَ الرُوجين والعبدُ في هذا مثلُ الح إلا أنْ العبد إذا طلَّ انين‎ 
قد ألى على جيم طلاقه هما له كاللا للح وسو طق‎ 
لحر ثلاثا في مقام أو متفرقة؛ لآنّه قد جا على جميم طلاقه.‎ 
وكذلك العبدُ في الاثنتين وطلاقٌ الحرٌ لزوجته أمة وحرّةٌ‎ 
وكتابيّة ثلاث وطلاق العبدد لزوجته اثتتان» الطّلاقٌ للرّجال والعدةٌ‎ 
على النساءء ولو طَلّقَ رجل امرأة م يدخل بها واحدة ثم اتبعها‎ 
طلاقاً لم يقع عليها إلا الأولىء وإن نكحت بعده زوجاً وأصابها‎ 
من نكحها فهيَ عنده على ما بقيّ من الطّلاق.‎ 


ثم يرتد أحدهما بعد 


؟- ما يهدمة الرّوجَ من الطّلاق وغيره 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تعالى في المطلقَةٍ 
الثلشة اَن طلقا ذلا تَجلُ لَه مِْ بَمدُ حت تكح زوجاً غَيْرَُ» 
فجعلَ حكمَ املق ثلاثاً عرّمة بكل حال على مطلقها ثلانا إلا 
بأن يصيبها زوج غيرٌ مطلقهاء » فإذا طلقت المرأة ثلاثاً فأصابها زوج 


لم١‏ 
غيرٌ مطلقها سقط حكمٌ الطّلاق الأوّل» وكانٌ لزوجها الذي طلّقها 
ثلاثاً إذا طلّقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحهاء فإذا 
نكحها كان طلاقةٌ إيّاها مبتتداً كهرّ حينّ ابتداً نكاحها قبل أن 
يطلقها لا يحرم عليه نكاحة حنى يطلّقها ثلااًء فإذا فعلّ عادت 
حراماً عليه بكلّ وجو حتّى يصيها زوج غيرة ثم هكذا أبداً كلما 
أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصييها زوج غيرة ثم 
حلت لهُ بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاقٌ الثلاثه وكانتٍ عئذة 
لا تحرمٌ عليه حتى يطلقها ثلاثء وإذا هدم ارج طلاق الشلاث 
كلهُ فكذلك إن كان آلى منها في ملك ثم طلّقها ثلاثاً سقط 
الإيلاه حتى لا يكون له به طلاق أبدا إذا تناكحاء وإذا أصابها 
الزُوج الذي آلى منها في ملك نكاح بعد زوج كفرَ كفارة يمين» وإن 
لم يصبها لم يوقف وقفّ الإيلاء. 


“وى ما يهدم الرّوجٌ من الطّلاق» وما لا 
يهدم 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإن طلّقها الرّوِجّ واحدة أو 
اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابهاء ثم بانت منه فنكحها الرُوجٌّ 
الأول بعده. 

كانت عنده على ما بقيّ من طلاتها كهيّ قبالَ أن يصيها 
زوج غيره يهدمٌ اوج المصيبها بعده الثلاث» ولا يهدمٌ الواحدة 
والثنتين. 

فإن قال قائل: فقد قال غيرك إذا هدم الثلاث هدم 
الواحدة والتتين فكيفف لم تقل به؟ 

قيلَ: إن شاءً الله تعالى استدلالاً موجوداً في حكم الله عرٌ 
وجل؟ فإن قال وأين؟ ْ 

قيل: فر ا ا 
أو ب تريح م بإخْسّان»» وقال: لفن طَلْقَهَا فلا ئْجِل لَهُ 
حَتى تنكح روجا غَيرَهُ4. 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: دل حكمٌ الله عر وجل على 
الفرق بن المطلقةٍ واحدة واثنتين والمطلقة ثلاثأ وذلك أنه أبان : 
المرأة يحل لمطلّقها رجعتها من وأحدةٍ واثنشين ين» فإذا طلقت ثلاث 


- 


ل جيك ل روعي 
حكم يحلها لمطلقها واحدة واثتتين إلا؛ لأنها حلالٌ إذا طلقت 
واحدة أو اثنتين قبل الرّوجٍ كان معنى نكاحه وتركه الَكاحَ سواءً 
ولا كانت المطلقة ثلاثاً حراماً على مطلتها قلات حتى تتح 
زوجاً غيره؛ فكانت إِنما تحلُ في حكم اللّه تبارك وتعالى اسمه 
بتكاحه كان له حكم ب ِينَ أنها محرّمة حتّى ينكحها هذا الرُوجُ 
الآخرء فلم يجز أن يقاس ما له خكم بما لا حكمّ له وكانَ أصلٌ 


#- ما يهدمٌ الرّوجٌ من الطّلاق وما لا يهدم 


كتاب الطلاق الواقع 


الأمر أن حرم إنما يحل للمرء. ء بفعل نفسه كما يحرْمُ عليه الحلالٌ 
بفعل نفس فلمًا حلت المطلّقة ثلاثاً زوج غيره بعد مفارقتها نساء 
أهل الدنيا في هذا الحكم لم يز أن يكون الزُوجٌ في غير الثلاث في 
هذا المعنى» وكان في المعنى أنه لا يحل نكاحه للرّوج المطلّق واحدة 
واثنتين» ولا يحرم شيئاً؛ لأن المرأة لم تحرم فتحل بوه وكان هو غير 
الزوج» ولا يحل له شيءٌ بفعل غيرو» ولا يكرن لغيره حكم في 
حكمه إلا حيث جعله الله عزّ وجل الموضعٌ الذي جعله الله 
تعالى تخالفاً هذاء فلا يور أن يقاس عليه خلافه. 

فإن قال: فهل قال: هذا أحد غيرك؟ 

ل 0 


م دم 


ْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن وَعُبي اللّه بن عَبْدِ الله بن عتْبَة وَسَلَيِمَانُ بْنُ 


ب 0 


عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْل الْبَحرَيْنِ طَلْقَ امْرَئَهُ تَطليقَة أَوْ تَطْلِيقتيِنء 
َم قن مها جه رَجُلَ غَيْرْهُ م َلقَهَا مات 
عَنهَاه تم َرَرْجَهَا زُوْجُهَا الآَوْلُ؟ قال هِي عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (ه/8٠0)]‏ 

قال الششافعي: وإذا طلقت المرأة ثلاثاً فتكحت زوجاً 
فادّعت أنه أصابها وأنكرّ الرُوجٌ أحلّها ذلك الرّوجٌ لزوجها 
المطلقها ثلاثء ولم تأخذ من الذي أنكرٌ إصابتها إلا نصفاً تصدّقٌ 
على ما تحل به ولا تصدّق على ما تأخذ من مال زوجهاء وهكذا 
لولم يعلم الزوِجٌ اّذي يطلّقها ثلاثاً الها نكحت فذكرت أنها 
نكحت نكاحاً صحيحاً وأصيبت حلت له إذا جاءت عليها مذة 
يمكنْ فيها انقضاءٌ عذتها من ومن ن الزوج الذي ذكرت أنه أصابهاء 
ولو كذبها في هذا كل ثم صدّقها كان له نكاحها والورع أن لا 
يفعلَ إذا وقمّ في نفسه أنها كاذبة حتّى يد ما يدل على صدقهاء 
ولو أن رجلا شك في طلاق امرأتيه فلم يدر أطلقها واححدة أو 
اثتتين أو ثلاثاً فنكحت زوجاً غيره فأصابهاء * شم طلّقها فنكحها 
الرُوجّ الأول ثم طلقها واحدة أو اثنتين» فقالت: قد أتى على 
جميع طلاقي؛ لأنه لم يطلقني إلا واحدة أو اثتشين قبل نكاحي 
الزرع الكز انق تعدو يبه قراقك أو قاله بعض أهلهاء ولم 

تقله وأقرٌ الزوج أنه لم يسدر أطلّقها قبل نكاحها الرُوِجَ الآخر 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث قل له: هي عندك على ما بقي من 
الطلاق؛ فإن استيقنّ أنه طلّقها قبل نكاحها لزج واحدةٌ فطلّتها 
في هذا الملك واحدة أو اثتشين بنى على الطّلاق الأول فإذا 
استكملت ثلاثاً بالطّلاق الذي قبل الزوج والطّلاق الذي بعدة 
فقد حرمت عليه حتّى تكح زوجاً غيره وأجعلها تعد في الطلاق 


-١‏ كتاب الطلاق الواقع 

الأول ما ب يستيقنُ وتطرحٌ ما يشلك فيه. 
ولو قال بعد ما قال أشكُ في ثلاث أنا أستيقنٌ أني طلّقتها 

قبل الرّوجٍ ثلاث أحلفَ على ذلك» وكانّ القولُ قوله. 


4- من يقعْ عليه الطّلاقٌ من النساء 


قال الله تباركَ وتعالى «إذا نَحَحَمْ الْمُؤْينَاتِ ثم 
طلْقتَمُوهُنُ4 وقالَ: «إذا طَلْقتَمُ النساء فَطَلقُوم هُنْ لِعِديهن4 
وقال عر وجل للِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ يسَائِهمِ 4 وقال: لين 
يُظَاهِرُونَ منَكُمْ مِنْ نِسَاتِهمْ4؛ وقال: َوَلْكُمْ يضف مَاة كر 
أَرْرَاجُكم»4 وقال عر وجل «وَلَهُنْ الربعٌ مما رتم4 مع ما ذكرٌ 
به الأزواج» ول أعلم مخالفاً في أن أحكامً اللّهِ تعالى ني الطّلاق 
والظهار والإيلاء لا تقعٌ إلا على زوجق ثابتةٍ ة التكاح يل للزوج 
جماعهاء وما يحل للروجٍ من امرأته إلا أنَهُ محرمٌ المجماع في الإحرام 
والحيض» وما أشبة ذلك حتّى ينقضي» ولا يحرم أن ينظر منها إلى 
ما لا ينظرٌ إليه غير ولم أعلم غالفاً في أن الميراث بين الرّوجين 
لا يكرث إلا في نكاح يح وأن يكون دينا الرّوجين غير 
غتلفين ويكونا حرّين فكل نكاح كان ثاب وقع فيه الطلاق» وكل 
من وقمّ عليه الطَلاقٌ من الأزواج وقعٌ عليه الظهارٌ والإيلاءٌ 
وكيفما كان الزُوجان حرّين أو عبدين أو أحدهما حر والآخرٌ 
عبد أو مكاي أو مدير أو ل تكصل فيه الحرية ويم لأ ذو 
وزوجة وي يقعٌ الميراث بينَ كل حرّينٍ من الأزواج ‏ مجتمعي الدين 
فكل اسم نكاح كان فاسداً لم يقع فيو شيءٌ من هذا لا طلاقٌ ولا 
غيره؛ لأ هذين ليسا من الأزواج وجميعٌ ما قلنا أن نكاحة 
مفسوخ من نكاح الرّجل امرأة بغي ولي ولا سلطان أو أن يتكحها 
ول بغير رضاها رضيت بعدُ أو لم ترض فالعقدُ فاسدٌ لا نكاح 

وكذلك لو كان هرّ الرُوجَّ» ولم ترضّ لم يكن زوجاً بذك 
التكاح؛ وإن رضي. 

وكذلك المرأة لم تبلغ يزوّجها غير أبيها والصُّ لم يبلغ 
يزوّجه غير أبيه. 

وكذلك نكاح المتعةٍّء وما كان في معناه ونكاح امحرم. 

وكذلك الرّجلُ ينككمٌ أخت امرأته وأختها عنده أو خامسة 
والعبدُ لم تكمل فيه الحريةٌ ينكحٌ ثالثة ة والحرٌ يجدُ الطّولَ فينكحٌ أمة 
والح والعبُ يتكحان أمة كتابية. وما كان في هذا المعنى ما يفسح 
تكاحة» وما كان أصلٌ نكاحه ثابتاً فهوَ يتفرقٌ بمعنيين. 

أحدهما: هكذا لا يخالفةُ وذلك الرَّجِلُ الحرُ لا يحدُ طولاً 
فينكحٌ أمة» ثم يملكهاء فإذا تم لهُ ملكها فسد التكاحُ؛ ولم يقع 
عليها شيءٌ تا يع على الأزواج من طلاق ولا غيروء وذلك أن 


4- من يقعٌ عليه الطّلاق من النساء 


١٠45 


الله عرٌ وجل يقول: َالذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهِمْ حَاِظُونَ إلأعَلَى 
أَرْوَاجِهمْ أَوْمَا مَلَكْتَ لَيْمَائهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرَ مَْومِينَ4؛ فلم يحل 
الجماعٌ إلا بنكاح أو ملك وحكمٌ أن يقمَ في التكاح ما وصفنا من 
طلاق يحرم بو الحلالٌ من التكاح وغيرو وحكم في الملك بأن يق 
من المالك فيه العتق فيحرمُ به الوطء بالملكي» وفرّقَ بين إحلالهما 
وتحرعهماء فلم يجز أن يوط الفرجُ إلا باحدهما دون الآخرء فلمًا 
ملك امرأتة فحالت عن التكاح إلى الملك و انفسخ التكاح. 

قال الرَبسعٌ: يريد بأحدهما دون الآخر أنه لا يجورٌ أن 
تكون امرأته وهر يملكها أو بعضها حتّى يكون ملك وحده 
بكماله أو التزويجٌ وحده بكماله. 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا ملك منها شقصاء وإن 
قل؛ لأنها خرجت من أن تكون زوجته لو قذفهاء ولم تحل له 
بالملك حتّى يستكملٌ ملكهاء وهكذا المرأة تملك زوجهاء ولا 
يختلفُ المللكُ بين الرُوجين بأي وجه ما كان الملكُ ميراثاً أو هبة أو 
صدقة أو غير ذلك» وهكذا البيبع إذا تم كله وتمام الميراث أن 
يموت الموروث قبضه الوارث ث أولم يقبضه قبله أو لم يقبله؛ لأنه 
ليس له ردّهء وتمامٌ الهبةٍ أو الصّدقة أن يقبلها الموهوب له 
والمصدّق عليه ويقبضهاء وتام الوصيّةٌ أن يقبلها الموصي له وإن 
م يقبضها وتم البيسم أن لا يكون فيه شرطً حتى يتفرّقا عمن 
مقامهما الذي تبايعا فيو وما لم ب يتم البيعٌ والصّدقة واهبقٌ فلو أن 
رجلاً وهبت له امرأته أو اشتراها أو تصدّق بها عليهء فلم يقبض 
الموهوب له ولا المصدّق عليه؛ ولم يفارق البيعان مقامهما الذي 
تبايعا فيه ولم يمير أحدهما صاحبه بعد الببع فيختارٌ البيعَ لم يكن 
له أن يطأ امرأته بالتكاح؛ لآنْ له فيها شبها بملك حتى يرد الملكّ 
فتكونٌ زوجته بحاها أو يتم الملل فينفسخ الكاح ويكون له الوطءٌ 
بالملك» وإذا طلّقها في حال الوقفٍ أو تظاهرٌ أو آلى منها وقفّ 
ذلك؛ فإن رد الملك وقم عليها الطَّلاقٌ والإيلاء» وما يق بين 
الزوجين» وإن لم يتم ملكه فيها بالعقدد الأول من الصدقةٍ أو الهبةٍ 
أو البيع سقط ذلك كله عنه؛ لأنا علمنا حينٌ تم اليب أنها غير 
زوجةٍ حينَ أوقعَ ذلك عليهاء فإذا عتقت الأمة عند العبدٍ فلها 
الخيار؛ فإن أوقع عليها الطَلاقٌ يعد د العتق قبل 0 فالطلاقٌ 
موقوف؛ فإن ثبتت ثبتت عنده وقمٌ» وإن فسخت الْكاح سقط 

والوجه الثاني: أن يكرث الوجان مشركين ومين فيسل 
الزّوجُ أو الزوجة» فيكون النَكاحٌ موقوفاً على العدة؛ فإن أسلمّ 
المتخلّفُ عن الإسلام منهما كان التكاحٌ ثابتأء وإن لم يسلم حتنى 
تمض العدّة كان الَكاحٌ مفسوخاء وما أوقمٌ الرُوجٌ في هذه الحال 
على امرأته من طلاق أو ما يقغ بين الزُوجين فهر موقوف» فإن 

ثبت النْكاٌ بإسلام المتخلّف منهما وقع» وإن انفسخ احاح بان 
يتلم التحلف عن الاسلام متها قل ول لكاح أيدا يشسة 


١١لمه‎ 


من حادش من واحد من الرّوجين أو حادش في واحد منهما ليس 
بطلاق من الرّوجٍ فهر فسخ بلا طلاق. 


الخلافٌ فيما يحرم بالرّنا 


قال الشافعي رحمه الله أما الرجل يزني بامرأةٍ أبيه أو 
امرأةٍ ابن فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيهاء 
ومن حرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حكمٌ اللّه 
تعالى؛ لأن الله عر وجل جعل التَحريمَ بالطّلاق إلى الأزواج 
فجعل هذا إلى غير الرّوِجٍ أن يِحرّمَ عليه امرأته أو إلى المرأة نفسها 
أن تحرّمَ نفسها على زوجها. 

وكذلك الرّوج يزني بم امرأته أو بتتها لا تحرمٌ عليه امرأتة» 
ومن حرم عليه أشبة أن يدخلَ عليه أن يخال حكمَ الله تعلل في 
أن الله حرّمها على زوجها بطلاقه إياها فزنى زوجها بأمّهاء فلم 
يكن الزّنا طلاقاً لها ولا فعلاً يكونُ في حكم الله جل ثناؤة ولا في 
سن رسول الله تي تحرعاً هاء وكان فعلاً كما وصفت وقعّ على 
غيرها فحرمت بء فقالَ قولاً غالفاً للكتابو محالاً بان يكون فعلٌ 
الرّوجٍ وقعّ على غيرها فحرمت به امرأتةٌ علييء وذكرّ الله عر 
وجل ما من به على العبادء فقال: وتْجمَلهُ نا وَصهْ رأ فحرمَ 
بالتسب ه الأمهات والأخوات والعمّات والخالات» ومن سمّى؛ 
وحرمٌ بالصّهر ما نكح الآباٌ وأمّهات النساء وبنات المدخول بهن 
منهن؛ فكان تحرمة بأنهُ جعلهُ للمحرّمات على من حرّمٌ عليه حقّاً 
ليبس نّ لغيرهنٌ عليه وكان ذلك منا منهُ بما رضي من حلالهء 
وكان من حرّمضَ عليه هن محرماً يخلو بهن ويسافرٌ ويرى منهنٌ ما 
لا يرى غيدُ انحرم وإنما كان التحريمٌ هن رحمة هن ولمن حرمنَ 

عليه وما عليهنٌ وعليهم لا عقوبة لواحا منهماء ولا تكون 
العقوبة فيما رضي» ومن حرم بالزّنا لذي وعد الله عليه الا 
وحد عليه فاعلة وقرنة ممّ الشّرك بهو وقتل قتلٍ النفس التي حرم الله 
أحان العقوبة إلى أن جعلها موضمٌ رحلة. 

فمن دخل عليه خلافُ الكتاب فيما وصفت. وفي أن اللّه 
. تعال حين حكم الأحكامَ بين الروجين من اللّعان والظهار 
والويلاء والطّلاق والميراث كان عندنا وعنده على التكاح 
الصّحيح» فإذا زعمنا أن الذي أرادَ الله عر وجل بأحكامه في 
التكاح ما صحٌ» وحل فكيف جار له أن يحرم بالرّنا وهر حرام 
غير تكاح ولا شبهةٍ. 


6- من لا يقعٌ طلاقةٌ من الأزواج 


قال الثافعيّ رحمه الله تعالى: يقعٌ طلاقٌ من لزمهٌ فرضُ 
الصّلاةٍ والحدود. وذلك كل بالغ من الرّجال غير مغلوب على 


ه- الخلاف فيما يحرمٌ بالرّنا 


1- كتاب الطلاق الواقع 
عقله؛ لأنَهُ إنما خوطب بالفرائض من بلع لقول الله تعالى لوَإذَا 
بل لطا نكم الحُلُم ينوه ويقول الله تباركٌ وتعكل 
وَائِتَلوا اليتَامَى حَبَّى إِذَا بلَعُوا الككاح فَإِنْ اننم مزهنا 
فَاذفعُوا الهم أنْرالَهُم» ولأنّ رسول الله 9 


لز أجاز ابنُ عمرٌ في 
القتال ابن حمس عشرة وردهُ ابنَ أربعٌ عشرة» ومن غلب على 
عقله بفطرة خلقةٍ أو حادث عَلَةٍ لم يكن سبياً لاجتلابها على نفسهٍ 

بمعصيةٍ لم يلزمةٌ الطَّلاقٌ ولا الصّلاةٌ ولا الحدودٌ وذلك مثل 
اعرد وامجنون والموسوس والمبرسم وكلّ ذي مرض يغلبٌُ على 
عقلهٍ ما كان مغلوباً على عقله. 

فإذا ثاب إليه عقله فطلّقَ في حاله تلك أو أنى حداً اقيم 
عليه ولزمته الفرائض. 

وكذلك المجنونٌ يمن ويفيق. فإذا طلّقّ في حال جبونه لم 
يلزمة وإذا طلّقَ في حال إفاقنه لزمةٌ» وإن شهد شاهدان على 
رجل أنه طلق امرانة؛ فقا طلقت في حال جنوني أو مرض 
غالب على عقلي؟ فإن قامت له بِينةَ على مرض غلب على عقله 
في الوقت الذي طلَّقّ فيه سقط طلاقه وأحلفٌَ ما طَلّقَّ وهو 
يعقلُ» وإن قالت امرأته قد كان في يوم كذا في أوّل النهار مغلوباً 
على عقله وشهد الشاهدان على الطّلاق فابنا أنّه كان يعقَلُ حينَ 
لق لزمه الطّلاق؛ لأنه قد يغلبُ على عقله في اليرم ويفيق» وفي 
الاعةٍ ويفيق» وإن لم يثبت شاهدا الطّلاق أنه كان يعقلُ حينَ 
لق أو شهد الشاهدان على الطّلاق وعرفٌ أن قد كان في ذلك 
اليوم مغلوباً على عقله أحلف ما طلّقَ وهر يعقلُ والقولُ قولة 
وإن شهدا عليه بالطّلاق» ولم يثبنا أيعقل أم لا؟ وقالَ هوّكندت 
مغلوباً على عقلي فهرٌ على أنه يعقلُ حتى يعلمَ بيْنةٍ تقومٌ أنه قد 
كان في مثلٍ ذلك الوقت يصيبه ما يذهب عقله أو يكثر أن يعتريه 
ما يذهب عقله في اليوم والآيامٍ فيقبلٌ قوله؛ لأنْ له سبباً يدل على 
صدفه. 


طلاق السكران 


قال الشافعي رمه اللّه: : ومن شرب خمراً أو نبيذاً فأسكره 
فطلَقَ لزمه الطّلاقٌ والحدودٌ كلّها والفرائضٌ ولا تسقط المعصية 
بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النْبيذ عنه فرضاً ولا طلاقاً. 

فإن قال قائل: فهذا مغلوب على عقله والمريسض والمجدونٌ 
مغلوبٌ على عقله؟ 

قيل: اللريضُ مأجورٌ ومكفرٌ عنه بالمرض مرفوعٌ عنه القلمّ 
إذا ذهب عقلُ وهذا آم مضروب على السكر غير مرفوع عنه 
القلمُ فكيف يقاسُ من عليه العقابُ بمن له الشواب؟ والصّلاة . 
مرفوعة عمّن غلب على عقله ولا ترفح عن السكران. 


-1١‏ كتاب الطلاق الواقع 


وكذلك الفرائضٌ من حج أو صيام أو غيرٍ ذلك» ومن 
شرب بنج أو حريفاً أو مرقداً ليتعالج به من مرض فأذهب عقله 
فطلّقَ لم يلزمه الطّلاقٌ من قبل أن ليس في شيء من هذا أن 
نضربهم على شربه في كتابو ولا سن ولا إجماع فإذا كان هكذا 
كان جائزاً أن يؤخد الشّيءٌ منه للمنفعة لا لقدل النفس ولا 
إذهاب العقل. 

فإن جاءً منه قتلّ نفس أو إذهابٌُ عقلٍ كان كالمريض 
كرض من طعام وغيره وأجدرٌ أن لا يائم صاحبه بأنه لم يبرد 
واحداً منهما كما يكونٌُ جائزاً له بط الجرح وفتحٌ العرق والحجامة 
وقطع العضو رجاء النفعقٍه وقد يكونُ من بعض ذلك سببُ 
التلفي ولكن الأغلبً السّلامة وأن ليس يراد ذلك لذهاب 
العقل ولا للتَلدَذِ بلمعصية. 


طلاق المريض 


قال الثافعي رحمه الله تعالى: ملك الله تعالى الأزواج 
الطلاق. 

فمن طلّقَ من الأزواج وهو بالغ غير مغلوبو على عقله 
جار طلاقه؛ لأنه تحريمٌ لامرأته بعدّ أن كانت حلالاً له فسواء كان 
صحيحاً حينَ يطلَقُ أو مريضاً فالطّلاقٌ واقعٌ؛ فإن طلّقَ رجلٌ 
امرأته ثلاثا أو تطليقة لم يبقَ له عليها من الطلاق غيرها أو لاعنها 
وهر مريض فحكمه في وقوع ذلك على الرّوجَةٍ وتحريمها عليه 
حكم الصحيح. 

وكذلك إن طلقها واحدة» ولم يدخل بها. 

وكذلك كل فرقةٍ وقعت بينهما ليس لّوح عليها فيها 
رجعة بعد الطّلاق؛ فإن لم يصح الرّوِج حنى مانت» فقد اختلف في 
ذلك أصحابنا منهم من قال: لا ترئه وذهب إلى أن حكمٌ الطلاق 
إذا كان ني الصّحَةٍ والمرض سوا فإن الطلاق يقعُ على الرّوجةء 
وإن الج لا يرث امرأة لو ماتت فكذلك لا ترثه ثه؟ لأن الله تعالى 
ذكره إنما ورت الزُوجة من الروجٍ والرّوجَ من الزُوجةٍ ما كانا 
زوجين وهذان ليسا بزوجين» ولا يملك رجعتها فتكون في معساني 
الأزواج فترث وتورثه وذهب إل أن على الروجةٍ أن تعد من 
الوفاة أربعة أشهر وعشراً وهذه لا تعتدُ من الوفا وإلى أن الرُوجة 
إذا كانت وارثة إِنْ مات زوجها كانت موروئة إن ماتت قبله 
وهذه لا يرئها الرّوجٌ وذهب إلى أن الرُوجة تغسّلُ الرُوجَ 
ويغسّلها وهذه لا تغسّلة» ولا يغسّلها وإلى أن ينكمّ أختها واربعاً 
سواهاء وكل هذا با ينُ أن ليست زوجة؛ ومن قال: هذا فليست 
عليه مسالة ص الرّوجٌ بعد الطّلاق ألم يصح أو نكحت 
الرُوجةٌ أو لم تنكحء ولم يورّئها منه إذا لم يكن له عليها رجعة ولا 


8- طلاق المريض 


ل 
هر منهاء ولو طلّقها ساعة يموتُ أو قال أنته طالق قبل موتي 
بطرفةٍ عين أو بيوم ثلاثا لم ترث في هذا القول محال. 

69 قال الشافهي: أَخبَرَنًا ابن أبي رَوَادٍ وَمُسْلِمْ 
بن خَالِدِ عَن ابن جُرَيْجٍ قال أَخبرني ابن أبي مُليكَة أنْهُ سَأَلَ 
عِدْيهَا فَقَالَ عبْدُ الله بن اير طَلَ عبْدُ الرّحْمَنِ ين عَوْفو 
تُمَاضِرٌ بنت الأصبغ الْكَلْبيّة هاه ثُمْ مات عَنْهَا رَهِيَّ في 
عِديِهًا فوَرنَهَا عُْمَانُ قال ابْن الْبْيِْ وَآمّا أناء فلا أرَى أنْ 
تَرث مَبتُوئَة. [شدم] 

-ه- قال الششافهي: أَخبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيهَاب 
عن طَلْحَةَ بْن عَبْدِ الله بْن عَوْفٍِ قال: وَكَانَ أعْلَمَهُمْ بدَيِكَ» 
وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبوِ الرّحْمَنِ أن عَبْدَ الرْحْمَن بن عَوْفمٍ 
طَلّقَ امه أله وَهْرَ مَِيض فَوَدنَاعُْمَانُ من بَمْدَ انْقِضَاء 
عِدْيَهًا. [تقدم] 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: فنهب بعضُ أصحابنا إلى أن 
يورت المرأة» وإن لم يكن للرّوجٍ عليها رجعة إذا طلّقها الرَوجٌ 
وهر مريض» وإذا اتقضت عدتها قبل موتهه وقالَ بعضهمء وإن 
نكحت زوجاً غيرة وقالَ غيرهم ترئه ما امتنعت من الأزواج. 

وقالَ بعضهم ترئه ما كانت في العدّة» فإذا انقضت العدّة لم 
ترئه. 

وهذا تا أستخيرٌ الله عرٌ وجل فيه. 

قال الرّبيعٌ: وقد استخارٌ الله تعالى فيدء فقال: لا ترث 
المبتوتة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: غير أني أيْما قلت: فإِني أقولُ لا 
ترث المرأةٌ زوجها إذا طلّقها مريضاً طلاقاً لا يلاك فيه الرّجعة 
فاتقضت عدتها ونكحت؛ لأن حديث ابن الزّبِيرٍ متصلٌ وهو 
يقول ورثها عثمانُ في العدةٍ وحديث أبن شهاب منقطعٌ وآتهما ' 
قلت: فإن صحٌ بعد الطّلاق ساعة ئمٌ مات لم ترئةُء وإن طلقها 
قبل أن يمسّها فأيّهما قلت فلها نصفُ ما سمّى لها إن كان سمّى 
ها شيئاً وها المنعة إن لم يكن سمّى لها شيئاً ولا علدة عليها من 
طلاق ولا وفاٍ. ولا ترئه؛ لأنها لا عدة عليها وايهما. 

قلت: فلو طلّقهاء وقد أصابها وهيّ نّ ملوكة أو كافرة وهو 
مسلمٌ طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة ثم أسلمت هذه وعتقت هذي 
ثم مات مكانه لم ترثاه؛؟ لآنه طلقها ولا معنى لفراره من ميراثها. 

ولو مات في حاله تلك لم ترئاة» ولو كانَ طلاقه يملكُ فيه 


/ام١ ١‏ 
الرّجعة» ثم عتقت هذه وأسلمت هذيء ثم مات وهما في العدَةٍ 
ورثتاه. 

وإن مضت العدة لم ترئاه؛ لأن الطَّلاقَ كان وهما غيُ 
وارثين لو مات وهما في حاهما تلك» وإن كانتا من الأزواج» وإذا 
طَلّقَ الرّجلٌ امرأته وهرّ مريضٌُ طلاقاً يملكُ فيه الرّجعة ثم مات 
بعد اتقضاء عدّتها لم ترث في قول من ذهب إلى قول ابن الرّبير؛ 
لأنْ من ذهب إليه نظرَ إليه حنَ يموت؛ فإن كانت من الأزواج أو 
في معاني الأزواج من المطلقات اللاتي عليهنٌ الرّجِعةٌ وهنُ في 
عدّتهن ورثها. وكذلك إن ماتت ورثها الرُوج. 

وإن لم يكن عليها عدة لم يورثها؛ لأنها خارجة من الأزواج 
ومعانيهن» وني قول من ذهب إلى القول الآخر ترئه مالم تنتقضٍ 
عدّتهاء وإن طلقها طلاقاً صحيحاً لا ملك فيه الرّجعة ثم صح؛ 
ثم مرض فمات لم ترث» وإن كانت في العدّة؛ لأنه قد صصح فلو 
ابتدأ طلاقها في ذلك الوقت لم ترئهُ» وإن كان يملكُ الرّجعة فمات 
في. العدّةَ ورثته. 

والمرض الذي ممع صاحبه فيه من المبةٍ وإتلافي ماله إلا في 
اثلث إن مات» ويورّث منه من يورّث إذا طق مريضاً كل مرضٍ 
مخوفي مثل الحمّى الصّالب والبطن وذات الجنبه والخاصرةه وما 
أشبهه مما يضمنه على الفراش» ولا يتطاولُ فأمّا ما أضمنه مثله 
وتطاول مثلُ الس والفالج ذالم يكن به وجعْ غيرهما أو يكونٌ 
بالمفلوج منه سورة ابتدائه في الحال التي يكونُ تخوفاً فيهاء فإذا 
تطاول» فإنه لا يكادٌ يكونُ مخوفاء امًا إذا كانت حمى الرّبع برجل 
فالأغلبُ منها أنها غير محوفةٍ وأنّها إلى السّلامق فإذا لم تضمنه 
حتى يلزمٌ الفراشَ من ضمنٌ فهر كالصّحيح؛ وإذا أضمتته كان 
كالمريض» وإذا آلى رجلٌ من امرأته وهوّ صحيحٌ فمضت الأربعة 
الأشهرٌ وهو مريض فمات قبل أن يوقفْ فهيّ زوجتة» وإن 
وقف» ففاءً بلسانه وهوّ لا يقدرٌ على الجماع فهيّ زوجتة؛ وإن 
طلق والطّلاقٌ يملكُ الرّجعة؛ فإن مات وهي في العدَّةٍ ورثتة» وإن 
ماتت ورثها. 

وإن مات» وقد انقضت العدّة لم يرثها ولا ترثةء ولو قذفها 
وهرّ مريضٌ أو صحيحٌ» فلم يلاعنها حتى مرض)» ثم مانت كانت 
زوجته. 

وكذلك لو التعنّ فلسم يكمل الّعان حنى مات كانت 
زوجته ترثة ولو أكمل اللّعانَ وقعت الفرقة ولم ترئة» وإن كان 
مريضاً حن وقعت الفرقة في واحلد من القولين» وذلك أن اللَمانَ 
حكمٌ حكمٌ الله تعالى به يحدّه اسسَلطانُ إن لم يلتعن» » وإنّ الفرقة 
لزمته اسن أحب أو كرة» وأنّهما لا يجتمعان حال بدا فحالهما 
إذا وقعَ اللَعان غير حال الأزواجء فلا ترئةٌ ولايرئها إذا التعن 
هر ولو تظاهرٌ منها صحيحا أو مريضاً فسواءً هيّ زوجته ليس 


8- طلاق المريض 


١‏ كتاب الطلاق الواقع 


الظّهارٌ بطلاق إنما هي كاليمين يكفرها؛ فإن لم يكفرها حتى مات 
أو ماتت توارث 

وإذا قال الرجل لامرأته وهوّ مريضْ إن دخلت دارٌ فلان 
أو خرجت من منزلي أو فعلت كذا لآمر نهاها عنه أن تفعله ولا 
تأمُ بتركه فانته طالقٌ ثلاثاً أو طالق» ولم ببق له عليها من الطّلاق 
إلا واحدةٌ ففعلت ذلك طلقته ثم مات لم ترثه في العذةٍ محال؛ 
لأنْ الطلاقَ» وإن كان من كلامه كان فبفعلها وقع. 

وكذلك لو قال لها إن شتت فأنت طالقٌ ثلاث فشاءت» 
وكلٌ ما كان من هذا كان يتم بها وهي تِدُ منه بدا فطلقت منه 
م طلاقا لا يملكُ فيه الرّجعة لم ترثة» ولم يرثها عندي في قياس جميع 
الأقاويل. 

وكذلك لو سألته أن يطلقها ثلاثاً فطلّقها ثلاثاً لم ترئةه ولو 
سألته أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاث ورثته في العدةٍ في قول من 
يورّث امرأة المريض إذا طلقهاء ولكته لو قال لها وهوّ مريف” أنت 
طالقٌ إن صليت المكتوبة أو تطهّرت للصّلاةٍ أو صمت شهرٌ 
رمضانّ أو كلمت أباك أو أمّك أو قدت أو قمت ومثِلُ هذا ما 
تكونُ عاصية بتركه أو يكونُ لا بدّلحا من فعلدء ففعلته وهو 
مريض» ثم مانت ورثته في العدّةٍ في قولٍ من ذهب إلى توريثها إذا 
طلقها مريضاء وهكذا لو حلفَ صحيحاً على شيء لا يفعله هر 
ففعله مريضاً ورئت نت في هذا القول» فأمًا قولُ ابن ال فيقطعٌ هذا 
كله وأصله أن ينظرّ إلى حاها يوم يبموت؛ فإن كانت زوجة أو في 
معناها من طلاق يملكُ فيه الزّوجٌ الرّجعة وكانت لو ماتت في 
تلك الحال ورثها وررئها من وإن لم يكن يرثها لو ماتت في تاك 
الحال لم تكن زوجة ولا في طلاق يملكُ فيه الرّجعة وم نورّثها في 
أيّ حالةٍ كان القولٌ والطلاقٌّ مريضاً كان أو صحيحاً. 

ولو قال لها وهرّ مريضٌ: أنتى طالقٌ ثلاثاً إن صمت اليومٌ 
تطوّعاً أو خرجت إلى منزل أبيك فصامت تطوّعاً أو خرجت إلى 
منزل أبيها. ّ 

م ترثه من قبل أنه قد كان لها من هذا بد وكانت غيرٌ آئمةٍ 
بتركها منزلَ أبيها ذلك اليو وكلٌ ما قي مَا وصفت أنها ترثه في 
العذةٍ في قول من يورثها إذا كان القولُ في المرض» ووقمٌ الطَلاقٌ 
في المرض» فقاله في المرضء ثم صصح ثم وقعَ لم ترئه إذا كان 
الطّلاقٌ لا يملك الّجعةء وكل ما قال في الصّحَةٍ ما يقعُ في المرض 
توفع الطلاق يال لمرو وكان طلاقاً لا يمك فيه الرّجعة لم 

ترئه مثل أن يقول أنت طالقٌ غداً أو إذا جاءَ هلال كذا أو إذا 

جاءت سئةٌ كذا أو إذا قدمّ فلان» وما أشبه هذا فوقعٌ به الطّلاقٌ 
البائنُ وهوّ مريض لم ترث؛ لأنّ القول كان في. الصّحّة. 

قال الشافعيٌ رحمه الأّه: ولو قال لما إذا مرضت فأنتٍ 


-١‏ كتاب الطلاق الواقع 
طالقٌ ثلاثاً فمرض فمات قبل أن يصح. 

ورئت في قول من يورثها إذا كانَ الطّلاق في المرض؛ لأنه 
عمد أن أوقعٌ الطّلاقَّ في المرض. 

وإذا مرض الرَجلُ فاق أنه قد كانّ طَلّقَ امرأته في الصّحَةٍ 
ثلاثاً وقع الطّلاقٌ بإقراره ساعة تكلّمَ واستقبلت العدّة من ذلك 
اليوم ولا 

وإذا قال الرّجلٌ لامرأته وهوّ مريضٌ أنتو طالقٌ ثلاثا إذا 
صححت فصحٌ» ثم مرض فمات لم ترثه؛ لأنه أوقمَ الطَّلاقَ في 
وقتم لو ابتدأه فيه لم ترثه. 

وإذا قال الرّجلٌ لامرأته صحيحاً أنت طالقٌ ثلاثاً قبلّ أن 
أقتلَ بشهر أو قبل أن أموت بشهر أو قبل أن أموت من الحمى أو 
سمّى مرضاً من الأمراض فمات من غير ذلك المرض لم يقع 
الطلاق» وورثعه. 

وكذلك لو مات من ذلك المرض قبلَ الشهر؛ لأن الطَّلاقَ 
م يقع؛ ولا يقمُ إلا بآن يموت من ذلك المرض ويكون قبل موته 
بشهر فيجتمعٌ الأمرانءٍ وها لمبراث في الأقاويل» وإن مضى شهرٌ 
من يوم قال تلك المقالةه ثم مات من ذلك المرض بعينه لم يقع 
الطَلاق» ولا يقعٌ الطّلاقٌ حتى يعيش بعد القول أكثرٌ من شهرٍ 
بوقسمٍ من الأوقات يقمٌ فيه الطَّلاقٌ» فيكونُ لقوله موضع. 

أفاما إذا كانَ موته ممّ الشهر سواء» فلا موضعٌ لقوله 
وترث» ولم يقع عليها طلاق وإذا قال أنت طالق قبل موتي 
بشهرين أو ثلانة أشهر أو أكثرّء ثم عاش أقل ما سمىء ثم مانت» 
فإن الطَلاق لا يقعٌ عليها وها الميراث» وإن عاش من حين تكلّمّ 
بالطّلاق إلى أن مات أكثرٌ تا سمّى بطرفة عين أو أكثرٌ وقمّ 
الطلاقٌ عليها في ذلك الوقتيء وذلك قبل موته بما سمّى ولا ترث 
إذا كان ذلك القول وهرّ صحيح. 

ولو طلقها ثلاث وهر مريضي ثم ارقت عن الإسلاي ثم 
عادت إليىه ثم مات» ولم يصحٌ لم ترثه؛ لأنها أخرجت نفسها مسن 
الميراش؛ ولو كان هو المرتد ثم عاد إلى الإسلام فمات من 


مرضه. 


ترثه عندي بحال. 


لم ترثه عندي وترثه في قول غيري؛ لأنه فار من الميراث. 

بإ كانت زوين أرق فقالَ لما وهر صحيحٌ أنت طالق 
ثلاث إذا عنقت فعتقت وهو مريض؛ ثم مات وهي في العدة لم 
تر وإن كان قاله لها وهرّ مريض لم ترث في قول ابن الرّبيرٍ 
وترث في القول الآخر. 

قال الشافعي رمه اللّه: ولو قال لها وهيّ أمةٌ أنت طالقٌ 
ثلاثاً غداً وهر مريض» وقالَ لحا سيّدها أنت حرةٌ اليومّ بعد قوله. 
لم ترثه؟ لأنه قاله وهيّ غيرٌ وارث. وكذلك إن كانت مشركة وهو 


9- طلاق المولّى عليه والعبد 


مم١١‏ 
ع 3 3 

ولو قال لها سيدها والزّوجّ مريض أنتى حرّة غداء وقالَ 
زوع التوطاق للانا داعي ول يملم عت لارام ترق وان 
مات من مرضه. 

وإن كان يعلم عت السَيْدِ لم ترئه في قول ابن الزْبيِرٍ وترثه 
في قول الآخر؛ لأنه فارٌ من الميراث. 

قال: وإن كانت تحت المسلم مملوكة وكسافرة فمات 
والمملوكة حرَّةٌ والكافرة مسلمةٌ» فقالت هذه عتقت قبل أن يموت» 
وقالَ ذلك الذي أعتقهاء وقالت هذه أسلمت قبل أن يموت» وقالَ 
الوربةٌ مات وأنت ملوكة وللأخرى مات وأنت كافرة فالقولٌُ قولُ 
الورثة وعليها البينة. 

قال أبو محمّدٍ: فيه قولٌ آخرٌ إن القول قولُ الت قالت: لم 
أكن مملركة؛ لأ أصل الناس لحري وعلى التي قالت: كن 
نصرائيّة اليتق وإذا قال الورثهُ لامرأةٍ ارّجل كنت كافرة حينٌ 
ماشه ثم أسلمت أو ملوكة حين مانتء ثم عتقتء ول يعلم أنها 
كافرة ولا تملوكةٌ وقالت: لم أكن كافرة ولا تملوكة فالقولٌ قرلماء 
وعلى الورثة البينة. 


- طلاق المولّى عليه والعبد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجورٌ طلاقٌ المولّى عليه 
البالغ» ولا يجوز عتقه لآم ولده ولا غيرها. 

٠‏ فإن قال قائلٌ: فكيف يجِردُ طلاقه؟ 

قيل: لأنْ الصّلاةً والحدو عليه واجبة فإذا كان تن يقمٌ 
عليه التحريمٌ حل على إتيان المحرّم من الزّنا والقذفه والقدل» 
وكان كغير المولّى عليه في أن عليه فرضاً وحراماً وحلالاً فالطّلاقٌ 
تحريمٌ يلزمه كما يلزم غيره. 

فإن قيلٌ: فقد يتلفُ به مالاً؟ 

قيل: ليس له من مال امرأته شيء فيتلفه بطلاقها إنما هر 
أن يحرم عليه منها شيءٌ كان مباحاً له. 

فإن قيلَ: فقد يرثهاء قيلٌ: لا يرئها حتى تموت» ولم تمت 
حين طلقها. 

فإن قيل: : فيحتاجٌ إلى نكاح غيرها قل فذلكَ ليس بإتلافم 
شيء فيها إنما هر شيءٌ يلزمه لغيرها إن أراد التكاح. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيلَ فلم لا يجورٌ عتقه أمّ 
ولدىء وإنما هي له مباحة إباحة فرج؟ 

قيلَ: ما له فيها أكثرٌ من الفرج. 

قال الربيعٌ: يريدُ أن له فيها أكثرٌ من الفرج: ألا ترى أنّه 


حل 
يقولُ إذا قتلت آذ قيمتهاء وإذا جّ عليها آتمذ الأرشَ فيأخذٌ 
قيمتها وجنى عليها فيأخدٌ أرش الجناية عليها وتكسبٌ المال» 
فيكونُ له ويوهبٌ لها وتِدُ الكنرّء فيكونٌ له ويكونٌ له خدمتها 
والمنافمٌ فيها كلها وأكثرٌ ما بمنع منها ببعها فأمًا سوى ذلك فهيّ له 
أمةٌ يزوّجها وهيّ كارهة ويختدمها. 

قال ويجوز طلاق السّكران من الشراب المسكر وعتقه 
ويلزمه ما صنمٌ» ولا يجورُ طلاق المغلوبب على عقله من غيرٍ 
السكر ويجورٌ طلاقٌ العبد بغير إذن سيّده والحجَةٌ فيه كالحجّةٍ في 
الحجور وأكثر. 

فإن قال قائل: نهل خالفكم في هذا أحدّ من أهل الحجاز؟ 

قيل: نعم قد قال بعض من مضى منهم لا يجوز طلاقٌ 
السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوبٌ على عقله. 

وقال بعضُ من مضى إنْه ليس للعبدٍ طلاقٌ والطلاقٌ بيد 
السَيد؛ فإن قال: فهل من حجّةٍ على من قال: لا يجورُ طلاق 
العبد؟ 

قيل: ما وصفنا من أن الله تعال قال في المطلقات ثلاثاً 
تن طَلْمَا فلا تَِل ‏ ا ل ا ا 
في المطلقات واحدة #وبعو ته آ حَق ردن ؛ فِي ذَلِكَ إن أَرَادُوا 
إصلاحا4؛ فكان العبدٌ من عله حرام ول حلا فحرامة 


بالطلاق» ول يكن السيْدُ من حلّت لهُ امرأة» فيكون لهُ تحرعها. 

فإن قال قائلٌ: فهل غيرٌ هذا؟ 

قيلَ: هذا هرّ الذي عليه اعتمدنا وهر قولٌ الأكثر من لقينا؛ 
فإن قال فترفعه إلى أحدٍ من السّلف؟ 

0- أَخْبَرَنا مَالِكُ عَن اف عَن ابْنِ عُمَرَ قال: 
إِذًا طَلَّنَ الْعبدُ امْرَآنَهُ انين فَقَدْ حَرُْمَت عَلَْهِ حَنّى تَنَكِمَ 
رُوْجا غَيرهُ حر كانت أ أمَةَ وَعِدَة الْحُرْةْ اث حيِضٍ وَعِدَهٌ 
الآمَةِ حَيْضَنَان. [أخرجه مالك(4/7/اه)] ا 

5- قال مالك حذثني نافع عن ابن عمرّ كان 
يقول: من أذن لعبده أن ينكمّ فالطّلاقٌ بيد العبدٍ ليس بِيدٍ 
غيره من طلاقه شي2. [أخرجه مالك(؟/007)] 

87- قال الشافِيَ رحمه اللّه: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قال 
حَدئِي عد رب بن يليه عن مُحَمَل بن باجم بْنِ الْحَارِثِ 
أن تفيعاً مُكَائباً لأمّ سَلْمَةَ استفيّى َيْدَ بْنَّ قابس َقَالَ: ني 
طَلفْت امْرَأة لي حُرَة تَطَلِيقتيِنِ فَقَاكَ رَنِدْ حَرمَت عَلَيِك. 


-٠١‏ من يلزمة الطّلاقٌ من الأزواج 


0- كتاب الطلاق الواقع 
[أخرجه مالك(؟/4 /اه)] 

4- قال الشَافِعِي: أَحبَرَنَا مَالِكٌ قال حَدَئّبِي أبو 
اناد عن سُلَيِمَانَ بن يَسَار أن نيعا مُكَائاً لم سَلَمَة مَةَ زوج 
النبي ينك أو عَبْداً كَانَتْ تَحْنَهُ امْرََة حر فَطَلْقََا اذ تتيِن) ُ 
راد أن يُرَاجِعَهَا فَأمَرَهُ أَزْوَاجُ 2 ييز أن يَأَنِيَ عُثْمَانَ بْنَّ 
عَفَانَ 00 ذَلِكَ فَذَحَب إِلَيهِ فلَقِيَهُ عِندَ الدرَج آخيذاً بد 
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حرمت ؛ عَليّك [أخرجه مالك(01/4/7)] 

6- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْيْرَنَا مَالِكٌ قال 
وَحَدئنِي ابْنُ شِهَابِ عَن ابن الْمُسَيّب أن نيعا مُكائَباً لآم 
سَلَمَةَ وج النبي 16 لق ان ْرَأَنَهُ حر تَطلِيقئيِنِ فَاسْتَفتَى 
عُعْمََاَ * بن ا فَقَالَ ل عُْمَانُ بن عَفَانَ حَرْمَت عَلْيِك. 


[أخرجه مالك(01/4/7)] 
فإن قال قائلٌ: فهل لكم حجَّةٌ على من قال: لا يجورٌ 
طلاق السكران؟ 


قيلَ: نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرامٌ؛ فإن 
قال: ليس عليه حرام في حاله تلك لزمه أن يقولَ ولا صلاة ولا 
قوف في قتل ولا جراح ولا غيزه كما يكتون المفلوب علئ عفله 

بغبر السكرء ولا يجوز إذا حرم الله تعالى بالكلام أن لا يكونٌ 
داخلاً في حكم الله تعال أن الاق يحرم عليثب ولايخرجٌ من 
حكم الله تعالى إلا بدلالةٍ تابه أو سَئْةٍ أو إجماعء وليسَ فيه 
واحدّ من هذاء وأكثرٌ من لقيت من المفتِينَ على أن طلاقه يجوث 
وقال رسول الله تاي : رفع اقلم عَنِ الصبِي حَنّى يَبْلْعَ وَعَنٍ 
الْمَجْنون حَتَى يُفِيقَ وَعَنٍ النائِم حَمَى يَسَْبْقِظ والسّكرانُ ليس 
واحداً من هؤلاء ولا في معناه والمرضى الذاهبو العقول في معنى 
الجنون؛ لأنهم غير آثمينَ بالمرض والسكرانٌ آثم بالسكر. 


٠‏ من يلزمةُ الطّلاقٌ من الأزواج 


قال الشافعي رحمه الله: وكلٌ امرأةٍ طلّقها زوج بالغ صبِيَة 
أو معتوهة أو حرة بالغ أو أمة أو مشركة لزَمهنٌ الطّلاق؛ لأنّ 
الطّلاق تحريمٌ من الأزواج على أنفسهن» فإذا عنقت الأمة وقد 
زوجت عبدا وهي صبيّة فاختارت وهيّ صبيّة الفراق. 

أو ملّكَ الرّجلٌ امرانه وهيّ صبِيةٌ نفسها أو خيّرما 
فاختارت الفراقَ فليسَ ذلكَ لها؛ لأنه لا أمرَ لها في نفسها. 

وكذلك المعتوهة؛ فإذا أفاقت المعتوهة أو بلغت الصبيّةٌ فلها 


1- كتاب الطلاق الواقع 


- الطلاق الذي تملك فيه الرّجعة 


1١١8و‎ 


الخيارٌ في المقام معه أو فراقه. 

قال وإن عنقت قبل آن تبلغ أو بعدما بلفت» فلم تختره 
فلا خيارَ لها 

وإذا اختارت لمر فراقَ زوجها فهر فسخ بلا طلاق. 

وكذلك أمرأة العنين وامرأة الأجذم والأبرص تختارٌ فراقه 
فذلك كله فس بلا طلاق؟ أن الطّلاق يملكُ فيه الرّجعة. 


الطّلاق الذي تملك فيه الرّجعة 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللّه تعالى الطَّلاقٌ ران 
ا ِمَعْرُوفٍ أو تريح ع بإخسان»» وقال: رَلْمطَلَقَاتٌ 

: بصن بشن ثَلانةَ رُم وَل يَحِلُ هن أن يتنفنا حل 
لله في أََْاٌ» الايد كلها 

قال الشافعي: تكن ني كاب اله تم أ كل طلاق 
حسب على مطلْقةٍ فيه عددُ طلاق إلا الثّلاث فصاحبه يمللكُ فيه 
الرّجعة. 

وكانٌ ذلك بِيّناُ في حديث ركانةة عن رسول الله ا 

ثلا الطّلاقَ الذي يؤخدٌ عليه المال؛ لأثْ اللّه تعالى أذنّ به 
وسماة فديةٌ فقال: طقلا جُناحَ عََيْهِمًا فِيمًاافقَدَتْ بده فكان 
ينا في كتاب الله تعلل إذ أحل له أذ امال أنَهُ إذاً ملك مالا 
عوضاً من شيء لم يجز أن يكون لهُ على ما ملك به المال سبيلٌ 
والمالُ هر عرض من بضع المرأقء فلو كان لهُ عليها فيه رجعة كان 
ملك مافاء ولم تملك نفسها دونه. 

قال: واسمٌ الفدية أن تفدي نفسها بأن تقطمّ ملكه الذي له 
به الرجعة عليهاء ولو ملك الرّجعة لم تكن مالكة لنفسها ولا 
واقعاً عليها اسم فديةٍ بل كان مالها مأخوذاً وهيّ محالها قبل أخذه 
والأحكامٌ فيما أخذّ عليه المال بأن يملكه من أعطى المال. 

قال: ويهذا قلنا طلاقّ الإيلاء وطلاقٌ الخيار والتمليك 

كلها إلى لوج فيه الرّجعة مالم يات على جميم الألاق. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا قلنا إِنْ كل عقا فسخناء 
شاء ازج فسخه أو أبى لم يكن طلاقاء وكان فسخاً بلا طلاق. 

وذلك أنا لو جعلناة هُ طلاقاً جعلنا الزِّجَ ملك فيه الرّجعة 
وأنما ذكرَ الله عر وجل الطَلاقَ من قبل الرّجال» فقال: (وَإذَا 
طَلْقنَمُ النمَاء ملَمْنَ أجلم تنكو بممْروفي». وقال: 
الطَّلاقٌ مَوْنَان فَإِمْسَالكُ بمَعْرُوفي». 

قال: وكاة متقولاً عن الله ع وجل فق كل هنا أنه 
الطّلاق الذي من قبل الروج. 

فامًا الفسخ فليسَ من قبل الرّوجء وذلك مثلُ أن ينكحّ 


نكاحاً فاسدأء فلا يكونُ زوجأً فيطلَقٌ ومثلٌ إسلام أحد الرّوجين 
أو ردة أحدهماء فلا يل لكم أن يكون تحته وثيّة ولا لمق أن 
يكونَ زوجها كافراً ومئلٌ الأمةٍ ة تعتقء فيكونٌ الخيارٌ إليها بلا 
مشيئة زوجها. 

ومثلُ الخيار إلى المرأة ذا كا زوجها عي أو خصيا مجبوبا. 
وما خيّرناها فيه تا يلزمه فيه الفرقةٌ وإن كرة فإنما ذلك كلّه 
فسحٌ للعقدةٍ لا إيقاعٌ طلاق بعدها. 

ومثلّ المرأٍ تملك زوجها أو يملكها فيفسخ | التكاح. 

قال الشافعي: ومثلُ الرّجل يغرٌ بالمرأق فيكونٌُ لَه الخيارٌ 
فيختارٌ فراقها فذلك فسخ بلا طلاق» ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن 
يكون طلاقاً لزمٌ أن يجعلٌ للمرأةٍ نص المهر الذي فرض لما إذا 
لم يمسنها؛ لأنْ الله تبارك وتعالى يقولُ لوَإِنْ طُلْقنْمُومُنٌ مِنْ قبل 
أن تَمَسُومُن وَكَد فَرَضْممْ لَه فَِيضَةٌ فيص مَا فَرَضدمْ4. 


7- ما يقعٌ به الطّلاقٌ من الكلام, وما لا 
يقع 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكرّ الله تبارك وتعالى الطّلاقَ في 
كتابه بثلائةٍ أسماء: الطّلاقٌ والفراقٌ والسّراحٌ» فقالَ عرُ وجل 
ذا طَلفَمالسَء فَطَُْوهُنْ من لِعِديِهِن») وقال جل ثناؤة نذا 
بَلهنَأجلّهُُ فَأضيكُوهُْ بَعرُوفي أ فارُوسُنْ بمَْرُوفي»» وقالَ 
تبارك اسمة لنيه تي في أزواجه «إإن كشن ترذن الْحَيَاةً الدنيا 
وَزِينتَهَا فتَعَاليْنَ4 الآية. 
قال الشافعي: فمن خاطب امرأته فأفرد ها اسماً من هذه 
الأسماءء فقالَ أنت طالقٌ أو قد طلقدك أو فارقتك أو قد 
سرّحتك لزمه الطّلاق ولم ينو في الحكمٍ ونويناه فيما بينه وبين 
الله تعاللء ويسعه إن لم يرد بشيء منه طلاقاً أن يمسكهاء ولا 
يسعها أن تقيمَ معه؛ لأنّهها لا تعرفٌ من صدقه مايعرفُ من 
صدق نفسه وسواءً فيما يلزم من الطّلاقء ولا يلزمٌ تكلم به 
الزّوِجّ عند غضبه أو مسالةٍ طلاق أو رضاً وغيرٍ مسألةٍ طلاق» 
ولا تصنعٌ الأسبابُ شيئاً إنَما تصنعه الألفاظ؛ أن السَببَ قد 
يكرنُ ويحدث الكلام على غير الستّببوه ولا يكونُ ميدأ الكلام 
الذي له حكم فيقمٌ» فإذا لم يصنع السب بنفسه شيئاً لم يصئعه يمأ 
بعد ولم يمنع ما بعده أن يصنمّ ما له حكم إذا قيل. 

ولو وصل كلامة»؛ فقالَ: قد فارقتك إلى المسجد أو إلى 
السّوق أو إلى حاجةٍ أو قد سرّحتك إلى أهلك أو إلى المسجدد أو 
قد طلقتك من عقالك أو ما أشبه هذا لم يلزمه طلاق» ولو مات 
لم يكن طلاقاً. 


٠.١6 

وكذلك لو خرس أو ذهب عقله لم يكن طلاقء ولا يكونٌ 
طلاقا إلا بآن يقولَ أردت طلاقاء وإن سألت امرأته أن يسأل 
سئلّ» وإن سألت أن يلف أحلف؛ فإن حلف ما أرادٌ طلاقاً ل 
يكن طلاقا. 

وإن نكل قبل إن حلفت طلقت وإلا فليسسّ بطلاق قال: 
وما تكلم به تا يشبه الطّلاقَ سوى هؤلاء الكلمات فليسَ بطلاق 
حتى يقول كان مرج كلامي به على أني نويت به طلاقأه وذلك 
مث قوله لامرأته أن خلية أو خلوت مني أو خلوت منك أو 
أنشو بريئة أو برئت مني أو برئنت ت منك أو أنت بائن ع أو بنت مني 
أو بنت منك أو اذهبي أو اعزبي أو تقنعي أو اخرجي أو لا حاجة 
لي فيك أو شأنك بمنزل أهلك أو الزمي الطّريقَ خارجة أو قد 
ودّعتك أو قد ودعتيني أو اعتدي أو ما أشبه هذا ما يشبه الطَلاقٌ 
فهرَ فيه كله غير مطل حتى يقولَ أردت بمخرج الكلام مني 
الطلاق» فيكرونٌ طلاقا بإرادة الطلاق مم الكلام الذي يشبه 
الطلاق. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه: ولو قال لها أت خليَة أو بعضَ 
هذا. 

وقال قلته ولا أنوي طلاقاء ثم آنا الآن أنوي طلاقاً لم يكن 
طلاقاً حتى يبتدئه ونيته الطّلاقٌ فيقع حيتئذر به الطلاق. 

قال: ولو قال لها أنت طالقٌ واحدة بائنةً كانت واحدهٌ تملك 
الرّجعة؛ لأنْ الله عر وجل حكمّ في الواحدةٍ والاثنتين بأن الرّوجّ 
يلك الرّجعة بعدهما في العدة. 

ولو تكلم باسم من أسماء الطّلاق وقرنٌ به اسماً من هذه 
الأسماء التي تشبه الطلاق أو شَدَدٌ د الطلاقٌ بشيء معه وقمم 
الطّلاق بإظهار أحد أسمائف ووقفف في الريادة معه على نيته؛ فإن 
أرادٌ بها زيادة في عدد الطّلاق كانت الزيادة على ما أراد. 

وإن لم يرد بها زيادة في عددٍ الطّلاق كانت الرّيادةَ كمالم 
تكن على الابتداء إذا لم يرد بها طلاقاء وإن أراد بها حيتئثر تشديق 
طلاق لم يكن تشديداًء وكان كالطّلاق وحده بلا تشديبه وذلكَ 
مثلُ أن يقولَ أنته طالقٌ لبه أو أن طالقٌ وبنّةَ أو انت طالقٌ 
وخليّة أو أنت طالقٌ وبائنُ أو أنت طالقٌ واعندّي أو أنته طالقٌ 
ولا حاجة لي فيك أو أنتٍ طالقُ والزمي أهلك أو أنته طالقٌ 
وتقنعي فيسالُ عن ثيه في الزّيسادة؛ فإن أراد بها زيادة في عدد 
طلاق فهيّ زيادة وهيّ ما أراد من الزيادة في عددٍ الطّلاق» وإن لم 
يرد بها زيادة لم تكن زيادة. 

وإن قال: م أرد بالطلاق ولا بالزيادٍ معه طلاقاً لم يدن في 
الطّلاق في الحكم ودين في الزيادةٍ مع وإن قال أنت طالق واحدة 
شديدة أو واحدة غليظة أو واحدةً ثقيلة أو واحدة طويلة أو ما 


١‏ الحجّةٌ في البتةِ وما أشبهها 


1- كتاب الطلاق الواقع 
أشبه هذا كانت واحدةً يملكُ فيها الرّجعةء ولا يكونٌ طلاقّ بائنٌّ 
إلا ما أخذّ عليه المال؛ لأنُ المال من فلا يجورٌ أن يملكَ المالَ 
ويملكَ البضع الذي أخدّ عليه المال. 


١“‏ الحجّةٌ في البق وما أشبهها 


5- قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبّرَنًا عَمّي 
مُحَمَدُ بْنُ عَلِيُ بْنِ شَافِمٍء عَن عَبْدِ الله بن عَلِي بْنِ السّائِبء 
ل 
امْرَأنَهُ سُهيْمَة ألْبتَفَ ثم أنّى رَسُولَ الله تي فَقَالَ: يا رَ 
الله إني طَلْقَت امْرََيِي ل ل ت إلا 
وَاِحِدَةٌ فَقَالَ رَسْولٌ الل 16 كانه وَاللّهِ ما أَرَدْت إلا 
وَاحِدَة؟ فَقَالَ رُكَانَةٌ وَالله مَا أَرَدْت إلا وَاجِدَة فَرَدُمَا إِلَيِهِ 
رَسُولُ الله 1. فَطَلَْهَا الاي ني رَمَانْ عُمَرَ و وَالَاِئَة 
فِي رَمَان عُثْمَانَ رضي الله عنه. [تقدم] 

17- قال الثشافيي: أَحْبَرَنَا ابْنُ عن عَن عَمْرِو 
نط أنه طَنقَ امزآتة ليف مُه أنّى همي بُْ الْخَطَابِ 0-1 
فَذَكَرَ ذَّلِكَ لَهُ فْقَالَ لَهُ: عُْمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَِّكَ؟ فَقَالَ: 
ا موي 0 
خيرا لَهُمْ وَأَشَدُ تثبيتً» ما مَا حَمَلّك عَلََى ذَّلِكَ؟ قال: قد قلته 
فَقَانَ عُمَرُ # يك عَلَيِك امْرَأتكء فَإِنْ الْوَاجِدَ 5 
[تقدم] 

-ه- قال الشافِي: أَخبْرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَة عَن 
عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الله ب ْنِ أبي سَلَمَهَ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أن 
عُمرَ بْنَ الْحَطَامِِ قال: ِلتَوْآمَةٍ مِثْلَ الَّذِي قال لِلْمُطْلِب. 
[تقدم] 

85- قال الشافعي: أَخبَرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن 
تع أنْهُ قال: لِعَطَاء َلْبنّة؟ فَقَالَ يُدَيدٍ فَإِنْ كان أرَادَ ند 
تلاك وَإن كان أرَادَ وَاحِدَةٌ فَرَاحِدَة: [تقدم] 

كام ناوا لكاي امرناصية أن شال عن ع 
ابْن جُرَيْج عن عَطَاء أن شرَيْحاً دَعَاهُ بض أَمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ 
عَنْ رَجُلٍ قال لامْرَأتهِ: نت طَالِقٌ أله فَاسْتَعْفَاهُ شُرَيح فأبى 


كتاب الطلاق الواقع 


أن يُعْفِيَهُ فَقَالَ: آَمًا الطَّلاقٌ فَسَُّْة.وأمًا البنَّةُ فبدعة نامًا 
المنةٌ والطلاقٌ فأمضوه وأمًا البدعة والبنَةٌ فقلدوه إيَاه 
وديّنوه فيها. [تقدم] 

0- قال الثافهي: أَخبرنًا سَعِيدُ بْن سَالِمٍ عَن ابن 
جُرَيْجٍ أنْهُ قال: لِعَطَاء الرْجُلُ يَقُولُ لامْرََتِه نت خَلِبَة أ 
خلّرْت مني أو أنت بَرِية أو بَرِئت مني أَوْ يَقُولُ أنت بَاينة أو 
قَدْ بنت مِني؟ قال سَوَاءٌ: قال عَطَاءً: وَأمَا قَوْنْهُ أت طَالِقٌ 
َْنَةَ لا يُديْنُ في ذَلِكَ هُرَ الطّلاقٌ قال ابن جُرَيْجٍ قال عَطَاء: 
ما قوْلَهُ أن بَرِية أو ياه َدَلِكَ ما أَحْدَتُواء سيِلَ؛ فَإِنْ كَانَ 
أَرَادَ الطّلاقَ فَهُوَ الطّلاقٌ وَإلأّ فَلا. [شهدم] 

ه- قال الشافِعِي: َخبرنَا سَعِيدُ بْنُ سم عَن ابن 
جُرَيْجه عن عَمْرِو بْنِ د 0 


أَنْت بَائئَة أو نت د عليه أز يونت مني أذ يلت وني قال متف 


[تقدم] 


8 قال الشافِِي: أَخبَرنًا َعِيدٌ عن ابن جُرَيْجء 
عَن ابن طَاوُسء عن أَبِيهٍ أَنَّهُ قال: إِنْ أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُوَ 
الطلاقُ كَقَوْلِهِ أنتٍ عَلَيّ حَرَام. [تقدم] 

5- قال الشافجي: أخبرنا سَعِيدُ بْنُ سالب عن 
فيان التورِي» عَن حَمّادٍ قال: سَألت إِبْرَاهِيمَْ ءَ عَن الرّجل 
يَقَولُ لامْرَأتِهِ أنت عَلَيْ حَرَامُ؟ قال: إِذ نَرَى طلاقاً فَهُرَ 
طَلاقّ وَإِلاّ فَهُرَ يَمِين. [أخرجه سعيد بن منصور (01549] 

قال الشافعيّ رحمه الله: والبنَهٌ تشديدٌ الطّلاق وعتملة لأن 
تكون زيادة في عددٍ الطّلاق» وقد جعلها رسول الله تير إذ لم 
يرد ركانة إلا واحدةٌ واحدةٌ يملكُ فيها الرّجِع ففيه دلائل. 

منها: أذ تشديد الطّلاق لا يجعله بائأ وأذ ما احتملٌ 
الزيادة في عد الطّلاق تا سوى اسم الطّلاق لا يكونُ طلاقاً إلا 
بإرادة التكلم بف وأنه إذا أرادٌ الطلاقٌ كان طلاقاء ولو كان إذا 
أراد به زيادة في عددٍ الطّلاق» وم يكن طلاقاً م يحلّفه رسولٌ الله 
ما أراد إلا واحدة» وإذا كان نوى زيادة في عددٍ الطّلاق بما 
يشبه الطلاق وقمّ بإرادته. 

فإن أرادّ فيما يشبه الطّلاقَ أن يطلّق واحدة فواحدة» وإن 
أرادَ اثنتين فائنتين» وإن أرادً ثلاث فثلاثاء فإذا وقعت ثلاث بإرادته 
الطّلاقَ مم ما يشبه الطّلاقَ وائنتان. وواحدةٌ كان إذا تكلم باسم 


١8‏ الحجّةٌ في البتةِ وما أشبهها 


١ 
الاق الذي يقعٌ به طلاق بِ طلاقي أو غير ني أولى أن يقع.‎ 

فإن قال أنتم طالق ينوي اثنتين أو ثلاثا فهوّ ما نوى مم 
الواحدةٍ من الرّيادةٍ ولا أعلمُ شيئاً ما سوى ما سمّى الأّهِ عر 
وجل به الطّلاقَ أشبه في الظاهر بأن يكونٌ طلاقاً ثلاثاً من البثة. 

فإذا كان إذا تكلّمَ بها مع الطّلاق لم يكن طلاقا إلا بإرادته 
كان ما هرّ أضعفُ منها في الظاهر من الكلام أولى أن لا يكون 
طلاقاً إلا بإرادته الطلاق. 

ولو قال رجل لامرأته اختاري أو أمرك بيدك أو قال 
ملّكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت نفسهاء فقال: ما أردت بشيء 
من هذا طلاقاً لم يكن طلاقاً. 

وسواء قال ذلك في امجلس أو بعده لا يكونُ طلاقا إلا بأن 
يقر أنه أرادٌ بتمليكها وتخبيرها طلاقاً قسال: وهكذا لو قالت له 
خالعني» فقال: قد خالعتك أو خلعتك أو قد فعلت لم يكن طلاقاً 
إلا بإرادته الطّلاق» ولم يأخذ نا أعطته شيئاً إلا أن يريد به طلاقاء 
وذلك أن طلاق البمَةٍ يحتملُ الإثبات الذي ليس بعده شيءٌ 
ويحتمل تطليقة واحدة؛ نه يق عليها أنها منبنّة حتّى يرتجعهاء 
والخلية والبرية والبائنُ منه يحتملُ خليةٌ ما يعنيني وبرية ما يعنيني 
وبائنٌ من النساء ومني بالمودّقه واختاري شيئاً غير الطّلاق من مال 
أو ضرسو أو مقام علي حسن أو قبيح؛ وأمرك بيدك أنك تملكينَ 
أمرك في مالك غيره. وكذلك أمرك إليك. وكذلك ملكتك أمرك. 

ولو قال لامرأته أنت طالقٌ تطليقة شديدة أو غليظة أو ما 
أشبه هذا من تشديدٍ الطّلاق أو تطليقة بائئاً كان كل هذا تطليقة ‏ 
تملك الرّجعة: وإذا طلّقَ الرجل امرأته في نفسيه ولم يحرّك به لسانه 
لم يكن طلاقاء وكلُ ما لم يحرَك به لسانه فهر مسن حديث التفس 
الموضوع عن بني آدم؛ وهكذا إن طُلَقَ ثلاثاً بلسانه واستثنى في 
نفسه لزمه طلاق ثلاءث» ولم يكن له اسناء؛ ؛ لأن الاسضناة حديث 
نفس لا حكمٌ له في الدنيا. 

ْ وإن كلّمَ امرأته بما لا يشبه الطّلاقَ» وقالَ أردت به الطّلاقَ 

لم يكن طلاقاء وإنما تعمل النيةُ مع ما يشبه ما نويته بوه وذلك أن 
يقولَ لها بارك اللّه فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوّديني أو ما 
أشبه هذاء ولكنه لو قال لها افلحي أو اذهبي أو اغربي أو أشربي 
يريدٌ به طلاقاً كان طلاقأء وكلٌ هذا يقال للخارج والمفارق يقال 
له افلح كما يقال له اذهب ويقالٌ له اغرب اذهب بعدأء ويقالٌ 
للرّجل يكلّم ما يكره أو يضربُ اشرب. 

وكذلك ذق أو اطعم قال الله عر وجل وهوّ يذكرٌ بععضَ 
من عذَب ذْق إنك أنت الْعَزِيزٌ الكريم». 

“ولو قال لها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شئت لم يكن 
طلاقا حتى يقولَ أردت به الطلاق» وهكذا إن قال اذهبي 
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فاعتدي. 

ولو قال الرجل لامراته أنت علي حرامٌ لم يقع به طلاق 
حتّى يريد الطّلاق» فإذا أراد به الطّلاقَ فهر طلاقٌ وهر ما أراة 
من عددٍ الطلاق» وإن أراد طلاقاء ولم يرد عدداً من الطّلاق فهيّ 
واحدة ملك الرجعةه وإن قال أردت تحرمه! بلا طلاق لم تكن 
حراماً وكانت عليه كقَارة يمن ويصيبها إن شاءً قبل أن يكفر. 

وإنما قلنا عليه كقارة بمين إذا أراد تحرمهاء ولم يرد طلاقها 
ان النيئ مي حرّمٌ جاريته فأمرٌ بكمارة يمين» واللّه تعالى أعلم. 

قال الله تعالل إن يا للم حرم ما أحَلَ اله لَك 
َي مَرْضَاةَ أزوَاجك وَالله عَفُورٌ رَحيمٌ قد َرَضَ الله لكم مَل 
َبمَئَكُم الآيَه فلمًا لم يرد لزج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع 
انريم على فرج مباح لهم يحرم بتحرهه فلزمتة كقارة فيه كما 
لزمّ من حرّمَ أمتهُ كفارة فيهاء ولم تحرم عليه بتحريمه؛ لأنهما معاً 
تحريم لفرجين لم يقع بواحار منهما طلاق» ولو قال: كل ما أملكُ 
علي حرام يعني امرأتهُ وجواريه ومالهُ كر عن المرأةٍ والجواري 
كفارةٌ كفارة إذا لم يرذ طلاق المرأة. 

ولو قال مالي علي حرامٌ لا يريدٌ امرأته ولا جواريه لم يكن 
عليه كفَارة ولم يحرم عليه ماله. 


-١ 4‏ باب الثّكٌ واليقين في الطّلاق 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجِلُ أنا أشكُ 
أطلقت امرأتي أم لا 

قيل لهُ: الورعٌ أن تطلقها؛ فإن كنت تعلمٌ أنّك إن كنت قد 
طلقت لم تجاوز واحدة. 

ال ا 0 
وإن أردت رجعتها في العدةٍ فأنت أملكُ بها وهي معك بائنتين 
وإذا طلته بانتن وقد أوقعت وا الل حرمت عليك حنَس 
يلها لك زوج فتكرن معك هكذاء وإن كنت تشلك في الطّلاق» 
فلم تدر أثلاثاً طلّقت أو واحدة فالورع نك َة تقر بأنّك طلقتهًا 
ثلاث والاحتيساط لك أن توقعها؛ فإن كانت وقعت لم تضرّك 
لْلاث» وإن لم تكن وقعت أوقعتها بثلاش لتحل للك بعاد زوج 
يصيبهاء ولا يلزمك في الحكم من هذا شيء؛ لأنها كانت حلالا 
لك؛ فلا تحرمٌ عليك إلا بيقين تحريم؛ فإن تشك في تحريمء فلا 
تحرمٌ عليك» وقد قال رسول الله ت: إن الشيطان َي أَحَدَكُمْ 
فح بين أيه فلا ينصّرف' حل يَسمَعَ صوتا أو يجد ريحاً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: هذا كان على يقين الوضوء وشكٌ 
في انتقاضه فامره رسول الله يي أن يثبت على يقين الوضوء» 
ولا ينصرف من الصلاةٍ ة بالشّكٌ حتى يستيقنَ بانتقئاض الوضوء 
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بان عع من ننه إصوتاً أو عبد يمأ اوهو في منتى الذي يكونٌ 
على يقين التكاح ويشلك في تحريم الطّلاقء ولا يخالفة» وإن 
سألت بمينه أحلف ما طلقها؛ فإن حلف فهيّ امرأتةٌ» وإن نكل 
وحلفت طلقت عليهء وإن نكلت فهي امرأته بحاههاء وإن ماتت 
فسأل ذلك ورثتها ليمنعوه ميراثها قذلك لهم ويقومون في ذلك 
مقامها. 

قال الشافعي: وإن كان هرّالئِِتْ فسألَ ورثته أن تمنع 
ميرائها منه بقوله فليسَ لهم ذلك» وإن سألوا يمينهاء وقالوا إنه 
طلقها ثلاثاً وهرٌ صحيحٌ أحلفت ما علمت ذلك؛ فإن حلفت 
ورثت» وإن نكلت حلفوا لقد طلقها ثلاث وم ترث؛ ولو استيقن 
بطلاق واحدة وشاك في الزيادةٍ لزمته واحدة باليقين» وكان فيما 
شك فيه من الرّيادةٍ كهرَ فيما شك أوّلاً من تطليقة أو ثلاث. 

قال: ولو شك في طلاق فأقامَ معها فأصابها وماتت 
ميرائهاء د م استيقنَ أنه كان طلقها في الوقت الذي نسب إلى نفسه 
فيه الشّك في طلاقها أو قامت عليه بِيّنة أخدّ منه مهرٌ مثلها 
بالإصابة ورد جمِيمَ ما أخذ من ميراثها. ولو كان هوّ الشّالكُ في 
طلاقها ثلاثاً ومات» وقد أصابها بعد شكه وأخذت ميرائة ثم 
أقرّت أنها قد علمت أنه كانَ قد طلقها في تلك الحال ثلاناً ردّت 
الميراث» ولم تصدّق على أن لها مهراً بالإصابة ولو اذّعت الجهالة 
بن الإصابة كانت تحرمٌ عليها أو ادّعست غصبه إَاها عليه أولم 
تدع من ذلك شيئاً تصدّقٌ على ما عليها أحلفناه ولا تصدّقٌ على 
ما تأخذ من مال غيرهاء ولو أقر لها الورثة بما ذكرت كان لها مهرٌ 
مثلها وتردٌ ما أخذت من ميراثه. 

ولو شك في عتق رقيقه كان هكذا لا يعتقون إلا بيقينه 
بعتقهم وإن أرادوا أحلفناه لهم؛ فإن حلف فهم رقيقةٌ» وإن نكل 
فحلفوا عتقواء وإن حلف بعضهم ونكلّ بعضُ عق من حلفّ 
منهم ورق من لم يحلف. وإن كان فيهم صغيرٌ أو معتوه كان رقيقاً 
حاله ولا تحلفه ! إلا لمن أراد يمينه منهم ولو استيقنَ أنه حدث في 
صحّته باحلد أمرين طلاق أو عتاق وقفناه عن نسائه ورقيقه حتى 
يبين ين الهم أراة ولف لذي زعم أنه م يرد باليمين» وإن مات قبل 
أن يحلف أقرعٌ بر بينهم؛ فإن وقعت القرعة على الرَقيق عتقوا من 
رأس المالء وإن وقعت على النساء لم نطلْقهن بالقرعآ ولم نعئق 
الرقيق» وورثه النساء؛ لأنا الأصل أنمنْ أزواج حتى يستيقن بأننه 

طلقهن» ولم يستيقن والورِعٌ أن يدعنّ ميراثة؛ وإن كانَ ذلك وهو 
مريضٌ فسوا كله لآن ليق يعتقون من الثلت. 

قال:.وإذا قال لامرأتين له إحداكما طالقٌ ثلاثاً ولنسوة له 
إحداكن طالق أو اثنتان منكن طالقان منع منهن كلْهن وأخذ 
بنفقتهن حتى يقول الت أردت هذه واللّه ما أردت هاتين. 

فإن أرادٌ البراقي أن يحلف هن أحلف بدعواهنٌ عليدء وإن 
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لم يردنه لم أحلفه لحنٌ؛ لأنّه قد أبان أن طلاقه ل يقع عليهن؛ وأنّه 
وقمّ على غيرهن؛ ولو كانتا اثنتين» فقا لإحداهما لم أعن هذه 
بالطلاق كان ذلك إقراراً نه بأنّه طلّىَ الأخرى إذا كان مقراً 
بطلاق إحداهما؛ فإن كان منكراً لم يلزمه طلاقٌ إحداهما بعينها 
إلا بإقرار يحدئه بطلاقهاء ولوقال: ليست هذه التي أوقعت عليها 
الطَلاقَ التي أردت أوقعن الطّلاقَ عليها أو لم نوقعه حتى قال 
أخطات وهذه الي زعمت أنَي لم اردها بالطّلاق ال آردتها به 
طلقتا مع بإقراره بوه وهكذا إذا كان في أكثرٌ من اثنتين من النساء» 
وإذا قال الرّجلُ لامراتين له إحداكما طالقٌ وقالَ واللّه ما أدري 
آينهما عنيت وقف عنهما واختير له أن يطلقهماء ولم نجيره على 
ذلك حتى يبيّنَ آينهما أرادٌ بالطّلاق. 

فإن قال قائلٌ: أولى أن أوقمَ الطّلاقَ على إحداهما؟ 

قيل لهُ: إن فعلت الزمناك ما أوقعت الآن» ولم نخرجك من 
الطلاق الأول فأنا على يقين من أنه أوقعَ على إحداهما ولا 
نخرجك منه إلا بأن تزعم أن تخرجه على واحدةٍ بعينها دون 
الأخرى. وإن قلته فأردت الأخرى أحلفناك ها؛ فإن لم يقل أردت 
واحدة بعينهاء ولم يحلف حتى مانت إحداهما وقفنا له ميرائه منها؛ 
فإن زعم أن الي طلّقَ الحيَة َيه ورشا من الميْنَةٍء وإن أراد ورثتها 
احا ا لتنا رجالا لد عر لامها ل 0 يا 
طَلّقَّ إلا بقوله فسواءٌ مانت إحداهما وبقيت الأخرى أو ماتا معاً 
أو لم يموتاء وهكذا لو ماتت إحداهما قبل الأخرى أو ماتنا جميعاً 
معاً أو لم يعرف أيتهما ماتت قبل وقفنا له من كل واحدةٍ منهما 
ميراث زوج» فإذا قال لإحداهما هي التي طلقت ثلاثا رددنا على 
أهلها ما وقفنا لزوجها وأحلفناه لورثةٍ الأخرى إن شاءوا فجعلنا 
له ميرائه منهاء وإن كان في وريثها صغارٌء ولم يرد الكبارٌ يمينه لى 
نعطه ميراثها إلا بيمين» وهكذا إن كان فيهم غائب. 

ولو كان الطَلاقٌ في هذا كله ملك الرّجعةً فماتتا في العدّ 
ورثهما أو مات ورثتاه؛ لأنهما معأ في معاني الأزواج في الميراث 
وأكبر أمرهماء ولو كانت المسألة مخاهاء وكان هر اليِتْ قبلهما 
والطلاقئ ثلاثً وقفنالهما ميراث امرأو حتى يصطلحا؛ لأثذالو 

قسمناه بيئهما أيقا أنا قد مئعنا الرّوجِةَ نصف حقها وأعطينا غير 
الرّوجِةٍ نصف حقٌ الرَّوجةٍ وإذا وقفناه؛ فإن عرفناه لإحداهماء 
فلما لم يرن لأيْهما هو وقفناه حتّى نهد على الرّوج بين ناخد بها 
أو تصادقا منهما فيلزمهما أن يصطلحا فتكونّ إحداهما قد عفت 
بعضَ حقها أو تركت ما ليس لماء فلا يكونٌ لنا في صلحهما 
حكم الزمناهما كارهينَ ولا إحداهماء ولو ماتت إحداهما قبله 
ثم مات قبل أن يبيْنَء ثم ماتت الأخرى بعده ستل الورئة؛ فإن 
قالوا إن طلاقه قد وقح على الْينةٍ ورثته الحيّة بلا يمين على واحار 
منهم؛ ؛ لأنهم يقرّونَ أن في ماله حقًا للحيّة ولا حقّ له في ميراث 
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اين وهذا إذا كان الورثة كباراً رشداً يكونٌُ أمرهم في أموالهم 
جائزاء وإن كان فيهم صغيرٌ جار في حق الكبار الرشد إقزارهم؛ 
ووقف للرّوج الت حصّة الصّغار ومن كان كبيراً غيرٌ رشيلر من 
ميراث زوج حتى يبلغوا الرْشدّ والحلم والمحجيض» ووقف : للزُوجةٍ 
الحيةٍ بعد حصتها من ميراث امرأةٍ حتى يبلغواء ولو كان الورئة 
كبارأء فقالوا التي طلّق ثلاثاً هي المرأة الحيةُ بعد ففيها قولان. 

أحدهما: أنهم يقومون مقامَ الي فيحلفون على الت أن 
فلانة الحيّةَ بعده الى طَلّىَ ثلاث ولا يكونٌُ لها ميراث منه 
ويأخذون له ميرائه من الممْتَةٍ قبله كما يكونٌُ له الحق بشاهر 
فيحلفون أنّ حقه لح ويقومون مقامه في اليمين واليمينٌ على 
البت؛ لأنهم قد يعلمون ذلك بخبره وخبر من يصدّقونٌ غيرة» وإن 
كان فيهم صغارٌ وقفَ حق الصّغار من ميراث الأب من الي قبله 
حتى يحلفوا فيأخذوه أو يتكلوا فيطل أو بمرتوا فيقومٌ ورتهم 
مكانهم كما يكونُ فيما وصفنا من يمين وشاهاره ويوقفُ قدرٌ 
حقّهم من ميراث أبيهم للمرأة الحيَةٍ بعده ليقرًوا لما فياخذوه 
ويبطلُ حقهم من الأخرى ويحلفوا فيأخذوا حقهم من الأخرى 
ويبطلٌ حقها الذي وقف. 

والقول الثاني: : أن يوقف له ميراث زوج من اليْنةٍ قبله 
وللميتةٍ بعده ميراث امرأةٍ منه حتى تقومٌ بيّنة أو يصطلح ورثتة 
وورثتها. 

قال الشافعيٌ رحمه الله: ولو رأى امرأة من نسائه مطّلعة» 
فقال انتٍ طالقٌ ثلاثاء وقد أثبت أنها من نسائهء ولا يدري ايُتهنٌ 
هي؟ فقالت: كل واحدةٍ منهن أنا هي أو جحدت كل واحدةٍ 
نه أن تكون هي أو ادّعت ذلك واحدة منهنٌ أو اثنتان وجحد 
البواقي فسواءً» ولا يقعٌ الطّلاقٌ على واحمدةٍ منهنٌ إلا أن يقولَ 
هي هذوء فإذا قال لواحدةٍ منهنّ هي هذه وقمَ عليها الطّلاق» 
ومن سأل منهنٌ أن يحلف لها ما طلقها أحلف» ومن لم تتسآل لم 
يحلف؟ لأنه أوقعَ الطّلاقَ على واحدةٍء ولم نعلمه طلّقَ اثنتينء ولو 
أقرٌ لواحدةٌٍ» ثم قال أخطات هي هذه الأخرى لزمه الطَلاقٌ 
للأولى التي أقرٌلهاء وهكذا لو صنمٌ هذا فيه كلّهِنٌ لزمه الطَّلاقٌ 
هن كلّهن. 

ولو قال هي هذه أو هذه أو هذه بل هذه لزمه طلاقٌ التي 
قال: بل هذه وطلاقٌ إحدى الاث2 ثنتين اللتين قال هي هذه أو هذه. 

ولو قال من عنه يل عه لتك الأول ووقعٌ على الثانية 
البي قال: بل هذه. 

ولو قال إحداكنُ طالقء ؛ ثم قال في واحدةٍ هي هذى ثم 
قال وله ما أدري أهميّ هي أو خيرها طلقت الأول بالاقوار؛ 
ووقف عن البواقي» ولم يكن كالّذي قال على الابنداء ما أدري 


-١ 4 ١6‏ باب الك واليقين في الطّلاق 


أطلقت أو لا هذا مطلّقٌ ببقينء ثم أقر لواحدةٍ فالزمنا له الإقرانٌ 


6- أَخْبَرْنَا أنهُ لا يَذْري أَصّدَقَ فِي إِفْرَاره فَحَلُ 
لَهُ مِنهُنُ غَيْرُهَا أو لَمْ يَصدُق فَتَكُونُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنْ مُحَوْمَةً 
عَلَيهِ وََكُونٌ فِي الْبَرَاقِي كَهُرَ فِي الابْتِدَاء مَا كَانَ مُقِيماً عَلَى 
الثّك فَإِذَا قال: قَدٍ استيْقنت أن الذي قلت أولاً هِي الْتِي 
ا قَوْلَهُ وََيْنَمْنْ أَرَادَتْ أن أُحَلّمَهُ لَهَا 

حَلَمنَهُ. وَلَرْ قال هِي مَلْرو تم قال: مَا أذري أَهِيَ هِي أمْ لا 
ار هَدْهٍ إِنْ كان لا 
يَمْلِكُ رَجْعَتّهَا وَوَرِتَهُ الّلاث معأ وَلا يَمْنَعْنَ مِيرَائهُ بانشك 
فِي طَلاقِهِنٌ وَلا طَلاق وَاحِدَةَ مِنهُن. 

ولو قال على الابتداء ما أدري أطلقت نسائي أم واحدةٌ 

مهن أم لا؟ ثم سادت ورئته معأء ولا منسن ميرائه بالشّاك في 


كتاب الطلاق الواقع 


؟ كتاب الإيلاء 
19 كتاب الإيلاء 


١‏ الإيلاء واختلاف الروجين في الإصابة 


أخيرنا 0 الي ل 
تَرْيْص أَربَعة بع شر فإ فوا هن لله حون وحم وإ عسوا 


الطّلاقَ قَإِنْ الله سَمِيعٌ عَلِيمه. 

5ه- قال الشافعي: أَخْبرَنًا ابن عيَيئةَ عَن يَحْبَى أن 
سَعِيلِه عَن سَلَيْمَانَ بْنِ يسار قال: أنركت بغلعة عَشْرٍمِنْ 
أصْحَابِ رَسُول الله 66 كلهم يَقُول بوه قف الْمُوِلِي. [أخرجه 
البيهقي (9175/8)] 

841- قال الشافجي: أَخبْرَنَا سُفْيَانُ بن غيَيِنَة عن 
أبي إمنْحَاقَ الشيَاني» عَن الشخْبِي”» عَن عَمْرِوِ أن سَلَمَة قال: 
شهدت عَلِيَا ‏ أوْقَف الْمُولِيَ [أخرجه البيهقي (/ال/الا0] 

- قال الشافهي: أخبرَنًا سُفيَانُ عَن لَيِثْ بن أبي 
ليو ٠‏ عن ماب عن مَروَاَ بن الْحَكَمٍ أن علا أرْقفَ 5 
الْمُولِيَ. [أخرجه البيهقي (7//ا/ا؟)] 

8-- قال الشافِي: أَخيَرنًا سُفْيَانُ عَن مِسْعَرِ بن 
كام » عَن حَبِيبه بْن أبي تابس عَن طَاوْس أن عُثْمَانٌ بْنَ 
عَفَانَ ظَظيِيه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ. [أخرجه الببهقي (8//ا/9)] 

قال السافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْيْرَنَا سُّفْيَابُ عَن 
أبي الرنَادِ عَن الْقَاميم بْن مُحَمدِ قال: كاك ا رضي 
الله تعالى عنها إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرّجْلُ يَحْلِفٌ 
ته عن ار ع د حال انه ور 
كيف قال الأّه عر وَجَل؟ طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفو أَوْ تَسْرِيح 
بِإِحْسَان». [أخرجه البيهقي (771//7)] ْ 


9ه قل السافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِك عَن 
ناف عَن ابن عْمَرَ أنْهُ قال: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَيِهِ لَمْ يقَعْ 
عَلَيْهِ طَلاقَ» وَإِنْ ا ا 0 يُوقِف فَإِمّا أَنْ 


يُطَلْقَء وَإِمَا أَنْ يُقِيء. [أخرجه مالك(855/7).: البيهقي في "معرفة 


-١‏ الإيلاء واتتلاففة الرّوجين في الإصابة 


الستن والآثار" جهاخاة)] 


7-ه- قال الشافعي: أَحْبْرَنًا مَالِكُه عَن جَعْفَر بن 
مُحَم عَن أبيه أن عَلِاً ظه كان يُوقِفُ الْمُوِلِيَ. [أخرجه 
البيهقي (78/7/17)] 


؟- اليمينٌ التي يكو بها الرّجلٌ موليا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يمن التي فرض الله تعالل 
كمّارتها اليم بالل عر وجلٌ» ولا بحلفُ بشيء دون الله تبارك 
وتعالى لقول الني' ل : ا اله تتلى ينم توا بكم 
فَمرنْ كَانَ حَالِفاً َيِحْلِفْ باللّه أؤ لِيَصْمُتْ 

قال الشافعي: : فمن حاف بله م وجل في الكّارة إن 
حدث» ومن حلف بشيء غير الله تعلل فليسَ محانث ولا كفارة 
عليه إذا حنث والمولي من حلّفَ بيمين يلزمه بها كقّارة ومن 
أوجب على نفسه شيئا يحب عليه إذا أوجبه على نفسه إن جامع 
امرأته فهر في معنى ا مولي؛ لأنّه لا يعدو أن يكون منوعاً من 
الجماع إلا بشيء يلزمه بوه وما ألزم نفسه تمما لم ياك يلزمه قبل 
إيجابه أو كفارة يمين 

لوي اح عار لهي لامر نل ماري 
ولا بدلَ منه فليس بمول وهر خارجٌ من الإيلاء» ومن حلفَ 
باسم من أسماء الله تعلل فعليه الكفارة كما لو حلفت باللّه عر 
وجل وجب عَايِه الكمّارة وإذا قال الرَجَلُ لامرأنه واللّه لا 
أقربك يعني الجماعً أو تالله أو بالله لا أقربك فهوّ مول في هذا 
كلهء وإن قال الله لا أقربك؛ فإن أرادٌ اليمينَ فهو مولء وإن لم 
رد لمان فلوين موك؟ لأنها ليست بظاهر اليمين» وإذا قال هائم 
الله او أيمُ اللّه أو ورب الكعبةٍ أو ورب النّاس أو وربّي أو ورب 
كل شيء أو وخالقي أو خالق كل شيءٍ أو ومالكي ومالك كل 
شيء لا أقربك فهر في هذا كلّه مول» وكذا إن قال أقسمٌ باللّه أو 
أحلفٌ بالله أو أولي باللّه لا اقربك فهر مول وإن قال أقسمت 
باللّه أو آليت بالل أو حلفت بالله لا اقربك سئل؛ فإن قال عنيت 
بهذا إيقاعَ اليمين كان مولياء وإن قال عنيت أني آليت منها مرّة؛ 
فإن عرف ذلك اعترافٌ منها أو بين تقوم عليه أله حلف مرّة فهو 
كما قال: ولبسن مول وجو خارج من يهم ذلك الزياة”» 

وإن لم تقم ينه وم تعرف المرأة فهر مول في الحكم» وليس 
بمول فيما بينه وبين الله عر وجل. 

وكذلك إن قال أردت الكذب» وإن قال أنا مول منك أو 
علي بين إن قربتك أو علي كار يبمين إن قربدك فهر مول في 
الحكم؛ فإن قال أردت بقولي أحلففُ باللّه ني سأحلفُ به فليسَ 


١6 1/ 


بمول» وإذا قال لامرأته مالي في سبيل الله تعالى أو علي مشي إلى 
بيت الله أو علي صومٌ كذا أو نحرٌ كذا من الإبل إن قربتدك فهو 
مول؛ أن هذا إِما لزمة وإمّا لزمته به كفارة ممين. 

قال الشتافعي رحمه الله: وإذا قال: إن قربتك فغلامي فلانٌ 
حر أو امراتي فلانةٌ طالقٌ فهر مول والفرق بين العنتي والطّلاق» 
وما وصفت أن العتنّ والطّلاقَ حقان لآدميِين بأعياتهما يقعان 
بإيقاع صاحبهما ويلزمان تبرراً أو غير تبره وما سوى هذا إنما 
يلزمٌ بالتبرر. 

قال الششافعيٌ رحمه اللّه: ولو قال والكعبة أو عرفة أو 
والمشاعر أو وزمزمٌ أو والحرم أو والمواقفم أو انس 0 
أو والليل أو والنهار أو وشيء مما يشبه هذا لا أقربك لم يكن 
مولياً؛ لأن كل هذا ارج من اليمين» وليسن بتبرّر ولا حق لآدمي 
يلزمٌ حتى يلزمه القائلٌ له نفسه. 

قال الشافعي: وكذلك إن قال: إن قربتك فأنا أنحرٌ ابنقي أو 
ابني أو بعيرٌ فلان أو أمشي إلى مسجد مصرٌ أو مسجد غير 
المسجد الحرا م أو مسجد المدينة أو مسجاء ببستو المقدس لم يلزمه 
بهذا إيلاء؛ لأنه ليس بيمينء ولا يلزمه المشيّ إليي ولا كقّارة 
بتركهء وإن قال: إن قربتك فأنا امي إلى مسجدٍ مكة كان مولياً؛ 
لأنْ المشيّ إليه أمرّ يلزمه أو يلزمه به كفارة يمين. 

قال الشتافعيئ رمه اللّه: : ولاريازمه الإببلاة حنّى يصرّحَ 
بأحلو أسماء الجماع التي هي صريحة؛ وذلاك واللّه لا أطؤك أو 
والله لا أعغيِبُ ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا 
أجامعك أو يقولٌ إن كانت عذراءً واللّه لا افتضّك أو ما في هذا 
المعنى. : ْ 

فإن قال: هذا فهرّ مول في الحكم. 

وإن قال: لم أرد الجماعٌ نفسه كان مديئاً فيما بينه وبينَ الله 
عر وجل وم يدن في الحكم. 

قال الشافعي: وإن قال واللّه لا أباشرك أو واللّه لا 
أباضعك أو واللَّه لا الامسك أو لا السك أو لا أرشفك أو ما 
أشبه هذا؛ فإن أرادٌ الجماعَ نفسه فهر مول» وإن لم يرده فهو مدين 
في ا حكم والقول فيه قوله. 

ومتى قلت: القول قوله فطلبت يمينه أحلفته لها فيه. 

قال: ولو قال واللّه لا أجامعك إلا جماعَ سوء؛ فإن قال 
عنيت لا أجامعك إلا في دبرك فهر مول والجماعٌ نفسه في الفرج 
لا الذبر. 

ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لا أغيّبَ فيك الحشفة 
فهر مول؛ أن الجماعٌ الذي له الحكم إنما يكونُ بتغيب الحشفقٍ 
وإن قال عنيت لا أجامعك إلا جماعاً قليلاً أو ضعيفاً أو متقطعاً 


؟- اليمينُ التي يكوث بها الرّجل مؤلياً 


9 كتاب الإيلاء 


أو ما أشبه هذا فليس بمول. 

قال الشَافعي” رحمه اللّه: وإن قال واللّه لا أجامعك في 
دبرك فهوَ عمسن غير مول؛ لآنْ الجماعَ في الدَبرٍ لا يجوز. 

وكذلك إن قال واللّه أجامعك في كذا من جسدك غيرٌ 
الفرج لا يكونُ مولي إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مبهماًء 
بكر ظاهره الجاع على فرج دإن قال اله لا بسع رسي 
ورأسك بشيء أو والله لأسواتك أو لأغيظتك و أو لا أدخل عليك 
أو لا تدخلين علي أو لتطولنٌ غييتي عنك أو ما أشبه هذا فكلّه 
سواءً لا يكونٌ مولياً إلا بأن يريد الجماعً» وإن قال واللّهِ ليطولنٌ 
عهدي بجماعك أو ليطولن تركي لجماعك؟؛ فإن عنى أكثرٌ من 
يكن أربع أشهر مستقبلةٍ من يوم حلف فهرَ مولء وإن عنى أربعة 
أشهر أو أقَلّ لم يكن مولي وإن قال والأّه لا أغتسلُ مك ولا 
أجنبٌ منك» وقالَ أردت أن أصيبها ولا أنزلُ ولست أرى الغسل 
إلا على من أنزلَ ولا الجنابة دينَ في القضاء وفيما بينه وبينَ الله 
تعالل» وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسلُ منها حتّى أصيب 
غيرها فأغتسلّ منه دينَ أيضاًء وإن قال أردت أن أصيبها ولا 
أغتسل» وإن وجب الغسل لم يدن في القضاء ودين فيما بينه وبين 
الله عر وجل. 

قال الثافعيٌ رحمه اللّه: : وإذا قال الرجلٌ لامراته واللّه لا 
أقريك» م قال في ذلك امجلس أو بعسده واللّه لا أقربك وفلانة 
لامرأةٍ له أخرى طالقٌ أو قال ني مجلس آخرٌ فلانٌ غلامه حرٌ إن 
قربتك فهر مول يوقفُ وقفاً واحدأء وإذا اصاب حدث بجميع ما 

قال: وكذلك ل قال ها واللّه لا أقربك خسة أشهره ثم 
قال في يمين أخرى لا أقربك سنّةَ أشهر وقف وقفاً واحداً وحنث 
إذا أصاب م الأيمان» وإن قال واللّه لا أقربك أربعة أشهر أو 
أقل» شم قال واللّه لا ربك غسة أشهر كان مولياً بيميمة لا 
يقربها حخسة أشهر وغير مول باليمين التي دون أربعةٍ أشهر وأربعةٍ 
أشهر. 

قال الشافعي: ولو كانت يمينه يمينه على أكثرٌ من أربعةٍ أشهرٍ 
واربعة أشهر وتركت وقفه عند الأول والثانية كان لما وتفهماً 
بقيّ عليه من الإيلاء شيءٌ؛ لأنه ممنوعٌ من الجماع بعد أربعةٍ أشهر 

قال: ولو قال لها واللَّهِ لا أقربك خسة أشهرء ثم قال 
غلامي حر إن قربدك إذا مضت الخمسةٌ الأشهرٌ فتركته حقى 
مضت خخسة أشهر أو أصابها فيها خرج من حكم الإيلاء فيها. 

فإن طلبت الوقف لم يوقف ها حبّى تمضي الخمسة الأشهرٌ 


من الإيلاء الذي أوقم آخراء * ثم أربعة أشهرٍ بعدة) ثم يورقف. 
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#- الإيلاءٌ في القضب 
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وكذلك لو قال على الابتداء إذا مضت خسة أشهر أو ست 
أشهر فرالله لا أقربك لم يكن مولياً حتى مضي خسة أشهرٍ أو 
سه أشهر ثم يوقف بعد الأربعةٍ الأشهر من يوم أوقمَ الإيلاء؛ 
لأنه إنما ابتدأه من يوم أوقعه. 

ولو قال واللّه لا أقربك خسة أشهرء شم قال: إذا مضت 
خخسة أشهر فرالله لا أقربك سنة فوقفت في الإيلاء الأول فطل 
ثم راجع» فإذا مضت أربعةٌ أشهر بعد رجعته وبع ة الخمسةٍ 
الأشهرٍ وقف؛ فإن كانت رجعنه في وقستو لم يق عليه فيه من 
الس إلا أربعة أشهر أو اقل لم يوقف» لني أجعلٌ له أربعة أشهر 
من يوم يحل له الفرج يجب عليه الإيلام فإذا جعلته هكناء فلاً 
وقف عليه. 

قال الشتافعي: وإن قال واللّه لا أقربك إن شتت فلِيسَ 
بمول إلا أن نشاء؛ فإن شاءت فهر مول» وإن قال واللّه لا أقربك 
كلما شنت؟ فإن أراد بها كلّما شأءت أن لا يقربها لم يقربهها 
فشاءت أن لا يقربها كان موليء ولا يكونُ مولياً حبّى تشاء» وإن 
قال أردت أني لا أقربك في كل حين شت شئت فيه أن أقربك لا أي 
حلفت لا أقربك مثل المعنى قبل هذاء ولكني أقربك كلّما أشاء لا 
كلما تشائينَ فليس بمول» وإن قال: إن قربتك فعلي يمن أو كفارة 
مين فهر مول في الحكم» وإن قال: لم أرد إيلاء دينَ فيما بينه وبين 
الله عر وجل وإن قال علي حجّةٌ إن قربتك فهر مولء وإن قال: 
إن قربتك فعلي حجّة بعدما أقربك فهر مولء وإن قال قربنك 
فعلي صومٌ هذا الشهر كله لم يكن مولياً كما لا يكون مولياً لو 
قال: : إن قربتك فعلي') صومٌ أمس» وذلك أنه لا يلزمه صومٌ امس 
لو نذره بالترر فإذا لم يلزمه بالتيرّر لم يلزمه بالإيلاء» ولكنه لو 
أصابهاء وقد بقيّ عليه من الشهِرِ شيءٌ كانت عليه كقارةٌ يمين أو 
صومٌ ما بق منة» وإذا قال الرّجلٌ لامرأته إن قربتك فانت طالقٌ 
ثلاثاً وقف؛ فإن فا فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثاً؛ فإن أخرجه 
ثم أدخله بعدُ فعليه مهسرٌ مثلها؛ فإن أبى أن يفيء طَلّقَ عليه 
واحدة؛ فإن راجح كنت له أربعة أشهره وإذا مضت وقفةه شم 
هكذا حتى تنقضي طلاقٌ هذا الملك ورم عليه حتّى تنك زوجاً 
غوف ثم إن تكمها بعة زوج» قل يلا ولا طلاق» وإن أصابها 
كقر. 

قال الشتافعي رحمه الله: ولو كان آلى منها سن فتركته حتى 
مضت سقط الإيلاٌ» ولو لم تدعه فوقف لاء ثم طلَّقَ» ثم راجع 
كان كالسآلة الأول فإذا مضت له أربعة أشهر بعذ الرّجعةٍ وقفَ 
إلى أن تنم تنقضي السّنةُ قبل ذلك. 

ولو قال رجلٌ لامراته أنت علي حرامٌ يري تحرمها بلا 
طلاق أو اليمينَ بتحريمها فليسَ بمول؛ لأن التحريم شيءٌ حكم 
فيه بالْكفّارةٍ إذا لم يقع به الطّلاقٌ كما لا يكونٌ الظهارٌ والإيلاً 


طلاقأء وإن أريدَ بهما الطّلاق؛ لأنه حكمّ فيهما بكفارة. 

قال الرَبيع: وفيه قولَ آخبرٌ: إذا قال لامرأته إن قربنتك 
فأنتِ علي حرام ولا يريدٌُ طلاقاً ولا إيلاء فهرٌ مول يعني قوله 
أنتٍ على حرام. 

قال الشافعي: وإن قال لامرأته إن قربتك فعبدي فلانٌ حك 
عن ظهاري؛ فإن كان متظهرا فهر مول ما لم يمت العبدٌ أو يبعه أو 
يخرجه من ملكبء وإن كان غير متظهر فهر مول في الحكم؛ لأن 
ذلك إقرارٌ منه بأّه متظهرء وإن وصلّ الكلامَء فقالَ: إن قربتتك 
فعبدي فلانٌ حمر عن ظهاري إن تظهرت ل يكن مولياً حتى 
يتظهرء فإذا تظهرٌ والعبدٌ في ملكه كان موليا؛ لأنه حالف حيتثار 
بعتقه» ولم يكن أوّلاً حالفاً. 

فإن قال: أن يناك للله علي أن أعتق علانا عن هاري 
وهر متظهر كان مولي وليس عليه أن يعد يعتقّ فلاناً عن ظهاره 
وعليه فيه كقَارة مين لأنّه يجب لله عليه عق رقبةٍ فأيُ رقبةٍ 
أعتقها غيره أجزات عن ولو كان عليه صومٌ يومء فقالَ لله علي 
أن أصومٌ يوم الخميس عن اليوم الذي علي لم يكن عليه صومه؛ 
لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمة وأن صومٌ يوم لازمٌ له فأ يوم 
صامه أجزا عن ولو صامه بعينه أجزأ عنه من الصّوم الواجب لأ 

من النذرء وهكذا لو اعتق فلاناً عن ظهاره أجزاً عنه وسقطت 
عنه الكفارة. 

قال: وإذا قال الرّجلُ لامرأته إن قربتك فللّه علي أن لا 
أقربك لم يكن مولياً؛ لأنه لو كان قال لما ابنداءً للّه علي أن لا 
أقربك لم يكن موليً؛ لأنه لا حالف ولا عليه نذرٌ في معاني الأبمان 
يلزمه به كقارة يمين» وهذا نذرٌ في معصيةٍ. 

قال الشافعي رمه اللّه: وإذا آل اَل من امرانى نم قال 
لأخرى من نسائه قد أشركتك معها في الإيلاء لم تشر 04 
اليمِينٌ لزمته للأولى واليمينٌ لا يشترلٌ فيها. ‏ 2 

قال: وإذا حلف لا يقرب امرأته وامرأة ليست لهلم يكن 
مولياً حتى يقرب تلك المرأة؛ فإن قرب تلك المرأة كان مولياً 
حيتنفره وإن. قرب امرأته حنث باليمين. ش 

قال: وإن قال: إن قربتك فأنت زانية فليسَ بمول إذا قربهاء 
وإذا قربها فليسَ بقاذفي يِحدُ حتى يحدث لها قذفاً صريحاً يحدُ به أو 
يلاعنّ» وهكذا إن قال: إن قربتك» ففلانة لامرأةٍ له أخرى زانية. 


“ا الإيلاء في الغضب 


قال الشافعي: والإيلاء في الغضبٍ والرّضا سواءٌ كما 
يكونُ اليمينُ في الغضب والرضاء سواء وإنما أوبجبنا عليه الإيلاء 
ما جعله الله عر وجل من اليمين» وقد أنزل الله تعالى الإيلاء 


كل 4- المخرج من الإيلاء - كتاب الإيلاء 
مطلقا لم يذكر فيه غضباً ولا رضاً. قال الشافعي: وكذلك إن قال واللّه لا اقربك بمكّة أو 

آلا ترى أنّ رجلاً لو ترك امرأته عمره لا يصيبها ضراراً لم بالمدينةٍ أو حتى أخرج من مكة أو المدينةٍ أو لا أقربك إلا ببلد كذا 
يكن مولياً. أو لا أقربك إلا في البحر أو لا أقربك على فراشي أو لا أقربك 


ولو كان الإيلاء إنما يجب بالضّرار وجب على هذاء ولكته 
يِب بما أوجبه اللَّهِ عدٌ وجل» وقد أوجبه مطلقاً. ١‏ 


4- المخرج من الإيلاء 


ال الخفي: ا ع 0 
الخال فهر مولب وك ين كا مذ الشيل لى الماع عمال ل 
يحنث فيهاء وإن حنث في غيرها فليس بمول. 

قال الثتافعي رحمه اللّه: وكل حالف مول؛ وإذما معنى 
قولي ليس بمول ليس يلزمه حكم الإيلاء من فيئةٍ أو طلاق» 
وهكذا ما أوجب تا وصفته في مثل معنى اليمين. 

١‏ - قال الشافيي: أخبًا سَعِيد بن سَالٍِء عن 
سْمَاعِيلَ بن إِرَاهِيمَ بْن الْمُهَاجرِ عَن أ بيهء عَن مُجَاهِدٍ قال: 
ترُوْجّ ابن الزبير أو الربير - شلك الريبع - انر فَامَْرَادَُ 
ألهًا في الْمَوْر فى مَكَان بَينَهُ ميقم شب فَحَلَفَ أذ الا 
يُدخِلََا علي حَنَى يَكُون هلها الْذينَ يَسْأَنُونَه دك فَلنُوا 
مينين» ثم طَلَبُوا ذَلِكَ َي فَقَانُوا قيض إِلّبِك أملّكء وَلَمْ 
يُعَدُ ذَلِكَ إيلاءً وَأَدْخَلَّهَا عَلَيْهِ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار" (ه/ 1م )] 

قال الشافعي: لأنّ أهلها الّذينَ طلبوا إدخاها عليه. 

قال الشافعي: ويسقط الإيلاءٌ من وجبه بأن يأنيهاء ولا 
يدخلها عليه» ولعلّه أن لا يكونّ أرادٌ هذا المعنى بيمينه. 

قال الشتافعي: وإذا قال الرّجلٌ لامرأته واللّه لا أقربك إن 
شاءً الله تعاللء فلا إيلاة» وإن قال والله لا أقربك إن شاءً فلانٌ 
فليسَ بإيلاء حتى يشاءً فلانٌ؛ فإن شاءً فلانٌ فهرٌ مول, وإذا قال 
والله اقربك حتى يشاءً فلان فليسَ بمول؛ أن فلاناً قد يشاء. 

فإن خرس فلانٌ أو غلب على عقله فليسَ مول؛ لأنّه قد 
يفيقٌُ فيشاء؛ فإن مات فلانٌ الذي جعل إليه المشيثة فهر مول؛ لأنه 


لا يشاءٌ إذا مات. 

وكذلك إن قال: لا أقربك حنتّى يشاءً أبوك أو أمّك أو 
أحدٌ من أملك. 

وكذلك إن قال ع عاد أرجت احاه اوس دل 


أو حتى أرى رأبي. 


على سرير أو ما أشبه هذا؛ لأنّه لا يقدرُ على أن يقربها على غير 
ما وصفت ببلد غير البللد الذي حلف أن لا يقربها فيه ويخرجها 
من البلد الذي حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الخال الي 

حلف لا يقربها فيهاء ولا يقال له أخرجها من هذا البلد الذي 
حلفت لا تقربها فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم 
أحكم عليه حكمّ الإيلاء. 1 1 

وكذلك لو قال واللَّه لا أقربك حتّى أريدَ أو حتى أاشتهي 
لم يكن مولياً أقولٌ به أرد أو أشتة» وإن قال واللّه لا أقربك حتّى 
تفطمي ولدك لم يكن موليً؛ لأنها قد تفطمه قبلَ أربعةٍ أشهر إلا 
أن يريد لا أقربك أكثرٌ من أربعة أشهر. 

وإن قال واللّه لا أقربك حبَّى أفعل أو تفعلي أمراً لا يقد 
واحدٌ منهما على فعله محال كان مولي وذلكَ مثلٌ أن يقولَ واللّه 
لا أقربك حنّى أحملٌ الجبل كما هو أو الأسطوانة كما هي أو 
تحمليه أنتٍ أو تطيري أو أطيرٌ أو ما لا يقدرٌ واحدٌ منهما على 
فعله بحال أو تحبلي وتلدي في يومي هذا. 

ولو قال لامرأته واللّه لا أقربك إلا ببلدٍ كذا وكذا لا يقدرٌ 
على أن يقربها بتلك البلدةٍ بحال إلا بعد أربعةٍ أشهر كان مولياً 
يوقفف بعد الأربعةٍ الأشهر 

ولو قال واللّه لا أقربك حتّى تحبلي وهيّ تمن يحل مثلها 
محال لم يكن مرلا؛ لأنها قد تحبل. 

ولو قال والنّه لا أقربك إلا في سفينةٍ في البحر لم يكن 
مولياً؛ لأنه يقدرٌ على أن يقربها في سفينةٍ في البحر. 


5- الإيلاءٌ من نسوقٍء ومن واحدةٍ بالأيمان 


قال الشافعي: وإذر قال الرجلٌ لأريع نسوق له واللّه لا 
أقريكن فهو مول منهن كلّهنْ يوق لكل واحدةٍ منهنٌ؛ فإذا 
آمات واجذة أو اثنتين أو ثلاثاً خرج من حكم الإيلاء فيهن» 
وعليه للباقية أن يوقف حتّى يفي أو يطلَقَ ولا حنث عليه حتى 
يصيب الأربعٌ اللاتي حلف عليه كلَهن» فإذا فعلٌ فعليه كقارةٌ 
يمين» ويطأ منهنٌ ثلاناًء ولا يحنث فين ولا إيبلاء عليه فيهنٌ؛ 
ويكونٌ حيتت في الرابعةٍ مولياً؛ لأنه يحنث بوطتها؛ ولو ماتت 
إحداهنٌ سقط عنه الإيلاء؟ لأنه يجامع البواقي» ولا يحنث» ولو 
طلقَ واحدةٌ منهن أو اثنتين ين أو ثلاثاً كان مولياً بجاله في البواقي؛ 
لأنه لو جامعهنٌ والّتى طلقّ حنث. 


قال: ولو آلى رجلٌ من امرأت ثم طلقهاء * كو جا تهنا فد 


9 5- كتاب الإيلاء 
الطلاق حنث. 

وققلل توكل من العريه ذه باطظينا سنك باليمن هم 
المأئم بالرّناء رإن تكجها بعد خرج من حكم الإيلاة 

قال الشافعي رحمه الله: ولو قال لأربع نسو له واللّه لا 
أقربُ واحدة منكنٌ وهو يريدهنٌ كلّهنٌ فاصاب واحدةً حدث 
وسقط عنه حكمٌ الإيلاء في البواقي» ولو لم يقرب واحدة منهنٌ 
كان مولياً منهنٌ يوقف ل فايي واحدةٍ صاب منهنٌ خحرج من 
حكم الإيلاء في البواقي؛ لأنه قد حنث بإصابة واحدق فإذا حنث 
مره لم يعد الحنث عليه. 

ولو قال واللّه لا أقربُ واحدة منكنْ يعني واحدةً دون 
غيرها فهر مول من التي حلف لا يقربها وغيرٌ مول من غيرها. 


1 التوقيفُ في الإيلاء 


قال الشافعي: وإذا آلى الرّجلٌ من امرأته لا يقربها فذلكَ 
على الأبد» وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقفَ 
ما أن يفية» وإمًا أن يطلّقَء وإن لم تطلب لم أعرض لا لما ولا 
لهُ» وإن قالت: قد تركت الطلب» ثم طلبت أو عفوت ذلك أو لا 
أقولُ فيه شيئاء ثم طلبت كان لها ذلك؛ لأنها تركت مالم يجب لما 
في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الرك وإن طلبته قبل أربعةٍ 
أشهر لم يكن لهاء وإن كانت مغلوبة على عقلها أو امد فطلبه ول 
المغلوبة على عقلها أو سيّدُ الأمة فليسَ ذلك لواحدر منهماء ولا 
يكونٌ الطَلبُ إلا للمرأةٍ نفسهاء ولو عفاه سيّدُ الأمةٍ فطلبته كان 
ذلك لا دونه. 

قال الشافعي: وكلُ من حلف مول على يوم حلفت أو أقلّ 
أو أكثرٌ ولا نحكم بالوقفي في الإيلاء إلا على من حلف على يمن 
يجاورُ فيها أربعة أشهر فأمًا من حلف على أربعةٍ أشهر أو أقلُ» 
فلا يلزمه حكمٌ الإيلاء؛ أن وقتَ الوقفي يأني وهرّ خَارجٌ من 
البمين؛ 

وإنما قولنا ليسَ بمول في الموضع الذي لزمته فيه اليمينٌ 
ليس عليه حكم الإيلاء. 

قال الشافعي: ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته 
على الأبدٍ فمات رقيقه أو اعتقهم خرج من حكم الإيلاء؛ لأنه 1 
يبقّ عليه شيءٌ يحنث به ولو باعهم خرجَ من حكم الإيلاء ما 
كانوا خارجينَ من ملكدء فإذا عادوا إلى ملكه فهر مول؛ لأنه 
يحنث لو جامعها. 

قال الربيعُ: وللشافعي قولٌ آخرٌ أنه لو باعَ رقيقة ثم 
اشتراهم كان هذا ملكا حادثاء ولا يحنث فيهم وهرّ أحب إقي. 

قال الشافعي: ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يقرب امرأةٌ 


1- التوقيف في الإيلاء 


١١٠ 
له أخرى فماتت التي حلفَ بطلاقها أو طلّقها ثلاثاً خرجَ من‎ 
حكم الإيلاء؟ لأنه لا يحنث بطلاقها في هذه اليمين أبداء ولو‎ 
طلّقها كانّ خارجاً من حكم الإيلاء ما لم تكن زوجته ولا عليها‎ 
رجعةء وإذا كانت أل من الثلاث وله عليها الرّجعة أو نكحها‎ 
بعد البينونة من واحدةٍ أو اثنتين بالخروج من العدةٍ أو الخلع فهو‎ 
مول.‎ 

1 قال الرَبِيعٌ: وللشافعيّ ة قولٌ آخرٌ في مشل هذا أنْها إذا 
خرجت من العا من طلاق بواحدةٍ أو اثنتين أو خالعها فملكت 
نفسهاء ثم تزوّجها ثانية كان هذا الْكاحٌ غير التكاح الأوّل ولا 
حنث ولا إيلاءَ عليه 

قال الشافعي: ومن سيق 0 يقرب امرأته أكثرٌ من 
أربعةٍ أشهر فتركته امرأتة» فلم تطلبه حتى مة مضى الوقتُ الذي 
حلف عليه فقد خرج من حكم الإيلا» لأن اليم ساقطة عنه. 

قال: ولو قال لامرأةٍ إذا تزرّجتك فواللّه لا أقربك لم يكن 
مولياء فإذا قربها كفر. 

ولو قال لامرأته إذا كان غدٌ فوالُه لا أقربك أو إذا قدمّ 
فلانّ فوالله لا أقربك فهرَ مول من غابء ومن يوم يقدمٌ فلانٌ. 

وإن قال: إن أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن مولياً حينَ 
حلف؛ لآ له أن يصيبها مر بللا حدشيه فإذا أصابها مر وكان 
مولي وإذا قال والله لا اصيبك سنة إلا مرَة لم يكن مولياً من قبل 
أن له أن يصيبها مرّة بلا حنثر. 

فإذا أصابها مره كان مولياً. 

قال الربيع: إن كان بقي من يوم أصابها من مدَةٍ يمينه أكثرٌ 
من أربعةٍ أشهر فهر مول» وإن لم يكن بقي عليه أكثرٌ من أربعةٍ 
أشهر سقط الإيلامُ عنه. 

قال الشافعي: وإذا قال واللّه لا أصيبك إلا إصابة سوء 
وإصابة رديّة؛ فإن نوى أن لا يغْيِّبّ الحشفة في ذلك منها فهر 
هول. 

"مزه اميل اش رودن 

وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهوّ مول. 

لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج. 1 

ولا يجوز في الدبر. 

ولو قال واللّه لا اصيبك في دبرك أبداً لم يكن مولياًء وكان 
مطيعا بتركه إصابتها في دبرها. 

ولو قال والنّه لا أصيبك إلى يوم القيامةٍ أو لا أصيبك 


حتى يخرج الدَجّالُ أو حتى ينزل عيسى ابن مريم؛ فإن مضت 
أربعة أشهر قبل أن يكون شي ياتا حلف عليه وقفّ فإمًا أن 


1١٠١ 
يفيء» وإمًا أن يطلق.‎ 
قال الْرَبيعٌ: وإذا قال واللّه لا أقربك حتّى أمونت أو تموتي‎ 
كان مولياً من ساعتى وكان كقوله: واللّه لا أقربك أبداً؛ لأنه إذا‎ 

مات قبل أن يقربها أو ماتت لم يقدر أن يقربها. 

١6 5‏ قال الشافعي: أَخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن 
جُرَيْج عَن عَطَاء قال: الإيلاءٌ 0 الْجِمَاعٍ 
ننْسِهء وَدَلِكَ أن يَخْلِف لا يَسَنْهَا دما أن ب يَقولَ لا أَمَنُكَء 
وَلا يَخلِفَ أو يََولَ قلا عَِيظأء نُمْ يَهْجْرَهَا فَلَِسَ ذَِكَ 
بإيلاء. [أخرجه البيهقي في "فعرفة السنن والآثار" (ه/8377)] 

- قال الشافعي: أَخبرنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن 
جُرَيْ عَن ابْن طَاوْسِء عَن أبيه فِي الإيلاء أن يَخْيِفَ لا 
يَسََهَا أبدا أو ميئة أشهرٍ أو مَل أذ كر وََحْوَ ذَلِكَ ما راد 
عَلَى الأَرْبَعَةٍ الأشهّر. [أخرجه البيهقي (851/7*)] 


/- من يلزمة الإيلاءُ من الأزواج 


قال الششافعي: ويلزمٌ اإيلا كل من إذا لق لزمه الطّلاق 
من تب عليه الفرائنض» وذلك كل زو بالغ غير مغلوب على 
عقله وسواءٌ في ذلك الحرٌ والعبد ومن لم تكمل فيه الحريّة 
والدّمَيُ والمشركُ غيرٌ الدَمَيُ رضيا محكمنا. 

وإنما سوّيت بينَ العبد والح فيه أن الإيلاءَ مين جعلَ الله 
تبارك وتعالى ها وقتأ دل جل ثناؤه على آنأ على الرّوج إذا مضى 
الوق أن يفيء أو يطلّق؛ فكان العبدٌ والحرُ في اليمين سواء. 

وكذلك يكونان في وقت اليمين» وإنما جعلتها على الذّمّيّ 
والمشرك إذا تحاكما إلينا أن ليس لأَحد أن يحكمّ بغير حكم 
الإسلا وأنُ الإيلاء يمن يقمٌ بها طلاق أو فيئة في وقستو 
فألزمناهموها. 

قال الشافعي: وكقارة العبدٍ في الحنث الصّومُ ولا يجزئه 
غيرةٌ» وإذا كان الرّوِج تمن لا فرض عليهء وذلك الصّي غيرٌ 3 
البالغ والمغلوبُ على عقله بي وجه كانت الغلبةٌ إلا السّكرائه 
فلا إيلاءَ عليه ولا حنث؛ لأنْ الفرائضَ عنه ساقطة؛ وإذا آل 
التكرانٌ من الخمر والشراب المسكر لزمه الإيلاء؛ لأنْ الفرائضَ 
له لازمة لا تزولٌ عنه بالستكره وإن كان المغلوبُ على عقله يجن 
ويفيقٌ فآلى في حال إفاقته لزمه الإيلائ» وإن آلى في حال جنونه لم 
يلزمه. 


وإن قالت المرأة آليتَ مني صحيحاء وقالَ الرّوجٌ ما آليت 


منك» وإن كنت فعلت» فإنما آليت مغلوباً على عقلي فالقولٌُ 


/- من يلزمة الإيلاءٌ من الأزواج 


ب- كتاب الإيللاء 
قوله مع يمينه 

وإذا كان لا يعرف له جنونٌ» فقالت آليت مني فقال آليت 
منك وأنا مجنونٌ فالقولٌ قوها وعليه البيّنة إذا لم يعلم ذهابٌ عقله 
في وقسو يجورٌ أن يكون مولياً فيه في وقتٍ دعواهاء ولو اختلفاء 
فقالت: قد آليت مني» وقالَ: لم أول أو قالت: قد آلِيتَ ومضت 
أربعة أشهرء وقال: قد آليت؛ وما مضى إلا يوم أو أقل أو أكثر 
كان القولٌ في ذلك قوله ممّ بمينه وعليها البّنة» وإذا قامت البينة 
فهرَ مول من يوم وقنت بينتها. 

ولو قامت له به بإيلاء ونوا فيه غير وقتها كان مولياً 
ينها هه وليسَ هذا اختلافاً إنما هذا مول إيلاءين. 

قال الششافعي: ولأ يلزمٌ الإيلاه إلا زوجاً صحيح الاح 
فامًا فاسدُ التكاح فلا يلزمه إيلاة. 

1 ولا يلزم الإيلاٌ إلا زوجة ثابتة التكاح أو مطلقة له وعليها 
رجعة في العدّق فإنها في حكم الأزواج فأمًا مطلقة لا رجعة له 
عليها في العدّةٍ فلا يلزمه إيلاءً منهاء وإن آلى في العدة. 

وكذلك لا يلزمه إيلاءٌ من مطلقة بملكُ رجعتها إذا كان 
إيلاؤه منها بعد مضي العدّة؛ لأنها ليست في معاني الأزواج إذا 
مضت عذتها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والإيلا من كل زوج مسامة أو 
ذَميْةٍ أو أمةٍ سواءً لا بختلفُ في شيء. 


4- الوقف 


قال الشافعي: وإذا آلى الرّجلُ من امرأته فمضت أربعة 
أشهر وقف» وقيلٌ له إن فنت وإلا فطلق والفيئة الجماعٌ إلا من 
عذر. 

ولو جامعّ في الأربعةٍ الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفرٌ 
عن بمينه؛ فإن قال أجلن في الجماع لم أؤجّله أكثر مسن يوم؛ فإن 
جام فقد خرج من حكم الإيلاء وعليه الحدث في بمينه؛ فإن كان 
ها كفارة كفي وإن قال أنا أفيُ فابجلني أكثرٌ من يوم لم أؤجَلهُ 
ولا يتبيّنُ في أن أؤجّله ثلاثاً. 

ولو قاله قائنٌ كان مذهباً؛ فإن فاءَ وإلا. 

قلت له: طلق؛ فإن طلّقَ لزمه الطّلاق» وإن لم يطلّق طَلّقَ 
عليه السَلطانٌ واحدة. 

وكذلك إن قال أنا أقدرٌ على الجماع ولا أفيءُ طلّقَ عليه 
السَلطَانُ واحدةٌ. 

فإن طَلَّقَ عليه أكثرٌ من واحدةٍ كان ما زادَ عليها باطلاً. 

وإنّما جعلت له أن يطلقَ عليه واحدة؛ لأنه كانَ على المولى 


619- كتاب الإيلاء 


8- الوقف 


١٠٠١ 


أن يفيء أو يطلقء فإذا كان الحاكم لا يقدر على الفيئةٍ إلا بي فإذا 
امتنع قدرٌ على الطّلاق عليه ولزمه حكمٌ الطّلاق كما ناخد منه 
كل شيء وجب عليه أن يعطيه من حل وقصاص ومال وبي 
وغيره إذا امتنع من أن يعطية» وكما يشهدُ على طلاقه فيطلّق 
عليه وهرّ تمتنعٌ من الطّلاق جاحدٌ له. 

قال: وإن قال أنا أصبتهاء ثم جب قبل أربعةٍ أشهر فلها 
الخيارٌ مكانها في المقام معه أو فراقه. 

وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه مرض يمنمٌ الإصابة 
قلنا فوع بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناك؛ فإن أصبتها وإلا 
فرقنا بينك وبيئها. 

ولو كان المرضُ عارضاً لها حتى لا يققدرٌ على أن يجامع 
مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضة؛ فإذا قدرٌ على جماع 
مثلها وقفناه حتى يفيء أو يطلق. 

قال: ولو وقفناه فحاضت ل يكن عليه شيءٌ حتّى تطهرٌ 
فإذا طهرت قيلٌ لهُ: أصب أو طلق. 

قال: ولو أنْها سألت الوقفَ فوقفَ فهربت منه أو أقرّت 
بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضرٌ وتخلي بينه وبين 
نفسهاء فإذا فعلت» فإذا فاءَ وإلا طني أو طلَّقٌ عليه ولو أنّها 
طلبت الوقف فوقف لها فاحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنيء فلم 
يأمرها بإحلال لم يكن عليه طلاقٌ حتى تمل ثم يوقف فإمًا أن 
يفية» وإما أن يطلقء وهكذا لو ارتدّت عن الإسلام لم يكن عليه 
طلاق حتى ترجعٌ إلى الإسلام في العدّةه فإذا رجعت قيلٌ له: : فى 
أو طلّق» وإن لم ترجع حنى تنقضي العدّة بانت منه بِالردَة ومضي 
العذة. 

قال: وإذا كان من الجماعَ من قبلها بعد مضي الأربعة 
الأشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لما على الرُوجٍ سبيلٌ حتى 
يذهب منعٌ الجماع من قبلهاء ثم يوقف مكانه؛ لأنْ الأربعة 
الأشهرٌ قد مضت. وإذا كان منعٌ الجماعً من قبلها في الأربعةٍ 
الأشهر بشيء تحدثه غيرٌ الحيض الذي خلقه الله عر وجل فيهاء 

م أبيحَ الجماع من قبلها أجل من يوم أبيحَ أربعة أشهر كما جعلٌ 

الله تبارل وتعالى له أربعة أشهر متتابعةه فإذالم تكمل له حتّى 
يحضي حكمها استؤنفت له متتابعةً كما جعلت له أوَلاً. 

قال: ولو كان آلى منهاء ثم ارد عن الإسلام في الأربعةٍ 
الأشهر أو ارتدّت أو طلّقها أو خالعهاء ثم راجعها أو رجع م المرتد 
منهما إلى الإسلام في العدةٍ استأنف في هذه الحالات كلها أربعة 
أشهر من يوم حل له الفرج بامراجعة أو التكاح أو رجسوع المرتاة 

منهما إلى الإسلاب ولا يشبه هذا البابّ الأوّل؛ لأنها في هذا 
الباب صارت محرمة كالأجنييّة الشَعرٌ والنظرٌ والجس والجماعٌ 


وفي تلك الأحوال لم تكن محرّمة بشيء غير الجماع وحده. 

فأما الشّعرٌ والنظرٌ والجس» فلم يحرم منهاء وهكذا لو ارتدا 
معاً. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: ولو آى من امرأتىى ثم طلَقّ إحدى 
نسائه في الأربعةٍ الأشهرء ولم يدر يهن طلّقَ فمضت أربعة أشهر 
فطلبت أن يوقف» فقا هي ابي طلّقت حلف للبواقي وكانت 
التي طلقَ ومتى راجعها فمضت أربعةٌ أشهر وقفته أبداً حتى 
بمضيّ طلاقٌ الملك كما وصفت؛ ولو مضت الأربعة الأشهنٌ ثم 
طلبت أن يوقف» فقالَ: لا أدري أهي التى طلقت أم غيرها. 

قبل له إن قلت هي الي طلّقت فهي طالقٌ» وإن قلت 
ليست هيّ حلفت ها إن ادّعت الطّلاق» ثم فنت أو طلّقتء وإن 
قفلت: لا أدري فانت أدخلت منع الجماع على نفسك؛ فإن طلّقتها 
في طالق وإن لم تطلقها وحلفت أنها ليست الي طلّقت أو 
صدقنك هي ففئ أو طلّق» وإن أبيت ذلك كلّه طلّقَ عليك 
بالإيلاء؛ لأنها زوجة مولّى منها عليك أن تفي إليها أو تطلقها. 

فإن قلت: لا أدري لعلّها حرمت عليك؛ فلم تحرم بذك 
عليك تحرياً يبينها عليك وأنت مانمٌ الفيئةَ والطّلاقَ فتطلقٌ عليك. 

فإن قامت بِينةَ أنّها التي طلقت عليك قبل طلاق الإيلا 
سقط طلاقٌ الإيلاء. 

وإن لم تقم بيه لزمك طلاقٌ الإيلاء وطلاقٌ الإقرار معأ 
ثم هكذا البواقي 

قال: وإذا آلى وبينه وبين امرأته أكثرٌ من أربعةٍ أشهر فطلبت 
ذلك امرأته أو وكيل لا أمرّ بالفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه 
وقيل: فإن فعلت وإلا فطلّق. 7 ١‏ 

قال: وأقلُ ما يصيرٌ به فائياً أن يجامعها حنّى تغيب الحشفة. 

وإن جامعها محرمة أو حائضاً أو هوّ محرمٌ أو صائمٌ حرج 
من الإيلاء وأئم بالجماع في هذه الأحوال. 

ولو آلى منهاء ثم جسن فأصابها في حال جنونه أو جنت 
فأصابها في حال جنونها خرج من الإيلاء. 

وكثّرَ إذا اصابها وهرّ صحيحٌ وهي مجنونة» ولم يكفر إذا 
أصابها وهوّ مجنونٌ؛ لأنْ القلمّ عنه مرفوعٌ في تلك الحال. 

ولو أصابها وهي نائمةٌ أو مغمى عليها خرج من الإيلاء 
وكفر. 

قال: وكذلك إذا أصابها أحلّها لزوجها وأحصنهاء وإنما 
كان فعله فعلاً بها؛ لأنه يوجبُ لها المهر بالإصابة» وإن كانت هي 
لا تعقلٌ الإصابة فلزمها بهذا الحكمء وآنه حقٌ لما أدّاه إليها ني 
الإيلاء كما يكونٌ لو أدّى إليها حقا في مال أو غيره بر منه. 


4- طلاق المولي قبل الوقف وبعده 


قال الشتافعي رحمه الله: وإذا اوقفف المولي فطلّقَ واحدة أو 
امتنع من الفيء بلا عذر فطلّقَ عليه الحاكمٌ واححدة فالتطليقة 
تطليقة ملك فيها الزّوجُ الْرّجعة في العدَةه وإن راجعها في العدةٍ 
فالرّجعة ثابتة عليه والإيلاء قائمٌ محال ويْجلُ أربعة أشهر من يوم 
راجعهاء وذلك يومٌ يحل له فرجها بعد تحرمه؛ فإن مضت أربعة 
أشهر وقفف هاه فإن طلْقها أو امتنعَ من الفيئةٍ من غير عذر فطلّقَ 
عليه فالطّلاقٌ يملكُ الرّجعة. 

وإن راجعها وهيّ في العدَةٍ فالرّجعةٌ ثابتةٌ عليه؛ فإن مضت 
أربعة أشهر من يوم راجعها وقف؛ فإن طلّقَ أو لم يفئ فطلّقَ 
عليه فقد مضى الطَلاق ثلاث وسقط حكمٌُ الإيلاء؛ فإن تكحت 
زوجاً آخرٌ وعادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلاء 
ومتى أصابها كفر. 

قال الشتافعي: وهذا معنى القرآن لا يخالفه؟ لأنّ اللّه تعالى 
جعلَ له إذا امتنعَ من الجماع بيمون أجل أربعةٍ أشهر, فلمًا طلّقَ 
الأول وراجمَ كانت اليمنُ قائمة كما كانت أوَلأه فلم يجز أن 
يجعلَ له أجلاً إلا ما جعل الله عر وجل لك ثم هكذا في الثَائيةٍ 
والثالثة. 

وهكذا لو آل منهاء ثم طلقها واحدة أو اثنتين» ثم راجعها 
في العدّةٍ ما كانت لم تصر أولى بنفسها منه. 

قال: وإذا طلقها؛ فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضيّ 

عدّتها أو يخالعها أو يول منها قبل أن يدخلٌ بهاء ثم يطلقها. 

فإذا فعلٌ هذاء ثم نكحها نكاحاً جديداً بعد العدَةٍ أو قبلها 
سقط حكمٌ الإيلاء عنة» وإنما سقط حكمٌ الإيلاء عنه بأنها قد 
صارت لو طلّقها لم يقع عليها طلاقةٌ؛ ولا يجورُ أن يكون عليه 
حكمٌ الإيلاء وهو لو أوقعَ الطلاقلم يقع. 

وكذلك يكونٌُ بعدُ لو طلقها ثلاثاً بهذه العلّيَ ولو جارٌ أن 
بين امرأةٌ المولي منه حتى تصيرٌ يرَ أملاك بنفسها من ثم يتكحها 
فيعود عليه حكم الإيلاء إذا تكحها جار هذا بعد طلاق الشلاث 
دذدج غيره؛ لأنْ اليمينّ قائمة بعينها يكمّرٌ إذا أصابها وكانت 
قائمة قبل الزُوج. 

وهكذا الظْهارٌ مثل الإيلاء لا يختلفان. 

قال الربيع: والقول الثاني أنه بعوةٌ عليه الإيلامٌ ما بقيّ من 
طلاق الثلاش شيءٌ. ١‏ 

قال الشافعي: وإذا بانت امرأة المنظهر منهُ؛ ول يحبسها بعد 
الظهار ساعة؛ ثم نكحها نكاحاً جديداً لم يعد عليه التظهر؛ لأنّه لم 
يلزمه في الملك الذي تظهرٌ منها كقارة ولو حبسها بعد التظهر 


9- طلاق المولي قبل الوقف وبعده 


9 كتاب الإيلاء 
ساعة ثم بانت منه لزمه التظهر؛ لأنه قد عاد لا قال. 
وكذلك لو ماتت في الوجهين معا. 
قال الشافعي: وإنّما جعلت عليه الكقّارة؛ لأنّها بين لزمته. 
ألا ترى أنه لو حلفّ لا يصيبُ غيرَ امرأته فاضابها كانت 


عليه كفارة مم المأئم بالرّنا. 
إيلاء الحرّ من الأمة والعبد من امرأته 
وأهل الذّمّةِ والمشركين 


قال الشافعي: وإيلاء الحرٌ من امرأته الأمةٍ والحرةٍ مسواء؛ 
فإن آلى من امرأته وهي أمد ثم ا شتراها سقط الإيلاه بانفساخ 
التكاح؛ فإن خرجت من ملكد؛ ثم نكحها أمةٌ أو حرّة لم يعد 
الإيلاء؛ لأنّ ملكه هذا غيرٌ الملك الذي آلى فيه وهكذا العبد يولي 
من امرأته حرّة أو أمةً فتملكه سقط بانفساخ التكاح؛ فإن عتقّ 
فنكحها أو خرج من ملكها فنكحها لم يعد الإيلاء» ولو أن الحرٌ 
المشتري لامرأته الأمةِ بعد الإيلاء منها أصابها بالملك كر إذا 
كانت ينه واللّه لا أقربك؛ وإن لم يصبها لم يكن عليه وقفمُ إذا . 
كانت إصابته بالملك كما لو آل من أمنه لم يككن مولياً؛ لأث الله 
ال ا 
ثم نكحها لم يعد عليه الإيلاء؛ لأله قد حنث به رةه ولو 
رك ري فأصابها 
بالملك لم يحنث ومتى نكحها نكاحاً جديداً غير التكاح الذي آلى 
فيه لم يعد عليه الإيلاءُء وهكذا العبدُ يولي من امراتي ثم تملكة 
ثم يتكحهاء »؛ وهكذا لو كانت امرأةً أحدهما أمة فارتدّت فاتفسخ 
التكاخ, ثم نكحته بعد لا يعودٌ الإيلاءٌ إذا حرم عليه نكاحها؛ لأن 
هذا غير اللكاح الذي آلى منه. 
قال: وإذا حلف العبدُ بالله أو بما لزمه فيه يمينٌ من تبرّر 
كان موليا وإن حلف بكل شيء له في سبيل الله أو ؛ بعتي مماليكه 
أو صدقة شيء من ماله لم يكن مُوليلأنّه لا ملك شين 
وكذلك المدبرٌ والمكاتب» ولو حلفف المعتى بعضه بصدقةٍ 
شيء من ماله لزمه الإيلاء؛ لأنْ له ما كسب في يومه. 
ٌ قال الشافعي: والذْمَيُ كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا 
حاكمّ إلينا؛ لأن الإيلاءَ يمن يلزمه وطلاقه كطلاق المسلم. 
وكذلك يلزمه من اليمين ما يلزمٌ المسلمين. 
ألا ترى أنه لو أعتقّ عبدة أو أصاب امرأته ألزمناه الإيلاء؛ 
لأنْ العتقّ حقّ لغيرو» وإن لم يؤجر فيدهء وإن أعتقّ عبده تبرراً 
ألزمناة» وإن لم يؤجر فيه في حاله تلك فكذلك ما سواه وفرض 
اللَّه عرٌ وجل على العبادٍ واحدٌ. 


7- كتاب الإيلاء 


فإن قبل هرّ إن تصدّق على المساكين لم يكفر عنه؟ 

قبل: وهكذا إن حددٌ في زناً لم يكفر بالحدٌ عنه والحدودٌ 
للمسلمينَ كفارة للذنوبي ونحنٌ نحذه إذا زنى وأتانا راضيا بحكمناء 
وحكمُ الله عرُ وجل على العباد واجدء وإثما حددناه؛ أن رسول 


1 رجم يهوديين زنيا بما أمره الله تعالى به أن يحكم بينهم 
ما أنزلَ اللّه. 


5 الإيلاء بالألسنة 


قال الشافعي: إذا كان لسانٌ الرّجل غير لسان العربه فكل 
بلسانه فهرَ مول» وإذا تكلّمَ بلسانه بكلمةٍ تحتملُ الإبلاة وغيره 
كان كالعربي' يتَكلّمُ بالكلمةٍ وتحتملٌ معنيين ليس ظاهرهما الإيلاء 
فيسأل؛ فإن قال أردت الإيلاة فهر مول» وإن قال: إل أرد الإيلاء 
فالقولٌ قوله مم يمينه إن طلبته امراتة» وإن كان عربيًاً يتكلم بالسنةٍ 
العجم أو بعضها فآلى فأي لسان منها آلى به فهر مول. 

وإن قال: لم أرد الإيلاءً دينَ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ ولا 
يدِينُ في الحكم. 

وإن كان عرب لا يتكلم بأعجميةٌ فتكلمَ بإيلاء يبعض السنٍ 
العجم, فقال: ما عرفت ما قلت: وما أردت إيلاء فالْقَولٌ قوله مع 

وليسَ حاله كحال الرّجلٍ يعرفُ بأنّه يتكلّمٌ بلسان من 
ألسنةٍ العجم ويعقله. 

ودكنا الامكمي يول بعري إذا كان يعرف الإيلاءً 
بالعربيّة م يصدّق ني الحكم على أن يقول لم أرد إيلاء» ولكن 
سبقني لساني لم يدن في الحكم ودين فيما بينه وبينَ الله تعالى. 


١‏ إيلاء الخصي غير امجبوب والمجبوب 


قال الششافعي رحمه اللّه: وإذا آلى الخصي غير الجبوبه مم 
امرائه فهر كغير المخصي» وهكذا لو كان مجبوبا قد بقيّ له ما يبلغ 
به من المرأة ما يبلغ الرّجلٌ حتّى تغيبَ حشفته كان كغير الخصي 
في جميع أحكامه. 

وإذا آلى الخصئ امجبوب من امرأته قيلّ لهُ: فئ بلسانك لا 
شيء عليه غيره؛ لأنه تمن لا يجامعٌ مثلهُ وإنما الفيءٌ الجماعٌ وهو 
من لا جماعَ عليه. 

قال: ولو تزوجٌ ج رجل امرأة ؟ ثم آلى منهاء ثم خصي ولى 
يجب كان كالفحل» ولو جب كان لها الخيارٌ مكانها في القام معه 
أو فراقه؛ فإن اختارت المقَامَ معه قِيلَ لهُ: إذا طلبت الوقفّ» ففء 
بلسانك؛ لأنه تن لا يجامع. 


الإيلاءً بالألسنة 


1٠65 

قال الرَبيعٌ: إن اختارت فراقه فالذي أعرفُ للشافعي أنه 
فرق بينهماء وإن اختارت المقامَ معه فالذي أعرفُ للشافعي ان 
امرأة العنين إذا اختارت المقامَ معه بعد الأجلٍ أنه لا يكونٌلها 
خيارٌ ثانية والجبوبُ عندي مثله. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا آلى العنَينٌ من امرأته أجل 
سنق ثم خيّرت إلا أن يطلّقها عندَ الأربعةٍ الأشهر؛ فإن طلقهاء 
ثم راجعها في العدّةٍ عادً الإيلاء عليه وخييرت عند السَنةٍ في المقام 
معه أو فراقه. 


٠‏ إيلاءٌ الرّجل مرارا 


قال الشافعي: وإذا آلى الرّجلُ من امرأتئ فلمًّا مضى 
شهران أو أكثرٌ أو أقلُ آلى منها مرّة أخرى وقفف عند الأربعة 
الأشهر الأولى فإمًا أن يفيءَ» وإمّا أن يطلق؛ فإن فاءَ حنث في 
اليمين الأولى واليمين الثانيق ولم يعد عليه الإيلاء؟ ؛ لأنه قد حنث 
في اليمينين مع وإن أرادٌ باليمين الثانيةٍ الأولى فكفارةٌ واحدةٌ 
وإن أراد ياً عليه غيرها فاحبُ إل أن لو يكفّرٌ كفارتين؛ وقد 
قيلَ كفَارةٌ واحدة تجزئه؛ لأنهما بمينان في شيء واحلد. 

حكن تر أل نهاة دلكا معطت ازنعة اشير لكاي ب 
يوقف أو يطل ولكنه لو آلى فوقفف فطلّقَ طلاقاً بلك الرّجعة» 
ثم آلى في العدّةٍء ثم ارتجمَ أو فاءء ثم آلى إيلاء آخرٌ كان عليه إيلاء 

قال: وإذا آلى الرّجل من امرأته فحيل بينه وبينها بأمر ليسس 
من قبله قبل أن يكمل أربعة أشهرء ثم قدرٌ عليها استؤنف له 
أربعةٌ أشهر كما جعل الله عرْ وجل له أربعة أشهر متتابعة» فإذا / 
يتكمّل له حتّى يمضيّ حكمها استؤ تؤنفت له متتابعة كما جعلت له 
أوَلاً. وذلك مثلٌ أن تحبس» فلا يقدرٌ عليها. ومئلٌ أن يكونّ آلى 
منها صبيّة لا يقدرٌ على جماعها بحال أو مضناة من مرض لا. يقدرٌ 
م على جماعها بحال» وإذا صارتا في حدُ من يجاممٌ مثله تكله وف لهحمنا 
بعدُ أربعةٌ أشهر من يوم يقدرٌ على جماعهما؛ فإن فاءً وإلا طُلّيَ» 
وإن أبى طلّقَ عليه قال )» وإن كانت مريضةٌ يقدرٌ على جماعها 
بحال أو صبية يجاممٌ مثلها فهيّ كالصّحيحة البالغ» وسواءً آل مسن 
بكر أو ثيب ولا فيئة في البكر إلا بذعاب العذرة ولا في الثيبِ إلا 
بمغيب الحشف وإذا كان الحبسُ عن الجماع في الأربعةٍ الأشهر لا 
بسبب المرأقٍ ولا منها ولا أنّها حرمت عليه كما تحرمٌ الأجنية إلا 
بحال يحدثها فالإيلاة له لازم ولا يزادٌ على أربعة أشهر شيئاء فإذا 
مضت الأربعةٌ الأشهرٌ وقف حتّى يطلق أو يفيء في جماع أو في 
معذور» وذلك مثلُ أن يؤل فيمرض هو أربعة أشهر, فإذا مضت 
وقفهٌ فإن كان يقدرٌ على الجماع بحال» فلا كيءَ له إلا في 


ه٠١ -١‏ اختلاف الرّوجِين في الإصابة 


الجماعء وإن كان لا يقدرٌ عليه فا بلسانه ومثل أن يؤل فيحبس 
أو يؤل وهو محبوس» ٍ فإذا مضت أربعة أشهر وهو يقدرٌ على 
الجماع محال فاءً أو طلَقَ» وإن لم يقدر على الجمّاعٍ بجمال للحبس 
فاء بلسائه. 

قال الشتافعي رحمه اللّه: ومن. 

قلت له: : فئ بلسانك؛ فإذا قدرٌ على الجماع محال وقفته 
مكانه؛ فإن فاءً وإلا طلّقَ أو طلَىَ عليه ولا أؤجله إلى أجل 
الصّحيح إذا وقفته بعد أربعةٍ أشهر. 

قال: وإذا آل فغلب على عقلهء فإذا مضت أربعة اشهر لم 
يوقف حنّى يرجع إليه عقله؛ فإن عقلَ بعد الأربعةٍ الأشهر وقفَ 
مكانه فإمًا أن يفية وإمًا أن بطلّق» وإذا آل الرّجلُ من امرأتهه ثم 
أحرمٌ قيل لهُ: إذا مضت أربعة أشهر؛ فإن فثنت فسد إحرامك 
وخرجت من حكم الإبلا» وإن ل تفئ طَذَّقَ عليك؛ لأنّك 
أحدثت مم الجماع» وإن آلى؛ ثم م تظاهرٌ وهرَّيجدُ الكفارة فإذا 
مضت أربعة أشهر وقف فقيل له أنتَ أدخلت منعّ الجماع على 
نفسك؛ فإن فئت فأنت عاص بالإصابةٍ وأنت متظاهرء وليسَ لك 
أن تطأ قبل الكارة» وإن لم تفئ فطلّق أو يطلّقُ عليك» وهكذا لو 
تظاهرٌء ثمْ آلى؛ لأن ذلك كله جاءً منه لا منهاء ولم تحرم عليه 
بالظهار حرمة الأجنبية. 


١ذ-‏ اختلاف الرّوجين في الإصابة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا وقفئا الموقّه فقال: قد 
أصبتهاء وقالت: لم يصببي؛ فإن كانت ثيياً فالقولٌ قوله مم يمينه؛ 
لأنها تدّعي ما تكونٌ به الفرقة التي هي إليهء وإن كانت بكراً أريها 
النساء؛ فإن قلنَ هي بكر فالقولٌ قولها مع يمينهاء وإذا قالت: قد 
أصابي» وإنما أدخله بيده حتى غيب الحشفة فذلك فيءٌ إن 
صدقها. 

قال الرّبِيعٌ: وإن غلبته على نفسه حتى أدخلته بيدهاء فقد 
فاءَ وسقطً عنه الإيلاء ولا كفارة عليه؛ لأنه مكرة. 

قال الشافعي: وإن وقف؛ لأنها سألت وقفه فادّعى 
إصابتها في الأربعة الأشهر وانكرت افالقولٌ فيها كالقول إذا وقفناه 
بعد أربعةٍ أشهر يصدّقٌ إن كانت ثيياً وتصدّقٌ هي إن كانت بكراً. 


كتاب الإيلاء 


1+ كتاب الظهار 
“ا ب كاب الظهار 


١‏ - من يجب عليه الظَهارٌ ومن لا يجب 
عليه 


أخبرنا لبي بن سليمان قال قال الشافعي رحمه اللّه: قال 
له بارلا وتعال لين يُطَاهرون نكم من ناي امن 
مهتم إن أمْهَائهُم 0 اللأني ولَتهُمْ وَِنَهُم م لَيقُولُونَ مَكَرَا من 
القَوْل وَرُوراً دَإِذّ الله لَعَفرٌ عَفُور». 

قال الشافعي: : فكل زوج جارٌ طلاقه وجرى عليه الحكمٍ 
من بالغ غير مغلوبي على عقله و وقمّ عليه الظّهارُ سواء كان حرا 
أو عبدا أو من لم تكمل فيه الحرية أو ذمياً من قبل أن أصل 
الظهار كان طلاق الجاهليةٍ فحكمٌ الله تعالى فيه بالكفارة فحرمٌ 
الجماعٌ على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفْر وكل هؤلاء كن 
يلزمه الطّلاقٌ ويحرمٌ عليه الجماعٌ بتحريمه إذا كانوا بالغينٌ غير 
مغلوبينَ على عقوهم. 

قال: وظهارٌ كل واحدٍ من هؤلاء يقعٌ علسى زوجته دخلٌ 
بها أو لم يدخل بها صغيرة كانت أو كبيرة يل جماعها ويقدرٌ عليه 
أو لا يحل ولا يقدرٌ عليه بأن تكون حائضاً أو محرمة أو رتقاءً أو 
مني احجان كلها اررجارية من هذا كاه 

قال: ولو تظاهرٌ من امرأته وهيّ أمة» ثم اشتراها فساد 
التكاحٌ والظَهارُ بحاله لا يقربها حتى يكفرٌ من قبل أن الظهارٌ لزمه 
وهيّ زوجة؛ وإذا تظاهرَ السكرانٌ لزمه الظهار. 

فأمًا المغلوبُ على عقله بغي سكرء فلا يلزمةٌ وإذا تظاهرٌ 
الأخرس وهوّ يعقلٌ الإشارة أو الكتابة لزمه الظهارٌ وإذا تظاهر 
شم قال لامرأةٍ له أخرى قد أشركتك معها أو قال أنتٍ 
مثلها أو ما أشبه هذا يريد به الظهارَء فإنْ عليه فيها مثلَ ما عليه 
في التي تظاهرٌ منها وهر ظهارٌ؛ فإن لم يرد به ظهاراً ولا تحرماً 
فليسَ بظهار ولا شيء عليك وإذا قال لامرأةٍ له أنته علي كظهرٍ 
أمي إن شاء الله فليسَ بظهاره ولو قال: إن شاءً الله فلا فيس 
بظهار حتّى يعلمَ أن فلاناً قد شاء وإذا تظاهرٌ الرّجلُ من امرأتيء 

ثم تركها أكثرٌ من أربعةٍ أشهر فهر متظاهرٌ ولا إيلاء عليه يوقف 

له؛ لأن الله تعالل قد حكمَ في الظّهار غير حكمه في الإيلاء» فلا 
يكونٌ المنظاهرٌ مولياً ولا المولي متظاهراً بأحد القولين» ولا يكونٌ 
عليه بأحدهما إلا آيهما جعل على نفسه؛ لأنّه مطيمٌ للّه تعالل 
بترك الجماع في الظهار عاص لو جامعٌ قبل أن يكفرٌ وعاص 
بالريلاء» وسواءً كان مضارًاً بالظهار أل غير مضَار إلا أنه انم 


من امر أتى 


-١‏ من يِب عليه الظَهارٌ ومن لا يجب عليه 


لحل دل 


بالفترار كما يأثمُ لو آلى أقل من أربعةٍ أشهر يزيد صتراراء زلا 
يحكم عليه حكمّ الإيلاء بالضّرار ويأئمٌ لو تركها الثمرّ بلا يمين 
يريد ضراراء ولا يحكم عليه حكمّ الإيلاء» ولا يحالٌ حكمٌ عمّا 
أنزلَ الله تبارك وتعالى فيه. 


١‏ الظهار 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللّه تعالى لوَالَِينَ يُظَاهِرُونَ 
من نسانهم ثم يَعُودُون لما ُو َْرِيرُ َك من قبل أن يَْمَاسًا 
ذَلِكُمُوعَظُن به وَاللّه بم َعْمَنُونَ خبير قَمْنْ لَمْ ياد قَصيَامُ 
شهرَيْن مُتَابَِين من قَبْلٍ أن يماما فَمَنْ لَمْ يَسنطعْ فطْعَامُ نين 
مسكيناً». 

قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يذكر أن أهملن الجاهلية كانوا يطلقون بثلانة الظهار والإيلاء 
والطلاق فأقرٌ الله تعالى الطّلاقَ طلاقاً وحكمّ في الإيلاء بأن أمهل 
لوال أربعة أشهرء م جعلَ عليه أن يفيء أو يطلّقَ وحكمٌ في 
الظهار بالكمارق فإذا تظاهرٌ الرّجلُ من امرأته يريدٌُ طلاقها أو يريدٌ 
تحرمها بلا طلاق» فلا يقعُ به طلاق مال وهو متظاهرٌ. 

وكذلك إن ن تكلم بالظهارء ولا ينوي شيئاً فهر متظاهرٌ؛ لأنه 
متكلم بالظهار ويلزم الظّهارٌ من لزمه الطّلاقٌ ويسقطٌ عمّن سقط 
عن وإذا تظاهرٌ الرّجلُ من امرأته قبل أن يدخمل بها أو بعد ما 
دخلَ بها فهر متظاهرٌء وإذا طلّقها؛ فكانٌ لا يمك رجعتها في 

العدّه ثم تظاهرٌ منها لم يلزمه الها وإذا طلّقَ امرأتيه؛ فكانٌ 

يملكُ رجعة إحداهماء ولا يملكُ رجعة الأخرى فتظاهرٌ منهما في 
كلمةٍ واحدةٍ لزمه الظّهارٌ من التي يملكُ رجعتها ويسقط عنه من 
التي لا يملكُ رجعتها. 

قال الشافعي: وإذا تظاهر من أمتهِ أمّ ول كانت أو غير أمْ 
ولد لم يلزمة الظّهار؛ لأن الله عرُ وجل يقول: (وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ 
مِنْ يْسَائِهِم4: وليست من نسائهء ولا يلزمة الإيلاء ولا الطَّلاقٌ 
فيما لا يلزمه الظهار. 

وكذلك قال الله تبارك وتعالى للِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ يَسَائِهمْ 
تربص أَرْبَعَةٍ أشهرٍ4» فلو آلى من أمته لم يلزمة الإيلاء. 

وكذلك قال: لوَالَِينَ يَرْمُونَ َزوَاجَهُمْ». وليست من 
الأزواح» فلو رماها لم يلتعن؛ لأنا عقلنا عن الله عر وجل أنها 
ليست من نسائناء وإنما نساؤنا أزواجناء ولو جار أن يلزمَ واحداً 
من هذو الأحكام لزمها كلها؛ لأنْ ذكرَ الله عرٌ وجل لها واحدٌ. 


ما يكون ظهاراًء وما لا يكون 


قال الشافعي رمه اللّه: والظهارٌ أن يقولَ الرّجلٌ لامراته 
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أنت علي كظهر أمّيء فإذا قال لها أنت مني كظهر أمّي أو أنت‎ 
7 معي أو ما أشبه هذا كظهر أمّي فهر ظهانٌ‎ 

وكذلك لو قال لها فرجك أو راسك أو بدنك أو ظهرك أو 
جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمّي كان هذا ظهاراً. 

وكذلك لو قال أنت أو بدنك علي كظهر أمّي أو كبدن 
أمّي أو كراس أمّي أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهاراً؛ لأنْ 
التَلَدَ بكل أمَه محرّمٌ عليه كتحريم التَلدَذْ بظهرها. 

قال: وإذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو كظهر 
امرأةٍ حرّمةٍ عليه من نسبو أو رضاع قامت في ذلك مقامَ الأم. 1 

أمَا الحم فَإِن ما يحرم . عليه من أمّه يحرم عليه منهاء وأما 
الرضاع» فإن النيئ تي قال: يَحْرْمُ مِنَ الرْضّاء مَايَحْرْمُ مِنَّ 
النْسَس فاقام الي يَف الرضاعَ مقامٌ النسبيء فلم يجز أن يفرّقَ 

قال الرّبيع: معنى قول الشّافعي إن الله عر وجل نسب 
الظهارٌ إلى 0 فقالٌ عر وجل من قائلٍ لين يُظَامِرُونَ كم 
مِنْ نِسَائِهِمْ هن أَمهَاد م4 فكلٌ ما كآن عررّماً على المرء كما 
1 عليه كحرمة الأمْ 
لزمهُ الظهارٌ ولك مثلّ أن يقول أنت علي كظهر أخني؛ وم تزل 
أختهُ محرّمة عليه م تحلّ لهُ قط؛ فكانٌ بذلك متظاهراً. 

قال الربيع: فإن قال أنتو علي كظهر أجنةٍ لم يكن مظاهراً 
من قبل أن الأجنبيةه وإن كانت في هذا الوقتو عحرّمة فهي تح له 
لو تزوجها والأمُ لم تكن حلالاً قط له ولا تكونٌ حلالاً أبداً. 

فإن قال أنت علي كظهر أختي من الرّضاعة؛ فإن كانت قد 
ولدت قبل أن ترضعه أمّهاء فقند كانت قبل أن يكوث الرّضاعٌ 
حلالاً له ولا يكونُ مظاهراً بهاء وليست مثل الأختٍ من التُسبم 
الى لم تكن حلالاً قط له وهذه قد كانت حلالاً له قبل أن ترضعه 
أمّها؛ فإن كانت أمّها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط 
حلالاً له في حين؛ لأنها ولدتها بعد أن صارَ ابنها من الرّضاعة. 

قال الربيع: وكذلك امرأة أبيِه فإذا قال الرجل لامرأته 
أنتو علي كظهر امرأة أبي. 

فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهر مظاهرٌ من قبل 
أنها لم تكن له حلالاً قط ول يولد إلا وهي حرامٌ عليهء وإن كان 
قد ولد قبل أن يتزوّجها أبوه فقد كانت في حين حلالاً ل فلا 
يكونٌ بها متظاهراً. 

قال الششافعيٌ رحمه اللّه: وإن قال أنته علي كظهر امرأةٍ 
أبي أو امرأة ابي أو امرأةٍ رجل سمّاه أو امرأةٍ لاعنها أو امراة 


طلقها 


مانا انام كن طيوس قاعزلا تدك ومس لان 
له. 


"- ما يكون ظهاراً وما لا يكون 


#اد ا كباب الظهار 


وإن قال أنت علي كظهر أبي أو ابسني لم يكن ظهاراً من 
قبل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرّجال. 

قال: وإن قالت امرأةً رجل له أنت علي كظهر أبي أو أمّي 
م يكن ظهاراً ولا عليها كقارة من قبل أنه ليس لما أن توقع 
التَحريمَ على رجل إنْما للرّجلٍ أن يوقعه عليها. 

قال الشافعي: ديلزمٌ الها من الأزواح من لزمه الطلاق 
ويلزمٌ بما يلزمٌ به الطّلاقُ من الحنث؛ لأنْ فيه تحريماً للمرأة حتى 
يكفنٌ فإذا قال لامرأته إن دخلت الذارٌ نانح علي كظهر أشي 
فدخلت الدارَ كان متظاهراً حينَ دخلت. 

وكذلك إن قال: إن قدمٌ فلانٌ أو نكحت فلانة. 

ولو قال لامرأوَ لم ينكحها إذا نكحتنك فأنت, علي كظهر 
أمّي فنكحها لم يكن متظاهراً؛ لأنّه لو قال في تلك الحال أنته علي 
كظهر أمّي لم يكن متظاهراً؛ أنه إنما يقعُ التَحريم من النساء على 
من حل» ثم حرم فأمًا من لم يحل فلا يقع عليه تحرييم ولا حكم 
تحريمء لأنه حرم فلا معنى للتحريم في التحريم؛ لأنه في الحالين 
قبل التحريم وبعده محم بتحريم. 

قال الشافعي: ويروى مثل معنى ما قلت عن الي ذ» 
ثم عن علي وابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما وغيرهم وهر 
القياس. 

وإذا قال أنت علي كظهر أمّي يريدُ طلاقاً واحداً أو ثلاثاً 
أو طلاقاً بلا ني عدد لم يكن طلاقاً مل وصفت من حكم الله عر 
وجل في الظّهارِء وأن با في حكم الله تعالى أن ليس الظّهارٌ اسم 
الّلاق ولا ما يشبه الطّلاق مما ليس لله سارل وتعالى فيه نص 
حكم ولا لرسول الله تي وما كان خارجاً من هذا مما يشبه 
الطلاقّ» فإنما يكونٌ قياساً على الطّلاق إذا قال الرّجل لامرأته 
أنت طالق كظهر أمّي يريدُ الظهارَ فهيّ طالقٌ ولا ظهارٌ عليه؛ لأنه 
صرح بالطّلاق» ولم يكن لكظهر أمّي معنى إلا أنّك حرامٌ بالطّلاق 
وكظهر أمّي محال لا معنى له فلزمه الطّلاقٌ وسقط الظَّهان 
وهكذا إن قال أنت علي حرام كظهر أمّي يريد الطّلاقَ فهر 
طلاق» وإن لم يرد الطّلاقَ فهوَ متظاهر. 

وإن قال لامرأته انتب علي حرامٌ كظهر أمّيء ثم قال 
لأخرى من نسائه قد أشركتك معها أو أنت كهي أو أنتٍ 
شريكتها أو ما أشبه هذا لا يريد به ظهاراً لم يلزمه ظهارٌ؛ لأنها 
تكونُ شريكتها ومعها ومثلها في أنها زوجة له كهي وعاصية له 
كهيّ ومطيعة له كهي» وما أشبه هذا ا ليسَ بظهار. 

قال: : وإذا تظاهرٌ الرَجلٌ من أربع نسوةٍ له بكلمةٍ واحدةٍ أو 
بكلام متفرّق فسواء وعليه في كل واحدةٍ منهنٌ كقارة؛ لآن 
التظاهر تحريمٌ لكل واحدةٍ منهنٌ لا تحلُ له بعدٌُ حنّى يكمّرٌَ كما 


- كتاب الظهار 


ع -- متى نوجب على المظاهر الكقارة 
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يطلْقهنُ معأ في كلمةٍ واحدةٍ أو بكلام متفرّق فسواءٌ وعليه في كل 
واحدة منهن كفارة؛ لأنْ التظاهرٌ تحريم لكل واحدةٍ منهنٌ لا تحل 
له بعدُ حتى يكفرٌ كما يطلّقهنْ معأ في كلمةٍ واحدةٍ أو كلام 
متفرّق فتكونُ كل واحدة منهنٌ طالقاً. 

وإذا تظاهرٌ الرّجلُ من امرأته مرّتين أو ثلاثاً أو أكثرَ يريدُ 
بكل واحدةٍ منهنٌ ظهاراً غير صاحبه قبل أن يكقَّرَّ فعليه في كل 
تظاهر كمَارةَ كما يكونُ عليه في كل تطليقةٍ تطليقة؛ لأنّ التتظاهرٌ 
طلاققّ جعل المخرج منه كقارةً. 

ولو قاها متتابعة» فقالَ أردت ظهاراً واحداً كان واحداً كما 
يكونُ لو أرادّ طلاقاً واحداً وإبانة بكلمة واحدة. 

وإذا تظاهرٌ من امرأته. ثم كف ثم تظاهرَ منها مرّةٌ أخرى 
كفْرٌ مر أخرى. 

ولو قال لامرأته إذا تظاهرت من فلانة امرأةٍ له أخرى 
فأنتٍ علي كظهر أمّي فتظاهرٌ منها كان من امرأته ال قال لها 


ذلك متظاهرا. 

ولو قال لامرأته إذا تظاهرت من فلانة امرأةَ أجنيئَة فأنت 
علي كظهر أمّي فتظاهرٌ من الأجنبيّة لم يكن عليه ظهارٌ؛ لأنْ ذلك 
ليس بظهار. 


وكذلك لو قال لها إذا طلقتها فانت طالقٌ فطلقها لم تكن 
امرأته طالقاً» لأنه طَلَقٌّ غير زوجته. 

قال: وإذا قال الرّجلٌ لامرأته أنت علي أو عندي كأمي أو 
أنت مثلّ أمّي أو أنت عدل أمّي وأراد في الكرامةٍ فلا ظهارٌ وإن 
أراد ظهاراً فهر ظهارٌء وإن قال: لا ني لي فليس بظهار. 


م - متى نوجبٌ على المظاهر الكفارة 

قال الشافعيُ رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى لوَالَذِينَ 
بُظَاهِرُون مِنْ يسَاتِهِمْ م يعْودُون لِمَا فَانُوا4 «قَتَحْرِيرٌ ركب 
الآية. 

قال الشافعي: الذي علّقت عا سمعت في 9يَعُودُونَ لِمَا 
ث4 أن المتظاهرٌ حرم عليه مس امرأته بالظهار فإذا أتت عليه 
مذة بعد القول بالظّهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم بو ولا شي 
ل ل 
ققد عاد ما قال فخالفة فاحل ما حرّم. 

ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ولم أعلم غخالفاً في أن 
عليه كقارة الظّهارء وإن لم يعد بتظاهر آخرّء فلم يجز أن يقال: لالم 
أعلم الفا في أنّه ليس بمعنى الآية. 


وإذا حبس المنظاهرٌ امرانه بعد الظهار قدرٌ ما يمكنه أن 

يطلقهاء ولم يطلّقها فكمَارة الظهار له لازمة. 

ولو طلّقَها بعد ذلكَ أو لاعنها فحرمت عليه على الأبدٍ 
لزمته كمارة الظهار. 

وكذلك لو ماتت أو ارتدّت فقتلت على الردة. 

ومعنى قول الله تعالى لمن قَبْلٍ أن يَتَمَاًا» وقت لأن 
يؤدَيَ ما أوجب عليه من الكفَارة فيها قبل المماسّة فإذا كانت 
المماسةُ قبلَ الكفّارة فذهبّ الوقتُ لم تبطل الكفارة» ولم يزد عليه 
فيها كما يقال لهُ أدّ الصّلاةَ في وقته كذا وقبلَ وقت كذا فيذنمب 
الوقتُ فيؤدّيها؛ لأنها فرضٌ عليهء فإذا لم يؤدّها في الوقتر أدّاها 
قضاءً بعدة» ولا يقال له زد فيها لذهابب الوقت قبل أن تؤديها. 

قال: وهكذا لو كانت امرانه معه فأضابها قبل أن يكفرٌَ 
واحدة من الكفارات أو كفْرَ بالصّومٍ فاصاب في ليل الصّومٍ لم 
ينتقض صومه ومضى على الكفارة. 

ولو تظاهرَ منهاء * ثم مات مكانه أو ماتت مكانها قبلَ أن 
كته أن يطلنَ ل يكن عليه ها ولو تظاهرٌ متها انع التظاهر 
طلاقاً حل له بعده قبلَ زوج له عليها فيه الرّجعةٌ أو لا رجعة له 
لم يكن عليه بعد د الطلاق كفارة؟ لأنه أتبعها الطلاق مكانه؛ فإن 
راجعها في العدَةٍ فعليه الكفارة في اي يمك رجعتهاء ولو طلقها 
ساعة نكحها؛ لأن مراجعتها بعد الطّلاق أكثرٌ من حيسها بعد 
الظهار وهر يمكنه أن يطلقها. 

ولو تظاهرٌ منهاء ثم أتبعها طلاقاً لا يملكُ فيه الرّجعة ثم 
تكسها / تكن عليه كار لأ هذا ملك للك الأرّل الذي 
كان فيه الظهار. 

ألا ترى أنه لو تظاهر منها بعد طلاق لا ملك فيه الرّجعة 
لم يكن فيه متظاهراً. 

ولو طلّقها ثلاثاً أو طلاقاً لا تحل له حنّى تنكح زوجاً غيره 
سقط عنه الظّهِارُ ولو نكحها بعد زوج لم يكن متظاهراً لما 
وصفتء وبأنّ طلاقَ ذلك الملك قد مضى وحرمتء ثم تكحها؛ 
فكانت مستأئفة حكمها حكمُ من لم تتكح قط إذا سقط الطّلاقٌ 
سقط ما كان في حكمه وأقل من ظهار وإيلاء» ولو تظاهرٌ منهاء 
ثم لاعنها مكانه بلا فصل كانت فرق لها يرق بينهما وسقط 
الظهارٌ ولو حبسها بعد الظّهار قدرَ ما يمكنه اللَعانُ فلم يلاعن 
كانت عليه كفارةٌ الظهار لاعن أو لم لا يلاع وإذا تظاهر المسلم 
نم ارتدٌ أو ارتدّت مع الظهار؛ افإن عاد المرتدٌ منهما إلى 
الإسلام في العدّةٍ فحبسها قدرّ ما يمكنه الطلاقُ لزمه الظّهارٌ وإن 
طلّقَها مع عودة المرتدُ منهما إلى الإسلام أو لم يعد المرتدُ منهما إلى 
الإسلامء فلا ظهارٌَ عليه إلا أن يتناكحا قبل أن تبين منه بشلاشو 


من امرأته» 5 
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فيعودٌ عليه الظهارٌ وإذا تظاهر الرجل من امرأته وهي أمةء ثم 
عنقت فاختارت فراقه فالظهارٌ لازم له؛ لأنه حبسها بعاد الظّهار 
مده يمكنه فيها الطّلاقُ ولو تظاهرٌ منها وه أمدٌ فلم يكفّر حتى 
اشتراها لم يكن له؛ لأنه حبسها بعد الظهار مده يمكنه فيها 
الطّلاق» ولو تظاهرٌ منها وهيّ أمةء فلم يكقر حتى اشتراها لم 
يكن له أن يقربها حتّى يكفر؛ لأ كمارة الظهار لزمنه وهي أمة 
زوجةء وإذا قال الرجلٌ لامرأته أنت علي كظهر أمّي إن شاءً الله 
لم يكن ظهاراًء وإن قال: إن شاءً فلانٌ لم يكن ظهاراً حتى يشاءً 
فلان. 

وكذلك إن شئتء فلم تشأ فليس بظهارء وإن شاءت 
فظهارٌ وإذا قال الرّجلُ لامرأته أنت علي كظهر أمّي واللّه لا 
أقربك أو قال والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمّي فهر مول 
متظاهرٌ يؤمرٌ بان يكفْرٌ للظّهار من ساعته ويقالُ لهُ: إن قدّمت 
الفيئة قبلَ الأربعة الأشهر فهر خيرٌ لك» وإن فثنت كنت خارجاً 
بها من حكم الإيلاء وعاصياً إن قدمتها قبل كقارة الظهار؛ فإن 
أخرتها إلى أن تمضي أربعة أشهر فسألت امرأنك أن توقف ف 
للؤيلاء وقفت؛ فإن فئت خرجت من الإيلاء» وإن لم تفئ قيل لك 
طلّق وإلا طلّقنا عليك» ثم هكذا كلّما راجعت في العدّة فمفبت 
أربعة أشهر توقفُ كما يوقفُ من لا ظهارٌ عليه من قبل أن 
الحبس عن الجماع جاءً من قبلك بأمر أدخلته على نفسك قدّمت 
الإيلاة قبلَ الظهار أو الظهارٌ أكثرَ ملا يمكنك ذلك؛ فإن كنت 
مريضاء ففيأك باللّسانء وإن قلت أصومٌ قلنا ذلك شهران» وإنما 
أمرت بعد الأشهر بان تفية أو تطلّقء ولا يجورُ أن نعَلَ لك 
سنة؛ فإن قال أمهلني بالعتق والإطعام؛ قيلَ ما أمهلك به إلا ما 
أمهلك إذا لم يكن عليك ظَهارٌ والفيئة في اليوم؛ وما أشبهه. 


5 باب عتق المزمنةٍ في الظهار 


قال الله تعال وَالذِينَيَُاهرُونَ مِنْ نِسَاِهِم نّم يَعُودُونَ 
لِمَا قَالُوا فتَْريرُ ركب مِنْ قبل أن يتَمَاسًا». 

قال الشافعي رحمه الله تعلى: فإذا وجبت كمّارةٌ الظهار 
على الرّجل وهو واجدٌ لرقبةٍ أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحريرٌ رقبةٍ 
ولا تجزئهُ رقبة على غير دين الإسلام؛ لآن الله عر وجل يقولٌ في 
القتل طفتَحْرِيرُ رَكبَةِ مُؤْمِنة4. 

وكان د شرط الله تعالى في رقبةٍ القدلٍ إذا كانت كقارة 
كالدَليلِء والله تعالل أعلمٌ على أن لا يجزىئ رقبة في الكمّارة إلا 
مؤمنة كما شرط الله عر وجل العدل في الشهادةٍ في موضعين 
وأطلق الشهرد في ثلاث مواضع» فلمًا كانت شهادة كلّها اكتفينا 
بشرط الله عر وجل فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلقّ 


مو باب عتق المؤمنةٍ في الظهار 


51- كتاب الظهار 
من الشهادات إن شاء الله تعلل على مثلٍ معنى ما شرط؛ وإما 

رد الله عر ذكره أموالَ المسلمينَ على المسَلمِينَ لا على المشركينٌ 
دعن امن و كيار مرحي زا ريه رار ا ل 
نزم لواحي يسم نَ إلا بالغة مؤمنة؛ فإن كانت 

ا 5 
عَطَء بْن يَسَارِ عن عُمَرَ بن الْحَكَمٍ أنُّ قال: نيت رَسُولَ الله 
فقلت: يا رَسُولَ الله إن جَاريّة ِي كَانَتْ تَرْعَى عَنَماً لي 
َجِتهَا وَفَقَدَتْ شاة مِنّ الْعَنَم فَمَآلتهًا عَنهَاء فَقَالَتَ أكلَهًا 
الذَئبُ ب فَأسيفت عَلَيْهَا وكنت مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْت وَجْهَهَا 
وَعَلَي رَقَبَةَأأغيقهًا؟. 

فقال لها رسول الله يو أينَ اللّه؟ 

فقالت في السّماءء فقالَ: من أنا؟ 
الحكم أشياءً يا رسول الله كنا نصنعها في الجا دكاتي 
الكهّان» فقالَ الي :لا تَأنُوا الْكّْانَ فَقَالَ عُمَرُ ركنا 
تَتَطَيّرُء فَقَالَ: إنْمَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجده حَدُكُمْ فِي نَفْسِفٍ قلا 
يَصدنَكُم. [أخرجه من حديث معاوية بن الحكم: مسلم(/071) أبو داود 
"اف النسائي (4/7 ])١8.1‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: اسم الرجل معاوية بن 
الحكم كذلك روى الزهريْ ويحى بن أبي كثير. 

قال الشتافعي: وإذا اعت صبيّة أحدُ أبويها مؤمنٌ أجزات 
عنه إن شاءً اللّه تعالل؛ لأنا نصلّي عليها ونوررثها ونحكمٌ لها حكمّ 
الإيمان» وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم جبرى؛ ولو :رجت بعد 
عتقه اها إلى الإسلام؛ لأنّه أعتقها وهيّ غيرٌ مؤمنة» وإن ولدت 
خرساء على الإيمان وكانت تشيرُ به وتصلي أجزات عنه إن شاءً 
الله تعالل» وإن جاءتنا من بلادٍ الشّرك مملوكة خرساء فاشارت 
بالإيمان وصلّت وكانت إشارتها تعقلٌ فاعتقها أجزات إن شاءً الله 
تعالى وأحبٌ إل أن لا يعتقها إلا أن لا تتكلّمَ باليمان» وإن سبيت 
صبيّة مع أبويها كافرين فعقلت: ووصفت الإسلامٌ إلا أنها لم تبلغ 
فاعتقها عن ظهارهلم تجزئ حتى تصف الإسلامٌ بعد البلرغ» فإذا 
فعلت نأعتقها أجزات عنة وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ 
فأعتقها مكاثه أجزات عن ووصفها الإسلام أن تشهدٌ أن لا إله 
إلا اللّهه وأنّ محمداً رسولُ اللّه وتبرأ تا خالفَ الإسلامٌ من دين» 
فإذا فعلت فهذا كمال وصفه الإسلام وأحب إل لو امتحنها 


+- كتاب الظهار 


بالإقرار بالبعث بعد الموتوه وما أشبهه. 


5- من يجرئٌ من الرّقاب إذا أعتق» ومن لا 
جرى 

قال الشافعي رمه اللّه: لا يجزئٌ في ظهار ولا رقب واجبةٍ 
رقبةً تشترى بشرط أن تعتق؛ لأ ذلك يضعٌ من ثمنهاء ولا يجرىئٌ 
فيها مكاتبٌ أدّى من نجومه شيئا أو لم يؤدٌ؛ لأنّه منوعٌ من بيعي 
فإذا عجرّ المكاتبُ أو اختارٌ العجرّ فأعتق بعد عجزه أو اختياره 
العجرّ أجزاه ولا تجزىئٌ أم الولدٍ في قول من لا يبيعها وتجزئئٌ ني 
قول من يرى للسيّدِ بيعها ويجزءئٌ المدبر؛ لأنه يباع. 

وكذلك يز المعتقٌّ إلى أجلء وإن أعتقّ عبداً له مرهوناً أو 
جانياً جناية فأدّى الرّهنّ أو الجناية أجزأً عنُء وإن أعتقّ ما في بطن 
أمته عن ظهاره أو رقبةً لزمتة» ثم ولدته تامّا لم يجزه؛ لأنّه اعتقةء 
ولا يدري أيكرن او لا يكونء ولا يز من العتق إلا عتق من 
صارَ إلى الدنياء وإن اعتقّ عبداً له غائباً فأثئبت أنه كان حيَاً يوم 
وقعَ العت أجزأ عن وإن لم يثبت ذلك لم يجزئ عنه؛ لأنه على 
غير يقين من أنه أعتق؛ لأن العتقّ لا يكونُ إلا لحي» وإن وجبست 
عليه رقبة فاشترى من يعتقٌ عليه عتقّ عليه إذا ملكةُ وكانّ عتقه 
وصمته سواءً ساعة يملكه يعتقٌ عليهء ولا يجزئه عتقه 
ملك عبد له يثبتُ له عليه الرّقُ فأعتقه بعدّ الملك أجزأ عن ولو 
كان عبدٌ بينَ رجلين فأعتقه أحدهما وهوّ موسرٌ ينوي أن يكون 
حرا عن ظهاره أجزأه من قبل أنه لم يكن لشريكه أن يعتق رقبة 
نان من هاري ول كان قال لعي له زاكع بعد بده تداز 
فهر حر ثم أمرّ أحدهم أن يدخخل الذارٌ ونوى أن يعتق قّ بالحدث 
عن ظهاره لم يجزه إذا دل الدّارَ فعتق عليه؛ لأنه يعتقٌ بالحنث 
بكل حال وبمنع من بقيّ من رقيقه أن يعت بحندثو. 

ولو قال لهُ: رجلٌّ لك علي عشرة دنانيرَ على أن تعتقّ 
عبدك فأعتقه عن ظهاره وأخدّ العشرة لم يجزه؛ لأنه أخذّ عليه 
جعلاء ولو أخد الجعلٌ وأعتقة» ثم ردّه لم يججزوه ولو أبى الجعل 
أوَلأَ» م أعتقه عن ظهاره أجزأه. 

قال الشافعي: ولا يجزئه أن يعت يعتقّ رقبةٌ عن ظهاره ولا 
واجبو عليه إلا بي يقذمها قبل العتق أو معه عن الواجب عليه» 
ا ا 
إرادة واجبو ولا تطوع؛ ولو كان على رجل ظهارٌ فاعتق 
رجل عبداً للمعتق بغير أمره لم يجزئة» وكان ولاؤه لسيّده الذي 
أعتقةٌ ولو كان الذي عليه الظهارٌ أعطاه شيئاً على أن يعتقّ عنه 
عدا لا ار ليله ولاك اد كان عن هذا لمعنه زاملة 
أجزأه والولاءٌ للّذي عليه الظَهارٌ الذي اعتق 


عتقه وبأيْ وجه 


عنة» وهذا منه كشراء 


5- من يجزئئٌ من الرّقاب إذا أعتقَ ومن لا يجرئ 


1١1١1 


مقبوض أو هبةٍ مقبوضق وكما لو اشترى رجلٌ من رجل عبد 
فلم يقبضه المشتري حنّى يعتقه جارٌ عتقة؛ وكان ضمانة منه 
والعتقّ غيره عن الآخر؛ لأنه قصد به قصد واجبيء ولو أعتدقّ 
آخرٌ عنهما أجزاً بهذا المعنى؛ لأنه قد استكمل عتقّ عبدين 
ظهارين نصفاً بعد نصفي قال: وإذا اعتق عبدين عن ظهارين أو 
ظهار وقتل كل واحدٍ منهما عن الكقارتين معاً عل كل واحار 
منهماً عن أيهما شاءء وإن لم يجعله أجزانا معأ لأنّه قصلة بهما 
قصد كمارتين وأجزناه بما وصفت أن كل واحدٍ من الكفارتين ققد 
أعتق فيها عبداً تامَاً نصفاً عمن واحدةٍ ونصفاً عن واحدةٍ ثم 
أخرى نصفاً عن واحدةٍ ونصفاً عن واحدةٍ فكملّ فيها العتقٌّ 
وعتقه عن نفسه للظّهار لزمه لا عن امرأتي» فإذا قصدّ قصد 
الكفارةٍ عن الظهار أجزاتف ولو أعتقَ عبدين عن ظهار واحلر 
فاراد أن يحعلَ أحنهما عن ظهاره الذي أعتقّ عنه والآخْرٌ عن 
ظهار عليه غيره لم يكن له ذلك؛ لأنْ عتقهما قد مضى لا ينوي به 
إلا أحد الظهارين فيجزئه ما نوى, ولا يجزئه ما لم يدو قال: ولو 
وجبت عليه رقبة فشك أن تكون عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتقّ 

رقب عن أيها كان عليه أجزاه؛ لأنْه قصدّ بها قصد الواجبم ول 
يرج ما وجب عليه من نيت بالعتق» وإن أعتقها لا ينوي واحداً 
من الذي عليه لم يجزئهُ وإن أعتقهاً عن قتلِء ثم علمَ أن لم يكن 
عليه قنلٌ أو ظهارٌ ثم علمَ أن لم يكن عليه ظهارٌ فاراد أن يجعلها 
عن الذي عليه لم تجزئ عنه؛ لأنه أعتقها على نَيَةٍ شيء بعينه ل 
يجب عليه وأخرج الواجبٌ عليه فاعتق تن عدةء ولا يمزع عده أن 
يصرف النْيْة إلى غيره مما قد أخرجه من نيته في العتقء ولو أعتق 

جاريةً عن ظهاره واستثنى ما في بطنها أجزات عنه وما في بطنها 
حر ولو أعتقها عن ظهار على أن تعطيه شيئا لم يجزوه ولو أبطال . 
الشيءَ عنها بعد العتق لم يجزه؛ لأنّه أعتقها على جعل؛ وإن تركة» 
ولو كانّ قال لها أعتقك.على كذاء فقالت نعم ثم م أبطل ذلك 
فاعتقها على غير جعل ينوي بها أن تعتق عن ظهاره أجزأته. 


/ا- ما يجرئٌ من الرّقاب الواجبة» وما لا 


يجرى 
قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى #فَتَحْرِيرٌ رَقَبِةٍ 
قال الشافعي: فكان ظاهرٌ الآية ةَ أن كل رة 
وقطعاءة ومعيبة ما كان العيبُ إذا كانت فينه الحياةة لأنها رقبة 
وكانت الآيةٌ محتملة أن يكونٌ أريد بها بعضُ الرّقاب دون بعض 
قال: وم أرَ أحداً عن مضى من أهل العلم ولا حكي لي عنه ولا 
بقيّ خالف في أن من ذوات التقص من الرقاب ما لا يجرئٌ» فدل 


قبِةٍ مجزئة عمياءً 


يل 


ذلك على أن المرادٌ من الرّقابٍ بعضها بعضها دون بعض قال: ولم أعلم 
غالفا تن مضى في أن من ذواتم التقص ما يجِزي دل ذللك 
على أن المرادٌ من الرّقاب بعضها بعضها دون بعض قال: ولم أعلم غالفاً 
من مضى في أن من ذوات, التقص ما يجزئةٌ فد ذلك على أن 
من ذوات العيبه ما يجزىٌ قال: ول أرَشيئاً اعدلَ في معنى ما 
ذهبوا إليه إلا ما أقولٌ» واللّه تعالى أعلمُ وجماعة أن الأغليَ فيما 
تخد له الرّقيقٌ العمل ولا يكونُ العمل تامأ حتّى تكون يدا 
المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين» ويكونٌ له بصرٌ وإن كان عيناً 
واحدة؛ ويكونٌ يعقل» فإذا كان هكذا أجزاة وإن كان أبكمَ أو 
أصمْ أو أحتق أو ين ويفيقٌ أو ضعيف البطش أو المشي أو أعورٌ 
أو معيباً عيبأ لا يضر بالعمل ضرراً بين وأنظرٌ كل نقص كان في 
البدين والرّجلين؛ فإن كان يض بالعملٍ ضرراً ين م جز عنة» وإن 
كان لا يض به ضررا بين أجزأه والّذي يضر به ضرراً بين قط أو 
شللٌ اليد كلها أو شللٌ الإبهام أو قطعهاء وذلاك في المسبَّحةٍ 
والوسطى معاء وكل واحدقٍ منهما على الاتفراٍ بينةٌ الضَرر 
بالعمل والّذي لا يضر ضرراً بين شلل الخنصر أو قطعها؛ فإن 
قطعت التي إلى جنبها من يدها أضرٌ ذلك بالعمل» فلم يجزء وإن 
قطعت إحداهما من يار والأخرى من يل أخسرى لم يضرٌ بالعمل 
ضرراً ييّنأء ثم اعتبرٌ هذا في الرجلين على هذا المعنى واعتبره في 

ابصرا إن كاله إحسدى انين ضعيفة الأمرى ضعفا 
يضر بالعمل ضرا بين يجز» وإن لم يكن يضر بالعمل ضرراً بيدا 
أجزأة» وسواءً هذا في الذكرٍ والأثثى والصغير والكبير وتجزى 
الأنثى الرّتقاءُ والذكرُ الجبوبة والخصي» وليس هذا من العمل 
بسبيل وتجزىئ الرَقابُ مع كل عيبو لا يضرٌ بالعمل ضرراً ينأ 
والذي يفيقٌ وين يجزىئٌ» وإذا كان الجنون مطبقاً لم يجز ويجزئٌ 
المريض؛ لأنه قد يرجى أن يصمح والصغير؛ لأنه قد يكبن وإن لم 
يكبر؛ ولم يصحٌ وسواءً أي مريض ما كان مالم يكن معضوبا 
عضباً لا يعمل معه عملا تا أو قربا من التَمامٍ كما وصفت. 


/- من له الكفارة بالصيام ف الظهار 


قال الله عر وجل لفَتَحريرُ رق من قَبلٍ أ يتما كُمْ 
تعَظُونَ بو واللّه ما تَمْمَلُونَ خب َمَنْ لَمْ يج فصيَامٌ شَهْرَيْن 
مَُابِعَينِ مِنْ قبل أَنْ يتَمَاسًا4. 

قال الشتافعي: فإذا لم يجد المنظاهرٌ رقبة يعتقهاء وكانّ يطيقُ 
الصّومٌ فعليه المّوم. 

ومن كان له مسكن وخادم وليس له ملوكٌ غيره ولا ما 
يشتري به مملوكا غيره كان له الصّومُء ومسن كان له ملولكٌ غيرٌ 
خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق. 


8- من له الكقّارةٌ بالصّيام في الظهار 


*1- كتاب الظهار 


وكذلك لو كان له ثمرُ مملوكٍ كان عليه أن يشتريّ مملوكاً 
قال: فإن ترك أن يشتري به وهوّ واجد فأعسرٌ كان له أن 
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ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهر معسرٌ أو أعسرٌ بعدها 
قبل أن يكفر» ثم أيسرّ قبل أن يدخل في الصّوم كان عليه أن 
يعتق» ولم يكن له أن يصومٌ في حال هو فيها موسر. 

قال الشافعيئ: وحكمه وقت مرضه في الكفارة حين يكفّرٌ 
كما حكمه في الصّلاةٍ حينَ يصلّي بوضوء أو تيمّمٍ أو مريض أو 

قال الرَبيعٌ: وقد قال مرّة حكمه يوم يحنث في الكفارة. 

قال الشافعي: ولو كان عند الكمّارةٍ غيرٌ واجدٍ فعرضَ 
عليه رجلٌ أن يهب له عبداً أو أوصى له أو تصدّقَ عليه به أو 
ملّكه بأيّ وجه ما كان الملكُ لم يكن عليه قبولةٌ» وكان له ردّه 
والاختيارٌ له قبوله وعتقه غير الميراث فإذا ورثه لزمة وكانّ ‏ عليه 


عتقه أو عتقّ غيره. 

قال الشّافعي: ولو اشتراه على نيَةٍ أن يعتقه كان له أن 
يسترقه ويعتق غيره. 

ولا يجب عليه عتقٌ عبار اشتراه أبدأ حنى يعتقه أو يوجب 
عتقه تبرراً. 

قال الششافعي: فإذا كان له الصيامٌ» فلم يدل في الصيامٍ 
حتى أيسرٌ فعليه العتق. 


وإن دخلَ فيه قبل أن يوسرء ثم أيسرّ كان له أن يمضي في 
الصّيام. 
والاختيارٌ له أن يدع الصّومٌ ويعتقّ كما يتيمّمْ فتحل له 
الصلاة؛ فإن لم يدخل فيها حتى يِجِدَ الماءَ لم يكن له أن يصليّ حتى 
يتوضأء وإن دخل فيهاء ثم وجد الماءَ كان له أن يبمضيّ في صلاته. 
وإن قال لعبل له أنت حرٌ السّاعة عن الظّهار إن تظهّرٌ به 
كان حرا السّاعة ولم يجزه عن ظهار أن ينظهره؛ لأنه اعتقة ولم 
يجب عليه الظَهارٌ ولم يكن لسببي منه. 
وكذلك لو أطعمَ مساكين فقال: هذا عن يمين إن حنشت. 
بهاء ولم يحلف. ولم يجب عليه الظهارء ولم يكن لسببه منه. 
وكذلك لو أطعمَ مساكينء فقال: هذا عن يمين إن حشت 
بهاء ول يلف لم يجزءة أنه م يكن بسببو من اليمين» وَالسبيُ أن 
يلف يحلف» ثم يكفْرٌ قبل أن يحنث فيجزئه ذلك كما يكونٌ له امال 
تيوق ركان قن أن فد شرك فجرت لأنّ بيده سببّ ما 
تكونٌ به الزكاة ولو لم يكن بيده مال فيه زكاة فتصدّقَ بدراهمٌ لم 


يجزه؛ لآنه لم يكن بسببو من زكاةٍ. 
أو قال: عن مال إن أفدته فوجبت علي فيه الركاةٌ ثم أفاد 
مالا فيه زكاة لم يجزه؛ لآنه لم يكن بسببي من زكاةٍ. 


4- الكقارةٌ بالصّيام 


قال النشافعي رحمه اللّه: ومن وجب عليه أن يصومٌ شهرين 
في الظّهار لم يجزه إلا أن يكونا متتابعين كمسا قال الله عر ذكره 
ومتى أفطْرٌ من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأئف» ولا يعتد يما 
مضى من صومه. 

وكذلك إن صامً في الشهرين يوماً من الأيامٍ الي نهى النبي 
َي عنها وهي حمس يوم الفطرٍ ويومٌ الأضحى وأيَامٌ منى 
الثلاث بعد النحر استأنف الصّومٌ بعد مضيّهنْ» وم يعتد بهن ولا 
بما كان قبلهنْ واعتدَ بما بعدهنُ ومتى دخلّ عليه شيءٌ يفطره في 
يوم من صومه استأنف الصّومٌ حتى يأتيّ بالشهرين متتابعين ليس 
فيهما فطر. 

وإذا صاءَ بالأهلَةٍ صامٌ هلالين» وإن كانا تسعة أو ثمانية 
وحخسين أو سنّينّ يوماً. | 

وإذا صامٌ بعد مضي يوم من الهلال أو أكثرٌ صامٌ بالعدج 
الشهرَ الأول وباهلال الشّهرٌ الثاني ثم أكملَ على العدد الأول 
بتمام ثلاثينَ يوما. 

قال: ولو صاءً شهرين متتابعين بلا ني للظهار لم يجزه حتى 
قم ليه قبل الدّخول في الصّومٍ ولو نوى أن يصومٌ شهرين 
منتابعين فصا آياما ثم نوى أن بميلَ الصّومَ بعاد الأيام تطوّعاً 
فصاع أياما أو نوما ينوي به التطوّع» : ثم وصل صومه ينوي به 
صومٌ الشهرين بالشهرين الواجبين عليه لم يعد يما مضى من 
صومه قبل الآيامٍ التي تطوّعَ بها ولا بصوم الآيَام التي تطوّعٌ فيها 
سكم ا ا ل 
نوى صومٌ يوم فأغميٍ عليه فيِء ثم أفاق قبل الليل أو بعدة» ولم 
يطعم أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقلهُ؛ ولو أغميّ عليه 
قبل الفجر لم يجزه؛ لأنه لم يدخل في الصّومٍ وهر يعقل ولو أغمي 
عليه فيو» وفي يوم بعده أو في أكثره ولم يطعم استأنف الصّوم؛ لأن 
حكمه في اليوم الذي أغمي عليه قبل أن يفيق أنّه غيرُ صائم عمن 
ظهار؛ ؛ لأنّه لا يعقله. 

قال: ولو صامٌ مسافراً أو مقيماً أو مريضاً عن ظهار 
شهرين أحدهما شهرٌ رمضان لم يجزه واستائف الصّومٌ لا يجزءاً 
رمضان من غيره؛ لأنّه إذا رخص له في فطره بالمرض والسَّفْرء 
فإنما يخْفّفُ عن فإذا لم خف عن نفسوء فلا يكونٌ تطرعاً ولا 
صوماً عن غيره وعليه أن يستانف شهرين ويقضي شهرٌ رمضان؛ 


4- الكقّارةٌ بالصّيام 


؟ ١١١‏ 
لأنه صامه بغير نيّةِ شهر رمضان. 

قال: ولا يجزئه في صوم واجبي عليه إلا أن يتقدمَ بيه قبل 
الفجر؛ فإن لم يتقدّم بنينه قبلَ الفجر لم يجزه ذلك اليومٌ؛ ولا يحزئه 
إلا أن ينوي كل يوم مه على حدته قبل الفجرة لآنا كل يدم نسم 
غيرٌ صاحبه وإن دل في يوم منه بي تجزلة» ثم عزبت عنه الي 
في آخر يومه أجزأه؛ أن اليه بالدّخول لا في كل طرفةٍ عبن منف 
فإذا أحال اليةَ فيه إلى أن يجعله تطوّعاً أو واجباً غير الذي دخلٌ 
به فيه لم يجزه واستأنف الصّومَ بعدة» ولو كان عليه ظهاران فصام 
شهرين عن أحدهماء ولا ينوي عن أيُهما هو كان له أن يجعله 
عن أيْهما شاءً ويجزئه. 

وكذلك لو صامَ أربعة أشهر عنهماء وهكذا لو كانت عليه 
ثلاث كقاراتٍ فاعتق مملوكاً له ليس له غيره وصامٌ شهرين ثم 
مرض فاطعمَ سين مسكينا ينوي يجميع هذه الكفارات الظّهارَ 
أجزآة وإن لم ينو واحدةً منهنٌ بعينها كان مجزئاً عنه؛ لآن ننه 
على كل واحدة منهنٌ أداؤها عن كفارة يمين لزمته وسواءً كفرٌ أي 
كقّارات الظّهار شاء ما يجورٌ كانت امرانه عنده أو ميْنة أو عند 
زوج غبره أو مرئقة أو بايئ حال كانت 

قال الشافعي رحمه الله: ولوارتدٌ الرُوجٌ بعد ما وجب 
عليه الظهارٌ فاعتى عبداً عن ظهاره في ردّته وقف؛ فإن رجمٌ إلى 
الإسلام أجزاً عنه؛ لأنه قد أدَى ما عليه كما لو كان عليه دِينٌ 
فأدّاه برئّ منه» وهكذا لو كان تن عليه إطعام مساكينَ فأطعمهم 
حت في ردت ثم أسلمَ لم يكن عليه أن يعود وهكذا لو كان قصاصاً 
أو حداً فاخدّ منه ني ردّته لم يعد عليه؛ لأن هذا إخراج شيء من 
ماله أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له. 

فإن قيلَ فهذا لا يكتبُ له أجرة» ولا يكفْرٌ به عنه. 

قيل: والحدودٌ نزلت كقَاراتٌ للذنوب وَحَدُ رَسُولُ الله 
يط يودي برجم ونْحنُ نعلمٌ أنها ليست كفَارة لهما بخلافهما 
في دين الإسلام» ولكنها كانت عقوبة عليهما فأخذتء وإن م 
تكتب لهماء ولو كان عليه صومٌ فصامه في ردّته لم يجزء؛ لآ 
الصّومٌ عمل على البدن والعملُ على البدن لا يجزئُ عند ولا 
يحزئٌ إلا لمن يكتبُ له.. ْ 


1١‏ الكفارةٌ بالاطعام 


قال الله تعالل تحير رَْبَةِ مِنْ قبل أَنْ يتَمَاسًا ذَلِكُمْ 
ُوعَظُون وَاللّه ما تعْمَلُونَ حير فَمَنْ لم يَجَد فصِيَامُ شَهرَينِ 
كاين مِن قَبلٍ أن يماما فَمَنْ لَمْ يَسْتطْ فإِطْعَامُ سِكْينَ 
بكيا». 

قال الشافعي رحمه اللّه: فمن تظاهرء ول يجد رقبة» وم 


1١1١1“‏ - تبعيضٌ الكفارة 


يستطع حين يريد الكقارة عن الظهار صومٌ شهرين متتابعين كرض 
أو علَةٍ ما كانت أجزأه أن يطعم قال: ولا يجزئه أن يطعم اقل من 
سَتِينَ مسكيناً كل مسكين مدا من طعام بلده الذي يقتاته حنطة أو 
شعيرا أو أرزا أو تمرا أو سلتا أو زبيبا أو أقطاء ولو أطعم ثلائينَ 
مسكيناً مدي مدين في يوم واحدو أو آيَامٍ متفرّقة لم يجزه إلا عمن 
ثلائينَ» وكانً متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد؛ لأن معقولاً 
عن الله عر وجل إذا أوجب طعامٌ ستَينَ مسكيناً أن كل واحار 
منهم غير الآخر كما كان ذلك معقولاً عنه في عد الشهود 
وغيرهما ما أوجب» ولا يجزئه أن يعطيهم ثمنّ الطّعامٍ أضعافاً» 
ولا يعطيهم إلا مكيلةً طعام لكل واحاره ولا يجزئه أن يغدّيهم؛ 
وإن أطعمهم ستَينَ مدا أو أكثر؛ لأنْ أخذهم الطعامَ يخْتلفٌ» فلا 
أدري لعل أحدهم يأخذ أقل من مد والآخرّ أكثر؛ لأنْ رسول الله 
َي إنما سن مكيلة الطّعام في كل ما أمرَ به من كفَارقه ولا يجزئه 
أن يعطيهم دقيقاً ولا سويقاً ولا خبزاً حتّى يعطيهم حب ولا مجر 
أن يكسرهم مكان الطَّعامه وكلُ مسكين أعطاه مذا أجزاً عنه ما 
خلا أن يكون مسكيئا يبر على نفقتي فإِنّه لا يجزئه أن يعطيّ 
مسكيئا يجبرٌ على نفقتدي» ولا يجزئه إلا مسكينٌ مسلمٌ وسواءٌ 
الصّغْرٌ منهم والكبيء ولا يجزئه أن يطعم عبداً ولا مكاتباً ولا 
احداً على غير دين الإسلام؛ وإن أعطى رجلاً وهر يراه مسكينا 
فعلمَ بعد أنه أعطاه وهر عي أعادَ الكفارة لمسكين غيروء ولو شك 
في غناه بعد أن يعطيه على أنّه مسكينٌ فليست عليه إعادق ومن 
قال لهُ: إنِي مسكينٌ ولا يعلمُ غناه أعطاٌء وسواءٌ السّائلُ من 
المساكين والمتعفف في أنه يجرئ. 

قال: ويكفرٌ في الطّعام قبلَ المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة 
قبلها. 


- تبعيضٌ الكفارة 


قال الششافعي: ولا يكونُ له أن يعض الكفارة؛ ولا يكفرٌ 
إلا كفارة كاملة من أي الكفارات كفرٌ لا يكونُ له أن يعتق نصف 
رقي ثم لا يد غيرها فيصومٌ شهراء ولا يصومٌ شهرأء م يمرض 
فيطعم ثلائين مسكيناء ولا يطعمٌ مع نصفب رقبةٍ حتى يكفّرَ أي 
الكفارات وجيت عليه بكماها. 

قال: الا 0 إذا أتى على 
ستِينٌ مسكيناً. 

قال الشتافعي: وكمارة الظهارء وكل كفَارَةٍ وجبت على 
أحلر بد سول الله يك لا تختلفُ الكقاراتُ وكيف تحتلفُ 
وفرضٌ الله عر وجل تنّل على رسوله وسنٌ رسول الله يذ ما 
يدل على أنه يمدّه وكيف يجوز أن يكون بمدّ من لم يولد في عهده 


يو 3-2 2 - 
أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحدٍ؟ 


1- كتاب الظهار 


4 - كتاب اللّعان 


4 - كتاب اللّعان 


أخبرنا الربيُ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعيُ قال: قال 
اللّه تعالل (وَالِينَيَرْمُونَ الْمُحْصنَات كُمْ لم يَأنُوا بأرْبعَةٍ شهدا 
فَاجَلِدُوهُمْ تُمَانينٌ جَلْدَة»4 الآية. 

قال الشافعي: ثم لم أعلم غالفاً في أن ذلك إذا طلبت ذلك 
المقذوفة الحرة» ولم يأت القاذف بأربعةٍ شهداء يخرجونه من الح 
وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحدٍ وجب على الإمام أخذه له 
إن طلبه أخذه له يكل حال. 

فإن قال قائل: فما الحجَدٌ في ذلك؟ 

قيل: اقول الله تعالى اسمةٌ «إومن قُيلَ مَظُُوما فَقَد جَعَلَنَا 
وليه سُلطاناً فلا يُسْرف في الْقَثْلِ» فينَ أن السّلطان لول ثمْ 6 
ين فقال في القصاص فم عي له من أي شي:» فجعل 
العفرٌ إلى الول» وقال: (وَإِنْ طَلْقنْمُومّنْ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُن 
َك رضم لَه فرِيضَة قيِصفُ ما فَرَضتُمْ إل أن يعون أو يَمْفوَ 
الذي يد عُقَدَةٌ انا 4 فأبان في هذه الآيات أن الحقوقّ لأهلهاء 
وقال يي القتل لالنفْسَ بالنفْسٍ» إلى قولهٍ ؤرَالَجُوَُ قِصّاص». 

قال: فابان الله عر وجل أن ليس حتماً أن ياخد هذا من 
وجب له ولا أن حتماً أن يأخذه الحاكمٌ لمن وجب له ولكن 
حتماً أن يأخذه الحاكمٌ لمن وجب له إذا طلبه. 

قال: وإذا قذف الرّجلُ زوجة» فلم تطلب الحدٌ حتّى 
فارقها أو لم يفارقهاء وم تعفبء ثم طلبته التعنَ أو حدّ إن أبى أن 

وكذلك لو مانت كان لوليها أن يقومٌ بو فيلتعمن الزوج أو 
يحت وقال الله تعلل َالِينَ يرون أَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ 
شهدا إل أنفسْهُمْ فَشَهَادَةٌ أَحَدِمِمْ ربع شَهادَاسٍ باللّه إنْهُ لَمِنَّ 
الصّاقِينَ4 إلى قولهٍ «أن عضب الله عَلَيْهَا إن كَانْ مِنّ 
الصّادِقِينَ4. 

قال الشافعي: فكان بيّناً في كتاب الله عر وجل أن الله 
أخرج الزُوجّ من قذفم المرأة بشهادته ريع شَهادَات باللّه إِنْهُ 
لَمِنَ الصّادقِينٌ و َالْخَامِسَةٌ أن لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إنْ كان مِنّ الكَاذِينَ» 
كما أخرج قاذف المحصنةٍ غير الزوجِةٍ بأربعةٍ شهودٍ يشهدون عليه 
بها قذفها ب من الرّنا وكانت في ذلك دلالة أن ليسَ على الرّدِجٍ 
أن يلعنّ حتّى تطلب المرأة المقذوفة حدّهاء وكما ليس على قاذف 
الأجنبيّةِ حدٌ حتى تطلبّ حدها. 

قال: وكانت في اللعَانْ أحكام بسنةٍ رسول الله يثك منها 


الفرقة ب بِينَ الرُوجين ونفي الولد قد ذكرناها في مواضعها. 


-١‏ من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 
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قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وا ذكرٌ اللّه عرٌ وجل اللعان على 
الأزواج مطلقاً كان اللَعانُ على كل زوج جازٌ طلاقه ولزمه 
الفرض. 

وكذلك على كل زوجةٍ لزمها الفرض وسواءً كان الرُوجان 
حرّين مسلمين أو كان أحدهما حرا والآخرٌ بملوكاً أو كانا 
ملوكين معاً أو كان ازج 
تحاكما إلينا؛ لأن كلاً زوجٌ وزوجة يب عليه الفرضُ في نفسه 
دونَ صاحبدء وفي نفسه لصاحبه ولعانهم كلّهم سواءٌ لا يختلفُ 
القول فيه والقول في نفي الولد وتختلفُ الحدودٌ لمن وقعت له 
وعليه وسواءً في ذلك الروجان الحدودان في قذفي والأعميان» 
وكل زوج يِب عليه فرض وسواءٌ قال الرّوِجٌ رأيتها تزني أو قال 
زنت أو قال: يا زانية كما يكونٌ ذلكَ سواءً إذا قذف أجنيَةٌ وإذا 
قذف الرّوجُ الذي لا حدٌ عليه امرأته وهيّ من عليه الحدٌ أو تن 
لا حدٌ عليه فسواء ولا حدٌ عليه ولا لعان ولا فرقة بينه وبينهاء 
ولا ينفي الولدَ إن نفاه عنه ولا طلاقّ له لو طلّقها 

وكذلك المعتوةء وكلُ مغلوب على عقله بأيّ وجه كانت 
الغلبةٌ على العقل غير السكر؛ لأنْ القولَ والفعلٌ يلزمٌ السّكران» 
ولا يلزمٌ الفعلُ ولا القولُ من غلب على عقله بغير سكر. 


وكذلك الصّئ لم يستكمل حمس عشرة أو يحتلم قبلهاء وإن 
كان عاقلاء فلا يلزمه حدٌ ولا لعانٌ. 


مسلما والرواجة ذمة أو كانا ذميين 


قال: ومن عزب عقله من مرض في حال فافاق في أخرى 
فما صنعَ في حال عزوبب عقله سقط عنهُ وما صنع في الحال الي 
يثوب فيها عقله لزمه طلاق ولعانُ وقذف وغيره. 

وإن اختلف الرُوجان» فقالت المرأة قذفتني في حال إفاقتك» 
وقال: ما قذفتك في حال إفاقتي ولئن كنت قذفتك ما قذفتنك إلا 
وأنا مغلوبٌ على عقلي فالقولٌ قوله وعليها البيّنةُ إذا كانت المرأةٌ 
تق أو كان يعلمُ آنه يذهب عقلهٌ» ولو قذفهاء فقالَ قذفقنك 
وعقلي ذاهبُ من مرضء وقالت: ما كنت ذاهبّ العقل؛ فإن لم 
يعلم أنّه كان في الوقت الذي قذفها فيه وقبله ومعه في مرض قد 
يذهب عقله فيك فلا يصدّقٌ وهوّ قاذفُ يلتعنُ أو يك وإن علمّ 
ذلك صدّق وحلف. 

قال: وإذا كان الرُوجّ أخرسَ يعقل الإشارة والجواب أو 
يكتب فيعقلٌ فقذف لاعن بالإشارةٍ أو حد؛ فإن لم يعقل» فلا حدٌ 
ولا لعانء وإن استطلق لسانة» فقالَ: قد قذفتء ولم يلتعن حدٌّ إلا 
أن يلتعنَ» وإن قال: لم أقذف. ولم ألتعن لم يحد ولا تردٌ إليه امرأته 
بقوله لم ألتعن» وقد الزمناه الفرقة بحال ويسعه فيما بينه وبينَ الله 
تعالى أن يمسكها. 1 


١١١ه‎ 

وكذلك لو طلَّقَ فالزساه الطَّلاقَ» ثم أفاق» فقالَ: ما 
طلّقت لم نردها إليهه ووسعه فيما بينه وبين اله تعالى مقا عليهاء 
ولو أصابه هذا من مرض تريصوا به حتّى يفيق أو يطول ذلك به 
ويشيرٌ إشارة تعقلٌ أو يكب كتاباً يعقلُ فيصيرٌ كالأخرس الذي 
ولد أخرس. 

قال: وإذا كانت هي الخرساءٌ لم نكلفها لعانه إلا أن تكون 
تعة ؛ لأنه لا معنى لها في الفرقةٍ ولا نفي الولدٍ ولأنها غير قاذفةٍ 
لأحد يسألٌ أن نأخذٌ له حقه. 

فإن قبل فعليها حو اللّه تعال؟ 

قيل: لا يجب إلا بِبيِنةِ أو اعترافي وهي لا تعقلٌ الاعتراف. 

وإن كانت تعقلّ كما تعقلٌ الإشارة أو الكتابة التعنت؛: وإن 
لم تلتعن حدّت إن كانت لا يشكُ في عقلها؛ فإن شك في عقلها لم 
تحد إن أبت الالتعان. 

ولو قالت له قذفتني فأنكرٌ وأنت بشاهدين أنه قذفها لاعن 


وإن لم يلاعن حد. 
وليسَّ إنكاره إكذاباً لنفسه بقذفها نما هرَ جح أن يكون 
قذفها. 


قال: ولو قذفها قبل بلوغه بساعةٍه ثم بلغ فطلبت الالتعان 
أو الحد لم يكن ها إلا أن يحدث لا قذفاً بعد البلوغ. 

وكذلك لو قذفها مغلوباً على عقليء ثم أفاقَ بعد ذلك 
بساعة. 

قال: ولا يكونُ على الرُوج لعانٌ حمّى تطلب ذلك 
الرُوجة؛ فإن قذف الرُوج زوجته البالغة فتركت طلبّ ذلك لم 
يكن عليه لعانُ» وإن ماتت تت فترك ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان» 
وإن اعترفت بالرّنا الذي قذفها به به لم يكن عليه لعان» وإن شاءً هو 
أن يلتعنَ ليوجب عليها الحدٌ وتقع الفرقة وينفي ولداً إن كاه 
كان ذلك له ولو كانت محدودة في زناء ؛ ثم قذفها بذلكَ الزّنا أو 
زنا كان في غير ملكه عزرٌ إن طلبت ذلك إن لم يلتعنء وإن أردنا 
حده لامرأته أو تعزيره لها قبل اللعان أو بعد اللّعان فاكذبَ نفسه 
والحق به ولدها فارادت امرأته العفرّ عنه أو تركتة» فلم تطلبه لم 
نحده ولا نحدّه إلا بآن تكونّ طالبة بحدّها غيرَ عافيةٍ عنة» ولو 
كانت زوجته ذمَيةَ فقذفها أو مملوكة أو جارية يجامحٌ مثلهاء ولم 
تبلغ فقذفها بالزّنا وطلبت أن يعزّرَ قيلَ له: إن التعدت خرجت 
من أن تعرّرٌ ووقعت الفرقة بينك وبين زوجتك. وإن لم تلتعن 
عزّرت وهي زوجتك محافاء وإن التعنت وأبت أن تلتعن؛ فكانت 
كتابية أو صببة لم تبلغ لم تلتعنء ولم تحد الكتاي البالغ إلا أن تأتينا 
طالبة لحكمناء وإن كانت مملوكة بالغة فعليها مسن جلدة ونفي 
نصفب سنةٍء وإن قلنَ نحن نلتعنٌ التعنت المملوكة ليسقط الحدُ ولا 


-١‏ من يلاعنُ من الأزواج ومن لا يلاعن 


ع >- كتاب اللّعان 


التعان على صب لأنه لا حدٌ عليها ولا أجبرٌ النصرائيّة على 
الالتعان إلا أن ترغب في أن نحكمٌ عليها فتلتعن؛ فإن لم تفعل 
حددناها إن ثبتت على الرّضا بحكمناء وإن رجعت عنه تركناها. 

فإن كانت زوجته خرساءً أو مغلوية على عقلها فقذفها قيلٌ 
له: إن التعنت فرقنا بينك وبينهاء وإن انتفيت ت من حمل أو ولدها 
فلاعنت تفيناه عنك ممّ الفرقةء وإن لم تلتعمن فهيّ امرائنك ولا 
نجبرك على الالتعان؛ لأنه لا حدٌ عليك ولا تعزيرَّ إذا لم تطلبه 
وهي لا يطلبُ مثلها وحن لا ندري لعلّها لو عقلت اعترفت 
فسقط ذلك كله عنك. 

قال: وإن التعنَ» فلا حدٌ على الخرساء ولا المغلوبةٍ على 
العقلء ولو طلب أولياؤها أن يلتعنَ اوج أو يحدٌ لم يكن ذلك 
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وكذلك لو قذف امرأته وهيّ أمة بالغة» فلم تطلبه فطلب 
سيّدها أن يلتعنَ أو يعر أو قذف صغيرة فطلب ذلك وليّها لم 
يكن ذلك لواحدٍ منهم؛ وإنما الحقُ في ذلاك للهاء فإن لم تطليه لم 
يكن لأحار يطلبه لها ما كانت حي ولو لم تطلبه واحدة من هؤلاء 
ولا كبيرة قذفها زوجهاء ول تعفه الكبيرة» وى تعترف حتّى ماتت 
أو فورقت فطلبه وليُها بعد موتها أو هي بعد فراقها كان على 
الزُوج أن يلتعنَ أو يِحَدْ للكبيرةٍ الحرَةٍ المسلمةٍ ويعزّرٌ لغيرها. 

قال: ولو أنْ رجلاً طلَقَ امرأته طلاقاً يملكُ فيه الرّجعة ثمّ 
قذفها في العدّةٍ فطلبت القذفّ لاعن؛ فإن لم يفعل حدّء وإن التعن 
فعليها الالتعان؛ فإن ٍ تلتعن حدّت؛ لأنها في معاني الأزو اج 
وهكذا لو مضت العدةٌ وقد قذفها في العذة. 

قال: وإذا كان الطّلاقٌ لا يملكُ فيه الرّجعة فقذفها في العدَةٍ 
أو كان يملكُ فيه الرّجعة فقذفها بعد مضي العدَةٍ بزنا نسبه إلى أنه 
كان وهيّ زوجته أو لم ينسبه إلى ذلك فطلبت حذهاء حدٌ ولا 
لعانَ إن لم يكن ينفي به ولدأأ ولدته أو حملاً يلزمه. 

قال: وإنما حددته إذا قذفها وهي بائنٌ منه أنها غير زوجةٍ 
ولا بينها وبينه بسبب النكاح ولد يلزم نسبه ولا حكمّ من حكم 
الأزواج»؛ فكانت محصنة مقذوفة. 

فإن قال قائل: أفرأيت إن ظهرَ بها حمل أو حدث لما ولد 
يلحق نسبه به فانتفى منه بأن قذفها والقذفُ كانَ وهي غيرٌ زوجة 
كيف لاعنت بينهما؟ 

قل لهُ: إن شاءً اللّه تعال كما الحقت الولدَ به وإن كانت 
بائئاً منه بأنّها كانت زوجته فجعلت حكمٌ ولدها منه غير حكمها 
منفردة دون الولدٍ بأنها كانت زوجة فكذلكَ لاعنت بينهما بالولد؛ 
لأنها كانت زوجة ألا ترى أنّها في لحوق الولد بعد بينونتها منه 
كهي لو كانت معه. 1 


4*- كتاب اللّعان 
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وكذلك يلتعنُ وينفيهه وإذا نفى رسولٌ الله تي الولد 
وهيّ زوجة فأزال الفراشَ كان الولدٌ بعدما تبينٌ أولى أن ينفى أو 
في مثل حاله قبل أن تبين. 

ولو قال رجل لامرأته قد ولدت هذا الولدَء وليسّ بابني 
قيلّ لهُ: ما أردت؟ فإن قال زنت به لاعنَ أو حدٌ إذا طلبت ذلك» 
وإذا لاعن نف عنهء وإن سكت لم ينف عنة» ولم يلاعن؛ فإن 
طلبت الحدٌ حلف ما أرادّ قذفها؛ فإن حلف برئ» وإن نكل حادٌ 
أو لاعنّء وذلك أنه يقال: قد تستدخل المرأة ماءً الرجل فتحبل 
فلذلك لم أجعله قذفاً ولا الاعنُ بينهما حتّى يقذفها بالزّنَا فيحد 
أو يلتعن؛ لأنه الموضعُ الذي جعلّ الله عرٌ وجل فيه اللّعانَ لا 
غيرٌء ولو قال: قد حبسك رجلٌ أو فتشك أو نالَ منك مادون 
الجماع لم يلاعنها؛ لأن هذا ليس بقذفي في زناً وعررٌ لها إن طلبت 
ذلك قال: ولو قال لحا أصابك رجلٌ في دبرك فطلبت ذلك حدّ أو 
لاعن؛ لأن هذا جماعٌ يجب عليها به الحد ولا يحللما إلا ني 
القذفي بجماع يِجبُ عليها فيه حدّ لو فعلته وحدٌ على مجامعتها إذا 
كان حراماً. 

ولو قال لها عيئت بك امرأةٌ فافحشٌ لم يح ولم يلاعن 
ويعرّرٌ إن طلبت ذلك. 

ولو قال لها ركبت أنت رجلاً حتّى غاب ذلك منه في ذلك 
منك كان قذفاً يلاع به أو يحدٌ؛ لأن عليهما معاً الحد. 

ولو قال لها وهيّ زوجة زنيت قبلَ أن ألكحك؛ فلا لعانّ 
ويحدٌ إن طلبت ذلك. 

ولو قال لها بعدما تبن منه زنيت وأنت, امرأتي ولا ولد 
ولا حبل ينفيه حدٌ» ولم يلاعن؛ لأنه قاذفُ غير زوجته. 

ولو قال لامرأته يا زانية بدت الرّانية وأمّها حر مسلمة غيرٌ 
حاضرةٍ فطلبت امرأته حدّ أمّها لم يكن لهاء وإذا طلبته أمُها أو 
وكيلها حد لها إن لم يأت بأربعةٍ شهداءَ على ما قال: قال ومتى 
طلبت امرأته حدها كان عليه أن يلتعن أو يد ولو طلبناه جميعا 
حد لام مكانة وقيلٌ له التعن لامرأتك؛ فإن لم يلتعن حبس حتى 
يبرا جلدٌ فإذا برأ حدٌ إلا أن يلتعنَ ومتى أبى اللّعانَ فجلدتة ثم 
رجمّ فقَالَ أنا ألتعنُ قبلت رجوعة؛ وإن لم يبقَّ إلا سوط واحدٌ 

من الضّرب. 

- أينَ يكون اللّعان 

قال الشافعي رحمه اللّه: روي أن الذي تت لاعَنَ يَنِنَ 
الروْجَيْن عَلَى الْمِنْبرِ فإذا لاعنَ الحاكمٌ بينَ الرُوجين بمكة لاعن 
بينهما بين لمقام والبيتيه فإذا لاعن بينهما بالمدينةٍ لاعن بينهما 
على المنبر» وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في 


ولاشيء له فيما مضى 


مسجدهة. 

وكذلك يلاعنْ بين كل زوجين في مسجد كل بلدد قال 
ويبدأ فيقيمُ الرّجلٌ قائماً والمرأة جالسة فيلتعنٌ» ثم ثم يقيم المرأة 
ائمةً تت إلا أن يكون بأحدهما عله لا يدر على القام معها 
فيلتعنُ جالساً أو مضطجعاً إذا لم يقدر على الجلوس» وإن كانت 
لمرأة حائضاً التعنَ الّوجُ في المسجد والمرأة على بابو المسجديه 
وإن كان الزّوجّ مسلماً والرّوجةٌ مشركة التعنَ الزُوج في المسجد 
والزّوجةٌ في الكنيسة وحيث تعظَمُ وإن شاءت الزُوجةٌ المشركة أن 
تحضرٌ الرّوجَ في المساجدٍ كلها حضرتُ إلا أنها لا تدخملٌ المسجد 
الحرامَ لقول الله تعالى انما الْمُِكُونَ َس فلا يقبو المَسْجِدَ 
الْحَرَام بَعْد عَامِهِم هَذَاك. 

قال الثتافعي: رحمه الله وإن أخطا الإمامٌ بمكة أو المديئة 
أو غيرهما فلاعنَ بين الرُوجين في غير المسجد لم يعد اللّعانٌ 
عليهما؛ لأنه قد قضي اللّعانُ عليهما ولأنه حكمٌ قد مضى بينهما. 
وكذلك إن لاعنّ» ولم يحضر أحدهما الآخر. 

قال: وإذا كان الرّوجان مشركين لاعن بينهما معاً في 
الكنيسةٍ وحيث يعظمان» وإذا كانا مشركين لا دينَ هما تحاكما 
إلينا لاعنَ بينهما في مجلس الحكم. 


أي الرّوجين يبدأ باللّعان؟ 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ويبدأ الرّجلٌ بِاللعّان حتّى يكملك 
فإذا أكمله خمساً التعنت المرأة وإن أخطأ الحاكمٌ فبداً بالمراة قبل 
الرَوج فالتعنت أو بدا بالرّجل» فلم يكمل اللَعانَ حنى أمرّ المرأةٌ 
أن تلتعن فالتعنت» فإذا أكمل الرّجل اللعان عادت المرأةٌ فالتعنت» 
ولو لم ببق من لعان الرّجلٍ إلا حرفي واحدٍ من قبال أن اله عر 
وجل بدأ بالرّجل في اللّعانء فلا يجب على المرأة لعان حتى يكملٌ 
لرَجلٌ اللَعان؛ لأنه لا معنى لها في اللّعان إلا رفم الحد عن نفسها 
والحدُ لا يجب حتى يلتعنّ الرّجلٌ» ثم يجب؛ لأنّها تدفمٌ الحدُ عن 
نفسها بالالتعان وإلا حدّت. وإذا بدأ الرّجلٌ فالتعنَ قبل أن يأتي 
الحاكمُ أو بعدما أناه قبلَ أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعادً 
أيهما بدأ قبل أمرٍ الحاكم إياه بالالتعان؟ لأنّ ركانة أتى رسو لَ الله 
مز فأخير ه بطلاق امرآته البنّةَ وحلف له فأعادَ الي 7 مر اليمينَ 
على ركانة؛ ثم رد إليه امرأته بعد حلفه بأمر رسول الله تأ ول 
يرد امرأته إليه قبل حلفه بأمره. 


7 - أَحْبَرَنا الربيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخَبَرَنَا مَالِكٌ قال حَدُ 03 يبي ابِنْ شِهَاب أن سَهْل بن سَعْدٍ 


السَاعِدِي أَخْبْرَهُ أن عُوَيْورا الْعَجْلانِيُ جَاءَ إِلَى عَاصم بن 


١١1١ /ا‎ 


"- أي الرّوجين يبدأ بالّعان؟ 


>- كتاب اللّعان . 


عَدِي» فَقَالَ لَهُ: ريت يا عَاصِمُ لَوْ أن رَجْلاً وَجَدَ مَعَ امْرََيِهِ 
جلا أله فونه أ يف يَفْعَلٌ؟ سل لي ا عَاصِمٌ رَُولَ 
الله لذ عَنْ ذَلِكَه فَلَمّا رَجَمّ عَاصِمٌ إِلَى أَمْلِهِ جَاءَهُ عُرَيِْنٌ 
َقَالَ: يا عَاصِمْ مَاذَا قال لك رَسُولُ الله ي#ذ؟ فَقَالَ عَاصِمْ 
لِعُرَيْمِر لَمْ تأيني بِحَيّرٍ قَد كَرِه رَسُولُ الله 8 الْمَسْألَة الّبِي 
سَألنه عَنهَه فا عُوَيورٌ الله لا أنهي حَنّى أمناله فَأئبلَ 
عُرَيْمِرٌ حتى أتى رول الله عيذ وَسْط الناسء فَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الله أرَآَيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعّ امْرَأيَهِ رَجُلا أيقيلَهُ تعتْلُونَةُ 
أز كيف بَفعل؟. 

فقالَ رسول الله ي#: قد أْزك فيكء وَفِي صَاجِبتِك 
فَاذْمَبْ فَأت بهَاء َقَالَ سَهْلُ بْنُّ سَعْدٍ قتَلاعَنَا وَآنَا مع الناس 
يَا رَسُولَ الله إن أمْسَكتها فَطَلَقَهًا ئلاثا قَبْلَ أن يَأْمُرَهِ رَسُولُ 
الله يط قال ابن شهابي؛ فكانت تلك سن في المتلاعشين. 
[تقدم] ١‏ 
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4- أَحْبرَنَا الشافِِيُ قال: أَحْبَرنا إيْرَاهِيمْ بن 
سَعْلِه عَن ابن شِهَابِي عَن سَهْلِء عَن رَجُلٍ وَجَدَ مَعَّ امْرَأيهِ 
رَجُلا قله أَيِقتلٌ بو آم كيف يَصْنَعْ؟ فَسَأَلَ عَاصمٌ النبي 
صَنَفْت؟ قَقَالَ نك لَمْ تأتبي بِحَيِرٍ سَأنْت رَسُولَ الله يز 
فَعَابَ الْمَسَائِلء فَقَالَ عُرَيْمدٌ وَالله لابين رَسُوَلَ الله يز 
فَلأمسْألهُ فَأنَاهُ فَوَجَدَهُ مذ أنزلَ عَلَيْهِ فيهمًا قَدَعَا بهمًا فَلاعَنَّ 
بَتَهُمَ فاك مُرَيْيرٌ لفن الْطلَفْت بهَا لق كَذَبّت عَلَْهَا 
َمَارََهَا قبْلَ أن يَأمرَهُ رَسُولُ الله لذ ثْمٌ قال رَسُّولٌ الله 
انظرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتَ به أمنْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الألْيتيِن» 
قَلا أَرَاهُ إلا قد صَّدَقَ وَإِنْ جَاءَت به أَحَيْمِرَ كأنْهُ وَحَرَقٌ 5 
أَرَاهُ إلا كَاذِباً فجاءت به على 55 المكروهء قال ابي 
شهاب فصارت سند المتلاعنين. [نقدم] 

9- أَخبيرنَا عبْدُ الله ْنُ امه عَن ابْن أبي ذِنْسِيٍ 
عَن ابن شِهَاب عن سَهْلٍ بْنِ سَغْلدٍ الساعِدِي أن عوَيْعِراً جَاً 


هه 


إلى عَاصِمٍ فَقَال: أرَآيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَآئِِ رَجُْلاً فَقَتَلَهُ 


أَنَقْنُونَهُ؟ سل لي يا عَاصِمٌ رَسُولَ الله 9 فَسَأَلَ الي 86 
كر الْمََائِلَ رَسُولُ الله ©[ وَعَابِهَا فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى 
عُوَيِمِرٌ فَأخبَرَهُ أن النبي 2# كر الْمَسَائِلَ وَعَابْهَاه فَقَالَ 
عُوَيْهِرٌ وَاللّه لآيْيْنُ رَسُوَلَ الله يذ فَجَاءَهُ وَمَدَ نَرَلَ القَرَآنُ 
يلاف عَاصِمٍ فَََلَ رَسُولَ الله ف فَقَالَ: قَد أَنْرَلَ الله عد 
وَجَلْ فِيكُمًا القرَآن فَتَقَدُمَا فتَلاعنَا 

ثم قال كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتهاء 
ففارقهاء وما أمره الني ## فمضت سنة المتلاعشين» وقالَ 
رسول الله يَييوْ: انظرُومَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ به أَحْمَرَ قصيرا كانه 
وَحَرَهَ قلا أَحْسَبّه إل قَدْ كدب عَلَيَْه وَإِنْ جَاءتَ له أنْحَمَ 
لعن 6 تين كل لضع لاق مقندن عليينا فجاءت بنه 
على التعت المكروه. [تقدم] 

ل أَحْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: أَخبَرَنَا إيْرَاهِيمُ بن 
ْن عُتَبَة أن النبيئ ع قال: إن جَاءَتْ به أشيقر سَبطأ فَهُوَ 
لِرَرْجهَاء وَإِنْ جَاءت به أَدنِعِجَ فَهَُ لِلْذِي يَنْهِمُُ. قال فجساءت 
به أديعج. [تشدم] ش 

-١‏ أخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ عن ابْن جُرَيْج عَن 
الو شقانن عن سول ا ستل اح يسن تاوما آنا كلد 
مِنّ الأنصّارِ جَاءَ النبيئ ف فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأيِت 
رَجْلاً وَجَدَ مَعّ اَي رَجُلا أله فَقئُْونهُ أم كيف يَفْعَلْ؟ 
َأنرَكَ الله عَرْ وَجَلّ فِي شأْنِه مَا ذْكِرَ فِي الْقَرْآن مِنْ أمْر 
الْمْتَلاءِئيْنِء فَقَالَ النبي 8ذ: قَدْ قُضِيَّ فيك. وَفِي امْرَأَتِك 
قال فتلاعنا وأنا شاهدٌ؛ ثم فارقها عند الني يي؛ فكانت 
السنة بعدهما أن يفَرَقَ بينَ المتلاعنين قال وكانت حاملاً 
فأنكره؛ فكان ابنها يدعى إلى أمه. [تقدم] 

5- أَحْيرَنًا سُفْيَانُ عَن أبي الرْنَا عن الْقَاسِمٍ 
بْنِ مُحَمَِ قال شهدت ابْنَ عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
نحا بخرية دوين فقن لازن خذاد امن لني 
قال لبي : لو كنت رَاجماً أحداً بغَيْرِ بَيْنَةٍ رَجَمْتَهًا؟ 
فقالَ ابن عباس لا تلك امرأة كانت قد أعلنت. [تقدم] 


54- كتاب اللعان 


4 - كيف اللّعان؟ 
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53 أَخْبرَنَا عَبْدُ ايز بْنُّ مُحَمَِ عن يَزِيدَ بن 
الْهَادِيء عَن عَبْدِ الله 5-7 سَمِعَ الْمَفْبْرِيَ يلات 
الْقَرَطِيْ قال الْمَقْبْرِيُ حَدُ حَدئَنِي أبُو هُرَيرَة أنه م سَمِعَ ابي 86 
2 عوك ما نكت بد الْملاعئَةٍ قال اللبر/ 1986: أَيْمَا امْرَأَوَ 
أدْعَلَت عَلَى قَوْمٍ من ليس مِنْهُمْ فليِسَتْ مِنَ الأّه في شيء 
وََنْ يُدْئِلَهَا الله تَعالَى جَنتَهُوَكيْمَا رَجُلٍ جَحَد وَلَدَهُ وَمُوَ 
ننه ويه كتج الله تناك ونه وتنم بو على زكرن 
الْخَلائِق مِنَ الآوَلِينَ وَالآخِرينَ. [هدم] 

د عَمرو 

نار عن سيد إن جم عن ابن عُمَرَ أذ اللِي' 18 
قال: د يي حِسَابْكُمًا عَلَى الله عَرٌ وَجَلّ أَحَدُكُمًا 
كَاذْبٌ لا سَبِيلَ لك عَلَيْهَا فقال: يَا رَسُولَ اللّه مَا لِي فقال: 
لا مَالَ لك إن كنت صَدَفْت عَلَيْهَا فَهُوَ َُ قَهُوَبِمَا اسْتَخْلَلت مِنْ 
[تقدم] 

6- أَخْبَرَنَا سَفيَانٌ بْنُ ُيَيْقَه عَن يوب بن أبي 
سَعِيلِ بن جْبَير قال: سَمِعْت ابْنّ عُمَرَ يَفُولُ فَرْقَ 
رَسُولٌ الله 966 يَيْنَ أخَوَئ بَنِي الْعَجْلان وَقَالَ هَكَذا 
مسبو وَامُسْطى فقَرنَهَا واي ليها يي 
الْمُسَبْحَةَ وَقَاَ: الله يَعْلَمُ أنْ أَحَدَكُما كَاذِبْ» فَهَلْ مِنْكُمَا 


تَمِيمَة عَن م 


5ل أحَبرَنا نازلذ بن الس عن ناز شن اي 
عُمَرَ أن رجلا لاعَنَ مْرَأَتَهُ في زمَان ابي عيز وَانَقَى مِنْ 
وَلَدِمَاء فَمَرَقَ رَسُولُ الله 12# بَيْنَهُمَا وَأَلْحَى الْوّنَّدَ بِالْمَرَأة. 
[أخرجه مسالك(8519/7), البخغاري(ه ١‏ 87), 578 أبو 


داود(ة7759). اللرمذي(” .)١7١‏ النساني(9/48١)‏ ابن ماجه(8 5 ٠١‏ 1 
ير ( ي )» ابن ( 
5 - كيف اللعان؟ 


قال الشافعي رحمه اللّه: : اللعانٌ أن يقول الإمام للزرج قل 
أشهد بالله إني لمن الصَادقنَ فيما رمت به زوجتي فلانة بت 
فلان ويشيرٌ إليها إن كانت حاضرة من الزّناء ثم يعودٌ فيقوها 
حتّى يكملَ ذلك أربعَ مرّاتي» فإذا أكملّ أربعاً وقفه الإمامٌ وذكره 


الله وقال ' إِنّي أخافُ إن لم تكن صدقت أن تبر بلعنة اله ؟ فإن 
رآه يريدُ أن بمضي أمرّ من يضع يده على فيد ويقولُ إن قولك' 
وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ' موجبية د إن كنت كاذباً؛ فإن 
أبى تركةٌ» وقالَ قل ' علي لعنةً الله إن كنت من الكاذبينَ فيما 
رميت به فلانة من الرّنا . 

قال الشتافعي: فإن قذفها بأحدٍ يسميه بعينه واحد أو اثدين 
أو أكثرٌ قال معّ كلّ شهادةٍ أشهدُ باللّه أني لمن الصّادقينَ فيماً 
رميتها به من الرّنا بفلان وفلان وفلان » وقالَ عند الالتعان” 
وعلي لعنةٌ اللّه إن كنت من الكاذبينَ فيما رميتها به من الزّنا 
بفلان أو فلان وفلان » وإن كان معها ولد فتفاه أو بها حبل 
فانتفى منه قال مع كل شهادةٍ أشهدُ بالله إني لمن الصّادقينَ فيما 
رميتها به من الرّناء وأنّ هذا الولدَ ولد زناً ما هرّ مئي » وإن كان 
حملاً قال ؛ وأنّ هذا الحملَ إن كان بها مل لحمل من الرّنا ما هَ 
مني » وقالَ في الالتعان ' وعلي لعنةٌ اله إن كنت من الكاذيينَ 
فيما رميتها به من الرّناء وأنّ هذا الولد ولدُ زا ما هرّ مني '» فإذا 
قال: هذاء فقد فرغ من الالتعان. 

قال الثتافعي: وإذا أخطاً الإمامّ ولم يذكر نفي الولدٍ أو 
الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللّعَانٌ 
ولا تعيدُ المرأً بعد إعادة الرّوجٍ اللَعان إن كانت فرغت منه بعاد 
التعان ن الزوج الذي أغفلَ الإمام فيه نفيّ الول والحمل» وإن 
أخطأء وقد قذفها برجلء وم يلتعن بقذفه فاراد الرَّجِلُ حدّه أعادٌ 
عليه العا وإلا حدٌ له إن لم يلتعن وأي الرُوجين كان أعجميًاً 
التعن له بلسانه بشهادة عدلين واحب إل لو كانوا أربعة ويجزئٌ 
عدلان يعرفان بلسانه؟ فإِن كان أخرس تفهم م إشارته التعن 
بالإشارة؛ فإن انطلقَ لسانه بعد الخرس لم يعد قال: ثم تقامٌ المرأمه 
فتقول 'أشهدٌ باللّه أن زوجي فلاناً وتشيرٌ إليه إن كان حاضراً لمن 
الكاذبينَ فيما رماني به من الرّنا ' ثم تعودُ حتى تقول ذلك أربع 
مرّاتتي» فإذا فرغت من الرَابعةٍ وقفها الإمام» وذكرها الله تباركٌ 
وتعال» وقالَ لها ' احذري أن تبوئي بغضبه من الله عر وجل إن 
لم تكوني صادقةً في أيمانك ؛ فإن رآها تمضي وحضرتها امرأة 
أمرها أن تضعٌ يدها على فيهاء وإن لم تحضرها فرآها تمضي قال 
لها قوللٍ 'وعلي غضبْ الله إن كان من الصّادقِينَ فيما رماني به 

من الرّنا ؛ فإذا قالت ذلك» فقد فرغت من اللّعان» وإنما أمرت 

بوقفهما وتذكيرهما: 

7- أن سُفيَانَ أَخبَرناء عَن عَاصم بْن كُلَيْبه عَن 
ا 0 9 
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الْحَامِسَةِ وَقَالَ: إِنْها 00000 


كلدليل 


قال الشتافعي: وسواءً في أيمانها والتعانها لاعنها بنفي ولا 
أو حمل أو بلا واحد منهما؛ لأنه لا معنى لما في الولدٍ والولدُ 
ولدها بكلّ حال» وإنّما يتفى عنه هر أو يثبتُ قال وسواء كل 
زوج وزوجةٍ بالغين ليسا بمغلوبين على عقوهما في الموضع الذي 
يلتعنان فيه والقولٌ الذي ياتعدان به حرّين أو مملوكين أو حر 
ومملوكٌ وسواء الكافران أو أحدهما كافرٌ في القول الذي يلتعنان 
به ويختلفان في الموضع الذي يلتعنان فيه فيه قال: وإن لم يلاعن بينهماً 
الإمامٌ قنائمين ولا على المدير أو م يحضرهما أرب م أو لم يحضر 
أحدهما وحضرٌ الآخرٌ لم يرد عليهما اللّعان. 


68 ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة 

ونفي الولاء وحدّ المرأة 
أخبرنا الرَبيعٌ: قال قال الشافعي: فإذا أكملَ الروِجٌ الشهادة 
والالتعان» فقد زالَ فراش امراته ولا تمل له أبداً بجال» وإن 
أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدّت أو لم تحاد قال: 
وإنما قلت هذا؛ لأنْ رسول الله يي قال: الوَلَدُ لِِْرَاشٍ وكانت 


فراشاًء فلم يجز أن ينفى الولدُ عن الفراش إلا بان يزولَ الفراشٌ» 
فلا يكونٌ فراش أبداً. 

لد حرا لفت تن ابو كن ا شر 
أن رس سُول الله 6 فَرْقَ بَئْنَ الْمُتَلاِمِنِ وََلْحَقَ الْوَلَدَ 
اماق 

قال الثافعي رحمه اللّه: : عن نافع عن ابن عمرّ أن رسولٌ 
لله ا فرق بْنَ الاين وق الود باْمرأ. 

قال الشّافعي: : رحمه الله وكان معقولاً في حكم رسول الله 
يز إذا ادق الولد بأمّه أنه نفاه عن أبيء وأنْ نفيه عن أييه بيميئه 
والتعانه لا بيمين أمّه على كذبه بنفيه ومعقولٌ في إجماع الناس أن 
الزّوجَ إذا أكذب نفسه الح به الولدُ وجلد الحد؛ لأن لا معنى 
للمرأ في نفيه» وأن المعنى للرّوجٍ بما وصفت من نفيه وكيفَ 
ال ع ع 

' قال الشافمئ: :نذا اكسل الؤّوج اا رن 
امرأته؛ لأنْه لا يزولٌ النسبُ إلا بزوال الفراشء ولو مات أو 
ماتت امرأته بعد كمال التعانه لم يتوارثا؛ أن الفرقة وقعت بالّذي 
وقع به نفَيْ الولدٍ قال: ولو قالت: لا ألتعنْ أو أقذف بِالزّنا أو 
خرست أو ماتت تت فسواءً الولدُ منفي والفرقة واقعةً قال: ولو 
حلف الأيمانَ كلها وبقي الالتعانٌ أو حلف ثلاثة أيمان والتعنّ أو 
نقص من الأيمان أو الالتعان شيئاً كانا بحالهما آيُهما مات ورثه 


©- ما يكون بعد التعان الرّوجٍ من الفرقةٍ ونفي 


ع >- كتاب اللّعان 


صاحبه والولدُ غيرٌ منفي ختى يكمل الالتعلء قسال وسواة إذا م 
يتم اللّعان كله في أن لا فر قة ولا نفي ولد لو جن أواعته أو 
غاب أو أكذب نفسدٌ قال: وإن حلفف اثنتين أو ثلائل ثم هرب 
فالتكاحٌ بحاله حتى يقدرٌ عليه فيلتعن. 

وكذلك لو عته أو خرس أو برسم أو أصابه ما لا يقدرٌ 
معه على الكلام أو ما يذهب عقله فالتكاح محاله فمتى قدرٌّ عليه 
أو ثاب إليه عقله التعن؛ فإن قال هو لا التعن وطلبت أن يِحَدٌ لها 
حدّ وهو زوجها والولدٌ ولده» وإن لم تطلب أن يحدٌ لها فطلب 
ذلك رجل قذفها بزناه بها كانَ ذلك له وحد لهُ؛ وإن ماتت 
وطلب ذلك ورثتهاء ولم تكن عفت حدها كان ذلك هم. 

وكذلك لو مات المقذوف بها وطلب ذلك ورثته كان ذلك 
لهم؛ فإن طلبته أو ورثتها فحد طاء ثم طلبه الذي قذفها به لم يحدٌ 
له؛ لأنه قذفٌ واحدٌء ولو قالت امرأة قبل أن يتم اوج اللّعانَ أنا 
ألتعنُ لم يكن ذلك عليهاء ولو أخطأ الإمام فأمرها فالتعنت لم يكن 
ذلك شيءٌ يدرأ به عن نفسها حدٌء ولا يحب به حكم. ومتى التعن 
اوج فعليها أن تلتعن؛ فإن أبت حدّت» وإن كانت حين التعن 
لزج حائضاً فسأن الو أن تؤرٌ حتّى تدخ اممسجة لم يكن 
ذلك عليها وأحلفت بباب المسجد؛ فإن كانت مريضة لا تقدرٌ 
على الخروج أحلفت في بيتهاء قال: وإن امتنعت من اليمين وهيّ 
مريضة؛ فكانت ثيّبا رجمت. 

وكذلك إن كان في يوم باردٍ أو ساعةٍ صائفة؛ لأنْ القعلّ 
يأتي عليهاء وإن كانت بكرا لم تح حتّى تصحٌ وينققص البردُ 
والكر شم تمد 

وإنما قلت تحدُ إذا التعنّ ازج لقول الله تعاال لوَيذرَا 
عَنْهَا الْعَذَّابَ» الآية. 

قال الششافعي: والعذاب الحد؛ فكانّ عليها أن تحن إذا التعن 
الزوج» ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان» قال: ولو غابت أو عتهت 
أو غلبت على عقلهاء فإذا حضرت وتاب إليها عقلها التعنت؛ 
فإن لم تفعل حذت»ء وإن لم يتب إليها عقلهاء فلا حدٌّ ولا التعان؛ 
لآنها ليست من عليها الخدود. 

ولو قال الرُوجٌ لا التعنُ وأمرّ بأن يقامّ عليه الحدٌ فضربَ 
بالسّياط» فلم يتمّه حتى قال أنا التعنُ قبلنا ذلك منه ولااشيءَ له 
فيما ناله من الحدّ» ولو أتى على نفسه كما يقذفُ المرأة فيقالُ انت 
بيلٍ» فيقول لا آتي بها فيضرب بعض الحد ثم يقولٌ أنا آني بهم 
فيكونٌ ذلك له ولو قيلَ للمرأةٍ التعنى فابت فأمر بها يقامٌ عليها 
الحدٌ فأصابها بعضة ثم قالت أنا ألتعنُ تركت حتسى تلتعنّ بهذا 
المعنى» ولو قذف الرجل امرأته ونفى ولدهاء ثم خرس أو ذهمب 
عقله فمات الولدُ قبل أن يفيقَ فأخذ له ميرائه منةٌ ثم أفاق 


4 5- كتاب اللّعان 


5- الوقت في نفي الولد 


١١ 


الرّوِجُ فالتعنَ ونفى الولدَ عنه رد الميراث» ولو قذفَ امرأته بولارٍ 
قته لى يكن عليه حدٌ ولا لعان لهاء ولا ينفى الولدٌ» وإن 

صدّقته حتى يلتعنّ الرُوجُ فينفى عنه بالتعانه. 

قال الشافعي: الولدُ للفراش والأصلٌ أن ولد الرّوجةٍ 
للزّوج بغير اعترافي مات الرُوجٌ أو عاش مالم ينفه أو يلاعن 
ولازمٌ للمعتوه ولا احتياجج إلى دعوةٍ ولد الزُوجِي قال: ولا ينفى 
الولدُ عن الرّوجٍ إلا في مثل الحال التي نفى فيها رسولٌ اللّه 8 3-0 
وذلك أن الْعَجلاني قَذَف امرَأنه وَأنكرٌ حَمْلَهَا فَأنَى رَسُولَ الله 
بك فَلاعَنَ بَْنَهُمَا وَتقَى الْوَلّدَ عَنْهِ قال وأظهرّ العجلاني قذفها 
عند استبانةٍ حملهاء وإذا علمٌ الزّوِجّ بالولدٍ وأمكنه الحاكم فأتى 
الحاكم فتفاه لاعن بينهماء وإن علمّ وأمكنه الحاكمٌ فترك ذلك» 
وقد أمكنه إمكانا بين ثم نفاه لم يكن ذلك له كما يكونُ أصلٌ بيع 
الشتقص صحيحاء ؛ يكو لتقي اسن إن لمكم قإن عر فلات 
في تلك المدةٍ لم تكن له شفعة» وهكذا كل مسن له شيءٌ في مذَةٍ 
دون غيرها فمضت لم يكن لهُ ولو جحد بأن يكون يعلم بالولده 
فيكونٌ له نفيه حبتّى يقر به جارٌ بعد أن يكون الولدٌُ شيخاً وهو 
يختلفْ معه اختلاف ولده. 

قال وإمكانُ الانتقاء من الولد أن يعلمّ به ويمكنه أن يلقتى 
الحاكمّ ويكون قادراً على لقائه أو له من يلقاه له فإذا كانَ هذا 
هكذاء فلم ينفه لم يكن له نفيه ولا وقت في هذا إلا ما وصفت. 

ولو قال قائلٌء فإذا كان حاضراً؛ فكان هذا فالدة الت 
0 فإن 
م يصل إلى الحاكم أو مرض أو شغل أو حبس فأشهد فيهسا على 
ل 
اللّه تعالى منع من قضى بعذابه ثلاثا وَأ رَسُولَ الله تاي أَوْنَ 
مهار بَعْدَ قَضَاء نُسْكه بمَعَامِه ثلاث بمَكة قال وأي مدَةٍ. 


قلت له: نفيه فأشهد على نفيه وهر مشغولٌ بأمر يخخافٌ 
فوته أو بمرض لم ينقطع نفي وإن كان غائباً فبلغه فأقامَ وهرّ يمكنه 
لمسيرٌ لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد أنّه على نفيوه ثم يقدم. قال: 
وإن قال: قد سمعت بأنها ولدت» ولم أصدّق فأقمت فالقول قوله 
أو قال: لم أعلم فالقولٌ قولهُ ولو كان حاضراً ببلدهاء فقال: لم 
أعلم أنها ولدت فالقولٌ قوله وعليها الن قال: وإن كان مريضاً 
لا يقدرٌ على الخروج أو محبوساً أو خائفاً فكل هذا عذرٌ فاي هذه 
الحال كان فله أن ينفيه حتّى تأتيّ المدّة التي لا يكونُ له بعدها 
نفيه. 
وهكذا إن كان غائباًء ولو نفى رجلٌ ولدَ امرأته قبل موتهاء 
لكات نبل ايلاعها نات قبن أن يي كن ولدساء دم 
انتفى منه التعنّ ونفاه وسواءً كانت ميّنةَ أو حيّةٌ وإذا قذفهاء ثم 
ماتت أو قذفها بعدّ الموت وانتفى من ولدهاء فلم يلتعن فلورثتها 


أن يحدوه. 


- الوقت في نفي الولد 


قال التشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا أقرٌ الرَجلٌُ بحبل امرأتيء 
فولدت ولداً في ذلك الحبل أو أكثرء ثم نفى الول أو الولدين من 
الحمل لم يكن منفيّاً عنه بلعان ولا غيريء وإن قذفها مم نفيه 
فطلبت الحدٌ حد لهاء وإن لم تطلبه لم يمد لهاء وإن لم يقذفهاء وقال: 
لم تلدي هذا الولدَ الّذي أقررت به ولا من الحمل الذي أقررت به 
فالولدُ لاحقٌ ولا حد لها ولا لعان؛ فإن قال أقررت أن الحملٌ 
مني وأنا كاذب ولا أقذفك أحلف ما أرادّ قذفها إذا طلبت ذلك؟ 
فإن حلفف لم يِحَنُ وإن لم يحلف فحلفت لقد أراد قذفها حده قال 
والإقرارٌ بالأسان دون الصّمتء ؛ فلو أن رجلاً رأى امرأته حبلى؛ 
فلم يقل في حبلها شيئاً م ولدت فنفاه فيسألٌ هل أقررت 
بحبلها؟ فإن قال: لا أو قال: كنت لا أدري لعلّه ليسَ بحمل لاعن 
ونفاه إن شا وإن قال: بلى» أقررت محملهاء وقلت لعلّه يموت 
فأسترٌ عليهاء وعلى نفسي لزمة» ولم يكن له نفيُ» ولو ولدت ولداً 
وهو غائب فقدمَ فنفاه حينَ علمَ بوه وقال: لم أعلم به في غيبتي 
كان له نفيه بلعان» ولو قالت: قد علمَ به وأقرٌء فقالَ: قيل لي» ولم 
أصدّقء وما أقررت به حلف ما أقرّ بوه وكانَ له نفيه» ولو كان 
حاضراً أو غاباً فهنّ به فرد على الذي هناه به خيرأء ولم يقرر به 
م يكن هذا إقرارً لأنّه يكافئٌ العا بالّعاب: ولا يكوث إقراراً 
كما لو قال لهُ: رجلٌ بارك الله تعالى لك في تزويجك أو في 
مولودك فدعا له ولم يتزوّجء ولم يولد له لم يكن هذا إقراراً 
بتزويج ولا ولا. 


/ا- ما يكون قذفاً وما لا يكون 

قال الشافعي رمه اللّه: : ولا لعان حتى يقذف الرَجلُ 
امرأتةٌ بالزّننا صريحا لقول الله عر وجل #وَالْذِيِنَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُم» قال: فإذا فعلّ فعليه اللّعانُ إن طلبتَة ولهُ نفي ولده 
وحمله إذا قال هو من الرّنا الذي رميتها بي ولو ولدت ولداء 
فقال: ليس بابنى أو رأى حمل فقالَ: ليس مني ثم طلبت الحده 
فلا حدٌ ولا لعانٌ حبّى يقفةُ في الوليه فيقولَ م قلت هذا؟ فإن 
قال: لم أقذفهاء ولكنها لم تلدهُ أو ولدتةٌ من زوج غيري قبلي. 
وقد عرف تكاحهاء فلا يلحقةٌ نسبهُ إلا أن ناتيّ بأربع نسوة 
يشهدن أنها ولدتهُ وهيّ زوجت في وقلت يعلمٌ أنها كانت فيه 
زوجتة يمكنّ أن تلد منهُ عند نكاحها في أقلّ ما يكون من الحمل 
أو أكثره؛ فإن لم يكن ها أرب نسوةٍ يشهدن فسألت بِينهُ ما ولدتةً 
وهيّ زوجتةُ أو ما ولدتهُ في الوقته الذي إذا ولدته فيه لحقة نسبةُ 


ال - ما يكو قذفاً وما لا يكون + 5- كتاب اللّعان 
أحلفناه؛ فإن حلف برئًّ» وإن نكل أحلفناها؛ فإن حلفت لزمة» ولو قال رجل لامرأته زنيت وأنت صقار أو قال لامرأتة» 
وإن لم تحلف لم يلزمه. وقد كانت نصرائيّة أو أمة زنت وأنت نصرائيّة أو أمة أو قال 


قال الرّبِيعٌ: رحمه الله وفيه قولٌ آخحرٌ أنّهماء وإن لم تحلف 
لزمه الولد؛ لأنْ للولد حقّاً في نفسه وتركها اليمِينَ لا يبطلُ حقه 
في نفسوء فلمًا لم تحلف فتبرأ لزمه الولد. 

قال الشتافعي: : ولو جاءت بأريع نسوة يشهدئ أنها ولدته 
وهيّ زوجته أو في وقت من الأوقات يدلُ على أنها ولدته بعد 
تُزويجه إيّاها بما يمكنٌّ أن يكون منه ويحدّدنَ حذاً علمنا أنّ ذلك 
بعدما تزوّجها بسةٍ أشهر فأكثرٌ الحقت الول ب قال: وإنْما قلت 
إذا نفى الرّجِلُ حمل امرأ» وم يقذفها بزناً م ألاعن بينهما؛ ؛لأنه 
قد يكرنٌ صادقاء فلا يكونُ هذا حملأء وإن نفى ولداً ولدتة» ولم 
يقذنهاء وقالَ: لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولدء وإن 
قذفها لاعنها؛ لأنه إذا لاعنها بغير قذفي فإنّما يدّعي أنّها لم تلد 
وقد حكمت أنّها قد ولدتة» وإنمآ أوجب اللّه عر وجل اللّعَانَ 
بالقذفي« ولا يجب بغيره. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا لاعن الرّجلُ امرأته بولا 
فنفاه عن ثم جاءت بول لستةٍ أشهر أو أكثره وما يلزم به نسب 
ولد المبتوثة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان؛ فإن نفاه بلعان فذلك له 
وإذا ولدت امرأة الرّجل ولدين في بطن فأقر بالأوّل ونفى الآخرٌ 
أو أقرٌ بالآخر ونفى الأوَلَ فهر سواءٌ وهما ابناك ولا يكونُ حمل 
واحدٌ بولدين إلا من واحابء فإذا أقرٌ بأحدهما لم يكن له نفي 
الآخر الذي ولدَ معه ني بطن كما لا يكونٌ له ني الولد الذي أقر 
به وإن كان نفيْ هما نفيَ بقذفي لأمّه فطلبت حدها فعليه الح 
وإذا ولدت ولداً فنفاه فمات الولدٌ قبل يلتعنّ الأب؛ فإن التعنّ 
الأب نف عنه المولودُ» ولو كان رجلٌ جنى على المولود فقتله 
فأخد الأب ديته أو جنى عليه جنيئاً فأاخذ الأب ديته ردّها الأب 
إذا نفى عنه فهر غيرٌ أبيهء وهكذا لو ولد له ولدان فمات 
أحدهماء ثم نفاهما فالتعنَ نفيَ عنه ايت والحي» ولو ولندت له 
ولداً فنفاه بلعان» ثم ولدت آخر بعده بيومٍ فأقرَ به لزماه جميعاً؛ 
لأنه حبلٌ واحدً وحد لها إن كان قذفها وطلبت ذلك. 

قال: ولو لم ينف ولم يقر به وقف؟ فإن ناه وقالَ اللعانُ 
الأول يكفيني؛ لأنه حبلٌ واحدٌّ لم يكن ذلك له حتّى يلتعنَ من 
الأخر ةولح ولداامها ينعن إلا تيهنا نيها. 

وكذلك لو التعنَ من الأول ثم ؛ الثاني» ثم تفى الثالت 
التعنَ به أيضاً لا ينفى ولد حادث إلا بلعان به بعينيه ولو قذفَ 
رجلّ امرأته وبها حمل أو معها ولد وأقرٌ با حمل والولد أو لم ينفه 
كان لازماً له؛ لأنها قد تزني وهيّ حبلى منه والولدُ منه ويلتعنٌ 
للقذفيٍ أو يحدٌ إن طلبت ذلك. 


لامرأته زنيت مستكرهة أو أصابك رجلٌ نائمة أو زنى بك ص 
لا يجامع مثله لم يكن عليه حدٌ في شيء من هذاء وإن كان أوقع 
هذا عليها قبل نكاحها لم يكن عليه لعانٌ وعزّرَ للأذى؛ وإن كان 
أوقمَ هذا عليها وهيّ امرأتة ولم ينسبه إلى حين لم تكن له فيه 
امرأة» فلا حدٌ عليه وإن التعنّء فلا يعَرْرُ وتقمُ الفرقة» وإن لم 
يلتعن عرّرٌ للأذى. 

ولو قال لامرأة إن تزوّجسك فأنتو زانية أو إذا تزوّجدك 
فأنتم زانيةٌ أو قال لامرأته إذا قدمَ فلانٌ فأنته زانية أو خيّرهاء 
فقال: إن اخترت نفسك فأنته زانيٌ فلا حدُ ولا لعان ويؤدّبُ إن 
طلبت ذلك على إظهار الفاحشةٍ حشة قبل أن ينكحها وقبل أن تختارٌ 
وبعد التكاح والاختيار. 

ولو قال رجلٌ لامرأته يا زانية» فقالت زنيت بك وطلبا معاً 
مالهما سألناها؛ فإن قالت عنيت أنّه أصاببى وهر زوجي حلفت 
ولا شيء عليها؛ لأن إصابته إناها ليست بزناً وعليه أن يلتعنَ أو 
د وإن قالت زنيت به قبل أن يتكحني فهي قاذفة له وعليها 
الحدُ ولا حدٌ عليه؛ لأنها مقرَةٌ بالرّنا ولا لعان. 

ولو قال لها يا زانية فقالت أنت أزنى مني فعليه الحد أو 
اللعانُ ولا شيءً عليها في قوها أنت أزنى مني؛ لآنه ليس بقذفي 
بالزّنا إذا لم ترد به القذف. 

ولو قال لها أنت أزنى من فلانةَ لم يكن هذا قذفاً ولا لعانَ 
ولا حدٌ ويؤدّبُ في الأذى؛ فإن أراد به القذف فعليه الحدٌ أو 
الّعان. 

ولو قال لها أنته أزنى الناس لم يكن قاذفاً إلا بأن يريد 
القذف ويعرّرَ وهذا؛ لأنْ هذا أكبرٌ من قوله أنت أزنى من فلانة. 

ولو قال لامرأته يا زان كان عليه الحدُ أو اللَعانٌ. وهذا 
ترخيمٌ كما يقولٌ الرّجْلٌ لمالك يا مال ولحارثو يا حار. 

ولو قال لها زنات في الجبل أحلفناء باللّهِ ما أرادٌ قذفها 
لزنا ولا لعان ولا حذ؛ أن زنات في الجبل رقيت في الجبل» ولو 
قالت له هي يا زانيةٌ فعليها الحدٌ؛ لأنها قد أكملت القذف وزادته 
حرفاً أو اثنين» وإذا قال الرّجلٌ لامرأنه زنيت قبلَ أن أتزوتجك 
حدُ ولا لعان؛ لأنه أوقع القذف وهيّ غيرٌ زوجةه ولو جعاته 
يلاعن؛ لأنه نما تكلم بالقذف الآنْ جعلته يلاعن أو يحدُ إذا قال 
الرّجل لامرأةٍ له بالغ زنيت وأنته صغيرة» ولكني أنظرٌ إلى يوم 
تكلم به؛ لأنّ القذف يوم يوقعةٌء ولو قذفَ رجلٌ امرأة بالرّنا قبل 
أن يتكحها فطلبته بالحدٌ حدٌّ ولا لعان؛ لأنّ القذفَ كان وهيّ غيرٌ 
زوجة ولو قذفها بالرّناد ولم تطلبه بالحدٌ حتى نكحهاء ثم قذفها 


غ >- كتاب اللّعان 


ولاعنها وطلبته بحدٌ القذفي قبل التكاح حا للماء ولو لم يلاعنها 
حتى حذه لما الإمامٌ في القذفي الأؤل» ثم طلبته بالقذفي يعاد 
التكاح لاعنَ أو حدٌ» ولو طلبته بهما معاً حدّه بالقذفي الأوّل 
وعرض عليه اللّعان بالقذفي الآخر؛ فإن أبى حذه أيضاً؛ لاد 
حكمه قاذفاً غير زوجةٍ الحدٌ وحكمه قاذفاً زوجةً حدٌ أو لعانٌ 
فإذا التعنَ فالفرقة واقعة بينهماء وإن لم أحدّه وألاعن بينهمالم 
يكن حذه في القذف بأوجب على من حمله على اللعان أو الحدّ في 
القذفي الآخرء وكانَ لغيري أن لا يحده؛ ولا يلاعن؛ وإذا جادٌَ 
طرحٌ اللّمان بقذفي زوجةٍ وحددٌ أو طرح الحد باللّمان جارٌ 
العيدانا 

وكذلك لو قذفها وامرأة معها أجنبيّة في كلمة واحدةٍ حدٌ 
للأجنبيةٍ ولاعنّ امرأته أو حدّ لها. 

ولو قذف أربعَ نسوةٍ له بكلمةٍ واحدةٍ أو كلمات فقمنّ معاً 
أو متفرّقات لاعن كل واحدةٍ منهنٌ أو حدٌ لها وأيْنهن لاعن سقط 
حذها وأيتهن نكل عن أن يلتعنَ حدٌ لها إذا طلبت حدها ويلتعنٌ 
واحدةٌ واحدمٌ وإذا تشاححن أيتهن تبدأ؟ أقرعٌ بينهن فايتهن 
بدأ الإمامٌ بها بغيرٍ قرعةٍ رجوت للإمام أن لا يأئم؛ٍ ؛ لأنه لا يمكنه 
أن يأخدٌ ذلك إلا واحداً واحداً إذا طليبته واحدةٌ واحدقٌ ولو 
قذفَ رجل امرأته بزنين في ملكه التعنّ مرَةٌ أو حدٌ مرة؛ لأن 
حكمهما واحذ. 

وكذلك لو قذف امرأة أجنيّة مرتين كان حداً واحدأء ولو 
قذف رجلٌ نفرً بكلمةٍ واحدةٍ أو كلماتو كان لكل واحاو منهم 
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ولو قال رجلّ لامراته أنت طالقّ ثلاث أو طالقٌ واحدة لم 
يق له عليها من الطّلاق إلا هي أو طالق» ول يدخمل بها أو أي 
طلاق ما كان لا رجعة له عليها بعده وأتبعَ الطلاق مكانه يا زانية 
حدٌ ولا لعانَ إلا أن يكون ينفي به ولد أو حملاً فيلاعنَ للولده 
ويوقف الحملء فإذا ولدت التعن؛ فإن لم تلد حذ؛ ولو بدأء فقال: 
ا زانية أنتم طالق ثلاث التعن؛ لأ القذف وق وهي امرآنه. 

ولو قال أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانيةٌ حدٌ ولا لعان إلا أن ينفيّ 
ولدأ فبلاعنَ به ويسقطً الح ولو قذف رجلٌ امرأنه فصدقتق ثم 
رجعت» فلا حدٌ ولا لعان إلا أن يتفي ولدأء فلا يتفي إلا بلعانء 
ولو قذف رجل امرأتة نم زنت بعاد القذفي أو وطئت وطناً 
حراماًء فلا حدٌ ولا لعان إلا أن ينف ولداً أو يريد أن يلتعنّ 
فيثبت عليها الحدٌ إن لم تلتعن. 

وإذا قلق ريخل امرانه وازناك دمن الإبرلام للبت اسيتها 
لاعن أو حد؛ لأن القذف كان وهيّ زوجةٌ مسلمةء ولو كان هو 
المرتدٌ كان هكذاء ولا يشبه هذا أن يقذفهاء ثم تزني؛ لأنْ زناها 


/- ما يكونٌ قذفاً وما لا يكون 


؟؟ ١١‏ 
ديل على صدقه بزنيتها وردّتها لا تدلُ على أنّها زانية» وإذا كانت 
تحت المسلم ذمَية فقذفهاء ثم أسلمت فطلبت حثها لاعن أو عَزْرَ 
ولا حد؛ لأَنْ القذف كان وهي كافرة. 

وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صييّةٌ فبلغت. وإذا” 
ملك الرّجلّ امرأته أمرها فاختارت نفسهاء ؛ ثم قذفها؛ فإن كان 
الاق لك ني الّجعة لاعن أو حك وإن كان لا لك الرجمة 
حدء ولا يلاعن؛ فإن قذفهاء ثم طلّقها لاعن؛ لأن القذفَ كان 
وهيّ زوجة؛ وإذا طلّقَ الملاعنُ امرانه لم يقع عليها الطَّلاقٌ 
وللملاعنةٍ السكنى ولا نفقة لهاء وإذا لاعن الرجلٌ امرأته ونفى 
عنه ولدهاء ثم أقرّ به واكذب نفسه حدٌّ إن طلبت الحدٌ والحقّ به 
الولد» وهكذا لو أقرٌ به الأب وهوّ مريض فطلبت حدهاء فلم 
يحدٌ حتى مات فهرٌ ابنه يرئه ويثبتُ نسبه منةُ وإن لم يحد لمي 
ولو كانت المسألةٌ بحاهاء وكان الابنٌ هوّ الْيِتْ والأبُ هرّ الح 
فادعاه بعدّ الموتٍ وللابن مال أو لا مالَ له أو له ولد أو لا ولد 
له ثبت نسبه منه» وورثه الأب» ولو كان قتلّ فاتتسبّ إليه أخدّ 
حصته من ديته ولو كان الولدٌ المنفي عن أبيه منمّ ميرائه من قبل 
أبيه في حياته؛ لأنه كان منفياً عن ميرائه الذي منعه؛ لأن اصلّ 
أمره أن نسبه ثابث» فإنه إنما هرّ منفي ما كان أبوه ملاعناً مقيماً 
على نفيه باللعان» وإذا التعن الرُوجان بول أو غير ولد ثم قذفٌ 
لوج امرآته التي لاعنَه فلا حاد عليه كما لو حل لها بقذفم 
فقذفها لم يحدُ ثانية اونهي عن قذفها؛ فإن انتهى وإلا عرَّرَء وإذا 
قذفها غيرٌ الزوجٍ الذي لاعنها فعليه الح وإذا قال رجل لاسن 
ملاعنةٍ لست ابن فلان أحلف ما أرادٌ قذف أمّه ولا حد عليه؛ 
لأنا قد حكمنا أنه ليس ابن ولو أرادٌ قذف أمّه حددناه. 

ولو قال بعدما يقرٌ الذي نفاه أنه ابنه أو يكذّبُ نفسه لست 
ابنَ فلان كان قاذفاً لمّه؛ فإن طلبت الحد حدّ لها إن كانت ع 
مسلمة وإن كانت كافرة أو أمةٌ عرّر وإذا قذف الرّجَلُ المرأم 
فقا أنتم آم أو كافرة فعليها لبي أنها حرّة مسلمة والقولُ قوله 
مع بمينه إن ل تكن بِينة؛ لأنّه يؤخدٌ منه الحد ولو ادٌّعى الأب 
الولد فطلبت المرأة حدّها حدٌ لها ولزم» وإن لم تطلبه لزمه الول 
ولا يحدُ ومتى طلبته حدّ لهاء ولو قذفها قبلَ الحدٌ ثم طلست منه 
الحدٌ حدّ لها حداً واحداً؛ لأن اللّعانَ بطلٌء وصار مفترياً عليها 
مرتين فأمًا الأجني فيحدٌ ها قبل اعترافي الأب بالولدٍ وبعدة» ولو 
قامت ينه على الأب أنّه أكذب نفسه في اللّعان أو أقر بالولد 
لَزْمهُ وإن جحد وحد إن طلبت الحد» ولو أقامت بيّنَدَ آنه قذفها 
وأكذب نفسه حدء وم يلتعن إذا طلبت» وإن جحد ذلك كله. 

ولو قال رجلٌ لامرأته يا زانية ثم قال عنيت زنات في 
الجبل حدٌ أو لاعن؛ لأنْ هذا ظاهرٌ التَنِةِهِ ولو وصل الكلام 
فقال: يا زانية في الجبل أحلف ما أرادّ إلا الرقي في الجبل ولا حد؛ 


١١ * 


51 الشهادةٌ في اللعان 


>- كتاب اللّعان 


فإن لم يحلف حد لها إذا حلفت لقد أرادَ القذف. 

ولو قال لها يا فاجرة أو يا خبيثة أو يا جريّة أويا غلمةٌ أو 
يا ردي أو يا فاسقة» وقالَ: لم أرد الرّنا أحلّفه ما أرادٌ تزنيتها وعرّرٌ 
في أذاها. 

ولو قال هايا غلمة أويا شبقةٌ أو ما أشبه هذا لم يكن في 
شيء من هذا قذف. 

٠‏ وكذلك لو قال ها نسم بين الماع أو تبن الظّلمة أو 
تحبِينَ الخلوات فعليه في هذا كله إن طلبت اليمينّ يمينه. 
8/- الشتهادةٌ في اللعان 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: إذا جاءً الرُوج وثلائة 
ل ع 0 

لأن حكم الزّجٍ غير حكم الشهودٍ والشّهودُ لا يلاعنون محال» 
ويكونون عند أكثر المفتين قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة والرُوجٌ 
منفرداً يلاعنٌ» ولا يمد قال: وإذا زعم الزوِج أنه رآها تزني فيبنَ 
أنها قد وترته في نفسه باعظم من أن تأخذ أكثرٌ ماله أو تشتمّ 
عرضه أو تناله بشديدٍ ضربه من أجل ما يبقى عليه من العار في 
نفسه بزناها عنده على ولدوه فلا عداوة تصيرٌ إليهما فيما بينها 
وبينه أكثرٌ من هذا تكادُ تبلغ هذا ونحنُ لا نيرُ شهادة عدو على 
عدوه والأجني يشهدُ عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواءً ذف 
اوج امرأته أو جاءً شاهدا عليها بالزّنا هر بكلّ حال قاذف؛ فإن 
جاءً باربعةٍ يشهدون على المراأة بالرّنا حدّتء ولم يلاعن إلا أن 
ينفيّ ولد ها بذلك الرّنا فبحد أو يلتعنَ فينفي الود وإن قذفها 
وانتفى من حملها وجاءً بأربعةٍ يشهدون عليها بالرّنا لم يلاعن حتى 
تلد فيلتعن إن أرادَ نفيّ الولد؛ فإن لم يلتعن لم تنفه عنة ولم تحد 
حتى تلد وتحد بعد الولادق» ولو جاءً بشاهدين يشهدان على 
إقرارها بالرّنا وهيّ تجحد» فلا حدٌ عليها ولا عليه ولا لعا ولو 
كان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهماء ولا تجو 
شهادةٌ الول لوالدوء ولو كان الشاهدان ابنيها من غيره جازت 
شهادتهما عليها؛ لأنهما يبطلان عنه حدها. 

ولا يثبت عليها بالاعترافه شيءٌ من الحدّ إلا أن تشاءً هي 
أن يغبت عليها فتحدٌ. 

وإذا قذف الرّجل امرأتة؛ ثم جاءً بأربعة شهداءً متفرقينَ 
يشهدون عليها بالزّنا سقط عنه الحدٌ وحدّت؛ وإن كان نفى مع 
ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعنَ هوّء ولو شه ابنا المرأة على 
أبيهما أنه قذفّ أمّهِما والأبْ يجحد والأم تذعي فالشهادة باطلة؛ 
لأنهما يشهدان لأمهما. 

وكذلك لو شهد أبوها وابنها أو شهد رجلّ وامرآنان لا 


تجورُ شهادة النساء في غير الأموالء وما لا يراه الرّجالُ» ولو شهد 
لامرأةٍ ابنان لها على زوج ها غير أبيهما ألّه قذفها أو على أجنبي 
أنّه قذفها لم تجز شهادتهما لأمّهِما ولو شهد شاهدٌ على رجل أنه 
قذف امرآته بالرّنا يوم الخميس وشهدَ آخرٌ أن الرّوجَ أقر أنّه قذفها 
بالزْنا يوم الخميس وهو يجحدُ لم يكن عليه حدٌ ولا لعانثٌ؛ لأن 
الإقرارٌ بالقذفي غير قول القذفي ولو شهدَ رجلٌ أنه قذفها بالرّنا 
يومَ الخميس وشهد آخرٌ أنه قذفها بالزّنا يوم الجمعة لم تجز 
شهادتهماء ولو شهدَ شاهدٌ أنه قذفٌ امرأته بالزّنا والآخرٌ أله قال 
لابنها منه يا ولد الرّنا لم تجر الشهادة» فإذا لم تجزء فلا حك ولا 
لعانء وإن طلبت أن يحلف لها أحلف باللّه ما قذفها؛فإن حلفَ 
بر» وإن نكل حلفت لقد قذفهاء ثم قيلَ له: إن التعنت وإلا 
حددت. 

وكذلك لو ادّعت عليه القذف» ولم تقم عليه شاهداً حلف» 
ولو شهدَ شاهدٌ أنه قذفها بالفارسيّة وآخرٌ أنه قذفها بالعربيّة في 
مقام واحدٍ أو مقامين فسواءً لا تجوز الشهادة؛ لأنّ كل واحدٍ مسن 
هذا كلام غير الكلام الآخر. / 

ولو شهد عليه شاهدٌ أنه قال لها زنى بك فلانٌ وآخرٌ أنه 
قال لها زنى بك فلانُ رجل آخرٌ لم تجز الشهادة؛ لأنْ هذين قذفان 
مفترقان بتسميةٍ رجلين مفترقين» ولو قذفها برجل بعينه فجاءت 
تطلبُ الحدُ وجاة الرّجَلُ يطلب الحد قي لهُ: إن التعنت» فلا حك 
للرّجل» وإن لم تلتعن حددت لما حذاً واحدا؛ لأنه قذفٌ واحد 
وإن جاءً الرجلٌ يطلب الحدٌ قبل المرأةٍ والمرأة ميّدة أو حيّة التعنَّ 
وبطل عنه الحدٌ؛ فإن لم يلتعن حد. 

وكذلك إن كانت المرأةٌ حيّةَ ولم تطلب الحد أو ميّنفٌ و- 
يطلب ذلك ورثتها قيل له: إن شئت التعلت فدرأت حد المرأٍ 
والرّجل» وإن شئت لم تلتعن فحددت لأيهما طلب؛ فإن جاءً 
الآخرٌ فطلب حذه لم يكن له؛ لأنْ حكمه حكم الواحد إذا كان 
لعانٌ واحدّء وإذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أمّهما وامرأته في 
كلمتين متفرقتين جازت شهادتهما لغير أمّهما وبطلت لأمُهما 
مم أمهما امرأة القاذف ء وأمهما امرأته أولى 
يكونا أو كانت إحداهماء ولم تكن الأخصر ى وإذا هد شاهدان 
على زوج بقذفي حبس حتى يعدلا فبحادٌ أو يلتعنَ» وإن شهدٌ 
شاهدٌ فشاءت أن يحلف أحلف» وإن لم تشأً لم يحبس بشاهرٍ 
واحلره ولا يقبلٌ في رجل في حد ولا لعان» وإذا شهدّ ابنا الرجل 
على أبيهما وأمّهما امرأةٌ أبيهما أنّه قذفّ امرأةً له غيرٌ مهما 
جازت شهادتهما؛ لأنهما شاهدان عليه بحد وللاب أن يلتعنٌ» 
وليس ذلك عليه فالتعانه إحداث أطلاق» ولم يشهدا عليه بطلاق» 
ولو شهدا أنه طلّقَ امرأةً له غير آمّهماء فقد قبل ترد شهادتهماً؛ 
لأنّ أمهما تنفردُ بأبيهماء وما هذا عندي ببِيِن؛ لأنّ لأبيهما أن 


وسواء كانت المقذوفة 


؟- كتاب اللّعان 


ينكحّ غيرها ولا أعلمٌ في هذا جرٌ منفعة إلى أمّهما بشهادتهماء 
وكل من قلت تجورٌ شهادتة فلا تجورُ حتى يكون عدلأ» ولو أن 
شاهدين شهدا على رجل بقذف امرأته أو غيرهاء ثمّ مانا مضى 
عليه الحَدُ أو اللعان. 

وكذلك لو عمياء ولو تغيّرت حالاهما حتى يصيرا تمن لا 
تجورٌُ شهادتهما بفسقء فلا حدٌ ولا لعان حتى يكونا يوم يكون 
الحكم بالحدٌ واللعان غير مجروحين في أنفسهما. 

قال: وتقء الوكالة في تث تثبيت البِيْنةِ على الحدودء فإذا أرادٌ 
القاضي يقيم الحدٌ أو يأخد اللّعان أحضرٌ المأخودً لها الحدُ واللَعانٌ 
إن كانت حيّة حاضرة؛» وإذا شهد شاهدان على قذفي وهما 
ا أو عبدان أو كافران فأبطلنا شهادتهماء : ثم بلغ الصّغيران 

عق العبدان واسلم الكافران فأقامت المرأةٌ البيّنة بالقذفي ه أجزناً 
0 أن ليس إِنّما رددناها بآن لم يكونوا شهوداً عدولاً في 
تلك الخال وسواءً كانوا عدولاً أولم يكونوا عدولا ولو كان 
شهدَ على ذلك حرّان مسلمان مجروحان في أنفسهما فأبطلت 
شهادتهماء ثم عدلا وطلبت المرأة حدّها لم يكن لما من قبل أنا 
حكمنا على هذين بأن شهادتهما باطلة ومثلهما في تلك الحال ققد 
يكونٌ شاهداً لو كان عدلاً غير عدو. 

ولو شهد هؤلاء على رؤية أو سماع يبت حقاً لأحار أو 
عليه في تلك الحال التي لا يجوز فيها شهادتهم وأقاموا الشهادة 
عليه في ال حال التي يجورٌ فيها شهادتهم أجزتها. 

زكاك ان وكرة عاوان ارجل ازلايلاة نينا ريا 
يقذفُ امرأة فلم تطلب ذلك الرأة أو طلبتةٌ» فلم يشهدا حتّى 
ذهبت عداوتهما للرّجل أو عدلا جازت شهادتهما؛ لأنه لم يحكم 
بردٌ شهادتهما حتى يشهدا. 

وكذلك العبيدُ يسمعونٌ والصبيانٌ والكمّانٌ * ثم لا يقيمون 
التهادة إلا بعد أن يلم الصّيان أو بعتن البية ويسم الكنّان 
فإذا قذفّ الرّجل امرأته فأقرٌ أو أقامت عليه بيّنة فجاءً بشاهدين 
يشهدان على إقرارها بالزّناه فلا حدٌ عليه ولا لعان ولا عليهاء 
ولا يقامّ عليها حدّ بأحل يشهدٌ عليها بإقرار» وإن كانوا أربعة حتى 
تقر هيّ وتثبت على الإقرار حتّى يقامَ عليها الحنٌ ولو جاءً 
بشاهدٍ وامرأتين يشهدون على إقرارها بالرّناه فلا حدّ عليهاء ولا 
يدرأ عنه الحدٌ؛ لأن شهادةً النساء لا تجورُ في هذا ويحدٌ أو يلاعن. 

وكذلك لو شهد عليها ابناها منه بالإقرار بالرّنا كانت 
شهادتهما لأبيهما باطلاً وحد أو لاعن ولو عفت امرأته عن 
القذفي أو أجنبيّة؛ ثم أرادت القيامَ به عليه بعد العفو لم يكن لهاء 
ولو اقرّت بالرّناء فلا حد ولا لعان على الرّوجٍء ولو شهد 
شاهدان على رجل قد ادّعيا عليه أنه قذفهماء ثمّ شهدا أنه قذف 


8- الشهادةٌ في اللعان 


11" 


م قذفهما لم أجز شهادتهما للمرأة؛ لأنّ 
دعراهما عليه القذفَ عداو وخصومةٌ ولو عفوا القذف لم أجز 
شهادتهما عليه لامرأته إلا أن لا يشهدا عليه إلا بعد عفوهما عنه 
وبعد أن يرى ما بينه وبينهما حسنٌ لا يشبه العداوة فأجيرٌ 
شهادتهما لامراته؛ لأني قد اختبرت صلحه وصلحهما بعد 
الكلام الذي كان عداوة؛ وليسا له بخصمين» ولا يجرحان بعداوةٍ 
ولا خصومة وإذا أقرّت المرأة بالرّنا مرَس فلا حدٌ على قذفها. 
وإذا شهدَ شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فأقامً الرُوجَ 
شاهدين أنها كانت أمةً أو ذمبَةٌ يوم وقمَ القذفُ» فلا حا ولا 
لعانَ ويعرْرٌ لا أن يلتعن» ولو كان شاهدا المرأةٍ شهدا أنها كانت 
يوم قذفها حرّة مسلمة؛ لأن كل واحدةٍ من من البيْعين تكذَبُ 
الأخرى في أن لها الح فلا يحدُ ويعرّرُ إلا أن يلتعن» ولو لم يقم 
بيه وشهدَ شاهداها على القذفي. ولم يقولا كانت حرة يوم قذفت 
ولا مسلمة وهيّ حينَ طلبت حر مسلمة» فقال زوج كانت يوم 
قذفتها أمة أو كافرة كان القولٌ قوله ودرات الحدٌ عنه حتى تقيمّ 
2 لها كانت كز بل بان كاك جور الأعد؟ أو مضل 
الأصل فالقولُ قوها وعليه الحد أو اللَعانُ إلا أن ب يقيمٌ البينة على 
أنها كانت مرتدّة يوم قذفها. 
قال الشافعي رمه اللّه: وإذا قذف الرجلّ امرأته فادّعى 
بيه على أنها زانية أو مقرّة بالرّنا وسألَ الأجلّ لم يؤجّل في ذلك 
أكثرٌ من يوم أو يومين؛ فإن لم يأت ببيْنةٍ حد أو لاعنه وإذا قذفٌ 
لرّجلُ امرأته فرافعته وهي بالغةٌه فقالَ قذقنك وأنت صغيرة 
فالقولُ قوله وعليها الب أله قذفها كبيرة, ولو أقام البينة أله قذفها 
وهيّ صغيرة وأقامت هي البيئة أنّه قذفها كبيرة يكن هذا 
اختلافاً من البيْنتِ وكان هذان قذفين قذفاً من الصّغرٍ وقذفاً في 
الكبر وعليه الحدٌ إلا أن يلاعنَ» ولو افق قَ اللشهودٌ على يوم 
واحابه فقالَ شهودٌ المرأة كانت حر مسلمة بالغةٌ وشهوةٌ الرَجلٍ 
كانت ص أو غير مسلمةه فلا حلدً ولا لعان؛ ل كل واحدةٍ 
من البنتين تكذّبُ الأخرى؛ ولو أقامت المرأة , بيه أذ الرّوجَ أقرْ 
بولدها لم يكن له أن ينفيه؛ فإن فعلٌ وقذفها فمشى أقامت المرأٌ 
البيّنةَ أن زوجها قذفها بعدُ أو أقرٌ أخذ لما مجدّها إلا أن يلاعنَ 
فارقها أو لم يفارقهاء ولو فارقها وكانت عند زوج غيره فطلبت 
حدها حدّ لا إلا أن يلتعن. 


امرأته أو قذفٌ امرأتة» 5 


5 أَخَبْرَنَا الرْبيعٌ م قال الشَافِعِي: قال: أَخْبَرَنَا 
سعِيدُ بن سَالِم اعنائ خج لمارف ريسل يقر 
لام نرت :ا اي وي مأ ذل عله أذ عب َل 
قال يُلاعِنْهًا. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ])١5/5(‏ 

قال. الشافعي: من حلف باللّه أو باسم من أسماء الله 
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تعالى فعليه الكفارة إذا حنث» ومن حلف بشيء غير الله فليسَ 
بالف ولا كفارة عليه إذا حنث» والمولي من حلف بالّذي يلزمه به 
كفارة. 

ومن أوجب على نفسه شيئاً يب عليه إذا أوجبه فأوجبه 
على نفسه إن جامعَ امرأته فهر في معنى المولي؛ لأنه لم يعد إن كان 
منوعاً من الجماع إلا بشيء يلزمه ما ألزمَ نفسه ما لم يكن يلزمه 
قبل | يجابه أو كفارة بمين» ومن أوجب على نفسه شيئاً لا يحب 
عليه ما أوجب ولا بدلٌ منه فليسَ بمول وهو خارجٌ من الإيلاء. 


6 كتاب القصاص 


هك كتاب القصاص 
(ذكر باسم جراح العمد) 


أخبرنا اليم قال قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى 
«وَلا توا الفْسَ التي حرم الله إل بلَْن ذَلكُمْ وَصاكُمْ بو» 
الآ وقال الله عر وجل «وَلا تَقُوا فس التي حََرْمَ الله إلا 
بِالْحَقَّ ومن قَبَلَ مَظْلُوماً» الآيةه وقالَ الله تبارك وتعالى 9وَالْذِينَ 
لا يَدْعُونْ مَع الله لها آخر وَلا يَعَنُون النفْسَ التي حَرْمَ لله إلا 
بالْحَقَ4. وقال: أنه 9مَنْ قَمَلَ فسا بمَبْرِ فس أَوْ قَسَادٍفِي 
لآَرْضٍ» الآيدَ» وقالَ لله عر وجل «رائل عَلَيْهِمْ نَأ لني آدَمَ 
بالَْقّ إِذ را انا تْبُلَ مِْ أَحَدِسِمَا ميل مِنَ الآخر» إلى 
لنَأصبَحَ مِنَ الناِيينَ4» وقال عر وجل #ومن يَقثْلْ مُؤينا 
مُتَعَمداً جر َرَارُهُ جَهَنُمُ خَالِداً فِيهًا» الآية. 


" قتلُ الولدان 
قال الثتافعي رحمه اللّه: قال الله عر وجل لنيِه تتل: 
جنل تََالََا أل مَا حَرٌ حَرَم ريكُمْ َلْكُمْ ألا : ت تشركوا به سينا 
وَبالوَلِديْنِ إِحْمَانا ولا لوا أولادكُم إن إثلاق نحن تَرْفُكُمْ 


وَإيْاهُمْ وَلَا تَقْربُوا الْمَوَاجِشنَ, مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَن» الآية وقالَ 
جل ثناؤه م لوَإِذَا اْمَوُْودَة سُيْلَتْ ابأ نْب و قتلت4 وقال 


لوَكَدَلِكَ ْيْنَ لكي مِنَ الْمُتْرِكِين قََلَ أوْلايهِمْ شْرَكاؤُهُم4. 

قال الشتافعي: كان بعضُ العربه تقتلُ الإناث من ولدها 
صغاراً خوف العيلةٍ عليهم؛ والعار بهم فلمًا نهى الله عر ذكره 
عن ذلك من أولادٍ المشركينَ دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال 
المشركينٌ في دار الحرب. 

وكذلك دلّت عليه اله معَ ما دل علي الكتاب من تحريم 
القتل بغي ح قال الله عر وجل لقَدْ سير الْذِينَ قتَلُوا أَؤْلاتَهُمْ 
سَقها عير عِلْمٍ» الآية. 

١5 1*‏ قال الشافعي: وَأَخْبْرَنَا سفيّانٌ بْنُ عُيْيِنَةَ عن 
أبي مُعَاويَة عَمْرِو النَحِيّ قال: سَّمِعْتُ أبَا عَمْرو الشُبِبَانِيّ 
يَقُول: ترك لفقل ولت سانة مر ود ار الْبَائِر 
أهي:؟ قَقَاَ أن َجعَل له ا َه حلقك. ُل: كم أ,ئ؟ قال 
أذ تَقَثْلَ وَلَدَك مِن أل أن هِأكلَ مَعَك. [أخرجه 


البخصاري(/4/1 4). مسلم(85). أبو داود(١771).‏ الترمذي(7187): 


-١‏ أصل تحريم القتل من القرآن 


١1 


])4 ١-8 النساني(/5/1‎ 


*#- تحريم القتل من السّنة 


60 أخْيرَنَا اللْقَهُ عَن حَمَّاده عَن يَحْبَى بن 
رَسُولَ الله ير قال: لا يَحِلُ قَمْلُ امرئ مُسْلِمٍ إلأ بِإِحْدى 
ثلاث: كُثْربَمْد يان أ زنا بَمْدَ حصان أو قتَلُ تَفْس بغَيْرٍ 
نَفْس. [هدم] 

ش قال الشافعي رحمه الله تعالى: والّذي يحل أن يعمد مسلمٌ 
بالقتل ثلاث: فر ثب ثبت عليه بعد إيمانه أو زناً. بعد إحصانه أو قبل 
نفس عمداً بغير حق» وهذا موضوع في مواضعه. 

7ه قال الشتافعي: َخبرنًا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمٍّ 
عن مُحَمَل ْنِ عَمْرِوه عن أبي سَلَمَةَ عن أبي مُرَيْرَةَ أن 
رَمسُولَ الله يذ قال: لا أَزَالٌ أَقَايِلُ النّاسَ حَنَى يَقَونُوا لا إِلَه 
إلا الله فَإِدا َانُومَاء فَقَدْ عَصَّمُوا مِّي دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ إلأ 
يكرا رسناي تل الاقم 

47 أَخبرَنَا ابيع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرنَا يَحْبَى بْنُ حَسانه عن اللّيِث بْن سَعْدِه عَن ابن 
شيهَاب عَن عَطَاء بن يزيد اللي عَن عَبَدِ الله بن عَلِيْ بن 
الْخِبَار عَن الْمِقدَادٍ أنهُ أَخَيْرَهُ أَنْهُ قال: يا رَسُولَ الله أَرََيِتَ 
إن لَقِيتْ رَجُلاً مِنَ الكقار فََائَلَنِي فَصَرّبَ إدى يَدَيْ 
فَأمثُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ فَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله #: 
لا تَقثلْهُ فقلت يا رسول الله ننه قطع يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعها أفاقتله؟ فقالَ رسولٌ الله ظذ: لا تقل فَإنْ تلت 
الْتِي قال. [تقدم] 

قال الربيع: معنى قول الن : مي . فَإِنكَ إن قتلته؛ فإنه 
بمنزلتك ' يريدُ أنه حرا م الدّم قبل أن تقتله وإنّك بمنزلته مباحٌ الدَمٍ 
يريدُ بقتله قبل أن يقولَ كلمته التي قال إذ كان مباح الدّم قبل أن 
يقولها لا أن يكون كافراً مثله. 

64-- أَخْبرَنًا الربيع قال: أَخَبَرَنَا المافِعِيُ قال: 


/ا؟ ١١‏ 
بْن الفّحَاكٍ أن رَسُولَ الله لذ قال: مَنْ قَمَلَ تَفْسَهُ بشَيْء 
مِنّ الدنيًا عُذدْبَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ [أخرجه البخارير075). 
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6 أَحبرَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ بِإِسْتادٍ لا يَحْضوُنِي 
ذِكْرُهُ أن رَسُولَ الله ## مر بقتيل» ثقان: من بدا فلم يذكرٌ 
لَهُ أحَدٌ فَخَضيب» ثم قال وَالَذِي نَفْسِي بيو لو اشْتَرَكَ فيه أَهْلُ 
السسّمّاء وَأَهْلُ الآرْض لأَكَبْهُمْ اللّهِ في الثار. [أخرجه اليهقي في 
المعرفة (15/5-//1707)), البرمذي مسن حديث أبسي سسعيد وأبي 
هريرة(1794)] 

5-5 وَأَخَبْرَنَا مُلْلِمٌ أيضاً ِإسْنَادٍ لا أَحْفَظهُ أن 
رَسُوَلَ الله 6 قال: قَتَلٌ الْمّؤْمِن يَعْدِلُ عِنْدَ الله رَوَالَ 
الديَا. [أخرجه البيهقسي في المعرفة .)١7//5(‏ البرمذي(798١):‏ 
النسائي (87/1) من حديث عبد اللّه] 

997 أَحبْرَنَا الثقَةَ أن رَسُولَ الله ##ذ قال: مَنْ 
على قلا شي شط يق له تا د 
عَيْنِيِ يس مِنْ رَحْمَةِ اللّه. [أخرجه البيهقي في المعرفة »)١717//5(‏ ابن 
هاجه عن ابي هريرة مرفوعاً ٠(‏ 10015 

مع التشديدٍ في القتل. 

5 جماع إيجاب القصاص في العمد 


قال الشافعيّ رحمه اللّهِ تعالى: قال اللّه جل وعد #ومن 
قنلَ مَظلُوما فَقَد جَعَلنا ولي سلْطاناًقَلا يُسْرِف في الْقَ». 

قال الشافعي: في قول الله عرٌ وجل فلا يُسْرِف فِي 
الْقتْل» لا يقل غير قاتليه وهذا يشب ما قيل: واللّه أعلمٌ قال اللّه 
عر وجل كيب عَلَيْكُمُ الْقِصّاصُ في الْقتلَى4 فالقصاصٌ إنما 
يكونُ عن فعلّ ما فيه القصاصٌ لا من لم يفعلهُ فاحكمَ الله - عر 
ذكرهٌ - فرضّ القصاص في كتابه وأبانت السنّة لمن هوّء وعلى من 
0 : 

6ه قال الشافعي: أَخبرنًا إبِرَاهِيمُ بن مُحَمَدِ عَن 
جَعْمْرِ بْنِ مُحَمَّدِِ عَن بيه عَن جد قال: وُجَدَ فِي قَائِمِ 
ميف رَسُول الله يي كِنَابَ إن أَعْدَى الناس عَلَى الله الَْايِلُ 


غير ا وَالضارِبُ غيْرَ ضَارِبه ومن تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيِ فَقَدَ 


غ#- جماغ إيجاب القصاص في العمد 


- كتاب القصاص 
كَمَرَ بم أَنْرَلَ الله عَلَى مُحَمَدٍ يلا [أخرجه البيهقي 101/4 

6 أَبرنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنا سفيّانٌ بن عي اك اا 0 قَلْتُ 
اع لتر عر مق ته في الصحيفة لمُحِفَةٍ الْبِي 
كَنَتْ في قراب رَسُول الله ظ؟ َقَاَ: كان فيهَا لَعَنَ الله 
الْقَاتِلَ غيْرَ قَاتِِهِ وَالممَاربَ غَيْرَ ضَاربو ومن تَوَلى غَيْرَ وَلِيْ 
ِعْمَتِهِ فَقَد كمَرَ بمَا أنْرَلَ الله - جل ذِكُرُهُ - عَلَى مُحَماٍ 
. [أخرجه اليهقي 15/4 

000 الرَبيعٌ قال: أَبرَنَا الشافِعِي قال: 
عَن ابن أبي لَيْلَى» عَن الْحَكمٍ أَوْ عَن عِيسَى 
بن أبي لَيْلَى قال: قال رَسُولُ الله 9: مَنْ اعتَبط مُؤِْناً بقل 
َهُرَ قَوَدٌ به إلا أن يَرْضَى وَلِيُ الْمَقتُول قَمَنْ حَالَ دُونَهُ َعَلَيهِ 
َع الله وَغَ عْضِبّهُ لا يُقْبْلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلُ. [أخرجه الليهقي 
في "معرفة السئن والآثار" ])١5/5(‏ 

١0ه-‏ أَخْبرَنا سيان بْنُ عُييْهَ عَن عَبَد الْمَلِكِ بن 

سَعِيلد بن أَبْجَرَ عَن إِيَادِ بْنِ [ قم ا دَخْلْتُ 
إن عن وول الله كلل نراق أب الذي يمي شرل 
الله يت فَقَاَ: دَعَنِي أُعَاِجُ هَذَا الي 00 قإني طَبِيب» 
فَقَالَ: أنت رَفِيقٌء وَقَالَ رَسُولُ الله ##ذ: مَنْ هَذَا نَعَك 
قا نبي أَشهَة به قا أنا لاني تياك ذلا تخي 


عَلَيْهِ. [أخرجه أبو داود(ه 44 4)» النسائي(/67)] 


من عليه القصاص في القعل, وما دونه 

قال الشنافعي: لا قصاص على من لم تجب عليه الحدوشٌ 
وذلك من لم يحتلم من الرّجال أو تحض من النساء أو يستكمل 
حمس عشرة سنهه وكلٌ مغلوب على عقله بأ وجه ما كانت 
الغلبة إلا بالسكر فإِن القصاصَ والحدود على السّكران كهي 

على الصّحيح؛ وكلُ من قلنا عليه القصاص فهر بالغ غيرٌ مغلوبب 
على عقله والمغلوبُ على عقله من السكر دون غيره. 

قال الشافعي: وإذا أقرٌ الرجلٍ البالغ وهر غير حجور عليه 
بالغ يور إقراره أنه جنى جناية عمدأء ووضفة اللناية فانتهاء ف 

+ ارعلي عن عقذه لعلية التسام: ل النسو ميا رار 
ابخطإ في ماله ولا يحول ذهابُ عقله دون أخذ الحقّ منه. 


18- كتاب القصاص 


5- باب العمد الذي يكونُ فيه القصاص 


١1١4 


قال الشافعي: ولو أقرٌ بحق لله من زناً أو ارده ثم ذهب 
عقله لم أقم عليه حدٌ الرّناء ول أقتله بالرّدّة؛ لأني أحتاج إلى ثبوته 
على الإقرار بالرّنا وهوّ يعقل. 

وكذلك أحتاج إلى أن أقولَ له وهوّ يعقل: إن لم ترجع إلى 
الإسلام قتلتك. 

قال الشافعي: ولو أقرٌ وهو بالغ أله جنى على رجلٍ جناية 
عمداء وقال: كنت يوم تنيت عليه مرا كن القول قزل في أن 
لا قود عليه وعليه أرشها في ماله خطأً؛ فإن أقرُ بها خط لم يضمن 
العاقلة ما أقرٌ به وضمنه هوّ في مالهء ولو قال: كنت يوم جنيتها 
عليه ذاهبّ العقل بالغا؛ فإن كان يعلم أنه ذهب عقله قبل منه» 
وإن لم يعلم أقيدَ الي عليه منه. 

قال الشافعي: وحيث قبلت منه فعليه اليمينٌ إن طلبها 
المدّعي. 

قال الشتافعي: ولو شهد الشّهودُ على رجل أنّه جنى على 
رجل جنايةً عمداً سالتهم أكان بالغ أو صغيرا؟ 

فإن لم يثبتوه بالغ والمشهودٌ عليه ينكرٌ الجناية أو يقوك: 
كانت وأنا صغيرٌ جعلتها جناية صغير وجعلتُ أرشها في ماله ولم 
أقد منه. 

قال: ولو أن رجلاً يمسن ويفيقٌ جنى على رجل» فقالَ 
جنيتُ عليه في حال جنونه كان القولٌ قولة» ولو شهذ الشّهودُ 
عليه بالجناية» ولم يثبنوا كان ذلك في حال جنونه أو إفاقنه كان 
هكذاء وإن أثبتوا أنه كان في حال إفاقته فعليه القصاص» وهكذا 
من غلب على عقله بمرض أي مرض كان أو وجه من الوجوه ما 
كان غير السكرء ولو اثبتواً أن مجنوناً جنى وهرّ كرا وقالوا: 
لا ندري ذهابٌ عقله من السكرٍ أو من العارض الذي به؟ جعلتٌ 
القول قوله ولو أثبتوا أْه كان مُفيقاً من الجنون وأنْ الستكرٌ كان 
أذهب عقله جعلت عليه القودّء ولو شهدَ شهودٌ على أنه جنى 
مغلوباً على عقلهء وآخرون أنه جنى هذه الجناية غيرٌ مغلوب على 
عقله ألغِيتٌ البينتين لتكافئهما وجعلت القولَ قوله معّ يمينهه ولو 
كان يجِرنُ ويفيقٌ فشهد له شهودٌ بأنه جنى مغلوباً على عقلهء وقال 
هرّ بل جنيت وأنا أعقلٌ قبلتُ قوله وجعلت عليه القود. 


5 باب العمدٍ الذي يكون فيه القصاص 
أخبرنا الربيعٌ قال: أخبرنا الشّافعيٌ قال: جماعٌ القعل ثلائة 
وجوو: : عمد فيه قضاص فلولى الج عليه عمدُ القصاص إن شاء 
وعمدٌ بما ليسَ فيه قصاص وخطاً فليسَ في واحلو من هذين 

الوجهين قصاص. 
قال: فالعمدٌُ في النفس بما فيه القتصاصٌ أن يعمد الرَجَلٌ 


١0 


الرجَلَ فيصيبه بالسّلاح الذي نَل لينهرَ الم ويذهب في اللّحمء 
وذلك الذي يعقلُ كل اح أنه السّلاح التَخدَ للقتل والجبراح وهو 
الحديدٌ الْحدّدٌ كالسيفب ؛ والسكين والخنجر وسنان الرمح والمخيط. 
وما أشبهه مما ب يشو بحدّه إذا ضرب أو رمي به الجلدُ واللّحمُ دون 
ثقله فيجرح. 

قال الشافعي: وهر السّلاحُ - واللّه أعلمٌ - الذي أمرّ الله 
عرٌ ذكره أن يؤخذ في صلاةٍ الخوف. 

وكذلك كل ما كان في معناه من شيء له صلابة فحدة 
حبتّى صارّ إذا وجئّ به أو رمي به يخرقٌ حده قبل ثقله مثلُ العسوم 
يحدَدُ والتّحاس والفضّةٍ والذهب وغيره فكلُ من صاب أحداً 
بشيء من هذا جرحه فمات من الجرحء ففيه القصاص. 

قال الشافعي: وإن ضربه بعرض سيفو أو عرض خنجر 
أو مغيط؛ فلم يجرحه فماءت» فلا قود فبه حتّى يكود الحديدٌ 
جارحاً أو شادخاً مال الحجر التْقَيلٍ يفضحٌ به رأسه وعمودٍ 
الحديد» وما أشبهه. 

فى امسن زقلا ونور رسب 1 
يشدخ مثله أو بشيء من الحديد لا يشدخ؛ وما كان لا يجرح أو 


كانَ خفيفا لا يشدخ. 
وكذلك لو ضربه بحدٌ السّيف أو غيروء فلم يجرحه ومات. 
ففيه العمل ولا قود فيه. 


قال الشافعي: وما كان من شيء من الحديد أو غيره على 
عصاً خفيفةٍ شبيهة بالتصيبه فضرب به الضّربة الواحدة فميت 
من فلا قودّ عليه؛ لأنّ هذا لا يِتَخْذُ لينهرٌ دما ولا يَتَخْذٌ يماتُ 
به وإن قتلّ قتلّ بالثقل لا بالحد. 

قال: وكذلك المعراضُ يرمي بدء فلا يجرح ويصيب بعرضه 
فيموت أو يصيبُ بنصلي فلا يجرح فيموت. 

قال: وهكذا لو ضربه بحجر لا حل له خفيفهم فرضخه 
مات افلا قود ولواشكة: 2 * 

وكذلك لو ضربه بسوط فبضمٌ فيه أو ضربه أسواطا يرى 
أنّ مثله لا بمُوتُ من مثلهاء فلا قود ولو كان نضواً فضربه عشرة 
أسواطر ومثله يموت فيما يرى من مثلها فمات» ففيه القوتُ ولو 
كان محتملاً فضربه مائة والأغلبُ أن مثله لا يموت من مثلها 
فمات» فلا قوق وك حديل له حل يجرحٌ فجرح به جرحاً صغيراً 
أو كبيراً فمات منةُ» ففيه القود؛ لأنه يجرحٌ بحدّه والحجرٌ يجرحٌ 
بنقلده ولو كان من المرو أو من الحجارة شيء يحدّدُ حتى يمور مور 
الحديذ فجرح بوء ففيه القودٌ إن مات الجروح» وإن ما جاوز هذا؛ 
فكانَ الأغلبُ منه أنّ من ضرب به أو ألقيّ فيه أو ألقي عليه لم 
يعشء فضرب به رجلٌ رجلاً أو القاه فييء وكانّ لا يستطيع 


امدليل 


- باب العمدٍ فيما :دول النفس 


ه- كتاب القصاص 


الخروج منه أو ألقاه عليه فمات الرجلء ففينه القصاص؛ وذلك 
مثل أن يضرب الرّجل بالخشبةٍ العظيمةٍ الي تشدخ رأسه أو 
صدره فيشدخه أو خاصرته فيقتله مكانه أو ما 'أشبه هذا ما 
الأغلبُ أنه لا يعاشٌُ من مثله أو بالعصا الخفيفةٍ فيتابعُ عليه 
الفترب حتّى يبلغ من عدو الضّرب ما يكونُ الأغلبُ أنه لا 
يعاشٌ من مثله. 

وكذلك السّياط» وما في هذا المعنى» وذلكَ أن يضربه على 
خاصرته أو في بطنه أو على ثدييسه ضرباً متتابعاً أو على ظهره 
المائتين أو الثلثمائة أو على أليتيه» فإذا فعل هذاء فلم يقلع عنه إلا 
مين أو مغمى علي ثم ماتَ» ففيه القودٌ وفي أن يسعّرَ الحفرة 
حتى إذا انبحمت ألقاه فيها أو يسمَرَ النار على وجه الأرض» ثم 
يلقيه فيها مربوطاً أو يريطه ليغرقه في الماء؛ فإن فعلّ هذا فمات في 
مكانه أو مات بعدُ من ألم ما أصابة ففيه القود. 

قال الشتافعي: فإذا سعْرٌ الَارَ على وجه الأرض فالقاه فيها 
وهرّ زمنٌ أو صغيرٌ فكذلك» وإن ألقاه فيها صحيحاً؛ فكان يحيط 
العلمُ أنه يستطيعٌ أن يتخلّصّ منها فترك التخلّصَ فمات» فلا 
قودء وإن عالج التخلّصَ فغلبه كثرتها أو التهابهاء ففيه القود. 

وكذلك إن ألقيّ فيهاء فلم يزل يتحرّكُ يعالج الخروج» فلم 
يخرج حتى مات أو أخرج وبه منها حرق» الأغلبُ أنه لا يعاش 
منه فمات منه ففيه القودُ وإن كان بعضّ هذا وهو يقدرٌ على 
ا ل تار 

فيصيرٌ عليها أو يقول أقمث وأنا على التَخلّصٍ قادرٌ أو ما 

ل و 
ولا قوذ وقد قيل: يكونٌ فيه العقل. 

بإن ألقاه في ماء قريبه من ساحل وهو يحسنْ العوم ولم 
ل 
قريباً من نجوة أرض أو جبل أو سفينةٍ سفينةٍ مقيمةٍ وهر يِحسنْ العوم 
فترك التخلّص» فلا قود وإن ألقاه في ماء لا يتخلّصُ في الأغلب 
منه فمات فعليه القودٌ ولو كانّ الأغلبُ أنه يتخلص منه فاخذه 
حوت» فلا قودٌ وعليه العقل. 

قال أبو محمّ: وقد قيلٌ: يتخلّص أو لا يتخلّصٌ سواءً أن 
لا.قودٌ عليه وعليه العقل. 

قال الرَبيعٌ: واصح القولين أن لا عقلٌ في النفس ولا قود؛ 
لأنه هوَ الذي قتلّ نفسه إذا كان يقند يقدرٌ أن يتخلْصَ فيسلمٌ من 
الموت فترك التَخلُصِ» وعلى الطارح أرشُ ما أحرقت النارٌ منه 
أل ما طرح قبن أن كته الم 

قال الشافعي: وإن خنقه فتابعَ عليه اللختق حنَّى يقتلة ففيه 
القود. 


وكذلك إن غمّه بشوب أو غيره فتابعَ عليه الهم حتى 
يموت ففيه القودٌ وإن تركه حيّاء ثم مات بعك غلا قود إلا أن 
يكون الخنق أو العم قد أورثه ما لا يجري معه نفسه فيموت من 
ذلك» ففيه القود. 

وقال الربِعٌ: وقد قل يتخلّصُ أو لا يتخلْصْ أن لا قود 
عليه وعليه العقل؛ لأنه لم يمت من اليد. 

قال الشافعي: وجماعٌ هذا أن ينظرٌ إلى من قتلّ بشيء تما 
وصفتُ غير السلاح المحدّد؛ فإن كان الأغلبُ أن من نيل منه يقتله 
ويقتلُ مثله في مثل سنْه وصحّته وقوّته أو حاله إن كانت غالفة 
لذلك قتلاً وحياً كقتل السّلاح أو أوحىء ففيه القود. 

وإن كان الأغلب أن من نيل منه بمثل ما نيل منه يسلم» 
ولا يأئي ذلك على نفسف فلا قود فيه. 7 

قال الشافعي: وضرب القليلٍ على الخاصرة يقتلٌ في 
الأغلبء ولا يقتلٌ مثله لو كان في ظهر أو آلينين أو فخذين أو 
رجلين والفتربُ القليلٌ يقتلٌ التضوَّ الخلّق الضّعيفة في الأغلب 
والأغلبٌ أن لا يقتل قويَّةٌ» ويقملُ في الأغلب في البره الشديدٍ 
والحرٌ الشتّدِيدٍ ولا يقتلٌ في الأغلب في غيرهما. 

قال الشافعي: فمن نالَ من امرئ شيئاً فأنظرٌ إليه في الوقتب 
الذي ناله فيه؛ فإن كان الأغلب أن ما نآله به يقتلة ففيه القودٌ 
وإن كان الأغلبُ أن ما ناله به لا يقتلة؛ فلا قود فيه. 

قال الشافعي: ا 
يصلُ إليه طعامٌ ولا شرابٌ آياماً حتى مات أو حبسه في موة 
ون ل ين عليةومعه الما أو ازا من الأب من متلا 
أنه يقتله فمات قتلّ بوه وإن مات في مذَةٍ الأغلب أنه يعيضٌ من 
مثلهاء ففيها العقلّ ولا قود فيه. 

قال الشافعي: فإن حبسه فجاءه ءه بطعام أو شراب ومئعه 
العام فلم يشرّبه حتى مانت» ولم تأت عليه مذة يموتُ أحدّ منسع 
الطّعامَ في مثلهاء فلا عقلَ ولا قود؛ لأنه تترلة أن يشرب فأعانٌ 
على نفسو ول يمنعه الطَّعامٌ مدّةَ الأغلبُ أنه يموت أحدٌ منعها 
الطَعام» ولو كانت امد الى منعه فيها الطّعامٌ مدّة الأغلبُ أله 
يوت أحدٌّ من مثلها قتلّ بهِه وإن كان الأغلبُ أنه لا يماتُ من 
مثلها ضمنّ العقل. 

قال الششافعي: وإذا أقدته بما صنعَ به حبس ومنمّ كما 
حبسه ومنعه؛ فإن مات في تلك المدّةٍ وإلا قتل بالسيف. 


: لا باب العمدٍ فيما دون النفس 


قال الشافعيٌ رحمه الله: وما دون التفس مالف للتفس في 
بعض أمره في العمد. فلو عمد رجلّ عينَ رجل بأصبعي قفقأها 


6- كتاب القصاص 


كان فيها القصاص؛ لأن الأصبمٌ تأتي فيها على ما يأتي عليه 
السلا في الْسِء وريّما جاءت على أكثر وهكذا لو أدخلٌ 
الرّجلٌ أصبعه في عينه فاعتلّت» فلم تبرأ حتّى ذهب بصرها أو 
انتتجفت كان فيها القتصاص. 

قال الششافعي: ولو لطمه لطمة في رأسه فورمت» ثمّ 
انسعت حتى أوضحت لم يكن فيها قصاص لأنْ الأغلبَ من 
اللُطمةٍ أنها قلّما يكونٌ منها هكذا فتكونُ في حكم الخطأ. 

قال الشتافعي: ولو ضرب رأسه بحجر محدد أو حجر له 
قل غيرٌ محدّو فاوضحه أو أدماك ثم صارت موضحة كان فيها 
القود؛ لأن الأغلب ما وصفتُ من الحجارة أنها تصنعٌ هذاء ولو 
كانت حصاة فرماه بها فورمت»ء ثم أوضحت لم يكن فيها 
قصاص» وكان فيها عقلها تاما؛ لأن الأغلب أنّها لا تصنعٌ هذا 
فعلى هذا ما دون التفس ما فيه القصاصٌُ كلّه ينظرٌ إذا أصابه 
بالثشيء؛ فإن كان الأغلبٌُ أنه يصنعٌ به مثئلّ ما يصنعٌ بشيء من 
الحديد في النفس فأصابه فيه ففيه المَودٌ» وإن كان الأغلبٌ أنه لا 
يصنمٌ ذلك إلا قليلاً إن كان» فلا قودّ فيه وفيه العقلُ» وهذا على 
مثال ما يصنمٌ في النفس في إثبات القصاص وتركه وأخذٍ العقلٍ 
فيه. 

قال الشافعي: وجماعٌ معرفةٍ قتل العمد من الخط! أن يعماد 
الرّجَلُ إلى الرّجل بالعصا الحفيفة؛ أو قال عصاً في أليتيه أو 
بالستياط في ظهره - الضرب الذي الأغلبٌ أنه لا يات من مثله 
أو ما دون ذلك من اللّطمٍ والوجء والصّاك والضّربة بالشراك» 
وما أشبههاء وكلُ هذا من العمندٍ الخط] الذي لا قودّ فيه وفيه 
العقل. 

قال الشافي: أخبرنا سفيانٌ بْنْ عُيَيْئَة عن 
عَلِي بْنِ ريد بْنِ جُدْعَانَه عَن الْقَاسِمٍ بْنِ رَييعَةَ عن ابْنِ عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله ف قال: ألا إن فِي قَتيل الْعَمْدٍ الْخَطَّ]ٍ 
بالستوؤط أو الْعضا ماه مِنَ الإيل مُعَلظَة مِنّهًا أربَعُونْ حَلِفَة 
فِي بُطُونْهًا أَوْلادُهَا. [باتي] 

١7"‏ أَخْيَرَنَا عَبَدُ الْوَهَابٍ عَنْ َالِدٍ الْحَذَاء عَنَ 
الام بْن رَييمَة بن عقبَة بن أوْس عَنْ رَجْلٍ مِنْ أصْحَابِ 
رَسُول الله #. (باني] 

قال الشتافعي: فالدية في هذا على العاقلةٍ من قبل أنه خطاً 

في القتلء وإن كان عمداً في الفعل يستطاعٌ فيه القصاص؛ ولا 
يكونٌ فيه القصاص والدّيةٌ في مضي ثلاث سنين. 
قال الشافعي: وهذا معنى ما وصفتُ من الضّرب الذي 
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لكل 
الأغلبْ فيه أنّه يعاشٌ من مثليء ولم آلىّ أحداً من أهل الفقه 
والنظر يالف في أن هذا معنا فأمًا أن يشدخ الرّجَلُ راس 
الرّجل بالحجر أو يتابعَ عليه ضرب العصا أو السَياط متابعة 
الأغلبُ أن مثله لا يعيش من مثلها فهذا أكبرٌ من القل بالضربةٍ 
بالسكين والحديدة الخفيفة في الرّاسٍ واليدٍ والرجل وأعجلُ قتلاً 
وأحرى أن لا يعيشَ أحدٌ منه في الظاهر. 


4- الحكمٌ في قلي العمد 

قال الششافعيٌ رحمه اللّه: من العلم العام الذي لا اختلاف 
فيه بين أحلر لقيته فحذثنيه ويلغني عنه من علماء ء العرب أنها 
كانت قبل نزول الوحي على رسول الله تي تباينٌ في الفضل» 
ويكونُ بينها ما يكون بينَ الجيران من قتلٍ العمدٍ والخطا؛ فكان 
بعضها يعرفُ لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجلٍ 
الشريفي أضعاف ديةٌ الرّجلٍ دونة فأخذ بذك بعض من بين 
أظهرها بأقصدّ ما كانت تاد به؛ فكانت ديةٌ التضيري ضعف دية 
القرظي» وكان الشّريففُ من العرب إذا قتلّ يجاورٌ قاتله إلى مسن لم 
يقتله من أشراف القبيلةٍ التي قتله أحدها وربّما لم يرضوا إلا بعد 
يقتلونهم فقتل بعضُ غنى شاس بن زهير فجمعٌ عليهم أبوه زهيرُ 
بن جذيمة» فقالوا له أو بعضُ من ندب عنهم: سل في قتل شأس» 
فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني غيرهاء قالوا: وما هي؟ 

قال: تحيون لي شاساً أو تملئون ردائي من يوم السماء أو 
تدفعون إل غباً بأسرها فاقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت منه 
عوضاً. 

وقتل كليبٌُ وائلٍ فاقتتلوا دهراً طويلاً واعتزلهم بعضهم 
فأصابوا ابنا له يقال.له بجير فأتاهم. فقالَ: قد عرفتم عزلتي فبجيرٌ 
بكليب وكمّوا عن الحرب فقالوا: بجير بشسم نعل كليبو فقاتلهم؛ 
وكان معتزلا. 

قال الشافعي: وقال: إِنَهُ نزلَ في ذلك وغيرو مما كانوا 
يحكمون به في الجاهليّة هذا الحكم الذي أحكيه كلّهُ بعد هذا 
وحكمٌ الله تارك وتعالى بالعدل فسوّى في الحكم بين عبادم 
الشريفي منهم والوضيع , <أنَحُكْمَ الْجَاِلئّةِ يَنغْونَ ومن أَحْسَنُ 

ِنَ الله كما لَِوْمٍ يُوقِنون»» فقال: إن الإسلامٌ نَل وبععض 
العربه يطلب بعضأ بدماء وجراح فنز فيهم يا ان آمَنوا 
كِب عَلِكمُ الِْصَاصْ فِي القَلَى» إلى قوله ذْلِكَ تَحْفِيِفْ مِنْ 
رَبَكُمْ وَرَحْمَةه الآية والآية التى بعدها. 

ل خبرنًا الرْبيعٌ قال: أخبَرَنَا المافِعِيُ قال: 


أ خبرنَا مُعَاُ بْنُ مُوسَىء عَن بُكيْرِ بْنِ مَحْرُوفِوه عَن مُقَائِلٍ بن 
حَيّانَ قال مُعَادْ قال مُقَايِلُ أَخَذْت هَذَا التَفْسِيرَ عَنْ نَفْر حَفِظ 


١ 1"١ 


مُعَاذٌ مي مُجَاهِداً وَالْحَسَنَّ وَالْضَحَاكَ بن مُرَاحجِمٍ قال فِي 


قَرْلِهِ هقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيءٌ فَائبَاعٌ بِالْمَغْرُوف وَأدَاً 
ِلَيْهِ بإِحْسَّان» الآية. 


قال: كان كتب على أهل التوراة أنهُ من قل نفساً بغير 
نفس حق لهُ أن يقادّ بهاء ولا يعفى عنةٌ ولا تقبلٌ منةٌ الدّية 
وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقل ورخص لأمّةٍ 
. حمل تي إن شآءً قتلء وإن شاء أخدٌ اليه وإن شاءً عفا فذلكَ 
قولهُ عر وجل ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربِكُمْ وَرَحْمَة» يقول: الدية 
تخفيف من الله إذ جعل الدية» ولا يقتل» ثم قال: «نْمَن اعْتَّدَى 
بَعْدَ نفك فل عدب أل يقوك: من قن بسة أخذو البةٌ فل 
عذاب أليم. 

وقال في قوله وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَة يا أولي الألباب 
َعَلَكُمْ تَتَقَون» يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بعضكم عن 
بعض أن يصيب محافة أن يقتل. [أخرجه اليهقي (01/8)] 

© أَحْبَرَنَا سفيَانٌ بْنُّ عُيَينَة قال: حَننا عَمرُد بن 
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ينار ر قال: سَمِعْتُ مُجَاهِدا يَقَولُ: سيعت ابْنّ عباس 1 يَقُولُ: 


2 


3 


كَانْ في بني إِسْرَائِيَ الْقِصّاصُ وَلَمْ تَكُنْ فيهم الديَقٌ فَقَالَ 
لله عو وَجَلَ ِهذه الأمةِ يِب عَلَيكُم الْقِصَّاصُ في الْقتلَى 
0 بالْحُرٌ وَالْعَبدُ بلعب وَالأنتى بالأنتى هَمَنْ عي لَهُ من 
شي:4 قال الْعَفُوٌ أن تَقْبَلَ الدَيَةٌ فِي الْعَمْدٍ جتقة 
مروف وَأَدَاهُ ليه بإِحْسَان ذَِكَ تَخفِيف مِن ربكم 
َم مما كنب على من كَنفلَُمْ (فمَنٍ اطقاتى بهد 
ذَلِكَ ة َلَهُ عَذَابٌ أَلِيم4. [أخرجه البخاري(4448). النسائي(//5«- 
إيفية !| 
قال الشتافعي: وما قال ابنُ عبّاس في هذا كما قال واللّه 
سبحانه أعلم. 1 
وكذلك ما قال مقاتلٌ؛ لأ الله عر وجل إذ ذكرٌ 
القصاص؛ ثم قال: «فمن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيه شي انع 
ِالْمَعْرُوفٍ وَآَدَاءٌ ليه بِإِحْسَان» لم يجر واللّه أعلم أن يقال: 
إن عفيّ بأن صولح على أخخف الذية؛ لأن العفوَ ترك حق بلا 
عرض. 
فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتلِء فإذا عفا لم يكن 
ليه سبيل» وصار للعافي القتل مال في مال القاتلٍ وهوّديةٌ قتيله 
فيتبعه بمعروفم ويؤدّي إليه القاتل بإحسان» فلو كان إذا عفاعن 
ل 
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ه- كتاب القصاضص 
يؤدّيه بإحسان. وقال: وقد جاءت السسنةُ مع يان القرآن في مثلٍ 
معنى القرآن. 

30 أ خبرنا الرْبيعٌ قال: أَخَبَرَنَا التشافِعِيّ قال: 
أ خبرنا ابْنُ بي فُدَيْ عَن ابن أبِي ِنْب عَن سَعِيلِ بن أبي 
سَعيد اْمَْري غن أبِي شرح الَْنيِي' أنا رَسْوْكَ الله 3# 
قال: إن الله عَوْ وَجَلُّ حَوْمَ مَكَةَ وَلَّمْ يُحَرْمْهَا الناُ» قلا 


يَحِلُ لِمَنْ كان يُؤْمنُ بالله وَاليَِمٍ الآخر أن يَسْفِكَ بها دما 


وَلَا يَعْضِدَ بها شَجراً؛ فَإِن ارْتَخَص أَحَدٌ فَقَالَ: أجلت 
لِرَسُول الله عن فَإِن الله أَحَلّهَا لِيء وَلْمْ يُحِلْهَا لِلنْاسء 
نما أحلْتَ لي سَاعَةَ مِنَ النهَارِء ثم هِيَّ حَرَامٌ كَحُرْمَِهَا 
وَأنَا وَاللّهِ عَاقِلَهُ فَمَنْ قَتَلَّ بَعْدَهُ متيلا هله تين خبيرتين إن 
ف حَبُوا قتلُواء وَإِنْ أحَبْو يوا أخذوا العفل. [أخرجه البخاري(؛ :»)٠١‏ 
مسلم(ع 8 ,)١7‏ أبو داود(غ ,)46٠‏ الزمذي(9 8١‏ ). النسائي(8/8١-‏ 
]| 

قال الشافعي: وانزل الله جل ثناؤةهُ «ومن قبل مَظُلُوماً 
َقَدْ جَعَلَْا وليه مانالا مُسْرِفْ فِي الْقَدَلِ» فيقالٌ - واللّه 
أعلم - في قوله فلا يُسْرِفْ في الْقدّلِ4 لا يقتل غير قاتله. 

قال الشافعي: في قوله تبارلة وتعالل «كيب عَلَيِكُمُ 
الْقِصّاصُ فى الْقتَلَى4 إنها خاصّة في الحيّين اللذين وصف مقاتل 
بن يان وغيرةٌ من حكيت قولة في غير هذا الموضع ؛ ثم أدبها أن 
يقتل الحرٌ بالحرٌ إذا قتلهُ والأنثى بالأنئى إذا قتلهاء ول 
قاتلها إبطالاً لأن يجاورٌ القاتل إلى غيره إذا كان المقتول أفضلَ مسن 
لنت ينما ويتعك ليد 41لا لذي الاين إذا كان رمن 
مسلمين ولا أنَهُ لا يقل حر بعبل من هذه الجهة إذنما يتر كُقتلةً 
من جهةٍ غيرهاء وإذا كانت هكذا أشبة أن تكونّ لا تدلُ على أن 
لا يكون يقتلْ اثنان بواحدٍ إذا كانا قاتلين. 

قال الشتافعن: : وهيّ عام في أن الله عرُ ذكره أوجب بها 
القصاص إذا تكافاً دمان» وإنما يتكافآن بالحريَةٍ والإسلام؛ وعلسى 
كل ما وصفتُ من عموم الآيةِ وخصوصها دلالة من كاب أو 
سنقٍ أو إجماع. 

قال الشافعي: فآيما رجل قتلّ قتيلاً فول المقتول بالخيار إن 
شاءً قتلّ القاتل» وإن شاءً أخذ منه الدّيةه وإن شاءً عفاعنه بلا 


دية. 


ف 


بالآمس» 


قال الشافعي: وإذا كان لول المتدول أذ المال وترلكُ 
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١١ ؟"‎ 


القصاص كره ذلك القاتلُ أو أحبّه؛ لأن الله عر وجل إنما جعلَ 
السّلطان لول والسّلطانُ على القائلٍ فكلُ وارث من زوجةٍ أو 
غيرها سواء وليس لأحلو من الأولياء أن يقل حنى يتمع جيم 
الورئةٍ على القتل ويننظر غائبهم حتّى يحضرٌ أو يوكل وصغضيرهم 
حتّى يبلغ ويجبسن القائلُ إلى اجتماع غائبهم وبلوغ صغيرهم: : فإن 
مات غائبهم أو صغيرهم أو بالغهم قبل اجتماعهم على القتلٍ 
فلوارث المي منهم في الدّم والمال مشلّ ما كان للميتٍ من أن 
يغفُوٌ أو يقتل. ان 

قال الشافعي: فإذا أخذّ حقه من الدّيةِ فذلك له ولا سبيلٌ 
له إلى الدّم إذا أخذ الدية أو عفا بلا ديةٍ. 

قال الششافعي: ولو كان على المقتول دين وكانت له وصايا 
لم يكن لأهل الدّينٍ ولا الوصايا العرض في القتل إن أراد الورئة؛ 
فإن عفا الورئ وأخذوا الدّية أو عفا احدهم كانت الديةٌ حيتار 
مالاً من ماله يكونٌ أهلٌ الدين أحقّ بها ولأهل الوصايا حقّهم 
8 : 

قال الششافعي: ولو لم تختر الورثةٌ القت ولا المالَ حتّى مات 
القاتلُ كانت لهم الدَيةٌ في ماله يحاصّون بها غرماءه كدين من دينه. 

قال الشافعي: ولو اختاروا القتلّ فمات القائل قبل أن يقل 
كانت لهم الدّيةٌ في ماله؛ لأنْ المالَ إنَما يبطلٌ عنهم بأن يختاروا 
لقتل ويقتلون فيكونون مستوفينٌ لحقهم من أحلر الوجهين. 

وكذلك لو قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضيْ 
عليه بالقصاص قبلَ أن يقتلَ كانت لهم الدَيةٌ في ماله. 

قال الششافعي: ولو لم يمت القاتل؛ ولكن رجلٌ قتله خطاً 
فاخذت له دية كانت الدية مالأ من ماله لا يكونٌ أهلُ القتيلٍ 
الأوّل أحقّ بها من غرمائه كما لا يكونون أحقّ بما سواها من ماله 
وهم الدَيةٌ في ماله يكونون بها أسوة الغرماء. 

قال الشتافعي: ولو جرحه رجل عمدأء ثم عفا المحروحٌ عن 
الجرحء وما حدث من ثم مات من ذلك الجرح لم يكن إلى قتللٍ 
الجارح سبيل بأن امجروحَ قد عفا القتل؛ فإن كان عفا عنه ليأخذ 
عقل ا جرح أخذت منه الذية تامة؛ لأن الجرحَ قد صارَّ نفساء وإن 
كان عفا عن العقل والقصاص في الجرحء ثم مات من اجرح فمن 
يج الوصيّة للقاتلٍ أبطل العفو وجعل الدّية تامّة للورئة؛ لأن 
هذه وصيةٌ للقاتله ومن أجارٌ الوصيّة للقاتل جعلَ عفوه عن 
الجرح وصيةٌ يضربُ بها القائلُ ي الث مع أهل الوصاياء وقال 

فيما زاد من الذي على عقل الجرح قولين أحدهما له مثلّ عقلٍ 
الخرح؟ لأنه مال من ماله ملك عنه والآخرُ لا يجوز؛ لأنه لا يملكُ 
إلا بعد موته عنه. 


قال الششافعي: ولو قتلّ نفرٌ رجلاً عمداً كان لول القدلٍ أن 


يقتل في قول من قتل أكثرٌ من واحلر بواحار - أيهم آراد ويأخذ 
من أراد منهم الدّية بقدر ما يلزمه منها كأنّهم كانوا ثلاثة فعفا عن 
واحدٍ فيأخدٌ من الاثنين ثلثي الدّيةٍ أو يقتلهما إن شاء. 

قال التاهمي: وإذا يحانوا يرا تغتزينوه سنا عضانة مق 
ضربهم» وأحدهم ضاربٌ بحديدةٍ والآخرٌ بعصاً خفيفة والآخرٌ 
بحجر أو سوط فمات من ذلك كله وكلّهم عامدٌ للفتّرب فلا 
قصاصن فيه من قبل أي لا اعلم بأ التربو كان امدوست» وفي 

بعض الغترب ما لا قود فيه بحجال» وعلى العامد بالحديدٍ حصته 
لود الخ ل ل التي 

قال الشافعي: وكذلك لو كان فبهم واحدٌ رمى شيئاً فاخطاً 
به فأصابه معهم كانت على جميع العامدين بالحديد - الدّية في 
حصصهم في أموالهم حال وعلى عاقلةٍ المخطئ بالحديدة حصته 
من الدّية كما تكونٌ دية الخطأ. 

قال الشتافعي: ولو عفا المقتولُ عن هؤلاء كلّهم كان القولٌ 
فيمن لا يِجِيرُ للقاتل وصيّة أو من يجيزها كما وصفت وقالَ في 
الذي يشركهم بخطأ قولين: أحدهما أن الوصيّة للعاقلةٍ لا للقاتل 
و ا 

ئزة من اثلث والآخرٌ أن لا تجوز له وصيّة؛ لأنّْها لا تسقط عن 
ا 1 

قال الرّبيع: القولُ الثاني أصحٌ عندي. 

قال الشتافعي: والقرلٌ في الرجل يجرح الرّجلّ جرحاً يكونٌ 
في مثله قصاص فيبرأ ا جروح منه أن للمجروح في جرحه مثلّ ما 
كانَ لأوليائه في قتله من الخيار؛ فإن شاءً استقادٌ من جرحبء وإن 
شاءً أخذّ عقلَ اجرح من مال الجارح حالاً يكونُ غرماً من 
الغرماء يحاص أهل الدين. 

قال الشتافعي: وما أصابه من جرح عمداً لا قصاص فيه 
ا 

أقال الشافمي: ولو جنى رجلٌ على رجل جنايات كان له 
أن يب يستقيد تا أرادّ ويأخذ العقلّ تا أرادّ منها. 

وجزلاك ارح خلادكر كا لدان جمتااية جو يتيب 
ويأخذٌ من بعض العقل. 

قال الثتافعيث: ولو كان القاتل أو الجارح عبداً أو ذمياً أو 
حرا مسلماً كان لول اللتدول وللمجروح في نفسه على الجاني 
القصاص أو اختيارٌ العقل من العبدٍ والذمَي؛ فإن انختاروه أو 
اختاره فاقتصوا أو اققص فلا شية لهم غير القصاص؛ فإن 
اختاروا أو اختارٌ العقل فذلك في مال الذَمَيّ حال يكونون في ماله 
غرماءً لهُ وفي عتق العبدٍ كاملاً يباعٌ فيه؛ فإن بلمَ العقلَ كاملا 
فذلك لول الدّم أو الجروح وإن لم يبلغ لم يلزم سيده منه شيء 


1١1“ 
وإن زادَ ثمنْ العبلد على العقلٍ رد إلى سيد العبلي» وإن شاءً سيد‎ 
العبد قبل هذا كله أن يؤدَيَ عقلَ التفس أو الجسرح متطوّعاً غيرَ‎ 
مجبور عليه لم يبع عليه عبدة» وقد أدّى جميمّ ما في عنقه.‎ 

قال الشافعي: ولو كان الجاني عبداً على عبار كانٌ لسيّدٍ 
العبلٍ الخيارٌ في القصاص أو العقلٍء وليس للعبد في ذلك خيارٌ إن 
كانت الجناية جرحاً برع من وسواءٌ كان العبدُ مرهوناً أو غير 
مرهون إلا أنه إذا أذ له عقلاً وهرّ مرهونٌ خير بينَ أن يدفعَ ما 
أخدَ له من العقل رهن إلى المرتهن أو يجعله قصاصاً من ديدوء ولا 
ينع القصاصن قول المرتهن نما جعلتُ عليه إذا أذ العقلّ أن 
يجعله رهناً أو قصاصاً؛ لأنه يقومٌ مقام بدن العبلد إن مات أو 
نقص بدنه لنتقص الجرا اح له وإن لم يمت وسواءً هذا في المدبر وأمّ 
الول الك املو في هذا كله فا لكاتٌ فذلك إبيه دو سيد 
يقتصْ إن شاءً أو يأخذ الدّية؛ فإن أخذ الدية خلّى بينه ويينها كما 
يحلّى بينه وبينَ ماله. 

قال أبو محمد الرْبِيُ: وفي المكاتبب يجنى عليه جناية فيها 
قصاص أنه ليس له أن يقتصْ من قبل أنّه قد يعجر فيصيرٌ رقيقاً» 
فيكونُ قد أتلف على سيّده الما الذي هر بدلُ من القصاص وله 
أن يأخذ العقلّ ويكونٌ أولى به من السَيّدٍ يستعينٌ به في كتابته. 

قال الشتافعي: وإذا اختارٌ العقلَ في قل العمد الذي فيه 
القصاصُ فهرٌ حالٌ في النفسء وما دونهاء وكلُ عمار وإن كان 
دياته في مال الجاني موسراً كان أو معسراً لا تحمل العاقلة من 
قثل العمد شيئاً. 

قال الشافعي: وإن أحب الولاةٌ أو امجروحٌ العفرٌ في التلٍ 
بلا مال ولا قود فذلك لهم. 

فإن قال قائلٌ: فمن أينَ أخذت العفرٌ في القتل بلا مال ولا 
قود؟ 

قيل: من قول الله جل ثناؤهُ لفَمَنْ تَصَدْقَ به فهر كمَارَة 
لَه ومن الروايسة عمسن رسول الله تي في أن في العفو عسن 
القصاص كقَارة أو قال شيئاً يرغبُ به في العفو عنه. 

فإن قال قائل: فإنما قال رضولٌ الله ت: من قتلَ له قتيل 
فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقوث وإن أحبّوا فالعقل. 

قبل لهُ: نعم هوّ فيما يأخذون من القاتلٍ من القتلِ» والعفو 
اليٍ والعفُ بلا واحدٍ منهما ليس بأخلو من القائل إنْما هر تسرلكٌ 
له كما قال: ومن وَجَدَ عَْنَ َال عند مُعْدَمٍ فهر أَحَقُ به ليس أن 
ليس له تركه ولا تراك * شيء يوجبُ له إنَما يقال هرّ لد وكلُ ما 
قيل لهُ: أخذه فله تركه. 

قال الشافعي: وإذا تقل الرَجلُ الرّجلّ عمدأء ثم مات 
القاتل فالدية في مال القاتل؛ لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا 


4- الحكمٌ في قتل العمد 


8- كتاب القصاص 


آيهما شاءوا إلا أنّ حقهم في واحدٍ دون واحلره فإذا فاتَ واحدٌ 
فحقهم ثابتُ في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي. 

قال الشافعي: وكذلك للرّجل إذا جرحه الرّجل الخيارٌ في 
القصاص في الجرح؛ فإن مات الجارحٌ فله عقلٌ الجرح إن شاءً 
حالاً كما وصفتُ في مال الجارح. 

قال الشافعي: وسواءٌ أي ميتة مات القاتلٌ والجارحٌ بقتل أو 
غيره فديةٌ المقتول الأوّل» وجرحه في ماله. 

فإن جرح رجلُ جراحات في كلها قصاص فللمجروح 
الخيارٌ في كل جرح منها كما يكونُ في جرح واحلر لو جرحه إِيَاه 
وإن شاءً اقتصّ من بعضها وأخخد الدّية من بعضهاء وإن شاءً ذلك 
في كلّها فهر له. 

قال الشافعي: كأنه قطعّ يديه ورجليه وأوضحه؛ فإن شاءً 
قطعٌ له يدا ورجلاً وأخذّ عقلَ يل يلو ورجل» وإن شاءً أوضحجة» وإن 
شاءً أخذٌ أرشَ الموضحة إذا كان له الخيارٌ في كل كان له الخيارٌ في 

قال الشافعي: وكذلك ور التو والجروح بعد موه إن 
أحبّوا اق قنصوا للميّت من النفسٍ أو اجرح إن لم يكسن نفسة» وإن 
أحبُوا أخذوا العقلَ وإن أحبّوا إذا كانت جراح؛ ولم يكن نفس 
أن باعذوا ارش بع الخراع ويلتصوأ من يعض كان هم: 

قال الشافعي: ومن قتلّ اثنين بواحدر أو أكثرٌ بواحار فقتل 
عشرة رجلاً عمداً فلأولياء المقتول أن يقتلوا من شاءوا منهم» وأن 
يأخذوا الدية من شاءواء فإذا أخذوا الي لم يكن لم أن يأخذوا 
من واحدٍ إلا عشرّ الدّيق وإذا كانت الذي فإِنْما يغرمها الرّجَلٌ 
على قدر من شركه فيها وهي خلافُ القصاص. 

قال الشافعي: وإن قط رجل يدي رجل ورجليهء ثم مات 
المقطوعة يداه ورجلاه من تلك الجراح فأرادٌ ورثته القصاص كان 
نهم أن يصنعوا ما صنعَ بصاحبهء وإن أرادوا أن يقتلوه ويأخذوا 
أرشأً فيما صنمٌ به لم يكن لهمء وإذا كانت النْفْس» فلا أرشن 
للجراح لدخول الجراح في النفس وهم أن يأخذوا دية النفس كلها 
ويدعوا القتصاص 

قال الشافعي: ولو أرادوا أن يقطعوا يديه ورجليه أو يديه 
دون رجليه أو بعضّ أطرافه التي قطم منه ويدعوا قتله كان ذلك 
هم إذا قضيت هم بأن يفعلوا ذلك ويقتلوه قضيت م بأن يفعلوا 
ذلك به ويدعوا قتله؛ فإن قالوا نقطمٌ يديه ثم نأخدٌ منه دية أو 
بعضها لم يكن ذلك هم وقيلَ إذا قطعتم يديو» فقد أخذتم منهما 
فيه الدّية» فلا يكونٌ لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتلّ فأمًا مال» 
فلاء ولو قطعوا له يدأ أو رجلا ثم قالوا ناخد نصفف الدّيةٍ كان 
لهم ذلك؟ لأنه لو قطمٌ يديه فأرادوا أخدّ القودٍ من يدر والأرش 


ه.- كتاب القصاص 


- ولاةٌ القصاص 


0# 


من أخرى كان لهم ذلك» ولا يكونٌ لهم ذلك حتّى ييرأ. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحاها فجرحه جائفة مع 
قطع يديه ورجليه فمات» فقالَ ورثتة: نجرحه جائفة ونقتله لى 
يعنعرا ذلك» وإن أرادوا تركه بعدها تركوة ولو قالوا على 
الابتداء: نجرحه جائفة ولا نقتله لم يتركواء وذلك أنهم إنما 
يتركون إذا قالوا نقتله بما يقادٌ منه في الجناية» وأمّا ما لا يقادٌ من 
فلا يتركون وإيّاه. 


- ولاه القصاص 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: قال الله تعالى #ومن قَبِلَ مَظلُوماً 
َقَدْ جَعَلنَا َي سلْطاناً فلا يُسْرِفْ في الْقثلِ». 

قال الششافعي: فكان معلوماً عند اهل العم من خوطب 
بهذه الآ أن ول المقتول من جعلَ الله تعال له ميراثاً من وقالَ 
رسول الله تقظ: مَنْ قَيَلَ لَه متيل أله يِْنَ خيرَتيْنَ إن أحموا 
امَك وَإِنْ أحبوا فَالْمَْلُ وم يختلف المسلمون فيما علّمنه في أن 
العقلَ موروث كما يورث الما وإذا كان هكذا فكلٌ وارش ولي 
الدّم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث اميت روج 
كانت له أو ابئة أو مَأ أو ولداً أو والداً لا يخرجُ احدٌ منهم من 
ولاية الدّمٍ إذا كان لهم أن يكونوا بالدّم مالا كما لا يخرجونَ من 
سواه من ماله. 

قال الشافعي: فإذا قدلّ رجلٌ رجلأًء فلا سبل إلى 
القصاص إلا بأن يجمعٌ جميع ورثةٍ اميه من كانوا وحيث كانوا 
على القصاصء فإذا فعلوا فلهم القصاصء وإذا كان على الت 
دين ولا مال له أو كانت له وصايا كان للورئة القَمَلٌ» وإن كره 
أهل الذي والوصاياء لأنهم ليسوا من أوليائبء وأنّْ الورئة إن 
شاءوا ملكوا المالَ بسببهه وإن شاءوا ملكوا القود. 

وكذلك إن شاءوا عفوا على غير مال ولا قود؛ لأنْ المالَ 
لا ملك بالعمدٍ إلا بمشينة الورثة أو بمشيئة امج عليه إن كان حي 
وإذا كان في ورثةٍ المتتول صغاز أو غيب لم يكن إلى القصاص 
سبيلٌ حتى يحضرٌ الغْيِبُ ويبلغ الصّغانٌ فإذا اجتمعوا على 
القصاص فذلك لهمء وإذا كان في الورئةٍ معتوة» فلا مسبيل إلى 
القصاص حتى يفيقَ أو يموت فتقومٌ ورثته مقامه وأ الورثةٍ كان 
بالغ فعفا بمال أو بلا مال سقط القصاص؛ وكان لمن بقيّ من 
الورئةٍ حصّته من الديةِ» وإذا سقط القصاصٌ صارت هم الدّية. 

قال الشافعي: وإذا كان للدم وليان فحكم هما بالقصاص 
أولم يحكم حتّى قال أحدهما: قد عفوت القتل لله أو قد عفوت 
عنهُ أو قد تركت الاقتضاص منهُ أو قال القاتلٌ: اعف عني» فقال: 
قد عفوت عنك» فقد بطل القتصاص عنهُ وهر على حقَهٍ من 


الذيق» وإن أحب أن يأخذه به أخذه؛ لأن عفوهُ عن القصاص غير 
عفوهٍ عن المال إنما هر عفرُ أحد الأمرين دون الآخرٍ قال الله 
تعالى ظفَمَنْ غَفِيَ لَهُ مِنْ أخبه شي فَاتمَاعٌ بِالمَعرُوف وداه إِلَيْهِ 


بِإِحْمّان» يعني من عفي لهُ عن القصاص. 


قال الشافعي: ولو قال: قد عفوت عنكَ القصاص والدّية 
م يكن لهُ قصاص؛ ولم يكن لهُ نصيبٌ من الدّيةِ ولو قال: قد 
عفوتُ ما لزمك لي لم يكن هذا عفرا للدّيةِه وكان عفواً 
للقصاصء. وإنما كان عفواً للقصاص دون المال» ولم يكن عفواً 
للمال دون القصاص ولا لهما؛ لأا الله عو وجل حكم 
بالقصاصء ثم قال: لفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أيه شي : اناغ 
بالْمَعْرُوفٍ» فاعلم أنْ العفرَ مطلقاً إنما هوَّ ترك القتصاص؛ لآنه 


أعظمٌ الأمرين وحكمٌ بأن يبع بالمعروفم يؤدّي إليه المعفو له 


بإحسان وقولهُ ما يلزمك في على القصاص اللازم كان لهُ وهو 
محكومٌ عليه إذا عفي لهُ عن القصاص بأن يدي إليه الثية حتى 
يعفوها صاحبهاء ولو قال: قد عفوتُ عنك الدّية لم يكن هذا عفواً 
لهُ عن القصاص؛ لأنْهُ ما كان مقيماً على القصاص فالقصاص له 
دون الدّية وهوّ لا ياخذٌ القصاص والدية. 

وكذلك لو قال: قد عفوت عن الدَيةٍء ثم مات القاتل» فإن 
له أخدذّ الدّية؛ لأنه عفا عنهاء وليست له إنما تكونٌ له بعد عفوه 
عن القصاصء وإن عفا الول عن الديةٍ والقصاص وعليه دين 
جار عفو ولو عفاهما في مرضه الذي مات فيه كان عفوه جائزاًء 
وكانَ عفوه حصته من الدَيةِ وصيّة. 

قال الشافعي: ولو كان للمقتول وليان فعفا أحدهما 
القصاص لم يكن للباقي إلا الدّيق وإن كان محجوراً فعفاها فعفوه 
باطل» وليس لوليّه إلا أخذها من القاتل» ولو عفاها وليه كان 
عفوه باطلاً. ١‏ 

وكذلك لو صالح وليّه منها على شيء ليس بنظر له لم يجز 
له من ذلك إلا ما يجوز له من البيع والشراء عليه على وجه 
التظر. 

قال الشافعي: وإذا عفا الحجورٌ عن القصاص جارٌ عفوه 
له ولورثته معه الدّية؛ لأن في عفوه عن القصاص 
زيادة في ماله وعفوه المالَ تقصٌ» فلا يحور عفوه المال. 

قال الشافعي: ومن جارٌ له عفوٌ ماله سوى الدَّية جازٌ ذلك 
له في اديت ومن لم يجز عمو ماله سوى الديةٍ لم يجز له عفْوٌ الدية. 

قال الشافعي: ولو قال أحد الورثةٍ قد عفوت عن القاتل 
أو قد عفوت حقي عن القائل ثم مات قبلَ أن ريّنَ كان لورثته 
أخذ حقه من الدَيق ولم يكن لهم القصاص؛ فإن ادّعى 0-١‏ أنه 
قد عفا الدّيةَ والقودّ فعليه البيّنَةٌ وإن أرادٌ إحلاف الورئةٍ نه 


عنه وكانت 


١ ١ ه*1‎ 


-٠‏ ياب التتهادةٍ في العفو 


6- كتاب القصاص 


يعلمونه عفاهما أحلفوهم وأخذوا بحقّهم من الدّية. 

قال الشافعي: ولو كان العاني حيّاً فادّعى عليه القاتلٌ أنه 
قد عفا عنه الدّمٌ والمالَ أحلف له كما يحلفْ في دعواه عليه فيما 
سوى ذلك. 

قال الشافعي: وكل جناي على أحدٍ فيها القصاص دون 
النفس كالتفسء للمجنّ عليه القصاصٌ إذا أرادٌ أو أخذ المال أو 
العفرٌ بلا مال؟ فإن مات من غير الجراح قبل أن يقن ص أو يعفر 
فوليّه يقوم في الاقتصاص والعفو مقامه والقولُ فيه كالقول في 
النفس لا يختلفان. 


٠‏ باب الشهادة في العفو 


قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: إذا مات الحم عليه في النفس 
أو غيرها فشهدَ أحدُ ورثته أنّ أحدهم عفا القصاصّ أو عفا ألمالَ 
والقصاص, فلا سبيلَ إلى القصاص كان الشَاهدٌ من تجوزٌ شهادته 
أو لا تجوز شهادته إذا كان بالغا وارثاً للمقدول؛ لأن في شهادته 
إقراراً أن دم القاتل ممدوعٌ وإن لم تكن تجورُ شهادته احلّفُ 
الشهودٌ عليه ما عفا الما وكانت له حصته من الدَّية ولا يحلف 
ما عفا القصاص؛ لأنه لا سبيلَ إلى القصاص ولا أحلّفه على ما 
إذا حلف عليه لم أطرح عنه بيمينه ما شهد به عليه. 

. قال الشافعي: ولو كان تمن تجورٌ شهادته حلف القاتل مم 
شهادته له أنّه عفا عنه المشهودٌ عليه القصاصٌ بالمال وبر من 
حصّة المشهود عليه من الدَيةِ واد من بقيّ من الورثة منهم 
حصصهم من الذية. 

ولو شهد شاهدان على الوارث أنه قال: قد عفوتُ عن دم 
أبي أو عفوتُ عن فلان دم أبي أو عفوتُ عن فلان تباعتي في مم 
أبي أو عفوت عن فلان ما يلزمه لأبي أو ما يلزمه في من قبل أبي 
كان هذا كله عفوً للدم؛ وم يكن عفرا لحصمه من التي حتَى 
بين فيقول: قد عفوت عنه الدَمٌ والدّية أو الدمَّ وما يلزمه من 
الماله ولو شهدوا أنه وصل كلامةُ فقال: : قد عفوت عن 
القصاص والعقوبةٍ في الدَمّةِ مم يكن هذا عفواً للمال حتى يقول: 
قد عفوت عنه الدّمٌ والمالَ الذي يلزمه لأبي. 

وكذلك لو قال: قد عفوت عنه دمأء وما يلزمه؛ لأنه قد 
يرى العقوبةً تلزمة» وليسَ هذا عفواً للمال حتى يسمّيه. 

قال الششافعي: ولو وصل؛ فقالَ: قد عفوت عنه الذي 
يلزمه في دم أبي من قصاص وعقوبةٍ في مال لم يكن عفرا عن 
الديةِ حبّى يقول: ما يلزمه لي من المال أو ما يلزمه من المال؛ لأنّه 
قد يهل فيرى أن عليه أن يحرق قَ له مال أو يقطعٌ أو يعاقب فيه 
فالدية ليست عقوبة وعليه في هذا كله اليمينٌ ما عفا الدّية ولو 


شهد اثنان من الورثة على الاثنين وشهد الاثنان المشهودُ عليهما 
على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الدية وَالتَصشنامن اك 
شهادتهم جائزة” وليسَ في شيء من شهادتهم ما يرون به إلى 
أنفسهم؛ ولا يدفعون به عنها؛ لأنه قد كان لكل واحدٍ منهم عفِوٌ 
الم وإن لم يرضه صاحبةٌ» وليست تصيدٌ حصّةٌ واحلر منهم عفوا 
إلى صاحبوء فيكونٌ جاراً بها إلى نفسه شيئاً. 

قال الشافعي: وإذا كان للدم وليان: أحدهما غائب أو 
صغيرٌ أو حاضرٌ لم يأمره بالقتله ولم ييه فعدا أحد الوليّين فقتل 
قاتل أبيهِء ففيها قولان: أحدهما لا قصاص محال. 

قال الشافعي: ونا ساك عو الهلا - القرة عه 111 
يجمع ورئة لمقتول عليه للشبهةء وإ قول الله عر وجل #ققَذ 
جَعَلنا وليه سُلْطَاناً فلا يُسْرِفْ في الْقذِْ» يحتملٌ أي ولي قتلَ كان 
أحق بالقتل» وقد كان يذهب إلى هذا أكثرٌ مفتي اهل المديلة» 
فيقولون لو قتلّ رجل لهُ مائ ولي فعفا تسعة وتسعون كان للباقي 
الذي م يعفئ القودُ ويترّلٌ منزلة الحد يكونٌ للرّجلٍ فيموت فيعفو 
أحد بنيه أن للآخر القيامم به فبهذا أسقط من قال هذا القتصاص 


3 


عن القاتلٍ والتَعزيرٌ إن كان من يجهلُ» وإن كان تمن لا يهل عَزْرَ 
بالتَعدّي بالقتل دون غيرو من ولاق الم ثم قيلَ لولاةٍ الدّم معة 
لكم حصّةٌ من الدّية؛ فإن عفوتمرها تركتم حقكمء ٠‏ وإن أردتم 
أخذها فهيّ لكم والقولٌ تمن يأخذونها واحدٌ من قولين: أحدهما 
أنها لهم في مال القاتل ويرجعٌ بها ورئة القائل في مال قاتله» ومن 
قال: هذا قال: إن عفوا عن القاتل الدَيةَ رجمٌ ورثة قات المتدول 
على قاتل صاحبهم بحصّةٍ الورثةٍ معة من الدية. 

قال الشتافعيئ: القولٌ الثاني أنها للورثة في مال أخيهم؛ لأنه 
قاتل أبيهم؛ أن الدية نما كانت تلزمه لو كان لم يقتله ول فإذا 

قتله ولي يدرأ عنه القصاصُ» فلا يجتمعٌ عليه القتلُ» ويوجبُ الدية 
في ماله. 

قال الشافعي: والقولٌ الثاني أن على من قتلَ من الأولياء 
قاتلَ أبيه القصاص حتّى يجتمعوا على القشلء وإذا قل الرجلٌ 
الرجل» فقال: قل ابني أو رجلاً أنا وليّه طلب بالييّنة؛ فإن أقامها 
بأنه قتله عمداً عرّر ولم يكن عليه عقلٌ ولا قودٌ ولا كمارة» وإن 
لم يقمها اقتص منه. 

ولو قتلَ رج له وثيان فقتل أحدهما قات أبيه واتعمى ان 
الول معه أذنّ له أحلّفُ الول المّعى عليه؛ فإن حلفّ كان له 
نصيبه من الدّيةِ على ما وصفتء وإن تكل حلف المدعى عليه 
وبرئئ من نصيبه من.الذية. 

ولو أن رجلا له وليان أو أولياه فعفا أح د أولياه 
القصاصء ثم عدا عليه أحدّ الأولياء فقتل وقالَ:لم أعلم عفِوَ 


- كتاب القصاص 


من معيء ففيها قولان: أحدهما أن عليه القصاص» فإذا اققصّ 
منه فنصيبه من الدَيةٍ في مال القاتل المقنول الذي اقنصُ منه 
والآخرٌ أن يحلف ما علمّ عفوة ثم عوقب» ولم يقتصُ منه وأغرّمُ 
ديته حالة في ماله يرف عنه متها بقدر نصيبه من دية القتول الذي 
هر وارثُ وإن لم يحلف حلفت أولياء المقتول الآخر لقد علّمَ ثم 
في القصاص منه قولان: ا ا 
قصاص منه؛ ومن قال يقنصُ منه جعل لورئةٍ المتتول الأول في 
مال القاتل نصيبهم من الدية وللّذي قتل به حصّته من الدَيةٍ لا 
أخذٌ منه القصاص. 

قال الشافعي: فإذا عا أحدُ الورثة القصاص فحكم الحاكم 
هم بالدّية فآيّهم قتلٌ القاتلٌ قتلّ به إلا أن يدع ذلك ورثته. 


-١‏ باب عفو امجن عليه الجاية 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا جنى الرّجلُ على الرّجلٍ 
الجناية فيها قصاصء فقالَ امج عليه قد عفوت عن الجاني جنايته 
علي وير لجو عليه من الجناية سقط القصاصٌ عن الجاني وسأل 

فإن قال: قد عفوت له القصاص والمالَ جار عفوه للمال 
إن كان يلي مال وإن كان لا يلي ماله جار عفوه للقصاص 
وأخدٌ له المال؛ لأنه ليسَّ له أن يهبَ من ماله شيئاء وهكذا إن 
مات من جنايةٍ الجاني وهو يلي ماله سئل ورثمه؛ فإن قالوا: لا 
نعلمه عفا المالَ» أحلفوا: ما علموه عفا المالَ وأخذوا المالَ من مال 
الجاني إلا أن يأنيّ الجاني بِبينةٍ على عفوه المالّ والقصاص معاً 
فيجورٌ له العفو ولو جاءً الجاني ببيِنةِ أنه قال: قد عفوت عنه ما 
يلزمه ني جنايته علي لم يكن هذا عفرٌ المال حتى ببيْنَ فيقولَ من 
قصاص وأرش فيجورٌ عفر المال» ولو مات الجي عليه من جنايةٍ 
الجاني بعاد قوله قاد عفوت عن الجاني جنايته علي مسقط 
القصاصء وكان عليه في ماله دية النفس. 

وكذلك لو قال: قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته على من 
عقل وقودء وما يحدث منها كان هكذا. 1 

: ولو قال: قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته علي من عقل 

وقود فلم يمت من الجناية وصحٌ قبلَ أن يموت ومات من غيرهاً 
جازٌ العفو فيما لزمه بالجناية نفسهاء ولم يجز فيما لزمه بزيادتها؛ 
أن الزيادة لم تكن وجبت له يوم عفاء ولم تكن وصيّة محال 
وكانت كهبةٍ وهبها بها مريضاء ثم صح فتجورٌ جوارٌ هب الصّحِيحء 
راركات امل ماف لل بعد حر عار ا لخر 
الأول من أن يكون قاتلاً كان أرشُ اجرح كله وصيّة جائرة 
يضربُ بها مع أهل الوصايا؛ لأنه ليس بقاتل. 


1- باب عفو المج عليه الجناية 


كل 

قال أبو محمّ: والقولُ الثاني أنه قاتل مع غيروء فلا تجورُ 
له وصيّة إلا أن يكون الججارحٌ القائي قند ذيحه أو قطعه بائنينه 
فيكونٌ هوّ القاتلّ وتجورٌ الوصيّةٌ للأوّل؛ لأن الّانيّ هوّ القاتل. 

قال الشتافعي: ولو كانت المسآلة بحلهاء فقال: قد عفوت 
عنه الجناية وما يحدث فيهاء وما يلزمه منها من عقلٍ وقود ثم 
مات من الجناية» فلا سبيل إلى القودٍ بحال العفو عنه والنظر إلى 
أرش الجناية نفسها؛ فكانّ فيها قولان. 

أحدهما: : أنه جائرٌ العفو عنه من ثلث مال العافي عنه كان 
كان شجّه مرضحة فعفا عقلها وقودها فيرف عنه من الذي نصفُ 
عشرها؛ لأنه وجب للمجن عليه في الجناية وياخدٌ الباقي؛ لأنه 
عفا عمًا لم يجب له فلا يجررٌ عفوه فيه. 

والقول الثاني: أن يؤخدّ جميع الجناية؛ لأنها صارت ما 
وهذا قاتل لا تجورٌ له وصيّة بحال. 

قال الربيع: وهذا اصح القولين عبدي: 

قال الشتافعي: ولو كانت الجناية يدين ورجلين» لمات 
منها وعفا جارٌ له العفرٌ في القول الأول من التلث؟ لأن الدية 
وجبت له أكثرٌ إلا أن ذلك نقص بالموتهه ولم يجز له في الول 
الاني؟ لأنها صارت نفساء وهذا قاتل. 

قال الشتافعي: وإذا قال الرّجِلْ للرّجل قد عفوت عندكٌ 
العقلَ والقود في كل ما جنيت علي فجنى عليه بعد القول لم يكن 
هذا عفوأء وكانّ له العقلٌ والقود؛ لأنه عفا عنه ما لم يجب له. 

قال الشافعي: وإذا جنى الرّجِلٌ على أبي الرّجل جرحاء 
فقالَ ابنه وهو وارئة: قد عفوت عن جنايتك على أبي في العقالٍ 
والقودٍ معاً لم يكن هذا عفواً؛ لأنُ الجناية لأبيبء ولا يكرنٌ له 
القيامُ بها إلا أن يموت أبوه وله إذا مات أبوه أن يأخذ العقلَ أو 
القود؛ لأنه لم يعفُ بعد ما وجب له ولو عفاه بعد موت أببه لم 
يكن له عقلّ ولا قود إذا عفاهما معا. 

7 جناية العبدٍ على الحرٌ فيبتاعة الحرٌ 
والعفوٌ عنه 

قال الشافعي: وإذا جنى عبدٌ على حر جناية فيها قصاص 
فعليه القصاصٌ أو الأرشسُ والجناية والدّيةً كلّها في رقبة العبد؛؟ فإن 
عفا القصاص والأرش جازٌ العفو إن صح منها من رأس المال» 
وإن مات منها أو من غيرها قبلَ أن يصحٌ جارٌ العفو؛ لأنه من 
علش يضربُ به سيد العبدٍ في ثلث مال اميت مم أهل الوصايا 
بالأقل من الدَيةٍ والأرش ما كان أو قيمةٍ رقبةٍ عبده ليس عليه 
غير وإِنّما أجزناها هنا آنها وصيّة لسيّدِ العبلد وسيّده ليس بقاتل» 


م١ -١‏ جنايةٌ المرأةٍ 


ولو كانت جناية العبد على الحرٌ موضحة» فقالَ: قد عفوت عنه 
القصاص والعقل» وما يحدث في الجنايةٍ جارٌ له العفرُ عن 
الموضحةء ول يبز له ما بقي؛ لأنه عفا عمًا لم يجب له ولم يبوص 
إن وجب له أن يعفوّ عنة» ولو أنه قال: إن ممت من الموضحةٍ أو 
ازدادت فزيادتها بالموته وغيره وصيّة له جا العفو من الٌلشه ألا 
ترى أن رجلاً لو كان له في يدي رجل مال فقال: ما ربح فيه 
فلانٌ فهر هبة لفلان / يجز. 

ولو قال وصية لفلان جاز. 

قال الشتافعي: ولو كان العبدٌ جنى على الحرٌ جناي قر بها 
العبد» ول : تقم بها بنش فقالَ الحر: قد عفوت الجناية وعقلها أو ما 
يحدث فيها لم يكن له قصاصٌ محال العفوء وكانّ العقلٌ نما يحب 
على العبل إذا عتق؛ فكانّ عفوه عنه العقلّ كعفوه عن الحدٌ يجورٌ 
للعبدٍ منه إذا عتقّ ما يجورٌ للجاني الحرٌ المعفوٌ عنه ويردٌ عئه ما يرد 
عن الحر. 

ولو جنى عبدٌ على حر موضحة عمداً فابتاعٌ الح العبدَ من 
سيّده بالمرضحة كان هذا عفواً للقصاص فيهاء ول يجز البيعٌ إلا أن 
يعلما معاً أرش الموضحة فيبتاٌ اجنم عليه العبد: فيكوثٌ الييعٌ 
جائزاء وهكذا لو كانت أكثرٌ من موضحةٍ أو أقل؛ لأنْ الأثمان لا 
تور إلا معلومة عند البائع والمشتري. 

قال الشافعي: ولو وجد المشتري بالعبدٍ عيباً كان له ردَه 
وكان له في عنقه أرشُ الجناية بالغاً ما بلغ» ولو أخذه بشراء فاسلرٍ 
فمات في يدي المشتري كانت على المشتري قيمته يحاص بها من 
أرش الجناية التي وجبت له في عنقه. 

ولو أن عبدا جنى على حر عمداً فاعتق قَّ سيد العبد العبدّ 
وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فسواءً وللحرٌ القودٌ إلا أن يشاءً 
العقل؛ فإن شاءً فعلى السيلد المعتق الأقل من أرش العقلٍ أو قيمةٍ 
رقبةٍ العبٍ وجناية العبدٍ على الحرٌ عمداً وخطاً سواء. 


١7‏ جناي المرأة على الرّجل فينكحها 
بالجداية 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنت المرأة على الرجلٍ 
موضحة عمداً أو خطأ فتكحها على الموضحة فالتَكاحٌ عليها عفر 
للجناية ولا سبيل إلى القود. والْكاحٌ ثابت» وإن كانا قد علما 
أرشَّ الجناية كان مهرها أرشّ الجناية في العمدٍ خاصة؛ فإن طلّقها 
قبل الدّخول رجع عليها بنصف أرشس الموضحة» وإن نكحها على 
أرشٍ موضحةٍ خطأ كان الَكاح جائزاء وكان لما مهرٌ مثلها وله 
على عاقلتها أرش موضحة؛ لأنه إنما نكحها بدين له على غيرهاء 
ولا يجورُ صداق دين على غير المصدّق» وهذا كله إذا عاشَ من 


على الرّجل فينكحها بالجناية 


8- كتاب القصاص 
الجناية؛ فإن كانت الجناية خطأً أو عمداً فمات منها؛ فكانٌ 
الصّداقٌ جائزاً وزادها فيه على صداق مثلها ردّت إلى صداق 
مثلها ورجع عليها بالفضل؛ لأنها تصيِرٌ وصيّةٌ لوارخ فلا تجوز 
ولو جنت على عبار له جناية فنكحها عليها جارٌ كتكاحه إيّاها 
على جناي نفسه في المسائل كلّها إلا في أن الصّداق إذا كان جائزا» 
وكان أكثرٌ من مهر مثلها ومات العبادٌ جاترً؛ لأنها لم تمن على 
السَيّدِ» فيكون قابلاء ولم يكن صداقها في معنى الوصايا مجال» فلا 

برذ منه ما جازة عيداق تقلها: 1 


١5‏ الشهادة في ١‏ لجناية 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ويقبلُ في القتدل والحدود 
سوى الرّنا شاهدان. ١‏ 

وإذا كان الحرحٌ والقتل عمداً لم يقبل فيه إلا شاهدان» ولا 
يقب فيه شهادة رجل وامراتين» ولا يمينُ وشاهدٌ إلا أن يكونَ 
الجرح عمداً نما لا قصاص فيه بحال. مثلُ الجائفة ومثلٌ جناية مسن 
لا قود عليه من معتوه أو صب أو مُسلم على كافرٍ أو حر على 
عبلو أو أبو على ابن فإذا كان هذا قبل فيه شهادةٌ رجلٍ وامرأتين 
ويينٌ وشاهدٌ؛ لأنه مال بكل حال؛ فإن كان اجرح هاشمة أو 
مأمومة لم يقبل فيه أقلُ من شاهدين؛ لأن الذي شجٌ هاشمة أو 
مأمومة إن أرادَ أن آخذَ له القصاصّ من موضحة فعلت؛ لأنها 
موضحة وزيادة فإذا كانت الجناية الأدنى إن أرادٌ أن آخدّ له فيها 
قوداً أخذتها لم أقبل فيها شهادة ة شاهدٍ ويمين ولا شاهدٍ وامرأتين؛ 
وإذا كانت لا قصاص في أدنى شيء منها ولا أعملاه قبلت فيها 
شاهداً وامرأتين وشاهداً وعينا. 

وإذا اذعى رجل على رجل قتلّ عمدٍه وقالَ: قد عفوت 
القود أو قال لي القودٌ أو المالٌ وأنا آخدٌ المالَ وسأل أن يقبلّ له 
شاهدٌ وامرأتان أو يمن وشاهدٌ لم يكن ذلك له؛ لأنه لا يجب له 
مال حتى يجب له قودٌ. 

وإذا ادّعى رجلٌ على رجل جرحاً عمداً أو خطأ لم أقبل له 
شهادة وارشه له بحال؛ لأله قد يكُونٌ نفساً فيستوجبُ بشهادته 
الي ولو أن رجلاً له ابن وابنُ عم فادعى جرحاً فشهد له ابن 
عمّه قبلت شهادته؛ لأنه ليس بوارث له؛ فإن لم يحكم بها حتى 
مات ابنه طرحت شهادة ابن عمّه؛ لأنه قد صارٌ وارثا للمشهود 
له؛ لأنّه لو مات ورئهُه وإن حكم بهاء ثم مات ابنه فضارٌ ابن 
عمّه الوارث لم تردٌ؛ لأنّ الحكم قد مضى بها في حين لاير إلى 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقامَ الرجلّ على الرّجلٍ 
شاهدين بقتل عمداً وهرّ عن يستقادٌ منه للمقتدول فأتى المشهوةٌ 
عليه برجلين من عاقلته غير ولده أو والده يشهدان له على جرح 
الشاهدين اللذين شهدا عليه قبلت شهادتهما؛ لأنهما لا يعقلان 
عنه في العمل فيدفعان عن أنفسهما بشهادتهما عقلا ولو ادٌعى 
عليه قتلّ خطإ وأقام به عليه شاهدين فجاءً امشهودُ عليه برجلين 
من عاقلته يجرحان الشاهدين لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يدفعان عن 
أنفسهما ما يلزمهما من العقل. 

وكذلك لو كانا من عاقلته فقيرين لا يلزمهما لذلك عقل لم 
تقبل شهادتهما؛ لأنه قد يكون هما مال في وقت العقل فيؤخذ 
منهما العقل» فيكونا دافعين بشهادتهما عن أنفسهماء ولو شهد 
شاهدان على رجل بقتل أو جرح خطاً فجاة المشهودُ عليه برجال 
من عصبته يجرحونهما انبغى للحاكم أن ينظر؛ فإن كان الَذِينٌ 
جرحوهما تمن يلزمه أن يعقلَ عن الشّهود عليه حينٌ شهدوا إن 
حكم بشهادتهما لم تقبل شهادتهماء وذلك أن لا يكون من هو 
أقرب إليه نسبا منهما يحمل العقلّ عنة؛ وإن كان من هو أقرب 
إليه نسباً منهما يمحل العقالَ عنه حتى لا يخدص إلى أن يعقلّ 
الشاهدان عنه إلا بعد موت الذينَ يحملون العقلّ عنه من العاقلةٍ 
أو حاجتهم قبلتُ شهادتهما؛ لأنهما حينّ شهدا من غير عاقلته. 


5- ما تقبلٌ عليه الشهادةٌ في الجناية 


قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: ولا أقبلُ في الشّهادةٍ على 
الجناية إلا ما أقبل في الشهادةٍ على الحقوق إلا في القسامةٍء فلو أن 
رجلاً جاءً بشاهدين يشهدان أن رجلاً ضربه بسيفي وقفتهما؛ فإن 
قالا: أنهرَ دمه ومات مكانه من ضربه قبلت شهادتهماء وإن قالا 
ما ندري أنهرَ دمه أو لم ينهر. 

لم أجعله بها جارحاًء ولو قالا: ضربه في رأسه فرأينا دماً 
سائلا لم أجعله جارحا إلا بأن يقولا سال من ضربتي ثم لم 
أجعلها دامية حتّى يقولا وأوضحها وهذه هي نفسها أو هي في 
موضع كذا وكذا؛ فإن برأ منها فأرادَ القصاص لم أقضه إلا بأن 
يقولا هي هذه بعينها أو يصفاها طولها وعرضها؛ فإن قالا 
أوضحه ولا ندري كم طول الموضحة لم أقضه منهٌ» وإن قالا 
أوضحه في رأسه ولا ند نثبت أينَ موضع الموضحة لم أقضه؛ لأني لا 
لفرق اين اعد مده القودامر” ين رائه رمك كانه الف 
لأنهما قد أثبتا على أنه أوضحه في رأسيء ولو قالا ضربه فقطعٌ 
إحدى يديدء والمقطوعٌ إحدى يديه مقطوعٌ اليد الأخرى؛ قصاص 
إذا ل يثبتا اليد التي قطمّء وعلى الجماني الأرش في ماله؛ لأنهما 
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أثبتا قطعٌّ يدوه ولو قالا قطع إحدى يا يديد ول يثبتا أي اليدين هي 
أيده المقطوعة هيّ أم يده الأخرى قيلَ أنتم ضعفاءٌ ليست له إلا 
يدان بِيّنوا؛ فإن فعلوا قبلت» وإن لم ينعلوا قبلت وقضي عليد» 
وكانٌ هؤلاء ضعفاء. 

قال النافعي': وهكذا في رجليه وأذنيه وكلٌ ما ليس فيه 
منه إلا اثنان فقطعَ أحدهماء ولو شهدا أن هذا قطع يذدّهذاء 
وقال: هذا يوم الخميسء وقال: هذا يوم الجمعة لم تقبل شهادتهما 
إن كان عمداً لاختلانهماء فإِنْ كل واحد منهما يبر الجماني أن 
يكونّ فعل في اليوم الذي زعم الآخرٌ أنه فعلَ فيه. 

وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه قتلّ بمكة يوم كذا وشهدٌ 
آخران أنه قتلَ بمصرّ ذلك اليو أو أله قل إنساناً بمصرً في ذلك 
اليوم أو جرحه أو أصاب حداً سقط كل هذا عنه؛ لأن كل 
واحدةٍ من البيتتين تبرّئه با شهدت به عليه الأخرىء وهذا في 
العمدٍ والخط! سراءٌ إذا لم يكن إلا أن يكون أحدهما قد كان 
والآخرٌ لم يكن وبطلتا معا عنه؛ لأنْ الحكمّ عليه بإحداهما ليس 
بأوجب عليه من الحكمٍ عليه بالأخرى واحلّفُ كما يحلفُ اللّعى 
عليه بلا بن وليس كالذي يظاهرٌ عليه من الأخبار الت تقرُ في 
تفسر الحاكم أنه كما قالوا لا يبرأ من تلك |الشهادةٍ وإن لم تكن 
قاطعةً بمعنى غيرهم, فيكونْ في هذا القسامة ولا يكونٌُ ذلك في 
المسألة الأولى» ولا يكونٌ ذلك إلا بدلالةٍ» ولو شهدَ شاهدٌ أنه 
قتله يوم الخميس وآخرٌ أنه قتله يوم الجمعةٍ كان باطلاً؛ لأن كل 
واحل يكذّبُ الآخرّء ولا يكونٌ قاتلاً له يوم م الخميس ويومٍ 
الجمعةء وهكذا لو شهد رجل أنه قتله بكرة والآخرٌ أنه عشيّة 
والآخرٌ أنه خنقه حتى مات والآخرٌ أله ضربه بسيفي حنى مات 
كانت هذه شهادة متضادّة لا تلزمه. 

ولو أنْ رجلين شهدا على رجلين أنّهِما قتلا رجلاً وشهد 
الشّهودٌ عليهما أن الشاهدين قتلاه وكانت شهادتهما في مقامٍ 
واحد؛ فإن صدّقهما أولياء ادم معا فالشهادة باطلة. 

وكذلك إن كذبوهماء وإن ادّعوا شهادتهما فشهدا قبل أن 
يشهد الآخرٌ إن قبلت شهادتهما وجعلت المشهوة عليهما اللّذِينٍ 
شهدا بعدّ ما شهد عليهما بالقتل دافعين عن أنفسهما بشهادتهما 
وأبطلت شهادتهماء وإن ادّعوا شهادة اللذين شهدا آخراً أبطلت 
الشهادة؛ لأنْ الأولين قد شهدا عليهما فدفعا عن أنفسهما ما شهد 
به عليهما قبل أن يشهداء وإن لم يدّعوا شيثاً تركتهم حنّى يدّعوا 
كما وصفت لك. 

قال الشافعي: رحمه اللّهه فإن جاءوا جميعاً معاً لم أقبل 
شهادتهم؟ لأنه ليس في شهادةٍ أحدٍ منهم شيءٌ إلا في شهادةٍ 
الآخر مثلها فليسَ واحدٌ منهم أولى بالردُ ولا القبرل من الآخر. 
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ولو شهدَ شاهدٌ على رجل أنه أقرٌ أله قل رجلاً خطاً في 
يوم غير اليوم الذي شهد به صأحبه كان قولٌ العامة إن هذا 
جائرٌ؛ لأنه شهادة على قول» وهكذا إقرارٌ الناس في يوم بعد يوم 
ومجلس بعد مجلس وهر مخالفٌ للفعلء ولو شهدَ احدهما أله اقرٌ 
أنه قتله عمداً وشهد الآخرُ أنه أقرٌ آله قتلة وم يقل عمداً ولا 
خطأ جعلته قاتلاً وجعلت القولَ قول القاتل؛ فإن قال عمداء ففيه 
القصاص» وإن قال خطأ حلف ما قتله عمداً وكانت الدَيةٌ في ماله 
في مضي ثلاث سنِينَ» ولو شهدَ احدهما: أنه أقرٌ أنه قتله عمداً 
والآخرٌ أنه أقر أنه قتله خطأ سألته وجعلت القولَ قوله؛ فإن قال 
خطأ أحلفته على العمل وجعلته عليه في ثلاث سنين؛ لأن كليهما 
يشهدٌ بالإقرار بالقتلٍ أحدهما عمداً والآخرٌ خطأء وقد يكونان 
صادقين؟؛ لأنهما يشهدان على قول بلا فعل. 

قال الشافعي: ولو كانا شهدا على قل فقالَ أحدهما قتله 
بحديدة» وقالَ الآخيٌ بعصاً كانت شهادتهما باطلة؛ لأنهما 
متضادّان» ولا يكونٌ قاتله بحديدةٍ حتى يأتيّ على نفسه وبعصاً 
حتّى يأنيّ عليهاء ولو شهد أحدهما على أنه قله وشهد الآخرٌ 
على أنه أقر بقتله لم تجز شهادتهماء ولم تكن هذه شهادة متضادَةٌ 
يكذّبُ بعضها بعضأء ولكثي لم أجزها؛ لأنها ليست بمجتمعةٍ على 
شيء وإن كان القتل النووا عله آر قرب خا احالف أولياءً 
الدم امع م شاهدهم ٍ واستحقوا الدية بما تستحق به الحقوق» وإن كان 
عمداً أحلفوا أيضاً قسامة؛ لأن مثل هذا يوجبُ القسامة في الدّم 
واستحقوا الدية بالقسامة. 

ولو شهد شاهدان أن هذا قتلّ فلاناً أو هذا قد انا 
أحدهما بغير عينه لم تكن هذه شهادةٌ قاطعةً وكانت في هذا قسامة 
على أحدهما كما تكونُ على أهل القرية قتله بعضهمء ولو شهدا 
أن هذا الرّجلَ بعينه قتلّ عبد اللّه بنَ حمل أو سال بنَ عبد اللّه لا 
يدري ايهما قتلَّ لم تكن هذه شهادة ولا في هذا قسامة؛ لأن أولياء 
كل واحلو منهما إذا طلبوا لم يكونوا بأحقّ من غيرهم. 

قال الشافعي: ولا أقبلٌ الشهادة حتى يثبتوها؛ فإن قالوا 
نشهدٌ أنه ضربه في رأسه ضربة بسيفه أو حديدةٍ أو عصاً فرأيناه 
مشجوجاً هذه الشّجّة لم أقص منه حتّى يقولوا فشجّه بها هذه 
الشجة. 

قال الششافعي: وهكذا لو قالوا نشهدٌ أنه ضربه وهوّ ملقّفٌ 
فقطعه باثنين أو جرحه هذا الجرح» ول ينوا أنه كان حيّاً حينَ 
ضربه لم أجعله قاتلاً ولا جارحاً حتى يقولوا ضربه وهو حي أو 
ا ا 

إياه فيعلمٌ أذ الضتربة كانت وهو حي وأقبل قول الجاني ممم مينه 

إذا لم د تقم بين بن هذه الشّجَة لم تكن من فعلهء وأله ضربه مياه 
وهكذا لو شهدوا أن قوماً دخلوا بيئاً فغابواء ثم هدمه هذا عليهم؛ 


-١7/‏ تشاح الأولياء على القصاص 


- كتاب القصاص 
فقَالَ هدمته بعدَ ما ماتوا جعلت القولٌ قوله حتّى تنبت البيّنة أن 
الحياة كانت فيهم حينَ هدمٌ هذا الببت. 

قال الربيع: وللشافعي فيه قولٌ ثان يشبه هذا أن الملفنوف 
بالعُوب والقومَ م الذينَ كانوا في البيست فهدمه عليهم على الحياة 
حتّى يعلمٌ أو تقوم بِينةَ أنهم ماتوا قبل أن يهدمَ الببت عليهم. 

قال الشافعي: وهكذا لو أقرَ فقال ضربته فقطعته وهدمت 
ايت على هؤلاء وهم موتى أو ضربت فمّ هذا الرجلٍ وأسنانه 
ساقطة كان القول قوله مم ؟ بمينه حتّى تقوم بده بخلافي ما قال؛ 
وإذا شهدت شاهدان أن هذا الرّجلَ ضرب هذا الرّجلّ ضربة 
أبتناهاء فلم يبرأ جرحها حتّى مات المضروبُ فلا قصاص عليه 
إلا بأن يقر بأنه مَاتَ أو يع يثبت الشهودٌ دُ أنه مات منها أو من غيرهم 
من رأى الضربةه بإ ل رحن صرنة أو يغبت الشهودٌ الْذينَ 
رأوا الضتربة أو الْذِينَ شهدوا على أصل الضربةٍ أله لم يزل لازماً 
للفراش منها حنى مات, فإذا كان هكذا فالظاهِرٌ آنه مات منها 
وعليه القود وإذا لم يكن من هذا واحدٌ خلف الجاني ما مات 
منها وضمنَ أرش الجرح؛ فإن نكل حأفسواء وكان لمم الاي أو 
القصاصٌ فيه إن كان من يقتص منه. 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قل الرّجَلُ الرّجلّ 
عمداً بسيفي وله ولاة رجالٌ ونساء تشاحٌ الأولياء على القصاص 
فطلب كلهم تولَيّ قتله قيل: لا يقتله إلا واحدة فإن سأمتموه 
لرجل منكم ول قتلهُ وإن اجتمعتم على أجني يقتله لي وقتلة 
وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فايكم خرجت قرعته خلّناه وقتلة 
ولا يقرعٌ لامرأق ولا يدعها وقتله؛ لأنّ الأغلب أنها لا تقدرُ على 
قتله إلا بتعذيبه. 

وكذلك لو كان فيهم أشل اليمنى أؤ ضعيفٌ أو مريضْ لا 
يقدر على قتله إلا بتعذيبه أقرع بينَ من يقدرٌ على قتليء ولا يدع 
يعذبه بالقتل. 

قال الشافعي: وإذا لم يكن إلا ول واحدٌ مريض لا يقدرٌ 
على قتله إلا بتعذيبه قيلَ لهُ: وكل من يقتلة ولا يتركُ وقتله 
يعذبه. 

وكذلك إن كان ولاته نساءً لم تقتله امرأة بقرعةٍ. 

قال وينظرٌ إلى اليف الذي يقتله به؛ فإن كان صارماً وإلا 
أعطيّ صارماً. 

قال الشافعي: وإذا كان الول صحيحاً فخرجت قرعتة 
وكا لايس يضربٌ أعطيه ول" خيره حت يقل قتلاً وح 

قال: فإن لم يحسن ولاته الضّرب أمرّ الوال ضارباً بضرب 
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عنقه. 

قال الشافعي: وإن ضرب القاتلٌ ضربة» فلم يمت في ضربةٍ 
أعيد عليه الضّربُ حتى يموت بأصرم سيفي وأشلدً ضربه قدرٌ 
عليه وإذا كان للقتيل ولاة فاجتمعوا على القتله فلم يقتل القاتلٌ 
حنى يموت أحدهم كف عن قتله حتى يجمعٌ ورثة ثة المت على 
القتلِه ولو لم يمت. ولكن ذهب عقله لم يقتل حتى يفيقَ أو يموت 
تفرم ورتة.مقابة وبواة اذن لي كله أو م بأذن لأنه اذ يان 
ثم يكونٌ له أن يعفر بعد الإذن؛ فإن تفوت أحدٍ من الورئةٍ فقتله فقتله 
تان تقار سفت قي الرجلت يلال أبرعنا زيرت أحدعها ببالفال 
وغرم نصيب ايت والمعتوه من الذيقه والول الحجورٌ عليه وغيرٌ 
المحجور عليه في ولايةٍ الم والقيام بالقصاص وعفو الدّم على 
المال سواءً» وإن عفا الحجورٌ عليه القصاص على غير مال فالعفُوٌ 
عن الدّمٍ جائرٌ لا سبيلَ معه إلى القودٍ وله نصيبه من الدية؛ لأنّه لا 
يجوز له إتلاف المال ويجورٌ له ترلكٌ القود. 

قال الشافعي: فإذا اقترعَ الولاةٌ فخرجت قرعة أحدهم 
وهر يضعفُ عن قتله أعيدت القرعة على الباقينَ» وهكذا تعادٌ 
أبداً حتى تخرج على من يقوى على قتله. 


1١‏ تعدّي الوكيل والولي في القتل 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا ضرب الرّجَلُ الرّجَلٌ 
ضربةٌ فمات منها فخلّيَّ الول وقتله فقطمٌ يده أو رجله أو ضرب 
وسطه أو مثّلَ به لم يكن عليه عقلْ ولا قودٌ ولا كقارة وأوجعٌ 
عقوبة بالعدوان في المثلة. 

قال النتافعيي: ولو جاء يضربٌ عنقه فضرب رأسه تا يلي 
العنق أو كتفيهء وقالَ أخطات أحلفُ ما عمد ما صنع» ولم يعاقب 
وقيل: اضرب عنقة» ولو ضرب مفرقّ رأسه أو وسطه أو ضربه 
ضربة) الأغلبُ أنه لا يخطئ بمثلها من اراد ضرب العدق عوقب» 
وم يحلف إنما يلف من يمكنٌ أن يصدَقَ على ما حلّفَ عليه 
ويقال: اضرب عنقةٌ» وإن قال: لا أحسنٌ إلا هذا قبل منهُ» ووكلٌ 
من يحسن؛ فإن لم يجد من يتوكلٌ له وكل الإمامٌ له من يقتلة» ولا 
يقتله حتى يستأمرٌ الوي؛ فإن أذن له أن يقتله قتله. 

فلو أنْ الوا أذن لرجل أو امرأةٍ بقتل رجل قضى له عليه 
بالقصاص فذهب ليقتله ثم قأل الول قد عفوت عنه قبل أن 
يقتله فقتله قبل أن يعلمَ العفرٌ عن ففيها قولان: أحدهما أن لِيسَ 
على القاتل شيءٌ إلا أن يحلف باللّه ما علمه عفا عنه ولا على 
الذي قال: قد عفوت عنه. 

قال الشافعي: والقول الثاني أنه يغرمٌ الدية ويكمّرٌ إن 
حلف وأقلٌ حالاته أن يكونّ قد أخطأً بقتله ومن قال: هذا قال: 


8- تعدي الوكيل والولّ في القتل 


لالدلا 


ولو وكلٌ الولاة رجلا بقتل رجل لهم عليه قودٌ فتنحى به وكيلهم 
ليقتله فعفا كلهم أو أحدهم وأشهد على العفو قبل أن يقل الذي 
عليه القودٌ م يصل العفوُ إلى الوكيل حتى قتل الذي عليه الود لم 
يكن على الوكيل الذي قتل قصاصض؛ لأنه قتله على أنه مباح له 
تخَاضة وعليه الذيةٌ والكفارة ولا يرجمٌ بها على الول الذي أمره؛ 
لأنّه متطوّعٌ له بالقتل ويحلّفُ الوكيلٌ ما علمَ العفو؛ فإن حلف لم 
يقتل» ووداه وإلا حلُّفَ الول لقد علمه وقتله. 

قال الشافعي: هذا القولٌ أحسنهما؛ لأنْ المقتنول صارٌ 
منوعاً بعفو الول عنه القتل» يهذا اتح عض العاه يعتق ولا 
يعلمُ الرّجلٌ بعتقه فيقتله فيغرمٌ دية حر والكافرٍ يسلمٌ» ولا يعلم 
الرّجِلٌ بإسلامه فيقتله فتكونٌ ديته ديةَ مسلم قال فهرّ تالف لهما 
في قتل العمد. | 

قال الرَبيع: يريد به قتلّ العبد وهر يعرفه حرا مسلماً. 

68 الوكالة 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وتجورٌ الوكالة بعبيت البيّدةٍ 
على القتل عمداً أو خطأء فإذا كان القودٌ لم يدفع إليه حتّى يحضره 
ول القتيل أو يوكله بقتله. 

قال: وإن وكله بقتله كان له قتله. 

قال الشافعي: وإذا قل الرَجَلٌ من لا ول له عمداً 
فللسّلطان أن يقتلّ به قاتله وله أن يأخذّ له الدّية ويدفعها إلى 
جماعة المسلمين ودع القاتلٌ من القدلء وليسّ له عفوٌ القسلٍ 
والدّية؛ لأنّه لا يملكها دون المسلمينَ فيعفرَ ما يملك. 

قال الشافعي: ولو قتل رجل له أولياء صغارٌ فقراءً لم يكن 
للوالي عفر دمه على الديقه وكان عليه حبسه حتى يبلعٌ الولاة 
فيختاروا القتلَ أو الي أو يختارَ الذي بالغ منهم؛ فإن اختارها لم 
يكن إلى النفس سبيل» وكان على أولياء الصّغارٍ أن يأخذوا لهم 
الدّية؛ لأنْ النْفسَ قد صارت ممنوعة وللمول عليه عفُرٌ الدَمء 
وليس له عفر المال؛ لأنه يتلفُ يعفر المال ماله ولا يتلفُ بعفو 
الدّمٍ ملكا له. 


-'٠‏ قعل الرّجل بامرأة 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولم أعلم من لقيت مخالفاً من 
أهلٍ العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام؟ فإذر فتكلن 
الرّجِلُ المرأة عمداً قتل بهاء وإذا قتلته قلت بده ولا يؤدٌ من 
المرأةٍ ولا من أوليائها شيء للرّجل إذا قتلت به ولا إذا قتلَ بها 
وهي كالرّجل يقل الرّجلّ في جميع أحكامها إذا اقتَصُ لها أو 
اقتصّ منها. 


١١١ 


وكذلك النفرٌ يقتلون المرأة والنسوة يقتلنَ الرّجل. 

قال الشتافعي: وكذلك جراحه الت فيها القصاص كلّها 
بجراحها إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح التي هي أقل من 
النفس» ولا يختلفان في شيء إلا في الدَيةٍء فإذا أراد أولياؤها الدّية 
فديتها نصفُ دية الرّجلِ؛ ون آراة ولي لجل ديته من ماما 
فنديته ماثة من الإبل لا تنة تنقصُ لقتل المرأة له وحكمٌ القصاص 
الف حكمّ العقل” 

قال الشافعي: ولا المرأق وورثتها كولاٍ الرّجلِ» وورثقه 
لا يختلفان في شيء إلا في الدية. 

وإذا قتلت المرأه حاملاً يتحرّكُ ولدها أو لا يتحرَّك ففيها 
القردُ ولا شيء في جنينها حتى يزايلهاء فإذا زايلها ميا قبل موتها 
أو معه أو بعده فسواءً وفيه غرّة قيمتها حمس من الإبل. 

قال الشافعي: وإن زايلها حياً قبل موتها أو بعده فسواءً 
ولا قصاص فيه إن مات وفيه ديته إن كان ذكراً فمائة من الإبلء 
وإن كان أنثئى فخمسون من الإبل وسواءً قتلها رجلٌ أو امرأة. 

قال الشتافعي: وإذا قتلت المرأةٌ من عليها في قتله القودٌ 
فذكرت حملاً حبست حتّى تضعٌ حملهاء ثم أقيد منها حينَ تضم 
حملهاء وإن لم يكن لولدها مرضع. 

فاحبٌ إي لو تركت بطب نفس ول الدّمٍ يوماً أو آياما 
حتّى يوجد له مرضمٌ؛ إن م يفعل قتلت لك وإن ولدت» ثم 
وجدت تمحركاً اتتظرت حبّى تضم المتحرلة أو يعلمَ أن ليس بها 
حمل. 

وكذلك إذا لم يعلم بها حمل فادعته. 

انتظرٌ بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أن لا حمل بهاء ولو 
عجل. الإمام فاقتص منها حاملاء فلا شيء عليه إلا المأئم حتى 
تلقي جنينا؛ فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص له. 

وكان على عاقلته لا بيت المال. 

ا ل بي 
الدّمٍ حتى يقتص منها ضمِنّ الإمام جنينها 


-'١‏ قتل الرّجل النفر 


قال الشافعيّ رمه اللّه: : إذا قل رجل نفرا فأتى أولياؤهم 
جميعاً يطلبون القودّ وتصادقوا على أنه قتلّ بعضهم قبلَ بض أو 
قامت بذلك بن اقتص' لذي قتله أوّلاً وكانت اديه في ماله لمن 
بقي من قل آخراً. 

قال الشتافعي: ولو جاءوا متفرقِينَ أحببت للإمام إذا علمّ 
أنه قتلّ غيرٌ الذي جاءه أن يبعث إلى وليه فإن طلب القودٌ قتله 


قنل الرجل النفر 


- كتاب القصاص 
بمن قتلّ وَل وإن لم يفعل واقتص منه في قتلٍ آخرٌ أو أوسط أو 
الو ل ل لي 

ثبت عليه البينة بقتل ولي له فدفعه إليوه فلم يقتله حتى جاءً 
0 ت عليه ال بين بقتل وق له قتله دفعه إلى ولي المقتول أوَلاً. 

قال الشافعي: ولو أ ثبتوا عليه معاً البّنة آتهم قتل أوَلاً: 
فالقوك فول القاتل؛ فإن لم يقر بشيء أحيبت للإمام أن يقرع يينهم 
آهم قتلّ وليه أوَلاً فأيهم خرجَ سهمه قتله له وأعطى الباقينَ 
الدّيات من ماله. 

قال الشافعي: وإذا قتلَ رجل عمد وورثنه كبارٌ وفيهم 
صغيرٌ أو غائبٌ وقتلَ آخرُ عمدأء. وورثته بالغونَ فسألوا القود لم 
يعطوه ه وحبسَ على صغيرهم حتى يبلغ وغائبهم حتى يحضرٌ 
فلعل الصغيرٌ والغائب يدعان القودٌ فيبطل القودٌ ويعطون ديته في 
ماله. 

قال الشافعي: ولو دفعه الإمامُ إلى وي الذي قثلّ آخراً 
وترك الذي قتله أوَلاً فقتله كان عندي مسيئاً ولا شيء عليهم؛ 
لأن كلّهم استوجبّ دمه على الكمال. 

قال الششافعي: : ولو كان قطع يد رجل ورجل آخرّ وقتل 
آخرّء ثم جاءوا يطلبون القصاص معاً اقتصْ منه اليدُ والرّجلٌ ثم كم 
قتلّ بعده. 

قال الششافعي: ولو قطعٌ أصبعٌ رجال اليمنى وكف آخبر 
اليمنى. ؛ م جاءوا معاً يطلبون القود أقصصت من الأصبع 
وخيّرت صاحب الكف بينَ أن أقصّه وآخذ له أرشّ الأصبع أو 
آخذ له أرشَ الكف. 

قال الشتافعي: ولو بدأ فأقصّه من الكفُ أعطي صاحب 
الأصبع أرشهاء ولو قطمٌ كفي رجلين اليمنى كان كقتله التفسين 
يقتصٌ لأيّهما جاءً أوَلاه وإن جاءا معاً اقتصُ للمقطوع بدياً. 

وإن اقتص للآخر أخذ الأول دية يده. 

وهكذا كل ما أصابّ مما عليه فيه القتصاصْ فمات منه بقود 
أو مرض أو غيره فعليه أرشه في ماله. ١‏ 


؟"' الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونة بجرح 
57 قال الشافِعِيُ رحمه اللّه تعالى: أَحبَرَنَا مَالِكُ 


عَن يَحْيَى بْن سَعِيلٍ» عن سَعِيل سَعِيدِ بن الْمُسَيِب أن عُمَرَ يْنَ 
الْحَطَابِ #5 قبل قرا َه أو سَبْعة, برَجُلٍ توه فل 


غِيلَةَ وقال عمد لو تمالاً عليه أهلُ صنعاة ءَ لقتلتهم جيعاً. 


6- كتاب القصاص 


[أخرجه مالك(؟/١/87)؛‏ البخاري("586)» عبد الرزاق(04819/7)] 

قال الشافعي: وقد سمعت عدداً من المفتينَ وبلغني عنهم 
أنهم يقولون ذا كل لان و اانه او أكثر الج عمدا 
فلوليّه قتلهم معاً. 

قال الشافعي: وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول 
فينبغي - عنلدي لمن قال: يقل الاثنان أو أكثرٌ بالرّجلٍ أن 
يقول: فإذا قطعَ الاثنان يدَ رجل معاً قطعت أيديهما معاً. 

وكذلك أكثرٌ من الاثنين» وما جارٌ في الاثنين جار في المائة 
وأكثرٌ وإنما تقطمٌ أيديهما معأ إذا حملا شيئاً فضرباه معاً ضربة 
واحدة أو حرّاه معا حرا واحدا فأما إن قطعٌ هذا يده من أعلاها 
إلى نصفهاء وهذا يده من أسفلها حتى أبانهاء فلا تقطع أيديهما 
ويحرٌ من هذا بقدر ما حرٌ من يدوه ومن هذا بقدر ما حر من يده 
إن كان هذا يستطاع. 1 

قال الشافعي: وهذا هكذا في الجرح والشّجَةٍ التي يستطامٌ 
فيها القصاصُ وغيرها لا يختلف. 

ولا يخال النفس إلا في أنه يكون اجرح يتبعّض والنفسٌ 
لا تتبعضء فإذا لم يتبعض بأن يكونا جانيين عليه معا جرحا كما 
وصفت لا ينفردٌ أحدهما بشيء منه دون الآخر فهر كالتفس في 
القياس» وإذا تبعض خالفف النفس. 

وإذا ضرب رجلان أو أكثرٌ رجلاً بما يكونٌ في مثله القودٌه 
فلم يبرح مكانه حتى مات. 

وذلك أن يجرحوه معا بسيوفي أو زجاج رماح أو نصال 
نبل أو بشيء صلب محدّدٍ يخرق مثلة فلم يزل ضمنا من الجراح 
حت وات قلاوايار الثم إن شاووا أن تارمو مما تارم وإن 
شاءوا أن يأخذوا م: منهم الدّيةَ فليسَ عليهم معاً إلا دية واحدة على 
كل واحار منهم حصّشه إن كانوا اثنين فعلى كل واحاو منهما 
نصفهاء وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحاٍ منهم الثلث. 

وهكذا إن كانوا أكثرٌ وإن أرادوا قتلّ بعضهم وأخد الديسةٍ 
من بعض كان ذلك هم. 

وإن أرادوا أخذ الذي أخذوا منه بحساب من قتلّ معه كان 
قتله قتله ثلائة فقتلوا اثدين وأرادوا أخسد الَيةٍ من واحار فلهم أن 
يأخذوا منه ثلثها؛ لأن ثلشه بثلشيء وإن كانوا عشرة أخذوا منه 
عشرةٌ» وإن كانوا ماثة أخذوا منه جزءاً من مائةٍ جزء من ديتي» 
ولو قتله ثلائة فمات واحدٌ منهم كان لمم أن يقتنُوا الاثنين 
ويأخذوا من مال المت ثلث ديةٍ المقتول. 

وأو كل وجل رجلا عضا وكله بدي" أوازجل مشو 
كان لهم أن يقتلوا الرّجلَ ويأخذوا من الص والمعتوه أيهما كان 
القاتلَ نصفف الدية. 


اللا يقلو الج بصييونة مرح 


١١4١ 

قال الشافعي: وهكذا لو أن حرًاً وعبداً قتلا عبداً عمداً 
كان على الحرّ نصفف. قيمةٍ العبدٍ المقتول» وعلى العبدٍ القتل. 

وهكذا لو قتلّ مسلمٌ ونصراني نصرائيَاً كان على المسلامٍ 
نصفُ ديةٍ التصراني» وعلى النصراني' الود وهكذا لو قتلّ رجلٌ 
ابنه وقتله معه أجنيُ كان على أبيه نصفُ ديشه والعقوبة وعلى 
الأجنبى القصاص إذا كان الضَّربْ في هذه الحالات كلها عمداً. 

قال الشافعي: وإذا جنى اثنان على رجل عمداً وآخرٌ خطأً 
أو بما يكونُ حكمه حكم الخط] من أن يضربه بعصاً خفيفةٍ أو 
حجر خفيفي فمات» فلا قود فيه لشراك الخط! الذي لا قود فيه 
وفيه آلدّيةٌ على صاحب الخط! ني مال عاقلتيء وعلى صاحبب 
العمدٍ في أموالهما. , 

ولو شهد شهودٌ أن رجلين ضربا رجلاً فراغا عنه وتركاه 
مضطجعاً من ضربتهماء ثم مر به آخرٌ فقطعه باثنين؛ فإن أثبتوا أنه 
قطعه باثنين وفيه الحياة» ولم يدر لعل الضّربَ قد بلغ به الذبحّ أو 
زع حشوته لم يكن على واحدٍ منهما قصاص. 

وكان لأوليائه أن يقسموا على أيهما شاءوا ويلزمه ديته 
ويعزّران معا. 

قال الشافعي: وإن لم يثبتوا أنّه كانت فيه حياة. 

وقالوا: لا ندري لعلّه كان حالم يكن فيه شيدٌّ ولا 
يغرّمهما حتّى يقسمٌ أولياؤه فيأخذون ديته من الّذِينَ أقسموا 
عليه؛ فإن قال أولياؤه نقسم عليهما معاً قيلّ إن أقسمتم على 
جراح الأولين ن وقطع الآخرٍ فذلكَ لكم؛ء » وإن أقسمتم على أنه 
مات من الضربتين معا لم يكن لكم إذا قطعه الآخر باثنين أو ذبحه 
الآخر. 

قال الشافعي: وإنما أبطلت القصاص ولا أن الضّاربين 
الأولين إذا كانوا بلغوا منه ما لا حياة معه إلا بقيّة بقيّةَ حياةٍ الك / 
يكن على الآخر عقلٌ ولا قودٌ. 

وإن كانوا لم يبلغوا ذلك منه فالقودُ على الآخرء وعلى 
الأوّلين الجراح فجعلتها قسامة بدية؛ لأنْ كلا يجب ذلك عليه ولا 
أجعلٌ فيها قصاصاً لهذا المعنى. 

ولو شهد شهودٌ على رجل أنّه ضربه بعصاً في طرفها 
حديدة محددة وم يثبتوا بالحديدة تله أم بالعصا قتلة: فلا قود إذا 
كانت العصا لو انفردت ما لا قوة في وفيه الي بك حال. 

وإن حلف أولياؤه أنه مات بالحديدة فهي حالة في مالي 
وإن لم يحلفوا فهي في ماله في ثلاث سنين؛ لأنْهم أنبتوا القتلّ فأقله 
الخطأ ولا تغرمه العاقلةٌ ول : تقم البيّنةٌ على أنّه خطاً. 

وإذا قطعٌ الرّجل أصبعٌ الرّجل» ؟ ثم جاءً آخرٌ فقطمّ كفه أو 
قطعٌ الرّجلٌ يدَ الرّجلٍ من مفصل الكوعء ثم قطعها آخرٌ من 
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المرفق» : م مات فعليهما معأ القودُ يقطٌ أصبعٌ هذا وكفهٌ قاطم 
الكفً ويدُ الرّجلٍ من المرفق» ثم يقتلان» وسواءٌ قطعا ممن يا 
واحدةٍ أو قطعاها من يدين مفترقتين سواءٌ وسواةٌ كان ذلك 
بحضرةٍ قط الأول أو بعده بساعةٍ أو أكثرٌ مالم تذهب الجنايةٌ 
الأولى بالبرء؟ لأن باق قي للها واصلٌ إلى الجسد كلد ولو جارٌ أن 
يقالَ: ذهبت الجناية الأول حينٌ كانت الجناية الآخرة قاطعة باقي 
للفصل الذي يتصلٌ به وأعظمٌ منها جارٌ إذا قطعّ رجلٌ يدي رجلٍ 
ورجليه وشجّه آخرٌ موضحةً فمات أن يقال: لا يقادٌ من صاحبه 
الموضحة بالتفس؛ لأن أل الجراح الكثيرة قد عم البدن قبل 
الموضحةٍ أو بعدهاء ومن أجا أن يتا دان بود لكان الم 
يأتي على بعض البدن دون بعض حتى يكون رجلان لو قطع كل 
واحلو منهما يد رجل معاً فمات لم يقد منهما في التفس؛ لأن ال 
كل واحدةٍ منها في ث شق يده الذي قطع» ولكنٌ الأمّ يدص من 
القليلٍ والكثير ويخلص إلى البدن كلد فيكونُ من قتلّ اثنين بواحدر 
يحكمُ في كل واحل منهما في القودٍ حكمه على قائلٍ النفسٍ 
منفرداء فإذا أخذّ العقلّ حكم على كل من جنى عليه جناية 
صغيرة أو كبيرة على العددٍ من غقل عقل الس كانّهم عشرة ة جنوا 
على رجل فمات فعلى كل واحلو منهم عشرٌ الية. 

فإن قال قائلٌ: ارايت قول الله عر وجل «كُتب عَلَيِكُمْ 
الْقِصّاصُ ذ في الْقدَلَى الْحُرُ باحر هل فيه دلالةٌ على أن لا يقل 
و0 رجل بامرأةٍ؟ 

م ا ا 
الي لك 

فإن قال قائل: فيم نزلت؟ 

6 أَخبْرَنَا مُعَاذْ بن مُوسَىء عَن بُكَيْر بن 
مَعْرُوفِي عَن مُقَاتِلَ بْنِ حَيّانَ قال: قال مُقَاتِلٌ أخذت هَذَا 
التْسِيرَ مِنْ َمَر حَفظ مِنْهُمْ مُجَاهِدَ وَالممَحاكُ وَالْحَمَنُ قَانُوا 
قوله تعالى ١كَيب‏ عَلَيَكُمْ الْقِصّاصْ فِي الْمَتْلَى4 الآيَة. قال: 


كَان بَدهُ ذَلِكَ في حَييِنِ مِنّ الْمَرَبِ اقتَنُوا قبْلَ الِسْلام 


ليل وَكَانَ لأحَدٍ الْحَبينِ فَضْلّْ عَلَى الآحرٍ 0 باللّه 
الآية عجو اوَسَلْمُوا. [أخر جه البيهقي7/6)] 

قال الشافعي: وما أشبة ما قالوا من هذا بما قالوا؛ لأن اللّه 
عر وجل إنما ألزمَ كل مننسو ذنبة ول يجمل جرم أحدٍ على 
غير فقال: #الْحه بالْحُر» إذا كان واللّه أعلم قاتلاً لهُ ©وَالْعَيْدُ 


'؟- قتلّ الحرٌ بالعبد 


- كتاب القصاص 
الْعبدِ إذا كان قاتلاً له #والانتى بالأنتى » إذا كانت قاتلة لما لا 
أن يقل باحلو من لم يقتلهُ لفضل المقتول على القاتلء وقاد جا 
عن النَى تلظ : أغْتَى الثاس عَلَى الله مَْ قمَلَ غَيرَ قَاَلِه. 

قال الشافعي: وما وصفت من أنى لم أعلم تخالفاً في أن 
يقتلَ الرّلُ بالمرأة دليلٌ على أن لو كانت هذه الآية غيرٌ خاصّةٍ 
كما قال: من وصفت قوله من أهل التفسير لم ية يقتل ذكر بأنثى» ولم 
جاع عت سرس عر هذا 
معناهاء ولم يقتل الذَّكرٌ بالأنثى 


“7 قتلٌ الحرٌ بالعبد 


قال الشتافعي رحمه الله: قال الله عر وجل في أهل التوراة 
لوَكَبنا عَلَيْهِمْ فِيهًا أنْ الف بالنفْس» الآية. 

قال: ولا يجو والله أعلم في حكم الله تبارل وتعا بين 
أهلٍ التوراةٍ إن كان حكماً ينا إلا ما جار في قوله إومن قُيِلَ 
مَظَلُوماً فقَدْ علا ولي سلْطناً فلا يُسْرفْ فِي الْقثْلٍ4» ولا يمور 
فيها إلا أن تكون كل نفس عحرمة القدل فعلى من قتلها القودٌ 
فيلزمُ في هذا أن يقتلَ المؤمن بالكافرٍ المعاهد والممستأمن والصّّ 
وامرأةٍ من أهل الحربب والرّجلٌُ بعبده وعبلد غيرو مسلماً كان أو 
كافراً والرّجلُ بولدو إذا قتله. 

قال الشافعي: أو يكون قو ل اللّه تبارلة وتعالى «ومن قل 
مَظْلُوما» من دمهُ مكافئٌ دم من قتلهٌ» وكلُ نفس كانت تقاةٌ 
بنفس بدلالةٍ كتابو اله عرْ وجل أو سن أو إجماٍ كما كان قول 
الله عر وجل ؛ #والانئى بسالأنتى» إذا كانت قاتلة خاصّة لا أن 
ذكراً لا يقتل بأنثى. 

قال الششافعي: وهذا أولى معانيه به واللّه أعلم؛ لأن عليه 
دلائل: منها قولُ رسول الله تت: لا يقل مُؤْمنُ بَافِرٍ والإجماعٌ 
على أن لا يقتلَّ المرءٌ بابنه إذا قتله والإجماعٌ على أن لا يقل 
الرّجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأةٍ من أهل 
دار الحرب ولا صبي. 1 ين 1 
١‏ قال الشافعي: وكذلك لا يقتلٌ الرّجلْ الح بالعبد بحال» 
ولو قتل حرٌ مي عبداً مؤمناً لم يقتل به. 

قال الشافعي: وعلى الحرٌ إذا قل العبدَ قيمته كاملاً بالغة 
ما بلنتء وإن كانت مائة آلفء درهم أو الف دينار كما يكونٌ 
عليه قيمةٌ متا له لو استهلكه وبعير له لو قتله وعليه في العد إذا 
قتله عمدأ ما وصفت في ماله؛ وإذا قله خطأ ما وصففت على 
عاقلتيه وعليه مع قيمتهما معا عتقّ رقبة. 

وكذلك الأمة يقتلها الحر ويقتلٌ الرّجلٌ بالمرأةٍ كما تقمل 
بالرجل وسواءٌ صغيرة كانت أو كبيرة. 


.- كتاب القصاص 
١5‏ قتل الخنشثى 


قال الشتافعي رحمه اللّه: وإذا دل الرّجَلُ الختدى المشكلٌ 
عمداً فلأولياء الختثى القصاص؛ لأنه لا يعدو أن يكونَ رجلاً أو 
امرأة فيكونٌ لهم القصاصٌ إذا كان خنثى؛ ولو سألوا الذي قضى 
لهم بديته على دية امرأوة لأنْه اليقينُ ولم يقضّ لهم بدية رجل ولا 
زيادةٍ على دية امرأةٍ؛ ؛ لأنه شك. 

قال الشافعي: ولو كان الخنثى بين أنه ذكرٌ قضى لهم بديةٍ 
رجل. 

قال الشافعي: للخنثى المشكل من الرّجال القصاص في 
النفس وفيما دون ن النفس» وإذا طلبّ الذي فله دية امرأة؛ فإن بان 
بعدُ أله رجلٌ الحقته بدية رجل. 

قال الشافعي: ور كان أولا هوق من حبك يتوق الرجل 
وكانت علامات الرّجلٍ فيه أغلبَ قضيت له بديةٍ رجل» ثم 
ا ا 

قال الربيع: الخنثى المشكل الذي له فرج وذكرٌ إذا بال 
منهما لم يسبق أحدهما الآخرٌ وانقطاعهما معأء وإذا كان يسبق 
أحدهما الآخرٌ فالحكم للذي يسبقء وإن كانا يستبقان معاً؛ فكان 
أحدهما ينقطمٌ قبل الآخر فالحكمٌ للذي يبقى. 


© العبدُ يقتل بالعبد 


قال الثتافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى «وَالْعَبِدُ 
بالْعبك. 

قال الشافعي: فحكمٌ الله عر وجل بين العبياٍ بالقصاص 
في الآية التي حكمٌ فيها بينَ الأحرار بالقصاص, ولم أعلم في ذلسك 
غالفاً من آهل العلم في النفس. 

قال الشافعي: وإذا قل العبدُ العبدَ أو الأمةٌ الأمة أو العبدٌُ 
الأمة أو الأمةٌ العبدّ عمداً فهم كالأحرار تقتلٌ الحرة بالحرَة والحسرٌ 
بالحرَةٍ والحرّة ة باحر فعليهم القصاص معاً. 

قال الشافعي: وتقتلٌ الأعبدٌ بالعبدٍ يقتلونه عمداً. 

وكذلك الإماء بالعبدٍ يقتلنه عمد والقولٌ فيهم كالقول في 
الأحرار» وأولياءً العبيد مالكوهم فيخيرٌ مالك العبد المقتول أو 
الأمةٍ المقتولةٍ بين قتل من قتلّ عبده من العبي أو أخذر قيمةٍ عبده 
المقتول بالغة ما بلغت من رقبةٍ من قتلّ عبده فأيّهما اختارَ فهر لهُ 
وإذا قتلَ العبدُ عمداً خيرٌ يّدُ العبد المقتول ببيِنَ القصاص وبين 
أخل قيمة عبده وهر ولي دمه دون قرابة لو كانت لعبده؛ لأنه 
مالكه؛ فإن شاءً القصاص فهر لهُ» وإن شاءً قيمة عبده بيمّ العبدٌ 
القاتلُ فاعطي المقتولٌ عبده قيمة عبده ورد فضلٌ إن كان فيها 


ع ؟- قتل الخنثى 
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على مالك العبدٍ القاتل» وإذا لم يكن به فضلٌ لم يكن ثم شيء يرد 
عليه؛ فإن نقصّ ثمنه عن قيمةٍ العبد المتدول فحقٌ ذهب سيد 
العبدٍ المقتول ولا تباعة فيه على رب العبدٍ القاتل. 

قال الشافعي: وإن اختارٌَ ول العبدٍ المقتول قثلّ بعض 
العبيدٍ وأخذّ قيمةٍ عبده من الباقينَ م يكن له على واحل من 
الباقينَ من قيمةٍ عبده إلا بقدر عددهم إن كانوا عشرة فله في رقبةٍ 
كل واحد منهم عشرٌ قيمة عبده. 

قال: وإن قتلّ عبيدٌ عشرة عبداً عمداً خيّرٌ سيّدُ المقتول بين 
قتلهم أو أخل قيمةٍ عبده من رقابهم؛ فإن اختارَ قتلهم فذلكٌ له 
وإن اختارٌ أخدذّ ثمن عبده فله في رقبةٍ كل منهم عشرٌ قيمة عبده؛ 
فإن كانوا ثلاثة فله في رقبةٍ كلّ واحدٍ منهم ثلث قيمةٍ عبدوء وأ 
العبيدٍ مات قبل أن يقتصْ منه أو يباعَ لهُ فلا سبيل له على سيدة 
وله في الباقينَ القتدلٌ أو أخذ الأرش منهم بقدر عددهم كما 
وصمعت. 

قال الشافعي: وإن قتلّ حر وعبدٌ عبداً فعلى الحرٌ العقوبة 
ونصف قيمةٍ العبدٍ وللسَّيّدٍ في العبدٍ القصاص أو إتباعه بنصفهو 
قيمةِ عبده في عنقه كما وصفت. 

وإذا قتلّ العبدُ الحرٌ قتلَ به ويقادٌ منه في الجراح إن شاءً 
الحرء وإن شاءً ورثته في القتلٍ وهوّ في الجراح يجرحها عمدا كهو 
في القتل في أن ذلك في عنقي العبدٍ كما وصفت. 

وإذا كان العبدٌ بينَ اثنين فقتله عبدٌ عمداء فلا قود حتّى 
يتمع مالكاه معاً على القودٍ وأيهما شاءً أخذّ حقه من ثمنه كان 
للآخر مثله ولا قودّ له إذا لم يجمع معه شريكه على القود. 

قال الشافعي: ولو كان عبدٌ بينَ رجلين فقتل فأعتقاه أو 
أحدهما بعد القتل كان على ملكهما قبل يعتقانه؛ لأنّ العتقّ لا 

قال الشافعي: ولو اعتقاه معاً في كلمةٍ واحدةٍ أو وكلا من 
أعتقه وفيه حياة فهرٌ حر وولاة دمه مواليه إن كان مواليه هم 
ورب وإن كان له ورثةٌ أحرارٌ كانوا أولى بميراثه من مواليه. 

قال الشافعي: : وإذا كان العبدُ مرهوناً فقتله عيدٌ عمداً 
فلسيده أخذٌ القودء وليس المرتهسنٌ بسبيل من دمه لو عفاه أو 
أخذه. وذلك أن سيّده إن أرادٌ القودّ فهرّ لَه وإن أرادٌ أخد ثمنهة 
أخذه وثمنه رهن مكانة» وإن أراد أن يتك القودّ وثمنه لم يكن له 
ذلك» ولا أن يدع من ثمنه شيئاً إن كان رهناً إلا بأن يقضي 
المرتهنُ حقّه أو يعطيه مثلّ ثمنه رهناً مكانه أو يرضى ذلك 
المرتهن. 

وإذا قتل العبد المرهون نُ أو قتلّ فسيّده ول دمه وله أن 
يقتص له إذا كانَ مقتولاًء وإن كره ذلك المرتهنٌ ولا يأخدّ بأن 


١1.6 


الحر يقتلٌ العيد 


5"- كتاب القصاص 


يعطيه رهئاً مكانه. 

كلت رو عن اليه ازمرة وين العم رتاء مت اق 
الجناية بقدر أرشها إلا أن يفديه سيّده متطرّعاً؛ فإن فعلَ فهرَ على 
الرهن. 

وإن فداه المرتهن فهرَ متطوعٌ لا يرجع بما فداه به على 
سيّده إلا أن يكون أمره أن يفديه. 

قال الششافعي: وإذا قتلّ العبدُ المرهونٌ عمداً فلسيّده القدل 
والعفوٌ بلا مال؛ لأنه لا يملك المالَ بقتل العمد إلا أن يشاءء ولو 
تل خطاً أو قتلّ من يلزمه له قصاصن لم يكن له أن يعفر ثمنه 

عنه إلا أن يعطي المرتهنَ حقه أو مثلّ ثمنه رهناً مكانه. 

قال الرَبِيع: وللشّافعي قولٌ آخرٌ إذا كان العبدٌ مرهوناً فقتل 
عمداً فلسيّده القصاصُ إن عفا القصاصّ وجب له مال فليسَ له 
أن يعفوه؛ لأنْ قيمته ثمنُ لبدنو» وليس له أن يتلفَ على المرتهسن 
ما كان ثمناً لبدن المرهون. 

قال الشافعي: فأمًا المدبَرٌ والأمةٌ قد ولدت من سيّدها 
فمماليك حالهم في جنايتهم والجناية عليهم حال عماليك. 

قال الشافعي: وإذا جنى على المكاتب فأتى على نفس 
فقد مات رقيقاً وهرّ كعبلر لجل غيرٌ مكاتبو جني علد وإذا 
جني عليه فيما دون النفس عمداً فله القصاص إن جنى عليه عبد 
وإن أرادٌ ترك القصاص وأخد المال كان لَه وإن أرادٌ ترك المال لم 
يكن له؛ لأنه ليس مسلط على ماله تسليط الح عليه؛ وقد قِيَلَ 

0 ل أيه إلا اد ينانوونا ملك 

أو صخي فيس له عفر لجاب محال لأنَه مال ملك ولس له 
إتلاف ماله. 

قال الرّبيعٌ: ولو جني على العبدٍ المكاتب فيما دون النفس» 
فلا قصاص. 


5 الحر يقتلٌ العبد 


قال الشافعي: رحمه اللَّد وإذا جنى الحرٌ على العبل عجن 
فلا قصاص بينهما؛ فإن أتت الجناية على نفسو ففيه قيمته في 


السّاعةٍ التي جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغتء وإز.. 


كانت ديات أحرار وقيمته في مال الجاني ذون عاقلتي, وإن جتى 
عليه خطأ فقيمته على عاقلةٍ الجاني» وإذا كانت الجناية على أمةٍ 
أو عبد فكذلك» والقول في قيمتهم قولٌ الجاني؛ لأنه يغرمٌ ثمنهُ 
وعلى السَيدٍ د البينةٌ بفضل إن اذعاف وإذا كانت خطاأً فالقولٌُ في 
قيمةٍ العبد قولُ عاقلة الجاني؛ لأنهم يضمن ون قَيْيَهءٍ فإن قالوا 
قيمته ألفّ» وقالَ القاتل: قيمته ألفان ضمنت العاقلة ألفاً والقاتلٌ 


في ماله ألفا لا يسقط عنه ضمانٌ ما أقر أنه جنايتةٌ» ولا يلزمهم 
إقراره إذا أكذبوه. 

ولو جنى عبدٌ على عبدٍ عمداً أو خظاً كان القتصاصٌ بين 
العبدين في العمدٍ ولا أنظرٌ إلى فضل قيمةٍ أحدهما على الآخرٍ 
وير سيد العبلد امج عليه بين القصاص في النفسء وما دونها 
ونين الارة ش؛ فإن اختارَ الأرشَ فهر له في عدق العبار الجاني 
وقيمته لسيّدٍ الج عليه بالغة ما بلغت والقولٌ في قيمةٍ العبدٍ الج 
عليه قولُ سيد العبدد الجاني ولا أنظرٌ إلى قول العبدٍ الجاني؟ لأنّ 
ذلك ماخوذٌ من رقبته ورقبته مال من مال سيّده. 

وكذللك لو كانت الجناية خط كان القولُ قول سيد الجاني» 
وإذا أقرَ العبد بن قيمته الأكثرٌ لم يلزمه الأكثرٌ في عبوديتي» وإن 
عتق لزمه الفضل عمًا أقرُ به ميّده ما أقر به العبث وهكذا لو كان 
الجاني على العبد مدبّراً أو أمّ ولد لا يختلفان هماء والعبدٌ وإن 
كان الجاني على العبد مكاتبا فبينه وبين العبدٍ القود؛ فإن اختارٌ 
سيد العبدٍ د ترك القودٍ للمال أو كانت الجناية خطأ فسواً؛ فإن أقرٌ 
المكاتب بأنّ قيمة العبدٍ الي عليه ألفان وقنمنة ة المكاتب ألفان أو 
أكير وقال ميّده الف ففيها قولان: أحدهما أن إقراره موقوفٌ؛ 
فإن أدَى المكاتبُ ما أقرُ به من قبل أن يعجرٌ لم يكن للسيّدٍ إيطالٌ 
شيء منهه وإن عجرّ المكاتبُ قبل يوفيه فالقولُ قولٌ السَيْدِ في قيمةٍ 
العبد امجي عليه؛ فإن كان المكاتبُ أدى من الجناية ما أقرٌ السَيّدُ 
أنه قيمة العبدٍ امج عليه لم يتبع العبدُ في شيء من جنايتيء وإذا 
أعتق أتبعٌ بالفضل» وإن أدّى فغلا عمّا أقربه به السَّيّدُ لم يكن 
للسَيْدٍ أن يرجم به على سيد العبل المج عليه. 

قال الشافعي: ولو أدَّى أقل مما أقرَ به السَيْدُ خيرٌ السيّدُ بين 
لض باففل مطيها اويا دن لد شمر عانعن 2 أزك.+ 
السيد. 

وقال الرّبيعٌ: وإذا أدّى المكاتبُ أكثر ما أقرُ به السّيّكُ ثم 
عجر المكاتب رجم السَيْدٌ على الذي دفعت إليه الرّينادة على ما 
أقرٌ به فيأخذه منه. ويدفعه إلى المكاتبيء فيكونٌُ في يده كسائر مالدء 
فإذا عتقّ رجعّ عليه فاخذ منه ما أقرٌ به وإن عجر كان المالٌ كله 


السسلةة 


قال الشافعي: والقولٌ الثاني أن ذلكَ لازم للمكاتب؛ لأنه 
أقرٌ به وهوّ يجورٌ له ما أقرٌ به في ماله ويلزمه لسيّدوء وإن عجرّ 
المكاتب بِيمَ المكاتبث فيه إن لم يتطوّع بأدائه عنه. 

قال الشافعي: وإذا قتلّ المكاتبٌ عبيداً عمداً واحداً بعد 
واحلو فاشتجروا فسيدُ العبلد الذي قل أوّلاً أولى بالقصاص؛ ولو 
دفعه إلى ول الذي قتلّ أوَلاً فعفا عنه على مال أو غير آل كان 
عليه أن يدفعه إلى ول الذي قتلّ عبده بعيده؛ فإن عفا عنه دفعه إلى 


- كتاب القصاص 


ول المقتول بعدهٌء وهكذا حتى لا يبقى منهم أحدٌ إلا عفا عنه أو 
يقتله أحدٌ المدفوع إليهم. 

قال الشافعي: ولا يكونٌ قضاؤه به للذي قتلّ أوّلاً وعفوه 
عنه - مزيلاً للقودٍ عنه من قتلّ بعده؛ لأنْ كلّهم يستوجبُ عليه 
قتله من قتل من أوليائه كما يكون للقوم على رجلٍ حدودٌ فيعفو 
بعضهم» فيكونُ للباقينَ أخدٌ حدودهم ولكل واحَدٍ منهم أذ 
حده؟ لأنْ حقه غير حقّ صاحبي» وهكذا لو قطمٌ أيمان رجال أو 
ماهم فيه القصاصُ في موضع واحار. 

قال التتافعي: وإذا قتلّ الرّجلُ النفرَ عمداً أو الواحت ثم 
مات فدياث من قتل حالة في ماله بكماهاء وإذا قتل الرجل التفرَّ 
عمد ثم ارت عن الإسلام فقتل أو زنى فرجمَ فدياتهم في ماله 
كما وصفت في موت وإذا قتل الرّجلُ التفرَ عمداً فعدا رجل 
أجني على القاتل فقتله عمدا فلأوليائه القودٌء إلا أن يشاءوا أن 
يعفوا القودّ على مال» وإن عفوه على مال فالدّيةٌ مال من مال 
المقتول يأخذها أولياء الذينَ قتلوا كما يأخذُونْ سائرٌ ماله وهم فيه 
أسوة 

قال الشافعي: وإن عفا أولياؤه الدّمَ والمالَ نظر؛ فإن كان 
للقاتلٍ مال يخرج ديات من قتل منهم فعفوهم جائرٌ وإلا لم يجز 
عفوهم؛ ؛ لأنهم حين عفوا ادم صارٌ له بالقتلٍ مال ولا يكون هم 
عفْرُ ماله حبّى يؤدّوا دينه كله وإذا قتلٌ الرّجلٌ التفر ثم ارتدُ عن 
الإسلام فجاءً أولياءً المقتولينَ يطلبون القودّ استتيب؛ فإن تاب قتل 
لهم وإن لم يتب قيل لهم إن ث شهم أخذتم الدّيات وتركتم الدمَّ 
وقتلناه بالرّدَةِ وغنمنا ما بقي من ماله؛ فإن فعلوا فذلكَ لههمء وإن 
تاب بعدَ ما يأخذون الدياتب أو يقولون قد عفونا القود على المال 
أو لم يتب فسألوا القود لم يكن ذلك لهم إذا تركوه مرّة لم يكن هم 
أن يرجعوا في تركه. 

قال الشافعي: وإذا سألوا القودّ وامتتعوا من العفو 
أعطيناهم القوة بالّذي قتلَ أوَلاً وجعلنا للباقين اليه وما فضلٌ 
من ماله غنم عليه عنة وذلك أن واجباً علينا إعطاءٌ الآدميين 
القودَ والقودُ يأني على قتله بالقودٍ والردٍّّء ولو مات مرتدًا قاتلا 
أو قاتلاً غير مرتدٌ أعطينا من ماله الدّية ويذلكَ قدّمنا في هذا حقّ 
الله تبارك وتعالى في قتل الآدميّينَ على القتل في الرّدّة. 

قال الشافعي: وهكذا لو زنى وهرّ حصن وقتلَ قبل الرّنا 
أو بعده بدأنا بالقتل؛ فإن ترك أولياؤه رجم. 


حُ النفر الرّجلَ الواحدَ فيموت 
قال الشافعي: إذا لع الرجل يد الرجل وقطع آخر وجلنة 


وشجّه الآخرٌ موضحة وأصابه الآخرٌ بجائفة» وكلٌ ذلك بجديدٍ أو 


/ا»" جرا 


17*- جراحٌ النفر الرّجِلَ الواحد فيموت 


١١55 


بشيء يحَددُ فيعملُ عمل الحديلره فلم يبرأ شيءٌ من جراحته حتى 
مات فكلّهم قاتلٌ» وعلى كلهم القود. 

وكذلك لو جرحه رجلٌ ماثة جرح وآخرٌ جرحاً واحداً كانَ 
عليهما معا القودء وكانَ لأولياء القتيلٍ أن يجرحوا كل واحد منهما 
عددٌ ما جرحه؛ فإن مات وإلا ضربوا عنقه. 

قال الشافعي: وإن كان أحدهما جرحه جرحاً جائفة غير 
نافلة وأو اق نافذة كان فيها قولان: أحدهما أن لولي القتيل أن 
يجرحه جائفةً غيرٌ نافذةٍ أو جائفة نافذة. 


وإذا كان القصاصص بالقتل لم أمنعه أن يصنمَ هذا ولا آمرٌ في 
شيء من هذا ولي اقل أن يليه بفسه إنما آم به من ييصرٌ كيف 
جرحه فأقول: اجرحه كما جرحة؛ فإذا بقيّ ضرب العق خْلَيِتٌ : 
بينه وبينَ ول القتيل. 

وكذلك لو كان أحدهم قطمٌ يده بنصفي الذراع لم أمنعه 
من ذلك؛ لأنْه يقل مكانة» وإنما أمنعه إذا كان جرحاً لا يقتلٌ به 
ولا يكونٌ فيه قصاص. 

والثاني أن له أن يصنمَ به كل ما كان لو جرحه اقتسص به 
منه فيما دون النفسء ولا يصنعَ به ما لو كانٌ جرحه به دون 
التفس لم يقتص منه! لأنه لعله يدع قت فيكون قد عذبة» وأنه لا 
يقدرٌ على أن يأتي بمثل ما صنمٌ به في المواضع التي لا يقتص منها 
ويقال له القتلّ يأتي على على ذلك. 

وإذا جرح الثّلائة رجلاً جراحَ عمار بسلاحء وكان ضمنا 
حتّى ماث» وقد برأت جراحٌ أحدهم, ول تبرأ جراحٌ الباقينَ فعلى 
الباقينَ القصاص ولا قصاص في النفس على الذي برأت جراحه 
ل 0 
كان مما لا يقتصُ منه فعليه عقلُ ذلك الجرح بالغاً ما بلغ قل 
أو كثر. 

وكذلكَ لو كانت جراحه تبلغ دية أو أكثر؛ لأنه جاني 
جراح لم يكن فيها نفس. 

وإن ادّعى أحدهم أنه جرحه مرّات وصدّقه ورثة المتتول 
فهكذاء ولو كذبه القتلةٌ معه لم يقبل تكذيبهم؛ لأنّه لو كان قاتلاً 
معهم لم يدرأ عنهم القتلّء فلا معنى لتكذيبهموه إذا أرادّ أولياؤه 
قتلهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو صدّقه أولياءً القتيلٍ وكذبه 
القتلة معة: وقال أولياء القتيل: نحن نأخذ الدية كاملة من القاتلينَ 
الْذِينَ جرحت معهم م يكن ذلك لهم إلا أن يقرّوا أن جراحه قد 
برأت أو تقوم نه لأنه نما يلزمهما ثلشا الديةٍ إذا كان معهما 
ثالث فإذا برأت جراحه لزمهما ديةٌ كاملةٌ» ولا يلزمهما إلا 
بإقرارهما الذية تام لأنهما قاتلان دونه أو بين تقوم على ذلك 


1١١ 17/ 


4 ما يسقطٌ فيه القصاص من العمد 


- كتاب القصاص 


فيخرج الثالث من القت معهما فتكون عليهما. 

ولو جرحه ثلاثة فأقر اثنان أن جرح أحد اللا برات 
ومات من جراحهما وادّعى ذلك الجاني الذي أقرًا له به 
وصدّقهم أولياء القتل» وأرادوا أخد الديةِ من الاثنين المقرين أن 
جراحَ الجارح معهما برات لم يكن ذلك لهم؛ لأنهم يزعمونٌ أن 
ليس عليهما إلا ثلشا الديةٍ فبرؤهما نما سوه إذا سألَ ذلك 
القاتلان. 

ولو قتله ثلاثةٌ احدهم عبدٌ وأرادوا أخذّ الدّيةِ كان ثلثها في 
رقبةٍ العبد وثلثاها على الحرين؛ وإذا أفلسَ أحدهما أو كلاهما 
أتبعوة» ولم يكن على عاقلةٍ الأحرار وسيّدٍ العبدٍ من دية العم - 
شية محال. 1 

وقد قيلٌ: هكذا لو كانت القتلةٌ عمداً وفيهم مجدونٌ أو 
صبيانٌ أو فبهم صب أو قتلّ رجلٌ ابنه فالدية كلّها في أموالهم ليس 
على عاقلتهم منها شي». 

وقد قيل: تحمل عاقلة الصّ والغلوب على عقله عمده 
كما يحملون خطاه - واللّه تعالى أعلم - وإذا جرح الرأجل 
الرّجِلّ جراحاً كثيرة والآخرٌ جرحاً واحداً فأرادٌ أولياؤه القودّ فهوّ 
لهم؛ وإن أرادوا العقلّ فعلى كل واحد منهما نصفت الدّيةٍ إذا 


كانت نفساً فسواءٌ في الغرامة الّذي جرح الجراحَ القليلة والّذي 
جرح الجراح الكثيرة. 


قال الرّبيعٌ: وللشافعي قولٌ آخرٌ لا تحمل العاقلةٌ عمد 
لص وهر في ماله إن كان له مال وإلا فدينٌ عليه. 


- ما يسقط فيه القصاص من العمد 


9-31 أَعيرَنًا الرّبِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيْرَنًا مُسْلِمٌ عَن ابْن جُرَيْحٍ ' قال الربيعُ ' أظنْك عن عَطَاء 
عن صَفْوَان بن يَْلَى بْنٍ مَك عَن يَحْلَى بن َيه قال عَزَوْت 
مَعَّ النبي تل غَرْوَةَ قال: وَكَانَ يَمْلَى يَقُولٌ وَكَانَتَ يِلْكَ 
الْعَرْوَة أَوْئَقَ عَمَلٍ في نَفْسِي قال عَطَاءٌ قال صّفْرَادُ قال 
يَعْلَى كَانّ ِي أجيرٌ فَقَائَلَ إِنْسَاناً فَعَضُ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخرٍ 
فَانترَعَ المَعْضُوضْيَدَهُ مِنْ فِي الْحَاضّ فَدَمْبْتْ يعني إِخْدَى 
َيه قا تى النبيئ يي فَأَهْدَرَ ثَييْنَهُ قال عطاءٌ وحسبت أنه 
قال: قال النبي' ##ا: أيْدَعٌ يَدَه في فيك فَتَقْضِمُهَا كَأنَهَا في 
في فل يَقَضيِمهَا؟ [أخرجه البخاري(1917). مسلم(1519/4): أبو 


داودر؛ 586-424 4).؛ النسائي(1/8"). ابن ماجد(" 056)] 


٠‏ أخرنَا ْم بن اليب سن ابن جرَئحٍ أذ 
ابْنَ أبي مُليْكَة أخير ه أن أباهُ أخبرَهُ أن إِنْسَاناً جَاءَ إِلَى أبي 
بكر العلذيي عط ناا قاتزع بئة ينه فذعبها ينك َيه فَقَالَ 
أبُو بكر بَعْدَتْ 

قال الشافعي:.وبهذا كله نقول» فإذا عض الرّجَلٌ الرَجلّ 
فانتزعَ المعضوضٌ العضرّ الذي عض منه يدا أو رجلاً أو.رأساً من 
في العاض فأذهبت ثنايا العاضُ ومات منها أو لم يمتء فلا عقلَ 
ولا قود ولا كفارة على المنتزع؛ لأنه لم يكن له العضْ محمال» ولو 
كان العاضٌ بدأ في جماعةٍ الثاس فضرب وظلمٌ أو بدئ فضربَ 
وظلمَ كان سواءً؛ لأنْ نفس العضٌ ليس له وإن للمعضوض منمّ 
العضء فإذا كان له منعةٌ» فلا قود عليه فيما أحدث ما يمن إذا لم 
يكن في المنع عدوان. 

قال الشافعي: ولا عدوانَ في إخراج العضو من في 
العاض» ولو رام إخراجَ العضو من في العاض فامتنمٌ عليه وغلبه 
إخراجها كان له فك حييه بيده الأخرى إن كانَ عض إحدى يديه 
وبيديه معا إن كان عض رجله؛ فإن كان عض قفا فلم تثله يداه 
كانَ له نزعٌ رأسه من فيه؛ فإن لم يقدر على إخراجه فله التحاملٌ 
عليه برأسه إلى وراء مصعدا أو منحدراء وإن قدرٌ بيديه فغلبه 


تيه [أخرجه ابو داود (4284). البيهقي (775/5)] 


ضبطأ بفيه كان له ضَربُ فيه بيديه أو بدنه أبداً حتّى يرسله؛ فإن 
ترك شيئا ما وصفنا له وبعج بطنه بسكي أو فقا عينه ببديه أو 
ضربه في بعض جسده ضمنّ في هذا كله الجناية؛ لأنّ هذا ليس 
له ولا يضمن فيما له أن يفعله» وإن أتى ذلك على هدم فيه كله 
وكانت منه منيته. 

قال الشافعي: : وما أصاب به العاض المعضوض من جسرح 
فصارَ نفساً أو صارٌ جرحأ عظيماً ضمئه كلّه؛ لأنه متعد. 


4 الرّجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتلهُ أو 


--0١‏ أخبَرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنًا مَالِكُ بْنُ أنسء عَن سْهَيْلٍ بْن أبي صَالِح عَن بي 
عَن أبي هُرَيَرَةَ أن سَعْداً قال: يَارَسُولَ اللّه: أَرَأَيِتَ إِنْ 
وَجَدْتُ مَمَّ امْرَأتي رَجُلاً هله حى أن اربع شُهَدَاءَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ي: نَعَمْ. [يأتي] 

أَخْبَرَنَا الرْبِيسعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


برا مَالِكه عَن يَحْبى بْنِ سَعِيدِه عَن سَعِيدٍ سعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِ أن 


8- كتاب القصاص 


رَجلاً من أل الثام يُقَالُلهُ ابن حَمْبَرِيُ وَجَدَ مَعَ امْرََيِه 
رَجْلاَ تفلك أن قَتلهُما دَأسْكَلَ عَلَى مُعَاوية الَْضَاءٌ فيه فَحَتَبَ 
مُعَاويَة ِلَى أبي مُوسَى الآشعري يَسْألُ لَهُ عَلِيْ بْنَ أبي طَالِبٍ 
عَنْ ذَلِكَ فَسَألَ أبُو مُوسَى عَنْ ذلِكَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبِو كرْمَ 
الله وَجْهَهُ فََالَ لَهُ: عَلِيّ إن هَذَا الشيء مَا هُوَ بأَرْضِنًا 
عَرَّنْت عَلَيِْك لَتخبرني» َقَالَ لَهُ: أبُو مُوسَى: كنب إِلَّيّ في 
ذَلِكَ مُعَاويَة فَقَالَ عَلِيُ آنا أبو حَسَن إن لم يَأ بار بأَرْيَعَةَ 


م 


شهداء قَلَيْمْط بر رَمتَهِ. [أخرجه مالك (10//9/ا-.م /87)] 


قال الثشافعي رحمه اللّه: ويهذا نقول؛ فإذا وجد الرّجل مم 
امرأته رجلاً فادّعى أنه ينال منها ما يوجبُ الح وهما ثيّان معاً 
فقتلهما أو أحدهما لم يصدّق, وكان عليه القودٌ هما قل إلا أن 
يشاءً أولياؤه أخذ الدَّيةِ أو العفو. 

قال الشتافعي: ولو ادّعى على أولياء المتتول منهما أنهم 
علموه قد نالَ منها ما يوجبُ عليه القتلّ إن كان الرَجَلَ أو نيل 
من المرأةٍ إن كانت المرأة المقتولة كان على أيّهما ادّعى ذلك عليه 
أن يحلف ما علم؛ فإن حلف فله القودُ وإن لم يحلف حلّفَ 
القاتل وبرئٌ من القودٍ والعقل. 

قال الشتافعي: ولو كان للرّجل وليان فادّعى عليهما العلمْ 
فحلف أحدهما ما علمَ ونكلٌ الآخرٌ عن اليمين وحلفف القاتلٌ أله 
زنى بامرأتهه ووصفت الرّنا الذي يوجبُ الحد؛ فكان بين فلا قود 
عليه وعليه نصفتُ الدّيةٍِ حالَةٌ في ماله للذي حلف ما علم. 

قال الشافعي: ولو كان له وليان صغيرٌ وكبيرٌ فحلفَ 
الكبيرُ ما علم لم يقتل حتّى يبل الصّغيرٌ فيحلف أو يموت فتقومٌ 
ورثته مقامه إن شاءً الكبيرٌ أخذ نصف الدّية؛ فإن ن أخذها أخدذ 
للصّغير نصفت الديق ثم يتنظرٌ به أن يحلف» فإذا كير حلف؛ فإن 
م يلف وحلفت القاتلٌ رد ما أخد له ولو أقرٌ أولياهٌ لمتتول 
منهما أنه كان معها في الشوب وتحرّك تحرلة المجامع وانزل ولم 
يقروا بما يوجب الحدٌ لم يسقط عنه القود. 

قال الشافعي: ولو أقرّوا بما يوجبُ الحدء وكان المقتول 
بكراً بدعوى أوليائه إخوته أو ابنه فادّعى القائلٌ أنه ِب فالقولٌ 
قول أوليائه» وعلى القائلٍ القرد؛ لأنه ليس على البكر قل في 
زناه فإن جاءً ببيّنةَ أنه كان ثيياً سقط عنه العقلٌ والقود. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: ويسعه فيما بينه وبينَ الله عر 
وجل قتلُ الرّجلٍ وامرأته إذا كانا تين وعلمَ أنّه قد نالَ منها ما 
يوجبُ القتل» ولا يصدَقٌ بقوله فيما يسقط عنه القودّه وهكذا لو 
وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته لا يختلفُ» ولا يسقط عنه القودٌ 


٠‏ "- الرّجِلْ يحبِسٌ للرّجل حتى يقتله 


م١١1‏ 
والعقلٌ والقودٌ في القتل إلا بأن يفعلٌ ما يحل دمه. 

ولا هر عمثة أن ينمه له له ركفن بعد لقان ونا َُ 
إحصان أو قتلٍ نفس بغير نفس. 1 ١‏ 

ولو أن رجلاً وجد ممَ امرأته رجلا ينال منها ما يحل به 
الرّاني فقتلهما والرجل يِب والمرأة غيرُ تيبو فلا شيء في لجل 
وعليه القودٌ في المراق ولو كان الرَّجِلُ غير سو والزاء تنا كان 
عليه في الرّجل القودٌ ولا شيء عليه في المرأة. 


"٠‏ الرّجِلٌ يبس للرّجل حتى يقتله 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا حبس الرّجلُ للرّجل رجلا 
أي حبس ما كان بكتافه أو ربط اليدين أو إمساكهما أو إضجاعه 
له ورف لحيته عن حلقه فقتله الآخرٌ قتلَ به القال ولا قت على 
الّذي حبسه ولا عقلّ ويعزٌرُ ويجبس؛ لأنْ هذالم يقتل» وإنما 
يحكم بالقتل على القاتلينَ» وهذا غيرٌ قاتل. 


1" منعٌ الرّجل نفسة وحريمه 
44 أَخبرنَا الرْبِيِمٌ قال: أَحْبرَنَا الشَافِعِي قال: 
عبرا يا بن عي حن الأهريئ» غن طلحة بن عبد اله 
بن عَوفِيه عَن سَعِيلٍ سعِيلد بن رَيِْ بْنِ عَمْرِو بن تُقيْلٍ أن رَسُولَ 
الله ل قال: مَنْ قَيِلَ دُونْ مَالِهِ فَهُرَ شَهيدٌ يدّ. [تشهدم] 
5 أَحْبرنًا الرّييعٌ قال: أَبْرَنَا الشافِعِي قال: 
َخبْرَنَا عَمْرُو بوختوري رول بلص تلو كت 0 
بَعْضَ الْوَلاةٍ بَعَتْ إِلَى 
الْرَْط عض قبس عبد ال ين مَمِْو السلاح وَجَمعَ مَنْ 
َطَاعَهُ وَجَلّسَ عَلَى بَابهِ فَقِيلَ لَهُ: أتقليل؟ فقَال: وَمَا يَمْنْعْنِي 


أنْ أُقَائِلَ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ الله 86 يَقَولُ: مَنْ قْيَلَ دُون 
مَالِهِ فَهُوَ شهيدٌ؟. [أخرجه البخاري(748), مسلم(١4١)]‏ 


الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص أن مُعَايَ يَةَ أو بعد 


قال الشافعي: فمن أريدَ ماله في مصرفيه غوث أو صحراءٌ 
لا غوث فيها أو أريد وحريمه في واحدر منهما فالاختيارٌ له أن 
يكلم من يريده ويستغيث؛ فإن منمَ أو امتن لم يكن له قتالة» وإن 
أبى أن يمتنعَ من أراة ماله أو قتله أو قتلّ بعسض أهله أو دخخولاً 
على حريمه أو قتلّ الحامية حتى يدل الحريم أو يأخخد من المال 
أو يريده الإرادة التى يخافُ المرء أن يناله أو بعضّ أهله فيها بجناية 
فله أن يدفعه عن نفسه وعن كل ماله دفعه عن نفسه؛ فإن لم 
يندفع عنةُ» وم يقدر على الامتناع منه إلا بضريه يسدر أو عصا أو 


1١.6 
سلاح حديدر أو غيره فله ضربة؛ وليس له عمد قتله» وإذا كان له‎ 
ضربه؛ فإن أتى الضّربُ على نفسهء فلا عقل فيه ولا قودّ ولا‎ 
كفارة.‎ 

قال الشافعي: : وإن ضربه ضربة أو لم يضربه حتّى رجمٌ 
عنه تاركاً لقتاله لم يكن له أن يعودٌ عليه بضربي. 

قال الششّافعي: وإن قاتله وهرّ مول مثلٌ أن يكون يرميه أو 
يطعنه أو يوهقه كان له عند توهيقه إياه أو انحرافه لرميه ضربه 
ورمية» ولم يكن له بعد تركه ذلك ضربه ولا رميه. 

قال الشافعي: وإن أراده وهوّ في الطريق وبينهما نهر أو 
خندق أو جدارٌ أو ما لا يصلٌ معه إليه ل يكن له ضربة ولا 
يكونُ له ضربه حتى يكون بارزا له مريدا له. 

فإذا كان بارزاً له مريداً له كان له ضربه حينئلر إذا لم يرّ أنّه 
يدفعه عنه إلا بالضّرب. 

قال الششافعي: وإن كان له مريداً فانكسرت يد المريدٍ أو 
رجله حتى يصيرَ تمن لا يقدرٌ عليه لم يكن له ضربه؛ لأنْ الإرادة 
لا تحل ضربه إلا بآن يكونٌ مثله يطيقٌ الضّربَ فأمّا إذا صارٌ إلى 
حال لا يقوى على ضرب المرادٍ فيها لم يكن للمرادٍ ضربه. 

1 قال الشافعي: وإذا كان المرادُ في جبل أو حصن أو خندق 
فأراده رجل لا يصل إليه بضربو لم يكن له ضربه؛ فإن رما 
الرّجل. 

ومثل الرّمي يصل إليه لقربه منه كان له رميه وضربة» وإن 
بر الرجلُ من الحصن حتى يصيرّ الرّجلٌ يقدرٌ على ضربه محال 
فأراده فله ضربه في هذه الحال. 

قال الشافعي: وسواءٌ فيما يحل بالإرادة وأن يكونٌ يلغ 
الضّرب والرّمي معها ويحرمٌ من المسلم وَالذَمَيْ والمعتوه والمرأة 
والصّيّ والجمل الصئول والدَبَةٍ الصّتولةٍ وغيرها؛ لأنه نما يحلا 
ضربه لأن يقت المراد أو يجرحه فكلُ هؤلاء سواء فيما يحل منه 
بالإرادةٍ إذا كان المريدُ يقدرٌ على القشل وللمرادٍ أن ييدرَ امريد 
بالضّرب. 

قال الشافعي: إذا أقبلَ الرجل بالسّيب أو غيره من السلاح 
إلى الرّجلء فإنما له ضربه على ما يقمٌ في نفسه؛ فإن وقمٌ في نفسه 
أنه يضربةُ» وإن لم يبدأه المقبلٌ إليه بالمرب فليضربه. 

وإن لم يقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربة؛ وكانَ له القودٌ 
فيما نال منه بالضّرب أو الأرش؛ وإذا أبحت للرّجل دمّ رجل أو 
ضربه فمات ما أبحت له فلا عقلَّ ولا قود ولا كفارة. 


وإذا قلت ليس له رميه ولا ضربه فعليه القودُ والعقل 
والكفارة فيما نال منه. 


قال الشتافعي رحمه الله: ولو عرض له فضربه وله اضرب 


!”د التعدّي في الاطّلاع ودخول المنزل 


كتاب القصاص 
ضربة» ثم ولّى أو جرح فسقطء ثم عاد فضربه أخرى فمات 
منهما ضمنّ نصف الدَيةٍ في ماله والكفارة؛ لأنه مات من ضرب 
مباح وضربه ممنوع. 

قال الشافعي: ولو ضربه مقبلاً فقطعٌ يده اليمنى» ثمّ ضربه 
مولياً فقطعٌ يده اليسرىء ثم برأ منهما فله القودٌ في اليبسرى 
واليمنى هدرٌء ولو مات منهما فأرادٌ ورثته الدّية فلهم نصفُ 
الدية. 

قال الشافعي: ولو أقبلَ بعد التولية فقطعٌ رجلة ثم مات 
ضمنّ ثلث الدّية؛ لأنه مات من جراحةٍ متقدّمةٍ مباحة. 

وثانية غير مباحةٍ وثالثةٍ مباحقٍ فلم تفرّقَ حكم جنايته 
فرقت ينه وجعلته كجنايسةٍ ثلاثةٍ» ولو جرحه ارلا وهو مباح 
جراحاتره ثم ولى فجرحه جراحاته كانت جنايتين مات منهما 
فسواءً قليل الجراح في الحال الواحدةٍ وكثيرها فعليه نصفتُ الذية. 

فإن عادّ فأقبل فجرحه جراحة قليلة أو كثيرة فمات فعليه 
ثلث الذي كما قلت أولاً. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وما أصاب المريدُ لنفس الرّجل أو 
ماله أو حريمه من الرّجل في إقباله أو ناله به في توليته عنه سواء؛ 
لأنه ظام لذلك كله فعليه القودُ فيما فيه القودٌ والعقلُ فيما فيه 
العقلٌّ من ذلك كله. 

فإن كان المريدٌ معتوها أو من لا قود عليهء فلا قود عليه 
وفيما أصاب العقل» وإن كان المريدٌ بهيمة في نهار» فلا شيء على 
مالكها كانت مما يصول ويعقرٌ أو تا لا يصول؛ ولا يعقرٌ مال إذا 
لم يكن معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكب. 1 

؟" التعدّي في الاطلاع ودخول المنزل 

5-6 أن خبرَنا الرّييعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخى خبرنا ْفيَانُ بْنُ ييِنَة عن أبِي الْنَاِ عَن الأعْرَجٍء عَن أبي 
هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله #6 قال: لَوْ أن امْرَأ اطْلَمَ لِك بِغَيْرٍ 
إذْن مَحَدَفتَهُ بحَصَات فَمَقَآَ عَيْنَهُ ما كَانَعَلَِكَ مِنْ جنا 
[أخرجه البخاري(7 ٠‏ 59), مسلم(8 ١8‏ 7). النسائي(51/8)] 

55 أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَنَنَا الزْهْريُ قال: 
سَيْت سَهلَ بْنَ سعد يَقُوُ: الع رَجُلُ مِنْ جُحْرٍ في حُجْرَة 
ا كن 
رَأْسَهُ فَقَالَ الي 6 لَرْ أَعْلَمُ أئنك تَنظُرٌ لَطَْعَنْتُ ب 
عَيْنِكَ إِنْمَا جُعِلَ الامْيْدَانُ مِنْأجْل الْبصمَر. ره 


1- كتاب القصاص 
البخاري(١٠59).‏ مسلم(7167). النزمذي(9١٠/17؟),‏ النسائي(60/48)] 

7ه أَخيْرَنَا عَبِدُ الْوَهْاب المْقَفِي عَن حُمَيِدٍ 
الطُويلِء عَن أَنْس بن مَالِك أن رَسُولَ الله لذ كان فِي بَنتِهِ 
رَأى رَجُلاً اطْلَعَ عَلَيِْ َأَهْوَى إِلَيْه بيشقص كان فِي يده كَأَنْهُ 
لولم يَتَخْرْ لم يبال أنْ يَطْعَنَهُ. [أخرجه البخارير٠‏ 540 أبو 
داودر 1لا اه)] 

قال الشتافعي رحمه الله فلو أنّ رجلاً عمد أن يائي تقب أو 
كرة أو جوبة في منزل رجل يطَلعُ على حرمه من النساء كان ذلك 
مّلع من منزل المطلم أو من منزل لغيره أو طريق أو رحبة فكل 
ذلك سواء وهوّ آثم بعمدٍ الاطلاع. 

ولو أن الرّجِلَ المطلّعَ عليه خذفه بحصاةٍ أو وخزه بعودٍ 
صغير أو مدرى أو ما يعمل عمله في أن لا يكون له جرحٌ ياف 
قتلة وإن كان قد يذهبُ البصرّ لم يكن عليه عقلٌ ولا قودٌ فيما 
ينال من هذاء وما أشبهةٌ» ولو مات المطّلعٌ من ذلك لم يكن عليه 
' كفارة ولا إثم - إن شاءً الله تعالى - ما كان المطلع مقيما على 
الاطلاع غير كتنج من التزوعء فإذا نز عن الاطّلاع لم يكن له أن 
: يناله بشيء, وما ناله به فعليه فيه قود أو عقل إذا كان فيه عقل» 
ولو طعنه عند أوّل اطلاعه بحديدةٍ ترح الجرح الذي يقل أو 
رماه بحجر يقتلُ مثله كان عليه القودٌ فيما فيه القود؛ أنه نما أذن 
ش له الذي يثاله بالشيء الخفيفي الذي يرد بصره لا يقت نفسه. 

قال الشافعي: ولو ثبت ثبت مطلعاً لا متنعٌ من الرجوع بعد 
' مسألته أن يرجع أو بعد رميه بالشيء ء الخفيفي استغاث عليه؛ فإن 
لم يكن في موضع غوث أحبيت أن ينشده؛ فإن لم يمتنع في موضع 
الغورث وغيره من النزوع عن الاطلاع فله أن يضربه بالسّلاح» 
وأن يثئاله بما يردعه. 

فإن جاءً ذلك على نفسه أو جرحه. فلا عقل ولا قود ولا 
يجاوز بما يرميه به ما أمرته به أوَلاً حتى يمتنعٌ» فإذا لم يمتنع ناله 
بالحديدٍ وغيره؛ لأنّ هذا مكانٌ يرى ما لا يحل له. 

قال الشافعي: ولو لم ينل هذا منه كان للسّلطان أن يعاقبة» 
ولو أنه اخطاً في الاطلاع لم يكن للرّجل أن يناله بشيء إذا اطَلعَ 
فنزعَ من الاطلاع أو رآه مطلعاء فقال: ما عمدت ولا رأيت» وإن 
ناله قبل أن يتزع بشيء. فقالَ: ما عمدت ولا رأيت لم يكن عليه 
شيةٌ؛ لأن الاطّلاعَ ظأَهر ولا يعلمٌ ما في قلبٍء ولو كان أعمى 
فناله بشيءٍ ضمنه؛ لأن الأعمى لا يبصرٌ بالاطلاع شيعا ولو كان 
الملّمُ ذا تحرم من نساء المطّلع عليه لم يكن له أن يناله بشيءٍ 
بحال» ولم يكن له أن يطلع؛ لأنه لا يدري لعلّه يرى منهم عورةً 
ليست له رؤيتها. 


7" التَعدّي في الاطّلاع ودخول المنزل 


1١١6٠ 


وإن ناله بشيء في الاطّلاع ضمنه عقلاً وقوداً إلا أن يطلعَ 
على امرأةٍ منهم متجردة فيقالٌ له فلا ينزعٌ» فيكونُ له حينشاو فيه 
ما يكونٌُ له في الأجنبيِينَ إذا اطلعوا. 

قال الشافعي: رحمه الله وإنما فرّقت بين المطلع أوَّلَ ما 
يلع وبينَ المريدٍ مال الرّجلٍ أو نفسه بالخبر عن رسول الله ل 
وإن البصرٌ قد يمتنعٌ منه بالتواري عنه بالستر وليسَ كذلك الرجل 
يصحرٌ للرّجل فيخافُ قتله وأبحت ردعٌ البصر باحصا وما 
أشبهها بما حكيت من الخيرء وبأنُ البصرٌ للعورة متعدٌ وعليه 
رجو من التعدَي آلا ترى أن الرّجل يلقى الرَجلَ فيدر المرا 
على أن يهرب على قدميه من المريدٍ فأجعلٌ له أن ث, يثبت» ولا 
يهرب» وأن يدفم إرادته عن نفسه بالضرب بالسلاح وغيره. وإن 
أنى ذلك على نفس المدفوع. 

قال الشتافعي: وإذا دخلَ الرّجِلُ منزلَ الرّجل ليلاً أو نهار 
بسلاح فامره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربةٌ؛ وإن أتى الضَربُ 
على نفسو فإذا ولّى راجعا لم يكن له ضربه. 

قال الشافعي: وكذلك إذا دخل فسطاطه في باديةً وفيه 
حرمه أو لا حرمً له فيه أو خزائتٌ» وإن لم يكن له فيها حرمة إذا 
رأى أنه يرِيدٌُ ماله أو نفسه أو الفسقٌء وهكذا إن أرادٌ دخولَ منزله 
أو كابره عليه. 

قال الشافعي: وسواءً كان الداخلٌ يعرف بسرقمَ أو فس أو 
لا يعرف به. 1 

قال: : ولا يصدَقٌ على ذلك القائلُ إن قال ولا الججارح إن 
جرح إلا بةٍ يقيمها؛ فإن لم يقم ينه اعطيّ منه القوٌ ولو جاءً 
بينةٍ فشهدوا أنّهِم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بسلاح شاهرث ول 
يزيدوا على ذلك فضربه هذا فقتله أهدرتة» ولو أنهم رأوه داخلا 
دارو» ولم يذكروا معه سلاحاً أو ذكروا سلاحاً غير شاهره فقتله 
أقدت منه لا أطرح القودّ إلا بمكابرته على دخول الذارء وأن 
يشهرٌ عليه سلاح وتقوم بذلك بينة. 

قال الشافعي: ولو شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا في 
صحراءً لا سلاحَ معه فقتله الرّجلُ أقدته به؛ لأنه قد يقبلٌ الإقبال 
غيرٌ المخوفي مريداً له ولا دلالة على أنه أقبلَ إليه الإقبال المخوف 
فأيُ سلاح شهدوا أنه أقبلَ به إليه العصا أو وهقّ أو قوس أو 
سيف أو غيرث ثم قتله وهوّ مقبلٌ إليه شاهره أهدرته. 

قال الشافعي: ولو شهدوا أنه اقبل إليه في صحراءً بسلاح 
فضربه فقطعٌ يدي الذي أريت ثم ولَى عنه فأدركه فذيحه أقدته منه 
وضمّنت المقتول دية يدي القاتله ولو ضربه ضربة في إقباله 
وضربةٌ أخرى في إدباره فمات لم يكن فيه قودٌ وجعلت عليه 
نصف الدّية؛ لأني جعلته ميّناً من الضّربةٍ ال كانت مباحة 


زه١١‏ +" ما جاءًَ فى 


ف الرّجل يقل ابنه 


"- كتاب القصاص 


والضربة التي كانت ممنوعة» فلا قود عليه وعليه نصففُ الدية. 

قال الشافعي: وإذا لقي القسومٌ القومٌ ليأخذوا أموالهم أو 
غشوهم في حريمهم فتصافوا فقتل المظلومونٌ فمن قتلوا هدرٌ 
ومن قتلَ الظَامون لزمهم فيه القودُ والعقلٌ» وما ذهبوا به لمم لا 
يسقط عن الظَالِينَ شيءٌ نالوه حنّى يحكمّ عليهم فيه حكمه. 

قال الششافعي: ولو كان مم الظَالمِينَ قوم مستكرهونٌ أو 
أسرى فاقتتلوا فقتل المستكرهون بضرب أو رمي لم يعمدوا به أو 
عمدوا وهم لا يعرفونَ مكرهين» فلا عقل ولا قود على 
المظلومين الّذِينَ نالوهم وعليهم فيهم الكمّارة؛ لأنهم في معنى 
المسلمينَ ببلادٍ العدوٌ ينالون. 

قال الشافعي: ومن عمدهم وهر يعرف أنهم مستكرهون 
أو أسرى فعليه فيهم القودٌ إن نال منهم ما فيه القودٌ والعقلٌ إن 
نال منهم ما فيه العقل لا يبطلُ ذلك عنه إلا بأن يجهلَ حالهم أو 
يعرفهم فيصيبهم منه في القتال ما لا يعمدهم به خاصّة أو يعمد 
الجمعٌ الذينَ هم فيه أو يشهرٌ عليه سلاحا فيضربه فيقتله. 

قال الشافعي: وإذا كان الرّحفان ظالين» مشل أن يقتتلوا 
على نهبه أو عصبِيّةٍ ويغشى بعضهم بعضاً في حرعدء فلا يسقط 
عن واحلو من الفريقين فيما أصاب من صاحبه عقلُ ولا قود إلا 
أن يقفّ رجل فيعمده رجل بضرب فيدفعه عن نفسيء فإن له 
دفعه عنهاء وما قلت إِنّ للرجل فيه أن يضرب المريد على ما يق 
في نفسه إذا كان المريدُ مقبلاً إليه فالقولُ قول لمرو مع بمينه كان 
المرادٌ شجاعاً أو جباناً أو المريد ماموناً أو مخوفاً. 

قال الثتافعي: وإذا غشي القومٌ القومَ في حريمهم أو غير 
حرعهم ليقاتلوهم فدفعٌ المغشيُونَ عن أنفسهم فما أصابوا منهم مآ 
كانوا مقبلينَ فهرٌ هدرء وما أصاب منهم الغاشونٌ لزمهم حكمه 
عقلاً وقوداً. 


1 ما جاءً في الرّجل يقتلّ ابنه 
54 أحبَرَنا الربيع: قال: أَحخَبَرَنًا الشَافِعِي قال: 


ب عَن عَمْرو بن شُعَيْبهٍ أن 
رَجُلا مِنْ بَنِي مُدلِج يُقَالَ لَهُ قتادَة حَذَفَ ابنَهُ بسَيْفهٍ فََصَابَ 


عبرا مَل عن يَحى إن متعيد 


ساق فى في جره فَمَات فم ب مراف بن خم عَلَى 
حر لخلا كاد زا ترك نا ان الا مز امنا 

ديد عِشرِينَ وَمائة بير حَنَى أفدَ حدم مادلك للها دو مز 
عد بن بك الإبل لابين نه ع وَثَلائِينَ جَدَعَةَ وَأَرْبَعِينَ 
خَلِفَةَ تُمٌ قال أَيْنَ أخو الْمَقتول؟ فَقَالَ مَا أنَا ذا قال حدما 


فَإِن رس سول الله يذ قال: ئس لِقَاتِلٍ شَيء. [أخرجه 
مالك(55/7)» ابن ماجه(5 4 15)] 

قال الشافعي: وقد حفظت عن عدو من أهل العلم لقيتهم 
أن لا يقتلَّ الوالدٌ بالولدٍ وبذلك أقول. 

قال الشافعي: وإذا قالوا هكذا فكذلك الجدٌ أبو الأب 
والجدٌ أيعلٌ منه؛ لأن كلهم والده. 

قال الثتافعي: وكذلك الجدٌ أبو الم والّذي أبعدُ منه؛ لأن 
كلهم والده. 

قال: وكذلك لا نقص منهم في جرح نالوه به» وهكذا إذا 
قتلَّ الولدٌ الوالد قتلّ به. 

وكذلك إذا قتلٌ أمّه. 

وكذلك إذا قتلّ أي أجداده أو جداته كان من قبل أبيه أو 
مه قتلَ بها إلا أن يشاءً أولياءٌ المقتول منهم أن يعفواء وإذا كان 
الابنُ قاتلاً خرج من الولاية ولورثة أبيه - غيره - أن يقتلوه. 

وكذلك لا أقيدُ الولد من الوالد في جراح دون النفس. 

قال الشتافعي: وعلى أبي الرّجل إذا قتل ابنه ديته مغلظة في 
ماله والعقوبةٌ وديته ماثةٌ من الإبل ثلاثون حقة وثلائون جذعة 
وأربعون ما بين تي إلى بازل عامها كلها خلفة إن جاء ثثياتها كلها 
أو بزل أو ما بين ذلك قبلَ من ولا يقب منه دون ثييةٍ ولا نوق 
خلفةٍ إلا أن يشاءً ذلك ورئة المقتول» ولا يقبلٌ منه فيها بازلٌ أكثر 
من سنةٌ. 

قال الششافعي: ولا يرث القاتلٌ من دية المقتول ولا من ماله 
شيئاً قتله عمداً أو خطاً. 

قال الشتافعي: وإذا كانَ الأب عبداً والابنُ حرا فقتله الأب 
لم يقتل به وكانت ديته في عنقه. 

وكذلك لو كان الابنُ عبداً. 

قال الشافعي: وإذا قتلّ الولدُ الوالدَ أقِيدَ منه. 

وكذلك إذا جرحه أقَيدَ منه إذا كان دماهما متكافئين. 

فإن كان الولدُ القاتلُ حرا والأبُ عبداً فديته في ماله 
ويعاقب أكثرٌ من عقوبةٍ الذي قتلَّ الأجبي. 

قال ويقادٌُ الرجلٌّ من عمّه وخاله؛ لأنهما ليسا في معنى 
الوالدين» فإنما يقال لهما والدان بمعنى قرابتهما من الوالدين. 

قال الشافعي: ويقادٌ ارج امن أب عن الرخناعف وليس 
كابنه من النسب. 

قال: وإذا تداعى الرّجلان ولدأ فقتله أحدهما قبل يبلغ 
فيتسيُ إلى أحدهما أو يراه القافةٌ دراتٌ عنه القودّ للشُبهةٍ 


6 كتاب القصاص 
وجعلت الدّية في ماله. 

وكذلك لو قتلاه جميعا 

قال: وإذا أكذبا أنفسهما إذا كانا قاتلين بالدّعوة لم أقتلهما؛ 
لأني الزمه احدهماء وإن أكذب أحدهما نفسه بالدّعوة قتلته به؛ 
أن ثم ؛ أب أنسبه إليه إذا كان قبل يختاره أو يلحقه القافةٌ بأحدهماء 
وإذا قل الج مر ل منها ولة ل يقل بهاء ويس لابنه أن 
يقتله قوداً ولا لأحد ممّ ابنه ذلكَ فيو» فإذا لم يقل بابنه قوداً لم 
يقتل بقود يقم لابنه بعضه. 

٠‏ وكذللك لو كان ابنه حياً يوم قتلهاء ثم ماه ثم طلبّ 

ورثة ابنها القودّ لم يقد منه لشرك ابنه كان في الدّم» ولو قتلَ رجل 
عمه أو مولاه وهو وارثه كان عليه القود. 


-٠" 4‏ قتلُ المسلم ببلادٍ الحرب 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللّه تباركَ وتعال وَّمَا كان 
لمُؤْمِن أن يَقثلَ مُؤياً إلأ خَطَأء ومن قَتَلَ مُؤيناً خطأ فتَحرِيرُ رَبة 
مُؤْمِئَة الآية. 
قال الششافعي: قولهُ ان قَرْمٍ يعني في قوم عدو لكم. 
8-- قال الشافهِي: وَأَخْبْرَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاويَة 
الْقَرَارِيُ» عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي َال عَن فيس بن أبي 
قال: لَجَأ قَْم إلى حَمْعَم فَلَمًا عَشِيَهُمُ الْمُيْلِمُونَ اممْتَحْصّمُو 
بالسسَجُودٍ وا بَْضَهم قبل ذلك النبئ ل َال أخطوهُم , 
نِصف الْعَقْلٍ لِصَلاتِهِم د 
كل مُسْلِم مَعَ مُشْركٌ قَانُوا: يا رَسُولَ الله لِم؟ قال: لا تَتَرَادَى 
نَارَاهُمًا. [أخرجه النساني 5/4" البيهقي ])001-1١/4(‏ 
قال الشافعي: إن كان هذا يبت فأحسبُ النبي تلز أعطى 
من أعطى منهم متطرعاً وأعلمهم أنه بريه من كل مسلم مع 
مشركء والله أعلمٌ في دار الشّرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا 
قود وقد يكونُ هذا قبل نزول الآيةِ فنزلت الآبةٌ بع ويكونٌ 
إنما قال: ني بريه من كل مسلم مع مشرل بتزول الآية. 
قال الشتافعي: وفي التنزيل كفاية عن التأويل؛ لأن الله عر 


وجل إذ حكمٌ في الآبةٍ الأولى في المؤمن يقل خطأ بالدية والكفارةٍ 
وحكم بمثل ذلك في الآيةٍ بعدها في الذي بيننا وبين ميشاق» وقال 
بين هذين الحكمين َِن كَانَ مِنْ قُوْمٍ عَادُو َكُمْ وَهُوَ مُْمِنْ 
فتَحْريرُ ركب مُؤْئو4» ولم يذكر دية وم تحتمل الآيةٌ معنى إلا أن 
يكون قولة من َرْمٍ» يعني في قوم عدو لنا دارهم دارُ حربر 
مباحة فلمًا كانت مباحةٌ وكان من سنّةٍ رسول الله تير أن إذا 


0 


ثم قال عِنْد ذَلِكَ ألا ني بَرِيءٌ مِنْ 


غ"- قتَلٌ المسلم ببلادٍ الحرب 


ه١١‏ 
بلغت الناسّ الدّعوةٌ أن يغيرَ عليهم غارّينَ كان في ذلك دليلٌ على 
أنهُ لا يبيحُ الغارة على دار وفيها من له إن قتلّ عقلٌ أو قودٌ؛ 
فكانَ هذا حكمّ الله - عر ذكرة -. 

قال الشافعي: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدوٌ لكم 
إلا في قوم عدو لنا؛ وذلك أن عام الهساجرينَ كانوا من قريش 
وقريش عام أهل مكَة وقريشٌ عدو لنا. 

وكذلك كانوا من طوائفب العرب والعجم وقبائلهم أعداءً 

قال الشافعي: وإذا دخلّ مسلمٌ في دار حرببء ثم قتله 
مسلم فعليه تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه 

وكذلك ان يغيرٌ فيقدل من لقي أو يلقى منفرداً بهيئةٍ 
المشركين في دارهم فيقتله. 

وكذلك إن قتله في سريةٍ م منهم أو طريق من طرقهم التي 
يلقون بها فكلٌ هذا عمدٌ خطأ يلزمه اسم الخطا؛ لأنه خطاً بأنه لم 
يعمد قتله وهو مسلم» » وإن كان عمداً بالقتل. 

قال الشافعي: وهكذا لو قتله اسيراً أو محبوساً أو نائماً أو 
بهينة لا تشبه هيئة أهل الشركٍ وتشبه هيئة أهل الإسلام؛ لأن 
المشرك قد يتهي بهيئةٍ المسلم والمسلم بهبنة المشرك ببلادٍ الشرك 
وكان لقو فه قوه؛ فإن كان للمسلم امقدول ولا فاًعوا أنه 

قتله وهر يعلمه مسلماً احلّف؛ فإن حلف برءئ» وإن نكل حلفوا 
سين يمينا لقد قتله وهر يعلمه مسلمأء وكانّ لهم القودٌ إن كان 
قتله عامدا لقتله» وإن كان أرادَ غيره وأصابه فعلى عاقلته الدّية 
وعليه الكفارة. 

قال الشافعي: وهكذا كل من قتله وهر يعلمه مسلماً منهم 
أو أسيراً فبهم أو مستامناً عندهم لتجارةٍ أو رسالةٍ أو غيرٍ ذلك 
فعليه في العمدٍ القودٌ وفي الخطإ الكمّارة وعلى عاقلته الدية. 


وكذلك في الأسرى يقتلٌ بعضهم بعضا ويجرحٌ بعضهم 
الجراح. 

وكذلك تقام الحدودٌ عليهم فيما أتوا إذا كانوا أسلموا وهم 
يعرفونٌ ما عليهم وهم من حلال وحرامٍ أو كانوا مستأمنين يؤخذ 
لبعضهم من بعض الحقوق في الأموال إذا أسلمواء وإن لم يعلموا 
ما عليهم وهم. 

قال الشّافعي: وإذا أسلمَ القومٌ ببلاهٍ الحرب فأصابوا حدٌ 
الله تباركَ وتعالى فادّعوا الجهالة لم يقم عليهم. وإذا علموا فعادوا 
أقيمّ عليهم: وإذا وصف الحربي الإيمان؛ ولم يبلغ أو وصفه وهوّ 
مغلوبٌ على عقله فلقيه بعدَ إيمانه مسلمٌ فقتله وهو يعلمُ صفته 


١١6 


للإيمان لم يقد منه؛ لأنه لا يكونٌ بهذا من له كمال الإيمان وحكم 
الإيمان حتى يصفه بالغاً غير مغلوبي على عقله. 

قال الشتافعي: وإذا أسلمَ الحربي وله ولد صغَارٌ وأمّهم 
كافرة أو أسلمت أمْهم وهو كافرٌ فللولد حكم الإيمان بأي 
الأبوين أسلمٌ فيقادٌ قاتله ويكونٌ له ديةٌ مسلم: ولا يعذَرٌ أحدّ إن 
قال: لم أعلمه يكرنٌ له حكمٌ الإسلام إلا بإسلام أبويه معاً. 

قال الشافعي: ولو أغارٌَ المسلمون على المشركينٌ أو لقوهم 
بلا غارةٍ أو أغارَ عليهم المشركون» فاختلطوا في القتال فقتل بعض 
المسلمينَ بعضاً أو جرحه فادّعى القاتلٌ أنه لم يعرف المقنولٌ 
أوامجروحّ فالقول قوله مم يمينهء فلا قودٌ عليه وعليه الكفارة 
ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. 

قال الشافعي: ولو كان المسلمونَ صقا والمشسركونّ صقا لم 
يتحاملوا فقتلَ مسلمٌ مسلماً في صف المسلمين» فقالَ ظننته مشركاً 
م يقبل منه إنْما يقبلٌ منه إذا كان الأغلبُ أن ما ادّعى كما أدّعى. 

قال الشتافعي: ولو قيل لمسلم: قد حمل المشسركونٌ علينا أو 
حمل منهم واحدٌ أو رأوا واحداً قاد حمل فقتل مسلماً في صف 
المسلمينَ» وقالَ ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبلَ قوله مع 

قال الشافعي: ولو قتله في صف المشركين» فقالَ: قد 
علمث أنه مؤمنْ فعمدته قتلّ به. 

قال: ولو حمل مسلم على مشر فاستترٌ منه بالمسلم فعمدَ 
المسلمْ قتلّ المسلم كان عليه القرد. 

ولو قال عمدت قتلّ المشرك فأخطات بالمسلم كانت عليه 
الذية. ١‏ 

قال: ولو قال: لم أعرفه مسلماً لم يكن عليه عقلٌ ولا قودٌ 
وكانت عليه الكفارة. 

قال الشافعي: ولو كان الكافرٌ الحامل على مسلم أو كان 
المسلمٌ ملتحماً فضربه وهر متترّسٌ بمسلمء وقالَ عمدت الكافرٌ 
كان هكذا. 

ولو قال عمدت المؤمنّ كانّ عليه القود؛ لأنه ليسَ له عمد 

قال الشافعي: ولو كانّ لا يمكنه ضري الكافر إلا بضربه 
المسلم بحال فضرب المسلم فقتله وهوّ يعرفة» وقالَ أردت الكافرٌ 
أقيدَ بالسلم» ولم يقبل قوله أردت الكافرٌ إذا لم يمكنه الإرادة إلا 
بأن يقع الضَرب بالمسلم. 

1-0 أَخبْرَنًا الربيع: قال: أَخَيَرَنًا الشافِعِي قال: 


أَخَبْرَنَا مُطَرفٌ عَن مَعْمَر بْن رَاشْي عَن الزُهْري» عَن عُرْوَةَ 


ه"- ما قتل أهلْ دار الخرب من المسلمينَ فأصابوا 


5- كتاب القضاص 


95 بن لتر قال: :كان 0 د 0 بها 


جام مِن نا الُشركين فد الْمُسْلِمُونَ فتوشقوه 
بِأسيافهم وَحُدَيْقَ يَقُولُ: أبي أبي؛ قَلا يَسْمَعُونَهُ مِنْ شُغْل 
ال ا َه يَغفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِين ذة فَقَضَى النبي 46 فيه بلريته. [أخرجه البيهقي ])1١717/4(‏ 


ه“" ما قتل أهلّ دار الحرب من المسلمينٌ 
من أموالهم 


أخبرنا الرَبِيعٌ: قال قال الشافعي رحمه اللّه: وما نالَ أهلٌ 
دار الحرب من المشركينَ من قتلٍ مسلم أو معاهار أو مستامن أو 
جرح أو مال لم يضمدوا منه شيئا إلا أن يوج مال لمسلم أو 
مستأمن في أيذيهم فيؤخدٌ منهم أسلموا عليه أو لم يسلموا. 

وكذلك إن قتلوا وحداناً أو جماعة أو دخلٌ رجلٌ منهسم 
داخل بلادٍ الإسلام مستتراً أو مكابراً ل يتبع إذا الي اميا 
ولم يكن لول القتيل عليه قصاص ولا أرشسٌ» ولا يتبعٌ اهل دار 
ارت من ارك رمال را نيا ا با ومنتاى إن 
يوجدّ عند أحدر منهم مال رجل بعيئه فيؤخل منه. 

فإن قال قائلُ: ما دل على ما وصفت؟ 

قيل: قال الله عزْ وجل «ثل لِلذِينَ َمرُوا إن يها يُغفَرْ 
لَّهُمْ ما قَد سلّف4؛ وما قد سلف نقضي وذهب ودلّت الس عن 
رسول الله يط على أنهُ يطرحٌ عنهم ما بينهم وبينَ اللّه عن ذكرةُ 
والعبادِء وقالَ رسولٌ اللّه ت#: الإِمَانُ يَجَّبهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وقالَ 
الله تبارك وتعال لوَدَرُوا ما بي مِنَ الربا#؛ ولم يأمرهم برد ما 
مضى منهُ وقتلَ وحشيْ حمزة فأسلم فلم يقد منثُ ولم يتبع لهُ 
بعقل» ول يؤمر لهُ بكفارة لطرح الإسلام ما فات في الثترك. 

وكذلك إن أصابه يجرح؛ لأن الله عر وجل قد أمرّ بقتال 
المشركين الذينَ كفرؤا من أهل الأوثان #حتى لا تكون فتئة 
وَيَكُونَ الدّينُ لِنُو4: وقال عر وجل لقَاتَُوا الَذِينَ لا يُؤِْنُونَ 
بالله4 إلى قوله لوَهُمْ صَاغِرُونُ4» وقال رسولٌ الله ت: 
أَرَالُ أَقَاتُِ انامس حَتَى يووا لا إل إلا اله فَإِذَ تَاُومَاء ققد 
عَصَمُوا مني دمَامَهُمْ وَأموَالهُم لأ حَقَهَا وَحِسَايْهُمْ على الله يعني 
ما أحدثوا بعدَ الإسلام؛ لأنهم يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام 
القت والحدودٌ ولا يلزمهم ما مضى قبله. 

قال الشّافعي: وهكذا كل ما أصاب لهم مسلم أو معاهدٌ 
من دم أو مال قبل الإسلام والعهد فهرّ هدر ولو وجدوا مالاً 


فأصابوا 


- كتاب القصاص 


ما أصاب المسلمون في يدٍ أهل الرّدَّةٍ من متاع 


ات لل 


هم في يدي رجل لم يكن لهم أخذهٌ ولو تخرّلَ رجلٌ منهم أحداً 
قبل الإسلام لم يكن له الخروجُ من يديه؛ لأنْ دماءهم وأموالهم 
مباحة قبل الإسلام أو العهد لهم وهم مخالفونَ أهلّ الإسلام فيما 
وجد في أيديهم لمسلم بعد إسلامهم؛ لأنّ ذلك يؤخذ منهم بعد 
إسلامهم؛ لأن الله عر وجل قضى في رد الربا بردٌ ما بقيّ منةٌه 
ولم يقض بردٌ ما قبض فهلك في الشرك. 

قال الششافعي: وما أصاب الحربي المستأمنٌُ أو الدَّمَيُ لمسلم 
أو معاهلر من دم أو مال أتبع به؛ لأنه كان ممنوعاً أن ينال أو ينال 


منله. 


5" ما أصاب المسلموث في يد أهل الرّدَةٍ 
من متاع المسلمين 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا أسلم القومء ثم ارتدوا عن 
الإسلام في دار الوسلام وهم مقهورون أو قاهرون في موضعهم 
00 

ديَةِ أو نصراد ْةِ أو مجوسيةٍ أو تعطيل أو غير ذلك من أصنافم 
اكفر فسواة ذلك كل وعلى اسلمين أن يبدءوا بجهادهم قبل 
جهادٍ أهل الحرب الذِينَ لم يسلموا قطأء فإذا ظفروا بهم استتابوهم 
فمن تاب حقنوا دمه بالتوبة وإظهار الرجوع إلى الإسلام, ومن لم 
يتب قتلوه بِالردْةَ وسواءً ذلك في الرّجل والمرأة. 

قال الشافعي: وما أصاب أهلٌ الرَدَةِ للمسلمينَ في حال 
الردةٍ أو بعد إظهار التَوبةٍ في قتال وهم ممتنعون ْ أو غير قتتال أو 
على نائرةٍ أو غيرها فسواء والحكمٌ عليهم كالحكم على المسلمينَ 
لا يختلف ني العقل والقودٍ وضمان ما يصيبون وسواءً ذلك قبل 
يقهرون أو بعد ما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلفُ ذلك. 

قال الثتافعي: فإن قيل: فما صنمٌ أبو بكر في أهل الرّدة؟ 

قيل: قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكمء 
فقالَ عمرٌ لا نأخل لقتلانا دية. 

قال الشافعي: فإن قيلَ: فما قوله تدونّ قتلانا؟ 

قيل: إذا أصابوا غيرٌ متعمّدينَ ودواء وإذا ضمنوا الدّيةً في 
قتل غير متعمدينَ كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدينَ» وهذا 
خلافٌ حكم أهل الحرب عند أبي بكر. 

فإن قيلّ: فما تعلمُ أحداً منهم قتلٌ باحد؟ 

قيلَ: ولا ينبت عليه قتل أحلو بشهادقه ولو ثبت لم نعلم 
حاكما أبطل لول دم نل أن يقل له لو طلبه والرَة لا تدفغ 
عنهم عقلاً ولا قود ولا تزيدهم خيراً إن لم تزدهم شراً. 

قال الشافعي: فإذا قامت لرتد بِيْنةً أنه أظهرٌ القرلَ بالإيعان» 


ثم قتله رجلٌ يعلمٌ توبته أو لا يعلمها فعليه القودُ كما عليه القودٌ 
في كافر أظهرٌ الإيمان» فلا يعلمٌ إيمانه وعبدٌ عت ولا يعلم عتقة» 
ثم قتلهما فيقتلٌ بهما في الحالين في بلادٍ الإسلام. 

قال الشافعي: ولو كان كافراً فأسلم في بلادٍ الحرب فأغارٌ 
قوم فقتلوه لم تكن له دية وكانت فيه كمّارة. 

قال الشافعي: ولو عمد رجل قتلهٌ في غير غارةٍ» وقد أظهر 
الإسلامٌ قبل القتلٍ وعلمة القاتل قتل بوه وإن لم يعلمة وداه؛ لأنهُ 
عمدهُ وهر مؤمنٌ بالقتل» وإنما يسقط عنةُ العقلُ والقودٌ إذا قتلهُ 
غير عاملو لقتله بعينه كانُقتلهُ في غارة لقول الله عر وجل فَإِنْ 


كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوْ َكُمْ وَهُرَ مُوْصِنٌ فتَحْرِيرُ ركبم مُؤنقٍ4. 

قال الشافعي: يعني - واللّه أعلم - في قوم عدو لكم. 

/ا"ا من لا قصاص بينة لاختلاف الدّينين 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى يا أَيّمَا 
الِْينَ آمَنُوا كنب عَلَيْكُمُ الْقِصّاصُ ف ني الْمَدلَى» الآية. 

قال الشافعي: فكان ظاهرٌ الآية ‏ واللّه أعلم -: أن 
القصاص إنما كتب على البالغينَ المكتتوبي عليهم القصاص؛ 
لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنينَ بابتداء الآية. 

ا أنه جعلَ الأخرةً 

ين المؤمنين» فقالَ: 9إِنمَا الْمُؤْينُونَ إِخرَّة» وقطع ذلك بين 

المؤمنين والكافرين. 

ودلّت سئةٌ رسول الله يذ على مثل ظاهر الآية. 

قال التتافعي: : وسمعت عدداً من أهل المغازي وبلغني عن 
عددٍ منهم أنه كان في خطبةٍ رسول الله يط يوم الفح لا يُقْقَلُ 
مُؤْمِن بكار وبلغني عن عمران بن حصين كه أنه روى ذلك عن 
رسول الله لظ 

أَخْبْرَنًا مُسْلِمُ ؛ بن اله عن ابن أبي حُسَيْنِء 
عَن مُجَاهِدٍ َعَطَا وَحْمِيبُ طَاوْساً وَالْحَسَنَ إن رَسُولَ الله 
قال: في طبه عام الفح لا مَل مُؤْينٌ كاف [أعرجه 
البيهقي (1/4؟)] 

أَخْبَرَنَا سفيّانٌ بْنُ عُيَيْئَةَ عَن مُطَرُّفي عَن 
الشخبي» عَن أبي جُحَيْفَةَ قال: سَأَلْت عَلِياً ضيه هَل عِنْدَكُمْ 

ِنَ ال 18 شي ميوى الْقرْآن؟ َقَالَ: لا وَالْذِي فَلَىَ 

الْحيّةَ وَيَرَا اَمَف إلا أن يُْتَىَ الله عَبْدا قَهُماً ذ في القزآنء 
وَمَا فِي الصّحِيفَةٍ قلّت: َمَا فِي المحِفَة؟ فَقَالَ: الْعَقَلٌ 


١ ١ هه‎ 


/- من لا قصاص بينهُ لاختلاف الدّينين 


- كتاب القصاصن 


وَفِكَالكٌ الأمير» ولا يقت مُومِنْ يكافِر: [أخرجه البخاري(1١1)»:‏ 
الومذي(7 41 1). النسائي(7/4)؛ ابن ماجه(7788)] 


قال الشتافعي: ولا يقتلُ مؤمنٌ عبدٌ ولا حر ولا امرأة بكافر 
في حال أبدء وكلُ من وصفت الإيمان من أعجمي وأبكمَ يعقال 
ويشير د بالإيمان» ويصلّي فقتل كافرأء فلا قودّ عليه وعليه ديته في 
ماله حالّة وسواءً أكثرٌ القتدلَ في الكفار أو لم يكثر» وسراءً قل 
كافراً على مال يأخذه منه أو على غير مال» لا يحل - واللّه أعلم 
- قت مؤمن بكافر محال في قطع طريق ولاًغيره. 

قال الشافعي: وإذا قتلّ المؤمنٌ الكافرٌ عرّرَ وحبس؛ ولا 
يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حدٌ ولا يبلغ بحبسه سنةٌ» ولكن 
حبس يبتلى به وهو ضربٌ من التعزير. 

قال الششافعي: وإذا قتلّ الكافرٌ المؤمنّ قل به ذمَيَاً كان 
القاتلُ أو حربيًاً أو مستامناً. 

وإذا أباحَ اللّه عر وجل دم المؤمن بقل المؤمن كان دم 
الكافر بقل المؤمن أولى أن يباح وفيما روي عن رسول الله يلثز 
دلالة على ما ذكرت. 

قوله م من اعبط مسْلِما بقل فَهُوَ به قَوَدُ فهذه جامعة لكل 
من قتل. 

قال الشافعي: وإذا قل الرّجلٌ الرجَلَء فقا القاتل: 
لمقتولُ كافرٌ أو عبد فعلى أولياء المقدول اليينةٌ بأنَّهِ مسلمٌ حر 
والقولٌ قولٌ القاتل؛ لأنه المأخوذ منه الحق. 

قال الشافعي: وإنما الإيمانُ فعلٌ يحدثه المؤمنٌ البالغ أو 
يكونُ غير بالغء ٠»‏ فيكونٌ مؤمنا بإيمان أحلر أبويه. 

قال الشافعي: وإذا كان أبوا المولودٍ مسلمين؛ وكان صغيراً 
م يلغ الإسلايّ وم يصفه فقتله رجل قد به [51 له حكم 
الإسلام يرث به ويحجبُ مع ما سوى هذا تماله من حكم 
الإيمان. 

وكذلكَ لو كانّ أبوا المولودٍ كافرين فأسلم أحدهما والمولودٌ 
صغيرٌ كان حكمٌ المولود حكمٌ مسلم بإسلام أحدر أبويه» ومن قتله 
بعد إسلام أحد أبويه كان عليه قودٌ. 

ومن قتله قبل إسلام واحلر منهما من مسلمء فلا قود عليه؛ 
لأنْ حكمه حكمٌ الكفار. 

قال الششافعي: وإذا ولد المولودُ على الشْرك فأسلم أبواةء 
ولم يصف الإيمان فقتله قبل البلوغ قتلَ بوه وإن قتله بعد البلوغ 
مؤمن لم يقتل به؛ لآنه إَما يكو حكمه حكم مسلم بإسلام أحاد 
أبويه ما لم يكن عليه الفرض» فإذا لزمه الفرض فدينه دينْ نفسه 
كما يكونُ مؤمناً وأبواه كافران» فلا يضرّه كفرهما أو كافراً وأبواه 


مؤمنان» فلا ينفعه إمانهماء وإن ادّعى أبواه بعد ما يقل أنه 
وصفف الإيمان وأنكرّ ذلك القاتلُ فالقولٌ قوله مع يمينه وعليهما 
البينة أنه وصفف الإسلام. 

قال الشافعي: ولو كانّ أبواه مؤمنين فاذعئ القاتلُ بأنه قتله 
مرتذاً عن الإسلام؛ وقال ورثة: بل قتله وهوّ على دين الإسلام؛ 
فإن كان صغيراً قبل بوه وإن كان بالغاً فحلف أبوه آنه ما علمه 
ارد بعد ما وصفف الإسلامٌ بعدَ البلوغ أو جاءً على ذلاك بِينةٍ 
يشهدون أنه كانَ مسلما قبلت ذلك منهم؛ وكان على قاتله القود. 

قال الششافعي: والفرقٌ بينَ هذه المسألةٍ والمسألةٍ الأولى أن 
القاتلَ حينّ قال في هذهو: ارت كان قبد أقر بإسلامه بعدّ البلوغ 
وادّعى الرَدَه وفي المسألةٍ التي فوقها لم ب يقر له بالإيمان بعد البلوغ 
ولا صفةٍ الإيمان بعد البلوع» ولا يكونُ له حكمُ الإيمان بإمان 
أبويه إذا لم يعلم صفة الإيمان بعد البلوغ. 

قال الشافعي: ولو أن مسلماً قتلّ نصراتء * ثم ارتدٌ المسلم 
فسألَ ورثةٌ النصرانيٌ أن يقادوا منهُ؛ وقالوا هذا كافرٌ لم يقتل به؛ 
لأنّه قتله وهوَّ مؤمنٌ فلا قود عليه وعليه الدّيٌ في ماله والتعزير؛ 
فإن تاب قبل منه وإلا قل على الرّة. 

وهكذا لو ضرب مسلمٌ نصرائياً فجرحة ثم ارتدٌ المسلم 

ثم مات النصراني والقاتلُ مرتدٌ لم يقد منه؛ لأن الموت كان 

بالضربةِ» والغتربةٌ كانت وهر مسلم. 

ولو أن مسلماً ارد عن الإسلام فقدل ذميَا فسألَ أهله 
القود قبل أن يرجع إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلامٍ فسوا 
وفيها قولان: أحدهما أن عليه القودّء وهذا أولاهماء والله أعلم؛ 
لأنه قتل» وليس بمسلمء والثاني لا قود عليه من قبل أنه لا يقر 
على دينه حتى يرجعٌ أو يقتل. 

ولو أن رجلاً ارسلَ سهماً على نصراني» فلم يقع به 
الهم حتى أسلمٌ أو على عبلبء فلم يقع عليه به حتى عتق فقتله 
لم يكن عليه قصا ص لأن غلبة السّهمٍ كانت بالإرسال الذي لا 
قود فيه بينهماء ولو كان وقوعه به وهر بحاله حين أرسل السهى 
ثم أسلم لم يقص منه وعليه ديةً مسلم حر في الحالتين والكفارة» 
ولا يكونٌ هذا في أقل من حال من أرسلَ سهماً على غرض 
فاصاب إنسانا؛ لأنّه إنما يضم ما جنت رميته وكلا هذين ممدوعٌ 
من أن يقصدٌّ قصده برمي. 

قال: ولو أرسلَ سهمه على مرتد؛ فلم يقع به السّهِمُ حتى 
أسلم أو على حربي» فلم يقع به الهم حنى أسلمٌ كان خلافا 
للمسائل قبلها؛ لأنه أرسلَ عليهما وهما مباحا الدّم ويس عليه 
قود بحال لما أصابهما من رميته وعليه الكقارة ودية حرّين مسلمين 
بتحويل حالهما قبل وقوع الرمية. 


- كتاب القصاص 


قال الشافعي: وإذا ضرب الرّجل الرّجلّ المسلم» ؟ 
المضروب عن الإسلام» ثم مات من الضّربةٍ ضمن الضاربٌ 
الأقلّ من أرش الغتُربة أو الدية. 

قال الرّبِيعٌ: أظته قال دي مسلم. 

قال الشافعي: من قبل أن الضّربة كانت وفيها قودٌ أو 
عقلٌ» فإذا مات مرتدًا سقط القود؛ لأنها لم تبرأ وجعلت فيها 
العقلّ في ماله؛ لأنها كانت غيرٌ مباحةٍ» ولو برأت وسأل أولياؤه 
ناض من الجرح كان لمم أن يقتصّوا منه؛ لأنه كان وهو 

قال الشافعي: ولو ضربه وهو مسلم : م ارتد عن 
الإسلامء ثم عاد إليه» ثم مات مسلماً ضمنٌ القاتلٌ الديةَ كلها في 
ماله؛ لأَنْ الفترب كان وهو تمنو والموت كان وهر بمدوعٌ ولا 
تسقط الذية بمال حدثت بينهما لم يحدث فيها المتَاربٌ شيا ولا 
قود عليه للحال الحادثة بينهما وعليه الكفارة. 


ثمارتدٌ 


8" شرك من لا قصاص عليه 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً قل رجلاً 
وقتله معه صب أو مجنونٌ أو حربي أو من لا قو عليه بحال 
فمات من ضربهما معأ فإن كان ضربهما معاً بما يكونُ فيه القسودٌ 
قت البالغ» وكان على الصّيٌ نصفُ الدّيةٍ في ماله. وكذلكَ 
اجنون. 

قال: ولو قتلّ رجل ابنه وقتله معه أجنبيء ولم يقل الأب 
واخذت نصف الديةِ من ماله حالة» ولو قتلّ حر وعبدٌ عبداً قل 
به العبدُ وكانت على الحرٌ نصفُ قيمةٍ العبد بالغة ما بلغتء وإن 
كانت ديات» ولو قتلّ مسلمٌ وكافرٌ كافراً قتلَ الكافرٌ وكانت على 
المسلم نصفُ ديتهه ولو ضرب رجلان رجلاً أحدهما بعصاً خفيفةٍ 
والآخرٌ بسيفم فمات لم يكن على واحدٍ منهما قصاص؛ لأن 
إحدى الجنايتين كانت تا لا قصاص فيده وإنما يكون القودٌ إذا 
كانت الجناية كلها بشيء يقتص منه إذا ميت منةُ ولو ضربَ 
رجلٌ رجلاً بسيفي ونهشته حي فمات» فلا قصاص» وعلى 
الضّارب نصففُ ديته حالة في ماله. 


قال الشافعي: ولو ضربه رجلٌ بسيفم وضربه أسدٌ أو نمرٌ 
أو خنزيرٌ أو سبعٌ ما كان ضربة؛ فإن كانت ضربة السبع تقع موق 
الجرح في أن د يشقّ جرحهاء فيكونٌ الأغلبُ أنْ الجرح قتلّ دون 
الثقل فعلى القاتل القسودٌ إلا أن يشاءً ورثته الذي فيكون لهم 
نصفهاء وإن كانت ضربة لا تلهدٌ ولا تقتلٌ ثقلاً كما يقت الشدخ 
أو الخشبة التقيلة أو الحجرٌ التقِيلَ: فلا يجح فلا قود عليه؛ لأن 
إنسانا إن ضربه معه تلك الضربة لم يكن عليهما قود وإنما أجعله 
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مات من الجنايتين» فلما كانت إحدى الضتربتين إنما تقتلُ لا ثلا 
ولا جرح وكاث الأغلبٌ أنّ مثلها لا يقل مفرداً سقط القوتُ 
فلمًا لى يمحضا بما يقتلٌ مثلهُ فلا قود. 

قال الشافعي: وهكذا لو جرحت جرحاً خفيفاً كالخدش 
والأغلبُ أن القتلّ منها لا يقتلُ باللّهِدٍ ولا الثتقل لم يكن فيهما 
قصاصض. 

قال الشافعي: ولو أن السّبعَ قطمّ حلقومة» وودجه أو 
قصف عنقه أو شق بطنه فألقى حشوته كان هو القاتل» وعلى 
الأول القصاص في الجراح إن كان فيها القصاص إلا أن تشاءً 
وريه العقل» والعقلُ إن كانت جراحه ما لا قصاص فيها. 

الرّحفان يلتقيان 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا التقى زحفان وأحدهما 
ظال ٠»‏ فقتل رجلٌ من الصف المظلوم فسألَ أولياؤه العقل» أو القودٌ 
قيل: ادّعوه على من شئنتم ؛ فإن ادّعوه على واحد منهم أو نفر 
أعباضم كأترا ةا نإ جامرا بها لهم لقو إن كتان يبه قنوة 
أو العقل إن لم يكن فيه قود وإن لم يأتوا بين قيل: إن شتتم 
فاقسموا سين بيناً على رجل أو نفر بأعيانهم ولكم اليه ولا 
قود إن كان القتل عمداًء وإن أقسم الَنِينَ ادعيتم عليهسم سين 
مينً برئوا من الي والقود إذا حلفوا إن امتنعتم منٍ الإهان, وإن 
تلفرهم؛ فلا عقلَ ولا قوة» وإن قلتم قتلوه جميساً؛ فكان يمكنٌ 
مثلهم أن يشتركوا فيه أقسمتم» وإن لم يمكن ذلك وكانوا مائة ألفي 
أو نحوهاء فقد قيل: إن اقتصرتم بالدّعوى على من يمكنْ أن يكونٌ 
شرل فيه واقسمتم جعلنا ذلك لكم. وإلا لم ندعكم تقسموا على 
ما نعلمكم فيه كاذبينَ» وإذا جاءوا بِبِيْنَةٍ على أن رجلا قتله لا 
يثبتون الرّجل القاتلَ فليست بشهادةٍ وقيل: أقسموا على واحدٍ إن 
شتنم؛ ثم عليه الدّية؛ فإن أقسموا على واحار فأثبتت البينة أنه 
لِيسَ به سقطت القسامة» فلم يعطوا بها ولا بِالبيّنةِ وإن سألوا 
بعد أن يقسموا على غيره لم يكن ذلك هم؛ لأنهم قد أبرءوا غيره 
بالّعوى عليه دونةٌ؛ وبان كذبوا في القسامةٍ ولست أقتل بالقسامةٍ 
بحال أبداء ولو قالوا بعد ذللك: نقسمٌ على كلهم لم أقبل ذلك 
منهم؟ ؛ لأني إن أغرمت كلهم فقد علمت أنّي أغرمت منهم قوماً 
برآءء وإن أردت أن أغرَم بعضهم لم أعرف من أغرَمُ فلا تكونٌ 
القسامة إلا على معروفي بعينه ومعروفينَ بأعيانهم كما لا تكونٌ 
الحقوق إلا على معروفي بعينه. 

فإذا التقى الرّجلان فاضربا بأ سلاح اضطربا فيهِء فيكونٌ 
فيمن أصيب به القودُ فشهد الشهودٌ آنّهم رأوا كل واحدٍ منهما 
مسرعاً إلى صاحبدء ول ب يثبتوا أيهما بدأ فكلٌ واحدٍ منهما ضامنٌ لما 
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أصاب به صاحبه إن كان فيه عل أو كان فيه قود ولو ادّعى كل 
واحدر منهما أنّ صاحبه بدأة» وأنّه إنما ضربه ليدفعه عن نفسه لم 
يقبل قولهُ؛ وعلى كل واحدٍ منهما اليمينُ لصاحبه ما بدأء فإذا 
21110000 
عقلٌّ تقاصًا وأحد أحدهما من الآخر الفضل» وإن كان فيه 
قصاصٌ اقتصْ لكل واحدٍ منهما من صاحبه مما فيه القصاص 
وإن قل كل واحدٍ منهما صاحبه عمداً فكلٌ واحدٍ منهما بصاحبه 
قصاصن ولا تباعة لواحدٍ منهما على الآخر ولا قود؛ لأنه لم يبِقّ 
شيء يقادُ منه. 

قال الشافعي: ولو مات أحدهما وبقي الآخرٌ وبه 
جراحاتٌ كانت جراحاته في مال الميْت؛ فإن كانت دية ة قيل: لأهلٍ 
اليس إن أردتم القود فلكم القوٌ وعلى صاحبكم ديةٌ جراح 
امجروح» وإن أردتم الذية فلكم الدّبة وللمجروح دية فإحداهما 
قصاصٌ بالأخرى إن كان ضربهما عمداً كلَهُ وإن كانت أكيرٌ من 
جع المجروح بالفضل عن الذّيةٍ في مال اميه وإن أردتم القودٌ 
فللمقادٍ منه ما لزمٌ الميِتَ من جراحة الحي' ولكم القود. 

قال الشافعي: وإذا كان القومٌ في الحربه فلي رجلٌ من 
المسلمينٌ رجلاً من المسلمينٌ مقبلاً من ناحية المشركينٌ فقتله. 

فإن قال: قد عرفته مسلماً قل بوه وإن قال ظننته كافراً 
أحلف ما قتله وهر يعلمه مؤمناء ثم فيه الدَيةٌ والكمارة ولا قود 


فيه. 
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قال الشافعي: ولو لقيه في مصر من الأمصار بغير حرسي 
فقال ظنته كافراً لم يعذر وقتل به وإنما يعذرٌ في الموضع الذي 
الأغلبُ منه أنّه كما قال. 
قال التشافعي: ولو كان المسلمون في صف والمشركون 
بإزائهم لم يلتقواء ولم يتحاملوا فقملَ رجل رجلا في صف 
المسلمين» فقال ظننته كافرا والمقتول مؤمنُ أقيدَ منهُ» وإن تحاملواء 
١8‏ أَحْبَرَنا الربيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا مُطَرُفُ بْنُ مَازِنء عَن مَعْمَرِه عَن الزُهْرِي» عن عُرْوَةَ 
أذ 007 با حُذَيْفَة جَاءَ يَوْمَ حدم طم يسن الآطّامٍ مِنْ 
7 جه المُشركين قطنة الممُو مُشثركا ] فَالتَهُوا علي ِأسيافهم 
حَبَى قَتَلُوهُ وَحُذَيْفَة يكوه كن الوه زلاامكمي زه يفل 
الْحَرْبِ فَقَضَى النبي 20 فيه بديّةٍ. 
وقالَ فيما أحسبُ عفاها حذيفة» وقالَ فيما أحسبٌُ 
يغفرٌ اللّه لكم وهو أرحمٌ الرّاحمينَ» فزاده عند المسلمينَ خيراً. 


٠‏ 4- قعل الإمام 


- كتاب القصاص 


[وصله البخاري ])4٠54(‏ 

قال التتافعي: ولو أن رجلاً من المشركينٌ أقبل إلى ناحيةٍ 
المسلمينَ فقتله رجلٌ من المسلمينَ عامداًء فقالَ ورئة المشرك إنه 
كانَ أسلمء فإن أقاموا على ذلك بِيّنة وإلا لم يقبل قوهم؛ وإن 
أقاموا البينة فلهم العقلٌ ولا قودّ إذا قال المسلم قتلته وأنا أظنه 
على الشّرك إذا جعلت له هذا في المسلم يعرف إسلامه جعلته له 
فيمن لم يشهر إسلامه. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً من المشركينٌ أقبلَ كما 
وصفت فقتله مسلمٌ لم يود حتى يقيمَ ورثته البيّنة على أنه أسلم 
قبل أن يقتل. 

ولو أن رجلاً ضرب حربياً فأسلم الحربي فمات لم يكن فيه 
عقل ولا قود ولو ضرب فأسلم» ثم ضرب فمات؛ ففيه نصفٌ 
الذية. 

ولو أن رجلاً من المشركينَ ضرب مسلماً فجرحة ثمْ 
أسلم فقتله المسلم المضروب بعد إسلامه وعلمه به قتلّ به وإن 
قتله بعد إسلامه. 

وقال: لم أعلم بإسلامه فعليه ديته والكفارة. 


-5٠‏ قبن الإمام 

قال الششافعيئ رحمه الله: وبلغنا أن ؟ أبا بكر الصّديقَ نّ طنفه 
ولَى رجلاً على اليمن فأناه رجلٌ أقطع اليد والرُجلٍ فذكرّ أن 
وال اليمن ظلمة» فقال: إن كان ظلمك لأقيدنك منه. 

قال الشّافعي: ويهذا نأخلٌ إن قتلّ الإمام هكذا. 

قال: وإذا أمرّ الإمام الرّجل بقتلٍ الرّجل فقتله المأمور فعلى 
الإمام القودٌ إلا أن يشا ورئة القدول أن يأخذوا الدية ولِيسَ 
على المأمور عقلٌ ولا قود وأحبُ إل أن يكفر؛ لأنه ول اللتدل» 
وإنما أزلت عنه القود أن الوا يحكمٌ بالقتل في الحقّ في الَد 
وقطم الطريق والقتل. 

قال الشافعي: ولو أن المأمورٌ بالقتل كان يعلمٌ أنه أمره 
بقتله ظلماً كان عليهء وعلى الإمام القودُ وكانا كقاتلين معاء وَإنّما 
أزيلٌ القودّ عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتلُ بحق» 
ولو علمّ أنه أمره بقتله ظلماء ولكنٌ الوالّ أكرهه عليه لم يزل عسن 
الإمام القودُ بكلّ حال» وفي المأمور المكره قولان: أحدهما أن عليه 
القود؛ لأنّه ليس له أنْ يقتلّ أحدا ظلماً إنْما يطل الكره عنه فيما 
لاا يضرٌ غيره والآخرٌ لا قود عليه للشّبهةٍ وعليه نصفه الديةٍ 
والكفارة. 

قال الشافعي: والوالي المتغلبُ والمستعملٌ إذا قهرّ في 


- كتاب القصاص 


- أمرٌ الْسَيّدٍ عيده 


كات ادل 


الموضع الذي يحكمٌ فيه عليه هذا سواءً طالَ قهره له أو قصر 

وإذا كان الرّجِلُ المتغلّبُ على اللّصوصيَّة أو العصييّةٍ فأمرَ 
رجلاً بقتل الرّجلٍ فعلى المأمور القوكُ وعلى الآمر إذا كان قاهراً 
للمامور لا يستطيمٌ الامتناعٌ من بحال. ١‏ 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً في مصر أو في قرية لم يقهر 
أهلها كلّهم فأمرٌ رجلاً بقتلٍ رجل فقتله والمأمورٌ مقهورٌ فعلى 
المأمور القودُ في هذا دون الآمرء وعلى الآمر العقوبةٌ إذا كان 
المأمور يقدرُ على الامتناع بجماعة يمنعونه منّه أو بنفسه أو أن 
يهرب فعليه القودُ في هذا دون الآمرء وإذا لم يقدر على الامتناع 
منه محال فعليهما القودُ معاً. 


5- أمر السيْدٍ عبده 


قال الششافعي: وإذا أمرَّ السَيْدُ عبده أن يقتلّ رجلا والعبدُ 
اعجمي أو صب فقتله فعلى السيّدِ القودٌ دون الأعجميٌ الذي لا 
يعقلٌ والصّي» وإذا أمرٌ بذلك عبداً له رجلاً بالغاً يعقلُ فعلى 
عبده القودٌء وعلى السَيدٍ العقوبة. 

قال الشافعي: ولو أمر عبد غيره أو صب غيره بقتل رجل 
فقتله؟ فإن كان العبدُ أو الصي بميزان بينه وبين سريده وأبيه ويريان 
لسيده وأبيه طاعةٌ ولا يريانها هذا عوقب الآمرٌّء وكان الضفية 
والعبدٌ قاتلين دون الآمر وإن كانا لا يمان ذلك فالقاتل الآمرٌ ر 
وعليه القود إن كان القت عمداً. 

قال الشتافعي: وإذا أمرَّ الرّجِلْ ابنه الصّغيرَ أو عبد غيره 
الأعجمي أن يقتله فقتله فدمه هدرٌ؛ لأني لا أجعلُ جنايتهما بأمره 
كجنايته» ولو أمرهما أن يفعلا بأنفسهما فعلاً لا يعقلاني ففعلاه 
فقتلهما ذلك الفعلٌُ ضمنهما معأ كما يضمنهما لو فعله بهما 
فقتلهما كآن أمرهما أن يقطعا عرقاً أو يفجّرا قرحة على مقتلٍ أو 
ما أشبهة» ولو أمرهما أن يذبحا أنفسهما؛ فإن كان الصبى لم يعقل 
والعبدُ مغلربٌ على عقلهء فنعلا ضمنهما كما يضمنهما لو 
ذمجحهماء وإن كان العبدٌ يعقلّ أن ذلك يقتلة؛ ففعلَ فمات فهرّ 
مسيءٌ آم وعليه العقوبة» ولا يكونُ كالقاتل. 

وإذا أمرَ الرّجلٌ ابنه البالغ أو عبده الذي يعقلٌ أن يقتلّ 
رجلا فقتله عوقب السَيْدُ الآمرّء وعلى العبدٍ والابن القاتلين القودٌ 
دوله. ١‏ 1 

وإذا أمرّ سيدُ العشيرة رجلاً من العشيرةٍ أن يمل رجلا 
وليس ببلد له فيها سلطانٌ فالقتل على القاتلٍ دون الآمر. 


4 الرَّجِلُ يسقي الرَجلَ السّمْ أو يضطرَة 


إلى سبع 

قال الشافعيٌ: وإذا استكره الرّجَلُ الرّجَلّ فسقاه سمّأء 
ووصف السّاقي السّمٌ سئل السّاقي؛ فإن قال سقيته إياه وأنا أعلم 
أنّ الأغلبَ منه أنّهِ يقتلهُء وأنّه قل ما يسلمُ منه أن يقتله أو يضرّه 
ضرراً شديداًء وإن لم يبلغ القتل والأغلبُ أنه يقتلُ فمات المسقي 
فعلى السّاقي القودُ يسقى مثل ذلك؛ فإن مات في مثل هذه امينةٍ 
فذلك وإلا ضربت عنقه؛ فإن قال سقيته والأغلبُ أنه لا يمعوت» 
وقد يماثُ من مثله قليلاً قبِلَ: لورثة ابت إن كانت لكم بِينةٌ 
عادلة بأنْ مثلٌ ذلك السّمٌ إذا سقيّ فالأغلبُْ أنه يقل أقيدَ من 
وإن جهلوا ذلك فالقول قولُ السّاقي معٌ يمينو؛ وعلى السّاقي 
الدَيةٌ والكمارة ولا قود عليه وديته دية خطإ العمد. 

وكذلك إن قال أهلُ العلم به الأغلبُ أنه لا يقل» وقد 
يقتلُ مثله وسواء علمَ السّمٌ السّاقي في هذه الأحوال أو لم يعلمه 
كلّما يسألُ أهلَ العلم به عنه وتقبلُ شهادة شاهدين من يعلمه 
على رؤيته» وإن كانا رأياه يسقيه السّم بدواء معة ول يعرفة فإنه 
يقادٌ منه إذا كان الأغلبُ أنه لا يعاشُ من مثله ويرك القوة 
ويضمنٌ الدَيةَ إذا كان الأغلبْ أنْه يعاشْ منة» وإن قال أهل العلم 
به إن الأغلب أن مثلّ هذا المسقيّ لضعفي بدنه أو خلقه أو سقمه 
لا يعيش من مثل هذا السّمّ والأغلبُ أن القوي يعيش من مثله لم 
يقد في القوي الذي الأغلبُ أنه يعيش من مثله وأقيد في الضعيف 
اّذي الأغلبُ أنه لا يعيش من مثله كما لو ضربَ رجلاً نضوٌ 
الخلق أو سقيماً أو ضعيفاً ضرباً ليس بالكثير بالسّوطٍ أو عصاً 
خفيفةٍ فقيل: إن الأغلب أن هذا لا يعيش من مثل هذا أقيد منةُ 
ولو ضرب مله رجلاً الأغلبٌْ أنه يعيش من مثلهن لم يقد منه. 

قال: ولو كان السّاقي للسّمّ الذي أقيت من ساقيه لم يكره 
المسقي» ولكنه جعله له في طعام أو خاص له عسلاً أو شراباً غيره 
فأطعمه إِيّاه أو سقاه ياه غير مكرة عليو» ففيها قولان أحدهما: 
أن عليه القودّ إذا لم يعلمه أن فيه سماً. 

وكذلك لو قال: هذا دواءٌ فاشربةُ وهذا أشبهما والنّاني أن 
لا قود عليه وهو آنمٌ؛ لأنْ الآخرّ شربة وإنما فرّقَ من فرّقَ بينَ 
السّمٌ يعطيه الرّجلُ الرّجلّ فيأكله في التمرة والحريرة يصنعها له 
فيموت؛ فلا أقيدٌ منه؛ لأنه قد يبصرٌ اسم في الحريرة يبصرها غيره 
له فيتوقاهاء وقد يعرف السّمُ أنه خلوط بير ولا يعرف غير 
لوط بغيروء وأنه الذي ولّ شربه بنفسه غيرٌ مكره عليه. 

قال الشافعي: ولو كان قال لهُ: في هذا سم وقد بِيِنَ لك 
ولا يلتفتُ صاحبه قلّما يخطئه أن يتلف به فشرب الرّجلٌ فمات لم 


الك ادل 
يكن على الذي خلطه له ولا الذي أعطاه إِيّاهِ له عقلٌ ولا قونٌ 
ولو سقاه معتوهاً أو أعجمياً لا يعقلٌ عنه أو صبِبَاً فيئّنَ له أولم 
يبيِن له فسواء. 

وكذلك لو أكرهه عليه أو أعطاه إِياه فشربه؛ لأن كل 
هؤلاء لا يعقلٌ عنه وعليه القودٌ حيث أقدت منه في الأغلب من 
السّم القاتل. 

قال الششافعي: ولو خجلطه فوضعة؛ ولم يقل للرّجل كله 
فاكله الرَجِلٌ أو شرب فلا عقلَ ولا قود ولا كفارة عليه وسواءٌ 
جعله في طعام لنفسه أو شرابه أو لرجل فأكله إلا أنه يأئمُ وارى 
أن يكفرٌ إذا خلطه في طعام رجل ويضمنٌ شل الطّعام الذي 
خلطه به وفيها قولٌ آخرُ: أنه إذا خلطه بطعام فأكله الرَجلٌ فمات 
ضمنٌ كما يضمن لو أطعمه إيّاه. 

قال التافعي: ولو سقاه سمّأء وقالَ: لم أعلمه سمّاً فشهدَ 
بعدُ على أنه سم ضمنّ الدية؛ لأنه مات بفعل؛ي ولا يبِينُ لي أن 
أجعلّ عليه القودّ كما جعلته عليه لو علمه فسقاه إِياه وعليه 
اليمِينٌ ما علمه. 

قال الشتافعي: وإنما درات عنه القود؛ 5 الم 
فيكونٌ سمأ قاتلا ولا قاتلاً وفيه قولٌ آخرٌ: أن عليه القود ولا 
يقبلٌ قوله لم أعلمه سماً. 

قال الششافعي: ولو أذ رجلٌ لرجل حيّةَ فأنهشه إيّاها أو 
عقرباً فمات» ففيها قولان: أحدهما أذ الذي أنهشه إن كان 
الأغلبُ منه أنه يقتله بالبلدٍ الذي أنهشه به لا يكادُ يسلمٌ منه مشلٌ 
الات بالسّراةٍ أو حيّاتٍ الأصحر بناحية الطائف والأفاعي بمكة 
ودونها والقرةٍ فعليه الوك وإن كان الأغلبُ أنّها لا تقد مشلٌ 
الثعبان بالحجاز والعقرب الصغيرةء فقد قيل: لا قود وعليه العقل 
به مثلّ خطإ شبه العمليء ثم يصنمٌ هذا يكل بلاو؛ فإن الدغه 
بنصيبينَ عقرباً أو أنهشه بمصرٌ ثعبانا فعليه القود؛ لأأن الأغلب أن 
هذا يقل بهذين الموضعين والقولٌ الشاني أنه إذا الدغه حيّة أو 
عقرباً فمات أنّ عليه القود وسواء قيل: هذه حيّةٌ لا يقل مثلها أو 
يقتل؛ لأن الأغلبّ أن هذا كله يقتل. 

قال الشافعي: ولو أرسلّ عليه عقرباً أو حيّةَ فنهشته الحيّة 
أو ضربته العقربُ لكان آئما عليه العقوبة ولا قود ولا عقلَ لو 
قتلته؛ لأنه لا فعلَ له في فعل الحيٍَ والعقربه وأنهما يحدثان فعلاً 
بعد الإرسال ليس هرّ الإرسالَ ولاهوَ كأخذه إياهما وإدنائهما 
حتى يمكنهما وينهشا فهذا فعلٌ نفسه؛ لأنّهما نهشا بضغطه إياهما. 

وكذلك بأخذو وإن لم يضغطا؛ لأن معقولاً أن من 
طباعهما أنهما يعبثئان إذا أخذتا فتنهشٌ هذه وتضرب هذه فتكونان 
كالمضطرّين إلى أن تضرب هذه وتنهشَ هذه منه وكذا الأسِدً 


؟4- المرأةٌ تقل حبلى وتقتل 


6 كتاب القصاص 


والذئبُ والنمرٌ والعوادي كلها باسرها من يضغطها فتضربٌ أو 
تعقرٌ فتقتلُ يكونُ عليه فيما صنعه ما الأغلبُْ من أنه لا يعاشُ من 
مثلوء ففيه القونٌ وإن ناله بما الأغلبُ أنه يعاشُ من مثله فليسَ 
عليه فيه قودٌ وفيه الدذية. 

قال الشافعي: وإذا أرسلَ الكلب والحيّة والأسدّ والنمرٌ 
والذئبَ على رجل فأخذه منها شيءٌ فنتله فهرَ آثمٌ ولا عقلّ ولا 
0 ل 

قال: وذلك أنه قد يهربُ فيعجدٌ ويهربُ عنه بعضها أو 
يقومٌ مع فلا يناله بشيء. 

قال الشنافعي: ولو حبس بعض القواتل في مجلسء ثم ألقى 
عليه رجلاً والأغلبُ من يلقي عليكم هذا أنه إذا القيّ عليه قتله: 
بأد ولا واذم كه يكزي جل ينه حجنن ولتدار 

شق لبطنه أو غم لا يعاش من مثله قل به فأًا اليه فليمست 
هكذا؛ فإن أصابته الحيّة لم يضمنء وإن كان من السّباع ما يكونٌ 
الأغلبُ أنه لا يفرسُ من ألقى عليه لم يكن فيه قود ولا عقلٌ؛ 
وإن كان الأغلبٌ أنه يفرسٌ كان عليه القودُ إذا حبس السَيم» ثم 
ألقاه أو حبسة ثم ألقى عليه السّبع في مجلس لا يخرج منه السبع» 
ولو قيّده أو أوثقة. ثم ألقاه عليه في صحراءً كان مسيئاء ولم يكن 
علياجل ولا ثرإ ادها كنا الب فيز يضف تدرب ل 
أن يقتلة وإذا أصابه السبع بالشيء ء الخفيفب ٠‏ الذي لو أصابه إنسانٌ 
في الحين الذي أجعلُ على الملقي جناية السْبع فمات فعلى ملقيه 
الذية والعقوبة ولا قود. 


4 - المرأة تقل حبلى وتقتل 

قال الشافعي: رحمه الل وإذا قتلت المرأة حاملاً يتحرّكُ 
ولدها أو لا يتحرّكُ ففيها القودُ ولا شيء في جنينها حتى يزول 
منهاء فإذا زايلها قبل موتها أو معه أو بعده فسواءً فيه غرّة قيمتها 
حمس من الإبل» فإذا زايلها حأ قبل موتها أو معه أو بعده فسواءٌ 
ولا قصاص فبه إذا مات وفيه ديته إن كان ذكراً فمائةٌ من الإبل» 
وإن كان أنثى فخمسون من الإبل قتلها رجل أو امرأة. 

وإذا قتلت المرأه من عليها في قتله القودُ فذكرت حملاً أو 
ريبة من حمل حبست حتَّى تضم حملهاء ثم أقيدَ منها حينَ تضعة» 
وإن لم يكن لولدها مرضعٌ فأحبٌ إل أن لو تركت بطيب نفس 
ول ادم يوماً أو آياماً حتى يوجد له مرضمٌ؛ فإن لم يفعل قتلت 
لهُ وإن ولدت وجدت تحركاً اتتظرت حتى تضعٌ النَحرّكَ أو يعلمَ 
أن ليس بها مل. 

وكذلك إذا لم يعلم أنّ بها حملاً فادّعته انتظرّ بالقرد منها 
حتى تسترا ويعلم أن لا حبلٌ بهاء ولو عجُلَ الإمامٌ فأقص منها 


ه- كتاب القصاص 


4 4- تحوّل حال المشرك يجرح حتى إذا جني عليه وحال 
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حافلاًء فقد أثمَ ولا عقلَّ عليه حتّى تلقيّ جنينها؛ فإن ألقته ضمنه 


الإمام دون المقتتص» وكانَ على عاقلته لا بِيسَم المال. 
وكذلك لو قضى بأن يتنص منهاء ثم رجع؛ فلم يبل 
المأمور حتى اقتص منها ضمي الإمامٌ جنينها وأحبُ إليّ للإمام أن 


4 4- تحوّل حال المشرك يجرح حتى إذا 
جني عليه وحال الجاني 


قال الشافعي: رحمه الله ولو أن نصرانياً جرح نصرائباء ثم 
أسلم الجارح ومات المجروحٌ من جراحه بعد إسلام الجارح كان 
لورثٍ النصراني عليه القود وليسّ هذا قتلّ مؤمن بكافر منهياً عنه 
إنّما هذا قت كار بكافر إلا أن اللوث استاخرٌ حتّى تحولّت حال 
القاتلِ» وإنما يحكم لمجي عليه على الجاني؛ وإن تحرّلت حال 
الج عليهء ولا ينظرٌ إلى تحوّل حال الجاني بحال» وهكذا لو أسلمَ 
امجروح دون الجارح | أو المجروح والجارح م معأ كان عليه القودٌ في 
الأحوال كلها. 

ولو أن نصرائياً جرح حربياً مستامناء نم تحوّل الحربي إلى 
دار الحرب وتركَ الأمان فمات فجاءً ورثته يطلبون الحكم خسيروا 
بين القصاص من الجارح أو أرشه إذا كانَ اجرح أقلّ من الديقٍ 
وم يكن هم القتل؛ لأنه مات من جرح في حال لو ابتدى فيها 
قتله لم يكن على عاقاته فيها قود فأبطلنا زياد لوت لتحوّل حال 
مْجي عليه إلى أن يكون مباح الدّمٍ وهو خلافٌ للمسالةٍ قبلها؛ لآنْ 
الجي عليه تحولت حاله دون الجاني؛ ولو كانت المسألة بحالها 
والجراحٌ أكثرٌ من النفس كأن فقأ عينه وقطمٌ يديه ورجليي ثم 
لحقَ بدار الحرب فسألوا القتصاص من الجاني فذلك لهم؛ لأنّ 
ذلك كان للمجيّ عليه يوم الجناية أو ذلك وزيادةً الموته فلا 
أبطلٌ القصاص بسقوط زيادةٍ الموتٍ على الجاني» وإن سألوا 
الأرشَ جعلت لهم على الجاني في كل حال من هذه الأحوال 
الأقل من دية جراحه أو دية التفس؛ أن دية جراحه قد نقصت 
بذهاب ؛ النفس لو مات منها في دار الإسلام على أماتىى فإذا أرادوا 
الي لم ازدهم على ديةٍ التفسء فلا يكون تركه عهده زائداً له في 
أرشوء ولو لحقّ بدار الحربب في أمانه كما هوَ حتّى يقدمّ وتاتي له 
مد فمات بها كان كموته في دار الإسلام؛ لآنْ جراحه عمد وم 
يكن كمن مات تاركاً للعهد؛ لأنْ رجلاً لو قتله عامداً ببلادٍ 
الحربب وله أمان يعرفه ضمنه. 

قال الشافعي: ولو جرحه ذَمَيُ في بلادٍ الإسلام؛ ثم لحق 
بدار الحربي» ثم رجمٌ إلينا بأمان فمات من الجراح» ففيها قولان: 
أحدهما أن على الذَّمَيّ القودّ إن شاء ورثته أو الدية تامّةَ من قبل 


أن الخناية والموت كانا معاً وله القود ولا ينظرٌ إلى ما بين الحالين 
من تركه الأمانٌ» والقول الثاني أن له الدّيةَ في الس ولا قودة 
أنه قد صارَ في حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية ولا قودٌ. 
قال الشافعي: وله الدية تامّةً في الحالين لا ينقص منها 


5 


ولو جرح ذمَي حريياً مستامناً فترك الأمانّ ولحقّ بدار 
ترب اغا انبرق علية رهم ماطاينة ما سار في أبادي 
المسلمونَ سب فلا قو فيه؛ لأنه مات مملوكأء فلا يقل حرٌ 
بمملوك وعلى المي الأقلُ من قيمته عبداً أو قيمةٍ الجسراح حرا 
كانّه قطمٌ يده؛ فكانت فيه إن كان نصرائياً سن عشرٌ من الإبلٍ 
وثلثا بعير وهيّ نصفُ دينه أو كان مجوسياً أو وتيا ففي يده 
نصف ديثه ثم مات وقيمته مثلُ نصفي ديته فسقط الموت؟ لأنّه لم 
يحدث به زيادتٌ وجميع الأرش لورشة المستأمن؛ لأنه استوجبه 
بالجرح وهو حرٌ؛ فكان مالا له أمانٌ أو كأنه قطعمت بده ودينه 
ثلاث وثلاثون وثلث» ثم مات مملوكاً وقيمته حمس من الإبلٍ 
فعلى جارحه حمس من الإبل؛ أن اليد صارت تبعاً للنفس كما 
يجرخ المسلم» ؛ فيكونُ فيه ديات لو عاش؛ ولو مات كانت ديته 
واحدةً ويجرح موضحة فيموت» فيكونٌ فبها دية كما تكون الرّيادةٌ 
على الجارح بزيادةٍ النفسء فكذلك يكونٌ التقصُ بذهابها. 

قال الشافعي: وإذا لم تكن بالتفس زيادة فجميعُ الأرشٍ 
لورثة المستأمن؛ لما وضفت أنه استوجبه وهوَّ حر لما له أمانٌ يعطاه 
ورثته في دار الحربيء وهكذا لو قطعمت يداه ورجلاه وفقئت 
ينا ثم لحقَّ بدار الحرب» ثم مات وقيمته أقالُ ما وجب له 
بالجراح لو عاش كان على جارحه الأقل من الجراح والنفس» 
وكانَ ذلك لورثته ببلادٍ الحرب. 

قال الشافعي: ولو جرح ذمَي مستامناً فاوضحة؛ ثم لحق 
الجروح بدار الحرب ثم سي فصارٌ رقيقأء ثم مات وقيمنه 
عشروث من الاي وإنما وجب له بلوضحة الي أوضح منها 
ثلث موضحة مسلم كان أرشُ موضحته لورثته» وأمًا الزّيادة من 
قيمتهء ففيه قولان: أحدهما أنه يسقط عن الجاني بلحوق المجني 
عليه ببلاد ارب والآخر أن الرّيادة لمالكه؛ أن الجناية والموت 
كانا وهوّ ممنوع؛ ولأنه ملكه با موت وذلكَ ملك للسيّد. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألةٌ بحالها فأسلم في يدي 
سيّدهء ثم مات كانت هكذا؛ لأن الإسلام يزِيدٌ في قيمته قتحسب 
الرَيادةٌ في قول من الزمه إيّاها وتسقط في قول من أسقطها بلحوقه 
ببلاد الحرب. ١‏ 

قال الشافعي: ولو أعتقه سيّدهُ ثم مات حرا كان على 
جارحه الأقلُ من أرش الجحناية وديته؛ لأنه جني عليه حرا ومات 
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حرا في قول من يسقط الزيادةَ عن الجاني بلحوق الج عليه ببلاد 
الحرب ويلزمه الرّيادة إن كان في الموت في قول من يبطل الزيادة 
بلحوقه بدار الحرب. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألةٌ بماها فأسلم وأعتقه سيّده 
فمات مسلماً حراً ضمنّ قاتله الأقلٌ من أرش الجناية وديس حر 
لأن أصل الجنايةِ كان منوعاً في قول من يسقط الرّيادة بلحوقه 
بدار الحرب وضمُنه زيادة الموت في قول من لا يسقطها عنه 
بلحوقه بدار الحرب. 1 

/ ومن قال هذا قال في نصراني جرحّ, * 

دية مسلم. 

قال الشّافعي: ولو كانت المسألة محالهاء وكانّ القاتل مسللماً 
كان مثلٌ هذا في الجواب إلا "أنه لا يقادٌ مشرلكٌ من مسلم. 

قال الشافعي: وإذا شرت الج رجلا قط يدك هه برأ 
ثم ازتدُ فمات فلوليّه القصاضٌ في اليد؛ لأنّ الجراحة قد وجبت 
للضرب والبرء وهوّ مسلم. 


6- الحكم ب بِينَ أهل الدّمّةٍ في القعل 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: : وإذا قل الذّمَيُ الدَمَيِة إأو الذّمَيْ 
أو المستأمنّ أو المستأمئة أو . جرح بعضهم بعضا فذلك كله سواه 
فإذا طلبّ المجروح أو ورثة ة المقتول حكمنا عليهم بحكمنا على أهلٍ 
الإسلام فيما يينهم لا يختلفُ فنجعلٌ القوة بينهم كما نجعله بين 
المسلمينَ في النفسء وما دونها ونجعل ما كان عمداً لا قود فيه في 
مال الجاني» وما كان خطأ على عاقلة الجاني إذا كانت له عاقلة؛ 
فإن ل تكن له عاقلةً كان ذلك في ماله ولم يعقل عنه أهل دينه؛ 
لأنهم لا يرثونه ولا المسلمون؛ لأنه ليس بمسلمء وإنما يأخذون 
ماله إذا لم يكن له وارث فيئاً. 

قال اللشافعي: ويقنص الوثه) وامجوسي والصّابئيُ 
والسّامري من اليهود والنصارى. 

وكذلك يلش نارهم : 


ثم أسلم فمات» ففيه 


منهم ونجعلٌ الكفرٌ كله ملة. 

وكذلك نورّث بعضهم من بعض للقرابة ويقتص المستأمنُ 
من هؤلاء من المعاهدين؛ لأن لكل ذم ولا تفاوت بين المشسركين 
فنمنعٌ به بعضهم من بعض بالقصاص كفوت المسلمينٌ لهم. 

قال الشافعي: وهكذا يحكم على الحربي المستأمن إذا جنى 
يقتص منه ويحكم في ماله بأرش العمل الذي لا يقتصُ منهء وإن ل 
يكن له عاقلة إلا عاقلة حربيّةٌ لا ينف حكمنا عليهم جعلنا الخطاً 
في ماله كما نجعله في مال من لا عاقلة له من أهل الدْمَة وهكذا 
نحكمٌ عليهم إذا أصابوا مسلماً بقتل أو جرح لا يختلفٌ ذلك. 

قال الشتافعي: وإن أصاب أهك الدمة ريا لا انان اله 


ه- الحكم بين أهل الدَّمَةِ في القتل 


-- كتاب القصاص 
يحكم عليهم نفيه يشي»» ولو طلبت ورثته؛ لأنّ دمه مباح. 

قال االتنتافعي: وهكذا لو كان القاتلُ حريياً مستامناً إلا آنا 
إذا لم تود عاقلة الحربئٌ عنه أرشّ الخطأ كما حكمنا به في ماله. 


قال الشافعي: ولو لحق الحربي الجاني بعد الجنايةٍ بدار 
الحربه ثم رجح مستامناً حكمنا عليه؛ لأنُ الحكمَ لزمه أوّلآ» ولا 


إيسقط عنه بلحوقه بدار الحرب. 


قال الششافعي: ولو مات ببلاد الحرب بعد الجناية وعندنا له 
مال كان له أمانٌ أو وردَ علينا وهوّ حي مال له أمانٌ أخذنا من 
ماله تأرشَ الجناية لوليّها؛ لأنه وجب في ماله فمتئ أمكننا أعطينا ما 
وجب عليه في ماله من ماله. ولو أمنَا له ماله على أن لا نأخدٌ 
منه ما لزمه لم يكن ذلك له إذا كان عليه أن يأخذّ منه ما لزمه. 

قال الشتافعي: وكذلك لو جنى وهر عندنا جناياتي ثم 
ححق بدار الحرب ثم أنَاِ على أن لا تحكم عليه حكمنا عليه 
وكان ما أعطيناه من الأمان على ما وصفنا باطلاً لا يح وهكذا 
لو سي وأخذٌ مال وقد كآن له عندنا في الأمان دينٌ؛ لأن ماله لم 
يغنم إلا وللمجن عليه فيه حقّ كالدينٍ وساء إن أخذّ ماله قبل 
أن يسبى أو عع الس أو بعد آلا ترى أنه لو كان عليه دين ثم 
لحق بدار الحرب فغنمٌ ماله وس أو لم يسبّ أخذنا الدينَ من 
ماله ولم يكن هذا بأكثر من الرّجل يدان الدين» ثم يموت فناخذ 
لين من ماله بوجوبه فليس الغنيمةٌ ماله بأكثرٌ من الميراث لدو 
ورثه المسلمُ أو دمي عليه دِينٌ؛ لأن الله عر ا 
ملك الموتى بعد الدين. 

وكذلك الغنائم؛ لأنهم خولوها بأنّ أهلها أهل دار حربب. 

وكذلك لو جنى وهوّ مستأمن ثم لح ببلادٍ الحربو ناقضاً 
للأمان» ثم أسلم بدار الحربه فأحررٌ ماله ونفسه حكمٌ عليه 
بالجناية والدذين الذي لزمه في دار الإسلام. 

قال الشافعي: وكلُ هذا لا يخالفُ الأمان يملكُ وهر رقيقٌ؛ 
لأنْ الرّقيقّ لا بملكُ إلا لسيّد وهرّ في هذه الأحوال كلها مالك 
لنفسيء ويخالفُ لأن يجنى عليه وهر محاربٌ غير مستأمن ببلاد 
الحرب وجنايته كلها في هذه الأحوال هدرٌ. 

قال التتافعي: ولو جنى مسلمٌ جناية فلزمته في مالي ثم 
ارتد ولحقّ بدار الحرب؛ فكان حيَاً أو ميّنأ أو قدل على الرَدة 
كانت الجنايةٌ في مالي ولم يغنم من ماله شيءٌ حتّى تؤدّى جناينة» 
وما لزمه في ماله. 

قال الشافعي: وإذا جنى الذَْمَيْ على نصراني فتمجسَ 
النصراني بعد ما يجنى عليه ثم مات مجوسياًء فقد قيلَ: فعلى 
الجاني الأقل من أرش جراح النصراني» ومن ديةٍ المجوسي وقيل: 
عليه ديةٌ محوسيّ أو القودُ من الدّمَيّ الذي جنى عليه؛ لأنه كافرٌ 


- كتاب القصاص 


وإن تمجّسَ فهرّ ممنومٌ ادم بالعقلد امتقدّمء وليسس كامسلم يرتادّ؛ 
لأن رجلاً لو قتلّ المسلم مرتئاً لم يكن عليه شيءٌ وهذا لو قشل 
مرتذاً عن كفر إلى كفر كان على قاتله الذي إن كان مسلما والقودٌ 
إن كان كافراً. 

قال الشافعي: وهكذا إن جنى نصراني فتزندقَ أو دان ديئاً 

لا تؤكل ذبيحة أهلهء وقد قيلَ على الجاني عليه إذا غرمَ الدّية:ٍ 
الأقل من أرش ما أصابه نصرائياً ودية بحوسي وقيالَ عليه دية 

قال الشافعي: ولو جف عليه نصرائَاً فتهوّد أو يهودياً 
فتمجسء فقد قيل: عليه الأقل من قيمةٍ جرحه نصرائياً أو دينه 
محوسياً وقيل: عليه ديةٌ محوسي» وكان كرجوعه إلى الجوسيّة؛ لأنه 
يرتدُ عن دينه الذي كان يقر عليه إلى دين لا يقر عليه. 

قال الشافعي: وإذا جنى النصرانيي على التصراني' أو 
المشركٍ الممنوع الدّم خطاً فعلى عاقلته أرشُ جنايتبه وإن اركاذ 
النصراني الجاني عن النصرائية إلى مجوسيّة أو غيرها فمات المجني 
عليه غرمت عاقلةً الجاني الأقل من أرش الجناية وهوّ نصراني أو 
دية مجوسي؛ لأنهم كانوا ضمنوا أرشَ الجر وهو على دينهم؛ 
فإن كان الجرحٌ موضحة فمات منها المجنى عليه بعاد أن يرتاد 
الجاني إلى غير النصرائية ضمنت عاقلته أرشَ موضحةٍ وضمن في 
ماله زيادة الس على أرش الموضحة؛ فإن لم تزد النَفْسْ على 
الموضحةٍ بشيء حتّى تحوّلَ حال الج عليه إلى غير دينسه ضمنت 
العاقلة كما هي أرشَ الموضحةٍ للزومها لها يوم جنى صاحبها. 

قال الشافعي: ولو جنى نصراني على مسلم أو ذمَي 
موضحةً» ثم أسلمَ الجاني ومات الي عليه ضمنت عاقلته من 
النصارى أرشّ الموضحةٍ وضمن الجاني في ماله الزّيادة على أرش 
الموضحةٍ لا يعقلٌ عاقلةً النصرانيّ مازادت جنايته وهر مسلمٌ 
لقطع الولاية بِينَ المسلمينَ والمشركينَ وتغرمٌ ما لزمها من جراحه 
وهرّ على دينهاء ولا يعقلٌ المسلمون عنه زيادة جنايته؛ لأنُ الجناية 
كانت وهو مشرلكٌ والموت بالجناية كان وهوّ مسلم؛ وهكذا لو 
أسلم هو وعاقلته لم يعقلوا إلا ما لزمهم وهو على دينهم. 

فال النافية: ولو جني نصرانيء على وجل خطأء قم 
أسلمٌ النصَرَانِي الجاني» فلم يطلب الرّجل جنايته إلا والجاني 
مسلمٌ؛ فإن قالت له عاقلته من التصارى جنى عليكَ مسلماء 
وقالَ المسلمون: جنى عليك مشركاً كان القولُ قوهم معاً في أن لا 
يضمنوا عنه مع يمانهم وكانت الي في مال الجاني إلا أن تقوم 
بين بحاله يوم جنى فتعقلٌ عنه عاقلته من النصارى إن كان نصرائيا 
ما لزمه في النصرائيّة ويكون ما بق في ماله أو بِيّنةَ بأنّه جنى 
مشلماً فيعقِلٌ عنه السلموة إن كان له قيهم عافلة, 


- رذة المسلم قبل يجني وبعد ما يني وردّة انجني 


١١5 
وإذا رمى التصرانيُ إنساناء فلم تقع رمينه حتّى أسلم‎ 
فمات المرميٌ لم تعقل عنه عاقلته من النصارى؛ لأنه لم يجن جناية‎ 
لها أرشٌ حتّى أسلمَ ولا المسلمون؛ لأنُ الرّمية كانت وهو غيرٌ‎ 
مسلم وكانت الجناية في ماله.‎ 

ل 00 
تعقل عنه عاقلته من التصارى؛ لأنه على دين لا يقرٌ عليه ولا 
اليهودّ ولا المجوس ؛ لأنّه لا يقرُ على اليهودية ولا الجوسيّة معهمء 
وكان العقلُ في ماله وهكذا لو رجعٌ إلى دين غير ديسن النصرائيةٍ 
من مجوسيّة أو غيرها ولا تعقلُ عنه إذا بدَلَ دينه عاقلةٌ واحلدٍ مسن 
التصفين إلا أن يسلم ثانية» ثم يجي فيعقلٌ عنه المسلمون بالولاية 
ون 

قال الشافعي: وإذا جنى الرّجِلُ بجوسياً فقدلَه ثم أسلمّ 
الجاني بعذ القتلٍ ومااث الجي عليه ضمنَ عنه اجون الجناية؛ 
لأنها عاقلته من المجوسٍ كانت وهو بحوسي إذا كانت الجناية خطاً؛ 
فإن كانت الجناية عمداً فهي في مال الجاني ولا تضمنٌ عاقلة 
بجوسي ولا مسلم إلا ما جنى خطأً تقوم به بين 

قال الرَبيعٌ: وفيها قولٌ آخرٌ: أنّه إذا قتلّ وهو نصراني فقتل 
نصرائياء ثم أسلمَ أن عليه القود؛ لأ النفس المقتولة كانت مكافئة 
بنفس القاتل حينٌ قتلّء وليسَّ إسلامه الذي يزيل عنه ما قد 
وجب عليه قبل أن يسلم. 

قال الشافعي: والقودُ بينَ كل كافرين لهما عهدٌ سواءٌ كانا 
من يؤدي الجزية أو أحدهما مستامنٌ أو كلاهما؛ لأن كلا له عهد 
ويقادٌ الجوسيُ من النصراني واليهودي. 

وكذلك كل واحدٍ من المشركين ممنوعٌ الدّم يقادٌ من غيروه 
وإن كان أكثرٌ دِيةً منه كما يقادُ الرّجلُ من المرأة والمرأة من الرجل 
والرّجلُ أكثرٌ دي منها والعبدُ من العبدد وهر أكثرٌ ثمناً منه. 


5- رذة المسلم قبل يجني وبعد ما يني 
وردّة لمجي عليه بعد ما يجنى عليه 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا جنى المسلم على رجل 
مسلم عمداً فقطعٌ يده ثم ارتد الجاني ومات الجن عليه أو قتلة» 
ثم ارت القاتلٌ بعد قتله لم تسقط الرَّدة عنه شيئاأ ويقالٌ لأولياء 
القتيل: أنتم يرون بين القصاص أو الدّية؛ فإن اختاروا الدّية 
أخذت من ماله حالة» وإن اختاروا القصاصّ استتيب المرتدٌ؛ فنإن 
تاب قتلّ بالقصاص» وإن لم يتب قيل لورثة المقتول: إن اخترتم 
الدّية فهيّ لكم وهو يقل بِالرّدَة وإن أبوا إلا التلَ فقتل 
بالقصاص وغنمٌ ماله؛ لآنه لم يتب قبل موته. 


1١١5 * 


قال الثاذ فعي: ولو كان قتله الرّجلٌ قبل يرتدُ الجاني خطاً 
ع 0 اسه مد د رطاجاى 


تضمن الريادة التي كانت باموتم بعد ردة الجاني؛ فكان ما بق من 
اديه في ماله. 

وكذلك لو كانت جنايته موضحةً ضمنت العاقلة نصفَ 
عشر الدية وضمنَ"الرتدُ ما.بقي من الدَية في ماله. 

وكذلك لو كانت جنايته الي فأكثره م ارت فمات المجني 
علسسعية العمل الدّية كلها؛ لأنها د مها رجي 
مسلم؛ وم يزد اموت بعد ردٌةٍ صاحبها عليها شيئاً إنما يغرم 
بالموت ما كان يغرم بالحياةٍ أو أقل. 

0 الشافي: ولو عر ا اقل يدان اونش 


يضمترا الموت» أن الجاني ارك فسقط علهم أن يعقلزا عنه كما 
لو كان مرتدا فجنى لم يعقلوا'عنه ما جنى. 

فأمّا ما تولّدَ من جنايته وهر مرتدٌ ففي ماله. 

قال الشافعي: وفيها قول آخر: أن يعقلوا عنه؛ لأنْ الجناية 
واللوت كان وهوّ مسلم. 

| قال الرَبِيعٌ: والقولٌ الثاني أصحّهما عندي. 

قال الشافعي: وإذا جنى الرّجل الذي قد عرف إسلامه 
جناية فادّعت عاقلته أنه جنى مرتداً فعليهم البيّنة؛ فإن أقامرها 
سقط عنهم العقل؛ وكان في مال وإن م يقيموها لمهم العقل. 

قال الشافعي فعي: ولو كان حون رفع الجناية إلى الحاكم مرتذاً 
فمات» فقالت العاقلة: : جنى وهو مرتدٌ كانَ القولٌ قرلهم مع 
يمانهم حتى تقوم البنة بأن الجناية كانت وهرّ مسلم» ولو جني 
جناية» ثم قم بيئة أنه ارت ثمْ عاد إلى الإسلام؟ ولم يوقت وقتاً 
كان القولُ قول العاقلةٍ إلا أن تقوم بنةَ أنه جنى وهر مسلم. 

وإذا ارتدٌ الرّجل عن الإسلام ثم رمى بسهم فأصاب به 
رجلا خطأء وم يقع به السّهِم حنى رجع المرتدُ إلى الإسلام لم 
تعقل العاقلة عنه شيئاً وكانت الجناية عليه في ماله؛ لأن رج 
الرّمِيةِ كان وهوّ مُن لا يعقل عنة» وإنما يقضى بالجنايةٍ على 
العاقلةٍ إذا كان مخرجها وموقعها والرّجل يعقل. 


4 ردَةٌ امي عليه وتمحوّلُ حاله 


.قال الشافعي: : وإذا ارتدُ الرَجِلُ عن الإسلام فرماه رجل» 
ولم تقع الرّمية به حتّى أسلم فمات منها أو جرحه بالرّمِية فلا 
قصاص على الرّامي؛ لأن الرّميةَ كانت وهو من لا عقلٌ ولا قود 
وعليه الدّية في ماله حالّة إن مات وأرشُ الجرح إن لم يمت حالاً؛ 


40- رذةٌ امج عليه وتحرّل خاله 


- كتاب القصاص 
لأنْه عمد ولا تسقط الدّية؛ لأنْ مرج المي كانت وهوّ مرتدٌ كما 
لو أنّ رجلاً رمى رجلا * 
صيداً ضمنة» ولم يكن ني أقل من معنى أن يرميّ غرضاً فيصيب 
رجلا وهكذا لو رمى نصرائياً أو مجوسياً فامسلمَ المرمي قبل أن 

تقعَ الرّميةلم يقد لخروج الرّمية وهرّ غيرٌ مسلم وكانت عليه دية 
مسلم إن مات من الرّمِيِةٍ أو أرشُ مسلم إن جرحت» ول يمحت 
متها 10 

قال الشافعي: ولو رماه مرتداً أو ضربة» ثم أسلمٌ المرتدُ 
بعد وقوع الرّمبةِ أو الضربة ثم مات مسلماً لم يكن فيه عقلٌ ولا 
قود من قبل أن وقوع الجناية كانت وهي مباحة ولم يحدث الجاني 
عليه شيا بعد الجناية غبر الممنوعة فيضمن. 

وكذلك أن يأمرَ الرجل الرّجَلَ فيختنه أو يشئ جرحه أو 
يقطعٌ عضواً له لدواء فيموت» فلا يضمنٌ شيئاء وكما يقام الح 
على الرّجلٍ فيموث» فلا يضمنُ الحاكم شيئاً. 

قال الشافعي: ولو فطع يد مرتد فأسلم المرتد ثم م عدا عليه 
فرت جرساً مات من الخرسين م يكن فيه أدرة إلا أن نشاة 
ورثته إبطال حقهم من الدية وطلب القود من الجبرح الذي كان 
بعد إسلامدء فيكونٌ لهم: وكان عليه إن أرادوا الأرشَّ نصفه الديةٍ 
في ماله إذا كان الجرحٌ عمداً وأبطلنا النصف؛ لأنه كان وهرّ مرتدٌ 
فجعلنا الموت من جنايةٍ غير ممنرعة وجناية بمنوعة فضمناه 
النصف. ١‏ 

قال الشافعي: وهكذا لو كان الجاني عليه بعد الإسلام غير 
الجاني عليه قبله ضمنه نصف ديته. 

قال الشافعي: ولو جنى رجلٌ على نصراني فقطع يده 
عمداء ثم أسلمَ النصرانيئ» ثم مات بعد إسلامه لم يكن عليه قودٌ؛ 
لأن الجناية كانت وهو تمن لا قود له وكانت عليه دية مسلم تامّة 
حالة في مال وإن كانت جنايته خطأ كانت على عاقلته في لاش 


سنينَ دية مسلم تامّة 

ال الشافي: فإن قيل: فلم فرّقت بين هذا وبنينَ المرتد 
يجنى عليه مرئداء ثم أسلم» ثم يموت؟ 

فقلت: الموث كان من الجناية الأولى لم يحدث الجاني بعدها 
شيئاً فيغرمٌ بو ولم تقل في هذا الموتو من الجناية الأولى فتغرّمه دية 
نصراني قل لهُ: إن جنايته على المرتد كانت غير ممنوعةٍ ممال؛ 
فكانت كما وصفت من حذ لزمَ م فأقيمَ عليه فمات أو رجل أمرّ 
طبياً قداواه بحديدٍ فمات» فلا شيءَ عليه؟ لأنه كان غير سرع 
بكلّ حال من أن يم عليه فخالف التصراني ولا كانت الجناية 
على التصراني محرمة ممنوغة بالَّمةِ ودار الإسلام وحكم بالقود 
من مثله وترك القودّ من المسلم ويلزمه بها عقلّ معلوم لم يجز في 


ثم أحرم فأصابت الرّمِية بعك ذَ الإحرام 


ه"- كتاب القصاص 


لاني إلا أن بات اللاية وما تج غنها وكانت في أكتتر مين 

معنى الرّجل يعزّرٌ في غير حد فيموثُ فية فيضم الحاكم ديته ويموث 
بأن يضرب في الخمر ثمانينَ فيغرمٌ الحاكم ديته في بيس المال أو 
على عاقلته. 

- تحوّل حال المْجن عليه بالعتق والججاني 
يعتقٌّ بعد رق 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى الرَّجَلُ على العبدٍ 
تق العبدُ بعد الجنايق» ثم مانت فلا قود على 
الجباني إذا كان حر مسلماً أو ذميًاً أو مستامناء وعلى القاتل دية 
حر حالّة في ماله دون عاقلته. 

قال الشافعي: فإن كانت الجناية قط يد فمات منها غرمّ 
القاطع دية العبد تامًا؛ فكان لسيدٍ العبدٍ منها نصفف قيمةٍ العبدد يوم 
جني عليه بالغة ما بلغت والبقيةٌ من الدّيةِ لورئة العبدٍ الأحرار؛ 
لأن العبدَ أعتىّ قبلَ الموت 

قال الشافعي: وهكذا لو كانت موضحة أو غيرها جعلت 
له ما ملك بالجنايةٍ وهوّ تملوكٌ ولم أجعل له ما ملك بالجناية 
بالموت وهوّ خارج من ملكه. 

قال الشافعي: ولو كات الجناية في عيني العباء أو 
إحداهما وكانت قيمةٌ العبدٍ و ماتتين من الإبلٍ أو ألفي دينار تسوي 
ماثتين من الإبل لم يكن فيه إلا ديةٌ حر؛ لأنّ الجناية تنم بموته منها 
إذا مات حرا لا ملوكا وكانت الدَيةٌ كلها لسيّده دونٌ وره؛ لأن 
اليد ملك الدّيةَ كلها أو أكثرٌ منها بالجنايةٍ دون الموت إلا أن 
الأكثرٌ سقط بموت العبد امج عليه حراً. 

قال الشافعي: وإنما ضمّنت الجاني دية حر؛ لأنّ العبدَ كان 
منوعاً بكلّ حال من أن ين عليه فضمّته ما حدث في الجنايةٍ 
الممنوعة كما وصفت في لباب قبله: 

قال الشافعي: ولو جنى رجلٌ على عبد فقطعٌ يده وقيمة 
العبد ماثة من الإبلء ثم عتقّ فجنى عليه وهو حر أو غيره فقطع 
رجلة ثم مات من الجنايتين ضمنا معا إن كانا اثنين دية حر. 


جناية عمد ثم أعتق 


وكذلك إن كان الجانى واحداً ضمنٌ ديةَ حر فنصفُ قيمة 
العبدٍ منها لسيّده الذي اعتق وما بق لورثةٍ المقتول المعتق ما 
كانت نصفُ قيمته مملوكاً ما بينه وبين نصفي ديةٍ حرٌ أو أقل؛ فإن 
زادت على نصف ديته لم يجز - واللّه أعلم - إلا أن يرد إلى 
نصفي ديةٍ حر من قبل أنَا لو أعطيئاه أكثرٌ مسن نصفب ديته حراً 
أبطلنا الجناية العانيةَ على العبدٍ بعد أن صارٌ حرا أو بعضها وهر 
تمااعات مهنا مناه جل اعرة انذ يكو لشن مها إلا علفة د 


48- تحوّل حال امْجيّ عليه بالعتق والجاني يعتق 
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حر أو أل إذا كانت جنايتين. 

قال الشافعي: ولو جنى عليه واحدٌ قبل الحرَيةِ فقطع يده 
وثان بعد الحرية فقطع رجله وثالث بعد الحرية فقطم رجله كان 
على الجاني الأول ثلث ديته حرأ لني أضمُنه دية حر ولو كان 
من جني عليه عبداء ثم أعتق فمات وهو قاتلٌ معَ اثنين فعليه ثلث 
الدَيةِ وفيما لسيده من الدية قولان: ل من 
نصفب قيمته عبداً أو ثلث الديةٍ ل أجعل له أكثرٌ من نصفم قيمته 
عبداء ولو كانت لا تبلغ بعيراً من قبل أنه م يكن في ملككه جناية 
غيرها ولا أجاورٌ به ثلث ديته حراً لو كانت نصفُ قيمنه عبدا 
تبلغ ماثة بعير من أجل أنّها قد تتقصُ بالموبتيه وأن حظ الجاني 
عليه عبداً من ديته ثلنهاء والقولٌ الثاني أن لسيّده الأقل من ثلثم 
قيمته عبداً أو ثلث ديته حرًا؛ لأنه مات من جناية ثلاثة. 

وإنما قلت ثلث دينه حرا على قاطع يده؛ لأ الدّية 
صارت دية حر وكان الجانون ثلائة على كل واحد ثلث ديتيه 
ولا يختلف» ولو كانّ مات مملوكاً كان الجوابُ فيها تخالفاً. 

قال الشتافعي: وهكذا لو جنى عليه أربعةً أو عشرة أو أكثرُ 
جعلت على الجاني عليه عبداً إذا مات حراً حصّتته من ديةٍ حر 
ولسيده الأقل نا لز الجانيّ عليه عبداً من الدية أو أرش جرحه 
عبداً إذا مات كأن جرحه جرحاً فيه حكومةٌ بعير وهوّ عبد ولزمه 
عشرٌ من الإبل أو أكثر بالحرية والموت من الجترح» ومن جرح 
غيرة» فلا ياد سيّده إلا ابعر الذي لزمَ بالجرح وهر عده. 

قال: ولو جرحه اثنان أو أكثرٌ عبد ومن بقيّ حرا كان 
هكذا. ١‏ 

قال الشافعي: ولو قطمَ رجلٌ يد عبد ثم أعتقه سيده» ثم 
ارد العبُ لمقطوعٌ عن الإسلامء ثم مات ضمنٌ الجاني عليه 
نصفف قيمته عبداً إلا أن يجاوز نصفُ قيمته عبداً ديته حرا سلما 
فيردُ إلى دية حر مسلم ويعطى ذلك كله سيّده. 

قال الشافعي: وإلما أعطيت ذلك سيّده؛ لأن أرشّ الجناية 
كانت لسيّده تامةَ وهو مملولكً مسلمٌ منوعٌ بالإسلامء فلمًا عق 
كانت زيادة لو كانت على الأرشٍ لورئة اميت لو كان الموتث يوم 
كان مسلماً لم يكن له | إلا ديه حر؛ فكانت ديه حر تنتقصّ من 
أرش اليلد مملوكاً نقصّ سيّدو فلمًا مات مرتاً أبطلَ حقه في 
الموتٍ اردق فلم يجز إلا أن نبطل الجناية الثانية بالردٌةٍ ولا نجاورٌ 
بها دية حر وهوّ لو مات مسلماً لم يكن له أكثرٌ منه. 


8- جماعٌ القصاص فيما دون النفس 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ذكرّ الله ما فرضَ على أهلٍ 
التُوراق فقال عرٍّ وجل وِوَصبْنا عَلَيهمْ فيهَا أن النْفْسَ بالنفس» 


ه56١١‏ 
إلى قوله لفَهرَ كمَارَة له4. 

وروي في حديش عن عمرَّ أنه قال: ريت رَسُولَ الله يز 
يُْطِي الْقَود من نيه وَأبا بكر يُِْي الود م نه ونا أَعْطِي 
الْقَودّ مِنْ تَفسِى 

قال الشافصئ؛ وم أعلم مخالفاً في أن القصاص في هذه 
الم كما حكمٌ الله عزْ وجل أنّه حكمٌ به بينَ أهل الشوراق ولم 
أعلم الفا في أنْ القصاص بنَ الحرّين المسلمين في النقئسء وما 
دونها من الجراح التي يستطاعٌ فيها القصاصُ بلا تلفي يخافُ على 
المستقادٍ منه من موضع القود. 

قال: والقصاص ثما دون النفس شيئان: جرح يشق بجرح 
وطرف يقطع بطرفي. 

قال الشتافعي: فإذا شيج رجلٌ رجلاً موضحةً أخذت ما بين 
قرني المشجوج والمشجوج - أوسع ما بين قرنين من الشّاج؛ 
فكانت أخذت ما بِينَ أذني الشَاج» فيكوثٌ بقياس طوها أخدّ 
للمشجوج ما بين منابته شعرٍ الرّأس إلى منتهى الأذنين والرّاسٌ 
ع ع زا ع ع اج نر ما لأنه عضر واحدٌ لا 


يخرج القودُ إلى غيره. 
قال الشافعي: وكذلك كل عضو يؤخذٌ بطول السّير فيه 
ولا يخرج إلى غيره. 


قال: وإن كان الشّاجُ أوسعّ ما بينَ قرنين من المشجوجء 
وقد أخذت الشّجَةُ قرني امشجوج خيَرٌ المشجوج بيِنَ أن يوضع 
ل السك من قبل أي قرنه شاه م يش له ما بين قرنييه حتى 

ينتهي إلى قدر طوهًا بالغاً ذلك ما بِينّ قرنيه ما بل نصفها أو ثلثها 
أو أكثرٌ أو اقل لا يزاد على طول شجّته. 

قال الشافعي: وإن شجّ رجلٌ رجلاً موضحة أخذت ما 
بين منتهى منابت رأس المشجوج من قبل وجهه إلى منتهى منابت 
رأسه من قفاه وهيّ نصففُ ذلك من الاج أخذ له نصففُ رأسه 
وخبيرٌ المشجوج فبدىمٌ له إن شاءً من قبل وجهه؛ وإن شاءً فمن 
قبل قفاك وإن كان الشّاجٌ اصغرٌ رأساً من المشجوج أخذ له ما بين 
وجهه إلى قفاه وأخذّ له بفضل أرش الشّجَةِ وكان كرجل شح 
اثنين فاخدٌ أحدهما القصاص والآخرُ الأرئنَ حين لم يجد موضعا 
للقصاصء وإن سال المشجوج أن يعاد له الشّئُ في راسه حتى 
يستوظفف له طول * شجّته لم يكن له؛ لأنا قد استوظفنا له طول 
العضو الذي شجٌ منه وجهة واحدةء فلا يفرّقها على الشّاج في 
موضعين؛ ولا يزيلها عن موضع نظيرهاء وهذا هكذا في الرجدي؛ 
ولااتدقل الرامن مه الرجى ولا بعل العفسة ولا الف مع 
الذراع ويستوظف الذَراعٌ حتى يستوفى للمجروح قدرٌ جرحه 
منها؛ فإن فضلّ له فضلٌ أخدّ له أرشُ الجنايةٍء وهكذا السَّاقٌ لا 


- جماغ القصاص فيما دون النفس 


ه+- كتابُ القصاص ” 
يدخلٌ معها قدمٌ ولا فخذً؛ لنْ كل عضو منه غيرٌ الآخر. 

قال الشافعي: وإن برأ جرح الجن عليه أوَلاً غير حسن 
البرء أو غير ملتم الجلد وبر المستفادٌ منه حسناً ملتتمأء فلا شي 
للمجن عليه إذا أخذّ له القصاص غيرٌ القصاص. 

قال: وإن شجّه شجَّةٌ منشعبةَ شح مثلها كما لو شجّه شجّة 
مستوية شججٌ مثلها. 

قال الشافعي: ولكل قصاص غاية بما وصفته وإن شجْ 
رجلٌ رجلاً موضحة فقياسها أن يشق ما بين الجلد والعظم؛ فإن 
هشّمت العظمٌ أو كسّرته حتى يتتقلَ أو أدمته فسألَ المشجوجٌ م أن 
يقص له لم يقصُ له من هاشمةٍ ولا منقلةٍ ولا مأمومة) لأنه لا 
يقدرٌ على أن يؤتى بالقطع منه بكسر العظم ولا هشمه كما يؤتى 
بالشقّ في جلد ولحم. 

قال الشافعي: وكذلك لاريقادٌ من كسرٍ أصبع 
رجل لما دونه من جل ولحمء وأنه لا يقدرٌ على أن يؤتى بالكسرٍ 
كالكسر بحال» ون المستقاد منه ينال من لحمه وجلده وخلاف ما 
ينال من لحم الج عليه وجلده. 

وكذلك لا قصاص من نتف شعراً من لحيةٍ ولا رأس ولا 
حاجبب. وإن لم ينبت وإن قطمّ من هذا شيئاً يجلده قيلَ لأهل 
العلم بالقصاص: إن كتتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله مجلدته 
فاقطعوه وإلاء فلا قصاص فيه وفيه الأرش 

0 
مأمومة فسألَ المشجوجٌ القصاص من الموضحة وأرش ما بين 
الموضحةٍ والحاشمة إن كانَ شجّها أو المنقلةٍ أو المأمومةٍ إن كان 
شجّها فذلك له؛ لأنه شجّه موضحة أو أكثر. 

قال الشافعي: وإذا شيج رجلٌ رجلاً ما دون موضحت فلا 
قصاص فيه من قبل أنها ليست بمحدودةٍ لو أخد بها بعمق شجَةٍ 
المشجوج وكانت توضح من الشّاجٌ لاختلافم غلظٍ اللّحمٍ والجلدد 
أو رقتهما من الشّاجٌ والمشجوج مر مثلُ نصفي عمق الرّأس مسن 
الشا جُ أقلُ أو أكثرٌء وقد أخذت من الآخر قريباً من موضحةٍ 
وعلبة في لاك الأري ونا ساب الرجل الجلل ترم درن 
النفس فيه قودٌ أو قط له طرفاً فسواءً بأ شيء أصابه من 
حديدةٍ وأو حجر وقطم بيده وغيروه ولو لوى أذنه حتّى يقطعها أو 
جبذها بيده حتّى يقطعها أو لطمّ عينة» ففقأها أو وخزه فيها بعوده 
ففقأها أو ضربه بخجر خفيف أو عصاً خفيفة فأوضحه فعليه في 
هذا كلّه القصاص» ولا يشبه هذا النفس. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً لطم عينَ رجل فذعب بصرها 
لطمت عينٌ الجاني؟ فإن ذهب بصرها وإلا دعي له أهلُ العلم يما 
يذهب البصرّ فعالجوه باخف ما عليه في ذهاب البصر حتى يذهب 


» ولا يدولا 


- كتاب القصاص 


بصره. 

قال: ولو لطمّ رجل عينَ رجل فأذهبّ بصرها أو ابيففت 
أو ذهب بصرها وندرت حتَّى كانت أخرج من عينه قيلَ لأهل 
العلم: إن استطعتم أن تذهبوا بصرّ عين الجاني وتبيض أو تذهبوا 
بصرها وتصيرٌ خارجة كعين هذا فافعلوا وإلا فابلغوا ذهاب 
البصر» وما استطعتم من هذاء ولا يجعلُ عليه للشين شيءٌ؛ لأنه 
قد استوفى بذهاب البصر كل ما في العين ما يستطاع. 

قال الشتافعي: وهكذا لو قطعٌ يده أو أصبعاً فشان موضعٌ 
القطع أو قبح بعد البرء أقيدَ من ولم يكن له فيما قبح شي 
وهكذا لو كان هذا في أذن أو غيرها. 

قال الشافعي: ولو ضرب رجلٌ رجلاً ضربة واحدة 
فاخذت فتراً من رأسه فأوضحّ طرفاهاء ولم يوضح ما بينهماء 
ولكنه شق الحم أو الجلد أو أوضحّ وسطهاء ولم يوضح طرفها 
أقيد ما أوضحّ بقدره وجعلت له الحكومة فيما لم يوضع واللّه 


أعلم. 
-6٠‏ تفريعٌ القصاص فيما دون النفس من 
الأطراف 


قال الشافعي رحمه الله: القصاص وجهان: طرف يقطع 
وجرحٌ يبط ولا قصاص في طرفي من الأطراف يقطمٌ من مفصل؛ 
لأنه لا يقدرُ على القطم من غيرٍ الفاصل حتّى يكون قطمّ كقطم 
بلا تلفي يفضي به القاطمٌ إلى غير موضعه. 

قال الثشافعي: وكل نفس قتلتها بنفسء لو كانت قاتلتها 
أقصصت بينهما ما دون النفس> 

قال الشتافعي: وأقص للرّجل من المراق وللمرأة من الرجلٍ 
بلا فضل مال بينهماء والعبيدٍ بعضهم من بعضء وإن تفاوتت 
المانهم؛ ولو أن عبدا أو حر ار كافراً جرح مسّلماً أقصصح 
امجروح منه إن شاء؛ لأني أقتله لو قتلُ ولو كان الحرُ المسلم تل 
كافراً أو جرحه أو عبداً أو جرحه لم أقصّه منه. 

قال الثتافعي: والقصاص من الأطراف باسم لا بقياس من 
الأطرا افم فتقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأذنُ بالأذن والأنف 
بالأنف وتفقاً العين بالعين وتقلع السَّنُ بالسَنٌ؛ لأنها أطراف 
وسواءً في ذلك كله كان القاطمٌ أفضل طرفاً من المقطوع أو 
المقطوعٌ أفضل طرفاً من القاطع؛ لأنها إفاتة شيء ء كإفاتة النفئس 
الي تساوي النفسَ بالحياةٍ ة والاسم وهذه ‏ تستوي بالأسماء والعددٍ 
لا بقياس بينهما ولا بفضل لبعضها على بعض. 

وإذا قطمَ الرِّلُ أنف رجل أو أذنه أو قلع سه فاباتك ثم 


٠ه-‏ تفريعُ القصاص فيما دون النفس 


من الأطراف ١١55‏ 


إِنّ المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه أو خاط الآنف أو الأذنَ أو ربط 
لسن بذهبب أو غيره فثبت وسأل القودّ فله ذلك؛ لأنه وجب له 
القتصاص بإبانته. 

قال الشافعي: وإن لم يثبته المج علييء أو أرادّ إثباتةٌ فلم 
يثبت وأقص من الجاني عليه فأئبته فثبت لم يكن على الجاني أكثرٌ 
من أن يبان منه مر وإن سألّ الجه عليه الوا أن يقطعه من 
الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود؛ لأنه قد أتى بالقودٍ مرّةٌ إلا أن 
يقطعه؟ لأنه ألصقّ به ميتة. 

قال الشافعي: وإن شق شيئاً من هذا فألصقه بدمه لم أكره 
ذلك له ويشق من الشّاق» وإن قدرّ على أن ياتيّ بمثله ويقول: 
يلصقه؛ فإن لصىّ من الشَاجٌ ولم يلص من المشجوج أو من 
المشجوج. ولم يلصق من الشَاج» فلا تباعة لواحدٍ منهما على 
صاحبه. 

قال الشافعي: والوجه الثاني من القصاص الجراحٌ بالشّق» 
فإذا كان اش فهر كالجراح يؤخة الول لا باستيظاف طرفو. 

فإن قطمّ رجلُ من رجل طرفاً فيه شيءٌ ميت بشللٍ أو 

غيره أو شيء مقطوعٌ كأن قطعٌ يده وفيها أصبعان شلاء وإن لم 
تقطع يد الجاني بها وفيها أصبعان شلاوان» ولو رضي ذلك 
القاطعٌ» وإن سال المقتصُ له أن يقطمّ له ا صابعٌ القاطع الثلاث 
ويؤخد له حكومة الك والأصبعين الباقيتين كان ذلك له. 

قال الشافعي: ولو كان القاطعٌ هوّ أشل الأصبعين 
والمقطومٌ تم اليل ير لمقص له بين أن يقطمٌّ يده بيده ولا شيءً 
له غيرٌ ذلك أو تقطعٌ له أصابعه الشلاث 3 ياخذ أرشَ أصبعين» 
وإنما لم أجعل له إذا قطعّ كفه غير ذلك؛ لأنه قد كان بقيّ جما 
الأصبعين الشلاوين وسدهما موضعهما. 

قال الشتافعي: ولو كان القاطمٌ مقطوعٌَ الأصبعين قطعت 
كفه وأخذت للمقطوعة يده أرشَ أصبعين تامين. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً أقطعَ أصابع اليد إلا إصبعاً 
7ك واحدةً قطعٌ إصبعَ رجل أقيدَ من ولو قطعّ كف رجل كان له 
القودٌ في الكف وأرش أربعةٍ أصابع. 

ولو كان امن عليه أقطعَ أصابعَ الكفُ إلا أصبعاً فقطع 
يند ارد صجيع ارجات القرة انم فنا من الأسيع وأعيني 
حكومة في الك ولو كان أقطمّ أصبع واحدةٍ فقطعت كفه أقص 

فق الب امل وأغلينا ل حكرما ل كي 

قال الشافعي: ولا أبلغ بحكومة كمه دية ة أصبع؛ لأنها تبع 
في الأصابع كلها وكلها مستوية» فلا يكرن أرشها كارش واحدةٍ 
منها. 

قال الشتافعي: وإذا كانت لرجل خسن أصابعٌ في يده فقطع 


١١7 


تلك اليد رجلٌ له ست أصابعٌ فسأل المقطوعةٌ يده القودء لم يكن 
ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع. 

قال الشافعي: ولو كان الذي له سنّهُ أصابعَ هوّ المقطوعء 
والذي له الخمسُ هرّ القاطعَ أقتصُ له منه وأخذدت له في الأصبع 
لالدو سكرنة لا الع اده ايد لأنها زيادة في الخلق. 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً له حمس أصابعَ أربعة منها 
إبهام ومسببحة» ووسطى والتى تليها وكانت خنصره عدماً وكانت 
له أصبعٌ زائدة في غير موضع الخنصر فقطمٌ رج ل نام اليارييده 
فسأل القودّ لم يقد منه؛ لأنْ عددٌ أصابعهماء وإن كانّ واحداء فِإِن 
للمقطوعةٍ يده أصبعاً زائدة وهر عدمٌ أصبعاً من نفس كمال 
الخلق هرّ القاطمٌ وسألَ المقطوعةٌ يده الود كان له القود؛ أن 
الذي يؤخد له أقل من الذي أخدَ من وإن سأك الأرشنَ مع القود 
لم يكن له لنّه قد أخذ له عددٌه وإن كان فيه أقل نما أذ منه. 

ولو أن رجلاً مقطوعٌ ثملةٍ اصبع وأناملَ اصابعَ قطعٌ يد 
رجل تام الأصابع فسآل المقطوعة يده القوة مع الأرش أى الأرش 
كان ذلك له ونقص الأغلة ة والأناملٍ كتقص الأصبع والأصابع» 
وإن كان المقطوعٌ الأغلة ةِ والأنامل هو المقطوعة يده وسأل القودٌ لم 
يكن ذلك له لنقص أصابعه عن أصابع القاطعء ولو لم يكن واحدٌ 
منهما مقطوع أنملةٍ ولا الأنامل» ولكن كان أسودٌ أظفار ر الأصابع 
ومستحشفها أو كان بيده قرح جام أو قرح أكلةٍ أو غيره إلا أنه 
لم يذهب من الأطرافي شية) ولم يشلل كان بينهما القصاص في 
كل شيء ما لم يكن الطرفُ مقطوعاً أو أشلٌ ميّنا فأما العيبُ سواه 
إذا كانت الأطرافُ حيّةٌ غيرَ مقطوعة» فلا يمنمٌ القصاص» ولا 
ينقصْ العقل. 

قال النشافعي رجه الله: وعكذا الفتحٌ في الأصنابع وضعفٌ 
خلقتها أو أصوها وتكرشها وقصرها وطولما واضطرابهاء وكل 
عيب منها ما ليس بموته ب بها ولا قطعء فلا فضل في بعضها على 
بعض في الديةٍ والقود إذا كانت نسبتها كنسبةٍ أيدي الناس. 

فإذا ضرب الحرٌ المسلمٌ يدَ الحرٌ المسلم فقطعها من الكوع 
فطلب المضروبة يده القصاصَّ أحببت أن لا أقصْ منه حتّى تبرأ 
جراحة؛ لأنها لعلّها أن تكونّ نفساً. 

فإن سأل ذلك قبل البرء أعطيته ذلك» ولم أقص منه. بضربةٍ 
ودعوت له من يحذقٌ القطع فأمرته أن يقطعها له بأيسرَ ما يكونٌ 
به القطع» ثم تحسم ميد المقطوع إن شاءًء وهكذا إن قطعها من 
المرفق أو المتكبب لا يختلف» وهكذا إن قطعَّ له أصبعاً أو أفلة 
أصبم لا يختلفُ ذلك. 

قال الشافعي: ولا أقيدُ يمنى من يسرى ولا خنصراً من 
غير خنصر يدها أو رجلهاء وهكذا في هذا أن يقطمٌ رجله من 


-٠‏ تفريعٌ القصاص فيما دون النفس من الأطراف 


- كتاب القصاص 


مفصل الكعب أو مفصل الركبة. 

فإن قطعها من مفصل الورك سألت أهل العلم بالقطع هل 
يقدرونٌ على أن يأنوا بقطعها من مفصل الورك بلا أن يكون 
جائفة؟ فإن قالوا نعم أقصصت من وهكذا إن نزعَ يده بكتفه 
أقدته منه إن قدروا على نزع الكتفم بلا أن يحيفه؛ فإن قطع يدم 
من فوق المفصل أو رجله أو أصبعاً من أصابعه فسأل المقطوعة 
يده القود قيلٌ له: إن سألت من الموضع الذي قطعاك من فلا 
قود؛ لأنه ليسَ من مفصلء وذلك أنّ ذلك لا يقطع إلا بضربة 
جامعةٍ يرفع بها الضَارب يده. 

وإذا فعلَ ذلك لم يكن على إحاطةٍ من أن يقعٌ موقع ضربته 
لك ولو قلت ينخفضُ حتّى يرجم إل في أقلٌ من حقي قيال قاد 
لا تقطمٌ الضّربة في مرو ولا مرارة لأنْ العظمٌ يتكسرٌ فيصيرٌ إلى 
أكثر ا نالك به أو يحرٌ والح نما يكونُ في جلاو ولحم. 

ولو حرٌ في العظم كان عذاباً غير مقارب لما أصابك به 
وزيادة انكسار العظم كما وصفتء ويقالُ له إن سألت أن تقطم 


يده لكَ من المفصل أو رجله وتعطى حكومة بقدر ما زادَ على 
اليد والرّجلٍ فعلنا. 

فإن قيل: فأنت تضم له السَّكينَ في غير موضعه الذي 
وضعها به. 


قلت: نعم هي أيسرٌ على المقتصٌ منه من الموضع الذي 
وضعها به من المقتص له وفي غير موضع تلفبء ولم أتلف بها إلا 
ما أتلف الجاني عليه بمثله وأكثرٌ منه. 

وهكذا في الرّجل والأصيع إذا قطعها من فوق الآثملة؛ فإن 
قط أصبعاً من دون الل فلا قودّ بحال وفيها حسابُ ما ذهب 
من الأثملة وإن قطمّ يدا من نصف الك أو رجلا كذلك فقطع 
مغها الأضابع؛ فإن سألَ القصاصَ 
سأنها من العظم الذي أصاب فوق الأصابع لم أعطه كما وصفست 
قبل هذا. 

قال الشتافعي: وإن شق الكفْ حتّى ينتهى إلى المفصل 
فسألَ القصاص سألنا أهل العلم؛ فإن قالوا تقدزٍ علنئ شقهاء 
كذلك أقصصناه وجعلنا ذلك كشقّ في رأسه وغيره. 

وكذلك إن شقها حتى المفصل» ثم قطعها من المفصل فبقي 
بعضها وقطع بعضها 5 شق قوداً إن قدرٌ وقعٌ من حيث قطع. 
وإن قطمَ له أصبغاً فائتكلت الكف حتنى سقطت كلها 
فسألَ القصاص قبل إن القصاص أن يقطعٌ من حيث قطعٌ أو أقل 
منه قأمًا أكثرٌ فلا -؛ فإن شئت أقدنالة من الأصبم وأعطينالكً 
أرش الكفُ يرفع منها عشرٌ من الإبل وهيّ حصّة الأصبع وإلا 
فلك دية الكفّ. 


من الأصابع أقصصت به؛ وإن 


8- كتاب القصاص 

قال الششافعي: ولو قطمَ له أصبعاً كما وصفت فسأل القود 
منهاء وقد ذهبت كمّه أو لم تذهب وسأل القودٌ من ساعته أقدته؛ 
فإن ذهبت كف الج عليه جعلت على الجاني أربعة اماس 
ديتها؟ لأني رفعت الخمس للأصبع التي أقصصتها بها؛ فإن ذهبت 
كف المستقاد منه ونفسه لم أرفع عنه من أرش المجنيّ عليه شيئاً؛ 
لأنُ الجاني ضامنٌ ما جنى وحدث منه والمستقادٌ منه غير مضمون 
له ما حدث من القود؛ لأنه تلفٌ بسببب الحقٌ في القتصاص. 


قال الششافعي: : وإن قطعٌ رجل نصف كف رجلٍ من 
اللفصل فاتتكلت حتى سقطت الكفُ كلّها فسألَ القود قيلَ لأهلٍ 
ل سن د 
لا تزيدونٌ عليه؟ فإن قالوا نعم 

قلنا: : اقطعوها من الشّىْ الذي قطعها منهُ ثم دعوها 
وأخلنا للمجي' عليه غسة وعشرين بعياً صف أرش الكفا ممع 
قطع نصفهاء وهكذا إن قطعها حتى تب تبقى معلّقةً بجلدةٍ أقِيدَ منه 
وتركت له معلّقةَ بجلدةٍ؛ فإن قال المستقادٌ منه اقطعوها لم يمنع 
المتطبَبُ قطعها على النظر له. 

وإذا قطع رجلٌ يد رجل فأقدناه من : ثم مات المستقيدٌ منه 
ل أن يرا من ذلك الجرح وشهة أ ماث من تذلك اراح 
وسأل ورثته القود أقدناه بالتفس؛ لأنه قال قاطعٌ» آلا ترى أنه 1 
قط يديه ورجليه فمات مكانه أو ذبحه خلينا بِينَ الورثئةٍ وبين أن 
يأنوا من يقطع يديه ورجليه وخليناهم وذيحه؛ لأن البح إتلافٌ 
حي 

قال: وإن قطعٌ رجلٌ ذكرٌ رجل من أصله فسألَ القودّ قط 
له ذكره من أصله. 

قال الششافعي: : ويقادُ من ذكر الرجل إذا قطمّ ذكرٌ الصيّ أو 
الشيت.الكبير الذي لا ياني النساءً أو ذكرٌ الخصيّ ويقطع أنشى 
الفحل إذا قطمّ أنثى الخصيّ الذي لا عسيب له؛ لأنْ كل ذلك 
طرف لصاحبه كامل ويقطمٌ ذكرٌ الأغلفي بذكر المختتن» وذكرٌ 
المختتن بذكر الأغلف. 

فإن قط رجل إحدى أنثيبه وبقيت الأخرى وسأل القودٌ 
سألنا أهل العلم؛ فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الأخرى أقيدَ 
منهُ فإنّ قطعها بجلدها قطعت بجلدهاء وإنّ سلها سلّت منه. 

وإن قط رجل نصف ذكرٍ رجل» ولذلك فشيرٌ ذكرٌ القاطع 
فوج أقل شبراً من نصفي ذكرٍ القطوع أو ضعفف ذكر المقطوع 
فسواءً وأقطعٌ له نصف ذكره كانّ أقلٌ شبراً من نصفب ذكره أو 
أكثرٌ إن كان يستطاعٌ قطعه بلا تلفم ولا شيء له غيرٌ ذللت» وهذا 
طرف ليس هذا كشق الجراح ال تؤخمة بشبر واحدر؛ لأنها لا 
تقطعٌ طرفاء وإن قطمٌ رجلٌ أحد شقي ذكرٍ رجلّ قطعَ منه مشلٌ 
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ذلك إن قدرَ عليه. 

قال الشافعي زحمه اللّه: : وأقيدُ من ذكر الذي يشر بذكر 
الذي لا يت نتشرٌ مالم يكن بذكر المقطوع ذكره نقصّ من شللٍ 
يوبسةٌء ولا يكونٌ ينقبض» ولا ينبسطا أو يكونُ الذكرٌ مكسوراً إن 
كان كسرٌ الذكر بمنعه من الانتشارء فإذا كان ذلك لم يقد به ذكرٌ 

وإذا قطع الرّجل أنفَ الرّجل من المارن قطع أنفه من المارن 
وسواء كان أنف القاطع أكبرٌ أو أصغرٌ من أنفي المقطوع؛ لأنه 
طرف» وإن قطعه من دون المارن قدَرَ ما ذهب من أنفب المقطوعء 
ثم أخذ له من أنفم القاطع بقدره من الكل إن كان قدرٌ مارن 
المقطوع قطم قدر نصفم مارنه» ولا يقدْرٌ بالشبر كما وصفت في 
الأطراف الذكرٌ وغيرة» وإن قطعّ من أحدٍ ذ شقي الأنفي قطمّ من 
إحدى شقيه كما وصفت؛ وإن قطمّ رجلٌ أنف رجل من العظمء 
فلا قود في العظمء » وإن أرادَ قطعنا له المارن وأعطيناه زيادة 
حكومةٍ فيما قطع من العظم. 

قال الشافعي: ويقطعٌ أنفُ الصّحيح بأنف الأجذم وإن 
ظهرٌ بأنفه قرح الجذام ما لم يسقط أنفه أو شيءْ منه. 

وكذلك يده بيده وإن ظهرٌ فيها قرح الجنام مالم تسقط 
أضابعها أن بعفيها: 

وتقطع الأذنٌ بالأذن وأذنٌ الصّحيح بأذن الأصم لا فضل 
بينهما على الآخر؛ لأنهما طرفان ليس فيهماً سمعٌ؛ وإن قطع 
بعض الأذن قطعت منه بعض أذنه كما وصفت إن قطمٌ نصفاً أو 
ثلئأ قطع منه نصفاً أو ثلثاً وسواءً كانت أذنه أكبرٌ أو أصغرٌ من 
أذن المقطوعة أذنه؛ لأنها طرف وتقطع الأذنُ المتجيية الي لا 
قب فيها بالأذن المثقوبةٍ ثقباً لقرط وشنفي وخربةٍ مالم تكن 
ا ا 

وقيل للأخرم إن شئت قطعنا لك أذنه إلى موضع خربتك 
من قدر أذنه وأعطيناك فيما بقي العقل» وإن شئت فلك العقل؛ 
وإن كان إنَما قطعها وهي مرّمة؛ لأن ذلك زينٌ عندهم كالتُقبٍ 
لا عيب فيه ولا جناية. 

وإذا قلع رجلٌ سن رجل قد ثغرٌ قلعت سنه؛ فإن كان 
القلوعة سنه لم ينغره فلا قود حتى يثغر فيتتام طرحٌ أسنانه ونباتهاء 
فإذا تتام ولم تنبت سنه سكل أهلٌ العلم عن الأجل الذي إذا 
بلغ ول تنبت سه لم تنبت فبلغة فإذا بلغناه» ولم تنبت أقدناه 
ينك فإنا لجال وقد من يحضو (0:) كه اندلا قرتة واتطيره 
العقل بقدر ما قصرّ نباتها يقدّرٌ إن كانت ثنّة باليّةِ التى تليها؛ فإن 
كانت بلغت نصنها أخذّ له بعيران ونصفٌ» وإن بلغت ثلثها أذ 
له ثلث عقلٍ سنْ» وإن قلع رجلٌ لرجلٍ سنا زائدة أو قطعٌ له 
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أصبعاً زائدة أو كانت له له زمة تحت أذنه زائدةً فقطعها رجلٌ فسأن 
القودء فلا قود وفيها حكومة؛ وإن كان للقاطم في موضم من هذا 
ل فيه لقو سنا كا أو غير سن أو اصع أر زفق مهكذا لو 
خلقت له أصبعٌ لها طرفان فقطعَ أحدُ الطّرفِينء فلا قود وفيها 
حكومة إلا أن يكون له أصبعٌ مثلها فيقاة من وإن قطعّ رجل 
أصبم رجل وها طرفان أو أثملة وها طرفانء ولم يخلق للقاطم تلك 
الخلقة فسأل المقطوعٌ القودّ فهرٌ له وزيادة حكومة إلا أن يكونّ 
ظرفاها أشلاها فأذهبا منفعتهاء فلا قود. 

وإن كان للقاطع مثلهاء وليست شلاءً أقيدَ ولا حكومة, 
ولو كانت لأصبع القاطع طرفان» وليسّ ذلك لأصبع القطوعء 
فلا قود؛ لأنْ أصبع القاطع كانت أكبرٌ من أصبع المقطوع ا.ه. 


15 أمرٌ الحاكم بالقود 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وينبغي للحاكم أن يعرف 
موضع رجل مآمون على القويي وإذا أمره به أحضرٌ عدلين 
عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديدة؛ ولا يستقيدٌ إلا وحديده حديدٌ 
مسقى لئلا يعدب المستقادٌ منه وينبغي للحاكم أن يأمرٌ المستقيد أن 
يختم على حديده لثلا يحتالَ فيسم فيقتل المستقادٌ منه أو يزمنه. 

وكذلك لا ينبغي أن يكون محديده عله من ثلم ولا وهن 
فييطئٌ في رأس ولا وجه حنّى يكون عليه عذابا» وينبغي له أن 
يأمرٌ العدلين إذا أقاد تحت شعر ني وجه أو رأس أن يمر بحلاق 
الرّأس أو موضع الود منة» سم يأخف قياس شجّة اللستقاد له 
ويقدرٌ رأسة؛ ثم يضعٌ مقياسها في موضعه من رأس الشاج؛ ثم 
انه شوو هيه نا بادا الدع بسن ماع 1و 
العلامشين حتى يستوظفف الشجة ويأخذانه بذلك في عرضها 
رسها وينظر فإن كانّ شقاً واحداً أيسرٌ عليه فعلٌ» وإن كان 

شقه شيئاً بعد شيء أيسرٌ عليه فعل» وإن قيلَ شق واحدة أيسرٌ 
عليه أجرى يده مرَة واحدةء فإذا خيفت زيادته أمرٌ أن يحرّفها من 
الطرف الذي عابس عرف لاجاق د فإذا قارب 
منتهاها أبطأ بيده لثلا يزيد شيئا. 

فإن أقاد وعلى المستقادٍ منه شعرٌ فقد أساءً ولا شيءً 
عليه وإنما أعني بذلك 5 شعرٌ الرأس واللّحية فأمًا إن كان القودٌ في 
شعرٌ الجسل خفيفاً لا يحول دون النَظر فأحبُ إي أن 
يحلقة» وإن لم يفعل؛ فلا بأسَ إن شاءً اللّه تعالى» وإن كان كثيراً 
حلقه. 

قال الشافعي: ويؤمرٌ بالمتتصٌ منه فيضبط لئلا يضطرب 
فتذهب الحديدة حيث لا يريدُ المتتص؛ فإن أغفلٌ ضبطه أو ضبطه 
من لا يقرى منه على الاضط راب في يديه فاضطرب والحديدةٌ 


جسارء وكان ث 


- أمرٌ الحاكم بالقود 


- كتاب القصاص 


موضوعة في رأسه في موضع القودٍ فذهبت الحديدة موضعاً آخرٌ 
فهر هدر؛ لأن المقتص له لم يتعدٌ موضعٌ القصاصء وإِنّ ذهابها في 
غير موضعه بفعل المقتص منه بنفسه. 

قال الشتافعي: ويعادُ للمقنصّ فيشئ في موضع القودٍ أوٍ 
يقطعٌ في موضعه إن كان القودُ قطعاً حتى ياتيّ على موضع 
القصاص» فإذا كانَ القصاص جراحاً أقصّ منهفي جلس واحلر 
جرح بعد جرح. 

قال الشافعي: ولو كان جرحها هرّ متفرّقة أو جرحها من 
نفر بأعيانهم. 
"وكنلق ل كان القضام” هنذا اوأعواحا روقنا م ينه 
قن إلا انتركرن في التسام متخي .]ذال به كد عي 
عليه التَفُ فيؤخدٌ منه ما لا يخَافُ عليه ويحبسُ حتى يبرأء ثم 
يؤخذ منه الباقي؛ فإن مات قبل أن يؤخد فعقلُ الباقي في ماله. 

قال الشافعي: وإن صاب جراحاً ونفساً من رجل أقيدَ منه 
في الجراحء الأول فالأولَ في مقام ما كانت» وإن كانت تا يتخوف 
به الَف أخذت, ثم أقيد؛ فإن مات قبل القودء فقد أنى على 
نفسه ولا حقّ لورثة المستقادٍ له في ماله؛ لأنه أنى على نفسيء ولو 
كانت الجراحٌ لرجل والنْفسُ لآخرٌ بدئة بالجراح فأقصُ منها كما 
وصفت من الجرا اح إذا كانت لا نفس معها يؤخحدٌ في مقامٍ واححا 
ابسن تف حا وس ىمأ بوش لبقي إن 
كانَ الباقي ليس فيه تلف؛ فإن مات» فقد قيلَ يضمن أرشَ 
بقيّ من الجراح والنفس. 

قال الشافعي: وإن لم يكن في الجراح تلفُ أخذت كلهاء ثم 
دفمَ إلى أولياء المقتول فقتلوه إن شاءوا. 

قال: ولو دفعٌ إلى أولياء المتدول فقتلوه ضمن الجراح في 
ماله ولا يبطلّ عنه القتلّ جراحّ من يقتل له. 

قال الشافعي: ولو كان جراحاً لا نفس فيها لرجل فاقنص 
من جرح منها فمات ضمِنٌ الجارح ايت ما بقي من أرش الجراح 
التي لم يقتص منه فيهاء وإن اجتمعت على رجل حدوة: حَدُ بكر 
في الزّنا وحدّ في القذفي وحدٌ في سرقةٍ يقطمٌ فيهاء وقطلعٌ طريق 
يقطعٌ فيه أو يقتل وقتل رجل: : بدئّ بحقّ الآدميينَ فيما ليس فيه 
قتل» ثم حو الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيهء ثم كان القتلُ من 
ورائها يِحَدُ أوَلاً في القذفي ثم حبس؛ فإذا برئّ حدٌ في الزّناء ثم 
حبس حتى يبرأء ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلافم 
وكانت يده اليمسى للسّرقةٍ وقطع الطّريق معأء ورجله لقطع 
الطريق معّ يدوه ثمْ قت قوداً أو بردة؛ فإن مات في الحا الأول أو 
الذي بعده أو قتلّ بحدٌ سقطت عنه الحدودٌ ال لله عر وجل 
كلّها. 


6- كتاب القصاص 


وإن كان قاتلاً لرجل فمات قبل يقتل قود كان عليه دية 
النفس. 

وكذلك إن كان جرحاً لم يسقط أرشُ الجرح؛ لأنه يملكُ 
بالجرح والنفس مال ولا يملكُ بحد القذفي ولا حد السرقةٍ مال 
بحال. 


قال الشافعي: وأن قله الإمام لول الدّمٍ أو رو فقد أساءً 
وتبطلٌ عنه الحدودٌ الت لله عر وجل؛ لأنه ميّتْ ولا مال فيها. 

قال الشافعي: وإنما حددته بالحدودٍ كلها؛ لأنه ليس منها 
واحدٌ إلا واجبٌ عليه مأمورٌ باخذي فلا يجورٌ - والله أعلمٌ - أن 
أعطلَ مأموراً به لمامور به أعظمَ ولا أصغر منه وأنا أجدٌ السَميلَ 
إلى أخذه كما تكونُ عليه الحقوق للآدميِينَ فلا يجورٌ إلا أن تؤخدذ 
منه كلّها إذا قدرٌ على أخذها. 

وإذا كان المستقادٌ منه مريضاً ولا نفس عليه لم يقتص منه 
فيما دون النفس حتى يبرأء فإذا بر اقتصْ منه. 

وكذلك كل حدّ وجب عليه لله عدٌ وجل أو أوجبه اللّه 
للآدميّين؛ فإن كانت على المريض نفس قتلّ مريضاً أو صحيحاً. 

وإن كان جرح فمات المجروحٌ من الجرح أقيد منه من 
الجرح والنفس معاً في مقام واحاة لأني إنما أؤخره فيما دون 
التفس للا يتلف بالقودٍ معَ المرض» وإذا كنت أقِيدُ بالقتل لم 
أؤخره بالمرض» وهكذا إذا كان القودُ في بلام باردةٍ وساعمةٍ باردةٍ 
أو بلادٍ حارَةٍ وساعة حارَةٍء فإذا كانَ ما دون النفس أخرٌ حتى 
يذهب حد البردٍ وحلٌ الحر ويقتصُ منه في الحال التي ليست محال 
تلفي ولا شديدة المباينٍ لم سواها من الأحوالء وكان حكمْ ال حر 
والبردٍ حكم مرضه يقتص منه في النفس» » ولا يقتص منه فيما 
دونها. 

والمرأة والرّجلُ في هذا سواء إلا أن تكون المرأة حاملأء فلا 
نقتصُ منها ولا تحدُ حتى تضم حملها. 

قال الشافعي: : وإن كان القصاص في رجل في جمبع أصابع 
كقّه أو بعضهاء ؛ فال اقطعوا يدي ورضي بذلك المقتص له قيل: 
لا يقطعٌ إلا من حيث قطمّ ولا أقبِلّ في هذا اجتماعهما عليه؛ 
لأنه عدوان» وإذا قطم الرجل يد د الرجلٍ الشلاءً» ويد دُ القاطم 
صحيحة فتراضيا بآن يقتص من القاطم فيقطعٌ يده الصّحيحة لم 
اليه لحي وها ورها مجه وجنات ولا لكر 

وإذا كانت يد المقطو ع الأول صحيحة ويد القاطم هي 
الشّلاء ففي يد المقطوع الأرشُ لتقص يد القاطع عنها؛ فإن رضي 
لمقتصُ له بآن يقطع؛ ولم يرض ذلك القاطعٌ سآلت أهلّ العلم 
بالقطع؟ فإن قالوا: إِنْ اليد الشّلاءً إذا قطعت كانت أقرب من 
التلفم على من قطعت منه من يد الصّحيح لو قطعته لم أقطعها 


87- زيادةٌ الججناية 
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عاليدواة قائرا ليس ينا سن إإتلنق (لأ مياق بن المتجبيع 

قطعتهاء ول ألتفت إلى مشقةٍ القطم على المستقادٍ منه ولا المستقاد 
له إذا كان يقدرٌ على أن يؤتى بالقطم لا يزادٌ عليه. 

قال الشافعي: ولو رضي الأشل أن يقطمٌ لم ألتفت إلى 
رضاة» وكان رضاه وسخطه في ذلك سواءء وهذا هكذا في 
الأصابع والرّجلٍ وغيرهما تا يشل؛ وإذا قطمَ الأشل يد الصحيح 
فسألَ الصّحيح القودّ وأرشَ فضل ما بين اليدين قل إن شتت 
أقتصّ لك وإذا اخترت, القصاص» فلا أرشَ» وإن شئت فلك 
الأرشٌ ولا قصاص. 

وإنما يكون له أرش وقصاصن إذا كان القطعْ على أطرافم 
تعددُ فقطعٌ بعضها ويقي بعض كأن يقطعٌ ثلاث أصابعَ فوجاد له 
أصبعين» ولا يد له ثالثة فنقطمٌ أصبعين ونجعل في الثالثة الأرش» 
وإن كانت الثلاثة شلا فسأل أن يقطعّ ويأخد له فضلّ ما بينهما ل 
يكن ذلك له وقطعت له إن شاءً أو آذ له الأرش. 

قال الشافعي: ولا يصلبْ المقتصُ منه في القتل ولا المتدول 

في الزّنا ولا ارد بحال لا يصلبُ أحددٌ أحداً إلا قاط الطريق 

الذي اخذ الما وقتدل» فإنّه يقل ثم يصلبْ ثلاثاًء م ينزلٌ 
ويصلى عليهم كلهم إلا المرتد؛ فإنه لا يصلّى.على كافرء وإن 
وجب على رجل قصاص في نفس اقتصْ منه مريضاًء وفي الحرٌ 
الشّديدٍ والبرد الّديد. 

وكذلك كل ما وجب عليه ياتي على نفسوء وإذا كان الذي 
يب عليه جراحاً لا يأئي على النفس ل يؤخذ ذلك منه مريضاً 
ولا في حر شدي وبردٍ شدياٍ وحبس حتى تذهب تلك الحال» ثم 
يؤخل منه. 

ولا يؤخذٌ من الحبلى حتّى تضعٌ حملها في حال. 

وإذا وجب عليه رجمُ بين أخذّ في الحرٌ والبردٍ وأخذ وهوّ 
مريض» وإذا وجب عليه باعترافو لم يؤخذ مريضا ولا في حر ولا 
برد؛ لأنه متى رجع قبل الرّجم وبعده تركته. 


"هه زيادة الجساية 


قال الشافعي رجمه الله تعالى: وإذا ث شج الرّجل الرّجل 
موضحة عمداً فتآكلت الموضحةٌ حنّى ضارت منقّلة أو قطعٌ 
أصبعه فتآكلت الكفُ حتّى ذهبت الكفُ فسأل القود قِيلَ إن 
شئْت أقدناك من الموضحة وأعطيناك ما بِينَ المنقلةِ والموضحة من 
أرش. 

1 فأمًا الله فلا قود فيها بحال. 

وقيل: إن شئت أقدناكَ من الأصبع وأعطيناكَ أربعة حماس 

اليد وإن شئت فلك أرش اليد ولا قود لك في شيء؛ لأنْ 
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الشارد ل عن شل كانه وإن كانت نشت عسوو ونا‎ 
يقطعٌ له أو ي يش له ما شق وقطمّ» وأرش هذا كلّه في مال الججاني‎ 


حال دون نّ عاقلته؛ لأنه كان بسبب جنايته» وإذا أنكرَ الشّاج وقاطع 
الأصبع والكف أن يكون تأكلها من جنايته فالقول قولٌ الجاني 
حتى يأني امج عليه بمن يشهدٌ أن الشّجّة والكف لم تزل مريضة 
من جنايةٍ الجاني لم تبرأ حتى ذهيت» فإذا جاءً بها قبلت بِيْقه 
وحكمت أن تأكلها من جنايته ما لم تبرأ الجناية. 

ولو أن الينةَ قالت برات الجراحة وأجلبتء ثم انتقفضت 
فذهبت الكفُ أو زادت الشّجَة فقالَ الجاني: اتتقضت أن المج 
عليه نكأها أو أن غيره احدثٌ عليها جناية كان القولٌ قولَ الجاني 
في أن تسقط الرٌّيادة إلا أن تثبت البيّنة أنها اتقضت من غير أن 
ينكأها لجو ليه أو يحدث عليها غيره جناينةٌ مسن قبل أن ال 
شهدت أن الجنايةة قد ذهبت» وإن قالوا انتقضتء وقد يكونٌُ منهاء 
ومن غيرها يحدث عليها. 

قال الرَبيع: قلت أنا وأبو يعقوب» وإذا قطعت البيّسة أنها 
انتقضت من جنايته الأولى كان على الجاني تأكّلها حنّى ياي 
بالبينةٍ أنّ ذلك الانتقاض من غير جنايته. 


و دواء الجرح 


قال الشتافعي رحمه الله تعالي: وإذا جرح الرجلُ الرّجلّ 
بشق لا يقطعٌ طرفاً. انبغى للوالي أن يقيس اجرح نفسه وللمجروح 
أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى» فإذا داواه يما يزعم 
أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكلٌ اللّحمَ الح فتاكلَ 
اجرح فالجارح ضامنٌ لأرش تأكله؛ لأنه بسببو جئايته. 

ولو قال الجارح ُ: داواه بم يأكل اللّحمَ الحي' وأنكرٌ الججروح 
ذلك كان القول قول الجروحء وعلى الجارح البينة بما دعاك ولو 
داواه بما يأكل اللحم لم يضمن الجاني إلا أرشَ اجرح الذي أصابه 
مئه وجعلت الرّيادةٌ تا داواه. 


8 جناية امجروح على نفسه 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : ولو قطم من الحمه شيئاً؛ فإن 
كان قطمٌ لحماً ميّناً فذلكَ دواءً والجارح ضامنٌ بعدٌ لما زادت 
الجراح» وإن كان قطمٌ مينا وحيّاً لم يضمن الجارح إلا الجرح 
انفسية. 

وإذا قلت: الجارح ضامنْ للزيادة في الجراح؛ فإن مات 3 
المجروحٌ فعلى الجارج القودُ عمداً إلا أن تشاً ورثته الدّية فتكونٌ 
في ماله وعلى عاقلته الذية إن كانت خطأ. 

وإذا قلت ليس الجارح بضامن لليادةٍ مات الجروح 


ه- دواءٌ الجرح 


ه5- كتاب القصاص 


جعلت على الجارح نصف ديتىه ولم أجعل له في التفس قوداًء 
وإن كانت عمداً وجعاته شيئاً من جنايةٍ الجاني وجناية الج على 
نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجاني جنايته عليه. 
وهكذا لو كان في طرفف؛ فإن كان الكفهُ فتآكلت فسقطت 
أصابعها أو الكفُ كلّها فالجاني ضامنٌ لزيادتها في ماله إن كانت 
عمداء-وإن : قطعٌ امجن عليه الكفُ أو الأصابعَ لم يضمن الجاني ما 
عل الب علد نشي أن عن ليا با لضن كانانا 
فيضمنُ أرشها؛ فإن 9 تنبت البيّنةٌ أنه كان ميا أو قالت: كان 0 
وكان خيراً له أن يقطخ فقطعه لم يضمنه الجاني. 

وكذلك لو أصاب الْج عليه منه أكلة. وكانٌ خيراً له أن 
يقط الك لثلا تمشي الأكلة في جسده فقطعها » والأطراف حية 
| يضمن الجاني شب من قطم امي علي؛ فإن مات جعلت علي 
الجاني نصف ديته؛ لأنّ ظاهره أنه مات من جناية الجاني وجناية 
لج عليه على نفسو وإذا داوى لجيه عليه جراحه بسم فمات 
فعلى الجاني نصفُ أرش الجن عليه؛ لأنّه مات من السسّم والجناية؛ 
فإن كان السّمْ يوحي مكانه كما يوح ع الذبح فالسمٌ قائلٌ» وعلى 
الجاني أرشن الجر ح فقطء وإن كان السّمٌ تنا يقتدلٌ» ولا يقل 
الاي من الس والجراح وعليه نصغ الت وان كات دادى 
جرحه بشيء لا يعرف فالقولٌ قولٌ الي عليه أنه شيءٌ لا يضر 
مع مينه وقول ورثته بعده والجاني ضامنٌ لا حددث في الجناية. 

ولو أن رجلاً جرح م رجلا جرحاً فخاط المجروحٌ عليه اجرح 
ليلتئم؛ فإن كانت الخياطة: في جلد حي فالجارح ضامن للجرح؛ 
وإن مادث امجروح بعد الخياطة فعلى الجارح نصفف الذيةٍ وأجعل 
الجناية من جرح الجاني وخياطة الجروح؛ لأنّ الخياطة ثقبْ في 
جل حي؛ وإن كانت الخياطة في جلا ميسو فالديةٌ كلها على 
الجارح» ولا يعلم موت الجلدٍ ولا اللّحمٍ إلا بإقرار الجاني أو بِيْنةٍ 

تقوم للمجئ عليه من أهل العلم؛ لأن الظاهرٌ أن ذلك حي حّى 

يعلم موتة» ولولم يزد المجسروحَ على أن ربط اجرح رباطاً بلا 
خياطةٍ ولاخمٌ بينه بدمه أو بدواء لا يأكلٌ اللْحَمَ الحي» وليسَ 
بسم فمات الج عليه كان الجاني ضامناً لجميمٍ النفس؛ لأنْ نجي 
عليه لم يحدث فيها جناية إنما أحدث فيها منفعة وغيرَ ضرر. 

قال الشافعي: ولو أن امج عليه كوى الجرح كان كيّه إياه 
تكميداً بصوف أو ما أشبهه تا يقول أهلْ العلم: : إن هذا يفع؛ 
ولا يضرٌ من بل هذا أو أكثرٌ منه ضمنّ الجارحٌ الجناية» وما زادَ 
فيهاء وإن كان بلغ كيّها أن أحرق معها صحيحا أو قيل: قد كواها 
كبا ينفح مرّة ويضرٌ أخرى أو يدخلُ بداخله حال فهر ججان على 
نفسه كما وصفت في البابه قبله يسقط نصفُ النفس يجنايته على 
نفسه ويلزمٌ الجاني نصفها إن صارت الجناية نفساً. 


6 كتاب القصاص 
66 من يلي القصاص 


قال الشافعي: وإذا قطمّ الرّجلٌ أو جرح فسأن أن يلَى 
بينه وبينَ أن يقتص لنفسه لم يِخلّ وذلك. 

وكذلك لا يخِلّى؛ وذلك ول له ولا عدو للمقتتص منكُ 
ولا يقتص إلا عالم بالقصاص عدلٌ فيه ويكفي فيه الواحد؛ لأنه 
لا يقتصُ الاثنان ويأمرٌ الواحدٌ من يعينة» ولا يستعينُ بظنين على 
المقتص منه بحال. 1 

وعلى التلطان ان إررق م اد القصاص ويقيمٌ الحدود 
في السرقةٍ وغيرها من سهم الذي يي من الخمس كما ييرزق 
الحكام ولا يكلف ذلك الناس؛ فإن لم يفعل الحاكمٌ فأجرٌ المقتصٌ 
على المقتص منه؛ لآنْ عليه أن يعطيّ كل حى وجب عليدء ولا 
يكملُ إعطاؤه إيّاه إلا بأن يسقط المؤنة عن أخذه كما يكونٌ عليه 
أن يعطيّ أجرّ الكبّال للحنطةٍ والورّان للدنانير. وهكذا كل 
قصاص دون التفس يليه غير المقتص له ووليه. 

وإذا قتلّ رجلٌ رجلاً فسال أولياؤه أن مِكّنَ من القاتل 
يضربٌ عنقه أمكنٌ منه وينبغي للإمام أن يتحفّظ فيأمرٌ من ينظرٌ 
إلى سيفه؛ فإن كان صارماً وإلا أمره أن يأخذٌ سيفاً صارماً ثثلا 
يعذبة ثم يدعه وضربه؛ فإن ضربه ضربةٌ فقتل فقد أنى على 
القودء وإن ضربه على كتفيه أو في رأسه منعه العودة وأحلفه ما 
عمد ذلك؛ فإن لم يحلف على ذلك عاقبة» وإن حلف تركه ولا 
أرش فبها وأمرَ هرّ بضرب عنقه بأمر الول وجيرٌ الول على ذلك 
إلا أن يعفوّ وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في عنقه تركه 
يضربه حتى يبلغ عددٌ الضتربات؟ فإن ماتة وإلا يأمرُ غيره بقتليى 
وإذا أمرَ الإمامٌ الرّجلَ غيرٌ الظنين على المستقادٍ منه أن يقتله 
فضربه ضربائتر» فلم يقتله أعاد الضّربَ حتى يأنيّ على نفسه. 

وينبغي أن يأمرٌ بسيفم أصرمَ من سيفه ويأمر رجلاً أضرب 
منه ليوحيه؛ فإن كان القاتل قطمٌ يدي المقتول أو رجليه أو شجه 
أواعانة نم كلد ار نال متعياياب للك فنك البواع أن يست 
ذلك به ولينا من يحسنٌ تلك الجراحَ كلّها كما تولّى الجارح دون 
النفس؛ فإن مات والا ولّينا الول ضرب عنقه لا يلي الول إلا 
قتلة وحيّة من ضربو عنق أو ذبح إن كان القاتلُ ذبحه أو خنقه أو 
ما أشبهه من الميتات الوحية. 

فإذا بلغ من خنقه بقدر ما مات الأول ول يمت منعناه 
الخنق وأمرناه برب عنقدء ولو كان القاتلُ ضرب وسط المقدول 
ضربة فأبانه خلينا بين وليّه وبين أن يضربه حيث ضربه؛ فإن أبانه 
وإلا أمرناه أن يضرب عنقة» ولو كان لم يبنه إلا بضربات خلينا 
بينه وبينَ عددٍ ضربات؛ فإن لم يبنه قتلناه بأيسرٌ القتلتين ضربة تبين 
ما بقي منه أو ضربة عنق. 


هه- من يلي القصاص 


١١ 
5ه خطأ المقيصّ‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا أمرَ المقتص أن يقتصُ فوضعٌ 
الحديدة في موضع القصاص ثم جرّها جر فزا على قدر 
القصاص سئل أهلّ العلم؛ فإن قالوا: قد يخطأ بمثل هذا سئل؛ فإن 
قال أخطآت أحلف ولا قصاص عليه وعقلّ ذلك عنه عاقلتة 
وإن قالوا لا يخطأ بمثل هذا فللمستقادٍ منه القصاصُ بقدر الرّيادٍ 
إلا أن يشاءَ منه الأرشّ فيأخذه من ماله. 

وكذلك إن قالوا: قد يخطأ بمثله وقيلٌ للمقتص احلف لقد 
أخطات به؛ فإن أقرٌ أقص منه أو أخدّ من ماله الأرش» وإن لم 
يقرٌ ونكلٌ قيل: للمجن عليه احلف لقد عمد؛ فإن حلف فله 
القودُ وإن نكل فلا شيء له حتَّى يحلف فيستقيدٌ أو يأخد المال. 

وهكذا إذا وضع الحديدة في موضم غير موضع القودٍ لا 
يختلفُ فيه الجوابُ فيما أمكنّ أن يكون خطأء ومالم يمكن» ٠‏ وإذا 
وضع الحديدة في غير موضعها أعدته حتى يضعها في موضعها 
حتّى يستقيدَ لمجي عليه الأوّلء ولا تخد إلا أميناً لخطه 
وعمدوء فإذا كان القصاصٌ على بمين فأخطأ المتتصُ فقطع يساراً 
أو كان على أصبع فأخطاً فقطع غيرها؛ فإن كان يخطأً بهشل هذا 
درىَ عنه الحدّء وكانّ العقلٌ على عاقلته. 

قال الرَبِيعٌ: وفيه قولٌ آخخر: أن ذلك عليه في ماله ولا 
تحمله العاقلة؛ لأنه عمد أن يقطعٌ يده ولكنا درأنا عنه القودّ لظنه 
أنْها اليدُ التي وجب فيها القصاص فأما قطعه إيَاها فعمدٌ. 

قال الثشافعي: وإذا كان لا يخطأ به اقتصُ منهٌ» وإذا برات 
جراحته التي أخطأ بها المتتصُ اقتصْ الأوّل. 

ولو قال المقتص للمقتص منه: أخرج يسارك فقطعها وأقرٌ 
أنه عمد إخراجَ يساروه وقد علمٌ أن القصاص على يينب وأنّ 
المقتتص أمرّ بإخراج بمينهه فلا عقلَ ولا قودّ على المقنص» وإذا 
برىّ اقتصّ منه لليمنى» وإن قال: أخرجتها له ول أعلم أنه قال: 
أخرج يمينك ولا أن القصاص على اليمنى. 

أو رأيت أني إذا أاخرجتها فاقتصُ منها سقط القصاص 
عني أحلف على ذلك ولزمت ديةٌ يده المقتنص ولا قود ولا 
عقوبة ة عليه وإِنْما يسقط العقلٌ والقودٌ إذا أقر المتنصُ منه أنه 
دلّسها وهوّ يعلمٌ أن القود على غيرهاء ولو كان المقنص منه في 
هذه الأحوال كلّها مغلوباً على عقله فاخطأ المقتص؛ فإن كان تا 
يخطأ بمثله فعلى عاقلته وإن كان تا لا يخطأ بمثله فعليه القودٌ إلا 
إذا آفاقَ الذي نالَ ذلك منه وسواءٌ إذا كان المقتصُ منه مغلوباً 
على عقله أذنَ له أو دلّسَ له أو لم يدنّس؛ لأنه لا أمرّ له في 
نفسوء وإذا أمرَ أبو الصئ أو سيد المملوك الختان مختنهماء ففعل 
فماتاء فلا عقلَ ولا قود ولا كفارة على الختان» وإن ختنهما بغير 
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لاه- ما يكون به القصاص 


- كتاب القصاص 


أمر أبي الصّ أو أمر الحاكم ولا سيد المملوك ومانا فعليه 
الكفارة وعلى عاقلته دية الصِيّ وقيمةٌ العبدِء ولو كان حينّ أمره 
أن يختنهما أخطأ فقطعّ طرف الحشفةٍء وذلك عا يخطئٌ مثله بمثليء 
فلا قصاص وعليه من ديةٍ الصََى وقيمةٍ العبد مساب ما بقي 
يضمن ذلك العاقلة. 00 

ولو قطمّ الذكرٌ من أصلهء وذلك لا يخطأ بمثله حبس حتّى 
يبلغ الصبي» فيكونُ له القودُ أو اخ ادي أو يموت فيكو لوارثه 
القصاصٌ أو الدّية تام ولو كانت بواحدٍ منهما أكلةٌ في طرفي 

من أطرافه فامره أبو الصّّ وسيدُ العبد بقطع الطّرفي ولِيسَ 

مثلها يتلفُ فتلف» فلا عقلّ ولا قود ولا كفارة وإن أمره بقطع 
رأس الصَّ فقطعه أو وسط الصّي فقطعه أو بقطم حلقومه 
فقطعه عوقب الأب على ذلك» وعلى القاطع القودُ إذا مات منه 
الصّئ» وإذا أمره بذلك في مملوكه» ففعله فمات المملوكُ فعلى 
القاطع عتقّ رقبةٍ ولا قود عليه. 

قال الربيع: : ليس على قاطع تملوك قيمة؛ لأن سيّده الذي 
أمرمٌ وإذا أمره بذلكَ في دابَةِ له ففعلة» فلا قيمة عليه؛ لأنه 
أتلفها بأمر مالكها. 

قال الرّبيع: والعبدٌ عندي في هذا مثل الدَابَةِ هو مال. 

قال الشافعي: ولو جاءً رجلٌ بصي ليس بابنه ولا مملوكيء 
وليسّ له بول إلى ختان أو طبيبي» فقالَ: اختن هذا أو بط هذا 
الجرح له أو اقطع هذا الطّرف له من قرحةٍ به فتلفَ كان على 
عاقلةٍ الطبيب والختان ديته وعليه رقبة:؛ ولا يرجع عاقلته على 
الآمرِ بشيء وهرّ كمن أمرّ رجلاً بقتلٍ. 

قال الشافعي: وكلُ قصاص وجب لصي أو مغلوب على 
عناء لس لي واخر شونا ولا ليد مج كان اا تعاض 
ولا عفوه ويجبس الجاني حتى يلغ الضي) أو يذ يفِيقٌ المعشوه فيقتصًا 
أو يدعا أو يموتا فتقوم ورثتهما مقامهما. 

قال الرّبعٌ: قال أبو يعقوب: ولو أمرّ رجلٌ رجلاً أن إيفعلٌ 
برجل حر بالغ مغلوبي على عقله فعلا - الأغلبُ منه أنه لا 
يتلفٌ بو ففعله فتلفَ ضمنت عاقلة الفاعلٍ دون الآمرِ ولا 
يرجم عليه بشيء؛ لأنه كان له أن يمتنعَ منه. 

قال الشافعي: ولو كان قال لهُ: هذا ابي أو غلامي فافعل 
به كذا وكذاء ففعلٌ به فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دية الح وقيمة 
العبٍ وعليه كفارةٌ في ماله. 

قال الربيع: قال أبو يعقوب: وإن كان ابنه أو غلامه فليسَ 
له عليه في غلامه شيء إلا الكقارة إذا فعلَ به ما لا يجورٌ للسّيّدٍ 
فعله به وأمًا بنه؛ فإن كان صغيراً أو كبر معتوهء ففعلَ به بأمر 
أبيه ما فيه منفعة لهماء فلا شيء عليه وإن كان فعلَ بهما ما ليس 


فيه منفعةٌ فعليه الكثارة» وعلى عاقلته الدّيةٌ وإن كان الاب 
الكبيرٌ يعقلُ الامتناٌ» فلا عقلَ ولا قود ولا كفارة إلا أن يفعل به 
ا ل 

قال الشافعي: : وإن جاءه بداب فقالله: شق ودجهاأو 
شق بطنها أو عالجهاء ففعل قلفت ضمن قيمتها إن م تكن للآمر» 
ولا يضمي إن كانت للآمر شيئاً. ١‏ 

قال الشافعي: وإذا أمرّ الحاكمُ ول الدّم أن يقنصّ من 
رجل في قتل فقطعٌ يده أو يديه ورجليه وفقأً عينه وجرحة؛ ثم 
قتله أو م يقتله عاقبه الحاكمٌ ولا عل ولا قود ولا كقارة؛ لأنث 
التْفس نَّ كلها كانت مباحة لهُ ولا ينبغي للإمام أن يمكنه من 
القصاص إلا وبحضرته عدلان أو أكثرَ يمنعانه من أن يتعدّى في 
القصاصء وإذا أمكنه أن يفص فيما دونّ النفس. فقد أخطاً 
الحاكب وإن اقتص» فقد مضى القصاصٌ ولا شيء على المقتنص» 
وإن أمكنه أن يقتصْ من يسرى يديه فقطع يمناها أو أمكنه من أن 
يشجّه في رأسه موضحة فشجّه منقلة أو شجّه في غير الموضع 
الذي شجّه فيه فادّعى الخطاً فما كان من ذلك ما يخْطأ مئله 
أحلف عليه وغرمٌ أرشة» وإن مات منه ضمنّ ديتة» وإن برئٌ منه 
غرمَ أرش ما نالَ منة» وكانَ عليه القصاصُ فيما نالَ من المجني 
علي ولم يبطل قصاص لج عليه بأن يتعذى في الاقتصاص على 
الجاني» وإن كان ذلك لا يخطأ بمثله أو أقرٌ فيما يخطأ بمثله أنه عمد 
فيها ما ليس له اقتص' منه تا فيه القصاصٌ إلا أن يشاءً الذي نال 
ذلك منه أن يأخذ منه العقل. 

وإذا عدا الرّجِلٌ على الرّجلٍ فقتلة» ثم أقامَ عليه البية أنه 
قتلّ ابنه وهر ول ابنه لا وارث له غيره أو قطعٌ يده اليمنى فأقامٌ 
عليه البنةَ أنه قطعَ يده اليمنى» فلا عقلَّ ولا قود عليه ويعرّرُ 
بأخذه حقه لنفسه. 


لاه ما يكون به القصاص 


قال الشتافعي رحمه اللّه: وما قلت إني أقتص به من القاتل 
إذا صنعه بالمقتول فلولا المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثلة وذلكٌ 
مثل أن يشدخ | رأسه بصخرة فيخَلَى بن ول المقتول وبين صخرةٍ 
مثلها ويصيرُ له القائل حتّى يضربه بها عدد ما ضربه القاتلٌ إن 
كانت ضربةٌ فلا يزيدُ عليهاء وإن كانت اثنتين فائنتين. 

وكذلك إن كان أكثر فإذا بلغ ول المتدول عدة الضّربٍ 
الذي ناله القاتلُ من المقتول» فلم يمت خلى بينه وبينَ أن يضرب 
عنقه بالسيفي ول يترك وضربه مث ما ضربه به إن لم يكن له 
سيف ن» وذلك أن القصاص بغير اليف إنما يكونُ بمثل العددى 
فإذا جاورٌ العددٌ كان تعدياً من جهة أنه ليسَ من سنةٍ القتلء وإنما 


6- كتاب القصاص 


8ه- العلل في القود 


١١: 


أمكته من قتله بالتيف لله كانت له إفاتة تيه مع مسا ناله بيه 
من ضربيء فإذا لم تفت تفت نفسه بعدد الضّرب أفتها بالسَيفه الذي 
هوّ أوحى القتل. 
وهكذا إذا كان قتله بخشبةٍ ثقيلةٍ أو ضربةٍ شديدةٍ على 
رأسةء وما أشبه هذا من الدامغ أو الشّادخ أمكنت منه ول القتيل؛ 
فإن كان الضّربُ بعصاً خفيفةٍ أو سياطم ردّدها حتّى تانيّ على 
نفسه لم أمكن منه ول القتيل؛ لأ الفترية بالحفيفب تكون أشدُ من 
الضربةٍ بالثقيل: وليسَ هذه مينة وحيّةٌ في الظَاهرِ وقلت لول 
القتيل: إن شئت أن تأمرٌ من يرفقٌ به فيقالٌ له تحر مل ضربه 
حتى تعلمَ أن قد جنت بمثل ضربه واخفْ حتى تبلغ العدد؛ فإن 
مات وإلا خليت وضرب عنقه بالسيفيه وإن كان ربطة» ثم ألقاه 
في نار أحميت له نارٌ كتلك النار لا أكثر منها وخلى ولي القتيلٍ بين 
ربطه ذلك الرّباط وإلقائه في الثار قدر المدَة التي مات فيها الملقى؛ 
فإن مات وإلا أخرج منها وخلّي ولي القتيلٍ فضرب عنقة وهكذا 
إذا ربطه وألقاه في ماء فغرّقه أو ربط برجله رحا فغرّقه خلّيّ بينَ 
ولي القتيلٍ وبينه فالقاه في ماء قدر ذلك الوقت؛ فإن مات وإلا 
أخرج فضربت عنقه. 
وإن ألقاه في مهراةٍ خلّيَ بينه وبينَ ولي القتيلٍ فالقاه في 
المهواة بعينها أو في مثلها في البعد وشدَةٍ الأرض لا في أرض أشك 
منها؛ فإن مات وإلا ضربت عنقه. ١‏ 1 
قال الشافعي: فإن كان خنقه بحل حتى قتله خلَيَ بين ولا 
القتيل وختقه بمثل ذلك الحبل حتى يقتله إذا كان ما صنعٌ بسه من 
القتل الموحي خليت بين ول القتيل وبينة» وإذا كان ما يتطاولُ به 
للف لم آخل بينه وبينه وقتلته بأوحى اميت عليه وإذا كان قطع 
يديه ورجليه من المفصل أو جرحه جائفة أو موضحة أو غير ذلك 
من الجراح لم يقتص منه ولي القتيبل؛ لأ هذا ما لا يكونٌ تلفاً 
وحباً وخلي بِينَ من يقطعٌُ الآيدي والأرجلّ إن أراد ذلك ولي 
القتيلٍ فقطع يديه ورجليه. 
ومن يقتص من الجراح فاقتص منه في الجراح؛ فإن مات 
مكانه وإلا خلي بين ولي القتيل وضرب عنقوء وإن كان القاتل 
ضرب وسط امقدول بسيفي ضربة فابانه بائنين لي بينَ ولي 
المقتول وبين أن يضربه ضربة بسيفي فإن كان القاتلٌ بداها من 
قبل البطن خلَيَ ولي القتيل فبدأها من قبل البطن؛ فإن أبانه وإلا 
أمرّ بضرب عنقه. 
قال الشافعي: وما خلّيّ بين ولي المتتول وبينه من هذا 
اضرب فضرب في موضع غيره منعٌ الفتّربَ فيما يستقبلٌ وأمرّ 
غيره تمن يؤمنْ عليه به وسواءً كان ذلك في. ضربب عنقه أو وسطه 
أو غيره كأن أمرّ بأن يضرب عنقه فضرب كتفيه أو ضرب رأسه 
فوقَ عنقه ليطول اموت عليده فإذا قطعٌ الرجلٌ يدي الرجلٍ 


ورجليه وجنى عليه جناية فمات من تلك الجنايات أو بعضها 
فلأوليائه الخيارٌ بينَ التقصاص أو الدّية؛ فإن اختاروا الدية وسألوا 
أن يعطوا أرشَ الجراحات كلها والنفس أو أرش الجراحات دون 
التقسر دي يكن ذلك لهم وكانت لهم دية واحدة تكونٌ الجراحاتٌ 
يفيه بالنفس إذا كانت الْنَفسٌ من الجراحات أو بعضها. 

وهكذا لو جنى عليه رجلان أو ثلاث فلم تلتم الجراحة 
حتى مات فاختاروا الدَية كانت لمم دي واحدةه ولو برع في 
المسألتين معاً أو كان غيرٌ ضمّنَ من الجراح؛ ثم مات قبل أن تلتتم 
الجراحٌ أو بعد التثامها فسأ ورثته الققصاص من الجراح أو أرشها 
كلها أخذ الجاني بالقتصاص أو أرشها كلهاء وإن كانت ديا 
كيرا لأنها ل تسر فسا رتاه جراخ : ول افيلئف الجاني: 


الج عليِء فقال: الجاني مات منهاء وقالَ ورثةٌ امج عليه: 
وود ني 5 


ميمت منها كان القولٌ قول ورثة امج عليه مع يمانهم؛ وعلى 
يال ويه 1 يز تيا يجا حن ماك أر مالف لد كا 

يثبت موته منهاء ولو قطعٌ رجل يده وآخرٌ رجله وجرحه آخر؛ ثم 
ماث» فقال ورئة: برىً من جراح م أحدهم ومات من جراج 
الآخر؛ فإن صدقهم الجانون فالقولٌ ما قالواء وعلى الذي مات 
من جراحه القصاصٌ في النفسس أو الأرش» وعلى الذي برات 
من الجراج أو دية يه الجراع: وإن صدقهم الذي 
قال: إِنْ جراحه برات وكذبهم الذي قال: إن جراحه لم تبرأء 


جراحته القصاص 


فقال: بل مات من جراح الذي زعمت أن جراحه برات وبرت 
جراحي فالقولٌ قوله مع بمينوه ولا يلزمه القشلُ أبداً ولا النفسٌ 
حتى يشهد الشّهودُ أن الجروح لم يزل مريضاً من جراح الجارحج 
حتى مات. 

ولو قال مات من جراحنا معأ فمن قل اثنين بواحدو جع ل 
على الذي أقرّ القتل؟ فإن أرادوا أن يأخذوا منه الذية لم يجمل 
عليه إلا نصفها؛ لأنه يقولٌ نه مات من جراحنا معاً. 


64- العلل ف القود 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كسرّ الرّجلٌ سن الرّجل 
من نصفها سألت أهلّ العلم؛ فإن قالوا تقدرٌ على كسرها من 
نصفها بلا إتلافي لبقيتها ولا صدع أقدته» وإن قالوا: لا نقدر 

على ذلك لم نقده لتفتتهاء وإذا قلع رجل ظفرٌ رجل فسأل القوة 
قيلّ لأهل العلم: اتعيروة على تلن لكر يا تلفي على غيره؟ 
فإن قالوا نعم أقيدء وإن قالوا لاء ة ففي الظفر حكومة» وإن قطع 
الرّجلٌ أفلة رجل ولا ظفرٌ للمقطوعة انملته فسألَ القصاص لم 
يكن له. 


وكذلك إن كان ظفرها مقطوعاً قطعاً لا يك يبت لا قليلاً ولا 


5 


ه١١‏ 
كثيراً لنقصها عن آمل المقتص منهُ» وما كان في سن أو ظفر من 
عوار لا يفسدُ الظَفرَ وإن كان يعيب وكان لا يفسدُ السسَن بة 
ولا سوادٌ ينتقصٌ المنفعة أو كانّ أبْدُ قرحةٍ خفيفاً كان له القصاص'ء 
وإن كان رجلُ مقطوعٌ أثملٍ فقطمّ رجل أثئملته الوسطى » والقاطعٌ 
وافرٌ تلك الأصبع فسال المقطوعة أئملته الوسطى القصاص لم يكن 
لك ولا يجورٌ أن يقطمٌ له الأثملة التي من طرفي بوسطى ولا 
الوسطى فتقطمٌ بأثملته التي قطمّ من طرفيء ولم يقطعها. 

قال الشافعي: ولو قطعٌ أثملةَ خنصر من طرفو من رجلٍ 
وأئملة خنصر الوسطى من آخرٌ من أصبع واحدة؛ فإن جاءا معأ 
اقصّ منه لِأمملةٍ الطرفي ثم اقتصُ منه أنملة الخنصرٍ الوسطى» 
وإن جاءً صاحبُ الوسطى قبل صاحب الطرفم قيلٌ: لا تصاصَ 
لك وقضي له الذي وإن جا صاحبُ الطرفي فقطمٌ له الطرفَ 
فسأل المقضي له بالديةٍ ردّها إن كان أخذها أو إبطالها إن كان لى 
يأخذهاء ويقطعٌ له أنملةً الوسطى قصاصاً م يب إلى ذلك؛ لأنه 
قد أبطلّ القصاصّ وجعل أرشاً. 

ركذالك لز كلم وسطا اده ربكل الوسيكاى يعي له 
ثم القطع طرف أنملته فسألَ القصاص لم يقص له بيه 
ولو لم يأت صاحبُ الوسطى حتّى انقطعٌ طرف أفلنه أو قطع 
بقصاص كان له القصاص. 

وإذا قطع الرّجلُ بد الرّجل والقطوعة بيده نضوٌ الخلتي 
ضعيفُ الأصابع قصيرها أو تبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس 
بشلل والقاطعٌ تام اليد والأصابع حسنها قطعت بها. 

وكذلك لو كان المقطوعٌ هرا اليد والقاطمٌ هو الناقصها 
كانت له لا فضل بينهما في القتصاص 

قال الششافعي: ابام اموي و 
شلاءٌ أو مقطوعة أنملةٍ والقاطع تام م الأصابع لم يقد منه للمقطوع 
لنتقص يده عن يدوه ولو قال: اقطعوا لي من أصابعه بقدر أصابعي 
وأبطلٌ حقي في الكف قطمٌ له ذلك؛ لأنه هون من قطع الكفٌ 


بالأرش» : 


وإذا كانت في الرّجل الاك وإن كان أعمى أصمٌ فقتله 
صحيح قتل ب به ليس في النفس نقصُ حكم عن القنس وفيما 
سوى النفس نقصٌ عن مثله من ن يل أو رجل إذا كان النتقصّ عدماً 
أو شللاً أو ني موضع شجّة وغيرها. 

: فلو أن رجلاً شجٌ رجلاً في قرنه والشَّاجُ أسلخ الدرن 
فللمشجوج الخيارٌ في القصاص أو أخذ الأرش. 

ولو كان المسجوجٌ أسلخ القرن لم يكن للمشجوج 
القصاص؛ لأنه أنقصُ الشعر عن الشاج. 

ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرعٌ قليل يكتسي بالشعر إن 


- ذهاب البصر 


6- كتاب القصاص 
طالَ شيءٌ كان له القصاص. 

بشلاءَ ولا ناقصة أنملةٍ وله حكومة في الشّلاء وأرش المقطوعة 
الأغلة. 


848- ذهاب البصر 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى الرّجل على عين 
الرّجل» ففقأها فالجنايةً عليبه وإن سأ أن يمتحنّ فيعلمَ أنه لآ 
ييصرٌ بها فليسَ في هذا مثلة وي هذه القودٌ إن كان مدا إلا أن 
بشاء الب عليه العقل؛ فإذا شاة العقز؛ ففيها سول من الإسلٍ 
حَالة في مال الجاني دون عاقلته. 

وإن كانت الجنايةً خطأ ففيها خمسون من الإبلٍ على عاقلته 
ثلئا الحمسين في مضي سنةٍه وثلث الخمسين في مضي المسنةٍ 
الثَانية: فإن جرحت عبن رجل أو ضربت وابيضّتء فقال المجني 
عليه: قد ذهب بصرها سئلٌ أهلُ العلم بها؛ فإن قالوا ققد نحيط 
بذهاب البصر علماً م يقبل منهم على ذهاب البصر إذا كانت 
الجناية عمد ففيها القردُ إلا شاهدان حرّان مسلمان غدلان. 

وقبلَ إن كانت خطا لا قود فيها شاهدٌ وامرأنان وشاهد 
ويمينُ الج عليه ويسألٌ من يقبلُ من أهل العلم بالبصر؛ فإن قالوا 
إذا ذهب البصرٌ لم يغد. وقالوا: نحن نعلم ذهابه ومكانه قضيّ 
للمجني عليه بالقصاص في العمدٍ إلا أن يشاء 3 أو الأرشَ 
في الخطأ. 

قال الشافعي: وإذا اختلف أهل البصرء فقالوا ما يكونٌ 
علمنا بذهاب البصر علما حتى يأنيّ على على الجن عليه مده ثم 
ننظرُ إلى بصره؛ فإن كان بعد انقضاء امد على ما نراة فقد ذهب 
بصره لم يقضّ له حتّى تأت تلك امد ما لم يحدث عليه حادث. 

وكذلك إن قال هكذا عددٌ من أهل البصرء وخالفهم 
غيرهم لم أقضٍ له حتّى تأتيّ تلك امد التي يجمعون على أنها إذا 
كانت؛ ولم يبصرء فقد ذهب البصرٌ؛ وإن لم يختلف أهل البصر في 
أها لا تعودٌ لييصرٌ بها أحلفت الج عليه معّ شاهده في الخط] 
وقضيت بذهاب بصروء فإذا شهدَ من أقبل شهادته أن بصره قد 
ذهب وأخرته إلى المدةِ التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهلٌ البصرٍ 
الذِينَ يجتمعونَ لا يعودٌ بصره فمات قبلها أو اضاب عينه شيةٌ 
بخقها فذهابها من الجاني الأوّل جتى يستيقنَ أن ذهاب بصرها من 
وجم أو جنايقه وليس على الجاني الآخر إلا حكومة: وكان على 
الجاني الأول القودٌ إن كان عمداً والعقل إن كانت الجناية خخطاً. 

وإن قال الجانَئ الأو أحلفوا لي الو عليه ما عاد بضره 
ملٌ جنيت عليه إلى أن جنى هذا عليه فعلناه. 


6- كتاب القصاص 


84- ذهاب البصر 


١اىا/ك‎ 


وكذلك إن قال أحلفوا ورثته أحلفناهم على علمهم. 

وكذلك إن قال: لم يكن بصره ذهسب» أحلفوا لقد ذهب 
بصرةٌ» ولو لم يحلف المج عليه وأقرٌ أن قد أبصرّ أو جاءً قوم 
فقالوا قد ذكرٌ أنْ بصره عاد عليه أو رأيناه يبصرٌ بعينه أبطلنا جناية 
الأول وجعلنا الجناية على الآخرء وإن لم نجد من يعلمٌ ذلاك» ولم 
يقله إلا بعد جناية الآخر بطلت جناية الأول عليه بإقرار» وم 
يصدّق على الآخر؛ لأنه جنى على بصره وهر ذاهب» ولا يعلمُ 
ذكره رجوعَ بصره قبل الجناية. 

أو أحلفّ الجاني الآخرٌ لقد جنى عليه وما يبصرٌ من 
جناية الأول عليه وغير جنايته. 

وهكذا ورثته لو قالوا قولكُ وإنّما اقب قول أهل البصر إذا 
ادّعى الج عليه ما قالوا. 

فإن قال هوّ: أنا أبصرٌ أو قد عاد إل بصري أو قال ذلك 
ورثتة» فإن الجناية ساقطة عن الجاني» وإن قال أهل البصر بالعيون 
قد يذهب البصرٌ لعل في ثمْ يعالج فيعودٌ أو يعودٌ بلا علاج» 
ولا يؤيّسُ من عودته أبداً إلا بآن تبخق الع أو تقلع وقالوا قد 
ذهب بصرٌ هذا والطّمعٌ به السّاعة ويعادَ مائةٍ سنقٍ واليأسُ منه 
سوا فإنَي أقضي له مكانه بالأرش إن كانت الجنايةٌ خطأ والقود 
إن كانت عمدا. 

وكذلك أقضي للرّجل الذي قد ثغرٌ بقلع مده وإن قيلَ: 
قد يعودُ» ولا يعودٌ وإن قال أهل البصر بالعيون: ماعندنامن 
هذا علمٌ صحيحٌ حال إذا كانت العينُ قائمةً أحلفت الجن عليه 
لقد ذهب بصرةُ ثم قضيت له بالقود في العماد إلا أن يشا العقل 

فيه وقضيت له بالعقل في الخطأء فإذا قضيت له بقودٍ أو عقل» ئم 

عاد بصرٌ المستقادٍ له؛ فإن شهد اهل العدل من أهلٍ البصرٍ 7 
البصرٌ قد يعودٌ بعد ذهابه بعلا أو غير علاج لم أجعل للمستقاد 
منه شيئء ولم أردّه بشيء أخذه منه. 

وكذلك لو عادٌ بصرٌ المستقادٍ منه لم أعدٌ عليه بفوّء بصره 
ولا سمله ولا بعقل. ١‏ 

وإن قال اهل البصر: لايكرة ان يتم العز عمال سم 
يعودُ بعلاج ولا غير ولكن قد تعرضُ له الع منعه البصرً؛ ثم 
تذهبُ العلة فيعودٌ البصرٌ فاستقيدَ من رجلء ثم عاد بصرٌ المستقادٍ 
له م يرجع على المستقادٍ له بعودٍ البصر ولا على الوالي بشيء 
وأعطي المستقادٌُ منه أرش عينه من عاقلة الحاكي وقد قيل: يعطاه 
ما يرزقٌ السَلطانُ ويصلحٌ أمرٌ رعاية المسلمينَ من سهم الي ياي 

من الخمسء ولكن لو كان المج عليه أخذ من الجاني أو عاقلته 

أرشَ العقلء ثم عاد بصره رجمٌ الجاني أو عاقلته عليه بما أخذه 
منهم. ولا يتركٌ له منه شية» ولو لم يعد بصرٌ المستقادٍ له وعادٌ 


بصرٌ المستقادٍ منه عيدَ له في هذا القول بما يذعبُ بصرة» ثم كلما 
عاد بصره عيدَ له فأذهب قوداً أو أخدٌ منه العقلّ إن شاءً ذلك 
لمجي عليه. 

وإذا كان المصابة عينه مغلوباً أو صبيًا لا يعقلٌ» فإذا قبلت 
قولَ أهل البصر جعلت على الجاني عليه الأرشَ في الخطأ. 

وكذلك أجعله عليه في العمل إن لم يكن على الجاني قوة. 

ول أننظر به شيئاً في الوقت الذي أقضي به فيه لأّذي يعقلٌ 
ويدّعي ذهاب بصره ويشهدٌ له أهل البصر بذهابيء وإذا لم أقبل 
قولَ أهل البصر لم أقض لواحدٍ منهما في عينه القائمةٍ بشيء محال 
حتى يفيقَ المعتوه أو يبلغ الصُّ فيدّعي ذهاب بصره ويحلفٌ على 
ذلك أو يموتا فيقضى بذلك لورثتهما وتحلف وره لقد ذهب 
بصرة وإذا كان ما لا شك فيه من مخق البصر أو إخراج العين في 
الخط| قضي للمعتوه والضّئّ وغيرهما مكانهم بالعقل» وللبالغ 
بالقود في العمدٍ إذا طلبه. 

ويحبسٌ الجاني في العمدٍ على المعتوه والصّي أبداً حتى يفيق 
هذا ويبلغ هذا فيلي ذلك لنفسه أو يموت فتقومٌ ورثته فيه مقامه 
ومتى ما بلغ هذا أو أفاقَ هذا جبرته مكانه على اختيار العقل أو 
القودٍ أو العفوء ولم أحبس الجاني أكثرٌ من بلوغه أو إفاقته. 

وكذلك أب وارثه إن مات إن كان بالغأء وإذا ابتليّ بصي 
الج عليه وقبلت قول أهل البصرء فقالوا لم يذهب الآن ونحن 
نتنظرٌ به إلى وقت كذا وكذاً؛ فإن ذهب وإلاء فقد سلمٌ أنتظرّ به 
وقبل قولهم؛ وإن أنكرٌ ذلك الجاني. 

وإذا قبلت قوهم, فقالوا: إذلم يذهب الآنّ إلى هذا الوقت» 
فلا يذهب إلا من حادش بعده أبطلت الجناية» وإذا لم أقبل قولهمء 
وقال الج عليه أنا اجدُ في بصري ظلمة فأبصرٌ به دون ما كنت 
أبصرٌ أو أجدُ فيه ثقلاً وللأه ثم جاءت عليه مدَةه فقال ذهب ولم 
يذهب منه الوجمٌ أو ما كنت أجدُ فيه حتى ذهب أحلفته لقد 
ذهب من الجناية وجعلت القولَ قوله وجعلت له القصاص إلا 
أن يشاءً العقل» ولم أقبل قول الجاني إذا علمت الجناية كما أصنعٌ 
فيه إذا جرحة؛ فلم يزل ضمنا حتى مات. 

ولو قال: قد ذهب جميعٌ ما كنت أجدّ فيه وصح؛ لم ذهب 
بعد بصره جعلته ذاهباً بغير جناي لا شيء فيه وسواءٌ عينُ الأعور 
وعينٌ الصّحيح في القودٍ والعقل لا يختلفان: وإذا كان الرجل 
ضعيف البصر غير ذاهبى ففيه كين الصّحيح البصر في العقلٍ 
والقودٍ كما يكونٌ ضعيف اليدٍ فتكونٌ يده كيد القري. 

وإن كان بعينه بياض» وكان على الناظرء وكانَ بصره بها 
أقل من بصره بالصحيحة؛ فإن علم أن ذلك نصفُ البصر أو ثلثه 
قضي له بارش ما علمٌ أنه بصره لم يزد علي ولم يقد من صحيح 


١ ١ا/ال/‎ 


النقص في البصر 


8 كتاب القصاصض 


البصرء وكان ذلك كالقطع والشلل في بعض الأصابع دون بعض» 
ولا يشبه هذا نقصّ البصر من نفس الخلقةٍ أو العارض ولا علّنه 
دون البصرء وإن كان البيياضُ على غير الناظر فهيّ كعين 
الصحيح. 

وكذلك كل عيسو فيها لا ينقصُ بصرها بتغطيةٍ له أو 
لبعضوء وإن كان البياض على الناظره وكان رقيقاً بيصرٌ من تحنه 
بصراً دون بصره لولم يكن عليه اليياض» ففيه حكومةً إلا أن 
يكون يعرف قدرٌ بصره بالعين التي فيها البياضٌ وبصره بالعين التي 
لا بياض فيها فيجعلٌ له قدره كأن كان يبصرٌ من تحتم البيناض 
ل ا ص مي مر 
ولا قودّ محال عمداً كانت الجناية عليها أو خطاً 


٠‏ النقصُ في البصر 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ضرب الرّجَلُ عبن 
الرجلٍ فقبلت قسولَ أهل البصر بالعيون أن بصرها نقص؛ وم 
يحدّوا نقصه ولا أحسبهم يحدّونه أو قبلت قول الجن عليه إنّه 
نقص اختبرته بأن أعصب على عينه الجن عليهاء : 
ا 
فلا يثبنة» ثم أعصبُ عينه الصّحيحة وأطلقٌ عينه الجن عليها 
فانصب له شخصأء فإذا أثبته بعدذته حبَى ينتهيّ بصرهاء ثم أذْرمٌ 
منتهى بصر الجن عليها والعسين الصّحيحة؛ فإن كان ييصرٌ بها 
نصف بصر عينه الصّحيحةٍ جعلت له نصف أرش العين ولا 
قود؛ لأنه لا يقدرُ على قودٍ من نصفي بصرء وإن قال أهلُ البصرٍ 
بالعيون: إِنّ البصرّ كلّما أبعدته كانَ أكلّ له وكانوا يعرفون بالذرع 
قدرٌ ما ذهب من البصر معرفة إحاطةٍ قبلتُ منهم؛ وإن لم يعرفوا 
معرفة إحاطةٍ أو اختلفوا جعلته بالذرع؛ لأنْه الظاهر ولم أزد الي 
عليه على حصةٍ ما نقص بصره بالنوع» وإن قال الجدائي أحلف 
الج عليه ما يبت الشخصُ حيث زعم أنه لا يثبته أحلفته له وم 
انض له حل جلف وإتيا. 

قلت: لا آسألُ أهل العلمٍ عن حدٌ نقص البصرٍ أو لا أي 
سمعت بعض من ينسبُ إلى الصّدق والبصر يقول لا يحل أبداً 
نقصُ العين إذا بي فيها من البصر شيءٌ قل أو كثرٌ إلا بما 
وصفت من نصبه الشخص له. 7 

قال الثتافعي: وإذا ‏ جنى الرَجلُ على بصر الرَجل عمداً 
مل بعد لجنا عليد فلا قر لها 20 لا يقد على أن عدم 
من بصر الجاني بقدر ما نقص من بصر الجن عليكٍ فلا يجاوزه. 

وكذلك لو كان في عين مجني عليه بياض فأذهبها الجاني» 
فلا قصاص؛ ولا قصاص في ذهاب البصر حتى يذهب بصرٌ الجأ 


ثم أنصبُ له 


عليهء فإذا ذهب كله؛ فإن كان بخنّ عينّ الج عليه بخقت عينةٌ 
وإذا كان قلعها قلعت عينهه وإن كان ضربها حتّى ذهب بعض 
بصرها أو أشخصها عن موضعهاء ولم يندرها من موضعها قيل: 
للمجن عليه لا تقدرُ على أن تصدعٌ بعينه هذا؛ فإن قال أهلٌ 
البصر بالعيون: إِنّ البصرّ كلما أبعد كان أكلَ له وكانوا يعرفونٌ 
بالذّرع قدرَ ما ذهب من البصر معرفة إحاطةٍ قبلت منهم؛ وإن لم 
يعرفوه معرفة إحاطةٍ واختلفوا جعلته بالذرع؛ لأنه الظَاهرٌ ولم أزد 
اليا ليوا هاو بالق بص وان دعت بضيها 

ا إن شئت أذهبنا لك بصره 
شئت فالعقل. 

قال الشتافعي: وإن ضربها فأندرهاء ولم تنبت أندرت عينه 
بهاء وإن قال ضربها فأندرها فردّت وذهب بصرها أندرت عينة» 
0 

ثبتت» فلم تثبت 
د ا ال يه 
تندرء ثم تعودُ ويبقى لها عرق» وقيل للمجني عليهٍ: إن شئت 
أذهبنا لك بصره» وإن شئت فالعقل. 

قال الشافعي: وإن ضرب عينه فأدماهاء ولم يذهب بصرهاء 
فلا قصاص ولا أرشَّ معلومٌ وفيها حكومة ويعاقبُ الضّارب. 


5 اختلاف الجاني وامجني عليه في البصر 


قال الشتافعيٌ رمه اللّه تعالى: وإذا - جنى الررجل على بصرٍ 
الرجلء فقال جنيت عليه وبصره ذاهبٌ فعلى المو؛ علي لين أنّه 
كان ييصرٌ بها قبل أن يمي عليه ويسم الب الشهادة على ذلك إذا 
رأوه يتصرف تصرّف البصيره ويتقي ما يتقيء وهكذا إذا جنى 
على بصرٍ صب أو معتووه فقَالَ جنيت عليه وهرّ لا بيصرٌ فالقولٌ 
قوله مع مين وعلى أولياتهما اليه ألهما كانا ييصران قبل أن 
يجي عليهما ويسم البيْنة الشهادة إن كانا يريانهما يتقيان به اتقاءً 
البصير» ويتصرفان تصرفة» وهكذا القولٌ قولٌ الجاني فيما جنى 
عليه من شيم فقال جنيت عليه وهوّ غير صحيح كأن قطمٌ أذنه 
فقالٌ ضربتها وهي مقطوعة قبل ضربتهاء فإ البيّنة على المقطوعة 
أذنه بأنّه كانت له أذنُ صحيحة قبل أن يقطعها. 

وكذلك لو جاءً رجل إلى رجل مسجى بشوبب فقطعه 
باثنين» فقا قطعته وهوّ ميّتْ أو جاءً قوماً في بيتم فهدمه عليهم 
فقالَ هدمته وهم موتى كان القولٌ قولَ الجاني مم يمينهء وعلى 
أوليائهم الينة أن الحياة كانت فيهم قبل الجناية فإذا أقامرها لم 


يقبل قولُ الجاني حتى تثبت له بين أنّه قد حدث لهم موث قبل 
الجناية. 


ولا شيء لك غير ذلك» وإن شء 


وقيل له إن شئت فردّهاء وإن شئت 
بك إذا أقدت؛ فإن كانت لا تعود؛ ثم 


68 كتاب 2 


اميا في قد عرفت مهم حى يي أذ هدم يمع الي 


7 الجناية على العين القائمة 


قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: ولم أعلم مخالفاً لقيته أنه لِيسَ 
في اليل الشلاء ولا النبسطة غير الشّلاء إذا كانت لا تنقبضُ ولا 
تنبسط أو كا انبساطها بلا انقباض 7 انقباضها بغي انبساط عقل 
معلوم وما يتم عقلها إذا جنى عليها صحيحة تقيض وتبسط 
فأمًا إذا بلغت هذا؛ فكانت لا :: تقيض ولا تبسط فقا يها 
حكومثٌ فإذا كان هذا هكذا فهكذا ب ينبغي أن يقولوا في العين 
القئمقه ولا يكوثٌ فيها عقلٌ معلومٌ وأنا أحفظة عن عدو منهم في 
العين القائمة هذا وبه أقول» ويكونُ فيها حكومة. 

وكل ما قلت فيه حكومة فاحسبُ - واللّه أعلمٌ - أنه لا 
يحور أن تبان حكومةٌ إلا بأن يقال انظروا كانها جارية فقت عن 
ها قائمةٌ كم كانت قيمتها وعينها قائمة بيياض أو ظفر أو غيرٍ 
ذلك؛ فإن قالوا قيمتها اتمنهاوعينها قافسة عكذا يرز دنار قبل 
فكم قيمتها الآنْ حينَ بخقت عينها فصارت إلى هذا وبرات؟ فإن 
قالوا أربعون ديناراً جعلت في عين الرّجل القائمة حمس ديته» وإن 
قالوا خمسة وثلاثونٌ ديناراً جعلت في عين الج عليه سا ونصف 
خمس وهو حمس وعشرٌ ديته. 

قال الشافعيّ: وهكذا كل ما سوى هذا؛ فإن قالوا بل 
نقصها هذا البخقٌ نصف قيمتها عمًا كانت عليه قائمة العين» فلا 
أحسبُ هذا إلا خطأ ولا أحسبهم يقولونه. 

قال الششافعي: وينقصُ من النصفو شيء؛ لأن الني تي 
إذا جعلَ في العين الصّحيحةٍ نصفت الدّية لم يجز أن تكون العين 
القائمةٌ كالعين الصّحيحةء وقد قضى زيدٌ رحمه الله تعالل في العين 
القائمة بماثة دينارء ولعلّه قضى به على هذا المعنى. 


5 في السّمع 

قال الشافعي: ولا قودّ في ذهاب السّمع؛ لأنه لا يوصّلٌ 
إلى القود فيهء فإذا ذهب السمع كلة» ففيه الدية كاملة» وإذا ضربت 
الرِّلُ الرّجِل فقال: قد صممت سئلَ أهلٌ العلم بالصّمم؛ فإن 
قالوا له مده إن بلغهاء وثم يسمع تم صممه لم أقض له بشيء حتى 
يبل تلك المدّة؟ فإن قالوا ماله غاية تقل وصيحٌ به؛ فإن أجاب في 
بعض ما تغفَلَ به جواب من يسمعٌ لم يقبل قوله وأحلفف الجاني 
ما ذهب سمعه؛ فإن ن لم يجب عند ما عَفَلَ به أو عند وقوع جوابه 
من يسممٌ أحلف لقد ذهب سمعةٌ» فإذا حلفَ فله الدَيةٌ كاملة» 


7 الجناية على العين القائمة 
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وإن. أحطنا أن سمع م إحدى الأذنين يذهب ويبقى سمع الآأذن 
الأخرىء ففيه نصفف الدية؛ لأنه نصفُ السّمع. 

قال الشافعي: وإن نقص سمعه كله؛ فكان يحَدُ تقصه بحاد 
مثلُ أن يعرف آخرٌ حد يدعى منه فيجيبُ كان له بقدر ما نققص 
من وإن كان يح ففيه حكومة ولا أحسبه يح بحال» وإن ذكرٌ 
أنه لا يسممٌّ بإحدى أذنيه وكانت الأذنٌُ المعسة إذا سدّت 
بشيء عرف ذهابُ سمع الآذن الأخرى أم لا سدّت, وإن كان 
ذلك لا يعرفُ قبل قول الذي ادّعى أن سمعه ذهب مع يمينه 
وقضي له بنصفي الي والأذنان غير السّمع» » فإذا قطعتاء ففيهما 
الوك وفي السّمع إذا ذهب الذي وكلُ واحل منهما غيرٌ صاحبه. 

5- الرّجلْ يعمد الرّجلين بالضربة أو 
الرّمية 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا عمد الرَجَلُ الرّجلين 
املح تصطتين قاتدين أو قامتين أو مضطجسين بضرية 
تَعمدقما بها بسيف آنا يعمل ابه عمله فقتلهما فعليه في كل 
واحد منهما القودٌء ولو قال: لم أعمد إلا احدهما فسبق السَّيفْ 
إلى الآخر لم يصدّق؛ لأنْ السَّيف إنما يق بهما وقوعاً واحدأ ولو 
عمد أن يطعنهما برمح والرمح م لايصل إلى أحدهما إلا بعد 
خروجه من الآخر أو ضربهما بسيفي. واحدهما فوق الآخرء 
فقالٌ عمدتهما معاً وقتلتهما معأ كان عليه في كل واحلر منهما 
القود. 

قال الشافعي: ولو قال حينَ رمى أو طعنّ أو ضرب 
الرجلين اللّذين لا يصلٌ ما صنعٌ بأحدهما إلى الذي معه إلا بعد 
وصوله إلى الأول عمدت الأوَلَ الذي طعنته أو رميته أو ضربتةٌ» 
ول أعمد الآخرٌ كان عليه القودٌ في الأول وكانت على عاقلته 
اديه في الآخر؛ لأنّ صدقه بما ادّعى يمكنُ عليه. 

ولو قال عمدت الّذي نفذت إليه الرّمية أو الطّعنةٌ آخراء 
ولم أعمد الأول وهر يشهدٌ عليه أله رماه أو طعنه أو ضربه وهو 
يراه كان عليه القودٌ فيهما في الأوّل بالعمدء وأنه ادّعى ما لا 

يصدَّقٌ بمثله وعليه القودٌ في الآخر بقوله عمدته. 

قال الشافعيٌ: وإذا ضرب الرّجَلٌ الرّجَلَ عليه البيضةٌ 
الدع فقتله بعد قطع جنته أقيدَ من وإن قال: لم أرد إلا البيضة 
والدّرعَ لم يصدق إذا كان عليه سلاح فهو كبدنه. 


> النقصُ في الجاني المقتصّ منه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قتلّ الراجل رجلا 


١1١/6 


والمقتول صحيحٌ والقاتل مريضض أو أقطع اليدين أو الرّجلين أو 
أعمي أو به ضربٌ من جذام أو برصء فقالَ أولياءُ المتدول هذا 
ناقص عن صاحبنا قيلٍ إذا كانَ حيًا فأردتم القصاص فالنفس 
بالتفس والجوارحٌ تب للنفس لا نبال بجذمها وسلامتها كما لو 
قتل صاحبكم وهر سام وصاحبكم في هذه الحال أو أكثرٌ منها 
أقدناكم؛ لأنه نفس بنفسء ولا ينظرُ فيها إلى أطرافي ذاهبةٍ ولا 
قائموة فإن قال ولاه الدمٍ قد قطمّ هذا يدي صاحبنا ورجليي ثم 
قتلةُ ولا يدَ ولا رجلّ له فاعطنا عوضاً من اليدين والرّجلين إذ ل 
يكونا قيل: إنكم إذا قتلتم فقد أنيتم على إفاته كله وهذه 
الأطرافُ تبعٌ لنفسه ولا عوض لكم مما فات من أطرافه كما لا 
نقص عليكم لو كان صاحبكم المقطوعً؛ والقاتلُ صحيحاً قل به 
وله ايلات حينم اطرافة. 

ولو قتلّ رجلٌ رجلاً فعدا أجنيئُ على القاتل فقطم يديه أو 
رجليه عمداً كانَ له القصاص أو أذ المال إن شاء. وإذا أخد 
الما فلا سبيلٌ لو المتتول على المال في حاله تلكَ حتّى يخيْرَ بين 
القصاص من القتل أو الدّية 2 2 

ا لس 
المال» وقيلَ لهُ: إن شئت فاقتل» وإن شئت فاختر أخذ الدّية؛ فإن 
اختارٌ 0 00 ماله وجدّ دياتو أو غيرهاء ولو أن 
رجلاً قتلّ رجلا ثم عدا أجني) على القاتل فجرحه جراحةٌ ما 
كانت خيّرٌ ول المقتول الأول بين قتله محاله تلك» وإن كان 57 
موت أو أخذ الدية؛ فإن اختارٌ قتله فله قتلُ ولا يمن من القتل 
بالمرض ولا الع ما كانت؛ لأن القتل وحم وينم من القصاص 
والحدوةُ غير القتل بالمرض إذا لم يكن معها قل بالمرض حنّى يرأ 
من وإذا قتله مريضاً فلأولياء المقتول على الجاني عليه ما فيه 
افر زر الخراع إن شاذوا القوف وإن شاءوا العقلَ» وإن اختارٌ 
ول الدّ م قثلة» فلم يقتله حتى مات من الجراح الي اصابه بها 
الأجبي فلأولياء القتيلٍ الأول اديه في مال الذي قتله ولأولياء 
الذي قتلّ القتيلّ الأول وقتله الأجني) آخراً على قاتله القصاصً 
أو أخل الدية؛ فإن اقتصوا منه فدية الأول في مال قاتله المقتتول» 
وإن ل يكن لقاتله المقتول مال فسأ ورئة امقدول الأوّل ورئة 
المقتول الآخر الذي قتلّ صاحبهم أخذ ديته لياخذوهاً لصاحبهم / 

يكن ذلك لهم؛ لأن قاتله متعدٌ عليه القصاصُ» فلا يبطلٌ حكمٌ 
الله عو ول عليه بالقصاص منه بأن يفلس لأهل القتبل الأول 
بدية قتيلهم. 

وهذا هكذا في الجراح لو قطعٌ رجل يمنى رجل فقطع آخرٌ 
منى القاطع ولا مال للقاطم المقطوعة يمنا قال القطوعة يمناه 
الأول قد كانت عن هذا لي أقتصْ منها ولا مالَ له آخذه بيمينى 
وله إن شاءً مال على قاطعه فاقضوا له به على قاطعه لآخذه منه 


- الحا التي إذا قعل بها الرّجل أقية منه 


ه>- كتاب القصاص 
ولا تقتصّوا له به فيبطلَ حقي من الدّيةِ وهرّ لا قضاص فيه ولا 
مالَ له قيل: إذما جعلَ له الخيارٌ في القصاص أو المال؛ فإن لم يختر 
أحدهما لم نجبره على ما أردت من امال وأببعه يديه بدلَ فمتى ما 
كان له مال فخذه وإلا.فهرَ حقّ أفلسَ لك بهء ولو قال: قد 
عفوت القصاص والمالَ لم يجبر على أخذٍ المال ولا القصاص إنما 
يكونٌ له إن شاءً لا أنه يجبرٌ عليدء وإن كان عليه جقٌ لغيري 
ولكنه ينبغي للحاكم إذا قطعٌ يد رجل فقطعست يده أن يشهد 
للمقطوعةٍ يده الأولى أنه قد وقف له مال القاطع المقطوع آخراء 
فإذا أشهدّ بذلك فللمقطوع آخراً القصاصٌ إلا أن يشاءً تركه؟ فإن 
شا تركه وترلك امال نظر؛ فإن كان له مال يؤدّي منه دية يد الذي 
قطع أخذت من ماله ديةٌ يدوو وجارٌ عفوه وإلا لم يجز عفوه المال» 
وماله موقوفٌ لغرمائه. 


الحالُ التي إذا قتلّ بها الرّجلٌ أقيد ‏ 
منه 


قال الشتافعي' رحمه الله تعالى: من جنى على رجل يسر 
كان جنا ل اهارا يتين مك لطب ربنم 
فمات مكانه فقتل ففيه القود؛ لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه 
يموت» وإذا رأى من حضره أنّه قد مات فشهدوا على ذلك ثم 
ذبحه أو ضربه عوقبّ ولا عقلَ ولا قودّ» وإن أتى عليه رجل قد 
جرحه رجل جراخات كثرت أو قلت يرى أنه يعاشٌ من مثلها أو 

لايرى ذلك إلا أنها ليست مجهزة عليه فذبحه مكانه أو قطعه 

باثنين أو شدخ رأسه مكانه أو تحاملَ عليه بسكين فمات مكانه 
فهرَ قاتلٌ عليه القودُ وعقلٌ النفس تامَاً إن شاءً الورثة وعلى مسن 
جرحه قبله القتصاصن في الجراح أو الأرشُ وهر بريءٌ من القدل 
إلا أن يكونّ قد قط حلقرمه ومريئةٌ؛ فإن من قطمٌ حلقومه 
ومريئه لم يعش» وإن رأى أن فيه بقيّة روح فهر كما يبقى من بقايا 
الروح في الذبيحة. 

وكذلك إن ضرب عنقه فقطع الحلقومَ والمريء. 

وكذلك إن قطعه بائنين حتى يتعلّقَ بجلدةٍ أو قطع حشوته 
فأبانها أو أخرجها من جوفه فقطعها عوقب في هذه الأحوال ولا 
عقلٌ ولا قود والقاتلٌ الذي ناله بالجرا اح قبله لا يمنعه ما صن هذا 
به من القودٍ إن كان قوداً أو العقلء وإذا أتى عليه قد قطعّ 
حلقومه دون مريئه أو مريئه دون حلقومه سئل أهل العلم به؟ فإن 
قالوا: قد يعيش مثلّ هذا بدواء أو غير دواء نصفف يوم أو ثلئه أو 
أكثرٌ فهذا قات وير الأول جارح من القدل» وإن قالوا ليس 
يعيش مثلٌ هذا إنما فيه بِقيةٌ روح إلا ساعة أو أقلّ من ساعة 

حتى يطغى فالقاتلٌ الأوَّلُ وهذا بريءٌ من القتلء وهكذا إذا 


6- كتاب القصاص 


أجافه فخرق أمعاءه؛ لأنه قد يعيش بعد خخرق المعى مالم يقطع 
المعى فيخرجه من جوفه قد خرق معى عمر بن الخطاب له من 
موضعين وعاش ثلاث ولو قتله أحدٌ في تلك الحال كان قاتلاً 
وبر الذي جرحه من القتل في الحكم ومتى جعلت الآخرٌ قاتلاً 
فالجارح الأول بري” من القتلٍ وعليه الجراح خطأ كانت أو عمداً 
فالخطاً على عاقلته والعمدُ في ماله إلا أن يشاءوا أن يقتصّوا منه 
إن كانت ما فيه القصاص ومتى جعلت الأول القاتلّ» فلا شيءَ 
على الآخر إلا العقوية والنفْسُ على الأوّل. 

وسواءً في هذا عمدُ الآخر وخطؤه إن كان عمداً وجعلته 
قاتلاً فعليه القصاص» وإن كان خطاً وجعلته قساتلاً فعلى عاقلته 
اليف وإذا جرح رجلان رجلاً جراحة لم يعد بها في القتلى كما 
وصفت من البح وقطع الحشوةه وما في معناه فضربه رجلٌ 
ضربة فقتله؛ فإن كانت ليست بإجهاز عليه فمات منها مكانه قبل 
يرفعها فهر قاتله دون الجارحين الأولينِ وإن عاش بعد هذا مال 
قصيرة أو طويلة فهر شريكٌ في قتله للّذينَ جرحاء أوّلأء ولا 
يكونُ منفرداً بالقتل إلا أن يكون ما ناله به إجهازاً عليه بذبح أو 
قطع حشوةٍ أو ما في معناه أو بضربةٍ يموت منها مكانة؛ ولا يعيش 
طرقه بعدها. 

فال الشافعي رحمه اللّه: وإذا جرح رجلٌ جراحات لم يبرأ 
منهاء ثم جرحه آخرٌ بعدها فمات» فقالَ أولياء القتيلٍ مات مكانه 
من جراح الآخرٍ دون جراح الأولين وأنكر القاتلٌ فالقولٌ قوله 
مع بمينو» وعلى ولاة الدّمٍ الأول البينة؛ فإن لم يأنوا بها فهر شريك 
في النفس لهم قتله بالشّرك فيهاء وليسَ لهم قل اللِّينِ جرحاه قبل 
بإبرائهموه أن يكون مات إلا من جناية الآخر مكانه دون جنايتهم 
وهم عليه القودٌ في الجراح م أو أرشها إن شاءوةُ وإذا صدّقهم 
الضاربون الأولرن أنه مات من جنايةٍ الآخر دون جنايتهم. 


/اا - الجراح بعد الجراح 


قال الشافعيّ رمه اللّه: وإذا قطعٌ الرَجِلُ يدي الرّجل أو 
رجليه أو بلغ منه أكثرٌ من هذاء ثم قتله أو بلغ منه ما وصفست أو 
أكثرٌ منهه فلم يبرأ من شيء من الجراح حتى أتى عليه فذيحه أو 
ضربه فقتله؛ فإن أراد ولاته اليه فإنما لهم دية واحدة؛ لأنّها لما 
صارت نفساً كانت الجراح كلّها تبعأ لماء وإن أرادوا الود فلهم 
القودُ إن كان عمداً كما وصفتء وفعلٌ الجارح إذا كان واحداً في 
هذا تالف لفعله لو كانا اثنين» ولو كان النّذان جرحاه الجراح 
الأولى اثنين ؛ ثم أتى أحدهما فقتله كان الآخرٌ قاتلاً عليه القتل أو 
العقلٌ تام وكان على الأول نصفُ أرش الجبراح إن شاء وركخه 
إن كانا جرحاه جميعاء وإن انفرد أحدهما بجراح فعليه القودُ في 
جراحه الت انفردٌ بها أو أرشها تامّاً؛ لأن الس صارت متلفة 


ات الجراحٌ بعد الجراح 


1١١8٠ 
بفعل غيره فعليه جراحه كاملة بالغةً ما بلغت.‎ 

وكذلك لو كان جرحه رجلان» ثم ذبحه ثالث فالعالت 
لقال وعلى الأوَلين ما في الجراح من عقلٍ وقوه فلو جرحه 
رجلٌ جراحة فبرئت نت وقتله بعد برئها كانَ عليه في القدلٍ ما على 
القاتل من جميع العقلٍ أو القصاصء وني الجراح ما على الجارح 
من عقل أو قصاص إذا برأت الجراحٌ فهيَ جناية غير جناية القتال 
كأن قطمٌ يديه فبرأه ثم قتله فعليه القدلُ إن شاءً الورئة وأرش 
اليدين» وإن شاءوا القصاص في اليدين» ثم دية النفسء وإن 
شاءوا القصاص في اليدين وقتل النفسء ولو كانت اليدان لم تبرآ 
حتّى قتله كانت دية واحدة إن أرادوا الدَيةَ أو قصاصٌ في التفس 
واليدين يقطعون اليدينء ثم يقتلونة» وإن قتلوة» ولم يقطعوا يديهء 
فلا شية لهم في اليدين إذا لم تبرا الجراحٌ فالجراح تبعٌ للنفس 
تبطلُ إذا قتل الورئة القائل» وإذا اخذوا دية ة النتففس تامف ولا 
يكونٌ هم أن يقطعوا يديه ويأخذوا دية النفس إِنما لهم قطمٌ يديه 
إذا كانوا يميتونه مكانهم بالقتل قصاصا. 

ولو قال الجاني: قطعت يديفء فلم تبرا حتى قتله؛ وقالَ 
أولياءً المقتول: بل برأت يداه ثم قتله كان القول قول القاتل؛؟ لأنه 
يؤخدٌ منه حيتلر ديتان إن شاءً أولياء المقتول ولا تؤخذ منه الزّيادة 
إلا بإقراره أو بي تقوم عليه ولو قامت عليه بينةٌ بأن يديه قد 
برأنا لم يقبل هذا منه حتى يصفوا البرء» فإذا أثبتوه بما يعلمٌ اهل 
العلم أنه بره قبل قبل ذلك منهم؛ فإن قالوا: قد سكبت مدّتهما أو ما 
أشبه هذا لم يقبل؛ وإذا قبلت البينة على البرء» فقالَ الجاني قاد 
انتقضتا بعدَ البرء وأكذبه الررثة فالقول قوهم» وعلى الجاني الينة 
أنهما انتقضتا من جنايته؛ لأن الح أنّه شهد لهم بالبرء» فلا يدفم 
عنه بقوله. 


الرَجِلْ يقل الرّجلّ فيعدو عليه أجبي 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا قشل الرَجَلٌ الرّجلَ 
عمدا فمنا عليه غواري القتول فئلة قيل: بيت عليته بينم أو 
يقر وبعدما أقرَ أو د ثبت عليه ببِيْنةٍ وقيل: يدفم إلى أولياء المتتول 
ليقلره أو الوا التي أو يعر أرنبعة ما دلم الم تقار فكل 
ذلك سواء» وعلى قاتله الأجنبي القصاص إلا أن تشاءً ورئة 
المقتول أخخد الدبةٍ أو العف ولو اعى الجهالة وققال: كنت أرى 
دمه مباحاً لم يدرأ بها عنه القوثُ ولو ادعى أن ول المتدول الذي 
له القصاصٌ أمره بقتله فأقرٌ بذلك ول المقتول لم يكن عليه عقلٌ 
ولا قودٌ ولا أدبْ؛ لأنه معيينٌ لوي المقتول» ولو ادّعى على ولي 
المقتول الذي له القصاصٌ أنه أمره بة بقتله وكذبه ول المقتول أحلف 
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ول المقتول ما أمره؛ فإن حلف فعلى القاتلٍ القصاصٌ ولول 
لمقتول الدية في مال قاتلٍ صاحبه المقتدولء وإن نكلَ حلف لقد 
أمره ول المقتول ولا شيء عليه ولا حق لول المقتول في ماله ولا 
مال قاتلٍ صاحبه المقتول» ولو كان للمقتول وليّان فنأمره احدهما 
بقتليى ول يأمر به الآخرٌ لم يقتل به وكان لأولياء القتول القاتلٍ أن 
ياخذوا نصف ديته من الأجني اْذي قتله بغير أمر الورئةٍ كلهم 
وللوارث أخذها من مال المقتول إلا أن يعفوهاء ولا ترجمٌ ورثنه 
على الآمرٍ بشيء؟ لأنّ قد كان له أن لا يقتلَ إلا بامره. 

ولو كان لهُ وارث واحدٌ فقضي لهُ بالقصاص فقتل أجديّ 
بغير أمرو فلأولياء المقتول القاتلٍ على قاتلٍ صاحبهم القودٌ أو 
اليه ولول القتيل الأول اليه في مال قاتل صاحبه دون قاتلٍ 
قائل صاحبو؛ ولو أ إماما أقُ عند جل بقل رجل بلا قطم 
طريق عليه فعجّلَ فقتل كان على الإمام القصاص إلا أن تشاءً 
ورثتة الية؛ لأن الله عر وجل لم يجعل للإمام قتلة» وإنما جعلٌ 
ذلك لوليْه لقول الله عر وجل #ومن قُبلَ مَظنُوما فَقَد جَعَلَنَا 
ولي سُلطاناً قلا يُسْرفْ في الْقثلِ4 الآية. 

قال الشتافعي: الإسرافٌ في القدلٍ أن يقل غير قاتله - 
واللّه اعلم . 

وكذلك لو قضى عليه بالقتلٍ ودفعه إلى أولياء المقتتول» 
وقالوا: نحن نقتله فقتله الإمامٌ فعليه القود؛ لأنّه قد كان لهم تركه 

من القودٍ وأيهم شاءً تركة» فلا يكونُ إلى قتله سبيلٌ والإمامٌ في 

هذا غالفٌ أحدّ ولاه الب يقتله؛ لأن لكلهم حقَا في دمه ولا 
حق للإمام ولا غيره في دمي وهذا محالف الرّجل يقضي عليه 
الإمامٌ بالرّجم في الزّنا فيقتله الإمام أو اجن هذا لا شيءً على 
قائله؟ أنه لايل حقنٌ دم هذا أبداً حتى يرجعٌ عن الإقرار 
بكلام إن كان قضي عليه بإقراره أو يرجم الشّهودُ عن الشهادةٍ إن 
كان قضيّ عليه بشهادةٍ شهوم. 

وكذلك يخالفُ المرتُ عن الإسلام يقتله الإمام 8 الأجدي؛ 
لأنْ دم هؤلاء مباحَ لق اللّه عر وجل ولا حقّ لآدمي فيه يحدٌ 
عليهم كحق أولياء القتيل في أخنذ الدّية من قاتلٍ وليّهم ولا سبيل 
إلى العف عنه كسبيل ولاق القتيل إلى العفو عن قاتل صاحبهم. 

ولو قتلَ رجلٌ رجلاً عمداً فعدا عليه أجني فقتله والأجنبى 
عن لا يقت بالمقتول إما بأنه مغلوب على عقله أو صيأ لم يبلغ؛ 
وإما أنه مسلمٌ والمتدولٌ كافرٌ فعلى القاتلٍ إذا كان هكذا ديةٌ 
المقتول ولأولياء المقتول الأوّل أخذ الدّيةِ من قاتل قاتلهم؛ فإن 
كان فيها وفاءً من ديةٍ صاحبهم فهيّ لهم وإن كان فيها فضلٌ عن 
دي صاحبهم رد على ورثةٍ المقتول؛ فإن كانت تنقص أخذوا ما 
بقيّ من مال» وإن كانت على القاتل المتدول الذي أخذت ديته 
ديونٌ من جناياتو وغيرها فأولياه المقتول الأول شركاؤهم في ديه 
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وغيرهاء وليسوا بأحقّ بديته من أهل الذيون غيرهم؛ لأنْ ديته غير 
ديته وهوّ مال من ماله ليسوا بأحق به من غيرهم. 


الجناية على اليدين والرّجلين 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا قطعت اليدُ من مفصل 
الكنفً. ففيها نصف الذي وإن قطعت من السّاعد أو المرفق أو ما 
بين السّاعد والمرفق» ففيها نصفُ للديةٍ والرادةٌ على الكفٌ 
حكومة يزادُ في الحكومةٍ بقدر ما يزادُ على الكف ولا يبلغ 
بالرّيادة» وإن أتت على المتكب ديةٌ كف تامّة وسواءً اليد اليمنى 
واليسرى ويدٌُ الأعسر ويد غيروء وهكذا الرّجلان إذا قطعت 
إحداهما من مفصل الكعبيء ففيها نصفُ الدَية؛ فإن قطعت من 
الاق أو الركبة أو الفخلٍ حبّى يستوعب الفخذه ففيها نصفُ ديةٍ 
وزيادة حكومةٍ كما وصفت في اليدين ويزادُ فيها بقدر الزيادةٍ على 
موضع القدم لا تبلغ الزّيادة وإن جاءت على الورك ديةٌ رجلٍ 
تامَةٍ. 

وإن قطعت اليدُ بالمتكبه أو إحدى الرّجلين بالورك فلم 
يكن من واحدٍ من القطعين جائفة فهرٌ كما وصفست» وإن كانت 
من واحر منهما جائفة» قفيها ديةٌ الرجلٍ واليدٍ والحكومة في 
الرّيادةٍ وذيةٌ ة جائفة» وسواءً رجلٌ الأمرج إذا كانت القدمم سالة 
قلات وي لامب إن كاك الكذا نالا وجل مضع ريد 
غير الأعسر» وإنما تكونٌ فيها الدّية إذا كانت أصابعها الخمسٌ 
ساللة؛ فإن كانت الكفُ سالمة ورجلُ الصّحيح ويدٌُ غير الأعسرء 
وإنما تكونٌ فيها الدَّيةٌ إذا كانت أصابعها الخمس سالمةٌ؛ فإن كانت 
أصابعها أربعأ قفيها أربعة حماس ديو وحكومة الكفٌ لا يبلغ بها 
دية أصبع. 

وإن كانت أصابعها خمساً إحداها شلاء. ففيها أربعة لحاس 
ديةٍ وحكومة الكفٌ والأصبع الشّلاء أكثرُ من الحكومةٍ في الكفاً 
ليس لها إلا أربعة أصابع» وإن كانت أصابعها سا ففيها ديتها 
وهيّ نصفُ الديةِ وحكومة في الأصبع الرّائدة. 

وكذلك إن كانت فيها أصبعان زائدتان أو أكثرٌ يزادٌ في 
الحكومةٍ بقدر زيادةٍ الأصابع الروائدٍ ولا تختلفُ رجلٌُ الأعرج 
والصّحيح إلا في أن يمني على رجليهما فيزيدُ عرج العرجاء 
وتعرجُ الصحيحة فتكونٌ الحكومة في الصّحيحةٍ أكثرٌ فأمًا إذا 
قطعتا أو شلّتاء فلا تتلفان وإذا كانت اليدُ الشّلاء فقطعت» ففيها 
حكومة والشلل الييسُ في الكف فتيسُ الأصابعٌ أو في الأصابعء 
وإن لم تيبس الكفُ فإذا كانت الأصابعُ منقبضة لا تتبسط محال 
أو تتبسط إن مدّت؛ فإن أرسلت رجعت إل الاتقباض بغير أن 
تقبض أو منبسطة لا تقيض حال أو لا تتقبضْ إلا أن تقبض؛ 
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فإن أرسلت رجعت إلى الانبساط بغير أن تنبسط فهي شلاء. 

وسواء في العقل كان الشّلل من استرخاء مفصل الكفٌ أو 
الأصابعء وإن كان الشللُ من استر خاء الذراع أو العضد دأو 
لمتكبره قفي شلل الكف اليه وفي استرخاء ها قوقها كزمة: 
وإذا أصيبت الأصابع؛ فكانت عوجاء أو الكن وكانت عوجاء 
وأصابعها تنقبض وتنبسط ففيها حكومة وإن جنى عليها بعدما 
أصيبت» ففيها دية تام وهكذا إن رضخت الأصابعٌ فجبرت 
تنقبضصُ وتنبسط غيرَ أن أثرَ الرّضخ فيها كالحفر» ففيها حكومة 
ويزادُ فيها بقدر الشين والأله» وإن جنى عليها بعد فأصيبت» ففيها 
ديتها تامةٌ وسواء يدُ الرّجل التَامَةُ الباطشة القويّةٌ ويد الرّجلٍ 
الضعيفة القبيحة المكروهة الأطرافي إذا كانت الأصابع سال من 
الشّلل وسواء الكفُ المتعجّرةٌ من خلقتها أو المتعجّرة مسن مصيبةٍ 
بها والأصابعٌ إذا سلمت من اليبس لم ينقص أرشها الشين. 

والقولٌ في الرّجل كالقول في اليد سواء. وسواءً إذا قطمعت 
رجلٌ من لا رجلّ له إلا واحدة أو يدُ من لا يدَ له إلا واحدةٌ أو 
من له يدان» ففي الرّجلٍ نصفٌ الذيق وفي اليد نصف الدّيقء ولو 
أن رجلاً خلقت له في يمنا كقّان أو يدان منفصلتان أو خلقتا في 
يسراه أو في بمناه ويسراه معاً حتّى تكون له أربعة أياو نظرٌ إليهماه 
فإن كانت العضدٌ والذراعٌ واححدة والكفّان مفترقنان في مفصلٍ 
فقطع التي لا ييطش بهاء ففيها اله والقصاص إن كان قطعها 
عمداء ولو قطعت الأخرى التى لا يبطش بها كانت فيها حكومة 
وجعلتها كالأصيع الزائْدةٍ مع الأسائم من تمام الخلقة. 

وإن كان ييطشُ بهما جميعاً جعلت اليد التَامَةُ الي هيّ 
أكثرهما بطشاً إن كان موضعها من مفصل الذَّراِء مستقيماً على 
مفصل أو زائلاً عنه وجعلت الأخرى الزّائد إن كان موضعها من 
مفصل الذّراع مستقيماً عليه أو زائلاً عن وإن كان بطشهما سواء 
وكانت إحداهما مستقيمة على مفصل الذراع جعلت المستقيمة 
الي الي ها القودُ وتمامٌ الأرش وجعلت الأخرى الرّائدة وإن كان 
موضعهما من مفصل الذّراعٍ واححداً ليست واحدة منهما أشدٌ 
استقامة على مفصل الذراع من الأخرىء ولا يبطشُ بإحداهما إلا 
كبطشه بالأخرى فهاتان كفان ناقصتان فآيّهما قطعت على 
الانفراده فلا يبلغ بها دية كف تمه ويجعلٌ فيها حكومة يجاو بها 
نصف دية كف» وإن قطعتا معأء ففيهما دية كف ويجاورٌ فيها دية 
كف على ما وصفت من أن تزادٌ كل واحدةٍ منهما على نصفي 
دي كف وهكذا إذا قطعت أصبعٌ من أصابعهما أو شلّت الكفُ 
أو أصبعٌ من أصابعهاء وهكذا لو كانت هما ذراعان وعضدان 
وأصلُ متكبم كان القولٌ فيهما كالقول فيهما إذا كانت لهما كفان 
في ذراع واحدة لا يختلف إلا بزيادة ال حكومة في قط الذراعين أو 
العضدين أو الذراعين مع الكفين فيزادُ في حكومةٍ ذلك بقدر 


الرّيادةٍ في ألله وشينه» ولو كان له كمان في ذراع إحداهما ناقصة 
الأصابع والأخرى تامتها أو إحداهما زائدة الأصابع والأخرى 
تامتها أو ناقصتها كانت الك منهما العاملةً دون ال لا تعمل؛ 
فإن كانتا تعملان فالكففُ منهما أقواهما عملاً؛ فإن استوتا في 
العمل فالكفٌ منهما المستقيمةٌ المخرج على الذْراع وإن كانتا 
سواء فالكفٌ منهما التَامّة دون نّ الناقصةٍ ة والأخرى زائدة» وإن 
كانت إحداهما زائدةً والأخرى غيرَ زائدةٍ فهما سواءء والسشق 
واحدة منهما أولى بالكفٌ من الأخرى. 

وكذلك إن كانتا زائدتين معأء ولو خلقت لرجل كفّان في 
ذراع إحداهما فوق الأخرى منفصلةً منها؛ فكان ييطشّ بالسَغلى 
الي تلي العمل بطشاً ضعيفاً أو قوّا وكانت سالة» ولا ييطش 
بالعليا كانت السّفلى هي الكفٌ الت فيها القودٌ والعقل تامأ 
والعليا الزّائدة؟؛ فإن كان لا يبطش بالسفلى بحال فهي كالشلاء ولا 
تكونٌ سالمة الأصابع إلا وهرّ يتناو بهاء وإن ضُعف تناولة» وإن 
كان يبطشُ بالعليا منهما كانت الكف. 

وإن كان لا يقدرٌ على البطش بها اوهيّ فيما رى سالة 
فقطعت لم يكن فيها قود ولا ديةٌ كف تامة. 

ولا تكونٌ أبداً باطشة بالرّؤيةٍ دون أن يشهدّ لها على بطش 
أو ما في معنى البطش» من قبض وبسطر وتناول شيء. 1 


٠‏ الرّجلين 


قال النتافعي رحمه الله: ولو خلقت لرجل قدمان في ساق؛ 
كان بيطأ بهدااسا كاتف أمابعهيا مع سالة ل يكن والعيدة 
منهما أولى باسم القدم من الأخرى؛ وأيتهما قطعت على 
الانفراد» فلا قودٌ فيهاء وفيها حكومة يجاورٌ بها نصف أرش 
القدم؛ وإن قطعتا معاً فعلى قاطعهما القودٌ وحكومةٌ» ولو قطعت 
الأولى كانت فيها حكومةٌ؛ فإن قطمّ قاطمٌ الأولى الثانية وهي سالمة 
يمشي عليها حينَ انفردت كان عليه القصاص معّ حكومة الأولل» 
وإن قطعها غير فلا قصاص على واحدٍ منهماء وعلى كل واحار 
حكومة أكثرٌ من نصفب أرش الرّجل. 

قال الشافعي: ولو قال الذي قطعت إحدى رجليه اللنين 
هما هكذا أقدني من بعض أصابعي لم أقده؛ أن أصابعه ليست 
كأصابعه» ولو كانت القدمان في ساق؛ فكانت إحداهما مستقيمة 
الخلقة على مر ج الساق» وف الأخرى جف أو عوج للمخرج 
عن عم الاق فكان يط بهما مع القدم مستقيمة على عوج 
السّاق اوفيها القصاص» والأخرى الرَائدة لا قصاصَ فيهاء وفيها 
جكومة ولو كانت المستقيمةٌ على مخرج السّاق أقصرٌ من الخارجةٍ 
زائلة عن مخرج السّاق» وكان يطأ على الزّائلة كلّها وطناً ممستقيما 
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فقطعت لم أعبجّل بالقود فيها حتى أنظر؛ فإن وطىئّ على الأخرى 
المستقيمةٍ وطئا مستقيماً كانت هي القدم وكانت الأخرى هي 
مانعة لها بطوهاء فلمًا ذهبت وطىّ على هذوء ففي الأول كوم 
ولا قود وفي هذه إن قطعت بعد قودٍ والديةٌ تامّة. 

قال الشافعي: وإن لم يطأ على هذه بحال كانت الأول 
القد وكانّ فيها القودٌ إن أصيبت ودية القدم تامّة وفي هذه إن 
أصيبت بعد حكومة. 

قال الشافعي: ولو م تقطبعء ولككن جنى عليها فاشات 
فصارٌ لا يطأ عليها جعلتُ فيها دية القدم تامّةٌ؛ فإن قطعمت 
فقضيت فبها بدية القدم فوطئ على الأخرى بعد قطع التي 
جعلت فيها الدّية نتقضت الحكم في الأولى ورددته بفضل ما بين 
الحكومةٍ والدّيةٍ فأخذت منهم حكومة ورددت عليه ما بقيّ 
وعلمت حيئئن أنّ هذه هي القدم وجعلت في هذه القودٌ تاماً. 

قال الشتافعي: والقولٌ فيها إذا قطعت من السّاق والفخ 
كالقول في اليل إذا قطعت من الذراع والعضدٍ لا يختلف. 


١/ا-‏ الأليتين 


قال الشتافعي: وإذا قطعت أليتا الرّجل أو المرأق ففيهما 
الدّيفٌ وفي كل واحدةٍ منهما نصفُ الذية. 

وكذلك أليتا الصبي فأيهم قطعت أليتاه عظيم الألبنين أو 
صغيرهما فسواءٌ والأليتان كل ما أشرف على الظَّهِرٍ من المأكمتين 
إلى ما أشرف على استواء الفخذين» وما قطعٌ منهما فبحسابيء 
وإذا كان يقدرٌ على القصاص منهماء » ففيهما القتصاص إن كان 
قطعهما عمدأء وما قطم من الأليتين» ففيه بحساب الأليتنين» وما 

شق منهماء ففيه حكومة؛ وما قطعَّ من الألينين فبان» ثم نبت 
واستخلف أو لم ينبت فسواءً وفيما قطعٌ فأبِينَ منهما بجساب 
الأليتين» ولو قطعٌ» فلم ينء ثم أعيد فالتحمَ كانت فيه حكومة» 
وهذا كالشّق فيه يلتعم وتخالف لما بان» ثم نبت غيرة» وما بان ثم 
أعيد بنفسه فثبت فالتأم. 


/ا الأنفيين 


قال الشافعي: وإذا قطعت أنثيا الرّجل أو الصّبي أو 
الخصيء ففيهما القودٌ إن كان القطع عمداً إلا أن يشاءً الج عليه 
أن ياخذ الأرش» فيكونٌ له فيهما الدية وإذا قطعت إحداهماء 
ففيها نصفُ الدية وسواءً اليسرى أو اليمنى؛ ولو قطعَ رجل 
إحدى الأنثيين فسقطت الآخر ى عمداً كان عليه القصاصٍ إن 
كانَ يستطاعٌ القصاص من إحداهما و:؛ تنبت الأخر ى وعقلٌ التي 
سقطتء ولو أن رجلاً وجا ركد كسائرضا البهائم؛ فإن كان 


يدرك علمٌ ذلك أنه إذا وجئ كان ذلك كالشلل في الأثيين» 
ففيهما الدّيةٌ كما تكونٌ على الجاني ديةٌ يدٍ لو ضربت يدُ رجلٍ 
فشلّت» وإن كان لا يدرك علمه في الج عليه إلا بقول الجن عليه 
فالقول قوله مع ينو وعلى الجاني الذية إن كان أدرك علمٌ ذلك 
في غيره قطء وإذا سلّت الينضتان وبقيت الجلدة تم عقلهما 
والقصاصٌ فيهماء وإن قطعهما بالجلدةٍ لم يزد عليه شسيءٌ للجلدة 
وفيهما القصاصٌ والدية تام وإذا سلّت البيضتان» ثم قطعت 
الجلدة ففي الييضتين الديقٌ وفي الجلدة و الحكرمة وإذا اختلف 
الجانى واج عليه فقَالَ الجانى: جنيت عليه وهوّ موجوءً. وقال 
لجو عليه بل صحيحٌ فالقولٌ قوك امج عليه ممّ يمينه؛ لأن هذا 
ما يغيبُ عن أبصار الناس» ولا يجوز كشفه لهم. 


#ا_ الجنايةٌ على ركب المرأة 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا قطعت إسكتا المرأةٍ 
وهما شفراها؛ فإن قطعه رجلٌ» فلا قصاص؛ ؛لأنه ليس له مثله؛ 
فإن قطعته امرأة فعليها القصاصُ إن كان يقدرُ على القصاص منه 
إلا أن تشاءً العقل؛ فإن شاءته فلها الذية تاف وفي أحد شفريها 
إذا أوعب نصف الذي وفي الشفرين الذية؛ فإن قطع الشفران 
وأعلى الرركبي ففيهما الدّية وفي الأعلى حكومة: وإن قطع 
الأعلى؛ فكانٌ الثفران مجالهماء ففي الأعلى كوم وإن انقطع 
اثثفران معهما أو مانا حتّى يصر ذلاك فيهما كالشّال في اليابه 
ففيهما ألدَيف وني الأعلى حكومة وسواءً في ذلك المخفوضة وغيرٌ 
المخفوضة؛ فإن كانت امرأة مقطوعة الشفرين قد التحما فقطع 
إنسانٌ ما التحم منهما فعليه حكومة وسواءً في هذا شفرٌ المغيرة 
والعجوز والشَابةٍ لا يختلفُ وسواءً شفْرٌ فرُ الرٌتقاء الت لا تؤتى 
والبكر وتيب تؤتى. 

وكذلك أركابهن كلّهنْ سواءٌ لا تختلف. 


ة لا- عقل الأصابع 
4-- أَخبرنًا اربع قال: أَخبَرَنًا الْافِعِيُ رحمه الله 
تعالى قال: أَخَبرَنا مَالِكُ عَن عَبْدٍ اللّه : ْن أبي بكر بْنِ مُحَمّدٍ 
بْن عَمْرِو بْنِ حَرْم» عَن أبيه أن في الْكتَاب الذي كَبَهُ رَسُولٌ 
الله ل لِعَمْرِو بن حَرْمٍ في كل صم مما ُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ 
الوبل. [تقدم] 
6 أَخْيرّنًا الرْبِيعُ قال: أَخبرنَا الشَافِعِي'. قال: 


َخبْرَنًا ابْنُ عُلَيّةَ بإمْتادوء عَن رَجُلء عَن أبي مُوسَى قال: قال 


ه.- كتاب القصاص 


ه/ا- أرش الموضحة 


١165 


رَسُولُ الله ذ: فِي الأصّابع عَشْرٌ عر [أخرجه أبو 
داود(" هه 4ع لاه غ): النسائي(051/8)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقوك ففي كل أصبع 
قطعت من رجل عشرٌ من الإبل» وسواءً في ذلك الخنصرٌ والإبهام 
والوسَطئ إثما العقك على الأسماء. 

قال الشافعي: وأصابع اليدين والرّجلين سواء وأصابع 
الصغير والكبير الفاني والشّابْ سواء والإبهام من أصابع القدم 
مفصلان, فإذا قطعّ منهما مفصلء ففيه حمس من الإبل ولما سواها 
بن الاماي ثلانة فافز تإذا لع منها سمل علد لاما مين 
الإبل وثلث؛ وإن خلق لأحدٍ مفاصل أصابعي» سواءً لكل أصبع 
مفصلان وكانت أصابعه سالمةً يقبضها وبيسطها وييطشُ بهاء نني 
كل مفصل نصفُ ديةٍ الأصبع حمس مسن الإبلء وإن كان ذلك 
يشلّهاء ففي أصبعه إذا قطعت حكرمةٍ وإذا كان لأصبع هذا 
مفصلان وكانت سالمة فقطعها إنسانٌ عمداً فعليه القصاص؛ فإن 
قطم إحدى أملتيها فله إن شاءً |القصاص من أملةٍ أصبع القاطع؛ 
فإن كان في أصبع القاطع ثلاث أنامل أخذّ ممّ القصاص سدس 
عقل الأصبعء ولو خلق إنسانٌ له في أصبع أربع أنامل كانت في 
كل ملةٍ ربع ديةٍ الأصبع بعيران ونصفف إن كانت أصابعه سال 
وإذا خخلقت له في أصبع أربعٌ أناملَ فقطعَ رجلٌ منها أثملة عمداً 
وله في كل أصبع ثلاث أنامل» فلا قصاص عليه؛ لآنْ انملته ازيدٌ 
من أنملةٍ المقتص له ولو كان القاطع هوّ الذي له أربع أنامل 
والمقطوعٌ له ثلاث أناملّ فله القصاصٌ وأرشٌ ما بين ربع أثملةٍ 
وثلثها» ولو كانت لرجل أصبعٌ فيها أرب أنامل أو فيها أملتان؛ 
فكانت أطول من الأصابع معها أو أقصرّ منها وهيّ سالمة قفيها 
عقلها تامأ وليست كالسّنٌ تسقط فيستخلفُ أقصرٌ ممن الأسنان؛ 
لأنْ الأصابعَ هكذا تخلقٌ ولا تسقط فتستخلفُ والأسنانٌ تسقط 

وإذا بقيت في الكفُ أصبمٌ أو أصبعان أو شلاث أو أربعٌ 
فقطعت الكفُ والأصابع فعلى القاطم رش الأصابع تاماً 
ا 0 
الكفهُ من امرأةٍ أو رجل لا يبلغ بحكومتها ارش أ إذا كانت 
مع أصابع ولا يسقطً أن يكو فيها حكومة إلا بان يؤخحذ أرش 
اليد تاماً فتدخل الكف مم الأصابع؛ لأنها حيعدٍ يد تامف وإذا 
قطعت الأصابعٌ وأخذّ أرشها أو عفا أو اقتصّ منهاء ثم م قطعت 
الكف» ففيها حكومة على ما وصفت الحكومات» وسواءً قطم 
الكفْ والأصابعٌ أو غيرة» ولو جنى رجلٌ على الأصابع عمدا 
فقطعهاء ثم قطعّ الكفُ اقتص منه كما صنمٌ ققطعت أصابعة ثم 
كف وإن شاءً امي عليه فقطمَ أصابعه وأخد منه أرشّ كفي 


وقالَ في الأصبع الزائدةٍ حكومة. 

ولو خلقت لرجل أصبعٌ أملتها ال فيها الظّفرٍ أملتان 
مفترقتان في كلتيهما ظفرٌ وليست واحدة منهما أشن استقامةٍ على 
خلقة الأصابع من الأخرى ولا أحسنَ حركة من الأخدرى فقطع 
إنسانٌ إحداهما لم يكن عليه قصاصٌ وكانت عليه حكومة تجاورٌ 
نصف أرش ي أنملق وإن قطعٌ هرّ أو غيره الثانية كانت فيها حكوقة 
الأولى. 

وكذلك إن قطعهما معاً فعليه ديةٌ أصبع وحكومة في 
نعمت لهاس عدر في كفا كان الفزا نهنا 
كالقول فيه لو خلقت له كفان الأصابع المستقيمةٌ على الأكثر من 
خلقة الآدمِيِينَ أصابعه إذا كانت سالمة كلها. 

وكذلك لو خلقت له أصبعان؛ فكانت إحداهما باطشة 
والأخرى غيرَ باطشة كانت الباطشة أولى باسم الأصبع. 

ولو كان هذا في الرّجلين كان هذا هكذا إذا كان يطأ عليها 
كلها؛ فإن كان يطأ على بعضهاء ولا يطأ على بعضء فإِنّ 
الأصابعٌ التي فيها عشرٌ عشرٌ هي الت يطأ عليهاء التي لا يطأُ 
عليها زوائدُ إذا قطعَ منها شيءٌ كانت فيها حكومة» ولو خلقت 
لرجل أصبعٌ زائدة ولآخرٌ مثلها في مثلٍ موضعها فجنى أحدهما 
على الآخر عمداً فقطمّ أصبعه الرّائدةَ قطعت بها أصبعه الرّائدة 
إن شاءً ! إذا كانت في مثل موضعهاء وإن ن لم تكن في مثل موضعها لم 
تقطع» ولو اختلفت الزائدتان؛ فكانت من القاطع | أو المقطوع مم 
كانت إحداهما بالأخرى إذا كانت مفاصلهما واحدة؛ فإن كانت 
الزائدة من القاطع بثلائةِ مفاصل والرّائدة من المقطوع بمفصل 
واحلٍ أو مثل التؤلول» وما أشبهه لم يقد وكانت له حكومة؛ وإن 
كانت من المقطوع مثلها من القاطع أو من القاطع مثلها من 
المقطوع فللمقطوع الخيارٌ بِينَ القودٍ أو حجومة وبين نَ الأأرش لنقص 
أصبع المقطوع عن أصبعه والحكومةٌ أقلُ من حكومتها لولم 


يستشد. 


ه/ا- أرش الموضحة 


5-- أَخبرَنًا ابيع قال: أَخَبْرَنًا الشافِعِيُ قال: 
َخْبْرَنَا مَالِك عَن عَيْدٍ الله : بْن أبي بكر بْنِ مُحَمِّدِ بن عَمْرِو 
بن خزي عن أبيو أناقي الاب الذي كََبْهُ رَسُولُ الله مز 
لِعَمِْو بْنِ حَرْمٍ في الْمُوضِحَةٍ خمس. [تشدم] 


/اه ١‏ أَخْبْرَنًا سيان بْنُ عيَينَةَ عَن ابن طَاوس عَنّ 


١١م‎ 


قال الشافعي: وبهذا نقول» وني الموضحةٍ حمس من الإبلء 
وذلك نصفف عشر ديةٍ الرّجل. 

قال الثتافعية: والموضحة في الرّاس والوجه. 

كله سوائء وسواءً مقدّمٌ الرأس ومؤخره فيها وأعلى الوجه 
وأسفله واللحى الأسفل باطنةٌ وظاهرة وما تحت شعر اللّحيةٍ 
منهاء وما بررٌ من الوجهء كلها سواءً ما تحت منابت شعر الرّأس 
من الموضحة» وما يخْرجٌ ثما بينَ الأذن ومنابت شعر الرّأس. 

قال الشافعي: ولا يكون في شيء من المواضح حمس من 
الإبلٍ إلا في موضحة الرّاسٍ والوجه؛ لأنهما اللّذان ييدوان من 
الرّجل فامًا موضحة في ذراع أو عنق أو عضدٍ أو ضلع أو صدر 
أو غيرو؛ فلا يكونُ فيها إلا حكومة. 

والموضحة على الاسم فما أوضحَ من صغير أو كبير عن 
العظب ففيه حمس من الإبل لا يسزادٌ في كبير منههاء ولو أخانت 
قطري الرّأسء ولا يتقصٌ منهاء ولو لم يكن إلا قدرٌ محيطً؛ لأنّه 
انح على كل ادم مرضتحق ركذا كل مالي الاش ين الشطائع 


فهر على الأسماء» ولو ضرب رجلٌ رجلاً بشيء فشجه شجة 
موتصلة فاوضح بعضهاء ولم يوضح يعن كا نينا ارده 


كلك لو] جار ل رن فيه رو يروفك رفي 
من آخرٌ وأوضح من آخرٌ ففيها أرشٌّ موضحة؛ لأنْ هذه الشّجّة 
برتفيلة: 

قال التشافعي: ولو بقيّ من الجلد شيءٌ قل أو كثرٌ لم 
ينخرق» وإن ورم فاخضرٌ وأوضحّ من موضعين والجلد الذي م 
ينخرق حاجرٌ بينهما كان موضحتين. 

وكذلك لو كانت مواضحٌ بينهما فصول لم تنخرق. 

قال الشافعي: ولو شجه فأوضحه موضحتين وبينهما من 
الجللد شيءٌ لم ينخرق» ثم تأكلّ فانخرق كانت موضحة واحدة؛ 
لأنْ الشّجّة اتصلت من الجنايق ولو اختلف الجاني والمجنى علييء 
فقا المي عليو: أت شققت الموضع الذي لم يككن ان من 
رأسي فلي موضحتان؛ وقال الجاني: بل تأكلَ من جنايتي فانشقّ 
فالقولُ قول لمجي عليه مع بمينه؛ لأنّه قد وجبت له موضحتان» 
فلا ييطلهما إلا إقراره أو به تقوم عليه ولا يقصُ بموضحة إلا 
بإقرار الجاني أو بشاهدين يشهدان أنْ العظم قد بررٌ حتى قرعه 
المروثٌ وإن لم ير العظم؛ لأن الدّمَ قند يحولٌ دونه أو شاهدٌ 
وامرأتين بذلك؛ لأنْ الدّمّ يحول بينه وبينَ أن يرى» أو شاهدٌ يشهدٌ 
على هذا وين المدّعي إذا كانت الجناية خطأ؛ فإن كانت عمد لم 
يقبل فيها شاهدٌ ويمينْ ولا شاهدٌ وامرأتان؛ لأنّ المالَ لا يجب إلا 
بوجوب القصاصء وإذا اختلف الجاني والمجي عليه في الموضحةٍ 


الطاشمة 


6- كتاب القصاص 


فالقولٌ قولٌ الجاني أنها لم توضح مم يمينيه وعلى الجن علينه 
المينة. 


5 المحاشمة 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد حفظت عن عدو لقيتهم 
| وذكرٌ لي عنهم أنهم قالوا في الهاشمةٍ عشرٌ من الإبل وبهذا أقول. 
قال: والهاشمةٌ التي توضح ثم تهشمٌ العظمّ ولا يلزمٌ 
الجاني هاشمة إلا بإقراره أو بما وصفت من البنةٍ على أن العظمَ 
انهشم» » فإذا قامت بذلك بَيّْنة لزمته هاشمة؛ ولو كانت الشجة 
كبيرة ة فهشّمت موضعاً أو مواضعٌ بينهما شيءٌ من العظم لم ينهشم 
كانت هاشمة واحدة؛ لأنها جناية واحدة» ولو كان بينهما شيء 
من الرّأس لم تشققة» والضربةٌ واحدة فهشّمت مواضمٌ كان في كل 
موضع منها انفصل حتّى لا يصلَ به غيره مجروحاً بتلاك الضربةٍ 
هاشمة» وهذا هكذا في المنقلة والمأمومة. 


/ا/ا المنقلة 


لل الحراقي محل مل لاد وا ل اللاو تمن 

من الإبلٍ وبهذا أقول» وهذا قول من حفظت عنه تمن 

ابت ل اينهم انحلا اللي كر عم اراس 
حتى يتشظى فتستخرجٌ عظامه من الرّأس ليلتئم. 

وإنما قبل لما المنقلة؛ لأنْ عظامها تنقَلٌ؛ وقد يقالٌهها 

المنقولة: وإذا نقلَ من عظامها شيءٌ قل أو كثر فقد تم عقلها 

حمس نَّ عشرة من الإبلء وذلك عشرٌ ونصفُ عشر ديةٍ» ؤلا يجاورٌ 
الهاشمة حتى ينقلّ بعضٌ عظامها كما وصفت. 


/ا- المأمومة 


قال الثتافعي رمه الله تعالى: لست أعلمٌ خلافاً في أن في 
المأمومةٍ ثلث الذية. 

وبهذا نقولٌ في المأمومةٍ ثلث النفس» وذلك ثلاث وثلائوت 
من الإبل وثلث. ١‏ 

والآمَُ لبي تخرقٌ عظمٌ الراس حتّى تصل إلى الدماغ 
وسواءً قلي ما خرقت منه أو كشيرة كما وصفت في الموضحة» 
ولا عبت مامومةً إلا بشهودٍ يشهدون عليها كما وصفت بأنها قد 
خرقت العظم» » فإذا 0 
التماغ حائلٌ إلا أن تكون جلدة دماغ فهيّ آمَه وإن لم يثبتوا أنهم 
رأوا الدماغ. 


6- كتاب القصاص 


- ما دون الموضحة من الشّجاج 


١ا١مك‎ 


8ق ما دوث الموضحة من الشجاج 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: ولم أعلم رسول الله ت#ظ 
قضى فيما دون الموضحة من الشّجاج بشيء وأكثرٌ قول من لقيت 
أنْه ليس فيما دون الموضحة أرش معلومٌ وأنّ في جمبع مادوثها 
حكومةٌ قال. 

وبهذا نقول. 


٠م/-‏ الشّجاجٌ في الوجه 


قال الشافعي: بام لتر 100 
إن شانت الوجة وهكذا كل ما فيه العقل مسئى / 

قال الشافعي: والهاشمة الل في رس والوجه سوائ 
وفي اللّحى الأسفل ب دجميع الوجه. 

وكذلك هي في اللحيين وحيث يصل إلى التماغ سواءء ولو 
كانت في الاحسة فخرقت إلى الفم أو كانت في اللّحى فخرقت 
حتّى تنفد العظمّ واللّحمَّ والجلد» ففيها قولان: أحدهما أن فيه 
ثلث التفس؛ لأنها قد خرقت خرق الآمّةِ وأنها كانت في مو 
كالرّاس والآخرٌ أنه ليس فيها ذللك» وفيها أكثرٌ تمافي الحاشمة؛ 
لأنها م تخرق إلى الدّماغ ولا جوف فتكونٌُ في معنى المأمومة أو 
الجائفة. 

وإذا شانت الشّجاجٌ التي فيها ارش معلومٌ بالوجه لم يزد في 
شين الوجه شية. 

وإذا كانت الشّجاجٌ التي دون الموضحة كانت فيها حكومة 
لا يبلغ بها بحال قدرٌ موضحةء وإن كان الشَينُ أكثرٌ من قدر 
موضحة؛ لأن الي لي إذا وقَتَ في الموضحةٍ خساً من الإبل لم 
يجز أن تكون الخمس فيما هوّ أقل منهاء وكل جرح عدا الوجه 
والرّاس» فإنما فيه حكومة إلا الجائفةً فقط. 


5 الجائفة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لست أعلمٌ خلافاً في أن 
النيئ تي قال: وَفِي الْجَائَِةٍ تلت الديةِ وبهذا نقولٌ؛ وفي الجائفةٍ 
الثلث وسواءٌ كانت في البطن أو في الصّدر أو في الظّهر إذا 
وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوفي من أي ناحية كانت 
من جنب أو ظهر أو بطنء ففيها ثلث دية التفس ثلاث وثلائون 

من الإبل وثلث. 
ولو طعنّ في وركه فجافته كانت فيها جائفة. 
ولو طعنّ في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة. 


ولو طعنّ في فخذه فمضت الطَعنةٌ حتّى جافته كانت فيها 
جائفة وحكومة بزيادةٍ الطّعنةٍ في الفخذ؛ أن هذه جناية جمعت بين 
شيئين غتافين كما لو شجّه موضحة في رأسه فمضت في رقبته 
كانت فيها موضحة وحكومَةٌ لاختلاف الحكم في موضع 
الكترتكين: 

ولو طعنَ رجلٌ رجلاً في حلقه أو في مريئه فخرقه كانت 
فيها جائفة؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يصل إلى الجوف. 

وكذلك لو طعنه في الشرج فخرقه؛ لأن ذلك يصل إلى 
الجوف. 


7 ما لا يكون جائفة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لخادت تان 
امرأةٍ عذراءً فافتضتها؛ فإن كانت أمة فعليها ما نتصها ذها 
العذرة. 

وإن كانت حرَّةٌ فعليها حكومة بهذا المعنى: فيقال: أرأيت 
لو كانت أمة تسوى حمسينٌ من الإبل كم ينقصها ذهابُ العذرة في 
القيمة؟ فإن قيل: العشرٌ كانت عليها حمس من الإبل» وإن قيلَ 
أكثرٌ أو أقل» كان ذلك عليها. 

وكذلك لو افتضّها رجلّ بأصبعه أو بشيء غير فرجه؛ فإن 
افتضّها بفرجه فعليه مهرٌ مثلها بالإصابةٍ وحكومة على ما وصفت 
لا تدخلُ في مهر مثلها؛ لأنه لو أصابها ثياً كان عليه مهرٌ مثلها 
عوضاً من الجماع الذي لم تكن هي به زانية ولا تبطلٌ المعصية عنه 
الجناية إذا كانت مع الجماع» ولو افتضها ‏ فأفضاها أر أفضاها وهي 
يب كانت عليه ديتها؛ لأنها جنايةٌ واحدة وعليه مهرٌ مثلهاء ولو 
افتضتها امرأة أو رجلٌ يعودُ بلا جماع كانت عليهما ديتهاء وليسَ 
هذا من معنى الجائقة بسبيل» ولو أن امرأةٌ أدخلت في فرج امرأةٍ 

يس أو دبرها عوداً أو عصرت بطنها فخرج منها خلاءٌ ءَ أو من 
لرعهااهة ل يكن ليش روما لفان لعاف رولا شيءَ 
عليها. 

وكذلك لو صنعٌ هذا رجل بامرأةٍ أو رجل» وهكذا لو 
أدخل في حلقه أو حلق امرأةٍ شيئاً حنّى يصل إلى جوفه زر ولم 
يكن في هذا ما في الحائفة» ولو كانت برجل جاتفة فأدخل رجل 
فيها أصبعه أو عصا أو جريداً حنّى وصلت إلى الجوف؛ فإن لم 
يكن زادَ في الجائفة شيئاً لم يكن عليه أرش» وإن كان زادٌ فيها 
خسمنَ ما زاق وإن أدخل السكَينَ جالفته الت لم تكن من جنايتوة 
ثم شق في بطنه شقاً إلى الجوفي فعليه دي جائفة وإن : شئ مالا 
يلع إلى الجوفيه نفيه حكومة؛ وإن نكا في الجوف شيئأء قفيه 
حكومة وإن خرق بالسكين الأمعاءة ضمنّ النفْسَ كلها إن مات 


١١81 


8- كسرٌ العظام 


6- كتاب القصاص 


ولا أحسبه يعيش إذا خرق أمعاءة» وإن كان لا يعيش مخرق 
الأمعاء كالذبح» وإن لم يخرقه ونا فمات الهم عليه ضمنَ نصف 
دي ة النتمس وجعلت الموت من الجناية الأولى وجتايته الثانية. 

قال الشتافعي: ولو أدخلَ يده أو عوداً في حلقه أو موضعاً 
من فلا يكونُ فيه ما في الجاتفةء وإذا لم يزل مريضاً ضمداً تا 
صنعٌ به فهر قاتل يضمن دية النفسسء » وإذا طعنه جائفةٌ فأئفذها 
حتى خرجت من الشّق الآخر أو ردٌ الرّمحّ فيها فجافه إلى جنبها 
ويبنهما شيء لم يخرقه فهيَ جائفتان» وهكذا لو طعنه برمح فيه 
سنان مفترق فخرقه خرقين بينهما شيء؛ ولم يخرق ما بين 


الحائفتين. 


قال الشافعي: ولو أصيب بطنُ رجل فخيط فلم يلتم 
حتّى طعنه رجل» ففتقَ الخياطة وجافه فعليه حكومة: وإن الام 
فطعنه في الموضع الذي طعنّ فيه فالتم فعليه جائفة. 
وهذا هكذا في كل الجراح» فلو شج رجلٌ رجلاً موضحة» 
فلم تلتئم حتى شجّه رجل عليها موضحة كانت عليه حكومة 
ولو برأت والشامت فشسجّه موضحة فعليه أرشُ موضحة تام 
والقودٌ إن كانت الشّجةٌ عمداً والالتهامٌ يلتصئٌ اللّحم ويعلوه 
الجلد» وإن ذهب شعرٌ الجلدٍ أو كان الجلدُ في البطن أو الرّأس 
متغيرٌاللّون عمًا كان عليه قبلَ الجناية وعمًا عليه سائرٌ اسار إذا 
كان جلداً ملصماً. 
قال الشافعي: وإذا أصابه بجائفقٍ فقالَ أهلٌ العلم: قد نكا 
ما في بطنه من معى أو غيره فعليه جائفة وحكومة. 
قال الشافعي: وسواءً ما ناله به فصارٌ جائفة من حديدٍ أو 
شيء محدو يشبه الحديد فأنفذه مكانه أو قرح وألم حنى يصيرٌ 
جائفة فعليه في هذا كله أرش جائفةٍ ولو كان لم يزده على أكرةٍ 
أو ما أشبهها إذا ثرت * ثم ألم من موضع الأثر حتى تصيرٌ جائفة. 


م كسر العظام 
- قال الشتافعي: رُوي؛ عَن عُمْرَ و أنه قال: 
فِي الترْقَوَةٍ جَمَلٌ» وَفِي العلل جك ويكية ب واللنه أل 
00 عَنْ عُمْرَ # فِيمًا وَصّفْت حُكُومَة لا 
حُكُومَة وَلَيْسَ في شيء ينها أَرْشَ مَخْلُوم رَمَا يُؤْحَذ فِي 
الْحْكُومَات كَلَهَا بسَبَب الديّات في الْمُسْلِمِينَ الآحرَار وَالْعَبيد 
وَأَمْلٍ الدَمّةَ مِنَ الإبل؛ لأنهًا مِنْ سَبَبٍ الْجِتَايَاتٍَ الات 


َذ جر القطع تيا لاخيت فب نوو كرف ونا جد 


مَعِيبا فَعَلَِْ حُكُومَة بِقَْرِ ييه وَضَررهِ وَعََيْهِ حكومة ذا جيرَ 
يخا لا عَنْمَ فيه فِيه. 


4 العوج والعرجٌ في كسر العظام 


قال الشتافعي: وإذا كسر الرجل أصبعَ الرّجل فشلّت» فقد 
عقلهاء ولو لم تشلل وبرات معوجة أو ناقصة أو معيبة» ففيها 
حكومة لا يبلغ بها دية الأصبعء وهذا هكذا ني الكفْ إن برات 


معوجّة ففيها حكومة وإن شل شيءٌ من الأصابعء ففيما شل 
من الأصابع عقله تامأ وفي الكفُ إن عيبت بعوج أو غيره 
خكلامة: 


قال الشافعي: وإن كان هذا في الذّراع فيرأت متعوّجة؛ 
فقال الجاني: خلُوا بيني وبين كسرها لتجبرّ مستقيمة لم يكره على 
ذلك المكسورةٌ ذراعه وجعلت على الجاني أو عاقلته حكومة في 
جنايته. 

قال الشافعي: ولو كسرها بعدما برئت متعوّجة فبرات 
مستقيمة كانت له الحكرمة بحالها الأولى متعوّجة؛ لأنْ ذهابَ 
العوج من شيء أحدثه بعد وهذا هكذا في كسر العظام كلّها. 

قال الشافعي: وإن كسرّ يدا فعصبت غير أن اليد تبطش 
ناقصة البطش أو امت ففيها حكومة يزادُ فيها بقدر الشّن ونقص 
البطش إلا أن يموت من الأصابع شيءٌ أو يشل؛ فيكون فيه عقله 
تاما. 

وكذلك العرجٌ؛ وكل عيبو كان مع هذا. 

وإن كسرٌ ساقه أو فخذه فبرأت عوجاءً أو ناقصة يبِينٌ 
العوجٌ فيهاء ففيها حكومة بقدر ما نقصّ العوج. 

وكذلك إن كسرّ القدمَ أو شلت أصابعٌ القدى فقدتٌ 
عقلها وفيها حمسونٌ من الإبل» وإذا سلمت الأصابعٌ وعييت 
القدمٌ؛ ففيها حكومة بقدر العيبه ونتقص النفعةٍ منة» وإن كسرٌ 
القدم أو ما فوقها إلى الفخذر أو الورك وبرآت يأ عليها وطئاً 
منعيقاء 'قفيها حكومة فيزادٌ فيها بقدر زيادةٍ الألم والتقص والعيب» 
وهكذا إن قصرت وأصابعٌ م الرجلٍ سَاة حتّى لا يطأ بها الأرض 
إلا معتمداً على * شق معلّقاً الرّجلّ الأخرى؛ ففيها حكومة بقدر ما 
نالهُ ولو أصابها من هذا شيءٌ لا يقدرٌ معه على أن يق رجله 
ويسطها؛ فكات مقيضة لاتبسيط او مببيطة ل تفن ولا 
يقدرٌ على الوطء عليها معتمداً على عصاً ولا على شيء بحال» 
ثم عقلهاء وكان فيها حمسون من الإبل وسواءٌ كان هذا مسن ورلٌ 
أو ساق أو قدم أو فخار إذا لم يقدر على الوطء محال تم عقلهاء 
ولو جنى عليها بعد تمامٍ عقلها جان فقطعها كانت عليه حكومة» 


ه- كتاب القصاص 
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ولم تكن عليه ديةٌ رجل تامّة ولا قود إن كانت جنايته عليها عمداًء 
ولو جنى جان على رجل اعرج» ورجله سالمة الأصابع بيطأ عليها 
فقطعها من الفُصلٍ كان عليه القودٌ إن كانت جنايته عمذا؛ فإن 
كانت خطأء ففيها نصفهُ الدّيةٍ إن شاءً في العمدٍ في مال الجاني 
ونصفها خطأ في أموال عاقلةٍ الجاني. 

وهكذا افير على على يشال الأصابع والبطش» ولو 
جنى رجلٌ على رجل فضرب بين وركيه أو ظهره أو رجليه 
فمنعه المشي ورجلاه تتقبضان وتنبسطان فعليه الدّية َامّةَ ومتى 
أعطيته اليه في شيء من هذه الرتعوة الثلاثةٍ الت بها اعطيته 
الدَيقَ * ثم م عاد إلى حاله رددت بها ما أخذت من أخذت منه الدية 
عليهء ولو لم يمنعه المشي» ولكنه منعه المشيّ إلا معتمداً أعرج أو 
يبر رجليه فعلى الجاني حكومة لا ديه فإذا قطعت رجِلٌ هذاء 
ففيها القودٌ والديةٌ تامّة لسلامةٍ 0 والرّجلء وإن كان فيها 
معتمداً أو كان ضعيفاً كما تكونٌ الدية تامَة في العين ييصرٌ بهاء 
وإن كان فيها ضعف. 


6 كسرٌ الصّلب والعنق 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإن جنى رجلٌ على رجل 
فالتوت عنقه من جنايته حنّى يقلبّ وجهه فيصيرَ كالملتفت أو 
أصابّ ذلك رقبتة وإن لم يعوج وجهه أو ييست رقبته فصارٌ لا 
يلتفث أو يلفتُ التفاتاً ضعيفاً وهر يسيمٌ الماء وَالطعاء ليق 
ويتكلّمٌ؛ ففيها حكومة يزادُ فيها بقدر الألم والشين ومبلغ نقصٍ 
لمنفعة؛ فإن نقص ذلك كلامه وشْقْ عليه معه إساغة الماء زياد في 
الحكومة؛ فإن منعه ذلك إساغة الطّعام إلا أن يوجره أو المضغ إلا 
نغباًنغباً يد في الحكومة ولا يبلغ بها بحال دية تاه ولو نص 
ذلك من كلامه حتى صار لا يفص ببعض الكلام كانت فيه من 
الدْيةِ بحساب ما نقص من كلامه وحكومة لما أصابه سواه؛ أن ما 
أصابه غير الكلام. 

قال الشافعي: ولو ذهب كلامه كانت عليه الدَية تامّةٌ 
وحكومة فيما صارٌ إلى عنقه من الجناية. 

قال الشافعي: ولو صارَ لا يسيغ طعاماً ولا شراباً كان هذا 
لا يعيش فيما أرى فيتريص به؟ فإن مات» ففيه الدّيية» وإن عاش 
وأساعً الماءَ والطَعامَ» ففيه حكومة. 


كسرُ الصّلب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كسرّ الرّجلُ صلب 
الرّجل فمنعه أن يمشيّ حال فعليه الدّية؛ فإن مشى معتمداً فعليه 
حكومة» وإن لم تنقص مشيئّه وبرأ مستقيماً فعليه حكومة؛ وإن برأ 


معوباً فعليه حكومة ويزادُ عليه في الحكومة بقدر العرج» وإن 
اذّعى أن قد أذهب الكسرٌ جماعه؛ فإن كانت لذلك علامة تعرفٌ 
بوصفها فالقولٌ قوله معَ يمينهِه وعلى الجاني الدّية تامّة لا حكومة 
معها؛ لأن ذهابّ الجماع إنما كانّ في العيب بالصّلب والجماعٌ 
ليس بشيء قائم كالكلام باللّسان معَ الرّقبق ولكن لو أشل ذكره 
بالكسر أو قطعه به كانت عليه دي وحكومة؛ لأنها حيتشار جناية 
على صلب فولدت على شيء قائم غير الّلب. 

قال الشتافعي: وإن لم يكن لذلك علامة ندل عليه وقالَ 
أهلّ العلم بو: لزيا ان الجماع قن بلغي من كس المتلنيية 
وكان إن تربص وقتاً من الأوقاتي» فلم تنتشر آلته قال أهلٌ العلم 
به لا تنتشيٌ ترك إلى ذلك الوقت ١‏ 

فإن قال: لم تنتشر حلفف وأخذ الدية» وإن لم يكن له وقتْ 
وقيل: هذا قد ينهبُ ويأني حلفف ما انتشر شر وأخذ الذية في ذهابٍ 
الجماعء وإنما يكونٌ له الذية في ذهاب الجماع إذا كان يعلم أن 
ذهاب الجماع يكونُ من كسر الصّلبع ا 
أهل العلم فله حكومة لازمة ولو كسرّ الصّلبُ قبلَ الذكر حتى 
يصيرٌ لا يجامعُ بحال فعليه دية في الذّكرٍ وحكومةٌ في الصّلبم إن / 
يمنعه المشي محال. 


817 التوافذٌ في العظام 


قال الشافعي: وإذا ضرب الرّجلٌ الرّجلّ فأنفدٌ لحمه 
وعظمه حتى بلغت ضربته المح أو خرقت العظم حتى خرجت 
من الشَقّ الآخرء ففيها حكومة لا ثلث عقال العضو ولا ثلشاه 
كانت الحكومة أقل من ذلك أو أكثر. 
وكذلك لو كسرّ العظم حتى يسيلٌ عه أو أشظا حتى 
يخرج نه وينكسرٌ فينبت مكانه عظمٌ غيره كانت فيه حكومة. 


4 ذهاب العقلٍ من ٠‏ الجداية 


قال الشافعي رحمه الله: وإن كسر رجلٌ عظماً من عظامٍ 
رجل أو جنى جناية عليه ما كانت الجناية فاذهب عقله كانت عليه 
الذية ولم يكن عليه بالجناية التي كانت سببُ ذهاب العقل أرش 
إلا أن يكون أرشها أكثرٌ من الدَيِ فيكونْ فيها الأكثرٌ من الةٍ 
وأرشهاء وذلك مثل أن يقطعٌ يديه ويشجه َه مامومة أو ينال بجائفة» 
فيكو عليه دية وثلث» ولو جنى عليه جناية فتقصت عقلة ولم 
تذهبه أو أضعفت لسانه أو أورثمه فزعاً كانّ فيها حكومة يزادٌ فيها 
بقدر ما نالهُ» ولو جنى عليه جناي في غير يده فأشلّت يده كان 
فيها نصفُ الدية وأرشٌ الجناية كأّها كانت مأمومة فيجعل فيها 
الكلث» وفي إشلال اليد النصفُ» وإن شلت رجله مم يده كانت 
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6- كتاب القصاص 


في اليدٍ والرّجل الدية» وفي المأمومةٍ ثلث التفس؛ لأنها جناية لها 
حكمٌ معلوم أهلكت عضوين لهما حكمٌ معلومٌ ولو أصابه 
بكأمومةٍ فأورثته جبنا أو فزعا أو غشيا إذا فزِعَ من رعدو أو غيره 
كانت فيها مع المأمومةٍ حكوسةٌ لا ديةه وإذا جنى عليه فذهب 
عقلة» ففي ذهاب عقله الدية» وإن كان مع ذهاب عقله جنى عليه 
جناية لها أرشُ معلومٌ فعليه أرشُ تلك الجناية مع الدَيةِ في ذهابٍ 
العقلء ولو صاحّ عليه أو ذعره بشيء فذهب عقله لم يبن لي أن 
عليه شيئاً إذا كان المصيحٌ عليه بالغاً يعقلٌ شيئاً. 

وكذلك لو صاحَ عليه وهرّ راكب دابَةٌ أو جداراً فسقط 
فمات أو أصابه شيء لم بين لي أن على الصّائح شسيئاًء ولكن نو 
صاحّ على ص أو معتوه لا يعقلٌ أو فرّعه فسقط من صيحته 
ضمنّ ما أصابه. 

وكذلك لو ذعب عقل المي من دينه وَالصَاحٌ في 
اص والمعتوه إذا كانت منه جنايةً يضمنها الصّائح؛ 0 
يفرّقان بينَ الصاح وغيرةء ولو عدا رجل على بالغ يعقل بسيفي 


: لم رشي اتروع انعد عله ول ل لا علا بدا يي 


قبل أن هذا لم : تقع به جناي وأا الأغلب من البالغين أن مثئلّ هذا 
لا يذهب العقل» ولو أن رجلاً عدا على رجل بسيفي» ولم يثله به 
وجعل يطلبه والمطلوبٌ يهربُ منه فوقع من ظهرٍ بتو يراه فمات 
لم يبن لي أن يضمن هذا ديته؛ لأنه ألقى نفسه. 

وكذلك لو ألقى نفسه في ماء فغرقّ أو نار فاحترق أو بثر 
فمات» وإن كان أعمى أو بصيراً فوقعَ فيما يخفى عليه مث حفرةٍ 
خفيٍّ أو شيء خفي أو من ظهر بيتم فانخسف به فمات ضمت 
عاقلة الطَالبٌ ديته؛ لأنه اضطره إلى هذاء ولم يحدث الت على 
نفسه ما تسقط به الجناية عن الجاني عليه. 

وكذلك لو عرض له بدب يطلبه إيَاه أو أسدٍ فأكله أو 
فحل فقتله أو لص فقتله لم يضمن الطّالبُ شيئاً؛ لأنْ الجاني عليه 
غيزه. 


8 سلخ الجلد 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ولو آنأ رجلاً سلخ شيئً من جلا 
بدن رجل» فلم يبلغ أن يكون جائفة وعاد الجلد فالتام أو سقط 
الجلدُ فنبت جلدُ غيره فعليه حكومةٌ؛ فإن كان عمداً فاستطيمٌ 
الاقتصاصٌ منه اقتص منه وإلا فديته في ماله وإذا برأ الجلدُ معيباً 
زيدَ في الحكومةٍ بقدر عيب الجلد مع ما ناله من الآلم» »ولو كان 
هذا في رأسه أو الجسدٍ أو فيهما معاً أو في بعضهما. فنبت الشّعد 
كانت فيه حكومة إن كان خطاً لا بلغ بها ديةٌ» وإن ل ينبت 
الشعر غير أنه إذا لم ينبت الشّعرٌ زيدَ في الحكومة بقدر الثشين ممع 


الأل ولو أفرغٌ رجلٌ على راس رجل أو حيته حميماً أو نتفهماء 
ول تنبتا كانت عليه حكومة يزاذً قبها بقدر الشّين» ولو نبنا أرق نا 
كانا أو أل أو د نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقصْ منها إذا 
كانت أقل شيئاً ويزادٌ فيها إذا كانت أكثرٌ شيئاء ولو حلقه حلاقٌ 
فنبت شعره كما كان أو أجودٌ لم يكن عليه شيء والحسلاقٌ ليس 
بجناية؛ لأن فيه نسكاً في الرّاسِء وليسّ فيه كثيرٌ ألم وهرّء وإن كان 
في اللَّحيةَ لا يجودُ فليس فينه كثيرٌ ألم ولا ذهابُ شعر؛ لأنه 
يستخلفٌ» ولو استخلف الشّعرٌ ناقصاً أو لم يستخلف كانت فيه 
حكومة» ولو أن رجلاً حلق غيرٌ شعر الوجه والرّاس» فلم ينبت 
أي موضع كان الشعرُ أو من امرأٍ كانت فيه حكومة بقددر قلَّةٍ 
شينه وسواءٌ ما ظهرٌ من الثْبات من شعر الجسد أو بطن إلا أنه 
آثم إن كانَ أفضى إلى أن ترى عورته. 

وكذلك هو من امرأةٍ إلا أنه لا يحل للرجل أن يمس ذلك 
من امرأوء ولا يراه إلا أن تكونَ زوجته. 

وكذلك ما حلقَ من رقابهما من دون منابت شعر الرّأس 
وشعر اللّحيةٍ من الرّجلٍ» وإن كانت لحيةٌ رجل منتشرة في حلقه 
فحلقها رج فلم تنبت كانت عليه فيها حكومةٌ وما قلت من 
هذا فيه حكومةٌ فليست فيه حكومة أكثرٌ من الحكومة في خلافه. 

وإنّما قلت إن في شعر البدن إذالم ينبت حكومة دون 
الحكومات في الرّاس واللّحية إذا ذهب الشعرة لأن أثرَ شيئه على 
الرّجلٍ دون شين شعر الرّأس واللّحيةِ وجعلت في ذهابه بلا أثر 
في البدن؛ لآن نبآت الشّعرٍ اصح وام ل وإذا ضرب رجلٌ رجلاً 
ضرباً م يذهب له شعراً أولم يغيّر له بشراً غير أنه آله فلا 
حكومة عليه فيه ويعرّرٌ الضّارب. 

قال الشافعي: وإن غيّرَ جلده أو أثرّ به فعليه حكومة؛ لأن 
الجناية قائمة. 

ولو خلقت لامرأوٍ لحية وشاربان أو أحدهما دون الآخرٍ 
فحلقهما رجل أدب وكانت عليه حكومةٌ أقل منها في لحية 
الرّجل؛ لأنْ اللّحية من تمام خلقةٍ الرّجل وهي في المرأة عيب إلا 
أنّي جعلت فيها حكومة للتعدّي والألم. 

قال أبو يعقوب: هذا إذا لم يت أو نبت ناقصاً فأمّا إذا 
سقط نبت» ولم يكن قطع من جلودهما شيءٌ فليس عليه إلا التعزير. 

قال الرَبيع: وأنا أقولٌ به. 


0 


ناكا يستطام فيه القصاصٌ م تنص منة وإن لي 
القصاص» ففيه حكومة؛ فإن نبت صحيحاً غير مشين» قفيه 


6- كتاب القصاصن 


حكومة وإن نبت مشيئاء ففيه حكومة أكثرُ من الحكومةٍ فيه إذا 
نبت غير ناقص ولا مشين» وإن لم ينبت؛ ففيه حكومة أكثرٌ من 
الحكومة قبل ولا يبلغ با حكومة ديةٌ لفل ولا ديةٌ قدرٌ ما تحت 
الظفر من الأغلة؛ لأنْ الظفرٌ لا يستوظفُ الأملة» فلا يلم 
بحكومته أرشه لو قطمٌ ما تحته ما تحته من الآنملة. 


الرّجلٍ وخبقه 


قال الشافعي رحمه الله: ولو خنقّ رجلٌ رجلاً أو غمَهُ ثم 
أرسله ولا أثرٌ به منه لم يكن عليه فيه غرمٌ وعزِّرَ ولو حبسه 
فقطم به في ضيقتهء ولم يئله في يد 
شراباء فقد أثمَ ويعرّرُ ولا غرمَ علي وكل ما ناله من خندش أو 
أثر في يديه يبقى» ففيه حكومة؛ وإن كان أثراً يذهب مثل الخضرة 
من اللّطمةٍ فلا حكومة. 


05 غم 


يه بشي ولم يمنعه طعاماً ولا 


7 الحكومة 


قال الشافعي رحمه اللّه: الجنايات الت فيها الحكومة كل 

جنايةٍ كان لها أثر باق: ا 
أ لوث باق فنا كل ضر ورم أد م يورم فلم بي له 
حكومة فيه 

وكل ما قلت فيه حكومة فالحكومة فيه من وجوه منها أن 
يجرحه في رأسه أو ني وجهمه جرحاً دون الموضحة فيبرأ كلم 
جروج , فأقدره من الموضحةء ثم أنظرٌ كم قدرٌ الجسرح الذي فيه 
الحكومة من الموضحة؛ فإن قال أهلٌ العلم بو: جرحه قدرٌ نصفب 
موضحةٍ جعلٌ فيه ما في نصفي موضحة؛ فإن قالوا: أكثرٌ أو اقل 
جعل فيه بقدر ما قالوا إنه موقعه من الموضحة في الألم وبطء 
البرء» وما أشبهه. 

قال الشافعي: وإن قالوا لا ندري لمغيبو العظم,؛ وأنه قد 
يكونٌ دونه لحم كثيرٌ وقليلٌ كم قدرها من الموضحةٍ قيل: 
احتاطوا. 

فإن قلتم لا شك في أنّها نصفُ موضحة؛ وقد نشكٌ في أن 
تكون ثلثين؛ لأنها تشبه ذلك قيلَ: فهيَ النصفُ الذي لا تشكون 
فيهء ولا يعطى منه بالشّكْ شيء. 

قال الشافعي: وإذا شان الوجه أو الرّاسَ جرح نظرّ في 
الجرح كما وصفت ونظرٌ في الشين مع الجرح؛ فإن كان الشينٌ 
أكثرٌ أرشاً من الجر أخدٌ بالشين» وإن كان الجر أكثرٌ أرشاً من 
الشين أخذ بالجرح» وم يزد للشين شيء» وإن قبل: الشَين أرشُ 
موف ة أو أكذ من يمن من موضيحة نينا باأكان الثنيةء وَإنَما 

منعي منعني أن أبلغ به موضحة أن الموضحة لو كانت فشانت لم يزد 


غم 


الرّجل وختقه لحيل 


على أرش موضحةء إذا كان الشّينُ مع ما هوّ أقل من موضحة لم 
يجز أن يبلغ الشّين مع الجرح دون موضحة أرش موضحقةء وإن 
كان الفَربُ لم يجرح وبقي منه شين فهكانا أوَلاً يؤخاذ للشين 
شيءٌ إلا أن يكون شين لا يذهبُ حال أو ينال الّحمَ بما يحشّفه 
أو يفجَرٌ منه شيئاً أو يجرحه؛ فإن جرحه في الرّاس أو الوجه 
جرحاً دون الموضحة قبل لأهل البصر بذلك قدّروا لذلكَ بقدره 
من الموضحة واحتاطوا. 

فإن قلعم لا نشكُ في أنّها نصفُ موضحة وقد نشكُ في أن 
تكون ثلثين؛ لأنها تشبه ذلك قيلَ فهيّ النصففْ الذي لا تشكون 
فيهء ولا يعطى منه بالشّكٌْ شيءٌ» وإذا كان هكذا أخذ له أرش» 
وإن سود اللون أو خضره سواداً يبقى أو خضرة كذلكَ فشان 
الوجه سئلّ أهلٌ العلم؛ فإن قالوا: صارٌَ إلى هذا بمو من اللُحمٍ 
أخذ للشين فيه أرش» وإن قالوا هذا مشكلٌ» وإن بلغ مدّة كذاء 
ولم يذهب أبداً ترك إلى تلك المدة؛ فإن لم يذهب أخدّ له أرشٌ 
ومتى أخدّ له شيء ما وصفت غيرٌ أثر الجرح الذي يعلمٌ أنه لا 
ينهبُ ارش م ذهب رد الأرشَ الذي أخدَ له وما قلت من 
الجراح التي لا قدرّ في فيها وكسر العظام والشّين سواءٌ في الحرٌ 
78 ة والمملوك والمملوكةٍ والذْمَي والذَميةٍ يقومُ في ديةٍ كل واحلر 
منهما كما يقومٌ في تمن الملواك ويك في .د يةٍ كل واحدٍ من 
الأحرار بقدرهاء فيحدٌُ في دية الجوسيّ بقدر الموضحة وفي ديةٍ 
المرأة بقدر موضحتها. ْ 

وكذلك النصراني واليهودي. 

وكذلك الحرء فيكونُ في موضحتوء وما دون موضحته بقدر 
ديته كانَ ديته ثمنأ له كما تكونٌ قيمة المملوك ثمناً لهُ» وإذا كان 
الجرح في غير الرأس والوجه في عضو فيه أرشس معلومٌ فليس في 
جرحه إذا التأمّ إلا قدر الشّين الباقي بعد التنامه من قبل أنه سس 
في جراح الجسلد قدرٌ معلومٌ إلا الجائفة لخوفب تلفهاء وإذا بلغ شين 
الجرح الذي ني العضو الذي فيه قدرٌ معلومٌ أكثرٌ من ذلك العضو 
نقصت الحكومةٌ على قدروه وذلك مثلُ أن يجرحّ في أثملةٍ من 
أطراف أصابع يديه أو رجليه أو ينزمٌ له ظفراء فيكونٌ أرش 
الشّين فيها أكثرٌ من ديةٍ الأثملة فلا يبلغ به دية أثملةٍ؛ لأنه لو 
قطعت أغملته وشانته لم يزد على قدرهاء فلا يبلغ بما هو دونها من 
شينها قدرهاء ولو كان الجرح في وسطر الآناملٍ أو أسافلهاء وكان 
قدرٌ شينه أكثرٌ من أرش أنملة لم يبلغ به أرش أغملة كما وصفت» 
وإن كان الجرحٌ في الكفٌ أو القدم فشان بأكثرٌ من أرش الكفً أو 
القدم لم يبلغ به أرش كففْ ولا قدم؛ لأنهما لو قطعتا فشانتا لم يزد 
على أرشهما بالشّين شيئاء فلا يبلغ بما دون قطعهما من الجناية 
عليهما أرش قطعهما ولا شللهماء وهكذا إن كان في الذراع أو 
العضدٍ أو السّاق أو القدم لم يبلغ بشينه قدرٌ ديةٍ يلو تام ولا رجل 
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تام ولو كان الجرحٌ والشّينُ أو أحدهما في جميم البدن كلّه كان 
فيه ما شان امجروح لا يبلغ به دية الجروح للشين إن كان حرا لا 
قيمته إن. كانَ عبدا؛ لآنْ في قطع اليدين الذية. 
فإن قال قائل: فكيفَ حدّدت في الشين الذي تواريه 
الثياب. ان 

فقلت يبلغ به ما دون الديةٍ فجعلته في الوجه الذي يبدو 
اشن فيه أقببح محدوداً بموضحة وهيّ نصفُ عشر الدّية؟ 

قلت: لا وصفت من أنه لا يجورُ أن يبل شين لا جرح فيه 
أرش جرح في موضم من المواضع لا يبلغ بموضحةٍ ما أبلغ فيه 
شين موضحةٍ ة وهي أكثرٌ ما دونها فحدّدت لو كان في موضعها 
أقل منها بأن لا أبلغ به قدرها؛ لآنه لا يجورٌ أن يبلغ بهامالم 

وعللك ملك قل جرع وش بسر له عدن وان 
الذيات على شين موضحة ولا أل ألا ترى أن في الأذن نصفَ 
الديق وفي اليد نصف الذي وليست منفعة الأذن والشَيٌ ذقابها 
قريباً من منفعةٍ اليل والشينُ ذهابهاء ألا ترى أن في الأفلةٍ ثلاثاً 
من الإبلٍ وثلثاء وني الموضحةٍ حمس من الإبل وني الهاشمةٍ عشرٌ 
وذهابث الأغلة أثشين وأضرٌ من موضحةٍ وهاشمةٍ ومواضح 
وهواشم ولولا ما وصفت كان في الشّين أبدا ما نقصّ الشِينُ كما 
يكون ذلك في متاع جنى عليه فتقص به يعيب دخله. 

قال الشتافعي: : وإذا كسرٌ عظم من العظامء ثم جبرٌ على 
غير عتو؛ ففيه حكومةٌ بقدر ألم أو جرح أو ضعفي إن كان فيه 
وإن جبرٌ على عثمٍ أو شين غير العثم؛ ففيه حكومة على ما 
يبلغ بها دية العظم لو قطع» » كان بكسر أثملةٍ أو بكسرٍ 
ذراعء ولا يبلغ بحكومة شين الأثملة أرش ألةٍ ولا بحكومةٍ للذراع 
رش يه وهذا هكذا في الفخذ والناق والقدموالأت والقضلا 
فأمًاالضّلعُ إذا كسر وجبنه فلا ببلغ به دية جائفة؛ لأن أكثرّ ما فيه 


أن يصيرٌ منه الحائفة. 


وصفت لا 


“5 التقاء الفارسين 


قال الشافعي رحمه اللّه: : واذا اصطدم الراكبان على أي دابة 
كان كل واحدٍ منهما فماتا معاً فعلى عاقلةٍ كل واحد منهما 
نصفُ ديةِ صاحبه من قبل أنّ كل واحد منهما جان على نفسيء 
وعلى غيره؛ وأنّ كل واحلرٍ منهما مات من صدمته وصدمة غيره 
فتبطلُ جنايته على نفسه ويؤخذ له جناية غيره كما لو جرح نفسه 
وجرحه غيره كان على الجارح نصف الدّية؛ لأنه مات من جنايته 
وجنايةٍ غيروه وهكذا القوم يرمون بالمنجنيق معاً فيرجعٌ الحجرٌ 
عليهم فيقتلٌ منهم رجلاً؛ فإن كانوا عشرة» ققد مات من جنايته 


4# التقاءً الفارسين 


ه- كتاب القصاص 
على نفسه وجناية التسعةٍ مع نفسه عليه فترفعٌ حصته من جنايه 
على نفسه وتؤخد له جناية غيره عليه فيؤخد لورثته تسعة أعشار 
ديته من الَذِينَ رموا بالمنجنيق معه من عاقلةٍ كل واحدٍ منهم عشرٌ 
ديته وسواءً كان أحدٌ الراكبين على فيل والآخرٌ على كبش أو كانا 
على دابتين سواءً ومتفاوتين» وإن ماتت دايتاهما ضمنٌ كل واحارٍ 
منهما في ماله نصف قيمة دابَةٍ صاحبه؛ ولو اصطدمٌ الفارسٌ 
والرّاجل كانا كالفار سين يصطدمان. 

وكذلك الرّاجلان يصطدمان وسواءٌ كانا أعميين أو 
صبحيحين إو أحدهما أعمى:والآخمُ صحيح يفن الأعمى من 
جناينه ما يضمن البصيرٌ وسواءً غلبتهما داتاهما أو غلبت 


إحداهما أو لم تغلبهما ولا واحداً منهما. 
وكذلك لو تقهقرت بهما دائتاهما فرجّعت كل واحدةٍ 


منهما على عقبيها فاضطدما فماتاء أو فعلت هذا دابَةٌ أحدهماء 
وكانّ الآخرٌ مقبلاً على داّته» ولو كان أحدهما عبداً والآخرُ حرا 
ضمنت عاقلةً الحرٌ نصفف قيمةٍ العبدٍ بالغةً ما بلغت» وكانّ نصفُ 
دية الحرّ في عنق العبد؛ فإن كان في نصفي قيمة العبد فضل عن 
نصفب دية حر دفعٌ إلى سيّدٍ العبد؛ فإن كان وفاء فهر قصاصٌ ولا 
شيء لسيّدوء وإن كان فيه نقصْ أقص بقدره ولا شيءَ على سيل 
العبد. 

قال الربيع: إذا كانا حيّين فأمًا إذا مات العبد» فإِنٌ الجناية 
في رقبته ولا شيء على سيّدو وعلى عاقلةٍ الحر نصفُ قيمةٍ العبلد 
تؤخد من عاقلةٍ الحرٌ وتردٌ على ورثةٍ الح إن كان مثلّ نصفب ديته 
أو أقل؛ لأنْ قيمة العبدٍ تقوم مقامَ بدنه لو كان حيَاً فيتبمٌ بالجناية 
فأما إذا كان زائداً على نصفب قيمةٍ الحرٌ فهر رد على سيّده ومتى 
أخدٌ من نصفب قيمةٍ العبد رجم ورثة الحرٌ وأخذوا نصف ديةٍ 
قتيلهم؛ فإن عجزت قيمة العبده فلا شيءٌ لهم. 

قال الشافعي: وإذا كانَ المصطدمان عبدين كان نصفُ قيمة 
كل واحلو منهما في عذق صاحبه وبطلت الجنايةً من قبل أن 
الجانيين جميعاً قد ماتاء ولا يضمن عنهما عاقلة ولا مال ُما 
وسواءً في الاصطدام الفارسان اللذان يعقلان والمعتوهان 
والأعميان والبصيران» وأن يكون أحدهما معتوهاً والآخرٌ عاتلاً 
أو أحدهما صبًا والأخد بالغاً إذا كانا راكى الدابتين بأنفسهما أو 
حملهما عليهما أبواهما أو وليّاهما في السب إن لم يكن لما أبْ؛ 
فإن كانَ حملهم أجتبيّان» ومثلهما لا فط الدَابَةَ فدية من أصابا 
على عاقلةٍ الذي حملهما؛ لأنّ حملهما عدوانٌ عليهما فيضمنٌ ما 
أصابا في حمله. 

قال الشتافعي: واصطدامٌ الرّجلين عمداً وخطأ سواءٌ إلا في 
الأم ولا قود في الصّدمةٍ وه خطأ عمل تحملها العاقلة» والتيةٌ 
فيها إذا كانا مقبلين مغلّظة؛ وإذا كانا مدبرين وحرنت بهما 


8- كتاب القصاص 


4- صدمة الرّجل الآخر 


١15 ؟‎ 


دابتاهما فاصطدما مدبرين غيرٌ مقبلين عامدي الصّدمة فنصفف دية 
مغلظة وإن كان احدهما مقبلاً فنصففُ ديةٍ الذي أقبلَ مغلظة 
ونصفف ديثه إذا كانَ مات من صدمت. وصدمه مديرٌ غير مغلظة. 


4 9- صدمة الرّجل الآخر 

قال الشتافعي: وإذا كان الفارسُ أو الرّاجلٌ واقفاً في ملكه 
أو غير ملكه أو مضطجعاً أو راقداً فصدمه رجلٌ فقتله والمصدومٌ 
يبصرٌ ويقدرٌ على أن ينحرفّ أو لا يصن ولا يقدرٌ على أن 
ينحرف أو أعمى لا بيصرٌ فسواءٌ ودية المصدوم مغلّظة على عاقلةٍ 
الصادم. 

قال الشافعي: ولو مات الصّادمٌ كانت دينه هدراً؛ لأنه 
جنى على نفسه. ولو أن الواقفَ انحرف عن موضعه فالتقى هوّ 
وآخرٌ مقبلين فصدمه فماتا مصطدمين فنصفُ ديةٍ كل واحل منهما 
على عاقلةِ صادمه؛ لأنْ له فعلاً في التَحرّفي ولو كان تحرّفه موليا 
عنه؛ فكانٌ الفارسْ أو الرّاجلٌ الصادم له كانَ كهرّ لو كان واقفاً 
فتضمنٌ عاقلةً الصادم ديتة» ولو مات الصادم كان دمه هدرا؛ لآنه 
جنى على نفسبي. وإذا ماتت الدَابتان من الاصطدام فنصفُ ثمن 
كل واحدةٍ منهما على الصادم؛ لأ العاقلة لا تضمنٌ ثمنٌ دابة. 

- اصطدام السّفينتين 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا اصطدمٌ السّفيتتان 
فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما وتلفت حمولتهما أو 
ما تلفَ منهما أو ثمّا فيهما أو من إحداهماء فلا يجورٌ فيها إلا 
واحدّ من قولين: إمَا أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السْفينةٍ 
نصف كل ما أصابت سفيتته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن 
يكون يقدرٌ أن يصرفها بنفسوء ومن يطيعةٌ» فلا يصرفهاء فأمّا إذا 
غلبتهُ فلا يضمئ» ومن قال: هذا القولَ قال: القولٌ قولٌ الذي 
يصرفها في أنها غلبت ولم يقدر أن يصرفها أو غلبتها ريح أو 
موجٌ» وإذا ضمن ضمِنَ غير القفس في ماله وضمنت التفوس 
عاقلته إلا أن يكون عبدأء فيكون ذلك في عنقهء وسواءً كان الذي 
يلي تصريفها مالكاً لها أو موكلاً فيها أو متعدّياً في ضمان ما 
أصابت إلا أنه إذا كان متعدياً فيها ضمِنّ ما أصابها هيّ وأصابت. 

وهكذا إن صدمت. ولم تصدم أو صدميت وصدمت 
فاصابت وأصيبت فسواء من ضمن راكبها بكلّ حال ضمنهاء وإن 
غلب أو غلباء ومن لم يضمن إلا من قدر على تصريفها فتركها 
ضمنّ الذي لم يغلب على تصريفها وجعله كعامدٍ الصَّدبٍ ولم 
يضمن المغلوب. 

قال الشتافعي: وإذا صدمت سفينةٌ بغير أن يعمد بها الصّدمَ 


لم يضمن شيئاً ما في سصفيتته بحال؛ لأن الّذِينَ فيها دخطوا غيرَ 
متعاتى عليهم ولا على أموالهم؛ وإذا عرض لراكبي السّفينة ما 
يخافونٌ به التلفَ عليهاء وعلى من فيهاء وما فيها أو بعضٌ ذلك 
فألقى أحدهم بعض ما فيها رجاءً أن تخفْ فتسلم؛ فإن كان ما 
ألقى لنفسه فماله أتلف» فلا يعودٌ بشيء منه على غيرةء وإن كان 
بعضُ ما ألقى لغيره ضمِنٌ ما ألقى لغيره دون أهل السّفينة؛ فإن 
قال بعضُ أهل السَفينةٍ لرجل منهم: ألقي متاعاك فألقاه لم يضمن 
له شيئاً؛ لأنّه هوّ ألقاه وإن قال ألقه على أن أضمنه فأذنَ له 
فألقاه ضمنه. 

وإن قال: ألقه على أن أضمنه وركَابُ السَّفينةٍ فأذنٌ له 
بذلك فألقاه ضمنئه له دون ركاب السَّفينةٍ إلا أن يتطوّعوا بضمانه 
معه؛ فإن خرق رجلٌ من السفينةٍ شيئاً أو ضربه فانخرق أو انشقّ 
فغرق أهل السَفينق وما فيها ضمنّ ما فيها في ماله وضمِنْ ديات 
ركبانها عاقلته وسواءٌ كان الفاعلٌ هذا بها مالكاً للسفيئةٍ أو القائم 
بأمرها أو راكبا لها أو أجنبيًا مر بها. 


5- جناية المّلطان 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أقامَ السّلطانُ حداً من 

أو حد قذفي أو حدٌ زناً ليس برجم على رجل أو امرأة عبد 
وو ل ا 0 

وكذلك إن اقتصْ منه في جرح يقتصُ منه من مثلويء وإذا 
ضرب في خمر أو سكر من شرابه بنعلين أو طرفي توس أو يلم أو 
ما أشبهه ضرباً يحيط به العلمُ أنّه لا يبلسغ أربعينَ أو يبلغهاء ولا 
يجاوزها فمات من ذلك فالحق قتلهُ وما قلت الحقّ قتلُ» فلا عقلّ 
فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام ولا على الذي يلي ذلك من 
المضروببيء ولو ضربه بما وصفت أربعينَ أو نحوه لم يزد عليه شيئاً 
فكذلك» وذلك أن أبا بكر سال من حضرّ ضرب الن تلز 
فذكروا له؛ فكان فيما ذكروا عنده أربعينٌ أو نحوها؛ فإن ضربه 
أربعينَ أو أل منها بسوط أو ضربه أكثرٌ من أربعينَ بالنعال أو 
غير ذلك فمات فديته على عاقلةٍ الإمام دون بينم المال. 

8- أَحْبْرَنَا إبرَاهِيِمُ بْنُ مُحَمَّدِِ عَن عَلِيْ بن 
يَحْبَىء عَن الْحَسَن أن عَلِيُ بْنَ أبي طَالِبٍِ ينه قال: ما أَحَدّ 


يَمُوتُ في حَدّ مِنَ الْحُدُوهٍ فَأجدٌُ فِي نَفْسِي مِنهُ شَيْئا إلا 


الي يَمُوتُ فِي حَدَ ال لْحَمْ فإِنْهُ شَيْءٌ أَحْدَنناهُ بَعْدَ النبي 
يقي فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيْنَهُ ما قال فِي بَيْتِ الْمَال وَِمَا عَلَى 
عَاقِلََ الإمام الشّكُ مِنّ الشَافِعِئ. [أخرجه البخاري(1172")» 


مسلم(/٠/1١)»‏ أبو داود"48 4).؛ ابن ماجه(1855)] 
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- جناية :السّلظان 


ه- كتاب القصاص 


قال الشافعي: وبلغنا أن عمرَّ أرسل إلى امرأو ففزعت 
فأجهضت ذا بطنها فاستشارٌ عليّاً رضي الله عنهما فأشارٌَ عليه 
بدية وأمر عمرٌ علياء فقالَ عزمت عليك لتقسّمنها في قومك. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا وقع على الرّجلٍ حدٌ 
فضريه الإمام وهر مريض أو في برد شديار أو حر شدي كرهت 
ذلك» وإن مات من ذلك الفّربِء فلا عقلّ ولا قود ولا كقارة 
ولو كانت الحدودة امرأة كانت هكذا إلا أنها إن كانت حاملاً لم 
يكن له حدها لما في بطنها؛ فإن حدّها فأجهضت صمنّ ماني 
بطنهاء وإن ماتت فأجهضت لم يضمنها وضمنّ ما في بطنها؛ لأنه 
لم يتعدٌ عليها. 

وإنما قلت ليس له أن يحدّها للّذي في بطنها فضمّعه 
الجنين؛ لأنّه بسبب فعلدء ولم أضمنه إيَاها؛ لأنْ الحنّ قتلها. 

قال الشافعي: وإذا حدٌ الإمامُ رجلاً بشهادةٍ عبدين أو عبار 
وحرٌ أو ذمّي ومسلم أو شهادة غير عدلين في أنفسهماً أو غير 
عدلين على المشهودٍ عليه حينَ شهدا فمات ضمته عاقلته؛ لأن 
هذا كله خطأ في الحكم. 

وكذلك لو أقرٌ عنده ص أو معتوه بح فحدّه ضمنهما إن 
ماتاء ومن قلت يضمنه إن مات ضمنّ الحكومة في جلده أو أثر 
إن بقَيّ به وعاش. 1 

وكذلك يضمن دية يده إن قطعه. 

وكل ما قلت يضمنه من خطيه فالدَيةٌ فيه على عاقلتي» وإذا 
أمر الجالد جلي الرجل» ولم يوقت له ضرباً فضربه الجالدٌُ أكثرٌ من 
الحدٌ فمات ضمنّ الإمامٌ دون الجالد؛ فإن كان حدّه ثمانينَ فزادٌ 
سوطاً فمات» فلا يِجورُ فيها إلا واحدٌ من قولين. 

أحدهما: : أن يضمن الإمامٌ نصف ديته كما لو جنى رجلان 
على رجل أحدهما ضربة والآخرٌ ئمانينَ ضربة أو أقل أو أكثرٌ 
ضمنا الديةَ نصفين» أو يضمنٌ سهماً من أحدٍ وثمانِينَ سهماً من 
ديتِ» ويكونٌ كواحدر وثمانِينَ قتلوه فيغرمٌ حصته. 

ولو قال له: اضربه ثمانين فأخظاً الجالدٌ فزاده واحدةٌ 
ضمن الجالدٌ دون الإمام. 

ولو قال له: اجلده ما.شئت أو ماارأيت أو ما أحببت أو 
ما لزمه عندلة فتعدّى عليه ضمنّ الجالدٌ العدوان؛ وليسَ كالذي 
يأمره بأن يضربه أمامةٌ» ولا يسمّي له عدداً وهوّ يحصي عليه ولو 
كان الإمامٌ للمضروب ظالماً ضمنَ ما أصابه من الضّرب بأمروه 
ولم يضمنه الجالدٌ إلا أن يعلمَ الجالدُ أن الإمامٌ ظام بأن يقولَ 
الإمام: أنا اضرب هذا ظالاً أو يقول الجالة: قد علمت أنه يضربه 
ظالاً بلا شبهة فيضمنٌ الجالدُ والإمامٌ معاً. 

ولو قال الجالدٌُ: ضربته وأنا أرى الإمامَ مخطباً عليه وعلمت 


أن ذلك ر أي ب 


بعض الفقهاء ضمي الجالدُ» وليسَ للضّارب أن 
عرد 1 لم ود لاا كر لاز عن و مارك 
ضربه أو يأمره بضربهء فيكونٌ ذلك عنده على أنه لم يأمره إلا بما 
لزمّ المضروب» وإذا ضرب الإمام فيما دون الحدٌ تعزيراً فمات 
المضروبٌ ضمنت عاقلة الإمام ديه وهكذا إن حاف الرَجَلٌ 
نشورٌ امرأته فضربها فماتت أو فقاً عينها خطأ ضمنت عاقلته 
نفسها وعينها. 

فإن قيل: فمن أين؟ 

قلت له: أن يعزْرَ وم زعمت أنه إن مات مما جعلت له لم 
تسقط عنه الدّية؟ 

قلت: إني. 

قلت له: أن يفعلَ إباحة من جهةٍ الرّأي» وكانٌ له في بعض 
لتَعزيرٍ أن يترك وعليه في الح أن يقيمة» وليسَ له تركه محال؛ 
وإذا بعث السَلطانٌ إلى امرأةٍ أو رجل عند امرأوه قفزعت المرأة 
لدخول الرّسل أو غلبتهم أو اتتهارهم أو الذّعر من السّلطان 
فأجهضت فعلى عاقلةٍ السلطان دية جنينها إذا كَانَ ما أحدئه 
الرّسل بأمره؛ فإن كان الرسل أحدئوا شيئاً بغير أمر السّلطان 
فذلك على عواقلهم دون عاقلةٍ السّلطان؛ لأ معروفاً أن المرآةٌ 
تسقطً من الفزع» ولو أن امرأةً أو رجلاً بعث إليه السَّلطانٌ فمات 
فزعاً لم تضمن عاقلةٌ السّلطان؛ لأ الأغلب أن احداً لا يموت من 
فزع رسول المّلطانء ولو سجن السّلطانٌ رجلاً فمنعه الطّمامٌ 
والششراب أو أحدهما فمات من ساعته لم يضمن شيا إلا أن يقر 
السَلطانٌ أنه مات من فقدٍ ما منعه. 

وإن حبسه مذ يمكن أن يموت فيها من حبسها عطشاً أو 
جوعاً فمات ضمنه إذا ادّعى ورثه أنه مات من فقدٍ ما منعه. 

وكذلكَ لو أخذه فذكرٌ جوعاً أو عطشاً فحبسه مذَهٌ يمكنٌ 
أن يموت من أنت عليه فيها من ذكرٌ مث جوعه أو عطشه 

وكذلك لو حبسه فجرّده ومنعه الأدفية في بردٍ أو حر؛ فإن 
كان البردٌ والحر مما يقتل مثله فمات ضمنةُ» وإن كان تما لا يقدل 
مثله لم يضمنه من قبل أنه قد يموت فجأة من غير مرض يعرف» 
ولا يضمنه حبّى يكونٌ الأغلبْ أنه مات بمنعه إيَاه مده بوت مسن 
من مثل ما منعه فيها. 

فإذا كان لرجل سلعةٌ فأمرٌ السّلطانٌ بقطعها أو أكلة فأمرٌ 
السَلطان بقطم عضره الذي هيّ في والّذي هي به لا يعقلٌ إمّا 
ص وإمًا مغلوبٌ على عقله أو عاقلٌ فأكرهه على ذلك فمات 
فعلى السّلطان القودٌُ في المكره إلا أن تشاءَ ورثته أن يأخذوا الدّيقَ 
وقد قيل: عليه القودٌ في الذي لا يعقلٌ» وقيل: لا قودٌ على 
السّلطان في الّذي لا يعقلٌ وعليه الدَية في ماله. 


6- كتاب القصاص 

قال أبو يعقوب : والصي مثل المعتوه. 

قال الثتافعي: فأمًا غيرٌ السّلطان يفعلُ هذا فيقادُ منه إلا أن 
يكون ذلك أبا صب أو معتوه لا يعقلُ أو وليه فيضمنٌ الدية 
ويدراً عنه القودُ بالشتبهق ولو كان رجلٌ أغلفُ أو امرأة لم تحخنض 
فأمرٌ السَلطانٌ بهما فعذرا فماتا لم يضمن السّلطان؛ لأنه قد كان 
عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهما في حر شدي أو بردٍ شديلرٍ يكونٌ 
الأغلبُ أنه لا يسلم من عذرَ في مثله فيضمنُ عاقلته ديتهماء ولو 
أكره السَلطانُ رجلاً على أن يرقى نخلة أو ينل في بثر فرقى أو 
نزلَ فسقط فماتَ ضمنه السّلطانٌ وعقلته عاقلته. 

.وكذلك لو كلفه أن يفعلَ شيئا قد يتلفُ من فعلٌ مثلهُه ولو 
كان كلفه أن يمشي قليلاً في أمر يستعينُ السَّلطانُ في مثله فمشى 
فمات لم يضمن؛ لأن الأغلب أن هذا لا يماتُ من مثله إلا أن يق 
السّلطانٌ بأنّه مات منه فيضمنه في ماله أو يكونٌ معلوماً أنه إذا 
فعلَ مثلٌّ ما كلفه كان الأغلبُ أن ذلك يتلفه. 

وإذا كان هذا هكذا ضمنه السَّلطان» وقد قيل: يضمن 
السّلطانٌ من هذا ما يضمن من استعمل عدا عجوراً فنا كله أمر 
لين من صَلاحٍ المسلمي أكره السنلطائٌ عليه رجلاً فمائت منه في 
ذلك الأمر فالسَلطانُ ضامنّ لديه من مات فيه. 


و 


ميراث الدية 


/ا1- 


5 أحْبرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
أ حبرا فيا بن ينف عن الأطرِيئ» عن سعيد إن الْمْسَيْبه 
أن عُمَرَ يْنَ الْحَطَابٍ لله كان ' يُقولُ: الدية لِلْعَاقِلَةِ ولا تَرث 
الْمَرََةٌ مِنْ دِيَةِ زَرْجِهَا شيعا حَتَى أَخْبْرَهُ الضحالك بْنُ سْفْيَانَ أن 
لني ع1 كب إِلَيِهِ أن يُوَرْتْ انز هم المبَابِي مِنْ دِيَةٍ 
رُوْجها فَرَجَمَ ِلِدِعُمَرُ. [أخرجه أبو داودر979؟), 
الومذيزه 41 40 النسائي(4/4/ا-1/4) ابن ماجهر؟ 84 75)] 

0 أَْبْرَنَا الرّبِيعُ: قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
نا مَالِلك» عن ابن شِهَابو أن الي 8 كب إلى 
الْفمّحَاكٌ بْن سُفْيَانَ أذ يُوَوثَ امْرَأة شيم 
قال ابن 28 وكان أشيم قتلّ خطاً. [أخرجه مالك (455/9- 


يم الضبابي مِنْ دِينِه 


اكلم ] 

قال الشتافعي: ولا اختلاف بِينَ أحد في أن يرث الدّية في 
العمدٍ والخطأ من ورث ما سواها من مال الميْت؛ لأنها تملك عن 
الميت. 1 
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وبهذا ناخد فنورّث الدّيةَ في العمد والخط! من ورث ما 
سواها من مال اميت وإذا مات الج عليه» وقد وجبت ديته فمن 
مات من ورثته بعد موته كانت له حصته من ديته كأن رجلاً جنى 
عليه في صدر النهار فمات وماات ابن له من آخر النهارٍ فأخذت 
دية أببه في ثلاث سنينَ فميراث الابن الذي عاش بعده سناع قائم 
يبت في دين لو كان لأبيه. 

تو مات,. ولومات وله 
ابن كافرٌ فأسلم بعدَ وفاته بقليل لم يرث منه شيتاً؛ لأنّ أباه مات 
وهو غيرٌ وارث له. 1 

وكذلك لو كان عبد فعتقّ أو كانت امراته كذلك؛ ولو 
نكم بعد الجناية» ثم مات ورثته امرأته. 


في ديته كما ثب 


- عفر المج عليه في العمدٍ والخطأ 


أخبرنا الرَبِيع: قال: أخبرنا الشافعي قال: إذا جنى الرّجل 
جناية خطاً فعفا الجن عليه أرش الجناية؛ فإن لم يمت من الجنايٍ 
فالعفوٌ جائزٌ وإن مات فالعفوٌ وصية ة تجوز من الثلث وهيّ وصية 
لغير قاتل؛ لأنها على عاقلتى» ولو كان الجاني مسلماً من لا عاقلة 
له كان العفو جائز؛ لأنها على المسلمين» ولو كان الجاني نصرائاً 
أو يهودياً من أهل الجزيةٍ كان العفسرٌ جائزاً من قبل أنها علي 
عاقلته؛ فإن كان الجاني ذميا لا يجري على عاقلته الحكمْ أو مسلماً 
قر بجناية خط فالدَيٌ في أموالهما معاً والعفوٌ باطل؛ لأنها وصية 
0 
علي ثم مات جارٌ العفرٌ من الثلث؛ لأنها ليست بوصيّةٍ للعبدٍ 
إنْما هي وصيّة لمولاه. 

ولو كان الح عليه خطأء فقال: قد عفوت عن الجاني 
القصاص لم يكن عفواً عن المال حتَى يتبنَ أنه أراد بعفوه الجناية 
العفرَ عن المال؛ لأنّه قد يرى أن له قصاصاً. 

وكذلك لو قال: قد عفوت عنه الجناية» وما يحدث منها 
وعليه اليمينٌ إن كان حا ما عفا المالَ الذي يلزمٌ بالجناية» وعلى 
ورثته إن كان ميّتا اليمينُ هكذا على علمهم, ولو قال: قد عفوت 
عنه ما يلزمه من الأرشٍ والجنايةٍ كان عفواً عن الكافر؛ لأنه 
ليست له عاقلة يجري عليها الحكم وعمّن أقرٌ بالجنايةٍ خطأء ولم 
يكن عفواً عن العاقلةٍ إلا أن يكونٌ قد أرادَ بقوله قد عفوت عن 
أرش الجناية أو ما يلزمه من ارش قد عفوت ذلك عن عاقلته. 

ألا ترى أنه لا يلزمه من ارش الجناية شيء» فإذا عفا ما لا 
يلزمه لم يكن عفوأًء ولا يكونُ عفواً في هذا خاصّة إلا بما وصفت 

من أن يقولَ قد عفوت ما يلزمٌ لي على عاقلته في أرش جنايتي أو 

ما يلزم من أرش جنايتي إن كان من لا تعقله العاقلة» ولو كانت 


١6ه‎ 


الجناية جرحاً فعفا أرشه عفواً صحيحاًء ثم مات من الجراح» ففيها 
قولان: 

أخدهما: : أنه يجورٌ العفوٌ في أرش الجنايةه ولا يجوزٌ فيما زادٌ 
على قدر الجرح بالموتٍ على أرش اجرح كأنا الجرح كان يدأ فعفا 
أرشهاء ثم مات فيجورٌ العفوٌ في نصفي الدَيةٍ من الثلثو ويوتحذ 
نصفها. 

والثاني: أنّه لا يجوث إذا كان العقل يلزمٌ القاتل؛ 0 الهبة 
البتات في معاني الوصاياء فلا تجورٌ لقاتل؛ فإن كانت الجراحٌ خطأ 


نا اضر ل اكز ارسي جز لت جز فز من اده 
لأنه قد عفا الذي وجب أو أكثرَ منه. 


قال: وإذا جرح الحجورٌ عليه بالغاً أو معتوهاً أو صياً فنفنا 
أرش الجرح في الخطأ لم يجز عفوه. 
وكذلك في العمدٍ الذي لا يكونٌ فيه القودُ وإن عفا القودٌ 
جازٌ عفوه فيه؛ فإن عفا ديته في الخط!أ عن عاقلةٍ قاتله فهي وصية 
لغير قاتل فمن أجارٌ وصيته أجازٌ هذا العفو في وصيتدء ومن لم 
يجزها لم يجز هذا العفوّ بحال. 
8 القسامة 


حديل - أَخبرنًا الربيم بن م ين سُلَيْمَانَ قال: أخْبَرَنًا مُحَمَّدُ 
بن إذريس الشافِِي قال: ا تت قلي رن 
عبد الله بْنِ عَبْ الرحْمَنء عَن سَهْل بن أبي حَثْمَة أنَهُ أَخَبَرَهُ 
خا ين براه قَرْعِهِ هلين قر يضار خرّجًا 
إلى خيير من جهار أسهُمَا فتفْرُقَا فِي حَوَائِجِهِمًا فأتى 
مُحيِصَهُ تعر أذ عبد الله بْنَ هل قد م وَطْرِحَ في قَقِير 
أذ ين الى تؤوك. فال ته والله لتئوة. 

فقالوا: واللّه ما قتلناه فأقبلَ حتّى قدمَ على قومه فذكْرٌ 
ذلك هم فأقبلَ هرّ وأخوه حويّصة وهو أكبرٌ منه وعبدٌ 
الرّحمن بن سهل أخو المقتول فذهب عميّصةٌ يتكلّمُ وهرّ الذي 
كان بخييٌ فقالَ رسولٌ الله لا رص كبر كير بريه السّرة 
فتكلّمَ حويّصة؛ ثم تكلم عحيّصة فقالَ رسول الله 26ذ: إمّا 
أن يدوا صاحبكم» وإمّا أن يؤذنوا بحربو فكتب إليهم رسولٌ 
الله يط في ذلك فكتبوا إليه إِنَا واللّه ما قتلناك فقا رسولٌ 
الله تي لحويصة وعخيّصة وعبد الرّحمن أتحلفونٌ وتستحقُونٌ 
و شامكم تالو لااقان محلم يهوة تالا للمتوا مسلمية 


عا مس 


4- القسامة 


- كتاب القصاص 

فوداه رسولٌ الله تيل من عنده فبعث إليهم بماثةٍ ناقَةٍ حتى 
أدخلت عليهم الدَارَ قال سهلٌ لقد ركضتتي منها ناقة حمراءً. 
[أخرجه مالك (7/لالام-8/ام). البخاري (1844): مسلم (0155)) أبوا 
راي 111 ! 1 


١9“‏ قال الشافِعِي: أَخبَرنَا النْقَِيُ قال حَدْد 


يَحيَى بن سَعِيلٍ ا ل 0 


,م به 


بش بن يسار عَنْ هل بن أبي حَفْمَةَحَن النبئ 18 يشل 
مَْنَى حَدريث مَالِك إلا أن ابْنَ خيعةَ كَانْ لا يم ثبت أَقَدْمْ النبي 
ع الأنْصّارئينَ فِي الأيْمَان أ يهُود؟ يقَاكُ في الْحَدِيثٍِ إِنَْهُ 
قَدْمّ الأنصَاربه ين فَُوكُ فَهُوَ ذَاكَ أ ما أثتبة هذا. 

قال الشافعرك: ويهذا نقول» فإذا كانَ مثلٌ هذا السب الذي 
حكمٌ رسولٌ الله يذ فيه بالقسامةٍ حكمنا بها وجعلنا فيها الدّية 
على المعى عليهم, فإذا لم يكن مثلّ ذلك السّبب لم نحكم بها. 

فإن قال قائلٌ: وما مثلٌ السّبب الّذي حكمّ فيه رسولٌ الله 
1 

قيل: كانت خييرٌ دار يهود التي قتلّ فيها عبد الله بنُ سهلٍ 
عضة لا يخلطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار واليهرد 
ظاهرة وخرج عبد الله بنُ سهل بعد العصرء ووجاة قتيلاً قبل 
ليل فكاد أن يغلب على من علمٌ هذا أنه لم يقتلبه إلا بعض 
يهو وإذا كانت دارٌ قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم وكانوا عدا 
للمقتول أو قبيلته» ووجد القتيل فيهم: فادّعى أولياؤه قتله فيهم 
فلهم القسامة. 

لك إن كل ل هذا الس ثيغي على لشاعم أن 
كما يدّعي المدّعي على جماعةٍ أو واحار. 

وذلك مثلٌ أن يدخل نفرٌ بيت فلا يخرجونٌ منه إلا وبينهم 

وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحراءً وحدهم؛ 
لأنْ الأغلب أنّهم قتلوه أو بعضهم. 

وكذلك أن يوجد قتيل بصحراءً أو ناحيةٍ ليس إلى جنبه 
عينُ ولا أثرٌ إلا رجل واحدٌ مختضب بدمه في مقامه ذلك أو يوجد 
قتي فتأني بن متفرقة من المسلمين من نوا م يجتمعوا فيثبت كل 
ولحرمتهم على الاتزف على رجل اله تله فتواطاً شهانتهم» 
وم يسمع بعضهم شهادة بععض» وإن لم يكونوا تمن يعدلٌ في 
الشهادة أو يشهد شاهدٌ واحدٌ عدلٌ على رجل أنه قتله؛ لأن كل 
سبو من هذا يغلبُ على عقل الحاكم أنّه كمأ ادعى ولي الدّمٍ أو 
شهدَ من وصفت وادّعى ول الدّم؛ وهم إذا كان ما يوجبُ 
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القسامة على أهال البيت أو القريةٍ أو الجماعةٍ أن يحلفوا على 
واحدر منهم أو أكثر. 

فإذا أمكنَّ في المّعى عليه أن يكون في جملةٍ القتلةِ جارٌ أن 
يقسمٌ عليه وحدة» وعلى غيره تمن أمكنّ أن يكون في جملتهم معه 
تعر ذال يعن مع ما وسنت لا عي ع التنافة. 

وكذلك لا تب القسامةٌ في أن يوجد قنيلٌ في قري يختلط 
بهم غيرهم أو بر بهم المارةٌ إذا أمكنّ أن يقتله بعضُ من يمر 
ويلقية: وإذا وجبت القسامة فلأهل القتيل أن يقسمواء وإن كانوا 
غيباً عن موضع القتيل؛ لأنّه قد يمك أن يعلموا ذلك باعترافي 
افق وير دهم لا يبل الام مهم ومن وهم غير 
ذلك من وجوه العلم التي لا تكونُ شهادة بقطم وينبغي للحاكم 
يقر نكر الأدولة ايها إلا بعد الاستثبات. 


-٠‏ من يقسم ويقسم فيه 

قال الثتافعيّ رحمه اللّه: يحلفُ في القسامةٍ الوارث البالغ 
غير المغلوب على عقله من كان منهم مسلماً أو كافراً عدلاً أو 
غيرٌ عدل ومحجورا عليه. 

والقسامةٌ في المسلمينَ على المشركينٌ والمشركينَ على 
المسلمين والمشركينَ فما بينهم مثلها على المسلمينٌ لا تختلف؛ لأن 
كلاً ول دموه ووارث ديةٍ المتدول وماله إلا أنا لا نقبلُ شهادة 
مشرلم على مسلم ولا نستدلُ بقوله بحال؛ لأنْ حكمٌ الإسلام 
إبطال أخل الححقوق بشهادةٍ المشركين. 

قال الشافعي: ولسيّدٍ العبدٍ القسامة في العبد وجبت 
القسامة له على الأحرار أو عبيدهم غيرَ أن الديةَ على الأحرار في 
أموالهم وعواقلهم؛ والدّيات في رقاب العبيد ودية العباٍ ثمنه ما 
كان وإذا وجبت القسامةٌ في عباٍ مأذون له في التجارة أو غيرٍ 
مأذون له فيها سواة» والقسامة لسّدٍ العبدء وليسّ للعبد قسامة؛ 
لأنه ليس بمالكي. 

وكذلك المديرٌ والمدرة وأمٌ الولد؛ لأنْ كل هؤلاء لا يملك؛ 
والقسامةٌ لساداتهم دونهم. 

وإن كان للمكاتب عبدٌ فوجبت له قسامةٌ اقسم؛ لأنه 
مالكٌ؛ فإن لم يقسم حتى يعجرٌ لم يكن له أن يقسم وهو مملولكٌ 
وكانّ لسيّده أن يقسمّ وعجزه كموته؛ ويصيرٌ العدُ الذي يقسم 
فيه لسّده بالميراث فحاله كحال رجل في هذا وجبت له في عبار له 
أو ابن أو غيره قسامة فلم يقسم حنّى مات فتقسمٌ ورثته 
ويستحقون الدّية؛ لأنهم يقومون مقامه ويملكون ما ملكء ومن 
قتل عبداً لم وللِه فلم يقسم سيّدها حتى مات وأوصى بثمن 


العبد لها لم تقسم وأقسم ورثتة» وكان لها ثمنْ العبليء وإن لم تقسم 
الورثة لم يكن لما ولا لهم شيء إلا يان اللتعى عليهم؛ ولو 
وجبت القسامةٌ لرجل في عباو له فلم يقسم حتى اراد عن 
الإسلام فكف الحاكم عن أمره بالقسامة؛ فإن تاب أقسم وإن 
مات أو قل على الردَ بطلت القسامة؛ لأنه لا وارث له إنما 
يؤخل ماله فيا 

ولو أمره مرتداً فأقسمَ استحقّ الدّية؛ فإن أسلم كانت له 
وإن مات قبل الإسلام قبضت فيئاً عنة: ولو كانت القسامة 
وجبت له في ابنيء ثم ارتدٌ قبلَ أن يقسم كان الجوابُ فيها 
كالجواب في العبل للحاكم أن يأمره يقسمٌ وتبتٌ الدية؛ فإن تاب 
دفعها إليوء وإن مات على الردّةٍ قبضها فيئاً عنةُء ولو كان ابنه 
جرحَ» فلم يمت حتى ارتدٌ أبوُء ثم مات الابنُ بعد ردةٍ الأبو ل 
يكن الأب له وارئء ولم يكن له أن يقسمٌ وأقسمٌ ورئة الابن 
سوى الأبوء ولو رجمٌ الأب إلى الإسلام لم يكن له مسن صيراش 
الابن شيءٌ» ولو جرح رجل؛ ثم رد مات رتنا ورج فب 
ا لح اك وات لاد ره مارت ثم 
رجعٌ إلى الإسلام قبل أن يموت» ثم مات كانت فيه القسامة؛ لأنه 
موروث. 

قال الشافعي: ولو جرح عبدٌ فاعتق» ثم مات حرا وجست 
فيه القسامةٌ لورثته الأحرار وسيّده المعدي بقدر ما يملكُ سيّده 
لمعت ما وجب في جراحوء وقدرٌ ما ملك الورئةٌ سهمانهم من 
ميرائه كأن سييّده مللك يجراحه ثلث ديةٍ حر فيحلفُ ثلث الأمان 
والورثة ثلثيها بقدر مواريئهم فيها ولا تحب القسامة فيما دون 
لتفس؛ وإذا أصيب رجلٌ كوضم تب فيه القسامة فماات مكاسةٌ؛ 
قفيه القسامةٌ وإن أصيب في ذلك الموضع بجرجء : ثمعاش بعد 
الجرح مده طويلة أو قصيرة صاحب فراش حتى مات» ففيه 
القسامة؛ وإن كانت تقبلُ وتدبرٌ وإن لم يلتكم اجرح لم يكن فيه 
قسامة؛ وإن مات» وقالَ ورثته لم يزل صاحب فراش حتى مات» 
وقال الذي يقسمٌ بل كان يقبلُ ويدبرٌ فالقول قولٌ ورثته ومحم 
القسامة إلا أن يأتي الجاني بِبينةٍ أنه قد كان يقل ويدبرُ بعد اجرح 
فتسقط القسامة؛ وإنما جعلت القولَ قولّ الورئة في أنه كان 
صاحب فراش» وذلك؛ لأنّه ليس بد من القسامة على التفسسٍ إن 
فلاناً قتلها إذا كان لها سببٌ يوجبُ القسامة. ١‏ 

ولو قال ورثة اليه لم يزل مريضاً من الجشرح حتى مانت» 
فقالَ المّعى عليه إنه مات من غير الجر أو قالوا ذلك في رجل 
كاله ير اسراف ريل بلا جره حرا بدا اوح 
وقامت هم بِنَةٌ في هذا بأنّه لم يزل صاحب فراش حتّى مات 
جعلت عليهم الأيمانُ ني الأول والآخر لمات من ذلك اجرح 
وجعلت هم في القسامة الذي وفي الجناية العمد التي قامت بها 


1١١ /ا‎ 


انه أو أقنٌ بها الجاني القودّ إذا أقسموا لمات منهاء ومن أوجبت 
لديا تق يبموز نإو وجيب 0 أن بر أ نين اشن جين ليست 
هذاء ولم يبرا من هذا بأقلُ من حمسين بميداً والأيمانٌ في الدّماء 
خلاف الأيمان في الحقوق وهي ني جميسع الحقوق يمن يمن وفي 
الدّماء خحسونٌ ع بميناً بما سر رسولٌ الله يو في القسامقء فلم تجز 
ليدم ورا بها اقول باخ بها اللا اق من يلي 
يميناء واللّه أعلم. 
1 الورئة يفسمون 

قال الشتافعي: وإذا قتلٌ الرّجلٌ فوجبت فيه القسامةٌ لم يكن 
لأحدٍ أن يقسمَ عليه إلا أن يكونّ وارثاً كأن قتله عمداً أو خطأء 
وذلك أنه لا تملك النفسٌ بالقسامةٍ إلا دية المقتول» ولا بملكُ دية 
المتتول إلا وارش» فلا يجو أن يقسم على ما لا يستحقه إلا من 
له امال بنفسه أو من جعل الله تعالى له المالَ من الورثة. 

قال الشافعي: ولو وجبت في رجل قسامةٌ وعليه دين وله 
وصايا فامتنعٌ الور نه من القسامةٍ فسألَ أهلّ الذي أو الموصى لهم 
أن يقسموا لم يكن ذلك لهمء وذلك أنّهم ليسوا لي عليه الذي 
وجب له على الجانينَ الال ُ ولا الورئة الذينَ أقامهم الله تعالى 
مقامٌ اميت في ماله بقدر ما فرض له منه. 

قال الشتافعي: ولو ترك القتيلُ وارئين فأقسمٌ أحدهما 
فاستحق به نصف الدّيةٍ أخذها الغرماء من يده؛ فإن فضل منها 
فضلّ أخد أهل الوصايا ثلئها من يدوه ول يكن لهم أن يقسموا 
ويأخذوا النصف الآخر؛ فإن أقسم الوارث الآخرٌ أخذ الغرماءٌ 
من يده ما ني يده حتى يستوفوا ديونهم» وإن استوفوها أخذ اهل 
الوصايا الثلث ما في يديه وإن كان للغرماء مائةٌ دينبار فاستوفوها 
من نصف الدَيةِ الذي وجب للّذي أقسم وَل م أقسمَ الآخرٌ 
رجع الأول على الآخر بخمسينَ ديناراء ولا يرجعٌ عليه في 
الوصايا؛ لأن أهل الوصايا إنما يأخذون ثلث ما في يده لا كله 
كما يأخذه الغرما» ولا يقسمٌ ذو قرابةٍ ليس بوارثش ولا ولي يتيم 
من ولد الت حتى يبلغ اليتيم؛ فإن مات اليتيمٌ قامَ ورثته في ذلك 
مقامة؛ وإن طلبّ ذو قرابةٍ وهو غيرٌ وارث القتيل أن يقسم جميمٌ 
القسامةٍ لم يكن ذلك له؛ فإن مات ابن القتييل أو زوجة له أو أمْ 
أو جدّة فورثه ذو القرابةٍ كان له أن يقسم؛ لأنه صارٌ وارئاء ومن 
وجبت له القسامةٌ وهر غائبٌ أو مبولٌ أو صب فلم يحضر 
الغائبٌ أو حضرًء فلم يقسمء ولم يبلغ الصيْ ولم يفق المعتوه أو 
بلغ هذا وأفاق هذاء فلم يقسمواء ولم يبطلوا حقوقهم في القسامةٍ 
حتى ماتوا قامّ ورثتهم مقامهم في أن يقسموا بقدر مواريئهم 
منهم» وذلك أن يرث ابن عشر مال أييهء ثم يموت فيرثه عشرة» 
فيكون على كل واحلد من العشرة يمن واحدة من قبل أن له عشرٌ 


- الورثة يقسمون 


- كتاب القصاص 


العشر من ميراث القتيل» وعشرٌ العشر واحدٌ وهكذا هذا في 
غيره من الورثة يقسمونٌ على قدر مواريثهم. 

فإن قال قائل: ففي حديث, ابن أبي ليلى ذكر أخي المتدول 
ورجلين معه أن الني 8 قال لهم تحلفونَ وتستحقَونَ فكيف لا 
يحلفُ إلا وارث؟ 

قلت: قد يمكنٌ أن يكونّ قال ذلك لوارث المقتول هو 
وغيره ويمكنٌ أن يكون قال ذلك لوارئه وحده تحلفسون لواححاد أو 
قال ذلك لجماعتهم يعني به يحلفُ الورئةً إن كان مع أخيه الذي 
حكى أنه حضرٌ الي تيد وارث غيره أو كان أخوه غير وارثم 
له وهرّ يعني بذلكَ الورثة. 

فإن قال قائلٌ: ما الدَّلالهَ على هذا؟ فإن جميعَ حكم الله 
وسنن رسول الله تر فيما سوى القسامة أن يِينَ المرء لا تكون 
إلا فيما يدفم بها الرَجلُ عن نفسه كما يدفم قاذفُ امرأته الحد 
عن نفسه وينفي بها الولد» وكما يدفم بها الحقّ عن نفسه والحدٌ 
وغيره وفيما يأخذ بها الرّجلُ مع شاهد ويدّعي المالَ فييبكل 
المذعى عليه وتردٌ عليه اليمينٌ فيأخدٌ بيمينه ونكولٌ صاحبه ما 
ا ال ل 
بيمينه شيئاً فلم لم يكن في الحديث بين أن الب أي قضى 
لغير وارث ويستحق بها الوارث لم يج فيها - واللّه أعلم . 
أن تكو في معاني ما حكمَ الل عر وجل به من الأيمانء ثم 
رسوله تي ثم المسلمون من أنه لا بملكُ أحدٌ بيمين غيره شيئاً. 


7 - بيان ما يحلف عليه القسامة 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وينبغي للحاكم أن يسأل من 
وجبت له القسامة من صاحبك؟ فإذا قال: فلانٌ. 

قال: فلانٌٌ وحده؟ 

فإن قال: نعم. 

قال: عمداً أو خطأ؟ فإن قال عمداً سأله ما العمد؟ فإن 
وصف ما يجب بمثله قصاصٌ لو قامت بِيّنةَ أحلفه على ذلك» وإن 
وصف من العمدٍ ما لا يجب فيه قصاص» وإنما يكونٌ فيه العقلٌ 
أحلفه على ذلك بعد إثباته» وإن قال: قتله فلانٌ ونفرٌ معه لم يحلفه 
يني لتر 

فإن قال: لا أعرفهم وأنا أحلفُ على هذا أنّه فيمن قتله لم 
يحلفه حتّى يسمي عد الثفر معه؛ فإن كانوا ثلائة أحلفه على 
الذي أثبتهُء وكانّ له عليه ثلث الدّية أو على عاقلتهبء وإن كانوا 
أربعة فربعهاء وإن لم ينبت يثبت عددهم لم يحلف؛ لأنه لا يدري كم 
يلزمُ هذا الذي يثبتُ ولا عاقلته من الدّيةٍ لو حلف عليهء ولو 
عَجّلَ الحاكمٌ فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد 


6 كتاب القصاص 
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عليه اليمين إذا أثبت كم عددٌ من قت معةُ ولو عجّل الحاكم 
. فاحلفه لقتل فلان فلات ولم يقل عمداً ولا خطأ أعاد عليه عددّ ما 
يلزمه من الأيمان؛ لأنْ حكم الدَيةٍ في العمد أنّها في مالي وفي 
الخطإ أنها على عاقلت. ولو عجّلَ فأحلفه لقتله مم غيره عمداء 
ول يقل قتله وحده أعادّ عليه اليمينّ لقتله وحدةء ولو عجل 
فأحلفه لقتله مع غيروه وم يسم عدد الذينَ قتلوه معه أعادٌ عليه 
الأيمانَ إذا عرف العددّء ولو أحلفه لقتله وثلاثةٍ معه لم يسمّهم 

قضى عليه بربع الدّية أو على عاقلته؛ فإن جاءً بواحدر من الثلاثقه 
فقال: قد أثبت هذا أحلفه أيضاً عليه عدّةَ ما يلزمه من الأيمان؛ 
فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه حمسن يمينا لقتله مع هؤلاء 
الثلاثة؛ فإن كان يرث النصف فنصفُ الأيمان, ول تعد عليه 
الأيمانٌ الأولى» ثم كلما أت واحداً معه أعادٌ عليه ما يلزمه من 
الأيمان كما يبتدئٌ استحلافه على واحدٍ لو كانت دعواه عليه 
منفردة» وإن كان له وارثان فأغفلٌ الحاكمٌ بعض ما وصفت أن 
عليه أن يحلفه عليه أو أحلفه مغفلاً مسن مياه ثم جاءً الوارث 
الآخرٌ فحلف حمسا وعشرينَ يمينا أعادّ على الأول خساً وعشرينٌ 
بمينً؛ لأنّه هي الت تلزمه مع الوارش معةٌ» وإنما أحلفه اول 
خسين يمينا؛ لأنه لا يستحق نصيبه من الذي إلا بها إذا لم تتم يمان 
الورثةٍ معه حمسينٌ يميناً. 


٠١‏ عددُ الأمان على كل حالف 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا يجب على أحادٍ حقّ في 
القسامةٍ حتى تكمل أيانٌ الورثة خمسينٌ بميناً وسواء كثرَ الورئة أو 
د ا ا ويل 
ستحقئ الذي وإن ترك وارئين أو أكثر؛ فكان أحدهما صغيراً أو 

ل مرك ا 
أحدهما اليمينَ لم يحبس على غائب, ولا صغير ولم يبطل حقه من 
ميرائه من دمه بامتناع غيره من اليمين ولا [كذابه دعوى أخيه ولا 
صغره وقيلٌ للّذي يريدُ اليمينٌ: أنت لا تستوجبُ شيئاً من الةٍ 
على المدّعى عليهم ولا على عواقلهم إلا بخمسينّ يمينأ؛ فإن شئت 
أن تعجّلّ فتحلف سين يمينا وتأخذ نصيبك من الميراث لا يزادٌ 
عليه قبلت منك» وإن امتنعت فدع هذا حتّى يحضرٌ مك وارث 
تقبل ع ينه فتحلفان سين ينا أو ورثته فتكمل أمانكم حمسينٌ ينا 
كل رجل منكم بقدر ما يجب عليه من الأيمان أو أكثرَء ولا يجوز 
أن يزادٌ على وارث في الأيمان على قدر حصّه من الميراث إلا في 
موضعين: : أحدهما ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغرّ أو 
ينكل فيريدُ أحدُ الورئة ةَ اليمِينّ» فلا يأخذٌ حقّه إلا بكمال سين 
بميناًفيزادُ عليه في الأمان في هذا الموضم ولا يجبرٌ على الأيمان أو 
يدع المْيِتُ ثلاث بنينَ فتكونُ حصّة كل واحا منهم سبعة عشرٌ 


مين إلا ثلث بمين» فلا يجورُ في اليمون كسرٌ ولا يجوز أن يحلف 
واحدّ سنَةَ عشرًبميناً وعليه ثلثا مين ويحلفُ آخرٌ سبعة عشرّ ولا 
سبعة عشرٌ وزيادة ويحلفُ كل واحلر منهم سبعة عشرٌ يناه فيكون 
عليهم زيادة يمين بينهم؛ وهكذا من وقمّ عليه أو له كسرٌ يمين 
جبرهاء وإن لم يع القتيل وار إلا ابن أو أباه أو أخساه اجزاء أن 
يحلف خسين بمينا؛ لأنه مالك المال كله وكلٌ من ملك شيئاً 
حلفت عليو: وعكذا لو لم يدع إلا ابته وهي مولاته. حلفت سين 
ميناً وأخذت الكل: النصف بانسب والنصفف بالولاء» وهكذا لو 
م يدع إلا زوجة وهيّ مولاته» وإذا ترك أكثرٌ من حمسينٌ وارثاً 
سوا في ميرائه كأنهم بنون معاً أو إخوة معاً أو عصبة في القعدد 
إليه سواء حلف كل واحلد منهم بمينه وإن جازوا خمسينَ أضعافاً؛ 
لأنه لا ياخذ أحدٌ مالاً بغير بِينةٍ ولا إقرار من المدّعى عليه بلا 
مين من ولا ملك أحدٌ بيمين غيره شيئاء ولو كانت فيهم زوجة 
فورثت اربع أو الَمنَ حلفت ربع الآمان ثلائة عشرٌ يمينا يزاةُ 
عليها كسرٌ يمين أو ثمنّ الأيمان سبعة أيمان يزادُ عليها كسرٌ يمين؛ 
لما وصفت من أنه لا يجو إذا كان على توارش كسرٌ يمون إلا أن 
يأتي بيمين تامَ. 


-٠١ 4‏ نكولٌ الورثة واختلافهم في 


القسامة. ومن يدّعى عليهم 
قال الثافعيٌ رحمه اللّه تعالى: فإذا كان للقتيل وارثان 
فامتنمَ أحدهما من القسامةٍ لم يمنع ذلك الآخرّ من أن يقسم 
سين يمينا ويستحقٌ نصيبه من الميراث. 
وكذلك إن كانّ الوربةٌ عدداً كثيراً فتكلوا إلا واحداً. 
وكذلك إن كان المقسمٌ عليه عدلاً والقسمٌ غير عدل قبلت 
قسامته؟ لأنّه حقٌ يأخذه بيمينه فالعدلٌ وغيرٌ العدل سواءٌ كما 
يكون نُ للرّجلين شاهدٌ وللرّجال شاهدٌ فيمتدعٌ أحدهم أو أكثرهم 
من اليمين ويحلفُ غيره منهمء فيكونٌ للحالف أخدٌ حقد كما 
يدعى على الرّجال حق فيقرُ به بعضهم وينكرُ بعضُ فيحلفُ 
المنكرٌ ويبرأ ويؤخذ من المقرٌ ما أقرّ بهوء فإذا كانت على الرّجل في 
القسامة أهانُ» فلم يكملها حتى مات كان على الورئة أن يبتدثوا 
الأعمانَ التي كانت على أبيهم؛ ولا يحاسبون بأيمانه؛ لأن أيمانه غينٌ 
أمانهم وهو لم يكن يأخذ بأمانه شيئاً حتى يكملّ ما عليه فيو» ولو 
كان لم يمتء ولكثه لم يكمل أمانه حنّى غلب على عقلك فإذا أفاقَ 
احتسب بما بقيّ من أيانهه ولم يسقط من أيمانه الماضيةٍ شيءٌ من 
قبل أن عليه عدد شي فإذا أتى به مجموعاً أو مفرقاً عند حاكرء 
داك انا عليه وار نياع حاكتد رعيت على اام أن 
يثبت له عددّ ما حلف عنده قبل يغلبَ على عقله. وما حلف 
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عند غيروء ولو حلف على بعض الأيمان» ثم سألَ الحاكم أن ينظر 
أنظرةٌ» فإذا جاءً ليستكمل الأيمان حسبت له ما مضى منها عندة» 
وإذا كان للقتيل تب فيه القسامة وارثان فادعى أحدهما على 
رجل من أهل الل أله قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال: ما قتله 
كان فيها قولان: أحدهما ان لول الدّم المّعي الذي لم يبرئ أن 
يحلف سين يمينا ويستحقّ على المدّعى عليه نصف الذي إن كان 
عمداً في مالهء وعلى العاقلةٍ إن كانَ خطأء ومن.قال: هذا القولَ 
قال: لو كان عدلاً فشهدَ له أنه كان في الوقت الذي قتلّ فيه .وهم 
يتصادقون على الوقت غائبا ببلدٍ لا يمكنُ أن يصل منه في ذلك 
الوقتو ولا في يوم إلى موضع القتيل لم يبرَأ؛ لأنه واحدٌ لا تجوز 
شهادته ولوكان الوا رثان اثنين عدلين فشهدا له بهذا أو شهدا على 
آخر أنّه قتله أجزنا شهادتهماء ولم جعل فيه قسامةٌ والقولٌ الثاني 
أنه ليس للور 'ْةِ أن يقسموا على رجل يبرئه أحدهم إذا كان الذي 
يرته يعقل) فان أبراء منهم مغلوب على عقله أو صي' م ييلغ 

كان للباقينَ م: منهم أن يحلفوا. 


هما يسقط 1 حقوق أهل القسامةٍ من 
الاختلاف, وما لا يسقطها. 


قال الشافعي: وإذا اختلف الوارثئان فيمن تب عليه 
القسامة؛ فكانت دعواهما معاً تا يمكنٌ أن يصدّقا فيه بحاللم 
يسقط حقهما في القسامق وذلك مثلٌ أن يقول: هذا قتل أبي عبَدٍ 
اللّه بن خالد ورجل لا أعرفة ويقول الآخر: قتل أبي زيدٍ بن 
عامر ورجل لا أعرفه لأنه قد يجورٌ أن يكون زيدٌ بن عامر هو 
لرّجَلُ الذي عرفه الذي جهلَ عبد اله بن خالل وأن يكون عبد 
الله بنُ خالد هو الرّجِلُ الذي جهله الذي عرف زيد بنّ عامر. 

ولو قال الذي لدعى على عب الله قد عرفت زيدأء وليسنَ 
لذي قتل مم عبد الله وقالَ الذي عرف زيداً قاد عرفت عبد 
الله وليسَ بالذي قتلّ مم زيبء ففيها قولان: أحدهما أن يكون 
لكل واحل منهما أن يقسمٌ على الذي ادّعى عليه ويأخدَ منه ريع 
الدّية. ومن قال: هذا قال حقى كل واحد منهما غيرٌ حقّ صاحبه 
كرجلين لهما حقّ على رجل فأبرأه أحدهما بإكذاب البيّدة؛ لأنه 
قد يمكنَّ في كل المّعى عليهما القتلٌ» وني كل واحدٍ من الوارثين» 
وعلى كل واحل منهما الوهمٌ أو يثبثُ كل واخادٍ منهما أن مع 
الذي ادْعى عليه قاتلاً غير وإن ادّعى كل واحلد منهما على غير 
الذي أبراه أنه قاتلٌ مع الذي ثبت عليه كان لكل واحدٍ منهما أن 
يقسمٌ وياخذٌ منه حصته من الدَية» والقولٌ الثاني أن ليس لواحار 
منهما أن يقسم حتى تجتمعّ دعواهما على واحدر فيقسمان علية. 
ومن قال: هذا قال: هذان ليسا كرجلين هما حقّ على رجل 


.- ما يسقطٌ حقوق أهل القسامةٍ من الاختلاف وما 


6 كتاب القصاص 
فاكذبّ أحدهما بِيّمَهُ فبطلَ حقه وصدّق الآخر بيْته فأخدٌ حقه؛ 
لآنٌ هذا الح أخد بغير قول المّعي وحده وأخذه بشهادةٍ أمرٌ 
المسلمينَ مقبولٌ مثلها والقسامة حقّ أخ د بدلالة وأمانهما بها؛ 
لأنهما وارثان له ولا يأخذانه» وكل واحد منهما يكذّبُ صاحب 
ومن قال: هذًا قال: لوب أن وارثِينَ وجبت هما القسامة ادٌعى كل 
واحدٍ منهما على رجل أنه قتلّ أباه وحده لم يكن لواجار منهما أن 
يقسمٌ على واحد من الّذي ادّعيا عليه ولا على غيره؛ لأنه قد أبرأ 
غيره بدعواه عليه وحدةٌ؛ وأنّه لا يمكنٌ فيهما أن يكونا صادقين 
بحال» ولا يكونُ أحدهما قتله وحده والآخرٌ قثله وحده. ١‏ 

وكذلكَ لو كان له معهما وارث ثالث فادّعى على الذي 
ادّعيا عليه وحده أو معه غيره لم يكن ذلك لهُ ولو وجبت لهما 
فادّعى أحدهما على واحدٍ بعينه» وقالَ الآخر: لا أعرفه وامتدم 
من القسامةٍ كان للّذي أثبت القسامة عليه أن يقسمٌ سين بميناً 
ويأخذ حصته من الدّية؛ لأنّ امتناعَ أخيه من اليمين ليس بإكذابو 
له فإذا لم يكن إكذاباً له فله أن يحلف بكل حال. 

وكذلك لو ادّعئ وارثان أنه ققل أباهماء فقال:أخحدهما: 
قتله وحدةٌ» وقالٌ الآخرٌ: قتله وآخرٌ مغه كان للّذي أفردَ التعوى 

عليه وحده أن يحلف ويأخدٌ منه ربع الدّيةِ والآخرٌ يحلفُ وياخد 
ربع الدية؛ لأنهما اجتمعا على أن عليه نصفف الي وأقر د أحدهما 
بأتها عليه كلّهاء ولا يؤخدٌ في هذا القول إلا بما اجتمعا عليدء ولا 
يكن لذي ادّعى على الباقي أن يحلّف؛ ؛ لآأن ؛ أخاه يكذبه أن 
يكرن قاتلاً فعلى هذاء هذا البابُ كلّه. 


,تت ١‏ الخطأ والعمدٌُ في القسامة 


أخبرنا ليع قسال: قال الشافعي: “إذا وجبست القسامة لم 
آخلكف الورئة حتى أسألهم أعمداً قل صاحبهم أو خطأً؟ فإن 
قالوا عمد أحلفتهم على العمدٍ وجعلت هم الذي في مال ل 
حالَة ملظ كديةٍ العمدء وإن قالوا خطأ أخلفتهم لقتله خطأ ثم 
ل كر 1 
وهكذا إذا كانت لمسلمينَ على مشركينٌ أو لمشركينَ على مسلمين 
أو لمشركينَ على مشركينَ أحرار لا تختلف» فإذا كانت القسامة 
على عبلو أو قوم فيهم عبدٌ كانت الدَُ في الخطل والعسد في عدي 
العبل دون مال سيّده وعاقلته ولا تكونٌ القسامة إلا عند حاكم» 
وإذا أقسموا أبغير أمر الحاكم؟ أعادٌ عليهم الحاكم الأيمانَ» و 
يحسب لهم من أيمانهم قبل استحلافه لهم شيئا. 


القسامة بالبيّية وغيرها 
قال الشافعي: وإذا حلف ولاة الدّم على رجل أنه قتلّ لهم 


- كتاب القصاص 


قتبلاً وحده وأخذوا منه الدَّيةَ أو من عاقلته» ثم جاء شاهدان بما 
فيه البراءة للذي أقسموا عليه من قتل قتيلهم رد ولاة القتيل ما 
أخذوا من الديةِ على من أخذوها من وذلك أن يشهد شاهدان 
أن هذا الذي أقسموا عليه كان يوم كذا من شهر كذاء وذلك 
الال بمكَة والقتيل بالمدينة أو كان ببللو لا يمكنٌ أن يبليع موضعٌ 
القتيل في يوم ولا أكثرٌ أو يشهدونٌ على أن فلاناً الذي أقسموا 
عليه كان معهم قبل طلوع الشمس إلى زوال الشمس» وإنما قل 
القتيل في هذا الوقت أو ما في معنى هذا مما ب* شت الثشاهدان أن 
هذا المقسمٌ عليه بريءٌ من قتل صاحبهم؛ نين ادف 
رجلاً آخرّ قت صاحبهم لم تخرج الذيةٌ حتى ينظر؛ فإن جازت 
شهادتهم على فلان أخر. جحت الديةٌ التي أخذت بالقسامة ةِ فرذت 
إلى من أخذت منةٌ وإن ردّت عن فلان لم تحرج التي أخذت 
بالقسامةٍ بشهادةٍ من لم تج شهادته على رجل بعداوة ولا بأن 
يعدهم من يمر إلى نفسه أو يدفم عنهاء ولا يقبلُ شاهدان من 
عاقلةٍ المدّعى عليه إذا ادّعى القتلّ خطاً أن ييتدئوها بما يبرَى 
المّعى عليه في الخطأ؛ لذن في ذلك براءة لهم تا يلزمهم من الدية. 

وقد قيلَ: إن كان القتلُ عمداً لم يقبل ذلك للمدّعى عليه؛ 
أن ذلك إبراءً له من اسم القتل ولا إن كان الشاهدان يكونان إذا 
شهدا أبرآ أنفسهما من شيء من الدية أو جرًا إلى أنفسهما. " 

قال الشافعي: وإن لم يقطعوا الشّهادة بما بين براءته لم يكن 
بريئأء وذلك مثلٌ أن يكون القتيلٌ ببلد فيقتلٌ يوم الجمعةٍ لا يدرى 
أي وقسو قتل فيه فيشهدٌ هؤلاء الشهودُ أن هذا كان معهم يوم 
الجمعةٍ طول التهار أو في بض التهار دون بعض أو في حبس 
وحديدر أو مريضاً؛ لأنّه قد يمكن أن يقتله في وقتر لم يكن معهم 
فيه وينفلت من السّجن والحديد ويقتله في الحديدٍ ويقتله وهوّ 
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قال الشافعي: ولو شهدوا على الورثةٍ آنهم أقرّوا أن هذا 
الم م عليه لم يقتل أباهم أو أنّه كان غيرٌ حاضر قتلّ أبيهم أو أنه 
في اليوم الذي قتلَ فيه أبوهم كان لا يمكنُ أن ييلع حيث قل 
أبوهم أو أنْهم اقسموا عليه عارفينَ بأنّه لم يقتله أحدٌ أخذت الديةٌ 
منهم وللؤمام تعزيرهم بإقرارهم وأخذ المال بالباطل» ولو كانوا 
شهدوا على أَنّْهمٍ قالوا إن كنا ليياً عن قتله قبل القسامةٍ وبعدها 
م يردّوا شيئاً؟ لأني أحلفتهم وأنا أعلمهم غيباً. 

وكذلك لو شهدوا قبل القسامةٍ وبعدها نهم قالوا ما نحن 
على يقين من قتله كان هم أن يقسموا؛ لأنهم قد يصدّقون 
الشهود با لا يستيقنون» وإنما اليقينٌ العيانٌ لا الشّهادة ولو 
شهدوا عليهم أنْهم قالوا قد أخذنا منه الدّية أو من عاقلته الذي 
بظلم سئلوا؛ فإن قالوا: قلناه؛ لأنّ القسامة لا توجبُ لنا دية 
حلفوا باللّهِ ما أرادوا غيرٌ هذاء وقيلٌ لهم: : ليسس هذا بظلمء وإن 


- اخسلاف المدّعي والمدّعى عليه في الدّم 


١ 
سمّيتموه ظلماء وإن لم يحلفوا على هذا حلف المّعى عليه ما قتلّ‎ 
صاحبهم ورذوا الدية؛ فإن قالوا: أردنا بقولنا أخذنا الذّية بقلم‎ 
بأنَا كذبنا عليه روا اليةَ وعزّرواء ولو أقسمَ الورئة على رجلٍ‎ 
أنه تل أباهم وحده وشهد شاهدان على رجل غيره أنه قتل‎ 
أباهم فادّعى الورثةٌ على القاتل المشهودٍ عليه دم أبيهم وسالوا‎ 
القودّ به أو الدّيةَ لم يكن ذلك لهم؛ لأنهم قد زعموا أن قاتل أبيهم‎ 
رجلُ واحدٌ فأبرءوا منه غيره وردٌوا ما أخذوا من الدّيةٍ بالقسامة؛‎ 
لأنْه قد شهد لمن أخذوا منه الدية بالبراءة وأبرءوه بدعواهم على‎ 
غيره» ولو ثبتوا أيضاً على دعواهم على الأوّل وكذبوا البيّنة لم‎ 
يأخذوا من الآخر عقلاً ولا قوداً؛ لأنهم أبرءوه وردّوا ما أخذوا‎ 
من الأول؛ لأن الشاهدين قد شهدا له بالبر اءقء ولو أن شاهدين‎ 
شهدا لرجل بما يبركه من دم رجلٍ كما وصفت» : ثم أقرٌ المشهودٌ له‎ 
أنه قتله عمداً أو خطاً لزمه الدّمُ كما أقرُ به.‎ 

وإذا أقر به خطاً لزمه في ماله في ثلاث سنينَ دون عاقلتي» 
ولو أن ولاة الدّم آقرّوا أن رجلاً لم يقتل أباهم وادّعره على غيره 
وأقر الذي أبرءوه أنه قتلّ أباهم منفردأء فقد قيل: يؤخد بإقرارو» 
ويكونٌ أصدق عليه من إبرائهم له كشهادة من شهد له بالبراءةٍ 
وقيلَ: لا يؤخذ بإقراره من قبل أن ولا الدّم قد أبرءوه مسن دمه 
وسواءً ادّعوا الوهمٌ في إبرائه» ثم قالوا أثبتنا أنك قتلته أو لم 
يدّعوه. 

اخختلاف المدّعي والمدعى عليه في 
الم 

قال الشافعي: ولو أن رجلاً ادّعى أن رجلاً قتل أباه عمداً 
بما فيه القودُ وأقر المّعى عليه أنه قتله خطاً فالقتلُ خطاً والديةٌ 
عليه في ثلاث سنينٌ بعد أن يحلفَ ما قتله إلا خطأً؛ فإن نكل 
حلف المّعي لقتله عمدأء وكانّ له القن وهكذا إن أقر أنه قتله 
عمداً بالثّيء ء الذي إذا قتله به لم يقد منهه ولو ادّعى رجلٌ على 
رجل أنه قت أباه وحده خطاً فاقر “ المدّعى عليه أنّه قتله هوّ وغيره 
معه كان القولُ قول المقرٌ معَ بمينوه ولم يغرم إلا نصفف الديةِ؛ ولا 
يصدقٌ على الذي زعم أنه قتله معه. 

ولو قال: قتلته وحدي عمد وأنا ينانوي على علي 
بعرض؟ ؛ فإن علم أله كا مريضاً مغلوباً على عقله قبل قوله ممع ش 
مينه» وإن لم يعلم ذلك فعليه القودٌ بعد أن يحلف ولي السدّمٍ لقتله 
غيرٌ مغلوبب على عقلهء وهكذا لو قامت عليه ينه بأنه قتلهٌ» 
فقال: قتلته وأنا مغلوبٌ على عقلي. 

قال الشافعي: وإذا وجد القتيلُ في محلَّةٍ قوم يختلط بهم 
غيرهم أو صحراةً أو مسجار أو سوق أو موضع مسير إلى دار 


١١ 
مشتركةٍ أو غيرهاء فلا قسامة فيه؛ فإن ادّعى أولياؤه على أهل‎ 
لحل م يحلف لهم منهم إلا من أن ثبتوا بعينى» فقالوا نحن نّعي أنه‎ 
قتله؛ فإن أثبتوهم كلهم وادّعوا عليهم وهم مائة أو أكثْرٌ وفيهم‎ 
نساء ورجال وعبيدٌ دُ مسلمون كلهم أو مشركون كلّهم أو فيهم‎ 
مسلمٌ ومشرلةٌ أحلفوا كلهم يمينا يميئا؛ لأنهم يزيدون على خسين»‎ 
وإن كانوا أقلّ من حمسينَ ردّت الأبمانٌ عليهم؛ فإن كانوا خمسة‎ 
وعشرينَ حلفوا يميئين يمينين» وإن كانوا ثلاينَ حلفوا يمينين يمينين؛‎ 
لأن على كل واحلرٍ منهم ؟ ميناً وكسرّ يمين» ومن كانت علينه كسرٌ‎ 
يمين حلف ينا تامّة ولِيسَ الأحرارٌ المسلّمون باحق بالأمسان من‎ 
العبيدٍ ولا العبيدُ من الأحرار ولا الرّجالٌ من النساء ولا النسائٌ‎ 
1 من الرّجال كل بالغ فيها سواٌ.‎ 

وإن كان فيهم ص ادُعوا عليه لم يحلفء وإذا بلغ حلف؛ 
فإن مات قبل البلوغ» فلا شيء علي ولا يحلفُ واحدٌ منهم إلا 
واحدا ادّعوا عليه بنفسوء فإذا حلفوا برئواء وإذا تكلوا عن الأيمان 
حلفت ولاه الدّم سين بميناً واستحقوا الدّيةَ إن كانت عمدأء ففي 
أمولهم ورقاب العبيو منهم بقدر حصصهم فيهاء وإن كانت خطاً 
فعلى عواقلهم» وإن كان ولي القتيلٍ اذعى على اثنين منهم فحلف 
أحدهما وام متنع الآخرٌ من اليمين برية الذي حلف وحلف ولا 
الدّمٍ على الذي نكل» : ثم لزمه نص الديةِ في ماله إن كان عمداء 
وعلى عاق إن كان خط لأنهم نما آعوا آنه قات مع شيره 
وسواءً في التكول عن اليمين المحجورٌ عليه وغيرٌ الحجور عليه إذا 
نكل منهم واحدٌ حلف المذعى عليه. 

وكذلك سواءً في الإقرار إذا أقرّ المحجورٌ عليه وغيرٌ ا محجور 
عليه بالجناية لزمه منها ما يلزمٌ غير الحجور عليه والجناية خخلافة 
الببع والشراء» وقد قيل: لا يلزمه إلا بجنايةٍ العمد في الإقرار 
والتكول. 


949 باب الإقرار والتكول والدّعوى في 
الم 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وكذلك العبدُ مسواءٌ في 
الإقرار بالجناية والتكول عن اليمين فيها إلا في خصلة بأن العبد 
إذا أقر بجناية لا قصاصٌ فيها لم يتبع فيها وأشهد الحساكمٌ بإقراره 
بها فمتى عتق ألزمه إِيَاها؛ لأنه حين أقرٌ أقر بمال لغيروء فلا يجورٌ 
إقراره في مال غير وإذا صارً له مال كان إقراره فيه وإذا ادذعوا 
على عشرة فيهم ص رفعت حصّةٌ ال عنهم من الديةٍ إن 
استحقّت» وإن نكلوا حلف ولا الدّم واخذوا منهم تسعة أعشار 
الدَييٌ فإذا بلغ الصبي حلف فبريء أو نكل فحلف الول وأخخمذ 

منه العشرّ إذا كان القتلّ عمدا. 


- باب الإقرار والتكول والدّعوى في الم 


ه"- كتاب القصاص 


قال الشافعي: وإذا ادّعوا على جماعة فيهم معتوه فهو 
كال لا يحلف» وذلك أنّه لا يؤحذ بإقراره على نفسه؛ فإن 
أفاق من العته أحلف» وتسعه اليمينُ بعد مسالته عمًا ادعوا علي 
وإن نكل حلف ولاه الدّمٍ واستحقوا عليه حصّته من الدَيةٍء وإن 
ادعوا على قوم فيهم سكرانٌ لم يحلف السّكرانُ حتى يفيق» ثم 
يحلف؟ فإن نكل حلف أولياءٌ الدم واستحقوا عليه حصته من 
الذية. 

قال الشافعي: وإذا وجدّ د القتيل في دار رجل وحدف فقد 
قيل: لا يبرأ إلا بخمسين يمينا إذا ادْعيّ عليه القتل. 


- فقتل ارج في الجماعة 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الجماعة في 
مجمع غير المسجدٍ فازدحموا فمات رجل منهم في الزّحامٍ 
قل لوليْه: ادع على من شئت منهم؛ فإن ادذعى على أحار بعينه أو 
عادر كأنكان الجمو اقذي جسن يار جعامة مكن أن تكرن 
قاتلته بزحام قبلت دعواه وحلفٌ واستحق قْ على عواقلهم الذية في 
تلاش سنين” 

وإن ادعاه على من لا يمكنْ أن يكون زحمه بالكثرة كأن 
يكون في المسجد آلف فيدّعيه عليهم» فلا تقبلٌ دعواه؛ لأنه لا 
يمكنُ أن يكون كلهم زحمه؛ فإن لم يدع على أحار بعينه يمكنٌ أن 
يكون زحمه لم يعرّض لهم فيد ولم نجعل فيه عقلاً ولا قودً. 

قال الشافعي: وهكذا إن قل بين صفين لا يدرى من قتلُ 
وهكذا قتلٌ الجماعات في هذا كله. 


قال الشافعي: وإذا ادّعي على ر جل بعينه فأنكرٌ المذعى 
عليه أن يكون كان في الموضع الذي فتلَ فيه القتلُ لم يقسم ولي 
ادم عليه حتى تقوم بين بأنه كان في ذلك الموضعء فإذا اقم أو 
قامت عليه ب بذك فلو القتيل أن يقسمَ عليه. 

قال الشافعي: وسواء يما تجن :فيه الفسائة ان بلقنت لز 
سلاح أو خنق أو غينُ ذلك أولم يكن؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له. 

فإن قال المّعى عليه القتل: إنما مات ميّدكَ من مرض 
كان به أو مات فجأةً أو بصاعقةٍ أو ميتة ما كانت كان لول القتيل 
القسامة بها وصفت من أنه قد يقل بما لا أثرَ له ولو دفعت 
القسامة بهذا دفعتها بأن يقول: جاءنا جريحاً فماتَ من جراحه 


عنئدنا. 


مسجد أو 


6- كتاب القصاص 


615- نكول المدّعى عليهم بالدّم عن 
الأعمان 


قال الشافعي رحمه اللّمه تعالى: وإذا لم أجعل لولاةٍ الدّم 
الأيمانَ فادّعى رجل على رجل أنه فقتل أباه عمداً أحلف المدعى 
عليه حمسن بميناً ما قتلة فإذا حلف برية من دمه ولا عقلّ ولا 
قودٌ عليه» وإن كان أقرٌ بقتله قتلّ به به إلا أن يشاءً الوارث العقلٌ 
ويأخذه من ماله أو العفر عن العقلٍ والقوده وإن لم يقر ونكل عن 
اليمين قيلَ للوارش احلف خم سين بميناً لقتله ولك القودٌ كهرٌ 
بإقرارو» وإن كان اللّعى عليه القتلُ معتوهاً أو صبيّاً م يملف 
واحدٌ منهما؛ لأنّه لو أقرّ في حاله تلكَ لم الزمه إقراره؟ فإن أفاقَ 
المعتوه وبلغ الصّ أحلفته على دعوى ول الدّم؛ فإن حلف برئً» 
وإن أقرُ لم يكن عليه القودُ وكانت الذي عليه في ماله حالةٌ إن كان 
القتلّ عمدأء وإن كان القتلٌّ خطأ في ثلاث سنينَ ولا تضمنٌ 
عاقلته بإقراروه وإن نكل الملآعى عليه الدّمٌ عن اليمين وامتتشع 
الوارث من اليمين» فلا شيء على المدّعى عليده وهكذا الدّعوى 
فيما دون التفس من جراح العملد والخط! لا تختلفُ» ولو كانت 
التعرى على رجلين أنْهما قتلاه خطأ حلف كل واحاو منهما 

خساً وعشرينٌ بميناً؛ فإن حلف أحدهما ونكل الآخرٌ عن اليمين 
حلفت الول خمسين يمينا على الناكلٍ واستحق نصف الدَيةٍ علية 
ولا يستحق إلا خمسين بين ويردة الأيمان على الذي حلفت مسا 
وعشرين © بيناً حَى يتم عليه خمسون ينا؛ لأنه م يحلف معه تمام 
حسينٌ بمينأء وقد قيل: لا يبرا واحدٌ منهما لو حلفا معاً إلا 
مخمسينٌ ينأ ولا يحسبُ له يمن غيره. 

قال الشتافعي: وإذا ادعى على رجل أنه قتله فلم ينكلء 
ولم يحلف أو حلف» ؛ فلم يتم الأيمان التي يبرأ بها حتى يموت لم 
عو ار الح ان علد ومسل اال وار 0 رجيات 
عن اليمين كان لول ادم أن يحلف ود يستحق عليه الدم. 


5 باب دعوى الدّم 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا ادعيَ على رجل أنه 
قتلّ رجلا وحده أو قتله هوّ وغيره عمداء فقد قيل: لا يبرأ إلا 

وقيل: يبرأ بحصّته من الأيمان وهيّ خمسة وعشرونٌ يمينا إذا 

وإذا ادّعيَ عليه جرح أو جراخ دون النفسء فقد قيلَ يلزمه 
من الآيمان على قدر التي فلو ادّعيت عليه يد حلف خمساً 
وعشرينٌ بين ولو أدّعيت عليه موضحة حلفف ثلاثة أبمان. 


- نكول المّعى عليهم بالدّم عن الأبمان 


يل 
باب كيف اليمينُ على الدّم 


قال |الشافعي رحمه الله تعالى: ولو ادّعيّ على رجل أنه قتلّ 
رجلا عمداً حلف باللّه الّذي لا إله إلا هو عام خائنة الأعين» 


وما تخفي الصّدورُ ما قتلّ فلاناً ولا أعان على قنله ولا ناله من 
فعله ولا بسبب فعله شيءٌ جرحه ولا وصلّ إليه شيء من بدنه 
ولا من فعلد وإِنّما زدت هذا في اليمين عليه احتياطاً؛ لأنه قد 
يرمي» ولا يريده قتصيبه الرميةٌ أو بوني الشّيءَ فيصيبُ رميه شيئاً 
فيطيرٌ الذي أصابته رميته عليه فيقتلهُ وقد يجرحه فيرى أن مل 
ذلك الجرح لا يقتله. 

وكذلك يضربه بالشّىء, فلا يجرحة» ولا يرى أن مثل ذلك 
يقتله فأحلّفه ليتكل فيلزمه ما أقر به أو يمضيّ عليه اليمينُ فيررئه. 

قال الشافعي: وإذا ادَعى خطأً حلف هكذا وزادٌ م 
احدث شيئاً عطب به فلانٌ» وإنما أدخلت هذا في مينه أنه يمحدث 
البئرٌ فيموت فيها الرجل ويحدث الحجرّ في الطريق فيعطبُ بها 
الرّجل. 

وإنّما منعني عن اليمينين معاً أن أحلّفه ما كان سيباً لقتله 
مطلقاً أله قد يحدث غيره في المتدول الشنيء ءَ فيأتتفُ هرّ المحدث 
فيقتل فيكون سبباً لقتله وعليه العقلُ ولا قود عليه. 


1١١‏ يمينْ الملّعي على القتل 


قال النافعي رحمه الله تعالى: وإذا وجبت لرجل قسامةٌ 
حلف باللّه الذي لا إله إلا هرّعالم خائدة الأعينء وما تخفي 
الصّدورُ لقد قتلّ فلانٌ فلاناً منفرداً بقتله ما شركه في قتله غيره. 

وإن ادّعى على غيره معه حلف لقشلَ فلانٌ وفلانٌ فلاناً 
منفردين بقتله ما شركهما فيه غيرهماء وإن لم يعرف الحالفٌ الذي 
قتله معه حلف لقتل فلانٌ فلاناً وآخرٌ معه لم يشركهما في قتله 
غيرهماء فإذا أثئبت الآخرّ أعادّ عليه اليمين؛ ولم تجزئه اليمينٌ 
الأولى. 

وإن كان الحالفُ على القسامةٍ يحلفْ على رجل جرح» ثم 6 
عاو ونا بن لبر عات الف كنا عقت لكل كلاذ 
فلاناً منفردا بقتله لم يشركه فيه غير وإن ادّعى الجاني أنه برأ من 
الجراحة أو مات من شيء غير جراحته التي جرحه إياها حلفَ ما 
برأ منها حتى توفي منها. 


6- يِمينْ الملأعى عليه من إقراره 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أقيٌ الرَجَلُ أنه قتلّ 
رجلاً هرّ وآخرٌ معه خطأً حلف باللّه الذي لا إله إلا هوّ عام 


1١" 


الغيبب والشهادة الرحمن الرّحيمٍ ما قتلت فلاناً وحديء ولقد 
ضربه معي فلانَ؛ فكانّ موته بعد ضربنا معاء وإنما منعني من أن 
أحلّفه لمات من ضربكما معا أنه قد يموت من ضرب أحدهما 
دون : الآخر والحكمٌ أنهما إذا أضرباه فمات فمن ضربهما مات 
وإذا ادّعى ولي القتيل أن فلانا ضربة» وهذا ذيحه أو فعلّ به فعلاً 
لا يعيش بعده إلا كحياةٍ الذبيح أجلفته على ما ادّْعى ول القتيل. 


5- يمن مدعي الدّم 


قال الشنافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ادّعى الجاني على ولي 
الدم أن أباه مات من غير ضربه أحلفته على دعواه؛ فإن قال 
أحلّفه ما زالَ أبوه ضمناً من ضربو فلان لازماً للفراشٍ حتّى 
مات من ضربه أحلفتة وإنما أحلفته لمات من ضربه فلان أنّه قد 
يلزمٌ الفراشَ حتّى يموت من غير مرض ويلزمٌ حتى يموت بحدث 
يحدث عليه آآخْرٌ أو جناية يحدثها على نفسه. 

قال الشافعي: وتسعه اليمينُ على ما أحلفته عليه على 
الظاهر من أنّه مات من ضربه. 

قال الشتافعي: ولو حلف لمات من ضري ثم قال: قد كان 
بعد ضربه برأ لم أقض له بعقلٍ ولا قود؛ لأنْ الظَاهِرٌ أنْ هذا 
يحدث عليه موت من غير ضربه إذا أقبلَ أو أدبر. 

ران يود التلطاة عدئ أن لا علق زلا ادل لجرا 
ذلك؛ لأن كل ما وصفت من صفةٍ الله عرُ وجل واليمينَ باسمه 
تباركَ وتعالى كافية وإنما جعل الله على المتلاعنين الأعان بالله 
عر وجل في اللعان. 


التَحَفَظُ في اليمين 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وليتحقّظ الذي يلف 
فيقولٌ للحالفب: ' واللّهِ لقد كان كذا وكذا أو ما كان كذا؛ فإن 
قال الحالف باللّه كان كقوله واللّه؛ لأنّ ظاهرهما معا بين 

ولو نَ الحالفة» فقا وال بالرّفع والنضب أحبييت أن 
يعيدٌ القول حتى ب يضجع» ولو مضى على اليمين بغير إضجاع لم 
يكن عليه إعادة. 

وإن قال ياللّه بالياء لكان كذا لم يقبل منه وأعاد عليه حنّى 
يدخل الواوَ أو الباءً أو التاء. 

وإذا نسي اليم ثم وقف لغير عي ولا نفس قبل أن 
يكملها ابتدها الحاكمٌ علي وإن وقف لنفس أو لعي لم يعد عليه 
ما مضى منها؛ فإن حلف فأدخل الاستثناة في شيء من بينهٍ 4 ثم 
سق نسَقَ اليمينَ بعد الاستئناء أعاد عليه اليمينَ من أوَّا حتى ينسّقها 
كلّها بلا استثناء. 


5- يمينْ مدّعي الدّم 


ه5- كتاب القصاص 
- عتق أمّهات الأولادٍ والجاية عليهن 


أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: إذا وطىّ الرّجل أمتنه 
بالملك فولدت له فهي مملوكة بحاها لا ترث ولا تورث ولا تور 
شهادتها وجنايتها والجناية عليها جناية مملول. 

وكذلكَ حدودها ولا حجٌ عليها؛ فإن حجّتء ثم عنتقت 
فعليها حجّةٌ الإسلام ولا تخالفُ المملولة في شيء إلا أنه لا يجوز 
لسيّدها ببعهاء وإذا لم يجز له بيعها لم يحل له إخراجها من ملكه 
بشيء غ غير العتق» وأنها حرّة إذا مات من رأس المال» وكما لا 
يجورٌ بيعها فكذلّكَ لا يِجورُ لغرمائه أن يبيعوها عليه. 

قال الثتافعي رحمه الله تعال: والولدُ الذي تكونٌ به أمّ ول 
كل ما بان له خلقٌ من سقطر من خلق الآدمِيِينَ عبن أو ظفرٌ أو 
إصبِمٌ أو غير ذلك؛ فإن أسقطت شيئاً مجتمعاً لا بين أن يكونٌ له 
خلقٌ سألنا عدولاً من النساء؛ فإن زعمَنَ أنّ هذا لا يكونٌ إلا من 
خلق الآدمبّينَ كانت به أمّ ولدِه وإن شككن لم تكن به أمّ ولد ولا 
تكوثُ أمّ ولد بهذا الحكم بأن يتكحها وهي في ملك غيره فتلُ ثم 
يملكهاء وولدهاء ولا بحبل وهيّ مملوكة لغيروه ثم تلد في ملكه؛ 
لأنْ الرّقّ قد جرى على ولدها لغيروء وقد قال بعضُ الناس إذا 
نكحها تملوكة فولدت له فمتى ملكها فلها هذا الحكم؛ لأنها 
مملوكة» وقد ولدت من ولو ملك ابنها عق بالشسب؛ فإن كان 
إنما أعتقها بأنْ ابنها يعت عليه منى ملكةٌ» فقد عق عليه ابنها 
وهي ملوكة لغيرو؛ وقد جرى عليها الرّقُ لغيريو ولا يجورٌُ إلا ما 
قلنا فيهاء وهوّ تقليدٌ لعمرً بن الخطاب 4ه وفيه أن المولوة لم يجرٍ 
عليه رق وهذا القولٌ الذي حكيناه عر خالت الاثرا و القبات فا 
أن يقولَ قائل: ١‏ 0 
يقول: لو حبلت منه في ملك غيروء ثم 
بيوم أو يومين. 

فهذا لا على اسم أنها قد ولدت له وملكها كما قال: من 
حكيت قوله ولا على معنى أن الولدَ الّذي تكونٌ به آم ولد لها به 
هذا الحكم كان حمله في ملك سيّدها الواطئ لها ويزوّجها من شاء 
ويؤاجرها غرماؤه إن كانت لها صنعة. 7 

فأمًا إن لم تكن لها صنعةٌ فلاء وليسَ للمكاتب أن يتسرّى. 

ولو فعلَ منع؛ لأنه ليس بتامٌ الملش» ولو ولدت له لم تكن 
أمّ ولد بهذا الولدٍ حتى يعتق» ثم يحدث لما وطئا تلد منه بعد 
الملك. 


ثم اشتراهاء م 
شتراها فولدت بعد شرائه 


قال الشافعي: وللمكاتب أن يبيمَ آم ولده وللسيلٍ ان ينع 
أمّ ولد مدبره وعبده؛ لأنه ليس هما أن يتسرياء وليس للمملوك 
مال إنما المالُ للسيّدِ ولسيّده أن يأخذه من كل مملوك له أمّ ولو أو 
مدر أو غيرهما ما خلا المكاتبي» فإنه حول دون رقبته وماله. 


- كتاب القصاص 


8 الجناية على أمَّ الولد 


ال 


وما كان للسَّيدٍ أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه 
السيدُ مريضاً وصحيحاً ولو مات قبلَ أن يأخذه كان مالاً من 
ماله موروياً عنه. هُ إذا عقلنا عن رسول الله تفي وبإجماع المسلمينَ 
أن له أن يأخذّ أموالهم أحيائ فقد عقلنا عند ثم عنهم أنه لا 
يأخذ إلا ما كان مالكاء وما كان مالك هر موروث عنه. 

قال عد ووصيّةٌ اللجل لآم ولده جائزة أنّها نما 
تملكها بعدما تعتق 

وكفللك وسيه له إن خصرج ال من اسه وإن لم 
يخرج المدبّرٌ كله من الثّلث فالوصيّة باطلة؛ لأنه ملولكٌ لورثته. 


8 الجناية على أمّ الولد 


قال الشافعي: وإذا جنى على آم الولد فالجنايةٌ عليها جناية 
على أمة 7 تقوم امة مملوكة» ثم يكو سيّدها ولي الجناية عليها دونها 
يعفوها إن شاءً أو يستقيدٌ إن كان فيها قودٌ أو يأخذ الأرش» وإذا 
كانت هي الجانية ضمنّ الأقلّ من قيمتها أو الجناية للمجنئ عليه؛ 
فإن عادت فجنت أخرى, وقد أخرجّ قيمتها كلهاء ففيها قولان. 

أحدهما: إسلامه بدنها فيرجمٌ الجن عليه الثاني بارش 
جنايته على الجن عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهماء ثم 
مكذا إن بجنت جني أعرى جم البو عله الت على الأونين 
فكانوا شركاءً في قيمتها بقدر الجنايةٍ عليهم؛ » وهذا قول يتوجه 
ويدحلٌ من قبل أنه لو كان اكلم بدنها إلى الأول أخرجها من 
يدي الأول إلى الاني» ولم يجعلهما شريكين» فإذا قامّ قيمتها مقامً 
بدنها؛ فكان يلزمه أن يحرج جميعَ قيمتها إلى الجن عليه الثاني إذا 
كان ذلك أرشُ جنايتهاء ثم يصنمٌ ذلك بها كلما جنت. 

والقولٌ الثاني أن يدفم الأقلّ من قيمتها أو الجناية» فإذا 
عادت فجنت» وقد دفمٌ جميع قيمتها لم يرجع الآخرٌ على الأول 
بشيء ورجعٌ الآخرُ على سيّدها فأخذٌ منه الأقلّ من قيمتها 
والجناية. 

وهكذا كلّما جنت» وهذا قولٌ يدخلٌ من قبل أنه إن كان 
نما ذهب إلى العبدٍ يجني فيعتقه سيّده أن يضمن الأقلُ من قيمته 
أو الجناية فهذه لم يعتقها سيّدهاء وذلك إذا عادٌ عقلت عنه 
العاقلة» وم يعقل هرّ عنه وهرّ يجعله يعقلٌ عن هذه. 

قال الرَبِيٌِ: قال الشتافعي: والقولٌ الثاني أحبُ إلينا. 

قال الشافعي: وإذا جنى عليها جناية» فلم يحكم بها الحاكم 
حتى مات سيدها فهي لورثةٍ سيدها من قبل أنْ سيّدها قد ملكها 
بالجناية. 1 ١‏ 

قال الشافعي: وولدٌ أمّ الولدٍ بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا 
عقت كان من حلال أو حرام ولو ماتت آم الولد قبل سيّدها 


كان أولادها في يد سيّدهاء فإذا مات عتقوا بموته كما كانت أمهم 
تعتقّ بكوته. 

وإذا أسلمت أمُ ولد التصرانيٌ حيلَ بينه وبينها وأخدذٌ 
بالتفقةٍ عليهاء وأن تعمل له ما يعملٌ مثلها مثله فمتى أسلم لي 
بينه وبينهاء وإن مات قبلَ أن يسلمّ فهيَ حرّة بموتيه وقالَ 
بعضهه؛ إذا أسلمت أمٌّ ولد النصراني فهيَ حرةٌ وعليها أن تسعى 
في قيمتهاء وروي عن الأوزاعي مثلٍ قوله إلا أنه قال تسعى في 
نصف قيمتهاء وقالَ غيرهما هي حرّة ولا تسعى في شيء. 

قال الشافعي: فإن كان نما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا 
أن يصيبها فحرمت عليه الإصابةٌ بإسلامها فهرّ يعلُ للرّجل من 
أمّ ولده أن يأخدّ مالها بأي وجه ملكنه وهب لها أو تصدّق به 
عليها أو وجدت كنزاً أو اكتسبته ويجعلٌ له خدمتها وبعضٌ هذا 
أكثرٌ من رقبتها فكيف أخرجها من ملكو وهذا لا يحل له وهرّ لا 
يبيعٌ آم الوللده وإذا لم يبع مدبَرٌ النصراني يسلمٌ فكيف باع م 
ولده؟ 

قال الشافعي: وسواءً في الحكم أم ولد النصراني' أو المسلم 


قال الرّبيٌ: لا تباغ أمّ ولد النصراني كما لا تباحٌ أمّ ولد 
المبلج: 

قال الشافعي: وليس للنصران ني أن يبيعَ أمْ ولده النصرائيةٍ 
إذا حكمنا أله محولٌ دونها لم يل وبيعها كما لا يلَى بينه وبين بيع 
بنه ولا بين بيع مكاتبه وإذا توفي الرّجلُ عن آم ولده أو أعتقهاء 
فلا عدّة عليها و تستبرأ بحيضةٍ؛ فإن كانت لا تحيضُ من صغر أو 
كبر فثلاثة أشهر أحبٌ إلينا قياساً؛ لأنّ الحيضة إذا كانت نزاءة في 


الظاهر فالحملٌ ِينُ في الي لا تحيضُ في أقل من ثلائةٍ أشهر. 
والقولٌ الثاني أن عليها شهراً بدلاً مسن الحيضة؛ ؛ لأ الله 
عر وجل أقام ثلاثة أشهر مقامٌ ثلاث حيض. 
قال الربِيع: وبه يقول الشافعي. 
إل لزي م 


٠‏ مسألة الجنين 
64 أَخْبَرَنا الرّبِيمُ: قال: حَدُثَنَا الشَافِعِي إِضْلاءً 
قال: أَخْبْرَنَا يَحْبَى بْنُ حَسانَء عَن اللَيْثْ بْن سَعْدٍ عَن ابن 
شهابي. عن سَعِيدٍ بن ال لمستتة عن أبي هُرَيْرَة أن الي 0 


َضتَى في جين ار من بَني لبان سقط ميدأ بر بادأ 
آَم م إن الْمَرأة التي قُضيِي عَلَيْهَا بِالْغْرةٍ ترقت فَقَضَى 


١6ه‎ 


6- الجناية على العبد 


8 - كتاب القصاص 


رَسُولُ الله يك بأ مِررَائَهًا لِبَنيهَا وَرَوْجِهَا وَالْعَقَلُ عَلَى 
عَصبتها. [أخرجه مالك(468/9). البخاري(١541).‏ مسلم(1541)), 
أبو داودر7/5ت 4), النسائي(48/8). ابن ماجها 59 1)] 

قال الشافعي: بين في قضاء رسول لل نوات 
مويق اذ ايت عا بزو رقن ان عطكيا بالا عابي ما 
أصابت» وأنْ ميراثها لولدها وزوجها أن العقلّ على العاقلة» وإن 
لم يرثواء وأن الميراث لمن جعله الل ععرُ وجل له وبين إذ قضى 
على عصبتها بعقل الجنين» وإنّما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن 
قيمتها حمس من الإبلء وني قول غيرنا على أهل الذّهب خسونْ 
دينارأ» وعلى أهلٍ الورق ستمائة درهم أن العاقلة في سنةٍ الي 
رخ تعقلٌ نصف عشر الديق وذلك أن ا من الوبل تَضنفت 
عشر ديةٍ الرّجل. 

606-- وقد روى هذا إبراهيم الى لنخعي عن عبيل بن 
نضلة عن المغيرةٍ بن شعبة أن الني َي قَضَى فِي الْجَيِين 
بِعْرَةٍ عَبَدِ أو أمَيِِ وَقَضَى به عَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِبَةِ الّيِي أصَابَنْه 
[أخرجه مسلم(1481١).‏ أبو داود(4254) و(4079). الترمذي(411١):‏ 


النسائي (4/8 ١-4‏ ه) ابن هاجه7559)] 


قال الشافعي: وهذا قولٌ أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن 
العاقلة تعقلٌ نصفف العشر فصاعداً ولا تعقلُ ما دونه. 

وقول غيرهم تعقلٌ العاقلة كل ما كان له أرشٌ» وإذا قضى 
الي أي أن العاقلة تعقلُ خطأ الحرٌ في الأكثر قضينا به في الأقل» 
واللّه تعالى أعلم. 
وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن يقضيّ به فيما قضى به الني 
١‏ خاصّة ولا يجعلٌ شيئاً قياساً علييء وهذا يلزمه في غير 
موضع قد بِيْنّ في موضعه. 

قال الشافعي: وقالَ غير أبي حنيفة تعقلٌ العاقلة الكلثٌ 
فصاعداً ولا.تعقلُ ما دونه. 

ولا يجوز أن يكون في هذا إلا ما قلنا من أن جناية الحرٌ إذا 
كانت خطأ نجعلها رسولٌ الله يي في اتنس على العاقلةٍ 
وجعلها في الجنين وهر نصفُ عشر النفس على العاقلةٍ وفرقٌ بين 
حكمها وحكم العمدٍ وفرّقَ المسلمونٌ فجعلوا عمد ال حر في 
النفسء وما دونها وفيما استهلك من مال في مال نفسه دون 
عاقلته وحكمٌ ما أصابّ من حر خطأ في نفس على عاقلشه إلا أن 
يكون ما أصاب من حر من شيء له أرشٌ على عاقلته كما حملت 
الأكثرٌ حملت الأقل إذا كان من ونجه واحدء وما ذهب إليه أبو 
حنيفة من أنه يقضي على العاقلة بما قضى به الني تك ولا 


مات 


فأما أّها تعقل التْلثّ فصاعدء فلم نعلم عند من قاله فيه 
خيراً بع ينبت إلا رأي الرّجال الَذِينَ لا يكونُ رأيهم حجّة فيما لا 
خب فيه أو خب لا يبت مله عندنا ولا عندهم فيما لا يريادون 
أن يقولوا به والسةُ الاب عن الي تأ بأنه قَضَى يضف عُظْرٍ 
الديّةِ عَلَى الْعَاقِلَِ فمن زعمّ أنّه لا يقضى بها على العاقلة فلينظر 
من خالف. 


ا او ا 5 
فى الصلاة أن يعد الْوضوءً وَالْصّلاةَ ا 


وهو يعرف فضل الزّهري في الحفظ على من روي هذا 


5- وَأَخبرنَا فيان عن مُحَمدِ بن الْمُنَكَدِرٍ أن 
رَجُلاً جاءَ إلى النبيئ ييف فَمَالَ: إن لي مَالاً وَعِيَالاَه وَِنْ 
لآبي لاوطالا ود تزينة أاتاخة تان قطيت ةيال 
قاد لَه النبي ' يذ أنت وَمَالَكَ لآببك. [أخرجه ابن ماجه عن 
عارعية ا فر 14 

وهوّ يخالفُ هذين الحديثين ا 
المنقطع؛ ؛ فإن كانّ أحدٌ أخطأ بترك تنيت » فقد شركه في 
بعد را راط ادر لد عض ل مي 
كثيراً عن التقاات» ثمْ يدعه فكيف يور ُ أن يكون المتصلُ مردوداًء 


ويكرن النقطع مردوداً حيث آراة بدا حييث أراة العلم أدّى في 
هذا إلى الذي يزعم هذا إلا في الحديث. 


١‏ الجناية على العبد 


17 - قال الشافِي: أَحبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ عن 
الزُهْرِي» عَن سَعِيل بْن الْمُمَيْبِ أنهُ قال: عَمَلُ الع في ثَمَيِه. 
(أغرج التهضي (14/8)] 

4 وَأَخْبْرَنا يَحْبَى بْنْ حَسّانْء عَن اللَيْسِ بن 
سَعْلم عَن ابْن شهَابه عَن سَعِيل بْن الْمُسَيّبِ أنّهُ قال: عَقَلُ 
الْعَبِدِ في ثَمَنهِ كَجرَاح الْحُرٌ في دِييَهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَاب وَكَانَ 
رجا ميوَاهُ يَقُولُونَ يُقَوُمُ ميلْعَة. [أخرجه البيهقي ]0٠١4/8(‏ 

قال الشافعي: وخالف قول الزّهريُ من الناس الْذِينَ قالوا 
هر سلعة» وخالف قولَ سعيد بن ا لسيبوه والزّهري لم يحاك فيه 
بالمدينةٍ إلا هذين القولين» وم أعلم أحداً قط قال غيرٌ هذين 


6- كتاب القصاص 
القولين قبله فزعمٌ في موضحة العبدٍ ومنقلته ومامومته وجاتفته 
أنها في ثمنه مث جراح الح في ديتوه وزعمٌ فيما بقيّ من جراحه 
أنْها مثلُ جراح البعير فيه ما نتقصةٌ فلا بقول سعيدرٍ ولا بقول 
الناس الْذِينَ حكى عنهم الزهري. 

قال الشافعي: وهوّ يريدُ أن يعلَ ابنَ شهاب ومئله حجّة 
على سنةٍ رسول الله يي ولا عل قول ابن شهابم ولا قولَ 
القاسم ولا قولَ عامٍّ اصحاب الب ينك حجّة على رأي نفسه 
مع ما لو جمع من الحديث موصولاً كان كثيراء فإذا جارٌ أن يكون 
هذا مردوداً بن الوهم قد يمكنُ على عددٍ كشير يروون أحاديث 
كلهم يحيلها على الثقةٍ حتى يبل بها إلى من سمعها من الي تي 
فكيفف جار لأحدٍ أن يعيب من رد الحديث المتقطع؛ ؛ لأنه لا يدري 
عمّن روا صاحب وقد خخبّرٌ من كدير منهم أنهم قد يقبلونٌ 
الأحاديث كن أحسنوا الظنٌ به ويقبلونهاً تمن لعلّهم لا يكونوت 
خابرينَ به ويقبلونها من الثقةٍء ولا يدرون عمّن قبلها من قبلها 
عن وما زال أهلّ الحديث في القديم والحديث ب يثبتون» فلا يقبلون 
الرّواية الي يحتجّون بها ويحلّونَ بها ويحرّمون بها إلا عمّن أمنواء 
وأن يحدّئوا بها هكذا ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبتو. 

كان عطاء بن أبي رباح يسأل عن الشّيء فيرويه عمن قبل 
ويقولٌ سمعته» وما سمعته من ثبتو 

6ه قال الشافهي: أ خبَرنَا بذَلِكَ مُسْلِمْ بن ال 
وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَن ابن جُرَيْجٍ عَنهُ هَذَا في غَيْرٍ قَوَله وَكَانٌ 
طَاوُْسٌ إذَا حَدُتَهُ رَجُلُّ حَدِيئاً قال: إنْ كَانَ الذي حَدْنَكَ مَلِئِاً 
وَل فَدَعْهُ يَْنِي حَافِظاً ثقَة. 

قال الشافبي: أَخبرنًا عَم مُحَمّدُ بن عَلِي)» 
عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عن أبيهِ أنْهُ قال: إني لأَمسْمَعٌ الْحَدِيثٌ 


2-- 


ا م ف مِنْ ذكْرِهِ إل كرَاسِيَة 0 


توي به أ ْمَعُُ مِنَّ الرّجُلٍ لا أَئِق به قَدْ حُدَنَهُ عَمّنْ أَئْق 
وَأَسْمَعُةُ م لجل أب ل خط ل به :ا سي 


بن إبِرَاهِيم لا يحَدثْ ث عَن النبي َي إلا العْقَات. 

9ه قال الشافجي: أَخبَرَنا سُفْيَانُ عَن يَحَيَى بن 
متعيلو قال: سَألت انا لبد الله بْن عُمَرَ عَنْ م لق فَلَمْ يفَنْ 
فبها شنا ميل لَه إن لمم أذ يَكُون مكلك ابن إَِامٍ دَى 
نأل عَنْ أمر لَيْسَ عِنْدَكَ فيه عِلْم؟ فَقَالَ أَعْظَمٌ وَاللّهِ مِنْ 
يك عند الله و من َف اله َع من عقَلَ عن الله 


أن أَقُولَ ما لَيِسَ لي ب ب عِلْم أو أخبرَ عَنْ غير يِه وَكَانَ ابن 


الجنايةٌ على العيد 


اليل 

ميري وَالنْحَعِيْ وَغَيْرُ واد مِنَ التابعِينَ يَذَمَبُ هَذَا المَذْمَبَ 

فِي أَنْ لا يَقبَلَ إل عَمّنْ عَرَفَ» وَمَا لَقِيت ولا عَلِمْت أَحَداً 
مِنْ أَمْلٍ الْعِلْمٍ ب ِالْحَدِيثْ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَب وَاللّه أَغْلم. 


/لا.؟١‏ 
ل كتاب الديات 


-١‏ ديات الخطأ ديات الرّجال الأحرار 
المسلمين 

أخبرنا الرّبِيعُ بن سليمان قال: أخيرنا الشافعيٌ قال: قال 
الل عرٌ وجل لوَما كان لِمُؤين أن يَْثلَ مُؤْيناً إلأ خطأ ومن قَتلَ 
مُؤيناً حأ فَحْريرُ رق مؤي وََةَ مُسَلْمَة إِلَى أَْلِو» فاحكم 
اللّه تبارك وتعاى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن ديةٌ مسآّمة 
إلى أهله وأبات على لسان نيه يذ كم الدية؛ فكان نقلُ عد من 
أهل العلم عن عدم لا تنازع بينهم أن رسول الله ير قضى بدية 
المسلم ماث من الإبل؛ فكان هذا أقوى من نقل الخاصّةِ وقد 
روي من طريق الخاصّة وبه ناذه ففي المسلم يقل خطأ مائةٌ من 
الإبل. 

7ه- أبن فيان عن عَلِي بْن رَيْدِ بن جُدْعَانَ 


عن الْقَاميم بن رعق عن َب لله ْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
ل قال: آلا إن في قَتِيلٍ الْمَمٍْ الْخَطَ بالسّوْط أو الْمَضَّا 
انه مِنَ الإبل مُعَلظَة مِنْها أربَعُونَ خَلِقَة في بُطُوَِا أَولانُهَا. 
[أخرجه أبو داود(ة 4 5 4), النسائي(47/4). ابن ماجدرم 9517)] 

37 أَخبْرَنَا عَبْدُ الْوَهّاب التْقَفِي» عَن َال 
الْحَذَاكَ عَن الْعَاسِمٍ بن رَبِيعَة عَن عُقَبَةَ بن أَوْسء عَن رَجُل 
مِنْ أصْحَابه الي ل قال يَْمَ قح مَكْةَ ألا إن فِي كتيل 
الْخَطَ] شب الْعَمْد قِيلٍ السْط أو الْعَضّا الدبة مُغَلْظَةَ مِنْهًا 
أَربعُونَ خَلِفَةَ في يُطُوِهَا أَوْلادُهَا. 


3-4 أَحبْرَنَا مَالِكُ ؟ بن أبي 


بن أّس» عَن عَبْدٍ الله , 
كر إن محم بن عرو بن حزم عمسن أيه أا في اكاب 
الذي تبه رَسُولُ اله 1 لِعَمْرِو بن حَرْمٍ ذ فِي النفس مائَة 

مِنَّ الإبل. . [تقدم] 

١/8‏ أَحَرَنًا مُسْلِمُ ْنُ حال عَن ابن جُرَيْء عَن 
عَْدٍ اللّه ؛ بن أبي بكر في الديات فِي كناب النبِي 18 لِعَمْرِو 
بن حَرْمٍ في الس مال من الإ قال ابن جريج فقلت لعبد 
لله بن أبي بكر افي شك أنتم من أنه كتابُ الي مَلي؟ فقال: 
لا: [تقدم] ش 


-١‏ ديات الخطأ ديات الرّجال الأحرار المسلمين 


5- كتاب الديات 


١5‏ أخبرنا ابْنُ عَيَينَدَ عَن ابن طَاوْسِء عَن أَبِيهِ 
وا خرر افق (ة ذرياعن خو الل زى حل كن البرية 
ْنِ مُوسَىء عَن ابْنِ شاب وَعَنْ مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا: أذركنا 
النامنَ عَلَى أن د 11لا العسل على عور سول الله 6 
انه مِنَ الإبل فَقَوْمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب #5 يَلْكَ الدية يَةَعَلَى 
أهل الْقَرّى أَلْفّ دِيئار أو ادن عَثْرَ لف دِرْهَم؛ فَإِنْ كَانَ 
الى اتتنتين ادرب لون بن بق الاير لابكقة 
الْآغْرَابِيُ الدّهَبَ وَلا الوَرقَ» وَدِيةٌ الآعْرَابِي إِذَا أصَبَهُ أعرَابِي 
مِائةٌ 9 الوبل. [أخرجه معني متم ] 

قال الششافعي: : ودية الحر المسلم مائة من الإبلٍ لادية غيرها 
كما فرضّ رسولٌ الله تير 

قال: فإن أعوزت الإبلّ فقيمتهاء وقد وضع هذا في غير 
هذا الموضع. 


؟" دية المعاهد 


قال الشافعي: وأمرٌ الله تعالى في المساهدٍ يقشلٌّ خطاً بديةٍ 
مسلَمةٍ إلى أهله ودلّت مسد سول الله يتيز على أن لا يقل 
مؤمنُ بكافر مع ما فرّقَ الله ع وجل بينَ المؤمنينَ والكافرينَ» فلم 
يز أن يحكمٌ على قاتل الكافز إلا بديةٍء ولا أن ينقص منها إلا 
بخبر لازم فقضى عمرٌ بن الخطاب وعثمانٌ بن عفّانَ رضي الله 
عنهما في دي اليهردي والتصرانئّ بنش ديةٍ المسلمء وقضى عمرٌ 
في ديةَ الجوسي بثمامائة درهوة وذلك ثلنا عشر دية المسلم؛ ؛ لأنه 
كان يقولٌ تقوَمُ الدية اثني عشرّ ألف درهمء ولم نعلم أحداً قال في 
دياتهم أقلّ من هذاء وقد قيلٌ: إن دياتهم أكثرٌ من هذا فالزمنا 
قاتلَ كل واحدٍ من هؤلاء الأقل تا اجتمع عليه فمن قتلَ يهودياً 
أو نصرائياً خطأء وللمقتول ذم بأمان إل مدةٍ أو ذم بإعطاء جزية 
أو أمان ساعةٍ فقتله في وقتو أمانه منْ المسلمينٌ فعليه ثلث ديةٍ 
المسلمء وذلك ثلاث وثلاثون من الإبلٍ وثلث» ومن قتلَ موسي 
أو وثناً له أمانٌ فعليه ثلثا عشر ديةٍ مسلمٍه وذلك ست فرائضَ 
وثلثا فريضةٍ مسلم وأسنانٌ الإبل فيهم كهي في ديات المسلمين إذا 
كان قتلهم عمداً أو عمد خط| فخمسا ديةٍ لمقتول خلفتان وثلائة 
أخاس نصفين: نصفُ حقاقٌ ونصف جذاعٌ» فإذا كان القت خطاً 
مخضا فالدية ألخماس: حمس ينات مخاض وحمس بناث لبون ومس 
بنو لبون ذكور وحمس حقاق ومس جذاء وديات نسائهم على 
أنصافي ديات رجاهم كما تكونٌ ديات نساء المسلمينَ على 
أنصافي ذياتٍ رجالهم؛ وإذا قتلّ بعضهم بعضاً قضيّ عليهم بما 


كتاب الديات 


"- ديةٌ المرأة 


١4 


وصفت يقضى به بين المسلمين» وعلى عواقل من جرى عليه 
الحكمٌ؛ وقد وصفت هذا في الحكم بينهم في قتل العمل وإذا قتلّ 
هم عبد على دينهم فديته ثمنه بالغاً ما بلغ» وإن بلغ ديات مسلم. 

قال: وإذا كان واحدٌّ منهم قاتلاً قتلاً لا قصاص فيه 
قضي عليه بدية كاملةٍ على عاقلته إن كان قتله خطأ أو شبه 
عمل كما يقضى على عاقلةٍ المسلمه وإن لم يكن له عاقلةٌ يمري 
عليهم الحكمُ قفي مالهء وإن قتله عمداً فاختارٌ ورثته العقل» ففي فم 
مال الجاني كما قلنا في المسلمينَ الإبسلُ أو قيمتها إن لم توجد في 
الجناية والدية والإبلُ لا غيرها ما كانت الإبلٌ موجودةٌ حيث 
كانت عاقلة الجاني والحكوم لهم. 

قال الشافعي: يعقلٌ عواقلٌ الذَمَيِينَ إذا كانوا من يجري 
عليهم الحكمُ العقلّ عن جنايتهم الخطأ كما تعقلٌ عراقلٌ 
المسلمين. 


3 دية المرأة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: م أعلم تخالفاً من أهل العلم 
قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصففُ ديةٍ الرّجلء وذلك حون 
من الإبل» فإذا قضى في المرأةٍ بدية فهيّ خسو من الإبل» وإذا 
قتلت عمداً فاختارٌ أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها 
أسنانٌ ديةِ عمل وسواء قتلها رجلٌ أو نفرٌ أو امرأة لا يزادٌ في ديتها 
على خمسينَ من الإبل وجراحٌ المرأةٍ في ديتها كجراح الرّجل في 
دي لا افا في موضيتها تميق مال موضية الجل» ول 

جميع جراحها بهذا الحساب. 
فإن قال قائل: فهل في ديةٍ المرأةٍ سوى ما وصفت من 


الإجماع أمر متقدم؟ فلعم. 
7ه- أخبرَنًا مُسْلِمُ بن حال عَن عَبْدٍ الله بْنٍ 


عُمْرَ عَن أَيُوبَ بن مُوسّى» عَن ابن شِهَابه وَعَنْ مَكُحُول 
وَعَطَاءِ قَانُوا أدْرَكُنَا النْاسَ عَلَى أن دِيَة الْحُرٌ الْمْنْلِمٍ عَلَى 
عَهْلِ رَسُول الله عليز مِانَةٌ مِنَ الوبل. 

فقوّمَ عمرٌ بن الخطّاب تلك الدَّيةَ على أهل القرى ألفَ 
دينار أو اثني عشرّ ألفّ درهم ودية الحسرَةٍ المسلمةٍ إذا كانت 
من أهل القرى خمسمائةٍ دينار أو سبّةَ آلاف درهمء فإذا كان 
الذي أصابها من الأعراب فديتها سرون من الإبل ودية 
الأعرابيّة إذا أصابها الأعرابي حسون من الإبل. [تقدم] 


5 وَأَخبْرَنَا سفيَانُ عَن ابن أبي د نجي عَن أبيه 


أن رَجْلاً أرط امْرَأة بمَكةَ مَقَضَى فيهًا عُدْمَانُ بن عَفَانَ 5 
تَمَاِمِائةٍ لف دِرْهَمٍ وَثْلَث [أخرجه البيهقي (16/8)] 
قال الشافعي: ذهب عثمانٌ إلى التَغليظ لقتلها في الحرم. 


4- دية الخنثى 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: إذا بان الختتى ذكراً حكم له 
بذلك أو لم يحكم فديته دية الرّجلء وإذا بان أنثى فديته ديةٌ امرأقه 
وإذا كان مشكلاً فديته دية امرا؛ فإن جنى عليه وهو مشكل» فلم 
يمت حتّى بان ذكراً فديته دية رجل. 

وكذلك لو جنى عليه جرح فبرأ منه فأعطيّ أرشه وهو 
مشكلٌ على أنه أنثى» ثم بان ذكرا أت له أرشَ جرح رجل» وإذا 
اختلف ورثة ة الخنئى والجاني» فقال الجاني: هو امرأة أو مشكلٌ 
فالقولٌ قوله ممَ بمينِه وعلى الختثى أو ورثته اليد بما يدل على 
أنه ذكرٌ ولو مات الخنئى» فاختلفت ورثمه والجاني فأقامٌ ورثنه 
لبن بما يدل على أنه ذكرٌ والجاني البينة بم ينُ آنْه أنثى طرحست 
ليان معا ني قول من طرحَ البتين إذا تكافاتاء وكان القوُ قول 
الجاني» ولو كان هذا والخنئى حي نم عاينه الحاكمٌ فرآه ذكراً 
قضى له بارش ذكرء ولو كانت بين متظاهرة آنه ذكرٌ أو أننى 
قبلت اليّنةُ كما تقب على الاستئنافيه وليس ما أدركَ الحاكم 
عيانه وأدركه الشهودُ وككان قائماً بعينه يوم يشهِدُ عليه عند 
الحاكم حتى يكونٌ يمكن يمكنْ الحاكم أن يبتدئ أن يريه الشهود 
فيشهدون منه على عيان» : لم آخرينَ بعد فتتواطاً شهاداتهم عليه 
ويدركٌُ الحاكم العيان فيه كشهادةٍ في أمر غائبي عن الحاكم لا 
يستأنف الشّهودٌ علمه ولا غيرهم. 

و« 
ه دية الجبين 

١-69‏ قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَيَرَنَا مَالِك 
عَن ابْنِ شِهَا عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَن أبي 
هُرَيِرَةَ كله أن انْرَآئيّن مِنْ مُذَيْل رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأخرّى 
َطَرّحَتْ جَنبنهًا فَقَضَى فيه رَسُولُ الله © بِغْرَةٍ عبد أو 
وَلِيدَةٍ. [تقدم] 

ل - أَخبرنا مَالِكُ بْن أنّسِء عن ابن شهَاب عَن 
سعِيد بن الْمُسيبٍ أن رَسُول الله 18 مضَى في الجن يُقَقَلُ 


في بَطْن أُمْه بعرو بو أو ويد قَقالَ الي قَضَى عَلَيّهِ كيف 


8 
َغْرّمُ مَا لا شرب ولا أكلَ وَلا نَطَقَ ولا اسْتَهَلْ وَمِثْلُ ذَنِكَ 
يُطَل؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله #: إنْمَا هَذَا مِنْ إِخرَان الْكيان. 
[أخرجه مالك وقد تقدم من حديث ابي هريرة (؟8868/9)] ١ ١‏ 
5-0 أخْيْرَنًا التق يَحى بن حَسنانء عَن اللَيْثِ بن 
سَعْلِه عَن ابن شيهَابيه عَن سَعِي بْنِ الْمُسَيّبو عن أبي هَرَيرَة 
أذ رَسولَ الله 168 ممتى في نين انرو من بني لمان ممق 
مين بعر عَبْدِ أو مق ثُمْ إن الْمَرْأََ التي قَضَى عَلَيْهَا بالْغرةٍ 
وفيت فَقَعَى رَسُولُ الله #6 أن مِررَائهًا لِبنِيهَا وَرَرْجِهَا 
5- أَخْبْرَنا سُفَيَانُ عَن عَمْرِو بْن ديار عَن 
طَاوْسِء عَن عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابٍ # قال د الله ارا سَمِعٌ 
الأخرَى بِمُسَطْ فَألْقَت جيينأ ما فقَضَى رَسْولُ الله 886 
فيه بعرو فقالَ عمرُ ' إن كدنا أن نقضي ني مثلٍ هذا بآرائنا'. 
[أخرجه أبو داود(”/ات 4) النسائي(8/١7‏ و7/4). ابن ماجه(١‏ 74) البيهقي 

4/4 01ى] 
قال الشتافعي: ويهذا كله نأخذ في الجنين والمرأة التي قضى 


رسولٌ الله تي في جنينها بغرَة حر مسلمةٍ» فإذا كان الحنينُ حر 
مسلماً بإسلام أحد أبويه أو هماء ففيه غرَة كاملة؛ فإن كان جدينَ 

حرةٍ مسلمةٍ من مشرلءغ حر أو عبارو من نكاح أو زناً أو جنينَ حرَةٍ 
مسلمةٍ لقيط من زوج عباو أو حرٌ أو زناًء ففيه غرّةٌ كاملةٌ؛ 
لإسلامه وحريته بإسلام أمه وحريتها. 

وكذلك جنينٌ الم يطؤها سيدها ملك صحيح أو منائو 
فاسدٍ أو يملك شقصا منها. 

وكذلك جنينٌ الأمة يتكحها ويِغْرُ بأنها حرًة؛ لأثامن 
سمّيت لا يرق بحال» وما. 

قلت: لايرقً بحال» ففيه غرةٌ كاملةٌ واي جدين جعله 
مسلماً بك حال بإسلام أحلد أبويه جعلته جنينَ مسلم. 

وأقلٌ ما يكونٌ به السقط جنيناً فيه غرّة أن يتبينَ مسن خلقه 
شيءٌ يفارقٌ المضغة أو العلقة أصبعٌ أو ظفرٌ أو عينٌ أو ما بان من 
خلق ابن آدم سوى هذا كله ففيه غرَةٌ كاملة وإن جنى جان 
على امرأةٍ فجاءت مكانها أو بعد بجنين» فقالت هذا الذي ألقيت 
وأتكرٌ الجاني ل يقبل قوها؛ وكان الشولٌ قوله ييمينه ولا تلزمة 


ه- ديةٌ اجنين 


5- كتاب الديات 


عليه رجلان أو رجل وامرأتان أو 
أربعٌ نسوة بأنها القت هذا أو ألقت جنينة فإن شهدوا أنها ألقّت 
شيئاء ول ب يثبتوا الشيء وجاءت بجنين» فقالت: هذا هوّ وأنكرّ أن 
يكونّ الذي ألقت فالقولٌ قولٌ الجاني عليها مم يمينه. 

وكذلك لو ألقته فدفنتة ول تنبته الشهودُ جنيناً بان يتيَنَ 
فيه خلقٌ آدمي» ولم تختلف روايةٌ من روى عن الن لظ أنه / 
يسأل عن الجنين ذكر هوَّ أو أثى؛ فإذا ألقته المرأة ميّنا فسواءً 
ذكرانُ الأجنةٍ وإنائهم في أن في كل واحار منهم غَرَةَ عبار أو أمةء 
وني أن رسول الله يي قَضَى فِي الْجَبين بشْرٍ دليلٌ على أن 
الحكمٌ في الجنين غيرُ الحكم في أمَهِء وإذا ألقت المرأة جنيداً مينا 
وعاشت أمّه فدية الجنين موروثة كما يورث لو القته حأ ثم مانت 
يرئه أبواه معاً أو أمّهِ إن لم يكن له أب ترئه م من ورثه معهاء 
وإن لم يخرج إلا من الضّرب الذي سقط به الجنينُ؛ فلا شيء لها 
في الضّرب؛ لأن الألم» وإن وقعَ عليها فالتلفُ وقعّ على جنينها في 
جوفها. 

وإن:جرحها جرتها لله ارش أو فيه حكومة فلها أرش 
الجراح والحكومة فيه دون ما في الجنين؛ لأنها جناية عليهاء ودية 
الجنين موروثة لها ولأبيه أو ورثته إن لم يكن ابوه حي معها. 

قال: وبهذا قلنا إذا القت المرأة أجنةً موتى قبل موتها 
وبعده فذلك كله سواه وفي كل جنين متهم غرةٌ وها ميرائها ما 
ألقته وهي حي وما ألقته بعد الموت لم ترثه؛ لأنه لم فرج وهيّ 
ترث» ولم يرثها؛ لأنه لم يخرج حا فيرئهاء وإنما يرث الأحيائ» وإذا 
ألقت جنينين يجمعهما شيءٌ من خلقةٍ الإنسان لم يلزم عاقلته إلا 
دية جنين واحليه وذلك أن تلقي بدنين مفترقين في رأس واحار أو 
في رقبتين مفترقي الصّدرين واليدين ويجمعهما رجلان أو أربعة 
أرجل إلا أتهما لا يفرقان بأن خلقا في الجلدة العليا أو فيها أو في 
أكثرٌ منها؛ فإن خرجا في جلدة بطن فشقَت عنهما وبقيا ببدنين 
متفرقين فهما جنينان فيهما غرتان ولو كانسا ناقصين أو أحدهما 
إذا بان في كل واحدٍ منهما من خلقةٍ الإنسان شيءٌ فهما جنينان 
إذا خلقا متفرقين. 

وإذا ألقت الجنين حا ثم مات مكانة» ففيه ديةٌ حر كاملة 
إن كان ذكراً فمائة من الإبلِه وإن كان أنثى فخمسون من الإبلٍ 
ولا تعرفُ حي الجنين إلا برضا أو استهلال أو نفس أو حركةٍ 
لا تكونُ إلا حركة حي وإذا ألقنه فادّعت حياته فالقولٌ قول 
الجاني في أنها ألقته ميتأء اوعلى وارث اجنين البينة؛ فإن أقر الجاني 
على الجنين أنه خرج حياً وأنكرت عاقلته خروجه حيّاً واقرّت 
بخروجه مينا أو قامت بن مخروجو» ولم تست وح لقيرها ولاس 
ضمنت العاقلةً دي الجدن مينَا ومن الجاني مم دية نفس حيةٍ 
إن كان ذكراً ضمنٌ تسعة أعشار ونصفب عشر دية رجل» وذلك 


الجناية إلا بإقراره أو بن تقوم 


5- كتاب الديات 


1- جين المرأة الحرّة 


١1 


حمس وتسعونٌ من الإبل: فإذا كان أنثى فتسعة أعشار ديةٍ أنشى» 
وذلكَ حمس وأربعونٌ من الإبل. 1 

قال: وإن قامت بن أله خسرج حا ويّدة أله سقط ينا 
فالقولٌ قولٌ البيّنةٍ التي شهدت على الحياة؛ لأنْ الحياة قد تكون» 
فلا يعلمها شهودٌ حاضرونٌ ويعلمها آخرون فيشهدون على أنه 
خرجٌ ميّتا بأنهم رأوه خارجا لم يعلموا حياتة» ولو كانت البيئة 
قامت على الجاني بإقراره بأنه خرجّ حيًا وقامت أخرى بأنه قال 
خرج ميتاء وليس هذا ولا البابُ قبله تضادًا في الشهادةٍ يسقط به 
كلها. 

قال: وإذا ألقت جنينين أحدهما قبل الآخرٍ أو معاً فشهد 
الشّهودُ على أنَّهم سمعوا لأحاء الجنينين صوتاً أو رأوا له حركة 
حياق» ول ب يثبتوا آيهما كان الي قبلت شهاداتهم ولزمٌ عاقلة 
الجاني ديةٌ جنين حي وديةٌ جنين ميسترة فإن كانا ذكرين لزمت 
العاقلة في الحي ديةٌ نفس رجلء وإن كانتا أثثيين لزمت العاقلة دية 
أنثى» وإن كانا ذكراً وأنثى لزمت العاقلة ديةٌ أنشى؛ لأنّها اليقينٌ 
وم أعط وارث الجنين الفضل بن ديم المرأةٍ والرّجل بالشك. 

قال: وإن أقرٌ الجاني أن الذي خرج حيّاً ذكرٌ اعطت 
العاقلةً دية أنثى والجاني تام ديةٍ رجل وهر نصفُ ديةٍ رجلٍ 
خسينَ من الإبلٍ ويلزمٌ العاقلة ديةٌ جنين غرَةٌ مع دية الحي» ولو 
ضرب رجلٌ بطنٌ امرأٍ فألقت جنينا مي ثم ماتت وألقدت بعاد 
الموت جنيناً حيّأء ثم مات ورئت المرأةٌ الجنينٌ الذي خرج قبل 
موتهاء وورثها الجنينُ الذي خرج حيّاً بعد موتهاء وورثه بعد موته 
ورثته غيرها؛ لأنها لم ترئه. 

ولو ألقت جنيناً حيّاء م ماتت ومات,. فاختلف ورثتهاء 
وورثة الجنين» فقالَ ورئة الجنين: ماتت قبل موت الجنين فورئهاء 
وقال: ورثتها ماتت نت بعد الجنين فورثته لم يرث واحدٌ منهما صاحبه 
وكانوا كالقوم يموتون لا يدرى أيهم مات أوّلاً ويرئهم ورثتهم 
الأحياءً بعدّ يمين كل واحدٍ من الفريقين على دعوى صاحبه. 

قال: وإنا افك المراك جنا حاء قم على عليه رجز فقتلسه 
فعليه القودُء وليس على الجاني عليه حينَ أجهضت أمّه دية جنين 
وفيه حكومةٌ لأمّه خاصة بقدر الألم عليها في الإجهاض الذي هو 
شبيه بالجرح. 

قال: ولو قتله الجاني عليه عمداً أو جرح أمّه جرحاً لا 
أرشَ له كان عليه القودُء وفي ماله حكومة لأمّهه ولو قتله خطأ 
كانت دية التفس على عاقلته. 

وكذلك أمّه إن كانت هي القاتلةٌ خطأ فديته على عاقلتهاء 
وإن كانت قتلته عمداً فديته في مالها. 

وكذلك أبوه وآباؤه وأمّهاته؛ لأنه لا يقادٌ ولد من والبٍ 


ولا يرث الجنِينَ واحدٌ من القائلينَ قتله عمداً أو خطأ وسواءٌ في 
أن دية الجنين ديةٌ نفس حي إذا عرف حياة الجنين خرج لتمام أو 
أجهض قبل الّمام. 

قال: والمرأة الي قضى الي يي بدية الجنين على عاقلتها 
عمدت ضرب المرأةٍ بعمود بيتهاء فإذا جنى الرّجِلُ أو المرأة على 
حامل فاجهضت جنيناً ميا أو حياً فمات وكانت جنايته بسيفو أو 
با يكونٌ بمثله القودٌه فلا قود في الجنين» وإن خلص الم الجناية إلى 
الجنين فأجهضته فجنايته في غير حكم العمار المقصودٍ به قصدُ من 
يقادٌ لا حائلٌ دونة» وإذا ماتت المرأة فلها القود. 

وإن أراد ورثتها الدّية» ففي مال الجاني إذا كان ضربها بما 
يقادٌ من مثلوء وإن كان لا يقادٌ من مثله فعلى عاقلة الجاني الدّية؛ 
لأنّ هذا يشبه الخطأً العمدّ الذي حكمّ فيه الى يي وسواءٌ فيما 
دعقت عونلل الأ جاه من تن على 1 اللي لعي ان 
حي ثم بموت الجنينُ عمد بطنها أو فرجها أو ظهرها بضربم 
ليقتلَ ولدها أو أرادهما عمدا؛ لأنْ وقمَ الجناية بالأم دون اللحنين. 


جنين المرأةٍ الحرّة 

قال الشافعي: وإذا جنى رجلٌ على امرأةٍ عمداً أو خطأ 
فألقت جنيناً ميّنا فعلى عاقلته غرَةٌ عبدٍ أو أمةٍ يدون أيْهما شاءوا 
من أي جنس شاءواء وليسَ لهم أن يؤدّوا ما فيه عيب يرد منه لو 
بِيعَ ولا خصياً؛ لأنه ناقصّ عن غرّةٍ وإن زا ثمنه بالخصاء ولأن 
الني يي حكمٌ بالغرَةٍ من عبد أو أمةٍ ولا خصيان نعلمهم 
ببلاده. 

ولهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنينَ أو ثمان» ولا 
يؤدّونها في سن دون هذا السَنّ؛ لأنها لا تستغنى بنفسها دون ها هذه 
الْسَنْ» ولا يِرٌ المولودُ بينَ الأبوين إلا في هذه السّنْء ولا يفر 
بِينَ الأمقٍ وولدها في البيع؛ لأنها صغيرة إلا بهذه السَنٌ وقيمة 
الغرّةِ نصفٌ عشر ديةٍ الرجل المسلمء وذلك في العمل وعمد ا 
قيمةٌ مس من الإبل خساها وهر بعيران قيمةٌ خلفتين اقل 
الخلفات وثلاثهً أحماسها وهرّ قيمةٌ ثلاث جذاع وحقاق نصفين 

من إبل عاقلةٍ الجاني؛ فإن لم تكن هم إيلٌ فمن إبلٍ بلده أو أقرب 

البلدان منه. 

وإذا كانت جناية الرّجل على جنين المرأة ورمى غير أمه 
فاصاب أمّه فدية الجنين على عاقلته عر تؤدّي عاقلته أي غرةٍ 
شاءوا غير ما وصفت أن ليس لهم أداؤه وقيمتها نصفُ عشر ديةٍ 
رجل من ديات الخطأ. 

قال: وهذا هكذا في جدين الأممٍ المسلمة أو الكتاييَةٍ من 

سيّدها يجني عليها الحربي الذي له أمانٌ وجنينُ الذمَيةَ يجنى عليها 


١" 
من اشام الح وي رقة العو إلااتيمى عل عضن اج من‎ 
سميت لا يختلف في الخطأ والعمد.‎ 

قال فيؤدي في الخطل على أمّ الجنين عر قيمتها قيمة حمس 
من الإبلٍ اخحاس قيمةٍ بنت مخاض وقيمة بنته لبون وقيمة ابن 
لبون ذكر وقيمة حقَةٍ وقيمةٌ جذعة وليسّ لهم أن يؤدوا غرَةٌ 
هرمةٍ ولا ضعيفةٍ عن العمل؛ لأنْ أكثرٌ ما يراد له الرقيق 0 العمل» 
وإنما يحكمٌ للناس با يتفعون به لا بما لا ينفعهم ضعيفةٌ» وإذا 
منعت من أن تؤدّي غرّة معيبة عيباً يضر بالعمل فالعيبُ بالكبر 
أكبرٌ من كثير من العيوبو الت ترد بها 

ما عي اليل طاو عو ططرج تا جنات قاذ 
مات من حادث كان بعد الجناية من غيريء وقالَ ورثتة: مات من 
الجناية؛ فإن كان مات مكانه موتا يعلمُ في الظاهر أنه لا يكونٌ إلا 
من الجناية» ففيه دية نفس حيَةٍ على عاقلتهء وإن قيلَ قد عاش 
مد وإن قلت قد يمكنٌ أن يكون مات من غير الجنايةٍ فالقولٌ 
قرلٌ الجاني وعاقلته. 

وعلى ورثةٍ الجنين البينة أنه مات من الجناية» وأقبِلٌ على 
موته ما أقبلُ على أنه ولد فاقبلُ اربع نسوةٍ ورجلاً وامرانين إذا 
كانوا عدولاً ولا أقبلٌ فيهم وارثاً له. 

قال الربيع: وفيه قول آخرٌ: إني لا أقبلٌ عليه إلا شاهدين 
عدلين؛ أنه في موضع يجسوٌ للرّجال النظرٌ إليه إذا أمكنهم أن 
يخرجوه حيا بعد ما يولك فأمًا إذا لم يمكنهم أن يخرجوه لسرعةٍ 
موته قبلت عليه شهادة أربع نسوة فيشهدن على موته بعد الحاة. 

قال الششافعي: : وإذا أجهض اجنين حي حياة لم تتم لجدين 


ب 


أجهض في مثلها حياة قط كان اجهض لأقلٌ من سدَةٍ اشهرء شم 
مانت ففيه دية حر تامة. 

وإن أجهض في حال يتم فيه لأحدٍ من الأجنة حياةٌ محال 
فهر كالمسألةٍ قبلها. 

وإذا خرج حيّاً لست أشهر فصاعداً فقتله رجلٌ عمداً فعليه 
القودُ كيف خرجٌ إذا عرفت حيائ وإن كان ضعيفاً مفرطأًء وإن 
خرج لأقل من سّةٍ أشهر فقتله إنسانٌ عمداً فأرادٌ ورثته القود؛ 
فإن كان مثله يعيش اليومين والثلاثة أو اليوم» ففيه القود. 

وإذا شهد رجال أنّه جنى على امرأوٍ فالقت جنيئاء ول يشبتو 
احيّا ام ميتأء فقالَ الجاني: ألقته متا وغيّيته فالقولٌ كم 
ولو أقرٌ هو بأنّه خرج مين او حياً فمات لزمه في ماله دون عاقلته؛ 
لأن هذا اعتراف إذا لم تصدقه عاقلتة ولم تكن بينة. 

ولو جنى جان على امرأتٍ فقالت: ألقيت جنينأء وقالَ 
الجاني: لم تلق شيئاً فالقولٌ قوله. 

وكذلك لو جاءت بجنين مكانها ينا كان القولٌ قوله؛ لأنّه 


5- جين المرأة. الحرّة 


5- كتاب الديات 
قد يمكنٌ أن تأتيّ بجنين غيرها. 

ولو خرج الجنينُ حي فقتله غيرُ الجاني على أمّه عمداً تقل 
به ولم يكن على الجاني على أمّه شيء» ولو قتله الجاني على أمه 
عمداً فعليه القصاصٌ أو الدّيةَ في ماله إن شاءً الورثةٌ وحكومة في 
ماله بجسرح إن أصاب أمه لا أرش له معلومٌ لأمّه دون ورئةٍ 
الجنين. 

وإذا جنى على المرأة فألقت مكانها جنينا ينا فعلى عاقلةٍ 
الجاني ديتة» ولا يصدّقء ولا يصدّقون أن إجهاضها بغير جنايةٍ؛ 
لأن الظاهرٌ أن هذا من جنايته. 

ولو كانت تطلقٌ فجنى عليها فألقت جنينا مين فقال ألقتنه 
من غير جناي لزمَ عاقلته ديةٌ الجدين كما لو كان مريضاً في 
الباق فقتله رجلٌ لزمه عمداً كان أو خطأ؛ لأنه قد يعيش» وإن 
ظن أنه يموت. 

وكذلك المرأة تطلق ثم يذهب الطَلقٌ عنها فتقيمُ آيَاماً لا 
تلد. 

ولو كانت تطلقٌ فجنى عليها فألقت جنا حيّأء ثم مات 
مكانة فقال: لم تلقه من جنايتي» وقالت: أسقطته من جنايتك 
فالقولٌ قوها وضمنت عاقلته دية الجنين حيّاً ذكرا كان أو أنثى. 

وإذا جنى الرّجلُ على المرأةٍ والقوابك عندها أو لسنّ عندها 
وهي ترى تطلق أو لا تطلق والحبلٌ بها ظاهرٌ فماتت وسكنت 
حركة ما في بطنها ضمنٌ الأم» ولم يضمن اجنين من قبل أني على 
غير إحاطةٍ به أنه جنينٌ مات بجنايته. 

ولو خرج منها شيء بين فيه خلق إنسان من رأس أو يد 
أو رجل أو غيروء ثم مانت آم الجنين» ولم تخرج بقيةُ الجنين ضمنَ 
الأمْ والجنين؛ لأنّي قد علمت أنّه جنى على جنين في بطنهاً بخروج 
بعضه ولا فرق بينَ خروج بعضه وكله في علمي بأنه جنى على 
جنين» ألا ترى أنها لو ألقت كالمضغة يبن فيها شيءٌ من خلق 
الإنسان ضمُتته جنايته على جنين كاملٍ ويضمنُ متى خحرج منها 
شيءٌ بين به أله جنى على جنين قبل موتها أو بعده. 

ولو خرج من فرج امرأةٍ رأسا جنينين أو أربعة أيلد ججحنينين» 
ول يخرج ما بقي أغرمته جناية على جنين واحاي؛ لأني لا ادري 
لعله يمع الراسين شيء من خلقة الإنسان» فيكونان فيما يلزمه 
يما تحر وار لأا ذلك يكن وهار ونا تمت ينمه 
جنين خرج حي ثم مات أو خرج ميّناً فعلى الجاني عليه عق 
رقبةٌ مؤمنة. 

قال: وإذا جنى على امرأةٍ فخرج منها بدنان في رأس أو 
يي ل 
والاحتياط أن يعتقّ اثنين 


5- كتاب الديات 


وكذلك لو خرج رأسان من فرج امرأقٍء ثم ماتت» ولم ينام 
خروجهما فيعرفان لم أقض فيهما إلا بديةٍ جنين واحار ولزمَ 
الجاني عتق رقب وكان أن يعتق رقبتين في هذا المعنى أوكدٌ عليه؛ 
لأن الأغلب أن الررأسين من بدنين مفترقين ما لم يعلم اجتماعهما 

ولو اضطرب شيءٌ في بطن أمّه فماتت أحببتُ للجاني أن 
لا يدع أن ب يعتق ويحتاط فيعتقّ رقبتين أو ثلاثء ولا بين أن يلزمه 
شيةٌ؛ لِأنّه لم يعلمه ولداء وإذا ماتت الم وجنينها أعدق موت 
الم رقبةٌ ويموت جنينها أخرى. 

/ جنينٌ الذمَيّة 

قال الشافعي: - رحمه اللّه تعالى -: وإذا كان الدَمَيان 
الرُوجان الحرّان على دين واحلو فجنى على جنين امرأو منهم 
زوجها على دينها فخرج مين فديته عشرٌ ديق مه وإن كانا مختلفي 
الدين فحكمه لأكثرهما ديةً أجعلٌ ديته أبداً لخير أبويه وأجعلٌ 
ديته بحكم المسلمٍ من أبويه إن كان منهما مسلمٌ» ؛ مشل أن تكون 
ذميةٌ عند مسلم فتكون ديةٌ جنين مسلمء ومثلٌ أن تكو المسلمة 
أسلمت عند ذم فتجعلٌ ديةٌ جنينها ديةٌ جنين مسلمة ومشلّ أن 
تكون أمةً توطأبملك سيّدها فتكون ديةٌ جنينها نصف عشر ديةٍ 
أبيه؛ لأنْ الحنينَ حر بحريّة أبييء ولا يكونّ ملكا لأبيه. 

ولو كان أبوه بملوكاً أو مكاتباً وطئَ أمةً له فجنى على 
جنينه من أمةٍ له قبل عتق أبيه كان فيه عشرٌ قيمةٍ أمّه؛ لأنه مملولكٌ 
لا فضلٌ في الحكم في الذي لأبيه على أمّه بالحرية. 

وهكذا لو كانت مجوسية أو وثية عند نصراني جعت في 
جنينها ما في جنين النصرائيَة تحت النصراني يلما وصفت وسواءً 
جنى على جنين المي مسلمٌ أو دمي أو حربي' يحكم على عاقلته 
بديته إن كانت عاقلته من يجري عليه الحكمٌ وإلا حكمٌ بديته في 


مال الجاني. 

1 قال: وهكذا جنينٌ الأمةٍ الكافرة يطؤها سيّدها بملك أو 
ينكحها مسلمٌ ولا يعلمٌ ها ملوكة وتقولٌ إنها حرّةه ففيه دية 
جنين حرةٍ مسلمةٍ. 


ولو أن ذمية ملت فجتى عليها جان فألقت جتنا مناه 
فقالت: هوّ من زناً بمسلم كانت فيه ديةٌ جنون نصرائية عشرٌ ديةٍ 
أمه؛ لأنه لا يلحق بالرّنا نسبه. 

ولو جنى رجلٌ على نصرائيّة فألقت جنيناً ميّتنأء فقالت: 
كان أبوه مسلماًء وقالَ الجاني: بل كان ذمَيِاً أو لا نعرفُ له ابا 
لزمه جنينٌ نصرائيّة ويحلفُ ما كان أبوه مسلماً 

قال: ولو اشترك مسلمٌ وذمّي في ظهر حرةٍ بتكاح شبهةٍ 


- جدينٌ الذميّة 


11 
فجنى رجلٌ على ما في بطنها فألقت جنا ميّناْ جعلتُ على القاتل 
جنين ذمية من ذمي؛ ا ا ا 

3 ا الأكثر. 


8- جنينُ الأمة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: والأمة المكائبة والمدبرة 
والمعتقةٌ إلى أجل وغيرٌ امعتقة سواءً جهن اجنة إماء إذا لم تكن 
تنه أحراراً بما وصفتُ من أن يطأ واحددة مهن مالك لما حر 
أو زوج حر غرّته بأنّها حر ففي جنين كل واحدةٍ منهنٌ إذا 
خرج متا عشرٌ قيمةٍ أمّه يوم جنى عليها. 

قال: : وَإنْما قلت هذا؛ لأنْ رسول الله يط لا كان في 
قضائه دلالةٌ على أن لا يفرّقَ بن الذكر والأنئى من الأجنة لم يبز 
أن يفرّق بين الجناية على الجنين الذكر والأنثى من الممالياشيه ولا 
يجورٌ أن يت تفن الحكمٌ فيهما بحال إلا بآن يكون ني كل واحارٍ منهما 
عشرٌ قيمةٍ أ ومن قال في جنين الأمةٍ إذا كان ذكراً نصفُ عشرٍ 
قيمته لو كان حي وإذا كان أنثى عشرٌ قيمتها لو كانت حي فقد 

فرّقَ بِينَ ما جمع بينه رسولٌ الله تتل. 

قال: وإذا جنى على الآمة فألقت جنيناً حبّاء ثم مات من 
الإجهاضء ففيه قيمته ذكراً كان أو أنتشى كما يقتل» فيكونٌ فيه 
قيمته بالغة ما بلغت. 

5 جنينْ الأمة د 


تعتق وَالدَمَيَةُ تسلم 


قال التتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى الرّجل على الأمةٍ 
الحامل جنايةه فلم تلي جنينها حتّى عتقت أو على الدمُيَةٍ جناية» 
فلم تلق جنينها حتى أسلمت؛ ففي جنينها ما في جدين حرةٍ 
مسلمة؛ لأن الجناية عليها كانت وهيّ ممنوعة فيضمنٌ الأكثرٌ تا في 
جنايته عليها. 

وإذا ضرب الرّجلٌ المرأة فاقامت يوماً أو يومين» ثم ألققت 
جنيناء فقالت: ألقيته من الضتربة وقالَ: لم تلقه منها فالقولٌ قوله 
معَ يمينه وعليها الي أنها لم تزل ضمنة من الضّربة أو لم تزل تجدُ 
الألم من الضتربةٍ حتى ألقت الجنين» فإذا جاءت بهذا الزمت 
عاقلته عقلٌ الجنينء وإذا ضربها فأقامت على ذلك لا تجدُ شيئاء 
ثم ألقت جنيئاً لم يضمنه؛ لأنها قد تلقيه بلا جنايةء وإنما يكون 
جانياً عليه إذا لم يتفصل عنها أل الجناية حتى تلقية» ولو أقامت 
بذلك أياماً. 

وإذا كانت الأمة بينَ اثنين فجنى عليها أحدهماء ثم أعتقهاء 
ثم لقت من الجناية جنياً؛ فإن كان موسراً لآداء قيمتها ضمنَ 


١"1* 


٠‏ حلول الدية 


5- كتاب الديات 


جنينَ حرَةٍ وكانت مولاتةٌ؛ وكان لشريكه فيها نصفُ قيمةٍ الأمْ 
ولا شيء له في الجنين؛ لأنه ليس له ولاه وورثت أمّه ثلث ديته 
وقرابةً مولاه الذي جنى عليه القلثين إن لم يكن له نسب يرث ولا 
يرث منه المول شيئاً؛ لأنه قاتلٌ. 

وكذلك الرّجل يجني على جنين امرأنه تضمنٌ عاقلتسه ديته 
وترث أمّه اثلث وإخوته ما بقي؛ فإن لم يكن له إخوة فقرابة أبيه» 
ولا يرثه أبوه؛ لأنه قاتلٌ» وإذا ألقت اجنين وهوّ معسرٌ فلشريكه 
نصفُ عشر قيمة أمّة؛ له جنينٌ أمةٍ. 

وإذا جنى الرّجلُ على أمةٍ فألقت جنينأ ثم عتقت فالقت 
جنا ثانا ففي الأول عشرُ قيمةٍ أمةٍ لسيّدهاء وفي الآخر ما في 
جنين حر يرئه ورثته معها. 

٠١‏ حلول الذية 

قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: فالقتلٌُ ثلائةٌ وجوو: عمد 
محض؛ وعمدٌ خطأء وخطأً محض» فأمًا الخطاء فلا اختلافٌ بين 
احدو علمته في أن رسول الله تدر قضى فيه بالديةٍ في ثلاث 

قال: : وذلك في مضي ثلاث سنينَ مسن يوم مات القتيل؛ 
فإذا مات القت ومضت سسنةٌ حل ثلث الذي ثم إذا مضت سن 
ثانيةً حل اثلث الثاني؛ ثم إذا مضت سنةٌ ثالثةٌ حل القَلث العَالث 
ولا ينظرٌ في ذلك إلى يوم يحكم الحاكم ولا إبطاء بن بسينةٍ إن 
زمانء ولو لم يثبت إلا بعد ستتين من يوم القتيل أخمذوا مكانهم 
ثلثي التية؛ لأنها قد حلّت عليهم. 

قال: : والّذي احفظ عن جاعةٍ من أهل العلم أنهم قالوا في 
الخطإ العمدٍ هكذاء وذلكَ أنهما معا من الخط! الذي لا قتصاصَ 
فيه محال فامًا العم إذا قبلت فيه الدَيةٌ وعفي عن لقتل فالدّيةٌ 
كلّها حالةٌ في مال القاتل. 

وكذلك العمدٌ الذي لا قودّ فيه مثلٌ أن يقل الرَجلُ ابنه 
السلمَ أو غير المسلم عمد وهكذا صنعَ عمرٌ بن الخطابه 5 في 
ابن قتادة المدلجي أخل منه الدية في مقامٍ واحلر والدية في العمل في 
مال الجاني» وفي الخطإ الحض والخط العمدر على العاقلة في مضي 
ا ا 2 


تثبت 


الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضي سنةٍ من يوم جرح 
امجروح؛ فإن كان أكثرَ من الثلث فعليها أن تؤدّيّ التّلثْ في مضي 
سنت وما زاد على الثلشو ا قل أو كر أدنه في في مضي السسَنةٍ 
الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثشين فهرّ في مضي السَنةٍ تلفق 
وهذا معنى الس وما لم يختلف اناس فيه في أصل الذّية. 


65 أسنان الإبل في العمد وشبه العمد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: نص السّنةِ في قتل العمندٍ 
الخطل مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها والخلفة 
هي الحاملٌ من الإبل وقلّما تحمل الآثنية بيه فصاعداً فأيُ ناقةٍ 
ل العقلة حلت فهي خلفةً وي تجزي في الي مال تكن مميةا 

قال: ولا يجزي في الأربعينَ إلا الخلفة وإذا رآما امل 
العلمى » فقالوا هذه خلفة ثنيّة أجزات في الدية وجبرّ من له الديةٌ 
على قبوها؛ فإن أزلقت قبلٌ تقبضُ لم تجز؛ لأنها لم تدفع خلفة؛ 
فإن أجهضت بعدما تقبض» فقد أجزأت» وإن دفعت وأهلٌ العلم 
يقولون: هي خلفة ثم علم أنّها غير خلفةٍ فلأمل القتيل ردّها 
واخذهم بخلفةٍ غيرهاء وإن غاب اهل القتيل عليهاء » فقالوا: لم 
تكن خلفة فالقولُ قوهم مع أهانهم؛ لأنه لم يعلّم أنها خلفة إلا 

قال الربيع: وهذا عندي إذا قبضوها بغير رؤية أهل العلم. 

قال الشافعي: وإذا قالوا في البدن: ليست خلفة فقال اهل 
العلم: هي خلفة الزموها حتى يعلم أنّها لست خلفة والسَتَون 
التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقّة وثلانون جذعة؛ وقد روي 
هذا عن بعض أصحاب الني يي وهر قولٌ عدو من لقيت من 
أهل العلم المفتين. 00 

877 أَخْبرَنا مُْلِم عن ابن جُرَيْجٍ قال: قُلْتْ 
لِعَطّاء: تَخْلِيظ الإبلء فَقَالَ مِائَةَ مِنَ الإبل مِنّ الصئاف كُلْهَا 
مِنْ كل صرنفي قُلُ. [أخرجه البيهقي /:/0] 

قال الشتافعي: : والتغليظ كما قال عطاءً فيؤخد في مضي كل 

سن ثلاث عشرة وثلث خلفة وعشرُ جذاٍ وعشرٌ حقاق ويجيرٌ 
على أن يعطيه ثلث ناقةٍ يكونٌ شريكا له بها لا يجبرٌ على قيمةٍ إن 
كانَ يِجِدُ الإبل. 

ومئل هذا أسنانٌ ديةٍ العمد إذا زالَ فيه القصاص بأن لا 
يكون على القاتل قصاصء وذلك مثل الرجل يقتل ابسه أو يقل 
وهر مغلوبٌ على عقله بغي سكر أو صي» وهكذا أسنانٌ الدَيةٍ 
الملّظة في الشّهر الحرام وذي الرّحَمِه ومن غلظت فيه الدَيةٌ لا 
يزادٌ على هذا في عدد الإبلٍ إنما الرّيَادةُ في أسنانها وديةٌ العمل 
حالة كلّها في مال القاتل. 


- سناث الإبل في الخطأ 


قال الشافعي: رحمه الله وإذا قال رسولٌ الله #: في قتل 
العمدٍ الخطإ مغلظة منها اربعون خلفة في بعضها أولادهاء ني 


كتاب الديات 


-١‏ في تغليظ الدّية 


ف ليل 


ذلك دليلٌ على أن ديةً الخطإ الذي لا يخلطه عمد غالفة هذه 
0 اسرعف الناسٌ فيها فألزمَ القاتلُ عددّ مائةٍ من الإبل 

ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبلٍ إلا أقل ما 
0 ل لأنه اسم الإبل يلزم الصّغارٌ والكبارٌ فدية الخط] 
أخماس - عشرونٌ بنتَ مخاض وعشرونٌ بنت لبون وعشرون ابن 
لبون ذكرٍ وعشرون حقّةٌ وعشرونَ جنعة. | 7 

65- أخبرَنا مَالِكَ عَن ابن شِهَاب وَرَييعَة وَبَلقَهُ 
عَن سُلَيْمَان بن يَسَارٍ أنْهُمْ كَانُوا يَقُولُون ديَةُ الحَلّ] عِشرُونَ 
بنت مَخَاضٍ وَعِشْرُونْ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابن لبون ذَكَرٍ 
َعِشرُونَ حِقَةَ رَعِشْرُونَ جَذَعَة. [أخرجه مالك (891/6)] 

1١3‏ في تغليظ الذية 

قال الشافعي رحمه اللّه: وتغليظ الدَيةٍ في العمدٍ والعمدٍ 
الخط! والقتل في الشّهر الحرام والبلدٍ الحرامٍ وقتلٍ ذي الرّحمٍ كما 
قم في العمد غير الخطإ لا تختلفُ ولا تلظ فيما سوى هؤلاء. 

وإذا أصاب ذا رحم في الششهر الحرام والبلدٍ الحرامٍ وهي 
مكَةُ دون البلدان لم يزد في التغليظ على ما وصفت قليلُ التغليظ 
ل ا د 

قال: تلظ في اسراح دون النفس صغيرها وكبيرها 
قدرها ي الس كما تفذّظ في الفسيء »فلو شي رجلٌ رجلاً 
موضحة عمداً فأرادٌ اللشجوجٌ الدّية أخد من الشّاج خلفتين 
وجذعة ونصف جذعة وحقة ونصفف حقة. 

فإن قيلَ: كيف يكونُ نصفُ حقة؟ 

قلت: يكونٌ شريكاً فيها على نصفها وللجاني النصفٌ كما 
يكون البعيٌ بينهماء وهذا هكذا فيما دون الموضحةٍ مما له أرشٌ 
باجتهادٍ لا يختلفء فلو شبجّه هاشمة كانت له فيها عشرٌ من الإبل 
اربع خلفاتو وثلاث حقاق وثلاث جذاءء ولو شيّه مَل كانت 
له فيها حمس عشرة ست خلفات وأربع جذاع ونصفي وأربع 
حقاق ونصفرء ولو فقأ عينه كانت له خمسون من الإبلٍ عشرون 
خلفة ومس عشرة جذعة ومس عشرٌ حقة وإذا وجبت له الدية 
خطاً؛ فكان أرش شجَةٍ موضحةٍ أخذت منه على حساب أصلٍ 
الَبةٍ كما وصفتٌ في العمدٍ فتؤخدٌ في الموضحة حمس من الإبلٍ 
بنتُ خاض وبنت لبون وابن لبون ذكر وحقة وجذعة. 


-١‏ أي الإبل على العاقلة؟ 


قال الشافعيٌ رحمه الله: قد حفظت عن عددٍ من أهل 


العلم أنهم قالوا: لا يكلّفُ احدٌ غير إبلد ولا يقبل منه دونها كان 
منحبهم أن إبله إن كانت حجازية م يكلّف ما هر خيرٌ منهاء وإن 
كانت مهريّة لم يؤخذ منه ما هوّ شر منهاء ثمّ م هكذا ما كان بين 
الحجازيةٍ والمهريَةِ من مرتفع الإبلٍ ومنخفضها وبهذا أقول. 

وهكذا إن كانت إبله عواديّ أو أوراكَ أو خميصة؛ وإذا كان 
ببلد ولا إبلَ له كلّف إبلَ أهل ذلك البلد؛ فإن لم يكن لأهلٍ ذلك 
البلد إبلٌ كلف إبلّ أقرب البلدان به تما يليه ويحيرُ على أن يؤدَيَ 
الإبل بكل حال؛ لآنْ رسول اله تي قضى عليه بهاء فإذا كانت 
موجودة بحال كلفها كما يكلف ما سواها من الحقوق التي تلزمه 
إذا وجدت» وإذا سألَ الذي له الدية غير الإبل أو سألا الذي 
عليه الي لم يكن ذلك لواحدٍ منهما ويجبران على الإبل إلا أن 
يجتمعا على الرّضا بغير الإبل فيجورٌ لهما صرفها إلى ما تراضيا به 
كما يور صرفُ الحقوق إلى ما يتراضيان عليه. 

فإن كانت إِبلُ الجاني وبل عاقلته هي مباينة الإبل غيرهم؛ 
فإن أتت ت عليها اسن فتبقى عجافاً أو مرضى أو جربا فإذا كان 
ا ا 
خيراً منها جبرٌ على قبوها منك وأنت متطوّعٌ بالفضل عن إبلاك 
وايل عاقلتك؛ وإن اردت أن تؤدي شرا من إبلك وإبلٍ عاقلتاك لم 
يكن لك ولا لهم أن تؤدّوا إلا شرواها ما كانت موجودة؛ فإن نم 
توجد قيل أذ قيم صحاح غير معيبةٍ مثل إبلك» وإذا حكمنا عليه 
بالقيمةٍ حكمنا بها على الأغلب من نقد البلدٍ الذي به الجاني إن 
كانَ دراهمٌ فدراهمً» وإن كان دنانيرٌ فدناني ولم يحكم بقيمة نهم 
منها إلا بعدما يحل على صاحبهء فإذا قومتاه أخذناه به مكانه؛؟ فإن 
أعسرٌ به أو مطل حتّى يد إبلاً دفعَ الاب وأبطلت القيمةٌ فإذا 
حل نم آخرٌ قوّمت الإبلٌ قيمة يومها 


6 إعوازٌ الإبل 


قال الشافعيّ رحمه اللّه: وعامٌ في أهلٍ العلم أن رسول اللّه 
يذ فرَضَ الدية ماه مِنَ الإبل ثم قرّمها عمرٌ 5ه على أهلٍ 
الذهب و والورق فالعلمٌ محيط إن شار اللّه تعالى أن عمرّ لا يقَوّمها 
إلا قيمة يومهاء ولعله قم الدب الحالة كلّها في العميه وإذا قرّمها 
عمرٌ قيمةً يومها فاتّباعه أن 7 تقوم كلّما وجبت على إنسان قيمة 
يومها كما لو قرّمت إِبلٌ رجل أتلفها رجلٌ شيئأء ثم أتلف آخرٌ 
بعدها مثلها قرّمت بسوق يومهاء ولو قوّمت سرقة ليقطعَ صاحبها 
شيئاء ثم سرق بعدها آخرٌ مثلها قرّمت كل واحدةٍ منهما قيمة 
يومهاء ولعلّ عمرّ أن لا يكونٌّ قومها إلا في حين وبلدٍ هكذا 
قيمتها فيه حينَ أعوزت» ولا يكونٌ قوّمها إلا برضاً من الجاني» 
وول الجناية كما يوم ما أعوزٌ من الحقوق اللازمةٍ غيرهاء وما 
تراضى به من له الحقُ وعليه. 


ناخدلا 


5 العيب في الإبل 


- كتاب الديات 


6- أعبرَنَا مُسْلِمُ : بْنُ خَالِد عَنْ عُبْيِدِ الله بن عُمَرَ 
عَنْ أيُوبَ بن مُوسّى عَن ابن شيهَاب وَمَكْحُول وَعَطَاءِ قالوا: 
أدركنا الناسَ على أن دية الرّجل المسلم 0007 
رسول الله تَ مائة من الإبلٍ فقَوّمَ عمرٌ #5 على اهل 
القرى ألفَ دينار أو اثني عشرّ لف درهم؛ فإن كان الذي 
أصابه من الأعراب فديته ماثة من الإبل لا يكلّفُ الأعرابي 
الذهبّ ولا الورق. [تقدم] 

قال: وهذا يدل على ما وصفت من أن عمرَ لم يقوّم الدّية 
على من ببدُ الإبل» ول يقوّمها إلا عند الإعواز ألا ترى أنه لا 
يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقاً لوجوه الإبل وأخة الذُعبّ 


والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى - واللّه أعلم - أن 

: الحق لا يختلف في الدية. 
- أخبرًا لم عن ابن جرب عن عَمْرِد بن 
شُعَيْسوٍ قال: كان رَسُولُ الله ييا يُقَوُمُ م الإيلَ عَلَى أَهْلٍ القَرَّى 
أَرْبَعَمِائةٍ ينار وَعَذْلَّهَا مِنَ الْوَرق وَيَقسِمُهَا عَلَى أنْمَان الإبل» 
أمْلٍ الْفَرَّى وَالئْمَنُ ماكان. [أخرجه أبو داود(4 485)., 
النسائي(7/8 4--41) ابن ماجه (1770) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده به] 


١ 41/‏ أَعْيَرَنًا صلم عَن ابن جُرَيْجِ عَن عَمْرِو بن 
تعيب قال: قضى أبو بكر نه عَلَى أل الْقُرَى حِينَ كَثْرَ 
الما وَغْلَسِ الإبل فَأقَمَ مائَةَمِنَ الإبل يتما ينار إِلَى 
اتا ديار [أعرجه الييقي (600/8]. 

4- أخبَرنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِِ عن ابن جُرَيْج عن 
ابْن طَاوُْسء عَن أَبيه أنهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الناس أَجْمَعِينَ أل 
الْقَرَى آهل الَْادية يال ين الائل على الأعزايرة والمرو4: 
[أخرجه البيهقي (9/1/8)] 5" ْ ' 

58ل أخْبَرَنَا مُسْلِم ؛ عن ابن جرَيْجٍ قال: : قلت 
لِعَطَاء: الديّة الْمَامْييَةٌ أو الذْمَبْ؟ قال: كَانَتِ الإبل حَنّى كَانَ 

عُمَرُ يْنُ الْحَطْابِ 4 5 فَقَوْمٌ الإبلَ بعِشرِينَ وَيِافَةٍ كل بير 
فَِنْ شَاءً القَروِيُ أَعْطَى مِائةَ ناقٍَ قب وَلْمْ يُعْطٍ دَهَباً كَذَِكَ 5 
5 ل. [أخرجه البيهقي (//07/7)] 


قال الششافعي: وبهذا كله ناخد قتؤخذ الإبلُ ما وجدت 
وتقوَمُ عند الإعواز على ما وصفت؛ لأنّ من لزمه شيء لم يقوّم 
عليه وهو يوجدُ مثل» ألا ترى أنّ من لزمه صنفٌ من العروض لم 
يؤخذ منه إلا هو؛ فإن أعورٌ ما لزمه مسن الضّدفب أخذت قيمته 
يوم يلزمم صاحبه. 

وقد يحتمل تقويم الإبل أن يكون أعورٌ من عليه الديةٌ 
فقومت عليه أو كانت موجودة عنذٌ غيره بيلده فقرّمت والأول 


أشبه - واللّه أعلمٌ -. 

وما روي ما وصفتُ من تقويم من قوّمَ الدذّيةَ ‏ واللّه 
أعلم على ما ذهبت إليه. 

قال: والدية لا تقوم إلا بالدنانير والدّراهم كما لا يقومم 
غيرها إلا بهما. 


ولو جار أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقرٌ 
وعلى أهل الشّاٍ الشّاق فقد روي هذا عن عمرٌ كما رويتكث عنه 
قيمة الدنانير والدراهم. 

وجعلنا على أهل الطّعام الطّعامَ وعلى الخيل الخيلَ» 
وعلى اهل الحلل الحلل بقيمةٍ الإبلء ولكنٌ الأصلّ كما وصفتُ 
الإبل» فإذا أعوز فالقيمة قيمة ما لا يوجدٌ ما وجب على صاحبة» 
ولس ذلك إلا من النائيٍ والتراهم. 

قال: وإن وجدت العاقلة بعض الإبل أخذّ منها ما وجد 
وقيمة مالم تجد إذا لم تحد الوفاة منه بحال. 

وإنما تقَومُ إل من وجيت عليه الثية إن كانت الجنايبة كنا 
تعقلها العاقلة قرّمت إبلهاء وإن كانت مما يعقلها الجاني قرٌُمت 
إبله إن اختلفت إبله وإيلُ العاقلة. 


5 العيب في الإبل 


قال الشتافعي رحمه الله: ولا يكونٌ للّذي عليه الدّية أن 
يعطي فيها بعيراً معيباً عيباً يرد من مثل ذلك العيبه في الببع؛ لأنه 
إذا قضى عليه بشيء بصفةٍ فبينَ أن ليس له أن يودي فيه معيباً 
كما يقضي عليه بديثار فلا يكونٌ له أن يؤدّيه معيباً. 

وكذلك الطعامٌ يقضي به عليه وغيره لا يكونٌ له أن يؤدّيه 
0 

قال الافعي: لم اعلم غالفاً أذ رسول الله 2 قضى 
بالديةِ على العاقلة» وهذا أكثرٌ من حديث الخاصةق ول أعلم غالفاً 
في أن العاقلة العصبةٌ وهم القرابةٌ من قبل الأبيه وقضى عمرٌ بن 
نطاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأن يعقلَ عسن 
موالي صفيّة بنت عبد المطلب» وقضى للزْبير بميرائهم؛ لأنه ابنها. 


55 كتاب الديات 


قال وعلم العاقلةٍ أن ينظر إلى القاتل والجاني ما دون القتلٍ 
ما تحمله العاقلة من الخطا؛ فإن كان له إخوةٌ لأبيه حمل عليهم 
جنايتهم على ما تحمل العاقلة؛ فإن احتملرها لم ترفع إلى بني جدّه 
وهم عمومته؛ فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جذه؛ فإنلم 
يحتملوها رفعت إلى بي جد أبي» ثم هكذا ترفعٌ إذا عجر عنها 
أقاربه إلى أقرب الناس به ولا ترفعٌ إلى بني أبو ودونهم اقرب 
منهم حتّى يعجر عنها من هوّ أقربُ منهم كأن رجلاً من بني عبد 
منافي جنى فحملت جنايته بنو عبد منافي» فلم تحملها بنو عبدٍ 
منافي فترفعٌ إلى بني قصي؛ فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب؛ 
فإن لم تحملها رفعت إلى بني مرة؛ فإن لم تحملها رفعت إلى بني 
كعبر؛ فإن لم تحملها رفعت إلى بنى لؤي؛ فإن لم تحملها رفعت إلى 
بي غلبو فا ل تحملها رئيت إل بي ماللاو إن / حملها 
ل في النضر؛ فإن لم تحملها رفعت إلى بني كنانة كلّهاء ثم 
هكذا حبَّى تنفد قرابته أو تحتملٌ الدية. 

قال: ومن في الدّيوان ومن ليس فيه من العاقلةٍ سواءٌ 
قضى رسولٌ الله يي على العاقلة. ولا ديوان حتى كان الديوانٌ 
حينَ كثر المالُ في زمن عمرّ بن الخطّابو رضي اللّه عنه. 


رفعت إلى بنى 


7 ما تحمل العاقلةٌ من الدّيةِ ومن 
يحملها منهم 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: ولم أعلم خالفاً في أن المرأةً 
والصّي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا. 

وكذلك العتوه عندي - واللّه أملمُ - ولا يحملُ العقلٌ إلا 
حر بالغ» ولا يحملها من البالغينَ فقي فإذا قضى بها ورجل فقيرٌ 
فلم يحل نهم منها حتى أيسرّ أخذ بها وإن قضى بها وهو غني» 
ثم حلت وهو فقيرٌ طرحت عنه إِنما ينظرٌ إلى حاله يوم يحل. 

وإذما ينبغي للحاكم أن يكتبّ إذا حكمٌ أنها على من 
احتملّ من عاقلته يومٌ يحل كل نهم منها. 

فإن عقلٌ رجل نجماء ثم أفلس في الثاني ترك من أن يعقل» 
ثم إن أيسرّ في الثالث أخذ بذلك النجمء وإن حل النجم وهوّ تن 
يعقلٌ» ثم مات أخد من ماله؛ لأنْه قد كان وجب عليه بالخلول 
واليسر والحياة. 

وم أعلم تغالفاً في أن لا يحملَ أحدٌ من الدَيةٍ إلا قليلاً 
وأرى على مذهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهرٌ من العاقلة إذا 
قَرّمت الدية نصفف دينار» ومن كان دونه ربع ديئارء ولا يزادٌ على 
هذاء ولا ينقصٌ عن هذا يحملونٌ إذا عقلوا الإبنَ على قدر هذا 
حتّى يشترلة التفرٌ في بعير فيقبلُ منهم إلا أن يتطوّعٌ احدٌ باكثرٌ 


فيؤخل منه. 


-١07‏ ما تحمل العاقلةُ من الي ومن يحملها مبهم 


١1 
عقل الموالي‎ 


قال الشتافعيُ رحمه اللّه: ولا تعقل الموال من أعلى وهم 
المعتقون عن رجل من الموالي وللمعتقينَ قرابة تحنملٌ العقل. 

وإن كانت له قرابةٌ تحتملٌ بعض العقل عقلت القرابةُه وإذا 
نفد عقل الموالٍ المعتقون؛ فإن عجزوا هم وعواقلهم عقلّ ما بقي 
جماعة المسلمين. 

وكذلك لا تعقلُ الموالي المعتقون عن المولى المعتت وللمولى 
المعنق قرابة تحتملٌ العقل؛ فإن كانت له قرابة تحتملٌ بععضّ العقل 
بد بهم؛ فإن عجزوا عقلَ عنه مولاه الذي اعتقة؛ ثمٌ اقرب 
لاس إليه كما يعقلون عن مولا الذي اعتقه لو جنى. 

وهكذا إذا م يكن لواحدٍ من الجانينَ قرابة عقلَ عنه الموالي 
من أعلى وأسفلَ على ما وصفت» وإن كان للمولى المعتق موال 
من فوق وموال من أسفلّ لم يعقل عنه مواليه من أسفل وعقل 
عنه مواليه من فُوق؛ فإن عجزواء وم تكن لم عاقلة عقالَ عنه 
مواليه من أسفل» وإنما جعلتُ مواليه من فوقّ يعقلونٌ عنهُ» ومن 
فوقهم من مواليهم؛ لأنهم عصبةٌ وأهلُ ميرائه من دون مواليه من 
أسفل» ولم أجعل على على الموالي من أسفلَ عقلاً بحال حتّى لا يوج 
نسب ولا موال من فوق بحال» ثم يحملونة فإِنّهيعقَلُ عنهم لا؛ 
لأنهم ورثةٌ؛ ولكنهم يعقلون عنه كما يعقلُ عنهم. 

قال: والسّائبة معتقٌ كالمعتق غير السّائبة. 

48 عقل الحلفاء 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا يعقلٌ الحليفُ بالحلفي 
ولا يعقلٌ عنه حال إلا أن يكون مضى بذلك خخيرٌ لازم ولا 
أعلمه. 

ولا يعقلٌ العديته ولا يعقلُ عند ولا يرث ولا يورث» 
وإنّما يعقلُ بانسب والولاء الذي هرّ نسب وميراث الحليفي 


والعقل عنه منسوخ» وإنما ثبت من الحلفي أن تكونٌ الدّعوةٌ واليدُ 
واحنة لا غير ذلك. 


-”<٠‏ عقلُ من لا يعرف نسبه 
قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان الرَجلُ أعجميّا 
وكان نوبياً فجنىء فلا عقلَ على أحارٍ من التوبةٍ حتى يكونوا 
يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلا ومن ثبت نسبه قضيتُ عليه 
بالعقل بالنسبيء ٠»‏ فأمًا إن أثبتوا قراهم وكانوا يقولوت إنما يكون في 
القزية آهل التسب لم أقض عليهم بالعقل محال إلا بياش النسبا. 
وكذلكَ كل قبيلةٍ أعجميّة أو غيرها لم تنبت انسابهم؛ وكلُ 


١؟1١/‎ 


٠‏ من لم يثبت يثبت نسبه من أعجمي أو لقيسط أو غيره ل يكن له ولاءٌ 
فعلى المسلمين أن يعقلوا عنه م يجممُ ينه وبينهم من ولاية الذين 
وإنّهمٍ يأخذون ماله إذا ماات» ومن اتتسب إلى نسم فهرٌ منه إل 
أن تثبت بينة قاطعة بما تقطعٌ البينة على الحقوق بخلافي ذلك ولا 
تقبل البينة على دفع نسسو بالسّماعء وإذا حكمنا على أهل العهدٍ 
والمستأمنينَ في العقلٍ حكمنا عليهم حكمنا على المسلمينَ يلزمٌ 
ذلك عواقلهم الذينَ يحري حكمنا عليهم: » فإذا كانت عاقلةً لا 
يجري حكمنا عليها ألزمنا الجاني ذلكء وما عجزت عنه عاقلةٌ إن 
كانت له الزمناه في ماله دون غير عاقلته منهم ولا نقضي به على 
أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له؛ لأنّهم لا يرثونه ولا علسى 
المسلمينَ لقطع الولاية بين المؤمنينَ والمشركينَ» وأنهم لا ياخذون 
ماله على الميراث إنما يأخذونه فيئا. 


65" أينَ تكون العاقلة؟ 


قال التافعيٌ رحمه الله تعالى: والعاقلة السب فإذا جنى 
الرّجلٌ بمكة وعاقلته بالشّام؛ فإن لم يكن مضى خيرٌ يلزم لاف 
القياس فالقياس أن يكتب حاكمٌ مِكَة إلى حاكم الشام فيأخلٌ 
عاقلته بالعقلء ولا يحمله أقربُ الناس إلى عاقلته بمكَةَ بحال وله 
عاقلة بأبعدّ منهاء وإن امتنعت عاقلته من أن يجري عليهم الحكمٌ 
جوهدوا حتى يؤخذٌ منهم كما يجاهدون على كل حقّ لزمهم؛ 
فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ من غيرهم؛ وكان كحق عليهم غلبوا 
عليه متى قدرٌّ عليهم أخذ منهم. 

قال: وقد قيل: يحمله عاقلة الرجل ببلدي ثمْ أقربٌ 
العراقلٍ بهم؛ ولا يتنظرٌ بالعقل غائبٌ يقدمٌ ولا رجلٌ يلد يؤخذ 
منه بكتابي - واللّه أعلم -. 

وإن كانت العاقلة حاضرةً فاب منهم رجلٌ يحتملُ العقلٌّ 
أذ من ماله ما يلزمهُ» وإذا كانت العاقلةً كثيراً يحتملٌ العقلّ 
بعضهم على ما وصفت أن الرجل يحتمل من العقلٍ ويفضل 
وكانوا حضوراً بالبلد وأموالهم؛ فقد قبل يأخدٌ الوالي من" بعضهم 
دون بعض؛ لأن العقل لزمَ الكل وأحب إل أن ينض ذلك عليهم 
حتى يستووا فيه وإن قل كل ما يؤخذ من كل واحدٍ منهم؛ وإن 
كان من يحضرٌ من العاقلةٍ يحتملٌ العقلٌ ومنهم جماعة غيب عن 
البليه فقد قي يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلدٍ على 
المعنى الذي وصفت في مثل المسألة التي قبلهاء ومن ذهب إلى هذا 
قال الجناية من غيرٍ من تؤخذ منه وكل يلزمه اسم عاقلةٍ رأيهم 
أذ منه فهرَ مفض عليه تا أخدّ من ولا يود حاضرٌ بغائبس 
غيره. 


قال: ولا أردُ الذي اخذت منه على من لم آخذ من وهذا 


-١‏ أينَ تكون العاقلة؟ 


- كتاب الديات 


يشبه مذاهب كثيرةٍ لأهل العلم - واللّه تعالى أعلمٌ؛ - ومن قال: 
هذا القول قال: لو تغيّبَ بعضٌ العاقلة ولم يوجد له مال حاضرٌ 
ثم أخذّ العقلّ من بقي» ثم حضرٌ الغائبُ لم يؤخذ منه شيءٌ وقيل 
ذلك فيه لو كان حاضراً وامتنمَ من أن يؤدَيَ العقسل» وإذا كانت 
إبلُ العاقلة مختلفة أدَى كل رجل منهم من إبله ويجبرونَ على أن 
يشترلك التفرٌ في البعير بقدر ما يلزمهم من العقلء وإذا جنى الحرُ 
على الحرٌ خطأ فما لزمه من ديةٍ أو أرش جنايةه وإن قلّت جعلتها 
على العاقلة. 

وإذا جنى الح على العبدٍ خطأ ففيها قولان: 

أحدهما: أن تحمله العاقلة عنه؛ لأنها جناية حرٌ على نفس 
حرمةٍ. 1 

والثاني: لا تحمله العاقلة؛ لأثه قيمةٌ لا دي وإذا جنى الما 
جناية عملي لا قصاص فيها بحال مشلَّ أن يقتل ذمُبا أو وثثَاً أو 
مستامناً فالدية في ماله لا تضمرٌ العاقلة منها. 

وكذلك إذا جنى رجلٌ على رجل جائفة أو ما لا قتصاصَ 
فيه فهر في ماله دون عاقلتي» وإذا جنى الْصّيُ والمعتوه جناية خط] 
ضمتتها العاقل» وإن جنيا عمدأًء فقد قِيلٌ تعقلها العاقلةٌ كالخط] في 
ثلاث سنينَ وقيلَ: لا تعقلها العاقلة؛ لأن النئ ميري إنما قضى أن 
تحمل العاقلةٌ الخطاً في ثلاث سنِينَ ويدخلٌ هذا أنّا إن قضينا به 
عمداً : ثلاث سنين» فإنما يقضي بديةٍ العمدٍ حالة؛ وإن قضينا 
بها حالة فلم يقض على العاقلة بديةٍ إلا في ثلاث سنينَ ولا 
تعقلُ العاقلة جناي عمل بحال. 


89 جماغ الديات فيما دون اله 
ع الديات و 


10 قال 500 رحمه الله تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِكٌ 


أبيه لذي لكاب الي قله تشرة ال قشر د 
حرم ري الأثفن إذا أوصِنّ جذعا باق مسن الإل» دفي 
الْمَأَمُومَةٍِ ثلث النفّسء وَفِي الْجَائِقَةٍ مِتلّهَاء وَفِي الْعَيِن 
الرْجْل حَسْمُونَ وَنِي كل 
صب هِمّا مُناِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل» رَفِي اسن خمسء وَفِي 


الْمُوضِحَةٍ حمس [هدم] 


حَمْسُون وَفِي الي حَمْسُونَ» وَفِي 


1 


دية الآنف 


+8 باب د 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: : وفيما قطعٌ من المارن» ففيه من 
الدّيةِ بجساب المارن إن قطعّ نصفة» ففيه النْصفُ أو ثلشة» ففيه 


- كتاب الديات 4 1- الدَيةٌ على المارن ١14‏ 
الثلث. أوضحّ شيء عا قط من جلده ولحمه كانت فيه موضحة أو هشم 


قال: ويحسبُ بقياس مارن الأنفي نفسيء ولا يفضلٌ واحدة 
من صفحتيه على واحدةٍ ولا روثنه على شيء لو قطعٌ من 
مؤخره ولا الحاجزٌ من منخريه منه على ما سواة» وإن كان 
أوعيت الرونة إلا الحاجٌ كان فيما أوعيت سوى الحاجزٍ من الذي 
بحساب ما ذهب من وإذا : شي في الأنفو شق ثم التَأمّ ففيه 
حكومة؛ فإذا شق» فلم يلتثم فتبيّنَ انفراجه أعطيّ من ديةٍ المارن 
بقدر ما ذهب منه وحكومة إن لم يذهب منه شيء. 

قال: قد روي عن ابن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتابٌ 
عن الني تي فيه وَفِي الأنف إذَا قطِعَ اْمَارنُ مان مِنَ الإبل. 

قال النتافعي: حديدت ابن طاوس في الأنف أبيُ من 
حديث آل حزم ومعلومٌ أن الأنف هو المارن؛ لأنه غضروفُ يقدرٌ 
على قطعه بلا قطم لغيروء وأمًا العظمٌ فلا يقدرٌ على قطعه إلا 
بمؤنةٍ وضرر على غيره من قطع أو كسر أو ألم شديلر. 

قال الشتافعي: ففي المارن الذي ومذهبُ من لقيت أن في 
المارن الدّيةَ وإذا قطعّ بعض ال مارن ن فأبينَ فأعاده لمجي عليه أو 
غيره فالتا ففيه عقلٌ تام كما يكون لو لم يعد ولو لم يلتشمء ولو 
قطعت منه قطعةٌ» فلم توعب وتدلّت فاعيدت فالتامت كان فيها 
0 لأنها لم تجدع إنما الجبدعٌ القطع؛ وإذا ضرب الأنفّ 
فاستحشفّ ف حتى لا يتحرّك غضروفه ولا ا حاجرٌ بين منخريو» ولا 
يلتقي منخراة» ففيه حكومة لا أرشٌ ام ولو كانت الجناية عليه 
في هذا عمداً لم يكن فيه قود ولو خلق هكذا أو جني عليه فصارٌ 
هكذاء ثم قط كانت فيه حكومة أكثر من حكومته إذا استحشف» 
وما أصابه من هذا الاستحشافي وبقي بعضه دون بعضء ففيه 
حكومة بقدر ما أصاب من الاستحشافيه وإنما منعني أن أجعلٌ 
استحشافه كشلل اليد أن في اليد منفعة تعمل» وليس في الأنفم 
أكثرٌ من الجمال أو سدُ موضعوء وأنه مجرى لما يحرج من الرّأس 
ويدخلٌ فيه فكلُ ذلكَ قائمٌ فيوء وإن كان قد نقصّ الانضمامٌ أن 
يكون عوناً على ما يدخلٌ الرّأسَ من السسّعوط» ولم يجز أن يل 
م الدّية كاملة وقد جعلتٌ في استحشافه 
ا ا 


فيه إذا اسمتحشف» ثم 0 


4 ؟1- الديةَ على المارن 
قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا قطمّ من العظم الممَصل 


بالازد شي من للارن كانت قية جكومة بع دي اثارة. 

وكذلك لو قطعّ دون المارن فصارٌ جاتفاًء وصار المارنٌ 
منقطعاً من فإنما فيه حكومة؛ وهكذا لو قطعّ معه من محاجرٍ 
العينين والحاجبين والجبهة شيءٌ لا يوضّحٌ كانت فيه حكومة ور 


كانت فيه هاشمة. 

وكذلك مله ولو قط ذلك قطعاً كانت فيه حكومة أكثرٌ 
من هذا كلّه؛ لأنّه أزيدٌ من المنقلق ولا يبِينُ أن يكون فيه مأمومة؛ 
لأنه لا يصل إلى دماغ والوصولٌ إلى الدّماغ يقتدل كما يكون 
وصول الجائفة إلى الجوفه يقتل. 

©" كسرٌ الأنف وذهاب الشم 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا كسرٌ الأنفُ م جره ففيه 
حكومةٌ ولو جبرٌ أعوجٌ كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوجء 
ولو ضرب الأنفُ فلم يكسر لم يكن فيه حكومة؟ لأنه ليس برح 
ولا كسر عظمء ولو كسرٌ الآنفُ أو لم يكسر فانقطع عن المجني 
عليه أن يشم ريح شيء بحالء فقد قبل فيه اليه ومن قال: هذا 
قاله لو جدع وذهب عنه الشّمْ فجعلٌ فيه الدّيده وفي الجدع دية. 

قال: وإن كانَ ذهب الشّمْ عنه في وقت الألم» ثم يعودُ إليه 
بعدُ انتظرته حنَّى يأنيّ ذلك الوقت؛ فإن مات قبله أعطي ورثته 
ادي وإن جاءًء وقال: لا أشمٌ شيئا أعطيّ الدَيةَ بعدَ أن يحلف ما 
يجِدُ رائحة شيء بحال» وإن قال أجدُ ربح ما اشتدّت رائحته 
وحدّت ولا أجدٌ ريح ما لانت رائحتة وقد كنت أجدها؛ فكانَ 
يعلمٌ لذلكَ قدرٌ جعلٌ فيه بقدره. 

وإن كان لا يعلمٌ له قدرٌ ولا أحسبه يعلمُ؛ ففيه حكومة 
بقدر ما يصفُ منه ويحلفُ فيه كله وإن قضي له بالدّيةه ثم أقرٌ 
أله يدُ رائحة قضي عليه بردٌ ال وإن مر بريح مكروهة فوضمٌ 
يده على أنفه فقيل: وقد وجد الرّائحة؛ ولم يقر بأنه وجدها لم يرد 
اليه من قبل أنه قد يضعٌ يده على أنفه ولم يجد شيئاً من الرّبح 
ويضعها حاكاً له وممتخطا وعبثاً وتحدثاً نفس ومن غبار أو غيره. 

الدّيةٌ في اللسان 

ع ا 
خطأء ففيه اليه وهر في معنى الأنفي ومعنى ما قضى النيأ تي 
فيه بديةٍ من تمام خلقةٍ المرء» وأنه ليس في المرء منه إلا واحدٌ ومع 
نه لا اختلاف بين أحدر حفظت عنه من لقيته في أن في اللسان إذا 
قط اَي واللّسانُ تالف للأنف في معان منها أنه المعبرُ عمًا في 
فايرا ران اك مق ولك وذ كلت و البقم جر ولي 
إمرار الطعام والشرابي» وإذا جني على اللّسان فذهب الكلامٌُ من 
قطم أو غير قطمء ففيه الذي تامةَ ولا أحفظ عن أحار لقيته من 
أهل العلم في هذا خلافا. 

وإذا قطعَ من اللّسان شيءٌ لا يذهب الكلامّ قيس» ثم كا 


١6 


7؟- اللهاة 


55 كتاب الديات 


فيما قطمّ منه بقدره من اللّسان؛ فإن قطع حذيةٌ من اللسان تكونٌ 
ريع لدان لعب من كلامه تدر ويع الككلام: قنيه زنع اليذه 
فاع اكز من و لكلاو فقي .وح القييه وز شهجا تصات 
كلامي ففيه نصفف الدية أجعل عليه الأكثرٌ من قياس ما أذهبَ 
من كلامه أو لسانوه وإذا ذهب بض كلام الرّجل اعتيرٌ عليه 
بأصوك الخروف من لهجي وإن تلق وضفو التهجي: ول يق 
بنصفه فله نصفُ الدية. 

وكذلك ما نط به نما زادٌَ أو نتقصّ على النصفيء ففيه 
بجسابهه وسواء كل حرفي أذهبه منه خف على اللّسان وقلٌ 
هجاه أو ثقلّ على اللّسان وكثرٌ هجاؤه كالشين والضّادٍ والألفم 
والنّا والرّاء سواءٌ لكل واحدٍ منها حصته من الدّيةٍ من العدت 
ولا يفضلٌ بعضها على بعض في ثقل وحَفَةٍ وأ حرفي منها لم 
يفصح به حينَ ينطق به كما ينطق به قبلَ أن يجنى عليهء وإن خف 
لسانه لأن ينطق بغيره يريده فهو كما لم يخفُ لسانه بآن ينطق به له 
أرشه من العقل اما مئلَ أن يريد أن ينطق بالرّاء فيجعلها باء أو 
لاماء وما في هذا المعنى. 

قال: وإن نطق بالحرفي مبيئاً له غيرَ أن لسانه ثقلَ عمّا كان 
عليه قبل يجنى عليو» ففيه حكومة» وإن جنى على رجل كان أربت 
أو لا يفصح بحرفي أو كان لسانه يخفُ به فزادٌ في فته ونتقصّ 
عن إفصاحه به أو زادَ ف رتته أو لئغه على ما كان في الحرفيه 
ففيه حكومةٌ لا رش الحرفي تام وإذا جنى على لسان المبرسم 
لتقل وهر يفصحٌ بالكلام؛ ففيه ما في لسان الفصيح الخفيف. 

وكذلك إذا جني على لسان الأعجميّ وهو ينطق بلسانه. 

وكذلك إذا جني على لسان الصّبي» وقد حركه ببكاء أو 
بشيء يعبّره اللَسانُ فبلغ أن لآ ينطق» ففيه الدّية؛ لأن العام 
الأغلبٌ أن الألسنة ناطقة حتى يعلمَ أنها لا تنطقٌ » وإن بلغ أن 
ينطق ببعض الحروفبء ولا ينطىّ ببعضها كان له من الدَيةٍ بقدر ما 
لا ينطقٌ بوه وإذا جنى على لسان رجل كان ينطق بيه ثم أصابه 
مرض فذهبّ منطقه أو على لسان الأخرس» ففيهما حكومةٌ 
وإذا جنى الرّجلٌ على لسان الرّجلِء فقا جنيتُ عليه وهر أبكمّ 
أو يفصحٌ ببعض الكلاٍ ولا يفصحٌ يبعض فالقولُ قوله حتى 
يني الج عليه بأنه كان ينطق فإذا جاءً بذلكٌ لم يقبل قولٌ الجاني 
إلا ببينة. 

ومن كان له لسانٌ ناطق فهر ينطق حتى يعلمّ خلاف ذلك» 
وهكذا لو قال جنيت عليه وهوّ أعمى؛ فإن قامت بيّنة أنه كان 
ييصرٌ لم يقبل قولُ الجاني أنه حدث على ب 
ولو عرف الج عليه ببكم أو عمى؛ : ثم اذعى أولياؤه أن بصره 
صحُّ وأن لسانه فصح كان القولٌ قول الجاني وكلفوا هم والمجنيه 
عليه البينة أنه عاد إليه بصره وأفصح بعد البكم؛ فإن خلقَ للسان 


بصره ذهاب إلا سين 


طرفان فقطعَ رجلٌ أحد طرفيه؛ فإن أذهب الكلام ففيه الدِيةٌ 
وإن ذهب بعضدٌ ففيه من الديةِ مساب ما ذهب منهُه وإن أذهب 
الكلامٌ أو بعضه فاخذت له الدية» ثم نطق بعدها ردُ ما أذ له 
من الي وإن نطق ببعض الكلام الذي ذعب» ولم ينطق يبعض 
رد من الدية بقدر ما نطق به من الكلام. 5 

قال: وإن قم أحدُ الطرفين» ول يذعب من الكلام شية؛ 
فإن كان الطّرفان مستوبي المخرج من حيث افترقا كان فيه من 
الدية بقياس اللسان ربعا كان أو أقلٌ أو أكثر؛ فإن كان المقطوع 
زائلاً عن حدٌّ غرج اللّسانه, ول يذهب من الكلام ث 
حكومة وإن كانت الحكومة أكثرٌ من قدره مسن قياس اللّسان لم 
يبلغ بحكومته قدرٌ قياس الأّسانء وإن قطمٌ الطرفان جميعاً وذهب 
الكلام ففيه اديه وإن كان أحدُ الطرفين في حكم الزَائدِ من 
الأسان جعل فيه دية وحكومة بقدر الآ وإذا قطعٌ الرجل من 
باطن اللّسان شيئاً فهر كما قطمّ ٠‏ من ظاهره وفيه من الدية بقدر ما 
من من الكلام؛ فإن لم يمنع كلاماء ففيه من الي بحساب اللسان. 

وإذا قطمٌ الرّجلُ من الأّسان شيئا لم يمنع الكلام أو يمنع 
بعض الكلام؟ ولا يمن بعضه كان فيه الآكثرٌ ما منعٌ من الكلامٍ 
أو قياس اللسان. 


شىة ففيه 


7 اللهاة 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا قطعَ الرّجلُ لههاةً الرّجل 
عمداً؛ فإن كان يقدر رٌ على القصاص منهاء ففيها القصاص» دإن 
كان لا يقدر على القصاص منها أو أقطعها خطأًء ففيها حكومة. 


- دية الذكر 


قال الششافعي: وإذا قطمٌ الذكرٌ فاوعبه ففيه الدية تامّة؛ 
لأنه في معنى الأنف؛ لأنه من تمام خلقةٍ المرء» وأنّه ليس في المرء 
مه إلا انق ول ألم علا في نال الذكر إن تلم انب تاق 
وقد يخالف الأنفف في , 
ففيها الذية تامّةٌ. 

وم أعلم في هذا بينَ أحدٍ لقيته خلافاً وسواءٌ في هذا ذكرٌ 
الشيخ الفاني الذي لا ياني, النساءً إذا كان يتقيض وينبسط وذكرٌ 
الخصي الذي لم يات امرأة قعل وذكرُ الصّي؛ لأنه عضوٌ أبينَ من 
المرء ء سال وم تسقط فيه الديةً بضعفي في شيء من وإنما يسقط 
أن يكو فيه دية تامة بآن يكونَ به كالشلل» فيكون منبسطأ لا 
يتقبضُ أو منقبضاً لا ينبسط فأمًا بغير ذلك من قرح فيه أو غيره 


بعض أمروء وإذا قطعت حشفته فأوعبت» 


من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأسء فلا تسقط الذية فيه 
بواحدٍ من هذا والقولٌ ف أنّ الذكرٌ قبع وينبسط قولالمجنى 


5- كتاب الديات 
عليه مع بمينه؛ لأنّه عورة» فلا أكلّفه أن يأني ببةٍ أله كان ينقبسض 
وينبسط» وعلى الجاني البينةٌ إن ادّعى بخلاف ما قال امجن علي 
وإذا جنى الرّجلٌ على ذكر الرّجلٍ فجافه فالتأم ففيه حكومةً. 

وكذلك إذا جرحه أي جرح كانء فلم يشل ففيه كوم 
فإن أشلة؛ ففيه الذية تامة. 

قال الشافعي: وإذا جني على ذكر الأشل» ففيه حكومة 
وإذا جنى عليه فقطعَ منه حذية حتّى يبينها؛ فإن كانت من نفس 
الذكر دون الحشفق ثم أعادها فاتامت أولم يعدها فسواءٌ فيها 
بقدر حسابها من الذَكرٍ ويقاس الذّكرٌ في الطّول والعرض معاً في 
طوله وعرضه فيه الحشفة؛ وإن كانت الجناية في الحشفةٌ ففيها 
قولان: أحدهما إن الحساب في الجناية بالقياس من الحشفة؛ لأن 
الذي تنم في الحشفةٍ لو قطعت وحدها؛ لأث الذي يلي الجماءً 
هي فإذا ذهبت فسدّ الجماعٌ والثاني أن فيها بجساب الذكر كل 
ولو قطمٌ من الذّكرٍ حذيةٌ أو جافها؛ فكانٌ اماه والبولٌ ينصبُ منها 
كان فيها الأكثرٌ ا ذهب من الذكر بالقياس أو الحكومة في تقص 
ذلك وعيبه في الذكرء وفي ذكر العبلٍ ثمنه كما في ذكر لحر دينة» 
ولو زادٌ قطمٌ الذكر : من العبدٍ أضعافأء ولو جنى رجلٌ على ذكرٍ 
رجل فقطع حشفتةه ثم جنى عليه آخرٌ فقطعٌ ما بقيّ منه كان في 
حشفته الذيةٌ وفيما بقيّ حكومةٌ» وفي ذكر الخصي الدية تام لأنه 
ذكرٌ بكماله والأنثيان غيرٌ الذكر. 

وإذا جنى الرّجلْ على ذكر الرّجل» فلم يشلل وانقبض 
وانبسط وذهب جماعه لم تم فيه الدية؛ لأنٌ الذكرّ ما كان سالا 
فالجماعٌ غيٌُ تنم إلا من حادش في غير الذكرء ولكنه لو انقبضء 
فلم ينبسط أو انبسطء فلم يتقبض كان هذا شللاً وكانت فيه الدية 


تامةٌ. 


648"_ ذكرٌ الخنشى 


قال الشافعي: وإذا قطع ذكرٌ الخنئى وقف؛ فإن كان رجلاً؛ 
فكان قطعٌ ذكره عمداء قفيه القودٌ إلا أن يشاء الدّية وإن كان 
خطأء ففيه الدّية تامّة» وإن كان أنشى؛ ففي ذكره حكومة؛ وإن 
مات مشكلاً فالقولٌ قولٌ الجاني أنه أنثى مع يمينه وفيه حكومة» 
وإن أبى أن يحلف ردّت اليمينٌ على ورئةٍ الخثى يحلفون أنه بان 
ذكراً قبل أن يموت وفيه الدّية تام ولا يقبلُ قولٌ ورثته بأنه بان 
ذكراً ولا الجاني بأنه بان أنثى إلا بأن يصف الحخالفٌ منهم ما إذا 
كان يصفُ قضي به على ما يقولٌ: وإن قالوا معاً بان ولم يصفوا 
أو وصفوا فأخطئوا وقفَ حتّى يعلم؛ فإن لم يعلم؛ ففيه حكومة. 

وإن عدا رجل على ختثى مشكل فقطع ذكره وأنثييه 
وشفريه عمداً فسألَ الختثى القود قِيلٌ إن شتت وقفناك؛ فإن بنت 


4- ذكرٌ الخنثى 


١7 


ذكراً أقدناك بالذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة في الشفرين» 
وإن بنت أنتى؛ فلاً قود للك عليه وجعلنا لاك دية امرأة تامَةٌ في 
الشّفرين وحكومة في الذكر والأثثيين» وإن مت قبل أن تبينَ فلك 
دي امرأةٍ تامَةٌ وحكومةٌ؛ لآنا على إحاطةٍ من أَنكَ ذكرٌ أو أثنى 
فأعطيناك دية أنثى بالشفرين وحكومة بالذكر والأنثيين» ولو كنت 
ذكراً أعطيناك دية رجلٍ بالذكر والأنثيين وحكوامة بالشفرين؛ فكانٌ 
ذلك أكثرَ تا أعطيناك أُوّلاً فيدفمٌ إليك ما لا يشلك أنّه لكَ» وإن 
كان لكَ أكثرٌ من ولا يدفمٌ إِليكَ ما لا يدري لعل لك أقلّ من 
وهكذا لو كان الجاني على هذا الخنشى الشكل امراةً لا يلف 
ولو أراد القوة لم يقد حتى يت تييّنَ أنثى فيقادَ في الشفرين. 

وتكونٌ له حكومةٌ في الذكر والآنثيين أو يبينَ ذكرأء فيكونٌ 
له ديتان في الذكر والأثبين وحكومة في الشّفرين» ولا يكون له 
قو بأنّها ليست بذكر وهيً» وإن كانت قطعت له شفرين» فإنما 
قطعت ثُ شفرين زائدينْ في خلقته إن كان ذكراً لا شفرين كشفريها 
اللَذِينِ هما من تام خلقتهاء ولو جنى عليه خشى مشكل مثله 
كان هكذا ل يقد حتى يتين الخني مجني عليه معأ فإذا كانا 
ذكرين» فة ففيهما القود وإن كان أحدهما ذكراً والآخرٌ أثنى؛ فلا 
قوق وإذا جنى الرَجلٌ على الخنثى المشكل فقطلع له ذكرا وأنثيين 
وشفرين فسأل عمل أقلّ ماله أعطيته إِياه ؟ ثم إن بانت له زيادة 
يتب وتلك إن اصلية حي يزاوي التخزي وسكومة لي لكر 
والأنثيين فتيّنَ ذكراً فازيده دية رجل ونصف دينه حتّى أمّ له 
بالأنثيين دية وبالذكر ديةً وأنظرٌ في حكومةٍ الذّكر الت أخذت له 
رلا والأتيينء فإذا كانت أكثرٌ من حكومة الشفرين رددت على 
الجاني ما زادت حكومة الذكر والأثثئين على ديةٍ الشفرينٍ ثمّ 
جعلتها قصاصاً من الدية والمت الذي زدته إياها. 

قال: ولو جنى رجلٌ وامرأة على ختئى مشكل فقطعا 
الذكرٌ والأنثيين والشفرين فسألل الختنى القود كان كجايةٍ كل 
واحدٍ منهما على الأنثى» ولا يقادُ حتّى يتبيّنَ ذكراً فيقادٌ من 
الذكرء ويحكمٌ له على المرأةٍ بالأرش أرش امرأق أو يتبيَنُ امرأة 
فيقادٌ من المرأةٍ ويحكم على الرّجل بالأرشء أرش امرأقٍ ولو 
خلق لرجل ذكران أحدهما يبول منه والآخرٌ لا يبول مه فايهما 
بالَ منه فهر الذكرٌ الذي يقضي به وتكون فيه اديه وفي الذي لا 
يبول منه حكومةٌ» وإن بال منهما جيعاً فاههما كان تخرجه أشلة 
استقامة على تحرج الذّكرٍ فهر الذكرُ وإن كانا مستويين معاً 
فأبقاهما الذكر؛ فإن أشكلاء فلا قود لهُ وفي كل واحاٍ منهما 
حكومة أكثرٌ من نصفب دية ذكر. 


١ 
0 
"ا دية العينين‎ ٠ 
0م قال الشافِعِيُ رحمه اللّه: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن‎ 
عَيْدٍ اللّه : بْن أبي بَكْرِء عَن بيه أن الاب الذي كَتَبهُ رَسُولٌ‎ 


لله 6 لعَمْرِو بن حَزْمه وَفِي الْعَيِنِ خَمْسُونَ» وَفِي الْيَدِ 
حَمْسُونَء وَفِي الرجْلٍ حَمْسُون. [هدم] 

قال الشافعي: وفي الحديث ما بين أنه يي يعني سين 
من الوبل. 

قال: وهذا دليل على أنْ كل ما كان من تمام خلقةٍ 
الإنسان» وكانَ يألم بقطعه منه؛ فكان في الإنسان منه الثنان قفي 
كل واخلر منهما نصفُ الدَيةٍ وسواءٌ في ذلك العينُ العمشاءً 
القييحة الفتعيفة البصر والعينُ الحسنة الَامَُ البصر وعينٌ المي 
والشيخ الكبير والشّابٌ إن ذهب بصرٌ العين» ففيها نصفُ الديةٍ 
أو بخقت أو صارت قائمة من الجنايةء ففيها نصفهُ الديقِ وإذا 
ذهب بصرها وكانت قائمة فبخقت» ففيها حكومة ولو كان على 
سوادٍ العين بياض متنح عن الناظرء ثم فققت العينٌ كانت ديتها 
كاملة ولو كان البياضٌ على بعض الناظر كان فيها من الدّيةٍ 
بحسابي ما صح من الناظر وألغي ما يغطى من الناظره ولو كان 
البياضٌ رقيقاًبيصرٌ من ورائى ولا يمن شيئاً من البصره ولكنه 
يكله كان كالعلة من غيرهء وكانّ فيها الدَيةٌ تامَّة وإذا نقصّ 
البياضٌ البصنٌ ولم يذهب كان فيه من الدّيةٍ مساب نقصاني. 
وعلل البصر وقياس نقصه مكتوب في كتاب العمد وسواءً العين 
اليمنى واليسرى وعين الأعور وعين ل الصّحيح ولا يجورٌ أن يقال 
في عين الأعور الذي تامةه وإنما قضى رسولٌ الله ب في العين 
بخمسينَ وهيّ نصفُ الدَيةِ وعينُ الأعور لا تعدو أن تكون عيناًء 
وإذا فقأ الرَجَلُ عن الرّجلء فقالَ فقأتها وهي قائمة وقالَ 
للفقوءة عينه إن كان حا أو أولياؤه إن كان ميتساً فقأها صحيحة 
فالقولٌ قولُ الفاقوئ إلا أن يأتيّ المفقوءة عينه أو أولياؤه بالبيّنةِ آله 
أبصرٌ بها في حال» فإذا جاءوا بها بألّه كان ييصرٌ بها في حال فهيّ 
صحيحة» وإن لم يشهدوا أنّه كان ييصرٌ بها في ا حال الي فقأها فيه 
حتى يانيّ الفاقىٌ م بالبية أنه فقأها قائمةٌ وهكذا إذا فقا عينَ 
الصّ» فقالَ فقأتهاء ولا يبصرٌء وقالَ أولياؤه فقأهاء وقد أبصرٌ 
فعليهم الي أنه إبصر بها بعد أن ولد ويسم الشهوةٌ الشهادة على 
أن كان ييصرٌ بهاء وإن لم يتكلّم إذا رأوه يت 2 يتبع الشيءَ ببصره 
وتطرفُ عيئاك ويتوقا وهكذا إن أصاب الب فقالَ أصبتها 
شلاءء وقال المصابة يده صحيحة فعلى المصابة يده أن يأتي بالبيسة 
أنها كانت في حال تنقبضُ وتنبسطء فإذا جاءً بها فهيّ على 
الصّحّةٍ حتى يأني الجاني بالبيَةٍ ألها شلّت بعد الانقباض 


٠.‏ *- ديةٌ العينين 


55 كتاب الديات 


والانبساط وأصابها شلاء» وهكذا إذا قطمٌ ذكرَ الرجل أو الصبي» 
فقالَ قطعته أشل أو قال: قد قطعَ بعضه فعلى المقطوع ذكره أو 
أولياؤه لين أله كان يتحرَّكُ في حال» فإذا جاءًَ بها فهيّ على 
الصّحَةٍ حتى يعلم أنه أشل بعد الصّحَق وإذا اصاب عينَ الرّجلٍ 
القائمة ففيها حكومةٌ. 


١ 1‏ بم لذ دية أشفار العينين 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا قطع جفون العينين حتىي 
يستاصلهاء ففيها ادي كاملة في كل جفن ربعٌ الدّيقء لأنها أربعة 
في الإنسان وهي من مام + خاقته وما ألم بقطعه قياساً على أن لني 
يا جعلَ في بعض ما في الإنسان منه واحدٌ الذي وني بعض ما 
في الإنسان منه اثنان نصفُ الذي ولو فقا العينين وقطعٌ جفونهما 
كان في العينين الديق وفي الجفون الذية؛ أن العينين غير الجفونء 
ولو نتف أهدابهماء فلم تنبت كان فيها حكوصةٌ؛ ولس في شعرٍ 
الشفر أرش معلوم؛ لأن الشعرٌ بنفسه ينقطم» فلا يام به صاحبه 
ينبت ويقلُ ويكثر ولا يشبه ما يجري فيه الم وتكونٌ فيه الحياة 
فيألم الج عليه بما ناله ما يول وما أصيب من جفون العينين» ففيه 
من الدَيةٌ بجسابه. 


؟* دية الحاجبين واللّحيةٍ والرّأس 


قال الشافعي: رحمه اللَّه وإذا نتف حاجبا الرّجل عمداء 
فلا قودّ فيهما؛ فإن قطعٌ جلدتهما حتّى يذهب الحاجبان؛ فكان 
يقدرٌ على قطع الجلدٍ كما قطمَّ ففيها القودٌ إلا أن يشاءً المجني 
عليه العقل؛ فإن شاءً فهر في مال الجاني. 

وكذلك إن كان قطعهما عمداً والقصاصُ لا يستطاعٌ 
فيهماء ففيهما حكومةً في مال الجاني وفيهما حكومة إذا قطعهما 
خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضحّ عن العظم» ٠‏ فيكون 
فبهما الأكثرٌ من موضحتين أو حكومةٍء وهكذا اللّحية والشاربان 
والرّاسُ ينتفُ لا قود في التتشه وقد قل فيه حكومة إذا نبت» 
وإن لم ينبت» ففيه حكومة أكثرٌ منهاء وإن قطمّ من هذا شيءٌ 
بجلدته كما وصفت في الحاجبين, ففيه الأكثرٌ من حكومة الشين 
وموضحة أو مواضح إن أوضحٌ موضحة أو مواضح بينهن صِحّة 

من الرّاس أو اللّحيةٍ لم توضح. 

515 أَخْبَرَنًا مُسْلِم عن ابن جُرَيِجٍ قال: سَألت 
عَطَّاءَ عَن الْحَاجِبٍ يَشِينُ قال: مَا سَمِعْت فيه بشَيْه. [أخرجه 
البيهقي (55/4)] 

قال الشافعي رحمه اللّه: فيه حكومة بقدر الشّين والألم. 


5 كتاب الديات 


«#- ديةٌ الأذنين 


١1 


أَعرَنًا مُمْلِم عَن ابن جُرَيْجٍ قال: قُلْتْ 
لِعَطَاء: حَلْقُّ الرّأس لَهُ در قال: لم أَغْلّم. 

قال الشافعي: لا قدر رَ في الشّعر معلومٌ وفيه إذا لم ينبت أو 
نبت معيباً حكومة بقدر الألم أو الم والشين. 


و" دية الأذنين 


قال الشتافعي: في الأذنين إذا اصطلمتاء ففيها الدّية قياساً 
على ما قضى النهي يني فيه بالدّيةٍ من الائنين في الإنسان. 

84 أخبرَنَا مُسْلِمُ بن نا 
قال عَطَاء: فِي الأَذن إذَا اسْْوْحِبَت نِصْفُ الدية. 

قال الشافعي: وإذا اصطلمت الأذنان, ففيهما الدّية وفي 
كل واحدةٍ منهما نصفُ اليه وإن ذهب سمعهماء ؛ ولم يصطلماء 

ففي السّمع الي وإن ضربتا فاصطلمتا وذعب السّمع» ففي 
الأذنين الدية والسّمع الدية والأذنان غيرٌ السمع. 

قال: وإن كانت الأذنان مستحشفتين بهما من الاستحشاف 
ما باليلد من الشّللِ» وذلكَ أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا لييسسٍ أو 
غمزتا بما يؤل لم تلا فقطعهماء » ففيهما حكومة لا دية تامّة؛ وإن 
ضربهما إنسانُ صحيحتين فصيّرهما ل هذه الحال» ففيهما 
قولان: أحدهما أن ديتهما تامَةَ كما تنم ديةٌ اليد إذا شلّت. 

ل ا ين 
كالمنفعة في حركةٍ اليل إنما هما جمالٌ فالجمالُ باق» وإذا قطعّ من 
الأذن شيء» ففيه بجسابه من أعلاها كان أو فلن مجسابه مسن 
القياس في الطول والعرض لا في إحداهما دون الأخمرى» وإن 
كان قطمٌ بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ولا أزيدُ للشين 
فيما جعلت فيه أرشا معلومً شيا في مملولو ولا حر آلا ترى أنه 
إذا قل في الموضحة حمس فلو لم يشن بالموضحة حي وم يتقص 
ثمنُ مملوك فاعطيت الحرٌ خساً والمملوك نصف عشر قيمته بلا 
شين كنت أعطيت الحرٌ ما وق له من اسم الموضحةٍ فيما أصيب 
به والعبد؛ لأنّه في معنا فإذا أعطيتهما مال لا يشي ولا ينقص 
الشمن؛ فإن شان ونة نقص القن لم يبز أن أزيدهما شيئاً فأكون قد 
أعطيتهما مرّةٌ على ما وقت هما من الجراح ورّة على الشّينء 
فيكونٌ هذا حكماً مختلفا. 


ل 
"' دية الششفتين 
قال الشافعي: وفي الشّفتين الدّية وسواءً العليا منهما 
والسقلى. 
وكذلك كل ما جعلت فيه الدية 


الي عن ابن جريج قال: 


من شيئين أو أكثرٌ أو اقل 


فالدَيةٌ فيه على العددٍ لا يفضّلٌ أبن منه على أيسرٌ ولا أعلى منه 
على أسفل ولا أسفلَ على أعلىء ولا ينظرٌ إلى منافعه ولا إلى 
جماله إنّما ينظرٌ إلى عددوه وما قطعّ من الشفتين فبحسابه. 

وكذلك إن قط من الشفتين شية» ثم قلع بعده شية 
كان عليه فيما قطعّ يمساب ما قطع. 

وفي الشّفتين القودٌ إذا قطعتا عمداً. 

وسواء الشفتان الغليظتان والرقيقتان والتَامتان والقصيرشان 
إذا كان قصرهما من خلقتهماء » وإن أصابّ إنسانٌ شفتين فييستا 
حتّى تصيرا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا حنى 
تصيرٌ لا تقأصان عن الآسنان إذا كشّرَ أو ضحاك أو عمد 
تقليصهماء ففيهما الديةٌ تام فإن أصابهما جان؛ فكانتا مقلصتين 
عن الأسنان بعض التّقايصٍ لا تنطبقان عليها كلها وترتفعان إلى 
فوق أو كانًا مسترخيتون تنطبقان على الأسنان ولا تتقلّصان إلى 
فوق كما تقلّصُ الصّحيحتان كان فيهما من الدّيةٍ بحساب ما 
قصرتا عن بلوغه تا يبلغه الشفتان السلمتان يرى ذلك أهل البصر 
ب ثم يحكمونٌ فيه إن كان نصفاً أو أقلَ أو أكثر. 

وإن شق فيهما شقاء ثم النأمَ أو لم يلتدم؛ ول يقأّص عن 
الأسنان» ففيه حكومة؛ وإن قلصّ عن الأسنان شيئاً حتى يكون 
كما قطمّ منهما؛ فإن كان إذا مد التأم وإذا أرسل عاد فهذا 
انقباضُ لافتراق الشف وليس بشيء قطعه فأبانه منها فليس فيه 
عقلٌ معلومٌ وفيه حكومةٌ بقدر الشّينْ والأل» ولو قطعَ مسن الشّغةٍ 
بشيء كان فيها بحساب ما قطمٌ والشفة كل ما زايلَ جلد القن 
والخدين من أعلى وأسفلَ مستديراً بالفم كلّه نما ارتفع عن 
الأسنان وال فإذا قطعّ من ذلك شيءٌ طولاً حب ظوله 
وعرضه وطول الششفة التي قطمّ منها العليا كانت أو السّغلى» يت 
كان فيه بحساب الشَفةٍ التي قطمَ منها. 


2 - 
ه" دية اللحيين 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: والأسنانٌ العليا ثابتة في عظم 
الرّأسٍ والأسنانٌ السفلى ثبئة في عظم اللّحِينِ ملتصقتين» فإذا 
قلع الحيان من أسفل معله فيهما الذي تا وإن قلع أحدهما 
وثبت الآخرء ففي المقلوع نصفف الديق وإن لم يثبت وسقط الآخر 

مع ففيهما التي معأ وفي الأسنان التي فههما في كل سن مع 
الدَيةِ في اللحيين» وليست تشبه الأسنانٌ اليدٌ فيها الأصابع في 
الكف؟ أن منفعة الكفً واليدٍ بالأصابع» فإذا ذهبت لم يكن فيها 
كبيرٌ منفعة ة واللحيان إذا ذهبا ذهبت الأستانٌ وهما وَقَايةٌ اللسان 
ومنعاً لما يدخلٌ الجوف وردٌ الطّعام حتى يصل إلى الجوفيه ففيهما قف 
الدّية دون الأسئان» ولولم يكن فيهما سن فذهبا كانت فيهما 


١“ 

الدّيةٌ لما وصفت» وإن ضربا فييسا حتّى لا ينفتحاء ولا ينطبقا 
كانت فيهما الدية. 

وكذلك لو انفتحاء فلم ينطبقا أو انطبقاء فلم ينفتحا كانت 

فيهما الذية ولا شيءً ني الأسنان؛ لأنه لم يجن على الأسنان بشيء 

إنما جنى على اللّحيين؛ وإن كانت منفعةٌ الآسنان قد ذهبت إذا ل 

يتحرّك اللّحيانء وإن ضرب اللُحيان فشأنهما وهما ينطبقان 


وينفتحان» ففيهما حكومة بقدر الشين لآّ يبلغ بها دية. 
5 دية الأسئان 


6- قال الشافِعِي: أَحبَرَنَا مَالِكُه عَن عَبْدٍ اللّهِ بن 
بي بره عن أببه أذ في الاب الي كب رَسُوُ الله 86 
لعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ فِي الس خمْن. [هدم] 

5ه أَحبرَنَا مُسْلِم عَنْ بيه عَن ابن جُرَيْجٍ عَن 
طَاوُسٍ عَنْ أبيه. 
قال 00 ول أرب بينَ أهلٍ العلمٍ خلافاً في أن رسولَ 

0 في اسن بخمس» وهذا أكثرٌ من خبر الخاصّةٍ وبه 
قو خلها والزاعا اناي والأضرار” كله عرس الاسم 
وغيره أسنالئ» وفي كل واحار منها إذا قلح مس من الإبل لآ 
يفضلٌ منها سن على سن. 

17- أَخبَرنا مَالِك عَن دَاوْد بْنِ الْحْصَيِنِ عَن 
أبي عَطَمَان بْنٍ طريفو الُْرئْ أن مَرْوَان ْنَ الْحَكَم بَعْقَهُ إلَى 
عبد الله بن عباس يسا مادا في الفُرْس؟ فَقَانَ عد الله بن 

قال فردّني إليه مرواث» فقالَ أتجعلٌ مقدّمٌ الفم مثلّ 
الأضراس؟ ْ 

فقالَ ابن عباس لو لم تعتير ذلك إلا بالأصابع عقلها 
سواء. [أخرجه مالك (؟/8557)] 


قال لاف وهذا كما قال ابن عباس إن شاءً اللّه تعالل. 

قال: : والديةُالمؤقَةُ على العدد لا على المنافع. 

قال: : وفي سن من قد ثغرٌ واستخلفَ له من بعد سقوط 
أسنان اللَّينِء قفيها عقلها حمس من الإبل؛ فإن نبت بعد ذلك رةٌ 
ما أذ من العقل» وقد قيل: لا يرد شيئاً إلا أن يكون من أسنان 
اللبن؛ فإن استخلف لم يكن له شيءٌ. 

وإذا أغرَ الرّجلّ واستخلفت أسنانه فكبيرها ومتراصفها 


"- دية الأسنان 


5- كتاب الديات 


وصغيرها وتامها وأبيضها وحسنها سواءً في العقل كما يكونٌ ذلك 
سواءً فيما خلق من الأعين والأصابع التي يختلف حسنها وقبحها. 

وأمّا إذا نبتت الأسنانٌُ غتلفة ينقصْ بعضها عن بعض 
د ليع ب 0 
قريتهاء وذلك مثلٌ الب تتقصُ عن التي هي قريتتهاء مشلٌ أن 
تكرث كنصفها أو ثلئها أو اك قإذا تاوت لقص فيهما فتزعت 
الناقصة منهماء ففيها من العقل بقدر نقصها عن الت تليهاء وإن 
كان نقصها عن الت تليها متقارباً كما يكونٌُ في كشير من النناس 
كنقص الأشرٍ ودونه فنزعت» ففيها حمس من الإبل» وهمكذاهذا 
في كل سن نقصت عن نظيرتها كالرباعيتين تنتقصُ إحداهما عن 
خلقة الأخرى ولا قاس الرباعية بالتيّة؛ آنه الأغلب أن الرّباعية 
أقصرٌ من التي ولا أعلى الفم من الثنايا وغيرها بأسفله؛ لأنّ ثشية 
أعلى الفم غي تي أسفلة 

وققايرة العليا بالعليا والسّفلى بالسّفلى على معنى ما 
وَظلقت: 

ولو كانت لرجل ثثتان؛ فكانت إحداهما غلوقة خلقة ثنايا 
الناسٍ تفوث الرّباعية في الطّول بأكثر مما تطولُ به التي ارباعبة 
والثية الأخرى تفوتها فوتا دون ذلك فنزعت التي هي أطولٌ كان 
فيها أرشها تامّأء وفوتها للأخرى التَامَّةٍ كالعيب فيها أو غير 
الزيادة. : 

وسواءٌ ضربت الرّائدة أو أصابت صاحبتها عل فزادت 
طولاً أو نبنت هكذاء فإذا أصيبت هذه الطائلةٌ أو الَتى تليها 
الأخرى؛ ففي كل واحدةٍ منهما خمس من الإبل» وإذا أصيبَ من 
واحدةٍ من هاتين شيء) ففيها بقياسها ويقاسٌُ الس عمًا ظهرَ من 
الل منها. 

فإذا أصاب اللْثةَ مرض فانكشفت عن بعض الأسنان بأكثر 
ما الكشفت به عن غيرها فأصيبت سن ما انكشفت عنها اللّدة 
فيبست السسّنُ بموضع اللَثةٍ قبل انكشافها؛ فإن جهل ذلك كان 
القرلٌ قول الجاني فيما بينه وبينَ ما يمكنْ مثله» وإذا قال: مالا 
يمكنُ مثله لم يكن القرل قوله وأعطي الج عليه على قدر ما بقي 
من لثته ل يتكشف عمًا بقيّ من أسنانوه وإن اتكشفت اللَدة عن 
جميع الأسنان فهكذا أيضاً إذا علم أن باللثةٍ مرضاً يتكشفُ مثلها 
بمثله؛ فإن جهلّ ذلك» فاختلف الجاني والمجئ عليهء فقال المجنى 
عليه هكذا خلقت, وقالَ الجاني بل هذا عارضٌ من مرض فالقولٌ 
قول الج عليه مع بمينه إن كان ذلك يكونُ في خلق الآدميين. 

وإن كان لا يكونُ في خلق الآدميِينَ فالقولٌ قولُ الجاني 
حتى يدعي الجن عليه ما يمكنٌ أن يكون في خلق الآدميّينَ ولو 
خلقت لرجل أسنان قصارٌ كلها من أعلى والسّغلى طوال أو 


5- كتاب الديات 17"- ما يحدث من التقص في الأسنان لقيال 
قصارٌ من أسفل والعليا طوالٌ أو قصارٌ فسواء ولا تعتدبرٌ أعالي رجلّ فاضطربت, ثم ضربها آخرٌ فقلعهاء وإذا ضربها رجلٌ 
الأسنان بأسافلها في كل سن قلعت منها خس من الإبل. فنغضت انتظرَ بها قدرّ ما يقول أهل العلم بها أنها إذا تركت» فلم 


وكذلك لو كان مقدمٌ القم من أعلى طويلاً والأضراسٌ 
قصارٌ أو مقدّمٌ الفم قصيرً والأضراسُ طوالٌ كانت في كل سن 
أصيبت له خس من الإبل ديعتبر بمقدم الفم على مقدميء فلو 

نقصت نقصت ثنايا رجل عن رباعيته نقصاناً متفاوتاً كما وصفت نقص 

من دية الناقص منها بقدره أو كانت تيده تتقنصُ عن رباعيده 
نقصاناً ينا فاصيبت إحداهماء ففيها بقدر ما نقصّ منها أو كانت 
رباعيته تنقصٌ عن ثنيته نقصاناً لا تنقصه الرّباعياتُ فيصنعٌ فيهما 
هكذا. 

وكذلك يصنعٌ في الأضراس ينقص بعضها عن بعض. 

وإنما قلت هذا في الأسنان إن اختلفت» ولم أقله لو خلقت 
كلها قصاراً؛ لأن الاختلاف هكذا لا يكونُ ني الظاهر إلا من 
مرض حادث عند استخلاقي الذي يثغرٌ أو جناية على الأسنان 

وإذا كانت الأسنانُ مسستوية الخلق ومتقاربة فالأغلبُ أن 
هذا في الظاهرٍ من نفس الخلقة بلا مرض كما تكونٌ نفس الخلقةٍ 
بالقصر. 

قال: ولو خلقت الأسنانُ طوالاً فجنى عليها جان فكسرها 

من أطرافها فانتقص منها حتى يبقى ما لو نبت لرج ل كان من 

الأسنان تاماً فجنى عليها إنسانٌ بعد هذا جناية كان عليه في كل 
سن منها بحساب ما بقيّ منها وبطرح عنه بحساب ما ذهب» وإن 
اختلف الجاني وجي عليه فيما ذهب منها قبل الجنايةٍ فالقول 
قولُ الح عليه مع يمينه ما أمكنّ أن يصدق. 


ما يحدث من التقص في الأسنان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ذهب حدٌ السّنٌ أو 
الأسنان بكلال لا تكسرٌء ثم جنى عليهاء نفيها أرشها تامأ 
وذهابُ أطرافها كلال لا ينقصء فإذا ذهب من أطرافها ما جاور 
الحد أو من طرفي واحلو منها نقصّ عن الجائي عليها بقدر ما 
ذهب منهاء ولو أن رجلاً سحل سن رجلٍ أو ضربها فأذهبٌ 
حدّها أو شيئاً منها كان عليه من عقل السَّنْ بحساب ما ذهب 
منهاء وإذا أخدّ لشيء من حدّها أرشاء مم جنى عليها جان بعد 
أخذه الأرشَ نقص عن الجاني من أرشها بحسابب ما نقص منها. 

وكذلك إن جنى عليها رجل فعفا له عن الأرشء وإذا 
وهي فم الّجل من مرض أو كبر فاضطربت أسنانه أو بعضها 
فربطها بذهبو أو لم يربطهاً به فقلع رجلٌ المضطربة منهاء فقد قيلَ 
فيها عقلها تاماً وقيل فيها حكومة أكثرٌ من الحكومة فيها لو ضربها 


تسقط لم تسقط إلا من حادث بعده؛ فإن سقطت فعليه أرشها 
تام وإن لم تسقط فعليه حكومة؛ ولا يتم فيها عقلها حتّى تسقطء 
ولو أن رجلاً نغضت سه ثم أثبتها فثبتت حتّى لا ينكرّ شدتها 
ولا قوّتها لم يكن على الجاني عليها شيء» ولو نزعت بعاد كان 
فيها أرشها تاما. 

فإن قال: ليست في السَّدَة كما كانت كان القولٌ قوله وله 
فيها حكومة على الذي أنغضها وحكومة على النَازْعٍ وقيل: 
أرشها تاماء ولو ندرت سن رجل حتى يخرجَ سنخهاء » فلا تعلّقٌ 
بشيء» ثم أعادها فثبتت» ثم قلعها رجلٌ لم يكن على الجاني 
الآخر أرشٌ ولا حكرمة ولم يكن للذي أعادها إعادتها؛ لأنها 
ميد وهكذا لو وضع سن شاقٍ أو بهيمةٍ ما يذكى أو سن غيره 
مكان سن له انقلعت فقلعها رجلٌ لم بين أن يكونٌ عليه حكومة» 
وقد قل في هذا حكومة» وهكذا لو وضع مكانها سن ذهبه أو 
سن ما كان» وإذا قلعت سرنُ رجل بعدما ينغرُه ففيها أرشها تامأ 
فإن نبتت بعد أخذه الأرش لم يرد عليه شيئا ولو جنى عليها جان 
آخرٌ فقلعهاء وقد نبتت صحيحة لا ينكرُ منها قوّة ولا لون كان 
فيها أرشها تاماه وهكذا لو قطعّ لسانُ رجل أو شيءٌ منه فأخذ له 
أرشاء ثمّ نبت لم يرد شيئاً من الأرش؛ فإن نبت صحيحاً كما كان 
بل القطم فجنى عليه جانه ففيه الأرش أيضاً تان؛ وإن نبت 
السّنُ واللْسانُ متغيّرين عمًا كانا عليه من فصاحةٍ اللسان أو قوةٍ 
المسّنٌ أو لونهاء ثم قلعت» ففيها حكومة. 


8" _العيبُ في ألوان الأسنان 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا نبنت أسنانٌ الرّجل 
سودا كلّها أو بغرت سوداً أو ما دون السّوادٍ من حمرة أو خضرةٍ 
أو ما قاربها وكانت ثابتةٌ لا تنغضئ وكانَ يعض بمقدّمها ويمضغ 
بمؤخرها بلا ألم يصيبه فيما عض أو مضخ عليه منها فجنى إنسانٌ 
على سن منهاء ففيها أرشها تامّاًء وإن نبنت بيضاًء ثم نغرت 
فنبتت سود أو حمراً أو خضراً سئلٌ أهلٌ العلم بها؛ فإن قالوا لإ 
يكونُ هذا إلا من حادث مرض في أصوها فجنى جان على سن 
منهاء ففيها حكومة لا يبلغ بها قل سن؛ فإن أشكلٌ عليهم أو 
قالوا تسودٌ من غير مرض فجنى إنسانٌ على سن منهاء ففيها 
اراك وهكذا إذا نبتت بيضاً فاسودّت من غير جناية وإذا 

نبتت بيضاً فجنى عليها جان فاسودّت» ولم تنتقص قرّتها فعليه 
0 1 

وكذلكَ إن اخضرت أو احمرّت وتنقصْ كل حكومة فيها 
عن السّواد؛ لأنّ السٌوادٌ أشبة» وإن اصفرت من الجناية جعلّ فيها 


١ ؟‎ 


8"- أستات الصّي 


5 كتاب الديات 


أقل من كل ما جعل في غيرهاء وإذا انتقصت قوتها مع تغير لونها 
زيدَ في حكومتهاء ولو أنّ إنساناً نبتت أسنانه بيضأء ثم أكلّ شيئاً 
يحمرها أو يسودها أو يخضرهاء ثم جنى عليها جان فقلمٌ منها 
سن ففيها أرشها تاما؛ لأن ينا أن هذا من غير مرض» وإذا جسى 
رجلٌ على سن رجل فاسودّت مكانها فعليه حكومة. 
1 وكذلك إن آلهاء ثم اسودّت بعدٌ أو دميت» ثم اسودّت 
بعدٌء وإن أقامت مدّة لم تسودٌ؛ ثم اسودّت بعد سئلّ أهلٌ العلم؛ 
فإن قالوا: هذا لا يكونُ إلا من جناية الجاني فعليه حكومة إذا 
ادّعى ذلك لمجي عليه وحلف» وإننقالوا قد يحدث فالقولٌ قولٌ 
الجاني مع > يمينه ولا حكومة عليه 

وقال: ني الأسنان ن والأضراس منفعة بللضغ وحبس الطّعام 
والرّيقٍ واللسان وجمال» فلا يجورٌ أن يجن الرَجَلٌ على الرّجَلٍ 
فتسودٌ سنْه وتبقى لم يذهب منها شيءٌ إلا حسنٌ اللّون فاجعلٌ 
فيها الأر ش امه لأن المنفعة بها أكثرٌ من الجمالء وقد بقيّ من 
جملها أيضاً سد موضعهاء وليست كاليد تشل ذهب المنفعة منها 
ولا كالعين تطفاأ فتذهبٌ المنفعة منهاء ألا ترى أن اليدَ إذا شلّت» 
ثم قطعت أو العينُ إذا طفئت؛ ففقئت لم يكن في واحدةٍ منهما إلا 
حكومةٌ نما زعمت أن السّواد إذا م يعلم أنه من مرض في 
ال بنقصها لا ينقصْ عقلها أنَى جعلت ذلك كالرّرق والشهولة 
والعمشٍ والعيبُ في العين لا يتقصُ عقلها؛ لأنْ المنفعة في كل 
طرفي فيه عمل وجمالٌ أكثرٌ من الجمال» وإذا جنى الرّجَلُ على 
اسن السّوداء التي سوادها من مرضٍ معلوم نقص عنه من عقلها 
بقدر ذلك على ما وصفت. 


8 أسنان الصّبي 


قال الشافعي رحمه الله تعسالى: وإذا نزعت سن الصبي لم 

يثغر اتنظرٌ به؛ فإن أنغرٌ فوه كله وم تنبت تنبت السسن الي نزعت» ففيها 
حمس من الإب؛ وإذا نبتت بطول التي نظيرتها أو متقاربةٌ ففيها 
حكومة؛ وإن نبتت ت ناقصة الطول عن الت تقاربها نقصاً متفاوتاً 
كما وصفت أخذ له من أرشها بقدر تقصهاء ا 
مستوية الننةٍ بعوج كان إلى داخمل الفم أو خارجه أو في شق 
كانت فيها حكومة» وإن نبت ت سوداءً أو حمراءَ أو صفراءً» ففيها 
حكومة في كل واحلر من هذا في الحكومة بقدر كثرة شين السوادٍ 
على الحمرة والخمزة على الميَقز وإن نينت قصيرة عن التي 
تابه با تقوب ب سن ما يلراه ذنيها بقار ما نقصها ومسواة تبان 
التقصُ في جميع اسن أو بعضها دون بعضء وإن نبت مفروقة 
الطرفين» قفيها مساب ما نقص ما بينَ الفرقين. 

وكذلك إن كانت ناقصة أحدٍ الطرفين» وليسّ في شينها 


شي في هذا اللوضي وإن تبنت سنه ونبقت له سن زائدة معها لم 
يكن عليه في نبات السَن الزّائدةٍ ث 
وم يستخلف من فيه شيةٌ قفيها قولان: أحدهما أن في سنه 
حكومة؛ لأنّ الأغلبّ أن لو عاشنَ نيتت» والثاني: إِنّ فيها خساً في 
الإبل» ولا يحرج من أن بكرن دنا نياعي سحلل وإن 
استخلف من قيه ما إلى جنب سنه المنزوعةٍء ثم مات نظر؛ فإن 
كان ما إلى جنبها استخلف وعاش المنزوعةٌ سنه مدة لا تبطئٌ 
السّنُ المنزوعة إلى مثلهاء ففيها عقلها تاما في القولين» وإن مات في 
وقت تبطوئٌ الس المتزوعة إلى مثلها أو كانت إحداهما تمت 
الأخرى بأن نغرت قبلها كانت فيها حكومةٌ في قول من قال في 

سن الصّ إذا مات قبل تمام نباتٍ سه حكومة ودية في القول 
الآخرء وإذا نغرت سن فطلعت» » فلم يلتئم طلوعها حتى تستوي 
بنظيرتها حتّى قلعها رجلٌ آخرٌ اننظرٌ بها؛ فإن نبتت» ففيها حكومةٌ 
أكثرٌ من حكومتها لو قلعت قبل تثغرّه وإن لم تنبت» ففيها عقلها 
تاماء وقد قيلّ فيها من العقل بقدر ما أصاب منها. 

قال الشافعي: وإذا نزعت سرٌ الصَّّ فاستخلف فوة؛ ولم 
تستخلف فاخذ لها أرشهاء ثم نبتت رد الأرش» وإذا قلعت سن 
الصّي فطلم بعضهاء ثم مات الوم قبل يلتم طلوعها فعليه ما 
نقص منها في قول من قال يلزمه ديتها إذا مات قبل طلوعها 
وحكومةٌ في قول من لا يلزمه في ذلك إلا حكومة. 


٠‏ السَنُّ الرّائدة 


قال الشافعي: وإذا قلعت السَّرُ الرّائدةٌ ففيها حكومة 
وإذا اسودّت» ففيها أقلُ من الحكومة الّتى في قلعها. 


5 قلع السَّن وكسرها 


قال الششافعي: إذا كسرت الس من مغرجهاء فقد تم عقلها 
وكذا لو قلعها من سنخها في كل واحدةٍ منها حمس من الإبل» 
وإن كسرت فتم عقلهاء ثم نزعٌ إنسان سنخهاء قبا م 
حكومة وإن كسرّ إنسان نصف سن رجال أو أقل أو أكثر ثم 
نع آخر السَنْ من سنخهاء » ففيها بحساب ما بقيّ ظاهراً من السن 
وحكومة السنخ» وإنّما تسقط الحكومة في السّنخ إذا تم عقلٌ السَن 
وكانت الجناية واحدة فنزعت بها السّنُ من السّنخ» وإذا ضرب 
رجلٌ السّنّ فصدعهاء ففيها حكومة بقدر الثشين والتقص لاء وإذا 
كسرَ الرّجلُ من سس الرّجل شيئاً من ظاهرها أو باطنها أو منهما 
جميعاًء ففي ذلك بقدر ما نقصّ من السّنّ كأنّه أشظاها من ظاهر 
أو باطنء ولم يقصم اللوضع الذي أشظاها منه بها قبس طول ما 
أشظى منها وعرضه؛ فكانٌ ريع اسن في الول والعرض»ء ثم 


شي وإن مات المنزوعة سن 


- كتاب الديات 
قيس با يليه؛ فكانَ نصف ظاهر السَّنْ وكان فيه ثمنَ مافي 
الس وعلى هذا الحساب يصنع بما جنى عليه منها؛ فإن أشسظاها 
حتى تهدمٌ موضعه من الس قيس ذلك بالطّول والعرضء ول 
ينظر فيه إلى أن يكون الموضمٌ الذي هدمه من الس أو أشظاه 
أرق تا سواه من الس ولا أغلظ. 


؟4- حلمتي الثديين 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وكلُ ما قلت الدّيةٌ أو نصفها 
أو ربعها إذا أصيب من رجل فاصيب من امرأ» ففيه من ديةٍ 
المرأةٍ بحسابه من دية الرّجل لأ تزادُ فيه لمرأةٌ على قدره من أرشها 
على الرّجل ولا الرَجلٌ على المرأة إذا كانا سواءً في الرّجل والمرأق 
ولا يختلفُ شيء من المرأة ولا الرّجل إلا التديون فإذا أصييت 
حلمتا ثدبي الرّجلٍ أو قطعٌ ثدياك ففيهما حكومة» فإذر أصيبت 
حلمتا ثدبي المرأةٍ أو اصطلم ثدياماء ففيهما الدية تامّة؛ لأنْ في 
ثدييها منفعة الرّضاعء وليس ذلك في ثدبي الرّجلٍ ولندييها جمال 
ولولدها فيهما منفعة وعليها بهما شين لا يقمٌ ذلك الموقعٌ من 
الرّجل في جماله ولا شين عليه كهي» وإذا ضرب ثدي امرأقٍ قبل 
أن تكون مرضعاً فولدت» فلم يأته لها لبن في ثديها المضروبم 
وحدث في الذي لم يضرب أو لم يحدث لما لبن في ثدبيها معاًلم 
يلزم الضّاربُ بان لم يحدث اللَّينَ في ثدبيها إلا أن يقولَ أهلٌ العلم 
به هذا لا يكن إلا من جنايته فيجعلُ فيسه حكومةٌ؛ وإذا ضرب 
ثدياها وفيهما لبن فنهب الل فلم يحدث بعد الفربيء ففيهما 
حكومة أكثرٌ من الحكومة في المسألة قبلها لا دية تامة. 

فإن ضرب ثدياها فعاباء ولم يسقطاء ففيهما حكومة» ولو 
ضربا فماتاء ولا يعرف موتهما إلا بأن لا يألما إذا أصابهما ما يؤْلم 
الجسد ففيهما ديتهما تامّة» وفي أحدهما ‏ إذا أصابه ذلك - 
نصف ديتهماء وإذا استرخيا فكانا إذا رد طرفاهما على آخرهما لم 
ينقبض كانت في هذا حكومة هي أكثرٌ من الحكومة فيما سواه؛ 
لأنْه لو اجتمع معّ هذا أن لا يما إذا أصابهما ما يؤل كان موتاً 
وعيباًء ولو قطع ثدي المرأةٍ فجافها كانت فيه نصففُ ديتها ودية 
جائفة» ولو قطعت ثدياها فجافهما كانت فيهما ديتهما ودية 
جاتفتهماء ولو فعلّ هذا برجل كانت في ثدييه حكومة؛ وفي جائفته 
جائفة: وقد قيلَ في ثدبي الرّجل الدّية. 


* 4 النكاحٌ على أرش الجناية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شجّت المرأةٌ الرَجَلَ 
موضحة أو جنت عليه جناية غيرَ موضحةٍ عمداً أو خطأ فتزوّجها 
على الجناية كان النكاح ثابتا والمهرٌ باطلا ولها مهرٌ مثلهاء وعلى 


- حلمت التديين 


١5 


عاقلتها أرشها في الخطأء ولا يجورٌ المهرٌ من جناية خط] ولا عمار 
من قبل أن جناية الخط] تلزمٌ العاقلة وتقبلٌ إبلهم منهاء وإن 
اختلفت إبلهم ويؤخدذ منهم أسنانٌ معلومةٌ فإذا أدّوا أعلى منها 
في السّنٌ وما يصلحٌ لما يصلحٌ له ما عليهم قبلَ منهم» وهذا كلّه 
لا يجو في البيوه والمهرٌ لا يصلحٌ إلا بها يحود في البيع. 
وكذلك إن كانت الجناية عمداً فتكحها عليها جارٌ التكاحٌ 
وبطل المهر؛ لأنها إنما يلزمها بالجناية إل في إبل أدّتها مسن إبلٍ 
ابل بس معلومةٍ قبلت؛ وهذا لا يود في البيسم» ٠‏ فإذا تنكحت 
على الجناية في الخطإ والعمد فالَكاحٌ ثابت وها مهرٌ مثلها طلّقها 
قبل الدّخول أو لم يطلقهاء وإذا نكحها على جناية عمد بطل 
القود؛ لأنّه عفر عن القودء فلا سبيل إلى قتلهاء وإن صارت 
الجناية نفساً ولا إلى القود منها في شيء من الجراحة وتؤخد منها 
الدّيةٌ في العمدٍ حال ومن عاقلتها ف الخط! ولما في ماله مهرٌ 
مثلها. 


إيففنل 


- كِتَابْ الْحُدُودٍ وصفة النفي 


1 كْتَابُ الْحُدُودٍ وَصيفة النفي 
(في السرقة: والزناء والخمر, والنفي» 


والردة, ومسائل مختلفة) 


أخبرنا الرَبيعٌ: قال: أخبرنا الشّافعيٌ قال: قال اللّه تبارك 
وتعالى وَالسارقٌ وَالسَارقَةٌ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُما جَرَاءً يما كسا تكالاً 
(٠ 0 ٠‏ 

قال الشافعي: وقالَ قائلون كل من لزمه اسم سرقةٍ قطع 
بحكم الله تعاللء وم يلتفت إلى الأحاديث. 

قال الشافعي: فقلت لبعض الناس قد احتيجٌ هؤلاء بما يرى 
من ظاهر القرآن فما الحجّة عليهم؟ 

قال: إذا وجدت لرسول الله تت سن كانت سنَةٌ سول 
الله تلز دليلاً على معنى ما أراة الله تعاللى قلنا: هذا كما 
وصفت والسنة لابه عن رسول الله يي أن القطمّ في ربع دينار 
قصاعدا. 


- قال الشافجي: أخبرنًا سُفْيِان عَن ان شِهَابن 
عَن عَمْرَة بنت عَبْدِ الرحْمَنِء عَن عَايْشَةَ رضي الله تعالى عنها 
أن رَسُولَ الله يذ قال: : الْقَطْعُ في ربع ديار قصّاءعِداً. . [أخرجه 
البخاري(7507/85)., مسلم(84" 4١‏ أبودذود(2)4384-48: 
الرمذيره 4 4 )١‏ النسائي(481//8). ابن ماجه(ه 08 17)] 

84ه- قال الشافيي: أَخبْرَنًا مَالِكُ عَن نَافِمِه عَن 
ابن عُمَرٌ أن رَسُولَ الله ©[ قَطَمَ سارقاً في مِجَنٌ يمه كلاه 
دَرَاهِمِ. [أخرجه مالك(؟/871)؛ البخاري(ة 81/4)؛ مسلم(5 178 ). أبو 
داود(4786)؛ الزمذي("4 4 ١)؛‏ النسائي(1/5/8). ابن ماجد(4 894 7)] 

قال الشافعي: : وهذان الحديئان متفقان؛ لأنْ ثلاثةَ دراهم في 


زمان الي ييا كانت ربع نار وذلّكَ أذ اصرف كان على 
عهد رسول الله يذ اثني عشرٌ درهماً بدينار» وكان كذلكَ يعده 


فرض عمرٌ الدية اني عشرٌ ألف درهم على أهل الورق» وعلى 
اهل الذهبر ألفَ دينار. 


: وقالت عافن واو هري وا ماس رفن الله عنهم في 
الدَيةٌ اثنى عشرّ ألفَ درهم. 
360٠‏ أَخْيْرَنًا الرييع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 


أخبرَنًا مَالِك عَن عَبَدِ الله بن أبي بَكْر بْن مُحَمّ بْن عَمْرِو 


بن نزي من أبيهه عن عَمْرَة أن سارها سَرَقَ أََرْجّة في عَهَدٍ 
عُنْمَانَ فَأَمَرَ با عُعْمَانُ فقوم فَلانةَدَرَاهِمَ مِنْ صرف اندي 
شر وزهما فط نمل يقال مالك وه رجه 
الي يَأْكلَهًا الناسُ. [أخرجه مالك(؟/؟:1)87 

3:5 قال الششافعي: خْبْرنا ابْنُ عُيْيْنَة عَن حُمَيِرٍ 
الطويل قال: سَمِعْت قَتَادَةَ يَسْلُ أن بْنَ مَالِكِ عَن الْقَطْم 
فَقَالَ أَنَسُ حَضَرْت أب بَكرِ الصاديق 5 قَطَمّ ارقا في شياْء 
مَا يَسْوَى ثلائّة َرَاهِمَ أَوْ قال: مَا يَسُرُنِي أَنْهُ لِي بنَلانَةٍ 
دَرَاهِم. [أخرجه البيهقي(154/8)] 

قال الشافعي: فقلت لبعض الناس: هذه سئةٌ رسول الله 
يي تحد أن الْقَطْعَ في بع ديار مُصَاعِداً فكيف. 

قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرةٍ دراهم فضاعدا؟ 

قلت لهُ: وما حجّتكَ في ذلك؟ 
قال: روينا عن شريك عن منصور عن مجاهار عن أممنّ عن 
النِي ؤي شييهاً بقولنا. 

قلنا: أوتعرف أيمن؟ ما أيِنُ الذي روى عنه عطاءً فرجلٌ 
حددث لعلّه اصغرٌ من عطاء روى عنه عط حدياً عن ربع ابسن 
امرأةٍ كعبم عن كعبج فهذًا منقطعٌ والحديث المنقطعٌ لا يكونٌ 
حَجة 

قال: فقد روينا عن شريك بن عبد الله عن مجاهدر عن أيمنَ 
بن آم أيمنَ أخي أسامة لأمّه. 

قلت: لا علمٌ لك باصحابناء أهِنٌ أخو أسامة قدلَ مع 
رسول الله يط يوم حنين قبل مولاد مجاهايه ول يق بعاد الني 
0 بر فيحدّث عنه. 

قال الششافعي: فقلت هذا رأ من عبد الله بن عمر. 

وفي زواية عمرو بنٍ شعيبو وجا قدهاً وحديقاً سلع 
يكونٌ ثمنُ عشرةٍ ومائةٍ ودرهمين, فإذا قطعّ رسولٌ الله تي في 
رب دينار قطع في أكثر عنه وأنت تزعم أن عمرو بنّ شعيبب ليس 
من تقبل روايته وتتركُ علينا شيا رواها توافق أقاويلنا و تقول 
غلطٌ فكيفف تردُ روايته مرّة وتحتج به به على أهل الحفظ والصّدق 

مع أنه لم يرو شيئاً يالف قولنا؟ 

قال: فقد روينا قولنا عن علي طفه 5ن قلنا: ورواه الرّعافري 
عن الشّعيّ عن علي رضي الله عنه. 

وَقَد أَخبرَنَا أمْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّلِهِ عن 
جَعْمَرِِ عَن أبيه أن عَلِاً ‏ قال:' الْقَطْعٌ في ربع وينار 


61- كتاب الْحُدُودٍ وَصقة النفي 


قَصاعِداً رَحَدِيثْ جَعْفرٍ عَنْ عَلِي 5 أزْلّى أن يت مِنْ 
حَلرِيث الرُعَافْرِيُ عَنِ الشعبي. [أخرجه البيهقي(051-1750/4)] 
قال: فَقَد رَوَيْنا عَن ابن مَسْعُودٍ أنْهُ قال: لا تُقْطَعُ الْيَدُ 
إل في عَسْرَةِ دَرَاهِمَ'قُلنَا: فَقَد رَوَى العْوْرِي' عَنْ عِيسى بن أبي 
عَرُةَ عَن و ا و 
ا ا ا 
عبد الله. [أخرجه البيهقي551/4)] 
قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟ قلنا هذا حديث لا يالف 
حديثنا إذا قطمٌ في ثلاث دراهمٌ قطمٌ في حمسةٍ وأكثر. 
قال: فقد روينا عن عمرّ أنه لم يقطع في ثمانية. 
قال الشافعي: قلت: رواه عن عمرّ بحديث غير صحيح. 
7٠٠‏ وقد روه معمرٌ عَن عطاء الخراساني» عن 
عمرٌ قال: القطمٌ في ربع دينار فصاعداً”» فلم ير أن يحض به؛ 
لأنه ليس بثاببت. [أخرجه البيهقي(051/4)] 
قال الشافعي: وليسَ في أحدو حجّة مع رسول الله يتلق 
وعلى المسلمين اتباعةه فلا إلى حديش صحيح ذهب من خالفنا 
ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهرٌ القرآن. 
-١‏ المارقٌ توهب له الترقة 
7٠ 4‏ قال الشَافعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
عَن ابْن شِهَابه عن صَّفْوَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن صَفْرَانَ أن 
صَفْوَان بن أمية قبل لَه: إن من لَمْ يُهَاجرْ َلك فَقَومَ صَفْوَاُ 
الْمَدِيئة فَنَامَ في الْمَسْجِدٍ وَتَوَسّدَ ردَاءَهُ فَجَاءَ سَارَقٌ فَأَحَدَ 
ركائهُ مِنْ تحت رَأميه فَجَاء بو صَفوَاُ إلى اللي 18 فَأمَرَ به 
ُ وك الله 98 أذ لعب قا متقول في لم أذ هل 
يَا رَسُولَ اللّه هُوَ عَلَيْهِ صَدَقََِ قَقَالَ رَسُولُ الله #6: فَهَلاً 
قَبِلَ أن لاون به؟. [أخرجه مالك(؟/4 87). أبو داود(4 479)» 
النسائي(59/4), 1 ماجه(ه 69 1)] 


6ع قال الشافعي: أ خبرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن 
ينار عَنْ طَاوْس مِثْلّ مَعْنَى حَِيثٍ ابن شهَابٍ عَن النبِي 


يي فِي أمْرٍ صَفْوَانَ. 


-١‏ السارقّ توهب لهُ السّرقة 


لل 

قال الشافعي: فقالَ قائل: لا تقطع يد هذا وكيف تقطعٌ يد 
هذاء ولم يقم عليه الحدُ حتى ملك ما تقطمُ فيه يده؟ فقيل لبععض 
من يقولٌ قوله لا نرضى بتر السّنةٍ حتى نخطئّ معّ تركها 
القياس. 

قال: وما القياس؟ 

قلنا متى يِب الحدُ على من سرق؟ أحينَ سرق أم حين 
يقَامُ عليه الحد؟ 

قال: بل حينَ سرق. 

قلنا وبذلك قلت وقلنا: لو أنْ سارقاً سرق شيئاً م يكن 
الذي سرق يسوى ما تقطعٌ فيه اليدُ فحبسه الإمامٌ ليستئيت 
سرقتة فلم تقم عليه البيّنةٌ حتى صارت السّرقة تسوى ما تقطعٌ 
فيه اليدُ وأكثرٌ قال: لا تقطع؛ لأنْ الحد إنما وجب يوم كان 
الفعل. 

قلنا: ويهذا قلنا نحن وأنت لو سرق عبد من سيّده فحبسه 
الإمامٌ فاعتقه السيْدُ لم يقطع ولو كان مكاتبا سرق فأدّى فعتقّ لم 
يقطع؛ أنه حينّ سرق لم يكن عليه قط ومو قاد عبادٌ حرا 
فاعتقه سيّده حينَ فرغ من القذفي ورفمَ إلى الإمام وهر حر حدٌ 
حد عبلد؛ لآن الح إنما وجب يوم قذف. 

وكذلك لو كان المقذوف عبداً فاعتقه سيّده ساعة قذفّ لم 
يكن له إذا ارتفعَ إلى الإمام حدٌ؛ لأنه تملولهٌ. 

وكذلك إن زنى عبد فاعتقه سيّده مكانة. ثم رفع إلى الإمام 
حدٌ حد عبد؛ لأنّ الحد أنما وجب عليه يوم زنى. 

قال: نعم: قِيِلَ فسارقٌ صفوانَ سرق وصفوانٌ مالك» 
ووجب الحدُ عليه وحكمّ به رسولٌ الله يي وصفوانٌ ماللك. 

فكيفَ درأت عينه؟ 

قال: إِنّ صفوانٌ إنما وهب له الحد. 

'قيل صغوانُ وهب له رداءً نفسه في الخبر عنه. 

قال: فإني أخالفُ صاحبيء فاقولُ إذااتسن اللناكم نعلحة 
ثم وهب له قطع» وإن وهب له قبل يقضي الحاكم لا يقطع؛ أن 
خروج حكم الحاكم كيل نقتي انفد كمقي اليد 

قيل: وهذا خطأ أيضا. 

قال: ومن أين؟ 

قلما: أرايت لمو اعترف السّارق أو الزّاني أو الشارب 
فحكمٌ الإمامُ على المعترفِينَ كلّهم بجدودهم فذهبّ بهم من عنده 
لتقام عليهم حدودهم فرجعوا؟ 

قال: لا يحدون. 


قلنا: أو ليس قد زعمت أنّ خروج حكم الحاكم كمضي 


قل 
الحد؟ 
قال: ما هرّ مثله. فلم شبّهته به؟ 
؟- ما جاءً في أقطع اليد والرّجل يسرق 
قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخبَرَنَا مَالِك 
عَن عَبِْ الّحْمَنِ بن الْقَاسِمٍ عَن أَبِيهٍ أنْ أبا بكر الصّدِيقَ 
ضيه قَطَمَ يَدَ سّارق الْيْرَىء وَقَدْ كَان أقْطّعَ اليد وَالرُجْلٍ 
[أخرجه مالك(؟/ه*8)] 


مس م 


وَذَكَرَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نافِعٍ عَنْ صَفِيِةَ بنت أبي 
عُبَيِدِ عَنْ أبي بكر مثله. [أخرجه البيهقي(17/5١4)]‏ 

قال الشتافعي: فقالَ قائلٌ: إذا قطعت يده ورجلة» ثم سرق 
حبس وعزّْرَه ولم يقطع» » فلا يقد على أن عشي قل قد روينا عذا 
عن رسول الله َي وأبي بكر في دار ا هجرةٍ وعمرٌ يراه ويشيرٌ به 
على أبي بكرء وقد روي عنه أَنْه قطعٌ أيضاً فكيف خالفتموه؟ 

قيل: قاله علي بن أبي طالب ضه قلناء فقد رويتم عن 
علي بن أبي طالبه ضه في القطع أشياً مستئكرة وتركتموها عليه 
منها أنه قطمّ بطون أنامل صب ومنها أنّه قطعّ القدمم من نصفم 
القدم. 

وكل ما رويتم عن علي #5* في القطع غير ابت عندنا 

فكيف تركتموها عليه لا تخالف لهُ فيها واحتججتم بهِ على سن 
رسول الله تي التي لا حجّةَ ني أحار معهاء وعلى أبي بكر وعمرٌ 
في دار الهجرةه وعلى ما يعرفةٌ أهلُ العلم؟ أرايت حينَ قأل اللّه 
عر وجل لوَالسارِقُ وَالسَارقة فَاقْطَعُوا أَيِيَهُمَا جَرَاء ما كَسَبَا4 
ولم يذكر اليدَ والرّجلَ إلا في الحاربيء فلو قال قائل: يعتل بعلتكم 
أقطع يده ولا أزيدُ عليها؛ لأنّهُ إذا قطعت يدهُ ورجلهُ ذهب بطشةٌ 
ومشيه؛ فكان مستهلكاً أتكونٌ الحجّة عليه إلا ما مضى من السسَنْةٍ 
والأثرء وإِنْ اليد والررجل هي مواضع الحلدء وإن تلفت أرأيت 
ا الس 

لهُ ابد ما عاد؟ أرأيت إن قال قائلٌ: قد ضرب مرَّمٌ فلا يعاد 
ا 
قائما حدٌ عليه. 

وكذلك الأيدي والأرجل ما كان للقطع موضعٌ أتى عليها 
وهر أقطع اليد والرّجل مستهلك فكيف لم يمتنعوا من استهلاكه 
واعتلوا في ترك قظع اليسرى بالاستهلاك؟ وكيفَ حذوا من 
وجب عليه القتلُ بالقتلِء وهذا اقصى غايةٍ الاستهلاك ودرءوا 
الحدود ها هنا لعلةِ الاستهلاك مع خلافي السّنْةٍ والأثر وكيف 


-٠‏ ما جاءً في أقطع اليد والرّجل يسرق 


اك - كِتَابُ الْحُدُودٍ وصفة النقي 


يقطعونٌ يديه ورجليه لو قطمٌّ من أربع اناس يدين ورجلين؟ 
أرأيت لو قال قائل: َه إذا قطعّ من كل رجل عضواً منه بقيّ له 
ثلائق وإذا أتيت على أعضائه الأربعةٍ كان مستهلكاء » فلا أقطعه 
إلا الواحدّ أو اثنين. 

فإن قال قائل: قال الله عزْ وجل وَالْجُرُوحَ تِضصَاصٌ» 
قال فأتاوّلُ ما كانت حال المقتص منهُ مثلّ حال المقتص لهُ وأقول: 
أنت لا تقصُ من جرح واحار إذا أشبة الاستهلالك وتجعلة دية 
والإتبانُ على قوائمهٍ عينُ الاستهلاك ما الحجّةٌ عليه إلا أن 
للقصاص موضعاً فكذلك للقطع موضعٌ واللّه سبحان وتعالل 


أعلم. 
# باب السّنّ التي إذا بلغها الغلامٌ قطعت يده 


7٠7‏ قال السافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخيرَنَا سُفيَانُ 


٠.‏ قداهد 


يق عن عب اله بن عم حن نفو عن عَن ابن عُمَرَ قال 


عُرِضْت عَلَى رَسُول الله لي يَوْمَ أَخْلٍ وَأَنَا أبن ) أرقِع عَظْرَةَ 


قَرَدنِي وَعُْرِضْت دي التتدو اران ان خسن ار 

قال الثتافعي: وبهذا قلنا: تقامُ الحدودُ على من استكمل 
حمس عشرة» وإن لم يحتلم؛ لأنه فصل بين القائلة وبين الذَريّةٍ 
وذلك أنه إنما يِبْ القتالُ على من تجهب عليه الفرائنض» ومن 
وجبت عليه الفرائض وجبت عليه الحدوث ول أعلم في هذا 
غالفأء وقد أجازٌ رسولٌ الله تي في القتال ابنَ حمس عشرة» فقالَ 
قائلٌ: لا تقامٌ الحدودٌ على الغلام إذا لم يحتلم حنى يستكملَ نسع 
عشرة هَ ولا على الجارية حتى تستكملَ سبعَ عشرة فلا أدري ما 
أراد بهذه السّنِينَ ولا إلى أي شيء ذهب؟ أرأيت لو قال قائل: لا 
أقِيمُ عليه الحد حتّى يبلغ أربعينَ سَنة؛ لأنها اسن الي ذكرها الله 
تباركَ وتعالى ما حجّته عليه؟ أرأيت إذا فرق بِينَ الجاريةٍ والغلام 
وهيّ إذا بلغت المحيض والغلامُ إذا بلع الحلم فذلكَ الوقتُ وقتٌ 
وجوب الحدٌ عليهما ما الحجَّةٌ فيما قال: من الفرق بينهما؟ 
وخالفه أصحابه في هذاء وقالوا قولنا فيهء فقالوا: يقامُ الحدٌ على 
من استكملٌ حمس عشرة سنة ذكراً كان أو أنثى واحتجّوا بحديث 
ابن عمر فيه. 


4- في الشمر الرّطب يسرق 
7٠4‏ قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ 


عَن يَحْبَى بْن سَعِيله عَن مُحَمدِ بْنِ يَحْبَى بن حبان» عَن رَافِمٍ 


/اك- كِتاب الْحُدُودٍ وصفة النفي 
. + ال الوا اول 6 لوي 2 ار ك7 5 
ولا 05 [أخرجه مالك(؟84/7). أبو داودر4784) الرمذي(ة 6 154), 
النسائي (85/8-/810)] 

8 قال الشافعِي: أخبرنا ابْنُ عَيدِنَقَ عَن يُحبَى بْن 
معِياه عَن مُحَمٍَ بْنِ يَحْيَى بن حِبَان» عَن عَمَّهِ وَاميِع بن 


بج أن الي 188 قال: لا قَطْمَ في 


حِبانَء عَن رَافِعٍ بن خَدٍ 


- وَلا كثر. 
قال الشتافعي: 


وبهذا تقول لا قطع في ثمر معلّق ولا غير محرز ولا في 
جمار؛ لأنْه غير مخرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعي قال 
الشافعي: : ) احتج بهذا الحديث بعضُ الناس» وقال: هذا حديث 
رافع بن خديج ير أن لا قطم في ثمر علق فمن هنا قلنا لا 
يقطعٌ في الثمر الرّطب. 

قال الشافعي: فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيى فالءمث 
اسم جامعٌ للرطب 0 من التمر ولريب وغيره افتسقط 
القطعٌ عمّن سرق تمراً في بيتم 

قال: لاء قلنا: 5 لأن اسم النْمرٍ 
بع عان هذا كما بقع على هذا. 

قلت: أرأيت الدمَيين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام 
أم بحكمهم؟ 

قال: فإن قلت محكمهم؟ 

قلنا فيلزمك أن تجيرٌ بينهم ما وضفنا ما أبطله حكم 
الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أنّ مسن سرق من أحدٍ كان 
السّارقٌ عبد للمسروق أن تجعله له عبداً قال: لا أجعله عبد 
ولكن أقطعه قلنا: فانتٌ تحكمٌ بينهم مرّةٌ بحكم الإسلام ومرّة 
بحكم أهل الكتاب وتقول إنك تميرُ بينهم ثمنّ الخمر والخنزير 
فكيفَ حكمت مرّة حكم الإسلام وحكمت مرَةٌ مخلاقه؟ وخالفة 
صاحبة» فقالَ: : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصنٌ اليهوديّة المسلم» 
ثم عاد فوافقهم ني أن أجازٌ بينهم ثمنَ الخمر والخنزير وهذا في 
كتابر إلى الطول ما هو. 


باب النفي والاعترافف في الزّنا 
قال الشَافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا مَالِك 
عن ابن شيقابى عَن عد لله بن عبد الله بْن عتبَة بن 
مَسلْعُوده عَن أبي هُرَيْرَة وريد بن َالو الْجُهَنِيٌ رضي الله 


ه- باب النفي والاعيزافف في الزّنا 


١ 
عنهما أَنْهُمًا أ خبرَاه أن رَجُلَيْنِ اخْتَصمًا إِلَى رَ سُول الله قز‎ 
فَقَالَ أَحَدُهُمًا: يَا يا رَسُولَ اللّه افض يننا كناب الله عَرْ وَجَل»‎ 


وَقَاكَ الآخرٌ - وَمُرَ َفَْههُمًا ‏ أجَلْ يَا رَسُولَ الله اُض يَيئَنَا 
بِكتَاب الله عَزْ وَجَلَ وَأَذَنْ لِي فِي أن أَنَكَلّمَ قال تَكَلُمْ قال: 
قال: إن ابْنِي كَانَ عَسيفاً عَلَى هَذَا فَرَنَى بِامرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أن 
عَلَى ابنِي الرّجْمَ فَافتَدَيت مِنْهُ بماةٍ شَاوٍ وَجَارية كن 
عَابٍ َِنْما ل عَلَى امْرَأَبَفِ فَقَالَ رَسُو نُ الله #6ذ: آنا 
وَالْذِي نَفْسِي بيده لأقْضيَن بَينَكُمَا تاب الله عَرْ وَجَلُ أمًا 
عَتَمُكَ وَجَارِيَئك فَرَُ عَلَيِكَ وَجَلَّدَ ابنهُ مِائَةٌ وَغْرَيَةُ عَاماً وَأَمَنَ 
أنيساً أ الأمْلَمِيّ أن يَعْدُرَ عَلَى امْرَاَوٍ الآخر؛ فإن اغْتَرَفتَ 
رَجَمَهَا فَاغَتَرَقَتَ فَرَجَمََا. [أخرجه مالك(؟/877), 
البخاري(ة 5850-548), مسلمز/ا59١198-1١)‏ أبر داودره 4 4 4)؛ 
الترمذي(477 ١)ء‏ النسائي(8/ ٠‏ 6 41-17 7). ابن ماجهلة 4 18)] 

قال الشافعي: ويهذا قلنا وفيه الحجّة في أن يرجم من 
اعترف ض إذا ثبت عليها. 

وقد روى ابنُ عيينة بهذا الإسناد عن الب #(. 

وروى عبادة بن الصّامت الجلد والنفي عن لي ا 

قال الشافعي: فخالف بعضٌ الناس هذا الحديث فيما 
وضفت لك؛ فقال: لا يرجم باعترافي مرةٍء ولا يرجم حتى 
يعترف أربعا. 

وقد أمرّ الي يي أنيساً إن اعترفت أن يرجمها وأمرٌ بذلك 
عمرٌ بن الخطاب ه أبا واققد اللَيئي» وخالفه أيضاًء فقال: إذا 
اعترف الرّني ي فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم؛ ثم 
قامت البيّنةٌ رجمهم الشّهوٌ ثمّ الإماي ثم الناس. 

قال الشافعي: أمرَ رسول اللّه قز برجم ماعزء ولم يحضره 
وأمرَ انيساً بأن يأنيّ امرأة؛ فإن اعترفت رحجمهاء وم يقل أعلمني 
لأحضرهاء وم أعلمه أمرّ يرجمهم فحضرة؛ ولو كان حضورٌ 
الإمام حقا حضره رسول الله ير 

وقد أمرّ عمرٌ بن الخطاب طَيه أبا واقدر الليئي يأني امرأة؛ 
فإن اعترفت رجمها. 

ولم يقل: أعلمني أحضرهاء وما علمت إماماً حضرٌ رجمَ 
مرجومء ولقد أمرٌ عثمانً بن عفان #2 برجم امرأق» وما حضرها. 

قال الشافعي: : ويرجم م الزّانى الشبِبُ» ولا يله والجلدُ 
منسوخ عن التْبّبٍ قال اللّهِ تبارلة وين «راللاتي يَأنِينَ الْفَاحِشَة 


م اناس وإذا 


١“ 
مِنْ ِسَايَكُد» إلى «سبيلاً»: وهذا قبل نزول الحدود.‎ 

م روى الحسنٌ عن حطَان الّقاشي عن عبادةً عن اللي 
. أنه قال: دوا عَنّي خذوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لَهْنْ مسبيلا: 
يِب بال جَْدُ ما اليم فهذا وَل ما نزلَ الجلث ثم د كنال 
عمرٌ بن الخطّاب طفن على المنبر الرّجمٌ في كتاب الله عرٌ وجل 
حقٌ على من زنى إذا كان قد أحصنٌّ» وم يذكر جلداً ورجمَ 
رسولُ الله يي ماعزأء وم يجلده وأمرّ رسولٌ الله ل أنيساً أن 
يأنيّ امرأة؛ فإن اعترفت رجمهاء وكل هذا يدلّكَ على أن الجلد 
منسوخ عن اليب وكل الثم عندنا جم بلا جلاو. 

فإن قال قائل: لا أنفي أحداً فقيل لبعض من يقولُ قولة: 
وم رددت النفي في الزّنا و هوَّئابت عن الني يي وأبي بكر 
وعمرٌ وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليرم؟ 

قال رددته؛ لأنّ رسول الله يذ قال: لا تَسَافِر الْمَوْةٌ 
سَفرا يكو انه ام إل م مَعَ فِي مَحْرَمِ. 

فقلت له سفْرٌ المرأة شيءٌ حيطت به المرأءٌ قيما لا يلّمها 
من الأسفار. 

وقد نهيت أن تخلوٌَ في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها. 

وقبل لها صلاتك في بينك أفضلٌ لقلا تعرضي أن تفسحني 
ولا يفتتنٌ بك أحدٌّء وليسَّ هذا ما يلزمها بسبيل. 

أرأيت لو قال قائلٌ يستخف مخلاف السّةٍ لا أجلنها بمج 
ما الحجّةٌ عليه إلا ترلكُ الحجّةٍ بالكتابب والخبر. 

أو رأيت إذا اعتللت في النفي بان الني :8ك نَهَى أن تافر 
الْمَراةٌ انا لأ دي تخلع ناهر بؤسمة الزن كال إنهمًا 
يَجْتمِعَان في مَعْنى أن ذ في النفي سفرا قلنا: وَإِذَا اجْتَمَعَ الحَدِيان 

بن الصفين الْمُِْقينِ في مَنى مسن الْمَعَاِي أزْلْت أَحدهْمَا 
بالآخر؟ 

قال: نعم. 

قلنا: إذا كان النفَي من أثبته ما روي عن رسول الله عل 
والأئمٍ بعده والنّاس إلى اليوم عندنا أن تقول كما قلت: لا 
اجتمعا في أن فيه سفراً أحنا للمرأةٍ أن تسافرٌ ثلاثاً أو أكثرٌ معّ غير 
ار 1 

قال: لا. 

قلا فلمَ كان للك أن تزيل أحدهما بالآخرء ولا يكو ذلك 
لنا عليك؟ وقلت: أرأيت إذا اعتللت بِأنَّكَ تركت النفي؛ لأنّ فيه 
سفراً مع غير ذي محرو إن زنت بكر ببغدادٌ فجلدتها فجاءً أبوها 
وإخوتها وعددٌ كثيرٌ كلهم محرمٌ لماء فقالوا قد فسدت ببغدادَ 
وأهلها بالمدائن وأنت تبيخ السفرٌ مع ذي محرم إلى مأ يبعدُ وتبيحه 
أقلّ من ثلاث مم غير ذي محرم. 


ه- باب النفي والاعتزاف في الزّنا 


0- كِنَابْ الْحُدُودٍ وصيقة النفي 


وقد اجتمع لك الأمران فنحنُ ذوو حرم فتنفيها عن بغداد 
فتخرجٌ مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي حرم إلى 
أهلها وتنحّيها عن بلد قد فسدت به ولا تزالُ بذلك منعماً علينا 
قال: لا أنفيها؛ لأنها مالكةٌ لنفسهاء فلا أنفيها قلنا: فقد زالَ 
المعنيان اللّذان اعتللت بهماء فلو كنت تركت النَفيّ لها من أجلهما 
نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا لهُ: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي 
عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثرٌ فاعى عليها مدّع حقا أو 
أصابت حذا. 

قال ترفعٌ إلى القاضي قلنا مع غير ذي محرم؟ 

قال: نعم. 

قلنا: فقد أبحت لها أن تسافرٌ ثلاثاً أو أكثرٌ مع غير ذي 

. قال: هذا يلزمها 

قلنا: فهذا يلزمها برأيكَ فأبحته لها ومنعتها منه فما سن فيسه 
رسول الله ا وأخبرٌ به عن الله جل وعلا فيها. 

قال الشافعيّ: وقلنا: أرأيت إذا اعتللت في المرأةٍ بما اعتللث 
به أيجمتاج الرّجل إلى ذي محرم؟ 

قال: لا. ْ 

قلنا: فلم لم تنفه؟ 

قال: إنْه حدٌّ واحدٌء فإذا زالَ عن أحدهما زالَ عن الآخرٍ 
قلناء وهذا أيضاً من شبهكم الى تعتلونٌ بها وأنتم تعلصون انكم 
مخطئونٌ فيها أو تعنون موضمٌ الخطأ. 

قال وكيف؟ 

قلنا ما نقولٌ في تيبو حر زنى بيكدر وس حر زنى بأمةٍ 
وتيب حر زنى بمستكرهةٍ؟ 

قال على الب في هذا كلّه الرَجِم وعلى البكرٍ مائةٌ 
وعلى الأمة خسون» وليسّ على المستكرهةٍ شيء قلنا: وكذلك إن 
كانت المرأه تيبا ومن زنى بها عبداً رجمت ضيه العبدٌ خحسين؟ 

١ ١ قال: نعم.‎ 

قارو ؟ الجن للك لوم ع وابخت متهم ل فيه اول 

تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلم لا يكونُ الرّجلّ إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا 
والنفيٌ حدّه قال: فقد نفى عمرٌ رجلاء وقال: لا أنفي بعده. 

قلت نفى عمرٌ رجلاً في الخمر والنفيّ في السنةٍ على الزّاني 
والمخششرء وفي الكتاب على امحارب وهو خلافُ نفيهما لا على 
أحدٍ غيرهم؛ فإن رأى عمرٌ نفياً في الخمرء ثم رأى أن يدعه فليس 


0- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 


الخمرٌ بالزناء وقد نفى عمرٌ في الزّنا فلم لم تحنج بنفي عمرّ في 
الزّنا؟ ؟ وقد تبينا نحن وأنت أن ليس في أحدو مع رسول الله يت 


ع3 


حجة؟ 

قال الشافعي: وقال قائلٌ لا أرجم إلا بالاعتراف أريعَ 
مراتر؛ لأنهن يقمنّ مقامٌ اربع شهادات قلناء دن كن يقمن مقسام 
أربع شهادات؛ فإن اعترف أريمَ ماني ثم رجع؟ 

قال: لا يحدً قبل فهذا يدلّكَ على فرق بين الاعترافي 
والشّهادة أو رأيت إن قلت يقومٌ مقامٌ الشهادة فلم زعمت أن 
السَارقَ يعترفُ مرة فيقطمٌ وكيف لا تقو تقول حتى يعترف مرّتين إن 
اعترف محق لرجل مرّة الزمته أبدأ فجعلت مرَةٌ الاعترافَ أاقوى 
من البيّنة. ومرّءٌ أضعف؟ 

قال: يس الاعتراف من البينةٍ بسبيل» ولكنْ الزّهريْ روى 
أنْه اعترف عند الب تي اربع مرّاتو قلنا: وقد روى ابن المسيّب 
أله اعترف مراراً فردده» وم يذكر عددهاء وإنّما كان ذلك في أوّل 
الإسلام لجهالةٍ الناس بما عليهم؛ ألا ترى أن رسول الله تا 
يقول في المعترفي أيشتكي أم به جنة لا يرى أن أحداً سترّ الله عر 
وجل عليه أتى يقر بذنبه إلا وهوّ يجهلٌ حدّه؟ أو لا ترى أن لني 
يذ قال: اغْدٌ يا ا أن عَلَى امأو هذَه إن عرفت مَارْجُمْهَا ولم 
يذكر عددّ الاعترافم وأمرّ عمرٌ ذه أبا واقد اللي بمثل ذلك» ول 
يأمره بعددٍ اعترافي. 


" ما جاءً في حدّ الرّجل أمتهُ إذا زنت 


05 قال الشافي: أَخبرَنا سقيَانُ عن عرو بن 
ديار عن الْحَسَنِ بْنِ مُحَم بن عَلِي' أن فَائِمَة بت رَسُول 
اللّه # حَدتْ جَارية لَهَا زُنَتْ. [أخرجه عبد از 1 
البيهفي40/8١)]‏ 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: وكان الأنصارٌء ومن بعدعم 
يحدُونَ إماءهم وابنْ مسعود يأمرٌ به وأبو برزة حدٌ وليدته. 

فإن قال قائل: لا يحدُ الرّجلُ أمتُ. وإنما ذلك إلى الإمام 
واعتلوا فيه بأن قالوا إن كان صاحبُ الأمة لا يعقلٌ الحد؟ 

قلنا: : إنما يقيمُ الحدٌ من يعقله. 

اوقلنا لبعض من يقولٌ هذا القول: قال الله تبارلة وتعالى 
«واللاني تَخَافُونَ نشُوزهن فعِظوهُنٌ وَاهْجِرُوسُنُ في الْمَْمَاجِعٍ 
وَاضْرِيُوهُنْ فَإنْ أَطَعَْكُمْ قلا تَبْغوا عَلَِنٌ سَبيلا4. 


قال الشافعي: : فقد أباحَ الله عرٌ وجل أن يضرب الرّجلٌ 
امرأته وهي حرة غير ملكو مين. 
قال: ليمنَ: هذا بحد. 


5- ما جاءً في حدّ الرّجل أمتةُ إذا زنت 


ضفنلد 

قلت: فإذا أباحه الله عر وجل فيما ليس بحدّ فهرّ في الح 
الذي بعد أولى أن يباح؛ لأنْ العدد لا يتعدى والعقوبةٌ لا حدٌ لها 
فكيف أجزته في شيء وأبطلته في غيره. 

قال رؤينا عن ابو عبان مايقيه قرلا 

قلت: أو في أحدر مم رسول الله لط حجَة؟ 

قال: لا. 1 

قلنا: فلم تحت بوه وليس عن ابن عباس بمعروفي؟ 

فقالَ لي بعض من يقولٌ لا يحدً الرّجل أمته إذا زنت إذا 
تركت اناس يحون إماءهم أليِسَ في الناس الجاهلٌ أفيوتى 
الجاهل حدا؟ 

قال الشافعي: 

قلت له: ا أمرّ رسول الله تيا من زنت أمنه أن يمتها 
كان ذلك لكل من كانت له أمة والحدُ موفَتُ معروفٌ قال فلعلّه 
أمرّ بهذا أهلّ العلم. 

قلت: ما يجهل ضرب حمسينَ أحدّ يعقل ونحنُ نسالك عن 
مثل هذا قال: وما هو؟ 

” قلك: رايت ري عات فر انرائه اررراق متها سف 

ما يكره في نفسه أله ضربها؟ 

قال: نعم. 

قلت له: ول؟ 

قال رخص الله عر وجل في ضربه النساء وأذن رسولٌ 
الله تي أن يؤوّب الرجلٌ أهله قلنا: فإن اعتل عليك رجلٌ في 
ضرب المرأةٍ في النشوز والأدبه بمثلٍ علتك في الحدٌ وأكثرء وقال: 
الحدٌُ مؤقَتُ والأدب غير مؤقت. فإن أذنت لغير العالم في الضَّرب 
خفت مجاوزته العدد. 

قال: يقال له أدب ولا تجاوز العددّ قلنا: فقال: وما العدد؟ 

قال: ما يعرف الناس. 

قلت: وما يعرفون؟ 

قال: الضرب غيرٌ المرّح ودون الحد. 

قلنا: قد يكونُ دون الحدٌ ضربة وتسعة وثلائينَ وتسعة 
وسبعين فأي هذا يضربها؟ 

قال: ما يعرف الناس. 

قلنا: فإن قيل لك لعلّه لم يؤذن إلا للعام. 

قال: حق العالم والجاهل على أهلهما واحد. 

قلنا: : فلم عبت علينا بأمر النبي يور من زنت أمته أن 
يحدّهاء ثم زعمت أن ليس للعالم أن يحدٌ أمته؟ فإن اعتللت بجهالة 


إرضف ل 
الجاهل فاجز للعالم أن يدها وأنت لا تمزه وإنما أدخلت شسبهة 
بالجاهل واحدٌ يعقلٌ لا يجهلٌ خسينَ ضربةً غير مبرّحةٍ ثم صرت 
إلى أن أجزت للجاهلينَ أن يضربوا نساءهم بغير أن توقت ضرباً. 

فإن اتبعت في ذلك الخبرٌ عن رسول الله تت ولم تجز 
لأحد أن يِتأوّلَ عليك؛ لأنّه جملة فهر عامٌ للعالم ولغيره. 

قال: نعم. 

قلنا فلم م تتبع الخيرٌ الذي هوّ أصح منه عن رسول الله 
يز في أن يحد الرّجلُ أمته فاثبت نبت أضعف الخبرين وجعلت العال 
والجاهل فيهما سواء بالخبر» 5 ثم منعت العالم والجاهلٌ أن يحدٌ أمته؟ 
ما ينبغي أن يبيْنَ خطأ قول بأكثرٌ من هذا؟ 

قال الشافعي: ما إلى العلِّ بالجهالة ذهب من ردٌ هذاء ولو 
كانت العلّةٌ بالجهالة من يحدُ إذا لأجازه للعالم دون الجاهل فهر لا 
ا و ويد 
وكلا الحديثين نأخذ به نحن ونسآل الله سبحانه التوفيق 


/ا- باب ما جاءً في الضَريرٍ من خلقتهٍ لا من 
مرض يصيب الح 
ارك أخبرنًا لوبي م قال: قال الشَافِعِيُ رحمه اللّه: 
2520207 سَعِيٍ وَأبِي الزُنَادٍ كِلاهُمَاء عن 
ابن أقاقة بح يل كل حتفب أن رجلا كاك أ حَدَْهُمَا أَحَنُ 
وَقَالَ الآخرٌ مُقعَدٌ كَانَ عند جوّار سَعْدٍ فَآَصَابَ امْرَأةٌ حَبَلٌ 
فرَمَنهُ به قَسُِلَ فَاغترَفَ فَأمَرَ الي 8ل به قال أَحَدُهُمَا جُلِدَ 
بأئكال | لنخرء وَقَالَ الآخرٌ بائكول النخل . [أخرجه 
النسائي(5 ٠‏ */ا), ابن ماجه(ع 81 7), البيهقي(770/8). ممن طريق أسي 
أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد] 
قال الشافعي: وبهذا ناخد إذا كان الرجَلُّ مضدوء الخلق 
قليلَ الاحتمال يرى أن ضربه بالسّوط في الحدٌ تلفُ في الظَاهرٍ 
ضرب بتكل الذخل؛ لأن الله مرٌ وجل قد حد حدواً منها 
هماه وحذ بالجلد ين رسو الله يفت الل وكائ بين 
في كتابه الله ع وجل ثم سنةٍ رسول الله يذ أن الفشرب 0 
بدي اللشتتراء إنما آي - واللّه أعلمٌ - التُكالُ للناس عن 
ودرا سو ا 
يضرب المحدودٌ بما يتلفه وضربه بما ضربه به رسول الله مق 


/ا- ياب ما جاءً في الضرير من خلقته لا من مرض 


0- عاب الود وصيفة الي 

فإن قيل قد يتلف الصّحيحٌ الحتمل فيما يرى ويسلم غير 
الحتمل قيلَ إنما يعمل من هذا على الظاهر والآجالٌ بيد الله عد 
0 : 

قال الشافعي: فأمًا الحبلى والمريض فيؤخرٌ حدّهما حتّى 
تضع الحبلى ويبراً المريض؛ وليس كالمضنوء من خلقته فخالفنا 
بعض الناس. 

فقال: لا أعرفٌ الحد إلا واحداء وإن كان مضنوءا من 

قلت: أترى الحدٌ أكثرَ أم الصلاة؟ 

قال: كل فرض. 

قلنا: قد يؤمرٌ من لا يستطيٌ القيامً في الصّلاةٍ بالجلوس» 
ومن لا يستطيعٌ الجلوس بالإيماء. وقد يزيل الحدٌ عمّن لا يد إليه 

قال الرَبيعٌ: يريدُ كأنٌ سارقاً سرق» ولا يدين له ول 
رجلين؛ فلم يجد الحاكم إلى أخر ما وجب عليه من القطسم سبيلا 
قال: هذا ذا ابا وتواضع ضرورات.: 

قلنا وجلدُ المضنوء بأئكال النخل تباعٌ لرسول الله تاي 

وهو الذي لا ينبغي خلافه وموضعٌ ضرورة. 


3 
8 الشهادة ف الوّنا 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: قال اللّه تبارك وتعالى في القذفةٍ 
«لزلا جَاءوا عليه 4 بأربعَةٍ سَهَدَاءَ َإِذ لم يَأنَوا بالشهداء فَأُولَيِكَ 
عِنْدَ الله هُم الْكَاذِبُون. 

قال الشافعي: رحمه الله فلا يجورٌ في الرّنا الشّهودُ أل من 
أربعةٍ بحكم الله عر وجل» ثم بحكم رسوله مم فإذا لم يكملوا 
أربعة فهم قذفة. 

وكذلك حكمٌ عليهم عمرٌ بن الخطّابٍ فجلدهم جلدَ 
القذفة» وم أعلم بينَ أحدٍ لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت من أنّه 
لا يقبلُ في الزّنا أقل من أربعةٍء وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدّوا 
حدٌ القذفي. وليسَ هكذا شيء من الشهادات غير شهود الرّنا. 

7١‏ قال الشافعي: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَن سهَيْلء عن 
أبيه؛ عَن أبى هُرَيْرَةَ أن سَعْدَ بْنَّ عبَادَةَ قال: يَا رَسُولَ اللّهِ 
ريت إِنْ وَجَدْت مَمَ امْرَأتّي رَجُلاً أمْهلُهُ حَنَى 


000 


شهدَاءَ؟ قال رَسُولٌ اللّه 2 َعم [أخرجه مالك(؟/7؟49)» 


آبِي بأرْبَعَةٍ 


مسلم(8 5 5 .)١‏ أبو داود( 57 4). النسائي(1/"7). ابن ماجه(ه 5٠‏ 79)] 


قال الشافعي: رحمه الله ففي هذا ما يبيّنُ أن شهوة الرّنا 


41- كاب الْحُدُودٍ وَصِفَة النقي 
أربعةٌ؛ وآن ليس لأحلر دون الإمام أن يقتل» ولا يعاقب بما رأى. 

"٠‏ قال الشافعي: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَن يَحَيَى بن 
سَعِيله عَن ابن الْمُسَيّبٍ أن رَجُلاً بالثشام وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ 
رَجُلاً فقَتَلَهُ أوْ فََلهَا فكب مُعَاويَة إِلَى أبي مُوسَى الأَظْعَرِي 
بن يَسأل لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِياً ته ماله فَقَالَ عَلِيّ' إن هَذَا 
لَشَيْءٌ مَا هُوَ برض الْعِرَاق عَرَنْت عَلَيِكَ لتخبرني 'فَأحَرف 
فَقَالَ عَلِيُ رضي الله عنه: أنَا أو الْحَسَن؛ فَإِنْ لَمْ َأ بِأَرْبَعَةٍ 
شُهدَاءَ فيط برْميه '. [أخرجه البيهقي(0/8٠77)]‏ 

قال النافعي رمه اللّه: ويهذا كلّه نأخدٌ ولا احفظ عن 
أحد قبلنا من أهل العلم فيه تالفاً. 

قال الشافعي: فقا بعضٌ الناس إن قشل رجلٌ رجلاً في 
داره فقامَ عليه أولياءً القتيل فقالَ وجدته في داري يريدٌ السرقة 
فقتلته نظرنا؛ فإن كان المقمولٌ يعرف بالسّرقةٍ درأنا عن القاتل 
القتلّ وضمَّناه الديدَه وإن كان غير معروفه بالسٌّرقةٍ أقدنا ولي 
قبل كه 
ل 

بن أبي طالب ضفن يقولٌ ' إن لل يات باربعة شهدا فليعط برمّته” 

فكيف خالفت سنةٌ رسول الله من والأثد رَ عن علي رضي الله 
عنه؟ 1 

قال: روينا عن عمرٌ بن الخطاب 5ه أنه أهدره. 

فقلت له قد روى عمرٌ أنّه اهدرب مقال: هذا قتيلٌ اللّه 
واللّه لا يودى أبداء وهذا عندنا من عمرّ أن البيّنة قامت عنده 
على المقتول أو على أن ولي المقتول أقرٌ عنده بما وجب به أن يقتل 
امقتوٌ قال هل رويتم هذا في الخبر؟ 

قلنا قال فالخيرٌ على ظاهره. 

قلنا: فأنت تخالف ظاهره قال وأين؟ 

قلنا عمرٌ لم يسأل يعرف المقتولٌ بالزّنا أم لا وأنت لا تجيرٌ 
فيمن عرف بالزّنا أن يعقل ويقتلَ به من قتله إلا أن تاتي ّ عليه 

ين وعمرٌ م يجمل فيه دي وأنت غبمل فيه دي قال: فأنا إنما قسته 

قلت: وما ذلك الحكمٌ قال: روى عمرو بِنْ دينار أن عمار 
كتنب في رجل من بن شيبانَ قتلّ نصرائياً من أهل الحيرة ة إن كان 
القاتلٌ معروفاً بالقتل فاقتلوة» وإن كان غير معروف بالقتل فذروه 
ولا تقتلوه. 

فقلت: وهذا غير ابسم عن عمرٌ رضي الله عنه» وإن كان 


9- باب أنّ الحدوة كقارات 


١ 7*:‏ 
ثابتاً عندك» فتقول به؟ 
فقال: لا بل يقل القاتلٌ للنصراني 


غير معروفي به. 


فقلت له ايجورٌ لأحدٍ ينسبُ إلى شيء من العلم أن يزعم 
أن قصّةٌ رواها عن رجل ليست كما قضى بوه ويخالفهاء ثم يقِيسُ 
عليها إذا تركها فيما قضى بها فيه لم يكن له أن يشبه عليه غيرها. 

قال الشافعي: وقلت له أيضاً تخطَّئٌ القياسَ الذي رويت 
عن عمرّ أنه أمرّ أن ينظرٌ في حال القاتلٍ أمعروف بالقتلٍ فيقادُ أو 
غير معروفم به فيرف عنه القودٌ وأنت لم تنظر في استارق ولا إل 
القاتل إِنما نظرت إلى المقتول قال فما تقول؟ 

قلت: أقولٌ بالسة الثابتةٍ عن رسول الله يي والخبر عسن 
على بن أبي طالب ضه والأمر الذي يعرفه أهلُ العلم قال: وما 
يعرف أهل العلم؟ 

قلت: أما يكونٌ الرّجِلٌ ببلد غريباً لا يعرف بالسّرقةٍ فيقتله 
عل نالع كلك اليل ولا ينرق بالحرقق وهر عورف 
ببلدٍ غيره بالسرقة؟ 

قال: بلى. 

قلت أما يعرف بالسرقة ثم يتورب؟ 

قال: بلى. 

قلت: آما يكون أن يدعره رجلٌ لضغن منه علدء فيقولُ 
اعمل لي عمل كذاء ثم يقتلة ويقولُ دخلٌ علي؟ 

قال: بلى. 

قلت قلت: وما يكونُ غير سارق فييتدىٌ السّرقة فيقتله رجلٌ 
وأنت تبيح له قتله به؟ 

قال: بلى. 

قلت: فإذا كانت هذه الحالات وأكثرٌ منها في القاتل 
والمقتول ممكنةٌ عند فكيف جار أن قلت ما قلت بلا كتابج ولآ 
سنةٍ ولا أثر ولا قياس على أثر؟ قال: فتقولٌ ماذا قلت أقول: إن 
جاءَ عليه بسُهودٍ يشهِدُونَ على ما يِل دمه أهدرته؛ فلم أجعل 
فيه عقلاً ولا قودا» وإن لم يات عليه بشهودٍ أقصصت وليه منة» 
وم أقبل فيه قوله وتبعت فيه الس ثم الأثرَ عن علي رضي الله 
عنهء ولم أجعل للناس الذريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شي 
ثم يرمونه بسرقةٍ كاذبين. ش 


4- باب أن الحدود كفارات 
6 قال الشَافِعِيَ رحمه اللّه: أَخَبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ 


ل 3 


» عن ابن شيهاب» عن أبي إذريس» عن عُمَادَةَ , بن 


١ نارف‎ 


- باب حد الذَّميَينَ إذا زنوا 


0>- كاب الْحُدُودٍ وَصيفة النقي 


اما مه 


الصامِت قال: كنا مع رَسُول الله كر في مَجْيِسء فَقَالَ 
بَايعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشركوا بالله شيئا وَأ يهم الآيةَ قَمَنْ 
وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ومن أصَّاب مِنْ ذَلِكَ شيا 
فَعُوقِبَ فَهُرَ كَمَارَة لَه ومن صاب مِنْ ذَلِكَ شِيْتاً فَسَبَرَهُ الله 
عَلَيْه فهُوَإِلَى الله عَرُ وَجَلَّ إن شاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاء عَذَهَهُ. 
[أخرجه البخساري(18)): مسسلو(9 .0 1)) ات 1 0 
النسائي(49/87 87-1١‏ 1)] 

قال الشافعي: ولم أسمع في الحدودٍ حديثاً أبِينَ من هذاء 
وقد روي عن الني تي أنه قال: وما يُرِيك؟ لَمَل الْحُدُو 
نرْلْت كَمَارَةَ للذئوب وهو يشبه هذا وهر أبييةٌ منة» وقد روي عن 
رسول الله يي حديث معروفٌ عندنا وهوّ غير صل الإسناو 
فيما أعرفٌ وهر أن رسول الله بي قال: مَنْ أَصَّابَ نَكُمْ مِنْ 
هليه الْقَاذُورَات شيا فر بر الله فَإِنْه مَنْ يه لَنَا صَفْحَقّه 
ْم عَلَيْه كنَابَ الله عَوُ وجل" 

قال: وروي أن أبا بكر أمر رجلاً في زمان الي تك 
أصاب حذاً بالاستتاره وأ حمر آمرة بن وهذا حدييثٌ صحيحٌ 
عنهما: 

قال الشافعي: ونْحنٌ نحبُ لمن أصاب الحد أن يستترٌء وأن 
يتفي اللّه عزٌ وجل» ولا يعود لمعصية الله فإ اللّه عرٌ وجل يقب 
التوبة عن عباده. 


٠‏ باب حدّ اللْمَّيّينَ إذا زنوا 


قال الله تبارك وتعالى لنيّه ب في أهل الكتابو لفَإِنْ 
جَاءُوك فَاحكمْ نم4 قرأ إلى ينهم بالْقِسْطِ». 

قال الشافعي: رجمه الله ففي هذه الآيةٍ بيانٌ - واللّه أعلم 

- أن الله تباركة وتعالى جعل لنبيّه يذ امخيارٌ في أن يحكم بينهم 

أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكمٌ بينهم بالقسطى 
والقسط حكمْ الله تبارك وتعالى الذي أنْزلَ على ني عليه الصلاة 
7 والسلام المحضص الصّادق أحدث الأخبار عهداً باللّه تبارك وتعالى 
قال الله عزُ وجل «وأن احَكُمْ يهم با نَل الله ولا تبعْ 
أَهْوَاَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتِْوك عَنْ بَعْض ما أنْرّلَ اله إَبِك4. 

قال الشافعي: وني هذه الآبةِ ما في التي قبلها من أمر الله 
تبارك وتعالى له بالحكم بما أنزلَ الله إليه. 

قال: . وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولٌ في قول الله 
تبارك وتعال ون احكمْ يَنَهُمْ ًا نَل اللّه»: إن حكمت لا 
عزماً أن تحكم. 


قال الشافعي: وحكم رسول الله ب في بهوديين ذنيا 
رجمهماء وهذا معنى قوله عزّ وجل لوَإِنْ حَكَنْت فاحكم يَنَهُمْ 
بِالقِسْطٍ4 ومعنى قول الله تبارك وتعالى إن احْكمْ ينهم بمَا 
َل اللّه» والذليل الواة ضح أن من حكمٌ عليهم من أهل دين 
اللّه فإنما يحكمٌ بينهم بحكم المسلمينَ فما حكمنا به على مسلم 
حكمنا بهِ على من خالف الإسلامم وحكم به عليهم وهم. 

قال الشتافعي: فامرٌ الله عر وجل نيه يط بالحكم بينهم 
ما أنزلَ اللّه بالقسط» م حك رول الله لظ ينهم بالج 
وتلك سنة على التيْبِ المسلم إذا زنى ودلالة على أن ليس لمسلمٍ 
حكمٌ بينهم أبدا أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 

قال الشافعي: قال لي قائل إن قول الله تبارك وتعال #وأن 
احكُمْ بهم بما أل الم ناسخ لقوله عرْ وجل لفَإِنْ جادُولك 
فَاحْكمْ بَِنّهُمْ أَوْ أغرض عَنْهُمْ4. 

فقلت ل الناسخعإنما يؤل بخبر عن النيئ مث أو عن 
بعض أصحابه لا تالف له أو أمر أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء» 
فهل معكَ من هذا واحدٌ؟ 

اللا راوز سيا حي أ لقرار قر امسو 

قلت: قد يحتملٌ قولُ اللّه عرٌ وجل لون احكم يَيَهُمْ َهُم بمَا 
أَنْرَلَ اللّ4 ' إن حكمت. 

قال الشتافعي: فإذا كان هذا ثابتاً عندكَ فهرَ يدلّكَ على أن 
الإمام عميْرٌ في أن يحكم بينهم أو يترك الحكمٌ عليهم؛ ولو كان 
الحكمٌ لازما للإمام في حال لزمه أن يحكمٌ بينه في حد واحساو حلدٌ 
فيه المسلمٌ» ولم تمد المي قال وكيفف لم تحد الدَميةٌ من قبل أنها لم 
ترض حكمة وأنه خيّرٌ في أن يحكم فيها أو يدع الحكم؟ 

قال فما الحالُ التي يلزمه فيها أن يحكمّ هم وعليهم؟ 

قلت: إذا كانت بينهم وبينَ مسلم أو مستامن تباعةء فلا 
يبور أن يحكمَ لمسلمٍ ولا عليه إلا مسلمٌ» ولا يجورُ أن يكون عقاد 
بالمستأمن أماناً على ماله ودمه حتّى يرجعٌ أن يحكمَ عليه إلا 
مسلمٌ قال فهذا زناً واحدٌّ قد ردُ فيه علي #6 الذمْيةَ على أهل 
دينها. 

قلنا: : إنه لم يكن ها بالرّنا على المسلم شيءٌ تأخذه منه ولا 
للمسلم عليها شيءٌ فيحكمٌ لها وعليهاء وإنما كان حدٌ فأخذه إن 
كان حديثكم ثابتاًعنه من المسلم وردٌ الدَمَيَةَ إلى اهل دينها لما 
وصفنا من أنه لم ترضَ حكمة» وأنه عير في الحكم لها وعليها. 

قال الشافعي: فقال: وقد روى بجالة عن عمرٌ بن الخطّابٍ 
أنه كتب ' فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن 
الزّمِزمةٍ ' فكيف لم تأخذوا به؟ 

فقلت له بال رجلٌ مجهولٌ ليس بالمشهور؛ ولا يعرف أنْ 


كاب الْحُدُودٍ وَصقة لي 
جزءً معاوية كان لعمرٌ بن الخطّاب ضيه عاملاً نحن نسالك. 

فإن قلت ما قلنا فلم تحنج بآمر قد علمت أنه لا حجّة 
فيه؟ وإن قلت: بل نصيرٌ إلى حديث يجالةَ فحديث جالة موافقٌ 
لنا؛ لأنْ عمرٌ إِنَما حملهم إن كان على ما كان حاملاً عليه 
المسلمين؛ لأن امحارمٌ لا يحللنَ للمسلمينَ» ولا ينبغي للمسلم 
الرُمِزْمةُ وهذا يدل إن كان ثابتا على أنّهم يحملون على ما يحملٌ 
عليه المسلمونَ فحملتهم على ما يحمل عليه المسلمونٌ وتبعتهم 
كما تتبع المسلمينَ قال: لا. 

قلت: فقد خالفت ما رويت عن عمر 

قال: فإن قلت أتبعهم فيما رأيت أنه تبعهم فيه عمر؟ 

قلت: ول تتبعهم أنت فيه إلا أنه يحرم عليهم؟ 

قال: نعم. 

قلت: فكذلك تبعهم في كل ما علمت أنهم مقيمون عليه 
عا يحرم عليهم. 

قال: فإن قلت أتبعهم في هذا الذي رويت أن عمرٌ تبعهم 
فيه خاصة. 

قال: قلت فيلزمك أن تتبعهم في غيره إذا علمتهم مقيمينَ 
عليه وأن تستدل بأن عمرٌ إنما يتبعهم في شيء بلغه نهم مقيمون 
عليه ا يحرم عليهم أن يتبعهم في مثله وأعظمٌ منه من يحرم عليهم 
فيلزمك أن تعلمٌ أن عمرٌ صيرهم أن حكمّ عليهم إلى ما يحكم به 
على المسلمينَ فتعلمُ أن الله تبارل وتعالى أمرّ بالحكم بينهم 
بالقسط» ثم حكمٌ بينهم رسول الله تي بالرّجم وهيّ ستته التي 
سن بين المسلميئ» وقال يي فيها لضي فيا يكم بكتَابِ الله 
عَرْ وَجَلَ م زعمت عن عمرّ أنه حرم عليهم ما يحرم على 
المسلمين» ثم زعمت عن علي ذه أنه دفع نصرانية إلى أهلٍ دينها 
فكلُ ما زعمناء وزعمت حجّة لناء وكلُ ما زعمت تعرفه ولا 
نعرفه نحن حجّةٌ لناء ولا يخالفُ قولنا وأنت تخالفُ ما تحتجٌ بده 
قال منهم قائلٌ: وكيف لا تحكم بينهم إذا جاءوك مجتمعينَ أو 
متفرقين؟ 

قلت: أمَا متفرقين» فإ الله عزُ وجل يقولٌ لفَإِنْ جَابُوكَ 
َاحَكُمْ بَّهُمْ أو أعْرِض عَنْهمْ4» فدلٌ قول الله تبارل وتعالى 
فَِنْ جَاهُوك4 على أنّهِم مجتمعون ليس إن جاءك بعضهم دون 
بعض ودلٌ على أن لهُ الخيار إذا جاءوة في الحكم أو الإعراضن 
عنهم؛ وعلى أنه إن حك فإنما يحكمٌ بينهم حكمةٌ بِينَ المسلمين. 

قال الشافعي: وم اسمع أحداً من أهلٍ العلم يبلدنا يالف 
في أن اليهوديّين الأذين رجمَ سول الله تي في الزّنا كانا 
موادعينَ لا ذميين. 

قال الششافعي: وقالَ لي بعض من يقولٌ القولَ الذي أحكي 


-٠‏ باب حد الذَمَيِينَ إذا زنوا 


احرف 


خلافة: نه ليس للإمام أن يحكمٌ على موادعين» وإن رضيا 
حكمة وهذا خلاف السَنةٍِ ونحنُ نقول: إذا رضيا حكم الإمام 
فاختارٌ الإمامُ الحكم حكم عليهما. 

قال الشتافعي: وقد كان أهلُ الكتابه مم سول الله 8 
بناحية المدينة موادعينٌ زمانا» وكان أهلُ الصّلح وَالدْمةٍ معه مير 
وفدك؛ ووادي القرى ومكة ونجران واليمن يجري عليهم حكمه 
تي م م أبي بكر حياتة ثم مم عمرٌ صدراً من خلافته حتدى 
أجلاهم عمرٌ بما بلغه عن رسول الله تتا ثم في ولاينه وحيث 
تجري أحكامه بالشّام والعراق ومصر واليمنء ثم مع عثمان بن 
عفَانَه ثم معَ على بن أبي طالب 5 لم نعلم أحدا تمن سمّينا 
حكمٌ بينهم في شيء ولو حكموا بينهم لحفظ بعض ذلك إن لم 
يحفظ كله. 

قال الشافعي: وأهلٌ الدْمِّ بر لا يشاك باهم يتظالموت 
بماينهم رعاترة ويتطالبون بالحقوق» وأنْهم يعقلون أو 

بعضهم ما لهمء وما عليهم؛ وما نشلكٌ أن الطاب حريصُ على 
من يأخد له حقَ وآن الطلوب حريص على من يدفعٌ عنه منا 
يطلب به ون كلاً قد يحب أن يحكمٌ له من يأخذ له ويحكمٌ عليه 
من يدفعٌ عن وأن قد يرجر كل في حكام المسلمين» والعلم 
يحكمهم أو الجهالة به ما لا يرجو في حاكمي وأن لو كان على 
حكام المسلمين الحكم بينهم إذا جاءهم بعض دون بعض» وإذا 
جائرت يتتجينين جابرهوي عضن اخالاث سبصممنين: 

قال الشافعي: ولا نعلمٌ احداً من اهل العلمٍ روى عن 
رسول الله يط الحكمٌ بينهم إلا في الموادعسين اللّذينِ رجمّ ولا 
عن ألو من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة ما يوافق حكم 
الإسلام وسمالكُ بن حرب عن علي #5 ممما يوافقُ قولنا في أنه 
ليس على الإمام أن يحكمّ إلا أن يشاء. 

قال الشتافعي: وهاتان الروايتان - وإن لم تخالفانا - غير 
معر وفتين عندنا ونح نرجو أن لا نكونٌ من تدعوه الحجَّةٌ على 
من خالفه إلى قبول خبر من لا يغبت خيره معرفته عنده. 

قال الثتافعي: فقال لي بعضصُ الناس: فإنكَ إذا أبيت الحكمّ 
بينهم رجعوا إلى حكامهم فحكموا بينهم بغير الحقّ عندك. 

قال الشافعي: فقلت له: وأنا إذا أبيت الحكمَ فحكمٌ 
حاكمهم بينهم بغير الحق» وم أكن أنا حاكماً فما أنا من حكم 
حكامهم الى ري أن أعك ضوع لي ترف رار 1 1 
أعلمتك ما جعل الله نيه تي من الخبار في الحكم بينهم 
الترك لهم. وما أوجدتك من الدّلائل على أن الخيار نابت 0 
يهكم رسول الل يي ولا من جاة بعده من أن اشدى أو ترى 


تركي الحكمَ بينهم أعظم أم تركهم على الشّرك باللّه تبارلة 


لا“ 1 
وتعالى؟ 

فإن قلت: فقد أذن الله عر وجل بأخذر الجزية منهمء وقد 
علمٌ أنهم مقيمون على الشّرك به معونة لأهل دينه فإقرارهم على 
ماهو أقلّ من الشّركِ أحرى أن لا يعرض في نفسك منه شيءٌ إذا 
أقررناهم على أعظم الأمور فأصغرها أقلّ من أعظمها. 

قال الشافعي: فقا لي قائل؛ فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم. 

قلت: أخيّرهم بين أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا اذم 
قال: فإذا خيّرتهم فرجعوا وأنت تعلمٌ أنهم يحكمون بينهم بالباطل 
عندكٌ فاراك قد شركتهم في حكمهم. 

قال الشافعي: فقلت له لست شريكهم في حكمهم؛ وإنما 
وفيت لهم بذمتهم» وذمتهم أن يأمنوا في بلادٍ المسلمينَ لا يجبرون 
على غير دينهمء ولم يزالوا يتحاكمون إلى حكامهم برضاهم؛ فإذا 
امتنعوا من حكامهم. 

قلت: هم لم تعطوا الأمان على الامتناع والظّلمٍ فاختاروا 
أن تفسخوا الدَّمة أو ترجعوا إلى من ل يزل يعلمْ أنه كان يحكمٌ 
بتكم منذ كتنم؛ فإن اختاروا فس الذمةٍ فسخناهاء وإن لم يفعلوا 
ورجعوا إلى حكامهم فكذلك لم يزالوا لا يمنعهم منه إمامٌ قبلدا 
ورجوعهم إليهم شيءٌ رضوا به لم نشركهم نحن فيه. 

قال الثافعي: ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن ردنا لهم 
عا يشركهم ولكنه منمٌ هم من الامتناع. 

قال: وقلت لبعض من يقولٌ هذا القولَ أرأيت لو أغارٌ 
عليهم العدرٌ فسبوهم فمنعوهم من الشّرك وشرب الخمرٍ وأكلٍ 
الختزير أكان علي أن أستنقنهم إن قويت لذمّتهم؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن قال قائل: إذا استنقذتهم ورجعوا آمنينَ أشركوا 
وشربوا الخمرٌ وأكلوا الخنزيرٌ فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلكَ ما 
الحجة؟ 

قال الحجَة أن نقول أستنقذهم لذمتهم. 

قلت: فإن قال في أي ذمتهم وجدت أن تستنقنهم؟ هل 
تجدُ بذلكَ خبرا؟ 

قال: لاء ولكن معقولٌ إذا تركتهم آمنينَ في بلادٍ المسلمين 
أن عليك الدَفعّ عمّن في بلاد المسلمين. 

قلت: فإن قلت أدفمٌ عمًا في بلادٍ المسلمينَ للمسلمينَ فأمًا 
لغيرهم» فلا قال: إذا جعلت لغيرهم الأمانَ فيها كان عليك الدّفم 
علهم. 

قلت: وحالهم حال المسلمين؟ 

قال: لا. ‏ 


٠‏ باب حدٌ الذَمَيِينَ إذا زنوا 


0>- كَِابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 

قلت فكيف جعلت على الدّفع عنهم وحاهم مخالفة حال 
المسلمينَ» همء وإن استووا في أن لهم المقامّ بدار المسلمينَ غتلفون 
فيما يلزمٌ لحم المسلمين؟ ْ 

قال الشافعي: وإن جار لنا القتالُ عنهم ونحنُ نعلمُ ما هم 
عليه من الشرك واستنقاذهم لو أسروا فردٌهم إلى حكامهم» وإن 
حكموا بما لا نرى أخفةٌ وأولى أن يكون لنا - والله أعلم -. 

قال الشافعي: فقالَلي بعض الناس: أرأيت إن أجزت 
الحكمٌ بينهم كيف تحكم؟ ١‏ 

قلت: إذا اجتمعوا على الرّضا بي فاحب إليّ أن لا أحكم 


لما وصفت لك ولأنُ ذلك لو كان فضلاً حكمٌ به من كان نَ قبلي؛ 


فإن وضيت بآنه مباخ لي 1 الحكع حتى أعلمهم الي إلما اجيزٌ 
بينهم ما يجورٌ بينَ المسلمينَ وأردُ بينهم ما يردُ بينَ المسلمين 
وأعلمهم أني لا أجيرٌ بينهم إلا شهادة الأحرار المسلمينَ العدول؛ 
فإن رضوا بهذا فرأيت أن أحكمّ بينهم حكمت؛ وإن لم يرضوا 
معا لم أحكم. وإن حكمت فبهذا أحكم قال: وما حجتك في أن 
لا تحير شهادتهم بينهم؟ 

قلت: قول اللّه تبارلكة وتعالى ٍرَاسْتشْهدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رجَلِكُمْ» إلى قوله #مِمُن َرْضَرْنَ من التهداء» وقول الله عر 
وجل <رَأشْهدُوا ذْوَيْ عَدْل ينكم4 ففي هاتين الآينين - واللّه 
أعلمٌ - دلالة على أن الله عر وجل إنما عنى المسلمينَ دون 
غيرهم ولم أرَ المسلمينَ اختلفوا في أنها على الأحرار العدول مسن 
المسلمين خاصة دون المماليك العدول» والأحرارٌ غير العدول» 
وإذا زعم م املمون أنّها على الأحرار المسلمينٌ العدول دون 
المماليك» فالمماليك العدول والمسلمون الأحرارٌ؛ وإن لم يكونوا 
عدولاً فهم خيرٌ من المشركينَ كيفما كان المشركونّ في ديائتهم 
فكيف أجيرُ شهادة الذي هوّ شر وأردُ شهادة الذي هرّ خيرٌ بلا 
كتابر ولا سنةٍ ولا أثر ولا أمر اجتمعت عليه عوامٌ الفقهاء؟ ٠‏ 

قال الشافعي: : ومن أجارّ شهادةً أهلٍ الدَمَةٍ ةِ فأعدلهم عندة 
أعظمهم بالل شركاً أسجدهم للصّليبٍ والزمهم للكنيسةء فقالَ 
قائل: إن اله عرٌ وجل يقولٌ حينّ الوصيَةٍ «اثنان ذَوَا عَدْل 
نْكُمْ أو آخَرَان مِنْ عَيركُمْ4. 

قال الشافعي: - والأّه أعلمٌ - بمعنى ما أراد من هذاء 
وإنما يفسّرُ ما احتملَ الوجوة ما دلّت عليه سنة أو أرٌ عن بععض 
أصحابو رسول الله يتيْ لا حالف لهُ أو أمر اجتمعت عليه 
عوام م الفقهاء» فقد سمعت من يتأوّلُ هذه الآيةٌ على من غير 
قيلتكم من السلمينَ ويجتج فيها بقول اله ع وجل لتَحِْسُوتَهُمَا 
مِنْ بَعْلدِ الصّلاةٍ فيُقْسِمَان باللّه إن ارْتبْتم» إلى ##الآثْمِينَ4» فيقول 
الصّلاة للمسلمين والمسلمون يتأنُمونَ من كتمان الشتهادة لل فامّا 


- كناب الود وعيقة النفي 
المشركوث» فلا صلاةً لهم قائمة» ولا يتأنّمونَ من كنمان الشّهادةٍ 
للمسلمينَ ولا عليهم. ١‏ 

قال الشافعي: وسمعت من يذكرٌ أّها منسوخة بقوله تعاال 
<وَأشْهدُوا ذْرَيْ عَدْل ينكم4 - واللّه أعلم - ورأيت مفتي أهلٍ 
دار المجرة والسنةٍ يفتون أن لا تجورٌ شهادة غير المسلمين العدول. 

قال الششافعي: وذلك قولي. 

قال الشافعي: وقلت من يخالفنا في هذا فيجيرٌ شهادة أهل 
امه ما حجّتك في إجازتها؟ فاحتجٌ بقول الله عرٌ وجل «أوّ 
آخرّان من غَيركمْ4. 1 

قلت له: إِنْما ذكرّ اللّه جل ثناؤه هذه الآيةَ في وصيَّةٍ 
في السفر أفتجيزها في وصيّةِ مسلم بالسَفرٍ قال: لا. 

قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ 

قال: لا. 

قلت: ولم» وقد تأوّلت أنّها في وصيّةِ مسلم؟ 

قال: لاسر 1 

قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم تثبتها فيما لم تنزل 
فيه؟ 

فقالَ لي بعضٌ الناس: فإنما أجزنا شهادتهم للرّفق بهم 

قال الشافعي: وقلت لهُ: كيف يجورُ أن تطلب الرّفىَ بهم 
فتخالف حكمّ الله عر وجل في أن الشّهود الّذِينَ أمروا أن يقبلوا 
هم المسلمون؟ 

قال الشافعي: وقلت لهُ: المذهبُ الذي ذهبت إليه خطأ من 
وجوو: منها أنّه خلافُ ما زعمت أنه حكمُ الله ععرُ وجل من أن 
الشّهادة التي يحكم بها شهادة الأحرار المسلمين وأنالم ند احداً 
من أئمَةٍ المسلمينٌ يلزم قوله أجازٌ شهادتهم؛ ثم خطأً في قولك 
طلب الرفق بهم. 

قال وكيف قلت؟ أرأيت عبيداً عدولا مجتمعينَ في موضع 
صناعةٌ أو تجار شهدٌ بعضهم لبعض بشيء؟ 

قال: لا تجورٌ شهادتهم. 

قلت: إنْهم في موضم لا يخلطهم فيه غيرهم قال: وإن 
قلت: فإن كانوا في سجن قال: وإن قلت فأهل السّجن والبدو 
الميّادون إن كانرا أحراراً غيرٌ معدَلينَ ولا يخلطهم غيرهم شهد 
بعضهم لبعض؟ 

قال: لا تجورٌ شهادتهم. 

قلت: فإن قالوا لكَ: لا يخلطنا غيرناء وإن أبطلت شهادتنا 
ذهبت دماؤنا وأموالنا قال: وإن ذهبت فأنا لم أذهبها. 


-٠‏ باب حدٌ الدَمَِينَ إذا زنوا 


اليكر فيل 


لبعض؟ 

قال: لا اطلبُ الرفقَ قَ لكم بخلاف حكم الله عر وجل؛ فإن 
قالوا لك» وما حكمٌ اللّه؟ تعالى قال الأحرارٌ العدولٌ المسلمون. 

قلت: فالعبيدُ العدولٌ الذينَ يعتىُ أحدهم السّاعة فتجيرٌ 
شهادته أقربٌ من العدول في كتابب اللّه آم الدَمَيُ الذي يسلم 
فتجيزٌ إسلامه قبل إجازة شهادته؟ 

قال: بل العبدٌ العدل. 

قلت: فلم رددت الأقرب من شسرط الك جز دصر 
وأجزت الأبعد منه لو كان أحدهما جائزا جارٌ العببث ولم يجز 
الذْمَيُ أو الحرٌ غير العدل؛ وم يجز الذَمَي» وما من المسلمينٌ أحة 
إلا خيرٌ من أهل الدَمةٍ وكيف يجورٌ أن ترد شهادة مسلم بأن 
تعرفه يكذبُ على بعض الآدميّنَ وتجيرٌ شهادة ذمّي وهرٌ يكذبُ 
على الله تبارك وتعالى؟ 

قال الشافعي: فقالَ قائلٌ» فإنّ شريحاً أجارٌ شهادتهم فيما 
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فقلت له أرأيت شريحا لو قال قولا لا مالف له فيه مثله 
ولا كتابّ فيه أيكونٌ قوله حجّة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف تحتج به على الكتابي وعلى المخالفِينَ له من 
أهلٍ دار الهجرة والسنة؟ 

قال الشافعي: فإن احتجٌ من يجيرُ شهادتهم بقول الله عر 
وجل لأ آخرّان مِنْ غَيرِكمْ4» فقال: من غير أهل دينكم فكيف 
لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصيّةٍ على المسلمينَ في السّفرٍ كيف 
لم تبزها من جميع المشركينَ وهم غيرٌ أهلٍ إسلام؟ أرأيت لو قال 
قائلٌ إذا كان غير أهل الإسلام هم المشركون فجارٌ لك أن تجيرٌ 
شهاد دةَ بعضهم دون بعض بلا خبر يلزمٌ فأنا أجيرٌ شهادة اهل 
الأوثان؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب نبذوه وبدلوه إنما ضلّوا بانهم 
وجدوا آباءهم على شيء فلزموةُ وأردُ شهادة أهل الكتاب الَذِيينَ 
أغرنا لعز وجل انهم قد توما اج على ؟ لفان نالا 
أهلٍ الكتاب من يصدقُ ويؤدّي الأمانةه قفي أهل الأوئان من 
يصدقٌ ويؤدّي الأمانة ويعف. 

قال الشافعي: ما علمت من خالفنا في الحكم بين أهل 
الكتاب إلا ترلك فيه التنزيلَ والسنْة لما زوى فيه من الأثرٍ والقيياس 
عليهء وما يعرفه أهل العليٍ : ثم لم يمتنع أن جهلَ وخطأً من علم. 

قال الشافعيّ: وقال لي منهم قائل» فإذا حكمت بينهم 
أبطلت النْكاحَ بلا ولي ولا شهودٍ وهو جائرٌ بينهم؟ 

قلت: نعم قال: وتبطل بينهم ثمنَّ الخمر والخنزير؟ 


احرفيل 

قلت: نعم قال: وإن قتله بعضهم لبعض أو غيرهم لهم لم 
تقض عليه بثمنه؟ 

قلت: نعم قال فهيّ أموالهم أنتَ تقرّهم يتمولونها. 

قال: ل لك 
احكمٌ هم بها. 

قال: وكيف لا يجب عليك أن تحكمٌ لهم بما : تقرّهم عليه. 

قلت له: أما أقرّهم على الشرك واقرٌ عليه أبناءهم 
ورقيقهم؟ 

قال: بلى. 

قلت: فلو أسلمٌ بعض رقيقهم وحكمت عليه بالخروج من 
ملكه الست أحمده على الإسلام وأجبرٌ اليد على بيعه ولا أدعه 
يسترقه ولا أعيده إلى الشرك؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفلست أقررته على شيء؛ ثم لم أحكم له بما أقررته 
عليه وقد كانّ في حال مقرًا عليه؟ ‏ ” 

قال: بلى. 

قلت: أو ما أقرّه على حكم حكامه وأنا أعلم أنهم 
يحكمونٌ بغير الحق؟ 

ل بلى. 

قلت: ومن حكم بعضهم أن من سرق شيئاً لرجلٍ كان 
السّارقٌ عبداً للمسروق فاقرّهم على ذلك إذا رضوه أفرايتٌ لو 
ترافعوا إل الحكمٌ بان اسشارق عبد للمسروقي قال: لا. 
قلت: ومن حكم بعضهم أن ليس لرجل أن يكح إلا 

امرأة واحدةٌ لا يطلقها. 

ا 

قال: لا. 

قلت فأراك 7 تقرّهم على أشياءً من أحكامهم إذا صاروا 
إليك لم تحكم لهم بها وحكمت عليهم حكمَ الإسلام. 

قال الشافعي: وقلت لبعضهم: أرأيت إذا تحاكموا إِليكَ» 
وقد أربى بعضهم على بعض» وذلك جائرٌ عندهم؟ 

قال أردُ الربا. . 

قلت: فإن تحاكموا إليك» وقد نكحّ الرّجلٌ محرمه في كتاب 
اللّه. 

قلت: فإن تحاكم إليك مجوسيّان؛ وقد أحرق أحدهما 


٠‏ باب حدً الدَميِينَ إذا زنوا 


0- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصِفة النفي 
لصاحبه غنماً قد اشتراها بين يديك بماثةِ الفي وأربحَّ فيها مائة 
ألفي على أن يقذها لهم فوقذها كلها وتلك عنده ذكاتها فأحرقها 
أحدهم أو مسلمء فقالَ: قد أحرق هذا مالي الذي ابتعته بين يديك 
وأربحت فيه بمحضرلك بمثل ما ابتعته به وهوّ مائة ألفي؟ 

قال: لا يغرمٌ شيثاً قال.و؟ هذا مالي تقرّني عليه مذ كنت 
وتجارتي أحرقها؟ 


0 هذا 0 


ا 

قلت: فإن قال فلم أجزت بيعهما عندك وحكمت على من 
استهلكهما بثمنهما إن كانا يتمولان وتقرهم على تمرّهما وهما 
حرام ول تحكم لي بثمن المينةٍ وهي تمل وقد كانت حلالاً قبل 
قتلها عندك وجلدها حلا إذا دبغته؟ وإن كانت اليتة والححتزيرٌ لم 
تكن حلالاً قط عندك ولا يكونٌ الخنزيرٌ حلالاً بحال أبداً: 

قال الششافعي: : فقال لي بعضهم قولنا هذا مدخولٌ غير 
مستقيمٍ فما حجتك في قولك؟ فوصفت له كتاب الله تبارك 
وتعالى أن نحكم بينهم بحكمه الذي أنزلَ على نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ثم حكم رسول الله يط الذي حكم به بين المسلمينَ 
في الرجم. 

قال الشافعي: وقلت لهُ 

لحكل - أَخبَرَنًا إبْرَاهِيمْ بن سَعْد عَن ابن شهَابِن 
عَن عُبيل الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عُْبَكَ عن ابن عَبّاسٍ أنه قال: 
كيف تَسَأَنُونَ أل لتاب عَنْ شيْء َكِتَابْكُمُ الذي أَنْرَكَ الله 
على بَيْهِ 185 مدت الأخبار رون ممما ل ينب الل 
م لله عَْوَجَلَ في كاب نْهُمْ حَرَقُوا كِنَابَ الله تََارَكَ 
اسْمُهُ وَبَدَلُوا وَكَمَبُوا الْكِنَابَ بأتديهم وَقَانُوا 9هَذَا مِنْ عِنْد 
الله ليشترُوا به لَمَنا قليلاً فَرئلُ لَهُمْ ِمًا كتبْت أيديهم وَوَيْلُ 
َهُمْ ما يكبون» ألا بنْهَاكُم اَم الي جَاتَكُمْ عَنْ 
مسآليهم؟ وَاللّهِ ما رَأينَا أحداً مِنَهُمْ يَسْأَلَكُمْ عَمًا أنِرّلَ الله 
إليِكم. [أخرجه البخاري(7017)] 

وَقُلْت لَه: مرا له عو وَجَلبالْحْكْم بَِّهُمْ باب الله 
ْمل عَلَى نيه تا حبر أْهُم فد يَدنُوا يتَبَهُ ني أَنرْدَ 
وَكتبُا اكاب بيهم فقَانُوا هذا مِنْ عِنْد الله ليشترُوا به مدا 
قَليلاً َرِلٌ لَّهُمْ ما كتبت أيِيهم وَوَيْلٌ لَهُمْ ما يَكبُون». 

قال الششافعي: وقلت له ترك أصحابك ما وصفنا من حكم 


10+ كِتَابْ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 1- حدٌ الخمر لمشيل 


فإذا قيلّ لهم لم أقمتم الحدود على المعاهدينَ» وإن لم يكونوا 
يرونها في دينهم وأبطلتم الحدودٌ في قذفي بعضهم بعضاً وإن 
كانوا يرونها بينهم؟ قالوا بن حكم الله تبارك وتعالى على خلقه 
. واحدّ ويذلك أبطلنا الزّنا بينهم ونكاح الرّجل حريمه في كتاب الله 
عد وجل وإن كان ذلك جائراً بينهم. 2 

فإذا قيلَ لهم فحكمٌ الله عر وجل يدل على أن تحكم بينهم 
حكمنا في الإسلام قالوا: نعم 

فإذا قيل فلم أجزتم بينهم ثمنّ الخنزير وغرمتم ثمنة» وليس 
من حكم الإسلام أن يجوز ثمنْ الحرا م؟ قالوا هي أموافهم؛ وقد 
أبطلوا أموالهم بينهم 

قال الشافعي: فرجعٌ بعضهم إلى قولناء وقال: هذا قولٌ 
مستقيمٌ على كتاب الله عر وجل» ثم سنْةٍ ني الله تي لا يختلف 
وأقاءٌ بعضهم على قوم ممّ ما وصفت لك من تناقضه وسكت 
عن بعض للاكتفاء بما وصفت لك ثما لم أصف. 


حدٌ الخمر 

قال الششافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيروء وهذا 
ا لا اختلاف فيه بينَ أحلر من أهل العلم علمته. 

7 قال الشافِجِي: أخبَرَنا مَالِكَ عَن ابن شيهَابِن 
عن أبي سَلَمَة بْن عب الرُحْمَِء عن غَايشَة أنّهَا قَالَت: سُيْلَ 
رَسُولُ الله #6 عَنْ الْشْعء فَقَالَ: كل شَرَاب أسْكَرَ فَهُوَ 
حَرَام. [أخرجه مالك(845/7) البخاري(2686), مسلم(١١٠7)‏ أبو 
داود(5487”). السترمذي(185). النسسسائي(1798-751//8), ابن 
ماجه(5 120778 

4 قال الشافعي: أَخْبَرَنا مَالِكَ عَن ابْن شيهَابي 
عن السااب بن يزية أنه أخْيرهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 5 
خرّج عَلَيْهِمٌ فَقَالَ: ني وَجَدْت مِنْ : فلان ريح شَرَاب الطّلاء 
وَأنا سَائِلٌ عَمّا شرب؛ فَإِنْ كان يُسْكِرٌ جَلّدئه فَجَلَّدَهُ عُمَرُ 
الْحَدْ نَامَاً. [أخرجه جالعر 1 البخاري في كتاب الأشربة:باب 
الباذق] 

-١ 4‏ قال النافيي: برا يراجم بن محم سن 
بْنَ أبي طَالِسٍ كه قال: 


لا أوتى بِأحَدٍ شرب خمرا ١‏ تبيذا أؤْ مُسكراً إل حَدَدْنَهُ 


جَعْمْرِ بْنِ مُحَمَد عَن أبيه أن عَلِيْ : 


كل الشرابيه ولا يرم ل 
ننيذا مسكرا من .يسكرة: 

فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن 
الني تي وثبت ثبت عن عمرّه وروي عن علي؛ ولم يقال أحادٌ من 
أصحاب رسول الله 5 خلاقه؟ 


قال: وقح عب الاقرت مر شروو 


قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكونٌُ روايته 
حجّة قال: وكيفَ يعرف المسكرٌ؟ 

قلنا لا نحدُ أحدا أبداً لم يسكر حتى يقولَ شربت الخمرّ أو 
يشهدَ به عليه أو يقول شربت ما يسكرٌ أو يشرب من إناء هو 
ونفرٌ فيسكرٌ بعضهم فيدلٌ ذلك على أن الشّراب مس كرٌ فأًا إذا 
غاب معنا فلا يضربُ فيه حداً ولا تعزيرا؛ لأنّه إِمّا الح وإمًا 
أن يكونّ مباحاًء وإمًا أن يكون مخيّب المعنى ومغيّبُ المعنى لا يحدُ 
فيه أحدٌّ ولا يعاقبُ إِنْما يعاقبُ الناسُ على اليقين وفيه كتابٌ 
كبيرٌ وسمعت الشافعي يقوا ما أسكرٌ كثيره فقليله حرام. 

قال الشتافعي يقال: لم قال: إذا شرب تسعة» فلم يسكرء 
ثم شرب العاشرٌ فسكرّ فالعاشرٌ هو حرامٌ فقيلَ لهُ: أرأيت لو 
شرب عشرة» فلم يسكر؟ فإن قال حلالٌ قبل له؛ فإن خرجَ 
فأصابته الرّيحَ فسكر. 

فإن قال: حرام قيلَ أفرأيت شيئاً يشربه رجلٌ حلالأء ثم 
صارّ في بطنه حلال» فلمًا أصابته الرِّحٌ قلبته فصيّرته حراماً. 


7 باب ضرب النساء 


ا ا وي 
ُبَيِْ الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عَن إنِاس 

سُولُ الله #لف: لا ربوا 
ا وسُو3 الله هلسن حلَى 
راجن فَأَدَدْ في ضَرْبونْ َأطاف بال مُحَمْدٍ مُحَئدٍ يي نِسَاءٌ كبِير 
كلو يَشْكُون أَرْرَاجَهُب فَقَالَ رَسُولُ اله #: لَقَدْ أَطَافَ 
َيِل بآل مُحَمدٍ سَبعُونَ ام َشْكُون أَزْرَاجَهُنْ ولا تَجِدُون 
وليك خَاركُم [ضدم] 


ارم هر 0 عَنْ عَبِيْدٍ 
عَبْدٍ اللّهِ ؛ الي ُبَابٍِ قال: قال ر 
إِمَاءَ الله قال فَأنَاهُ عُمَرُ فقال: 


قال الشافعي: وقد أذن رسول الله تتفي بضربه النساء إذا 
ذئرنَ على أزواجهن وبلغنا أن رسول الله يإ أذنَ بِضَريِهِن 
ضَربا غَيرَ ميرح وَقَالَ انقُوا الْوَجْه. 


١5 
قال الشتافعي: وقد أذن الله عر وجل بضربهسنٌ إذا يف‎ 
نشوزهنٌ» فقال: «وَاللأتي تَحَافُونَ نشُورَهُنَ» إلى «سبيلاً».‎ 
قال: ولو ترك الضّرب كان احبّ ِل لقول التي لا: كن‎ 
يَعْربَ خَيَاركُمْ وإذا أذن الله عزٌ وجل ثمّ رسول الله يز في‎ 
ضربب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيمٌ سيّدُ الأمةٍ على أمته‎ 
حد الزّناك وقد جاءت به السَنّةٌ وفعله أصحابٌ رسول الله تت‎ 


بعده. 
١‏ السّوط الذي يضرب به 
0ه قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْيْرَنَا مَالِك عَنَ 
حاط دسي كي يد 
سُول الله عل فَدَعَا لَه رَسُولُ الله ع بسَوْط فَأيِيّ بسسَوْط 
ةج ا ستو ويد تر يلل تله 
فََالَ بين هَذَيْنٍ َأبَيّ بسَوْطٍ قَد رُكِبَ به وَلانَ فَمَرَ بو َسُولٌ 
الله عن فَجُلِدَ نم قال أَيُهَا الناسٌ قَدْ آن لَكُمْ أن تَنتَهُوا عَنْ 
مَحَارِمٍ الله فَمَنْ أَصَّاب مِنْكُم مِنْ هذ الْقَاذُورَاتِ شيا 
لسر بير الله فَإِنْهُ مَنْ يَنْدُ لَنَا صَفْحَتُهُ ثُِمْ عَلَئْهِ يكاب 
الله [تقدم] 
قال الشافعي: : هذا حديث منقطمٌ ليس مما يبت به هر 
نفسه حب وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفة» ويقولٌ به 
فحن نقول به. 
قال الشتافعي: ولم يبلغ في جلدٍ الحدٌ أن ينهرّ الدّمّ في شيء 
من الحدودٍ ولا العقوباتيء وذلك أن إنهارٌ رَالدَمٍ في الفرب من 


أسباب التلفي وليس يرادٌ بالحد التلفُ إنما يرادُ به التكالٌ أو 
الكفارة. 


-١ 5‏ باب الوقت في العقوبةٍ والعفوٍ عنها 

5-5 قال الشَافِِي رحمه اللّه: أَخيرَنًا إِيرَاهِيِمٌ بن 
م عن لسر 1 دن 
عَن عَايِشَة أن رَسُولَ الله ف قال: تَجَافوًالِذَوِي الْهيْنَاتٍ 
عَنْ تام اقدم] 


قال الشافعي: : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا 
الحديث» ويقول: : يُجَافَى الرْجُلُ ذي الْهيئةِ عَنْ عثْرَتِه مَا لَحْ يكُنْ 


-١‏ السوطً الذي يضرب به 


كناب اْحُدُودٍ وصيقة الذي 
د 

قال: وذوو الهيئات الذينَ يقالرن عثراتهم الْذِينَ لا يعرفون 
بالشرٌ فيزلٌ أحدهم الزّلة 

7١7‏ قال الشافِي: أَخبرَنا مَالِكَء عَن أبِي الرّجَالء 
عَن أَمّه عَمْرَةَ بنتو عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن رَسُولَ الله 16 لَعَنَ الله 
الْمُحْبَفِي َالْمُحْفية [أخرجه مالك378/17). البيهقي(8/١707)]‏ 

قال الربيعٌ: يعني الْبَاشَ والتٌباشة. 

قال الشتافعي: وقد رويت أحاديث مرسلةٌ عن النئّ تلظ 
في العقوبات وتوقيتها تركتاها لانقطاعها. 


6 صفةٌ النفي 

أخيرنا الرّبيع: قال قال الشافعي: التي ثلاثة وجوو: منها 
نفي نضا بكتاب الله عرُ وجل وهو قولٌ الله عزُ وجل في الحاريينَ 
أو يرا مِنَ الأرْضٍ4» وذلك الثفي أن يطلبوا فيمتتعوا فمتنى 
قدرٌ عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى إلا أن يتوبوا قبل أن 
يقدرٌ عليهم فيسقط عنهم حقٌ الله وتتبتُ عليهم حقوق الآدميِينَ 
والنفي في اسن وجهان: 

احدهما نابت عن رسول الله وهر نف البكر لزني 
يلدُ ماثة وينفى سنة وقد روي عن رصول الله 0 
ل فضي بََكُمَا باب الله عر وَجَلِّ م قضى بلي والجلد على 
البكرٍ والنفي الثاني أنه يروى عن النئ بتل مرسلاً أنه نفى مختئين 
كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت وللآخرٍ ماتعٌ ويحفظ في أحدهما 
أنه ثقاة إل الحمى؛ وأنّه كان في ذلك المنزل حياة ان تلز وحياة 
أبي بكر وحياة عمرّء وأنّه شكا الضيقَ فاذن له بعضْ الأئمّةٍ أن 
يدخل الدينة في الجمعة يوماً يتوق ثم ينصرف» وقد رأيت 
أصحابنا يعرفون هذاء ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحار منهم 
أْه خالف فيوء وإن كان لا ينبت كثبوت نفي الرّنا. 

قال الشتافعي: في الرّجلٍ إِذا طلّقٌّ امرأته وله منها ولد 
فالمرأة أحقٌ بالولد حتى يبل سبعٌ سنينَ أو ثمان سنِينَ» فإذا بلغ 
خيرَ أيهما شا وعلى الأب نفقته ما أقامٌ عندَ أَمَّهءِ فإن نكحت 
المرأة فالجدة مكانٌ الم وإن كان للجدَةٍ زوج فهي بمنزلة الأمّ إذا 
تزوجت لا يقضى ها بالولد. 

قال الرَبِيعٌ إن كانَ زوج الجدّةٍ جد الغلام كانّ أحقّ 
بالغلاب وإن كان غير جده لم يكن أحقّ به. 00 
ش قال وسكي افر 51 ع اودعدناة فقي اعمال 
أمةِ غرّت من نفسها. 

قال التتافعي: وإذا غرّت المرأة رجلاً بنفسهاء ثم استحقت 


- كناب الود وَعيقة الي 
كانت لالكهاء وكان على الرُوِجٍ المهرٌ بالإصابةٍ ملكا للمالكي 
وكان أولاده أحراراً وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون؛ 
لأنهم لم يقع عليهم الرّق. 

7 قال الشَافِعِي: أَخبَرَنَا مَالِكُه عَن سُهَيْلء عن 
أبيوء عَن أبي هُرَيْرَةَ أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال: يا رَسُولَ اللّه 
أَرََيْتَ إِنْ وَجَدْتَ رَجُلاً مَعَ امْرََتِي أَنْهلّهُ حَنَى آنِي عَلَيِهِ 
بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء؟ قال رَسُولُ الله 198 نَعَمْ. [تقدم] 

قال الشافعي: فمن قتلٌ من لم تقم بيّنة بما يوجبُ قتله 
فعليه القودٌء ولو صدق الناسُ بهذا أدخل الرّجِلُ الرّجل منزله 
فقتل ثم قال وجدته يزني بامرأتي. 

قال: وروي عن لني يبنذ أنه قال: لايَجل دم ملم إلأ 
بن إخدى ثلاث كفْر بَْدَ ان وروي عن الي مني أنه قال: مَنْ 
يدل دِينّه دلُو ولا يعدو الكافر بعد إيمان المبدل دينه بالكفر أن 
تكونٌ كلمةٌ الكفر والتبدِيل توجبُ عليه القدلّ» وإن تاب كما 
يوجبُ عليه القتل من الزّناء وإن تاب أو يكون معناهما من بدَلَ 
دينه أو كفرَ بعد إيمان فاقامً على الكفر والتبديلٍ ولا فرق بينَ من 
دل ديه فأظهرٌ ديئاً معروفاً أو ديئاً غيرٌ معروفي. 

فإن قال قائل: هوّ إذأ رجم عن النصراتيّة؛ فإن تاب قبلت 
توبته ترك الصّليبَ والكنيسة» فقد يقدرٌ على المقام على النصرائيةٍ 
مستخفيًء ولا يعلمُ صحّة رجوعه إلى الله عرّ وجل فسواءٌ رجع 
إلى دين يظهره أو دين لا يظهرة؛ وقد كان المنافقون مقيمينَ على 
إظهار الإيمان والاستسرار بالكفرٍ فاخبرّ الله عر وجل رسوله تي 
ذلك عنهم فتولّى حسابهم على سرائرهم؛ وم يجعل الله عزْ وجل 
إلى العبادٍ أن يحكموا إلا على الظاهر وأقرّهم الني يلظ على 
المناكحةٍ والموارثةٍ وأسهمّ لحم سهمان المسلمينٌ إذا حضروا الحرب. 


5 حدًا مرقةٍ والقاطع فيها وحدٌ قاطع 
الطريق وحدٌ الرّاني حدٌ السّرقة 
أخبرنا الرَبيعُ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعيُ قال: قال 


لله تارك وتعال وَالسارِقُ وَالسارقة فَاقطَعُوا يهم جَرَاءٌ بمَا 
كسب نَكَالاً مِنَّ اللّه وَاللّه عَزِيرٌ حَكِيم». 


١68‏ قال الشافي: أخبرَنا ابن عُيَيْنة وَالْحمَرِي» عَن 
بن شيا عن عَسْرَة نشو باد لوخم 5 يَِشَة أَنْ 


55 قال الشافيي: أَخبرنًا مَالِكَه عَن نَافِيء عَن 


- حدٌ السّرقة والقاطع فيها وحدٌ قاطع الطّريق 


١55: 
ابن عُمَرَ آنْ رَسُولَ الله فط قَطَعْ مسارقاً في مِجَنْ قَيمَنْهُ ثَلانَة‎ 
0 
لَه قطعه من السراق اال شي الفلوبي و" وهذا مكتوب في‎ 
باب غير هذا ودلّت على من أراد قطعه؛ فكان من بلغت سرقته‎ 
ربع دينار فصاعداً وحديث ابن عمرٌ موافق لحديث عائشة؟؛ أن‎ 
ثلاثة دراهمٌ في عهد الي ين ومن بعده ربع دينار.‎ 

77 قال الشافهي: أحبرنا مَالِك عَن عَبْدٍ اللّه بن 
أبي بَكْر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم عن أبيوه عن عَمْرَةَ بنْت عَبْدٍ 
الرْحْمَنِ أن سَارقاً سَرَقَ أنْرْجُةَ في عَهْدِ عُثْمَانَ بْن عَفّانَ ه 
دِرْهَماً بويئار فَقَطَمَ يَدَهُ قال مَالِكُ هِي الأَبرْجُة الْبِي يَأْكُلُهًا 
الئاس [تقدم] 

لاطا برك لز اوور بير أن 

ركذل اقم ع الًثي عش الف درهم ويد حديث 
عثمان على أن القطم في العم الرطب صلح بيس أو لم يصلح؛ 
لآن الآترج لا بس فكل ما له ثمنْ هكذا يقطعُ فيه إذا بلغ قيمته 
ربمَ دينار مصحفاً كان أو سيفاً أو غيره ايل ثمه؛ فإن مسرق 


خخراً أو ختزيراً لم يقطع؛ لأنْ هذا حرا م الشمن» ولا يقطعٌ في من 
الطتبور ولا المزمار. 

قال الشافِعي: أخبَرنا ابْنُ عيبن عَن حُْمَيْدٍ 
عر سرس كم 
نس 5 2 
أنه لي بثْلانَةٍ رايم [شدم " 

9-68 قال الشتافيي: أَخْبرَنًا غيْرُ وَاحِدِءِ عن جَعْمَْر 
بْن مُحَمَدِهِ عن أبي عَن عَلِيٌ بْن آبي طَالِبٍ 5ه قال: الْقَطْمُ 
في ربع وينار فُصَاعِداً. [تقدم] 

قال الشافعي: فبهذا كله نأخذء فإذا أذ سارقٌ قرُمت 
سرقته في اليوم الذي سرقها فيه؛ فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطمٌ» 
وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع؛ ولو حبس لتغبت البيّةَ عليه 
وكانت يوم سرقها لا تسوى ربع دينارء فلم تصح البينة حتى 
صارت تسوى ربعا لم يقطع؛ ولو قوّمت يوم سرقها بربع ديدار 
دينار قطع؛ لأنّ القيمة يوم سرق؛ ولا يلتفت إلى ما بعد سرقته 


1١7 * 


من غلاء السلعةٍ ورخصهاء وما سرق من طعام رطبه أو يابس 
أو خخشبو أو غيره نا يحوزه الناسُ في ملكهم يسوى ربع ديدار 
قطعٌ والأصلٌ ربع ديناره فلو غلت الدراهمٌ حنى يكون درهمان 
بدينار قطعٌ في ربع ديدارء وإن كان ذلك نصفُ درهبء ولو 
رخصت حتى يصيرٌ الديناز بمائٍ در هم قطع في ربع دينار. وذلك 
خبية وعشروة درهميل وإنما الدراهمٌ سلعة كالثيابٍ والنعم 
وغيرهاء فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى 
عشرّ شياه كان يقطمٌ في الربع وقيمته عشرٌ شياو ” 

وكذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار» وذلكَ زبع شَاةٍ كان 
نما يقطبع في ربع الدينار وإذا كان الأصل الدينارٌ فالدراهم 
عرض من العروض لا ينظرُ إلى رخصها ولا إلى غلائها والدينارٌ 
الذي يقطمٌ في ربعه امثقال: فلو كان يجورٌ ببلاو أنقصن منه لم يقطع 
حتى يكونٌ سرق ما يسوى ربع دينار مثقالاً؛ لأنه الوزن الذي 


كان على عهد رسول اللّه ل ولا ينطع حى يكن سرق تسن 
حرز ويكون بالغ يعقل. 


- باب السسّنٌ التي إذا بلغها الرَجِلُ والمرأةٌ 
أقيمت عليهما الحدود 


5760 قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: أَخَيَرَنَا سُغْيَانٌ 


بن سً - 


َه غن عبد اله بن مر بن حفْصِء حَن َافوه عَن ابن 
الي وم اه 
عَْرَة فرَدنِي وَعُرِضْت عَلَيْهِ عَامَ الْخَندّق وَأَنَا ابِنُ حَْمْسَ 
عَشْرَة فَأَجَارْنِي. 

أقال الششافعي: : فيكتاب الله عرُ وجل» ثم بهذا القول نآخل 
قال الله عر وجل «وَابتَلُوا اليَنَامَى حَتّى إِذَا بَلَمْوا النَكَاحَ فَإِنْ 
ْم مِنْهُمْ رُثندا» الآية فمن بلغ الَكاحَ من الرّجال» وذلكَ 
الاحتلام والحيضُ من النساء خرج من الذَريَةٍ وأقيمَ عليه الحسدوٌ 
كلهاء ومن أبطا ذلك عنهُ واستكملٌ حمس عشرة سنةٌ أقيمت عليه 
الحدودٌ كلهاء السرقة وغيرها. 


- باب ما يكونُ حرزاًء ولا يكون والرّجلٌ 
توهبُ لهُ السرقةٌ بعدما يسرقها أو بملكها بوجه 
من الوجوه 


53*59 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالق: أَخْبْرَنَا مَالِلكُ_ 


عَن أبْن شِهَاسِ عَن صَفْرَانَ بن عَبَّدِ الله أن صَفْوَانَ بْنَ أَمَيِة 


7- باب السَنٌ التي إذا بلغها الرّجِلّ والمرأةٌ 


10- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَضِفَة النفي 


قل له: مَنْ لم يهَاجِرْ َلك فَقَِمَ صَفْوَانٌ الْمَوِينَة فَنامٌ فِي 
الْمَسْجِدٍ و لَ 1 دَاءَهُ فْجَاءَ سَارٍ قَوأْحَدَ 1 دَاءَهُ مِنْ تحت 
لو تاكن صَفْوَانُ السار 3 فَجَا به الي 8 فَأمَرَ به رَسُوُ 
الله 8 أن تقْطَعَ َه قََانَ صَفْرَاُ ّي لَمْ رد هذا ُو علب 
صَدَقَة فَقَالَ رَسُولُ الله 1: ملا قبْلَ أن يني بو؟.[هدم] 


8٠1‏ وَأَبْرَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْروء عَن طَاوْسء عَن 
الي ينظ مِعْلَهُ.[قدم] 

١"‏ 7 قال الشافهي: أَخبَرنًا مَالِك عَن يَحْيَى بن 

سب عن مُحَمَ بن يه عن عَسْو وَابِع بن يالا أن 
رَافِعَ بْنَ ديج أخبرَه أنه سَمِعَ ابي 6 قال: لا تُقَطَمٌ الْيِدُ 
فِي تمر وَلا كثر.[تقدم] 

7*4 أخبْرَنًا سَفْيَانُ عَن يَحْيَى بن سَّعِيكِ عَنْ 
مُحَمَدِ بْن يَحْيَى بن حِبانَه عَن عَمَّهِ وَاسِع بن حِبانَ» عَن 
رَافِعٍ بن خَدِيجء عَن النْبِي' علا تل [قدم] 

"٠‏ قال الشافهي: أَخبرَنَا مَالِكَ عَن ابن أبي 
حُسَيْنِء عن عَمْرو بْن تشُعَيْسِو عَن النبي 1# أَنْهُ قال: لا 
قَطْمّ في َم مُعَلْقِء قدا آوَاهُ الْجَرِينُ َيه الْمَطْمْ. [أخرجه ابو 
داود(٠‏ 479): النسائي(87/8)؛ ابن ماجه(547؟), من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده] 

قال الشافعي: فانظر أبداً إلى الحال التى يسرقٌ فيها السّارق» 
فإذا سرق السرقة» ففرّقَ بينها وبينَ حرزهاء فقد وجب الحدٌ عليه 
حينئو؛ فإن وهبت السّرقة للسارق قبل القطم أو ملكها بوجه مسن 
وجوه الملك قطع؛ لأني إنما أنظرٌ إلى الحال الت سرق فيهاء 
والحال التي سرق فيها هوّ غيرٌ مالك للسَلعةٍ وأنظرٌ إلى المسروق؟ 
فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامّة إلى أنه في مشالٍ 
ذلك الموضع محرزٌ فاقطمٌ فيه وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في 

مثلٍ ذلك الموضع محرزٌ» فلا يقطع فيه. 

قال الششافعي: فرداءً صفوانَ كان محرا باضطجاعه عليه 
نكال كل من كان ق مودت قتا ماقطي علش اريت 
فاضطجاعه حررٌ له كان في صحراءً أو حمّامٍ أو غيره؛ لأنه هكذا 
يحرزُ في ذلك الموضع وانظر إلى متاع السّوق» فإذا ضمٌ بعضه إلى 


بعض في موضع بياعاته وربسط بحبل أو جعال الطّامٌ في خيش 


وخيط عليه فسرق أي هذا أحررٌ به فُأقطمٌ فيه؛ لأنّ الناسَ مم 
شحهم على أموالهم هكذا محرزونه وأيّ ابل الرّجلٍ كانت تسيرٌ 


0- كناب الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
وهو يقودها فقطرٌ بعضها 
قطمٌ فيه. 

وكذلك إن جمعها في صحراءً أو أناخها وكانت بحيث ينظرٌ 
إليها قطمٌ فيها. 

وكذلك الغنمٌ إذا آواها إلى المراح فضمٌ بعضها إلى بععض 
واضطجعٌ حيث ينظرٌ إليها فسرق منها شيء قطمّ فيه؛ لأنه هكذاً 
إحرازها. 


إلى بعض فسرق منها أو عا عليها شيئا 


وكذلك لو نزلَ في صحراءً فضربَ فسطاطاً وآوى فيه 
متاعه واضطجمٌ فيه؛ فإن سرق الفسطاط والمناعٌ من جوف 
الفسطاط فأقطع فيه؛ و 5 
إلا أن الأحرارٌ تختلفُ فيحررٌ بكل ما يكو العامة تحررٌ بمثله 
والحوائطٌ ليست بحرز للتّخلٍ ولا للشمرة؛ لآنْ أكثرها مباحٌ يدخلٌ 
من جوانبه فمن سرقٌ من حائطر شيئاً من ثمر معلّق لم يقطع» ٠‏ فإذا 
آواه الجرين قطع فيهه وذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن 
الجرينَ حرزء وأنْ الحائط غيرٌ حرزء فلو فلو اضطجعٌ مضطجمع في 
صحراءً وضع ثوبه بينَ يديه أو ترك أهلٌ الأسواق مناعهم في 
مقاعد ليس عليها حرز ولم يضم بعضها إلى بععضء ولم تربط أو 
ألقى أهل الأسواق ما يجعل مثلها في السّوق بسببي كالحباس 
الكبا ولم يضمّوهاء وم يحزموها أو أرسل رجل إيله ترعى أو 
تمضي على الطريق ليست مقطورة أو أناخها بصحراتء؛ ولم 
يضطجع عندها أو ضَربَ فسطاطاً م يضطجع فيه فسرق من هذا 
شيءٌ لم يقطم؛ لأنْ العامّة لا ترى هذا حرزاً. 

والبيوت المغلقة حررٌ لم فيها؛ فإن سرق سارقٌ من بيت 
مغلق 3 فنتحّ الغلق أو نقب البيت أو قلع الباب فأخرج المناعَ من 
حرزه قطمّ وإن كان البيتُ مفتوحاً فدخلَ فسرق منه لم يقع؛ فإن 
كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دارٌ مغلقة فسرق منها 
قطمٌ؛ وقد قيلَ إن كانت دونه حجرة أو دارٌ فهذا حرنٌ وإن لم 
يكن مغلقاً. 

وكذلك بيوتُ السّوق ما كانت مفتوحة فدخلها داخلٌ 
فسرق منها لم يقطم؛ وإن كان فيها صاحبها وهذه خيانة؛ لأن ما 
في البيوت لا يحرزها قعودٌ عنها. 

قال الرَبيعٌ: إلا أن يكون بصره يحيط بها كلّها أو يكون 
يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار قطع. 

قال الشتافعي: ولو كان بيت عليه حجر : ثم دارٌ فأخرج 
السّرقة من البيتم والحجرة إلى الذار والدّارٌ للمسروق وحده لم 
يقطع حتّى يخرجه من جميع الدَاره وذلك أن الدارَ حررٌ لما فيهاء 
فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرزء ولكن لو كانت 
الدّارٌ مشتركة وأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الذار قطع؛ 


6 قَطعٌ المملوك بإقراره وقطعة وهو آبق 


ل 


لذن المشتركة ليست محرز لواحا من السّكان دون الآخره ولو 
نقب رجلٌ الببت فاخرج امنا من التقب كله قطعٌ؛ ولو وضعه في 
بعض الثقبي ثم أخذه رجل من خارج لم يقطع؛ لأنْ الدّاخل لم 
يخرجه من جميع حرزه ولا الخارج. 

قال: وإخراج الدّاخل إِيّاه من النقب وغيره إذا صيره في 
غير حرز مثله ورميه به إلى الفجّ يوجبُ عليه القطع. 

ش قال الشتافعي: ولو نا نفراً لوا متاعاً من بيستو واننا 
الذي حملوه معا؛ فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلائةٍ أرباع دينار قطعواء 
وإن لم يبلغ ذلك لم يقطعواء ولو حملوه متفرقاً فمن أخرج منه شين 
يسوى ربع دينار قطعء ومن أخرج مالا يسوى ربع دينار لم 
ب 0 3 02 3 

وكذلك لو سرق سارق ثوبا فشقه أو حليًا فكسره أو شاة 
فذبحها في حرزهاء ثم أخرجَ ما سرق من ذلك قوم ما أخرج ما 
أخرجه الوب مشقوق والحلي مكسور والشّاةٌ مذبوحة فإذا بلغ 
ذلك ربع ديثار قطم» ولا ينظرُ إلى قيمته في البيسته إنما ينظرٌ إلى 
قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرز؛ فإن كان يسوى ربع 
دينار قطعٌ» وإن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع 
وعليه قيمته صحيحاً قبلَ أن يشقه إن كأن أتلفه وإلا فعليه رده 
وردٌ ما نقصه الخرقٌ» ولو دخلٌ جماعة البيست ونقبوه معأ ثم 
أخرجَ بعضهم السّرقةه ولم يخرجها دون الذي لم يخرجها. 

وكذلك لو كانوا جماعة فوقفَ بعضهسم على الباب أو في 
موضع يحميهم فمن أخد المتاعَ منهم قطمٌ الذي أخرج الناعَ من 
جوف البيتء ولم يقطع من لم يخرجه من جوف البيته فعلى هذا 
البابُ كله. 

ومن سرق عبداً صغيراً أو أعجمياً من حرز قطعء ومن 
سرق من يعقلٌ أو يتنم م يقطع وهذه خديعة» وإن سرق الصّغيرُ 
من غير حرز لم يقطع ويقطمٌ الاش إذا أخرج الكفنّ من جميع 
القبر؛ أن هذا حردٌ مثله. 

وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع مادام لم 
يفارق جميعم حرزه. 

4 قطعٌ المملوك بإقراره وقطعهُ وهو آبق 

705 قال الشَافِيَ رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكَه عن 
عَبْدٍ الله إن أبي بكر بن سمه عن غمرة يدجن ابد الوؤحمن 
أنّْهَا قَالَت: حرجت عَائْشَةَ إِلَى مَكَةَ وَمَعَهَا مولاتان لَهَا وَغْلامْ 
لبتي عَبْدِ اللّه : إن أبي بكر الصّّيق بعت مع المولاسين يمر 
مَرَاجلَ قَدْ خبيط عَلَيْه خرْقَةٌ حَضِرَاءُ قَالَتَ فَأَحَدَ الْعلامُ البْرْى 
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قَلّمًا قَوِمَتِ المولاتان الْمَدِيَةَ دَفَعَيَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِق َلَمًا َتَقُوا 
عَنْهُ وَجَدُوا فيه اللَبتَ وَلَمْ يَجِدُوا فيه الْبُرْدَ فَكَلّمُوا المولاتين 
َكَلْممَا عَائِسَةَ وْج النبِيّ 8 أو كتَبَنَا إِلَيْهَا وَانّهمَنَا الْعَبْدَ 
فَسْيِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاغتَرفَ فَأمَرَسْ به عَائِضَةٌ زَوْج لبي 
فقطِعت يدف وَقَالَتْ عَابِشَةٌ رضي الله عنها الْقَطْعٌ ففِي 
ربع ديار قصاعِداً. [تقدم] 

قال الشافعي: وهذا عندنا كان محرزاً مم المولاتين فسرق 
من حرزه وبهذا فأخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضرّه في بدني» 
وإن نقص بذلك ثمنه ونقطمٌ العبد؛ لأنّه سرق» وقد أمرَ الل عرز 
وجل بقطع السارق ونقطعة» وإن كان آبقاأ ولا تزيده معصية الله 
بالوباق خيرا. 

7 7 قال الششافعي: أَخبرنًا مَالِكُ عَن نَافِم أن عَبْدا 
سَرَقَ لابن عُمَرَ وَهُوَ آبق» فَأرْسَلَ به عَبْدُ الله إلى سَعِيد بْن 
الْعَاصٍ رَهُرَ أمِيرُ الْمَدِيئةِ لَِْطََ يده فَأبِى سَعِيدٌ أن يَقْطَمَ يده 
َقَال: لا تُفْطَعْ يدُ الآبق إذَا مرق فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ في أي 
كِتَابٍ الله وَجَدْت هَذَا؟ فَأمَرَ به ابِْنُ عُمَرَ فَتْطِمَتْ يَدَُ. 
[أخرجه مالك(؟/8.7), السهقي :1/0 )] 

”7 قال الششافعي: أبرنًا مَالِك عَن رَرْيق بن 
حَكِيم أله أحَدَ عَبْداً بق قد سَرَقَ تكب فيه إلى عُمَرَ ين عَبْدِ 
الْعَزِيز ني كنت أسْمَعُ أن الْعَبِدَ الأبقّ إِذَا سََرَقَ لَم يُقطع 
فَكَتَبَ عُمَرُ إن الله عَوْ وَجَلَ يَقُولُ: 9وَالسارقٌ وَالسَارقَة 
فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَاءٌ يما كسَبًا تَكالاً مِنَ الله وَاللّه عَزِيرٌ 
حكيمٌ»؛ فإ بلقنا سر به دينار أو أكثر فَاقطَعُْ. [أخرجه 
مالك4/77 81). البيهقي(578/8)] 


قطعٌ الأطراف كلها 
5 قال الشافِعِيَ رحمه اللّه: أَخيَرَنَا مَالِكُ عَن 
َب الرّحْمَن بْن الْقَاممٍ عَن أبيه أذ رَجُلاً مِنْ أَهْل الْيَمَنِ 
َم اليد وَالرجْل قَِمْ عَلَى أبي بَكْر الصّديق #5 فشكا ليه 
أذ عَايل اليم ظَلَمَةه فَكَان يُصَلَي مِنَ الليْل؛ فيقولٌ أبو بكر 
وَآبيك ما تنك بل تارق ثم نَم التشتوا حلا لأمنناه 


- قطمٌ الأطراف كلها 
بنت عُمَئْسِ امْرَأوَ أبي بكر فَجَعَلَ الرّجُلٌ يَطُوفُْ مَعَهُم 


7 كِتابُ الْحُدُودٍ وصفة النفي 


َيقَولُ: اللّهم عَلَيِكَ بِمَنْ بَئْتَ أَهْلّ هَذَا الت الصالِح 
فَوَجَدُوا الْحُلِىَ عِندَ صَائمْ رَعَمَّ أن الأَهْطَمَ جَاءَ به فَاغْتَرَفَ به 
الأَقطَمٌ أو * شهة عليه مرب و بَكْر قشنا يه وى 
وَقَالَ 50-1 تنعالة على شيواقة عِنْدِي مِنْ 
سَرِقَيه. [تقدم] 

قال الشافعي رحمه اللّه: : فبهذا نأخكك فإذا سرق السّارقٌ 
انح موس شر كد 00 فإذا 
إذا سرق اَل قطمت يده السرى من مفصل الكفك ف 
حسمت بالناره فإذا سرق الرَّاعة قطعمت رجله اليمنى من 
المفصل» ٠‏ نم حسمت بالثاره فإذا سرق الخامسة حبس وعورَ ويعرّرٌ 
كل من سرق إذا كان سارقاًء من جنى يدرأ فيه القطمَ» » فإذا درم 
عنه القطع عزر. 

قال الشتافعي: ويقطع ما يقطمٌ به من خفَة المؤنةٍ عليه وأقرٌ 
به من السّلاميٍ وكانّ الذي أعرفٌ من ذلك أن يلس ويضبطء 
ثم تَدُ يده بخيط حتى يبينَ مفصلهاء ؛ ثم يقطع محديدة حديدق ثم 
يحسم» وإن وجد أرفق وأمكنَ من هذا قطمٌ به؛ لأنه إنْما يراد به 
إقامة الحدٌ لا التلف. 


١‏ من يجب عليه القطع 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: ولا يقطمٌ السّارق» ولا يقسامٌ 
حدٌ دون القتل على امرأوٍ حبلى ولا مريض دنفي ولا بين المرض 
ولا في يوم مفسرط البردٍ ولا الحرٌ ولا في أسباب التلفيه ومن 
أسباب التلفم التي يتركُ إقامة الحدود فيها إلى البرء أن تقطع بد 
الّارق» فلا يبرأ حتى يسرق فيؤخَرٌ حتّى تبراً يده ومن ذلك أن 
يجلد الرّجلٌ» فلا يبرا جلده حتى يصيب حداً فيترك حمّى يبرا 
جلده؟ وكذلك كل قرح أو مرض أصابه. 


5 ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 

٠‏ قال الشافِِيّ رحمه اللّه: أَخْيْرَنَا مَالِكُ عَن 
بْنِ شِهَاب عَن السَائِبِ بن يزيد أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو 
الْحَضْرَمِيُّ جَاءً لام لَه إلى حمر بن الطاب رضي الله 
عنهء فَقَالَ اقَطَعْ يَدَ هَذَاء فَإِنْهُ ممَرَقَ» فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ' مَاذَا مسَرَّقَ 


قال: سَرّقَ مِرَآةَ لامْرَأَتِي نَمَنْهَا سِيِتُونَ دِرْهَم فَقَالَ عُمَرُ 


/1>- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصيقة النفي 


أَرْسِلْهُ فيس عَلَيِهِ قَطْمٌ حَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ. [أخرجه 
مالك(94/9 ١-419‏ 4م البيهقي(1835-9841/4)] 

قال الشافعي: فبهذا كله نقولٌ والعبدُ إذا سرق من متاع 
سيّده ما اؤتمنَ عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطعّ من قبل أن ماله 
أَخَذ بعضه بعضا: 

قال الششافعي: وقد قال صاحبنا إذا سرق الرَّجِلْ من امرأته 
أو المرأة من زوجها من ال لبيت الذي هما فيه لم يقطع واحدٌ منهماء 
وإن سرق غلامه من امرأئه أو غلامها منه وهر يخدمهما م يقطع؟ 
لأنْ هذه خيانة: فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بتو محرز فيه 
لا يسكنانه معاً أو سرق عبدها منه أو عبده منهاء ويس بالذي 
يلي خدمتهما قطمٌ أي هؤلاء سرق. 

قال الشافعي: وهذا مذنهبْ وأراه يقولٌ إن قولَ عمرٌ 
خادمكم ومتاعكم أي الذي يلي خدمتكم؛ ولكنُ قولَ عمرٌ 
خادمكم يحتملٌ عبدكم فأرى - واللّهِ تعالى أعلمٌ؛ - على 
الاحتياط أن لا يقطعّ الرّجلْ لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبدٌ 
واحدٌ منهما سرقّ من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهةٍ فيه 

قال: وكذلك الرّجِلٌ يسرق متاعَ أبيه وأمّه وأجداده من 
قبلهما أو متاع ولده أو ولد ولده لا يقطعٌ واحدٌّ منهم وإذا كان 
لي ل د 

كلك ل ومن يخدمهم بلا أجر؛ 
لأنْ هذا كله من جهة الخيانة. 

وكذلكَ من استعارٌ متاعاً فجحده أو كانت عنده وديعة 
فجحدها لم يكن عليه فيها قطع؛ وإنما القطعٌ على من اخرجَ 
متاعاً من حرز بغير شبهة وهذا وجه قطع السرقة. 

قال الشنافعره: والخلسةٌ ليست كالسّرقق فلا قطمّ فيها؛ 
لأنْها لم تؤخذ من حرزء وليست بقطم للطريق. 

0ه قال الشافِعِي: أَخيرَنَا مَالِكُ عَن ان شيِهَابٍ 
أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم أتِي بِإنْسَان قَدِ اختَلّسَ مناعاً فَأرَادَ قَطْعَّ 
يَدِهِ ذه فال إلى قد ئن بحيال عن كلت تان كن ينس 
فِي الْخِلْسَةَ قطع. [أخرجه مالك(؟/٠‏ 6م البيهقي(0/4٠14)]‏ 

قال الشافعي: ولو اسكنَ رجلٌ رجلا في بيستو أو أكراه 
إياه؛ فكان يغلقه دونة» ثم سرق رب البيت منه قطعٌ وهو مشلٌ 
الغريب يسرقٌ منه. . 


7 غرمٌ السّارق 
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9" غرمٌ السارق 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا وجدت السّرقةٌ في يدٍ 
السّارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها وقطع» وإن كان أحدث في 
السرقةٍ شيئاً يتقصها ردّت إليىه وما نقصها ضامنٌ عليه يتبعٌ به 
وإن أتلف السّلعة قطمَ أيضاً وكانت عليه قيمتها يوم سرقها 
ويضئٌ قيمتها إذا فانت. 

وكذلك قاطعُ الطريق» وك من أتلف لإنسان شيئاً تَا 
يقطعٌ فيه أو لا يقطع؛ »فلا فرق بِنَ ذلك ويضمنه من أتلفه 
والقطمٌ للّه لا يسقط غرمه ما أتلفَ للتاس. 


35 4 
1 حد قاطع الطريق 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللّه تبارك وتعالى «إنما جَرَهُ 
ان يُحَاربُون الله وسو ْو في الآرض قُسَاد أن يُقسلُوا 
أَوْ بص موا الآية. 

6 قال الشافهي: أَبرَنَا إِيرَاهِيمْ عَن صَالِحٍ 
مَوْلَى التوْمَةِ عن ابن عَبّاسِ فِي قُطاعٍ الطّريق إِذَا قتلوا 
وَأَخَذوا الْمَالَ َينُوا وَصَلِيُواء وَإِذَا َتلُواء وَلَّمْ يَأخَدُوا الْمَالَ 
قيلُواد وَلَمْ يُصْلبُراء وَإِذَا أخَذُوا الْمَاكك وَلَْمْ يََتنُواء قُطِعَتْ 
بيه وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خجلافي وَإِذَا هَرَبُوا طُلِبُوا حَنى يُوجَدُوا 
قنْقَامَ عَلَيْهم الْحُدُوتُ وَإذَا أَخَافُوا اسيل وَلَمْ يَأَحْدُوامَالاً 
نْفُوا مِنّ الأرُض. [أخرجه اليهقي (187/8)] 

قال الشافعي: وبهذا نقول» وهرّ موافقٌ معنى كتاب اللّه 
تباركَ وتعالى» وذلك أن الحدودٌ نما نزلت فيمن أسلمٌ فأمًا أهل 
تاه عير و 0 القتعل 7 السباء 5 والجزية 0 
نوما إن غناء اللّه اعمال اا لين نوا من لأا درا 
لم4 فمن تاب قبل أن يقدرٌ عليه سقط حق الله عنه وأحذٌ 
بحقوق بني آدم. 


ولا يقطعٌ من قطَاع الطريق إلا من اخ قيمة ربع دينار 
فصاعداً قياساً على السنْةِ في السارق. 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: والمحاربون الذينَ هذه حدودهم 
القوم يعرضون بالسّلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في 
الصّحاري والطرق. 

قال: وأرى ذلك في ديار أهلٍ البادية» وفي القرى سواء إن 
لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا بجدرتكم واحدسٌ فإذا عرض 


/؟١‏ 
القصوصُ لجماعةٍ أو واحار مكابرة بسلاح» فاختلف أفعالٌ 
العارضين؛ فكانٌ منهم من قتلّ وأخد الما ومنهم من قل ولم 
يأخذ مالا ومنهم من أخد مال ولم يقتل ومنهم من كثْرَ الجماعة 
وهِيْبَ ومنهم من كان ردءأ للصوص يِتقوّونَ بمكانه أقيمت عليهم 
الحدودٌ باختلافي أفعاللهم على ما وضفت. 

وينظرٌ إلى من قتلّ منهم وأخد مالا فيقتله ويصلبه واحبٌ 
إل أن يبدا بقتله قبل صلبه؛ لأنْ في صلبه وقتله على الخشبةٍ 
تعذيباً له يشبه المثلةه وقد قال غيري: يصلب» ثم يطعن فيقتل. 

وإذا قتلّه ولم يأخذ مالا قتلّ ودفم إلى أوليائه فيدفنوه أو 
يدفنه غيرهم» ومن أخذ مالاء ولم يقتل قطعت يذه اليمنى» ثم 
نندت ذا زيطه ابسزكن حسمت في مكان وإنتاو رخلي: 
ومن حضرٌ وكثْرٌ وهيّبَ أو كان ردءا يدفع عنهم عَرْرٌ وحبس 
وسواءٌ افترقت أفعالهم كما وصفت في مقام واحدٍ أو كانت جماعة 
كابرت» ففعلت فعلاً واحدا مثلاً: قتل وحده أو قشل وأخذ مال 
أو أخلر مال بلا قتل حدٌ كل واحلو منهم حدٌ مثله بقدر فعليه و 
هيبواء وم يبلغوا قتلاً ولا أخذٌ مال عزّرواء ولواهيتوا وتجرخنؤا 
أقصّ منهم بما فيه القصاص وعرّروا وحبسواء ولو كان القاتلٌ 
تل منهم رجلا وجرح آخرٌ اق صاحبة الجرح من ثم قتل. 

وكذلك لو كان أخدَ امال وجرحّ أقصُ صاحب الجرحء ثم 
قط لان حقوق الله حقوق الآ في الجواح وغورها ول 
كانت الجراح ا لا قصاص فيه وهيّ عمدٌ فارشها كلّها في مال 
الجارح يؤخذ ديناً من ماله. 

وإن قتل أو قطعٌ فآرادٌ أهل الجراح عفوّ الجراح فذلك لهم. 

وإن أرادّ أولياءً المقتولينَ عفر دماء من قتلوا لم يكن ذلك 
يحقَنْ دماءً من عفوا عن وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت 
جنايتهم القتل. 

قال الشتافعيُ رحه اللّه: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا 
أنه قال: يقتلون» وإن قتلوا عبد أو ذمَياً على مال يأخذونة وهذا 
الف للقتلٍ على غير الغيلة. 

قال: ولقوله هذا وجة؛ لأن الله ع وجل ذكرَ الل 
والصّلبَ فيمن حارب وسعى في الآرض فساداً فيحتملٌ أن يكونَ 
إذا نيل هذا من عبدٍ أو ذمَيُّ من الحاربَةِ أو الفسادٍ ويحتملٌ أن 
يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القتصاص. 

وإن كنت أراه قد خالف سبيلٌ القصاص في غيره؛ لأنْ دم 
القاتلٍ فيه لا يحقَنْ بعفو الول عنة ولا يصلحه. 

لو صالح فيه كان الصّلم مردوداً وفعلٌ المصالح؛ لأنه حدٌ 
من حدود الله عزُ وجل ليس فيه خبرٌ يلزمُ فيتبع ولا إجماعٌ أتبعه 
ولا قياس بتفرّق فيصح» » وإنما أستخير اللّه فيه. 


الشهادات والإقرارٌ في السرقةٍ وقطع الطريق 


3- كناب لدو ميق لني 
©- الشهادات والإقرارٌ في السّرقة وقطع 
الطريقٍ وغيرٍ ذلك 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: ولا يقامٌ على سارق ولا محاربج 
حدٌ إلا بواحدٍ من وجهين: ما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما 
في مثله الحدء وما باعترافي يقبت عليه حتّى يققامٌ عليه الحد 
وعلى الإمام أن يقف الشاهدين في السرقةٍ حتى يقولا سرق فلانٌ 
' ويثبتاه بعينه» وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه ” متاعاً لهذا يسوى ربع 
دينار وحضرّ المسروق منه يعي ما قال الشاهدان؛ فإن كدب 
الشاهدين لم يقطع السّارقُ» وإن لم يحضر حبس السَارقَ حتى 
يحضرّ فيدّعيّ أو يكذّب الشّاهدين. 

وإذا ادّعى مرّة كفاه ما لم يرجع بعدها. 

فإذا لم يعرفا القيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفةٍ يثبتانها 
أنها أكثرٌ ثمنأ من ربع دينار ويقولان سرق من حرز ويصفان 
الحرزٌ لا يقبلُ منهما غير صفته؛ لأنه قذ يكونُ عندهما حرزاء 
وليس عند العلماء لت و الوه 

وكذلك يشهدُ الشاهدان على قطَاع الطريق بأعيانهم» وإن 
لم يسمّوا أسماءهم وأنسابهم نهم عرضوا بالسّلاح لهؤلاء أو لهذا 
بعينه وأخافوه بالسّلاح ونالوه بِه ثم فعلوا ما فيه حد. 

فإن شهدوا على أخد المناع شهدوا كما يشهدٌ شهودٌ 
السّارق على متاع بعينه أو بقيمته أو بصفته كما وصفت في شهادةٍ 
السّارق» ويحضرٌ أهل المتاع وأولياء المقتول» وإن شهد شاهدان من 
أهل رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا منّا أو من بعضنا 
لم تجز شهادتهما؛ لأنهما خصمان ويسسعهما أن يشهدا أن هؤلاء 
عرضوا لمؤلاء» ففعلوا وفعلوا ونحنٌ ننظيٌ وليسَ على الإمام 
عندي أن يقفهم فيسالهم هل كنتم فيهم؛ لأن أكثرٌ الشهادةٍ عليهم 
هكذا؛ فإن شهدوا أن هؤلاء عرضواء ففعل بعضهم لا يك يثبت أيهم 
فعلَ من أيهم لم يفعل لم يحدّوا بهذه الشّهادةٍ حتّى يثبت الفعلٌ 
على فاعل بعينه. وكذلك السرقة. 

قال الشتافعي رحمه اللّه: ولا يجودُ في الحدودٍ شهادةٌ التساى 
ولا يقبل في السسرقةٍ ولا قطع الطريق أقلُ من شاهدينء ولا يقبلٌ 
فيه شاهدٌ ويمين. 

وكذلكَ حتى ينوا الجارح والقاتل وآخذ المتاع بأعيانهم. 

فإن لم يوجد شاهدان فجاءً ربُ السّرقةٍ بشاهد حلفّ مع 
شاهده وأخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت؛ لأن 
هذا مال يستحقة وم يقطع السَارقُ» وإن جاءً بشاهدر وامرأئين 


أخد سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقهاء فإِنٌ هذا مال وتجوذٌ 
شهادة النساء فييء ولا يختلف» وهكذا يفعلٌ من طلب قطَّاعٌ 


60- كِنَابْ الْحُدُودٍ وَصِفَة النقي 


- حدٌ اليب الزّاني 


١١ 


الطَريق بكلٌ مال أخذوةٌ وإن طلب جرحاً يقتنصُ منه وجاءً 
بشاهار م يقسم في الجراح وأحلف المّعى عليه ويرىئ» وإن طلبَ 
جرحاً لا قصاص فيه وجاءً بشاهدٍ أحلف مم شاهده وأدٌ 
الأرش» وإن جاءً بشاهد على سرقته من حرز أو غير حرز أحلف 
ممّ شاهده وأخدٌ السرقة أو قيمتها إن لم توجد. 

ولا يقطع أحدٌ بشاهدٍ ويمين ولا يقتص منه من جرح ولا 
بشاهدٍ وامراتين» وإن افر اسار بالشرقة ووصفها وقيمتهنا 
وكانت م يقطع به قطع . 

قال الربيع 'يقطمٌ إلا أن يرجع» فلا يقطعٌ» وتؤخكٌ منه 
قيمةٌ السّلعةٍ التي أتلفَ على ما أقرُ به أوّلاً. 

قال التتافعي رحمه اللّه: وقاطمٌ الطريق كذلك, ولو أقرًا 
بقل فلان وجرح فلان وأخذر مال فلان أو بعض ذلك فيكفي كل 
واحلر منهما الإقرارٌ مره ويلزمٌ كل واحلٍ منهما ما أقرُ به على ما 
أقرٌ به فيحدان معأ حدّهما ويقتصُ تمن عليه القصاصُ منهما 
ويغرمٌ كل واحل منهما ما يلزمه كما يفعلُ به لو قامت به عليه 
بيْنهَ عادلة. 

فإن أقرا با وصفتء ثمٌ رجعا قبل أن يقام عليهما الحدٌلم 
يقم عليهما حا القطع ولا القدل ولا الصّلب بقطع الطَريي 
ولزمهما حقو الناس» وأغرمٌ السَارقٌ قيمة ما سرق وأغرمٌ قاطع 
الطريق قيمة ما أقر أنه أخدٌ لأصحابهء وإن كان في إقراره أنه تل 
فلاناً دفعَ إلى وليه؛ فإن شاءً قتلهُه وإن شاءً أخد منه الدّية وإن 
شاءً عفا عنه؛ لأنه ليس بالحدٌ يقتلٌ إِنْما يقل باعترافه قد رجمٌ 
عنة» ولو ثبت على الاعترافي قتل» ولم يحقن دمه عفو الول عنة. 
وإن كان أقرّ جرح وكان يقص منه اقنص منةُ وإن كان لا 
يقتصُ منه أخذّ أرشه من ماله. 

ولو قال أصبته بذلك الجرح خطأ أذ من ماله لا تعقلٌ 
منه عاقلته عنه اعترافاء ولو قطعت بعضٌ يد السّارق بالإقرار» ثم 
و حر لدوم اي 
يصلحه إلا ذلك؛ فإن شاءَ من أمره قطعة 
حينئل يقطعٌ على العيب. 

زو تلت بذ بترو قط اميق دا رج 1 افطع 
رجله إذا كان لا يقامٌ عليه إلا باعترافه إلا أن تنبت تنبت بينة عليه 
نسو تقم رجوعه أو تار أو وج الا للحد خوفاً منه أو لم 
يجده وتؤخذٌ منهما حقوق الناس كما وصفت قبل هذه المسالة. 

قال الشافعي: ذكرَ اللّه تبارك وتعالى حدٌّ استابةٍ المحارب» 
فقالَ عرُ وجل «إلا الِْينَ نبوا مِنْ قبل أن تَعدرُوا عَلَيْهمْ فمن 
أخاف في امحاربةٍ الطريقَ وفعلَ فيها ما وصفت من قشل أو جرح 
وأخذ مال أو بعضو. فاختلف أصحابنا فيدء فقَال: بعضهم كل مأ 


2 وإن شاءء فلاءهو 


كان لله عر وجل من حدٌ يسقطء فلا يقطعٌء وكلٌ ما كان 
للآدميّين لم يبطل يبرح بالجرح ويؤخدٌ من أرشة إن لم يكن فيه 
قصاص ويؤخذ منهُ قيمة ما أخذّء وإن قتلّ دفعّ إلى أولياء القتييل؛ 
فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء ولا يصلب. 

وإن عفا جار العفو؛ لأنه إِنّما يصيرٌ قصاصاً لا حذاً. 

وبهذا أقول. 

وقال بعضهم: يسقط عنه ما للّه عر وجل وللناس كلّه إلا 
أن يوجدّ عنده متاح رجل بعينه فيدفعه إليه. 

قال الشافعي: - واللّه أعلمُ - السَارقٌ مثله قياساً عليه 
فيسقط عنه القطمٌ ويؤخذٌ بغرم ما سرق» وإن فات ما سرق. 


- حد الثيّب الزّاني 


7١ 4"‏ قال الشافِعِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 
عَن ابن شهَابه عَن عُبيِدِ اله بْنْ عَبْدٍ اللّه بْن عُْبّةَ بْن 
َنْعُونٍ عَن أبي هُرَيْرَةَ وَْيْاِ بن حَالِدٍ الجْهَنيُ أَنْهُمَا أَخَبَرَاهُ 
أن رَجُلَيْن اخْتَصّمًا إلى النبي يل فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ 
اللّه انض بن كناب الله عَرْ وَجَل. 
- قال الشافجي: أَخيرَنَا مَالِكْء عَن ابن شيِهَاب عَن 
عبد الله بْن عَبْوِ الله بن عُتبَكَ عن ابن عَباس أَنْهُ قال: 
سَمِمْت عُمَرَ ْنَ الْحَطَابِ #5 يَقُولُ: الرجْم فِي كناب اللّه 
حَنٌ عَلَى مَنْ رَنى مِنّ الرّجَال وَالنْسّاء إِذَا أُخْصِنٌ إِذَا قَامَتْ 
عَلَيْهِ ينه أَوْ كان الْحَبَلُ أو الاغْيِرَافُ. [أخرجه مالك(897/9)» 
البخاري( ١‏ 817/")»: مليرة ماد أبو داود(8 41١‏ 4) النرمذي(477١):‏ 
ابن ماجه( 8 8 7)] 
ه١7‏ قال الشافجي: أَحبرنَا مَالِك عن نَافِ عَن 
ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله قل رَجَمَ يَهُودِيا ويَهُودية زا [اقدم] 
30 قال النتافجي: أَخبَرَنَا مَالِكُ عَن يَحَِى بن 


سَعِلِ عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِه عَن أبي وَاقِدٍ الليِئِي أن عُمَرَ بْنَ 
الْحَطّْابٍ ظَيبه أَنَاهُ َجُلّ وَهُرَ بالثام فَذَكَرَ لَهُ أنه وَجَدَ مَعَ 
امْرَآَبهِ رَجُلاً قبَعَتْ عُمَرُ بن الْخَطَّابٍِ أبَا وَاقِدٍ اللي إلَى 
امْرَآبهِ يَسْأَنُّهَا عَنْ ذَلِكَ فَأنَاهَا وَعِنْدَهَا يِسْوَة حَوْلَهَا قَذَكَرَ لَهَا 
الِّي قال رَوْجْهَا لِعمَرَ بن الْحَطَابِ وَأَخبرَهَا أنْهَا لا تؤخحذ 
َوه وَجَعَلَ يلها أشباة لِك لتِعَ قبت أن تَنزِع تبنت 


١54 


عَلَى الاغيرَافي فَأمْرَ بهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطْابِ فَرُجِمَتْ. [أخرجه 
مالك(877/5). البيهقي(5/6١7)]‏ 

قال الشافعي: فبكتاب الله ثم سنةٍ رسول الله تق ثم : 
فعل عمرّ ناخد في هذا كلوه وإذا زوج الرّجلُ حرّة مسلمةً أو 
يهودية أو نصرائية أولم يجد طولاً فستزوّج أمة ثم أصابها بعد 
بلوغه فهر محصنٌ» وإذا تَزوّجت الحرّة المسلمةٌ أو الذْمَيِةٌ زوجاً 
حرا أو عبداً فاصابها بعد بلوغها فهيّ محصنة وأيْهما زنى أقيمّ 
عليه حدٌ الحصن بمحصنة أو بكر أو أمةٍ أو مستكرهةٍ وسواءٌ زنت 
الحصنةٌ بعبد أو حر أو معتوه يقامٌ على كل واحدٍ منهما حده. 

وحدٌ المحصن والمحصنةٍ أن يرجما بالحجارة حتى بمرتاء ثم 
يغسّلا ويصلّى عليهما ويدفنا. 

ولا يحضرٌ الإمامُ المرجومين ولا الشّهود؛ لأنْ رسول الله 
ل قد رجم رجلاً وامرأة وم يحضرهماء ولم يحضر عمرٌ ولا 
. عثمانٌ أحدا رجماه علمناء ولا يحضرٌ ذلك الشّهودُ على الزّاني. 

أقلُ ما يحضرٌ حد الزّاني في الجللد والرّجم أربعة لقول الله 
عر وجل لوَلْيْشْهَدْ عَذَابهُمَا طَائقةَ مِنَ الْمُؤْيدين». 


-"١١/‏ وشهودُ الرّنا أربعة 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فإن زنى بكر بامرأق ثيس 
رجمت المرأة وجلد البكرُ ماثة ونفيّ مسنة شم يؤذن له في البلا 
الذي خرج منه وينفي المرأة والرّجلٌ الحرّان معا إذا زنياء ولا يقام 
اخدعلى الزاتير إلا بان يشهد عليه أربعةٌ شهداءً عدول ثم 

يقفهم الحاكمُ حتى يثبتوا أنهم رأوا ا 
دخول المرود في المكحلةء فإذا أثبتوا ذلك حد الرّانى والرّانية 
حدّهما أو باعترافي من الرّاني والزَانيق فإذا اعترف مره وثبت 
1 ْ 

وكذلك هي» وإن اعترفَ هوّ وجحدت هي أو اعترفت 
هيّ وجحد هو أقِيمَ الحدٌ على المعترفي م: منهماء وم يقم على 
الآخر. 

ولو قال رجلٌ قد زعمت أنها زنت بي أو المرأة قد زعم 
أني زنيتُ به فاجلده لي لم يجلده؛ لأن كل واحسار منهما أقرٌ بحد 
على غيره نفسه يؤخذ بوء وإن كان فيه قذفُ لغيره. 

قال الشافعي: فمتى رجمٌ المعترف منهما عن الإقرار بالرّنا 
قبل من وم يرجم وم يجلد. 1 

وإن رجعٌ بعدما أخذتةُ الحجارة أو السَياطً كف عن الرّجمٍ 
راد كد مل ل | عفاد وقالَ الله عر وجل في الإماء فيمن 
أحصن لفَعَلَيهنَ نِصْفْ ما عَلَى الْمُحْصّنَات مِنَ الْعَذَابي4. 


17> وشهودٌ الزّنا أربعة 


/ا- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
قال الشافعي: فقالَ: من أحفظ عنه من أهَلٍ العلم 
إحصانها إسلامهاء فإذا زنت الآمهٌ المسلمة جلدت خسين؛ لأنّ 
العذاب في الجلد يتبعض» ولا يتبعض في الرّجم 

وكذلك العبدُ» وذلك أن حدودّ الرّجال والنساء لا تختلفُ 
في كتاب الله عرٌ وجل ولا سنَةٍ نبيه تي ولا عامّةٍ المسلميينَ 
وهما مثل الحرّين في أن لا يقامّ عليهما الحدٌ إلا بأربعةٍ كما 
وصفت في الحرّين أو باعترافه يثبنان عليه لا يخالفان في هذا 
الحرّين واختلفَ أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال: لا ينفيان كما 
لا يرجمان» ولو نفيا نفيا نصف سنت وسذا تا استخيرٌ الله عر 
وجل فيه. 
قال الربيع: قولٌ الششافعيّ أنه ينفي العبد والأمة نصف 


قال الشافعي: ولسيّدٍ العبدٍ والأمة أن يقيما عليهما حدٌ 
الزّناء فإذا فعلا لم يكن للسّلطان أن يني عليهما الحدٌ ولا نحكمٌ 
ِينَ أهل الكتاب في الحدودٍ إلا أن يأثونا راغيين؛ فإن فعلوا فلنا 
الخيارٌ أن نحكمٌ أو ندع؛ فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام فرجمننا 
الحرين الحصنين في الرّنا وجلدنا البكرين والحرين مائة ونفيناهما 
سنةٌ وجلدنا العبدَ والأمة في الزّنا حسينَ سين شلّ حكم 
الأسبلام: 


ما يدراً فيه الحدٌ في الزّنا. وما لا يدرأ 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: إذا استكره الرّجل المرأة أقيم 
الح ول يقم عليهاة لأنها مستكرهة وها مهرُ مثلها حرّة كانت أو 
أمنّ فإذا كانت لمحت ور وني ند 

ل 
بأرش الجرح مم المهرء المهر بالوطء والأرش بالجناية. 

وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرّة وقيمة 
الأمةٍ والمهرٌء ولو أنْ رجلاً أخدّ مم امرأةٍ فجاءً ببيَةٍ آنه تكحهاء 
وقال نكحتها وأنا أعلمٌ أن لها زوجاً أو أنها في عدَةٍ من زوج أو 
أنها ذات محرم وأنا أعلم أنها محرّمة في هذه الحال أقيمَ عليه حدٌ 
الزاني 

وكذلك إن قالت هي ذلك؛ فإن ادّعى الجهالة بأد لها زوجاً 
أو أنها في عدّةٍ أحلف ودرئ عنه الحدٌ» وإن قالت: قد علمت أني 
ذات زوج ولا يحل لي النكاحٌ أقيمَ عليها الحدٌء ولكنن إن قالت 
بلغنى موت زوجي واعتددت, ثمّ نكحت درىً عنها الحك ولي 
كل ما درأنا فيه الحدٌ ألزمه المهرّ بالوطء. 


/ا5- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النقي 


8- باب المرتدٌ الكبير 

أخبرنا الربيع بن سليماد قال: أخيرنا محمد بن إدريس 
الشّافعيُ قال: قال الله تبارك وتعلل 9وَقَاتَلُوهُمْ حَتّى لا تَكُون 
نه وَيَكُون, الدِين كلَهُ لمك وقالَ عر وجل #فَاكلُوا المُشْرِكِنَ 
حَيْث وَجَذْتْمُومُمْ4 إلى قوله لفَحَلُوا سَبيلَهُمْ») وقال الله تبارلة 
اسمة هُ (ومنٍ ينود نكم عَنْ ديه قَيْمْسَ وَهُوَ كَافرَ َأوليِكَ 
حَبطت أَعْمَائُهُم» الآيةه وقالَ تعالى 9وَلَقَدْ أو حِيّ إلَئِكَ وَإِلَى 
الذِينَ مِنْ قَِكَ لَيِنْ أشركت ليَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَكُونَنْ مِنَّ 
الْحَامرِينَ». 


7١‏ أَخبرنَا القْقَهه عن حَمّادٍ بْن ريو عَن يَحْيَى 
بن جياه عَن أبِي أَمَامة بن سول غن عُنْمَا بن عَفَانَ أن 
رَسُولَ الله #6 قال: لا يَحِلُ نَم المرئ مُسْلِمٍ إلأ بإِخْدى 
ثلاث: كفر بَْدَ لقان زا بَْد إِحْصَان وَقثْلَ نفْسِ بغيرٍ تفْس. 
[قدم] 


قال الششافعي: فلم يجز ني قول النبي يا: لا يْجِل دَمْ 
الْرئ مُسْلِم إل يلختى ثلاش: إحداهن لكف بعد الإمان إلا أن 
تكونٌ كلمة الكفر تل الم كما يله الزّنا بعد الإحصان أو تكونٌ 
كلمةٌ الكفر تل الدمَ إلا أن يتوب صاحبةٌء ندل كناب الله عر 
وجل» ثم سنةٌ رسول الله تي انا معنى قول رسول الأّه تظ: 
كفْر بَْدَ ليان إذا لم يتب من الكفره وقد وضعت هذه الدلائلٌ 
مواضعها وحكمَ الله عر وجل في قتل من لم يسلم من المشركين» 
وما أباح جل ثناؤه من أموافهم, ثم حكمٌ رسول الله تقذ في 
القتل بالكفر بعد الل يمان يشبه - واللّهِ تعالى أعلمٌ» - أن يكونّ إذا 
حقن الدّمٌ بالإيمان» ثم م أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم 
الذي لم يزل كافراًمحارباً وأكبرٌ منه؛ لأنه قد خرج من الذي حقنّ 
به دمه ورجع إلى الذي أبيح الدّم فيه والمالٌ والمرتدُ به أكيرٌ حكماً 
من الذي لم يزل مشركا؛ لأن الله عر وجل أحبط بالشرك بعد 
الإيمان كل عمل صالم قدَمَ قبل شركوء ون الله - جل ثناؤه - 
كفرَ عمّن لم يزل مشركاً ما كان قبل وأن رول الله يي أبان 
أن من لم يزل مشركاء : م أسلم كفرَ عنه ما كان قبل الشّرك وَقَالَ 
لِرَجُلٍ كَان يُقَدُمُ يرا ذ فى الترْك أَمْلمْت عَلَى ما سَبَقَ لَك مِنْ 
خيْرٍ وأنا من سئَةٍ رسول الله تي فيمن ظفرٌ به من رجال 
المشركين أنه قتلّ بعضهمء ومن على بعضهم وفادى يبعض وأخذ 
الفدية من بعض» فلم يختلف المسلمون أنه لا يل أن يفادى بمرتد 
بعد [هاني ولا بن عليه ولا تؤخذٌ منه فدية» ولا يترلك حال حتى 


يسلمٌ أو يقتل. واللّه أعلم. 


-7١8‏ باب المرتد الكبير 


المحتريل 


#٠‏ باب ما يحرم به الم من الإسلام 


قال النتافعيٌ رحمه اللّه: قال اللّهِ تبارك وتعالى لنييّه تم: 
ذا جَاءَك الْمَُاِقُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إن لَرَسُولٌ الله وَاللّه َعْلَمُ لك 
لَرَسُولهوَاللّه يَْهَدُ إن اْمُاِِينَ لَكَاِبُونَ إلى ' يفقهون '. 

قال الشافعئ فبيْنَ أن إظهارَ الإيمان من لم يزل مشركاً 

حتّى أظهرٌ الإيمان ومن أظهرٌ الإيمان» ثم أشرك بعد إظهارو؛ ئم 
أظهرّ الإيمانَ مانع لدم من أظهرة في أي هذين الحالين كان 
أي كر صارَ كفرٌ يسرهُ أو كفيرٌ يظهرة وذلك أنَهُ ل يكن 
للمنافقينٌ دِينُ يظهرٌ كظهور الذين الذي لهُ أعيادٌ وإتيان كنائس 
نما كان كفرٌ جحد وتعطيلٌ وذلك بين في كتابب الله ع وجل» 
ا لي ا 1 
بأنهم اتخذوا أماتهم جنةً يعني» وال أعلمُ من القدله شم 
بالوجه الذي اتخذوا بو ايمانهم جِنّة فقال: «ذْلِكَ بِأنهُمْ 0 
فاخي عنهم بأنهم نواه شم كفروا بسة ليان كفراً إن إذا 
سئلوا عنهُ ألكروة وأظهروا الإيمان وأقرّوا به وأظهروا التَوبةَ منه 
وهم مقيمون فيما بينهم وبين الل على الكفر قال الله جل ثناة 
9يَحْلِمُونَ بالل مَا قَانُوا وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَة الكفْرِ وَكَمَرُوا بَعْدَ 
إسْلايِهم» فاخيرٌ بكفرهم وجحدهم الكفرّ وكدّبَ سرائرهم 
بيجحدهم» وذكر كفرهم في غير آيةٍ وسمّاهم ‏ بالتفاق إذ أظهروا 
الإيمان وكانوا على غيره قال جل وعزٌ ' (إذ الْمُافِتِينَ ني الدَرْكُ 
الأسْفَل مِنَ الثار وَلَنْ نَجد لَّهُمْ تصيراً» فأخيرَ عر وجل عن 
المنافقينَ بالكفر وحكمٌ فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمة 
غيرهُ بأنّهم في الرك الأسفل من النَارِء وأنهم كاذبون بأيمانهم 
وحكم فيهم جل ثناؤهٌ في الدنيا بان ما أظهروا من الإيمان؛ وإن 
كانوا به كاذبينَ لهم جنةٌ من القتل وهم المسرّونَ الكفرّ المظهرون 
اليمان وبيْنَ على لسانه تي مث ما أنزل في كتابو من أن إظهارَ 
القول بالإيمان جئة من القتل أقرٌ من شهد عليه بالإيمان بعد الكفر 

أو لم يقر إذا أظهرٌ الإيمان فإظهارةُ مانعٌ من القتل وين رسول الله 
ييز إذا حقنّ اللّه تعالى دماءَ من أظهرٌ الإيمانَ بعد الكفر أن لهم 
حك السامية من الوارئة والماكدسة وضير لاك من أحتكاء 
المسلمين. 

فكان بِياً في حكم الله عر وجل في المنافقين» ثم حكم 
رسوله بي أن ليس لأحلر أن يحكم على أحار لاف ما أظهرٌ 
من نفسوء وأن اللّه عر وجل إنما جع ل للعبادٍ الحكمَ على ما 
أظهر؛ لأآنْ أحداً منهم لا يعلمٌ ما غاب إلا ما علمه الله عر وجل 
فوجب على من عقلَ عن الله أن يجعلَ الظّنون كلها في الأحكام 
معطلة» فلا يحكم على أحد بظن. 

وهكذا دلالةٌ سنن رسول الله يذ حيث كانت لا تختلف. 


١" ه١‎ 

قال التتافعي رحمه اللّه: فاخحبرَ رسولٌ الله يذ أن الله 
حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمدء ولم يبحه 
بالأغلب ه أنه لم يسلم إلا متعوذاً من القتل بالإوسلام. 

قال الشافعي: فاخيرٌ سول الله يك المستأذن في قتلٍ 
المنافق إذا أظهرٌ الرسلام أن الله انهاه عن قتل وهذا موافق كاب 
الله ععرُ وجل أن الإيمان جنة وموافي سن رسول الله لظ 
وحكم أهل الذنيا. وقد أخبرّ الله عنهم أنهم في الدّرك الأسفل 
من الثار. 

4 أحَرَنًا عبد الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَِّ عَن مُحَمَِ بن 
عَمْرِوه عَن أبي سَلَّمَة عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه عن 
لبي قال: لا آَرَالٌ أَقَاتِلُ النْاسَ حَنَى يَقُونُوا لا إِلَّهَ إلا 


مه 


اللّه فَإِذًا إِذَا قَانُومَاه قَقَدْ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ إل 
بِحَقَهَا 00 عَلَى الله [نقدم] 

قال النشافعي رحمه اللّه: وهذا موافقٌ ما كتبنا قبله من 
كناب الله وسنق نيه تر وين أنه إنما يحكمْ على ما ظهرّء وان 
لله تعالى ول ما غاب؛ أن عام يقوله وحسابهم على الل 

وكذلك قال الله عر وجل فيما ذكرناء وفي غيروء فقال: 
لاما لِك من نهم مِْ شيء4: وقالَ عمرٌ ه لرجلٍ كان 
يعرفةٌ بما شاءً اللّه في دينه ' أمؤمرة أنت؟ '. 

قال: نعم قال" إني لأحسبك متعوّذاً 'قال أما في الإيمان ما 
أعاذني؟ 

قال سر بل زثل تر لل 1ن في ا و 
سك 

ولم بمنع رسول الله تي ما استقر عنده من نفاقه وعلمَ إن 
كان علمه من الله فيه من أن حقنَ دمه بإظهار الإيمان. 


تفريع المرتدٌ 

قال الشتافعي رحمه الله: فايُ رجل غم لم يزل مش ركه ثم 
أظهرٌ الإيمان في أي حال كان لا يتنم فيها به من لقيه فغليه له 
أو لسار أو حبس أو غيره حقنَ الإيمانُ دمه وأوجبّ له حكمّ 
الإيمان» ولم يقتل بظنٌ أنه لم يؤمن إلا مضطراً خائفاء وفي مشلٍ 
حاله من أنه يحْقنُ دم ويوجبُ له حكمٌ الإهان في الدَنيا من 
آمنْء ثم كفرء ثم م أظهرٌ الإيمان فسواءً شهد عليه بالكفر فجحد 
وأقرٌ بالإيمان أو شهدَ شهادة الحقّ بعد الشّهادةٍ عليه أو لم يشهد 
عليه فأقرٌ بالكفر, ثم أظهرَ الإيمان فمتى أظهرَّ الإيمانٌ لم يلف 
على ما تقدّمٌ منه من القول بالكفر شهدّ عليه أو لم يشهد وحقنّ 


تفريع المرتدٌ 


عياب الود ويقة لني 
دمه بما أظهرَ من الإيان. 
قال التافعي رحمه الله: وسواءً كثرٌ ذلك منه حتى يكوتٌ 
مرة بعد مرَةٍ أو مراراً أو قل في حقن الدَم ويجاب حكم الإيمان له 
في الظاهر إلا أنْي أرى إذا فعلّ هذا مرّة بعد أخرى أن يعر 
وسواءً كن مولوداً على الإسلاب ثم م ارتد بعد عن الإسلام أو 
كانَ مشركاً فأسلمَ » ثم ارت عد الإسلام وسواءً ارتادٌ إلى يهودية 
أو نصرائيَة أو بحوسيةٍ أو جحد وتعطيل ودين لا يظهره فمتى 
أظهرَ الإسلامٌ في أي هذه الأحوال كان وإلى أي هذه الأديان صارٌ 
حقنَ دمه وحكمٌ له حكمٌ الإسلام ومتى أقام على الكفر في أي 
هذه الأحوال كان وإلى هذه الأديان صارٌ استتيب؛ فإنَ أظهرٌ 
الَوبة حكمٌ له حكمٌ الإسلام» وإن امتنمٌ منها وأقامَ على الكفر 
قتلّ مكانه ساعة يأبى إظهارٌ الإيمان. 
ولو ترك قتله إذا استتيب فامتنعَ ثلاثة يام أو سن أو أكثر 
ثم أظهرً الإيمانَ حقنَ ذلك دمه وحكمٌ له حكم الإسلام. 
ولو ارتدُ وهر سكرائ» ثم تاب وهر سكرانٌ لم يحل حتى 
وكذلك لا يقتلُ لو أبى الإسلام سكران حتى يفي فيمتدع 
من التوبة مفيقاً فيقتله وإذا أفاقَ عرض عليه الإيهانُ» فإذا امتنسعم 
من التوبة مفيقاً قتل» ولو ارتدٌ مغلوباً على عقله بغير السّكرٍ لم 
يجبسه الوالي» ولو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميرائه؛ 
لأنْ ردته كانت في حال لا يجري فيها عليه القلمٌ وهو حالف 
للسكران في هذا الموضم والسكرانٌ لو ارد سكران» ثم مات قبل 
أن يتوب كان ماله فيتأء ولو تاب سكران» ثم مات ورئه ورثته 
من المسلمين» ولو تاب سكران لم أعجل بتخليته حنى يفيق فيتوب 
مفيقاً وأجعلُ توبته توبةٌ أحكمٌ له بها حكمَ الإسلام حتى يفيق؛ 
فإن ثبت عليها فهر الذي أطلبُ من وإن رجمٌ بعد الإفاقةٍ إلى ْ 
الكفر» ولم يتب قتل. 
| قال الشافعي: ولو ارد مفيقء ثم أغمي عليه أو برسم أو 
خبل بعد الرَدَةِ لم يقتل حتى يفيقَ فيستناب؛ فإن امتنعٌ من التوبةٍ 
وهر يعقلٌ قتل» ولو مات مغلوباً على عقلك ولم ينب كان ماله 
فيثا. 


في التو ولتت خلها لجل والدراة ولعب 
والأمة وكل بالغ تمن أقرٌ بالإيمان ولد على الإيمان أو الكفر ئم 
أقرَّ بالإيمان. 

قال الشافعي: والإقرارٌ بالإيمان وجهان: فمن كان من أهلٍ 
الأوثان» ومن لا دينَ له يدعي أنه دين نب ولا كتاب» فإذا شهدَ 
أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسولة» فقد أقرٌ بالإيهان 


قال: وسواءٌ 


ومتى رجع عنه قتل. 


1- كناب الْحُدُودٍ وصيفة النفي 


قال: ومن كان على دين اليهوديَةٍ والنصرائيةٍ فهؤلاء 
يَدَصون أديرة فومين عش صلوات الله وستلات علتهوناء وقد 
بدّلوا من وقد أخذّ عليهم فيهما الإيمان بمحمّلد رسول الله تت 
فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذبم 
على الله قبل فقد قل لي إن فيهم من هرّ مقيمٌ على دينه يشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسولة» ويقول لم يبعث إلينا؛ 
فإن كان فيهم أحد هكذاء فقالَ أحذ منهم أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأن تحمّداً عبده ورسوله لم يكن هذا مستكمل الإقرار 
بالإيمان حتى يقولٌ: وإِن دينَ محمّدٍ حقّ أو فرضٌ وأبرأً ما خالفَ 
.. دين محمد يفي أو دين الإسلام» فإذا قال: هذاء فقد استكمل 
الإقرارٌ بالإيمان, فإذا رجع عنه استتيب؟ فإن تاب وإلا قتلء وإن 
كان منهم طائفة تعرفٌ بأن لا تقر بنبوَةٍ محمد يذ إلا عند 
الإسلام أو تزعم أنْ من أقر بنبوته لزمه الإسلامٌ فشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأنْ حمّداً عبده ورسولةُ فقد استكملوا الإقرارٌ 
او ا وإلا قتلوا. 

: وإنما يقتلٌّ من أقدٌ بالإيمان إذا أقرٌ بالإيمان بعد البلوغ 

0 

قال: فمن أقرٌ بالإيمان قبلَ البلرغ» وإن كان عاقلا ثم ارد 
نبل الملوع أو بيده ثم ل يتب يعد البلرغ» فلا يتل لآن إهانه م 
يكن وهو بالغ ويؤمرٌ بالإيمان ويجهدُ عليه بلا قتل إن لم يفعلة, 
وإن أقر بالإيمان وهو رَ بالغ سكرانُ من مر ثم رجع استتيب؟ فإن 
تاب وإلا قله ولو كان مغلوباً على عقله بسوى السّكرٍ لم 
يستتبه ولم يقدل إن أبى التَوبةه ولو أن رجلاً وامراته أقرًا 
بالإيمان» : ثم ارتداء فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإيمان أو 
عرف وتركا على الشّرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشّركِ ثم ولد 
هما ولد قبل الإقرار بالإيمان أو بعد الرَدَةٍ أو بعدما رجعا عن 
ارد فذلك كلّه سواءً إذآ شهد على إقرارهما بالإهمان بديئاً 
شاهدان؟؛ فإن نشاً أولادهما الْذِينَ م يبلغوا قبل إسلامهما على 
الشرك لا يعرفون غيرة» ثم ظهرٌ عليهم قبل البلوغ ويعدّ العقلٍ 
أمروا بالإيمان وجيروا عليد» ولا يقتلون إن امتنعوا منة» فإذا بلغوا 
أعلموا أنهم إن لم يؤمنوا قتلوا؛ أن حكمهم حكمٌ الإيمان» فإذا لم 
يؤمنوا قتلواء وهكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد البلوغ وسواءٌ أي 
أبويهم أسلم ؛ م ارد أو ولد بعد إقرار أحل الأبوين بالإسلام 
م ا 
الإسلام» وهكذا إذا أسلمٌ قبل بلوغ الولدٍ أحدٌ الأبوين ن أو هما 

قال: ويقتلٌ المريض ادك من الإسلام والعبدٌ والأمة 
والمكاتب وأمّ الولد والشيخ الفاني إذا كانوا يعقلون» ول يتوبوا 
ولا تقل المرأة الحاملُ حتى تضعٌ ما في بطنهاء ثم تقتلَ إن لم تتب» 
فإذا أبى الرّجلٌ أو المرأة المرتان الرّجوعَ إلى الإيمان قتلّ مكانه؛ 


#9 الشتهادةٌ على المرتد 
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لأن النئ يفي ا قال: مَنْ يدل دِيئه فَاقتلُوه اوقا فيما يحل الدَمُ 
كفر بَعْدَ إيَان كانت الغاية التي دل رسول الله يي على أن يقل 
فيها المرتدُ أن يمتنعَ من الإيمان» ولم يكن إذا تؤنيّ به ثلاثاً أو أكثْرٌ 
أو أقل إلا في حال واحدةٍ هي الامتناعٌ من الإيمان؛ لأنه قد تع 

من التَوبةٍ بعد ثلاث ويتوبُ مكانه قبل ما يؤخذ ويعدما يؤخذ.» 
ومن كان إسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما افأبى الإسلام هكذا 
بعلم أله إن لم يسلم قتل» ولو تؤني به ساعة ويوما كان احب إل 
أن يتأئى به من المرتدٌ بعدَّ إعان نفسه. 


الوا الشهادةٌ على المرتدٌ 


قال الشافعي رجه الله تعالى: ولو شهد شاهدان أن رجلاً 
ارتدٌ عن الإيمان أو امرٍ أةّ سعلا؛ فإن أكذبا الشاهدين قيلَّلهما 
اشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسولٌ اللّه وتبرآ نما خالف 
الإسلام من الأديان؛ فإن أقرًا بهذا لم يكشفا عن أكثرٌ منة» وكان 
هذا توبة منهماء ولو أقرًا وتابا قبل منهما. 


او مال المرتدٌ وزوجة المرتد 


قال الشّافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا ارتدٌ الرجَلٌُ عن 
الإسلام وله زوجةء أو امرأة عن الإسلام ولا زوجٌ فغفلَ عنه أو 
حبس» فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الرّدةْ أو لمحقَ بدار الحسرب أو 
هرب عن بلادٍ الإسلام؛ فلم يقدر عليه فسواءً ذلك كله فيما بينه 
وبين زوجته لا تق الفرقةًبينهما حتى تمضي عذة الزُوجةٍ قبل 
يتوبُ ويرجع إلى الإسلام» فإذا انتقضت عدتها قبل يتوب» فقد 
بانت منه ولا سبيلَ له عليها وببنونتها منه فسخ بلا طلاق ومنى 
ادّعت انقضاءً العدّة في حال يمكنٌ فيها أن تكون صادقة حال فهيَ 
مصدّقة ولا سبيلَ له عليها إن رج إلى الإسلام؛ فإن قالت بعاد 
يوم أو أقلّ أو أكثرَ قد أسقطت ولداً قد بان خلقه أو شيءٌ من 
خلقه ورجعّ إلى الإسلام فجحد كان القولٌ قوها ممّ بمينها. 

قال الرَبِيعٌ وفيه قولٌ آخرٌ أنها إذا قالت أسقطت سقط بان 
خلقه أو بعض خخلقه لم يقبل قوها إلا بأن تأتي بأربع نسوةٍ يشهدن 
على ما قالت: لأنٌ هذا موضعٌ يمكنُ أن تراه النساءٌ فيشهدنَ 
عليه. 


قال الشافعي: وإن قالت: قد انقضت عدّتي بأن حضت 
ثلاث حيض في مده لا يمكنُ أن تحيض فيها ثلاث حيض لم يقبل 
منهاء وإذا اذّعت ذلك بعد مده يمكنٌ أن تحيض فيها ثلاث حيض 
كان القولٌ قوها مع يمينها. 

قال النافعي: ولو ماتت؛ ولم تادّع انقضاءً العدةٍ قبل أن 
يرجع إلى الإسلام؛ ثم رجمٌ إلى الإسلام لا يرثها؛ لأنها ماتت 


١" 


وهرّ مشرلك ولو رجعٌ إلى الإسلام قبل اتقضاء عدّتها كانا على 
الكاحء ولا يتركُ قبلَ أن يرجم إلى الإسلام يصيبها حتّى يسلم. 

ولو مانت بعد رجوعه إلى الإسلام وم تذكر انقضاءً العدة 
ورثهاء ولو كانت هي المرتدّة كان القولُ فيما تحل به وتحرمٌ عليه 
وتبينْ منه وتثبتُ معه كالقول لو كان هوّالمرتدٌ وهىّ المؤمنة لا 
يختلفُ في شيء إلا أنها إذا ارت عن الإيمان» فلا نفقة لما في 
ماله في عدَةٍ ولا غيرها؛ لأنها هي الى حرّمت فرجها عليه. 

وكذلك لو ارتدّت إلى نصرائيةٍ أو يهوديةِ لم تحلل له؛ لأنها 
لا تتركُ عليهاء وإن ارتد هو أنفق عليها في عدتها؛ لآنها لم تبن منه 
إلا بمضي عذتهاء وأنه متى أسلم وهيّ في العدّةَ كانت امرأتة» وإذا 
كان يلزمه في التي ملك رجعتها بعد طلاق نفقتها؛ أنه منى شاءً 
راجعها كانت هكذا في مثلٍ حاها في مثلٍ هذه الحال أو أكثرّء وإذا 
ارتدٌ أحدّ الرّوجين» ول يدخل بالمرأقه فقد بانت منه والبينونة فسخ 
ا 
لمهر؛ أن الفسي جاءً من قبلهه وإن كانت هي المرتدّ فلا شيءٌ 
ها؛ لآن الفسخ جاءً من قبلها. 

ولو ارد وامرأته يهوديّة أو نصرائية كانت فيما يل له منها 
ويحرم عليه ويلزمه لها كالسلمةٍ» ولو كانت المسألةٌ بحالها غير أنّها 
رد وهو المسلمٌ م تحل له حتّى تسلمٌ أو ترجعٌ إلى دينها الذي 
حلت به من اليهوديّة أو التصرانية ولم تين منه إلا بانقضاء عدتهاء 
وم تقتل هي؛ لأنها خرجت من كفر إلى كفر وسواءً في هذا الح 
المسلمٌ أو العبدُ والحرَةٌ المسلمة أو الأَمةٌ لا يختلفون فيه. 

ولو ارتدٌ الزّوجّ فطلقها في حال ردّته أو آلى منها أو تظاهرٌ 
أو قذفها في عدتها أو كانت هي المرتدة» ففعلَ ذلك وقف على ما 
فعل منه؛؟ فإن ر- جع إلى الإسلام وهي في العدَةٍ وقمّ ذلك كله 
عليهاء وكان بينهما اللّعادُء وإن لم يرجع حتّى تمضي عدتها أو 
توت لم يقع شيءٌ من ذلك عليها والتعنَ ليدراً الح وهكذا إذا 
كانت هي المرتدّة وهو المسلمٌ إلا أله لا حة على من قذف مرقتة. 

وار عللتها مسلية لم ترمد أو ارتت؛ ثم راجعها في 
عذّتها م يبت يثبت عليها رجعة؛ لأنْ الرّجعة إحداث تحليلٍ لف فإذا 
احدثه في حال ابل له فيه ل يبت ينبت عليهاء ولو أسلمت أو أسلم 
في العدَةٍ بعد الرّجعةٍ لم تك تنبت الرّجعة عليها ويحدث لها بعده رجعة 
إن شاء فنبتٌ عليهاء ولو اختلفا بعد انقضاء العدق فقا جعت 
إلى الإسلام أمسء وإنما اقضت عدّتسك اليومٌ؛ وقالت رجعت 
اليومٌ فالقولٌ قوها معَ بمينها وعليه البيّدة أنه رجعَ أمسء ولو 
تصادقا أنه رجعٌ أمسرء وقالت انقضت قبل أمس كان القولَ قوها 
مع يمينهاء ولو رجم إلى الإسلام» فقالت: م تقض علدّتي إلا بعاد 
رجوعه» ثم قالت بعدها قد كانت انقضت عدّتي كانت زوجته 
ولا تصدّقٌ بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكو ولو لم يسمع منها 


غ - مال المرتد 


0" كَِابُ الْحُدُودٍ وَصِفّة النفي 
عدتي كان القولٌ قوها مع بمينها. 


4 - مال المرتدٌ 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: إذا ارتد الرّجَلء وكانٌّ 
حاضراً بالبلدٍ وله أمّهاتُ أولادٍ ومدبّراتٌ ومدبّرونَ ومكاتباتٌ 
ومكاتبون ومماليك وحيوانٌ ومالٌ سوى ذلك وقفَ ذلك كله عنه 
ومنعَ إصابة أمّ ولده وجارية له غيرهاء والوقفُ أن يوضع ماله 
سوى إناث الرّقيق على يدي عدل ورقيقه من الننساء ء على يدي 
عدلةٍ من النساء ويؤمرُ من بل من ذكور رقيقبه بالكسبب وينفق 
عليه من كسبه ويؤخذ فضلُ كسبه وتؤمرٌ ذواتُ الصّنعةٍ من 
جواريه وأمّهات أولاده وغيرهم بذلكَ ويؤاجرٌ من لا صنعة له 
منهن من امرأةٍ ثقةٍ ومن مرض من رجالهم ونسائهم؛ ومن لم 
يبلغ كسباً أنفق عليه من ماله حتّى يفيقَ فيقوى على الكسب أو 
يبلغ الكسب» ثم يؤمرٌ بالكسبي كما وصفناء وإن كان المرتد هارباً 
إلى دار الحرب أو غيرٍ دار الحربب أو متغيباً لا يدري أينَّ هو؟ 
فسواءً ذلك كلهُ ويوقفُ ماله ويباعٌ عليه الحيوانٌ كلّه إلا ما لا 
يوجد السبيل إلى بيعه من أمّهات أولاده أو مكاتيبه أو مرضع 
لولده أو خادم يخدمٌ زوجة له وينفقٌ على زوجته وصغار ولده 
وزمناهم» ومن كان هو مجبوراً على نفقتهم من خدمةٍ وأمّهاتٍ 
أولاده من ماله ويؤخخذ كتابة مكاتبيه ويعتقوث إذا أدّوا وله 
ولاؤهم ومتى رجم إلى الإسلام رد ماله عليه» وم يرد ما بِيعَ مسن 
ماله؛ لأنه بيع والبيعٌ نظرٌ لمن يصرُ إليه امال وفي حال لا سبيلٌ 
له فيها على المال» وإذا انقضت عدّةٌ امرأته قطعت عنها النفقة وم 
يكن له عليها سبيل إذا رجمٌ بعد انقضاء عدّتهاء ولو برسم أو 
غلب على عقله بعد الرَدةِ ترص به يومين أو ثلاثة؛ فإن أفاقَ 
وإلا بيعَ عليه كما يباعٌ على الغائب الهاربيه وما كسب في ردّته 
فهو كما ملك قبل الرّدةٍ إذا قدر عليد» فإذا رجع إلى الإسلام دفع 
إليه ماله كل وإن مات أو قل قبلَ أن يرجم إلى الإسلام حمس 
ماله؛ فكان الخمسٌ لأهلٍ الخنمس والأربعة الأاس لجماعةٍ 
المسلمين. 

وهكذا نصرانيٌ مات لا وارث له يَخْمَسُ ماله فيكونٌ 
الخمسْ لأهله رةه أخاسه لجماعة المسلمين. 

ولو قال ورئة المرتدٌ من المسلمينَ قد أسلمَ قبلَ أن يموت 
كلأفرا اّنك فإذا جاءوا بها دفمّ إليهم ماله على مواريئهم؛ وإن لم 
يأتوا بها فهر على الرَدَةٍ حتى تعلمَ توبنةٌ» وإن كانت البيّنةٌ تمن 
يرئه لم تقبل. 

وكذلك لو كانَ أوصى بوصيْتٌٍ فقالٌ متى مت فلفلان 


7- كِنَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 


وفلان كذاء ثم مات فشهد الموصى لما بأنه رجع م إلى الإسلام لم 
يقبلا؛ لأنهما يران إلى أنفسهما جوازٌ الوصيّةٍ التى .قد ابطلت 
بردته. 

ولو كان تابه ثم مات فقيل ارتائه ثم مات مرتااً فهر 
على التوبةٍ حتى تقوم بن بأنّه ارتلد بعد التوبة؛ لأنْ من عرف 
بشيء فهرَ عليه حتّى تقوم بين بخلافه. 

ولو قسم الحاكم ماله في الحالين حينَ مات» وقد عرفت 
ردّته فقامت بين على توبته رجعّ بها الحاكم على من دفعها إليه 
حيث كانوا حبّى يردّها إلى ورثته. 

وكذلك لو قسمها في موت بعد تويتي شم قدت الي على 
ردّته بعد التَوبةٍ وموته مرتداً رجم الحاكم على ورثته حيث كانوا 
واهلٍ وصاياه وأخدّ منهم ما أعطاهم من ماله حتّى يصيرٌ لأهمل 
الخمس والمسلمين. 1 


ه”"_ المكرةُ على ا 

قال الله تبارك وتعالى همَنْ كَْرَ بلله من بَمْدِلَِانِ إل مَنْ 
كر وََهُ مُطْمَيِنّ بالإيقان وَلكِنْ مَنْ شرّح بالْكفْرٍ صّذْرا معَيهِمْ 
عَضَّبْ4. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً أسره العدد 
فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأتة ولم يحكم عليه بشيء من 
حكم المرتنٌ قد أكره بعضُ من أسلم في عهد الني ييا على 
الكفرء فقالةُ ثم جاءً إلى النِىّ # فذكرٌ له ما عذّبَ به فنزلَ فيه 
هذاء ول يأمره ان م باجتداب زوجته ولا بشيء تنا على 
المرتدٌء ولو مات المكره على على الكفر» ولم تظهر له توبة ببلادٍ الحرب 
ورثه ورثته المسلمون» ولو انفلت فرجع إلى بلاد د الإسلام قيل له: 
أظهر الإسلام؛ فإن فعل وإلا كان مرتداً بامتناعه من إظهار 
الإسلام يحكم عليه الحكم على المرتد وإذا أسرّ الرّجِلٌ أو كان 
مستامناً يلاد العدرٌ فشهد شاهدان على أنه كان يأكلُ الحتزير 
ويشربُ الخمرء ولم يشهدا على نفس الرّدَةٍ ولا على كلام كفرٍ 
ينه ثم مات ورث ماله ورثشه من المسلمين إلا أن يقروا بأنّه 
مرتثٌ فيكونٌ ماله فيئاً؛ فإن أقرٌ بعضهم بردّتو ول يقر بها بعضهم 
ورث : الْذِينَ ل يقرٌوا نصيبهم من مبرانيء ويوقفُ نصيب الَذِينَ 
أفروا برّته حتى تستبان ردته وفيها قولٌ آخرٌ أنه يغدم؛ لأنهم 
يصذقونَ على ما يملكون» ولا يوقف» ولو شهد عليه شاهدان 
أنهما سمعاه يرت وقالا ارتدٌ مكرهاً أو ارتد محدوداً أو ارتدً 
محبوساً لم يغنم مال وورثه ورثته من المسلمين» ولو قالا كان حلي 
آمناً حين ارتدُ كانت تلك ردة وغنمٌ ماله ولو اعى ورثنه أنه 
رجعٌ إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا بن ولو أقاموا بِنةَ على أنهم 


ه" المكرةٌ على الرَّدَة 
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رأوه في. مدّةٍ بعد الشّهادة بالرّدةِ يصلّي صلاة المسلمينَ قبلت ذلك‎ 
منهم» وورثتهم ماله ولو كان هذا في بلادٍ الإسلام والمرتدٌ لِيِسَ‎ 
في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهدَ عليه شاهدان بالتوبة‎ 
بعد الردق وم أقبل من ورثته أنه ارت مسجونا ولا محدوداً إذا لم‎ 

تقطع البينة أنه سجن وحد ليرتد. 


5" ما أحدث المرتدٌ في حال ردّتهِ في ماله 


قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا ارتد الرّجلٌّ عن 
الإسلامء فلم يوقفُ ماله فما صنمٌ فيه فهوّ جائرٌ كما يجورٌ له ني 
ماله ما صنع قبل ارد فإذا وقف» فلا سبيلَ له على إتلاف 
شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً؛ فإن اعتق أو 
كاتبٌ أو دير أو اشترى أو باع فذلك كلّه موقوفٌ لا ينفاد منه 
شيء في حال ردّته؛ فإن رجم إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا 
البيع» فإذا فسن بيع فقد انفسخ؛ لأنّه م يكن محولا بينه وبين 
ماله في الحال الذي أحدث ذلك فيه حول الحجر نما كان موقوفاً 
عنه ليقتلَ فيعلم أن ملكه كان زائلاً عنه بِالرَدةٍ إنلم يتسب حتّى 
يموت فيصيرَ فيتاً أو يسلمّ فيكونٌ على ما كان في ملكه أوّلاًه 
فلمًا أسلمَ علمنا أنّ فعله فيما يملك. 

قال الشافعي: ولو كان في ردّته في يديه شيء يدّعي أنه 
ملك له ثم أقرْ بذلك الشيء بعينه لغيره كانَ لغيره أخذه منه في 
حال ردته. 

ْ وكذلك يلزمه ما أقرٌ به من الدّين لأجني. 

وكذلك يؤخذٌ من ماله ما لزمَ الرّجلٌ غير المرتدٌ في ماله. 

ولو قال في عبد من عبيده في حال ردّته هذا عبد اشتريت 
أو وهب لي وهرّ حر كان حراًء وم يتظر إسلامه بما أقرٌ به لغيره 
إنْما أردُ ما أحدث إتلافه بلا سببو متقدّم يقرّبه احتياطاً عليه لا 
حجرا عنه 

وفيها قول آخر: أنّه إذا حجر عليه فهرٌ كالحجور في جميسع 
حالاته حتى يرجعٌ إلى الإسلام فيفك عنه الحجر. 


1" جنايةٌ المرتد 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى المرتد في حال ردته 
على آدمي جناية عمداً في مثلها قصاص فالجيئ عليه بالخيار في أن 
يقتص منه أو يأخذ قدرَ الجناية من ماله الذي كان له قبل الرّدْق 
وما اكتسب بعدهاء وذلك كله سواءً. 

وكذلكَ إن كانت عمد لا قصاص فيها. 

وكذلك ما أحرقّ وافسدّ لآدمي كان في ماله لا تسقطه عنه 


قال: وإن كانت الجناية خطأ فهى في ماله كما تكونٌ على 
عاقلته إل أجلهاء فإذا مات فهي حالة ولا تعقلٌ العاقلة عنه شيئاً 
جناه في حال ردّته؛ فإن كانت الجنايةٌ نفساً فهيّ في ماله في ثلاث 
سنين؛ ؛ فإن قتلَ أو مات على الرّدةِ فهي حالةُ. 

ولو كانت الجنايةٌ وهرّ مسلم» ثم ارتدٌ؛ فإن كانت عمداً 
فهيّ كجنايته وهو مرتدٌ وإن كانت خطأ فهيّ على عاقاته؛ لأنّ 
الجناية لزمتهم إذ جنى وهو مسلم. 

ولو ارتدٌ وقتل فأرادٌ ولب القتيل القتلَ كانَ ذلك لهُ» وإذا 
قتله وهرّ على الرَدةٍ فماله لمن وصفته من المسلمين. 

وكذلك لو قطمّ أو جرح أقصصنا منة» ثم قتلناه على 
الرّدّة؛ فإن عجل الإمام م فقتله على الرَدَةٍ أو مات عليها قبل 
القصاص فلول الدّمٍ والجرح عمداً عقلُ النفس والجراحُ في مال 
الجاني المرتد» ولو كان الجاني المرتدٌ عبداً أو أمةَ فجنى على من 
بينه وبينه القودُ كان لول الجي عليه الخيارٌ في القودٍ أو أخذٍ العقل؛ 
ل ده الجاني إلا 
أن يفديه سيّده؛ فإن فداه قتلّ على الرَد وإن لم يفده قتلّ على 
الردٌةٍ إلا أن يتوب فيباع ويعطى ولي الج عليه قيمةٌ جنايته ويرذٌ 
الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيدوه ولو جنى وهو 
مرتذٌ عب ثم عته فاختارٌ ول الدّم العقل» ولم يتطوّع مولاه بأن 
يفديه بيع مرتداً معتوهاً فأعطيّ ول الجناية قيمة جنايته ورد فضلءٌ 
إن كان في ثمنه على سيدوء فإذا أفاق» ولم يتب قتل على الرَدٌق 
ولا يباعٌ إلا بالبراء من الرَدْةٍ والعتهه وما أحدث العبدُ من الجنايةٍ 


في الرّدةٍ تالفة ما أحدث من الّذينَ من قبلُ أن الجناية لا تسقط 


عن صبي ولا حجور عليه ولا عبد؛ لأنها بغير إذن امج عليه 
والدِينُ يسقط عن الحجور عليه وعن العبيدٍ ما كانوا في الرّقَ؛ لأنّه 
بإذن رب الدين. 


8 الجناية على المرتد 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ارتد الرّجلُ عسن 
الإسلام فجنى عليه رجلٌ جناية؛ فإن كانت قتلأ فلا عقلَّ ولا 
قود ويعزّر؛ لأنْ الحاكم الوا للحكم علي وليس للحاكم قتله 
حتى يستتاب» وإن كانت دون التفس فكذلك. 

ولو جنى عليه مرتثاه ثم أسلمّ ثم مات من الجناية 
فالجناية هدرٌ؛ لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكمّ فيها بعقل أو قود 
ولو جنى عليه مرتذا فقطمَ يده ثم تابه ثم قطع رجله كان له 
القودٌ في الرّجل إن شاء؛ لأنه جنى عليه مسلما ولو مات كانت 
هم نصفٌ الذية؛ لأنّه مات من جنايتين جناية ممنوعة وجناية غييُ 


#4 الجنايةٌ على المرتة 


0- كَِابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
ممنوعةٍ. 
9 الدينُ على المرتة 
قال لاقي رجه الله تعال: وإذا كان على المرتدٌ دِينٌ 
بين قبل اردق : 
أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته. 
1 وكذلك كل ما أقر به قبل الرّدٌةَ لأحلر. 
قال: وإن لم يعرف الدِينْ ببينةٍ تقوم ولا بإقرار منه متقدّم 
للد وم يعرف إلا بإقرار منه في الردةٍ فإقراره جائرٌ عليه وما 
دانّ في الرَّدةِ قبل وقفي ماله لزمة» وما دان بعد وقفي ماله؛ فإن 
كاذ من بيع رذ البيع »روزن كان من سلف وققكة"فإن مانت عل 
الرَدْةٍ بطل» وإن رجم م إلى الإسلام لزمه؛ لأنا نعلم برجوعه إلى 
الإسلام أن ماله لم يكن خرج من يده. 
قال الرَبيعٌ: وللشّافعي' قولٌ آخرٌ أنه إذا ضربه مرتداء ثم 
اسلم م مات أنه يدرأ عنه القودّ بالشبهةٍ ويغرمُ الدّية وله أيضاً 
قولٌ آخر أنه لا شيء عليه؛ لأنْ الح قتله كما أنه لو قطعٌ يدي 
رجل فقطعنا يده قصاصاًء ثم مات من القصاص لم يكن على 
آخذر القصاص شيءٌ والحق قتله. 
وكذلك المرتدٌ | إذا جرحه مرتدٌ * ثم أسلمٌ فمات» فلا شيءٌ 
على من جرحه؛ لأن الجرحَ منه كان مباحاً في وقنه ذلك فالحقٌ 
قتلهُ فلا شيءَ على من جرح. 
الذي للمرتدٌ 
قال الششافعيُ رمه اللّه تعالى: وإذا كانَ للمرشدٌ دين حال 
أخدّ من هوَّ عليه» ويوقفُ في ماله وإن كان إلى أجل فهو إل 
أجلهء فإذا حل وقفف إلا أن يموت المرتدُ قبل ذلك أو يشل على 
ردّتهء فيكون الدّينٌ إلى أجلهء فإذا قبض كانّ فيئاً. 
قال الربيع: في رجل جرح م مرتداء ثمٌ أسلمّ شم مانت 
ففيها قولان أحدهما أن يكونٌ عليه الذية؛ لأنه مات مسلماً 
والقولٌ الثاني أنه لا شيء على من جرحة» وإن أسلمَ فمات مسن 
قبل أن الضّربة كانت وهوّ مرتدٌ فيها فالحقُ الذي قتله ولا شيءً 
على من جرحه. 


ثم ارتدٌ قضي عنه دينه إن كان حال» وإن كان إل 


- ذبيحة المرتدٌ 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: لا تؤكلٌ ذبيحة المرتدٌ إلى أي 
دين ما ارتذ؛ لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الَذِينَ يقرُونَ 
على آديانهم. 


- كِتَابْ الْحُدُودٍ وَحيقة التي 


قال: فلو عدا على شاو رجلّ فذبحها بغير إذنه ضمنّ 
قيمتها حيّة» وهكذا كل ما استهلك؛ ولو أمره أن يذيحها له وهو 
يعلمه مرتداً أو لا يعلمه لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يتعد ولا يأكلها 
صاحب الشاة. 

قال: ولو ذبحَ لنفسه أو استهلك متاعاً لنفسه أو قتلّ عيداً 
لنفسه لم يضمن؛ لأنه إن قتلّ أو هات على ردّته فكلُ مال وجدناه 
له فهرَ في وإن رجعّ إلى الإسلام علمنا برجوعه أنه إنما جنى 
على مالة» ولا يضمنْ لنفسه مال نفسه. 


؟ 4- نكاح الموتدٌ 


قال النشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجورُ للمرتد أن يكح 
قبل الحجر ولا بعده مسلمة؛ لأنه مشركٌ ولا وثيية؛ لآنه لاايحل 
له إلا ما يحل للمسلمين ولا كتايية؛ لأنّه لا يقر على دينه؛ فإن 
نكحّ فاصاب واحدة منهنُ فلها مهرٌُ مثلها والتكاحٌ مفسوخ, ولا 
يكونُ للمرتد أن يزوج ابنته ولا أمته ولا امراة هر وليّها مسلمة 
أو مشركةً ولا مسلماً ولا مشركأء وإذا أنكحّ فإنكاحه باطلٌ واللّه 
الموفق. 


4 الخلا في المرتد 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فخالفنا بعضُ أهل ناحيتنا في 
المرتدٌ بوجهين. 1 

. أحدهما: أنّ قائلاً منهم قال: من ولدَ على الإسلام فارتدٌ 
قتلته إلى أي دين ارتدُ وقتلته» وإن تاب. 

وقال آخرٌ منهم: من رجع إلى دين يظهره كاليهودية 
والنصرائيّة استتبته؛ فإن تاب قبلت من وإنلم يتب قتلشه؛ وإن 
رجع إلى دين يستخفي به كالرّندقةٍ» وما يستخفي به قتلته» وإن 
أظهرٌ التَوبة ل أقبلها وأحسبه سوّى بِينَ من ولد على الإسلا» 
ومن لم يولد عليه. 

قال الشافعي: فوافقنا بعضُ أصحابنا من المدنيِينَ والمكيِينَ 
والمشرقيِينَ وغيرهم من أهل العلم في أن لا يقتل من أظهرٌ التوبةه 
وني أن يسوي بينَ من ولدَ على الإسلامء ومن لم يولد عليه ودان 
ديا يظهره أو ديناً يستخفي به لآنا كل ذلك كفرٌ. 

قال الشافعي: والحجةٌ على من فرّقَ بينَ من ولد على 
الإسلام؛ ومن لم يولد عليه أن الله نز حدودٌ؛ فلم نعلم كتاباً 
من المسلمين خالف في الحدودٍ بين 
أحلر من المسلمينَ ولدَ على الكفرٍ فاحدث إسلاماً أو ولد على 
الإشلام والقتلُ على الرّدةٍ حدّ ليس للإمام أن يعطّلكٌ ولا يجورٌ 
اراس ع طم الج له ليرا ا 


نزلَ ولا سنّة مضت ولا أحداً 


؟4- نكاح المرتد 


كه ١"‏ 
5- تكلّف الحجّة 
على قائلٍ القول الأوّلء وعلى من قال أقبلٌ 
إظهارَ لوي إذا كان رجعٌ إلى دين يظهرةٌ 
ولا أقبلُ ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولولا غفلة في بعض 
السامعين الِْينَ لعل من نوى الأجرّ في تببينهم أن يؤجرّ مآ 
تكلفت؛ لأنه إنما يكتفي في هذين القولين بأن يحكيا فيعلمَ أن 
ليس فيهما منهبْ يجورٌ أن يغلط به عالم بحال وأن كتاب الله 
تعلل» ثم سنة نبيّه تاذ : م المعقولَ والقياسَ يدل على غير ما 
قال: من قال: هذاء واللّه أعلم. 

ومن أوجرٌ ما بِيْنَ به أن الأمر على غير ما قيلَ أن يقال: 
د رُوِيَ أن رَسُولَ الله تي قال: مَنْ بَدُلَ ويه فَاضْربُوا عُنقّه 
فهل يعد وهذا القولٌ أبداً واحداً من معنيين؟ أن يكونٌ من بدّل 
دينه وأقامَ على تبديله ضربت عنقه كما تضربُ عناق أهمل 
الحرب. 

أو تكون كلمة اللديلٍ توجبُ القتل» وإن تاب كما يوجبه 
لزنا بعد الإحصان وقتل النفس بغير النفس فليسَ قولك واحداً 
منهماء وأن يقال له: م قبلت إظهارٌ لتوبة من الذي رجبع إلى 
النصرانيَةٍ واليهودية ودين أظهره؟ الأنك على : قم من أنه إذا 
أظهرٌ التَوبدَ فقد صحّت توبته أو قد يكونٌ يظهرها وهرّ مشتملٌّ 
على الكفر ودِينُ النصرائيّة أو منتقلٌ عنه إلى دين يخفيه؟ ولم أبيت 
قبولَ من أظهر التوبَه وقد كان مستخفياً بالشترك؟ أعلى علم أنتَ 
من أن هذا لا يتوبُ توبة صحيحة أم قد يوب توبةٌ صحيحة؟ 
فلا يجورُ لأحد أن يدعي علمَ هذا؛ لآنه لا يعلمٌ حقيقة علم هذا 
أحدٌ من الآدميِينَ غير المؤمن نفسو وإنما تولى الله عر ذكره علم 
الغيبيه أو رايت لو قال رجلٌ من استسرٌ بالكفر قبلت توبته 
لضعفه في استسرارو» ومن أعلنه لم تقبل توبته لما اتكشف به من 
الكفر باللّه وإِنْ التكشف بالمعصيةٍ أولى أن تنفرّ القلوبُ منه 
ويكادٌ أن يؤيسَ من صحَةٍ توبته؛ لأنا رأينا من انكشف با معاصي 
سوى الشّركِ كان أحرى أن لا يتوب ما الحجّةٌ عليه؟ هل هي إلا 
أن هذا تا لا يعلمه إلا الله ع وجل؛ وأن حكم الله تعالى في 
الدنيا قبولٌ ظاهر الآدميين» وأنه تولّى سرائرهم؛ ولم يجعل لنبي 
مرسل ولا لأحار من خلقه أن يحكمٌ إلا على الظَاهرٍ وتوّى 
دونهم السترائرٌ لانفراده بعلمهاء وهكذا الحجّةٌ على من قال هذا 
القول. 

وأخبرٌ الله عر وجل عن قوم من الأعرابيء فقال: قَالَتٍ 


/اه ؟ ١‏ 
خاب آنا َم عُؤوُوا وَلنْ قروا سقط دلا صل 
ليان في قُلُوِكُمْ» فاعلم أنه م يدخل الإيان في قلوبهم. وأنهم 
أظهروه وحقنَ به دماءهم قال مجاهدٌ في قوله' أسلمنا » قال 
أسلمنا مخافة القتل والسباء. 

قال الشافعي: : وأَخبْرَ الله جَلَ تََاوُه عَن الْمُنَافِقِينَ في عَدَدٍ 
آي مِنْ كناب بإظهَار الإمّان وَالاسِْسْرَار بالشرْك وَأَخبرنًا بأنْ قَذْ 
لقا يه با وار حر أن قن إن 

ين في الدرْك السْقَلٍ مِنَ الشار وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ تصيراً» 

1 أن حُكْمَهُمْ في الآيرة الثارْ بعلم أسْرَارَهُم وَأن حُكْمَهُ 
عَليْهِمْ في الثنيا إن أَظْهَرُوا لمان جنة لهم وأخير عن طَاقَةٍ 
غَيْرَهِم فقَالَ: هرذ يول الْمُاِقُونَ َالْذِينَ في لوبهم مَرَض ما 
وَعَدَنا الله وَرَسُولَةُ إلأ عرُورً» وَهَلهِ حِكَاية عَهُمْ َع الطَايفَةٍ 
مَمّْهُم م مَا حَكَى مِنْ كفْرٍ ماين مُْفرداً وَحَكَى مِنْ أن الإيَان 
َم يََْلْ قُلُوبَ مَنْ حَكَى مِنَ الأعرَابيه وَكُلُ مَنْ حَفَنَ دَمهُ في 
اليا بمَا أَظهَرٌ ما يَحْلَم جَلُ تاه خجلافة مِنْ شيركهة؛ لأنْهُ أبن 
م لجح عل المزار حك وال قد وى كه طم 
عَلَى الظاهِر وَعَاشَرَهُم النبي' قل وَلَمْ يقث مِنْهُمْ أَحَدأه وَلَمْ 
يحب وَل يعَافبكِوَلمَ يَمَْمهُ سَهْمَهُ في الإسْلام إذا حَضَرٌ 
الْقِتَالَ ولا مُناكَحَة الْمُؤِْينَ وَمُرَارَتّهُمٌ َالصّلاة مَعَلَى مَرْتَاهُمْ 
وَجَمِيعَ حُكُمٍ الإسْلام وَمَؤُلاء مِنَ الْمنَافقِينَ َلْذِينَ في قلوبهم 
مَرَض وَالأعْرَابُ لا يَدِيسُونَ ديناً يظْهَرُبَل يُظهِرُونَ نْ الإِسَلام 
ويَستَحْفُونَ بالششرك وَالتَْطِيلٍ قال الله عَرُوَجَلْ وِيُستَخْفُونَ مِنَّ 
النأس وَلا يسْتَحُْونْ مِنَ الله وَهُرَ مَمَهُمْ ُو ما لا يَرْضَى 

مِنَ القَول». 

فإن قال قائلُ: فلعلُ من سمّيت لم يظهر شركاً سمعه منه 
آدمي» وإنما أخبرٌ الله أسرارهم؛ فقد سمعّ من عددٍ منهم الشّرلكُ 
وشهد به عند الي تفط فمنهم من جحده وشهدَ شهادة الحقّ 
فتركه رسولٌ الله يط مما أظهرَء وم يقفه على أن يقسول أقرٌ 
ومنهم من أقرٌ بما شهدَ به عليه وقالَ تبت إلى الله وشهد شهادة 
الح فتركه رسواك الله لا بجا أظهر. ومنهم من عرّف النب/ 2 
عليه. 


6" أَخبْرَنَا سقيَانُ بْنُ َه عن الرْهْرِي» عن 
أُسَامَة بْنِ َيْدِ وَقَالَ: شهذت مِنْ نقَاق عَبْدِ الله : بن أبِي ثَلانة 
مَجَائِسَ. 

فإن قال قائلٌ: فقد قال الله عر وجل لرسول الله #ل: 
ولا نْصَلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً وَلا َم عَلَى قَبرِه إِْهُمْ كفرُوا 
بالله إلى قوله رَهُمْ كَافرُونَ» قل فهذا ين ما قلنا وخلافت ما 
قال: مَنْ خَالْقناء فَأمًا أمرُهُ أن لا يُصَلَيَ عَلَيهِم ؛ فإِنْ صّلاتهُ بأبي 


غ ؛ - تكلّف الحجّة 


/1>- كتابُ 0 وَصيقة لتقي 


هر وَأمّي مُخَالِفَة صّلاة غير وَأَرْجُو أن يكون قَضى إِذ مره ترك 
الصّلاةٍ ةَ عَلَى الْمُنَفِقِينَ أن لا يُصَلْيَ عَلَى أحَدٍ إل غْفِرَ لَه وَقْضَى 
أن لا يَغِْرَ لِْمُقِمٍ عَلَى شر قَنهَاهُ عَنِ الصّلاة و عَلَى مَنْ لا يُغْفَرٌ 
ل 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ 

قيلَ: لم ممنع رسولٌ الله تيز من الصّلاةٍ عليهم مسلماًء ول 
يقتل منهم بعد هذا أحداً وتركُ الصَّلاةٍ مباحٌ على من قامت 
بالصّلاةٍ عليه طائفة من المسلميت» » فلمًا كان جائزاً أن يتَركَ الصّلاة 
على المسلم إذا قامَّ بالصّلاةٍ عليه بعض المسلمين لم يكن ني تر 
الصّلاةٍ معنى يغيرُ ظاهرٌ حكم الإسلام في الذنيا. 

وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم؛ : ثم عاشرهم مع أبي 
بكر وعمرٌ رضي الله عنهما وهم يصلُون عليهم؛ وكان عمرٌ 6ه 
إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة؛ فإن أشارٌ إليه أن اجلس جلس» 
وإن قامّ معه صلَى عليها عم ولا يمنعٌ هوّ ولا أبو بكر قبله ولا 
عثمانٌ بعده المسلمينَ الصّلاةً ة عليهم ولا شيئاً من أحكام الإسلام 
ويدعها من تركها بمعنى ما وصفت من أنّها إذا أبيحَ تركها من 
مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كانَ أجورٌ تركها من المنافقين. 

فإن قال فلعلَ هذا لني تفي خاصة. 

قيلَ فلم لم يقتل أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمانُ ولا علي 
رضي الل عنهم ولا غيرهم منهم أحداًء ول يمنعه حكم الإسلام» 
وقد أعلمت عائشة رضي الله عنها أن النئ تي لا توفي اشرب 
التفاقٌ بالمدينة. 

قال الشافعي: ويقالُ لأحدر إن قال: هَذَا مَا ترك رَسُولُ الله 
يذ عَلَى أحَدٍ مِنْ أهل دَهرِه لله حَدَا ب كَان أُوَمَ الناس بِمَا 
الْتَرْضَ الله عليه ِنْ حُدُوه تي حَنَى قال فِي امْرَأوْ سوقت 
شِع لها نما ذلك مَنْ كَانَ بلَكُمْ أنه كان إِذَا سَرّقَ ففهم 
الشريف تركوة وَإذَا سَرَقَ فيهم الْوَضِيعُ قَطَعُوه وقد آمنّ بعض 
الناسء ثم ارت ثم أظهرٌ الإيمان» فلم يقتله رسول الله اي 
وقتل من المرتذينَ من لم يظهر الإيمان. 

وقالَ رسول الله ظ: أت أن أَمَيِلَ الا حَنى يقونوا 
لا إِله إلا الله مذ َنُوهَا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأَْرَلَهُمْ إلا 
ِحَقَهَا وَحِسَابهُم عَلَى الله فاعلمَ أن حكمهم في الظّاهرٍ أن تمدع 
دماؤهم بإظهار الإيمان وحسابهم في المغيب على اللَّهه 0 
رسول الله : إن الله عَرُ وَجَلَ تَوَلَى مِنْكُمْ السَرَائر ودر 
0 
صَفْحَنه نم حل َابَ الله عرُ وجل وقال لظا: إِنْمَا أَنَا بَشْرٌ 
0 كم اتصيتوة © لي شل تك كمه الع 


1- كاب الْحُدُودٍ وَصِفَة النفي 
له بشيئء مِنْ حَقّ أخبيه فلا يَأخذنة فَإنْمَا َم له يَطْعَةَ من الثار 
فاعلم أن حكمه كلّه على الظَامِرِ وأنّه لايحلُ ما حرم اللّه 
وحكمٌ الله على الباطن؛ لأن الله عر وجل تولّى الباطنَ» وقالَ 
عبر ين الخطاب لرجل ألطهر انلام كان يعرف مه بعلافه ولي 
لأحسبك متعوّذاًء فقال أما في الإسلام ما أعاذني؟ 

فقالَ أجل إِنْ في الإسلام ما أعاذً من استعاذً به قال: ولول 
يعلم قائلُ هذا القول شيئاً تا وصفنا إلا أنه وافقنا على قتلٍ 
لمك وأن يجعلَ ماله فيا فكان حكمه عنده حكمٌ امحارب من 
المشركين» وكان أصلٌّ قوله في امحارب أنه إذا أظهرً الإيمان في أي 
حال ما كان إسار أو تحت سيفي أو غيرها أو على أي دين كان 
حَقَنْ دمه كان ينبغي أن يمنع من أن يقتلّ من أظهرٌ الإيان باي 
حال كان وإلى أي دين كان رجع. 

قال الربِيُ: إذا قال بعضٌ الئاس فهم المشرقيونَ» وإذا قسال 
بعضُ أصحابنا أو بعضُ أهل بلدنا فهر مالك. 


4- خلافُ بعض النَاس في المرتدٌ والمرتدّة 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وخالفنا بعضصُ الثاس في غير 
ما خالفنا فيه بعضصٌ أصحابنا من المرتد والمرتدةء فقال: إذا ارتدّت 
المرأة الحرة عن الإسلام حبست. ولم تقتل» وإن ارتدّت الأمةٌ تخدمُ 
القومّ دفعت إليهم وأمروا بأن يجمبروها على الإسلام قال وكانت 
حجه في أن لا تقتل امرأةٌ على ارد ينا رواه عسن ععاصم عسن 
أبي رزين عن ابن عباس رضي اللّه تعالل عنهما في المرأٍ ترتدٌ عن 
الإسلام تبس ولا تقتل وكلّمني بعضُ من ينعب هذا المذمب 
وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا 
الحديث فما علمت واحداً منهم سكت عن أن قال: هذا خطاً 
والّذي روى هذا ليس من شت أهل العلمٍ حديثه. 

فقلت له قد سمعت ما قال هؤلاء الَذِينَ لا شك في 
علمهم بحديئك» وقد روى بعضهم عن أبي بكر أنه قل نسوة 
ارتددن عن الإسلام فكيف لم تصر إليه؟ 

قال: إني إنما ذعبت في ترك قتلٍ النساء ء إلى القياس على 
الس لما نهى النيئ يي عن قتل النساء من أهل دار الحرب كان 
النساء من ثبتت له حرمة الإسلام أولى - عندي - أن لا يقتلن. 

وقلت له أو جعلتهنٌ قياساً على أهل دار الحرب؛ لأن 
الشّرك جمعهن؟ 00 

قال: لا. 

قلت ونهى رسولٌ الله تي فيما زعمت عن قتا الشلبخ 
الفاني والأجير مم نهيه عن قتل النساء. 

فإن قلت زعم. 


هغ- خلافُ بعض الناس في المرتدٌ والمرتدّة 
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قلت أفرأيت شيخاء فانياً وأجيراً ارتدًا أتقتلهما أم تدعهما 
لعلتك بالقياس على أهل دار الحرب؟ 


فقال: بل أقتلهما. 

قلت: فرجلّ ارتدٌ فترهب. 

قال: فأقتله. 

قلت: وأنت لا تقتلٌ الرهبانَ من أهل دار الحرب. 

قال: لا. 00 

قلت وتغنم مالَ الشّيخ والأجير والررامبب ولا تغدم مال 
المرتد؟ 

قال: تعم. 


قلت ل؟ الآن المرتدٌ لا يشبه أهلّ دار الحرب قال: ما 

قلت: أجل ولئن كنت علمت أنه لا يشبهه فأردت أن 
تشبه على أهل الجهالةٍ ليشرعَ قولك» فإذا لم أقتل النساء من أهل 
دار الحرب لم أقتلهنٌ تن ذ ثبتت له حرمة الإسلام يسرع هذا إلى 
قلوبهم يجهلهم والغباء الذي فيهم وانت تَ تعلمٌ أن ليس في هذا 
القول أكثرٌ من تعمّلهم أن هذه المنزلة قرييةٌ من لمم إلا أن يعفوّ 
الله عر وجل ولئن كان هذا اجتهاداً أن من نسبك إلى العلم 
بالقياس لجاهل بالقياس أرأيت إذا كان حكم المرد تَدَةٍ عندك أن لا 
تقتلَ كيف حبستها وان لا تحبسُ الحربية إنما تسبيها وتاخ مالا 
وانت لا تستامنُ هذه ولا تأخذ مالها. 

أرأيت لو كانّ الحبسٌ حقاً عليها كيف عطّلت الحبسَ عن 
الأمةٍ المرتدَةٍ إذا احتاج إليها أهلها؟ أو رأيت أهل الأمةٍ إذا 
اجتاجوا إليهاء وقد سرقت أتقطعها إذا سرقت وتقتلها إذا قتلت 


ولا تدفعها إليهم لحاجتهم إليها؟ 

قال: تعم. 

قلت: لأن الحنّ لا يطل عن الأمةٍ كما لا يعطلّ عن 
الحرة؟ 

قال: نعم. 


قلت فكيف عطّلت عنها الحبسّ إن كان حا في هذا 
الموضع؟ أو حبست الحرّةٌ إن لم يكن الحبسُ حقاً؟ 

قال: وقلت له هل تعدو الحرّة أن تكون في معنى ما قال 
رسول الله تبي: مَنْ بَدُلَ ديئه فَافْدَلُوه فتكونُ مبدلة دينها فتقتشل؟ 
أو يكو هذا على الرّجل دونها فمن أمرك مجحبسها؟ وهل رأيت 
حبساً قط هكذا؟ إنما الحبسن ليبِينَ لك الحدٌ فقد بان لك كفرها؛ 
فإن كان عليها قتلّ قتلهاء وإن لم يكن فالحبس لها ظلم قال: فتقول 
ماذا؟ 
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قلت أقولٌ إن قتلها نص في سن رسول الله تلط لقوله مَنْ 
َذلَ ديه فَاقتُوهُ وقول لا يَحِلُ دم اُرئ مُسْلِمٍ إل بإحْدَى تلاش 
كرب يان أو زنا بَْدَ إحْصان أو قل نفس بِمَيْرٍ نفس كَانَتْ 
كَافِرَةَ بعْدَ كان فَحَلّ دَمُهَا كَمَا إِذَا كَانَت رَاّةَ بَّْدَ إِحْصّان أن 
َه نفس بير نفس فيلس وَلا يَجُودُ أن يام ليها حَدُ ويُمَطْلَ 
الآخر وول اليا فا عَلَى حك الله تارك وََعَالَى لَوْلَمْ 
َكنْ هَذَا أن تقل وَذِكَ أن الله تغالى لَمْ يُقَرق ينها وييِنَ 
الرّجُل فِي حََدٌ قال اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى #وَالسسّارقٌ وَالسّارقةٌ 
َافطْعُوا أَيدِيَهُمَا4» وَقَالَ جَلُ ذكرُهُ «الرائية وَالزاني فُاجلِدُوا مَل 
وَاحٍِ مِنْهُمًا مِانَةَ جَلْدَةِ4. 

وقال: 9دَالذِينَ يَرْمُون الْمُخْصْنَات نّم لم يَأنُوا بأرْبعَةٍ 
شهدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ 0 جَلدَة4. فقالَ المسلمون في اللاتي يرمين 
المحصنات يجلدنٌ ثمان نين جلدة» وم يفرّقوا بينها وبين الرجل يرمي 
إذ رمت فكيفّ فرقت بينها وبينَ الرّجل في الحدٌ؟ 

قال الشافعي: عفا الله عن فقلنا له النصُ عليك والقياسٌ 
عليك وأنت تدّعي القياسَ حيث تخالفةُ فقالَ أما إن ؛ أبا يوسف 
قد قال قولكم فزعمٌ أن المرتدّة تقتل. 

فقلت أرجو أن يكون ذلك خيراً له. 

قال الشافعي: ما يزيدٌ قوله قولنا قرَّةٌ ولا خلافه وهناًء 
وقلت لبعض من قال هذا القولٌ ققد خحالفتم في المرتد أيضاً 
الكتاب والسنةٌ في موضع آخر. 

قلت: اليس الأحياءٌ مالكينٌ أموالهم؟ 


قال: بلى. | 

قلت: وإنما نقلّ الله ملك الأحياء إل ورثتهم بعد موتهم؛ 
لأن المت لا يملك؟ 

قال: بلى. 


قلت فالحي خلافُ الميّت. 

قال: نعم. 

اقلت أفرأيت المرتدٌ معنا في دار الإسلام أسيراً أو هارباً أو 
معتوهاً بعدَ الردة اليس على ملك ماله لا يورث؛ لأنّه حي ولا 
يحل دينه المؤجّل؟ 

قال: بلى. 

قلت أفرأيت إذا ارتدٌ بطرسس ولحق بدار الحرب نراه 
فترهّب أو كان يقاتلٌ ونحنُ نراه أيشك أنه حي؟ 

قال: لا. ٠‏ 

قلت: وإنما ورّث الله عر وجل الأحياء من الموتى قال: 
«#إن امْرْوٌ هَلَْكَ لَيِسَ لَه وَلَد وَلَهُ أت فَلَهَا نِصفْ مَا نَرَّكَ وَهُوَ 


ه4- خلافُ بعض الئاس في المرتدٌ والمرتدة 
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يَنهَا إن لّمْيَكنْ لََا ولد 4» وقال عرُ وجل 9وَلَكُمٌ نِضْفُ ما 
رك أروَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لَه ولد إن كان لَه ولد فَلَكُمْ الرببع 
ِمًا ترَكنَ4. 

قال: نعم. 

قلت فكيفَ زعمت أل المرتد يورث كما يورث الت 
ويحل دينه المؤْجَلٌ وتعتق أمهات أولاده ومدبريه في لحوقه بدار 
الحربه ونحنُ على يقين من حياته أيشكلٌ عليك أن هذا خخلافٌ 
كتاب الله عر وجل أن ورت من حي» وإنما ورّث اللّه الوتى؛ 
والموتى خخلاف الأحياء» وفي توريئك من حي خلافُ حكم الله 
عر وجل والدخولٌ فيما عبت علي من سجل أنك تْبعُ حكمه؟ 

قال: ومن هو؟ 

قلت: عمرٌ وعثمانُ قضيا في امرأةٍ المفقودٍ تتريئص أرب 
سنين» ثم تعتد عدة المتوفى» ثمْ تنكم والمفقودٌ من لا يسممٌ له 
بذكرء وقد يكونٌُ الأغلبُ من هذا أنه مات» وقد يفرق بسينَ المرا 
وزوجها بآشياء من عجز عن جماعها وغير ذلك نفياً للفتررء وفي 
ذهابه مفقوداً ضررٌ قد يعُلبُ على الظَن" موته. 

فقلت: لا يجوز أن يؤذن لها تكح بعد مد وإن طالت 
حتى تكون على يقين من موته؛ لأن الأّه عر وجل نما جعلّ 
عليها العدة بعد موت ثم قلت برأيك لا متقدّمٌ لك فيه وقضيست 
قولك وحدك تورث من الحيّ في ساعةٍ من نهارء وإنما ورت الله 
عر وجل من الموتى» فلو لم ترد علي هذا كنت لم تعب من قول 
الإمامين شيئاً إلا دخلت في أعظمّ منه وأولى بالعيبي»ء وقلت له 
م أن القول الذي لا كتاب فيه ولا سنة لا يجورُ إلا خبرا 
لازماً أو قياساً فقولك في المرأة لا تقتل خيد؟ 

قال: لا إلا أنه إذا لحق بدار الحربو لم أقدر على قتله ولا 
استتابته. 


أنتَ تزعمٌ 


قلت أفرأيت إذا هرب في بلادٍ الإسلام أتقدرٌ في حال هربه 


على قتله أو استتابته؟ 


قال: لا. 

قلت: وكذلك لو عته بعد الرّدّةَ أو غلب على عقله بمعنى 
لم تكن قادراً على قتله ولا استتابته؟ 

قال: نعم. 

قلت فالعلّة الى اعتللت بها من أنك لا تقدرُ على قتله 
ولا استتابته في هذين المعنيين ولا نراك قسمت ميرائه فيهما 
وحكمت عليه حكمٌ الموتى».فلا أسمعٌ قولك معّ خلافه الكتاب 
إلا يتناقص» وهذا الذي عبت على غيرك أقلُ منه. 

قال: وقلت له: أرأيت لو كانت ردّته ولحوقه ببدار الحرب 
توجبُ عليه حكمّ الموتى أما كان يلزمك لو رجمٌ بعد لحوقه بدار 


/- كاب الْحُدُودٍ وصيفة النفي 


الحرب تائباً ان تحضيّ عليه حكمّ الموتى؟ 

قال: لا أمضي ذلك عليهء وقد رجع. 

قلت: فردّته إذا عته ولحوقه لا يوجبان حكمٌ الموتى عليه 

قال الشتافعي: وقلنت لعشي آرايت إذا وكيك علي 
وهو بدار الحرب حكم الموتى فأعتقت أمهات أولاده ومدبريه 
وأحللت ديته البعيد الأجلٍ وقسمت ميرائه بين ورئشيه ثم رجع 
تائبا» وذلك كله قائمٌ في أيدي من أخذه وأمَهاتُ أولاده والمدبّرونَ 
حضورٌ هل يجوز في حكم مضى إلا أن تردّه أو تنفذه؟ 

قال: لا. 

قلت فقل ني هذا أنهما شئت إن شعت فهر نافلٌ وإن 
شئت فهو مردودٌ قال: بل نافذٌ في مدبّريه وأمّهات أولادى ولا 
يرجعونٌ رقيقاً» وفي دينو» فلا يرجع إلى أجلهء وإن وجدته قائماً 
بعينه؟ لأن الحكمَ نفد فيهِ» وما وجدت في أيدي ورثته رددته؛ لأنه 
ماله وهو حي. 

فقلت له إنما حكمت في جميع ماله الحكمّ في مال اميت 
فكيف أنفذت بعضاً ورددت بعضاً؟ أرايت لو قال قائلٌ بل أنفد 
لورثته؛ لأنهم يعودون عليه في حاجته ويرثهم ولا أنفذ لغرمائه 
ولا مدبريه ولا أمهات أولاده ألا يكونٌ أقرب إلى أن يكون أعقل 
بشيء منك. وإن كان هذا مما لا يجوز لأحدر أن يفي به؟ 

قال: وقلت له أيعدو المرتهُ أن يكون كافراً أو مؤمناً؟ 

قال: بل كافرٌ. 

قلت: فقد. 

3 أَخبرَنًا ابن عُيدِنَدَه عَن الزُهْرِي» عَن عَلِيُ بن 
حُسَينِء عَن عَمْرِو بْن عُْمَانَ عَن أُسَامَة بن رُنْدٍ #5 أن 
رَسُوكَ الله يي قال: لا يَرِث الْمُسْلِمْ الكَافِرَ وَلا الْكَافِرٌ 
الْمُسْلِم. [قم] 

فكيف ورّئت المسلمَ من الكافر؟ قال: قَدْ كَانَتْ تبنت لَه 
حُرْمَة الإسملام. 

قلت: أفرأيت لو مات بعضٌ ولده وهوّ مرتدٌ أتورثه منه؟ 

قال: لا؛ لأنه كافرٌ. 

قلت: ما أبعدك 4 والله يصلحدا وباك من أن تقف على 
تصحيح قول نفسك أو تتبع السّنةَ إن زعمت أن إن د تكله 
حرمةٌ الإسلام حال المسلمينَ في أن يورث بعد ذلك فكذلاك 
يتبغي له أن يرث» وإن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك» 
ثم حول حكمه حتى صرت تقتله وتجعله في أسوأ من حال 
المشركينّ والحاربين؛ لأنْ لك أن تدعهم من القدل» وليسَ لك 


ه4- خلافُ بعض الناس في المرتدٌ والمرتدّة 


لمر 
تركه منه فكيفف ورد 

قال الشافعي: رحمه الله فقالَ أو قال بعضُ من حضره 
من يقولٌ بقوله أو هما إنما أخذنا بهذا أن عليّاً #2 قل مرتذاً 
وأعطى ورثته من المسلمينَ ميراثه. 

فقلت له سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم 
أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي 5ه قسم ماله بين ورثنه من 
المسلمينَ ونخافُ أن يكون الذي زادَ هذا غلطء وقلت لهُ: أرأيت 
أصلّ مذهب أهل العلم ليس إذا ثبت عن ال تأ شيةٌ لم 
يكن في أحل معه حجة؟ 

قال: بلى. 

قلت: فقد ثبت عن الب 
الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ فكيف خالفته؟ 

قال الشافعي: رحمه الله فقالَ فلعلّه أراد الكافرٌَ الذي لم 
يكن أسلم. ٍ 

فقلت له افترى في الحديث دلالة على ذلك؟ 

قال: قد يحتمل. 

قلت: فإن جارٌ هذا لك لم يجز إلا بأن يكون المرتدُ يرث 
ولده وزوجته لو ماتوا مسلمينَ وهوّ في ردّته؛ ويكونٌ حكمه 
حكم المسلمينَ في الميراث قال: ما أقولٌ بهذا. 

قلت: أجل؛ ولا أن تحرّلَ الحديث عن ظاهره بغير دلالةٍ 
فيه ولا في غيره عمّن الحديث عنه. 

ولو جارٌ جازٌ أن يقال: هذا في أهل الأوئان من المشركينٌ 
خاصة. 0 

فامًا أهلُ الكتاب فيرثهم المسلمون كما ينكحون نساءهم 
قال: فإنّما قلت ذلك لشيء رويته عن علي رضي الله عنه. ولعل 
علياً قد علم قولَ الني تَع. 

قلت افعلمت عليًاً ضيه روى ذلك عن الني مي فنقو 
قد روا ولم تقل ذلك إلا بعلم؟ 

قال: ما علمت. ا 

قلت: فيمكنٌ أن يكون علي ذه لم يسمعه؟ 

قال: نعم وهرّ يشبه أن لا يكونَ ذهب عليه. 

قال الشتافعي رحمه الله: فقيل له ليس بشابته عن علي 
رضي الله عنه» وقد كلّمتمونا على أنه ثابت» فلم يكن لك فيه 
حجّة ويعادٌ عليك بأكثرٌ من حجّتك؛ فإن كانت فيها حجّة لزمك 
ما زعمت أنه يلزمك وغيرك؛ وإن لم يكن فيها حجّة استدللت 
على أنك لم تحتجّ بشيء تجورٌ الحجة به قال: وما هو؟ 

قلت: روي عن معاذٍ بن جبل 5ه أنه ورت مسلماً من 


نت منه مسلماً وهو كافرٌ؟. 


تف: لا يرث الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ وَلا 


١"5١ 


كافر أحسبه دمي وروي عن معاوية أنه ورت المسلمَ من الكافرء 
وم يورّث الكافرٌ من المسلم؛ لات بلق أن رجالا معهم من 
الإسلام أن يحرموا مواريث آبائهم وأعجب مسروقٌ بن الأجدعء 
وقاله غيرة» فقالَ نرثهم؛ ولا يرثونا كما يحل لنا نساؤهم؛ ولا يحل 
لمم نساؤناء وروي عن محمد بن علي يرث المسلم الكافرٌ وعن 
سعيلر بن المسيب. 

وفي هذا المعنى قول معاٍ بن جبل وهو يجورٌ عليك أن 
يقال: م يذهب عليه قولٌ الني تم وفيه معه من سمّينا وضيرهم 
وحديث الي ييل يحتملٌ ما زعمت أنه يحتملُ من أن يكون 
الحكم على بعض الكافرين دون بعض فنورث المسلم من الكسافر 
الكتابي كما يحل لنا نساؤهم. 

قال: لا يور إذا جاءً الشّيءٌ عن النئ تقد إلا أن يؤخذ 
جملت ولا يتركٌ إلا بدلالة عنه أو من يروي الحديثك غنة» وقد 
يذهب على معاؤذٍ وغيره بعض حديثه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: فقيل له لقلّما رأينك ترى أن لك 
الحجّة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثرٌ من ثم زعمت أله ليِسَ 

بحجَة بحجَةء ثم لا يمنعك ذلك من العودةٍ لمثله؛ فإن كان هذا غباء فلو 

أمسكت عن أن تتٌ» وإن كان هذا عمداً أن تلبس على جاهلٍ 
فهذا أسوأ لحالك فيما بينك وبِينَ الله عر وجل ولعلّه لا يسعك 
ذلك. 


وقد أدخلت عالاً كثيراً من أهل الغفلةٍ والاستعجال بأن 


يكونوا مفتينَ في خلاف كثير من الكتاب والسَئق فقال منهم قائلٌة '. 
فهل رويت في ميراث المرتدٌ شيئاً عن أحددٍ من أصحاب النئ ' 


ففلت إذ أبان رسولٌ الله يفْ أن الكافرٌ لا يرث المسلمّ 
وكان كافرًء ففي السنةٍ كفاية من أن ماله مال كاف ولا وارث له 
فإنما هر فيد وقد روي أن معاوية يه كتنب إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما وزيدٍ بن ثابت 5ه يسألهما عن ميراث المرتد» 
فقالا لبيت المال. 

قال الشافعي: يعنيان أنه فيءٌ. 

قال الشتافعي: ريقه للد فقالَ: فكيف خحسته؟ 

قلت: المالُ ثلاثةٌ أصنافي صدقة وغنيمة قوتلٌ عليهاء وليسَ 
بواحادٍ من هذين وفيء قسمته في سورة الحشر بأن كانَ لرسول 
اللَّه ير خسه والأربعة الأخاس لجماعة ة أهلٍ الفيء قال: فقالَ 
بعضهم» فإ من أصحابكم من زعم أن انحط اند فَقتَلَه 
البي عل وَلَمْ د تَسْمَعْ أله غَنِمَ مَالّه. 

ا ل 
والنصفةٍ وتنسبونٌ أصحابنا إلى الخفلق وأنهم لا يسلكون طريقٌ 


- اصطدامٌ السّفينتين والفارسين 


- كاب الود وعيقة الي 
المناظرة فكيفَ صرت إلى الحجَّةٍ بقول واحد هوّ وأصحابه عندك 
كما تصف؟ / 

قال أفعلمت أن ال بيط غدم مال ابن خطل. 

قلت: ولا علمته ورت ورثه المسلمينَ ولا علمت له مالأء 
أفرأيت إن جارٌ لك أن توهم م أن الذي تا لم يغنمه؛ لأنه لم يرو 
عنه أنه غنمه أيجودٌ لأحد أن بوهم أن الي يل غنمه. 

قال: نعم ولا يجوز لواحدٍ منهماء ثم يجوز لثالث أن يقولٌ 
لم يكن له ماله ثم لو أجزت التّوهَمٌ جارٌ أن يقال: كان له مال 
فغنم بعضه قال: لا يجورٌ هذا. 


قال: فقد زعم بعضٌ أصحابك أنّ رجلاً ارتدٌ في عهد عمرٌ 
ده ولحق بدار الحربيء فلم يتعرض عمرٌ لاله ولا عثمانُ بعده. 

قلنا: لا نعرفٌ هذا ثابت عن عمرّ ولا عن عثمانَ» ولو 
كان خلافَ قولك وها قلنا أشبه. 

قال: فكيف؟ 

قلت: أنت تزعمٌ أنه إذا لحقَ بدار الحربه قسم ماله 
وتروونٌ عن عمرٌ وعثمان أنهما لم يقسماه وتقولٌ لم يتعرّض له 
وقد يكونُ ببدي من وثق به أو يكونُ ضمنه من هو في يدوه وم 
يبلغه موته فيأخذه فيئاً؟ 

قال الشافعي: فقا منهم قائلٌ فكي قلت إذا ارتل أحلة 
الرُوجين لم ينفسخ التكاحٌ إلا بمضي العدّة؟ 

قلت: قلته أنه في معنى حكم رسول الله ئ قال وأين؟ 

قلت: إذا كان الرُوجان الوثنيان متناكحين فأسلمٌ أحدهما 
فحرمٌ على الآخر قال فجعل لني يط منتهى بينونة المرأةٍ من 
الزوج أن تمضيّ عدتها قبلَ أن يسلمٌ الآخرٌ منهما إسلاما بدلالةٍ 
عنه تمن روى الحديث كان هكذا المسلمان متناكحين» لوأحدث 
أحدهما ما حرّمٌ به على الآخر؛ فإن رجمٌ قبل مضي عدذةٍ الزُوجة 
نا وك ا 
أصحابك أحدٌ؟ 

فقلت إن أحداً يكونٌ قوله حجّة» فلا أعلمه وأصحابي 
عندك كما علمت فما مسألتك عن قول من لا تعتدٌ بقوله وافقك 
أو خالفك. 1 


5 اصطدام السّفينتين والفارسين 


أخبرنا الرّبِيعٌ قال قال الشافعي رحخمه الله تعالى: وإذا 
اصطدم الفارسان : يسبق أحدهما صاحبه بأن يكرن صادما فماتا 
معا وفرساهما فنصفُ دي كل واحلو منهما على عاقلةٍ صادمه من 
قبل أن كل واحدٍ منهما في الظّاهر مات من جناية نفسه وجناية 


/61- كِنَابْ الْحُدُودٍ وَصفَة النفي 
غيره فترفعٌ عله جناية نفسه ويؤخد له بجناية غيروء وهكذا 
فرساهما إلا أن نصفّ قيمةٍ فرس كل واحلرٍ منهما في مال صادمه 
دون عاقلته.» وهكذا لو أن عشرة يرمون بالمنجنيق أو عرادق فوقم 
الحجرٌ عليهم معاً فقتل كل واحداً ضمنّ عواقلٌ التَسعةٍ تسعة 
أعشار دية التو من قبل أنّه مات من فعلهم وفعلو؛ فلا يعقلون 

فعله ويعقلون فعل أنفسهم قال: وهكذا لو كان الثنان فرميا 
بمنجنيق فرجعٌ الحجرٌ عليهما فمات أحدهما ضمنت عاقلة الباقي 
منهما نصفف ديةٍ اميت كالمساآلةٍ فيه قبلهاء قال: ولو هانا'معنا 
ضمنت عاقلة كل واحدٍ منهما نصف ديةٍ الآخرء وهكذا هذا 
البابُ كله وقياسه. 

قال: وإذا اشترك في الجنايةٍ من عليه عقلء ومن لا عقلٌ 
عليه ضمنَ من عليه العقلُ وطرحَ حصّة من لا عقَلَ عليه كما 
وصفنا في الإنسان يجني على نفسه هو وغيره فترفعٌ حصته 
ويقضى على غيره ومثل الإنسان والسّبع يجنيان على الإنسان 
فيموتٌ والجنايةٌ خطأ من الجاني فنصفُ عق الجن عليه على 
عاقلق الجاني وح ليع متها عدر 

قال الشتافعي: فإن كانت سفيتتان اصطدمتا فانكسرتا؛ فكان 
لا يمكنُ كل واحدر من أل السّفيتتين المصطدمتين صرفها عن 
صدم الأخرى بوجه من الوجوه ولا حَالٌ من الأحوال لا بإضرار 
بها ويركبانها أو بلا إضرار بها ولا بركبانها فالقولٌ فيها كالقول ف 
الفارسين يصطدمان؛ فإن كان لا يمكنهم ذلك بحال مسن الأحسوال 
أبذاً فما صنعا هدرٌ. 

قال: وإذا كان في السفينةٍ أجراءٌ يعملون فيها عملاً غرقت 
بسببه؛ فإن كان رب السفينة معهم فأمرهم بذلكَ العمل ولا شيءَ 
فيها إلا لربّ السّفينة» فلا شيءَ على الّذِينَ مدّوها ولا على رب 
السفينة؛ فإن كان فيها شيء لغيره؛ فإن كان ما أمرهم به عند أهل 
العلم بالبحرٍ من صلاح السّفينةٍ ونجاتها لم يضمن وم يضمنواء 
وإن كان.من غير صلاحها ضمنّ في قول من يضمن الأجيرّه 
ومن ضمَّنَ الأجيرٌ ضمّنَ صاحب السّفينةٍ إذا كان أخدً عليها 
أجرأًء ولم يضمن الأجراءٌ لصاحب السُفينةٍ ما هلك له من قبل 
أنهم بأمره فعلوا. 

ولو كان رب الطّعام مع العام فأمرهم بذلك الفعل لم 
يضمنوا؛ لأنهم فعلوه بأمره في واحلرٍ من القولين قال: وإن كان في 
سين أجرائه ولس فيها ربّهاء ففعلوا هذا الفَعلٌ فمن ضمن 
الأجيرٌ ضمنهم؛ ومن لم يضمن الأجيرٌ لم يضمنهم إلا فيما فعلوا 
ما ليس فيه صلاحٌ لماء فيكونٌ ذلك جناية يضمنونها. 


4- مسألةٌ الحجّام والخاتن والبيطار 
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أخبرنا الرَبِيعٌ: قال قال الثتافعي رحمه الله تعسالى: وإذا أمرّ 
الرّجِلٌ أن يحجمه أو يختنَ غلامه أو يبيطرٌ دابته فتلفوا من فعله؛ 
فإن كان فعل ما يفعل مثله تا فيه الصّلاح للمفعول به عند أهل 
العلم بتلكَ الصناعةٍ فلا ضمانَّ عليه وإن كان فعل ما لا يفعل 
مثله من أرادٌ الصّلاحَ» وكان عالاً به فهر ضامنٌ وله أجرٌ ما عمل 
في الحالين في السّلامةٍ والعطبو قال أبو محماو” وفيه قول آخصر: إذ 
فعلَ ما لآ يفعلُ فيه مثله فليسَ له مسن الأجر شيءٌ؛ لأنّه متعد 
والعملٌ الذي عمله لم يؤمر به فهر ضامنٌ ولا أجرَّلهُ» وهذا 
أصحٌ القولين وهو معنى قول الشافعي. 

قال الثّافعي: ولا أعلمُ أحداً من ضمّنّ الصناعَ يضمن 
هؤلاء» إن في تركهم تضمين هؤلاء لا وجّه به من لا يضمن 
الصّناعٌ الحجّةٌ عليهم؛ لهم إذا ألغوا الضّمان عمسن لم ييعد من 
مذ كه سام ا لجا 


للصّانع قلما. 

وكذلك ذاكَ أذنَ للصّانمه وما وجدت بينهما فرقاً إلا فرقاً 
خطرٌ ببالي» فقد يفرق الئاس بما هوّ أبعدُ منه وأغمضء وما هو 
بالفرق البين. 

وذلك أن ما كان فيه روح قد يموت بقدر الله ععرُ وجل لا 
من شيء عرفه الآدميون» فلمًا عالج هؤلاء فيه شيئاً فمات لم يكن 
لامر أله مات من علاجهم؛ لأنّه مكنُ أن يموت من غيريه فلم 
يضمن من قبل أنّه مأذونٌ له فيما فعلَ وغيرٌُ ذوي الأرواح مما 
صنع نما جعلَ إتلافه بشيء يحدثه فيه الآدميون أو بحدش يرى. 

ومن فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال فأنت لو كان 
هؤلاء متعدينَ جعلتهم ماتوا بهذا الفعل؛ » وإن كان يمكنّ غيره 
فكذلك كان ينبغي أن تقول في الصناع كلّهم. 

قال: وإذا استاجرٌ الرّجل الرّجلَ أن يخرٌ له خبزاً معلوماً في 
تنور أو فرن فاحتر قَ الخيزٌ سئل أهلّ العلم به؛ فإن كان خبزه في 
حال لا يخبزٌ في مثلها باستيقاد الور أو شد جمرته أو تركه تركاً 
لا يتك مئله فهذا كله تعد يضمن فيه بكل حال عند من يضمن 
الأجيرٌ) ومن لم يضمن وإن قالوا الحال التي خبزٌ فيها والتي تركه 
فيها والعملٌ الذي عمل فيه إصلاحٌ لا إفسادٌ لم يضمن عند من لا 
يضمن الأجيرٌ ضمنّ عند من يضمن الأجير. 

قال: وإذا استودعٌ الرّجلٌ الرّجِلَ إناءً من قواريرٌ فأخذه 
المستودمٌ في يده ليحرزه في منزله فأصابه شيءٌ من غير فعله 
فانكسرٌ لم يضمنء وإن أصابه بفعله مخطثاً أو عامداً قبل أن يصيرٌَ 
إلى البيت أو بعد ما صارٌ إليه فهرّ له ضامن. 


١ *‏ 
- مسألة الرّجل يكلري الدَابَةَ فيضربها 
فعموت 
أخبرنا الرّبيعٌ: قال قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا 
اكترى الرَجلُ من الرّجل الدّائبة فضربها أو كبحها بلجام أو 
ركضها فماتت سئلّ أهل العلم بالركوب؛ فإن كان فعل من ذلك 
ما يفعلُ العامة فلا يكونٌ فيه عندهم خوفُ تلفه أو فعلّ في 
الكبح والضّرب مثلّ ما يفعلُ بمثلها عندما فعلةُ» فلا أعد ذلك 
خرقة ولا شيء علي وإن كان فعل ذلك عندَ الحاجةٍ إليه بموضم 
يكونٌ بمثله تلاً أو فعله في الموضع الذي لا يفعلٌ في مثئله ضمن 

في كل حال من قبل أن هذا تعد. 

(المكى مكنا ردقاو واه لأبرية انيم تفن 
أرادَ صاحبه أن يضمُئّه العاريّة فهرَ ضامنٌ تعدّى أو ل يتعد. 

فأمًا الرّاكض» فإِنُ من شان الرّواض الذي يعرف به 
إصلاحهم لدوب الفتربَ على حملها من السَّير والحمل عليها 
من الضّرب أكثر نما تفعل الركابُ غيرهم؛ فإذا فعلَ من ذلك ما 
يكونٌ عند أهلٍ العلم بالرّياضة إصلاحاً وتاديياً للدابةِ بلا إعناتي 
بين لم يضمن إن عيبت؛ وإن فعل خلاف هذا كان متعائياً وضمنَ 
والمستعينُ الدَابة هكذا كالمكتري في ركوبها إذا تعدّى ضمن,ء وإذا 
ايعمة / يفن 

قال الرَبيعٌ: قوله الذي ناخد به في اللستعير أنه يضمن 
تعدى أو لم يتعدٌ لحديث الني تلاظ: عر يْهُ مَضْمُونَة مؤدّاة وهو 
آخرُ قوليه. 

قال الشافعي: والرّاعي إذا فعلَ ما للرّعاء أن يفعلوه تا لا 
صلاحّ للماشية إلا به وما يفعله أهلٌ الماشية بمواشي أنفسهم على 
استصلاحهاء وما إذا رأوا من يفعله بمواشيهم تن يلي رعيّتها كان 
عندهم صلاحاً لا تلفاً ولا خرقة يفعله الرّاعي لم يضمن؛ وإن 
تلف» وإن فعلٌ ما يكونُ عندهم خرقة فتلفَ منه شيءٌ ضمنه عند 
من لا يضمن الأجيرء ومن ضمَنَ الأجيرٌ ضمنه في كل حال. 


ا جنايةٌ معلّم الكتاب 


أخبرنا الرَبيعٌ: قال قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ومعلّمٌ 
الكتاب والآدميِينَ كلهم مالف لراعي البهائم وصناع الأعمال؛ 
فإذا ضرب أحدٌ من هؤلاء في استصلاح المضروبه أو غير 
استصلاحه فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلةٍ ضاربهء ولا 
يرفع عن أحدٍ أصاب الآدمبِينَ العقل والقودٌُ في دار الإسلام إلا 
الإمامٌ يقِيمٌ الحذ فإِنُ هذا أمرٌ لازم ولا يحل له تعطيلة ولو عرّرَ 
فتلفَ على يديه كانت فيه الدّية والكفارة» وإن كانَ يرى أن 
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0- كِتَابْ الْحْدُودٍ وَصيقة النفي 
التَعزيرَ جائدٌ لك وذلك أن التّعزِيرَ أدب لا حدٌ من دود اللّه 
تغالى. ش 

وقد كان يجورٌ تركة» ولا يأثم من تركه فيه.: 

ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله يي 
كانت غير حدود فلم يضرب فيهاء منها الغلولٌ في سبيل الله 
وغيرُ ذللك» ولم يؤت لد قط فعفاه. 

والموضع الثاني: الّذي يبطلٌ فيه العقلٌ والقودٌ رجلّ يعطي 
المختان فيختنه والطَبيبُ فيفتح عروقه أو يقطعَ العرقَ من عروقنه 
خوف أكلةٍ أو داء فيموث في ذلك» فلا نعل فيه عقلاً ولا قوداً 
من قبل أنه فعله بصاحبه بإذنوه ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذي 
فعلّ به ذلك بالغاً حرًاً أو مملوكاً بإذن سيّده؛ فإن كان مملوكاً بغير 
إذن سيّده ضمنّ قيمته. : ّْ 

فإن قال قائلٌ: كيف يسقطٌ عن الإمام أن يقتصُ في الجبرح 

ويقطمٌ في السسّرقةٍ ويجلد في الحدّء فلا يكون فيه عقل ولا قودٌ 
ويكون الإمام إذا أدب وله أن يؤدّبَ ضامناً تلفت المؤدّب. 

قِيلَ: الحدٌ والقتصاص فرض من الله عر وجل على السوالي 
أن يقيمةُ فلا يحل له ترك إقامته والتعزِيرُ كناوضفت إتماهد 
شي وإن رأى بعضٌ الولاةٍ أن يفعله على التأدِيب لا يأئم 
بتركه. 

وقد قل بعث عمرٌ إلى امرأةٍ في شيء بلغه عنها فاسقطت 
فاستشار فقال له: قائلٌّ أنت مؤدّبُ» فقال لَهُ: علي ذه إن كان 
اجتهدء فقد أخطأء وإن كانّ لم يجتهده فقد غش» عليك الدية. 

فقال عزمت عليك لا تجلسُ حتى تضربها على قومك 
وبهذا ذهبنا إلى هذا وإلى أنْ خطأ الإمام على عاقلته دون بيت 
المال» وقالَ علي بن أبي طالبه كرّمٌ الله وجهه ما أحدٌ يموت في 
حد فأجدٌ في نفسي منه شيئاً؛ لأن الح قتله إلا من مات في حدٌ 
الخمرء فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ الني يي فمن مات فيه فديته ما قال 
على بيت المال» وإِمّا قال على الإمام» وكان معلم الكتابج والعبيلٌ 
وأجراء الصّناعات في أضعف وأقل عذراً بالفرب من الإمام 
يؤدبُ الناسَ على المعاصي التي ليست فيها حدودٌ وكانوا أولى أن 
يضمنوا ما تلفَ من الإمام. ‏ , 

فأما البهائم» نما هي أموال حكمها غود حكم الأنفس. 

ألا ترى أن الرّجلَ يرمي الشّيءَ فيصيبُ آدميّاء فيكوثٌ عليه 
فيه تحريرٌ رقبةٍ لم يقصد قصدّ معصيةٍ والمأئم مرفوعٌ عنه في الخطإء 
ويكونُ عليه دية» وأنْ الله عر وجل وعد قاتلٌ العمدٍ النَارّه وليسَ 
البهائم في شيء من هذا المعنى والآدميّونٌ يؤدبونَ على الصناعات 
بالكلام فيعقلوثة وليسَ هكذا مؤدٌبُ البهائي فإذا خلّى ربُ 
البهيمة بينها وبينَ الرّجل بما يحور له ففعلة فإنما يفعله عن أمره 


لاك - كناب الْحُدُودٍ وصفة النفي 


أو بأمر الحاكم فيه أنّه كامره إذا كان ذلك غيرٌ تعد وهرّ لو أمره 
في البهيمة بعدوان فأمره بقتلها فقتلها لم يضمن له شيثاً من قبل أنه 
نما فعله عن أمروء فلا يضمٌ له ماله عن أمريه ولو كان آثمأ 
ولو أمره بقتل أبيه فقتله لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه في 
البهيمة. 


85٠‏ مسألة الأجراء 


أخبرنا الربِيعٌ قال: أخبرنا الشافعيُ رحمه اللّهِ تعالى قال: 
الأجراءً كلّهم سواء» فإذا تلف في أيديهم شيءٌ من غير جنايتهم؛ 
فلا يجورٌ أن يقال فيه إلا واحدٌ من قولين أحدهما أن يكون كلا 
من أخد الكراَ على شيء كان له ضامناً حتّى يؤدّيه على السّلامةٍ 
أو يضمئه أو ما نقصةء ومن قال: هذا القول فينبغي أن يكون من 
حجّته أن يقول الأمبنُ هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى 
أجرا على ما دفعت إليه وإعطائي هذا الأجرٌ تفريق بينه وبين 
الأمين الذي أخدّ ما استؤمنَ عليه بلا جعل أو يقولُ قائلٌ لا 
ضمانٌ على أجيرٍ حال من قبل أنه نما يضمن من تعددى فاخد ما 
ليس له أو أخذ الشيء على منفعةٍ له فيه إِمَا مسلط على إتلافه 
كما ياخذٌ سلف فيكونٌ مالا من مالهء فيكون إن شاءً ينفقه ويردٌ 
مثلك وإمّا مستعيرٌ سلّط على الانتفاع بما أعيرَ فيضمن؛ لأنّه اخحد 
ذلك لمنفعةٍ نفسه لا لمنفعةٍ صاحبه فيه وهذان معاً نقصّ على 
المسلف ه والمعير أو غيرٌ زيادةٍ له والصانع والأجيرُ من كان ليس في 
هذا امعنى» فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودمٌ ما 
جنت يده ويس بهذا سنة علمتها ولا أثرٌ يصحٌ عند أهلٍ 
الحديث عن أحد من أصحاب الني ل وقد روي فيه شيةٌ 
عن عمرٌ وعلي رضي الله عنهما ليس ينبت عند أهل الحديث 
عنهماء ولو ثبت عنهما لزمّ من يثبته أن يضمّنَ الأجراء من كانوا 
فيضمنْ أجيرٌ الرّجلٍ وحده والأجيرٌ المشتركُ والأجيرٌ على الحفظر 
ولعي وحمل المتاع والأجيرُ على الشيء يصنعه؛ لأن عمرٌ ضيه 
إن كان ضمّنَ الصاعَ فليسَ في تضمينه لم معنى إلا أن يكون 
ضمّتهم بأنهم أخذوا أجرأ على ما ضمنوا فكلٌ من أخد أجراً 
فهر في معناهم؛ وإن كان علي بن أبي طالبه كرّمّ اله وجهه 
٠‏ ضمّنَ القصّارٌ والصّابعَ فكذلك كل صانمه وكلُ من أخد اجراًء 
وقد يقال للرّاعي صناعته الرّعيّةٌ وللحمّال صناعته الحملٌ للشاس» 
ولكنه ثابت عن بعض التَابِعينَ ما قلت أوَلاً من التضمين أو ترل 
التضمينه ومن ضمُنَ الأجير بكل حال؛ فكان مم الأجير ما قلت 
مثلّ أن استحمله الشيءَ على ظهره أ و استعمله لشيء في بيه أو 
غير بيته وهو حاضرٌ لماله أو وكيلٌ له بحفظه فتلف ماله بأيّ وجه 
ما تلف به إذا لم يمن عليه جان» فلا ضمان على الصّانع ولا 
الأجير. 


٠‏ 8- مسألةٌ الأجراء 
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وكذلك إن جنى عليه غير فلا ضمان عليه والضّمانٌ 
على الجاني؛ ولو:غاب عنه أو تركه يغيبُ عليه كان ضامئاً له من 
أي وجه ما تلف» وإن كان حاضراً معه فعملٌ فيه عملاً فتلفَ 
بذلك العمل؛ وقالَ الأجيرٌ هكذا يعمل هذاء فلم أتعدٌ بالعمل» 
وقال المستاجرٌ ليس هكذا يعملٌ» وقد تعدذيت» ويينهما ينه أو لا 
بِيِنةَ بينهماء فإذا كانت لبن سئلَ عدلان من أهل تلك الصّناعة؛ 
فإن قالا هكذا يعمل هذاء فلا يضمن وإن قالَا هذا تعدى في 
عمل هذا ضمنّ كان النَعدَي ما كان قل أو كثر وإذا لم يكن بين 
كان القول قولَ الصانع مع يمين ثم لا ضمانّ علي وإذا سمعتني 
أقولٌ القول قول أحدٍ فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف إذا 
ادّعى الذي أجعلٌ القولّ قوله ما يمكنٌ بحال من الحالات جعلت 
القول قولهُ» وإذا ادعى ما لا يمكنٌ بال من الحالات لم أجعل 
القولَ قولُ ومن ضمّنَ الصّانعَ فيما يغيبُ عليه فجنى جان على 
ما في يديه فأتلفه فرب المال بالخيار في تضمين الصّانع؟ لأنه كان 


عليه أن يؤدّيه إليه على السّلامة؛ فإن ضمنه رجمٌ به الصانع على 


الجاني أو تضمينٌُ الجاني؛ فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على 
الصانم» وإذا ضمّنه الصّانمَ فافلس به الصّانمٌ كان له أن ياخذه 
من الجاني» وكان الجاني في هذا الموضع كالحميل. 
وكذلك لو ضحنه الجاني فأفلس به الجاني رجعٌ به على 
الصّانع إلا أن يكون أبرأ كل واحلٍ منهما عند تضمين الآخرء فلا 
يرجع به وللصانع في كل حال أن يرجعٌ به على الجاني إذا أخذ 
من الصّانع» وليس للجاني أن يرجم ب قاع إذا أخذ منه 
بحال. 


. قال: وإذا تكارى الرجلٌ من الرّجلٍ على الوزن المعلوم 
والكيل المعلوم والبلدٍ المعلوم فزادَ الوزن أو الكيل أو نقصا 
وتصادقا على أن رب المال ول الوزن والكيل. 

قلنا: في الزيادةٍ والتقصان لأهل العلم بالصناعةٍ هل يزيد ما 
بين الوزنين وينقص ما بينهما وبين الكيلين هكذا فيما لم تدخله 


آفة؛ فإن #الوالات #دبيزية وينقص. 


قلنا: : في التقصان لرب المال قد يمكنُ لقص كما زعم أهن 
العلم بلا جنايةٍ ولا آفِء فلمًا كان النتقصْ يكون» ولا يكون. 

قلنا: إن شاءً أحلفنا لك الحمالَ ما خانك ولا تعدّى بشيء 
أفسدَ متاعك» ثم لا ضمان عليه وقلنا للحمال في الزّيادةٍ كما قلناً 
لرب المال في التقصان إن كانت الزّيادة قد قد تكونُ لأمر حادش ولا 
زياد ويكوُ التقصانٌ وكانت ههنا زيادة؛ فإن لم تدعها في لب 
المال ولا كراءً لك فيهاء وإن ادّعيتها أوفينا رب المال ماله تاماه و 
نسلّم لك الفضلَ إلا بأن تحلف ما هوّ من مال ربب المال وتأخذة 
وإن كانت زيادة لا يزيدٌ مثلها أوفينا رب المال ماله وقلنا اليادة لا 
يدّعيها رب المال؛ فإن كانت لك فخذهاء وإن لم تكن لك جعلناها 


نحل 


كدان زديك اا اماع له ؤولنا الرارع أ 5170ل ما لين لنلكة 
فإن ادّعاها رب المال وصدّقته كانت رياد له وعليه كراءً مثلهاء 
وإن كنت أنت الكبَالُ للطّعام بأمرٍ رب الطّعامٍ ولا أمينَ له معسك 
قلنا لربٌ الطَعامٍ هو مقر بأن هذه الزّيادةَ لك؛ فإن ادّعيتها فهيّ 
لك وعليك في المكيلةٍ التي اكتريت عليها ما سمّيت من الكراء 
وعليك اليمينٌ ما رضيت أن يحملَ لك الزيادة» ثم هرّ ضامنٌ لأن 
يعطيك مثلٌّ قمحك ببلدك الذي حمله منه؛ لأنه متعدٌ إلا أن 
ترضى بأن تأخذه في موضعكء فلا يحال بينك وبينَ عين مالك 
ولا كراءً عليك بالعدوان. ١‏ 

ع ا 00 
زاد فبحسابه فالكراءً في المكيلةٍ جاتر وفي الزيادةٍ فاسدٌ الطَعام لك 
وله كراءُ مثله في كلّه؛ فإن كان نقصانٌ لا ينقصرُ مثله فالقولٌ فيه 
كالقول في المسألةٍ الأولى فمن رأى تضمينٌ الحمّال ضمّنه ما نقصّ 
عن المكيلةٍ لا يدفم عنه شيئا ومن لم ير تضمينه لم يضمًنه وطرح 
عنه من الكراء بقدر التقصان. واللّه أعلم. 


-١‏ باب خطأ الطَبِيبٍ والإمامُ يؤدب 


أخبرنا الرّبيعُ بن سليماث قال: قلت للشافعي ذه فما 5 تقول 
في الرجل يضربُ امرأته الناشزة فتؤتى على يديه فتموتُ والإمامٌ 
يضرب الرّجلَ في الأدب أو في حد فيموث أو الخاتنُ يؤتى على 
يديه فيموث أو الرّجلْ يأمرٌ الرّجلَ يقطعٌ شيئاً من جسده فيموتٌ 
أحدٌ من هؤلاء ني شيء من ذلك أو المعلّمٌ يؤدبُ الصّى والرجلٌ 
يؤدْبُْ يتيمه فيموت» وما أشبه ذلك؟ 
قال الشافعي: أصل هذه الأشياء من وجهين يكونُ عليه في 
أحدهما العقلٌ؛ ولا يكونٌُ عليه في الآخر العقلٌ فا ما لا يكونٌ 
د سا لوي ع 


ميد تاجزة فلو وللن كل أن يرن وهر وك يجان 0 يسرق 
ما يجب فيه القطعٌ فيقطعه أو يرح جرحاً فيقص منه أو يقذفَ 
فيجلد حدٌ القذفي فكلٌ ما كان في هذا المعنى من حد أنزله الله 
تعالى في كتابه أو سئةٍ رسوله يَيرْ؛ فإن مات فيه فالحوٌ قتلٌ فلا 
عقلَ ولا كقارة على الإمام فيه والوجه النّاني الذي يسقط فيه 
العقلٌ أن يأمرّ الرّجلٌ به الداه الطَِيبَ أن يبط جرحه أو الأكلةٌ أن 
يقطعٌ عضراً يخافُ مشيها إليه أو يفجرّ له عرقاً أو الحجّامَ أن 
يحجمه أو الكاوي أن يكويه أو يأمرَ أبو الصّبي أو سيِّدُ المملوكٍ 
الحَجّامٌ أن يختنه فيموت من شيء من هذاء ول يتعلد المأمورٌ ما 
أمره ب فلا عقلَ ولا مأخوذية إن حسنت تنه إن شاءً الله تعالى 
وذلك أن الطبيب والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو 
وال الصّ أو سيد المملوك الذي يور عليهماً أمره في كل نظر 


- ياب خطا الطَّبِيبٍ والإمامٌ يؤدّب 


- كاب الخثود وصيفة النني 
لمما كما يجوز عليهما أمرٌ أنفسهما لو كانا بالغين فامًا ما عاقب به 
السّلطانٌ في غير حدّ وجب لله وتلف منه المعاقبُ فعلى السّلطان 
عقلٌ المعاقب وعليه الكفارة ثم اختلفت في العقال الذي يلزمٌ 
السَلطانٌ فأمًا الذي أختارٌ والذي سمعت من أرضى من علمائنا 
أن العقلّ على عاقلةٍ السّلطان» وقد قال غيرنا من المشرقيَينَ العقلٌ 
على بيت المال؛ لأنّ السّلطان إنما يؤدّبُ لجماعة المسلمين فيما فيه 
صلاحهم فالعقلٌ عليهم في بيت مالهم؛ وهكذا الرّجلُ يؤدُ 
امراته فتؤتى على يديه فتتلفُ العقلّ على عاقلته» وهكذا كل أمر 
لا يلزمٌ السّلطان أن يقومٌ به لله تعلل من حد أو قدلء ول يبحه 
المرءُ من نفسه على معنى النفعة له فثاله منه سلطانٌ أو غيرة فلا 
يبطل العقل به. 

فإن قال قائل: لم زعمت أن للسّلطان أن يؤدّب» وأن يحد 
ثم أبطلت ما تلف بالحد وألزمته ما تلف بالأدب؟ 

قلناء فإ الحدٌ فرض على السّلطان أن يقوم بدء وإن تركه 
كان عاصياً لله بتركه والأدبُ أمرّ لم يبح له إلا بالرّاي وحلالٌ له 
تركه ألا ترى أن رسو الله يا د ظَهرَ علَى قوم أَنُم قد غَنُا 
في سيل الله فلم عاقيْهُمْ ولو كانت العقوبة تلزمٌ لزوم الحد ما 
تركهم كما قال تي وقطمٌ امرأة لها شرف فكلَمَ فيهاء فقالَ: لَرْ 
سَرَقَت فلانة لامرََةٍ شَريفَةٍ لَقَطَفْت يدَهَا وقد قال اللّه تبارلة 
وتعالى وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَقئْلَ مُؤيناً إلأ خطأء ومن قَثّلَ مُؤْناً 
خطأ فتَحْرِيرُ ركب مُؤْمِئْةٍ وَدِيَُ مُسلْمَةُ إلى أَهْلِهِ واذي يعرف أن 
الخطأ أن يرميّ الشّيء فيصيب غير وقد يحتملٌ معنى غيره. 

قال الشافعي: وم أعلم من أهل العلم خالفاً في أن للرّجلٍ 
أن يرم الصيدء وأن يرم الغرض» ونه لو رمى واحداً منهماء 
ولا يرى إنساناً ولا شاةً لإنسان فاصابت الرّمية إنساناً أو شاة 
لإنسان ضمن دية المصاب إِذا مات وثمن الكاة إذا ماتت 
ات ا ا ا 
على أن لا يتلف مسلماً ولا حق مسلمء ووجدته يحل له أن يقر 
ا ا رجت عل لزنه لاير الست رد اده 
الذي يفعله الإمامٌ وله تركه بالرّمية يرميها الرّجلُ مباحة له وله 
تركها فيتلفُ شيئاً فيضمنه الرّامي أشبه به منه بالحد الذي فرضَ 
الله عر وجل“ أن يأخذه ب بل العقوبة أولى أن تكونٌ مضمونة إن 
جاءً فيها تلفُ من الرّمية؛ لأنه لا يختلفُ أحدٌ في أن الرّمية مباحةٌ» 
وقد يختلفُ الناسُ في العقوبات فيكره بعضهم العقوبة؛ ويقولٌ 
بعضهم لا يبلغ بالعقوبة كذاء ويقولُ بعضهم لا يزادُ فيها على 
كذاء وفي مثلٍ معنى الرّامي الرجِلُ يؤدَبُ امرأته؛ لأنه كان له أن 
يدعهاء وكان التَرِكُ خيراً له؛ لأن النَي مك قال بعد الإذن 
بضربهنُ لَنْ يَضْرِب حبيَارَكُمْ وكان الضّاربُ إذا كان نَ الثّركُ خيراً 
له أولى أن يضمن إن كان تلفٌ على المضروب؛ لأنّه عامدٌ 


- كناب الْحُدُودٍ وَصفة النفي 


لغرب الذي به التَلفُ في الحكم من الرامي الذي لم يعمد قط أن 
يصيب المرمي. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل من شيء يعنيه سرى 
هذا؟ فهذا مكتقى بي وقد قال علي بن أبي طالْبو كرّمٌ اله 
وجهه ما من أحد يموتُ في حدٌّ فأجدٌ في نفسي منه شيئاً؛ لأنْ 
الح قتله إلا الحدودٌ في الخمرء فإنه شيءٌ أحدثناه بعد الني 86؛ 
فإن مات منه فديته لا أدري قال في بيس المال أو على الذي حدم 
شك الشافعي. 

قال الشافعي: وبلغنا أن عمرّ بنّ الخطاب 5ن بعث إلى 
امرأة ني شيء بلغه عنها فذعرهاء ففزعت فأسقطت فاستشارٌ عمرٌ 
في سقطهاء فَقَالَ لهُ: علي رضي الله عنهما كلمة لا أحفظها 
أعرفُ أن معناها أن عليه الذي فأمرَ عمرٌ علياً رضي اللّه عنهما 
أن يضربها على قومهء وقد كان لعمرٌ أن يبعث وللإمام أن يح في 
الخمر عند العام فلمًا كان في البعثٍ تلفْ على المبعوث إليها أو 
على ذي بطنهاء فقالَ على» وقالَ عمرٌ إن عليه مع ذلك الدية 
كان الذي نراهم ذهبوا إليه مثلَ الذي وصفنا من أن لي أن أرمي 
على أن لا يتلفَ أحدّ برميت فذهبوا - واللّه أعلمُ ‏ إلى أنه وإن 
كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلفَ بها أحدا؛ فإن تلفّ ضمن» 
وكان المأثمُ مرفوعاً. 

الجملّ الصّئول 

١ه‏ ؟- أَخبَرَنًا الرْبيعٌ بن سُلَيِمَانَ قال: أَخبَرَنَا 
الشَافِعِيٌ قال: حَكَى مُحَمدُ بْنُ الْحَمَنَ قال: قال أَهْلٌ 
الْمَِيئَةِ: إذَا صَّالَ الْجَمَلُ عَلَى الرّجُل أقَاء بَينةَ بصيَالِه عَلَيِدِ 
رََنْهُ ضَرَبَهُ عِندَ ماله فَقَدَلَهُ أرْ عَقَرَهُ فلا ضَمَان عَلَيِْ وَإِنْ 


َمْ يكن بَيْنَة إلا فَوْلَهُ ضَمِنَء وَقَالَ أبِو حَنِفَة يَْمَنُ في 


الْحَاليْنِ لآنهُ لا جتاية لِيهِيمَةٍ َحِلُ دَمُهَا ولا جُرْحُهَا. 

وقالَ محمدُ بنُ الحسن وغيره تمن يقولٌ قوله فيه قولاً قد 
جمعته وحكيت ما حضرني فيه وكلّه قالاه لي أو أحدهما وقلته 
لهماء فقالَ: ما تقولٌ فيما اختلف فيه؟ 

قلت: أقولٌ بما حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه قال فما 
حجتك فيه؟ 

قلت: إن اللّه عر وجل منمَ دما المسلمينَ إلا بحقهاء وإنّ 
المسلمينَ لم يختلفوا فيما علمت أو من علمت قوله منهم في أن 
مسلماً لو أرادني في الموضع الذي لا يمنعني منه باب أغلقه ولا 
قرَة لي منعه ولا مهرب أمتنعُ به منه وكانت منعتي منه الَمتي أدفعٌ 
عني إرادته لي إنما بضربه بسلاح فحضرني سيففٌ أو غيره كان لي 


7ه- الجملّ الصّتول 
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ضربه بالسّيفي لأمنع حرمي التي حرّمَ الله تعالى عليه انتهاكها؛ 
فإن أتى الضَربُ على نفسيء فلا عقلَ علي ولا قود ولا كقارة؛ 
لأنّي فعلت فعلاً مباحاً ي» فلمًا كان هذا في المسلم هكذا كان 
البعيٌ أقلّ حرمة وأصغرٌّ قدراً وأولى أن يجورٌ هذا فيه قال: إن 
البعيرَ لا يقتل إن قتلّ والمسلم إن قتل قتل 

قلت: ما خالفتك في هذا فأينَ زعمت أنّهما يجتمعان فيه؟ 

والالعيت يما سيك لديا رتك وري ينا 
افترقا. 

وإنما قلت المسلمٌ في الحال الي وصفت أراد فيها الجناية 
فقال: ما قتلته إلا بجناية ولولا الجناية ما حل لك دمه. 

قلت: فهل تكون الإرادةٌ جنايةٌ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تقولٌ فيما لو أرادني فحال بيني وبينه نهرٌ أو 
خندقٌ أو انكسرت رجله أو يده أو حبسه حابس وهو يريدني إلا 
أله ينلئي حيث هرّ بيلو ولا بسلاح أكان يحل لي قتله؟ ْ 

قال: لا. 

قلت: ولو كان بحيث ينالي فظفرت بسلاحه حتى صارٌ 
غير قادر علي أيحلُ لي قتله؟ 

قأل: لا. 

قلت: ولو جرحته جرحاً يمنعه من قتلي وهرّ يريدني أكانٌ 
يحل لي قتله قال: لا. 

قلت: ولو أرادني» ولم يكن في يده ما يقتلني به كان يحل لي 
قتله؟ 

قال: لا. 

قلت وأسمعك مزيداً إلى حالاتٍ تزعمٌ أن دمه فيها كلها 
عخرّمٌء فلو كنت إنما أبحت دمه بالإرادةٍ فقط انبغى أن تببح دمه في 
هذه الحالات كلها. 

قال فبأي د شيء أبحت دمه؟ 

قلت: َنم اله تعالى ما حرم الله تعالى أن يتههاك منّي؛ 
فلمًا م أجد مانعاً لدمي إلا ضربه ضربته. فإذا صارً إلى الحال التي 
لا يقدرٌ فيها على قتلي فدمه محرّمٌ؛ لأنه لم يفعصل فعلا يحل دمه 
إنْما فعلٌّ فعلاً يحل منعه لا دمه؛ فإن كان في منعه حتفه فهرّ أحلّه 
بنفسيء وإن ل يكن فيه حتفه لم يحل لي قتله بعد أماني من أن 


وكذلك في الحالات التي وصفت لك قبل أن أضربة؛ فلو 
صارَ إلى حال امتنمَ فيها منه بغير ضربه لم يحل لي ضربه. 
وكذلك الجملٌ إذا لم أقدر على دفعه إلا بما دفعبت به 


١ /ا‎ 


7ه الاستحقاق 


0- كناب ادو وصيقة الي 


المسلم من الضرب ضربته؛ وإن أنت الضربة على نفسوء وإن 
صارً إلى الحال الي آمنه فيها على نفسي ل يحل لي ضربة» ولو 
ضربته فقتلته غرمت ثمنةٌ فلم أبحها يجناية إنما الجناية الفعل؛ لا 
الإرادة ولكن أبحتها لمنع حرمي. 

وكذلك الجئون. 

وكذلك الصّي» واللّه أعلم. 


“6 الاستحقاق 


قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا اعترف الرّجلٌ دابَةً في 
يدي رجل والمعترفة في يديه ينكرٌ أو لا ينكرٌء ولا يعترفُ كلف 
المعترفف البينة؛ فإن جاء بالينةٍ أّها دابنه لا يعلمون أنه باعَ ولا 
وهب أو قالوا لم ببعه ولم يهب فليس ذلك ما ترد به شهادتهمء 
وإنما ذلك على العلم أحلفَ صاحب الذَابَةٍ باللّه إن هذه الدَابئّة 
ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوو. ثم دفعت إليدء وإذا 
أسلف الرجلُ عبداً في طعام أو ثوبا أو عرضاً أو دنانير أو دراهمّ 
أو ما كان فاستحق ما سلف من ذلك بطل البيع؛ لأن الشمنَ العينُ 
الذي أسلفه ولا تختلفُ في ذلك التنئيُ والتراهمٌ باعهها وهر لا 
يملكهاء وهذا في يموع الأعبان فمن باع عيناً أو اشترى بعين 
وشراؤه بالعين بِيم للعين فاستحقت تلك العينٌ اتقض البيع, وإذا 
با صفة من الملفسااتو مضمونة فقبضهنا الشتري فاستحقت تحقت ستحقت م 
ينتقض الببع. 
وذلك أن البيعَ لم يقع على تلك العبين» ؛ وإنما وقعّ على 
شيء مضمون بصفةٍ في ذمَةٍ البائع كالدين عليهه ولا يبرأ منه هو 
ل ا ل 
حتى يستوفّ تلاك الصّفة» وإذا صرف دنانيرٌ بأعيانها بدراهم 
بأعيانها فاستحقت الذر أهم أو الدنانيرٌ لا فر قَ بين الدنانير 
والذراهم وغيرها بطل البيع فيها. 
قال الرَّبِعٌ: من اشترى شيئاً بعينه بشيء بعينه فاستحقا 
احة اشن بطل اليم كله 0 المنفقة دست لسلالاً وحزامة 
فبطلت كلها وهر قولٌ الشافعي. 
قال الششافعي: وإذا اشترى الرّجلٌ جارية فاولدها من سوق 
من أسواق المسلمينَ أو غير أسواق المسلمينَ أو نكحته على أنهآ 
حرة فولدت له ثم استحقّها سيّدها فعليه مهرٌ مثلها لسيّدها 
وعليه قيمةً أولادها منه يوم سقطوا؛ لآنْ ذلك أوّلَ ما كان لهم 
حكم الدنيا وياخذها سيّدها مملوكة: وإِنّْما اعمَقٌ الولدُ بالغرورء 
ولو كانت أقرّت بالرق فنك على ذلك» فإنٌ ولده تماليلك» ولو 
كان أمتان بين رجلين فاقتسماهماء وصارت إحداهما لأحدهما 
فؤلدت مث ث انسهها وجل اع احلسا وميز لها وكنسة 


ولدهاء وولدها أحرارٌ وانتة نتقضص 1 لقسم بينهماء وصارت الجارية 
باقية بينهماء وإذا ابتاعَ الرَجلٌ جارية فماتت في يديه فالموت فوت» 


ثم استحقها رجلٌ كان له أن يرجم بالقيمةٍ على الذي ماتت في 


يديه وللّذي ماتت في يديه أن يرجم على البائع بالقمن الذي اد 
قا وإ كيت ولدت ل أولان مسرل وعلية لمت بيو 
سقطواء ولو كانت المسألةٌ بحاهاء ول تمت غيرَ أنها زادت في يديه 
أو نقصت بجناية أصابتها منه أو من غسيره أو بشيء من السّماء 
ردّها بعينهاء ولا يقال لهذا فوت إنما يقال لهذا زياد أو نص 
فيردّها زائدة ولا شيء له في الرّيادةٍ وناقصة وعليه ما نقصها إلا 
اناكو اعل جا ارق كر عا بعصي فداه رتد وبر القهره 
الذي من غيره جنايته؛ لأنه كان ضامناً لها؛ لأنها ملك لغيره فأما 
زيادة الأسواق ونقصانها فليست من الأبدان بسبيل؛ ؛لأنهقد 
يغصبها ثمنّ مائٍ بالغلاء» ثم تزيدُ في بدنها وتنتقص أسواقها 
فتكونٌ ئمَةٌ حسينٌ أفيقالٌ لهذا الذي زادت في يده الذي يشهدٌ رب 
الجارية وأهل العلم أنها اليو خيرٌ منها يوم أخذها بالضّعف في 
بدنها أغرم نصفف قيمتها من قبل أنها رخصت ليس هذا بشيء 
إنما يغرمٌ نقص بدنها؛ لأنّه نقص عين سلعةٍ المغصوب فامًا نص 
الأسواق فليسَ من جنايته ولا بسببها. 

وإذا باع الرّجل الرّجلّ الأرض فبنى فيها أو غرس؛ ثم 
استحقّ رجلٌ نصفها واختارٌ المشتري أن يكون له النصفبُ بنصفب 
الشمن قسمت الأرضُ فما وقعَ للمستحق فعلى المشتري قلع الباء 
والغراس منةء ؤكذا حمله ويرجمٌ بما نتقص الغراسٌ والبناءُ على 
البائع وبنصفب الشمن. . وكذلك الأرضُ بنَ الرّجلين فيقسمانها. 

قال الربيع: آخرٌ قول الشافعي أنه إذا استحق قْ بعض ما 
اشترىء فإن البيعَ كل باطل مسن قبال أن الصفقة جمعت حلالاً 
وحراماء فبطلت كلّها. 

قال الربيع: وياخذ رب الأرض أرضه ويقلمٌ بناءه منها منها 
وغراسه ويرجع رب البناء والغراس على البائع بما غرم؛ لأنه غره 
فيأخل منه ما أخلّ منه. 


م 6- الأشربة 
5-7 أَخْبْرَنَا الرّبيعٌ بْنُ سُلَيْمَانَ قال: أَخيرَنَا 
الشْافِعِي قال: أَخبَرا سَفْيَانُ بْنُ عيبن عَن الزُهْرِي» عن أبي 
سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَنء عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قال 
رَسُوِلُ الله َ: كل شترَابو أمْكَرَ فهر حَرَام. [تقدم] 
*6١٠؟‏ وَأَخيْرَنَا لِك عَن ابْنِ شِهَابِنِ عن أبي 
سَلَمَهَ عَن عَايْشَةَ رضي الله عنها أَنْهَا قَالَّت: سُّيْلَ رَمُو 


1>- كاب الْحُدُودٍ وَصفَة النفي 


ع ه- الأشربة 


١54 


الله عَن الب قَقَالَ: كل شرَاب أَسْكَرَ فَهُرَ حَرَام.[إضدم] 
- أعبرنا مَالِك عَن نَافِمِ عَن 
ينظ قال: مَنْ شرب الْحَمْرٌ فِي الدنياء ثُمْ 


فِي الآخرَةٍ.[تقدم] 


عن ابن مر أذ َسُول الله 


هوه" - أَحْبرنا مَلِك عَن إمسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بن 
الل عو ار 01 كنت أَسْقِي أبَا طَلْحَةَ 
الأنصّارِيْ وَأَبِيُّ بْنَ كب وَأبَا عبَِدَةَ بْنَّ الْجَرَاحٍ شَرَاباً مِنْ 
تضيخ 2 وَتَمْر ثر فَجَامَئَ آنتن فَقَالَ: إن الْخَئْرَ قَذْ حُرْمَتْء فَقَالَ 
أبُو طَّلحَة يا أن قم إَى َل الْجرَارِ فَاْمِرَهَاء فقَالَ نس 
فَشَمْت إِلَى مِهْراس لَنَا فَضَرَيْتَا يأسْمَلِه حَنى تَكسئْرَت. [أخرجه 
010010 البخاري(8647)) مسلم(ه١٠9١1)]‏ 

5- أَحخبرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَ عَن مُحَمَّدٍ بس 
إمنْحَاقَه عَن مَعْبّد بن كَعْبه بْنِ مَالِش عَن أَمْهء وَقَدْ كَانَتْ 
صنت الْقِبْلينِ أن رَسْو لَ الله ل نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ وَقَالَ 
لبوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَّى حِدَيَهِ. [أخرجه البيهقي(//7097), 
الحميادي(79)] 

لا ٠١١‏ أخبرنًا فيان بْنُ عَيَيْتةَ ينه عن أبي إِمْحَاقَ» 
عَن ابن أبي أوّفى قال: ته وك الله 1 عل ني الج 
الأخضّر والأبَيض وَالآخْمر. [أخرجه البخارير"؟هه). 
النسائي رغ ])0٠‏ ش ٌ 

أعْبرنا سْفْياك بْنُ يَنَك عن سُلَيمَانَ 
الآخْوَل عَن مُجَاهِِ عَن عَبَدِ اله ْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصٍ قال: 
ما نَهَى رَسُولُ الله #6 عن الأَوْعيَةٍ قل لَه ليس كل 
الناس يَجِدُ ميقاءً فَأَذَنْ لَهُمْ في الْجَرٌ غَيْر الْمُرَفْس. [أخرجه 
لبخارير؟ 4 08), مسلور. 10٠٠١‏ ْ 

1 سُفْيَاكُ قال: سَمِعْت الزَهْرِي يقر ل: سَمِعْت 
أنسا د يقول: نه رول الله ع عَن الدبّاء يفوت اذ 
يُنتَبْدَ فِيه. [تقدم] 


أَحْيْرَنَا مفْيَانُ عَن ابْن طَاوْسء عَن أَبِيه أن 
با نيم الْجَيَسَانِيُ سَأَلَ رَسُولَ الله #6 عَن لبن فَقَالَ: كل 
مُسكر حَرَام. [أخرجه البيهقي(197/8)] 


أت ًا ميا بن يي عن أبي الؤييْرء سن 
جَابر أن النبي عل كان يُنبذ َهُ في ميقَاء؛ فَإِنْ لَمْ يكن فَتَوْرٌ 
مِنْ حِجَارَةٍ. [أخرجه مسلم(994١-1999)‏ أبو داودر؟ ٠‏ 73), 
العسائي(8/١1")‏ ابن ماجه(ء 4٠‏ 7)] 

5 أخبْرَنًا مالك عن نافع عن ابن عُمَرٌ أن 
رَسُولَ الله تي طب الناسَ فِي بَعْض مَغَازِيهِ قال عَبْدُ الله 
بن عُمَرَ فَأمْبَلْت نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبِلَ أن أبْلْعَهُ فَسَألْت مَادًا 
قال؟ قَالُوا نَهَى أَنْ تَنَبِدَ فِي الثبّاء وَالْمُرَت. [أخرجه 
مالك(847/7), مسلم(7 55 6 1 

00# أ خبرنَا لِك عَن الْعَلاء بْنِ عَبدٍ الرْحْمَنِء 
عن أبيو عن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ع1 نَهَى أن ينب في 
الدياء وَالْمُرَفْتُ [أخرجه مالك(4-847/9 84)] 

04 أَخيرَنًا مَالِكَ» عَن رُيْهِ بْنِ أَسْلَمَ عَن عَطَاء 
بن يسار أن رَسُولَ الله 186 نَّهَى أن ينب ار وَالبْسْرُ جَميعا 
وَالتّمَدُ امه جَمِيعاً. [أخرجه مالك(؟/4 84)] 

- أخبرَنا سُفيَانُ عَن عَمْرِو بن ديثار» عَن طَاوْسِء عَن 
ابن عَبّاس قال بَلَّعَ عُمَرَ بْنَ الْخََّابِ # أن رَجْلاً بَاعَ 
حَْرا» قَقَالَ قَاتنَ الله اناب لْحَمرَأوْما عَلِمَ أن رَسُولَ 
الله #ذ قال: قَائَلَ اللّه اليَمُود حُرْمَت عَلَيْهم الشُحُومُ 
تَجَمُلْرهًا وَبَاعُوهًا؟. [أخرجه البخاري(777), مسلم(18817) ابن 
ماجه(7378) 1 

5 أَخْيرَنَا سُفْيَانُ عن أبي الْجُرَيْرِيَة الْجَرْمِيْ 
قال: آلا إني لِأَوْلُ الْعَربِ سَألَ ابْنَ عباس هرك يد 1 ظَوْر ةُ 
ِلَى الكعبَةٍ فسألته عَنِ البَاذَّقَء فَقَالَ سَبَقَ مُحَمّدٌ 9# الْبَاذْق 
وَمَا أسكرٌ فَهُوَ حَرَام. [أخرجه البخاري(2894)؛ النسائي(8/- 


اا ] 


767 أخبرنًا مَالِكُ عَن نَافِيٍ عَن ابن عُمَرَ أن 
رجالا مِنْ أَهْلٍ الْعِرّاق قَانُوا لَهُ: إنا بْنَاعٌ مِنْ ثَمَرِ النْخِلٍ 
الي تقر #خرا نه َقَالَ عَبْدُ اللّه: إنّي نهد الله 
عَلَيِكُمْ وَمَلاتِكَتَهُ ومن سمِع مِنْ الجن وَالإنس ني لا آمركم 
أن تَبيعُوهًا ولا بََاعُوهَا وَلا تَمْصِرُوهَا وَلا تَسْفُومَاء فَإِنْهَا 


56 


ع ه- الأشربة 


10- كناب الْحُدُودٍ وَصفة النقي 


رجْس مِنْ عَمَلٍ الشيطان. [أخرجه مالك(844-841//7)] 

4 أَعْيْرَنًا مَالِك عَن نَافِ عَن ابن عُمَرَ أَنَهُ 
قال: كُلُ مُسْكر َمْرٌ وَكُلُ مُسْكر حَرَامُ. [أخرجه 
مساح(" )0 ا داودر 751/9), ات 
النسائي(751/.755/8). ابن ماجد/7781), عبد الرزاق(4 ])137٠٠١‏ 

١6‏ أَخبرنَا مَالِك عن دَاوْد بن الْحْصَيْنْء عن 
وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْل بْنِ مُعَاذْ وَعَنْ سَلَمَةَ بن عَوْفَءِ بن 
سَلامَة أَخَيَرَافُ عن مَحْمُود بْنِ ليا الأَنصَارِي أن عُْمَرَ عُمِْوَبِن 
الْحَطْابٍ #ه حِنَ قَدمَ الشامَ شا إَِبِه أَهْلُ الثشام وَبَاءً 
الأرضٍ وَيِقَلّهَاه وَقَالُوا لا يُصلِحُنا إل هَذَا الُرَّاب» فَقَالَ 
عُْمَرُ اشْرَبُوا الْعَسَلَء فَقَانُوا لا يُصلِحُنَا الْعَسَلُ 0 

مِنْ أَهْلٍ الأرّض هَل لك أن نَجْعَلَ لّك مِنْ هَذَا الشرّاب شَيْئا 

لا يُسْكُِ ان كع طرف حل تشب ينه قاد يور 
الت كنا به مر فَأدْعلَ فيه عُمَمُ ميمه فم رقع يَقَُ 
قتعا يَتَمَطْطء قَقَالَ: هَذَا الطّلاءُ هَذَا مِثْلٌ طلاء الإيلٍ فَأمَرَهُمْ 
عمد أن يَشْربُوف فَقَالَ لَّهُ: باد ند المكايت أَحَللتَهَا تك 
فَقَالَ عُمَرُ كلا وَاللّه اللّهِمٌ إنّي لا أُجِلُ لَهُمْ شَبْناً حَُ حَونَةُ 
عَلَيْهِم وَلا أحَرْمُ عَليِهِمْ شيا أخْلَقَهُ لَهُم. [أخرجه 
مالك(8410/7)] 

36 أحيرنًا مَالِكْ عَن ابْن شهَابو عن السّايْب 
بْنِ يزيد أنه أخبرَهُ أن مُمَرَْنَ الْحَلَّابٍ 5ه عد رَجَ عَلَيْهمْ 
فَقَالَ: ني وَجَدْت مِنْ قُلان ريح ع شَرَابِ فَرَعَمَ أنه شرب 
الطّلاءً وني سَائِلٌ عَمّا شَرِب؛ فَإِنْ كَانْ يُسْكِرٌُ جَلَدنَهُ فَجَلَدَهُ 
عُمَرُ الْحَد نَامَاً[تقدم] 2 


م هيه 


خبرنا ملم بْنُ خالدِه عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
قلت لِعَطَاء: : أنجْلُِ في ربح الثرّاب؟ فَقَاَ عَطَاء إن الرٌييح 
لَتَكُونٌ مِنَ الرّاب اللي لَيْسَ به بأ فَإِذا اتَمَعُوا جَويعاً 
عَلَى شَرَاب وَاجِدٍ فَسَكِرَ أَحَدُهُمْ جُلِدُوا جَويعا الْحَدَ يَامَا. 
[أخرجه البيهقي7”15/82)] 

قال الشافعي: وقول عطاء مئلٌ قول عمرّ لا يخالفه لا 
يعرف الاسكاٌ في الشترابه حتى يسكرٌ منه واد فيعلم مده أنه 
مسكرٌ ثم يجلدُ الحدٌ على شربدء وإن لم يسكر صاحبه قياساً على 


أخير 


الخمر. 
57" أَخْبْرَنا سُفْيَانُ عَن الرُهْري عَن السايِب بن 


يَزِيدَ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍِ و حَرَّج يُصَلَي عَلَى جنار 


فَسعة 


فسَمِعَهُ السّائْبُ يُقَولُ إِنِي وَجَدْت مِنْ عبْيْدٍ الله وَأَصْحَابِهٍ 
ريح شرا آنا سا عن رو فا كان شتير حَدَدْتَهِم 
قال سفيَانُ فَأخبرتي مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ السَائِبه بن يَزِيدَ 
أنّهُ حَضَرَهُ يَحُدُهُمْ .[تقدم] 

7 أَخبَرَنَا فيَانُ عن الزُهْرِي» عَن قييصّة بن 
ويس أذ الب ل قال: إذ شرب فَاجِئوك كم م إن شرب 
فَاجْلِدُوهُ قَُ م إن شرب نَ فَاجْلِدُوه ُ م إن شرب فَاقتلُوه. 

- أخبَرنا فيا عن مَعْمَرِِ عن الزهْرِي) عن عَبْدٍ 
الرْحْمَن بن أَزْهَرَ قال: رَأَيْتَ الي يل عام حُئَينِ سَأَلَ عَنْ 
رَحْلٍ َال بن الْوَلِيد فَجَرَيْت مِنْ بين يَدَيِْ أسْألُ عَنْ رَحْلٍ 
خَالِدٍ حَنّى أنَاهُ جَريحاً وَأَتِيَ النبي لذ وَسَلّمَ بشارب» فَقَالَ 
اضرِبُوهُ فَضَرِبُوهُ الأيِي الال وَأَطْرَافٍ التّْيَابِ وَحَتوًا عَلَيْهِ 
الترَابَ» ثم قال لبي 1996: كتوم كنوك كه أرْسَلة. 

- أَخبرَنا مَالِك عن نَوْرِ بْنِ ريو اللي أن عُمَرَبْنٌ 
الْحَطَابِ استَسَارَ في الْحَمْرِ يَشربُهَا الرَجُلُ فَقَالَ علي بن أ ابي 
طَالِبٍ ف نْرَى أن نَجْلدهُ نَمَانِنَ فَإِنْهُ ذا شَرِبَ سَكِرَ وَإذَا 
سَكِرَ هَدَىء وَإِذَا هَذَّى افتَرّى أَوْ كما قال: قال فَجَلَدَ عُمَدُ 
تَمَانِينَ في مره [أخرجه مالك(9؟/8417)] 

ا وبلغنا عن الحسين بن أبي 
الحسن أن علي بن أبي طالب 5 ضقن قال: ليس أحدٌ نقيمٌ عليه حداً 
فيموتٌ فاجدُ في نفسي منه شيئأ فإ الح قتله إلا حدُ الخمرء 
فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ الب مرُ فمن مات فيهء ففيه ديةٌ إِمّا قال في 
بيت المال» وإمّا قال على الإمام. 

١1‏ أخبرَنا ابْنُ أبي يَحَْى» عن جَعْفْرِ بن مُحَمد 
عن آنه الاغلر ين أي طقيو قال: لا أوئى باشو اشر 
ثرا ولا بيذ مُسكرً إلا جلّذنه الْحَدُ.[تقدم] ١‏ 

7 أَخَبرنَا سُفيَانُ عَن عَمْرِو بْنِ ديئاره عَن أبي 
جَعْفرِ مُحَمد بْنِ عَلِي أن عَلِيْ : ولي طق عله الرنيه 
سوط لَهُ طَرّفان. [أخرجه البيهقي(771/8)] 


0- كتاب الْحُدُودٍ وَصفة النفي 


هه- الوليمة 


١ 


0 أخيرّنًا سُفْيَانُ عَن عَمْرِو بْنِ ديار عَن أبي 
جَعْمَرِ أن عُمَرَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ طبه قال: :ا تنه َنامَة البَرمٌ 


قَلَنْ 0 أَحَدٌ يعدم وَكَانَّ قَدَامَةٌ يَذريا. 


سمعت الشافعي وهر يحت في ذكر المسكرء فقالَ كلاماً قد 
تدم م لا أحفظة» فقال: أرأيت إن شرب عشرة» ولم يسكر؟ فإن 
قال حلال ل ريت إن خوج فاصايه الي فسكر؟ فإن قال 
حرامٌ قيل لهُ: افرأيست ت شيئاً قط شربه رجلٌ» وصارٌ في جوفه 
حلالأ ثم صيّرته الرّيحُ حراماً؟ وقول الشافعي إِنْ ما أسكرٌ كثيره 
فقليله حرام؟ 

١6‏ أَحبرَنَا مَالِكَ عَن الْعَلاءه عَن أبيهه عَن أبي 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 8#[ نَهَى أن يبد في الثبّاء 
وَالْمُرَفْت.[هدم] 


الوليمة 


أخبرنا الرّبيعٌ بن سليمان قال حدثنا الشافعي إملاءً قال 
إتبانُ دعوةٍ الوليمةٍ حقٌ والوليمة الي تعرفُ وليمة العرسء وكل 
دعوةٍ كانت على إملاٌ أو نفاس أو ختان أو حادش سرور دعي 
إليها رجل فاسم الوليمةٍ يقع م عليها ولا أرخص لأحدٍ في تركهاء 
ب ا 0 

فإن قال قائلٌ: وهل يفترقان وكلاهما يكلّفٌ عند حادثٍ 
سرور ومن حقٌ المسلم على المسلم أن يسره؟ 

قيل قد يجتمعان في هذا ويجتمع في هذا أن يعمل الرّجل 
عند غير حادث الطعام فيدعرٌ علي فلا أحبٌ أن يتخلّفَ عنه 
ويفترقان في أني لم أعلم أن الني لذ ترك الوليمة على عرسء 
ول أعلمه أو على غيره. 

وأن النبيئ تايا أمَرَ عبد عبد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ 
شاةٍ وم أعلمه أمرّ بذك أظنه قال احداً غيره حتى أَوْلَمَ ابي 
يذ عَلَى صَفيْة لأنه كَانَ في سَفرِ بسَويق وَتَمر. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإن كان المدعنُ صائماً 
أجاب الدّعوة وبارك وانصرف» ول نْحتّم عليه أن يأكلٌ واحبُ إل 
أن لو فعل وأفطرَ إن كان صومه غير واجسه إلا أن ياذنٌ قبل 
وبعدٌ له رب الوليمة. 

5 قال الشافعي: أخيرنا عبد اهاب من 


يوت عن ابن تيترين أن أباه دَغَا يقرا أَصْحَاب النبي 
يوب عن ابن ورين 1 شجرة من 


قو 


فَأنَاهُ فيهم أَبِي بن كَعْبو وَأَحَيِبَه قال قَبَارَكَ وَانْصَرَفَ. 


[أخرجه البيهقي(57/7؟)] 
041" اي اا 0 


لكتم 


ف #«مس ا م 


7 اق نوع الم قاذ لخت 
5 وَقَالَ: خذوا يسم الله وَقْبَضَ عبد د الله كل وَقَالَ: إِنْي 
صَائِم. [أخرجه السهقي(157/7)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قدرٌ الرّجلُ على إتيان 
الوليمةٍ بحال لم يكن له عذرٌ في تركها اشتدٌ الزّحامٌ أو قل لا أعلم 
الرّحامَ يمن من الواجبب والّذي يِب ذلك عليه من قصل صاحبٍ 
الوليمةٍ قصده بالدّعوةٍ فأمًا من قال له: رسولٌ صاحبب الوليمة قد 
أن يأتيّ الوليمة؛ لأنْ صاحب الوليمةٍ لم يقصد قصده وأحب إل 
أن لا يأتي. 

ومن لم يدع ثم جاءً فأكل لم يحل له ما أكلّ إلا بأن يحل له 
صاحبُ الوليمة. 

وإذا دعي الرّجِلُ إلى الوليمةٍ وفيها المعصية مسن المسكرٍ أو 
الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم؛ فإن نحوا ذلك 
عنه وإلا لم أحب له أن يجلس؛ فإن علمّ قبل أن ذلك عندهم؛ فلا 
أحبُ له أن يجيب» ولا يدخل مع المعصيةٍء وإن رأى صررا في 
ل ل 
الصُورٌ فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطا؛ فإن كانت توطأء فلا 
بأ أن يدخلة وإن كانت صوراً غير ذوات أرواح مشلَ صورٍ 
الشّجرء فلا باس إنما المنهي عنه أن يصوّرٌ ذوات الأرواح التي 
هي خلقٌ الله وإن كانت المنازل مستترة» فلا باس أن يدخلهاء 
ولِيسَ في الستر شيءٌ أكرهه أكثرٌ من السرفي واحبٌ للرّجل إذا 
دعاه الرّجِلٌ إل الطعام أن يجيبه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: بلغنا أنّ النيّ 30 
مدي إل را للها ول ديت إلى كرام لأجنِت. 

قال ال الكل رع اللّه ال 0 مَالِك 
ا 077 عِنْدَهُ رَكَانَ 


ذَلِكَ في غير وَلِيمَةٍٍ [أخرجه البخاري(؟47). مسلمر١‏ 4 1)٠١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وَدَعتَ مَأ سَغْ بن الرييسع 
الي تا وتفرا مِنْ أْحَابه فَأنَهَا رَسُولُ الله تاد ومن دَعَْتْ 
فأكلوا عِنْدَهَاء [أخرجه البيهقي في درا للحن الال رهلة١4)]‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإني لأحفظ أن البيئ لز 


١" 


قد أجاب إلى غير دعوة في غير وليمةٍ. 
5 صدقة الشافعيّ رضي الله عنه 


هذا كثاب كتبه محمد بن إدريس , بن العبّاس الشافعيٌ في 
صحَةٍ منه وجواز من أمروه وذلك في صفرٌ سنة ثلاش ومائتين أ 
الله عر وجل رذق أبا الحسن بن محمّدٍ بن إدريسن مالا فَأخذٌ 
حم بنُ إدريسَ من مال ابنه أبي الحسن بن محمّدٍ أربعمائة دينار 
جياداً صحاحاً مثاقيلَ وضمّنها محمد بن إدريس لابنه أبي الحسن 
بن محمد بن إدريس وأشهد محمد بن إدريسَ شهود هذا الكتابٍ 
أنه تصلق على ابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس بثلائة ة أعبر 
منهم وصيفُ أشقرٌ خصي يقال له صالح» ووصيف نوبي خبَارٌ 
يقال له بلالٌ وعبدٌ فرّاني قصّارٌ يدعى سالا ويامةٍ شقراءً تدعى 
فلانة وقبضهم محمد بن إدريس لابنه أبي الحسن من نفسه 
وصاروا من مال ابن إبي الحسسن وخرجوا من ملاش ّلد بن 
إدريسَ وأشهذ محمَدُ بن إدريسَ شُهِودَ هذا الكتاب أنّه تصدقً 
على ابنه أبي الحسن بن حمر بن إدريس مجممع حليه وهر 
مسكنان ودملجان وخطلخالان وقلادة كل ذلك من الذهب ومشثل 
هذا حلي من الورق وقبضه له من نفسه ودفعه إلى أمّه ة تقبضه له 
وتحفظه علي وصارَ كل ما تصق به محمد بن إدريسن على أبي 
الحسن بن تحمل مالا من مال أبي الحسن بن محمد وأشهد محمد 
بن إدريسَ شهود هذا الكتاب أنه تصدق بمسكنه الذي بمهبط ثيِةٍ 
كذى من مكة قبالة دار منيرة على يسار الخارج من مكة في شعبم 
حمل بن إدريس وهما المسكئان اللذان أحدهما المسكن الذي بفناء 
دار محمل بن إدريس العظمى أحدُ هذين المسكنين المسكن الذي 
بناه محمد بن إدريس إلى جنب المنزل الذي يعرف يجابر بن محمّلر. 
وذلك المنزل أحدٌ حدوده كدى وحده الشاني الرّحبة الى 
بفناء دار حمل بن [درن العظوبئ والحنة الغالك طريو فنعب 
حمل بن إدريس والحاد اربع طريقٌ الشعببٍ العظمى إلى ذي 
طوى والمسكنٌ الشاني سقائفُ حجارةٍ نجيرتها وحجرتها على 
رأس الجبل الذي فيه الخزانة الصّغيرة وهذا المنزلٌ الذي يعرف 
بفلان بن عبد ابا والمنزل الذي يعسرفهُ بعمرو المؤدنْ تصادق 
محمد بن إدريس بهذين المسكنين بم حقوقهما وأرضهما 
وبنائهما وعامرهما وطرقهما يكل حو موهما قاغتل نهنا 
وخارجٌ منهما على ابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريسَ صدقة 
محرّمة لا تباعٌ ولا تورث حتّى يرثها الله الذي يَرْثْ الأرض ومن 
عليها وهرّ خيرٌ الوارئينَ بملكُ أبو الحسن من منافعهما ما يملكُ 
موقن القدلات راكنا عاق أ لسر مز عمل يق 
إدريس لا حق فيها لأحدٍ معه حتى تعتق آم أبي الحسن بن حملي 
نا حقحد ان لي الين ررغنت عبن دري كال لسر ل 


0- صدقة الشافعيّ رضي اللّهِ عنه 


0- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 


هذين المسكنين» فإذا انقرض أبو الحسن فهذان المسكنان لولدٍ أبي 
الحسن بن حملي وولده الذكور والإناث الْذِينَ عمودٌ نسب آبائهم 
إليه مأ تناسلوا وجدتهم أمُ أبي الحسن بن محمد معهم لما كحظ 
واحد منهم حتى تموت» فإذا اتقرض أبو الحسنء وولدُ ولده 
فهذان المسكنان لآم أبي الحمسن .حتى تنقرضء. فإذا اتقرضت 
فهذان المسكنان لفاطمة وزينب ابتتي محمد بن إدريس» وولده إن 
ولد نحمَدٍ بن إدريس بعد هذا الكتاب شرعاً فيه سواءٌ ما تناسلواء . 
ولا يكونُ هذان المسكنان لأحدرٍ من ول محمد بن إدريسٌ ولا ولد 
ولده ولا ولد أبي الحسن بن محمد ولا وللد ولده من الإناث إلا 
بتأ عمو نسب أيه إلى مح بن إدريسن أو إلى أبي الحسن عدت 
0 إدريس. فإذا انقرضوا فهذان المنزلان فق على آل شافع بن 
السّائبي» فإذا اتقرضوا فعلى من حضر مكة من , بني الطلب بن 
عب منافي فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وابن السَّبِيلٍ 
والحاج والمعتمر» وقد دفعَ حمّدُ بن إدريس هذين المسكنين إلى 
أحمد بن محمد بن الوليدٍ الأزرقي فهما بيده لأبي الحسن بن محم 
ثم لمن سمّى معه وبعده وأخرجهما حمّدُ بن إدريس من ملكه 
وجعلهما على ما شرط في هذا الكتاب ب لأبي الحسن بن محمّار 
ومن سمّى معه وبعده شهدَ على إقرار محمد بن إدريس بما في هذا 
الكتابيه وعلى أنّ أبا الحسن بِنّ محمد المولوة بمصرٌ متصدّقّ عليه 
بما في هذا الكتاب على ما شرط فيه صغيرٌ يلي محمّد بنّ إدريسَ 
أبوه القبض له والإعطاءً منةء وما يلي الأبَ من ولده الصّغار. 


لاه البحيرةٌ والوصيلة والسّائبةٌ والحام 


أخبرنا الربيعٌ بن سليمان قال: قال الشافعيٌ رحمه الله 
تعالى: قال الله تبارك وتعال إمَا جعَلَ الله من بَحيرَة ولا سَائ 
ولا وَصلة ولا حَاٍ4؛ فلم يجتمل إلا ما جعل الله ذلك نافقا 
على ما جعلتموة؛ وهذا إيطال ما جعلوا منهُ على غير طاعة الله 
عر وجل. 1 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: كانوا يبحرونٌ البحيرة 
ويسيّبونٌ السائبةه ويوصلونٌ الوصيلة ويحمرن الحام على غير 
معان سمعت كثيراً من طوائفب العرب يحكون فيه فتجتمعٌ 
حكايتهم على أن ما حكوا منه عندهم من العلم العامٌ الذي لا 
يشكرنَ فيه» ولا يمكنٌُ في مثله الغلط؛ لأنّ فيما ذكروا ألهم 
سمعوا عوامهم يحكونه عن عوام من كان قبلهم؛ فكانَ ًا حكوا 
مجتمعينَ على حكايته أن قالوا البحبرة الناقةٌ تج بطوناً فيش 
مالكها أذنها ويِخلّي سبيلها ويحلبُ لبنها في البطحاءء ولا 
يستجيزون الانتفاع بلبنهاء ثم زادَ بعضهم على بعضء فقالَ 
بعضهم تتح خمسة بطون فتبحرء وقال بعضهم.. وذلك إذا كانث 
تلك البطونٌُ كلها إنائاء والسّائبة العبدُ يعتقه الرّجلٌ عند الحادث 


17>- كاب الْحُدُودٍ وَصِفة النفي 
مثلَّ البرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر أو أن يبتدئ عتقة 
فيقولٌ قد أعتقتك سائبةً يعني سيّبتك؛ فلا تعودٌ إل ولا لي الانتفاع 
بولائك كما لا يعودٌ إل الانتفاعٌ بملكك وزادٌ بعضهم.؛ فقالَ 
السّائبةٌ وجهان هذا أحدهما والسائبة أيضاً يكونُ من وجه آخرٌ 
وهر البعير ينجحٌ عليه صاحبه الحاجة أو يبتدىّ الحاجة أن يسيب 
فلا يكونُ عليه سبيل. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ورأيت مذاهبهم في هذا كله 
فيما صنعوا أنه كالعتق. 

قال والوصيلة الشّاةٌ تتح الأبطنّ» فإذا ولدت آخر بعد 
أن لو وخر لمافال ومنت لعاماوزاة بشي خخ 
الأبطنَ الخمسة عناقين عناقين في كل بطن فيقال هذه وصيلة تصل 
كل ذي بطن باخ له معه وزادٌ بعضهمء فقال: : قد يوصلونها في 
ثلائٍ أبطن» ويوصّلونها في خسقٍ وني سبعةٍ. 

قال: وا حامٌ الفحل يضرب في إبل الرّجلٍ عشرٌ سنين 
فيخلى ويقالَ: قد حمى هذا ظهرة؛ فلا ينتفعونَ من ظهره بشيء 
وزادٌ بعضهم؛ فقالَ يكونّ لهم من صلب وما أنتجَ تا خرجَ من 
صلبه عشر من الإبلٍ فيقالَ: قد حمى هذا ظهره. 

قال: وأهلّ العلم من العربب أعلمٌ بهذا من لقيت من أهلٍ 
التفسير» وقد سمعت من أهل التّفسير من يحكي معنى ما حكيت 

عن العربو وفيما سمعت حكايتهم نضا ودلالة من أخبارهم أنهم 
كانوا يبحرون البحيرة ويسيِّبِونَ السّائبة» ويوصلون الوصيلة 
ويحمون الحام على وجوه جماعها أن يكونوا مؤدينَ بما يصنعون 
من ذلك حقاً عليهم من نذر نذروه فوفوا به أو فعلوه بلا نذرهم 
أو بحقّ وجب عليهم عندهم فادّوه وكان عندهم إذا فعلوه 
خارجاً من أموالهم بما فعلوا فيه مثلّ نخروج ما أخرجوا إلى غيرهم 
من المالكين وكانوا يرجون بأدائه البركة في أموالهم وينالون به 
عندهم مكرمة مع م الترّر بما صنعوا فيه. 

ال الشالمي ره الله تال : وكان فعلهم يجمعٌ أموراً منها 
أمرٌ واحدٌ ب في الأخلاق وطاعة للَّهِ عر وجل في مفعتيو ثم 
شرطوا في ذلك الششية شرطاً ليس من الب فأنفة الب ورد الشرط 
الْذي ليس من الب وهو أنْ أحدهم كان ب يعتقّ عبدةٌ سائبة ومعنى 
يعتقةُ سائبةً هو أن يقولَ أنت حر سائبة فكما أخرجتك من ملكي 
ومّكتك نفسك فصارٌ ملكك لا يرجع إل بحال أبدأء فلا يرجم 
ِل ولاؤك كما لا يرجعٌ إيّ ملكك؛ فكان العتق جائزاً في كناب 
اللّه عزْ وجل بدأ فيهه ثم في سن رسول الله ته م عند عوامٌ 
المسلمين» وكان الشّرط بان العدىّ سائبة لا به يت ولاؤة لمعتقه 
شرطاً مبطلاً في كناب الله تبارلة ونال بخرله عر ويل نإنا جتن 
الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَاٍَ ولا وَصِِلَةٍ ولا حَام»» واللّه تعالى 
أعلمٌ؛ لأنا بينَا أن قولَ الله عر وجل وعلا ظوَلا سَايبَة4 لا 


17مه- البحيرة والوصيلة والسّائية والحام 


١ 


يحتملٌ إلا معنيين أحدهما أن العبد إذا اعتق سائبةً لم يكن برا كما 
لم تكن البحيرة ةٌ والوصيلة والحام على ما جعلَ مالكها من تبحيرها 
وتوصيلها وحماية ظهورهاء فلمًا أبطلٌ الله جل ذكرهُ شرط مالكها 
فيها كانت على أصل ملك مالكها قبلَ أن يقولَ مالكها ما قال. 

قال الختافعي: فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله عد 
وجل ني غير هذا بياناً؛ لأن الشّرط إذا بطل في شيء أخرجه 
إنسانٌ من ماله بغير عت بني آدمّ رجعٌ إلى أصل ملكه؟ 

قبلَ نعم قال الله عرْ ذكره 9اتقُوا الله وََُوا م بي من 
الرباك وقالَ عرٌ وجل «وَإذ بشم فلكم رموس م أمْوَالكُمْ لا 
تَظْلِمُونَ وَلا ُْلَمُون4» وفي الإجماع أن من باعَ بيعاً فاسدا فالبائع 
على أصل ملكو لا يخْرجُ من ملكه إلا والبيمُ فيه صحيسحٌ والمرأة 
تتكح نكاحاً فاسداً هي على ما كانت عليه لا زوج ها. 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ويجحتمل لقائل لو قال بظاهرٍ 
الآ إذا لم يكن من أهل العلم أبطل الشرط في السّائبةٍ كما أبطله 
في البحيرةٍ والوصيلةٍ والحام وكلّها على أصل ملكها الكها م 
تخرج منه ولا عتقّ للسسائبة؛ لأن سياق الآية فيها واحذ. 

قال: وهذا قولٌ» وإن احتملته الآيةٌ لا يقومٌ ولا أعلم قائلاً 
يقولٌ به والآيةٌ محتملة المعنى الْأَوَّلَ قبلهُ الذي ذكرت أنَهُ أحدٌ 
لعنيين وهرّ أن قولهُ عر وجل لإمَا جَمَلٌ الله مِنْ بَحِيرةٍ ولا 
ساب ولا وَصِلَةٍ ولا حَام4 يعني واللّه أعلدمٌ على ما جعاتم 
فأبطلَ في البحيرة والوصيلةٍ والحام؛ لآنْ العتىّ لا يقع على البهائم 
ولا تكونُ إلا ملوكة للآدميّن ولا تحرج من ملك مالكها منهم 
إلا إلى مالك منهم وأكثرٌ السَائبةٍ إذا كان من الإبل والبهائم قبل 
التسبيبٍ وبعده سواءً لا تملك أنفسها كهي» وإذا كان من الناس 
من يرج من ملك مالك للآدمي إلى أن يصور مثلٌ في الحرية؛ 
وأن يكونٌ مالكاً كما يكونٌ معتقهُ مالكاء وكان الذي ابطل الله 
تعالى» واللّه أعلمٌ من السّائبةٍ أن يكونّ كما قال خارجاً من ولائهٍ 
بشرطه ذلك في عتقهٍ وأقرٌ ولاءه لمعتقه كما أقرٌ ملك البحيرة 
والسائبة والوصيلة لمالكه. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: هل على ما وصفت دلالة 
من كتاب الله عر وجل تبن ما قلت من خلافي بني آدمّ للبهائم 
وغير بني آدمّ من الأموال أو سنة أو إجماع؟ 

قيل: نعم. 

فإن قال قائل: فأينَ هي؟ 

قيل: قال الله عر وجل ثلا اقنَحمَ اقبت إلى قوله «ذًا 
نْب ودلٌ على أن تحريرٌ الرَقِبةٍ والإطعام ندب الله إليو حينٌ 
ذكرٌ تحريرَ الرقبة وقالَ اللّه عر وجل“ في المظاهرة «(فتخرير رَقبَةٍ 
مِنْ قبل أَنْ يتَمَسًا» وقالَ تبارك اسمة في القاتل خطاً لفَدِيَةٌ 


وول 
مسَلْمةَ إلى أَمْلِهِ 4 وَتَحرِيسرٌ رَقبّةِ4ء وقالَ في الحالف ظتَكْفَارَتَهُ 
إطّْعَامُ عَشَرَة َسَاكِينَ من أَوْسَط ما تُطِْمُونَ أطليكم أو كسْرَتَهُمْ 
أَوْ تَحرير رقب وكانَ حكمة تبارك وتعالى فيما ملّكةٌ الآدمبّينَ 
من الآَميّن أنّهم يخرجونهسم من ملكهم بمعنيين أحدهما فلئُ 
اريم الس اع للع ع وجل ب جار ولا واكم 
آدمي بعدة 6 والآخرٌ أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله ويد شت له 
الملكُ عليهم كما يا ينبت للمالك الأول بي وجه صيرهم إليه قال: 
فكانٌ حكمُ الله - واللّه تعلل أعلمٌ؛ - في البهائم ما وصفت من 
أن العتىّ لا يقمٌ عليها ولا تزايلٌ ملك صاحبها ما كان حياً إلا إلى 
مالك من الآدميِينَ يقولٌ فيه قد أخرجتها من ملكي وكانٌ هكذا 
كل ما سوى بن آدم ما يملكُ بنو آدم نصا في كتابي الله عن وجل 
ودلالهًبما ذكرت فيما سوى الآدميينَ من بهِيمةٍ ومتاع ومال ولا 
أعلمٌ تخالفاً في أن امرأً لو قال لمماليكه من الآدميّينَ أنتم أحرارٌ 
عتقوا. 

ولو قال لملكه من البهائم أنتم أحرارٌ لم تعتق بهيمة ولا غير 
آدمي. 

- بيان معنى البحيرة السّائبةٍ الوصيلة والحام 


537 أَخْبرنَا الرييعٌ قال: أَحبرَنَا الشَافِعِي قال: 
خرن َلك عن هِشام بْنِ عُرْوَة عن يبوه عن عَائشةٌ رضي 
الله تعالى عنها رُوْجٍ النبي أنْهَا قَالَت: جَاءئنِي بَرِيِرَة 
فَقَانَتْ: إني كات أْلي عَلَى ْم أوَاق في كل عَامِ أوقئة َيِه 
فأعينيني» فَقَالَتْ لها عَائْشَة: إِنْ حَبْ فلك أن أعتما لَهُمْ 
عَدَدتهَاه وَيَكُونُ وَلاوْك لِي فَعَلَتَ فَدَعَبْتَ بَريرَةٌ إِلَى أَمْلِهَاء 
قلت لَهُمْ ذلك قبا ليها فَجَامتَ من ند أَْلِهًا وَرَسُولُ 
اللّه جَالِسَ» فَقَالَ: إني قَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَيْهمْ َأبرَا إلا 
أَنْ يَكُون الْوَلامُ لَّهُمْ فَسَمِمَ بدَلِكَ رَسُولُ الله يذ فَسَألَهَا؟ 
فَأَخبَرَتَهُ عَائِشَه فَقَالَ رَمُولُ الله يقذ: حذيهًا وَاشْتَرطِي لَهُمْ 
الْوَلات فَإِن الْوَلاء لِمَنْ أعنَىَ» فَمَعَلَتْ عَاتِشَهُ رضي الله عنهاء 
م قَام رَممُولُ الله عي فِي الئاس فَحَمِدَ الله وَنيَى عَلَيِ تُمْ 
قال أَمًا بَمْدُ فَمَابَالُ رجَال يد يَشْتَرطُونَ شُرُوطا لَبْسَّتْ فِي كِتَابٍ 
لله عر وجل ماكاة من شط قسن في اب الله ققد 
بَاظِلُء وَإِنْ كان مِائَةٌ شَرّْطٍ قَضَاءٌ الله أَحَقُ وَشَرْط اللّهِ أَوَْقُ 
َإِنْمَا الْوَلاء لِمَنْ أَعتَقَ 


مسلم(4 »)١6٠‏ أبو داود(ة 7517), الترمذي(4 711), النسائي(98171)] 


. [أخرجه مالك(0/7٠7/8),‏ البخاري(0154): 


م4ه- بان معنى البحيرة السائبة الوصيلة والحام 


61 كناب الْحُدُودٍ وَصيقة النفي 

4 أَحبَرَنًا الزبيع مُ: قال: أَخْيَرَنًا اللشافبي قال: 
أَخيْرَنًا ل عَن ابن عُمََ عَن عَايْشَةَ رضي الله 
عنها أنهًا أَرَادَتْ أن ت:* تَشْئَرِيَ جَارِيَة تَعْيقهَاء فَقَالَ أَمْلَهَاء: 
تبيعْكهًا عَلَى أن وَلاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتَ ذَّلِكَ لِرَسُول الله عق 
َقَالَ: لا يَحْتَعَنكِ ذَلِكَ» فَِنْ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْنَىَ.[هدم] 

6 أَعيرَنًا الرْبيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبرنا مَالِكَ قال حَدَنَِّي يَحبَى بن سَعِيلوه عَن عَمْرَةَ بتو عبد 
الرْحْمَن أن بَرِيرةَ جَاءَتْ تَسْنَعِينُ عَانِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إنْ 
أحَبْ ذلك أن آمب لَه مَك يد رَاجدةٌ رأميتُك فَعَلت 
فَذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَ لأَمْلِهَاء فَقَانُوا لا إلا أَنْ يَكُونَ وَلاوُك لَنَا 
قال مَالِكٌ قال يض فرَعَْمَتْ عَمْرَة أذ عَانِشَةَ ذَكَرَتْ ذَّلِكَ 
لِرَسُول اللّه يف فَقَالَ: لا يَمْتَعَنْك ذَلِكَ فَاشَْريهًا وَأَعْتقِيمَاء 
فَإِنُ الْوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَّ. [أخرجه مالك(؟/0/41] 

5 أَخْبرنًا الرييعٌ قال: أَحبرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنًا مَالِكُ وَابِنُ عيبن عَن عَبِّْ الله بْنِ دئار عَن ابن عُمَرَ 
أن رَسُوَلَ الله عو د نهَى عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هِبََهِ. [أخرجه 
مالك(؟1/87/7). البخاري(78676). مسلم(60"5١).‏ أبو داود(ة١5941),‏ 
الترمذي(775١).‏ النسائي(5/7 ٠‏ "), ابن ماجه(417 717)] 

/ا4 3 8 0 قال: 0 التشَافِعِي قال: 


ا ع ل ع ا له 


ل 2 عُمَرَ أن 
البي تفط قال: الْوَلاءُ لَُحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النَبو لا يبام وَل 


#7 


يوهب.[الحاكم (41/4 7)؛ البيهقي ])0951/١١(‏ 

قال الششافعي: رحمه اللّه؛ فكان في حديث عائشة عن التي 
يذ في بريرة في إبطال شرط مالكيها الَذِينَ باعوها على عائشة 
على أن الولاءَ لهم وإثات لبريرة العتق دلالةٌ على مثلٍ معنى قول 
الله عزُ وجل (إولا سَائيه» فإ اللّه جل وععلا أبطل التَسييب 
إذا شرط مالكةُ أن لا يكونٌ لهُ ولاه لمعت المسيّبه وأبطلَ رسولُ 
الله يي شرط مالك بريرة الذي باعها أذ له الولاء دون معتقها 
وثبت الولاءٌ لمن أعتق؛ فكان في قوله إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعنََ معنيا 
أن لا يكون معتق أبداً يزولٌ عنهُ الولاءٌ بإزالته إِيَاهُ عن نفسو مع 
عتق ولا قبلهُ ولا بعدهُ ولا محال من الحالات اختلافٌ دينين ولا 
غيرةة .ولو زاك عي أحار زالَ عن عائشة إذا لم تملك بريرة إلا 


0>- كِنَابْ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
بشرط تعتقهاء وولاؤها للّذي ملكها إاهاء فقالَ رسولٌ الله #ف: 
إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَّنَ وكان معتقّ السَائبة معتقاء وإِنما شرط أن لا 
يكونّ لهُ ولاء وكانّ ولاؤة ثبت بحكم الله عر وجل ثم حكم 
رسول الله تن لا ينتقلّ عنه. 

والمعنى الثاني أن لا يكون الولاء إلا للمعتق فمن اعتقّ 


عاق لله وجل عن يق لت عليه كا الول للمعدي» ولا 
يجوز غيرٌ هذا أبداً بدلالةٍ الكتاب والسنة. 


4- باب تفريع العد 


قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا عتق الرجلُ عبده سائبة 


فهرَ حر وله ولاؤةُ» وإذا اعتقّ تَقّ الكافرٌ عبداً له مؤمناً فهرّ حرٌ وله 
ولاؤه. 

وكذلك لو اعتق مؤْمنٌ كافراً ولا عذرٌ لأحلر من أهلٍ 
العلمٌ في الشّكٌ في هذاء واللّه تعالى أعلم. 

لأن الذي اعتق عبدهُ سائبة والكافرٌ يسلمٌ عبدهٌ فيعتقة 
والمؤمنٌ يعت عبدةُ الكافر لا يعدون أبداً أن يكونوا مالكينَ يمور 
عتقهم؛ ففي كتاب اللَّه عر وجل دلالةٌ في إبطال التسبيبه أن 
الولاءَ لمن أعتق» وفي قوله ظاذْعُوهُمْ لآباِهم مُوَ أقسْطْ عند اللّه 
إن لَمْ تَخلَمُوا آَامَهُمْ فَإِخرَائَكُمْ في الدين وَمَوَلِيِكُمْ» فتسبهم 
لشيئين إلى الآباء وإلى الولاء كما نسبهم إلى الآباء نسبهم إلى 
الولاء. 

وفي قول الله عر وجل وَإذ تقو لِلنِي أنْهمَ الله لَه 
وَأنْمَمْت عَليُو4؛ ولو غرب على أحدر علم هذا من كتابه الله عر 
وجل كان في قول رسول الله تلك: إنْمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْنَىَ دليلٌ 
على أن المسيبَ والمؤمنّ يعتقٌ الكافرٌ والكافرٌ يعي المؤمنَ لا 
يعدون أن يكونوا معتقينَ» فيكونُ في سنةٍ رسول الله يتل: أن 
الْوَلاء لِمَنْ أعتنَ أو يكونوا غير مالكين» فلا يختلفُ المسلمون في 
أنّ من أعتقّ ما لا بملكُ لم يكن حراء ولا يكونُ هؤلاء معتقين. 


٠‏ الخلاف في السائبةٍ والكافر يعتق المؤمن 


قال الثافعي رحمه اللّه: ولا أحفظ عن أحد لقيته من 
فقهاء اللكِينَ والمشرقبّينَ خلافاً فيما قلت من أن ولاء السَائبةٍ 
والمؤمن يعتقه الكافرٌ لمن أعتقهما. 

وقد حفظت عن بعض الدنيِينَ من أهل الحديث هذاء 
وخالفنا بعضُ أصحابنا في ميراث السّائبةٍ: فقال أحدهم: يوالي من 
شاء. 

وقالَ آخرٌ: لا يوالٍِ من شاءًء وولاؤه للمسلمين» وقال 
قائل: هذاء وإذا أعتىّ الكافرٌ عبده والعبدٌ مسلم فولاؤه 


4- باب تفريع العتق 


١ "7/5 


للمسلمين» وإذا أسلمَ سيّده الذي أعتقه لم يرجع إليه ولاؤ ولو 
أعتقّ رجلٌ كافرٌ عبداً كافرء ثم أسلمٌ العبدُ لمعت قبلَ المولى المعتق 
كانَ ولاؤه للمسلمينَ إذا مات ورثوه؛ فإن أسلم السيّدُ المعتق قبل 
أن يموت رجمّ إليه ولاؤه؛ لأنه قد كانَ ثبت له الولا» ولو أسلم 
العبدٌ المعتقّ قبل المولى المعتق وللمولى المعتق بنونَ مسلمونٌ كان 
ولأؤه له المطفيني د ْ 

قال الشافعي رحمه الله وقد وصفت موضعٌ الحجّةٍ على 
هذا القول من الكتاب والسّنقِه ووصفت بعد هذا الحجّة علييء 
وهذا قولّ ينقضُ بعضه بعضاً. 

أرأيت إن زعمّ أن الكافرٌ يعت الكافرٌ فيكونُ الولاءٌ ثابتاً 
للكافر على الكافر ثم أسلمٌ العبدٌ المع والمولى كافرٌ يخرج الولاءً 
زعم من يديه بإسلامه أرأيت إذا زعم مَ أيضاً أن الكافرٌ إذا أعنَقّ 
عبداً مسلماً لم يكن له ولاؤةٌ وإن أسلم» وإن كان للكافر ولد 
مسلمون كان لهم ولاؤه فكيف يرثه ولد المولى المعتى بأن كان ولد 
المولى المعتق مسلمينَ إذا لم يكن يكن الولاءُ لأببهم فكيفّ يرثونه بولاء 
أبيهم نما ينبغي أن يكونوا في قوله كأسوة المسلمينَ في ولائه. 

وكيف إذا ورثوه بالولاء» ثم أسلمٌ المولى المعتقٌ إذا كان 
كافراً والذي.أعتق كافراً رجعّ إلية الولاءٌ وقد أحرزه بنوه دونه؛ 
فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه. 

وإن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له ولكته لا يرث 
لاختلاف الملتين. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وما وصفت يدخلُ على من 
قال: من أهل ناحيتنا ما حكيت وأكثرٌ منه. 

ومن مختصر ما يدخلٌ عليه في قول الله عر وجل لإما 
جَعلَ الله مِنْ بَحِرَةٍ ولا سا أله لا بد بحكم الله تبارل وتعلل 
أن ييطلَ أمرُ السَائبةٍ كلّهُ أو بعضُ أمره دون بعض؛ أن الله 
تبارك وتعالى قد ذكرهٌ مبطلاً مم ما أبطلّ قبلهُ وبعدهُ من البحيرةٍ 
والوصيلةٍ والحام. 

فإن قال يبطلُ أمرٌ السّائبةِ كله فلا يجعلُ عتقه عتقاً كما لا 
تجعل البحيرة والوصيلة والحامُ خارجة عن ملك مالكيها فهذا 
قولٌ قد يحتمله سياقٌ الآية» ولكنْ الله عر وجل قد فرق بين 
إخراج الآدمبِينَ من ملك مالكيهم وإخراج ج البهائم فاجزنا العتقّ 
في السائبةٍ بما أجار الله تبارلكة وتعالى من العتق وأمرّ به منه ولا 
أجزنا العنق في السائبةٍ كنا مضطرّينَ إلى أن نعلم أن الذي ابطل 
الله عر وجل من السائبةٍ التسييب وهوّ إخراجٌ م المعتق للسّائبة ولاءً 
السّائبةٍ من يديىء فلمًا أبطله الله تبارلك وتعالى كان ولاؤه للمعتق 
مع دلائل الآي في كتاب الله عار وجل فيما ينسبُ فيه أصل 
الولاء إلى من أعتقهم. 


١ 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: : ويلزمٌ قائل هذا القول أن 
يسألَ عن السّائبةِ أعتقها ماللك؟ 

فإن قال: نعم: قيلَ له فقد قَضَّى رَسُولُ الله تل أن 
الْوَلاءً 0 أَعْتَقَ وإن قال: لا. 

لهُ: فلم تعتق السّائبة؟ ولو لم يعتقها مالكها لم تععتق 

و ل سر يم ماه 
النصرانيُ مالك معتق قيل: فقد قَضَّى رَسُولُ الله يكذ أن الوَلاَ 
لِمَنْ أَعْتَقٌ وإن قال: : لا يكونُ مالكاً المسلم فليسَ المسلمٌ المعمقٌ 
يجوز عتقه؛ لأنّه أعتقه غير مالك؛ فإن قال: ألا ترى أن المولى لا 
يرثه؟ 

قبل لهُ: وما للميراث والولاء والنسب؟ فإن قال فابن أنه 
إذا منعّ ميرائه ثبت له الولاء؟ 2 2 

قيل: نعم: أرأيت لو قتله مولاه أيرئه؟ فإن قال: لا. 

يل له أفيزولٌ ولاؤه عنه؟ فإن قال: لا. 

قبل فما أزالَ الميراث لا يزيلٌ الولاء؛ فإن قال أمّا ها هناء 


قلت هنا ما قلت ما أزا لياث أزال الولاء؟ وقيلَ لهُ: 
أنه رأيت إذ نسب اللّه عر وجل إبراهيمَ خليله عليه الصلاة 
والسلام إلى أبيه وأبوه كافرٌ ونسب ابن نوح وهر كافرٌ إلى أببه 
نوح عليه السلام أرأيته قطمّ الأبوّة باختلافب الملتين؟ فإن قال: لا 

قل أفيرث الأب ابنه والابنٌ أباه؟ فإن قال: لا. 

قبل فتنقطع الأبوَةٌ بانقطاع الميراث؟ فإن قال: لا. 

قيل: : فكيف قطعت الولاء» وم تقطع النَسب وهما معاً 

سبب؟ إنما منمٌ الميراث باختلافي الذينين. 

وقد يمن بأن يكونٌ دونه من يحجبةُ وذلك لا يقطع ولاءً 


ولا نسب والحجة تمكنُ على قائل هذا القول بأكثرٌ من هذاء وفي 
أقلّ من هذا كفاية إن شاءً اللّه تعالى. 


أ5 اليلاف في الموالي 


قال لتاقي ونه اله ال: : ووافقنا بععضُ الناس في 
السّائبَةٍ والمشرك يعد يعتق المسلم فقال: هذا القولٌ نص الكتاب 
الس وخالفنا هؤلاء من المشرقبِينَ» فقالوا إذا أسلم الرّجلٌ على 
يدي الرّجل فله ولاؤه وللمسلم على يديه أن تقل بولانه مالم 
يعقل عنة» فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقلَ بولائيه وهكذا 
اللقيطء وكل من لا ولاءً له يوال من شاءً وينتقل بولائه مالم 
يعقل عنة» فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتقلَ بولائه. 


١‏ الخلاف في الموالي 


17>- كناب الْحُدُودٍ وَْصِفَة النفي 


قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: فقيل لبعض من يقولٌ هذا 
القولَ إلى أي شيء ذهبتم فيه؟ ١‏ 

قال ذهنا إل أذ عبة الزيز بن عمرّ حائث عن ابن 
موهبو عن تيم الداري أن رَجُلاً ملم علَى يَدَيْ رَجُلِء فقَالَ لَه 
اليا 5 أت أخ اناس حيهِ وت فقيل له إذكاة هنا 
الحديث ثاباً كنت قد خالفته فقا وأين ؟»قلت: زعمت أن النّ 
را قال: أنت أَحَقُ اناس بِحيَاَه وَمَمَاتهه قال: نعم قلت: فما 
زعمت لا يدل على أنْ إسلام المرء على يدي المرء ين ينبت له عليه 
ما ينبت العتق على العتق للمعتق أفيكونُ له إذا أعدق أن يتل 
بولائه؟ قال: لاء قلت: فقد خالفت الحديث فزعمت أنّه إنما 

يبت له الولاء ما رضي به ول ينتقل» وإذا انتقلّ انتقلّ الولاءً عنه 
حتى يعقل عنه. [أخرجه الزمذي(17١1١7).‏ ابن ماجد(717/87)] 

أو رأيت إذا والى؛ فكان لو مات ورث المول الولاءً كيف 
كان له أن ينتقل بولائ» وقد ثبت الولاءٌ عليه وثبت تْ له على 
عاقلةٍ الذي والاه أن يعقلوا عنه أو يجورٌ أن يكونٌ في إسلام المرء 
على يدي غيره أو موالاته إيه إلا واحدٌ من قولين أحدهما أن 

يثبت بالإسلام والموالاةٍ ما يثبتُ بالعتق» وما د يبت من ولاء عندنا 
وعندك م يتحول كما ل يتحو السب أو يكوة الأَسلام 
والموالاة لم يثبتا شيئاً؛ لأنهما ليسا من معاني النُسبم ولا الولاء. 

فأمًا ما ذهبت إليه فليسَ واحداً من القولين» وزعمت أنه 
ابت وللمولى أن يتتقل حتى يعقلَ عنه أو رأيت إن قالت العاقلة 
لا نعقلٌ عن هذا شيئاً؛ لأنّ هذا لا ذو نسسي ولا موئى وله الخيارٌ 
في أن ينتقلَ عنه فاجعل لنا ولصاحبنا الذي والاه الخيارٌ في أن 
ندفم ولاءه فالمولى من أعلى أولى أن يكون هذا له من المول من 
أسفل ما تقول له؟ وإن جارٌ هذا لك جازٌ لغيرك أن يجعلّ الخيارٌ 
للأعلى» ولا يجعله للأسفل» وهذا لا يجورُ لواحا منكما. 

أرأيت ولداً إن كانوا للمسلم على يدي الرّجل وكانوا لا 
ولاءَ لهم أيِرُ ولاؤهم كما يرَه المعتقّ للأبي إذا أعتق؟ 

قال: فإن قلت نعم. 

قلت فق له قال: فإذا يتفاحش على فأزعم م أنه إذا أسلمم جر 
الولاء. وإذا انتقل به انتقل ولاؤه» ويتفاحشٌ في أن أقولَ قد كان 
لهم ني أنفسهم مثلّ الذي له. 

فإن قلت: ير الأب ولاءهم قطعت حقوقهم في أنفسهمء 
وإن قلت: بل لحم في أتفسهم مثلّ ماله زعمت أنه لا يج 
ولاءهمء ولذلك أقولُ لا ير ولاءهم. 

قلت: ويدخل عليك فيه أفحشَ من هذا قال: قد أرى ما 
يدخل فيه أثابث الحديث؟ 

قلت: لا وأنت تعلمٌ أنه ليس بثابتي وأن ابنَ موهبو رجلٌ 


7ت كِتابُ الْحُدُودٍ وصفة النقي 


ليس بالمعروفي بالحديش» ولم يلق تميماً الدَاري وهوّ غيرٌ ثابته من 
وجهين. 
وقد قلت في اللقيط بأد عمرٌ قال لمن التقطه هوّ حرٌ ولك 
ولاؤه. 
قلت: أنت تقولٌ في اللّقيط أنه يوالي من شاء؟ 
قال: نعم إن لم يوال عنه السَلطان» وإذا والى عنه السَلطانُ 
فهذا حكم عليه. 
قلت: أفتنبت عليه موالاءً السّلطان» فلا يكونٌُ له إذا بلغ 
أن ينتقلّ بولاته أو يكونٌ له الانتقالٌ بولائه إذا بلغ. 
قال: فإن قلت: بل له الانتقالٌ بولائه كما يكونٌ له أن 
يوالُ» ثم ينتقلَ بولائه ما لم يعقل عنه؟ 
قلت له فموالاة السّلطان إذأ عنه غيرٌ حكم عليه. 
قال: نعم وكيف يجوز أن تكون حكما عليه؟ 
قلت: المسألةٌ عليك؛ لأنك بها تقول قال: ما يصلحٌ الحكم 
إلا على المتقدّم من الخصومةء وما ها هنا متقدّمٌ من خصومه. 
قلت: فقل ما شئت قال: فإذا قلت فهوٌ حكم. 
قلت: فقد رجعت إلى أن قلت بما انكرت أن يكونَ يصلح 
الحكمُ إلا على المتقدّم من خصومة وما ههنا متقدّم من خصومة. 
قال: فلا أقوله وأقولٌ له أن ينتقلَّ بولاثه. 
قلت: فقد خالفت ما رويت عن عمرّ ولا أسمعك تصيرٌ 
إلى شيء إلا خالفته قال فيم تركت الحديثين. 
قلت: بالدّلالة في السّائبةٍ أنْ حكمَ الله عر وجل أن يبطلٌ 
التسبيبُ ويثبت العتق ويكون الولاءً لمن أعتق» وما جامعتنا عليه؟ 
في التصراني' بمعنى كتابُ الله عزْ وجل ونصُ سد رسول الله 
8 ولا يلزمك فيما جامعتنا عليه في النصرانيئ يعت المسلم؛ ؛ لأن 
رسول الله يي قال: إنْمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْبَنَ وهذا معتىٌّ فلزمت 
فيهما معنى الكتاب والسنْة ثم اضطرب قولك فزايلت معناهما 
قال ذهبت إلى حديث ثبت. 
قلت: أمّا الذي رويت عن الي يذ لا ينبت عندنا. 
وأمّا الذي رويت عن عمرٌء ة فلو ثبت لم يكن في أحلر حجّةٌ 
م رسول الله تي مع أنه ليس بين أن يثبست» وفي قول رسول 
الله ا فَإْمَا الام لمن َع معنيان ينان أن الولاة لا يزو 
عمّن أعتق» ولا يثبتُ إلا لمعتق؛ لأن قوله فَإِنْمَا الْوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ 
ل أن بكرن لزلا ار م 
وذللك انا مخ قال إِنّما ارت هذ فد ين ما آراة وتفنى 
أن يكونٌ أرادٌ غيره. 
وكذلك إِنَما وقعت بهذا المعنى فأخذت بأحدٍ معنيي 


9 الخلافٌ في الموالي 


الخحفال 
الحديث وتركت الثاني» وهذا ليس لك ولا لأحد مع نا وإيَاك لا 
نختلفُ في أن الولاءة نسب من الأنساب لا يزول. 

قال: أجل. 

قلت: أفرايت رجلاً لا أب له ولا ولا آله أن يتتسب إلى 
رجل بتراض منهما قال: لا يجورٌ النسبُ إلا بفراش أو في معنى 
فراش من البو فإذا لم يكن فراش ولا معنى فراش؛ وذكرا أنهما 
يتراضيان بالتسبي فلا نسب. 

قلت: وكذلك لو أراد رجلٌ أن ينفيّ من ولد فراشه 
ورضيّ بذلك المنفيْ قال: لا يكونٌ ذلك هما. 

قلت: وذلك أنّ إثبات النسبو من الفراش ونفيه من 
الفراشس للثاني وللمنفيّ وغيرهما سيّانء فيكونٌ للولد المنفيّ 
ولعشيرته فيه حقاً؛ لأنهم يرثونه ويعقلون عنه ويعقلٌ عنهم؛ ولو 
جارٌ إقراره على نفسه لم يجز على غيره من له حقٌ في ميراثه 
وعقله. 

قال: نعم. 

قلت افكذلك تَدٌ المولى المعتق؟ 

قال سواء. 

قلت: فكيف لم تقل هذا في المولى المواللي» فلا تكثبنه إلا بما 
ينبت له به الحئ عشيرته من والاه أن يعقلوا عن وكما لم يزل 
عنهم ولاءً المعتق أو يد يبت هم عليه ميراث فلا تعطيهم ولا تملع 
منهم إلا بآمر ثبت لأن في ذلك حكماً عليهم: وعلى غيزهم 
من كان» ولم يكن وهم ولغيرهم من كان» ولم يكن. 

قال: وذكرت له غيرٌ هذا ما في هذا كفاية عنه قال: فإِنّ 
من أصحابك من وافقك في الذي خالفناك فيه من اللقيط والموالي» 
وقالَ فيه قولكء وخالفك في الذي وافقناك فيه من السَّائبَةٍ 
والدّمَيُّ يعتقٌ المسلم. 

قلت: أجل وحجّتنا عليه كهيّ عليك أو أوضح؛ لأنك قد 
ذهبت إلى شبهةٍ لا يعذرك بها أهلٌ العلم ويعذرك بها الجاهل 
وهم لم يذهبوا إلى شبهة يعذرٌ بها جاهلٌ ولا عام وموافقتك حيث 
وافقتنا ححجّة عليك وموافقتهم حيث وافقونا حجّة عليهم؛ ويس 
لأحد أن يرج من معنى كتابه الله عزْ وجل ثم سنةٍ رسول اللّه 
ني ولا من واحدٍ منهما في أصل ولا فرع. و[ وَإِنْما فرّقنا بين 
العالمينَ والجاهلينَ بأنٌ العالميبَ علموا الأصول؛ فكانّ عليهم أن 
يتبعوها الفروعً» فإذا زيلوا ب ينَ الفروع والأصول فأخرجوا الفروع 

من معاني الأصول كانوا كمن قال بلا علم. أو أقل عذراً منه؛ 

لأنهم تركوا ما يلزمهم بعد علم به واللّه يغفرٌ لنا ولكم معاً. 

فإن قال: قد يغبون فعلهم. 

قلت: ومن غيّ عنه مثلٌ هذا الواضح كان حقه عليه أن لا 


يُففل 
يعالج الفتيا؛ لأنْ هذا مما لا يجورُ أن يخطئ فيه أحدٌ لوضوحه. 


65" تفريع البحيرة والسّائبةٍ والوصيلة والحام 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا قال الله عرّ وجل ما 
جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرةٍ وَلا سَاٍَ ولا وَصيلَةٍ ولا حَام4؛ فكان في 
قول الله عر وجل «إما جَعَلَ الله من بَحِرَة4 الآية دلالة على ما 
ع ا 
وعرٌ أن لا ينفذٌ ما جعلتم وكانت البحيرة ة والوصيلة والحامٌ من 
ابهائم التي لا يق عليها عتوٌ» وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى 
غير ملك آدمي مثلهُ وكانت الأموالٌ لا تملك شيئاً إنما يملكُ 
الآدميّونَ كان المرءُ إذا أخرج من ملكه شيئاً إلى غير مالك من 
الآدمِينَ بعينه أو غير عينه كمن لم يخرج من ملكهٍ شيئاء وكان ثابتا 
عليه كما كان قبل إخراجوء وكانَ أصلٌ هذا القول فيما ذكرنا من 
كناب الله عرُ وجل فكل من أخرج من ملكو شبئاً مسن بهيمة أو 
متاع أو غير غير الآدميِينَ» فقال: قد أعتقت هذا أو قد قطعت 
ملكي عن هذا أو وهبت هذا أو بعته أو تصدّقت بد ولم يسم من 
وهب لهُ ولا باع إياهُ ولا تصلق به عليه بعين ولا صفةٍ كان قوله 
باطلاء وكان في ملكو كما كان قبل أن يقول ما قال: ولم يخرج من 
ل ا 0 
أخرجةٌ من ملكي ولا يكونٌ خارجاً من ملكهٍ إلا ومالك لهُ 
لا بعد ذلك بطرفةٍ عين. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: والسّائبةٌ إذا كانت من الإبلٍ 
كالبحيرق» وهكذا ارين إذ أخرجهم مالكهم من ملكه إلى غير 
ملا كاليهئم والشاع إلا أن رجهم بعد أو كتابة» فإنّها من 
أسباب العتق» وما كان من سببو عت عتق كان مخالفاً. 

قال الشافعي: وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 
نذرا فابطلها الله عرُ وجل ففي هذا لغيره دلالة أن من نذرّ ما لا 
طاعة لله فيه م بي نذرةء وم يكفره؛ لأن الله تبارك وتعاى أبطلة» 
ولم يذكر أن عليه فبه كضّارة والسّنةٌ عمن رسول الله يي قد 
جاءت بثلٍ الذي جاءً به كتابُ اللّه تبارك وتعالى. 


5-4 قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْيْرَنَا مالك 
عَائِشَة رضي الله تعالى عنها أن الي 6[ قال: مَنْ تَذَرَ أن 
يُطِيعَ الله فَلَيطِعْهُ ومن نَذَرَ أن يَعْصِيّ الله قلا يَخْصِه.[تقدم] 

8 أعَيرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَحْبْرَنَا الشَافِِي قال: 
َخبرنًا ابن عُيينة وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عبد الْمَجِيِ عَن أَيُوبَ بن 


أبي تميمّةء عَن أبي قِلابََ عَن أبي الْمُهَلْبِدِ عن عِمْرَانَ بن 


7- تفريع البحيرةٍ والسّائبة والوصيلةٍ والحام 


0- كِنَابُ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
حُصَيْنَ أن رَسُولَ الله يل قال: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ ولا فِيمَا 
لا يَملِك ابْنْ آدَمَ.[نهدم] 

وكانَ الثقفيُ ساق هذا الحديث» فقالَ: نَذَرَت انرأ مِنّ 
ار الب بز َاقَةٍ لني :. 2 ذا خخ حَرَهَا دير لِك نبي 

قال اناف رجه الله تعال: 00000 
رسولٌ الله يي في واحاو من الأمرين بكقارة | إذا بطل النذرُ 
والمعصيةٌ في هذا الحديث أن تنحرّ المرأة ناقة غيرهاء وذلك أنها 5 
لا ملك فلو أنّ امرأ نذرٌ أن ب يعتق عبد رجل لم يكن عليه عتقه. 

وكذلك أن يهديّ شيئاً من ماله. 

وكذلك كل ما نذرَ أن يفعله تا لا طاعة ني فعله لم يكن 
عليه أن يفعله ولا عليه كارة بتركه. 

59 قال الشافِِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرو بن 
ديار عن طَاوّس أن النبي 16 مَرْ بأبي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمْ 
فِي الشمْسء فَقَالَ: مَالَهُ؟ فَمَالُوا نَذَرَ أن لا يَسْنَظِلَ وَلا 
يقَعُدَ وَلا يُكَلْمَ أحَدا وَيَصُومَ فَأمَرَهُ ره لبي 86 أن يَسْطظِلَ 
يعد ويِكلّم اناس ويتم صومة وَلْمْ يَأمرْهُ بكَقَارةٍ. [أخرجه 
البخاري(4 ٠/ا5).‏ أبو داودرء ٠‏ *#”#), ابن ماجهزة1؟)] 


“5 الخلاف في النذر في غير طاعة الله عرٌ 
وجل 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقا قائلٌ في رجل نذرّ أن 
يذبحَ نفسه قال يذبح كبشأء وقال: آخرٌ ينحرٌ مائةً من الإبل 
واحتتجًا فيه معاً بشيء يروى عن بعض أصحاب النيأ تي فيقاكٌ 
لقائلٍ هذا وكيف يكونُ في مثل هذا كقارة؟ 

فقال: الله ععرُ وجل يقول في المنظاهر «بَإنهُمْ لَيِقَولُونَ 
منكراً مِنَ الْقَوْل وَرُورا» وآمر فيه ما رأيت من الكفارة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل لبعض من يقولٌ هذا 
أرأيت إذا كان كتابُ الله عر وجل يدل على إبطال ما جع لا 
طاعة لله فيه من البحيرةه ولم يأمر بكفَارةٍ وكانت السّتنُ من النّ 
يفخ ندل على مثلٍ ذلك من إبطال النذر بلا كقارقه وكانٌ في 
قوله لا نذر رّ دلالة على أن النذرَ لا شيء إذا كان في معصييٌ وإذا 
كان لا شيءَ كانَ كما لم يكن. 

ولس في أحلر من بني آدمّ قال قولاً يوجدُ عن اللي ##لز 
خلاف ذلك القول حجة. 
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قال: وقلت له كان من طلاق أهلٍ الجاهية الظهارٌ -والإيلاءٌ 
' فحكمٌ الل عر وجل في الإيلاء بتريص أربعةٍ أشهرء ثم يفينوا أو 
يطلقوا وحكمٌ في الظهار بكفارةٍ وجعلها مؤقتة ول يحكم بكقارةٍ 
إلا وقتهاء ووقت من يعطاها أو دل عليهاء : ثم جعل الكفارات 
كما شاءً فجعل في الظهار والقتلٍ مكان عتق الرقبة صومٌ شهرين 
واد في الظهار إطعام ستّينَ مسكيناً وجعل ذللك رول الله عكر 
. في الذي يصيبُ أهلهُ في رمضانٌ وحكمّ الله عرٌ وجل في كمارةٍ 
اليمين بإطعام عشرةٍ مساكينَ أو كسوتهم أو ترير رقبةٍء وقال عر 
وجل اَم لم يَجد فَصَامٌ نا آنا وقالَ اللّهِ تبارك وتعالى: 
فم كَان مِْكُمْ مَريضاً أو به أَذى من رَأميه ققدي مِنْ صيام أو 
صَدَقَةٍ أ نسو فييّنَ رسولٌ الله تا عن اللّه عر وجل بأن 
الصّومَ ثلاث والإطعامَ سه مساكين فرقاً من طعام والْسكَ شاةًة 
فكانت الكفارات تعبّداء وخالف اللّهِ عرٌ وجل بينها كما شاءً لا 
معقب كمه أفتجدُ ما ذهبت إليه من الرّجل ينذرٌ أن ينحرٌ نفسة 
في شيء من معنى بابو الله عر وجل أو سك نِهِ تي فيكون 
مؤقناً في كتاب الله أو سق نبي تا أو تمد بأن مائة بدن أو كبشاً 
كار لشيء إلا في امل الذي يكونُ فيه الكبشُ مثلاً. 

وكذلك البعيرٌ والججدي والبقرةٌ من لصيل يصيبه امحرمٌ 
أفتجدٌ الكبشَ ثمنا لإنسان أو كقَارةٌ إلا وهر مئلُ ما أصيب. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى:فإن قال قائل: كارايت 
الظْهارٌ منكراً من القول وجعل فيه كفاراتو قست انكر والزُورَ 
من كل شيء فجعلت فيه كقّارة قيلٌ له: إن شاءً الله تعالى فما 

تقول فيمن شهد بزور أيكفر؟ وما تقول فين أربى في البيع أو 

باع حراماً أيكفر؟ وما : تقول فيمن ظلمٌ مسلماً أيكفر؟ 

فإن قال: نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلمء وإن 
قال: لا: 

قِيلٌ قد تركت أصل مذهبك وقولك؛ فإذا جعلته قياساً 
فيلزمك أن تقيسه تقيسه على شيء من الكفارق ثم تجعلَ فيه من 
مد لاسا الي 

فإن قال قائلٌ: فاجعله أصلاً القولٌ الذي قاله قيلَ له 
شاءً الله تعالى» فقد اختلف قوله فيه فأيها الأصلٌ والسنةُ 0 
بإبطاله كما وصفنا ولا حجَّة مم السنة. 


قال الرْبِيعُ:. من ها هنا أملى علينا الشّافعيٌ رحمه الله تعالى 
هذا الكتابَ شهدَ شهودٌ هذا الكتاب أن فلانَ ابنَ فلان الفلاني 
وفلانة بدت فلان الفلائيّةٍ أشهداهم في صحَّةٍ من أبدانهما 
وعقوطما وجواز من أمورهماء وذلك في شهر كذا من سنةٌ كذا 
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أن فلانَ ابنَ فلان الزّوجَ ملك عقدة تكاح فلانة بدت فلان في 
شهر كذا من سنةٍ كذاء وكان الذي ولّ عقدة نكاحها من ولاتها 
فلانُ بن فلان الفلاني الذي زوجهاء وكانَ من شهودٍ هذه العقدةٍ 
قلانُ ابن فلانٌ وفلانُ ابن قلان» وكان الصّداق كذا وكذاء ومن 
شهوده فلانٌ وقلانٌ وأن الزّوجّ فلانٌ ابن فلان وفلانة بت فلان 
تصادقا وأقرا عند شهودٍ هذا الكتاب انهم قد أَثبتا أن هذه العقدةٌ 

من التكاح الذي وصفت في هذا الكتاب وشهودها وشهودٌ مهرها 
كانت يوم وقعت وفلانةٌ في عدَةٍ من وفاةٍ زوجها فلانُ بن فلان لم 
تقض عدتها منه؛ فكان نكاحها مفسوخاًء فلا نكاح بين فلان 
وفلانة حنّى يِجدّدا تكاخا بَعد انقضاء عدَّةٍ فلانة ولا تباعة لواحا 
منهما على صاحبه في صداق ولا نفقةٍ شهد على ذلك. 


6" وضع كتاب عتق عبار 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا كناب كتبه فلانٌ بن 
فلان الفلاني في صحَةٍ من بدنه وعقله وجواز من أمرهء وذلك في 
شهرٍ كذا من سن كذا لمملوكه الول الذي يدعى فلان ابن فلان 
أنّي أعتقتك رجاءً رضا اللّهِ تبارك وتعال وطلب ثوابه فأنت حةٌ 
لا سبيل لي ولا لأحدٍ في رق عليك ولي ولعقبي ولاؤك؛ وولاء 
عقبك بعدك شه وإن كان أعجميّاً وصفه بصفته وصناعتهه وإن 
كان خصياً كتب هذا كتاب كتبه فلانُ بن فلان الفلانيُ في صحَّةٍ 
من بدنه وعقله وجواز أمرو» وذلك في شهرٍ كذا من سنةٍ كذا 
لملوكه الخصي الذي يدعى فلاناً ويصفه بجنسه وهيتده إِنْي 
أعتقتك وأخرجتك من مالي» ومن ملكي رجاءً واب الله تعال 
ومرضاته فأنت حرٌ لا سبيلٌ لي ولا لأحدر في رق عليك ولي 
ولاؤك ولعقى من بعدي شهد. وذلك أنه لا يكونٌُ له عقبٌ» وإن 
كانت جارية كتبت لها كما كتبت للخصي وإن كان ولاه عقبها 
يكونُ له من المملوكء فلا يجورُ أن يكتبّ ولي ولاؤك؛ وولاء 
عقبك من بعدكء وقد لا يكونُ له ولاءُ عقبها إنما يجوز أن يكتبّ 
هذا في الرّجل الذي له ولاءُ عقبه بكلٌ حال» ولو لم يكتب هذا في 
الرّجل كان له. 
وكذلك يكونُ له في الجاريةٍ من المملوك؛ فإن شح على 
هذا فاحبُ أن يكتب كتاباً يجورُ منه في قول كل أحد كتبّ هذا 
كتابٌ كتبه فلانُ بن فلان الفلاني' في صحَةٍ من بدنه وعقله وجواز 
من أمروء وذلك في شهرٍ كذا من سةٍ كذا لمملوكته فلانة بت 
فلان ويصفها ني أعتقتك طلب ثواس اللّه تبارك وتعالى فأنت 
حرّة ولا سبيلَ لي ولا لأحدد في رق عليك ولي ولعقبي من بعدي 
ولاؤك؛ وولاءٌ كل عقبي كان لك من لوك ' قال: وقد اختلفّ 
التَاسٌ» فقالَ بعضهم إذا ولدت من تملوك» ثم عتقَ جر الولاءٌ 
وبهذا نقول» وقالَ غيرنا الولاء ثابت لأهل الأمّ ولا يضره أن لا 
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يزيد في الكتاب على الأمٌ على ما وصفت» واللَّهِ أعلم. اشترى منه غلاماً مربوعاً أبيض حسنّ الجسم جعداً أعين أفرقّ 
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قال الخافمي رجه الله تعالى: ' هذا كناب كتبه فلانُ بن 
فلان الفلانيئ: إني آجرتك الدَارَ الت بالفسطاط من مصرّ في 
موضع كذا من قبيلة كذا أحدُ حدودٍ هذه الثار الي أجرتك يتتهي 
إلى كذا والثاني والثالث والرّابعٌ أجرتك جيم هذه الدَارَ بارضها 
وبنائها ومرافقها اثني عشرّ شهرا أو هذه الششهور الْحرمٌ من سئةٍ 
كذا وآخرها ذو الحجّةِ من سنةٍ كذا بككذا وكذا ديناراً صحاحاً 
مثاقيل خلقان جياداً وازنة أفر اد ودفعت لي هذه الدنانير كلها 
وافية وبر؟ نت إل منها ودفعت إليك هذه الدَارَ الموضوفة في هذا 
الكتاب في هلال الْحرّم من سنةٍ كذا بعدما عرفت أنا وأنت جميعٌ 
ما فيها ولها من بناء ومرافق» ووقفنا عليه فهيَ يدك بهذا الكراء 
إلى أن تنقضي هذه المدّةٌ تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم وتسكنهاً 
من شئتة» وليسَ لك أن تسكنها رحا دابَةٍ ولا عمل حدَادٍ ولا 
قضّار ولا سكنى تضرٌ بالبناء ولا بضرر بِيْنِ ولك المعروفٌ من 
سكن الناس واستاجرتك أن تحرج بيع ما في ثلانةٍ آبار 
مغتسلات في هذه الدار و هي البئرُ التي في موضم كذا من الذار 
الب التي في موضع كذا والبر اي في موضم كدذا بعدما رأييت 
أنا وأنت تلك الآبارَ وعرفنا أن طول البثر التي في موضع كذا 
ذاهبة في الأرض عشرة أذرع وعرضها ثلاثة أذرع ممدودقء وأن في 
تلك البثر حل مجتمع آبار مغتسلااتم من خسلاء وماء وشيء إن 
خالطه عبرة ثمان أذرع وأن في البئر التي في موضع كذا وكذا 
وتصفه كما وصفت هذاء وفي البثر الت في موضع كذا وكذا 
فتخرج جميعٌ ما في هذه الآبار الموصوفة بما ذكرنا في هذا الكتاب 
منها وتدحّي عن داري حتى توفينيها أرضاً لا شيء فيها تا في آبار 
المغتسلات بكذا وكذا ديناراً وازنةٌ وجياداً ودفعتها إليك وبرئت 
إليك منها وضمنت لي ما وصفت في هذا الكتابي حتى توفينيها 
كما ضمنت لي في انسلاخ ذي الحجَةٍ من سنةٍ كذا وكذا شهد. 
وإن خفت أن ينتقض الكراءء فإنُ العراقيِينَ ينقضونه بالعددء فإذا 
أجرته سنة كتبت ' أجرته سنة أوَها شهرٌ كذا وآخرها شهرٌ كذا 
بخمسين دينراً منها شهرٌ كذا أو الشهور باربعينَ ديناراً واحد 
عشرٌ شهراً وتسميها بعشرة دنانيرَ ' واللّه سبحانه وتعالى الموفق. 


17 باب إذا أراد أن يكتب شراءً عبدٍ 


هذا ما ام شترى فلانُ بن فلان الفلانتي من فلان بن فلان 
الفلاني وفلانٌ وفلانٌ صحيحا الأبدان لا علَةَ بهما من مرض ولا 
غيره جائزا الأمرِ في أموالهماء وذلك في شهر كذا من سنةٍ كذا 


الثنايا أزْجّ حلواً يسمّى فلاناً بكذا وكذا ديناراً خلقانٌ وازنةٌ أفراداً 
بعدما عرف فلانٌ وفلانٌ هذا العبد بعينه ورأياه معأ وقبض فلانٌ 
هذا العبد من فلان وقبض فلانٌ هذا لثمن من فلان وافيا بعدما 
تبايعا وتفرقا بعد اليم حتّى غاب كل واحدو منهما عن صاحبه من 
الموضع الذي تبايعا فيه بعد التراضي منهما جميعاً بالبيع ولفلان 
على فلان في هذا العبدد بيع الإسلام وعهدته لا داءٌ ولا غائلة ولا 
عيب ظاهرٌ ولا باطنُ ولا شين فما أدرل فلاناً في هذا العبلد أو في في 
شيء منه من تباعةٍ فعلى فلان خلاصُ ذلك لفلان حتى يسلّمه 
له كما باعه إَاه أو يرد إليه ثمنّه الذي قبض منه وافياً وهر كذا 
وكذا ديناراً جياداً مثاقيل أفراداً خلقان. 

شهدَ على إقرار فلان وفلانء ومعرفتهما بأعيانهما 
وانسابهما فلانٌ وفلانٌ 7020252 


شراء عبد آخر 


هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان 
الغلاي اشترى منه غلاماًأمرة بريريا مربوعاً حسن الجسم جعداً 
أفرق الثنايا عن أزج حلواً يدعى فلاناً بكذا وكذا ديداراً مشاقيلٌ 
أفراداً خلقان جياداً ودفعَ فلانٌ بن فلان هذا العباد الموصوف في 
هذا الكتابه إلى فلان وقبضه فلانُ منه ودفعَ فلانٌ إلى فلان هذا 
الشُمنَ الموصوف في هذا الكتاب وبرئٌ إليه منه وتفرقاً بعد 
تبايعهما وتقابضهما ومعرفة كل واحدو منهما بما باع واشترى شهدَ 
على ا فلان ولا 0 باببعالهة. لماه وأنهما 
واتهداقها قي علا لكاي فق تشهر ثلا من سنو كنذا متهاذ على 
ذلك فلانٌ وفلان. 

قال الشافعي: هذا أقلُ ما أعرفه بِيناً من كتبب العهدة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن اشترى فله عهدةٌ 
الإسلام؛ وليس له شينُ ولا عيب ولا داءً ولاشيءٌ ينقصْ من 

ثمن العبدٍ قليل ولا كثيرٌ وله الخلاص أو يردُ عليه الثمنّ وافيا 
وسواء شرط هذا أو لم يشرطه إنّما الشّرط احتياطاً لجهالة الحكام» 
ولو ترك أيضاً إشهادهما بصحّتهما في أبدانهما وعقوهما وإجازةٍ 
أمورهما في أموالهما كانَ هذا علي الوسكخ حي ادم خيرم 
وليس نما يحب تركة؛ ولو شرك وتفرقا بعد البييع والقبض عن 
تراص مهما جيعا دا ضر لآنهها إذاانجا! يبد البع يلوم أي 
أكثرء فقد تفرقا بعد البيم والبيعُ تام على التراضي حتّى ينقضا 
ولو ترك وبر إليه من الثمن ما ضرّه إذا كتنب دفع» ولو تلك 
التاريخ في البيع ما ضرّه غير أني لا أحبُ في كتاب العهدةٍ شيئاً 
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تركه احتياطاً للبائع والمشتري معاً وأقل ما يجزئٌ في كتاب العهدةٍ 
ذكرٌ صفةٍ المشتريء وذكرٌ النُمن وقبضهماء ثم للمشتري على 
البائع كل شرط سمّيناه وإن لم يشرطه. 

وهكذا يكتبُ شراءً الأمةٍ وسواءٌ صغيرٌ العبيدٍ وإمائهم 
وكبيرهم وسبيهم ومولّدهم يوصفُ كل واحدٍ منهم بجنسه وحليته 
ويقالٌ مولدٌ إن كان مولّداء وهكذا في شراء الحيوان كلّه الإبلٍ 
والبقر والغنم والخيل عرابها وهجنها وبراذينها والبغال والحمير 
وغير ذلك من الحيوان ويصفُ الفرسّ بشيته ويقالٌ اشترى منه 
فرساً كميتا أحمرٌ أغر سائلٌ الغرَة حجّلاً إلى الركبب مربوعاً وثيقَ 
الخلق نهد المشاش حديدٌ د الأساطين مستدير رَ الكفل مشرق الهادي 
محسوم الأذن رباع جانب ووقارح جانبه الآخر من الخيلٍ الي 
تعرفُ بيني فلان من ناج بلدة كذا ‏ ثم يسوقا الكتناب في دضع 
الثمن وقبض الفرس والتفرق بعد الببع عن تراض كما وصفت 
في شراء العبيلر والعهدة كما وصفت في شراء العبيد» وإن كان 
اشترى منه بعيراً كتنب 'اشترى منه بعيراً من التعم التي تعرفُ بيني 
فلان اصهب جسيماً بازلاً عليه علمٌ بي فلان موضعٌ كذا وثيقّ 
الخلق أهدل المشفر دقيق الخطم ضحم الهامة. “ وإن كان له صفة 
اا ل ل 
والفرس 

وا قات قن مر الى ترقا بسى سلاق ولأل مدن 
نعم بني فلان احتراساً من تباعةٍ بني فلان واحتياطاً على الحاكم 
وكتابُ كل ما بِيعَ من الحيوان ككتاب العبد والفرس والبعير» فإذا 
كان العبدُ بين رجلين فباعً أحدهما نصيبه منه فالبيع جائرٌ 
والمشتري يقومٌ مقامَ البائع في النصفم الذي ابتاعَ من ولو طلبّ 
الذي له نصففُ العبد الشفعة في العبد لم أرَ له فيه شفعة. 

فإن قال قائلٌ: كيف لا تجعلُ الشفعة في كل شيء قياساً 
على الشّفعةٍ في الأرضين قيل لهُ: لا وجدنا المسلمينَ يزعمونٌ أنه 
يجورُ لي أن أكون مالكاً معكء ولا يكونٌ لك إخراجي من ملكي 
بقيمةٍ ملكي ولا بأكثرَ ولا بأقلٌ من قيمته ولا لي ذلك عليك 
وتموثُ فيرئك ولدك أو غيرهم؛ فلا يكونٌ لي إخراجهم من 
حقوقهم الي ملكوها عنك بشيء, ولا يكون لهم إخراجي بشيءٍ 
وتهبُ نصيبك» فلا يكونُ إلى إخراج من وهبت له من نصييك 
الْذي ملك عنك بشيء إلا برضاك وقالوا ذلك في كل ماك ملكه 
رجلٌ عن آخرٌ بغير الشّراء في كل ما يمللك لم يستثنوا أرضاً ولا 
غير ثم قال رسو الله ي: الفعة فِيمالَمْيَُسَمْ قدا وَقَمَتٍ 
الْحُدُودُ وَصُرفَت الطُرق» فلا شفعة دلت سنَةٌ سول الله تي 
دلالةً بيه على أن لا شفعة فيما لا يقسم ولا يقسمٌ شيءٌ بذرع 
وقيمة ويحدّدٌ الأصول والبناء على الأرض والكتجر عليها 
فاقتصرنا بالشفعةٍ على الأرضء وما له أرضُ خاصّة؛ فكانّ العبيدٌ 


8 بيع البراءة 


١4 


والثيابُ» وكل ما جاورٌ الأرضين؛ وما له أرضُ من غراس وبناءٍ 
خارجاً من الس في الشفعةٍ مردوداً على الأصل أن من ملك شيئا 
عن غيره تم له ملكة» ولم يكن لغيره ه أن يخرجه منه إلا برضا 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


8ه بيع بيع البراءة 


قال الشتافعي: ) رحمه الله تعالل: الذي أذهبُ إليه من الببع 
ا وه اللاي لالم 

لبائعٌ من المشتريء وقد علمه كما قضى عثمانُ بن عفان رضي 
ل م عيباً فكتمه فالبيعٌ مردودٌ بالعيب. 

فإن قال: لم أعلم» وقد باع بالبراءةٍ فالقول قوله مع يمينه ما 
علمَ عيبا فكتمة» وقد خالفنا في هذا غيرٌ واحار فمن أرادَ الأخذ 
بقولنا كتب أو بي يكتبُ ودفمٌ فلانُ بن فلان إلى فلان بن فلان الْعبدٌ 
الموصوف في هذا الكتاب الذي اشتراه منه وقبضه فلانٌ بعدما تبر 
إليه فلانُ بن فلان من كل عيبو ظاهر وباطن فيه والاحتياط أن 
لا يستأئف كتاب وثيقةٍ إلا على ما يجنيزه جميعٌ الحكام إذا وجد 
اسيل إليهاء وقد كان من الحكام من يجيرٌ أن يول وبر إليه 
فلانٌ من ماثةٍ عيبي بهذا العبد المشترى وبرّأته من مائة عيب فإن 
زادت ردم وإن نقصتء فقد أبرأه من أكثرٌ تا وجدّ فيه فليسَ له 


رده بعيبب دون المائة. 


ومن الحكٍ من لا بي لق من عيب كتمّ ولا علمء ولو 
حتّى يكون المشتري قد رآه وعرفةء ومن أوثق هذا 5256 
وبرىّ فلانٌ إلى فلان من كل عيسه ويصفه إِمّا كي؛ وإمًا أئرٌ 
جرح وإمّا نقصُ من خلق» وَإمًا زيادة فيد وإمّا غيدٌُ ذلك من 
العوج فسفة بين وموع يق كفا .وين كذا وكذاعينا 
وقفه عليها قد رآها فلانْ وبرأه منها بعد معرفتها. 


٠‏ الاختلاف في العيب 


قال الشافعي رجه اللّه: وإذا باعَ رجلٌ رجلا عبداء وم 
يتبرّأ من عيبي فقبضه المشتري» ثم ظهرٌ منه على عيبب فقال 
المبتاع للبائم كانَ هذا العيبُ عندك. 

وقال البائعٌ بل حدث عندك؛ فإن كان العيبٌُ ما لا يمحدث 
مثله مل الأصبع الرَائدة وغير ذلك ما يلق مع الإنسان أو الأثر 
لا يحدث مثله في مثل هذه المدّة التي تبايعا فيها فالعبدٌ مردود على 
البائع بلا يمبن إذا قال رجلان عدلان من أهل الصناعة التي فيها 
العيبٌ هذا عيّبٌ لا يحدث مثْلهُ وإن كان قد يحدث مثِلٌ ذلك 
العيبُ فالشراء تام والمشتري يريد نقضه. 


١85 

فالقول كول الباتم مع هينه إلاأبان يني لدي يجنز عليه 
أنه كان عنده إما بإقرار من البائع» و[ وما بأن رآه الشاهدان في 
العبد فيردٌ بلا بمينء ولو تصادقا أن العيب كان بالعبلد وادعى 
البائ ع الترَوٌ من العيبو وأنكرّ ذلك المشتري فالقولٌ قولُ المشتري 
مع ” بمينه» ولا يصدّق البائمٌ على أنه تبر إليه ويكلّفف البيّنة؛ فإن 
هو جاءً بها وإلا حلفّ المشتري وردٌ عليه وأصل معرفةٍ العيبه أن 
يذعي له رجلان من أهل العلم بده فإذا قالا هذا عيب ينقص من 
ثمن العبدٍ والأمةٍ والمشترى ما كان حيواناً أو غيره شيئاً قل أو كثرٌ 
فهر عيبٌ لصاحبه الخيارٌ في الرّدٌ به أو قبضه إن لم يكن قبضه 
وإجازة البيع ومتى اختارٌ البيع بعد العيبو لم يكن له رد وإن 
ظهرٌ على عيبو غيرٌ العيبو الذي اختارٌ وحبس البِيمَ بعده كان له 
رد العبدٍ بالعيب الذي ظهرَ عليه وإن اشترى رجلٌ عبداً قد دلْسَ 
فيه بعيبو فلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخرٌ لم يكن له 
رده بالعيب وقوَمٌ العبدُ صحيحاً ومعيباء م رد عليه قيمة ما بينَ 
الصحة والعيب مثل أن يكون اشترى العبد بخمسينٌ ديثاراً وقيمته 
صحيحاً مائة ومعيباًبتسعينَ فيرجمٌُ المشتري على البائع بعشرٍ 
الثمن وهرّ خمسة دنانين ولا يكونٌ له أن يرجم بعشرة دنانير؛ لأنه 
لم يبعه إيّاه بالقيمة. 

وكذلك لو اشترى بمائةٍ وهو ثمنه خمسين فقوم فوجاد 
العيبُ نقصه العشرَء وذلك خسة دنانيرَ من قيمته فيرجمٌ عليه 
بعشرة دنانير؛ لأنها أصلْ الثمن ولست التفت إلى قيمته فيما 
يتراجعان فيه إنْما أنظرٌ إلى قيمته لأعرف كم قدرٌ اليب منها 
أعشراً أو اقل أو أكثرٌ فآخدٌ العشر من اصل الثمن لا من القيمة. 

وإن رضي البائٌ أن أذ العبة معيباً لا يرجع علي 
المشتري ولح لاي قد الاي عليه ار مه 
العيبو ويقان: إن شئت قتطوّع بأخذر العبد معيب لأنّ الشراة لك 
ل 9 
فامسك العبد ولا ترجع في العيبب بشيء؛ ولو دلّسَ له بعيسه في 
أمَةٍ فأصابهاء ولم يعلم؛ فإن كانت ثيَا ردّها بالعيبه إن شاءَء 
وليس وطؤها بأكثرٌ من الخدمةٍ والخراج» وإن كانت بكرا لم يكن 
له ردّها؛ لأنه قد نقصها ذهابُ العذرة ويرجمٌ بما نقصها العيبُ» 
وذلك أنه حدث بها عيبْ عنده فهيّ كالمسألةٍ قبلهاء ولو كان 
أعتقها في هذا كله أو أحبلها فهذا فوت فله أن يرجم بقيمةٍ 
العيب. 

وكذلك لو ماتت عنده. فإذا اش 
يكتبّ شراءً كتبّ ' هذا ما اث 


0 
4 شترى فلانُ بن فلان من فلان اشتر 

منه نصف عبلو فرّائي حتلم ضخم الهامة عبل العظام مربوع القامة 

حبين اسم حالك السٌّوادٍ يدعى فلاناً يكذا وكذا ديئاراً جياداً 


مناقيلٌ أفراداً خلقان» وذلك بعدما عرفٌ فلانُ بن فلان وفلانٌ 


٠‏ ا الاختلاف في العيب 


0- كِتَابُ الْحُدُودٍ وَصفَة النفي 
هذا العبدُ الذي تبايعا نصفه ورأياه وتبايعا فيه وتفرّقا عن 
موضعهما الذي تبايعا فيه حتى غاب كل واحدٍ منهما عن صاحبه 
بعد البيع والتراضي منهما جميعاً ودف فلانُ بن فلان إلى فلان 
نصف هذا العبدٍ الموصوفي في هذا الكتابي وقبضه فلانٌ كما 
يقبضُ مثله؛ وذلك أنّهما أحضرا هذا العبد المبيع نصفه وسَلّمَ له 
التصفت يقومُ فيه مقامّ فلان البائعٌ لا حائلَ له دون نصفه ودفيع 
إليه فلان التّمنَ وافياً وبر إليه منه ولفلان بن فلان على فلان 
بن فلان بيع الإسلام وعهدته لا داء ولا غائلة ولا شينَ ولا عيب 
ظأهرٌ ولا باطنّ في العبد الذي ابناعَ نصفه فما أدرك فلانُ بن 
فلان من درك في نصف هذا العبد الذي اشترى من فلان أو في 
شيء منه فعلى فلان خلاصه أو يردُ إليه الَمنَ الذي قبض منه 
وافيآً وهر كذا وكذا ديناراً مثاقيل جياداً أفراداً خلقان وازنة شهدَ 
على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأسمائهما وأنسابهماء وأنهما 
يوم كتب هذا الكتاب صحيحان لا علَةَ بهما من مرض ولا غيره 
جائزاً الأمرُ في أموالهماء وذلكَ في شهرٍ كذا من سَنةٍ كذا. 5 
وهكذا شراء ثلث عبر كفواً وثلث أمةٍ أطوعههم ودابة وغيرهاء 
فإذا ظهر على عيبه في العبد رده وإن لم يكن اشترى إلا عشره؛ 
لأن للعشر نصيباً من العيبه وهو في العيب مثلٌ العباد لا يختلفان 
ويختلفان في الاستحقاق. 

فلو أنّ رجلاً اشترى عبداً فاستحقٌ منه شيءٌ قل أو كثرٌ 
كانَ للمشتري الخيارٌ في أخل ما يبقسى من العبدٍ بما يصيبه من 
الثمن أو ردّه والرّجوعٌ بالدُمن؛ لأنه لم يسلّم له العبد كما بيع '. 

قال الرَبِيعُ ' رجع الشافعيُ بعد وقال: إذا اشترى عبداً أو 
الا ل الل مط 0 
وحراماً؛ فكان البيعٌ منفسخاء ولا يثبت 

قال: ولو اشترى نصف عبد من رجل فاستحق على الذي 
لم يبع نصفه فيه محاله» ففي هذا ما يخالفٌ نصفف العبدٍ وفيما كان 
في مشل معناة» وإذا اشترى عبدين في صفقةٍ فآراد ان يكتسب 
شراءهما كتب ' هذا ما |* شترى فلان بن فلان من فلان بن فلان 
اشترى منه عبدين أسودين أحدهما نوبي سوه وصيف خاسي 
حلرٌ جعدٌ رجلٌ معتدلٌ حسنُ القوام م خفيفُ الجسم متراصف 
الأسنان مسنونٌ الوجه والآخرٌ فرّاني ي غليظ مربوعٌ حالكُ السّواد 
بعيدُ ما بين المدكبين معتدلٌ جعدٌ قططً حسنٌ الجسم أفلجٌ الثنايا 

من أعلى فيه محتلمٌ اشترى فلانٌ بن فلان هذين العبديين 
الملوصوفين ف هذا الكتابي بكذا وكذا ديناراً جياداً مناقيلٌ أفراداً 
خلقان وازنةَ وتبايعَ فلانُ بن فلان وفلانٌ بن فلان في العبدين بعد 
رؤيتهما ومعاياتهما وقبص فلانُ بن فلان هذين العبديين 
الموصوفين في هذا الكتاب وقبض فلانُ بن فلان هذا الشّمنَ وافياً 
وتفرقا حتى غاب كل واحدٍ منهما عن صاحبه بعد التُراضي 


/51- كِتَابْ الْحُدُودٍ وَصفة النفي 
منهما جميعاً بالبيع وتقابضهما ولفلان على فلان بع الإسلام 
وعهدته لا داء ولا غائلة ولا عيب ظاهرٌ ولا باطنٌ فما أدرلة 
فلان بِنْ فلان في هذين العبدين أو ني أحدهما أو في شيء منهما 
أو من واحلو منهما من دراك فعلى فلان خلاصه حبتَى يسمه له 
كما باعه أو يرد إليه الثّمنَ الذي قبض منه وافياً وهوّكذا وكذا 
دينارا '. 

وهكذا إذا اشتر 
موصوف كل واحدٍ مسن المشترى يصفه كما وصفت ويصفُ 
النْمنَ كما وصفت» وهكذا إذا ا* 
العتئقة يكس عهدته ويكنيا كل شي مه رساسها فإن ادو 
عبدين وأمة فاراد أن يكتب عهدتهم ويجعلٌ لكل واحلو منهم ثمنا 
معلوماً كب ' هذا ما اشترى فلانٌ من فلان اث 
صفته كذا وكذا وعبداً من صفته كذا وكذا وأمة من صفتها كذا 
كذا اش شترى منه هذين العبدين والأمة الموصوفين في هذا الكتاب 
بمائة دينار وثمن العيدٍ الفارسي من هذه المائة اينار ثلاثون ديناراً 


ى عبداً وأمة أو ثلائة أعبد أو أكير 


شترى عبدا وداراء وما حمعته 


شترى منه عبداً من 


وثمن العيد النوبي من هذه اما عشرونٌ ديثاراً وثمن م الأمةٍ من 
هذه المائة ححسون ديناراً تبايعَ فلانٌ وفلانٌ هؤلاء الرقيقّ الثلاثة 
بعد رؤيتهم ومعرقتهم وتفرقا بعد البيع وقبيض فلان جميعٌ تمنهم 
وافياً وتفرّقا بعد هذا كلّه عن تراض منهما جميعاً به فما أدرك 
فلانٌ فيما اشترى من فلان أو ني واحلو منهم فعلى فلان خلاصه 
حتى يسلّمه له أو يرد إليه الشمنَ وافياً وهر مائةٌ دينار ولفلان 
على فلان فيما اشترى من فلان بي الإسلام وعهدته لا شينَ ولا 
عيب ولا داء ظاهرٌ ولا باطنْ شهد على إقرار فلان وفلان جميع 
ما في هذا الكتاب بعدّ معرفتهما معاً به وعلى أنْهما يوم أقرَ به 
صحيحان لا علّةَ بهما من مرض ولا غيره جائزاً الأمرّ شهدَ فلانٌ 
وفلانٌ وكتبوا'. 1 

قال: وإذا أردت أن تكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبينَ 
من هذا فإكتت هذا ما اشترى فلانُ من فلان اشترى منه عبداً 
نوبياً من صفته كذا بعشرينَ ديناراً وعبداً فارسيَاً من صفته كذا 
بعشرينٌ ديناراً وأمة مولّدة من صفتها كذا بسِينَ ديناراً اشترى منه 
هؤلاء الرقيق الثلائة كل واحلد منهم بما سمّى له من الثم بعاد 
معرفةٍ فلان وفلان يجميع هؤلاء الرّقيق ورؤيتهم له قبل البيع 
وبعده وقبض فلا هؤلاء الرقيقٌَ من فلان وقبسض فلانٌ جميعَ 
التّمنٍ من فلان وتبايعا على ذلك وتفرّقا بعد البييع عن تراضٍ 
منهما جميعا ولفلان فيما اشترى من فلان يبع الإسلام وعهدته لا 
داءً ظاهرٌ ولا باطنّ فما أدرك فلانٌ في هؤلاء الرقيق أو في واحار 
منهم من درم من أحلو من الناس فعلى فلان خلاصه أو رد ثمنٍ 
من أدركه فيه الدَّركَ وافياًبما وق فيه ثمنه وجميعٌ أثمانهم مائة 
دينار مفرّقة على ما في هذا الكتاب شهدّ على إقرار فلان وفلان 


١‏ وليقة في المكاتب أملاها الثافعي 


١/8 
ومعرقتهما بأعيانهما وأنسابهماء وأنهما يوم كتيا هذا الكتاب‎ 
صحيحا جائزا الأمرٌ في أموالهما.‎ 


وثيقة في المكاتب أملاها الثتافعي 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: هذا كتابٌ كتبه فلانُ بن 
فلان في شهر كذا من سنةٍ كذا وهر صحيحٌ لا عله به من مرض 
ولا غيره جائرٌ الأمر في ماله لمملوكه فلان الفلاني الذي صفته 
كذا وكذا نك سألتثي أن أكاتبك على كدا وكذا ديثاراً مشاقيلٍ 
جياداً تؤقيها إن منجّمةٌ في مضي عشرٍ سنن كلّما مضت سنة 
انيت إل كذا وكذا ديناراً وأوَلُ غجومك التي تحَلُ لي عليك انسلاخ 
سنةٍ كذا كل نجم منها بعد مضي سنةٍ حتى يكون أداؤك آخرها 
انسلاخ سنةٍ كذاء فإذا أدّيت جميعَ ما كاتبتك عليه وهوّ كذا وكذا 
فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيلٌَ لي ولا لأحدٍ عليك ولي 
ولأوكَء وولاءُ عقبك من بيعدك. 

فإن عجزت عن نم من هذه التجوم فلي فسخ كتابتك. 

شهدَ على إقرار السَيْدٍ فلانٌ الفلانيُ المملوك بما في هذا 
الكتاب. 1 


؟لا - وثيقة في المدبر 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: هذا كتابُ كتبه فلانٌ ابن 
فلان في شهرٍ كذا من سنةٍ كذا وهر صحيحٌ لا علَةَ به من مرض 
ولا غيره جائرُ الأمر في ماله لمملوكه فلان الفلاني صفته كذا 
وكذا ني دبْرتكَ فمتى ما متُ فانت حر لوجه الله تعالى لا سبيل 
لأحدٍ عليك ولي ولاؤك» وولاءٌ عقبك من بعدك. 

شهدَ على إقرار فلانٌ ابنُ فلان السَيْدُ وفلانٌُ ابن فلان 
الفلاني المملوكُ بما في هذا الكتاب. ‏ 7 ْ 
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-" كتاب الأقضية 
(في أدب القاضي وحكمه, ومسائله. والشهادات» 
والقسامة, والدعاوى, والأبمان والنذور, والمشاورة) 


أخبرنا الرّبيع بن سليماث قال: أخبرنا محمّدٌ بن إدريس 
الشافعي رحمه الله تعالى: قال تولّى اللّه السّرائرٌ وعاقب عليهاء ولم 
كل حرم جلف اللكم إلا على العاديق بإ عدم الحياكم 
بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاط الباطنَ الذي تولّى اللّهِ دون 
وإذا حكمّ والحكومٌ له يعلم أن ما حكمٌ له به حقٌ في الظاهر عناد 
الحاكم وباطل ني علمه دون الحاكم لم يكن له أن ياخذه وأخذه 
حرا مّ عليه ولا يل حاكمٌ شيئا ولا يحرّمه نما الحكمٌُ على 
الظاهر كما وصفنا والحلالٌ والحرامٌ على ما يعلمٌ الحكومٌ له 
وامحكوم 
واليمين. 

قال الشافعية: الولدٌ للفراش بالوطء بملك اليمين والتكاح. 

0- قال الشافِِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْيَرَنَا سُفْيّانُ 


ْنُ عيَِقَه عن عُبَيْد اللّه بن أبي يَزِيدَه عَسن أَبِيهٍ قال: أَرْسَلَ 


عمو 


عُمْرُ إلى رَجُل مِنْ بَنِي دُهْرَّةَ كَانَ سَاكِنا مَعَنَا فَذََبنَا مَعَهُ 
فَسَأنَهُ عَنْ ولادٍ مِنْ ولادٍ الْجَاطِلِيّة: فَقَالَ أَمًا الْفِرَاشُْ فُلِمُلان» 
وَأما النطّْفَةَ فَلِفُلانء قَقَالَ #|صّدَفتء وَلَكِنُ رَسُولَ الله 
َي قَضَى بِالفرّاش. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا اعسترف الرّجل بوطء 
وليدته لحقّ به ولدها إلا أن يد أنْه قد استبرأها بعد الوطء» ثم 
لم يقربها وتفسيره في كتاب الطّلاق. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا إذا توفي الرجلُ عسن المرأة 
أو طلقها فانتقضت عدّتها في الوفاةٍ أو الطلاق» ثم تزوتجت 
فولدت عند الرّوجٍ الآخر لأقلٌ طن سنَةٍ أشهر من يوم ملاكم عقدةٍ 
نكاحها بساعةٍ فالولدٌ للأول؛ فإنا كان ميّناً لحىّ به وإن حا لحقّ 
به إلا أن ينفيه بلعان» ولو ادّعاه لآخرٌ لم يكن ابنه؛ لأنه لا يمكنٌ 
أن يكون منه إلا من زناء وولك الزّنا لا يلحق وأقلُ مايكونٌُ له 
الحملٌ سن أشهر تام فأكثرٌ 

فقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهكذا تقول إذا اشترلء 
الرجلان في طهر جارية هما فجلاءت بوله فادّعياه فأريه القافةٌ 
ذلتهما الحقاه ب لحن وكا لش ريكه عليه نصفُ امه ونصفٌ 
قيمة الجارية وكانت أمْ ولد له بنلكَ الولدء وإن لم يكن قافة أو 


عليه وتفسيره في كتاب الأقضيةٍ وهر كاب الشاهر 


4- كتابب الأقضية 


الحقته القافة بهما معاً لم يكن ابنهما ولا ابن واحدٍ منهما حتّى 
يبلغ أن يِخيْرَ فيختارَ أيهما شاءً فيتتسب إليوء فإذا اختاره فليسَ له 
أن يتفيه بلعان ولا للولدٍ أن ينتفي عنة» ويكونٌ الحكم في الأمقّ 
وفي مهرها مأ وصفنا من أن يكون على المحكومة له بأنها أمّ ولد 
له نصفُ مهرها ونصففُ قيمتها ونصففُ قيمةٍ الولدٍ حينّ سقط؛ 
فإن مات المولودٌ قبل أن يبلغ فينتسب إلى واحلر فميراشه موقوفٌ 
حتى يصطلحا فيهء وإن مانا أو واحدٌ منهما قبلَ أن تسب 
المولودٌ إلى أحدهما وقف له من مال كل واحلر منهما ميراث ابسن 
تا وإذا اتتسب إلى أحدهما أخدّ الميراث ورد ما وقفّ من 
ميراث الآخر على ورثته. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وقال بعضُ الناس» ولو ترك 
ثلثمائةٍ دينار فقسمها ابنان له فيأخذٌ كل واحار منهما لخمسينٌ 
ومائة ثم يق أحدهما برجل» فيقولٌ هذا أخي وينكره الآخر 
الذي احفظ من قول ادن لمتقدّم أن نسبه لا يلحق به وأنّه لا 
يأخد من المال قليلاً ولا كثيرًء وذلك أن الأخ لم يقر له بدين ولا 
وصيَةٍ إنما زعم أنّ له حقّ ميراش» وإذا كان له حقّ بأن يكون 
وارثاً ورث كما يرث وعقلٌ في الجناي» فلمًا كانَ هذا لا ثبت 
عليه لم يثبت 
أصحٌ ما فيه عندناء واللّه تعالى أعلم '. 

قال أبو محمّار الرَبِيُ 'لا يثبتُ نسب ولا يأخذ من الميراث 
شيئاً؛ لأ المالَ فرع النسبيه وإذا لم يغبت النسبُ وهو الأصل لم 

يثبت الفرع الذي هر تبمُ للاصل. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وقال مالك وابان نيلي 

يثبت النسبُ وياخذ سين ديناراً من الذي أقر له وذهب إلى 
ال 0 
على نفسه وأسقطا إقراره على غيره. 

وقالَ أبو حنيفة رحمه اللّه: لا يد يعبت نسبه ويقاسمٌ الذي أقرٌ 
به ما في يديه نصفي لأنَه لَه وإيه في مال ييه سواء» وهذا 
أبعدٌ عندنا من الصّواب» واللّه أعلم. 

وكلها إذا سمعها السام رأى له مذهباً. 

قال الشافعي رحمه الله: لايقسم صنفٌ من المال مم غيره 
- لا يقسمٌ عدب مع خلّه ولا اصلٌ مع أصل غيروء وإذا كان 
شيءٌ من هذه الأصول بحيا بغير ما يحيا به غيره لم يقسم معه؛ 
لأنها مختلفة الأثمان متباينةه فلا يقسمٌ نضح مضموماً إلى عثري 
ولا عثري مضموماً إلى بعل ولا بعل مضموماً إلى نل يشربٌ 
بنهر مأمون الانقطاع؟ أن أثمانها متباينةٌ. والبعلٌ الذي أصوله قد 
بلغت الماء. فاستغنى عن أن يسقى والنضحٌ ما يسقى بالبثر. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا تضعَفُ الغرامة على أحل 


ينبت له ولا يبت له ميراثٌ إلا بأن ينبت له نسي وهذا 


>- كتاب الأقضية 


في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال» وإنما تركنا 
تضعيف الغرامة من قبل أن رسو الله تا 
ناقة ابراء بن عازبو أن على أل الأموال حفظظها بالتهار. 

وما أفسدت المواشى بالليل فهرّ ضامنٌ على أهلها فإِنْما 
يضمنونه بقيمةٍ لا بقيمتين» ولا يقبلُ قولٌ المدعي؛ لأ النيئ ع 
قال: اليه عَلَى الْمُدعِي وَالْيمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه. 


-١‏ أدب القاضي, وما يستحب للقاضي 


أخبرنا الرّبيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي محمد بن 
دريس قال أحببُ أن يقضي القاضي في موضم بارز للناس لا 
يكرنُ دونه حجاب» وأن يكون متوسطا للمصرء وأن يكونٌ في 
غير المسجدٍ لكثرةٍ من يغشاه لغير ما بنيست له المساجكٌ ويكونٌ 
ذلك في أوفق الأماكن به وأحراها أن لا يسرعَ ملالته فيه. 

قال: وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد فلأن يقيمّ الحاذ 
في المسجد أو يعزّرَ أكره. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا يقضي القاضي وهر 
غضبان. 

أَخْبرََا سْفيَاكُ عن عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيِْ 
عن عبد رمن بْنٍ أبي بره عن أبيه أذ رَسُولَ الله 186 
قال: لا يَقْضِي الْقَاضِي أَرْ لا يُحَاكِمُ الْحَاكِمُ َيْنَ انين وَهُوَ 
عَضْبَانُ. [أخرجه البخاري(84١/ا),‏ مسلم(/11/١):‏ أبو داود(7"846), 
الرمذي(4 .)١7‏ النسائي(771//8), ابن ماجه(71915)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حديث رسول الله ا يدل 
على أن لا يقضي الرّجلٌ وهرّ غضبان» وكان معقولاً في الغنضب 
تغيرٌ العقل والفهم فأي حال جاءت عليه يعلم هوّ من نفسه تغيرٌ 
عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها؛ فإن كان إذا اشتكى أو جاع 
أو اهتمٌ أو حزن أو بطرّ فرحا تغيّرَ لذلك فهمه أو خلقه لم احبً 
له أن يقضي» وإن كان ذلك لا يغيرٌ عقله ولا فهمه ولا خلقه 
قضى فأمًا التعاسُ فيغمرٌ القلب شبيهاً بغمرٍ الغشي» » فلا يقضي 
ناعساً ولا مغمور القلبه من هم أو وجع يمر قلبه. 

قال: وأكره ٠‏ للقاضي الشراءً والبيمَ والنظرّ في التفقةٍ على 
أهلهء وفي ضيعته؛ لأنْ هذا أشغلٌ لفهمه من كثير من الغضب 
وجمَاعٌ ما شغلٌ فكره يكره له وهرّ في مجلس الحكم أكره له. 

ولو اشترى أو باع لم أنقض البسعَّ ولا الشراء؛ لأنه ليس 
بمحرّمء وإنما كره لثلا يشتغلَ فهمه. 

وكذلك لو قضى في الحال الي كرهت له أن يقضيّ فيها لم 


١-أدب‏ القاضي وما يستحب للقاضي 
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أردُ من حكمه إلا ما كنت رادا من حكمه في أفرغ حالات» وذلك‎ 
إذا حكمّ بخلاف الكتاب والسَنْق وما وصفت تا يرد به الحكم.‎ 

قال: وإذا اختصم الر جلان إلى القاضي فبانَ له من أحدٍ 
الخصمين اللدُ نهاه؛ فإن عادٌ زجره. 

ولا ييل أن يمبسةٌ ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما 
يستوجبُ ضرباً أو حبساً ومتى بان له الحقّ عليه قطمٌ به الحكم 
عليه. 


الإقرارٌ والاجتهادُ والحكم بالظاهر 

30 أَخْبْرَنَا الرْيِعٌ بن سُلَيِمَانَ قال: أَخيْرَنَا 
0 اخبرنا ا ا 
د اع تست ل وهل بط 
يكون ألْحَنَ بِحُجَيِهِ 
مخ لد ل با عله لا شَيتا 
نما أَْطَْ ل لَهُ قِطْعَةٌ مِنَّ نّ الثار. [قدم] 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة على 
أن الآئمّة إنما كلّفوا القضاءً على الظّاهرٍ لقول رسول الله يي 
فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فاخب تك أن قد يكو هذا 
في الباطن محرّماً على من قضي له به وأباحَ القضاءً على الظاهرٍ 
ودلالة على أن قضاءً الإمام لا يل حراماء ولا يحرم حلالاً لقوله 
فَمَنْ قَضَيْت لَه بشيء مِنْ حَقَ أخبيب فلا يَأَخذْه ودلالة على أن 
كل حق وجب لي بينةٍ أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي 
أولى لقوله فمن قضيت له بشيء في الظاهر» فلا يأخذه إذا كان في 
الباطن ليس له وأنُ الباطنّ إذا تين بإقراره فيما يمكنٌ أن يكونٌ 
بحال حكمٌ عليه به وهرّ أن لا ياخذء وإذا لم يأخذه فهو غيرٌ آخار 
فأبطلَ إقراره بأن لا حقّ له فيما قضى له به من الحقّ ودلالة على 
أن الحكمّ على النّاس يِيء على نحو ما يسممٌ منهم مما لفظوا بده 
وإن كان قد يمكنْ أن يكون نيّاتهم أو غيبهم غير ذلك لقوله ' فمن 
قضيت له فلا يأخذ' إذ القضاءٌ عليهم إنما هوّ بما لفظوا به لا بما 


غاب عنه. 


. وقد وكلهم فيما غاب عنه منهم بّةٍ أو قول إلى أنفسهم 
ودلالةً على أنه لا يحل لحاكم أن يحكمَ على أحار إلا بما لفظ 
وأن لا يقضيّ عليه بشيء تا غيّبَ الله تعالل عنه من أمره من يةٍ 
أو سببه أو ظنْ أو تهمةٍألقول النيّ يز ' على نحو ما أسمعٌ منه 


1 وإخبارٌ الي يي أن من قضيت له فلا يأخذه أنّ القضاءً على 


ما يسممٌ منهما وإنه قد يكونُ في الباطن عليهما غيرٌ ما قضى 
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ماع اا ا ل ا‎ 
ا رس اد لب راسي لا‎ 0 
علمه ولأنّ رسول الله يَييكزْ قضى بما سمع وأخيرٌ أن قد يكونٌ‎ 
غييهم غيرٌ ظاهرهم لقوله فَمَنْ قَضَيت لَه بشَيْء» فلا يَأَخذه‎ 
ورسولٌ الله نط أولى النّاس بعلم هذا لموضعه الذي وضعه اللّه‎ 
تعالى به وكرامته التي اختصّه الله تعالى بها من البو ونزول‎ 
الوحي عليه فوكلهم في غيبهم إلى أنفسهم وادّعى هذا علمه ومثل‎ 
هذا قضاؤه لعبلد بن زمعة بالولدٍ وقوله لسودةٍ احْتّجبِي مِنْه عندما‎ 

رأى شبهاً بيناْ فقضى بالظاهر وهرٌ فراش زمعة. 

ودلالة على أنه من أخذٌ من مال مسلم شيئاء فإنما يقطع 

لنفسه قطعة من النار والفيءٌ م مال المسلَمينَ فقياساً على هذا أن 

من أعطى أحداً منه شيئا م يكن مستأهلاً له ول يكن حقاً له فهو 
آذ من مال المسلمينَ وكلّهم أكثرٌ حرمة من واحدهم؛ فإنما أخذ 
قطعة من الثار ومتى ظفرَ بماله أو بمن يحكمٌ عليه أخدً من ماله 
بقدر ما أخدَ منه ا لم يكن مستأهلاً له وم يكن حقاً له فوضعٌ 
في بيت مال المسلمين. 

4 قال الشَافِبِيٌ رحمه الله تعالى: أَخَبْرَنَا 
الدْرَارَرْدِي عَن يَزِيدَ بْنِ عَبد الله : بْن الْهَاهِ عَن مُحَمّدِ بن 
بْرَاهِيم بن الْحَارش عَن بشر بن سَّعِيدٍ عن أبي 3 فيس مَوْلَى 
كرون القافي تك عدرل بن القاضى آنا سو شرن اللّه 
يَقُولُ: إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأصّابَ فَلَهُ أَجْرَانء 
وَإِذَا حَكمَّ فَاجْتَهَدَ فَأخَطَا فَلَّهُ أَجْر. [أخرجه البخارير؟ه؟/8, 
مسلم(17/17/19١).‏ أبو داودزع لاه")؛ ابن ماجه(4 171)] 

قال يزيدُ فحدّث بهذا الحديث أبا بكر بن حمزمء فقال: 
هكذا حدّئني أبو سلمة بن عبلد الرّحمن عن أبي هريرة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومعنى الاجتهادٍ من الحاكم 
إنما يكونٌ بعد أن لا يكونّ فيما يردُ القضاءٌ في كتابب ولا سنةٍ ولا 
أمر مجتمع عليه فأمًا وشيءٌ من ذلك موجوثٌ فلا. 

فإن قل فمن أينَ قلت هذا وحديث النيّ تنظ ظاهره 


الاجتهاد؟ 
قل لهُ: أقربُ ذلك قول الي ير لمعساذٍ بن جبل كيف 
تَقَضِي؟ 
. قال بكتاب الله عر وجلٌ. 
قال: فإن لم يكن؟ 
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قال فبسئَة رسول الله تي . 

قال: فإن لم يكن قال أجتهدُ رأبي قال الحمدُ لله الذي وفْقّ 
رسول سول الله لما يحب رسول الله فاخير النبي تب أن 
الاجتهاد بعد أن لا يكون كتابُ الله ولا سنّةٌ رسوله. 

ولقول الله عرّ وجل لوَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُولَ»» 
وما لم أعلم فيه غالفاً من أهل العلى الع لفت موجوة في قوله إذا 
اجتهد؛ لأن الاجتهادٌ ل ليس بعين قائمةٍ» وإنما هر شيء يحدثة من 
قبل نفسهء فإذا كان هذا هكذا فكتابُ اللّه والستة والإجماعٌ اول 
من رأي نفسيء ومن كل الاجهئلا اإراتلقة الكحابا والسسم 
برأيه» ثم هرّ مثلٌ القبلةِ الي من شهدَ مكة في موضع بمكنة رؤية 
البيت بالمعاينة لم يجز لهُ غير معاينتهاء ومن غاب عنها توجّة إليها 
باجتهاده. 

فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على 
غير كتابج ولا سند وقد قال رسول اله ت: إذا اجتهد الحساكم 
» وقالَ معاد أجتهدٌ رأبي ورضيَ نّ بذلك رسولٌ الله تلظ بأبي هو 
وأمّي» ولم يقل رسول الله تي إذا اجتهد على الكتاب والسَئْة؟ 

قبلَ: لقول الله عرُ وجل لوَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا السو 
فجعل الَاسَ تبعاً هماء ثم لم يهملهم ولقول الله عوُ وجل «اتبغ 
ما أوحي إِلَيْك من ك4 ولقوله لمن يطِعْالْسُول فَقَد أطَّعَ 
ال ففرض علينا باع رسولوه فإذا كان الكتابٌ والسَبةٌ هما 
الأصلان اللّذان افترض الله عرٌ وجل لا حالف فيهما وهما 
عينان» ثم قال ' إذا اجتهد ' فالاجتهادُ ليس بعين قائمةٍ إتَماهوَ 
شيءٌ بحدثُ من نفسيء ولم يؤمر باع نفسو إنما أمرٌ باتباع غيره 
فإحدائهُ على الأصلين لين افترض الله عليه أولى بهٍ من 
إحداثو على غير أصل أمرّ باتباعه وهو رأ نفسدء ولم يؤمر 
باتَاعهه فإذا كان الأصل أنَّهُ لا يجورُ لهُ أن يتبعَ نفس وعليهٍ أن 
تبِعَ غير والاجتهادٌ شيءٌ يحدثهُ ممن عند نفسه والاستحسانٌ 
يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتسابو ولا 
سند ومن قال هذين القولين قال قولاً عظيماً؛ لأنهُ وضع نفسة 
في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولاسنة موضعهما 
في أن يِتَبِمَ رأيهُ كما اتبعا. 

وني أن رأيه أصلٌ ثالث أمرّ الناسُ باتباعوء وهذا حلاف 
كتاب الله عر وجل؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بطاعته وطاعةٍ 
رشوله وزاة قا خذا اقول ولا آخر على حياله بغر حطة له في 
كتابي ولا سن ولا أمر مجتمع عليه ولا أثرء فإذا كانا موجودين 
فهما الأصلان: وإذا لم يكونا موجودين فالْقياسُ عليهما لا على 
غيرهما. 


فإن قال قائلٌ: فأينَ هذا قيل مثلٌ الكعبة .من رآها صلى 
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إليهاء ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائلٍ عليها؛ لأنها الأصل؛ 
فإن صلَى غائباً عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدّلائل عليها كان 
غطياً وكانت عليه الإعادة. 

وكذلك الاجتهادُ فمن اجتهد على الكتاب والسَنةَ فذلك. 

ومن اجتهد على غير الكتابه والسنةٍ كان مخطتاً. 

ومثلُ قول الله تعالى فَجَرَاٌ غْلُ ما قَقَلَ مِنّ النْمَمٍ» 
وامثلُ للمقتول» وقد يكونٌ غانب فإنما يجتهدٌ على أصل الصّيدٍ 
المقتول فينظرٌ إلى أقرب الأشياء بهو شبهاً فيهديه. 

وني هذا دليلٌ على أن الله عرْ وجل لم يبح الاجتهاة إلا 
على الأصول؛ لأنّه عر وجل نما أمر بمثلٍ ما قتلّ فأمرَ بالمثل على 
الأصل ليس على غير أصل. 

. ومثل أذان ابن آم مكتوم في عهد رسول الله يف وكان 
رجلاً أعمى لا ينادي حبّى يقال لهُ: أصبحت أصبحت. فلو جار 
الاجتهادٌ على غير أصل لجار لابن آم مكتوم أن يؤدَنَ بغير إخبار 
غيره له أن الفجرٌ قد طلع. 

ولكن الم يكن فيه آل الاجتهادٍ على الأصل لم يز 
اجتهادة حتى يَخبرهُ من قد اجتهد على الأصلء وفي إخباره على 
غير اجتهادٍ على الأصل أن الفجرٌ قد طلعٌ تحريمٌ الأكل الذي هو 
حلال لي وتحليلُ الصّلاةٍ الي هي حرامٌ علي أن أصليها إلا في 
وقتهاء وفي إخبار الحاكم على غير أصل لرجل لهُ أرب نسوةٍ أن 
واحدة قد حرّمت عليه تحريمَ امرأةٍ كانت لهُ وتحليل الخامسةٍ له 
فيكونُ كل واحلو من هؤلاء وقد أحل وحرّمَ برأي نفسه ولجازٌ 
أن يجتهدَ الأعمسى» » فيصليّ برأيه ولا رأي له ولجارٌ ان يصلّيّ 
الأعمى؛ ولا يدري قد احل وحرْمٌ برأي نفسو ولجاز أن يجتهد 
الأعمى؛ فيصليَ برأيه ولا رأي لهُ ولجازٌ أن يصلّيّ الأعمى ولا 
يدري أزالت الشّمس أم لا؟ برأي نفسهٍ ولجارٌ أن يصومٌ رمضانٌ 
برأي نفسو أن الهلا قد طلم ولجارٌ إذا كانت دلائل القبلةٍ أن يدع 
الرّجلٌ الَظر إليها والاجتهاد عليها ويعمل في ذلك برأي نفسهٍ 
على غير أصل كما إذا كان الكتابٌ والسنةُ موجودين فآمرة يترلك 
الدلائل وآمره يجتهدٌ برأيه وهذا خلافُ كناب الله عر وجل 
لقولهٍ تباركَ وتعالى 9رَحَيْنمَا كَتَمْ فَوَنُوا وُجُوهَكُمْ شطرَة» 
ولقوله عر وجل: «حَى يَتيْنَ لَكمْ حيط الأييضْ مِنَ الْخَيِط 
الأمْوَدٍ مِنَ القَجْرِ» ولقول رسول الله يلك: صُومُوا لِوؤيتَهِ 
ولصلاةٍ الي يط بعد الزَوالٌ ولكان إذا يمور لكل احلدٍ علمَ 
كتاب الله وسنةَ رسوله تي أو لم يعلمهما أن يجتهد فيما ليس 
فيه كتاب ولا سن برأيه بغير قياس عليهما؛ لأنهٌ إذا جادٌ لهُ أن 
يجنهد على غير كتابو ولا سنق فلا يعدو أن يصيب أو يخطئ» 
وليسَ ذلك منةً على الأصول ال أمر باتباعهاء فيكونٌ إذا اجتهة 
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عليها مؤدَياً لفرضوء فقد أباحَ لكل من لم يعدم الكتاب والسنَة 
وجهلهما أن يكون رأيّ نفسهء وإن كان أجهل الناس كلهم فيما 
ليس فيه كتابٌ ولا سنةٌ مثلُ رأي من علم الكتاب والسّنَة؛ لأنهُ 
إذا كانَ أصلة أن من علمهما واجتهد على غيرهما جار له فما 
معنى من علمهماء ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهادٍ إذا كان 
على غيرهما إلا سواءً؟ غير أنّ الذي علمهما يفضلٌ الذي لم 
يعلمهما بما نا فقط فأمًا بموضع الاجتهادء فقد سرّى بينهما؛ 
فكان قد جعل العالمينَ والجاهلينَ في درك علم ما ليس فيه كتابٌ 
ولا سنة سواء؛ فكان للجاهلين إذا نز بهم شيءٌ من جهةٍ 
القياس بما يستدركُ قياساً أن يكون هر فيه والعالم سوا وآن 
يقتدي برأي نفسه؛ لأنه إذا كان العام عند إنْما يعملُ في ذلكَ 
على غير أصل فاكثرٌ حالات الجاهل أن يعمل على غير اصل 
فاستويا في هذاً المعنى ولكان كل من رأى رأياً فاستحسنه جاهلاً 
كان أو عالاً جاد لهُ إذا لم يكن في ذلك كتابٌ ولا سن وليسَ كل 
العلم يوجدُ فيه كتابٌ وسنة نصأء وكان قد جع ل رأيّ كل أحاد 
من الآدميينَ الجاهل والعالمٍ منهم أصلاً يتبع م كما تتبع م السّنة؛ لأنة 
إذا اجا الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به في نفسه ورآه 
حقاً لهُ وجب عليه أن يامرٌ النَأس باتباع الحق» وهذا خلاف 
القرآن؛ لأن الله عر وجل فرضن عليهم فيه اتباعة واناعٌ رسولم 
يي وزادَ قائلُ هذا واتباعٌ نفسك فاقامً الناسَ في هذا الموضع 
مقاما عظيماً بغير شيء جعلةٌ الله تعلل لهم ولا رسولة تظ. 

فإن قيل: فقد مر ابي يلك سعدا أن يَحْكُمَ في يني 
قرط فَحَكَمَ أيه مَقَالَ رَسُولُ الله ع: وَاقَفَت حُكُمَ اللّه عر 
وَجَلَ فيهِمْ ففي هذا دليلٌ على أنه إنما قال برأيه فوافقّ الحكمّ 
على غير أصل كان عنده من الني عي: وَأَنْ قَوْما مِنْ أُصْحَابٍ 
لبي تك حرج لَهُمْ وت مِنَ الْْخر ميت فَأكَلُوُ ثم سَأنُوا 
عَنه النِي تتلا فَقَالَ: هَل بَقِىَّ مَعَكُمْ ِنْ لَحِْه شَي؛؟ ففي هذا 
دليلٌ على أتهم إنما أكلوه يومئذ برآي أنفسهم؛ وان النبي يكز 
كان يبعث عمّاله وسراياه ويأمرٌ الناسَ بطاعتهم ما أطاعوا الى 
وقد فعلّ بعضهم شيئاً في بعض مغازيهم فكره ذلك رسولٌ اله 
يد وهوَّ الرّجلٌُ الذي لاذّ بالشجرةٍ فأحرقوه والّذي أمرّ الرّجَلٌ 
أن يلقي نفسه في الثار والّذي جاءً بالهديَة وكلُ هذا فعلوه ه برأيهم 
فكره ذلك رسول الله يي والرّجلٌ الذي قال أسلمت لله فقَعلٌ 
فكره ذلك رسولُ الله 2ز؟ 

قبل لهُ: فما احتججت من هذا يشبه أنه لنا دونك. 

أمّا أوَلأء فامرٌ رسول الله يفي لسراياه وأمرائه بطاعة الله 
عر وجل ورسوله واتباعهما وأمره من أمّرٌ عليهم أمراءً أن 
يطيعوهم ما أطاعوا الله» فإذا عصوا الله عر وجل» فلا طاعة لهم 
عليهم؛ ففي نفس ما احتججت به أنه إنما أمرّ الناسَ بطاعةٍ الله 


/الىى” ١‏ 
وطاعةٍ أمرائهم إذا كانوا مطيعينَ لل فإذا عصواء فلا طاعة لحم 
عليكم وفيه أنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق 
والقتل وأباح لهم كل ما عملوه مطيعينَ فيه لله ولرس وله فلو لم 
يكن لنا حجّة ني ردٌ الاجتهاد على غير أصل إلا ما احتججت به 
أن الي مايخ يذ كره لهم ونهاهم عن كل أمر فعلره برأي أنفسهم 
لكان لنا فبه كفاية» وإن قيل: فقد أجازٌ رأيّ سعد في بني قريظة 
«ورأي الّذِينَ اكلوا الحوت على غير أصل. 

قبل اجازة لضوايه كما عير راي كر امن ترأى عن يك أ 
لا يعلم إذا كان بحضرته من يعلمٌ خطأه وصرابةٌ فيجيزة هُ من يعلم 
ذلك منهُ إذا أصاب الح بمعنى إجازته لهُ أنه الح لا بمعنى رأي 
نفسهٍ منفرداً دون علمك؛ لأن راي ذي الرّاي على غير أصل قد 
يصيب» وقد يخطىٌ ول يؤمر الناسُ أن يتبعوا إلا كناب اللّه أو 
سنةً رسوله بي الذي قد عصمة الله من الخط| ويرَاهُ مه فقالَ 
تعال 9وَإِنْك لَنَهدِي إلى صرّاط مُسْتقِيِمٍ4 فامًا من كان رأية خطاً 
أو صواباء فلا يؤمرٌ أحدٌ باتباعيى ومن قال للرّجل يجتهدٌ برأيه 
فيستحسنٌ على غير أصلله فقد أمرّ بتاع من يمك منة الخطاً 
وأقامهُ مقامَ رسول الله تب الذي فرص الله اتباعه؛ فإن كان 
قائلٌ هذا من يعقلٌ ما تكلم ب فتكلَم به بعد معرفةٍ هذا فأرى 
للإمام أن يمنعة» وإن كان غبياً علمَ هذا حتى يرجع. 

فإن قيل فما معنى قوله لهُ احكم قيل مثلّ قوله عرٌ وجل 
لوَشَاورْهُمٌ في الآمْرِ » على معنى استطابةٍ أنفس المستشارينَ أو 
المستشار منهم والرّضا بالصّلحٍ على ذلك» ووضع الحسرب بذللك 
الستبب لا أن برسول الله تيا حاجة إلى مشورة أحدٍ واللّه عر 
وجل يؤيده هُ بنصرو بل لل ورسوله لمن 0 
وتجميع الخلق الحاجة إلى الله ع وجل فيحتمل أن + 
ا ا ل 
لله يط سه في مثلٍ هذا فحكمّ على مثلها أو يحكمٌ فيوفقةُ الله 
تعالى ذكرة لأمر رسوله فيعرفَ رسول الله يف صواب ذلك 
فيقرةٌ علي أو يعرف غير ذلك فيعملٌ سول الله ا في ذلك 
بطاعة اللّه عر وجل. 

فإن قبل: فيحكمٌ رسول الله تي من قد يخطى؟ 

قبل: نعم؛ ولا يبرأ أحدّ من الآدميّينَ من الخط| إلا الأنيياءٌ 
صلوات الله تعلل وسلامه عليهم أجمعين كما وى أمراكء ففعلٌ 
0 
فردّهم في ذلك إلى طاعة اللّه عر وجل وأجارٌ لهم ما عملوا من 
طاغة الله أله ع نما كان هوه هذا من سه :94 الام 
وجل اختصّه بوحيه وانتخبه لرسالته فما كان من أمر من أحاٍ 
أمرائه أقرّهم عليه فبطاعة الله عزْ وجل أقرّهم؛ وما كره لهم بأن 
” كانوا قعلوه ه طلب طاعو الله عر وجل فبطاعةٍ الله كره لهمه ولِيسَ 
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يعلمٌ مثل هذا من رأى أحدٌ صوابه من خطئه أحدٌ بعد رسول 
الله تي فيجورٌ لأحار أن يقول برأيه؛ لأنّه لا مّنَ لرأيه أصواب 
هو أم خطأء وإنّما على الناس أن يتبعوا طاعة اللّهِ وطاعة رسوله 
يي وهر كتاب الله عر وجل وسنة نيه يي وإذا غيّ علمهما 
على أحدٍ فالدّلائلٌ عليهما؛ لأنّهما الأذان رضي الله عرٌ وجل 
ورسوله تُنيذْ لعباده وأمروا باتباعه تدي. 

فإن قيلَ: فقد أكلوا الحموت بغير حضور اللي ل بلا 
أصل عندهم؟ 1 1 

قيلَ: لموضع الضّرورة والحاجةٍ إلى أكله على أنهم ليسرا 
على يقين من حله. 

ألا ترى أنهم سألوا عن ذلكَ أو لا 
قنادةً ني الصّيدٍ الذي صاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكله 
أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصلٌ حتّى سألوا رسول الله يبي عسن 
ذلك؟ 


8 مشاورةٌ القاضي 


قال التتافعيٌ رحمه الله تعالى: احب للقاضي أن يشاورٌ 

ولا يشاورٌ في أمره إلا عالاً بكتاب وسدةٍ وآثار واقاويل الناس 
وعاقلاً يعرف القياسَ» ولا يحرف اكلام ووجوهة. ول يكودٌ 
هذا في رجلٍ حنى يكون عالاً بلسان العربي ولا يشاوره إذا كان 
هذا مجتمعاً فيه حتّى يكون مأموناً في دينه لا يقصدُ إلا قصد الحقّ 
عند ولا يقبلٌ من كانَ هكذا عنده شيا أشارٌ به عليه على حال 
حتى يخبره أنّه أشار به من خبر يلزمٌ وذلاكَ كتاب أو سنة أو 
إجماعٌ أو من قياس على أحدهماء ولا يقبلٌ من وإن قال: هذا له 
حتّى يعقل منه ما يعقلٌ فيقفه عليه فيعرف منه معرقتة ولا يقبله 
من وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجده يحتملٌ غير الذي 
قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتملُ غير الذي قال أو كانت سنة فلم 
يختلف في روايتها قبل وإن كان للقرآن وجهان انكاس 
رويت مختلفة أو سن ظاهرها يحتمل وجهين لم يعمل بسأحاد 
الوجهين حتى يجد دلالة من كتابو أو سنةٍ أو إجماع أو قياس على 
أن الوجه الذي عمل به هرّ الوجه الذي يلزمه والّذي هو أول به 
من الوجه الذي ترك وهكذا يعمل في القياس لا يعمل بالقيياس 
أبدأ حتى يكونٌ أولى بالكتاب أو المَنَةٍ ة أو الإجماع أو أصحٌ في 
المصدر من الذي ترك ويحرمٌ عليه أن يعملَ بغير هذا من قوله 
استحسنت؛ لأنه إذا أجازٌ لنفسه استحسنت أجارٌ لنفسه أن يشرعٌ 
في الدّينِ وغيرٌ جائز له أن يقلّدَ أحداً من أهل دهرهء وإن كان 
أبينَ فضلاً في العقل والعلم من ولا يقضي أبداً إلا بما يعرف 
وإنما أمرته بالمشورة ة؛ لأن المشيرٌ يتبّهه لما يغفلٌ عنه ويدلّه من 


- كتاب الأقضية 
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الأخبار على ما لعلّه أن يجهله. 

فأمًا أن يقلّدَ مشيراء فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول 
ل وإذا اجتمعٌ له علماءٌ من أهلٍ زمانه أو افترقوا فسواءً 
ذلك كله لا يقبله إلا تقليداً لغيرهم من كتاببو أو سندٍ أو إجماع أو 
قياس يدلّونه عليه حبّى يعقله كما عقلوه؛ فإن لم يكن في عقله ما 
إذا عقل القياسَ عقلة» وإذا سم الاختلاف مز فلا ينبغي له 
أن يقضي ولا ينبغي لأحدٍ أن يستقضيه وينبغي له أن يتحرّى أن 
يجممٌ المختلفين؛ ؛ لأنه أشدُ لتقصّيه العلم وليكشف بعضهم على 
بعض» يعيبُ بعضهم قولَ بعض حتى يتبيّنَ له أصحٌ القولين على 
التقليٍ أو القياس. 


54- حكم القاضي 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حكمٌ القاضي بحكم. ثم 
رأ الح في غير فإ رأى اح في الحادث به كان الف ف 
الأول كتاباً أو سئة أو إجماعاً أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب 
أو السنْةَ نتقضّ قضاءه الأوْلَ على نفسدء وكل ما نقضَ على نفسه 
نقضه على من قضى به إذا رفع إليهه ول يقبله من كنب به إليهه 
وإن كان إنما رأى قياساً محتملا أحسنّ عنده من شيء قضى به 
من قبلُ والذي قضى به قبلُ يحتمل القياس ليس الآخرٌبأبينَ حتّى 
يكون الأول خطأ في القياس يستأئفُ الحكم في القضاء الآخر 
الذي رأى آخراء ول يتقض الأرّلَه وما لم ينقضه على نفسه لم 
ينقضه على أحدٍ حكمْ به قبل ولا احبُ له أن يكون مشَذاً له 
وإن كنب به إليه قاض غيره؛ لأنه حيتت مبتدئٌ الحكم فييء ولا 
ييتدىئٌ الحكم بما يرى غبره أصوب من ولييسَ على القاضي أن 
عقب حكمٌ من كان قبله؛ فإن تظلّمَ محكومٌ عليه قبله نظرّ فيما 
تظلَم فيه؛ فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألةٍ الأول مسن 
خلافي كتاب أو سنةٍ أو إجماع أو قياس فهذا خطاً يردّه عليه لا 
يسعه غيرةُ؛ وإن لم يكن خصلاف واحل من هؤلاء أو كان يراه 
باطلاً بأنّ قياساً عنده أرجحٌ منه وهو يحتملٌ القياس لم يرده؛ لأنه 
إذا احتمل المعنيين معاً فليسَ يردّه من خط بيسن إلى صوابو بين 
كما يردّه في خلاف الكتاب أو المنةٍ أو الإجماع من خط! بن إلى 
صوابو بين. 

قال: وإذا تناقد الخصمان بينتهما وحجتهما عند القاضي؛ 
ثم مات أو عزل أو ولَيَّ غيره ‏ يحكم حتى يعيدا عليه حجّتهما 
وبينتهماء »ثم يحكم وينبغي أن يِفَف في المسألةٍ عن بيّتهما إن 
كانوا تمن يسألٌ عنهء وهكذا شهوده يعيدٌ تعديلهم ويخففُ في 
المسألة ويوجزها لئلا تطول. 

ويحبُ للقاضي والوالي أن يولّيَ الشّراءً له والبيعَ رجلاً 


مأموناً غير مشهور بأنه ييعٌ له ولا يشتري خحوفف امحاباة بِالزيادةٍ 
له فيما اد شترى منه أو النتقصّ فيما اء شترى له فإنُ هذا من مآكل 
كثير من الحكَا وإن لم يفعل لم أفسد له شراءً ولا بيعاً إلا أن 
يستكره أحداً على ذلك إلا بما أفسدٌ به شراءٌ السّوقة. 

قال: ولا أحبٌ لحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعي هاء 
ولا احبٌ له أن يجيب وليمة بعضٍ ويترلك بعضاً إِما أن يجيب كلا 
أو يترك كلاً ويعتذرٌ ويسألهم أن يخللوه ويعسذروه ويعوة المرضى 
ويشهد الجنائرٌ ويأتيّ الغائبَ عند قدومه وعخرجه. 

قال: وإذا تحاكمٌ إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه لم 
يقبل التَرجمةَ عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللّسانٌ لا 
يشكان فيه فإن شعًا م يقبل ذلك عنهما واقَ ذلك مقا الشهادة 
فيقبلٌ فيه ما يقبلٌ في الشّهادةٍ ويردٌ فيه ما يرد فيها. 

ه- مسائلٌ القاضي وكيف العمل عند شهادة 
الشهود 

قال الشَافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا شهدّ الشّهودُ عند 
القاضي؛ فإن كانوا مجهولينَ كنب حلية كل واحا منهم ورفمٌ في 
نسبه إن كان له نسب أو ولاثه إن كان يعرف له ولاء. 

وسأله عن صناعته إن كان له صناعةٌ وعن كنيته إن كان 
يعرف بكنية وعن مسكنه وموضع بياعاته ومصلاه. 

واحبُ له إن كان الشهودُ ليسوا تن يعرف بالحال الحسنةٍ 
امبرزة والعقل معها أن يفرقهم؛ ثم يسآلَ كل واحلو منهم على 
حدته عن شهادته واليو م الذي شهد فيه والموضع الذي شهد فيه» 
ومن حضره وهل جرى ثم كلام ثم يفت ذلك كله وهكذا 
ثم حالٌ حسنةٌ» ولم يكن سديدَ العقل أن يفعلَ به 
هذا ويسألَ من كان معه في الشهادةٍ على مثل حاله عين مثل ما 
يسالٌ ليستدلٌ على عورة إن كانت في شهادته أو اختلافو إن كان 
في شهادته وشهادةٍ غيزه فيطرحٌ من ذلك ما لزمه طرحه ويلزم ما 
لزمه إِباتهُ» وإن جممٌ الحا الحسنة والعقل لم يقفةٌ» ولم يفرقهم؛ 
واحبُ للقاضي أن يكونّ أصحابُ مسائله جامعينَ للعفافو في 
الطعمةٍ والأنفس وافري العقول برآءً من التشسحناء بينهم وبين 
الناس أو الحيفب على أحار بأن يكونوا من أهل الأهواء والعصبِيَةٍ 
والمماطلة للناسء وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم» وأن 
يكونوا اهل عقول لا يتغفلون بأن يسألوا الرجلّ عن عدوه 
ليخفيَ حسناً ويقولٌ قبيحاًء فيكون ذلك جرحاً عندهم أو يسالوه 
عن صديقه فيخفي قبيحاً ويقولَ حسناًء فيكونٌ ذلك تعديلاً 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ويحرصٌ الحاكمُ على أن لا 


أحب إن كان د 


١8 
يعرف له صاحب مسألةٍ فيحتال له.‎ 

قال وأرى أن يكتب لأهل المسائل صفات الشهودٍ على ما 
وصفت وأسماءً من شهدوالدٌ ومن شهدوا عليه وقدرٌ ما 
شهدوا فيهء ثم لا يسألون أحداً عنهم حتى يخبره بمن شهدوا له 
وشهدوا عليهء وقدرٌ ما شهدوا فيد» فإنّ المسئول عن الرجيل قد 
يعرفُ ما لا يعرف الحاكمٌ من أن يكون الشَاهدٌ عدوا للمشهود 
هله راجيا ليهاو مريكا تائيه فيه ونايب نشبوة قال 
تعديله في اليسير ويقفُ في الكثيرء ولا يقب تعديله إلا من اثنين 
ولا المسألة عنه إلا من اثنين ويخفَيَ على كل واحلرٍ منهما أسماءً 
من دفمَ إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف؛ فإن اتفقت بالتعديل 
قبلهاء وإن اختلفت أعادها مع غيرهما؛ فإن عدّلَ رجلٌ وجرح لم 
يقبل الجرح إلا من شاهدين» وكان الجرح أولى من التعديل؛ أن 
التَعديلَ يكو على الظّاهر والجرح يكو على الباطن. 

قال: ولا يقبلٌ الجرح من أحلر من خلق اللّه فقيه عاقلٍ 
ديْنِ ولا غيره إلا بأن يقفه على ما يجرحه بوه فإذا كان ذلاك تا 
يكن جرحاً عند الحاكم قبله منةٌ» وإذا لم يكن جرحاً عنده ل 
يقبل فإن الَاسَ يختلفون» ويتباينون في الأهواء فيشهدُ بعضهم 
على بعض بالكفرء فلا يجوز لحاكم أن يقبل من رج لبء وإن كان 
صا حا أن يقول لرجل ليس بعدل ولا رضا ولعمري إِنْ من كان 
عنده كافراً لغير عدل. 

زكالاك سبش "تفوت ارب دلق االالرتلون بالق 
والقلان فبجرحونوم ملعب سن ينهي إل 11 امل الأعواء لا 
تجوز شهادتهم فيجرحونهم من هذا المعشى؛ ويس هذا بموضع 
جرح لأحار. 

وكذلك من يجرحٌ من يستحل بعض ما يحرم هرّ من نكاح 
المتعقٌ ومن إتيان الننساء ء في أدبارهنْ وأشباه ذلك ما لا يكونٌ 
جرحاً عند أهلٍ العليي فلا يقبلٌ اجرح إلا بالشهادة من الجارح 

على امجروح وبالسّماع أو بالعيان كما لا يقبلها عليه فيما لزمه من 
الح وأكثرٌ من نسب إلى أن تبورٌ شهادته بغياً حتى يعتاد اليسيرٌ 
اْذي لا يكونُ جرحاً لقسد حضرت رجلا صالحاً يرح رجلا 
مستهلا بجرحه فألح عليه بأ شيء تجرحه؟ 

فقال: ما يخفى على ما تكونٌ الشهادةٌ به مجروحةٌ فلمًا قال 
لهُ: الذي يسأله عن الشّهادةٍ لست أقبلٌ هذا منك إلا أن تين 
قال: رأيته يبولٌ قائماً قال: وما بأسّ بأن يبول قائماً؟ 

قال ينضح على ساقيه ورجليه وثيابهه ثم يصلّي قبل أن 
ينقيه قال أفرأيته فعلَّ فصلى قبل أن ينقيُ» وقد نضمّ عليه؟ 

قال: لاء ولكني أراه سيفعل. 

وهذا الضَّربْ كثيرٌ في العالمينَ والجرح خفي» فلا يقبلٌ 
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لخفائه ولما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح الجارح؛ ولا يقبلٌ 
التعديلٌ إلا بأن يوقفه المعدّلٌ عليهء فيقول عدل علي وليء ثم لا 
يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به؛ فإن كانت معرفته به 
باطنة متقادمة قبل ذلك منه» وإن كانت معرفته به ظاهرة حادثة لم 
يقبل ذلك منه. 


5 ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 


قال الشافعي رحضه الله تعالى: ذهب اناس من تأويل 


القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها 


فتباينوا فيها تباياً شديداً واستحلٌ قيها بعضهم من بعض ما تطول 
حكايتة وكانّ ذلك منهم متقادماً منه ما كان في عهار اسلف 
وبعدهم إلى اليوبء فلم نعلم أحداً من سلفي هذه الأمّةْ يقتدى به 
ولا من التَابِعِينَ بعدهم رد شهادة احا بتأويلء وإن خطاه وضلّله 
ورآه استحلٌ فيه ما حرم عليه ولا ردُ شهادة أحد بشيء من 
التَاويلٍ كان له وجه يحتمل وإن بلع فيه استحلال الدّمٍ والمأل أو 
الفط من القول» وذلك أنا وجدنا الدّماء أعظمَ ما يعصى الله 
تعالى بها بعد الشَرك ووجدنا متأولِينَ يستحلونها بوجويء وقد 
رغب هم نظراؤهم عنهاء وخالفوهم فيهاء ولم يردٌوا شهادتهم بما 
رأوا من خلافهم فكلٌ مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته 
ماضيةٌ لا تردٌ من خطإ في تأويلد» وذلَكَ أنه قد يستحلٌ من خالفه 
المأ إلا إن ايكون امتهم .من بيرق باستتخلال تنهادة الزور. على 
الرّجل؛ لأنه يراه حلالَ الدّمٍ أو حلا المال فتردُ د شهادته بالزور أو 
يكون منهم من يستحل أو يرى الشّهادة للرّجل إذا وثق به 
فيحلفُ له على حقّه ويشهدُ له بالبت ول يحضرهُ ولم يسمعه 
فتردُ شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزّور أو يكون منهم من 
يباين الرّجِلّ المخالف له مباينة العداوةٍ له فتردٌ شهادته من جهةٍ 
العداوةٍ فأيُ هذا كان فيهم أو في غيرهم من لا ينسب إلى هوّى 
رددت شهادته وأيهم سلمَ من هذا أجزت شهادته وشهادة من 
يرى الكذب شركاً باللّه أو معصية له يوجبُ عليها النارَ أولى أن 
تطيب النَفسُ عليها من شهادة من يفف المأثم عليها. 

وكذلك إذا كانوا ا يشتم قومأ على وجه تأويل في شتمهم 
لا على وجه العداوقء وذلك أنا إذا اجزنا شهادتهم على 
استحلال الدّماء كانت شهادتهم بشتم الرّجال أولى أن لا تردٌ؛ 
ا ل ا 
على العصبيةٍ أو العداوةٍ لنفسه أو على اذعائه أن يكون مشتو 
مكافاً بالشّتم فهذه العداوة لنفسوء 0 
شتمه على العداوة. 

وأمّا الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرّجلٍ من أهلٍ 
الحديث فيقولٌُ كفُوا عن حديئه ولا تقبلوا حديثه؛ لأنه يغلط أو 
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رت عا ال يسع للك وله وي الرجلهدارة قلسن هذا تمن 
الأذى الذي يكونٌ به القائلٌ لهذا فيه بحروحا عنه لو شهدَ بهذا 
عليه إلا أن يعرف بعداوةٍ له فتردٌ بالعداوةٍ لا بهذا القول. 

وكذلك إن قال: إِنْه لا يبصرٌ الفتياء ولا يعرفها فليسسَ هذا 
بعداوة ولا غيبةٍ إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطى باتباعي 
وهذا من معاني الشهادات وهو لو شهد عليه بأعظمَ من هذا ل 
يكن هذا غيبةً إنما الغيبة أن يؤذيه بالآمر لا بشهادته لأحد يأخذ 
به منه حقاً في حد ولا قصاص ولا عقوبةٍ ولا مال ولا حد للّه 
ولا مثلٌ ما وصفت من أن يكونٌ جاهلاً بعيوبه فينصحه في أن لا 
يغترٌ به في دينه إذا أخذ عنه من دينه من لا يبصره فهذا كلّه معاني 
الشهادات التي لا تعد غيبة. 

قال: والمستحل لنكاح المنعةٍ والمفتي بها والعاملٌ بها تن لا 
ترد شهادته. 

وكذلكَ لو كان موسراً فتكحّ أمة مستحلاً لتكاحها مسلمة 
أو مشركة؛ لأنا نجدُ من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذاء 
وهكذا المستحل الذينارٌ بالدينارين والتّرهم بالترهمين يدأ بيد 
والعاملٌ به؛ لأنا ندُ من أعلام الناس من يفي به ويعملُ به 
ويرويه. 

وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا 
.مكروه محرّمٌ وإن خالفنا اناس فيه فرغينا عن قوهمء ولم يدعنا 
هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حلّلتم ما حر الله وأخطاتم؛ 
لأنهم يدعون علينا الخطأً كما ندّعيه عليهم وينسبون من قال قولنا 
إلى أنه حرّمَ ما أحل الله عر وجل. 


لط شهادة أهل الأشربة 


قال الششافعيئ رمه الله تعالى: من شرب من الخمرٍ شيئاً 
وهر يعرفها خرا والخمرٌ: : العنبه الذي لا يخالطه مائ ولا يطب 
بنار ويعتق حتى يسكرّ هذا مردود د الشتهادة؛ لأن تحريمها نص في 
كتابه الله عر وجل سكرٌ أو لم يسكره ومن شرب ما مسواها من 
الأشربةٍ من المنصّفي والخليطين أو تا سوى ذلك مما زالَ أن 
يكون خمراء وإن كان يسكرٌ كثيره فهر عندنا غطئٌ بشربه آثم به 
م 0 
استحلال الم الحرمٍ عندنا والمال حرم عندنا والفرج حرم عندنا 
لك يد ا لاطا لك رات ا من قبل أن 
السكرّ حرم عند جميع أهل الإسلام إلا أنّه قد حكي لي عن فرقةٍ 
أنها لا تحرّم وليست من أهل العلمء فإذا كان الرجلٌ المستحل 
للأنبذةٍ يحضرها مم أهل السّفه الظَاهِرٍ ويترك فا الحضورٌ 
للصّلوات وغيرها وينادمٌ عليها ردت شهادته بطرحه المروءة 


وإظهاره السّفة» وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل 
الاستحلال. 


/- شهادةٌ أهل العصبيّة 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: من أظهرٌ العصبيّة بالكلام 
فدعا إليها وتألّفَ عليهاء وإن لم يكن يشهرٌ نفسه بقتال فيها فهوٌ 
مردودٌ الشهادة؛ لأنّه اتى عحرّماً لا اختلاف بين علماء المسلمين 
علمته فيه النَاسُ كلّهم عبادُ الل تعالى لا يرج أحدٌ منهم من 
عبوديّته وأحقهم بالحبّةٍ أطوعهم له وأحقهم من أهل طاعته 
بالفضيلة أنفعهم لجماعة السلمينَ من إمام عدل أو عالم مجتهار أو 
معين لعامتهم وخاصتهم؛ وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامَةٌ كثيرة 
فكثير الطاعةٍ خيرٌ من قليلهاء وقد جمعٌ الله تعالى اناس بالإسلام 
ونسبهم إليه فهرّ أشرف أنسابهم. 

قال: فإن أحبٌ امرقٌ فليحبُ عليده وإن ص امرؤٌ قومه 
باحبةِ ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحل له فهذا صلةٌ ليست 

بعصبِيَةٍ وقل امرؤٌ إلا وفيه محبوب ومكرؤه فالمكروه في محبةٍ 
لجل من هر منه أن يحملٌ على خيره م حرم اله تعلل عليه من 
البغي والطّعن في النسبه والعصبيةٍ والبغضةٍ على النسبي لا على 
معصية الله ولا على جتايةٍ من امبغض على المبغضء ولكن بقوله 
أبغضه؛ لأنّه من بني فلان فهذه العصبةٌ الحضة الي ترد بها 
الشهادة. 

فإن قال قائل: ما الحجّةٌ في هذا؟ 

قبل لهُ: قال اللّه تبارك وتعالى: : 9إنْمَا الْمُؤْسْر نّ إخرة4 
وقا رسولٌ الله تي : وَكُونوا عبد اله إخواناً فإذا صارٌ رجلٌ 
إلى خلافي أمر الله تبارك وتعالى اسمة وامرٍ رسول الله تي بلا 
سبب يعذر به يخرج م بهِ من العصبيّة كان مقيماً على معصية لا 
تأويل فيها ولا اختلاف بين المسلمينَ فيهاء ومن أقامٌ على مثلٍ 
هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة. 


4 شهادةٌ الشعراء 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: الشّعرٌ كلام حسئه كحسن 
الكلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلامٌ باق سائرٌ فذلك فضله 
على الكلام فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين 
وأذاهم والإكثار من ذلك» ولا بأن يمدح فيكثرٌ الكذب لم تردٌ 
شهادته. 

ومن أكثرٌ الوقيعة في اناس على الغضب أو الحرمان حتى 
يكون ذلك ظاهراً كثيراً مستعلنه وإذا رضي مدحّ النَاسَ با ليس 
فيهم حتى يكون ذلك كثيراً ظاهراً مستعلناً كذباً محضاً ردت 
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شهادته بالرجهين» ويأحدهما لو اتفردَ بوه وإن كان إِنْما يدح 
فيصدّق» ويحسنُ الصّدق أو يفرط فيه بالأمر الذي لا يمحضُ أن 
يكون كذباً لم ترد شهادتة ومن شبّبَ بامرأوٍ بعينها ليست من يحل 
له وطؤها حين شبْبَ فأكثرٌ فيها وشهرها وشهرٌ مثلها بما يشبّبُ» 
وإن لم يكن زنى ردت شهادتة؛ ومن شببَ» فلم يسمٌ أحداً لم ترد 
شهادته؛ لأنه يمكن أن يشبّب بامراتهء وجاريتيء وإن كِانَ يسألٌ 
بالشّعر أو لا يسألُ به فسواة. ش 

وني مثل معنى الشعر في رد الشهادةٍ من مرّقَ أعراض 
الثاس» وساهم أموالهم» فإذا لم يعطو ه إياها شتمهم. 

فامًا أهلٌ الرّواية للأحاديث الت فيها مكروه على الناس 

فيكره ذلك لهم؛ ولا ترد شهادتهم؛ لأ احداً قلّما يسلمُ من هذا 

إذا كان من أهل الرّواية؛ فإن كانت تلكَ الأحاديث عضّة بحر أو 
نف نسبي ردّت بذلك شهادتهم إذا أكثروا روايتها أو عمدواً أن 
يرووها فيحدّثوا بهاء وإن لم يكثروا. 

وأمًا من روى الأحاديث التي ليست بمحض الصّدق ولا 
بيان الكذبيء وإن كان الأغلبُ منها أنها كذب» فلا ترد الشهادةٌ 
بها. 

وكذلك رواية أهلٍ زمانك من الإرجافي وما أشبهه. 

وكذلك مزاح لا ترد به الششهادة مالم يخرج في المزاح إلى 
عضّةٍ النسب أو عضّةٍ محر أو فاحشٍْ فإذا خرج إلى هذاء وأظهره 
كان مردودٌ الشهادة. 


-١ ٠‏ شهادة أهلٍ اللعب 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: يكره من وجه الخير الُعبُ 
بالثردٍ أكثرٌ ا يكره ٠‏ اللَعبُ بشيء من الملاهيء ولا نحا الَعب 
بالشطرنج» وهر أخفٌ من الترد؛ ويكره اللَعبُ بالحرّةء والقرق» 
وكل ما لعب الناسُ به؛ لأن اللعبَ ليس من صنعة أهل الدين 
ولا المروءة. 

ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد 
شهادته والحرّة ة تكونٌ قطعة خش فيها حفرٌ يلعبون بها | إن غفل 
به عن الصّلوات فأكثرٌ حتى تفوتة» ثم يعود له حتّى تفوته رددنا 
شهادته على الاستخفافي بمواقيت الصّلاةٍ كما نردها لو كان 
جالسأء فلم يواظب على الصّلاةٍ من غير نسيان ولا غلبةٍ على 

فإن قبل فهر لا يتركُ الصّلاة حتى يخرج وقتها لعب إلا 
وهر ناس؟ 

قِيلَ: فلا يعودٌ للعبي الذي يورث التْسيانٌ» وإن عاد له 
وقد جربه يورثه ذلك فذلك استخفاف. 


- شهادةٌ أهل اللعب 


58 كتاب الأقضية 
فامًا الجلوسُ والنسيانٌ فممًا لم يجلب على نفسه فيه شيئا 
إلا حديث النفس الذي لا يمتنعٌ منه احدٌ ولا يأئم بده وإن قبح 
ما يحَدث به نفسة» والناسُ بمتنعون من اللعب. 

فأما ملاعبة الرّجلٍ أهله وإجراؤه الخيل» وتأديبه فرسة» 
وتعلمه الرّمي» ورميه فليسَ ذلك من اللعبيء ولا ينهى عنه. 

وينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوةٍ 
القرآن» ولا نظرٌ في علم ما يشغله عن الصّلاةٍ حتّى يخرج وقتها. 

وكذلك لا يتنفلٌ حتى يرج من المكتوبة؛ لأنّ المكتوبة 
أوجبُ عليه من جميع النوافل. 


-١‏ شهادةٌ من يأخذّ الجعلَ على الخير 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ولو أن الققاضي والقاسمّ 
والكاتب للقاضي وصاحب الدّيوان وصاحب بيت المال وَالمؤدّنِينَ 
م يأخذوا جعلاء وعملوا محتسيينَ كان أحبً لي وإن أخذوا 
جعلاً ل يحرم عليهم عنديء وبعضهم أعذرٌ بالجعل من بغض» 
وما منهم أحدٌ كان احبْ إل أن يتركٌ الجعلٌ من المؤذنين: 

قال: ولا باس أن ياخحد الرّجلْ الجعلَ عن الرّجَلٍ في احج 
إذا كان قد حج عن نفسو ولا بأس أن يأخذ الجعل على أن 
يكيل للناس ويزن لهم. ويعلمهم القرآن والنْحرَ وما يتأدّبون به 
من الشّعر مما ليس فيه مكروة. ٠‏ 

قال الربيع: سمعت الشافعي يقولٌ لا تأخذ في الأذان 
أجرة» ولكن خذه على أنه من الفيء. 


شهادة السؤال 

قال الشتافعيّ رحمه الله تعالى: لا ترم المسألةٌ في الجائحةٍ 
تصيبُ الرّجل تأتي على مالهء ولا في حمالةٍ الرّجل بالذيات 
والجراحاستيه ولا في الغرم؛ لأنْ هذه مواضمٌ ضروراسّ وليسَ 
فيها كبيرٌ سقاطة مروءقٍ. 

وهكذا لو قطعّ برجل ببلدٍ فسأل لم أرَ أن هذا يحرم عليه إذا 
كان لا يد المضي منها إلا بمسألةٍء ولا تردُ شهادة أحد بهذا أبداً 
فأمًا من يسألٌ عمره كله أو أكثرَ عمره أو بعضَ عمروء وهرّ غن 
بغير ضرورةٍه ولا معنى من هذه المعاني» ويشكو الحاجة فهذا 
يأخدٌ ما لا يحل له ويكذبُ بذكر الحاجةٍ فتردُ بذلك شهادته. 

قال: ومن سأل» وهوّ فقيرٌ لا يشهدُ على غناه لم تحرم عليه 
المسألة وإن كان من يعرف بأنّه صادق ثقة لم ترد شهادتة وإن 
كانّ تغلبه الحاجة» وكانت عليه دلالاتُ أن يشنهدَ بالباطل على 
الشيء لم تقبل شهادت وهكذا إن كان غتيَاً يقبِلُ الصّدقة 


4- كتاب الأقضية 


المفروضة من غير مسألةٍ كان قابلاً ما لا يحل له؛ فإن كان ذلك 
يخفى عليه أنه محرّمٌ عليه لم ترد شهادتة؛ وإن كان لا يخفى عليه أنه 
محرّم عليه ردّت شهادته. 

فأمًا غير الصّدقةٍ الفروضةٍ يتصدَقٌ بها على رجل غني 
فقبلهاء فلا يحرمُ عليه ولا ترد بها شهادته. 

1١“‏ شهادة القاذف 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من قذفَ مسلماً حددناه أو 
م نحدده لم نقبل شهادته حتى يتوب» فإذا تاب قبلنا شهادته؛ فإن 
كان القذفُ إنما هوّ بشهادة لم تنم في الرّنا حددناة ثم نظرنا إلى 
حال المحدود؛ فإن كان من أهلٍ العدل عند قذفه بشهادته قلناله 
تب» ولا توبة إلا إكذابه نفسة» فإذا أكذب نفس فقد تاب حدٌ أو 
لم يح وإن أبى أن يتوب» وقد قذف» وسقط الحدُ عنه بعفو أو 
غيره تا لا يلزم المقذوف اسم القذفه لم تقبل شهادته أبدا حتى 

وهكذا قال عمرٌ للّذِينَ شهدوا على من شهدوا عليه حينّ 
حدّهم فتاب اثنان فقيل شهادتهماء وأقامَ الآخرٌ على القذفي» فلم 
يقبل شهادتة» ومن كانت حاله عند القذفي بشهادةٍَ أو غير شهادةٍ 
حال من لا تجوز شهادته بأنْه غينٌ عدل حد أو لم يِحدُ فسواء ولا 
تفبلٌ شهادته حتى تحدث له حال يصيْرُ بها عدلًء ويدوبُ من 
القيل بما وصفت من إكذابه نفسة» وتجورٌ شهادة المحدودٍ في القذفي 
إذا تاب على رجل في قذفي. 

وتجورُ شهادة ولد الرّنا على رجل في الرّناء وشهادة المحدودٍ 
في الزّنا إذا تاب على الحدٌ في الزّناء وهكذا المقطوعٌ في السرققٍ 
والمقتصُ منه في الجراح إذا تابوا ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولاً 
في كل شيء أو مجروحين في كل شيء إلا ما يشركهم فيه من لا 
عيب فيه من هذه العيوب فشهدواء فيُكونون خصماءً أو أظناءً أو 
جارَينَ إلى أنفسهم أو دافعينَ عنها أو ما ترد به شهادة العدول. 

وهكذا تجورٌ شهادة البدوي على القروي» والقروي على 
البدوي» والغريب على الآهلء والآهلٍ على الغريبه لِيِسَ من 
هذا شي ترد به الشهادة إذا كانوا كلهم عدولاً» وإذا كان معروفاً 
أنّ الرجلين قد يتبايعان» فلا يحضرهما أحدٌء ويتشاتمان» ولا 
يحضرهما أحدٌ ويقتلٌ أحدهما الآخرّء ولا يحضرهما أحدٌ 
فحضورٌ البدوي القروي» والقروي البدوي حتى يشهد على ما 
رأى» واستشهد عليه جائرٌ وقد لا يشهد؛ لأنه حاضرٌ يشهِدٌُ 
غيرة» ثم يتتقل المشهدُ أو يموت أو يطمئنٌ إلى صاحبه؛ فلا يكونٌ 
له شاهدٌ غيرٌ بدوي أو بدويين. 


وكذلك قد يكونُ له شهودٌ غيره يغيبونَ أو يموتونَ» فلا 


-١‏ شهادةٌ القاذف 


١5 
. ينم ذلك البدويّ أن تجورٌ شهادته إذا كانَ عدلاً.‎ 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: في الرّجل يغني فيتخذ الغنا 
صناعته يؤتى عليه وباتي له ويكونٌُ منسوباً إليه مشهوراً به 
معروفأء والمرأة» لا تجوز شهادة واحدٍ منهما؛ وذلك أنه من اللْهِوٍ 
المكروه الذي يشبه الباطلَ» وأنْ من صنعٌ هذا كان منسوباً إلى 
السّنه وسقاطة المروءةه ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفَ وإن 
م يكن تحرّماً بيْنَ التحريمء ولو كان لا يدسبُ نفسه إِليوء وكان 
إنما يعرف بألّه يطربُ في الحال فيترتَمٌ فيهاء ولا يأتي لذلك» ولا 
يؤتى عليهء ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته. 

وكذلك المرأة. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: في الرّجل يِتَحَذ الغلامَ 
والجارية المغنيين» وكانّ يجمعٌ عليهماء ويغشى لذلك فهذا سفه تر 
به شهادتة وهوّ في الجارية أكثرٌ من قبل أنْ فيه سفهاً وديائة» وإن 
كان لا يجمعٌ عليهماء ولا يغشى لما كرهت ذلك له ولم يكن 
فيه ما ترد به شهادته. 

قال: وهكذا الرّجل يغشى بيوت الغناء» ويغشاه المغنون إن 
كان لذلكَ مدمناء وكان لذلك مستعلناً عليه مشهوداً عليه فهيّ 
بمنزلةٍ سفه تردٌ بها شهادته. 

وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لما وصفت من أن 
ذلك ليس بحرام بين. 

فأمًا استماعٌ الحداء ونشيدٍ الأعراب» فلا بأس به قل أو 
كثر. 

وكذلك استماعٌ الشعر. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وسمعً رسولٌ الله تاي 
سفروه فقالَ حرّك القومٌ 
فاندفع يرتمرُ وَأَذرَكَ رَسُولُ الله تي ركبا من بنِي تعيم مَعْهُمْ 
حَاو فَأمَرَهُمْ أن يَحْدُواء وَقَالَ: إن حَادِينا وني مِنْ آخجر اللْيِلٍ 
قَالُوا: ا رَسُولَ الله نحن أو الْعَرَسِهِ حجِدَاءً بالإبل قال وَكيِفََ 
ذلِك؟ قَانُوا كاذ ارب يخ بَمْضُها عَلَى بَْض فَأغَارَ رَجُلَ ينا 
فَاسْتَاقَ بلا فَتَبَدَدَتْ فعضب عَلَى غلامه فَضَرَبه َالْعَصًا َأَصّابَ 
يدم قَقَالَ الْعْلام: وَايِدَاه وَايدَاه قال فَجَعَلَتٍ اليل 0-0 
َقَالَ مَكَذَا فَافْمَلُ قال وَالمبِيْ ع يَضْحَك» فقالَ مِمنْ أت؟ 
َانُوا َحنُ من مُضنَ َال ابي تتا: وَنْحْنُ مِنْ مُضّرَّ فاتتسب 
تلك اليل حتّى بلغ في السب إلى مضر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالحداءً مقل الكلام 
والحديث لْحسن بالفظ وإذا كان هذا هكذا في الشّعرٍ كان تحسينُ 
الصّوت بذكر الل والقرآن أولى أن يكون محبوباًء فقد روي عن 
رسول الله يك أنه قال: ما أن الله إنشيء أؤِنَهِ لبي حَسَن التْرنُم 


الجداء. والرجرٌء وأمرَ ابن رواحة في 


1١5 * 


1- كتاب القاضي 


54- كباب الأقضية 


بالقرآن وأنه مع عَبْدَ الله بْنّ قيس يَقَرَء قَالَ: لَقَدْ أوتيّ هَذَا مِنْ 
مََامير آل داو 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولا بأسَّ بالقراءة بالألحان 
وتحسين الصّوت بها بأ وجه ما كان» وأحب ما يقرأ إل حدراً 
وتحزيناً. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: ومن تأكّدت عليه أنه ينشى 
الدّعوة بغير دعاء من غير ضرورةٍه ولا يستحلُ صاحب الطّعامٍ 
ابيع لك مب رجات خيالة 1 نه يأكلٌ محرّماً إذا كانت الدّعوة 

انا إن كان طعا سلطا أو رجل تيه لاطا فيدصو 
النَامسَ إليه فهذا طعامٌ عامٌ مباح» ولا بأسّ به. 

ومن كان على شىء مما وصفنا أنّ الشتهادة تردٌ بي فإنما 
تر شهادته ما كان عليه فأنا إذا تاب ونزع قبلت شهادته. 

قال: وإذا ثثرٌ على الناس في الفرح فاخذه بعضٌ من حضرٌ 
لم يكن هذا ا يبرح به شهادة أحلر؛ لأن كثيراً يزعم أن هذا مباحٌ 
حلالٌ؛ لأنْ مالكه إنما طرحه لمن يأخذه. 

فامً أنا فاكرهه لمن أخذه من قبل أنه ياغذه من أخذه ولا 
يأخذه إلا بغلبةٍ لمن حضره إمًا بفضل قوق وإما بفضل قَلَةِ حياء» 
ومالك لم يقصد به قصده إنما قصدٌ به قصة الجماعةٍ فأكزهه 
لآخذه؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذيَة وألنه 
خلبية وَسَيدفة: 


-١ 4‏ كتابُ القاضي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما ينبغي عندي لقاضء ولا 
لوال من ولاةٍ المسلمينَ أن تخد كاتبا ذمياًء ولا يضع الذَمّي في 
موضع يتفضّلٌ به مسلماً. 

وينبغي أن نعرف المسلمينٌ بأن لا يكون لهم حاجة إلى غير 
أهل دينهم؛ والقاضي أقل الخلق بهذا عذراء ولا ينبغي للقاضي 
أن تخد كاتباً لأمور المسلمينَ حتى يجمع أن يكون عدلاً جاتر 
الشهادق وينبغي أن يكرونَ عاقلاً لا يخدعٌ ويحرص على أن يكرن 
فقيهاً لا يؤتى من جهالة» وعلى أن يكون نزهاً بعيداً من الطّمع؛ 
فإن كتبّ له عنده في حاجةٍ نفسه وضيعته دون أمر المسلمينَ» فلا 
بأس. وكذلك لو كتب له رجلٌ غير عدل. 7 


6 القسام 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: والقسّامٌ في هذا بمنزلة ما 
وضفك ين اكاب لاايتيضي أن يكرد الثابع إلا عد تبون 


الشهادةٍ مأ نا عالماً بالحساب أقلُ ما يكونٌ مندُ ولا يكونٌ غييّاً 
مو 2 
يخدعٌ» ولا كن ينسب إلى الطمع. 


الكتابُ يتخذةٌ القاضي في ديوانه 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ الشّهودُ عند 
القاضي فينبغي أن يكونٌ له نسخةٌ بشهادتهم عندةٌ وأن يتولّى 
ختمها ورفعهاء ويكون ذلك بينَ يديهء ولا يغيبُ عنة» ويليه بيديه 
أو يوليه أحدا بينَ يديه. 

وأن لا يفتحّ الموضمٌ الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره 
إلى خاتمه أو علامةٍ له عليه وأن لا يبعدّ منه» وأن يتركٌ في يدي 
المشهودٍ له نسخة تلك الشّهادةٍ إن شا ولا يتم الشهادة 
ويدفعها إلى المشهودٍ له وليسَ في يديه نسختها؛ لأنّه قد يعمل 
على الخاتم» ويحرّفْ الكتاب» وإن أغفل» ولم يجعل نسختها عندة» 
وختمٌ الشهادة» ودفعها إلى المشهودٍ له ثم أحضرهاء وعليها خاتمه 
م يقبلها إلا أن يكونٌ يحفظها أو يحفظ معناها؛ فإن كان لا يحفظهاء 
ولا معناهاء فلا يقبلها بالخاتم» فقد يغْيّرٌ الكتاب؛ ويغيرٌ الخناتم» 
وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادق وإيقاعَ الكاتب بيده إلا أن 
يجعلَ في إيقاعه وإبقاع كاتبه شهد فلانٌ عند القاضي على ما في 
هذا الكتابي. وهي كذا وكذا دينارٌ لفلان على فلان أو هي دارٌ 
كذا شهد بها فلانٌ لفلان حتّى لا يدع في الشهادة موضعاً في 
الحكم إلا أوقعه بيدهء فإذا عرف كتابة» وذكرّ الشهادة أو عرف 
كتاب كاتبة» وذكرٌ الشهادة جارٌ له أن يحكم به وخيرٌ من هذا كله 
أن تكونّ النسخ كلها عندةٌ» فإذا أراد أن يقطعّ الحكم أخرجها من 
ديوانو» ثم قطعٌ عليه الحكم؛ فإن ضاعت من ديوانه» ومن يدي 
صاحبها الذي أوقعَ له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على 
شهادةٍ القوم كتابه كانوا أو غير كتابه. 

قال: وكذلك لو شهد قومٌ على أنّه حكمٌ لرجل» ولا يذكر 
هرّ حكمه له فسألوه أن يستأنف حكماً جديدا بما شهدوا به عليه 
لم يكن ذلك لهم؛ لأنهم يشهدون على فعل نفسدء وهر يدفعة 
ولكنه يدع فلا يبطل ولا يق وإذا رفم ذلك إلى حاكم غيره 
أجازه كما يِيرٌ الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلي بعده؛ لأن 
غيره لا يعرفُ منه ما يعرف من نفسهه وإذا جاءً الذي يقتضي 

عليه ببيْنةٍ على أن الحاكم» وهوّ حاكم أتكرٌ أن يكونٌ حكم بما 
شهد به هؤلاء عليه ودفعة» فلا ينبغي له أن ينفذه إنما ينشذه إذا 
علمٌ أنه م يدفعه. 

1١‏ كتاب القاضي إلى القاضي 


قال: ويقبلٌ القاضي كتاب كل قاض عدلء ولا يقبل إلا 


54- كتاب الأقضية 


وا أجر القسّام 


١5+ 


بشاهدين عدلين» ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحة ويقرأه 
عليهماء ويشهدا على ما فيه وأنْ القاضي الذي أشهدهما عليه 

قرأه بحضرتهما أو قرىّ عليهماء وقالَ اشهدا أن هذا كتابي إلى 
فلان» فإذا شهدا على هذا قبلهُ» وإذا لم يشهدا على هذاء ولم يزيدا 
على أن يقولا هذا خاتمةُ وهذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله. 

وقد حضرت قاضياً جاءه كتابٌ قاض توم فشهد عنده 
شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إليناء وقالَ 
اشهدوا عليو» ففتحةُ وقبله فأخبرني القاضي اللكنوبُ إليه أنّه 
فض كتاباً آخر من هذا القاضي كتنب إليه في ذلك الأمر بعيني» 
ووقف عن إنفاذوه وأخبرني هوّ أو من أن مخبره أنه رد إليه 
الكتاب يحكي له كتاباً فأئكرٌ كتابه الآخرّء وبلغه أو ثبت عنده أنه 
كتبّ الكتاب» وختمه فاحتيلَ له فوضعٌ كتاباً مثله مكانة» ونحى 
ذلك الكتاب» وأشهدَ على ذلك الكتابيء وهوّ يرى أنه كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلمًا كان هذا موجوداً لم يجز 
أن يقل من الشّهود حتى يقرأ عليهم الكتاب» ويقبضوه قبل أن 
يغيبٌ عنهم» وينبغي للقاضي أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه 
في أيديهم» ويوقعوا شهادتهم فيهء فلو اتكسرٌ خاقه أو ذمب 
بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبل وليسَ في الخاتم معنى إنما 
المعنى فيما قطعوا به الشهادة كما يكونٌ معاني في إذكار الحقوقء 
وكتبو التسليم بن الناس. 

قال: وإذا كتبّ القاضي إلى القاضي بما ثبت عندة» ثم مات 
القاضي الكاتبٌ أو عزلّ قبلَ أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب 
إليه؛ ثم وصل قبل وم يمتنع من قبوله بموتو ولا عزله؛ لأنه يقبلٌ 
ببيّنته كما يقبلُ حكمه ألا ترى أنه لو حكمّء ثم عزلَ أو مات قبل 
حكمه هكذا يقبلٌ كتابه. 

قال: ولو كتبّ القاضي إلى القاضي فتركَ أن يكتبّ اسمه 
في العنوان أو كتبّ اسمه بكنيته فسواء» وإذا قطمٌ الشهود أن هذا 
كتابه ليه قبله ألا ترى أني إنما أنظرٌ إلى موضع الحكم في 
الكتابيه ولا أنظرٌ إلى الرَسالةِ ولا الكلام غير الحكب ولا 
الاسمء فإذا شهد الشّهودٌ على اسم الكاتبي والمكتوبب إليه قبلته. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: : كتنابٌ القاضي كتابان 
أحدهما كتاب يثبت يثبتُ فهذا يستأنفْ المكتوب إليه به الحكم» ٠‏ والآخية 
كتابٌ حكمّ من فإذا قبله أشهدّ على اللحكوم له أنه قد ثبت عنده 
حكمٌ قاضي بلدٍ كذا وكذا؛ فإن كان حكمَ بح أنفذه لهُ وإن كان 
حكمّ عنده بباطل لا يشاك فيه لم ينفذه له ول يثبت له الكتابٌ» 
وإن كان حكمْ له بشيء يراه باطلا وه عا اختظف النَامنُ فيه؛ 
فإن كان يراه باطلاً من أنه يخال كتاباً أو سه أو إجماعاً أو قياساً 
في معنى واحدر منها فهذا من الباطل الّذي ينبغي له أن يرد وإن 
كان تا يجتمله القياس» ويحتملٌ غير وقلما يكونٌ هذا أثبنه لهُ 


ولم ينفذة وخلّى بينه وبينَ حكم الحاكم يتولّى منه ما تولّى» ولا 
يشركه بأن يكون مبتدئاً للحكم بهء وهو يراه باطلء ويقبلٌ 
القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح 
وغيرهاء ولا يقبلها حنّى تلبت إثباتا ينا والقولٌ في الحدود اللاتتي 
لله عر وجل واحدٌ من قولين احدهما أنه يقل فيها كناب 
القاضي» والآخرٌ لا يقبله حتّى تكون الشهوةٌ يشهدون عندةء فإذا 
قبلها لم يقبلها إلا قاطعة. 

قال: وإذا كتبّ القاضي لرجل بحق على رجل في مصرّ من 
الأمصار فأقر ذلك الرّجلُ أنه المكتوبٌ عليه بذلك الككتاب رفم في 
نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صنعته أو لم ينسبه إليها أخذ بد وإن 
ألكرٌ لم يؤخذ به حتى تقوم بين أله هوالمكتوب عليه بهذا 
الكتابه فإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلةٍ أو أمرٍ 
يعرفُ به فألكره فقامت عليه بِنةَ بهذا الاسم لأسب والقبيلةٍ 
والصناعةٍ أخدٌ بذلك الحق» وإن كان في ذلك البلد أو غيره رجلٌ 
يوافقٌ هذا الاسم السب والقبيلة والصناعة فأنكرّ المكتوب علية» 
وقال: قد يكتبُ بهذا ني هذا البلد على غيري تمن يوافقّ هذا 
الاسمء وقد يكونٌ به من غير أهله تمن يوافق هذا الاسم والنسبّ 
والقبيلة والصناعة لم يقض على هذا بشيء حتى يباين بشيء لا 
يوافقه غيره أو يقر أو تقطم بين على أنه المكتوبُ عليه؛ فإِنّ لم 
يكن هذا لم يؤخل به. 

قال: وإذا كان بلدٌ به قاضيان كبغدادَ فكتب أحدهما إلى 
الآخر بما يثبتُ عنده من لبن ل ينب له أن يقبلها حتى تعاد عليه 
إنما يقبلٌ البينةَ في البلد الثاني الي لا يكلف أهلها إتيانة» وكتابُ 
القاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي والخليفةٍ إلى القفاضي سواءٌ 
لا يقبل إلا ببيَنةٍ كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي. 


- أجرٌ القسّام 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعطى أجرٌ القسّام 
من بيس المال» ولا يأخذون من الناس شيناً؛ لنْ القسّامَ حكام؛ 
فإن لم يعطوه خلَيَّ بينَ القسّامٍ وبِينَ من يطلب القسمّ» 
واستاجروهم بما شاءوا قل أو كثرء وإن كان في المقسوم لهم أو 
المقسوم عليهم صغيرٌ فأمرٌ بذلك وليه فإذا جعلوا له معأ جعلاً 
على قسم أرض فذلك صحيح؛ فإن سمُوا على كل واحلرٍ منهم 
شيا معلوماً أو على كل نصيبج شيئً معلوما وهم بالغون مملكون 
أموالهم فجائرٌ وإن لم يسموه وسمّوه على الكل فهو على قدر 
الأنصباء لا على العددٍء ولو جعلته على العددٍ أوشكت أن آخحذ 
من قليل التصيب مثلَ جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه 
بالقسم إخراجه من مالهء ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر 
القليل» والكثيرٌ بقدر الكثير» وإن في نفسي من الجعل على 


نالل 


4- السّهمان في القسم 


4- كتاب الأقضية 


الصّغيرء وإن قل شيئاً إلا أن يكونّ ما يستدركٌ له بالقسم أغبط له 
ما يرج من الجعل؛ فإن لم يكن كذلاكَ كان في نفسي من أن 
أجعلّ عليه شيئاء وهوّ من لا رضاً له شيء. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهد القسام على ما 
قسموا قسموا ذلك بأمرٍ القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم 
لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم؛ والآخرٌ أن 
الفسومٌ عليهم لو أنكروا نهم لم يقسموا عليهم م يكن شم جعلٌ؛ 
وليه لكام من ا وائرا شهوو خب الهم على لهم 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا تراضى القومٌ بالقاسم 
يقسمٌ ينهم كان بصبراً بالقسم أو لم يكن بصيراً به فقسب فلا 
نفد قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى يتراضوا بعدما يعلمٌ كل 
عا اهدع ماك يليا بدك 

من أنفسهم؛ فإن كان فيهم صغيرٌ أو غائب أو مولّى عليه 
00 بأمر الحاكم» فإذا كان بأمر الحاكم نفد 
وإذا تداعى القومٌ إلى القسم وابى عليهم شركاؤهم ؟ فإن كانَ ما 
تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحدٌ منهم بما يصيرٌ إليه 
مقسوماً أجبرتهم على القسر وإن م قتف ابي بها يصوي إليهم 
إذا بعْضَ بينهم؛ وأقول لمن كره القسمة | ن شئتم جمعت لكم 
حقوقكم؛ فكانت مشاعة تتتفعون بهاء وأخرجنت لطالب القسم 
حقه كما طلبة وإن شتتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أولم 
ينفعكم, وإن طلبّ أحدهم القسمء وهر لا ينتفع مقي ولا غيره 
لم أقسم ذلك ل وكأن هذا مثل السيفم يكونٌ بينهم أو العبدء وما 
أشبهة» فإذا طلبوا مني أن أبيعَ لهم فاقسمٌ بينهم الثمنَلم ابع لهم 
شيئاء وقلت لهم تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم كأنه كان ما 
بينهم سيف أو عبد أو غيره. 
9 السسهمان في القسم 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ينبغي للقاسم إذا أراد القسم 
أن يحصي أهلّ القسمء ويعلم مبلغ حقوقهم؛ فإن كان منهم من 
له سدس وثلث ونصفُ قسمه على أقلَ السهمان» وهوّ السَدسُ 
فجعل لصاحب السدس ستهما» ولصاحب القلث و سهمين» 
ولصاحب التصفب ثلاثة أسهم ثم قسمٌ الدارَ سنةَ أجزاء» وكتبّ 
أسماة أهل الستهمان في رقا من قراطيسَ صخارء م ه أذرجها في 
بندق من طين» 2 ثم دور رَ البندق» فإذا استوى درجة ثم م ألقاه فى 
حجر رجل لم يحضر البندقة ولا الكتاب أو حجر عباد أو صبي» 
1 ثم جعلَ السَهمان فسمّاها أوّلاً وثانياًوثالثء م قال أدخل يدك 
وأخرج على الأول بندقة واحدة» فإذا أخرجها فضّهاء فإذا خرجٌ 
اسم صاحبها جعل له السّهم الأوّل؛ فإن كان صاحبُ السّدس 
فهرَ لك ولا شيء له غير وإن كان صاحبٌ الل فهرَ له 


والسَهم الذي يليهء وإن كان صاحب النصفم فهر لهُ والسّهمان 
اللذان يليانه» ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة على السّهمٍ الفارع 
الذي يلي ما خرج؛ فإذا خرج فيها اسم رجل فهوٌ كما وصفت 
حتّى تنفد السهمادء وإذا قسمّ أرضاً فيها أصلٌ أو بنا أو لا أصلَ 
فيها ولا بناة» فإنّما يقسمها على القيمةٍ لا على الذرع فيقوّمها 
قيماء ثم يقسمها كما وصفتء وإن كان المقسومٌ عليهم بالغينٌ 
فاختاروا أن نقسمها على الذرعء ثم نعيدَ عليها القيمة» ثم يضربُ 
عليها بالسهمان فايهم حر امهم عان مرضي أخذة وإذا فضل 
رد فيه علييء وأخدّ فضلاً إن كان فيه لم نجز القسمّ بينهم حتى 
يلزم على هذا إلا بعدما يعرف كل واحدٍ منهم بموقم سهمو وما 
يلزمة ويسقط عن فإذا علمه كما يعلمٌ اليبوعً ثمّ رضي به 
أجزته في ذلك الوقت لا على الأول كما كنت الزمهم القرعة 
الأول وهم أن ينقضوه متى شاءواء وإن كان فيهم صغيرٌ أو 
مولّى عليه لم يجز هذا القسمٌ» وإنْما يجورٌ القسمٌ حتى يجيرٌ عليه 
إذا كان كما وصفت في القسم الأوّل يحرج كل واحدٍ منهم لا 
شيءً له ولا عليه إلا ما كان خرج عليه سهمه. 

قال: ولا يجورٌ أن يقسم الرجل الدَارَ بين القومٍ فيجعل 
لبعضهم سفلاء ولبعضهم علواً؛ لأن اصلّ الحكم أن من ملك 
السّفلَ ملك ما تحته من الأرضء وما فوقه من الهواء» فإذا أعطبي 
هذا سفلاً لا هواء له وأعطيّ هذا علواً لأسفلّ له نقد أعطيّ 
كل واحدٍ منهما على غير أصل ما يلاك الناسٌ» ولكنه يقبِمّ 
ذلك بالقيمق ولا يعطي أحداً بقعة إلا ما ملكه ماتحتهاء 
وهواءهاء وإن كان في الناس قسّامٌ عدولٌ أمرّ القاضي من يطلب 
القسم أن يختاروا لأنفسهم قاماً عمدولاً إن شاءوا من غيرهم» 
وإن رضوا بواحوٍ لم يقبل يقبل ذلك حتى يجتمعوا على ا: ثنين» ولا 
ينبي له أن يشرلة بين قسامه في الجعل خيتحكمنوا عللى العَاسنِء 
ولكن يدع الناسَ حتى يستأجروا لأنفسهم من شاءوا. 
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قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا قسم القِسَامٌ بينهم 
فادّعى د بعضُ المقسومٌ بينهم غلطأً كلف البيّنةَ على ما يقولٌ من 
الغلط؟ فإن جاءً بها ردٌ القسم عنه. 

قال: وإذا قسّمت الذَارٌ بِينَ نفر فاستحق بعضها أو لحق 
اليِِتَ دين فبيعَ بعضها انتقض القِسمء ويقالٌ لهم في الين 
والوصيَةٍ إن تطوعتم أن تعطظوا أهل الذين؛ والوصية أنفذنا القسم 
بينكم» وإن لم تطرّعواء وم ند للميّت مالاً إلا هذه الدَارَ بعنا منها 
ونقضنا القسم. 


قال: فإذا جاءً القومٌ فتصادقوا على ملك دار بينهم» 


4- كتاب الأقضية 
وستائرا الثاني أن يتسييها تنهم لاحي أن يتسكهاء ويترل إن 
ش شتتم أن ثة تقسموا بين أنفسكم أو يقسمّ بيدكم من ترضون فافعلواء 
وإن وإ ارم قسني ف ثبتوا البينة على أصول حقوقكم فيهاء وذلكَ 
أني إن قسمت بلا بِْنٍ فجتتم بشهودٍ يشهدون أي قسمت يكم 
هذه الدَارَ إلى حاكم غيري كان شبيهاً أن يجعلها حكماً مني لكم 
بهاء ولعلّها لقوم آخرينَ ليس لكم فيها شيءٌ فلا نقسمٌ إلا بيدةٍه 
وقد قيل يقسم» ويشهد أنه إنما قسمَ على إقرارهم» ولا يعجبي 
هذا القولٌ لما وصفتء فإذا ترك ابت دوراً متفرقة أو دوراء 
ورقيقاً أو دورأء وأرضينَ فاصطلح الورثة وهم بالغون من ذلك 
على شيء يصيرٌ لبعضهم دون بعضٍ لم أرددة وإن تشاحوا فسال 
بعضهم أنْ يقسم له داراً كما هي» ويعطي غيره بقيمتها دارا 
غيرها بقيمتها لم يكن ذلك له ويقسمٌ كل دار بينهم فيأخذ كل 
رجل منهم حقه. 1 

وكذلك الأرضينَ» والتْياب» والطعام. وكلُ ما احتملٌ أن 
يقسم. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: العدلٌ يجب على القاضي في 
الحكي اا 0 ل 
المدخل عليهء و الامتباع مهما » والإنصات لكل واحدٍ منهما 
حتّى تنفد حجّتة وحسن الإقبال عليهماء ولا يخصُ واحداً منهما 
بإقبال دون الآخرء ولا يدخل عليه دون الآخره ولا بزيارة له 
دون الآخرء ولا ينهرة» ولا ينهرٌ الآخرٌ وينبغي أن يكون من اقل 
عدله عليهما أن يكف كل واحدو منهما عن عرض صاحبهه وأن 
يغيرٌ على من نال من عرض صاحبه بقدر ما يستوجبُ بقوله 
لصاحبو» ولا ينبغي له أن يلقَنَ واحداً منهماً حجّة ولا باس إذا 
جلسا أن يقولَ تكلما أو يسكت حتى يبتدىَّ أحدهماء وينبغي أن 
بيدا الطَالبُ فإذا أنفد حجّمه تكلّمَ المطلوب ولا ينبغي له أن 
يضيّف يضيف الخصمٌ إلا وخصمه معد ولا ينبغي له أن يقبل منه هدية 
وإن كان يهدي له قبل ذلك حتى تنفد خصومته. 

... قال الشَافعي: رحمه اللّ ولا باس إذا حضرٌ القاضيّ 

مسافرون ومقيمون؛ فإن كانّ المسافرون قليلاًء فلا باس أن يبدا 
بهم؛ وإن جعلَ لحم يوماً بقدر ما لا يضر بأهل البلابه ويرفقٌ 
بالمسافرينَ» فلا بأس» وإن كثروا حتى يساووا أهل اللو آنا بهم؟ 
لأن لكلهم حقاً. 

وينبغي للقاضي أن يجلس في موضع بارزء ويقدم م اناس 
ار فالآرْلَ لا يقدمٌ رجلاً جاءً قبله غير وإذا قدمَ الذي جاءً 
وَل وخصمةٌ» وكان له خصومٌ فارادوا أن يتقدّموا معه لم ينبغ له 
أن يسمعٌ إلا منةء ومن خصم واحلرء فإذا فرغا أقامةُ ودعا الذي 
جاءً بعده إلا أن يكرن عنده كثيرٌ أخرء ويكون آخرّ من يدعوء 
ولا يقضي القاضي إلا بعدما يتين له الحق مخبر متبع لازم أو 


ما يرد من القسم بادّعاء بعض المقسوم 


١55 
قياس؛ فإن لم يبن ذلك له لم يقطع حكماً حتّى يتبينَ له ويستظهرٌ‎ 
براي أهل الرأي.‎ 

قال: وإذا أشاروا عليه بشيء ليس مخبرء فلم يبن له من 
ذلك أنه الح عنده لم ينبغ له أن يقضي؛ ولو كانوا فوقه في العلم؛ 
لأنْ العلمّ لا يكونُ إلا موجوداً إِمّا خبرٌ لازم وما قياس يبينه له 
المرء فيعقلة؛ فإذا بيّنه له فلم يعقلةُ» فلا يعدو أن يكون واحداً من 
رجلين إِمّا رجلٌ صحيحٌ العقل غلط عليه من أشارَ عليث فقالَ 
لهُ: أنت عد ما لا نك فلا ينبغي أن يقبل من مخطئ عندة» وإمّا 
رجلٌ لا يعقلٌ إذا عقلَ فهذا لا يحل له أن يقضيء ولا لأحار أن 
ينفذٌ حكمة» وإذا كنا نردٌّ شهادة المرء على ما لا يعقل تمايشتبه 
عليه فحكمٌ الحاكم فيما لا يعقلٌ أولى بالرّدُ إلا أن يجده مسن رفع 
إليه صواباً فينفذٌ الصّواب حيث كان. 

قال: ولا يلقن القاضي الشَاهدَ ويدعه يشهدٌ بما عند 
ولكنه يوقفة» والتوقيف غيرٌ التلقين. 

قال: ولا ينبغي للقاضي أن يتهرٌ الشّاهد ولا يتعنته. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وينبغي للقاضي أن يقفّ 
الشاهدُ على شهادتى ويكتب بين يديه أو ناحيةه ثم يعرض علي 
والشاهدٌُ يسممٌ» ولا يقبلها في مجلس لم يوقع فيها بيده أو كاتبه 
حيث يراك ولا ينبغي له أن يلي لكاتب يغيبُ على شيء من 
الإيقاع من كتاب الشّهادةٍ إلا أن يعيده عليه فيعرضة» والشَّامِدُ 
حاضرٌ ثم يخم عليها بخائمي» ويرفعها في قمطره. 

قال: فإن أرادٌ المشهودٌ له أن يأخذ نسختها أخذهاء وينلبغي 
له أن يضم الشهاداته بين الرّجلين» وحجتهما في موضع واحاره 
ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهماء والشّهرٌ الذي كانت فيه ليكون 
أعرف لا إذا طلبهاء فإذا مضت السّنةٌ عزهاء وكتبَ خصومة سنةٍ 
كذاء وكذا حتّى تكون كل سنةٍ معروفة» وكلٌ شهر معروفاً. 

قال الشافعي: ذه ويسألٌ عمّن جهلّ عدله سراء فإذا 
عدَّلَ سألّ تعديله علانية ليعلمَ أن المعدّلَ سر هرّ هذا بعينه؛ لأنه 
يوافقٌ اسمه اسمة؛ ونسيه نسبه. 

قال: وإذا وجدّ القاضي في ديوانه شسهادة» ولا يذكرٌ منها 
شيئاً لم يقض بها حتى يعياد الشهودٌ أو يشهد شهودٌ على 
شهادتهم؛ فإن خاف النسيان» والإضرار بالناس تقدم إذا شَهدٌ 
عنده شهودٌ إليهم بأن يشهدَ على شهادتهم من حضرهم من 
كتابه ويوقعٌ على شهادتهم كما وصفت. وإذا ذكرٌ شهاداتهم 
حكمّ بهاء وإلا شهدَ عليها من تقبلٌ شهادته فيقبله؛ لأنه قد يحتَال 
لكتابي فيطرحُ في ديوانه الخطاً فيشبه الخطٌ الخط والخائمٌ الخاتم» 
وهكذا ل كان شاهدٌ يكتبُ شهادته في منزلي» ويخرجها لم يشهد 
بها حتّى يذكرها. 


١" لا‎ 

قال: ا ل و د 
قضاء غير مشهود عليه لم يقبل 58 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وينبغي للإمام أن يجعل مع 
رزق لقاضي شيع لقراطيسه وصحفهه فإا فل ذلك ل يكلف 
الطّالبَ أن يأتي بصحيفة وإن لم يفعل قال القاضي للطالب إن 
شئت جئت بصحيفة بشهادةٍ شاهديك» وكتاب خصومتك. وإلا 
لم أكرهك. ولم أقبل منك أن يشهدَ عندي شاهدٌ السّاعة بلا 
كتابيء وأنسى شهادته. 

قال: واحبُ أن لا يقبلَ القاضي شهادة الشّاهدٍ إلا بمحضر 
من الخصم المشهود عليه؛ فإن قبلها بغير محضر من فلا بأس» 
وينبغي إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرفَ حجّته فيها. 
شهاداتهم» وحجته إن كانت عنده ما يجرحهم به. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قبل القاضي شهادة على 
غائبي» وكتب بها إلى قاض : ثم قدمَ الغائبٌ قبل أن مضي 
الكتاب لم يكلّف الشهوة أن يعودواء وينبغي له أن يقرا عليه 
شهادتهم: ونسخة أسمائهم؛ وأنسابهم؛ ويوسّعٌ عليه في طلبٍ 
جرحهم أو المخرج تا شهدوا به عليه؛ فإن لم يات بذلك حكم 
عليه. 

قال: ولو مضى الكتابٌ إلى القناضي الآخر لم ينبغ له أن 
يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضراأء ويقراً عليه الكتاب» 
ونسخة أسماء الشهودء ويوسّمٌ عليه في طلب المخرج مسن 
شهاداتهم؛ فإن جاءً بذلك» وإلا قضى عليه. 

قال: وإذا أقامَ الرّجلٌ البيّة على عبد موصوف أو دابَةٍ 
موصوقة له ببلدٍ آخرٌ حلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهدت لك 
به الشهودُ لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك 
بوجه من الوجوه كلهاء وكتب بذلك كتاباً من بلده إلى كل بلا 
من البلدان» واحضرٌ عبد بتلكَ الصّفةٍ أو دابَةٌ بتلكَ الصف وقد 
قال بعض الحكام يختمُ في رقبةٍ كل واحسل منهماء ويبعث به إلى 
ذلك البليه ويأخدٌ من هذا كفيلاً يقيمها؛ فإن قط عليه الشهودٌ 
بعدما رأيا سلّمَ إليهه وإن لم يقطعوا رد وهذا استحسان» وقد قال 
غيره إذا وافقّ الصّفة حكمت له والقياسُ أن لا يحكم له حتى 
يأتي الشّهودٌ الموضع الذي فيه تلك الدّابة فيشهدوا عليها. 

وكذلك العبد ولايخْرجٌ من يدي صاحبه الذي هرّني 
يديه بهذا إذا كان يدّعيه أو يقضي له بالصّفةٍ كما يقضي على 
الغاسبو يشهدٌ عليه باسمة وتشسيق وهكانا كل مال ملك بن 
حيوان» وغيره. 1 

قال: وما باع القاضي على حي أو ميت فلا عهدة عليدء 
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والعهدة على المبيع عليه واختلف الناسُ في علم القاضي هل له 
أن يقضي به ولا يجورٌ فيه إلا واحدٌ من قولين أحدهما أن له أن 
يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده في مجلس الحكمء وغيره من 
حقوق الآدميِينَ» ومن قال: هذا قال: إنْما أريد بالشاهدين ليعلم 
أن ما أدّعى كما ادّعى في الظّاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين 
في الظاهر كان علمي أكثرٌ من شهادةٍ الشاهدين أو لا يقضي 
بشيء من علمه في مجلس الحكمء ولا في غيره إلا أن يشهدَ 
شاهدان بشيء على مثل ما علمّ» » فيكونٌ علمةٌ» وجهله سواء إذا 
تولّى الحكمّ فيآمرُ الطَالبَ أن يحاكمٌ إلى غيروء ويشهدٌ هوَّ له 
فيكونٌ كشاهدٍ من المسلمين» ويتولّى الحكمّ غير وهكذا قال 
شريح» وسأله رجلّ أن يقضيّ له بعلمدء فقالَ ائت الأميرٌ وأشهد 
لك. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: فأمًا علمه بحدود الله الي لا 
شيء فبها للآدمِينَء فقد يحتملُ أن تكون كحقوق الناسء وقد 
يحتملٌ أن يفرّقَ بينهما؛ لآن من أقيٌ بشيء للناس» ثم رجعٌ لم 
يقبل رجوعة» ومن أقرٌ بشيء لله ثم رجع قبل رجوعي 
والقاضي مصدّقٌ عند من أجارٌ له القضاءً بعلمو وغي مقبول منه 
عند من لم يجزه له فأمًا إذا ذكرٌ بيه قامت عنده فهرٌ مصدّقٌ على 
ما ذكرٌ منهاء وهكذا كل ما حكمٌ به من طلاق أو قصاص أو مال 
أو غيره. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا أنفذٌ ذلك وهيرٌ حاكم 
لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشيء منه إلا أن ت 
القاضي بالجور أو ما يدل على الجور» فيكونٌ متبعا في ذلك كله. 

قال: وإذا اشترى القاضي عبداً لنفسه فهر كشراء غيره لا 
يكرنُ له أن يحكمَ لنفسي ولو حكمَ رد حكمه. 70 

وكذلك لو حكم لولده أو, والدوء ومن لا تجورُ لبه 
شهادتة ويجورٌُ قضاؤه لكل من جازت له شهادته من أخ؛ وعم» 
وابن عمء ومولى. 

ّ قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا عزْلَ القاضي عن 

القضاءء وقال: قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل ذلك منه 
حتّى يأنيّ المقضي له بشاهدين على أنه حكمٌ له قبل أن يعزل. 

قال: واحبُ للقاضي إذا أرادٌ القضاءً ءَ على رجل أن يجلسة. 
ويبيّنَ له ويقولَ له احتججت عندي بكذاء وجاءت البيْنةٌ عليك 
بكذاء واحتيجٌ خصمك بكذا فرأيت الحكمٌ عليك من قبل كذا 
ليكون أطيبّ لنفس الحكوم عليه» وابعد من التهمةء وأحرى إن 
كان القاضي غفلٌ من ذلك عن موضع فيه حجّة أن بيّنه؛ فإن 
رأى فيها شيئا يبيْنْ له أن يرجم أو يشكل عليه أن يقفّ حتى 
تبيّنَ له؛ فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنه لا شيء له فيهاء وأخبره 
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بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيهاء وإن لم يفعسل جازٌ حكمه 
غير أن قد ترك موضعٌ الأعذار إلى المقضي عليه عند القضاء. 

قال: وأحبُ للإمام إذا ول القضاءً أن يل له أن يولي 
القضاءً في الطرف من أطرافه» والشيء من أموره الرّجِلّ فيجورٌ 
حكمةٌ وإن لم يجعل ذللك له فمن رأى أنه لا يجوز إلا بأمر وال 
قال: م ينبغ للقاضي أن ينفذ حكمٌ ذلك القاضي الذي استقضاة» 
ولم يجعل إليد» وإن أنفذه كان إنفاذه إيَاه باطلا إلا أن يكون إنفاذه 
إياه على استثنافي حكم بين الخصمين, » فإذا كان إنما هر لإنفاذٍ 
الحكم فليس مجائز» وإذا كان الأمرُ با عند القاضي فيما يختصم 
فيه الخصمان فاحبُ إل أن يأمرهما بالصّلح» وآن يتحلّلهما من 
أن يؤخرٌ الحكمٌ بينهما يوماً أو يومين؛ فإن لم يجتمعا على تحليله لم 
يكن له ترديدهماء وأنفذٌ الحكمّ بينهما متى بان له وإن أشكلٌ 
الحكمٌ عليه لم يحكم بينهما طالَ ذلك أو قصرٌ عليه الأناة إلى بيان 
الحكمء والحكمٌ قبلَ البيان ظلم والحبسُ بالحكم بعد البيان ظلمٌ 
والله أعلم. 
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أخبرنا الرَبِعٌ: قال: أخبرنا الشافعيْ قال: إذا قال الرجل 
لفلان علي شيءٌ» ثم جحد قيلَ لهُ: أقرٌ بما شئت تا يقمٌ عليه 
اسم شيء تمرة أو فلس أو ما أحبيت» ثم أحلف ما هوّ إلا هذاء 
وما له عليك شيء غير هذاء وقد بر ت؛ فإن أبى أن يحلفَ ردت 


اليمِينُ على المدّعي المقرٌ له فقيلَ له سم ما شئت. فإذا سمّى قيلَ 
للمقرٌ إن حلفت على هذا برئت» وإلا رددنا عليه اليمينَ فحلف 


فأعطيئاة» ولا نحبسه. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهكذا إذا قال لهُ: على مال 
قل له: أقر بما.ث شئت؛ لأنا كل شيء يقعٌ عليه اسم مال» وهكذا 
إذا قال له: علي مال كثير أو مال عظيم. 


فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ 


قيل: قد ذكرٌ الله عرّ وجل العمل فقال: لقَمَنْ يَعْمَلٌ 
َال ذَرةٍ خيرايَرَهُ ومن يَعْمَلْ مِثَْالَ ذَرْةٍ شرا ير فإذا كوفئ 
على مثقال ذرَةٍ في الخير والشّرٌ كانت عظيما عظيماء ولاشيء من المال 
قل من مثقال ذرةٍ فأمًا من ذهب إل أنه يقضي عليه بما تحب فيه 
الزّكاة فلا أعلمةُ ذهب إليه خبراء ولا قياساً ولا معقولاً ارايت 
مسكينا يرى الدّرهمَ عظيماء فقالَ لرجل علي مال عظيم 
ومعروف منهُ أنْهُ يرى الدّرهم؟ عظيماً أجبرهُ على أن يعطيهٌ مائتى 
تزه ورايت خليفة أو نظيرا للخلغة برى الفت الف قليياة أكر 
لرجل» فقالَ له: عل مال عظيمٌ كم ينبغي أن أعطية من هذا؟ 

فإن قلت مائتى درهم فالعامّةٌ تعرفُ أن قولَ هذا عظيمٌ تا 


-١‏ الإقرارٌ والمواهب 


١54 


يق في القلبي أكثرٌ من آلف ألفي درهم فتعطى منه التّافه فتظلمٌ 
في معنى قولك المقر له إذا لم يك عندك فيه محمل إلا كلام الناس» 
وتظلمٌ المسكين امقر الذي يرى الدرهمّ عظيماً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال لة: علي دراهم» 
فقال كثيرة أو عظيمة أو ل يقلها فسوائ وأجبره على أن يعطيه 
ثلاثة دراهمٌ إلا أن يدّعيّ المقرٌ له أكثرٌ من ذلك فأحلف امقر فإن 
حلف لم أزده على ثلائ وإن نكل. 

قلت: للمدّعي إن شئت فخذ ثلاثئة بلا يمين» وإن شئت 
فاحلف على أكثرٌ من ثلاث وخذ. ١‏ 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه 7 وإذا قال لهُ: علي الف 
ودرهم, ولم يسم الألفَ قيل لهُ: قر بأي ألفي إن شتت فلوسا 
و من اوت ا أن 
الألف التي أقررت له بها هي هذه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

ولو قال: هذا الخام لفلان» وفصّه لي أو لفلان فهر مثل 
قوله هذا الخاتمٌ إلا فصّه لفلان أو لفلان فالخاتم لفلان» والفصّ له 
أو لفلان» ولو أوصىء فقالَ نحتمي هذا لفلان» وفص لفلان - 
لفلان اام ولفلان الموصى له الفص» وذلَكَ أن الف ص“ يتميّد 

من الحم حتّى يكونَ ثم اسم خاتم لا فص فيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجسورٌ إقرارٌ رجل» ولا 
امرأٍ حتى يكونا بالغين رشيدين غير محجور عليهماء وعين 1 يجن 
بيعه لم يجز إقراره. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواءً كان له أب أولم 
يكنء وسواءً أذنّ له في التجارة أو لم يؤذن لهُ» وهر مالف للعبد 
البالغ يؤذن له في التجارةٍ العبدٌ إنما لا تجورُ تجارته؛ لأنْ المالَ 
لغيروء وإذا أذنَ له رب المال جارٌ شراؤة» وبيعة» وإقراره في البيع» 
والشراء؛ وغيرٌ د البالغ من من الرجتَالة والنساء إذا كان مالكاً لمال» 
وكان ف حكم الله عرْ وجل أن لا بْلَى بينه وبين ماله وأن يولَى 
عليه حتّى يبلغ حلماً ورشداً لم يكن للآدميِينَ أن يطلقوا ذلك 
عن ولا يجورُ عليه بإذنهم ما لا يجورٌ عليه لنفسويء وهو حرٌ 
مالك. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا لم يبز إقرارٌ غير البالمٍ 
بجناية عمد ولا خطأء وإقراره في التجارة غير جائز» والعبدٌ يجورٌ 
إقراره على نفسه في القتلء والحد والقطع فهر مفارقٌ له بخلافه 
له ولزوم حدوده له ولاجية على عبن بالغ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقرٌ العبدٌ بجناية خط لم 
يلزم مولاه من إقراره شيءٌ؛ لأنه إنما أقرٌ به عليدبٍء ويلزمه ذلك 
إذا عتق 
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قال اللشافعي رحمه الله تعالى: والعاريّة كلها مضمونة 
الدُواب» والرقيق» والدَورٌ» والثِيابٌ لا فرق بِينَ شيء منها فمن 
استعارٌ شيئاً قلف في يده بفعله أو بغير فعله فه رَضامنٌ له 
والأشياءٌ لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونةٍ فما كان منها 
مضموناً مثلّ الغصبه وما أشبهه فسواءً ما ظهرٌ هلاككه أو خفي 
فهرٌ مضموْنٌ على الغاصبه والمستسلفب جنيا فيه أولم يجنيا أو 
غيرٌ مضمون مثلَّ الوديعةٍ فسواءً ما ظهرٌ هلاكة؛ وما خفي؛ 
والقولُ فيها قولُ المستودع مع يمينهه ولا يضمن منها شيئاً إلا ما 
فرّط فيه أو تعدى. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وقد خالفنا بععضُ الناس في 
العاريّةء فقال: لا يضمن منها شيئاً إلا ما تعدّى فيه فسئلَ من آينَ 
قاله؟ فزعمَ أن شريحاً قاله فقيلَ له قد تخالفٌ شريحاً حيث لا 
الف له قال فما حجّتكم في تضمينها؟ 

قلنا استَعَارَرَسُولُ الله تلط مِنْ صَفْرَانء فَقَالَ لَهُ: كم 
يذ عَارِية مَضْمُونَة مَُداة قال أفرأيت لو. 

قلنا: فإن شرط المستعيرٌ الضّمانَ ضمنّ» وإن لم يشرطه لم 
يضمن؟ 

قلدا فانت إذا تتركُ قولك قال وأين؟ 

قلنا أليسَ قولك إنها غيرٌ مضمونة إلا أن يشترط؟ 

قال: بلى. 

قلنا: فما تقول في الوديعةٍ إذا اشتر 
أو المضاربُ أنه ضامثٌ؟ 

قال: لا يكونٌ ضامناً في واحدرٍ منهما. 

قلنا: فما تقول في المستسلفب إذا شرط أنه غير ضامن قال: 
لا شرط له ويكونٌ ضامناً قلناء وتردُ الأمانة إلى أصّلهاء 
والمضمونٌُ إلى أصلهء ويبطلٌ الشرط فيهما جميعاً؟ 

م 

قلنا: وكذلك ينبغي لك أن تقول في العاريّةِ وبذلكت شرط 

لني ا أنها مضمونة؛ ولا يشترط أنْها مضمونة إلا لما يلزمٌ قال 
فلم شرط؟ 

قلنا لهال المشروط له كان مشركاً لا يعرف الحكم ولو 
عرفه ما ضرٌ الشرط له إذا كان أصلْ العاريَةٍ أنها مضمونة بلا 
ل يام 

يشترط كان عليك العهدة؛ والخلاصٌ أو الرّدٌ. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: فقالَ: وهل قال: هذا أحدٌ؟ 


طَ المستودعٌ أنه ضامنٌ 


قلنا في هذا كفاية وقد قال أبو هريرة وابنُ عباس رضي 
الله عنهم إن العاريّة مضمونة» ركان قرول ات هرييرة' في بعير 


استعيرَ فتلف أنه مضمون. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ولو اختلف رجلان في دابَّةٍ 
فقالَ رب الدَابة أكريتكها | إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وكذاء 
وقالَ الراكبُ ركبتها عاريّةَ منك كان القولٌ قولَ الراكب مم ينه 
ولا كراءَ عليه 

قال أبو محمّد: وفيه قول آخرٌ أن القول قول رب الدابةٍ 
من قبل أنه مقر بركوب دابتي مد علي أني ابحمت ذلك له فعليه 
اليه وإلا حلفت» واخذت كراءً المثل. ١‏ 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولو كانت المسألةٌ بحالها 
فماتت الذَبّة كان الكراءُ ساقطاء وكان عليه ضمَانٌ الدَابَةِ في 
العاريّة؛ لأنْ اصلّ ما نذهبُ إليه تضمينٌ العاريَةِ» وسواءً كان رب 
الدَبَهَ من يكري الدُوابُ أو لا يكريها؛ لأنْ الذي يكريها قد 
يعيرهاء والّذي يعيرها قد يكريها. 

قال الرَبيع: للشافعيّ قولٌ آخرٌ أن القول قولٌ رب الدَابَةٍ 
مع يمينه وعلى الرّاكبي كرا مثلها. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ومتى قلت القولُ قولٌ رب 
الدَابَةِ ألزمته الكراءَة وطرحت عنه الضّمانَّ إذا تلفت. 

قال الربيع: 'وكل ما كان القولُ فيه قول رب الذَابّةٍ وم 
يعرها فتلفت الدَابَه فلا ضمان على من جعلناه ه مكترياً إلا أن 
يتعذى. 

قال الششافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وهكذا لو قال أعرتنيهاء 
وقال رب الدَابَةٍ بل غصبتنيها كان القولٌ قول المستعير ولا 
يضمن؛ فإن ماتت ت الاي في يديه ضمن؛ لأن العاريّة مضمونة 
ركبها أو لم يركبهاء وإذا ردّها إليه سالمة فلا شيءً عليه ركبها أو 
لم يركبها. 

قال الثافعي رحمه الله تعالى: وسواءٌ قال أخذتها منك 
عاريّة أو قال دفعتها إل عاريّة وإنما أضاف الفعلٌ في كليهما إلى 
صاحب الذابة. وكذلك كلام العرب. 

قال الربيع: رَجَعْ القافعيء'فقال القول قولٌ رب الذايَة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال تكاريتها منك بكذاء 
وقالَ رب الدّابة اكتريتها بكذا لأكثرٌ من ذلك؛ فإن لم يركب تخالفا 
وتراثاء وإن ركب تحالفا ورد عليه كراء عئلها كان أكثز عمسا الذعى 
رب الذابة أو أقلّ تا أقر به؛ لأتي إذا أبطلت أصل الكراء؛ 
ورددتها إلى كراء مثلها لم أجعل ما أبطلت عبرة بحال. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولا يضمن المستودعٌ إلا أن 
يخالف؛ فإن خالف» فلا يخرج من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعةٍ 
إلى ربهاء ولو ردها إلى المكان الذي كانت فيه؛ لأن ابتداءه لها كان 
أميناً فخرج من حدٌ الأمانةء فلم يجدّد له رب المال أمانة ولا يبرأ 
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حتى يدفعها إليهه وهكذا ارهن إذا قضى المرتهنٌ ما فيد ثمّ 
تعدى فيد ثم ردّه إلى بيته فهلكَ في يديه فهر ضامنٌ له حتّى يردّه 
إلى صاحبهء وسواءً كل عارية اتتفعَ بها صاحبها أو لم يتتفع بها 
فهيّ مضمونة مسكنٌ أو ما أشبهه أو دنانيرٌ أو دراهمٌ أو طعامٌ أو 
عينٌ أو ما كان. 

قال: ولو قال الرّجلٌ هذا النُوبُ في يدي بحقّ لفلان أو في 
ملكه أو في ميرائه أو لحقه أو لميرائه أو لملكه أو لوديعة أو بعاريّة 
أو بوديعةٍ أو قال عندي فهرٌ سواء. وهو إقرارٌ لفلان به إلا أن 
ين لفظاً غير هذاء فيقولٌ هرّ عندي بحقّ فلان مرهُونٌ لفلان 
آخرٌ فيكونّ ملكه للّذي أقرُ له بالملك» ولا يكودٌ لهذا على الآخر 
فيه رهن إلا أن يقر الآخر. 

ولو قال قبضته على يدي فلان أو هرّ عندي على يدي 
فلان أو في ملكي على يدي فلان لم يكن هذا إقراراً منه به لفلان؛ 
لأنْ ظاهره نما هرّ قبضته على يدي فلان بمعونة فلان أو بسيبه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا نال تفتلان علي انف 
دينار أو مائةٌ درهمء ثم قال هي نقصْ أو هي زيف لم يصدق. 

ولو قال هي من سكةٍ كذاء وكذا صدّقَ مع يمينه كانت 
تلك السكة أدنى التراهتم أو بوسفلها أو جائز في غير ذلك البلدٍ 
أو غير جائزة كما لو قال لهُ: علي ثوب أعطيناه أي تُوبه أقرٌ بيه 
وإن كان ذلك الثُوبُ تا لا يلبسه أهلٌ ذلك البلدء ولا مشلٌ 
الرّجل المقرّ له. 

ولو قال علي الك درعم بن تن هذا العبار تتداعينا 
فيو فقالَ البائع» وضحء م وقالَ المشتري غلّة تحالفاء وترادًاء وهذا 
مثل نقصُ الثمن. 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كان لأهل البلدٍ وزنٌ 
ار ا ا 
فاشترى رجل سلعة بمائةٍ درهم فله نقد البلد إلا أن يشتر 
شرطاء فيكونُ له شرطه إذا كان المشتري والبائعٌ عالمين بتقاد البلد؟ 
فإن كان أحدهما جاهلاً فادذعى البائع الوازنة قيلَ أنتَ بالخيار بين 
أن تسلّمه بتقد البلد أو تنقض البيمَ بعد أن تتحالفاء فإذا قال لهُ: 
علي دراهم سودٌ فوصل الكلامٌ فهيّ سودٌ؛ فإن وصل لكلاب 
قال الع نور الي إن تفلخ لاكلاب نم قال تامس تويز 
وازنٌ؛ فإن قال لهُ: علي درهم كبير قيل لهُ: عليك الوازنٌ إلا أن 
تكون أردت ما هو أكبرٌ منه» فإذا قال لهُ: على درهم فهر وازنُ 
وإن قال درهمٌ صغيرٌ قيلَ لهُ: إن كانت للناس دراهمٌ صغارٌ 
فعليك درهمٌ صغيرٌ وان من الصّغار مع يمينك مأ أقررت بدرهم 
وافي. وكذلك ما أقرٌ به من غصبب أو وديعة. 

قال الشتافعي رمه الله تعالى: وإذا أقرٌ الرّجَلٌ لس بمائةٍ 
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برل 
درهم: وقال: هذا ابنهُ» وهذه امرأته حاملٌ؛ فإن ولدت ولداً حيَأء 
ورّث المرأة والولد الذي ولدتء والابنَ حقوقهم من هذه المائةِه 
وإذا ولدت ولداً لم تعرف حياته لم يرث من لم تعرف حياتة 
ومعرفةٌ الحياة للولاد أن يستهل صارخاً أو يرضم أو يحرَّك يدأ أو 
رجلاً تحريك الحباقه وأي شيء عرف به الحياة فهي حياة» وإذا 
أوصى الرّجِلَ للحبل؛ فقالَ بل هذه المرأة من فلان كذاء والأبْ 
حي؟ ؛؛ فإن جاءت بولك لأقلّ من سَةٍ أشهر من يوم أوصى به 
فالوصيةٌ له وإن جاءت إه لستّة أشهر أو أكثرٌ بطلت وصيّته؛ لأنه 
فد لآ يك بها يخ اوضى :لها حل نه تبلها من بعك ولنافة 
ولو كان زوجها مين حينَ أوصى بالوصيّةٍ فجاءت بالولدٍ لأقلّ 
من سن أشهر أو أكثرٌ لما يلزمٌ له النسبُ كانت الوصيّة جائزة؛ لذن 
نحكم أن 5 
حتى تعرفَ حياته بعد خروجه من بطنهاء وإذا قال لهُ: على مائةٌ 
درهم عدداً فهي وازنة. 

ولو قال له: علي مائة كل عشرةٍ منها وزنها خمسة كان كما 
قال: إذا وصل الكلام» وإذا قال له: علي درهم ينقص كذا وكذا 
كان كما قال: إذا وصلّ الكلامَ» ولكنه لو أقرٌ بدر هب ثم قطع 
الكلام» د قال بد هر ناقص' ل يقل قولة ول كال يل 
دراهمهم كلها نقص» : ثم أقرٌ بدرهم كان له درهمٌ من دراهم 
البلد. 

ولو قال له: علي دراهم أو دريهمات أو دنانيرٌ أو 
دنينبرات أو دراهمٌ كثيرة أو عظيمةٌ أو دراهمٌ قليلة أو يسيرة لزمه 
الثلاثة من أي صنفي كان أقرٌ به من دنانيرٌ أو دراهمء وحلف 
على ما هو أكثر منها. 

قال الشافعي: وإذا قال وهبت له هذه الذَارَه وقبضها أو 
وهبت له هذه الدَارٌء وحازهاء ثم قال: لم يكن قبضها ولا حازهاء 
وقالَ الموهوبُ له قد قبضت وحزت فالقولٌ قول الموهوب له 
ولو مات الموهوب له كان القول قولَ ورثته. 

وكذلك لو قال صارت في يديه» وسواءً كانت حينَ يقر في 
يد الواهبه أو الموهوبة لهُ» ولكن لو قال وهبتها له أو خرجت 
إليه منها نظرت؛ فإن كانت في يدي الموهوبةٍ له فذلك قبض بعد 
الإقرار وهيّ لهُ» وإن كانت في يدي الواهبب أو يدي غيره من 
قبله سألته ما قوله خرجت إليه منها؟ فإن قال بالكلام دون 
القبض فالقولٌ قوله مم يمينهه وله منعه إيّاها؛ لأنها لا تملك إلا 
بقبض» وهر لم يقر بقبض» والخروجٌ قد يكونٌ بالكلاب فلا ألزمه 
إلا اليقين. 

وكذلك لو قال وهبتها له وتملّكها؛ لأنُ الملكَ قد يكونُ 
عنده بالكلام. 


ثم يومثفر حمل وإن جاءت بوا و ميس فلا وصيّة له 


١”. 


قال الشتافعي: ولو قال وهبتها له أمس أو عام أول» 2 
يقبضهاء وقالَ الموهوبة له بل قد قبضتها فالقولٌ قولٌ الواهب مع 
يكينه) وعلى الآخر لبن بالقبض. 

ولو وهب رجلٌ لرجل هبة وابةٌ في يدي الموهوبة له 
فقبلها تمَت؛ لأنَه قابضُ لها بعد الهبة. 

ولول تكن الهبةٌ في يدي الموهوبة له فقبضها بغيرٍ إذن 
الواهبب لم يكن ذلك له وذلك أن اهبة لا تملك إلا بقول وقبضء 
وإذا كان القولُ لا يكونٌُ إلا من الواهب فكذلك لا يكونٌ القبف” 
إلا بإذن الواهب؛ لأنه المالك» ولا يملكُ عنه إلا بما أت ملكة 
ويكونٌ للواهب الخبارٌ أبداً حتّى يسلّمَ ما وهب إلى الموهوبب له. 

وكذلكَ إن مات كان الخيارٌ لورثته إن شاءواء سلّمواء وإن 
شاءوا لم يمضوا الهبة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو وهب رجلٌ لرجل هبة 
وأقر بأنّه عنه قبضهاء ثم قال الواهبُ له إنما أقررت له بقبضهاء 
ولم يقبضها فأحلّفه أحلفته لقد قبضها؛ فإن حلف جعلتها له وإن 
نكل عن اليمين رددت اليمينَ على الواهب فأحلفته» ثم جعلتها 
غيرٌ خارجةٍ عن ملكه. 

ولو قال رجل لرجل وهبت لي هذا العبدّ وقبضته؛ والعبدٌ 
في يدي الواهب أو الموهوب له فقالَ الواهبٌ صدقت أو نعم 
كان هذا إقرارأ» وكان العبِدُ له ولو كانّ اعجميّاً فأقرٌ له 
بالأعجميَةٍ كان مثلَ إقراره بالعربيّ وإذا قال له: علي درهمٌ في 
عشرةٍ سألته؛ فإن أرادٌ الحساب جعلت عليه ما أرادّ» وإن لم يرد 
الحساب فعليه درهم, وعليه اليمينُ» وهكذا إن قال درهم في ثوبم 
سألته أرادّ أن يقر له بدرهم أو بشوبب فيه درهم. 

فإن قال: لا فعليه الترهمٌ وإن قال له: علي درهمٌ في 
دينار سألته: أرادٌ درهما مع ديثار؟. 

فإن قال: نعم جعلتهما عليد» وإن قال: لا فعليه درهم. 

ولو قال لهُ: على درهمٌ في ثوب مروي فهكفا؛ لأنه قد 
يقولٌ له علي درهمٌ في ثوبه لي أنا مروي. 

ولو قال لهُ: علي درهمٌ في نوب مروي اشتريته منه إلى 
اجلٍ سألنا المقر له؛ فإن أقرٌ بذلك فالبيع فاسْدٌ؛ لأنه دين في دين 
ول يقر له بهذا الترهم إلا بالثوبي» فإذا لم يجز له إعطاءٌ الشوب؛ 
لأنه دين بدين لم يعطه الدّرهمَ كما لو قال بعتك هذا العبد بهذه 
الدَارٌ لم أجعل له العبدَ إلا أن يقرٌ الآخر بالذار. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: 

ولو قال لهُ: علي ثوب مروي في خسة دراهم ثم قال 
أسلم إل الوب على خسةٍ دراهمٌ إلى أجل كذا وصدّقه صاحبٌ 
الثوب كان هذا بيعاً جائزاًء وكانت له عليه الخمسة الدّراهمُ إلى 
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أجل إنما عنى أسلمت إليك في كذا بعتك كذا بكذا إلى أجل كما 
3 تقول أسلمت إليك عشرة دراهم بصاع تمر موصوف إلى أجل كذا 
أو بعتنك صاعً تمر بعشرة دراهم إلى أجل كذا. 

قال: ولوجاءً الممَرٌ بثوسي» ا وهنا فصدّقه الملأعي 
امقر له أو كأنبه فسواءً إذا رضي الوب بخمسة دراهمَ فالخمسة 
عليه إلى أجل ولول يسم أجلا؛ فكان اسم فاسداء فاختلفا في 
الوب إن القولَ قول المقرّ مع بمينهه ويردُ الثُوبَ على صاحبب 
التُوسو» وإن سأل المقرُ له يمينَ المقرٌ أعطيته إياهاء وكل من سأل 
اليمينَ في شيء له وجه أعطيته إياه. 

ولو أقر رجلّ لرجل بثوبب ثم جاءً بثوبوه فقالٌ هوّ هذاء 
وقالَ المقرٌ له ليس هذا فالقولٌ قولٌ المقرٌ م يمينه. 

وكذلك لو قال لهُ: على عبد فأي عبد جاءً به فالقولٌ قوله 
مع يمينه» ولا أنظرٌ إلى دعواه. 

وكذلك لو قال: هذا عبدك كما أودعتنيهء وهو الذي 
أقررت لك بهء وقالَ المقرٌ له بل هذا عبد كنت أودعتكة؛ ولي 
عندك عبدٌُ غصبه فالقولٌ قول المقرُ وعلى المدّعي البيّنة. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو أقرُ له فقالَ لك عندي 
أل درهم. ثم جاءه بالف درهي فقا هي هذه الألف الي كنت 
أقررت لك بها كانت عندي وديعة:. فقالَ المقرٌ له هذه الألف 
كانت عندك وديعة لي ولي عندك أل أخرى كان القولُ قولَ امقر 
مع بمينه؟ لأنْ من أودعَ شيئاً فجائرٌ أن يقولَ لفلان عنديه ولفلان 
علي؛ لأنه عليه ما لم يهلك. 

وكذلك هرّ عنده وقد يودعٌ فيتعدى فتكونٌ ديناً علية 
فلست الزمه شيئا إلا باليقين. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلٌ لفلان علي 
درهمٌ ودرهمٌ فعليه درهمان» وإذا قال لهُ: علي درهم فدرهم 
قيلٌ لهُ: إن أردت درهماً ودرهماً فدرهمان. وإن أردت فدرهمٌ 
لازمٌ ي أو درهمٌ جيّدُ فليسَ عليك إلا درهمٌ وإن قال لهُ: علي 
درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهمان إلا أن يقول 
علي درهمٌ فوق درهم في الجودة وتحت درهم في الرّداءة أو 
يقولٌ له علي درهمٌ بعينه هر الآنّ فوقَ درهم لي. - 

ولو قال لهُ: على درهم مم درهم كان هكذا. 

قال الربيع: الذي أعرفٌ من قول الشافعيْ أن لا يكون 
عليه إلا درهم؛ أنه يحتملٌ أن يكون فوق درهم أو تحت درهم 
لي. 

قال: وكذلك لو قال لهُ: على درهم على درهم. ثم قال 
عنيت درهما واحذا. 


ولو قال له: علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبله 


54- كتاب الأقضية 
دينارٌ أو بعده دينارٌ فالاثنان كلاهما عليه ولكنه لو قال لهُ: علي 
درهم, ثم ذينارٌ أو بعده درهم أو دينارٌ أو درهم قبله دينارٌ فهما 
عليه معا. 

ولو قال له: علي درهم فدينارٌ كان عليه درهم إلا أن 
يكون أرادٌ وديئارٌ. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: 

ولو قال لهُ: علي دينارٌ قبله قفيرٌ حنطةٍ كان عليه دينالك ولى 
يكن عليه القفيزٌُ وهكذا لو قال لهُ: علي دينارٌ فقفيرٌ حنطةٍ لم 
يكن عليه إلا الدّينار؛ لأنّ قرله فقفيرٌ حنطة محال قد يجورٌ أن 
ا ل ف 


ولو قال درم لابل قفي نطق كا مقراً بهما ثابتاً على 
القفيز راجعاً عن الترهمء فلا يقبلُ رجوعه إن ادّعاهما الطَّالبٌ 
5 


ولو قال له: علي درهم لا بل درهمان أو قفيزٌ حنطةٍ لا 
بل قفيزان لم يكن عليه إلا درهمان أو قفيزان؛ لأنه أقرٌ بالأولل» 
ثم كان قوله لا بل زيادة من الثنيء الذي أقرٌ بد وقول ثم لا 
بل استئنافٌ شيء غير الذي أقر به. 

ولو قال لهُ: علي درهم ودرهمان فهي ثلائة دراهم أو 
درهمٌ بعده درهمان أو درهمٌ قبله درهمان فسواء وهيّ ثلائة في 
هذا كله. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ شاهدان على 
رجل أنه أقرٌ لفلان بدرهم يوم السّبته وآخخران أنه أقي لذلكَ 
الرّجل بعينه يوم الأحدٍ فهر درهم إلا أن يقولا درهم من ثمن 
كذا وكذاء ويقولَ الآخران درهم من ثمن شيء غيره أو من وجه 
غيره من وديعةٍ أو غصب أو غيره فيدلان على ما يفرّقُ بين سبي 
الدترهمين وعليه اليمينُ أن هذا الرهمَ الذي أقر به يومَ الأحلد 
هرّ الدّرهمٌ الذي أقرٌ به يوم السّبت؛ فإن حلف برئ» وإن نكل 
حلف الآخرٌ أنهما درهمان.» وأخذهما. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهكذا لو شهدا عليه في آيام 
متفرقةٍ أو واحدر بعد واحلر. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهكذا لو أقرٌ عناد القاضي 
بدرهم وجاء عليه بشاهدين يشهدان بدرهمء فال الدذرهم الذي 
أقررت به هرّ الذي يشهدٌ به هذان الشّاهدان كان القولُ قوله. 

وإذا قال له: علي ألفُ درهم وديعةً فهيّ وديعة» وإن قال 

لهُ: علي آلف درهب. ثم سكت ثم قال بعدُ هي وديعة أو قال 

هلكت لم يقبل ذلك منه؛ لأنّه قد ضمِنَ آلف درهم بإقراروه ثم 
ادّعى ما يخرجه من الضّمانء فلا يصدَّقٌ عليه وإنما صدقناه 
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١ 
أوّلاً؛ لأنه وصل الكلام.‎ 

وكذلك لو قال لهُ: قبلي ألففُ درهم فوصل الكلامَ أو 
قطعه كان القولٌ فيها مل القول في المسألةٍ الأولى إذا وصلّ أو 
قطع. 

ولو قال له: عندي ألفُ درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة 
ديئاً كانت ديناً عليه أمانة كانت أو وديعة أو قراضاً إن ادّعى ذلك 
الطالبء لأنها قد تكون في موضع الأمانة؛ ثم بتعسذى قتصيرٌ 
مضمونة عليه وتنضُ فيستسلفها فتصيرٌُ مضمونة علي ولكنه لو 
قال دفع إِيّ ألف درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة على أني لها 
ضامنٌ لم يكن ضامناً بشرطه الضّمان في شيء أصله الأمانة حتى 
يحدث شيئاً يخرج به من الأمانة إِما تعذياء وإمًا استسلافاً. 

ولو قال له في مالي آلف درهم كانت ديناً إلا أن يصل 
الكلامً» فيقولَ وديعةً فتكونٌ وديعة. 

ولو قال لهُ: في هذا العبد ألفْ درهم سئلَ عن قوله؛ فإن 
قال نقد فيه آلف قيلٌ فكم لك منها فما قال: نه منه ا* اشتراه به فهو 
كما قال مع يمينه؛ فإن زعم أنهما اشتري ترياه قيل فكم لك فيه؟ فإن 
قال ألفان فللمقرٌ له الثلث» وإن قال أل فللمقرٌ له التصف» ولا 
أنظرٌ إلى قيمة العب قلت أو كثرت؛ لأنهما قد يغبنان أو يغبنان. 

وكذلك لو قال لهُ: فيه شركة آلف كان القولٌ فيها مثلٌ 
القول في المسألة قبلها. 

ولو قال لهُ: من مالي ألفُ درهم سثل. 

فإن قال: من هبة قيلٌ لهُ: إن شئت أعطه إيّاهاء وإن شئت 
فدعء وإن قال: من دين فهيّ من دين وإن مات قبل أن يبيِنَ 
شيئا فهيّ هبة لا تلزمه إلا أن يقر ورثته بغير ذللك» وإن قال لهُ: 
من مالي ألفُ درهم بح عرفته أو بح لزمني أو بحق ثابتو أو بحق 
استحقه فهذا كله دينٌ. 

ولو قال لهُ: من هذا الملل» ولم يضف المالَ إلى نفسه ألفْ 
درهم فله ألفُ درهم؛ فإن لم يكن المالَ إلا ألفاً فهيَ له وإن كان 
أكثر من ذلك فليسَ له إلا الآلف» وإن كان الما اقل من ذلك 
فليسَ له إلا ذلك الذي هر أقلٌ وإن ادّعى الآخرُ أنه استهلك 
من المال شيئاً استحلف. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال له: من هذه الدار 
النْصفُ فله التصف؛ لأنه أقرٌ له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه؛ 
فإن ادّعى التصفت الباقي» وهرّ في يده فهرَ له ولو بدا فاضاف 
الدَارَ إلى نفسيء فقالَ له من حاري هذه نصفها كانت هذه الذَارٌ 
هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبن وإن ل يمت سألناه 
أي شيءِ أراد؟ فإن كان أراد إقراراً ألزمناه ياه والفرق بين هذين 
إضافة الك إلى نفسه وغيرُ إضافته. 


.م0 


ولو قال لهُ: من داري هذه نصفها بح عرفته له كان له 

ولو قال لهُ: من ميراث أبي آلف درهم كان هذا إقراراً 
على أبيه بدين. 

ولو قال له: في ميرائي من أبي كانت هذه هبةٌ إلا أن يريا 
بها إقراراً؛ لأنه لا أقرٌ في ميراث أبيه أقرٌ بأنّ ذلك على الأبيء ولم 
يضف الملك إلى نفسو وزعم أن ما أقرٌ له به خارج من ملكه. 

ولو قال لهُ: من ميراث أبى ألففّ بحق عرفته أو بحق له كان 
هذا كله إقراراً على أبيه. ١‏ 

ولو قال لهُ لهُ: علي الف عارية أو عندي فهي دِينٌ؛ ولو كان 
هذا في عرض» فقال لهُ: عندي عبد عاريّة أو عرض من العروض 
فهيَ عارية وه مضمونة حتى يؤديها؛ لأن أصلّ ما نذهبُ إليه 
أنّ العارية مضمونة حتّى يؤدّيها. 

ولو قال لهُ: في داري هذه حق أو في هذه الدّار حقّ 
فسواءٌ» ويقرُ له منها بما شاءً» ويحلفُ إن ادّعى الآخرُ أكثرٌ منه. 

وكذلك إن مات أقرٌ له الورثة بما شاءواء ويحلفونٌ ما 
يعلمون أكثرٌ منه. 

ولو قال لهُ: فيها سكنى أقرٌ به بما شاءً من السّكنى؛ وإلى 
أي مِدّةٍ إن شاءً يومء وإن شاءً أقل» وإن شاءً أكثر. 

ولو قال هذه الدَارٌ لك هبة عاريّة أو هبةً سكنى كانت 
عاريّة وسكنى» وله منعه ذلك أو يقبضه إَِاها؛ فإن أقبضه فله أن 
يخرجه منها متى شاء؛ لأنّ المبةَ لا تجورُ إلا مقبوضة؛ ولم يقبض 
كل ذلك حتى أخبرٌ أنه إنما معنى قوله عاريّة أو هبة السسكن. 

ولو قال لك سكنى إجارة بدينار في شهر؛ فإن قبلَ ذلك 
لمؤاجرٌ فهي له وإلاء فلا شيء له ولو لم يسم شيئاً قلنا له سم 
كم مدّة الإجارة؟ وبكم هي؟ فإذا سمّى قليلاً أو كثيراً فله الخيارٌ 
في قبوله ذلك ورذه. 

ولو قال لك علي ألفْ درهم إن : 4 
فلانٌ أو هوي فلانٌ؛ فإن شاءً فلانٌ أو هوي أو شاءً هر أو هوي 
م يكن عليه فيها شيء؛ لأنه لم يقر له بشيء إلا أنه جعله له إن 
شاءً أن يكونٌ لهُ وهرّ إذا شاءً لم يكن له ذلك إلا بأن يشاءً هو 

ولو قال لك علي آلف درهم إن شهد بها علي فلانٌ أو 
فلان وفلانٌ فشهدوا لم يلزمه من جهة الإقرارء وهذه مخاطرةٌ 
ويلزمه من جهة الشهادة | إن كان من تجوزٌ شهادتهما أو أحدهماء 
وحلف الآخرٌ ممّ شاهدوء وهذا مثلٌّ قوله لك علي آلف در 
إن قدمَ فلانٌ أو خرج فلانٌ أو كلمت فلاتا أو كلمك فلانٌ فهذا 
كله من جهةٍ القمارء ولا شيء عليه. 

ولو قال: هذا لك يألف درهم إن 5 2 


شئت أو هويت أو شاءً 


شتت فشاءً كان هذا نيعا 


الإقرارٌ والمواهب 


8- كتاب الأقضية 


لازماء ولكلّ واحدٍ منهما الخيارٌ مالم يتفرّقا؛ لأنّ هذا بيمٌ لا 
إقرازٌ. 

ولو قال لعبده أنت حرٌ بألفء درهم إن شتت. فقالَ: قد 
شئت فهو حر وعليه ألفُ درهم. 

وهكذا لو قال لامرأته نت ء طالقّ بألفي إن شئت.فشاءت 
فهي طالقَ» وعليها ألفُ درهمء ولو لم تشأ هي, ولا العبد لم يكن 
العبدُ حرا ولا هي طالقأء 

ولو قال: هذا النُوبُ لك بألفه درهم فقبله المشتري كان 
هذانيعاء ومعناة آله إن شاء. 

وكذلك كل مشتر إِنْما يلزمه ما شاء. 

ولو قال لامرأته انتب طالقٌ بألفو ولعبده أت حدٌ بألفم 
فاختارَ ذلك لزمه الطّلاقٌ والعتق. 

قال الربيع: اياك ل ساح ميا نا لاخر 
الإقرار» ولكني أعرفه من قول الشّافعي» وقرأه ابيع علينا 

فإذا قال له عار" الف درهي وم يسم األف قي ل 
ا ا ال 
وأعطه درهماً معهاء واحلفُ له أن الألف التى أقررت له بها هذه 
الألف الي بيتهاء فإنّه ليسَ في قولك» ودرهمٌ ما يدل على أن ما 
مضى دراهمٌ؛ ولو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادّعى 
آلف دينار» ولكن لا كان قرلك محتملاً لما هر أعلى من الدراهم 
وادنى 1 نجعل عليك الأعلى دون الأدنى» ولا الأدنى دون 
الأعلى» وهكذا لو قال ألفْ وكرُ حنطة أو الف وعبِدٌ أو الف 
وشاة لم نجعل ها هنا إلا ما وصفنا بأن الألف ما شا وما 1 
ولو جار لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلاً على الأول لكان إذا أقرٌ 
له بألفي وعبدٍ جعلنا عليه ألفّ عبدٍ وعبدا. 

وهكذا لو أقرٌ له بألفو وكرٌ حنطةٍ جعلنا عليه ألفَ كر 
وكرًاً حنطة» ولا يجورُ إلا هذاء وما قلت من أن يكونٌ الألفٌُ ما 
شاءً مع بمينه» ويكونُ ما سمّى كما سمّى» ولو أنه قال الف وكرٌ 
كان الكرٌ ما شاءً إن شاءً فنؤرة» وإن شاءً فقصّة وإن شاءً فمدة 
بيني به بعدّ أن يحلف. 

ولو قال لهُ: علي الف إلا درهماً قِيلَ لهُ: أقر بأيْ الف 

شئت إذا كان الذرهم يستثنى منهاء ثم يبقى شيءٌ قل أو كثرٌ 
كاك أقررت له بألفي فلسء وكانت تسوى دراهم فيعطاها مك 
إلا درهماً منهاء وذلك قدر رٌّ درهم من الفلوس»ء وهكذا إذا قلت 
آلف إلا كر حنطق وألفٌ إلا عبداً أجبرت على أن تبقي بعد 
الاستثناء ء شيا قل أو كثر 1 1 

ولو قال له: علي ثوب في منديل قيلٌ لهُ: قد يصلح أن 
تكون أقررت بثوبي ومنديل ويصلح أن تكون أقررت له بشوب 


54- كتاب الأقضية 


77 باب الشركة 


4 


فجعلته في منديل لنفسك فتقول لهُ: علي ثوب في منديل لي 
فعليك ثوب وتحلّفُ ما أقررت له منديل. 

متها الول دن هدا كين انر اناد ابا انفيض والارت 
عنهم الشّك؛ ولا استعملٌ عليهم الأغلب. 

وهكذا إذا قال تمر في جرابب أو ثمر في قارورةٍ أو حنطة قي 
مكيال أو ماء في جرَةٍ أو زيت في وعاء؛ وإذا قال له: علي كذا 
كذا أقرُ بما شاءَ واحدأء وإن قال كذا وكذا أقر بما شاءً اثنين؛ وإن 
قال كذا وكذا درهماً اعطاه درهمين؛ لأن كذا يقمٌ على درهم؛ 
فإن قال كذا وكذا درهماً قيلٌ لهُ: أعطه درهماًء أو أكثر من قبل 
أنْ كذا يقع على أقلّ من درهم؛ فإن كنت عنيت أن كذا وكذا 
الي بعدها أوفت عليك درهماً فليسَ عليك أكثرٌ من واللّه تعالل 
الموفق للمّواب. 


3" باب الشركة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا شركة مفاوضةء وإذا أقءُ 
صانعٌ من صناعته لرجل بشيء إسكافٌ أقرٌ لرجل بخف أو غسّالٌ 
قر لرجل بثوبو فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه مع 
ديع ب جات ار 

قر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه وإقسرارٌ الشريلشه ومن لآ 
ل ل 0 
في صحّته أو قامت بِنةٌ بديون فسواء إقراره في صحّته ومرضيء 
الب في الصّحَد والمرض والإقرارٌ سواءً يتحاصّون معاً لا يقدمٌ 
واحدٌ منهم على الآخر فإذا أ لوارش» فلم يمت حتى حدث 
وارث يحجبٌ القرٌ له فإقراره لازم وإن لم يحدث فمن أجارٌ 
الإقرارٌ للوارثشء وخالف بيئه وبين 
ردّه له ولو أقرٌ لغير وارشه ثم مات وارئه فصارَ المقرٌ له وارثاً 
أبطلَ إقراره. 70 

وكذلك كل ما أقرٌ به بوجه من الوجوه فهر على هذا 
المثال» وإذا كان الرجلان شريكين فأوصى أحدهما أو أعتىّ أو 
دبْرٌ أو كاتب فذلك كله في مال نفسه كهيئة الرّجل غير الشريكيه 
وإذا أقر الرّجلٌ للحمل بدين كان إقراره باطلاً حتى يقولَ كان 
لأبي هذا الحملُ أو لجدّه علي مال فيكون ذلك إقراراً للّذي أقرٌ 
له به وإن كان هذا الحملٌ وارثه أخذةٌ؛ وإن كان له وارث معه 
أخذ معه حصته؛ لأنْ الإقرارٌ للميتوه وإنما لهذا منه حصّتة وإذا 
أوصى للحمل بوصيّةٍ فالوصيّة جائر ة إذا ولد لأقلّ من سنّةٍ أشهر 
من يوم وقعت الوصيةٌ حتّى يعلم أنه كان : قعل ولو وَعب 
لحمل خلةَ أو تصدّق عليه بصدقةٍ غير موقوفةٍ لم تجز محال قبلها 
أبوه أو ردّها إِنْما تجو الهباث» والبيوعًٌ والنَكاح على ما زايل أمّه 


الوصية أجازه لَه ومن ردّه 


حتى يكونٌ له حكمٌ بنفسيء وهذا خلافُ الوصيّةٍ في العنق» ولو 
أعد عت حمل جاريته فولدت لأقل من ستةٍ أشهر من يوم أعتقه كان 
حراً؛ لأنا علمنا أنه قد كان نم حمل» ولو ولد لسة أشهر فأكثرٌ م 
يقع عليه م عنق؛ لأنّه قد يمكنٌ أن يكون هذا حادثاً بعد الكلام 
بالعتقء فلا يكن المقصودٌ قصده بالعتق» ولو أقر بحمل لرجل لم 
يجز إقراره إذا كان هوّ مالك رقبةٍ أمه. 

وكذلك لو وهبه له فإذا لم تجز فيه الحبةٌ لم يجز فيه الإقرار. 

ولو قال مع إقرارو: هذا الحملُ لفلان أوصى لي رجل 
برقبة أمَى وله بحملها جارٌ الإقرار إذا ولدته لأقلّ من سمَةٍ أشهر 
من يوم 3 تقعُ الوصيّةٌ وكل إقرار من صلحء وغير صلح كان فيه 
خيا من للق فهر باطن؛ وذلك أن يقون ف لك بكذا على أي 
بالخيار يوماً أو أكثرَ أو أصالحك على كذا على أني أقرٌ لك بكذا 
على أني بالخبار يوماً أو أكثرّ أو أصالحك على كذاء على أني أقرٌ 
لك بكذاء على أنَي بالخياره فلا يور حنّى يقطعٌ الإقرار ولا 
يدخلٌ فيه الاستئناءً من المقر وهكذا كل إقرار كان فيه استئناء» 
وذلك أن يقول لك علي ألفٌ أو لك عندي إن شاءً اللّه أو إن 
شاء فلان» فلا يلزمٌ حتّى يكون الإقرادٌ مقطوعاً لا منويّة فيه. 

قال: ولو أقرٌ لرجلٍ أنه تكفلَ له بمال على أنه بالخيار 
وأنكرٌ المكفولُ له الخيار ولا بنةَيينهما فمن عل الإقرارٌ واحندا 
أحلفه ما كفلَ له إلا على أنه بالخيار وأبرآ والكفالة لا تمورٌ 
مخيارء ومن زعم أنه يعض عليه | إقرار» فيلزمه ما يضر ويسقط 
ا ل ل 
لقد جعلّ له كفالة لا خيارٌ فيه والكفالة بالنفس على الخيار لا 
تبون وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافلٌ بالنفس مال إلا 
أن يسمي مالا كفل به ولا تلزمُ الكفالة بحن ولا قصاصء ولا 
عقوبة ولا تلزمُ الكفالة إلا بالأموال. 

قال: ولو كفل له بما لزمَ رجلاً في جرح؛ وقد عرف 
مزع وابترخ مه تقال إنا كافل للك ها الزمه لاضن ديز أت 
قصاص؛ فإن أرادٌ المجروح القصاص فالكفالة باطلة لا يجورٌ أن 
بت ص من المكفّلء وان آراة أرش الجراح فهر لد والكفالة 
لازمة؛ لأنها كفالة بمال. 

وهكذا إذا اشترى رجلٌ داراً من رجل فضمنٌ له رجلٌ 
عهدتها وخلاصها فاستحقت الدَارٌ زجع الشتري بالثمن على 
الضامن إن شاء؛ لأنه ضمنّ له خلاصها أو مالأ والخلاصة مال 
سل له. 

وإذا أقرٌ رجلّ لرجل بشيء مشاع أو مقسوم فالإقرارٌ جائز 
وسواءً قال لفلآن نصفف هذه الدار ما بين كذا إلى كذا أو لفلان 
نصففُ هذه الدَار يلزمه الإقرارٌ كما أقر. 


١1.6 


77 إقرارٌ أحد الابيين بالخ 


4 كتاب الأقضية 


وكذلكَ لو قال لهُ: هذه الدّارٌ إلا نصفها كان له النتصف. 

ولو قال لهُ: هذه الدَارٌ إلا ثلثيها كان له الثلث شريكاً معةٌ 
وإذا قال لهُ: هذه الدَارٌ إلا هذا البيت كانت له الدَارُ إلا ذلكَ 
البيت. 

وكذلك لو قال لهُ: هذا الرقيقٌ إلا واحداً كان له الرّقيقٌ إلا 
واحداً فله أن يعزلَ أيهم شاء. 

وكذلك لو قال هذه الدَارٌ لفلان» وهذا البيت لي كان مثلَ 
قوله إلا هذا البيت إذا كان الإقرارٌ متَصّلاَِ لأنْ هذا كلام صحيحٌ 
ليس بمحال. 

ولو قال هذه الدارٌ لفلان بل هيّ لفلان كانت للأول» ولا 
شيء للثاني. 1 

ولو قال غصبتها من فلان» وملكها لفلان غيره فهيّ للذي 
أقرٌ أنه غصبها من وهو تساهدٌ للشاني» ولا تود شهادته؛ لأنه 
غاصب. 

ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جازٌ إقراره 
للأوّل» ولم يغرم للثاني شيئأ وكانٌ الثاني خصماً للأول» وإذا أقرٌ 
بشيء بعينه لواحاو أو أكثرٌ لم يضمن شيئا إذا كان الآخدٌ لا يدّعي 
عليه إلا هذه الدَارَ فليس في إقراره لغيروء وإن حكمٌ له بشيء 
بعينه لواحدٍ أو أكثرٌ لم يضمن شيا إذا كان الآخرٌ لا يدّعي علية 
إلا هذه الذارٌ فليس في إقراره لغيروء وإن حكمٌ له بشيء يكونٌ 
حائلاً دونه يضمنةُ» وإنما يضمرٌ ما كان حائلاً دونة ولا يجة 
السَبيلَ إليهء ومثلٌ هذا لو قال أودعنيها فلانٌ لا بل فلانٌ. 


7 إقرار أحد الابنين بالأخ 


أخبرنا الربِيعُ: قال: قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا 
هلك الرجل فترك ابنين» وأقرٌ أحدهما بأخ» وشهد على أببه أنه 
أقر أن ابنهلم ينبت نسبة ولم يكن له من المبراش شية؛ لأن 
إقراره جمع أمرين أحدهما له والآخرٌ علي فلمًا بطل الذي له 
بطل الذي عليه ولم يكن إقراره له بدين» ولاء وصيَّةِ إنما أقرٌ له 
مال» ونسي فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطلٌ لم يأخذ به مالا كما 
لو مات ذلك امقر له لم يرثه آلا ترى أن رجلاً لو قال لرجل لي 
عليك مائة ديناره فقال بعتني بها دارك هذى وهيّ لك علي فأنكرٌ 
الرجل البيع أو قال باعنيها أبوك وأنت وارثه فهيّ لك علي ولي 
الدّارٌ كان إقراره باطلاً؛ لأنه إنما بك ثبت على نفسه بمائة 5 يشا حل بهنا 
عوضاًء فلم بطل عنه العوضٌ بطل عنه الإقراره وماقلت من 
هذا فهو قول المدنيِينَ الأول. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال محمّدُ بن الحسن رحمه 
الله تعالى ما وردّ علينا أحدٌ قط من أهل المدينة إلاء وهو يقولٌ 


هذا: قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وأخخبرني أبو يوسف 
طي أنه لم يلق مدنياً قط إلاء وهر يول هذا حتى كان حديثاً. 
فقالوا خلافه فوجدنا عليهم حجّة وما كنا نجدُ عليهم في القول 
الأول حجّة. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولسنا نقولٌُ بحديث عمرٌ بن 
قيس عن عمرٌ بن الخطّاب؛ لأنه لا يثبت» وإذما تركناه؛ أذ 
سول الله تيز قال: لَيِسَ لِعِرْق ظَالِمٍ حَنّ والعروقٌ أربْعلةٌ 
عرقان ظاهران وعرقان باطنان فأما العرقان الباطنان فالبئرُ والعيبُ 
وأمًا العرقان الظاهران فالغراسٌ والبنامٌ فمن رس أرض رجل 
بغير إذنو فلا غرس له؛ لأث رسول الله 1 ل 
ظَالِمٍ حَقّ وهذا عرق ظَامْ 

وال ينس نفج ب يكز ولابول عع عت ونس 
كل واحدٍ من هذا على حدته 

وقال: لا تضاعفُ الغرامة على أحدء وذلكَ أن رسولٌ الله 
يي قضى أن ما أفسدت المواشي باللَّيل ضامنٌ على أهلهاء 
وَالمْسّمانُ على أهلها بقيمةٍ واحدةٍ لا قيمتين 

وقال: لا يدخلٌ المخنثون على النساءء وينفون 

وقال: الجدُ أحو* بالولد. ّْ 

قال: وإذا أبى المرتدٌ التَوبةَ قتل؛ لأنّ رسول الله يذ قال: 
مَنْ بَدلَ يه فَاقُوهِ وهذا مبدَلٌ لدينهء وأن لنا أن نقتل من بلغتسه 
الدَعوة» وامتنع من الإجابة من المشركينٌ بلا تسأنَء وهذا لا يثبنه 
أهل الخلايت عن عدر وان نمله رجل رجرك أن لا يكزن بدللت 
بأس» يعنى في حديث عمر هل كان من مغربة خبر» وقالَ عمرٌ 
لك ولاؤه في اللقيط. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وأنه لا ولاءَ له؛ لأنْ رسولٌ 
اللّه يميد قال: نما الْوَلاء لِمَنْ أَعتقَ وهذا غير معتق» وأمّا قولُ: 
فهرَ حي فهر كما قال: وأمًا إثفاقه عليه من بيت الال فكذلكَ 
تقول واللّه أعلم. 


4 1- إقرارٌ الوارث ودعوى الأعاجم 


2 أَخيْرَنًا الربيع قال: حدما ثنا الشَافِعِي إملاءء 
قال أخبرنِي مُحَمَدُ بْنُ الْحَسّن أن أبَا حَنِيفَةَ رضي اللّه تعالى 


عنه» قال فِي الرّجُل يَهْلَك وَيَْرُكُ بين وَيتَرَكُ ميتمائة ديار 
يأخْذ كل َاجِدٍ مِنْهُمَا تلان ديار د تْمَيَشْهَدُ أَحَدُْهُمَا أن 
باه الْهَالِكَ قر بن فلاناً ابه أنه لا يْصَدُقٌ عَلَى هَذَا السب 
جلت هرك 1 يُصدْقَّ عَلَى ما وَرث فَيَأْحْدَ مِنْهُ يِف 


- كتاب الأقضية 6- دعوى الأعاجم ك."١‏ 
مَا فِي يَدَيْه. وَكَذَِكَ قال هل الْمَدِيئةِ إل أَنْهُمْ قَالُوا نعْطِيهٍ أهل حصن كانوا أو غيرهم. 
ُْثَ مَا فِي ييه 


قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: وَأَخبري مُحَمُدُ بن الْحَسَنٍ 
أن ابْنَ التاجشون عَبْدَ الْعَزِبزِبْنَ أبي سَلَمَفَ وَجَمَاعَةَ مِنَ 
جع سنن 
يكونٌ لِلْذِي أَمَر لَهُ شيأ مِن الْمِيرّاث. 

قال دا لادان وإنه لقولٌ يصحُء وذلكَ 
أنهم يقولون إنما زعم أن له حقاً في يديهء ويدي أخيه بميرائه مسن 
أبيهماء وزعمٌ أنهما يرثانه كما يرث أباهم؛ فإذا حكمنا بان أصل 
هذا الإقرار لا يثبث به نسب وإنما زعمنا أنه ياخذ بانسب لا 
بدين ولا وصيّق ولا شيء استحقه في مال ليت غير السب 
زعمًا أن لا يأخذ شيئاً: 

قلت لحمد بن الحسن كأنك ذهبت به إلى أنه قال بعك 
هذا العبد بائةٌ دينار فهيّ لي عليك أو هذه الدَارَّ ولك هذا العبِدٌ 
أو الدّارَ فاتكرت» وُحلفت لم يكن لك العبدُء ولا الدَارُ فإني إنْما 
أقررت لك بعبد أو دار» وني إقراري شيء يثبت عليك كما يثبتْ 
لكء فلمًا لم يثبت عليكُ ما ادّعيت لم يثبت لك ما أقررت به قال: 
إن هذا الوجه يقيسُ النَاسُ بما هرّ أبعدُ منةء وإنّه ليدخل. 

قلت: وكيف لم تقل به 

قال اخترنا ما قلت لما سمعته. 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا ينبت 
دجل إل غيرو؛ وذل ال لأ نما يف على ليه فإقا كان ممه 
من حقه من أبيه كحقه فدفعٌ النسب لم يثبست» ولا يقبت السب 
حتّى تجتمع الورئةٌ على الإقرار به معا أو تقوم بيد على دعوى 
الي الذي إنما يلح بنفسه فيكتفى بقولهء ويثبتُ له النسب» 
واحتج بحديث ابن أمةٍ زمعة وَقَوْل سَعْدِكَانْ أخيي عَهِدَ إِلَيْ أنه 


ابن وَقَالَ عبد بن رَمْعَةَ أخجي» وَابْنُ وَلِيدَة أبي وُلِدَ عَلَى فِرَاشيِق 
َقَالَ النبئ تَفيا: هُوَ لَك يا اْنَ رَمَْةَ الْوَلَدُ لراش 


.2 . 
نسب أحدر ينسبة 


©" دعوى الأعاجم 


أخبرنا الرّبِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالل قال: 
وإذا ادّعى الأعاجم بولادةٍ الشرك أخرّة بعضهم لبعض؛ فإن 
كانوا جاءونا مسلمينَ لا ولاء لأحلر عليهم بعتق قبلنا دعواهم 
كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الّذينَ اسلموا؟ فإن كانوا 
مسبِيّينَ عليهم؛ ورقوا أو عتقوا فيثبتُ عليهم ولاءٌ لم تقبل دعواهم 
إلا ببيْنةٍ تنبت على ولاو ودعوى معروفةٍ كانت قبل السّبيء 
وهكذا من قل منهم أو كثر. 1 


7 الدّعوى والبيّيات 


أخبرنا الرّبِيعُ بن سليمان قال: أخبرنا الشّافعيٌ رحمه اللّه 
تعالى قال: ما كان بيد مالك من كان امالك من شيء يملكُ ما كان 
المملوك فادّعاه من يملكُ بحال فالييّنٌ على المدّعي؛ فإن جاءً بها 
أخذ ما ادّعى؛ وإن لم يأت بها فعلى المدّعى عليه الشيءٌ في يديه 
اليمينُ بإبطال دعواه؟ فإن حلف بريء» وإن نكل قبل للمذعي لا 
تعطيك بنكوله شيئاً دونَ أن تحلف على دعواك ممَ نكوله؛ فإن 
حلفت أعطيناك دعواك»؛ وإن أبيت لم نعطك دعواك؛ وسواءً 
ادعاها المدّعي من قبل الذي هي في يديه أنها خرجت إليه منه 
بوجه من الوجوه أو من قبلٍ غيره أو باستحقاق اصلٍ أو من أي 
وجه ما كانّء وسواءً كانت بينهما غالطة أو لم تكن. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: أصلْ معرفةٍ المدّعي والمأعى 
عليه أن ينظرٌ إلى الذي الشّيءُ في يديه يدّعيه هرّ وضيره فيجعلٌ 
المدّعي الذي نكلفه البينشّه والمّعى عليه الذي الشيءٌ في يديهء ولا 
يحتاجُ إلى سببي يدل على صدقه بدعواه إلا قولهُء وهكذا إن 
ادّعى عليه ديناً أو أيْ شيء ما كان كلف فيه البينةَ ودعواه في دمج 
غيره مل دعواه شيئاً قائماً بعينه في يدي غيره قال: وقاله أبو 
حنيفةً رضي اللَّهِ تعالى عنه. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الدَارٌ أو أي شيءِ 
ما كان لرجل فاعى أنه باعه من رجل» وأنكرٌ الرَجلُ فعلى 
اللّعي البنة؟ لأنه مدّع في ذمةٍ الّجل وماله شيئاً هو له دونه 
والرّجلٌ يتكره فعليه اليمِينُ» ولو كان الرّجلُ يدعي شراءً الدَار 
ومالك الدّار يجحده كان مثلّ هذاء وعلى مدعي الشراء اليّنة؛ 
لأنه يدّعي شيئاً هر في ملك صاحبه دونه ولا يأخذ بدعواه دون 
أن يقِيمَ بِيّندّه وعلى الذي ينكرٌ البيمّ اليمينُ وقاله أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وهكذا لو ادٌعى رجلٌ ديناً 
أو غصباً أو شيئاً على رجل فأنكرّ الرّجلْ لم يكن له أن ياخذه إلا 
ينه وعلى المنكرٍ اليمين» ولو أقر له بدعواة وادعى أنه قضاه 
ياه ففيها قولان أحدهما أن الذعرى لازمة لَه ودعواه البراءة 
غير مقبولةٍ منه إلا بين ومن قال: هذا فسواء عنده كان دعواه 
البراءةة موصولاً بإقراره أو مقطوعاً منهُ والقولٌ الثاني أنه إذا كان 
لا يعلمٌ حقّه إلا بإقراره فوصل بإقراره دعواه المخرج كان مقبولاً 
منة» ولا يكونٌ صادقاً كاذباً في قول واحله ولو قطعٌ دعواه 
المخرج من الإقرارء فلم يصلها به كان مدّعياً عليه البيَنَ وكان 
الأقرا؟ له لازماء ومن قال هذا القترل الأخر فتبفي أن تكن 


١”. 
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حجّته أن يقولَ أرأيت رجلاً قال لرجنل لك علي ألفُ درهم 
طبرية أو لك عندي عبدٌ زني» وادعى الْرَجِلُ عليه الفا وازنة أو 
ألفا مثاقيلٌ أو عبداً بربريًاً أليسَّ يكونٌ القولٌ قنولَ الملّعى عليه؟ 
وسواء في هاتين المسألتين أن يقر له بدين» ويزعمٌ إلى أجل في 
القول الأول الدّينٌ حال» وعليه البينةٌ أنه إلى أجلء والقول الشاني 
أنّ القولَ قوله إذا وصلّ دعواه بإقراره. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الشسيء في يد اثنين 
عبداً كان أو دارا أو غيره فلّعى كل واحل منهما كلّه فهرَ ف 
الظاهرٍ بينهما نصفانء ويكلْفُ كل واحدٍ منهما البينةَ على ما في 
يدي صاحبه؛ فإن لم يجد واحدٌّ منهما بِيّنةَ أحلفنا كل واحدٍ منهما 
على دعرى صاحبه فأيهما حلفّ بريء» وأيهما نكل رددنا اليمينَ 
على المّعي؛ فإن حلف أخحذ» وإن نكل لم ياخذ شيئاً ودعواه 
النصف الذي في يد صاحبه كدعواه الكل ليس في يديه منه شي6؟ 
لأنّ ما ني يد غيره خارج من يديهء وقالَ أبو حنيفةً رحمه الله تعالى 
يقيمُ كل واحل منهما البيّنةَ على ما في يدي صاحبدء ولكلّ واحار 
منهما اليمينُ على صاحبه فايهما حلف برية» وأيهما نكل حبس 
حتّى يحلف» وقالَ أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا نكل عن اليمسين 
قضينئا عليه. 

قال الثشافعيٌ رحمه اللمه تعالى: إذا تداعى الرّجلان البييعَ 
فتصادقا عليهِء واختلفا في الشمن» فقال لَ البائع بعتك بالفين» وقالَ 
المشتري اشتريت منك بألفي والسلعة قائمة بعينهاء ولا بين بينهما 
تحالفا معا؛ فإن حلفا معاً فالسّلعةٌ مردودة على البائع» وآيهما تكلٌ 
رددت اليمينَ على الماعى علي وإن نكل المشتري حلف البائع 
لقد باعه بالذي قال: : ثم لزمته الألفان؛ فإن حلفت البائع» * ثم نكل 
المشتري عن اليمين أخذ البائعٌ الألفين؛ لأنه قد اجتمع تكولٌ 
المشتريء ويمينٌ البا ئع على دعواه وهكذا إن كان الناكلٌ هرّ 

الثم احالف هر الشتري كانت ماله بالألفي ولو ملكت 

السّلعة ترادًا قبمتها إذا حلفا معأ وإذا كانت السنهُ تدلُ على أنّهما 
يتصادقان في أن السلعة مبيعةٌ) ويختلفان في الثمن» فإذا حلفا تراداء 
وهما يتصادقان أ صل البيم كان حلالء فلا يلف المسلمون 
فيما علمث أن ما كان مردودا لو وجد بعينه في يدي من هوّ في 
يديه ففات أن عليه قيمته إذا كان أصله مضموئأء ولو جعلنا 
القولَ قولّ المشتري إذا فاتت المتلعة تخد قارفا لمشيل ومنت 
السّق وليسّ لأحدٍ فراقهماء وقد صارٌ , بعض المشرقيّينَ إلى أن 
رجع إلى هذا القول؛ فقالَ بوه وخالفَ صاحبه فيه. 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: ولو أقام أحدهما البيّنةَ على 
دعواه أعطيناه ببينته. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وإذا ادذعى رجل أنه نكحَ 
امرأة لم أقبل دعواه حتّى يقولٌ نكحتها بول وشاهدين عدلين» 


ورضاهاء فإذا قال: هَذَّاء وكرت الْمَرأة لاه ْإِنْ حَلَقَتْ لَمْ 
أفْضٍ لَه بهَا ون نكلَت لَمْ فض لَه بها بالكُول حَنّى يَف 
َإذا حَلّف قَضَيْت له بأنّهَا رُوْجتَ وَأْحَلْفْ في النْكَاح َالطْلاق» 
وَل دَغْرَى» وَدْلِكَ آني وَجَدْتُ مِنْ حُكُمٍ اله بَارَك وَتَعَالَى ثم 
سن َيه أذ لله وجل فى أن يلف الرزج اللؤفة» 
نلف لوج امَو ثم لت الللثة على أذ الْحَد يق 
عَن الزوْج؛ , وقد ١‏ لَزمَه لَولا الْبِينُ 0 
سقط عن الْمَرأوباليمين وَالسْنْةُ نَدلُ عَلَى أذ الْفرْقَة يَْهُمَا ثه 
وَعَلَى َي الود فَالْحَدَ قل وني نو نب فال غلى 
م م لأا تَكُون لأيْمَاد 


يلوه سما اجيم َأ لأبنائ رض علو 
مان ُو قلا أعْرفُ حُكْماً في اليا أَْظَمَ من حُكْم الْفدل» 
وَالْحَنٌ وَالطّلاق» وَلا اختِلاف بَبْنَ الناس فِي الأيْمَانْ في 
الآموَاله وَوَجَدْت النبي تلز يقُول: وَاليِمِينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْه 
فلا يجوز أن يكون على مدّعى عليه دون مدّعى عليه إلا بخبرٍ 
لازم يرق بينهما بل الأخبارٌ اللازمة تجمع بينهما. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهكذا لو ادّعت عليه المرأةٌ 
التكاح وجحد كلّفت المرأة البيّنة؛ فإن لم تأت بها أحلف؛ فإن 
حلف بريءة»؛ وإن نكل رددت اليمينَ على المرأة» وقلتالها 
احلفي؛ فإن حلفت الزمته التكاح» وهكذا كل شيء ادّعاه أحدٌ 
على أحد من طلاق» وقذفيء ومال» وقصاص» وغير ذلكَ من 
التعوى. 7 ١‏ م د 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ادعى رجل أن امرأنه 
خالعته بعبلو أو دار أو غير ذلك» وانتكرت المرأة كلف الرُوجّ 
لبنة؛ فإن جاء بها الزمته الخلمّ» وألزمتها ما اختلعت بي وإن لم 
يأتب بها أحلفتها؛ فإن حلفت برئت من أن يأخد منها ما ادّعى؛ 
ولزمه الطَلاق» وكان لا يلك فيه الرّجعة من قبل أنّه يقر بطلاق 
لا ملك فيه رجعة» ويدّعي مظلمة في المال؛ فإن نكلت عن اليمين 
رددت اليمينَ على الرُوج؛ فإن حلف أخذ ما ادّعى أنها خالعحه 
عليه وإن نكل لم أعطه بدعواه شيثاء ولا بتكوها حتّى يتمع ممع 
تكوطا يمينه. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعلى: وإذا ادّعى العبدُ على مالكه 
أنه أعتقه أو كاتبُ» وأنكرٌ ذلك مالكه فعلى العبدٍ البيّنة؛ فإن جاءً 
بها أنفذت له ما شهد له به من عتق أو كتابة» وإن لم يأت بها 
أحلفت له مولاه؛ فإن حلف أبطلت دعوى العبدِء وإن نكل المول 
عن اليمين لم أثبت دعوى العبدٍ إلا بأن يحلفَ العبد؛ فإن حلفَ 
أنبتُ دعواه؟ فإن ادّعى العبدُ التدبيرَ فهر في قول من لا ييعٌ امير 
هكذاء وني قول من يبيعٌ المدبّر هكذا إلا أنّه يقال لسيّد العبدٍ لا 


4- كتاب الأقضية 


يصنع اليمين شيئاًء وقل قد رجعت في التدبيرء ويكونٌُ التدبيرٌ 
مردودأء ولو أن مالك العبدٍ قال: قد اعتقنك على ألفي درهم 
فأنكرٌ العبدٌ المالَ» وادّعى العتق أو أنكرّ الملل والعتقّ كان المالكُ 
المدّعي؛ فإن أقامَ السَيّدُ البيّنة أذ العبدٌ بالمال» وإن لم يقمها 
الَف له العبدا فإن حلف برية من الال وكا حر في 
الوجهين؛ لأن المولى يقر بعتقه فيهما؛ فإن نكل العبدُ عن اليمين لم 
يثبت عليه شيءٌ حتى يحلف مولاه؛ فإن حلف ثبت المال على 
العبدء وإن نكل السَيْدُ عن اليمين» فلا مالَ على العبد والعتىٌ 
ماض. 1 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو تعلق رجلٌ برجل» فقا 
أنت عبد ليه وقالَ المدّعى عليه بل أنا حرٌ الأصلٍ فالقولٌ قوله 
فأصل الناس الحريةٌ حتى تقوم بنةٌ أو يقر برق» وكلّف المّعي 
الينة؛ فإن جاءً بها كان العبدٌ رقيقاء وإن أقر العبدُ له بالرّقَ كان 
رقيقاً له وإن لم يات بِالبيْنةٍ أحلُّفُ له العبد؛ فإن حلفَ كان حرا 
وإن نكل لم يلزمه ارق حنّى يحلف المدّعي على رقَهء فيكونٌ رقيقاً 
له. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهكذا الأمةٌ مثلٌ العبدٍ 
سواءً وهكذا كل ما يملكُ إلا في معئى واحلرء فإِنّ رجلاً أو امرأةً 
لو كانا معروفين بالحريةٍ فاقرً بالق لم يثبت عليهما الرق. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا ادّعى الرّجَلُ على 
الرّجل دما أو جراحاً دون الدّم عمداً أو خطاً فسواء وعليه 
البنة؛ فإن جا بها قضي له؛ فإن لم يأته بهاء ولا بما يوجبُ 
القسامة في الم دون ن الجراح أحلفَ الملأعى عليه؛ فإن حلف 
برية» وإن نكل عن اليمين لم الزمه بالكول شيئاً حتى يحلف 
المدّعي؛ إن عملت الزضت الماع اعلية جبيع ذا لاع عاية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأيمانٌ الدّماء غالفة جميمٌ 
الأيمان لدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وما سواه يستحق» ويبراً 
منه بيمين واحدةٍ إلا اللعانٌ» فإنه بأربعة أيمان, والخامسة التعانة: 
وسواءً النفسُ» والجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من نكوله 
عن اليمين» ويمين صاحبه الملذعى عليه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وخالفنا بعضُ الناس رحمة 
لله عليه في هذا فزعم أن كل من ادّعى جرحاً أو فقا عينين أو 
قطمَ يدين» وما دون النفس أحلف المدّعى عليه؛ فإن نكل اقتنص 
منة ففقاً عينيه» وقطم يديه واقتص منه فيما دون النفس» وهكذا 
كل دعرى عنده سواء وزعم م أن في قول الي ت: وَالْيَمِينُ 
عَلَى الْمُدْعَى عَلَيّْه دليلٌ على أنّه إذا حلف بريء؛ فإن نكل لزمته 
الدّعرى» م عاد لما احج به من قول الني تي فنقضه في 
النقسء فقال: إن ادعى عليه قتلّ النقس فتكلَ عن اليمين 
استعظمت أن أقتلهُ» وحبسته حبّى يقر فأقتله أو يحلف فابرئه قال 


- الدّعوى والبيّنات 


ريل 


مثلّ هذا في المرأةٍ يلتعنُ زوجها وتنكل. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أعلمه إلا خالفَ في هذا 

ما زعم أله موجودٌ في سنَةٍ رسول الله يي فلم نحقَه ولم نبطله 

كان ينبغي إذا فرَقَ بين النفس» وما دونها من الجراح أن يقول لا 
أحبسه إذا نكل عن اليمين» ولا أجعلٌ عليه شيئاً إذا كان لا يسرى 
التكول حكماًء وهر على الابتداء لا يحب المدّعى عليه إلا ببيْلَة؛ 
فإن كان للتكول عنده حكمٌ» فقد خالفه؛ لأنْ التكولَ عنده يلزمه 
ما نكل عن وإ لم يكن للتكول حكمْ في التْسء فقد ظلمه 
بحبسه في قوله؛ ل أحداً لا يجب أبداً بدعوى صاحبه وخالفه 
صاحبةٌ وفرٌ من قوله فاحدث قولاً ثانياً محالاً كقول صاحبيء 
فقال: ما عليه حبس؛ وما ينبغي أن يرسل» واستعظمٌ ادم ولكن 
أجعلٌ عليه الي فجعل عليه دية في العمده وهو لا يجعلٌ في 
العمدٍ دية أبداء وخالف سئّةٌ رسول الله يي في أنه ييّرٌ ول الدّم 
في القصاص أو الدَيةِه ثم يقولٌ ليس فيه إلا القصاص إلا أن 
يصطلحا فأخحذَ لول ادم ما لا يّعي» وأخد من المدّعى عليه ما 
لا يقرُ ب واحدث هما من نفسه حكماً الا لا خيرء ولا قياساً» 
وإذا كان يأخلٌ دماء الناس في موضم بشاهدين حتى يقل النفسَ» 
وأكثرُ ما نأخذ به موضحة من شاهدين أو إقرآر فما فرق بين الدّم 
والموضحةء وما هو أصغرٌ منها. 

قال الشّافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا ادّعى رجل على رجلٍ 
كفالة بنفس أو مال فجحد الآخرء فإنُ على المدّعي الكفالة اليينة؛ 
فإن لم تكن له بِينةَ فعلى المدكر اليمين؛ فإن حلف برية» وإن نكل 

عن اليمين ردّت اليمينُ على المّعي؛ فإن حلفّ لزمه ما اذعى 
عليه وإن نكل سقط عنه غيرُ أن الكفالة بالنفس ضعيفة وقالَ 
أبو حنيفة رحمه الله على مدّعي الكفالة البينة؛ فإن لم تكن له بِينةَ 
فعلى المنكر اليمين؛ فإن حلف برية» وإن نكل لزمته الكفالة. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا ادذَعى على رجل أنه 
أكراه بيتاً من دار شهراً ب بعشرةٍ» وادّعى المكتري أنه اكترى الْدَارَ 
كلها ذلك الشهر بعشرةٍ فكلُ واحسر منهما مدع على صاحبه 
وعلى كل واحد منهما البينة؛ فإن نلم تكن بّنة فعلى كل واحلٍ 
منهما اليمينُ على دعوى صاحبه؛ فإن أقامَ كل واحلر منهما البيّئة 
على دعواه فالشهادة باطلةٌ ويتحالفان» ويترادتان» وإن كان سكن 
الَار أو بيناً منها فعليه كراءُ مثلها بقدر ما سكنّء وهكذا لو أنه 
ادّعى أنّه اكترى منه دابّة إلى مكة بعشرة وادّعى رب الدَابَةٍ أنه 
أكراه إِيّاها إلى أيلة بعشرةٍ كان الجوابُ فيها كالجواب في المسألةٍ 
قبلهاء ولو أقامٌ أحدهما بيه وم يقم 
البينة» وقاله أبو حنيفة. 

قال الشافعي رحمه الله تعاليى: وإذا تداعى الرجلان الدَارَ 
كل واحل منهما يقولٌ هي لي في يديء وأقاما معاً على ذلك بين 


الآخرٌ أجرت يْنة الذي أقام 


الك 


جعلتها ببنهما نصفين من قبل أنا إن قبلنا انه قبلنا بينةَ كل واحلرٍ 
منهما على ما في يدوء وألغيناها عم في يدي صاحبه فاستطناهاء 
وجعلتناها كدار في يدي رجلين ادّعى كل واحدٍ منهما كلها 
فيقضى لكل واحدٍ منهما بنصفهاء ونحلّفه إذا الغينا البيّنةَ على 
دعوى صاحيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان العبدُ في يدي رجل 
فادّعاه آخرء وأقام البينة أّه كان في يديه أمسء فإنه لا تقبلٌ منه 
لبن على هذا؛ لأنْه قد يكونٌ في يديه ما ليسَ له ولو أقامَ البينَةَ 
أن هذا العبدَ أخذه هذا منه أو انتزعَ منه العبدٌ أو اغتصبه منه أو 
غلبه على العبدٍء وأخذه منه أو شهدوا أنه أرسله في حاجته 
فاعترضه هذا من الطريق فذهب به أو شهدوا أنه أبىّ من هذا 
فأخذه هذاء إن هذه الشّهادة جائزة» ويقضى له بالعبد؛ فإن لم 
تكن له بينة فعلى الذي في يديه العبدٍ اليمين؛ فإن حلف بريء» 
وإن نكل عن اليمين ردّت اليمينُ على المدّعي؛ فإن حلف أخد ما 
اذعى» وإن نكل سقط دعراك وإئما أحلفه على ما ادّعى صاحيه. 

قال أبو يعقوب رحمه الله تعالى: تقبلٌ بيه ويتركُ في يديه 
كما كان. 

قال الشافعيّ رمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارُ وغيرها من 
المال في يدي رجل فلاّعاه رجلٌ أو بعضة» فقالَ الذي هرّ في يديه 
ليس هذا بملك لي؛ وهر ملك لفلان» ول يقم ِيةٌ على ذلك؛ فإن 
كان فلانُ حاضراً صيّرَ له وكان خصماً عن نفسيء وإن كان فلانٌ 
غائباً كتب إقراره لهُ وقيلَ هذا المّعي أقم الييّنة على دعواك 
رلااي حر ليت الع عن لزن أقان لعي 0ه عليه مضني 1 
به على الذي هر في يديوه وكتب في القضاء إني إنما قبلت بيّنة 
فلان المذعي بعد إقرار فلان الذي هرّفي يديه بأن هذه الذَارَ 
لفلان» ولم يكن فلان امقر لَه ولا وكيلٌ له حاضراًء فقالت لَه 
لفلان المدذعي هذه الدارٌ على ما حكيت في كتابي» ويحكي شهادة 
الشهود؛ وقضيت له بها على فلان الذي هي في يدييه وجعلت 
فلانا المقرٌ له بها على حجّته يستأنفهاء فإذا حضرَّ أو وكيلٌ له 
استأنف الحكم بينه وبين المقضيّ له وإن أقامَ الذي هي في يديه 
البيَئة أنها لفلان الغائب أودعه إِيَاها أو أكراه إياها فمن قتضى 
على الغائب سمع ته وقضى له وأحلّفه لغيرة صاحبه أن ما 
شهد به شهوده للحق» وما خرجت من ملكه بوجه من الوجووه 
وكتب له في كتابي القضاء ء إني سمعت ييه وبين وفلانٌ الذي 
ذكرٌ أن له الدّارَ غائب لم يحضرء » ولا وكيلٌ له فإذا حضرٌ جعله 
خصماء وسمعٌ بيت إن كانت» وأعلمه اليه الي شهدت عليه؛ 
فإن جاءً حمق أحقّ من حقّ المقضيّ له قضى له بده وإن لم يأنتم به 
نفد عليه الحكمٌ الأول وإن سألَ الحكومٌ له الأول القاضيّ أن 
دَدَ له كتاباً بالحكم الثاني عند حضرة الخصم كان عليه أن يفعلٌ 


/؟- باب الدعوى في الميراث 


8- كتاب الأقضية 
فيحكي ما قضى به أوَّلاً حنّى يأنيّ عليه ثم يحكي أن فلاناً 
حضرّء وأعدت عليه ابن وسمعت من حجته وبِيّنتده ثم يحكيهاء 
ثم يحكي أنه لم يرَ له فيها شيئاء وأنّه أنفذٌ عليه الحكمّ الأول 
وقطمَ حجته بالحكم الآخر. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وليس في القضاء على 
الغائب إلا واحدٌ من قولين إِمّا لا يقضى على غائبي بدين ولا 
غير وإمًا يقضى عليه في الدّينِ وغيروء ونحنُ نرى القضاءً عليه 
بعد الأعذارء وقد كبنا الأعذار في موضم غير هذاء وسواءً كان 
إقرارٌ الذي الدَارٌ في يديه قبل شهادةٍ الشهودٍ أو بعدهاء وسواءٌ 
هذا في جميع الأحوال. 

قال الشافعيْ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
رجل فادّعى رجل أنْها له آجرها إِيَاهُ وادّعى آخرٌ أنها لك وأنه 
أودعها ِيَاه فكل واحار منهما مد وعلى كل واحلو منهما البيّنة؛ 
فإن أقاما بين فإنه يقضي بها نصفين, وقاله أبو حنيفة رضي الله 
عله 

قال الربيع: حفظي عن الشافعي أن الشهادتين باطلتان» 
وهرّ أصحٌ القولين. 

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ أو العبدٌُ في 
يدي رجل فاّعى رجل أنه غصبه إناه في وقستو وأقامَ بينةَ على 
ذلك» وادّعى آخرٌ أنه أقر َه وديعة له في وقستو بعد الغصبيه 
وأقامَ على ذلك بين فإنه يقضي به لصاحب الغصبي. ولا يقضي 
لصاحبب الإقرار بشيء؛ ولا يجورٌ إقراره فيما غصب من هذا 
وصاحب الغصب هوّ الملّعي؛ وعليه البيّنة. 

قال الشتافعي رحمه اله تعالى: وإذا ادّعى رجلٌ أنه اشترى 
من رجل عبدأء وآمة بألفم درهمء ونقده الثمنٌّء وهماني يدي 
البائع» فقَالَ البائ إنما بعتنك العبدَ وحده بألفي درهمء فإنهما 
يتحالفان. ويتفاسخان» واللّه أعلم. 


لا باب الدّعوى في الميراث 


قال الشتافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت دار في يدو رجلٍ 
فادّعاها رجلان كل واحدر منهما يقيمُ اليه على أنّها له من وقتمٍ 
كذا إلى وقت كذاء وأنه ورثها عن أببه في وقست كذا حتّى يحيط 
العلم أن إحدى البينتين كاذبةٌ بغير عينها فهذا مثل الششهادةٍ على 
التتاج فمن زعم في التتاج أنه يبطل البيّتين؛ لأن إحداهما كاذية 
بالإحاطة» ولا نعرفهاء ويجعل التاج للّذي هي في يديه لإبطال 
البينةٍ أبطل هاتين البينتين» وأقرٌ الدارَ في يدي صاحبهاء ومن زعم 
أنه يح البينة الي معها السب الأقوى فيجعلٌ كينونة الاج في 
يدي صاحبها بسببي أقوى؛ ففي هذا قولان أحدهما أن تكون 


4+- كتاب الأقضية 


بينهما نصفين» والآخرٌ أن يقرع بينهما فآيهما خرجت القرعة له 
كانت له كلهاء ولو كانت ابن شهدت على وقتين غتلفين لم يكن 
فيه إلا أن يقرعَ بينهما أو تكونٌ الدَارٌ بينهما نصفين؛ لأنّه قد يمكنُ 
في هذا أن تكون البيّمَان صادقتين» وكل ما أمكنّ أن تكون 
يتان صادقتين فيه ا ليسَ في يدي المدّعيين مكذاء وكل مالم 
يمكن إلا أن تكونٌ إحدى البينتين كاذبةً فكالمسالةٍ الأولل» وسواءٌ 
هذا في كل شيء ادّعى» وباي ملك اّعى الميراث» وغيره في ذلك 
سواء. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت أمةٌ في يدي رجل 
فادّعاها رجلٌ أنّها كانت لأبيه واقامَ بنةَ أن أباه مات» وتركهاً 
ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيرة» وأقامَ آخرٌ بيّنَة أنه اشتراها من 
أبي هذاء ونقده الثمن» فإنه يقضي بها للمشتري» وشهادة الشراء 
تَنقضُ شهادةً المبراث» وهكذا لو شهدوا على صدقةٍ مقبوضة من 
ميته في صحّته أو هبةٍ أو نحل أو بعطيةٍ أو عمرى من قبل أنْ 
شهوة الميراث قد يكونون صادقينَ على الظَاهرٍ أن يعلموا المت 
مالك ولا يعلمونها خرجت من يديه فيسعهم على هذا الشّهادةه 
ولو توقّوا فشهدوا أنها ملك لهُ وأنهم لا يعلمونها خرجت من 
يديه حتى مات كان أحبُ إل وإن كانت الشهادة فيه على البتٌ 
فهي على العلم؟ وليسَ هؤلاء يخالفون شهوة الشرائء ولا 
الصدقةٍء وشهودٌ دُ الشراء؛ والصٌدقة يشهدون على أن الت 
أعرجها قاحياته إل هذا نليس بيهم اختلافُ إلا أنه خفيّ على 
هؤلاء ما علمّ هؤلاء. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت دارٌ أو أرض أو 
بستانٌ أو قرية في يدي رجلء وادّعى رجل أنْها له وأقامٌ بين أنها 
لأبيهه وم يشهدوا أنّه مانت» وتركها ميراثء فإنه لا يقضي له ولا 
تنفد هذه الشهادةٌ إلا أن يشهدوا أنّها لم تزل لآبيه حتى ماتْ» وإن 
لم يذكروا أنه تركها ميراثا. وكذلك لو شهدوا أنها كانت لحذه. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارُ في يدي 
رجل فاقامَ رجلٌ شاهدين أن أباه مانت» وتركها ميراثً فأقام آخرٌ 
شاهدين أن أب هذا الملأعي تزوج عليها م هذاء وأن أمّه فلانة 
مانت؛ وتركتها ميراثاء فإنه يقضي بها لابن المرأة؛ لأنّ الرّجلّ قد 
خرج منها حيث تزوّج عليهاء يعذا نشل خروت نيا جاليةء 
وشهادةٌ النساء في ملك الأموال كلها مع م شهادةٍ الرجال جائزة» 
ولا تجورٌ على أن فلاناً مات» وترك فلاناً وفلاناً لا وارث له 
غيرهما من قبل أن هذا يه يشت نسباء وشهادتهن لا تجورٌ إلا في 
الأموال محضةء وما لا يراه الرّجَال من أمر النساء. 


74- باب الشهادة على الشّهادة 
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قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ رجلان على 
شهادةٍ رجلين» فقد رأيتُ كثيراً من الحكام والمفنينَ يجيزه فمن 
أجازه فينبغي أن يكون من حجّته أن يقول ليسا بشاهدين على 
شهادةٍ أنفسهماء وإنما يشهدان على شهادةٍ رجلين فهما رجلان 
كل واحد منهما على رجل ورجلء وأدلُ من هذا على امرئ كانه 
يشبه أن يجورٌ أن يقولَ رجلٌ ألا ترى أنهما لو شهدا على شهادةٍ 
رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينوه وشهدا على شهادة 
رجلينَ آخرين أن هذا المملولك بعينه لآخرٌ غيره لم يكونا شاهدي 
زوره وإِنّما أدّيا قولَ غيرهماء ولو كانا شاهدين على الأصلٍ كانا 
شامُدي زورء وقد سمعتُ من يقولٌ لا أقبَلُ على رجلٍ إلا 
شهادة رجلين» وعلى آخرٌ شهادة آخرين غيرهماء ومن قال: هذا 
ينبغي أن يكون من حجّته أن يقولَ أنا أقيمهما مقام الشّاهدٍ نفس 
فلم يكن لما أكثرٌ من حكمه فهو لو شهد مرتين على شيءٌ 
واحد لم يكن إلا مرةٌ فكذلك إذا شهدا هما على الآخر لم يكن 
إلا مرّةء فلا تجوز شهادتهاء وينبغي أن يقول من قال هذا أنهما 
إنما كانا غيرٌ محروحين في شهادتهما على أربعةٍ تلفين؛ لأنهما م 
يشهدا على العيان» وهما لا يقومان إلا مقامَ من شهدا على 
شهادتوء فلا يجورٌ أن يقوم اثنان إلا مقام واحدو إذ لم يجز أن يجوز 
على الواحد إلا اثنان. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا يجورُ على شهادةٍ المرأة 
إلا رجلان» ولا يجوز عليها رجل وامرأتان؛ لأن هذا ليس بمال. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فإذا كانت دار في يدي رجل 
فاقامَ رجلٌ عليها ِنَأ أباه مات وتركها ميراثء لم يشهدوا على 
الورثه ولا يعرفونهم؛ فإن القاضي يكلّفُ الورثة الب أنهم أولاُ 
فلان بأعيانهم؛ ونّهم لا يعلمون له وارثاً غيرهم؛ ؛ فإن أقاموا البيئة 
على ذلك دفعٌ ادر إليهم؛ وإن لم يقيموا البيّنةَ على ذلكَ» وقفً 
الَارَ أبداً حتى يأتوا بين ألهم ورثتة ولا وارث له غيرهم؛ ولا 
يؤخدٌ من الوارث كفيلٌ بشيء مما يدفعٌ إليه بعدَ أن يستحقةء ولو 
أخذته منه أخذته تمن قضيت له على آخرٌ بدار أو عبار» وأخذته 
من قضيت له على رجل بدين ومن حكمت له بحكم ما كانه 
وقاله أبو حنيفةٌ رحمه اللّه تعالى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
رجل واّعاها آخرٌ وأقام بن أن أبام مات» وتركها ميراثاً منذ 
سنةٍ لا يعلمون له وارثاً غير وأقامَ الذي هي في يديه الييئة أن 
أباه مات» وتركها ميراثاً منذٌ سنةء فإنها لذي هي في يديد وقالَ 
أبو حنيفة صن أقضي بها للمدّعي. 

قال الثافعي رحمه الله تعالى: ولو أن الذي في يديه الدَارٌ 
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أقر أنّ الدّارَ كانت لأبي اللأعيء وأنّ أباه اشتراها منة» ونقده 
الثمنٌ وأقامٌ على ذلك بِنةَ قبل منه ذلك؟ لأن الدارَ في يدي 
وهرّ أقوى سبباء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعال مثله إلا أنه يجعله 
المّعيّ في هذه المنزلة. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
رجل فأقامٌ رجلٌ عليها البينة أن أباه مات» وتركها ميراثاً له 
ولأخويه فلان وفلان لا يعلمون له وارثاً غيرهم وإخوده كلهم 
غيب غيرة» فإن الذارٌ تحرج من يدي الذي هي في يديب وتصيرٌ 
لح و 
الورئةٍ وكلاءً دفسم إل حق من هم وكلاؤة» وإلا وقفت 
أنصباؤهم من الذارء وأكريت هم حتّى يحضرواء وقالَ إبو حتيفة 
رحمه الله تعالل يدفم إلى الحاضرٍ حقُ وتترك بقيَةُ الذار في يدي 
الذي كانت الدارٌ في يديه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
ورثة» وواحدٌ منهم غائبٌ فادّعى رجلٌ أنه اشترى نصيب ذلك 
الغائبي فمن قال: لا يقضى على الغائب فإنّه لا يقبلُ من 
وخصمه غائبٌ» وليس أحدّ من هؤلاء الورثٍ بخصموء وإن كانوا 
كلهم مقرّينَ بنصيبو الغائبه أنه له ومن قضى للغائب قضى 
للمشتري بِبيّنتوِه وقالَ ابو حنيفة رحمه اللّه تعالى لا يقضى على 
غائبي. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: أكانت الدَارُ في يدي رجلء 
وابن أخيه فادّعى العم أنّ أباه مات» وتركها ميراثاً له لا وارث له 
غيرة» وادّعى ابن الأخ أن أباه مات» وتركها ميراثا له لا وارث له 
غيره؛ فإن لم يكن لواحدٍ منهما بين فإنه يقضي بها بينهما نصفين. 

قال: وإذا كانت الدَارٌ في يدي رجلء وابن أخيه. فقال العم 
هي بين والدي, واأخي نصفان. وأقرٌ ابن الأخ بذلك» وأقام العم 
البيّنةَ أنّ أباه مات قبل أبيه فورثه أبوة» وابنه لا وارث له غيرهماء 
ثم مات أبوه فورثه هوّ لا وارث له غيرة وأققام ابن الأخ البينة 
أنّ الجد مات قبلَ أخيدء وأنه ورثه ابناه أحذهما أبو ابن الأخ 
والآخرٌ العم الباقي» ولا وارث له غيرهماء ثم مات ابوه فورنه 
هوّ لا وارث له غيره فمن ذهب إلى أن تلغى البيّنةٌ إذا كانت لا 
تكونٌ إلا أن يكذب بعضها بعضاً الغى هذه البيّسَة وجعلٌ هذه 
الدارَ على ما أقرًا بها للميتين» وورّث ورثتهما الأحياءَ والأموات؛ 
لأنه يمعلٌ أصل الملك لمن أقنرًا له بي ومن ذهب إلى أن يقرع 
بينهما أقرع بينهما فأيهما خرجّ سهمه قضيّ له بما شهدله 
شهودة؛ وألغى شهود صاحبهء ومن ذهب إلى أن يقبلَ من كل 
واحلو منهما البيّنةَ عمًا في يديه ويلغيها عمًا في يدي صاحبه قبلهاء 
ثم أثبت النصفين على أصل ما أقرًا بوء وأثبت لكل واحدٍ منهما 
النصف» وورث كل واحدٍ منهما من ورثه كان حا يومه هذا أو 


ينا قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى أقضي في هذه بنصيب كل 
واحدٍ منهما لورثته الأحياء» ولا ترث الأمواتُ من ذلك شيئاً 
فأقضي بنصفب الدار لابن الأخ» وبنصفي الدّار للعم. 

قال الشافعي ر مه اللّه تعالى: وإذا مات الرّجلٌ» وترلة أخاً 
لأبيه وأمّه فعرفه القاضي أو شهد له بذلكَ شهودة» ولا يعلم 
الشموة ولا القاطني أن له وارثا غيره لين أكر نين لم النسييره 
فإن القاضي لا يدفم إليه شيئً؛ لأنه ققد يكوثٌ اخأ ولا يكونٌ 
وارثأء ولو كان مكان الأخ ابن فشهد الشّهودٌ أن هذا ابد ول 
يشهدوا على عدد الورئة» ولا على أنه وارثه لا وارث له غيره 
وقفف القاضي ماله وتلوَم ب وسألَ عن البلدان التي وطنها هل له 
فيها ول فإذا بلغ الغاية الي لو كان له فيها ولدٌ لعرفة؛ وادّعى 
الابنْ أن لا وارث له غيره دفمّ إليه المال كله ولا يدفعه إلا بان 
يأخد به ضميئاً بعددٍ المال» وحكاية أله لم يقض له إلا بأنه لم يمد 
له وارثاً غيرةٌ» فإذا جاءً وارث أخد الضّمناءً ء بإدخال الوارث عليه 
بقدر حقوء وإن كان مكانُ الابن أو معه زوج أعطاها ربعَ الثمن» 
ولا يعطيها إيّاه حتى يشهد الشّهودُ أن زوجها مات» وهي لله 
زوجة:؛ ولا يعلمونه فارقهاء وإنما فرّقَ بينها وبين الابن أن ميراثها 
محدود د الأكثرٍ حدودٌ الأقلّ فالأقلٌ ع م المن» والأكنة ار 
وميراث الابن غير محدود الأقلّ محدودٌ الأكثن فالأكثرٌ الكل» 
والأقلُ لا يوقفُ عليه أبدا إلا بعددٍ الورثة وقد يكثرون ويقلون. 
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قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ولا تجورُ شهادةٌ أحد خالفَ 
الأحرارٌ البالغينَ المسلمينَ على شيء من الدّنيا؛ لأن اللّهِ تبارلك 
وتعالى قال: #مِمَنْ َرْضّوْنَ مِنَّ الشهتاء4 ولا رضاً في أحار 
خالف الإسلام؛ وقالَ اللّه تباركً وتعالى وَرَأَشْهِدُوا ذوَيْ ) عَدَل 
مِنكم» وما المسلمون» وليس منا من خالف الإسلامَ» ولوكاءً 
رجل يعرف بالنصرائيٍّ فمات وتركٌ ابنين أحدهما مسلم؛ والآخر 
نصراني فادّعى النصراني أن أباهُ مات نصرائياء وادّعى المسلمُ أن 
أباة أسلم قبل أن يموت وقامت البيّنة أن لا وارث للمبت 
غيرهماء ولم تشهد على إسلامه ولا كفرو غير الكفر الأوّل فهو 
على الأصلء وميراثة للتصرانيئ حتّى يعلم له إسلام؛ ولو أقاما 
جميعاً البيّة» وأقامً التصرانيه شاهدين مسلمين أنه أباهٌ مات 
تضراياء .والسلمٌ شاهدين نصرائين أن أباهُ الم قبل أن يموت 
فالميراث للنصرانيٌ الذي شهدَ له المسلمانء» ولا شهادة 
للنصرانيين» ولو كان الشّهودُ جميعاً مسلمينَ صلّى عليهء ومن 
أبطل الب إذا كانت لا تكونٌ إلا أن يكدّب بعضها بعضاً جعلٌ 
الميراث للتصراني» وأقره على الأصلء ومن رأى أن يقرع بينهما 
أقرعَ» ورجمع م الميراث للذي خرجت قرعتة؛ ومن رأى أن يقَسمَ 
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الشّيء إذا تكاقت عليه الب دخلت عليه في هذا شناعة وقسمة 
بينهما فأمًا الصّلاةٌ عليه فليست من الميراث إِنَما نصلّي عليه 
بالإشكال على نيّة أنهُ مسلمٌ كما نصلّي عليه لو اختلط بالمسلمينَ 
موتى؛ ولم يعرف على ني أنَهُ مسلم. 

قال الم وفيه قولٌ آخرٌ أن الشّهود إن كانوا جميعا 
مسلمين فشهدَ اثنان أنه مات مسلماة وشهد اثنان أنه مات 
نصرائي وم نعلم أي شيء كان أصلّ ديني» فإن المبرات موقوفٌ 
عليهما حتّى يصطلحا فيه؛ لأنهما يقرّان أن الما كان لأبيهما 
وأحدهما مسلم» والآخرٌ كافرٌ فمتى قسمتاه بينهما كنا قد ورّثنا 
كافراً من مسلم أو مسلماً من كافرء فلمّا أحاط العلم أن هذا المالَ 
لا يكونُ إلا لواحد؛ ولا يعرف الواحدُ وقفناه أبداً حتى يصطلحا 
فيه وهذا القولٌ معنى قول الشافعي في موضع آخر. 

قال الرَبيع: قال مالك يقسمُ الما بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
رجلين مسلمين فأقرًا جميعاً أن أباهما مات وتركها ميراثاًء وقالَ 
أحدهما كنت مسلماء وكانّ أبي مسلماًء وقالَ الآخرٌ كنت أنا 
أيضاً مسلماء وكذبه الآخرٌء وقال: كنت أنتّ كافرأً» واسلمتُ 
أنت بعد موسه أبي» وقال هرّ بل اسلمت قبل موسو أبي» واقٌ ا 
أخاه كان مسلماً قبل موت أبيوء فإن الميراث للمسلم الذي يجمع 
عليه ويكونٌ على الآخر اليه أله أسلم قبل موت أبيه. 

وكذلك لو كانا عبدين؛ فقالَ أحدهما لأخيه أعتقت بعد 
موت أبيك؛ وقالَ الآخرٌ بل أعتقت قبل موت ابي أنا وانت 
جميعاً» فقالَ الآخرٌ أما أناء فقد أعتقت قبل موت أبي» وأا نت 
فاعتقت بعد موت أبيك فالميراث للذي يجمعٌ على عتقيء وعلى 
الآخر الييّنة وقالَ أبو حنيفة نه ذلك. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارُ في يدي 
مي فّعى مسلمٌ أن أباه مات» وتركها ميراثً لا يعلمون له وارثا 
غيرة؛ واقامً على ذلك بن من أهل الذمَّة وادّعى ذ فيها مي مل 
ذلك» وأقامَ بين من اهل الذْمّةَ فإن الدار لذي هي في يديدء ولا 
يقضى بها لمن ادّعاها بشهادة أهلٍ الدْمّقَ ويحلفُ الذي الدَّارٌ في 
يديه لذي ادّعاهاء ومن كانت بيّنمه من المسلمينَ قضيت له بالدار. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
ورثق فقالت امرأة اميت وهيّ مسلمة زوجي مسلمٌ مات» وهو 
مسلم» وقالَ ولد وهم كبارٌ كفارٌ بل مات أبونا كافراء وجاءً 
أخو الدج مسلماء وقالَ: بل مات أخي مسلماً وادّعى الميراث» 
اس لامر وأنه مسلم؛ افإن كان الي معروفاً 
بالإسلام فهر مسلم؛. وميرائه ميراث مسلمه وإن كان المبِتْ 
معروفاً بالكفر كان كافراً» وإن كان غير معروفب بالإسلام ولا 


٠.‏ ”- باب للدّعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 


شيل 
بالكفر كان الميراث موقوفا حتى يعرف إسلامه من كفره بِبيَةٍ 


تقومٌ عليه 

قال الشافعي: وإذا مات المسلم وله امرأة» فقالت: كنت 
أمةٌ فاعتقتُ قبلَ أن يموت أو ذميّة فاسلمت قبل أن يموت أو 
قامت عليها بد بأنّها كانت أمة أو ذمَية وادّعت العتقّ والإسلامٌ 
قبلَ أن يموت الرُوجٌ فأئكرٌ ذلك الورثة وقالوا إنَما كان العدق 
والإسلامٌ بعد موته فالقولُ قولٌ الورئةء وعلى المرأة البينة إذا 
عرفت بحال فهيّ من أهلها حتّى تقوم الينة على خلافهاء ولو 
كانت المسألةٌ بحالحاء فقالَ الورئة كنت ذمية أو امةً أسلمت أو 
أعتقت بعد موت فقالت: م أزل مسلمة حرة كان القولُ قولهاء 
لأنها الآنَ حر مسلمة فلا يقضى عليها بخلافي ذلك إلا بيْنةٍ 
تقومٌ أو إقرارٌ منهاء وهكذا الأصلْ في العلم كله لا يختلفُ فيه. 

قال الشافعي رحمه الل تعالى: ولو أقرّت المرأة بآنّ زوجها 
ا د ل سي 
قبل أن يموت» وقالَ الورثة م يراجعك فالقولٌ قولٌ الورثة؛ 
قد أقرّت أنّها خارجة» وادّعت الدّخول في ملكي 090 
ملكه إلا بِنةٍ تقوم ولو كانت المسألةٌ بحالهاء وقالت: لم تتقض 
عدّتي؛ وقالَ الورئةُ قد اتقضت كان القولٌ قوها. 


"٠‏ باب للدّعويين إحداهما في وقت قبل وقت 
صاحبه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان العبدٌُ في يدي دجل 
فاق الرّجِلٌ الب له له مندٌ سنتين» وأقاَ الذي هر في يديه اين 
أنه له مذ سنةٍ فهوَ للّذي هرّ في يديدء والوقت الأول والوقتُ 
الآخر سواء. 

وكذلك لو كان في أيديهما فأقاما جميعاً البيّنة على املك 
إنما أنظرٌ إلى الحال التي يتنازعان فيهاء فإذا شهد لما جميعاً في تلك 
الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه» وقالَ أبو 
حنيفةٌ رمه الله تعالل هي للّذي في يديه وقالَ أبو يوسف رحمه 
اللّهِ تعالى هيّ للمدّعي» ولا أقبلٌ من الذي هي في يديه البينة. 

وقال الشافعي: وإذا كانت أمةٌ في يدي رجل» واذعى رجلٌ 
أنها له مندُ سن وأقامَ على ذلك ينك ولدعى الذي هي في يديه 
أنها في يديه منذ ستتين» وأقام الب أنها في يديه مندٌ ستتين» ولم 
يشهدوا أنها له فإني أقضي بها للمدّعي؛ وقاله أبو حنيفة رضي 
الله تعالى عنه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَأبِهٌ في يدي 
رجل فأقامَ رجل البينة أنها له منذٌ عشرٍ سنينَ فنظرٌ الحاكمٌُ في 
الدَابة فإذا هي لثلاث سنين» فإنّه لا يقبلٌ بيّنةَ الذي أقام أنهاله 


١1“ 


١‏ باب الدّعوى في الشراء واهبة والصّدقة 
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منذٌ عشر سنينٌ» وقاله أبو حنيفة رضي الله تعال عنه. 

قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنهء وإذا كانت الدَارُ في 
يدي رجلء وادعاها رجل فأقامَ م لين أنها له من سنةٍ وأقامَ الآخرٌ 
البيّنةَ أنه ام شتراها من الذي ادّعى منذٌ ستتين» وهرّ يومنار يملكهاء 
فإني أقضي بها لصاحب الشراء من قبل أنّي أجعلها ملكاً له 
فأخرجها من يدي الذي هي في يديى فإذًا جعلته مالكاً اجزت 
عليه بيع ما ملل ولي في شهادتهم أنها له ماد سيق ما بيطلل 
أنّها له منذ ستتين أو أكثر. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ولو شهدوا أنه باعها بثمن 
مسمى» وقبض المشتري الدَّان ولى يشهدوا أنه يملكهاء فإني أقضي 
بها لصاحب الشراء» وإن لم يشهدا على قبض الدار أجزتٌ 
شهادتهم؛ وجعلت له الشّراء» وقالٌ أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى 
أجيزٌ له شهادتهم إذا شهدوا أن المستري قبضّ الدَارَ وإن لم 
يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم. 

قال الشتافعي رحمه الأسه تعالى: وإذاكانت أرضُ في يدي 
رجل يقالُ له عبد الل فأقامَ آخرٌ يقال له عبة الملك البيّنة أنّه 
اشتراها من رجل يقال له عبدُ الرّحمن بثمن مسمى؛ ونقده العمنّ» 
فإنه لا تقبلٌ بيّنته على هذا حبّى يشهدوا ان عبد الرّحمن باعهاء 
وهر يومتلر يملكها؛ فإن شهدوا أنها أرض هذا المدّعي اشتراها من 
فلان بثمن مسمّىء ونقده الثمنّ كان هذا جائزا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدوا أنه باعهاء وهر 

يومثذو بملكها أو شهدوا أنها أرضُ هذا المّعي اشتراها مسن فلان 
بكذا وكذاء ونقده الثُمنَّ كان هذا جائزاً. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: فإذا شهدوا أنّه اشترى شيئاً 
من رجلء ولم يقولوا ألا البالغ كان يملكه حينٌ باعه لم اجز 
شهادتهم؛ ولو لم يشهدوا أنها للمشتري؛ وشهدوا أنها للبائع باعها 
من هذاء وهوّ يملكها بثمن مسمى؛ وقبض الثمنَ» ولم يذكروا أنّه 
يملكهاء وقبضها منه أجزت ذلكء وإذا لم يشهدوا أن البائع باعهاء 
وهو يملكهاء ولم يشهدوا أنها للمشتري, ولم يشهدوا على القببضص 
م أقبل شهادتهم على شيء من ذلك» وما قبلت به شهادتهم؛ 
وقضيت به للمسلمينَ فقدم البائعٌ فأنكرٌ جعلته على حجّته فيد 
وأعدت عليه نسخة ما شهد به عليه وأطردته جرحهم كما أصنمٌ 
به في الابتداء. 

قال الشافعي رحنه الله تعسالى: وإذا كانت الدَبَةٌ في يدي 
رجل فأقامَ لين أنها له وأقامَ رجل اجنيئ بيه انها له في للذي 
هي في يديهء وسواءً أقامَ الذي هي في يد يه بّنة على أنهاله 
بميراش أو شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها أو أقامَ البينة 
على وقه أو لم يقمهاء وسواءً أقامَ الأجني البينة على ملك أقدم 


من ملك هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إِنْما أنظرُ إلى الشّهودٍ 
حينَ يشهدون نأجعلها لذي هوّ أحقٌ في تلكَ الحال. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدٍ 
رجلين فأقامٌ أحدهما لبن أنّها كلّها له منذ سند والآخرٌ البيْنةَ أن 
له كلها منذٌ سنتين فهيّ بينهما نصفان أقبلٌ بيَنةَ كل واحار منهما 
عن ما ويد واطريتها عاق برصيرة [ااشيية شضيرة لبد 
مخلافها. 

قال أبو يعقوب: يقضى بها لأقدمهما ملكا كلها. 

قال الربيع: هي بينهما نصفان. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا لو أقامَ أحدهما البَينة 
على أن له نصفها أو ثلثهاء وأقامَ الآخرٌ البيْنةَ أنّ له كلها جعلتُ 
ما شهد به شهودٌُ الّذِينَ شهدوا على أقلّ من التصفي لهُ وما بقيّ 
من الذار للآخرء وهكذا الأمة» وما سواها. 


1 باب الذعوى في الشراء والهبة والصّدقة 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : إذا كانت الدّارُ في يدي رجل 
فاذعى رجلٌ أنه اشتراها بمائة ة درهم ونقده لثمن وادّعى الآخرٌ 
أنه اشتراها منه بماثتي درهم» ونقده العم ولم توفت واحدة من 
لبيّتين وقتأه فإنْ كل واحدر منهما بالخيار إن شاءً أذ نصفها 
بنصفو الثم الذي سمّى شهودة» ويرجمٌ على البائع بنصفهء فإذا 
اختار البيعَ فهر جائرٌ لهما؛ فإن اختارٌ أحدهما الْبِيعَ» واختارٌ الآخر 
الرّدّ فللّذي اختارٌ نصفها بنصفي الثُمنء ولا يكونٌُ له كلها إذا 
وقمَ الخيارٌ من الحاكم. 1 

قال الرَبيعُ: وفيه قولٌ آخرٌ أن البيع كله مفسوخ بعد 
الأيمان إذا لم يعرف أيهما أوَل» ويرجع إلى صاحبها الأول فمن 
أقرٌ له المالك بأنه باعه أوّلاً فهرَ للذي باعه أوّل» وهو قياس قول 
الشافعي. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الدَارُ في يدي 
رجل أو العبدٌ أو الأرضْ أو الذابة أو الأمة أو الثوبُ فأقامً رجن 
لبي أنه اشتراه من فلان وهوَّ ملك بثمن مسمى؛ ونقده الشّمنَ 
فادّعى آخرٌ أنّه اشتراه من رجل؛ وهو يملكه بثمن مسمّى. ونقده 
لثمن وأقامَ على ذلك بيَنف فإنه يقضي بالتُوبٍ لذي هر في 
يذيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان النُوبُ في يدي 
رجل فأقامَ رجلان عليه البينة كل واحدٍ منهما يقيم البينةَ أنه ثوبه 
باعه من الذي هوّ في يديه بألفه درهم أو أنه باعه منه بآلفب 
درهم ولم تقل تقل الشهودُ إن ثوبه قال يقضي به بينهما نصفين» 
ويقضي لكل واحدٍ على المشتري بنصفب التّمن؛ لأن كل واحدٍ 


54- كتاب الأقضية 


يستحق نصفة هُ ولو شهدَ لكل واحار على إقرار الشتري أنه 
أ شترى منه قضى عليه الثم لكل واحله وقاله أب وأحنيفة رضي 
اللّه عنه. 

قال الثتافعي رحمه اللّهِ تعالى: وإذا كانت الدَابَةَ في يدي 
رجل فلاّعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائةٍ درهمء وهرّ يملكهاء 
ونقده التَمنَ» وادّعى آخرُ أن فلانا آخروهبها له وقبضها منه 
وهر يومئ يملكهاء وكان معهم من يذّعي ميراثاً عن أبيد» وهو 
يملكهاء وأقامَ على ذلك بين وادعى أخر صضدقة من أخدن وهو 
بملكهاء واقامَ على ذلك بن قال فمن قضى بالييِّين التضااتين 
قضي بها بينهم أرباعاًء ومن قال أقرعٌ بينهم قضى بها لمن خرجت 
له القرعة» ومن قال ألغيها كلّها إذا تضادّت ألغاها كلها. 

قال الرَبيعٌ: ألغيها كلها إذا تضادّت. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فإذا كانَ الكراءٌ بدا فاسداً 
فعليه كراءً مثل الدّار فيما سكن بقدر ما سكن. 

قال الشافعي رحجمه الله تعالى: وإذا تنازعَ الرّجلان المال 
فأنظرٌ آهما كان أقوى سبياً فيما يتنازعان فيه فأجعله لد فإذا 
استوى سببهما فليس واحدٌ منهما بأحقّ به من الآخرء وهما فيه 
سواء» فإذا تنازعا المالَ فهما مستويان في الدّعوى؛ فإن كان ما 
يتنازعان فيه في يلو أحدهما فللّذي هرّ في يديه سببٌ أقوى من 
سبب الذي ليس هوَّ في يديه فهر له مع يمينه إذا لم تقسم لواحار 
منهما بي فإن أقام الذي ليس في يديه بين بدعواه قيلٌ للّذي هو 
في يديه البينةٌ العادلة التي لا تجر إلى نفسها بشهادتهاء ولا تدفعٌ 
عنها إذا كانت للمدّعي أقوى من كينونةٍ النشيء في يدك من قبل 
أن كينونته في يدك قد تكوث؛ وأنت غير مالك فهرّ للّذي أقامَ 
الج خصل قو يزه على بيلك تان ألأازمما ابيدة غليه كل 
قد استويتما في الدعوىء واستوي 
سبب بكينونته في يده هر أقرى من سببك فهوّ له بفضل قوَةٍ 
سببِه وهذا معتدلٌ على أصل القياس لو لم يكن فيه سنة» وفيه 
سنة بمثل ما قلنا. 


يتما في البيّنةِهِ وللّذي هوّ في يديه 


5 أَخيَرَنَا الربيع: قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِي قال: 
أخبرنًا ابن أبي يَحْبِىء عَن إِمْحَاقَ بْن أبي فَرْوَة عَن عُمَرَ بن 
الْحَكٍَ عَن جَابر بْن عَبَدٍ الله أنّ رَجُلَيْن تَدَاعَيَا دَابَةَ فَأَقَامَ 
كل وَاحٍِ هما الي هاده جه فى به ُو الله 
2 بيذي هِي في يَدَبَه. [أخرجه الدارقطسني(5/4١٠):‏ 
البيهقي(١١/185)]‏ 

وهذا قول كل من حفظت عنه تمن لقيت في النتاج» وفيما 
لا يكونٌ إلا مر وخالفنا بعضُ المشرقبِينَ فيما سوى التتاجء 


#١‏ باب الدّعوى في الشراء واهية والصّدقة 


1" 
وَفَيِما يكونٌ مَرتينء فقال: إِذَا أقَامَا علي ين كان لذي ليس هُوَ 
في يديه وَرَعَمَ أن الْحُجْة له أن الي تأت قال: الينَةُ عَلَى 
الْمُدُعِيء وَاليمِينُ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ 

وزع اله لاتخلو عصمان من أن يكوة الحدهما مدعا ف 
كل حالقه والآخرُ مدَمّى عليه في كل حال ويزعم أن اللدّعيّ 
الذي تقبلُ منه البينةَ لا يكونٌ إلا من لا شيء في يديه فأمًا من في 
يديه ما يدّعي فذلك مدّعّى عليه لا مدّعء ولا نقبل البينةَ من 
اللاعى عليه فقيل له أي ما دكرنه وذكث من أن رسول اله 

يي قبل ابد من صاحبب الدب الذي هي في يديب وقضي له 
بهاء وأبطل بين الذي ليس هي في يديه لو لم يكن عليك حجّة إلا 
هرّ أما كنت محجوجاً على لسانك أو ما كان يلزمك في أصلٍ 
قولك أن لا تقبل بين أذ هي في يديه؟ فإن قال: إنه إنمًا فى 
بها لذي في يََيه أنه أَبِطَلَ لمعن عا دنهم تَكافانًا. 

قلنا : فإن قلته دل عليك أن تكون البيْنَةٌ حينَ استوت 
باطلاً. 

قال: ولو أقامَ على دابةِ رجل في يديه بين أنها لكل واحار 
منهما أبطلته» ولو أقاما بد على شيء في يدٍ أحدهما من غيرٍ 
تاج ابطلتها؛ لأنها قد تكافات» ولزمكٌ في ذلك الموضم أن تف 
الذي في يده الدَابَة؛ لأنه مدّعى عليه كمن لم يقم بيّنة» ولم تقم 
عليه. 


قال: ولا أقولٌ هذاء وذكرٌ أن إحدى البيّنتين لا تكو أبداً 
إلا كاذبة من قبل أن الدب لاج مرتين. 00 

قلنا: : فإن زعمت أن إحداهما كاذبة بغير عينها فكيف 
أبطلت إحداهماء» وأحققت الأخرى فأنت لا تدري لعل الي 
أبطلت هي الصّادقة والتى احققت ت هي الكاذبة فقل ما أحببت. 

قال: فإن قلت هذا لزمني ما قلت: ولكني أسألك. 

قلت بعد قطعك الجواب. 

قال: أسألك. 

قلت: فسل قال أفيخالف الحديث الذي رويتموه في الاج 
الحديث عن الي تي في قوله الي علَى الْمدعِيء وَاليينُ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ؟ قلنا: لا قال فمن المدّعي» ومن المدّعى عليه؟ 

قلت: المتعى عليه كل من زعم أن شيئاً له كان بيديه أو 
بيدي غيره؛ لآن الدّعرى معقولة في كلام العرب أنها قولُ الرّجل 
هذا لي» والمدعى عليه كل من زعمّ أن قبله حقَا في يديه أو ماله 
أو قوله لا ما ذهبت إليه. 

قال فما يدل على ما قلت؟ 

قلنا ما لا أحسبُ أحداً يجهله من اللّسان. 
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قال: ل: فما قوله اله عَلَى الْمُدِْي قلدا السّنُْ في الاجء 
وإجمامٌ الناس أن ما ادّعى مما في يديه له حتى تقومٌ عليه ببئة 
بخلافه يدلان على أن قوله الْبيْنَةُ عَلَى الْمُدْعِي يعني الذي لا 
سبب له يدل على صدقه إلا دعواة» واليمينُ على المدّعى عليه لا 
سببّ يدل على صدقه إلا قوله. 


ا 
قلنا من قال لرجل لي في يد يك مال ما كان أو عليك حقّ 
قلته أو فعلته: فقا مالك قبلي» ولا علوء حو ليس القولٌ قوله 
قال: بلى. 


قلنا: فهذا يَدلّكَ على أن المدّعيّ للبراءةٍ ما ادّعيّ عليه 
والمالٌ في يديه هوّ الذي لا يكلف بيّنةَه وإن كان مدعياً أو يكلف 
الْذي لا سبب له بدعواه البيّنةَ ارايت لو كان هذا حينَ ادعى 
البراءة ما ادعيَ عليه» وادّعى الشّيء الذي في يديهء وله سببٌ 
يدل على صدقه يكلف بيّئة أما كان الحقٌ لازماً له إلا بيّنةٍ 
يقيمها؟ 

قال: فإن قلت هوّ المعى عليه ألِيسَ هوّ المّعي؟ 

قلناء فإذا كان مدَعى عليه لم تقبل منه بِينة؟ 

قال: تعم. 

قلنا: فإن أقامَ بيَنَةَ ببراءة من حق دفعه أو بطل عنه بغير 
وجه الدفع أتقبلها منه؟ 

قال: نعم؛ وأجعله حيتئلٍ مدعياً. 

قلنا: فهر إذا قد يكونٌ في الشّيء الواحدر مدّعياً مدَعى 
عليك ولِيسَ هو هكذا زعمت. ' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تداعى الرّجلان الشيء 
وهرّ في يد أحدهما دون الآخر فأقاما معأ عليه بيْئة فالبيةٌ بين 
الذي هر في يديه إذا كانت البيدةُ تنا يقضى جثله مشلَ شاهار 
وامرأتين أو شاهدين فأقامٌ الآخرٌ عشرة وأكثرٌَ فسواءٌ؛ لأنا نقطعٌ 
بهؤلاء كما نقطمٌ بهؤلاء» وسواءٌ كان بعضهم أرجحَ من بعض؛ 
لأنا نقطع بالأدنيين إذا كانوا عدولاً مشلَ ما يقطمٌ بالأعليين الا 
ترى أنا لا نتقصُ صاحب الأدنيين لو أقامهما على الاتفرادٍ عمًا 
يعطى صاحب الأعليين لو أقامهما على الاتفراد؟ فإذا كان الحكم 
بهم واحداً فسببهما من جهة اليتون مستوء وقالَ في الإبلء 
والبقر» وجميع الدواب الضّواري المفسدة للرَرِع أنه لاحث ولا 
نفيّ على بهيمقء وقد قضى رسول الله تي فيما أفسدت المواشي 
أنّ ضامنٌ على أهلهاء وقضى على أهل الأموال بحفظها بالتهارء 
وقضاؤه عليهم بالحفظ لأمواههم بالتهار إبطالٌ لما أصابت في 
التهارء وتغريمٌ لما اصابت في اليل وفي هدًا دلالة على أنّها لا 


3 


يي 


تباغ على أهلهاء ولا تنفى من بلدهاء ولا تعق ولا يعدى بهاما 
قضى به الى تل 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أقرّ الرّجلّ للرّجل 
بشيء ما كان من ذهبو أو فضّةٍ أو عرض من العسروض فوصل 
إقراره بشيء من الكلام من معنى الإقرار بصفةٍ لما أقرُ به أو أجل 
فيما أقرُ به فالقولٌ قوله في أوّل الكلام وآخخروء وذلك مثلٌ أن 
يقول له علي آلف درهم سوداءً أو طبرية أو يزيديَة أو له علي 
عبدٌ من صفته أو طعامٌ من صفته أو آلف درهم تل في سنة أو 
ستتين فالقولٌ قوله في هذا كله؛ لأنّي إذا م أئبت عليه من هذا 
شيئاً إلا بقوله لم يجز أن أجعلّ قولاً واحدا أبداً إلا حكماً واحداً 
لا حكمين. 

ومن قال أقبلُ قوله في الدراهيء وأجعل ذكره الأجلّ ' 
دعوى منه لا أقبلها إلا بيْنةٍ لزمه أن يقول إذا أقرٌ بألفه درهم 
كانت نقد البلد الذي أقر به؛ فإن أقرٌ به؛ فإن وصل إقراره بان 
يقولَ طبريةٌ جعلته مدّعياً؛ لأنه قد تقص من وزن ألنفو درهمء 
ومن أعيانهاء وإن أ بطعام فزعم أنه طعامٌ حول جعلنت عليه 
طعاماً جديداً» ولزمه أن يقولٌ لو قال لهُ: علي ألفُ درهم إلا 
عشرة يلزمه ألف» ويبطلٌ الثنياء ولزمه لو قال امرانه طالقٌ ثلاثاً 
إلا واحدة أن يقمَ الثلاث» ويبطلٌ اليا في الواحدةٍه ولزمه لو قال 
رقيقي أحرارٌ إلا واحداً أن يكونوا أحراراء ويبطلٌ الثنياه ولكته لو 
قال علي ألفُ درهمء ثم سكت وقطعٌ الكلام ثم قال: إنما 
عنيت ألف درهم إلا عشرة الزمناه إقراره الأوَلَه ولم نجعل لله 
اليا إذا خرج من الكلام؛ ولو جعلناه له بعد خروجه من الكلام 
وقطعه إِيّاه جعلناه له بعد ياه وبع زمان» وإن قال لك علي 
آلف درهم من ثمن متاع بعتنيه أو وديعةٍ أو سلفي وقالٌ إلى 
أجل فسواءء وهي إلى الأجل إلا في السّلفي فإنٌ السَلفَ حال» 
الوديعة حالّةء فلو ان رجلاً سلف رجلاً الف درهم إلى مسنةٍ 
كانت حالّة له منى شاءً أن يأخد السّلف؛ لأن السّلف عاريّةٌ ل 
يأخذ بها امسلْفُ عوضأء فلا يكونُ له اخذها قبل ما شرط 
المسلّفُ فيهاء وهكذا الوديعة» وجميع العاريةٍ من اناع» وغيره 
فلصاحبه أخذه متى شاءً» وسواءً غر المعارٌ أو المسلّف من شيء أو 
م يغرّه إلا أن الذي يحسنُ في هذا مكارمٌ الأخلاق» وأن يفي له 
فأمًا الحكم فيأخذها متى شاءًء وإذا كان للرجل على الرّجل دين 
إلى أجل من الآجال قريب أو بعيدٍ فأرادٌ الذي عليه الدِينُ السَفرٌ 
وسأل الذي له الدّينٌ أن يبس عن سفروء وقالَ سفره بعيدٌ 
والأجلٌ قريب أو يؤخذ له كفيلٌ أو رهن لم يكن ذلك له وقيلَ 
إذا حل الأجلٌ طلبته حيث كان أو ماله فقضى لك فيه من يرى 
القضاءً على الغائب؛ ومالك حيث وضعته وكما وضعته لا يحيله 
عمًا تراضيتما به خوف ما لا يدري يكونُ أو لا انت ترضى أن 
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تكونٌ أعطيته إياه لا سبيل لك عليه فيه إلى الأجلء ثم نجعل لك 
عليه السَبِيلَ قبلَ الأجلء ولسنا نعطي بالخوفي مالم يكن لما 
أعطيته» ولا ترضى ذمَتهُ وناخذ لك ممّ ذمته رهنأء وجميلاً به. 

كلكا ليت مناه إلا جل ال النعنه ليه عن تمل 
أنه غيرٌ مليء جبرناك على دفعه إليه؛ ولم نفسخ بينكما البيعَ حتتى 
يحل الأجل» فيكونُ مفلساً؛ لأنّه قد يمكنٌ أن يوسرٌ قبل الأجل. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا ادّعى الرّجِل على المرأةٍ 
أنه تزوّجها بول وشهودٍ ورضاها أحلفت؛ فإن حلفت لم أئبت 
عليها النكاح» وإن نكلت رددنا عليه اليمين؛ فإن حلف ثبت 
التكاح» وإن لم يحلف لم يثبت. 

وكذلك لو كانت هي المعية للتكاح عليه م أحلفها حتى 
تزعم أن العقدّ كان صحيحاً برضاهاء وشاهدي عدلء وولي؛ فإن 
زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلّفهاء وذلك أنّهما لو عقدا هذا 
ناقصاً فسخت التكاحَ» فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته. 
وكذلك هوّ في جميع هذا. 

قال الشافعي: رضي الله عنه» وإذا أقرٌ الرّجَلُ أنه أعدق 
عبده على ألفي أو أقلٌ أو أكثرٌ سئل؛ فإن قال جعلته حرا إن 35 
إل ألفاً قبل للعبدد إن شتت فاد إليه الفا وأنت حي وإن شعت لا 
تؤدّي لم يكن لك حرَيَة؛ فإن ادّعى العبدٌ أنه أعتقه عتقاً بتاناً على 
غير شيء أحلفنا السيّد؛ فإن حلف بريء» وإن نكل ردّت اليمينٌ 
على العبد؛ فإن حلف عتَق» وإن قال السَّيّدُ أعتقئه عتق بتاتي 
وضم لي بالعتق مائة دينار أثبتنا عليه العتد» وجعلناه مدّعياً في 
مث نما نعل القولَ قوله إذا زعم أنّه م يوقع العتقء وألّه جعله 
لشيء أراده؛ لأنه لم يقرٌ فيه بحري متقدّمةٍ وإنما أقرٌ بحرية تقع؛ 
فإن قبلها العبدٌُ وقعتء وإن لم يصدقه لم 7 تقع كما زعمنا في المسألةٍ 
الأولى. 

ولو قال بعته نفسه بألف درهم؛ فإن صدقه العبدٌ فهو حٌ 
وغليه ألفُ درهيء وإن ادعى العتقّء وأنكرٌ الألفّ فهرَ حنٌ 
والسَيْدٌ مدع وعلى العبدٍ اليمين. 

قال الزلية: وفيه قولٌ آخخر أن بِيعَ العبلو من نفسه باطل؛ 
فإن أعطاه المائة عتقّ بالصّفة إذا كان قال له: إن أعطيتني مائة 
فأنتَ حر ولم يعتق بسب البيع؛ لأنه غير مبيع. 

قال الثتافعي: رحمه اللّه: وكذلك لو قال كاتبته على ألفي 
وادّعى العبدٌ أنه أعتقه. 

فإن قال قائلٌ: كيف تصيّره رقيقا وهر يقدرٌُ على أن يعت 

بشىء يفعلة وهو لو أعتقه سيدة» فقال: لا أقبلٌ العتنّ كان حراء 
لال 

قبل لهُ: إن شاءً الله تعالى كل ما أقرٌ به السيدُ أله قد وقع 


عتقّ ماض لم يرد العتق الماضي كقوله بعتك من رجل وأعتقك, 
فيكو حر ولا يكوث على الرجل من إلا أن يبي وما وعم 
أن العتق يقعُ فيه مستانفاً بشيء يؤديه العبدٌ أو يفعله لم يقع العندقّ 
إلا بان يوفيه العبدُ أو يفعله كقوله للغبدٍ أنتَ حر إن أعطيتني 
درهماً أو إن دخلت الدَارَ أو إن مسست الأرضّ أو إن أكلت 
هذا الطأعام؛ ؛ فإن فعلَ من هذا شيئا كان حرَء وإن لم يفعله كان 
رقيقا وكانت المشيئة فيه إلى العبده وللسّيِّ أن يرجعٌ فيبيعة» 
ويبطلُ ما جعله له؛ لأن العتق إِنْما يثبتُ له إذا فعلَ شيئاً فكلّما لم 
يفعله فهر خارج من العتق» وعلى أصل الملش» وكل هذا حالف 
للكتابة؛ لأنه في الكتابة بملكُ ماله الذي يكونُ به حرا إلى وقنه 
فالمكاتبُ زائل في هذا الموضم عن حكم العبلده وإن كان قال له: 
شيئاً من هذا فوقَت وقتأء فقال: إن فعلته قبل اللَِلٍ أو قبل أن 
نفترقَ من المجلسء ففعله العبدُ قبلَ أن يحصدث اليد فيه ببعاً أو 
شيئاً يقطعٌ الِيمينّ فهر حر وإن فعله بعد الوقت قت لم يكن حرأ وإن 
لم يوقت فمتى فعله العبدٌ كان حرأ وإن قال: لا أفعلُ؛ ثم فعله 
كان حرًاً. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا مات لرجل شاة أو بعيٌ 
أوادابة فاستأجرٌ من يطرحها يجلدها فالإجارة فاسدةٌ» فإن تراجعا 
قبل طرحها فسخناهاء وإن طرحها جعلنا له أجرّ مثلبء ورددنا 
الجلد إن كان أخذه على مالك الذَابَةِ الميتة. 

فإن قال قائل: ومن أينَ تفسد؟ 

قيل: من وجهين: 

أحدهما أن جلد ال لا يل بيعه ما لم يدبغ فالإجارة لا 
حل إلا بما بحل ببعة» ومن قبل أنه لو كان جلد ذكي لم يل بيعة, 
وهرّ خيرُ مسلوخ من قبل أنه قد يتلف» ويعابٌ في السلغ» ويخرج 
على غير ما يعرف صاحبه. 

قال الشافعيُ رخمه الله تعالى: وإذا ادّعت الأمهٌ على 
سيّدها أنّها أمّ ولد له أحلّفُ السَيدَ لها؛ فإن حلف كانت رقيقاء 
وإن نكل أحلفت؛ فإن حلفت كانت أمّ ولد» وإن لم تحلف كانت 
رقيقاً له. 

وكذلك الرّجلٌ يدعي على الرّجل الحرٌ أنه عبده أحلّفه له 
أيضا مثلّ أمّ الول سواء. 

وكذلك كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا. 

قلت: آرأيت بيع العذرة الي يزبلُ بها الرَرِعٌ قال: لايجرز 

بيع العذرة ولا الرّوثِ ولا البول كان ذلك من الناس أو من 
البهائم» ولا شيئاً من الأغجاسء ولِيسَ شي من الحيوان بنجس ما 
كان حياً إلا الكلب والختزيرٌ قهذان لا لزمتهما النجاسة في الحياة لم 
تحلّ أثمانهما. 


نضن 

7١417‏ قال الشافِِي رحمه اللّه تعالى: أَحبْرَنًا ابْنُ أبي 
يَحَى» عن عَبْد الله بْن ديار عَن ابن عمَرَأنّهُ كان يعر 
علَى الذي يُكرِيه أَرهَهُ أذ لا يا وَذْلِكَ قَبْلَ أنْ يَدَعَ عَبْدَ 
الله الْكَاء. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولا تباعٌ عظامٌ لميتة. 

ولو أوقدتها تحت قدر أو غيرها لا أعلمٌ تحرهاً لأن يؤكل 


ماني القدرء ولا يستمتعٌ من اليتةٍ بشيء إلا الجلة إذا دبع ولولا” 
الخبرٌ في الجلل ما جار أن يستمتع بىء وإن كان معقولاً في الجللد أن: 


باغ يقلبء عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها فيصر يصب 
فيه الماء» فلا يفسدٌ الماء» وتذهبُ عنه الرائحثٌ وينشفف التيَاغٌ 
فضوله والعظمٌ والشّعرٌ بحالهما لا دباغٌ لهما يغيّرهماء ويقلبهما كما 
يقلبٌُ الجلد والصّوف مثل الشعر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو وجب لرجل على رجل 
قصاص في قطم ب يل أو جرح غيره أو نفس هر وليّهاء فقال الذي 
له القصاصن قد صالحتك كما لي عليك من القصاص على أرشوء 
وقالَ الذي عليه القصاصٌ ما صالحتك والقصاصٌ لك؛ فإن شعت 
فخذة» وإن شئت فدعه. 

قلنا: للمدعي الصّلحَ أنت في أصلٍ ما كان لك كنت غَّاً 

عن الصّلح؛ لأنْ أصل ما وجب لك الخيارٌ بين أن تنص وبين 
أن تأخد الأرشَ مكانك حالاً في مال الجاني» وتدعَ ع القصاص» فلا 
يبطلٌ ذلك لك بقولك صالحتك؛ ولكن من زعم أنه كان له 
القصاص؛ ولم يكن له إلا القصاص؛ ولم يكن له أن يأخذّ ما لا 
أبطل القصاص عن الذي وجب عليه القصاص بان المذعي زعم 
أنه قد أبطلٌ حقّه فيه إذ قال: قد عفوته على مالء وأنكرّ الذي 
عليه القصاص الما فعليه اليم وإذا اقامَ البيّنةَ على الشّيء في 
يدي الرّجلٍ فسال المقامٌ عليه الب الحاكمٌ أن يحلّفه له مع ينه لم 
يكن له إحلافه مع البيْنةٍ إذا كان اثنان فستاعذا: 

فإن قال: تدزظلع عونا مهد ركع بن لفل القريعة 
إلى من ملكه بوجه من الوجره أو:قد أخرجه إلى من أخرجه إل 
فعليه اليمين؛ لأنْ هذه دعوى غيرٌ ما قامت به الييّنة؛ لأن البينة قد 
تكونُ صادقة بأنه له بوجه من الوجوو؛ ويخرجه هو بلا علم الينةٍ 
فتكونٌ هذه بميناً من غير جهة ما قامت عليه اله فإذا شهد 
شاهدان لرجل أن هذه الدَارَ داره مات وتركها ميرائا» وورثه 
فلا وفلان لا وارث له غيرهما فالشهادة جائ ئزة» وقد كان ينبغي 
أن يتوقياء فيقولان لا نعلمها خرجت من يده. 

ولا نعلمُ له وارثاً؛ لأنه قد يمك أن تكونٌ خرجت من 
يديه بغير علمهماء ويدّعي وارثاً بغير علمهما غير من سمَّياء فإنما 
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أجزنا الشهادة على البت» وقد يمكنٌ خلافه بمعنى أن البتْ فيها 
هر العلمٌ وذلك أنه لا يعلمٌ هذا شاهدٌ أبداء ولا ينبغي في هذا 
غيرٌ هذاء وإلا تعطلت الشهادات ألا ترى أنّي قبلت قول الشاهدٍ 
إن هذه الدَارَ داره ل يزد على هذاء ققد يمك أن تكونّ غير داره 
بكلّ وجه بأن يخرجها هو من ملكه أو يكون ملكها عن غير 
مالك أو غصبها ألا ترى أنّي أجيرُ الآمان على الأمرٍ قد يمكنٌ 
غيره في القسامةٍ ال لم يحضرها المقسم» وفي الحقّ يكونٌ لعبدٍ 
الرّجل وابنى» ويجيزها من خالفنا على البتْ فيحلفُ الرجَلُ لقد 
باع هذا العبد بريئاً من الإباق» وبريتاً من العيوبيء وقد يمكنٌْ أن 
يكون أبقَ بغير علمدء ويكونٌ عنده هذا العيبُ بغير علمه» وأقبل 
الشهادة على البت والعلم معأء ومعنى البتْ معنى العلم إذا كان 
لايمكنٌ في البتْ إلا العلم. ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وللرّجل أن يكري دارو» 
ويؤاجر عبده يوماً وثلائيَ سنةً لا فرق بين لاش وذلاك أنه إذا 
كان مسلطاً على أن يحرج رقبة داروه ورقبة عبده إلى غيره 
بعوض» وغير عوض لم يكن ممنوعاً أن يرج إليه منفعتهما 
ومنفعتها أقل من رقابهما. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أقرٌ الرّجَلٌ لقوم أن 
أباهم كان أسلفه مالأ وأنّه قد قضاه والدهم أو الرّجَلٌ ف 
بالدين للرّجل عليه عند القوم على وجه الشّكر للّذي أسلفه 
يحمده بذلك أنه قد أقرضة» وقضاه. 

قال الرْبيعٌ لم يجئ بالجواب. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وإذا تكارى الرّجِلٌّ من 
الرّجلٍ الدَارَ بعشرينَ ديناراً على أنّ الدَارَ إن احتاجت إلى مرمّةٍ 
رمّها المكتري من العشرينَ الدينار قال أكره هذا الكراءً من قبل 
شيئين أحدهما أن يكون المكتري أمينَ نفسه إن أراد المكري أن 
يرمهاء ويمنعٌ المكتري أن يرمها كان لم يف له بشرطهه وإن جبرت 
المككري على أن يرمّها المكتري كان قد يرمها بالقليلٍ والكثير» ولم 
يعقد له وكالة على شيء يعرفه بعد ما كانه والوجه الآخرٌ أنها 
قد تحتاج إلى مرمَةٍ لا يضر بالسّاكن تركهاء وإنما يلزمٌ رب الدار 
مرمة ما يضر بالسّكن تركه؛ فإن وق الكراء على هذا فسخناء 

قبل السكن وبعده وقبلَ التفقة وبعدها؛ فإن أنفقّ فيها أقَل من 
0 
عيها مهو معدا إن كان أدل فيا ما لسن حنها ول 0 اسه 
فأخرجه إن شئت» وإن شئت فدعةٌ» وعليه كرا شل انكر إن إذا 

قال التتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا ادّعى الرّجِلُ دارا في 
يدي رجل فأقامَ الب أنها دارُ أبيه كان أصحٌ للبيةٍ أن تشهد أنه 
مات وتركها ميراثاً؛ فإن لم يشهدوا بهاء وشهدوا أنها دارٌ أبيه كان 
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يملكها لا يزيدون على ذلك قضينا لأببي. ولا ندفعٌ إليه ميرائة 
وإن كان أبوه حياً تركنا الدَارَ في يدي الذي هي في يديه حتى 
يوكل أو يحضرٌ فينظرَ ما يقولٌ: فإن مات أبوه أو كان يوم شهدت 
البينة ميتا كلفنا ابنه البينة على عددٍ ورثته» ثم قضينا بها لهم على 
قدر مواريئهم؛ فإن جاءً بالبينةٍ أن أباه مات» ول يأت بالبيسةٍ على 
عددٍ ورثته وقفناهاء وعرفنا غلتها حتى تعرف ورثته؛ فإن ادعرها 
دفعناها إليهم وغلتها؛ فإن ادّعاها بعضهم.» وكذَّبَ بعضهم 
الشّهودَ رددنا حصة من أكذب الشهودَ من الدّار والغلةٍ وأنفذنا 
حصّة من ادُعى. 1 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا قال رجلٌّ من دحل 
المسجد فهو ابن الفاعلةٍ فبئسّ ما قال: ولا حدٌُ عليهء ولو كان 
المسجدٌ جامعاً يصلّي فيه انبغى أن يعرَّرء وإنما منعنا من حدّه أنه 
لم يقصد قصد أحدٍ بعينه بفريةٍ» وأنه قد يمكنٌ أن لا يدخلَ المسجد 
من له حدٌ فري» وهكذا لو قال: من رماني بحجر أو شتمني أو 
أعطاني درهماً أو اعانني فهر ابن كذا وكذا لم يكن في هذا حدٌ. 

وإنما قلت هذا من قبل أنه قال: من فعلٌ بي من قبل أن 
يفعلَ بوه وهذا قياس على العتق قبل الللك. - ْ 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإن أصيب رجلُ برميةٍ 
فشجّه موضحة فقال: من رماني فهر ابن كذا لفرية» فقالَ رجلٌ 
أنا رمينك صدّقَ على نفسهه وكان عليه أرشس الشّجَّةٍ أو القتصاص 
فيها إن كان عمداً أو الأرشٌ إن كان خطأء ولا يصدّقٌ على الذي 
افترى عليه إن قال المفتري المشجوج ما قصدت قصد هذا بفريةٍ 
ولا علمته رماني» وإذا أقرٌ لي بأنه شجِني فأنا آخذ منه أرشَ 
شجّتي» وإن قال: قد علمت حينّ رماني أنه رماني فافتريت عليه 
بعدَ العلم لم آخذ منه حقه في الششَجَةِ ولا حدٌ له. 

فإن قال قائلٌ: م لا تحدم وقد كان الكلامٌُ بعدما كان 
الفعل؟ 

قيل: إن الكلامٌ كان غير مقصوو به القذف» وقد قال اللّه 
تبارك وتعالى وَالْذِينَ يَرْصُونَ الْمُحْصَنَات ثم لَمْ ينوا بأَْبَعَةٍ 
شُهدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة4؛ فكان بيّناً أنّ المأمورٌ بجلدهٍ 
تان نون ذن قصنانعة عفيلة قلاف لاعن وق قدا عل 
محصنةٍ بحال» آلا ترى أنهُ لو كان يحدُ من كان لم يقصد قصاد 
القذفي إذا وق م القذف بمثل ما تقع ع بهِ الأيمان» فقالَ قائل إن كان 
خرج رجل من الكوفق ذ ب ا 
تلك السّاعة رجلٌ حرٌ مسلم كان عليه الحدٌ من قبل أن القذفَ 
كانَ بعد خروجه من الكوفةء وكان القدوم بعدة والقدوم لا 
يكونُ إلا والخروجٌ متقدم لهُ قبل الكلام بالقذفيه وهذا لا حدٌ 
عليه من قبل أنه يمكنُ أن لا يقدمٌ في تلك السناعةٍ وأنهُ لم يقصد 
قصدهُ بقذفيء ولو كان الحدٌ يقعٌ بما تقع به الأيمانُ كان الرّجلّ لو 
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قال: غلامي حر إن ضربني أو إن أطباعني أو إن عصاني ففعل 
من هذا شيئاً كان حرأء 

ولو قال: من ضربني فهر ابن كذا فضربةٌ رجل ل يكن 
عليه حدٌ ولا يجورُ فيه واللّه تعلل أعلم » إلا ما قلت من أنْهُ إنما 
يكونُ الحدُ على من قصد قصد أحد بالفرية أو يكونٌُ الحدٌ على 
من وقعت فريتة مال كما تقع الأبمان. 

قال الشافعيٌ رجه الله تعالى: ولا تجورٌ شهادة النساء مع 
الرّجال ولا منفردات إلا في موضعين أن يشهدن على مأل لا 
غيره مع رجل أو يشهدن على ما يغيبً من أمر النساء منفضردائتوا 
فإن شهدت امراتان مع رجل أنهما سمعتا فلاناً يق بآ هذا ابنه 
م تجز شهادتهنٌ؛ لآ هذا لا يبت به مال إلا وقد تقدّمه ثبوتُ 
نسي وليسَ تجورٌ شهادتهن على الأنسابء ولا في موضع إلا 
حيث ذكرت» وإذا لم يثبت له النسبٌ لم نعطه المال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اقامَ الرَجَلُ البينة أن 
هذه الدَارَ الى في يدي هذا الرّجل دارٌ أبيه مات حر بلقا 
وتركها ميراثاً غير نا لا نعرفُ كم عددٌ ورتب ونشهدٌ أأهذا 
أحدهم قضينا بها للميّتِ على الذي هي في يديه؛ لأنا نقضي 
للميّتِ بمحضر الوارث الواحليه ونقفُ حق الغيب حتى يأتوا أو 
يوكلوا أو يموتواة 
ونستغلهاء ولا نقضي لهذا الحاضر منها بشيء؛ لأنا لا ندري 
احصته منها الكل أو التصففُ أو جزءٌ من مائةٍ جزء أو أقلُ» ولا 
يحور أن يكون نعطيه شيئاء ونح لا ندري لعلّه ليس ل وإن 
قامت بِيّنةَ أعطيناه بما شهدت به البيّنة» وسلّمنا له حصته من الغْلَةٍ 
والدّار؛ فإن لم تقم بين كان ذلك موقوفاء وسواءٌ طال الزّمَانُ في 
ذلكَ أو قصر. 

فإن قال قائل: أفرأيت الرَجِلَّ يموت وعليه الدِينْ فتحضر 
غرماؤه فيثبتونَ على ديونهم؛ ويحلفون» وتصحٌ في دينه كيف 
تقضي لهؤلاء» وأنت لا تدري لعل له غرماءً لهم أكثرٌ تا هؤلاء» 
فلا يصيبُ هؤلاء مثلّ ما تقضي لهم؛ فإن جاءً غيرهم من غرمائه 
أدخلتهم عليهم؟ 

قيل: لافتراق الدين والميراث. 

فإن قال قائل: فأينَ افتراقهما؟ 

قيل: اتن في ذم من عليه الدينُ حي كان أو ميت يب في 
الحياةٍ مث الذي يجب في الوفاق» ولا يخرج ذو اين حياً كان أو 
ميا يما بينه وين الل عرُ وجل» ولا في الحكم إلا أن يؤديّ دينةه 
ولو كان حياً فدفعَ إلى أحدد غرماشه دون غيره من غرمائه كان 
ذلك جات تزاً للمدفوع إليه؛ لأنّ أصل الذين في ذمتو وأهل الدين 
أحنقٌ بمال ذي الدين حيَاً كان أو ميّتا منهُ ومن ورثه بعدة» 


فتقومٌ ورثتهم مقامهم» ونقفُ هذه الدارٌَ 
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والدّينُ مطلقٌ كلّه لا بعضه في ذمّتهء والورثة ليسوا يستحقوت» 
وذو المال على شيء. وإنما نقل الله عر وجل إليهم ما كان لبت 
مالكاً الفضلٌ عن دين وأدخل عليهم أهلن الوصايا؛ فإن وجدوا 
فضلاً ملكوا ما وجدوا بما فرض الله عزْ وجل لهم لا بشيء كان 
في ذمة اليه وإن لم يجدوا لم يكن في ذمَةٍ لبسو لهم شيءٌ؛ ولم 
يكن آثماً بأن لم يجدوا شيئا؛ ولا متبوعاً كما يكونُ متبوعاً بالدينِء 
فلمًا لم يكن لهم في ذمَةٍ اميت شيء يتبع م به بكل حالء وكان إنما 
فرض لهم شيءٌ لا يزادون عليهء ولا يتقضون من إنما هو جزءٌ 
ا وجدوا قل أو كثره فلم يكن ثم أصلُ حق يعطون به إلا على 
ما وصفت لم يجز لهم أن يكونٌ الملكُ منقولاً إلى واحار منهم إلا 
وملكه معروف» وإن ورد هذا على الحاكم كشفة» وكتب إلى البللد 
الذي انتوى به انُه وطلب له وارثأً؛ فإن لم يجده فإنْما ماله 
موقوفٌ فندعوا الطّالبّ لميراثه بثقةٍ كمن يرضى هو أن يقفّ 
الأموال على يديد» فإذا ضمنٌ عنه ما دفع إليهة دفعه إليه» ولم يكن 
هذا ظلماً لغائبو إن جا ولا حبساً عن حاضرء وإذا كان امال 
مضمرناً على ثقةٍ كان خيراً للغائب من أن يكونّ أمانة عند ثقة. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقامَ الرّجلٌ البينةَ أنّ أباه 
مات وترك هذه الدَار وأله لا وارث لأبيه غيره قضى له بالدارء 
وم يؤخذ منه بذلك كفيلٌ» واللّه تعالى الموفق. 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا باع الرجلٌ من الرّجلٍ 
عبداً أو شيئً ما كان بيع حرام وقبض البتاٌ ما اشترى فهللك في 
يديه كان عليه رد قيمتهء وذلك أن البائع لم يدفعه إليه إلا على 
عوض ياخذه منة» فلمًا كان العوض غيرَ جائز كان على المبتاع رد 
ما أخذ؛ لأنه لم يسلّم للبائع العرض» ولم يكن أصله أمانة» ولو 
باعه عبداً على أنّ المبتاع بالخيار فقبضه المبتاعٌ فمات في يديه قبل 
أن يِختارَ البيحَ أو بمضيّ أجل الخبار كان عليه أن يرد القيمة. 

فإن قال قائلٌ: هل تم الب يينهماء وفيه خيارٌ؟ 

قبل: : كان أصلٌ البيم حلالاً لو أعتقه المشتري جار عتقه أو 
كانت أمة حل له وطؤهاء ولو أرادٌ بيعها كان لك وكانّ مالكاً 
صحيح الماك إلا أن له إن شاءً رد الملاك بالشرط» ولم يكن أخذه 
أمانق ولا أخذه إلا على أن يو البائعٌ ثمنه أو يرد إليه عبده وم 
يكن .أخذه على محرّمٍ من الببوعء فلمًا لزمَ الآخذ للعبدٍ على حرم 
أن بر القيسةا لأنه م يسط العبد أمانة ولا همه وم يعطه إلا 
بعرض» فلمًا لم يستحق يستحق العوض كان على المبتاع ردّه إن كان ا 
وقيمته إن كان ميناً كان المشتري على الخيار في هذا المعنى في أنه لم 
يدفع أمانةه ولا هبة إلا بعرض يسلَم للبائم» فلمًا لم يسلّم له كان 
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على القابض له رده حيأء ورد قيمته ميتدء وكان يريد أن اصلٌ 
البيع والثّمِ كان حلالاً فكيف يبطلٌ من م الحلال» ويثبت تمن 
الحرام؟» وهكذا لو كان البائعٌ باخيار أو كان الخيازٌ لهما معاً.من 
قبل أن البائع م يسلم قط عبده إلا على أن يرجم إليه أو ثمنة 
وإنما منعنا أن بعل له امن لا القيمة من قبل أنه شرط فيه 
شيئاء فلمًا كان له فسخ البيم لم يكن القَمنُ لازماً بكل حال» فلمًا 
رركن لأزما كل حال قنات روطام إل القبمة 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان لرجل زوجةً) وابنٌ 
منهاء وكانَ لزوجته أخ فترافعوا إلى القاضي فتصادقوا على أن 
الرُوجةً والابنَ قد ماتاء وتداعياء فقالَ الأخ مات الابن» ثم! مانت 
الأ فلا ميراث لها ممّ زوجهاء وقالَ الرُوجّ بل ماتت المرأة 
فأحرزٌ اببى معي ميرائهاء ثم مات ابني» فلا حق لك في ميرائي» 
ولا بين بيهما فالقولٌ قولٌ الأخ مم بمينه؛ لأنه الآن قائم م وأخته 
من فهر وارث» وعلى الذي يدّعي أله محجوب اليدب ولا أدفع 
اليقِين إلا بيقين؛ فإن كان ابنها ترك مالأ فقال الأخ آخدّ حصّتي 
من مال أختي من ميرائها من ابنها كان الأ في ذلك الموضع هو 
المّعي من قبل أنه يريدُ أخدٌ شيء قد يمكنٌ أن لا يكون كما قال 
فكما لم أدفع أنه وارث؛ لأنَه يقبن بظن أن الابنَ حجبه فكذللك لم 
أورثه من الابنة, لأ الأب يقينُ» وهو رَظَنٌ وعلى الأب اليمسينٌ» 
وعلى الأخ البينةٌ إذا حضرٌ أخوان مسلمٌ ونصرانيُ فتصادقا أن 
أباهما مات» وتركَ هذه الدَارٌ ميرائاً» وقالَ المسلم مات مسلماء 
وقالَ النصرانئ ؛ مات نصرائياً سئلا؛ فإن تصادقا على أنه كان 
نسزافاء ته قال الله أسلم بعد 

قل الما للنصراة ني؛ لأن الناسَ على أصل ما كانوا عليه 
حتى تقوم بين بأنّه تقل عمًا كان عليه فإن ثبت بين بنّه ألم 
ومات مسلماً كان المبراث للمسلم؛ وإن قال: لم يزل مسلماًء وقالَ 
النصراني لم يزل نصرانياً وقفنا امال أبداً حتّى يعلمٌ أو يصطلحاء 
فإذا أقامَ النصراني بيّنةَ من المسلمينَ أنه كان نصرائياء ومات 
نصرانيًا كان الميراث له دون المسلم. 

وإن أقامَ كل واحلر منهما بِينةَ على دعواكٌ ففيها قولان 
أحدهما قولٌ أهل المدينةٍ الأول وسعيد بن المسسيب يرويه عن اله 
يي ويقولٌ به وهر قضاءً مروان بالدينةٍ وابنٌ الزّبِيره وهر 
يروي عن علي بن أبي طالب #ه وهر أن يقرع بينهما فأيّهما 
خرج سهمه أحلفف وجعلّ له الميراث» ومن قال؛ هذا القولك فمن 
حجته ما وصفتء ومن حجّته أنه قياس على أن أمرهما في 
الدُعوى والبنةٍ والاستحقاق واحدٌ» فلمًا كنت لا أشكُ أن إحدى 
يتين كاذبة بغي عينها أقرعت خبراًء وقياساً على أن رجلاً أعتق 
ملوكين له فأقرع الي مي بينهماء وحجّتهم واحدةه وعلى أن 
النئ علي قسّم خيير : ثم أقرع» وعلى أن النئ تييذْ اقرع بين 
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نسائه فوجدته يقرع حيث تستوي الحجج؛ ثم يجعلُ الح لبعضء 
ديزيل حق بعض. 1 

والقول الشاني أن يجعلّ الميراث بينهما نصفين؛ لأنه لا 
حبجٌة لواح منهماء ولا بِنةَ إلا حجَةٌ صاحبه. ويِيْتهُه فلمًا استويا 
فيما يتداعيان سوّيّ بينهماء وجعله قسماً بينهماء ومن حجّةٍ هذا 
أن يحتج بعول الفانض» فيقول قد أجدُ في الفريضة نصفاً ونصفاً 
وثلثاً فأضربُ لكل واحلر منهم بقدر ما قسمٌ له فأكون قد أوفيته 
على أصل ما جعلَ لهُ وإن دخل النَقصُ عليه بغيره فكذلك 
دخلٌ على غيره بهِه ومن أرادٌ أن يحنج على من احتيجٌ بهذا اتج 
عليه بأنّ هؤلاء قومٌ قد نقلَ اللّهِ تعالى إليهم الملكَ فكلٌ صادق 
ليس منهم كاذب مجحال. 

والمشهودٌ له خلافي ما شهد به لصاحبه بحي العلمَ بان 
إحدى الشهادتين كاذب والعلم يخبط أن أحسن أحوال الممستحق 
بالشهادة أن يكونٌ أحدُ المستحقينَ بها محقاء والآخرٌ مبطلاء فإذا 
خرج الصف إلى أحدهما أحاط العلمَ بأنّه قد أعطى نصفاً من لا 
شيءً له ومنمٌ نصفاً من كان له الكل فدخلّ عليه أن عمد أن 
أعطى أحدهما ما ليس له ونقص أحدهما تا له. 

فإن قال: قد يدخلٌ عليك في القرعةٍ أن تعطيّ أحدهما 
الكل ولعله ليس له؟ 

قيل: فانا لم أقصد قصد أن أعطي أحدهما بعينه إنما 
بدت نضه الا جهاو لي أن اعتاى ان ون عو لله ولتتعة مين 
ليس له كما أقصدٌ قصدّ الاجتهادٍ فيما أشكل من الرأي فأعطي 
احد الخصمين الح كله وأمنعه الآخرٌ على غير إحاطةٍ من 
الصّوابه ويكونٌ الخطأ عني مرفوعاً في الاجتهاده ولا أكون مخطناً 
بالاجتهادء ولا يجورٌ لي عمدٌ الباطل بكلّ حال إذا كنت آتيهء وأنا 
أعرفه. ١‏ 1 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وهذا مما أستخيرٌ الله تعالى 
فيدء وأنا فيه واقف» ثم قال: لا نعطي واحداً منهما شيئاً يوقفُ 

قال الربِيعٌ: هرّ آخرٌ قولي الشافعي» وهرٌ أصوبهما. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تصدّق الرّجِلُ على 
الرجل بدار أو وهبها له أو نحله إيَاهاء فلم يقبضها المتصدق بها 
عليه ولا الموهوبةٌ له ولا المنحولٌ فهذا كله واحدٌ لا يختلفُ» 
ودالك الذار المتصدّق بها والواهب والتاحلٍ أن يرجم فيما أعطى 
قبل أن يقبض المعطى؛ ولا يتم شي من هذا إلا بقول الناحلٍ 
وقبض المنحول بأمر الناحلء وإن مات المنحولٌ قبل القبض قل 
للتاحل أنت أحتقٌ بمالك حنّى يرج منك» فإذا مات المنحولٌ فأنت 
على ملكك؛ وإن شئت أن تستأنفَ فيه عطاءً جديداً فافعل؛ وإن 
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مقرل 
شئت أن تحسه فاحبس» وهكذا كل ما أعطى آدميُ آدميَاً على 
غير عوض إلا ما إذا أعطاه امالك لم يحل للمالك بما يرج من فيه 
من الكلام أن يحبسه قبضه المعطى أو لم يقبضه أو ردّه أو لم يرذه. 

فإن قال قائلٌ: وما هذا؟ 

قيل: إذا أعتق الرّجلّ عبد فقد أخرجه من ملكي ولا 
يحل له أن يملكة» ولو رد ذلك العبد: 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا حبس الرّجلٌّ على 
الرّجل الشّيء وجعله محرماً لا يباعٌ؛ ولا يوهب» فقد أخرجه مسن 
ملكه خروجاً لا يحل أن يعودَ فيه ألا ترى أنه لو ردّه عليه الحبسُ 
عليه بعدّ قبضه لم يكن له ملكة» فلمًا كان لا يملكه برد ابس 

عليه ولا شرا» ولا ميراث كان من العطايا التي قطمّ عنها امالك 
ملكه قطمٌ الأبد؟ فلا ياج أن يكونّ مقبوضاء وسواءً قيض أو لم 
يقبض فهر للمحبس عليه والحبس يتم بالكلام دون القبضء وقد 
كتبنا هذا في كتابه الحبس وبِيناه. 

وإذا ابتاعَ الرّجلٌ من الرّجل الجارية فقبضهاء وولدت له 
لس ا ا 

ثم استحقها رجلٌ أخذ المستحقٌ الجارية وقيمة ولدهأ حينٌ 

لكل تعاس كان شع رن ا 
كانت لأبيه قبضها أو لم يقبضها. 

فإن قال قائلٌ: ولا صارت لأبيهء والولدٌ من الجارية» وهو 
للمستحق؟ 

قيل لهُ: إن الولد لا دل في الغرور زايلَ حكم الجارية 
بأنها تسترق ولا يسترق فلمًا لم يجز أن يبري عليه الرّق لم يكسن 
حكمه إلا حكمَ حرء وإنّما يرث الحرٌ وارئة» وكانَ سبيلٌ رب 
الجارية بأنّ العتق كان حكمٌ ولدها أن يأخذ قيمته من أوّل ما كان 
له حكم كما كان يأخذ قيمة الفائت من كل شيء ملكه. 

فإن قال قائل: فهذا قد يكونٌ غيرَ فائتو وأنت لا ترقه 
قيلٌ لا كان الأثرٌ بما وصفناء وقول أكثر أهل العلم والقياس أن لا 
يجري عليه الملكُ قي حكمهم فيه حكمهم في الفائتء وإن كان 
غير فائتيء وإن اقتصّ الأب من قائتل الابن قبل أن تستحق الأمة 
ضمي القيمةً لمستحقٌ الأمة. 000 

وكذلك إن جاءً مستحق الأمةٍ قبل القصاص فللاب أن 
يقتص» ويردٌ القيمةه ولا سبيلَ لسيّدٍ الأمةٍ إلا على قيمةٍ الابنء 
ولأبي الابن السَبيل في ولد الأمةٍ كما له السبيل في ولد الحرة. 

قال الشافمي رحمه الله تعاق؛ وإذا مسرب الرجل” بطي 
الأمةٍ الي غرٌ بها لحر فالقت جنناً متا فمن قال جنينُ الرّجلٍ من 
أ ولده كجنين الحرّة فلأبيه فيه غرة تقوم بحمسينَ دينارء وإذا 
جاءً السيّدُ قِيلَ لهُ: لك قيمةٌ ولد أمنك لو كان معروفاء فلمّا لم 


١" 
يكن معروفاً قبل له: تقوم أمك» نم نعطيك عشرّ قيمتها كما‎ . 
يكونُ ذلك في جنينها ضامنا على أبيه.‎ 

فإن قال قائل: أفرأيت إن كانت قيمةٌ جنين الأمةٍ إذا قوم 
بأمّه أكثرٌ من الخرّة؟ 

قيل لهُ: وكذلك يغرمٌ الأب قيمته إن شاءً رب الأمةٍ ألا 
ترى أن الأمة لو حملت من غيره فضرب إنسانٌ بطنها فألقت جنينا 
كان لبها عليه عشرُ قيمةٍ أمّه قل ذلك أو كثر. 

وكذلك ذلك على المغرور؛ لأنه كان في يديه. 

وكذلك ذلك عليه لو ماتت فشاءً رب الأمةٍ أن يضمّنه 
قيمتها؛ لأنها كانت في يديه إلا أن للمغرور الرّجوعٌ على الغارٌ بما 
لزمه من الغرم بسيبه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا الرّجِلُ يتزوَجٌ الآأمة 
على أنها حرّة مثلَ الرّجل يبنا الآمة تستحق. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اذعى الرّجبلٌ على 
الرّجل أنه غصبه عبداً أو صارٌ في يديه من غميره بشراء فاساو أو 
غير ذلك من الملاشره والعبدٌ غائبٌ قبل القاضي البينة على الصّفَةٍ 
والاسم والجنسء ول يقسض بالعبد حتى يحضرٌ فيعيد البيّة 
فيشهدون أن هذا العبد بعينه فيقضي به. 

وإنما قلت تقبل البينة؛ لأن في المسألةٍ عن تعديلهم مؤنة 
تسقط عن المشهود له ولآن العبد ققد يحضرٌ فير الذي هر في 
يديه أنّ العبد الذي شهدوا عليه بهذه الصّفةٍ هذا العبدُ بعيئه. 

قال الشافعي رجه الله تعالى: وإذا ادّعى الرجلان الشيءَ 
ليس في أيديهماء وأقام كل واحار منهما البيّنةَ على أنه له ففيها 
قولان أحدهما أنه يقرعٌ بينهما فآهما خرجّ سهمه حلف لقد 
شهد شهرده بحق» ثم يقضي له بهاء ويقطمٌ حقّ صاحبه منها. 

والآخرٌ أنه يقضي به بينهما نصفين؛ لأنْ حجّة كل واحار 
منهما فيه سواء» وكان سعيدُ بن المسيب يقول بالقرعةٍ» ويرويه 

عن النني ير والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالبو رضي 
الله تعالى عنه؛ وقضى بها مروان» وقضى بها الأوقص. 

قال الربيع: : وفيه قول آخيرٌ أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم 
يكن في ير واحار منهما أنه موقو حنى يصطلحا فيوه ولو كان 
في أيديهما قسمه بينهما نصفين 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقامَ الرجل بِيّنَةَ على 
رجل بارض في يديه أنها له وعدلت ابن وكان القاضي ينظرٌ 
في الحكم وقفهاء ومنم الذي هي في يد يه من الببع حتى يبن له 
الحكم لأحدهما فيقضي له بهاء ويجعل الغلةَ تبعاً من يوم شهد 
الشّهودٌ انهاللة» وإن لم تعدل البيّنة» ولا واحدٌّ منها أو كانت اليينةٌ 
م تقطع بما يح الحكمٌ للمشهود له لو عدلت تركها في يدي الذي 
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هي في يديه غير موقوفة» ول يمنعه ما صلم فيهاء وينبغي له أن 
يشترط عليه أن 'لا يحدث فيها شيئا؛ فإن أحدثه لم يمنعه منه. 

قال التتافعي رحمه الله تعالى: وإذا ادّعى الرّجلان لزع في 
الأرض اللرجل؟ فإن زعم رب الأرض أن الرْرِعَ زرعه فالقول 
قوله مم بمينه وإن زعم رب الأرض أن الوّرعَ ليس له وقال: قد 
أذنت هما أن يزرعا معاء ولا اعرف ليهما زرعً» وليس في يدي 
واحدٌ منهما؛ فإن أقاما معاً اين فالقوكُ فيها مشلٌ القول في 


الرّجلين يتداعيان ما ليس في أيديهما قيقيمان عليه نه وإن م يقم 


أحدهما بينق وأقام الآخرٌ فهرَ للذي أقام البينة وإن ذكرا معاً أنه 
في أيديهما تحالفاء وقضى به بينهما نصفين إن كان رب الأرض 
يزعم أنه ليس له وأنّه قد أذن لهما بالرِّعء ويس لهما فيه خصمْ» 
وهو في أيديهما. 

قال الشتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أقامٌ الرّجلٌ البيّة على 
الأمةٍ أنها أمتهُ والآخرٌ بذلك» وأنها ولدت منه فمن قال بالقرعة 
أقرعٌ بينهما؛ فإن صارت لذي ولدت منه فهي لهُ ولا شيءً 
عليه وإن صارت للّذي لم تلد منه فهِي له ويرجعٌ على خصمه 
بقيمةٍ ولده يوم ولد وعقرهاء وإن كانت المسألة بحاها غير أن 
الأمة هي التي أقامت البيّنة أنها لفلان الغائب الذي م تلد منه 
وقف عنها الذي هي في يديوه ووضعت على يدي عدل حنى 
يحضرّ سيّدها فيدّعيَ» فيكون خصماً أو يكذّب اليّدنَ فلا يكون. 
خصماًء وتكون للّذي هي في يديه؛ لأنُ البّنة إنْما شهدت لكُ 
ومن لم يقل بالقرعة جعلها بينهما نصفين» ورد الذي ليست بيديه 
بنصفب عقرهاء ونصفب قَيمةٍ ولدها يوم سقطواء ونصفب قيمتهاء 
وجعلها أم ولد للآخر. 

فإن قال قائل: من أينَ جعلت لا العقرّء والواطئٌ لم يطأها 
على أنه وقع عليها اسم نكاح؟ 

قيل: لو كنت لا أجعلٌ العقرٌ إلا على واطئ نكم نكاحاً 
صحيحاً أو نكاحاً فاسداً فلزمةٌ قبل الوطء أنه ناكم لل وطئّ 
زعمت أن رجلين لو نكحا أختين فأخطىئٌ بامرأةٍ كل واحلٍ منهما 
إلى صاحبه فأصابها لم يكن لواحدةٍ منهما عقي وذلك أن كل 
واحدٍ من المصيبين غير ناكح للَّت أصاب نكاحا صحيحاً: ولا 
نكاحاً فاسدأء فلمًا كان لكل واحدةٍ من هاتين المهرُ بالأثر استدللنا 
بالأثرء وما في معناهُ على أن المهر نما يكونٌ للمرأة حيث يكونٌ 
الحدُ عنها ساقطاً بآن لا تكون زاني وما في هذا المعنى الرّجِلُ 
يغصبُ المرأة فيصببهاء فيكونٌ عليه لها المهرٌء وما قلت هذا أن فيه 
أثرأ عن أحلو يلزمٌ قولُ ولا إجماعء ولكثي وجدت الهر نما هر 
للمرأوٍء فلمًا كانت المرأة بهذا الجماع غير محدودة؟ لأنها غير زانية 
وإن كان الرّجلَ زاياً جعلت ها امهره وإن كانت أضعف حالاً 
من الأولى؛ لأنْ الأولى والواطئّ غيرٌ زانيين» وواطئٌ المغصوبة 
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زان» فلمًا حكمت في المخط] بها والمغصوبةٍ هذا الحكم وفي 
التكاح الفاسدٍ كانت الأمة والحرة مستويتين حيثئما وجبٍ لواحدةٍ 
منهما مهرٌ وجب للأخرى؛ الأن الله عر وجل قال: #وآثوا الشْسنَاءَ 

صَدُثَاتَنُ يخلَة» لم تحل أمة ولا حرّة لأحار بعد اللي يذ إلا 
بصداق» فإذا كانتا مجتمعتين في التكاح الصحيح والتكاح الفاسدء 
ثم جعلنا الخطاً في الحرقة والاغتصاب بصداق كما جعلداة هُ في 
الصّحبحٍ فكذلك الآمه ني كل واحار منهما فمن فرق ينهماء فقدد 
فق بين ما جمعَ اللّه عزُ وجل بينهُ وبين ما هوّ قياس على ما جمع 
اللّهِ تباركَ وتعالى بين في المهر. 


#8" باب دعوى الولد 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا تداعى الح والعبدٌ المسلمان» 
وَالدْمَىُ الح والعبدٌ مولوداً وجدّ لقيطأًء فلا فرق بين أحارٍ منهم 
كما لا يكونٌ بينهم فرق فيما تداعوا فيه ما يملكون فتراه القافة؛ 
فإن الحقوه بأحدهم فهو ابنه ليس له أن ينفية ولا للمولود أن 
ينتفيّ منه محال أبدأء وإن الحقه القافة بائنين بن فأكثرٌ أو لم تكن قافة 
أو كانت» فلم تعرف لم يكن ابن واحار منهم حتّى يبلغٌ فيسب 
إلى أيهم شاءًء فإذا فعلّ ذلكَ انقطعت دعوى الآخرين» ولم يكن 
الذي اتنب إليه أن ركه وهر حر في كز حالانه باهم لمق 
لأن اللقيط س وإنْما جعلناه حرا إذا غاب عنا معناه؛ لأنْ أصلّ 
النّاس الحريةٌ حتى يعلم أنهم غير أحرارء ولو أن أحدهم قال هو 
بي من أمةٍ نكحتها لم يكن بهذا رقيقاً لربْ الأمةٍ حتّى يعلم أن 
الأمةَ ولدتة ولا يحعل إقرارٌ غيره لازماً لهُ ويكفي القائفٌ 
الواحد؟ لأنْ هذا موضعٌ حكم بعلم لا موضعٌ شهادقء ولو كان 
نما حكمه حكمٌ الشهادات مأ أجزنا غير اثنين» ولا أجزنا شهادة 
اثنين يشهدان على ما لم يحضراء ول يرياء ولكنه كاجتهادٍ الحاكم 
العام ينفذه كما ينفذ هذاء ولا يِحتاجُ معه إلى ثان» ولا يقبل 
القائفَ الواحد حتّى يكون أميناء ولا أكثرٌ منه حتّى يكونوا أمناء 
أو بعضهم» فإذا أحضرنا القائفٌ والمتداعيين للولدٍ أو ذوي 
أرحامهم إن كان المدّعون له موتى أو كان بعض امدَعينَ لهميّناً 
فاحضرنا ذوي رحمه أحضرنا احتياطاً أقرب الناس نسباء وشبهاً في 
الخلق» والسن» والبلد بالمدّعين له ثم فرّقنا بن لمتداعيين منهم 
م أمرنا القائفت يلحقه بأبيه أو أقربه الناس بأيبه إن لم يكن له 
اب وإن كانت معه أمٌّ أحضرنا لها نسباً في القرب منها كما 
وصفته ثم بدأنا فأمرنا القائفَ أن يلحقه بأمه؛ لأن للقائف في 
الم معنى» ولكي يستدلٌ به على صوابه في الأب إن أصاب فيها. 

ويستدلٌ على غيره إن أخطأ فيها فخالفنا بض الناس في 
القاف فقا القافة باط فذكرنا له أن الي تلظ ممع مُجَرْزا 
الْمُدْلِجِي» وَنَظْرَ إلى أقْدَام مات وَأبيه زَيِدِء وقد : عَطَِا 
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حفن 


و جُوهَهُمَاء فقَالَ: إن هَل لهام بَعْضُهًا مِنْ بَْضٍ فَحَكَى ذَلِكَ 
لني تنبا لَِايِشََ مَسْرُوراً به فقال: في هذا كي الك 
إن لَمْ يكن فيه نيه حُكُمْ فإ ذه لاله عَلَى أن النِي) تاي رَضِيَةُ 
وَرَآه عِلْما؛ لأنّه َو كان مما لا يَجُودُ أن يَكُونَ حُكْما مَاسَرْه مَا 
سَمِعَ نه إن شاء الله َعَلَى وَلََهَاه أن يَعُودَ لَه قَقَالَ إنك» وَإِنْ 
أَصَبْت فِي هَذَاء فَقَد تَحْطٌِ في غَيْرِه قال: فَهَلَ في هَذَا غَيْرُهُ؟ 

قلنا نعم. 

5١64‏ نا ابن عُلَيْكَ عَن حْمَيْوِ عن أنس أَنْهُ 
شك فى ابن لَهُ فَدَعَا القَافة. [أخرجه البيهقي(١٠١/517؟)]‏ 


عن يَحْتَى بْن عَبْدِ الرْْمَنِ بن حَاطِب أن رَجُلينٍ تََاعََاوَلّدا 


َدَعا لَه عمد الْقَاففَ فَقَانُوا: قد اشَركًا فيب فَقَالَ لَّهُ 


وَال أَيْهُمَا شيئْت. 


5-٠‏ أَحْبرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيادِ عَنْ 
سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَرَ مِئْلَ مَعْنَاهُ. [أخرجه مالك(؟/0/40, 
البيهقي(١١/1517)]‏ 

١-ه-‏ أخبرَنَا مُطَرْفُ بْنُ مَازِن عَنْ مَعْمَرِ عَنٍْ 
الزُهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ جُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ مِقْلَ مَعْنَاهُ. [أخرجه 
البيهقي(١١/151)]‏ 

قال: فإنا لا نقولٌ بهذاء ونزعمٌ أن عمرّ قال هرّ ابتكما 
ترثانه» ويرئكماء وهرّ للباقي منكما قلت: فقد رويت عن عمرٌ أنه 
دَعَا الْقَافَة فَرَعَمْت أَنْك لا تدْمُو القَافَدَ فَلَرْ لَّمْ يَكُنْ فِي هَذَا 
حُة علي فِي شيء مما وَصَفْنَاإلأ للك رَوَيْت عَنْ عُمَرَ شيا 
فَحَالَفته فيه كَانَتْ عَلَئْك قال: قَدْرَوَيْت غَنه أنه ابنَهُمَاء وَهَذَا 
خيلاف ما رَوَيْتَم ناه وَأنْتَ ت تَخَالِفٌ أَيِضاً هذا قال: فكيِف لم 
تَصِيرُوا إِلَى القَْل بو؟. 

قلنا هوّ لا اث يبت عن عمر؛ لأن إسناد حديث هشام متصلٌ» 
لقصل نبت عندناء وعندك من النقطع. 

وإنما هذا حديث منقطغ» وسايمانٌ بنْ يسارء وعروة 
أحسنٌ مرسلاً عن عمرٌ من رويت عنه قال فأنت تخالفُ عمرٌ 
فيما قضى به من أن يكون ابن اثنين. 

قلت: فإنك زعمت أن عمرّ ب 
كان في أيديهما قضاءً الأموال. 

قال: كذلكَ قلت. ش | 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت: فقد زعمت أن الخرٌ 


بن الخطاب نه قضى به إذ 


يغض نل 
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48-- كتابب الأقضية 


المسلم» والعبدَ المسلم» والدَمَيّ إذا تداعو ولداً جعلته للحرٌ المسلم 
للإسلام ثم زعمت أن العبدَ المسلم والدمَيٌ إذا تداعيا ولداً كان 
للدَمَيّ للحرّية فزعمت أنك تجعله مر للمدّعي بالإسلام» والآخرٌ 
يقضي به على الإسلام» وتجعله على الحريّةٍ دون الإسلامء وأنت 
تزعمٌ أن هؤلاء لو تداعوا مالا جعلته سواءً بينهم؛ فإن زعمت أن 
حكمه جكمٌ الأموال» وأن ذلك موجودٌ في حكم عمرّ فقد 
خالفته بما وصفنا. 

قال: فإنا إنما قلنا هذا على النظر للمولود. 

قلناء وتقولُ قولاً لا قياس ولا خبراًء ثم تقوله متناقضاً 
أرأيت لو أجازوا لك أن 7 تقوله على أن تنظرٌ للمولود فحيث كان 
خيراً له الحقته فتداعاه خليفة أو أشرفُ النناسٍ نسباء وأكثرهم 
مالأء وخيرهم دين وفعال» وشم من رآيت بعيدك نفساً ونسباء 
وعقلاء وديئاء ومالاً. 

قال: إذاً أجعلهم فيه سواءً؟ 

قلناء فلا نسمعُ قولك قضيت به على النْظرٍ له معنى؛ 
لأنك لو كنت تنبت كُ على النظر له الحقته مخيرهما له. 

قال: فقد يلح عناء ويكترٌ مال ويفسة هذاه ويلك مالنه 

وكذلك يعد 
الْذي قضيت له به. 


يعتقٌ العببٌ ويسم المي حتى يكونا خبراائة 


قال: فأينَ خالفته فيه في سوى هذا الموضع؟ 

قلت: زعمت أن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال: أقضي به 
للاثنين بالآثر » وثلاثة؛ لأنّ ثلاثة في معنى اثنين» فإذا كانوا أربعة 
فصاعدا لم أقض به لواحلٍ منهم. 

قال: فهذا خطأ كله وقد تركته. 

قلنا فقل ما شئت: قال فازعم أن الاثنين والثلائة سواءً 
فأقضي لهم به سواءٌ قلنا كما يقضى بالمال؟ 

قال: نعم. 

قلنا فما تقول إن مات المولودُ لمائة قيام؟ 

قال يرثه كل واحل منهم سهماً من ماثة نهم من ميراث 
أب؛ لأن كذلك أبوتهم فيه. 

قلنا فما تقول إن مات واحدٌ من الآباء؟ 

قال فيرئه ميراث ابن كامل. 

قلت: وكيفف يكمل له ميراث ابن وإنما له جزء من مائةٍ 

من أبوته فتورئه بغير الذي يورّث منهُ وإنما ورّثْ المسلمون 
الأب من الأباء كما وي الآباء. 


وكين رسيت انه اماف كان الرتضن رسي اق 


ترئه بناث اليه ولم يكن لحن أخسأء ولم يرنه بدو الي بأنهم 
أخواته فكيف جعلته أبأ إلى مَدَة؛ ومنقطعٌ الأبوَةٍ بعد مذَةٍ؟ هل 
رأيت هكذا غلوقاً قط؟ 

قال اتبعت فيه عمرّ أنه قال هوّ للباقي منكما. 

قلنا ليس هوّ عن عمرّ بثابتي كما وصفت. 

ولو كان ثابتاً كان أولى القولين عندك إذا اختلفَ فيه عن 
عمر أولاهما بالقياس والمعقول. 7" 

والقياسٌ والمعقولٌ عندناء وعددك على كتاب الله عر 
وجل» وقول رسول الله يكز وأمرٍ المسلمينٌ أنه لا يكونٌ ابن 
اثنين» ولا يرث اثنين بالأبوّة وعم 

ولو قال: ما قلت هرَ لباقي منكما فقطنع أبرّة البنت لم 
يورّث الابنَ منه؛ لأنُ الميراث إنما يجب بالموت. 

فلمًا كان الموثُ يقطمُ أب ليت كانت الأبرّةٌ منقطعة ولا 
ميراش ولو ورثه لم يورته إلا كما كان موروثاً لآب من الابن. 

جزءا من أجزاءً لا كاملأ. وقلت لهُ: وهكذا كلّما مات :من 
المائةِ واحدٌ حتى يبقى أب واحدٌ. 

قال: نعم أفرأيت لو قال: هذا من لم ينظر في علم قط 
فزعمَ أن مولودا مرةٌ ابن مائٍ ومرة ابن واحلده وفرق ما بين المائةٍ 
والواحدٍ أما تقولٌ له ما يحل لك أن تكلّمّ في العلم؛ ؛ لأنك لا 
تدري أي شيء 3 تقول قال: ما خفيّ علينا أن القياس ما قلتمء وأنّه 
اسن من قولنا كنا تنا في الآتزهاوليس في الأثر إلا الانقياد. 

قلنا فالأثرُ كماقلنا: لأنك لا تخالفنا في أن الموصول أنْبتُ 
من المتقطعء وأثرنا فيه موصول. 

ولو كانا منقطعين معا كان أصلُ قولك؛ وقولنا إن الحديئين 
إذا اختلفا ذهبنا إلى أشبههما بالقياس. 

وقد خالفت عمرٌ في حديث نفسك من حيث وصفنا مع 
أنك تخالفُ عمرّ لقول. نفسك فيما هوّ ألم لك أن تتبعه من هذاء 
ثم عددت عليه أشي يخالفُ فيها قولَ عمرٌ لغير قول أحلو من 
أصحاب الي تت قال: فإنٌ لي عليك مسألة فيها. 

قلت: قد فرغنا من الذي علينا فأثبتنا لك عن عمرّ قولناء 
وزعمت أنه القياسُ قال: فهل لك حجّة غيره؟ 

قلنا ما ذكرنا فيه كفاية. 

قال: فقد قيلٌ إن من أصحابك من يتأَوّلٌ فيه شيئاً من 
القرآن. 

قلت: انعم زعم بعضُ أهل اللَفسيرٍ أن قول الله عو وجل 
لما جَعَلَ اله لرَجُلٍ مِنْ فين في جَرْفِو» ما جعل الله لرجل 

من أبوين في الإسلام» واستدل” بسياق الآ قول الله عر وجل 


54- كتاب الأقضية 
لاذْعُوهُمْ لآبائهم هُرَ أَقسَط عِنْدَ الله قال فتحتملٌ هذه الآيةٌ 
معنى غير هذا؟ 

ات الي يدص 
فلك به حجّة تثبت 2 

قلنا: ان 
لأنه تمل غيرة» ولم يقل هذا أحدٌ يلزم قوله. 

ولكنه إذا كان يحتمل» وكان معنى الإجمام أن الابنّ إذا 
ورث ميراث ابن كاملٍ فكذلك يرئه الأب ميراث أببو كامل لم 
يستقم فيه إلا هذا القول. 

فإن قال قائل: آرأيت إذا دعوت القافة لولد الأمةٍ يطؤها 
رجلان بشبهة؛ فإن كانت حرَةٌ فوطئت بشبهة أتدعو لها القاقة؟ 

اقلت: نعم. 

فإن قال: ومن أين؟ 

قلنا الخبرٌ عن عمر أنّه دعا القافة لولد امرأٍ ليسَ فيه حرق 
وقد تكرن في إبل أهلهاء وهيّ حرَةٌ؛ لأن الحرائر يرعينَ على 
أهلهن» وتكونٌ في ابل أهلها. وهي أمة ولو كان إنماحكم 
بالقافة في ابن أمةٍ دل على أنه يحكمٌ به في ابن الحرة. 

فإن قال: وما يدل على ذلك؟ 2 7 

قلنا إذا ميّزنا بِينَ النسب والأموال فجعلنا القائفَ شاهداً 
أو حاكماً أو في معناهما معاً جار أن يشهدَ على ابن الحرَة كما 
يشهدٌ على ابن الأموه وأن يكون الحكمٌ في ابن الحرة و كهر في ابن 
الأمة؛ لأنهما لا يختلفان, وكل واحد منهما ابن بوطء الجلالء 
ووطء الشبهةء ومنفي بوطء الرّنا. 

أفرأيت لو لم ندع القافة لابن الحرّة فوطتها رجلان بتكاح 
فاساو لم يعسرف آيهما وطتها أوّلا أو ليس إن جعلناه عا ان 

نفيناه عنهما أليسَ يدخل علينا ما عبناه على غيرنا في القولين 
معا؟ ولو علمنا آيْهما كان وطثها أوَّلاً فجعلناه له أو لللآخمر من 
الواطتين دخل عليئا أنا نقوله غير قياس» ولا خبرء وإذا كانت 
حجّتهما في شيء واحاره فلم تبعله لأحدهما دون الأخرء ولكنا لم 
نحكم 3 فيه حكم الأموال» ولا حكمّ الأنسابي» وافتعلنا فيها قضاءً 
متناقضا؛ لأنا إنما فرّقنا بين حكم الأموال» وحكم الأنساب 
بالقافة وإذا أبطلنا القافة في موضع كنا قد خرجدا من اصل 
مذهبنا في القافة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا التقط مسلمٌ لقيطاً فهر 
حرٌ مسلم ما لم يعلم لأبوبه دين غيرٌ دين الإسلاب فإذا أق به 
نصراني الحقناه بوه وجعلناه ل 
أنّه كما قال: لاني الإشاوم [11 ل تعلم الكثر 

قال التافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ول أقام التصرفية بيه من 
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95 
المسلمينٌ أنّهِ ابنه ولدَ على فراشه الحقناه بوه وجعلنا دينه دِينَ أبييه 
حتى يعرب عن نفسه؛ لأنْ هذا علمٌ ما بأنّه مولودٌ على فراشهء 
وأنّ التقاط من التقطه إنما هوّ كالضَالَة التى يجدها الرّجل؛ فإن 
أقمَ الب أبوه عليه بعد عقله الإسلام ووصفه إيَاه جعلناه ابنهه 
ومنعناه من أن ينصره حتى يبلمٌ فيتم على الإسلام فتلحققه 
بالمسلمينٌ» ونقطم عنه حكمّ أهل الدّمّة؛ فإن بلع فامتتعً من 
الإسلام لم يكن من المرتدَينَ الْذِينَ نقتلهم؛ لأنْه لم يصف الإسلامٌ 
بعد البلوغ» وبعد وجوبب ما أقر به على نفسه للناسء وللّه عر 
وجل من الحقوق ألا ترى أنه لو كان ابن مسلم فارتد قبل البلوغ 
م أقتله حتى يبل فيثبت على اردق ولو زنى قبل البلوغ غأو قذفَ 
لم أحدف وإنما تجِبُ عليه الحدودٌ والإقرارٌ للناس إذا أقَرٌ بعد 
ابلوغء ولكني أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه إلى الإسلام. 

قال الشافعي رحمه الله تعالي: وإذا التقط المنبود ومعه مال 
فينبغي له أن يرفعه إلى القاضي, وينبغي للقاضي إن كان الذي 
التقطه ثقة ماله أن يولّيه ياه ويأمره ينفئٌ عليه بالمعروفيء وإن 
كان غيرَ ثقةٍلماله فليدفع ماله لغيروء ويأمر ذلك الذي دفعٌَ إليه 
ماله بِالتفقةٍ عليه بالمعروف. 

وإن لم يكن له مال فينبغي لوالي المسلمينَ أن ينفق عليه؛ 
فإن لم يفعل فشاء الذي هر في يديه أن يأمره القاضي بالتفقةٍ عليه» 
وآن تكون النفقة ديناً على النبوؤ) إذا بلغ وثاب له مال فعل» وإن 
م يفعل الذي التقطة ولا مال لد وأنفق عليه فهر متطوعٌ بالتفقق 
ولا يرجم بشيء منها عليه بعد بلرغء ويسرء ولا قبلهُ» وسواءً 
وجد المال مم اللقيطٍ أو أفاده بعد التقاطه. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: لايجورُ على الولادةٍ ولا 
شيء نا تجوز فيه شهادة النساء ما يغيبٌ عمن الرّجال إلا أرب 
نسوةٍ ةِ عدول من قبل أن الله عر وجل حيث أجارٌ التهادة انتهى 
بأقلها إلى شاهدين أو شاهدٍ وامرأتين فاقامَ تين من النساء مقامٌ 
رجل حيث أجاز هنا فإذا أجارٌ المسلمونٌ شهادة النساء فيما 
يغب عن الرّجال لم يجزء واللّه أعلمُ أن يجيزوها إلا على صل 
حكم الله عر وجل في الشهادات فيجعلون كل امرأنين يقومان 
مقامٌ رجلء وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع. 

وهكذا المعنى في كتاب اللّه عر ذكرة» وما أجمعٌ المسلمون 
عليه. 


3” أحْبرَنا مُسْلِم عن ابن جُرَيْ عَن عَطَاء أَنهُ 
قال: فِي شَهَادَةٍ النْسَاء عَلَى الثيء مِنْ أمر النْسَاءِ لايجُودُ 
فيه َكل مِنْ ربع . [أخرجه البيهقي في امعرفة 10+ 007] 

وَقَدْ قال عَيرنَا تَجُورُ فيه وَاحِدَة؛ لآنهُ من موْضِع الأخبار 
كُمَا تَجُورٌ الْوَاحِدَةٌ في الْخْبْر لا أنه مِنْ مَوْضِع الشْهَادَ وَلَركَانَ 


مضنا 


“«#- باب دعوى الولد 


54- كتاب الأقضية 


ِنْ مَرْضيعٍ الثهاتات مَا جارٌ عَدَدٌ مِنَ النْمَاء - وَإِن كَمْرْنَ - 
عَلَى شيء فَقِيلَ مض مَنْ قال: هَذَا أي شَيّء احتَجْت إِلَى 
بر وَاجِدةٍ بهاذ أَوْ غَيْرٍ شَهَادة كال ِشَهَادة عَلَى مَعْنَى 
الآخبار فقيل لَه 

وكذلك شاهدان» وأكثرهما شاهدان على مغنى الأخبار 
قال: ولا تجو شهاداتٌ النساء منفرداته في غير هذا قيلَ نعم؛ ولا 
رجل وامرآتين إلا في خاص» ولا تجورُ على الحدودء ولا على 
القتل؛ فإن كنت أنكرت أن يكن غير توام إلا في موضم فكذلكَ 
يلزمك في رجل» وامرأتين أنهما غير تامين. 

وكذلك يلزمك في رجلين؛ لأنّهما غيرٌ تامّين في الشهادةٍ 
على الرّنا. 

وكذلك يلزمك في شهادةٍ أهل الم برها أنها غير تامَةٍ 
على مسلي فإذا كانت الشّهادةٌ كلها خاصّةٌ مالم ب تتم الشهودٌ 
أربعةً فكيف إذا كانت الشهادة على ما يغيبُ عن الرّجال خاصّة 
م نصرفها إل قياس على حكم الله وإجماع المسلمين؛ ولا يقل 
فيها من العدد إلا أربعاً تكون كل ثنتين مكان شاهد؟ 

قال: فإنا روينا عن على ذه أنه أَجَازٌ شَهَادَة القَابلَة 
وَحْدَهَا. ١ ١‏ 

قلت: لو ثبت عن علي ظَله صرنا إليه إن شاءً اللّه تعالى» 
ولكنه لا يغبت عندكم ولا عندنا عه وهذا لا من جهةٍ ما قلنا 
من القياس على حكم الله ولا من جهة قبول خبر المرأقه ولا 
أعرف له معنى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ابتاعَ الرجل من الرجل 
ببعأ ما كان على أن له الخيارَ أو للبائع أو هما معا أو شرط المبتاع 
أو البائعٌ خيارا لغيروه وقبض المبتاعٌ السّلعة فهلكت في يديه قبل 
رضا الذي له الخبارٌ فهرٌ ضامنٌ لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت 
من قبل أن البيع م يدم قغ فيهاء وأنّه كان عليه إذا لم يتم ابي 
ردّهاء وكلُ من كان عليه ردُ شيء مضمؤناً عليه فتلف ضمنَ 
قيمته فالقيمة تقومُ في الفائتب تم مقام ألبدل» وهذا قولُ الأكثر من 
لقيت من أهل العلم والقياس والأثرِء وقد قال قائلٌ من ابتاعَ 
بيع وقبضه على أنه بالخيار فتلف في يديه فهر أمينٌ كآنه ذهب 
إلى أن البائم مَ سلّطه على قبضوء وإلى أن التَمنّ لا يجب عليه إلا 
بكمال البيع فجعله في موضع الأمانةٍ» وأخرجه من موضع 
الضّمان» وقد روي عنه في الرّجل يبتام الببع الفاسذ ويقبضة» ثم 
يتلفُ في يديه أنه يضمُنه القيمةه وقد سلط البائعٌ المشتري على 
القبض بأمر لا يوجبُ له لثمن ومن حكميء وحكم المسلمين أن 
هذا غير ثمن أبدأء فإذا زعم أن ما لا يكونٌ ثمنا أبدا يتحول 
فيصيرٌ قيمة إذا فات ما فيه العقدٌ الفاسدٌ فالمبيعٌ يشتريه الرّجَلٌ 


شا تخلالا» ويشترط خيارَ يوم أو ساعةٍ فيتلفُ أولى أن يكون 
مضمونا؛ لأنّ هذا لو مرّت عليه ساعة أو اختارَ المشتري إنفاذه 
نفذ؛ لأنّ أصله حلال» والبيع الفاسدٌ لو مرّت عليه الآبادٌ أو 
اختارٌ المشتري والبائع إنفاذه لم يجز. 

فإن. قال: إن البائ ع بيعاً فاسداً لم يرضَ أن يسلّمٌ ساعته إلى 
المشتري وديعة فتكونٌ أمانةه وما رضي إلا بأن يسلّمَ له امن 
فكذلك البائعٌ على الخيار ما رضي أن يكون أمانةه وما رضي إلا 
بآن سل له المنَ فكيفف كان في الببع الحرام عنده ضامنا للقيمة 
إذ لم يرض البائع م أن يكون عنده آمانة» ولا يكو ضامساً في البيم 
الحلال» ولم يرض أن يكون أمانة وقد روى المشرقيُونَ عن عمرٌ 
بن الخطّاب أنه سام بفرس» وأخذها بأمر صاحبها فشارَ إليه لينظرٌ 
إلى مشيها فكسرت فحاكم فيها عمرٌ صاحبها إلى رجل فحكمّ 
عليه أنّها ضامنةٌ عليه حتّى يردّها كما أخذها سالمةً فاعجبٌ ذلك 
عمرٌ منة 4 وأنفدٌ قضاءة ووافقه عليه واستقضاه. فإذا كانَ هذا 
فى ماودك ولا نسي بشو إلا لمن انناب ليتع ترا 
عم والقاضي عليه أنّه ضامنٌ له فما سمي له تمن وجعلٌ فيه 
الخيارٌ أولى أن يكون مضموناً من هذاء وإن أصاب هذا المفسمون 
المشتري شراءً فاسداً نقصّ عند المشتري رده وما نقص» وإذا كان 
الاب فقيرً بالغ لا يد طولاً حرق ويخخافٌُ العنت فجائرٌ له أن 
ينكمّ أمة أبيه كما ينكح أمة غيره إلا أن ولده من أمةٍ أبيه أحرارٌ» 
فلا يكونٌُ لأبيه أن يسترقهم؛ لأنهم بنو ولديء وإن كان الأب 
فقيرا فخاف العنك فأرادٌ أن ينكحَّ أمة ابنه لم يز ذلك له وجيرٌ 
ابنه إذا كان واجداً على أن يعمّه بإنكاح أو ملك بِين؛ لأن للاب 
إذا بلع أن يكون فقيراً غير مغن لنفسه زمناً أن ينفق عليه الابنٌ» 
وإذا تزوّجَ الل المرأئه ودخل بهاء نم مللك ابتها فاصابها 
حرمت عليه أمّهاء وحرّمت البنت؛ لأن هذه بنتُ امرأةٍ قد دخخل 
بهاء وتلكَ قد صارت أمّ امرأةٍ اصابهاء وإن ولدت له هذه الجارية . 
كانت أمّْ ولد تعن بموتو» ولا يحل له إصابتهاء ويحل له خدمتهاء 
وتكونٌ مملوكة له كملاك, أمّ الولد يأخذٌ أرش الجناية عليهاء وما 
أفادت من مال كما يأخذ مال مماليكيء وإن كانت الأمة لأببي» 
والمسألة بحاهاء ولم تلد فالآمة لأبيه كما هي» وعليه عقرها لأيبه. 

فإن قال قائل: في الأمةٍ التي وطئها الرجل» وولدت» وحرمٌ 
فرجها عليه بأنه قد وطئّ أمّها بنكاح أعتقها عليه من قبل أنها لا 
ترق بعده بحال» ولا يكونْ له بيعهاء وإنما هي أمّ ولد له فيها 
لمنعة بالجماع؛ فلمًا حرّمَ الجماعٌ أعتقها عليه قل لهُ: إن شاءً 
اللّه تعلق - فما تقولُ في أمّ ولد الرّجل قبلَ أن يحرم عليه فرجها 
أله شيءَ منها غير الجماع؟ 

فإن قال: نعمء قيلَ فيأخذ ثمنهاء ويجنى عليها فيآخذٌ أرشَ 
الجناية عليهاء وتفيدٌ مالا من أي وجه ما كان فيأخذ المال» 


48- كتاب الأقضية 
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وتخدمه. 


قلت له: الح كيسان كر ع لوا ام 
وي يعتق» وإِنّما القضاءٌ أن , يعتقّ على 
عتقّ أو تعتق أم الولد بعد موت السّيّد وهوّلم يمت. فإذا 
ب اش سه من رم 
خالفته: وإذا كان القضاء أن لا يعتق إلا من أعتق السسيّدُ فاعتقتهاء 
فقد خالفته؛ فإن قال أكره أن يلو بامرأةٍ لا يحل له فرجها قيل: 
وإن كانت ملكه؟ 
فإن قال: : نعم» قيل لهُ: مات 
وأخته من الرّضاع وجارية لها 3 جّ أيحل له أن يخْلوَ بهد 
فإن قال: : نعم قيل: فقد خليت بينه وبين الخلوةٍ و باريع 
كلَّهنْ حرامٌ م الفرج عليه فكيفَ حرمته بواحدة؟ فإن قال: إنما 
خليت بينه وبين الخلوة و برضائعه؛ لأنه محرّمٌ هن قِيلّ فمحرّمٌ هر 
لجاريته التي لها زوجٌ؟ فإن قال: لا. 
قيلَ: فقد خلّيت بينه وبين فرج بمنوع منه وليسَ لها محرمٌ؛ 
فإن قال فلم منعت الابنَ فرج جاريته إذا أصابها أبوة ولم تجعل 
عليه إلا العقر ول تقوّمها على أبيده وقد فعلَ فيها فعلاً يمنمٌ به 
الابنَ من فرجها؟ 
قل لهُ: إن منعّ الفرج لا ثمنّ له والجناية جنايتان جنايةٌ لها 
ثمنٌء وأخرى لا ثمنّ لهاء فلمًا كان الحدٌ إذا در كان ثمّةً في 
الموطوءةٍ عقرٌ أغرمناه الأب» ولم نسقط عنه شيئاً فعله له ثمنٌ وكا 
كان تحريم الفرج غير معتق معتق للأمقٍ ولا مخرج لها من ملك الابن لم 
يكن استهلك شيئاً فيغرمه؟ فإن قال فما يشبه هذا؟ 
قيل: ما هر في أكثرٌ من معناة؛ وهي المرأة ترضعٌ بلين 
الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم م الجارية» وولدهاء وتكودٌ 
مسيئة آئمةبما صنعت» ولا يكونٌ للا صنعت ثمنّ نغرمها إِيَاهُ 
وهي لو شجتها أغرمناها أرشَ شجتهاء » فإذا كان التحريمُ يكونٌ 
من المرأة عامدة ولا تغرم؛ لأنه غُ إنلافي ولا إخراج للمحرّمة 
من المللش» ولا جناية لها أرشْ فكذلك هي في الأبء بل هي في 
الأب أولى أن يكون قد أخدّ منها بدلاً؛ لأنه قد أخذّ منه عقيٌ 
وهذه لم يؤخذ منها قليل ولا كثير. 
قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرّجلٌّ أخجه من 
الرّضاعةٍ فاصابها جاهلاً فحبلت؛ وولدت فهي أمٌ ولد له تعتقٌ 
بذلك الوللد إذا مات ويحالٌ بينه وبين فرجها بالنهيء وفيه قولٌ 
آخرٌ أنها لا تكونٌ أمّ ولدو ولا تعتق بموته؛ لأنّه م يطاها حلالاً» 
وإنما هرّ وطءٌ بشبهةٍ» وإن كان عالماً بأنّهها محرّمة عليه فولدت 
فكذلك أيضاء وفيها قولان احدهما أنه إذا أنى ما يعلمٌ أنه عحرّمٌ 
عليه أقيمَ عليه حدٌ الرّناء والثّاني لا يقامُ عليه حدٌ الزّناه وإن أتاى» 


ارم 


وهر يعلمه في شيء له فيه علق ملك بحال» ولكنّه يوجممٌ عقوبة 
منكلة» ويحالُ بينه وبينَ فرجها بأن ينهى عن وطنهاء ولا عقر في 
واحدةٍ من ا حالين عليه؛ لأنْ العقرّ الذي يجب بالوطء لف ولا 
يغرمٌ لنفسه آلا ترى أله لو قتلها لم يغرم؛ لأنْه إنما يضمردٌ لنفسه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالي: وإذا ملك التصراني المسلمة 
ووطنهاء وهرّ جاهلٌ اعلمّء ونهيّ أن يعودٌ أن يملكَ مسلمقٌ 
ويبعت عليه؛ فإن ولدت بذلك الوطء حيل بيئه وبينها بأن تعزل 
عنهُه ويؤخذّ بنفقتهاء وإن أراد أن تعمل له معتزلةً عنه ما يعمل 
مثلها كان ذلك لهُ وإذا مات فهيّ حرّة» وهكذا آم ولد التصرانيّ 
تسلم وإن كان وطثهاء وهرّ يعلمها محرّمة عليه فالقولُ فيها مشلٌ 
القول في الذي وطىّ رضيعتة؛ وهرّ يعلمها محرّمة عليه في أحدٍ 
القولين حدّء وني الآخرٍ عقوبة وإن أرادٌ إجارتها من امرأةٍ في 
عمل تطيقه فذلك له وله أخذ ما أفادتة وأخذ أرشٍ جناية إن 
جني عليهاء وقد خالفنا بعض الناس في أمْ ولد التصرانيُ تسلم» 
فقالَ هي حرّةٌ حينَ اسلمتء وقالَ علّت في إعتاقها علتان 
إحداهما أنّ فرجها قد حرّمَ علي والأخرى أن لا أثبت مشر 
على مسلم ملكا فقيل له أما الأولى فما أقربُ تركها منسك؛ فقالَ 
وكيف؟ 

قلت: ارايت آم ولد لرجل وطثها ابنه قال تحرمٌ عليه قلت 
أفتعتقها علي وقد حرّمٌ فرجها بكلّ حال؟ 

قال: لا. 

قلنا: وكذلك لو كان هر وطىّ ابنتها وأمّها حرمَ عليه 
فرجها بكل حال عندك» ولم تعتقها عليه؟ 

قال: نعم. 

قلنا: وكذلك لو ظهرَ أنها أخته من الرّضاعة؟ 

قال: نعم. 

قلنا: فقد تركت الأمرَ الأول في الأولى أن تعتقّ من هذه 
قال وكيف؟ 

قلما: هؤلاء لا تحل فروجهنٌ عندك محال وأمُ ولد 

سراي قد يمك فرجها لو أسام الشاءةٌ ماك قدح هنا لنت: 
والثّاني ستدعه قال وكيف؟ 

قلت: آرأيت مدير التصراني أو مدبّرتةُ: ومكاتبته أتعتقهم 
إذا أسلموا أو تبيعهم؟ 1 

قال: لا نعتق المدبْرينَ إلا بالموتيء ولا المكاتبّ إلا بالأداء. 

قلنا: فهؤلاء قبل أن يعتقوا لمن ملكهم؟ 

قال التصرانو”: ولكتّه معلّقٌ بموته. 

قلنا: فكذلك أمُّ الولد ملكها للنصراني معلى بموتي فإذا 


لا ١‏ 
مات عتقت» ولا تباغ في دين» ولا تسعى فيده وأنت تستسعي 
المدبرٌ في دين النصراني. 

قال: فإن قلت فهرٌ حي ويسعى في قيمته؟ 

قلت: يدخلٌ ذلك عليك في المكاتب قال أما المكاتبُ» فلا 
أقوله. ش 

قلت: أرأيت عبداً نصرائياً أسلم فوهبه النصراني امس لم أو 
ذمّي أو أعتقه أو تصدّق به؟ 

قال: يجورُ ذلك كلّه. 

قلنا: فيجور إلا وهوَّ مالكُ له نابت الملك عليه؟ 

قال: لا, 

قلت أو رآيت لو أسلمَ بموضع لا سوق به أقهله حتى 
يأتي السَوق فيبيعه؟ 

قال: تعم. 

قلناء فلو جنى عليه جان فقتله أو جرحه كان الأرش 
للنصراني» وكانّ له أن يعفر كما كان يكونُ للمالك المسلم؟ 

قال:: نعم. 

قلناء فقد زعمت أنه مالك له في حالاتو. 

قال: نعم, ولكني إذا قدرت على إخراجه من ملكه 
أخرجته. 

قلت: بأن تدفع إليه ثمنه مكانه أو بغير شيء؟ 

قال أدفع إليه ثمنه مكانه. 

قلنا: فتصنع ذا بأم الولد؟ 

قال: لا أجد السبيل إلى بيعها فأدفع إليه ثمنها. 

قلت: فلمًا لم تجد السَّبِيلَ إلى بيعها كان حكمها غير 
حكمه؟ 

قال: تعم. 

قلنا فمن قال لك اعتقتها بلا عوض يأخذه مكانه؟ 

قال: لاء ولكن عوض عليها. 1 

قلنا: فهيَ معدمة به أفكنت بائعاً عبده من معدم؟ 

قال: لا. 

قلنا فكيف بعتها من نفسهاء وهيّ معدمة؟ 

قال للحرية. 

قلنا: من قبله كانت أو من قبلها؟ 

فإن قلت من قبله قلنا فهيَ حرةٌ بلا سعاية قال: ما أعتقها 
فتكونٌ حرّة بلا سعايق ولا أعتقٌ شيئاً منها. 


#- باب دعوى الولد 


4- كتاب الأقضية 
قلت: فحرّة من قبل نفسها فللمملوك أن يعتق نفسه قال 
د ل ا كه 

داعي راك فريك ا بتري 

0 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا استعارٌ رجلٌ من رجلٍ 
جارية فوطتهاء فقالَ هذه ومسألةٌ الغاصب الذي وطى في كتاب 
الحدودٍ في مسأل ذرء الحدودٍ بالشّبهات. فخذوا جوابها من هنالك» 
إن ادكه فيهااكم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً زوج رجلاً 
امرأة» وزعمٌ أنها حرة فدخلٌ عليها الرَجَلُ» ثم م استحق رقبتها 
جرد ولدتة أولادا فأولادها احرارٌ وللمستحق قيمتهم 
وجاريته والمهرٌ يأخذ من الرّوجٍ إن شاء» ويرجعٌ به الزُوج كله 
على الغارٌ؛ أنه لزم من قبلهه وأصلُ ما رددنا به المغرورٌ على 
الغارٌ على أشياءً منها أنّ عمرٌ بن الخطاب #5 قال يما رججبل 
نك امرأة بها جنونٌ أو جذامٌ أو برص فأصابها فلها المهرّ بما 
استحل من فرجهاء وذلك لزوجها غرمٌ على وليّها فردٌ الرُوجَ 
على ما استحقت به المرأة عليه من الصّداق بالمسيس على الغارٌ 
وكانَ موجوداً في قوله إنه إنما ردّه عليه؛ لآن الغرمَ في المهر لزمه 
بغروره. 

ةا روالتدرة مف سي فين 
وسواءً كان الول يعرفُ من المرأةٍ الجدون-أم لم يعرفه؛ لأن كلاً 
غارٌ. 

فإن قال قائلٌ: قد يخفى ذلك على العبد؟ 

قيل: نعم وعلى أبيها ارايت لو كان تحت ثيابها نكدة 
برص أما كان يمكنٌ أن يخفى ذلك على أبيهاء والغارٌ علم أو لم 
يعلم يضمن للمغرورء ثم بِنَ الغارٌ وبين المرأةٍ حكم, وهو 
مكتوبٌُ في كتاسو التكاح. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أذنّ الرّجلُ لعبده في 
التَجارةٍ فاشترى ابن سيّده أو أباه أو من يعتقٌ على سيّده إذا 
ملكة. ففيها قولان: 

أحدهما: أنه لا يعن علي وذلك أنه إِنما أذنَ له فيما 
يجورٌ للمالك أن يملكه لا ما لا يجوز له ملكه كما يكونٌُ الرجَلٌ 
يدفعٌ إلى الرّجل مالا فيضاربه فيشتر فيشتري ابلة» فلا يلزمه أن يعتقٌ 

عليه ويكوث الضاربُ ضامناً لمن الذي دفعه في ابنه؛ لأنّه 
اشترى بماله ما لا يود له ملك وهذا مذهبٌ محتملٌ لمن قاله. 

والقول الثاني: أنه يعتقُ عليه من قبل أن الشراءً كان 
حلالاً. وأنّ ما ملك العبدُ» فإنْما يملكه لسيّدي وإذا ملك السَيّدُ 
ابنه عتق عليه. ش 0 


8- كتاب الأقضية 


###- باب دعوى الولد 


برضل 


فإن قال قائلٌ: فما الفرق بينَ العبدٍ المأذون له والمضارب؟ 

قيلَ له: إن في الشراء حقوقاً. ١‏ 

منها حقّ للبائع على المشتري الذي لا يجوز إبطاله إذا كان 
بيع حلالاء فلمًا كان هذا ببعاً حلالاً يلزمٌ العبد لم يجز أن يلزمَ 
العبدَ أبدا إلا والسيدُ مالك فيعتق» والمضاربُ يلزمه البيع» فلا 
يظلمٌ المشتري» ويكونٌ المضاربُ مالكاً لهذا العبدء وليسّ ملك 
الضارب لنفسه مثل ملك صاحبه المال» وملكُ العبد لنفسه مش ل 
ملك صاحب المال» وهذا اصح القولين» وبه ناخكٌ واللّه تعال 
أعلم. 

وسواءً كانَ للعبدٍ دين أذنّ له في مدايته أو لم يكن عليه 
دين من قبل أن الغرماءً لا بملكون على العبدٍ ماله إلا بالقيام 
عليه وبعد ملك العبد له فلمًا كان تام ملك العبدٍ واقعاً على 
ابن سيدو والعتقّ معه لم يجز أن يرق بحال؛ لأنه إذا تم فيه ملكه 
تت حرَيتةُ ولا يغر م الأب شيئاً قل ولا كثر؛ لأنْ الغرماة إن 
دخلَ عليهم نقص من عتقه فالّذي دخلّ على الأب أكثرٌ من ولا 
يكونُ مصاباً بماله» وغارماً مثلهُ وما أتلف شيئاء فيكونُ عليه ما 
أتلف» ولا أمرَ بشرائه من مال العبدء فيكونٌ منتزعاً من العبدٍ شيئاً 
يكونٌ عليه ردّه إنما أخطأ فيه العبدُ أو تعدّى, فلا يرجمٌ به على 
السَيْدِ أرأيت لو استهلك العبد جميع ما في يديه بهبةٍ أو بدرك أو 
حرقه أو غرقه أيرجعٌ على اليد بشي:؟ ولم يكن للسَيِّدٍ في هذا 
فعلٌ» ولا أمر إنما يغرمٌ الَاسُ بفعلهم وأمرهم فامًا بغير فعلهمء 
ولا أمرهم فلا يغرمون إلا في موضم خخاص من التياته وما 
جاءً فيه خبرٌء وإن كان العبدُ غيرٌ ماذون له فاشترى ابنَ مولاه 
فليسَ ثم شرا ولا يملكه فيعتق بالملكي؛ وهرّ على ملكو سيّده 
الأول. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا ادعى الأعاجمُ بولا 
الشرك أخوّة بعضهم لبعض؛ فإن كانوا جاءونا مسلمينَ لا ولا 
لأحدر عليهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم من أهلٍ 
الجاهليةٍ اْذينَ أسلمواء وإن كانوا مسبِيينَ أو عليهم رق أعتقوا 
فثبت عليهم ولاءً لم تقبل دعواهم إلا ببيْنةٍ على ولاه أو دعوى 
معروفة كانت قبل السيء وهكذا من قل منهم أو كثرَ أهل حصن 
كانوا أو غيرهم. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كان الرّجلان أخوين 
فمات أبوهما فاقر أحدهما بوارش معة» وقال: هذا أخي ابن أبي» 
ودفعه الآخرٌ فإن محمد بنَ الحسن أخبرني أن قول المدنيينَ الذي 
لم نزل نعرفة ويلقوهم به أنّه لا يش 
يديه شيئاً. 


قال التتافعي رحمه الله تعالى: وأحسبهم ذهبوا فيه إلى أن 


يشسِتُ له نسب ولا يأخدٌ من 


الآ امقر له لم يقر لهذا الأخ بدين على أبيء ولا وصيد ولا حمق 
له في يديو» ولا مال أبيه إلا بأن يثبت نسبة» فيكون له عليه أن 
يرث وأن يعقلَ عنه وجميعٌ حقّ الإخوقه فلمًا كان أصلٌ الإقرار به 
باطلاً لا ينبت به النسب لم يجعلوا له شيئأ كما لم يجعلوا عليه. 

قال الثتافعي رحمه الله يتعالى: قال محمد بن الحسن رضي 
اللّه تعلل عنه: وكانَ هذا قولاً صحيحأء ثم أحدثوا أن لا يلحقواء 
وأن يأخدذّ ثلث ما في يدي أخيه المقرٌ له 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحسبهم ذهبوا فيه إلى أنه 
أقرٌ بأنّ له شيثاً في يديه وشيئاً في يدي أخيه فأجازوا إقراره على 
نفسوء وأبطلوا إقراره على أخييء وهذا أصح من قول محمد بن 
الحسن وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء فإِنٌ محمد بن الحسن 
وأبا حنيفة قالا يقاسمٌ الح الذي أقر له بما في يديه نصفينء ولا 
سبيل له على الآخرء ولا يث, يشت السب وكانت حجّته أن قال: قد 
أق أن وهر سواءٌ في مال 7 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت المسألة مجالهاء ولا 
ميراث لم يثبت النسبٌ» ولا يبت نسب أحد نسبه رجل إلى غيروه 
وذلك أن الأخ نما يقر على أبيده فإذا كان معه من حقه في أبيه 
كحقه فدفع النسب لم يثبت يلبت» ولا يقبت يبت نسب حتى تمجتمعٌ الورئة 
على الإقرار به معاً أو تقوم ده على دعوى الت الذي إنّما 
يلحقٌ بنفسه فيكتفى بقولة» وثبتُ له النسب. 

فإن قال قائل: كيف أجزت أن يقر ابن الّجل إذا كان 
رارض هيه يلاع تلطه بالا وو ربت از علي 
غيره؟ 

قيلَ لهُ: إنما أقرْ بآمر لا يدخلٌ ضرره على ميِّسَمٍ إنما 
يدخلٌ الفَررُ عليه فيما ينتقصُ من شركته في ميراش الأبي» 
ووجدته إذا كان منفردا بوراثة أبيه القائم بكلّ حق لأبيه. 

آلا ترى أنه يعفو دمه فيجورٌ عفوه كما لو عفا بوه جرح 
نفسه جارٌ عفوه؟ ألا ترى أنه يقومٌ بالحدٌ على من قذف أباه كما 
كان أبوه قائماً بالحدٌ على من قذفه؟ آلا ترى أن لو كانت لأبيه 
بِينةَ على رجل بد أو مال أو قصاص أخد له بهاء وأخذٌ للاسن 
بها بعد موتو ولو أكذبها الاب بعد موت الأبه والآبُ مع لها 
أبطلناها؛ لأنه لو مات قامّ مقامه؟ 

فإن قال قائل: فهل في هذا خبرٌ يدل عليه؟ 

قلنا نعم الخبرٌ الذي الناسُّ كلهم عيالٌ عليه في أنّ الولدَ 
للفراش. 

فإن قال: ما هو؟ 

قيل: اخقصّمْ عَبْد بن رَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ بي وَقَاص إِلّى النبي 
د في ابن أَمَةِ رَّمْعَهَ فََالَ سَْدَ قَدْ كَانَ أخبي عَيْبَةُ عَهَدَ إِلَيْ أنه 


الحيضنل 


4 ”- اليمين مع الشا 


4- كتاب الأقضية 


ابن وَأمَرني أَنْ أِيضّه إِلَي وَكَالَ عَبْدُ بْنُ َمَْةَ أخي. وَابْنُ وَلِيدَةٍ 
أبي ولد عَلَى فرَاوء َال َسُولُ اله : : هُوَ لك يا عَبِدُ بْنَ 
رَمْعَة الود للفِرَاشُِء ولِلْعَامرٍ الْحَجَنُ وَآلْحَقَّه رَسُولُ الله ير 
بِدَعَوَةٍ الآخى وَأْمَرَ سَودَّة ة أَنْ تَحْتَجِب ينه لا رَأَى مِنْ شبهه عه 
فكان في هذا دلي على أنه لم يدفعة» وأنها قد ادّعت منه ما أذُعى 
أخوها فعلى هذاء هذا البابُ كله وقياسه. 


8" اليمين مع الشاهد 

- قال الشافِهي رحمه الله تعالى: أَخبَرَنًا إِرَاهِيِمُ بن 
مُحَمَه عَن رَبيَة بْنِ عُثْمَانَ عَن مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنء عن 
بْنِ عَبّاسٍ وَرَجُلٍ آخْرَ سَمَاهُ ولا يَحْضُرُنِي ذِكْرٌ اسْهِهٍ مِنْ 
أَصْحَابِ النبِي 18 أن رَسُولَ الله 16 قَضَى بِالْيْمِين مَعّ 
الشاهِد. 

0100م قال الشَافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ 
الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمّدٍ الدْرَاوَرِْي» عَن رَبيعَةَ ْن بي عَبْدِ الرّحْمَنِء 
عَن سَعِيل بن عَمْرِو بْن شُرَحَبيلَ بن سَعِيد بْنِ سَعْلِ بْن عُيَادَة 
عَن أبيوه عن جَدُو قال وَجَدنَا في كنبو سَعْل بْن عُبَاقةَ أن 
رَسُولَ الله تقذ قَضَى باليوين مع التناهِد. [أخرجه 
الرمذير184)] 

قال الثافِي رحمه اللّه تعالى: أَبرنًا عَبْدُ ايز بْكُ 
محم الاريك عن رَبيعَة بْنٍ أبي عب امن عن 
ل براي صَالِحٍ عن أبيوء عن أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله 

قَضَى بالْيمين مَعَّ الشتاهد. 


2 


قضّى 
أَخيْرَنًا 0 بن مُحَمو أب عن ره إن أبي َعَصْرِو 
قَضّى اين مَعْ الشاهِد. 

7 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْيَرَنَا مَالِلكُ 
عن جَعْمَر بْنِ مُحَمِِ عن أبيهِ أن الي 186 قَضَى باليمين مَمّ 
الششاهِد. [أخرجه مالك(؟/0/71)] 

- قال الشافهي: أخبرنا ملم بن خا عن ابن جرَيجء 
عَن عَمْرِو بْن شُعَيْب أن النبي يي قال: فِي الشهَادَة؛ فَإِنْ 
جَاءَ بشَاهِرٍ ا خف مَعْ شَاهِد. [أخرجه البيهقير١ ])007/١‏ 


5-9 قال الثافبي: أَحبرنًا مَاِكء عن أبي الزّنَادٍ 
أذ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزيز كَتَب إِلَى عَبْدٍ الْحَمِيدِ بْن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْن زُيْدِ بن الْحَطَّابِ وَهْرَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الُوفَةٍ أن 
اقض باليمين مع الشاهِدٍ. [أخرجه مالك(؟/717)] 

5- قال الشافي: وَأَحَبَنَا القْقَه مِنْ أصْحَابئاء عَن 
د أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ د الْعَزِيزِ 
كتب إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدٍ بْنِ عَبَدِ الرحْمَن بْن زُيْدِ بْن الْخَطْابِي 
وَهُوَ عَامِلهُ عَلَى الْكُوفَةٍ أن اقض بِالْيمِين مَمَ الشاهِبٍ فَإنْهَا 
ال قال أبو اونا قم رَجُلُ من كيام فَقَالَ أظهَدٌ أن 
ُرَيْحاً قَضَى بها فِي هَذَا الْمَسْجِد. [أخرجه البيهقي(١١/197١1-‏ 


]0/ 


مُحَمْ بْن عَجْلانَ» عن أبي الرّنا 


5-05- قل الشافهي: أخبَرنا سُفْيّانُ بن عُيَيْنََ عَن 
خَالِدِ بْنِ أبي كُرَيِمَة عن أبي جَثْفَرٍ أن ابي 28 قَضَى 
باليمين مَعّ الشاهِد. [أخرجه البيهقي(١٠/171)]‏ 

- قال الشافِيِيُ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ 
ْنُ مُعَاويَة الْمَرَارِيُ قال: حَدُتَنًا جَحْفَرُ بن مَيَمُون التْقَّقِيُ قال 
خَاصّنْت إلى اشن في مُوضحو فَشَهةالَائُِ أنْهَا 
مل فيح فَقَالَ الناج للشعبي أنَقْبْلُ عَلَيْ شَهَادَةٌ رَجُلٍ وَاحِدِ؟ 
قَقَالَ الشغبيُ قاد شهدَ الْقَاِنُ 5 مُوفيحَة وَيَِْفُ 
الْمَثْجُوجٌ عَلَى مل ذَلِكَ قال فل كسى الثني فبهَاء وَذْكَرَ 
هُشْيِم عَن مُغِيرَة عَن الشعبي قال: إن أَهْلَ الْمَدِيئَِ يَفَضُونٌ 
باليمين مع الشاهِدٍ. [أخرجه البيهقي(١٠١/174)]‏ 

5-5- قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ 
”شق و بكر مله بقار كين ليل أيُقَمنَى 
باليمين مَعَ الشاهد؟ فقَالا نعم [أخرجه مالك(07717/7)] 


6" ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا قضى رسولٌ اله #فقة 
باليمين مع الشّاهدٍ في الأموال» وكان في ذلك تحويل ملك مالك 
إلى مالك غيره حتى يصيرّ اللقضيْ له يملكُ المالَ الذي كان في 
يدي المقضيّ عليه بوجه من الوجوه التي تملك بها الأموال فكل 
ما كان في هذا المعنى قضي به على معنى ما قضى به رسولٌ الله 
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ه"- ما يقضى فيه باليمين مم الشاهد 


لكرفريل 


توق وذلك أن يأني رجل بشاهد أن الدَارَ الي في يدي فلان 
داره غصبها إِيَاه الذي هي في يديه أو باعه إياهاء وأخذّ منه ثمنهاً 
أو-بغير ذلك من وجوه الملك فيحلفُ مع شاهدي وتخرج الدَارُ 
من يدي الذي هي في يديه فتحولٌ إلى ملك المشهودٍ الحالفي له 
فيملكها كما كان الذي هي في يديه مالكاً لها. 

وكذلك غيرها تا يملك. 

وكذلك لو أتى بشاهدر على عبلو أو عرض أو عين بعينه أو 
بغير عينه أحلف مع شاهدوء وقضي له بحقه. 

وكذلك لو أقامَ شاهداً أن له عليه ألفَ درهم أو أقلُ أو 
أكثرٌ حلفّ معّ شاهدوء وأخدّ منه ألفا فيملكها عليه كما كان 
المشهودٌ عليه لها مالكا قبل الشهادةٍ واليمين. 

قال: وكذلك لو أقامَ البيّنة عليه أنه حرق له متاعاً قيمته 
كذا وكذا أو تل عبداً قيمته كذا أو جرحه هو في بدنه جراحة 
خط حلف في هذا كله مع شاهدوء وقضي له بشمن المناع وقيمةٍ 
العبدٍ وأرش الجناية. 

قلّت: أو كثرت على الجاني في ماله أو على عاقلته؛ لأنّه 
يملكُ كلّ واحدٍ تن قضيّ عليه ما كان هرّ مالكاً له إِمّا في الظَاهِرٍ 
والباطن» وإمًا في الظاهر. 

وكذلك لو أقامٌ شاهداً أنه أسلفه مائة دينار في طعامٍ 
موصوفه أو بر موصوفي أو غير ذلك أحلفته مع الشاهنين 
والزمت المشهودٌ عليه بما شهدَ به شاهدةٌ» وجعلت ذلك مضموناً 
عليه إلى أجله الذي سمى. 

وكذلك لو أقامّ شاهداً على رجل أنه اشترى منه جارية أو 
عبداً بماثةٍ دينار حلف مع شاهدوه ولزمٌ المشهود عليه العبادٌ أو 
الجارية ببعاًبماثةٍ دينار. 

وكذلك لو قا شاهداً أنه باعه هذه الجارية بجارية أخرى 
أو بدار حلفَ معّ شاهده ولزمّ كل واحدٍ منهما البيعٌ» وهذا كله 
تحويل ملك إلى مالكي. 

وكذلك لو أقامَ على رجل البينةَ أنه سرق منه شيئاً من غيرٍ 
حرز يسوى مالاً أو سرق منه شيئاً من حرز لا يسوى ربع ديدار 
حلف مع شاهدوء وغرمٌ السّارقٌ قيمة السَرقةٍ إن كانت مستهلكة) 
وم يقطع السارق. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ولو كان لرجل حقّ من دين 
أو ثمن بيم أو أرش جناية أو غير ذلك من الحقوق فاقام الذي 
عليه الحقّ شاهداً أنّه قد قبضَّ ذلك منه صاحبه أو أبرأه منه أو 
صالحه منه على شيء قبضه حلف مع شاهدوء وبرية من ذلك 
كلد وهذا تحويل ما كان من المشهودٍ عليه بالبراءة ملك عليه إلى 
ملك المشهودٍ له بالبراءة. 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: ولو قضى على عاقلةٍ رجلٍ 
بأرش جناية ة فأقام شاهدا أن لمجي عليه أبرأه من أرش الجناية 
وقفنا الشاهد. 

فإن قال أبرأه من أرش الجناية» وأبراً أصحابه المقضيّ 
عليهم بها أحلفناهم وأبرأناهم؟ فإن حلف بعضهم. وم يحلف 
بعضُ بريءَ من حلفه ولم يبرأ من لم يحلف. وذلك مشل أن 
يكونٌ آلف درهم لرجل على رجلين فاقاما شاهداً فشهد لهما 
بالبراءة فيها فحلف أحدهماء ولم يحلف الآخرٌ فيبرأ الذي حلف» 
ولا يبرأ الذي لم يحلف: وتحلفُ عاقلتة» ولا يحلفُْ معها؛ لأنْ 
جنايته على عاقلته» ولا يعقلٌ هرّ عن نفسه معهم شيئاً. 

ولو قال الشَاهدُ أبرأه من الجناية وقفته أيضاً. 

فقلت: قد يحتمل قولك أبرأه من الجناية من أرشها؛ فإن 
كنت هذا تريدٌ فهر بريه منهاء وإن تنبت الشهادة على إبراء 
العاقلةٍ حلفوا ويرئوا» وإن لم تثبت عليهم لزمهم العقل؛ لأنّه م 
يشهد لهم بالبراءة. 

ولو 00 شاهداً أنه تبرأ إليه من العيب أو 
شاهدا أنه أبرأه بعدَ العلم با لعيب من العيب حلف مم شاهده 
وبريء. 

ولا احتاج معّ هذا إلى وقفه كما أحتاج إلى وقفه في الجنايةٍ 
من قبل أنه أبرأه من أن يكون به عيبْ فهذا أكثرٌ ما يكونٌ له. 

وإن أبرأ ما يلزمُ في العيبه من الرّدُ بالعيب أو أنخذر ما 
نقصّ العيبُ برية» وهذا لا يلزمٌ إلا المشهودٌ له خاصّة فيحلفُ 
فيه ويبرأ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أقامَ رجلٌ على رججلٍ 
بَِنهَ بحق فأتى المشهودٌ عليه بشاهدر يشهدٌ بآن المشهوة له أقرٌ بان ما 
شهدَ به شهوده على فلان باطلٌ أحلفَ مم شاهدو. وأبرئ تما 
شهد به عليه. 

وهذا مثلٌ أن يقيم عليه نه بمال فيأني المشهودٌ عليه بشاهار 
فيشهة أنه أبرأه منه فيحلف مع شاهدو؛ وييرا ما شهد به عليه. 

قال: ولو أن رجلاً أقامَ شاهداً في حياته أن له حقّاً على 
فلان بوجه من الوجووء ثم مات قبل أن يحلف. 

أو مات قبل أن يقيمَ شاهداً فأقامَ ورثته بعده شاهدا بان له 
على فلان حقاً فورثته يقومونٌ مقامه في كل ما ملكوا عنه. 

وذلك أن الله عو وجل نقلَ ملك الموتى بالمواريث إلى 
الأحياء فجعلهم يملكونَ ما كان للأحياء يملكون ما ملكهم بقدر 
ما فض لهم فهم يقومون مقامً من ورثوه بقدر ما ورثوا. 

قال: فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن يقولَ كيف يحلفُ الوارث» 
وهرّ لا يدري أشهدَ شاهده بحقّ فيحلفٌ على علمدء وذلك أن 


حرضن 
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العلم قد يكونٌ بالعيان والسماع والرّوْية فإذا سمعٌ تمن يصدّق 
أن لأبيه حقاً على فلان أو علمه بأيي وجه من وجوه العلم كان 
ذلك حلفت مع شاهدو؛ وكان كابيه لو شهد له شاهدٌ على حقّ 
كان عنه غاتباً أو على رجل أنه قتلّ له دابَةَ غائبة أو عبداً حلفَ 
مع شاهدوه وأخذٌ حقة ولو لم يحلف إلا على ما عاينَ أو سمح 
من الذي عليه الحق بعينه ضاق هذا عليه. 

قال: وم يزل أهلُ العلم يملفون مع الشّاهدٍ على الحقّ 
الغائب نبي إذا أمكنّ أن يكون الحالفُ علمّ أن حقه حقٌ بوججه من 
وجوه العلم الرّؤيَةٍ أو السّمع أو الخير. 

قال: وإذا كان هكذا فكذلكَ كل من شهدَ له بحى بأنٌ فلاناً 
أقرٌ له أو أوصى له أو تصدّقَ عليه حلفَ معّ شاهدو ولو ضاق 
عليه أن يلف إلا على ما عاينَ ضاق عليه أن يأخذ الحقّ بشساهدٍ 
إلا فيما عاينَ حتّى لو مات أبوه وهرّ صغيرٌ فشهد له أنه ورّثه 
شيئاً بعينه ضاق عليه أن يأخذه؛ لأنه لم يعاين أباهء وما ترلة ولا 
عدّدٌ ورثتة» ولا هل عليه دينٌ أو له وصايا. 

وكذلك لو كان بالغ ومات أبوه غاباً فشهد له على تركةٍ 
له غائبةٍ؛ لأنه م يرَ أباه يملكهاء ولا يدري لعله لم يتركها؛ فإن مات 
ميت د وترك ابنا بالغأء وابناً صغيراًء وزوجةً يحلفُ البالغ» وبال 
نصيبه من الميراشه وذلك نصف المال بعد ثمن المرأق» وإن حلفت 
امرأة اخذت لمن ووقفت لصي حقه من المال» وذللك النصفُ 
بعد النْمنٍ حتى يبل فيحلف أو يمتنعَ من اليمينَ فييطلَ حقّه أو 
يموت قبل البلوغ فتقوم ورثنه فيما ورثوا عنه مقامه فيحلفون 
ويستحمون. 

قال: وكذلك لو كان الورثة بالغِينَ فيهم عيب أخذّ الحاض 
الحالفُ حقةٌ» ووقفت حقوقُ اليب حتّى يحضروا فيحلفواء 
ويستحقوا أو يأبوا فتبطل حقوقهم أو يموتوا قبل ذلك فتقوم 
ورشهم في حقوقهم مقامهم. ' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان في الورئة أخرمن» 
وكانٌ يفقه الإشارة باليمين أشيرَ إليه بها حتى يفهمَ عنه أله حلف» 
ثم يعطى حقةُ» وإن كان لا يفهمٌ الإشارة ولا يفهم عنه أو كان 
معتوهاً أو ذاهب العقلٍ وقفت له حقّه حتّى يعقالَ فبحلف أو 
يموت فتقومٌ ورثته مقامه فيحلفرن» ويستحقون. ولاايجورٌ عندي 
أن يتركَ وارثين فيحلف أحدهما فيستحق الآخرُ حقه بيمين أخيه؛ 
لأنْ كلا إنَما يقومٌ مقامَ اليس فيما ورث عند والح وإن كان 
عن اليس ورثه فلم يجسئ إلا للأحياء بسببه الت على ققدر 
مواريثهم. 

ألا ترى أن اليمينَ إنما كانت من الأحياء» فلا يجورٌ أن 
يقومَ رجل مقامَ الذي له أصل الحقّ في نصف ماله فيستحق بيمين 


عر ليمت اس عبار كاد 3 ار حلي ول للك رمسم 
فأقام أحدهما شاهداً بهاء وحلفَ أحدهما لم بي يستحق الألف» وهىّ 
التي تملك ولا يحلفُ على ما ملك غيرة» ولو حلف لم يستحق 
غيره بيمينه شيئ؛ لأن رسول الله تي قضى باليمين مم الشاهدٍ 
لصاحب الح وصاحبُ الحق من ملكه كلّه لا من ملك بعضة» 
وبقي البعضٌ مملوكاً لغيروه ولو كان للورئه وصيْ فاقام شاهداً 
بحق للميت لم يحلف الوصي؛ لأنه ليس بمالك» وتوقفُ حقوقهم 
فكلما بلع منهم واحدٌ حلف» وأخذٌ حقه بقدر ميرائوه ولو مات 
رجل؛ وقد أقامَ في حياته شاهداً له بحقّ على رجل أو أقامة 
وصيّه بعد وفاته أو أحدٌ ورثتهء وله غرماءً فقيل لورثنه احلفواء 
واستحقوا فأبوا أن يحلفوا بطل حقهم؛ ولم يكن للغرماء أن 
يحلفوا؛ لآ رسول الله تي إذ قضى لمن أقامَ شاهداً بم له على 
الآخر بيمين» وأخذٌ حقة فإنما أعطى باليمين من شهد له باصلٍ 
الحق وإثما اليمينُ مم الشاهر أن يقال: لقد شهد الشَاهدُ بحن 
وَإِنْ هذا الح لي على فلان» وما بريءَ منه» وما جعلت للوارث 
اليمينَ بأن اللّه عزْ وجل نقلَ ملك اليس إلى الوارث فجعله يقسومٌ 
مقامه فيوء ولا يخالفه بقدر ما فرض له وجعله مالكا ما كان اميت 
مالكاً احبْ أو كرة» ولو ورث عبداً زماً الزمته ملكةٌء وإن لم يرد 
ملكه حتى يخرجه هرّ من ملكه قال: وليس الغريم ولا الموصى له 
من معنى الوارش بسبيل لا هم الذينَ لحم اصلٌ الحو فيكونون 
لمقضيّ هم باليمين معّ الشتاهبء ولا الَذِينَ حكم الله تعالى لهم 
بالميراث» فيكونونٌ في معنى صاحب الحق» والغرماء وا موصى 
هم وإن استحقوا مال صاحبب الدّين فليسَ من وجه أنّهم 
يقومونٌ مقامة» ولا يلزمُ فيهم ما يلزمٌ الوارث من نفقةٍ عبيده 
الزُمنى قال: ولو مات صاحب الحقّ فجاءً وارثه بشاهدٍء وقالَ أنا 
أحلف. وقال غريم المت المال لي دون الوارث؛ وأنا أحلفُ حلفَ 
الوارث» وأخذ الغريم امال دونه كما كان أخدّ له دون أبببه ولو 
كان الغريمٌ يقومٌ مقامَ الوارث كان أحق بالمال إذا ملكه الوارث 

عن الموروث فالغريمٌ أحقئ به كما يكو أحق يميم ماله الذي في 
يديهء والذي يحقُ به وله من الدّيةِ وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ففيما وصفت إن شاءً الله 
تعالى بان فرق ما بينَ الغريسم والموصى له والوارش وصاحبب 
أصل الحق'ّ قال وما يثبته إن شاءً الله تعالى أن الغريم ما حقّه في 
الك ع ا 1 
مال سوى ماله الذي يقال للغريم احلف عليه كان للورثةٍ 
يغطوة مك رك لور مم ون 
إلا ما حلف عليه الغريمٌ فجاءًَ غريمٌ غيره فامتنمٌ أحدهما من 
اليمين؛ فإن حلف الآخرٌ وأخذ جيعٌ الدذينء فقد أعطى بيمينه 
الحق» وإنما كان له الصف وليسّ هكذا الرّجلان يكونٌ الح 


54- كتاب الأقضية 


1 الامتناغٌ من اليمين وكيف اليمين؟ 


ضفضنل 


لأأحدهما إذا نكل بطلّ حقة وأخدّ الحالفٌ حقه. 

قال: ولو أقامَ ورثةٌ رجل شاهداً على حق له وله غرماء 
ووصايا قيل للورثة: احلفواء واستحقواء فإذا فعلوا فالغرماءُ أحئٍُ 
بماله منهم وأهلٌ الوصا يا يشركونهم في ماله بالكُلشه وإن أبوا أن 
يحلفوا أبطلنا حصّة أهل الوصايا. 


من اليمين وكيف اليمين؟ 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ومن كانت له اليمينُ على 
حق معّ شاهدر قيلَ لهُ: إن حلفت استحققت» وإن امتنعت من 
اليمين سألناك لم تمتنع؟ 

فإن قلت لآنيّ بشاهد آخرّ تركناك حتى تأت به فتاخذ 
حقك بلا يمين أو لا تأنيّ به فنقولَ احلف. وخذ حقك. وإن 
امتنعت بغير أن تأنيّ بشاهدو أو تنظرٌ في تابو لك أو لاستثبات 
أبطلنا حقّك في اليمينء وإن طلبت اليمينَ بعدها لم نعطكها؛ لأنّ 
الحكمٌ قد مضى بابطاهاء وإن جئت بشاهر آخرّ أعطيناك به؛ لأنا 
إنما أبطلنا حقك في اليمين لا في الشاهر الآخرء ولا الأوّل. 


قال: فإن قال بين وبين الرّجلٍ معاملةً أو قد حضرني» 
وإياه من أنقٌ به فاساله أمهلته حتى يسالهُ وم أقض له بشيء 
على المشهودٍ عليه؛ فإن حلف أخذّ حقة وإن ابي أبطلت حقّه في 
اليمين فمتى طلب اليمينَ بعدُ لم أعطها إيَاه؛ لأني قد أبطلتهاء 
ومتى جاءً بشاهد آخرٌ أعطيته بهما؛ لأني لم أبطل الشّاهدَ إنما 
أبطلت الحق في اليمين. 

قال: وإذا كان الحق عشرينَ ديناراً أو قيمتها أو دماً أو 
جراحة عمل فيها قود ما كانت أو حدًاً أو طلاقاً حلفّ الحالفٌ 
بمكة بين البيت والمقام؛ فإن كان بالمدينةٍ فعلى منبر رسول اللّه 
يه وإن كان في بيست المقدسء قفي مسجلها أو بيلبه ففي 
مسجدوء وأحبُ لو حلف بعد العصر. 

وقد كان من حكام الآفاق من يستحلفُ على المصحفيء 
وذلك عندي حسن. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: فإن كان الحق أقلّ من 
عشرينَ ديناراً أو قيمتها أو كانت جراحة خطإ أرشها أقلٌ من 
عشرينَ أحلف في المسجدٍ أو في مجلس الحكام. 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: وتوقيتٌ عشرينَ ديناراً قولٌ 
فقهاء المكبِينَ وحكامهم. 

فإذا حلف الرّجلٌ على حقّ نفسه حلف' بالل الذي لا إله 
إلا هر عالم الغيب والشهادةٍ والرّحمن الرّحِيمٌ الْذي يعلمُ من الْسَرّ 
ما يعلمُ من العلانية أن ما شهد به شاهدا فلان بن فلان عليك» 
وهوّ كذا وكذاء ويصفه لحقّ كما شهدَ بوء وإنْ ذلك لثابت لي 


5 الامتناع 


عليك ما قبضته منك» ولا شيئاً من ولا اقتضاه لي مقتض بأمري» 
ولا شيئاً من ولا بغير أمري فوصل إل ولا أبراتك منهُه ولا من 
شيء من ولا أحلتني به ولا بشيء منه على أحلبه ولا أحلتُ به 
عليه ولا برت منه بوجه من الوجووء ولا صرت إلى ما يبرّتك 
منهء ولا من شيء منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يميني 
هذه؛ فإن كان اقتضى منه شيئاً أو أبرأه من شيء حلف بما 
وصفتء فإذا انتهى إلى قوله ما اقتضيته؛ ولا شيئاً منةه ولا اقتضاه 
لي مقتض بأمري؛ ولا شيئاً من ولا اقتضاه لي مقتض بأمري» ولا 
شيئاً من ولا وصل إل ولا إلى غير بأمري» ولا كان مني فيد 
ولا في شيء منه ما يكونُ لك به البراءة منة» ثم تنسقٌ اليمينٌ» 
ررك علف عر خار تقد بي ا عند ارضينه حلت كينا 
وضنفت. 1 

وقال ' إِنّ الدَارَ الي كذاء ويجدها لداري ما بعتكهاء ولا 
شيئاً منهاء ولا وهبتها لكء ولا شيئاً منهاء ولا تصدّقت بها 
عليك؛ ولا بشيء منهاء ولا على غيرك من صيّرها إليك مني؛ 
ولا بشيء منها بوجه من الوجووء وإنها لفي ملكي ما خرجت 
مني ولاأشيء منها إلى أحدٍ من النَاسِ أخرجهاء ولا شين منها 
إليك ؛ وإْما أحلفته على غيره بسببي الْحلّفي له؛ لأنه قد يخرجها 
إلى غيره فيخرج ذلك إلى الذي هي في يديهء وإن كان المستحلف 
ذميَاً أحلف 'بالله الذي أنزلَ التوراة على موسىء وبغيرٍ ذلك تا 
يعظمُ اليمينُ به تا يعرف أنه حق» ويس 0 
يعظمْ إذا جهلناة ويحضره ه من أهل دينه من يتوقى هر حضره إن 
كان حانثاً ليكونَ أشد لتحمّظه إن شاءً الله تعالل. 

قال: وإن كانّ الح ليت فورثه الحالفٌ حلف كما وصفت 
على أن هذا الحق ثابتُ لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم يندس 7 
اليمينُ كما وصفتء ولا علمت فلاناً المْتَ اقتضاة ولا شيئاً منه 
منكء ولا أبرأك منهُ؛ ولا من شيء منه بوجه من الوجووء ولقد 
مات» ونه لثابث عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه. 

قال: ولو كانت اليمينُ لرجل يأخذ بها أو على رجل يرأ 
بها فبدأً فحلف قبلَ أن يحلّفه الحاكمٌ أعاد الحاكمُ عليه اليمِينَ حتى 
تكون يينه بعد خروج الحكم بها. 


باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد, 


وما يقضى 
قال الشافعي: ) رحمه اللّهِ تعالى: وإذا ادُعى الرّجَلٌ على 
الرّجل المال» فأتى بامرأتين تشهدان له على حقهلم يحلف مع 
فإن قال قائلٌ: ما الحجَّةٌ فيه؟ فالحجّة فيه أنّ النساءَ إذا كن 


يليل 


لا يجزنَ عندَ الحاكم إلا مع الرّجال إلا فيما لا يراه الرّجالٌ فهاتان 
امرأتان ليس معهما رجلٌ يشهد. ١‏ 1 

فإن قال قائل: معهما رجلٌ يحلفْ فالحالف غيرٌ شاهار. 

فإن قال: فقد يعطى ييمينه. 

قيل: يعطى بها بالسةٍ ليسَ آنه شاهدٌ والرّجلُ لا يشهدُ 
لنفسه ولو شهدّ لنفسه لم يخلف. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ومن قال امرأتان تقومان 
مقامٌ الرّجل؟ اا 

قيل: إذا كاها مع رنجل ولزمه عندي أن يقولَ لو شهد أربع 
نسوة لرجل بحق أخذه كما يأخذه بشاهدين وشاهر وامراين ولا 
أحسبُ أحداً يقولٌ بهذا القول. 

قال: ولو أن امرأة رجل أقامت شاهداً أنه طلّقها لم تحلف 
مع شاهدها وقيل: ائت حو بشاهدٍ آخرٌ وإلا أحلفناه ما طلّقكء ولو 
أقامَ رجل شاهداً على أنه نك امرأة بوي ورضاها وشهود ومهسرٍ 
م يكن له أن يحلف مع شاهدوء وذلاك أن الرّجلّ لم يملك رقبة 
المرأة كما يمك الأموال بال بع وغيره من وجوه الملك إنما أبيحّ له 
منها بالتكاح شيءٌ كان مما عليه قبله؛ ولأنا مرا لا تملك من 
نفسها ما كان الرُوج يملك منها ذ فتقومٌ في نفسها مقامٌ الزُوج فيها 
في كل أمروء أو في بعضه والرّوِجٌ نفسه لم يكن يملكها ملاك امال 
فهما خارجان من معنى من حكمٌ له رسول الله تي باليمين مع 
الشاهد عندي» واللّه تعالى أعلم. 

لأن رسول الله يي إنَما حكمّ بها لمن بملكُ ما حكمّ له به 
ملكا يكونُ له فيه بيعه وهبت أو سلطانٌ رق» أو ملك بوجه من 
الوجوه مما قد ملكه عليه غيره وما يملكُ هو على غيروء ولِييسَ 
هكذا الزوج» والمرأة إنما سلطانه عليها سلطانٌ إباحةٍ شيء كان 
محرما قبل التكاح» ولو أقامٌ عبدٌ شاهدا على أن سيده أعتقة؛ أو 
كاتبه لم يحلف مع شاهدوء وذلك أن العبدّ لا يملك من نفسه ما 
كان سيّده مالكه؛ لأنْ سيّده كان له بيعه وهبتة» وليسَ ذلك للعبدٍ 
من الرّقّ للعبد على نفسه إنما يعبت 
الملكُ لإنسان على غيروء فأمّا على نفسه فلاء فإذا كان الحقّ 
للمشهود له في نفسه مثلَ العبلر يعتق» والمرأة تطلقٌ والحدٌ ينبت 
أو ييطلٌ فهذا كله لا يجورُ فيه يمن مع الشاهدٍ من قبل أن اليمينَ 
عر باع الك د اد ا دان 
قد يملكُ بوجه من الوجوه والّذي قضى به رسولُ الله يي من 
ذلك مال والال خب القضي' ل وغوءالقضي' عليه بل هر مدال 
أحدهما ينتقل إلى الآخر فالعبدٌ الذي يطلب أن يقضى له باليمين 
على عتقه كان إنَما يقضى له بنفسه وهوَ لا يملكها ونفسه ليست 
كغيره؛ فكان هذا خارجاً من معنى ما حكمّ به رسولٌ الله 8# 


وعامال م 


في نفسدء ولا ينبت شي 


/ا*- باب ما لا يقضى فيه باليمين مع 


الشاهد وما يقضى 14- كتاب الأقضية 


عندي؛ واللَّه تعالى أعلم. 
قال التتافعي رحمه الله تعالى: ولو أتى رجلٌ بشاهد يَشهِدٌ 
أنّ رجلاً أشهده أن له على فلان حقا لم يقبل إلا بشاهر آخر؛ فإن 
>قال أحلفُ لقد شهد لي لم يحلف؛ لأنْ حلفه على أنه شهد له 
ليس أن يحلفَ على مال يأخذه إنما يحلفٌ على أن يغبت شهادة 
شاهدوه وليس اليمينُ على هذا باليمين على المال بملكم. 
ولو أقامَ رجلٌ شاهداً أن فلاناًء أوصى إلييء أو أن فلاناً 
وكله لم يحلف مع شاهده. 
وذلك أنه لا ملك بالوصيّة ولا بالوكالة ثسيئاً ومشلُ ذلك 
لو أقام ينه أن فلانء أودعه دارو؛ أو أرضه لم يحلف مع شاهديه 
ولو أقامَ شاهدا أن فلانا قذفه بالرّنا لى يحلف مع شاهدي وذلكَ 
أنه لا ملك بالحدٌ شيئا نما الحدُ ألم على الحندودٍ لا شيء يملكه 
المشهودُ له على المشهودٍ عليديء ولو أقامٌ بيئة على أنه جرحه 
جراحة عمداً في مثلها قود أو قتلَ ابن له لم يحلف مم شاهدو 
وذلك أن الشهادة ليست بمال بعين وأنه لا ييجسبُ بها امال دون 
التخيير في المال» أو القصاص» فإذا كان القصاصٌ هوَّ الذي يعت 
بها فالقصاصٌ ليس بشيء بملكه أحدٌ على أحلر. 
فإن قال قائلٌ: فالمالُ يملكه؟ 
قِيلَ: أجل» ولكن ليس يملكه إلا بأن يملكَ القتصاص معه 
لا أن الملل إذا حلف كان له دون القصاص ولا القصاصّ دون 
المأل» فلمًا كان إنما لا يثبتُ له أحدهما بعينوه وكان الما لا يملكُ 
دون القصاص لم يبز أن يكون اليمينُ مع الشّاهدٍ في القصاص 
وهو لا يملك» ولو أقامَ عليه شاهدا أنه سرق له متاعاً من حرز 
يسوى أكثرَ مما تقطمٌ فيه اليد كان تغالفاً لأن يقيمَ عليه الشَاهدٌ 
فيما يجب به القصاص فيحلف مع شاهده ويغرمٌ السَارق ما ذهب 
له به ولا يقطع. 
فإن قيل: ما فرق بِيِنَ هذاء والقصاص؟ 
قيل لهُ: في السرقةٍ شيئان. 
أحدهما: شيءٌ يِب لله عرٌ وجل وهر القطعٌ» والآخرٌ 
شيءٌ يجب للآدمبِينَ وهوّ الغرم فكل واحدر منهما حكمه غيرٌ 
٠‏ فإن قال قائلٌ: ما دل على هذا؟ 
قيلَ: قد يسقط القطمٌ عن ولا يسقط الغرم ويسقط الغرم 
ولا يسقط القطع. 
فإن قال وأين؟ 
قيل: : يسرق من غير حرزه فلا يقطعٌ ويغرمٌ ويختلس 
ويتتهب» فيكون بهذا سارقء فلا يقطع ويغرمٌ؛ ويكونٌ له شبهة ف 
السَرقة فلا يقطعٌ ويغرمٌه ويسرق الرّجلٌ من امرأني. والمرأة من 


48- كتاب الأقضية 


/ا"ا- باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضى 


1١ 


زوجها من منزهما الذي يسكناني» فلا يقطمٌ واحدٌ منهما ويغرم؛ 
فإن قال وأينَ يسقط الغرمٌ عنه ويقطع؟ 

قيل: يسرق السّرقة فيهبها له المسروق؛ أو يبرّئه مسن 
ضمانهاء فلا يكونٌ عليه غرمٌ ويقطعٌ» فلا يسقط القطمٌ عنه إن 
سقط عنه غرمٌ ما سرق» وفي هذا بيانٌ أن حكمٌ الغرم غيرٌ حكم 
القطعء وأنّ على السّارق حكمين قد يزولُ أحدهما ويثبت 
الآخر وليسَ هكذا حكمٌ الجراح الت لا يجب فيها أبدا مال إلا 
ومعه قصاص أو تخييرٌ بينَ القوده والعقلء فايّهما اختارٌ سقط 
الآخرٌء وإن اختارٌ القوده ثم عفاه لم يكن له عقلٌ» وإن اختارٌ 
العقل, 5 ثم أبرأه منه لم يكن له قصاص فهذان حكمان كل واحار 
منهما يدل من صاحبدء فلا يشبهان الحكمين اللذين لا يكونٌ 
أحدهما بدلاً من صاجبهه ولا يطل أحدهما إن بطل صاحبه 
ويشبه الشّهادة على السُرقةٍ أن يأنيّ رجلٌ بشاهدٍ على أنّه قال 
امرأته طالقٌ إن كنت غصبت فلاناً هذا العبدَ ويشهدٌ أنه غصبه 
فيحلفُ صاحب العبد مع شاهده ويأخدٌ العباد ولا تطلقٌ المرأةٌ 
بشهادة واحار أنْه حنث حتى يكون معه آخرٌ وذلك أن الشَاهدَ 

مع اليمين إنما جازٌ على الغصبه دون الطّلاق والطّلاقٌ لِيِسَ 

لصب لما هي هيا كلها يبا حك اما ع1 حك 
الأموال. 

وكذلك حكمٌُ الطلاق غير حكم الأموال. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ولو كانت الجراحةٌ عمداً لا 
قود فيها محال مثلَّ أن يقتلّ الحرٌ المسلمُ عبداً مسلماًء أو يقتل ذميأء 
أو مستأمناء أو يقتل ابن نفسو أو تكون جراحة لا قود فيها مشل 
الجائفة والمأمومة» وما لا قصاصّ فيه فهذا كلّه لا قود فيه قبلت 
فيه يمن المدّعي مع شاهده فقضي له به كله ماكان عمداً منكٌ 
ففي مال الجاني؛ وما كان خطأ فعلى العاقلة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو شهدَ شاهدٌ أنّ رجلاً 
رمى رجلاً بسهمء فاصاب بعض جسده ثم خرج منةٌ» فاصاب 
آخرٌ فقتل أو جرحه فالرّمِيةٌ الأولى عمدٌ والمصاب الشاني خطاً؛ 
فإن كانت الرّميةٌ الأول لا قصاص فيها فالشّهادة جائزة ويحلفان 
مع شاهدهما ويقضى في كل واحدر منهما بالأرش الأول في مال 
الرّامي والثانيةٌ على عاقلته وإن كانت الرّسةٌ الأول يجب فيها 
القصاص في نفس كانت لأولياء الدمٍ القسامة ويستحقون الدية» 
ثم القولُ في الرّميةٍ الثاني قولان. 

أحدهما الماليين كرون الام هه وذلك أن 
صاحب الخطإ لا يثبتُ له شيءٌ إلا بثبوته لصاحب العميه فلمًا 
كانت هذه الجنايةٌ واححدةً فها عمدٌ فيه قصاصٌ لم يز في 
القصاص إلا شاهدان؟؛ لأنه لم يملك فيه شيئاً. 


والقول الثاني: أنّ الشاهدَ يبطلٌ لصاحب العمد إلا أن 
يقسمّ معةء أولياؤه ويثبت لصاحب الخطل باليمين مع شاهدوه 
وهذا أصحٌ القولين عندي - واللّه تعالى أعلم - وبه ناخد وهيّ 
في مثل معنى المسألةٍ من اليمين بالطّلاق على الصبه والشهادة 
عليهاء وعلى الغصب. 

ولو أقامَ رجلٌ على جارية وابنها شاهداً أنهما له حلف مع 
شاهده وأخدّ الجارية وابنهاء ولو أقامَ البيّنةَ على أنها له وابنها له 
ولد منه حلف أيضاً وقضيّ له بالجارية» وكانت وابنها له وكانت 
أمّ ولد له بإقراره وشهادةٍ شاهده ويينه. 

قال: ولو أقامّ شاهدٌ بأنّ أباه تصدّق بهذه الدّار عليه صدقة 
عرّمةً موقوفةً حلف مع شاهدوه وكانت الدَارُ صدقة عليه كما 
شهدَ شاهدة, ولو أقام البيّنة على أنّ أباه تصدّق بهذه الذار عليه 
صدقةٌ تحرّمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة؛ فإذا اتقرضوا 
فعلى أولادهي أو على الساكين حلفرا وثبنت حقوقهم؛ فمن 

038 ت حقّه له؟ 

فإن قال قائل: ما بال الرّجل إذا أقام شاهداً أن أباه وقفٌ 
عليه دارأ وعلى أخوين له ثم على أولادهم بعدهم أحلفته 
وأثبت حقه من الصّدقةٍ الحرّمة؛ فإن حلف أخواه ثبت حقهماء 
وإن لم يحلفا لم يثبت حقهما بثبوت حقّه قيلَ له؛ لأنا أخرجنا الدَارَ 
9 0 
ااه لثلاثةلم يكن لواحدر منهم أن ياد ييمسين صاحبه شيئ؛ 
لأنْ حقه غير حقّ صاحبدء وإن كان من شسيء واحدٍ فح كل 
واحدٍ منهم غير حقّ صاحبي فإذا حلفوا مع فأخرجت الدَارٌ من 
ملك صاحبها إلى ملك صاحبها من حلف؛ فكانت بكمالها لمن 
حلف حياتة؛ فقد مضى الحكمٌ فيها لهم» ومن جاءً بعدهم تمن 
وقفت عليه إذا ماتوا يقومٌ مقامَ الوارث لهم فيهاء ألا ترى أن 
رجلاً لو أقامَ شاهداً على رجل بدار فحلفَ قضي له بها؛ فإن 
مات كانت لوارثه بعد ولا بِينَ علّى الوارث؛ لأن الحكمٌ قد 
مضى فيها بيمين الذي أقامّ الشاهدٌ له وإنما هي موروثة عن 
الذي حلف مم شاهدوء وإن حلف أخوه فهيّ عليهما مع ثم 
على من بعدهم: وإن أبى أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو اثلث 
صدقةًٌ كما شهدَ شاهدة» ثم نصيبه بعدُ منها على من تصدّق به 
أبوه عليه بعده وبعدٌ أخويه. 

فإن قال الّذِينَ تصدّق عليهم بعد الاثنين نحن نحلفُ على 
ما أبى أن يحلف عليه الاثنان فلهم أن يحلفوا من قبل أنهم 
مالكون حينَ كانوا إذا حلفوا بعد موت أبيهم الذي جعلّ لهم 
ملكه إذا مات. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: زم ا ور في 
عليهم باليمين؟ لأن الس والآثارٌ تدلُ على أن هذا ملك صحيح 


وسوس 


إذا أخرج لمتصدّق من ملكه أرضه صدقةٌ على أقوام بعينهم, »شم 
على من بغدهم فملك المتصدّقٌ عليهم ما ملّكهم المتصدَقٌ كما 
ملكهموه فهذا ملك صحيح. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه: وإذا قضينا بأن ملك اللصدّق 
يتحول إلى ملك المتصدّق عليهم كما ملّكهم فهذا تحويلٌ ملك 
مال إلى مالك ينتفع به انتفاعٌ المال يباعٌ ما صارٌ في أيديهم من 
لَه ويوهب» ويورث» وإن كان مكنا أسكنوا فيه من أحبّواء 
أو أكروه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو شهدَ شاهدٌ أن فلاناً 
تصق بهذه الذار على فلان وفلان وفلان بينهم وبينَ من حدث 
للمتصدق من ولا صدقة موقوفة حرم فقالَ اد القوم أنا 
احلفُ وأبى الآخران قلناء فإذا حلفت جعانا لك ثلث هذه 
الصّدققٍ ثم كلما حدث معك ولد واحدٌ وقفنا لبه التلثّ الآخد 
الْذي ليس في يديك؛ ثم إن حدث آخرٌ وقفنا له اثلث الآخرٌ 
الذي ليس في يديك» ولا يوقففُ للحادث قبله؛ فإن ححدث آخرٌ 
تقصناك؛ وكلما حدث ولد بعد الولدين اللذين يرقف لهما الثلئان 
حتى تستكمل الدَارُ اتتقصت من حقَك وانتقص كل من كاد 
معك من حقوقهم؛ لآنه كذلك تصدّقَ عليك؛ فمن جلف من 
الكبار كان على حقَدِ ومن بلع فحلف كان على حقّى ومن أبى 
بطل حقه وتوقفُ عَلَةٌ من لم يبلغ حتّى يبلغوا فيحلفوا فتكونٌ 
هم أو يأبوا فيزدٌ نصيهم منها على امتضدق عليهم معهم» » وإن 
تصق على ثلاث م على من يعدضم ف فحلف واحدٌ كان له 
الثلث وبطل الثلثان فصارا ميراثاً للورثة. 

فإن قيل: كي تكوث د شهة عليه لها كلها موقرفة 
حرّمةٌ بعضها ميراث وبعضها موقوف» فإنها لو وقفت على غشرةٍ 
كان لكل واحدٍ منهم العشر» فمن حلف أخذ حقة ومبن أبى لم 
يكن له فيها حق» وما لم يكن لأحدٍ وقفا كان ميراثاً عللى الأصل. 

فإن قيل: ما-يشبه ذلك؟ 

قيل: : عشرة شهد شاهد أن مين أوصى لهم بدار فحلف 
واحد فله عشرها؛ فإن أبى التسعة رج ما بقيّ من الذارٍ مورائً. 

قال الشافعئ ره الل تعالى: ولو تصق بها على ثلائة 
فحلفت واحدٌ وأبى:اثنان كان نصيبهما ميراثً» وكان الث صدقة 
على واحلر؛ فإن قال هيّ صدقةٌ على التَلانده ثم على أبنائهم من 
بعدهم فحلف واحدّ جعلنا ثلئها له وأبى الاثنان فجعلنا نصييهما 
منها ميراثاً وهرّ الثلثان» ثم حدث لهما ولدان وماتنا وقفت لحما 
نصبيهما حتى يبلغا فيحلفاء أو بموتا فيحلف وارئهما؛ فبإن أبى 
وارئهما رد ما بقيّ ميرائاً للورثة. 

قال الثتافعيّ رحمه اللّه تعالى: وإنما يوقفُ للمولودٍ من 
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يوم ولد إذا مات أبوةٌ أو من جعلت له الصّدقةٌ بعده؛ فإن ولد 
ل ا 
إلا بعد موتهما؛ لأنه إنما يكونٌ له الح بموتهماء فأمّا ما كان مسن 
غلَةِ قبل» أو يولك أو يموتُ من قبله فليسَ للمولودٍ منها شيء؛ 
لأنه إنما شرط له أن يكونٌ له الحقٌ يوم يولدُ بعدَ موت من قبله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أنّ شاهداً شهد أن فلاناً 
تصدي على قلازة وولدي رولي ولده مااتناسلوا بعتم قيها سراة 

فحلف رجلّ مع شاهده كان له منها بقدر عددٍ من مع وذلكَ 
أن يكون معه فيها عشرة» فيكونٌ له عشره فكلّما حدث ولد 
يدخلُ معه في الصّدقةٍ نقصّ من حقَهِء ووقف حقَ المولودٍ حتّى 
يحلف فيستحق» أو يد اليمينَ فيبطلَ حقه ويردٌ كراءً ما وقف من 
حقه على الَذِينَ اتتقصوا حقوقهم من أجله سلاء بينهم كانه وقفّ 
لاثنين حدثا سدس الدّار وأكرى بمائة در هم إلى أن يبلغاء فلم 
ا ل ل منهم 
عشره؛ فإن مات من العثرة وَواحدٌ قبل بلوغ الموقوفي عليهما 
الصّدقة في نصفي عمر اللَذِينِ وقفف لهما؛ فإن بلغاء فابيا اليمينَ 

فردٌ نصيبهما على من معهما رد عليه فاعطى ورثته ما استحق مما 

رد عليده وذلك خمسة وتردُ الخمسةٌ على التسعةٍ الباقِين؛ وعلى 
هذا الحساب يعطى كل من مات قبل بلوغ الصّبئين الأذنين بطل 
ما وقفُ هما. 

فإن شهد الشاهد أنه تصدّق بها علييء وعلى بني أب 
معروفينَ يحصون فالأمرُ فيها على ما وصفت تكونٌ له حصّة بقدر 
عددهم قلواء أو كثرواء وإن شهد أنّه تصدق بها عليه وعلى بني 
أبن لا يحصون أبدأء أو على مساكين وفقراءً» فقد قيل: في الوصيَةٍ 
يوصى بها لفلان لقوم يحصون هو كاحدهم وقيل: فإن أوصى بها 

له ولبنى أب لا يحصون» أو مساكين لا يحصون فله الْصفُ ولهم 

النصف. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا أمرٌ تخفُ فيه المؤنةٌ 
ويسهلٌ فيه الجوابُ في مسألتنا هذوء ولو كان يصحٌ قياسأء أو 
خبرا أعطيناه * الغصفة وجعلنا التصف على من تصلق ببه علييه 
معه من لا يحصى؛ ولكن لا أرى القياسَ فيها إذا كانت الصدقة 
إذا تصدّق بها عليهه وعلى الفقراء وهم لا يحصون جائزة إلا أن 
يقالَ لهُ: إن شئت فاحلف فكن أسوةٌ الفقزاء؛ فإن حلف أعطيتاه 
ذلك وأحلف من معه في الصدقةٍ ثم حاص من قسمنا علية؛ فإذا 
زاد الفقراء بعدَ ذلك» أو.نقضوا حاصّهم كواحدٍ منهم. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وقد قيِل: إذا كان شرط 
السكنى سكن كل فقير في أقلّ ما يكفيه إن كان التصدّقٌ قال 
يسك كل واحدٍ منهم بلا أن يدخلٌ عليه من يضيّقُ عليه: 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وأصحٌ من هذا القول» واللّه 
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تعالى أعلمٌ وبه أقول؛ أنّ السكنى مثلُ الغلق فإذا ضاق السّكنُ 
اصطلحواء أو أكرواء ولم يؤثر واحدٌ منهم بالسكن على صاحبه 
وكلّهم فيه شرع. 

وإذا كانت عل أو شيءٌ فيها بِينَ الفقراء» وإن قل ذلكَ» 
فلا يعطى واحدٌ منهم أقل مما يعطى الآخر. وقد قيلَ: إذا لم يم 
فقراءً قبيلةٍ فهر على فقراء قرابته قياسا على الصّدقات التي 
يعطاها جيرانٌ المال المأخوذ منه الصّدقة. : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبه أقولٌ إذا كان قرابته 
جيران صدقته؛ فإن جازت فيها الأثر ة لبعض الجيران دون بعضٍ 
كانت لذوي قرابة المتصدّق؛ فإن لم يجد فجيرانٌ المّدقة. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: ولو أقامَ رجلٌ شاهداً على 
رجل وحلفف أنه غصبه أمّ ولليه وولدها فيخرجان من يده فشكرن 
م ولد للمشهود له الحالفيه ويكونٌ الابنٌ اده ويخرجُ من رق 
الذي هي في يديه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك لو أقامَ رجلٌ شاهداً 
على رجل في يديه عبد يسترقه أنّه كان عبداً له فاعتقة ثم غصبه 
ياه بعدَ العتق حلف» وكان هذا مولى له. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: فعلى هذا هذا البابُ كلّه 
ا ل ل 0 

عتقه؛ لأن العبد هر الذي فيه الخصومة كما وصفت في الباب 
0 واليمينُ مع الشاهدد في الذينٍ الذي يتنازعٌ فيه المشهودٌ لَك 
والمشهودٌ عليه لا واحدٌ منهما والنسبٌ» والولاءُ شيئان يصيدٌ 
لصاحبهما بهما منفعةٌ في غير نفسهه وإن كانت لا تملك فهيّ 
منفعةٌ للخصم في غير نفسو والمملوكُ لا يتفعٌ بشيء غير نفسه. 


الخلاف في اليمين مع الشاهد 


قال الشافعيئ رحمه الله تعالى: فخالفنا في اليمين مع الشاهد 
مع ثبوتها عن رسول الله يي بعضُ الناس خلافاً أسرف فيه 
على نفسهء فقال: لو حكمتم بما لا نراه حقاً من رأيكم لم رد 
وإن حكمتم باليمين مع الشاهد رددناها. 

فقلت لبعضهم رددت الذي يلزمك أن : تقول بيه ولا يحل 
لأحلءٍ من أهل العلم عندنا خلافه؛ لأنه سنةٌ رسول الله تي 
وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت اخف عليك في امأئم. 

قال: إنها خلافٌ كتاب اللّه ونحنٌ نردّها بأشياء. 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: وقد جهدت أن أتقصّى ما 
كلّموني به في ردٌ اليمين مم الشاهد؛ فكان ا كلمن به بعضٌ من 
ردّها أن قال: م تروها إلا من حديث, مرسل قلنا: لم نثبتها بحديث 
مرسل» وإنما أثبتناها بحديث و ابن عباس وهو وَ ثابت عن رسول الله 
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ضفيل 
يي الذي لا يرد أحدٌ من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره 
مع أن معه غيره من يشدّه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فقالَ منهم قائل فكيف قلتمٍ 
يقضى بها في الأموال دون غيرها فجعاتموها تامّة في شيء ناقصة 
في غيره؟ 

فقلت له لما قال عمرو بن دينار وهر حملها قضى بها 
رسولٌ الله تي في الأموال كان هذا موصولاً في خبره . عن الل 
ا 

وقال جعفرٌ في الحديث في الذين والدِينُ مال» وقاله من 
لقيت من حملتهاء والحكام بها. 

قلنا: إذا قيلَ بها في الأموال دل ذلك» واللّه تعالى أعلم» 
على أنّه لا يقضى بها في غير ما قضي بها فيه؛ لأنْ الشّاهدين 
أصل في الحقوق فهما ثابتان» واليمينٌ مع الشّاهد أصلٌ فيما يحكمّ 
بها فيه وفيما كآنّ في معناه؛ فإن كان شيءٌ يخخرجٌ من معناه كان 
على الأصل الأول وهو الشاهدان قال فالعيد؟ 

قلت له: فإذا أقامَ رجلٌ شاهداً على عيفر أنه له حلف مع 
شاهده واستحق العبد. 

قال: فإن أقامَ شاهداً أن سيّده أعتقه؟ 

قال فما الفرقٌ بِينَ العبدٍ يقيمُ رجلٌ عليه شاهداً ويحلفٌ 
ويأخذه وبين العبدٍ يقيم شاهدا أن سيّده أعتقه؟ 

قلت: الفرق البِيْنُْء قال: وما هو؟ 

قلت: أرايت إن قَضَى رَسُولُ الله تنظ باليمين مَعَ الشاهِدٍ 
فِي الْآمْوَال أما في هذا يان أن المالَ المقضي + به للمقيمٍ شاهداً 
الحالف هر ما ليس بالمقضي له ولا بالمقضيّ علي وإنما هو مال 
أخرجه من يدي المقضي عليه إلى يدي المقضي له به فملّكه إيّاه 
كما كان المقضيُ عليه له مالكا؟ 

قال: بلى. 

قلت: وهكذا العبدُ الذي سألت عنه أخرجه من يدي 
مالكه المقضيّ عليه إلى مالك مقضي له. 

قال: نعم: : قلت أفليسَ تجدُ معنى العبدد إذا أقامَ شاهداً أن 
سيّده أعتقه غير معنى المال الذي يتنازعٌ فيه المشهودٌ له والمشهودٌ 
عليه لأه نما ناز في نفسه؟ 

قال: إنه ليخالفه في هذا الموضع. 

قلت: ويخالفه أنه لا يخرجه من يدي مالكه إلى ملك نفسيء 
فيكونُ يملكُ من نفسه ما كان سيّده يملكه كما كان المقضي عليه 
يملك المال» * ثم أخرج من يده فملكه المقضي له. 


يمشض 

قال: أجل. : 

قلت: فكيف أقضي باليمين مم الشاهدٍ في شيء معناه غيرٌ 
معنى ما قضى به رسولٌ الله #لتذ؟ 

قال: فإنك تعتقه تعتقه بالشاهدين؟ 

قلت: أجل وأقتلٌ بالشاهدين؛ لأنهما حكمٌ مطلق» واليمينٌ 
مع الشاهدٍ حكم خاص. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وقلت له رأيتك عبت أن 
تكون الشهادةٌ تامة ف بعض الأشياء دون بعض أفرأيت الشاهدين 
أليسا تامّين في كل شيء ناقصين في الرّنا؟ 

قال: بلى. 

قلت أفرأيت الشّاهدَ والامراتين أليسا تامّين في الأموال 
ناقصين في الحدودٍ وغيرها؟ 1 0 1 

قال: بلى. 

قلت: أرأيت شهادة النساء في الاستهلال والرّضاع وعيوب 
النساء اليست تامَةٌ حتى يلحقّ بها النسبّ وفيه عظيمٌ من 
انر ران تكو و شهدت ند بدراة مدان لفنة رليي 


والمشهودٌ عليه ينكرٌ أن يلحق به نسبه فيعفو دمه ويرى بناته ويرث 
ماله؟ 

قال: بلى. 

قلت أريت أهل الدّمةِ أليبست تم شهادتهم عندك فيما 

ولو شهدوا على مسلم بفلس لم يجز؟ 

قال: بلى. 

قلت: ولو شهدت لرجل امرأة وحدها على أحدرٍ بفلس لم 
77 1 : 

قال: بلى. 

قلت: فأسمعك فيما عدا شهودً الزّنا من المسلمينَ قد 
جعلت الشّهادات كلها تامّةٌ في شيء ناقصة في غيره وعبت ذلك 


وإنما قلنا بسنَةٍ رسول الله ييةْ فوضعناها حيث وضعها 
رسولٌ اللّه تلاق ووضعنا حكم الله عوُ وجل حيث وضعه. 

قال: فقال: : فإذا حلفتم الرّجلّ مع شاهده فكيف فَ زعمتم أن 
رجلا لو كان غاباً عن بل فشهة له رج بق" له على رجلٍ مسن 
وَصيّق أوصى له بها ميت أو شهد لابه بحقّ وهر يوم شهد 
الشاهدٌ صغيرٌ وغائب» أو شهد له بحجق وليه عبدٌ له أو وكيلٌ 
حلف وهو لا يعلمٌ شهدَ شاهده بحق أم لا وهرّ إن حلفَ حلفَ 
على ما لا يعلمه. 
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قال الشافعي: رحمه اللّه: فقلت له لا ينبغي لرجل أن 
يحلفّ على ما لا يعلم؛ ولكنْ العلمَ يكرنٌ من وجوو. 1 

قال: وما هي؟ 

قلت: أن يرى الرّجِلُ بعينه» أو يسممّ بآذنه من الذي عليه 
الحؤ» أو يبلغه فيما غاب عنه الخبرٌ يصدّقه فيسعه اليمِينُ على كل 
واحدٍ من هذا. 

قال أمًا الرّؤْيقٌ وما سمعٌ من الذي عليه الحق فأعرفه. 

وأمًا ما جاءً به الحبرٌ الْذي يصدّق» فقد يمكرٌ فيه الكذبٌ 
فكيف يكونُ هذا علماً أحلّفه عليه؟ 

قال: فقلت له الشّهادة على علمه أولى أن لا يشهدَ بها 
حتّى يسمعها من المشهودٍ عليهء أو يراهاء أو اليمينُ قال: كل لا 
ينبغى إلا هكذاء وإِنّ الشّهادة لأولاهما أن لا يشهدَ منها إلا على 
ما راق أذ تمع 

قلت: أن الله عر وجل حكى عن قوم أنّهم قالوا لإوَمَا 
شهذنا إلأ بمَا عَلِمْنَا4ه وقال: (إلأ مَنْ شهد بِالْحَقَوَمُمْ 


يَخلَئرنُ4. 


قال: نعم. 
قلت له أفيشهدٌ الرّجلُ على أن فلانا ابن فلان وهوّ غريب 
م يرَ أباه قط؟ 


قال: نعم. 

قلت: فإنما سمعه يتسبُ هذا النسب» ولم يسمع من 
يدفعه عنه ولا من شهدّ له بأنّ ما قال كما قال. 

قال: زعم. 

قلت ويشهدٌ أنّ هذه الدَارَ دارٌ فلان» وأنٌ هذا الثُوبَ ثوب 
وقد يمكنٌ أن يكونَ غصب هذه الدَارٌ أو أعيرها ويمكنٌ ذلك في 
الثوب. 

قال: وإن أمكن» إذا لم يرّ مدافعاً له في الذار والشوبيه 
وكانّ الأغلبُ عليه أن ما شهدَ به كما شهدَ وسعته الشهادة وإن 
أمكنّ فيه أن يكونٌ ليس على ما شهدَ بهء ولكن يشهدُ على 
الأغلب. 

قلت: أرأيت لو اشترى رجلٌ من رجل عبداً ولد بالمشرق» 
أو بالمغربه والمشتري ابن مائٍ ست أو أكثرء والمشترى ابن خمسَ 
عشرة سنةه ثم باعة فأبقَ عند المشتري فكيف تحلفْ البائع؟ 

قال أحلفه لقد باعَ العبد بريئاً من الإباق قال: فقلت يحلفُ 
البائع» فقال لك هذا مغربي» أو مشرقئ» وقد يمكنُ أن يكون أبقّ 
قبل أن يول جدّيء قال: وإن؛ يسأل؟ 

قلت: وكيف تمكنُ المسألة؟ 


4- كعاب الأقضية 


8 الخلاف في اليمين مع 


م الشاهد كرشن 


قال كما أمكنتك. 
قلت: وكيف جورٌ هذا؟ 
قال: لأن الأيمانَ يدخلها هذا قال أورأيت لو كان العبدٌ 
ولد عنده أما كان يمكنْ فيه أن يأبقء ولا يدري به؟ 
قلت: بلى: قال فهذا لا تختلفُ الناسٌ في انهم يحلفونَ على 
الب لقد باعَ بريئاً من الإباق» ولكن يسعه أن يحلف على الب 
وإنما ذلك على علمه. 
قلت: فهل طعنت في الحالف على الحقّ يصيرٌ له بوجه من 
الوجوه وصيّة؛ أو ميراث» أو شية يليه عبدة» أو وكيله غائبا عنه 
بشيء إلا لزمك أكثرْ منه في الشهاداتيه والأيمان؟ 
قال ماع الثام” من هذا بذ وما زان الثامرث تخيزوة ها 
وصفت لك. 
قلت: فإذا أجازوا | الشيء فلم لم يجيزوا مثله وأولى أن يكون 
علماً يسمعٌ عليه الشّهادة» واليمينُ منه؟ 
قال: هذا يلزمنا قال: فإن تا ردنا به اليمينَ مم الشاهدٍ أن 
الرّهرِي أنكرها. 
ْ قلت: لقد قضى بها الزهِرِي حينٌ ولي فلو كان أنكرهاء ثمّ 
عرفها وكنت إنما اقتديت به فيها كان ينبغي أن يكون أثبت لها 
عندك أن يقضي بها بعدَ إتكارها وتعلم أنه إنما أنكرها غير عارفي 
بهاء وقضى بها مستفيداً علمها. ولو أقامَ على إنكارها ما كان في 
هذا ما يشبه على عالم. 
قال: وكيف؟ 
قلت: أرويت أن علي بنَ أبي طالب نه أنكرٌ على معقل 
بن يسار حَريث برْوَعَ بدت وَاشيق أن النبي تل جَعلَ لَهَا الْمَهْسَ 
وَالْمِيرَاتَ ورد حديثه وقالَ بخلافه؟ 
قال: نعم. 
قلت: وقال بخلاف حديث بروع بنت واشق مع علي زيدٍ 
بن ثابتو وابن عباس وابنٍ عمر؟ ش 
قال: نعم. 
قلت: ورويت عن عمرٌ بن الحطّاب أن ممَارَ بن يمسر 
روى أن الب تنظ أمَرَ الجَيْب أن ب يَتيِسنّمَ فأئكرٌ ذلك علِيهٍ وأقام 
عم على أن لا يتِيمم السب وأقامَ على ذلك مع عمرٌ ابن 
مسعودٍ وتأولا قولٌ الله عر وجل «وَإِنْ كنم جنبا فاطهّروا». 
قال: تعم. 
قلت: ورويتء وروينا أن الي از دَخَلَ الكَعْبة وَلَيِسَ 
سَمِيعٌ يَصِيرٌ حَرِيص عَلَى حفظ فِعْلِهِ وَالاقيداء به فخَرج أُسَامَة 


ََاَ راد الي مي الصملاة فيها فجََلَ كلما اقل مِنهَا نَاحيَة 
امبر الأخرى وَكَرِه أن يَسْتَدبرَ مِنَ الت شيئا فكبرَ في ترَاحِيهًا 
وَحَرَج وَلَمْ يُصَل فَكان ابن عباس يُفْتِي أن لا يُصَلّى في الْنِتٍِ 
وغيره من أصحابنا بحديث, أسامة. 
وقال بلالٌ صلّى فما تقول أنت؟ 
قال يصلى في البيتي» وقول من قال: كان احق من قول 
من قال: م يكن؛ لأنْ الذي قال: كانَ شاهدٌ والّذي قال: م يكن 
ليس بشاهد. 
قلت: وجعلت حديث بروعَ بدت واشت سنْة» ولم تبطلها 
برد علي رضي الله تعالل عنهه وخصلافب ابن عباس وابن عمرٌ 
وزيدٍ وثبت حديث بروع؟ 
قال: نعم. 
قلت وجعلت تيمّمٌ الجنب سنة» ول تبطلها بردٌ عمرّ 
وخلافي ابن مسعود في الَيمّمٍ وتارّهما قول الله عر وجل لَإن 
كم جا نَاْهرُوا4 والطّهورُ بالماء وقول الله عر ذكرةُ ولا 
نبا إلأ َابرِي سيل حَتَى تَعْتيلُوا. 
قال: نعم. 
قلت له. 
وكذلكَ تقولٌ لو دخلت أنا وأنت على فقيهء أو قاض 
فقلت حدثنا كذاء وقضى بكذاء وقلت أنتَ ما حدّثنا ولا 
قضى بشيء كان القولٌ قولي؛ لأني شاهدٌ وأنت مضِيَّمٌ» أو غافل؟ 
قال: نعم. 
قلت فالرّهري لم يدرك رسول الله تيت ولا أكثرٌ أصحاب 
فلو أقامَ على إنكار اليمين ممّ الشاهد أي حجَةٍ تكون فيه إذا كانَ 
من أنكرٌ الحديث عن لني بي من أصحابه لا يبطلُ قولُ من 
روى الحديث كان الرّهريُ إذا لم يدرك رسول الله تك أولى أن 
لا يوهنَ به حديث من حدّث عن رسول الله م وإذا كان 
بعضُ السّنن قد يعزبُ عن عامّةٍ اصحاب رسول الله تي حتسى 
عدوها عند الفتتاك, بن سفيان وحمل بن مالك معٌ قل صحبتهما 
ويعدٍ دارهما وعمرٌ يطلبها من الأنصارء والمهاجرينَ» فلا يجدها؛ 
فإن كان الحكم عندنا وعندك أنّ من حدّث أولى من أنكرٌ الحديث 
فكيف احتججت بأل الزّهري أنكرٌ اليمينَ مع الشاهد؟ 
فقالَ لي: لقد علمت ما في هذا حجة. 
قلت: فلم احتججت به؟ 
قال احتجٌ به أصحابناء وأن عطاءً أنكرها. 
قلت: 


خضل 


مشاه م ا 1 
أَنهُ قال: لا رَجْمَةَ إلا بشَاهِدَين إلا أن يَكون عُذْرٌ قتي 
مار كلك عه اويي. [أخرجه البيهقي(١ ])1175/١‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فعطاءً يفت باليمين مع 
الشاهد فيما لا يقولٌ به أحدٌ من أصحابناء ولو أنكرها عطاءً 0 
كانت الحجّةٌ فيه إلا كهي في الزّهريّ وأضعفُ منها فيمن أنكرٌ ما 


لم يسمع من أصحاب رسول الله 7ز؟ 

قال: لا. ١‏ 

قلت لو ث ثبت أن النئ تييدْ قضى بها أكان لأحار خلافها 
وردّها بالتاويل؟ 

قال: لا فذكرت له بعض ما روينا فيهاء وقلت له أتقثبتٌ 
مثلّ هذا؟ 


قال: نعم» ولكني لم أكن سمعته. 

قلت: أفذهب عليك من العلم شيء؟ 

قال: نعم. ١‏ 

قلت فلعل هذا تا قد ذهب عليك وإذ قد سمعتنه فصر 
إليه فكذلك يجب عليك. 

قال: فإنه قد بلغنا أن الي يَف قَضَى 
أن خزيمة بنَ ثابتو شهد لصاحبو الحق. 

قال الثافعي رحمه الله تعالى: فسألته من أخبرةٌ» فإذا هد 
يأتي جخبر ضعيفم لا يش ثبت مثله عندنا ولا عنده. 


اقلت له ايعان تورف هذا ترك ا نا 
شهد لصاحبه الحق» فاحلفه النبئ ميذْ ألم تكن خالفت خبرك 
الذي به احتججت؟ 

قال وأينَ خالفته؟ 

قلت: : أيعدو خزيمة أن يكون يقومٌ مقام شاهدٍ فهرٌ كما قلنا 
قال: لا ولكنه من بين الناس يقومٌ مق شاهدين. 

قلت: فإن جاءً طالب حقّ بشاهدين أتحلّفَه معهما؟ 

قال: لاء ولكن أعطيه حقّه بغير بمين. 

قلت له: فهذه إذا سن لرسول الله يك أخمرى خالفتها؛ 
أنه إن كان قضى بشهادة خزمة وهر يقومٌ مقامَ شاهدين فقاد 
أحلف معّ شاهدين» وإن كان قضى بشهادةَ خزيمة وهو كشاهدين 
فيما روينا عن فقد قضى قضيّتين خالفتهما معاً. 

قال فلعل لني م نما قضى باليمين أنه علم ناح 
الطالب حق. 


فقلت لهُ: أفيجورُ في جميم ما روي عن الني يذ أنه قضى 


8" الخلاف في اليمين مع 


م الشاهد 8 - كتاب الأقضية 


فيه بقضيَةٍ إمّا بإقرار من المأعسى علي أو بنةٍ المّعي أن يقال 
لعله نما قضى به أنْه علمَ أن ما أقرَ به القن أو ما قامت به البيّنةٌ 
حقٌ فلا يجورُ لأحدٍ بعده أن يقضي ببيّنَةٍ ولا بإقرار؛ ؛لأن أحداً 


بعده لا يعلم صدق البيةٍ ولا مقر لأن هذا لا يعلم إلا من جه 


الوحيء والوحي قد انقطع بعد الب تي قال: لا. 
اقلت: وما قضى به على ما قضضئ بوه ولا بيط بلعل؟ 
قال: نعم. 
قلت: فلم أردت إبطال اليمين مع الشاهدٍ بلعل؟ وقلت 
لهُ: وأكلّمك على لعل أفرأيت لو جاءك رجلٌ يدّعي على رجلٍ 
آلف فعلمت أنها عليه ثب هل تعدو من أن تكوث تمن يقضي 
بعلمه فتأخذها له منه ولا تكلفه شاهداء ولا بمينأء أو من لا يأخل 
بعلمه» فلا تعطيه إيّاها إلا بشاهدين سواك؟ 
قال: ما أعدو هذا. ١‏ 
قلت له: فلو كان الي ير قضى باليمين مم الشاهد مسن 
قبل أنه علمّ أن ما ادعى المّعي حقٌّ كنت خالفته؟ 
قال فلعلَ المطلوبت رضي بنمين الطالب. 
قلت: وقد عدت إلى لعلٌ؛ وقلت: أرأيت لو جاءك 
ا ل له 
وتحلفه؟ 
ا 
قلت: ولو حلف معّ شاهدوء والمطلوبُ يرضى بيمينه م 
تعطه شيئاً قال: لا أعطيه بيمينه معّ شاهده شيئء ولكن إن أقبٌ 
بحقنه أعطيته. 
قلت: أنت تعطيه إذا أقرٌ ولا تحلّفُ الطّالب؟ 
قال: نعم. 
قلت: فهذه سنْةٌ أخرى إن كانت كما قلت خالفتها. 
قال فما تقول أنت في احكام رسول الله يايذ؟ 
قلت: على المسلمينَ أن يحكموا بها كما حكم. 
وكذلك الزمهم الله 
قال فلعلٌ الي 3/7 
قلت: فما حكم به من جهةٍ الوحيء فقد ينه وذلك مكل 
ما أحل للناس وحرّمٌ؛ وما حكمّ به بون الئاس بالبينٍ فعلى الظاهر 
حكم به؟ 
قال فما يدل على ذلك؟ 
قلت: 


1-1 أَخبرَا مَالِك عَن هِشَام بْنٍ عُرْرَة عَن أبي» 


م- كتاب الأقضية 


عَن رُيْنَبَ بنتو أبي سَلَمَهه عن أمْ مل سَلَمَةَ روْج اللي 186 أن 
النبي علط قال: نما أنَا بَشَرٌ َحْتَصِمُونَ إِلَي فَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أن 
َكُون ألْحَنَ بحُجْيِو من بَْض فَأفْضِي لَهُ عَلَى نٍَْ ما أَسْمَعٌ 
نك فَمَن قَضيت لَه بشراء من حَقّ أخيوء قلا يدت فنا 
أَقْطَمٌ [ َهُ قَطْعَةَ من النار. [شدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

قلت لهُ: فقد أعلمَ رسول الله يي الئاس أنه إنما يققضي 
بينهم بما يظهرٌ له أن اللّهِ ولّ ما غاب عنه وليستنْ به المسلمون 
فيحكموا على ما يظهرٌ لهم؛ ؛ لأن أحداً بعده من ولاةٍ الممسلمينَ لا 
يعرف صدق الشاهد أبداً إنما يحكم على الظَاهِرِء وقد يمكنُ في 
الشّهردٍ الكذبُ» والغلط» ولو كان القضاءٌ لا يكونُ إلا من جهةٍ 
الوحي لم يكن أحدٌ يقضي بعد الي تت؛ لأن أحداً لا يعرف 
الباطنَ بعد رسول الله متي فقال: إذا حلفتم الحرٌ مع شاهده 
فكيف أحلفتم المملوك» والكافرٌ الذي لا شهادة له؟ 

قلت: أرأيت الحرٌ العدلَ إذا شهدّ لنفسه أتجورٌ شهادته؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو جازت شهادته أحلفّ على شهادته؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف تومّمت أنا جعلناه شاهدا لنفسه؟ 

قال: لأنكم أعطيتموه بيمينه فقامت مقامَّ شاهلر. 

فقلت لهُ: أعطيناه بما قضى به رسولٌ الله تآ وهي» وإن 
أعطيّ بها كما يعطى بشاهار فيس معناها معنى الشّهادة قال 
وهل تَِدُ على ما تقول دلالة؟ 

قلت: نعم إن شاءً اللّه تعالى. 

قلت لهُ: أرأيت إن ادّعى عليه حقَاً فجاءً بشاهدين يشهدان 
له بالبراءةٍ تا ادّعى عليه أيبرأ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن حلف ولا بين عليه أيبرا؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتقوم يمينه ببراءته تا ادّعي عليه مقامٌ شاهدين؟ 

قال: نعم في هذا الموضع 

قلت: أفيميئه شاهدان؟ 

قال: لا وهما إن اجتمعا في معنى» فقد يفترقان في غيره؛ 
لأنه لو حلف» فابراته» ثم جاءً طالبُ الح بشاهدين أبطلت يمينه 
وأخذت لصاحب الحقّ حقه بشهادته. 


8- الخلاف في اليمين مع الثتاهد 


ل 

قلنا: فهكذا قلنا في اليمين» وإن أعطينا بها كما أعطينا 
بشاهار فليست كالشًاهدٍ في كل أمرها. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وقلت لهُ: أرايت لو قال لك 
قائلٌ قال الني ت: اليمينُ على المدّعى عليه في زمان أهله أمل 
عدل وإسلام واس اليم ليسوا كذلائ ولا َف من اي 
عليه من مشرءٍ ولا مسلم غير عدل» قسال: ليس ذلك له وإذا 
قال اب ا : شيئاً فهرَ عام قلا 

وكذلك اليمينُ مم الششاهد لا قضى بها رسولٌ الله تلظ 
لطالب الح كان الحرٌ العدلٌ وغيره سواءً فيهاء والعبدٌ» والكافرٌ 
كما يكونون سواءً فيما يقعُ عليهم من الأيمان» فيكونٌ خيرٌ الناس 
لو كان يعرف إذا ادعيّ عليه يحلفُ فيبرأء والكافرٌ أيضاً كذلك 
فكذلك يحلفان ويأخذان» وقلت له: أرايت أل عملّةٍ وجد بين 
أظهرهم قتيله فاق وليه شاهدين أنهم قتلوه خطأ؟ 

قال فالديةٌ عليهم. 

قلت: فلو لم يقم شاهدين أتحلّفهم وتعطيهم الدّية؟ 

قال: نعم كما نعطيهم إذا أتى بشاهدين. 

قلت: فأيمانهم بالبراءةٍ من دمه إذا لم يكن له شاهدان 
كشاهدين لو شهدا عليهم بقتلى فقال: لا. 

فقلت له ول وقد أعطيت بها كما أعطيت بالشاهدين؟ 

قال: إِنما أعطيت بالأثر. 

قلت: ولا يلزمك ها هنا حجّةٌ؟ 

قال: لا. 

قلنا: فنحنٌ أعطينا بالسنْة التي هي أولى من الأثر فكيف 
زعمت أن الحجة لزمتنا؟ 

قلت لهُ: فايانٌ أهل الْحلّةِ وهم مشركون كايمانهم لو كانوا 
مسلمين؟ 

ار 

قلت: ولو ادّعى رجلٌ على رجل حقا فتكل عن اليمين 

أتعطي المدّعي حقه؟ 

قال: نعم. 

قلت أفنكوله كشاهدين لو شهدا عليه؟ 

قال: لا. ١‏ 

قلت: فقد أعطيته بنكوله كما تعطي منه بشاهدين؟ 

قال: فإن الي تنظ قال: اليه علَى الْمدْعِيء وَالْيمِينُ عَلَى 
المَدّعى عَليه. 


قلنا : هذا روي عن ابن عبّاس عن الني :7 ير ورواة عمرو 


45" 
0 ا وثبتة 0 0 أبن عبان خاصّة 


ا د من الي 05 
وروى ذلك أبو هريرة وسعدٌ بن عبادة وابنُ المسيّبٍ وعمرٌ بن 
عبلو العزيز عن الني' يي فرددته وهو أكثرٌ وأئبت وثبتدا وثبت 
معنا الذي هرّ دونه وقلت لهُ: أرأيت إذحكمَ الله عر وجل في 
الزّنا باربعة شهود وجاءت بذك السّنْةٌه وقال الله عر وجل 
لشْهِيديْنِ مِنْ رجَالِكُم فَنْ لم يكوا َجُلَيْنِ فرَجُلْ وَامْرَأتَان» أما 
صارٌ أهل العلم إلى إجازة أربعةٍ في الزّنا واثنين في غير الزّنَاء وم 
يقولوا أنّ واحداً منهما : نس الآخرَ ولا خالفة وأمضوا كل واحابٍ 
منهما على ما جاءً فيه؟ 

قال: بلى. 

قلت: فإذا أجادٌ أهلن العلمٍ شهادة النساء وحدهن في 
عيوب النساء وغيرها من أمر النساء بلا كتاب مضى فيه ولا مسق 
أيجورٌ أن يقال إذ حد الله الشّهادات فجعل أقلّها شاهداً وامراتين» 
فلا تجورٌ شهادة النساء لا رجل معهنٌ» ومن أجازها خالف القرآن 
والسّنة إذا كان أقلٌ ما روي عن الني مي شاهدٌ ويمين. 

قال: لايجود | إذا لم ب ارات ١‏ عرز أل سنن تامار 
وامرأتين نصاء وم تحظر ذلك السنهه والمسلموث أعلمٌ ؟ بمعنى القرآن 
والسئة. 

قلت: والسنة عن الني بيذ ألزمء أو ما قالت الفقهاءٌ عن 
رجل من أصحاب الي :ذ؟ 

قال: بل السئة. 

قلت فلم رددت السّنةَ في اليمين مم الشاهد وتأوّلت 
القرآن» ولم ترد أثرأ بأقل من شاهار ومين فتأوّلت عليه القرآن؟ 

قال: وإذا ثبتت السّئة لم أردّهاء وكانت الس دليلاً على 
القرآن. 

قلت: فإن عارضك أحدٌ بمثل ما عارضت بهء فقال: لا 
يثبتُ عن علي ف أنّه أجازٌ شهادة القابلة ولا عن عمرٌ أنه حكمّ 
بالقسامة؟ 

قال: إذا رواه الثقاتُ فليسَ له هذا. 

قلت: : فمن رو اليمينَ مع الشّلعاد عن رسول الله تيك 
أوئق وأعرفٌ من روى عن عمرٌ وعلي مارويت أفتردٌ القويّ 
وتاخذ باضعف منه؟ وقلت له لا يعدو الحكم بالشاهدين أن 
يكون محرّماً أن يجوز أقل منه فأنت تبيزة أو لا يكونٌ رما ذللك» 
فانت مخطئٌ بقولك إنه حرّمٌ أن يجورٌ اقل منهُ» وقد بِينا بعضَ 
ذلك في مواضعه وسكتنا عن كثير لعلّه أن يكون أكثرٌ ما بينَا 
اكتفاء بما بيْنا عمًا لم نين ون الحجّة لتقومٌ بأقل ما ينا واللّه 
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تعالى أعلم. 
لجرك المدّعي والمدّعى عليه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال فما تقول في البيّنةٍ على 
المدعي» واليمين على المدّعى عليه أهيَ عامّة؟ 

قلت: لا ولكّها خاصّةٌ على بعض الأشياء دون بعض 
قال: فإني أقول إنها عامة. 

قلت: حتى يبطلّ بها جميعٌ ما خالفتنا عليه. 

قال: فإن قلت ذلك؟ 

قلت: إذا تتركُ عامّةَ ما في يدك. 

قال وأين؟ 

قلت: فما البينة الي أمرت أن لا تعطى بأقلّ منها؟ 

قال بشاهدين؛ أو شاهدٍ وامرأتين. 

قلت: فما تقولٌ في مول لي وجدته قتيلاً في عل فلم أقم 
بين على أحدر منهم بعينه أنه قتله؟ 

قال لف منهم سين رجلاً سين يناه ثم نقضي بالذية 
عليهم؛ وعلى عواقلهم في ثلاث سنين. 

قلت: فقالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى باق 
من شاهدين» أو شاهار وامرأتين» وزعمت أن سنة رسول الله 
يا حرم أن يعطى مدع إلا بالبيّدةٍ وهيّ شاهدان عدلانء أو 
شاهدٌ وامرأنان» وزعمت أن سنةَ رسول الله يذ تدلُ على أن 
اليمينَ براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهار وأحلفتناء وم 
تيرئنا فخالفت في جملة قولك الكتاب والسّئة؟ 

قال: لم أخالفهماء وهذا عن عمرّ بن الخطاب. 

قلت: أرآيت لو كان ثابئاً عن عمرٌ لكان هذا الحكمٌ غغالفاً 
للكتاب والسّنْة وما قال عمرٌ من أن البيَنةَ على المدّعي؛ واليمينٌ 
على المدّعى عليه؟ 

قال: لا؛ لأن عمرّ أعلم بالكتاب والسَنْةٍ ومعنى ما قال. 

قلت: أفدلّك هذا الحكمٌ خاصّة على أن دعواك أنّ الكتاب 
يحرّمُ أن يعطى أحدٌ بأل من شاهدين» وأنّ السنة تحرّمٌ أن يحول 
حكمٌ عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين» أو يحلف فيه احنٌ ثم 

لا يرا ليس بعام على جميع الأشياء كما قلت؟ 

قال: نعم ليس بعام» ولكني إنما أخرجت هذا من جملةٍ 
الكتاب والسنةٍ بالخبر عن عمر. 

قلت: أفرايتنا قلنا باليمين مع الشاهدٍ بآرائناء أو بالخبر عسن 


زسول الله تيت وذلك الم لنا ولك من الخبر عن غير رسول 
الله ملفل وقلت: أرأيت إن قال لك أهل الحلّةٍ إنما قال النياً 
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1": 


وايش 


:اليه عَلَى الْمُدْعِي فلم لا تكلّفُ هذا بين وقال اليمينٌ 
على المدّعى عليهء وقالَ ذلكَ عمرٌ أفمدّعى علينا قال؟ كأنكم قلنا 
وكأنكم ظَنْ أو يقن هذا ول القتيل لا يزعم أنا قتلناةء وقد يمكنُ 
أن يكونّ غيرنا قتله وطرحه عليدا فكيف أحلفتنا ولسنا مذعى 
عليئا قال فأجعلكم كالمدّعى عليهم قلناء فقالوا ول تجعلناء وول 
الدم لا يدّعي عليناء وإذا جعلتنا أفبعضنا مدَعى عليه أو كلنا؟ 

فقال: بل كلكم فقلناء فقالوا فأحلفنا كلّنا فلعلٌ فينا من يقر 
فتسقط الغرامة عنا وتلزمه قال: فلا أحلّفكم كلّكم إذا جاوزتم 
سين قلناء فقالوا لو ادّعى علينا درهماً أتحلّفنا كلنا؟ 


قال: نعم. 

قلناء فقالوا فأنت تظلمٌ ول القتيلٍ إذا لم تحلفنا كلنا وكلنا 
ند علا وتات إذا لفسا ولسنا ماي نا مره بالظّلم 
خيارنا ولا تق تقتصرٌ على يمين واحدةٍ على إنسان لو كنا اثدين 
أحلفت كل واحادٍ منّا خمسةً وعشرينَ بميناًء أو واحداً أحلفته 
سين يميناء وإنما الأيمانُ على كل من حلف من كان فيما سوى 
هذا عندك» وإن عظمٌ يمن واحدةٌ وتحلفنا وتغرمنا فكيف جارٌ هذا 
لك؟ 

قال رويتُ هذا عن عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله تعالى عنه. 

فلت: فقالوا لك فإذا رويت أنث الشنّيء عن عمرّ ألا 
نهم المخبرينَ عنه وتتركه؛ لأن ظاهرٌ الكتاب يخالفه والسَنْةِِ وما 
جاء عنه؟ 

قال: لا يجورُ بي أن ازعم أن الكتاب ولا السّنْة ولا قوله 
يخالفة» ولكني أقولٌ الكتابٌ على خاص والسّنّة وقوله كذلك. 

قلت: فإن قيل: إنه غلط من رواه عن عمر؛ لأن عمرّ لا 
يخالفُ ظاهرٌ الكتاب والسنْةٍ وقوله هرّ نفسه البينةٌ على الملّعي؛ 
واليمينُ على المدّعى عليه قال: لا يجورٌ أن أتهمَ من أثقُ بي 
ولكني أقولٌ إن الكتاب والسنة. 

وقول عمرٌ على خاص» وهذا كما جاءً فيما جاءً فيه 
واستعملٌ الأخبارَ إذا وجدت إلى استعمالها سبيلاً ولا أبطلٌ 
بعضها ببعض. 

قلت: فلم إذا قلنا باليمين مع الشَاهدٍ زعمت أن الكتاب 
والسسئة عام * ثم قلت الآنَ خاص؛ ولم تهز لنا ما أجزت لنفسك؟ 
وقلت لهُ: أرايت إن قال لك أهذا الحديث ثابتٌ عن عمر؟ 

قال: نعم هوّ ثاب 

فقلت: فقالَ لك. 

فقلت به على ما قضى به عمرٌ ولم تلتفت إلى شيء إن 
خالفه في أصل الجملةٍ وقلّدت عمرّ فيه؟ 


فقلت لهُ: فقالَ لك خالفت الحديث عن عمرّ فيه قال 


أغْيرنًا سيا بن َه عن مَنْصُورء من 
الشغبي أن عُمَرَ ض كنب في قَتِيل وجد بَيْنَ خيرَان وَوَدَاعَة 
أن يُقَامسَ ما بيْنَ ارين فَإلَى أَيهمَا كَانَ أَقَرَب أخرج إِليِهِ 
ينها حَدْسُون رَجْلاً حتَى يوَاقُوء تكد فَأدْحَلَهُمُ الجر 
فَأَحَلفهُم؛ ثم قَضّ قَضَى عَلَيْهِمْ بالديَةٍء فَقَانُوا مَا وَقَت أمْوَالنَا 
أَيِمَاننَا وَلا أَيْمَاننًا أَمْوَالنَ فَقَالَ عُمَرٌ كَذَلِكَ الأمْرٌ. 


1 اوََاغَيرٌ ميان عن نامو الأخول عبن 
الشعبيّ قال: قال عُمَرُ حَفَكمْ بِأَئِمَاتِكُمْ دمَاءَكُمْ ولا يَِطُلُ َم 
لي 

قال: وَمَكَذَا الْحَدِيث. 

7 فلن : حمالم أن يرهم قَْما من مسر انين وَعِشْرِينَ 
بل وَعِنْدَهُمْ حَاكِمْ يَجُورُ حُكْمُه؟. 

قال: لا ولا من مسيرة ثلاث قلناء فقد رفعهم عمرٌ من 
مسيرة اثنين وعشرينَ ليله وعندهم حكامٌ تجورٌ أحكامهم هم 
أقرب إليهم من مكة. 

قلنا: افللحاكم أن يكتب إلى الحاكم يرج خمسينَ رجلاًء أو 
نما ذلك إلى ول الدّم يختارٌ منهم سين رجلاً؟ 

قال: بل إلى ول الدم. 

قلنا: فعمرٌ إنَما كتنب إلى الحاكم برفع سين فرفعهم 
زعمت. وم يجعل رفعهم إلى ولي الدم ولم يأمره بتخيرهم 
فيرفعهم الحاكم باختيار الول قلناء أو للحاكم أن يحلافهم في 
الحجر؟ 

قال: لا ويحلفهم حيث يحكم. 

قلنا: فعمرٌ لا يحكم في الحجرء وقد أحلفهم فيه قلناء أو 
للحاكم لو لم يحلفوا أن يقتلهم؟ ‏ 7 

قال: لا. 

قلنا فعمرٌ يخبرٌ أنهم نما حقنوا دماءهم بأمانهم؛ وهذا يدل 
على أنه يقتلهم لو لم يحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالفُ فيها عمر لا 
خالف لعيز ها من استجاب رسرل الله 1977 أحة علمته خالفه 

فيها وتقبلٌ عنه حكماً يخالفُ بعضّ حكم النيئ يي في القسامة؛ 
لأن رسول الله 1 َم يَجْعَلَ عَلَى هود ديه وقد وجذ حَبدُ اله 


قايس 
بن سل يَنّهُمْ أفتاخذ ببعض ما رويت عن عمرٌ وله عن لني 
ييا حالف وتتركُ ما رويت عنه ا لا تخالف له عن الني تلظ 
ولا عن غيره من أصحابه أربعة احكام. 

فأيْ جهل أبِينُ من قولك هذا؟ 

قال أفتابتٌ هر عندك؟ 

قلت: لا إنما رواه الشّعي عن الحارث الأعورء والحارث 
الأعورٌ جهولٌ ونحنُ نروي عن رسول الله يفط بالإمسناو اعابت 
نه بدأ اللّعين» فلمًا م يحلفوا قال أفتبرتكم يهودٌ بخمسين بميناً» 
إذا قال أفبرئكم لا يكون عليهم غرامة ولا لم يبل الأتصارتون 
أيمانهم وداه النئ يمي وم يمعل على اليههود. والقتيلٌ بين 
أظهرهم شيئاً ويروى عن عمرّ أله بدا اللّعى عليهم؛ 5 
الأيمانَ على المدَعينَ وهذان جميعاً يخالفان ما رويتم عند وقلت له 
إذ زعمت أن الكتاب يدل على أن لا يقبلَ أقلّ من شاهار 
وامرأتين» وأن اله تدلُ على أن لا يعطى أححدٌ إلا بيْنةٍ فما 

تقولُ في رجل قال لامرأته ما ولدت هذا الولد منيء وإنغا 

استعرتيه ليلحقٌ بي نسبه؟ 

قال: إن جاءت بامرأةٍ واحدةٍ تشهدٌ بأنها ولدته الحقته به 


إلا أن يلاعنها. 

قلت: وكذلك عيوب النساء والولادٍ تجيرٌ فيه شهادة امرأةٍ 
واحدة؟ 

قال: نعم. 

قلت فعمّن رويت هذا القول؟ 

قال: عن علي ضه بعضه؛. 


قلت: أفيدٌ لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآنٌ يدل 
على أن لا يقبلَ أقل من شاهدٍ وامرأنين والسّنْةٌ ليسَ كما 
اذّعيت؟ 

قال: نعمء وقد أعطيتك هذا قبل هذا في القسامق ولكن في 
هذا علة أخرى. 

قلت: وما هي؟ 

قال: إن الله عر وجل إنما وضع حدوده على ما يل فلو 
أن شاهدين عمدا أن ينظرا إلى فرج امرأةٍ تلد ليشهدا لها بذلكَ 
كانا بذلكَ فاسقين لا تقبلٌ شهادتهما. 

قلت: فهل في القرآن استثناءً إلا ما لا يراه الرّجال قال: لا. 

قلت: فقد خالفت في أصل قولك القرآن. 

قلت أفرأيت شهود الرّنا إذا كانوا يديمون النظرٌ ويرصدونٌ 
المرأة والرّجلٌ يزئيان حتى يثبتوا ذلك يدخلٌ منه دخول المرود في 
المكحلة فيرون الفرج والدَب والفخذين وغيرٌ ذلك من بدنهما إلى 
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ما لا يحل لهم نظره أم إلى ما يحرم عليهم قال: بل إلى ما يحرم 

قلت فكيف أجزت شهادتهم؟ 

قال أجازها عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله تعالى عنه. 

قلت: فإن كان عمرٌ بن الخطاب يجيرٌُ شهادة من نظرّ إلى ما 
يحرم عليه؛ لأنه إِنْما نظرٌ ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنّك ترد 
شهادة من نظرٌ إلى ما يحرم عليه ليشهدَ وفسّقته قال: ما أردّها. 

قلت: قد زعمت ذللك ألا فانظر؛ فإن كانت امرأة مسلمة 
صالحةٌ عند فاسق» فقالت هو ينكرٌ ولدي فيقلّدني؛ وولدي عاراً 
وأنت تزعمٌ أن الكتاب والسئة لا مجيزان أقل من شاهدٍ وامراتين 
فأجلس شاهدين» أو شاهداً وامرأتين من خلفم البابي والنساءٌ 
معيء فإذا خرج م راس ؤلدي كشفني ليروا خروجه مني فيلحقٌ 
بأببه فهذا نظرٌ لشت به شهادة لي وللمولودٍ وهرّ من حقوق 
الناس وأنت تشدَدُ في حقوق الناس» ولِيسَ هذا بنظر يتلَذَدُ به 
الشاهدان» بل هو نظرٌ يقذرانه ونظل كنود لزنا يجمعٌ أمرين أنه 
أطولٌ من نظرهما إلى ولادتي وأعمٌ لعامّةٍ البدن؛ وأنه نظرٌ لذَةٍ 
يحركُ الشهوة ويدعو إليهاء فاجز هؤلاء كما أجزت شهادة شهود 
الرّنا واردد شهادة شهو د انا نهم أولى أن يردوا إذا كان ذلك 
يجوز لقولك إِنْ من نظرٌ إلى ما يحرم عليه فهو بذلك فاسى ترد 
شهادته إذا كانَ حداً لله عر وجل وآنت تدرأ حدٌ اللّه بالشبهات 
وتأمرٌ بالسّتر على المسلمين. 

قال: لا أردٌ هؤلاء لو شهدوا ولا أكلفك هذا. 

قلت: فقد خالفت ما قلت أوّلاً من أن الله عر وجل حرم 
أن يجورٌ أقل من شاهدينء أو شاهارٍ وامرأنين وثا ادّعيت في 
الس وما احتججت به من أن هذا حرّمٌ على الئاس أن يشهدوا 
فيهِ» وقلت: ارايت استهلال المولودء لم تقبل عليه شهادة امرأةٍ 


والرّجالٌ يرونه قال قبلتها على ما قلت أوَلاً. 
قلت: أفلا تدعٌ ذلك بما ادّعيت في الكتاب والسئة؟ 


قلت فالكتاب والسَنة بهذا وبالقتيل يوجدُ في الْحلّةِ خاص؟ 

قال: نعم: ا 

قلت: لا تنج بأنه عام مرّة وتقولٌ أخرى هو خاص» 
وقلت لهُ: أرأيت الرّجِل» والمرأة يتداعيان متاغٌ البيت لم لم تحكم 
فيه بآن تجعله للّذي له البيث» أو للمرأة؛ لأنها الزم للبت وتجعل 
الرُوجَ مدعيأء أو المرأة وتكلّفُ أيَهما جعلت مدعياً البيّن أو 
تجعله في أيديهما فتقسّمه بينهما. 

ويهذا نقولٌ نحن فنقسّمه بينهما وأنت تخالفت هذا فتعطيها 
على غير بةٍ ولا معنى لكينونة الشنّيء في أيديهما فتجعلٌ مناغ 
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الرّجال للرّجال ومتاعَ النساء للنساء» وما يصلحٌ هما معاً بينهماء 
وقد ملك الرجل متا النساءء والمرأة متاعٌ الّجال» أو اورايت 
الرّجلين يتداعيان الجدارٌ معا لم لم تجعله بينهما؟ 

ركلناك شوق عدر ول جعت لحو يليه أمحافة الفط 
وأنصاف اللّبن؟ فتقولٌ هذا كالدّلالةٍ على أن من يليه معاقدٌ 
القمط 'وأنصافٌ اللبن مالك للجدار, وقد يبنى الرّجِلُ الجدارٌ بناء 
تلفأ وقد يكونان اقتسما المنزله فلم يعتدل القسم إلا بان يجعلا 
هذا الجدارٌ لمن لِيسَّ إليه معاقدٌ القمط وأنصافٌ اللبن؟ ويكون 
أحدهما اشتراه هكذاء أو رأيت الرّجلَ يتكارى من رجل بيتَاً 
فيختلفان في رفافي البيس والرّفافُ بنادٌ فلم لم تجعل البناءة لصاحب 
البيت؟ 

وكذلك نقولٌُ زعمت أنت أن الرّفاف إن كانت ثابتة في 
الجدار فهي لصاحب البيتب» دإن كانت ملتصقة فهيّ للسّاكنء 
وقد ييني صاحبُ الببتو رفافاً ملتصقةً ويبني السّاكنُ رفافاً فيحفرٌ 
لهافي الجدار فتصيرٌ فيه ثاب وأعطيت في هذا كله بلا بِيْنَةٍ 
واستعملت فيه أضعف الدّلال وم تعتمد فيه على أثر شابتو ولا 
ماع من الناس» ثم لم تتسب نفسك إلى خسلافي كناب الله ولا 
سن ولا قياس» وإن كان قول لله عرٌ وجل فيه 9وَاسْتَشْهدُوا 
شهدي مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لم يكنا رَجْلَيْنِ فَرَجْلُ وَامْرَآنَان» 
محرّماً أن يعطي أحدُ باق من هذاء فقد أعطيته بأقلٌ من هذَّاء 
وخالفته بلا عذر؛ وخالفت ما ادّعيت من أن السنّةَ دلت على أن 
لا يعطى أحدٌ إلا ببينةِ فيه» وفي غيرو مما هذا كافي منهُ ومين 
عليك تركك قولك فيه قال: فإنَهُ بلغنى أن رسول الله فيط قال: 
ما جاءكم عني فاعرضوةُ على القرآن؛ فإن وافقة فأنا قلتهء وإن 
خالفة فلم أقله. 

فقلت له فهذا غيرٌ معروفي عندنا عن رسول الله تاو 
والمعروفُ عن رسول الله يط عندنا خلاففُ هذاء ويس يعرف 
ما أراد خاضاً وعاماً وفرضاً وأدباً وناسخاً ومنسوخاً إلا بسلته 
ييز فيما أمره الله عزْ وجل بوه فيكونٌ الكتابُ بحكم الفرض 
والسنة تبيله قال: وما دل على ذلك؟ 

قلت: قولٌ الله عرٌ وجل 9وَمًا آناكمُ الرْسُولٌ فَخْدذُوهُ وَمَا 
ناكم عَنْهُفَانتهُوا4» فقد بينَ الله عر وجل أن السو قد يسن 
وفرض الله على الثاس طاعته. 

5-4- قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ 
بن عَييئة قال حَدنَنِي سَالِم بو النغمرء عَن عبَيدِ اله بن أبي 
رَافِعِ عَن أبيه قال: قال رَسُولٌ الله ي#: لا ألْفِينْ أَحَدَكُمْ 
نيا على أركتة ايه اكز ين أننري مقا تله عله از 
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أَمَرْت بو فقو ل مَا نَدْرِي مَا وَجََْاهُ في كِتَابٍ الله البعْنَاهُ. 
[أخرجه أبو داود(ه ,)45٠١‏ النرمذدي(5757)] 

قال الثافعي رحمه اللّه تعالى: وقلت له لو كان هذا 
الحديث الذي احتججت به ثابتا كنت قد تركته فيما وصفنا وفيما 
سنصففُ بعضّ ما يحضرنا منه إن شاءً الله تعالى. 

وقال لي بعضٌ من يخالفنا في اليمين مم الشاهدٍ قال الله عر 
وجل لذْوَي عَدْل يكن وقال: «شهيدَين مِن رَجَالِكم» 
فكيف أجزتم أقل من هذا؟ 

فقلت له لا لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من شاهدينء 
وكان اليل محتملاً أن يكون الشّاهدان تامّين في غير الزّنا ويؤخل 
بهما الحقٌ لطالبوه ولا مين علي ثم وجدت رسول الله تلظ يمير 
اليمينَ مع الشّاهدٍ لاحب الحقّ وياخذٌ حقةٌ ووجدت المسلمينَ 
يجيزون شهادة أل من شاهدين ويعطون بها دلّت السّنُْ وعملٌ 
المسلمينَ على أن قول الله عر وجل» «9شَهِيدَيْن مِنْ رَجَالِكُمْ» 
ليس محرّماً أن يجورٌ أقل من واللّه تعالى أعلمُ» ونح نسألك. 

فإن قلت مثلٍ قولنا لزمك أن ترجع إلى اليمين مع الشاهدرء 
وإن خالفته لزمك أن تتركَ عامة قولك» وإن تبِينَ لك أن ما قلت 
من هذا ونثجلتنا على غير ما قلت وأنك أولى بما نجلتنا من الخط! في 
القرآن منا قال فسل. 

فقلت حد لي كل حكم في لسْهيديْنِ مِنْ رِجَالِكُم» قال 
أن يجورٌ فيؤخدٌ بو الح بغير يمين من الطّالب. 

قلت: وماذا قال وفيه تحريمٌ أن يؤخد الحقئ بأقل منه؟ 

قلت: وما الشاهدان من رجالنا؟ 

قال حران مسلمان عدلان. 

قلت له: فالاثنان ذوي عدل كما وصفت يجوزان وحم أن 
يجوز إلا ما زعمت: ووصفت أنهم شرطوا في الكتاب؟ 


قال: نعم. 

والآيتان بينتان أنهما في المؤمنين. 

وإنّما قلت في الأحرار امؤمنينَ خاصة بتاوّل ونحنُ بالآيتين 
لا مميرُ شهادة أهل الم فيما بينهم. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فرجعٌ بعضهم إلى قولناء 
فقال: لا تجورٌ شهادة أهل الذمّة. 

وقال: القرآنُ يدل على ما قلتم وأقامَ أكثرهم على 
إجازتها. 

فقلت له: لو لم يكن عليكم حجّة فيما ادّعيتم في الآيتين إلا 
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إجازة شهادو أهلٍ الذمةٍ كتتم محجوجينٌ ليس لكم أن تتأولوا على 
أحلر ما قلتم؛ لأنُكم خالفتموه وكنتم أولى بخلافي ظاهر ما تأوّلتم 
من غيركم. 

قال: فإنما أجزنا شهادة أهل الذْمّةٍ بآيةِ أخرى, قلناء وما 
هي؟ 

قال قول الله عر وجل حي الْوَصية انان ذا عَذْلَ يكم 
َو آخرَان مِنْ غَيركم». 

فقلت له: أناسخةٌ هذه الآيةٌ عندك ل «شَهِيديْن مِنْ 
َجَالِكُمْ4؛ أو منسوخة بها؟ 

قال: ليست بناسخةٍ ولا منسوخةء ولكن كل فيما نزلَ فيه. 

قلت: فقولك إذا لا يجورُ إلا الأحرارٌ المسلمون ليسَ كما 
قلت: قال فأنت تقول بهذا؟ 

. قلت: لست أقول بهه بل سمعت من أرضى يقول فيه غير 
ما قلت: قال: فإنا نقول هي في المشركين. 

أفقلت فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم؛ 
لأن كلّهم مشرلدٌ وأجز شهادةً بعضهم لبعض. 

قال: لا. 

قلت: فمن قال هي في أهل الكتابٍ خاصة. 

أرأيت إن قال قائلٌ أجيرٌ شهادة أهلٍ الأوثان دون ن أهلٍ 
الكتاب؛ لأنْ أهل الأوثان لم يبدلوا كتاباً إنما وجدوا آباءعهم على 
ضلال فتبعوهم وأهلٌ الكتابه قد بدّلوا كتاب الله عر وجل 
وكتبواً الكتاب بأيديهم» وقالوا هذا من عند اللّه. 

فلمًا بان نا أنّ أهلّ الكتاب عمدوا الكذب على اللّه م 
تكن شهادتهم جائزة فأخبرنا الله عر وجل أنهم كذبة وإذ كنا 
نبطلُ الشهادة بالكذب على الآدميّينَ كانوا هم أولى؛ فإذا تقول له 
ما أعلمه إلا أحسنّ مذهباً وأقوى حجّة منك. 

قلت له أفتجيرُ شهادة أهل الدمّةٍ على وصيّةِ مسلمٌ اليوم 
كما زعمت أنْها في القرآن؟ 

قال: لا. 

قلت وم قال هي منسوخة. 

قلت: بماذا قال بقوله ذَوَيْ عَذْل مِنْكم». 

لخن وماس ( يبحمل به رمعل بالذى تكد 

قال: تعم. 

قلت: فقد زعمت بلسانك أنّك خالفت القرآنٌ إذ زعمت 
أن الله شرط أن لا يجورٌ إلا مسلمٌ وأجزت كافراء وإذا نسخت 
فيما زعمت أنها نزلت فيه أفنتبت في غير ما نزلت فيه؟ 

قال: لا. ْ 


الخروة المدّعي والمعى عليه 
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قلت: فما الحجَّةٌ في إجازة شهادةٍ أهلٍ الدّمّةٍ قال: إِنّ 
شريحاً أجازها. 

فقلت له أنت تزعمٌ أنها منسوخةٌ بقول الله عم وجل 
ظِذْوَيْ عَدْل يكم أو «شَهيدين مِن رجَالِكم» يعني المؤمنين» 
ثم تخالف هذا. 

قال: فإن شريحاً أعلمُ مني 

قلت: فلا تقل هيّ منسوخةً إذا قال: فهل يخالفُ شريحاً 
غيره؟ 

قلت: نعم سعيدُ بن المسيّب وابن حزم وغيرهماء وني 

كتاب الله الحجة التي هي أقوى من هذاء وقلت له تخالفُ أنت 
شريحاً فيما ليسَ فيه كتابٌ ولا له فيه مالف مثله قال: إني 
لأفعل. 

قلت له: وكيف تحتجج به على الكتابيه وعلى ما له فيه 
تالف وأنت تدعٌ قوله لرأي نفسك؟ 

فقال أجزت شهادتهم للرّفق بهم لثلا تبطلّ حقوقهم إن م 
غبز شهادتهم بينهم. 

فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم لحم حكامٌ م 
يزالوا يتراضونّ بهم لا ندخل في أمرهم؛ فإن أرادوا دخولنا في 
أحكامهم لم ندخل إلا بما أمرنا الله تعالى به من إجازة شهادةٍ مسن 
أمّرنا من المسلمينَ» وقلت لهُ: أرأيت إذا اعتللت بالرفق بهم لثئلا 
تبطلَ حقوقهم فالرّفقٌ بالمسلمينَ يلتعنٌ» أو الرَفق بهم؟ 

قال: بل الرفقٌ بالمسلمين. 

قلت لهُ: ما تقول في عبيلٍ عدول مأمونينَ كانوا بموضع في 
صناعقٍ» أو على حفظ مال فشهدَ بعضهم لبعض في دم. أو مال؟ 

قال: لا عو شهادتهم. 00 

قلت: فما تقول ني أهل البحرء والأعراب الأحرار 
المسلمينَ لا يخالطهم غيرهم إذا لم نجد من يعدلهم من أهل العدل 
بدا بحعى حشري ارما 00 

قال: لا تجوزٌ شهادتهم. 

قلت: فإذا لم تجزها بطلت حقوقهم بينهم. 

قال: وإن بطلت» فأنا لم أبطلهاء وإنما أمرت بأخظٍ الحقٌ 
بالعدول الأحرار» فإذا كانوا عدولاً غير أحرار» فقد نتقصوا أحد 
الشُرطين» أو كانوا أحراراً لا يعرف عدهم؛ فقد نقصوا أحد 
الشرطين. 

قلت: والشرط الثالث مؤمنين؟ 

قال: نعم. 

قلت: فقد نقصّ أهل الكتاب أعظم الشروط الإِيانُ 
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واجزت شهادتهم ونقص العبيد» والأحرارٌ أقلّ الشروط فرددت 
شهادتهم وفيهم شرطان وم إذا اعتللت بالرّفق بهم لم ترفق 
بالمسلمينَ فتجيرٌ شهادة بعضهم على بعض فالعبيدٌُ العدولٌ لو 
عتقّ أحدهم اليومّ جازت شهادته وأهلٌ الدَّمّةِ لو اسلموا لم تقبل 
شهادتهم حتى نختيرٌ إسلامهم بعدَ مدّةٍ تطولٌ» والمسلمون أولى بأن 
نرفقٌ بهم ونحتاط لهم في أن لا نبطلٌ حقوقهم من المشركين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فما زادَ على أن قال هكذا 
قال أصحابنا. 

وقلت: أرأيت قول الله تبارك وتعالى #إذا قب فض إل 
الملاة و فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيديَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَاْسَحُوا 
روسكم َأَرْجُلِكُمْ إلى الكعيينِ» أليس بِيّنَّ في كتاب الله عر 
وجل بأن فرضّ غسلّ القدمين» أو مسحهما؟ 

قال: بلى. 

قلت: م مسحت على الحقّينِء ومن اصحابٍ رسول الله 
والناس إلى اليوم من ترك المسحَ على الخشين ويعنففٌ من 
ببع؟ 

قال: ليس في ردٌ من ردّه حجّة» وإذا ثٍ 
شيءٌ لم يضرّه من خالفه. 

وقلت ونعمل به وهوّ مختلفٌ فيه كما نعمل به لو كان 
متفقاً عليه ولا نعرضه على القرآن؟ 

قال: لاء بل سنةُ رسول الله يط تدلُ على معنى ما أرادٌ 
لله عر وجل. 

قلنا: لع عوك بهذا التي سم التدام وغكروينا 
تخالفُ فيه الحديث وتريدُ دُ إبطال الحديث الشابت و بالتاويلٍ وبأن 

تقول الحديث يخالفُ ظاهرٌ القرآن» وقلت لهُ: قال اللّه عرٌ وجل 

لوَالسارِقَ وَالسَارقة فَاقْطَعُوا أَيييَيُمَاق وقال الله عرٌ وجل 
«الزاية وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنَهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍك: وقالَ 

بعضُ الخوارج مثلٍ معنى قولك في اليمين معّ الشاهدٍ يقطعٌ كل 
من لزمة اسم سرقةٍ قلّت سرقتة أو كثرت ويملد كله من لزمة 
اسم الزّنامملوكاً كان» أو حرا محصناء أو غير حصنء وزعمت أن 
علي بن أبي طالب ضهن جلد الرّاني ورجمة فلم رغبت عن هذا؟ 

قال: جاءً عن الني بيذ ما يدل على أن لا يقطعٌ إلا من 
سرق من حرزء ومن بلغت سرقته شيئاً موقناً دون غيره ورجم 
ماعزاء ولم يجلدذه ورسول اللّه 2 يي اعلمُ معنى ما أرادَ الله عرٌ 
ذكره. 

قلت لهُ: وهل جاءً هذا عن النيّ تل إلا بحديث كحديث 
اليمين مع الشاهد فما استطاعٌ دفعٌ ذلك» وذكرت له أمرّ المواريث 
كلهاء وما ورّث اللّه الولدَء والوالت والإعسرةءبوالإتسوات 


ثبت عن النبي تنظ 
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لهُ: فلم قلت إذا كانّ الأب كافراء أو تملوكاء أو 
ا جَاءَ عن عَنْ لبي 

ا : لا يرث الْملِم الْكَافِر وَلا الْكَافرُ الْمْسِْم" . 

قلت: فهل روي عن معاذٍ بن جبل ومعاوية وسعيلد بن 
المسسيب وححمَد بن علي بن حسين أنهم قالوا يرث المسلمٌ الكافر 
وقال بعضهم كما تل لنا نساؤهم. ولا يرث الكافرٌ المسلمّ كما لا 


تحل لهم نساؤنا فلم لم تقل به؟ ٍ 
قال: ليس في أحدٍ مم النِي تنظ حجّة وحديث الني تنظ 
يقطعٌ هذا. 


قال الششافعي رحمه الله تععالى: قلناء وإن قال لك قائل: 
هؤلاء أعلمٌ بحديث رسول الله تت ولعله أرادٌ بعضّ الكافرين 
دون بعض قال مرج م القول من التي ب عام فهر على العموم 
ولا نزعمُ أن وجهاً لتفسير قول الي تن قولُ غيرهه ثم قو من 
لم يحتمل ذلك الحديث المفسّرء وقد يكونٌ لم يسمعه. 

قلنا هذا كما قلت الآنّ فكيفَ زعمت أن المرتدٌ يرئه ورثته 
من المسلمين؟ 

قال بقول علي 5ه قلناء فقد قلنا لك إن احتجّ عليك 
بقول معاذٍ وغيره. 

فقلت ليس فيه حجّة؛ فإن لم تكن فليست في حجتك بقول 
علي د حجة وإن كانت فيه حجَة فد خالفتها مع أن هذا 

غير ثبتو عن علي عند أهل العلم منكم. وقلت له حديث اليمين 
مع الشاهدد ثبت عن رسول الله من حديك لا يرث 
المُمْلِمُ الْكَافْرٌ فثبته ورددت قضاءً الني مي باليمين وهو راصح 
منه. 

اوقلت لَه في الحديث عن الني تأيظ: لايَرث فَاتِلَ مِنْ قشل 
حديث يرويه عمرو بن شعيبو مرسلاً وعمرو بن شعيب يروي 
مسنداً عن الني يي أنه قال: يرث فَاِلُ الْحَطَا من الْمَال ولا 
يرث مِنَ الديّقِ وَلا يَرِثْ قَاتِلَ اَْمْدٍ مِنْ مال وَلا ديَةٍ وترةُ 
حَديثهُ وتضعّفة ثم نختيج من حديئه بأضعف تا احتججت بد 
وقلت لهُ قد قال الله عَرُ ذكرهٌ لفَإِنْ كَانَ لَهُ إخْرَة فَلأَمُه 
السّدْسٌ»» وكان أبن عباس لا يحجبها عن الثلث إلا لاله إخخولء 
وهذا الظاهرٌ وحجبتها بأخوين» وخالفت ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومعهُ ظاهرٌ القرآن. 1 

قال: قاله عثمانٌ رضي الله تعلل عنه» وقالَ توارث عليه 
الناس. 

قلنا: فإن قيلَ: لك فاترك ما توارثوا عليه إلى ظاهر القرآن. 

قال: فقالَ عثمانٌ أعلمُ بالقرآن ما وقلنا ابن عباس أيضاً 


يخفل 
أعلمٌ منا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارلة وتعالل 
«رَلَكُمْ يِف مَا تَرَكَ أروَاجْكُمْ إن لم يكن لَهّنْ وَلَدُ فَإِنْ كان 
هن وَلَد فَلَُم اليم م هما تَرَكنَ مِنْ بَْدِوَصِية يُوصن بها أَوْ دين 
دهن اليم مم كم إن لَمْ يكن كم ولد فَإِن كان لَكُمْ وَل 
لَه النمُنُ ما كم من بَخْدِ وَصِيةٍ توصون بها أَوْ ديْن». 

فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهدٍ إنما ذكرٌ اللّه 
عر وجل المواريث بعد الوصيةٍ والدّين» فلم تختلف الناسُ في أن 
المواريث لا تكونٌ حتى يقضي جميمَ الدينِ وإن أنى ذلك على 
امال كله أفرأيت إن قال لنا ولك قائل الوصية مذكورة مع الذين 

تين فت أذ ليوات يكز فيل أن يق فس سن حم 
الوص واقتصرت بها على الثدث هل الحجّة عليه إلا أن يقال 
الوصيّةٌ» وإن كانت مذكورة بغير توقيتيه فإن اسم الوصيَةٍ يقعٌ 

على القليل» والكشيرء فلمًا احتملت الآبةٌ أن يكون يراد بها 
خاص؛ وإن كان مخرجها عامّاً استدللنا على ما أرية بالوصيّةٍ 
بالخبر عن رسول الله ا ٠‏ المبيّنِ عن اللّه عر وجل معنى ما أرا 
اللّه عر وجل قال: ما له جوابٌ إلا هذا. 

قلت: فإن قال لنا ولك قائلٌ ما الخرُ الذي دل على هذا؟ 

قال: قَوْلُ رَسُول الله ينيط سعد التّْث وَالعلْث كَير. 

قلنا: فإن قال لك هذه مشورة ليست بحكم ولا أمرّ أن لا 
يتعدى الثلث» وقد قال غير واحدد الخمسُ حب ب إل في الوصيَة 
من غير أن يقولَ لا تعدو الخمس ما الحجَةٌ عليه؟ 

قال حديث عمرانٌ بن حصين أن رَجُلاً عمق سِنْةٌ 
مَمْلوكِنَ عِنْد اْموْسِه فَأفْوَ رَسنُولُ الله تا يَْهُم تق اين 
وَأَرَقَّ أَرْبَعَة قلناء فقالَ لك فدلّك هذا على أن العتيّ وصيّفٌ وان 
الوصيّة مرجوعة إلى الثلث. 

قال: نعم أبينُ الدَلالةٍ قلناء فقالَ لك أفثابت هذا عن اللي 
َي حتى دلّك على أن الوصيّة في القرآن على خاص؟ 
قال: نعم: : قلنا فقا للك نوهيه بأل تخرج الوصيّة كمخرج 
الذين» وقد قلت في الدين عام. 

قال: لا والسَيّةٌ تدلُ على معنى الكتاب. 

قلت فا حجةٍ على أحر أبينُ من أن تكون تزعمٌ أن سنّة 
رسول الله تب الالةَ على معنى كتابم الله أن أقرع بين عماليلك 
عمران بن حصين أعتقهم ستأء فاعتق اثنين وارقّ أربعفٌ ثم 
خالفت ما زعمت أن سنة رسول اله مي ميّنة فرق بها بينَ 
الوصية والدينِ ورج الكلام فيهما واحادٌ فزعمت أن هؤلاء 
لرقِيقَ كلهم يعتقون ويسعى كل واحار منهم في خمسةٍ أسداس 
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قال: إني إِنمَا فلنه؛ لأن النبيئ يتيك قَضّى فِي عَبْدٍ عي أن 
يعو ب أل ون ف أ مه 

قلنا: هذا حديث غيرٌ ثابت» ولو كان ثابتاً لم يكنن فيه 
حجّة» قال: ومن أين؟ 

قلت: آرأيت المعتقٌ سنّة اليس 
ماله وردٌ مال غيره قال: بلى. : 

قلت: فكانت الست يتجرّءون؛ والحوُ فيما يتجرّأ إذا اشترا 
فيه قِسّم فأعطي كل من له حقّ نصيبه؟ 

قال: تعم. 

قلت: فإذا كان فيما لا يتجرا لم يقسّم مشل العبدٍ الواحاد 
والسّيف. 


معتق ماله ومال غيرو»ء فأنفدٌ 


قال: نعم. 

قلت: فالعبيدُ يتجرّءونَ فجرّاهم رسول الله يي أفترة 
الخبرٌ عن رسول الله ف إلى خبر لا يخالفه في كل حال أم تمضي 
كلّ واحدٍ منهما كما جاء؟ 2 2 1 

قال: بل أمضي كل واحدر منهما كما جاء. 

قلت: فلم لم تفعل في حديث عمران بن حصين حينٌ رددته 
على ما يخالفه؛ لأنّ ما يتجرأ يخالفُ في الحكم ما لا يتَجِرَاء ولو 
جار أن يكونا مختلفسين فنطرحٌ أحدهما للآخر طرح الضّعِيفٍ 
للقري وحديث الاستسعاء ضعيف» ولو جار أن يكون حديث 
عمران بن حصين في القرعةٍ منسوخاء أو غير ثابته لم يكن لنا 
ولك في الاقتصار بالوصايا على التْدث حجّةٌ ولا على قوم 
خالفوه في معئى آخرّ من هذا الحديث قال: وما قالوا؟ 

قلنا: قالوا قال الله عرٌ وجل: #إن امْرُو هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدُ 
وَلَهُ أخث فَلَهَانِصْفُ ما تلد وقال في جميع المواريث مثلّ هذا 
المعنى» فإنما ملّكَ الله الأحياة ما كان ملك غيرهم بالميراش بعد 
موت غيرهم فأمّا ما كان مالك المال حياً فهرَ مالك ماله وسراءً 
كانّ مريضاء أو صحيحاً؛ لأنْهُ لا يخلو مالٌ من أن يكون لهُ ماللك» 
وهذا مالك لا غيرة» فإذا اعتق جمِيعَ ما يمللك أو وهب جميم ما 
ملك عتى بتامتيء أو هبة بتاتم جار العتقّ» والهبة» وإن مات؛ لأنهُ 
في الحال الي اعتق تق فيهاء وهب مالك قال: ليس لَهُ من ذلك إلا 
الثلث» قلناء فقالَ لك ما دلّك على هذا؟ 

قال حديث الب تفز في رَجُل أَغبَقَ مِنّةَ مَْنُوِينَ لا مَالَ 

" لسم تن نان بلق و الع رع تايلك 
يجوز أن يكون حكمُ الحديث عندك إلا أن يكون ضعيفاً بالمعارض 
لهُ وما كان ضعيفاً عندك من الحديث فهر مترول؛ لأن الشاهد 
إذا ضعف في الشهادةٍ لم يحكم بشهادته الت ضعف فيهاء وكانٌ 
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معناه معنى من لم يشهدوا الحديث عندك في ذلك المعنى؛ أو يكونثٌ 
منسوخاً فالمنسوخ كما لم يكن قال: ما هرّ بضعيفي ولا منسوخ. 

ل لك 
به فيه» ولا يجورٌ لك تركه كلّه؟ 

قال: ما تركته كله قلناء فقالَ هوّ لفظً واحدٌ وحكمٌ واحدٌ 
وتركك بعضه كتركك كله مع أنك تركت جميمَ ظاهر معانيه 
وأخذت بمعنى واحدٍ بدلالة» أو رأيت لو جار لك أن تبعضه 
فتاخدّ منه بشيء وتترك شيئاء وأخد رجل بالقرعةٍ الي تركت 
وترك أن يردُ مما صدم المريضُ في ماله إلى الث بالحجّةٍ الي 
وصفت أما كان هذا أولى أن يكون ذهب إلى شبهة من القرآن» 
والقياس منك قال: وأينَ القياس. ْ 

قلت: أنت تقولٌ ما أقرٌ به لأجنى في مالهه ولو أحاط بماله 
جار وما أتلف من ماله بعتق» أو غيروه ثم صحٌ لم يردٌ؛ لأنه أتلفه 
زع ملك وأو اناك وهو غير مقائ / عر لك بق وقلت 43: 
ارايت حين نَهَى الب ث1 عَنْ بيع ما لَيْسَ عِنْدَك وأذن بالسّلف 
إل أجل اي عرين نا ل ننم 

قال: بلى. 

قلت: فإن قال قائل: فهذان مختلفان عندك؟ 

قال: فإذا تلفق امك رمدت فز وعد يننا 
ترجا ثبتهما جميعاًء وكان ذلك عندك أولى بي من أن اطرحَ 
أحدهما بالآخرء فيكون لغيري أن يطرحّ الذي ثبت ويثبت الذي 
طرحت. 

فقلت نَْهَى النبيأ تنظ عَنْ 75 ببْع مَا لَيْسَ عِنْدَك على بيع 
لبن لا بلكها يع امن بلا فساد. 

قال: نعم. 

قلت والسّلفْ» وإن كان ليس عندك أليس ببيم مضمون 
عليك. فأنفذت كل واحدٍ منهماء ولم تطرحه بالآخر. 

قال: زعم. 

قلت: فلزمك هذا في حديث عمرانٌ بن حصين أو لا 
يكرنُ مثلّ هذا حجّة لك. 

قلت: أرأيت إن قال قائلٌ: قال الله تبارك وتعالى #حُرمَتَْ 
عَليكمْ أمهَائَكم واكم وَأَحوَائَكُمْ وَعَسَائَكُمْ وَخَالاتَكُمْ وََنَاتُ 
الأ ينات الأأخت وَأْمهَانَكم اللأتي أَرْضَمْتَكُمْ أعوَائكُمْ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ َأمَْاتُ ِسَائِكُمْ وَرَبَائُكُمُ اللأيّي في حُجُورِكُمْ مِن 
ِسَايكُم اللأتتي َخَلتَمْ بهن4. ثم قال: كاب الله عَلَيِكُمْ وَأْجِلَّ 
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَم4» فقال: قد سمّى الله من حر * ثم أحل ما 
وراءمن» فلا أزعمٌ أنّ ما سوى هؤلاء حرام فلا بأسَ أن يجمع 
الرّجل بين المرأة وعمتها وبينها وبينَ خالتها؛ لأنّ كل واحدة 
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منهما تحل على الانفرادٍ ولا أجدُ في الكتابه تحريمَ الجمع بينهما 
قال: اي 0 
نهي الى تنفظ بخبر أبي هريرة 
50 عن الجمع بينهماء وني ظاهر الكتاب عندله إباحته ولا 
توهنةٌ بظاهر الكتابٍ قال: فإِنٌّ النامسنَ قد أجمعوا عليه قلناء فإذا 
كان النَاسُ أجمعوا على خخبر الواحدٍ بتصديق المخبر عن ولا 
يحتجَونَ عليه بمثل ما تحتجُون به ويتبعون فيه أمرّ رسول اللّه 
ع »ثم جا خبرٌ آخرٌ أقوى منةٌ فكيف جارٌ لك أن تالف 
وين ملا لك أن عن ها اعزترا فيه كا وملا ريغن لي 
َي مر وتعيبُ علينا أن ثبتنا ما هرّ أقوى من وقلت لبعض من 
يقولٌ هذا القول قد قال الله عر وجل «كْتِبٍ عَلَيكُمْ ذا حَضَرٌ 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حيرا الْوَصِيْة للْوَلِدئِنِ وَالأَفرَبينَ 
الْمَْرُوفي»؛ فإن قال لك قائل تَجورٌ الوصية لوارش قالروي 

عن ال ملي 

قلنا: : فالحديث لا تجِودٌ الوصيّةٌ لوارث أثبت أم حديث 
اليمين مع الشّاهد قال: : بل حديث اليمين مع الشاهيه ولكنٌ 
الناسَ لا يختلفون في أنّ الوصيّة لوارث منسوخة. 

قلنا: ليس مخبر قال: بلى. 

قلت: فإذا كان النَاسُ يجتمعون على قبول الخبرء ثم جا 
خبرٌ عن لبي تي أقوى منه لم جار لأحدر خلافه قلنا: أرأيت إن 
قال لك قائل لا تجورٌ الوصيّةٌ إلا لذي قراب فقد قاله طاوسُ قال 
العتنٌ وصيّة قد أجازها النئ تيز في حديث عمرانٌ للمماليك 
ولا قرابة لهم. ْ 

قلنا: : أفتحتج بحد يك عمران مرّة وتتركه أخرى» وقلت له 
نصيرٌ بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله ييل حتى نوجدك 
ترج من جميع ما احتججت به وتخالفٌ فيه ظاهرٌ الكتاب عندك. 

قال وأين. 

قلت: قال الله عر وجل (وَإِنْ طَلقتمُومُنْ مِنْ قبل أَنْ 

تَمَسُومُنٌ وق َرَضنُم لَه فريضة فَيِصّفُ ما فَرَضْتم», وقال الله 
عن رجز نلو ب ل أذ تدلو فلكم خلتي,؛ 
ِنْ عِدةٍ تَْتَدُونََاك فلم زعمت أنْهُ إذا أغلق باب أو أرخمى ستراً 
وهما يتصادقان أنْهُ لم يمسّها فلها الصّداقٌ كاملاً وعليها العذة. 


56 وَقَدَ أَخبرَنَا مُسْلِمُ بن خالل عَن ابن جُرَيْسء 
عَن لَيْثِ بْن : أبي سُلي عن طَاوْسِء عَن ابن عَبّاسٍ قال: 
َس لَهَا إلأ نَمف الْمَهْر وَلا عِذَهَ عَلَيّْهَا. [أخرجه 
البيهقي(5/7 5 1)] 1 


"4 

وَهْرَ ظَاهِرٌ الكتَابٍ قال فَالَهُ عُمَرُبْنُ الْحَطَّابٍ وَعَلِيُ بْنُ 
أبي طَالِبٍ رضي الله تعلل عنهما-. 

قُلنا: وَحَالعَهُمَا فيه ابن عباس وَشرَيْحْ ومََهُمَا َك ظَاهِرٌ 
لناب ب قال هُما غلم بالتَاب مِنا قلنَا: وَائبِنُ عباس وَشَرَيْحَ 
عَالِمَان لناب وَمَمَهُما عَدَدْ مِنَ الْمُفيينَ ليف قلت بخلافم 
ظَاهر لكاب في مَوْضيع قذ نجه اين فيه يُوَاِفُونَ ظَاهِرَ 
لكاب وَاحْتَجَجْت في ذلِك بِرَجَلْنِ مِنْ أمْحَاب النِيّ عليه 
السلام وَقَديُحَلِهُمَا غيرهُمَاوَأنْتَ ت نَرْهُمُ أنك مَا تُحَالِفُ ما 
جا عَنْ رَسُوَل الله لا وتَرَكت الْحُجة برَسُول الله 1# وَهُوَ 
الي لْرَمَنا اللّه طَاعَتَهُ وَالِْي جا عَنهُ من الْيِمِين مَعَ الشاهدٍ 
لَيْسَ يُحَالِفُ حُكُمَ الْكِنَابٍِ قال: ومن أَيْنَ؟ 

قلنا قال الله عر وجل «رانتشهدُوا شَهِيدَيْنٍ ين 
رجَلِكمْ» «وأثهثوا ذوَيْ ) عَذُلَ منكُمْ4؛ فكانٌ هذا تملا أن 
يكون دلالةً من الله ع وجل على ما تدم به الشّهادةٌ حتى لا 
يكون على المّعي من لا تحرهاً أن يجوز أقلُ منة» ول يكن في 
التتزيل تحريم أن يجوز اقل منُء وإذا وجدنا المسلمينَ قد يجيزونٌ 
أقل نه فلا يكونٌ أن يحرم الله أن يجورٌ أقل منهٌ فيجيزهُ 
المسلمونٌ قال ولا ننكرٌ أن تكون السْةُ تين معنى القرآن. 

قلنا: فلم عبت علينا السنةَ في اليمين مم الشّاهديء وقلت بما 
هرّ أضعفُ منها؟ 

قال: والأثرٌ أيضاً يه 
من السئة. 


يفِسرٌ القرآن» قلناء والآثرٌ أيضاً أضعفٌُ 


قال: نعم. 

قلت: وكلُ هذا حجّة عليك. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: فقالَ لي منهم قائلٌ إذا نصبَ 
الله حكماً في كتاب فلا يجوز أن يكون سكت عنهُ» وقد بقيّ فيه 
شي ولا يجوز لأحار أن يحدّث فيه ما ليس في القرآن قال: 
فقلت: قد نصب الله عر وجل الوضوء؛ فاحدثت فيه المسحّ على 
الحفين» وليس في القرآن ونصب ما حرّمٌ من النساء وأحل ما 
وراءهن. ١‏ 1 

فقلت: لا تتكحٌ المرأةٌ على عمّتها ولا خالتها وسمّى 
المواريث. 

فقلت فيه لا يرث قاتلٌ ولا مملولدٌ ولا كافرٌ وإن كانوا 
ولدأء ووالداً وحجبت الم من الث بالأخوين وجعل الله 
للمطلْقةٍ قبل أن تس نصفه المهره ولم يجعل عليها عدة ثم قلت 
إن خلا بهاء وإن لم يمس فلها المهرٌ وعليها العدّةٌ فهذا كلّه عندك 
خلاف ظاهر القرآن؛ واليمِين مع الشاهد لا يالف من ظاهر 
القرآن شيئاً؛ الأنا نمكم بشاهدين» ولا يمِينَ فإذا كانَ شاهدٌ حكمنا 


و" المدّعي والمدّعى عليه 


54- كتاب الأقضية 
بشاهدٍ ويمين» وليس هذا مخلافي و لظاهر القرآن» وقلت له فكيف 
حكمٌ الله تال بينَ امتلاعنين قال أن يلتعنّ الزوِجُ ثم تلتعنَ 
المرأة. 

قلت: ليسّ في القرآن غيرٌ ذلك. 

قال: نعم. 

قلت فلم نفيت الولد قال بالسئة. 

قلت: لا يتناكحان ما كانا على اللّعان قال بالأثر. 

قلت: فلم جلدته إذا أكذب نفسه والحقت به الولد قال 
بقول بعض التابعين. 

قلت: إذا أبت أن تلتعنَ حبست قال بقول بعض الفقهاء. 

قلت: فنسمعك في أحكام منصوصة في القرآن قد أحدئت 
فيها أشياءً ليست منصوصة في القرآن. 

وقلت لبعض من يقولٌ هذا القول قد قال الله عر وجل 
لنببه ير : لا أجدُ فيما أوحي إَِي مُحَرْما عَى طَاعِمٍ يَطْمَمُه 
إلا أن يَكُونَ مَيْنة اليد وقال في غير آيةٍ مل هذا المعنى فلم 
زعمت أن كل ذي نابو من السباع حرام ويس هو ما سمّى 
اللّه منصوصاً محرّماً قال قاله رسولٌ الله تف 

فقلت له ابن شهابي رواه وهرّ يضعفة؛ ويقول لم أسمعه 
حتّى جئت الشَامٌ قال: وإن كان لم يسمعه حتى جاءً الشّامٌ فقد 
كاله على رين اهل الشام. 

قلنا: ولا توهنه بتوهين من رواه وخلافه ظاهرٌ الكتشابو 

عندك وابنُ عبّاسِ رضي الله تعلل عنهما مع علمه بكتابه الله 
عر وجل وعائشةأمّ المؤمنين مع علمها به وبرسول الله تبط 
وعبيدد بن عمير مع سنه وعلمه يبيحون كل ذي نابو من السّباع 
قال: ليس في إباحتهم كل ذي نابو مع السّباع ولا في إباحةٍ 
أمثالهم حجّة إذ كان رسولٌ الله تر يحرّمهُ وقد تخفى عليهم 
الس يعلمها من هوّ أبعدُ دارا وأقلٌ لني :2# صحبة وبه علماً 
منهم: ولا يكونٌ ردّهم حجّة حينَ يروى عن النيّ تل خلافه. 

قلنا: وتراهم يخفى ذلك عليهم ويسمعه رجلُ من أهلٍ 
الشام. 

قال: نعم قد خفيّ على عمرَّء والمهاجرين: والأنصار ما 
حفظ الضَّحَاكُ بنُ سفيان وهوّ من أهل الباديةٍ وحمل بن مالك 


اختلف فيه إذا ثبت ل اللّه 


54- كتاب الأقضية 


َي أعلم بمعنى ما أراد الله وليس في أحددٍ مع رسول الله يي 
حجةٌ ولا في خلافي غالفي ما وهنَّ حديث رسول الله . 
قلناء واليمينُ مع الشاهد ثبت عن رسول الله يط من 
تحريم كل ذي نابو من السباع» ويس خلافٌ 0 
وليس لها غالفٌ واحدٌ من أصحابم رسول الله تا فكيف ثبت 
الذي هر أضعفُ إسناداً وأقرى غالفاً واعلمٌ مع خلاقه ظاهت 
الكتابي عندك ورددت ما لا يالف ظاهرَّ الكتابيء ولا يخالفه أحدٌ 
من أصحابب الب تف وقلت له أسمعك استدللت بول عمرٌ 
وعلي رضي الله تعال عنهما ولهما محالفٌ في ال يغلقٌ عليها 
الباب ويرخى السّترٌ وقول عثمان أن حجبت الأمٌ عن اثلث 
بالأخوين» وقد خالفهم ابن عبباس في ذلك وغيره ارأيت إن 
أوجدتك قولَ عمرٌ وعبدٍ الرّحمن وابن عمرٌ يوافقٌ كتاب الله ثم 
تركت قرلهم قال وأين؟ 
قلت: قال الله عر وجل «لا تَقْلُوا اليد وَأَنشّمْ حُرُمْ6 
الآبة فلم قلتم يجزيه من قتلةُ خطأء وظاهرٌ القرآن يدل على أنهُ 
إنما يجزيه من قتلهُ عمداً قال بحديشو عسن عمر وعبا الرّحمن في 
رجلين» أوطنا ظبياً. 
قلت: قد يوطتانه عامدين, فإذا كان هذا عنك هكذاء فقد 
حكمّ حمر وعبدُ الرّحمن على قاتلي صيلر يمجزاء واحدر وحكمٌ ابسن 
عمرٌ على قتلة صيلو بجزاء واحلء وقالَ الله عرُ وجل لفل مَا 
لَ منَ لنْو4؛ والثئل واحدٌ لا أمثالٌ وكيفت زعمت أن عشرة 
لو قتلوا صيدا جزوةُ بعشرة أمثال قال شبهته بالكفارات في القتسلٍ 
على التفر الَذينَ يكو على كل واحدٍ منهم رقبةٌ لناء ومن قال 
لك يكونٌ على كل واحدٍ منهم رقبةٌ» ولو قيل: 0 
ظاهر الكتاب وقول عمرٌ وعبد الرحمن وابن عمرٌ بأن تقيس» ثم 
تخطىئَ أيضاً القياسن أرأيت الكقارات أموق قنات. 
قال: تعم. 
لل ل ل 
قلنا: : أفجز أ الصيد إذا كان قيمته بدية المقتو ل أشبه أ 
اده مالا زر در جا كيين 0 أ 
د القياسٌ كان بِالدّية أشبه. 
لهُ: حكمٌ عمر لهُ في اليربوع يجفرة وفي الأرنبٍ 
ا ا 
الكَعبَةِ4 أن هذا لا يكونٌُ هدياء وقلت: لايور ضحيّة وجزاءٌ 
الصّيل ليس من التّحايا بسبيل جزاء امياد قاد يكوقٌ بدنة 
والضّحيّةٌ عندك شاة» وقيل لهُ: قال اللّه عر وجل لفَجَرَاءُ مِثْلُ ما 
َل مِنَ النقم» وحكمٌ عمرٌ وعبدٌ الرّحمن وعثمانُ وابن عباس 
وابنُ عمر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في بلبدان 
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١٠ 
ختلفةٍ وأزمان شتى بالمثلٍ من النعم فحكمٌ حاكمهم في النُعامةٍ‎ 


ببدنةٍ والتعامة لا تسوى بدنة» وفي مار الوحش بيقرةٍ ووه ولا 
يسوى بقرة» وفي الضبع بكبش وهو لا يسوى كبشأء وفي الغزال 
بعنزء وقد يكونٌُ أكثر ثمناً منها أضعافاً ومثلها ودونهاء وفي 
الأرنيو بعناق» وفي اليربوع بجفرةٍ وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة 
أبداً فهذا يدل على أنهم إنما نظروا إلى أقربه ما يتل من الصا 
شبهاً بالبدن لا بالقيمٍ» ولو حكموا بالقيمةٍ لاختلفت أحكامهم 
لاختلافي أسعار ما يقتل في الأزمان» والبلدان» ثم قلت في القيمةٍ 
قولاً ختلفاً. 

فقلت بجزاء الأسدء ولا يعدى به شا فلم تنظر إلى بدنه؛ 
لأنْه أعظمٌ من الشَّاةٍ ولا قيمته إن كانت قيمته أكثرٌ من شاد وهذا 
مكتوب في الحج بحججه قال لي أراك تنكرٌ علي قولي في اليمين 
مع الشاهد هي خلافُ القرآن. 

قلت: : نعم ليست مخلافه القرآنُ عربي» فيكون عام الاهر 
وهر يرادٌ بو الخاص قال ذلك مثلُ ماذا قلت مشلٌ قول لبه عر 
وجل «والسّار قَ وَالسارقة فَانْطَُوا َيِبِيَهُمَا4 «الزائيّة وَالزَّانِي 
َاجِْدُوا كل واد مِنهمَا مان ةَ جَلْدَةِ4: فلمًا كان اسم السرقةٍ يلزمُ 
سرّاقاً لا يقطعون مثلّ من سرق من غير حرز» ومن سرق أقل 
من ربع دينار. 

وكانت اليب تزني فترج ولا تمل والعبدُ يزني فيجدة 
خسينٌ بالسّئةٍ كانت في هذا دلالة على أنه إنَما أريدَ بهذا بعضُ 
لزنا دون بعض وبعضُ السّرّاق دون بعض» ولس هذا خلافاً 
لكتاب الله عر وجل فكذلك كل كلام احتملٌ معاني فوجدنا سن 
تدلُ على أحدٍ معانيه دون غيره من معانيه استدللنا بهاء وكل سنةٍ 
لجرا لا امه ولراك حلاف ررقي لجار له 

سئة تدك على أن القرآن على خاص دون عام جهل» قال: فإِنا 
نزعمٌ أن النهي عن نكاح المرأةٍ على عمّتها وخالتها محالفٌ 
للقرآن. 1 

فقلت: قد أخطات من موضعين قال: وما هما؟ 

قلت: لو جارٌ أن تكون سه تحالفُ القرآنَ فعبت كانت 
اليمينُ مع الشاهد تثبت بها. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنة» وكان 
القرآنُ محتملاً فوجدنا قولَ أصحاب الب تنيز وإجماعٌ أهل العلم 
يدل على بعض المعاني دون بعض. 

قنا: هم أعلمٌ بكتاب الله عر وجل وقوهم غير مخالفي إن 
شاءً اللّهِ تعالل كتاب الله وما لم يكن فيه سئة ولا ول أصحاب 
الب يأب ولا إجماعٌ يدل منه على ما وصفت من بعض المعاني 
دون بعض فهر على ظهوره وعمومه لا يخص منه شيءٌ دون 


١1"هو‎ 


. 


شيء. 

وما اختلف فيه بعضُ أصحاب الني تي ييز أحذنا منه 
بأشبهه بظاهر التنزيلِء وقولك فيما فيه سن هرّ خلافُ القرآن 
جهل بين عند أهل العلم وأنت تخالفُ قولك فيه. 

قال وأين. 

قلنا: فيما ينا وفيما سين إن شاءً الله تعالى. 

قلت قال الله عر وجل لالطّلاق مرثان فَِصْسَكُ بمَضْرُوفيٍ 
لك تسْرِيحٌ بإحْسَان4) وقال لوَالْمُطَلْقَات يَيَرْبْصْنَ بهن ثلاثة 
رُوء إلى قوله” إصلاحا ” 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فظاهرٌ هاتين الآيين يدل 
على أن كل مطلّق فله الرّجعةٌ على امرأته ما لم تنقض العدة؛ لأن 
الآين في كل مطل عائئة لا خاصّة على بعض الطلقين دو 

وكذلك قلنا كل طلاق ابتدأه الج فهر يمللكُ فيه الرتجعة 
في العدة؛ فإن قال لامرائم أنسّ طالق ملك الرّجعة في العسدقه وإن 
قال لها أنت خلية» أو بر أو بائئ؛ وم يرد طلاقاً فليسَ بطلاق» 
وإن اراد الطلاقّ وأرادٌ به واحدةٌ فهرَ طلاقٌ فيه الرّجعة. 
وكذلك إن قال أنته طالق لبّة لم يدو إلا واحدةً فهي 
ويملك الرجعة. 
قال التتافعيٌ رمه الله تعالى: قلت لبعضن من يخالفنا اليس 
هكذا تقول في الرّجل يقولٌ لامرأته أنت طالق؟ ” 

قال: بلى؛ وتقولٌ في الخلية والبريّق والبنّةِ والبائنة ليست 
بالطّلاق إلا أن يريد طلاقاً؟ 


و 
واحدة 


قال: نعم. 

قلت: وإذا قال طالقٌ لزمه الطلاقٌ» وإن لم يرد به طلاقاً؟ 

قال: تعم. 

قلت فهذا أشدُ من قوله أنت خلية أو بريّة؛ لأ هذا قد 
يكونُ غير طلاق عندك ولا يكونٌ طلاقاً إلا بإرادته الطَلاق» فإذا 
أرادَ الطّلاقَ كان طالقاً. 

قال: نعم. 

اقلت فلم زعمت أنه إن أرادٌ بهذا طلاقاً لم يكن يملكُ 
الرّجعة وهذا أضعف عندك من الطلاق؛ لأنه قياس على طلاق 
فالطْلاقُ القريٌ يمك الرّجعة فيه عندك والضّعيفُ لا يملكُ فيه 
الرّجعة. 

قال: : فقد روينا بعضّ قولنا هذا عن بعض أصحاب النبيّ 
يرْ وجعلنا ما بقي قياساً عليه. 


قلت: فنحنٌّ قد روينا عن رسول اللّه يي أنه جعل البمَة 
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8- كتاب الأقضية 
واحدة بلك فيه الرّجعة حينَ حلفَ صاحبها أنه م يرد إلا واحدة» 
وروينا مث ذلك عن عمرٌ بن الخطّاب ذه ومعنا ظاهرٌ القرآن 
فكيف تركته؟ وقلت لهُ: قال اللّه عر وجل ظلِلَّذِينَ يُوْلُونٌ من 
ِسَائِهم تَرَيْصْ أَربعةٍ أثنهرٍ4 إلى قوله طسَمِيعٌ عَلِيم4. 

قلنا: ظاف” كاب الله مال ردك علن معنيو 

أحدهما: أن له أربعة أشهر. ومن كانت له أربعة أشهر 
أجلا له فلا سبيلٌ عليه فيها حتّى تتقضيّ كما لو أجّاتني أربعة 
أشهر لم يكن لك أخدّ حقّك مني حتى تنقضيّ الأربعة الأشهرء 
فد ل على أن عليه - إذا مضت الأزبعةٌ الأشهرٍ - واحداً من 
الحكمين ما أن يفيء» وإما أن يطلق» فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه 
طلاق بمضي أربعةٍ أشهر حتى يحدث فيه طلاقاً فزعمتم أنّه إذا 
مضت الأربعةً الأشهرٌ فْهِيّ تطليقة بائةٌ فلم قلكم هذاء وزعمتم 
أنّه لا فيئة له إلا في الأربعةٍ الأشهر فما نقصتموه ما جعل الله له 
من الأربعة الأشهر قدرٌ الفئةٍ وم زعمتم أن الفيئة له فيما بينَ أن 
يولي إلى أن تنقضيّ الأربعة الأشهرُ وليسَ عليه عزيَةٌ الطلاق إلا 
في الأربعةٍ الأشهرء وقد ذكرهما الله عر وجل معاً لا فصل بينهما 
ول زعمتم ألا القية لا تكو إلا بشيء يحدئه من جماع؛ أو فيم 
بلسان إن لم يقدر على الجماعء وأن عزيمة الطّلاق هي مضي 
الأربعةٍ الأشهر لا شيء يحدئه هو بلسنان ولا فعل أرأيت الإيلا 
طلاقّ هو؟ 

قال: لا. 

قلت أفرايت كلاماً قط ليس بطلاق جاءت عليه مذ 
فجعلته طلاقاً قال فلم قلت أنتٌ يكونٌ طلاقاً؟ 

قلت: ما قلت يكونٌ طلاقاً نما قلت إن كتاب الله عد 
وجل يدل أنه إذا آلى فمضت الأربعة الأشهرٌ على أن عليه إِمّا أن 
يفي» وإمّا أن يطلقَ وكلاهما شيء يحدثه بعد مضي الأربعة 

قال: فلم قلت إن فا في الأربعة الأشهر فهر فائية. 

قلت: آرأيت لو كان علي دين إلى أجل فعجلته قبل علّه 
ألم أكن محسناء ويكونُ قاضياً عني؟ 

قال: بلى. 

قلت: فكذلك الرَجلُ يفيءٌ في الأربعةٍ الأشهر فهر معجل 
ماله فيه مهل قال فلسنا نحَاجّك في هذاء ولكنًا اتبعنا فيه قول عبار 
اللّه بن عبّاس وعبد الله بن مسعوج. 

قلنا أمَ ابن عَّاسِء فإنّك تخالفه في الإيلاء قال: ومن أين؟ 
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أبي يَحْبَى الأغرَجء عَن ابن عباس أَنّهُ قال: الْمُوْلِي الَّذِي 
يَخْلِفُ أنْ لا يَقَرَبَ امْرَأَئَهُ آها وَآنت تَفُولُ الْمَوْلَى مَنْ حَلَفَ 
عَلَى أَرْبَعَةٍ َشْهرٍ قصّاعِداً. 

َم ما رَوَيْت مِنهُ عَن ابن سَسعُود فمُرْسَلٌ وَحَدِيتْ عَلِيْ 
بن بَذيَة لا يُسيِدهُ غَيْرهُ عَلِمّتهء وَلَوْكَان هَذَا نبت عَلهُ كنت إِنْمَا 
قو اعت لَكَانَ بضعة عر مِنْ أمْحَاب رَسُول الله تلظ 
أزَى أن يُؤْحَ يولم من َاحِبِ أو انين قال فَمِنْ أَئِنَ لَكُمْ 
بغلعة عر فلن 

50١‏ أخبرنا فيان بن عيَينَة عن يَحُبَى بن سعيلره 
عَن سُلَيْمَانَ بْن يَسَّارِ قال: أذرَكُت بِضْعَة عَشَرَ مِنْ أَصْحَابٍ 
َسُول الله 108 كله يُوقفُ الْمُولي. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وأقلٌ بضعة عشرٌ أن يكونوا 
ثلاثة عشرَ وهو يقولُ من الأنصار وعثمانٌ بن عفان وعلي 
وعائشةٌ وابنُ عمرٌّ وزيدٌ بن نابت وغيرهم كلهم يقولٌ يوقفٌ 
المولي؛ فإن كنت ذهبت إلى الكثرة» فمن قال يوقفُ أكثرء وظاهرٌ 
القرآن معهمء وقد قال عرٌ وجل لوَالَِينَ يُظَادِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ 
م يعوُون لِماقَاُوا4 إلى قوله «مئينَ سكيناً» وقلنا لا يحزيه 
إلا رقبة مؤمنة ولا يجزيه إلا أن يطعم سبَّينَ مسكيئاء والإطعامٌ 
قبل أن يتماسّاء فقال يجزيه رقبة غير مؤمنة. 

فقلت له أذهبت في هذا القول إلى خبر عن أحد أصحاب 
الي يتلا قال: لاه ولكن إذا سكت الله عن ذكر المؤمنة في 
العتق» فقالَ رقبة» ولم يقل مؤمنة كما قال في القتل دل ذلك على 
أنه لو أرادّ المؤمنة ذكرها. 

قلت لهُ: أو ما يكتفي إذا ذكرٌ اله عر وجل الكفارة في 
العنق في موضع» فقال: #رَقبَةَ مُؤْمئة4 م ذكرٌ كفارةٌ مثلهاء فقالَ 
رقبة بآن تعلمَ أن الكفّارة لا تكونُ إلا مؤمنة» فقال: هل تَهدُ شيئاً 
يدلك على هذا؟ 

قلت: نعم: قال وآينَ هر؟ 

قلت: قول الله عزْ وجل لوَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْل ١‏ يلكم» 
وقولهُ #حِينٌ الْوَصِيّةَ انان ذَوَا عَدْل يكئْ» فشرط العدلَ في 
هاتين الآبتين» وقال: ؤَرَأشهدُوا إِذَا يعم وَلا يُضَارُ كَاتِبْ وَلا 
شهِيد4» وقالَ في القاذف ونلا جَاءُوا عله بأَربِعَةٍ شهدَاء4 
وقال: «زاللاتي يَأئِينَ القَاجشة مِنْ يِسَالِكَم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَتهِنَ 
أربَعَةَ مِنَكُمْ فَإِنْ شَهدُوا فأضْيكُوهُنْ فِي لوت لم يذكر ها منا 
عدلاً. 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: 


قلت له: رايت لو قال لك قائلٌ أجيرٌ في اليم والقذفم 
وشهود الرّنا غيرٌ العدل كما قلت في العتق؛ لأني لم أجد في 
لتيل شرط العدل كما وجدته في غيرٍ هذه الأحكام قال: ليس 
ذلك لَهُ قد يكتفي بقول الله عر وجل #ذَوَيْ عَدْل مْكُمْ#, فإذا 
ذكرٌ الشّهوة» فلا يقبلون إلا ذوي عدل؛ وإن سكت عن ذكرٍ 
العدل فاجتماعهما في أنّهِما شهادةٌ يدل على أن لا يقبلَ فيها إلا 
العدل. 

قلت: هذا كما قلت فلم لم تقل بهذا؟ فتقول. 

إذا ذكرٌ اللّهِ رقبة في الكقارق فقالَ مؤمنقٍ ثم ذكرّ رقبة 
أخرى في الكفارة فهىَ مؤمنة؛ لأنهما مجتمعان في أنهما كقارتان؛ 
فإن لم يكن لنا عليك بهذا حجَّةٌ فليست على أحلر لو خالفةُ فقالٌ 
الشهودُ في البيعء والقذفب والرّنا يقبلون غير عدول. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإنما رأينا فرض اللّهِ عرٌ 
وجل على المسلمين في أموالهم مدفوعاً إلى مسلمينَ فكيف يرج 
رجلٌ من ماله فرضاً عليه فيعتق به ذميَاً وقلنا لهُ زعمت أن رجلا 
لو كفرَ باطعاب فاطعم مسكيناً عشرينَ ومائة مد في اقل من سين 
يوم لم يجزوه وإن أطعمة َه في سن يوماً أجزة أما يدلّك فرضّ 
الله عرُ ذكرهُ باطعام ستّينَ مسكيناً على أن كل واحار منهم غير 
الآخرء وإنّماء أوجبة الله تعال لسنّينَ متفرقينَ فكيف قلت يجزيه 
أن يطعمةُ مسكيناً يفرَقَهُ عليه في ستّينَ يومأه ول يجز له أن يطعم 
تسعةٌ ومين في يوم طعام سنّينَ أرايت رجلاً وجبت عليه ستون 
درهماً لسبَّينَ رجلاً أيجزيه أن يؤدّيّ السبّينَ إلى واحدء أو إلى تسعةٍ 
وحسين قال: لاء والفرض عليه أن يؤدي إلى كل واحاٍ منهسمٍ 
حقهُ قلناء فقدء أوجب اللّهِ عرٌ وجل لستِينَ مسكيناً طعاماً 
فزعمت أَنّهُ إن أعطاٌ واحداً منهم أجزاً عنهُ أرأيت لو قال لك 
قائلٌ قد قال الله عزْ وجل لوَأَسهدُوا ذَرَيْ عَدلِ مِنَكُمْ» أتقول 
إنَهُ اراد ان يشهذ للطّالب بق فشرط عدد من يشهدٌ لهُ 
والشهادة أو إنما أرادٌ الشهادة قال أرادٌ عددّ الشهودٍ وشهادة 
ا ا 

قلت: ولو شهد له به واحدٌ البو م شهة 

من شاهدين؟ 

قال: لا؛ لأنْ هذا واحدّ وهذه شهادة واحدة. 

قلنا: فالمسكينٌ إذا رددت عليه الطّعامٌ لم يخرج من أن يكونٌ 
واحدا لا ستينَ قلناء فقد سمّى ستَينَ مسكينا فجعلت طعامهم 
لواحدٍء وقلت إذا جاءً بالطعام أجزأه وسمّى شاهدين فجاءً شاهدٌ 
منهما مرتين. 

فقلت: لا يجزئٌ فما الفرقّ بينهما؟ فرجعٌ بعضهم إلى مأ 
قلنا في هذاء وفي أن لا تزع الكفارة إلا مؤمنة قال اللّه عر وجل 


د له غداً أيجزيه 


روس 


لوَالْذِينَ يرْمُونَ أَروَاجَهُم وَلَمْ يكن لَهُمْ شْهَدَاءُ إلأ أنفسْهُمْ» إلى 
قرله أن غَضَبَ الله عَلَيَْا إنْ كَانَ مِنَ الصّادقِنَ4. 

قال الشتافعي رحمه اللسه تعالى: : فين - واللّه أعلمٌ عق 
كتاب الله عرْ وجل أن كل زوج يلاع زوجته؛ لأن الله ع 
وجل ذكرٌ الزّوجين مطلقين لم يخص أحدا من الأزواج دون غيرو 
وم تدل سنة ولا أثْرٌ ولا إجماعٌ من أهل العلم على أن ما أريادَ 
بهذه الآية بعض الأزواج ج دون بعض. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : إن التعنَ الروِجُ» ولم تلتعن 
المرأة حدّت إذا ابت أن تلتعنَ لقول الله عر وجل ودرا عنهَا 
الْعَدَابَ أَنْ تَشْهدَك فقد أخبرَ » واللّه أعلم أن العذاب كانَ عليها 
إلا أن تدرأ باللُعان» وهذا ظاهرٌ حكم اللّه عر وجل. 

قال: فخالفنا في عنةا سق انان فقال: لا يلاعنٌُ إلا 
حرّان مسلمان ليس منهما محدودٌ في قذفي 

فقلت لهُ: وكيف خالفت ظاهرٌ القرآن؟ 

قال: روينا عن عمرو بن شعيسو أن الذي مي قال: أ أرْيْعَةٌ 
لا لِعَانَ بينهم. 

فقلت له: إن كانت روايةٌ عمرو بن شعيبه ما يعت فقد 
روى لنا عن رسول الله يي اليمينَ مع الشّاهب والقسامة وعدة 
اعكام غير فلبلؤ لقنا يهاء وخالفت» وزعت أن لا عبت 
فكيف تحتج مرّة بروايته على ظاهر القرآن وتدعها لفعقه م 
ما أن يكون ضعيفاً كما قلت: روي اف ل 

وإمّا أن يكون قوياً فاتب ما رواه تا قلنا بوه وخالفته. 

وقلت له أنت أيضاً قد خالفت ما رويت عن عمرو بن 


0 


شعيسو قال وأين؟ 

قلت: : إن كان ظاهرٌ القرآن عامّاً على الأزواج» ثم ذكرٌ 
عمرُو أربعة لا لِمَاَ يهم فكانٌ يلزمك أن تحرج الأربعة من 
الّعان» ثم تقول يلاعنْ غيرٌ الأربعة؛ لأن قوله أَرْبَعَة لا لِعَانٌ 
همد على أن الماك ين بر الأربعة فلي في حدي عمرو 
لا يلاعنْ المحدودٌ في القذف. 

قال أجل» ولكنا قلنا به من قبل أن اللَعانَ شهاد 5 لأث الله 
عر وجل سمّاه شهادة. 

فقلت له إنما معناها معنى اليمين؛ ولكنرُ لسانٌ العرب 
واسع. 1 

قال: وما يدل على ذلك؟ 

قلت: أرأيت لو كانت شهادة أتجورٌ شهادة المرء لنفسه؟ 

قال: لا. ْ 

قلت: أفتكونٌ شهادته أربعَ مرّات إلا كشهادته مرّةٌ واحدة؟ 
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قال: لا. 
قلت: أفيحلف الشاهد؟ 
قال: لا. 


قلت فهذا كله في اللعان. 

قلت أفرأيت لو قامت مقامَ الشهادةٍ ألا تحد المرأة؟ 

قال: بلى. 

قلت: أرأيت لو كانت شهادة أتجورٌ شهادة النساء في حدٌ؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو جازت كانت شهادتها نصف شهادة؟ 

قال: نعم. 

قلت فالتغنت ثمان مرّاتي. 

قال: نعم. 1 

لت ادن للك انها يديت سهادة فاه ماقي انمادق 

قلت: وم قلت هي شهادة على معنى الشّهاداتٍ مرة 

وأبيتها أخرى. فإذا قلت هيّ شهادة فلم لا تلاعيٌ بين الذَمَيِينَ 
وشهادتهما عندك جائزة كانَ هذا يلزمك وكيف لاعنت بين 
الفاسقين اللّذين لا شهادة؟ لهما قال: لأنهما إذا تابا قبلت 
شهادتهما. 1 

فقلت لهُ: ولو قالا قد تبنا أتقبل شهادتهما دون اختبارهما 
في مدّةٍ تطولٌ قال: لا. ش 

قلت: أفرأيت العبدين المسلمين العدلين الأمينين إذا أبيت 
اللّعانَ بينهما في حال عبوديّةٍ لا تجورٌ شهادتهما لو عنقا من 
ساعتهما أتجورٌ شهادتهما. 

قال: نعم. 

قلت اهما أقربُ إلى جواز الشهادة؛ لأنك لا تختيرهما 
يكفيك أنهما الخبرة لهما في العبودية أم الفاسقان النّذان لا تجيز 
شهادتهما؟ حتى تختبرهما؟ 

قال: بل هما. 

قلت: فلم أبيت اللعان بينهما وهما أقربُ من العدل إذا 
تحرّلت حالهما ولاعنت بينَ الفاسقين اللذِينٍ هما أبعدُ من الععدل 
وم أبيت اللَعَانَ بين الدَميين وأنت تجيرٌ شهادتهما في ال حال الي 
يقذف فيها الزوج؟ وقلت لَهُ: أرأيت أعمبين بحقّين خلقا كذلك 
يقذفُ المرأة. وفي الأعميين علّنان إحداهما لا يريان الزّناء 
والأخرى أنك لا تجيرُ شهادتهما حال أبداء ولا يتحولان عندك 
أن تجورٌ شهادة واحدٍ منهما أبداً كيف لاعنت بينهما وفيهما ما 
وصفت من القاذف الذي لا تجوز شهادته أبداً وفيهما أكثرٌ من 
ذلك أن الرّجلَ القاذفَ لا يرى زنا امرأته؟ 
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قال فظاهرٌ القرآن أنهما زوجان. 

قلنا: فهذه الحجّةٌ عليك والّذي أبيت قبولة منا أن اللّعان 
بِينَ كل زوجينء وقال الله عرُ وجل في قذفه ال حصنات 
ِدَاجْلِدُوهُم تَمَئينَ جلْدَ وَلا تَقبْلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبدا وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْعَامِِقُونَ إلا الْذِينَ تَابُوا4. 

وقلنا إذا تاب القاذفٌ قبلت شهادتة» وذلك بِنْ في كتابي 
الله عر وجل. 

575 قال النشافيي رحه اللّه تعالى: أَخير 
م يَقَولٌ رَعَمَ أَهْلْ الْهِرَاق أن 


رَنَاسُفْيَانُ 
بن عبيئة عَييْنَةَ قال: سَمِعْت الزْهْرِيْ يم 
شَهَادَةَ الْقَاذِفه لا تَجُورُ. 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: وغيره يرويه عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب عن عمرّ قال سفيانٌ أخبرني 
الزُهري» فلمًا قمت سألتء فقالَ لي عمرٌ بن قيس وحضر المجلسَ 
معي هوّ سعيدٌ بن المسيّب قلت لسفيان أشككت ححينَ أخبرك أنه 
سعيدٌ؟ قال: لا هر كما قال غير أنه قد كان دخلني الشّك.[شدم] 

7١7 4‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأخبرني من أئقٌ 
به من أهل المدينة عن ابن شهابو عن ابن المسيب أن عمرّ لا جلد 
الثلاثةَ استتابهم فرجعٌ اثنآن فقبلَ شهادتهما وأبى أبو بكرة أن 
يرجعٌ فردٌ شهادته.[تقدم] 

65 قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: وَأَخْبَرَنَا 


٠‏ م »م 


إستاعيل بن عُلَيَّ عَن ابن أبي د نجيح فِي الْقَاذْفِو إَِا تَابَ 

اوسن اشر بار قي الْمَحْدُودِ فِي القَذفٍ 
بدا قُلْت: فْرَأَيْتَ الْقَاذِفَ إذَا لم يُحَدَ حَدَا نَامَا أنَجُودٌ شَهَادَنه إِذَا 
تَاب؟. 

قال: نعم. 

قلت له ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من 
موضعين: ْ 

أحدهما: أن الله عدٌ وجل أمرّ يجلديء وأن لا تقب شهادته 
إن لم يجلد قبلت شهادته قال: فإنه عندي إنما ترد 
شهادته إذا جلد. 

قلت: أفتجدٌ ذلك في ظاهر القرآن أم في خير ثابستو؟ 

قال أمًا في خبرء فلاء وأما في ظاهر القرآن» فإ اللّهِ عر 
وجل يقول: لتَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ + جَلدَة وَلا تَقْبْلنُوا لَهُمْ شَهَادَة 
أبدا». 

قلت: أفبالقذفي قال الله عرٌ وجل ولا تََبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة 


فزعمت أنه 
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١ "6+‏ 
أبدا» أم بالجلد؟ 

قال بالجلد قال بالجلدٍ عندي. 

قلت: وكيف كان ذلك غندكء والجلدٌُ إنما وجب بالقذف. 

وكذلك ينبغي أن تقول في رد الشهادةٍ أرأيت لو عارضك 
معارض عثل حجتك» فقالَ: إن الله عر وجل قال في القاتلٍ خطاً 
تحير َكب مُؤْمِئَة وَدِيَةَ مُسَلَمَةُ إلى أهْلو4 فتحريرٌ الرقبة لله 
والديةٌ لأهل المقتول» ولا يِِبُ الذي للآدسيِينَ وهوً الدَيةٌ حتى 
يؤدّيَ الذي لله عرٌ وجل كما. 

قلت: لا يِب أن ترد الشهادة وردّها عن الآدميّينَ حتنى 
يؤخدّ الحدُ الذي لله عر وجل ما تقول له؟ 

قال أقولٌ لِيسسَ هذا كما قلت: وإذاء أوجب الله عد وعلا 
على آدمىئ شيئين؛ فكان أحدهما للآدميّينَ أخذّ منه وكان الآخرٌ 
لله عد وجل ببق أن يوحد مك أو يؤقيه عانم يوخ لدوم 
يؤدّه لم يسقط ذلك عنه حت الآدميينَ اّذيء أوجبه الله عو وجل 
عليه. 


قلت له: فلم زعمت أن القاذف إذا لم يجلد الحد وجلد 
بعضة» فلم يتم بعضه أن شهادته مقبولة وقدء أوجب الله تبارلة 
وتعالى في ذلك الحد وردٌ الشتهادة؟ فما علمته رد حرفا إلا أن قال 
هكذا قال أصحاينا. 

فقلت له هذا الذي عبت على غيرك أن يقبلَ من. أصحابد» 
وإن سبقوه إلى العلم وكانوا عنده ثقة مأمونين 

فقلت: لا نقبلُ إلا ما جاة فيه كناب أو سنة أو أئر أو 
أمرٌ أجمع عليه الناس» ثم قلت فيما أرى خلاف ظاهر الكتاب 
وقلت له إذ قال الله عر وجل «إلاً الِينَ تَابُوا4 فكيف جار 
لكء أو لأحدٍ إن تكلّف من العلم شيئاً أن يقولَ لا أقبلُ شهادة 
القاذفيء وإن تاب» ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل 
لرجل والله لا أكّمك أبسداً ولا أعطيك درهماً ولا آني منزل 
فلان ولا أعتقٌ عبدي فلاناً ولا أطلّقٌ امراتي فلانة إن شاءً الله إن 
الاسعئناة واقعٌ على جميع الكلام أولهِ وآخره. 

فكيفَ زعمت أن الاستئناء لا يقع على القاذفي إلا على 
أن يطرح عنه اسم الفسق فقط؟ 

فقال قاله شريحٌ» فقلنا فعمر أولى أن يقل قوله من شري 
وأهل دار اسن ة وحرم الله أول أن يكونوا أعلمَ يكتاب الله 
وبلسان العرب؛ لأنه بلسانهم نزلَ القسرآنُ قال فقول أبي بككرة 
استشهدوا غيريء فإنْ المسلمينَ فسقوني. 

فقلت له قلما رأيتك تمتخ بشيء إلا وهوّ عليك قال: وصا 


- -ذاك؟ 


قلت: احتججت بقول أبي بكرة استشهدوا غيري؛ فإنُ 


وه ؟١‏ 


المسلمين فسقوني؛ فإن زعمت أن أبا بكرة تباي نقنه ذكر 0 
المسلمينَ لم يزيلوا عنه الاسم وأننت تزعمٌ أن في كتاب اللّه عد 
وجل أن يزالَ عنه إذا تاب اسم الفسق ولا تجيرُ شهادته وقول 
أبي بكرة إن كان قاله أنهم لم يزيلوا عنه الاسم يدل على أنّهم 
ألزموه الاسم مع تركهم قبول شهادته قال فهكذا احتج أصحابنا. 

قلت: أفتقبلٌ عمّن هر أشدٌُ تقدّماً في الدّرك والسّنٌ 
والفضل من صاحبك أن تحتجج بما إذا كشف كان عليك وبما ظاهرٌ 
القرآن خلافه؟ 

قال: لا. 

قلت فصاحبك أولى أن يرد هذا عليهء وقلت له أتقبلٌ 
شهادة من تاب من كفرء ومن تاب من قتله ومن تاب من خمرء 
ومن زنا؟ 

قال: نعم. 

قلت: والقاذفُ شر أم هؤلاء؟ 

قال: بل أكثرٌ هؤلاء أعظمٌ ذنباً منه. 

قلت: فلم قبلت من التّائبه من الأعظم وأبيت القبول من 
التائب ما هو أَصغْرُ منه؟ 

وقلت وقلنا لا يحل نكاحٌ إماء اهل الكتابي محال وقالَ 
جماعة ما ولا يحل نكاح أمةٍ مسلمة لمن يبد طولاً لحر ولّا إن لم 
يجد طولاً لحرَةٍ حبّى يخاف العنت فتحل حيتت فقال بعضٌ الّاس 
يحل نكاحٌ إماء أهل الكتاب ونكاح الأمةٍ المسلمةٍ لمن لم يجد طولاً 
لحري وإن لم يخف العنت في الأمة. 

فقلت لهُ قال اللّه عر وجل «وّلا تَْكِحُوا الْمُشْركَاتٍ حَنى 
يُؤْمن» فحرّم المشركات جملة» وقال الله مر وجل دَإِذًا جَاءَكمُ 
الْمُؤَْاتٌ ت مُهَاجرَاتٍ فَاسَحِنُومُنُ الله أَعْلَمْ بِإمَانِهنٌ فَإِنْ 
عَلِمْتْمُومُ مس فلا تَْجمُومن إلى الْكثار لا هّن جل لَُمْ 
ولا هُمْ يَحلُون لم4 : ثم قال وَالْمُحْصنَاتُ من الِْينَ أُوتُوا 
الْكِتّابَ» فأحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما أن تكون المتكوحةٌ من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرّة؛ لأنهُ لم يختلف المسلمون في أن قولَ 
لله عر وجل لَالْمُخْصَنَاتُ من الِينَ أونوا الكتَابَ مِنْ 
ة وقال الله عر وجل «ومن لَمْ يَسَطِعْ نكم 

أن ينك المُحْصنَات امات قمَا ملكت أيمائكم» قرا 
0 إلى قوله لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ينَكُمْ4: فدل قول الله عرٌ 
وجل #ومن لَمْ يَسْنَطِعْ ِنكُمْ طَولاً» أنه نما بباح نكاحَ الإماء 
من المؤمنينَ على معنيين. 

أحدهما أن لا يد طولاً. والآخرٌ أن يخاف العنت؛ وفى 

هذا ما دل على أنه لم يبح نكاح أمةٍ غير مؤمنةٍ. 
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4- كتاب الأقضية 
فقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قلنا ما حكيت عمعنى 
كتاب الله وظاهروء فهل قال: ما قلت أنت من إباحةٍ تكاح إماء 
آهل الكتابه أحدٌّ من اصحابب رسول الله يط أو أجمع لك عليه 
المسلمونٌ فتقلّدهم وتقولٌ هم أعلمُ بمعنى ما قالوا إن احتملته 
الآيتان؟ 
قال: لا. 
قلنا فلم خالفت فيه ظاهرٌ الكتاب؟ 
قال: إذا أحل الله عر وجل الحرائرٌ من أهل الكتابو لم 
يحم الإماء. 
قلنا: ول لا تَحرّمُ الإماة منهم بجملة تحريم المشركائتي. وبأنّه 
خص الإماءً المؤمنات لمن لم يجد طولاً ويخافٌ العنت؟ 
قال: لا حرّمَ الله المشركات جملفٌ ثم ذكرٌ مهن محصنات 
أهل الكتاب كان كالدال على أنه قد أباح ما حرّم. 
ْ فقلت له آرايت لو عارضك جاهلٌ مث ما قلت. 
فقالَ: قال الله عر وجل حرم مت عَليكُمُ لَه لدم 
وَلَحْمْ الجنزير» قرأ الربيع | إلى قولهٍ لوَمًا دح عَلَى التصلبي». 
وقالَ في الآيةٍ الأخرى «إلأ ما اضطررت تم إِليِوع» فلمًا أباحَ في 
حال الفترورة ما حرّمَ جملةً أيكونٌ لي إباحةٌ ذلك في غير حال 
الضرورة فيكونٌ التحريمٌ فيه منسوخاء والإباحةٌ قائمة؟ * 
397 لا. 
قلنا وتقولُ له التحريمٌ بحالهء والإباحةٌ على الشّرط فمتى لم 
يكن الشّرط» فلا تحل؟ 
قال: نعم. 
اقلنا فهذا مل الذي قلنا ني إماء أهل الكتنابيه وقلت لهُ 
قال لله عر وجل فيمن حرم رمات ؛ سايم ربكم اللأبي 
في حُجُورِكمْ مِنْ ِسَائِكُمٌ اللي دَخَلتُمْ بهن فَِن لَمْ تَكُونُوا 
ب للا لح عاك اينار اقل جاسم اللّه 
بنت المرأةٍ بالّخول. 
وكذلك الأمٌ وقد قاله غيرٌ واحد قال: لِيسَّذلكَ له. 
قلنا: وم؟ الأن الله حرّمَ الم مبهمة والشّرط في الربيسةٍ 
فاحرّمٌ ما حرم الله وأحل ما أحل الله خاصة ولا اجعلٌ ما بيسح 1 
وحده مخلاً لغيره. 
قال: نعم. 
قلنا فهكذا قلنا في إماء أهل الكتابيء والإماءٌ المؤمنات وقلنا 
افترض الله عر وجل الوضوءً فس رسولٌ الله يط المسح على 
الحقين أيكونٌ لنا إذا دلّت الس على أن المسح يجزئئٌ من الوضوء 
أن نمسح على البرقع» والقفازين؛ “والعمامة؟ 


48- كتاب الأقضية 
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إطايل 


قال: لا. 

قلنا ولم؟ أتعمٌ الجملة على ما فرض الله تبارك وتعالى 
وتخصُ ما خخصّت السئة؟ 

قال: نعم. 

قلنا نهذا كلّه حجّةَ عليك وقلنا: ارأيت حينّ حرّمٌ الله 
تعالى المشركات جملة ثم استننى نكاحّ الحرائر من أهل الكتاب. 

فقلت يحل نكاحٌ الإماء منهنٌ؛ لأنه ناس للتحريم جملة 
وإباحته حرائرهنٌ تدلٌ على إباحةٍ إمائهنّ؟ فإن قال لك قائل نعم 
وحرائرٌ وإماء المشركات غير أهل الكتاب؟ 

قال: ليس ذلك له. 

قلنا: وك 

قال: لأنْ المستعنيات بشرط أُنْهنُ من أهل الكتاب قلناء ولا 
يكن من غيرهن؟ 

قال: نعم. 

قلنا وهرّ يشرط أنْهنّ حرائرٌ فكيف جارٌ أن يكن إماءً 
والأمةٌ غير الحرّة ة كما الكتابيةٌ غير المشركة؟ الت ليست بكتابِيّة 
وهذا كله حجة عليه أيضاً في إماء المؤمنينَ .يلزمه فيه أن لا يحل 
نكاحهنٌ إلا بشرط الله عر وجلٌ» فإن الله تبارلك وتعالى نما 
أباحه بأن لا يد طولاً ويخافُ العنت» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الله تعال «حُرمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكُْ» الآية وقال: 
250 الله َليُمْ وأجِلَ لَكُمْ ما ورا ذَيكُدْ»: وقالَ الله عر 
وجل # ولا ََكِحُوا ما نَحَحَ بكم مِنَ الّْاء4» وقال الله عر 
وجل لالرجَالَ قَوامُونَ على النْسَاء بمَا فَضْلَ الله بَمْضَّهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ#» فقلنا بهذو الآيات إن التحريمٌ في غير النسبم والرضاعء 
وما خصنةٌ سنة بهذو الآيات إنما هرّ بالتكاح؛ ولا يحرّمُ الحلالٌ 
الحرام. 

وكذلك قال ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهماء فلو أن 
رجلاً ناك أمْ امرأنه عاصياً للّهِ عر وجل لا تحرمُ عليه امرأتة 
وقال بعض الناس إذا قبل أمْ امراني أو نظرَ إلى فرجها شهوة 
حرمت عليه امرأته وحرّمت هي عليه؛ لأنها أمُ امرأتي ولو أن 
امرأته قبّلت ابنه بشهوة حرّمت على زوجهاء فقلنا له ظاهرٌ القرآن 
يدل على أن التحريمَ إنما هرّ بالتكاح» فهل عندك سنَةٌ بأنّ الحرام 
يحرم الحلال؟ 

قال: لا. 

قلت فانت تذكرٌ شيئاً ضعيفاً لا يقوم مئله حجّةٌ لو قالهُ 
0 
حرّمةُ الحلالُ فالحرامٌ لَهُ أشدٌ تحريماً قلنا: ارأيت لو عارضك 


معارض مثلٍ حجتك» » فقال: إن الله عرْ وجل يقول في الي طلقها 
زوجها ثالثة من الطّلاق طفَإِنْ طَلَّهَا فلا تَحِلُ لَهُ ين بعاد حنشق 
كيح زَوْجا غيْرَ4؛ فإن نكحت والتكاحُ العقدة حلّت لزوجها 
الذي طلقها؟ 

قال: ليس ذلك له؛ لأنّ ا له تدلُ على أن لا تحل حتى 
يجامعها الزّوِجٌ الذي ينكحها قلناء فقالَ لك؛ فإن التكاحَ يكونٌ 
وهي لا تل وظاهرٌ القرآن يحلها؛ فإن كانت الس تدك على أن 
ماع الزوح بها لزوجها الذي فارقها فالمعنى إنما هر في أن 
يجامعها غير زوجها الذي فارقهاء فإذا جامعها رجلٌ بزنا حلت. 

وكذلك إن جامعها بتكاح فاسدر يلحقٌ به الولدُ حلت قال: 
لاء وليس واحدٌ من هذين زوجا. 

قلنا: فإن قال لك قائلٌ: أوليسَ قد كان التزويجٌ موجوداً 
وهي لا تحل؟ فإنما حلّت بالجماعء فلا يضرّك من أبن كان 
الجماعٌ قال: لاحتى يجتمع الشرطان معأء فيكرن جما تكاج 
صحبح قلناء ولا يحلّها الجماحٌ الحرامٌ م قياساً على الجماع الحلال؟ 

قال: لا. 

قلت: وإن كانت أمة فطلقها زوجهاء فأصابها سيّدها؟ 

قال: لا. 

قلنا فهذا جماعٌ حلالٌ قال: وإن كان حلالاً فليسَ بزوج لا 
حل لزوجها الأول حتى يمتمع أن يكون زوجا ويجامعها الروجَ 
قلناء فإنما حرم م اللّه بالحلال» فقال: #رَأَمَهَاتُ نسَايَكم4 وقال: 
«ولا تنكِحُوا مَا نَكحَ آبَاوُكُمْ م مِنَ النسّاء8 فمن أينَّ زعمت أن 
حكمٌ الحلال حكمٌ الحرام وأبييت ذلك في المرأة يفارقها زوجهاء 
والأمة يفارقها زوجها فيصييها سيّدها؟ وقلت لهُ قد قال اللّهِ عر 
وجل > 9الطْلاقٌ مئان فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفرٍ أو ب تريح م بإخْسَان» 
وقال هن طَلْقَهَا فَلا نَل لَهُ من بَمْدُ حَلَى تنح زوجا غير 
اي ل ل 
عليه حتّى تنكحّ زوجاً غير فلو أن رجلاً تكلّم بالطّلاق من 
امرأةٍ يصيبها بفجور أفتكون حرمت عليه حتى تنكحّ زوجا. غيره؛ 
لأنَ الكلام بالطلاق إذا حرم الحلالَ كان للحرام أشد تحرياً؟ 

قال: ليس ذلك له قلناء وليسَ حكمٌ الحلال حكمٌ الحرام؟ 

قال: لا. 

قلنا: فلم زعمت أنه حكمه فيما وصفت؟ 

قال: فإ صاحبنا قال أقولٌ ذلك قياساً. 

قلنا: فأينَ القياس؟ 

قال الكلام محرمٌ في الصّلاق فإذا تكلّمَ حر مت الصّلاة قلناء 
وهذا أيضاًء فإذا تكلّمَ في الصّلاةٍ حرّمت عليه تلك الصّلاة ة أن 


باه" ١‏ 
يعود فيهاء أو حرّمت صلاة غيرها بكلامه فيها؟ 

قال: لا ولكنه أفسدها وعليه أن يستأنفها قلناء فلو قاس 
هذا القياسَ غير صاحبك أي شيء كنت تقول ل»؟ لعلّك كنت 
تقول له ما يحل لك تكلّمُ في الفقه هذا رجلٌ قيلَ لهُ: استانف 
الصّلاة؛ لأنها لا تيزي عنك إذا تكلّمت فيها. 

وذلك رجلٌ جاممٌ امرأة. 

فقلت له حرمت عليك أخرى غيرها أبداً؛ فكان يلزمك أن 
تزعمٌ أن صلاة غيرها حرام عليه أن يصلّيها أبدأء وهذا لا يقولٌ 
به أحدٌ من المسلمينَ» وإن قلته فأيهما تحرمُ عليه؟ أو تزعم أنها 
حرا م عليه أن يصلَيها أبدً كما زعمت أن امرأته إذا نظرٌ إلى فرج 
أمّها حرمت عليه أبداً؟ 

قال: لا أقولٌ هذا ولا تشبه الصّلاة المرأتان تحرمان لو 
شبّهتهما بالصّلاة. 0 

قلت له: يعودٌ في كل واحدةٍ من الامرأتين فينكحها بتكاح 
حلال» وقلت له لا تعد في واحدةٍ من الصلاتين قلناء فلو زعمت 
قسته به وهو أبعدُ الأمور منه قال شيءٌ كان قاسه صاحبنا. 

قلنا: أفحمدت قياسه؟ 

قال: لا ما صنعٌ شيتاء وقال: فإنْ صاحبنا قال فالماء حلالٌ» 
فإذا خالطه الحرام جسه قلناء وهذا أيضاً مثئلٌ الذي زعمت أنك لا 
تبيّنَ لك علمت أنّ صاحبك لم يصنع فيه شيئاً قال: فكيف؟ 

قلت: أتهدُ الحرامٌ في الماء مختلطاً فالحلالٌُ منه لا يتميرُ أبدا؟ 

قال: نعم. ش 

قلت أفتجدٌ بدن الى زنى بها غتلطاً بدن ابنتها لا يتميرُ 
منه؟ 

قال: لا. 

قلت وتدٌ الما لا يحل أبداً إذا خالطه الحرامٌ لأحد من 
الناس. 

قال: نعم. 

قلت فتجدٌ الرجل إذا زنى بامرأةٍ حرم عليه أن ينكحهاء أو 
هي حلالٌ له وحرامٌ عليه أمّها وابتتها؟ 

قال: بل هيّ حلالٌ له. 

قلت فهما حلال لغيره. 

قال: نعم. 

قلت أفتراه قياساً على الماء؟ 

قال: لا. 

قلت أفما تبيْنَ لك أنّ خطأك في هذا ليس يسيراً إذا كان 
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عمى 0ل 2 رجن و ازا تر بهل قن نوا حلت له 
بالتكاحء وإن أراد نكا ابنتها لم تحلَ له فتحل له التي زنى بها 
وعصى الله تعالى فيهاء ولو طلّقها ثلاثاً م يكن ذلك طلاقاً؛ لأن 
الطّلاق لا يقمٌ إلا على الأزواج وتحرمٌ عليه انتها الت لم يعصٍ 
الل تعالى في أمرهاء وإنْما حرّمت عليه بنتُ امرأتنه وهذه عندك 
ليست بامرأته قال: فإنّه يقالٌ ملعونٌ من نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
ذا 
قلت: وما أدري لعل من زنى بامرأق وير فرج ابتها 

ملعونٌ» وقد أوعد الله عر وجل على الرّنا النَارّ ولعلّه ملعونٌ 
من أتى شيئا مَا يحرم عليه فقيلَ لهُ: ملعونٌ من نظرٌ إلى فرج 
أختين قال: لا. 

١‏ قلت فكيف زعمت أنه إن زنى بأخته امرأته حرّمت عليه 
امرأته فرجعٌ بعضهم إلى قولنا وعابٌ قولَ أصحابه في هذا. 

قال الشافعي رحنه الله تعالى: وجعل الله عر وجل الرّجالَ 
قوَامِينَ على النّساء والطَّلاقَ إليهم فزعموا هم أن المرأة إذا شاءت 
كان الطّلاقٌ إليهاء فإذا كرهت المرأة زوجها قيلت ابن وقالت 
قبلته بشهوةٍ فحرّمت عليه فجعلوا الأمرّ إليها وقلنا نحن وهم 
وجميع الناس لا يختلفون في ذلك علمته من طلّقّ غير امراتي أو 
آلى منهاء أو تظاهرٌ منها لم يلزمها من ذلك شيء» ولم يلزمه ظهارٌ 
ولا إيلاء قال: فقلنا إذا اختلعت المرأة من زوجهاء ثم طلقها في 
عدتها لم يلزمها الطّلاق؛ لأنها ليست له بامرأقه وهذا يدل على 
أصل ما ذهبنا إليه لا يخالفةء فقالَ بعضُ الناس إذا اختلعت منة 
فلا رجعة له عليهاء وإن طلقها بعد الخلم في العدّة لزمها الطلاقٌ» 
وإن طلقها بعدَ انتقضاء العدة لم يلزمها الطلاق. 

فقلت له قد قال الله عزْ وجل للَِينَيُؤُون مِنْ نِسَاتِهِمْ 
ترص أَربعَةٍ أشهّرٍ» إلى آخر الآينين» وقالَ الله عر وجل 
<رَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يسَاِهِم ؟ ثم م يَعُودُونَ لِمًا قَانُوا فتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ 
مِنْ قبْلِ أن يَتَمَاماك. 

وقلنا قال الله تبارلك وتعالى 9وَلَكُمْ يِضْفُ مَا ترك 
أَرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ لدع وفرض الله عر وجل العدة 
على الرّوجِةٍ في الوفاقه فقال: 9يَمَربْصنَ بأنضيِهن أَربِعَةَ أشْهْرٍ 
َعَشْرأك فما تقولُ في المختلعةٍ إن آلى منها في العدةٍ بعد الخلع» أو 
تظاهرٌ هل يلزمهٌ الإيلاء» أو الظهار؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن مات هل ترئة» أو ماتت هل يرثها في العدة؟ 

قال: لا. 

قلت وم وهي تعتد منه؟ 

قال: لا وإن اعتدت فهيّ غيرٌ زوجة وإنما يلزمٌ هذا في 
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الأزواج» وقال الله عرُ وجل 9دَالِينَ يَرْمُون أَزْوَاجَهمْ وَلَمْ يكن 
لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنفسهم» الآيق وإذا رمى المختلعة في العدَةٍ 
أيلاعنها قال: لا. 

قلت: البالقرآن تين أنها ليست بزوجة. 

لانم 

قلت فكيفف زعمت أن الطّلاق لا يلزمٌ إلا زوجة وهذه 
بكتابو الله تعالل عندنا وعندك غير زوجةه ثم زعمت أن الطّلاقَ 
يلزمها وأنت تقول إن آياتم من كتاب الله عرٌ وجل تدلُ على 
أنها ليست بزوجة؟ 

قال: روينا قولنا هذا بحديث شامي. 

قلنا: أفيكونُ مثله نا يثبت؟ 

قال: لا. 

قلناء فلا تحتج به قال: فقالَ ذلك إبراهيمْ النخعي وعامرٌ 

قلنا: فهما إذا قالاء وإن لم يخالفهما غيرهما حجّة؟ 

قال: لا. 

قلناء فهل يحتجٌ بهما على قولنا وهر يوافق ظاهرٌ القرآن» 
ولعلّهما كانا يريان له عليها الرّجعة فيلزمانه الإيلاً والظهارَ 
ويجعلان بينهما الميراث؟ 

قال: فهل قال أحدٌ بقولك؟ 

قلا الكتاب كافي من ذلك. 

565 وَقَدْ أخبرنا مُسْلِم بن حال عن ابن جُرَيْجء 
عَن عَطَاءء عَن ابن عَبّاسٍ وَابْنِ الرييرٍ أَنَهُمَا قَالا: لالح 
الْمُخْتَِعَةَ الطّلاق في الْعِدةِ؛ لأنهُ طَنّىَ مَا لا يَمْلِكُ. [تهدم] 

فلت له لولم يكن في هنا إلا وك ل عماس وان 
لير كلما أكان لك خيلافة ني أصل قَوْلنَا وَقَْلِك إلا بان 
يَقَولَ بَْضُ أمنْحَاب الي 1 خيلاقة هُ قال: لا. 

قلت فالقرآنُ معّ قوهماء وقد خالفتهماء وخالفت في قولك 
عددً آي من كتاب الله عرّ وجل قال فأين؟ 

قلت: إن زعمت أن حكمٌ الله في الأزواج ج أن يكون بينهم 
الإيلاءُ والظَهارٌ واللّعانُ وأن يكونّ شن الميراث ومنهيٌ الميراث» 
وأنّ المختلعة ليست بزوجة يلزمها واحدّ من هذا فما يلزمك إذا 
قلت يلزمها الطَّلاقٌ والطّلاق لا يلزمٌ إلا زوجة أنك خخالفت 
حكم الله في إلزامها الطَّلاقَ» أو في تركك إلزامها الإيلا والظهارَ 
واللعانَء والميراث لاء والميراث منها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فما رد شيئاً إلا أن قال: قال 


00 
لهُ اتجعلٌ قولَ الرّجلٍ من اصحابب الني ييل مر 

0 موافقنة قوله من الشرآن نيء وتجعلة 
أخرى حجةٌ وأنت تقول ظاهرٌ القرآن يِخالفةٌ كما قلت إذا أرخى 
ستراً وجب اله وظاهرٌ القرآن أنه إذا طلقها قبل أن يسنّها فلها 
نصففُ المهر وإغلاقٌ البابه وإرخاءٌ السّتر ليس بالمسيس» ثم 
قولَ ابن عباس وابن الزبير ل مد الله 
تعالى كلّها تدك على أن المختلعة في العدّةٍ ليست بزوجة ومعهما 
القياس؛ والمعقولٌ عند أهل العلمٍ وتتركُ قولَ عمرّ في الصّيد أنَهُ 
قضى في الضّبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي اليربوع بجفرةء وفي 
الأرنب بعناق روعي لحن حين حكما على رجلين» 
أوطنا ظبياً بش والقرآنُ يدل على قوهما بقول اللّه عر وجل 
9نَجَرَاه دل مَا قَقَلَ مِنْ النهم» فزعمت أنّهُ يمزي بدراهم 
ويقولان في الي بِشاوٍ واحدةٍ واللّه يقول: #يِئْلُ» وانت تقول 
عرلنات: اوقا الله عر وجل 9وَلِلْمُطلقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوف حَقَا 

عَلَى المُتقِينَ4» وقال: «لا جاح عَلَيكمْ إن طَلقَم الَْاة مَالَمْ 
شط تَمسُومُنْ» فقرا إلى 9الْمُحْسِِنَ4» فقالَ عامّةٌ من لقيت من 
أصحابنا لمتعةٌ هي للَّي لم يدخل بها قط ولم يفرض لما مهرٌ 
فطلقت وللمطلَقةٍ المدخول بها المفروض ها بأن الآية عامّةٌ على 
لمطلقات لم يخصّص منهنٌ واحدة دون الأخرى بدلالة من كتابم 
الله عرّ وجل ولا أثر. ة 

53-7 قال الشَافِِي رحمه اللّه تعالى: وَأَحْبَرَنَا مَالِك 
عن نَافِ عن ابْن عُمَرَ آْهُ قال: لكل مُطَلْفَةٍ مُْعَةَ إلا الْبِي 
فُرِض لَهَا صدَاقَ وَلَمْ يُدْحَلْ بِهَا فَحَسْبُهَا يضف الْمَهْرِ 


[أخرجه مالك(81777/7)] 


كترلك 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : واحسبٌ ابن عمرَ استدل 
بالآيةِ التي تتبعُ للتى ل يدخل بهاء ولم يفرض لها لأن الله تعالى 
يقول بعدها إن طَلْنمُوهُّْ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنْ وَقَد فَرَضْمَمْ 
َه فريضة فَِصُفْ ما فَرَضنُم» الآية فرأيُ القرآن كالدلالة على 
أنها خريا وبي العلقات. ولعلّهُ رأى أنهُ إنما أريدٌ أن تكون 
المطلقة تأخذ بما استمتم بِهِ منها زوجها عند طلاقها شيئاًء فلمًا 
كانت الدخول بها تأ شين وغ للدخول بها إذا يض لها 
كانت الت لم يدخل بهاء وقد فرض لما تأخذّ بحكم الله تبارك 
وتعلل نصف المهر وهوّ أكثرٌ من المتعةٍء ولم يستمتع بها فرأى 
حكمها مخالفاً حكمّ المطلقات بالقرآن» وتالفَ حالما حاهنٌ 
فذكرت ما وصفت من هذا لبعض من يخالفنا وقلنا لهُ أنتَ 
تستدل بقول الواحدٍ من أصحاب رسول الله تيك على معنى 
الكتاب إذا احتملة والكتابٌ محتملٌ ما قال ابن عمرّ وفيه كالدليل 
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على قوله فكيف خالفته» ثم لم تزعم بالآية أن المطلّقات سواءً في 
المتعيّ وقال الله عر وجل لوَلِلْمُطَلقَاتَ منَاعٌ بالْمَعْرُوفي» لم 
بخص مطلقة دون مطلقةٍ قال استدللنا بقول الله عزِ وجل لإحَقا 
عَلَى الْمُنقن» أنها غير واجبد وذلك أن كل واجبي فهرٌ على 
لين وغيرهم. ولا بخص به المتقون. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلناء فقد زعمت أن المنعة 
متعتان متعة يجيرٌ عليها السَلطانُ وهيّ متعة المرأة لم يفرض لها 
ازج ول يدخل بها فطلقهاء وإنّما قال الله عر وجل فيها ظحَمَاً 
عَلَى الْمُحْمينينَ* فكيف زعمت أن ما كان حمّاً على الحسنينٌ 
حقُ على غيرهم في هذه الآيةِ وكلّ واحدةٍ من الآينين خاصّة؟ 
فكيف زعمت أن إحداهما عَامة والأخرى خاصة؟ فإن كان هذا 
حقاً على القن م لم يكن حقاً على غيرهم؟ هل معك بهذا دلالة 
كتابو أو سن أو أثرء أو إجماع؟ فما علمته رد أكثر ثما وصفت 
في أن قال هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال الشافعيّ رمه اللّه تعالى: اوقد قال الله عر وجل ليه 
كز في المشركين إن جَامُوك َاحكم بََهُمْ أ عرض عَهُْ» 
الآ وقال الله عرُ وجل «وأن احْكُمْ بهم بمَا أَنَرََ الله وَلا 

بع أَهْوَامَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَْض ما أَنْرََ الله ِلَيِكَ» 
وأهواءهم يحتملُ سبيلهم ني أحكامهم ويحتملٌ ما يهوون وأتهما 
كان» فقد نهي عنهُ وأمرّ أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نِبَهِ 
تقل فقلنا إذا حكم الحاكم بينَ أهل الكتاب حكم بينهم بحكم 
الل عرٌ وجل وحكمٌ الله حكمٌ الإسلام وأعلمهم قبل أن يحكم 
أنهُ يحكمٌ بينهم حكمة بين المسلمين» وأنَهُ لا بجر بينهم إلا شهادة 
لمسلمين لقول الله تعال (وأئظهدُوا ذو عَدل منْكمْ» وقوله 
«وَامنتشهدُوا شهِيدَين مِن ِجَلِكُمْ4 فقالَ بعض الناس تجوز 
شهادتهم بينهم؛ فقلنا ول واللّهِ عر وجل د يقول لشَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُمْ4 وذوي عدل منكم وأنت لا تخالفنا في أنهم من الأحرار 
السلمينَ العدول لا من غيرهم فكيفَ أجزت غير من أمرّ الله 
تعالى به؟ 

قال بقول الله عر وجل «اثنان ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أو آخَرَان 
مِنْ غيرِكُمْ4. 

فقلت لهُ: فقد قيل: من غير قبيلتكم والتنزيل» والأّه تعالل 
أعلم يدك على ذلك لقول اله ع وجل لتَحْسوتهُمَا من بد 
الصّلاةٍ» والصّلاءٌ المؤقنة للمسلمينَ وبقول الله تبارلك وتعالى 
لفَيْقسيمَان باللّه إن ارئَْمْ لا نشي به ثَمَنا ولّرْ كان ذا قرب ى»» 
وإنما القرابة بِينَ السلمينّ الذينَ كانوا مع النيّ كر من العربء 
ديهم و أهل الأو لاينهم وين اع ةوقو الل 
تبارلك وتعال إلا نكم شَهَادة الله إِنَا إذاً لَمْنَ الأَثِمِينَ فإنما 
يتنم من كتمان الشهادةٍ للمسلمين المسلمون لا أهل الدْعَةٍ قال: 


فإنا نقولٌ هي على غير أهلٍ دينكم. 

قلت له: فأنت تترلكٌ ما تأؤلت. 

قال: وأين؟ 

قلت: أفتجيرٌ شهادة غير أهل ديننا من المشركين غير أهل 
الكتابي قال: لا. 


قلت ولم وهم غير أهلٍ ديننا هل تدُ في هذه الآيةِء أو في 

خبر يلزمٌ مثله أن شهادة أهل الكتاب جائزة وشهادة غيرهم غير 
جائزقء أو رايت لو قال لك قائلٌ أراك قد خصّصت بعضَ 
المشركينَ دون بعض فاجيرُ شهادة غير أهل الكتاب؛ لأنهم ضلّوا 
ما وجدوا عليه آبامهم؛ ولم يبدّلوا كتاباً كانَ في أيديهم وأردُ شهادة 
أهل الدّمّة؛ لآنْ الله عر وجل أخبرنا نهم بدّلوا كتابه قال ليس 
ذلك له وفيهم قومٌ لا يكذبون قلناء وني أهل الأوئان قومٌ لا 
يكلبون كال لحاس تبسر على اق ليزوا شيهادة ما 
الأوثان. 

قلنا: الو سا د بف ا ا 
شهادة أهلٍ الأوثسان إلا من قول الله عر وجل لذْوَيْ عَذْل 
ينكمْ4 والآيةٌ معها وبذلكَ ردّوا شهادة أهلٍ الدْمّة؛ فإن كانواً 
أخطدواء فلا نحتيجٌ بإجماع المخطئينَ معسك» وإن كانوا أصابوا 
فاتبعهم؛ فقد اتبعوا القرآن» فلم يجيزوا شهادة من خالف دين 
الإسلام قال: فإنُ شريحاً أجازٌ شهادة أهلٍ الذمّة. 

فقلت له: وخالف شريحاً غيره من أهل دار السَنقٍء والفجزة 
والنصرةء فأبوا إجاز ة شهادتهم ابن المسيّب وأبو بكر بن حزم 
وغيرهما وأنتَ تخالفٌ ترجا يما لبى انيه كناب زراك قال ني 
لفل 

قلت: وم؟ 

قال: أنه لا يلزمني قوله. 

قلت: فإذا لم يلزمك قوله فيما ليس فيه كتابُ فقوله فيما 
يدخلات لايل إن لأ يازيك قال فإذا لى أجز شهادتهم 
أضررت بهم. 

قلت: أنت لم تضرٌ بهم لهم حكامٌ ولم يزالوا يسالون ذلك 
منهم ولا تمنعهم من حكامهم؛ وإذا حكمنا لم نحكم إلا بحكم الله 
من إجازةٍ شهادةٍ المسلمين. 

وقلت له أرايت عبيداً أهلَ فضل ومروءقٍ وأمانة يشهدُ 
بعضهم لبعض قال: لا تجوز شهادتهم. 

قلت: لا يخلطهم غيرهم في أرض رجلء أو ضيعته فيهم 
قتل وطلاقٌ وحقوق وغيرها ومتى ردت شهادتهم بطلت دماؤهم 
وحقوقهم قال فأنا لم أبطلهاء وإنما أمرت بإجازة * 
العدول المسلمين. 


دو الأحرار 


4- كتاب الأقضية 

التدرمكذا ضراب كح و مرمة لا بكرن مزلت 
وهكذا أهل سجن لا يعرف عدلهم, ولا يخلط هؤلاء ولا هؤلاء 
أحد يعدل أتبطلك الدّماء؛ والأموال الي بينهم وهم أحرارٌ 
مسلمونٌ لا يخالطهم غيرهم؟ 

قال: نعم؛ لأنهم ليسوا من شرط اللّه. 

قلنا: ولا أهلٌ الدْمّةٍ من شرط اللّه؟ بل هم أبعدٌ من شرط 

اللّه من عبيلو عدول لو أعتقوا جازت شهادتهم من غاب ولو 
ألم ذم مَيْ ل تر شهادتةُ حتّى نختيرٌ إسلامة وقلت له إذا 
احتججت ب«اثنان ذُوَا عَدْل يكم أو آخرّان مِنْ ؛ غَيْركمْ» 
أفتجيزها على وصِيّةِ المسلم حيث ذكرها الله عر وجلٌ؟ 

قال: لا؛ لأنها منسوخة. 

قلنا: أفتنسخ فيما نزلت فيه وتثبت في غيره؟ لو قال: هذا 
غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال: ما قلنا فيها 
إلا أنّ أصحابنا قالوه وأردنا الرفق بهم. 

قلنا: الرّفىٌ بالعبيدٍ المسلمينَ العدول؛ والأحرار مسن 
الأعراب واهل السسّجن كان أولى بك والزمَ لك من الرّفتي بأهلٍ 
الم فلم ترفق بهم؛ لأن شرط الله في الشهود غيرهم وغيرٌ رَ أهل 
الذمّةِ فكيفت جاوزت شرط الله تعالى في أهل الدَمةِ للرّفق بهم» 
وم تجاوزه في المسلمينٌ للرّفق بهم؛ وقلت أيضاً على هذا المعنى 
إذا تحاكموا إليناء وقد زنى مئه ثُيَِبّ رجمناه. 

5-4 قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَحْبْرَنَا مَالِكُ بْنُ 


أَنْسِء عَن نافِعء عن ن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 1# رَجَمَ 
يَهُودِيينِ زَنيَا. [هدم] 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: فرجمٌ بعضهم إلى هذا 
القول» وقال أرجمهما إذا زنيا؛ لأنْ ذلك حكم الإسلام وأقام 
بعضهم على أن لا يرجمهما إذا زنياء وقالوا جميعاً في الجملة نحكمُ 
عليهم بحكم الإسلام. 

فقلت لبعضهم أرأيت إذا أربوا فيما بينهم والرّبا عندهم 
حلال؟ 

قال أردٌ الرّبا؛ لأنه حرامٌ عندنا. 

قلت: ولا تلتفت إلى ما عندهم من إحلاله؟ 

قال: لا. 

قلت: أرأيت إن اشترى محوسيّ منهم بين يديك غنماً 
بالف نم وقذها كلها لييعها فباعَ بعضها موقوذا بربح ويقي 
بعضها فحرقها عليه مسلم؛ أو مبحوسي» فقال: هذا مالي وهذه 
ذكاته عندي وحلالٌ في ديي» وقد نقدت ثمنه بينَ يديك وبعت 


بعضه بربحء والباقي كنت بائعه برب ثم حرقه هذا؟ 


تت المّعي والماعى عليه 


للخرنل 
قال فليسَ لك عليه شيء. 

قلت: فإن قال لك: ولم؟ 

قال: لأنّه 3 


00 

ا 

قال: وإن كان حلالاً عندك فهرَ حرام عندي علي» وما 
كان حراماً علي فهرٌ حرامٌ عليك. 

قلت: فإن قال فأنت تقرني على أن آكلة» أو أبيعه وأنا في 
دار الإسلام وتأخذ مني عليه الجزية. 
“قال : فإن اقررتك عليه 'فإقرارك عليه لينر نهو النق يرئمية 
لك على أن أصيرٌَ لك شريكا بأن أحكمٌ لك به. 

قلت: فما تقولٌ إن قتلٌ له خنزيرأء أو أهراقّ له خراً؟ 

قال يضمن ثمنه. 

قلت: ول قال: لأنه مال له. 

قلت أحرامٌ عليك أم غيرٌ حرام؟ 

قال: بل حرام. 1 

قلت: أفتقضي له بقيمةٍ الحرام ما فرق بينه وبين الربا وثمن 
المييةِ للميتةٍ كانت أولى أن يقضى له بثمنها؛ لأنّ فيها أهباً قد 
يسلخها فيديغها فتحلُ له وليس في الخنزير عندك ما يحل. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: 

قلت له: ما تقول في مسلمء أو ذمَي سلخ جلودٌ ميئةٍ 
ليدبغها فحرق تلك الجلودّ عليه قبل التباغ مسلمٌ» أو ذمَي؟ 

قال: لا ضمان عليه. 

قلت: ول وقد تدبغ فتصير تسوى مالا كثيراً ويل بيعها 
قال: لأنها حرقت في وقتيه فلمًا أتلفت في الوقاتب الذي ليست 
فيه حلالاً لم أضمنها. 

قلت: والخنزيرٌ شن أو هذه؟ 

قال: بل الخنزير. 

قلت: فظلم المسلم والمعاهد أعظم أم ظلم المعاهد وحده؟ 

قال: بل ظلمُ المسلمه والمعاهدٍ معاً. ش 

قلت: فلا فما أسمعك إلا ظلمت المسلم والمعاهت؛ أو 
أحدهما حينّ لم تقذ تقض للمسلم بثمن الأهبيه وقد تصيرٌ حلالاً 
وهي السّاعة له مال لو غصبه إّاها إنسانٌ لم تل له وكانَ عليك 
ردّها إليه وظلمت المعاهد حين لم تضمن ثمنّ أهبه وثئمنّ ميته 
أو ظلمته حينَ أعطيته ثمنّ الحرام من الخمرء والخنزير. 


١5١ 


٠‏ 4- ياب اليمين مع الشاهد 


4- كتاب الأقضية 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولمذا كناب طويلٌ هذا 
مختصرٌ منه وفيما كتبنا بيانٌ ما لم نكتب إن شاءً الله تعالى. 

قال الشافعي' رحمه الله تعالى: وقد قال الله تباركَ وتعالى: 
9إِنْمَا الْصدَقَاتُ لْْرَاء وَالْمَسَكِينَ» قرا الربيع الآيةء فقلنا بما 
قال الله عرٌ وجل إذا وجد الفقراك» والمساكينٌ والرّقَاب» والغارمٌ 
وابن السبيل أعطوا منها كلّهم؛ ولم يكن للإمام أن يعطيّ صنفاً 
منهم ويحرمها صنفاً يجدهم؛ لأ حقّ كل واحاو منهم ثابت في 
كتاب الله عر وجل؛ فقالَ بعضُ الناس إن كانوا موجودينَ فلهُ أن 
يعطيها صنفاً واحداً وبمنع من بقيّ معةٌ فقيل له: عمن أخذت 
هذا؟ فذكرٌ بعض من ينسبٌ إلى العلم لا أحفظة قال: فقال: إن 
وضعها في صنفي واحد وهوّ يد الأصناف أجزأه قلناء فلو كان 
قولٌ هذا الذي حكيت عنهُ هذا ا يلزمُ لى يكن لك فيه حجَّةً؛ 
أنهُ م يقل؛ فإن وضعهاء والأصنافٌ موجودون اجزأة» وإنما قال 
اناس إذا لم يوجد صنفُ منها ردّ حصتهُ على من معه؛ لأنَهُ مال 
من مال الله عرُ وجل لا عبد أحداً أحق به من ذكرهُ الله في كتابه 
مك فأماء والأصنافٌ موجودة فمنعٌ بعضهم ماله لا يجو ولو 
جار هذا جارٌ أن ياخذهُ كله فيصرفةُ إلى غيرهم مم أنا لا نعلم 
أحداً قال: هذا القول قط يلزمُ قولُ» ولولم يكن في هذا كتابٌ 
الله وكيف تحتيجٌ على كتاب الله بغير سدةٍ ولا أمر مجتمع عليه 
ولا أمر بين 

قال الشافعيّ رمه الله تعالى: وقد تركنا من الحجَّةٍ على 
من خالف اليمينَ مع الشاهد أكثر تا كتبنا اكتفاء ببعض ما كتبنا 
ونسألٌ الله تعالى التوفيق» والعصمة: وقد بيّنا إن شاء الله تعالى 
أنهم ل يحتجوا في إبطال الحديث عن الني' ييْ أنه قضى بساليمين 
مع الشاهدٍ بشيء زعموا أنه يحالف ظاهرٌ القرآن إلاء وقد بين 
أنهم خالفرا القرأن بلا حديث عن الني تي فيكونوا قالوا بقول 
رسول الله 0-8 » وقد أمرنا الله تعالى أن ناخد ما آنانا ونتهي 
عمًا نهاناء ولم يجعل لأحدٍ بعده ذلك ونا أنهسم تركوا ظاهرَ 
القرآن ومغه قولُ بعض أصحاب الني يت بظاهر القرآن في غير 
موضع أيضاًء فلي جهل أبن من أن يكونٌ قومٌ يمجن بشيم 
يلزمهم أكثرٌ منه لا يرونه حجّة لغيرهم عليهم؟ واللّه تعالل 
الموفق. 


٠‏ 4 باب اليمين مع الشاهد 


قال الشتافعيّ رحمه اللّه تعالى: من ادّعى مالأ فاقامَ عليه 
شاهداء أو ادّعيّ عليه مال؛ فكانت عليه يمينٌ نظرٌ في قيمةٍ المال؛ 
فإن كان عشرينٌ ديناراً فصاعدا» وكان الحكم بمكَة أحلف بين 
القام. والبيش على ما يدعي ويذعئ عليه وإن كان بالمديئنة حلف 
على منبر رسول اللّه تت . 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: فإن كان عليه يمن لا يحلفٌ 
بينَ المقامء والبيتيء فقالَ بعض أصحابنا إذا كانَ هذا هكذا حلفَ 
في الحجر؛ فإن كانت عليه يمينُ في الحجر أحلفَ عن يمين المقام» 
ويكونٌ أقرب إلى البيته من المقام» وإن كان ما يحلفُ عليه أقلٌ 
من عشرينَ ديناراً أحلفَ في المسجدٍ الحرام ومسجد الني تلق 
وهكذا إذا كان يحلفُ عليه من أرش جنايةٍ» أو غيرها من الأموال 
كلها. 

ولو قال قائل: يجبرٌ على اليمين بين البيستيه والمقام» وإن 
حدث كما يجبرٌ على اليمين لو لزمتهُ وعليه بين أن لا يحلف كان 
مذهباًء ومن كان يبلل غير مكف والمديدة أحلفَ على عشرينَ 
ديارأء أو على العظيم من الأ والخراع بحي المطاحر وا مستجة 
ذلك البللد ويتلى عليه إن الْذِينَ ب يشْ»رُونَ بعَهْدٍ الله وَأَِمَانِهِم 
ثَمَنا قليلا». 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويحلفُ على الطلاق» 
والحدودٍ كلها وجراح العمل صغرت أم كبرت بين المقامء والبيتوه 
وعلى جراح الخط التي هيّ أموالٌ إذا بل أرشها عشرينٌ ديناراً؛ 
فإن لم تبلغ لم يحلف بِينَ المقامء والبيت. 

وكذلك العبدُ يدّعي العتقّ إن بلغت قيمته عشرينٌ ديناراً 
حلف سيّده وإلا لم يحلف قال: وهذا قولٌ حكام المكيينَ ومفتيهم؛ 
ومن حجتهم فيه إجماعهم: 

قال الشافعي رحمه اللّه تععالى: فذهبوا إلى أن العظيمَ من 
الأموال ما وصفت من عشرينٌ ديناراً فصاعدء وقالَ مالك يحلفُ 
على لنب على ربع دينار. [أخرجه مالك(؟/778)] 

8- قال الشافِِي رحمه اللّه تعالى: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ 


اللّه بْنُ الْمُوَمْلِ 
عَبّاس مِنّ الطّائفي فِي جَاريَينَ ضَرَبَتَ إِحْدَاهُمَا الأخرّى وَلا 
تسد حلهنا فخي رت لذ احتونا بد العشي فك اننا 
عَلَيهمًا #إن اللي بن يَشْتَرُون عه الله وَيْمَانِهمْ َمَناْ لِيِلاً»: 
فَفَعَلْت فَاغْترّفت. [أخرجه البيهقي(١٠١/174١1)]‏ 


عَن ابْن أبي مُلْيِكَة قال: كتبِت إِلَى ابن 


8" _قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: وَأَخْبَرَنا مُطَرفُ 
بْنُّ مَازن بإِسْتَادٍ لا أغرفةٌ أن ابْنَ الرييْر أَمَرَ بن يَخْلِف عَلَى 

قال الشافعيئ رحمه الله تعالى: ورأيت مطرّفاً بصنعاة يحلف 
على المصحفف قال ويحلفٌُ الَميُونَ في بيعتهم وحيث يعظّمونَ» 
وعلى التوراق والإنجيل» وما عظّموا من كتبهم. 

قال: ومن أحلفَ على حد أو جراح عمل قل أرشسهاء أو 


4>- كتاب الأقضية 
كثرء أو زوج لاعن فهذا أعظمٌ من عشرينَ دياراً فيحلفُ عليه 
كما وصفنا بِينَ المقام» والبيتي. وعلى المنبر» وني المساجد وبعدٌ 
العصر وبا تؤكدٌ به الأيمان. 

قال النتافعي رحمه اللّه تعالى: ولو أخطاً الحاكمٌ في رجل 
عليه يمن بِينَ المقام» والبيتي» فأحلفة؛ ولم يحلفه بين المقام» والبييت 
فالقولٌُ في ذلك واحدٌ من قولين. 1 

أحدهما أنه إذا كان من ليس بمكة ولا المدينةٍ تمن عنده 
حاكمٌ لا يجلبُ إلى المدبنةٍ ولا مكة فيحلفُ ببلده فحلّفه في حرم 
الله وفي حرم رسول الله ُْ اعظمٌ من حلفه في غيره ولا تعادُ 
عليه اليمينٌ» والآخد أنه إذا كان من حقّه أن يحلف بين المقسام» 
والبيت» أو على انبر والناسُ لليمين بينَ البيستيء والمقام وعلى 
النبر أهيبُ فتعادٌ اليمينُ عليه حتّى يود منه ما عليه. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ولا يجلبُ أحدٌ من بلدٍ به 
حاكمٌ يجورٌ حكمه في العظيمٍ من الأمور إلى مكة وإلى المدينةٍ وإلى 
موضع الخليفة ويحكمٌ عليه حاكمٌ بلده باليمين ببلده؛ فإن كان 
الحكومٌ عليه يقهرٌ حاكمّ بلده يجندء أو ع فسأل الطَالبُ الخليفة 
رفعه إليه رأيت رفعه إن لم يكن حاكم يقوى عليه غيره؛ فإن كان 
يقوى عليه حاكم غيره وهوّ أقربُ إليه من الخليفة رأيت أن يرفم 
إلى الذي هر أقرب إليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والمسلمون البالغون رجالهم 
ونساؤهم ومماليكهم وأحرارهم سراءٌ في الأيمان يحلفون كما 
وصفناء والمشركون من أهل الدَمَةِ والمستأمنون في الأيمان كما 
وصفنا يحلفُ كل واحددٍ منهم بما يعظّم من الكتبه وحيث يعظّمٌ 

من المواضم بما يعرف المسلمون تا يعظَّمٌ الستحلفُ منهم مثلّ 
قرله 'بالله الْذي انزل التوراة على موسى وباللّه الذي انزل 
الإنجيل على عيسى » وما أشبه هذا تا يعرفه المسلمون» وإن كانوا 
يعظّمونَ شيئاً مجهله المسلمون إمَا يجهلون لسانهم فيه وإمّا 
يشكون في معنا لم يملّفرهم بوه ولا يحلقفونهم أبدا إلا بما يعرفون. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: ويحلف الرّجلٌ في حقّ نفسه 
على البتْ وفيما عليه نفسه على البتْ» وذلك مثلّ أن يكونّ له 
أصلٌ الحق على الرّجل فيدّعي الرّجِلُ منه البراءة فيحلفُ باللّه أن 
هذا الحقّ ويسمّيه لثابتٌ عليه ما اقتضاه ولا شيئاً منه ولا اقتضاه 
ولا شيئاً منه له مقتض بأمره ولا أحالَ به ولا بشيء منه على 
أحار ولا أبرأ فلاناً اللشهود عليه منه ولا من شيء منه بُوجه من 
الوجوو. وأنّه عليه لعابتُ إلى يوم حلفت هذه اليُمين؛ فإن كان 
الحقُ لأببه عليه فورث أباه أحلفبَ على البت في نفسه كما 
وصفتء وعلى علمه في أبيه ما علمَ أباه اقتضاه ولا شيئا منه ولا 
أبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوو ثم أخذه؛ فإن كان 
شهدَ له عليه شاهد قال في اليمين إن ما شهد له به فلانُ بن فلان 


٠‏ غ- باب اليمين مع 


هَ الشّاهد بلجارن 


على فلان ابن فلان لحقٌ ثابتٌ عليه على ما شهدَ بد ثم ينسَّقٌ 
اليمينَ كما وصفت لكء ويتحفّظ الذي يله فيقولُ له قل واللّه 
الذي لا إله إلا هرّء وإن وجبت اليمينُ لرجل ياخذ بهاء أو على 
احا يرأ بها فسوا في الموضع الذي يحلفُ فيك وإن بدا الذي له 
اليمينُ أو الذي هي عليه فحلف عند الحاك أو في موضع 
اليمين على ما ادّعى واذعيّ عليه لم يكن للحاكم أن يقبل بعيني» 
ولكن إذا خرح ج له الحكمٌ باليمين» أو عليه أحلفه. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة في ذلك؟ فالمجة دنه 

١م‏ أن مُحَمد بْنَ عَلِيُ بْنَ شَافِع أَخبرَن عن عَبْدِ 
الله بن علي بن السابو» عن نَافمٍ بن عجر بن عَبلد يد أن 
رُكَانَة بْنَ عبد يزيد طَلَقَ امْرأئَهُ ألبثة د ثم أتى رَسُولَ الله 6 
فَقَالَ: إنْي طَلَفْتَ امْرآني أن وَاللّه ما ردت إل وَاحِدَة فَقَالَ 

سُولٌ اللّه #ل: وَاللّه مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَة؟ فَقَالَ رَكَانَة: الله 
ما ا إلا وَاحِدَةٌ َرَدُهَا لَب [تقدم] 

قال: فقد حلف ركانةٌ قبل خروج الحكمء فلم يدع النبي 
فك أن ن أحلفه بمثل ما حلف به؛ فكانٌ في ذلك دلالة على أن 
اليمينَ إنما تكون بعد خروج الحكمء فإذا كانت بعد خروج 
الحكم لم تعد ثانيةً على صاحبهاء وإذا حلْفَ سول الله تك 
ركانة في الطّلاق فهذا يدل أن اليمِينَ في الطلاق كما هيّ في غيره. 

وإذا كانت اليمينٌ على الإرثء أو له أحلف. 

وكذلك إن كانت على من بلسانه خبل ويفهم بعضص 
بعض؛ فإن كانت على أخرس؛ فكانّ ينهم 
بالإشارة ويفهمُ عنه بها أشيرٌ إليه وأحلف له وعليه؛ فإن كان لا 
يفهمُء ولا يفهمُ عنهُء أو كان معتوها أو مخبولاً؛ فكانت اليمينٌ له 
وقفتُ له حقه حتى يفيقّ فيحلف» أو يموت فيحلف وارثة وإن 
كانت عليه قيلّ: لمدّعيها اتنظر حتى يفيقَ ويحلف. 

فإن قال: بل أحلفُ وآخدٌ حقي قيلَ لهُ: ليس ذلك لك 
إنما يكونُ ذلكَ لك إذا رد اليمِينَ وهوّلم يردّهاء وإن أحلف 
الوالي رجلا فلمًا فرغ من بمينه استننى, فقالَ: إن شاءً الله أعادّ 
عليه اليمينَ أبدا حتى لا يستني. 

قال: والحجَة فيما وصفت من أن يستحلف الناسَ فيما بين 
البتر والمقام» وعلى منبر رسول الله تيا وبعد العصرٍ قولٌ الله 
عر وجل تَحْسُونَُمَا من بد الصّلاة يقْسِمَان باللّه»: وقالَ 
المفسّرونَ هي صلاة العصر وقول الله عر وجل في التلاعنين 
«قَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أربَعُ شَهَادَات بالله إنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخَامِسَةٌ 
أن لَعَْةَ الله عَلَيْهِ إنْ كان مِنّ الكَاذبينَ» فاستدللنا بكتاب اللّه عر 
وجل على تأكيدٍ اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه 


كلامه» ولا يفهم ب 


الس 


اليمينٌ بعد الصّلاةٍ» وعلى الحالف في اللّعان بتكرير اليمين وقوله 
أن لَه الله عَلَيِْ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبيَ» وسنةٌ رسول الله #ض 
في الدّم بخمسين بميناً لعظمه وبسئةٍ رسول الله تي باليمين على 
انبر وفعل أصحابهِ وأهل العلم ببلدتا. 

59 قال الشافِيِي رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِك 
عن هَائيم بْن عُنبَة بن أبي وَقُاصِء عَن عَبْدِ اللّه بن ِسْطّاسِء 
عَن جَابر بْنِ عَبْد الله أن الي 146 قال: مَنْ حَلّفَ عَلَى 
أ مَقَعَدَةُ 


منبرِي هَذَا بِيَمِين آئْمَةٍ تَبِوُ مقعذه مر الشار. [أخرجه 


مالك(؟/71/), أبو داود( 4 7"), ابن ماجدزه 7 77)] 

"7# قال الشافعِي رحمه الله تعالى: وَأَخْيَوَنَاء عَن 
الفحَاك بْنِ عُنْمَانَ الِْرَابِيَ» عَن تَوْقلٍ بْنِ مساحق الْعَايِرِيُ» 

عَن الْمُهَاجِرِ :ٍ بن أبي أمَيّةَ قال: كنب إلَي أبُو بكر الْصّدّيقٌ أن 

0 فََحْلِفَهُ حَسِْينَ يويداً 
عِنْدَ مر رَسُول الله #ذ مَا قََل ذَادَوِيَ. [أخرجه 
البيهقي(١١/177)]‏ : 

1٠ 4‏ قال الشافِي رحمه اللّه تعاق: أَخْبَرَنَا مَالِكُ 
عن اود بن الْحُصَينٍ أنة َم أب َطَْا بْنَ ريو الْصُرَي 
قال اخْتَصّمْ ريد بن تابس وَابِن مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ : بن الْحَكَمٍ 
في كار َقَضّى باليمين عَلَى بد بن نابو عَلَى الْونبرء فَقَادَ 
رَيْدٌ أَخْلِف لَهُ مَكَانِيء فَقَالَ مَرْوَانُ لا وَاللّه إل عند مَقَاطِعٍ 
الْحُقوق فَجَعَلَ ديد يَْلِفُ أن حَفَهُ لَحَقُ وَبَأْبَى أن يَمْيِفَ 
عَلَى الث فجَعلَ مراك يَْجَبُ من ذَلِكَ قال مَك كر ريد 

7 صَبْرَ الْبوين. [أخرجه مالك(778/7)] 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وبلغني أن عمرٌ بنّ الخطاب 

ضيه حلف على المنبر في حمومة كانت يده وبي رجلها رأذ 


عثمانَ ردّت عليه اليميث على المنبر فاتقاما وافتدى منهاء أوقالَ 
أخاف أن يوافق قدرَ بلاء فيقال بيميله. [أخرجه البيهقي(١‏ ا] 


قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: واليمينٌ على المدبر ما لا 
اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته. 


١‏ الخلاف في اليمين على المنبر 


للطن ر ل 01 ا 
اب و ا بمكة 


1 الخلاف في اليمين على المنبر 


54ت كتاب الأقضية 
ولا المدينة أيحلبُ إليهما آم يحلفُ على غير منير ولا قرنبه بيت 
اللّه؟ 

قال: فقلت لبعض من يقولٌ هذا القولَ كيف أحلفت 
الملاعن أربعة أيمان وخخاصة وهوّ قاذفٌ لامرأته وأحلفت القاذفٌ 
لغير امرأته بيناً وأحدةً وكيف أحلفت في الدّم حمسينَ واحلفت في 
الحقوق غيره وغير اللّعان بميداً واحمدة؟ وكيف أحلفت الرّجلٌ 
على فعل وم تحلفه على غير فعلد ثم أحلفته في القسامةٍ على 
فعل وما علم فعل غيره؟ 

قال اتبعنا في بعض هذا كتابا وفي بعضه أثراًء وفي بعضه 
قولَ الفقهاء. د 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له ونح اتبعنا الكتاب 
وسنة رسول الله يي والآثارٌ عن أصحابه واجتماعٌ أهال العلمٍ 
ببلدنا فكيفَ عبت علينا اتَباعَ ما هوّ ألزم من إحلافك في القسامةٍ 
ما قتلت ولا علمت؟ 

قال: فإنٌّ صاحبنا قال: إنما أخذ أهلٌ المدينة اليمينٌ على 
انبر عن مروان» وخالفوا زيداً فذكرت له ما كتبت في كنابي من 
قرل الله عزّ وجل وسنةٍ رسول الله تلقل وما روي عن أبي بكر 
وعمرَ وعثمان رضي الله تعال عنهمء فقال: لم يذكر صاحبنا هذا 
وقال: إِنَّ زيداً أنكرٌ اليمِينَ على المنبر. 

فقلت له فصاحبك إن كان علمّ سئْةٌ فسكت عنهاء فلم 
ينصفء وإن كان لم يعلمهاء فقد عجّلَ قبل أن يعلم. 

فقلت له زيدٌ من أكرم أهل المدينة على مروان وأحراهم أن 
يقول له ما أرادٌ ويرجع مروانٌ إل قوله. 

7” قال الشافِِيّ رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا مَالِكٌ أن 
رَيْدا دَخْلَ عَلَى مَرْوَانَء فَقَالَ: أن بل ب الرّا؟ فقا مرْوَا: 
َعُوذُ باللّه قال فَالئاسُ يتبَايعُونَ الصكول مَبْلَ أن يَقبِضُونَهًا 
قُبِعَثْ مَرْوَانُ حَرَساً يَرُدُوتهَا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلو لم يعزف زيدٌ أنّ اليمينَ 
عليه لقال لمروان ما هذا علي وكيف تشهرٌ يميني على المنير ولكانٌ 
عند مروان لزيدٍ أن لا يمضي عليه ما ليس عليه لو عزمَ على أن 
يمضيه لقال زيدٌ ليس هذا علي قال فلم حلف زيدٌ أن حقه لحقٌ؟ 

قلناء أو ما يحلف الرَجلُ من غير أن يستحلف» فإذا 
شهرت ينه كره أن تصيرّبمينه وتشهرٌ قال: بلىء قلناء ولو لم يكن 
على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيدٍ كانت عليه 
حجّة فكيف وهي بالسنقه والخبر عن أبي بكر وعمرّ وعثمان 
رضي الله تعلل عنهم أثبت؟ 

قال: فكيف يحلفُ من بالأمصار 


على العظيم من الأمر. 


54- كتاب الأقضية 


؟ 4- بابُ رذ اليمين 


لضن 


قلنا: بعدَ العصر كما قال الله عر وجل 9تَحِسُونَهُمَا مِنْ 
بَعْدِ الصّلاق». ١‏ 

وكماءأتة مَرَ بن عباس بن أبن مُلْكَةٌ بالطّائف أَنْ يَحِْسسَ 
الْجَارِية بعد الْعصْرء ثم يقرا علي إن ال الْذِينَ يَشْتَرُونَ بهد الله 
َبِمَئهِمْ تمن قليلاً4» فََعَلَ فَاترقَت. 

م رن أخيرنا بذلك ابن مؤمّل عن 

ا رد اليمين 

”5 قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِك 
عَن ابْن أبي لَيْلَى بْن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْلِء عَن 
سَهْل بْن أبي حَهْمَة أنهُ أُخبرَهُ رجَال مِنْ كبرَاء قَوْمِهِ أن وول 
الله يط قال لِحُوَيْصَةَ وَمُْخَيِصَّة وَعَبّْدٍ الرُحْمَن تَخحْلِفُونَ 
وَتَسْتَحُِونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ فَانُوا لا قال فَتَحْلِفُ يَهُودُ.[تقدم] 

77 قال الشَافِِي رحمه اللّه تعالى: وَأَخْبْرَنَا عَبْدُ 
الْوَهَابٍ النَْفِيُ وَابْنُ ييه عَن يَحْبَى بْن سَعِيٍ سَعِيلِه عَن بُشَيْرٍ بن 
بشن عن سكل بن ابي ده أذ رشره دل: 16 بها 
الأنصَاري ين فَلَمًا لَمْ يَحْلِفُوا رَدْ الآيْمَانَ عَلَى يود [قدم] 

>5 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: وَأَخْبْرَنَا مَالِكٌ 
ِثْلّهُ. [قدم] 

١9‏ قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: وَأَخبَرَنَا مَالِك 
عَن ابْنِ شهَاب عَن سُلَيْمَانَ بن يسار أن رَجُلا من بَني ليث 
سن أجرَى قرافو مع َل من موي فى فيقا 
قَمَاتَ» فَقَالَ عُمَرٌ لِلِينَ اذْعَى عَلَيْهمْ تَحلِفُونَ حَسْيِينَ يُويناً 
ما مَاتَ مِنْهًا؟ فَأَبِوًا وَتَحَرُجُوا مِنّ الآيْمَانء فَقَالَ لآخرينَ 
اخْلِفُوا أَنْتَمْ فَبرًا. [أخرجه مالكر؟/861)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقد رأى رسولُ الله تت 
اليمينَ على الأنصارثينَ يستحقون بهاء فلمًا لم يحلفوا حوّها على 
اليهود برعة بها وزات يه على البخن يبرءون بهاء فلمًا أبوا 
حرا على اهن يستحقو ذ بها فكلّ هذا تحويلٌ مين من 
عليه أهلّ العلم قبلنا قلنا في رد اليمين.. 


وقد قال الأّه عرٌ وجل 9تَحْبِسُوتَهُمًا مِنْ بَمْدٍ الصّلا 
فسان بال4» وقال الله عو وجل لفان عُْرَ على أَنهُمَا 
سحا ما ران يَقومَان مَقَامَهُمَا مِنَ الْذِينَ اسْتَحَق عق عَلَيْهمٍ 
الأوليان نما بالل فهذاء وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا 
يحكونة عن مفتيهم وحكامهم قدا وحديثاً قلنا بردُ اليمون» » فإذا 
كانت الدّعوى دما فالس فيها أن يبدأ اللأعون إذا كان ما تحب به 
القسامٌ وهذا مكتوبٌ في كتاب العقول؛ فإن حلفوا استحقواء 
وإن أبوا الأيمان قيل يحلف لكم المذعى عليهم؛ فإن حلفوا برئواء 
ولا يحلفون ويغرمون» والقسامة في العمل والخطل سواءً يبدأ فيها 
المعرن» وإن كانت الدّعوى غيرٌ دم وكانت الدّعوى مال أحلففَ 
الملتعى عليه؛ فإن حلفت برئة» وإن نكل عن اليمين قيلَ للمّعي 
ليس التكولٌ بإقرار فتاخد منهُ حقّك كما تأخذة بالإقرار ولا بيئة 
فتاخذ بها حمّك بغير يمين فاحلف وذ حقّك؛ فإن أبيت أن 
تحلف سألناك عن إباتك؛ فإن ذكرت أنك تأي بِبنة أو تذكرٌ 
معاملة بينك وبينةُ تركناك فمنى جئت بشيء تستحق بو أعطيناك» 
وإن لم تأت به حلفت. ' 

فإن قلت: لا أؤمرٌ ذلك لشيء غير أثي لا أحلففُ أبطلت 
بمينك؛ فإن طلبتها بعدُ لم نعطك بها شيئاء وإن حلفت المدّعى عليه 
فبرى» أو لم يحلف فتكل المذعي فأبطلنا بمينة» ثم جاءً بشاهدين 
أخذنا له بحقى واليّنة العادلةً أحوُ من اليمين الفاجرةء وقد قيل: 
إن بعضّ أصحابنا لا يأخد له بالشّهودٍ د إذا حلف المّعى عليي 
ويقولٌ قد مضى الحكم بإبطال الحق عنة» فلا آخذه بعد أن بطل» 
ولو أبى المدّعي اليمينء فأبطلت أن أعطيه بيمينه» ثم جاءً بشاهلر» 
فقا أحلفُ معه لم أرّ أن يحلف؛ لأني قد حكمت أن لا يحلف في 
هذا الحق» ولو ادّعى عليه حقا. 

فقلت للمدّعى عليه احلف. فأبى وردٌ اليمينَ على الملّعي. 

فقلت للمدّعي احلفء فقالَ المعى عليهء بل أنا أحلف لم 
أجعل ذلك له؛ لأني قد أبطلت أن يحلفَ وحوّلت اليمينَ على 
المدّعي؛ فإن حلف استحق» وإن لم يحلف أبطلت حقه بلا يمين من 
المدّعى عليه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولو تداعى رجلان شيئاً في 
أيديهماء وكان كل واحدد منهما يدّعي كلّه أحلفت كل واحاد 
منهما لصاحبه؟ فإن حلفا معاً فالشّيءٌ ء بينهما نصفان كما كان في 
أيديهما؛؟ فإن حلفَ أحدهما وأبى الآخرٌ أن يحلف قيل: للحالف 
نما أحلفناك على النصف الّذي في يدك» فلمًا حلفت جعلناه ه لك 
وقطعنا دعوى المدّعي عليك وأنت تدّعي نصفاً في يدوه فأبى أن 
يحلفَ فاحلف أنه لك كما ادّعيت؛ فإن حلف فهو له» وإن أبى 
فهرَ للذي في يديدء ولو كانت دار في يدي رجلٍ فادّعى آخمرٌ أنها 
داره يملكها بوجه من وجوه الملك وسأل يمينَ الذي الدَارٌ في يدي 


هك 
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أو سألَ أن تكون اليمينٌ باللّهِ ما اشتريتهاء وما وهبت لىي؟ فإن أبى 
ذلك الذي الدَارٌ في يديه أحلفناه باللّه كما يلف ما لهذا المّعي 
يسمّيه باسمه في هذه الدّار حى بملك ولا غيره بوجه من الوجوه 
من قبل أنّه قد يشتريهاء ثم تحرج من يديوه ويتصدقُ بها عليه 
فتخرجٌ أيضاً من يديه وتوهبُ لهُ ولا يقبضهاء » فإذا أحلفناه كما 
وصفتء فقد احتطنا له وعليه في اليمين. 

قال التشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا في ردٌ اليمين بععضٌ 
الناس» وقال: من أينَ أخذتموها؟ فحكيت له ما كتبت من السَّْة 
والأثر عن عمرٌ وغيره تا كتبت؛ وقلت له كيف لم تضر إلى القول 

مع : ثبوته الحجج عليك فيها؟ 

0 فإني إنما رددتها؛ لأن النبئ مَمبذْ قال: اليه عَلَى من 
. اذْعَىء وَالْيَمينُ عَلَى مَنْ أَلْكَرَ وقاله عمر. 

فقلت لهُ: وهذا على ما قال رسولٌ الله يي وروي عن 
عمرٌ وهر على خاص فيما ناه في كتاب الدّعوى والبّنات؛ فإن 
كانت ينه أعطى بها الملآعي؛ وإذا لم تكن أحلف الملعى عليه 
وليسَ فيما قال رسولٌ الله تْ في اليمين على المدّعى عليه أنّه 
إن لم يحلف أخذ منه الح قال: فإني أقولٌ هذا عامٌ ولا عطي 
مدعياً إلا بينةٍ ولا أبرئٌ مدَعٌى عليه من يمين فإذا لم يحلف لزمه 
ما ادّعي عليه وإذا حلف برئ. 

فقلت له أرأيت مولّى لي وجدته قتيلاً في مملّةٍ فحضرتدك 
أنا وأهلٌ الْحلَةِ فقالوا لك أيدّعي هذا بينةِ؟ 

فقلت: لا بيئة لي. 

فقلت فاحلفوا واغرمواء فقالوا لك قال النُ تي: الْيِمِينٌ 
عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ وهذا لايدّعي علينا. 00 

قال: كانكم مدّعى عليكم. 

قلنا: وقالوا: فإذا حكمت بكأن؛ وكأن تالا يجورٌ عندك 
هي فيما كأنٌ فيه ليس كان أفعلينا كلناء أو على بعضنا؟ 

قال: بل على كلكم. 

قلت: فقالواء فأحلف كلّنا وإلاء فأنت تظلمه إذا اقتصرت 
بالأيمان على الخمسين وهر يدّعي على مائةٍ وأكثرٌ وهو عندك لو 
ادّعى درهماً على ماثةٍ أحلفتهم كلّهم وظلمتنا إذ أحلفتناء فلم 
تبرئناء واليمينُ عندك موضع براءق وإذا أعطيته بلا بين فخرجت 
من جميع ما احتججت به عن الي 8 وعن عمرّ طَيه قال: هذا 

عن الني يمير وعن عمرّ خاصّة. 

قلت: فإن كان عن عمرٌ خاصّاء فلا نبطله بالخبر عن 
رسول الله تي وعن عمرّ ونمضي الخبرَ عن الني يف وعسن 
عمرٌ في غير ما جاءً فيه نص خبر عن عمر؟ 


قال: تعم. 


قلناء ولا يختلفان عندك؟ 

قال: لا. 

قلنا ويدلّك خصوصه حكماً يخرج من جملةٍ قوله أن جملة 
قوله ليست على كل شيء؟ 

قال: نعم وقلت له فالّذي احتججت به عن رسول الله 
يي وعن عمرٌ في نقل الأبمان عن مواضعها الي ابتدئت ت فيها 
أنبت عن الي بيذ من قوله اليه على الْمُدعِيء وَالْيمِينُ عَلَى 
الْمُدعَى عََيْه والذي احتججت به عن عمرّ أثبتُ عنه من قولك 
في القسامةٍ عنه فكيف جعلت الرّواية الضّعيفة عن عمرٌ حجّة 
على ما زعمت من عموم السنٍْ التي تخالفة» ومن عموم قوله 
الذي يخالفه وعبت علي أن قلست بسنْة رسول الله تاي في ره 
اليمين واستدللت بها على أن قولَ الي #ذ: الْبينَهُ عَلَى 
الْمُدَعِيء وَليمِنُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه خاص» فأمضيت مستته بر 
اليمين على ما جاءت فيه وستته في البينةٍ على المدّعي واليمين 
على المّعى عليه ولم يكن في قول رسول الله تي وَاليينُ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيِْ يان أن التكول كالإقرار إذا لم يكن ممّ التكول شيءٌ 
يصدقه. 

قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: وهو يخالف البيّنَةٌ على 
المّعي؛ واليمينُ على المدّعى عليه بكثير قد كتبنا ذلك في اليمين 
مع الشاهدٍ وكتاب الدّعوى والبيّنات واكتفينا بالذي حكينا في هذا 
الكتابيء وقلت له فكيفف تزعمٌُ أنّ التكولَ يقومٌ مقامٌ الإقرار؛ فإن 
ادّعيت حقاً على رجل كثيراء وقلت فقاً عينَ غلامي؛ أو قطمٌ 
يده أو رجلك فلم يحلف قضيت عليه بالحقّ والجراح كلّها؛ فإن 
اذعيت أنه قتله 

قلت: القياسْ إذا لم يحلف أن يقتل» ولكن أستحسن» 
فأحبسة حتى يقر فيقتل» أو يحلف فيبرأء وقال صاحبك» بل 
أجعلٌ عليه الدَّيةَ ولا أحبسةٌ وأحلتما جميعاً في العمدٍ وهرّ عندكما 
لا دية فيهه فقال أحدكما هر حكمٌُ الخطإء وقالَ الآخرٌ أحبسة؛ 
وخالفتما أصل قولكما أنْ التكولَ يقومٌ مقامٌ الإقرار فكيف 
زعمتم ألّكم إن لاعنتم بِينَ زوجين فالتعنَ اوج وأبت المرأة 
تلتعنَ حبستموهاء ولم تحدّوهاء والقرآنُ يدل على إيجاب الحد 
عليها؛ لذن الله عر وجل يقول: #وَيَدْرَا عَنْهَا الْمَدَابَ أن تَشْهَدَ 
أَرِبَعَ شَهَادَاتٍ الله فين واللّه تعالى أعلم؛ أن العذابَ لاز _ 
إذا التعنَ ارج إلا أن تشهد ونحنٌ نقولُ تحدٌ إن لم تلتعسن 
وخالفتم أصل مذهبكم فيهء فقال: فكيف لم تجعلوا لكوك ب" 
الحقّ للمدّعي على المدّعى عليه وجعلتم يمينَ الملّعي يحقهُ عليه؟ 

فقلت لهُ حكمٌ الله فيمن رمى امرأة يزنا أن يأني باربعةٍ 
شهداء أو يِحدُ فجعلَ شهوة الزّنا أربعة وحكمٌ بين الرُوجين أن 
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مضل 


يلتعنَ الرّوجٌ؛ ثم يبرأ من الحدٌ ويلزمٌ المرأةً الحدُ إلا بأن تحلف؛ 
فإن حلفت برئت» وإن نكلت لزمها ما نكلت عنة» وليسَ بنكوها 
فقط لزمهاء ولكن بنكوها مع بميدوء فلم اجتمعَ التكولُ وين 
الزّوج لزمها الح ووجدنا السةَ والخيرٌ بردٌ اليمينَ » فقلنا إذا ل 
يحلف من عليه مبتداً اليمين رددناها على الذي يخالفه؛ فإن حلفَ 
فاجتمعٌ أن نكل من اّعى عليه وحلفت هوّ أخد حقَّكُ وإن لم 
يحلف ل ياخذ حقه؛ لأن النكولَ ليس بإقرار» وم نحجد السَنْة ولا 
الآثر بالتكول فقط إقرارً» ووجدنا حكمّ القرآن كما وصفت من 
أن يقامَ الح على المرأة إذا تكلت وحلفت الَرّوِجٌ لا إذا نكلت 
فقط اتباعاً وقياسًء بل وجدتها لا يختلفُ النَاسُ في أن لا حد 
عليها إلا ببيئة 7 تقوم» أو اعترافيه وأن لو عرضت عليها اليمينُ» 
فلم تلتعن لم تحد ب بترك اليمينه وإذا حلف الرّوج قبلهاء ئمْ ل 
تحلف فاجتمعت بين الزّوٍ المدافع عن نفسو الخد والولة النأذي 
هوّ خصم يلزمةٌ درن اي ونكوها عمًا ألزمها التعانة وهوّ يمينة 
حدّت بالدّلالة لقول الله عرٌ وجل وَيْرَا عَنْهَا الْعَذَابَ4. 
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5-8 قال الشَافعِي رحمه الله تعالى: أَخَيّرَنَا مَالِك 
عَن شام بن عُرْوَة عن أبيى عن وُيْنب بنتو أبي سَلَمَةَ عَن 
أَمّ سَلَمَةَ أن رَسُولَ الله #6 قال: إِنْمَا أنَا بَشْرٌ وَنَكُمْ 
تَحْتَصِمُون إلَي» وَلَعَلُ بَحْض بَعْضَكمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجْبِهِ مِنْ 
الثار. [تقدم] 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: فبهذا نقول» وني هذا البيان 
الذي لا إشكال معه محمد اللّه تعال ونعمته على عالم فنقولٌ ولي 
السّرائر الله عر وجل فالحلالُ والحرام على ما يعلمه اللّه تبارلة 
وتعالى» والحكم على ظاهر الأمر وافقَ ذلك السرائر أو خالفهاء 
فلو أن رجلا زور ينةَ على آخرٌ فشهدوا أن له عليه مائة دينار 
فقضى بها القاضي لم يحل للمقضيّ له أن ياخذها إذا علمهاً 
بطلا ولا يحل حكمٌ القاضي علمّ لمقضي ل والمقضيٌ عليه 
زا جم الحلا علووا حر يها سانا رلا لخرام وحم نيا 
ما علمه أحدهما عرّماً علي فاباحه له القاضي» أو علمه حلالاً 
فحرّمه عليه القاضي بالظاهرٍ عنده حائلاً بحكم القاضي عن علم 
الخصمين كان حكمٌ رسول الله يْ أولى الأحكاءٍ أن يكون 
هكذاء فقد أعلمهم رسولٌ الله يي أله يحكمٌ بينهم بالظاهر, وأن 


حكمه لا يحل لهم ما حرّمٌ الله تعالى عليهم؛ فأصلٌ هذا ما 
وصفت لك من أن تنظرَ ما حل لك؛ فإن حكمَّ لك به أخذته. 
وما حرّمَ عليك فحكمٌ لك به لم تاخذة ولو طَلّقَ رجل امرانه 
ثلاث ثم جحد» فأحلفه الحاكم ثم قضى له بحبسها. 

م يحل له إصابتها ولا لما أن تدعة يصيّبها وعليها أن تمتنمَ 
منه بأكثرٌ ما تقدرٌ عليه ويسعها إذا أرادها ضربة؛ وإن أتى الضرب 
على نفسيه ولو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلّقَ امراته ثلاث 
فرق القاضي بينهما لم يحل لما أن تنكم أبداً إذا علمت أن ما 
شهدا به باطل» ول يحل له أن ينكحّ أختها ولا أربعاً سواهاء وكانٌ 
له أن يصيبها حيث قدر عليها إلا أنا نكره له أن يفعلَ خوفاً أن 
يعد زانياً فيحد» ولم يكن لها أن تَتنع منه وكان لكل واحدٍ منهما 
إن مات صاحبه قبله أن يرث ولم يكن لورثته أن يدفعوه عن حقه 
في ميرائه إذا علموا أن الشّهود كاذبون» وإن كان الرُوِج للبت 
فعلى المرأة العدةٌ من والببوعٌ مجامعة ما وصفنا من الطّلاق في 
الأصل وقد تختلفُ هي وهي في التصريفب ب فيحتملُ أن يكون 
معناهما لا يفترقان للاجتماع في الأصل ويحتملُ أن يفرّقَ بينهما 
حيث يفترقان ونسألٌ الله تعالى التوفيق بقدرته. 

ل ا عن 
ينبغي للقاضي أن يقولٌ للمشتري بعد اليمين إن كنت اشارر 
من فأشهد نك قد فسخت ابم ويقوك للبائم أشهد أنك قد 
قبلت الفسخ ليحل للبائم فرجها بانفساح الييع؛ ؛فإن لم يفعل» 
قفيها أقاويلٌ أحدها لا يحل فرجها للبائع ؛ لأنها في ملك المشتري» 
وهذا قياس الطلاق» ولو ذهب ذاهب إلى أن جحلده البيع وحلفه 
يلها للبائع ويقطمٌ عنها ملك المشتري؛ وأن يقولَ هذا رد بيع إن 
شاءً البائعٌ حلت له بأن يقبل الرّدُ كان مذعبأء ولو ذهب مذهباً 
آخرّ ثالثاء وقالَ وجدت السئة إذا أفلس بثمنها كان البائعٌ أحقّ بها 

من الغرماء فلما كانت الببوعٌ تملك باخ العرض» فبطل العوض 
عن صاحبه الجارية رجعت إليه بالملك الأول كان مذهباً أيضاء 
واللّه تعالى أعلمٌ» وهكذا القولُ في الببوع كلها ينبغي بالاحتيناط 
للقاضي إن أحلفف المّعى عليه الشراءً أن يقول له أشهد أنه إن 
كان بينك وبينه بيعٌ» فقد فسخته؛ ويقولُ للبائع اقبل الفسخ حتى 
يعود ملكه إليه بحاله الأولى» وإن لم يفعل الحاكم فينبغي للبائع أن 
يقب فسخ البيع حشى يفسخ في قول من رأى الجحرة للشراء 

فسخ البيع وقول من لم يره. 

وكذلك لو اذعت امرأة على رجل أنه نكحها بشهوردٍ 
وغابواء أو ماتوا فجحد وحلفف كان ينبغي للقاضي أن يطل 
دعواها ويقولَ له أشهد أنك إن كنت نكحتها فهيّ طالقٌ إن كان 
لم يدخل بهاء وإن كان دخل بها أعطاه شيئاً قليلاً على أن يطلّقها 
واحدةٌ ولا يملكُ رجعتها. 
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وإن ترك ذلك القاضي» ول يقبل ذلك المدذعى عليه التكاح» 
والمرأة والرّجلٌ يعلمان أن دعواها حق فلا تحَلُ لير ولا يحل 
له نكاحٌ أختها حتى يحدث لها طلاقاً قال وهما زوجان غير أنَا 
ذكره ٠‏ له إصابتها خوفاً من أن يعد زانيا يقام عليه الحدُ وما هيّ 
منعه نفسها لتركه إعطاءها الصّداق والتفقة؛ فإن 1 ذلك إليها 
ومنعته نفسها حتى يقر لها بالتكاح خصوفف الحبل» وأن تعد زانية 
كان لها إن شاء الله تعالى؛ لأن حالها في ذلك عخالفة هر إذا سترّ 
على أن يؤخذ في الحال الت يصيبها فيها لم يخف وهيّ تخافٌ 
الحمل أن تعد بإصابته» أو بإصابة غيره زانية تح وحالها مخالفة 
حال الذي يقولٌ لم أطلق» وقد شهدَ عليه بزور, والقولٌ في البعير 
يباعٌ فيجحدٌ البيعَ والدار فيجحدٌ المشتري البيعٌ ويحلفُ كالقول في 
الجارية وأحبٌ للوالي أن يقول له افسخ البيعَ وللبائع اقبل الفسخ؛ 
فإن لم يفعل فللبائع في ذلك القول يقبلُ الفسخ؛ فإن لم يفعل» وم 
يعمل بالوجه الآخر من أنه كالمفلس فله إجارة الدّار حتى يستوقي 
تمنهاء ؛ ثم عليه تسليمها إليد أو إلى ؤارثه. 

وكذلك يصنعٌ بالبعير» وإن وجدّ ثمنّ الدّارء أو البعير مسن 
مال المشتري كان له أخذه وعليه تسليمُ ما باعه إليه إذا أذ نمنه 
فعلى هذا هذا البابه كله وقياسه في التكا» والبيع وغير ذلك. 

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلّقَ امرأته ثلاشاه وكان 
لرّجلُ بعلم أنهما كاذبان وفرّقَ القاضي بينهما وسعه أن يصييها 
إذا قدر وإن كانت تعلمٌ أنهما قاد 1 مننها الانتداع بنه 
وتستترٌ يمهدها لئلا تعد زانية» وإن كانت نشكٌ ولا تدري أصدقا 
أم كذبا لم يسعها تركُ الرّوج الذي شهدا عليه أن يصيبها واحيت 
ها الوقوف عن التكاحء وإن صدّقتهما جارٌ لما أن تنكم واللّه 
وليهما العالم بصدقهما وكذبهماء ولو اختصم رجلان في شيء 
فحكم القاضي لأحدهما؛ فكان نَ يعلمٌ أن القاضيّ أخطاً لم يسعه 
أخذ ما حكمّ به له بعد علمه يخطثهه وإن كان تمن يشكلٌ ذلك 
عليه أحببتث أن يقفَ حتى يسأل؛ فإن رآه أصاب أخذه.ء وإن كان 
الأمرٌ مشكلاً في قضائه فالورحٌ أن يقف؛ لأنْ تركه وهر له خيٌ 
من أخذوء وليس له والمقضي عليه بمال للمقضي له إن إن علم أن 
القاضيّ أخطأ عليه وسعه حبسة» وإن أشكلٌ عليه أحببت له أن 
لا يحبسةُ؛ ولا يسعه حبسه حتى يعلمٌ أن القاضيّ أخطاً عليه 
فعلى هذا هذا البابُ كله وقياسة» وهذا مثلُ أن يشهد رجلان أن 
فلاناً توفي وأوصى له بألفي ويجحدٌ الوارث؛ فإن صدّقهما وسعه 
أخذهاء وإن كذبهما لم يسعه أخذهاء وإن شاك أحبيت له 
الوقوف» وفي مثل هذا أن يشهدَ له رجلان أن فلاناً قذفه؛ فإن 
صدقهما وسعه أن يِحدَهُ وإن كذبهما ل يسعه أن يحده وإن شاك 
أحببت له أن يقفَّ وحاله فيما غاب عنه من كل ما شِهدَ له به 


هكذاء ولو أقِرُ له رجلٌ محق لا يعرفة» ثم قال مزحت؛ فإن صدقه 


بأنه مزاح م يحل له أخذه. 

وإن كذَبهُ وكانَ صادقاً بالإقرار الأوّل عنده وسعه وأنحدٌ 
ما أقرٌ له بوه وإن شك أحببت له الوقوف فيه. 

4- الخلاف في قضاء القاضي 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فخالفنا بعضُ الناس في 
قضاء القاضيء فقالَ قضاؤه يحل الأمورٌ عمًا هي عليثء فلو أن 
رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلّقَ امرانه وهما يعلمان 
أنّهما شهدا بزورء ففرّقَ القاضي بينهما وسعٌ أحدهما فيما بينه 
ونِينَ اللّهِ أن يتكحها. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ويدخلٌ عليه أن لو شهدَ له 
رجلان بزور أن فلاناً قل ابنه وهر يعلمٌ أن ابنه لم يقتدل؛ أو لم 
يكن له ابن فحكمٌ له القاضي بالقودٍ أن يقتلهُ ولو شهد له على 
امرأةٍ أنه تزوجها بول ودفعَ إليها المهرّ وأشهدَ على التكاح أن 

يصيبهاء ولو ولدت له جاريته جارية فجحدهاء فاحلفه القاضيء 
وقفين نالك عار له عاذ لذ ان يها » ولو شهد له على مال 
رجل ودمه بباطل أن يأخد ماله ويقتلُ وقد بلغنا أنه سيل عمن 
أشنم من هذا وأكثره فقا فيه بما ذكرنا أله يلزمه. 

قال الثتافعي رمه الله تعالى: ثم حكى لنا عنه أنه يقول في 
موضع آخرٌ خلاف هذا القول يقولٌ لو علمت امراأة أن زوجها 
طلقها فجحدها وحلف» وقضى القاضي بأن تقر عنده لم يسعها 
أن يصيبهاء وكانّ لها إذا أرادّ إصابتها قتلهُ» وهذا القول بعيدٌ عن 
القول الأوّل. والقولٌ الأوَلُ خلافٌ سنةٍ رسول الله يكذ وما 
يعرفه أهلُ العلم من المسلمين. ١‏ 

قال: فخالفه صاحبه في الزُوجةٍ يشهدٌ الرّجلان بزور أن 
زوجها طلّقهاء ففرّقَ الحاكم بينهماء فقال: لا يحل لحب الشاهدين 
أن يتكحهاء ولا يحل القضاءٌ ما حرّمٌ اللّه. 

قال: ثم عاد فقال: ولا يحل للرُوجٍ أن يصيبها فقيل: 
أتكره له ذلك لثلا يقامَ عليه الحدٌ فنحنْ نكرهه أم لغير ذلك؟ 

قال لذلك ولغيره. 

قلنا: أي غير؟ 

قال: قد حكمٌ القاضي فهرّ يحل لغيره تزويجهاء وإذا حل 
لخيره تزويجها حرم عليه هر | إصابتها فقيل لهُ: أو لبعض من يقولٌ 
قوله أرأيت قوله يحل لخ لغيره تزويجها يعني من جهلّ أن حكمّ 
القاضي إنما كان بشهادةٍ زور فرأى أن حكمه بح يحل له نكاحها 
هر لا يحرم هذا عليه على الْظَاهرٍ ويحرمٌ عليه إن علم بل ما 
علمٌ الزّوج. 


وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو نكم امرأةً في عدّتهاء 


54- كتاب الأقضية 


ه- الحكم بينَ أهل الكتاب 


١ "54 


وقد قالت له ليست علي عدةٌ أم يعنى أنه لو علمّ ما علمَ الرّوج 
والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن يتكحها فهذا الذي 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولا احفظ عنه في هذا جواباً 
بأكثرٌ ما وصفت. 


68 الحكم | 


قال الشافمي رحمه الله تعالى: الذي احفظً من قول 
أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتابب ولآ 
يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم» وانْهسم لا يلزمون 
أنفسهم الحكمٌ بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون؛ فإن فعلواء 
فلا يجوز أن يحكمٌ لمسلم ولا عليه إلا مسلمٌ فهذا الموضعٌ الذي 
يلزمون أنفسهم النظرٌ بينهم فيد فإذا نظروا بينهم وبينَ مسلم 
حكموا بحكم المسلمينَ لا خلاف في شيء منه بحال. 

وكذلك لو تدارءوا هم ومستأمنْ لا يرضى حكمهم. أو 
أهلٌ ملَةٍ وملَةٌ أخرى لا ترضى حكمهم. وإن تداعوا إلى حكامنا 
فجاء المتنازعون معاً متراضينَ فالحاكمٌ بالخيار إن شاءً حكم وإن 
شاءً لم يحكم وأحبٌ إلينا أن لا يحكم؛ فإن أرادَ الحكمٌ بينهم قال 
لهم قبل أن ينظرٌ فيه إني إنما احكم بينكم بحكمي بين المسلمين 
ولا أجيرٌ بينكم إلا شهادة العدول المسلمينَ وأحرّمٌ بينكم ما يحرم 
في الإسلام من الربا وثمن الخمرء والخنزير. 

وإذا حكمت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم., وإذا 
كانت جناية تكونُ على العاقلةٍ لم يحكم بها إلا برضا العاقلة؛ فإن 
رضوا بهذا حكم به إن شاء» وإن لم يرضوا لم يحكم؛ فإن رضي 
بعضهم وامتنعٌ بعض من الرّضا لم يحكم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقالَ لي قائلٌ ما الحجّة في أن 
لا يحكم بينهم الحاكمُ حتى يجتمعوا على الرّضاء ثم يكونُ بالخيار 
إن شاءَ حكمّ» وإن شاءً لم يحكم؟ 

فقلت له قول الله عر وجل نيه فَإِنْ جَاهُوك فَاحْكُمْ 
ْنْهُمْ أو أغرض عَنْهُم» الآية. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فإن جاءوك وجاءوك كأنها 
او ا 
فقال: «تاحك ينهم أ و أَعْرض عَنْهُمْ قالة فإنا نزعمٌ أن الخيارٌ 
منسوخ لقول الله ع وجل (وأن احكُمْ يهُمْ انَل الله». 

قلت لهة: فاقرأ الآية «وَّلا ب تبع أَهوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن 
وك ع بخض مأل اله بك ف ا اط . 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: فسمعت من أرضى علمةٌ 
يقولٌ: وأن احكم بينهم إن حكمت على معنى قوله لفَاحَكْمْ 


بِينَ أهل الكتاب 


يهم أو ٠‏ أغرض عَنْهُمٌ4 فتلك مفسّرة وهذو جملة» وني قوله زنك 


تولْوَاك دلالة على أنهم إن تولّوا لم يكن عليه الحكم بينهم ولو 
كان قولهُ رن احَكُمْبينَهُم4 إلزاماً مه للحكم بينهسم الزمهم 
الحكمّ متوين؛ لأنهم إِنْما تولوا بعد الإتيان» فأمًا مالم يأتواء فلا 
يقال هم تولُوا وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم 
بينهم إلا أنه يتفقدُ من المسلمينَ ما أقاموا عليه ا يحرم عليهم 
فيغيّرُ عليهم؛ وإن كان أهلٌ الذَمَةٍ دخلوا بقول الله عر وجل 
ؤرآن احكمْ بيِنَهّخْ4 في معنى المسلمينَ انبغى للوالي أن يتفقدَ 
منهم ما أقاموا عليه تا يحرم عليهم؛ وإن تولّى عنهُ زوجان على 
حرام ردّهما حتى يفرّقَ بينهما كما يرد زوجين من المسلمينَ لو 
ويا عنةُ وهما على حرام حتى يفرق بينهما. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: والدّلالة على ما قال 
أصحابنا أن رسول الله تي أقامَ بالمدينةٍ وبها يهودُ وبخيير وفدلك 
ووادي القرى وباليمن كانوا. 

وكذلك في زمان أبي بكر وصدراً من خلافةٍ عمرٌّ حتى 
أجلاهم وكانوا بالشّامه والعراق» واليمن ولاية عمرٌ بن الخطابٍ 
وعثمانَ وعلي رضي الله تعالل عنهم, ولم يسمع لرسول الله ييل 
فيهم بحكم إلا رجمه يهودئين موادعين تراضيا بحكمه بينهم ولا 
لأبي بكر ولا عمرٌ ولا عثمانَ ولا علي وهم بشرٌ يتظالمون» 
ويتدارءون ويختلفون ويحدثونء فلو لزمّ الحكم بينهم لزومٌ الحكم 
بينَ المسلمينَ تفقدَ منهم ما يتفقدُ من المسلمين» ولو لزمٌ الحكم إذا 
جاءً الطَالبُ لكان الطّالبُ إذا كان له في حكم المسلمينَ ما ليس 
له في حكم حكامه بجا وج المطلوبُ إذا رجا الفرجَ عند المسلمينٌ 
ولجئوا في بعض الحالات مجتمعينَ إن شاء الله تعالى» ولو حكمّ 
فيهم رسولٌ الله يي أو واحدّ من أثمةٍ الهدى بعده لحفظ بعض 
ذلك إن لم يحفظ كله فالدَلالةٌ على أن لم يحكموا بما وصفت يينة 
إن شاءً الله تعالى. 

وقلت له لو كان الأمرٌ كما تقول؛ فكانت إحدى الآبنين 
ناسخةً للأخرى» وم تكن دلالة من خير ولا في الآية جاذ ان 
يكون قولٌ الله عر وجل (نَاحَكُمْ ينهم أوْ أغرض عَنهُمْ» 
ناسخا لقوله ؤرَآن احْكُمْ بَِنهُمْك: وكانت عليها دلالة بها وصفنا 
في التنزيل قال فما حجّتك في أن لا تجيرٌ بينهم إلا شهادة 
0 

: قو الله عو وجل لوَِنْ حَكَمْت فَاحْكمْ يَّهُمْ 

ع ل ل ع بد 
وجل أن احَكُمْ بَهُمْ بمَا آَل اله4 والذي انز اللّه حكم 
الإسلام فحكمٌ الإسلام لا يور إلا بشهادةٍ العدول المسلمين» 
وقد قال الله 9وَآَشْهدُوا ذَرَي عَذَلَ منكم». 

وقالَ تعالى طحِينّ الْوَصيّةٍ اثنان ذُوَا عَدْل ؛ يكم فلم 
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45- الشهادات 


548- كتاب الأقضية 


يختلف المسلمون أن شرط الله في الشّهودٍ المسلمينَ الأحرار 
العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي 0 
معيئة» وكانٌ فيما تداعوا الدّماءء والأموال وغيرٌ ذلك لم ينغ 
يا ذلك إلا بمن شرط الله من الي وشوط الله للسلمي 1 
بسنةٍ رسول الله يي أو إجماع من المسلمين» ول يستنٌ رسولٌ الله 
علمناة ولا أحدٌ من أصحابه؛ ولم يجمع المسلمون على إجازة 
شهادتهم بينهم؛ وقلت لهُ: أرأيت الكذابَ من المسلمينٌ أتجهيرٌ 
شهادتة عليهم؟ 

قال: لا ولا أجيرُ عليهم من المسلمينَ إلا شهادة العدول 
التي تجورُ على المسلمين. 

فقلت له: فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب 
الله وكتبوا الكتب بأيديهم» وقالوا #هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله لَشْبَرُوا به 
ما ليا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مما كتَبْت أَيْدِيهم وَوَيْلٌ لّهُمْ مما يكْيِبُونَ 
قال فالكذّابُ من المسلمينَ على الآدميّينَ أخفُ في الكذب ذنباً 
من العاقد الكذب على الله بلا شبهةٍ تأويل وأدنى المسلمِينَ خيرٌ 

من الشركينَ فكيف ترد عنهم شهادة من هر خيرٌ منهم بكذبم 

وتقبلهم وهم شر بكذبي أعظمّ منه؟ والله أعلم. 


45- الشهادات 


أخبرٌ الرّبيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشافعيٌ رحمه اللّه 
تعالى: قال: قال الله تبارك وتعالى ولا اموا عَلَيْ أرب شَهدَاءَ 
فَإِذْ ل يأنُوا بالشهتاء فَأُولَيِكَ عند الله هُم م الكَاويُون4: ا 
لواللأتي ين الَْاحِشةَ مِنْ نِسَايِكُمْ فاستشهدُوا عَلَيِهِنٌ أربَعَة 
نْكُم4: وقالَ الله عر وجل لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثم لَمْ 
يأنُوا بربَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَة. 


0- أخبْرَنا مَالِكَ عن سهَيْلء » عن 
هُرَيْرَةَ أن سّعْداً قال: : يا 


امْرَأتِي رَجْلاً أَمْهلهُ - 

ل نعم 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فالكتابث والسَنةٌ يدلان على 
أنه لا يجوز في الرّنا اقل من أربعةء والكتابُ يدل على أنه لا يجو 
شهادة غير عدل. 

قال: والإجماعٌ يدك على لَه لا بو إلا شهادةٌ عدل حر 
بالغ عاقل لما يشهدُ عليه. 

قال: وسواءً أي زنا ما كان زنا حرّينء أو عبدين؛ أو 
مشركين؛ لأنْ كله زناء ولو شهد أربعة على امرأةٍ بالرّناه أو على 
رجل» أو عليهما معاً ل ب ينبغ للحاكم أن يقبلَ التهادة؛ لأنّ اسم 


أبيهء عن أبي 
رَسُوِلَ الله أركيّت إن وَجَدْت مَعَ 
حَتى آنِي أربعَةٍ شُهدَاء؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


لزنا قد يقعٌ على ما دون الجماع حنّى يصفف الشّهودُ الأربعة 
الزّناء فإذا قالوا رأينا ذلك منه يدخلٌ في ذلك منها دخول المرود في 
المكحلق فائبتوه حتّى تغيب الحشفة» فقد وجب الحدُ ما كان الحدُ 
رجمء أو جلداًء وإن قالوا رأينا فرجه على فرجهاء ولم يثبت أنه 
دخل فيه» فلا حدّ ويعزّر؛ فإن شهدوا على أن ذلك دخل في 
دبرهاء فقد وجب الحدٌ كوجوبه في القبل؛ فإن شهدوا على امرأقي 
فائكرت:؛ وقالت أنا عذراء أو رتقاءٌ أريها النساء؛ فإن شهدَ أربعةٌ 
حرائرٌ عدولٌ على أنها عذراء» أو رتقاء» فلا حدٌ عليها؛ لأنها م 
يزن بها إذا كانت هكذا الرّنا الذي يوجبٌ الحد ولا حدٌ عليهم 
من قبل أناء وإن قبلنا شهادة النساء فيما يرينَ على ما يجزنَ عليه 
فنا لا نحتهم بشهادةٍ النساء» وقد يكونٌ انا فيما دون هذا؟ فإن 
ذمب ذامب إلى أن عمر بن الخطاب 5ه قال: إذا أرخيت 
السّتورٌء فقد وجب الصّداق» فقد قال عمرٌ ذلك فيما بلغناء وقال: 
ما ذنبهن إن جاءً العجرٌ من قبلكم فأخيرٌ أن الصّداق يب 
با مسيس» وإن لم يكن أرخى ترا ون بإرخاء السَّترء وإن لم 
يكن مسيسٌ وذهب إلى أنها إذا لت بينه وبين نفسهاء فقد وجب 
لها الصّداقٌ وجعلَ ذلك كالقبض في البيوع الذي يجب به القن 
وهر لو أغلقَ عليها باباً وارخى ستراً وأقامٌ معها حتى تبلى ثيابها 
وتلبث سنة ولم يقر بالإصابق» ولم يشهد عليه بها لم يكن عليه حدٌ 
عند أحليء والحدٌ ليس من الصّداق بسبيل الصّداقٌ يجب بالعقدق 
فلو عقدَ رجل على امرأةٍ عقدة نكا او ثم مات أو مانت كان ها 
الصّداقٌ كاملاء وإن لم يرهاء ويس معنى الصّداق من معنى 
الحدودٍ بسبيل. 

قال: وإذا شهد أربعة على محصن أنه زنى دمي حد المسلمٌ 
ودفعت الدَمَيْةٌ إلى أهل دينها في قول من لا يحكمٌ عليهم إلا أن 
يرضواء فأمًا من قال نحكم عليهم رضواء أو لم يرضوا فيحذها 
حدّها إن كانت بكرأ فماثة ونفي عام؛ وإن كانت ثيا فالرّجم. 

قال: وإذا شهد أربعة على رجل أنه وطىّ هذه المرأة فقالَ 
هي امرأتي» وقالت ذلك» أو قال هي جاريت فالقولٌ قوهماء ولا 
يكشفان في ذلك» ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلمٌ غيرٌ 
ما قالا وتثبت عليه الشهادة» أو يقران بعد بخلافي ما ادّعياء فلا 
يجورُ إلا ما وصفت من قبل أن الرَجلٌ قد يتكح المرأة بلا غربةٍ 
ويتتقلٌ بها إلى غيرها وينكحها بالشاهدين والثلائةٍ فيغييونٌ 
ويموتون ويشتري الجارية بغير بيْنةٍ وبين فيغيبونَ فتكونٌ اناس 
أمناءَ على هذا لا يحدّونَ وهم يزعمون أنهم أتوا ما أخل اللّه 
تعال لهم ونح لا نعلمهم كاذبين» ولا يجورُ أن نقولَ يحد كل من 
وجدناه يجامعٌ إلا أن يقي بين على نكاحء أو شراء» وقد ياخذ 
الفاسق الفاسقة فيقول هذه امرأتي وهذه جاريي؛ فإن كنت أدرأ 
عن الفاسق بأن يقولَ جيرانه رأيناه يدعي أنها زوجته وتقرٌ بذلك» 


8- كتاب الأقضية 4- باب إجازة شهادة المحدود لمرفرل 
ولا يعلمون اصل نكاح درات عن الصّالح الفاضل يقولُ هذه قلت: فلم يطرح المسلمون عنه اسم الفسقء ٠»‏ فأ شيء 
جاريي؛ لأنّه قد يشتريها بغير بين ويقولٌ هذه امرأتي على أحا اسختى له بالتوية؟ 

هذه الوجووء ثم كان أولى أن يقل قوله من الفاسق وكل لايحد قال: فإن قلنا لم يتب. 


إذا ادّعى ما وصفت والناسٌُ لا يدون إلا بإقرارهم أو بيّنةٍ 
تشهدٌ عليهم بالفعل» وأن الفعل حرم فأما بغير ذلك» فلا نحد. 

قال: : وهكذا لو وجدت حاملاً فاّعت تزويياه أو إكراهاً لم 
تحد؛ فإن ذهب ذاهبٌ في الحامل خاصة إلى أن يقول قال عمرٌ بن 
الخطاب الرّجمُ في كاب الله عرز وجل حق على من زنا إذا قامت 
الينقٌ أو كان الحبل» أو الاعتراف» فإنٌ مهب عمر فيه بالبييان 
عنه بالخبر أنه يرج جم بالحبل إذا كان معَ الحبل إقرارٌ بالزّناء أو غير 
اذعاء تكاح» أو شبهة يدراً بها الحدٌ. 


4- باب إجازةٍ شهادةٍ الحدود 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتقبلُ شهادة الحدودينّ في 
القذفيه وفي جميع المعاصي إذا تابواء فأمًا من أتى محرّماً حدٌ فيهء 
فلا تقبلٌ شهادته إلا بُذَةٍ أشهر يختبرٌ فيها بالانتقال: من الحال 
الس إلى الحال الحسنق والعفافي عن الذّنبٍ الذي أتى؛ وأمًا من 
قذفَ محصنةً على موضع الشّتمٍ وغيره من غيرٍ مواضع 
الشّهادات» فلا تقل شهادته حتى يختبرَ هذه المدّة في الانتقال إلى 
احسن الحال» والكف عن القذفيء وأمّا من حد في أله شهد على 
رجل بالرّناء فلم تتم الشّهادة؛ فإن كان عدلاً يوم شهد فساعة 
يقولٌ قد تبت وكذب نفسه تقب شهادته مكانه؛ لأناء وإن حددناه 
حدٌ القاذفي فلم يكن في معاني القذفةِ» الا ترى أنهم إذا كائرا 
أربعة لم نحدّهم؛ ولو كانوا أربعة شائِينَ حددناهم؛ والحجّة في 
قبول شهادة القاذفي أن الله عر وجل أمرٌ بضربه وأمرّ ان لا تقبل 
شهادئه وسمّاه فاسقء ثم استثنى له إلا أن ينوب والاسنناء في 
سياق الكلام على أوّل الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه اهل 
الفقه إلا أن يفرّق بينَ ذلك خبرٌ وليسَ عند من زعم أنه لا تقبل 
شهادتة» وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خيرٌ إلا 
عن شريح. 

وهم يخالفون شريحاً لرأي أنفسهمء وقد كلّمني بعضهم؛ 
فكأنَ من حجّته أن قال: إِنّ أبا بكرة قال لرجل أرادٌ أن يستشهده 
استشهد غيريء فَإنُ السلمينَ فتقوني. | 

فقلت له لولم تكن عليك 
الاحتجاجج على نفسك قال وكيف؟ 

قلت: أرأيت أبا بكرة هل تاب من تلك الشهادة الي حد 


حجَّةٌ إلا هذه كنت قد أحسنت 


بها. 
قال: فإن قلت: نعم؟ 


قلت: فنحنٌ لا نخالفك في أن من لم يتب لم تقبل شهادته 
قال فما توبته إذا كانَ حسنّ الحال. 

قلت: إكذابه لنفسه كما قال صاحبكم الشّعيُ قال: فهل في 
هذا خبرٌ؟ 

قلت: ما نحتاج ممَ القرآن إلى خبر ولا مع القياس إذا كنت 
تقبل شهادة الزاني» والقاتل» والحدودٍ في الخمر إذا تسابٌ وشهادة 
الزنديق إذا تابه والمشرك إذا أسلمَ وقاطم الطَّن يق» والمقطوع اليد 
والرّجل إذا تاب لا تقب شهادة شاهد بالرّناه فلم تم به الشّهادة 
فجعلّ قاذفاً قال: فهل عندك ائرٌ؟ 

قلت: نعم. 

3-5-1 أَحْبرَنَا سفْيَان أله سَمِعَ الزهْرِي يفول رَعَمَ 
هْلُ الْعِرّاق أن شَهَادَةَ الْقَاؤِفِ لا تَجُورُ وَأَعْنْهَدُ لأخبرني» مم 


سَمّى الزي أ خبْرَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ # قال لآبي بْكْرَة 
نْب تَقْبْنْ شَهَادَئُكء أَوْ إِنْ تبت قُبلَت شَهَادَنُك قال سُفيَانُ 
قَدَهَبَ عَلَى حِفْظِى الّذِي سَمَاهُ الزُهْرِي فَسَأَلْت مَنْ حَضَرَنِي» 
تلاو لد نه تكو حر ةب التق 

قال الثافعي رحمه اللّه تعالى: وبلغني عن ابن عباس أنه 
كان يجِيرُ شهادة القاذف إذا تاب [أخرجه البيهقي(١١/197-1817)]‏ 

وسئل الشّعي عن القاذفيه فقالَ أيقبلُ اللّه توبته ولا 
تقبلون شهادته؟ 

عزن فلت سن ان أبي لجع في 
الْقَاذِْفِ إذًا تَاب قلت شَهَادَئكَ وَقَالَ: كلنا د يَقَولُهُ عَطَاءٌ 
وَطَاوُْس وَمُجَاهِد. [أخرجه البيهقي(١١/167)]‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: والقاذفُ قبل أن يد مثله 
حينٌ يحدُ لا تقبلُ شهادته حتى يتوب كما وصفتء بل هوّ قبل أن 
يحدُ شر حالاً منه حينّ يحَدٌ؛ لآن الحدوة كفارات للذنوبب فهر بعد 
ما يكثْرُ عنه الذّنبُ خيرٌ منه قبل أن يكفرَ عن فلا أردٌ شهادته في 
خير حاليه وأجيزها في شر حاليه» وإنما رددتها بإعلانه ما لا يحل 
لَه فلا أقبلها حتّى ينتقلَّ عنهاء وهذا القاذف فأمًا الشَاهدٌ بالرّنا 
عند الحاكمء فلا يحذه الحاكم لحاباق أو شبهق فإذا كان عدلاً يوم 
شهتء ثم أكذب نفسه قبلت شهادته مكانه؛ لأنه ليس في معاني 
القذفة. 


"و١‏ 
باب شهادة الأعمى 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا رأى الرّجلُّ فائبت وهو 
بصي لم شهدَ وهو أعمى قبلت شهادته؛ لأنْ الشهادة إنما 
وقعت وهر بصيرٌ إلا أنه بْنَ وهر أعمى عن شيء وهر بصي 
ولا عل في رد شهادتى فإذا شهد وهرّ أعمى على شّيء قال أثبته 
كما أثبت كل شيء بالصّوت. أو الحس» فلا تجورُ شهادته؛ لأنْ 
الصّوت يشبه الصّوت» والحس يشبه الحسرة. 

فإن قال قائلٌ: فالأعمى يلاعنٌ امرأته فأجل إِنّما حد اللّه 
في القذفم غير الأزواج إذا لم يأتوا بأربعةٍ شهداءً» فإذا جاءوا بهم 
خرجوا من الحدٌ وحدٌ الأزواج إلا بان يخرجوا بالالتعان» ففرّقَ 
ِينَ الأزواج والأجنيينَ في هذا المعلى وجمع بينهم في أن يدوا معاً 
إذا لم يأتٍ هؤلاء بِبيْنةٍ وهؤلاء بالالتعان» أو بِيْنَةٍ وسواءً قال الزُوج 
رأيت امراني تزني؛ أو لم يقله كما مسواءً أن يقول الأجنيُونَ 
رآيناها تزني» أو هيّ زانية لا فرق بِينَ ذلك» فأمًا إصابةٌ الأعمى 
أهله وجاريته فذلك أمرّ لا يشبه الشهادات؟؛ لأن الأعمى. إن لم 
يعرف امرأته معرفة البصيرء فقد يعرفها معرفة يكتفي بها وتعرفه 
هي معرفة البصير» وقد يصيبُ البصيرٌ امراته في الظّلمةٍ على 
معنى معرفةٍ مضجعها ومجستهاء ولا يجورٌ له أن يشهد على أحار 
في الظلمةٍ على معرفة الج والمضجعه وقد يوجدُ من شهادة 
الأعمى بد لأ أكثرٌ الناس غيرٌ عمي» فإذا أبطلنا شهادته في 
نفسه فحن لم ندخل عليه ضرا وليسَ على أحدو ضرورةٌ غيره 
وعليه ضرورة نفسه فهرّ مضطرٌ إلى الجماع الذي يحل؛ لأنْه لا يح 
أكثرٌ من هذاء ولا ييصرٌ أبدأء وليسَ بمضطرٌ إلى الشهادة ولا غيره 
مضطر إلى شهادته وهو يحل له في ضرورته لنفسه ما لا يحل لغيرة 
في ضرورته» ألا ترى أنه يجورُ له في ضرورته الميتة» ولو صحبه 
من لا ضرورة به كضرورته لم تحلّ له المينة أولا ترى أنه يود له 
اجتهاده في نفسهه ولا يجوز له اجتهاده في غيره من أهل زمانيى 
فأمًا عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث إِنما قبل على 
صدق المخبرء وعلى الأغلب على القلبوه وليسَ من الشهادات 
بسبيل» ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلانٌ عن فلان بن 
فلان ولا نقبلُ في الشهادة حّئني فلانُ عن فلان حتّى يقول أَشهدٌ 
لسمعت فلاناً ونقبلٌ حديث المرأةٍ حتى نحل بها ورم وحدها ولا 
نقبل شهادتها وحدها على شيء ونقبل حديث العبلي الصّادق ولا 
قبل شهادته ونردُ حديث الععدل إذا لم يضبط الحديث وتقبلٌ 
شهادته فيما يعرف فالحديث غير الشتهادة. 


9 4- شهادة الوالدٍ للولدٍ والولدٍ للوالد 
قال الشافعي: رحمة اللّهِ تعالى عليه لا تحجودٌ شهادةٌ الوالدٍ 


4- باب شهادةٍ الأعمى 


54- كتاب الأقضية 


لولده ولا لبني بنيه ولا لبني بنائهء وإن تسقّلوا ولا لآبائي» وإن 
بعدوا؛ لأنّه من آبائه» وإنما شهد لشيء هوّمنة وأنّ بنيه منه 
فكأنه شهد لبعضوء وهذا تنا لا أعرففٌ فيه خلافاً ويجورُ بعد 
خوانته لكل من ليشن منه سن أ وذي رجحم وزوجة» لأني لا 
أجدُ في الرّوجةٍ ولا في الأخ علة أرذ ذُبها شهادته خبراً ولا قياساً 
ولا معقولاً وإني لو رددت شهادته لزوجته؛ لأنّه قد يرئها وترثه 
في حال رددت شهادته لمولاه من أسفل إذا لم يكن له ولدٌ؛ لأنه 
قد يرئه في حال ورددت شهادته لعصبتو. وإن كان بينه وبينهم 
مائة أب ولست أجده ه يملكُ مال امرأته ولا تملك ماله فيكرنٌ يد 
إلى نفسه بشهادته. ولا يدفم عنهاء وهكذا أجده في أخيبء ولو 
رددت شهادته لأخيه بالقرابة رددتها لاسن عمّه؛ لأنه أبن جده 
الأدنى ورددتها لابن جه الْذي يليه ورددتها لأبي الجد الذي 
فوق ذلك حتى أردها على مائة أبوء أو أكثرٌ قال: ولو شهد 
أخوان لأخ بحقء أو شهد عليه أحدٌ بحقى فجرّحاه قبلتٌ 
شهادتهماء ولو رددتها في إحدى الحالين لرددتها في الأخرى. 

قال: وكذلك لو شهدوا له وهوّ ملول أنّه اعتق. 

وكذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه بحجدٌ قبلتُ 
شهادتهما؛ لأن أصل الشهادةٍ أن تكوقٌ مقبولةٌ أو مردودة فإذا 
كانت مقبولة للأخ قبلت في كل شيء. 

فإن قال قائل: فقد يرّونَ إلى أنفسهم الميراث إذا صارٌ حرا 
قيل له: : أفرأيت إن كان له ولد أحرارٌء أو رأيت إن كان ابن عم 
بعيدُ النسبه قد يرثونه إن مات ولا ولد له أورأيت إن كان رجل 

من أهل العشيرةٍ متراخيّ النسبي أثردُ شهادتهم له في الحدٌ 

يدفعونه جرح من شهدوا على جرحه من شهد عليه أو بعتقه؛ 

فإن قال: نعم؛ قيل: أفرأيت إن كانوا حلفاءً فكانوا يعيّرونَ 
بما أصاب حليفهم: أو كانوا أصهاراً فكانوا يعَيّروَتٌ بما صاب 
صهرهم؛ وإن بعد صهرف وكان من عشيرة صهرهم الأدنيء أو 
رأيت إن كانوا أهلَّ صناعةٍ واحدةٍ يعانونَ معأ ويهدحون معاً من 
علم أو غيزه؛ فإن رد شهادتهم لم يِل الناسُ من أن يكون هذا 
فيهم» وإن أجازها في هذاء فقد أجازها وفيها العلة التي أبطلها 
بها. 

قال: ولا تجورٌ شهادة أحدٍ غير الأحرار المسلمينَ البالغينَ 
العدول: اا 


٠ه‏ شهادةٌ الغلام والعبدٍ والكافر 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا شهد الغلامٌ قبل أن 
يبلغ» والعبد قبل أن يعتق» والكافرٌ قبل أن يسلمٌ لرجل بشهادةٍ 
فليسَ للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها وسماعها منه 


4- كتاب الأقضية 


تكلف» فإذا بلغ الصي وعتق العبدٌ وأسلم الكافرٌ وكانوا عدولاً 
فشهدوا بها قبلت شهادتهم؛ لأنا لم نردّها في العبدٍ والصّي بِعلَةٍ 
سخط في أعما هما ولا كذبهما ولا محال سيّئةٍ في أنفسهما لو 
انقلا عنها وهما اهما قبلناهما إِنّما رددناها؛ لأنهما ليسا من 
شرط الشّهود الْذينَ أمرنا بإجازة شهادتهم: ألا ترى أن شهادتهما 
وسكاتهما في ما هما تلكَ سواءً وأنا لا نسألٌ عن عدهماء ولو 
عرفنا عدلهما كان مث جرحهما في أن لا تقل شهادتهما في أن 
هذا لم يبلغ» وأ هذا لوك وفي الكافرء وإن كان مأموناً على 
شهادةٍ ازور في أنه ليس من الشرط الذي أمرنا بقبوليء فإذا 
صاروا إلى الشّرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معاً وكانوا كمن لم 
يشهد إلا في تلك الحال» فأمًا الحرُ المسلم البالغ ترد شهادته في 
الشّيى ثم تحسنٌ حاله فيشهدُ بهاء فلا نقبلها؛ ؛لأناقد حكمنا 
بإبطاها؛ لأنه كان عندنا حينٌ شهدّ في معاني الشّهودٍ الذينَ يقطعٌ 
بشهادتهم حتى اختيرنا أنه مجروحٌ فيها بعمل شيء. أو كذب 
فاختيرَ فرددنا شهادتة فلا نجيزهاء وليسَ هكذا العبدُ ولا الصبي 
ولا الكافرٌ أولئكَ كانوا عدولا أ أو غيرٌ عدوله ففيهم علَّةَ أنهم 
ليسوا من الشرطرء وهذا من الشّرط إلا بآن ير عمل أو قولة 
واللّه تعالى الموفق. 


ه- شهادة النساء 


قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: لا تجوز شهادة النساء إلا في 
موضعين في مال يجبُ للرجل على الرّجلء فلا يجوز مسن 
قادان شيءٌ» وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهث ولا يجورٌ 

منهنٌ أقلّ من اثنتين مع الرّجل فصاعداً ولا نجيرُ انين ويحلفٌ 
معهما؛ لأنْ ث حرط الل مل بلقني اجلؤمما لوم شاط 
يشهد بل شهادتهما لخيره قال الله عر وجل لفَاِنْ لَمْ يَكُونًا 
رَجُلَين َرَجُلٌ وَامْرَنَانْ4» فامًا رجلٌ يحلفُ لنفسه فياخ فلا 
يمون وهذا مكتوب في كتاب البمين ممّ الشاهليه والموضمٌ الثاني 
حيث لايرى الرّجلُ من عورات النساءى فِإنهنٌ ين فيه 
منفرداتي» ولا يجوز منهنٌ أقل من أرب ذا انردق قياساً على 
حكم الله تبارلك وتعالى فيهنٌ؛ لأنَُ جعل اثثتين تقومان مم رجلٍ 
مقام رجل وجعل الشّهادة شاهدين» أو شاهدا وامرأتين؛ فإن 
انفردنٌ فمقامٌ شاهدين أربعٌ» وهكذا كان عطاءً يقول. 


7١4‏ أَخْبْرَنَا مُسْلِمٌ عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا يجورٌ في شيء مسن 
0 0 ولاماعداما 
شاهدين» ولا يور في لعن والولاء وغل و 


أ١مه-‏ شهادة التساء 


غحفضن 
الطّلاق» والحدودء والعتاق وكل شيءِ بغير شاهلر وبشاهد؛؟ فإن 
نكل رددتُ اليمِينَ على المدّعي واخذْت له بحقف وإن لم يحلف 


المدّعي لم آخذ له شيئاً ولا أفرّقٌ بينَ حكم هذا وبينَ حكم 
الأموال. 


شهادة القاضي 
قال النشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: إذا كان القاضي عدلاً فأقرٌ 
رجل بِينَ يديه بشيء كان الإقرارٌ عنده ثبت من أن يشهدّ عنده 


كل من يشهد؛ لأنه قد يمك أن يشهدوا عنده بزوره والإقرارٌ 
عنده ليس فيه شلك. 


وأما القضاءٌ اليو فلا أحب | أن تكلم بهذا كراهية أن 
أجعلّ لهم سبيلاً إلى أن يجوروا على الناس» واللّه تعالى الموفق. 


8ه رؤية هلال 


ل 


قال الشافعي: قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا يلزمُ 
الإمام الناسسَ أن يصوموا إلا بشهادةٍ عدلين فأكثر. 

وكذلك لا يفطرون واحبٌ إلّ لو صاموا بشهادةٍ العدل؛ 
لأنهم لا مؤنة عليهم في الصّيام إن كان من رمضان دوه وإن لم 
يكن رجوت أن يؤجروا بيه ولا حب لمم هذا في الفطر؛ لأن 
الصُومَ عمل بر والفطرّ ترك عمل. 

5-5 أ- 
بن عَمْرِو بن عنما عن َم فَاطمَة نتم الْحْمينِ رضي الله 
تعالى عنها أن شاهداً شهد عِنْد عَلِي بْن أبي طَالِب رمه الأّه 
تعالى عَلَى رُؤْيَةِ هلال شَهْرٍ رَمَضَانَ قَصّامٌ أَحْيِبهُ قال وََمَرَ 
الئاس بالصّيام وَقَالَ: أَصُومٌ يَرْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ إلَيْ مِنْ 
أَنْ أَفْطِرَ يَرْما مِنْ رَمَضَانَ. 

أحسبه ' شك الشافعي 


خْبرَنا الدَرَاوَرْوِي عَن مُحَم بْنِ عَبْدٍ الله 


قال الرّبيعُ رجمَ الشافعي بعك فقال: لا يصامُ إلا 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إن كان علي رحمه اللّه تعالى: 
آم النَاسَ بالصّوم فعلى معنى المشورةٍ لا على معنى الإلزا. 
واللّه تعالى أعلم. 


ع © شهادة الصبيان 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا تجورٌ شهادة الصّبيان في 
حال من الأحوال؛ لأنهم ليسوا من نرضئ من الشهداء» وإنما 


١ إرفض‎ 


وه- الشتهادة على الشهادة 


54- كتاب الأقضية 


أمرنا اللّه عر وجل أن نقبلَ شهادة من نرضىء ومن قبلنا شهادته 
قبلناها حينَ يشهدٌ بها في الموقفه الذي يشهدٌ بها فيه وبعدد وفي 
كل حال ولا أعرفٌ مكان من تقب شهادته قبل أن يعلمَ ويجربَ 
ويفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهدٍ هكذاء فمن أجارٌ لنا أن 
نقبلَ شهادة من لا يدري ما لله - تبارك وتعالى اسمه - عليه في 
الشّهادة» وليس عليه فرضض: فإن قال قائل: فإِنٌ ابن الزّبير قبلها 
قيل: فابنُ عبّاس ردّهاء والقرآنُ بلعل م يسوا قن يرضى. 


5” أَعيرَنَا سُقْيّانُ عَنْ عُمْرَه وَعَنَ أبن أ 


هه الشهادةٌ على التتهادة 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: تمورٌ الشّهادة على الشّهادق 
ولا يجورُ أن يشهد على شهادة الرّجل ولا المرأةٍ حيث تجورٌ إلا 
رجلان» ولا يجور دُ أن يشهد على واحلٍ منهما نساء مع رجلء وإن 
كان ذلك في مال؛ لأنْهِنْ لا يشهدن على أصل امال إنما يشْهدنَ 
على تثبيت شهادة رجل» أو امرأقٍ» وإذا كان امك مذهبنا انالا 
جيرُ شهادة النساء إلا في مال» أو فيما لا يراه الرّجالُ لم يز لنا أن 
غجيرٌ شهادتين على شهادة رجل ولا امرأٍ. 


5- الشتهادةٌ على الجراح 


قال الثافعي رحمه الله تعالى: إذا أقامَ رجلٌ شاهداً على 
جرح خطأء أو عمدا ما لا قصاص فيه حال حلفّ مع شاهده 
يمينا واحدة» وكانّ له الأرش» وإن كان عمدا فيه قصاصُ محال لم 
يحلف» ولم يقبل فيه إلا شاهدان» ولو أجزنا اليمينَ مع الشاهدٍ في 
القصاص أجزناها في القدل وأجزناها في الحدودء ووضعناها 
الموضع الذي لم توضع فيه وسواء كان ذلك في عبلو قتله حر أو 
نصراني قتله حر مسلمٌ أو جرح قال وشسهادة النساء فيما كان 
لامر اخراح وكين كان عزنا ١‏ قاض واوا ارين 
رجلء ولا يجزنّ إذا انفردن» ولا يمينَ لطالب الحق معهن 
وحدهن؛ لإن هن ذامب إلى أن يقول: إِنّ القسامة تحب يشاهدٍ 
في النفس فيقتل ولي الدّم فالقسامة تب عنده بدعوى المتتول» أو 
الفوت من لبن ولا يجورٌ له إلا أن يزعم أن اجرح الذي فيه 
القودُ مثلُ النفس فيقضي فيه بالقسامةٍ ويجعلها حمسين بمينأء ولا 
فرق بينه وبين القسامةٍ في النفس بحال» أو يزعم أن القسامة لا 
تكون إلا في التفسء فاصلٌ حكم الله تعالى في الشهادةٍ شاهدان» 
أو شاهدٌ وامرأتان في المال وأصلَ حكم رسول الله يي عندنا أنه 
حكمٌ باليمين مع الشاهد في الأموال» والقصاص ليس بمال قال: 
فلا ينبغي إلا أن لا يجار على القصاص إلا شاهدان إلا أن يقولٌ 


قائلٌ في الجراح أن فيها قسامة مثل النفس» فإذا أبى من يقولُ هذا 
أن يقبل شاهدا وامرأتين» ثم يقتص كان ينبغي أن يكون لأن يقبل 
يميناً وشاهداً أشد إباءً. 


لاه شهادة الواردث 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فإذا شهدَ وارثٌ وهو عدلٌ 
لرجل أن أب أوصى له بالثلث وجاء آخرُ بشاهدين يشهدان له 
أن أب أوصى له بالتلث فهرَ مثلُ الرّجلين يقيم أحدهما شاهدين 
على الدذار بأنهما له ويقيمٌ الآخبٌ شاهداً أنها له لا اختلاف 
بينهماء فمن رأى أن يسوّى بين شاهدٍ ويمين في هذا وبين شاهدين 
أحلف هذا مع شاهده وجعل القت بينهم] نصفين» ومن ل ير 
ذلك؛ لأن الشهادة لم تنم حتى يكون المشهردُ له مسستغنياً عمن أن 
يحلف جعلّ الثلثْ لصاحب الشاهدين وأبطلَ شهادة الوارث إذا 
كان وحدة» ولو كانّ معه وارث آخرٌ تجوز شهادتة أو اجن كان 
الث بينهما نصفين في القولين معاً قال: ولو أن الوارث شهد أن 
أباه رجع عن وصيته للمشهود له وصيّره إلى هذا الآخرٍ حلف مم 
شاهدوء وكانٌ الثلث لَه وهذا يخالفٌ المسألةَ الأولى؛ لأنهما في 
المسألةٍ الأولى غتلفان» وهذا يثبت ما ثبتا ويثبت أن أباه رجمٌ فيه 
قال: ال عام و ل 1 
ضهد اذ الررلة لرجل اذ ابا أومين لخبالئلت فإن كا عند 
حلف مم شاهده وأخذ اللث من أيديهم جميعاًء وإن كان غير 
عدل أخذ ثلث ما في يدي ولم يأخذ من الآخرين فم التي 
لهُ وهكذا لو كان الشَاهدُ امرأتين من الورئق أو عشرا من الورثة 
لاارجلّ معهنٌ اد ثلث ما في أيديهن؛ وم تجز شهادتهن على 
غيرهن تمن لم يقر ولم يحلف المشهودٌ له مع شهادتهن قال: ولو 
كان الميِتُ ترك الفا نقد والفاً ديناً على احا الوارثين فشهد الذي 
عليه الَدينُ لرجلٍ أنه أوصى له بالثلث؛ فإن كان عدلاً أعطاء 
ثلث الألف التي عليه؛ لأنها من ميراث اليس وأعطى الآخرٌ رَ ثلث 
الألف الي أخذ إذا حلف,» وإن كان ملا : 
قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أقرٌ الوارث بدين على 
أبيوه ثم أقرٌ عليه بدين بعده فسواءٌ الإقرارٌ الأول والإقرارٌ الآخر؛ 
لأنّ الوارث لا يعدو أن يكون إقراره على أبيه يلزمه فيما صارَ في 
يديه من ميراث أبيه كما يلزمه ما أقر به في مال نفسه وهوَ لو أقرٌ 
ايوم لرجل عليه بدين وغداً لآخرٌ لزمه ذلك كله ويتحاصّان في 
ماله أو يكون إقراره ساقطاً؛ لأنه لم يقرُ على نفسهء فلا يلزمه 
واحد منهماء وهذا مما لا يقوله أحدٌ علمته بل هما لازمان معاء 
ولو كانَ معه وارث» وكانَ عدلاً حلفا مع شاهدهماء ولو لم يكن 
عدلا كانت المسألة الأولى ويلزمه ذلك فيما في يديه دون ما في 
لشن خيرهاقان: وإذا مات وجل ترك وارثاء أوبورنةء قات" الس 


م5- كتاب الأقضية 


الورثة في عبلو تركه الَيِتُ أنه لرجل بعينه» : ثم عاد بعد فقال: بل 
هو لهذا الآخر فهر للأول» ويس لفآخر فيه شي ولا غرمَ على 
الوارث قال: وكذلك لو وصل الكلام» فقالَ هر لهذاء بل هوّ لهذا 
كان للأوّل منهماء وذلك أنه حيتئق كالمقرٌ في مال غيروء فلا 

يصدّقٌ على إبطال إقرار قد قطععه لآخرٌ بأن يخرجه إلى آخرّء 
ولس في معنى الشاهد الذي شهة ما لا ملك لرجل» ثم يرج 
قبل الحكم فيشهدٌ به لآخرّ قال: وإذا مات اميت وترلك ابنين فشهد 
أحدهما لرجل بدين؛ فإن كان من تجورُ شهادته أذ الدَينَ من 
رأس المال نما في يدي الوارثين جميعاً إذا حلف المشهودٌ له وإن 
كان كن لا تجورٌ شهادته أخد من يدي الشاهدٍ له من دينه بقدر ما 
كان يأخذٌ منه لو جازت شهادته؛ لآأن موجوداً في شهادته أله إنما 
له في يدي المقرٌ حق وني يدي الجاحد حق؛ فأعطيته من امقر ولم 
أعطه من الجاحد شيئاء وليسَ هذا كما هلك من مال اليس ذاكَ 
كما لم يتركء ألا ترى أنه لو ترك ألفين فهلكت إحداهما وثبت 
عليه دين ألفٌ أخذت الألف. 

وكذلك لو ثبت لرجل وصيّةٌ بالثّلث أخدّ ثلث الألفي 
وكانت الهالكةً كمالم يترك ولو قسّمَ لور ماله انع هل اين 
وأهلّ الوصيَةٍ يَةِ كل وارش بما صارّ في يديه حتّى يأخذوا من يديه 
بقدر ما صارٌ لهم ولو أفلسواء فاعطيّ أهلّ الدذين دينهم من يدي 
من لم يفلس رجعّ به على من أفلس» وهذا الشاهدٌ لا يرجمٌ أبداً 
على أخيه بشيءٍ نما هوَ أقرٌ به قال: ولو ترك الت رجلا وار 
واحداء فآقرٌ لرجل أن له هذا العبد بعين» ثم أقرُ به بعدُ هذا فهر 
للأوّل» ولا يضمن للآخر شيئاً وسواءٌ دف العية إلى اللقرّ له 
الأوؤلء أو لم يدفعه لا فرق بينهماء ولو زعمت أنه إذا دفعه إلى 
الأول ثم أقرٌ به للآخر ضمنّ للآخر قيمة العبد؛ لأنه قد 
استهلكه بدفعه إلى الأوّل. 

قلت: كذلك لو لم يدفعه من قبل أني إذا أجزت إقراره 
الأول» ؛ ثم أردت أن أخرج ذلك من يدي الأول إلى الآخر بإقرار 
كنت أقررت في مال غيري» فلا أكون ضامناً لذلكَ وسواءٌ كان 
الوارث إذا كان منفردا بالميراث من تور شهادتة أو لا تور في 
هذا ابابو من قبل أن لا أقبل شهادته في شيء قد أقر به لرجل 
وخرج من ملكه إليه قال: وهكذا لو أقرٌ أن باك أوصى لرجلٍ 
بثلث مالي ثم قال: بل» أوصى به لهذا لم أقبل قوله من قبل أنَي 
قد ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليوه فإذا أراد إخراجه 
إلى غيره جعلته خصماً لذي استحقه أوّلاً بإقرارو» فلا أقبلٌ 
شهادته فيما هوّ فيه خصم له قال: ولو اقتسم الورئة ثم لحقّ 
المت دين» أو وضئة بقهادة وارث أو غير وارث فذلك كلّه 
سواءً ويقالٌ للورئة إن تطوّعتم أن تؤدّوا على هذا دينه وتثبعونٌ 
على القسم فذلك» وإن أبيتم بعنا لهذا في أحضرّ ما ترك الِتْ 


مه- الشتهادةٌ على الشّهادة وكتاب القاضي 


1١ :ا‎ 


ونقضنا القسمٌ بيتكم؛ ولم نبع على كل واحدٍ منهم بقدر الذين 
ولا بقدر الوصيّق آلا ترى أنه لو ترك دارا وأرضاً ورقيقاً وثياباً 
ودراهمَ وترك ديناً أعطينا صاحب الدين من الدّراهم الحاضرة» 
وم نغبسه على غائبو يبا وم نبع له مأل الت كله وبعنا له مسن 
مال الت بقدر دينه» أو وصيته. 


8ه الشتهادةٌ على الشهادةٍ وكتاب القاضي 


قال النتافعيٌ رحمه الله تعالى: وتجورٌ الشهادة على الشهادة 
وكاب القاضي في كل حقّ للآدميِينَ من مال» أو جد أو 
قصاصء وفي كل حدٌ للّه تبارك وتعالى قولان: أحدهما: أنها 
تر والآخرٌ لا تجورُ من قبل درء الحدود بالشبهاتيه فمن قال 
تجوز فشهد شاهدان على رجل بالزّنا واربعة على شهادةٍ آخرين 
لزنا لم تقبل الشهادة حتّى يصفوا زناً واحداء وفي وقلتي واحدٍ 
ويثبت الشاهدان على رؤيةٍ الزّنا وتغيب الفرج في الفرج وتثبت 
الشهودُ على الشّاهدين مثل ذلك» ثم يقام عليه الحد. 

قال: وهكذا كل شهادة زناً لا يقبلها الحاكمٌ فيح بها حنى 
يشهدوا بها على زنا واحد؛ فإن شهدواء فأبهمواء وم يصفوا ىت 
رؤية ة واحدة ثم مات أحدهم» أو ماتواء أو غاب أحدهم» »أو 
غابوا لم يحدده ولم يجددهم من قبل أنّهم لم يثبتوا عليه ما يوجبٌ 


عليه الحذ. 

قال: وهكذا لو شهدَ ثمانيةً على أربعةٍ في هذا القول أقيمّ 
عليه الحد. 

قال: وإذا سمعٌ الرّجلان الرّجل يقول: أشهدٌ أن لفلان 


على فلان آلف درهم؛ وم يقل لما أشهدا فليسَ عليهما أن يقوما 
بهذه الشهادة؛ فإن قاما بها فليسَ للقاضي أن يحكمٌ بها؛ لأنه لم 
يسترعهم الشّهادة فيكونٌ إنما شهدّ بح ثابت عند وقد يجوز أن 
يقولَ أشهِدُ أنْ لفلان عليه ألفَ درهم وعده إياهاء أو من وجه لا 
يجب؟ لأنّه غيرٌ مأخوؤ بهاء فإذا كان مؤديها إلى القاضي»ء أو 
يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا وهي عنده 
واجبة وأحبٌ للقاضى أن لا يقبلَ هذا منه» وإن كانَ على الصّحَةٍ 
حتّى يسأله من أينَ هي له عليه؛ فإن قال بإقرار منة» أو ببيم 
حضرته؛ أو سلفم أجازه. 

فإن قال: هذاء ولم يسأله القاضي كان موضمٌ سغباً ورأيته 
جائزاً من قبل أنه إنما شهدَ بها على الصّحّة. 

قال: وإن أشهد شاهدٌ على شهادةٍ غيره فعليه أن يؤديهاء 
وليسّ للقاضي أن يقبلها حتى يكونّ معه غيره. 

قال: وإذا سمعٌ الرّجلٌ الرّجلَ يقر لرجل بمال وصف ذلك 
ا ا 0 


نيضنل 
يؤدذيهاء وعلى اد أن يقبلة. وذلك أن إقراره على نفسه 
أصدق الأمور عليه 

قال: وإذا سمغ الج الرجل يقول أشهدٌُ أنّ لفلان على 


ا 
ولا يلزمه شيءٌ من ذلك إلا أن يكون شاهداً عليه والشّهادة عليه 
أن يقومٌ بها عند الحاكم» أو يسترعيها شاهداًء فأمّا أن ينطق بها 
وهي عنده كالمزاح فيسمع منة ولا يسترعيها فهذا بِيْنَ أن ما أقِرٌ 
به على غيروء ولا يلزم غيره إقرارة» ولم يكن شاهداً به فيلزمُ غيره 
شهادته. 

قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق مالاً 
لرجل فوصفا امال ولم يصفا من حيث سرقةٌ» أو وصفا من حيث 
سرقة» ولم يصفا المالَ» فلا قطع عليه؛ لأنّه قد يكونٌ سارقاً لا قطمّ 
عليهِء وذلك أن يختلس» أو يسرق من غير حرزء أو يسرق أقل 
من ربع دينار؟ فإن مات الثشاهدان» أو غابا لم يقطع» » وإذا ماتا 
خلَيَ بعد أن يحلف» ».فإذا غابا حبس حتّى يحضرا ويكتبُ إلى 
قاضي البلدٍ الذي هما فيه فيقفهماء » ثم يقب ذلك من قبل كتاب 
القاضي في السرقةٍء ومن لم يقبل كتابّ القاضي في السّرقة لم 
يكتب» وإن كانا وصفا السسرقة» ولم يصفا الحررٌ أغرمها السارق» 
ول يقطع. 

لل رإنات تشيرة انا على الادام يلتم لذ سد 
يصفوا الزّنا كما وصفت؛ فإن فعلوا أقِيمَ الح وإن لم يفعلوا حتى 
غابواء أو ماتواء أو غاب أحدهم حبس حتى يصفه؛ فإن مات 
احدهم خلى سبيل؛ ولا يقيم الح عليه أبداً حنى يجتمع أربعة 
يصفون زناً واحداً فيجبُ بمثله الح أو بحلّفه ويخليه» ويكون فيما 
يسأل الإمامٌ الشهود عليه أزنى بامرأو؛ لأنهم قد يعدّونَ الزّنا وقمّ 
على بهيمةء ولعلّهم أن يعدّوا الا ستمناءً زناه فلا نحلده أبدا حتّى 
ثبتو الششهادة وبينوها له فيما يِب في مغله الّن. 

قال: وإذا شهد ثلاثة على رجلٍ بالرّناء فأثبتوة» فقالَ الرَابحُ 
رأيته نالَ منها ولا أدري أغابَ ذلك منه في ذلك منها؟ فمذهبُ 
أكثر الفتين أن يد اثلاث ولا يد اراب ولو كان الرابع قال 
أشهدٌ أنّه زان : ثم قال: جلا ليزه الى أن يلاق ترفسم) لاه 
قاذ ل يبت الزّم ني في له الح وم يجتو وهكذا لى شهة 
أربعة» فقالوا رأيناه على هذه المرأق فلم ب يشبتوا لم حك ولم يحاتواء 
ولو قالوا زنى بهذه المرأقء ثم لم يثبتوا حدّوا بالقذف؛ لأنهم قذفة 
لم يمخرجوا. بالشهادة. 

قال: وإذا شهدَ الشّهودُ على السّارق بالسّرقةٍ لم يكن للإمام 
أن يلقنه الحجّةء وذلك أنه لو جحد قطم» ولكن لو ادّعيت عليه 
السّرقة ولم تقم عليه بين فكان من أهل الجهالةٍ بالحدٌ إِمّا بآن 
يكونٌ مسلماً بحضرةٍ سرقته جاءً من بلا حربب وإمّا أن يكونٌ 


مه- الشهادة على الشهادةٍ وكتاب القاضي 


54- كتاب الأقضية 


جافياً ببادية أهل جفاء لم أرَ باساً بآن يعرّض له بأن يقول لعلّه لم 
يسرق» فأمًا أن يقولَ له اجحد فلا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ الشاهدان على 
سرقق فاختلفا في الشهادةٍ: فقال أحدهما سرق من هذه الدار 
كبشا لفلان؛ وقال الآخنٌ بل سرقه من هذه الدَارِء أو شهدا 
بالرّؤيةٍ معاء وقالا معاً سرقه من هذا البيتيه وقال أحدهما بكرة» 
وقال الآخرٌ عشْيّةٌ أو قال أحدهما سرق الكبش وهو أبيض» 
وقالَ الآخرٌ سرقه وهرّ أسوتُ أو قال أحدهما كان الذي سرق 
أقرنَ» وقالَ الآخرٌ أجم غيرَ أقرن» أو قال أحدهما كان كبشاء 
وقالَ الآخرٌ كان نعجة فهذا اختلافٌ لا يقطمٌ به حتى يجتمعا على 
شيء واحد يِجبُ في مثله القطمٌ ويقال للمسروق منه كل واحار 
من هذين يكذبُ صاحبه فاع شهادة آتهما شئت شئت واحلف مع 
شاهدك؛ فإن قال أحدهما سرق كبشاًء ووصفه بكرةء وقال الآخرٌ 
سرق كبشأء ووصفه عشْيّة فلم يدّع المسروقٌ إلا كبشاً حلفَ 
على أي الكبشين شاءً وأخذه؛ أو ثمنه إن فانت» وإن ادّعى كبشين 

حلف مم شهادةٍ كل واحدٍ منهما وأخدّ كبشين إذا لم يكونا وصفا 
أن السترقة واحدةٌ واختلفا في صفتهما فهذه سرقتان يحلفُ مع كل 
واحدٍ منهما ويأخذه. 

قال: وكذلك لو شهدَ عليه شاهدٌ أنه شرب خمراً اليومٌ 
وشاهدٌ آخرٌ أله شرب خراً أمس لم يحد من قبل أن أمس غيدُ 
اليوم. 

وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه زنى بفلانة في بيت كذا 
وشهد آخران أنه زنى بها في بيت غيروه فلا حلد على المشهود 
عليه ومن حد الشهودَ إذا لم يتمّوا أربعة حدّهم؛ وإذا شهد شاهدٌ 
على رجل أنه قذفَ رجلاً اليومَ وشهدَ آخرٌ عليه أنّه قذفه أمس» 
فلا يِحدُ من قبل أنه ليس ثم انان يشهدان على قذفي واحل 
وهكذا لو شهدا عليه بالطّلاق» فقالَ أحدهما قال لامرأته أمس 
أنت طالقٌ» وقالَ الآخرٌ قال ها اليومٌ أنت طالقٌ» فلا طلاقَ من 
قبل أن طلاقٌ أمس غيرٌ طلاق اليوم وشهادتهما على ابتداء القول 
الذي يقمٌ به الآنّ الحث أو الطَّلاقٌ أو العتّقٌ كشهادتهما على 
الفعل» وليسَّ هذا كما يشهدان عليه بأنه أقر بشيء مضى منه. 

قال: يلف في كر شيء من هذا إن اطلت عه الكتهاذة 
استحلفته» ولم يكن عليه شيءٌ. ” 

قال: وهكذا لو قال أشهدٌ أنّه قال لامراته أنتٍ طالقٌ إن 
دخلت الدَارَ فدخلهاء وقالَ الآخرُ أشهدُ أنه قال لامرأته أنت 
طالق إن ركبت الدَابة فركبتها لم تطلق امرأنه؛ لأنْ كل واحاٍ 
منهما يشهدٌ عليه بطلاق غير طلاق الآخر. 

قال: وإذا سرق الستارقٌ السرقة فشهدَ عليه أربعةٌ فشهدَ 


4- كتاب الأقضية 
اثنان أنه ثوب كذا وقيمته كذا وشهد الآخران أنه ذلك الوب 
بعينه وقيمته كذا؛ فكانت إحدى التسهادتين يجب فيها .القطع؛ 
والأخرى لا يِب بها القطع» لاقل طون ل الانيهاً 
الحدوة بالشبهة» وهذا أقوى ما يدرأ به الحدُ وناخذه بالأقل من 
القيمتين في الغرم لصاحبه السّرقةِ وليسَ هذا كاّذي يشهدٌ عليه 
رجلان رجلٌ بألفي والآخرٌ بألفين من قبل أنّه قد يكونٌ لذلك 
آلف من وجه وألفان من وجوء وهذا لا يكونٌ له إلا نم ذلك 
التُو الذي اجتمعوا علي وليسَ شهوةُ الزّيادة بأولى من شهودٍ 
التقصٍ وأحلّفه مم الشاهدد الواحدٍ على القيمة إذا ادٌعى شهادة 
لذن شهدا على أكثر القيمتين. 

قال: ومن شهدَ على رجل بغير الزّناء فلم تنم الشٌهادة 
فلا حدٌ على الشاهدء ولا باس أن يفرّقَ القاضي بين الشّهود إذا 
خشي عبثهم؛ أو جهلهم بما يشهدونّ علي ثم يوقفهم على ما 
شهدوا عليه وعلى السّاعةٍ التى يشهدون فيهاء وعلى الفعل» 
والقول كيف كان» وعلى من حضرٌ ذلك معهم؛ وعلى ما يستدلُ 
به على صحوٌ شهادتهم وشهادة من شهدَ معهم. 

قال: وهكذا إذا اتهمهم بالتحامل» أو الحيفي على المشهودٍ 
عليه والتّحامل لمن يشهدون له أو الجنف له؛ فإن صحّحوا 
الشهادة قبلهاء وإن اختلفوا فيها اختلافاً يفسدٌ الشهادة ألغاها. 

قال: وإذا أثبت الشّهودٌ الشّهادةَ على أي حدٌ ما كان» ثم 
غابواء أو ماتوا قبل أن يعدّلواء ثم عدّلوا أقيمَ عليه الحدء وهكذا 
لو كانوا عدولً» ثم غابوا قبلَ أن يقامَ الحدُ أقيمّ وهكذا لو 
خرسواء أو عموا. 

قال: وإذا كان الشّهِودُ عدولاً» أو عذّلوا عند الحاكم أطردٌ 
لشهرد عليه جرحتهم وقبلها منه على من كان من الناس لا فرق 
بِِنَ الناس في ذلك؛ لأنا نردٌ شهادة أفضل الناس بالعداوة» والجرٌ 
إلى نفسه والافع عنهاء ولا تقبل اجرح من الجارح إلا بتفسير ما 
يجرح به جارح الجسروح» فإِنّ الناسَ قد يجرحونٌ بالاختلافي» 
والأهواء ويكفرٌ بعضهم بعضاً ويضلَلُ بعضهم بعضاً ويجرحونٌ 
بالتأويل» فلا يقبل الجرح م إلا بنصُ ما ييرى هر مثله يجرحٌ كان 
الجارحٌ فقيهاًء أو غير فقيو؛ لا وصفت من التاويل. 

قال: وإذا شهد شهودُ على رجل بحدّ ما كانه أو حق ما 
كان» فقالَ المشهودُ عليه هم عبيد» أو لم يقله فحقٌ على الحاكم أن 
لا يقبلَ شهادة أحلو منهم حتى يثبت عنده مخبرة منه بهمء أو بيدةٍ 
تقوم عنده أنهم أحرارٌ بالغرن مسلمونَ عدول» فإذا ثبت هذا 
عنده أخبرٌ المشهودٌ علي» ثم أطرده جرحتهم؛ فإن جاءً بها قبلها 
منةٌء وإن لم يأتم بها أنفذ عليه ما شهدوا به. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وليسَ من الئاس أحدٌ نعلمه 


ه- الشهادةٌ على الشهادة وكتاب القاضي 


فضنل 


إلا أن يكون قليلاً بمحضُ الطَاعة والمروءة حنّى لا يخلطهما 
بشيء من معصيةٍ ولا تراءٌ مروءق ولا يمخض المعصية ويتركُ 
المروءة حتّى لا يخلطه بشيء من الطّاعةٍ والمروءة. 

فإذا كان الأغلبُ على الرجلٍ الأظهرٌ من أمره الطاعة 
والمر وءةَ قبلت شهادتة وإذا كان الأغلبُ الأظهرٌ من أمره المعصية 
وخلاف المروءة رددت شهادتة» وكلُ من كان مقيماً على معصية 
فيها حدٌ وأخذٌ فلا نُجيرٌ شهادتة» وكل من كانَ متكشف الكذب 
مظهره غير مستتر به لم تج شهادته. 

وكذلك كل من جرب بشهادة زور وإن كانَ غير كدَاس 
في الشهادات» ومن كان إنْما يظنُ به الكذْبُ وله مرج منه لم 
يلزمه اسم كذّابيه وكلُ من تأوّلَ» فأتى شيئاً مستحلاً كان فيه 
حدٌ أولم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترى أن تمن حمل عنه 
الدّينُ ونصب علماً في البلدان من قد يستحلٌ المنعة فيفيّ بأن 
تكح الج امرأة اما بدراهم مساق وذلك عندنا وعند غيرنا 

من أهل الفقه محرّمٌ وأنّ منهم من يستحل الدينارٌ بعشرة دنانيرٌ 

يدا بيده وذلكَ عندنا وعندَ غيرنا من أهل الفقه محرّم وأن منهم 
من قد تأوّلَ فاستحلُ سفك الدّماء ولا نعلمٌ شيئاً أعظمٌ من سفك 
الّماء بعدَ الشّركِ ومنهم من تو فشرب كل مسكر غير الخمرٍ 
وعاب على من حرمه وغيره يحرّمه. 

ومنهم من أحل إتيانَ النساء في أدبارهنٌ وغيره يحرم 
ومنهم من أحل بيوعاً محرّمة عند غيروء فإذا كان هؤلاء مع ما 
وصفتء وما أشبهه أهل ثقةٍ في دينهم وقناعةٍ عند من عرفهم» 
وقد ترك عليهم ما تأوّلواء فأخطئوا فيهء ولم يجرحوا بعظيم الخطإ 
إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الأهراء ني 
هذه المنزلة فإذا كانوا هكذا فاللاعبُ بالشتطرنج؛ وإن كرهناها له ْ 
وبالحمام» وإن كرهناها له أخفٌ حالاً من هؤلاء بما لا يحصى؛ 
ولا يقدَرٌ فأمّا إن قامَ رجل بالحمام؛ أو بالشطرنج رددنا بذلك 
شهادته. 

وكذلك لو قامرٌ بغيره فقامرٌ على أن يعاديّ إنساناء أو 
يسابقةُ» أو يناضلةُ وذلك نا لا نعلمٌ أحداً من الناس استحل 
القمارَ ولا تأوْلهه ولكنه لو جعل فبها سبقاً متاولاً كالسبقٍ في 
الرّميء وفي الخيل قيلَ لهُ: قد أخطات خطأً فاحشا ولا تردٌ 
شهادته بذلك حتّى يقيمَ عليه بعدما بِيّنُ لك وذلك أنه لا غفلة في 
هذا على أحدء وأن العامّةَ مجتمعة على أنّ هذا حرم قال وبائع 
الخمر مردودٌ الشّهادة؛ لأنه لا فرق بِينَ أحدٍ من المسلمينَ في أن 
ببعها حرم فأمًا من عصرٌ عنباً فباعه عصيراً فهر في الحال التي 
باعه فيها حلالٌ كالعنب يشتريه كما يأكلٌ العنبَ وأحب إل له أن 
يحسن التَوقيَ» فلا يبيعه من يراه يتخذه خمراً؛ فإن فعل لم أفسخ 
البيعَ من قبل أنه باعه حلالاً ويه صاحبه في إحداث ارم فيه لا 


يغضنل 


0-00 


تحرْمُ الحلالَ ولا ترد شهادته بذلك من قبل أنه قد يعقدُ ربّأء 
ويتخدٌ خلاء فإذا كانت الحالٌ الى باعه فيها حلالاً يحل فيها يبع 
وكانٌ قد يتخ حلالاً وحراماً فليس الحرامُ بأولى به من الحلال» 
بل الحلالٌ أولى به من الحرام ويكلٌ مسلم. 1 

قال: وإذا شهد الشّهودُ بشي فلم يحكم به الحاكمٌ حتى 
يحدث للشهودٍ حالٌ ترد بها شهادتهم لم يحكم علييء ولا يحكم 
عليه حتى يكونوا عدولاً يوم يحكمٌ عليد ولكثه لو حكمٌ 
بشهادتهم وهم عدول؛ ثم تغيّرت حالهم بعد الحكم لم يرد الحكم؛ 
أن نما ينظ إلى عدهم يوم يقطمٌ الحكمٌ بهم. 

قال: وإذا شهد الشهودُ على رجل فاعى جرحتهم أجل 
في جرحتهم بالمصر الذي هر بوه وما يقاربه؛ فإن جاءً بها وإلا 
أنفذٌ عليه الحكمء نم إن جرخهم بعد لم يرد عنه الحكمء وإن جاءً 
ببعض ما يجرحهم مثل أن يأني بشاهدٍ واستأجل ني آخرٌ رأيت أن 
بضرب ل أجل ومع عليه ينه بعتى رجهم أن يعنوزه ذلا 

قال: : وإذا شهد الرّجل بشهادة» ثم رجع إلى الحاكم فشك 
فيهاء أو قال: قد بان لي أي قد غلطت فيها لم يكن للحاكم أن 
ع ا ساس 0 لد 
أعظمٌ من هذاء وقالَ لهُ: لقد كنت أحبٌ أن تبت في الشّهادةٍ 
قبل أن تنبت عليها. 

فإن قال: قد غلطت على المشهودٍ عليه الأول وهو هذا 
الآخرٌ طرحتها عن الأوّلء ولم أجزها على الآخر؛ لأنه قد أطلعني 
على أنه قد شهدَ فغلط» ولكن لولم يرجع حتّى يمضي الحكمٌ بهاء 
ثم يرجعٌ بعد مضي الحكم لم أرد الحكم» وقد مضى وأغرمهما إن 
كانا شاهدين على قطع دية يد اللقطوع في أموالهما حالة؛ لأنهما 
قد أخطآ علي وإن قال عمدنا أن نشهد عليه ليقطع» وقد علمنا 


أنه سيقطمٌ إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخيار إن شاءً أن يقطم 
يديهما قصاصاء وإن شاءً أن يأخدّ منهما دية يده. 


5-1- أَحْبْرنَا سَفْيَانُ عَنْ مُطَرُفُو عَن الشسغبي عَنْ 
عَلِي رضي اللّه تعالى عنه. 

قال: وإذا كان الرّاجعٌ شاهداً واحداً بعد مضي الحكم 
فالقولٌ فيه كالقول في الأول يضمن نصف ديةٍ يدوء وإن عمد 
قطعت يده هرَ» فأمًا إذا أقراً بعمد شهادةٍ الزّورٍ في شيء ليس فيه 
قصاص» فإني أعاقبهما دون الحدٌ ولا تجورٌ شهادتهما على شيء 
بعدُ حتى يختبرا ويجعلَ هذا حادثاً منهما يناج إلى اختبارهما بعده 
إذا بينَا أنهما أخطآ على من شهدا عليهء فأمّا لو شهداء ثم قالا لا 
ند خهاطا فناقد جككنانيا 1 يشلجاء ركان له أ يضلة 
شهادتهما في غيرها؛ لأنّ قرلهما قد شككنا ليس هوّ قولهما 


مه- التتهادةٌ على الشهادةٍ وكتاب القاضي 


4- كتاب الأقضية 
أخطأنا. 

قال: وإذا شهد الشّهودٌ لرجل بحق في قصاصء أو قذفيء 
أو ماله أو غيره فأكذب الشّهوة الشهودُ له لم يكن له بعد 
إكذابهم مره أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهوّ 
أولى بحق نفسه وأحرى أن يبطل يبطل الحكم به إذا أكذب الشهود» 
وإنما له شهدوا رقو عل نه افيد ولولم يكذب الشهود» 
ولكنهم رجعواء وقد شهدوا له بقذفي أو غيره لم يقض له بشيء. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الرجوعٌ عن الشتهادات 
ضربان» فإذا شهدّ الشاهدان, أو الشّهودٌ على رجل بشيء يتلف 
من بدنوء أو ينال مثل قطعء أو جلء أو قصاص في قتلء أو جرج 
وفعل ذلك بهء ثم رجعواء فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا 
فهىَ كالجناية عليه ما كانَ فيه من ذلك قصاص حير بينَ أن 
يتنضر؛ أو ياحد العقل» وما ل يكن كيه من ذل قاض اعد ليم 
العقل وعزّروا دون الحد ولو قالوا عمدنا الباطل» وم نعلم أن 
هذا يجب عليه عرّروا وأخدّ منهم العقلٌ» وكانَ هذا عمداً يشبه 
الخطأ فيما يقتص من وما لا يقتتص منهٌ ولو قالا أخطأناء أو 
شككنا لم يكن في شيء من هذا عقوبة ولا قصاص» وكان عليهم 
فيه الأرش. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو شهدوا على رجل أنه 
طلقَ امرأته ثلاثاء ففرّقَ بينهما الحاكبٌ» : نع ورا اعرني الاك 
صداق مثلها إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها غرمهم 
نصف صداق مثلها؛ لأثهم حرّموها علي وم يكن ها قيمة إلا 
مهرَّ مثلها ولا ألتفتُ إلى ما أعطاها قل» أو كثرٌ إنْما ألتفت إلى ما 
أتلفوا عليه فأجعل له قيمته. 

قال: وإذا كانوا إنما شهدوا على الرّجل بمال يملك» 
فأخرجوه من يديه بشهادتهم إلى غيره عاقبتهم على عمد شهادة 
الزّورء ولم أعاقبهم على الخطل ولم أغرمهم من قبل أني لو قبلت 
قرريهم الآخرّ وكانوا شهدوا على دار قائمةٍ أخرجت فرددتها إليه ل 
يجز أن أغرمهم شيئاً قائما بعينه قد أخرجته من ملك مالكه. 

وقد قال بعضٌ البصربينَ إنه ينقضُ الحكمٌ في هذا كله فتردٌ 
الدارُ إلى اّذي أخرجها من يديه أولاء وإنما منعنا من هذا أنا إن 

جعلناه عدلاً بالأوّل فأمضينا به الحكمٌ» ولم يرجع قبل مضه أنا 
إن ننضناء ا ا ل يي 


شينً؛ كان الحكمٌ أن ذلك حي في الام فلا فلمًا ارجح ان 
كمبتدئ شهادة لا تجورٌ شهادته وهو لم يأخذ شيئاً نفسه فانتزعه 
من يديف ول يفت شيئاً لا ينتفمٌ به من أفاتة وإنَما شهد بشيء 
انتفع به غيرة» فلم أغرمه ما أقرٌ بدي غيره. 


14- كتاب الأقضية 


قال: وإذا شهدَ الرجل» أو الاثنان على رجل أنه اعنقّ 
عبدة» أو أنّ هذا العبدَ حرٌ الأأصلٍ فرددت شهادتهماء نّمْ ملكائ 
أو أحدهما عتقّ عليهماء أو على المالك له منهما؛ لأنه أقر بأنه 
حر لا يحل لأحدٍ ملكهٌ؛ ولا أقبلٌ منه أن يقولَ شهدت أوَلاً 
بباطل . 

قال: : وهكذا لو قال لعب لأبيه قد اعتقه أبي في وصيةٍ وهر 
يرج من التلش ثم قال كذبت لم يكن له أن يملكَ منه شيئاً؛ لأنه 
قد أقرٌ له بالحرية. 

قال: وإذا شهد الرّجلان على رجل بشهادةٍ فاجازهما 
القاضي؛ ثم علم بعد أنهما عبدان» أو مشركان» أو أحدهما فعليه 
رد د الحكمء ثم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلاً» وكان 
عا يجوز فيه اليمينٌ مع الشاهد. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وهكذا لو علمَ أنهما يوم 
شهدا كانا غيرٌ عدلين من جرح بين في أبدانهماء أو في أديانهما لا 
أجدُ بينهما وبينَ العبد فرقاً في أنَهُ ليس لواحدٍ منهما شهادةٌ في 
هذه الحال. فإذا كانوا بشيء ء ثابت في أنفسهم من فسقء أو 
عبودية أو كفر لا يحل ابتداء القَضاءٌ بشهادتهم فقتضى بها كان 
القضاءًٌ م نفس خط بين عند كل أحل ينبغي أن يده القاضي على 
نفسو ويردَهُ على غيروء بل القاضي بشهادةٍ الفاسق أبِينُ خطأ مسن 
القاضي بشهادة العبدء وذلكٌ أنّ اللّه عرٌ وجل قال: «رأشهذوا 
ذُوَيْ عَدْل ؛ ينكُم4, وقال: #مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنّ الشهداء4» وأتين 
الفاسق واحداً من هذين» فمن قضى بشهادتد. فقد خالف حكم 
الل عر وجل وعليه رد قضائم ورد شهادةٍ العبدٍ إنما هوّتاويلٌ 
ليس بين واتباعٌ بععض أهلٍ العلم» ولو كانا شهدا على رجلٍ 
بقصاصء أو قطم فأنفذهُ القاضي» ثم بان لهُ لم يكن عليهما شيء؛ 
لأنهما صادقان في الظاهرء وكان على القاضي أن لا يقبل 
شهادتهما فهذا خطأ من القاضي تحملهُ عاقلته فيكونُ للمقضيّ 
عليه بالقصاص؛ أو القطم أرش يده إذا كان جاءً ذلك بخطإ؛ 0 
أقر أنَهُ جاء ذلك عمدا وهرّ يعلمٌ أنه ليس ليس ذلك له 
القصاص فيما فيو قصاص وهو غيرٌ محمود. 

قال: وإذا مات الرّجِلُ وتركَ ابن وارناً لا وارث له غيره 
فاقرٌ أن هذه الألف الدّرهم هذا الرّجل وهيّ ثلث مال أبيدء أو 
أكثرٌ دفعنا إليه. 


8- باب الحدود 


قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: الحدُ حدّان حدٌ للَّهِ تبارلة 
وتعالى لما أرادَ من تنكيل من غشية عنة» وما أرادٌَ من تطهيره به. 
أو غير ذلك تا هوّ أعلم بهء وليس للآدميّينَ في هذا حنّ وحدّ 


8ه- باب الحدود 


١ 
أوجبهُ الله تعلل على من أناهُ من الآدميّينَ فذلكَ إليهم وهما في‎ 
كتابب الله تبارل وتعالل اسمةٌ أصلّ» فاما اصلٌ حدٌ الله تبارلة‎ 
وتعال في كتابه فقولهُ عر وجل انما جره الِينَ يُحَاربُونَ الله‎ 
وَرَسُولّه4 إلى قوله #رَحِيم» فأخيرٌ الله تبارك اسمة بما عليهم‎ 
من الحدٌ إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدرٌ عليهم» »ثم ذكرٌ حد الزّنا‎ 
والسَرقةٍء ولم يذكره فيما استئنى فاحتملَ ذلك أن لا يكون‎ 
الاستئنام إلا حيث جعلّ في الحارب خاصّة واحتملّ أن يكون كل‎ 
حد للَّهِ عرٌ وجل فتاب صاحبةٌ قبِلَ أن يقدرٌ عليه سقط عنهٌ كما‎ 
احتملّ حينٌ قال النبي' تلظ : : في حَدُ لزنا في مَاعِزِ ألا تَركتمُوهُ‎ 
أن يكون كذلك عند أهل العلم السّارقٌ إذا اعترف بالسّرقةٍ‎ 
والشاربُ إذا اعترف بالشربه ثم رجعٌ عنةُ قبل أن يقامَ عليه‎ 
الحدُ سقط عنهُ ومن قال: هَذَا قال: هَذَا فِي كَل حَد لِلّهِ عَرْ‎ 
وَجَلَ قنَابَ صَاحِهُ قب أن يُقَدَرَ علي سَقَط عَنْهُ حَدُ الله تارك‎ 
َتََالَى في الثنيا وَأَيدَ بحُقوق الآدمئينَ وَاحْتَجْ اعرد يرن عَنٍ‎ 
الإسلام؟ ثم يرجم إلى الإسلام مقط عَنْهُ اتدل ف يطل القَطْمٌ‎ 
عن الستارق ورم اماه لأ ترف شين أحَُهَُا ِل عر‎ 
وَجَل» وَالحد لِلآدَمِئِينَ َأحَدنهُ بم بِلآدميينَ وآسقطًا عله مَا لله‎ 
عَرْ وَجَل) ومن ذَهَبَ إلى أن اميا في الْمُحَارِبٍِ ليس إلأ‎ 
حَيث هُرَ جَعَلَ الْحَدُ عَلَى مَنْ أتَى حَدَ الله مي قُدر علي وَإِن‎ 
تَقَادَمَ 8 حَدُودُ الآدَمِيينَ مِنْ القَذفي د وَغَير نقَامُ أبداً لا تسقط.‎ 

قال الربيع قَولُ الششافعي رحمه اللّه تعالى الاستناءً في التوبة 
للمحارب وحده الذي أظن أنه يذهب إليه. 

قال الَبِيٌ والحجةٌ عندي في أن الاستثناة لا يكونُ إلا في 
امحارب خاصّة حديث ماعزٍ حين أتى الني ترب فأقرٌ الزّناء فأمرٌَ 
الي يني برجمه ولا نشك أن ماعزا لم بات النَي م فيخبره إلا 
تائبا إلى اللّه عر وجل قبلَ أن يأتيُ» فلمًا أقامّ عليه الحد دل ذلك 
على أن الاستئناءً في المحاربب خاصة. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ الشاهدان على 
السرقة وشهدا أنّ هذا سرق لهذا كذاء وكذا قطعٌ السّارقٌ إذا 
ادّعى المسروقٌ المتاع؛ لأنه قد قامّ عليه شاهدان بأنه سرق متاعٌ 
غيرو» ولو لم يزيدا على أن قالا هذا سرق من بيس هذا كان مشلٌ 
هذا سواءً إذا ادّعى أنه له قطعت السّارق؛ لأني أجعلْ له ما في 
يديهء وما في بيته تا في يديه. 

قال: ولو ادّعى في الحالين معاً أن المناعٌ متاعه غلبه عليه 
هذاء أو باعه إياه» أو وهبه له وأذن له في أخذه لم أقطعه؛ لأني 
أجعله خصماً له آلا ترى أنه لو نكل عن اليمين أحلنت المشهودٌ 
عليه بالسرقةٍ ودفعته إليه» ولو أقامَ عليه ينه دفعته إليوه ولو أقامٌ 
عليه نه في المسألةٍ الأولى» فأقامَ المسروق بيّنة أنه متاعه جعلت 
لمناع للّذي المتاعٌ في يديه وأبطلت الحدٌ عن السّارق؛ لأنه قد جاءً 


الحفنلن 


684- باب الحدود 


4- كتاب الأقضية 


ين أنه ل فلا أقطعه فيما قد أقامَ البينة أنه له وإن إن لم أقض به له 
وأنا أدرأ الح بأل من هذاء ولو أقرٌ اممسروق منه بعدما قامت 
لبي على السّارق أنه نة نقب ببته وأخرج متاعه أنه أذنَ له أن ينقب 
بيته ويأخذة» وأنه متاعٌ له لم أقطعه. 

وكذلكَ لو شهد له شهودٌ فأكذَبُ الشّهودَ إذا سقط أن 
أضمّنه المتاعَ بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شيء أنا أقضي به له 
ولا أخرجه من يديه والشهادة على اللُواطٍ وإتيان البهائم م أربعة لا 
يقبلُ فيها أقل منهم؛ لآن كلا جماع. 

قال الششافعي: ) رحمه الله تعالى: ومن شهدٌ على رجل 
بحن أو قصاصء أو غيرو» فلم تجز شهادته بمعنى من المعاني م 
بأن لم يكن معه غيرة» وإما بأن لم يكن عدلاً» فلا حدٌ عليه ولا 
عقوبة إلا شهودّ الرّنا الَذِينَ يقذفون بالرّناء فإذا لم يتمّوا فالآئرٌُ عن 
عمرٌ وقول أكثر المفتينَ أن يحدّواء والفرق بينَ الشهادة في الحدود 
وبين المشاتة التي يعزّرُ فيها من ادّعى الشهادةه أو يحدٌ أن يكرن 
الشاهدٌ إنما يتكلم بها عند الإمام الذي يقيمُ الحدوق أو عند 
شهودٍ يشهدهم على شهادته» أو عند مفته يسأله ما تلزمه 
الشهادةٌ لو حكاها لا على معنى الْنّمَمِ ولكن على معنى 
الإشهاد عليهاء فأمًا إذا إذا قاها على معنى الشتمء ئم م أرادٌ أن يشْهدَ 
بها لم يقبل منه وأقيم عليه فيها الحدُ إن كان حدأء أو التعزيرٌ إن 
كان تعزيراً. 

قال: ولا يجورٌ كتابُ القاضي إلى القاضي حتّى يشهد عليه 
شاهدان بالكتابي بعدما يقرؤه القاضي عليهما ويعرفانه وكتابه إليه 
كالصكوك للثاس على الناس لا أقبلها غتومةٌ وإن شهد الششّهودُ 
أنّ ما فيها حق. " ١‏ 

وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كاب القاضى دفعه 
إليناه وقالَ اشهدوا أن هذا كنابي إلى فلان لم أقبله حتّى يقراً 
عليهم وهرّ يسمعه ويقرٌ بوه ثم لا أبالي كان عليه خائ» أو لم يكن 
فأقبله. 

قال: وقد حضرت قاضياً أتاه كتابٌ من قاض وشهودٌ عددٌ 
عدول» فقالَ الشّهودُ نشهدُ أن هذا كتابُ القاضي فلان دفعه إليناء 
وقالَ اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان فقبله وفتحه فأنكرٌ المكتوبُ 
عليه ما فيه وجاءً بكتاب معه يخالفه فوقف القاضي عنه وكتب 
إليه بنسختهما فكتب إليه يخبره أن احدهما صحييحٌ» وأن الآخرٌ 
وضع في مكان كتاب صحيح فدفعه وهوّيرى أنه إِيَاه وذكرٌ 
المشهودٌ عليه أن ذلك من قبل بعض كتابوه أو أعوانه فإذا أمكنَ 
هذا هكذا لم ي ينبغ أن يكون مقبولاً حتى يشهد الشهودٌ على ما 


فيه 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولا يقبلُ إلا كناب قاض 


عدل» وإذا كتبّ الكتاب وأشهد عليه ثم مات» أو عزل انبغى 
للمكتوبب إليه أن يقبله. 

قال: وكذلكَ لو مات القاضي المكتوب إليه انبغى للقاضي 
الوالي بعده أن يقبله. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: أصلٌ ما نذهبُ إليه أنا لا 
تير شهادةً خصم على خصمه؛ لآنْ الخصومة موضعٌ عدارةٍ 
سيّما إذا كان الخصم يطلبه بشتم. 

قال: ولو أن رجلاً قذفَ رجلا أو جماعة فشهدوا عليه 
بزناء أو بحدٌ غيره لم أجز شهادة المقذوف؛ لأنه خصمٌ له في طلبٍ 
القذفي وحددت المشهودٌ عليه بالقذفب بشهادةٍ غير من قذفة» ولو 
كانوا شهدوا عليه قبلَ القذفيء ثم قذفهم كانت الشهادةٌ ما كانت 
أنفذتها؛ لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصماءًء ولكنهم لو زادوا 
عليه فيها بعد القذف لم أقبل الرّيادة؛ لأنها كانت بعدّ أن كانوا له 
صما 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا قذف رجلٌ رجلأء 
وكان المقذوفُ عبد فأقامَ شاهدين أن سيّده اعتقه قبل قذفي هذا 
بساعةء أو أكثرٌ حدّ قاذفه. 

وكذلك لو جنى عليد أو جنى هوّ كانت جنايتة» والجناية 
عليه جناية حر. 

قال: وكذلك لو أصابّ هرّ حداً كان حدّه حدٌ حر وطلاقه 
طلاق حر لأني إنما أنظرٌ إلى العتق يوم يكونٌ الكلامٌ ولا أنظرٌ 
إليه يوم يقعُ به الحكمء ولو جحده سيّده العتقّ سنة» أعتقه يوم 
أعتقه السَيّدُ وحكمت له بأحكام الحرٌ يومئظ ورددته على السَيددٍ 
بإجارة مثله بما استخدمه. 

وهكذا نقولٌ في الطلاق إذا جحده الزّوجّ وقامت به بين 
الطّلاق من يوم قامت البينة لا من يوم وقعَ الحكم. 

وهكذا نقول في القرعة» وقيم العبيدٍ قيمتهم يوم يقع مع الحعتق. 

وهكذا نقولٌ فيمن عتقّ من الثلث فيمتهم يوم مات المعتق؛ 
لأنه يومثلر وقعَ العتّ ولا ألتفت إلى وقوع الحكم» » فأمًا أن يتحكم 
متحككمٌ فيزعمٌ مره أله نما ينظرٌ إلى يوم تكونٌ البيدة لا وم يقح 
الحكم ومرّة إلى يوم يقمٌ الحكم » فلو شاءً قائل أن يقولٌ له 
بخلافي قوله فيجعلَ ما جعلَ يوم كانت ابه أو كان العدي ل 
يكن عليه حجّة ولا يجورُ فيه إلا ما قلناه من أن يكونّ الحكم من 
يوم وقع العتق ويوم قامت البينة. 

قال: وإذا أقامَ شاهداً على رجل أنّه غصبه جارية وشاهداً 
أنه أقرٌ أنّه غصبه إَاها فهذه شهادة غتلفة ويحلفُ مم أحدٍ شاهديه 
ويأخذها. 


قال: وكذلكَ لو شهدَ أحدهما أنها له وشهدّ الآخرٌ أنه أقرٌ 
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أنه غصبه إّاها. هذين كما أحكمٌ بشهادة الجماعةٍ التي هي أعدلٌ وأكثرُ وهذا 


َك وقد وها وولندت ل اولان له أجارية وما تخ 
ثمنها ومهرها وأولاده رقيق؛ فإن أقرٌ أنه غصبهاء ووطثها حدٌ 
ولا يلح به الولدُ» وإن زعم أنها له وآن الشّهودٌ شهدوا عليه 
بباطل» فلا حد عليه ويلحى به الولدُ ويقرّمون» وليس في شهادةٍ 
الشهود عليه في الجارية أن غصبها مسلمةٌ في الحد عليه؛ لأنَهم لم 
يشهدوا عليه بزناً إنما شهدوا عليه بغصبوه وإذا شهد الشَهودٌ 
على رجل أنه غصبه جاريةً لا يعرفونٌ قيمتهاء وقد هلكت الجاريةٌ 
م يقض عليه بقيمةٍ صفةٍ حتّى يثبتوا على قيمتها ويقالٌ لحم 
اشهدوا إن أثبتم على أن قيمتها دينارٌء أو أكثرٌء فلا تأثموا إذا 
شهدت بما أحطتم به علماء ووقفتم عمًا لا تحيطون به علماً؛ فإن 
ماتواء ولم يثبتوا قل للخغاصبب قل ما شئت في قيمتها ا يحتملُ أن 
يكون ثمنّ شر ما يكونٌ من الجواري وأقله ثمناً واحلف علييء 
وليس عليك أكثرٌ منه. 

فإن قال: لا 

قيلَ للمغصوبب ادع واحلف؛ فإن فعلٌ فهر له وإن لم 
يفعل» فلا شيء له. 

قال: ولو شهدوا أنه أخدّ من يده جارية» ولم يقولوا هيّ له 
قضينا عليه بردّها إليه. 

وكذلك كل ما أخدّ من يديه قضيّ عليه بسردّه عليه؛ لأنه 
أولى بما في يديه من غيره. 

قال: : ولو شهد شاهدان على رجل بغصمر بعينه وقامٌ عليه 
الغرماءٌ حي وميّتا فلع لني شهدوا بها بعنها للمغصوب له ما 
كان عبداء أو ثوباء أو دنانير» أو دراهم. 

قال: وإذا أقامٌ رجلٌ شاهدين على دابةٍ أنها له زادواء ولا 
يعلمونه با ولا وهب أوّلاً قضيت له بها؛ لأنهم لم يشهدوا أنه 
له إلا وهر لم يبع؛ ولم يهبء ولم تخرج من ملكيء ولكنه إن دفعه 
المشهودٌ عليه عنها أحلفته له أنها لفي ملكه ما خرجت منه بوجه 
من الوجوه. 

قال: وإذا أقامَ رجل شاهدين أن هذا اليِتَ مولى له أعتقه 
رار ا فيزتاي قاد رجا علق اضر غير في 

تقومٌ له أن يؤخد منه كفيلٌ إنما الكفيلُ في شيء ذهب إليه 
عدن العام أله للق' له يتطوع به اس لسي» إن كانَ» 
وإن لم يأت بكفيل قضى له به. 

قا وان انلخ رج ددهلا يه مان ته مالا نقد هن 
وكانت البينة شاهدين وأكثرٌ فسواءً إذا كانا شاهدين تحور 
شهادتهما هماء ومن هر أكثرٌ منهما وأعدل؛ لأني أحكمٌ بشهادةٍ 


قال الافعي رجه الله تعاق: وإذا شهدَ شاهدان أن رجلاً 
أعتق عبداً له ني مرضه الذي مات فيه عتق بتاتو وهرّ يحرج من 
الث فهرَ حر كان الشاهدان وارثين» أو غير وارثين إذا كانا 
عدلين. 1 ١‏ 1 

قال: ولو جاءً أجنّان فشهدا لآخرّ أنه أعتقه عتقّ بتناتٍ 
سئلا عن الوقت الذي أعتقه فيه والشتاهدان الآخران عن الوقاتٍ 
الذي اعتقّ قّ العبدَ فيه» فأ العتقين كان أوَلا ققدم م وأبطلٌ الآخنٌ 
وإن كانا سواء أو كانوا لا يعرفونَ أي ذلك كان اوَلا اقرع 
بينهماء وإن كان أحدهما عتقّ بتاتيء والآخرٌ عتقّ وصيّةٍ كان 
البتاتُ أولى؛ فإن كانا جميعاً عت وصيّة أو عتق تدبير فكله سواءٌ 
يقرع بينهما. ١‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا شهد شاهدان أجنبيّان 
لعبلو أنه أعتقه وهو الثّلثْ في الوصيةٍ وشهدَ شاهدان وارثان لعا 
غيره أنه أعتقه في وصيّة وهر الث فسواءٌ الأجنبيان والوارئان؛ 
لأ الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف لقث فلس ها هنا في 
الثلث موضمٌ في أن يوفرا على أنفسهما فيعتقٌ من كل واحدٍ منهم 
نصقه. 

قال الربيع: قولٌ الشافعيّ في غير هذا الموضع أن العبدين 
إذا استويا في العوى والشهادةٍه ول يدر آيهما عتق ارلا 
فاستوظف به الثلث أنه يقر بينهماء فأيّهما خرج سهمه أعتقناه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولو أنهما شهدا أنه رجعٌ 

عتق الأوّل وأعتقّ الآخرّ أجزت شهادتهما إذا كان الثلث» 
وإِنْما أردُ شهادتهما فيما جر إلى أنفسهما التوفير فم إذا لم يجرًا 
إلى أنفسهما فلا. 

قال: ولو شهدَ أجنبيّان لرجل أنه أوصى له بالثلش. أو 
بعبدٍ هوّ الثلث وشهد الوارثان أنه رجمٌ عن الوصيَّةٍ لهذا الملسهود 
له وأوصى بها لغيره وهر غيدٌ وارثء أو أعتق هذا العبد أجزت 
شهادتهما؛ لأنهما محرجان الكّلثُ من أيديهماء فإذا لم يخرجاه 
لشيء يعودُ عليهما منه ما يملكان ملك الأموال لم أردُ شهادتهماء 
ناما الولائ فلا ملك ملك الأموال» وقد لا يصيرٌ في أيديهما مسن 
الولاء شيءٌ ولو كنا نبطلها بأنهما قد يرثان المولى يوم إن مات 
ولا وارث له غيرهما أبطلناها لذوي أرحامهما وعصبتهماء 
ولكنها لا تبطلُ في شيء من هذا والشّهادة في الوصيّةٍ مئلها في 
العتق تجورٌ شهادة الوارئين فيها كما تجورُ شهادة الأجنييّين؛ نإن 
شهد الأجنبيّان لرجل أنه أوصى له بالّدث وشهد الوارثان لرجلٍ 
أنه أوصى له بالتّلش كان بينهما سواءً. 


مسقل 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : فإذا شهد أجنبيان لعبار أنه 
أعتقه في وصيّة وشهد وارثان لعب أنّه اعتقه في وصيّة ورجعَ عن 
العتق الآخر وكلاهما اللث فشهادة الوارثين جائزة. 

قال الشتافعيئ رحمه الله تعالى: وإذا شهد أجنييان بآن الت 
أوصى لرجل بعبد بعينه وهو الث وشهد وارئان أنهُ أوصي 
بذلك العبد بعينه لآخرّ ورجعٌ في وصيّته الأولى فشهادتهما جائزة 
والوصيّةٌ لمن شهدا له. 

وكذلك لو شهدا بعبدٍ آخرّ غيره قيمته مغل قيمته جازت 
شهادتهماء ولو كانت أقلّ من قيمته رددت شهادتهما من قبل 
أنهما يران إلى أنفسهما فضلّ ما بين قيمة من شهدت أنه أوصى به 
وقيمةٌ من شهدا أنه رجمَّ عن الوصيّةِ بوه فلا أردُ من شهادتهما 
لماج مانو الفقدل) ولر كلت له ون هذا مانا اتير هذين 

تستغرقٌ اثلث اجزت شهادتهما من قبل أن القَلثَّ خارجٌ لا محالة 

فليسا يردّان على أنفسهما من فضل ما بين قيمتهما شيئا؛ لأن 
ذلك الششيءً لغيرهما من الوصيّ لهم به. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ أجنبيان لعبدٍ أن 
مولاه أعتقه من اثلث في وصيّته وشهد وارثان لعبلد آخخرٌ أنه رجع 
في عتق هذا المشهودٍ له واأعتق هذا الآخرَ وهوّ سدس بالواليم 
أبطلت" شهادتهما عن الأوّل؛ لأنهما يران إلى أنفسهما فضلّ قيمةٍ 
ما بينهما وأعتقت الأول كن نه للد نم عا هنا 
الآخر؛ لأنهما يشهدان له أنّه حر من اتش ولو لم يزيدا على أن 
يقولا نشهدٌ على أنه اعت هذا أجزت شهادتهما وأقرعت بينهما 

حتى استوظفف الثلث» وإذا شهد أجنييان لرجل حي أن ميّناً 
أوصى له بثلث ماله وشهد وارثان أن أباهما أعتقّ هذا العبد مسن 
عبيده عتقّ بتات في مرضه فعتقٌ البتات يبدأ على الوصيّة. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وتجودٌ شهادة الوارئيت» 
وليسَّ في هذا شيء ترد به شهادة واحار منهم إذا كانوا عدولا 
ولو كان العتق عتقّ وصيّةَء فمن بدأ العتق على الوصيّة بدأ هذا 
العبت ثم إن فضال منه شية أصلى صاحب اتلد وإن لم ينضل 
منه شية» فلا شيءَ له ومن جعلّ الوصاياء والعتىّ سواء أعتقٌ 
من العبدٍ بقدر ما يصيبه وأعطى الموصى له اثلث بقدر ما يصيسه 
وشهادة الورثةٍ وشهادة غسيرهم فيما أوصى به ايت إذا كانوا 
عدولاً سواء مالم ييروا إلى أنفسهم بشهادتهم؛ أو يدفعوا عنها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ شاهدان لرجل أن 
ليت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من الورثةٍ لآخرٌ غيره أن 
ليت أوصى له بالثلث فشهادتهم سواءً ويقتسمان الثلث نصفين 
في قول أكثر المفتين. 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو شهدَ وارث لواحد أنّه 


أوصى له بالل وشهد أجنيّان لآخر أنه أوصى له بالتلشم كان 
حكمٌ الشاهدين أن المشهوة له يأخذ بهما بغير مين والشاهد أنه لا 
يأخذٌ إلا بيمين» وكانا حكمين ختلفين» والقياٌ يحتملُ أن يعطيّ 
صاحب الشاهدين من قبل أنه أقرى ا من صاحب الشاهل. 
واليمين» وذلك أنه يعطي بلا يمينء وقد يحتمل أن يقال: إذا 
أعطيت بشاهد ويمين كما تعطي بشاهدين قاجعل الشّاه, واليمينٌ 
يقومٌ مقامَ الششاهدين فيما يعطى بشاهدر ومين» فأمّا أربعة شهودٍ 
وشاهدان وأكثرٌ من أربعةٍ وشاهدان وأعدلٌ فسواءٌ من قبل أنا 
نعطي بها عطاءً واحداً بلا يمون. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ أجنبيّان لرجل أن 
ينا أوصى له بالل وشهد ولرئان لآخسرّ أنه رجع في الوصيَةٍ 
الث لفلان وجعله لفلان فشهادتهما جائزة والثلث للآخرٍ 
وأصل هنا أن شهادة الو 5 ثين إذا كانا عدلين مغل شهادة 
الأجنيّن فيما لا يران إلى أنفسهماء ولا يدفعان به عنها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا شهد شاهدان أن الت 
أوصى لرجل بالكل وشهد وارثان أنه انتزعه منه وأوصى به 
للآخر وشهدّ أجنيّان أنه انتزعه من الذي شهد له الوارئان 
اضرع د عرسا جلت 5ذك ال حو ني اله 
بشهادة الوارئين أنه رجعَ في الوصيّةٍ للأوّل» ثم 
الذي شهد له الوارئان يشهادةَ الأجنبيين ئًُ التزعه من الذي 
أوصى له به وأوصى به لآخرّ ثم مكنا كلما ثبنت 93 الشهادةٌ 
لواحد فشهدَ آخْرٌ أنه انتزعه منه وأعطاه آخر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهد شاهدان لرجل أن 
ْنا أوصى له بالدّلثِ وشهد شاهدان أنّه أوصى به لآخرٌ وشهد 
شاهدان أن الت رجعٌ عن أحدهماء ولا يدري من هو 
فشهادتهما باطلة وهو بينهما نصفان قال: وإذا شهدٌ شاهدان أن 
فلاناً قال: إن قتلت فغلامي فلان حر وشهد رجلان على قتله 
وآخرٌ أن علي أنه قد مات موتاً بخير قتلء ففي قياس من زعمّ أنه 
يقتلُ به قاتله ب ينبت العتق للعبد ويقتلُ القاتل» وهذا قياس يقولٌ به 
أكثرٌ المفتين» 0000 لا أجعلٌ الْذِينَ نبوا له اللقدلّ أولى من 
الْذِينَ طرحوا القتلَ عن القاتلٍ ولا آخذ القاتل بقتله؛ لأنْ ها هنا 
من يبرّئه من قتله وأجعلٌ البيتين تهاتراً لا يعتقّ العبد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال رجلٌ إن منت في 
سفري هذاء أو في مرضي هذاء أو سنت هذىء أو بلد كذاء وكذا 
فحضرني الموتُ في وقتم من الأوقات. أو في بلدوٍ من البلدان 
فغلامي فلانٌ حنّ فلم يمت في ذلك الوققت ولا في ذلك البلدٍ 
ومات بعد قبلَ أن يحدث وصيّة ولا رجعة في هذا العتقء فلا 
يعتقٌ هذا العبد؛ لأنه أعتقه على شرطء فلم يكن الشّرط؛ فلا 


يعتق . 


4 كتاب الأقضية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ رجلان أن رجلاً 
قال: إن مت في رمضان» ففلانٌ حر وإن مت في شوال» ففلانٌ 
غيره حر فشهد شاهدان أنه مات في رمضان وآخران أنّه مات في 
شوّال فينبغي في قياس من زعم أنه تث تبت الشهادةٌ لَلأوَل وتبطلٌ 
للاآخر؛ لأنه إذا ثبت اموت ولا ميمت ثانيأً وفي قول مُن قال 
0 تهاتراً فنبطلٌ الشهادتين معاء ولا يثبث الحقّ لواحدٍ منهما 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تداعى عبدان, فقَالَ 
أحدهما قال مالكي إن مت من مرضي هذا فأنت حي وقالٌ 
الآخرٌ قال: إن برئت من مرضي هذا فأنتَ حر فادّعى الأول أنّه 
امات من مرضه والثاني أنّه مات بعد برئه فالشّهادة متضادّة شهادةٌ 
الورئةٍ وغيرهم سواءٌ إن كانوا عدولاً؛ فإن شهدوا لواحدٍ بدعواه 
عتقّ ورق الآخرٌ قال: وإن شهدّ الورثة لواح وشهدَ الأجنييونَ 
لواح فالقياسٌ على ما وصفت أولاً إلا أن الذي شهد له 
الوارث» يعتقُ نصيبُ من شهد له بالعتق منهم على كل حال؛ 
لأنه يقر أن لا رق له عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ شاهدان لعبد أنّ 
سيّده قال: إن ته من مرضي هذا فانت حر فقالَ العبدُ مات 
نيت ري اررتيي 
بمينه إلا أن يأتي العبدٌ ببيّنةٍ أنه مات من ذلك المرض 


الأيان والنذورٌء والكقّارات في الأيمان 


أخبرنا الربيع: قال سئلَ الشافعي فقيل إنا نقولٌ إن 
الكفارات من أمرين وهما قولك والله لأفعلنٌ كذاء وكذا فتكون 
يرأ في فعل ذلك إن كان جائزاً فعلة. وفي أن تكفرٌَ وتدعةٌ وإن 
كان ا لا يجررُ فعل فإنه يؤْمرٌ بالكفارةٍ وينهى عن السب وإن 
فعل ما يجورُ له من ذلك بن ولم تكن عليه كقّارة والثّاني قولك 
والله لا أفملُ كذاء وكذا فتكون مخيّراً في فعلٍ ذلك وعليك 
الكفارة إن كان با يجررٌ لك فعله وغيرا في الإقامة على ترك ذلك 
ولا كارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله عرٌ وجل 
فيؤْمرٌ بفعله ويكفْرٌ عن يمينه ونقولٌ أن قوله باللّه وتاللّه وأشهدٌُ 
بالله وأقسم بالله وأعزم باللّهه أو قال وعرَّةٍ الله أو وقدرة الله 
أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كقارة مثلَ ما عليه في قوله 
واللّه ونقولٌ نه إن قال أشهدٌ وم يقل باللّه أو اقسمٌ» ولم يقال 
باللّه أو اعزم, ول يقل باللّه أو قال الله ننه إن لم يكن أراد به 
بين في ذلك كله أنه لا حنث عليك وإن أراد به يمينا فمشلٌ قو له 
واللّه. 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومن حلف باللّهء أو ياسم 


الأيمان والتذورٌ والكقارات في الأبمان 


دكرن 


من أسماء الل فحدث فعليه الكقَارف ومن حلفت بشيء ضير الله 
جل وعرٌ مثلُ أن يقول الرّجلُ» والكعبةٍ وأبي» وكذاء وكذا ما كان 
فحنث» فلا كفارة عليه ومثلٌ ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه 
وكل مين بغير الله فهيّ مكروهة منهي' عنها من قبل قول رسول 
الله علا إن الله يناكم أن تَحلفُوا بآبانِكُمْ ومن كَأنْ حَالِفا 
َليمْلِفْ بالله أو كت 

101 يرن بن مي قال: دنا اضر قال: 
حَدَنَنَا سَالِمٌ عَن بيه قال: سّ سَمِعَّ النبي 88 عُمَرَ مُمْرَ يَحْلِفُ بأبي 
َقَال: آلا إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحَلِفُوا بآبَائِكُمْ قال عند طله 
وَاللّه مَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِراً وُلا آثراً. [أخرجه 
البخاري(55147), مسلم(1545). الترمذي(677١).‏ النساني(4/7)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكل من حلف بغير الله 
كرهت له وخشيت أن تكونّ بمينه معصية» وأكره الأيمان باللّه 
على كل حال إلا فيما كانّ لله طاعة مثلٌ البيعةٍ على الجهادء وما 
أشبه ذلك ” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن حلف على يمين فرأى 
خيراً منها فواسعٌ له وأختارٌ له أن يأني الذي هو خيرٌ وليكقر عن 
بمينه لقول الني تي: مَنْ حَلْف عَلَى يَمين فَرَأى غيرَهَا خيراً ينها 
قلأت الذي مُوَ : حير وَيكَشَرْ عَنْ يَِينْه ومن حلفت عامداً 
للكذبء فقالَ واللّه لقد كان كذاء وكناء ول يكن أو واللّه ما 
كان كذاء وقد كان كفْرٌ وقد أثمَّ وأساء حيث عمد الحلف باللّه 
باطلاً. 

فإن قال: وما الحجّة في أن يكفْرٌ وقد عمد الباطل؟ 

قيلَ: أقرُ بها قول الي تتف: فلأت الْذِي هْرَ خيرٌ وَلَيُكَفِرْ 
عَنْ يِه فقد أمرهُ أن يعمد الحنث وقول الله عرُ وجل إوَلا 
يأل أُولُوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَْةٍ أن ينوا أولي الْقَربَى» نزلت في 
رجل حلف أن لآ ينم رجلاء فامرٌ الله عرُ وجل أن يتفعة وقول 


اللّه عر وجل ؛ 9تَهُمْ َيقَولُون مُنْكراً م مِنَ الْقَرْل وَرُورأ»» ثم 
جعلَ فيه الكفارة» ومن حلف وهو يرى أنه صادق» ثم وجدة 
كاذياً فعليه 4 الكفارة. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الررجل أقسم فليس 
ييمين؛ ؛ فإن قال أقسمت بالله؛ فإن كان يعني حلفت قدهاً يمينا 
باللّه فليست بيمين حادثق وإنما هو خبرٌ عن يمين ماضيةٍ وإن 
أراد بها يمينا فهي يمن وإن قال أقسمْ باللّه؛ فإن أراد بها إيقاعَ 
بمين فهي يمن وإن أرادَ بها موعدا أنه سيقسمٌ بالأّه فليست 
بيمينء وإِنّما ذلكَ كقوله سأحلف؛ أو سوف أحلف» وإن قال 
لعمرٌ اللّهِ فإن أرادٌ اليمينَ فهي يمن وإن لم يرد اليمينَ فليست 


نكرل 


١‏ الاستساء في اليمين 


54- كتاب الأقضية 


ييمين؛ لأنها تحتملٌ غير اليمين؛ لأ قوله لعمري إنَما هرّ لحقّي؛ 
فإن قال وحق الله وعظمة الل وجلال الله وقدرة الله يريدٌ بهذا 
كله اليمن» أو لا نيه له فهي مه وإن لم يرد بها اليسين فليست 

بيمين؛ لأنه يحتملٌ وح الله واجبٌ على كل مسلم» وقدرة اللّه 
ماضية عليه لا أله نه وما يكوث ميا بن لا ينوي شين أو بان 
ينوي مينا». وإذا قال باللهء أو تالله في يمين فهر كما وصفت إن 
نوى بمينء أو لم تكن له نين وإن قال واللّه لأفملِنٌ كذاء وكذا لم 
يكن بميناً إلا بأن ينوي مينا؛ لأن هذا ابتداءُ كلام لا يمينٌ إلا بأن 
ينوية وإذا قال أشهدٌ بالله؛ فإن نوى اليمينَ فهي مين وإن م ينو 
بيناً فليست بيمين؛ لأن قوله أشهدُ بالل يحتملٌ أشهدٌ بأمر الله 
وإذا قال أشهد لم يكن جين وإن نوى يناه فلا شيء عليه. 

ولو قال أعزم باللّه ولا نه له فليست ب بيمين؛ لأنْ قرله 
اعزم بالل نما هي أعزمُ بقدرة الله أو أعزم بعون الله على كذاء 
وكذا واستحلافه لصاحبه لا يمينه هر مثل قولك للرجلٍ أسألك 
باللّه أو أقسمٌ عليك باللَّم أو أعزمٌ عليك باللّه؛ فإنأرادٌ 
المستحلفُ بهذا بيناً فهر مين وإن لم يرد به ينه فلا شيء عليه؛ 
فإن أرادت بقوله أعزم بالل أو اقسمْ بلله لو أسالك بالل ين في 

وكذلك إن تكلّمَ بها؛ وإن لم ينرء فلا شيء علييء وإذا قال 
علي عهدُ الله وميثاقه وكفالت م حدث فليس بيمين إلا أن ينوي 
بها بميناً. 

وكذلك ليست بيمين لو تكلّمٌ بها لا ينوي بميداً فليسَ 
بيمين بشيء من قبل أن لله عليه عهداً أن يؤدّي فرائضه. 

وكذلك لله عليه ميثاقٌ بذلك وأمانةٌ بذلك. 

وكذلك الذَمّف والكفالة. 


١ك‏ الاستثناء في اليمين 


قيلَ للشافعي رحمه الله تعالى: إفإنا نقول في الذي يقولٌ 
واللّه لا أفعل كذاء وكذا إن شاءً الله إنَهُ إن كان أرادَ بذلك الثنياء 
فلا مين عليه ولا كفارة إن قعل وإن لم يرد بذلاك التيياء وإنما 
قال ذلك لقول الله عرٌ وجل إوَلا مولن إلشيء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ 
غَد إلا أن يَشَاءَ الل أو قال ذلك سهو أ أو أستهتاراً 3 نه لا 
ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهر قولٌ مالك رحمه اللّه تعالى وإِنهُ 
إن حلف» فلمًا فرع من بيده نس الثنيا بهاء أو تندارلك اليمينَ 
بالاستئناء بعد انقضاء يمينه» ولم يصل الاستناءً باليمين» فإِنَهُ إن 
كان نسقاً بها تباعاً فذلك لهُ اسعنائٌ وإن كان بِينَ ذلك صمات» 
قلا استثناءً له 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: من قال واللّه أو حلفَ 


بيمين ما كانت بطلاق» أو عتاق» أو غيروء أو أوجب على نفسه 
شيئاء ثم قال: إن شاءً الل موصولاً بكلام فقد استنتى؛ ول يقبع 
عليه شيءٌ من اليمين» وإن حنث» والوصلٌ أن يكرن كلامه نسقاء 
وإن كان بينه سكتة كسكتة الرّجل بينَ الكلام للتذكرِء أو العي» أو 
النفس أو انقطاع الصّوتع ثم وصلَ الاستئناة فهوَ مرصول» 
وإنما القطمٌ أن يحلف» ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمرء 
أو نهي؛ أو غيروء أو يسكت السكات الذي يبينُ أله يكو قطعاء 
فإذا قطم» ثم استثنى لم يكن له الاستئناء؛ فإن حلف» فقالَ واللّه 
لأفعلنٌ كذاء وكذا إلا أن يشاءً فلانٌ فله أن يفعلَ ذلك الشيءٌَ 
حتى يشاءً فلانٌ؛ فإن مات» أو خرس؛ أو غاب لم يفعل؛ وإن 
قال: لا أفعلٌ كذاء وكذا إلا أن يشاءً فلانٌ فليسَ له أن يفعلٌ ذلك 
الشيء إلا أن يشاءً فلانٌ؛ فإن مات فلانٌ» أو خرس لم يكن له أن 
يفعلَ ذلك الشيءَ حتّى يعلم أنّ فلاناً شاء. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإن حلف» فقالَ واللّه 
لأفعلنٌ كذاء وكذا إلا أن يشاءً فلانٌ لم يحنث إن شاءً فلا وإن 
مات فلان» أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضيّ وق 
يمينه حنث! لأنه إنما يخرجه من الحنث مشيئةٌ فلان» ولو كانت 
المسألة محالهاء فقالَ واللّه لا أفعلٌ كذاء وكذا إلا أن يشا فلانٌلم 
يفعل حتى يشاءً فلانُ» وإن غاب عنا معنى فلان» فلم نعرف 
شاتء أو لم يشا لم يفعل؛ فإن فعله لم أحتئه من قبل أنه يمكنٌ أن 
يكون فلانٌ شاء. ١‏ 


0 


ار قن وني لماي يا ا ل لا ان 
وجهين وجة يعذْرٌ فيه صاحبهٌ ويرجى له أن لا يكون عليه فيها 
إثم؛ أنهُ لم يعقد فيها على إئم ولا كذب وهرّ أن يحلف باللّه 
على الآمر لقد كان و يكنء فإذا كان ذلك جهدهُ ومبلغ علمهٍ 
فذلك اللّْرُ الذي وضع اللّه تعالى فيه المؤنة عن العباد 5-7 
«لا يَُادَكُم الله بالّخٍ في بْمَايكُمْ لَك يواكم ما عفد 
الآيمَان)ٍ والوجة الثاني أنَهُ إن حلف عامداً للكذب استخفاناً 
باليمين باللّه كاذب فهذا الوجةٌ الثاني الذي ليست فيه كفارة» ات 
ال ل ومورب 
5-6 أَحْبرَنَا مسُفيَانُ قال: حَدََنَا عَسْرُو بن ويتار 
وان رن عن عَطَاء قال: ذََبت أن وَْيْدُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَى 
عَايشَة وَهِيَ مُسَكِمَةٌ في فير َسَلَنَاهَا عَنْ َل الله ع وجل 
«لا يُوَاخِدْكُم الله اللو فِي أَيْمَائِكُم» قَالَتْهُوَ: لا وَاللّه 


4- كتاب الأقضية 


وَبَلَى وَاللّه. [أخرجه البخارير451)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولغرٌ اليمين كما قالت 
عائشة رضي الله تعالل عنهاء واللّه تعالى أعلم» » قولٌ الرّجل لا 
واللّه وبلى واللّه ذلك إذا كان على اللّجاجء والغضبء » والعجلةٌ 
لا يعقدُ على ما حلف عليه وعقدٌ اليمين أن يثبتها على الشّيءِ 
بعينهِ أن لا يفعلَ الشيءَ فيفعلهُ أو ليفعلئةُ فلا يفعلةٌ» أو لقد 
كان» وما كان فهذا آثمٌّ وعليه الكقّارة لا وصفت من أن اللّه عرٌ 
وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم» فقالَ تعالى 9وَحُرُمٌ 
عَلَيكُمْ صَيد لبر مَا دُمتمُْرما» وقال: «لا تَقلُوا الصيد وَأَكَمْ 
حُرم4 إلى لبَالِعَ لحمب ومثلٌ قوله في الظهار «وَإِنْهُمْ لَبَِونُونَ 
مذكراً مِنَ الول وَرُوراًه» : ثم أمر فيه بالكفارة ومثلٌ ما وصفت 
من سق لني ف ال قال: مَنْ حَلْف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا 
خيراً مِنها فلأت الذي هُوَ خير وَلْكَمرْ عَنْ يعينه. 


“58 الكقارةٌ قبل الحدث وبعده 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: فمن حلف على شيء فاراد 
اجن داعي ا لو م بكر حتى ننه وإن كر قبل لان 
باطعام رجوت أن يجزيّ عنه» وإن كفْرَ بصوم قبالَ الحنشه لم يز 
عن وذلك أنَا تزعمُ ان لله تبارك وتعال حقّاً على العباد في 
أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدّموه قبل محله 
اجزاهم واصل ذلك أن التي تتا تسلف مِنَ اباس ضَدََ عَامٍ 
بل أن يَدْحْلَ وأن المسلمينَ قد قدّموا صدقة الفطر قبل أن يكون 
الفطرٌ فجعلنا الحقوق الت في الأموال قياساً على هذاء فامّا 
الأعمال التي على الأبدان» فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة 
الي لا تجزي إلا بعد الوقت والصّومٌ لا يجمزي إلا في الوقتو أو 
قضاءً بعد الوقت الحجٌ الذي لا يجزي العبد ولا الصّغيرَ من حجَّةٍ 
الإسلام؛ لأنهما حجًا قبلَ أن يحب عليهما. 

4" من حلف بطلاق امرأته إن تزوّج عليها 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ومن قال لامرأته أنت طالقٌ 
إن تزوّجت عليك فطلقها تطليقة بلك الرّجعة ثم توج عليها في 
العدَةٍ طلقت بالحنث والطّلاق الذي أوقعَ» وإذا قال الرّجَلٌ 
لامراته انت طالق ثلاثً إن م اتزوج عليك فسمى وقتأ؛ فإن جاء 
ذلك الوق وهي زوجتة» ولم يتزوج عليها فهي طالق ثلاث ولو 
أنه طلقها واحدة أو اثنتين» ثم جاءً ذلك الوقتُ وهي في عدّتها 
وقعت عليها التطليقة الل وإن لم يوقت» وكانت المسألةً بجالهاء 
فقالَ أنت طالق ثلاثاً إن لم أتروّج عليك فهذا على الأبدٍ لا يحنث 
حتّى يموت» أو تموت قبل أن يتزوّج عليهاء وما تزوّجَ عليها من 


ا الكفارة قبل الحنث وبعده 


١*8 
امرأةٍ تشبههاء »أو لا تشبهها خرجٌ بها من الحنث دخل بهاء أولمى‎ 
يدخل» ولا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح 'ثٍ يبت» فأما‎ 
تزويخ فاه فلي بتكاح ترجه عن اللتت» وإن مانت م يرئيناء‎ 
وإن مات هوّ ورثتة ولم ترئه في قول من يورّث المبتوتة إذا وقنعَ‎ 


الطَلاقٌ في المرض. 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: بعدٌ لا ترث المبتوتة وهوّ 
قول ابن الربير. 


قال الربيع: صارٌ الشافعي إلى قول ابن الزْبي وذلك انهم 
أجمعرا أن اللّه عر وجل إنما ورّث الرُوجاتٍ من الأزواج» أله 
إن آلى من المبتوتقء فلا يكونُ عليه إيلاءً» وإِنّ ظاهرَء فلا ظهارٌ 
عليه وإن قذفها لم يكن له أن يلاعنَ» ولم يبرأ من الحد وإن 
ماتت لم يرئهاء ف فلمًا زعموا أنّها خارجة في هذه الأشياء من معاني 
الأزواج؛ وإنْما ورّث الله تعالى الرُوجات لم نورئها واللّهِ تعالى 
الموفق. 


> الإطعامُ في الكفارات في البلدان كلها 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ويجزئٌ في كفارة اليسين مد 
بل اَي نظ من حنطةٍ» ولا يجزئٌ أن يكون دقيقاً ولا سويقاء 
وإن كان أهلُ بل يقتاتون الذرة أو الأرن أو التمرّ أو اليب 
أجزاً من كل جنس واحدٌ من هذا مد بد النيّ تاي. 

وإنّما قلنا يجزىئ هذا أن النيئ تن أنِي بعرّق تمر فدَقْمَه 
إلى رَجُلٍ وَأمره أذ يُطْمِمَه ميّنَ منكيناً والعرقٌ فيماً يقرُ خسة 
عشرَ صاعاًء وذلك ستون مذ فلكلٌ مسكين مد. 

فإن قال قائلٌ: فقد قال سعيدٌ بن المسيّب أي الب تلظ 
بعَرّق فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعا أَوْ عِشْرُونَ صاعاً قل فأكئردٌ ما قال 
أبن المسيّب ماد وربعٌ» أو ثلث؛ وإنما هذا شاك أدخله ابن 
المسيّبوه والعرق كما وصفت كان يقدّرُ على خسة عشرٌ صاعاء 
والكمارات بالمدينةٍ وبنجدوٍ ومصرّء والقيروان» والبلدان كلها سواءٌ 
ما فرض الله عر وجل على العبادٍ فرضين في شيء واحار قطء 
ولا يحزئٌ في ذلك إلا مكيلة العام وما أرى أن يجزيهم دراهم» 
وإن كان أكثرَ من قيمةٍ الطعامء وما يقتاتُ أهلُ البلدان من شيء 
أجزاهم منه مد ويجزىئٌ أهل البادية مد أقطرء وإن لم يكن لأهل بللد 
قوت من طعام سوى اللّحمٍ أدّوا مدأ تا يقناتُ أقربُ البلدان 
اهنا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويعطي الكفارات والرّكاةً 
كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالايه والولدٍ 
والرّوجةٍ إذا كانوا أهلّ حاجةٍ فهم أحقُ بها من غيرهم» وإن كان 
ينفقٌ عليهم متطوَّعاً أعطاهم. 


١/6 


1>- من لا يطعم من الكقارزات 


4- كتاب الأقضية 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وليسَ له إذا كفرَ باطعام أن 
يطعم أقل من عشرةء وإن أطعمٌ تسعة وكسا واحدا كانَ عليه أن 
يطعم عاشراء أو يكسرّ تسعة؛ لأنْه إنْما جعلٌ له أن يطعم عشرةٌ 
أو يكسوهم وهرّ لا يجزئه أن يكسرَ تسعة ويطعمّ واحداً؛ لأنه 
حيئئل لا أطعم عشرة ولا كساهم. 

قال الثافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو أن رجلاً كانت عليه 
ثلاثة يمان مختلفةٍ فحنث فيها فاعتقّ وأطعمَ وكسا ينوي الكقّارةّ 
ولا ينوي عن أبها العدق ولاعن أيه الإطعامَ ولا عن آنها 
الكسوة أجزأه بِئيّةٍ الكفارة وآيها شاءً أن يكون عتقاء أو إطعاماًء 
أو كسوة كان» وما لم يشأ فاليّة الأولى تجزيه؛ فإن أعتدقّ وكسا 
وأطعم ولم يستكمل الإطعامٌ أكمله ونواه عن أي الكفارات شا 
ولو كانت المسالةٌبماها فكسا وأعتق وأطعم ول ينو الكقارة ثم 
م ا ا 
الكفارق» أو تكون معهاء وأمًا ما كان عمله قبل الي فهرّ تطوّع لا 
يجزيه من الكفارة. 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أمرّ الرّجَلُ الرّجلَ ان 
يكفرٌ عنه من مال المأمور, أو استأذن الرّجلٌ الرّجلّ أن يكفرٌ عنه 
من ماله فأذنٌ له أجزات عنه الكقارةٌ وهذه هبةٌ مقبوضةٌ؛ لأن 
دفعه إيَاها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله طبةٍ وهبها له. 

وكذلك إن قال أعتق عني فهيّ هبةٌ فإعتاقه عنه كقبضه ما 
وهب له وولاؤه للمعتق عنه؛ لأنه قد ملكه قبل العنتيء وكانٌ 
العتقٌ مثلٌ القبض كما لو ا شتراك فلم يقبضه حتّى أعتقه كان 
العتقّ مثلّ القبض» ولو أن رجلاً تطوّعٌ فكفرٌ عن رجل بإطعام 
أو كسوق أو عتقء ول يتقدم في ذلك أمرٌ من الحالفي لم يجز عه 
وكان الع عن نفسه؛ لأنَه هر النئ ما ملك مالم يهب لغيره 

وكذلك الرجل يعت عن أبويه بعد الموت فالولاءٌ له إذا ل 
يكن ذلك بوصيّةٍ منهما ولا شيء من أموالهماء ولو أن رجلاً 
صامٌ عن رجل بأمره لم يجزه الصّومٌ عن وذلك أنّه لا يعمل أحادٌ 
عن أحدٍ عمل الأبدان؛ لأنّ الأبدان تعبّدت بعملء فلا يجزي عنها 
أن يعمل غيرها ليس الحج» والعمرة بالخبر الذي جنا عن النيّ 
وبآن فيهما نفقة وأنّ الله فرضهما على من وجد إليهما 
الْسَبيلٌ والسبيل بالمال. 


5" من لا يطعم من الكفارات 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : لايجزئٌ أن يطعم في 
كقارات الأعمان إلا حرا مسلماً محتاجاً؛ فإن أطعم منها ذمَيَاً 
عتاجاء أو حرا مسلماً غير محتاج أو عبد رجل متاج لم يجزه ذلك» 


وكانَ حكمه حكمَ من لم يفعل شيئا وعليه أن يعيده وهكذا لو 
أطعم غنًاً وهر لا يعلمٌ» ثم علمَ غناه كان عليه أن يعيده وهكذا 
لو أطعمٌ من تلزمه تفقتف ثم علمٌ أعاد. 

قال التافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ومن كان له مسكنٌ لا 
يستغني عنه هوّ وأهله وخادمٌ أعطيّ من كفارةٍ اليمين والصّدقةٍ 
والرّكات ولو كان له مسكنٌ يفضل عن حاجته وحاجة أهله 
الفضل الذي يكونٌ بمثله غنا لم يعط. 


517 ما يجري من الكسوة في الكفارات 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وأقلُ ما يكفي من الكسوةٍ 
كل نارق عليه اسم كسبوة و من عمامةٍ أو سراويل؛ أو إزارٍ أو 

مقنعةٍ وغير ذلك للرجل» والمرأة؛ لأن ذلك كلّه يقعٌ عليه اسم 
كسوةء ولو أن رجلاً أرادٌ أن يستدل بما تجودٌ فيه الصّلاءٌ من 
الكسوةٍ على كسوةٍ المساكين جار لغيره أن يستدل بما يكفيه في 
الشتاءء أو في الصيفيء أو في السَر من الكسوة ولكن لا يجورٌ 
الاستدلال عليه بشيء من هذاء وإذا أطلقه الله فهر مطلق. ولا 


بأ أن يكسرٌ رجالاً ونساء. 
وكذلك يكسوّ الصَبيان» وإن كسا غنياً وهر لا يعلم رايت 
عليه أن يعيدَ الكسوة. 


العتقّ في الكفارات 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: ولو أعتق تن في كفارةٍ اليمين» 
أو في شيء وجب عليه العتق لم يجزه إلا رقبةً مؤضة ويعدق فيها 
الأسودٌ والأحمر والسّوداء» والحمراءً وأقل ما يقعٌ به اسم الإيمان 
على العجمي أن يصفت الإيمان إذا أمرّ بصفتو ثم يكون به مؤمنا 
ويجزي فيه الصّغْيرٌ إذا كان أبواء أو أحدهما مؤمناً؛ لأنْ حكمهم 
حكمٌ الإيمان ويجزي في الكقارات ولد الزّنا. 

وكذللة كل في تتمن يعيس لا يضحؤُ بالل ضتررا ينا 
مثل العرج الخفيفي والعور وشلل الخنصرء والعيوب التي لا تضرٌ 
بالعمل ضررا بِيناْ ويجزي فيه العرجٌ الخفيفُ» ولا يجزي المقعدُ ولا 
الأعمى ولا أشل الرّجل يابسها ولا اليدين يابسهما ويجزي 
الأصم والخصيُ الجبوبُ وغيرٌ الجبوب ويجزي المريضُ الذي 
ليس به مرض زمانةٍ مثلٌ الفالج والسّل» وما أشبهه. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الجارية حاملاً من 
زوجهاء ثم اشتراها زوجهاء فاعتقها في كمّارةٍ أجزات عنة» وإنّما 
لا تجزي في قول من لا ييعٌ أمّ الولد إذا ولدت بعد شرائه إياماء 
ووضعها لست أشهر فصاعداً؛ لأنها تكونٌ بذلك أمٌ ولد فأمًا ما 
كان قبلَ ذلك» فلا تُكونٌ به أمّ وللو. 


4- كتاب الأقضية 

قال: ومن كانت عليه رقبةً واجبئة فأرادٌ أن يشتري 0 
تعتق عليه إذا ملكها بغير عتق» فلا تجزي عنه» وما كان يجورٌ له 
أن يملكه محال أجزاً عن ولا يعدق عليه إلا الآبائه وإن بعدواء 
والبنرن» وإن سفلوا والدون كلّهمء » أو مولودون وسواء ذلك من 
قبل البنااتر» والبنين؛ لأن كلهم ولد ووالدٌ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن اشترى رقب يشرط 
عتقها لم تجز عنه من رقبةٍ واجبةٍ عليه. 

قال: ويجزي المدبْرٌ في الرقابم الواجبةٍ؛ ولا يجزي عنه 
المكاتبُ حتى يعجر فيعودَ رقيقاً فيعتقه بعد العجز ويجزي المعنقّ 
إلى سنين وهو في أضعصفَ من حال المدبِرء ومن اشترى عبداً 
فأعتقه وهو تمن لا يجزي في الرّقاب الواجبة فالعتق ماضٍ ويعودٌ 
لرقبة امه فإن كان الذي باعه دلّسَ له بعيب عاد عليه فأنحد منه 
قيمة ما بيّنه صحيحاً ومعيباً من الثمنء وإن كان معيباً عيبا يمزي 
مثله في الرّقاب الواجبةٍ أجزاً عنه وعادٌ على صاحبه الذي باعه 
بقيمةٍ ما بينَ العيب والصّحَّة ولم يكن عليه أن يتصدق بقيمة 
العيبو إذا أخذه من البائع وهر مال من ماله. 


8 الصيامُ في كقارات الأبمان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل من وجب عليه صومٌ 
ليس بمشروط في كتابه الله عر وجل أن يكون متتابعاً أجزآة ان 
يكن متفرقاً قياس على قول الله عر وجل في قضاء رمضانٌ 
لفَِدة من أيامٍ شر والعدة أن يأتي بعد صوم لا ولاء. 

قال الشافعي رمم اللّه تعالى: وإذا كان الصّومٌ متابعاً 
فأفطرٌ فيه الصائم والصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا 
الحائض» فإنها لا تستانف. 


٠‏ من لا يجزيه الصّيامُ في كفارة اليمين 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: والّذي يجب عليه من 
الكفارةٍ الإطعامُ» أو الكسوة: أو العتقٌ من كان غناً فليسَ له أن 
يأخد من الصّدقةٍ شيئاء فأمّا من كان له أن يأخذّ من الصّدقةٍ فله 
أن يصومً» وليسّ عليه أن يتصدّق, ولا يعتق؛ فإن فعلٌ أجزأ عن 
وإن كان عن وكان ماله غائباً عنه لم يكن له أن يكفْرٌ بصوم. حتى 
حضره ماله أو يذهب المال إلا بإطعام أو كسوق أو عق 
ا من حنث معسراء ثم أيسرٌ أو حنث 
موسراء ثم أعسر 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا حنث الرّجِلُ موسراء 


الصّيامُ في كقارات الأبمان 


١ "85 


ثم أعسر لم يكن له أن يصومٌ ولا أرى الصّومَ يجزي عنه وأمرته 
احتياطاً أن يصومَّء فإذا أيسرَ كفر وإنما أنظرٌ في هذا إلى الوقتم 
الذي يحدث فيه ولو أنّه حدث معسراء ثم لم يصم حتى أيسرٌ 
أحبيت له أن يكف ولا يصومٌ من قبل أنه لم يكفّر حتّى أيسرّ 
وإن صامً» ول يكفر أجزا عنه؛ لأ حكمه حينَ حنث الصّيام. 

قال الربِيعٌ: وللشّافعي قولٌ آخرٌ أنه إنما ينظرٌ إلى الكفارة 
ب ور و ب 
عليه أن يعتق 

قال: ولاح و زو انون لاق شر وان 

من الصّوم بايجاب يوم من رمضان» ولا يوم لا يصلخٌ صومه 

متطوعا مثلٍ يوم الفطر» والأضحى 000 التشريق وصيام ما 
سواها من الأيام. 
7- من أكلء أو شرب ساها في صيام الكقارة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويفسدٌ صومّ م التطوّع وصوم 
رفضان وصومٌ الكفارةٍ والنذر ما أفسذ الصومٌ ولا خلاف بين 
ذلك» فمن أكل فيهاء أو شرب ناسياء فلا قضاء عليه ومن أكلَ» 
أو شرب عامداً أفسد الصّومٌ عليه لا يختلفُ إلا في وجوبم 
الكقارةٍ على من جامعٌ في زمضان وسقوطها عمن جامعٌ في صومٍ 
غيره تطوّعاًء أو واجباء فإذا كان الصّومُ متتابعاً فأفطرٌ فيه الصّائم 
من عذر وغير عذر والصائمة استأنفا الصّيامٌ إلا الحائض» فإنها لا 
تستائفة 5070 


٠7“‏ الوصيّة بكفارةٍ الأبمان وبالرّكاة» ومن 


ثم اشتراها 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لزمه حقٌ للمساكين في 
زكاقٍ مال» أو لزمه 
لياص به ديو الثم يرج عنه في ذلك ألما يكفي ف 
مئله؛ فإن أوصى بعتق في كمَارق ولم يكن في رأس المال إلا 
الطعام؛ فإن حمل ثلنه العتقّ أعتق تق عنه من الثلبث وإن لم يحمله 
أطعمَ عنه من رأس المال» وإذا أعتقّ عنه من الثلث لم يطعم عنه 
من رأس المال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 00 الما أو 
بالكسوقء ثم اشترى ذلك فدفعه إلى أهلهء ثم اشترا منهم فالبيع 
جائر ولو تنزّه عن ذلك كان أحب إلي٠.‏ 


تصدّق بكفارة 


حي أو لزمته كَارة يمن فذلك كله من رأس 


لا 


1/4 كفارةٌ مين العبد 


- كتاب الأقضية 


4 /ا- كفارة بمين العبد 


قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حنث العبك فلا يجزيه 
إلا الصّوم؛ لأنه لا يملكُ شيئأ وإن كانّ نصفه عبداً ونصفه حر 
وكانّ في يديه مال لنفسه لم يجزه الصّيام» وكان عليه أن يكفرَ تا في 
يديه من المال ثما يصيبه؛ فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حنث العبدٌ ثم عتقّ 
وكفرٌ كقارة حر أجزات عنه؛ لأنه حينئلر مالكُ؛ ولو صامً أجزاً 
عنه؟ لأنه يوم حنث كان حكمه حكم الصيام. 


ا من ندر أن يمشي إلى بيت اللّه عر وجل 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: ومن نذرَ تبرّراً ان بشي إلى 
يه اله الحرام لزمه أن يشي إن قدر على المشيه وإن لم يقندر 
ركب واهراق دما احتياطاً؛ لأنّه لم يأت بما نذرَ كما نذرَء والقياسٌ 
أن لا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عده كمن 
لا يطيقّ القيام في الصّلاة فيسقط عنةُ» ويصلّي قاعدأء ولا يطيقٌ 
القعودء فيصلّي مضطجعاًء وإنما فرّقنا بينَ الحج؛ والعمسرة 
والصّلاةٍ أن الناسَ أصلحوا أمرّ الحج بِالصّيامٍ والصّدقة والنسكي 
ولم يصلحوا أمرَّ الصّلاةٍ إلا بالصّلاة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يمشي أحدٌ إلى بيت الله 
إلا حاجَاء أو معتمراً لا بد له منه. 

قال الربيع: وللشافعي رحمه الله تعالى: قولٌ آخرٌ إنه إذا 
حلفت أن يمشي إلى بيتم الله الحرام فحنث فكقارة يمن تجزيه من 
ذلك إن أرادٌ بذلك اليمين. 

قال الربيع: وسمعت الشافعئ أفتى بذلكَ رجلأًء فقال: 
هذا قولك يا أبا عبد الله؟ فقال: هذا هر قو من هر خيرٌ منّي 
قال: ومن هو؟ قال عطاءً بن أبي رباح.[تقدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ا 
الله ففيها قولان احدهما معقول معنى قول عطاء إن كل من 
حلف بشيء من انسام صوي أو حي أو عمرة فكقارنه كار 
بين إذا حدث» ولا يكو عليه حج ولا عمرة ولا صومٌ ومذهبه 
أن أعمال الب للّه لا تكو إلا بفرض يؤديه من فرض الله علي 
أو تبرراً يرِيدٌ الله به. 

فأمًا على غلق الأيمان» فلا يكونٌ تبرراء وإنما يعمل التَبرّرَ 
لغيرٍ الغلق وقد قال غيرٌ عطاء: عليه المي كما يكونُ عليه إذا 
نذره متيرراً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والتبرّرُ أن يقول لله علي إن 
شفى الله فلاناء أو قدمٌ فلانٌ من مسفره أو قضى عنْي ديناء أو 


كان كذا ١‏ أذ :ل له ثرا فهو ابره فأمًا إذا قال: اليد 
معن ادر واس 0 قول عطاء في معاني ار موه 
أنه يذهب إلى أنّ من نذرَ نذراً في معصيةٍ الله م يكن عليه قضاءً 
ولا كقارة فهذا يوافق السَنقَ وذلك أن يقولَ لله علي إن شفاني» 
أو شفى فلاناً أن أخحرَ اببى» أو.أن أفعل كذا من الأمنر الذي لا 
يحل له أن يفعلهُ فمن قال: هذاء فلا شيءَ عليه فيوء وفي -السّائبي 
ع لو كد تُعطية 

كا في دلا على ألا من نر معصية لهم وجل ان ل 
يفىّ ولا كفارة 7 عليه ويذلكَ جاءت السنّة. 

5-6 أَعْيرَنًا الربيع: قال: أَحَرَنًا الشافِعِي قال: 
أَخيَرَنًا مَالِكُ» عَن طَلْحَة بن عَبْد الْمَلِكِ الأيْلِي» عن الْقَاسِمٍ 
بن مُحَمَوِه عَن عَابْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي 6 
قال: مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلُطِعْهُ ومن نَذَرَ أن يَمْصِيَّ الأ 
قلا يَخْصِهٍ.[تقدم] 

5-501 أ:- حبرا سُفيَان عن أيُوب» عن أبي قِلابَد 
تن أي الهايو ا 

لاه إتقيفى في الْجَاِلدق وكات ُقيفة قد أسَرَت رَجْلَيِنِ 

من المُسلي م إن الْمُسْلِمِينَ أَسَرُوا رَجُلا من بي عَقِيِلٍ 
وَمَْعَهُ نَاقَدَ لَه را 


آذ آذطتتث 


كد وَكذَا مم وَكَانَت الاقَة إذا سَبَقَت سَبَقَت الْحَاجّ في الْجَامِكَةَ 


لَمْ تمت من كَل تَرْتَعُ نه ول لع بوالشرض تضرع فيه 
قال فَأنَى به النبيئ يتيز فَقَالَ: يا مُحَمّدُ فيم أخذتني وَأَحَذت 
سَابِقَة اْحَاج؟ فَفَالَ المي 8#/: بَجَرِبرَة حُلَمَائِك تقيغر. 
[شدم] : 0 

قال وَحُبِسَ حَيْثْ يَمُرُ بو النبي كذ و قَمَرُ به الب 86 
بَعْدَ ذَلِكَء فَقَالَ: يا يا مُحَمْدُ ني مسْلِمٌ فَقَالَ النبي #: لَوْ 
لتها وَأنت تنيلك رك كنت قد لنت كُل الَْلام قال: ثم 

مر به النبي 6 م 
فَأَطِْمْني وَظَمْآنْ َاسقني» فَقَالَ الب 18: ِلْكَ حَاجَتَك ثُمْ 


مَرَة أخرّى: فَقَالَ: يَامُحَمَدٌ إِرْ ني جَاقع؛ 


0 اللا ا سر 


- كتاب الأقضية 
النبيّ يي فَرَجَدُوا الناقة فِيهًا. 

- أَخْبرَا عَبْدُ الْرَهَابِ عَنْ يوب عَنْ أبي قِلابَة َع عَنّْ 
آبي الْمُهَلْبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنِ.[شقدم] 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فاخذ النيُ يذ ناقدة» ولم 
يأمرها أن تنحرٌ مثلهاء أو تنحرها ولا تكفر. 

قال: وكذلك نقولٌ إن من نذرَ تسبرّراً أن ينحرٌ مالَ غيره 
فهذا نذرٌ فيما لا يملكُ فالنذْرٌ ساقط عنه وبذلك نقولٌ قياساً على 
من نذرٌ ما لا يطيقٌ أن يعمله محال سقط النذرٌ عنه؛ لأنّه لا يملكُ 
أن يعمله فهرَ كما لا يملكُ ا سواه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا نذرَ الرّجلٌ أن يحج 
ماشياً مشى حتّى يحل له النساك» ثم ركب بعد وذلكَ كمال حم 
هذاء وإذا ندر أن يعتمرٌ ماشيا مشى حتى يطوفّ بالبيت ويسعى 
بِينَ الصفاء والمروةٍ ويحلق» أو يقصّرّء وذلك كمال عمرةٍ هذا. 

قال الشافعيُ رحمه اللّهِ تعالى: وإذا نذرَ أن يح ماشياً 
فمشى» ففاته لح فطاف بالبيته وسعى بين الصّفاء والمروة ماشياً 
حل وعليه حج قابل ماشياً كما يكونُ عليه حي قابل إذا فاته هذا 
الح آلا ترى أن حكمه لو كان متطرّعاً بالحج» أو ناذراً له أو 
كانت عليه حجّةٌ الإسلام؛ أو عمرته أن لا يجزئّ هذا الحجُ من 
حجٌ ولا عمرة» فإذا كان حكمه أن يسقطء ولا يجزئ من حج 
ولا عمرةٍ فكيف لا يسقط المشيّ الذي إِنَما هر هيئةً في الحج» 
والعمرة. 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا نذرَ الرّجِلُ أن يج أو 
نذرٌ أن يعتمرء وم يحج» ولم يعتمر؛ فإن كان نذرَ ذلك ماشياًء فلا 
يعشي؛ لأنهما جميعاً حجّةٌ الإسلام وعمرته؟ فإن مشىء فإنما مشى 
حجّة الإسلام وعمرته وعليه أن يح ويعتمرٌ ماشياً من قبل أن 
وَل ما يعمل الرّجلٌ من حجج وعمرة إذا لم يعتمر ويح فإنما هو 
حجةٌ الإسلام. وإن لم ينو حجّةٌ الإسلام ونوى به نذراء أو حجّاً 
عن غيره أو تطوّعاً فهر كلّه حجّةٌ الإسلام وعمرته وعليه أن 
يعود لنذره فيوفيه كما نذرٌ ماشيء أو غيرٌ ماش '. 

قال الربيع ' هذا إذا كان المشي لا يضر بمن يمشيء فإذا كان 
مضراً به فيركبُ ولا شية عليه على مثلٍ ما أمرّ الني' يي أبا 
إسرائيل أن يتم صومة ويتنحى عن الشّمس» فأمره بالّذي فيه 
البرّ ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه؛ لأنه لا حاجة للّه في 

وكذلك الّذي يمشي إذا كان المشيُ تعذيباً له يضر به تركه 
ولا شيء عليه. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ولو أنّ رجلاً قال: إن شفى 


ها من نذرّ أن بمشي إلى بيت الله عر وجل 
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الله فلاناً فله علي أن أمشي لم يكن عليه مشي حتى يكون نوى 
شيتً يكو مثله بره فإن لم ين شيئأء فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في 
المشي إلى غير مواضع البرَبرٌ. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: ولو نذرّء فقالَ علي المشيٌّ 
إلى إفريقيّة أو العراق» أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيءٌ؛ 
لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان؛ وإنما يكونٌ 
لمشي إلى الموضم الذي يرتجى فيه لبن وذلاك المسجدٌ الحرامٌ 
واحب إل لو نذرَ أن يمشي إلى مسجد المديئة أن يمشي وإلى 
مسجد بيت المقدس أن يمشي؛ لأن رسول الله يي قال: لاتْشَدُ 
الرحَالُ إلا إلى ثَلانَّةِ مَسَاجد الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَمَسْجِدِي هَذَا 
وَمَسْج بيت الْمَقس ولا يبِينُ في أن أوجب المشي إلى ممسجد 
الذي تند ومسجد بيت المقدس كما يبن لي أن أوجب المشيّ إلى 
بيت الله الحرام», وذلك أن الب بإتيان بيت الله تعلل فرض» والبرٌ 
بإتيان هذين نافلةه وإذا نذرٌ أن يمشي إلى بييتو الله ولا ثيه له 
فالاختيارٌ أن بمشي إلى بيتو الله الحرام؛ ولا يجب ذلك عليه إلا 
بأن ينويه؛ لأن الساجد يبوث الله وهر إذا نذرٌ أن يمشيّ إلى 
مسجد مصرٌ لم يكن عليه أن يمشي | ليوه ولو نذرَ برا أمرناه بالوفاء 
به ولم يجبر عليوه وليسَ هذا كما يؤخ د للآدميِينَ من الآدميِينَ 
هذا عمل فيما بينه وبين الله عر وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على 
نفسه بعينى» وإذا نذرَ الرَجَلُ أن ينحرّ بمكَة لم يجزه إلا أن ينحرٌ 
مك وذلك أن النحرّ بمكة بر وإن نذرَ أن ينحرٌ بغيرها ليتصدّقَ 
م يجزه أن ينحرٌ إلا حيث نذرَ أن يتصلاقة» وإنما اوجيحم ولبنين 

في النحر في غيرها بر لأنه نذرٌ أن يتصدَقَ على مساكين ذلك 

ابل فإذا ننرَ أن يتصدّقَ على مساكين بلدٍ فعليه أن يتَصدَقَ 
عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجِلٌ غلامي حر 
إلا أن يبدوَ لي في ساعتى هذوء أو في يومي هذاء أو أشاء» أو يشاءً 
فلانٌ أن لا يكونّ حراء أو امرأته طالقٌ إلا أن أشاءً أن لا تكون 
طالقاً في يومى هذا أو يشاءً فلانٌ فشاءً» أو شاءً الذي استنى 
مشيتته لم يكن العبدٌ حرا ولا المرأٌ طالقاً. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا قال الرَجلٌ أنا اهدي 
هذه الشّاء نذرأء أو أمشي نذراً فعليه أن يهديها وعليه أن يشي 
إلا أن يكون أراد اَي سأحدث نذرأه أو أنّي سأهديهاء فلا يلزه 
ذلك وهوّ كما قاله لغير إيجاب» فإذا نذرَ الرّجِلٌ أن يأني موضعا 

من الحرم ماشياً أو راكباً فعليه أن يأنيّ الحرم حاجاً أو معتمراًء 

ولو نذرَ أن يأتيّ عرفة أو مر أو موضعاً قريباً مسن الحرم ليس 
بالحرم لم يكن عليه شيء؛ لأن هذا نذرٌ في غير طاعق وإذا نذرَ 
لجل حجّا ول يسم وقتاً فعليه حجٌ يحرم به في أشهر الحج منى 
شاءء وإن قال علي نذرٌ حجّ إن شاءً فلانٌ فليسَ عليه شيء» ولو 


6" 
شاءً فلانٌ إنما الرُ ما أريد الل عر وجل به لِيسَ على معاني 
الغلق ولا مشيثة غير الناذره وإذا نذرَ أن يهدي شيئاً من العم لم 
يجزه إلا أن يهدية: وإذا نذرٌ أن يهدي متاعاً لم يجزه إلا أن يهدية 
أو يتصدق به على مساكين الحرم؛ فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه 
سترا على البيتء أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نوى» ولو 
نذرَ أن يهدي ما لا يحمل مثل الأرضينَ والدور باع ذلك فأهدى 
نمنه ويلي الذي نذرٌ الصّدقة بذلك تعليقه على البيت وتطبيبه به 
أد يوكلٌ به ثقة يلي ذلك له وإذا نر أن يهديّ بدنةلم يجزه فيها 
إلاثبى من الإبء أ ثيَُ ومسواة في ذللك الك والأتى» 
والخصي' وأكثرها ثمنً أحب إي وإذالم يجد بدن أهدى بقرة هي َ 
فصاعداء وإذا لم يجد بقر ة أهدى سبعاً من العم فنا ييا إن 
كن معرّى, أو جذعاً فصاعداً إن كن ضأناء وإن كانت نيه على 
بدن من الإبل دون البقرِ» فلا يجزيه أن يهدي مكانها من البقر 
والغدم إلا بقيمتهاء وإذا نذرَ الرّجلُ هدياء ولم يسم الهدي» ولم يدو 
شيئاء فاحبٌ إل أن يهدي شاد وما أهدى من مدٌ حنطة أو ما 
فوقه أجزأه؛ لأنْ كلّ هذا هدي» وإذا نذرَ أن يهديّ هدياً ونوى به 
بهيمة جدياً رضيعاً أهداه نما معنى الهدي هديّة وكل هذايقمٌ 
عليه اسم هدي. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا نذر أن يهديّ شاةً 
عوراءً» أو عمياءً أو عرجاءَء أو ما لا يجورٌ اضحيّة أهداك ولو 
أهدى تاماً كان احبٌ إلي؛ لأنْ كل هذا مدي» الا ترى إلى قول 
الله ععرُ وجل «ومن قله كم متعسا فَجََه ثْلُ مَا قََلَ مِنَ 
العم يَحْكم به ذََا عَذْل مِْكُمْ هَذاً4» فقد يقل اليد وهوّ 
صغيرٌ وأعرج وأعمىء وإنما يجزيه بمثليء أولا ترى أنه يقعلٌ 
الجراد؛» والعصفورٌ وهما من الصّيدٍ فيجزي الجرادة بتمرق 
والعصفورٌ بقيمته» ولعلَهُ قبضةٌ وقد سمّى الله تعالى هذا كلَّهُ 
هديا وإذا قال الرّجلُ شاتي هذه هدي إلى الحرم؛ أو بقعةٍ من 
الحرم أهدى؛ وإذا نذرَ الرّجلُ بدنة لم تجزئة إلا مكف فإذا سمى 
موضعاً من الأوضن بدحرها فب اجزادك وإذا دارج عد 
صوم صامة إن شاءً متفرقاء وإن شاءً متتابعاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا نذرٌ صيامَ أشهر فما 
اكه سم اسم لود 
وعشرينَ وثلاثين؛ فإن صامه بالعددٍ صامً عن كل شهر ثلا 
يوماء وإذا نذرَ صيامٌ سنةٍ بعينها صامها كلّها إلا رمضاتء 0 
يصومه لرمضان ويومٌ الفطر ويومَ النحر ويام التشريق ولا قضاءً 
عليه كما لو قصد فنذرَ أن يصومٌ هذه الام م يكن عليه نذرٌ ولا 
قضاء؛ ؛ فإن نذرَ سنة بغير عينها قضى هذه الأيمَ كلها حتى يَوف 
صومٌ سنقٍ كامل وإذا قال لله علي أن احج عامي هذا فحال بيله 
وبينه عدي أو سلطانٌ حابس» فلا قضاءً عليهه وإن حال بينه وبينه 
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14- كتاب الأقضية 


مرضص» أو خطأ عدي أو نسيانٌ أو توان قضاه إذا زعمت أنه يهل 
بالحجّ فيحصرٌ بعد فلا يكونُ عليه قضاءً كان من نذرَ حجّاً 
بعينه مثلهُ وما زعمت أنه إذا أحصرّ فعليه القضاءٌ أمرته أن 
يقضيه إن نذره فأحصرّء وهكذا إن نذرَ أن يصومٌ سنة بعينها 
فمرض قضاها إلا اليم التي ليس له أن يصومها. 

فإن قال قائلٌ: فلم تأمرٌ الحصرّ إذا أحصرٌ بالهدي ولا تأمرٌ 
به هذا؟ 

قلت: آمره به للخروج من الإحرامء وهذا لم يحرم فآمره 
بالهدي. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا أكلّ الصّائم» أو شرب 
في رمضان» أو نذر أو صوم كمَارقه أو واجبه بوجه من الوجوه 
أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاءً عليه وإذا تسحرٌ بعد الفجر 
ويد ل بعلي أو باطو كن قذل معزلا بسع اليس بطنام و 
ذلك اليوم وعليه بدله؛ فإن كان صومه متتابعاً فعليه أن يستائفة 
وإذا قال: لله علي أن أصومٌ اليومَ الذي يقدمٌ فيه فلانٌ فقدمَ ليلاً 
فليس عليه صومٌ صبيحة ذلك اليرم؛ لأنه قدمَ في اليل ولم يقدم 
في اهار واحب | إليّ لو صامة» ولو قدم الرّجل ثهاراء وقد أفطرّ 
الذي نذرٌ الصّومَ فعليه قضاءُ ذلك اليوم؛ وهكذا لو قدمٌ بعد 
الفجر وهرّ صائمٌ ذلك اليوم متطوّعاء أو لم يأكل فعليه أن يقضيه؛ 
لأنه نذرٌ والترُ لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجرء وهذا 
احتياط» وقد يحتملٌ القياسُ أن لا يكونٌ عليه قضاؤه من قبل أنه 
لا يصلحٌ له أن يكون فيه صائماً عن نذره. 

وإنما قلنا بالاحتياط إِنْ جائزاً أن يصاًء ويس هر كيوم 
الفطرء وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان» فقلنا عليه قضاؤة» 
وهذا أصحٌ في القياس من الأوّلء ولو أصبح فيه صائماً من نذر 
غير هذاء أو قضاء رمضانٌ أحببت أن يعود لصومه كنذره وقضائة 
ويعود لصومه لمقدم فلان» ولو أن فلاناً قدم يوم الفطرء أو يومَ 
النحرء أو التشريق لم يكنْ عليه صومٌ ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه؛ 
أنه ليسَ في صوم ذلك اليوم طاعة» ولا يقضي ما لا طاعة فيه. 

ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدمٌ فيه فلا أبداً 
فقدمَ يوم الاثنين كان عليه قضاءٌ اليرم الذي قدمّ فيه فلانٌ وصوم 
الاثنين كلما استقبله؟ فإن تركه فيما يستقبل قضاه إلا أن يكون 
يوم الاثنين يوم فطر أو أضحّىء أو أَيَامْ التشريق» فلا يصومة ولا 

وكذلك إن كان في رمضانّ لم يقضه وصامه من رمضان 
كما لو أنّ رجلاً نذرَ أن يصومٌَ رمضان صامٌ رمضان بالفريضةء 
وم يصمه بالنذر» ولم يقضه. 


وكذلك لو نذرَ أن يصومٌ يوم الفطرء أو الأضحى أو أيَامَ 


54- كتاب الأقضية 


5 فيمن حلفّ على سكنى دار لا يسكنها 


ريل 


التتشريق» ولو كانت المسألةٌ محالهاء وقدمَ فلانٌ يومَ الاثنين» وقد 
وجب عليه صومٌ شهرين متابعين صامهماء وقضى كل اثدين 
فيهماء ولا يشبه هذا شهرٌ رمضان؛ لأنْ هذا شي أدخله على 
نفسه بعدماء أوجب عليه صومٌ يوم الاثنين وشهر رمضانٌ شيءٌ 
أوجبه الله تعالل لا شيءٌ أدخله على نفسو ولو كانت المسألة 
محالهاء وكان الناذرٌ امرأة فكالرّجل وتقضي كل ما مر عليها من 
حيضعهاء وإذا قالت امرأة لَه علي أن أصومَ كلّما حضت» أو ليم 
حيضتي فليسَ عليها صومٌ ولا قضاءً؛ لأنها لا تكونُ صائمة وهي 
حائض وإذا نذرَ الرّجلٌ صوماء أو صلاة» ولم ينو عددأء فأقل ما 
يلزمه من الصّلاةٍ ركعتان» ومن الصّوم يومٌ؛ لأن هذا أقل ما 
يكونُ من الصّلاةٍ والصوْم إلا الوتر. . - 

قال الرَبيعٌ: وفيه قولٌ آخرُ يجزيه ركعةٌ واحدةٌ وذلك أنّه 
يروى عن عر أنه تتَلَ بركعة وَأَن رَسُولَ الل تف أَوْئرَ بِرَكْمَةٍ 
بَعْدَ عَشْر رَكعَاتٍ وأنْ عثمانٌ أوترٌ بركعةٍ. 

قال الرَبيعٌ: فلمًا كانت ركعة صلاةٍ ونذرٌَ أن يصلّىّ صلاق 
ول ينو عدداً فصلّى ركع كانت ركعة صلاةٍ بما ذكرنا. ‏ 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال لله علي عق رقب 
فا رقبة أعتق أجزأه. 


ظ ا بم د د 


ستل الشّافعي رحمه اللّه تعالى فقيل لهُ: فإنا نقولٌ فيمن 
حلف أن لا يسكنّ هذه الدَارَ مده ا 
من ساعةٍ حلف ولا نرى عليه حنثا في أل من يوم وليلةٍ إلا أن 
يكوث له نية في تعجيل الخروج قبلَ يوم وليلق فإنه حانث إذا أقامَ 
يوماً وليلة أو يقول: نويت أن لا أعجل حبّى أجدّ منزلاًء فيكونٌ 
ذلك له. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يسكن الدَارَ وهو فيها ساكن اغدق كرو كات فإن تحلّفَ 
ساعة وهوّ يمكنه الخروجٌ منها حنث ولكنه يحرج منها ببدنه 
متحولأ» ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه منها و[خراج أهله؛ 
لآنْ ذلك ليسَ بسكن قال: فإنا نقولُ في الرّجل يحل أن لا 
يساكنٌ الرَجلَ وهما في دار واححدةٍ ليس لما مقاصيرٌ كل بيتم 
يدخله ساكنه أو كانت ها مقاصيرٌ يسكنّ كل مقصورةٍ منها 
ساكنهاء وكان الحالفٌ مم الحلوفي عليه في بِيسّمٍ منهاء أو ني 
مقصورةٍ من مقاصيرها أو في حجرةٍ ا مقصورة دون الببيت 
وصاحبُ امحلوفي عليه في الببت أنه يرج مكانه حينَ حلف أنه 
لا يساكنه في البيت إلى أي بيوت الدّار شاءء وليسَ له أن يساكنه 
في المقصورة الي كانت فيها اليمينُ» وإن كان معه في البيت» وليس 


له مقصورة؛ أو له مقصورة؛ أو كان في مقصورة دون البيستو» 
والآخرٌ في البيت دون المقصورة أنه إن أقامَ في البيتي. أو في 
المقصورة يوماً وليلة كان حانشاًء وإن أقامٌ أقلٌ من ذلك لغيرٍ 
المساكنةٍ لم يكن عليه حنث إذا خرج إلى أي بيوت الدَار 
ومقاصيرها شاء. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف أن لا يساكنّ 
الرّجلّ وهر ساكنٌ معه فهي كالمسألةٍ قبلها ينحرج منها مكانة» أو 
يحرج الرّجِلُ مكانه؛ فإن أقاما جميعا ساعة بعدما أمكنه أن يتحول 
عنه حنث» وإن كانا في بيتين فجعل بينهما حاجزء أو لكل واحار 

من الحجرتين باب فليست هذه مساكنةه وإن كانا في دار واحدةٍ» 

والمساكنة أن . يكونا في بيست أو بيتين حجرتهما ومدخلهما واحدء 
فأما إذا افترقَ البيتان» والحجرتان فليست مساكنة. 

قال الثتافعية” رحنه الله تعالى: وإِنّما جوابنا في هذه الأيمان 
كلها إذا حلف لا نيّةَ له إنّما خرجت اليمينٌ منه بلا يق فأمًا إذا 
كانت اليمينٌ بيّة فاليمينٌ على ما نوى قال: فَإِنّا نقولُ إذا نقلّ أهله 
وعياله وتركَ متاعةٌ فإنا نستحب له أن يتتقل بجميع متاعدء وأن لا 
يلف شيئاً من متاعدء وإن خلّفَ شيئاً من أو خلّفه كلَّهُ فلا 
حنث عليه؛ فإن خلّفَ أهلُء وولده فهرَ حانث؛ لأنه ساكنٌ بعد 
والمساكنةٌ الي حلف عليها هي المساكنةٌ منهُ ومن عياله لمن حلفَ 
أن لا يساكنه. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: والتقلة» والمساكنة على البدن 
دون نَ الأهل» والمال» والولبء والمناع» فإذا حلفَ رجل لينتقلرة 
فانتقل ببدنه وترك أهلهُ وولده ومالهُ» فقد ب وإن قال قائلٌ ما 
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الحجّة؟ 

قيلَ: أرأيت إذا سافرٌ ببدنه أيقصرٌ الصّلاة» ويكونُ من أهلٍ 
الستفر أو رأيت إذا اتقطعٌ إلى مك بيدنه أيكون من حاضري 
المسجدٍ الحرام م الِينَ إن تمتعوا لم يكن عليهم دمٌ؟ فإذا. 

قال: نعم قيل: فَإنَما التقله والحكمٌ على البدن لا على 
مال ولا على ولدٍ ولا على متاع قال: فإنا تقول فيمن حلفت أن 
لا يلبسَ هذا التُوبَ وهوّ لابسه فتركه عليه بعد اليمين أنَا نراه 
حانتاً؛ لأنه قد لبسه بعدّ يمينه. 

وكذلك نقول فيه إن حلفّ لا يركب هذه الذائبة وهو 
عليها؛ فإن نزلَ مكانه وإلا كان حانثاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حلفت أن لا يلبسّ الوب 
وهوّ لابسه فمثلٌ المساألتين الأوليين إن لم ينزعه من ساعته إذا 
أمكنه نزعه حنث. 

وكذلك إن حلف أن لا يركب دابّة وهرّ راكبها؛ فإن نزلَ 
مكانه وإلا حنث» وهكذا كل شيء من هذا الصّدفب قيل: فإنا 


١5 


تقول فيمن حلف أن لا سكن بيناً ولا ثية له وهوّ من أهلٍ 
الحضارة فسكن بيت من بيوته الشّعرء فإنّه إن كان ليمينه معنى 
يستدلُ عليه بالأمر الذي له حلفت مل أن يكونٌ سمعٌ بقوم انهدمٌ 
عليهم بيت فعمّهم تراب فلا شيء عليه في سكناه في بيست شعرء 
وإن ل يكن له يه حب حلفة» وإن كن إنما وجه جيه أنه يل 
له إن الشمسّ محتجبة» ون السكنى في السطوحء والخروجج من 

المرشو مضت ويسرة تعلفة أن الأ سكن يتاه فنا ترد تدا إن 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإن حلف الرَّجِلُ أن لا 
يسكنٌ بين وهر من أهل الباديه أو أهل القرية ولا يِه لهُه فا 
ماوقمٌ عليه اسم بيس أو 
حجارة؛ أو مدر سكن حنث قال: فإنا نقولٌ فيمن حلف أن لا 
يسكنّ دارٌ فلانٌ فسكنّ دارا بينه وبينَ رجل آخرٌ أنه يحنت. 

وكذلك إن كانت الدَارٌ كلها له فسكنّ منها ينا حنث. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يسكنّ دارا لفلان» ولم ينو داراً بعينها فسكنّ داراً له فيها شرك 
أكثرها كان له أو أقلّها م يحنث؛ ولا يحدث حتى تكون الدَارٌ كلها 
له خاصة. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا حلف أن لا ياكل 
طعاما اشتراه ذلا فاشترى فلانا وآخرُ معه طعاماً ولا نَةٌلنه م 

يحنث ولا أقول بقولكم إنكم تقولون فيمن حلف أن لا يأكل من 
طعام اشتراه فلان» فاك من طعام اشتراه فلا وآخٌ مه كم 
تحنثونه إن أكلّ منه قبل أن يقتسماة» وزعمناء وزعمتم أنهما إن 
اقتسماه ماه فأكلّ احالف ما صارّ للّذي لم يحلف عليه لم يكن عليه 
حنث» والقولٌ فيها على ما أجبتك في ضدر المسألةٍ قال: فإنا نقولُ 
من حلفف أن لا يسكنّ دار فلان فباعها فلانٌ إنه إن كان عقد قَدَ 
ينه على الذار؟ لأنها داره لا يحنث إن سكتها وهيّ لغيروه وإن 
كان نما عقد يمينه على الدَار وجعلَ تسميته صاحبها صفةً من 
صفاتها مثلّ قوله هذه الدَارٌ المزوّقة فذهب تزويقهاء فآراه حانثاً إن 
سكنها. 

قال الششافعيّ رحمه اللّه تعالى: وإذا حلف أن لا يسك دار 
فلان هذه بعينها وباعها فلانٌ؛ فإن كانت نيه على الثار حداث 
بأ وجه سكنهاء وإن ملكها هرّء وإن كانت نيْته ما كانت ألفلان 
م يحنث إذا خرجت من ملكدء وإن لم يكن له ته حنث إذا قال 


دار فلان هذه. 
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بيت و شعره أو أدم و خيمة أو 


/الا- فيمن حلف أن لا يدخلٌ هذه الدَّارَ وهذا البيت 


4- كتاب الأقضية 
/الا- فيمن حلف أن لا يدخلّ هذهو الدَارَ وهذا 
البيت فغيّرٌَ عن حاله 

قل للشّافعي رحمه اللّه تعالى: فإنا تقول لو أن رجلاً حلفَ 
أن لا يدخلَ هذه الدّارَ فهدمت حتى صارت طريقاه أو خربة 
يذهب النَاسُ فيها ذاهبِينَ وجائ ئينّ إنه إن كان في بمينه سببٌ يستدلٌ 
به على شيء من نيتو وما أرادّ في يمينه حمل على ما استدل بده 
ول )يكن اللا ويد غناو مل نسي مب جني ردلا 
نرى عليه حثثاً في دخوها. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يدخلَ هذه الدّارَ فانهدمت حنّى صارت طريقا ثم دخلها م 
يحنث؟ لأنها ليست بدار قال: فإنا نقولٌ فيمن قال واللّه لا أدخل 
من باب هذه الدار درن بابها فدخلٌ من بابها هذا المحدث إنه 
حانث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرَّجِلُ أن لا 
يدخلَ من بابد هذه الدّار ولا نيه له فحوّلَ بابها إلى موضع آخحرٌ 
فدخل منه لم يحنث؛ وإن كانت له نية فنوى من باب هذه الذار في 
هذا الموضع لم يحنث. 

قال الثتافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولو نوى أن لا يدل الدَارَ 


قال: فإنا تقول فيمن حلفت أن لا يلبسَ هذا الوب وهو 
قميص فقطعه قبا أو سراويل» أو جبّةٌ إنا نراه حاتكاً إلا أن 
تكون له نيّة يستدلٌ بها على أنّه لا حنث عليه. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: إذا حلف اليّجلُ أن لا 
يلبس ثوباً وهوّ رداء فقطعه قميصاًء أو اتزرَ بوه أو ارتدى بد أو 
قطعه قلانس» أو تبابينَ» أو حلف أن لا يلبسَ سراويل فاتزرَ بهاء 
أو قميصاً فارتدى به فهذا كله لبس وهرّ يحنث في هذا كلّه إذا لم 
تكن له ني فإن كانت له ني لم يحنث إلا على نيته إن حلفف أن لا 
يلبسَ القميص كما تلبس القمصْ فارتدى به لم يحنث. 

وكذلكَ إن حلفت أن لا يلبسَّ الرّداءَ كما تلبس الأردية 
فلبسه قميصاً لم يحسث. وإذا حلف الرّجلُ أن لا يلبسَ ثوب 
امرأت وقد كانت منت بالتُوبٍ عليى أو شوب رجل من علية 
فاصلٌ ما أبن عليه أن لا أنظرٌ إلى سبب بمينه أبدأء وإنما أنظرُ إلى 
تخرج اليمين» ثم أحنث صاحبهاء أو أبرّه على مخرجهاء وذلك أن 
الأسباب متقدّمة» والأانَ محدثة بعدهاء فقد يحدث على مثالهاء 
وعلى خلافف مثاهاء فلمًا كان هكذا لم أحتشه على سبب يمينه 
وأحتئه على مخرج يمينه. 

أرأيت لو أن رجلا قال لرجل قد نحلتنك داري؛ أو قد 


4- كتاب الأقضية 
وهبتك مالي فحلف ليضربئه أما يحنث إن لم يضربةُ؛ وليسَ حلفه 
ليضربئه يشبه سببّ ما قال له فإذا حلف أن لا يلبسَ هذا الثوب 
لتونيو أمرأئه فؤهبتة له أو باعته فاشترى بثمنه ثوبء أو انتفعَ به ل 
يحنث. ولا يحنث أبدا إلا بلبسه. 

قال: فإنا تقول فيمن حلف أن لا يدخلّ دار فلان فرقى 
على ظهر بيته أنه يحنث؛ لأنه دخلها من ظهرها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حلف الرّجل أن لا 
يدخل دار فلان فرقى فوقهاء فلم يدخلهاء وإنّما دخوله أن يدخلٌ 
ييا منها أو عرصتها. 

قال: فإنا نقولٌ فيمن حلف أن لا يدخلَ بت فلان فدخل 
بيت فلان الحلوفي عليه وإنْما فلانُ ساكنٌ في ذلك البيتّ بكراء 
نه حنث؟ لأنْه بيته ما دام ساكناً فيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل أن لا 
يدخل بيت فلان وفلانٌ في بر بيت بكراء لم يحدث؟ لأنه ليس بيت 
فلان إلا أن يكو أراد مسكنّ فلان» ولو حلفت أن لا يدخلٌ 
مسكنّ فلان فدخحلّ عليه مسكناً بكراء حنست إلا أن يكون نوى 
مسكناً له يملكه. 

قال: فإنًا نقولٌ فيمن حلف أن لا يدخلٌ دارٌ فلان فاحتمله 
إنسانٌ» فأدخله قهرأء فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ» فلا 
حنث عليه إن كان حينَ قدرٌ على الخروج خرج من ساعته» فأمًا 
إن أقام» ولو شاءًَ أن يخرجّ خرجء فإنْ هذا حانث. 

أخبرنا الرَبيعٌ: قال: أخيرنا الشّافعي رحمه اللّه تعالى: قال: 
إذا حلف أن لا يدخل دار فلان فحمل فأدخلها لم يحنث إلا أن 
يكون هر أمرهم أن يدخلوه ترآخى؛ أو لم يتراخ. 

قال: فإنا نقولٌ فيمن حلف بالطّلاق أن لا يدخل دارٌ 
فلان» فقال: إِنَما حلفت أن لا أدخلها ونويت شهراً نا نرى عليه 
أنه إن كانت عليه في بمينه نك فإنه لا يصدَقٌ بيه وإن دخلها 
حنث» وإن كان لا بين عليه في بمينه قبل ذلك منه مع بمينه. 

:. قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجل بطلاق 
امرأته أن لا يدخلَ دار فلان فقالٌ نوبت شهراً أو يوماً فهر 
كذلك فيما بينه وبينَ الله عرٌ وجل وعليه اليمِينٌ فأمًا في الحكم 
فمتى دخلها فهيّ طالق. : 

قال: فإنا نقولٌ فيمن قال واللَّه لا أدخلٌ على فلان بِتَاً 
فدخلّ عليه فلانٌ ذلك بيتا إنا نراه حاتئاً إن أقام معه في البيت 
حين دخحلّ عليه وذلك أنه ليس يراد باليمين في مشلٍ هذا 
الدّخولُ» ولكن يرادٌ به الجالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لا 
يدخل عليه وأنْه كان هوّ في البيته أوّلأء ثم دخل عليه الآخي 
فلا حنث عليهء وإذا كانَ هذا هكذا نيت يوم حلف» فإنا لا نرى 


كردن 
عليه حنناً إذا كان الحلوفُ عليه هوّ الدَاخلٌ عليه بعد دخوله. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا حلف الرّجَلُ أن لا 
يدخلَ على رجل بيتأ فدخلَ عليه الآخرٌ بيت فاقامَ معه لم يحنث؛ 
لأنه لم يدخل عليه. 

قال: فإِنا تقول فيمن حلف أن لا يدل على فلان بيناً 
فدخلٌ على جار له بيت فإذا فلانٌ الحلوفٌ عليه في بيت جاره إنه 
يحنث؛ لأنه داخلٌ عليه وسواءٌ كان البيتُ له أو لغيريء وأنه إن 
دخلّ عليه مسجداً لم يحنث إلا أن يكون نوى المسجد في بمينه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : إذا حلف الرَجَلٌ أن لا 
يدخلَ على رجل يتا فدخل على رجل غيره بيدا فوجد ذلك 
المحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليسَ على ذلك 
دخل. 

قال الرَبيعٌ: وللشافعي قولٌ آخرٌ إن يحنث إذا دخل عليه؛ 
لأنه قد دخلّ عليه با كما حلف» وإن كان قد قصد بالدّخول 
على غيره. 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإن علمّ أنه في البيت فدخلٌ 
عليه حنث في قول من يحنث على غير الثيِه ولا يرف الخطأء فأمًا 
إذا حلف أن لا يدخلَ عليه بيتاً فدخلٌ عليه المسجد لم يحنث بحال. 


/ا- من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا 


قال: فإنا تقول فيمن حلف أن لا يكسوّ امرأته هذين 
الُوبين فكساها أحدهما أله حانث إلا أن يكون نوى في بمينه أن 
لا يكسرها إيَاهما جميعاً لحاجته إلى أحدهماء أو؛ لأنها لا حاجة 
لا فيهما جميعاء فقالَ أنت طالقٌ إن فعلت فتكون له نيّته. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يكسوّ امرأته هذين الثوبين» أو هذه الأثواب الثلائة فكساها أحدَ 
النُوبينء أو أحد الثلاثةِ أو كساها من الثلاثةٍ اثنين وترك واحداً لم 
0 : 

وكذلك لو حلف أن لا يأكلّ هذين القرصين» فاكلهما إلا 
قليلاً م يحنث إلا أن يأتيّ على الشتيئين اللّدِينِ حلف عليهما إلا 
أن يكون ينوي أن لا يكسوها من هذه الأثواب شيتاء أو لا يأكل 
من هذا الطّعام شيئاً فبحدث» وإذا قال واللّه لا أشربُ ماة هذه 
الإداوة ولا ما هذا النهر ولا ماءَ هذا البحر كلّه فكلُ هذا سواف 
ولا يحدث إلا أن يشرب ماءً الإداوة كلّه ول سبيلَ إلى أن يش رب 
ما النهر كله ولا ماءً البحر كله ولكنه لو قال: لا أشربٌُ من ماء 
هذه الإداوةٍ ولا من ماء هذا التهر ولا من ماء هذا البحرٍ فشرب 


وم 


منه شيئاً حدث إلا أن تكون له نيةٌ فبحدث على قدر نين وإذا قال 
والله لا اكلت خبزا وزيتاء فاكل خبزاً ولحماً ل يحنث. 

وكذلك كل شيء أكله مع الخبز سوى اليه وكل شيءٍِ 
أكلّ به الرّيت سوى الخبز» فإنه ليس محانش. 

وكذلك لو قال: لا آكلٌ زيتاً ولحماً فكذلك كل ما أكل مم 
اللّحمٍ سوى الرّيت. 

قال: فإنا نقولٌ لمن قال لأمتهء أو امرأته أنت طالقٌ؛ أو أنت 
ع ة إن دخلت هاتين الذارين فدخلت إحداهماء ول تدحل 
الأخرىٍ نه حانث» وإن قال: إن / تدخليهما فأنت طالق» أو أنت 
حرٌَة فنا لا نخرجه من ع يميئه إلا بدخوهما جميعاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال لامرأته أنت طالق 
إن دخلت هاتين الدارين أو لأمنه أنته حرّة إن دخلت هاتين 
الدّارين لم يحث في واحدةٍ منهما إلا بأن تدخلهما معاً. 

وكذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه. 

قال: فإنا نقولٌُ فيمن قال لعبدين له أنتما حرّان إن شتتما؛ 
فإن شاءا جميعا الحرية فهما حرّان وإن شاءا جميعاً الرّقّ فهما 
رقيقان» وإن شاءً أحدهما الحرية وشاءً الآخر الرّقّ فالّذي شاءً 
الحرية منهما حر ولا حي بمشيعةٍ هذا لذي لم يشا. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قال الرَجَلُ لعبدين له 
أنتما حرّان إن شتتما لم يعتقا إلا بآن يشاءا معاء ولم يعتقا بان يشاءً 
أحدهما دون الآخر. 

وكذلك إن قال أنتما حرّان إن شاءً فلان وفلانٌ لم يعتقا إلا 
أن يشاءً فلانُ وفلانُ» وم يعتقا بأن يشاءَ أحدهما دون الآخرء ولو 
كان قال لهما أيكما شاءً العتقّ فهرّ حر فأيهما شاءً فهرَ حر شاءً 
الأخر ارم ينا 

قال: : فإنا نقولُ في رجل قال والله لئن قضيتني حقّي في يوم 
كذاء وكذا لأفعلن بك كذاء وكذا فقضاه بعضَ حقّه إِنّه لا يلزمه 
اليمينُ حتى يقضيه حقه كله؛ لأنه أرادَ به الاستقصاء. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو كان لرجل على رجلٍ 
حق فحلف لئن قضيتني حقي في يومٍ كذاء وكذا لأهبن لك عبداً 
من يومك فقضاه حقّه كله إلا درهماء أو فلساً في ذلك اليوم كلّه 
لم يحنث. ولا يحنث إلا بأن يقضيه حقّه كلّه قبل أن يمر اليومُ الذي 
قضاه فيه آخرٌ حقي».ولا يهب له عبدا. 


4 من حلف على غريم لهُ أن لا يفارقهُ حتى 


أخبرنا الربيعٌ: قال: قيلَ للشّافعي فإِنا نقول؛ فإن حلفَ أن 


من حلف على غريم لهُ أن لا يفارقة حتى يستوقي 


>- كتاب الأقضية 


لا يفارق غرياً له حتّى يستوّ حقَهُ ففرٌ من أو افلس إنه حانث 
إلا أن تكون له نه 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يفارقَ غريمه حتّى يأخذّ حقه من ففرٌ منه غرمه لم يحنث؛ لأنه لم 
يفارقه هوّء ولو كان قال: لا افترقٌ أنا وهر حنث في قول من لا 
يطرح الخطاً والغلبة عن النّاس» ولا يحدث في قول من طرح الخطاً 
والغلبةً عن التاسء فامًا إن حلفت لا يفارقه حتى يأخد منه حقه 
فأفلس نّ فيحنث في قول من لا يطرحٌ الغلبةً عسن الناس» والخطأء 
ولا يحنث في قول من طرحَ الخطأء والغلبة عنهم. 

قال: فنا تقول فيمن حلف لغريم له أن لا يفارقه حتّى 
يستوف منه حقّه فاحاله على غريم له آخر إِنَه إن كان فارقه بعد 
الحمالة» فإنه حانث؛ لأنه حلف أن لا يفارقه حتى يستوق» 
ففارقةُ» ولم يستوفي لا أحاله ثم استوفاه بعد. 

قال الرَبي: الذي ياخذ به الشافعي أنّه إن لم يفرّط فيه 
حتّى فر منه فهر مكرةٌ» فلا شيء عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حلف الرّجَلُ أن لا 
يفارق الرّجلَ حتى يستوف منه حقة» فاحاله بعد على رجلٍ غيرو 
فأبرأة, 5 م فارقه حدث» وإن كان حلفت أن لا يفارقه وله عليه حق 
م يحنث؟ لأنّهُ وإن لم يستوفي أوَلاً بالحمالة» فقد بر بالحوالة. 

قال: فإنا تقول فيمن حلف على غريم له أن لا يفارقه 
حتى يستوف حقه منه فاستوفاة» فلمًا افترقا أصابّ بعضها نحاساء 
أو رصاصاء أو نقصا بيّناً نقصانه إنّه حانث؛ لأنه فارقة؛ ولم 
يستوف وإنه إن أخذٌ بحقه عرضا؛ فإن كان يسوى ما أخذه به 
وهوّ قيمته لو أرادٌَ أن يبيعه باعة» ولم يحنث. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حلفت أن لا يفارقه 
حتّى يستويّ منه حقةُ فاخدَ منه حقه فيما يرى» ثم وجاد دنانيره 
زجاجأ أو نحاساً حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ في 
الأيمان» ولا يحنت في قول من يطرح عن الئاس ما لم يعمدوا عليه 
في الأبمان؛ لأن هذا لم يعمد أن ياخدَ إلا وفاءة حقّه وهر قولٌ 
عطاء إن يطرح عن الناس الخطأ والنسيانُ ورواء عطاء» فإذا حلف 
أن لا يفارقه حتى يستوقّ حقَهُ فأخدّ بحقّه عرضاً؛ فإن كان 
العرضُ الذي أخدّ قيمة ما له عليه من الدنانير لم يحنث» وإن كان 
قيمته أقل“ ما عليه من الثناتير حدث. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قال الرّجل لغرعه واللّه 
لا أفارقك حتّى آخد حقي؛ فإن كانت ينه حتى لا يبقى عليك 
من حقي شيءٌ» فاخذٌ منه عرضاً يسويء أو لا يسوى برك وم 
يحنث؛ لأنه قد أخذٌ شيئاً ورضيه من حقه وبرىئً الغريمُ من حقه. 


وكذلك إن كانت ينه حتى أستوف ما أرضى به من جميع 


4>- كتاب الأقضية 


- 


حقي. 

وكذلك إن قال رجلٌّ لرجل واللَّه لأقضيئك حقّك فورهبَ 
صاحبُ الحق حقّه للحالفيء أو تصَدَقَ به عليه أو دفعٌ به إليه 
سلعة لم يحنث إن كانت ينه حينَ حلف أن لا يبقى علي شيء من 
حقك؛ لأنه دف إليه شيئاً رضي فقد استوفى؛ فإن لم تكن له 2 
فلا يرأ أبداً إلا بان يأخذّ حقه ما كانّ» إن كانت دنانييَ فدنانيي أو 
دراهم فدراهم؛ لأنّ ذلك حقكٌ ولو أخدّ فيه أضعاف ثمنه لم يبرأ؛ 
لأن ذلك غيرٌ حقّدء وحدٌ الفراق أن يتفرّقا من مقامهما الذي كانا 
فيه ومجلسهما. ١‏ 


من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس 
رجل 


قل للشافعي؛ رحمه اللّه تعالى: فنا نقولٌ فيمن حلف أن لا 
يتكفلَ مال أبداً فتكفْلَ بنفس رجل إنه إن استئنى في حمالته أن لا 
مالَ علي فلا حنث عليه وإن لم يسن ذلك فعليه امال وهر 
حانث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن حلف أن لا يتكفّلَ 
بمال أبدأً فتكفل بنفس رجل لم يحنث؛ لأن التفس غيدُ المال قال: 
َإنا نقوكُ فيمن حلف أن لا يتكفَلَ لرجل بكفالةٍ بدأ فَكمّلَ 
لوكيل له بكفالةٍ عن رجل» وم يعلم أنه وكيلٌ الذي حلف علييء 
فإنه إذَا م يكن علم بذلك» ولم يكن ذلك الرّجلُ من وكلائه 
وحشموء وم يعلم أنه من سببده فلا حنث عليه وإن كان تمن 
علمّ ذلك منه» فإنه حانث. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا حلفت أن لا يتكمّلٌ 
لرجل بكفالةٍ يكو له عليه فيها سبيلٌ لنفسه؛ فإن نوى هذا فكفلٌ 
لوكيل له في مال للمحلوفي حنث» وإن كان كفل في غير مال 
الحلوفي لم يحنث” 

وكذلك إن كفل لوالديى أو زوجتدء أو ابنه ل يحنث. 

١‏ من حلف في أمر أن لا يفعلهُ غداًء 

ففعلة اليوم 

قيلٌ للشافعي رحمه اللّه تعالى: فإنا تقول في رجلٍ قال لرجلٍ 
واللّه لأقضيتك حقك غداً فقضاه اليو إنَه لا حدث عليه لأنّه م 
يرد بيمينه الغد إنما أرادّ وجه القضاءء فإذا خرج الغدُ عنة وليس 
عليهء فقد بر وهو قولٌ مالك. 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالي: وإذا قال لرجل واللّه 
لأتضيئّك حك غداً فعجل له حقه اليوم؛ فإن م تكن لهقةٌ 


- من حلف أن لا يعكفُلَ بمال فتكفَلَ بنفس رجل 


غ54" 
حنث من قبل أن قضاءً غرٍ غيرٌ قضائه اليومٌ كما يقولٌ: واللّه 
لأكلّمتكَ غداً فكلمه اليومَ ل يب وإن كانت نيّنه حينَ عقدَ اليمين 
أن لا يخرج غدٌ حتى أقضيك حقك فقضاه اليوم بر. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا قال واللّه لآكلنْ هذا 
الرغيف اليوم» فأكلٌ بعضه اليومَ وبعضه غداً نه حانث؛ لأنه لم 
يأكله كله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والبساط محال وإنما يقال 
السب بساطً اليمين عند أصحاب مالك كأنّه حلف أن لا يلبسسَ 
من غزل امرأته فباعت الغزلَ واشترت طعاماًء فاكله فهر عندهم 
حانث؛ أن بساط اليمين عندهم أن لا ينتفع بشيء من غزلهاء 
فإذا أكل منةء فقد انتفع به وهوّ عند الشافعي محال. 

قال الرببعُ: قد خرق الشافعيُ البساط وحرقه بالثار. 

قال الشافعي: ) رحمه اللّه تعالى إذا حلف الرّجلٌ» فقالٌَ 
واللّه لآكلنّ هذا الطّعامَ غداً أو لألبسنُ هذه النْبِابَ غداء أو 
لأركبن هذه الدَوابٌ غداً فماتت الدّوابُ وسرق الطّعامٌ والثِابٌ 
قبل الغلدِه فمن ذهب إلى طرح الإكراه عن النّاس طرح هذا قياساً 
على الإكراه. 

فإن قيل: فما يشبهه من الإكراه؟ 

قيل: نا وضع الله عر وجل عن الناس أعظمّ ما قال أحدٌ 
الكفرَ به أنهم إذا أكرهوا عليه فجعلَّ قرم الكفرٌ مغفوراً لهم 
مرفوعاً عنهم في الدنياء والآخرةء وذلك قول الله عر وجل لإمَنْ 
لك و ا ا و 

نْ قولَ المكرو كما لم يقل في الحكم وعقلنا أنْ الإكراة هر 

ل 
غلب بغير فعل من وهذا في أكثرٌ من معنى الإكرابه ومن الزمّ 
الكرة بين وم يرفعها عنهُ كان حانثا في هذا كله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك لو حلف ليعطيته 
حقه غداً فمات من الغلد بعلمو أو بغير علمه لم يحنث. 

قال الشافعيٍ رحمه الله تعاليى: وكذلك الأيمانُ بالطلاق» 
والعتاق» والأعانٌ كلها مثل اليمين باللّه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصل ما أذهبُ إليه أن يمينَ 
المكره غيرٌ ثابتة عليه لا احتججت به من الكتابب والسئة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف ليقضينٌ رجلاً 
حقه إلى أجل يسمّيه إلا أن يشاءً أن يؤخره فمات صاحبُ الحقّ 
نه لا حدث عليوه ولا بين عليه لورثةٍ اليه من قبل أن الحدث لم 
يكن حتّى مات الحلوف ليقضيئه. 

وكذلك لو حلف ليقضيئه حقه إلى أجل سمّاه إلا أن يشاءً 
فلانٌ فماث الذي جعل المشيئة إلي قال: فإنًا تقول فيمن حلفَ 


هوم 


ليقضينٌ فلاناً ماله رأس الشهرء أو عند رأس الشهرء أو إذا استهلٌ 
الشهرٌء أو إلى استهلال الهلال إن له ليل يهز'ً الهلا ويومها حتّى 
تغرب الشّمس. 

وكذلك الذي يقول: إلى رمضان له ليلة الهلال ويومه. 

وكذلك إذا قال إلى رمضات؛ أو إلى هلال شهر كذاء وكذا 
فله حتى يهل هلال ذلك الشهر؛ فإن قال لهُ: إلى أن يهل الهلالٌ 
فله ليلةً الهلال ويومه. 

قال الخافعيم رحمه الله تعالى: وإذا حلف ليقضيئه حقّه إلى 
رأس الشهرء أو عند رأس الشّهرء أو إلى استهلال الهلال» أو عند 
استهلال هلال وجب عليه أن يقضيه حينٌ يهل الملال؛ فإن 
حلفت ليقضينه ليلة يهل الملا فخرجت الله الي يهل فيها 
الحلا حدث كما يحدث لو حلفف ليقضينه حقه يوم الاثنين ن فغابت 
الشّمسُ يوم الاثنين حنث» وليسَ حكم الَلةٍ حكم ايوم ولا 
حكمٌُ اليوم حكم الأيلة. 

قال التتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا قال واللّه لأقضينكَ 
حقك إلى رمضان» فلم يقضه حقه حتى يهل هلال رمضان حدث» 
وذلك أنّه حدٌ بالهلال كما 3 تقول في ذكر حق فلان على فلان كذاء 
وكذا إلى هلال كذاء وكذاء فإذا هل الهلا فقد حل الح قال: 
فنا نقولُ فيمن قال واللّه لأقضيئكَ حقك إلى حين» أو إلى زمان» 
' أو إلى دهر إِنّ ذلك كلّه سواةء وإنّ ذلك سند سنة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال واللّه لأقضيتك 
حقك إلى حين فليسَ في الحين وقتُ معلومٌ ِبر بوه ولا يحندث» 
وذلك أن الحينٌ يكونُ مده الدنيا كلهاء وماهرّ أقلْ منها إلى 
القيامةٍ الفتيا لمن قال هذا أن يقال له إذما حلفت على ما لا تعلم 
ولا نعلم فنصيرك إلى علمناء والورِعٌ لك أن تقضيه قبل انقضاء 
يوم؛ لأنْ الحين يقعٌ عليه من حين حلفت ولا تحنث أبدا؛ لأنه 
ليس للحين غاية. 

وكذلك الرّمان. 

وكذلك الدَّهرٌء وكذا كل كلمةٍ منفردةٍ ليس لها ظاهرٌ يدل 
عليها. 

وكذلك الأحقاب. 


5 من حلف على شيء أن لا يفعلة فأمرَ 
قيلّ للشافعيّ رحمه الله تعالى: فإنَا نقولٌ فيمن حلفت أن لا 


يشتري عبدأ» فأمرٌ غيره فاشترى له عبداً إنه حانث؛ لأنه هو 
المشتري إذا أمرّ من يشتري له إلا أن يكونٌ له في ذلك ثيه أو 


- من حلف على شيء أن لا يفعلهُ فامر غيرةٌ ففعله 


8+- كتاب الأقضية 


يكون ينه مينه على أمر قد عرف وجهها أنه نما أراد أن لا يشترر 
هو لأنّه قد غبنٌ غير مرَةٍ في اث و لد 
بحانثء وإذا كان إِنّما كره شراءً العبدٍ أصلاًء فأراه حاتئاء وإن أمرّ 
غيره. 

وكذلك لو حلفت أن لا يبيعَ سلعة فأمرَ غيره فباعها إنه 
يحنث إلا أن تكون له نه 

قال الشّافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا حل أن لا يشتري 
عبد فأمر غيره فاشترى له عبداً لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا 
يشترية ولا يشتريّ له؛ لأنّه م يكن ولي عقدة شرائه والّذي ولي 
عقدةٌ شرائه غيره وعليه العهدةٌ ألا ترى أن الذي ولي عقدَ شرائه 
لو زادَ في ثمنه على ما يباعٌ به مثله ما لا يتغابنٌ اناس فيد أو 
برىّ من عيبي لزمه البيع؛ وكان للآمر أن لا يأخذ لشراء غيره غيرٌ 
شرائه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حلف الرّجَلُ أن لا 
يطلق امراته فجعلّ أمرها بيدها فطلّقت نفسها لم يحنث إلا أن 
يكونَ جعل إليها طلاقها. 
وكذلك لو جعل أمرها إلى غيرها فطلقها. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف ليضربنٌ عبدةٌ» 
فأمرٌ غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى ليضربنٌ بأمروء وهكذا 
لو حلف أن لا يضربة؛ فأمرّ غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكونٌ 
نوى أن لا يأمر غيره بضربه. 

قال الربيع: اللثافني يمثل هذا قوك في اعرضم أخره * فإذا 
حلف ليضربنٌ عبده؛ فإن كان ما يلي الأشياءً بيد فلا يبر حتى 
يضربه بيده؛ فإن كانَ مغل الوالي» أو من لا يلي الأشياءً بيده 
فالأغلبٌ أنّه إنّما يأمر؛ فإذا أمرّ فضرب» فقد بر . 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجلُ لا بيع 
لرجل شياً نفع طلوف عليه سلعة إلى رجل فدقع ذلك الج له 
السّلعة إلى الحالف فباعها لم يحدث؛ لأنْه لم يبعها للّذي حلفت أن لا 
يبيعها له إلا أن يكونّ نوى أن لا بيع سلعة بملكها فلا فيحنث» 
فلو حلف أن لا يبيعَ له رجلٌ سلعة فدفعها إلى غيره ليبيعها فدفع 
ذلك الغيرٌ إلى الذي حلفت أن لا يم له الستّلعة لم يحدث الحالفٌ 
من قبل أن بيع الثالث غيرٌ جنائز ؛لأنه إذا وكلَ رجلا بييمٌ له 
فليس له أن يوكل بالبيع غيرة» ولو كان حينَ وكّله أجارٌ له أن 
يوكل من رآه فدفعها إليه فباعها؛ فإن كان نوى أن لا بيعَ لي 
بأمري لم يحنث» وإن كان نوى أن لا يبيعها حال حنث؛ لأنه قند 
باعها. 


54- كتاب الأقضية 
*81- من قال لامرأته أنت طالقٌ إن خرجت إلا 


بإذني 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إذا قال الرّجِلُ لامراته أنت 
طالق إن خرجت إلا بإذني» ثم قال لما قبل أن تسأله الإذن» أو 
بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنث» ولو كانت 
المسألة بحالهاء فأذن لهاء ولم تعلم وأشهد على ذلك لم يحنث؛ لأنه 
قد خرجت بإذنه؛ فإن لم تعلم» فاحبُ إل في الورع أن لو حنث 
نفسه من قبل أنها عاصية عندَ نفسها حينَ خرجت بغير إذنى وإن 
كان قد أذنَّ هاء 

فإن قال قائلٌ: كيف لم تحتئه وهيّ عاصية ولا تجعله بارا إلا 
أن يكونٌ خروجها بعلمها بإذنه؟ 

قيل: ارأيت رجلاً غصب رجلاً حقأء أو كان له عليه دين 
فحلله الرّجلٌ» والغاصب الْحَلّلٌ لا يعلمٌ أما يبرأ من ذلك آرأيت 
أنه لو مات وعليه دينٌ فحلّله الرّجِلُ بعد الموت أما يبرا؟ 

قال: فإنا نقولٌ فيمن قال لامراته إن خرجت إلى موضع 
إلا بإذني فأنتم طالق» : ثم قال لها اخرجي حيث شئت فخرجت» 
ولم يعلم؛ فإنه سواء قال لما في يمينه إن خرجت إلى موضع إلا 
بإذني؛ أو لم يقل لها إلى موضع فهر سواء ولا حنث عليه؛ لأنه إذا 
قال: إن خرجته ولم يقل إلى موضعء فإنما هوّ إلى موضعء وإن لم 
يقله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: مثلُّ ذلك كلّه أقولُ لا حنث 
عليه قال: فإنا تقول فيمن حلف أن لا يأذنّ لامراته أن تحرج إلا 
في عيادةٍ مريض» فأذن لها في عيادة مريض» ثم عرضت لها حاجة 
غيرٌ العيادة وهيّ عند المريض فنحبت فيهاء فإنّه إذا أذن لها إلى 
عيادةٍ مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث؛ لأنّها ذهبت إلى غير 
المريض بغي رإِذنه» فلا حنث. 

قال النشافعيّ رحمه الله تعالى: مث ذلك أقول إِنّه لا حنث 
عليه قال: فإنا نقولٌ فيمن حلف أن لا يأذن لامرأته بالخروج إلا 
لعيادةٍ مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى حمام؛ أو غير 
ذلك. 

قال التافعي رحمه الله تعالى: إذا قال الرّجِلُ لامرأنه أنت 
طالقٌ إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت إلى مكان. أو إلى 
موضع إلا بإذني فاليمينُ على مرة؛ فإن إأذن ها مرّة ؛ فخرجت» لم 
عادت فخرجت لم يحنث؛ لأنْه قد بر مرَة فلا يحنث ثانية. 

وكذلك إن قال ها أنتٍ طالق إن خرجت إلا أن آذنَ لك» 
فأذنَ لها فخرجتء ثم عادت فخرجت لم يحنث؛ ولكنه لو قال لها 
أنه طالق كلما خرجت إلا بإذني» أو طالقٌ في كل وقتمٍ خرجت 


87- من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا ياذني 


كة"١‏ 
إلا بإذني كان هذا على كل خرجةء فأ خرجة خرجتها بغير إذنه 

ولو قال لها أنت طالق متى خرجت كان هذا على مرَةٍ 
واحدة. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حلفت الج أن لا 
يدخحل دارَ فلان إلا أن يأذنَ له فمات الذي حلف على إذنه 
فدخلها حنث» ولو لم يمتء والمسألةٌ بحالهاء فأذن له ثم رجمٌ عن 
الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحث؛ لآنّه قد أذن له مرة. 

قال: نا نقول فيمن حلف بعتق غلامه ليضربنه إنه يحالٌ 
بينه وبين بيعه؛ لأنّه على حنث حبّى يضربه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يبيعه إن شاتء ولا يحَال بينه 
وبين ببعه؛ لأنه على بر. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: ا 
وأمّهات أولادٍ ومدبرون وأشقاص من عبيار ميل م بجحت فهم كلهم إلا 
في المكاتبيه فلا يحنث فيه إلا بأن ينويه في مماليكه؛ لأنْ الظاهرٌ من 
الحكم أن مكاتبه خارج عن ملكه بمعنى داخل فيه بمعنى فهر يحال 
بينه وبين أخذٍ ماله واستخدامه وأرش الجنايةٍ علييه فلا يكونٌ 
عليه زكاةً مال المكاتبيه ولا يكون عليه زكاة الفطر فيهه ولي 
هكذا أمْ ولده ولا مديّروه كل أولشاك داخخلٌ في ملكه له أذ 
أموالهم وله أخاذ ارش الجنايةٍ عليهسم وتكونٌ عليه الزّكاة في 
أموالهم؛ لأنه ماله؛ فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول المكاتب عبد ما 
بي عليه من كتابته درهمٌ؛ فإنما يعني عبد في حال دون حال؛ 
لأنه لو كان عبداً بكل حال كان مسلَطاً على بيعه وأخذٍ ماله وما 
وصنت من أنه يحالُ بينه وبينه منه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجِلَ بعتق 
غلامه ليضربنه غداً فباعه الِيوم» فلمًا مضى د اشتر تراه» فلا يحنث؟؛ 
لأن الحنث إذا وق مرّة لم يعد ثانية وهذا قد وقمّ حتئه مرّة فهر 
لا يعتقُّ عليهء ولا يعودٌ عليه الحنث. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حلف الرّجِلُ أن لا 
يأكل الرّءوس وأكل رءوس الحيتان» أو رءوس الجرادء أو رءوسَ 
الطيرء أو رءوس شيءٍ يالف رءوس البقرء أو الغنمه أو الإبل لم 
يحنث من قبل أن الذي يعرف اناس إذا خوطبوا بأكل الرّءوس 
أنها اءوس التي تعمل متميّزة من الأجسادٍ يكن لها سوق كما 
يكونُ للّحمٍ سوق فإن كانت بلا لها صيدٌ ويكثرٌ كما يكثرٌ لحم 
الأنعام وعميرٌ لحمها من رءوسها فتعملٌ كما تعمل رءوس الأنعام» 
فيكونٌ ها سوق على حدةٍ وللحمها سوق على حدةٍ فحلفَ 
حنث بهاء وهكذا إن كان ذلك يصنمٌ بالحيتان» والجوابُ في هذا 
إذا لم يكن للحالفب نه فإذا كان له ثبَِةَ حنث وبر على تند 


١ 


والورعٌ أن يحنث بأ رأس ما كانه والبييض كما وصفت هو 
بيض الجاجء و الإوذ و التعام» فأمًا بيض الحيتان» فلا يحنث به إلا 

بي لأن البيضَ الذي يعرف هرّ الذي يزايلٌ بائنضة فيكرنٌ 
مواقي حا فأمًا بيض الحيتان» فلا يكونٌ هكذا. 

قال الشافمي رحمه الله تعالى: إذاً إذا حلف الرجل أن لا 
يأكلٌ لحماً حنث ؛ بلحم الإبل» والبقر» والغنم» والوحوش والطير 
كله لأنه كلّه لحم ليس له اسم دون اللَحمٍء ولا يحنث في الحكسم 
بلحم ال حيتان؛ لذن اسمه غيرٌ اسمه فالأغلبُ عليه الحوتُ. وإن 
كان يدخلٌ في في اللّحم ويحنث في الورع به. 

قال الشافعي: رحمه اللّه وإذا نذرَ حلف أن لا يشرب 
سويقاًء فأكلة أو لا يأكل خبزاً فمائه فشربه لم يحنث؛ لأنّه لم يفعل 
الذي حلف أن لا يفعله واللبنُ مثله. 

وكذلك إن حلف أن لا يأكله فشربة» أو لا يشربة» فأكله. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا حلفَ أن لا ياكلٌ 
سمئاء فأكلٌ السّمنّ بالخبزء أو بالعصيدة أو بالسسويق حنث؛ لأن 
السّمنَ هكذا لا يؤكلٌ إنما يؤكلٌ بغيره ولا يكونُ مأكرلاً إلا 
بغيره إلا أن يكونّ جامداً فيقدرُ على أن يأكله جامداً منفرداً. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا حلف أن لا يأك هذه 
التمرة فوقعت في التمرء فأكل التمر كله حنث؛ لأنه قد أكلهاء 
وإن بقيّ من الثم كله واحدة» أو هلكت من التَمرٍ كله واححدة لم 
يحنث إلا أن يكون يستيقنُ أنه فيما أكل» » وهذا في الحكم والورعٌ 
أن لا يأكل منه شيئاً إلا حنث نفسه إن أكله وإن حلف أن لا 
يأكل هذا الدقيق نّ ولا هذه الحنطة؛ فأكله حنطة أو دقيقاً حنث» 
وإذا خخبرٌ الدقِيقَ» أو عصده. فأكله» أو طحن الحنطة أو خبزها أو 
قلاها فجعلها سويقاً م يحنث؛ لأنّ هذا لم يأكل دقيقاً ولا حنطة 
إنما أكل شيئا قد حال عنهما بصنعةٍ حتى لا يقعّ عليه اسم واحلر 
منهما. 

قال الشافعيَ رمه الله تعالى: وإذا حلف أن لا يأكلّ لحماء 
فأكل شحمأء أو لا يأكلَ شحماًء فأكلٌ لحماً لم يحسث في واحاٍ 
منهما؛ لأنْ كل واحدٍ منهما غير صاحبه. 

وكذلك إن حلف أن لا يأكلٌ رطباًء فاكلَ قرء أو لا يأكلٌ 
بسرأء فاكلّ رطباًء أو لا ياكلّ بلحأء فأكل بسرأء أو لا يأكلٌ طلعاء 
فأكل بلح لأن كل واحدو من هذا غير صاحبده وإن كان أصله 
واحداء وهكذا إن قال: لا آكلٌ زبدأة فاكلٌ لبناء أو قال: لا آكلٌ 
خلا فأكلّ مرقا فيه خل فلا حنث عليه؛ لأنْ الخلّ مستهلكٌ فيه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف أن لا يشربَ 
شيئاً فذاقه ودخل بطنه لم يحنث بالذّوق؛ لأنْ الذّوقَ غير الشرب. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا حلف أن لا يكلّمَ فلاناً 


87- من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا ياذني 


4- كتاب الأقضية 


فسلّمَ على قوم وهو فيهم لم يحنث إلا بأن ينويه فيمن سِلَّمَ 
عليهم. 5 و 

قال الرَبيعٌ وله قولٌ آخرٌ فيما أعلم إنه يحنث إلا أن يعزله 
بقلبه في أن لا يسلّمَ عليه خاصة 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا مر عليه فسلَّمَ عليه 
وهو عامدٌ للسّلامٍ عليه وهو لا يعرفة» ففيها قولان» فأمًا قولٌ 
عطاى فلا يحت فإنَُ يذهب إلى أن اللّه جل وعد وضع عن الآمةٍ 
الخطأ والنسيان» وفي قولٍ غيره يحسث» فإذا حلف أن لا يكلّمَ 
رجلاً» فارسلٌ إلبه رسولاًء أو كنب إليه كتاباً فالورعٌ أن يدث" 
ولا يبن لي أن يحنث؟؛ لأن الرَسولَ والكتابَ غير الكلام» وإن كان 
يكونُ كلاماً ني حال» ومن حتنهُ ذهب إلى أن الله عر وجل قال 
رما كان لِبَشر أن يُكَلَمَُ الله إل وَخياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَاب أو 
يُرْسيلَ َسُولاً فيُوحِي بذ ما يَشَاء» الآيةه وقال: إن الله عث 
وجل يقول في امنافقينَ قل لا نتروا ل نُؤْمِنَ لَكُمْ فَذ تنا 
الله من أخَاركُم4» وإنّما نباهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزكُ به 
جبريلٌ على الني' تيز ويخبرهم النيئ تي بوحي الله ومن قال: 
لايحنث قال: إن كلام الآدميينَ لا يشب كلامَ الله تعالى كلام 
الآدميّينَ بالمواجهةء ألا ترى لو هجرّ رجل رجلاً كانت الهجرة 
محرّمة عليه فوقّ ثلاث فكتب إليهء أو أرسلٌ إليه وهرّ يقدرٌ علسى 
كلامو لم يخرجةٌ هذا من هجرته الت يأثم بها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرّجَلُ لقاض أن 
لا يرى كذاء وكذا إلا رفعه إليه فمات ذلك القاضي فرأى ذلك 
الشيء بعد موته لم يحنث؟ لأنه ليس : ثم أحدٌ يرفعه إليهء ولو رآه 
قبل موتهء فلم يرفعه إليه حبتّى مات حنث» ولو أن قاضياً بعده 
ولي فرفعه إليه لم يبرٌ؛ لأنه لم يرفعه إلى القاضي الذي أحلفه 
ليرفعه إليه. 

وكذلك إذا عزلَ ذلك القاضي لم يكن عليه أن يرفعه إلى 
القاضي الذي خلف بعده؛ لأنه غيرُ الحلوفي عليه ولو عزلَ ذلك 
القاضي؛ فإن كانت ننه ليرفعتّه إليه إن كان قاضياً فرأى ذلك 
الشّيءَ وهوّ غيرٌ قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليهء ولو لم تكن له 
خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه وإن رآه فعجّلَ ليرفعه ساعة 
أمكنه رفعه فمات لم يحنث» ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط 
حتّى بموت» وإن علماه جميعاً فعليه أن يخبرةُ» وإن كان ذلك مجلساً 
واحداء وإذا حلف الرّجلٌ ما له مال وله عرض أو دين أو هما 
حنث؛ لأنْ هذا مال إلا أن يكون نوى شيئاء فلا يحنث إلا على 


2و 
بيكه. 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل ليضربن 
عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها؛ فإن كان يحيط العلمٌ أنه إذا 
ضربه بها ماسته كلّهاء فقد بر وإن كان يحيط العلم أنّها لا تمامّه 


54- كتاب الأقضية 


كلها ل يبر وإن كان العلم مخْيياً قد تماسّه ولا تمامّه فضربه بها 
ضربة ل يحنث في الحكمٍ ويحنث في الورع. 

فإن قال قائلٌ: فما اليه فى هنا 

قيلٌ: معقولٌ أنَهُ إذا ماستة أنْهُ ضاربة بها مجموعة» أو غيَ 
جموعة وقد قال الله عزْ وجل لوَخَدَ يدك ضيغداً فَاضْرِبْ به 
ولا نَحْنَتْ» وضرب رسولٌ الله يي رجلاً نضواً في الزّنا بأتكال 
النخل» وهذا شيءٌ مجموعٌ غير أنَهُ إذا ضربةٌ بها ماسته. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرَجلٌ ليضرب“ 
عبده مائة» ولم يقل ضرباً شديداء فأ ضرسو ضربه إيّاه خفيفاً أو 
شديداً لم يحنث؛ لأنه ضاربه في هذا كلّه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا حلف الرَجلُ لشن فعلٌ 
عبده كذا ليضريئة» ففعلَ ذلك العبدٌ وضربه السَيْدٌء ثم عادّء ففعله 
م يحنث» ولا يكونُ الحنث إلا مر واحدة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل لا يهب 
رجلاًهبةً فتصدّق عليه بصدقةٍ فهيّ هبة وهوّ حانث. 

وكذلك لو نحله فالتحلٌ هبة. 

وكذلك إن أعمره؛ لأنها هيد فأمًّا إن أسكتهُ فلا يحنث 
نما السكنى عاريّةٌ لم بملّكه إياها وله متى شاءً أن يرجم فيها. 

وكذلكَ إن حبس عليه لم يحنث؛ لأنه لم يملّكه ما حبسَ 
عليه. 


قال الشافعيٌ رمه الله تعالى: وإذا حلف الرَجِلُ أن لا 
يركب دابّة فلان فركب دابّة عبده حنث» وإن حلف أن لا يركب 
دبَةَ العبدٍ فركبّ دابةَ العبد لم يحنث؛ لأنها ليست للعبليء آلا تسرى 
أنه إنما اسمها مضاف إليه كما يضاف اسمها إلى سائسهاء وإن 
كان حرء أو يضاف الغلمانٌ إلى المعلّم وهم أحرارٌ فيقالٌ غلمانٌ 
فلان وتضافٌ الدَارٌ إلى القيّم عليهاء وإن كانت لغيره. 

٠‏ قال الربيغ: قلت أنا ويضاففٌ اللّجامُ إلى الدَابَةِ والسّرجٌ إلى 
الدَابَةٍ فيقال لام الجمار وسرج الجمار » وليس يملكُ الدابة اللجام 
ولا السّرج. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا حلف العبدٌ باللّه 
فحنث» أو أذ له سيّده فحيمٌ فاصاب شيئاً ما عليه فيه فدية» أو 
تظاهرٌ أو آلى فحنثء فلا يجزيه في هذا كله أن يتصِدّق» ولو أذنَ 
له سيّده من قبل أنّه لا يكونٌ مالكاً للمال» وأنْ لمالكه أن يخرجه 
من يديه وهرّ مالف للحرٌ يوهبُ له الشّيءٌ فيتصدَقُ به؛ لآن الحرُ 
يملكه قبل أن يتصدّق به وعليه الصّيامُ في هذا كله؛ فإن كانَ هذا 
شيءٌ منه بإذن مولاه فليسَ له أن يمنعه من وإن كان منه بغير إذن 
مولاه؛ فإن كن الصّومٌ يض بعمل المولى كان له أن يمنعه؟ فإن 
صامٌ بغير إذن مولاه في الحال التي له أن بمنعه فيها أجزأه. 


8- من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا ياذني 


١" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يحنث النَاسُ في الحكم علسى 
الظاهر من أعانهم. 1 

وكذلت أنرنا الله تماق أن كم غليهم جا ظهن: 

وكذلك أمرنا رسولٌ الله 27. 

وكذلك أحكامٌ اللّه وأحكامٌ رسوله في الدّنياء فأمًا السّرائرٌ 
فلا يعلمها إلا الله فهر يدِينُ بها ويجزي؛ ولا يعلمها دونه ملك 
مقرب ولا ني مرسلٌ» ألا ترى أن حكمْ الله تعالل في المنافقين أنَهُ 
يعلمهم مشركين فاوجب عليهم في الآخرة جهنمٌ» فقالَ عزْ وجل 
< إن الْمُنَاذ فِقِينَ في الدرْك الأسْقلٍ مِنَ الذار4 وحكمٌ لهم رسول 
الله تي بأحكام الإسلام بما أظهروا من فلم يسفك طم دماء وى 
يأخذ لهم مالآء وم يمنعهم أن يناكحوا المسلمينَ ويتكحوهم 
ورسولٌ الله يذ يعرفهم بأعيانهم يأئيهٍ الوحيّ ويسمعٌ ذلك 
منهم ويبلغةٌ عنهم فيظهرون التوبةه والوحي ياتبهٍ بأنهم كاذبون 
الوب ومثلَ ذلك قال رسولٌ اله تؤظ: في مي اناس أيرْت 
أن قن لاسن حتَىيَُونُا لا له إل لله فإِذًا َاُوهَا عَصّمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَا بُمْ عَلَى اللّه. 

وكذلك قال رسولٌ الله عللة: فِي الْحُدُونِ فَأقَامَ عَلَى 
رَجُلٍ حَدَا ؛ َم قَام حطِيباء فَقَالَ: يها الناسُ قد آن لَكُمْ أن تَتَهوا 
عَنْ مُحَارِم الله فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ مذ القَاذُورَاس شين 
لسر سيئر الله كن مَْ ْنَا صفْحَتَه نقِمْ عليه كتَابَ الله 
وروي عنه أنّه قال: تولَى الله ينَكُم اسار ورا عَنْكُمْ اينات 
وحفظ عنه تيز أنه قال: نما آنا بَسْرَ وَإنَكُمْ تَحْتَمُونَ إِلَي» 
َلَعَلَ بَمْضَكُمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجْيه مِنْ بخض» فَقْضِي لَه عَلَى 
نَخوما مع ملك فَمَنْ مَضَيت له بشيء مِنْ حَق أخييب قلا 
أ ما فطع له ِطْة مِنَ الثر وَلاعَن َسُولُ اله 8 سن 
الْعَجلاني اه وَقَدنها برل ؛ بعينه بل زكر لله كد 
كذ فلا ره إل فد دب ليا فج ب على الست لمرو 
وقد روي عنه بت أنّه قال: إن مره لين للا مَا حَكُمَْ اللّه. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ولو كان لأحدٍ من الخلق أن 
يحكمّ على خلاف الظاهرٍ ما كان ذلك لأحار إلا لرسول الله 
يي بما يأتيه به الوح وبما جعل الله تعالى فيه تال يحل في 
غيره من التُوفيق» فإذا كان رسولٌ الله يذ لم يتول أن يقضي إلا 
على الظاهرء والباطنٌ يانيه وهر يعرف من الدلائل بتوفيق الله 
ياه ما لا يعرف غيره فضيره أولى أن لا يحكمّ إلا على الظَاهرِء 
وَإنّما جوابنا في هذه الأيمان كلّها إذا حلف الرّجِلُ لا نيه له فأمنا 
إذا كانت اليم بَِ فاليمينُ على ما نوى قبل للرّبيٍ كل ما كان 
في هذا الكتابيء فإنا نقول فهرّ قولُ مالك؟ 


8 
قال: تعم» واللّه أعلم. 
5- باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى 


قال النتافعي رحمه اللّه تعلى: قال الله عر وجل طوَتَنُوا 
اليَامَى حَتَى إِذَا يلوا الْكاح إن لم مِنهُمْ ندا فَادْقَعُوا الهم 
أمَْالّهُمْ ولا تَُُوهَا إسْرّافاً دارا أن يَكْبَرُوا ومن كَانَ غَيَا 
َلِْسْتَمْفِفْ ومن كَانَ ققيرا لَك بِالْمَعْرُوف فَإِذَا دَفتْمْ إِيهمْ 
أَمْوَالَهُمْ فأشهدوا عَلَيْهِم4 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: نفي هذه الآيةٍ معنيان 
أحدهما الأمرٌ بالإشهادٍ وهر في مثل معنى الآية قبلهء واللّه تعالى 
أعلمء ٠‏ من أن يكون الأمرٌ بالإشهادٍ دلالةً لا حتما» وفي قول الله 
عزّ وجل ؛ #وكفى باللّه حَسيباً» كالذليل على الإرخاص في ترك 
الإشهاد؛ لأنّ الله عزْ وجل يقول: لوَكْنَى باللّه حَسِيباً» أي إن 
لم تشهدواء واللّه تعالل أعلمٌ؛ والمعنى القّاني أن يكون ولي اليتيم 
المأمور بالدّفع إليهِ ماله والإشهاد به عليه يرا بالإشهادٍ عليه إن 
جحدةٌ اليتيمٌ؛ ولا بير بغيروه أو يكون مأموراً بالإشهادٍ عليه على 
الدّلالة. وقد يبرا بغي شهاذة إذا صدقة اليتيم. 
قال الثافعي رحمه الله تعالى: والآيةٌ محتملة المعنيين معاً. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وليسَ في واحدةٍ من هاتين 
الآيتين تسميةٌ شهود وتسميةً الشّهودٍ في غيرهما وتلك التسمية 
تدلٌ على ما يجورُ فيهماء وفي غيرهما وتدلٌ معهما السَنفُ ثم ما 
لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه. 

وفي ذكرٍ لله عو وجل الشهادات دلالة على أن للشهادات 
حكماً وحكمهاء واللّه تعال أعلم؛ ا 
بدلالةٍ كتاب الله تعال» ثم سن رسول الله يلل نم 
سنذكرة في موضعي قال اللّه عر وجل «إواللاتي 5 الْفَاحِشَةَ 
مِنْ ِسَاِكُمْ فَاستَشهدُوا عليه أَربََةَ منْكُمْ فَإِنْ شهدُوا» الآية 
فسمى الله في الشهادة في الفاحشةه والفاحشة ها هنا - واللّه 
تعالى أعلم؛ ‏ الرّناء وفي الرّنا أربعة شهودٍ ولا تتم الشهادة في 
الزّنا إلا بأربعة شهداءً لا امرأة فيهم؟ لأن الظَاهرٌ من الشّهداء 
الرّجالٌ خاصّة دون النساء ودلّت السسَنةٌ على أنهُ لا يجورُ في الرّنا 
أل من أربعة شهداة» وعلى مثلٍ ما دل عليه القرآنُ في الظَاهرٍ 

من أنْهم رجالٌ محصنون. 

فإن قال قائلٌ: الفاحشة تحتملٌ الزّنا وغيره فما دل على 
أنها في هذا الموضع الزّنا دون غيره؟ 

قبل: كتابب اللّه نم سنة نيه يتل : ثمّمالا أعلمٌ عالماً 
خالف فيه في قول الله عر وجل في اللاتي يأتينَ الفاحشة من 
نسائكم يمسكنّ حتى يجعلَ اللّه لمن سبيلاء ثم نزلت ظالرَائئَةٌ 


4- باب الإشهادٍ عند الدفع إلى اليتامى 


م- كتاب الأقضية 


لزاني َاجْلدُوا كل وَاحِدِمِنْهُمَا ماه جَلْدَة4 فقا رسولٌ اللّه 
3 تل: قد جَعَلَ الله لَه سبيلاً الْبكْرُ بالْبِكْرٍ جَلْدُ ماقةٍ وَتَْرِيِبْ 

عام ا باب جل لاجم ود اله وول ع ا 

هذا الح إِنَما هرّ على الزّناةٍ دون غيرهم لم أعلم في ذلك تخالفاً 
من أهل العلم. 

فإن قال قائلٌ: ما دل على أن لا يقطعٌ الحكم في الرّنا بأقل 
من أربعةٍ شهداء؟ 

قيل لهُ: الآيتان من كتاب الله عر وجل يدلان على ذللكَ» 
قال الل عر وجل في القذفةٍ «لزلا جَاءوا عله باوسة شهَدَاءَ فإذًا 
لَمْ يَأنو | بالنهتاء وك عِدْدَ الله هُمْ اْكَاؤبُونَ4 يقول: لولا 
جاءوا على من قذفوا بالرّنا بأربعةٍ شهدا بما قالوا وقول اللّهِ عر 
وجل لوَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ نم لَمْ يَأنُوا بأْبعَةٍ شهدا 
َالِدُوهُمْ َمَينَ جَلْدَة ود على ذلك مع الاكتفاء بالتتزيل 
سند ثم الأثر ثم الإجماع. 

يدللة ا اين قال: 0 0 قال: 
0 سعدا قال: 0" 
وَجَدْت مع امْرَأَتِي وجل نهل َتَى آتِيَّ بَأربعَةٍ شهَدَاءَ؟ قال 
رَسُولُ الله ي: نَعَمْ.[تقدم] 

١4‏ أَحبرنَا الرّبيُ: قال: أَخبْرَنَا الشافِِي قال: 
حبرا مَلِك عَن يََْى بن سَعِيله عن ابن الْمسَيْبهِ أن عَلِي 
بْنَ أبي طَالِبو ف سِْلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ اْرََئِهِ رَجُلا 
فَقَمَلَهُ أو قَتَلَمَاء فَقَالَ: إن لَمْ يَأْتِ بأرْبَعَةٍ شهدَ ف شهذاء قَليْغط 
برّمُيّه.[تقدم] 

َسَهدَ لان عَلَى رَجُلٍ عند عُمَرَ بالْنَاء وَلَمْ ينبت 
الاب قَحُدَ التْلائَُ وَلَمْ أغلّم الناسَ اخْتَلَهُوا فِي أَنْ لا يُقَامَ 
الْحَدُ فِي الرّنَا بقل مِنْ أَربَعَةٍ شهَدَاءَ.[هدم] 

06- باب ما جاءً في قول الله عزّ وجل 

5 إئ لطي ب ا 2 08 لماه .- 

«(واللاتي يَأَتِينَ الفاجشة مِن نسائكم4 حتى ما 
يفعلٌ بهن من الحبسء, والأذى. 

قال اللّه جل ثناؤةُ (واللأتي ين الْقَاَِةَ مِنْ نِسَائِكمْ 
فَاستشهدوا عَلَيْهِنَ رمه مِْكُمْ فَِنْ شَهِدُوا فَأَسْيِكُومُنْ في 
البيُوتِ؟ فيه دلالة على أمور منها أن الله عرُ وجل سمّامنٌ من 


4+- كتاب الأقضية 


85- باب الشهادةٍ في الطّلاق 


لل 


: نساء المؤمنين؛ لأنْ المؤمنينَ المخاطبون بالفرائض يجمعٌ هذا إن لم 
يقطع العصمة بين أزواجهنٌ ويينهم في الزّنا وفي هذو الآيةٍ دلالة 
على أن قول اللّه عو اسم «الراني لا يَنكِحُ إلأرَاَةَ أو مُشركَة 
وَالائية لا ينْكِحهَا إلأرَان أ مُْرِك كما قال ابن المسيّب إن 
شاء الله تعالل منسوحة. 

5-5-0 أ خبرنًا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبَرَنَا فيان عن يَحَْى بن سَعِيلو قسال: قال ابن 9 م الْمُسَيبِ 
نَسَحْتَهًا وَأَنكِحُوا الآيامى منكمْ» فَهُنٌ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ 
وَقَالَ الله عر وَجَلْ فَأَسْيكُومُن في البيُوسو» يُشْبهُ عنديء 
وَالله نَعَالَى أَعْلَمْ أَنْ يَكُونَ ذا لم تقَطّع الْعِصْمَةٌ بالرْنًا 
فَالْمُوَارنَةُ بأحْكام الإمسلام تَاببَة عَلَيَهاه وَِنْ زَنَتْ وَيَدُلُ إذا لَمْ 
تُقطّع الْعِصْمَة يَِنَهَا وَيْئْنَ زَرْجِهًا بالزّنا لا بأس أن ينهم 
امْرَأة وَإِنْ زنت أن ذَلِكَ لَرْ كَانْ يُحَرُم ِكَاحَهَا قُطِمَتٍ 
الْعِصْمَة بَينَ الْمَرْةِ ني عِنْدَ رَوْجِهَا وبين [قدم] 

وَأَمَوَ اللّه عَرْ وَجَلْ فِي اللأَتِي يَأِْينَ الْفَاحِشَةَ مِنّ 
النسّاء بأن يح يبن فِي البمُوس حَنى يَعوفَامَُ امَو أز 
َجْعَلَ الله لَهُنْ سَبيلاً مَمُوح بِقَوْل الله عَرٌ وَجَلّ هالرَائيَةُ 
وَالزَانِي» فِي كِتَابِ الله ثُمْ عَلَى لِسّان رَسُولِهِ 8لر. 

فإن قال قائل: فأينَ ما وصفت من ذلك؟ 

قيلَ: إن شاءً الله تعالى أرأيت إذا أمرّ الله في اللاي يانِينَ 
الفاحشة أن يبسن في الببوتث حتى يتوفاهنٌ الموثُ» أو يجعلَ الله 
هن سبيلاً أليس بيناْ أن هذا أوَلُ ما أمرّ به في الرّانية؟ فإن قال: 
هذاء وإن كان هكذا عندي؛ فقد يحتمل أن يكون عندي حدٌ الزّنا 
في القرآن قبل هذاء ثم خف وجعل هذا مكانه إلا أن يدل عليه 
غيرٌ هذا قيل لهُ: إن شاءً الله تعالى. 

5-57 أَخْبرَنًا الرْبيعُ: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا عَبدُ الْوَهْاب عن يُونْس» عَن الْحَسَّنْء عَن عُمَادَة بن 
الصّامِت فِي مَذ الآيةِ «حَتى يَتَوَفَامُنٌ الْمَرْتُ أوْ يَجْمَلَ اللّه 
لَهُنّ سَبيلاً» قال: كانوا يُمْيكُومُنْ حَنّى نَرَلَتْ آي الْحُدُوفِ 
فَقَالَ النبي 8ذ: خَذُوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لَه سَبيلاً الْبكرٌ 
بالبكْر جَلْدُ مافةٍ وَكَفيُ سَنَةٍ الِب بالليبه جَلّدُ ماقفةٍ 
وَالرْجُم.[تقدم] 

قال الشتافعي رمه الله تعالى: فلا أدري أسقط من كتابي 
حطَانٌ الرّقاشي آم لا؟ فإن الحسنّ حدئه عن حَطَانَ الرقاشيٌ عن 


عبادة بن الصّامتيه وقد حدثنيه غيرٌ واحدو من أهلٍ العلم عن 
الثّقةٍ عن الحسن عن حطّان الرّقاشي عن عبادة بن الصّامت عن 
الى مي مئله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا حديث يقطمٌ الك 
وين أن حد الزَانبِين كان الحبس» أو الحبسس» والأذى؛ فكانٌ 
الأذى بعدّ الحبس» أو قبلكُ وأن ؛ أو ما حدٌ الله به الزَائِينِ من 
العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول الني 6 : : فَدْجَعَلَ الله 
لَهُنْ سبيلاً البكرُ بالْبكرٍ جَلْدُ مان وَتَغْبُ عَامٍ والجلدُ على 


الزآنبين اين مسوح بن رَسُول الله جم م مَاعِنَ بْنَ مالك 
و يَجِلِده وَرَجَمْ م المَرْأة لبي بَعََثْ ِلَبِهَا أتبساء وَكمْ يَجَلِدْمَاء 
وَكَانا تبيين. 


فإن قال قائلٌ: ما دل على أن هذا منسوخ؟ 
قِيلَ لهُ: أرأيت إذا كانَ أوّلُ ما حدٌ الله به انين الحبسس» 


أو الحبس» والأذى» ثم قال رسول | الله ملظ : خذوا عن قاذ 
كي .2 


جَملَ الله لَهُنْ سيبلا البكرُ بالبكْرٍ جَلْدُ مانَةٍ وَلمْْرِبُ وَالبِّبُ 


يِب اْجَلدُ وَاليجْمْ أليس في هذا دلالةٌ على أن أو ما حذهما 
لله به من العقوبة في أبداتهما اسن والأذى؟ فإن قال: بلى؛ 
قيل: فإذا كان هذا أوّلأء فلا ندُ ثانياً أبداً إلا بعد الأوؤل» فإذا حدٌ 
ثان بعد الأول فخقّف من حد الأول شيءٌ فذلك دلالاً على ما 
خشف الأول منسوح عن الرّاني. 


5- باب الشهادةٍ في الطّلاق 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: قال الله عرٌ وجل لإا 
بَلّْنَ أله فََيِكُومُْ بمَْرُوفي أو رفون بمَخرُوفر وَأسْهدُوا 
ذَرَيْ عَدل مِنكُمْ». 

قال الشافعي رجه الله تعالى: فامرٌ الله عرُ وجل في 
الطلاق والرّجعةٍ بالشهادة وسمى فيها عددّ د اللشهادةٍ فانتهى إلى 
شاهدينء فدلٌ ذلك على أن كمال الشهادةٍ على الطلاق والرّجعةٍ 
شاهدان؛ فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقلُامن 
شاهدين؟ لأنْ ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الح لبعض التّاس 
من بعض فهر غيرُ ما أمرّ بالأخذر به ولا يجورُ أن يؤخذ بغيرٍ مآ 
أمرنا بالأخل به. 

وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن يجوز فيه 
إلا ذلك رجالٌ لا نساء معهم؛ لأن شاهدين لا يحتملُ حال أن 
يكونا إلا رجلين فاحتمل أمرٌ الله عر وجل بالإشهادٍ في الطّلاق 
والرّجعةٍ ما احتملٌ أمره بالإشهاد في الببوع ودل ما وصفت من 
أني لم آلقّ الفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً أن يطلّقَ 
بغير بين على أنه واللّه تعلق أعلمٌ؛ دلالة اختيار لا فرضٍ يعصي 


ك١‏ 
به من تركة» ويكونٌ عليه أداؤه إن فاتَ في موضعه واحتملت 
الشهادة على الرّجعةٍ من هذا ما احتملٌ الطلاقٌ ويشبه أن تكونٌ 
في مثل معناء؛ لأنهما إذا تصادقا على الرّجعةٍ في العدَةٍ تبت 
الرجعة وإن أنكرت المرأةً فالقولٌ قونها كما إذا تصادقا على 
الطلاق + يست» وإن أنكرّ الرّجلُ فالقولٌ قوله والاختيارٌ في هذاء 
وفي غيره مما أمرّ فيه بالشهادة والّذي ليس في الس منه شيءٌ 
الإشهاد. 
/81- باب الشهادة في الدين 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عر وجل «إذا 
ديم دين 9 أَجَلٍ مُسَمى فَاكمُوة» الآية والتي بعدهاء وقال 
في سياقها ؤَرَاسَْشْهدُوا شَهِيَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ إن لَمْ يَكُونا 
رَجْلَينِ فَرَجْل وَامْرانَان مِمْنْ تَرضَوْنَ مين اتشهتاء أن تَضِلَ 
إِحْدَاهُمًا فتُدَكْرَ ِخْدَاهُمَا الأخر ى4 الآية فذكرٌ الله عروجل 
شهوة الرّنا وذكرٌ شهوةٌ الطلاق والرّجعة. 

وذكرٌ شهود الوص فلم يذكر معهم امرأة فوجدنا شهود 
لزنا يشهدون على حدٌ لا مال وشهوة الطّلاق والرّجعة يشهدون 
على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحلو منهماء وذكر 
شهوة الوصيّةٍ ولا مال للمشهود له أنهُ وصّىء شم لم أعلم أحداً 

من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزّنا إلا الرّجالُ وعلمت 

أكثرهم قال ولا في الطلاق ولا الرّجعة إذا تناكرٌ الرُوجان» وقالوا 
ذلك ني الوصيّقه وكان ما حكيت من أكثرهم قال ولا في الطّلاق 
ولا الرّجعةٍ إذا تناكرٌ الروجان» وقالوا ذلك في الوصيّق وكان ما 
حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقةٍ ظاهرٍ كتابو الله عر 
وجل» وكان أولى الأمرر أن يصارٌ إليهِ ويقاسَ عليه وذكرّ اللّه 
شهودٌ دَ الذين فذكرٌ فيهم النساةء وكانَ الدين أخل مال من المشهود 
علي والأمرٌ على ما فرق الله بن من الأحكام في التهاداتو أن 
ينظرٌ كل ما شهد به على أحار؛ فكان لا يؤخذ من بالشهادةٍ نفسها نة 
مال» وكا إنما يلزم بها حق غيرٌ مالء أو شهد بو لرجلء وكان 
لا يستحق يستحق به مالا لنفسه إنما يستحق بو غيرٌ مال مشلّ الوصيّة 
والوكالةء والقصاصء والح وما أشبهةٌ؛ فلا يحور فيه إلا شهادةٌ 
لجال ل را فيو امرة رمز كلا نية وق لديو امتووة 

من الشهود عليه مال فتجورٌ فيو شهادة النساء مم الرجال؛ لأنهُ 
ل م 
هذا القوك» فلا يجورُ غيرة» واللّه تعالى أعلم» ومن مالف هذا 
الأصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمُ من معنى القرآن» ولا أعلم 
لأحل خالفةٌ حجّة فيه بقياس ولا خبر لازي وفي قول الله عر 
وجل ؛ فإ لَمْ يَكونا َجُلَينَ رَجُلَ َامْرَنَان من تَرْضّوْنَ مِنَ 
الشهداء أن نَضِل إِحَدَاهُمَا فتَذَكْرَ ِحْدَاهُمَا الأخرّى» دلالةً على 


/م- باب الشهادةٍ في الذين 


4- كتاب الأقضية 


أن لا تجورٌ شهادة النساء حيث ميزه إلا إلا مع رجل» ولايجوز 
منهنٌ إلا امرأنان فصاعدا؛ لأن الله عرٌ وجل لم يسم متهن أقلٌ 
من اثنتين» ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل. 
8 باب الخلاف في هذا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن خالفنا احدٌء فقال: إن 
شهدت امرأتان لرجل حلف معهماء فقد خالفه عددٌ أحفظ عنهم 
ذلك من أهل المديدةٍ وغيرهم؛ وهذا أجارٌ النساءً بغير رجلٍ 
ويلزمه في أصل مذهبه أن يجيرٌ أربعاً فيعطي بهن حقاً على مذهبي) 
فيكونَ خلاف ما وصفت من دلالةٍ الكتاب. 

فإن قال: : إني إنما أجزت شهادتهما أنهما مع يمين رجلٍ 
فينبغي أن لا يلف امرأة إن أقامت شاهداً والّذي يستحق به 
الرّجِلُ هوّ الذي تستحقُ به المرأة الحقّ لا فرق بينهماء وهكذا 
ينبغي أن لا يحلف مشرل ولا عبد ولا حر غير عدل مع أنه 
خلافُ ما وصفت من دلالةٍ الكتابره واللّه تعالى أعلمٌ؛ هذا قولٌ 
لا يور لأحد أن يغلط إليه. 

فإن قال: : إني أعطي باليمين كما أعطي بشاهر فذلك 
بالخير ر عن الني مب الذي لزمنا أن تقول بما حكمّ به لا أنه من 

جهة الشّهاداتي. ولو كانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجلَ 
وهر شاهد ولا أجزنا شهادته لنفسه؛ ولو جا هذا ما جار لغير 
عدل ولا جارٌ أن تحلف امرأة ولا عبدٌ ولا كافرٌ ولا غيرُ عدل. 

فإن قال قائل: : فما هي؟ 

قيل: من أعطى بها رسول الله ا فأعطينا بها كما كانت 
بميناً في الخلاعنين وللنبي 7 ير سئة في المدّعى عليدء فأحلفنا في 
ذلك المرأة والرّجل» والحر العدلَ وغيرٌَ العدل» والعبدٌ. والكافرٌ لا 
أنها من الشهادات بسبيل. 


8 باب اليمين مع الشاهد 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وقد حكيت ما ذكرٌ الله عب 
وجل في كتابه من الشهادات» وكانَ الكتابُ كالدليل على أنها 
يحكم بها على ما فرض الله بغير يمن على من كانت له تلك 
الشهاداتث؛ وكانت على ذلك دلالة لمق م الآثار. وما لا أعلم 
ينَ أحر لقيته فحفظت عنه من أهل العلم في ذلك مخالفاً قال: 
وذكرٌ اللّهِ عر وجل في الرّنا أربعة وذكرّ ني الطّلاق والرجعقٌ 
والوصيةٍ اثنين» ثم كان القتل» والجراح من الحقوق الت لم يذكر 
فيها عد الشهود الَذِينَ يقطمٌ بهم فاحتمل أن تقاسَ على شهودٍ 
الزن وأن تقاسَ على شهودٍ الطلاق» وما سمَينا مع فلمًا احتمل 
المعنيين معأء ثم لم أعلم الفا لقيته من أهل العلم إلا واحداً في 


1 54- كتاب الأقضية 


+ اليمين مع الشاهد 


١" 


أنه يمورُ فيما سوى الرّنا شاهدان؛ فكان الذي عليه أكثرٌ من لقيت 
من أهل العلم أولى أن يقال به تا انفرد به واحدٌ لا أعرفٌ له 
متقدماً إذا احتملّ القياسُ خلاف قولوء وإن احتملَ القياسٌ قوله. 

وكذلك شهادة الشهودٍ على الخمر وغير ذلك. 

وكذلك الشهادة على القذف. 200 

فإن قال قائلٌ: فإنٌ الله عرٌ وجل يقولٌ في القذفة «الَّرلا 
جَاءُوا عَلْئِه برع شهدا الآ وقال: وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصنَاتِ ثم لم يَأنُوا بأرَعَةٍ شهدَاء فَاجلِدُوهُمْ َمَائِينَ جَلْد» 
قيلٌ لهُ: هذا كما قال الله عرٌ وجل؛ لأن الله حكمٌ في الزّنا 
بأربعةٍ» فإذا قذف رجلٌ رجلا بالزّنا لم يخرجة من الحدٌ إلا أن يقيمَ 
عليه نه بأنَُ زان» ولا يكونُ عليه بين تقطمٌ أقل من أربعةه وما لم 
يتما أربعةٌ فهر قاذفٌ يحد وإنما أريد بالأربعةٍ أن يثبت عليه الرّنا 
فيخرج من ذلك القاذفُ ويد المشهودٌ عليه المقذوفٌ وحكمهم 
معأ حكمٌ شهودٍ لزنا أنه شهادات على الرّنا لا على القذفيه 
فإذا قامَ على رجل شاهدان بأنهُ قنف رجلاً حد؛ لآنهُ لم يذكر 
عددٌ شهودٍ القذف؛ فكانَ قياساً على الطلاق وغيرو ما وصفتء. 
ولا يخرج من أن يح له إلا باريعة شهداة ي: يثبتون الزّنا على 
المقذوف فيحدٌ ويكونُ هذا صادقاً في الظاهر واللّه تعالى الموفق. 


اليمين مع الشاهد 


أخبرنا الربيعٌ: قال قال الشتافعي: فأكثرٌ ما جعل الله عر 
وجل من الشّهودٍ في الزّنا اربعة وني الدين رجلان أو رجلٌ 
وامرأان؛ فكان تفريئ الله عزْ وجل بينَ الشهادات على ما حكمّ 
الله عرٌ وجل من أنْها مفترقة واحتملٌ إذا كان أقلُ ما ذكرٌ اللّه 
من الشهادات شاهدين» أو شاهداً وامراتين أن يكون أرادٌ ما تتم 
به الشّهادةً بمعنى لا يكون على المشهودٍ له يمن إذا أنى بكمال 
الشهادة فيعطى بالشّهادة دون بمينه لا أن اللّ عزْ وجل حثَمَ أن لآ 
يعطى أحدٌ باقل من شاهدين أو شاهدٍ وامرآتين؛ لأنه م يحسرّم أن 
يجورٌ أقلُ من ذلك نصاً في كتاب الله عر وجل. 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وبهذا نقول؛ لأنّ عليه دلالة 
السنق * 0 وبعضٍ 0 0 فقلنا يقضى باليمين 
/71 أخيرّنا الربيع: قال: أَخْبّرَنَا -- قال: 
حبرا إْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَله عَن رَبِيعة بْنِ عُثمَانَه عَن مُعَاذْ بن 
عبد الرُحْمَنِء عَن ابْن عَبّاس وَرَجُلٍ آخرّ مِنْ أصْحَابِ رَسُولٍ 
اللّه # سَمَاهُ لا أَحْفَظُ اْمَهُ أن النبئ 2# قَضَى باليّمِين 
مع الشاهِل. 


5-4 أعيرّنًا الربيخ م: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبْرَنَا مُسْلِمُ بن حال عن جَعْفْرِ بْن مُحَمَّدٍ قال: سَّمِعْتَ 
الْحَكَمَ بْنَ ني يسن آبي أَقَضَى رَسُولُ الله 1# باليَمين مَعَ 
الشاهِد؟ قال: نُعَيْ رَقَضَى بها عَلِيْ #2 بَئِنَ أَظْهْرِكُمْ قال 
مُسْلِمُ ران جَمَقدٌ في حَديئِه في الشين.[نقدم] 

قال الشافعي رحمه لله تعالى: فحكمنا باليمين مع الشّاهد 
في الأموال دون ما سواهاء وما حكمنا فيه باليمين ممّ الشاها 
أجزنا فيه شهادة النساء ممَ الرّجال» ومالم نحكم فيه باليمين مم 
الشاهد لم غجز فيه شهادة النساء مع الرّجال استدلالاً بمعنى كتاب 
الله عرٌ وجل الذي وصفت في شهادتهن قبل هذا. 


باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 


أخبرنا الرّبِيعُ: قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا 

بعض الناس في اليمين مم الشاهد خلافاً أسرفَ فيه على نفسيء 
فقالَ أرهُ حكمّ من حكمَ بها؛ لأنّها خلافُ القرآن. 

فقلت لأعلى من لقيت كن خالفنا فيها علماً: أمرّ الله 
بشاهدين أو شاهدٍ وامرأتين؟ 

فقال: تعم. 

فقلت: نفيه أنّ حتما من الله عر وجل أن لا يجورٌ أقل من 
شاهدين؛ أو شاهدٍ وامرأتين» فقال: فإن قلته؟ 

قلت لهُ: فقلكُ فقال: فقد قلته. 

فقلت: وتحدُ من الشاهدان اللّذان أمرّ الله عر وجل بهماء 
فقال حرّان مسلمان بالغان عدلان. ‏ 7 

للد ود حك يدون نا قلت سلف فك الله 

قال: نعم. ١‏ 

قلت له إن كان كما زعمت» فقد خالفت حكمّ الأّهِ عر 
وجل قال وآأين؟ 

قلت: إذ أجزت شهادة أهل الدّمّةِ وهم غيرٌ الْذِينَ شرط 
الله جل وعرٌ أن تجوز شهادتهم وأجزت شهادة القابلةٍ وحدها 
على الولادةٍ وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادق ثم 
أعطيت بغير شهادةٍ في القسامةٍ وغيرها قال: فتقول ماذا؟ 

قلت: أقولٌ إِنّْ القضاءً باليمين مع الشاهد ليس مخلافم 


حكم الله عرُ وجل بل بحكم الله حكمت باليمين مم الشاهب 
ففرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن الله قلت كما 
قبلت عن رسول الله يط على المعنى الذي وصفت من أن اتباعٌ 
أمره فرضُ وهذا كتابٌ طويل هذا مختصرٌ منه قد قالوا فيه وقلنا 


١2 * 


7- باب شهادةٍ النساء لا رجلّ معهن 


4- كتاب الأقضية 


وأكثرنا. 

قال: أفتوجدني .لها نظيراً في القرآن؟ 

قلت: نعم أمرَّ الله عر وجل في الوضوء بغسل القدمين» أو 

مسحهما فمسحنا ومسحت على الخفين بالسسنة. 

وقول اللّه عر وجل قل لا جد فيمًا أوحي إِلَي مُحَوماً» 
فحرّمنا نحن وأنت كل ذي نابو من السباع بالسئة. 

وقولٌ الله عر وجل «كِتَابَ الله عَلَيكُمْ وَأْجِلَ لَكُمْ ما 
وَرَاَ لم4 فحرّمنا نحن وأنت أن يجمع بين المرأة وعمّتها وبين 
المرأَةٌ وخخالتها بالسنة. 

قال الله عر وجل لوَالَارقَ وَالسارقة فَافْطَعُوا َيْدِيَهُمَا4ء 
وقال: «الرَائية وَالرئِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِر مْهُمَا ماه جَلْدَةٍ4 
ودلّت السنةٌ على أنْهُ إنما يقطمٌ بعض السرّاق دون بعنض ويجلدُ 
مائة بعض الرَناة دون بعضء فقلنا نحن وأنتَ بيه وكان رسولٌ 
لله تيت امبيْنَ عن الله عر وجل معنى ما أراد خاصاً وعامَاً 
فكذلك اليمين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا؛ فإن كنت 
مصيبا با ما وصفنا من الس مع القرآن لم تسلم من أن تككون 

غطتا بترك اليمين ممّ الشاهده وإن كنت مصيباً بتك اليمين مم 
اشاهد م تسلم من أن يكون عليك ترك المسح على الخقين وترل 
تحريم كل ذي نابو من السباع وقطعٌ كل سارق» فقد نخحالفك في 
هذا كله بعضُ أهل العلم؛ ووافقنا في اليمين مم الشّاهد عوامٌ من 
أصحابنا. 

ومنهم من خالف أحاديث عن الذي يي هي أثبتُ من 
اليمين مع الشاهديء وإن كانت اليمينُ ثابتة لعلةٍ اضعف من كل 
علَةٍ اعتلٌ بها من ردٌ اليمينَ مع الشاهد؛ فإن كانت لنا وله بهذا 
حجّةَ على من خالفنا كانت عليه فيما خالف من الأحاديث. 


7 باب شهادة النساء لا رجل معهن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: الولادٌ وعيوبُ النساء ء محالم 
أعلم خالا لقيته في أنّ شهادة النساء فيه جاترة لازخل معينث 
وهذا حجّةٌ على من زعم أن في القترآن دلالة على أن لا يجورٌ 
أقلُ من شاهدين» أو شاهدٍ واحدٍ وامراتين؛ لأنّه لا يجو على 
جماعةٍ أهل العلم أن يخالفوا الله حكماً ولا يجهلوةٌ ففيه دلالةٌ 
على أن أمرّ الله بشاهدين» أو شاهدٍ وامرأتين حكمٌ لا يِينَ على 
من جاءً به مم الشاهده والحكمٌ باليمين معّ الشاهدٍ حكم بالسْنةٍ 
لا حالف للشاهدين؛ لأنه غيرهماء ثم اختلفوا في شهادةٍ النساء. 

548 أَحبَرَنًا الربيع: قال: أَخَيَّرنا الششافِعِي قال: 


ده عَن ابن جُرَيْج عَن عَطَاء أَنْهُ قال: ‏ لا 


يَجُورُ في شَهَادَةٍ النسّاء لا رَجُلَ مَعَهُنْ ِي أمْرٍ النساء قل مِنْ 
ربع عُدُول. [أخرجه البيهقي في "المعرفة"(9/٠0”8]‏ 

قال النافعية رحمه الله تعالى: وبهذا نأخذ. 

فإن قال قائلٌ: فكيف أخذت به؟ 

قلت: ًا ذكرّ اللّ عر وجل شهادة اللنساء ء فجعل امرأتين 
يقومان مقامٌ رجل في الموضو الذي أجازهما الله تعال فيه وكان 
أقلّ ما انتهى إليه من عدد الرّجال رجلين في الشهادات التي تنبت 
بها الحقوقٌ ولا يحطلفٌ معها الَشهودٌ له شاهدين أو شاهداً 
وامرأتين م يجزء واللّه تعالى أعلم» » إذا أجازٌ المسلمون شهادة الشساء 
في موضم أن يجورٌ منهنٌ إلا أرب عدولٌ؛ لأن ذلك معنى حكم 
الله عزّ وجل. 
+ الخلاف في إجازةٍ أقلٌّ من أربع من النساء 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: فقالَ بعضُ الناس تجورُ 
شهادة امرأةٍ وحدها كما يِجورُ في الخبر شهادة واحار عدل» وليسَ 
من قبل الشهادات أجزتهاء وإن كان من قبل الشهادات أجزتها م 
أجز إل ما ذكرت من أربع» أو شاهلر وامرأتين فقيل لبععض من 
يقولٌ هذا القولَ وأينَ الخبرٌ من الشّهادة؟ 

قال وأينَ يفترقان؟ 

قلت: تقبلُ في الخبر كما قلت امرأةٌ واحدة ورجلاً واحداً 
وتقولٌ فيه أخبرنا فلانُ عن فلان أفتقبل هذا ني الشهادات؟ 


فقال: لا. 

قلت: والخرٌ هر ما استوى فيه المخبنُ والمخبر» والعامّة من 
حلال وحرام؟ / 

قال: 7 

قلت والشهادةٌ ما كان الشَّاهدُ منها ايا والعامّةٌ وإِنما 
تلزمٌ المشهود عليه. 

قال: نعم. 

قلت أفترى هذا يشبه هذا؟ 

قال أمّا في هذاء فلا. 


قلت: أفرأيت لو قال لك قائل إذا قبلت في الخبر فلانا عن 
فلان» فاقبل في أن تخبرك امراة عن امرأةٍ أن امرأة رجلٍ ولدت 
هذا الولد؟ 

قال ولا أقبل هذا حتى أقف الى شهدت. أو يشهد عليها 
من تجوز شهادته بأمر قاطم. 

قلت: وأنزلته منزلة الخبر؟ 


54- كتاب الأقضية 
قال أمّا في هذاء فلا. 
قلت: ففي أي شيء أنزلته منزلة الخبر؟ هل عدوت بهذا 

أن قلت هر بمنزلة الخبره ول تقسه في شيء شير الأصل الذي 

قلت؟ فأسمعك إِذاً ئذ تضمٌ الأصولٌ لنفسك قال فمن أصحابك من 

قال: لا يجوز أقل من شهادة امرأتين. 
قلت له: هل رأيتني أذكرٌ لك قولاً لا تقول به؟ 
قال: لا. 
قلت فكيفَ ذكرت لي ما لا أقولٌ به؟ 
قال فإ أي شيء ذعبة من ذهب إل ما ذعبنا إيه من أنه 

خبرٌ لا شهادة ولا إلى مأ ذهبت إليه من أن تقول به على معنى 

كتاب الله وما أعرفُ له متقدماً يلزمٌ قوله. 
فقلت له أن تتقلّ عن قولك الذي يلزمك فيه عندي أن 

تتتقل عنه أولى بك من ذكرٍ قول غيرك فهذا أمرٌ لم نكلفه نحن ولا 

أنه ولولا عرضك بترفيع قولك وتخطنةٍ من خالفك كنا شييهاً 

أن ندع حكاية قولك. 
قال: فإن شهد على شيء من ذلك رجلان» أو رجل 

وامرأتان. 
قلت: أجيرُ الشّهادة وتكونٌ أوثق عندي من شهادةٍ النساء 

لارجل معهن قال وكيفت لم تعدّهم بالشّهادةٍ فسّاقاً ولا تجيدٌ 

شهادتهم؟ 
قلت: الشهادة غيرٌ الفسق قال فادللني على ما وصفت. 
قلت: قال الله عر وجل اللاي يَأنِنَ الْفَاحِشَة مِنْ 

سَاكمْ فانتشهذوا علي أ ع نكم قال رَسُوكُ الله اي 

لِسَعْدٍ حِينَ قال له: أنهل حَنَى آني ب بأرْبعَةِ شهَدَا. قال: نْعَم. 
والشّهود على الزنا نظروا من المرأة إلى محرمء ومن الرّجلٍ 

إلى محرّم» فلو كان النظرٌ لغير إقامة شهادة كان حراماً فلمًا كان 

لإقامة شهادة لم يجز أن يامرّ الله عر وجل» ثم سول الله ييخ 
إلا مباح لا بمحرّمٍ فكل من نظرٌ لينبت شهادته للَّهِ أو للناس 
فليس ججرح» ومن نظر للتلذذٍ وغير شهادةٍ عامدا كان جرحا إلا 

أن يعفوّ الله عنه. 


4 6- باب شرط الَذينَ تقبل شهادتهم 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه عروجل «اثنان 
ذْوَا عَدْل مم4 وقال عر وجل ) 9وَاسْتَشْهدُوا شَهيدَينٍ مِنْ 
َجَالِكُم إن لَمْ يكوا رَجَُينِ فَرَجُلَ وَامْرَنَان مِمّنْ تَرْضَوْنْ من 
التتُهّدَا 4 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وكانّ الذي يعرف من 


4 5- باب شرط الْذِينَ تقب شهادتهم 


١*5 


خحوطب بهذا أنه اريد به الأحرارٌ المرضيّون المسلمون من قبل أن 
رجالناء ومن نرضاه أهلُ ديننا لا المشركون لقطم الله الولاية بينتا 
وبينهم بالدّينِ ورجالنا أحرارنا والّذِينَ نرضى أحرارنا لا مماليكنا 
الْذِينَ يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم وأنا لا نرضى 
أهل الفسق مناء وأنْ الرّضا إنما يق على العدل مناء ولا يققمٌ إلا 
على البالغين؛ أنه إنَما خوط ب بالفرائض البالغون دون من لم 
يبلغ, فإذا كانت الشّهادة ليقطمَ بها لم يجر أن يتوهّمَ أحدٌ أنّه يقطع 
يمن لم يبلغ أكثرٌ الفرائض البالغون دون من لم يبلغ» فإذا كانت 
الشّهادة ليقطع بها لم يبز أن يتوهَمَ أحدٌ أنه يقطمٌ بمن لم يبلغ أكثرٌ 
الفرائض» فإذا لم يلزمه أكثرٌ الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضاً 
بشهادتى ولم أعلم مخالفاً لقيته في أنّه أريد بها الأحرارٌ العدولُ في 
كل شهادةٍ على مسلم غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيرٌ 
شهادة الصّبيان في الجبراح ما لم يتفرّقواء فإذا تفرّقوالم تجز 
شهادتهم عنده. 

وقول الله تبارل وتعال من رِجَالِكُمْ» يدل على أن لا 
تجوز شهادة الصبيان - واللّه أعلمُ - في شيء. 

فإن قال قائل: أجازها ابن الزّبير قيل: فإن ابن عباس 
ردها. 

- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا سُفْيَان 
عَن عَمْرِو بْنِ ديناره عَن ابن أبي مُلَيِكَهَ عَن ابن عَباسٍ 
رضي الله تعالى عنهما فِي شَهَادَةَ الصبيَان لا تَجُورُ وَرَادَ ابن 
جُرَْحٍ عَن ابْنٍ أبي مُليكة عن ابْنِ عَبّاس؛ لأن الله عَرْ وَجَلٌ 
قال: همِمُنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاء4. [نهدم] 

قال وَمَعْنى لكاب مع بن عَبّاسِء وَاللّه تعالَى عْلّمُ فَاِنْ 
قال أَرَذْت أن تَكُونَ دَلالََ قل كيف تَكُونُ الثلال بقَوْل صييان 
مُنفردِينَ إِذَا روا لم يُبلُوا؟ نما َكُونُ الدلاة بِقَْل الْبَالِفِنَ 
لين يُبَُونَ كل حَالء َب ما وَصَفْت أن يَكُونَ ديلا عَلَى أن 
حُكْمَ الله فِيمَن تَجُورُ منَهَاَئهُ هُوَ مَنْ وَصَفْت مِمْنْ يبه أن 
ُو الآية دلْتَ عَلَى صقب ولا نَجُورُ هاده ممْنُوكٍ في شَئْء» 
َإِنْ قل وَلا ها غيْر عَدْل. 


© . باب شهادة القاذف 
قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالى: قال اللَّهِ تباركَ وتعالى 
«وَالَذِينَ , يرَمُونَ : المُخْصَنَات ثم لم يَأُوا برع شهَدَاءَ فَاجلِدُوهُمْ 
مان نين جَلَدَةٌ ولا تَعبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أبداً وَأُولَيِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ إل 


الِينَ تَأبُواك. 
قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: فأمرٌ الله عرٌ وجل أن 


١ 6‏ 
يضرب القاذف ثمانينَ ولا تقبلٌ له شهادة أبداً وسمّاه فاسقاً إلا 
أن يتوب» فقلنا يلزمٌ أن يضرب ثمانينَ» وأن لا تقل له شهادةٌ 
وأن يكون عندنا في حال من سمي بالفسق إلا أن ينوب» فإذا 
تاب ب قبلت شهادته وخرج من أن يكون في حال من سمي بالفسق 
قال وتوبته إكذابه نفسه. 

فإن قال قائل: فكيف تكونٌ التَوبةٌ الإكذاب؟ 

قيل له: : إنما كان في حدٌ المذنبين بأن نطق بالقذفي وترلة 
الذنب هو أن يقولٌ القذف باطلٌ وتكون التَوبهُ بذلك. 

وكذلك يكونٌ الذنبُ في الردةٍ بالقول بها والتوبة الرجوحٌ 
عنها بالقول فيها بالإمان الذي ترك. 

فإن قال قائل: فهل من دليل على هذا؟ ففيما 
كنابة: .وق ذلك وليل عن عم ستذكره فى موميعة فإوهاة 
القاذفٌ يوم قذف من تجورٌ شهادته فحدٌ قل لهُ: مكانه إن تبت 
قبلت شهادتك» فإذا أكذب نفسه قبلت شهادتة وإن لم يفعل لم 
تقبل حتى يفعل؟ لأن الذنب الذي ردت به شهادته هوّ القذف. 
فإذا أكذب نفسة فقد تاب» وإن قذف وهوّ تمن لا تجوز شهادت 

ثم تاب لم تقبل شهادته من قبل أن ردّها كان من وجهين أحدهما 

سوء حاله قبل أن يقذف» والآخه القذف؛ فإذا خرج من أحد 
الوجهين لم يخرج من الوجه الآخرء ولكن يكونٌ خارجاً من أن 
يكون فيه عله رد الشهادة بالقذفيء فإذا أكذب نفسه وثبت عليه 

علة رد الشهادةٍ بسوء الحال حتّى تختبرٌ حالة» ناذا ور مله الحسن 
قبلت شهادتة وهكذا لو حَدٌ تملولكٌ حسنٌ الحال ثم عتقَ لم تقبل 
شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذفيء وهكذا لو 7 ذمَي حسن 
الحال» فأسلم لم تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذفي. فقال لي 
قائل: أفتذكرٌ في هذا حديثاً. 

فقلت إن الآية لمكتفى بها من الحديث» وإذّ فيه لحديثاً. 


+أ-5 أَخْيَرَنًا الرْبيعُ م: قال: أَخْيّرنًا الشافِعِيُ قال: 


وصفت 


ا 


أَخْبْرَنَا ابْنُ عُيَيْئَةَ قال: : سَمِعْت الزُهْرِي يُقول: رَعَمَ أَهْلٌ 
الْعِرّاق أن شَهَادَةَ الْقَذْف لا تَجُونُ فَأَنْهَدُ لأبزني» ثم سنطى 
ني مير نذا تر بن ساب قال لأبي بكرتي 

تُقْبَل شَهَاَئُك أو إن ثبت قلت شَهَادئُك قال سُفيّانٌ 
شككت بَعْدَمَا سَعِغْت الزُهرِي يُسَمي الرَجُلَ فَسَألتء فَقَالَ 
لي عُمَر ين قنِس هُوَسعِيدُ ناسيب فقيل لِسْْيَانَ شتت 


في حبرو فَقَالَ: لخ ا اللّه تَعَالَى 0-0 


هذا المعنى. 


46- باب الخلاف في إجازةٍ شهادة القاذف 


8- كتاب الأقضية 
أحبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَّرَنَا الَافِعِي قال: 

حَدَنَنا [سْمَاعِيلُ بن إْرَاهِيم عن ابن أبي تجيح أنْهُ قال: فِي 

الْقَاذِف إذَا نَاب قُبِلَت شَهَادَْه وَقَالَ كلنًا َقُولَهُ فَقْلْت مَنْ؟. 
قال عطاءً وطاوس ومجاهد. 


باب الخلاف في إجازةٍ شهادةٍ القاذف 


قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: فخالفنا بعضٌ الناس في 
القاذفيى فقال: إذا ضرب الحد. ثم تاب لم تجر شهادتة أبدأء 2 
يضرب الحدٌ أو ضربة وم يوق جازت شهادتهُ فذكرت له ما 
ذكرت من معنى القرآن» والآثارء فقال: فإنا ذهبنا إلى قول الله عث 
وجل #وَلا تَبلُوا لَهُمْ شهائة بدا وَأُولِّك هُمْ الَْاسِفُونَ إلا 
الِْينَ َبُوا4» فقلنا نطرحٌ عنهم اسم الفسق ولا نقبلٌ لهم شهادة. 
فقلت لقائلٍ هذا أوتجد الأحكامَ عندك فما يستثثى على ما 
صفت» فيكون مذهباً ذهبتم في اللفظ أم الأحكامٌ عندك في 
0 ء على غير ما وصفت؟ 
فقال: أوضح هذا لي. 
قلت: : اريت رجلاً لو قال والله لا أكلّمك ابد ولا ادل 
لك بيتأ ولا آكلُ لك طعاماً ولا أخرج معسك سفراً وإنّك لغيرُ 
حمل عندي ولا أكسوك ثوباً إن شاء الله تعالى أيكونٌ الاستئنا 
واقعاأ على ما بعد قوله ' أبداً ؛ أو على ما بعد غير حميادٍ عندي؛ أو 
على الكلام كلّه؟ 
قال: بل على الكلام كله 
قلت: فكي ل توقع الاستاة في الآبة على الكلام كل 
وأوقعتها في هذا الذي هرّ أكثرٌ في اليمين على الكلام كله. 
7١‏ أخيرَنًا الربيع: قال قال الشَافِيِيّ: قال مُحَمّدُ 
بْنُ الْحَسَن إن أَبَا بَكْرَةَ قال لِرَجُل أَرَادَ امْتَشْهَاتَهُ امْتَشْهد 
ا 
فَالرْجُلُ الذي وَصَفْت اَم مِنْ أن يَنُوبَ مِنَ 
توم عله وش اي لت كر ع 1 
وَلَوْلَمْ كن لَنَا فِي هَذَا إلأمَا رَوَنْت كَانَ حُجْةَ عَلَنِك قال 
وَكئِف؟. 
قلت: نك الدعل عاب وناك هن قدو يار جرع 
عن فقد أخبرَ عن المسلمين أنهم ذ 
سقط عنه اسمٌ الفسى وفيما قال دلالةٌ على أن المسلمينَ لا 
يلزمونه اسم الفسق إلا وشهادته غيرٌ جائرة. 
قلت: ولأ عيررة حواف وار اهار عه 


فسّقوه وأنت تزعم أنه إذا تاب 


4- كتاب الأقضية 


الفسق؛ لأنْهِم لا يفرّقون بين إسقاط اسم الفسق عنه بالتوبةٍ 
وإجازةٍ شهادته بسقوطر الاسم عنه كما تفرق بين وإذا كنت تقبلٌ 
شهادة القاتل والزّاني» والمستتاب من الْرَّدّةَ إذا تاب فكيفُ 
خصصت بها القاذف وهو أيسرٌ ذنباً من غيره؟ 

قال تأوّلت فيه القرآن. 

قلت: تأوّلك خطأ على لسانك قال قاله شريح. 

قلت: افتجعلٌ شريحاً حجّة على كتاب الله وقول عمرٌ بن 
الخطاب ء دابن عباس» ومن سمّيت وغيرهم؛ والأكثر من أهلٍ 
المدينة ومكة؟ وكيف؟ زعمت إن لم يطهر بالحدٌ قبلتَ شهادتة 
وإذا طهر بالحد لم تقبل شهادته إذا كان تائباً في الحالين» واللّه تعالى 
أعلم. 


7 باب التتحفظ في الشهادة 


قال الله عرد وجل 9لا تَقْفُ مَالَيِسَ لك به عِلْمٌ إن 
المع وَالبِصَر واوا كل أولِك كان عله مَْئُولاًه» وقال الله 
عرٌ وجل «ال مَنْ شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَخْلَمُون4. 

أخبرنا الربيغ: قال قال الشافعي: وحكيّ أن إخوة يوسف 
وصفوا أن شهادتهم كما ينبغي لهم فحكي أن كبيرهم قال:ٍ 
9«ارّْجمُوا إلى أبيكمْ فقُونُوا يا أبانا إن ابنّك سَرّقَ وَمَا شَهدنًا إلا 

قال: ولا يسمٌ شاهداً أن يشهد إلا بماعلم؛ والعلمٌ من 
ثلائة وجوه منها ما عاينه الشاهدٌ فيشهدٌ بالمعاين ومنها ما سمعه 
فيشهدٌ ما أثبت سمعاً من المشهودٍ عليدء ومنها ما تظاهرت به 
الأخبارٌ تا لا يمك في أكثره العيانُ وتثبت معرفته في القلوب 
فيشهدُ عليه بهذا الوجوء وما شهد به رجلٌ على رجل أنه فعلة» 
أو أق به لم يجز إلا أن يجمم أمرين أحدهما أن يكون يثبته عمعايئةٌ» 
والآخرٌ أن يكون يثبته سمعاً ممَ إثبات بصر حينٌ يكونُ الفعل 
وبهذا. 

قلت: لا تمورُ شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت تَ شيئاً 
معاينة أو معاينة وسمعاء ثم عمي فتجوز شهادته؛ لأن الشتهادة 
إنما تكونٌ يومّ يكو الفعلٌ اّذي يراه الشاهد أو القول الذي أثبته 
سمعا وهوَ يعرف وجه صاحبدء فإذا كان ذلك قبل يعمى؛ ثم 
شهدَ عليه حافظا له بعد العمى جار وإذا كان القول» والفعلٌ 
وهوّ أعمى لم يجز من قبل أنّ الصوت يشبه الصّوت» وإذا كان 
هذا هكذا كان الكتابٌ أحرى أن لا يحل لأحد أن يشهد عليه 
والشهادةٌ في ملك الر جل الدَارَ أو التُوبَ على تظاهر الأخبار بأنه 
مالكٌ الدَا وعلى أن لآ يرى منازعاً له في الدار ولوب فيئبتُ 
ذلك في القلب فيسمُ الشّهادة علي وغل التسية إذا سمعه 


1- باب التحفّظ في الشهادة 


ادال 
يتسب زمانا أو سمعٌ غيره ينسبه إلى نسبه» ولم يسمع داقع وم 
ير دلالة يرتابُ بها. 

وكذلك يشهدُ على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له أخبارٌ 
من يصدَقٌ بأنّها فلانة ويراها مرّة بعدَ مرق وهذا كلّه شهادة بعلم 
كما وصفت. 

وكذلك يحلفُ الرّجلُ على ما يعلمٌ بأحدٍ هذه الوجوه فيما 
أخذّ به معّ شاهله وفي رد اليمين وغير ذلك. 

واللّه تعالى الموفق. 


- باب الخلافف في شهادة الأعمى 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: فخالفنا بعضُ الناس في 
شهادةٍ الأعمى, فقال: لا تجورٌ حتّى يكون بصيراً يوم شهد ويومَ 
رأى وسممٌ أو رأى» وإن لم يسمع إذا شهد على رؤيةٍ فساألناهم» 
فهل من حجّةٍ كتابره أو سن أو أثر يلزمٌ» فلم يذكروا من ذلك 
شيئاً لناء وكانت حجّتهم فيه أن قالوا إِنَا احتجنا إلى أن يكونٌ يرى 
يوم شهدَ كما احتجنا إلى أن يكون يرى يوم عاينَ الفعلَ» أو سمع 
القولَ من المشهودٍ عليهه ولم تكن واحدة من الحالين أولى به من 
الأخرى. 

فقلت له أرايت الشّهادة الست بيوم يكونٌُ القوله أو 
الفعلُ» وإن يقم بها بعد ذلك بدهر؟ 

قال: بلى. 

قلت: فإذا كانَ القولٌ» والفعلٌ وهوّ بصيرٌ سمي مثبت» م 
شهد به بعدُ عاقلاً أعمى لم تجز شهادته قال: فأقولٌ بغير الأوّل لا 
يجوز إلا بأمرين. 

قلت: أفيجورٌ أن يشهد على فعل رجل حيء ثم يموت 
الرّجِلُ فيقومٌ بالشّهادةٍ وهوّ لا يرى الرّجلَ ويقومٌ بالشهادة على 
آخرٌ وهوّ غائبٌُ لا يراه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما علمتك تبت لنفسك حجّة إلا خالفتهاء ولو 
كنت لا تجيزها إذا أثبتها بصيراً وشهد بها أعمى؛ لأنه لا يعاينُ 
حرو ل ا 0 
على ميت ولا غائب؛ لأنه لا يعاينُ واحداً منهما أمّا البِتْ» فلا 
يعاينه في الدنياء وأما الغائبٌ ببلو فأنت تجيزها وهو لا يرأه. ٠‏ 

قال: فإن رجعت في الغائب. 

فقلت: لا أجيزها عليه. 

فقلت أفترجم في اميت وهو أشدٌ عليك من الغائب؟ 

قال: لا قال: فإنُ من أصحابك من يجيرٌ شهادة الأعمسى 


/ا. ١‏ 
بكل حال إذا أثبت كما يث يثبت أهله. 

اند إن تان امنا ميو قر نك للق ال ل ا 
لم م تقل به؟ 

قلت ليس فيه أثرٌ يلزم فأتبعه ومعنا القرآن» والمعقولٌ بما 
وصفت من أن الشهادة فيما لا يكون إلا بعيان؛ أو عيان وإثبسات 
سمعء ولا يجورٌ زُ أن تجوز شهادة من لا يشبتُ يغبت بعيان؛ لأن الموت 
يشبه الصّوت قال: ويخالفونك في الكتاب. 

قلت: وذلك أبعدُ من أن تجورٌ الشهادة عليه وقولهم فيه 
متداقض ويزعمون أنه لايل لي لو عرفت كتابي؛ ولم أذكر 
الشهادة أن أشهدّ إلا وأنا ذاكرٌ ويزعمونَ أني إن عرفت كاب 
ميْسَهٍ حل لي أن أشهدّ عليه وكتابي كان أولى أن أشهدَ عليه من 
كتاب غيري» ولو جازٌ أن أفرقَ بينهما جارٌ أن أشهد على كتابي 
ولا أشهد على كتاب غيري؛ ولا يجورٌ واحدٌ منهما لما وصفت 
من معنى كتابه اللّه عر وجل. 

قال: فإنا نحن عليك في انك تعطي بالقسامةٍ وتلّفْ 
الرّجلَ مع شاهده على ما غاب بأنهم قد يحلفونَ على ما لا 
يعلمون. 

قلت: يحلفون على ما يعلمون من أحد الوجوه الكَلائةٍ الى 
وصفت لك. 1 

قلت: فإن قال: لا يكونٌ إلا من المعايئةٍ والسماع. 

فقلت له اترك هذا القولَ إذا سئلت قال فاذكر ذلك. 

قلت: ارايت الشهادة على النسبوء والملك أتقبلهما من 
الوجوه التي قبلناها منها؟ 

قال: تعم. 

قلت: وقد يمكنْ أن ينتسب الرّجِل | إلى غير نسبه لم ير أباه 
يقر به ويمكنٌ أن تكون الدَارُ في يدي الرّجلٍ وهر لا يملكها قد 
غصبهاء أو أعاره إياها غائبٌ ويمكنٌ ذلك في العُوسيء والعبد قال: 
فقد أجمعٌ الناسُ على إجازةٍ هذا قلناء وإن كانوا أجمعواء ففيه 
دلالة لك على أن القول كما قلنا دون ما قلت أورأيت عبداً ابن 
خسن ومائةٍ سنةٍ ابتاعه ابن خمس عشرة سنة» ثم باعه وأبقّ عند 
ال 0 أحلفه لقد باعه إِيّاهِ بريًا من الإباق. 

فقلت: وقال لك هذا ولد بالمشرق وأنا بالمغرب ولا تمكنني 

المسألةٌ عنه؛ لِأنْه ليس ها هنا أحدٌ من أهل بلده أثىّ به قال: 
يحلفُ على البت» وإنما يرجم في ذلك إلى علمه. 

قلت: ويسعك ذلك ويسم القاضي؟ 


قال: نعم. 
قلت: أرأيت قوما قتلَّ أبوهم فأمكنهم أن يعترفوا القاتل» 


- باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته 


58- كتاب الأقضية 


أو يعاينوه أو يخبرهم من عاينه من مات أو غاب تمن يصدة 
عندهم ولا تجوز شهادتهم عندي أليسوا أولى أن يقسموا من 
صاحب العبلو الذي وصفها أن يحلف؟ والله تعالى أعلم. 


بابب ما يجب على المرء من القيام بشهادته 

قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعاللى فيا 
ًا اين آمنوا كووا وان لل شَهَدَاء بالِسْط وَلا يَجْرِمُكُمْ 
شن قَوْمِعَلَى أن لا تَمْدِلُوا اغدثوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقَرَى»» وقال: 
يا أَيُهَا الذِينَ آمنوا كوثوا قَرَامِينَ بالْقِسْط شهدا إلى آخر الآيق 
وقال: لَإذا قُلتم فَاعدلُوا وَلَرْكَانَ ذا رّى»» وقال: ٍَالنِينَ 
هم بسَهَادَاتِهِم تَائِمُرنَ4, وقال ع وجل ولا تَكْتمُوا التهادة 
ومن يكشا َإِنّهُ آم و لبه َلبْهُ الله بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيِم»: وقال: 
لوَأَقِيِمُوا الشَهَادَة لِلّدي. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: والذي احفظ عن كل من 
سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشَاه وقد 
لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن يقومّ بها على والديي وولدقى 
والقريبو» والبعيدٍ وللبغيض القريبيه والبعيليه ولا يكتم عن أحلب 
ولا يحابي بهاء ولا يمنعها احداً قال: ثم تتفسرع الشهادات 
فيجتمعونٌ ويختلفونَ فيما يلزمْ منهاء وما لا يلزمُ ولهذا كتاب غيرٌ 
هذا. 


3 باب ما على من دعي يشهدُ بشهادة قبل 
أن يسأها 

قال الثافعي رحمه الله تعالى: قال اللّه عر وجل #إذًا 
ديم دين إِلَى أَجَلٍ مُسَمى . فَاكبوهُ ليكب يَنَكُمْ كَايِبٌ 
بالْقذل» إلى قرله #وّلا يَأ الشّهّدَاءٌ إذَا مَا دُعُوا»ك. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: في قول الله عرٌ وجل «وّلا 
يأب كَاتَبْ أَنْ يَكْتْبَ كما عَلْمَهُ الله دلالة على أن عليه فيما 
علّمهُ الله من الكتاب حقاً في منفعةٍ المسلمين ويجتملٌ ذلك الحق 
أن يكون كلما دعي لحق كتبةٌ لا بد ويحتملُ أن يكون عليهء وعلى 
من هرّ في مثلٍ حاله أن يقومٌ منهم من يكفي حتى لا تكون 
الحقوق معطَلةً لا يود لها في الابتداء من يقومٌ بكفايتها والشتهادة 
عليهاء فيكونُ فرضاً لازماً على الكفايق فإذا قامٌ بها من يكفي 
أخرج من يتخلفُ من المأئم» والفضلٌ للكاني على المتخلّفيه فإذا 
م يقم به كان حرج جميع من دعي إليه فتخلّف بلا عذر كما كان 
الجهادٌ والصّلاةٌ على الجنائزٍ وردُ السّلام فرضاً على الكفايةٍ لا 
يحرج المتخلف إذا كان فيمن يقومٌ بذلك كفاية» فلمًا احتملٌ هذين 
المعنيين فعا وكانَ في سياق الآبة #وَّلا يأب الشُهّدَاءٌ إِذَا مَا 


+- كتاب الأقضية 


الدّعوى والبيّنات 


١5:١4م‎ 


دُعُواك كان فيها كالدليل على أنهُ نهيَ الشّهداءً المدعوّونَ كلّهم أن 
يأبوا قال طإوّلا يُضَارْ كاب وَلا شتَهيدُ4» فاشبة أن يكونٌ يحرج 
من ترك ذلك ضرارا» وفرض القيام بها في الابتداء على الكفايق 
وهذا يشبه» 4 واللّه تعالى أعلمُ» ما وصفت من الجهاده والجنائز ورد 
الثلار. وف حقلت م بعشل أغل العم قرا راهنا المعنى» 
وم أحفظ خلافة عن أحدٍ أذكرةُ منهم 


5 الذعوى والبينات 


5١14‏ أَبرَنًا الرييع: قال: أَخَبرَنَا الشَافِعِئٌ قال: 
عباس أن النبي ظ قال: الْبينَهُ عَلَى الْمُدْعِي. 


٠‏ باب في الأقضية 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّه تبارك وتعالل هيا 
اود إن مَك تيف في الآْض فَاحَكُمْ : يْنَ اناس بِالْحَق وَلا 

تع الهَرَى فيضيل عَنْ سيل الله إن الْذِينَ يَفيِنُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
لله عاب شي بنرا لجناب»» وفال لتم ع 

في أهل الكتاب ,إن جَاءُوكَ فَاحكْمْ بَِنْهُمْ أو أ عرض عَنهُمْ» إلى 

لوَإِنْ حَكَمْت فَاحَكم بَنَهُم بالط إن الله يخي الْمُقَسِطِين4» 
وقال: «رآن احم بما أَنزّلَ اللّه ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
وك عن بخض مال الله يك4» وقال: لوَإِذًا حَكَمتْمْ بِنَ 
الئاس أنْ تَحْكْمُوا بالَْذل». 

قال الشافعيءً رحمه اللّه تعالى: فأعلمَ الله نيه تي ان 
فرضا علييء وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا 
بالعدل» والعدل ابا حكمه الل قال الله عر وجل لبو تي 
حينّ أمرهُ بالحكم بين أهل الكتابه ون احْكمْ بهم بمَا أنرَلَ 
الله ووضع م الله نييَهُ مدْ من دينه واهلٍ دينهٍ موضمٌ الإبانةٍ 
عن كتاب الل عر وجل معنى ما أرادَ الل وفرضَ طاعتة فقال: 
ون عنم الرسول ند اطع النّهك؛ وقالَ: قلا وَرَبْك لا 
يُؤْينُون حتى يُحَكْمُوك فيا شجَرَ بهم الآية. 

وقال: هِمَلْيجِدر الِْينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرو» الآية. 

فعلم أن الح كناب الله ثم سكَة نيه ل فيس لست 
ولا الحاكم أن يفت ولا يحكمَ حتى يكون عالماً بهماء ولا أن 
يخالفهما ولا واحدا منهما بحال» فإذا خالفهما فهر عاص لله عرٌ 
وجل وحكمه مردودٌ فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاةٌ بأن 
يطلبا كما يطلبُ الاجتهادٌ بآن يتوجه إلى البيتي» ولي لأحاو أن 
يقول مستحسناً على غير الاجتهادٍ كما ليسَ لأحد إذا غاب البيت 


عنه أن يصلََ حيث أحب» ولكنّه يجتهدُ في التوجّه إلى البيت. 


السلنة. 


٠‏ باب في اجتهادٍ الحاكم 


قال اللشافعي رعة الله تعالى: قال الله تبارك وتعال 
لوَدَاوه وَسْليِمَانَ إِذْ يَحْكْمَان فِي الْحَرْثٍِ إذنقَشَت غنم 
لقم إوكنا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ َتَُمَاهَا مُليِمَّانَ وكلاً آتيْنَا حُكُماً 
وَعِلْما» قال الحسنُ بن أبي الحمسن لولا هذو الآية لرأيت أن 
الحكامَ قد هلكواء ولكنْ الله حمد هذًا لصوابه وأثنى على هذا 
باجتهاده. 


5 أ خبرنًا الربيع: قال: أَخْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 


أَخَبَرَنَا الدَرَارَرْدِي» عَن يَزِيدَ بن الْهَادِ عَن مُحَمَّدٍ بن 
إبرَاهِيمَ» عن بر بن سّ سَعِياوه عَن أبي فَيْس مَوْلَى عَمْرِو بن 
الْعَاصٍء عَن عَمْرِو بن الْعَاصٍ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله طلز 
2 يَقولُ: إذَا حَكُمَْ 00 0 َأَصَّاب فْلَهُ أجِرّ انء َإِذا 


20 مك 


حك فَاجتهة فصلا قله 

ا 
ن أمرّ أن يجتهد على 
مغيّبِ فإنّما كلف الاجتهاد ويسعه فيه الاختلاف» فيكونُ فرضاً 
على الجتهد أن يجتهد برأي نفسه لا براي غيروء وبين أنه ليس 
لأحد أن يِل أحداً من أهلٍ زمانه كما لا يكونُ لأحر له علم 
بالتَوجّه إلى القبلة يرى أنّها في موضم أن يقلّد غيره ه إن رأى أنها 
في غير ذلك الموضعء و وإذا كلفوا الاجتهادٌ فسن أن الاستحسان 
بغير قياس لا يور كلّفَ لأحدر.[قدم] 

قال: والقياس قياسان: أحدهما: يكونٌُ في مثلٍ معنى 
الأصلٍ فذلك الذي لايحلٌ لأحار خلافة؛ ثم قياس أن يشبّه 
الشيء بالنشيء من الأصلء والشّيءٌ من الأصل غير فيشبّه هذا 
بهذا الأصل» ويشبّه غيره بالأصل غيره. ّْ 

قال الشافعي: وموضمُ الصّوابٍ فيه عندنا - واللّه تعالى 
أعلمُ؛ - أن ينظرَء فآيّهما كان أولى بشبهه صيره ه إليه إن أشبه 
احدهما في خصلتين؛ والآخرٌ في خصلةٍ الحقه بالذي هوّ أشبه في 
خصلتين» ومن اجتهد من الحكَامٍ ثم رأى أن اجتهاده خط أو 
قد خالف كتاباً أو سن أو إجماعاء أو شيئاً في مثل معنى هذا رذف 
ولا يسعه غيرٌ ذلك» وإن كان ا يحتملّ ما ذهب إليه ويحتمل 
غيره لم يردّه من ذلك أن على من اجتهد على مغيبه فاستيقن 
الخطأً كان عليه الرّجوءٌ؛ ولو صلّى على جبل من جبال مكة ليلا 


هكذا حدّثني أبو سلمة عن أبي هريرة؛ ومن 


١8 


فتاتى البيت» ثم أبصرّ فرأى البيت في غير الجهةٍ التي صلّى إليها 
أعاقه وإن كان بموضع لا يراه لم يعد من قبالٍ أنه رجع في الم 
الأول من غيب إل يقين وهو في هذه المرة ةيرجعٌ من مغيبه إلى 


مغيّسيء وهذا في كتاب 'جماع ١‏ الكتاب والسَّنْة' 
موضوعٌ يه من 


وكتاب القضاءء والح في الثاس كلهم واحدٌ ولايحلُ أن يتركَ 
النَاسُ يحكمونٌ بحكم بلدانهم إذا كانوا يختلفونٌ فيما فيه كتابٍ أو 
سن أو شيءٌ في مثل معناهما حتّى يكون حكمهم واحداً إنما 
يتفرقون في الاجتهادٍ إذا احتملَ كل واحدٍ منهم الاجتهاتٌ وأن 
يكرن له وجة. 


-٠١ 4‏ باب التثبيت في الحكم وغيره 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال اللّهِ تعالى «إيًا أيه الْذِينَ 
آمنْوا إن جَاَكُمْ فَاميق با ينوك الآية وقال: «إذًا فرتم يي 
سَبيل الله فينو . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأمرٌ الله من يمضي أمره 
على أحدر من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يمضيةء ثم أمرَّ 
رسول الأّه تيز في الحكم خاصّة أن لا يحكمّ الحاكمُ وهو 
غضبان؛ لأنّ الغضبانَ مخوفٌ على أمرين. 

أحدهما قَلَةٍ النَبّتٍ والآخر أن الغضب قد يتغيّرٌ معه 
العقل» ويتقدّمٌ به صاحبه على مالم يكن يتقدَمٌ عليه لولم يكن 

الاك أَخيَرَنًا الربيع م: قال: أَخَبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
عبرا ان يك عن عَبد الْمَلِك بن عمَيْه عن عَيْدِ الرحْمَن 

بن بي بْكرَة عَن أَبه بيه أن رَسُوَلَ الله ##ذ قال: لايَحَكُمُ 

يدا أذ لضي القاضِي بين اين وَهُوَ عضْبَانُ.[تقدم] 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومعقولٌ في قول النيّ تب 8 
هذا أنّهِ أراد أن يكونٌ القاضي حينٌ يحكمٌ في حال لا تغيّرٌ خلقه 
ولا عقل والحاكمٌ أعلمُ بنفسه فأيُ حال أتت عليه تغيّرٌ خلقة أو 
عقله انبغي له أن لا يقضيّ حتى تذهب وأ حال صيّرت إليه 
سكون الطَببِعةٍ واجتماعَ العقل انبغى له أن يتعاهدهاء فيكونٌ 
حاكماً عندهاء وقد روي عن لعي وكان قاضياً أنه رئي أنه 
يأكلُ خبزاً يجين فقيل لهُ: فقالَ آخذ حكمي كانه يريد أن الطُعامَ 
يسكنٌ حر الطْبيعةِ» وأن الججوعَ يرك حرّها وتنوق الَف إلى 
المأكل فيشتغل عن الحكمء وإذا كان مريضاً شقيحأء أو تعبا شقيحاً 
فكل هذا في حال الغضب في بعض أمروء أو أشدٌ يتوقى الحكم» 
ويتوقاه على الملالةِء فإِنٌ العقلَ يكل مم الملالةِ وجماعه ما 


وصفت. 


-٠١ 4‏ باب التثبيت في الحكم وغيره 


>- كتاب الأقضية 
١٠١‏ باب المشاورة 


قال الشافعي: قال اللّه تبارك وتعالى لوَشَاورْهُمْ فِي 
الأمْر». 

507 أَخْبرَنَا الربِيٌ: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبَرَنًا ابن عُيَيْنةَ عَن الزُهْريُّ قال: قال أَبُو هُرَيرَة ما رَأَيِت 
أحَداً أكثْرَ مُشَاوَرَةَ لأَمْحَابهِ مِنْ رَسُول الله عفظ. 

قال الشافعي: قال الحسنٌ إن كان الي تر لغنيّاً عن 
مشاورتهم» ولكنه أراد أن يسئئْ بذك الحكامٌ بعده إذا نزلَ 
بالحاكم الأمرٌ يحتمل وجوهاء أو مشكل انبغى له أن يشاورء ولا 
ينبغي له أن يشاورٌ جاهلاً؛ أنه لا معنى لمشاورته ولا عالماً غير 


أمين؛ فإنه ريما أضلٌ من يشاورة» ولكثه يشاورٌ من جمم العلمء 
والأمانةه وفي المشاورة رضا الخصم. والحجّة عليه. 


5- باب أخدٍ الولي بالولي 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: قال اللّه تارك وتعالى لم 
َمْيُبابمَا في صحف مُوسَى» دَْرَاهِيمَ الذي وَفْى» «أن لا 
تزِر رَوَاذرَة ورد رَ أَخْرَى». 

-. قال الشافعي: أَخيْرنَا ابِْنُ عُيَيْنَةَ عَن عَبْدٍ 
الْمَلِك : و 
َحَلْت عَمَ أبي.عَلَى الثبر؟ ##فاء قََانَ لَهُ: النبي يق مَنْ هَدَ 
قال ابي با رَسْرلَ الله أنهة بو فقن له: 0 
لاني عَّك زلائَجي علد اهم 

565 أَخبَرَنَا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 


أخبرا فياك عن حَمْرِو بْنٍ ديتارء عن عَمْرِو بن أَوْسٍ قال: 


كَانَ الرّجُلُ يُوْحَذُ بدَنْب غَيْرِه حَتّى جَاءَ إِبرَاهِيمُ َال الله عر 
وَجَلّ ورَإرَاسِمَ الذي وَفُى4 «أن لا تَزِرَ وَازرَة وزرَ 
أخرّى 4. [أخرجه البيهقي(//45 7)] 

قال الشافعيّ رحمه اللّه: : والذي سوطك زاللة أعلمٌ في 
قول الله تعال «أنْ لا ب تزر رَوَازرَة ورد زْرَ أخرّى4 أن لا يؤخدٌ أحدٌ 
بذنب غير وذلك في بدنهِ دون مالي وإن تقل أوكان حدا ل 
يقتل به غيرة» ولم يؤخذ. وم يحدٌ بذنبه فيما بين وبين الله تعالى؛ 
لأنْ الله جل وعرٌ نما جعلٌ جزاءً العبادٍ على أعمال أنفسهم 
وعاقبهم عليها. 1 

وكذلك أموالهم لا يجني أحدٌ على أحر في ماله إلا حيث 


48- كتاب الأقضية 7- باب ما يجب فيه اليمين 


1١5٠ 


ص رسول الله تي بن جناية الخط من الحرٌ على الآدميّينَ 
عن كانت كما ما ريراها تابراقم ممنوعة من أن تؤخد بجناية 
غيرهم وعليهم في أموالهم حقوقٌ سوى هذا من ضيافةٍ وزكاةٍ 
وغير ذلك» وليس من وجه الجحناية. 


٠٠1/‏ باب ما يجب فيه اليمين 


قال الشافعي: كل من ادّعى على امرئ شيئاً ما كان من 
مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره أحلف المدّعى عليه؛ فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين رذت اليمينُ على الملّعي؛ٍ فإن 
حلف اسد ستحق وإن لم يحلف لم يستحقئ ما لّعى, ولا يقومٌ التكولٌ 
مقام إفرار في شيء حتى يكون مم التكول يمن المّعي. 

فإن قال قائل: فكيف أحلفت في الحدودٍ والطّلاق 
والنسبيء والأموال وجعلت الأيمان كلها تجبُ على المدّعى عليه 
يتبعلها كلها تر على اللاعي؟ 

قيلَ لهُ: إن شاءً الله تعالى قلت استدلالاً بكتاب و الله ثم 
سنةٍ رسول الله وقد روي عن عمرّ بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه؟ فإن قال وأين الدّلالة من الكتاب؟ 

قل لهُ: إن شاء الله قال: لوَالّذِينَ يرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ ثم 
َمْيأنُوا بر شهدا فَاجْلدُوهُمْ مانن جد فحد الرامي 
بالرّنا ثمانينَ؛ وقالَ في الزوج لوَالْذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن 
لَهُمْ شهَدَاءُ إلا أنشْسْهُحْ» إلى قوله لإأن عضب الله عَلَيْهَا إنْ كَانَ 
مِنَّ الصّادِقِينَ» فحكمٌ اللّه عر وجل على القاذفي غير الرّوج 
بالحذ» ولم يجعل له حرجا منه إلا بان يانيّ باربعةٍ شهدا وأخرج 
الزّوجّ من الحند بآن يحلف أربعة مان ويلتعنَ بخامسة ويسقط عنة 
الحدُ ويلزمها إن لم تخرج أربعة ايمانء والتعانها وسنٌ رسولٌ اللّه 
ييْ أن ينفيّ الولد والتعانة وس بينهما الفرقة ودراً الله تعالى 
عنها الحد بالأيمان مم التعانه» وكانت أحكام الرّوجين إذا خالفت 
أحكامٌ الأجنيئين في شيء فهي مجامعة لهُ في غيروء وذلك أن 
اليمينَ فيو قد جمعت درء الحدٌ عن الرّجل والمرأة وفرقةٍ وتفي 
وللد؛ فكان الحدُ والطّلاقُ والتفي معاً داخلاً فيهاء ولا يحقّ الحةً 
على المرأة حينَ يقذفها إلا بيمين الرّوج وتنكل عن اليمينء الا 
ترى أنْ الرُوجَ لو لم يلتعن حدٌ بالقذف وتركَ الخروج باليمين منةُه 
ولم يكن على المرأةٍ حدٌ؛ ولم تلتعن» أولا ترى إن رسول الله 8 
قال للأنصاريِينَ تَحَلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِكُمٌ فلمًا لم يحلفوا 
رد الأيمان على اليهودٍ ليبرءوا بهاء فلمًا لم يقبلها الأنصاريُون 
تركوا حقّهمء أو لا ترى أن عمرّ بن الخطّابٍ نه بدأ بالأيمان 
على المدُعى عليهم؛ فلمًا لم يحلفوا ردّها على المدّعين؛ والله أعلم. 
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84 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن 
أبي ليلى عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى 


قال: إذا أسلمَ الرّجلٌ إلى الخيّاط ثوباً فخاطه قباءَ» فقالَ 
رب الثوب أمرتك بقميص» وقالَ الخياط أمرتني بقباء» فإِنٌ أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولُ القولُ قولَ رب الوب ويضمٌ 
الخبّاط قيمة الثوبب وبه يأخذ يعنى أبا يوسف» وكان ابن أبي ليلئ 
يقولٌ القولٌ قولٌ الخبّاط في ذلك . ولو أن الثوبت ضاعً من عدار 
الخبّاط» وم يختلف رب الثُوبيء والخيّاط في عملهء فإنّ أبا حنيفة 
قال: لا ضمان عليه ولا على القصار والصبّاغ» وما أشبه ذلك 
من العمّال إلا فيما جنت أيديهم وبلغنا عن علي بن أبي طالبم 
ذه أنه قال: لا ضمانٌ عليهم؛ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ هم 
ضامنون لما هلك عندهم؛ وإن لم تجن أيديهم فيه. 

قال أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يجيءَ شيء غالب. 

قال الثشافعي رمه الله تعالى: إذا ضاعً التُوبُ عند الحيّاط 
أو الغسّال» أو الصباغء أو أجير أمرّ ببيعه» أو حمال استؤجرٌ على 
تبليغه وصاحبه مع أو تبليغهء وليسَ صاحبه معه مسن غرق» أو 
حرق» أو سرق» ولم يمن فيه واحدٌ من الأجراء * يك أو غير ذلك 
من وجوه الضّعة فسواءً ذلك كله فلا يجودٌ فيه إلا واحدٌ من 
قولين أحدهما أن من أخدّ أجراً على شيء ضمنه. 

ومن غال: هذا عه علن الغارية تفي وفاق: إننا 
ضمنت العاريّة لمنفعةٍ فيها للمستعير فهر ضامنٌ لما حتى يؤدّيها 
بالسّلامةٍ وهيّ كالسّلف. 1 

وقد يدخلٌ على قائل هذا أن يقال له إِنْ العارية ماذونٌ 
لك في الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعسيرٌ وهيّ كالسّلفي 
وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع بوه وإنما منفعنك في شيءٍ 
تعمله فيد فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطي الدَابَة بكراء 
فتنتفعٌ منها بعوض يؤخدٌ منك؛ فلا تضمنٌ إن عطبت في يديك. 

وقد ذهب إلى تضمين القصّار شريحٌ فضمّنَ قصاراً احترقّ 
بيتة» فقال: تضمنني» وقد احترق بيتي؟ 

فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترلكُ له أجرتك؟ 

5٠‏ قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا عَنْهُ الِنُ 
عُييْنة بهَذا. [أخرجه البيهقي(5/؟5؟1١1)]‏ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ولا يجورُ إذا ضمنَ الصناعٌ 
إلا هذاء وأن يضمن كل من أخذ على شيء أجرأء ولا يخدو ما 
أخدّ عليه الأجرّ من أن يكون مضموناء والمضمونُ ضام بكلّ 


حال. والقولٌ الآخرُ أن لا يكون مضموتأء فلا يضمن بال كما 
لا تضميٌ الوديعة بحال» وقد حوري و وعنه لا ويك امل 
الحديث مثله. 1 

ويروى عن عمرّ تضمينُ بعض الصناع من وجه أضعف 
من هذاء ولم نعلم واحداً منهما يثبت. . [تقدم] 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمّنُ أحداً 
من الأجراء من وجه لا ينبت مثله. 

قال الشافعث رحمه الله تعالى: وثابت عن عطاء بن أبي 
رياح أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير فأمًا ما جدت 
أيدي الأجراء والصنَاءٍ؛ فلا مسألة فيه وهم ضامنونٌ كما يضمن 
المستودعٌ ما جنث يده والجناية لا تبطلٌ عن أحار. 

وكذلك لو تعدّوا ضمنوا. [أخرجه البيهقي(5/؟؟١)]‏ 

قال الرَبيعٌ: الذي يذهب إليه الشافعيٌ فيما رأيته أنه لا 
ضمان على الصناعٍ إلا ما جنت أيديهم: ول يكن يبوح بذلكَ 
خوفا من الصناع. 


١‏ باب الغخصب 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا اغتصب الرّجلٌ الجارية 
فباعها وأعتقها المشتريء فِإِنٌ أبا حنيفة ذه كان يول الببع» 
والعتقّ فيها باطلٌ لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملكُ واعتقَّ ما لا بملك 
وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ عتقه جائرٌ وعلى الغاصب 
القيمة. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا اغتصب الرّجلُ الجارية 
فاعتقهاء أو باعها من أعتقهاء أو اشتراها شراءً فاسداً فأعتقهاء أو 
باعها تمن أعتقها فالبيع باطلٌ» وإذا بطل البيعٌ لم يج عت المبناع؛ 
لأنه غير مالك وهيّ ملوكة للمالك الأوّل البائع بيعاً فاسدأء ولو 
تناسخها ثلاثون مشترياً فاكثرٌ وأعتقها أيهم شاءً إذا لم يعتقها البائع 
الأول فالبيعٌ كله باطلٌ» ويترادُون؛ لأنْه إذا كان بِيمٌ المالك الأول 
الصّحيح الملك فاسداً فباعها الذي لا يملكهاء فلا يحور بيبعه فيها 
بحال ولا بيع من باع بالملك عنةٌ والبيعٌ إذا كان فاسداً لم يملك بو 
ومن اعتق ما لا يملكُ لم يجز عتقه. 

وإذا اشترى الرّجلٌ الجارية فوطتهاء ثم اطَلمَ المشتري على 
عيبي كان بها دلّسه البائعٌ لهُ فإنٌ أبا حنيفة نه كان يقولٌ ليس 
له أن يردّها بعد الوطء. 

وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالبو 5ه قال أبو يوسف 
رحه الله تعالء ولكنه يقولُ يرجم عليه بفضل ما بين الصّحْق 
والعيب من الثمن وبه ياخ وكان ابن أبي ليلى يقولُ يردها ويردُ 
معها مهرّ مثلهاء وامهرٌ فيه قوله يأخذٌ العشرٌ مسن قيمتها ونصف 
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العشر فيجعل المهرّ نصف ذلك. 

ولو أن المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده 
م يكن له أن يردّها في قول أبي حنيفة؛ ولكنه يرجمٌ بنفضل ما بين 
العيب رالصّحَةٍ وبه ياخدٌ صاحبة» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ يردّها 
ويردُ ما نقصها العيبُْ الذي حدث عنده. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجلٌ الجارية 
ييا فاصابهاء ثم ظهرَ منها على عيبو كان عند البائع كان له 
ردّها؛ لأن الوطء لا يتقصها شيئاء وإنما رمعا بمثشل الحال التي 
أخذها بهاء وإذا قضى رسولٌ الله تي باخراج بالفسّمان ورأينا 
ا ا و 
لو آدته بالضّمان» وإن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرجء وم 
يفتفتها فكذلك» وإن افتضّها لم يكن له ردّها من قبل أنه قد 
نقصها بذنهاب العذرق فلا يجورٌُ ُ له أن يردّها ناقصة كما لم يكن 
يجوز عليه أن يأخذها ناقصة ويرجعٌ بما نقصها العيبُ الذي دلْسَ 
له من أصل الثمن الذي أعطى فيها إلا أن يشاء البائعٌ أن ياخذها 
ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشتري أن يجبسها معييده ولا 
يرجع بشيء من العيبه ولا نعلمه ثبت عن عمرٌ ولا علي ولا 
خلافهما أنه قال خلاف هذا القول. 

وإذا اشترى الجارية فوطثها فاستحقها رجلٌ فقضى له بها 
القاضيء فإِنّ أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعال كان يقولُ على الواطئ 
مهرٌ مثلها على مثل ما يتوج به الرّجلُ مثلها يحكم به ذوا عدل 
ويرجعٌ بالمن على الّذي باعة» ولا يرجم بلمهر وبه يأخد وكان 
ابنُ أبي ليلى يقولٌ على الواطئ المهرٌ على ما ذكرت لك من قوله 
ويرجعٌ على البائع بالعمنِء وامهر؛ لأنه قد غرّه منها فأدخلَ عليه 
بعضهم؛ : فقا وكيف يرجعٌ عليه ني قول ابن أبي ليلى بما أحدث 
وهوّ الذي وطئ؟ أرأيت لو باعه ثوباً فخرقة أو أهلكه فاستحقه 
رجلّ وضمنه بالقيمةٍ أليسَ إنما يرجعٌ على البائع بالثّمن» وإن 
كانت القيمة أكثرَ منه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجلٌ الجارية 
فوطتهاء ” م استحقها رجلٌ أخذها ومهرٌ مثلها من الواطئ ولا 
وقت هر مثلها إلا ما ينكح به مثلها ويرجع المشتري على البائع 
بثمن الجارية الذي قبض من ولا يرجعٌ بالهر الذي أخحذه رب 
الخارية منه؟ لأنه كشيء استهلكه هو. 

فإن قال قائل: من أينَ قلت هذا؟ 

قيل له: لما قضى رسولٌ الله مي في المرأة تزوج بغير إذن 
وليّها أن تكاحها باطلٌ» وأنّ لها إن أصيبت المهرَ كانت الإصابةٌ 
بشبهةٍ توجب المهرّء ولا يكونٌ للمصيبب الرجوعٌ على من غره؛ 
لأنْه هوَ الآخذ للإصابةه ولو كان يرجمٌ به على من غرًّه لم يكن 


للمرأةٍ عليه مهرٌ؛ لأنها قد تكونٌ غارَةٌ له فلا يحب لها ما يرجم به 
عليها. 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا اشترى الرّجلٌ الجارية 
قد دلْسَ له فيها بعيبو علمه البائع؛ أو لم يعلمه فسواءً في الحكمء 
والبائعٌ أئمَ في التدليس إن كان عالماً؛ فإن حدث بها عند المشتري 
عيب» ثم اطلمَ على العيب الذي دلّسَ له لم يكن له ردّهاء وإن 
كان العيبٌ الذي حدث بها عنده اقل عيوب الرقيق» وإذا كان 
مشترياً؛ فكانٌ له أن يردّها بأقلٌ العيوب؛ لأنْ البيمٌ لا يلزمه في 
معيب إلا أن يشاءً فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع؛ 
ولا يكونٌ له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه 
كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيعَ وفيه عيب كان في ملكدبء وهذا 
معنى سن رسول الله يكز في أنه قَضَّى أن يُرَ الْمَبْد بِالْعَيبِ 
وَلِْمُمرِي ذا حَدَت الَِْبْ عِنْدَه أن يرجعٌ بما نقصها العيبُ 
الذي دس له البائ ع ورجوعه به كما أصفُ لك أن تقوم الجارية 
سالمة من العيبه فيقالَ قيمتها مائة م تقوم وبها العيبُ فيقالَ 
قيمتها تسعونّ وقيمتها يوم قبضها المشتري من البائع؛ لأنه يومشار 
م البيع» و ل 
قل» أو كثر؛ فإن اشتراها بمائتين رجمّ بعشرينَ» وإن كان اشتر 
عسي جع انس لابن ال حلم ميلا ي» 
يأخذه من المشتري فيقالٌ للمشتري سلمها إن شنت. وإن شعت 
فامسكها ولا ترجع بشيء. 

وإذا اشترى الرّجلان جارية فوجدا بها عيباً فرضيّ أحدهما 
بالعيبي» ولم يرضّ الآخرٌء فَإِنْ أبا حنيفة #6 كان يول ليس 
لواح منهما أن يرد حتى يجتمعا على الرّدُ جميعاء وكان ابنْ أبي 
ليلى يقولٌ لأحدهما أن يردُ حصّتة وإن رضي الآخرٌ بالعيبه وبه 
يأخل. 

قال النشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا اشترى الرّجلان الجارية 
صفقةٌ واحدة من رجل فوجدا بها عيباً فأرادٌ أحدهما الرّىٌ 
والآخرٌ التَممّكَ فللّذي أرادَ الرّدُ الرّدُ ولنّذي أراد النَمسَكَ 
التَمسّك؛ لأنْ موجوداً في بيع الاثنين أنه باعَ كل واحدٍ منهما 
النصفف فالتصفُ لكل واحدر كالكلٌ لو باعه كما لو باع لأحدهما 
نصفها وللآخرٍ نصفهاء » نم وجدا بها عيباً كان لكل واحلو منها ردُ 
التصفب والرّجوعٌ بالمن الذي أخدّ من وكان لكل واحارٍ منهما 
أن يمسك. وإن رد صاحبه. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً فيها نل وفيه ثمرء ولم يشترط 
شيئ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ الُمرٌ للبائع إلا أن 
يشترط ذلك المشتري. 

وكذلك بلغنا ععن رسول الله تي أنه كَانَ يَقُولُ: مَنٍ 
اشترى نَحْلال تمد يور كمي باقع لأ أذيشترط قباد 


١1١ 
المُشْترِيِء ومن أشْترَى عَبْداً وله مَالٌ فَمَالّه للَْائِع إل أَنْ يشترط‎ 
ذَلِكَ الْمُصْمَرِي وبه يأخن وكان ابن أبي ليلى يقولٌ القُمرةٌ‎ 
للمشتريء وإن لم يشترط؛ لأن ثمرة النخلٍ من النخل.‎ 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وَإدّا اشترى الرّجلٌ من 
الرّجل النخلٌ قد آبرث فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ذلك امبتاعٌ» 
وإن كانت لم تؤبر فثمرتها للمشتري؛ لأنْ ثمرها غيرٌ متكشفب إلا 
في وقلتي الإبار والإبارٌ حينّ يبدو الانتكشاف» ومالمييدٌ 
الاتكشافئ في الثّمرِ فهرَ كالجنين في بطن مه بملكه من ملك أمَهُ 
وإذا بدا منه الانكشافُ كان كالجنين قد زايلَ أمَهُه ل 
معنى السُئة؛ فإن اشترى عنباء أو تيأ أو ثمراً أي ثمر ما كان 
بعدما طلعّ صغيراً كان أو كبيراً فالثمرة 3 للبائمه وذلك أنّها 
منكشفة لا حائلَ دونها في مثلٍ معنى التخل المؤيره وهكذر إذا باع 
عبداً له مال فماله للبائع» إلا أن يشترط المببَاءُء وهذا كله مشلُ 
السةٍ نصاء أو شبيه بمعناها لا يخالفه. 
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ان لخم رك الل وإذا اء* 0 
ه عي وق تيه ونا اعبب؛ به اكز لك ابا فل 
المشتري البينة؛ فإن لم تكن له بِينةَ فعلى البائع اليمينٌ باللّه لقد 
باعةء وما هذا العيبُ به؛ فإن قال البائعٌ أنا 3 اليمينَ عليف فإِنٌ 
أبا حنيفة دنه كان ن يقولٌ لا أردُ اليمين عليد؛ ولا يحرها عن 
الموضع الذي وضعها رسول الله تي وبه يأخذه وكان ابن بي 
ليلى يقولٌ مثلّ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إذا انهم 
المذعي رد اليمينَ عليه فيقالٌ احلف وردّها؛ فإن أبى أن يحلف لى 
يقبل منة وقضى عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجِلٌ الدَابَِقَ 
أو النُوبَ» أو أي بيم ما كان فوجة المشتري به عيبأ فاختلفَ 
المشتريء والبائع» فقالَ البائع حدث عندك؛ وقالَ المشتري» بل 
عندك؛ فإن كان عيبا بحدث مثله محال فالقول قو البائع ممع بمينه 
على البت بالله لقد باعة» وما هذا العيبُ به إلا أن ياني المشتري 
على دعواه بن فتكون الب أولى من اليمين» وإن نكل البائعُ 
رددنا اليمينَ على المشتري اتهمنا أو لم نتهمه؛ فإن حلف رددنا 
على السلعة بالعيبو» وإن نكل عن اليمين لم نرددها علي ولم 
نعطه بتكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالكو إذا كان مع التكول 

فإن قال قائل: ما دل على ما ذكرت؟ 

قيل: قضى رسول الله تي للأنصاريّنَ بالأيمان يستحقّون 
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بها دمّ صاحبهم فتكلوا ورد الأيمانَ على يهود يبرءون بهاء ثم 
رأى عمرٌ بن الخطاب نه الأيمان على المّعى عليهم الدّمّ يبرءون 
بها فتكلوا فردّها على المدّعينَ» ول يعطهم بالتكول شيئاً حتى رد 
الما وسنةُ رسول الله يَييظ النص المفسّرة تدلُ على ستته 
الجملة. 

وكذلك قولٌ عمرّ بن الخطاب قه وقول النيي تتا: اين 
على لذبي سين خلى الى لبه ثم وك عمر بن 
الخطّابٍ ذه ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحدةٍ منهما 
والذي قال: لا يعدو باليمين اللذعى عليهم يالف هذا فيكثر 
ويحمّلٌ الحديث ما ليس فيهه وقد وضعنا هذا في كتابب الأقضيقٍ 
واليمين بن المتبايعين على البستّ فيما تبايعا فيه. 

وإذا باع الرّجلُ بيع فبرئّ من كل عيبوه فإن أبا حنيفة يه 
كان يقولٌ البراءةً من كل ذلك جائزةٌ؛ ولا يستطيعٌ المشتري أن 
يردّه بعيبي كائناً ما كان آلا ترى أنه لو أبرأه من الشُجاج بر 
من كل شجَةٍ ولو أبرأه من القروح برئّ من كل قرحةٍ وبهذا 
ياخذء وكان ابن أبي ليلى يول لا يبرأ من ذلك حتّى يسمي 
العيوب كلّها بأسمائهاء وم يذكر أن يضم يده عليها. 

قال الششافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا باع الرَجلٌّ العبده 
أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهبُ إليه - الله 
تعالى أعلمٌ. - قضاءً عثمان بن عفَان 5 أنّه بر من كل عيبم عيبه لم 
يعلمه ولم يبرا من عيبم علمة ول يسمّه البائمٌ ويقفه علي وإثما 
ذهبنا إلى هذا تقليدأء وأنّ فيه معنى من المعاني يفارقٌ فيه الحيوانٌ 
ما سواه وذلك أن ما كانت فيه الحياة؛ فكانّ يتغذّى بالصّحَةٍ 
والسّقم وتحولُ طبائعه قلّما يبرا من عيبي يخفى. أو يظهنٌ فإذا 
عفن على البالع اله بركسعنة» زا ل انبا ايو قوقع انيدم 
العيوربٍ على ما نقصه يقل ويكثرٌ ويصغرٌ ويكبرٌ وتقمٌ التسمية 
على ذلك» فلا يبرئه منه إلا أن يقفه عليهه وإن اصح في القياس 
لولا التقليدُ؛ وما وصفنا من تفريق الحيوان غيره لأن لا يبرا من 
عيب كان به لم يره صاحبة ولكرٌ التَقليدَ: وما وضفنا أولى بما 
وصفئاه. 

وإذا اشترى الرّجلٌ دابَة أو خادماء أو داراء أو ثوباء أو 
غير ذلك فاذعى فيه رجل دعوىء ولم يكن للمدّعي على دعراه 
ينه فاراة أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلاك اماع على 
دعواة» إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ اليمينٌ عليه ألبنَّةَ 
بالله ما هذا فيه حقٌ وبهذا يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولُ عليه 
أن نلف بالله ما يعلم. ان هذا فيه حقاً. ْ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: اليمينٌ عليه بالبت ما لهذا فيه 
حقّ ويسعه ذلك إذا لم يكن يعلمٌ لهذا فيه حقَأء وهكذا عامّةٌ 
الأعان والشهادات. 
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وإذا اشترى المشتري بيعاً على أن البائع بالخبار شهرأ أو 
على أن المشتري بالخيار شهراء فإنّ أبا حنيفة ذه كَانّ يَقَولُ: البْنُِ 
اميك وَلا َك الْخِتارٌ فَْقَ نلا يام ْنَا عَنْ رَسُول الله تار 
أنه كَانّ يقولُ: مَن اشْتَرَى شا مُحَفْلَةَ فَهُوَ بخَيْر النظَرَّيْن ثَلامَةَ 
ام إذ ناء رَدَْا ورد مَعَهَا صّاعاً مِنْ نَمْرء أَوْ ضّاعاً مِنّ شهيرٍ 
فجعلَ الخيار كلّه على قول رسول الله تي وكان ابن أبي ليلى 
يقولٌ الخيارٌ جائرٌ شهراً كان» أو سنة ويه يأخذ. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجلُ العبتء أو 
أي سلعةٍ ما اشترى على أن البائعَ بالخيارء أو المشتري» أو هما 
معا إلى مدّةٍ يصفانها؛ فإن كانت المدّة ثلاثاء أو أقل فالبيع جائرٌ 
وإن كانت أكثرٌ من ذلك بطرفةٍ عون فاكثرٌ فالبيُ منتقض. 

فإن قال قائل: وكيف جازٌ الخيارٌ ثلانأء ولم يجز أكثرٌ من 
ثلاث؟ 

قيل: لولا الخيرٌ عن رسول الله تي ما جار أن يكون 
الخبارٌ بعد تفرق التبايعين ساعة؛ أن رسول الله كذ إنما جعلَ 
لما الخيارٌ إلى أن يتفرّقاء وذلك أن رجلاً لا يجورٌ أن يدفم ماله 
إلى البائع ويدفعّ البائع جاريته للمشتري, فلا يكون للبائع الانتفاعٌ 
بثمن سلعته ولا للمشتري أن يتتفعٌ بجاريتهء ولو زعمنا أن لهما أن 
ينتفعا زعمنا أنْ عليهما إن شاءً أحدهما أن يرد رد فإذا كان من 
أصل مذهبنا أنه لا يجورُ أن أبيعَ الجارية على أن لا بييعها 
صاحبها؛ لأني إذا شرطت عليه هذاء فقد نقصته من الملك شيئأ 
ولا يصلحٌ أن أملكه بعرض آخذه منه إلا ما ملكه عليه تام فقد 
نقصته بشرط. الخيار كل الملا حتى حظرته عليه وأصلٌ البيع على 
الخبار لولا الخبرٌ كان ينبغي أن يكون فاسدا؛ لأنا نفسدٌ البيعَ بأقلٌ 
منه تا ذكرت» فلمًا شرط رسولٌ الله : فِي الْمُصْرَاٍ خمَارَ 
اث بَْدَ النْ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أله جَعَلَ لِحِانَ 
بن مُق يَارَ ثلاث فيمًا ابتَاعَ انتهينا إلى ما أمر به رسول الله 
من الخبارء ولم نجاوزه إذا لم يجاوزه رسولٌ الل تفط ولك أن 
أمره به يشبه أز؛ يكون كالحدٌ لغايته من قبل أن المصراة قد تعرفٌ 
تصريتها بعد أوّل حلبةٍ في يوم وليلةٍ وفي يومين حشى لا يشلك 
فبهاء فلو كان الْخيارُ نما هوّ ليعلم استبانة عيبو النصريةٍ أشبه أن 
يقال لهُ: الخيارٌ حتى يعلمَ أنها مصرّاة طالَ ذلك» أو قصرّ كما 
يكونٌُ له الخيارٌ في العيب إذا علمه بلا وقتيٍ طالَ ذلك» أو قصرّء 
ولو كان خيارٌ حبّانٌ إنما كان لاستشارة غيره أمكنه أن يستشيره 
في مقامه وبعده بساعةٍ وأمكنّ فيه أن يدع الاستشارة دهراً؛ فكانٌ 
ال دلا عليه أن خيار ااا الى ار لع يجزلنا أن 


نجاوزة» ومن جاوزه كان عندنا مث مشترطاً بيع فاسداً. 


قال: وإذا اشترى الرّجِلُ بيعاً على أن البائع بالخيار يوماً 
وقبضه المشتري فهلك عندةٌ» فإنُ أبا حنيفة نه كان يقولُ المشتري 


ضامنٌ بالقيمة لأنّه أخذه على بيم وبه ياخ وكانٌ ابن أبي ليلى 
يقول هو أمينٌ في ذلك لا شيء عليه فيديء ولو أن الخيار كان 
للمشتري فهلك عنده فهرَ عليه بثمنه الذي اشتراه به في قوهما. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجل العبدَ بالخيار 
ثلاثاء أو اقل وقبضه فمات العبدُ في يدي المشتري فهر ضامنٌ 
لقيمتوه وإنما منعنا أن نضمّنه ثمنه أن البيع لم يتم فيه ومنعنا أن 
نطرحّ الضّمان عنه أنه لم ياخذه إلا على بيم يأخذّ من المشتري به 
عوضاء فلا نجعل البِيعٌ إلا مضمونا ولا وجه لأن يكون أمينا فيه 
نما يكونٌ الرّجلٌ أمينا فيما لا يملك» ولا ينتفمٌ به منفعة عاجلة 
ولا آجلة» وإنما يمسكه لمنفعة ربه لا لمنفعةٍ نفسه. 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وسواء في ذلك كان الخيارٌ 
للبائعء أو المشتري؛ لأن البيعٌ لم يتم فيه حتى مات. 
وإذا اشترى الرّجِلُ الجارية فباعَ نصفهاء ولم يبع التصف 
الآخرّء ثم وجدّ بها عيبا قد كان البائع دلسه له فإِنُ أبا حنيفة 
#5 كان يقول لا يستطيع أن يردٌ ما بقيّ منهاء ولا يرجعٌ بما 
نقصها العيبٌ» ويقولَ ردٌ الجارية كلها كما أخذتها وإلاء فلا حق 
لك وبه ياخذ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعلل يقولٌ يرد ما في 
يده منها على البائع بقدر ثمنها. 
وكذلك قولهما في الثياب» وفي كل بيع. 
قال الشافعي: : رضي اللّه تعالى عنه. وإذا اشترى الرّجلّ 
من الرّجل الجارية» أو الثوبب» أو السّلعة فباَ نصفها مسن رجلء 
ثم ظهرٌ منها على عيبو دلّسه البائعُ لم يكن له أن يردُ النتصفٌ 
بحصّته من الثمن على البائع ولا يرججعَ عليه بشيءٍ من نقص 
العيب من أصل الدّمنٍ ويقالٌ له ردّها كما هي أو احبس؛ ونم 
يكونٌ له أن يرجعٌ بنقص العيبب إذا مانت الجارية» أو اعتقت 
فصارت لا تردٌ بحال» أو حدث بها عنده عيب فصارٌ ليس له أن 
يردّها عليه بجال فآمّا إذا باعهاء أو باعَ بعضهاء فقد يمكنٌ أن 
يردهاء وإذا أمكن أن يردها فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردّما 
ويرجمٌ بنقص العيبه كما لا يكونُ له أن يمسكها بيده ويرجم 
بنقص العيب. 
قال: وإذا اشترى الرَجِك عبداً واشترط فيه شرطاً أن ببيعه 
من فلانء أو يهبه لفلان» أو على أن يعتقة فإن أبا حنيفة رحمه 
الله تعال كان يقولٌ البيعٌ في هذا فاسدٌ وبه يأخذٌء وقد بلغنا عن 
عمرّ بن الخطاب ضقه حر من ذلك وكان ابن ابي ليلى يقولٌ 
البيعٌ جائرٌ والشرط باطل. 
قال الشافعي ره الله تعالى: وإذا باع الرّجل الرّجِلّ العبد 
على أن لا يبيعه من فلان» أو على أن لا يستخدمةء أو على أن 
ينفقَ عليه كذاء أو على أن يخارجه فالبيعٌ فيه كلّه فاسدٌ؛ لأ هذا 


1ع 


كله غير مام مللئوه ولا يبور الشرط في هذا إلا في موضع و 
وهو العتى اتباعا للسّنْةٍ ولفراق العتق لما سواه فتقول إن اشتراه 
منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيمٌ جائرٌ؛ فإن قال رجلٌ ما فرق بين 
لمن وكيرة قل تندءكرنا ل عن السلوفائية رايع راض فيه 
شئت غير العتق» فلا يلزمني ضمانُ نصيب شريكي فيدء ولا 
يخرجٌ نصيبُ شريكي من يده؛ لأنْ كلاً مالك لما ملك؛ فإن أعتقته 
وأنا موسرٌ عتق على نصيبي شريكي الذي لا أملك» ولم أعتق 
وضمنت قيمته وخرج من يدي شريكي بغير أمره وأعتىّ الحمل 
فتلده لأقلٌ من سنَةٍ أشهر فيقُ عليه العتق» ولو بعته لم يججز البيعٌ 
مع خلافه لغيره في هذاء وفي أمّ الولده والمكاتبي» وما سواهما. 
قال: وإذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل الما 
فاخره عنه إلى أجل آخره إن أبا حنيفة 5ه كان يقولُ تأخيره 
جائرٌ وهو إلى الأجل الآخر الذي آخخره عنه وبه يأخذه وكان ابن 
أبي ليلى يقولٌ له أن يرجم في ذلك إلا أن يكونّ ذلك على وجه 
املح منهما: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان للرّجل على الرّجل 
مال حال من سلفي. أو من بيمء أو أي وجه كان فانظره صاحبُ 
المال بالمال ؛ إلى مد من المددٍ كان له أن يرجم في النظرة و متى شاءء 
وذلك أنه ليست بإخراج شيء من ملكه إلى الذي عليه ادن 
ولا شينا أخذ منه به عوضاً فنلزمه إنَاه للعوض الذي ياخذه منة» 
أو نفسده ويردُ العرض ولا فرق بين السَلمم وبين الييع | إلا أن 
يتفاسخا في البيسعء وامبيعٌ قائم فيجعلانه بيعاً غيره بنظرةه أو 
يتداعيان فيه دعوى فيصيرانه بيعاً مستانفا إلى أجل فيلزمهما البيمٌ 
الذي أحدثاه. 
ولو أن رجلاً كان له على رجل مال فتغيّبَ عنه المطلوبُ 
حي خط لويش لق الال ,على أن ينظره يمعنةء ثم ظهرٌ له 
طن كان يقولٌ ما حط عنه من ذلك المال فهو 
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بعد فإن أبا حنيفة طللنه 
جائز. 

وكان ابن أبي ليلى يقول لهُ: أن يرجعٌ فيما حط عنه؛ لأنه 
تغيّبَ عنه وبه يأخذ» ولو أن الطَّالبَ قال: إن ظهرٌ لي فله ما عليه 
كذاء وكذا لم يكن قوله هذا يوجبُ عليه شيئاً في قوهم جميعاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تيب الرّجلٌ عليه 
الْدين من الرّجل فحط عنه وهو متغيّبٌ شيئاً وأخذ منه البقيةه ثم 
قال: : إنما حططت عنه للتغيّبهِ فليسَ له أن يرجعٌ فيما حطّ عن 
ولا يكونٌ هذا من معاني الإكراه التي نطرحها عمّن أكره عليها؛ 
لأن الإكراه موضوعٌ عن العبدٍ فيما بينه وبين الله وني الحكمء 
وليس هذا إكراهاً قد كان يظهرٌ له بعاد التَغيْب ويعدى عليه في 
التغيّب ويظٌ أنه غاب عن ولم يغب. 


؟- باب الاختلاف في العيب 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 

ولو قال الطَالبُ إن ظهرٌ لي فله وضمٌ كذا فظهرٌ له لم يكن 
له وضع؛ لأنه عطيّة مخاطرة. 

وإذا باع الرّجلُ الرّجِلَ بيعاً إلى العطاءء فإنّ أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى كان يقولُ في ذلك البيع فاسد. 

وكان ابن أبي ليلى يقول البِيعٌ جائرُ والمال حال. 

وكذلك قوهما في كل مبيم إلى أجل لا يعرف؛ فإن 
استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول أبي حنيفةه وإن حدث به 
عيب رده وردٌ ما نقصه العيبٌ» وإن كان قائماً بعينيء فقالَ 
المشتري لا أريدُ الأجل وأنا أنقدُ لك المالَ جارٌ ذلك له في هذا 
كله في قول أبي حنيفة وبه يأخذ. 

قال الشتافعيّ رحمه الله تعالى: اوإذا باع الرجل الرّجل بيعاً 
إلى العطاء فالبيٌ فاسدٌ من قبل أن اللّه عر وجل أذن بالدينٍ إلى 
أجل مسمى: والمسمى الموقت بالأهلةِ الي سمى الله عر وجل» 
فإِنةٌ يقنولُ: 9يسأنوتك عن الأمِلْةٍ فل مِي مَرَقِيِتُ لِلشاس 
وَالْحَح4 والأهلهٌ معروفةٌ المواقيتُ» وما كانَ في معناها من الأيام 
المعلرمات» فَإِنَهُ يقولٌ: في يام ملُومات» والسنيء فإلة يقول: 
لحَوليْن كَاوليْن4» وكل هذا الذي لا يتقدم» , ولا يتأخرٌء والعطاء 
لم يكن قط فيما علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا ينقد ويتأخنٌ 
ولو اجتهدّ الإمام غاية جهدو لدخلة البَقدمُ م والتآخر. 


3000 أ خبرَنًا الربيع: أَخبْرَنًا الششافِِي قال: أَخير 


ا ال 
قال: لا يبَايعُوا إِنَى الْعَطّاء وَلا إلى الأندر وَلا إلى 
الْعَصِرٍ.[نقدم] 

قال التافعي: وهذا كله كما قال: لأنْ هذا يتقدّم» يتخي 
وكل بيم إلى أجل غير معلوم فالبيعٌ فيه فاسد. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: فإن هلكت السّلعة التي 
ابتيعت إل أجل غير معلومٍ 8 يدي امشتري طُُ اليد 5 


4 لرضى السام حي حال وطن شط بلجل ل يكن فلل 
له إذا انعقدَ البيمُ فاسداً لم يكن لأحدهما أن يصلحه دون الآخرٍ 
ويقالٌ لمن قال قول أبي حنيفة أرأيت إذا زعمت أن البيعَ فاسدٌ 
فمتى صلح؛ فإن قال صلحّ بإبطال هذا شرطه قيل لهُ: فلهذا أن 
يكون بائعاً مشترء أو إنما هذا مشتر ورب السّلعةٍ بائمٌ. 

فإن قال: بل رب السلعة باك م قل له: فهل أحدث ربا 
السلعةٍ بيعاً غيرٌ البيع الأوّل؟ فإن قال: لا. 

قيلٌ فقولك متناقض تزعمٌ أن بيعا فاسداً حكمه كمالم 


يصر فيه بِيعُ يصيرٌ ببعاً من غير أن يبيعه مالكه. 


> كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
م باب ببع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 


أخبرنا الرّبِيعٌ: قال قال الشافعي: وإذا اشترى الرّجلٌّ ثمراً 
قبل أن يبلع من أصتافي الل كّهاء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
قال: إذا لم يشترط ترلة ذلك الثمرٍ إلى أن يبلغ» فإنُ البيع جائز 
آلا ترى أنه لو اشترى قصيلاً يقصله على دوابه قبل أن يبل كان 
ذلك جائزا؟ 

قال: ولو اث شترى شيئاً من الطّلع حينٌ يحرج فقطعه كان 
جائزًء وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعة ؛ فإذا استاذن 
صاحبه في تركه فآذن له في ذلك» فلا باس بذلكَ وبه يأخذه وكانٌ 
بن بي ليلى يقولٌ لا خير في بيم شيء من ذللك حتى بيلغ؛ ولا 
باس إذا اشترى شيئاً من ذلك قد بلغ أن يشتر يشترط على البائع تركه 
إلى أجلء وكان أبو حنيفة #2 يقولٌ لا خيرٌ في هذا الشّرط. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا اث ين 
من الثمار قبلَ أن يبدرٌ صلاحها فالبيع فاسدٌ؛ لأن الي 6ك نَهَى 
عَن بيع الدمَار حنَى يَندوَ صَّلاحْهًا ولو اشتراه» ول يسم قطعه ولا 
تركه قبل أن يبدرٌ صلاحه كان البيع فيه فاسدً لأنّه إنما يشتري» 
ثم اي يترك إلى أن يبلغ لان ولا يحل بيعه منفرداً حتى يبدو صلاحه 
اك يشتري منه شيئاً يراه بعينه على أن يقطمَ مكان فلا يكونُ 
به بأ كما لا يكونٌ به بأ إذا كان موضوعاً بالأرض فليِسَ 
هذا من المعنى الذي : نهى النئ يني عنه إنما ََى الي تلط عَنٍ 
لمر أَنْ اع حَنَى يَبدْرَ صَلاحُهَاء وَقَالَ: رايت" إِنْ مَنَمَ الله 
شمرقم َأخد أَحَدْكُمْ مَالَ أخبيو؟ وقد نَهَى النبي ا عَنْ بَنِع 
التْمَرَةٍ حَتَى تَنْجُوَ مِنَ الْعَامَةٍ وإنما يمنمُ من الثمرةٍ مايتركُ إلى 
مِدّةٍ يكون المنع دونها. 

وكذلك إنما تأتى العامة على ما يتركُ إلى مدَّةٍ تكونٌ 
العاهةٌ دونها فأمًا ما يقطمٌ مكانه فهرّ كالموضوع بالأرض 

وإذا اشترى الرّجلُ أرضاً فيها نححلٌ فيها حمل فلم يذكر 
التخلّ ولا الحمل؛ إن أبا حنيفة #5 كان يقولٌ النخلٌ للمشتري 
تبعً للأرض والثمرة للبائم إلا أن يشترط المشتري. 

بلغنا عن رسول الله عي أنه قال: مَنِ اشترَى نخلا مُؤبرا 
مره بنع إلا أن ييه لمُشَْرِي وبه يآخذ وكان ابن ابي 
ليلى يقول: الثمرة للمشتري. 

قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا اشترى الرَجَلٌ 
أرضاً فيها مخلُ» وفي النخل ثمرة فالثمرة ة للبائع إذا كان قد أبرٌ 
وإن لم يؤر فهو للمشتري» والأرضُ بالتخل للمشتري. 

قال: وإذا اشترى الرّجلُ مائة ذراع مكسّرة من دار غير 
مقسومق أو عشرة أجريةٍ من أرض غير مقسومة فإن ا 


*- بابب بيع الشمار قبْلَ أن يبدو صلاحها 
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ذَهد كان يقولٌ في ذلك كله البيعٌ باطلٌ» ولا يجوز؛ لأنْه لا يعلمُ ما‎ 
اشترى كم هوّ من الدار وكم هوّ من الأرض وأينَ موضعه من‎ 
الدّا والأرض. وكان أبنُ أبي ليلى رحمه الله تعالى يقولٌ هو‎ 
جائرَ في البيع وبه يأخذء وإن كانت الدّارٌ لا تكونٌ مائة ذراع‎ 
فالمشتري بالخيار إن شاءً ردّهاء وإن شاءً رجم بما نقصت الدَارٌ‎ 
على البائع في قول ابن أبي ليلى.‎ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجِلُ من الدار‎ 
ثلث أو ربعاء أو عشرة أسهم من مائة سهم من جميعها فالبيعٌ‎ 
7 جائرٌ وهرّ شريكٌ فيها بقدر ما اشترى.‎ 
قال الشافعي: وهكذا لو اشترى نصف عبد أو نصفَ‎ 
ثوب أو نصف خشيقه ولو اشترى ماثة ذراع من دار عحدودق وم‎ 
يسم أذرع الذار فالبيع باطلّ من قبل أن المائة قد تكونٌ نصفاء أو‎ 
ثلثاء أو ربعأء أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غير محدود ولا‎ 
محسوبي معروفي كم قدره من الذّار فنجيزة» ولو سمى ذرعّ جميسع‎ 
الدَار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزاً من قبل أن هذا منها‎ 
سهمَّ معلومٌ من جميعهاء وهذا مثلٌ شرائه سهماً من أسهم منها.‎ 
ولو قال اشتري منك مائة ذراع آخذها من أي الذار شعت‎ 
كان نّ البيع فاسدا.‎ 
وإن كانت الآجامُ حظورة» وقد حظرٌ فيها سماكُ فاشتراه‎ 
رجل فإ أبا حنيفة نه كان يقولٌ لا يجوز ذلك.‎ 
بلغنا عن ابن مسعود ذه أنه قال: لا نَشْيّرُوا السُّمّكَ فِي‎ 
الْمَ فَإِنه غرَر.‎ 
وكذلك بلغنا عن عمرٌ بن الخطاب 6ه وإبراهيمٌ النخعي‎ 
وبه ياخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ في هذا شراؤه جائرٌ لا بأسَ‎ 
به.‎ 
وكذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز.‎ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان السّمكُ في بثرء أو‎ 
ماجلء أو أجمةٍ محظورة وكان البائمٌ» والمشتري يريانه فباعه مالكةء‎ 
أو شيئاً منه يراه بعينه وهو لا يؤخذ حنى يصادَ فالبيعٌ فيه باطلٌ‎ 
من قبل أنه ليس ببيع صفةٍ مضمونة ولا يسع عين مققدور عليها‎ 
ل ا ل فيكونٌ‎ 
مشتريه في موته المخاطرة في قبضوء ولكنه لو كان في عين ماء‎ 
لا بمتنمٌ فيه ويؤخدٌ باليد مكانه جارٌ ببعه كما يجورٌ إذا أخرج‎ 
فوضمٌ على الأرض.‎ 
وإذا حبس الرّجلُ في الدذين وفلسه القاضي فباعَ في السّجن‎ 
واشترى واعتق» أو تصدّق بصدقتٍ أو وهب هبة» فإنّ أبا حنيفة‎ 
ذه كان يقولٌ هذا كله جائرٌ ولا يباعٌ شيءٌ من ماله في الدين»‎ 
وليسَ بعد التفليس شيءٌ» آلا ترى أن الرَجَلَ قد يفلس اليومَ‎ 
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ويصيبُ غداً مالأء وكان ابن ابي ليلى يقولُ لا يجورٌ ببعه ولا 
شراؤه ولا عتقه ولا هبنه ولا صدقته بعد التفليس فيبيعٌ ماله 
ويقضيه الغرماءً» وقالَ أبو يوسف رحمه الله تعالى مكل قول ابن 
أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجرء وليس من قبي ل لتايس ولا 
جيرُ شيئاً سوى العتاقة من ذلك أبداً حتى يقضي دينه. 

قال النشافعيّ رحمه الله تعالى: ويجورُ بيع الرّجل وجميعٌ ما 
أحدث في ماله كان ذا ادين؛ أو غيرٌ ذي دين وذا وفاءء أو غير ذي 
وفاء حتى يستعدى عليه في الدّينء فإذا استعدى عليه فثبست عليه 
شيءٌ أو أقرٌ منه بشيء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه 
ويقول قد حجرت عليه حنَى أقضي دينه وفلسته ثم يحصي ماله 
ويأمره بأن يجنهد في النَسوّمٍ ويامرٌ من يتسرّمٌ بوه ثم ينف القاضي 
فيه البيعَ بأغلى ما يقدرٌ عليه فيقضي دينة» فإذا لم يبقَ عليه دين 
أحضره فأطلق الحجرّ عنه وعادًّ إلى أن يجورٌ له في ماله كل ما 
صنعٌ إلى أنبيستعدى عليه في دين غيرو» وما استهلك من ماله في 
الحالق تي حجر فيها عليه بي؛ أو هب أو صدققٍه أو غير فلات 
فهر مردود. 

وإذا أعطى الرّجِلُ الرّجلَ متاعاً يبيعةُ ولم يسم بالنقلر ولا 
بالنسيئة فباعه بالنسينةٍ إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ هوّ 
جائرٌ وبه ياخذء وكان ابن أبي ليلى يقسولٌ البييعٌ جائر والمأمورٌ 
ضامنٌ ليم الماع حتى بدفعه لرب التي فإذا خرحَ الثم من 
عند المشتري وفيه «فضلٌ عن القيمق فإنه يرد ذلك الفضلٌ على 
رب امخاعء وإن :كان أقل من القيمةٍ لم يضمن غير القيمة الماضيةٌٍ 
دم يرجع البائع على رب امنا بشيءء والله تعالى أعلم. 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: : وإذا دفع الرأجل إلى الررجلٍ 
سلعة» فقالَ بعهاء وم يقل بنقاو ولا بنسيثةٍ ولا بما رأيت من نقلي 
أو نسيثةٍ فالبيعٌ على النقد؛ فإن باعها بنسيئةٍ كان له نض البيسع 
بعد أن يحلف باللّه ما وكلَ أن يع إلا بنقد؛ فإن فاتت فالبائمٌ 
ضامنْ لقيمتها؛ فإن شاءً أن يضمن المشتري ضمّنه؛ فإن ضمّنٌ 
البائع لم يرجع البائع على المشتريء وإن ضمّنّ المشتري رجمٌ 
المشتري على البائع بالفضل تا أخدذّ رب السَلعةٍ عم ابتاعها به؛ 
أنه م يزشل منه إلا ما لزب من تي السلعة الى أتقهنا إقاكحاق 
البيع فيها لم يدم. 

قال: وإذا اختلف البييعان» فقالَ البائعٌ بعتك وأنا بالخيار» 
وقال المشتري بعتني» ولم يكن لك خيارٌ فإن أبا حنيفة 5ه كان 
يقول القول قول البائع مع يمينهه وكانّ ابن أبي ليلى يقولُ القول 
قولُ المشتري وبه يأخذ. 

قال الشّافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا تبايعَ الجلان عبداً 
وتفرّقا بعد الببعء ثم اختلفاء فقالَ البائع بعك على أني بالخيار 
ثلاثاء وقالَ المشتري بعتني» ولم تشترط خياراً تحالفاء وكان المشتري 


#- باب بيع القمار قبِلَ أن يبدو صلاحها 


- كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


بالخيار في فسخ البيع» أو يكونٌ للبائع الخيال وهذا - واللّه تعالى 
أعلم - كاختلافهما في النْمِنِ نحن نض البيعَ باختلافهما في 
الثمن وننقضه بلدّعاء هذا أن يكون له الخيارٌ؛ وأنّه لم يقر بالبيع إلا 
مخيار. 
ْ وكذلك لو ادّعى المشتري الخيارٌ كان القول فيه هكذا. 

قال: : وإذا باع الرّجلُ جارية يحاريةٍ وقبض كل واحارٍ 
منهماء ثم وجد أحدهما بالجاريةٍ الي قبضَ عيبأء فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى: كان يقولٌ يردّها ويأخد جاريته؛ لأنّ البيع قد 
انتقض وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ يردّها ويأخد قيمتها 
د : 

وكذلك قولهما في جع الرقيق» والحيوان» والعروض. 

قال التتافعي رحمه الله تعالى: وإذا ايع الرّجَلُ الرّجلَ 
جارية مجارية وتقابضاء ثم وجد احدهما بالجارية الت قبض عيبا 
ردّعا وأخد الجارية الى باع بها وانتقض الْببعٌ بينهماء وهكذا جميع 
الحيوان» والعروض» وهكذا إن كانت مع إحداهما دراهم» أو 
عرض من العروضء وإن ماتت الجارية في يدي أحد الرّجلين 
فوجدّ د الآخرٌ عيباً بالجارية الحيةِ ردّها وأخدّ قيمة الجارية المينة؛ 
لأنها هي الشمنُ الذي دفعَ كما يردّها ويأخذ المنّ الذي دفع. 

وإذا اشترى الرّجلُ بيع لغيره بأمره فوجد به عيبا فإِنٌ | 
حنيفة نه كان يقولٌ يخاصم المشتري ولا نبالي أحضرّ الآمرٌ أم لا 
ولا نكلّفُ المشتري أن يحضرً الآمر ولا نرى على المشتري هيناً إن 
قال البائمٌ الآمرُ قد رضي بالعيب وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى 
يقولٌ لا يستطيعٌ المشتري أن يردٌ السّلعة الت بها العيبُ حتى 
يحضرّ الآمر فيحلف ما رضي بالعيبيه ولو كان غائباً بغير ذلك 
البلد. ١‏ 1 

وكذلك الرَّجلُ معه مال مضاربة أتى بلادا يتجرٌ فيها بذلكَ 
المال» فإ أبا حنيفة وه كان يقولُ ما اشترى من ذلك فوج به 
عيباً فله أن يرد ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيبي» وكان 
ابن أبي ليلى يقولُ لا يستطيعٌ لمشتري الضاربٌ أن يرد شيئاً من 
ذلك حتى يحضرّ رب المال فيحلف بالله ما رضي بالعيببه وإن ل 
بر المتاع» وإن كان غائباً أرأيت رجلاً أمرّ رجلاً فباعَ له متاعا» أو 
سلعة فوجد المشتري به عيبا أيخاصم البائعّ في ذلك» أو نكلفه أن 
يحضرّ الآمرٌ رب المناع ألا ترى أن خصمه في هذا البائع ولا 
نكلفه أن يحضرٌ الآمرّ ولا خصومة بينه ويينه فكذلك إذا أمره 
فاشترى له فهو مثل أمره بالبيع أرأيت لو اشترى متاعاء وم يره 
أكانَ للمشتري الخيارٌ إذا رآه أم لا يكونُ له خيارٌ حتى يحضرٌ 
الآمر؟ أرأيت لو اشترى عبداً فوجده أعمى قبل أن يقبضة» فقال: 
لا حاجة لي فيه أما كان له أن يردّه بهذا حتّى يحضرٌ الآمر؟ بلى له 
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أن يرد ولا يحضر الآمر. 

قال الشتافعي: رضي الله تعالى عنهء وإذا وكُلَ الرجلٌ 
الرّجلَ أن يشتري سلعة بعينهاء ؛ أو موصوفة؛ أو دفمٌ إليه مالا 
قراضاً فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا كان له أن يردٌ ذلك دون 
رب المال؛ لأنه المشتري» وليسَّ عليه أن يحلف بالل ما رضي رب 
المال» وذلك أنه يقومٌ مقامَ المالك فيما اشترى لربّ المال» ألا ترى 
أن رب المال لو قال: لا أرضى با اث شترى لم يكن له خيازٌ فيما 
بتاع ولزمه الييمٌ؛ ولو اشترى شيئاً فحابى فيه لم يت ينتقض البيع» 
وكانت التباعةٌ لربُ المال على الوكيل لا على المشتري منه. 

وكذلك تكونٌ التباعة للمشتري على البائع دون رب المال؛ 
فإن اّعى البائع على المشتري رضا رب المال حلفَ على علمه لا 
على البت. 

وإذا باع الرّجلُ ثوباً مرابحة على شيء مسمى فباعَ المشتري 
التُوبَ» ثم وجد البائم قد خانه في المراحةٍ وراد عليه في المرابحة. 

فإن أبا حنيفة 6ه كان يقولُ البيعٌ جائرٌ؛ لأنه قد باع 
الوب ولو كان عنده الثُوبُ كان له أن يردّه ويأخدّ ما نقد إن 
شاء» ولا يحطّه شيئاًء وكان ابن ابي ليلى يقولٌ تحط عنه تلك 
الخيانة وحصتها من الرّبح وبه يأخذ. 

قال الشافعي: : رضي الله تعالل عنه: وإذا ابتاعَ الرجَلُ من 
الرّجلٍ ثوباً مرابحة فباعة ثم وجد البائع الول الذي باعه مرابحة 
قد خانه في الثّمن» فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصّتها من الربح 
دجم عليه به ولو كا الوب اما يكن له أن رتك وإنما 
منعنا من إفساد البيعوء وأن يردّه إذا كان قائماً ويجعله بالقيمةٍ إذا 
ا او ا 
على حرم على الخائن منهما 

إن قال قائ: ما يشبه هذاما يحو فيه لي مال اباتع 
فيه غارٌ؟ 

قيل: يدلْسُ الرّجلٌ للرجل العيب» فيكونٌ انديس عرّما 
عليوه وما أخدٌ من ثمنه تحرّماً كما كان ما أخدّ من الخيانة محرأ 
ولا يكن البيعُ فاسداً فيه ولا يكونٌ للبائع الخبارٌ في رده وقيلٌ 
للمشتري الخيارٌ في أخذه بالمن الذي سمى له أو فسخ الببع؛ 
لأنه لم ينعقد إلا بئمن مسمى» فإذا وجد غير فلم يرض به 
المشتري فسد البيع؟ هبر إى شمن مجهول عنة الشتري م برض 
به البائع. 

وإذا اث شترى الرّجلٌ للرّجل سلعة فظهرٌ فيها عيب قبلَ أن 
ينقد الثمنّء فإِنٌ أبا حنيفة #5 كان يقول له: أن يردّها إن أقام 
البينةَ على العيبي وبه يأخذ» وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى 
يقول: لا أقبل شهودا على العيبب حتى ينقد الشمن. 


#- باب بيع القمار قبل أن يبدوَ صلاحها 
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قال الشافعي: وإذا اشترى الرَجَلُ السسلعة وقبضها ونقد 
ثمنهاء أو لم ينقده حتى ظهرٌ منها على عيسو يقر به البائع» أو 
يرىء أو يشْهِدٌ عليه فله الرّدُ قبل النقَدٍ كما له الرّدُ بعد النقد. 

وإذا باعٌ الرّجلٌ على ابنه وهو كبيرٌ دارء أو متاعاً من غير 
حاجةٍ ولا عذرء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ لا يجوز 
ذلك على ابنه ويه ياخذ وكان ابنٌ أبي ليلى يقولٌ بيعه عليه 
جائد. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كان الرّجلٌ يلي ماله 
نفسه فباعَ أبوه عليه شيئاً من ماله بأكثرٌ ما يسوى أضعافأء أو بغير 
ما يسوى في غير حاجة أو حاجةٍ نزلت بأبيه فالبيع باطل وهو 
كالأجني في البيع عليه ولا حق له في ماله إلا أن يحتَاج فينشق 
عليه بالمعروف. 

وكذلك ما استهلك من ماله. 

وإذا باع الرّجلُ متاعاً لرجل والرّجلٌ حاضرٌ ساكت؛ فإنً 
أبا حنيفة ه كان يقولُ لا يبود ذلك عليه وليسَ سكوته إقسرارا 
بالبيع ويه يأخذه وكان ابن بي ليلى يقولُ سكوته إقراٌ بابيع: 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا باع الرّجلُ ثوباً لرجل» 
أو خادماً والرجل المبيع ثوبة» أو خادمه حاضرٌ اليبع م يوكل 
البائع» ولم ينهه عن البييع» ولم يسلمه فله رد الببعء ولا يكونٌ 
صمته رضاً بالبيع إنما يكونٌ المسّمتُ رضا البكرء وأمّا الرّجلٌ 
فلا. 

قال: وإذا باعَ الرجلُ نصيباً من دارو ولم يسم ثلشأء أو 
ربعاء أو نحرَ ذلك» أو كذاء وكذا سهماء فإنّ أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقولُ لا يجورُ البيعُ على هذا الوجه؛ وقالَ أبو يوسفّ 
رحمه الله تعالى له الخبارٌ إذا علسمٌ إن شاءً أخحد وإن شاءً ترلكء 
وكان ابن أبي ليلى رحمه اللّه تعالى يقولُ إذا كانت الدَارٌ بِينَ اثنين» 
أو ثلالةٍ اجزت بِيعَ التصيبده وإن لم يسم وإن كانت أسهماً كثيرة 
لم يجز حتى يسمي . 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الدَارٌ بين ثلائةّ» 
ا م 0 
فالبيع باطل من قبل أن النصيب منها قد يكونُ سهماً من 
سهم وأقل» ويكونٌ أكثرٌ الدَارء فلا يجورُ حتى يكون 0 
البائم» والمشتري. 

ولو قال بعتك نصيي لم يجز حتّى يتصادقا بأنهما قد عرفا 
نصيبه قبل عقدٍ الببع. 

وإذا < ختمٌ الرَجِلُ على شراءء فإنُ أبا حنيفة و كان يقو 

ليس ذللك بتسليع للبيع حتّى يقول سلّمت وبه يأخذه 0 
أي ليان وخغنالله عمال يقوة ذلك اليم للع 
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قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنه وإذا أتى الرّجلٌ 
بكتابي فيه شراء باسمه وختمٌ عليه ولم يتكلم ولم يشهد ولم 
يكتب فالختمٌ ليس بإقرار إذما يكونٌ الإقرارٌ بالكلام» وإذا بيع 
الرقيق» والمتاعٌ في عسكر الخوارج وهرّ متاعٌ من متاع المسلمِين: أو 
رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليد؛ فإن أبا حنيفة #ه كان يول 
لا يجورُ ويردُ على أهله وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولُ هو 
جائر وإن كان المناعٌ قائما بعينه والرقيق قائماً بعينه وقتل الخوارج 
قبل أن ببيعوه رد على أهله في قوهم جميعاً. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : وإذا ظهرَ الخوارج على قومٍ 
فاخذوا أموالهم مستحلَينَ فباعوهاء * ثم ظهرٌ الإمامُ على من هي 
في يديه أخرجها من يديه وفسخ البيع وردّه بالعُمن على من 
اشترى منه. 

وإذا باعَ الرّجلُ المسلمٌ الدَابَةَ من النصرانيّ فادّعاها نصراني 
آخرٌ وأقامٌ عليها بينةَ من التصارىء فإنٌ أبا حنيفة 5ه كان يققوا كُُ 
لا تجوز شهادتهم من قبل أنه يرجعٌ بذلك على المسلم» وكان ابن 
أبي ليلى يقولُ شهادتهم جائزة على النصراني» ولا يرجم على 
المسلم بشيء ويه يأخذ. 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: ولا تود شهادةٌ أحدٍ خالف 
الإسلامٌ ولا تجوز الشهادة حتّى يجمع الشاهدان أن يكونا حرّين 
مسلمين بالغين عدلين غيرٌ ظنينين فيما يشهدان فيه بين المشسركين 
ولا امسلمين ولا لأحدٍ ولا على أحاب وإذا با الرّجَلٌ ببعاً من 
بعض ورثته وهرّ مريض؛ إن أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعالى كان يقولٌ 
لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضهء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ 
بيعه جائزٌ بالقيمة ويه يأخذ. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا باعَ الرّجلُ المريضُ بيعاً 
من بعض ورثته كثلٍ قيمتهء أو بما يتغابنُ الناسُ بوه ثم مات فالبيعٌ 
جائز؛ والبيع لا هبة ولا وصية فيرد. 

وإذا استهلك الرّجل مالا لولديء وولده كبيرٌ والرجل غني» 
فإِنُ أبا حنيفة ذ# كان يقولٌ هوّ دين على الأب ويه يأخذء وكانٌ 
ابن أبي ليلى يقول لا يكونٌ له دين على أبيهء وما استهلك أبوه 
من شيء لابنه» فلا ضمان عليه فيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا استهلك الرّجلُ لابنه 
مال ما كان من غير حاجق من الأبو رجح عليه الاب كما يرج 
على الأجني» ولو اعتق له عبداً لم يجز عتقبةُ والعتقٌ غسيرٌ 
استهلاك فلا يجوز بحال عت غير المالك. 

وإذا اشترى رجل جارية بعباد وزاد معها مادة درهي ثمْ 
وجد بالعبدٍ عيباء وقد ماتت الجارية عند المشتريء فإنّ أبا حنيفة 
ذه كان يقولٌ يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجاريةٍ 


غ- باب المضاربة 
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صحيحةٌ؛ فإن كانت الجارية هي التى وجد بها العيب» وقد مات 
العبدٌ رد الجارية وقسمّ قيمة العبدٍ على الماثةٍ الترهب وعلى قيمةٍ 
الجارية» فيكونٌ له ما أصاب لمائةٌ الدرهمُ ويردُ ما أصاب العبد 
من قيمة الجارية وبه يأخذ» وكان ابن ابي ليلى يقولٌ في هذا إن 
وجد بالعبدٍ عيباً ردّه وأخدّ قيمته صحيحاً. 

وكذلك الدراهم التى هي في يديه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: : وإذا اشسترى الرّجَلُ جازينة 
بعبلو وزاة مع الجارية مالة هرهم فتقابضاء ثم مانت الجاريةً فوجات 
بالعبدٍ عيبا فله رد العببد وقبغْرٌ المائةٍ الدّر هم ال دف وقيمة 
الجارية التي دفعٌ» وإنّما جعلنا قيمتها على القابض من قبل أنَها لو 
كانت قائمة رددناها بعينها؟ لأنها ثم العبدٍ هي والمائةٌ الذرهم. 

وكذلك إن مات العبد ووجد بالجارية العيب ردّهاء والمائة 
الدّرهم وأخدّ قيمته؛ لأنّه لو كان قائماً لأخذةٌ فإذا فات فقيمته 
تقوم مقامة وكل من ابتاَ بيع فاصاب عيبا رده ورج بما أعطى 
في ثمنه. 

وإذا اش شترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك واحدٌ 
ووجد د بالثوبي الآخرٍ عيباً فاراة رد فاختلفا في قيمةٍ المالكي» فإِن 
أبا حنيفة رحه الله تعال يقولُ القسولٌ ققولٌ البائع مع مينه وبه 
ياخذء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ القولُ قولٌ المشتري. 

قال الشافعيئ رحمه اللّه تعالى: وإذا اشترى الرّجل ثوبين 
صفقة واحدة فهلك أحدهما في يدوه ووجد بالآخر عيباء فاختلفاً 
في ثمن القوبيء فقا البائعٌ قيمنه عشرة» وقال المشتري قيمنه 
خخسة فالقولٌ قولُ البائم من قبل أن المنَ كله قد لزمٌ المشتريه 
واللشتري إن أرادَ رد الشوبه رده بأكثر الثمنء أو أرادٌ الرجوعَ 
بالعيب را جم به بأكثر الثمنء فلا نعطيه بقول الزّيادة. 

قال الربيع: وفيه قولٌ آخرٌ للشافعي أنْ القولَ قول المشتري 
من قبل أنه المأخودُ منه العُمنُ وهوّ اصح القولين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى ثوبين» أو شيتين 
في صفقةٍ واحدةٍ فهلك أحدهماء ووجة بالآخر عيباً فليس إلى 
الرّدُ سبيلٌ ويرجعٌ بقيمة العيب؛ لأنّه اشتراهما صفقة واحدةً 
فليس له أن ينقضها. 
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قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أعطى الرّجَلُ الرّجلّ 
ثوباً يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان» أو أعطاه 
دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفانء فإِنٌ أبا حنيفة 
ضيه كان يقولُ في ذلك كله فاسدٌ وللّذي باعَ أجرٌ مثله على رب 
التُوسه ولباني الدّار أجرٌ مثله على رب الدّار وبه يأخذء وكان ابن 


4- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


واو ع بال رن عر و ابن 

ا نافع رجه الله تلى: وإذا ضع لجل إلى لجل 
ثوب أو سلعة يبيعها بكذا فما زادٌ فهر بينهما نصفان» أو بقعة 
يبنيها على أن يكريهاء والكراءً بينهما نصفان فهذا فاسدٌ؛ فإن 
أدرك قبلَ اليم واليناء نتض» وإن لم يدرك حتّى يكوث الهم 
والبناء كان للبائع والباني أجرٌ مثله» وكان ثم الثُوب كله لربّ 
الثوب والدَارٌ لربٌ الدذار وإذا كان مع الرجل مال مضاربةٍ فأدانة» 
لامر ل ربا الى را هه يعي يقرله تأحقه الا ارق ب 
وباعَ بنسيئة» ولم يقرضةٌ» ولو أقرضه ضمنّء فإِنٌ أبا حنيفة ظإنه 
كان يقول: لا ضمانَ على المضارب» وما أدانَ من ذلك فهو جائدٌ 
وبه يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ المضاربُ ضامنٌ إلا أن يأتيّ 
بِالبينةٍ أن رب المال أذن له في النسيئة» ولو أقرضه قرضا ضمنٌّ في 
قوهما جميعاً؛ لأن القرض ليس من المضاربة. 

فنك بُو حَنيقَةَ عن حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الله ين عُبَيٍ 
الآنْصَارِي» عَن أبيده عن جَده أن عُمَرَ 0 بْنَ الْحَلَابٍ ضيه 
أَغْطَّى مَالَ يتم مُضَارََة؛ فَكَانَ يَعْمَلُ به فِي الْعِرَاق وَلا 

7077 أَبُو حَنِيفَةَ رحمه اللّه تعالى» عَن عَبّدٍ اللّهِ بْن 
غلي» عن الَْلاِ بن عبد رمن بر يَعشُوب» عن أيه أن 
عُتْمَاقَ بْنَ عَفَانَ 4 أَعطَّى مَالاً مُعَا 


[أخرجه مالك (58/4/17)] 


م.ء كمه بلعو 2 


مُقارّضَّة يَعْنِي مضارَيَة. 


ا" 0 عَبِدَ 


الله بْنّ مَسنْعُودٍ طَيته أَغطى رَيْدَ بْنَّ خَلَيْدَةَ مَالاً مُقَارَضَةَ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا دفعَ الرّجلُ إلى الرّجلٍ 
مالا مضاربة؛ وم يأمرمه وم ينهه عن الدين فأدان في يسمه أو 
شراء» أو سلفم فسواء ذلك كله هو ضامنْ إلا أن يقر له رب 
لمال» أو تقوم عليه بين أنه أذنَ له في ذلك. 


ه باب السّلم 


قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كان لرجل على رجل 
طعامٌ أسلمٌ إليه فيه فاخذ بعضّ طعامه وبعض رأس مال فإن أب 
حنيفة ص كان يقولٌ هو جائرٌ بلغنا عن عبلو الله ب بن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنّه قال ذلك المعروفٌ الحسنٌ الجميلُ وبه يأخذ 
وكان ابن أبي ليلى يقولٌ إذا أذ بعضّ رأس مالوء فقد فسد 
السّلمٌ ويأخذ رأس ماله كله. 


ه- باب السّلم 


1١4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اسلف الرَّجْلُ الرجلَ 
ماثة دينار في مكيلة طعام موصوفه إلى أجل معلوم فحل الأجل 
فتراضيا أن يتفاسخا البيعّ كلّه كان جائزاء وإذا كان هذا جائزاً جارٌ 
أن يتفاسخا نصفف البيع ويثبتا نصفةء وقد ستل عن هذا ابن 
عبّاسء فلم ير به بأساء وقال: هذا المعروفٌ الحَسنُ الجميل وقول 
ابن عباس القياس» وخالفه فيه غيره. 
قال: وإذا أسلمَ الرّجلٌ في اللّحمء فإِنٌ أبا حنيفة 5ن كان 
يقولُ لا خير فيه؛ لأنَهِ غيرُ معروفب وبه يأخلء وكان ابن أبي ليلى 
يقولُ لا بأ به م رجعّ بو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن 
أبي ليلى» وقال: إذا بيْنَ مواذ ضع الّحب فقال أفخادً وجنورة 
ونحرَ هذا فهو جائرٌ. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا اسلف الرّجلُ الرّجِلَّ في 
لحم بوزن وصفةٌ وموضع» ومن سن معلومٍ وسمى ذلك الشيءَ 
فالسلفت جائد. 


5 باب الشفعة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تزوجت امرأة على 
شقص من دارء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقولُ لا شفعة 
في ذللك لأحدٍ وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولُ للشفيع الشفعة 
بالقيمةٍ وتأخذ المرأةً قيمة ذلك منةُء وقالَ أبو حنيفة #5 كيف 
يكونٌ ذلك» وليسَّ هذا شراءً يكونٌ فيه شفعة إنما هذا نكاحٌ 
أرأيت لو طلّقها قبل أن يدخلَ بها كم للشّفيع منها وم يأخذ 
بالقيمةٍ» أو بالمهر. 

وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قوهما جميعاً. 

قال الشافعي: وإذا تزوّج الرّجل المرأة بنصيبه من دار غير 
مقسومة فاراة شرياكٌ المتزوّج الشفعة أخذها بقيمةٍ مهر مثلهاء ولو 
طلّقها قبل أن يدخلَ بها كانت الشّفعة تامّة كان للزّوج الرُجوعٌ 
بنصفي ثمن الشفعة. 

وكذلك لو اختلعت بشقص من دارء ولا يجورٌ أن يتزوجها 
بشقص إلا أن يكون معلوماً حسوباً فيتزوّجها بما قد علمت من 
الصّداقٌ؛ فإن تزوجها على شقص غير محسوبب ولا معلوم كان 
ها صداق مثلهاء وم يكن فيه ششفعة أنه مهرٌ مجهول فيئيت 
التكاحٌ وينفسخ المهرٌ ويردٌ إلى ربِّء ويكونُ لها صداق مثلها. 

قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرّجَلٌ داراً 
وبنى فيها بن ثم جا الشفيعٌ يطلبها بالشفعق فإن أبا حنيفة ضيه 
كان يقول يأخلٌ الشفيع الدَارَ ويأخل صاحب البناء التقضّ ويه 
يأف وكان ابن أبي ليلى يمع الدَارَ ولا با للشفيم ويحعل عليه 
قيمة البناء وثمنّ الدّار الذي اشتراها به صاحب البنتاء وإلاء فلا 


١17١‏ 5- باب الشفعة 8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 

شفعة له. فاخذٌ بذلك؛ وكانّ لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم؛ وهذا 
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه؛ وإذا ا شترى الرَجِلٌ قولُ أهل الحجاز. 

نصيبا من دار ثم قاسم فيه وبنى» ثم طلبه الشفيعٌ بال لشفعةٌ قيل وكذلك بلغنا عن علي وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. 


له: إن شنت فد العْمنَ الذي اشتراه به وقيمة البناء ايوب وإن 
شئت فدع الشفعة لا يكونٌ له إلا هذا؛ لأنّه بنى غير متعف فلا 
يكونْ عليه هدمٌ ما بنى؛ وإذا ان شترى الرَجِلُ أرضأء أو داراء فإن 
أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى كان يقولٌ لصاحب الشفعةٍ الشفعة حينٌ 
علم؛ فإن طلب الشّفعة وإلاء فلا شفعة له وبه يأخدء وكان ابن 
أبي ليلى يقولٌ هوّ بالخيار ثلاثة يام بعد علمه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا بيع شقصٌُ من الدَارٍ 
والشفِيمُ حاضرٌ عام فطلب مكانه فله الشفعة؛ وإن أمَرَ الطلبّ 
فذكرٌ عذراً من مرضء أو امتناع من وصول إلى السلطان» أو 
حبس سلطان» أو ما أشبهه من العذر كان على شفعته ولا وقَتَ 
في ذلك إلا أن مكنه وعله اليمنُ ما ترلة ذلك رضي بلقٌسليٍ 

للشقعةٍ ولا تركاً لحقه فيه؛ فإن كان غائباً فالقولٌ فيه كهرٌ في معنى 
ا حاضر إذا أمكنه المخروج» أو التوكيل» ول يكن له حابس؛ فإن 
ترك ذلك انقطعت شفعتةٌ» وإذا أخذ الرّجلُ الدَارَ بالشّفعةٍ من 
المشتري ونقده النَمَ» فإن أبا حنيفة 5ه كان يقوكُ العهدةٌ على 
لمشتري الذي أخذ امال وبه ياخذء وكان ابنُ أبي ليلى يقولٌ 
العهدة ة على البائع؛ لأنّ الشفعة وقعت يوم اشترى المشتري 

قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنه. فإذا أخد الرّجِلُ 
الشقص بالشفعةٍ من المشتري فعهدته على المشتري الذي أخذّ منه 
وعهدة المشتري على بائعه إذما تكونٌ العهدةٌ على من قبضَ المالَ 
وقبض منه المبيع» ألا ترى أن البائع الأوّلَ ليس بمالك» ولو أبراً 
الآخذ بالشفعةٍ من الثمن لم يبرأء ولو كان تبرّأ إلى المشتري منه من 
عيبي لم يعلم به المستشفع؛ فإن علمٌ المستشفعٌ بعد أخذه بالشفعةٍ 
كان له رذه. 

وإذا كانت الشّفعة لليتيم؛ فإنٌ أبا حنيفة رحمه الله تعال كان 
يقولٌ له الشفعة؛ فإن كان له وصيّ أخذها بالشفعقٍ وإن لم يكن 
له وصي كان على شفعته إذا أدرك؛ فإن لم يطلب الوصيّ الشفعة 
ايان اع اليم جلد لامر 

وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيًا وبه يأخذ وكانَ ابن أبي 
ليلى يقولُ لا شفعة للصّغيرِه وقالَ أبو حنيفة رحمه اللّه تعال 
الشفعة للشريك الّذي لم يقاسم وهيّ بعده للشريك الذي قاسم 
والطريقٌ واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصقء وإذا اجتمع 
الجيران» وكانٌ التصاقهم سواءً فهم شركاءً في الشفعق » وكان ابن 
أبي ليلى يقولٌ بقول أبي حنيفة حتى كتب إليه أبو العبّاس أميرٌ 
المؤمنينَ يأمره أن لا يقضي بالشفعةٍ إلا للشريك الذي لم يقاسم 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه» وإذا ب بيع التشقصْ من 
الذار ولليتيمٍ فيه شفعة رحن ران فلو اليتيمء 
والأب أن يأخذا للذي يليان بالشتفعةٍ إن كانت غبطة؛ فإنلم 
يفعلا» فإذا بلغا أن يليا أموالهما كان لهما الأخذ بالشتفعق فإذا 
علما بعد البلوغ فتركا التَركَ الذي لو أحدث اليم في تلك الحال 
فتركاه انقطعت شفعتهماء فقد انقطعت شفعتهما ولا شفعة إلا 
فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدوثٌ فلا شفعة. 

وكذلك لو اقتسموا الدَارَه والأرضّ وتركوا بينهم طريقاء 
أو تركوا بينهم مشرباً لم تكن شفعةٌ ولا نوجبُ الشفعة فيما قسمّ 
بشرك في طريق ولا ماء» وقد ذهب بعض أهل البصرةٍ إلى حملةٌ 
قولناء فقالوا ل شفعة إلا فيما بينَ القوم الشّركاء» فإذا بقييت بين 
القوم طريقٌملوكة هم أو مشربٌ ملوكٌ هم؛ فإن كانت الذانٌ 
والأرضُ مقسومة؛ ففيها شفعةً؛ لأنهم شركاءً في شيء من الملك 
ورووا حديثاً عن عبد الملك ب بن أبي سليمان عن عطاءً عمسن جابر 

عن الني تي شبيهاً بهذا العنى أحسبه يحتمل شبيهاً بهذا المعنى 
ويحتمل خلافه قال: الْجَادُ أَحَقْ بِسَقَبه ذا كانت الطْرِيقٌ وَاحِدَةٌ 
وإِنما منعنا من القول بهذا أن ؛ أبا سلمة وأبا الرّبير سمعا جابراًء 
وأن بعضّ حجازئينا يروي عن عطاء عن جابر عن النبي تايا في 
الشفعةٍ شيثاً ليس فيه هذا وفيه خلافةٌ» وكانٌ اثثدان إذا اجتمعا 
على الرّواية عن جابرء وكان القالث يوافقهما أولى بالتْته في 
الحديث إذا اختلف عن التَالش وكانّ المعنى الذي به منعنا الشفعة 
فيما قسم قائما في هذا اللقسوم آلا ترى أن الخبرٌ عن الي 6: 
إن التفعة فِيمَا لَمْيَُسَبْ فَإِذا وفعت الْحُدُوفُ قلا شفعَة ولا يج 
أحدٌ قال بهذا القول مخرجاً من أن يكون قد جعلَ الشّفعة فيما 
وقعت فيه الحدود. 

فإن قال: فإني إنما جعلتها فيما وقعت فيه الحدود؛ لأنه قد 
بقي من الملك شيء لم تقع فيه الحدودٌ قي فيحتمل ذلك الباقي 
أن يجعلَ فيه الشّفعة؛ فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فيما 
زقيك ا التوة حكرن يدابع لخن زإن ال عتي: فلا 
تجعل الشّفعة في غيروى وقالَ , بض المشرقيّينَ الشّفعة للجمار 
وللشريك إذا كان الجار ملاصقاًء أو كانت بين الدار المبيعة والدار 
الت له فيها الشفعةٌ رحبة ما كانت إذا لم يكن فيها طريقٌ نافذة» 
وإن كان فيها طريقٌ نافذة» وإن ضاقت»ء فلا شفعة للجار. 

قلنا لبعض من يقولٌ هذا القولَ: على أي شيء اعتمدتم؟ 

قال على الأثر. 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


فك هي . م 


أحيْرَنًا سفيّان بْنُ عينَة عَن إيرَاهِيمَ بن 
مَيْسَرَة عَن عَمْرِو بْنِ الشريده عَن أبي رَافِعٍ أن رَسُولَ الله 
قال: الْجَارٌ أَحَقَْ بِسَعَبِهِ. [تقدم] 

فقيل له فهذا لا يخالفُ حديثناء ولكن هذا جملة وحديثها 
مفرٌ قال وكيفف لا يخالفُ حديئكم؟ قلنا الشريك الذي لم يقاسم 
سوق ارا ويسمى المقاسمٌ ويسمى من بينك وبينه أربعسون دارأ 
فلم يجز في هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الجيران 
دون بعضء فإذا قلناه لم يجز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالةٍ عن 
رسول الله يذ فلمًا قال رسولٌ الله يلظ: الشُفْعَةُ فمَالَمٌ 
يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَس الْحُدُودُ فلا شفعة. 

دل هذا على أن قوله في الجملة الْجَارٌ أَحَنُ يسَقبه. 


على بعض الجيران دون بعضي» وأنْه الجا الذي لم يقاسم؛ 
فإن قال وتسمي العربٌ الريك جاراً قبل نعم كل من قارب 
بدنه بدن صاحبه قيل لهُ: جار قال فادللني على هذا قيل له: قال 
ل 

خرَى بِمُسَطْح فَألْقَتْ جريناً ميا ميا فقَممَى فيه رَسُولُ الله #إثز 
عر 

وقال الأعشى لامرآته: 

أجارتنا بيني» فإنك طالِقة 


فقيل له فأنت إذا قلت هرّ خاص على بعض الجيران دون 
بعض لم تأت فيه بدلالةٍ على الي تت وم تجعله على من لزمه 
اسم الجوار وحديث إبراهيمَ بن ميسرة لا يحتملٌ إلا أحد المعنيين» 
وقد خالفتهما معأء ثم زعمت أن الدَارَ تباع وبينها وبينَ دار 
الرّجل رحبةً فيها آلف ذراع فآكثرٌ إذالم يكن فبها طريقٌ نافذةء 
فيكو فيها الشفعة» وإن كانت بينهما طريقٌ نافذةٌ عرضها ذراعٌ لى 
تجعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة لأبعدٍ الجارين ومنعتها أقربهماء 
وزعمت أن من أوصى لجيرانه قسمت وصيّته على من كان بين 
داره وداره أربعون داراً فكيف لم تجعل الشّفعة على ما قسمت 
عليه الوصيّة إذا خالفت حديثنا وحديث إبراهيم بن ميسرة الذي 
احتججت به؟. 

قال: فهل قال بقولكم أحدٌ من أصحاب الني تلقز؟ 

قلنا نعم. ولا يضرّنا بعد إذ ثبت ثبت عن الني تر أن لا 
يقولَ به أحدّ قال: فمن قال به؟. 

قيل: عمرٌ بن الخطّاب 5ه وعثمانٌ رضي الله تعالى عنه» 
وقال بعضٌ التَابعينَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالى عليه 
وغيره. ١‏ 

وإذا اشترى الرّجِلُ الدّارٌ وسمّى أكثرٌ ما أخذها به فَلَمَ 


/ا- باب المزارعة 


شل 


ذلك الشفيع» ؛ ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلاك» فَإِنُ أبا 
حنيفة ظه كان يقول: هر على شفعته؛ لأنه نما سلَمّ بأكثرٌ من 
لثمن وبه ياخذ وكان ابن ابي ليلى رحمه الله تعالى يقولٌ لا 
شفعةً له؛ لأنه قد سلّمَ ورضي. 

7575 أخبر: رَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارََ عَن الْحَكَبٍ عَن 
عَنِ الْحَكَمٍ عن يَحْبَىء عن عَلِيَ 
أنّهُمَا قَالا لا شفعة شفْعَة إلأ يشَرِيك لَّمْ يُقَايِمْ. [أخرجه اليهقي في 
"المعرفة"(445/4)] 


مُجَاهٍِ عَنَ ابن عَبّاسِ وَعن 


١‏ الْحَجَاجٌ بْنُ أَرْطَاه عن عَمْرِو بن شُعَيِب 
عَن عَمْرِو بْن الشريده عَن أبيو قال: قال رَسُولُ الله 8: 
الْجَارُ أَحَىَُ بسَقَبهِ ما كَانَ.[تقدم] 

7ه أبو حنيفة عَن أبي أميَّة عَن المسور بن 
تغرمة» أوء عَن سعد بن مالك قال: قال رسول الله #ا: 


الْجَارُ أَحَقْ يسَقَبه بسَقبه. 


قال الشافر رجه الله تعلى: واذا اشترى الرّجلُ التصيب 

من الدّارء فقالَ أخذته بمائة فسلم ذلك الشفيع» ثم م علم الشفيع 
اه 
بقا شفعته إنما سلّمه على ثمن» فلمًا علم ما هر دونه كان له 
الأخذ بالشفعةٍه ولو علم بعد أن القمنَ أكثرٌ من الذي سلّمه به لم 
يكن له شفعة من قبل أنه إذا سلّمه بالأقل كان الأكثرٌ أو أن 
مسلمية يه 


/ا- باب المرارعة 


قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا أعطى الرّجل الرَجلَ 
أرضاً مزارعة بالنصف أو القلث أو الربع أو أعطى نخلأء أو 
شجراً مام بالتصفي أو أن من ذلك أو كاز فإ آبا حيفة 
ضهن كان يَقُولُ: هَذَا كله بَاطِلٌ؛ لآنه استَأجَره بشيء, مَجْهُول يَقَولٌ 
أريت لو لم يَخْرْج ين ذلك شنية ليس كَانا لَه ُلك بم 
أَْرء وَكَانَ لبن أبي لَيْلَى يفول ذَلِكَ كله جَائرٌ بَلْعْنا عَنْ رَسُول 
لله يي أن أْطّى بير بالنُضْفره فكانت كذلك حنّى قبض 
وخلافةٍ أبي بكر هله وعامّةِ خلافةٍ عمرٌ ويه ياخذ وإنما قياس 
هذا عندنا مم الآثرء آلا ترى أن الرَجلَ يعطي الرّجلَ مالا 
مضاربة بالنصفيء ولا باس بذلك» وقد بلغنا عن عمرٌ بن 
الخطّابٍ رضي الله تعالى عنهه وعن عبد الله بن مسعوهه وععن 
عثمان بن عمَانَ #2 أنّهم أعطوا مالا مضاربة ويلغنا عن سعد بن 
أبي وقّاصِء وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا 


١" 
يعطيان أرضهما برع والقلث.‎ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: : وإذا دفعَ الرّجل إلى الرّجلٍ 
النخلّ» أو العنب يعمل فيسه على أن للعاملٍ نصفت الشمرةِ؛ أو 
ثلثهاء أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه امساقاةً الحسلال التي 
عامل عليها رسول الله يبك اهل خيبر. 

وإذا دفعَ الرجلٌ إلى الرّجل أرضاً بيضاءً ءَ على أن يزرعها 
اللدفوعة إليه فما أخرج الله منها من شيء فله منه جزءٌ من 
الأجزاء فهذه الحاقلةٌ والمخابرة» والمزارعة الي نهى عنها رسولٌ 
الله تي فاحللنا المعاملة في النخل خبراً عن رسول الله م 
وحرمنا المعاملة في الأرض البيضاء خبراً عن رسول الله تق وم 
يكن تحريمٌ ما حرّمنا بأوجب عليناً من إحلال ما أحللناء ولم يكن 
لنا أن نطرح بإحدى ستتيه الأخرى ولا نحم بما حرم ما أحل كما 
لا نحل بما أحلُ ما حرم وم أرَ بعض الناس سلمٌ من خلافه الني 
يد من واحدٍ من الأمرين لا الذي أحلّهما جميعاً ولا الذي 
حرّمهما جميعا فأمًا ما روي عن سعلرٍ وابن مسعودٍ أنهما دفعا 
أرضهما مزارعة فما لا به ينبت هرّ مثله ولا أهلَ الحديش» ولو ثبت 
ما كان في أحد مع ال يط جه وأ قياسة وما أجارٌ من 
الْخلء والأرض على المضاربةٍ فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاءً 
عمّن دون الي يت على ما جا عن الني بيذ وأمًا أن يقساسَ 
سن الي تي على خبر واخد من الصّحابةٍ كألّه يلتم أن يثبتها 
بأن توافق الخبرٌ عن أصحابه فهذا جهلٌ نما جعل الله عر وجل 
للخل كلهم الحاجة إلى ال نيا وهر أيضاً يغلط في القياس» 
إنما أجزنا نحن المضارية وقد جاءت عن عمرّ وعثمان أنها كانت 
قياساً على المعاملة في النخل؛ فكانت تبعاً قياساً لا متبوعة مقيساً 
عليها. 

فإن قال قائلٌ: فكيف تشبه المضارية المساقاة؟ 

قيلَ: التخلٌ قائمة لربٌ المال دفعها علئ أن يعمل فيها 
المساقي عملاً يرجى به صلاحٌ ثمرها على أن له بعضهاء فلمًا 
كان امال اللدفرٌ قائماً لرب المال في يدي من دفمٌ إليه يعمل فيه 
عملا يرجو به الفضل جازٌ له أن يكون له بعضْ ذلك الفضل 
على ما تشارطا عليهِه وكان في مثل المساقاة؛ فإن قال فلم لا 
يكونٌ هذا في الأرض؟ 

قيلَ: الأرضُ ليست بالّتي تصلحٌ فيؤخذ منه الفضلٌ إنَما 
يصلحٌ فيها شيء من غيرهاء وليسَ بشيء قائم يبا ويؤخذ فضله 
كالمضارية ولا شيء مثمرٌ بالغ فيؤخحل ثمره كالتخل» وإنما عن 
شيءٌ يحدث فيهاء ثم بتصرفي لا في معنى واحل من هذين» فلا 
يحور أن يكون قياساً عليها وهرّ مفارقٌ لما في المبندإء والمتعقّبِي 
ولو جارٌ أن يكونّ قياساً ما جارٌ أن يقاسَ شيءٌ نهى عنه الى 
فبحل به شي حرّمه كما جعلٌ رسول اللّه 8 في الفساد 


8- باب الدعوى والصّلح 


48- كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


للصّرمٍ بالجماع رقبة» فلم يقس عليها المفسدّ للصّلاةٍ بالجماع وكل 
أفسدّ فرضاً بالجماع. 


باب الدّعوى والصلح 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا ادّعى الرجلُ الدّعوى 
قبل رجل في دارء أو دين» أو غير ذلك فأنكرٌ ذلك المذعى عليه 
الدّعوىء ثم صألحه من الدعوى وهر منكرٌ لذلك» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان يقولٌ في هذا جائرٌ وبه ياخذء وكان ابن أبي ليلى لا 
يجيرُ الصّلحَ على الإنكار» وكانّ أبو حنيفة يقولُ كيف لا يجوز 
هذا وأجورٌ ما يكونٌ الصّلحٌ على الإتكار» وإذا وقمّ الإقرارٌ لم 
يقع الصّلح. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا ادعى الرّجَلُ على 
الرّجل دعوى فأنكرَّ المذاعى عليه ثمُ صالح المدّعيّ منن دعواه 
على شيء وهر منكرٌ فالقياسُ أن يكون الصّلحٌ باطلاً من قبل أنا 
لا نير الصّلحَ إلا بما تجورٌ به البيوعٌ من الأثمان الحلال المعروفةء 
فإذا كان هذا هكذا عندنا وعندَ من أجازٌ الصّلحَ على الإنكار كان 
هذا عوضاًء والعوضٌ كلّه ثمنٌء ولا يصلحٌ أن يكون العوضئ إلا 
بما تصادقا عليه المعرّضء والمعوّضْ إلا أن يكون في هذا أثرٌ يلزم» 
فيكونٌ الآثرُ أولى من القياس ولست أعلمٌ فيه أثراً يلزم مله 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبه أقول؛ وإذا صالح 
الرّجَلٌ الطالبَ عن المطلوبه والمطلوبُ متَعْيِبْ» فإنٌ ابا حنيفة 
ذه كان يقولٌ الصّلحُ جائرٌ وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ 
الصّلحٌ مردودٌ؛ لأنْ المطلوب متغيّبٌ عن الطالب. 

وكذلك لو آخرَ عنه دين عليه وهوّ متغْيِبُ كان قولهما 
جميعاً على ما وصفت لك. 

قال الششافعي: رضي اللّه تعالى عنه» وإذا صالح الرّجلٌّ عن 
الرّجلء والمصالح عنه غائب» أو أنظره صاحب الحقّ وهرّ غائبٌ 
فذلك كله جائرٌ ولا أبطلٌ بالتَيّبٍ شيئاً أجيزه في الحضور؛ لأنّ 
هذا ليس من معاني الإكراه الذي أردّه. 

وإذا صالح الرّجلٌ الرّجِلَ؛ أو باع بيعأء أو أقر بدين فاقامَ 
البيّنةَ أن الطَالبَ أكرهه على ذلك» فَإِنّ أبا حنيفة رحمه اللّسه تعالى 
كان يقولٌ ذلك كله جائدٌ ولا أقبلٌ منه بيّندَ أنه أكرهه وبه يأخذء 
وكان ابن أبي ليلى يقول أقبلُ البينة على الإكراه وأردُ ذلك علي 
وقال أبو يوسفف رحمه اللّه تعالى إذا كان الإكراه في موضع أبطل 
فيه الم قبلت البنةٌ على الإكراه وتفسيرٌ ذلك أن رجلاً لو شهرٌ 
على رجل سيفاء فقالَ لتقرنء أو لأقتلنك» فقالَ أقبلٌ منه البيّنة 
على الإكراه وأبطلٌ عنه ذلك الإقرار. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا أكره الرّجَلٌ الرَجَلٌ 


4- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


على بي أو إقرارء أو صدقق ثم أقام المكره لبن أله فعلَ ذلك 
كله وهر مكره أبطلت هذا كله عند والإكراه تمن كان أقوى من 

الكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانم له فيها من إكراهوء 
ولا يمتنعٌ هرّ بنفسه سلطاناً كان» أو لصا أو خارجيّاء أو رجلاً ف 
صحراءً» أو في يسم مغلق على من هوّ أقوى منة» وإذا اختصم 
الرّجلان إلى القاضي فأقدٌ أحدهما بحن صاحبو بعدما قاما من 
عند القاضي وقامت عليه بذلك بِيَةَ وهرّ يجحدٌ ذلك» فإن أبا 
حنيفة #ه كان يقولٌ ذلك جائرٌ وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى 
يقولٌ لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلحّ لهما إلا عندي. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اختصم الرّجلان إلى 
القاضي فأقرٌ أحدهما عند القاضي في مجلس الحكبء أوغنين 
مجلسيء أو علمَ القاضي؛ فإن نب لأحدعما على الآخر حق قهسل 
الحكمء أو بعده فالقولٌ فيه واحدٌ من قولين من قال يقضي 
القاضي بعلمه؛ لأنه إنما يقضي بشاهدين على أنه عام في الاهرٍ 
أن ما شهدا به كما شهدا قضى بهذاء وكان علمه أولى من شهادةٍ 
شاهدين وشهود كثيرة؛ لأنه لا يشكُ في علمه ويشاكُ في شهادة 
الشاهدين» ومن قال القاضي كرجل من الناس قال: إن حكم 
بينهما لم يكن شاهداً وكلّف الخصمٌ شاهدين غيرةه وكانٌ حكمه 
كحكم من لم يسمع شيئأ وم يعلمة وهذا قو شربح قد جاء» 
0 

كنت تريدٌ أن أقضيّ لك قال أنت تعلمٌ حقّي قال فاذهب إلى 
الأمير فاشهد لك. ومن قال: هذا قال: إِنّ الله عرٌ وجل تعبّدَ 
الخلق بأن تؤخذ منهم الحقوقٌ إذا تجاحدوا بعدد يِنَب فلا تؤخذٌ 
بأقل منها ولا تبطل إذا جاءوا بهاء وليس الحاكم على يقين من أن 
ما شهدت به البيّنة كما شهدت, وقد يكونٌ ما هوّ قل منها عدداً 
أزكى» فلا يقبل» وما تم العددُ أنقص من الرّْكاةٍ فيقبلون إذا وق 
عليهم أدنى اسم العدلء وم يجعل للحاكم أن يأخذٌ بعلمه كالم 
يجعل له أن يأخذ بعلم واحدر غيرو» ولا أن يكون شاهداً حاكما 
في أمر واحل كما لم يكن له أن يحكمَ لنفسه لو علمَ أن حقه حق. 

قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكمُ يعلمه؛ 
لأنّ علمه أكبرٌ من تأدية الشاهدين الشهادة إليه» وإِنما كره إظهارٌَ 
ذلك لثلا يكون القاضي غيرَ عدل فينهب بأموال الناس. 

وإذا اصطلحّ الرأجلان على حكم يحكم بينهما فقضى 
بينهما بقضاء مخالفب لرأي القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي؛ فإ 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ ينبغي لذلك القاضي أن يبطلَ 

حكمه ويستقبلَ الحكمّ بينهما وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول 
حكمه عليهما جائزٌ. 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا اصطلحّ الرّجلان على 
أن يحكم الرجلْ بينهما في شيء يتنازعان فيه فحكم لأحدهما 


4- باب الصّدقة والهبة 


١5 
على الآخر فارتفعنا إلى القاضي فرأى خلافَ مايرى الحكم‎ 
بينهماء فلا يجوز في هذا إلا واحدٌ من قولين إمّا أن يكرن إذا‎ 
اصطلحا جميعاً على حكمه ثبت القضاءٌ وافقّ ذلك قضاءً‎ 
القاضيء أو خالفة؛ فلا يكونٌ للقاضي أن يرد من حكمه إلا ما‎ 
يرد من حكم القاضي غيره من خلافي كتابيء أو سق أو إجماءعء‎ 
أو شيء داخل في مناه وما أن يكون حكمه بينهما كالفتياه فلا‎ 
يلزم واحداً منهما شيءٌ فيبتدىئٌ القاضي النظرٌ بينهما كما يبتدئه‎ 

بينَ من لم يحاكم إلى أحدر. 


5- باب الصّدقة والهبة 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا وهبت المرأة لزوجها 
هبد أو تصدّقت»ء أو تركت له من مهرهاء ثم قالت أكرهني 
وجاءت على ذلك بين فإنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولُ 
لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك» وكان ابن ابي 
ليلى رحمه اللّه تعالى يقولٌ أقبلٌ بينتها على ذلك وأبطلٌ ما 
صنعت. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تصدّقت المرأةٌ على 
زوجها بشيء؛ أو وضعت له من مهرهاء أو من دين كان لها عليه 
فأقامت اليّنةً أنه أكرهها على ذلك والرّوجُ في موضع القهرٍ 
للمرأةٍ ابطلت ذلك عنها كلّهُ وإذا وهب الرّجلٌ هبة وقبضها 
الموهوب له وهيّ دارٌ قبناها بناء وأعظم التفقة أو كانت جارية 
صغيرة فأصلحهاء أو صنعها حتى شبّت وأدركت. فإن أبا حنيفة 
حقهن كان يقول لا يرجم م الواهبٌ في شيء من ذلك ولا في كل 
هبة زادت عند صاحبها خيرأًء ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك 
الموهوبةٍ له شيءٌ لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن ولدت 
الجارية ولداً كانَ للواهب أن يرجم فيدء ولم يهبه له ولم يملكه 
قط؟ وبهذا يأخذ. 

وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لهُ: أن يرجم في ذلك كلب وفي 
الولد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وهب الرّجلُ للرّجل 
جَارية أو داراً فزادت الجارية في يديدء أو بنى الذَارٌَ فليس 
للواهب الذي ذكرّ أنه وهب للثواب» ولم يشترط ذلك أن يرجم 
في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرأء أو نقصت كما لا يكونٌ 
له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديهاء ثم طلّقها أن يرجعٌ 
بنصفها زائدة فأمًا ادا فإن الباني إنما بنى ما يلك فلا يكرنٌ 
له أن يبطلَ بناءُ ولا يهدمه ويقالُ له إن أعطيته قيمة البناء 
أخذت نصفف الدَارِ والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعةٍ بيني 
فيها صاحبهاء ولا يرجمٌ بنصفها كما لو أصدقها دارا فبتها لم 


١6 


يرجع بنصفها؛ لأنه مبنياً أكثرٌ قيمةً منه غيرٌ مبني» ولو كانت 
الجارية ولدت كان الولدُ للموهوبة له؛ لأنه حادث في ملكه بائنٌ 
منها كمباينةٍ الخراجء والخدمةٍ لما كما لو ولدت في يد المرأةٍ 
المصدّقةء ثم طلقت قبل الدّخول كان الولدُ للمرأة ورجمٌ بنصفب 
الجارية إن أرادٌ ذلك. 

وإذا وهب الرَجلٌ جارية لابنه وابنه كسيرٌ وهر في عياله» 
فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ لا تبودُ إلا أن يقب وبه 
يأخذٌ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ إذا كان الولدٌ في عيال أبيه» وإن 
كان قد أدركَ فهذه الهبة جائرة. 

وكذلك الرّجِلُ إذا وهب لامرأته. 

قال التشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا وهب الرّجَلُ لابنه 
جارية وابنه في عياله؛ فإن كان الابنٌ بالغاً لم تكن الهبة تامّهٌ حتى 
يقبضها الابنُْ وسواءً كان في عيال» أو لم يكن. 

وكذلك روي عن أبي بكر وعائشة وعمرّ بن الخطّابٍ 
رضي الله تعالى عنهم في البالغينء وعن عثمان أنه رأى أن الأب 
يحور لولده ما كانوا صغاراء وهذا يدل على أنه لا يحورٌ لهم إلا في 
حال الصغر. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهكذا كل هبةٍ ونحلةٍ 
وصدقةٍ غير حرّمةٍ فهيّ كلّها من العطايا الت لا يؤخدٌ عليها 
عوض ولا تنم إلا بقبض المعطى. 

وإذا وهب الرجل داراً لرجلين» أو متاعاء وذلك المناع مما 
يقسم فقبضاه ه جميعا فإ أبا حيفة رحمه الله تعالل كان يقولٌ لا 
تجورٌ تلك الحبة إلا أن ب يقسمٌ لكل واحدٍ منهما منها حصّتهُ وكانٌ 
بن أن الى يقر اليه تادر ونه يدن وإذا وهب اثنان لواحار 
وقبض فهو جائز وقالَ أبو يوسف هما سواء. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا وهب الرجل لرجلين 
بعضَ دار لا تقسم» أو طعاماًء أو ثيابً. أو عبداً لا ينقسمُ فقبضاً 
ميعاً اهب فاب جائزة كما يجو البيع. 

وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تتقسم» أو لا تنقسم؛ أو 
عبداً لرجل وقبض جازت ابه وإذا كانت الدَارٌ لرجلين فوهب 
أحدهما حصته لاحب ول يقسمه له فإن أبا حنيفة 5ه كان 
يقولٌ ابه في هذا باطلة ولا تبورُ وبه يأ ومن حجّته في ذلك 
أنه قال: : لا تجوز المبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبي 
بكر 5 6ه أنه نحل عائشة ئشة أمّ المؤمنينَ رضي اللّه تعالى عنها جذادً 
عشرينَ وسقاً من نحل له بالعاليق فلمًا حضره الموتُ قال لعائشة 
إنك لم تكوني قبضتي وإنّما هرّ مال الوارث فصا بين الورئة؛ 
لأنها لم تكن قبضتةُ» وكان إبراهيمٌ يقولُ لا تجو الهبةٌ إلا مقبوضة 
وبه يأخذٌ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ إذا كانت الدَارٌ بينَ رجلين 


9- باب الصّدقة واهبة 
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فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبضُ منه للهبةٍ وهذه معلومة 
وهذه جائزة» وإذا وهب الرّجلان دارا لرجل فقبضها فهر جائزٌ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالل» ولا يفسه البةَ الها كانت لاثنين 
وبه يأخذ. 

قال الشافعي رجه الله تعالى: وإذا كانت الدارٌ بين رجلين 
فوهبّ أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الحبة فالحبةٌ جائزة» والقبغدة 
أن تكون كانت في يدي الواهب فصارت في يدي الموهوبة له لا 
وكيلَ معه فيهاء أو يسآّمها ربّها يخي ببنه وبينها حتّى يكون لا 
حائل دونها هو ولا وكيل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضاء 
والقبضُ في الهبات كالقبض في البيوع ما كان قبضاً في البيع كان 
قبضً في المبق وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضاً في الهبة. 

وإذا وهب الرّجلُ للرّجل الب وقبضها داراء أو ارضاء ثم 
عرّضه بعد ذلك منها عوضاً وقبض الواهب» فإن با حنيفة ه 
كان يقولٌ ذلك جائرٌ؛ ولا يكونٌ فيه شفعة ويه يأخدٌ وليسَ هذا 
بمنزلة الشراء» وكان ابن أبي ليلى يقولُ هذا بمنزلة الشراء ويأخذ 
الشفيم بالشفعةٍ بقيمةٍ العرض» ولا يستطيعٌ الواهبُ أن يرجعٌ في 
لهبةٍ بعد العرض في قوهما جميعاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وإذا وهب الرَجَلٌ الرَجَلَ 
شقصاً من دار فقبضٌ؛ ثم عوّضه الموهوبة له شيئاً فقبضه الواهب 
سئلَ الواهب؟ فإن قال وهبتها لثواب كان فيها الشّفعةٌ وإن قال 
وهبتها لغير ثوابو لم يكن فيها شفعة, وكانت المكافأة كابتداء البق 
وهذا كله في قول من قال للواهب التُوابُ إذا قال أردته فأمًا مين 
قال: لا ثواب للواهب إن لم يشترطه في اب فليسَ له الرجوعٌ في 
شيء وهبه ولا الثوابُ منه. 

قال الرَبيع: وفيه قول آخرٌ: إذا وهب واشترط الشواب 
فاب باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً مجهولاًه وإذا وهب لغير 
التواب وقبضه الموهوبُ فليسَ له أن يرجعَ في شيء وهبه وهو 
معنى قول الشافعي. 

وإذا وهب الرّجل للرجل هبة في مرضوء فلم يقبضها 
الموهوبة له حتى مات الواهبُ» فإنّ أبا حنيفة رحمه اله تعالى كان 
يقول: الحبةٌ في هذا باطلةٌ لا تجورٌ وبه يأخذ. 

قال: ولا تكونٌ له وصيّة إلا أن يكون ذلك في ذكرٍ 
وصيّتهه وكان ابن أبي ليلى يقولُ هي جائزة من القلث. 

قال الثافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا وهب الرّجِلْ في مرضه 
الحبة» فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات لم يكن للموهوبةٍ له 
شيء» وكانت للورثة 

وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بول ابن عباس في 
الصّدقةٍ وهرّ قولٌ أبي يوسف رحمه اللّهِ تعالل. 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وليسَ للواهبي أن يرجم في 
لهبةٍ إلا قبض منها عوضا قل» أو كثر. 


١ ٠‏ باب في الوديعة 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا استودعً الرّجلٌ رجلاً 
0 فقا المستودعٌ أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه قال 

حنيفة #ه فالقولٌ قولٌ رب الوديعة» والمستودعٌ ضامنٌ وبهذا 
ا وكان ابنٌ ابي ليلى يقولٌ القولٌ قولٌ 
المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا استودع الرّجلْ الرّجلٌ 
الوديعة فتصادقا عليهاء ثم م قال المستودعٌ أمرئتنى أن أدفم الوديعة 
لل رجل فدفتها يه وأنكر ذلك ربة لوديعة فالقو ول ب 
الوذيعق” وعلى المستودع البيّنةُ بما ادّعى) وإذا استودعٌ الرأجل 
الرجلَّ وديعة فجاءً آخرٌ يدّعيها معة فقالَ المستودعٌ لا أدري 
آيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلفَ لهماء وليس لواحدٍ 
منهما بين فإنّ أبا حنيفة نه كان يقولٌ يعطيهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين ويضمنْ لهما أخرى مثلها بينهما؛ لأنه أتلفَ ما 
استودعَ بجهالته. 

ألا ترى أنه لو قال: هذا استودعنيهاء ثم م قال أخطات» بل 
افا عاذ علي أن بنط الرفيسة إلى ال انز له بها وي 
ويضئنٌ للآخر مثلّ ذلك؟ لأنْ قوله أتلفه. 

وكذلك الأول إنما أتلفه هوّ بجهله وبهذا يأخذ. 

وكان ابن ابي ليلى يقول في الأول ليس عليه شي 
الوديعة؛ والمضاربةٌ بينهما نصفان. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا كانت في يدي الرّجل 
وديعةً فادّعاها رجلان كلاهما يزعمٌ ألّها له وهيّ مما يعرف بعينه 
مثلَ العبده والبعير والدَارء فقا هي لأحدكما ولا أدري آيكما 
هر قيلَ لهما هل تدّعيان شيئاً غير هذا بعينه؟ فإن قالا لاء وقال: 
كل واحارٍ منهما هرّ لي أحلفف بالله لا يدري لآيْهما هرّء ووقف 
ذلك لهما جميعاً حنّى يصطلحا فيدء أو يقيمَ كل واحلر منهما البّدة 
على صاحبه أنه له دونةٌ» أو يحلفا؛ فإن نكل أحدهما وحلفَ 
الآخرٌ كان له وإن نكلا معاً فهرٌ موقوف بينهما. 

وفيها قولٌ آخرٌ يحتملُ وهو أن يحلف الذي في يديه 
الوديعة ثم تخرجُ من يديه ولا شي عليه غير ذلك فتوقفُ لهما 
حتى يصطلحا عليه ومن قال: هذا القولَ قال: هذا شيءٌ ليس في 
أيديهما فأقسمه بينهما والذي هرّ في يديه يزعم أنه لأحدهما لا 
هما. 

وإذا استودعٌ الرّجلٌ وديعة فاستودعها المستودعٌ غيرثُ فإنّ 


-١‏ باب في الوديعة 
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أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقولٌ هر ضامنٌ؛ لأنه خالف وبهذا 
يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لا ضمانّ عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذاء أودعَ الرجلٌ الرجل 
الوديعة فاستودعها غيره ضمنٌّ إن تلفت؛ لأنّ المستودعٌ رضي 
بأمانته لا أمانة غيره, ولم يسلطه على أن يودعها غير وكان 
متعدياً ضامناً إن تلفت. 

وإذا مات الرّجلٌ وعليه دين معروفٌ وقبله وديعة بغير 
عينهاء فإنٌ أب حنيفة نه كان ب يقولٌ جميعٌ ما ترلة بين الغرماء 
وصاحب الوديعة بالخصص ونا يأخذ وكانٌ ابن أبي ليلى 
يقول هي للغرماء» وليس لفاغت + الوديعة؟؛ أن الوديعة شيءٌ 
مهول ليد بشىء بعينوه وقالَ أبو حنيفة؛ فإن كانت الوديعة 
بعينها فهيّ لصاح الوديعةٍ إذا علمّ ذلك. 

١6‏ وكذلك قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عن 
حمَادٍ عن إبرأهيم أنه قال في الرجل يموت وعندة الوديعة 
وعليه دين أنهم يتحاصّون الغرماءٌ واصحابُ الوديعة. 

قال الشافعي: رضي الله تعلل عنه: وإذا استودع الرّجَلُ 
الرّجل الوديعة فمات المستودعٌ وأقرٌ الوديعةٍ بعينهاء أو قامت عليه 
بين وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها؛ فإن لم تعرف 
الوديعة بعينها بِيّنةٍ تقوم ولا إقرارٌ من اليس وعرف لما عدبٌ أو 
قيمة كانَ صاحبٌ الوديعةٍ كغريم من الغرماء. 


١‏ باب في الرّهن 


أخبرنا الرَبيع: قال قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولو 
ارتهنَ الرّجلٌ رهناً فوضعه على يدي عدل برضا صاحبه فهلكٌ 
من عند العدل وقيمته والدينُ سواءًء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يقولٌ ارهن بما فيب وقد بطل الدينُ وبه ياخذ وكان ابن أبي 
ليلى يقولٌ الدّينُْ على الراهن كما هوّ والرَهنْ من ماله؛ لأنه م 
يكن في يدي المرتهن إنما كان موضوعاً على يدي غيره. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرّجل الرهنّ 
فقبضه من أو قبضه عدلٌ رضيا به فهلك ارهن في يديدء أو ني 
يدي العدل فسواءً ارهن أمانة والدَينُ كما هو لا ينص منه 
شيءٌ» وقد كتبنا في هذا كتاباً طويلاً. 

وإذا مات اراهن وعليه دين والرّهنٌّ على يدي عدل» فإن 
أبا حنيفة ه كان يقولٌ المرتهنُ م أحقٌ بهذا الرّهن من الغرماء وبه 
يأخذ وكانّ ابن أبي ليلى يقولُ ارهن بينَ الغرماء» والمرتهسن 
بالحصص على قدر أموالهم وإذا كان ارهن في يدي المرتهن فهر 
أحقٌ بها من الغرماء وقوهما جميعاً فيه واحدٌ. 


١2 "/ 

قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنه: وإذا مات الرَّامِنُ 
وعليه دِينٌ؛ وقد رهن رهناً على يدي صاحبب الدّينِء أو يدي 
غيره فسواء» والمرتهن أحق بثمن هذا الرّمن حنّى يستويَ حقه 
منه؛ فإن فضلٌ فيه فضلٌ كان الغرماءُ شرعاً فيه وإن نقصّ عن 
الذين حاص أهل الدّين بما يبقى له في مال الميت. 

وإذا رهن الرَجِلُ الرَجلَ دارا : ثم استحق منها شقص» وقد 
قبضها المرتهن فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ ارهن 
بال لا يبور وبهذا ياد حفظي عنه في كل رهن فاسادٍ وق 
فاسداً فصاحب المال أحقّ به حتى يستو ماله يباعٌ لذينهء وكان 
ابن أبي ليلى يقولٌ ما بقي من الذّارٍ فهو رهن بالحق» وقالَ أبو 
حنيفة دك وكيف يكونُ ذلك وإنما كان رهنه نصيباً غير مقسوم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرّجلٌ الرّجلَ داراً 
فقبضها المرتهنٌ» ثم استحقئ من الذار شيءٌ كان ما يبقى من الدَار 
رهناً جميم الدينٍ الذي كانت الدَارُ به رهناء ولو ابندأ نصيب 
شقص معلوم مشاع جاز ما جا أن يكون بيع جار أن يكون 
رهناء والقبض في الرّهن مثل القبض في البيع لا يختلفان» وهذا 
مكتوب في كتاب الرّهن. 

وإذا وضع الرّجلُ الرَهنَ على يدي عدل وسلطه على بيعه 
عند محل الأجل» : نم مات اراهن فإنّ أبا حنيفةٌ رحمه اللّه تعالى 
كان يقولُ للعدل أن بيع الرهنَ» ولو كان موت الراهن يبطل بيعه 
000 وكان ابن ابي لبلى يفول لبس لاق 
بيع وقد بطل الرّهنُ» وصارَ بين الغرماء وللمسلَط أن يبيعه في 
مرض الراهن ويكونٌ للمرتهن خاصّة في قياس قوله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وضع الرَاهنْ الرَهنَ 
على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الح فهرَ فيه وكيل» 
فإذا حل الحقّ كان له أن يبيعه ما كان الرّاهنُ حيّأَء فإذا مات لم 
يكن له البيع إلا بأمرٍ السّلطان» أو برضا الوارث؛ لأنُ الميْتَء وإن 
رضي بأمانته في بيع الرّهنْء فقد تحوّل مللكُ الرّهن لغيره من 
الورثةٍ الِْينَ لم يرضوا أمانته والرّهنُ بحاله لا ينفسخ مسن قبل أن 
الورثة إنْما ملكوا من الرّهنِ ما كان له الرَاهسنٌ مالكأء فإذا كان 
اراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث» والوكالة ببيعه غيرُ 
الرهن الوكالة لو بطلت لم يطل الرّهن. 

وإذا ارتهنَ الرّجلٌ دارا ثم أجرها بإذن الرّاهن» فإن أبا 
حنيفة 6ه كان يقولُ قد خرجت من الرّهن حينٌ أذنَ له أن 
يؤجرهاء وصارت ممنزلة العاريةٍ وبه ياد وكآن ابن ابي ليلى 
يقولٌ هيّ رهنٌ على حافاء والغلةٌ للمرتهن قضاءً من حقه. 

قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا رهن الرّجَلٌ 
الرّجلّ دارأ ودفعها إلى المرتهسن» أو عدل وأذن بكرائها فأكريت 


؟- باب الحوالةٍ والكفالة في الدّين 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


كان الكراءٌ لَلراهِنْ؛ لأنه مالك الذار ولا تحرج بهذا من الرّمنء 
وإنما منعنا أن نعل الكراءً رهنأء أو قصاصاً من الدّينٍ أن الكرأ 
سكنٌ والسّكنُ ليس هو المرهون ألا ترى أنّه لو باعه دارا 
فسكنهاء أو استغلهاء »ثم ردّها يعيب كان السّكنُ» والغلّة 
للمشتري؛ ولو أخدّ من أصل الدار شيئاً م يكن له أن يردّها؛ لأن 
ما أذ من الدار من أصل الببعء والكراء» والغلّةٌ ليس أصلٌ 
البيع» » فلمًا كان الْرَّاهِنْ إنما رهن رقبة ا الذار» وكانت زقبة الدار 
للراهن إلا أْه شرط للمرتهن فيها حقاً م يجز أن يكون النماهُ من 
الكراء والستكن إلا للرّاهن الماك الرّقبة بة كما كان الكراءٌ والسَكنْ 
للمشتّري المالك الرّقبةَ في حينه ذلك. 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا ارتهنّ الرّجِلُ ثلث دار» 
أو ربعها وقبض الرّهنّ فالرَهنْ جائزٌ. 
ما جار أن يكون ببعاً وقبضاً في الببع جار أن يكبون رهداً 
وقبضاً في الّهنء وإذا رهن الرّجلْ الل دارأ» أو داه فقبضها 
المرتهنْ فأذنَ له رب الدَابة» أو الدار أن ينتفع م بالذار» أو الذَابة 
فانتفعَ بها لم يكن هذا إخراجاً له من الرّهِنِء وما هذا وإخراجه 
من الرهنء وإِنْما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرّهن؛ لأنه 
شيء بملكه اراهن دون المرتهسن» وإذا كان : شيء لم يدل في 
قر لذ لأسن ل دل و لاسن با مير 
ينفسخ الرَهنْ ألا ترى أن كراءً الدّار وخراجٌ العبدٍ للرّاهن. 


- باب الحوالة والكفالة في الدين 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان لرخلٍ على رجلٍ 
دين فكفلٌ له به عنه رجلٌ» إن أبا حنيفة 4ه كان يقولٌ للطّسالب 
أن يأخذّ أيهما شاء؛ فإن كانت حوالةً لم يكن له أن يأخد الذي 
أحاله؛ لأنّه قد أبرأه وبهذا يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولُ ليس 
له أن ياخد الذي عليه الأصلٌ فيهما جميعاً؛ لأنه حيث قبل منه 
الكفيل» فقد أبرأه من المال إلا أن يكون امال قد توى قبل الكفيل 
فيرجعَ به على الذي عليه الأصل وإن كان كل واحاٍ منهما 
كفيلاً عن صاحبه كانّ له أن يأخذّ آيْهما شاءً في قوهما جميعاً. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كان للرّجل على الرّجل 
الما وكفلَ به آخرٌ فلرب المال أن يأخذهماء وكسل واحاو منهماء 
ولا يبرأ كل واحدٍ منهما حنّى يستوق مالا إذا كانت الكفالة 
مطلقة؛ فإن كانت الكفالة بشسرط كان للغريم أن يأخدٌ الكفيلَ 
على ما شرط له دون ما لم يشرط له ولو كانت حوالة فالحوالة 
معقولٌ فيها أنها تحرّلُ حق على رجل إلى غيرو» فإذا تحرّللت عن 
رجل لم يجز أن يعودٌ عليه ما تحوّلَ عنه إلا بتجديدٍ عودته عليه 
ويأخَدَ امحال عليه دون امحيل بكلٌ حال. 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
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وإذا أخذ الرّجلُ من الرّجل كفيلاً بنفسيى ثم أذ منه بعاد 
ذلك آخرّ بنفسوء فإنُ أبا حنيفة رحمه الله كان يقولٌ هما كفيلان 
جميعاً وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ قد بر الكفيلٌ الأول 
حينَ أذ الكفيلَ الآخر. 

قال الشافعي: وإذا أذ الرّجِلُ من الرّجل كفيلاً بنفسيء ثم 
أخدّ منه كفيلاً آخرٌ بنفسبء ولم يبرّئ الأرّلَ فكلاهما كفيلٌ بنفسي 
وإذا كفل الرّجِلْ للرّجل بدين غير مسمّى» فإِن أبا حنيفة 5ه كان 
يقولُ هرّ له ضامنٌ وبهذا يأخذ وكاث ابن أبي ليلى يقولٌ لا يحور 
عليه الفّمانٌ في ذلك؛ لأنه ضمنَّ شيئاً بجهولاً غيرَ مسمّى وهو 
أن يقولَ الرّجل للرجلٍ أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من 
شيء» وما كان لك عليه من حق» وما شهد لكَ به الشّهركُ وما 
أشبه هذا فهرَ مجهولٌ. 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا قال الرّجَلٌ للرّجل ما 
قضى لك به القاضي على فلان» أو شهد لك به عليه شهودٌ أو 
ما أشبه هذا فأنا له ضامنٌ لم يكن ضامناً لشيء ٠‏ من قبل أنه قد 
يقضى له ولا يقضى له ويشهدٌ له ولا يشهدٌ له فلا يلزمه شيءٌ 
ما شهدَ له بوجووء فلمًا كان هذا هكذا لم يكن هذا ضماناًء وإنما 
يلزم الفْمان بما عرفه الضَامنْ فأمًا ما لم يعرفه فهرّ من المخاطرة. 

وإذا ضمنّ الرّجل دين ميت بعد موته وسماهء ولم يترك 
الميِتْ وفاءً ولا شيئاً ولا قليلاً ولا كثيراء فإِنْ أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كانَ يقولٌ لا ضمانّ على الكفيل؛ لأنُ الدّينَ قد توى» وكان 
ابن أبي ليلى يقولٌ الكفيل ضامسٌ وبه يأخذ» وقالَ أبو حنيفة رمه 
الله تعالى: إن ترك شيئاً ضمسّ الكفيلُ بقدر ماترك؛ وإن كان ترك 
زلا :لوز امن تمي ما تتفل به 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا ضمِنّ الرّجِلٌ دين المت 
بعدما يعرفه ويعرفُ لمن هوّ فالضّمانٌ له لازم ترلك اليِتْ شيئء أو 
م يترك. 

وإذا كفل العبدٌ المأذونٌ له في التجارةٍ فإِنٌ أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى كان يقولٌ كفالته باطلة؛ لأنها معروف» وليسَ يجورٌ له 
المعروفُ وبه يأخذ» وكانٌ ابر أبى ليلى يقولُ كفالته جائزة؛ لأنها 
من التجارة. ١‏ 

وإذا أفلسَّ الحتالٌ عليه فإن أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى كان 
يقولُ لا يرجم على اأذي أحاله حتى مودت الحتالُ علي ولا يترلة 


مالأء وكانّ ابن أبي ليلى يقولٌ لهُ: أن يرجم إذا افلس وبهذا 
يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحوالة تحويلٌ حقّ فليسَ له 
أن يرجع. 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كفل العبدُ المأذونُ له في 


التّجارةٍ بكفالة فالكفالة باطلة؛ لأنْ الكفالة استهلالكُ مال لا كسب 
مال» وإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئاً قل أو كثرٌ فكذلكَ 
نمنعه أن يتكفّلَ فيغرمَ من ماله شيئاً قل» أو كثر. 

وإذا كلَ الرَجِلُ رجلاً في شيء فأرادَ الوكيلٌ أن يوكلَ 
بذلك غير فإ أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقولٌ ليس له ذلك 
إلا أن يكونٌ صاحبه أمره أن يوكَلَ بذلك غيره وبه يأخدٌء وكانٌ 
ابن أبي ليلى يقولٌ له أن يوكلَ غيره إذا أراد أن يغيب» أو مرض 
فأمًا إذا كان صحيحاً حاذهراًء فلا قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى 
وكيف يكونُ له أن يوكل غير ولم يرض صاحبه بخصومة غيروه 
وإنما رضي بخصومته. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا وكلَ الرّجلٌ الرّجلَ 
بوكالة فليس للوكيل أن يوكلَ غيره مرض الوكيل» أو أراد الغيبة 
أو لم يردها؛ لأن الموكلٌ له رضي بوكالت» ولم يرض بوكالة غيره؛ 
فإن قال وله أن يوكلٌ من رأى كان ذلك له برضا الموكل. 

وإذا وكلَ رجلٌّ رجلاً بخصومة وأثبت الوكالة عند 
القاضيء ثم أقرٌ على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حقّ 
لصاحبه الذي يخاصمه أقرٌ به عند القاضي» فإِنٌ أبا حنيفة ذه 
كان يقولٌ إقراره جائرٌ وبه يأخذ قال: وإن أقرٌ عند غير القاضي 
وشهد عليه الشّهودُ فإقراره باطل ويخرجٌ من الخصومةء وقال أبو 
يوسفف إقراره عند القاضي وعند غيره جائرٌ عليه» وكان ابن أبي 
ليلى يقولٌ إقراره باطل. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا وكلّ الرّجلٌ الرّجلَ 
بوكالةه ولم يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقن علييء ولا يصالح» 
ولا يبرَىَ» ولا يهب فليس له أن يقن ولا يبرَئ» ولا يهب؛ ولا 
يصالح؛ فإن فعلّ فما فعلَ من ذلك كلّه باطل؛ لأنه لم يوكله بوِء 
فلا يكونٌ وكيلاً فيما لم يوكله. 

وإذا وكَلَ رجلٌ رجلاً في قصاصء أو حدّء فإِنّ أبا حنيفة 
ذه كان يقولُ لا تقبلُ في ذلك وكالَّة وبه يأخذء وروى أبو 
يوسفت أن أبا حنيفة قال أقبلُ من الوكيل البّنة في العرى في 
لحن والقصاص ولا أقيمٌ الحدُ ولا القصاص حتّى يحضرٌ المّعي؛ 
وقال أبو يوسف لا أقبل البينةَ إلا من المّعي ولا أقبلُ في ذلك 
وكيلاء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ تقبلُ في ذلك الوكالة. 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: وإذا وكلّ الرّجَلٌ الرّجلٌ 
بطلب حدٌ له أو قصاص له على رجل قبلت الوكالةً على تثبيت 
البيّنيِِ وإذا حضر الحدٌ والقصاص لم أحدة؛ ولم أققصْ حتى 
يحضرَّ الحدودٌ له والمقتصُ له من قبل أنه قد يقرٌ له فيبطلُ الحق 


.ويكذب البيّنةَ فييطلٌ القصاص ويعفو. 


وإذا كانت في يدي رجل دارٌ فادّعاها رجِلٌء فقالَ الّذي هي 
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في يديه وكلني بها فلانٌ لرجل غائبم أقومٌ له عليهاء فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتيّ على ذلاك بِينٍ 
وأجعله خصماً وبه يأخذ» وقالَ أبو يوسف رحمه الله بعد أن كان 
متهما أيضاً لم أقبل منه بِيّندَ وجعلته خصماً إلا أن يأتي بشهود 
أعرفهم؛ وكان ابن أبي ليلى يقول أقبلٌ منه وأصدّقه ولا نجعلٌ 
بينهما خنصومة؛ وكان ابن أبي ليلى بعد ذلك يقولٌ إذا اتهمته 
سألته البينة على الوكالة؛ فإن لم يقم البينةَ جعلته خصماً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كانت الدَارٌ في يدي 
رجل فلعاها رجل؛ فقالَ الذي هي في يديه ليست لي هي في 
يدي وديعة أو هي علي بكراءء أو أنا فيها وكيلٌ؛ فمن قضى 
على الغائبه سم من المّعي الب واحضرٌ الذي هي في يديه؛ 
فإن أثبت وكالته قضى عليه وإن لم يثبتها قضى بها للّذي أقامَ 
عليها الب وكتب في القضاء إني قضيت بهاء ولم يحضرني فيها 
خصم وزعمٌ فلان أنها ليست له ومن لم يض على الغائب 
سأل الذي هي في يديه البينةَ على ما يقول: فإن جاءً بها على أنها 
في يديه بكراءء أو وديعةٍ لم يجعله خصماً؛ فإن جا بالبيّدةٍ على 


الوكالة جعلته خصماً. 
قال الرَبعٌُ: وحفظي عن الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى أنه 
يقضي على الغائب 


قال: وإذا كان للرّجل على الرّجل مال فجاءً رجل؛ فقالَ: 
قد وكلني بقبضه منك فلانُ» فقال الذي عليه امال صدقتء فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كانٌ يقولٌ أجبره على أن يعطيه إياه ويه 
يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لا أجبره على ذلك إلا أن يقيمّ 
بين عليه واقولُ أنتَ أعلم؛ فإن شئت فاعطيء وإن شعت فائر كه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان للرجلٍ على الرّجل 
مال وهر عنده فجاءه رجلُ فذكرّ أن صاحب المال وكله به 
وصدقه الذي في يديه المالُ لم أجبره على أن يدفعه إليه؟ فإن دفعه 
لم يبرأ من المال إلا أن يقر د رب امال بأنّه وكل أو 3 تقوم عليه بِينَةَ 
بذلك. 

وكذلك لو ادّعى هذا الذي ادّعى الوكالة ديناً على رب 
لمال لم يجبر الذي في يد يه المال على أن يعطيه إِيَاهُء وذلكَ أن 
إقراره إياه به إقراذ من عل غيزية فلا مر إقراره على غيره. 

وإذا وكلَ الرَجلُ رجلاً في شيم فإن أبا حنيفة وه كان 
يقول لا بت تنبت وكالته إلا أن ياتي معه بمخصم وبه ياخذ وكان ابن 
أبي ليلى يقول تقب يبت علسى الوكالة وبتها له وليسنَ معه 
خصم, وقد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا جاءه رجلٌ قد 
عرفه يريد أن يغيب» فقال: هذا وكيلي في كل حق لي يخاصمٌ فيه 
قبل ذلك وأثبت وكالتة» وإذا تعيب الخصم وكلّ له وكيلاء 
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وقضى عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وكلّ الرّجلٌ الرّجلّ عند 
القاضي بشيء أئبت القاضي بيه على الوكالةٍ وجعله وكيلاً 
حضرٌ معه خصمٌ أو لم يحضره ويس الخصمٌ من هذا بسبيل» 
نما أثبت له الوكالة على الموكل وقد تثب له الوكالةٌ ولا يلم 
الخصم شية» وقد يقضي للخصم على الموكّل فتكونٌ تلك 
الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقاً على الموكل. 

وإذا وكَلَ رجل رجلاً بكلّ قليل وكثيرء فإن أبا حنيفة رحمه 
الل تعالى كان يقولٌ لا يبود ببعه؛ لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقولٌ 
ما صنعت من شيء فهر جائرٌ وبه يأخذ؛ وكان ابنُ أبي ليلى 
يقولٌ إذا وكله في كل قليل وكشير فباعً دار أو غيرٌ ذلك كان 
جائزاً. 

قال الشتافعي: رحمه الله وإذا شهذ الرّجلُ لرجل أنه وكّله 
بكلّ قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالةٌ على هذا غيرٌ جائزة 
من قبل أنه قد يوكله ببيع القليل والكثيرء ويوكله محفظ القليل 
والكثر لا وه يوك دف اليل والكتر لا خيرث فلا كاذ 
يحتمل هذه المعانيَ وغيرها لم يجز أن يكون وكيلاً حتى يبن 
الوكاللات من بيع» أو شراء» أو وديعةٍ» أو خصومةء أو عمارق؛ أو 
غير ذلك. 
ْ وإذا وكلت المرأة وكيلاً بالخصومة وهي حاضرة فإن أبا 
حنيفة رحمه اللّه كان يقولُ لا أقبلٌ إلا أن يرضى الخصمء وكان 
ابن أبي ليلى يقول نقبلٌ ذلك ونجيزه وبه يأخحذ. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأقبلْ الوكالة من الحاضر من 
النساء والرّجال في العذر وغيروه وقد كان علي بن ابي طالب 
ف وكلَ عند عثمان عبد الله بنَ جعفر وعليُ بن ابي طالب 
حاضرٌ فقبل ذلك عثمانُ رضي الله عنه» كان يوكلٌ قبل عباد 
اللّه بن جعفر عقيل بنَ ابي طالبو ولا احسبه أنه كان يوكّله إلا 
عند عمرَ بن اللخطاب رضي الله عنهه ولعلٌ عند أبي بكر رضي 
اللّه عنه. 

قال الشافعي: رحمه الله وكان علي بن أبي طالب 5فنه 
يفوك إن للْحصِرمةٍ فحماء وإ الشيطان يعضرها. 


١‏ باب في الدين 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان على الرّجلٍ دين 
وكانٌ عنده وديعة غير معلومة بعينهاء فإِنٌ أبا حنيفةً رحمه اللّه 
تعالى كان يقولٌ ما ترك الرّجلْ فهر بين الغرماء وأصحاب الوديعة 
بالحصص وبه يأخذه وكان ابن أبي ليلى يقولٌ ليس لصاحبم 
الوديعةٍ شيءٌ لا أن يعرف وديعته بعينها فتكونٌ له خاصّة؛ وقالَ 
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١ 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دينٌ في ماله ما لم يقل قبل الموت قد 
هلكتء آلا ترى أنه لم يعلم لها سبيلٌ ذهبت فيه. 

وكذلك كل مال أصله آمانة وبه ياخذ. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعال: وإذا كان عندَ الرّجل وديعة 
بعينهاء وكانت عليه ديونٌ فالوديعةٌ لربٌ الوديعةٍ لا تدخلٌ عليه 
الغرماء فيهاء ولو كانت بغير عينها مثل دنانيرٌ ودراهم؛ وما لا 
يعرف بعينه حاص رب الوديعةٍ الغرماة إلا أن يقولٌ المستودجٌ 
اليِتْ قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القولُ قولك؛ لأنه 
أمينٌ وإذا أقرٌ الرَجلُ في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دينٌ 
بشهود في صحّتء ولس له وفائ» فإن أبا حنيفة ه كان يقولٌ 
يبدأ بالدّين المعروفي الذي في صحّته؛ فإن فضلَ عنهم شيءٌ كان 
للَِينَ قر هم في المرض باحصص» » ألا ترى أنه حينَ مرض أنه 
ليس يملكُ من ماله شيئاً ولا تجود وصيّته فيه لما عليه من الدّينٍ 
فكذلك إقراره له وبه ياخذه وكان ابن أبي ليلى يقولٌ هرّ مصدق 
فيما أقرٌ به والذي أقرٌ له في الصّحَةٍ والمرض سواء. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت على الرّجل ديونٌ 
معروفةٌ من بيوع» أو جنايات» أو شيءِ استهلكة» أو شير قد ىو 
وهذا كله في الصحقٌ ثم مرض فق بق لإنسان فذلك كله سواءًٌ 
ويتحاصون معاً لا قم واحدٌ على الآخره ولا يجودُ أن يقال فيه 
إلا هذاء واللّه تعالى أعلمٌ أو أن يقولَ رجل إذا مرض فإقراره 
باطل كإقرار الحجور عليه فأمًا أن يزعم أنْ إقراره يلزمة» ثم لا 
يحاص به غرماؤه فهذا تحَكَم وذلك أن يبدأ بدين الصّحَةٍ وإقسرار 
الصحة؛ فإن كان عليه دين في المرض بِبينةٍ حاص» وإن لم يكن 
بن لم يحاص» وإذا فرع الرّجل أهل دين الصّحَةٍ ودين المرض 
بابي ل تجز له وص وم يورث حتى يأخدَ هذا حقه فهذا دين 
مرّة يبدأ على المواريش» والوصايا وغيرٌ دين إذا صارٌ لا يحاص 
37 : 

وإذا استدانت المرأةً وزوجها غائب» فإنّ أبا حنيفة ينه كان 
يقولُ أفرضُ لها على زوجها نفقة مثلها في غيبت؛ي ثم رجعٌ عن 
ذلك, فقال: لا شي لها وهيّ متطوّعة فيما أنفقت والدينُ عليها 
خاصة؛ وكانّ ابن أبي ليلى لا يفرضُ ها نفقةً إلا فيما يستقبل. 

وكذلك بلغنا عن شريح ويهذا يأخذ. 

قال الشتافعي: رحمه الله وإذا غاب الرّجلٌ عن امرأته» فلم 
ينفق عليها فرضت عليه النفقة لما مضى منذ تر النفقة عليها إلى 
أن أنفق» ولا يجوز أن يكون لو كان حاضراً الزمناه نفقتها وبعنا 
لها في مال ثم يغيبُ عنهاء أو بمنعها التفقة ولا بعل لها عليه دينا؛ 
لأنْ الظّلمَ إذأ يقطعٌ الح النابِتَ والظّلمُ لا يقطعٌ حقاً والذي 
يزعم أنه يفرضٌ عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضي على 


غائبب إلا زوجهاء فإنْه يفرضُ عليه نفقتها وهو غائبٌ فيخرجها 
ل ا 0 
ب 0 
الح جديدٌ والركُ غيرٌ خحروج من الحدق» ثم يجعل الحيازة في ف 
التفقة. 

6760 أن خبرَنًا الرْبيعٌ قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَخبْرَنَا مُسْلِمُ ْ بن حَالِدٍِ عَن عُبَيِْ الله بْنِ عُمَرَه عن نَافِمِ» عَن 


. مه قممه هم 


ابن عُمَرَ آذ عُمَرَ بْنَ الاب كَنَبَ إلى أُمَرَاء الآجنَادٍ 
في رجال عَابوا عَنْ نِسَاِهم فَأمرَهُمْ بأن يَأعْدُوهُمْ بأ يعوا 
أَرْ يُطَلْقَوا؛ فَِنّْ طَلْقُوا بَعَنُوا بتَقْقَةِ ما حَبَسُّوا.[تقدم] 
قال الشافعي رحمه اللّه: وهسم يزعمون أنهم لا يخالفون 
الواحدَ من أصحاب النِي يليا وقد خالفوا حكمَ عمرٌ ويزعمون 
نهم لا يقبلون من أحد ترك القياس؛ وقد تركوةٌ؛ وقالوا فيه قولاً 
وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثلةٌ» فإِنٌ أبا 
حنينة #ه كان يقولٌ هوّ قصاصءٌ وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى 
يقولٌ لا يكونٌ قصاصاً إلا أن يتراضيا به؛ فإن كان لأحدهما على 
صاحبه مال مالف لذلك لم يكن ذلك قصاصاً في قوهما جميعاً. 
قال الشافعي: رحمه الله وإذا كان لرجل على رجل مال 
وله عليه مثله لا يختلفان في وزن ولا عدده وكانا حالَين مسا فهر 
قصاص؛ فإن كانا مغتلفين لم يكنْ قصاصُ إلا بتراض» ولم يكن 
التراضي جائزا إلا بم تحل به اليبوع. 
وإذا أقرٌ وارث بدين» وفي نصيبه وفاء بذلك الدذين» فإِنُ أبا 
حنيفةً د كان يقولٌ يستوفي الغريمٌ من ذلك الوارش امقر جميع 
ماله من نصيبه؛ لأنّه لا ميراث له حتى يقضي الديِنَ وبه يأخذء 
وكان ابن أبي ليلى يقولُ إذما يدخلٌ عليه من الدّينِ بقدرٍ نصيبه 
من الميراث؛ فإن كان هوّ وأخ له دخلٌ عليه النصفُ» وإن كانوا 
ثلائة دخل عليه الثلثْ والشّاهدٌ عنده منهم وحده بمنزلة المقرٌ 
وإن كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قوهما جميعاً 
إذا كانا عدلين؛ فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في أنصبائهما على 
ما فسّرنا من قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 
قال الشافعي: ظَهْه إذا مات الرّجل وترك ابنين غيرٌ عدلين 
فاقرٌ أحدهما على أبيه بدين» فقد قال بعضُ أصحابنا للغريم المقرٌ 
له أن يأخدّ من المقرٌ مثلٌ الذي كان يصيبه ما في يديه لوأقربه 
الآخرّء وذلك البَصفُ من دينه ما في يديهء وقالَ غيرهم يأخذ 
جميعَ ماله من هذا فمتى أقرٌ له الآخرٌ رجعَ المأخودُ من يديه على 


١*١ 


5 باب في الدين 


4- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


الوارث معه فيقاسمه حتى يكونا في الميراث سواءٌ. 

وإذا كتب الرّجلُّ بقرض في ذكر حق» : ثم أقام بن أن أصله 
كان مضاربة» فإن أبا حنيفة رحمه اللّه كان يقولٌ آخذه به وإقراره 
على نفسه بالقرض أصدق من دعواه وبه يأخذ وكان ابن أبي 
ليلى يقولٌ أبطله عنه وأجعله عليه مضاربةٌ وهرّ فيه أمينٌ. 

قال الشافعي: رحمه اللّهء وإذا أقك الرّجل أن لسلرّجل عليه 
آلف درهم سلفاء ثم جاء بالبيّةٍ أنها مقارضة سئلَ الذي له 
السلف؛. 

فإن قال: نعم هي مقارضةٌ أردت أن يكوث له ضامناً أبطلنا 
عنه السسّلفَ وجعلناها مقارضة؛ وإن ل يقر بهذا رب امال وادّعاه 
المشهودٌ له أحلفناه؛ فإن حلف كانت له عليه ديناء وكان إقراره 
على نفسه أولى من شهودٍ شهدوا له بأمر قد يمكنْ أن يكونوا 
صدقرا في ويكو أصلها مقارضةٌ تعتى فيها فضمن» أو يكونوا 
كذبوا. 

وإذا أقامَ الرَجِلُ على الرّجلٍ البينةَبمال في ذكر حق من 
شيء جائزٍ فاقمَ الذي عليه الدينُ لين أنه من رباء وأنّه قد أق؟ 
أله قد كنب ذكرٌ حق من شيء جائز » فإنّ أبا حنيفة ذف كان 
يقولُ لا أقبل منه المخرج ويلزمه الما بإقراره ألّه من شيء جسائزٍ 
وبه يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقبلُ منه البَّنةَ على ذلك ويردّه لل 
راس المال. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقامَ الرّجلُ على الرّجلٍ 
البيّنة بالف درهم فاقامَ الذي عليه الألفُ البيْنةَ أنها من رباً؛ فإن 
شهدت البينةٌ على أصل ؛ بيع ربا سثل اّذي له الألف هل كان ما 
قالوا من البيع؛ إن قالوا م يكن بين ونه يمرا عأ ولاله حو 
عليه من وجه من الوجوه إلا هذه الألفُ وهي من بنع صحيحٍ 
قبلت البينة عليه وأبطلت الرَبا كائنا ما كان ورددته إلا راس مالي 
وإن امتنغ من أن يقر بها أحلفته له؛ فإن حلف لزمت الغريمم 
الألفُ وهي في مثل معنى المسألةٍ قبلها؛ لأنه قد يمك أن يكونٌ 
أربى عليه في الألفي ويكونّ له ألفّ غيرها. 

وإذا أقرٌ الرَّجلْ بمال في ذكرٍ حقّ من بيمء ثم قال بعد ذلك 
ناض اليم وتشهة علبد يا تبشن فإ انا حينة له عان 
يقولٌ المالَ له لازم ولا ألتفت إلى قولهء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ 
لا يلزمه شيء من ا مال حتى يأنيّ الطَالِبُ بالبيْةٍ أنه قد بض 
المتاع الذي به عليه ذكدٌ الحق» وقال أبو يوسف رحمه اللّه أسألُ 
الذي له الح أبعت هذا؟ 

فإن قال: نعم. 

قلت فأقم البيّنةَ على أنك قد وقيته متاعه؛ فإن قال الطّالبُ 
لم أبعه شيئا لزمه المال. 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا جاءً بذكرٍ حق وبيّدَةٍ على 
رجل أن عليه آلف درهم من ثمن متاع أو ما كائ» فقا الذي 
عليه البينة َه باعنى هذا امتاٌ» ولم أقبضه كلّفت الذي له الحق بين 
أنه قد قبضة أو أقرٌ بقبضه؛ فإن لم يأت بها أحلفت الذي عليه 
الحقّ ما قبغست الماع الذي هذه الألفُ ثمن ثم أبرأته من هذه 
الألفيء وذلك أن الرّجل يشتري من الرّجل الششيء فيجبُ عليه 
ثمنه بتسليم البائع ما اشترى منه ويسقط عنه القن بهلاك الشيء 
قبل أنيقبضةه ول يلزمه أن يكون دافعاً لقن إلا بان يدهم 
السّلعة إليهه ولو كانّ الذي له الألفُ أتى بذكر حق ويشاهدين 
يشهدان أن عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه منةٌ» ثم قال 
الشهودٌ عليه لم أقبضه سئل المشهودُ له بالألف؛ فإن قال هذه 
الألفُ من ثمن متاع بعته ياه وقبضه كلف البينة على أنه قبضة» 
وكانَ الجوابُ فيها كالجواب في المسألة قبلهاء وإن قال: قدأقرٌلي 
بالألفب فخذه لي بإقراره أخذته له به وأحلفته على دعوى المشهود 
عليه. 


وإذا ادّعى الرّجلّ على الرّجل ألفّ درهم وجاءً عليه 
بِالبينةٍ فشهدَ أحدُ شاهديه بالألفي وشهدَ الآخرٌ بالفين» إن أبا 
حنيفة 4ه كان يقولٌ لا شهادة لهما؛ لأنّهما قد اختلفاء وكان ابسن 
أبي ليلى جبيرُ من ذلك آلف درهم ويقضي بها للطّالبه وبه ياد 
ولو شهد أحدهما بألفي وشهد الآخرٌ بألفه وحمسمانةٍ كانت 
الألف جائزةٌ في قولهما جميعاً» وَإننا أجارٌ هذا أبو حنيفة؛ لأنه كان 
يقولٌ قد سمّى الشاهدان جميعاً ألفأ» وقالَ الآخرٌ خمسمائة فصارت 
هذه مفضولة من الألف. 

قال الششافعي: رحمه الله وإذا ادعى الرّجَلُ على الرّجلٍ 
آلف درهم وجاءً عليه بشاهدين شهد له أحدهما بآلفيه والآخرٌ 
بألفين سالتهما؛ فإن زعما أنهما شهدا بها عليه بإقرارة» أو زعم 
الذي شهد بالف أنّه شك في الألفين وأنبت تَ الألف» فقد ثبت 
عليه الألف بشاهدين إن أراد أخذما بلا يمينء وإن أرادٌ الألف 
الأخرى الي له عليها شاهدٌ واحدُ أخذها بيمين مع شاهاب وإن 
كانا اختلفاء فقا الذي شهد بالألفين شهدت بهما عليه من ثمن 
عبد قبضةٌء وقالَ الذي شهد عليه بالفو شهدت بها عليه من ثمن 
ثيابه قبضهاء فقد نا أن أصل الحقّين متلفُ» فلا يأخذ إلا بيمين 
مع كل واحدٍ منهما؛ فإن احبٌ حلفَ معهماء وإن احبْ حلفٌ 
معّ أحدهما وترك الآخرٌ إذا ادّعى ما قالا: 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وسواءٌ ألنين؛ أو ألفاً 
ولخسمائة. 1 

وإذا شهد الرّجل على شهادةٍ رجل وشهد آخر على شهادةٍ 
نفسه في دين؛ أو شراء» أو بيع فإن أبا حنيفة ه كان يقولٌ لا 
تجوز شهادة شاهدٍ. على شهادةٍ شاهدٍء ولا يقبل عليه إلا شاهدان. 


8- كتاابُ ما اختلف فيه أبو حنيفةً 


3 باب في اللين 


١ "9 


وكذلكَ بلغنا عن علي بن أبي طالب ص ويه يأخذء وكان 

وكذللقة بلغنا عن شريح وإبراهيم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهد شاهدان على 
شهادة شاهدين لم أقبل على كل شاهارٍ إلا شهادة شاهدين معاً. 

قال الربيع: من قبل أن الشاهدين لو شهدا على شهادةٍ 
شاه لم يحكم بها الحاكمٌ إلا بشاهدٍ آخره فلمًا شهدا على شهادةٍ 
الشاهد الآخر كانا إِنّما جرًا إلى أنفسهما إجازة شهادتهما الأول 
التي أبطلها الحاكمٌ» فلم نمز إلا شهادة ة شاهدين على كل شاهل. 

وإذا شهد الشّهردٌ على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثاً 
بين فلان وفلان» فإنٌ أبا حنيفة ضه كان يقولُ إن شهدوا أنهم لا 
يعلمون له وارثاً غير هؤلاء جازت الشهادةٌ وبه يأخذه وكان ابن 
بي ليلى يقول لا تجوز شهادتهم إذا قالوا لانعلم له وارثاً غير 
هؤلاء حتى يثبتوا يثبتوا ذلك» فيقولوا لا وارث له غيرهم. 

وإذا وارث غيرهم بين أدخله معهم في الميراث» ولم تبطل 
شهادة الأوّلِين في قوهما. 

قال الشافعي: رضي الله عنهه وإذا شهدَ الشهودٌ أن هذه 
الدّارَ دار فلان مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً إلا فلانٌ 
وفلانٌ قبل القاضي شهادتهم؛ فإن كان الشاهدان من أهلٍ المعرفة 
الباطنةٍ به قضيّ لهما بالميراث» وإن جاءً ورئة غيرهم أدخلتهم 
عليهم. 

وكذلك لو جاءً أهل وصيّق أو دين؛ فإن كانوا من غير 
أهلٍ المعرفةٍ الباطنةٍ باليِتٍِ احتاط القاضي فسألَ أهل العرفة 
فقالٌ: هل تعلمون له وارثاً غيرهم؟ فإن قالوا نعم قد بلغناء فإِنَا 
لا نقسمٌ الميراث حتى نعلم كم هم فنقسمه عليهم؛ فإن تطاولَ أن 
يثبت ذلك دعا القاضي الوارث بكفيل بالمال ودفعه إليهء ولم يجبره 
إن لم يأت بكفيل 00 

ولو قال الشّهودٌ لا وارث له غيرهم قبلته على معنى لا 
نعلم» ولو قالوا ذلك على الإحاطةٍ لم يكن هذا صواباً منهم؛ ولم 
يكن فيه ما رد شهادتهم؛ لأنْ الشهادة على البتْ تؤوّلُ إلى العلم. 

وإذا شهد الشهودُ على زناً قدي أو سرقةٍ قدهة فإِن أبا 
حنيفة نه كان يقولٌ يدأ الحدٌ في ذلك ويقضي بالمال وينظرٌ في 
المهر؛ لأنْه قد وطىئّ» فإذا لم يقم الخد بالوطء فلا بد من مهر. 

وكذلك بلغنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال أيْما قوم شهدوا 
على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنْما شهدوا على ضغنء 
فلا شهادة لهم وبه يأخذٌ وكان ابن أبي ليلى يقول أقبل شهادتهم 
وأمضي الحدٌ فأمًا السكران؟ فإن أتى به وهوّ غيرٌ سكرانَ» فلا حدٌ 
عليوء وإن كان أخدّ وهرّ سكرانٌ فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب 


السكرٌ عنه إلا أنه في يدي الشّرطء أو عامل الوالي؛ فإنّهِ يحد. 

قال الثتافعي رحمه الله: وإذا شه الشهودٌ على حد لله 
أو للناسء أو حدٌ فيه شيء للَّهِ عر وجل وللناس مثلٌ الرّنا 
والسرقة وشرب الخمر وأثبتوا الشهادة على المشهود عليه أنّها بعد 
بلوغه في حال يعقلٌ فيها أقيم عليه الحدُ ذلك الحد إلا أن يحدث 
بعد توبة فيلزمةٌ ما للناس ويسقط عنه ما لل قياساً على قول الله 
عرْ وجل في الحاريي «إلأ الذِينَ نبوا من قبل أن تَقِْرُوا عَلَيّهمْ4 
الآيةَ فما كان من حد لل تاب صاحبه من قبل أن يققدرٌ عليه 
سقط عنهُ والتوبة ما كان ذنباً بالكلام مثلٌ القذفيه وما أشبهة 
الكلامٌ بالرجوع عن ذلك والتزوع عنه والتوبة عا كان ذنياً بالفعل 
مثل الزّناء وما أشبهةٌ فبترك الفعل مذ يختبٌ فبها حتى يكون ذلك 
معروفاء ونا يحرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه. 

قال الرّبيعٌ: للشّافعي فيها قول آخر أنه يقامٌ عليه الحدُ 
وإن تاب؛ لأنْ الذي جاءً إلى النىّ مي فأقرٌ بالحدٌ لم يأته إن شاءً 
الله تعالى إلا تائبأء وقد أمرَ الي تفط برجمهء ويس طرحٌ الحدود 
التي لله ععرُ وجل إلا في احاربينَ خاصة فامّا ما كان للآدميِينَ 
فإنهم إن كانوا قتلوا فأولياء الم عيَرونَ في قتلهم أو أخل الدّيةِه 
أو أن يعفواء وإن كانوا أخذوا المال أخدَ منهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ الشُهودٌ عند 
القاضي بشهادة فلعى المشهودٌ عليه أنهم شهدوا بزورء وقالٌ أنا 
أجرحهم وأقيمُ البيّنة أنهم | ستؤجرواء وأنهم قوم فسَاقٌ فإِن أبا 
حنيفة نه كان ب يقولُ لا أقبلُ الجرح على مشل هذا وبه يأخذه 
وكان ابن أبي ليلى يقبله فأمًا غيرٌ ذلك من محدود في قذفيء أو 
شريش» أو عبار فهما يقبلان في هذا الجرح جميعاً وحفظي عن أبي 
يوسف أنْه قال بعد يقل اجرح إذا شهد من أعرفه وأنق به. 

قال الشتافعي: رضي اللّه عنه؛ وإذا شهدَ الشّهودُ على 
الرّجل بشهادةٍ فعدلوا انبغى للقاضي أن يسمّيهم؛ وما شهدوا به 
على المشهود عليه ويمكنه من جرحهم؛ فإن جاءً بجرحتهم قبلهاء 
وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له 
مهاجرينَ في الحال التي شهدوا فيها علي وإن كانوا عدولاً ويقبلُ 
جرحتهم بما تجرح به الشّهودُ من الفسقي وغيره وينبغي أن يف 
الشّهودُ على جرحتهم, ولا يقل منهم الجرحة إلا بأن ينوا ما 
يجرحون به تا يراه هر جرحاء فإنْ من الشهودٍ من يحرح بالتأويل 
وبالأمر الذي لا جرح في مثل فلا يقبل حتى ب يثبتوا ما يراه هو 
جرحاً كان الجارحٌ من شاءً أن يكون في فقوء أو فضل. 

وإذا شهد الرصي للوارث الكبيرٍ على اميسو بدين؛ أو 
صدقةٍ في داره أو هبقء أو شراء فإن أبا حنيفة رحمه اللّه كان يقولٌ 
لا يجورٌُ ذلك وكان ابن أبي ليلى يقولٌ هوّ جائرٌ وبه يأخذ. 
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قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا مات الرّجِلُ فاوصى إلى 
رجل فشهد الوصي لمن لا يلي أمره من وارشه كبير رشي أو 
أجبي» أو وارث يليه غيرُ الوصيّ فشهادته جائزة» وليسّ فيها 
شيءٌ ترد له. 

وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي» وإذا شهد 
ل ارارم اوور خاصّة فشهادته 

زة في قوهما جميعاً. 


قال الشافعي: وكذلك إذا شهدَ لمن لا يلى أمره على 
اعت 1 

وإذا ادّعى رجلٌ ديناً على ميس فشهدَ له شاهدان على 
حقه وشهدَ هوّ وآخرٌ على وصبَّةٍ ودين لرجل علي فإنٌ أبآ حنيفة 
ههه كان يقولٌ شهادتهم جائزة؛ لأن اليم يضبٌ نفسه بشهادته 
وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول لا تجوز شهادتة» وإذا شهدَ 
أصحابُ الوصايا بعضهم لبعض لم تجز؛ لأنهم شركاءً في الوصيِّةٍ 
الث بينهم؛ وقالَ أبو يوسفت أصحابُ الوصاياء والغرماءٌ سواءٌ 
لا تجورٌ شهادة بعضهم لبعض. 

قال الشتافعي: رضي الله تعال عنه: وإذا كان لرجل دين 

ِيةِ على ميتره ثم شهدَ هو وآخرٌ معه لرجل بوصيةٍ فشهادتهما 
جائزةٌ ولا شيء فيها ا ترد له إنما ترد بأن يرا إلى أنفسهما بها 
وهذان لم يجرا إلى أنفسهما بها. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهد أصحابُ الوصايا 
بعضهم لبعض لم يجز؛ لأنهم شركاءً في الوصيَةٍ الل بينهم. 

وإذا شهد الرّجلْ لامرأتهء فإِنْ أبا حنيفة #2 كان يقولُ لا 
تجوز شهادته لها: 

وكذلك بلغنا عن شره 
يقولٌ شهادته لها جائزة. 

قال الشتافعي: ضف ترد شسهادة الرجل لوالديه وأجدادو؛ 
وإن يعدوا من قبل أبيه وأمّه ولولدوء وإن سفلوا ولا ترد لأحدٍ 
سواهم زوجة ولا اخ ولا عم ولا خالٌ. 

وإذا شهدَ الرجل على شهادةٍ وهرّ صحيحٌ البصرء ثم 
عميّ فذهب بصرهُ» فإنٌّ أبا حنيفة رحمه اللّّه تعالى كان يقولُ لا 
تجورٌ شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن علي بن أبي طالب نه 
ردُ شهادة أعمى شهد عند وكانّ ابنٌ أبي ليلى يقولٌ شهادته 
جائزة وبه يأخذ إذا كان شيءٌ لا يمتاجُ أن يقفَ عليه. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا شهد الرّجلٌ وهرّ بصي ثم 
أدَى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من قبل أن أكثرَ ما في 
الشهادةٍ السّمعٌ» والبصرٌ وكلاهما كان فيه يوم شهد. 

فإن قال قائل: ليسا فيه يوم يشهدٌ قبل نما احتجنا إلى 


الشهادةٍ يوم كانت فامًا يومَ تقام فإنما هي تعادٌ بحكم شيء قد 
أثبته بصيراً» ولو رددناها إذا لم يكن بصيراً؛ لأنه لا يرى المشهود 
عليه حينَ يشهدُ لزمنا أن لا نجيرٌ شهادة بصير على ميس ولا على 
غائب؛ لأنّ الشّاهدَ لا يرى اميت ولا الغائب والذي يزعمُ أنه لا 
يجِيرٌ شهادته بعد العمى» وقد أثبتها بصيراً يجِيرُ شهادة البصير على 
المبْتِْء والغائب. ا 

وإذا أقرٌ الرَجلُ بالزّنا أربعَ مرّاتو في مقام واحاد عند 
القاضي. فإِنّ أبا حنيفة رحمه اللّهِ كَانَ يَقَولُ: هَذَا عنري بِمَنْلَة مر 
وَاحِدَة ولا حَدُ ليه في هَذَا وب يَأَخد لا عن رَسُول الله تلك 
أن مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ أنَاه 2 عِنْده ؛ بالرّنا هرك ثم أتاه الاي فَأَمَرُ 
عِنْدَه رده م أنَاه العامة فق عِنْدَه فَرَه ثُمْ أنَاه الرَابعَة فأَقَرٌ 
عِنده فَسَلَ فَوْمَهِ هَل تكرُونَ مِنْ عَقْلِه شَيْتا قَانُوا لا فَأمَرَ به 
فَرْجِمَ وبه ياخذ» وكان ابنٌ أبي ليلى يقيمٌ الحد إذا أقرٌ أرب مرّات 
في مقام واحلر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقرٌ الرّجل الرساء 
ووصفه الصّفة اي توجبُ الحدٌ في مجلس أربعَ مرّاته فسواءً هو 
واّذي أقرٌ به في مجالسَ متفرقةٍ إن كنا نما احتجنا إلى أن يقر أربعَ 
مرّات قياساً على أربعةٍ شهود فالّذي لم يقم عليه في أربع مرَات 
في مقام واحد وأقامها عليه في أربع مراته في مقاماته مختلفةٍ ترك 
أصلّ قوله؛ لأنه يزعم أن الشّهوة الأربعة لا يقبلون إلا في مقام 
واحد. 

قال: ولو تفرقوا حدهم؛ فكان ينبغي له أن يقول الإقرارٌ 
أربع مراته في مقام أثبت منه في أربعةٍ مقاماتم؛ فإن قال: إنمًا 
أعذت بِحَدِيث مَاعِز فلي حَدِث ماع كما وَضف وَلَوْ كَان 
كَمَا وَصّف أن مَاعِزا قر في أَربِعة أمكنة مقر م ربع مَرَاتو ما 
كان بول إْرَاره في مَجْلِس أَريعَ رات خيلافا لِهَذَا؛ لأنَا لم نظ 
إلى الْمَجَالِسِ نما نَطَرنًا إلى الأفظ وَلَيْسَ الأمْرُ كما قلا جِيعاً 
َِفرَادُ مره عند اْحَاكِمٍ يُوجبُ الْحَد إِذَا بت عليه حَنَى يُرْجَم 
ألا تَرَى إلى قَوْل النبي علا: اعد يَا نس إلى امْرَأوٍ هَذَا؛ فإن 
عرفت فارْجُنَْا وحديث ماعزٍ يدك حين سان به جنة أله رده 
أرب مراتم لإنكار عقله 

ذا كلجل ّنا ع خير قاض أريَ ماشه إل ا 
حنيفة ذه كان لا يرى ذلك شيئاء ولا يحدّه وبه يأخذء وكانّ ابر 
أبي ليلى يقول إذا قامت عليه الشّهودٌ بذلك أحذه. 

قال الشتافعي: رضي الله عنهء وإذا أقيٌ الرَجَلُ عدد غير 
قاض بالوّنا فينبغي للقاضي أن لا يرجمه حتى يقر عند وذلكَ 7 
قر عنده ويقضي برجمه فيرجمٌُ فيقبلُ رجوعة؛ فإذا كان اصلٌ 
القول في الإقرار هكذا لم د ينبغ أن يرجمه حتى يقر عنده وينبغي إذا 
بعث به ليرج رن ل نت فاتركوه بعد وقوع الحجارةٍ 
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وقبلهاء وما قال الني) تلظ في مَاعِز فَهَلا تَركَمُه إلا بعد وقوع 
الحجارة. 

وإذا رجمٌ الّجل عن شهادته بالزّناه وقد رجمّ صاحبه بهاء 
فإنْ أبا حنيفة ذه كان يقولٌ يضربُ الحدُ ويغرمٌ ربع الدّيةٍ وبه 
يأخد وكان ابن أبي ليلى يقولُ أقتله؛ فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم 
ولا نغرمهم الذية؛ فإن رجمَ ثلاث في قول بي حنيفة رحمه الله 
تعالى: ضربوا الحدٌ وغرمَ كل واحلٍ منهم ربع الدية. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وإذا شهدَ أربعة على رجل بالرّنا 
فرجمٌ فرجعَ أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه؛ فإن 
قال عمدت أن أشهد بزور قال له: القاضي علمت أنك إذا 
شهدت مم غيرك قتل؟ | " 

فإن قال: نعم دفعه إلى» أولياء المقتولء فإن شاءوا قتلواء 
وإن شاءوا عفوا؛ فإن قالوا نتركُ القت وناخذ الدَية كان لهم عليه 
ربع الي وعليه الحد في هذا كلو وإن قال شهدت ولا أعلمٌ ما 
يكونُ عليه القتل» أو غيره أحلفّ ما عمد القتلّه وكانٌ عليه ربع 
لدبي والحدٌ وهكذا الشّهودٌ معه كلهم إذا رجعوا. 

وإذا شهدَ الشّهودٌ عند القاضي على عبد وحلوة ووصفوه 
وهوّ في بلدةٍ أخرى فكتب القاضي شهادتهم على ذلك» فإِنُ أبا 
حنيفة ذه كان يقولٌ لا أقبلٌ ذلك ولا أدفمٌ إليه العبد؛ لأنْ الحلية 
قد توافقٌ الحلية وهوّ ينتفع بالعبد حتى يأتيّ به إلى القاضي الذي 
كتبّ له أرايت لو كانت جارية جميلة والرّجلٌ غير أمين أكنت 
أبعث بها معه؟ وكان ابن أبي ليلى يتم في عنقي العبلد ويأخدٌ مسن 
الني جاء بالكتاب ؛ كفيلء ثم يبعث به إلى القاضي؛ فإذا جاءه 
العبدٌء والكتاب الثاني دعا الشهود؛ فإن شهدوا أنه عبده أبراً 
كفيلهُ» وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتاباً إلى القاضي الذي 
أخدّ منه الكفيلٌ حتّى يبرَئَ كفيله وبه يأخذ. 

قال الثتافعي رحمه اللّه: وإذا شهدَ الشّهودُ لرجل على دابةٍ 
غائبة فوصفوها وحلوها فالقياسٌ أن لا يكلّفَ صاحب الدَابَةٍ أن 
يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية وإذا ختمّ القاضي الذي 
هو ببلده في عنقها وبعث بها إلى القاضي المشهودٍ عنده؟ فإن زعم 
أن ضمانها من الذي هي في يديو فقد أخرجها من يديد ولم يبرئه 
متها رض ع منفعتها إلى البلدٍ الذي تصيرٌ إليه؛ فإن لم 

يبت خلبه التهرة أو مائرا قبل أن تل إلى للك اباو رد 
ليه كان قد القطدث متفعتها هده ول بعط خا إتجارة عر ضت تلفاً 
غير مضمون له ولو جعل ضمانها من المدفوعةٍ له وجعل عليه 
كراءها في مغيبها إن ردّت كان قد ألزمٌ ضمانهاء وإنما يضمن 
المتعدّي» وهذا لم يتعدء وإنما ذهب ابنْ أبي ليلى وغيره تمن ذهب 
مذهبه إلى أن قال: لا سبيل إلى أخذ هذه الذابَةِ إلا بأن يؤتى بها 
إلى الشهودء أو يذهب بالشهود إليهاء وليس على الشّهودٍ أن 


يكلّفرا الذّهاب من بلدانهم» والإتيانٌُ بالدابة أخف ولر ب الدَابة 
في الدَابةِ مثلٌ ما للشهود في أنفسهم من أن لا يكلف الخروج 
بشيء لم يستحقّ عليه» وهكذا العبدٌ مل الدب وجميعٌ الحيوان. 

وإذا شهد الرَجلٌ من أهل الكوفةٍ شهادة بعدل بمكة وكتدب 
بها قاضي مكَةَ إلى قاضي مصر في مصر غير مصّره بالشهادة 
وزكى هناك وكتب بذلك إلى قاضّي الكوفةٍ فشهد قومٌ من أهل 
الكوفةٍ أن هذا الشَاهد فاسقء فَإِنٌ أبا حنيفة 5 كان يقولٌ 
شهادتهم لا تقبلٌ عليه أنّه فاسقٌ وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى 
يقولٌ ترد شهادته ويقبلٌ قولمم. وقالَ أبو حنيفة #2 لا ينبغي 
للقاضى أن يفعلٌ ذلك؛ لأنه قد غاب عن الكوفةٍ سنينَ فلا 
يدري ما تدك والعلةعداقاية: 

قال الثتافعيٌ رضي الله عنه: وإذا شهدَ الرّجلان من أهلٍ 
مصرّ بشهادةٍ فعدلا بمكَةٌ وكتبّ قاضي مكّة إلى قاضي مصرّ فسأل 
المشهودُ عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهودٍ على جرحهما؛ فإن كان 
جرحهما بعداوق أو ظَبْتَ أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه 
وردّهما عنة» وإن جرحهما يسوء حال في أنفسهما نظرّ إلى المدةٍ 
الي قد زايلا فيها مصرًء وصارا بها إل مكة؛ فإن كانت مدة تتغيرٌ 
الحالُ في مثلها التَغيّرٌ الذي لو كانا بمصرهما مجروحين فتغيّرا إليها 
قبلت شهادتهما قبل القاضي شهادتهماء ولم يلتفت إلى الجرح؛ 
لأنْ الجرح متقدّمء وقد حدثت لما حال بعد الجرح صارا بها غيرٌ 
مجروحين؛ وإن لم تكن أنت عليهما مده ة تقبل فيها شهادتهما إذا 
تغيّرا قبل عليهما الجرحَ» وكانّ أهلُ بلدهما أعلمَّ بهما من عدهما 
غريباء أو من أهل بلدهما؛ لأنْ الجرحَ أولى من التعديل. 

قال الششافعيُ رحمه الله: قال اللّه عر وجل ظوَأَشْهدُوا 
ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ4: وقال: لمِمُنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء4. 

5-9 أَخبْرَنا الربيع م6: قال: أَخَبْرَنا الشَافِعِي قال: 


خبرنا مُسْلِمٌبْنُ الِب عَن ابْن أبي تجيح؟ عن مُجَاهِد أَنَهُ 
قال: عَدْلان حُرَان مُسَلِمَان. 

ُ ملم عَم من هل الِْلْم مُحَلَِا في أن هَذَا مَعنَى اليه 
َإذَا َم يَخْتِفواء فعَذ رَعَمُوا أن الشهادة لا م إل بأريع أذ يكون 
ايدان خرن لمن عَدْليْنِ بَالَيْنِ ون عَبْدا لو كان مُمْلِما 
عَدْلا َم تَجْرْ شَهَائُ بألَهُ َايِص الُْرْبةٍ وَهِي أَحَدُ النشُروط 
البق فإ رَعَمُوا هذا فنص الإسلام أَوْلَى أن لا تَجُورٌ مَعَهُ 
الها من نَقْص الْحُريه إن َعَمُوا أن هذه الآيَ الِي جَمَمَسْ 
هليه الآربَعَ اْخِضّالَ حنم أن لا يَجُورٌ من التهُود احم 
فيه هَِهٍ الْخِصَّالٌ الأربَعَةُ الْمُجْتَمِعَةُ فَقَدْ حَالَّفُوا مَارَعَمُوا مِنْ 
ممتي كناب الله جين أَجَارُوا شهادة كاف بحل ون عسوا أنهَا 
دَلالَهٌ وَأنْهَا غيْرُ مَانِمَة أَنْ يَجُورٌ غَيْرُ مَّنْ جَمَعٌ هَهِ الشُرّوط 


١ ه"‎ 


١‏ باب في الدين 


8 كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


الأرِبَعَة فَقَدْ ظَلَمُوا مَنْ أَجَارَ شَهَادَةَ الْعَِيبِ وَفَدْ ذ سَألتهم؛ فَكَانَ 
على مَنْ رَعَمُوا أنه أجَارْ شهَادَة أهل الم َْضَهُم عَلَى بَمْضٍ. 

شريح» وقد أجارٌ شريحٌ شهادة العبيد فقالَ لهُ ه: المشهودٌ 
' عليه اتجيرٌ على شهادة عبد؟ 

فقال قم فكلّكم سواءً عبيدٌ وإماء؛ فإن زعم أنه يالف 
شريحاً لقول أهل التّفسير أن في الآية شرط الحريٍَ فلس في الآيةٍ 
بعينها بيانٌالحريةٍ وهي تحتملةً لهاء وفي الآية يان شرطٍ الإسلام 
فلم وافقَ شريحاً مره وخالفه أخرى؛ وقد كتبنا هذا في كتاب 
الأقضيةٍ ولا تجورٌ شهادة ذكر ولا أنثى في شيء من الدنيسا لأحار 
ولا على أحلر حتّى يكون بالغاً عاقلاً حراً سلما عدلاً ولا تجو 
شهادة ذتي ولا من خالفت ما توصفنا برجه من الوجوء 

وإذا شهد الشاهدان من اليهوه على رجنل من النصارى 
وشهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهودء فإن أبا خنيفة 
ذه كان يقولٌ ذلك جائد؛ لأن الكفر كله مله واحدة وبسه يأخذ 
وكان ابن أبي ليلى لا يبيرُ ذلك» ويقول: لأنهما ملّدان مختلفتانء 
وكان أبو حنيفة يورّث اليهودي من النصراني والتصراني من 
اليهودي» ويقول أهل الكفر بعضهم من بعض» وإن اختلفت 
مللهم ويه يأخذ وكا ابن بي ليلى لا يورت بعضهم من بعض. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تحاكم أهل الملل إلينا 
فحكمنا بينهم لم يورّث مسلماً من كافرٍ ولا كاقراً من مسليء 
وورثنا الكقار بعضهم من بعض فدورّث اليهودي التصراني 
والنصرائي اليهودي ونبعلٌ الكفرّ مله واحدةً كما جعلنا الإسلام 
مله لأن الأصل إنما هوَّ إيِانٌ أو كفرٌ. 

وإذا شهدَ الشهودُ عند قاضي الكوفةٍ على عبدٍ وحلّوه 
ووصفوه أنه لرجلء فإِنُ أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعالى قال: لا أكتَبُ 
لك وقال ابن أبي ليلى أكتبٌ شهادتهم إلى قاضي البللد الذي فيه 
العبدٌ فيجمع القاضي الذي العبدٌ في بلده بِينَ الذي جاءً بالكتاب 
وبين الذي عنده العبد؛ فإن كانَ للذي عنده العبدُ حجّة وإلا بعث 
بالعبد مم الرّجلٍ الذي جاءً بالكتاب مغتوصاً في عنقه وأخدّ منه 
كفيلاً بقيمنه ويكتسبُ إلى القاضي بجوابه كتابه بذلاكَ فيجممٌ 
قاضي الكوفة بين البينِ وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينيء ثم 
يردّه مع الذي جاءً به إلى قاضي البلدٍ الذي كان فيه العبدٌُ حتّى 
يجمم ببنه وبين خصموء ثم يعض عليه القضاءً ويبراً كفيله وبه 
يأخل. 

قال أبو يوسفف رحمه الله تعالى: ما لم تجئ تهمة؛ أو أمرٌ 
يستريبه من الغلام. 

وإذا سافرٌ الرّجل المسلم فحضره الموت فأشهدَ على وصيّتهِ 
رجلين من أهل الكتاسيء فإنٌ أبا حنيفة رمه اللّه تعلل كان يقولٌ 


لا تجورٌ شهادتهما وبه يأخذ لقول الله عر وجل 9وأشهدوا ذْوَيْ 
عَدْل ينكم»» وكا ابن أبي ليلى يقول ذلك جائرٌ. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا سافرٌ المسلم فأشهدَ 
على وصيته مين لم نقبلهما لما وصفنا من شرط الله عر وجل في 
الشهود؛ وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى على شاهارٍ الزُورَ 
تعزيراً غيرَ أنه يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى مسجد قومه 
إن كان من العرب» فيقولٌ القاضي يقرئكم السام ويقولٌ إنا 
وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس. 


5- وذكرٌ ذلك أبو حنيفة عن القاسمٍ عن 
شريح» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ عليه التَعزيرٌ ولا يبعث به 
ويضربةٌ خسة وسبعينَ سوطاً قال أبو يوسف رحمه اللّه أعرّرهُ 
ولا أبلغ به اربعينَ سوطاً ويطافٌ بوه وقالَ أبو يوسفف يعد 
ذلك أبلغ به خسة وسبعينَ سوطاً. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا أق؟ الزجل بأن قد شهد 
بزور» أو علمٌ القاضي يقيئا أّه قد شهد بزور عزّرة» ولا بلغ به 
أربعين ويشْهَرُ بأمره؛ فإن كان من أهل المسجَدٍ وقّفه في المسجيه 
وإن كان من أهل القبيلةٍ وقفه في قبيلت» وإن كان سوقياً وقفه في 
سوق وقال إنا وجدنا هذا شاهدَ زور فاعرفوه واحذروة» وإذا 
أمكن بحال أن لا يكون شاهد زورء أو شه عليه بما يغلط به مئله 
قيل لهُ: لا تقدمنَ على شهادةٍ إلا بعد إنباتى وم يعرّرة وإذا 
شهد شاهدان لرجل على رجل بحق فأكذبهما المشهودٌ له ردّت 
شهادتهما؛ لأنه أبطل حقّه في شهادتهماء وم يعزرا ولا واحدٌ 
منهما؟ لأنا لا ندري أيهما الكاذب فأمًا الأوّلان» فقد يمكنْ أن 
يكونا صادقين وانّذي أكذبهما كاذب» فإذا أمكنّ أن يصدق 
احدهما ويكذب الآخرٌ لم يعزّر واحدٌ منهما من قبل أنَا لا ندري 
أيهما الكاذب. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وكذلك لو شهدّ رجلان 
لرجل بأكثر تا ادع لم يعزّرا؛ لأنه قد يمكنٌْ أن يكون صادقين» 
وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه» فإن أبا حنيفة 
خن كان يقولٌ لا نعرّرهماء ويقولٌ: لأني لا أدري أيْهما المادقٌ 
من الكاذبي إذا كانا شهدا على فعل؛ فإن كانا شهدا على إقرار 
فإنه كان يقولٌ لا أدري لعلّهما صادقان جميعاء وإن اختلفا في 
الإقرار وبه ياخذ» وكانّ ابن أبي ليلى يردُ الشّاهدين وريّما 
ضربهما وعاقبهما. ْ 

وكذلك لو خالف الملأعي الشاهدين في قول أبي حنيفة 
رحمه الله فشهدا بأكثر ما ادّعى» إن أبا حنيقة رحمه الله كان يقولٌ 
لا نضربهما ونتهم المّعي عليهماء وكان ابن أبي ليلى ريما 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


4- باب في الأهان 


١ 35 


عزّرهما وضربهما وربّما لم يفعل. 

قال التشافعي رضي الأّسه عنه لا نعزّرهما إذا أمكنّ 
صدقهماء وإذا لم يطعن الخصمٌ في الشّاهد فإنّ أبا حنيفة ضيه كان 
يقولٌ لا يسألٌ عن الشّاهدء وكانّ ابن أبي ليلى يقول يسأل عنه 
وبهذا يأخذ» وكانّ أبو حنيفةً رحمه اللّه لا يجيرٌ شهادة الصّبيان 
بعضهم على بعض وبه ياد وكان ابن ابي ليلى يجيرُ شهادة 
الصّبيان بعضهم على بعض. 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقل القاضي شهادة 
شاهد حتى يعرف عدلهُ طعنّ فيه الخصم» أو لم يطعن ولا تجورٌ 
شهادة الصّبيان بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها قبلَ أن 
يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا؛ لأنَهمْ ليسوا من شرط اللّه الذي 
شرطة في قوله مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداءع» وهذا قولٌ ابن 
عباس رضي الله عنهماء وخالفة ابن الزبيرء وقال نجيرٌ شهادتهم 
إذا لم يتفرقوا وقولُ ابن عباس رضي اللّهِ عنهما أشبة بالقرآن» 
والقياس لا اعرف شاهداً يكونٌ مقبولاً على صب ولا يكوثٌ 
ل ل 
واللّه سبحانة وتعالى الموفق 


-١‏ باب في الأبمان 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا ادّعى الرّجَلُ على 
الرّجل دعوى وجاء بالبيّن فإن أبا حنيفة #نه كَانَ يُقولُ: لانرَى 
م م 0 

مول الله يي أنه قال: اليِمينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيِْ وَالبينَةَ عَلَى 
ام عي فلا نجعلُ على المّعي ما لم يجعل عليه رسولٌ الله تلظ 
لا تحّل اليم عن الموضع الذي وضعها عليه النيئ 8 ويه 
يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ على المدّعي اليميِنُ معّ شهوده 
وإذا لم يكن له شهودٌ لم يستحلفه وجعل اليمينَ على المّعى عليه؛ 
فإن قال المدّعى عليه أنا أردُ اليمينَ عليه فإنّه لا يرد اليمينَ عليه 
إلا أن يتهمه فيردٌ اليمينَ عليه إذا كان كذلك؛ وهذا في الدين. 

قال النشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا جاءً الرّجل بشاهدين 
على رجل بحق» فلا يمِينَ عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه اليمين 
معّ شاهديه لم يكن لإحلافنا مع الشاهدٍ معنى» وكان خلافاً لقول 
الني تتل: الْبْينهُ عَلَى الْمُدْعِي؛ وَاليمينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْه وإذا 
ادّعى رجلّ على رجل دعوى ولا بيّنة له أحلفنا المّعى عليه؛ فإن 
حلف برئ» وإن نكل قلنا لصاحب الدّعوى لسنا نعطيك بتكوله 
شيئاً إلا أن تحلف ممّ نكوله؛ فإن حلفت أعطيناك: وإن امتنعت لم 
نعطك وفخذا كناب في كتاب الأقضية. 

وإذا ورث الرّجلٌّ ميراثاً دارأ أو أرضاء أو غير ذلك 


فادّعى رجلٌ فيها دعوى» ولم تكن له بِيْنةَ فاراد أن يستحلف الذي 
ذلك في يديه» فإنُ أبا حنيفة ضَهه كان يقولٌ اليمينُ على علمه أنه 
لا يعلمٌ لهذا فيه حقاً. 

وكذلك كان ابن أبي ليلى يقولُ أيضاًء وإنما جعل أبو 
حنيفة ضنه على هذا اليمينَ على علمه؛ لأنُ الميراث لزمه إن شاء 
وإن أبى؛ والبيعٌ لا يلزمه إلا بقبول» وإذا كان الشيءٌ © لا يلزمه إلا 
بفعله وقبول منه مثل البيع» والهبةٍ والصّدقةٍ فاليمينُ في ذلك لبَق 
والميراث لوقال: لا أقبله كان قوله ذلك باطلا» وكات الميراث له 
لازماً فلذلك كانت اليمينٌ على علمه في الميراث وه يأخذ وكانٌ 
ابن أبي ليلى يقولُ اليمينُ عليه على علمه ني جميع ما ذكرت لك 
من بيع وغير ذلك 

قال الشافعي: رحمه اللّى وإذا ورث الرّجِلّ داراء أو غيرها 
فادّعى رجلٌ فيها دعوى سألناه عن دعواه؛ فإن ادّعى شيئاً كان في 
يدي ايت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلمٌ له فيها حقَّاء ثم 
أب رأناة» وإن ادّعى فيها شيئا كان في يدي الوارث أحلفناه على 
البتْ نحلّفه في كلٌ ما كان في يديه على البت» وما كان في يدي 
غيره فورثه على العلمء وإذا استحلف المدّعى عليه على دراه 
فحلّفه القاضي على ذلك» ثم أنى بالبّدةٍ بعاد ذلك على تلك 
الدّعوى. فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقب منه ذللك؟ لأنّه بلغنا 
عن عمرٌ بن الخطّابٍ قله وشربح أنهما كانا يقولان اليسينُ 
الفاجرة أحق أن تردٌ من البينةٍ العادلة وبهذا يأخذ» وكانٌ ابن ابي 
ليلى يقولٌ لا أقبلٌ منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ا الرّجلّ على 
الرّجلٍ الدّعوى؛ ولم يأت عليه بينةٍ وأحلفه القاضي فحلف» ثم 
جاءً المدّعي بِينةٍ قبلتها وقضيت له بهاء ولم أمنع البنةَ العادلة التي 
حكمٌ المسلمونٌ بالإعطاء بها باليمين الفاجرة. 


١٠‏ باب الوصايا 


وإذاء أوصى الرّجِلُ للرّجل بسكنى دارء أو بخدمة عبلب أو 
بِغْلَةِ بستان» أو أرضء وذلك ثلشةٌ أو أقل» إن أبا حنيفة ذه 
كان يقولٌ ذلك جائدٌ وبه ياخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولُ لا يجورٌ 
ذلك» والوقتُ في ذلك وغيرٌ الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء. 

قال الشافعي رضي الله عنه عنه: وإذاء أوصى الرّجلٌ للرّجل 
بل دارى أو ثمرة بستانه والدَلتُ يحمله فذلك جائرٌ وإذاء أوصى 
له بخدمةٍ عبده والثلث يحملٌ العبد فذلكَ جائرٌ؛ وإن لم يحمل 
الث العبد جارٌ له منه ما حمل اثلث ورد ما لم يحمل؛. 

وإذاء أوصى الرّجلٌ للرّجل بأكثرٌ من ثلشه فاجارٌ ذلك 
الورثة في حياته وهم كبارٌء ثم ردّوا ذلكَ بعد موتدء فإنٌ أبا حنيفة 


١ يضت‎ 


ذه كان يقولٌ لا تجوز عليهم تلك الوصيّةٌ ولهم أن يردوها؛ 
لأنْهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكونٌ المال. 

. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود 5 وشبريح وبهذا 
يخ وكان ابن ابي ليلى يسول إجازتهم جائزة عليهم لا 
يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منهاء ولو أجازوها بعد موته» * ثكم 
أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تضة الوصيّة لم يكن ذلاك لهمء 
وكانت إجازتهم جائز ثزة في هذا الموضع في قوهما جميعاً. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: وإذاء أوصى الرّجل للرجل 
بأكثرٌ من ثلث ماله فاجارٌ ذلك الورئة وهوّ حي : 
الرّجوعَ فيه بعدَ أن مات فذلك جائرٌ لم؛ لأنهم أجازوا مالم 
بملكواء ولو مات فأجازوها بعد موتي ثم أرادوا الرّجوعٌ قبل 
القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنّهم أجازوا ما ملكواء فإذا 
أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصيّةُ وصاحبهم مريض؛ أو 
صحيح كان لهم الرتجوع؛ لأنهم ني الحالين جميعاً غير مالكين 
أجازوا مالم يملكوا. 

قال: ا اراق ريل جلت اله لجل كاله عله لاخر 
فردٌ ذلك الورثة نه كله إلى التلشره فإن ابا حنيفة 2ه كان يقولٌ 
الثلث بينهما نصفان لا يضربُ صاحيُ +١‏ ا 
لبه وكا بن بي ليلى يقولٌ الث بينهما على اربعة أسهم 
يضربُ صاحبٌ امال بثلاثٍ أسهم ويضربُ صاحبٌ التلش بسهمٍ 


ثم أر ادو أ 


واحد وبه يأخذ. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذاء أوصى الجل لرجل 
بثلث مالو ولآخرّ بماله كله وم يجز ذلك الورئة أقسمٌ الوصية 
على أربعةٍ أسهم لصاحب الكل ثلائةٌ ولصاحب الشلشو واحدٌ 
قياساً على عول الفرائض ومعقول في الوصيةٍ أنه أرادٌ هذا بثلائق 
وهذا بواحر. 


5 باب المواريث 


أخبرنا الرّبيعٌ: قال قال الثتافعي رحمه الله تعاللى: وإذا مات 
الرّجلٌ وترلة أخاه لأبيه وآمّه وجدّيء فإِنٌ أبا حنيفة رحمه الله تعالل 
كان يقولٌ المال كله للجدّ وهرّ بمنزلةٍ الأب في كل ميراش. 

وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصّدييِء وعن عبد اللّهِ بن 
عباس» وعن عائشة أمْ المؤمنين» وعن عبد الله بن الزّبير رضي 
الله تعلل عنهم أنهم كانوا يقولون الجدُ ممنزلة الأب إذا لم يكن له 
أب وكان ابن أبي ليلى يقول في اد بقول علي بن أبسي طاللبج 
ضيه للأخ النصفُ وللجدٌ النتصف. 

وكذلك قال زيدُ بن ثابتٍ وعبدُ اللّهِ بن مسعودٍ في هذه 
المنزلة. 


- باب المواريث 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا هلك الرّجِل وترك جدّه 
وأخاه لأبيه وأمّه امال بينهما نصفان» وهكذا قال زيدٌ بن ثابتم 
وعلى وعبد الله بن مسعودء وروي عن عثمان رضي الل علق 
وخالفهم أبو بكر الصّذيق نه فجعل المالَ للجد. وقالته معه 
عائشة وان عباس وابنٌ ال وعبد الله بن عت رضي الله عنهم 
وهو مذهب ؛ أهلٍ الكلام في الفرائض» وذلك أنهم يتوهمون آله 
القياسٌ» وليسَ واحدٌ من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجدة 
أبعدُ من القياس من إثبات الأخ معة» وقد قال بعضُ من يذهب 
هذا اذهب إنما طرحنا الح بالجدٌ لثلاش خصال أنتدم مجتمعون 
معنا عليها إنكم تحجبون به بني الأم. 

وكذلك منزلة الأب ولا تنقصونه من السّدس. 

وكذلك منزلة الأب ؛ وألكم تسنكونه أي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : قلت إنما حجبنا به بني الم 
خبراً لا قياساً على الأسي قال وكيف ذلك؟ 

قلت: : نحن نحجبُ بني الم ببنت ابن ابن متسفلةٍ وهذيه 
وإن وافقت منزلة الأب في هذا الموضعء فلم نحكم لها نحن وأنت 
بأن تكون تقوم مقامً الأبه في غيروء وإذا وافقه في معنى؛ وإن 
خالفه في غيروء وأمًا أن لا نتقصه من السّدس فإنا لم ننقصه خبراً 
ونْحنُ لا ننقصٌ الجدة من السّدس أفرأيتدا وزاك أقمناها مقامّ 
الأب إن وافقته في معنى, وأمًا اسم الأبرَةٍ فنحنٌ وأنت نلزمٌ من 
بيننا وبينَ آدمّ اسم الأبوّة. 

وإذا كان ذلك ودون احدهم أب أقربُ منه لم يرث. 

وكذلك لو كان كافراًء وا موروث مساماً» أو قاتلاء 
والموروث مقتولًء أو كان الموروث حر والآبُ مملوكأء فلو كان 
إنما وررثنا باسم الأب فقط فقط ورّئنا هؤلاء الْذينَ حرمناهم كلّهمء 
ولكنا إنما ورتناهم خيراً لا بالاسم قال فأي القولين أشبه 
بالقياس؟ 

قلت: ما فيهما قيان» والقولٌ الذي اخمترت أبعدُ من 
القياسء والعقل قال فأينَ ذلك؟ 

قلت: أرأيت الجدٌ والأخ إذا طلبا ميراث المت أيدليان 
بقرابةٍ أنفسهما أم بقرابةٍ غيرهما؟ 

قال: وما ذلك. 

قلت: أليسَ إنما يقولٌ الحد أنا أبو أبي اليس ويقولٌ الأخ 
أنا ابن أبي الميّت؟ 
قال: بلى. 
قلت فبقرابةٍ أبي المت يدليان معاً إلى الميت. 
قلت: فاجعل آبا التو هر الث اهما أول يكثرة ميرانه 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 
ابن أو أبوه؟ 

قال: بل ابنه؛ لأ له خسة أسداس ولأبيه السّدس. 

قلت: فكيف حجبت الأحّ بالجنٌ والأخ إذا مات الأب 
أولى بكثرةٍ ميرائه من الجدٌ لو كنت حاجباً أحدهما بالآخر انبغى 
أن تحجب الح بالأخ قال وكيفت يكون القياس فيه؟ 1 

قلت: لا معنى للقياس فيهما معا يجورُه ولو كان له معنى 
انبغى أن نجعل للأخ أبداً حيث كان مع م الجدٌ خهسة ة أسداس 
وللجدٌ السّدسَ» وقلت: أرأيت الإخوة امثبيي الفرض في كناب 
اللّه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فهل للجدٌ في كتاب الله فرضٌ؟ 

قال: لا. 

قلت: وكذلك السَنَةُ هم مثبتونٌ فيها ولا أعلمٌ للجدٌ في 
السَنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل التثبيت» 
فلا أعلمك إلا طرحت الأقرى من كل وجه بالأضعف. 

وإذا أقرّت الأختُ وه لأسب وأ وقد ورثٌ معها 
العصبةٌ باخ لأسي فإئ أبا حنيفة © كان يفول نعطيه نصغ ما 
في يدها؛ لأنها أقرّت أنْ الما كله بينهما نصفان فما كان في يدها 
منه فهر بينهما نصفان وبه يأخدء وكان ابن أبي ليلى يقولُ لا 
نعطيه تا في يدها شيئاً؛ لأنها أقرّت بما في يدي العصبةٍ وهرّ سواءً 
في الورثة كلهم ما قالا جميعاً. 

قال الشافعي: وإذا مات الرَجلٌ وترك أخته لأبيه وأمّه 
وعصبته فاقرت الأخحت باخ فالقياسٌ ا 0 مكنا 
كل من أقر به وهر وارث؛ فكانٌ إقراره لا يثبت 
لا يأخذ شيئاً من قبل أنه نما أ له بم عليه في ذلك الحو مش 
الذي أقرْ له به؛ لأنه إذا كان وارثاً بالنسب كان موروثاً بوه وإذا لم 
يثبت النسبُ حتّى يكون موروثاً به لم يجز أن يكون وارثاً بهء 
وذلك مل الرّجل يقد أله با داره من رجل بالف فجحده المقُ 
ل بالبيم ل نعطه لدان وإن كان بائعها قاد كان أقي بأنها قاد 
صارت ملكا لهُ وذلك أنّه لم يقر أنها كانت ملكاً له إلا وهوّ 
1 ا 
الإقرارٌ لَه وذلك مثل الرجلين يتبايعان العبدٌ فيختلفان في ثمني. 
وقد تصادقا على أنه قد خرج من ملا المالك إلى ملك المشتري 2 
فلمًا م يسلّم للمشتري ما زعم أله ملكه به سقط الإقرانٌ فلا 
يجورٌ أن ي* ينبت للمقرٌ له بالنسب حقّ» وقد أحطنا أنه م يقر له به 
من دين ولا وصيّة ولا حقّ على امقر له إلا الميراث الذي إذا 
ثبت ثبت أن يكون موروثاً به وإذا لم يبت له أن يكونٌ 
موروثاً بالنسبه لم يثبت له أن يكون وارثاً به. 


- باب المواريث 


١ "4 


وإذا مات الرّجلٌّ وترك امرأت وولدهاء ولم يقر محبل امرأتو» 
ثم جاءت بولدٍ بعد موته وجاءت بامرأةٍ تشهدٌ على الولادقء فإِنٌ 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولُ لا أقبلٌ هذا ولا أثبت نسبه 
ولا أورّثه بشهادةٍ امراقٍء وكانّ ابن أبي ليلى يقول أثبتُ نسبه 
وأورّثه بشهادتها وحدها وبه يأخل. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا مات الرَجلٌ وترك ولد 
وزواجة ة فولدت فأنكرٌ ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوةٌ يشهدن بأنها 
ولدته كان نسبه ثابتء وكان وارثاً ولا أقبلُ فيه أقلّ من أربع نسوقٍ 
قياساً على القرآن؛ لأن الله عرٌ وجل ذكرٌ شاهدين وشاهداً 
وامرأتين فأقامَ امراتين حيتُ أجازهما مقامَ رجلء فلمًّا أجزنا 
اننساء فيما يغيبُ عنه ارجا لم يج أن جز مهن إلا أربعاً قياساً 
على ما وصفت وجملة هذا القول قولٌ عطاء بن ن أبي رباح. 

وإذا كان للرّجل عبدان ولدا في ملكه كل واحدٍ منهما مسن 
أمَةٍ فاق في صحته أن أحدهماً ابنة» ثم مات» ول يبن ذلك» فإن 
أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعال كان يقولُ لا ينبت نسب واحار منهما 
ويعتقٌ من كل منهما نصفه ويسعى في نصفي قيمته. 

وكذلك أمّهاتهما وبه يأخذ وكانٌ ابن أبي ليلى يثبتُ نسب 
أحدهما ويرئان ميراث ابن ويسعى كل واحاو منهما في نصفم 

وكذلك أمهاتهما. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كان لرجل أمتان لا 
زوج لواحدةٍ منهما فولدتا ولدين فآقرٌ و السيد بأن احدهما ابنه 
ومات» ولا يعرف أيّهما أقرٌ به فإنا نريهما القافة؛ فإن الحقوابه 
أحدهما جعلناه ابنهُ» وورثناه منه وجعلنا أمّه أمّ ولد تعتق بموته 
وأرققنا الآخرّء وإن لم تكن قافة» أو كانت فأشكل عليهم لم نجعل 
ابنه واحداً منهما وأقرعنا بينهما فأيهما خرجّ سهمه أعتقناه وأمه 
بأنها م ولد وأرققنا الآخرٌ وأمّه واصلُ هذا مكتوبُ في كتاب 
العتق. 

وإذا كانت الدارُ في يدي رجل فاقامَ ابن عم له الييدة أنها 
دارُ جدهما والّذي هي في يديه منكرٌ لذللك» فإن ن أبا حنيفة ذه 
كان يقولٌ لا أقضي بشهادتهم حتّى يشهدوا أن الجدٌ تركها ميراناً 
لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثاً غيرهماء ثم توفي أبو هذا 
وترك نصيبه منها ميراثاً هذا لا يعلمونٌ له وارثاً غيرةه وكان ابن 
أبي ليلى يقولُ أقضي له بشهادتهم واسكنه في الدارٍ معَ الذي هي 
في يديوه ولا يقتسمان حتّى تقوم ابن على المواريث كما وصفت 
لك في قول أبي حنيفة» ولا يقولان لا نعلم في قول ابن أبي ليلى 
لكن يقولان لا وارثٌ له غيرهما في قول ابن أبي ليلى» وقالَ أبر 
يوسف أسكنة ولا يقتسمان. 


١6 


-١/‏ باب في الأوصياء 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 


قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت الدَارٌ في يدي 
الرّجل فأقاَ ابن عمّه اين أنها دارٌ جتهما أبي أبيهماء ولم تقل 
ينه أكثرٌ من ذلك والذي في يديه الدَارٌ ينكرٌ قضيت بها دارا 
لجتهماء وم أقسمها بينهما حتى تثبت البينةٌ على من ورث 
جدهماء ومن ورث أباهما؛ لأني لا أدري لعل معهما ورثة؛ أو 
أصحاب دين» أو وصايا وأقبل البيّنةَ إذا قالوا مات جدتهما 
وتركها ميراثاً لا وارث له غيرهماء ولا يكونون بهذا شهوداً على 
ما لا يعلمون؛ لأنهم في هذا كلّه إنَما يشهدون على الظَاهرٍ 
كشهادتهم على التسب وكشهادتهم على الملك وكشهادتهم على 
العدل ولا أقبلهم إذا قالوا لا نعلم وارثا غيرٌ فلان وفلان إلا أن 
يكونوا من أهل الخبرة بالمشهو عليه الذينَ يكونٌ الأغلبٌ منهم 
1 عت سيت رين لو كاوانة ا رلك أن يرو يي 
قرابةٍ» أو مودّةٍء أو خلطةٍء أو خيرةٍ بجوار» أو غيروء فإذا كانوا 
هكذا قبلتهم على العلم؛ لأنْ معنى الس معنى العلم ومعنى 
المارملتي الست 

وإذا توفي الرَجلُ وتركَ امرأته وترلكَ في بيته متاعأء فإِن ابا 
حنيفة د كان يحدّث عن حمَاوٍ عن إبراهيمٌ أنّه قال: ماكان 
للرّجال من المتاع فهر للرّجل» وما كان للنساء فهو للمرأو؛ وما 
كان للرّجال والنساء فهر للباقي منهما المرأة كانت؛ أو الرّجل. 

وكذلك الروِجُ إذا طلَق» والباقي ارج في الطّلاق وبه كان 
ياخدٌ أبو حنيفة وأبو يوسف» ثم قال بعد ذلك لا يكو للمراٍ 
إلا ما يجهزٌ به به مثلها في ذلك كله؛ لأنه يكونُ رجلُ تاجرٌ عنده 
متاعٌ النساء من تجارته» أو صانع؛ أو تكو رهوناً عند رجل» 
وكان ابنُ أبي ليلى يقولٌ إذا مات الرَجل» أو طلق فمتاعٌ ايت 
ال ا ا 
بين على دعواة» ولو طلّقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت 
في قوهما جميعاً. 

قال الشافعي: وإذا اختلف الْزُوجان في متاع البيتي يسكنانه 
قبل أن يتفرقاء أو بعد ما تفرّقا كان الت للمسرقه أو الرّجلء أو 
بعدما يموتان واختلفت في ذلك ورثتهما بعد موتهماء أو ورئة 
المت منهماء والباقي كان الباقي الزُوجَء أو الرّوجة فسواءً ذلك 
كله فمن أقمَ لين على شيء من ذلك فهر له ومن لم يقم ينه 
فالقياس الذي لا يعذرٌ أحدّ عندي بالغفلةٍ عنه على الإجماع أن 
هذا امتاعَ في إيديهما مع فهرٌ بينهما نصفان كما يختلفُ الرّجلان 
في المتاع بأيديهما جميعاء فيكونٌ بينهما نصفين بعد الإيمان. 

فإن قال قائل: فكيف يكونٌُ للرّجل النضو م والخلوق 
والدرومٌ والخمرء ويكونٌ للمرأةٍ السَيفُ والرّمحٌ والدّرع؟ 

قيل: : قد يملكُ الرّجالٌ مماعٌ النساء والنساءً متاعٌ الرّجال 
أرأيت لو أقامَ لجل البينة على متاع النساءء والمرأة البينةَ على 


متاع الرّجال ألبسَ يقضى لكل ما أقمَ عليه الينة؟ فإذا قال: بلى» 

قيلَ أفليسَ قد زعمت» وزعمّ الناس أن كينونة الشيء ء في يدي 
المتنازعين تنبت لكل النصف؟ فإن قال: بلى» قِيِلّ كما ثبت تا له 
البينة. 

فإن قال: : بلى؛ قيل فلم لم تجعل الزوجين هكذا وهي في 
أيديهما؛ فإن استعملت عليهم الظنون وتركت الَظَاهِرٌ قل لك 
فما تقول في عطار ر ودبَاغ في أيديهما عطرٌ ومتاعٌ التباغ تداعياه 
فعا فإن زعمت : أنك تعطي التبَاغٌ متاح الدَباغينٌ» والعطَارَ متاعَ 
العطارينَ قيلّ فما تقول في رجلٍ غير موسرٍ ورجل موسر تداعيا 
ياقوتاً ولؤلؤً؛ فإن زعمت أنّك تجعله للموسر وهر بايديهما معاً 
ا 
والمرأة. 

قال: وإذا أسلم الرجل على يدي الرّجلء وا وا 
ثم مات ولا وارث له فإنْ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول 
يرائه له بلغنا ذلا عن زمنول الله 6 ومن عدر بن الطاب 
وعن ابن مسعودٍ وه وبهذا ياخذ وكان ابن بي ليلى لا 
ول ا لاولاء إلا لذي نعمة 

بن أبي سليمٍ عن أبي الأشعث الصنعاني عسن عمّن عمرٌ 

ا ا سو 
فيموث ويترك مالا فهرّ له وإن أبى فلبيت المال أبو حنيفة رحمه 
الل تعال عن إبراهيم بنذ عن أيه عن مسروق أن رجلاً من 
عن ذلك» فقالَ ماله له. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أسلمٌ الرجلٌ على يدي 
عورالا باح وك لما وى تر وار لي 
ل يكرث إلا من اعتقء والآخر أنه لا يتحوّك الوا عمّن اعدق 


١١‏ باب في الأوصياء 


قال الثتافعي رحمه اللّه: ولو أن رجلاًء أوصى إلى رجل 
فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخرّ فإنْ أبا حنيفة 6ه كان يقولٌ 
هذا الآخرٌ وصيّ الرّجلين جميعاً ويهذا ياخذ. 

وكذلك بلغنا عن إبراهيم» وكان ابن أبي ليلى رحمه اللّه 
تعالى يقولٌ هذا الآخرٌ وصي الذي أوصى إليهء ولا يكونٌُ وصيّاً 
للأول إلا أن يكون الآخرٌ أوصى إليه بوصيّة ةِ الأؤل» فيكون 
00 وقال أبو يوسف رحمه اللَّهِ تعالى بعدُ لا يكونٌ 


4 كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
وصيًّاً للأوّل إلا أن يقول الثاني قد أوصيتٌ إليك في كل شيء؛ 
أو يذكرٌ وصيّةَ الآخر. 2 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذاء أوصى الرَجل إلى رجلء ثم 
حضرت الوصي الوفاةً فأوصى بمالهء وولدوء ووصيّةٍ ة الذي 
أوصى إليه إلى رجل آخرّء فلا يكونٌ الآخرٌ بوصيةِ الأوسط وصيا 
للأوّل» ويكونٌ وصبِّاً للأوسط الموصى إليدء وذلك أن الأوّلَ 
رضي بامانةٍ الأوسط» وم يرض أمانة الذي بعد والوصي 
أضعفُ حالاً في أكثر أمره من الوكيل» ولو أن رجلاً وكلَ رجلا 
بشيء لم يكن للوكيل أن يوكلَ غيره بالذي وكله به ليستوجب 
الحقِ؛ ولو كان اليس الأول أوصى إلى الوصيّ أن لك أن توصي 
بماء أوصيت به إليك إلى من رايت فاوصى إلى رجل بتركة نفسه لم 
يكن وصيّاً للأوّل» ولا يكونُ وصياً للأوّل حتّى يقولَ قد أوصيتٌ 
إليك بتركةٍ فلان فيكونٌ حيتئلو وصيا له ولو أن وصياً لأيتام مر 
هم بأمواهم» أو دفقها مشارنة : 

فإن أبا حنيفة ضه كان يقولٌ هر جائرٌ عليهم ولهم بلغنا 
ذلك عن إبراهيمٌ النخعي» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لا تجوز 
عليهم؛ والوصيُ ضامنٌ لذلك» وقالَ ابن أبي ليلى أيضاً على 
الينامى الزّكاة في أموالهم؛ فإن أذّاها الوصي عنهم فهر ضامن؛ 
وقال أبو حنيفة #5 ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ» الا ترى أنه 
لاصلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ. 

قال الشافعي: رضي الله عنه» وإذا كان الرّجلُ وصيا بتركةٍ 
ميت يلي أموالهم كان احب إل أن يتجرّ هم بها لم تكن التجارة 
بها عندي تعذيً وإذا لم تكن تعديا م يكن ضامناً إن تلفت وقد 
اجر عذد إن الغطات 6د عال تيلم كان يليد نت عائشة 
رضي اللّه عنها ت تبضعٌ بأموال ببي محمد بن أبي بكر في البح وهم 
تام وتليهم وتؤتي مها لكف وعلى ول يهم أن يؤي الزيكاة 
عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير 
البالغ فيما يجب عليهما كما على ولي اليتيم أن يعطيّ من مال 
اليتيم ما لزمه من جناية لو جناهاء أو نفقةٍ له من صلاحه. 

58 قال الشافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا عَبِدُ 
الْمَجياد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِِ عن مَعْمَرِ بْنِ راد عَن أَيُوبَ بن 
أبي تَمِيمَة عَن مُحَمْدِ بْنِ مييرِينَ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ طه 
قال لِرَجُلٍ إن عِنْدَنًا ا وَذَكُوَ 
نه دَقعَهُ إِلَى رَجُلِ يَنْجِرٌ فيه 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إِمّا قال مضاربة؛ وإمّا قال 
بضاعة» وقالَ بعضُّ اناس لا زكاة في مال اليتيم الناض وفي 
زرعه الرّكاةٌ وعليه زكاة الفطر تؤدّى عنه وجناياته التي تلزم من 
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15 
ماله واحتيجٌ بأنه لا صلاةً عليه وأنّه لو كان سقوط الصّلاةٍ عنه 
يسقط عنه الرّكاةَ كانَ قد فارقَ قوله إذ زعم أنّ عليه زكاة الفطر 
وزكاة الزَرع» وقد كتبّ هذا في كتاب الرّكاة. 

قال: ولو أن وصي ميت ورثته كبارٌ وصغارٌ ولا دينَ على 
اليس ولم يوص بشيء باع عقاراً من عقار امييته» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقولُ في ذلك بيعه جائرٌ على الصّغار» 
والكبار» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ يجوز على الصّغارِء والكبار إذا 
كان ذلك ما لا بد منهُه وقالَ أبو يوسف رحمه. اللّه تعالى ببعه على 
الصّغار جائرٌ في كل شيء كان منه بدأء ولم يكن ولا يجسورُ على 
الكبار تي شيء من بيع العقار إذا لى يكن المت أوصى بشيء يباعٌ 
فيه أو يكونٌ عليه دين. 

قال الشافعيٍ رحمه اللّه تعالى: ولو أنّ رجلاً مات وأوصى 
إلى درجل وتركَ ورثة بالغينَ أهل رشادٍ وصغاراء ولم يرص يرصيق 
ولم يكن عليه دينٌ فباعٌ الوصي عقاراً نا ترك ليت كان بيعه على 
الكبار باطلاً ونظرّ في بيعه على الصغار؛ فإن كان باع عليهم فيما 
لا صلاحَ معاشهم إلا بهِء أو باع عليهم نظراً لهم بيعَ غبطةٍ كان 
بيع جائزء وإن لم يبع في واحلوٍ من الوجهين ولا أمر لزمهم كان 
بيعه مردودًء وإذا أمرناه إذا كان في يده الناضُ أن يشتري لم به 
العقارٌ الذي هرّ خيرٌ لهم من الناضُ لم نجز له أن يبيمَ العقار إلا 
ببعض ما وصفت من العذر. 
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قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا اشتركَ الرّجلان شركة 
مفاوضةٍ ولأحدهما ألف درهم وللآخر أكنٌ من ذلك. 7 

فإن أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى: كان يقولٌ ليست هذه 
بمفاوضة وبهذا ياخفٌ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ هذه مفاوضة 
جائزة» والمالٌ بينهما نصفان. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وشركة المفاوضة باطلة ولا 
أعرفُ شيئً من الدنييا يكونٌ باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضةٍ 
باطلة إلا أن يكونا شريكين يعدّان المفاوضة خطط المال بالماله 
والعملٌ فيه واقتسامً البح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي 
يقولٌ بض المشرقيِينَ للها شركة عنانٌ» فإذا اشتركا مفاوضة 
وتشارطا أن الفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة» وما 
رزقَ أحدهما من غير هذا المال الّذي اشتركا فيه معأ من تجارق» أو 
إجارق أو كنزء ارهق أو غير ذلك فهرَ له دون ضاحبة وإن 
زعما بأن المفأوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا 
بوجه من الوجوه بسبب امال وغيره فالشّركَةٌ فيه فاسدة ولا 
أعرفُ القمارٌَ إلا في هذاء أو أقلّ منه أن يشترك الرجلان بمائبي 


١4١ 
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درهم فيجد أحدهما كنزأء فيكونٌ بينهما أرأيت لو تشارطا على 
هذا من غير أن يتخالطا بمال كان يجوز. 

فإن قال: لا يجوز؛ لأنّه عطيّةٌ مالم يكن للمعطى ولا 
للمعطي؛ وما لم يعلمه واحدٌ منهما أقتجيزه ه على مائثتى ثتي درهم 
اشتركا بها؟ فإن عدّوه بيعاً فبيمٌ ما لم يكن لا يجورٌ د أرأيت رجلا 
وه له هبة» أو أجرَ نفسه في عمل فأفاد مالا من عمل» أو هبةٍ 
أيكونٌ الآخرٌ فيها شريكا؟ لقد أنكروا أقلّ من هذا. 

قال: ولو أن عبد بِينَ رجلين أعدقّ أحدهما نصيبه وهر 
موسرٌ كان الخيارٌ للآخر في قول أبي حنيفة رضي الّه عنه؛ فإن 
شاءً اعتق العبد كما أعّقَ صاحبهُ» وإن شاءً استسعى العبدَ في 
نصفب قيمته» فيكونٌ الولاءً بينهماء وإن شاءَ ضمَنَ شريكه نصفَ 
قيمته ويرجمٌ الشّريك بما ضمنَ من ذلك على العبا وب 
الرلاءُ للشريك كله وهرّ عبدٌ ما بقيّ عليه من السّعايةِ شنيةٌ» 
وكانّ ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقولٌ هر حرٌ كله يومَ أعتقه 
الأول والأوْل ضامنٌ لنصفب القيمةٍ» ولا يرجمٌ بها على العبدٍ 
وله الولاء ولا يخِيْرُ صاحبه في أن يعتق العبدء أو يستسعيةُ؛ ولو 
كان الذي اعتقّ العبد معسراً كان الخيارٌ في قول أبي حنيفة 
للشريك الآخر إن شاءً ضمّنَ العبد نصف قيمته يسعى فيهاء 
والولاءُ بينهماء وإن شاءً أعتقه كما أعتقّ صاحبةٌ» والولاء بينهما 
وكانّ ابن أبي ليلى يقولٌ إذا كان معسراً سعى العبدٌ للشريك 
الذي لم يعتق في نص قيمتنه ويرجمٌ بذلكَ العبدُ على الذي 
أعتقةُ» والولاء كله لذي أعتقةٌء وليسَ للآخر أن يعتقّ منه شيئاء 
وكانَ يقولٌ إذا اعتقّ شقصاً في مملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعضُ 
العب فيكونٌ بعضه رقيقاً وبعضه حر وبه ياخذ ارايت ما اعندقّ 
منه أيكونٌ رقيقاً؟ فإن كان ما أعتقّ منه يكونٌُ رقيقاًء فقد عتقّ 
فكيف يجتمعُ في معتق واحلر عق ورق؟ آلا ترى أنه لا يتمع في 
امرأةٍ بعضها طالق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على 
حاها. 

وكذلك الرَقيق وبهذا يأخذّ إلا خصلة لا يرجمٌ العبِدٌ بما 
سعى فيه على الذي أعتقةٌ وقالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا 
يعتقٌ بعضه وبعضه رقيق» وهذا كله بمنزلةٍ العبدٍ ما دام منه شيءٌ 
رقيىء أو يسعى في قيمته أرأيت لو أن الشريك قال نصيبُ 
شريكي منه حر وأمّا نصيي» فلاء هل كان يعت منه ما لا يملك؟ 
وإذا أعتق عتقّ منه ما يملك؛ فكيف يعتق منه ما لا يملك؟ وهل يقمم 
عتق فيما لا يملكُ الرّجل؟ 

قال الشافعي: رحمه اللّهء وإذا كان العبدُ بينَ الرّجلين فاعتق 
أحدهما نصيبه منه؛ فإن كان موسراً بأن يؤدّيّ نصفت قيمته فالعبد 
حرٌ كله والولاء للمعتق الأول ولا خيارٌ سيد الع الآخرء وإن 
كان معسراً فالتصفُ الأول حر والتصفُ الثاني لمالكه ولا سعاية 


عليهء وهذا مكتوبٌ في كتاب العتق بحججه إلا أنّا وجدنا في هذا 
الكتابو زياد حرفو لم نسمع به في حججهم كان ا احتجوا به في نك 
هذا الكتاب أن قال قائلهم كيف تكونٌ نفس واحدة بعضها حر 
وبعضها مملوك لا يكونُ كما لا تكونٌ المرأة بعضها طالق وبعضها 
ب و ب ا ٠‏ 
المرأةٍ قيلك له أيجوزٌ للرجل أن ينكح بعض امرأة؟ فإن قال: لاء لا 
تكونٌُ إلا منكوحة كلهاء أو غير منكوحة قيلَ لهُ: أفيجوز أن 

يشتري بعض عبد؟ 

فإن قال: نعم, قيلٌ لهُ: فآينَ العبدُ من المرأة؟ وقيل له: 
أيجورٌُ له أن يكاتب المرأة على الطّلاق ويكون منوعاً حتى تؤدّيّ 
الكتابة» أو تعجز؟ فإن قال: لا. 

قيلَ: أفيجوز هذا له في العبد؟ 

فإن قال: نعم قيل: فلم تجمع بينهما؟ فإن قال: لا 

وكذلك لا يجتمعان حيث جمعت بينهماء ويقالُ له أيضاً 
أتكونٌ المرأةٌ لاثنين كما يكونٌ العبدُ مملركاً لاثنين» ويكونُ لزوج 
المرأةٍ أن يهبها للرّجل فتكونٌ زوجة له كما يكونٌ العبدُ ! إذا وهبه 
صار عبداً لمن وهبه له؟ فإن قال: جه 

قيلَ فما بال المرأةٍ تقاس على المملوك ويقال له أرأيت 
العبد إذا عت مرّةٌ أيكونٌ لسيّده أن يسترقه كما يكونٌ له إذا طلّقَّ 
المرأةً مرّة أن يكونّ له رجعتها؟ فإن قال: لا. 

قبل فما نعلمٌ شيئاً أبعد تا قاسه به منه. 

قال: ولو أن عبداً بِينَ رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن 
صاحبه ولا رضاه فأنكرٌ ذلك صاحبه قبل أن يؤديّ المكاتبُ شيئأ 
فإنٌ أبا حنيفة ده كان يقولٌ المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردّها؛ 
لأنها منفعة تصلٌ إلي وليسَ ذلك له دون صاحبه وبه يأخذء 
وكان ابن أبي ليلى يقولٌ المكاتبة جائزة» وليسَ للشريك أن يردّهاء 
ولو أن الشريك اعتقّ العبد كان العتىّ باطلاً في قول ابن أبي ليلى 
حتى ينظرٌ ما يصنعٌ في المكاتبة؛ فإن أدّاها إلى صاحبها عتقّ» وكانٌ 
الذي كاتبَ ضامناً لنصفب القيمةِء والولاءٌ كله له وكان أبو حنيفة 
رحمه اللّه تعالى يقولٌ: عتقٌّ ذلك جائدٌ ويجيّرٌ المكاتب؛ فإن شاءً 
ألغى الكتابة وعجر عنهاء وإن شاءً سعى فيها؛ فإن عجر عنها كان 
الريك الذي كاتب بالخيار إن شاءً ضمّنَ الذي أعتقّ إن كان 
موسرأء وإن شاءً استسعى العبد في نصفي قيمتهء وإن شاءً أعتقٌّ 
العبد؛ فإن ضمَنَ الذي أعتىّ كان له أن يرجم على العبد بما 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا كان العبدُ بين رجلين 
فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فالكتابة مفسوخة وما 
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أخدّ منه بينهما نصفان مالم يؤدٌ جميمَ الكتابة؛ فإن أدَى جميع 
الكتابة عتقّ نصفُ المكاتبيه وكانّ كمن ابدداً العدق في عبار بينه 
وبين رجل إن كان موسراً عتقّ عليه كل وإن معسراً عتقّ منه ما 
عتقّ» ولو ردت الكتابةٌ قبل الأداء كان لوكا بينهماء ولو أعتقه 
مالك النصفه الذي لم يكاتبه قبل الآداء كان نصفه منه حرا فإن 
كانَ موسراً ضمنّ نصفه الباقي؛ لأنْ الكتابة كانت فيه باطلةً ولا 
أخيّرُ العبد؛ لأن عقدَ الكتابةٍ كان فاسداء وإن كان معسراً عتقّ منه 
ما عَقٌّ» وكانت الكتابة بينهما باطلةً إلا أن يشاءً مالك العبدٍ أن 
يجددها. 

قال: ولو أن مملوكاً بينَ اثنين دبّره أحدهماء فإِن ابا حنيفة 
د كان يقولُ ليس للآخر أن ببيعه لما دل فيه من العتق ويه 
ياخذه وكان ابن ابي ليلى يقولٌ له أن بيع حصّتة» وإذا ورث 
عد المارضين رات إن | حبق رح الام كان توا عر كه 
خاصّة وبهذا يأخذ قال و تقض المفاوضة إذا قبض ذلك» وكانَ 
ابن أبي ليلى يقولٌ هوّ بينهما نصفان. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا كان العبدٌ بينَ رجلين 
فدبّره أحدهما فللآخر بيع نصيبه؛ لأن التدبِيرَ عندي وصيّة. 

وكذلك للّذي دبره أن بيع وهذا مكتوبٌ في كتاب المديرء 
ومن زعم أنه ليس للمدبر أن يبيعَ المدبرٌ لزمه أن يزعم أن على 
السيد المدبْرِ نصفُ القيمةٍ لشريكه إن كان موسراًء ويكونٌ مدبراً 
كلّه كما يلزمه هذا في العتي إذا جعلَ هذا عتقاً يكونُ له بكلّ 
حال؛ فإن قال فالعتقٌ الذي الزمته فيه نص ف القيمةٍ عدي واقمٌ 
مكانه قيلَ فأنت تزعم في الجارية بينَ الرّجلين يطؤها أحدهما فتلدُ 
نها م ولد وعليه نصفٌ القيمق وهذا عت لس بواقم مكانه إنّما 
هر واقع بعد مدّةٍ كعتق المدبر يقع بعدَ مذو. 

وإن كان العبدُ بين اثنين فدبره أحدهماء ثم أعتقه الآخر 
لب فإِنّ أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعالى كان يقولٌ: الذي دبره بالخيار 
إن شاه أعى» وإن شاءً استسعى العبدٌ في نصفي قيمته مدبرأ وإن 
شاء ضمَّنَ المعنق نصف قيمته مدبّراً إن كان موسراً ويرجمٌ به 
لمعت على العبليه والولاء بينهما نصفانء وكانٌ ابن أبي ليلى 
يقول التدبيرُ باطلٌ» والعتق جائز والمعتقٌ ضامنٌّ لنصفب قيمته إن 
كان موسرأء وإن كان معسراً سعى فيه العباك ثم يرجمعٌ على 
المعتق» والولاء كله للمعتق» وقالَ أبو يوسف إذا دبره أحدهما 
فهرَ مدبّرٌ كله وهر ضامنٌ نصفف قيمته وعتقّ الآخر باطلٌ لا يحور 
فيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان العبدٌ بينَ اثدين 
فدبرٌ أحدهما نصيبه وأعتق الآخرٌ بتاتاً؛ فإن كان موسر فاك 
كله وعليه نصفُ قيمته وله ولاؤة وإن كان معسراً فنصيبه منه 


حرٌ ونصيبُ شريكه مدب ومن زعم أنّه لا يبيعٌ المدبّرَ فيلزمه أن 0 


4- باب في المكاتب 


١4١ 
يبطلَ العتقّ الآخرّ ويجعله مدبّراً كلّه إذا كانَ المديرُ الأول موسراً؛‎ 
لأنْ تدبيرَ الأول عتى» والعتى الأول أولى من الآخر قال: وهكذا‎ 

قال أهلٌ القياس الْذِينَ لم يبيعوا المدر. 


8 باب في المكاتب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرّجلٌ المكاتب 
على نفسو فإنْ أبا حنيفة رحمه الله كان يقولٌ ماله لمولاه إذا ل 
يشترط المكاتبُ ذلك وبه ياخذ» وكانٌ ابن أبي ليلى يقولٌ المكاتبُ 
له المال» وإن لم يشترط. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كاتبّ الرّجِل عبده وبيدٍ 
العبدٍ مال فالمال للسيّد؛ٍ لأنه لا مال للعبدٍ إلا أن يشترط المكاتبُ 
على السب ماله فيكونُ له بالشرط» وهذا معنى السّنْةٍ نضا قال 
رسولٌ الله #إ: من بَعَ بدا وله مَل فمَالَهِ لبَاِ إل أن يشرط 
الْمبَْامُ وَل يَمْدُو المُكَائبْ أن يَكُونَ مُشترِيا لتفيِه فَرَبُ 
الْمُكانَبِ بَائِعٌ وقد جعلَ له رسولٌ الله يي الما أو يكو غير 
خارج من ملك مولا فيكونُ معه كالعلّقٍ فذلكَ أحرى أن لا 
ملك على مولاه مالاً كان لمولاه قبل الكتابةه والمشتري الذي 
أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكاً مال العبدٍ بشراء العبد؛ 
لأنه لو مانت مكائه مانت عن ماله مرخ لكاتب الذي لسر .ماكةلى 
يلزمه شي. 

وإذا قال المكاتبُ قد عجزت وكسرّ مكاتبته ورذه مولاه في 
الرّقّ فإِنْ أبا حنيفة رحمه الله كان يقولٌ ذلك جائرٌ وبهذا يأخفٌ 
وقد بلغنا عن عبد الله بن عمرّ أنه رد مكاتباً له حين عجرّ وكسرٌ 
مكاتبته عند غير قاضء وكانّ ابن أبي ليلى يقولٌ لا يجررُ ذلك إلا 
عند قاض. تن 

وكذلك لو اتى القاضي» فقال: قد عجزت. فإنُ أبا حنيفة 
#6 كان يردّه وبهذا يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولُ لا أردّه حتى 
يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصمٌ إليد ثم قال أبو 
يوسف بعدُ لا أردّه حنّى أنظر؛ فإن كان نجمه قريب وكان يرجى 
لم يعجل عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال المكاتبُ قد عجرت 
عند محل نجم من نجومه فهر كما قال وهو كمن لم يكاتب يبيعه 
سيده ويصنمٌ به ما شاءً كان ذلكَ عند قاضء أو لم يكن. 

5-64 قال الضافِِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا النْقَفِيُ 
وَابِن ؛ عليه غن أزوياة شن تارنوة عبن اينمز رصبي الله 
تعالى عنهما أَنْهُ رَدْ مُكَائَباً لَهُ عَجَرَ فِي الرّق. [أخرجه 
البيهقي١٠١/741)]‏ 


1١55 * 


-٠‏ باب في الأبمان. 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو جنيفة 


5-6 قال الشافِعي: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنْفَ عَن 

شبيب بْن عَرْقَدة أنَهُ شهدَ شُرَيحاً رَدُ مُكَائباً عَجَرَ و في الرق. 
ا 

وإذا تزوّج المكاتب» أو وهب هبة أو أعتقّ عبدأء أو كفل 
بكفالة» أو كفل عنه رجلٌ لمولاه باّذي عليى فإنْ أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى كان يقولٌ هذا كله باطلٌ لا يجورُ وبه يأخذء وكات ابن 
أبي ليلى يقولُ نكاحه وكفالته باطل» وما تكفّلَ به رجلٌ عنه 
ولاه فهو جائز؛ وأمًا عتقه وهبته فهرٌ موقوف؛ فإن عت أمضى 
ذلك» وإن رجمٌ مملوكاً فذلك كله مردونٌ وقالَ أبو حنيفة رحمه 
الله تعالل كيف يجوز عتقه وهبته وكيف بور الكفالة عنه لمولاه 
أرأيت رجلاً كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلاً فكذلك 
مكاتبة وبهذا يأخذ وبلغنا عن إبراهيمَ النخعي أنه قال: لايور أن 
يكفلَ الرّجلُ للرّجل بمكاتبة عبده؛ لأنه عبد وإنما كفلَ له بمالى 
وقالٌ أبر حثيفة رحمه اللّه إذا كانَ له مال حاضرٌّء فقال: أؤذيه 
اليوم» أو غداء فإنّه كان يقولُ يؤجله ثلاثة أيام. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا زوج المكاتب» أو 
ا ا 
في هذا إتلافاً ماله وهر غير مسلط المال أمّا المَرَوجُ 
0 
كفل رجلٌ لربٌ المكاتب بالكتابةٍ كانت الكفالة باطلةً من قبل أنه 
إنما تكفّلٌ له بماله عن ماله. 


وهب أو أ 


' باب في الأيمان 


قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجِلُ لعبده إن 
بعتك فأنت حر ثم باع فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقولُ لا 
يعتق؛ لأنْ العتىّ إنما وقع عليه بعدَ الببع وبعدما خرج من ملكيء 
وصارٌ لغيره ويهذا يأخل وكان ابن أبي ليلى يقولٌ يقعُ العنقّ من 
مال البائع ويردُ المنَ على المشتري؛ لأنه حلف يوم حلفَ وهو 
في ملكه. 

وكذلك لو قال البائعُ إن كلّمتُ فلاناً فانت حر فباعة ثم 
كلّمَ فلاناء فإنّ أبا حنيفة رحمه اللّه تعلل كان يقولٌ لا يعتقٌ ألا 
ترى أنّه قد خرج من ملك البائع احالف أرأيت لو أعتقه المشتري 
أيرجمٌ إلى الحالفي» وقد صارٌ مولّى للمشتري؟ ارايت لو أن 
المشتري اذعاة» وزعم أنه ابنه فائبت القاضي نسبه وهوّ رجلٌ من 
العرب وجعله ابن ثم كلّمَ البائم ذلك الرّجلَ الذي حلفّ عليه 
أن لا يكلمه أبطلَ دعوى هذا ونسبه ويرجعٌ الولاءٌ إلى الأوّل» 
وكان ابن أبي ليلى يقولٌ في هذا يرجعٌ الولاء إلى الأول ويردُ 
التْمنُ ويبطلُ النسب. 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرَجَلُ لعبده إن 
بعتك فأئتة حر فباعه بعا ليس بيع خيار بشرطه فهر حرٌ حب 
عقد البيع» » وإنما زعمت أنه ب يعتقٌ من قبل أن النئ تخ قال: 
الْمََُايعَان بالخيار ما لَمْ يَفرا. 

قال الشافعي: وتفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا 
فيه» فلمًا كان لمالك العبدٍ الحالف بعتقه إجازة البيبع وردّه كان لم 
ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله ولو ابتدأ العتق في هذه الحال لعبده 
الذي باعه عتقّ فعتق بالحدشيه ولو كان باعه بيع خيار كان هكا 
عندي؛ لأني أزعمٌ أن الخيارٌ إنما هو بعد البيعء ومن زعم أن 
الخيار يجو مع عقار البيع لم يعتق؛ لأن الصّفقة أخرجته من ملاكم 
الحالف خروجاً لا خيارٌ له فيه فوقعّ العتقّ عليه وهوّ ارج من 
ملكه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا لو قال رجلٌ لغلامه 
أنت حر لو كلمت فلانأء أو دخلت الدَارَ فباعه وفارق المشتري» 
ثم كلّم فلانء أو دخلّ الدارَ لم يعتق؛ لأن الحنث وقمّ وهو خارج 
من ملكد. وإذا قال الرّجلٌُ لامرأته أنت طالقٌ إن كلمت فلاناء ثم 
طلقها واحدة بائنة أو واحدة يمللكُ الرّجعة وانقضت عدتهاء ثم 
كلّمَ فلانء فإ أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقولٌ لا يقس عليه 
الطّلاق الذي حلفت به؛ لأنها قد خرجت من ملكبء ألا ترى أنها 
لواتروحت زوجا عرف * ثم كلَمَ الأول فلاناً وهيّ عند هذا الرّجلٍ 
م يقع عليها الطّلاق وهيّ تحت غيره وبه يأخذ» وكان ابن ابي 
ليلى يقولٌ يقعٌ عليها الطّلاق؛ لأنه حلفَ بذلكَ وهيّ في ملكه. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: 

ولو قال لامرأته أنت طالقّ إن كلّمتُ فلانأء ثم خالعهاء 
نم كلمت فلاناً م يقع عليها طلاق من قبل أن الطّلاق وقعّ وهيّ 
خارجة من ملكهء وهكذا لو طلّقها واحدة فانتقضت عذتهاء ثم 
كلّمّ فلانا م يقع عليه الطلاق؛ لأنْ الطَلاقَ لا يقعُ إلا على زوج 
وهي ليست بزوجة» ولو نكحها نكاحاً جديداً لم حنث بهذا 
الطّلاق» وإن كلّمه كلاماً جديداً؛ لأن الحنث لا يقمٌ إلا مرّةء وقد 
وقعَ وهيّ خارجة من ملكه. 

قال: وإذا قال الرّجِلٌّ كل امرأةٍ أتزوّجها أبدا فهي طالقٌ 
ثلاث وكلُ مملوك أملكه فهرَ حر لوجه اللَّه تعالى فاشترى مملوكاً 
وتزوّج امرأة» فإنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ يقمُ العتدق 
على المملوك والطلاق على المرأء ألا ترى أنه طلقَ بعدما ملك 
واعتق بعدما ملك وقد بلغنا عن علي ذه أنه كان يقولُ لا 
طلاق إلا بعد تكاح ولا عتقَ إلا بعد ملك فهذا إنما وقمّ بعد 
الملك كله ألا ترى أنه لو قال: إذا تزوّجتهاء أو ملكتها فهيّ طالقٌ 
مارت طلا رونا يانه الا ري اا رد د قل لأس كر 
ولد تلدينه فهر حنٌّ ثم ولدت بعد عشر سنينَ كان حرا فهذا عق 
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ما لم يملك؛ آلا ترى أن رجلاً لو كانت عنده امرأةء فقالَ لها إن 
تزوّجتك فأنت طالق ثلائأء ثم طلقها واحدة بائنةه ثمّ تزوّجها في 
العدَةٍء أو بعدها أن ذلك واقعٌ عليها؛ لأنه حلفّ وهر يملكهاء 
ووقمَ الطلاقٌ وهو يملكها أرأيت لو قال لعبدٍ له إن اشتريتك 
فأنت حر فباعة» ثم اشتراه أما كان يعتّقء وكان ابن أبي ليلى 
يقولُ لا يقعُ في ذلك عدي ولا طلاق إلا أن يوقت وقنأً؛ فإن 
وقت وقتا في سنِينَ معلومة أو قال: ما عاش فلانٌ أو فلانة» أو 
وقَتَ مصراً من الأمصاره أو مدينة أو قيبلة لا يتوج ولا 
يشتري منها تملوكأء فإن ابن أبي ليلى يوقمٌ على هذا الطَلاق» 

وأمًا قولٌ أبي حنيفة رحمه الله تعلل» فإنه يوقعٌ في الوقته وغير 
الوقتره وقد بلغنا عن عباد الله بن مسعود 5 أنه قال: إذا وقَتَ 
وقتأء أو قبيلة أو ما عاشت فلانة وقع. 

إذا قال الرّجلٌ إن وطتتُ فلانة فهيَ حرّة فاشتراها فوطتهاء 
إن أبا حنيفة 2ه كان يقولٌ لا تعتق من قبل أنه حلف وهر لا 

ايملكها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقولُ تعتق. 

فإن قال: إن اشتريتك فوطتتك فأنت حرّة فاشتراها فوطتها 
فهيّ حرّة في قولهما جميعاً. 

قال الرّبعٌ: للشّافعي رحمه اللّهِ تعالى ها هنا جواب. 


باب في العاريّة وأكل الغلّة 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أعارَ الرّجَلُ الرّجَلَّ 
أرضاً يبي فيهاء ولم يوقت وقتاء ثم بدا له أن يخرجه بعدما بنى» 
فإنّ أبا حنيفة رحمه اللّهِ تعالى كان يقولٌ نخرجه ويقالٌ للّذي بنى 
انقض بناءك وبهذا يأخذ» وكان ابنٌ أبي ليلى يقولٌ: الذي أعاره 
ضامنٌ لقيمةٍ البنيان» والبناءٌ للمعير. 1 

وكذلك بلغنا عن شريح؛ فإن وقت له وقناً فأخرجه قبِلَ 
أن يبلع ذلك الوقت فهر ضامنٌ لقيمة البناء في قوهما جميعاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أعارَ الرّجِل الرّجِلَ بقعة 
من الأرض يني فيها بناءً فبناه لم يكن لصاحب البقعةٍ أن يخرجه 
من بنائه حنى يعطيه قيمته قائماً يوم يخرجةٌ» ولو وت له وقتأء 
وقالَ أعرتكها عشرّ سنينَ وأذنتُ لك في البناء مطلقاً كان هكذاء 
ولكنه لو. 

قال: فإن انقضت العشرٌ السَنِينَ كان عليك أن تنقضَ 
كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغْرٌ إنما هرّ غرٌ نفسه. 

قال: وإذا أقامَ الرجلُ البيّنة على أرض ونخل أنْها له وقد 
أصابَ الذي هوّ في يديه من عَلَةٍ النخل» والأرض» فإِنّ أبا حنينة 
رحمه الله تعالى كان يقول: الذي كانت في يديه ضامنٌ لا أذ من 
العْمرِ وبه ياخذء وكا ابن أبي ليلى يقولٌ لا ضمان عليه في ذلك. 


بناءك 


-١‏ باب في العاريّة وأكل الغلّة 


١5 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النخلٌ» والأرضٌ : 
في يدي الرّجل فأقامٌ رجلٌ عليها اليّنة أنها له منذ عشرٍ سنن 
وقد أصاب الذي هي في يديه ثمرها منذٌ عشر سنينَ أخرجت من 
يديه وضمنَ ثمرهاء وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب 
البين؛ فإن كانت الأرضٌ تزرعٌ فزرعها للرَارِعَ وعليه كراءٌ مشل 
الأرض» وإن كان لم يزرعها فعليه كراءٌ مثل الأرض 

قال: وإذا زرعَ الرّجلُ الأرض» فإِنٌ أبا حنيفة رحمه اللّه 
تعالى كان يقول: الزَّرِعٌ للّذي كانت في يديه وهرّ ضامنٌ للما تقصَ 
الأرض في قول أبي حنيفة» ويتصدّقٌ بالفضلء وكان ابن أبي ليلى 
ْوَل لا يَعمِدَق بشن وليئن عليه يمان" 

قال: وإذا أخد الرُجَلُ أرضَ رجلٍ إجارة سنةٌ وعملها 
وأقامَ فيها ستتينء فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ هوّ 
ضامنٌ لما نقص الأرض في السنةٍ اتن ويتصدّقٌ بالفضل ويعطي 
أجرّ السنةٍ الأول» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ عليه أجرٌ مثلها في 
السَنة الثانية. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا تكارى الرّجَلُ الأرضَ 
ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في 
السنةٍ الأول وكراء مئلها في السَنةٍ الثاني ولو حدث عليها في 
السّنةِ الدانية حدث ينقصها كان ضامناء وهكذا الدُورٌء والعبيدٌ 
والدواب» وكل شيء استؤ 9 

قال: ا ل ل 
فإن أبا حنيفة ته كان يقولٌ هر لرب الدَار وعليه الخمس» وليسَ 
لذي وجده منه شيءٌ» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ هوّ للّذي وجده 
وعليه الخمسُ ولا شيءَ لصاحب الدّار والأرض فيه وبه يأخل. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وإذا وه الرَجَلّ كنراً 
جاهليًاً في دار رجل فالكنرٌ لربْ الدّار وفيه الخمسٌ» وإنما يكونٌ 
الكثرٌ لمن وجده إِذَا وجده في موضع لا يملكه أحدٌ وإذا كان 
الكنزُ إسلاميّاء ولم يوجد في ملك أحدٍ فهر لقطة يعرفه صنة» ثم 
هوّله. 


باب في الأجير والإجارة 


قال الششافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا اختلف الأجينٌ 
والمستأجرٌ في الأجرةء فإنْ أبا حنيفة نه كان يقول: القولُ قولُ 
المستاجر مم بمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذء وكان ابنُ أبي ليلى 
يقول: القولٌ قولٌ الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكونٌ 
الذي ادّعى أقل فيعطيه إِيّاكُ وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادًا 
في قول أبي حنيفة وينبغي كذلك في قول ابن أبي ليلى؛ وقالَ أبو 
يوسفف بعدٌُ: إذا كان شيءٌ متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفتة. 


١65 
وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجرّ مثله إذا حلف.‎ 

قال الشافعي: رحمه اللّه تعال: وإذا استأجرٌ الرّجلٌ أجيراً 
فتصادقا على الإجارةٍ واختلفا كم هي؛ فإن كان لم يعمل تحالفا 
وترادًا الإجارة» وإن كانَ عمل تحالفا وترادًا أجرّ مثله كان أكثرٌ تا 
ادعى» أو أقل مما أقر به المستأجرٌ إذا أبطلتُ العقدةً» وزعمت أنها 
مفسوخة لم يبز أن استدلٌ باللفسوخ على شيء؛ ولو استدللتٌ به 
كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصّحبحٌ على شيمٍ. 

قال: وإذا استأجرٌ الرّجِلٌ بين شهراً يسكنه فسكنه شهرين» 
أو استأجرٌ داب إلى مكان فجاورٌ ذلك المكان» فإن أناتخيفة رنقه 
الله تعالل كان يقولٌ الأجرٌ فيما سمّى ولا أجرٌ له فيما لم يسم 
لأنه قد خالف وهو ضامنٌ حينَ خالف؛ ولا يجتمعٌ عليه الضّمانٌ 
والأجرة وبهذا يأخذ وكان ابن ابي ليلى يقولٌ له الأجرٌ فيما 
سمّى وفيما خالف إن سلَمّ وإن لم يسلم ذلك ضمنّ ولا نعل 
عليه أجرا في الخلافي إذا ضمنه. 

قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا تكارى الرّجِلٌ الدَابّةَ إلى 
دا ل لمع ا عي 
الكراء الذي تكاراها به وعليه من حين تعسدى إلى أن ردّها كراءٌ 
مثلها من ذلك الموضع؛ وإذا عطبت لزمه الكرا إلى الموضع الذي 
عطبت فيه وقيمتهاء وهذا مكتوب في كتابي الإجارات. 

قال: وإذا تكارى الرّجِلُ دابةٌ ليحملٌ عليها عشرةً محاتيم 
فحملٌ عليها أكثر من ذلك فعطبت الذَبَهُ فإن أبا حنيفة يه كان 
يقولٌ هوّ ضامنٌ قيمة الدَابَةِ بحساب ما زادَ عليها وعليه الأجرٌ تاماً 
إذا كانت قد بلغت المكانٌ وبه يأخذ» وكان ابن أبى ليلى يقول: 
عليه قيمتها تامةٌ ولا أجرّ عليه. ْ 

قال الشافعي 3 الله تعالى: وإذا تكارى الرّجلُ الدائة 
على أن يحملَ عليها ء: عشرة مكاييل مسمّاة فحمل عليها أحدّ عشرٌ 
مكبالاً فعطبت فهر ضامنٌ لقيمةٍ الدَابٍَ كلها وعليه الكراءء وكانٌ 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجعلُ عليه الضّمان بقدر الزيادةٍ كأنّه 
تكاراها على أن يحملَ عليها عشرة مكاييل فحملٌ عليها أحد 
عشرّ فيضمّنه سهماً من أحد عشر سهماً ويجعلٌ الأحد عشرٌ كلّها 
قتلتهاء ثم يزعم أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكاراها مائة ميل 
فتعدّى بها على الماثةٍ ميلا أو بعض ميل فعطبت ضمن الدَبَةٌ 
كلها ركاذ ينبخي في أصل قوله أن يل لا وياد على لادج 
قتلتها فيضمُنه بقدر الزّيادة؛ لأنه يزعم آنه ضامنٌ للَابَةٍ حينَ 
تعدّى بها حتى يردّهاء ولو كان الكراء مقبلاً ومدبراً ا 
المائة ميل. 

وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الّذي فيهاء وقد حمله بأجر 
فغرقت من مدو أو معالجته السّفينة» فإنّ أبا حنيفة ه كان يقول 


ما باب القسمة 


8 كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
هر ضامنٌ وبه يأخذ» وكانّ ابن أبي ليلى يقولٌ لا ضمانٌ عليه في 
المدٌ خاصة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا فعل من ذلك الفعلٍ الذي 


يفعلُ بمثلها في ذلك الوقت الذي فعلَ لم يضمن» وإذا تعذى ذلك 
ضمنّ واللّه سبحانه وتعالى الموفق. 


*#ط”؟ باب القسمة 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الت صغيرة بين 
اثنين» أو شقصٌ قليلٌ في دار لا يكوثٌ بيتاء فإنْ آبا حنيفة فة ضيف كان 
يون اهما طلية القسمة وى صاحله تنعت لما ال قر ا 
صاحب القليل يتف بنصيب صاحب الكثير وبهذا يأخفٌ وكان 
ابن أبي ليلى يقول لا يقسم شيء منها. 

قال الشافعي: وإذا كانت الدَارٌء أو البيت بيِنَ شركاءً فسألٌ 
أحدهم القسمة؛ ولم يسأل ذلك من بقي؛ قإن كان يصل إليه 
بالقسم شيءٌ ينتفع بوه وإن قلّت المنقعةٌ قسم لهُ وإن كره أصابة» 
وإن كان لا يصلٌ إليه منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له. 


65- باب الصّلاة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أتى الرّجل إلى الإمام في 
يام التشري ولناسقة بامة ملم الأنام عن فراضي إن با 
حنيفة ه كان يقول: يقومٌ الرّجل فيقضيء ولا يكبّرٌ معه؛ لأن 
التكبيرَ ليس من الصّلاةٍ إنما هو بعدها وبه ياخذ وكان ابن أبي 
بلق بكزة: و0 ينون يقني 

قال: مان على لزان وام ارو ها 
فإ أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: لا تكبيرٌ عليه ولا تكبيرٌ على 
من صلَى في جماعةٍ في غير مصر جامع ولا تكبيرٌ على المسافرين» 
وكان ابن أبي ليلى يقولٌ عليهم التكبير. 

5-5 أبو يوسفه عَن عبيدة» عَن إبراهيم أنْهُ قال: 
التكبيرٌ على المسافرينَ» وعلى المقيمينَء وعلى الذي يصلّي 
وحدة وني جماعةٍء وعلى المرأة. وبو يأخدٌ مجالدٌ عن عامر 
مثله. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سبق الرّجل بشيء فق 
الصّلاةٍ و في يام التشريق فسلّمْ الإمامٌ وكبرَلم يكبر المسبوق بشيء 
من الصلاق وقضى الذي عليه فإذا سلّمٌ كبن وذلك أن التكبيد 
ام التشريق ليس من الصّلاةٍ إنما هر ذكرٌ بعدهاء وإنما يبع 
الإمام فيما كان من الصّلاق وهذا ليس من الصلاة ويكبرٌ في أيام 
التشريق المرأة والعبدُ والمسافرٌ والمصلي منفرداً وغيرٌَ منفردٍ والرّجلٌ 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً وعلى كل حال. 

517 وَإِذَا آَدرَكَ الإمَامَ وَهُوَ رَاكِمٌ فَكَبْرَ مَعَكُ ثُمْ 
َم يَركعْ حتى رَقعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ فَإِنْ با حَنِفَةَ ته كَانَ 
يقول: يَسْجُدُ مَعَهُ وَلا يَخَْدُ يتِْكَ الرَكمَةٍ حبرا لِك عن 
لسن عن الْحَكَم عن إزاهيم ويه يأك 

وكان ابن أبي ليلى يقول: يركع ويسسجدٌ ويحتسبُ بذلك 
من صلاته. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالل ينهى عن القنوت, في الفجر 
وبه ياخذ ويحداث به عن رَسُول الله 1 أله لَمْ يقت إلأ شهراً 
وَاجداً حَاربَ حي مِنَ الْمُْرِكِنَ فقت يَدمُو َلَيهمْ وأا أبا بكر 
4ه م يقنت حتى لق بالل عر وجل وأن ابنّ مسعودٍ 6 لم 
يقنت في سفر ولا في حضره وأن عمرٌ بنّ الحطّاب ل يقستء وأن 
ابنَ عباس ذه لم يقنت» أن عبد الله ببنَ عمر رضي الله عنهما 
لم يقنت» وقال: يا أهلَ العراق أنبئت أن إمامكم يقومٌ لا قارئّ 
قرآن ولا راكع يعني بذلك القنوت» وان علياً ه قدت في حرس 
يدعو على معاوية فأخدٌ هل الكوفةٍ عنه ذلك وقدت معاوية 
بالشّام يدعو على علي 5ه فاخذٌ أهل الشام عنه ذلك» وكان ابن 
أبي ليلى رحمه الله تعالى ييرى القدوت في الركعة الأخيرة بعد 
القراءة وقبل الركوع في الفجرٍ ويروى إذلك عن عمرّ بن الخطّابٍ 
ليه أله قنت بهاتين السّورتين ' اللّْهمْ إنا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك الخيرٌ نشكرك ولا نكفرك ونخلعٌ ونترلكُ من يفجرك اللهِمّ 
ياك نعبكُ ولك نصلّي ونسجدُ وإليك نسعى ونحفدُ ترجو رمك 
ونخشى عذابك إِنْ عذابك بالكفار ملحق » وكان يدث عن ابن 
عباس عن عمرٌ #ه بهذا الحديث ويحدّث عن علي 5ه أنه 


فلك. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أدرلكٌ الإمامٌ راكعاً 
فكبره ولم يركع حتى يرفعَ الإمام راسه سجد مم الإمامه ولم يعتلدٌ 
بذلك السّجود؛ لأنه لم يدرك ركوعة» ولو ركم بعد رفع الإمام 
رأسه لم يعتدُ بتلك الركعة؛ لأنه لم يدركها مم الإماءء ولم يقرا لماء 
فيكونُ صلّى لنفسه فقرأ ولا صلّى مم الإمام فيما أدرلك مع الإمام 
ويقنتُ في صلاة الصّبح بعد الركعة الثانية قن رَسُولُ الله تتال 
ولَمْ يوك علمناه ه القنودت في الصبح قطأء وإنما قَنَت اللي تتا 
حي جَاهفَدَل أل بثرٍمَعُوَة حَسَْ عَشرَ ليل يدعو عَلّى قَرمٍ 

من الْمُْركِينَ في الصَلَوَات كلاه ثم تل لوت فِي الصلوَاتٍ 
كُلَّهَا فامًا في صلاةٍ الصّبح» فلا أعلمٌ أنه تركه بل نعلمٌ أله قنت في 
الصّبح قبل قتل أهل بئر معونة وبعك وقد قنت بعد رسول الله 
تْ أبو بكر وعمرٌ وعلَي بن أبي طالب رضي الله عنهم كلّهم 
بعد الركوع وعثمانٌ ضيه في بعض إمارتهء ثم قدَمَ القدوتٌ على 


©- باب صلاة الخوف 


١145 
الركرع» وقال ليدركً من سبق بالصلاة الركعة.‎ 
5ه“ باب صلاة الخوف‎ 


قال: وكان أبو حنيفة رحمه الله يدول في صلاة الخرف: 
يقومٌ الإمام وتقومٌ معهُ طائفة فيكّرون مم الإمام ركعة وسجدتين 
ويسجدون معهُ فينفلتون من غير أن يتكلّموا حتى يقفوا بإزاء 
العدن» ثم تأني الطَائفة الي كانت بإزاء العدرٌ فيستقبلون التكبين 

ثم يصلّي بهم الإمامٌ ركعة أخرى وسجدتين ويسَلَّمٌ الإمامٌ 
فينفلتون هم من غير تسليي ولا يتكلّموا فيقوموا بإزاء العدوٌ 
وتاتي الأخرى فيصلُونَ ركعة وحداناء ثم يسلّمون» وذلكٌ لقول 
الله عوُ وجل وَلِدَأتِ طَاةأَخرَى لَمْ يُصلُوا َِصَلُوا مَك . 

وكذلك بلغنا عن عباء الله بن عباس وإبراهيمٌ النخعي» 
وكان ابن أبي ليلى يقول: : يقوم م الإمام والطائفتان جميعاً إذا كان 
العدوٌ بينهم وبينَ القبلةِ فيكبرٌ ويكبّرونَ ويركع ويركعونٌ جميعاً 
ويسجدُ الإمامُ والصّف الأول ويقومٌ الصّفُ الآخرٌ في وجوه 
العدرٌ فإذا رفم الإمامٌ رفم الصّفْ الأول رءوسهم وقاموا وسجد 
الصف المؤخخرٌ فإذا فرغوا من سجودهم قامواء ثم تقَدّمَ الصف 
المؤخرٌ ود يتأخرٌ الصّفُ الأول فيصلّي بهم الإمامٌ الرّكعة الأخرى 
كذلك ويحدّث بذلك ابن بي ليلى عن عطاء بن ن أبي رباح عن 
جابر بن عبد الل عن رسول الله يذه وكانٌ ابن أبي ليلى يقول: 
إذا كانَ العدوٌ في دبرٍ القبلة قَام الإمام وصفٌ معه مستقبلٌ القبلةٍ 
الصف الآخرٌ مستقبلَ العدرٌ ويكبر ويكبّرونٌ جميعاً ويرك 
ويركغون جيعأء ثم يسجدُ الصف الذي مع الإمام سجدتين» ثم 
ينفتلون فيستقبلون العدوٌ ويجيء الآخصرون فيسجدون» ويصلّي 
بهم الإمامٌ الركعة الثانية فيركعون جميعاً ويسجدُ معه الصف الذي 
مع ثم ينفتلون فيستقبلون العدرٌ ويجيء الآخرونٌ فيسجدون 
ويفرغوت» ثم يسلَم الإمام وهم جميعاً. 

قال الثتافعي: وإذا صلّى الإمامُ صلاة الخوفي مسافراً جعلٌ 
طائفة من أصحابه بينه وبينَ العدو وصلى بطائفةٍ ركعة» ثم ثبت 
قائماً يقرأ وصلّوا لأنفسهم الركعة الت بقيت عليهم وتشهّدوا 
وسلمواء * ثم انصرفوا وقاموا بإزاء العدرٌ وجاءت الطائفة ال 
كانت بإزاء العدو فكبروا لأنفسهم وصلّى بهم الرركعة الي كانت 
بقيت عليه» فإذا جلسَ في التشْهّدِ قاموا فصلّوا الركعة التي بقيت 
عليهم. »ثم جلسوا فتشهدواء فإذا رأى الإمامٌ أن قد قضروا 
تشهدهم سلّمَ بهم وبهذا المعنى صلَى النئ تيا صلاة الخرفم 
يوم ذات الرقاع» وقد روي عنه في صلاةٍ الخوفي خلافٌ هذاء 
وهذا مكتوب في كتاب الصّلاة. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كان العدرٌ بينه وبين 


/ا 155 
القبلة لا حائلٌ بينه وبينهم ولا سترة وحيث لا يناله النبلٌ» وكان 
العدرٌ قليلا مأمونينَ وأصحابه كثيرا وكانوا بعيدا منه لا يقدرونٌ 
في السجودٍ د على الغارة عليه قبل أن يصيروا إلى الركوب 
والامتناع: : صلّى بأصحابه كلّهم» فإذا ركع ركعوا كلّهم؛ وإذا رفع 
رفعوا كلهم» وإذا سجدٌ سجدوا كلهم إلا صما يكونون على 
رأسه قياماء فإذا رفع رأسه من السّجدتين فاستوى قائماً أو قناعداً 
في مثتى اتبعوه فسجدواء ثم قاموا بقيامه وقعدوا بقعودوء وهكذا 
كان تير في غزوة الحديبية بعسفان وخالدٌ بن الوليدٍ بينه وبين 
القبليّ» وكانّ خالدٌ في مائتى فارس منتبذاً من الب يي في صحراء 
ملساءً ليس فيها جبلٌ ولا شجرٌ وال تب في ألفم وأربعمائة 
ولم يكن خالدٌ فيما نرى يطممٌ بقتاهم؛ وإنما كان طليعة ياتي 
بخيرهم. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا جهرَ الإمامُ في صلاةٍ لا 
يجهرٌ فيها بالقراءة عمدأء فإنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول: 
قد أساءً وصلاته تامَّة وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: يعيدُ بهم 
الصّلاة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا جهرّ الإمامٌ في الظلَهرٍ أو 
العصر أو خافت في المغربه أو العشساء فليس عليه إعادة وقد 
أساءً إن كان عمداً. 

وإذا صل الرَجلُ أربع ركعات بالليل» ولم يسلّم فيهاء فإِنّ 
أبا حنيفة رحمه الله تعال كان يقول: لا بام بذلك» وكانٌ ابثُ أبي 
ليلى يقول: أكره ذلك له حتى يسلَمَ في كل ركعتين وبه يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الأسه تعالى: صلاة اللَبِلٍ والتهار من 
النافلةٍ سوا يسلّمُ في كل ركعتين» وهكذا جاءً الحخبرٌ عن الي 
َي في صلاة اللَيلِء وقد يروى عنه خيرٌ يه ينبت أهل الحديش مثله 
ْ في صلا التهار؛ ولو لم يبت كان إذ أمرّ رول الله تك في 
صلاة اليل أن يسلَم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه 
أراده والله تعال أعلم الفرقَ بيِنَ الفريضة والثافلةٍ ولا تختلفُ 
النافلة في اليل والتهار كما لا تختلفُ المكتوبة في اللَملٍ والتهارة 
لأنها موصولة كلّها. 

قال: وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في اللّيلٍ والتهار. 

قال الشّافعي رمه اللّه تعالى: : والتكبيرٌ على الجنائز أربعٌ» 
وما علمت أحداً حفظ عن النَي بير من وجه ينبت مثله أنه كب 
إلا أربعا وكان أبو حنيفة يكبرٌ على الجنائز أربعاء وكانَ ابِنْ أبي 
ليلى يكبَرٌُ خساً على الجنائز. 

قال الشافعي: ويجهرُ في الصّلاةٍ ة بيسم الله الزّحن الرّحيمٍ 
ا ل يي 

جهرٌ بأ بسم الله الرّحمن الحم ' قبل كل سورةء وكانّ أبو حنيفة 


باب صلاةٍ الخوف 


8- كتابْ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


رحمه اللّهِ تعالى يكره أن يجهرٌَ بْ بسم الله الرحمن الرّحيسم » وكانٌ 
ابنُ أبي ليلى يقولٌ: إذا جهرت فحسنٌ» وإذا أخفيت فحسنٌ. 
قال: وذكرٌ عن ابن أبي ليلى عن رجل توضأ ومسحّ على 
خفيه من حدش ثم نزعٌ الخفين قال: يصلّي كما هرّ وحدّث 
بذلك عن الحكم عن إبراهيم؛ وذكرٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالل عن 
حمَادٍ عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حنّى يغسل رجليه وبه ياخذ. 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا صلّى الرّجِلٌ وقد 
مسح على فيه ثم نزعهما أحببت له أن لا يصلَيَ حتى يستانف 
الوضوء؛ لأنْ الطهارة إذا انتققضت عن عضو احتملت أن تكونٌ 
على الأعضاء كلهاء فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأة وقد 


روي عن ابن عمرٌ أنه توضاأ وخرج إلى السّوق» : ثم دعي لجنازةٍ 
فمسحّ على فيه وصلى. 

' وذكرٌ عن الحكم أيضاً عن إبراهيمٌ أنه قال: لا بأس بعاد 
الآي في الصّلاة. 


قال: ولو ترك عد الآي في الصّلاةٍ كان أحب إل وإن كان 
إنما يعدّها عقدأء ولا يلفظ بعددها لفظاً لم يكن عليه شيةٌ) وإن 
لفظ بشىء من ذلك لفظأء فقال: واحدة وثتتان وهو ذاكرٌ لصلاته 
انتقضت صلاتكُ وكانٌ عليه الاستناف. 2 7 

قال: وإذا توضاً الرَجلُ بعض وضوكي ثم لم يتمّه حتى 
جف ما قد غسل إن أبا حتيفة رحمه اللّهِ تعالى كان يقول: يتم ما 
قد بقي» ولا يعيدُ على ما مضى وبه يأخذء وكان ابسن أبي ليلى 
يقول: إن كان في طلبه الماء أو في الوضوء» فإنه يتم ما بي» وإن 
كان قد أخدّ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ورأيت المسلمينَ جاءوا 
بالوضوء متتابعاً نسقاً على مثل ما توضئاً به النيئ ب فمن جاءً به 
كذلك» وم يقطعه لغير عذر من انقطاع الماء وطلبه بنى على 
وضوئيه ومن قطعه بغي عذر حتّى يتطاول ذلك» فيكونُ معروفاً 
أنه اخدّ في عمل غيره فاحبٌ إيّ أن يستانف» وإن أتمُ ما بقي 
أجزاه. 


عَن الْحَكَمِ عَن سَعِيدٍ 


5-4 أخبرَنا ابْنُ أبي لَيلَىء 
ع ا 5 وَجْهَهُ مِنَ الترّاب 
1110 5 ا 
يَمْسمَحُ الترّاب عَنْ وَجْهِهِ فِي الصّلاة قبْلَ أن يُسَلَمَ وَكَانَ أبو 
حَِيقَة رحمه الله تعالى: لا يَرَى بِذَلِكَ بأساً وَبه يَأخذ. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو ترك المصلّي مسح وجهه 


4 كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
من التراب حتى يسلّمَ كان أحب إِلّ؛ فإن فعلَء فلا شيء عليه. 
55- باب الزّكاة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان على رجل دين 
آلف درهم وله على الناس دين ألفُ درهمء وفي يده ألفُ درهم» 
فإن أبا حنيفة ه كان يقول: ليس عليه زكاةٌ فيما في يديه حتّى 
يخرج دينه فيزكيوه وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: عليه فيما في يديه 
الزّكاة. 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كانت في يدي رجل 
ألفُ درهم وعليه مثلهاء فلا زكاةً علي وإن كانت المسألةٌ بجالهاً 
وله دينٌ ألفُ درهم: فلو عَجّلَ الزكاةً كان احبُ إِلّ وله أن 
يؤخرها حتى يقبض ماله؛ فإن قبضه زكّى ما في يديوه وإن تلف لم 
يكن عليه فيه زكاة. 

قال الربيغ: آخرٌ قول الشافعي إذا كانت في يديه ألفْ 
وعليه ألفّ فعليه الرّكاة. 2 2 

قال الرَبعٌ: من قبل أن الذي في يديه إن تلفَ كان منهُ 
وإن شاءً وهبهاء وإن شاءً تصدّق بهاء فلمًا كانت في 
أحكامها مالا من مال وقد قال الله ع وجل لد من أَْوَاهِْ 
صَدَقَة» كانت عليه فيها الركاة. 

قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: زكاةً ادن على الذي هو 
عليه فقالَ أبو حنيفة رحمه الله تعللى: بل هي على صاحبه الذي 
هو له إذا خرجّ كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب 5ه وبهذا 
يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان للرّجل دين على 
الثاس؛ فإن كان حالأ» وقد حالَ عليه الحولٌ في يدي الذي هر 
عليه أو أكثرٌ من حول؛ فإن كان يقدرٌ على أخذه منه فتركه فعليه 
فيه الرّكاةٌ وهر كمال له وديعة في يدي رجل عليه أن يزكّيه إذا 
كان قادراً علي وإن كان لا يدري لعلّه سيفلسُ له به أو كان 
متيّباً عنه فعليه إذا كانَ حاضراً طلبه منه بألح ما يقدرٌ علي فإذا 
نض في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السَنين؛ فإن تلفَ 
ال 00 

قال: وإذا كاك أرض ثن ارض الختراع إن إباحيفبة 
رحمه الله تعالل كان يقول: ليس فيها عشرٌ لا يجتمعٌ عشرٌ وخراج 
وبه يأخحذء وكات ابرثُ أبي ليلى يقول: عليه فيها العشرٌ مم الخراج. 

قال الشافعي رحمه الله تعاللى: وإذا زرعَ الرَجِلٌ أرضاً من 
أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكونُ عليه في زرع أرضٍ 
لرجل تكاراها منه» وهيّ لذلك الرّجل أو هي صدقة موقوفة. 


- باب الرّكاة 


١ 


قال: وإذا كانت الأرضُ من أرض العشرء فإِنٌ أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطةٍ 
والشعبر ولريب والتّمرِ والذرةٍ وغير ذلك من أصناف الغلَةٍ 
العشرٌ ونصفٌ العشر والقليلٌ والكثيرٌ في ذلك سوا وإن كانت 
حزمة من بقل. 

5-7 وَكَذَلِكَ حَدْثَنا أبُو حَنِيفَةَ عَن حَمّانِ عَن 
بِرَاهِيمَ وَكَانَ ابن أبي لَيْلَى يَقُولُ: لَيِسَ في شيْء مِنْ ذَِكَ 
عُشْرٌ إل فِي الْحِنْطَةٍ وَالشعِير وَالثُمَر وَالرُييبه وَلا يَكُون فيه 
عر حلى سه أي قاعداوَالْوسَ نا ُو 
ضاعاً وَالصاعٌ مَخْتُومٌ بِالْحَجّاجِي وَهُوَ ريع بِالْهَاشِمِيٌ الكبير 
وَعُوَ َمَايَُ أرطَال وَالْمُدُ رطلان وَبِه يأخذ. 


وقالَ أبو يورسف رحمه الله تعالى: ليس في البقول 
والخضراوات عشرٌ ولا أرى في شيء من ذلك عشراً إلا الحنطة 
والشعيرٌ والحبوب» وليسن فيه شيةٌ حت يبلع خسة أوسق 

قال الثتافعيّ رحمه اللّه تعالى: إن نر لتيل ارما مر 
أرض العشرء فلا زكاة عليه حتى يخرجَ منها خمسة أوست من كل 
صنفب نا أخرجت مما فيه اكات وذلك ثلشماثةٍ صاع بصاع الي 
3 

قال الشافمي رحمه الله تعالى: ويس في الخضر زكاة 
والرّكاةً فيما اقتييت وبيس وأدّخرٌ مشلُ الحنطة والذَرة والشعيرٍ 
والزبيبٍ والحبوب الى في هذا المعنى التي ينبت الناس. 

قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فإ با حنيفة 
رحمه الله تعال كان يَقُول: إِذًا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْكُ ققِيهَا مُسِنْة 
ري مر شين وَمَا زَادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ إلى أن تلع مين بَقَرَّة 
وََظْنْه حَدَمُهُ: 

5-50١‏ أَبُو حَنِيفَة عن حَمَادهِ عن إِبِرَاهِيِمَ وَكَانْ 
بن أبي َيِلَى يَقَولُ: لا شَيْءَ فِي الرِيَادَةِ عَلَى الأَربَعِينَ حَتَى 


قم 


م من بَقَرَة وب عد وبا حَنْ َسُول الله 1 أنه قال: 
لا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصٍ والأوقاصٌ عندنا ما بينَ الفريضتين وبه 
يأخل. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليسَ في البقر صدقة حتّى 
تبلغ ثلائينَ» فإذا بلغت ثلائينَ» ففيها تبيغء ثم ليس في الزّيادةٍ 
على العَلائينَ صدقة حتّى تبلغ أربعينَ» قإذا بلغت أربعينَ» قفيها 
مسئة» م ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ سنّينَه فإذا بلغت ستين» 
ففيها تبيعان» ثم ليس في الفضل على السّئَينَ صدقة حتى تبلغ 
سبعين» فإذا بلغت سبعين» ففيها تبيعٌ ومست ثم ليس في الفضل 


١48 
على السّبعِينَ صدقة حتّى تبلم ثمانينَ» فإذا بلغت التّمانينَ ففيها‎ 
مستتان» ثم هكذا صدقتهاء وكلٌ صدقةٍ من الماشيق فلا شيء فيها‎ 
فيما بين الفريضتين» وكلُ ما كان فوقَ الفرض الأسفل لم يبلغ‎ 
الفرض الأعلى فالفضلٌ فيه عفر صدقته صدقة الأسفل.‎ 

قال: وإذا كان للرجل عشسرة بتاكل تخد والة تريم 
فحالَ عليها الحولٌ؛ فإنُّ أبا حنيفة رحمه اللَّه تعالى كان يقول: في 
الْكاة يضيّفُ آل الصّتفين إلى أكثرهماء ثم يزه إن كانت 
الدنانيرٌ أقل من عشرة دراهمٌ بدينار تقَوّمٌ الذراهمم دنانين ثم 
يجمعها جميعاً فتكونُ أكثرٌ من عشريِنَ مثقالاً من اذهب فيزكيها في 
كل عشرينَ مثقالاً نصفُ مثقال فما زادَ فليسَ فيه شيءٌ من الرّكاوٍ 
حتى يبل أربعة مثاقيل: فيكونٌ فيها عشرٌ مثقال. 

وإذا كانت الدنانيرٌ أكثرَ من عشرةٌ دراهم بدينار قوم 
الدنانييَ دراهم وأضافها إلى التراهم فتكرنُ أكثرّ من .مائتي درهمء 
ففي كل ماتتين خمسةٌ دراهم ولا شيء فيما زا على المائتين حتنى 
يبلغ أربعينَ درهماً؛ فإذا بلغت» ففي كل أربعين زادت بعد المائتين 
درهم. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا زكاة في شيء من ذلك حتشى 
ييلع الذَعبُ عشرينَ مثقالاً وتبلغ الفضّة مائتي درهمء ولا يضيفٌ 
بعضها إلى بعض» ويقول: : هذا مال غتلف بمنزلة جل له ثلاون 
شاةً وعشروث بقرة وأربعة أبعرة فلا يضافُ بعضهاً إلى بعض» 
وقالَ ابن أبي ليلى: ما زا على امات الترهم والعشرينَ المثقال: 
من شيء فبحسابب ذلك ما كان من قليل أو كثير وبهذا يأخد في 
الزيادة. 

وقالَ أبو حنيفة رضي الله تعلل عنه: ليس فيما زادٌ على 
الماتين شيءٌ حتى يبلغ أربعينَ درهماً. 

وكذلك بلغنا عن عمر بن الحطابٍ رضي الله عنهه وقالَ 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يوم الذهبُ ولا الفضّة إنما الزّكاة 
على وزنه جاءت بذلك السَبْةٌ إن كان له منها خسة عشرّ مثقالاً 
ذهباً لم يكن عليه فيها زكاة ولو كان قيمتها آلف درهم؛ ؛ لأن 
الحديث إنما جاءً في عشرينَ مثقال. ولو كان له مع ذلك أربعون 
درهماً لم يزكه حتّى يكونٌ سين درهماء فإذا كملّ من الأخرى 
أوجبت فيه الزكاة. 

وكذلك لو كان نصفٌ من هذا ونصففُ من هذاء ففيه 
الرّكاة فيضيفُ بعضه إلى بعض ويخرجه دراهم أو دنانِي وإن شاءً 
زكى الذهبَ والفضّة بحصتهما أي ذلك فعلٌّ أجزآه ولو كانٌ له 
ماثتا درهمٍ وعشرة مناقيلَ زكى المائتي الدّرهم بخمسةٍ دراهم 
وزكى العشرة ايل بريع مقال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل عشر 
ايل لعي رياه وهم قعل هلها در اتلد ركه د بل 
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يضم الذهب إلى الورقَ وهوّ صنفٌ غيرها يحل الفضلٌ في بعضها 
على بعض يدا بيو كما لا يضم الثّمرّ إلى الريبِ وللتمرٌ بالوْبيبٍ 
أشبه من الفضَةٍ بالذهب وأقرب ثمنا بعضه من بعضء وكما لا 
تضمٌ الإبلَ إلى البقر ولا البقرَ إلى الغنم. ٍ 

قال: .ولو أن رجلاً له ماثتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب فإِنّ 
أبا حنيفة 4ه كان يقول: : إذا حال عليها الحولٌ يضيفُ بعضه إلى 
بعض ويزكيه كله وقالَ ابن أبي ليلى هذان مالان مختلفان تجهب 
الزْكاةً على التراهم ولا تب على الذهبوه وقال أبو يوسف: فيه 
الزكاة كلّه ألا ترى أن الاجر يكونُ له المناعٌ للتَجارة وهوّ مغتلفٌ 
فيقومه ويضيفُ بعضه إلى بعض ويزكيه. 

وكذلك الذَهبُ والفضّة» وقد بلغنا عن عمرٌ بن الخطابٍ 

يد أنه نه أمر رجلاً تاجراً أن يقرّمَ تجارته عند الحول فيزكيها. 

قال النافعي رحمه الله تعالى: ولو كان له ماثتا درهم 
وتسعة عشرٌ مثقالاً زكى الماثتين» ولم يك عشرّ مثقالاً كما يكود 
له خمسةٌ أوسق تمراً وخمسةٌ أوسق زييباً إلا صاعاً فيزكي التّمرَ ولا 
يزكي الزبيب. 


'"١/‏ باب الصيام 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا اكتحلّ الرجل في شهرٍ 
رمضان أو غير رمضان وهرّ صائم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يقول: لا باس بذلك ويه ياخذء وكانّ ابن أبي ليلى يكره 
ذلك ويكره أن يدهن شاربه بدهن يِجِدٌ طعمه وهو صائم. 

قال الشافعئي رجه الله تعالى: لا باس أن يكتحلَ الصّائم 
ويدهنّ شاربه ورأسة؛ ووجهة» وقدميه وجميمٌ بدنه بأي دهن شاءً 
غالية أو غير غالية. 

وإذا صام الرّجلُ يوم من شهر رمضانٌ فشك أنّه من شهرٍ 
رمضان» ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان» فإِنٌ أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى قال: يجزيه وبه يأخذء وكانّ ابن أبي ليلى يقول: لا 
يجزيه ذلك وعليه قضاءً يوم مكانه. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أصبح الرَجَلُ يوم 
الشّكٌ من رمضان» وقد بت الصّومٌ من اللَِل على أنه من 
رمضان فهذه ني كاملة تؤدّي عنه ذلك اليومٌ إن كان من شهرٍ 
رمضانء وإن لم يكن من شهر رمضان أفطر. 

قال الرَبيع: قال الششافعي: في موضّح آخرّ لا يجزيه؛ لأنه 
صامٌ على الشّك. 

وإذا أفطرت المرأة يوماً من رمضان متعمّدة ثم حاضت 

من آخر النهاره فإ أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى كان يقول: لبش 

عليها كقارة وعليها القضاءٌ وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: 
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عليها الكفارة وعليها القضاء. 

قال الشتافعيّ رحمه اللّه تعالى: وإذا أصاب الرّجِلُ امرأته في 
شهر رمضان ثم مرض الرّجل في آخر يومه فذهب عقله أو 
حاضت المرأة» فقد قيل: : على الرّجل عتق رقبةٍ وقيل: لا شيءًَ 
عليه فأمًا إذا ساف فإنٌ عليه عتق رقبةٍء وذلك أن السفرَ شيءٌ 
يحدثةُ: فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشيء يحدثه. 1 

قال: وإذا وجب على الرّجلٍ صومٌ شهرين من كفارة 
إفطار من رمضان» إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول: ذانك 
الشهران متتابعان ليسَ له أن يصومهما إلا متنابعين» وذكرٌ أبو 
حنيفة نحواً من ذلك عن الب تي وبه يأخذ» وكان أبن أبي ليلى 
يقول: ليسا بمتتابعين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا لم يجد المجامعُ في شهر 
رمضان عتقاً فصاع لم يج عنه إلا شهران متتابعان وكقارته كقارة 
الظّهارء ولا يجزي عنه الصّومٌ ولا الصّدقة وهو يد عتقاً. 

قال: وإذا توضأ الرَجِلٌ للصّلاة المكتوبة فدخلَ الماءُ حلقه 
وهر صائمٌ في رمضان ذاكراً لصوموء فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تيال 
كان يقول: إن كان ذاكراً لصومه حينٌ توضّاً فدخلّ الماهٌ حلقه 
فعليه القضاءٌ وإن كان ناسياً لصوموء فلا قضاءً عليه. 

- وذكرّ أبو حنيفة عن حمّادٍ عن إبراهيم» وكانٌ 
ابنُ أبي ليلى يقولٌ: لا قضاءً عليه إذا توضّأ لصلاةٍ مكتوبق 
وإن كان ذاكراً لصوميء وقد ذكرٌ عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنَهُ قال: إذا توضّأ لصلاةٍ مكتوبةٍ وهو 
صائمٌ فدخل الماهٌ حلقهُ فلا شيء عليهء وإن كان توضّأ 
لصلاةٍ تطوع فعليه القضاء. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا توضّاً الرَجَلُ للمّلاةٍ 
وهو صائم فتمضمض ودخل الماءُ جوفه وهوّ ناس لصوم؛ء فلا 
شيء عليه. 

ولو شرب وهو ناس لم ينقض ذلك صومة؛ وإذا كان ذاكراً 
لصومه فدخل الماءٌ حرق فاحدة إل أن يعيدٌ الصوم احتياطاً» وأمًا 
الذي يلزمة» فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئاً من ازدراد 
أو فعلٌّ فعلاً ليس له دخلّ به الملهُ جوفه فأمّا إذا كان إِنْما أرادٌ 
المضمضة فسبقه شيءٌ في حلقه بلا إحداث ازدرادٍ تعمّدَ به الماهٌ 
إلا إدخال التتفس وإخراجةٌ» فلا يحب عليه أن يعيدَ الصّومٌ» وهذا 
خطأً في معنى النسيان أو أخفُ منه. 


+ باب في احج 


1١6٠ 
باب في الحج‎ 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وكان أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى يقولٌ لا تشعرٌ البدن» ويقول: الإشعارٌ مثلك وكانٌ ابن أبي 
ليلى يقولٌ: الإشعارٌ في السّنام من الجانب الآيسر ويه يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتشعرٌ البدنُ في أسنمتها 
والبقرٌ في أسنمتها أو مواضم الأسنمةٍ ولا تشعرٌ الغنم والإشعارٌ 
في الصّفحةٌ اليمنى. 

وكذلك أَْعَرَ رَسُولُ الله يز وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عن الي يي أنه تعر في الندى الأيمن 
وبذلك تركنا قولَ من قال: لا يشعرٌ إلا في الشّى الأيسرء وقد 
روي أن ابنَ عمرٌ أشعرّ في الشّق الأيسر. 

593 أَخبرَنًا مُسِْمُ بْنُ خا عَن ابْنِ جُرَيْهِ عن 
نَافِم أن عَبَدَ الله بْنَ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما كان لا يَُلِي 
فِي أي الشقين أثشعَرٌ فِي الأيْمَنِ أو الأَيسَرِ .هدم 

قال: وإذا أَهْلَ الرّجلُ بعمرةٍ فأفسدها فقدم مكةَ وقضاهاء 
فإنّ أبا حنيفة طاه كان يقول: يجزيه أن يقضيها من التَنعيمٍ وبه 
يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: لايجزيه أن يقضيها إلا من 
ميقات بلاده. 

قال النشافعيٌ رمه الله تعالى: وإذا أهّلَّ الرَجلُ بعمرةٍ من 
ميقات فأفسدهاء فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي أبنداً 
منه العمرة الي أفسدها ولا نعلم القضاءً ب اموا إلا 
بعمل مثله فأمًا عمل أقلّ منه فهذا قضاءً . لبعض دون الكل وإثما 
يجزي قضاءٌ الكل لا البعض» ومن قال لهُ: أن يقضيها خارجاً من 
الحرم دخل عليه خلافُ ما وصفنا من القياس وخلافُ الآثارء 
وقد ظندت أنه إنُما ذهب إلى أن عَاِمَة رضي الله تعالل عنها نما 
كَانَت مُهلة بِعْمْرَةَ وَأنْهَا رَقَضَتٍِ الْعُمْرَةٌ وَأمَرَهَا الي تي بان 
تَعْضهَا من النِِمٍ وهذا ليس كما روي إنَما أمرها النيئ تتلا أن 
تدخلَ الحج على العمرة؛ فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيئا 
استحيّته فأمرها الني مذ بها فاعتمرت لا أن عمرتها كانت 
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قضاء. 


وإذا أصاب الرّجلُ من صيدٍ البحر شيئاً سوى السّمكء 

فإنّ أبا حنيفة 5ه كان يقول: لاخير في ثشيء من ضيدٍ البحرٍ 

سوى السّماش وبه ياخفٌ وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأسَ بصيد 
البحر كله. 

قال الشتافعي: : رضي الله تعال عن ولا باس بأن يصيد 

محر جميعَ ما كان معاشهٌ في اماء من السّملك وغيره قال الله عر 

وجل «أجل لَكْمْ صَيْدُ الْبْخْرٍ وَطَعَامُة ماع لَكُمْوَلِِسَيارَة وَحْرْمْ 
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عَلَيِكُمْ صَبِدُ الْرْ مَاكُنتَمْ حُرْما»» فقال بعض أهل العلمٍ 
بالتفسير: طعامةٌ كل ما كان فيه وهوّ شبهُ ما قال: والله تعالى 
أعلم. 

وقال ابو يوسف رحمه الله سألت أبا حنيفة 5ه عن 
حشيش الحرم؛ فقالَ أكره أن يرعى مسن حشيش الحرم شيئاً أو 
يحتش منه. 

قال وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك» فقالَ: لا بأسَ أن 
يحتش من الحرم ويرعى منه قال وسألت الحجّاج بن أرطاة 
فاخبرني أنّه سأل عطاءً بنَ أبي رباحء فقال: لا يأس أن يرعى 
وكره أن يحتشس وبه يأخذ. 

قال الشتافعي رمه الله تعالى: ولا بأس أن يرعى نباتٌ 
الحرم شجره ومرعاه ولا خيرٌ في أن يحتش منه شيءٌ؛ لأن الذي 
حَرْمَ رَسُولُ الله تي مِنْ مَكْة أن يُختَلَى خَلامَا إلا الإدْجِرَ 
والاختلاءٌ الاحتشاشٌ نتفاً وقطعاً وحرّمَ أن يعضدَ شجرهاء ولم 
يحرم أن يرعى 

قال أبو يوسفَ رحمه اللّه تعالل: سألت أبا حنيفة نه قال: 
لا باس أن يرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل وبه ياخذ 
قال وسمعت ابن أبي ليلى يدث عن عطاء ب بن.أبي رباح عن أبن 
عباس وابن عمرّ رضي الله تعلل عنهم أنهما كرها أن يخرجج من 
تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيئاً. [أخرجه البيهقي(17/8١٠)]‏ 

45- وَحَدََنا نا شيْخ» عن رَزِين مَوْلَى عَلِي بْن عَبْدٍ 
الله بن عَبّاس أن عَلِيَّ بْنَ عبد الله كنب إلَيِه أن يبْعَت إِلَيْهِ 
بِطْعةٍ من اْمرْوَ يما مُصَلَى يَسْجُدُ َي [أخرجه اليهقي 
في "المعرفة"(8/١١71)]‏ 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: لاخ في أن يفرح منن 
حجارة الحرم ولا ترابه شيء إلى الحل؛ لأن له حرمة ثبت ثبتنت بان 
بها ما سواها من البلدان ولا أرى؛ واللّهِ تعالى أعلم ؛ أن جائراً 
لأحلر أن يزيله من الوضع الذي اين به البإددان إلى أن يصير 

56 قال الشافِعِي: وَقَدْ أَخيْرَنا عَبِدُ الرُحْمَن بِنُ 
الْحَسَنِ بْن الْقَاسِمٍ الآزرّق» عَن أَبيهه عن عَبْدٍ الأعْلَى بن عَبْدٍ 
اللّه ؛ بن عَامِرٍ قال: قينت مع أني أذ فاك جلي تك َتنا 
َيه بذ شيب فَاكْرَمَنهَا وَفَعَلْت بهَاء فَقَالَتْ صَفِية: نا أَدْرَى 


م كينها زو فارتلك إقها قحو ين اللكن مترجة يننا 
ََرََنا أوْلَ مَنْزِل َذَكِرَ مِن مَرَضِهمْ م وَِلِْهِمْ جَمِيعاً قال: 


َقَالَتْ أَمّي أوْ جَدَتِي ما أَرَانا أنِيِنَا إل أنا أَخَرَجًا هَذِه الْقِطْعَة 


مِنّ الْحَرَم قَالَتَ لِي: وَكُنت أَمَتْلْهُمُ انطَلِق بهذ الْقِطْعَة إِلَى 
صَفِية فَرَدهَا وَكُلْ لَّهَا إن الله جَلَّ وَعَلا وَضَّعَّ في حَرَهِهِ شَيْتاء 
قلا يْبَهِي أَنْ يَخْرْجَ مِنْهُ قال عَبَدُ الأغْلّى: فَمَالُوا ِي: فَمَا هُوَ 
إلا أَنْ تَجيئا دُخولُك الْحَرَمَ فَكَأنْمًا نْشِطنًا مِنْ عَقفْلٍ. [أخرجه 
البيهقي(/1١1)]‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال غيرٌ واحدو من أهل 
العلم: لا ينبغي أن يخرجَ من الحرم شيءٌ إلى غيره. ش 

وإذا اصاب الرّجلُ ماما من حمام الحرمء إن با حنيفة 
رحمه اللّه كان يقول: عن عات لوقا ايرام بض 
يقول: عليه شاةٌ وسمعت ابن أبي ليلى يقول: في حمام السرم عن 
عطاء بن أبي رباح شاة. 

قال الشافعي رحمهٍ الله تعالى: وإذا أصاب الرّجل بمكة 
حماماً من حمامها فعليه شاة اتباعاً لعمرٌ وعثمان وابن عباس وابن 
عمرٌ وناقع بن عبد الحارث وعاصم بن عمرٌ وعطاء وابن المسيّبم 
وغيرهم رضوان الله تعلل عليهم أجمعين» وقد زعم الذي قال فيه 
قيمة أله لا يالف واحداً من أصحابه رسول الله وقد 
خالف أربعة في حمام مكة 

متو ارسي رالا رسفي عد قد 
فيحكمٌ عليه فيه عناقٌ أو جفرة أو شبهُ ذلك» فقال: لايجزي ني 
هدي الصيدٍ إلا ما يجزي في هدي امتعةٍ الجذعٌ بنْ الضان إذا كان 
عظيماً أو الث من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزي ما 
دون ذلك آلا ترى إلى قول الله عر وجل في كتابه في جزاء الصيلر 
طهذياً بَالِعْ الْكَعبَة4 وسألت ابنَ أبي ليلى عن ذلك» فقالٌ يبيعث 
به وإن كان عناقاً أو حملاً قال أبو يوسفت رحمه الله: أذ بالآثر 
في العناق والجفرةه وقالَ بو حنيفةً رحمه الله في ذلك كلّهِ قيمنةٌ 
ويه يأخل. 

قال الششافعي رحمه 1 تعالى: وإذا أصاب الرّجِلٌ صيداً 
صغيراً فداه بشاٍ صغيرة؛ لأنْ الله عر وجل يقول: «مِثلٌ» والمثل 
مثلُ الّذي يفدىء فإذا كان كبيراً كان كبيرأ» وإذا كان الذي يفدى 
ضغيراً كانَ صَغْيراً ولا أعلمٌ لاايجورُ أن يفدى الصّيدُ الصّغيرٌ 
بصغير مثلهٍ من الغدم إلا خالف القرآنَ والآثارٌ والقياس 
والمعقول وإذا كان يزعم أن اليد حرّمٌ كلّهُ فزعم أنَهُ تقفدى 
الجرادة بتمرة أو أقل من تمرةٍ لصغرها وقلَّةٍ قيمتها وتفدى بقرة 
الوحش ببقرةٍ لكبرها فكيف لم يزعم أنهُ يفدى الصّغيرُ بالصّغيرء 
وقد فدى الصغيرَ بصغير والكبيرٌ بكبير» وقد قال اللّه عرٌ وجل 
9مَجَرَاُ مِْلَ مَا قَلَ مِنَ النتم»: نما رفع وخفض بالمثل عندة 
فكيف يفدي بتمرق» ولا نفدي بعناق؛ وما للضّحايا وهدي المتعةٍ 


8 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفةً 


وجزاء الصّيدٍ هل رآهُ قياس جزاء الصيد حينَ أصاب حرم البقرة 
بأن قال: يكفيه شاة كما يكفي امتمتّعَ أو اللضحّي أو قاسهُ حين 
أصاب الحرمٌ جراد بأن قال: لا يجزي الحرمَ إلا شاةً كما لا ري 
المضحّي والحمنّعَ إلا شاة. 

فإن قال: لا 

قيلَ الأنّ جزاءً الصّيدٍ كما قال اللّه تباركَ وتعالى مشلٌ» 
وإنما المثلُ صغيراً أو كبيراً على قدر المصاب؛. 

فإن قال: : نعم قيل: فما أضلّك عن الجفرةٍ إذا كانت مثلّ 
ما أصيب» وإن كنت تقَلْدُ عمرٌ بنّ الخطاب #5ه وحده في أقضيةٍ 
لا حجّة لك في شيء منها إلا تقليده فكيف خالفته ومعه القرآنٌ 
والقياسُ والمعقولٌ وغيره من أصحاب النب تي؟ وقد قضى 
عمرٌ هه في الأرنب بعناق؛ وفي اليربوع بجفرة» وقضى في الضسبٌ 
بجدي قد جمع الماءَ والشّجرًء وقضى ابن مسعودٍ # في اليربوع 
يحجفرةَ أو جفرء وقضى عثمانُ ذَنه في أم حبين بحلان من الغنم 
يعني حملا. 

وذكرٌ عن خصيفه الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعووٍ أنه قال في بيض النعامةٍ يصيبه امحرمٌ ثمنه. 

اك وَأَخبَرنًا دَاوْد بْنُ آبي ند عن عَايِرٍ مِثْلَهُ. 

17ه- وَسَمِعْت ابن أبي لَيْلَى يُقَول: عَن عَطَّاء بن 
أبي رياح في الْبيْضمَةٍ دِرْهَم وَقَالَ أبو حَنِيفَةَ رحمه اللّه: 
قِيمتها. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا أصابَ حرم يض نعامٍ 
أو بيض حمام أو بيضاً من الصّيديه ففيه قيمته قياساً على الجرادق» 
وعلى ما لم يكن له مثلٌ من النعم. 

8" باب الدّيات 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قشل الرَجَلٌ الرجلٌ 
عمدا وللمقتول ورئة صغارٌ وكبارٌء فإن أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى 
كان يقول: للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءواء وكانَّ ابن أبي 
ليلى يقولٌ: ليس لهم أن يقتلوا حتّى يكبرّ الأصاغرٌ ويه يأخذ. 

- حَدَئْنَا أبو يُوسُّفهء عَن رَجُلء عَن أبى جَغفر 
أن الْحَسَنّ بْنَّ عَلِي رضي الله عنهما قَتَلَ ابن مُلْجَم بعَلِي. 
وَقَالَ أبُو يُوسُّفء وَكَانَ لِمَلِيْ 5 أوْلادٌ صِغَارٌ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قل الرّجَلٌ الرجَلَ 
عمدا وله ورثة صغارٌ وكبارٌ أو كبارٌ غيب فليسَ لأحد منهم أن 
يقتل حتى تبلغ الصغارٌ وتحضرٌ العيِبُ ويجتمع من له سهم في 
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ميرائه من زوجة أو أمْ أو جِدَّةٍ على القتل» فإذا اجتمعوا كان لهم 
أن يقتلواء فإذا لم يجتمعوا لى يكن لهم أن يقتلواء وإذا كان هذا 
هكذا فلأيهم شاءً من البالغينَ الحضورٌ أن يأخذ حصته من الديةٍ 
من مال الجاني بقدر ميرائه من المقتول» وإذا فعل كان لأولياء 
العيَين وعلى أولياء الصّغار أن يأخذوا لهم حصصهم من الدّية؛ 
لأن القتلّ قد حال» وصارٌ مالأء فلا يكونٌ لول الصّغير أن يدعةٌ» 
وقد أمكنه أخذه. 

فإن قال قائلٌ: كيف ذهبت إلى هذا دونَ غيره من 
الأقاويل» وقد قال بعضض أهل العلم: أي ولاةٍ الدّم قامَ به قتل» 
وإن عفا الآخرون فائزله منزلة الح وقالَ غيره من أهل العلم: 
يقتلٌ البالغون ولا يتنظرونٌ الصغارَ وقالَ غيرة: يقتل الولد ولا 
يتتظرون الزُوجة؟ 

قيلَ: ذهبنا إليه أنه السنْةٌ التى لا ينبغي أن تخالف أو في مثل 
معنى السّْةٍ والقياس على الإجماع. 

فإن قال: فأينَ السنةُ فيه؟ 

قيل: قال رسول الله تظ: :من قتِلَآ لَهُ قل فَهْلَهُ بئِنَ 
رين إن أحبُوا أخَذوا الْقِصّاص وَإنْ أَحَبُوا فَالديَةُ فلمًا كان 
من حكم رسول الله يي أن لولاة الدّم أن يقتلوا وهم أن 
يأخذوا المال» وكان إعاع المسلمينّ أن الدية موروثة م يل لوارث 
أن يمنعَ الميراث من ورث مع حتّى يكون الوارث بمنمُ نفسةٌ من 
الميراش» وهذا مض القران في توك اللّه عر وجل فَمَنْ عُنِيَ لَهُ 

مِنْ أيه و شي :م فَائْمَاعٌ بِالْمَعْر وف وَآَدَاء إِلَئْهِ و بإخسّان4» وهذا 

مكتوبٌ في كتاب الذباته ووجدنا ما خالفة من الأقاويل لا حجة 
فيه لا وصفت من السّنةٍ بخلافهم» ووجدت مم ذلك قوشم 
متناقضاً إذ زعموا أنهم امتنعوا من أن يأخذوا الدّية من القاتل؛ 
أنه إنما عليه دم لا مال فلو زعموا أن واحدا من الورثة لو عفا 
حال الدّم مالا ما لزموا قولهمء ولقد نقضوه فأما الذينَ قالوا هو 
كالحدٌ يقومٌ به أي الورثة شاء» وإن عفا غيرةٌ» فقد خالفوا بينة 
وبِينَ الحدّ من أجل أنهسم يزعمون أن للورئة العفو عن القتل 
ويزعمون أنهُ لا عفرَ لهم عن الحد ويزعمونٌ أنهم لو اصطلحوا 
في القتل على الدّيةِ جارٌ ذلك ويزعمون أنهم لو اصطلحوا على 
مال في الحدٌ لم يجز. 

١‏ وإذا اقتتلَ القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابة» فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ: هر على عاقلةٍ القبيلةٍ الت 
وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم؛ وكان ابن 
أبي ليلى رحمه اللّهِ تعالى يقول: هوّ عاقلةٌ الْذينَ اقحلوا جميعا إلا 
أن يدعي أولياءً القتيل على غير أولئك وبهذا ياخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اقتتلّ القوم فانجلوا عن 


١ “اه‎ 
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قتيلٍ فاذعى أولياؤه على أحار بعينه أو على طائفةٍ بعينها أو قالوا: 
قد قتلته إحدى الطَائفتين لا يدرى آينهما قتلته قيلَ لهم: إن جنتم 
بما يوجبُ القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحارٍ 
بعينه أو أكثرَ قِيلَ لكم: أقسموا على واحدٍ؛ فإن لم تأتوا مالك» 
فلا عقلَ ولا قودّه ومن شتتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناك 
ومن أحلفناه أبرأناة» وهكذا إن كان جريحاء ثم مات اّعسى على 
أحاو أو لم يدع عليه إذا لم أقبل دعواه فيما هوّ أقل من الدم لم 
أقبلها في الدّمه وما أعرفُ أصلاً ولا فرعاً لول من قال تحب 
القسامة بدعوى اميس وما القسامة التي قضى فيها رسولٌ اللّه 
َي في عبد اللّه بن سهل إلا على خلافي ما قال فيها دعوى ولا 
لوث من يق 2007 

وإذا أصيب الرّجلُ وبه جراحة فاحتمل» فلم يزل مريضاً 
حتى مات» فإنٌ أبا حنيفة دن كان يقولٌ: ديته على تلك القبيلةٍ 
الي أصيب فيهم وبه يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس 

وكانَ أبو حنيفة رحمه اللّهِ تعالى يقولٌ: التصاصٌ لكل 
وارث وبه يأخذ» وكانٌ ابن أبي ليلى يجعملٌ لكل وارث قصاصاً 
إلا الزُوجَ والمرأة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الرُوجٌ والمرأةٌ الحرَةٌ والجدةٌ 
وبنتُ الابن» وكل وارث من ذكر أو أنثى فله حقٌ في القتصاص» 
وفي الدية. " 1 

وإذا وجد القتيلُ في قبيلةه فإ با حنيفة رحمه الله تعالل 
كانَ يقول: القسامة على أهل الخطَةٍ والعقلُ عليهم؛ ويس على 
السكان ولا على المشترينَ شيءٌ وبه يأخدٌ ثم قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالل بعد على المشترينَ والسكان وأهل الخطَةِ وكان 
ابن أبي ليلى يقول: الدّيةٌ على السّكان والمشترينٌ معهم وأهل 
الخطة. 

وكذلك إذا وجد في الدّار فهر على أهل القبيلةٍ قبيلة تلك 
الدَارٍ والسكانٌ الْذِينَ فيها في قول ابن أبي ليلى» وكان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يقولٌ: على عاقلةٍ أرباب الدور خاصّة» وإن كانوا 
مشترينٌ» وأمًا السَكَانُ فلا وبهذا ياد رجع أبو يوسف رحمه اللّه 
تعالى إلى قول ابن أبي ليلى وقول أبي حنيفة المعروفي ما بقيّ مسن 
أهل الخطةٍ رجلٌ فليس على المشتري شيء. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا وجد الرّجلُ قتيلاً في 
دار رجل أو أهلٍ خطَّةٍ أو سكَان أو صحراءً أو عسكر فكلّهم 
سواءٌ لا عقلٌ ولا قود إلا بيْنةِ تقو م أو بما يوجبُْ القسامةٌ فيقسّمُ 
الأو لياء فإذا ادُعى الأولياءً على واحد وألفي أحلفناهم 
وابراناهم؛ لأن النئ تنظ قال: لِلأنَصَارينَ فتَبَرْتُكُمْ يَهُودُ 


بِحَسِْنَ يمينا فَلَمَا ا أن يلوا لَيْمَئّهُمْ لَمْيَجْمَل عَلَى يَهُود 
شَيتاء وََدْ وجِدّ القيل بئنَ أَظْهُرِهِمْ وَوَدَاه ابي َي من عنلده 
متطوعا. 

وإذا قطعَ رجلٌ يدَ امرأوٍ أو امرأة يد رجل» فإِنُ أبا حنيفة 
ضيه كان يقول: ليس في هذا القصاص ولا قصاص فيما بين 
الرّجال والنساء فيما دون التفس ولا فيما بينَ الأحرار والعبياد 
فيما دون التّفس ولا قصاص بينَ الصبيان في النفس ولا غيرها. 


58 وَكَذَلِكَ حَدَئنا أبُو حَتِيفَةَه عن حَمَادِء عَنْ 


ِْرَاهِيمَ وَبه يََخد وَكَانَ ابن أبي لَيْلَى يَقَولُ: الْقِصَاص بَينهُمْ 
في ذَلِكَء وَفِي بجَمِيع الْجرَاحَات التي يُسْتَطَاعٌ فيها الْقِصّاص 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: القصاصُ بينَ الرّجل والمرأةٍ 
في الجراح» وفي التفس. 

وكذلك العية بنشهم أن يسفن وإذا كتاترا رار 
القصاصُ بينهم في النفس وه الأكثرٌ كان الخرح مُ الذي هو الأقل 
أول؛ لأن الله عر وجل ذكرّ النَفسَ والجراح في كتابه ذكراً واحداء 
وأما الصبيان» قلا قصاص بيلهم؟. 

وإذا قتلَ الرّجلُ رجلاً بعصاً أو بحجر فضربه ضربات حنى 
مات من ذلك» فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ: لا 
قصاص بينهماء وكان ابن أبي ليلى يقول: يينهما القصاص وبه 
يأخل. 

قال النشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا أصاب الرّجلٌ الرجلٌ 
محديدة تمورٌ أو بشيء يمور فمارٌ فيه مورانٌ الحديدٍ فمات من 
ذلك» ففيه القصاص”» وإذا أصابه بعصاً أو بحجر أو ما لايمرر 
موران السلاح فاصله شيئان إن كان ضربه بالحجر العظيم 
والخشبة العظيمة الي الأغلبُ منها أنّه لا يعاشُ من مثلهاء وذلك 
أن يشدخ بها رأسه أو يضرب بها جوفه أو خاصرته أو مقتلً من 
مقاتله أوحملّ عليه الضّربَ بشيء أخفْ من ذلك حتى بلغ من 
ضربه ما الأغلبُ عند النّاس أن لا يعاشَ من مثله قل بوه وكانَ 
هذا عمد القتل وزيادة أنه أشدُ من القثل بالحديد؛ لأن القتل 
بالحديدٍ أوحى» وإن ضربه بالعصا أو السّوق أو الحجرٍ الضربٌ 
الذي الأغلبُ منه أنّه يعاشُ من مثله فهذا الخطأ شبه العمله قفيه 
الدَيةٌ مغلظةٌ ولا قودّ فيه. 

وإذا عض الرجل يد الرّجلٍ فانتزعَ المعضوض يده فقلع 
ل ب ل: 
أ وقَهْبََ ع طول الل ا أَوْرَجُلا عَضايَة 0 
ابرع يده مِنْ فيه فَنَرْعَ يمه فأبِطَلَّمَا رَسُولُ الله يخ وَقَالَ 
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أيعَذْ يعض أَحَدُكُمْ أخاه عض الْفَخْلٍ وكان ابن أبي ليلى يقول: هوّ 
ضامنْ لديةٍ السّنّ وهما يتفقان فيما سوى ذلك تا يجي في الجسا 
سواء في الضمان. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا عض الرّجِلٌ يد الرّجل 
أو رجله أو بعضَ جسده فائتزعٌ المعضوضُ ما عض منه من في 
العاضّ فسقط بعضُ ثغره أو كله فلا شيء عليه؛ لأنه كان 
للمعضوض أن ينزعَ يده من في العاض» ولم يكن متعدياً بالانتزاع 
فيضمنٌ» وقد قضى رسوك الله يي في مثل هذا. 

” قال الشافِيِيّ رحمه الله تعالى: أَخْيْرَنَا مُسْلِمُ 
ْن أَمَبْكَ عَن أيه أن رَجُلاً عض يد رَجُلٍ فَائَرَعَ الْمَْضْوض 
نه في العام فَسَقَلَت َيه أن يه ترما يسول الله 
وَقَالَ أَيدَحْيَدَهُ في فيك تَفْضمُهَا كَأنْهَا في فَحْلٍ.[شدم] 

وإذا نفحت الدَابَةٌ برجلها وهيّ تسينٌ فإ أبا حنيفة رحمه 
الله تعاى كَان يَقول: لاضَمَانَ عَلَّى صَاحِِهًا؛ لأنه بَلغنَا عَنْ 
رَسُول الله يي أْه قال: الرّجُلُ جْبَارٌ وبه يأخذ» وكان ابن أبي 
ليلى يقول: هوّ ضامنٌ في هذا لما أصابت. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله ا الدَائةٍ وسائقها 
وراكبها ما أصابت بيلو أو فم أو رجل أو دنب ولا يجوز إلا هذاء 
ولا يضمن شيئاً إلا أن يحملها على أن تطاً شيئاً فيضمن؛ لأنّ 
وطأها من فعله فنكونٌ حيتتذٍ كاداةٍ من أداته جنى بها فأمًا أن 
نقول يضمن عن يدهاء ولا يضمن عن رجلها فهذا تحكم. 

فإن قال: لا يرى رجلها فهرَ إذا كان سائقاً لا يرى يدها 
فينبغي أن يقول في السّائق يضمن عن الرّجل» ولا يضمن عن 
اليل ولي هكذا بقول فأمًا ما روي عن رسول الله تيز من انا 
الرّجْلَ جُبَارٌ فهرَء واللّهُ تعلل أعلمُ غلطً؛ لأن الحفّاظ لم يحفظوا 
هكذا. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقولٌ في الرّجل إذا قتلّ العيد: إن 
قيمته على عاقلةٍ القائلٍ وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقسول: لا 
تعقله العاقلةٌ ثم رجم ابو يوسفه فقال: هوّمال لا تعقله 
العاقلة» وعلى القاتل قيمته ما بل حالاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قل لجل العبدَ خطاً 
عقلته عاقلته؛ لأنها إنما تعقلُ جناية حر في نفس عحرّمةٍ قاد يكونٌ 
فيها القودٌ قال: ويكونٌ فيها الكفَارة كما تكونٌ في الحرٌ بكلّ حال 
فهر بالنفوس أشبه منه بالأموال هوّ لا يجامعٌ الأموال في معنى 00 
في أنْ ديته قيمته فآمًا ما سوى ذلك فهر مفارق للأموال مجامع 
للتفرس في أكثر أحكامه وبالله تعالى التوفيق. 


“عا باب السرقة 


قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرّجلٌ بالسرقة مره 
واحدةً والسّرقة تساوي عشرة دراهمَ فصاعداً» إن أبا حنيفة رحمه 
اللّه تعالى كان يقولٌ: أقطعةء ويقول: إن لم أقطعه جعلته عليه دينا 
ولا قطمٌ في الثنين» وكان ابنُ أبي ليلى يقول: لا أقطعه حنّى يقر 
مرتين وبهذا ياد ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. 

قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا أقر الرّجلٌ بالسّرقة مره 
واحدة وثبت على الإقرار وكانت نما تقطعٌ فيه اليد قطمّ وسواءٌ 
إقراره مرّةٌ أو أكثر. 

فإن قال قائلٌ: كما لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهدَ 
عليه شاهدان قطعةٌ ولم يلنفت إلى رجوعه لو كان أقرٌ وهوّ لو أقرُ 
عنده مائة مرو ثم رجمّ لم يقطعه. 

فإن قال قائلٌ: فهكذا لو رجعت الشهودٌ لم نقطعة» قيلَ: لو 
رجعٌ الشّهودٌ عن الشهادةٍ عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا 
عنه لم تقبل شهادتهم؛ ولو أقرٌ ثم رجمٌ» : ثم أقر: قبل منه فالإقرارٌ 
حالف للشهادات في البدء والمتعقب. 

وإن كان المسروقٌ منه غائاء فإ نْ أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
قال: لا أقطعه ويهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقسول: أقطعه إذا 
أقر مرتين» وإن كان المسروقٌ منه غائباً. 

قال لحف ره الل أعال: وإذا كان المسروقٌ منه غائباً 
حبس السّارقٌ حتى ع يحضرٌ المسروقٌ منه؛ لأنه لعلّه أن يأتيَ له 
بمخرج يسقط عنه القطمّ أو القطمَّ والضّمان. 

وإن كانت السترقةٌ تساوي خسة دراهم» فإن أبا حنيفة رحمه 
اللّه تعالى كان يقول: لا قطمٌ فيها بلغنا عن رسول الله 0 
علي ذه وعن ابن مسعود أنّْهم قالوا: لا تقطعٌ اليد إلا في عشرةٍ 
دراهمَ وبهذا يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خسة 
دراهم ولا تقطع في دونها. 

امرض قال المافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبْرَنَا التْقَفٌ 


عَن عَبْد الله بْنِ عُمَرَّ بْنِ حَفْص وَسُفْيانَ بْن عُيْنَةَ عن 
الزّهْرِي» عَن عَمْرَه عَن عَائِشْةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ 
اللّه يذ قال: القَطْمُ فِي ربع دينار قَصَاعِداً.[تقدم] 
وبه نأخل. 
قال الششافعيٌ رحمه اللّه تعالى: فأمًا ما ذهب إليه أبو حنيفة 
من الرّواية عن الب بيذ التي تخالفُ هذاء فإنها ليست من وجه 


ينبت مثله لو انفرة» وأمّا ما روي عمن علي 5ه وابن مسعود 
ا 8# حجّة ولا أعلمه ثابسّاً عن واحاٍ 


١.6 


"١‏ باب القضاء 


كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


منهما. 

586 وَقَدَ أَخْبَرَنَا سُفيّانٌ بن عُييْنَقَ عَن حُمَيْدٍ 
الطويل أَنْهُ سَمِعَ قََادَةَ يَسْألُ آنْسَ بْنّ مَالِكِ رحمه اللّه تعالى 
عَنَهُ عن الْقَطمه َقَالَ: حَضَرْت أَبَا بكر الصّديق 2 فَطَعَّ 
ارقا فِي شَيء مَا يسْوَى ثَلانةَ دَرَاهِمَ أَوْ قال: ما 
لي + بتَلائَةٍ دَرَاهِم. [تقدم] 

7 تبت عَنْ عَايشَةَ رضي الله عنها أنّهَا قَالَت: القَطْعُ فِي 
ربع ديثار قَصاعِداً وَهُوَ مَكْتَوبٌ فِي كِتَابٍ السرقةٍ. 

قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسَرقةٍ والمسروق منه 
غاء تب فإن أبا حنيفة رحمه اللّه كان يقول: لا أقبلُ الشهادة 
والمسروقٌ منه غائبُ أرأيت لو قال: لم يسرق مني شيئاً أكنت 
أقطمٌ السّارقَ وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبلٌ الشهادة 
عليه وأقطم السّارق. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ شاهدان على 
الشهودٍ وآخرت القطمٌ إلى أن يقدم المسروق منه. 

قال: وإذا اعترف الرّجِل بالسرقة قو مرتين وبالرّنا أربع مرائتوه 
ثم أنكر بعد ذلك» فإنٌ أبا حنيفة رحمه الله تعلل كان يقول: ندرا 
عنه الح فيهما جميعاً ونضمّنه السرقة. 


لق ئآُُ 
يسربي أنه 


”5 وَقَدَ بَلَغْنَاه عَن رَسُول الله ## حِينَ اعْسَرَفَ 
عِنْدَهُ مَاعِرُ بْنُ مَالِك وَأَمَرَ به أَنْ يُرْجَمَ هَرَبَ حِيِن أَصَابَنْهُ 
د قَقَالَ 00 الله 0 0 - 
0 

قال الشافعي: وإذا أقرٌ الرجلٌ بالرّنا أو بشرب الخمر أو 
بالسرقةِ» ثم رجمٌ قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السسّياط أو الحجارة 
أو الحديدٌ وبعدٌ جاءًَ بسببو أو لم يأت به عير أو لم يعيّر قياسا على 
أن الني تير قال: في مَاعِز: فَهَلا يَرَكتَمُوه وهكذا كل حد للّه 
فأمًا ما كان للآدميّين فيه حق فيلزمة؛ ولا يقل رجوعه فيه 
وأغرمه السّرقة؛ لأنها حي للآدميين. 

وإذا دخل الرّجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا 
سرقة» فإن أبا حنيفة رحمه اللّهِ كان يقول: يضمن السَرققَ ولا 
يقطع؛ نه م يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام وكانَ أبن أبي 
ليلى يقول: تقطعٌ يده وبه يأخذ ثم رجعٌ إلى قول أبي حنيفة 


رضي الله عنه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دعل 0 د 
الإسلام بامان فسرق ضمَّنَ السّرقة» ولا يقطعٌ ويقالٌ لهُ 
ا 1 
إلا من يجري عليه الحكم. 

قال الربيع: لا يقطعٌ إذا كانَ جاهلاً؛ فإن كان عالاً قطع. 

قال الشافعي رحمه اللله: لا ينبغي لأحد أن يغطي أحدا 
أماناً على أن لا يجري عليه حكمٌ الإسلام ما دام مقيما في دار 
الإسلام. 


"١‏ باب القضاء. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أثبت القاضي في ديوانه 
الإقرارٌ وشهادة الشهودء ثم رفمَ إليه ذلك وهر لا يذكرة» فإنُ أبا 
حنيفةً رحمه الله كان يقولٌ: لا ينبغي له أن يجيزةء وكان ابن أبي 
ليلى رحمه الله يجِيرُ ذلك وبه يأخدٌ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
إن كان يذكرة» ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخلٌ وكانّ ابن أبي ليلى 
يقول: لا يجيزه حتّى يثبته عندةٌ» وإن ذكره. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا وجد القاضي في ديوانه خطأً 
لا يشلئٌ أّه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخرٌ أو بثبسته حق 
عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حنّى يذكرٌ منه أو يشهد به 
عنده كما لا يجورُ إذا عرف خخطَهُء ول يذكر الشّهادة أن يشهد. 

وإذا جاءَ رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف 
كتابه ولا خاتمة فإنٌ أبا حنيفة رحمه الله كان يقسول: لا ينبغي 
للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على 
خاتم القاضي؛ وعلى ما في الكتناب كلّه إذا قرى عليه عرف 
القاضي الكتاب والخاتم أو لم يعرف ولا يقبله إلا بشاهدين على 
ما وصفت؟ لأنه حقّ وهرّ مل شهادة على شهادةٍ» ثمٌ رجع أبو 
يوسف رحمه الله وقال: لا يقبلُ الكتاب حتى يشهد الشهودٌ أنه 
قرأه عليهم وأعطاهم نسخةً معهم يحضرونها هذا القاضيّ مع 
كتابب القاضيء وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا شهدوا على خاتم 
القاضي قبل ذلك منهم وبه يأخذ. ١‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا شهدَ الشّاهدان على 
كتابٍ القاضي إلى القاضي عرف المكتوْبُ إليه كناب القاضي 
وخاتمه أولم يعرفه فهر سواءً في الحكيء ولا يقبلٌ إلا بشاهدين 
عدلين يشهدان أنّ هذا كتاب فلان قاضي بلدٍ كذا إلى فلان قاضي 
بلد كذا وبشهدان على ما في الكتاب إِمّا بحفظٍ له وإمّا بسسخةٍ 
معهما توافقٌ ما فيه ولا أرى أن يقبله غتوماً وهما يقولان: لا 
ندري ما فيه؛ لآنْ الخاتمٌ قد يصنمٌ على الخاتم ويبدّلٌ الكتاب. 


8 كتابب ما اختلف فيه أبو حنيفة 

وإذا قال الخصمٌ للقاضي: لا أقرُ ولا أنكنٌ فإِنٌ أبا حنيفة 
رحمه اللّه كان يقولٌ: لا أجيره على ذلك» ولكنه يدعو الملاعي 
يشهوده بهذا يأخذ. 

قال: وكانّ ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكرّ وكات 
أبو يوسف إذا سكت يقولُ لهُ: احلف مراراً؛ فإن لم يحلف قضى 
عليه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا تناع الرجلان وادّعى 
أحدهما على الآخر دعوى. فقالَ المّعى عليه: لا أقرٌ ولا أنكرٌ 
قبل للمدّعي: إن أردت أن نلّفه عرضنا عليه اليمين؛ فإن حلفَ 
بر إلا أن تأتي بيني وإن نكل قلنا لك احلف على دعواك 
وخذ؛ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئاً دون يمينك مم نكوله. 

وإذا أنكرٌ الخصم الدّعوى؛ ثم جاء بشهادةٍ الشّهودٍ على 
المخرج منهُ فإنٌ أبا حنيفة رحمه اللّه كان يقولٌ: أقبلٌ ذلك منه 
وبهذا يأخل وكان ابن أبي ليلى يقولُ: لا أقبلٌ منه بعد الإتكار 
مخرجاً وتفسيرٌ ذلك أن الرجلٌ يدّعي قبل الرّجل الدَينَ» فيقولٌ 
ماله قبلي شيءٌ فيقيمٌ الطاب البينةَ على ماله ويقيم م الآخرٌ البينة 
أنه قد أوفاه إِيَاه» وقالَ أبو حنيفة: المطلوبٌ صادق بما قال: ليس 
ليشي ولس قوله هذا ياكذايع لخهودة على البراءة: 

قال الشافعي: رحمه اللّهه وإذا ادّعى الرّجَلُ على الرّجَلٍ 
ديناً فأنكرٌ المدّعى عليه فأقامٌ عليه الملّعى بين فجاءً المشهودٌ عليه 
مخرج نا شنهة به عليه قبلته من وليس إتكار لين إكذااً لين 
فهر صادق؛ لأنه ليس عليه شيءٌ في الظاهرٍ إذا جاء بالخرج منف 
ولعلّه آرادَ أوّلاً أن يقطع عنه المؤنة. 

وإذا اذعى رجل قبل رجل دعوىء فقال: عندي المخرج؛ 
إن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: ليس هذا عندي بإقرار إنما 
يقول: عندي البراءة» وقد تكونُ عند البراءةٍ من الحق ومن 
الباطل ويهذا يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: هذا إقرارٌ؛ فإن 
جاءً بمخرج وإلا الزمه الدّعوى وأبو حنيفة يقول: إن لم يات 
بالمخرج لم تلزمه الدّعوى إلا ببينة. 

.قال الشتافعي: : رحمه اللَّه وإذا اذعى الرّجلُ على الرّجل 
عقا فقالَ المّعى عليهِ: عندي منها المخرج فسأل المدّأعي القاضي 
أن يجعل هذا إقراراً يأخذه به إلا أن يجي منه بالمخرج فليسَ هذا 
بإقرار؛ لأنه قد يكونٌ عنده المخرجٌ بأن لا يقر به ولا يوجدُ عليه 
ينه ولا يأخذٌ الملّعي إلا ببيَْةٍ يثبتها ويقبلٌ من المعى عليه 
المخرج» وإن شهدَ عليه. 

قال: وإذا أقر الرّجِلُّ عند القاضي ب* بشي فلم يقض به 
القاضي علي ول ته ذل ديزاتية اك خاصيمه إليه فيه بعد ذلك» 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: إذا ذكرٌ القاضي ذلك أمضاه عليه 


- ياب الفرية 


١ 5ه‎ 


وبهذا يأخذء وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقولٌ لا يمضي ذلك 
عليهء وإن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: وإذا أقرٌ الرَجلُ عند الحاكم 
فأئبت الحاكمٌ إقراره في ديوانه أو كان ذاكراً لإقرارو» ول يت في 
ديوانه فسواء؛ فإن كان تمن يأخد بالإقرار عنده أخذه به ولا معنى 
للذيوان إلا الذكث وإذا كان القاضي ذاكراً فسواءً كان في الذيوان 
أو لم يكن. 

قال الرّبِيعٌ: وكانٌ الشّافعي يحِيرُ الإقرارٌ عند القاضيء وإِنّما 
كره أن يتكلم بإجازته لحال ظلم بعض القضاة. 


9" باب الفرية 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال رجل لرجلٍ من 
العرب: يا نبطي' أو لست بني فلان لقبيلقء فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول: لا حدُ عليه في ذلك» وإنما قوله هذا مثلٌ قولهيا 
كوف يا بصري يا شامي. 

174 حَدْْنا بو يُوسّفَ عَمنْ حَدْنَهُ عَنْ عَطَاء بن 
أبي رَبَاحٍ عَن ابْن عَبّاٍ بذَلِكَ. 

وأا قوله لست من ب فلان فهر صادق ليس هر من ولد 
فلان لصلبي» وإنْما هر من ولا الول إن القذف ها هنا إنما وق 
على أهل الشرك الّذِينَ كانوا في الجاهليّة وبهذا يأخذء وكان ابن 
أبي ليلى يقولٌ: فيهما جميعاً الحد. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا قال رجلٌ لرجل من 
العربر: يا نبطيُ وقفته. ١‏ 

إن قال جرال ارارق اللا ادل ل 
ل اه 
لقد أرادَ نفيك؛ فإذا حلف سألت القائلَ عمّن نفىء فإذا قال: ما 
نفيته ولا قلتُ ما قال جعلتُ القذفّ واقعاً على أمّ المقول له لقد 
أراد نفيك» فإذا حلف سألت القائلَ عمّن نفى» فإذا قال: ما نفيته 
ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعاً على أمَّ المقول له؛ فإن 
كانت حرّة مسلمة حددته إن طلبت الحدّ؛ فإن عفت» فلا حد لماء 
وإن كانت مين فلابنها القيام بالحد وإن قال: : عنيت بالقذف الأب 
الجاهلي أحلفته ما عنى به أحداً من أهل الإسلام وعزّرتة ولم 
أحدّهء وإن قال: لست من ببي فلان لجذيه ئم قال: إنْما عنيت 
لست من بنيه لصلبه إنْما أنت من بني بنيه لم أقبل ذلك منه 
وجعلته قاذقاً لأمّه؛ فإن طلبت الحدٌ وهيّ حرّة كان لها ذلك إلا 
أن يقول: نفيت الجدٌ الأعلى الذي هو جاهليٌ فأعزّره ولا أحده؛ 
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لأن القذف وقمّ على مشركة. 

وإذا قال الرّجلُ لرجل: نبت ابن فللا واه آسة لو 
نصرائية وأبوه مسلمٌ» » فإن أبا حنْيفةَ رحمه الله تعالى كان يقولٌ: لا 
حد على القاذفي إِنْما وم القذفٌ ها هنا على الم ولا حد على 
قاذفها وبه يأخذ. وكانّ ابن أبي ليلى يقول: في ذلك عليه الحد. 

قال الشافعي رجه اللّه تعالى: : وإذا نفى الرّجلُ الرَجلَ مسن 
أبيه وم المنفي ذمية ميّةَ أو أمت فلا حد عليه؛ أن القذفَ إنما وقع 
على من لا حد له ولكثه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد. 

قال: وإذا قذف رجل رجلاء فقال: يا ابن الزَانِينِ وقد 
مات الأبوان» فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقول: نما عليه 
حدٌ واحدٌ؛ لأنها كلم واحدة وبهذا يأخذ. 

قلت: إن فرّقَ القول أو جمعه فهر سواءً وعليه حدٌ واحدٌ 
وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه حدان ويضربه الحدّين في مقامٍ 
واحدء وقد فعلَ ذلكَ في المسجد. 

قال الشافعي: رحمه الله وإذا قال الرَجلٌ للرّجل: يا ابن 
الرَانيين وأبواه حرّان مسلمان ميّتان فعليه حدّان» ولا يضربهما في 
موقفيٍ واحاره ولكنّه يحد) ثم يحب حنّى إذا برا جلده حلا حا 
ثانياً. 

وكذلك لو فرّقَ القول أو جمعه أو قذف جماعة بكلمةٍ 
واحدة أو يكلام متفرّق فلكل واحد منهم حدده آلا ترى أنه ذو 
قذف ثلاثة بالزناء فلم يطلب واحدٌ الحدَ وأقرٌ آخرٌ بالزّنا حدٌ 
للطَالبٍ الثالث حداً تامّاء ولو كانوا شركاءً في الحدٌ ما كان ينبغي 
أن يضرب إلا ثلث حد؛ لأنْ حدّين قد سقطا عنه أحدهما 
باعتراف صاحبه والآخبٌ بترك صاحبه الطّلبّ وعفودء وإذا كان 
انا ا ندل :نعف رياز عا أراالن قل ويل الانة أو 

عشرة معاً أما كان عليه لكل واحدٍ منهم دية إن قتلهم خطاً وعليه 
القودُ إن قتلهم عمداً ودية لكل من لم يقد منه؛ لأنهم لا يجدون 
إلى القودٍ سبيلا. 

وإذا قال الرَجِلُ للرّجل: يا ابن الزَئِِينِ أو قالت المراة 
للرجل: يا ابن الزانيين والأبوان حيّان فإنّ با حنيفة رحمه اله 
تعالى كَانّ يقولٌ: إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحدُ 
إلا أن يأنيا يطلبان ذلاك» ولا يضرب الرّجل حدّين ني مقامٍ 
واحدء وإن وجبا عليه جميعاً وبه يأخذٌ قال: ولا يكونُ في هذا أبدا 
إلا حدٌ واحذ» وكان ابن أبي ليلى يضربهما ججيعاً حدّينٍ في مقامٍ 
واحلٍ ويضربُ المرأةً قائمة ويضربهما حدّين في كلمَةٍ واحدةٍ 
ويقيمٌ الحدود في المسجدٍ أظرٌ أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: لاء 
ولا يكونُ على من قذف بكلمة واحدةٍ أو كلمتين أو جماعة أو 
فزادى إلا حدٌ واحدٌ؛ فإن أخذه بعضهم فحدٌ له كأنّ لجميع ما 


قذف بلغنا عن رسول الله يذ وبه يأخذ وقال: لا تقامُ الحدودٌ 
في المساجد. : 

قال الشافعي: ولا يقام على رجل حذان وجبا عليه في 
مقام واحابه ولكنّه يحدُ أحدهماء ثم يحب حتّى يبرأء ثم يح 
الآخرَء ولا يحدُ في مسجدرء ومن قذف أبا رجل وأبوه حي لم يحد 
له حبّى يكونٌ الأب الذي يطلبُ» وإذا مات كأن للابن أن يقومّ 
لحك وإن كان له عد بنينَ فأيهم قامَ به حد له وقالَ أبو حنيفة 
رحمه الله لا يضرب الرّجلُ حدّين في مقام واحدر» وإن وجبا عليه 
جميعا ولكنه يقيمُ عليه أحدهماء ثم يبس حتّى يخفا الضّرب» 
ثم يضربُ الحدٌ الآخرًء وإنّما الححذان في شربر وقذفي أو زنا 
وقذفي أو زناً وشربر فامًا قذفٌ كلّه وشربٌ كلّه مراراً أو زناً 
مراراء فَإِنْما عليه حدٌ واحدٌ. 

قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتنين في 
قول ابن أبي ليلى؛ وأمًا في قول أبي حنيفة فلا حقّ للولدٍ حتى 
يحي الوالدان أو احدهما يطلب قذفة وما عليه حدٌ واحدٌ في 
ذلك كله. 

قال الشافعي: رحمه الله تعاللى: وتضربُ الرّجالٌ في الحسدود 
قباما وفي التعزيرٍ وتترك لهم أيديهم يتقونٌ بها ولا ترب ولا 
يدون وتضرب النساء جلوساً: وتضم عليه ثيابهن ويربطنَ شلا 
يتكشفن ويلينُ ربا ابه أو تليه مه امراة. 

وإذا قذف الرّجلُ رجلاً مياه فإ ابا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يقولٌ: لا يأخذٌ محدُ المت إلا الولدُ أو الوالدٌ وبهذا ياخلذمٍ 
وكانَ ابن أبي ليلى رحمه اللّه تعالى يقوا لُ: ياخذٌ ايضاً الأ 
والأخت» وأما غيرٌ هؤلاء فلا. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: يأخدٌ حدٌ اليبِتِ ولده 
وعصبته من كانوا. 

وإذا قذفّ الرّجلْ امرأته وشهد عليه الشّهودٌ بذلك وهو 
يجحك إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول: إذا رفع إلى الإمام 
خبره حبسه حتّى يلاعنٌ وبهذا يأخذء وكانّ ابن أبي ليلى يقول: 
إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا شهدَ الشاهدان على 
رجل أنه قذف امرأئه مسلمة وطلبت أن يحل لها وجحد شهادتهما 
قل لَهُ: إن لاعنت خرجت من الحدّ وإن لم تلاعن حددناك. 


باب النكاح 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تزوّج المرأة بغير مهر 


مسمى فدخحل بهاء فإنّ لها مهرٌ مثلها من نسائها لا وكس ولا 
شططه» وقالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نساؤها أخواتها وبناتث 
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١ مه‎ 


عمّها وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: نساؤها أمّها وخالاتها. 

قال الشافعي: وإذا تزوّج الرجلٌ المرأة بغير مهر فدخلَ بها 
فلها صداقٌ مثلها من نسائها ونساؤها نساءً عصبتها الأخواث 
وبنات العم وليسّ الم ولا الخالات إذا لى يكن بنات عصبتها 

من الرجال ونساؤها اللاتي يعتبرٌ عليها بهن من كان مثلها من 

أهل بلدهاء وفي سئها وجمانها ومانها وأديها وصراحتها؛ لأنُ المهرَ 
يختلفُ باختلافي هذه الحالات. 

الارع تبراك رو سار ورور مرايا” 
يتيمٌ في حجروء فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعلل كان يقول: التكاح 
جائرٌ وله الخيارٌ إذا أدركَ ويه يأخذك وكانّ ابن أبي ليلى يقول: لا 
يجوز ذلك عليه حتى يدرك ثم رجم أبو يوسف» وقال: إذا زوج 
الول» فلا خخيارٌ وهوّ مثلٌ الأب. 

قال الشنافعي: رحه اللّى ولايجورُ نكاحٌ الصّغار من 
الرّجال ولا من النساء إلا أن يزوجهن الآباء والأجدادٌ إذا لم يكن 
هن آبا» وإذا زوَجهرءً أحدٌ سواهم فالتكاحُ مفسوخ: ولا يتوارثان 
فيوء وإن كبرا؛ فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر ويفرَقُ بينهماء 
ولو طلقها قبلَ أن يفسخ النْكاحٌ لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا 
إيلاؤه؛ لأنها لم تكن زوجة قط. 
وإذا تزوّج الرّجل المرأة وامرأة أبيهاء فإنٌ أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى كان يقول: هر جائرٌ بلغنا ذلك عن عبل الله بن جعفر 
أله فعل ذلك وبه ياخدٌ تزوج عبدٌ الله بِنُ جعفر امراة علي 6 
وابنته جميعاء وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجورُ التكاح» وقال: كل 
أمرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل هما نكاحٌ صاحبتهاء فلا 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا باس أن يجمعّ بينَ امرأةٍ 
رجل وابنته من غيرها. 

قال العابيي: فإن قال قائل: زعمت أن الآباءً يزوجون 
اماد قل : زوج ع أبو بكر رَسُولَ الله تا عَايَةَ وَهِيَ بنْتْ 

ميت أ ستيع ويتى بها لبي ماي وَهِي بس ينم فالحالان اللذان 
كان فيهما النكاحٌ والدّخول كانا وعائشة صغيرة من لا أمرَّ لها في 
نفسها وزوّجٌ غير واحلو من أصحاب رسول الله يي ابه 

فإن قال قائل: فإذا: أجزت هذا للآباء» ولم تلتفت إلى 
القياس في أنه لا يجورُ أن يعقدُ على حرو صغيرةٍ تكاحٌ» : ثم يكون 
لما الخيار؛ لأن اصل التكاح لايجوز أن يكون فيه خيارٌ إلا في 
الإماء إذا تحولت حافنْ والحرائرٌ لا تحول حاهن ولايجورٌ أن 
يعقد عليه ما نٌ منه بد ثم يلزمهن فكيفف لم تجعل الأولياءً 
قياسا على الآباء؟ 


قيل: لافتراق الآباء والأولياء» وأن الأب يملكُ من العقد 
على ولده ما لا يملكه منه غيره ألا ترى أنه يعقدُ على البكر بالغاء 
ولا يردُ عنهاء وإن كرهتء ولا يكونٌ ذلك للعمٌ ولا للأخ ولا 
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فإن قال قائل: فإنا لا نير للأبو أن يعقدَ على البكر بالغاً 
ونجعله فيهاء وفي الثيْب مث غيره من الأولياء قبلَ: فانت تجعلٌ 
قبضه مهر البكرٍ قبضاً ولا تجعلُ ذللك لول غسيره إلا وص بمال 
وتجعلٌ عقده عليها صغيرةٌ جائزاً لا خيارٌ لها فيه وتحعلُ لها. الخيارٌ 
إن عمد عليها ول غيرة» ولو كان مثلّ سائر الأولياء ما كنت قد 
فرّقت بينه وبينَ الأولياء» وهذا مكتوب في كتاب التكاح. 

وإذا نظرٌ الرّجلٌ إلى فرج المرأٍ من شهووء فإن أبا حنيفة 
رحمه اللّه كان يقولُ: تحرمٌ على ابنوء وعلى أبيه وتحرمٌ عليه أمّها 
وابنتها بلغنا ذلك عن إبراهيم وبلغنا عن عمرّ بن الخطاب 5+ أنه 
خلا بجارية له فجرّدهاء وأنْ ابنأ له استوهبها منهُ فقالَ لهُ: إنها لا 
تحل لك وبلغنا عن عمرّ بن الخطابٍ 5ه أنه قال ملعونٌ من نظرٌ 
إلى فرج ونه ويه ياخدّ وكان بن بي ليلى يقوك: : لايحرم من 
ذلك ث شيء ما لم يلمسه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: إذا لس الرّجِلُ الجارية 
حرمت على أبيه وابنه ولا تحرمٌ عليه بالنظر دون اللمس. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يتزوج الررجل 
ابنة الرّجل وامرأةً الرجل فيجمعٌ بينهما؛ لأن الله ع وجل إنمنأ 
حرم الجمع بين الأختين وهاتان ليستا باختين وحرّمَ الأمْ واببنت 
إحداهما بعد الأخرى وهذه ليست بام ولا بشته وقد جمعٌ عبد 
اللّه بن جعفر بين امرأةٍ علي د وابنته وعبدُ اللّهِ بن صفوان بين 
امرأةٍ رجل وابته. 1 

وإذا نظر لجل إل فرج أمته من شهرقه فإ ابا حيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول: لا تحلّ لأبيه ولا لابنه ولا تحلّ له أمّها 
ولا بنتها وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى ضَنه يقول: هي له حلالٌ 
حتى يلمسها. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا زنى الرّجل بالمراق فلا 
تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمّها ولا ابتتها؛ لأنْ الله عز 
وجل إنما حرم بالحلال والحرامٌ ضدُ الحلال» وهذا مكتوبُ في 
كتاب التكاح من أحكام القرآن. 

وإذا تزوّج الرّجِلٌ المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها و 
والرّوجٌ كف لهاء فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: التكاحٌ جائرٌ 
ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها 
كانَ للحاكم أن يزوجهاء ولا يسعه إلا ذلك» ولا ينبغي له غيره 
فكيف يكونُ ذلك من الحاكم والول جائزاء ولا يجورُ ذلك منها 
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وهيّ قد وضعت نفسها في الكفاءةٍ بلغنا عن علي بن أبي طالب 
ذه أنّ امرأة زوّجت ابنتها فجاءً أولياؤها فخاصموا الرّوجَ إلى 
علي نه فاجازٌ علي التكاحّ وكان ابن أبي ليلى لا يجيرُ ذلك 
وقالَ أبو يوسف: هوّ موقوف» وإن رفم إلى الحاكم وهوّ كفم 
أجزت ذلك كأنّ القاضيّ ها هنا ول بلغه أن ابتنه قد تزوٌئجت 
فأجارٌ ذلك. 

قال الثتافعي رمه الله تعالى: كل نكاح بغير ولي فهرّ باطلٌ 
لقول الب يَيظ: يما امرَأة نُكِحَت بير إذن وَلِيُهَا َِكَاحُهَا بَاطِلٌ 
ندا 0 

وإذا تزوّج الرّجِلُ المرأة فأعلنَ المهرّء وقد كانَ أسرٌ قبل 
ذلك مهرا وأشهدَ شهودا عليه وأعلم الشهوة أن المهرّ الذي 
يظهره فهر كذا وكذا سمعة يسمعٌ بها لقوم وأن أصل المهسرٍ هر 
كذا وكذا الذي في لسر ثم تزوّج فأعلنَ الذي قال: فإنٌ أبا حنيفة 
ضيه كانَ يقول: المهر هوّ الأول وهرّ المهرٌ اْذي في السّرٌ والسّمعة 
باطلٌ الذي أظهرٌ للقوم وبه يأخذء وكانّ ابن أبي ليلى يقول: 
السّمعةٌ هي المهرٌ والّذي أسرٌ باطل. 

6 أبو يرسف» عَن مطرّفيء عَن عامر قال: إذا 
أسرٌ الرّجلٌ مهراً وأعلنَ أكثرٌ من ذلك أخد بالعلانية 

5-1 أبو يوسفَ عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن شريح وإبراهيم مثله. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا تزوّج الرّجلٌ امرأة بمهرٍ 
علانية وأسرٌ قبل ذلك مهراً أقل منه فامهرٌ مهرٌ العلانية الذي 
وقعت عليه عقدة التكاح إلا أن يكون شهودٌ المهرين واحداً 
فيئبتونَ على أن المهرّ مهرٌ السره وأن المرأة والرّوجَ عقدا التكاح 
عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو يشهدون أن المرأة بعد العقدٍ 
أقرّت بأنّ ما شهد لها به منه سمعةٌ لا مهرٌ. 

قال الششافعي رحمه الله تعسالى: ولايجورُ التكاحٌ إلا بوني 
وشاهدي عدل ورضا المنكوحةٍ والناكح إلا في الأمةه فإن سيّدها 
يزوّجها والبكرء فإِنُ أباها يزوجهاء ومن لم يبلغ؛ فإِنٌ الآباءً 
يزوجونهم؛ وهذا مكتوبُ في كتاب التكاح. 

قال: وإذا زوج الرّجلُ ابت وقد أدركت» فإِنٌ أبا حنيفة 
رحمه الله تعال كَانّ يَقَولُ: إذَا كَرِهَت ذَلِك لَمْ يَجْر التكاح عَليْهَا 
لأنَْا قَذْ أذركت وَمَلَكْتَ أنْرَهاه فلا نكر عَلَى ذلك بلغا عَنْ 
رَسُول الله تك أنه قال: بكر تستَأمَرٌ في نَفسيهَا وَإذنهَا صِمَائَهًا 
فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستامر وبه ياخدٌ 
وكان ابن أبي ليلى يقول: التكاحٌ جائرٌ عليهاء وإن كرهت. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إنكاحٌ الأب خاصّة جائرٌ 


على البكر بالغ وغير بالغة والدَلالهٌ على ذلك قو رسول الله 
تي: اليم أحَق قُ بها من وَلِيَْا وَالكُرُ تستَمَُ في ليها ففرق 
رسولٌ الله يذ بينهما فجعل الأيْم أحقّ بنفسها وأمرَ في هذه 


بالؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس»؛ لأنة روي أن 


البئ عا كز قال: وَآمِرُوا لَه في ناته ولقول الله عر وجل 
طوَشَاوِرَهُمْ في الآمْرٍ»ه» ولو كان الأمرٌ فيه واحداً لقال: الأيم 
والبكرٌ أحقّ بنفسيهماء وهذا كلَّهُ مستقصى بحججه في كتابم 
التكاح. 

وإذا تزوّج الرّجلْ المرأة» : ثمّاختلفافي المهر فدخل بهاء 
وليس بينهما بيّنةء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ في ذلك 
لها: مهرُ مثلها إلا أن يكون ما ادّعت أقلّ من ذلك» فيكونٌ لها ما 
ادّعتء وكان ابن أبي ليلى يقول: إِنْما ها ما سمّى لها الرُوج» 
وليسَ لها شيءٌ غيرٌ ذلك وبه يأخذ ثم قال ابو يوسف بعد أن 
أقرٌ الرّوجّ بما يكونٌ مهرّ مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل 
مئله. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا تزوج الرّجلُ المرأة دخلٌ 
بها أو لم يدخل فاختلفا في المهر تحالفاء وكان لما مهرُ مثلها كان 
لقن جا افعض أوااقل قا الذي الزوج او اكت كالقرل ل اليتوع 
افاتة إلا نا لا نردُ العقد في التكاح با يرد به العقدُ في البسوع 
ونحكم له حكم الييبوع الفاتتة؛ لأن ؛ البببوع الفاتة يحكم فيها 
بالقيمةه وهذا يحكمٌ فيه بالقيمةٍ والقيمةٌ فيه مهرٌ مثلها كما هي في 
الببوع قيمة مثلٌ السلعة. 

وإذا اعتقت الأمةٌ وزوجها حر فإنّ أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يجعلٌ لها الخيارٌ إن شاءت اختارت نفسهاء وإن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وكان ابن أبي ليلى يقول: لا خيار لَهَاء ومن 
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حجةٍ ابن أبي ليِلَى في بريرة أنه يَقُولٌ: كَانْ رُوْجُهَا عَبْدأء ومن 
حُجَةٍ أبي حَفَةَ في ذَلِكَ أله يَقُولُ: إِنْ الآمَهَ لا نَمْلِكُ نَقْسَهَا وَلا 
كَاحَهَهوََدْيَلَنَا عَنْ رَسُول الله تت أنه حير بَرِيرَة جين عَتَقَس 
وقد بلغنا عن عائشة ةَ رضي الله غنها أن زوج بريرة كان حراً. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا أعتقت الآمة؛ فإن كانت 
تحت عبد فلها الخيارٌ وإن كانت تحت حر فلا خيارٌ للهاء وذلكَ 
أن زوج بريرة كان عبداء وهذا مكتوبُ في كتابي التكاح. 

وإذا تزوّجت وزوجها غائبٌ كان قد نعي إليها فولدت من 
زوجها الآرء م جاءَ زوجها الأول فإن ابا حنيفة ضيه كان 
يَقول: الولَدُ لأول وَخو وَ صَاحِبُ الِْرّاشِء وقد بَلْعنَا عَنْ رَسُول 
الله يي أنه قال: الْوَلَدُ را وَللْمَامِرٍ الْحَجَرُ وكانَ ابن م2 ابي 
ليلى يقول: الولدٌ للآخر؛ لأله ليس بعاهر والعاهرٌ الزّاني ي؛ لأنه 
متزوج. 


8- كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 

وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب ذه وبه يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا بل المرآهٌ وفاة زوجها 
فاعتدّت؛ ثم كحت فولدت أولاداء ثم جاء زوجها المنعى حا 
فسخ التكاحٌ الآخرٌ واعتدّت منه وكانت زوجة الأول كما هيء 
وكانّ الولدٌ للآخر؛ أنه نكحها نكاحاً حلالاً في الظَاهر حكمه 
حكمٌ الفراش. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا لمسَ الرّجِلٌ الجارية: 
حرمت على أبيه وابئه ولا تحرمٌ على أببه وابنه بالنظر دون 
اللمس. 


٠ 4‏ باب الطّلاق 


وإذا قال الرّجِلٌ: كل حل علي حرام فإنُ أبا حنيفة رحمه 
الله تعال كان يقول: القول قولُ الزّوج؛ فإن لم يعن طلاقاً فليسَ 
بطلاق» وإنما هي بمينٌ يكفرهاء وإن عنى الطَّلاقَ ونوى ثلاثاً 
فثلاث» وإن نوى واحدةً فواحدة بائنةه وإن نوى طلاقاًء ولم يدو 
عدداً فهيّ واحدة باثنة. 

وكذلك إذا قال لامراته: هي على حرام. 

وكذلك إذا قال لامراتو: خليَة أو برَيَة أو بائنٌ أو بنَة 
فالقولٌ قولٌ الرّوجٍ وهر ما نوى إن نوى واحدةً فهيّ واحدة بائنةه 
وإن نوى ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح؟ وإن نوى اثنتين فهيّ 
واحدة بائئة» وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمينَ ما 
نوى طلاقاً وبه ياخكٌ وكان ابن أبي ليلى يقول: : في جميع ما 
ذكرت هي ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها ولا نعل القول 
قوله في شيء من ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجَلُ لامراته: 
أنتم علي حرام؛ فإن نوى طلاقاً فهرٌَ طلاقٌ وهرّ ما أرادٌ من عددٍ 
الطّلاق والقولُ ني ذلك قولهُ مع يمينهٍ بمينيء وإن لم يرد طلاقاً فليسَ 
بطلاق ويكفرٌ كفارة ة مين قياساً على الذي يحرم أمتك فيكون عليه 
فها الكثارة» لآ رسول الله كط حرم أمة فز الله مو وجل 
دم حرم مَا أحَلّ الله َك بد تبني مَرْضَاة أَزْوَاجك4» وجعلها اللّه 
بميناء فقال: ٍتَذ مَرَعَ الله لَك تله لبمَيِكُن4. 

وإذا قال الرّجلُ لامرأته: أمرك في يدك فقالت: : قد طلقت 
نفسي ثلاثأء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعال كان يقول: إذا كان 
الزّوجّ نوى ثلاثاً فهي ثلاث؛ وإن كان نوى واحمدةٌ فهيّ واحدةٌ 
بائئة وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: هي ثلاث» ولا يسألُ 
الزْوِجّ عن شيء. 

قال الشافعي: وإذا خخيّرَ الرَجلٌ امراته أو ملّكها أمرها 
فطلقت نفسها تطليقة فهرّ يملكُ الرّجعة فيها كما يملكها لو ابتداً 
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طلاقهاء وكان أبو حنيفة يقول: في الخيار إن اختارت نفسها 
فواحدة بائنق وإن اختارت زوجهاء فلا شيءَ وبه يأخذء وكات ابن 
أبي ليلى يقولٌ: إن اختارت نفسها فواحدة بملكُ بها الرّجِعَة وإن 
اختارت زوجهاء فلا شيء. 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجِلٌ لامراته ولم 
يدخل بها أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى» ولم يكن عليها عدّة 
فتلزمها الثتانء وإنّما أحدث كل واحدةٍ منهما لها وه بائنٌ منه 
حلالٌ لغيرهه وهكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. 

١‏ وإذا قال الرّجلّ لامرأتهه ولم يدخل بها: أنت طالق أنت 
طالقٌ أنت طالق طلقت بالتطليقةٍ الأولى» ولم يقع عليها التطليقتان 
الباقيتان» وهذا قولُ أبي حنيفة بلغنا عن عمرٌ بن الخطّاب وعن 
علي وعبل الله بن مسعودٍ وزيلد بن ابت وإبراهيمَ بذلك؛ لأن 
امرأته ليست عليها عد فقد بانت منه بالتطليقةٍ الأولى وحلّت 
للرّجال ألا ترى أنها لو تزوّجت بعد التطليقةٍ الأولى قبلَ أن 
يتكلم بلثانية زوجأً كان نكاحها جائزاً فكيف يقعٌ عليها الطّلاقٌ 
وه ليست بامرأته وهيّ امرأةٌ غيره وبه يأخف وكان ابن ابي 
ليلى يقولٌ: عليها الثّلاث التطليقاتٌ إذا كانت من الرّجل في 
مجلس واحلر على ما وصفت لك. 1 

وإذا شهد شاهدٌ على رجل أنه طلّقَ امرأته واحدة وشهد 
آخرٌ أنه طلّقها ا ثنتين» فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان ية يقول: 
شهادتهما باطلةٌ؛ لأنهما قد اختلفاء وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع 
عليها من ذلك تطليقة؛ لأنهما قد اجتمعا عليها وبهذا يأخذ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا شهد الرّجِلُ أنه سمعٌ 
رجلا يقولٌ لامرأته: أنتو طالقٌّ واحدةٌ وشهدَ آخرٌ أنه سمعه يقولٌ 
ها: أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة» فلا تجوبء ولو شهداء 
فقالا: نشهدُ أنه طلّقّ امرأتة» وقالَ أحدهما: قد أثبتُ الطّلاق» وم 
أثبت عددة» وقالَ الآخر: قنداائت الطَّلاقٌ وهو و مان لزمته 
واحدة؛ لأنّهما يجتمعان عليها. 

وإذا طلَقَ الرَجلِ امرأتهُ ثلاثء وقد دخلٌ بهاء فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقولٌ في ذلك ها: السّكنى والثفقةٌ حتى 
تنقضي عدتها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لها: السّكنى» 
ولس ها الَفقة وقالَ أبو حنيفة: 1؟ وقد قال اللّهِ عر وجل في 
كتابهِ دَفِقوا عََيْهِنْ حَنَى يَضَعْنَ حَمْلّهُنْ» وبلغنا عن عمرّ بن 
الخطاب ذف أنَهُ جعلَ للمطلَقَةٍ ثلاثاً المكنى والتفقة. 

قال النشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا طلَقَ الرّجلٌ امرأته ثلاثاً 
ولا حبل بها فلها السّكنى؛ وليسّ لها نفقةٌ وهذا مكتوبٌ في 
كتاب الطّلاق. 
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> كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


وإذا آل الرّجَلٌ من امرأته فحلف لا يقربها شهراً أو 
شهرين أو ثلاثاً ‏ يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق؛ لأنْ بمينه 
كانت على أل من اربعة اشهر. 

5-7 حَدث حَدْئنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ 
ْوَل عن عَطَاء بن أبي باح عن ان عباس رضي اللّه 
عنهما رَهُوَّ قَوْلُ أي حَنِيفَة وَبه يأل [أخرجه البيهقي(0781/7] 

وكانٌ ابن أبي ليلى يقولٌ: هرّ مول منها إن تركها أربعة 
أشهر بانت بالإيلاء والإيلاءٌ تطليقةٌ بائنة. 

' قال النتافعءُ رمه الله تعالى: وإذا حلف الرَجِل لا يطأُ 
امرأته أربعة أشهر أو أقل لم يقم عليه حكمٌ الإيلاء؛ لأنْ حكم 
الإيلاء إنما يكونً بعد مضي الأربعةٍ الأشهر فيومَ يكونُ حكمٌ 
الإيلاء يكونٌ الرِّجُ لا يمِينَ علي وإذا لم يكن عليه يمن فليسَ 
عليه حكمٌ الإيلاء» وهكذا مكتوب في كتاب الإيلاء. 


وإذا حلف الرّجلٌ لا يقربُ امرأته في هذا البيت أربعة 
أشهر فتركها أربعة أشهرء فلم يقربها فيه ولا في غيروء فإِنٌ ابا 


حنيفة رحمه الله كان يقول: ليس عليه في هذا إيلاء ألا ترى أن له 


أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجبُ عليه الكفّارة وإنّما الإيلاء 
كل بمين تنمُ الجماع اربعة أشهر لا يستطيعٌ أن يقربها إلا أن يكفرَ 
مينه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: في هذا هر مول إن 
تركها اربعة أشهر بانت بالإيلاء والإيلاءً تطليقة بائئة. 

قال الشتافعي رحمه الله تعلى: وإذا حلف الرّجلُ لا يقرب 
امرأئه في هذا ايسته أو في هذه الغرفة أو ني موضم يسميه فليس 
على هذا حكم الإيلاء إنما حكم الإيلاء على من كان لا يصل 
إلى أن يصيب امرأته حال إلا لزمه الحنث فأمًا من يقدرٌ على 
إصابة امرأته بلا حنشره فلا حكمٌ للإيلاء عليه 


وإذا ظاهرٌ الرّجل من امرأتهء فقال: أنت علي كظهر أمي 
يوماً أو وقت وقتا أكثرٌ من ذلك فإ أبا حنيفة 2ه كان يقول: 
هو مظاهرٌ منها لا يقربها في ذلك الوقتو حتى يكفْرٌ كفارة الظّها 
فإذا مضى ذلك الوقتُ سقطت عنه الكقارة وكانٌ له أن يقربها 
بغير كفارة وبه ياخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: هرّ مظاهرٌ منها 
ابد وإن مضى ذلك الوقت فهر مظاهرٌ لا يقربها حتى يكفّرَ 
كفارة الظهار. 

قال الشافعي: رحمه اللّهه .وإذا ظاهرٌ الرّجلُ من امرأته يؤفاً 
فاراد أن يقربها في ذلك اليوم كفْرَ كقارة الظّهارء وإن مضى ذلك 
اليرم ولم يقربها فيد فلا كفارة للظلهار عليه كما قلنا في المسألةٍ في 
الويلاء إذا سقطت اليمينُ سقط حكمٌ اليمين والظهارٌ يمن لا 
طلاق. 


وإذا ارد الزّوِج عن الإسلام وكفرء فإِنٌ أبا حنيفة رحمه 
الله كان يقول: بانت منه امرأته إذا ارتد لا تكونٌ مسلمة تحت 
كافر وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: هي امرأته على حالها 
حتّى يستتاب؛ فإن تاب فهي امرأنة» وإن أبى قدل» وكان لها 
ميراثها منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا ارتدٌ الرجلٌ عن الإسلام 
فنكاحٌ امرأته موقوفٌ؛ فإن رجعٌ إلى الإسلام قبل أن تنقضي 
عدّتها فهما على التكاح الأول وإن انقضت عذتها قبل رجوعه 
إلى الإسلامء فقد بانت منه والبينونةٌ فسخ بلا طلاق» وإن رجع 
إلى الإسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقاًء وهذا مكتوبٌ في كتابب 
المرئد. 

قال: وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشركِ كان 
هذا والبابُ الآوَلُ سواءً في قوهما جميعاً غير أن أبا حنيفة كان 
يَقُولُ: يُمْرَضْ عَلَى اْمَرأٍ الإسثلام) فَإِن أسْلَمَت خلي سملا 
وإ أبنت حبست في الجن حََى ينوب ولا تقل ْنا لِك عَن 
ابن عنس رضي الله عتهماء وَكَان إن أبي ْلّى يَقُوُ: إدْلَمْ 
تنب ّ ّ وبه يأك ثُمْ رجح إلى فل بي حَيفة وكليف نَل 
وَقَد نهَى رَسُولُ الله تي عَنْ قل النسّاء في الْحُرُوبٍ مِنْ أَهْل 
الشرّكٍ فهذه مثلهم. 

قال الشّافعيُ رحمه اللّه تعالى: وإذا ارتدّت المرأةٌ عن 
الإسلام» فلا فرق بينها وبين الرّجلٍ تستتاب؛ فإن تابت وإلا 
قتلت كما يصنعٌ بالرّجلٍ فخالفنا في هذا بعضُ الناسء فقال: يقتل 
الرّجلُ إذا ارتدٌ ولا تقل المرأة واحتججٌ بشيء رواه عن ابن عباس 
لايثبت أهلّ الحديث مثلهُ» وقد روي شبيه بذلكَ الإسناد عن أبي 
بكر الصّديق 2ه أنه قتلّ نسوة ارتددن عن الإسلام» فلم نر أن 
به زا قان إجافة 16 0 ااي الواح ف ال 
بأن النئ نايك نَهَى عَنْ قل الْماء في ار الْحَرْبِِ وقال: إذا نَهَى 
عَنْ قل الْمُشْرِكَاتٍ اللأتي لَمْ يُؤْصنُ المؤينة الي ارْتدت عن 
الإنلام أؤْلى أن لا تقل قِيلَ خض مَنْ يَقُولُ هَذا القَوْلَ: قَدْ 
َوَيْت أن البي لز د َِ نّهَى عَنْ قل الْكبِير الْقَنِي وَعَنْ قَلٍ الأجير 
ورويت أن أبا بكر الصدَيقَ نهى عن قتلٍ الرهبان أفرايت إن ارد 
شيخ فان أو أجيرٌ أندمٌ قتلهما أو ارتدُ رجلٌ راهب أندمٌ قتله؟ 

قال: لا. 

قيلَ: ول؟ الأن حكمٌ القتل على الردةِ حكمُ قدل حد لا 
يسع الوالي تعطيله تخالف لحكم قتل المشركين في دار الحرب؟ 

قال: نعم. 

قلت: فكيف احتججت بمحكم دار الحربب في قتل المرأقه وم 
تره حجّة في قتل الكبير الفاني والأجير والرّاهبيه ثم قلت لنا: أن 
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ندع أهلّ الحربه بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم: ولس لنا أن ندع 
مرتداً فكيف ذهب عليك افتراقهما في المرأق إن المرأة تقتلٌّ حيث 
يقتل الرّجل في الرّنا والقتتل؟ 

وإذا قال الرّجلٌ: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقء فإِنٌ أبا 
حنيفة كان يقولٌ: هر كما قال وأيّ امرأةٍ تزوّجها فهي طالقٌ 
واحدة وبهذا يأخذٌ وكان ابن ابي ليلى يقول: لايع عليه 
الطلاق؛ لأنه عمُم فقال: كل امرأةٍ أتزوجهاء فإذا يلم اأفدؤاة 
مسمّاةٌ أو مصراً بعينه أو جعلٌ ذلكَ إلى أجل فقوهما فيه سواءٌ 
ويقع به الطلاق. 

قال الربيعٌ: للشافعي فيه جواب. 

قال: وإذا قال الرّجِلُ لامرأةٍ إن تزوؤجتك فانت طالق أو 
قال: إذا تروّجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهيّ طالق أو 
قال: كل امرأةٍ أتزرّجها من قرب كذا وكذا فهي طالق أو من بني 
فلان هي طاليّ فهما جميعا كانا يقولان إذا تزوج تلك فهي طالق» 
وإن دخلّ بهاء فإن أبا حنيفة كان يقولٌ لها: : مهرٌ ونصفٌ مهر مهرٍ 
بالدّخول ونصفُ مهر بالطّلاق الذي وقعَ عليها قبلَ الذخول وبه 
ياخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ ها: نصفُ مهر ويفرّقٌ بينهما في 
قوهما جميعاً. 

قال: وإذا قذف الرَّجلُ امرأتةٌ» وقد وطئت وطباً حراماً قبل 
ذلك» فإن أبا حنيفة كان يقولٌ: لا حدّ عليه ولا لعانَ وبه يأخدٌ 
وكانّ ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد. 

ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حدٌ في قول أبي حنيفة 
وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحدٌ ينبغي في قول ابن ابي ليلى 
أن يكونٌ مكانٌ الحدٌ اللعان. 

قال التشافعي: وإذا:وطفت لراك وطن عخراماً 8 يندرا عنهنا 
الحدٌ في ثم قذفها زوجها سئل؛ فإن قذفها حاملاً وانتفى من 
ولدها لوعن بينهما؛ لأنْ الولد لا ينفى إلا بلعان» وإن قذفها غيرٌ 
حامل بالوطء الأوّل أو بزنا غيروء فلا حدٌ عليه وعليه التعزير. 

وكذلك إن قذفها بأجني» فقال: عنيت ذلك الوطة الذي 
هرّ حرم فلا حدٌ عليه وعليه التعزير. 

وإذا قال الرّجلٌ لامرأتهو: لا حاجة لي فيك؛ فإِنْ أبا حنيفة 
كان يقولٌ: ليس هذا بطلاق» وإن أرادّ به الطلاقَ وبه يأخذ» وقال 
أبو حنيفة: وكيف يكونٌ هذا طلاقاً وهو بمنزلة لا أشستهيك ولا 
أريدك ولا أهواك ولا أحبّك؟ فليسَ في شيء من هذا طلاق. 

قال الشافعي: وإذا قال الرّجلُ لامر أنه لا حاجة لي فيك. 

فإن قال: لم أرد طلاقاً فليسَ بطلاق» وإن قال: أردت 
طلاقا فهر طلاقٌ وهيّ واحدة إلا أن يكون أرادٌ أكثرٌ منهاء ولا 
يكونٌ طلاقاً إلا أن يكونّ أرادٌ به إيقاعَ طلاق؛ فإن كان إِنّما قال: 
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لا حاجة لي فيك سأوقمٌ عليك الطَّلاقَ» فلا طلاقَ حتى يوقعه 
بطلاق غير هذا. 

وإذا قلق اكز وه ني برا ون سر وقد أعتقٌ 
نصف العبدٍ أحدٌُ الشريكين وهو يسعى للآخر في نصفم قيمتوء 
فإن أبا حنيفة ذه كان يقولٌ: هرّ عبدٌ ما بقيّ عليه شيءٌ من 
السّعايةٍ وعليه حدٌ العبدِ» وكانٌ ابن أبي ليلى يقول: هرّ حر وعليه 
اللعانٌ وبه يأخذ. 

وكذلك لو شهد شهادة أبطلها أبو حنيفة وأجازها ابن ابي 
ليلى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويد العبدٌ والأمةٌ في كل 
معد لسبر الات ل قر ياي وا ولوقي 
سهم من ألفي سهم فهر رقيقٌ 

قال الشافعي: وكذلك ليله حى تحمل فيه الي 
ولا يقص له من جرح حتى يستكمل العبدٌ الحرََةَه ولو ذف 
رجلّ هذا العبد الذي يسعى في نصفب قيمته لم يكن عليه حدٌ في 
قول أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلةٍ العبِء وكان على قاذفه الحدُ في قول 
ابن أبي ليلى ويه يأخذء ولو قطعَ هذا العبدُ ياد رجل متعمّداً لم 
يكن عليه القصاصُ في قول ابي حنيفة وبه يأخذ وهر بمنزلة 
العبده وكانٌ عليه القصاصُ في قول ابن أبي ليلى وهر بمنزلةٍ الحرٌ 
في كل قليل أو كثير أو حدٌ أو شهادة أو غير ذلك وهرّ في قول 
أبي حنيفة بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته. 

وكذلك هرّ في قولهما جميعاً لو أعتقّ جزءاً من مائة جزء أو 
بقيّ عليه جزءٌ من مائةٍ جزء من كتابته إن شاء اللّه تعالى. 

وإذا كانت أمة بن اثنين وها زوج عبدٌ أعتقها أحدُ موليهاء 
وقضى عليها بالسّعاية للآخر لم يكن لها خيارٌ في التكاح في قول 
أبي حنيفة حتى تفرغٌ من السَعاية وتعتق» وكان لها الخيارٌ في قول 
ابن أبي ليلى يوم يقعٌ العتق عليها ويه يأخذه ولو طلقت يومئا 
كانت عدّتها وطلاقها في قول أبي خنيفة عدَةً أمةٍ وطلاقَ أمةٍ 
وكانت عذتها وطلاقها في ابن أبي ليلى عدّة حرّةٍ وطلاق حرق 
ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوّج لم يكن لها ذلك حتَى يأذنَ 
الذي له عليها السّعاية فهيّ في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمقّ وفي 
قول ابن آبي ليلى بمنزلة الحرّة. 

قال الشافعي رحنه الله تعالى: وإذا كانت أمة تحت عبد لم 
يكن ا الخيارٌ حتّى تكمل فبها الحرية فيومَ تكملٌ فيها لحري فلها 
الخيار؛ فإن طلقت وهي لم تكمل فيها الحرية كانت عدتها عذة أمةٍ 
وحكمها في كلّ شيء حكم أمةٍ. 

وإذا قال الرّجلْ لامرأته: أنت طالقٌ إن شاءً فلانُ وفلانٌ 
غائبُ لا يدرى أحيّ هوّ أو ميّت أو فلانٌ مِّتْ قد علمَ بذلك» 
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فإنُ أبا حنيفة رحمه الله تعالل كان يقول: لايقمٌ عليها الطّلاقٌ 
وبهذا ياخذه وكانَ ابن أبي ليلى يقول: يقمٌ عليها الطّلاقٌ ف قال أبو 

حنيفة: : وكيف بقع عليها الطَلاق وم يشا فلان؟ 

. قال. الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا قال الرّجِل لامرأته: 
أنت طالق.إن شاءً فلانُ وفلانٌ مت قبِلَ ذلك أو مات فلانٌ 
بعدما قال ذلك وقبلَ أن يشاءًء فلا تكونٌ طالقاً أبداً بهذا الطّلاق 
إذ لو كان فلانٌ حاضراً حيّاء ولم يشا لم تطلق» وإنما ينم الطَّلاقٌ 
بمشيئته فإذا مات قبلَ أن يشاءً علمنا أنه لا يشاءً أبداء ولم يشا 

وإذا قذفّ الرّجلُ امرأته وقامت لا البيّندَ وهو يجحد فإِنُ 
أبا حنيفةَ كان يقولٌ: يلاعنٌ وبه يأخذ» وكان ابن أبى ليلى يقولٌ: 
لا يلاعنّ ويضرب الحد. ١‏ 

وإذا تزوّج العبدُ بغير إذن مولا فقال لهُ: مولاة: طلقهاء 
فإِنّ أبا حنيفة كان يقولُ: ليس هذا بإقرار بالكاح إنما أمره بان 
يفارقها فكيفَ يكونٌ هذا | إقراراً بالتكاح ويه يأخف وكانٌ ابن أبي 
ليلى يقول: هذا إقرارٌ بالتكاج. 

قال الشافعي: وإذا تروّج العبنُ بغيرٍ إذن مولاة فقالَ له 
مولاه: طلقها فليسَ هذا بإقرار العا عر اورم 
يقول: إن أجازه مولاه فالتكاحٌ يجو وأمًا في قولناء فلو أجازه له 
المولى ل يجز؛ لأنْ أصل ما نذهب إليه أن كل عقدةَ نكا 
والجماعٌ لا يحل أن يكون فيها أو لأحدر فسخها فهيّ فاسدةٌ لا 
نجيزها إلا أن تَجدّد ومن أجازها بإجازة أحار بعدها؛ فإن لم يجزها 
كانت مفسوخخة دخلَ عليه أن يجيرٌ أن ينكم الرَجلٌ جل المرأة على أنه 
بالخيارء وعلى أنها بالخيار والخيارٌ لا يحور عنده في التكاح كما 
يحرذفي بيرع 00 1 

وإذا طُلَّقٌّ الرَجلُ امرائه بائدة فأراد أن يتزوّج في عدّتها 
خامسة» فإنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقولٌ: لا أجيدُ ذلكَ 
وأكرهه له وكان ابن أبي ليلى يقول: هوّ جائزٌ وبه يأخذ. 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا فارق الرَجلُ امرأته بخلم 
أو فسخ نكاح كان له أن ينكمّ أربعاً وهيّ في العدّقء وكانٌ لهإن 
كان لا يجدُ طولاً لحرَةٍ وخافَ العنت على نفسه أن ينكحّ أمة 
مسلمة؛ لأنْ المفارقة الى لا رجعة له عليها غير زوجة. 

وإذا طلق الرّجلٌ امرأة ثلاثاً وهرّ مريض» فِإِنٌ أبا حنيفة 
َيه كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدّق فلا ميراث لما منه ويه 
يأخذ» وكان ابن أبي ليلى يقولٌ لها: الميراث ما لم تتزوّج. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وإذا طلّقَ الرّجِلٌ امرأته ثلاث 
أو تطليقة لم يكن بقيّ له عليها غيرها وهرّ مريض؛ ثم مات بعاد 
اتقضاء عدّتهاء فإنّ عامّة أصحابنا يذهبونٌ إلى أن لها منه الميراث ما 


وقعت 
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لم تتزوج» وقد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل» فقا أحدهم: 
لا يكونٌ نا الميراث في عدَةٍ ولا في غير عدَةِه وهذا قولُ ابن 
الزْبيرِء وقال غيره: هُ: هي ترثه ما لم تتقض العذة ورواه عن عمر 
بإستادٍ لا بد شخ كله عد امل الجلت باخلو رين كجرب في 
كتاب الطلاق» وقال غيرة: ترئة» وإن تزوجت. 

قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: لا ترث مبتوتة في عدّةٍ كانت 
أو غير عدو وهو وَ قول ابن الزْبِير وعبدٍ الرحمن طلقَ امراته إن شاءً 
الله على أنّها لا ترث واجمعَ المسلمون أنه إذا طلقها ثلاث ثم م آلى 
منها لم يكن مولي وإن تظاهرٌ لم يكن متظاهراء وإذا قذفها لم يكن 
له أن يلاعنها ويبراً من الحدٌء وإن ماتت لم يرثهاء فلمًا أجمعوا 
جميعاً أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه. 

وإذا طُلّقٌ الرّجِلُ امرأته في صحّته ثلاثاً فجحدَ ذلك اوج 
وادّعته عليه المرأة» ثم مات الرّجلٌ بعدَ أن استحلفه القاضيء فإنّ 
أبا حنيفة 45 كان يقولُ: لا ميراث لها وبه يأخذء وكأنّ ابن أبي 
ليلى يقولُ لها الميراث إلا أن تقر بعدَ موته أنه كان طلّقها ثلاث 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا ادّعت المرأةٌ على 
زوجها أنه طلّقها ثلاثاً ابه فاحلفه القاضي بعد إنكاره وردّها 
عليه ثم مات لم يحل لها أن ترث منه شيئاً إن كانت تعلمٌ أنها 
صادقة ولا في الحكم بحال؛ لأنها تقرُ أنها غير زوجةٍ؛ فإن كانت 
تعلم أنها كاذبة حل لها فيما بينها وبين الله أن ترئه. 

وإذا خلا الرّجلٌ بامرأته وهيّ حائضٌ أو وهيّ مريضة؛ ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها. 

فأ حيفة رح الله تعال كان يقوك ها نصف المهر وبه 
يأخذ: وكانٌ ابن أبي ليلى يقولُ ها: المهرٌ كاملاً. 

وإذا قال الرّجلْ لامرأته: إن ضممت إليك امرأة فأنت 
طالقٌ واحدة فطلّقها فبانت منه وانقضت العدّةه ثم تزوج امرأة 
أخرى؛ ثم تزوّج تلك المرأة التي حلف عليهاء فإنْ أبا حنيفة كان 
يقول: لايق عليها الطّلاقٌ من قبل أنه لم يضمها إليها وبه ياخذه 
وكان ابن أبي ليلى يقولٌ: يقعٌ عليها الطلاق. 

قال الشافعيٌ رحنه الله تعالى: وإذا قال الرّجَلٌ لامراته: إن 
ضممت إليك امرأة فأنت طالقٌ ثلاثاً فطلقها واتقضت عذتهاء ثم 
ا 000 

يضم إليها امرأةٌ إنَما ضمّها هي إلى امرأة. 

وإذا قال الرَجِلٌ: إن تزوّجت فلانة فهيّ طالقٌ فتزوّجها 
على مهر مسمّى ودخل بهاء فإنُ أبا حنيفة طه كان يقول: : هي 
طالقٌّ واحدة بائئة وعليها العدّةٌ ولها مهرّ ونصفب» نصففٌ من ذلك 
بالطلاق ومهرٌ بالّخول وبه يأخذٌ وكانّ ابن أبي ليلى يقول لها: 
نصفُ مهر بالطّلاق» ولِيسَ ها بالدّخول شيء» ومن حجّنه في 
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ذلك أن رجلاً آلى من امرأته فقدمٌ بعد أربعة أشهر فدخلٌ بامرأتيه 
ثم أنى ابن مسعودٍ فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقاً 

مستقبلء ولم يبلغنا أنه جعلٌ في ذلك الوطء صداقاًء ومن حجّةٍ 
أبي حنيفة أنّه قال: قد وقعّ الطَلاقٌ قبل الجماع فوجب لها نصفُ 
المهر وجامعها بشبهةٍ فعليه امه ولو لم أجعل عليه الحدٌ وقالَ 
أبو حنيفة: : كل جماع يدرأ فيه الح قفيه صداق لا بد من الصّداق 
إذا درات الحدٌ وجب الصداق» وإذا لم أجعل الصّداق؛ فلا بد من 
الحدٌ قال أبو يوسفف حدثني محدّث عن حمّاٍ عن إبراهيمَ أنّه قال 
فيه لها: مهرٌ ونصفٌ مهر مثل قول أبي حنيفة. 

وإذا قال الرّجِلُ لامرأته: إن دخلت الذارَ فأنت طالقٌ إن 
شاءً الله فدخلت الدَارٌ فإن أبا حنيفة وابنَ أبي ليلى قالا: لا يقعٌ 
الطّلاق» 

ولو قال: أنت طالق إن شاءً الله وم يقل إن دخلت الدَانٌ 
إن أبا حنيفة 5ه قال: لا يقمٌ الطّلاق» وقال: هذا والأوّلُ سواءً 
ويه يأخذ. 

4- أبو حنيفة» عَن حمّاده عَن إبراهيمَ أنَهُ قال في 
ذلك: لا هع الطَّلاقٌ ولا الحاق. [أخرجهفي 
"المعرفة"البيهقي(0/ ٠‏ 6] 


6- وَأَخْبْرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ عَن 
عَطَاء بْن أبي رَبَاحٍ أنّهُ قال: لا يقَعُ الطّلاق. [أخرجه اليهقي في 
"المعرفة"(ه/ ٠ ٠‏ 6)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلُ لامراته: 
أنت طالقٌ إن شاءً الله تعالى» فلا طلاقَ ولا عتاق. 

وإذا طلَقَ الرّجلُ امراته واحدة فانقضت عدّتها فتزوّجت 
زوجاً ودخل بهاء م طلّقهاء »ثم تزوّجها الأول فإِن ابا حنيفة 
قال: هي على الطلاق كله ويه يأخذء وقال ابنْ أبي ليلى: هي 
على مابقي. 70 

قال الشافعي: وإذا طلَّى الرّجلٌ امراته واحدةٌ أو انين 
فانقضت عذتها ونكحت زوجأً غير ثم أصابهاء نم طلقها أو 
مات عنها فانقضت عندها فكعت الروج الأوَّلَ فهيَ عنده على 
ما بقي من الطلاق يهدم م ازج الثاني الثلاث» ولا يهدم م الواحدة 
ولا الثتين وقولنا هذا قولٌ عمرٌ بن الخطاب 5ه وعد من كبار 
أصحاب الب تل وقد خالفنا في بعض هذا بعضُ الناس» 
فقال: إذا هدمَ اوج ثلاثاً هدم واحدة وا نتين واحتج بقول ابن 
عمرٌ وابن عبّاس رضي الله عنهم وسالناء فقال: من أينَ زعمتم 
أن الرّوجَّ يهدم م الّلاث» ولا يهدم ما هر أقلّ منها؟ 

قلنا: زعمناه بالأمر الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يدفعه قال: 


ه"- باب الحدود 
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وما هو؟ 

قلنا: حرّمها الله بعد اثلاث حتى تنك زوجاً غيره وبينَ 
رسول الله يف عن الله عر وجل أن التكاحَ الذي احلّها الله به 
بعدَ الثلاث إصابةٌ الو وكانت حرم قبل الرُوجٍ لا تحلُ بحال 
إلا بالزرج؛. فكان للرّوجٍ حكم هدم الثلاث لهذا المعنى وكانت في 
الواحدة والّتين حلالأ» فلم يكن للرُوجٍ ها هنا حكم فزعمنا أنه 
يهدم حيث كانت لا تل له إلا به وكان حكمه قائماء ولا يهدمٌ 
حيث لا حكمٌ له وحيث كانت حلالاً بغيروه وكان أصلُ المعقول 
أن احداً لا يل له بفعل غيره شيةٌ» فلمًا أحل الله له بفعلٍ غيره 
ل ا ل 
كان الأصلْ للمعقول فيه وقد رجمٌ إلى هذا القول محمد بن 
الحسن بعدما كان يقولٌ بقول أبي حنيفة؛ والله أعلم. 


ه*_ باب الحدود 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ابخ لحنذ على الكثر 
وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفةَ رحمه الله تعالى كان ب يقول: لا 
أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالبو أنه نهى عن ذلكَ» 
وقال كفى بالتفي فتنة وبه ياخ وكان ابن أبي ليلى يقسول: : ينفى 

سنة إلى بل غير البلد الذي فجرّ بوه وروي ذلك عن رسول الله 
وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. 

قال الشتافعي: : وينفى الرَانِيان البكران من موضعهما الذي 
زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائده وقد نفى انظ لزاني 
ونفى أبو بكر وعمر وعثمانُ وعلي رضي الله تعاللى عنهم., وقد 
0 

وإذا زنى 
يسن على واحل مها لجيه وكا نأب يى مقو ا 
لرّجم ويروى ذلك عن نافع عن ابن عمرّ رضي الله تعلل عنهما 
عن رول الله تا أله وَجَم يودي وتَهُوديْة ويه يأخذ. 

أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا تقام الحدودٌ في المساجدء 
وروي ذلك عن رسول الله يي وبه يأخذء وكان ابن ابي ليلى 
نقوك: تقب الحدوة في التاجد وقذ قعل ذلك 1 

قال الششافعي رمه الله تعالى: وإذا تحاكمَ إلينا أهلُ الكتابب 
ورضوا أن نحكمٌ بينهم فترافعوا في الزّنا وأقرًّوا به رجمنا الثِْبَ 
وضربنا البكرٌ مائةً ونفيناة سنةه وقد رَجَمّ رَسُولُ الله تا 
يهُودِيينِ را وهر معنى كتاب الله تبارك وتعا ٠‏ فإن اللّهِ عر 
وجل: يقولٌ ليه ت: وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكمْ بَِْهُمْ بالقلط وقال: 
«رآأن احكمْ ينهم هم بمَا نَل الله ولا يجودٌ أن يحكمٌ بينهم في 
شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين؛ لأنْ حكمّ الله واحدٌ لا 


١‏ ه"- باب الحدود 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولا تقامُ الحدودٌ في المساجد. 

وإذا وطىّ الرّجلٌ جارية أمّهِ فقال: ظننت أنّها تحلٌ لي» فإن 
أبا حنيفة كان يقولٌ: يدرأ عنه الحد فإذا أقرٌ بذلكَ في مقام واحارٍ 
أربع مرّاته لم يحدٌ وبه يأخذوا عليه المهرّء وقال ابن أبي ليلى وأنا 
أسمعٌ أقرٌ عندي رجل أنه وطئ جارية أمَهِ فقالَ لهُ: وطثتها؟ 

قال: نعم» فقالَ لهُ: أوطتتها؟ 

قال: نعمء فقال لهُ: أوطنتها؟ 

قال: نعم قال لهُ: الرابعة: وطنتها؟ 

قال: نعم قال ابن أبي ليلى: فأمرت به فجلد الحدٌ وأمرت 
الجلوازٌ فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أصاب الرّجلُ جارية 
مه وقالَ ظننتها تحلُ لي أحلف ما وطنها إلا وهر يراها حلالاً 
ثم درىً عنه الحدٌ وأغرمٌ المهر. 

فإن قال: قد علمت أنْها حرام علي قبل الوطى ثم وطتتها 
حد ولا يقبلُ هذا إلا من أمكنّ فيه أنه يجهل مثل هذا 00 
أهل الفقدء فلا قال أبو حنيفة: ليس ينبغي للحاكم أن يقول لهُ 
أفعلت ولا نوجي عليه الح يقار أريع رات في مقام واي 

ولو قال: وطئت جارية أمّي في أربعةٍ مواطنَ لم يكن عليه 
حدٌ؛ لأنْ الوطه قد يكونُ حلالاً وحراماًء فلم يقر هذا بالرّناء 


واللّه اعلم. 


8- كتابُ ما اخعلف فيه أبو حنيفة 


.لا كتاب اختلاف علي وعبدٍ الله 


ل 0 
٠/ا‏ كتتاب اخختللاف علو وعبد الله بن 
9 
مسعوذ رضي الله عنهما 
- أبواب الوضوء والغسل والتيمم 

-٠‏ أَخبْرَنَا الرّبيعٌ بْنُ سُلَيْمَانُ: قال: أَخْبَرَنَا 
الشافِعِيُ قال: أَحبَرَنا ابْنُ عليه عن شُعْبَقَ عَن عَمْرو بْن مُرْىَ 
عَن رَاذَانَ قال: سَأل رَجُلّ عَلِيَاً ظ عن الْعْسْلء فَقَالَ: 
ع غتسل كل وم إِنْ شتت فْقَالَ: لا 6 لغسل الَّزِي هُوَ 6 لعْسْلٌ 
قال: يَوْمٌ الجَمعَةٍ وَيَومٌ عَرَقَة وَيوْم النخر وَيَوْم الِطر وَهُمّ لا 
يَرَوْنَ شيعا مِنْ هَذَا وَاجباً. 

0 أخبرَا الرْبيعٌ قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
حبرا هُشَيْم عَن خَالِفٍِ عَن أبي إِمْحَاقَ أن عَلِيَاً # قال: 
فِي التَيمُمٍ ضريّة لِلوَجْهِ وَضرية للكفين مَكَذَا يتقرلون ضربة 
لِلِوَجْهِ وَضَريّة لِلَيِدَيْنِ إلى المِرفقين. 


؟- باب الوضوء 


5- قال الششَافِعِي: أخَبْرَنَا ابِنُ عُييِنَهَ عَن أبي 
السودَاءء عَن ابن عَبْدِ حي عَن بيه قال: تَرَضَا عَلِيْ طه 
فَعْسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْه وَقَالَ: لَوْلا أنى رَآَيِت رَسُولَ الله 6 
يَمْسَحٌ ظَهْرَ قدَمَيْهِ لَظَتنت أَنْ يَاطِنَهُمَا أحَق. 
قال: رَأَيْت عَلِيَا ف بَالَ م تَوَضا وَمَسَحَّ عَلَى النغلَينء َه 
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلّعَ َعْلَيِهِ وَصَلّى. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والآثار" (744/1)] 

5 9-5-3 ابن مَهْدِي» عَن سُفْيَانَه عَن حَبِيبِي عَن زَيْدٍ 
ْن وهو أنه رَأى عَلِيَاً ‏ فَعَلَ ذَيِك. 

6-ه ابْنُ مهدي عَن سُفيَا عَن الوْبثْر بن عَدِي)» 
عَن أكتَلَ بْن سُوَيْد بْن عَمَلَه أن عَلِياً ه فَعلَ ذَلِكَ. 


ف م م مه 


--١‏ أيوانبٌ الوضوء والغسل والتيمَم 


١155 
قال الشافعي ع الله تعالى:  ولسنا ولا إياهم ولا أحدٌ‎ 
نعلمه يقولٌ بهذا من المفتينَ.‎ 

/1- خالدُ بن عبد اللّهِ الواسطي» عَن عطاء بن 
السّائبوه عَن أبي البختري عَن علي 5 في الفأرة تقعٌ في 
البثر فتموث قال: تنزح حتى تغلبهم. [أخرجه البيهقي(558/1)] 

قال: ولسنا ولا إياهم نقولٌ بهذا؛ أمَا نحن فنقولٌ بما روينا 
عن رسول الله تظ: ذا كَان الْمَاءُ هلين لَمْ يَحِْلَ نَجَساً[شدم] 

وأمّا هم؛ فيقولون ينزح منها عشرونٌ أو ثلاثون دلواً. 

1# لمر بن ساعن دحل افعو لي 
إصحاق» عَن ناجية بن كعبي عَن على ذه قال: قُلْتَ: يا 
رَسُولَ اللّهِ بأبي أنتَ َك إن أبي قَدْ مَاتَ قال اذْمَبْ قَوَارِى 
فقلت: إنه مات مشركاً قال اذعب فواره فواريتة» ثم أتيته 
قال: اذهب فاغتسل. [أخرجه أبو داود(4 ,)77١‏ النسائي(74/4)» 
البيهقي(734/7)] 

1 وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليسَ على من مس 
ميّتا مشركا غسلٌ ولا وضوء. 

00003 عمرو بِنُ الحيثمء عَن الأعمشء عَن إبراعيمَ 
بن أبي عبيدة» عَن عبد الله قال: القبلة من اللّمسء وفيها 
الوضوةٌ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(4/1 ])7١‏ 

” عن شعبة عن تارق عن طارق عن عبد الله 
مثله. ١‏ : 

/ وهم يخالفونَ هذاء فيقولونَ لا وضوءً من القبلةٍ وحن 
تأخذ بأنُ في القبلةٍ الوضوءء وقالَ ذلك ابن عمرّ وغيره. 

53-530 وعن الأعمش» عن إبراهيم التيمي........» 
عَنَ أبيه» عَن عب الله أنه قال: الماعٌ من الماء. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السئن والآثار"(7584-157/1)] 

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقولُ بهذا نقولٌ: إذا مس 
الختَانُ الختَانَء فقد وجب الغسل» وهذا القول كان في أوّل 
الإسلام» ثم نسخ. 

5+- قال الشَافِعِي: أَخبْرَنَا أبِو مُعَاوِيَةَ عن 


رك هاه 


الأَعْمَشٍِء عَن شَقِيقيء عَن عَبَوِ اله قال: الْجُنْبُ لا يَتَيَمُمْ. 


١ /51ة‎ 


#ا- أبوابُ الصّلاة 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"'(9045/1)] 

وليسوا يقولونٌ بهذاء ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن 
نروي عن الني تر أنه أَمَرَ | لجنب أن يُتيِمُمّ ورواه ابن عليّة عن 
عوفي الأعرابي عن أبي رجاء عن عمرانٌ بسن حصين عن النيّ 
عر أنه أَمَرَ وجل أْصَابتّه جَنَابة أَنْ , يَيِمُمُ فيصن [تشدم] 


3-77 قال الشافهي: أَخبْرَنَا سُفيَّانُء عن ابي 
إسْحَاقَ» عن الْحَارِس بن الأَْمَع قال: سَمِعْت ابْنَ مَسْعُودٍ 
يقَولُ: إذَا غَسَلَ الْجُْبُ رَأْسَهُ بالْخِطْمِي» فلا يُعِيدُ لَهُ غَسْلاً. 
[أخرجه البيهقي ١ ])147/١(‏ 

وليسوا يقولون بهذاء يقولون: ليس الخطمي بطهورء وإن 
خالطه الماء الطهورٌ نما الطهور الما محضاً فأمًا سل رأسه بالماء 
بعد الخطميّ أو قبله فأمًا الخطمئ» فلا يطهّرٌ وحده. 

أبواب الصلاة 

5 ”5 قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنًا سَعِيدُ بْنُ 
َال عن فيان الدوْرِي» عَن عَبْدِ الله بْنِ مُحَمِّ عن 
عقيل عَن ابْنَ الْحَنَفِية أن عَلِيَاً ظإه أ خَبّرَهُ أن رَسُولَ الله 
ين قال: مِفْنَاحٌ الصّلاة الْوْضُوءُ وَتَحْرمَا التَكْبِيرُ وَتَخْلِينُهَا 
التسليم. [هدم] 
وبهذا نقولُ نحن لا يحرم بالصّلاة إلا بالتكبيرء وقالَ 
صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتّسبيح ورجمٌ صاحباه إلى قولنا 


وقولنا لا تتقضي الصلاة ة إلا بالتسليم فمن عمل عملاً تَايفسدٌ 
الصّلاة 5 فيما بين أن يكبرٌ إلى أن يسلّم؛ فقد أفسدها لا فيما بِينّ أن 


يكبرٌ إلى أن يلس قدر التشهّد. 

6- قال الشافهي: أخبَرَنا ابْنُ عُليِفَ عَن شُحَْثَ 
عَن أبي إِمنْحَاقَ» عن عَاصمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَن عَلِيْ #5 قال: 
إِذ أوَجَدَ أحَدكُمَ في صَلانِه فِي بَطْيه رذ أن يفأ أز راف 
َلْيْْصَرِفْ فَلَيتَوَضَاً؛ فَِن تَكَلْمَ اسَتَيلَ الصّلاة وَإِنْ لَمْ يتكلم 
احْسِسَ بمَا صَلَىِ. [أخرجه البيهقي (؟/755)] 

وليسوا يقولون بهذا يقولون: ينصرفُ من الررٌ وإن 
انصرف من الرّعافي فصلاته تامّةٌ ويخالفونه في يعض قولي. 
ويوافقونه في بعضوه وإن كانوا يثبنون هذه الرّواية فيلزمهم أن 


يقولوا في الرَرٌ زُ ما يقولون في الرّعاف؛ لأنه لم يخالفه في الرّرُ غيره 
من أصحاب الي يا علمته. 


5- قال الشَافِِي رحمه اللّهِ تعالى: أَخيْرنَا هُشَيْمُ 
عَن حُصِيْنِ قال: حَدْثنَا أبُو ظَبِيّان قال: كَانَ عَلِيْ #0 يَخْرْجٌ 
لانن إل اشير المح فيفون: الملا فَقَام 
الثامنٌ نِم سبَاعَةَ الوثر 50 قدا طَلَعَّ الْفَجْرُ صَلَى رَكعَيِنء 
ّ يمس الصّلاة. [تقدم] 

”5 قال الشافِعِيّ رحمه اللّه: أَخبَرَنًا ابْنْ عيَيئَة عَن 
ت عَلِيَاً طنه 
5 مُعَسَكَرٌ بِديْرِ أبي مُوسَى فَوَجَتَهُ يَطْعَمُ فقَالَ: اذنُ فَكُل 


ممه 


فقت إني ريد الصؤم» فَقَالَ وَأنَا ريده فدَنوت فأكُلَت» فَلَمًا 


شبيبه بْنِ عَرْقَدَة عَن حِبانَ بْنِ الْحَارثِ قال أنَيِت 


فَرَعْ قال: يا ابْنّ الماح قم الصّلاة. [أخرجه البيهقي(4016/1)] 

وَهَذَانَ يران عَن عَلِي ## كِلاهُمَا يت أنه كان يُعَلْسُ 
بِأقْصى غَايةٍ اليس رَهُمْ م يُحَالِفُونَهُ فَيَقولُون: يسْفِرُ بِالْفَجْر أَشَدُ 
الإسقار وَنَحنُ تقول انيس به وَهوَ يُوَافِقَ مَارَوَيْنَا مِنْ حَدِيثٍِ 
الب عت ا قن اللقليس. 

- قال الشافِِي رحمه الله تعالى: أَخْبْرَنَا هُشَيْمٌ 
َغَيرهه عَن ابن حبَانَ النيمِي» عَن أببه عَن عَلِي ظإله قال: 
الاصّلاة لِجَار النتجوزا لي المنجرين ومن جار 
الْمَسْجدِ؟ قال: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي. [تقدم] 

وَنَحْنُ وَهُمْ ُو يحب لِمَنْ لا عْذرَ لَه أن لا يتَحَلْفَ عَنِ 
الْمَنْجد؛ فإ صَلَى فَصَلائهُنُجْرِي عَنَهُ إلأ أله قد تَرَكَ مَوْضِعٌ 
الْمَممْل. 

65- قال الشافِعِيّ رحمه اللّه تعالى: أَخْبرَنًا وَكِيمٌ» 
عَن الأَعْمَشِء عَن عَمْرِو بن مرق عَن زَاذَانَ أن عَلِيَاً طه 
كَانَ يَْتَسِلُ مِنَّ الْحِجَامَة [أخرجه عبد الرزاق180/12)] 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

7٠‏ قال النشافهي: أَخبَرَنَا شريك» عن عِمْرَانَ بن 
ظَبيَانَ» عن حَكيم بْنِ سَعْلد أن رَجْلاً مِنّ الْخَوَارِجٍ قال لِعَلِي 
َيه وَلَمَدْ أوجي ليك وَإِلَى الْذينَ مِنْ قَبْلِك)4 الآية فَقَالَ 


على وض اللنه عنه: ظفَاصْيرُ إن وَعْدَ الله حَقّْ وَلا 


يَسْتَخِفْنكَ الذِينَ لا يُووِنُون4 وَهُرَ رَاقِعٌ [أخرجه اليهقي 


ركه 0 ] 


وَهُمْ يَقَولُونَ مَنْ فَعَلَّ هَذَا يُرِيدُ به الْجَوَابَ فَصَّلائهُ قاميدة. 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد الله 


#- أبواب الصلاة 


١54 


-” قال الشافهي: أخبَرَنًا ابْنُ عُلَيِكَ عَن شُعْبَقَ 
عَن أبي إمنْحَاقَه عَن عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَن عَلِيْ # قال: 
إِذا رَكغت فقت اللّهمٌ لك رَكَعْت وَلَّك حَشَعْت وَلّكَ 
أَسْلّمْت وَبك آمنت وَعَلَيْك تَوَكُلَتء فَقَدَ تَمْ رُكُوعَك. [أخرجه 
البيهقي في دن السنن والآثار" ])817/1/١(‏ 

وَهَذَا عِنْدَهُمْ كَلامْيُْسيدُ الصّلاة وَهُمْ يَكْرَمُونَ هَذَاء وَهَذَا 
عندِي كلام حَسَنُ وَقَ روي صن الي 4 

وَنَحْنُ َأمُرُ بلول به وَهُم يكَرهُونَة. 


7 قال الشافعي: أخبْرَنا ابن عُلَيِّةَ عَن خَالِدٍ 


شَبِيةٌ بو. [نقدم] 


الْحَذَاء عَن عَبْدٍ الله بْن الْحَارشْء عَن الْحَارث الْهَمْدَانِي» 
وَارّحَمْنِي وَاهْلنِي وَاجْبْرَنِي. [أخرجه البيهقي في ' معرفة السنن 
والآنار" ])١/9(‏ 

وَرَاد بن عَُيَْ عَنْ عب عَنْ بي إمْحَاقَ وَنسَى إِسْنادَهُ وَهُمْ 
يَكْرَهُونَ هَذَا وَلا يَعُولُون بو. 

١78"‏ قال الشافعي: أَبْرَنًا هُشَيْم عَن مُغِيرَة عن 


أبي رَزِينِ أن عَلِيَاً # كَان يُسَلْمُ عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَال 


سَلامَ عَيكُمْ لام ليك [أخرجه الهقي في *معرفة السنن 
والآثار"(7/7 0] 


4 قال الشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ شعبّة عَن ' 


لمش عَنْ أبي رَزِين عَنْ عَلِي 4# مِثْلَّهُ سَوَاء [أعرجه 
البيهقي في " معرفة السئن والآثار"(537/7)] 

وليسوا ياخذونٌ به ويزيدون فيه ورحمة اللّهِ وبركاته. 

7 قال الشافجي: أَخْبَرَنا ابن مَهْدِيء عَن فيان 
عَن سَلَمَةَ بن كُهيلِِ عَن عبد الله بْن مَعْقِلٍ أن عَلِنَأً يه 
آمِينَ. [أخرجه البيهقي (؟/148؟)] 

75 مُيْم عَن رَجُلِه عن ابن مَعْقِلٍ أن عَلِيَا 
ضف نت بهم فعا على قَوْم يفو 'اللّهمْ اَن فلاناً ايها 
وَفلانا ' حَنَى عَدَ ترا وَهُمْ يُقََدُونَ صّلاة مَنْ دَعَا لِرَجُلٍ 


امه أَرْ دَعَا عَلَى رَجُل فَسَمَّاهُ بامْمِه وَنَحْنُ لا نَقَسَّدُ بِهَدَا 


/"73”- ريد بْنُ الْحُبَاب عَن سَُفْيَانَء عَن أبي 
إمْحَاقَ» عَن الْحَارش عَن عَلِيّ 4# أن رَجُلاً قال: إِنّي 
صَلَيِتء وَلَمَ أَفْرَأ قال: أَنْمَمْت الركوعٌ وَالسَّجُود؟ قال: نَعَمْ 
قال: نَحّتْ صلائك. [أخرجه عبد الرزاق(9 14؟)] 

وهم لا يقولون بهذا ويزعمون أن عليه إعادة الصّلاةٍ 
هشيم عن منصور عن الحسن عن علي 5ه قال: اقرأ فيما 
أدركت ممّ الإمام '. [أخرجه البيهقي (؟/54؟)] 

وهم لا يقولون بهذا يقولون إنما يقرأ يما يقضي لنفسه 
فأمًا وهر وراءً الإمامء فلا قراءة عليه وحن نقوك: كل صلاةٍ 
صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها. 

4- هشيم ويزيد» عن حجَّابٍء عَن أبي إسحاق» 
عَن الحارش» عَن علي طايه في إمام صلى بغير وضوء قال: 
يعيدٌء ولا يعيدون. [أخرجه ابن أبي شيبةره 01 4)] 

وهذا موافقٌ للسَنْقٍ وما رويناء عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفَّانَ وابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهم. 

7 قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبرَنَا مَالِك 
عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَكيم؛ عَن عَطَاء بُسن يَسَارٍ أن رَسُولَ 
اللّه لذ كبر يي صَلاةٍ مِنَ الصلْوَاتِ نُمّ َشَارَ لبهم ّ 
رَجَعَ وَعَلَى جِلْد أَثْرُ الْمَاه. [تقدم] 

- قال الشافِهي: أَخبَرنَا وَكِيمٌ» عَن أُسَامَةَ بن 
َي عن عَبِْ الله بن يَزِيدَ مَوْلَى الْآسْوَدٍ بْنِ سُفْيَانَ عَن 
مُحَم بْنِ عب ارّحْمَن بن لبان عن أبِي هُرَيْرَة عن النبي 
يل نحوهُ. 

0- قال الشافي: أَخْبَرَنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَىَ عَن 
زِيَادٍ الآعْلّم عن الْحَسَنْء عن أبي بَكْرَقَ عَن النبي #6 
نَحْوّهُ. [تقدم] 

575 قال الشافعي: أَخبَرَنًا ابْنُ عَلَيْدَ عَن ابْنِ عَوَْن 
عَن ابن سيرِينَ» عَن اللي 9# نَحْرَه وَقَال: إني كنت جُنباً 
قنسييت. [تقدم] 


4 77 قال الشتافهي: أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ» عَن إِسْرَائِيلَ عَن 


١8 


- أيوابُ الصّلاة 


٠/ا-‏ كتاب اختلاف علي وعبادٍ الله 


أبي إِمنْحَاقَ» عَن عَاصم بْن ضّمْرَه عَن عَلِيْ #5 قال: إذَا 
َحْدَتَ فِي ضَلاةٍ بَعَدَ التَجْتق فَقَدْتَحَتَ صَلائَةُ. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (55/9)] 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول: انقضاءً الصّلاة 
بالتسليم للحديث ؛ الذي رويناه عن رسولٍ الله علق وأمٌاهمء 
فيقولون: كل حدئ, يفسدُ الصّلاة إلا حدثاً كان بعد التَشيِّدٍ أو 
أن يجلس مقدارٌَ التَشهّب فلا يفسدٌ الصّلاة. 

1- قال الشافيي: أَخبْرنا هُشَيْمٌ عَن أَصْحَابِيِ 
عن بي إسْحَاق» عن أبي الْخَِيِلِ عَن علي 4 كَان إذَا 
افتَحَ الصّلاة قال: لايل الأ آنت تَ سُبْحَانك ظَلَّمْت نَفْسِي 
فَاغْفِر لي» 3 لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إل آنتَ وَجَهْت وَجَهِي لذي 
قَطَرَ السّمَوَاته وَالأَرْضَ حَنيفاء وَمَا أنَا مِنَّ الْمُشْركِينَ إن 
صَّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيايَ وَمَمَاتِي لِلِّ رب الْمَالَمِنَ لا شريك 
لَهُ وَبِدَِكَ أُمِرْت وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِنَ '. [أخرجه اليهقي في “معرفة 
السنن والآثار" (601/1)] 

اع مم د م : 
كَانَ يُقولُ هذا الْكَلامْ إِذا افتتَحَ الصّلامٌ وَبهَذا ذا ابَنَدَأ يقو 
وجيت وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَرَاتٍ وَالأزض. 

96- أخبرَنَا الربي: قال: أَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا لم بن خا عن ان مرج عن مُوسى إن عقي عن 
عَبْدِ اللّه : بْنِ الفْضَيْلٍ عَن الأغْرَج عَنْ عبد اللّه : بْن أبي رَافِعٍ 
عَنْ علي #4 عَنْ رَسُول اله 1 ْله [دم] 

وهم يخالفونة» ولا يقولونَ منه حرفي يقولون: إن سبحانك 
اللهم وبحمدك كلام. 

- أَخبَرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخيرَنَا الشافِِي» عَن 
َكِيعٌ عَن الأَعْمَشء عَن أبي إِسْحَاقَء عَن الْحَارشٍ عَن 
عَلِيّ ظينه كَانَ إذًا ته قال: 'بسْم الله بالل * [أخرجه 
البهقي في "معرفة السنن والاار" (800-84/8] 7 

وليسوا يقولون بهذاء وقد روي عن علي ذفن فيه كلام 
كثيرٌ هم يكرهونه. 

"1١1‏ أَخبرَنًا الربيُ: قال: أخَبرَنًا الشَافِعِي: قال: 


أخبرنًا ابْنُّ مَهْدِيء عَن سَفْيَانَء عَن السدي» عَن عَبْدِ خَيْر أن 


عَلِيَا ضته قَرَآ في الصّبْح ب9سَبّح امْمَّ رَيّك الأغلّى4» فَقَالَ 
سَبْحَانَ ربي الأغلى. [أخرجه البيهقي في “معرفة السسنن والآسار* 
04/5 ] 


0 يَكرَهُونْ هَذَا وَنْحْنُ نسحب وَرُوِيَ عَنْ رَسُول الله 


- أَحْبرَنَا الرّبيعُ: قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
الصّلاة فِي جُلُودٍ التْعَالِبٍ. 

ولسنا ولا إياهم نقولٌ بهذا بل نقول نحن وإياهم: لا بأس 
بالصّلاةٍ في جلودٍ الثعالب إذا دبغت. 

54 أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
اعرنا و ففكاين الورد عو شود زن جْبَيْرِهِ عَن عَلِي 
َه ني الْمُسْتَحَاضَةٍ تَعْتَسِلُ لِكُلّ صَّلاة. [أخرجه اليهقي في 
“المعرفة" (841/1)] 

ولسنا ولا إياهم نقول .بهذا ولا أحدٌ علمته. 

56 أعْيَرَنًا الربيع م: قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِي قال: 
َخبرنًا ابْنُ مَهْدِي» عَن سفْيَانَ عن مَنصُورء عَن هلال عَن 
وَهِْدِ بْنِ الجْدعء عَن عَلِيّ رضي اللَّه عنه. عَن رَسُول الله 
يك قال: لا تَصَلُوا بَمْدَ الْعَصْرٍ إلا أن تُصّنُوا وَالشُمْسُ 
مُرْتفعَة. [تقدم] 
ولسنا ولا إياهم ولا أحدٌ علمناه يقول بهذا بل نكرّه جميعا 
الصّلاة بعد العصرٍ والصبح نافلة. 

ابن مهدي» عَن سفيان» عَن أبي إسحاق» 
عن عاصره عن علي طه قال: كا رَسُولُ اله 16 يلي 
بر كل صَلاةٍ ةَ رَكعتَيِنِ إلا الْعَصْرَّ وَالمنْبِّحَ وهذا يالف 
الحديث الأوّل. [تقدم] 

7 أَْبرَنَا الرْبيعٌ: قال: أَحْبَرَنا الشَافِعِيُ قال: 
ًا لبن مهلِي» عن سعد عن أبِي إمسْحَاقَ» عن عَاصم 
دَخَلَ فسْطَاطَهُ فَصَلَى كين [أخرجه البيهقي (405/9)] 

َهذِ الأحَاوِيث يُخَلِفُ بَْضَهًا بَمْضاً ذا كان علي يَرْوِي» 
عَن رَسُول الله علا َنهُ كان لايْصَلْي بَعْدَ الَْصْرٍ ولا المبح» عقفلا 


الح الع ع 


به ذا أ يكو صَلَى رَكْعينِبَذد الْمَصرٍوَهُوَيسروي أذ لبي 
جر كَانَ 1 أيه 


4 باب الجمعة والعيدين 


“ما أَخيْرَنًا الربيع: قال: أَخيْرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرنًا ابن مدي عن سُفْيَان عَن أبي إسْحَاقَ قال: رَأيِتَ 
عَلِياً فيه يَحْطّْبُ نِصطفّ النهار يوم الْجُمُعَةٍ. 

ولسنا ولا اهم نقولٌ بهذا نقول: لا يخطبٌ إلا بعد زوال 
الشّمس. 

وكذلك روينا عن عمرٌ وعن غيره. 

4 أَخيرَنًا الربيع: قال: أخيرنا الشَافِعِيُ قال: 


رمه م . 


أَخبْرنَا حُمَيْدُ بْنْ عبد الرْحْمَن الرُوَاسِي» عَن الْحَسَنْ بن 
صَالِح عَن أبي إِسْحَاقَ قال: رَآيِت عَلَِاً # يَحْطُبُْ يَرْمَ 
الْجُمْعَق ءثَ لم يلم كن فرغ [أخرجه ابن أبي شيبة(؟/1١١)]‏ 

ولسنا ولا إيَاهم تقول بهذا نقول: يجلس الإمامُ بين 
الخطبتين ونقول: يلس على امنب قبل الخطبة. 

وكذلك فعلّ رسول الله و والأئمَةٌ بعده. [تقدم] 

ه66 أَعبرَنًا الربيع: قال: أَخيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنَا شريك» عَن الْعَبّاس بْن ريح عَن الْحَارثِ بْنِ تَوْر أن 


- 


عَلِيَاً ه صَلَى الْجُمْعَةَ رَكعَتيْن» نم التقَتَ إِلَى الْقَوْبٍ فَقَالَ: 


ولسنا ولا إِيّاهم ولا أحدٌ يقول بهذا ولست أعرفٌ وجه 
هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعةً عليه هرّ ركعتان؛ لأنه يخطبُ 
وعليهم أربعٌ؛ لأنهم لا يخطبون؛ فإن كان هذا مذهبه فليسَ يقولٌ 

75 قال الربيع: أَبرَنَا الشافِِيُ قال: أخْبَرَنًا ابن 
مَهْدِي» عَن سُفْيَانَ عَن أبي حُصِيْنء عَن أبي عَبْدٍ الرّحْمَن أن 
عَلَاً كه قال: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلْياً بَمْدَ الْجُمُعَةٍ فَلْيْسَلٌ 
بَعْدَهَا ميت رَكعَات. [أخرجه عبد الرزاق(ه 7ه ه)] 

ولسنا ولا إيّاهم نقولٌ بهذا أمًا نحن فنقول: يصلي أربعاً. 

617 أَبَرَنًا الربيع م: قال: أَحبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخيْرَنًا بو مُعَاويَةَ عَن الْأَعْمَشُء عَن مِنْهالك عَن عَبّادٍ بن 
عَبْدٍ الله أن عَلِيَاً كَانَ يَخْطّْبُ عَلَى مِنْبَر مِنْ آجْرٌَ فَجَاءَ 


عم- باب الجمعة والعيدين 


١2٠ 


الأشعث؛ وَقَدٍ امثّلاً الْمَمْجِدُ وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ فَجَعَلَ 


يتَخَطى حَنّى دَنَاه وَقَالَ: غَلْنَا عَلَيْكِ هذه الْحَمْرَكُ فَقَالَ 


عَلِي: ما بال هذه الضياطرة يتخلّفُ أحدهم ثم ذكر كلاماً. 
وهم يكرهون للإمام أن تكلم في خطبته ويكرهون أن 
يتكلم احد والإمام يغطبةء وقد تكلّمَ الأشعثه وم ينهه عدي 


يه وتكلّمْ علي وأحسبهم يقولون يبتدىمٌ الخطبة ولسنا نرى بأسا 
بالكلام في الخطبةٍ تكلم فيها سول الله يي وعمرُ وعشمان 


رضي الله عنهما. 

4 أَخْبَرَنا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنا بن مَهْدِي» عَن شُعْبَة عن مُحَمْد بن الكعْمَان عن ابن 
قيس الأوْدِي» عن مَُيْلٍ أن عَلِيَاً #* أمرَّ رَجُلاً أن يُصَلْيَ 


ِضَعَفَةٍ الئاس يَوْمَ العيد أَربَع رَكُمَاتْ فِي الم لْمَسْجلو. [أخرجه 


])71١/7( البيهقي‎ 

5-56 أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِي أَخبرَنَا 
أَبُو أَحْمّدَ عَن فيان عَن أبي عش الأَرْدِي» عَن هُذَيْل» عَن 
عَلِي مِثْلّهُ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة” (17/7ه)] 

5” أَحبرنا الرْبِي: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبَرَنًا ابْنْ عُلِكَ عَن ليث عَن الْحَكَيٍ عَن حنش بن 
الْمُعْتَمِر أن ؛ عَلِياً يه قال: صَلُوا يَوْمْ العيد فِي الْمَسْجِد أَربَعَ 
رَكمَاتٍ رَكْعَتَان لِلسُئةِ وَرَكْعَتَان للخروج. [أخرجه البيهقي 
ما ] 

50 أَخبرنًا الربيع: قال: أَحْبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
حْبَرَنا ابن مَهْدِي عَن سفْيَانَ عَن أبي إِمْحَاقَ أن عَلِنِاً له 


ركعتين. 


وهذان حديثان مختلفان. 

ولسنا ولا إياهم نقول بواحلٍ منهما يقولون: الصّلاةٌ قمعم 
الإمام ولا جماعة إلا حيث هو؛ فإن صلَّى قوم جماعة في موضع 
فليست بصلاة العيدٍ ولا قضاءً منها وهي كنافلةٍ لو تطوَع بها 
رجلٌ في جماعةٍ ونحنٌ نقولُ: إذا صلاها أحدٌ صلاها وقرأ وفعل 
كما يفعلٌ الإمامٌ فيك في الأولى سبعاً قبل القراءق وفي الآخرة 
حمسا قبل القراءة. 

- أَحبرنَا الرُبِيمٌ: قال: أَبَرَنَا الشَافِعِي قال: 


١/١ 

أَخبرنًا أبُو بَكْرِ بن عَيّاشِء عَن أبي إمنْحَاقَ» عَن عَلِيْ ه 

في الفِطر إحْدَى عَشْرَة تَكْبِيرَة وَفِي الأَضْحَى ححَمْسُ. [أخرجه 
ابن أبي 1 ] ْ 

وليسوا يأخذون بهذا. 

ه- باب الوتر والقبوت والآيات 

5 أَخبرَنًا الرْبيُ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
الرّجيمء عَن زَاذَانَ أن عَلِيَاً # كَان يُويرُ لان يقرأ في كل 
رَكْحَةٍ يِتِسْع سور من الْمُفَصل. [أخرجه ابن أبي شيبة(9915/7- 
0] 

وَهُمْ يَقُولُونَ: يقرأ بَوسَبح اسم ربك الأعْلَى4 وَالئَِيَةٌ 
طقل يا أيَا الْكَافْرُون04 َي التلِتيَْرَأ بقَتَِةٍ اكاب وَ قل 
هر الله أحَدُ»» وما نَحنُ فَقولُ: ايها بطٍثُلْ هر الله أحَدُ»ٍوَ 
ءال أَعُودُ برب ؛ الْملْوِ» وَظثَلْ أعُودُ برب اناس يَفْصِل بينَ كل 
كين وَالرَكْعَةٍ بلسلِيم. 

565 أَخْبرَنا الربيٌ: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
عزنا شك كن عط زى التوبي دن امن عو لمن 
اللي أذ عَلياً # كَان يَْنّتُ في الوثر بَمْد الرمُوع. 
[أخرجه البيهقي (/79)] 00 ' 

وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقت قبل الركوع؛ فإن لم 
يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السّهو. 

5١6‏ أخبرَنا الربي: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
اعرا كفي اق عات عن الى قار اشن أ شق عه 
كان يَقْنّتُ فِي صّلاةٍ الملزم َبَلَ المكوع. 5 
؟/ا١‏ كت حوثى] 

55 أَخْبرَنًا الربيُ: قال: أَحْبَرَنَا الشافِِيُ قال: 
[أخرجه البيهقي (؟/4 ])7٠١‏ 1 

َهُمْ لا يرون اوت في المح وَنَمْنٌ َرَآهُ سن الم 
عَنْ رَسُول اللّه تل أنْهُ فَنَتَ في الصبح. [تقدم] 

ب 525101 
عيدو عَن أبسي هُرَيرَةَ ‏ أن رَسُولَ اللّهِ ©[ قَنَتَ فِي 


ه- باب الوتر والقنوتٍ والآيات 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبا الله 
الصبح َعَاكَ: اللْهمْ أنج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدٍ وَسَلَمَةَ بْنَ مِشَامٍ 
وَعَيّاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ وذكرٌ الحديث. [تقدم] 

ونقول: من أوترٌ أوَلَ اليل صلّى مثنى مثنى حتى يصبح. 

أَخْبرَنَا الرّبِيعُ: قال: أَخْبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
َخبرنَا: ابْنُ عُلَيْنَ عن أبي ا الْعَنَوِيَه عَن حِطَانَ بن عَبْدِ 
اللّه قال: قال عَلِيّ رضي الله عنه: الْوثَرُ انه أنوّاع 55 
شاء أن يُوتِرَ أَوْلَ اليل أوترَ ثُمّ إن اسقط َسَاءَ أن يَشْقَعهَا 
ِرَكعَةٍ يُصَلي ركَعَبِينِ رَكْعَتيْن حَتى 2 يبح ثم يُويرَ فعَلَ دَإِنْ 

شاء متلى كين ركعي حلى يُمنيح) وَإِنْ شَاءً أَوْثَرٌ آخِرَ 

الليل. [تقدم] 

وَهُمْ يَكْرّهُون أن ينقِضَ اليجْلُ ونْرَه وَيَقُولُون: إذا أؤترَ 
صَلَى مَثنَى مثلى. 

6- أَخبَرَنا الربيم: قال: أَبَرَنَا الشافِعِي قال: 
أ لحرا وان اررض ع عكار كن لسريس أي سر 
الرْحْمَن أن عَلِيَاً ‏ خَرَج حِينَ نوب الْمُوَذْنُ فَقَالَ: أن 
العال عَنِ الوثر؟ نِعْمَّ سَاعَةُ الْوثر هَل ثم قر دِرَاطيلٍ إِذَا 


عَسْعَسَ وَالصبح إذا تَنشْسَ4. 


وهم لا يأحذونَ بهذاء ويقولون: ليست هذه من ساعات 

الوتر. 
اما روه ارس إل اسه »ب قد 

أنه صَلَى في رُلْرَلَةٍ سيت رَكَعَاس في أَرْبَع سَجدَاتٍ حَمْسَ 
رَكَعَاس وَسَجْدَنَيْنِ في رَكْعَةٍ وَرَكُعَةٍ وَسَجْدَئَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. 
[أخرجه البيهقي (/47 7)] 

وَلَسنَانَقُولُ بهذا نقُولُ: لايْصَلَي في شنيء مِنَ الآثبات إلا 
في كسُوف الششمس وَالْقَمَرِ ولول بت هذا الْحَدِيث عِندَنَا عَنْ عَلِي 
ينونه ولا يَأَخَذُون بوه ويقولون: يُصَلي رَكْعيِن 
فِي الرْلزَلَةِ في كل رَكعَةٍ ركعة. 

أخيرنًا الربِيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشافِِي قال: 
أخبرنًا هُسَيْمٌ عن يُونس» عَن الْحَسَن أن عَلِيَا 6 صَلّى في 
كو في التشمْس حَمْس رَكعَاس وَأرْبَع سّجدَات. [أخرجه البيهقي 


لَقلنا به وَهُمْ 


٠.‏ /- كتاب اختلاف على وعبدٍ اللّه 


4- الجنائز 


١7" 


1و ] 

ولسنا ولا إيّاهم نقولٌ بهذا أمّا نحن فتقولٌ بالذي روينا عن 

؟ 5 أَخيَرَنًا بذَلِكَ مَالِك» عَن يُحَبَىء عَن عَمْرَفَ 
عن عَائِشةَ أن الي #4 صَلَى في كُسُوفي الشمْس رَكَعَتيِنٍ 
وَسَجْدَئَيْنِ في كَل رَكْعَةٍ رَكعَتينِ. [تقدم] 

7307 أَحيرَنًا الربيع: قال: أَخيرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنا مَالِكَ عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عَائَِةَ بوثْلو. [ضدم] 

374”- أَحَرَنًا الربيع: قال: أَخْيرَنَا الشافِعِي قال: 
ا ا 

7 00000 
يركمٌ في كل ركعة ركعتين فخالفوا سن رسول الله تاء وخالفوا 

ما رووه عن علي رضي اللّه تعلل عنه. 


*- الجنائز 


5-577 أ خرن الربيع: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا مُحَمَدُ بْنّ يزيد عَن إِمْمَاعِيلَ عَن الشعْبِي» عَن عَبْدٍ 
الله بْنِ مَحْقِلٍ قال: صَلَى عَلِيُ عَلَى سَهْلٍ بن حتفو فَكَبْرَ 
عَلَيّهِ ميباً. [أخرجه عبد الرزاق(5895)» البيهقي(1/4)] 

أخيرَنًا الربيع: قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرًا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأعْمَشِء عَن ابن أبي زياد عَن عَبْدٍ 
الزن تغقل أا عياط كب على فل بن يفو ناه 
ل القت إِينَاء وَقَالَ: إِنْهُ بَدْري. [أخرجه البيهقي في 
"المعرفة"(/52١)]‏ ' 

وهذا خلافُ الحديث الأوّل. 

ولسنا ولا إياهم نأخذٌ بهذا التكبير عندنا وعندهم على 
الجنائز أربمٌ» وذلك الات عن النَي مي. [هدم] 

37”- أَخبرنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
عبرا أب مُعَاوِيَق عن الأَعْمَشرء عن عُمَْر بن سيد أذ علي 
كبر على لبن المُكثُف ربعا وَهَذَا خجلافة الْحَدِيئنِ 
َبْلَهُ. [أخرجه عبدالرزاق(/579)» البيهقي(8/4*)] ش 


١4‏ أَخبرنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشافِِيُ قال: 
َخْبرنا مسيم عَن أَنعَث» عَن الشُعْبِي» عَن قَرَظَة أن عَلِيَا 
ض أمَرَهُ أنْ يُصَلّْيَ عَلَى قبْر سَهْل بْن حُتَيفي. [أخرجه اليهقي 
في "المعرفة"(*/10/8)] 

وَهُمْ لا يدون بهَذَا ولا يعُونُونَ به يقولُون: لايْصَلّي 
0 أنه مُوَافِقَ مَا وين عَن رَسُول الله 

نر أنه كك عَلَى بر [تشدم] 

9 أخيرنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشافِِيُ قال: 
َخبرَنَا مَالِكُ؛ وَسُفْيَانُ عَن الزُهْري» عَن أبي أَمَامَةَ بْن سَهْل 
أن الي لهذ صَلَّى عَلَى قَبْر امْرَأةٍ. [شدم] 

-٠‏ أَحبرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
عَمّهِ يَزِيدَ بْن تَابسء وَكَانَ أَكْبْرَ مِنْ رَيْدِ بن تابس الشياني» 
عَن الشعْبِي» عَن ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما أن الي 
ل لق عَلَى بر [تقدم] 

/اظ- سجودُ القرآن 

0- أَخبرنًا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنًا هُسَيِم عن شُعْبَةَ عن عَاصِبٍ عن زن عَن عَلِي 5ه 
قال: عَزَائِمُ السّجُودٍ «الم تَنزِيل4 و «حم تَنزِيل» وَالنَجْم و 
«افرَأ اسم رَبك الي خلّقَ». [أخرجه الطحاوي في "شرح معاني 
الآثار"(1/هه*)] 

ولسنا ولا إيَاهم نقولٌ بهذا تقول في القرآن عددُ سجرج 
مثل هذه. 

0-18 برا الربيع: قال: أَحَبْرَنا الشنافِعي قال: 
الل وان دراك ري عَن أبي عَبْدٍ 
الرْحْمَنِ السُلّمِي» عَن عَلِيَ طك قال: كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجَّ 
سَجِدَئَيْن. [أخرجه البيهقي (7*11/9)] 


وَبهَذَا تقول وَهَدَا َوْلُالْحَامّ فنا مُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَابِنِ 
عُمَرَ ابن عَبّاسِ وَهُمْ يْكِرُونَ الجْدة َالآخِرَة و فِي الْحَيٍّ وَهَذَا 
الْحَدِيث عَنْ عَلِي ذه يُحَالِفُوتَهُ. 

17-ه- أحَبَرَنًا الزبيع م: قال: أَحَبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


1١ اا/اع‎ 


8- الصّيام 


/- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


َخبرنا ان مَهْدِي» عَن سْفيَانَ» عَن مُحَمْ بن فَيْسِء عَن أبي 
مُوسَى أن عَلِيَاً 4 لما أنَى بِالْمُخِْجٍ خرٌ سَاجداً. [أخرجه ابن 
أبي شيبة(؟ 015)] 


وت فول لابأْسَ بسَجدَة التشكر وَتْستَحِبهَا وَيُرْوَىه عن 
الي :ل أنه سَجَدَهَا وَعَنْ أبِي بكر وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
وَكُمْ يُكُِونَهَا وََكْرَهُونَهَا وََحنُتُولُ: لا بس بِالسَجْدَةٍ لِلَّه تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى في الشكر. 
/- الصيام 


54 أحْيَرَنًا الربيع: قال: أَخبَرنَا الشَافِعِيُ قال: 
عَمْرِو أن عَلِيَاً ‏ نَهَىء عَن الْقبْلَةِ ِلصائِبٍ فَقَالَ: مَايُرِيِدُ 
إِلَى خُلُوف فَمِهًا. [قدم] 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول: لا بأسَّ بقبلةٍ الصائم. 

6- أخبْرَنًا الربيع: قال: أَخْبْرَنًا الشافِعِيُ قال: 
َخبرنا ابن مَهْدِي» عَن سُفيانَ عر عَن إِسْمَاعِيلَه عَن أبي 
لمر عَن عَلِيْ 5ه أنهُ صَلّى | 


بين الْحَيْطُ الأبيِضْ مِنَ الْخَيِط لأسو [تقدم] 


6 


عثئمقال: هَذَا حِينَ 


ولسنا ولا إياهم ولا أحدٌ علمناه يقولٌ بهذا إنما السّحورٌ 
قبل طلوع الفجرء فإذا طلعٌ الفجرٌ حرمٌ الطعامٌ والشّرابٌ على 
الصائم. 
9 أبواب الرّكاة 


5 أَخيْرَنا الربيع م: قال: أَخَيْرَنًا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرنًا ابْنُ مَهْدِي» عَن سُفيَانَه عَن حَبِيبه بْن أبي تابوه عن 
ابن أبي رَافِمٍ أن عَلِيَاْ ه كَانَ يُرَكِي أَمْرَالَهُمْ وَهُمْ أيِنَام في 
حِجرو. [تقدم] 


وبهذا نأخذء وهوّ موافقٌ لما روينا عن عمر وابن عمر 
وعائشة في زكاةٍ أموال اليتامى وهم يخالفونة» فيقولوت: ليس على 
مال البتيم زكاة. [تقدم] 


5-781 أَحيْرَنًا الربيع م: قال: أَخْبْرنا الشافِعِي قال: 
أَخيْرَنًا أبن مَهْدِي» عن سْفَيَان عن أبي إِسْحَاق» عن عاصم 


بْنْ ضَمْرَقَ عَن عَلِي © أنه قال: في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَّ 


الإبل فق العَنَم. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (//8710)] 
0 ه ناخد بهذا والتَابتُ عندنا 


لا: أذ فِي خَمْس وَعِشْرِينَ بشنت 
تخاضي فال عن ب مخاض فلن لبون فور 


5- أخبرنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


حبرا عبد ْنُ مُحَمَِه عن مُحَمْلد بن يَِيدَه عن سُفيَانَ بن 
حُسَيْنِء عَن الُهْرِي) عَن سَاِمٍ عن أبيه أنا رَسْوكَ الله 6ق 
كنب في مس وَعِطرِينَ ب مَحَاض؛ فإ لَمْ تكن بندت 
مَخَاض فَابِْنٌ لَبُون ذَكَرٌ وكانَ عمرٌ يأمرٌ عمّاله بذلك. [تقدم] 

6 أحبرنًا الربيع: قال: أَخَبَرنا الشافِعِيُ قال: 
أَْبَرنا ُو كَامِل وَغَيْرُه عن حَمَادٍ بْن سَلَمَةَ عَن تُمَامَهَه عن 
نس قال: أغطاني آبِي كنبا َه لَهُ أبو بَكْرء ثقَالَ: مَذه 
َه اله َس ول الله 1 في نس وَعِظرِيَ بن 
مَخَاضٍ؛ فإِنْ لم تكن فَابْنُ بون ذَكَر. [تقدم] 

أَحبَرنَا الشافِعِي قال: أَخْبرنًا شرِيك» عَن أني 
إِْحَاقَ عَن عَاصِمِ بْن ضَمْرَه عَن عَلِيّ َب قال: إِذَا رادت 
أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون. [أخرجه اليهقي في 'امعرفة" (0550/5] 

05 أحخبَرَنًا الربيغ: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 

وبهذا نقول» وهرّ موافق للسئة. 

5 أَخْبَرَنَا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
َخبرنا عَبَادُ وَمُحَمدُ بْنُيَزِيدَ عَن سُفْيَانَ بن حُسَيْنِء عَن 
الزْمْرِي» عَن سَالِمٍ عَن أَبيهِ أن رَسُوَلَ الله تق كتيب» فَإِذًا 
رادت عَلَى عِشْرِينَ وان فَفِي كُلّ حَضِينَ حِفَك وَفِي كل 
أَربَعِينَ ابن ليو ن. [نقدم] 

7١3‏ أَخْبَرَنا الشَافِعِيُ قال: أَخْبرَنًا أبُو كَايِلء عَن 
عاو ماق لتقوس امو قو ليود 11 

وهم لا يأخذونٌ بهذا يقولون: إذا زادت على عشرين 
ومائةٍ استقبل بالفرائض أوَلاء وكان في كل خمس شَاءٌ إلى أن يبلغ 


٠/ا-‏ كتاب اختلاف علي وعد اللّه 
بها سين ومائة؛ ثم في كل حخسينَ حقَة وهذا قولٌ متناقض” لا 
2 نر ولا 2 00 لله تي وابي بكر 
ععار رمق الال م [أخريفه لوقيو في “العرفة" را 0019)] 


574 أَخبرَنا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيَرَنًا بو مُعَاوِيَةَ عَن الْأعْمَشِء عَن عبد الرّحْمَنِ بْنِ زياد 
عَن عَبْدِ الله بْنِ الْحَار أن عُثْمَانَ أخييِت لَهُ حَجَلّ وَهُوَ 
مُحَرمٌ فَأَكَل الْقَوْمُ لأعَياء فَإِئْهُ كر ذَلِكَ. [أخرجه 
مالك(4/1 ه")] 

ولسنا ولا إيَاهم نقولٌ بهذا أمّا نحن فنقولٌ بحديث أبي قتادة 
أن النئ تتقظ. 

96- أمَرَهُمْ أن يَأكُلُوا لَحْمَ الصيِدٍ وَهُمْ حُرُمٌ 
ااه لد م الام ع ري 
أبي قَثَادَةٌ. [أخرجسه مالك(١80/1),‏ البخاري(4 051١‏ أبو 
داود(؟ )١186‏ النرمذي(47 8) النسائي(81/9١).‏ ابن ماجدر7 5 ١‏ 37)] 

55 أَحخْبْرَنًا الربِيمٌ: قال: أخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
| خبرنَا سيان عن صَالِح بن كَيْسَاَ عن أبي مُحَمَّدِه عَن 


57- أخبرَنًا الربيع: قال: 0 الشافِعِي قال: 
ساب بت خا العرة برجن أرها نل له 
أرْبَعَتَ مِنْهُنُ نَاقَة؟ قال: إن من انس كا كو نارفا 
[تقدم] 


ولسنا ولا إيّاهم ولا أحدٌ علمناه نأخذٌ بهذا نقولٌ يغرمٌ 


- أخبرنًا الرٌبيع: قال: أَخْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرَنا ابن عُليْقَ عن سَعِيدٍه عَن قَتَاده عن الْحَسَنِء » عَن عَلِي 
يمن يَجْعَلَ علي الْمَيَ:؟ قال: : يَمْشِْي؛ ؛ فَإِنْ عَجَرَ ركب 
وَأَهْدَى بَدَنَة. [أخرجه البيهقي ])81/٠١(‏ 

وَهُمْيَفوُون: يَمْشِي إن أَحَب» وَكَان مُطيقاً َالأرَكِبَ 
0 ا 1 


ا 


-٠‏ أبواب الطّلاق والتكاح 


ينْكِحْهَا الْوُلاءٌ فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ؛ فَإِن :' 


١ 5‏ 
قال الرَبِيعٌ: وقد قال الشافعي: غيرَ هذا قال: عليه كفارة 

8 أَعرَنًا الزبيع مُ: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
يدوق مو طمن ع عو إن نا م سنالك بن 
سَلَمَهَ عَن عَلِيَ فِي مَلره الآية «وَأَيِمُوا الْحَجْ وَالْعُيْرةَ لو 
قال: أَنْ يُحْرمَ الرّجُلُ مِنْ ذُوَيْرَةِ أَهْلِهِ [أخرجه البيهقي (ه/01] 

َهُمْ يَعونُون: أحَبُ ينا أن يُسْرمَ من الْعيقَاته. 

0 أَخيْرَنًا الربيع: قال: أَعَيْرَنَا التشافِعِي قال: 
أَخبرنا شُعْبَة عَنْ أبي إِمْحَاقَ عَنْ عَاصم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي 
ِثْلَهُ. [أخرجه الحاكم (؟0775/9)] 

بهذا نقول» وهر موافقٌ للسلة. 

-١‏ أَخبرنَا الربيع: قال: أَخبَرَنَا الشَافِيِيُ قال: 
حبرا ابْنُ عُلَينَ عَن ابن أبي تجيح. عَن مُجَامِ عَن عَلِي 
ذه في الضبم كبش. [شدم] 

"٠‏ أَبرَنَا الشَافِعِيُ قال: - أَحْبْرَنَا ابْنُ أبَاء عَن 
فيان عن ميمَاك عَن عِكْرمَة أن عَلِيَاً # قَضَى في الضيع 
يكبش وَبِهَذَا يول وَهُوَ يُوَافِقٌ مَا ذَكَرنَا عَنْ عُمَرَ وَعَنْ غَيْرِه 
مِن دعت رَسُول الله تل وَأمَا هُمْء فِيقولُون: يَغْرَمُ 
الس لسن 


0 


مُوقتاً. [تقدم] 
- أبواب الطّلاق والنكاح 


."3 أَحيرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا التتَافِعِي قال: 
َخبرنَا وَكِيع» عن سُفيَانَ عن سَلَمَةَ بْن كَهَيلِ عن مُعَاويَة بْن 
سُوَيْد بْنِ مُْرن أنه وَجَدَ ِي كِتّابِ أبيوء عَن عَلِي رضي الله 
تعالى عنه: أَنْ لا يَكَاحَ إل بوَلِي» فَإِذَا بَلَعْ الْحَقَائِقُ النصّ 
فَالْعَصَبَةٌ أَحَو. [أخرجه البيهقي 5 “العرفة" رع/> "باس )] 

بهذا تَقُولُ؛ لأنه يُوَافِقَ ما رَوَيْنا: 

5 0" عن رَسُول الله يْ أَنْهُ قال: أَيْمَا امْرَأوَ لَمْ 
إن اتممَجَرُوا فَالسْلْطَانُ وَل 


مَنْ لا وَلِيّ لَهُ. أخبرنًا بدَنِكَ الود نجي عَن ابن جُرَيْجٍ عَنْ 


١ ه/اع‎ 


سُلَيَمَانَ بن مُوسَّى عَن ابْن شِهَابٍِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رضي 
اللَّه تعالى عنها. [تقدم] 

وهم يقولون: إذا كان ازج كفواً وأخذت صداق مثلها 
جار التكاح» وإن كان غير ولي. 

"٠‏ أخبَرنًا الرْبيعٌ: قال: أَخْيْرَنَا التشَافِعِيُ قال: 
يرا وكيم عن فيا عن ميمَالك بن حَرْبوه عن حتَشٍ أن 
رَجُلا َرَوْجَ امْرآةقْنَى بها َبَْ أ يَدْحلَ بها فوم إلى عَلِي» 
فَمَرقَ بِيْنَهُمَا وَجَلَدَهُ الْحَدُ وَأَعْطَاهَا نْصْف الصّداق. 

ولسنا ولا إيّاهم ولا أحدٌ علمناه يقولٌ بهذا. ش 

65" أخيرَنًا الربيع: قال: أَحبَرَنَا الشافِعِيٌ قال: 
َخبرنَا وَكيعٌ» عَن سُفيَانَ عَن رَجُلِء ع عَن التحبِي» عن عَلِي 
ذ فِي رَجُلٍ َرَوْجَ امْرَأَة بها جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ يَرَصّ قال: 
إِذَا لَمْ يَدْحلْ بها فرق بَيّْهُمًا؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بهَا هي اْرَأَنَهُ 
إن شاءَ طَلْقَهَاء وَإِنْ شاءَ أَمْسَكَ. [أخرجه البيهقي نا 

وَهُمْيَقُونُون: هِيَ انه عَلَى كل حال إن شناءً طَلْقَ ون 
شَاءً أَمْسَكَ. 

“0 أ خبرنا الربيع: قال: أَخبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
ا ا 

ني نسْلِمُ امْرَنهُ قال: هُوَ أَحَىْ بها ما لَم يُخْرِجْهًا مِنْ 
دَارِ 0 عرد روه ا 

ولسنا ولا إياهم ولا أحدٌ علمناه يقول بهذا. 

5 أَحبرَنًا الربي: قال: أَخْبْرَنَا الافِعِي قال: 
في الرَجُلٍ يروج الْمَْآهَ ثُمْ يسُوتْ وَلَمْ يَدْحَلْ بقَاء 
وَلَمْ يَعْرضْ لَّهَا صّدَاقاً أن لَهَا الْمِيرَاتْ وَعَلَيْهَا الْعِدَهَ وَلا 
صَّدَاقَ لّهَا. [أخرجه عبد الرزاق ])0١85*(‏ 

وبهذا نقولٌ إلا أن يعت حديث بردع» وقد رويناه عن ابن 
عمرٌ وابن عبّاسٍ وزيلد بن ثابتو رضي الله عنهم وهم يخالفونة» 
ويقولون لها: صداق نسائها. [تقدم] 


اسك أَخبْرَنًا الربيع م: قال: أَخَبْرَنًا الشافِعِي قال: 
ريض فاك قر حكاوان ملفا ل و ل قن 


ميِسَرهه عَن أبي الْوَضيء أن أَحَوَيْنِ ترَوْجَا أختّين فَأَمْيِيت 


٠‏ أبواب الطّلاق والتكاح 


٠‏ /ا كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


كل واج نهُمًا إلك أي 0 ا 6 
غرَهُ. [أخرجه البيهقي ]011١5/7(‏ | 

وَهُمْ يُحَلِفُونَهُ ويَقُونُون: لايَرْجِعْ بِالصدَاق وَبه يَقول: 
الشافِعِيُ لا يَرْجعٌ بالصّدّاق. 

"٠‏ أَعيرَنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشَافْعِيُ قال: 
أخيرنًا ابْنُ عُلَيّهَ عن جَرير بن حَازِم عَن عِيسّى» عَن عَاصِمٍ 
الآسَدِي» عن رَاذَانَ عَن عَلِيْ # يَقُولُ فِي الْخيَار إن 
اخْمَارَت رَوْجَهَا فَرَاحِدَةٌ وَهُّرَ أَحَيَُ بهَا. [أخرجه اليهقي 
جما ع 450 0 ] 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أمَا نحن فنقول: إن 
اختارت زوجهاء فلا شيءَ ويروى عن عَائِشَةَ رضي الله تعالل 
عنها قَالت: خيرنا رَسُولُ الله في فَاخترنَاه فلم يعد ذلك طلاقاً. 
[تقدم] 

-١‏ أَخبرنًا الربيع: قال: أَخْيَرَنَا الشَافِعِئ قال: 
حبرا مُشيِم عَن مَنصُورء عَن الْحَكَمِه عَن إِرَاِيمَ أن عَلِيا 
ضيه قال: فِي الْحَلِيّةٍ َالجَةٍ وَالْحَرَام ثلاثاً ئّلاثاً. [أخرجه 
البيهقي (4/7 4 7)] 

ولسنا ولا إيَاهم نقولٌ بهذا أمّا نحن: فنقولٌ إن نوى الطّلاقَ 
فهرَ ما نوى من الطّلاق إن كانت واحدةً فواحدة» وإن أراة اثنتين 
فاثنتين ويملكُ الرجعة) وأما هم فيقرلون: إن نوى واحدةٌ 
فواحدة» وإن نوى اثنتين» فلا يكونُ اثنتين. 

0 أخبرنًا الربيع: قال: أَحْبْرَنَا النافِعِيُ قال: 
َخبْرَنا أبن علي عن دَاوْدء عن الث لشعبي» عن عَلِيَ 5-3 فِي 
الْحَرَام كلاث. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (ه/4175)] 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

أخبرَنًا الربي ): قال: أَخبَرَنًا الششَافِعِي قال: 
اي ا ل ا 

شهَدُ 17 عَليَا ع | لبن تلدنا. 
فيفك 00 الربِيعٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُْ قال: 


اش با 1 نو قافن الششعبي» 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد الله 


عَن عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أن عَلِيَا 5 وَقْفَ الْمُولِي. [نقدم] 
56 أَعيرَنًا الربيع: قال: أَخْبّرَنًا الشَافِعِي قال: 
مُجَاهِده عَن عَبْد الرْحْمَنِ بْنٍ أبي لَيلَى أن عَلِيَأً ف وَقْفَ 
الْمَوْلَى. [أخرجه البيهقي (17/07/ا*) ] 
5 أَخخبرَنَا الربيُ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
حبرا فيان عن ليش عَن مُجَاهِدِ عن مَرْوَانَ ش هد عَلِيَا 
5 رقف الْمُولِي. 


وهكذا نقول» وهو موافقٌ لما روينا عن عمرّ وابن عمرٌ 


وعائشة وعثمانٌ وزيدٍ , بن ثابتو وبضعة عشر من أصحابي رسول 


م ايت كير لايوقفُ إذا 
رةه 0 الافِعِي قال: 0 دده 

عن إِسْمَاعِيل» عَن الشّغبِي أن عَلِيَاً ‏ كان يُوَجُلّ الْمُبَرَ 

عَنْهَا لا 0 بها. [أخرجه البيهقي (475/7)] 

37 أخبرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبْرَنَا الشَافِِي قال: 
أخبرنًا ابْنُ مهدي عَن فيان عَن فِرّاسء عَن الشَعْبِي قال: 
قل عَلِي 52 أمْ كلثوم بَعْد قَثْلِ عُمرَ بسَِم ليْال. 

ولسنا ولا إيَاهم نقولٌ بهذا نقولٌ بحديث فَرَيْعَة ابنّة مَالِكٍ 
أن رَسُولَ الله تيت أمرهَا أن نمكت في يتا حت يَننُمَ الكِنَابٌ 
َجَلَه. [تقدم] 

ونحن نقول بهذا وهم في المتوقى عنها والمبتوتةٍ وهم 
يروون عن علي ذفن أنه نقلٌ ابنته في عدّتها من عمر. 

54" أَخيرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِي قال: 
أخبرنا هُشْيِم عن أشعث» عَن الْحَكَمء عَن أبي صَادِق» عن 
رَبيعَة بْنِ نَاجدوء عَن عَلِي 4 قال: الِْدةٌ مِنْ يَرْم يموت أَوْ 
يَطَلَى [أخرجه البيهقي (470/7)] 

وبهذا نقول» ويقولونٌ بقولنا. 

3-5 أَخبرنًا الربِيُ: قال: أَخخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا هُشَيِمْ عَمّنْ سَمِعَ الْحَكُمَ يُحَدْتْ عَن أبي صَادِق» عَن 
النفْقَةٌ مِنْ جَمِيعٍ الْمَال. [أخرجه سعيد بن منصور (1785)] 


ووه أبواب الطّلاق والتكاح 


١ كلا‎ 


وليسوا يقولونٌ بهذا ويتكرونّ هذا القول» فيقولونَ ما نقول 


خض 2 أَخَيَرَنًا الربيع: قال: أخبرنا الششَافِعِي قال: 
اعون و تفارية كن الأحتد انو الى الملكة غ1 لين 
قال: الْحَاولُ الْمُونَى عَنْهَازَوْجُهَا تَْتَدُ بآخير الأجَلَيِن. 
[أخرجه سعيد بن منصور (18117.18195)] 

وليسوا يقولون بهذا. 

5 أَخيرَنًا الزبيع م: قال: أَخْبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
الزاملة عن حوري تين عن ال شلا نيال 
عَنْ الْمُتوَنَى عَنهَا رَوْجُهَا وَهِيَّ 
حَامِلٌ فَقَالَ بن عَبّاِ: آخِرُ الأجَلَيْنِ وَقَالَ أو هْرَيِرَة: إذًا 
وَلَدَتْ» فَقَد حَلْتْ قال أو سَلَمَة: تخلت عَلَى أمْ سَلَمَة سَلَمَة 
فَسَأَلتْهَا عَنْ ذَلِكَء فَقَانَت: وَلَدَتْ سبيْعَة الأمْلَمة بَعْدَ وَفَاةٍ 
زُوْجِهًا يضفي شهر فَحَطَبْهًا رَجُلان: أَحَدُهُمًا شَابُ وَالآَخَرُ 
0 تَخَطِيت إلى النشابه فَقَالَالكَْلُ َم تحت وَكَانَ أَْلُهَا 
يا فَرَجَا ذا جاء أَهْلَهَا أن يُؤْثِرُوهُ بها فَجَاءَتَ رَسُولَ الله 
يذ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شئت. [تقدم] 


سَألت ابْنَ عباس وَأَبا هُريرَة 


فبهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه وينكرون ما روي عن 
علي رضي الله عنه. ويخالفونه. 

م ومن اضالح بن مسلجه »عن الشّع أن عليَاً 
ضيه قال: : في الي تتزوّج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدّتها 
من الأوّل وتستائف من الآخر عدّةٌ جديدةٌ. 

وكذلك نقول» وهو رعوال طاروها عن عر رهم يقولون: 


عليها عدّةَ واحدة وينكرون ما روي عن علي رضي اللَّه عنه. 
ويخالفونه. [تقدم] 


3-534 أَخْبرَنَا الرْبِيعٌ: قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنَا هُشيِم وَبُو مُعَاوية وَمُحَمَدُبْنُ يزيد عَن إِسْمَاءِيلَ» 
عَن الشغبي» عَن شُرَيْحٍ أن رَجْلاً طَلقَ امْرَأنَهُ فَذَكَرتَ أَنْهَا هذ 
د ل را ريني الي 
وار صَدَقَتء فَقَالَ لَّهُ: ع قالون» وكائرة الشركة 


أَصَبْت. [أخرجه البيهقي 8414/87 -414)] 


1١ /الاع‎ 


١‏ المتعة 


٠‏ ا كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


وهم لا يأخذون بهذاء ويخالفونه أمّا بعضهمء فيقول: لا 
تنقضي العدّةٌ في أقلّ من أربعةٍ وحسينٌ يوماً. 

قال الربيع: قول الشافعي أقل ما تنة تنقضي العدَةٌ فيمن 
تحيضُ ثلاثة وثلاثون يوما؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقِل 
الطّهرِ حمس عشرة ليل وقالَ بعضهم: أقل ما تتقضي منه تسعة 
وثلاثون يوماًء وأما نحن فتقولٌ بما روي عن علي رضي الله عنه؛ 
لأنه موافقٌ ما روي عن النِي 127 أنه لَمْيَجْعَلَلِلْحَيضٍ وَقنا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنْه لا تتقضي عدّتها في اقل 
من ثلاثةٍ وثلاثين يوماً. 


5 أخرَنًا الربيع: قال: أَحْبّرَنَا الشَافِعِي قال: 
عبرا مَلِك» عن هسام بن عُرْوَة عَن أبيهه عَنْ عَايْشَةَ رضي 
لله عنها قَالَ: الت فَاطِمة بت أبي حُييْش لِرَسُول الله 
تيز إني لا أَطْهُرُ أفَآدَمُ الصلاة؟ فَقَالَ النبي ' إنّمَا دَبِكَ 
ِرْق» ولس بالْحيِضَق هذ بت الْحَنضَهُ نوي المثلادًه 
ذا مب قَدْرُها َاعْلِي عَنْك الثم وَصَلَي. 

فلم يوقت النيه يا ها وقنا في الحيضةه فيقولٌ كذا وكذا 
يومأ» ولكنه قال: إذَا أقْبلَتْ وَإِذَا أَدبرَتْ. [شدم] 

ولسنا نقولُ بهذا لا يرون بالعزل بأساً. 

وليسوا يأخذون بهذاء ولا يرون بالعزل بأساً وحن نروي 
عن عددٍ من أصحابب الني مَأ أنه سئلَ عنة» فلم يذكر عنه 


نهيا. [أخرجه البخاري(؟4 78). مسلمرم47١)]‏ 

أخيرَنًا الربيع مُ: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبر برا فيلا عن حَمْروه عن عَطَاء بن أبي راح عَن جابر 
قال: كنا تَغْرِلُ وَالْقرَآنُ مَنزِل. [أخرجه البخساري(7١09),‏ 
مسلم(١‏ 4 4 ,)١‏ الترمذي(1317)] 

3317" أَخْبرَنًا الربِيعٌ: قال: أَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خرن يزيد بْنُ هَارُونَء عَن الأشعَش عَن أبي إِسْحَاقَ عَن 
عَاصم بن ضَمْرَة عَن عَلِيْ فته قال: اكْنمُوا الصِبَيَانَ 
التكاح» فَإِنْ كل طلاق جَائِرٌ إلا طَلاقَ الْمَْنُوو [أخرجه اليهقي 
في 'المعرفة"(4948/0)] ١‏ 


وَلَسنا تخد بهَذَا وََقُول: : لا طلاق لِصّفِيرٍ حَنَى يَبْلُعْ ولا 
نجيرٌ طَلاق الْمَعُوه وَلا الْمُبَرْسَم ولا النائِم. 

- ويروى عَن حمّادٍ بن سلمة» عَن حميدن عن 
الحسن أن عليّاً © قال: لا طلاق لمكرو. [أخرجه اليهفي 


لاه ] 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: طلاقٌ المكره جائرٌ. 

65- وحماكٌ عن قتادة عَن خلاس أن رجلاً طلّقَ 
امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهدَ على رجعتها 
واستكتم الشّاهدين حتى انقضت عدتها فرفعَ ذلك إلى علي 
رضي الله عنه؛ ففرّقَ بينهماء ولم يجعل له عليها رجعة وعرَّرَ 
الشاهدين. [أخرجه عبد الرزاق ]00١١4(‏ 

وهم يخالفونَ هذا ويجعلونٌ الرّجعة ثابة. 

33٠‏ أَخرَنًا الرييع: قال: أَحيَرنَا الشَافِعِي قال: 
افو شع عن ورهن سمّاكٌ عَن أبي عَطِيةَ الآسَدِي 
أنْهُ َرَوْجَ مر أيه وَهِيَ نُرْضِعٌ ابْنَ أخيب فَمَالَ: وَاللّهِ لا 
أ بها حتَى ممه فسأن عَلِياً أ عَنْ ذلِلك» مََاَ عَلِي: إن 
كنت إِنْمًا ريد ُ الإصّلاح ل لك وَلائن أخيك؛ فلا إيلاءً عَلَيِك 
َإِنْمَا الإيلاءٌ مَا كَانَ في الْخَضَّبِه وَاللّه أعْلَّمْ. [أخرجه البيهقي 
في "المعرفة" (ه/4 01)] 


١١‏ المتعة 


-١‏ أَحْبَرنَا الربيع: قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخبَرنًا سُفَيّانُء عَن سماضيل: عَن قيس بن أبي حَازِمٍ قال: 
سَمِغْت ابْنّ صَمْعُودِ يَقُولَ: كنا نَهْرُو مَمّ النبي' قف وَلَيْسَ 
مَعَنَاِسَاءً فَرَدْنَا أنْ نَختَصِي فَنْهَانا عَنْ ذَّلِكَ ثم رَخْص لَنَا 
أنْ تيم الْمَرْآةَ إلى أجل بالشيء. [أخرجه البخاري(2 451): 
مسلم(4 ١ ])١4٠‏ 

وليسوا يأخذونٌ بهذاء ويخالفونَ ما روي عن عبد اللّه. 

038307 أخيرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أ خبرنَا سُمْيَانُ عن الزُّهْرِيٌ قال حَدئَنِي حَسَنُ وَعَبْدُ الله ابِنا 
تح بن عل عن هماه عن علي 4 أنه قال: لازن 
عَبْاسِ أَنْ رَسُوكَ الله لز نَهَى عَنْ يكاج المْتَعَةٍ وَلْحُومٍ 
الْحُمْرِ الْأَهلِيَةِ زَّمَنَّ خَييرٌ. [تقدم] 

"773 أَخبرَنا الربي: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيّ قال: 
أَخبرنًا مَالِك عَن ابن شاب عَن عَبِدٍ الله وَالْحَسَنِ ابْنَيْ 


٠.‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد الله 


المتعة 


١ 


عَنْ مُنْعَةٍ النْسّاء يَوْمَ خَيبرٌ. [تقدم] 

3-4 أَبرنًا الربي: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنًا سْفْيَانُ عَن الزُهْرِيُ قال: أَخبرَنِي الرِيعُ بْنُ سبْرَه عَن 
أبيهِ أن رَسُولَ الله 1 نَهَى عَنْ يَكَاحٍ الْمُْعَةِ 

وبهذا يقول: الشافعي. [تقدم] 

"- أَحْبرَنَا الربِيمٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
َخبَرَنًا مُغِيرَة عَن إبْرَاهِيمَ عَن عَبْدٍ الله قال: بَْعُ الأمَةٍ 

وهم يثبتون مرسلٍ إبراهيمَ عن عبد الله ويروون عنه أنّه 
قال: إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غيرٌ واحدٍ من أصحابه. 

وهم لا يقولون بقول عبد الله هذاء ويقولون: لا يكونٌ بيعُ 
الأمةٍ طلاقها. 

وهكذا نقولُ ونحتجٌ بحديث بريرة أَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
انها وَلَهَا زَوْج نَم أعتَقَنهَا َجَعلَ لَهَا ابي يذ الْخَيارَ ولو 
كان ببعها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من 
زوجها بالشراء» وروينا عن عثمان وعبد الرّحمن بن عوفم أنهما م 
يريا بيع الأمةٍ طلاقها. 


ضف 1 


- 
٠ مامه‎ 


سَلمّة بن عب الرّحْمّن بن غَوْف ا* شتَرَى مِنْ عَاصم بْنِ عَدِي 
جَارَيَة حبر أن لَهَا روجا فَرَدُهَا. [أخرجه البيهقي (777/8)] 


خبَرنًا لِك سعيَاكُ عن الي من أبي 


"03 أَحبرَنًا الربيع م: قال: أَحبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 


ْنُ اليك عَن شُعْبَةَ عن الْحَكَيٍ عَن سَالِمٍ بن 
أبي الْجَعْدِه عَن أبي عَن ابن مَسْعُودٍ في الرّجُل يَرْنِي بامْرَأق 
َم يَترَوْجُهَا قال: لا يَزَالان رَائيينِ. [أخرجه البيهقي 063/8] 

ولسنا ولا إياهم نقولٌ بهذا هما آثمان حينَ زنيا ومصيبان 
الحلال حينّ تناكحا غيرٌ زانيين» وقد قال عمرٌ وابنّْ عباس نحو 
هذا. 


أَخبَرَنًا عَمرو د 


4 أَخبرَنَا الرِْيعٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
مَسْرُوق» عَنَ عَبّْدٍ اللَّه قال: إِذّا قال لجل لامْرَأيَهِ: استلجقِي 
بالك أَزْ وَمَبَهَا لآملا فَقَبلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهْرَ أَحَْ بهَا. 
[أخرجه الييهقي 48/1 07)] 


وجرا لتر جائره ر01 

وهم يفون في عام الطّلاق فيجعلونه بائناء وأما نحن 
فنجعلٌ الطّلاق كله ملك الرّجعة إلا طلاق الخلعء وروي عن 
رسول الله تي وعن عمرّ في الب أّها واحدة بملاكُ فيها الرّجعة. 
[أخرجةه الببهقي في "المعرفة" ره/ة/اع ])48٠-‏ 


"3 أخيرَنا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أحْبَرنَا عَم مُحَمّدُ بْنُ عَلِيْ» عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيْ بن 
السنائبيه عَن نَافِع بن عُجَيْرِ عَن رَكانَة أنْهُ طَلّقَ اْرَآئَهُ لبقف 
فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله ##لز: 7 أَرَدْت؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ 
إلا وَاحِدَة فَرَدُهَا إَِيّهِ. [تقدم] 

”4٠‏ أَخَرَنًا الربيع: قال: أَخْيّرَنَا التافِعِيُ قال: 
َخبرَنَا سُفيَانُ عن عَمْرِو بْنِ ديئاره عَن مُحَمد بْنِ عَبّاوهِ عن 
الْمُطُلِبٍ قال: قال لِي عُمَرٌ 5 امرَأَتِي ألْبنّة: أضيك 
عَلَيِكَ امْرَآَنكء فَإِن الْوَاحِدَةَ تَبت. [هدم] 

١‏ وَرُوِي عَنْ تئد بْن تابس في التَنْلِيك 
وَطَلْقَتَ نَفْسَهًا وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرّجْعَة. [أخرجه البيهقي 46/97 7)] 

5 أَخيَرَنًا الربيع: قال: أَحْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
بي خالك عَن التغبي 
وَمُغِيرَة» عَن إِنْرَاهِيم عَن عَبْدٍ لله فِي الْخِيار إن اخْمَارَتَ 
نفْسَا قَرَاحِدَةَ وَهْرَ أحَيّْ بهًا. [أخرجه البيهقي (//*4)] 

وهكذا نقولُ نحن وهم يخالفونه ويرون الطّلاقَ فيه بائناً. 

6 73 أَخبرنًا الرييع: قال: أَحْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


حبرا هُشَيِمٌ عَن إِسْمَاءِيلَ بْنِ أبي 


أَخبرَنَا حَفْص» عَن الأَعْمَشِء عَن إِبرَاهِيمَ في اختاري وَأمْرك 
ِيَِك سَوَاءَ. [أخرجه ابن أبي شيبة (51/8)] 

ويهذا نقولُ وهم يخالفونه فيفرقونٌ بينهما. 

4 5 أبو معاوية ويعلى» عَن الأعمشء عن 
إبراهيم» عَن مسروق أن امرأةة قالت لزوجها: لو أن الأمرّ 
الذي بيدك بيدي طلّقت نفسيء فقال: قد جعلت الأمرّ إليك 
فطلّقت نفسها ثلاثاً فسألَ عمرٌ عبد الله عن ذلك» فقالَ: هي 
واحدةٌ وهوّ أحقُ بهاء فقالَ عمرٌ: وأنا أرى ذلك. [أخرجه 
البيهقتي (49/17 *7)] 


١ 
وبهذا نقول | إذا جعل الأمرّ إليهاء ثم قال: لم أرد إلا واحدة‎ 
فالقولُ قوله وهيّ تطليقة بملكُ الرّجعة.‎ 

وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة. 

56 أَعيرَنًا الربيع: قال: أَخْيّرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخيْرَنًا مُشَيِم عن سيار أبي الْحَكَمٍ وَأَبِي حَيّانَ عَن الشَعبي 
أن رَجُلاً قال: ا لِلقَرم شَاء وَأَرَوْجُهُ أَوُلَ بشتو تُولَدُ 
لِي فَدَبَحَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنَّ الْقَوْم فَأَجَارَ عَبْدُ الله النكاحَ. [أخرجه 
سعيد بن منصور (575)] َ 

ولسنا ولا إِبَاهم ولا احدٌ من الناس علمته يقولٌ بهذا 
يجعلونَ للذابح اجر مثلى ولا يكونٌ هذا نكاحا. 

55 أَخْيرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخبَرنًا مُشْيِم عَن مَنْصُورء عَن إيْرَاهِيمه عن ابن صَسْعُودٍ قال: 
يكْرَهُ أذ يط لجل مره نا َرَت أ يا َهِيَ تفرك 
[أخرجه سعيد بن منصور (7075)] 

وهم لا يقولونَ بهذاء ويقولون: لا بأس أن يطأها قبل 
الفجور وبعده. 

747 أَعَيْرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَبَرنَا الشَافِعِي قال: 
َخبرنًا هُشْيِمٌ عَن ابن أبي لَيلى؛ عَن الشّعْبِي» عَن عبد الله 
في الْحَامِلٍ الْمُتَوَفَى عَنْهَا لَّهَا التْفَقَةُ مِنْ جَمِيعٍ الْمَال. [أخرجه 
سعيد بن منصور ])1١7/814(‏ 


ولسنا ولا أحذ يقولٌ بهذا إذا مات الت وجب الميراث 
لأهلي واللّه أعلم. 


-١ 5‏ ما جاءً في البيوع 

5 أَخْبَرَنًا الرْبي: قال: أَخبَرَنَا الشَافِِي قال: 
أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل» عَن الشعبي» » عن عُبْيِدَةَ قال: قال عَلِيُ 
رضي الله تعالى عنه: : امنتشارني عُمَرُ في بنع أَمْهَات الأؤلاد 
فَرَأَيتَ نت أنا وَهُوَ أنْهَا تق َقَضَى به عُمَرُ حَيَائَهُ وَعْكْمَانُ يَمْدَكُ 
قَلّمًا وُلَيت رََيْت أنهًا رَقِيق. [أخرجه البيهقي ]044/٠١(‏ 

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقولٌ بقول عمرّ لا تباع. 

8 أَعيْرَنًا الرْبِي: قال: أَْبَرَنًا الشافِِي' قال: 


7- ما جاءً في البيوع 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 
عَمْرو بن رَاشِيدٍ الأتجَعِي أن رَجُلاً بَاعَ تجيبَة وَاشْتَرَطَ ثَنيَاهَا 
فَرَغِبَ فِيهًا فَاخْتصّمًا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: اذْمَبَا إلى علي رضي 
اللّه عنه» فَقَالَ عَلِي: اذْمَيا بهَا إلى الوق فَإذًا بلَمَتْ أَخْصَى 
َمهَا فَأَعْطُوهُ حِسَاب تَنَيَاهَا مِنْ تَمَنِهَا. [أخرجه عبد الرزاق 
(054/8)] 

وليسوا يقولون بهذا وهوّ عندهم يم فاسدٌ فخالفوا عليَاً 
ولا نعلمٌ له عخالفاً في هذا من أصحاب الدي تت مو ل 
هذه الرّواية عن علي رضي اللَّه عنه؛ فإن يثبتوها فيلزمهم 
يقولوا به لأنه ليس له دافعٌ عندهم ونح نقول: هذا فاسد. 

أَحبرَنًا الربيع: قال: أَحبرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخبَرنًا ابن علي عن عُتْمَانَ الْبنّى عَن الْحَسَنِ أن ؛ عَلنا ضفن 
قَضَى بالْخَلاص. [أخرجه ابن أبي شيبة (5/ه/87)] 

وليسوا يقولون بهذا يقولون: إن استحق البائعٌ التَمنَّ الذي 
قبض» ولم يكن عليه أن يخلّصها بئمن ولا غير ذلك» وليسوا 
يروونٌ خلافَ هذا عن أحدٍ من أصحاب ال ييا فيلزمهم إذا 
بتوا هذا في أصل قوهم أن يقولوا به. 

”ا أ خبرَنًا الربيع: قال: أَخْبّرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنًا نا حَمَادٌ بن ملم » عَن عَطَاء الْحْرَامَانِيُ» عن عَبِلٍ الله 
بن مره عن عَلِي ه قال: كْبُ الْحِجَام مِنَّ الشحْت. 
[أخرجه البيهقي (77/8/9)] 

لوا يدون هذاه وَلايَرَوْن بكسب الْحَجَامٍ بأسا وَنْضْنُ 
لائرَى بذَلِك بأسأ وروي عَن الي د 0 
[أخرجه البخاري(7١١7),‏ مسلم(5١١١)).‏ أبو داود(7847). ابن 
ماجه(517١1؟)]‏ 

ولو كان سحتاً لم يعطه إيّاه. 

57 أخْبَرَنَا الربيع: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي' قال: 
َخبرَنًا هُشَيْم وَحَفْصُّ وَغيرُهُمَ عَن الْحَجَاحٍه عَن ابْنِ عَمْرو 
بْنِ حُرَيْْ عَن أبيه أنه بََ عَلِيَاً ف ورعاً مَنْسُوجَةَ بِالذُهَبٍ 


أَربعَةٍ الاف دِرْهَم إِلَى الْعَطَاء. [أخرجه عبد الرزاق (49/8) ابن 


أبي شيية (75/5)] 


وليسوا يقولون بهذا هذا عندهم بيع مفسوح) أنه إلى غير 
أجل 


م 


*ه م3 أَحيرَنًا الربِيعٌ: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


٠.‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


© باب الدّيات 


١ة/مد‎ 


أَخْبْرَنًا حَيَادُ بْنُ سَلَمَقَ عَن قَنَادَه عَن خلاس بْن عُمَرَ وَعَنْ 
علي ينه فِيمَنِ اشْتَرَى مَا أَحرَرَالْحَدُوُ قال: هُوَ جار 

وهم يقولون إن صاحبه إذا جاءً بالخيار إن أحبُ أخذه 

4 78 أَحبرنًا الربيخ: قال: أَخَبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبْرَنًا أبُو مُعَاويَةَ عَن الأَعْمَشء عن إْرَاهِيمَ التَئِمِي» عَن 
بيو عَن عَبْدٍ الله قال: لا بَأْسَ بِالدّرْهَم بِالدُرْهَمَين. 

ولسنا ولا إيّاهم نقولٌ بهذا نقولُ بالأحاديث الي رويت 
عن رسول الله تر أنه نهَى عَن الِْضةٍ بالف إلا ميثلا بوثلٍ 
وَعَن الذَهَب بِالدّمَبٍ إلا مِْلاً بيثل. [هدم] 

وقد كان عبدُ الله لقيّ أصحاب الني تي فنهرةٌ فلمًا 
رجمّ قال: ما أرى به بأسأء وما أنا بفاعله. [تقدم] 


وه" أَحيرَنًا الربيع: قال: أَخيرَنًا الشَافِعِي قال: 
َخْبرنَا مُشَيْم عَن سُلَيِمَانَ التي عَن أبي عُثْمَانَ عن ابن 
مسسْعُووٍ قال: من ابْنَاعَ مُصّرَاةَ فَهُوَ بِالْخِيَارٍ إنْ شَاء رَدُهَا 
وَضَاعاً مِنْ طَعَامٍ. [أخرجه البيهقي في “المعرفة" (0*55/4] 

وهكذا نقولٌ وبهذا مضت السّنَةُ وهم يزعمون أنه إذا 
حلبها فليسَ له ردّها؛ لأنه قد أخذّ منها شيئاً. 

3 أَحْبرنًا الربيع: قال: أَبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرَنا أبو مُعَاوِيَةَ عَن الأعْمَشيء عَن ذُيْلِ بْنِ وَهْبِوه عَن عَبد 
اللّه أَنْهُ قال: ضُ م الْوَلَدِ عمق مِنْ ع وَلَدِهَا. [أخرجه 
البيهقي ])7*44/١١(‏ 

ولسنا ولا إياهم نقولٌ بهذا نقولُ بحديث عمرّ أنه أَعْنَقَ 
أَمْهَات الأؤلادٍ إِذَا مَاتَ سَادَاتَهُن. [تقدم] 

ويقولونَ جميعاً تعتدقٌ من رأس المال. [أخرجه اليهقي 
ركلكن] 

"7 أَخبَرَنًا الربيُ: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
برا بن عليه عن حَمَاك عن ليريم عن عَلْقَمَهَ عن 
عَبْدٍ الله أنْهُ كر شيرَاءً الْمَصّاحِف وَبَيِعَهًا. 

وليسوا يقولونَ بهذا لا يرون بامساً ببيعها وشرائهاء ومن 
الثاس من لا يرى بشرائها بأساء ونح نكره بيعها. 

١7‏ أَخبرنا الربيع: قال: أَحبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخْيْرَنَا وَكِيِمَ أن عَلِيَاً ف قال: لا يَحِلُ أكُْل الشُوم إلأ 


مَطْبُوحاً. [أخرجه أبو داود(م 857 الترمذي(٠18)]‏ 


وليسوا يقولون بهذا بل يتكرونة» ويقولون: ما يقول بهذا 
أحدٌ ويروى عن ال 0 أنه قال: 0 أكَلَ مِنْ هده التتْجَرَق 
قلا يَعريْنَ مَسَاجِدَنَا يُؤوِينا بريح الثوم. [أخرجه البخاري(4 8:88 88)؛ 
مسلم(4 85): أبو داود(7 819 ), الترمذي(5 »)١4٠١‏ النسائي(؟/647)] 


وهذا الذي نأخل به. 


م١‏ باب الدّيات 


8 أحبرَنًا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الْشَافِعِيٌ قال: 
َخْبرنا ابن مَهْدي» عن سُفْيَانَ الْْرِي عَن أبي إسْحَاقَ» عن 
عَاصِم بْنِ ضَمْرَة عَن عَلِيْ و قال: الْحَطَّا شِيْهُ الْعَمْدٍ 
ِالْحَشْبَةٍ وَالْحَجَرِ المئخم ثُنْتْ حقَاق وَثْلْث جذاع وثلث مَا 
بين َو إِلَى بَازِل عَامُّهَا كلها حِلْقَه وَفِي الْخَطَأ حمس 


وَعِشْرُونَ بن مَخَاضٍ وَخَمْس وَعِشْرُونَ حِقَة وَحْمْس 
وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَحَمْسُ وَعِشْرُونَ بنت لبون وَنَحْنُ نَرْدِي 
عَن النِي #ا فِي شب الْعَسْد أَرْبَعُون خِلْقَةَ فِي بُطُونِهَا 
أَؤْلادُهَاء 

وروي عن عمرٌ أنه فََى به فَلائِينَ ف وَنَلائِينَ جَذَعَة 
وَأربَعِينَ خِلْمَة. [قدم] ْ 

وبهذا نقولُ وهم يقولونَ بخلافي هذاء ويقولون: في الحجر 
الفتّخم والخشبةٍ هذا عمد فيه القودٌ ويعيبونَ مذهبّ صاحبهم 
بأنه يقول: هو خطأ. [تقدم] 

5 أَخْبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخْبْرَنَا الطْنافِسِيُ» عَن عَبْدِ الله بْنِ حَبيبه بْنِ أبي نابت عن 
الشُعْبي» عَن مَسْرُوق قال: كُنْت عِنْدَ عَلِيْ 4ك نَأنَاهُ َانَة 
َمَهدُوا عَلَى الي أَنُمَا غَرَْا سيا وَشْهد الاثَان عَلّى 
الذي وَقَضَى عَلَى الائتين تلان أَخْمّاسِ الديةِ. [أخرجه ابن أبي 
شيبة (ة/. .4 -5:01)] 

ولسنا ولا أحدٌ علمناه يقولُ بهذا يقولون: لول الدّمٍ أن 
يدّعيّ على إحدى الطائفتين. 

-0١‏ أَخبرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الْشافِعِيُ قال: 


عْبْرنا جرِير عن مُغِيرَةَ عن التحبِي» عَن عَلِي #5 ني 


١815 


-١‏ باب الدّيات 


, /ا- كتاب اختلاف علي وعباد اللّه 


الرّجُل يقل الْمَرَْةَ قال: إن أَرَادَ أُولياءٌ الْمَرْآةٍ أنْ يَقْتَصُوا لَمْ 
يِكْنْ ذَلِكَ لَهُمْ حَنّى يُعْطُوا نِصْف الديّة. [هدم] 

وليسوا يقولونَ بهذا يقولون: بينهما القصاص في النفس 
وينكروث هذا القول» ويقولون: ما نعلم أحدا يقوله. 

نضفك َحيْرَنًا الربيع: قال: أَخيّرَنًا الشافيي قال: 
أَخبرنَا يزيد بْنْ هَارُونَء عن شا عَن الْحَسَنٍ أن عَلِنَاً ‏ 
قَضَى بالديةٍ اثنىئ عَشَرَ ألفا.[تقدم] 

وَهُمْ يَقولُونَ: الديّةٌ عَشْرَةَ آالافي. 

3" أخبرنًا الربيع: قال: أَحبرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَحيْرَنًا ابن أبي رَائدَة عن مُجَالِن عَن الشُحبِي» عَن عَلِيَ 
ضيه أنه قَضَى في الْقَامِصَةِ وَالْقَارصَةٍ وَالْوَاقِصَةِ جارية ركيت 
عُنْقَهَا فَجَعَلَّهَا أثلاثاً. [أخرجه البيهقي (4/؟01] 

وليسوا يقولون بهذا وينكرونّ الحكم به ويقولون: ما يقول 
هذا أحدّ ويزعمونٌ أن ليس على الموقوصةٍ شيء» وأنّ ديتها على 
العاقلة. 

5" أَعرَنًا الرْبِيعٌ: قسال: َخبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
َخيرَنًا عبَادُ بْنُ الْعَوَام عَن عَمْرو بْن عَامِ عَن قَنَاقََ عَن 
خجلاس» عَن عَلِي 6 أن عْلامَئِنِ كَانَا يَلْعَبَان بقَلّقِ فَقَالَ 
حَدُهُمَا: حَذَار وَقَالَ الآخرٌ: حَذَار فَأَصَّابَتْ نَيجَهُ فَكَسَرَتْهًا 
ل م 0 5 0 با بل وماد ا 
فرفِمَ إلى عَلِي رضي الله عنه. فلم يَضمنه وهم يَضْمَنونَ 
هَذَاء وَيُحَالِفُونَ ما رَوَؤَا فيه. 

6 أخيرنا الربيع: قال: أَخْبرَنا الشَافِعِيُ قال: 
أَخْبْرَنًا حَمَّادٌ عَن قََادَهه عَن خيلاس» عَن عَلِى قال: إِذَا أَمَرَ 
الرّجُلْ عَبْدَهُ أن يَقتَلَ رَجْلاَ فَإِنْمَا هو كَسَيْفِهِ أو سَوْطِه يَقثَلُ 
الْمَوْلَى ويحبيس الْعَبْدُ في الس لسسجن. [أخرجه البيهقي (00/4)] 

5-5 أَخْبَرنًا الربيع: قال: أَخْبرَنا الشَافِعِي قال: 
برا سْفيَانُ عَن مُطَرّف عَن الشتُبي» عَن أبي جُحَيِفَة 
غَيْرُ مَا في أَيْدِي الئاس؟ قال: لا إلا أن يُْتِيَ الله عَبْدا قَهُماً 
فِي الْقَرْآنء وَمَا فِي الصّحِفَةٍ. 

قلت: وما في الصحيفة؟ 


[هدم] 
وهم مخالفون هذاء ويقولون: يقتعل المؤمنٌ بالكافر» 


سَوائكة 


ويخالفونَ ما رووا عن علي َيه عن البي :2 


31 أخيرَنًا الربيع: قال: أَخبّرَنَا الشَافِِيُ قال: 


الْمَحْقَاع قال: كنت رَابعُ أربَعَةٍ نَدْرَبُ الْحَمْرٌ قتَطَاعنا بِمدْيَةٍ 
كَانَتْ معنا رقنا إلى عَلِيْ # فَسَجَنًا قَمَاتَ من اننا 
فَقَالَ أَوْلِيَاءُ المَوين: دنا مِنّ لاقن فَسَأنَ عَلِيْ ضيه 
الْقَوْمَ مَا تَقُولُون؟ فَقَانُوا: نَرَى أن تُقيْتَهُمَا قال: فَلَعَل 
أَحَدُهُمَا قل صَاحِيَهُ َانُوا: لا نَدْري قال: وَأنَا لا أَدْرِي وَسََلَ 
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيْ رضي الله تعالى عنهماء فَقَالَ مِثْلّ مَقَالَةٍ 
الْقَْم فَأَجَابَهُ ول ذلك فَجَعَلَ ديه الْمَقتُولئِنِ عَلَى قَبَائِلٍ 
الأربَعَق ثُمّْ أَحَذَ وِيةَ جرَاح الباقيين. [أخرجه ابن أبي شيبة 
رفاحهمم] 

4- أخبرنًا الربيع: قال: أَخبّرَنَا الشَافِعِي قال: 
َخيرَنَا حَمّادُ ْنُ سَلَمَهَ عَن مَك عَن حَنَشٍ بْن الْمُحْتمِرٍ أن 
ناساً حَمَرُوا بئراً لأسّد فَارْدَحَمَ الناسُ عَلَيْهَا فَتَرَدَى فِيهَا رَجُلُ 
ِنْهَا فَمَانُوا فَتَشَاجَرُوا في ذَّلِكَ حَنّى أَخَذوا السّلاح؛ فَقَالَ 
عَلِّ رضي الله تعال عنه: لِمَ تَقتلُونَ مِاتتينِ مِنْ أجل أَرْبِعَة؟ 
تَعَالوا فلْنَقْضٍ بَيتَكُمْ بقَضَّاء إن رَضيثُمْ وَل فَارْتَفعُوا إِلَى 
رَسُول الله َي قال للأوّل رُبْعٌ الديَةٍ وَلِلثانِي تلت الدَيَةٍ 
الث نِضْفُ الديّةٍ وَللرَاِع اليه كَالّة وَجَعَلَ الديّة عَلَى 
َال الّْذِينَ ازَْحَمُوا عَلَى الْبثْر فَونهُمْ مَنْ رَضِيّ وَمِنَهُمْ مَنْ 
لم يَرْضَ قَتَرَافَعُوا إِلَى رَسُول الله فَقَصُوا عَلَِهِ الْقِضّ 
وَكَانُوا إن عَلِيَاً ‏ قَضَى بِكَذا وَكَذَا فَأَنْضَى قَضَاءَ عَلِي 
رضي الله تعالى عنه. [أخرجه البيهقي ])١١1/48(‏ 

وهم لا يأخذون بهذا. 

6- أَخيرنا الربيع: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِسِيُ قال: 


و 6ه 


أخبْرَنًا شع عن الأعْمَْر » عن شقيق» عن عَبِل اللّه في 
جِرَاحَاتٍ الرّجَال وَالنْسَاء تَسْتَوي فِي السسّنُ وَالْمُوضِحَةِء وَمَا 


٠‏ كتاب اختلاف علي وعباد اللّه 
خلا فَعَلَى النْصْفي. [أخرجه البيهقي (55/4)] 
وهم يخالفون هذاء فيقولون: على النصفه من كل شيء. 
3٠‏ أَخيرَنا الرَبِيعٌ: قال: أَخَبرَنَا مسَعِيدٌء عن أبي 
مَمَْرِء عَن يرام عن عَبْدِ الله فِي الذي بعص يِنْهُ 
فلوس فإ على للق افق مل للق اقرف قله مث 
جِرَاحَيهِ. [أخرجه عبد الرزاق ])184٠٠048(‏ 00 
وليسوا يقولون بهذا بل نقولٌ نحن وهم: لا شيءَ على 
المقتص؛ لأنه فعلّ فعلا كان له أن يفعله. 
-1١ 5‏ باب الأقضية 


5-0 أَخبرَنًا الربِيعٌ: قال: أَحبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخيَرَنَا سُفْيَانُ؛ عَن الأجلي عَن الشُحبِي» عن -- - 
اختَصّم ِلَبَهِ نَامُّ ثَلانَةَ يَدْعُونٌ وَلَدا ١‏ فَََهُمْ أن يدم 
لبَمْضٍ فَأبوَاء فقَالَ: أَنتُمْ شِرَكاءٌ مُتَشَاكِسُونَ ؟ 0 
جع واد نهم رج همه وقضنى علبي الدة 
فَذَكرَ ذّلِكَ للنبيّ يذ فَقَالَ: أَصّبْت وَأَحْسَنَتْ. [أخرجه النساني 
018/5 عن زيد بن أرقم به] 

5 أَخبرَنَا الرّبيع: قال: أَبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
لحرن هه فو سلف بن كل كال تر لقره 
يُحَدْث» عَن أبي الْخَلِيل أو بن الْحَيلٍ أن ثَلامّة تمر 1-6 
في طَهْرِ فَلّمْ يدر لِمَن الْوَلَدُ فَاخمَصَمُوا إلى عَلِيْ 5 
فَأْمَرَهُمْ أن يَفَمَرِعُوا وَأَمَرَ الْذِي أَصَابنَهُ الْقرْعَةُ أن يُمْطِيَّ 
للآخرّين للدي الدّية. [أخرجهأبوداود(407*9, 
النسائير01415/5)] 

وليسوا يقولون بهذا اخ فار عناطي علي لاملل 
الي تفي وهم يخالفونه والّذي يقولونه هم ما يثبتُ عن النّ 
كر فليسَ لأحد أن يالف ولو ث ثبت عندنا عن لني 9986 قلنا به 
وحن نقول: ندعو القافة له؛ فإن الحقوه بأحدهم فهو ابنة» وإن 
الحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم, فلا يكونٌ له ويوقفُ حتى 
يبلغ فينتسب إلى أيهم شاءًء ولا يكونٌ له أبوان في الإسلام وهم 
يقولون هو ابنهم يرثهم ويرئونه وهوّ للباقي منهم. 

مام 8 أَحيْرنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرَنًا شُعْبَفُ عَن ميمّاك عَن أبي عبَيْاِ بْن الأبْرَصٍ أن رَجُلاٌ 


-١‏ باب الأقضية 


١ 8 


11 


ل علي رس الله عنما تكانه اقزد :رهما تككورا:ا[أعرعة 
البيهقي في "المعرفة" (64 ؟/71)] 

وهم يخالفون هذاء ولا يقولون به ونحنْ لا نقول بيه ومن 
ضمَّنَ الأجيرَ ضمّنه قيمة المسمارء ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم 
العمل؛ فإن تم العمل فله ما استاجره عليه إن كانت الإجارة 
صحيحة» وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجِرُ مثله 

37374 أَعبَرَنا الربيع: قال: أَعَْرَنًا اننا قال: 
حبرا أبُو بكر بْنُ عياش عن عَبْد الْعَِيزٍ بن رُقَيِمء عن 
مُوسَى بْن طَرِيفه الأسَدِيّ قال: دَخَلَ عَلِيْ ف بيت المَال 
فَأَضْرَط به وَقَالَ: لا أْسبي فيك دِرْهَمٌ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي 
أَسَدٍ فَقَسسمَهُ إلى اليل فَقَالَ الناس: لَوْ عَوْضْبَهُ فَقَالَ: إن 
شاف وَلَكِنْهُ سحت. [أخرجه البيهقي ])177/١١(‏ 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: لا باس بالجعل على القسم 
وهم يقولون: قال علي: سحت وهم يروون عن علي 5ه إن 
' شاه أعطيته وهرّ سحت ونح وهم نقول: لا يحل لأحار أن يعطي 
السّحت كما لا يحل لأحدٍ أن يأخذه ولا نرى علي ذه يعطي 
شيئاً يراه سحتاً إن شاءً الله تعالى. 

0 أ برا الرْبيع: قال: أَحْبَرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا ابْنُ عليه عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَن الشُخبِي 
قال: أَدّ َى عَلِي' كه في بَمْض الأمرء قَقَال: مَا أَرَاهُ إلا جَوراً 
وَلَرْلا أنهُ لح لَرَدَدْتَهُ. 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: إذا كان جوراً فهرَ مردودٌ 
ومن نروي عن النيا كز أن من امْطْلَحَ عَلَى شيء غَيْرٍ جَائٍْ 
فَهُوَ رَد 

5 أَحبرَنًا الرْبيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
َخبرنًا حَقْصُ بْنُ غِيَاشه عَن ابن أَبي لَيْلَى؛ عَن الْحَكٍْ عن 
حَنشٍ أن نكا كل رآى اكيت تم اكتف (اعرطه اله 
(ل/لكلم] 

وهم يخالفون هذاء ولا يستحلفونَ أحداً مع يتنه وهم 
يروون عن شريح أنّه استحلف مم اليئةٍ ولا نعلمهم يرون عن 
أحدٍ من أصحاب الني يبيط خلافهما. 


١ 31" 


6 باب اللقطة 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


١‏ باب اللقطة 


/ا/81” أَرَنًا الربيع: قال: أَخَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنًا رَجُلُ عن شُحْبَة عَن أبي فَيْسِ قسال: # مو 


007 


يَقَولُ: رَيْتَ عَبْدَ الله أنَاهُ رَجْلّ بِصرَةٍ 0 
رقنا وَلَمْ أجذ مَنْ يَعْرفهَاء فَقَالَ: اسْتَمْيِعٌ بهَا. [أخرجه 
البيهقي (2381//5 184)] 

وَهَذَا قلا إذ عَرقهَا سند قَلّمْ يَجَد مَنْيَعِْفُهَا قلَهُ أن 
يَسْتمِع بها وَمَكَدَا انه الابسَفُ عن الي 8 وَحَدِيِت لبن 
سود َه الس وقد الوا هَذَا كله وَرَوََاحَِيثاء عَن عابر 
عن أبي عن عبد اله آنهُ اشترَى جَاريَة َدَهَبَ ضَاحِيهًا فنصَدقٌ 
ميا وَقَالَ: لهم عَنْ صّاحِيهً فإِنْ كر َل وَعَلَيْالُْرْمُ نم ثم 
قال: مَكَذا تفْعلُ بالط فَحَالَُوا السئة فِي اللقَطَةٍ الَبِي لا حُجّة 5 
ها وَحَالُوا حيبت َب لبن صمو ال بُوَافِقَ الك كه وَصُوَ 
عِندهُمْ نابت وَاحْتَجُوا هذا الْحَدِيث الذي عَنْ عَامِرِ وَهُمْ يُحَالِفُوتَهُ 
فيمًا هُرَّ فيه بِعَيْئِهِ يُقَولُونَ: إذ تعب الْبَايِع لئس لْمُشْئَرِي أن 


يمَصَدْقَ بَِمنِهَا ولكِنُْ يَحِسهُ حنَى بتي صَّاحِبها مََى ججاة. 


- باب الفرائض 
5 أَخبرنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرَنًا رَجُلُ» عَن شُعْبفَ عن عَمْرِو بْنِ مر عَن عبد اللّه بْنٍ 
سَلَمَهَ عن عَلِي #5 أنه كَانَ يُشْرك بَيْنَ الْجَد وَالإِخْوَةٍ حَنَى 
يَكُونَ سَادِساً. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآقار" (54/9)] 
وليسوا يقولون بهذا أمّا صاحبهم, فيقول: الجدٌ أبْ فيطرح 
الإخوة وامّا هم وحن فتقولٌ بقول زياد يقاسمٌ الإخوة ما كانت 
المقاسمةٌ خيراً له ولا ينقنصُ من الث من رأس المال وهم 
ينكرون قول علي ويقولونّ ما يقولٌ هذا أحد. 
74 أَخْبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


َخيْرَنًا أبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشِء عَن إِيرَاهِيمَ قال: كَانَ عُمَرٌ 


وَعََ الله يُوَرُمَان الأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَ الي وَكَانَ عَلِيَ طه 


أشدهم فِي ذَلِكَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآقار” (80/9)] 
وليسوا يقولون بهذا يقولون: إذا لم يكن أهلّ فرائض 
مسمَاةٍ ولا عصبة ورئنا الموال ونقولٌ نحن لا نورّث أحداً غير من 
سمّيت له فريضةٌ أو عصبةٌ وهم يورّنُون الأرحام؛ وليسوا بعصبةٍ 
ولا مسبى لهم إذا لم تكن أموال وقالوا: القوك قو زيار والقيامره 


- أَحبرنًا الرّبيع: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
َخْبرنَا رَجُلُ عن ابن أبي لَيْلَىء عَن الشَعْبِي» عن الْحَارِش 
عَن عَلِي طن أنه وَرْثْ تَقرا بَْضَهُمْ مِنْ بَحْضٍ. [أخرجه اليهقي 
في "معرفة السنن والآثار" (ه/لا4)] 


وَيَقَولُونَ فِي هَذَا بقَوَلنا. 

أَخيرَنًا الربيع م: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخيرنًا رَجَلء عن صقان الْوْرِيَ» عَن أبي يس عن مُذَيْلِء 
عَن عَبْدٍ الله أَنّهُ لَّمْ يُشرك. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السنن 
والآثار"زه/7/)] 

نسرفة أَخيْرَنًا الربيع: قال: أَخْيْرَنًا الشَافِعِي قال: 
حبرا وكيم عن سُفيانَ عَن مَنصُورِه عن إِرَاِيمَ أن عَبْدَ 
اللّه أَشْرَّل. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(ه/079)] 

ونح نقول يشركُ وهم يخالفونة» ويقولون: لا نشرك. 

“عكر بوه يه سه “ب شه 

3-٠387‏ أخبرنًا الؤبيع: قال: أخبَرَنَا الشافِِي قال: 
أَخيْرَنًا رَجِل» عَن فيان الْوْرِيُ» عَن مُعْبّد بن خَالِبٍ عن 
مَسْرُوق» عَن عَبْدِ الله في ابتين وَبْنَاتٍ ابْن وبنِي ابْن تين 
التلئّانء وَمَا بَقِيَ فَلَِنِي الاين دُونَ البتات. وَكَدَلِكَ قال: فِي 
الإِخْرَ وَالآَحوَات لآب مَعَ الآَخَرَات لآب وَأم. [أخرجه 
البيهقي في *معرفة السنن والآثار"(ه/04)] 

ولسنا ولا أحدٌ علمته يقولٌ بهذا إنما يقولٌ النَامُ: للبنات 
أو الأخوات الثلثان» وما بقي فلبني الابن وينات الابن أو الإخحوة 
والأخرات من الأب و للذكر مثل حظ الأنثيين. 

4 أَخبَرنًا الزبي مُ: قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبَرَنًا أبُو مُعَاويَة عَن الْأَعْمُشء »عن اميم قال: كَانَ عَبَدُ 
اللّه يُشْرِكُ الْجَدُ مَعَ الإخرّق ذا كئرُوا أَوْفَاهُ السُدّس. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة الستن والآثار"(54/0)] 

ولسنا ولا أحدّ يقولٌ بهذا أمّا نحن فنقول: إنه إذا كان مم 
الإخوة لم ننقصه من الثلث وأمّا بعضهم؛ فكانٌ يطرحٌ الإخوة 
ويجعلٌ المالَ للجدٌ وبذلكَ يقولون. 

86 أَْيرَنَا ابيع مُ: قال أَخَبّرٌ الشَافِعِيُ قال: 


أَخيْرَنًا أو مُعَاويَة عن الْآَعْمَض» عن بْرَاهِيمْ قال: كان عَبِدُ 


٠لا‏ كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


/ا١-‏ باب المكاتب 


١ 85 


الله يَجْمَلُ الآكتريّة مِنْ ثَمَيَةِ ِلأم سَهْم وَلِلْجَدَ سَهْمٌ 
وَلِادْحْت َلانَةُ أسْهُمٍ وَلِلردجٍ ثَلانَةٌ أمْهُم. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والآثار" (ه/1)18 

ولسنا ولا أحدٌ يقولٌ: بهذاء ولكنهم يقولون بما روي عن 
زيد بن ثبتو نجعلها من تسعةٍ للأم سهمان وللجد سهم ولللأخحت 
ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهمء : ثم يقاسم الجدٌ الأحت فيجعلٌ 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار" 
رو/دى] 

5- أَخبرنًا الرّبيع: قال: أَخْبرَنَا الشَافِعِي؛ عن 
رَجُلِ ع عَن التْوْرِيَ» عَن إِسمَاعِيل بن رَجَاء عَن إبرَاهِيم. 
47 أَخبرَنَا الربيعٌ: قال: أَخْيرَنا الثشافهي قال: 
سَمِعْ الشعبي يَقَولُ: في جَدٌ وَأ وَأَحت 
َلِلأخت ثَلانَة أسْهٍ يَلِلأُمْ سَهُمٌ وَلِلْجَدٌ سَهْمَان. [أخرجه 
البيهقي في 'معرفة الستن والآثار" (ه/68)] 

وليسوا يقولون بهذا إنما يقولونٌ بقول زيدٍ يجعلها من 
تسعة للم ثلاثةٌ أسهمٍ وللجدٌ أربعة أسهمٍ وللاخحت سهمان. 


أَخبْرَنًا سُفْيَانُ عَمُنْ سَ 


57 أَحبَرَنًا ريع مُ: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبرنًا رَجُلّ عن شُعْبَةَ عَن الْحَكَمٍ عَن برام عن عَبْاد 
الله قال: أَهْلُ الْكَِابِ وَالْمَمْلُوكُونَ يُحْجَبُونء وَلا يُرَرْنُون. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (47/5)] 

وليسوا يقولون بهذا يقولونٌ بقول زيد لا يحجبون؛ ولا 
يرثونٌ وهم يقولون في هذا بقولنا. 

8 أحيرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
برا هُسَيِم عن يُونْسَ» عن ابن مبيرين. 

أَخبرَنا الرْبِيعُ: قال: أَبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
برا مَك ري عن الأعمشره عن إزرَاهِيمَ أذ عبد الله 
7 عَنْ رَجُلٍ مَاتَ توك أبَاهُ مَمْلُوكاء وَلَمْ يَدَعْ وَارئاً قال: 

يُشَرَى مِنْ مَاِه صمتَنُه كم يُدْقَح يما َرك. [أخرجه البهقي في 


"معرفة السنن والآثار" (ه/48)] 


وليسوا يقولون بهذا يقولونٌ لا يرث المملوك؛ ولا يورث 


ونحنٌ نقولُ ماله في بيت المال. 
وكذلك يقولون هم إن لم يوص به. 


١١‏ باب المكاتب 


0 أخبرنًا الربيع: قال: أَحيْرَنَا التافِعِي قال: 
ت. عَن الشحر ٠‏ و يا أن 
يُعَْنّ مِنْهُ بحِسَابٍ. [أخرجه د 


َخبرنًا ابْنُ مَهلدِي» عَن 0 عن طَارق» 
عَلِيَا و قال: فِي الْمُكاتب 
في "معرفة السنن والأثار" (4/7 4 8)] 

و03 لبن محر وريد بن لوطو سيد نا اي عاضوا 
وَرَوَى ذَلِكَ عَمْرُو بن شَعَئبٍ وَبِذّلِكَ تقول وَيَقونُونَ به مَعَنا 

وهم يخالفونَ الذي رووا عن على رضي اللَّهِ تعالى عنه. 

5 أخيرَنًا الرييع: قال: أَخبَرنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا حَجَاجَ عن يُونْسَ بْن أبي إِسْحَاقَ» عَن أبيدء عن 
الَْارِشِه عَن عَلِيْ #5 يُعْمَقُ مِنّ الْمُكَائبٍ ؛ بقذر مَاأَدُى 
وَيَرث بقذر مَا أَدّى. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السين والآثار» 
070 

وليسوا يقولون بهذا. 

97"- أَخبَرَنًا الربيع مُ: قال: أَخبْرَنَا التشَافِعِي: قال: 
َخبرنَا رَجُلُ عن حَمّاقِ عَن قََادهَه عن لاس عَن عَلِي 
ظَينه قال: يُسْتَسْعَى الْمُكَاتَبُْ بَعْدَ الْعَجْْ. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والآثار" (051/97)] 

وَلَنسُوا وَلا أَحَدٌ مِنَ الناس يَقول: بهذا إِنْمَا تَقُولُ إِذَا عَجَرَ 

164 وَحَدْثَنَا أَنْ عَلِيَاً ضينه قال: لا ذه 
َتىُ يَدْخْلٌ يما فِي نجم. . [أخرجه البيهقي في "معرفة ا والآثار" 
تحدم ] 


نَعْجرٌ الْمُكَاتَبَ 


ولسوا وَلا أحَدَ مِنَ الْمُفتينَ يَقولُ بهذا نَحْنُ وَهُمْ تقول 
ذا حَلْتَ نُجُومُهُه فَإِنْ لَمْ يَجَذ فمُرَ عَاجِرُ رَقِبِقَ) وَل يَظَرْ 
ِتَمْجِيزِه النجمّ الآختر. وَكَذَلِك يَقُول: مُفتَو الناس لا أَعلّمُهُمْ 
يَخْتَلِمْونَ فيه. 

ام عبرا الي م: قال: الي 
00 الأخرّص قال: قال: عَبِدُ اللّه: إِذَا أدى 
الْمُكَادَ تب قِيِمَنَهُ فَهُْوَ حر [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 


0" ه-4 4م ] 


١ 


14 باب الحدود 


٠‏ - كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


وَنَحْنُ زوي» عَن ريد ْنِ ناه وَابْنِ عُمْرَ وَعَائِمَ آله عَبِدٌ 
مَابَقِيَ علي شي وَبهِتَقُولُ. 


باب الحدود 


5- أَخْبرَنَا الربِيمٌ: قال: أَخبرَنًا الشافِِيُ قال: 
حبرا رَجْلْ» عن شُعْبَة عن سَلَمَةَ بْن كَل ء عَن الشغبي أن 
عَلِيَاً له ضيب جَلَّدَ شْرَاحة يَرْمْ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَايَوْمَ الْجْمُعَةِ 
وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بكِتَاب اللّه وَأَرْجُمُهَا بِسنةٍ ة رَسُول الله #. 
[أخرجه البخاري 1 امى] 

وليسوا يقولون بهذاء يقولون: ترجمء م ولا تلن والسّنْةُ 
الثابتة أن تجلد البكره ولا ترجمّ وترجمٌ الثبُ ولا تجلت وقد 
رَجَمَ وَُولُ الله تايا مَاعِزاء وَلَمْيَجْلِدهُ وَقَالَ لأنبِسِ اعْدُيَا 
أَنبِسُ عَلَى مَْأَةٍهَذَا؛ إن اتَرَقَتْ فَارْجُمْهَا فَعَدَا َنْب فَاغْتَرَقَتْ 
فَرَجَمَهًا. [تقدم] 

3 الرْبِيعٌ: قال: أَخبرَنًا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرًا ان مَهْدِي» عَن فيان عن أبي إِْحَاقَه عن أنشيًا شاي 
أن عَلِيَاً ه جَلَدَ امْرَأة ِي الرْنا وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قل إلي: جد 

وَكَذَلِكَ يُقولُ الْمَفْتُونء وَلا ال 

1 


- ابن مهدي عَنْ فيان عَنْ أبِي إسْحَاقَ عَنْ 
أَشيَاخِه أن عَلِيَاْ ذه تَفى إلى الْبْصْرَة. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والتثار" (097/5”)] . 


وَلَيِسُوا يأَخدُون هذا وَيَرْعْمُونَ أنه لا تفي عَلى أَحَب وَأَمَا 
لَحْنُ فتأخذ ب به لآنة مَُافِقٌ لس رَسُول اللّه تف لابب 

5-8 أخْيَرَنًا الربِيمٌُ: قال: أَخبْرَنًا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنا مَالِك وَسْفْيَاك عن ابن شِهَاب عن عُيَيْدِ الله عَن 
أبي مُرَيْرَة وََيْدِ بْنِ خَالِد أن النبي ع قال: لِلرْجَُيْن اللذين 
صما الي لفن يَكُمَا باب الله عد وَل على ايك 
جَْدُ ما وتيب عام [شم] 

ابن مهدي؛ عن سفيان؛ عَن نسير بن 
ذعلوق» عَن خلي القُوري أن رَجْلاً مر عِنْدَ علي بِحَدّ فَجَهَدَ 
عَلَي أن يُخْبرَهُ مَا هُوّ فَأَبَىء فَقَالَ: اضرِبُوهُ حَتى يَنْهَاكُمْ. 
[أخرجه ابن أبي شيبة (4957/9)] ١‏ 


وهم يخالفرن هذاء ولا يقولونّ به ولا أعلمهم يروون عن 


أحدٍ من أصحاب الب خلافَ هذا؛ فإن كانوا ينون مثلّ هذه 
لرّواية عن علي 6ه فيلزمهم أن يقولوا بهذا. 

58-١‏ أَبرَنَا الربيع: قال: أَحْبْرَنًا الشافِعِي قال: 
َخبرنا ابْنُ مَهْدِي» عن سُفْيانَ وَإسْرَائِيلَه عن عَبْدٍ الأْلّى 
عَن أبي جَمِلَكَ عَن عَلِيْ # قال: قال رَسُولُ الله 06 
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكْتَ أَيْمَانْكُمْ. [تقدم] 

وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحدٍ علمته من أصحاب 
الني بيذ وحن نقول به وهو السنة التابتة عن النَّ تتلظ. 

724" أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخيْرَنَا الشافِعِي قال: 
عبرا ذلك مالك عن ابن شيهابو عن عبد اله بن عبد 
اللّهه عن أبي هُرَيْرَة وَْيْدِ بن الِدٍ أن الثبي ع سيل عن 
الآمَةِ إذَا رَنَسَْء فَقَالَ: إذَا زُنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إِنْ 
نت فَاجْلدُومَاء ثم إن رَنَت فَاجلِدُوهَاء َم بيمُوهَا في 
ااي ولد بير حل 

- أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنًا الشافِعِي قال: أَحبَرَنًا ابْنُ 
ين عَن الزُهْرِي» عَن عُبَيِدِ الله عن أبي هُرَيْرَة وريد بْنٍ 
خَالِد نَحْوَهُ. [تقدم] 

وهم يخالفونَ ما رووا عن علي 5ه عن النيّ تلظ وما 
روينا نحن عن النئّ 0-8 

3 أَخبَرَنًا الربيع: قال: أَخَبَرَنًا الْششافِعِي قال: 
َخبرنا ابن مَهْدِي» عَن سُفْيَانَ التوْرِي» عن عَلْقَمَةَ بْن مَرْتَبٍِ 
عَن حُجْرٍ بْن عَنبّسِ قال: شهدَ رَجُلانَ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِي 
ضيه أنه رق فَقَالَ السّارق: ركان رَسُوَلُ الله يز حي 
َترَكَ عُذَرِي فَأمَرَ بالناس فَضَرَبُوا - حَنَى اخْتَلَطُواء ثم دَعَا 
الشَاهِدَيْنِ لم يبنا قَدَرَآً الْحَد. [أخرجه البيهقي (١٠١/01؟)]‏ 

وَلَيِسُوا يَأَخَذُونَ بهذا يَعُولُونَ: لا نَستَرْصِبُ الشهوة يَقُونُون: 
قف التثايدين؛ قإِنْ شهدا وكانًا عَدلينٍ قَطَمَ» وَإِنْ لَمْيكونا عَدلَينِ 
لَمْ نَجُر الشهَادَة وَمَا عَلِمْتَ أَحَداً يَأَخدٌ قوم هَذَا. 

6 أَخْبَرَنًا الربيع: قال: أَخْيَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خرن سيان عن عَاصِمٍ بْنِ كُلَيِبِوه عَن أَبيهِ قال: لَمْ أرَ 


الثارق قل بر مِْهُمْ في رُمَان عَلِيَ 4 وَلا ريه ِنَهُ قَطَّعَْ 
أحدا مِنْهُم. 


. /ا- كتاب اختلاف علي وعباو اللّه 
قلت: وَكَيف كان يَصْنم؟. 
قال: كان يَأمُوُ الشُوة أن يَقَطَعُواء ولسوا تأخدون بهذا 
يقولون: إذا شهدَ الشهُودُ فَمَنْ شا الْحَاكِمُ أن َأمْرَبعَطِه قَطَعَ» 


وَلا يَأمْرُ لِك الشُهُود وَنَحْنُ تقول هذاه وَلَّمْنَعْلَّمّ رَسُولَ الله 
يري وَالَبِمَةَ بَعْدَه أَمَرُوا شَاهِدَيْن بقَطم. 


4 5 أَخبرَنًا الربِيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبْرنَا مفْيَاكُ عَن مُطَّرّفِيه عَن الشَغْبيٌ أن رَجُلّيّن أنيّا عَلَِاً 
2-0 فَسَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنهُ سَرَقَ فَقَطَمَ يَدَه ثم آنيَاهُ بآخرٌ 
كثَالا: هَذَا الْذِي سَرَّقَ وَأخطانا عَلَّى الأول فَلَّمْ يُجزْ 
شَهَادَتَهُمًا عَلَى الآخر وَعْرمَهُمَا دِيَةَ يَدٍ الآوّل» وَقَالَ: لَؤْ 
أَعْليُكمًا تَعَمِدْتَمًا لَقَطَمْتُكُمًا. [أخرجه البيهقي (41/8)] 

- تقول إذا قالا أخطأنا نا قبي الأول زتها ديةيدٍ 
بيده قردأء وهذا أشبه بالقياس إن كان 7 ذُ أن يقل اثنان باحر 
فلم لا تقطمٌ يدان بيب واليدُ أل من الّفسء وإذا جارٌ الكثير فلم 
لا يجوز القليل؟ 

وهم يخالفون عليًاً 5ه في الشاهدين إذا تعمّداء ويقولون: 
لا تقطعٌ أيديهما بيدء ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون: يقتل اثنان 
بواحار ولا تقطع يدان بياج 

547 أَخبَرَنا لبي م: قال: أَخبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 


َخبرَنَا رَجُلُ» عَن رَجُلِ عَن عَلِي بْن عَبْدِ الأعلّى: عَن أبيد 
عن أبي حَنيقة أن عَِيَاً # أن بصبِي فد سرقَ يَف قَقَاكُ 
فِي احْيَلامِه فََمَرَ به فَقَطِعَت بُطُونُ أَنَامِلِه. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن والثار" ردرع» 4 

وَلَيِسُوا ولا أَحَدَ عَلِمْتَهَُقول بهذا يقولون: يس عَلَى الصبِي 
حَدٌ حََى يَخْتَلِمَ أو يبِلُمْ خمْس عشرة. 

571 أ خبرنًا الربيع: قال: أَخيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبْرَنًا ابْنُ مَهْدِي» عَن حَمَادٍ بْنِ رُيْهِ عَن عَمْرِو بْنِ ديار أن 
عَلِيَا 4 قَطَّعَ مِنْ شَطْر الْقَدَم. [أخرجه اليهقي في 'معرفة السنن 
والآثار" ١ ])4١"/5(‏ ْ 

5١‏ أَخبرنًا الرِْيٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبْرَنًا هْشَيِمٌ عَن مُفِيرََ عَن الشّعْبِيّ أن د عَلِيَاً كان يَقَطَعُ 
الرْجُلَ مِنَ الْقَدَم وَيَدَعٌ ع الْعَقِب يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. [أخرجه البيهقي في 


"معرفة السنئن والآثار" (631/5)] 


م باب الحدود 


كىة١‏ 
وَلتِسُوا وَلا أحَدُعَلِسَاه يعو بهذا اقول بل يقوُو: ُقَطَعُ 
الرَجْلُ مِنَ الْكَمْبٍ الذِي فيه الْمِفْصّل بَيْنَ السّاق وَالقَدَم. 

5- أَخْيْرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خْبرنا بو بَكْرِ بْنُ عَيّاشِه عَن ان حُصَيْنِء عَن سُوَيْد بن 
عَمَلَهَ أن عَلِيَاَ ضيه أَنِيَ رَنَادقةٍ فَحْرّجّ بهم إِلى الشوق فَحَمَرَ 
لَهُمْ حرا فَقَتَلْهُمُ َم رَمَى بِهِمْ فِي الْحُْفَرٍ فَحَرْقَهُمْ بالنار. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1711/5)] 

وهم يخالفون هذاء فيقولون: لا يحرّق بالنار أحدٌ أمَا نحن 
فروينا عن النِي' تت أنه نَى أن يُعَدْب أَحَدَ عدب الله فقلنا به 
ولا حرق حا ولا ميناً. [أخرجه البخاري(141/1). أبو داود(١479)؛‏ 
الزمذي(4 49 ١)؛‏ النسائي(/4/1 ,)٠١‏ اين ماجد(ه 517 7) عن ابن عباس] 

-١‏ بْنُ عُلَيِّقَ عَن سُلَيْمَانَ التَبِيِي» عَن أبي 
عَمْرِو الشيبانَي أن رَجُلا صر 1 بد إمنلايه أي به إلى علي 
فَجَعَلَ يَِْضُ علي فَقَالَ: لا أذري ماد تَقُولُ غَيْرَ أَنَهُ 
يَشْهَدُ أن الْمَسِيحَ أبن اللّه فو فَوَكَسَ نب بعلا طه فوط و 
الناس أَنْ يَطَبُوه ثم قال: كمُوا فكمرا عَنْهُ فَإِذًا هُوَ قَدْ مَاتَ. 
[أخرجه البيهقي في *معرفة السئن والآثار” (7117/5)] 

وهم لا يأخذون بهذا يقولون: لا يقتلُ الإمامٌ أحداً بهذه 
القتليِ ولا يقتل إلا بالسيف. 

وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروي: 

565 عن عَلِيّ 4# أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَّ امْرََتِهِ 
رَجُلا فْفتَلَهُ فَستِلَ عَلَِّ رضي الله تعالى عنه؛ فَقَالَ: إن لَمْ 
يَأ بِأربعَةٍ شهدا قليغط بِرمْت. [تقدم] 

وبين قرة قر وه إلا الهم يترلزة ف لص يتخ دارٌ 
رجل فيقتله ينظرٌ إلى المقتول؛ فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتلل 
القائلُ؛ وإن كان يعرف بالأصوصيّةٍ در عن القاتل القتلٌ» 
وكانت عليه الدَيهُ وهذا خلافٌ ما رووا عن علي رضي اللّه 
تعالى عنه. 

5١“‏ ابن مَهْدِي» عَن سُفيَانَ» عَن الشَيْبَانِي» عَن 
بَعْضٍ أَصْحَابهِ أن رَجُلاً أ نَى عَلِيَاً ط بِرَجُلِء فَقَالَ: إِنْ هَذَا 
يَرْعُمُ آنهُ اخْتَلّمَ عَلَى أمٌ الآخَرِء فَقَالَ: النة في قسن 


وَاضْرب ظِلهُ. [أخرجه عبد الرزاق ])١١475(‏ 


وليسوا يقولون بهذا. 


١ /المع‎ 


48- باب الحدود 


٠‏ /ا- كتاب اختلاف على وعبدٍ الله 


55 أَخبرَنًا الرّبيعٌ: قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
حَدَنْنا يَِيدُ بْنُ هَارُون ع كله ول عَن أبي بشرء 
عَن شُبَيِب بْنِ أبي َف أن رَجُلاٌ كان تَوَاعَدَ جَاريَة نَهُ مَكَانَا 
في خلاء فَعَلِيْتَ جَارية بدَلِكَ فَأئَهُ فَحَِبَهَا جَاريتهُ فَوَطِئَهَاء 

عَم فَأتَى عُمَرَ َال انْت عَلِيَاً فَسَأَلَ عَلِيَاً رضي الله 
تعالى عنه» فَقَالَ: أَرَى أَنْ ترب الْحَدُ فِي خلاء وَيْعْيِقَ 
رتب وَعَلَى الْمرْالْحَُ. [اخرجه البهقي في. “معرفة سنن والإتقارء 
ركاباوم] 

وليسوا يقولون بهذاء يقولون: يدرأ عنه الحدُ بالشبهة فأمًا 
نحن فتقولُ في المرأة: تحدُ كما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه؛ 
لأنها زنت وهي تعلم. 

016 أَخْبْرَنًا الربيع: قال: أَخْيَرَنًا الشافِعِي قال: 
َخبرَا ابن مَهْدِي» عن سُفْيَانَ عن سَلَمََ بْن كهَبْلِء عن 
. حُجَيْة بْنِ عَلدِي قال: كنت عِنْد عَلِي" 4 فَأنُْ امرك فَقَالَتَ: 
إن زوجي وَقَمَّ عَلَى جاريتي» فَقَالَ: إن تَكُونِي صَادِفَة 
حم وَإِدْ تَكُونِي كَاوِيَةَ نَجِْدْكُ وه بهذا تأخذ؛ لآن زِنَاهُ 
بِجَاريةٍ مْرَأَتهِ كزَِاه بغيْرهَا إلا ' أن يَكْرة مك مني يُحْذَرُ بالْجَهَالَقٍ 
0 يُقول: كنت أرَى أنهًا لي حَلال. 0 "معرفة السسنن 
والآار" رك/مدسى] 

وهم يخالفونَ هذا ويدرءونٌ عنه الحد كان جاهلاً أو عالاً. 

وعن عمرو بن شعيبي قال: رأيت رجلاً يستقي على بثرٍ 
قد قطعت يده وتركت إبهامه. 

فقلت: من قطعك؟ 

فقال علي. 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: تقطعٌ من مفصل الكفً 
ويروى ذلك عن الب 8-8 

5 أَحبرَنًا الربيمٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرًا ابن علي عَن سَعِيدٍ بن عَبْدٍ اللّهه عَن حُصَيْنِ بْن 
الْمنِر أن عَلِيَاَ ضيه جَلَدَ الْوَلِيدَ فِي الْخَمْر أَرَبَعِينَ. [أخرجه 
اليهقي في "معرفة السن والآار" 462/5 7 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: يجلدُ ثمانينَ ونحنُ نروي عن 
علي 5ه أنه جَلَدَ اللي بالْمَديةٍ بسَوْط له طَرَفَان أبن فَذَيِكَ 


تَمَانُونَ وبه نقول. [تقدم] 


/ 31" َخيْوَنًا الربيع: قال: خرن الشافِعِي قال: 
أخبرنا لِك سْفْيانُ بْنْ عُيَيْنَةَ عَن عَمْرِو بن ديار عَن 
مُحَمَدِ بْن عَلِي» عَن عَلِي رضي اللّه تعالى عنه. 

6 أخبرَنا ريع قال: أَحَبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبرنَا رَجُلُء عن ابن أبي تبره عَن الْقَاسِم بْنِ الْوَلِيِدِهِ عَن 
ثيه أزاة لذ كور آنا عزنا كلاه رج لزنا (اعرجه البيني 
ا ١‏ 


وَيهَذَا تأخل ترْجُمْ م اللْوطِيْ مُخْصّاً كان أو غَْرَ مُخْصْنِء 
َهَذَا قل بن عباس وَسَعِيد بن الْمُسَيْبِ يقول: انه أَنْيُرْجَمْ 
الُوطِي' أحْصْنَ أو لم يُحْصِنْ'رَجَعَ النافِِي'' فََالَ: لايُرجَمْ إلا 
أذ يكُون قد أَحْصَنَ وَِكْرمَة يروي عن ابن عباس عن الثبِي' اا 
وَصَاحِيهمْ يقُولُ: يْسَ على اللُوطِي' حَكُ ولو تلوط وَهُوَ مُحِْمْ م لم 
يَمْد إحْرَامُهُ ولا عْسْل عَلَيْه مَالَمْيْمْنء وَقَدْ خَلَقَهُبْمْضُ 
أَصْحَابِيِ فَقَالَ: النُوطِي مثْلُ لزني يُْجَمْ إن أحْصّنَ ويُجْلَدُ إا لم 
يُحْصنَ وَلا يَكُونُ اللُوطِي أَشَدُ حَالاً مِنَ الاني» وَقَدْبيْنَ الله عَمرُ 
َجَل يما ماع السَاء يوَجهئِن: أَحَدْهُمَا اللكاح» 
وَالآخرٌ مِلْكُ البوينء وَحَومَ هَذَا مِنْ كل الْْجُوِ فَمنْ أينَ يَشْتبهُان. 

8” أَحيرَنًا الربيع: قال: أَعْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنا الأعْمَش عَن الْقَاسِم بْنِ عَبْدٍ الرحْمَنْء عَن أبيه قال: 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِي رضي اللّه عنه فَقَالَ: إِنّي سَرَقْت فَطَرَدَه 
نّم قال: إني سَرَفْت فَقَطَعَّ يَدَهُ وَقَالَ: نُك شهذت عَلَى 
نْفْسِك مَرئيْن. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (418/5)] 

وهم يخالفون هذاء ويقولون حتى يقول أربعَ مرّات وإنما 
ركنا نحن أن نقول: الاعترافٌ بمنزلة الشهادة؛ أن النبي برض أَمَرَ 
يسا الأمْلَمِي أن يَخْدُوَ عَلَى امْرَأو؛ قن اغْترَفَتْ رَجَمَهَا وم يقل 
أربع مرّاتيء ولو كان الإقرارٌ يشبه الشّهادةَ كان لو أقرٌ أببع 
مات ثم رجعَ بطل عنه الح وهم يقولون: في الزّنا: لا يحدٌ 
الزّاني حتى يقر أرب قياساً على الشهادات» ويخالفون ما رووا 
عن علي رضي الله تعالل عنه» ويقولونٌ في السرقةٍ: إقراره مرَةٌ 
وأكثرٌ سواءء ويخالفونَ ما رووا عن علي رضي الله عنه؛ ورويئا 
عن الن يديد ويدّعون القياس فيه. 

وهم يقولون أيضا: يقامُ الحدُ على النصرانيّة ويخالفونَ هذا 
الحديث. 


5١‏ يَزِيدٌ بن هَارُون» عَن أَيُوْب» عَن قَنَادَةَ عَنَ 


١4 /ا- كتاب اختلاف علي وعبل الله 8 باب الحدود‎ ٠ 
مهما لي جويعً. ا‎ 


وهم يخالفونَ هذا ويتكرونٌ القول فيه. 

وهم يخالفونَ هذاء ويقولون: يضربُ ويرسل. 

وكذلك قول المفتينَ لا يختلفون في ذلك. 

- رجل» عَن شعبة» عَن منصوره عَن ربعي بن 
خراشء عَن عبد الله أن رجلاً أتاه فذكرٌ له أنه اصاب جارية 
امرأتهء فقال: استغفر اللّه ولا تعد. [أخرجه البيهقي (140/8؟)] 

ال ود ين ا إن 
عنه الك وعرّرناك عل علا ا 

8-5 ابن مَهْدِي» عَن سُفْيَانَ عن عِيسَى بن أبي 
عَرْه عَن الشتمْبي عَن ابن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله 8 قَطَعَ 
سَارقاً فِي قِيمَةٍ حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ. [تقدم] 

نحن ناخد بهذا إلا أنا نقطمٌ في ربع دينار وخسةٍ دراهم في 
عهدٍ الب َي أكثر من ربع دينار». 

وهم يخالفون هذاء ويقولون: لا قطعّ في أقل من عشرةٍ 
دراهم. 

79 رَجُلّ عَن شُعْبَةَه عَن الأَعْمَشِء عَن الْقَاسِمٍ 
بن عب الرّحْمَنِء عَن أيه عَن عَبْد الله أنْهُ وَجَدَ امْرَأةٌ مَعَ 
رَجُلٍ فِي لِحَافِهَا عَلَى فِرَاشهًا فَضَرَيَهُ سين فَذَعْبُوا فَشَكرًا 
ذَلِكَ إِلَى عمَرَ رضي الله عنهء فَقَالَ: لِمّ فَعَلْت ذَلِكَ؟ قال: 


لأَني أرَى ذَلِكَ. [أخرجه عبد الرزاق (175)] 

قال: وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذعبون إن إلى أنه يل ؛ 8 
هذا كر نه إلى مَا هون اَي بقَدْرِ لوبو وَهُمْ يَقولُون: لا 
ْم بلي في شيء ربعن ميُحَلفُون مَارَوَوَا عَنْ عُمَرَ وَلبْنٍ 
مَسسْعُودٍ رضي الله عنهما.. 

الم ا سونو 
ل ل [أخرجه هبنن اعرف اسن واد 


”م ] 


وهم لا يقولون بهذا يقولون: لا ينفى أحدٌ زان ولا غيره 
ونحنُ نقول: ينفى الزّاني بسن رسول الله با وما روي عن أبي 
بكر وعمرٌ وعثمان وعلي وعب الله بن مسعود وأبي بن كعبم 
وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم كلهم قد رأوا 


5١6‏ جريرٌ عن منصور عن زيد بن وهبو أن عبد 
الله دخل المسجد والإمامٌ راكمٌ فركمٌ» ثم دب راكعاً. [أخرجه 
ابن أبي شيبة(١/ه‏ 5 ؟): البيهقي (؟/40)] 

ابن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رجل عن مجالار 
عن الشّعي عن عمّه قيس بن عبلر عن عبلر الله مثله. 

وهكذا نقولٌ نحن وقد فعلَ هذا زيدٌ بن ثابت وهم ينهون 
عن هذاء ويخالفونه. 

110 بْنُ عييِنََه عن عَمْرِو بن ديار عَن أبي 
عسِدَة عسدّة قال: كَانَ عَبْدُ الله يُصَلّي الصْبْحَ نَحواً مِنْ صّلاةٍ من 
لمن يني ان انيرا , دكا 7 ؛ الوقن وجل علا 


ءٍِ قد له لي بن المح بشوا أذ قا ع َُ 
ِسُورَتَينٍ وَبِهَدَا جَاءَت السسُنْفٌ وَهُوَ فَولنَاء وَهُمْ م يُخَلِمُونَفُ 
وَيَقُولُونَ: بَلْ يُسْرٌ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار” 
رالللاة)] 

وَالْذِي أخذنا بو 

560 أن سُفْيانَ أخبرناء عَن الزُهْرِي» عَن صُرْوَقٌ 
عن حَاشة رضي الله عنها قَالتَ: كان رَسُوكُ الله ل يُصَلّي 
الصْبِحَ فَتَنصّرِفُ النْسَاُ مُتلَفْعَاتِ بمُرُوطِهِنُ ما يَعْرفْنَ مِن 


مه 


الغلس. 
4 مَالِك عَن يَحْبَى بْنِ عله عَن عَمْرَه عن 
عَاِشَةَ مِثلَهُ. [تقدم] 
الحمقة ابْنُ عليه عَن عَوْفر عَن سيار بْن سَلْمَة 
ا بي انال عن أي بذ الألمي أن سَمِعَهُ يَصِفُ صلا 
سُول الله يلخ فَقَالَ: كَانّ يُصَّلَّى الصبْحَ» نم يَنصّرف» وَمَا 
تغرف الرَجُلُ مِئا جَلِيسَهُ وَكَان يَقَرَأُ بالسُئْينَ إلى الْمِائَةٍ. 
[أخرجسه البخسساري(841), مسلو(549).: أبوداود(948")؛ 
النسائي(45/1 7): ابن ماجه(81/4), البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 


(4179/1) واللفظ للبيهقي] 


"٠‏ "5 ابن إذْرِيسَ» عَن الْحَسّن بن عُبْيْدِ الأّهه عن 


١1 
ِيرَاهِيَ عَن عَلْفَمَهَ عَن عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله #6 صَلّى‎ 
الظّهْرٌ حَنْساً فقيل لَّهُ: زيد فِي الصّلاقٍ أَوْ قَانُوا: صَلَّيِتَ‎ 
َمْسا فَامْتقبَل ليله مَمَجَدَ سَجَدَتَيْنَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة‎ 

السنن والآثار" (01174/9] ْ 

١‏ رَجُلَ عَنْ شعبَة عَن الْحَكَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

وبهذا ناخ وهرّ يوافق ما روينا عن أبي هريرة واببن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنهم عن الني تَْ في قصّةٍ ذي اليدين. 

وهم لا ياخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في 
الرّابعةٍ قدرٌ التشهد فسدت صلاته 

قال الشتافعيُ رحمه الله تعالى: وذلك؛ لأنّه إِنْما ذكرٌ السَّهِوَ 
بعد السّلام فسئل» فلمًا استيقنَ أنه قد سها سجد سجدتي السهرٍ 
ونْحنُ نأخذ بهذا. 

1 7 عَن أبي أسامة عَن عبيد الله عَن نافيء 

4 7 وابنُ عليّةَ وهشيمٌ عن خالدٍ الحذاء» عن 
أبي قلابةه عَن أبي المهلبِ عَن عمرانٌ بن الحصين أن النيئ 
تل قال: أبُو مُرَيرَةَ وَابْنُ عُمرَ في رَكْعمَيْنِء وَقَالَ عِمْرَاكُ في 
تلاش فَقَالَ لَهُ: ذو الْيدينِ: أَقَصّرْت الصّلاة أمْ نَبِيت» فَقَالَ: 
كل ذَلِكَ لَمْ يَكْنْء تم أقْبْلَ عَلَى الناسء فَقَالَ: أكَمَا يَقُولُ ذو 
الْيدين؟ فَعَانُوا: نَعَمْ فَاستقبَلَ الْبْله َنم مَابَقِيّ مِنْ صَلاتَه 
شَ مَجَدَ سَّجْدَني المهو. [تقدم] 

وهم يخالفونَ هذا كلَهُ ويقولون: لا يسجدُ للسّهو بعد 
الكلام. 

4" رَجُل عَن الأَعْمَشِء عَن عُمَارَة بن عُمَيْ 
عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عن قد للد فاكة قا رايت خرن 
الله يذ صَلَّى صلا قط إلا لِوَقيِهًا إلا بالْمرْدَلقَه قَإِنهُ جَمَعَ 
َينَ المَْرب وَالِْشَاءِ وَصَلَى الصبح يَوْمَذ قبل وَفيهَا. [أخرجه 
أبو داود(4 19), البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (481/9)] 

قال التافعي رحمه الله تعالى: ولو كان صلاها بعد الفجر 
م يقل قبلَ وقتهاء ولقالَ في وقتها الأوّل. ْ 


5١ "8‏ ابن مهدي» عَن شعبة» عَن أبي إسحاق» عَن 
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والاساكتاب اختلاف علي وعباد اللّه 


عبد الرّحمن بن يزيد قال: كان عبدُ الله يصلي الصّبحَ بجممء 
ولو أن متسحّراً تسر لجار ذلكَ. [أخرجه البيهقي في 'معرفة السئن 
والآثار" (؟451/9)] 
قال الشافعي: ول يختلف أحدٌ في أن لا يصلَّيَ أحدّ الصّبحّ 
جمعه ولا في غيرها إلا بعد الفجره وهم يخالفونه أيضاً في 
قوله: إن النِي تنظ لَمْ يَجْمَعْ إل بينَ الْمَْربِ وَالْعِشَاء. 
فيزعمون أن الإمامّ يجممٌ بينَ الظهر والعصر بعرفة. 
وكذلك نقوله نحن للسَةٍ الي جاءت عن الني 2 


غداة 


وروينا أن الى يم جَمَعَ يْنَ الاين فِي غَيْرٍ ذْلِكَ 

7 مالك عَن أبي الزبيرء عَن أبي الطفيل» عَن 
معاذٍ بن جبل أنّ النَئّ #6 كَانَ يَجْمَعٌ بَْنَ الظهْر وَالْعَصْرٍ 
وَبَيْنَ ارب وَالْعِشَاء في سَمْرِه إِلَى تَبُوك. [تقدم] 

7ه أَخَبْرَنَا الَّيِث» عَن عُقَيْلٍ بْن خَالِدِ عَن 
الزُهْرِي عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قال: كَانْ النبي ييز إذَا ارْتَحَلَ 
بن أذ تروك الم أَعْرَ الطُّرَ حَمّى يَدْحْلَ أو وَفْتِ 
الْعَضْر م يَنِلُ يُصَلَيهمًا مّعاً. [أخرجه مسلم ])07٠١4(‏ 

7١‏ أَبَرنًا أبُو خَالِدٍ الآَحْمَرُ عَن ابن عَجْلانَ 
عباس أَنهُ قال: ألا أُخْبرُكُمْ عَنْ صّلاةٍ رَسُول الله ع في 
السَثَر كَانَ رَسُولُ الله عيذ إذَا زَالَتِ الشمْس وَهْرَ فِي الْمَنزِل 
جَمَعَ بيْنَ الظْروَالْمَصْرِ في وَفْت الظُهْرِ وَإِذَا ارْمَحَلَ قبل 
الزوَال أَخْرَ اظُهرَ حَنَى يُصلْيهَا في وَفْت الْعَصْرٍ. [قدم] 

وَهذ مَوَاطِنُ قد جَمَعَ اي ل فيهًا غَيْرَ عي عَرَفَة 

5 ابْنُ عُلَيْهَ عن أَيُوبَ» عَن مُحَمّ بْنِ عَجْلانَ 
أن ابْنَّ مَسْعُودٍ كان يَقْرَ في الآخرََيْن بقَاتِحَةٍ الْكتَاب. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" لم1 ش 

وَبهذَا تَقُول: وَل يَجْزيه إلا أن يَْرَآهَا؛ فإِنْ ني أَعَادَ وَهُمْ 
يَُونُونَ: إن شاه قر وَإنذ شا لَمْ َرأ وإنْ شاء سَبْح. 


عبد اليّحْمَن بْن الآسْوَوء عَن أيه أن عَبْدَ الله صَلّى به 


٠ 1‏ ا- كتاب اختلاف علي وعبد الله 8- باب الحدود 15٠‏ 
وَبِعَلقَمَة َأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنّْ يَمين» وَالآخرَ عَنْ يَسَار وَقَالَ: الله بْنِ سَلَمَةَ قال: صَلَّى عَبْدُ الله ِأصْحَابه ع ل 


هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ النبي نيط [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثاره 
5١‏ / الاسم بام ] 


0 00 ونحنْ معهم يكونان خلف الإمام فأمًا 
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أن الب يذ قال: قُومُوا لأمتليَ لَكُمْ فَقُنْت إِلَى خمبير 

نه يما فم ليسول الله 6ل وصقت أنا ويم 

وَرَاءَهِ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَاِئِنَا فَصَلَى بنَا رَكْعَتيِنء تّّ م اْصَرّف. 
[تقدم] ْ 

101 َخبرَنَا مَالِكَه عن ابن شِهَابِ عَن عبد الله 

بْنِ عَبْدِ الله عَن أببهٍ قال: دَخَلّت عَلَى عُمَرَّ بالْهَاجرَةٍ 


“مدو 


فَوَجَدْئَهُ يُسَبُ فَقُمْت وَرَاءهُ قري حَنى جَعَلَني حِذَاءهُ عَنْ 
يَمِينهء فَلَمَاجَاءَ يَرْقَأ تَأخرْت مَصَفَفْنَا وَرَامَهُ [أخرجه 
مالك(164/1)] 

1١ 4 7‏ أَخبرَنَا الأعْمَشُ» عَن إْرَاهِيِمء عن عَلْقَمَةَ 
وَالأمسْوَدٍ قَالا: دَخَلَنَا عَلَى عَبْدٍ اللّه في دار مَصَلَّى بناء قَلَمًَا 
كأني أنظْرٌ إِلَى اختلافى أصابم رَسُول الله يز بَئِنَ فَحِذَيْهِ 
وَأَقَامَ أحَدَنَا عَنْ يَِنِدء وَالآخرٌ عَنْ يَسَارو. [أخرجه مسلم 
54*هم] 1 

وليسوا يقولون: بهذا ولا نحن أمًا نحن فنأخدٌ بحديث رواه 
يحبى القطانُ عن عبلو الحميلر بن جعفر قال: : حدذثني محمد بن 
عمرو بن عطاء عن أبي ميد السَاعدي أنه سمعه في عد من 
أصحاب النيئ يي احدهم أبر قتادة يقولن: كَانَ رَسُولُ الله اق 
إذا رَكَمْ وَضَمْ يَدَيْه عَلَى رَكَبيُه. [أخرجه أبوداود (:.5)] 

5 أخبرنًا بن لَه عن مُحَمْدٍ بن إسْحَاقَ 
قال: حَدت ني عَلِي بْنُ يَحْتَى بن خلا الزَْقِي"» عَن أبييه عَن 
عَم رفَاعَةه عَن رَافِعٍ أن رَسُولَ الله قال لِرَجُلِ: إذَا 
رَكَعْت فَضَعْ يديك عَلَى رَكْبتَيك. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن 


والآثار" (1/كم)] 


0" أَخيرَنًا شبك عَن عَمْرِو بن مره عَن عَبْدٍ 


وَقَالَ: خشييت الح عَلَيَكُم [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 
74/5 4)] 

وليسوا يقولون بهذاء ولا يقولٌُ به أحدٌ صلى الن تخ 
وأبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ والأئمّةٌ بعدٌ في كل جمعةٍ بعد زوال 
الشّمس 

5ه أحخبْرَنَا يَحْبى بْنُ عاد عَن شُعْبَةَ عن 
إبرَاهِيمَ بن مُهَاجرِء عَن إِرَاهِيمَ النَحَصِيْ» عن الآسْوَفِ عن 
عَبَدٍ اله أهُكَان يُويرُ بحَمْسٍ أو سَبْع. [أخرجه البيهقي في 'معرفة 
السنن والآثار" (953/57)] 

-1١ 5 41‏ سفيانُ» عَن الأعمشء عَن إبراهيم» عَن عبد 
الله أنه كان يكره أن يكون ثلاثاً وترٌه ولكن خمساً أو سبعاً 

وليسوا يقولون بهذا يقولون: صلاة ة الليلٍ مثنى مثنى إلا 
الوترء فإنها ثلاث متّصلات لا يصلّى الوترٌ أكثرٌ من ثلانشه وأما 
نحن فنقولٌ بالسَئة الثابتة. 
| 6 أخبرنا مَالِك» عن نَافِم وَعَبْدِ اله بْنِ ويتارء 
عَن ابن عُمَرَ أن رَجُلاً سَأَنَ رَسُولَ الله لذ عَنْ صَلاةٍ الليْل» 
فَقَالَ رَسُولُ الله 982ا: صلا اليل متنى متْنى» فَإِذَا حَضِيَ 
أَحَدُد كم الصبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى. [تقدم ] 

١4‏ أَحْبَرَنَا سُفْيَان عَن عَبْدٍ اللّهِ بْن دِينار عَن 
ابن عُمَرَ مِثْلَهُ. 

5 أَخبرَنًا فيان عَن الزُهْرِي» عن سَالِمٍه عن 
بيه قال: سمت رَسُوَ الله 186 يَصُول: صلا الليِل مَنْتَى 
حَنِي أَحَدُكُمْ الصبح فَلْيوتِرْ بوَاحِدَةٍ. 

5 سفيانُ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عمرّ عن لني 9# مثله. 


5- هشيم وأبو معاوية وابنُ عليّة وغيرٌ واحدٍ 


ىو ذا - 


عن ابن عون وعاصم عن ابن سيرينَ عن يحيى بن الجرّار 
أظنه عن عبد الله أنه صلى» وعلى بطنه فرث وذم. [أخرجه 
ابن أبي شيبة (995/1)] 

وليسوا يقولون بهذا يقولون: إذا كان على بطنه مقدارٌ 
الترهم الكبير أعاد الصّلاة وإن كانّ أقلّ لم يعد. ولم نعلم أحداً 


١.6١ 
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. /ا- كتاب اخختلاف علي وعب الله 


8ع ها ا ا ا ب 1 


من مضى قال: إذا كان الدّمُ في الشُوبٍ أو على الجسدٍ مقدارٌ 
الذرهمٍ أعادٌ الصّلاة» وإن كان أقل لم يعد. 

١ 407*‏ أَخبرنًا هُشَيْم عَن حُصِيْنَء عن خارجّة بن 
الصلت أن ابْنَ مَسْعُودٍ ف كك ووز قَقَالَ: السّلامُ 
عَلَيِك يا أَبَا عَبْدٍ الحْمَنء فَمَالَ: عَبّدُ الله صَدَقَ الله 
وَرَسُولَه فَلَمًا قَفَى صلاتَهُ قِيلَ لَهُ: كن الرَجُلَ رَاعَكَ قال: 
أَجَلْ ني مَمِعْت رَسُولَ الله ييل يَقُولُ: لا تَقُومُ الساعَة حَنَى 
هه لكاجة نبا معلل بل زلخل حتي راتسل 
لِلْمَعْرفَةِ [أخرجه البيهقي (؟/45 ؟)] 

وليسوا يقولون بهذا وهر عندهم نض للصّلاةٍ إذا تكلم 
بمثل هذا حين يريدٌ به الجوابَ وهم لا يروون خلافٌ هذا عن 
أحدر من أصحاب الي َي وابنُ مسعودٍ روى عن الني ملي أنه 
نهى عن الكلام في الصّلاق ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي 
عنه لم يتكلم به. [تقدم] 

4 14" أَخبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون عَن مُحَمَّلِ بن 
ِسْحَاقَ» عَن عَبْدِ الرْحْمَنِ بن الآمود عَن أيه قال: رَآَيتَ 
ابن مَسْعُوٍ ذا مر بْنَيَديْهِ رَجُلَ وَمُوَ يُصَلَي الَْْمَهُ حَنَى 


م 


يردم [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ])١١5/9(‏ 

وَنَحْنُ تقول بهَذَا وَهُوَيُوَافِقَ مَا رَوَيْنا عَنِ النبي ع1 وَهُّمْ لا 
يأخذون به وَأَحْسَبْهُمْ يُقولون: إن هذا يُنقض الصّلاة وَلايَرْوُونَ 
قَوْلَهُمْ هَذا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابٍِ رَسُول الله ع وَيَدَعُونْ قَوْلٌ 
عَيّدٍ اللهء وَهُوَ مُوَافِقٌّ السئة. 

6- أخبرنا أبُو مُعَاويَة عَن الأَعْمَشِء عَن أبي 
مْحَاقَ» عَن أبي الآحْرّصء عَن عَبْدٍ الله قال: إِذَا أذركت 
رَكْعَةَ مِنَّ الْجُمُعَةٍ تأغيف إِلَيْهَا أخرى» َإِذَا فاتك الركوعٌ 
فصل أريعاً. [أخرجه البيهقي (/5 ])7١‏ 

وَبهَذَا تَقُول؛ لأنهُ مُوَافِقٌ مَعْنَى مَا رَوَيَْا عَنْ رَسُول الله تلظ 
وَكَدْ خَالفَ هَذَا بَعْضْهُمْ َرَعَمَ أنه ذا لَمْ يدْرك الخطبة صَلَى أربعاً. 

رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلى أَنْ قال مِثْل ونا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إذَا أَذْرَكَ 
الإمَامَ في شّيء مِنَ الصّلاقٍ وَإِنْ كَانَ جَالِساً صَلَى رَكْعََيّن فَخَالَفَ 
هَذَا الْحَدِيثٌ وَالْذِي بِلَُ. 

5 أَحْبْرَنَا رَجُلٌّ عَن الأَعْمَشِء عَنَ الْمُ لَمُسَيْب بن 
رَافِعِ» عَن عَامِرٍ بْن عَبْدَةَ قال: قال عَيْدُ اللّه: مُينَتَ عِظَامٌ ابن 


آدَمَ للسسّجُودٍ فَاسْجُدُوا حَنَى بِالْمَرَافِق. [أخرجه البيهقي في "معرفة 


السنن والآثار" ])١5/7(‏ 

وليسوا يقولون بهذا ولا نعلمٌ أحدا يقولٌ بهذا فأمًا نحنُ: 

١ 0‏ فََخْبرَنَا سُفْيَانُ عَن دَاوْد بْنِ قَيْسِء عن عُيَيدٍ 
الله بْن عَبْد الله بْن أَفْرَمَ الْْرَاعِي عَنْ أبيه قال: رَأَيْت رَسُولَ 
اله ل بقاع من مره ستاجداً فرت بََاضَ لط [أشدم] 

١ 4‏ أَحيرَنَا سْفيَانُ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ابْنُ أي 
يزيد بْن الصّب عن عَم يَِيد بن الأصّم عن مَِمُونَة أنّهَا 
قَالَتْ: كَانَ النبيُ ل إِذّا سَجَدَ لَوْ أرَادَتَ بَهِيمَةٌ أنْ تمر مِنْ 
تَحْيَهِ لْمَوْتْ 3 يُجَافِي. [تقدم] 

56 أبو معاوية» عَن الأعمش» عَن إبراهيمٌ قال: 
خبط عبدٌ اللّه الحصا بيده خبطة في المسجدرء فقال: لبيك 
وسعديك. 

رَجُلَ عَنِ الشَيِبَانِيَ عَنْ عَبْدٍ الرّحَمَن بن 
الآمْوَه عَنْ عَم عبد الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ عَنْ عَبْد الله نَحوَهُ. 

وهذا عندهم فيما أعلمٌ كلام في الصّلاةَ يكرهونة» وأمًا 
حنٌ فنقولٌ: كل شيء من الكلام خاطبت به الله عر وجل: 
ودعوته ب فلا بأس بو وذلك: 

-0١‏ لأنْ سُفْيَانَ حَدْئَنا عَن الزُهْرِي عَن سَعِيدٍ 
بن الْمُسَيبِى عَن أبي مُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ الله 15 لما رَقَمَ 
رَأْسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِنْ صَّلاةٍ الصبح قال: اللّهمْ أنْج 
الْوَلِيد بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَة بْنَ هِشَام وَعَيّاشَ بْنَ أبي رَبِيعَة 
وَالْمسْتَضْعَفِينَ بِمَكَةَ اللّهمّ اْدُدْ وَطْأتك عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا 
عَلَيْهمْ مينينَ كسيني يُوسُف. [نقدم] 

وهم يخالفونَ هذا كله ويقولون: القنوت قبلَ الركوع. 

5 ابن مَهْدِي» عَن سُفيَانَ الْوْرِي» عن 
الأَعْمَشُء عَن عُمَارَهَ عَن الأَمْوّدٍ قال: كَان عَبْدُ الله لا 
يَقْصُرُ الصّلاة إلا ني حَج أَوْ عُمْرَة. [أخرجه البيهقي في “معرفة 
السنن والآثار" (477/9)] 

وهم يخالفونَ هذاء ويقولون: تقصرٌ الصّلاة في كل سفر 
بلمّ ثلاث وغيرهم يقولٌ: كل سفر بلمٌ ليلتين. 1 


545 أَخْبْرَنَا [مْحَاق بْنُ يُوسُف وَغيْرَُ عَن مُحَملٍ 


٠‏ /- كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


بن تس عن عِمْرَان بن عُمَيرٍمَوْلى ابن مسْعُووه عن أيه 
قال: سَافْرْت مَعَ ابن مَسْعُودٍ إِلَى ضَيْعَمَ بالْفَادِسِيةِ قد مف 
الصّلاة بالنجّفي. 

| ولسوا ولا أحَد عَلِسه من المُفِنَ يقل بِهَذَاء أَمَاهُيْ 
ُيقُولُون: تقصرٌ الصّلاة فِي أَقلّ مِنْ مَسِيرَةٍ قَلاث ليا قَرَاصِدَ 


6 م 


وَلا أَعلَمُهُمْ يَرْوُونَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِمْنْ مَضَى مِمَنْ قَْلّه حُجَةٌ بَلْ 
يَرَوُونَ عَنْ حُذِيْفة جلاف قَوْلِهم. 

584 رَوَاهُ أَبُو مُعَاويَة عَن الأَعْمَشء عَن إِبْرَاهِيمَ 
التَِمِي» عَن أبيه قال: اسْتَأدّنت حُذَيْفَةَ من الْمَدَائِنَه فَقَالَ: 
آذَنُ لك عَلَى أن لا بَقْصُرَ حَنّى تَرْجع. [أخرجه عبد الرزاق 
4١8‏ ] 

ا ويقولون: 0 إلى المدادن» 
الصّلام أل مر الور 

1016 أَخبرنًا بدَلِكَ بِنُ عُيبنَةه عن عَمْرِو بن ديثار 
عَن عَطَاء بن يسَاره عن ابن عَبّاس قال: تُقْصَرٌ الملا إِلَى 
عُسْمَانَ وَإِلَى الطَائِفي وَجُدَة. [تقدم] 

وَهَذَا كُلَهُ مِنْ مكة عَلَى أَربَعَةٍ بُرْهِ وَنَْو مِنْ ذَّلِكَ. 
[تقدم] 

00 - أخبرنًا مالك عن َف عن سم عَن ابسن 
عُمَرَ أنهُ خَرّجَ إِلَى ذَات النُصيب فَقْصّرَ المُلاة قال مَالِلكُ: 
رَهِيَ أربع بُرْد. [تشدم] 

وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وابن مسعودٍ وروايتنا عن 
ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم. 

57 ابن مهديء عَن سفيان التُوري”» عَن قيس بن 
مسلمء عَن طارق بن شهابو قال: قال عبد اللّه: لا تغيروا 
بسوادكم؛ فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصّلاةً 
إلى السَوادٍ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار" (647/9)] 

وهم يقولون: إن أرادَ من السّوادٍ مسيرة ثلاث قصرٌ إليه 
الصلاة وهذه أحاديث يروونها في صلاةٍ السّفر مختلفة يمخالفونها 
كلها. 

"5 ابْنُ مَهْدِي» عَن سُفْيَانَ عَن أَشْعَت بن 
سُلَيْمِ» عَن عَبدِ الله بْنِ زِيَادٍ قال: سَمِمْت عَبْدَ الله يَقْرَأُ فِي 


8 باب الحدود 


؟64١‏ 
الظْهْر وَالْعَصْر. [تقدم] 


وَهَذَا عِندنا لا يُوجب سَهواء ولا تَرَى بَأسا إن تَعَمّدَ الْجَهرَ 
را للم من تله أله وهم يَكْرّمُونَ هذا يَكْرَمُنَ أن 
يَجهَر بشي مِن من الْقرَاٍَ في الظهْرِ وَاْمَصْرِ وَيُوجِبُونَ الهو عَلَى 
مَنْ فَعَلَهُ وَنَحْنُ نْوَافِقٌ هَذَاء وَهُمْ يُحَالِفُونَة. 

505 ابن مَهْدِي عَن سُفْيَاَ عَن أبي ْحَاقَ» 
عن الأسنوّ أن عب اله ا كي متلاو الصتب مل م 
عَرَفةَ إلى صّلاةَ الْعَصْر مِنْ يَوْم الْنْحْر. [أخرجه الطبراني في 
“الكبير" (4 *88)] 

"6٠‏ ابن مهدي عَنْ فيان القوْرِيُ عَنْ غَيْلانَ بن 
جَامِعٍ عَنْ عَمْرِو بن مُه عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدِ الله مثلة. 

وليسوا يقولونٌ بهذا يقولون: يكبرٌ من صلاةٍ الصّبح يوم 
عرفة إلى صلا العصر من آخر يام التشريق» وأمًا نحن فنقولٌ بما 
روي عن ابن عمرٌ وابن عبّاس يكبرٌ من صلاةٍ ةَ الظّهرٍ من يوم 
النحر إل صلاق الصّبح من آخترٍ نام ريق فنترك قولٌ ابن 
مسعووٍ لقول ابن عباس وابن عمرء وأمًا هم فيخالفونَ قولٌَ من 
سمُينا وما روا عن ابن مسعودٍ معاء والّذي قلنا أشبه الأقاويل» 
واللّه تعالى أعلمٌ بما يعرف أهلُ العلمء وذللك أن للتلبيةٍ وقناً 
تنقضي إليىء وذلك يوم الذحره وأن التكبير نما يكو خلفَ 
الصّلاق» وأوَلُ صلا تكونٌ بعد انقضاء الدَلبِةٍ يومَ الذحرٍ صلاةٌ 
الظهر وآخمر صلاةٍ تكونٌ بنى صلاة ة البح من آخر أيامٍ 
التشريق. 

56 ابن مَهْدِي عَن سُفيَانَه عن أبي إِمْحَاقَ 
عَن سُلَيْم بن حَنظّلَةَ قال: قَرَّأت السَّجَدَة عِنْدَ عَبْدٍ الله 
نظت إِلَيْهه قَقَالَ: أنت أَعَلَمُ فَإِذَا سَجَدْت سَجدْنًا. [أخرجه 
البيهقي في “معرفة السنن والآثار" ])١859/7(‏ 

وبهذا نقولٌ ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من 
سمعٌ وأحب إلينا أن يسجد» وإذا سجدّ القارئٌ أحبينا للسامع أن 
بسجته وقد روينا هذا عن الني ل وعن عمر» ورووا ذلك عن 

وهم يخالفون هذا ويزعمون أنّها واجبةً على السّامع أن 
يسجد» وإن ل يسجد الإمامٌ فيخالفونَ روايتهم عسن ابن مسعودٍ 
وروايتنا عن النَي مَميطْ وعن عمرّ. 

5 ابن عيبنة عَن عبدة» عَن زرٌ بن حبيش» عَن 


ابن مسعودٍ أنه كَانَ لا يَسْجُدُ فِي' ص » وَيَقُولٌ: إِنْمَا هِيَّ 


١5 1* 


1- باب الحدود 


٠‏ /ا كتاب اختلاف علي وعبد اللّه 


هاه !٠'‏ 
توبة نبي. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ])١85/9(‏ 


ا 7 


م قدهاة 


بْنُ عيَينَة عن أَيُوب» عن عِكْرمَة» عَن ابن 
عَبّاسء عَن الب ل أنه سَجدَهَا. [أخرجه اليهقي في “معرفة 
الع راكد اعم 

وهم يخالفونٌ ابن مسعودء ويقولون: هي واجبةً. 

5-505 ابن عَلَيِّةَء عَن ذَاوُد : بن أبي هِندَ عن 
الشعبِي» عَن عَلْقَمَة عَن عَبْدِ الله في الصّلاةٍ عَلَى الْجَتائز لا 
وَقَتَ ولا عَدَدّ. [أخرجه البزار ره 41)] ْ 

رَجُل عن شُعْبَة: عَن رَجُلٍ قال: سَمِعْت زر بْنَّ حُبيِشٍ 
يَقُوكُ: صَلَى عَبْدُ الله عَسنْ رَجُلٍ مَيِْسو فَكَبْرَ عَلَيَهِ َمْسا 
َنَحْنُ نَروِي عَن النبي ع1 أَنْهُ كبر أربَعاً. [شدم] 

356 مالك؛ عَن ابن شهاب عن سعيل» عَن أبي 
هريرة؛ عَن النيّ 1# أنه كبر عَلَى النْجَاشِي أَرْبَعاً. [شم] 

ولم يرو عن الب تر قط أنه كبّرَ على ميت إلا اربع 
وهم يقولون قولناء ونقول: التكبيرٌ على الجنائز أربعاً اربعاً لا يزادُ 
فيهاء ولا ينقصْ فخالفوا ابنَ مسعود وقالوا في هذا بروايتنا. 

١‏ أَعْيْرَنًا ميم عن يد بْنِ أبي زِيَاقِ عَن 
أبي جُحَيفَة جُحَيْفَةَ عَن عَيْدٍ الله أَنْهُ كَانَ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ لكوع 
قال: لله ينا لَك الْحَمْدُ مِلءَ المسُمُّوَات وَمِلءَ الْآَرْضٍ 
وَعِلْءَ ما شيئت مِنْ شَيْء بَعْدُ '. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن 
والآثار" (ا/امه-مم)] 

وَنَحْنُ نَستَحِبُ هَذَاء وتقُول بو لأنه مُوَافِقَ ما رُوِيّ عَنِ 
النبي علا وم هُمْ يُكْرَهُونْ هَذَا كَرَاهَةَ شَلِيدةٌ. 

57 أَخْبْرَنَا [ِسْحَاقٌ بن يُوسُّفَ الآزرّق» عن 
سيان عن أبي او عَن عَلْقَمَةَ عَن مالك عتال: 
صَلَّى الْعَصْرَ قَدْرَ ما يَسِيرٌ اركب فَرْسَحَيْنِ. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السنن ] 

وَهُمْ يَقَولُون: وو ين 
يحَاِونَ مَا روا مَاَمْيَْخل التلمس م صفْرَة وَأمًا نَحْنْ فَقُولُ: 
بصي الْمصرَ في أول وه لأنا وين أ لبي ع كَان يُصَلي 


الْعَصْرَء ثم يَذْهَبْ اذاهب إِلَى كباءً يِب َالشُضْرٌ ياه يِه 
[تقدم] 


١4‏ هشيم» عَن منصوره عَن الحسنء عَن رجل 
من هذيل أن ابنَ مسعودٍ كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائز. 
[أخرجه 0 أبي شيبة (7810//7)] 

وهم يخالفون هذاء ولا يقرءون على الجنائز» وأا نحن 
فنقول: بهذا نقول: يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب. 

546 أَخبرَنًا بذَلِكَ إبرَاهِيمُ بْنُ سَعْلوِه عَن أبيو» عَن 
لغ نطبو اللاي عوقوقالء: علي علق انى خبان 
عَلَى جنار فَقََا فَاحَةٍ 
قَلَما فَرَعَ أت 58 َسَأَلتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سنة وَحَقٍْ 


ةِ اكاب ؛ وَسُورَة وَجَهَرَحلى أ معن 


5-40 أَخْبرَنا ابن علي عَن ابْن عَجْلانَ عَن سَعِيدٍ 
بْن أبي سَعِيدٍ قال: سَّمِعْت ابْنَ عَبّاس يَجْهَرٌ بفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ 
عَلَى الْجَتَائِرَهِ وَيَقَولٌ: إِنْمَا فَعَلْت لِتَعْلَمُوا أَنَهَا منةٌ. 

58-0١‏ أحْبْرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُّفَ» عَن سُفيَّانَ 
النْرْري» عَن أبي إِسْحَاقَ» عَن أبي الآحْرصء عن عَبْدٍ الله 
قال: التَكبِيرٌ نَحْريمٌ الصّلاق وَانْقِضَاؤُهَا التَسْلِيهُ. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (497/1)] 

وليسوا يقولون بهذا يزعمون أنّ من جلس مقدارٌ التشهلد 
فقد تت صلاتة ولا شيء عليه وأمّا نحن فنقول: تحريمٌ المّلاةٍ 
التكبيرٌ وانقضاؤها التّسليم؛ لأنّه يوافق ما روينا عن النى تك 

57 أَبرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمء عَن سُفْيّانَ اللُوْرِي» 
عَن عَبِ الله بن مُحَمْ بْنِ عَقِيلِء عن مُحَمْه بن الْحَنَيِِ عَن 
عَلِي» عَن الي تقذ قال: مِفْتَاحُ الصلاة الْوْضُوءٌ وَتَحْرِمُهَا 
التكبيرٌ وَتَحْلِيلَهًا التليم: [تقدم] 

وهكذا نقول: لا يخرجُ من الصّلاةٍ حتى يسلّم؛ لأن الى 
َك جعل حاد الخروج من التَسلِيمٍ فكلٌ حدث كان يفسدُ 
الصّلاة فيما بينَ التكبير إلى التسليمٍ فهر يفسدها؛ لأن من الدّخول 

فيها إلى الخروج منها صلاة» فلا يجورُ أن يكون في صلاةٍ فيعمل 
ما يفسدهاء ولا تفسد. 

78 هشيمٌ عن حصين قال: أخبرني اغيم أنه 
سمعٌ ابنَ مسعود يقول: لآن أجلس على الرَضفب أحب إل 
من أن أتربع في الصّلاة. [أخرجه عبد الرزاق (7085)] 

وهم يقولون: قيامٌ صلاةٍ الجالس التربعٌ وحن نكره ما يكره 
ابن مسعودٍ من تربع الرّجل في الصّلاة. 


٠.‏ /ا- ككتاب اختلاف علي وعبد الله 

وهم يخالفون ابنَ مسعودٍ ويستحبّون التربعَ في الصّلاة. 

45 أَخْيرَنًا أبُو مُعَاوِيَة عَن الأغمّش» عن 
ِْرَاهِيمَ عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ قال: صَلَّى عُثْمَانُ بينى 
ربعا فَقَالَ: عَبْدُ الله صَلَيْت مَعَّ النبي 8 رَكْعتَينِء ومع ابي 
بكر ركعتين ومع عمرٌ ركعتين» ثمْ تفرّقت بكم الطرق. قال 
الأعمشُ فحدثني معاويةٌ بن قرّةَ أن عبد اللّه صلاها بعدُ 
أربعاء فقيل لهُ: عبت على عثمانّ وتصلّي أربعاء قال: الخلافٌ 
شر. [تقدم] 

وهم يقولون: لا يصلحٌ للمسافر أن يصلّيّ أربعاً؛ فإن 
صلى أربعأء فلم يجلس في التانية مقداز النَشْهّدٍ فسدت صلاته 
فيروونَ عن عبد الله أنه فعلٌ ما إن فعله أحدٌ فسدت صلاته. 

١6‏ أَحْبرَنَا حَفْص» عَن الأغْمّش» عن إِبَرَاهِيِمَ 
١‏ غن عَبْدِ الرحْمَن بن زيد قال: كان عبد اللّه بكر أذ يَذرً 
الْقَرآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ تلاش. رَهُمْ يَسْتَحُِونَ أن يُْرَاً فِي أَكَلٌّ مِنْ 
ثلاش. [أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/9 8 ])١58-1١‏ 

1-5-0 خبرنًا وَكِيمٌ» عَن سُفيَانَ الشُوْري» عن أبي 
إممْحَاقَء عَن عَبْدِ الرْحْمَنِ بْن يَزِيدَ قال: رَآَيْت عَبْدَ اللّه يَحُّكُ 
الْمُعَرْدْيْنِ مِنَ الْمُصْحَفه وَيَقُولُ: لا تَخْلِطُوا بِهِ ما لَيِسَ 
مِنهُ. [أعرجة مدا رين 3 "زوائد المسند" لقع عي 

رَهُمْ يَرْوُونَ عَنْ النبِي 1 أنه نه قَرَأ بهم فِي صّلاةٍ 
الصبح. 

وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمعَ على عهاد أبي بكر 
نم كان عند عمرَه ثم عند حفصة م جمعٌ عثمانُ عليه الناسَ» 
وهما من كتاب الله عر وجل وأنا أحبُ أن أقرأ بهما في صلاتي. 

1ك الجرتلاقة فويه تحيك عي شنا 
التوْرِي» عَن ابْن إسْحَاقَء عَن مبَْرَة بن يَرِيمَ قال: كَانْ عَبْدُ 
الله يُعْطِينًا العَطَاءَ فِي زبل صيغارء ُمَ يَأَخذُ مِنْهَا زَكَاة. [أخرجه 
الطبراني في "الكبير" ا 1 

5 وَهُمْ يقولُونَ: لا ركاة في مَال حَتَى يَحُول عليه لْحَرْك ولا 
تخد مِنَ الَطاء وَنَحْنُ روي عَنْ أبي بكر أنه كَان لا يََخْدُ مِنَ 
العَطاء رَكاة وَعَنْ عُمَرَ وَعثْمَان وََحَنُ تقول بذَِك. 


784 - أَخيْرَنا بن عليه وَابِنٌ أبي رَائْدَهَ عَن ليث 


4- باب الصّيام 


١5 


عَن مُجَاهِِ عَن ابن مَسْعُودٍ أنْهُ كَانَ يقر ل لِوَلِيْ اليتيم: 
أخص ما مَرّ مِنّ السّنِينَ فَإِذّا دَفَعْت إِلَيّهِ مَالَهُ 

قلت له: ف أتّى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ شَاءَ زكىء وَإِنْ شاءَ 
تَرَك. [هدم] 1 ْ 

وَلَرْ كان ابن مَسْعُوٍ لا يرَى عَلَيْ ْكاة لَمْيَأمرهُ بالإخصاء؛ 
لآن مَنْ لم تَجب عَلَيْ ركه لا يُؤْمَرُ بإخّاء ء الميِينَ كَمَا لآ يُؤْميُ 
الصبِي بإخصّاء مينيه في صيعْر لِلصلا وَلَكِنْ كان ان مَسْعُودٍ 
َرى علي لكان َكَان لايَرَى أن يُرَكيْهَا الْوَلِي وَكَانَ يَقول: 

يَحْسِبُ الوَلِيُ السنيِين لبي وَجَبَتَ عَلَى الصبِي' فيهًا الزْكَا فَإِذَا 
بَْ ميث وَدََ إ مَل ْم لِك وهم يَُونُو: دن في 
تال الي كل ون قول: لي 


11148 يرن بذَلِكَ عَبْدُ 56 عَن ابن جُرَيْجء 
عَن يُوسُّفَ بْن مَاهَكَ أن المي # قال: ابْتَمُوا فِي أَمْوَال 
الْينَامَى لِمَلا تَذْهِبَهَا أَوْ تَستَهْلِكَهَا الصدَقَة. [هدم] 


8- باب الصيام 


أَخْبْرَنًا ابْنُ مَهْدِي» عَن سَُفْيَانَ الشْرْرِي» عن ءَ 
أبي إِمْحَاقَ» عَن ميد بن عُمَيْر أن عَلَِاً سُّيْلَه عَن الْعبْلَةٍ 
مام قالَ: ما يُريدُ إلَى لوف فَمِهَا. [أخرجه اليهقي في 
"معرفة 6 والآثار" وهم ] 

وليسوا يقولونّ بهذا يقولون: لا بأمن بقبلةٍ الصائم. 

0١‏ أَخْبرَنا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خَالِدٍ عَن أبي 
لنت عن عل" عله أنه على الماني قن قال : نذا جية 
2 الْحَيْط الْأَبَيضُ مِنّ الْحَبْط الأَمْوّدٍ. [تقدم] 

وَلِسُوا ولا أحَد عَلِمنهيَقُولُ بهذا نما احور قبلَ طُلوعٍ 
القَجْرِ فَإِذَا طلم القَجْرٌ فقَد حَُمْ الطَّمامُ وَالرَابُ عَلَى الصائِم. 

7 أَحبَرَنًا رَجُلَ عَن الشيباني» عَن أبي مَاوَيَة 
أن عَلِيَاً كه خَرَجَ يَسْتَسْقِي يرْمَ عَاضُورَاءَ فَفَالَ: مَنْ كَانْ 
مِنْكُمْ أَصبَحَ صَائِماً ذليْيِمٌ صيَامَه ومن كَانَ مُمْطِرأَ قلا يَأكل. 
[أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (475/7)] 

وليسوا يقولون بهذا يقولون: من أصبحَ مفطرأء فلا يصوم. 

545 أَخْبرَنَا رَجُلّ مِنْ شُعْبْفَ عَن أبي إِسْحَاقَ» 


١6 


٠‏ باب الحج 


٠‏ كتاب اختلاف علي وعبادٍ اللّه 


عَن عَبْدِ الله بْنِ مره عن الْحَارشِهِ عَن عَلِي ُ أَنْهُ كر 
صَرْم يوم الْجُمْعَةِ وَهُمْيَسْتَحيُون صَوْمَ يَوْم الْجُْعَةٍ 
َيُخَالِفُونَ عَلِيَاً رضي الله تعالى عنه. [أخرجه البيهقي في "معرفة 
السنن والآثار" (7//ا2 4)] 

١18‏ أَخْبْرَنا رَجُلُ عَن شُعْبَةَ عَن مَنْصُوره عَن 
هلال بْن يَسَافي عَن عَبْدٍ الله آنّهُ كر اْبْلةَ لِلصّائِم. 

وَلمِسُوايَأخَذُون بهذا وَأمَا نَْنُ قرو عَن اللبِي' تن أنه 
ا اموا 2 
قبل وَهْوَ صَائِم. 

وعن غير واحدو من أصحاب؛هء ونقول: لا بأس أن يقبَلَ 
الصائم. 

06 أَحْبْرَنَا ابِنُ مَهْدِي وَإِْحَاقٌ الأزْرَقٌ» عَن 
احتف قال: جَاءَ رَجُلُّ قصلم مَعَهُ الظهْرٌ فَقَالَ: ني ظَلِلُتُ 
يوم لا صَاهمٌ ولا م كنت أَقَاضَى غَرِا لي ماد تَرَى؟ 
قال: إنْ شعت صُمْتء وَإِنْ شِئت أفطرت. [أخرجه البيهقي في 
"معرفة السئن والآفار" (/477 #)] 

الك ْنَا رَجْلٌ بثرٌ بن السّرِي وَغَيْرهُ عَنْ 
فيان ّي عن الأعْمشٍ عَنْ طَلْحة عَنْ سَغْه بْن مده 
عَنْ أبي عَبْدِ الرحْمَنِ أن حُذَيْفَةَ يدا لَه عد ما ما زَالَتٍ الكُمْسُ 
قصّام. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآقار" ("/45 «-/41 8)] 

وَهُمْ لا يرَوْنْ هذا وَيَرْعُمُونَ أَنْهُ لا يكرنُ صَائِماً حْنَى 
ينوي الصوم قبل الزُوّال. 

5-17 أَخْبْرَنَا ), بُو مُعَاوِيَة عَن لمش عَسن 
عُمَارَة عن عَبْدٍ الرَّحْمَن بْن يَرِيدَه عَن عَبْدٍ اللّه قال: لمق 
الْخيَارِ ما لَم يكل أَوْ يَشْرَبْء وَأَمًا نَحْنٌ فَتَقُولُ: الْممَطَوْمٌ 


بالصُوْم مَتى شاءً نوَى الصِيام دَآمًا مَنْ عَلَيْهِ صَرْمٌ وَاجبٌ 
عليه أن يَنويَهُ قب الْمَجْرِء وَالله أعْلّم. 


باب المج 
56 قال الشَافِِي رحمه الله: أَخيَرَنَا أو مُعَاويَقَ 


عَن الأَعْمَشِء عَن قَيْسِ بْن مُسْلِنِ عن طارق بْن شِهَابِ عَن 
عَبْدٍ الله قال: الْححجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ لَيْسَ فيا عُمْرَة [تقدم] 


ولسوا يَأخدُونَ لِك وَيَرْعْمُون أن رَسُولَ الله يلظ قَرَنْ 
احج وَالْحمْرَة في أنه الْحَج» وما نَْنّ ويا أن أصْحَابَ 3 
ع اك وم ل د 
وَيِهُمْ مَنْ تمع بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَج» وَمِنهُمْ مَنْ أفْرَد الْحَج. 

6 أَخبَرَنا بدَلِكَ مَالِكَ عن ابن شِيهَاب عَن 
عُرْوَة عَن عَايِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: وَأَفَْرَدَ رَسُولُ اللّه 
يز الحج. [تقدم] 

فبهذا قلنا: لا بأسَ بالعمرة في أشهر الحج» وقد كان ابن 
مسعودٍ فيمن شهدَ تلك الحجّةٌ فيما علمنا. 

أخبرنًا ابن مَهْدِي» عَن سُفْيِان عن إِرَاهِيمَ 
بن عبد الأطلى» عن سويد بن خَقْلة قالى: قال لي عمَرٌ عُمَرُ: يا أَبَا 
مب حم وَادا شط فط نك ما شرك وَلِنُه لبك ما 
اشترَطْت. [تقدم] 

وهم يخالفون هذاء ولا يرون الشّرط شيئأء وأمًّا نحن 
فتقول: يشترط وله الشرط؛ لأنه موافق ما روي عن ال ياي أنه 
أ مباقة بن لبر برط 

وما روي عن عائشة 

00 أخبرنا سيا عن هام بن عروَة من أيه 
أن النبيئ 46 أَمَرَ ضْبَاعَةَ بنت الرْبَيْر قَقَالَ: أَمَارّ يلين 
الْحَج؟ فَقَالَت: ني شاكيَة فَقَالَ: حُجِي وَاسْتَرطي أن مَحِلّي 
حَيْثْ حَبْسيَنِي. [تقدم] 

7ه أَخْبنَا سُفْيَانُ عَن هِشَامِ بْنِ عُروَةه عَن أَبِهٍ 
قال: قَالَتْ لِي عَابْسَة: يَا ابْنَ أَختي هَل تَسنْنِي إِذَا حَجَجْت؟ 
قلت: مَاذًا أَقُول؟ قالت: " اللْهمْ الْحَجْ أَرَدْتَء وَّلَّه عَمَدْت؛ٍ 
إن يسْْته فَهُوَ احج وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ فَهِيَّ عُمْرَة. [تقدم] 

- أخيرًا ابن عيينَةَ عَن مَنصُورء عن أبي 
فال قن قز ووم عو جو الله أن ابن عدن المئنا لي 
شر بَعْدَ مَا طّافَ بالبَيس. [أخرجه البيهقي (ه/4 4)] 

وَلمُوا ولا أَحَدٌ مِنَ اناس عَلِمَْاه يَهُولَ بهذا وَإْمَا 
اختلف الناس عِنذنًا فَوَهُمْ مَنْ قال: يفْطَم اليه فِي الْعمْرَة | إِذَا 
دَخلَ اَم وَهُو قَوْلُ ابن عُمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ قال: إذَا اسْيَلَم 
الركنَ» وَهُوَ قَوْلُ بن عباس وبهذا نقول. 


4 90 أَخبَرنا رَجُلُ عَن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطّاء عن 


٠‏ كتاب اختلاف علي وعبا الله ٠٠‏ باب الح 


أبن عبّاس. 
وبه يقولونَ هم أيضاً فأمًا بعد الطّوافى بالبيت» فلا يلي 


5 


أحد. 


6 أحخبْرَنَا ابن مَهْدِي» عَن شُعْبَفَ عَن أبي 
إممْحَاقَ» عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَه عَن عَبْدٍ الله قال: كَانَت 
ورا وك كر نيك اللي كله يل لاجر ريك لَك 

بيك إِنْ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لّك. [شم] 

وليسوا ولا أحدٌ علمناه يقولٌ هذا فخالفوه؛ لأنْ تلبية 
رسول الله تي ثم المسلمينَ إلى اليوم زيادة على هذه التلبيةٍ 
والملك لا شريك لك. 

5- أَْبرنا ابن مَهْدِي» عَن سُفيَانَ الُوْرِي» عن 
أبي إمْحَاقَ» عن عَبْد الرّحْمَنٍ بن يزيد أن عَبْدَ الله تََفْلَ بِنَ 
لمر وَالْعِشَاء بِجَمْمٍ. [شدم] 

وليسوا يقولون بهذا بل ثبت عن ال تك أنه صلاهماء 
وم يصلّ بينهما شيثاً. 

5-07 أ خبَرنًا الْوَلِيدُ بْنُ مني »عن ابن أبي ونين 
عَن الرُهْرِي عَن سام عَن أبيه أن رَسُولَ الله ف جَمَعَ 
بين الْمَعْرِبِ وَالِْشَاء وَلَمْ ينوع بَينهُمَا ولا عَلَى أثْرِ وَاحِدٍَ 
مِنْهُمًا. [شدم] 

وبهذا نقول: أخبرنا ابنُ علي عسن أبي حمزة ميمون عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: نسْكَان أَحَبُ إل أن كر 
ِكل يِنهُمًا شغث وَسَفْرَ وَهُم يَرْعْمُون | : أ القَرْآنَ أَفضَلٌ وَبه 
يُْنُونَ مَنْ استفَاهُمْ وَعَبْدُاللّه كان يَكرَه ه القرآن. 

4- أَخبْرَنًا سْفيَانُ عَن عَبْدِ الْكَرِيمٍ الْجَزَري عن 
أبي عُبيدَه عَن عَبْدِ الله أنهُ حَكَمَ في الْيربُوع جَفرا أو حفر 
[أخرجه البيهقي ])١8٠١/0(‏ 

وَهُمْ يُحَالِمُونهه َيقولُون: نَحكُمُ فيه بقيمَيِه في الْمَوْضِعٍ 
لزي بُصَابُ فيه وَل أن يكو غير َفْرةَ َم يد إل التي 
َصَاعِدا مَايَكُونُ أَضْحيّة مُحَلِفونَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلا يعُونُونَ 
عَلِمهُ في قَْلِهِمْ هَذَا بول أحَدٍ مِنَ الف وَأما نَحْنْ فَقَوِلُ 
به لأنهُ من مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ عَوَامُ فمَهَايِنَا. وَاللّه 
عْلَم. 


١55 


١ /اة‎ 


كتاب اختلافف مالك 


١‏ كتاب اختلاف مالك والشافعي 


رضي الله عنهما 

حيرا أبسو مُحَمَلو ليع بن سُلْيْمَانَ نَ الْمُرَادِيُ الْمُوَذْنُ 
صَاحِبُ الشافعي رحمه اللّه تغالى قال: سنت الشافِعِي بأي شَيءِ 

بت الْخبرَ عَنْ رَسُول الله يتي؟ فَقَالَ: فَدْكبْت هَذِه الْحُجَّهَ 
فى كاب 'جماع الْعِلْم . 

فقلت: أعد من هذا منحبك ولا تبال أن يكون فيه في هذا 
الموضع» ف فقال الشتافعي: إذا حدث اله عن الثفةِ حتّى ينتهيّ إلى 
رسول الله تي فهر ثابتُ عن رسول الله يي ولا نترلك لرسول 
الله حديثاً أبداً إلا حديثاً وجد عن رسول الل حديثٌ يحالف وإذا 
اختلفت الأحاديث عنه فالاختلافُ فيها وجهان: أحدهما أن 
يكون بها ناسح ومنسوح فتعمل بالناسخ ونترلك النسوخ» والآخبرٌ 
أن تختلف» ولا دلالة على أيّها التاسخ فنذهب ؛ إلى أثبت 
الرُوايتين؛ فإن تكافأتا ذهبت إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وصلة 
بيه فيما مسوى ما اختلفف فيه الحديشان من ستو ولا يعدو 
حديثان اختلفا عن لني َي أن يوجد فيهما هذا أو غيره ا يدل 
على الأثبت من الروايةٍ عن رسول الله ب فإذا كان الحديث 
عن رسول اله يي لا الف له عنة» وكانٌ يروى عمِّن دون 
رسول الله تي حديث يوافقه لم يزده فوم وحديث الي تليثر 
مستغن بنفسويه وإن كان يروى عمّن دون رسول اللّه حديث 
يخالفه م التفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخحذ 
به ولو علم من روى خلاف سنةٍ رسول الله يي سته اتبعها 
إن شاءً اللّه. 


فقلت للشافعي: أفيذهب صاحبنا هذا المذهب؟ 

قال: نعم في بعض العلم وتركه في بعض 

قلت: فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا من حديث الئل ما : 
لم يرو عن الأئمةٍ أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئا 
يوافقة» فقال: نعم سأذكرٌ من ذلك - إن شاء الله - ما يدل على 
ما وصفتء وأذكرٌ أيضاً ما ذهب إليه من حديث رسول الله وفيه 
عن بعض الأئمةٍ ما يخالفه ليكون أثبت للحجَةٍ عليكم في اختلاف 
أقاويلكم فتستغنون مر َه بالحديث عن الي دون غيره وتدعونٌ له 
ما خالفة» ثم تدعون الحديث مرّةٌ أخرى بغير حديث يخالقه. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ومن ذلك أنّه. 

8ه أخبرَنًا مَالِكَ عَن رَيْدِ بْنِ أَمْلّمَ عَن عَطَاء 
بن يُسَار عَن عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ قال: وَأَحْبْرَنَا مَالِكُ عَن 


يَحبَى بْن سَعِيدِءِ عَن عَمْرَفَ عَن عَايِشَةَ كِلامُمًا قَالا: إن 


النمْسّ حَسَفَت فَصَلَّى النبي يي رَكْعَتَيِنء وَوَصّفَامُمَا فِي 
كل رَكعَةٍ رَكعَميْنِ. [قدم] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فاخذنا نحن وأتدم بيه 
وخالفنا غيركم من التاسء فقال: تصلّي ركعتين كصلاةٍ و الناس» 
وروى حديثا عن الي يأ مثلَ قولهء وخالفنا يرهم من الناس» 
فقال: اتصلي ركعتين» عي 0 
لاض ل ا ل ل ليه في كل" 
ركعةٍ أربعُ ركعات أو خسُ وكانت حجّتنا عليهم أن الحديث إذا 
ثبت عن رسول الله تلم يكن في أحلو بعده ححجّة لو جاءً عنه 
شىءٌ يخالفه. 

- قال الشَافعِي رحمه اللّه: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُء عَن 
رَيْدِ بْن أسْلَمَ عن عَطَاء بْنِ يَسَار وَعَنْ يُسْرِ بْنِ سَّعِياٍ وَعَنِ 
الأغرَج يُحَدَيُونَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يي قال: مَنْ 
أَدْرَكَ رَكعَة مِنَ ١‏ لصح قَبْلَ أن تَطْنْعَ الها لعسسنُ فَقَدْ أذْرَكَ 
الصبْحَ» ومن أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الْحَصر قَبلَ أن تَغرُ 27 ب التكمس» 
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصرء 

فقلنا: : نحن وأنتم بهذاء وخالفنا بعضُ الناس فيد فقال: : هو 
مدرلدٌ العصر وصلاته الصّبحَ فائتةٌ من قبل أنه خحرج م إلى وقتي 
نهى فيه رسول الله 0 


بكر عن الصّلاة. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: فكانت حجّتنا عليه أن ان 
يا إنما نهى عمًا لا يلزم من الصّلواتء وهذه صلاة لازمة قد 
ينها وأخبر أنه مدرلكٌ في الحالين معاً أفرأيتم لو احتيجٌ عليكم 
رجل» فقالَ: كيف ثبتم حديث أبي هريرة وحده عن اللي تتفل 
ليو اح ملتد سن اللي لاد غير إلى عرزيو 1 ول تردوة نان 
هذا لم يروَ عن أبي بكر ولا عمرٌ ولا عشمانٌ ولا علي ولا احا 
من أصحاب رسول الله 2؟ 

قلت: ما كانت حجّتنا عليه إلا أنه إذا ث 


ثبت الحديث عن 
رسول الله تقر استغي به عمن سواه. 

-١‏ قال الشافِعِيَ: أَخْبْرَنَا مَالِكُه عَن أبي الرّنَانٍ 
عَن الأعْرّج عَن أبي مُرَيْرَه عَن رَسُول الله يلي قال: إذَا 
اد الح كَبرُوا عن المكلاق فَإِنْ شيذة الْحَرْمِنْ تيح 
هدم [تقدم] 

فأخذنا نحن وأتتم به أفرأيتم إن قال لنا قائل: إن الحرٌ 
والبردّ لم يحدثا بعدء ولم يذهبا بعدء فلمًا لم يأت عن أبي بكر ولا 


-١‏ كتاب اختلاف مالك 


8) ؟ ياي‎ ٠ 
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عمر ولا عثمان ولا علي أنهم أمروا بالإيراده وم ترووه عمن 
واحدٍ منهم؛ وكان لني تي يحض على أول الورقفتيء وذلك في 
الحرٌ والبردٍ سواءٌ هل الحجّةٌ إلا ثبوت هذا عن النئ تق وأن 
حضه على أول الوقت لا يدفم أمره بتأخير الظهر في شدَةٍ اي 
ولو لم يرو عن أحدٍ من أصحاب الذي مير استغنيّ فيه بالخبر عن 
رسول الله تلظ. 

5- قال الشافهِي: أَخيَرَنَا مَالِكُ عَن [ِمْحَاقَ بن 


عَبْدٍ الله * إن بي طَلْحَق عن حَمِيدة بدن ميد بن رامق من 


َبْشَةَ بسو كَمْب بن مَاللئوه عن أبي ناه أن رَسُولَ الل 1 
قال في الْهرة: إنْهَا لَِسَتْ بتَجَس. [شم] 

قال: فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا: لا بأسَ بالوضوء بفضل 
لحرو وخالفنا بعض الئاس فكره ه الوضوءً بفضلها واحتج بأنا ابن 
عمرّ كره الوضوة بفضلها أفرم إن قال لكم قال: حديث حيدة 
عن كبشة لا يعبت مثله واهرّةٌ م تزل عند الناس بعد النَيّ تل 
جتن نوهنة بأد ل يز عن ل بكر ولأ خط ولا منماق ولا جار" 
ما يوافق ما روي عن النيأ تي واأحتج أيضاً بأنا الذي تنظ قال: 
ذا شرب الْعَلْبُْ من إنَء أحَدكم فلِضيله سبع مراسو. 

والكلبُ لا يؤكلُ لحمة؛ ولا الهرّ فلا أتوضّأ بفضلهاء 
فهل الحَجّة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثر ثبت حديثهماء 
وأذ ار غير الكلب الكلب ع مأمورٌ بغسل الإناء منه سبعاء 
ولا نتوضا بفضلهء وفي الهرّةٍ حديث أنّها ليست بنجس فتوضّاً 
بفضلها ونكتفي باخبر عن النيئ م من أن يكون أحدٌ بعده قا قال 
بوه ولا يكو في أحلو قال بخلافب ما روي عن الل تك حجّة 
ولا في أن لم يرو إلا من وجه واحدٍ إذا كان الوجه معروفاً. 

قال الشافعي: 


5-6 أَخْيْرَنَا مَالِكُه عَن عَبْدِ اللّه : بْن أبي بكرء عَن 


وا ل ار حزن قي له 
َف يَقُولُ: إذا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ َلْمتَوَضناً. [هدم] 
من مس الذكر واحتججّ بحديث رواه عن الني نكر يوافقّ قوله؛ 
فكانت حجتنا عليه أن حديثه يجهول لا ث ثبت مثلف وحديثنا 
عرف راسي عرناراة سطلفت وعلتن د الي لواب 
مسعود وابن عباس وعمران ب بن الحصين وعمارٌ بن ياسر وسعد 
بن أبي وقاص قالوا: ليس في مس الذكر وضوء» وقالوا : رويم 
عن سعد غزلكم#وزوينا غنه لاف وروكموه عن ابن مزه 
ومن رويناه عنه أكثرٌء لا توضّئونٌ لو مسستم أنْهِسَ منه؛ قكانت 
حجتنا أن ما ثبت عن الني تلز لم يكن في قول أحد خالفه حجّة 


على قوك فقالَ منهم قائل: أفلا د نهم الرّواية عن رسول الله إذا 
جاءً عن مثل من وصفتء وكانٌ من مس ما هو نس منه لا 
يجب عليه عندكم وضرء فقلت: لا يجوز لعالم في دينه أن يحتج بما 
يرى الحجّة في غيره قال: وم لا تكونٌ الحجّةٌ فيه؟ والغلط يمكنٌّ 
فيمن يروي. 

فقلت لهُ: أرأيت إن قال لك قائلٌ: إن جميعَ ما رويت عمّن 
رويته عنه فأخافٌ غلط كل محدث منهم عمّن حدّث عنه إذا روي 
عن الي تير خلافه قال: لا يجورٌ أن ينهم حديث أهل الثْقة. 

قلت: فهل رواه عن أحدٍ منهم إلا واحدٌ عن واحل؟ 

قال: نعم. 

قلت: ورواه عن الى #6 

قال: نعم. 

قلت: فإننا علمنا أن النئ مط قاله بصدق المْحدّث عندي» 
وعلمنا أنْ من سمينا قاله بحديث الواحدٍ عن الواحد؟ 


تير واحدٌ عن واحد؟ 


قال: نعم. 

قلت: وعلمنا أن النئ يذ قاله علمنا بأنّ من سمّينا 
قاله؟ 

قال: نعم. 


قلت: فإذا استوى العلمان من خير الصادقينَ أيهما كان 
أولى بنا أن نصيرٌ إليدء آلخيرٌ عن رسول الله يذ أولى بأن نأخق 
به أو الخيرٌ عمن دونه؟ 

قال: بل الخبرٌ عن رسول الله تي إن ثبت. 

قلت: ثبوتهما واحدٌ قال: فالمخيرٌ عن رسول الله يف أولى 
أن يصارَ إليده وإن أدخلتم على المخبرينَ عنه أنهم يمكنٌ فيهم 
الغلا دخلَ عليكم في كل حديئو روي مخالفُ الحديث الذي جاءً 
عن رسول الله تت . 

فإن قلتم: ثبت خيرٌ الصادقين فما د ثبت عن الني تيت أولى 
عندنا أن يؤخد به. 

4 - قال الششافهي: أَخْبْرَنَا مَالِكء عَن أبي الرُبَيْر 
المَكَيْ» عن أبِي الطْمَيّلٍ عَامِرِ بِْ وَائِلَكَ عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أن 
لبر ل كان بَحْقعْ تن افر وَالْعطر والْمْفُوبٍ واليجناء 
في سسَفره إلَى تَبُوك. [هدم] 

فاخذنا نحنء وأنتم بوه وخالفنا فيه غيرنا فروي عن ابن 
مسعوو أن الي تايا لَمْ يَجْمَعْ إلا بالْمردلَِةب 


وروي عن عمرٌ أنه كنَبَ أن الْجَمْمَ بَيْنَ الصّلاتيْن إلأمِنْ 
عدَرِ مِنَ البَائرِ؛ فَكَانَتَ حجنا عَلَيْهِ أن ابن مَسْعُود وَِنْ قال: 
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ا كتاب اختلاف مالك 


َم يفْعَل» فقَالَ غيرُه: قعل فقول مَنْ قال فَعَلَ أولى أن يُوْحَدَ بوه 
أنه شَاحِدٌ وَالْذِي قال: َم قعل غير شاب وَلَيِسَ في قَوْل أَحَدٍ 
خَالّف مَارُوِيَ عَن اللي ظ 

| / ا قال: شيا وَغَيْرُه قال غَيْرَه لا يشكُ ملم 
فِي أن مَاجَاءَءَ عَن النبي تنك كان أَوْلى أَنْ يُؤْحَدَ بك وَِنْ 
دْعَلْت أن الرْجالَ الْمُحَدَئِينَ يُمْكِنُ فيهم الْعلَط. 

في حديث النئ بيبط أدخلنا ذلك في حديث من روى عنه 
ما يخالفُ ما جاء عن البَىُ يم وكا ذلك في حديث من روى 
عن بعض أصحاب الني' تت أمكن؛ لأنه لا يروي عن الث 
عليه السلام شيئاً سماعاً إلا أصحابه وأصحابه خيرٌ مسن بعدهم» 
وعامَةٌ من يروي عمّن دونه التابعرن فكيف ينهم حديث الأفضلء 
ولا ينهم حديث الذي هرّ دونه؟ ولسنا نهم منهم واحداًء ولكنا 
نقبلهما معاء والحجّة فيما قاله رسولٌ الله يذ دون ما قال غيركُ 
ولا يوهن 0 
وحاجاً وعمرٌ حاجّاً وغازياً وعثمانٌ غازياً وحاجّاًء وم ينبت 
أحداً منهم جمعٌ في سفر بل يكتفي بما جاءً عن ال يك فلا 
يرهنه إن لم يحفظ أنه عمل به بعدة ولا يزيده قرةٌ أن يكون عمل 
به بعد ولو خولفف بعد ما أوهنه وكانت الحجّةٌ فيما روي عنه 
دون ما خالفه. 


حُجَّةَ لِمَا وَصَفْت مِنْ أَنا إِذَا 


6- قل الشَافِعِي: أَخْرَنَا مَالِكُ عَن ذَاوُدِ بن 
هُرَيْرَةَ قال: صَلَّى لَنا رَسُولُ الله ل صّلاة الْعَصْر فَسَلْمَ مِنْ 
عن قَقَامَ ذو البِدَيِْء ققَاَ: قَصَّرْت الملا د ا 

رَسُولَ الله؟ فَقَانَ النبي عير : كل دك لَمْ يكن ثم أَقبَلَ 
عَلَى الناسء فْقَالَ: أَصَّدَقَ ذو الْيِتيْنِ؟ قَقَالُوا: نَعَمْ نان 
رَسُولُ اللّه ل مَا بَقِيَ مِنَّ الصلاق ثم منَجَدَ سَجَدَئيْن وَهُوّ 
جَايِس. 

فقلنا نحن وأنتم بهذاء وخالفنا غيرناء فقالَ: الكلامُ في 
الصَّلاةٍ عامدا يقطعها. 

وكذلك يقطعها الكلامٌ وإن ظنّ المصلّي أنّه قد أكمل» ثم 
تكلم وروي عن ابن مسعود أن رسول الله يي قال: إن الله 
يُحْث مِنْ مره مَا شاه وَإِنْ ِمًا أَحْدث اللّه أن لا تَكَلْمُوا فِي 
الصّلاة. 

فقلنا: هذا لا يخالفُ حديثنا نهى عن الكلام عامداً قأمًا 
الكلامٌ ساهياء فلم ينه عنهه والدَليلٌ على ذلك أن حديث ابن 
مسعود بمكة قبل ا هجرةٍ وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث 
ابن مسعود بزمان» فلم نوهن نحن وأنتم هذا الحديث بأن لم يرو 


عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي نهم فعلوا مثلَ هذا 
ولا قالوا من فعل مثلَ هذا جار له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن 
رسول الله تيل ولم نحت فيه إلى أن يعمل به بعده غيره. 

55 قال الشافِي: أخبْرنا مَلِكَ عَن ابن شيِهَابِ 
عن عبد الوحْمَنٍ الأغرجء عن عَبْد اله بن بي قال: صَلّى 
لَنَا رَسُولُ الله ع رَكعمَينء »م قَامَ فلم يَجَلِسْ وَقَامَ الناسُ 
مَعَهُ فلّمًا قَضَى صلاتَه وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كبْرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 
َهُوَ جَالِسَ قَبْلَ الْلِيم. 

فاجلنا نان وام بودذاء والنا وكائم وسحة للسهز ني 
التقص من الصّلاةٍ قبل التَسليم فخالفنا بض الناس» وقال: 
تسجدان بعد التسليم واحتج بروايتناء فقالَ: مَن الْتَجْ عَنْ مَالِكٍ 

سَجَدَهُمًا الي يذ في الرْيَادَة بَمْدَ السُلام مُسَجَدئَهُمَا كك 
وَسَجدَهُمَا في النْْص قَبْلَ السئلام فَسَجَدْنهُمَا لِك وَلَمْ ُومِنْ 
هذا أذ لم يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الآَيٍ فيه شيء يُحَلِفَه ولا يُرَاِفٌه 
وَاكَمينَا بحَدِيث النبي' تلظ . 

' قال الشافعي: أَخبْرَنَا مَالِكُء عَن يَزِيدَ بْن‎ 5-١ 
رُومَانَ» عَن صَالِح بْنِ خَوَاتٍ عَمّنْ صَلَى مَعَ النبي 106 يَوْمَ‎ 
ذَاتِ الرقاع صَّلاةً الْخَوْفٍ أن طَائِفَةَ صَفْتْ مَعَهُ وَطَائِفَةَ‎ 
وجَاة الْعَدُرٌ فَصَلَى بالْذِينَ مَعَهُ رَكْعََ ثم تبت قَائِماً فَأَنَمُوا‎ 
يهن ثُمّ انْصَرَهُوا َصَهُوا وجَاءَ الْعَدُرُ وَجَاءَتَ الطَّائِفَةٌ‎ 
الأخرَى فَصَلَى بهم الركعة الِي بَِيَتْ مِنْ صَلاته ثُمْ كت‎ 
جَالِساً وَأَتَمُوا لأنفسيهم ثم سَلْمَ بهم.‎ 

- قال الشافِعِي: أَخَبْرَنَا بَمْضُ أَصْحَابنَاء عَن 
عبد الله بن عُمَرَة عن نيو حبئو الله بن حمر تمن الْقَاميم 
عَن صَالِحٍ بْن واس عن نوات بن جُبَيْرِِ عن النبي 6 
ِثْلَ مَعْنَاهُ فَأحَذََا نَْنُ وَهُرَ بهذا حَنّى حُكِي لا عَنْهُ غَيْرُ مَا 
عَرَضْنًا عَلَيهِ وَخَالَفَنَا بَمْضُ الناسء فَقَالَ فيه بخلاف قَوْلِنَاء 
َقَاكَ: لا نُصَلَى صّلاهُ الْحَرْف اليم كنت حُجْيًا عليه ما 
ته عَن رَسُول الله تف وَكَانَ مِنْ حُجْيِهٍ أَنْ قال: قَدٍ 
امت الات في مصلا اَي عن البي' ف وَلَمْ 
تَعلّمْ أن أبَا بكر وَلا عُمَرَ ولا عُنْمَانَ وَلا نَبَتَء عَن عَلِي أَنْ 
عدا ملل لل الْحَوْفِي وَّلا أَمَرُوا بهَاء وَالْصّلاةٌ 


كتاب اختلاف مالك 


َم يُرْوَ عَن حَلَفَافِهِ حَدِيث ينبت بِصَّلاتِهَا وَلَمْ يَرَانُوا 
محا وحار في انهم همده خلى أنه كَان لي 
ييل خَاصٌة؛ فَكَانَتَْ حُجْتنا عَلَيِْ أن هَذَا إذا نبت عَنْ رَسُول 
الله كل مَهرَ عام إل لال لأنّهُ لا يكُون ش شَيء مِنْ فِعْلِهِ 
خاصاً حَتّى تَأِْيََا الدلالّة مِنْ كناب أَوْ سد أذ ِجْمَاعٍ أَنهُ 
خاص وَإِلا افيا بالْحَدِيث عَن النْبِي'ْ 8 عَمّنْ بَمْدَهُ كَمَا 


-١‏ باب ما جاءً في الصّدقات 


8 قال الشافِعي: أَخْيْرَنَا مَالِكُ بن أتسء عَن 
عَمْرِو بْن يَحتَى الْمَازِنِيَ عَن أبيهه عَن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ أن 
النبي لذ قال: لَيِسَ فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَفَةٌ وَلَيِسَ 
فِيمًا دُونَ مس أَوَاقَ صَدَ مَدَقَةَ 

اناا وا بهار وخالفنا فيه بعضٌ الناسء فقال: 
قال اللّه تبارك وتعالى لنيّه عليه السلام 9د مِنْ أمْرَلِهِمْ 
صَدَثَة4 وقال: الني تتلظ: : فِيمَا سَقَس السنّمَاءُ العْشْرُ. 

م يخصّص الله عرٌ وجل مالا دون مالء وم يخصّص 
رسولٌ الله يي في هذا الحديث الاً دون مال فهذا الحديث 
يوافقٌ كتاب الله والقياسُ عليوء وقال: لا يكونُ مال فيه صدقة 
وآخرٌ لا صدقة فيهه وكلٌ ما أخرجت الأرضّ من شيىء؛ وإن 
حزمة بقل» ففيه العشر؛ فكانت حجّتنا عليه أن رسول الله لظ 
المبيْنُ عن اللّه معنى ما أرادَ إذ أبانَ ما يؤخذ منه من الأموال دوت 
مالم يرده والحديث عن رسول الله تفط فيما سقت السّماء جملة 
والمفسَرٌ يدل على الجملة. ْ 

قال الشافعي: وقد سمعت من يحتيجٌ عنة» فيقولٌ كلاماً 
يريد به قد قامّ بالأمر بعد الني' يط أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلي 
وأخذوا الصّدقات في البلدان أخذا عاماً وزماناً طويلاً فما روي 
عنهم ولا عن واحلو منهم أنه قال: لِيسَ فيما دونَ خمسة أوسق 
صدقةٌ قال: وللني ينظ عهودٌ ما هذا في واحدٍ منهاء وما رواة 

عن النئ مب إلا أبو سعيدٍ الخدري. 

قال الشافعي: فكانت حجّتنا عليه أن امحدّث به لا كان ثقة 
قل روا له اط ولا نا ل يرو وه ولايلة ل مز 
عن أحلٍ من الأئمة مئله اكتفاء بسنةٍ رسول الله يب عمًا دونهاء 
ا 0 النيّ 

تي أعلمُ بمعنى الكتابيء ولا تأويلٌ حديث جملة يحتملُ أن يوافقَ 
قولَ الي يي المنصوصء ويخالفة وكانّ إذا احتملٌ المعنيين أولى 


-١‏ باب ما جاءً في الصّدقات 


مءهة١‏ 
أن يكونٌ موافقاً له ولا يكونّ مخالفاً فيهه ولم يوهنه أن لم يروه إلا 
واحدٌ عن الب مك إذا كان ثقة. 

7٠‏ قال الشافعي: أخبَرَنًا لِك عَن نَافِمء عَن 
عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ أن النبي يي قال: مَنْ بَاعَ نَخلاً فَذ أَبْرَتَ 
تمتها لِلْبَائِ إلأ أن يَشْترط الْمُببَاعُ. 

فقلنا عن وأنتم بهذاء وقلنا: في هذا دليلٌ على أنه من باع 
نخلاً لم توه بر فالشمرة للمشتري فخالفنا بعضُ الناس في هذاء فقال: 
إن قصى اللر/ تلد بشم إذ أ لبد بع إل أن يَشْترط الْمُبنَامُ 
عَلِمْنَاه إن »ققد زيل أ يكو تضياً في شجره مير كنا 
يَكُونُ الْحمْلُ مَغِيا َم يَظْهَ. وَكدَلِك إذا رَللَّهَه ون لَم يؤر فهُوَ 
ِلْمِائِعِ وَقَالَ: : هَكَذا تقُونُونَ فِي الآمَةِ سا خالا حَدْلُهَا 
للْمُشْترِيء فإذا قَارََهَاقوَلَدهَا لَه ع وَالثْمرُ ذا رج مِنَ النَخْلق 
َقَد فَارَقَهَا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانت حجُّتنا عليهم أن 
قلنا: إِنّ الثمرةً قبل الإبار وبعده اتبعنا أمرّ رسول الله 8# كما 
أمر بِه ولم نجعل أحدهماً قياساً على الآخر ونسوّي بينهما إن 
ظهرا فيهاء ولم نقسهما على ولد الأمده ولا نيس سنْة على سلْقٍه 
ولكن نمضي كل سْةٍ على وجهها ما وجدنا السِّيلَ إلى إمضائهاء 
وم نوهن هذا الحديث بقياس ولا شيء ما وصفت ولا بأن 
اجتمع هذا فيه وإن ن لم يروَ فيه عن أبي بكر ولا عمرٌ ولا عشمانٌ 
ولا علي قولٌ ولا حكمٌ ولا أمرٌ يوافقه واستغنينا بالخبر عن النبيّ 
مميرْ فيه عمًا سواه. 


؟- باب في بيع الثمار 

09- قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِك 
عَن نَافِمِ عن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 9#[ نَهَى عَنْ بَنِعٍ 
اللْمَار حتَى يَبدُوَ صّلاحُهَا نَهَى الْباِعَ وَالْمُشمرِيَ. 

1 قال الشافعِي: أَخبْرَنَا مَالِكُه عَن حُمَيِدٍ 
الطُويل عَن أَنّس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله فز نَهَى عَنْ بنع 
00 حَتَى تَرْهِيَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا تَزْهِي؟ قال: 
حَنَى تَحْمَيٌ وَقَالَ: ركيت إِذَا مَنَمَ اللّه الثمَرَهٌ قَيِمَ يَأْخذ 
أَحَدُكُمْ مال أخيه. ْ 

قال: فأخذنا بهذا الحديث غحَنُ وأنتم وقلنا: قولٌ النىّ لظ 


- هد ل على معنيين: ضهنا أ يد ملانتها الخمرة وشلهنا 


الصفرة وأنّ قوله: إذا من الله الشمرة فبمَ يأخدُ أحدكم مالَ أخيه 


١هد١‎ 


"'- باب في الأقضية 


كتاب اختلاف مالك 


أله إنما يمنمُ من الثّمرةٍ ما يتركُ إلى مدَةٍ يكونُ في مثلها التلف. 

فقلنا: كل من ابتاعَ ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حنى 
تج وخالفنا بعض الناس في هذاء فقال: مَنْ اشرَى كَمَرة قَدْيَدَا 
عا ا ا 1 
صّلاحٌ الذخل لِلْبَاِعٍ يَسبقِي نَخْلَِ وَمَاهُ وَل يَجُودُ أن يَشيَرٍ 
لأنْه لا يعرف جصة المَرََ م م 
ْنَا عي أن قل الب ة: : إِذَا مَنَعَ الله العمَرَه قم يأخذ 
حَدُكُمْ مَالَ أخييه يدل على أنه إْما يمنمٌ ما يترلكُ لا ما يكونٌ على 
مشتريه أن يقطفه مكانه ورآينا أن من خالفنا فيه قد ترك السَنة 
وترلة ما تدلُ عليه الس لو احتيجٌ علينا بأنه م يرو عن أبي بكر 
ولا عمرّ ولا عثمان ولا علي قولٌ ولا قضاءً يوافقٌ هذا استغينا 
بالخبر عن رسول الله تير عمًا سواه. 

7677 قال الشافِيِي رحمه اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا مَالِلك 
عن عَبْدِ الله بن يزيد مولَى الأو بن سُفْيان أن زيْدا أبَا 


2 


عَيّاشٍ أخبرَه عَن سَّعْد بْنِ أبي وَقاص أخبرَه عن النبي #6 
أنهُ نّهَى عَنْ بيع اطسو بالشّمْر. 


4 701 قال الشافِعِيُ رحمه الله تعالى: 8 مَالِك 


عن تاووء عن عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يق : نقَى عن 
الْمُرَابنة. 
ا 0 


فد بن انوأ رمسول الل 1 أ ا 
خص 


قال: :تان ْوأ بلأحاديث كلها حون وجدنا ل 
كلها حرجا فقلنا امزابنة ؛ بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلاً 


والرطبه بالتمر إذا كان الطب ينص شي واحدٌ متفاضل أو 
بجهول؛ فقد حرم أن يباع إلا مستوياء وذلك إذا كان موضوعاً 
بالأرض وأحللنا بيع العرايا بخرصها تمراً وهي داخلة في معنى 
المزابنةٍ والرطبو بالتمر إذا كانَ لهماوجه فعا وخالفنا في هذا 
بعضُ الناس» فلم يجز بع العرايا وردّها بالحديثين» وقال: دوي 


عن الب 7 0002 


يز حديثئان مختلفان فأخذنا بلعم وكان الذي 
أخذنا به أشبه بستته في النهي عن التَمرٍ بالَمرٍ إلا كيلاً بكيل فرأينا 
لنا الحجّة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديشين وجهاً 
نغضيهما فيه معاً. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فإذا كانت لنا حجّةٌ كانت 
عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلافيه وقد 
يوجدٌ لهما وجه يمضيان فيه معاء فلم ندعه بما وصفنا من حجَة 


غيرنا بحديثناء ولا بأن لم يروّ عن أبي بكر ولا عمرٌ ولا عثمانٌ 
ولا علي واستغنينا بالخبر عن الني مل. 

6- قال الشافِهِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِلكُ 
0 عَن زيل بْنِ أَسلَمَ عَن عَطَاء بْنِ يَسَارهِ عن أبي رَاقِمٍ مَوْلَى 
النبيّ يذ قال: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله ا مِنْ رَجُل بكرا 
فَحَادَنُ إبل» فَقَالَ أبو رَافِم فأمَرَنِي رَسُولُ الله يذ أن أقْضِيَ 
الرَجُلَ بكرَهُ فَقَلْت: لَمْ أجذ فِي الإبل الأ جَمَلاً خيّاراً بايا 
َقَالَ: أَعْطِهِ إِيَاك فَِنْ خيَارَ الئاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاء. 

فأخذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا لا بأسَ أن يستسلف الحيوانٌ 
إلا الولائته وأن يسلّف في الحيوان كله قياساً على هذاء وخالفنا 
بعضُ الناس في هذا لا يستسلفُ الحيوان» ولاابيلةقيف وروي 
عن ابن مسعوو أله كره اسلف فيه وعن غيره من أصحابو النَيئ 


تي فلم نرَ في واحدر دون النبئ 7# 
2 


يي حجّة مع قول رسول الله 


قال الربيع: : معنى قول الشّافعيّ في هذا الذي نهيّ عنه ها 
هنا قرضص الأمةٍ خاصّة؛ لأنُ له أخذها منه فأمًا العبدٌ فيجونٌ 
وقال: هذا قول الشافعي. 


باب في الأقضية 
5705 قال الشافِِيٌ رحمه اللّه تعالى: 5 مَالِكٌ 


سيد رَسُولَ الله لز فَعمَى 


باليِين مَعَ الثا 

قال 53000 فأخذنا نحن وأنتم بيه وإنما 
أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيينَ متّصلاً 
صحيحاًء وخالفنا فيه بعض النَّاسِ فما احتج في شيء منه قط 
علمته أكثر من حججه فيب وفي لاش مسائل معه فزعمَ أن 
القرآن يدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهدٍ وامرأتين» 
وزعم أن الني ينايز قال: وَاليِمينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيّه وقاله عمر؛ 
فكانَ هذا دلالةَ على أن لا تجورٌ ين إلا على اللأعى عليف ولا 
يحلفُ مدّءء واحتيجٌ بابن شهابه وعطاء وعروة وهما رجلا مكَة 
والمدينة في زمانهما أنكراه غاية التكرة» واحتسج بأن لم يحفظ عن 
أبي بكر ولا عمرّ ولا عثمان فيه شيءٌ يوافقة ولا عن علي من 
وجه يصحٌ عندة» ولا عن واحلو من أصحابب رسول الله لز 
من وجه يصح ولا عن ابن المسيّبٍ ولا القاسم ولا أكثر التابعين» 
وبأنا أحلفنا في المالء ولم نخلف في غيروه وأن رببعة بن أبي عباد 
الرحمن قال: إنمًا أَخَذًْا بالْيِين مَعَ الشاهد أن وَجَدْنَاه فِي كب 


1لا كتاب اختلاف مالك 


4 -العتق 


١١ه.‎ 


سَعْلرٍ وَقَالَ: تأَخْدُونَ مين وَشَاهِدٍ بن وَجَدتَمُوهُمَا فِي كناب 
وَتَرُدُونَ الأَحَادِيثُ الْقَائِمَةَ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانت حجِّ عليه أن قلت: 
الرّواية عن رسول الله ؤي ابتك وما ثبت عن رسول الله م 
يوهنه أن لا يوجدٌ عند غيروه ول يتأوّل معه قرآن ولم يدفعه أن 
ألكره عروة وابنّ شهابو وعطاءً؛ أنه ليس في الإنكار حجّة إنَما 
الحجّةُ في الخبر لا في الإنكارء ورأينا هذا لنا حجّة ابتك فإذا كان 
مثلٌ هذا يكولً لنا حجة فعليك مثلهُء وأحرى وأولى أن لا يوجد 
عليه ما يوهنه منه. 

5-7 قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخبْرَنَا مَالِكُ عَن 
قائهم بن هَائِيم بن تبن أبي وَقُاصٍه عن عَبْلد الله بن 
نِسْطّاس» عَن ابر بْن عَبْدٍ اللّه أن رَسُولَ الله يل قال: مَنْ 
حَلّف عَلَى نري هَذَا بوي آئِمةِ توا مََعَدَُ مِنَّ الار. 

فأخذنا تحن وأنتم بهذا الحديث وقلنا: فيه دلالةٌ على أن 
امرأ لا يحلفُ على منبر رسول الله يي إلا مجبوراً على اليمين لا 
متطرّعاً بهاء وإنما يجب الاسَ على الأيمان الحكام وخالفنا بتعض 
الناس في هذا واحتجٌ فيه بأن قال: هاشم بن هاشم ليس بالمشهور 
بالحفظ وعبدُ الله بن نسطاس ليس بالمعروفيه ولو احتججناً 
عليكم بمثلٍ هذا رددقوة ولس فيه أن الذي يا أحَلّف عَلَى 
امبر وَهَدْ تلوح الج يلف عَلَى الْمبرٍ َم نوع مليف 
بطلاق وَعَنَاقِ وم يستَخلَف لم تَحْفَظُوا ع عن النبي يي ولا 
َيِه أله أحََفَ أحَدا عَلَى مر في عُرْمٍ وَلا عَيْره وَاحْنَْ بن 
الي تنظ لاعن بيْنَ الروْجَيْنِفَحْكِيَ اللعانُ ولمْيُحْكَ أنه كان 
عَلَى مر رَسُول الله تر وَقَالَ: أو رآيت أَهل الْبلْدان أيُجلبُونَ 
حر لا ع ل بي 
الثاس م 
على طهر له اليف أذ عَلَى مثر لأ حورا كما وق 


ع - العتق 
- قال السَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِك 
عن تافع:.غن أبن عمرَ أذ رَسْرلَ الله 1 فال: من أغتق 
َه ماي ََنَ ادكو حلْه قيمّة 
الْعَدْل َأَْطِي د وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإلأء قَقَدَْ 


عَتَقَ. [أخرجه مالك(؟/7/1/7), البخاري(؟؟71851)» 


شيركا لَهُ في عَبَِ؛ فَكَانَ ل 


عَمَىََ مِنْهُ دُمَاءَ 
مسلم(١٠6١):‏ أبو داود(. 4 7"4), ابن ماجه(4 1037)] 


فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وأبطلنا به الاستسعاء 


وشركنا الرّقّ والحريّة في العبد إذا كان المعتقٌ للعبد مفلساء 
وخالفنا فيه بعضرٌ الّاس» وومّنه بأن قال: رواه سام عن ابن 
عمرٌء فلم يقل فيه وإلاء فقد عتقّ منه ما عدق ورواه بوبه عن 
نافم عن ابن عمرَء وقالَ ليوب ورما قال نافع وإلاء فقد عتق منه 
ما عتق وربّما م يقل وأكثرُ ظني أنه شية كان يقوله نافع برأيو» 
ووهُنه بن قال: ديك رواء ابن عمد وخدة) وقد روي عن أبسي 
هريرة عن ة عن الي ييا خلافة» وعن غير أبي هريرة عن اللي تاك 
فيه الاستسعاءً» ووهنه بأن قال: لم يرو عن أبي بكر ولا عمرّ ولا 
عثمانَ ولا علي ما يوافقه بل روينا عن عمرّ خلافه. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: فكانت حجّتنا عليه أنّ سالا 
وإن لم يروه فنافع ثقة وليس في قول أيوبَ ريما قاله وربما لم 
يقله إتااقالة عن غير حتجة:.وها روئ عن أبى خزيترة عن الل 
جا غتلف فيه الحا يرونه لا يخال حديشاء وضيرهم يرونه 
يخالفْ حديئناء ولو خالفه كان حديثنا أثبت منة والحدييث الذي 
ذكره يخالفُ حديثنا لا يثبت» ولا يرويه الحفّاظ يالف حديثاء 
وإذا كانت لنا الحجّة بهذا على من خالفنا فهكذا ينبغي لنا أن نلزمَ 
أنفسنا في الحديث كله وآن نستغنَّ بخبر الصّادقِينَ عن رسول اللّه 
َي وإن لم يات عن أحدٍ من خلفائه ما يوافقه. 

قال النتافعيٌ رحمه الله تعالى: وأدخلوا علينا فيه أن عبداً 
يكونُ نصفه حرا ونصفه عبدأء فلا يكونٌ له بالحرَيّة أن يرث» ولا 
يورث» وتكونٌ حقوق الحريّةٍ كلها فيه معطّلة إلا أله يتركُ لنفسه 
يومء ثم يكسبُ في يومه فيمنمٌ أن يهب ماله. 

فقلنا: لا نتركُ الحديث عن رسول الله يي بأن يدخله من 
القياس ما وصفت» ولا أكثرٌ ولا موضعٌ للقياس معٌ السسئة. 

فقلت للشتافعي: قد فهمت ما كتبت تا أخذت وأخذنا به 


من حديث رسول الله ووجدت فيها ما وصفت من أنَا ثبتدا 
أحاديث كثيرة لم تأت إلا من وجه واحدره وليسَ فيه عن أحار من 
خلفائه شيءٌ يوافقة ولا يخالفة» ووجدنا فيه ما نثبته عن النبّ 
َي وفيه عن بعض خلفائه شيءٌ يخالفه فذهبنا إلى الحديث عن 
الب ير وتركنا ما خالفه في القسامق وقد روينا عن عمرّ في 
القسامة خلاف ما روينا عن لبي كذ ثم صرنا إلى حديث النئّ 
2 

وكذلك روينا عن عمرّ في الضّرس وغيرها وذهبنا إلى 
لد ا وسيب الوا 
وغيرهما من أصحاب اليا لي ١‏ 

قلت: للشافعي: امك رق ريا ان ل ثم 
تركناه لغيره؟ 

فقال: كثير. 


١ة.*‎ 

فقلت للشافعي: فما حجَّةٌ فعل هذا؟ 

فقال: قد جهدت أن أجد لكم شيئاً يكونُ عددي أو عند 
أجل و من أهلٍ العلم حجة يعذرٌ بهاء قلم أجدةء وذلكٍ أن الذينَ 
رويتم عنهم ما أخذتم من حدياث رسول الله ل 
والذينَ رويتم عنهم ما تركتم من حديش رسول الله يي فلا 
يجوز لكم أن تقولوا: هم متهمون. 

فإن فلتم: قد يغلطون» فقد يجورُ لغيركم أن يقولٌَ لا نأخذ 
من أهل الغلط» وإن قلتم يغلطون في بعسض ويحفظون في بععض 
جارٌ لغيركم أن يقول نما يدل على غلط الْحدث أن يخالفه غيره 
عن هر أحفظ منه أو أكثرٌ منه. 

فإن قلعم فيه لا يخالفُ به عن الي نتيا أن صاحبه غلط 
مرَة وحفظ جار عليك أن يقال غلطً حيثُ زعمت أنه حفظظ 
وحفظ حينَ زعمت أنه غلط» وجارٌ عليك وعلى غيرك أن يقال: 
كله يحتمل الغلا فندعه ونطليٌ العلمَ من حديث غيرهم. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وهذا لا يوجدٌ إلا من 
حديث أهل الصّدق» ولا يجوز فيه إلا أن يقبل» فلا يترك : شيءٌ 
دديّ عن النئ م إلا ما روي عن الي فسه وباس الحاجة 
إلى رسول الله يلي بجا الز مهم اللّه من اتباع أمره. 

فقلت للثتافعي: فاذكر مما روي شيئاًء فقالَ الشافعي: لا 
أرب لي في ذكرهء وإن سألتبي عن قولي لأوضّمّ الحجّة فيما 
جبيتك أنت نفسك في قولك؛ وقد أعطيتك جملة تغنيك إن شاءً 
الله لا تدع لرسول الله حديث بدا إلا أن يأني عمن رسول 
الله خلافه فتفعلٌ فيه بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت. 

فقلت للششافعي: : فلست أريدٌ مسألتك ما كرهت من ذكر 
أحلرء ولكني أسألك ني أمر أحبُ أن توضّح لي فيه الحجّة قال: 
فسل. 


6- باب صلاةٍ الإمام.إذا كان مريضا بالمأمومين 


جالساً وصلاتهم خلفة قياماً 

سألت الشافعي: هل للإمام أن يوم اناس جالساً وكيفَ 
يصلونَ وراءه أيصلونَ قعوداً أو قياماً؟ 

فقال: : يأمرٌ من يقومٌ فيصلي بهم أحبُ إل و| وإن أمّهم 
جالساًء وصلّوا خلفه قيامً كان صلاتهم وصلاته مجزيةٌ عنهم معأ 
وكان كل صلى فرضه كما يصلّي الإمامٌ إذا كان صحيحاً قائماً» 
ويصلي خلفه من لم يقدر على القيام جالساء فيكونٌُ كل صلّى 
فرضةٌ» وإنما اخترت أن يوكلَ الإمامٌ إذا سرض رججلاً صحيحاً 
يصلي بالناس قائماً أذ مرض رسول الله يذ كان آياماً كثيرةً 


ه- باب صلاةٍ الإمام إذا كان مريضاً بالمأمومين 


1/ا- كتاب اختلاف مالك 


وأنا لم نعلمه صلى بالئاس , جالساً في مرضه إلا مرَة لم يصل بهم 
بعدها علمته حتى لقي الله فدل ذلك على أن التَوكيلٌ بهم 
وال قاعدا جائ تزان عنده معأ وكانٌ صلاتهم مم غيره بأمره 


فقلت للشافعي: فهل مم حفظت أن رسول الله #لقر مَل 
جالساً وصلّى وراءه قوم قباماً فاشارٌ إليهم أن اقعدواء ثم أمرهم 
حينَ فرغ من الصّلاةٍ إذا صلى الإمامّ قاعداً أن يصلوا قعوداً 
أجمعرن؟ 

فقال: نعم. 

5 قال الشافعي: أَحبَرَنًا مَالِكُ» عن ابن شهابي 
عَن أَنْس بْن مَالِك أن رَسُولَ الله #6 رَكِبَ قرسا قَصْرعَ عَنْهُ 
َجْحِشَ يه لمن مصَلَى في بت كاعد وصَلَى حَلفه قوم 
قِيَاما فأشّارَ ِلَتَهُمْ أن اجلِسُوا إنمًا جُعِلَ الإمَامُ لِموتَمُ بوه فَإِذًا 
صَلَى جَالِسا قَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُون. 

١ ١‏ قال الشافعي: أحَبرَنًا مَالِكَ عن هِشَامٍ يَعْنِي 
ابْنَ عُرْوَة عَن أَبيهه عَن عَائْشَةَ قَالّت: صَلَى رَسُولُ الله ع 
في بَييهِ وَهُوَ شاك فَصَلّى جَالِساً وَصَلَى َلفَهُ قوم قَامً فَأمَارَ 
لبهم أن اجْلِسُواء قَلَمًا انْصّرَ مَرَفَ قال: إنمًا جُعِلَ الإمَامُ وتم 
ب فَإِذًا رَكَعّ فَارْكَعُواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْقَعُواء وَإِذَا صَّلَّى جَالِساً 

فقلت للشافعي: فقد رويت هذا فكيف لم تأخل به؟. 

فقال: هذا منسوخ بفعلٍ رسول اللّه قر 

فقلت: وما نسخه؟ 

فقال: الحديث الذي ذكرت لك يدلّك على أن هذا كان في 
صرعة صرعها رسولٌ اللَّهِ #لل. 

فقلت فما نسخه؟ 

فقال: صَلَّى رَسُولُ لله يي بالئاس في مَرَضيه الي مَاتَ 
فبه جَالِسأء وَالنَاسُ حَلقه قاما لم يَأمرْهمْ بجلُوس وَلَمْ يَْلِسُوا 
ولولا آنه منسوخ صاروا إلى الجلوس بتقدّم أمره إياهم بالجلوس» 
ولو ذهب ذلك عليهم لأمرهم بالجلوس» وقد صلى ابو بكر إلى 


جنبه بصلاته قائماً ومرضه الذي مات فيه آخرٌ فعله وبعد سقطته؛ 


لأنه لم يركب في مرضه الذي مات فيه حتّى قبضه اله بأبي هو 
وأمّي قلت: فاذكر الحديث الذي رويته في هذا. 


7 1 قال النافي رحمه الله تعالى: خرن الققَهُ 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


5- باب رفع اليدين في الصّلاة 


١٠ 
فقلت للشافعي» فهل خالفك في هذا غيرنا؟‎ 


لاج كاب تلاق فاللف ااا 1 باك رفع الاين ا يا ل ا ا 6 
قال: أَحْبرَئنِي التْقَهُ كأنهُ يَحْنِي عَايْشَقَ 7 ذَكَرَّ صَّلاةً النبِيّ 


وب بكر إلَى جام به بوثل مُعْنَى حَدٍ يش هِشَام بن عُرْوَة 


7678 قال: وروي عن إبراهيمَ التخعيّ عن الأسود 
بن يزية عن عائشة بمثل معنى حديث هشامٍ وعبيل بن عمير. 

فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يصلي احدٌ بالناس جالساً 
وغتج بأنا روينا عن ربيعة أن أبا بكر صلّى برسول الله َي. 

قال الشتافعي: فإن كان هذا ثابتاً فليسَ فيه خلافٌ لما أخذنا 
به ولا ما تركنا من هذه الأحاديث قلت ولم؟ 

قال: : قد مرض رسولٌ الله َي آياماً ولياَ لم ييلغنا أنه 
صلى بالناس إلا صلاة واحدة» وكانٌ أبو بكر يصلّي بالناس في 
آيامه تللك» وصلاة الي نظ بلاس مره لا تمن أن يكون صلّى 
أبو بكر غير تلك الصّلاة و بالثاس مرّة ومرّاتم. 

وعذللة لوا صلق رسيزة الله تيز خلف أبي بكر مرة 
ومرّاته لم بمنع ذلك أن يكون صلَّى خلفه أبو بكر أخرى كما كان 
أبو بكر يصلّي خلف رسول الله تا أكثرٌ عمره. 

ققلت للشافعي: فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام بن 
عروة بحديث ربيعة قال: فَإنَما ذهبتم إليه لجهالتكم بالحديش 
والحججء حديث ربيعة مرسلٌ لا يثبتُ مثله وحن لم ثبت حديث 
هشام بن عروة عن أبيه حتى أسنده هشامٌ بن عروة عن أبيسه عمن 
عائشة والأسودُ عن عائشة عن النَي يفي ووافقه عبيدُ بن عمير 
كن صمح ما لا يت روا عي ماي 0 وهو إذا 
ثبت حتى يكون أ: ثبت حديث يكونٌ كما وصفت لا يخالفٌ 
حديث عروةً ولا أنس ولا موافقه ولا بمعّى فيوهنُ حديناء وهذا 
منكم جهالة بالحديث وبالحجّة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أو رأيت إذ جهلتم الحديث 
والحجةه فلو كان حديث هشام بن عروة عن أبيه في صلاة ة الني 
بابي بكر غير ثابتبء فيكونٌ ناسخاً لحديث أنس وعائشة عن 
لي بامره إذا صلَّى جالساً يصلّي من خافه جلوساً أما كتهم 
خالفتم حديثون ثابتين عن الب تك إلى غير حديدش 
وهر لا يل حلاف رسول الله تلظ إلا إلى ديش عده ينسح 
حديثه الذي خالفه إليوء أو يكونٌ أنبت منه؟ فلو لم نبت حديث 
هشام حتّى يكون ناسخاً للحديثين لزمكم أن تأمروا من صلّى 
خلفٌ الإمام قائماً أن يلس إذا جلسَ كما روى أن وعائشة أن 
أمر وإن كان حديث هشام ناسخاًء فقد خالفتم 


ياش ثابتي عنف 


الي : 
التاسح والمنسوحٌ إلى قول أنفسكم وخلاف السنةٍ ضيّقٌ على كل 
مسلم. 


0 


قلت: فما كانت حجّتك عليوء فقالَ الشافعي: :قد علم 
الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجّق وأن هذا حديث لا ينبت 
مثله حال على شيء: ولو لم يخالفه غيره. 


فقلت للششافعي: فإن قلت: لم يعمل بهذا أحدٌ بعد النيّ 
د 


فقالَ الشّافعي: قد بينَا لك قبل هذا ما نرى أنا وأنتم تنبت 
الحديث عن الني' يذه وإن لم يعمل به بعده استغناه ه بالخير عن 
رسول الله تي عمًا سوا فلا حاجة لنا بإعادته. 

فقلت للشافعي: فهل قال قولك هذا أحدٌ من المشرقيين؟ 

فقال: نعم أبو حنيفة يقولٌ فيه بقولناء ويخالفه صاحباه. 

فقلت للشافعي: أفرأيت حديثهم عندهم في هذا يثبت؟ 

فقال: لا. 

م ع 

قال الله أعلم» » ناما الذي احتجٌ به عليها فسألناه عنة 
فقال: لا يثبت؛ أنه مرسلٌ ولأنّه عمن رجل يرغبُ اناس عمن 
الرّواية عنه. 

فقلت: : فهذا سوءٌ نصفةٍ ‏ نقالَ الشافعي رحمه الله تعالل: 
أجل؛ وأنتم أسوأ منه نصفة حين لا تعسادّون بحديئهم الذي هو 
ثابتْ عندهم وتخالفونَ ما رويتم عن رسول اله تمن لا الف 
له عنة واللّه أعلم. 


باب رفع اليدين في الصلاة 

قال: سألت الشافعي: أينَ ترف الأيدي في الصّلاة؟ 

قال: يرفعٌ الصلّي يديه في أوّل ركعةٍ ثلاث مراتي» وفيما 
سواها من الصَلاة مرّتين مرّئين يرف يديه حين يفتتحٌ الصّلاة مع 
تكبيرة الفنتاح حذوَ منكبيه ويفعلُ ذلك عند تكبيرة و الركرع وعندٌ 
قوله 'سممعٌ الله لمن حمده ' حينَ يرفعٌ رأسه من الركوع ولا تكبيرة 
للافتتاح إلا ني الأول» وفي كل ركعةٍ تكبيرٌ ركوعء وقول سممٌ 
الله لمن حمده عند رفم رأسه من الرّكوع فيرفمٌ يديه في هذين 
الموضعين في كلّ صلاق والحجة في هذا: 

54 - أن مَالِكا أَخبرناء عن ابن شاب عَن سال 
عن أبيه أن رَسُولَ الله يل كان إذا افنَحَ الصلاة رَفعَ يدَيْهِ 
حَذْوَ مَنْكبَيو َإِذَا رَقَعَ مَرَأْسَهُ مِنَ الروكوع رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ 
وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَّلِكَ فِي السُجُود. 


هماه ؟- قال الشَافعِيُ رحمه الله تغالى: أَخبَرَنَا سُّفْيَانُ 


١ةءه‎ 


/ا- باب الجهر بآمين 


كتاب اختلاف مالك 


عن الأفريي عن سام بن اله بن عمَرَ عن أيه ألا 

رَسُوَلَ اللّه ل كَانَ يَرقع يَدَيْهِ ذا افتَحَّ الصّلاق وَِذَا أَرَادَ 
أن يَرْكَمَ وَإِذا أَرَادَ رَقَمَ رَأَسَهُ مِنّ الركوعء وَلايَرْقَعٌ في 
السجود. 

قال: وروى هذا عن الني تلز بضعة عشرٌ رَرجلاً. 

"7 قال الشافِعِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا سُفْيَابُ 
غن عَاصم بن يبوه عن أيب عن وَل بْنِ حُجْرٍ قال: 
رَبك َِرَسُوَلَ اللّه تقر يَرْفَعُ يَذَيْهِ عِنْدَ افينَاحٍ الملاةٍ وَحِينَ 
يريد أَنْ يَرْكمّ» وَإِذا رَفعَ مِنّ الركوع. 

قال: ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعونّ أيديهم في 
البرانس. 

/لاه”- قال الشافِعِيّ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 


عن اشوا شمر ا اق إناتنا لصّلاء 0 
نَ ذَنِكَ 


حَذْوَ مَْكبَيِكِ وَإذَا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع رَفَعَهُمَا دُو 
فَقَلْت للشافعي: ْنا نَقُولُ: : يَرْفَعُ يدَيْهِ حِين يَفْنَيِمُ | 00 


لا يَعُودُ لِرَفيِهِمًا. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : فأنتم إذا تتركونَ ما روى 
مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمرٌ فكيف جارٌ لكم لولم 
تعلموا علماً إلا أن تكونوا رويتم رفع اليدين في الصّلاةٍ و عن النّ 
َيْ مرتين أو ثلاثً؟ وعن ابن عمرّ مرتين فاتبعتم الذي يذ في 
إحداهما وتركتم اتباعه في الآخرىء ولو جارٌ أن يتبعَ أحدٌ أمريه 
دون الآخر جار لرجل أن يتبعَ أمرّ الني بير حيسث تركتموه 
ويتركه حيث اتبعتموة؛ ولكن لا يبور لأحار علمه من المسلمينَ 
عندي أن يتركه إلا ناسياً أو ساهياً. 

فقلت للشافعي: فما معنى رفع اليدين عند الركرم؟ 

فقال: مث معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيماً للّه وسنة 
متبعة يرجى فيها ثوابُ الله ومثلٌ رفع اليدين على الصّفا والمروة 
وغيرهما. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أرأيت إذا كنتم تروون عن 
ابن عمر شيئاً فتتخذونه أصلاً يينى عليه فوجدتم ابنَ عمرّ يفعلٌ 
شيئاً في الصّلاةٍ فتركتموه ه عليه وهو موافق ما روي عن النيّ 
أفيجورٌ لأحلر أن يفعل ما وصفتم من اتخاذٍ قول ابسن عمرٌ 
منفرداً حبةه ثم تتركون معه سنةَ رسول اللّه لا تالف له من 
أصحاب رسول الله تيز ولا غيرهم تن تثبت تثبت روايته؟ من جهل 
هذا البغن. أن لا يون له أن تكلم فيماهر ]زف دن العائق. 


قلت: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ 

قال: نعم بعضٌ المشرقبِينَ وخالفوكم؛ فقالوا: يرفمٌ يديه 
حذوّ أذنيه في ابتداء الصّلاة. 

فقلت: هل رووا فيه شيئاً؟ 

قال: نعم ما لا نثبت نحن ولا أنتم ولا أهلْ الحديث منهم 
مثلهُ؛ وأهل الحديث من أهل المشرق يذعبون متهبنا في رفع 
الأيدي ثلاث مرات في الصلاةٍ ةِ فتخالفهم مع خلافكم السنة وأمرَّ 
العامة من أصحاب رسول الله 8. 


/ا- باب الجهر بآمين 


/ ملك اتوي في ركم إذا قال: #غير 
عَليهِم ولا الضَالْينَ» هل يرفعٌ صوتة بآمين؟ 

قال: نعم ويرفع بها من خلفه أصواتهم. 

فقلت: وما الحجّة فيمًا قلت من هذا؟ 

4 تَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُه عَن ابن شيهَابء عن 
ابن الْمُسَيّبِ وَأبِي سَلَمَةَ بن عَبْوِ الوحْمْن أنْهُمَا أَخبَرَاف عن 
أبي هُرَيْرَةَ أنْ رَسُولَ الله َي قال: إِذَا أمّنَ الإمَامٌ فَأَمنواء 
َإِنهُ مَنْ وَاقَقَ تَأمِيئهُ تَأِنَ لْمَلائكَةٍ غفِرَ لَه ما تَقَدُمَ من ذنبو. 

فقلت للشافعي: فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمينَ» 
فقَال: هَذَا خيلافٌ ما رَرَى صَاحِينًا وَصَاحِيكُمْ عَنْ رَسُول الله 
تن وَلَوْلَمْ يكن عِندَنَا وَعِنْدَكُم ْم إلا هَذَا الْحَوِيِث الذي 
دَكَرَْا ع مال الْبمَى أن تسعد بأن َسُوَ الله تنظ كان يَجْهَرُ 
يبي وأ مر الام أن بجر به. 

فكيف» ولم يزل أهلُ العلم عليه؟. 
754 قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخبَرَنَا مُمْلِمْ 


ير اْمَغْضُوبٍ 


بن حال عَن ابن جُرَيْجِه عن عَطَاء قال: كنت أمْمَعٌ الأيئة 
ابن الي ومن بَحْدَهُ يََونُونَ: آبِينَ» ومن خَلَهُمْ آمِينَ حَنَى 
إن لِلْمَسْجِد لَلْجْة. 

قال الشافعي: رأيتك في مسألة إمامة القاعدٍ ومسألة رفع 
اليدين في الصّلاةٍ ومسالةٍ قول الإسام آمينّ خرجت من الس 
والآثار ووافقت منفرداً من , بعض المشرقيِينَ الذينَ ترغبُ فيما 


يظهرٌ عن أقاويلهم. 
باب سجوه القرآن 


سألت الشافعي عن السّجودٍ دفي طِإذًا السّمَاءٌ الْشَقّتْ»4؟ 


- كتاب اختلاف مالك 

فَقَالَ: فيها سجدة. 

فقلت: وما الحجّة أنّ فيها سجدةٌ؟ 

قال الشافِي: أَخبَرَنًا مَالِكُ عَن عَبْدٍ اللّهِ بن 
زية مولى السو بن مياله ن أبي ملم إن حو لمن 
دكي بال وواوضقت نشقت* فسَّجَدَ فيهّاء فَلَمًا 
انْصَرّف أَخْبْرَهُمْ أن رَسُولَ اللّه ###ذ سَجَدَ فِيها. 

0- قال الشافهي: وَأَخْيْرَنَا مَالِكُ» عن ابن 
شيهابي» عن الأغرَج أن عُمَرَ عَمْرَ بْنّ الْخَطّاب قرا 9وَالنجْم إِذَا 
هَرَى فَسَجَدَ فِيهَاء ثُمْ قَامْ َقَرَاً بِسُورَةٍ أخرّى. 

-” قال الشافجي: وَأَخْيْرَنَا بَمْضُْ أَصْحَابناء عَنَ 
م ل رم 
القَرَاءً أَنْ يَسْجُدُوا فِي إِذَا السّماء القت وَمَأَلَتَ 
الشافهي' عن السُجُوو في سُورة الْحَجْ ٠‏ فَقَالَ: فِيهَا سَجْدَتَان 
فُقلت: : وَمَا الْحُجّةُ في ذَلِكَ؟. 

“اع 5 7 قال الشافعي: أَحبْرَنًا مَالِك عَن ناف عَن 
َجُلٍ مِنْ أهْل مِصْرَ أن عُمَرَ بْنَ الْخَلَْابٍ سَجَدَ فِي سُورَةٍ 
الْحَجّ سَجدَئينِء ثم قال: إن هذه السُورة فَضلَّت بِسَجْدَتِين. 

فَقُلت للشافمي: إن تقول: اجْتَمَمٌ اناس عَلَى أن سُجُوةَ 
لْقرآن إحْدَى عَسرَة سَجْده يس في الْمُمَصّل مِنْهَا شي فقالَ 
الشافعي: ا 0 
ل ل ا عَم 
ل ما تمع الا على نا 
زعَمَْمْ هم اْمَُو علَيَِرَان سم لطر هما لأنْيِكُمْ فِي 
التحَُظ في الْحَديشب وَأ تَجمَلُوا اسيل لِمَنْسَمع قَوَْكُم اجْتمَعَ 
الا إلى رد قَولِكمْ ولا ميم إذ كم نما آَم ممْتَعيِدُون عَلَى 
عِلَمٍ مَلِكٍ رمه الله وَياهُ وَكتم تَرْوُونَ عن ابي لظ أنه سَجَدَ في 
#إذا السسّمَاءٌ الشقت 24 

وأنّ أبا هريرة سجد فيهاء ثم تروونَ عن عمرٌ بن عبد 
العزيز أنه أمرّ من يأمرٌ القرَا أن يسجدوا فيها. 

قال: وأنتم تجعلون قول عمرَ بن عبد العزيز أصلاً من 
أصول العلم فتقولون: كان لا يحلفُ الرّجلُ للمتعى عليه إلا أن 
يكون بينهما مخالطةً فتركتم قولَ النَىّ تي : الي عَلَى الْمُدْعِيء 


8- باب سجودٍ مادا 


كمهة١‏ 
بالسجود في لإذَا السّمّاء ع اس 
ورأي أبي هريرة فتتركونة وم تسموا أحداً الف هذا وهذا 


عندكم العلم؛ لأنّ النيّ م 


قي في زمانء ثم أبو هريرةً في الصّحابة» 
ثم عمرٌ بن عبد العزيز في التابعينَ والعملٌ يكونُ عندكم بقول 
عمرٌ وحدهُ وأقلٌ ما يوؤَخدٌ عليكم في هذا أن يقال: : كيف زعمتم 
أن أبا هريرة سجد في «#إِذًا السَّمَاءٌ الْشَقَتْ4؛ وان عمرَ أمرّ 
بالسّجود فيهاء ون عمرَ بن الخطاب سجد في النجمء ؛ثمزعمتكم 
أن الناسَ اجتمعوا أن لا سجوة في المفصّلِء وهذا من أصحاب 
رسول الله وهذا من علماء التَبعينَ فيقال: قولكم اجتمعٌ الناسٌ 
تحكون فيه غيرٌ ما قلتم بين في قولكم أن لِيسَ كما قلتمء ثم 
رويتم عن عمرٌ بن الخطّاب أنهُ سجد في النجمء »ثم لا تروونَ عن 
غيرو خلافةٌ ثم رويتم عن عمرّ وابن عمرّ أنهما سجدا في سورة 
الحجّ سجدتين وتقولون: ليس فيها إلا واحدة وتزعمون أن اناس 
أجمعوا أن لسن فها الاتواحدة: ثم تترلوة: أجمع الناسُّ وأنتم 
تروون خلاف ما تقولون. 

وهذا لا يعذرٌ أحدّ بأن يجهلة» ولا يرضى أحدٌ أن يكون 
موجوداً عليه لما فيه ما لا يخفى على أحد يعقلُ إذا سمعه ارايت 
إذا قيل لكم: أي الناس أجمعٌ على أن لا سجوة في المفصّل» ٠»‏ وأنتم 
تروون عن أئمَةَ مّةٍ الناس السسّجود فيه ولا ترون عن غيرهم 
خلافهم أليس تقولون: أجمع اناس أن في المفصّل سجوداً اول 
بكم من أن تقولوا: أجمع اناس أن لا سجودٌ في المفصّل؟ 

فإن قلتم: لا يجورٌ إذا لى نعلمهم أجمعوا أن نقول: أجمعراء 
فقد قلتم: أجمعواء ولم ترووا عن واحدٍ من الأئمَّةٍ قولكم. ولا 
أدري من الناسْ عندكم أخلق كانوا لم يسم واحدٌ منهم؛ وما ذهبنا 
بالحجَةٍ عليكم إلا من قول أهل المدينة» وما جعلنا الإجماعٌ إلا 
إجماعهم فاحسنوا النظرٌ لأنفسكم واعلموا أنه لا يجورُ أن تقولوا: 
أجمع اناس بالمدينةٍ حتى لا يكونّ بالمدينة مالف من أهلٍ العلمء 
ولكن قولوا فيما اختلفوا فيهٍ: اخترنا كذاء ولا تدّعوا الإجماعَ 
فتذعوا ما يوجدٌ على الستتكم خلافه فما أعلمه يؤخذ على أحار 
نبا إل علم اقيم من .هذا 

قلت للشافعي': أرأيت إن كان قولي اجتسمٌ الناسٌ عليه 
امي امن رطيت هن أعل السعا بون كتترا عتلفين, فال 
الششافعي: أفرم إن قال: من يخالفكم ويذهب إلى قول مسن 
خالفَ قولَ من أخذت بقوله أجمعٌ الناسُ أيكونُ صادقا؛ فإن كان 
صادقاء وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما أجمع لاس على قول؛ 
فإن كنتم صادقينَ معاً بالتَأويل فبالمدينةٍ جما من ثلاثةٍ وجوه 
مختلفيٍ وإن قلتم الإجماعٌ هوّ ضدٌ الخلافيء فلا يقال: إجماعٌ إلا لما 
لا خلاف فيه بالمدينة. 


١ةءا/‎ 


4- باب الصّلاة في الكعبة 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


قلت هذا الصّدق المحضء فلا تفارقة» ولا تدّعوا الإجماع 
أبداً إلا فيما لا يوجدٌ بالمدينة فيه اختلاف» وهو لا يوج د بالمديئةٍ 
إلا وجدَ بجميع البلدان عند أهل العلم متفقِينَ فيه م يخالف أهلٌ 
البلدان أهل المدينةٍ إلا ما اختلف فيه أهل المدينةٍ بينهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واجعل ما وصفئا على هذا 
الباب ه كافياً لك دالاً على ما سواه إذا أردت أن تة تقول: أجمع 
الثاس؛ فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقلهُ وإن كانوا اختلفوا فيد فلا 
تقل فإ الصّدقّ في غيره. 


4- باب الصّلاة في الكعبة 


وسألت الشافعي عن الرّجلٍ يصلّي في الكعبةٍ المكتوبة 
فقال: يصلّي فيها المكتوبة والثافل وإذا صلّى الرّجلُ وحدهُ فلا 
موضعٌ يصلي فيه أفضلٌ من الكعبة. 

ففلت: أفيصلي فوق ظهرها؟ 

فقال: إن كان بي فوق ظهرها من البناء شيء يكون سترة 
صلَّى فوقَ ظهرها المكتوبة والثافلة؛ وإن لم يكن بقيّ عليه بناءً 
يسترٌ المصلّي لم يصل إلى غير شيء من البيت. 

فقلت للشتافعي: فما الحجّةُ فيما ذكرت؟ 

فقال: 


4 4 8 أَحبرَنَا مَالِكه عَن نَافِمه عن ابْنِ عُمَنٌ عَن 
بلال أن النبي لآ صَلَى فِي الْكَحْبَةِ. 

فقلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرك؟. 

فقال: نعم دل أسامة وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحةء فقالَ 
أسامةٌ نظرَء فإذا هرّ إذا صلّى في البيست في ناحيةٍ ترك شيئاً من 
الببت لظهره فكره أن يدعَ شيئاً من البيت لظهره فكبّرٌ في نواحي 
البيت» ولم يصل» فقالَ قوم: لا تصلح الصّلاة في الكعبة بهذا 
الحديث وهذه العلة. 

فقلت للشافعي: فما حجّتك عليهم؟ 

فقال: قال بلالُ صلىء وكانّ من قال: صلّى شاهدأء ومن 
قال: لم يصل ليس بشاهدد فاخذنا بقول بلال وكانت الحجّة الثابة 
عندنا أن المصلّي خخارجاً من البيتو [ إنما يستقبلٌ منه موضعٌ 
متوجّهه لا كل جدرانه فكذلك الذي في بطنه يستقبلٌ موضمٌ 
متوجّهه لا كل جدرانو» ومن كان البيت مشتملا عليه؛ فكانَ 
يستقبل موضمٌ متوجهه كما يستقبل الخارجٌ منه موضعٌ متوجهه 
كان في هذا الموضع أفضل من موضع الخارج منه أينَ كان. 

فقلت للشافعي فإنا نقول: يصلّي فيه الثافلة: ولا يصلي 
فيه المكتوبة. 


قال الشافعي رحمه اللّ تعالى: هذا القولُ غاية في الجهلٍ إن 
كانَ كما قال: من خالفنا لا تصلّى فيه الثافلة ولا تصلّى فيه 
المكتوبةٌ وإن كان كما رويتم؛ فإ النافلة في الأرض لا تصلح إلا 
حيث تصلح الكنوبة والمكتوبةٌ إلا حيث تصلح التافلة أو ريت 
المواضع الي صلَّى فيها رسولٌ الله 8 النوافل حول المدينةٍ وبين 
المدينة ومكة وبالحصّبوه وم يصل هناك مكنوبة يمرم أن يصلي 
هنالكَ مكتوبة» وأنّ صلاته النافلة في موضع من الأرضٍ تدل 
على أن الصّلاة المكتوبة تجوز فيه. 


باب ما جاءً في الوتر بركعةٍ واحدةٍ 


سألت الشافعيّ عن الوتر أيجورُ أن يوترٌ الرجل بواحدةٍ 
ليس قبلها شيء؟ 

قال: نعم والّذي أختارٌ أن أصليَ عشرٌ ركعاتب ثم أوترٌ 
بواحدة. 

فقلت للشافعي: فما الحجَّةٌ في أن يجررٌ بواحدقء فقال: 
الحجّةٌ فيه السنة والآثار. 

”.قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَحْبَرَنَا مَالِك» 
عَن نافع وَعب الله ْنِ يار عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
يي قال: صلا اليل مَتْتَى مَثْتى» فَإِذَا حَشِيَ أَحَدْكُمُ البح 
صَلّى رَكْعَة وير لَهُ مَا قَدْ صَلّى. 

”5 قال الشافِِي: أَخبَرَنَا مَالِك عَن ابْنِ شهَاب 
عَن عُرْوَهَ عَن عَائِصَةَ أن رَسُولَ الله تل كَانَ يُصَلي بِاللَيِلٍ 
إخدى عَشْرَة َكعَةيُويِرُ ِنها بَاحِدَةٍ. 

١6 0‏ قال الشافجي: أَخبرَنَا مَالِكُ عَن ابن ششيهَابٍ 
أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ كان يُوتِرُ ركْمَةٍ. 

4ه أعْبْرَنَا مَاِك عن نافع أن ابِنَّ عُمَرَ كان 
يُسَلْم مِنَّ الركعَةٍ وَالرَكعَتيِن مِنْ الور حَتَى يَأَمْرَ ببْقْضٍ 
حَاجَتِهِ قال: وَكَانَ عُنْمَانُ يُحْبِي اليل برَكْعَةٍ هِيّ وترهُ وَأَوْتَرَ 
مُعَاوية ِوَاحِدَوَ فَمَالَ: ابْنُ عَبّاسٍ: أَصّابَ به. 

فَقُلْت للشافجي: نا تقول: لميظحع انر لان 
ثلاث وَيسَلَمُبَيْنَ الركعَةٍ وَالرَكعيِين مِنَ الوثر. 

فقال الشافعي: لنت أغرِف لما نعو وَجْها الله الْمُسْتَعَانُ 
إن كنم بم َى ألكمْ تَكرَهُو ذ أن يْصلي ركم شَرة تأت ذا 
صَلَى رَكَعَتَينِ بلَهَاء ثم سَلَمَ تَأمرُوته إفرَاد كحو لأ من سَلُمَ 


1/ا- كتاب اختلاف مالك 


ين الصكلاق فق مَصَلَهَا مما با ألا تَرَى أن الرْجُل يصَلي النايلة 
رَكَعَاس فُسَُمُ في كل رَكعتينِ فيِكُونُ كَل رَكْعَتيِنِ يُسَلَم مهما 
منقطعتينٍ مِنَ الركْعَميْنِ الْينِ قبْلهُمَا وبَعْدهُماه ون السلا أْضَلُ 
فصل ألا ترَى أن رَجُلاً نوْذَشَهُ صَلَوَات فَقَضَامُنَ في مَقَامٍ 
يَفْصل به بسَلام كانت كل صّلاةٍ غير الصّلاة التي قَبلَهَاوَبَعْدَهَا 
ِخرُوجه مِنْ كل صّلاة بالسئلام؛ إن كان إِنْمَا ردم آلَكُمْ كَرِهْتَمْ 
أن يصَلَيَ وَاحِدة؛ لآن الي علتا صَلى أكثر مها فَإنْمَانَستَحِبُ أن 
يُصَلَيَ إخدى عَشْرَة رَكعَة يُويرُ ِنهَا بَِاجِدَقٍ َإِنَ كَانَ أَرَدنُمْ أن 
لبي عيذ قال: صلا اليل متتى مَشتى. فأقلٌ مثتى أربمٌ فصاعداء 
وواحدة غيرٌ مثنى» وقد أمرَ بواحدة في الوتر كما أمرّ مثتى. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

108 َقَد أخبرنًا عَبْدُ الْمَجيِد عَن ابن جُرَيْجء 
عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَن أبيوء عَن عَائْشَةَ أن النبيْ 8 كَانَ 
يُويِرُ بخَمْس رَكَعَاتٍ لا يَجِْسُ وَلا يُسَلّمُ إلأ في الآخِرَةٍ 


. 
د » 


فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟. 

قال: هذه نافلة يسع أن نوترٌ بواحدةٍ وأكثرٌ وغتارٌ ما 
وصفت من غير أن نضيّقَ غيره وقولكم - واللّه يغفرٌ لنا ولكم - 
لا يوافق سند ولا أثرأء ولا قياس ولا معقولء قولكم خارجٌ من 
كل شيء من هذاء وأقاويل الناس | إِمَا أن يقولوا: لايوترٌ إلا 
بثلاث كما قال بعض المشرقيين» ولا يسلَم في واحدةٍ منهنٌ لثلا 
يكون ,الوترٌ واحدة وأنتم تأمرون بالسّلام فيهاء فإذا أمرتم به فهي 
واحدةٌ وإن قلتم كرهناه؛ لآنّ الحىا 301 يوت بواحدة لسن 
قبلها شي فلم يوتر الي ينيط بثلاش ليس قبلهنٌ شيء» وقد 
استحستتم أن توتروا بثلاش. 


١‏ باب ا ف اليدب والجمعة 


باق ذقنت التاق وساف با شيء ححبة قرأ ف 
الجمعةٍء فقال: في الركعة الأولى بالجمعة وأختار في الثاني 0 
جَاءَك لسر 4 ولو قر 0 0 حَدييث لصي ار 
0 

فقلت: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 

فقالَ إبراهيمٌ وغيرهُ عن جعفر عن أبيه عن عبيد اللّهِ بن 
أبي رافع عن أبي هريرة أل الي 2 قرأفي إثر سورة الجمعةٍ 
«إِذًا جَاءَك المنافِقرن4. 


باب القراءةٍ في العيدين والجمعة 


030 
766٠‏ قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: وَأَخْبَرَنَا مَالِلكٌ 
عن سر إن ستعيد لماي عن يد اله بن بد الله بن 
عُتْبَةَ أن الْضّحَاكَ بْنّ بسحن التشنان ين بدي ما كان 2 
1 يقرا يوم المع عََى إثرٍ سُورة الْجُمُعَةٍ فَقَالَ: كَانَ 
يَقْرَأُ بلهَل أنَاك حَدِيث الْعَاشِيِيَةِك. [أخرجه مالك(١/011:‏ 
مسلم(87/8). أبو داود(7١1).‏ النسائي(311/7غ, ابن ماجد(ة 1١‏ 11)] 
0- قال التافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
مسن ماه سن ار 
مُْبَةَ أن عْمَرَ بْنّ الْحَطْاب سَأَلَ أبَا وَاقِدِ اللِْئِي مَاذًا كَان لبي 
اه فَقَاكَ: كَان يُقْرَأب9اق 
وَالْقَرآن الْمَجِيدٍ» وَ ظاقتَربَت السساعَة؟. [أخرجه مالك(08/1, 
70 أبو داود(4 .)1١6‏ الترمذي(؟ 67 ), النسسائي(18/9- 
485 ابن ماجه(17417١)]‏ 
فقلت للشافعي: فإنا لا نبالي بأيّ سورة قرأ فقال: وم لا 
تبالونَ» وهذه روايتكم عن النئّ ا 
فقلت: لأنه يجزيهه فقال: أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل للإهلال 
والصّلاةٍ في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر الذي تنلية؟ لو قال 
قائلٌ: الا نستحيّه أو لا نبآلي أن لا نفعله؛ لأنه ليس بواج بو هل 
الحجّة عليه | إلا كهي عليكم؟ أو رأيتم إذا استحبينا ركعت الفجر 
والوترٍ وركعتين بعد المخربيء وأن يطيل في الصبح والظهرء 
ويخقَفَ في المغربب لو قال قائل: لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا 
هل الحجّةٌ عليه إلا أن تقول: قولكم: لا أبالي جهالةٌ وتركٌ للسنة؟ 
ينبغي أن تستحبّوا ما صنعٌ رسولٌ الله بكل حال. 
7 باب الجمع بِينَ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء 
7١1‏ قال السافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
عَن أبِي الْيْرِ الْمَكِي» عن سَعِيد بْنِ جُبَيْرهِ عن ابن عَبّاسِ 
قال: صَلّى رَسُولُ الله يا الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً وَالْمَهْرِبَ 
وَالِْشَاءَ جَويعاً في غَيْرٍ حوفي وَلا سَفَرِ. 
قال مالك: أرى ذلك في مطر. 
قال الشافعي: فزعمتم أن رسون الله ##ظ جمع بالمديئة 


الظهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاء» ولم يكن له وجه عندكم إلا أن 


١ةهم8‎ 


بالمدينة وكل بل جامع؛ ٠‏ ولا تجمعون بين الظهرٍ والعصر في المطر. 

قال الشتافعي: : وإنما ذهب الناسُ في هذا مذاهب فمنهم 
من قال: : جمعٌ بالمدينةٍ توسعة على أمّنه لشلا يحرج منهم أحدٌ إن 
جمم محال ليس لأحد أن يتأوّلَ في الحديث ما ليس فيه» وقالت 
فرقة: : نوهنُ هذا؛ لأن الي تيبي وقت المواقيت في الصّلاة؛ فكانَ 
هذا خلافاً لما رووا من أمر المواقيت فردٌوا أن يجمعٌ أحدٌ ني 
الحضر في مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته» وقالوا: خالفه ما هر 
أقوى من وقالوا: لو ثبتناه لزمنا مثلُ قول من قال: يجمع؛ لأنّه 
ليس في الحديث ذكرٌ مطر ولا غيروء بل قال: من حمل الحديثٌ 
أرادَ أن لا تحرج أمته. 

قال الشتافعيي رحمه الله تعالى: : فذهبتم» ومن ذهب مذهبكم 
للذعب الذي وصفت من الاحتجاج في الجمم في لمر ورأى اذا 
وجه الحديث هوّ الجمعٌ في المطرء ثم خالفتموه في الجمع في الظَهرٍ 
والعصر في المطر أرآيتم إن قال لكم قائل: بل نجمعٌ بينَ الظهر 
والعصر في المطر» ولا نجمسع بين المغرب والعشاء ء في المطر هل 
الحجّة عليه إلا أَنْ الحديث إذا كانت فيه الحجّةٌ لم يز أن يؤخد 
ببعضه دون بعض؟ فكذلك هي على من قال: : يجمع بين المغربٍ 
والعشاه ولا يجممٌ بن الظهسرٍ والعصره ؛ وقلّما نجدُ لكم قولاً 
يصحٌ والله المستعان أرأيتم إذا رويتم عن النَي تك أنه مجع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم 
بهذا الحديث في الجمم بين بن المغربه والعشاء هل تعدو أن يكون 
اكربوناسجة لاد كانت لكر بن دكا فيكو فيه بج 
ترككم الجمعٌ بين الظَهرٍ والعصرء وإن لم تكن لكم بهذا حجّة 
على من خالفكم» فلا تجمعوا ين ظهر ولا عصر ولا مغر ولا 
عشاء لا يجورُ غيرٌ هذاء وأنتم خارجونٌ من الحديشه ومن معاني 
مذاهبر أهل العلم كلهاء والله المستعانُ أو رأيتم إذ رويتم المع 
في السفر لو قال قائل كما قلتم: أجمع بينَ المغرب والعشاء؛ لأنّ 
أكثرٌ الأحاديش جاءت فيه ولا أجمع بينَ الظهر والعصر؛ لأتهما في 
التهار واللَيلٍ اهولٌ من التهار هل الحجّة عليه إلا أن الجمعّ 
رخصة فيهاء فلا يجوز أن يمن أحدٌ من بعضها دون بعض فكذلك 


هي عليكم: والله أعلم. 


3 1 باب إعادة المكتوبة مع الإمام 


سألت الشافعي عن الرّجل يصلَي في بيتوء ثم يدرك الصّلاةً 
مع الإمام قال: يصلّي معه. 

57 6 ؟- قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: أَخيّرَنَا مَالِلكٌ 
عن َيل بْنِ أَسلَم عَن رَجُلٍ مِنْ بَني اليل يُقَاُ له مُسْرٌ بن 
مِحْجنِء عن أبيه أنه كانَ في مَجَلِس مَعّ رَسُول الله يز 


-١‏ باب إعادة المكتوبة 


مع الإمام - كتاب اختلاف مالك 


َأذّنَ بالصّلاةٍ فَقَامَ سول الله فَصَلّى وَمِحْجَنُ فِي مَجْلِسِدِ 
فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله عَنؤ: مَا مَنَمَك أن نْصَلّيَّ مَعَ 
لنت بِرَجُْلٍ مُسْلِمِ؟ قال: ل 
ملق امل قَقَالَ رَسُولُ الله 9##ذ: ذا جئت قصل مَعَ 
الناسء» وَإِنْ كنت قد صَلّْلِت. [أخرجه مالك(2)179/1 
1 

4 هه ؟- قال الافِعِي: وَأَحْيْرَنَا مَالِك عَن نَافِمِ عَن 
بن عُمَرَ أنه كَانَ يَقُوكُ: مَنْ صلّى الْمَغْرِبَ أو الصُبِحَ ثُمْ 
ريما مَعّ الإمَام فلا يُعِذْهُمًا. [أخرجه مالك(177/1)] 

فلت للنافعي: َإِنَا تقول يُعِيدُ كل صَّلاةٍ إل الْمَغْربَ 
َنهُ ذا أعَادَ َّهَا صَارَتْ شَفْعاً. 

قال الشافعي: وقد رويتم الحديث عن النبي تلك م يخص 
فيه صلاةٌ دون صلاقء فلم يحتمل الحديث إلا وجهين: : أحدهما 


وهو أظهرهما أن يعيدَ كل صلاةٍ بطاعة الي يز وسعة ةٌ الله أن 
يوفيه أجرّ الجماعةٍ والانفراد. 


06- وروي عَن أبي يوب الأنصاري أنه أمرّ 
بال وقالة من قعل 71ت دلة سوح جم آر كل سيم ين 

وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث الي ا جملة 
وأنه بلغنا أن الصّلاة التي أمرّ الي يد الرجلين أن يعودا لها 
صلاة الصّبح أو يقولُ رجل: إن درك العصر أو الصّبحٌ لم يعد 
لهما؛ لأنّه لا نافلة بعد واحدةٍ منهما فهكذا قال بعضٌ المشْرقيّن» 
وأمًا ما قلتم فخلافُ حديث الني تا من الوجهين؛ وخلافٌ 
ابن عمر وابن المسيّبه وأين العمل؟ وقولكم إذا أعادٌ المغرب 
صارت شفعاً فكيف تصيرٌ شفع وقد فصل بينهما بسلام أترى 
العصرٌ حينَ صلّيت بعدها المغرب شفعاً أو العصرٌ وتراً أو ترى 
كذلك العشاءً إذا صلّيت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبلَ 
لغرب تصيران وترا بأ المغرب قبلهما أو بعدهما أ كل صلاةٍ 
فصلت بسلام مفارقة للصّلاةٍ قبلها وبعدها؟ ولو كنتم قلتم يعودٌ 
للمغرب ويشفعها بركعةء فيكرنُ تطوَمٌ باريع كان مذهباً فامًّا ما 
قلتم فليس له وجة. 


-1١ 5‏ باب القراءة في المغرب 
١57‏ قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَحَبَرَنَا مَالِكُ 


عن ابن شِهَابِ عَن مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِمء عَن أبيه قال: 


ا كتاب اختلاف مالك 
نْهَى رَسُولُ الله اللّهِ عليه وسلم قَرَأ بالطّور فِي الْمَغْربِ. 

7ت 7 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخَيَرَنَا مَالِكُ 
عَن ابْن شِهَاب عَن عبَيدِ الله بْنٍ عَبْدِ الله بْن عُتْبَهَه عَن ابن 
تاس عن ا التطل يع السرم سيط ندرا 
لوَالمُرْسَلاتٍ عُرْفا4» فَقَالَت: يا بي لد ذَكْرْتيِي بِقِرَاءَقِك 
َو السسُورَة إِنْهَا لَآخرُ مَا سَمِعْت رَسُولَ الله ل يقرأ بها في 
المَغْرب؟. [أخرجه مالك(١/7/8))‏ البخساري(757): مسلم(457). أبو 
داودر١‏ ١م‏ الترمذي(8 ١‏ 7), النسائي(58/7١).‏ ابن ماجهز١‏ 4817)] 

فقلت للشافعي: فنا نكره أن يقرا في المغربي بالطُور 
لطس ودر عابي 38 عر ينا 
يخالفه فاخترتم إيستدى الزواينين علي الأخبرق؟ أز ريس ابول 
أستدل على ضعفب مذهبكم في كل شيء إلا أكم تروون عن 
الني تي شيئاء م تقولون نكره ولم ترووا غيره فأقول: إنكم 


اخترتم غيره عن الي تفط لا أعلمُ إلا أن أحسنّ حالكم أنكم 
قليلو العلم ضعفاء المذهب. 

© باب القراءة في الرّكعتين الأخيرتين 

سالت الشافعي أتقرأ خلف الإمام أمْ القرآن في الركعةٍ 
الأخيرة تسر؟ 

فقالَ الشافعي: أحبُ ذلك» وليسّ بواجبي عليه. 

فقلت: وما الحجّةٌ فيه؟ 

فقال: 

64 أخبَرَنا مَالِكُ عَن أبي عُبْيِدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ 
عبد الاك أن با بن ي' بره أنه سَمع يسن 
الْحَارث يَقَولُ: أخبرَنِي عَبْدُ الله الصنَابحِي أنْهُ قَدِمَ الْمَدينَة 
0 أبي بكر الصّدّيق قَصَلّى وَرَاَ أبي بكر الْمَغْرِبَ 

في الركقتيين الأُولييِن بأمٌ الْقَرْآن وَسُورَةٍ مِنْ قِصّار 
لتتماو. م َمَ في الركَة الثالِئَةِ فَدَئَوْت مِنْهُ حَنّى إن تابي 
لتَكادُ تمس ثيابة فَسَمِعْتَهُ َأ بم القرآن وَبِهَذِوِ الآية هرَيْنَا لا 
رغ قينا بن هبتنا وهب نا من َلك رَحْمَهُ نك أت 
الْرَهَابُ4. [أخرجه مالك ])097/4/١(‏ 

قلت للشافبي: نا نكر َه وَتََوُ: لَبِسَ عَليّهِالْعَمَلُ لا 
يَقرَأ عَلَى ثْر م القرآن في الرَكعَةٍ الثالِمَةٍ ةَ بشيء» فقالَ الشافعي: 


6ك- حسم لساهف ؟ 


١هؤأ«+٠‎ 


شام مقدممه 


0 رقت لذن ند فا شيك 1 
َأخدت به قال: : فهَل َركْتمْ ِلْعَملٍ عَمَلَ أبي بَكْر وَاْنِ عُمَر وَغمَرَ 
بن عَبْدِ العزيز؟. 

١8‏ قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخبْرَنَا مَالِكٌ 
عن َوه عن مد الله آله كان إذا ملّى وَحَنهُ يذ يُقَرَأَفِي 
الأب ججميعا في كَل رَكْعةٍ مارآ وَيسُورٍَ مِنْ الْقَرْآن 
قال: وَكَانَ ْوَأ أحْيانَا بالسُورتَينِ وَالثُلاثه فِي الرْكعَةٍ الْوَاحِدَةٍ 
فِي صلاة الْفْريضَةٍ. [أخر جه مالك انذلفة!! 

قَقَلْت إللشافِعِي: فَإِنا نُحَالِفُ هَذا كُلْهُ وَنَقُولُ: لا يُرَادُ فِي 
الركْعتين الأخيرتين عَلَى آم القرآن. 

قال الشافعي: هذا خلافُ أبي بكر وابن عمرّ من روايتكم 
وخلافُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز من رواية سفيان وقولكم لا يجمع 
السّورتين في الركعتين الأولبين هر خلاف ابن عمرٌ من روايتكم» 
وخلاف عمرٌ من روآيتكم؛ لآئكم أخبرتم أن عمرّ قرأ بالنجم 
فسجد فيهاء 5 ثم قامّ فقراً بسورةٍ أخرى وخلافُ غيرهما من روايةٍ 
غيركم فأينَ العمل ما نراكم رويتم في القراءةٍ في الصَلاةٍ في هذا 
البابه شيئاً إلا خالفتموه فمن اتبعتم ما أراكم قلقم بمعنى نعرفه 
إذا كتتم تروون عن أحه الشيءَ مرة فتبنون عليه أيسعكم أن 
تخالفرهم مجمعين؟ 

قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
عَن عِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أبيه أن أبا بكْرٍ صل المببِحَ فَقَرَا 
فِيهَا بِسُورَةٍ الْبِقَرَةِ ف في الركعتيْنِ كِلْتَاهُمَا. [أخرجه مالك ])84/١(‏ 

فقت للشافعئ: إنا نخالفُ هذاء نقول: يقرأ في الصّبح بأقل 
من هذاء لأن هذا تثقيلٌ على الناس. 

5" - قال الشافيي: برا َال عن شام بن 


52-00 


ُرَْة أنه سَمِعَ عبد الله : بن عَامِرِ بن وَييعَة يَقَول: فنا 
َرَاء عمَرَ بن الْخَلَابِ المتبح 5 قَقَرَ فِيهَا بِسُورَةٍ يُوسُّفَ 
وَسُورَةٍ الْحَحٌ قِرَاءَةَ بَطِيَة فََلْت: وَاللَّه لَقَدْ كان إذا يَقُومَ 
حِنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.قال: أجل. [أخرجه مالك ])85/١(‏ 

فقلت للشتافعي: فإنا نقولُ لا يقرأ في الصّبح بهذا ولا بقدر 
نصفي هذا؛ لأنه تثقيل. 

5- قال الثافهي: أخبَرنًا مَالِكْه عن يَحَيِى بن 
سَعِيدٍ وَرَيِيعَةَ بْن أبي عَبْدٍ الرحْمَنٍ أو الفْرَافِضَة بن عُمَيْرٍ 
الْحَنَفِيُ قال: مَا أخذت مُورَة يُوسُفَ إلا مِنْ قِرَاءَةٍ عُثْمَانَ بن 


١هذأ‎ 


5- باب المستحاضة 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


عفان إَامَا في الصبح مِنْ كثْرَِ مَا كان يُرَددها. [أخرجه مالك 
رالكىم] 
١‏ قال الشافِِيّ رحمه الله تعالى: أَخبرنَا مَالِك 


عَن نَافِمٍه عَن ابْنِ عُمَرَ أْهُ كَان يَأ في الصُبّْح فِي السّفْرِ 
ِالْعَشْر الأوّل مِنَّ الْمَصْل فِي كل رَكْعَةٍ سُورَة. [أخرجه مالك 
زالكى] 


قُلْت للشافعي: نا َقُولُ لا يقَأ هَدَا في السمَرِ هذا تَقِيٌ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقد خالفتم في القراءةٍ في 
الصَلاةٍ ةَ كل ما رويتم عن الني تايل : ثم أبي بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ثم ابن عمرّء ولم ترووا شيئا يخالفُ ما خسالفتم عمن أحدٍ 
علمته من الناس فأينَ العمل؟ خالفتموهم من جهتين: : من جهةٍ 
التتقيل وجهة التُخفيفيء وقد خالفتم بعد التي مَل جميعَ ما 
رويتم عن الأئمةٍ بالمدينةٍ بلا رواية يةِ رويتموها عن أحد منهم هذا 
ما يييّنُ ضعف مذهبكم؛ إذ رويتم هذاء ثم خالفتموة ولم يكن 
عندكم فيه ححجة فقد خالفتم الأئمة والعمل وفي هذا دلي على 
أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقاً قط يروي عن اللي لل ثم 
بي بكر وعمر وعثماً واب عمر في اقراة في الصلاة ول في آم 
واحار شيئء ثم يخالفه غيركم؛ وأنه لا خدق أشدُ خلافاً لأهلٍ 
المدينةٍ منكم» ثم خلافكم ما رويتم عسن رسول الله تك الذي 
فرض الله طاعتة» وما رويتم عن الأمَةٍ اين لآ تمدو مثلهم» 
فلو قال لكم قائل: أنتم أشدٌ الناس معاندة لأهل المديئةٍ وجد 
اسيل إلى أن يقولَ ذلك لكم على لسائكم لا تقدرون على دفعه 
عنكم ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم مها على شيركم؛ 
لأنكم اعنم القيامَ بعلمهم واتباعهم دون غيركم. ثم مسن 
خالفتموهم بأكثر تنا خالفهم به من لم يدّعٍ من اتباعهم ما ادعيتتم 
فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز 
لكم معها أن تفتو تفتوا خلقاًء واللّه المستعانٌ» وأراكم 5 قد تكلفتم الفتيا 
وتطاولتم على غيركم من هرّ أقصد وأحسنٌ مذهبا منكم. 


- باب المستحاضة 


سألت الشافعي عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرهاء 
فقال: إِنّ الاستحاضة وجهان: أحدهما أن تستحاضَ امراب 
فيكونُ دمها مشتبهاً لا ينفصل إِمّا خِينٌ كلك وإما رقيقٌ كلك وإذا 
كان هكذا نظرت عددٌ الال والآيَام الي كانت تحيضهنُ من 
الشّهر قبلَ أن يصيبها الذي أصابها فتركت الصّلاةً 5 فيهنّ إن كانت 


تحيضُ خساً من أوّل الشهر تركت الصّلاة حسمن أوّلب ثم 
اغتسلت عند مضي آيامٍ حيضها كما تغتسلٌ الحائضُ عند طهرهاء 
كا توهتاً لكل ضلاق وتصلي: وَلسنَ عليها اذاتعية الفسل مره 
أخرى؛ ولو اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إل وليسَ 
ذلكَ بواجي عليها عندي والمستحاضة الثانية المرأةٌ لاترى الطهرٌ: 
فيكونٌ ا أيَامْ من الشهر ودمها أحمر إلى السُوادٍ محتدمٌ» ئم يصيرٌ 
بعد تلك الأيامٍ رقيقاً إلى الصفرة و غير محتدم فأيامُ حيض هذه أيامٌ 
احتدام دمها وسواده وكثرته» فإذا مضت اغتسلت كفسلها لو 
طهرت من الحيضة وتوضات لكل صلاةٍ وصلّت. 
ففلت للشافعي: وما الحجّةٌ فيما ذكرته من هذا؟. 
4- فقال الشافِي: أخبَرَنًا مَالِكُ عَن هِشَام بن 
عُرْوَة» عَن أبيوء عَن عَايْسّة َه أَنْهَا قَالَتْ: الت فَاطِمَةُ بن أبي 
حُيَيْش يا رَسُّولَ اللّه: ني لا أَطْهُرُ أفأدَعٌ الصلاة؟ فَقَالَ النبي 
: إِنمَا ذَلِكَ عِرْق» وَليْسَ بالْحَيِضَقِ فَإِذَا بلح الْحَيِضَة 
فَائركِي الصّلاة فَإِذَا َب قَدْرُهَا فَاصْيلِي الم عَنك وَصَلَّي. 
56 قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخيّرَنَا مَالِك 
عَن ناف عن سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِء عن م سَلَمَةَ روج النبي 
يي أن امْرََة كَانَتْ بْهْرَاقٌ ادم عَلَى عَهْدِ رسُول الله 
نج 16م كلم ًَ مَلَمَةَ رس سُول الله يي فَقَالَ: لِتَنظُرُ عِدَهَ 
اللْيَلِي وَالأيَامٍ الْبِي كَانَتْ تَحِضْهُنُ م مِنّ الشهر قَبِلَ أَنْ 
يُضِبَهًا الي أَصَابَهَا فَلْبدْوُكَ الصّلاةَ قَدَ قدرَ ذْلِكَ مِنّ الشهْره 
َإِذَا عه خلفت ذَلِكَ فَلْتَغْتَسيل» 3 مسي ' ينوب ُ 5 لِتصلي. 
قال: فد جوابُ رسول الله يي على ما وصفت من 
انفراق حال المستحاضتين وفي قوله دليلٌ على أنه ليسَ للحائض 
أن تستظهرٌ بطرفة عين» وذلك أنه أمرّ إحداهما إذا ذهبت مده 
الحيض أن تغسلٌ عنها الم وتصلي وأمرّ الأخرى أن تيص عدد 
بلي والأيم التي كانت ميضهيء لم شال وتصاي وا 
الحائض ثلاث ياب ثم تغتسلٌ وتصلٌي» ونقولة: توضا لكا 
صلاة. 
قال الشافعي: : فحديثاكم اللّذان تعتمدون عليهما عن 
- الله يخالفان ا والاستظهار اه 
فقلت: ومن أين؟ 


كتاب اختلاف مالك 


-١‏ باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره 


١6ه‎ 


طهرها؟ 

فقلت: هي من أيام حيضهاء » فقالَ: فأسمعكم عمدت إلى 
امراٍ كانت آيامَ حيضها خمساً فطبق عليها الدّم. فقلدم نبعلها 
ثمانيأًء ورسولٌ الله يَييْؤْ أمرها إذا مضت أيَامُ حيضها قبل 
الاستحاضةٍ أن تغتسلٌ وتصلّيَ وجعلتم لها وقتا غير وقتها الذي 
كانت تعرفُ فأمرتموها أن تدعَ الصّلاة ني الآيام التي أمرها رسولٌ 
الله لز ن تصلّيّ فيها قال: أفرأيتم إن قال لكم قائلٌ لا يعرف 
السل: تستظهرٌ بساعةٍ أو يوم أو يومين أو تستظهرٌ بعشرة آيامٍ أو 
و سبع بأيّ شيء أتدم أولى بالصّواب من أحار إن قال 
ببعض هذا القول هل يصلح أن يوقت العددٌ إلا بخبر عن رسول 
اللّه او إجماع من المسلمين؟ ولقد وقتموه يخلافي ما رويشم عن 
رسول الله وأكثر أقاويل المسلمينٌ» ثم قلتم فيه قولاً متناقضاً 
فزعمتم أن أيَامّ حيضها إن كانت ثلاثاً استظهرت بثل ليام 
حيضهاء وذلك ثلاث» وإن كان ليام حيضها اي عشرٌ استظهرت 
مل ربع ليام حيضهاء وذلك ثلاث» وإن كانت أيامُ حيضها خسة 
عشر لم تستظهر بشيء» وإن كانت أربعة عشرٌ استظهرت يسوم 
وإن كانت ثلاثة عشر استظهرت ببومين فجعاتم الاستظهاز مره 
ثلاثا ومرَةٌ يومين ومرّة يوماً ومرة لا شيء. 

فقلت للشافعي: فهل رويتم في المستحاضة عن صاحبنا شيئا 
غير هذا؟ 


ست أو 


فقال: نعم شيئاً عن سعيد بن المسيّب وشيثاً عن عروة بن 
الزُبير. 

5- قال الشَافعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 
عَن سمي مَوْلَى أبي بكر أن الْمَعْقَاعَ بْنَ حَكِيم وَرَيْدَ بْنَ ألم 
أَرْسَلاهُ ِلَى سَعِيهِ بْنِ الْمُسَيِب لِيَسْالَهُ كيف تَغْتَسِلُ 
الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طهْر إلى طهر وَتَتَوَضْاً ِكل 
صّلاة؛ فَإِنْ عَلَبَهًا ادم اسثفرَتْ. [أخرجه مالك ])58/١(‏ 

617" قال الشافِعِي: أَخْبْرَنَا مَالِكْء عَن هِشَّام بن 
عُرْوَة عَن أَبيهِ أَنْهُ قال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةٍ إل أن تَعْتسِلَ 
عْسْلاً وَاجِداَء تَوَهَاً بَعْدَ ذَلِكَ [ يكن صَّلاةٍ. [أخرجه مالك 
رلللى] 

قال مَالِكُ: الآمْرُ عِنْدَنَا عَلَى حَدِيث هِشَام بْن عُرْرَة 
فَقْلْت للشانمي: قإِنَا َقُولُ بقَوْل عُرْوَةَ وَنَدَعٌ قَوْلَ ابن 
اميت 


فقال الشافعي: أما قولُ ابن المسيّب فتركتموه كلك ثم 


ادّعيتم قول عروةً وأنتم تخالفونه في بعضه. 
قلت وآأين؟ 
قال: قال عروة: تغتسلٌ غسلاً واحداً يعني كما تغتسلٌ 
المتطهّرة وتتوضاً لكل صلاةٍ يعني توضّؤاً من الدّم للصّلاةٍ هلا 
تغتسلٌ من الم إنّما القيّ عنها الغسلُ بعد الغسل الأول والغسلٌ 
ل ةك 
ضوءً عليها فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم 
من ايا 29# وان اليو وعزها وام بتعيون العم تبون 
أهل المدين» وقد خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كلّه إِنْه لبن في 
قولكم أنه ليس أحدٌّ اترك على أهل المدينةٍ لجميع أقاويلهم منكم 
مع ما تين في غيروو لم ما أعلمكم ذعبدم إل قول أهل بدام 
غيرهمء فإذا انسلختم من قوهم وقول أهل البلدان وما رويتم؛ 
وروى غيركم والقياسُ والمعقولٌ في موضع تكونونٌ به علماء 
وانتم تخطئون مثلّ هذا وتخالفون فيه أكثرٌ الناس. 


باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره 


سألت الشتافعي عن الكلبه يلغ ني الإناء في الماء لا يكو 
فيه قلتان أو اللّبن أو المرق قال: يهراق الماءٌ واللَّبنُ وال مرق» ولا 
نتفعون به ويغسلٌ الإناهُ سبع مرااتوه وما مس ذلك الماك واللَمنُ 
من ثوب وجب غسله؛ لأنه نجس. 

فقلت: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 

فقال: 

6- أخْبَرَنَا مَالِكْء عَن أبي الرَّنَادِ عَن الأغرّجء 
عَن أبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله يي قال: ذا شرب الْكَلْبُ فِي 
إناء أَحَدِكُمْ لفل سَبِعَ مَرَات. 

قال الشافعي: فكان با في سنةٍ رسول الله تتبيظ ([ إذا كان 
الكلبُ يشرب الما في الإناء فينج الإناة حنى يحب غسله مسبعاً 
أنه إنما ينج بمماسةٍ الماء إياه؛ فكان الماع أول بالنجاسة من الإناء 
الذي نما نس بماست وكان الماء الذي هر طهورٌ إذا نجس 
فاللَنُ والمرق الذي ليس بطهور أولى أن ينجمس بما نجس الماء. 

فقلت للشافعي: فنا نزعمٌ أن الكلب إذا شرب في الإناء 
فيه الل بالبادية ةِ شرب الب وغسل الإناء ينعا أن الكلات م 
تزل بالبادية. 

فقالَ الشافعي: هذا الكلامٌُ الحالٌ أيعدو الكلبُ أن يكون 
نجه فلا يغسلٌ الإناءٌ منة» ولا يكونُ بالباديةٍ فرضُ من 
النجاسة إلا وبالقرية مثلةُء وهذا خلافُ السنْةِ والقياس والمعقول 


؟“زهة١‏ 
والعلَةٍ الضّعيفةٍ وأرى قولكم: لم تزل الكلابُ بالباديةٍ حجّةٌ 
عليكم» » فإذا سن رسول الله تي أن يغسل الإناء من شرب 
الكلب سبعاً والكلابٌ في البادية في زمانه وقبله وبعده إلى اليوم» 
فهل زعمتم عن الب بك أن ذلك على أهل القريةٍ دون اهل 
البادية أو اهل البادية دون أهلٍ القرية؟ أو زعم لكم ذلك أحدٌ 
. من أئمَةٍ المسلمينٌ أو فرّقَ الله بينَ ما ينجسرٌ بالبادية والقرية؟ 
أورأيت أهل البادية هل زعمرا لكم أنّْهم يلقون ألسانهم للكلاب 
ما تكونٌ الكلابُ مم أهل الباديةٍ إلا ليلا لأنها تسرحُ مع 
مواشيهم ولهم أشحٌ على البانهم وأشدٌ لها إبقاء من أن يخلُوا بينها 
وبين الكلابي» وهل قال لكم أحدٌ من أهل البادية ليس يتنس 
كلب رهم أذ تلظ من يرهم أو كلهم أو لو اله لكتم 
منهم قائل أيؤخل الفقه من أهلٍ الباديةِ» وإن اعتللتم بأنّ الكلاب 
مع أهل البادية؟ أفرأيتم إن اعتلٌ عليكم مثلكم من أهلٍ الغباوة 
بأن يقول: الفارٌ والوزغان واللحكاءً والدوابُ لأهل القريةٍ ألزمٌ 
من الكلاب لأحلٍ الباديةٌ وأهلٌ القريةٍ أقلّ امتناعاً من الفار 
ودوابٌ البيوت من اهل البادية من الكلاسي» فإذا ماتت فأرة أو 
دب في ماء رجل قليل أو زينه أو لبنه أو مرقه لم تنجّسه هل 
الحجَةٌ عليه إلا أن يقال الذي ينجّسُ في الحال الت ينجَسُ فيها 
نجس ما وقعَ فيه كان كشيراً بقريةٍ أو باديةٍ أو قليلاً فكذلاك 
الكلاب بالباديةٍ والفارٌ والذواب بالقرية أولى أن لا تنجّس إن كان 
فيما ذكرتم حجّة وما علمت أحداً روى عنه من أصحابٍ رسول 
الله تايط ولا التابعين أنّه قال فيه إلا بمثلٍ قولنا إلا أن من اهل 
زماننا من قال: يغسلٌ الإناهُ من الكلبه مرّةٌ واحدةٌ وكلهم قال 
ينج جبيح فالإشرب منه الكلية من ماء ول ومرق وغيره. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إِنْ من تكلم في العلم من 
يختالٌ فيه فيشبه الذي رأيتكم تختالونه لا شبهة فيه ولا مؤتة على 
من سمعه في أنّه خطأ إنما يكفي سامعٌ قولكم أن يسمعه فيعلمٌ 
أله خطا لا يتكشف يتكلّفُ ولا بقياس يأتي به؛ فإن ذهبدم إلى 
الني ييز أمر إذا ماتت الفارة في السَمن الجامدٍ أن تطرح» وما 
حوهاء فدلٌ ذلك على نجاستهاء فقد أخبرَ أن التجاسة تكونُ من 
الفأرة وهيّ في البيوت» وإِْما قال في الفأرةٍ قولاً عاماء وفي الكلب 
قولاً عاما؛ فإن ذهبتم إلى أنّ الفارة تنجَسٌ على أهل القريةٍ ولا 
نجس على أهل الباديةه فقد سويتم بينّ قوليكم وزدتم في الخطآء 
وإن قلتم إن ما لم يسم من الدَواب غير الفارة والكلب لا ينجس 
فاجعل الوزعٌ لا ينجّس؛ لأنه لم يذكر فإمًا أن : تقولوا الوزغٌ نجس 
ولا خيرٌَ فيه قياساً وتزعمونٌ أنّ الكلب ينجّسٌُ مرَمٌ ولا ينَجَسُ 
أخرى. فلا يجوز هذا القول. 


8- باب ما جاءً في الجنائز 


-١‏ كتاب اختلاف مالك 
١8‏ باب ما جاءً في الجنائز 


سألت الشافعي عن الصّلاة على المت الغائبي» وعلى 

القبرء فقال: أستحبها. 
فقلت له: وما الحّةُ فيها؟ 

قال: 

8ه" - أَخبَرنًا لِك عَن ابن شيهاسِ عَن سَعِيدٍ جيل بن 
ا م ا 
النّجَائِي اليم الغِي مَات فيه وَخرَجَ بهم إِلَى الْمُصَلّى 
قَصّف وَكبْرَ ربع تَكبيرَاتو. 

5٠‏ قال الشافِعِي رحمه اللّه: أَخَبْرَنَا مَالِك عَن 
بْن شهَابِ عَن أبي أَمَامَة أن رَسُولَ اللّه لذ صَلَى عَلَى قَبْرٍ 
مسكيئةٍ وفيت مِنَ الليل. 

قال: وقلاروي علة ال 8 تلن علنين قزم ملت 
آاخر. 

قلت للشافعي: نحن نكره الصّلاة على مسر غائبي» وعلى 
القبرء فقال: فقد رويتم عن الي يي الصّلاةَ على النجاشي وهوّ 


غائب» ورويتم عن الب يي أنه صلّى على ميسو وهو في القبر 
غائبٌ فكيف كرهتم ما فعلَ رسول الله ين ولقد حفظ عن 
رسول لل تي بإسناو موصول من وجوه أنه صلّى على قبور 
وصلْتَ عائشةٌ على قبر أخيها وغير واحاٍ من أصحابه النبي 
يط من حديث الثقات غير مالكر» وإنما الصّلام دعاء للمييت 
وهرّ إذا كان ملقفاً بيننا يصلّى علي فإنما ندعو بالصّلاةٍ بوجه 
علمنا فكيف لا ندعو له غائباً وهو في القبر بذلكَ الوجه؟. 
8 باب الصّلاة على المت في المسجد 
0- قال الشافِِي: أَخْبَرَنا مَالِكْء عَن أبي النفدر 
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيِ الله عَن عَائْسَة أمْ الْمُؤْمِنِينَ أنهَا قَالَت: 
مَا صل رَسُولُ الأّه يا عَلَى سُهَيْل ابن بَيِضَاءَ إلا فِي 
الْمَسْجِدٍ. 
لا ا فإنا نكره | فضا م حي 
ليوك كه سايم اكز دي عا من اذ 4 5 
فقلت: ما ذكرٌ فيه شيئاً علمناه. 


١‏ كتاب اختلاف مالك 

قال التتافعيٌ رحمه الله تعالى: فكيف يجورُ أن تدعوا ما 
رويتم عن الني بيط وعن أصحاب الني أنّهم فعلوه بعمرٌء وهذا 
عندكم عمل مجتمعٌ عليه؛ لأنا لا نرى من اصحاب الني تي 
أحدا حضرٌ موت عمرّ فتخلّفٌ عن جنازته فتركتم هذا بغير شيءِ 
رويتموة؛ وكيف أجزتم أن ينامَ في المسجد وير فيه الجنبُ طريقا 
ولا يجوز أن يصلّى فيه على ميسو. 

أخبرنا الرّبيعٌ: مات سعيدٌ فخرجٌ أبو يعقوب البويطي 
وخرجنا معه فصف بنا وكبرٌ أربعا وصلينا عليه وكان أبو يعقوب 
الإمام فأنكرٌ الناسٌ ذلك عليناء وما باليناء 


'”٠‏ باب في فوت الحج 
سألت الشافعي هل يح أحدٌ عن أحدٍ؟ 
قال: نعم يحج عمّن لا يقدرٌ أن يثبت على المركبب والميِت. 

قلت: وما الحجّة؟ 

5- قال: أَخبَرَنَا مَالِك عَن ابن شيِهَابِ عَن 
لمان ْنِ يَسَار عن ان عباس أن الْقَضلَ بْنَ الئاس كان 
رَوِيفَ رَسُول الله أ فَجَاءنَُ َه انرأ من َعَم فَقَالَت: يا 
رَسُولَ الله إن فَرِيضّة الله في الْحَجْ أدْرَكتَ أبي شيخاً كبيراً 
لا يَسْتَطِيُ أَنْ يَْبْتَ عَلَى الرَاحِلَةٍ أقَأَحُجُ عَنْهُ؟ قال: نَعَم. 

وذللك في حجة الوداع. 

77 قال الشَافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِك 
عَن أَيُوبَ» عن ابْن سبيرِينَ أن رَجُلاً جَعَلَ عَلَى نَفْسِهٍ أن لا 
يِل أحَدَ مِنْ وَلَدِِ الْحَلْبَ فَيَحلْبُ فَيِشْرَبُْ وَيسْقِيه لأَحَجّ حَجَّ 
وَحَج به معَهُ بلع رَجُلَ مِنْ ولد الِّي قال ابي وَقَد كه 
الشيخ فَجَاءَ انه إلى رَسُول الله 1 فَأَخبْرَهُ الْحَبْرَ فَقَالَ: إن 
لي تكن :ؤي يكل اذيك اللطة عنة4 زناه شر 

/ا5 7- قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: وذكرٌ مالك أو 
غيره؛ عَن أيُوبَه عن ابن سيرينَ» عَن ابن عبّاس أن رَجُلاً 
أ نَى النبي ع ققَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إن أَمّيّ عَجُّورٌ كبيرّة لا 
تَسْتَطِيعٌ أن نرَكبَهًا عَلَى الْبَعِير وَإِنْ رَبَطْنهَا يفت أن تَمُوتَ 
فْأحُحْ عَنْهَا؟ قال: نَعَم. 3 

فقلت للشافعي: فإنَا نقولٌ ليسَ على هذا العمل» فقالَ: 
خالفتم ما رويتم عن الب تميطْ من روايتكم» ومن روايةٌ غيركم 


٠‏ باب في فوت الحج 


5ك 


علي بن أبي طالبه يروي هذا عن الني 7 وابن المسيبم 
والحسن عن الي يي مثئلَ معنى هذه الأحاديث وعليْ وان 
عبّاس وابنٌ المسيّبو وابنُ شهابه وربيعة بالمديدة يفدون بأن يحج 
لجل عن الرّجل» وهذا أشبه شيء يكونٌ مثله عندكم عملا 
فتخالفونه كله لغير قول أحلٍ من خلق الله علمته من أصحاب 
رسول الله تي وجميعُ من عدا أهل المدينةٍ من أهلٍ مكّة والمشرق 
واليمن من أهل الفقه يفتون بأن يحجّ الرّجل عن الرّجل. 
فقلت للشافعي: إن من حجةٍ بعض من قال: هذا القولَ 
أنّه قال: نه روي عن ابن عمرٌ لا يصومٌ أحدٌ عن أحد ولا 
يصلَي أحدّ عن أحددٍ فجعلٌ احج في معنى الصيام والصّلات فقا 
الشافعي: وهذا قولٌ الضّعف فيه بين من كل وجه قال: أريتٍ لو 
قال ابن عمرّ لا يحجُ أحدٌ عن أحدره وقد أمرّ الي تي أحدا أن 
يحججْ عن أحلد كان في قول أحدٍ حجّةٌ مع رسول الله ؟ وأنتم 
تتركون قولٌ ابن عمرٌ لرأي أنفسكم ولرأي مثلكم ولرأي بعضٍ 
التابعينَ فتجعلونه لا حجّة في قوله إذا شتتم؛ لأنُكم لو كنتم ترون 
في قوله حجّة لم تخالفوه لرأي أنفسكم؛ ثم تقيمون قوله مقاماً 
تردّون به الس والآثار ثم تدعون في قوله ما ليس فيه من النهي 
عن الح قباساه وما للح والصّلاة والصّيام؟ هذا شريعة وهذا 
فإن قلتم قد يشتبهان؛ لأنّه عمل على البدن أفرأيتم إن قال 
لكم قائل: نتم تزعمون أن الح في معنى الصّلاة والصّوم؛ وقد 
أمَرَ النبي تي امرأةٌ أن د رّ نَحُجْ عَنْ بها فأنا آمرٌ الرّجلَ أن يصلي 
عن الرّجلٍ ويصومَ عنه هل الحجةٌ عليه إلا أنّه لا تناس شريعة 
على شريعة؟ فكذلك الحجّةٌ عليكم أورأيتم ما فرّقت بينه السسّنة 
عا هو أشدٌ تقارباً منها فكيف فرّقتم بينه؟ 
0 
هَى الي مذ عَْ َنِم الطب بِالتَمْرِء وَنَهَى عَنْ 
0 اَي وهيّ داخلة في المزابدةٍ وداخخلة في بيع 
الطب بالتّمرِ لو لم يجزهاء فلمًا أجازها فرّقنا بينهما بالسنةٍ وقلنا: 
تَجورُ العرايا وهيّ رطب بتمر وكيل بيمجزافف؟ ولا يجورٌ ذلك إذا 
وضع م بالأرض؛ فكان التمرٌ والرَطبُ في الأرض معاً فهذا أولى أن 
لا يفرّق بينه بأنه شيءٌ واحدٌ بعضه حلالَ بما أحلّه به رسولُ الله 
ا وبعضه منهيٌ عنه بما نهى عنه رسولٌ الله وقد خالفَ هذا 
2 عليكم بنصّه 
فقت اليد عن ا وأنتم تروونه عن النيّ # 
عن أحدٍ من أصحابه خلافه. 
قال الثافعي رحمه الله تعالى: وكيفف تقيسونه بالصّوم 
والصّلاةٍ أفرأيتم إذا كنتم تجيزون أن يح أحدٌ عن أحد إذ أاوصى 
بذلك فخالفتم ما قلتم من أن لا يِحجّ أحدٌ عن أحدٍ وأجزتم مثلّ 


يي ولا ترووت 


هزهة١‏ 
ما رددتم فيه السّنة أفيجورٌ لو أوصى أن يصلَّى عنه أو يصامٌ عنه؟ 
فإن أجزتموة» فقد دخلتم فيما كرهتم من أن يكون عمل آخرٌ 
لغيريه وإن لم تجيزوة» فقد فرقتم بين الصّلاةٍ والصّوم والحج. 

واللّه أعلم. 


-١‏ باب الحجامة للمحرم 


سألت الشافعي عن الحجامةٍ للمحرمء فقال: يحتجم؛ و 
يحلقٌ شعراً ويحتجم من غير ضرورة. 

فقلت: وما الحجّة؟ 

فقال: 
ل ععن 
سُلَيِمَان بْن يسَارِ أن الب لط احْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرمُ يَوْمَقِذٍ 
بلحي جَمَل. [أخرجه مالك ])749/١(‏ 

١‏ قال الثتافعي: أخبَرنًا سْفيَانُ عَن عَمْرِو بن 
ينار عَن عَطَاءِ وَطَاوْسِ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَاء عَن ابْن عَبّاسِ 


© أخْيْرَنَا مَالِك» عَن يُحَبَى بن سَعِيدٍ 


م سؤرص بي ه» 


أذ الي 18# الَْجَمَ وَهرَ مُحْرم. 
فقلت للتتافعي: فإنا نقول: لا يحتجمُ ا حرم إلا من ضرورة. 
7 7 قال الشافِِي رحمه 0 أَخبْرَنَا مَالِكَ 
عَن نَافِوٍ عن ابن عُمَرَ أنّهُكَان يقُولُ: :لا يَحتَجِمُ الْمُحْرِمٌ إلأ 
أن يُضْطَُرُ إلَيْهِ مِمًا لا بد مِنهُ. ار مالك 1 0ع 
وَقَالَ: مَالِكٌ مِئْلَ ذَّلِكَ قال الثشافعي: م مَا رَوَى مَالِكُ عَنِ 
لنب 16 أنه لم يُذكرْ في حِجَائَة الب 6[ هُوَ ولا غير َيه 
ضَرُْورَة : أُوْلَى ينا من الي رَوَاهُ عَن ابن عُمَرَ وَلَعَلُ 00 
كر ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرْمْهُ وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ آنْ لا يكون سَمِعَّ هَذَا 
عَن النبيئ لف وَلَوّ سّمِعَهُ ما خَالَفَةُ إنْ شَاءً الله فَقَالَ بِرَأيِهِ 
كي إن سنت هذا عن الي" 9188 ُلَت: بخيلاف نا 
سَوِئْت عَنْهُ لِقَْل ابن عُمَرَ نَم لَمْ تبُوا أنا ابن عُمْرَ كَرِهَهُ 
ا ارق ار فِي نَفْسِهٍ مالا يِكْرَهُ لِمَْرِِ وَنشّمْ 
نتْرَكُونَ قَوْلَ ابن عُمَرَ لِرَأي نيكم أَْرَايسْمْ إن كرتم 
ب ا 1 
لَه كُمَا يبَاحُ لَهُ الاغتِسَالٌ وَالآكلُ وَالشُرْبٌ» فَلا يُبَالِي كيف 
احْتَجَمَ إذَا لَمْ يَقَطَّع الغْرَ أ نَكُونَ مَحْظُورَة عَلَيهِ كَحَلأق 
الشثر وَغيْرِو5 فَالِْي لا يجو لَه إلا إتَرُورة قَهرَ نا قعل 


- ياب الحجامة للمحرم 


1/- كتاب اختلاف مالك 


يعاق الكتراز مَل للك مِنْ ترود افَدَى فى أَنْ 
تَقُولُوا: إِذّا احْتَجَمْ مِنْ ضَرُورَةٍ أن 4 يَفْتَّدِيّ وَإلا فَنتمْ تَخَالِفُونَ 
ما جَاءَ عَنَ النبيّ #6 وَتَفُولُونَ فِي الْحِجَامَةٍ قَوْلاً مُتَناقِضاً. 


ا باب ما يقل المحرم من الدّواب 

”5 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالق: أَخْبَرَنَا مَالِكُ 
ل ل 
الدُوَابٌ ليس عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَنْلِهِنَ جُنَاحٌ الْغْرَابُ 
وَالْحَدَأَة وَالْعَقَرَبُ وَالْفَأَرَةَ وَالْكَلْبُ الْعَقَورٌ. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وبهذا نأخذٌ وهرّعندنا 
جواب على المسألةٍ فكل ما جمعٌ من الوحش أن يكون غير مباح 
اللّحمٍ في الإحلال» وأن يكون مضراً قتله ا حسرم؛ لأن النئ تلق 
إذا أمرّ امحرمَ أن يقل الفارة والغراب والحدأة مع ضعفب ضرّها 
إذ كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمعّ أن لا يؤكل لحمه وضره 
أكثرٌ من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا في الإحرام. 

قلت: قد قال مالكٌ: لا يقتل حرم من الطَيرٍ ما ضرٌ إلا ما 
سمي» وقال بعض أصحابه: كان فول البْىُ خَمْسَ مِنّ الدُوَابٌ 
َيِسَ عَلَى الْمُحْرمٍ في قَتَلِهمْ جاح يدل على أن ما سواه على 
امحرم في قتله جناح. 

قال الششافعي رحمه الله: أفرايتم الحيّة أسمّيت؟ 

قلت: فيراها كلباً عقوراً. 

قال: أوتعرفُ العربُ أنّ الحيّة كلب عقورٌ؟ إِنما الكلبُ 
عندها السسّبعُ والكلابٌ الي خلقها اللّهِ متقاربة كخلق الكلب. 

فإن قلتم: إنها قد تضر فتقتلُ» قيلَ غير مكابرة كما زعم 
صاحبكم أن الكلبّ العقورٌ ما عدا على النّاس فاخافهم وهي لا 
تعدو مكابرة» وإن ذهبتم إلى أنها تضرٌ هكذاء فقد أمرّ عمر بن 
الخطاب أن يقتلَ الزّبورٌ في الإحرام والرَّنبِورٌ إنما هو كالنحلةٍ 
فكيفف لم تأمروا بقتل الزبوره وقد أمرّ به عمرٌ وأمرتم بقدل الحيّةٍ 
إذ أمرّ بها عمر؟ ما أسمعكم تأخذون من الأحاديث إلا ما 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلتم: يقل الحرمٌ الفأرة 
الصّغيرة؛ ولا يقتلٌ الغرابٌ الصّغير. 

وإذا قلعم هذاء فقد أباحه الي يب ومنعتموه. 

فإن قلتم: إنما أباحَ قتله على معنى أنه يضِيٌ والصّغِيرٌ لا 
يضر في حاله تلك فالفارة الصّغيرة لا تضيٌ في حاها تلك» فلا بد 
أن تخالفوا الي تمي في الغراب الصّغير والفارة الصّغيرةٍء وهذا 


- كتابُ اختلاف مالك 


م٠‏ باب الشركة في البدنة 


١ةهازك‎ 


حجة عليكم أزعمتم أن الغراب يقل لمعنى ضرره فينبغي أن تقتلٌ 
العقاب؛ لأنها أضرُ منه. 

فإن قال: لا بل الحديث جملة لا المعنى» قيلٌ: فلم لا يقدلٌ 
الغراب الصّغير؛ لأنه غراب؟ 

سألت الشاقعي عمن حلق قبل أن ي: 
يرمي قال: يفعلٌ ولا فدية ولا حرج. 

وكذلك كل ما كان يعملُ في ذلك اليوم فقدّم منه شيئا قبل 
شيء ناسياً أو جاهلاً عمل ما يبقى عليه ولا حرج. 

فقلت: وما الحجّهٌ في ذلك؟ 

فقال: 


ينحرٌ أو نحرّ قبل أن 


6- أَخبرَنَا مَالِكُه عَن ابن شِهَابه عَن عِيسى بن 
طَلْحَةَ بْن عُبَيد الله تومته الله بن عزو بن القامن قال: 
وَقَفَ رَسُولُ الله 6 فِي حَجةِ الْوَدَاعٍ لئاس وى يَسَألُونَه 
فْجَاءَهُ رَجُلُّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لم أمٌْ فَحَلَفْت قَبنَ أن 
أذْبْحَ قال: اذْبَمْ وَلا حَرَجَ فَجَاءَ رَجُلُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
نَم أشْعُرْ فَنَحَرْت قبل أن أَرْمِيَ فْقَالَ: : ارم وَلاحَرَجَ فَمَا 
سيل رَمسُولٌ اللّه لل عَنْ ف ثشيء قُدُمْ وَلا حر إلأ قال افْمَلْ 
وَلاحَرَج. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: وبهذا كله ناخذ. 


باب الشركة في البدنة 


سألت الشافعي هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن 
هدي إحصار أو تمتم؟ 

قال: تعم. 

قلت: وما الحجّة في ذلك؟ 

فقال: 

6 أَعيرَنًا لِك عَن أبي الرْبَيرٍ الْمَكَيُ عَن 
جَابرٍ قال: نح عزنا تشرل الك 1 يتحو ابقة غن 


سَبْعَة وَالْبقَرَةَ عَنّْ سَبْعَةٍ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا نحروا مع رسول الله 
عامَ الحديبية بدن عن سبعةٍ ويقرة عن سبعةٍ والعلمٌ يحيط 
أنهم من أهل بيوتات شْنَى لا من أهل بيت واحل فتجزءئٌ البدنة 
والبقرة عن سبعةٍ متمتعينَ وحصورينٌ وعن كل سبعةٍ وجبت 


على كل واحدٍ منهم شاه إذا لم يجدوا شاةٌ وسواءٌ اشتروها وأخرج 


كل واحدٍ منهم. حصّته من ثمنها أو ملكوها بأيّ وجه ما كان 
ملك. ومن زعم أنها تجزئٌ عن سبعةٍ لو وهبت لهم أو ملكوها 
بوجه غير الشراء كانت المشتراة أولى أن تجزئ عنهم. 

قلت للشافعي: فإنا نقول: لا تذبمٌ البدنة إلا عمن واحٍ 
ولا البقرة» وإنما يذبحها الرّجل عن نفسه وأهل بيته فإمًا أن يخرج 
كل إنسان منهم حصّته من ثمنهاء ويكونُ له خصّةٌ من لحمهاء 
فلاء وإنما سمعنا لاي يشترك في البدنة في النسك. 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وقد يِجورٌ أو يقال: لا يشتركُ 
في النسك أن يوجب الرّجلٌ النسيكة. ثم يشركُ فيها غيرة» ويس 
وهذا فعلٌ الني تي وأصحابه وأهل الحديبية؛ فكان ينبغي أن 
كرام ري خا اترريا وجل فعلُ اللي تل وألف 

1-4١‏ قال الشافهي: أخبرَنَا سفْيَانُ عَن عَمْرِوه عن 
جَابرِ بْنِ عَبَدٍ اللّه قال: كنا يَوْمَ الْحُدَِيةٍ ألفاً وَأَربَعَمِائقَ وَقَالَ 
نا لبر ا: أن تيع عي آخل الأزف جل عات لَوْ 
كك ره ارقف تريخ الفجزو واقع لطر فرك 
الْوَاحِدٍ وهل حُجَة في بض الأطيَاب فَإَِا وَجَدْنَمُ المنةً 
وَفِعْلَ ألف ران ِنْ أصْحَابِ الي 6 فَهُوَ أَوْجَبُ 


00 
- -ء؟ الى لم 
عَلَيكُمْ أَنْ تَجْءَ 


ا [أخرجه البخاري :.)4١84(‏ مسلم 
يكممنل] 


4 7- باب التممّع في الحج 
سألت الشافعي عن التَمتعٍ بالعمرة إلى الحج» فقال: حسنٌ 
غيرٌ مكروو» وقد فعلَ ذلك بامرٍ الني تك وإنما اخترنا الإفراد؛ 
أنه نبت انا النئ تي افرة غير كراهية للشمتوء ولا يبوث إذا كان 
فعل الس بمر الي تيد أن يكون مكروهاً. 
فقلت للشافعي: وما الحجّة فيما ذكرت؟ 
قال: الأحاديث الثابتة من غير وجوء وقد حدّثنا مالك 
+ قال الشافعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا مَالِكٌ 
عَن ابن شِيهَابِ عَن مُحَمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارت بْنِ نَوْقَلٍ 
أنهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ وَالفمْحَالكَ بْنَ قيس عَامَ حَجّ 
مُعَاويّة بْن أبي سُفْيَانَ وَهُمَا يَتَدَاكَرَان النْمَنَعَّ بِالْعُمْرَةِ إلى 
الْحَجُ فَمَالَالَحَاكُ: لا يَصَْعُ دَلِكَ إلا مَنْ جَهِلَ أمْرّ الل 


١6د‎ 


فَقَالَ سَعْدٌ: : بِنْسَمَا قلْت: : يا ابِنَ أخيء فَمَالَ الضٌحَالكُ: فَإِنْ 
عُمرَ قد نّهَى عَر َلك فَقَانَ سح عو مدنا وسرل انك 
وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. [أخرجه مالك ])*44/١(‏ 

فقلت للشافعي: قد قال مالك: قول الفّحَاكِ أحبُ إل من 
قول سعلر وعمرٌ أعلم برسول الله تير من سعلد. 

قال الشتافعي: عمرٌ وسعدٌ عالمان برسول الله وما قال 
عمرٌ عن رسول الله شيئا يخالفُ ما قال سعد. 

"اله ؟ قال الشافِعِي: أخبرَنا مَالِكُ عَن ابْن شيوَابي 
عَن عُرْوَة عن عَائِشَة أنَْا قَالَت: خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله عَامَ 
حَجُةِ الْوَاعٍ فنا مَنْ هَل بحَج ونا مَنْ َمل بعمْرَةِ وَِنَا مَنْ 
جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ وَكنت مِمِّنْ أَهَلٌ بعُمْرَةٍ. 

54 قال الشافهي: أَخَرَنًا مَالِك عَن نَافِم عَن 
ابْن عُمَرَ عَن حَفْصَةَ أنها قَانَت لِلنِي :ما شأن الاس 
حَلُوا َم جل أن من مرك قال: إني لبذ رَأسِي 
وَكَلْدْتَ مَذبِيء فلا أجل < د هَدبِي. 

"قال الشافِِي: أَحبَرَنًا مَالِكُ عَن ضَدَقَةَ بْن 
يسار عَن ابن عُمَرَ أنهُ قال: لأنْ أَغْتَمِرَ كر لباقي 
ع إل ون آذ اشرو بق الع في وي الحكف اغنه 
مالك ])0744/١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فهذان الحديئان من حدييثر 
مالك موافقان ما قال سعدٌ من أنّه عمل بالعمرة وَممٌّ رسول الله 
عي ا تكرهوا 
العمرة فيه وأن تثبتو عن الني بي فيما وضفست وادّعيدم من 
ال لك ري 
اختارٌ شيئاً غينَ مخالف لما جاءً عن الب تنإيذ وقد تتركون أنتدم 
ا ا ل عن النبي 

ثم تتركونه لما جاءً عن رجل من أصحاب رسول اللَّه 
تل ثم تتركونه لقولكم» ؛ فإذا جارٌ لكم هذا فكيف يبور لكم أن 
تحتجوا بقوله على السنةٍ وأنكم تدّعون أنّه خالفها وهرّ لا يخالفهاء 
وما رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادّعيتم خلافَ ما رويتم 
وتخالفون اختياره. 


8- باب الطّيب للمحرم 


سألت الشافعي عن الطَيبو قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعاد 


© باب الطَيب للمحرم 


1 كتاب اختلاف مالك 


الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق قبل الإفاضةء فقال: جاتر 
وأحبّه ولا أكرهه لثبوت السنةٍ فيه عن رسول اله يذ والأخبار 
عن غير واحدٍ من أصحابه. 
فقلت: وما الحجَّةٌ فيه؟ 
فقال: 


5- أَخيرنَا مَالِك عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن الْقَاميِيٍ 
عَن بيد عَن عَائْسَةَ أنْهَا الكت ليت رَسُوَلَ اله ينظ 
لإخْرَامِه قَبْلَ أن يُحْرِمَ وَلِحِله قبْلَ أن يَطُوف بِالْبيِت. 

فقلت للشتافعي: فإنا نكره الطب للمحرم ونكره الطَيبّ 
قبل الإحرام وبعدَ الإحلال قبل أن يطوف بالبيته ونروي ذلك 
عن عمرّ بن الخطابيء فقال الشافعي: إني أراكم لا تدرونَ ما 
تقولون. 

فقلت: ومن أين؟ 

فقال: أرأيتم نحن وأنتم بأيّ شيء عرفنا أن عمر قاله أليسَ 
نما عرفنا بأنّ ابنَ عمرٌ رواه عن عمر. 

فقلت: بلىء فقال: وعرفنا أن النئ تك تطيّب بخير 
عائشة؟ ْ 1 

فقلت: بلى قال: وكلاهما صادق؟ 

فقلت: نعم» فإذا علمنا أن الني يَيظ تطيب» وأن عمرّ 
نهى عن الطَيبٍ علماً واحداً هر خبرُ الصّادقِينَ عنهما معأء فلا 
احسبُ أحداً من أهل العلم يقدرٌ أن يترلك ما جا عن الذي تت 
لغيره؛ فإن جار أن يهم الخلا على بعض من بيننا وبين النيّ 
يط من حدثنا جار مثلُ ذلك على من بيننا وبين عمرَ تمن حدئنا 
بل من روى عن عائشة نشة نطبب الني تت أكثرٌ من روى عن ابن 
عمرٌ نهيّ عمرٌ عن الطيبهٍ روى عن عائشة سال والقاسم وعروة 
والأسود بن يزيد وغيرهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فاراكم إذا أصبتم لم تعقلرا 

من أينّ أصبتم» وإذا أخطاتم لم تعرفوا سنة تذهبون إليها فتعذروا 
بآن تكونوا ذهبتم إلى مذهبم بل أراكم إنما ترسلون ما جاء على 
السنتكم عن غيرٍ معرفةٍ إنما كان ينبغي أن تقولوا من كره الِب 
للمحرم إنما نهى عن الطَيبو أنه حَضْرَ النبي ماي بالْجعْرَانَة جين 
سَأله عابي أخْرَمَ وَل جب وَحَلُوق فَأمرّهِ تزع الْجُبْةِ وَغْسْلٍ 
الصفرة. 

فقلت للشافعي: أفترى لنا بهذا حجَّةً أو نما هذا شبهةٌ 
وما الحجّةٌ على من قال: هَذَا قال: إِنْ كَانَ قَالَهِ بهَذَاء فَقَدْ ذَهَبَ 
عَلَيْ أن الي تلظ تَطَيّبَ فقال: بها حضرً وَنَطَيْبَ البِي' يي في 
حَجة الإمشلام سن نر وَمَرَ اراي قبل لِك بسن في سسَنةٍ 


- كتاب اختلاف مالك 


5- باب في العمرى 


١هذم‎ 


5 إباحته سوه 


اه قال ار رحمه اللّه تعالى: أَخْيَرَنَا ابن 
ل ل سق 


وعم ممه 


قال النشافم»: 37 الرّجِلَ أن يغسل الرّعفرانَ عنة» وقد 


تطيّب سعد بن أبي وقاص وابنٌ عبّاس للإحرام وكانت الغاليةٌ 


ترى في مفارق ابن عباس مثل الرب. 

4- قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخيَرَنَا ابن 
ينه عَن عُمْرَ بْن ويتاره عَن سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللّه قال: قال 
1 زَضَ الْجَْرَة ققد حَلْمَا حُرْمَ عَلَيِهِ إل النْسَاءَ 
لطيب» وَقَالَ: سَالِم: قَالَتْ عَاِسَةَ طَيّّت رَسُولَ الله ينهو 


وسنةٌ رسول الله يذْ أحق أن تتبع. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وهكذا ينبغي أن يكون 
الصّالحون من أهل العلم فأمًا ما تذهبون إليه من ترك السَنةٍ 
لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلمٌ إذاً إليكم تأنون منه 
ما شئتم وتدعون منه ما ”2 شنتم تأخذون بلا تبصر لما 5 تقرلونَ ولا 
حسنّ رويّةٍ فيه أرآيتم إذا خالفتم السنةَ هل عرفتم ما قلتم كرهتدم 
اليب قبل الإحرام ؛ لأنه يبقى بعد الإحرام» وقد كان الطَيِبُ 
حلالاً» فإذا كره هتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام؛ فلا وجه لقولكم 
إلا أن تقولوا وجدناه إذا كان محرماً منوعاً أن يدع طيبأء فإذا 
تطيّبَ قبل أن يحرم فما يبقى كان كابتداء الطَيبي في الإحرام. 

قلت: فائتم تجيزون بأن يدهن الحرمٌ بما يبقي لينة» وذهابه 
الشعث ويرجَل الشّعرٌ قال: وما هو؟ 

قلت: ما لا طيب فيه مثل الزّيتِ والشيرق وغيره قال: هذا 
لا يصلحٌ للمحرم أن يبتدىٌ الادّعان بوه ولو فعلَ وجبت عليه 
كفارة المنطيب عندنا وعندكي وإنما كان ينبغي أن تقولوا: لا 
دهن بشيء يبقي في رأسه لينة ساعة أو تجيزوا الطب إذا كان 
قبل الإحراءء ولو لم يكن في هذا سنة تتبعٌ انبغى أن لا يقال إلا 
واحدٌّ من هذين القولين. 


5 باب في العمرى 
قال: سألت الشافعي عمن أعمرَ عمرى له ولعقبهيء فقال: 
هي لذي يعطاها لا ترجمٌ إلى الذي أعطاها. 
فقلت: وما الحجّة؟ 


فقال: السنة الثابتة من حديث النناس وحديث مالك عن 
النبي تي قال: ١‏ 

4 أخْبْرَنَا مَالِكُ عَن ابن شهَاب عَن أبي 
سَلَمَةَ بن عب الرّحْمَنِء عن جَابرٍ أن رَسُولَ الله فز قال: 
يما رَجُلّ أغْمَرٌ مْرَى لَه وَلَِقِي فَإِنْمَا هِي لني يُعْطَاهَا. 

لا ترج إلى الذي أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال: 
ويها نأخذ ويأخذ عامة أهل ؛ العلم في جميع الأمصار بغير المدينة 
وأكابرٌ اهل العليء وقد روى هذا مع جابر بن عبلو الله زيدُ بن 
ثابت عن النى تيف 

فقلت للشافعي: فإنا نخالفُ هذا. 

فقال: أتخافونه وأنتم تروونه عن رسول الله ت. 

فقلت: إِنْ حجتنا فيه: ١‏ 

٠ه‏ أن مالكاً قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء عَن 
عبد الرّحمن بن القاسم أنّه سمعَ مكحولاً الدُمشقي يسأ 
القاسمّ بنّ حم عن العمرى: وما يقولٌ النَاُ فيهاء فقال ل 
القاسمٌ: ما أدركت الناسَ إلا وهم على شروطهم في أموالهم 
وفيما أعطوا. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: ما أجابه القاسمٌ عن العمرى 
بشيءء وما أخبره إلا أن الناسَ على شروطهم؛ فإن ذهب إلى أن 
يقول العمرى من المال والشّرط فيها جائر فقد شسرط الناسُ في 
أموالهم شروطاً لا تجورٌ لهم. 

فإن قال قائل: وما هي؟ 

قيل: لرّجلُ يشتري العبسد على أن يعتقه والولاءٌ للبائع 
فيعتقه فهرَ حر والولاءٌ للمعتق والشرط باطل. 

فإن قال: سه تدك على إبطال هذا الشرط قلنا: والسَئة 
تدك على إيطال الشّرط في العمرى فلم أخذت بالسنةٍ مرّة 
وتركتها مرّة؟ قو القاسم لو كان قصدّ به قصدّ العمرىء فقال: 
إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرُ به الحديث عن 
الب تملظ 

فإن قال قائل: وم؟ 

قيل: نحن لا نعلم أنْ القاسم قال: هذا إلا بخبر يحيى عن 
عبلٍ الرّحمن عنه. 

وكذلك علمنا قول الى يط في العمرى: 

-0١‏ بجخبر ابن شهابه عن أبي سلمة عن جابر عن 
الني لا وغيرو» فإذا قبلنا خيرٌ الصادقينَ فمن روى هذا عن 


١ 6 


١17‏ باب ما جاءً في العقيقة 


كتاب اختلاف مالك 


النيّ ل أرجحٌ تن روى هذا عن القاسم لا يشاك عام أن 
ما ثبت عن رسول الله ييل أولى أن يقال به تا قاله أناسٌ 
بعده قد يمكنٌ أن لا يكونوا سمعوا من رسول اللّه ولا بلغهم 

فإن قال قائل: لا يقولُ القاسمُ قال الناسٌ إلا لجماعة من 
أصحابه رسول الله أو من أهل العلم لا يجهلون لني ينظ سنةء 
ولا يجمعون أبداً من جهة الرّايه ولا يجمعون إلا من جهة السّدةٍ 
قيل له. 

5-ه- أَخْيْرَنَا مَالِك عَن يَحَيَى بن سَّعِيد عَن 
القَاسِمٍ بْن مُحَمِّدٍ أن رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَه وَلِيِدَهٌ لِقَوْبٍ فَقَالَ 
لذَمَلهًا: شأنَكُمْ بهَا فَرَأَى النامن أَنَهَا تَطْلِيقَة. [أخرجه مالك 
(م؟لعودم] 

وَأَنتَمْ تَرْعْمُونَ أنهًا ثَلاَة. َإِذا قل لَكُمْ ‏ تَبْركُون قَوْلَ 
الام والناس إِلْهَا تَيقة لم لا نَدرِي مَنِ الناس الِْينَ 
يَرْوِي هَذَا عَنْهُم الْقَاسِمُ؛ إن لَمْ يَكْنْ قَوْلُ الْقَاِم وَالناس 
حُجة عَلَيكُمْ في رَأي أَنشيكُمْ لَهَُ عَنْ أنذ يَكُون عَلَى رَسُول 
الله يق حُجة حُجْة بعد ون كَان جه عله أخط أئم بخلايك: 
يه بكم ونا َحْمَظ عن ابن عُمرَ في الْمُْرَى مِفْلَ قَول 
رَسُول الله #ل. 

57 قال الشَافِعِيَ رحمه اللّه: أَخيْرَنَا سُفْيَابُ عَن 


عمد أن نار عمد 3-0 0 حَبِيب ١‏ أن ع يتنا قال: 


وَهَبَتَ لي اق حَيَانَهُ َه تَنائَجَت 7 فَقَالَ 0 0 
هِي لَهُ حَيَائهُ وَمَْتَهُه فَقَالَ: إني تصّدَقت عَلَيّْهِ بهَا قال: ذَِّكَ 
١64 4‏ قال الشَافِعِي رحمه الله تعالى: أَخَبَرَنَا سُفَيّانُ 
إلأ أنْهُ قال: أَضْدت وَاضْطْرَبَت يَحْنِي كبرت وَاضْطَرَبت. 
ووه" - قال الشافيي: أخبرنًا سُفْيَان عَن عَمْرِو عن 
سُلَيْمَانَ بْن يسار أن طارقا قَضَى بِالْمَدِية بِالْصمْرَى عَنْ قَؤْل 
جَابِِ بن عبد الله عَنِ النبي 6ل . 


55 قال الشافِعِي: أَخْبَرَنَا سيان عن عَمْرَهَ عن 
طَاوْسِء عَن حُجْرِ الْمَدرِي» عَن رَيْد بْنِ ابسو أن الي عليز 
قال: التو روش 

5١7‏ قال الشافعي: أَحبْرَنًا فيان عَن ابن جُرَيْحء 
عن عَطَء بن أبي باج عن جايرأنا ُو ل الله ييز قال: لا 
تَحْمُرُوا وَلا تَرْقيُوا قم قَمَنْ أَعْمَرٌ شيعا أو أرقبَهُ فَسَبِيلَهُ سَبِيلٌ 
الْمِيرَاثِ. 

قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخبَرَنَا سُفيَان 
اس ارد كال يت تي 
لأَعْمَى بِالْعمْرَىء فَقَالَ لَهُ: الأَعْمّى: يا أنَا أَمَيةَ بِمَا قَصَيِت 
00 شَرَيِح: ا اه ا 


ا 2 


0 قَضَى لَك مُنذ أَرَبَعِينَ مَنَدٌ قال: ومن أَعْمَرَ شَيْئا حَيَانَهُ فَهُوَ 
وَرَثْيِهِ إذَا مَاتَ. 

قال الشتافعي: : فتتركون ما وصفت من العمرى ممع ثبوته 
عن رسول الله تي وقول زيدٍ بن ثابتو وجابر بن عبد الله وابن 
عمرٌ وسليمان بن يسار وعروة بن الب وهذا عندكم عمل بعد 
الب تل ع لتوهّم في قول القاسمم وأتدم تجدون ني قول القاسم 
أفتى في رجل قال لأمةٍ قو م شأئكم بها فرأى الناسُ أنه تطليقة» 
ثم تخالفونه برأيكم» وما روى القاسمٌ عن الناس. واللّه أعلم. 


/١؟-‏ باب ما جاءً في العقيقة 


١8‏ قال الشتافهي: أَخْبَرَنا مَالِك» عَن يُحَبِى بن 
سين عنن يوبن لويم بن الجار النِمِيٌّ قال: 
ع تسسْتَحَبُ ال تَستَحَبُ الْعقِيَة وَلَوْ بعُصفُور. 

قلت للشافعي: فإنا نقولٌ ليس عليه العمل ولا نلتفتٌ إلى 
قول تستحبُ قال: قد يمكنْ أن لا يكونّ استحبّها إلا اهل العلم 
بالمدينة. 

- قال الشافيي: أَخبرَنا التقَفِيُ» عن يَحيِى بن 

سَعِيله عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنْ الناس كَانُوا يَقَضُون فِي 
الْمَجُوسِ بتَمَانحَاة دِرْهَمٍ َأ اليَهُودَ وَالتصَارَى إِذَا أُصيبُوا 


يُقَضَى لَهُمْ بَِدْرِ ما يَعْقِلّهُمْ قَوْمُهُمْ فيما بََهُمْ قلّت: فَإنَا نقُولُ 


فِي الْيهُودِيُ وَالنْصْرَانَيٌ نِضْفُ دِيَة الْمُ لمُسْلِمٍ ولا تت إِلَى 
ِوَايَةٍ سُلَيِمَانَ بْن يَسَار إن الناس. 


1 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


قال الشافعي: بليحاؤيال القابو قي السن أو سن منه؛ 
فإن كانت لكم حجّة بقول القاسم ' انان 'فهي عليكم بقول 
سليمان بن يسار الزم؛ ؛ لؤنه لابه يشت عن التي تي في اليهودياً 
والنصراني قول. 


4- باب في الحربي يسلم 

سألت الشافعي عن المشركين الوثينَ الحربينَ يسلم اوج 
قبل المرأةٍ أو المرأة قبل لوج أقام المسلم منهما في دار الرسلام أو 
خرجء فقال: ذلك كلّه سوا ولا يحل للرّوجٍ إصابتها ولا له أن 
يصيبها إذا كانّ واحدٌ منهما مسلماء ونظرتهما انقضاءً ءَ العدّة؛ فإن 
انقضت عدَة المرأةٍ قبل أن يسلمٌ الرّوجّ انقطعت العصمة بينهما. 

وكذلك» ولو كان الزْوج المسلم فانقضت عد المرأةّ قبل أن 
تسلمٌ هي انتقطعت العصمةٌ بينهما لا اختلاف بين الرّوجٍ والمرأةٍ 
في ذلك. ١‏ 

فقلت لهُ: علامٌ اعتمدت في هذا؟ 

فقال: على ما لا أعلم من أهل العلم بالمغازي ني هذا 
اختلافاً من أن أبا سفيان أسلمٌ قبل امرانيء ون امراة صفوان 
وعكرمة أسلمتا قبلهماء ثمٌ استقروا على النكاح؛ وذلك أن 
آخرهم إسلاماً أسلم قبل انقضاء عد ةَ المرأةٍ وفيه أحاديث لا 
يحضرني ذكرهاء وقد حضرني منها حديث مرسلٌ» وذلك: 

- أن مَالِكا أَخبرَناء عَن ابن شِهَاب أن صَفْوَاَ 
بْنَ أميّةَ هَرَبَ مِنَ الإسْلاب ثُمْ أتّى النبي 16 وَشَهِدَ حُنيناً 
اميف مركا اضر سملم اا غلى نكا قال ١‏ ابن 
شيهابو: فكان بَيْنَ إسْلام صَفْوَانَ وَامْرائِهِ َخوٌ مِنْ شهْرٍ فَقَلت 

لَهُ: ريت إن قلت مِثْلَ إذا آَسْلّمَت قَبْلَ رَرْجِهًا حرجت هِن 

الذار أو لَمْ تَخْرُجْء ثُمْ ألم الرُوْجٌ فَهُمًا على اكاح كالم 
تَنْقَض الْعِدَه وَإِذَا آَسْلَمَ الرُوْجٌ قَبْلَ الْمَرْةِ وَقَمَتَ الَْرْقَةٌ 


1 0 عرض عَلَيَْاالإسئلام قَلَمَْسلِم؛ لآن الله تارك 


يَقُولُ: «ولا تمسيكوا بع ِعِصّمٍ الْكَوَافرٍ4. 


0 ل الشافمة؛ إذا يدخلٌ ا واللّه أعلم خلاف التأويل 
والأحاديث والقياس» وما القولٌ في رجل يسلم قبل امرأته والمراأةٌ 
قبل زوجها إلا واحدٌ من قولين أنتم قومٌ لم تعرفوا فيه الأحاديث 
أو عرفتموها فرددتموها بتأويلٍ القرآن» فإذا تأولتم قولَ الله ظوَّلا 
تجيكوا به بعِصّم الْكَوَافِك لم تعدوا أن تكونوا أردتم بقوله تبارلك 
وتعالل أ إذا أسلم الرْوجَ انقطعقت العصمة بينهما مكانة وانتملم 
تقولوا بهذاء وزعمتم أنّ العصمة إنما تقطمٌ بينهما إذا عرض على 


8ح باب في الحربي يسلم 


١ةهاآث‎ 


الرّوجَةٍ الإسلامٌ فابتء وقد يعرض عليها الإسلامٌ من ساعتها 
ويعرضُ عليها بعد سنةٍ وأكثرٌ فليس هذا بظاهر الآيقٍء ولم تقولوا 
في هذا بخبر ولا يجوز أن يقالَ بغيرٍ ظاهر الآية إلا بخبر لازم. 
فقلت: فإن قلت يعرضٌ عليها الإسلامٌ من ساعتها. 
قال الشتافعي: أفليسَ يقيمُ بعد إسلامه قبل يفرَّق بينهما؟ 
أو رأيتم إن كانت غائبة عن موضع إسلامه أو بكماءً لا تكلم أو 
تنش مها 
فإن قلتم: تطلق» فقد تركتم العرض» وإن قلتم: ينتظرٌ بهاء 
فقد أقامت في حباله وهي كافرة. 
قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : والآيةٌ في الممتحنةٍ مثلها قال 
الله تعالى: اَن عَلِمُمُومُ مُؤْئَاتَ قلا تَرْجِعُوهٌنٌ إلى الكمَار لا 
هن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنْ4 فسرى بينهما وكيف فرقم 
بينهما؟ 
قال الشافعي: هذه الآيةٌ في معنى تلك لا تعدو هاتان 
الآيتان أن تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الرُوجِين؛ فكان 
ايمل للزّوج جماعٌ زوجته لاختلاف اليدين» فقد اتقطعمت 
العصمةٌ بينهما أو يكون لا يحل له في تلك الحال ويتمٌ انقطاعٌ 
العصمة إن جاءت عليها الأب وم يسلم المتخلفُ عن الإسلام 
منهما؛ فإن كانّ هذا المعنى لم يصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم؛ 
لأن رجلاً لو قال: مدّتهما سنُّ أشهر أو يومٌ ل يجز هذا من قبل 
الرأي إنما يجوز من جهة الأخبار اللأزم» فلمًا سن رسولٌ الله 
َي في امرأة أبي سفيان» وكان أبو سفيان قد أسلم هو وامرانه 
هندُ مقيمة بمكَةَ وهي دارٌ حر بو لم تسلم وأمرت بقتلي ثم 
أسلمت بعد لام فاستقرًا على التكاح وهرب عكرمة بن أبي 
جهل وصفوانٌ بن امّةَ من الإسلام واسلمت زوجتاهماء ثم 
أسلمًا زاسترا عل اكع وكان ابن شهابي حمل أحدّ الحديئين 
أو هما معاً فذكرٌ فيه تو يت العدةٍ دل ذلك على انقطاع العصمةٍ 
بع الرُوجَين إن اتقضت العائة قبل أن سام املف عمسن 
الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن يكرن أحدهما 
مسلما ويكونٌ الفرج منوعاً حينَ يسلم. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فقيل لبعض من يذهب إلى 
ريق بين الرّوجٍ يسلمٌ قبلَ المرأةٍ والمرأة تسلمٌ قبل الؤّوِجٍ 
أتجهلونَ امرأة بي سفيان؟ قالوا: لا ولكن كان الذي بينَ 
إسلامهما يسيرا قيل: أما علمتم أن أبا سفيانَ قد أسلمء وقد 
أقامت هندٌُ على الكفرء * ثم اسلمت فاستقرٌ على التكاح؟ 
قال: بلى قيل: أو ليس مدعت علي رد اسم 
قبلها قال: بلى قيل: فلو كانَ معنى الآيةٍ وَلا تُمْسِكوا بعصم 
تر عل لاطي اسل جومت كعم فد حاتم ليا 


”ه٠١‏ 
وقرلكم: وعلمتم أن المنة في هند على غير ما قلدم؛ وإذا كان 
إلا يكوا بع بعت الكزازره جات هله رتسام بها 


اله لا تجرد إلا مخبر يلزم مثله 

قال الشافعي: ا 
عليها الإسلام فتاباه فإذا عرض عليها الإسلامٌ فأبنه انفسخ 
00 فإذا كانت ببلادٍ نائيةٍ فإذا ا انقضت ٠‏ علاتها اف 
والمعقول صا لوج يلها لبن أن 
نخرجها من يده قبل عرض الإسلام وإن كان ذلك بمدَةٍ فالمدّة 
التي نذهب إليها نحن وأنتم الْعدّة. 


8- باب في أهل دار الحرب 


سألت الشافعي عن أهل الدّار من أهل الحرب يقتسمون 
الدورَ ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون» ثم , 
يرد يدُ بعضهم أن ينقض ذلك القسمٌ ويقسمه على قسم الإسلام» 
فقالَ: ليس ذلك له. 
والسئة. 

قال: أرأيت أهلّ دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضاً 
وغصب بعضهم بعضاً وقتلَ بعضهم بعضاء ثم أسلموا أهدرت 
الدّماءَ وأقررت الأرقاءً في يدي من أسلموا وهم رقيق لهم 
والأموال؛ لأنهم ملكوها عليهم قبل الإسلام» فإذا ملكوا بقسم 
الجاهليّةِ فما ذلك الملك بأحقّ وأولى أن يثبت لمن ملكه من ملك 
الغصبي والاسترقاق لمن كان جراً مع أنه. 

5-7 أَخبرنًا مَالِكَ» عَن نَوْرِ بْن يَزِيدَ الدَيلِي أنه 
قال: بَلَعْنِي أَنْ رَسْو لَ اله ##ؤْ قال: يما دَارِ أو أَرْضٍ 
يم في اْجَاة مي على قم لجال ماقرأ 
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أَرْضٍ أَذْرَكهًا الإسلام لم تقسّمْ 8 4 تقِسّمْ في عَلَى قسلْم الإسّلام. 


قال الشتافعي: نحن نروي فيه حديشاً أئبت من هذا بمثل 
معناه. 


#٠‏ باب البيوع 
سألت الشافعي عن الرّجل يأتي يذهب إلى دار الغثرب 
فيعطيها الضَرَابَ بدنانير مضروبة ويزيده على وزئهاء قال: هذا 
الربا بعينه المعجل. 


- باب في أهل دار الحرب 


قلت: ما الحجّةٌ في ذلك؟: قال: الاستدلال بمعنى الإجماع . 


ا كتاب اختلاف مالك 

قلت: وما الحجة؟ 

قال: 

30 أَحبرَنا مَالِكُء عَن مُوسَى بْن أبِي تَمِيمٍه عن 
لد 
الدَيئارٌ بالديتار وَالدْرَهَمْ ِالدرْهَمٍ لا فضل بَينَُمَا بِينْهُمًا 

0 د ل 
عَن ابن عُمَرَ أَنْ عُمَرَ قال: لا نَيعُوا اذهب 
َشِقُوا بَْضّهًا عَلَى بَمْضٍ وَلا 


تَِيعُوا الْوَرقَ بِالْوّرق إلا مِثْلاً بوثل وَلا تَشِفُوا بَعْضَّهًا عَلَى 


عن نافيء عن ِ 
بِالذّهَبٍ إل مثْلاً بول وَلا 


بَخْض فَقْلْت للشافيئ: فَإِنا نَرْعُمُ أنْهُ لا بَأسَ بهذا قال: فَهَذَا 


الَلِي نَهَى عَنْهُ الب عل عيب مكف أَجَرْتَمُوة؟. 

قال: هَذَا من ضرْسه قَلِكُمْ في اللّخمٍ أله لا بأ أن يناع 
بَحْضُه بِعْض بغيرٍ وَزْنْ بالْبَاوِية وَحَيِثْ ليس مَوَازِينُ؛ فَإِنْ كان 
للحم مِنَ العا لي نهَى عَنْ لأ يذلا بوظْل» ققد أَجَرْتَمُوهُه 
َإِنْ لَمْ يكن ينه فلم تحَرْمُونه بي اقرب وتْجيرُونَه في الْبَاوة 
وَأَشّمْ لا تُجيرُونَ بالباوية تمرا ب تر إلأ يثلا بول وَإِن لَمْ يَكُنْ 
في البَادية وكاة واخزل على الخ اانا نفل مسب 
غير وَرْْ إِذًا تَحَرَى فِي الْقَريَةٍ وَالبَادِيَكَ وَفِي البِيْضِء وَمَا أَشبَهَهُ 


"١‏ باب متى يجب البيع 


سألت الشافعيئ: متى يِب البيعٌ حتى لا يكونٌ للبائع نقضه 
ولا للمشتري نقضه إلا من عيبب؟ 

قال: إذا تفرّق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي 
تبايعا فيه. 

فقلت: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 

قال: 

"1 ل عَن ابن عُمَرَ أَنْ 
رَسُولَ الله يي قال: الْمَُبَايعَان كَل وَاحِدٍ مِنهُمًا بالْخِيَّارٍ عَلَى 
صَاحِبِهِ مَا لَمْ يرقا إلا بَيِمَ الْخِيَار. 

فقلت لهُ: فإنَا نقولٌ ليس لذلكَ عندنا حدٌ معروفٌ ولا أمرٌ 
معمول به فيه. 

قال الشافعي: الحديث ين لا يناج إلى تأويلء ولكني 
أحسبكم التمستم العذرٌ من الخروج منه بتجاهل كيف وجه 
الحديث وأيّ شيء فيه يخفى عليه قد زعمتم أن عمرّ قال لمالك 


١ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


بن أوس حينَ اصطرف من طلحة بن عبر الله ماثة دينار» فقالَ 
لهُ: طلحةٌ أنظرني حتّى يأني خازني من الغابء فقال: لا وألله لا 

تفارقه حتى تقيض منه فز عمتم أن الفراق فراقٌ الأبدان فكي فلم 
تعلموا أن ؛ النئ ممت قسال: المَبَايِمَان بِالْخَِار مَا َم يََقَوَا أن 
الْفِرَاقَ فِرَاقُ الأَبدَان. 

فإن قلتم: ليس هذا أردنا إِنما أردنا أن يكونٌ عمل به بعده. 

5-5 فَابْنُ عْمْرَ الي م سَمِعَهُ مِنَّ النبي يا كَانَ 
إذَا باع الشية يُعْجِبَهُ أن يجب لَهُ فَارَقَ صَّاحِبَهُ فَمَقَى 
قِيلاء ثم رَجَعَ. أخبرَنًا بدَلِكَ سُفيَانُ عَن ابن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ 
عن ابن عَمَرَ. 

وقد خالفتم الي تي وابنَ عمرٌ جميعاً. 


1" باب بيع البرنامج 

سألت الشافعي' عن بسع السّاجٍ المدرج والقبطيَةٍ وييع 
لأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفةٍ أو خيٍ صفةٍ قال: لا 
يجورٌ من هذا شيءٌ إلا لمشتريه الخيارٌ إذا رآه قلت: وماالحجّةٌ في 
ذلك؟ 

-١‏ قال: أَحبرنَا مَلِك عن مُحَمدِ بْنِ يََْى بن 

حبان دَعَنْ أبي الؤتَاِء عَن الأعرَجء عن أبي ري أن رَسُولَ 

اللّه 9 نَهَى عَنْ الْحُلامَسَةٍ وَالْمَُابدَةِ. 

فقلت للشافعي: فإنًا نقولُ في السّاجٍ المدرج والقبطي المدرج 
لا يجورٌ بيعهما؛ هما في ممنى لللاسة وترعم أذ يع الأمدال 
على البرنامج يجوز. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: فالأعدالٌ التي لا ترى أدخلٌ 
في معنى الغرر انحرم من القبطية والساج يرى بعضه دون بعض 
ولأنه لا يرى من الأعدال شيء» وأنّ الصفقة 7 َقَعٌ منها على تياب 

فقلت للشافعي: إنما نفرَقٌ بينَ ذلك؛ لأ النَامنَ أجازوه. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: ما علمت أحداً يقتدي به في 
العلم أجازه. 

فإن قلتم: : إنما أجزناه على الصّفقةٍ فبيوعٌ الصّفقات لا 
تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفةٍ يكونٌ عليه أن يأتيّ بها 
بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيعٌ أيكونٌ 
على بائعه أن يأتيّ بصفةٍ مثله. 

فإن قلتم: لا فهذا لا بِيعٌ عين ولا بيع صفةٍ. 


””- باب بيع البرنامج 


١٠6ه؟؟‎ 


بابب بيع الشمر 

سألت الشافعي عن بيع ادر حتى يبدوَ صلاحة» فقال: 

ادر ماس ع حلي عن وهر إن 
النبئ ل َهَى عَنْ بم الَمر حَى يَبدْرَ صَلاحهُ انه الْبَائِعَ 

قال الشافعيئ: وبهذا ناخد وفيه دلائل بين منها أن رسولٌ 
الله تف إذ نهى عن , بيع الشمرٍ حتى يبدوٌ صلاحه قال وصلاحه 
أن ترى فيه الحمرة ا قد تأتي عليه أو على 
بعضه قبل بلوغه أو يجدُ بسراً وهر في الحال التي نهى عنها ظاهِرٌ 
يراه البائعٌ والمشتري كما كانا يريانه إذا رئيت فيه الحمرة بما وصفنا 
من معنى أن الآفة ربّما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرةٍ 
مثله لا يحل أن تباَ أبداً حتى تزهى وتنضجّ منها ذلك وبهذا قلناء 
وقد قلتم بالجملةٍ وقلنا: لا يحل بِيعُ القشاء ولا الخربزء وإن ظهرَ 
وعظمٌ حتى يرى فيه النضج. 

قال الشافعي: وقلنا: : فإذا لم يحل بيع القشاء والخربزٍ حتى 
يرى فيه النضجٌ كان ببعُ مالم يخرج من القثاء والخريز أحرم؛ لأنه 
م يبدُ صلاحة» ولم يخلق» ولا يدرى لعلّه لا يكون. 

فقلت للشافعي: فإنا نقولُ إذا ظهرٌ شيءٌ من القنّاء حل أن 
تباَ ثمرته تلك» وما خلق من القثاء ما نبت أصله. 

قال الشافعي: وقد تهى رَسُولُ لله تا ع بع الُمَر 
حَنَى يَْدْوَ صَلاحُه فلم أجزتم بِيمَ شيء لم يخلق بعد؟ وََهَى رَسُولَ 
الله يتا عَنْ بَِع السنين وبيمُ السَنِنَ بيع القّمرٍ سنين؛ فإن زعمتم 
أنه يجورٌ في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلاء فقد خالفتم ما 
كه ورد ا اجرح 1 
تأت لا يحل فكذلك كان ينبغي أن 3 تقولوا في القثاء والخربز سألت 
الشّافعي عن القناء والخربز والفجل يشترى أيكونٌ لمشستريه أن 

بيعه قبل أن يقبضة فقال: لاه ولا يماع شيءٌ منه بشيء منه 
متفاضلاً يدا بيد. 

قلت للشافعي: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 
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-» نَقَالَ: :أخرنا عازلة عن نافع عن ابن شمر 

فقلت للنتافعي: فإنا نقولُ كما قلت: لا يباعٌ حبّى يقبض» 
ولا باس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد ولا خيرٌ فيه 
نسيثة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: هذا خلافُ السسّنة في بعض 
القول. ١‏ 


قلت: ومن أين؟ 


١6 *‏ 
قال: زعمتم أنه لا يها حتى يقبض» وزعيتم أنه لا ياغ 
بعضها ببعض نسيئ وهذا في حكم الطّعامٍ من التمرٍ والحنطة م 
زعمتم أنه لا باس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيليه وهذا 
خلافُ حكم الطّعامء وهذا قولٌ لا يقبل من أحد من الناس إِمّا 
أن تكون خارجة من الطَعام» فلا بأس عندكم أن تباعَ قبل أن 
تقبض ويباعٌ منها واحدٌ بعشرةٍ من صنفه نسيئة أو تكون طعاماًء 
فلا يجورُ الفضلُ في الصّنفب منها على الآخر من ضنفه يدا بيل. 


غ ٠“‏ باب ما جاءً في ثمن الكلب 
سألت الشافعي 
ليس عليه غرم. 
فقلت: وما الحجَّةٌ في ذلك؟ 
فقال: 


غن الرّجلٍ يقتل الكلبّ للرجل» فقال: 


5٠‏ أَخيرنًا مَالِكُ عَن ابن شِهَابِ عَن أبي بَكْرٍ 


بن عند لخت بن اْحَارث ْنٍ شاوه عن أبي مَسْعُوٍ 
الأنصّاري أن النبي 186 نَهَى عن الْكَلْب وَمَهْرٍ البنفي 
َحُلْوَان الْكَاسِنِ. 

قال مالك: وإنما أكره بيع الكلاب الضّواري وغير 
الضّواري لنهي الي تي عن ثمن الكلب. 

قال الشافعي: نحن نيرُ للرّجل أن يتخدّ الكلاب الضّواريَ 
ولا نجي له أن يبيعها لنهي الي م وإذا حرّمنا ثمنها في الحال 
التي يحل اتخاذها فيه اتباعا لأمر الذي يذ لم يمل أن يكون لها 
ثم بحال. 

قلت للشافمي: فإنا تقول لو قل رجلٌ لرجل كلبا غرمَ له 
ثمنهُء نقال الشافعي: هذا خلافٌ حديث رسول الأّه تلظ 
والقياسُ عليه وخلافٌ أصل قولكم كيف يجوز أن تغرّموه ثمنه 
في الحال التي تفوت فيها نفسه وأنتم لا تجعلون له ثمناً في الحال 
التي يحل أن ينتفع به فيها. 

فإن قال قائلٌ: فإن من المشرقيّينَ من زعمٌ أنه إذا قتل» ففيه 
ثمنه ويروى فيه أثرٌ فأولئك يجيزون ببعه حيّاً ويردٌونَ الحديث 
الذي في النهي عن ثمنه ويزعمون أن الكلبّ سلعة من السَّلعٍ 
يحل ثمنه كما يحل ثمنُ الحمار والبغل» وإن لم يؤكل لحمهما 
للمنفعة فيهماء ويقولون: لو زعمنا أن ثمنه لا يحل زعمنا أنه لا 
شيء على من قتلة» ويقولون أشباهاً لهذا كثيرة فيزعمون أن 
ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغهاء فإذا 
دبغت حل بيعهاء ولو استهلكها رجلٌ قبل الدبَاغ م يضمن 
لصاحبها شيئاً؛ لأنْه لا يحل ثمنها حتى تدبغ» ويقولون في المسلم 


ع "- باب ما جاءً في تمن الكلب 


كناب اختلاف مالك 


يرث الخمرٌ أو توهبُ له لا تحل إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا 
فإذا صارت خلاً حل ثمنهاء ولو استهلكها مستهلكٌ وهي خمرٌ أو 
بعد ما أفسدت وقبلَ أن تصيرٌ خلاً يضمن ثمنها في تلك 
الحال؛ لأنّ أصلها عحرّمٌ؛ وم تصر خلاً؛ لأنهم يعقلون ما يقولون: 
وإنّما صاروا محجوجينٌ بخلافي الحديث الّذي ثبتناه نحن وأنتم من 
أن رسول الله تيا نهى عن ثمن الكلبو وهم لا يثبتونه وأنتدم 
محجوجون بألكم لم تتبعوه وأنتم تتبتونه ولا تجعلونَ للكلب ثمنا 
إذا كان حيّاً وتجعلون فيه ثمناً إذا كان ينا أو رأيتم لو قال لكم 
قائلٌ: لا أجعلٌ له ثمناً إذا قتل؛ لأنه قد ذهبت منفعته وأجيرٌ أن 
يباعَ حا ما كانت المنفعةٌ فيب وكان حلالاً أن ِتَخْدَ هل الحجّة 
عليه إلا أن يقال: ما كان له مالك» وكانّ له ثمنُ في حياته كان له 
ثمنُء وما لم يكن له ثمنُ في إحدى الحالين لم يكن له ثمنْ في 
الأخرى. 


هم باب الزكاة 


6- قال الشَافِعِيَ رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكُ بْنُ 
أنْسِء عن عَمْرِ بْنِ يَحَنَىه عن أبيوه عَن أبي سَعباد ا 
أن الي ع قال: تنوكا خرن خلتو ارش مذ دَق 

قال: 

وبهذا نقول وتقولونَ في الجملة ثم خالفتموه في معان؛ 
وقد زعمتم» وزعمنا أن لا يضم صنفُ طعام إلى غيره؛ لأنا إذا 
ضممناهاء فقد أخذنا فيما دون خسةٍ أوسقء فإ في حديش لني 
ما بين أله لا يكو في خسةٍ أوسق صدقة حنى تكون من 
صنف واحلره ثم زعمتم أنُكم تضمّونَ الخنطة والسّلت والشعير 
معا؛ لأا سعدا م يجز الحنطة بالشعير إلا مثلاً بمثلي. 

قال الشافعي: وقد قال لني تإلظ: بيعُوا الْحِنْطَّة بالشعير 
َيف شيم يدا بي ولم يقل في السسّلت شيئاً علمنه والسَلَتُ غيدٌ 
الحنطةٍ والتمرُ من لريب أقربُ من الست من الحنطة وأتدم لا 
تضمونَ أحدهما إلى الآخرء وزعمتم أنكم تضمُونَ القطنيّة كلها 
بعضها إلى بعض وتزعمونٌ أن حجّتكم فيها أن عمرّ أذ من 
القطنية العشرٌ ونحنُ وأتدم نأخدٌ من القطيِةٍ والحنطة والتمرٍ 
والعشور أفيضمٌ بعضٌُ ذلك إلى بعض وأخذ عمرٌ من الحنطةٍ 
والبِبٍ نصف العشر أفيضمٌ الزِبُ إل الحنطة؟ إن هذا لإحالمَ 
عمًّا جاءً عن عمرٌ وخلافه هذا قولٌ متناقضٌ أنتم تحلون التفاضلٌ 
إذا اختلف الصّنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم 
مختلفة؟ وكيف جارٌ لكم أن يحل فيها التفاضلٌ وهيّ عندكم طعام 
من صنفي واحد؟ ما أعلم قولكم في القطنية والسّلت والشعير إلا 
خلافاً للست والآثار والقياس. 


كتاب اختلاف مالك 


5" باب -- 6 


١ 6*4 


2 ف 
""- باب النكاح بولي 
سألت الشافعي عن التكاحء فقال: كل نكاح بغيرٍ ولي فهر 


فقلت: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 

قال: أحاديث ثابتة فأمًا من حديث مالك: 

75- فإِنٌ مالكاً: أَخْبْرَناء عَن عَبْدٍ اللّهِ بْن الْمَضْل 
عَن نَافِع بْن جُبَيْرِهِ عَن ابْنِ عَبّاسِء عَن لبي #6 قال: الأَيُمْ 
صْمَائهًا. 

قال الشافِجِي: أَخبَرَنَا مَالِكَ أنه بَلَعَهُ أَنْ ابِنَ 
الْمُسَيْبٍِ كَانَ يَقَول: قال عُمَرُ بْنُ الْخَطابٍ: لا تَنَكَحُ الْمَراهٌ 
إلأ بِإذن وَلِيّْهَا أ ذِي الرّأي مِنْ أَمْلِهًا أو السُلْطّان. 

قال الشافعي: وثبتم هذا وقلتم: لا يجوز ل إلا بول 
ونح نقولٌ فيه بأحاديث من أحاديث و النساس أئ 
وابين. 


55 قال الششافعي: 


ثبت من أحاديشه 


أَخبْرَنَا مُسْلِمُ ين خَالِدِ وَعَبْدُ 
الْمَجِيدوِ عَن ابن جُرَيْح عَن سُلْيْمَانَ بْنِ مُوسَىء عَن ابن 
شِهَابِه عن عُرْرَ عَن عَايِشَهَ عن النبِيْ ا أنهُ قال: أَيْمَا 
امْرَأٍَ ْكِحَت بغي إذن وَلِيهَا فيكَاحُها بَاطِلَ.ثلاثاً. 

6- قال الشافِي رحمه اللّه تعالى: أَخَيرَنَا مُسْلِمٌ 

سعد عَن ابن جُرَيٍ عَن مِكُرمَة قال: جَمَعَ الطرِيقُ ركبا 
275 يِب فَجَعَلَتَ أَمْرَهَا بي رَجُلٍ فَرَوْجَهَا رَجُلاً فَجَلَّدَ 
عُمَرُ النامَ وَالْمنَكِحَ وَهرْقَ بَنَهُمَاء 

- قال الشافهي: أخرَنَا مُسْلِمٌ عن البن حُيِمء 
عَن سَعِيدٍ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبّاس قال: لا يِكاحَ إلا بِوَلِي 
رقي قفد غدل 000 1 

قال الشافعي: 53 قولُ العامة بالمدينة ومكة. 

قلت للشافعي: نحن نقول في الندية لا بام بآن تتح بغتير 
ولي» ونفسخه في الشريفةٍ فقالَ الشافعي: عرع يا ندم من ابر 
الأولياء فنقضتموه قلتم لا باس أن تنكم اديه بغير ولي فأمًا 
الشريفة فلا. 

قال الشتافعي: السنةٌ والآثارٌ على كل امرأوَ فمن أمركم أن 


ا قا رست ل ال رك للد ل 0 
لا أجيرٌ نكاحّ الدنية إلا بولي؛ لأنها اقرب من أن تدس بالتكساح 
وتصير إلى المكروه من الشّريفَةٍ التي تستحبي على شرفها وتخاف 
من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصابّ منكم؟ فإنٌ الخطأ في 
نا القرل لبن سن أن متاح إلى نجه باكر عر عات 

قال الشافعي: التَسامٌ محرّمات الفروج إلا بما أبيحت به 
الفروجُ من الكاح بالأولياء والشّهودٍ والرّضا ولا فرق بين ما 
يحرم منهن وعليهنٌ في شريفةٍ ولا وضيعةٍ وحق اللّه عليهن» 
وفيهنٌ كلّهنّ واحدٌ لأ يحل لواحدٍ منهن» ولا يحرم منها إلا بما 
حل للأخرى وحرمٌ منها. 

/ا" باب ما جاءً في الصّداق 

سألت الشافعي عن أقل ما يجورٌ من الصّداق» فقال: 
الصداق : من من الأثمان فما تراضى به الأهلون في الصّداق مما 
له قيمدٌ فهرَ جائدٌ كما ما تراضى به المتبايعان مما له قيمةٌ جاز. 

قلت: وما الحجّة في ذلك؟ 

قال: السّئَة التابسَة والقياسٌ والمعقولٌ والآثارٌ فأمّا من 
حديث مالك ف. 

7- أخبرنَا مَالِك عَن أبي حَازْمِ عَن سَهْل بن 
سَعْدٍ أن رَجُلاً سَألَ النبي عي أن يُرَرْجَهُ امرَأة فَقَالَ النبي 
ل الْتَمِْ؛ وَل خائّماً مِنْ حَدِيشٍ فَقَالَ: لا أَجدُ فَرَوْجَهُ 
َِاهَا بمَا مَعَهُ مِنَّ القرآن. 

قلت للشافعي: : فإنا نقولُ لا يكون صداقٌ أقلّ من ربع 
دينار ونحتيج فيه أن اله تبارك وتعالى يقولٌ ون طَلْقتمُومُنْ من 
َل أن تنوه وقد فرصتم لَه فَريضَة قَيِصفْ ما قَرَضتمْ») 
وقال: واوا النْمَاءَ صَدُفَاتِِنٌ نِخْلَّة4 فأ شيء يعطيها لو 
أصدقها درهما؟. 

وكذلك لو أصدقها أقلّ من درهم كان لها نصفه. 

قلت: فهذا قليل. 

قال الشافعي: هذا شيءٌ خالفتم به السَئةَ والعملّ والآثارٌ 
بالمدينق ولم يقله أحدّ قبلكم بالمدينةٍ علمناه وعمرٌ بن الخطّاب 
يقول: ثلاث قبضات زبيبه مهرٌ وسعيدٌ بن المسيّب يقول: لو 
أصدقها سوطاً فما فوقه جارٌ وربيعة بن أبي عبد الرحمن ير 


التكاح على تصفي درهم وأقل) وإنما تعلمتم هذا فيما نرى من 
أبي حنيفة» ثم أخطاتم قوله؛ أن أبا حنيفة قال: لايكرن الصّداق 


١ ه؟ه‎ 


8"- باب في الرضاع 


- كتاب اختلاف مالك 


أقلّ ما نقطمٌ فيه اليد وذلك عشرةٌ دراهمٌ فقيل لبعض من 
يذهب مذهب أبي حنيفة: أو خالفتم ما روينا ععن الني' تذ» 
ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟ فروى عن علي فيه شيئاً لا يشت ُ 
مثله لولم يخالفه غيره لا يكونٌُ مهرٌ أقلّ من عشرة دراهمٌ فأنتم 
خالفتموه. 

فقلتم: يكرنٌ الصّداقٌ ربع دينار قال: وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة: نا استقبحنا أن يباح الفرجّ بشيء يسير قلنا: أفرأيت 
إن اشترى رجلٌ جاريةٌ بدرهم يحل له فرجها؟ قالوا: نعم 

قلنا: : فقد أبحتم فرجا وزيادة رقب بشيء 0 

تملك رقبتها ويياح فرجها بدرهم وأقل» وزعمتم أثنه لايباح 
فرجها منكوحة إلا بعشرةٍ دراهمَ أو رأيت عشرةً دراهمَ لسوداءً 
فقيرةٍ يتكحها شريف الست بأكثرٌ لقدرها من عشرةٍ دراهم 
لشريفة ني نكحها دنيءٌ فقير؟ أو رأيتم وحن ذهبتم إلى ما تقطع 
فيه اليدُ فجعلتم الصّداق قياسا عليه أليسَ الصّداق بالصّداق أشبه 
منه بالقطع؟ فقالوا: الصداقٌ خبرٌ والقطعٌ خيرٌ لا أن أحدهما 
قيامن على الآخرء ولكنهما اتفقا على العدد هذا تقطمٌ فيه اليد 
وهذا يجورٌ مهراًء فلو قال رجلٌ: لا يجورٌ صداقّ أل من حمسمائةٍ 
درهم؛ ؛ لأ ذلك صداق الني تي وصداق بناته آلا يكونُ أرب 
منكم؟ أو قال رجلٌ: لايحل أن يكون الصّداقٌ أقلّ من مائتي 
درهم؛ لأنْ الزّكاة لا تجبُ في أقل من ماني ني درهم ألا يكون اقرب 
إلى الصّواب منكم؛ وإن كانّ كل واحلو منكما غير مصيسبي وإذا 
كان لا ينبغي هذاء وما قلتمء فلا ينبغي فيه إلا انَبِاحٌ السَنَةٍ 
والقياس أرأيتم إن كان الرجل يصدق المرأة صداق مثلها عشرة 
دراهم ألفَ درهم فيجورٌء ولا يكرنٌ له رذه. 

وضلا اثراء عسرة وصداقة لين الاق ليجد اول 
يكرنٌ ها رد ذلك كما تكونٌ البيوعٌ يجورُ فيها النَعابنٌ برضا 
المتبايعين فلم يكون هكذا فيما فوقَ عشرةٍ دراهم؛ ولا يكونُ 
هكذا فيما دون عشرةٍ دراهم. 

4-- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا مَالِك 
عن يحب إن ستعيليه عن سَعِيد بن الْمُسَيْب أن عُمَرَبْنَ 
الْحَطَاب قَضَى فِي الْمَرأٍَ يَتَرَمُجُهَا الرُجُل أَنّهُ إذَا أرجت 
المسّتّورُ فَقَدْ وَجَبّ الصّدَاقٌ. [أخرجه مالك (؟/8؟ه)] 

6 قال الثشافيي: أَخْبْرَنا مَالِك عَن ابن شِهَاب 
أن رَيْدَ بْنَ فَابِسم قال: إِذَا دَحَلَ الرّجُلْ بِامْرَآِهِ فَأَرْخِيِت 
: عَلَيْهِمًا الستُورُ فَقَدْ وَجَبّ الصّدَاقٌ.[أخرجه مالك (018/9)] 

قال الشافعي: ليس إرخاءٌ السّتور يوجي المداقَ عندي 
لقول الله جل ثناؤهٌ إإذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْونَاتٍ ثم طَلْقتمُومُ هن مِنْ 


َبْل أَنْ تَمَسُوَهُنَ» ولا نوجبُ الصّداق إلا بالمسيس قال: وكذا 
روي عن ابن عباس وشريح وهو معنى القرآن. 
4" باب في الرّضاع 

قال الشافِي: أَخبرَنًا مَالِكُ عَن ابن شيهَاب 

الويَيْر أَنْ رَمسُولَ الله 1# أمر سَهْلة ائثة سُهَيْلٍ 
أن تُرْضِعَ سَالِما حَمْسَ رَضَعَاتٍ فََحْرُمٌ بهن. 


عن عُرْوَةَ أن 


55 قال الشافِعِي: أَحْبرَنًا مَالِكء عَن عَبْدٍ اللّهِ بن 
أنْهَا: فَالَت: كَانَ فِيمًا أَنْرََ الله فِي الْقَرْآن عَشْرٌ رَضَعَاتٍ 
اللردات يتزئن متخن بكرن كاعري 

رَسُولُ اللّه م1 وَهُنْ مِمًا يُقرَأ م مِنَّ القرآن. 

+ قال الششافعي: أَخبْرَنَا مَالِكء عَن نافع أن 
سَالِمَ بْنَ عَبَدِ الله أَخبَرَهُ أن عَابْسَةَ رُوْجّ النبيئ 196 أَرْسَلَتْ به 
وَهُرَ يُرْضَعُ إلى أَخيهًا م كلثوم فَأَرْضَعَتْهُ ّلاث رَضَعَاسنِ ثُمْ 
عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْل أن أمّ كلشوم لَمْ تكمل لَهُ عَشْرَ 
رَضْعَات. 

“57 قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: ا مَالِكُ 
ا ل" 0 
0 
بق عاك اقلت كن 1 عتما 

قال الشافعي: فرويتم عن عائشة أن الله أنزلَ كتاباً أن * 
يحرم من الرّضاع بعشر رضعابتيه ثم نسخنَ بخمس رضعاتي» وأنّ 
النيئ تي توفي وهي تا يقرأ من القرآن» وروي عن الني تاي 
أنه مر بن ير ضّعَ سام حَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحرُم بهن ورويتم عمن 
عائشة وحفصة أمّي المؤمنينَ مشلَ ما روت عائشة وخخالفتموة» 
ورويتم عن ابن المسيّب أن المصّة الواحدة تحرّمٌ فتركتم رواية 
عائشة ة ورأيها ورأيَ حفصة بقول ابن المسيّبٍ وأنتم تتركون على 
سعيلد بن المسيّب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روي عن الني نظ 
مثلٌ ما روت عائشة وابنُ الزبيرِء ووافئق ذلك رأيّ أبي هريرة» 


وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل. 


كتاب اختلاف مالك 


4 7 قال الشَافِعِي: أَخبَرَنا نس بن عِنَاضء عن 
1 عام بن عرو عن أبيده عن عبد الله بْن الببَيْر أن الْبِي 
يز قال: لا حرم لْمَضّة ولا الْمَصتّان. ا ال 
فقلت للشافعي: أسمع ابن الربير من الني ت#؟. 
فقالَ: نعم وحفظه عن وكان يوم توفي اليم ابن نسع 


8" باب ما جاءَ في الولاء 


6- قال الشافِِي رحمه الله تعالى: أَخَبَرَنَا مَالِكُ 
عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَن أبيوء عَن عَائِشَةَ يِشَةَ أن رَسُولَ الله ل 
قال: إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَغتق. 

10 قال الشافجي: أَخبرَنا مَالِكَه عَن عَبْدٍ اللّه بْن 
هنا عن عبد له بن تر ألا ُو لله 98 تقى عزن تع 
الْوّلاء وَعَنْ هِبَتِهِ هبيه 

قال الشتافعي رحمه الله تعال: وبهذا أقول. 

فقلت للشافعي: إنا نقولُ في السّائبةٍ ولاؤه للمسلمينَ» وفي 


اعرد اك ولاه للمسلمين. 
قال الشافعيي: وتقولون في الرّجلٍ يسلم على يدي الرجلٍ 


أو يتقطه أو يولي لا يكوثُ لواحا من هؤلاء ولام لأن واحداً 
من هؤلاء لم يعتق» والعدقٌ يقومٌ مقامٌَ النسبيه ثم تعسودون 
فتخرجون من الحديئين وأصل قولكم فتقولون إذا أعتق الرّجل 
عبده سائبة لم يكن له ولاؤةٌ» وإذا أعتق الدّمَىُ عبده المسلمَ لم يكن 
له ولاؤه. 
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ولا يعدو المعتقٌ عبده سائبة 
والتصرائئ؛ يعت عبده مسلماً أن يكونا مالكين يجورُ عتقهماء فقد 
قال رسو الل لق: اللا لِمَنْ أَعتقَ فمن قال: لاولاء لهذين» 
فقد خالف ما جاءً عن رول اله يت وأخرج الولاء من المعشق 
الذي جعله له رسولٌ اللّهِ أو يكونُ كل واحدر منهما في حكمٍ من 
لا يجورٌ له العتق إذا كانا لا يثبتْ هما الولاءئ» فإذا أعتقّ الرجلٌ 
هله مانا أن الصرفر قن ميلا ل يكن رلجة ينها عي 
لأنه لا يعبت هما الولاءٌ وأنتم واللّه يعافينا وإيّاكم لا تعرفونٌ ما 
تتركون» ولا ما تاخذون» فقد تركنم على عمرٌ أنّه قال للّذي 
التقط المنبوذ: ولاؤه لك وتركتم على ميمونة زوج الي تقر 
وابن عبّاس أنْها وهبته ولاء سليمان بن يسار وتركتم حديث عبادٍ 
العزيز بن عمرٌ عن الي ميت في الرْجل يُسلِم علَى يدي الجُلٍ 
له وَلاؤُه وقلتم: الولاء لا يكونُ إلا لعشت ولا يزول بهبةٍ ولا 


"- باب ما جاءً في الولاء 


١|655 
شرطٍ عن معتق» ثم زعمتم في السائبةٍ وله معدق» وفي النصراني‎ 
يعت المسلم وهر معت أن لا ولاءَ لهماء فلو أخذتم ما أصبتم فيه‎ 
بتبصّر كان السائبةٌ والنصراني أولى أن 7 تقولوا: ولاء السائبة لمن‎ 
أعتقة؛ والمسلمٌ للتصراني إذا أعتقةٌ وقد فرقم بينهما كان ما‎ 
خالفتموه لا خالف حديث الي تلظ : : الْوَلامُ لِمَنْ أَعْتَىَّ أولى أن‎ 


تسبعوه؛ لأنٌ فيه آثاراً ما لا أثْرَ فيه. 
٠‏ 4- باب الإفطار في شهر رمضان 
0 قال شيعي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 
عَن ابن شِهَابِء عَن حَمَيْدٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبدٍ الرّحْمَنْء عَن أبي هُرَيْرَة 
أذ رجلا أنَْرَ في رَمَضَان مر 0 الله #6 أن يُكقّرَ 
بينق رَكَبَةِ أوْ صيامٍ شهرين أوْ إطْعَامٍ منينَ مسكيناء فَقَالَ: ني 


لا أجدُ فأ َى النبي 86 بعَرّقء فَقَاَ لَهُ: خَذْ هَذَا قنَصّدْقَ بى 
فَقَالَ: يا أوشرة اللاعا آببة أ رَجَ مني فَضَّحِكَ رَسُولُ الله 


يلا حَنَى بَدَتْ تابه ثُمّ قال: كلهُ. 

4 قال الشافِهي: أخبْرَنَا مَالِكٌ عن غَطَّاء 
الْحْرَاسَانِي» عَن سَعِيلد بْنِ الْصُمَيْبٍ أن أغرَابيَاً جَاء إلى لبي 
تخ فَقَالَ: أَصَبْت أُمْلِي فِي رَمَضَانْ وَأَنَا صَّائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ 
لله حل شيع أن قتي رقية؟ قان: لا عال: هل تستطيع أنا 
َهْدِيَ بَدَنَةَ قال: لا قال فَاجْلِس فَأبِيّ النبي 86ل ب عرق فَأَعْطَاهُ 
إيَاه. 

قال النشافعي رحمه اللّه: بهذا نقولُ يعدقٌ رقبةً لا يجزيه 
غيرها إذا وجدها وكفّارته كفارة الظّهارء وزعمتم أن احبْ إليكم 
أن لا تكفّروا إلا بإطعام يا سسبحان الله العظيم كيف ترون عن 
رسول الله تا شيئاً تخالفونة؛ ولا تخالفون إلى قول أحدٍ من 


خلق آللّه ما رأينا أحداً قط في شرق ولا غربه قبلكم ولا بلغنا 
عنه أنّهِ قال مثلَ هذاء وما لأحدٍ خلافُ رسول الله تاظ. 


ذ- باب في اللّقطة 


سألت الشافعي عمّن وجد لقطة فقال: يعرّفها سنفٌ ثم 
يأكلها إن شاءً موسراً كان أو معسراء فإذا جاءً صاحبها ضمنها له. 

فقلت لهُ: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 

قال: الس اانه وروى هذا عن رسول الله تت أبي 0 
كعبي وأمره لني تي بأكلهاء وأبي من مياسير النَاسٍ يومشا 


وقبل وبعد. 


١ /الاه‎ 


9- باب اسح على القن 


كتاب اختلاف مالك 


4- قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَحْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ 
أنسء عن رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدٍ الرحْمَنء عَن يَزِيدَ مَوْلَى 
ان الْجْهَنِيُ أنَهُ قال: جَاءَ رَجُْلٌ إِلَى 

سُول الله 16 فَسََلَهُ ء عَن اللّقَطَّةَ فَقَالَ: اعرف عِقْاصّهَاء 
97 صَكَد َإِ جَاءَ صَاحِبهًا َإلا سنك بهَا. 

٠‏ قال الشافعي: أَحبرَنًا مَالِكْ عَن أَيُوبَ بْن 
مُوسَىء عَن مُعَاوية بْن عَبِدِ الله بْنِ بَدْر الْجْهَنيُ أن أباهُ أيه 
أنْهُ نَل مَنِلَ قَوْم بطَرِيق الثام فَرَجَدَ صِرَةٌ فيهًاَمَانُونَ ديار 
َذَكَر ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَه عُمَرُ عَرْقْهًا عَلَى 
أَبْوَابٍ 00 وَاذْكرَهَا لِمَنْ يَقَْدَمٌ مِنَ الشام سَنَ فَإِذَا 

قال الشافعي: روف عن لني ا عن دز ف أباح 
بعد سنةٍ أكلّ اللّقطق ثم خالفتم ذلك» وقلتدم نكره أكلّ اللّقطةٍ 
لغ والمسكين. 

ضلفك فل لكابي: اعرب بزنة شن تاو أن 
ا ب : أي 
وَجَدْت لْقَطَّةَ قَمَاذًا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُ: بن عُمّرٌ: عَرفْهًا قال: قَدَّ 
فَعَلْت قال زد ا 0 أَنْ تَأْكُلّهاء وَلَوْ 


04 لوقه 


شيئُت شيئت لم تأخذهًا. 

قال الشافعي: : فابنُ عمرّلم يوقت في التعريافي وقتاً وأنتدم 
توقتون في التعريفي سنة وابنُ عمرٌ كره لذي وجد الّقطة أكلها 
غناً كان أو فقيرأًء وأنتم ليس هكذا تقولونٌ وابنٌ عمرّ كره له 
أخذها وابنْ عمرّ كره له أن يتصدّق بها وأنتم لا تكرهونَ له 
أخذها بل تستحبُونه وتقولون: لو تركها ضاعت. 


5- باب المسح على الخفين 


سألت الشافعي عن المسح على الخفين» » فقال: يمسح المسافر 
والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة. 

فقلت: وما الحجّة؟ 

قال: السية لتاب وقد. 

ضتظضك عاك او اهترادا 
زياد وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَةَ عَن الْمُغِيرَة بن سَعْبّةَ أن 


رَسُولَ الله لل دَهَبَ لِحَاجَقِهِ فِي غَرْوَةٍ 0 


. وَمَسَحَ عَلَى الْحْفيْنِ وَصَلّى. 


773 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَبّرَنَا مَالِك 
عّ فم وَعَبْدٍ الله 7 ديار أنْهُمَا أَخَبَرَاهُ أن عَبْدَ الله بْنَْ 
عُمْرَ قَدِم الكوقة عَلَى مسَعْلا بْن أبي وَقاصٍ وَهُوَ أمِيرُهَا فَرَآهُ 
ا ا ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بن عُمَيَه فَقَالَ 

لَهُ: سَعْدَ: حل باك فَسَلَُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ: ذا أذحَلت رجْليِك 
في الخفين وَهُمَا طَاهِرَنَان فَامْسَحَ عَلَيْهِمَا قال ابْنُ عُمَرّ: وَإِنْ 
جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائْطِ؟ قال: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِط. 


#مم م 


5 أَخَرَنًا مَالِك عَن نَافِعٍ أن الو يي 
ه57 قال الشافعي: أَخيَرَنًا مَالِك عَن سَعِيِ بن 


عب الرّحْمَنِ بْن رُقيْشٍ قال: رَأَيتَ أن بن قافا أنى ثباة 
قبَالَ وَتَوَضّأً وَمَسَحَ عَلَى الْحفْينِء * ثم صَلَى . 

قال الشافعي: فخالفتم ما روى صاحبكم عن عمر بن 
الخطاب وسعا بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرٌ وأنس بن مالك 
وعروة بن الزْبيرِ وابن شهابو. 

فقلتم لا يمسح المقيم. 

5 وَقَدَ أَخْيَرَنًا مَالِك عَن هِشَامٍ أنهُ رَأَى أَبَاهُ 

7 قال الششافعي: أَبَرنًا مَالِكَ عَن ابن شِيهَابٍ 
قال: بَمْبَع الذي يَمْسَحٌ على لين يدأ مِنْ فَوْق اَن 
ويّدا مِنْ تخت الخفين» ؟ »ثم يمْسّح. زأعريعة الك وا 7] ش 

قلت للشافبي: انكر ه الْمْحَ في الْحَضَرِ وَالسَفَرٍ قال: 
هَذَا خيلافف ما وينم صن اللي ا وَخِلاف الْمَمَلٍ مِنْ أصّحَابِه 


وَالتابعين بَعْدَهُمْ فَكيفَ تَرْعُمُونَ أنْكمْ يَدْهْبُونَ إِلَى العمل وَالمسْةٍ 
”-” قال الشافِعِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 
عَن ابن شهَابء عَن ابْن الْمُسَيِّبٍ أن رَسُولَ الله ييز قال 


0 0 ا 


كتابُ اختلاف مالك 
4- باب ما جاءً في الجهاد 


قال الشَافِعِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ 
عَن يَحْبَى بْن مَعِيلوه عَن عُمَرَ بْنِ كير بن أفْلّح عَن أبي 
مُحَمَ مَوْلَى أبي ََادَةَ الآنصّاري» عَن أبي قَنَادَةَ الأنصَاري 
قال: حرجنا مَعَ وَسُول الله يذ ام يِفَل ينا كانت 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال لاه سود 0 
ريح الْمَرْسِ ثُمْ أذركَهُ الْمَوْتُ السام لين عد 
الْحَطَّابٍِ فَقَلْت لَهُ: مَا يَالُ الثاس؟. 

قال الششافعي: 

وبهذا نقولٌ السّلبٌ للقاتل في الإقبال» وليس للإمام أن 
يمنعه مجال؛ لأنْ إعطاء الي يز السّلبَ حكم من وقد أعطى 
رسول الله سلب يوم حنين واعطاه بيدر وأعطاه في غير موطن. 

فقلت للشافعي: فإنا نقولٌ: نما ذلك على الاجتهادٍ من 
الإماءء فقالَ: تدعون ما روي عن لني نيز وهو يدل على أن 
هذا حكم من النيئ يي للقاتل فكيف ذهبتم إلى أنه ليس بحكم؟ 
أو رايتم ما روي عن الب ب من أنه أعطى من حضرٌ أربعة 
أخخاس الغنيمة فلو قال قائل: هذا من الإمام على الاجتهادٍ هل 
كانت الحجّةٌ عليه إلا أن يقال: إعطاءٌ الني بير على العام 
والحكم حتّى تأتي دلالة عن الني تي بأن قوله خاص فيتبع قولَ 
الي يفي فامًا أن يتحكم متحكمٌ فيدّعي أن قولي النيّ تا 
أحدهما حكم والآخرٌ اجتهادٌ بلا دلالة؛ فإن جار هذا خرجت 
السَئنُ من أيدي الناس. 

فإن قلعم: لم يبلغنا أن الي تي قال: هذا إلا يوم حنين. 

قال الشافعي: ولسو لم يقله إلا يوم حنين أو آخرٌ غزوةٍ 
غزاها أو أولى لكان أولى ما آخذ به والقولٌ الواحدُ منه يلزمٌ لزوم 
الأقاويل ممّ أنه قد قال وأعطاه بيدر وحدين وغيرهماء وقولكم 
ذلك من الإمام على الاجتهاد؛ فإن لم يكن للقاتل» وكانَ لمن 
حضرّ فكيفف كان له أن يجتهدَ مرّة فيعطيه ويجتهد أخرى فيعطيه 
غيره؟ وأي شيء يجتهدٌ إذا ترك السنةَ إنْما الاجتهادٌ قياس على 
التق فإذا لزمَ الاجتهادٌ له صارٌ تبعاً لسن وكانت السَنةُ ألم له 
أو كان يجوز له في هذا شيءٌ إلا ما سن رسولٌ الله أو اجمعَ 
المسلمونٌ عليه أو كان قياساً عليه. 

فقلت: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ 


#ع- باب ما جاء 


في الجهاد ١٠4‏ 


قلت: فما احتج به. 

قال الشافعي: قال: إذا قال الإمامٌ - قبل لقاء العدوٌ : 
من قتلّ قتيلاً فله سلبه فهرّ له وإن لم يقله فالسَلبُ من الغنيمةٍ 
بِينَ من حضرٌ الوقعة إذا أخذٌ خسة. 

فقلت للشافعي: فما كانت حجّتك؟ 

قال: الحديث الذي روينا أن النيئ يذ قاله بعد تقضّي 
حربب حنين لا قبل الوقعة. 

فقلت: قد خالف الحديث. 

قال الشافعي: وأنتم قد خالفتمره؛ فإن كانّ له عذرٌ بخلافه 
فهو أقربُ للعذر منكم. 

فإن قلعم تأوله فكيف جارٌ له أن يتأولَه فيقولُ فلعل النئ 
نما أعطاه إيّاه من قبل أنّه قال ذلك قبل الوقعة. 

فإن قلت هذا تأويلٌ قيلٌ: والّذي قلت تأويلٌ أبعدٌُ من 
وقلت للشافعي: ما رأيت ما 
لمرو عن رسول الله ييا أهر اصح رجالاً وأنبتُ عدد أهلٍ 
الحديث أو ما سألناك عنه تا كنا نتركه من حديث رسول الله 
يفير قبل نلقاك. 

ال الشاعي؛ عقل فيما زعمتم كم تتركون مسن حديث 
الذي ؤي ما هر أنبتُ من الأكثر نما كننم تأخذون به وأولى» ففي 

و لي ل 

الحديث. 

فقلت: مثلّ ماذا؟ 

فقال: مثلٌ أحباديث أرسلها عن الني تكْرُ من حديث 
عمرو بن شعيبه وغيره ومثلٌ أحاديث منقطعةٍ. 

فقلت: فكيف أخذت بها؟ 

قال: ما أخذت بها إلا لثبوتها من غير وجه من روايتكم 
ورواية أهل الصّدق. ١‏ 

فقلت للشافعي: أرجو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من 
الحديث وصرت إلى ما أمرت بهء ورأيت الرَشدَ فيما دعيت إليه 
وعلمت أن بالعبادٍ - كما قلت - الحاجة إلى رسول الله تق 
ورأيت في مذاهبنا ما وصفت من تناقضهاء واللّه أسأله التوفيق» 
وأنا أسألك عمًا روينا في كتابا الذي قدّمنا على الكتب عن 
أصحاب رسول الله #قا 

قال الشافعي: فسل منه عمّا حضرك وققنا الله وزاك لما 
يرضى وعصمنا وإيَاكَ بالتقوى وجعلنا نريده بما نقولٌ ونصمتٌ 
عنه إنه على ذلك قادرٌ. 


ما وصفت لك أنَا أخذنا به من الحديث 


١! 08 


غ 4- باب ما جاءً في الرّقية 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


5 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عَنَ 
هِسَام بْن عُرَْة عن أبيه أن أبا بكر صلَى الصبِح فَقَرَا فيهَا 
بِسُورَة الْبَقَرَة في الركعمَيْن كِلْتَاهُمَا. 

فقلت للشافعي: فإنا نكره للإمام أن يقرأ بقريب من هذا؛ 
لأنْ هذا يثقلٌ قال: أفرأيت إن قال لكم قائل: أبو بكر يقرأ يسورة 
البقرة في الصّبح في روايتكم في الركعتين معاً وأقلٌ أمره أنّه قسّمها 
في الركعتين وأنك نكره هذا فكيف رغبت عن قراءة أبي بكرء 


مات 


تر وأبو بكر من الإسلام وأهله بالوضم 


وأصحابه متوافرونٌ 
الذي هو به. 

5-0١‏ وَقَدَ أخبرنًا ابْنُ عيبن عَن ابن شِهَابِ عَن 
نس أن أ بكْرٍ صلَى بالئاس المتئح فقا بسُورة ار قال 
:عَم كرت التشسٌ أن مطل فَقا: َو طلَعَت لَمْ مجذنا 
غَافِلِينَ وَرَوَيْتَ عَنْ عُمَرَ وَعْثْمَانَ تَطويلَ الْقِرَاءَِ وَكَرِهْنُهَا 
كلها [أخرجه ابن أبي شيبة (81/1"), السهيقي (014/1)] ْ 

7- قال الششافجي: أَخبرنًا مَالِكَ» عن أبي عُبَيِهٍ 
مَوْلَى سُلَيِمَانٌ بن عبد الت أ عجادة بن نير أخبرة آله 
منَمِعَّ قيس يَقُولُ: :عي ير عسي الله ل 
الْمَِيَة في خيلاقةٍ أبي بَكْرِ قَصلَى وََاءَ أبي بَكْرِ الْمَْربَ 

فِي الركعتين الأوليين أ القزآن وَسُورَقٍ سُورَة مِنْ قِصّار 
الْمُمَصلِء ثُمْ قَامَ في الرَكعَةِ الثالِئة فدَنوْت مِنْهُ حَنَى إن تابي 
لَتَكَادُ أنْ تمس ثَْابَهُ فسَمِعْتَهُ قَوَأ ام القرَآ آن وَمَلْو الآيِ «رَبْنَا 
لا رغ م قلُويئا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاك الآية. 

قلت شافع فِعِي: فنا كر الْقِرَامَةَ في 0 الآَخِيرتينٍ 
وَالرَكعَةٍ الأخرّى بشيء غَيْرٍ يرم القزآن» 1ه نت؟. 

فقال: نعسم وقال لي الشافعي: ل 
رويتموه عن أبي بكر, وروى ابن عبينة عن عمرٌ بن عبد العزيز 
أله جين بَلَمَه عَنْ بي بَكْر أَخد به. 

قال الشتافعيُ رحمه اللّه: 


* 755 وَقَدْ نا بالك عن جاو عنن ِ عَن ابن عُمَرَ 


أنَهُ كان يه يَفَرَأفِي الرَكعتَيِنِ الأخيرتَينِ بأمٌ اْقَرآن وَسُورَةٍ 
يَجْمَعٌ الآحيَانَ الور فِي الرَكْعَةٍ الْوَاحِدَةٍ قلت لِلشَانِعِي: 


أن تل قا أَرَويْنَمْ عن ابن عُمَرٌ عَنْ عُمَّرَ 
م قَامَ فقََآ سُورَة أخرَى فَكيّفَ 


كَرهْتُمْ هَذَا وَخَالَفتَمُوهُمَا مّعا؟. [أخرجه مالك ])85/١(‏ 
ْ فقلت للشافعي: اتستحبُ أنت هذا؟ 

قال: نعم وأفعله. 

* 5- باب ما جاءً في الرّقية 

سألت الشافعي عن الرّقبق فقال: لا بأس أن يرقي 
بكتابه الله وما يعرف من ذكر اللّه. 

قلت: أيرقى أهلٌ الكتاب المسلمين؟ 

ققال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كناب الله أو ذكر الله 

فقلت: وما الحجَّةٌ في ذلك؟ ْ 

قال: غيي حَجّة فأمّا رواية صاحبنا وصاحبك. فَإنٌ مالكاً. 


الرَجلٌ 


4 - أَبرناء عن يَحْبَى بْن سَعِيل عَن عَمْرَةَ بنتم 
عَبْدِ الرّحْمَنِ أن أبا بكر دَخْلَ عَلَى عَانِشَةَ وَهِيَ تَشْنَكِي 
مَيَهُودِية َرْقِيها فقَالَ 5 مر ارْقِيهَا بكِتَابٍ الله فقت 
ينشافمي: َنَا كه رُيِة آهل اكاب كَنَاَ: يَلِمَ وَأَكمْ 
ترْوُونَ هَذَا عَنْ أبي بكر ولا أعلَمُكُمْ تَْوُونَ عَنْ غَيْرهِ مِنْ 
أصْحَابٍ النبِي خلاتك وَقَد آَحَلّ الله َل ذِكُرَهُ طَعَامٌ 
أهْلٍ الكِتَابِ وَنِسَامَهُمْ وَأَحْيِبُ الرقيةَ ذا روا يتاب الله 
مسَ هَذَا أَوْ أخف. 


ه.- باب في الجهاد 


سألت الشافعي عن القوم يدخلون بلادّ الحربب أيخربون 
العامر ويقطعون الشجرّ المثمر؟ ويحرّقونه والنخلّ والبهائمَ أو 
يكره ذلك كلّه؟ 
شجر مثمر وبناء عام در وأما 
ذواتٌ الأرواحء فلا يمل منها شيءٌ إلااما كان يحل بالذبح 
ليؤكل. 

فقلت له: وما الحجّة في ذلك» وقد كره أبو بكر الصّديقٌ 
أن يخربَ عامراً أو يقطمَ مثمراً أو يحرّقَ نخلاً أو يعقرَ شأة أو بعيراً 

6-”- أخيرتنا بذّلكَ عن مالك عن يحيى بن سعيلر 
أن أبا بكر الصَّدَّيقَ أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى 
الشام. [أخرجه مالك (7//ا4 48-4 4)] 


- كتاب اختلاف مالك 


©- باب في الجهاد 


١هالثو‎ 


فقال الثشافعي: هذا من حديث مالك منقطع وقد يعرفه 
أهل الششام بإستاد د أحسنّ من هذا. 

فقلت للشافعي: وقد روى أصحابنا سوى هذا عن أبي بكر 
فبأي شيء تخالفه أنت؟ 

فقال: بالثابت عن رسول الله ل أنه حرق أموالَ بني 
النضير وقطع وهدمّ لمم وحرق وقطع مخير ثم قطع بالطّائفٍ 
وهي آخرٌ غزاةٍ غزاها رسولٌ الله يي فقاتل بها. 

فقلست للششافعي: فكيف كرهت عقر ذوات الأرواح 
وتحريقها إلا لتؤكل؟ 

فقال: اسه أن رسول الله يي قال: مَنْ َل عُصمُوراً 
عير حَقَهَا حُوميب بها قيل: وَمَا حََهَا قال: يَدْبَحُهًا فَيأكلْفَاء وَلا 
يََطَمُ رَأْسَهَا فقي فرأيت إباحة قتلٍ البهائم المأكولةٍ غير العدوٌ 
منها في الكتابب والسَنْةٍ إنما هرّ أن تصادَ فتؤكلٌ أو تذبحّ فتؤكلٌ» 
وقد نهى عن تعذيب ذوات الأرواح. 

قال الشافعي: رحمه الله فقال: فإنَا نقولٌ شبيهاً بما قلت. 

قلت: قد خالفتم ما رويتم عن أبي بكر فقد خالفتموه بما 
وصفت فما أعرفُ ما ذهب إليه الذي اتبعنام” 

فقلت: : إن كان خالفه للا وصفت تا روي عن أبي بكر؛ 
لأنْه رأى أنه ليس لأحد أن يخالف ما روي عن النَي متك فهكدًا 
ينبغي أن يقول أبداً يترك مرَةٌ حديث رسول الله بقول الواح من 
أصحاب رسول الله ثم يترك قولَ ذلك الواح لرأي نفسه 
فالعمل إذا إليه يفعلُ فيه ما شاء» وليسَ ذلك لأحاٍ منّ اهل 
دهرنا. 

سألتُ الششافعي عن الررجل يقر بوطء أمنه فتأتي بولا 
فينكرة فيقول: قد كنت أعزلٌ عنهاء ولم أكنْ أحبسها في بيتي» 
فقالَ: يلحقٌ به الولدٌ إذا أقرٌ بالوطء» ولم يدع استبراءً بعد السوطء 
ولا تتفت إلى قوله كنت أعزلُ عنها؛ لأنها قد تحبلُ وهر يعزلٌ 
ولا إلى تضبيعه إنَاها بترك التحصين لهاء وإن من أصحابنا لمن يريه 
القافة ممّ قوله. 

فقلت: فما الحجّةٌ فيما ذكرت؟ 

قال: 

5-8 أَحبرَنَا مَالِك عَن ابْنِ شِهَابِنِ عَن سَالِمٍ بْن 
' عَبِدِ الله عَن أَبِيهِ أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَّابٍِ قال: : مَايَالُ رجَال 
ُو وَلائِتَهُمْ كم يَِْنُونَ لا ني وَلِيدةٌ يتف سيدا أن 
َد َم بهَا إلأ ألْحَفتُ به وَلَدَمَا فَاعْزِنُوا بَمْدُ أو ا؟ َرُكوا. 


[أخرجه مالك (؟/؟974)] 


قلت للشافبي: صَاحِبنايَقول: لا نحن وَلَدَ الآمة وَإنْ قر 
بالوَطء بحَال حَتَى يَدعِيَ الْوَلد. 

7- قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخَبْرَنَا مَالِكُ 
مسي د ويه 
بوثل مَعْتَى حَدٍ يث ابن شيهَاب عَن سَالِمٍ. [أخرجه مالك 
/] 

قال الشافعي: فهذه روايةٌ صاحبنا وصاحبكم عن عمرّ من 
وجهين ورواه غيره عنة» ولم ترووا أن أحدا خالفه من أصحاب 
رسول الله تفي ولا التَابعينَ فكيف جارٌ أن يترلك ما روي عن 
عمرَّ لا إلى قول أحدٍ من أصحابه؟ 

فقلت للشتافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ 

قال: نعم بعض المشرقيّين. 

قلت: فما كانت حجتهم؟ 

قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى عمرٌ من ولد جاريةٍ له 
وانتفى زيدٌ بن ثابته من ولد جاريته وانتفى ابن عباس من وللٍِ 
جاريةٍ له. 

فقلت: فما حجتك عليهم؟ 

فقال: أمّا عمرٌ فرويّ عنه أنه أتكرٌ حمل جارية له فأقرّت 
بالمكرووء وأمّا زيدٌ وابنُ عبّاسء فإنما أنكرا إن كانا فعلا أنْ ولد 
جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلالٌ هما فكذلك ينبغي لهما في 
الأمة. " 

وكذلك ينبغي لزوج الحرةٍ إذا علمّ أنها حبلت من زناً أن 
يدفعٌ ولدهاء ولا يلحق بنفسه من ليس منه. 

وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله كما تعلمٌ المرأة أن 
زوجها قد طلقها ثلاث فلا ينبغي ها إلا الامتناعٌ منه بجهدهاء 
وعلى الإمام أن يحلّفهاء ثم يردّها فالحكمٌ غير ما بينَ العبدٍ وبين 
اللّه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانت حجّتنا عليهم من 
قرهم أنْهِم زعموا أن ولدَ الأمةٍ لا يلحي إلا بدعوةٍ حادثق وان 
للرّجل بعدما يحصن الآمة وتلدُ منه أولادا يقر بهم أن ينفيّ 
بعدهم ولد أو يقر بآخر بعده. وإنما جعلوا له النفي أنهم زعموا 
أنه لا يلحقٌ ولدٌ الأمةٍ حال إلا بدعوةٍ حادئة» شم قالوا: إن أقرٌ 
بولدٍ جاريق ثم حدث بعد أولاف ثم مات» وم يدّعهم؛ ولم ينفهم 
لحقوا به وكانٌ الذي اعتذوا في هذا أن قالوا: القياسْ أن لا 
يلح ولكنا استحسنا. 

قال الشافعي: إذا تركوا القيامن فجارٌ لهم فقد كان لغيرهم 
ترك القياس حيث قاسوا والقياسُ حيث تركوا وتركٌ القياس 


١ةالآ‎ 


4- باب فيمن أحيا أرضاً مواتاً 


الا كتابب اختلاف مالك 


عندنا لا يجو وما يجورٌ في ولد الأمةّ إلا واحدٌ من قولين إما 
قولناء وإمًا لا يلح به إلا بدعوةه فيكون لو حصن سرية وأقيٌ 
بولدهاء ثم ولدت بعدُ عشرة عندةٌ ثم مات» ولم تقم بِيّنة 
باعترافي بهم نفوا مع عنه. 


5- باب فيمن أحيا أرضاً مواتاً 


سألت الشافعيَ عمّن أحيا أرضاً مواتاًء فقالَ: إذا لم يكن 
للموات مالك فمن أحيا من أهل الإسلام فهر له دونَ غيره ولا 
أبالي أعطاه إيَاه السَلطانٌ أو لم يعطه؛ لأنّ لني ركد أعطاه وإعطاءٌ 
لني تي أحئ أن يم لمن أعطاه من عطاء السّلطان. 

فقلت: فما الحجّة فيما قلت؟ 

قال: ما رواه مالك عن النِى تَيزْ وعن بعض أصحابه. 

-5- قال الشافعي: أحيَرَنا لِك عَن هِشَام عن 
أبيه أن النبي يني قال: مَنْ أحيًا أرْضاً مَيْنَةَ فهي لَه وَلَيْسَ 
لِعِرْق ظَالِمٍ حَق. 

68-. قال الشافهي: أخبرَنًا مَالِكَ عَن ابن شيِهَابِ 
عَن سَالِمٍه عَن أبيه أن عُمَرَ بْنَ الْخَطّابٍِ قال: مَنْ حا أْضاً 


عه هك 2 46م 
ميتة فهي له. 


قال الشافيي: و1 خبرنا سفَيَانُ وَخَْرهُ سناد 
غَيْرٍ هَذَا عَنِ النبي' تلظ مِثْلَ مَْنَاهُ. 

قال الشافعي: وبهذا نأخذٌ وعطيَة رسول الله تي من 
أحيا أرضاً مواتا أنّها له أكثرُ له من عطي الوالي. 

فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يحي الرّجلُ أرضاً ميّنة إلا 
بإذن الوالي. 

قال الشافعي رحمه الله: فكيف خالفتم ما رويتم عن النب 
يا وعمر» وهذا عندكم سنة وعملٌ بعدهما وأنينّم للولي أن 
يعطي» وليس للوالي أن يعطي أحداً ما ليس لَه ولا يمنعه ماله ولا 
على أحد حرج أن يأخذ ماله وإذا أحيا ارضاً متش فقد أخدّ ماله 
ولا دافم عنها فيقال للرّجل فيما لا دافعَ عنه وله أخذة: لا تأخذ 
إلا بإذن سلطان. 

فإن قال قائلٌ: للرّجلٍ فيما لا بد للسلطان أن يكشف أمره 
فهرٌ لا يكشفُ إلا وهرّ معه خصمٌ والظاهرٌ عنده أله لا مالك لهاء 
فإذا أعطاها رجلاء ثم جاءه من يستحقها دونه ردّها إلى مستحقها. 

وكذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان 
فيها معنى إِنَما كان له معئى لو كان إذا أعطاه لم يكن لأحاٍ 


استحقها أخذها من يديه فأمّا ما كان لأحدٍ لو استحقها بعد 

إعطاء السّلطان إياها أخذها من يديه» فلا معنى له إلا ععنى أخحذ 
الرّجل إيَاها لنفسه. 

قال الشافعي: وهذا التحكمٌ في العلم تذعونَ ما تروون 

عن لني 1 و 


ف 7 النهما أحدٌ علمناه عت الب 

0 

فقالَ: ما علمت أحداً من الناس خالفّ في هذا غيركم 
وغيرَ من رويتم هذا عنه إلا أبا حنيفة فإني أراكم سمعتم قوله. 
وعاب قول أبي حنيفة بخلافي السلة. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وما في معنى ما حالفتم فيه 
ما رويتم فيه عن الي يط وعمّن بعده لا حالف لهُ 

-١‏ أن مَالِكاً أَخبَرناء عن عَمْرو بن يَحِى 
الْمَازْنَي عن أَبيِه أن رَسُولَ الله # قال: لا ضَرّرٌ وَلا 
ضرارٌ. : 

قال: ثم أتبعه في كتابه حديثا كأنّه يرى أنّه تفسيره. 

قال الشافعي: أَخرَنا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِي 
عَن الآغْرَجء عَن أبِي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ل قال: لا يَمْنعُ 
أَحَدُكُمْ جَارَه أن يَغْرِرٌ حَشَبَةَ في جدارو. 

قال: ثم يقولٌ أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله 
لأرمين بها بينَ أكتافكم. 

قال الشافعي: ثم أتبعهما حديثين لعمرّ كأنه يراهما من 


75679 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 
عَن عَمْرِو بْنِ يَحبَى الْمَانِي» عَن أبيهِ أن الضْحاكَ بْنَ خَلِيفَة 
لا رم ل ا 
لِمُحَمِ بْن مَسْلَمَةَ فأبِى مُحَمدُ فد فيه الفتحالك عُمَوَ بود 
ا 
5 تلد كلكا مدل فق اندها بقل رذ 
لَك نَافِع؟ نشر ردأ إوأزلا واغراء ولا يشوف كنال محثلة 
لاه ققَالَ: عُمَرُ وَاللّه لَيَمُرْنْ بي وَلَوْ عَلَى بَطيِك. [أخرجه 
مالك(؟/55 /)] : 


4 6 قال الشافي: أَخيَرَنا مَالِكْء عن عَمْرِو بْنٍ 


١ل-‏ كتابُ اختلاف مالك ' 


47- باب في الأقضية 


؟ "ه6١‏ 


يَحْبَى الْمَازِنِيَ» عَن أَبيه أنه كَانَ في خَائْطٍ جد رَبيِعٌ لِعَبْدٍ 
الرّحَمَن بن عَوْفٍ َأَرَادَ عَبْدُ الوُحْمَن أن يُحَوُلَهُ إِلَى تَاحَِةٍ 
مِنَ الْحَائِطٍ هِيَ أفرّبْ إِلَّى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَّاحِبُ الْحَائِطٍ 
[أخرجه مالك(؟/09745)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : فرويتم في هذا الكتابيرعين 
الني' يي حديثاً صحيحاً ثابتاً وحديثين عن عمرّ بن الخطابى مم 
خالفتموها كلها. 

فقلتم في كل واحلر منها لا يقضى بها على النّاسء ولييسَ 

عليها العمل» وم ترووا عن أحدد من الناس علمته خلافها ولا 
خلاف واحلر منها فعملُ من تعن تخالفُ به سه رسول الله تت 


فينبغي أن يكونٌ ذلك العمل مردوداً عندنا وتخالف عمرٌ مع 
السئة؛ لأنه يضق خلاف عمرّ وحده فإذا كانت معه السَّنْةٌ كان 


خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل؛ ؛ وما عرفنا ما تريادٌ 
بالعمل إلى يومنا هذاء» وما أرانا نعرفه ما بقينا. واللّه أعلم. 


4- باب في الأقضية 


"5 قال الشَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ 
عن مِشَامٍ بن عُروَة عن أبيه بيه عَن يَحْبَى بن عَبْوِ الرْحْمَن بن 
حَاطِب أن رَقيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ لِرَجُل مِنْ مُرَينَة 
اغزرنا فاق ذلك إلى عَمر ين الطاب كاد عون 
الصلْت أن يَقَطَمَ أيْدِيَهُم ثمُ قال عُمَرٌ: إني أرَاك تَجِيعُهُمْ 
وَالله لأَعَرْمَنَكَ غَرماً يَشُُ عَلَيِكء ثم قال لِلْمَرْنِيَ: كم ثَمَنَّ 
ناقيك قال: أَرَبَعْمائة دِرْهَمٍ قال عمَرٌ: أَعْطِهِ ثَمَانَهِانَة. [أخرجه 
مالك7؟/45 1007 

قال مَالِكَ فِي كِتَابِه: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلا نُضَعْفُ 
عَلَيْهِم العْرَامَة وَلا يُقضى بها عَلَى مَرْلاهُمْ وَهِيَ في ر قَابهِم 
وَلا يُقبْلُ قَوْلُ صَّاحِب النَاقَةِ فََلْتَ لِلشافِعِيٌ بمَا قال مَالِكٌ 
تقول وَلا تخد بهذا الْحَدِيثِ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فهذا حديث ثابِتُ عن عمرٌ 
يقضي به بالمدينةٍ بِينَ المهاجرينَ والأنصار؛ فإن خالفه غيره لازم 
لنا فتدعون لقول عمرٌ السنْةَ والآثار؛ لنّ حكمه عندكم حكمٌ 
مشهورٌ ظاهرٌ لا يكونٌ إلا عن مشورة من أصحاب رسول اللَّه 
فإذا حكمَ كانَ حكمه عندكم قولهم أو قول الأكثر منهم؛ فإن كان 


كما تقولون» فقد حكمٌ بينَ أصحابب اللي ” ييز بقوله في ناقةٍ 
المزني وأنتم تقولون حكمه بالمدينةٍ كالإجماع من عامتهم؛ فإن كانَ 
قضاءٌ عمرٌ رحمه اللّه عندكم كما : تقولون» فقد خالفتموه في هذا 
وغيروء وإن ن لم يكن كما تقولون» فلا ينبغي أن يظهرٌ منكم خلاف 
ما تقولونٌ أنتم وأنتم لا تروون عن أحا أنه خالفه فتخالفون بغير 
شيء رويتموه عن غيره ولا أسمعكمٍ إلا وضعتم أنفسكم موضعا 
تردَونٌ وتقبلون ما شتتم على غير معنى ولا حجةٍ؛ فإن كان يجوز 
أن يعمل بخلافي قضاء عمرٌ فكي لم تجيزوا لغيركم ما أجزتم 
لأنفسكم وكيف أنكرنا وأتكرتم على من خالف قولَ عمرٌ 
والواحد من أصحاب رسول الله يقير في غير هذا؟ 


- باب في الأمةٍ تغرٌ بنفسها 


قال الشافِعِي: أَخبَرَنَا مَالِكَ أنْهُ بَلَمَهُ أن عُمَرَ 
أَرْ عُنْمَانَ فض قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرْتْ بنفسيهَا رَجُلاً قَدَكَرَتَْ 
نْهَا حُرةٌ فَوَلَدَتَْ أؤلاداً فَقَضَى أن يَفْدِي وَلَدَهُ بمثلِهمْ قال 
مَالِك وَذَلِكَ يَرْجِعْ إلى الْقِيمَةِ. [أخرجه مالك(؟/07/41)] 

قُلْت لِلشافيي: فَنَحْنْ تَقُولُ بقَوْل مَالِك. 

قال الشافعي: فرويتم هذا عن عمرٌ أو عثمائ» م خالفتم 
آيهما قالهُ؛ ولم نعلمكم رويتم عن أحدٍ من الناس خلافه ولا تركه 
بعمل ولا إجماع ااه فلم تركتم هذاء ولم ترووا عن أحارٍ من 
أصحاب الي ب خلافه؟ أرأيتم إذ اتبعتم عمرّ في أن في الضّبع 
كبشا وفي الغزال عنزاً وقيمتهما تخالفُ قيمة الضبع والغزال. 

فقلتم: البدنُ قريب من البدن فكيف لم تتبعوا قول عمرّ أو 
عثمانَ في مثلهم في البدن كما جعاتم المدلّ في هذين الموضعين 
بالبدن؟ 

48- باب القضاء في المنبوذ 

17 قال الشافِعِيَ رحمه اللّه: أَخَبْرَنَا مَالِكُء عن 
ْنِ شهَابوه عن مينينَ أبي جَميلة رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أنه 
وَجَدَ مَْبُوداً في رَمَان عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَجَاءَ به إِلَّى عُْمَسَ 
فَقَالَ: مَا حَمَلّك عَلَى أخل هَلْهِ النسَمَةِ؟ قال: وَجَدْنَهًا ضَابْعَةَ 
فَأحَذتهَاء قَقَالَ لَهُ: عَريفَةُ: يا أمِيرَ الْمُؤْيِينَ إِنْهُ رَجْلٌ صَالِمٌ 
فَقَالَ: أكدَّلِك؟. 

فقلت للشافعي: فبقول مالك نأخذ. 

قال الشتافعي: تركتم ما رويّ عن عمرّ في المنبوذ؛ فإن كنتم 


١مم‎ 


٠‏ 5- باب القضاء في الهيات 


١ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


تركتموه؛ لآنا الي :8 مز قال: الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ فزعمم أن في 
ذلك دليلاً على أن لا يكون الولاء إلا لمن أعتقء ولا زول عن 
معتقء فقد خالفتم عمرٌ استدلالاً بالق ثم خالفتم السنةَ فزعمتم 
أن السائبة لا يكونُ ولاؤه لذي اعتقه وهو معدي فخالفتموهما 
جميعأء وخالفتم السنه في التصراني' يعت العبد امسلم فزعمتم أن 
لاولاءً له وهو معتق» وخالفتم الس في المنبوذٍ إذ كان الي تاي 
يقول: إِنْمَا الْوَلاء لِمَْ أعْنَنَ وهذا نفيّ أن يكون الولاء إلا لمعسق 
والمبوذُ غيرٌ معدقء فلا ولاة له فمن أجمع على ترك الس 
والخلافه لعمرٌ فيا ليت شعري من هؤلاء الجتمعون الَذِينَ لا 
يسمعون فإنا لا نعرفهم واللّه المستعان وم يكلف اللّه احداً أن 
يأخذ دينه عمّن لا يعرفة» ولو كلّفه أفيجورٌ له أن يقبل عمن لا 
يعرف؟ إِنْ هذه لغفلة طويلةً ولا أعرفُ أحداً يؤخدٌ عنه العلمٌ 
يؤخذ عليه مثل هذا في قوله وأجده يترلكُ ما يروى في اللقيط عن 
م السئة فيو وفي موضع آخرٌ في السّائبةٍ والنصراني' 

يعتق المسلم. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: : وقد خالفنا بععضُ الناس في 
هذا؛ فكانٌ قوله أسدٌ توجيهاً من قولكم قالوا: : نتبعٌ ماجاءً عن 
عمرّ في اللّقيط؛ لأنه قد يحنملٌ أن لا يكون خلافاً للستي وأن 
تكون السنة في المعتق من لا ولا له ويجعل ولاءٌ الرّجل المسلم 
على يدي الرجل جل المسلم بحديث عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد 
العزيزٍ عن الني ل وقال في السَائبةٍ والتصراني' يعدي المسلمٌ 
ا ا ا 

تق أن لا يكون الولاءٌ إلا لمعتق» ٠‏ ولا يزول عن معدق؛ فإن 
كنت لاع بنك سن ف مع اس أ حار 
حيث ينبغي لكم أن توافقوة» ووافقتموه حيث كانت لكم شبهةٌ 
لو خالفتموه. 


6٠‏ باب القضاء في الهبات 


4 قال الشافيي: أَخَيْرَنَا مَالِكُ بن أنّسء عَن 
دَاوُد بن الْحْصَيْنِء عَن أبي عَطَفَانَ بْنِ طَرِيفه الْمُرّيه عَن 
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمٍ أن عُمْرَ بْنَ الْحَطَابٍ قال: مَنْ وَهَب مِبَةٌ 
لِمِلَةِ رَحِمٍ أو عَلَى وَجْهِ صَدَقَقٍ قإِنْهُ لا يَرْجِمٌ فيهَاء ومن 
وَهَبَ مِبَة يَرَى أنه إِنْمَا أرَادَ الْوَابَ فَهَُ عَلَى هبيه يَرْجمٌ فِيهًا 
إن لَمْ يَرْضَ مِنهاء وَقَالَ مَالِكُ: إن الْهبَة إِذَا بَمَيّرَتَ عِنْدَ 
الْمَرْمُوبٍ لهُلِلْرَابِ بزِيَادَةَ أو نقَصّانء إن عَلَى الْمَوْمُوبٍ 
لَهُ أن يُعْطِيَ الْوَاِبَ قِمََهَا يرم قَبضَهًا فَقْنْت لِلشَافعِي: فَإِنا 
قُولٌ بقَوْل صَاحِبنًا. 


قال الشافعي: فقد ذهب عمرٌ في الهبة يرادٌ ثوابها إِنّ 
الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهبي الخيارٌ حتى يرضى 
من هبتوه ولو أعطى أضعافها في مذهبه - واللّه أعلمٌ ‏ كان له 
أن يرجم فيهاء ولو تغيّرت عند الموهوب له بزيادةٍ كان له أخذهاء 
وكانّ كالرّجل يبيعٌ الششيء وله فيه الخيارٌ عبد أو أمة فيزيدُ عند 
المشتري فيختارٌ البائع نقض البيعء فيكونٌ له نقضة؛ وإن زا العبدُ 
امبيعٌ أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهبكم خلافُ ما رويتم 
عن عمر. 

48-. قال الشافعي: أَحبَرَنًا مَالِكُ عَن نَافِعٍ أن عَبْداً 
كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيق الْخْنْسِء وَآَنهُ اسَْكرَة جَارِيَة مِنْ ذَيِكَ 
البق قَوَكَمّبهَا عل حمر وَتقك وله يجلد الَيددةا لاثنة 
أستَكْرَهَهًا [أخرجه مالك(891//7). البخاري(45 359)] 

ال تازلك: لا تشى اليد تقلت للشافوي: نَمْنٌ لا 
ني الْعَبِيَ قال: وَلِمَ؟ وَلَمْ قَرْوُوا عَنْ أ حَدمِنْ أَصْحَابٍ 
لبي 16 وَلا لبن عَلِمّهُ يلاف ما رَوَيْكُمْ عَنْ عُمَرَ؟ 
َفيْجُورُ لأحَدٍ يَحْقِلُ شيئاً مِنّ الْفِقَهِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَ عُمَنٌ وَلا 
َعْلّمُ لَهُ مُخَالِفاً مِنْ أَصْحَابٍ به النبِي ع[ لرَأي نَفْسِه أو مِنْلِهِ 
وَيَجْعَلَهُ مَرةَ أُخْرَى حُجةَ عَلَى السنةٍ وَحُجُةَ فيمًا لَيِسَتْ فيه 
نه وَهُرَ إذَا كان مره حُجةَ كَانَ كَدَلِكَ أَخْرَى؛ فَإِنْ جَارٌ أَنْ 
يَكُون الْخَِارُ إِلَى مَنْ سَمِعَ قَولَهُ يَقْْلُ مِنْهُ مَرةٌ وَيَنوّكُ أَخْرَى 
جز يعم ته حت حم بو وأطذة حينا تركو فلم 
يَقّم اناس م مِنَ العم عَلَى شيء تَعْرِفُونَه وَهَدَا لايْسَعُ أحَداً 
عِنْدَنَاء وَاللّه أَعْلّم. 

قال الشَافِعِي: أخبَرَنًا مَالِكُ عَن اين شيهَابِي 
عَن السائِبه بن يَزِيدَ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو الْحَضْرَمِيُ جَاءَ 
بغلام لَهُ إِلَى عت إن اكاب قال لَه: امْلَمْيَدَ هَذَاء قَإِنهُ 


م مس فده سمه 


سَرَقَ» فَقَالَ لَه : عمر: : وَمَاذَا سَرّقَ؟ قال: سَرق فِزآة لامرَئِي 
َمَنهَا ميئُونَ وِرْهَماء فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فلس عَلَبّهِ قَطْعْ 

قال الشافعي: بهذا ناخذ؛ لأنْ العبدَ ملكُ لسيّده أخد من 
ملكدء فلا يقطع مالك من سرق من ملك من كان معه في بيته 
يامنه أو كان خارجاً فكذلك لا يقطمٌ من سرق من ملك امرأته 
بجحال بخلطةٍ امرأته زوجهاء وهذا معنى قول عمر؛ لأنه لم يسأله 
أتأمنونه أو لا تأمنونه قال: وهذا ما خالفتم فيه عمرّ لا مخالفَ له 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 
علمناه. 


فقلتم بقطع العبد فيما سرق لامرأةٍ سيّده إن كان لا يكون 
معهم في منزل يأمنونه. 


باب في إرخاء الستور 


60 قال الشَافِيِي رحمه اللّه تعالى: أَخبَرَنَا مَالِكُ 
عَن يَحْبَى بْنِ سَعِيلِه عَن ابن الْمُسَيب أن عُمْرَ يْنَ الْحَطَّابٍ 
قَضَى فِي الْمَرْةِ يَترَوْجُهَا الرّجُلُ أنْهَا إذَا أَرْخِيت السكتُون فَقَدْ 
وَجَبَ الصّدَاق. [أخرجه مالك(؟/818)] 

قال الشَافِعِي: أحبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شيهَابٍ 
أن رَيْدَ يْنَ نابت قال: إِذَا دَخَلَ بِامرَأَتَهِ فَأَرْخِيَت السكتُوث فَقَدٌ 
وَجَبّ امداق [أخرجه ال لا 


مامه 


قال الششافعي: وَروِي» عَن ابن عَبّاسٍ ؛ شري 
أن لا صَّدَاقَ إلا الْمَسِيسِ وَاحْبَجًا أو أَحَدْهُمَا به ِقَوْل الله 
تَعَالَى «وَإن طَلْْتحُومنَ من قبل أن د تَمْسُوهُنُ». 

قال بِهذانَاٌمِنْ أفل اَي تََائ: لايْلَفَتْ إلى 
الإغْلاق» وَإِنّمَابَجبُْ مركالا بيس والْقَرك في الْحَسِوِسٍ 
قل ازج وَقَالَ غيِرَهُم: : يجب الْمَهْرُ بإغلاق الْبَابٍ وَإِرْخَاء 
السُّورء وَروِي ذَلِكه عَن عُمرَ بن الْحَطَاب وَأ عُمَرَ قال: يا 
بُْنَ؟ إنجَاء الْعَجِرُ مِنْ قَلِكُمْ فَخَالَفَمْ مَاقال ابِنُ عَبّاسٍ 
َشْريْحُ وما ذا من تَأويل لين وَهُمَا قَوْلُ الله تارك 
وَتَعَالَى «وَإن طَلقَمُومُنُ مِنْ قبل أنْ تَمَسْرمُن» وََرْلُهُ نم 
طَلْقَتَمُومُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسْوِهُنْ فمَالَكمْ عَليهِنُ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُونْهًا4» وَخَالَفتم مَارويَْمْ عَنْ عُمَرَ وريه وَدَنِكَ أن يَف 
الْمَْرِيَجِبْبالْمَقِْوَِصْمَهُ الثاني بالشخخولء وَوَجْهُ قوم لني لا 
وَجْه لَه ينها إِذَا حلت بيده ويِنَ تَفْسِهَا وَاختَلَى بهَافَهُوَ 
كَالقيِض فِي الببُوعء فَقَد وَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ الآخرء وَلَمْ يها إلى 
ميس وَعْمَرُ يدي نمضي بالْمهره ون لّمْيَعٍ اميس لِقَوِْه 
ما َه إن كان الْعَجْرُ من لِك نم زعم آله لاييجب المَهْرُ 
بالق والإرّخاء ذالم تع الْمَراةٌ جماعاً» وَإنْمَايَجِبْبالْجمَاء» 
ثم عَدد عُدتَمْ كم الماع وَدَْرَى الْجماع فََلّتَم ذا كان استمتع بها 
حل على يلق ل اانا و د لخم طن ور جه 
اق لاه اتاب بيت الاب بن لشن مكيف لم يجب 
الآ شر وال آحر عر سنأ لاي سما جه ده 
إلا أَنْ يْقَالَ: هذا توت لَْ يوه عمد وَلا يد وَهُمَا لان ينا 


- باب في إرخاء السّعور 


١ * 


إلى قَوْلِهِماه لايرف الأ بحب ريرم دا شم قَمَا أغرفهُ لِمَا 
ُو من هذا له حرو بن جَويع أقاويل أخل الم في 
اليم وَالْحَدِيشِ وما عَلِمْت أحدا سبكم به فَاللهالْمُسَا. 

فإن قلعم إنما يؤجَلُ العنينُ سنة فهذا لسن بعنين والعنينُ 
عندكم إنما يؤْجّلُ سنة من يوم ترافعه امرأنه إلى السّلطان» ولو 
أقامَ معها قبل ذلكَ دهراً. 


!6 باب في القسامة والعقل 
5 قال الشافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا مَالِك 
عَن ابن شاب عَن سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ وَعِرَاكٍ بْنِ مَالِك أن 
لَيِثٍ أَجْرَى فَرّساً فْوَطِىّ عَلََى امج 


قع م 


رَجُلٍ مِنْ جُهَيْةَ ًا نْهَا فَمَات فْقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَابٍِ 
ِنِّينَ اذى عَليهٌ: أنَْلِقُونَ بالّه حَسْسِينَ يَِيداً ما مات 
ِنهًا؟ فَأبوًا وَتَحَرُجُوا مِنَّ الآَيْمَانء فقَالَ للآخْرِينَ: احَلِفوا 
نّم فَأبوا فقَمَى عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب بشطر الديَةٍ عَلَى 
السعديين. 

قال الشافعي: فخالفتم في هذا الحكم كلّه عمرّ بن 
الخطاب. 

فقلعم يبدأ المدّعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحدٌ من 
الفريقين فليسَ فيه شطرٌ ديةٍ ولا أقل ولا أكثر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كنتم ذهبتم إلى ما ذهبنا 
إليه من أن الني تي بدا المدّعينَ» فلمًا لم يحلفوا ردُ الأيمانَ على 
المدّعى عليهم؛ فلمًا لم يقبل المّعون أيهانهم لم يجعل لهم عليهم 
شيئاً فإلى هذا ذهبناء وهكذا يجبُ عليكم في كل أمرٍ وجدتم 
لرسول الله يي فيه سه أن تصيروا إلى سنةٍ رسول الله دون ما 
خالفها من الأشياء كلهاء وماكانٌ شيءٌ من من الأشياء أولى أن 
تأخذوا فيه بحكم عمرَ من هذا؛ لأن الحكمّ في هذا أشهرٌ من 
غيرو؛ وأنّه قد كان يمكتكم أن تقولوا هذا دم : ا 
فيه رسولٌ الله تك دم عمد فشبِعٌ ما حكم به النيُ تن كما 
حكمٌ في العمدء وما حكمٌ به عمرٌ كما حكمٌ في الخطء وليسَ 
واحدٌ منهما خلافّ الآخر؛ فإن صرت إلى أن تقولوا: إنهما 
يجتمعان إِنّهما قسامةٌ فنصيرٌ إلى قول الب يي وتجعلٌ الخطاً قياسا 
على الْعَمدٍ فما كان لا يتوجّه من حديث يخالفُ ما جاءً عن الني 
يفي إلا على خلافه أولى أن تصيروا فيه إلى حكم رسول الله 
يبد ولا ينبغي أن تختلف أقاويلكم. 


رَجْلاً مِنْ ني سعد بن ليث 


هماه ١‏ 
ه- باب القضاء في الضّرس والترقوة والضّلع 
6” قال الشَافِِي رحمه الله تعالى: أَخْيَرَنَا مَالِك 
عَن ذْيْدِ بْنِ أسلَمّ ل وتو تو امل راي 
عُمرَ بن حاب أنا مر ََى في الغرْس يِجَمَلِه دفي 
الترْفرَةِ بجَمَلٍ بِجَمْلء وَفِي الم بِجَمَل. . [أخرجه مالك(851/9)] 
5- قال الشافجي: أَخْبَرَنَا مَالِك عَن يَحْبَى بن 
سَعِيد أنه سَمِعَّ سَعِيدَ بن الْمُسَيّ يَقُولُ: قَضمَى عُمَرُ فِي 
الأَضْراس يبعي بَعِيرِء وَقَضَى مَُاوِيَةُ في اراس بِحَمْسَةٍ 
أبِعِرَةٍ حَمِسَة أَبْعِرَةٍ قال سَعِيدُ بن الْمُسَيّب: قالدية تَنقْصُ فِي 


م 


و ا ا 


مالك(851/7)] 


قلت للشافمي: نا تقول في الآضْرّاس حَنْسُ حَنْسٌ 
ل 
ل 

فقلتم في الأضراس مس خس. 

وهكذا نقولٌ لما جاءً عن ال تي في السسَنٌ مس كانت 
الفرس سئاً قال: : فهذا كما قلنا في المسألةٍ قبلهاء وقد يحتمل أن 
يكون الني تيا قال: في اسن خمس مما أقبلَ من الفم ما اسمه 
سنٌ» فإذا كانت لنا ولكم حجّةٌ بآن نقول: 0 
إلى حديث الني تا فيها ونخالف غيره لظاهر حديث ليأ :8 
وإن توجّه لغيره أن لا يكون خلاف قول لني يي فهكذا ينبغي 
ان أن لا تك عن رسول الله م شب بد لقول ضيرءفان ا 
تتركوا قول عمرٌ لقول الي يي مرّة وتتركوا قول النيّ يخ 
لقول عمرٌ مرَةٌ فهذا ما لا يجهل عام أنه ليسَ لأحلر إن شاءً الله 

قال: وخالفتم عمرّ في الترقوةٍ والضلع. 

فقلعم: ليس فيهما شيةٌ موقّت. 

قال الشتافعي: : وأنا اقول بقول عمرّ فيهما معاً؛ لأنه لم 
يخالفه واحدُ من أصحاب الني تن فيما علمت» » فلم أرَ أن 
أذهب إلى رأبي وأخالفه. 

17 قال الشافعي: وَرَوَى مَالِك عَن سَعِيدٍ أَنْهُ 
رَوَى عَنْ عُمَرَ في الأضرّاس بَِر بعر وَعَنْ مُعَاويَةَ حَنْسَةٌ 


بعرو وَقالَ: فِيهمًا بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنء فَإِذَا كان سَعِيدٌ يَعْرفٌ عَنْ 


ه- باب القضاء في الصّرس والترقوة والضّلع 


كتاب اختلاف مالك 
عُمَرَ شتا ثُمْ يُخَالِفَهُ وَلَمْيَدَهَبْ أيْضاً إِلَى ما ذَمَبْنَا بو مِنَّ 
الْحَدِيثِ وَكَنْتَمْ نُحَالِفُونَ عُمَرَ تم تُخَالِفُونَ سَعيداً فَأَيْنَ مَا 

َ اعرذ لذ سود إذا عل قرلا لم كل ب لاعن ملم 
وَتَحْتَجُونَ بقوْلِهِ في شيْء وَهَا أَنتمْ تَحَالِفُونَهُ في هَدَا وَغَيْرِه 
َأيْنَ مَا رَعَمْنُمْ مِنْ أن الْعِلْمْ بالْمَويئَةٍ كَالُورَانَةٍ لا يَخْتَلِمُون 
فيه وَحِكَايََهُمْ ذا حَكَرًا 0 عَنْهُم اخقلافاً فَكَذَِكَ 
4 الإجمَام ف فيه عِنْدَ غَيْرِهِمٌ أن ول 5 اناس ب بَعْدَ 
الصّلاةٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ إِجْمَاعٌ بالْمَوِيئَةِ الدَيَاتُ؛ لآنْ ابِنَّ 
طَاوُْسِ قال: عَنْ أبو ما قَضَى به الي ا مِنْ عَفْلٍ 
وَصَدَقَاسي فَإِْمَا َرَلَ ب الْوَحِيْ وَعُمَرُ مِنَ الإسْلام بِمَوْضِعِهِ 
الَّذِي هُوَ به مِنَ الئاسء فَقَدْ خَالَفئمُوهُ في الدياته وَحَالَفتُمُ 
ابت الج ون بَعْدَهُ فِيهَا وَلا أرى دَعْرَاكُمُ الْمَوْرُوثَ كَمَا 
اعم وما أَاكُمْ بم عن عُمَرَ هَذَاه وَمَا أَجِدكُم تَفْبَنُونَ 
الْعِلَمْ إلا عَنْ أنفسيكم. [أخرجه مالك(851/7)] 


1 


4 - باب في التكاح 


ال - قل -- 7 2 تعالى: ده مَالِك 
إل رَجُلَ وَامْرََة فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ 0 وَل 58 وَلَوْ كلت 
تَقَدْئْتَ فِيهِ لَرَجَمْت. [أخرجه مالك(؟/ه07)] 

قال الاي اكات ار ار 3 
لمن لله لا عو لكا بشاه وامراو فى يعرفوا ذلك لجست 


©ه.- باب ما جاءً في المتعة 


69- قال الششافجي: أَخَيَرَنًا مَالِكَ عَن ابْن شيِهَابِي 
عغاز اواعرلة بدت حي تعلت علي ع عَمَرَ بن 


الْحَطَّابِن فقَالَت: إن رَبِيعة بلط مين اسْتَمتع بِامرَةٍ مُوَلْدَةٍ 


سا م بومإدلقدشا مه 


ري وَقَالَ: هلو البحنة 


كتاب اختلاف مالك 


5ه- باب في الفقود 


١65 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يشبه قوله في الأول ومذهب 
عمرٌ في هذا أن المتعة إذا كانت عرّمة عند وكانَ التَامرة يفعلونها 
مستحلّينَ أو جاهلينَ وهرّ اسم نكاح فيدر عنهم بالاستحلال أنه 
لو كان تقدمَ فيها حنّى يعلمهم أن حكمه أنّها عحرّمة؛ ففعلوها 
رجمهم وحملهم على حكموء وإن كانوا يستحلون منها ما حرّمَ كما 
قال: يستحل قوم اينار بالينارين يدا يلو فيفسخه عليهم من 
يراه حراماً فخالفتم عمرّ في المسألتين معاً وقلتم: لا حدّ على من 
نكحّ بشاهدٍ وامرأةٍ ولا من نكحّ نكاح متعةٍ كما زعمت فيهما. 

- قال السَافِْي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكَ 
عَن يَحْبَى بن سَعِيده عَن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيبِ أنَهُ هُ قال: قال: 


قدمقيه 


مر بن حاب يما جل مََوْجَ امْرأة وها جو أوْ ذا 
أوْ يَرَصْ فَمسهَا قله صَدَافُهَا الا وَذْلِكَ لرَوْجِها عم عَلَى 
َلِيُّهَا قال مَالِكُ: وَإِنْمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِزَرْجِهَا غُرْماً عَلَى وَلِيُهَا 
إذَا كَانَ الي أَنْكَحَهًا هُوَ أَبُوهَا أَرْ أخومَا أو مَنْ يَرَى أَنْهُ 
يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ولا فَلَيِسَ عَلَبِهِ غم وَتَرْدُ الْمَرْآةَ مَا أَحَدَت 
مِنْ صّداق تَفْسيهَا ويَترُكُ لها قَدْرَ مَا اسْتحَلَهَا به إذَا مَسْهَا. 

قلت للشافجي: انقو بقَوْل مَالِكٍ وَسَأَلْت عَنْ قَوْلِهِ 
في ذَلِك» فقَالَ: إِْمَا حَكّمَ عُمَرٌ أن لَهَا الْمَهْرَ بالْمَسِيس وَأَنْ 
الْمَْرَ علَى وَلِيَْاا آنه غَاُ وَْمَارٌ - عَلِمَ وْلَمَيَْلَمْ م 
0 
أَوْبَاعَ مَتَاعا لِنفْسهٍ أ لِمَيْرِِ فَاسْتْحِن أ فَسَدَ الْيِعْ أَوْ كان 
لِمُشْرِيهِ الْخيَارُ فاختارَ رَمّهُ ألا يَرْجعْ بِقِيمَةٍ ما غَرمَ عَلَى مَنْ غَرهُ 
عَلِم ألم يَخلم؟. 

لمرو ل م ا او 

فقلعم: عد اوها لكين ريج دزي 
عليها ولا على ولي؛ لأنه قد أخد المسيسَ كما ذهب بعض 
المشرقيينَ إلى هذا كان منهباً فأما ما ذهبتم إليه فليسَ بمذهبي وهو 
خلاف عمر. 

5- قال الشافجي: أَخبَرَنَا مَالِكٌ أنْ كيب إِلَى عُمَرَ 
بْنْ الْحَطَابٍ مِنَّ الْهرّاق في رَجُلٍ قال لامْرََتَهِ: حَبْنُك عَلَى 
غاربك فكتب عُمَرُ إِلَى عَا يله أن مُرْهُيُرَافننِي فِي الْمَوْسِمٍ 
ْنَا عُمَرُ يَطلُوفُ بِالْبئِت إذْ لَقِيَُ الرّجُلُ فَسَلْمَ عَلَيِِ قَقَالَ: مَنْ 
أنت؟ فَقَالَ: آنَا الي أَمَرْت أن أجَلّب عَلَيِكء فَقَالَ عُمَرٌ: 


أنشثك بِرَبْ مده اْبَيِْ هَل أرَدت بِقَرْلِك حَبْنُك عَلَى غَاربك 


الطّلاقَ؟. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: فبهذا نقولٌ وفيه دلالة على 
أن كل كلام أشبه الطّلاق لم نحكم به طلاقاً حتى يسألَ قائله؛ فإن 
كان أرادٌ طلاقاً فهرَ طلاقٌ» وإن لم يرد طلاقاً لم يكن طلاقاء ول 


نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتملٌ غير الأغلبٍ 
فخالفتم عمرّ في هذا فزعمتم أنه طلاقٌ» ونه لا يسألٌ عمًا أراد. 


5ه باب في المفقود 


1 قال الشافِعِي: أَحبَرَنا مَالِك عَن يَحْبَى بن 
سَعِيلِه عَن سَعِيد بْن الْمُسَيّب أن 9 عُمَرَ يْنَ الْخَطْابٍ قال: يما 


امْرََةٍ فَقَدَتْ زُوْجَهَاء فلم تدر أَيْنَّ هُرَ َإِنَْا نظ ربح مينين» 
تَمَِرُ أَربَعَة أشْهُرٍ وَعَشْراً. [أخرجه مالك(؟/هلاه)] 


قال: َالْحَدِيت الات عَنْ عُمَرَوَعُدْمَانَ في امْرَأٍ الْمَْقُودٍ 
بل ما رَرَى مالك عن أن الْمُسَيْب ع ُمَر ويا فإِذ 
تروْجَتت َم م زُوْجْهَا قبْلَ أَنْ يدْخلَ بها زُوجُها الآخرٌكَانَ أَحَقّ 
بها؛ فَإِنْ دَخَلَ بها رَوْجُهَا الآخِر الأول المَفَقُودُ بالْخِبَارِ بين 
َرأ وَالَْْرِ ومن قال بَِوْلِِ في الْمَفقُودٍ قال بهذا كله اتباعا 
قل عُمَرَوَعُشمَانَ وَأَثَم ُحَلُِونَ ما رُوِي عَنْ عُمْرَ وَعثْمَانَ معأ 
فتَرْعْمُونَ أنه إِذَ نَحْحَت لَمْ َك وها الأول فِيهَا حيار هِيَ 
من لآير فقت لِلشافِِي» إن صَاحِنا قال: أذركت مَنْ ير ما 
قال بَحْضُ الاس عَنْ عُمَرَ فال الشافعي: َد ينا مَْ يكو قَضريّة 
عُمَرَ كلها في الْمَفْقودِه ويَقُولُ هَذَا لا به أن يَكُوِنَ مِنْ قَضَاء 
عُمَنَ فَهَلْ كانت الْحُجَهُ عليه إلا آنَ النْقَاتِ إِذا حَمَُوا قَِكَ عَنّ 
ا بتر كارن لحك الل رسف 1 رت 
قال لك فَائِلٌ: آعد بي تركت بن وَأ الذي أعذْت به حل 
الْحُجَهَ عَلَيْهِ إلا أنْ يُقَالَ: مَنْ جَعلَ قَوْلَهُ غَائة ينهي إِليْهَا أحَدَ 
بقولِهِ كما قال: ما َْنُكء فَإِنْمَا جَعَلْت العَلئِةَ في نفيك لا 
قِيِمَنْ رَوَى عَُْ الات فَهَكَذَا الْحُجَة عليه لأنك تركت بَعْض 
َضِيةٍ عُمَرَ وَأَخَذْت بِبَعْضِهَا. 

قال الربيع: لا تتزوج امرأ ة الفقود حتى يأتي يقينُ موته؛ 
لآنّ الله قال: 9وَالَئِينَ : يتوفونَ يكم وَيَدَرُونٌ أَزْوَاجاً» فجعلٌ 
على المتوفى عدّة. 

وكذلك جعل على المطلّقَةٍ عدة لم يبحها إلا بمرت أو 
طلاق وهي معنى حديث الني) تنك إذ قال: إن الشيطان يَنقرٌ عند 
عَجْرٍأَحَِكُمْ حَنى يَُيل يه آنه قد أَحْدث» فَلا ينْصَرفْ أَحَدُكُمْ 
حَنَى يَسْمَعَ صَوْتا أوْيَجدَ ريح فأخير أنّه إذا كان على يقين من 


غات ل /اه- باب في الزكاة -/١‏ كتاب اختلاف مالك 
الطّهارةٍ» فلا تزولُ الطهارة إلا بيقين الحدث. َقْرَأْ فيه فَلَمًا الْصَرَفَ قِيلَ لَُ: مَا قَرَأَتْ قال: فَكَيِفَ كَانّ 
وكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين» فلا يزول قيدٌ تكاحها الو وَالسسْجُوةُ؟ قَالُوا: حَسَناً قال: فلا بَأْسَّ. [أخرجه البيهقي 


بالشّك» ولا يزولٌ إلا بيقينء وهذا قولٌ علي ؛ بن أبي طالبو. 


لاه باب في الرّكاة 


137” قال الشَافعِيّ رحمه اللّه تعالى: أَخَبَرَنَا مَالِك 
عَن ابْن شِهَابي عَن سُلَيِمَانَ بْن يَسَار أن أل الثشام قَالُوا 
: ن الْجَرّاح: خحل 75 يل ومن رَقِيقِنَا صَدَقَةَ 
ل تك إن لعز نزي ل تزكر افا معدن إن 
عُمَرَ فكْتَبَ إِليِْ إن أحَبُوا فَحُذهَا مِنهُمْوَارْدُدهَا عَلَيْهِمْ قال 


لأبي عُبَيِدَةَ بن 


مَالِك: يَعْتِي رُدُهَا إلى فَرَائهِم. [أخرجه مالك(١//971)]‏ 
قال الشافعي: 


50 عُمْرَ آمَرَ أن يُؤْحَدٌ في الْفَرَسٍ شانّان أ 
عَشْرَةٌ أو عِشْرُونَ دِرهماً: الا 0 
قَقُنْت للشافعي: نا تقول لا : توْحَدَ في الْحَبْلٍ صَدَقَةه لآن 
لبي يي قال: َيِسَ عَلَى الْصئْلِمٍ في عَبْدِهِ وَلا فَرسِيهِ صَدَقة. 
قال الششافعي: فقد رويتم» وروى غيركم عن عمرٌ هذا؛ 


لي يء رويئموه عن م0 
للك الاي ل 


هذا وتعملون فيه بآنّ الرّجلّ من أصحابه لا يقولٌ قولاً يخالفه 
وتقولون لا يخفى على الرجل من أصحابه قولة» ثم يأتي موضع 
آخرٌ فيختلفُ كلامكم؛ ولو شاءً رجلٌ قال: قال الني تل: لس 
عَلَى صْلِمٍ في عَبْدهوََرسيه صَدَقَةَ إذا كان فرسه مربوطاً له مطيّة 
فأمًا خيلٌ تتناتجٌ فتأخذٌ منها كما أخدّ عمرٌ بن الخطّاب» فقد ذهب 
هذا اللذهب بعض المفتينَ» ولو ذهبتم هذا المذهبّ لكان له وجه 
يحتمل؛ فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جا عن الني تن جلة 
وجملةً كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلفُ 
أقاويلكم إن شاءً الله. 


8ه باب في الصلاة 
قال الشافعي: أَخبَرَنا مَالِك» عن يَحَى بن 
سَعِيلِ عَن محمد بْن إبْرَاهِيمَ التيِمِي» عَن أبِي سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ 


الرّحْمَنِ أن ءُ عُمَرَ بْنَ الْحَطّْابٍ صَلَّى بالناس الْمَغْرِبَ» فلم 


7/9" ] 
قلت للثافمي: نا نَعُولُ مَْ د بي الْقِرَاءة في الصّلاة أَعَادٌ 
المثلاة وَلا جع صلاة لابقا قال: ققَذ رويْنُمٌ هذا عَنْ عُمَرَ 
وَضَلاته بِالمَُاجِرِينَ والآنصار فَرَعَنْتُم أ نه لمر ذا كَانَ لكوع 
وَالسْجُودٌ حَسَئا بَأساً وَلا نَجِدُونَ عه شين أخْرَّى أَنْ يون 
إِجْمَاعاً مِنْهُه ومن الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار َيِه عَادَة مِنْ هَذا إذَا كَانَ 
عِلْمُ الصّلاة : ظاجرا مكيف حَالفمُوة؛ فَإِنْ كم نما بم إِلَى أن 

النبي تيت قال: لا صّلاة إلا بقرَاَة, 

فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب, فإذا جاءً شيء 

عن الي تت لم تدعوه لشيء » إن خألفه غيره كما قلتم ههناء 
وهذا موضعٌ لكم فيه شهودٌ؛ لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بآن تقولوا: 
لا صلاة إلا بقراءةٍ لمن كان ذاكرا والنسياتٌ موضوعٌ كما أن نسيان 
الكلام عندكم موضوعٌ في الصّلاق فإذا أمكتكم أن تقرلوا هذا في 
الصّلاق فلم تقولوه وصرمٌ إلى جملةٍ ما روي عن النبيّ تاي 
وتركتم ما رويتم عن عمر» ومن خلفه من المهاجرينَ والأنصار 
لجملةٍ حديث النئ ي؟ فكيف لم تصنعوا هذا فيما جاءً عن 


رسول الله تي منصوصاً بين لا يحتملُ ما خالفه مث ما احتملَ 
هذا من التأويل بالنسيان؟. 


8 باب في قتل الدّوابُ التي لا جزاءً فيها في 


احج 
سألت الشافعي عن قتلٍ القرادٍ والحلمة في الإحرام؛ فقال: 


لا بأمن بة بقتله ولا فدية فيِ» وإنْما يفدي ال حرم ما قثلَ مما يؤكلٌ 
لحمه. 

فقلت لهُ: ما الحجَّةٌ فيه؟ 

فقال: 

5 أعْبَرَنَا مَالِكُء عَن يُحبَى بن سَعِيك عَن 
مُحَمد بن إِبْرَاهِيم بْن الْحَارثْ اللْيِمِي» عَن رَبِيعةَ بن عَبْدٍ الله 
نْهُ رَأَى عُمَرَ يُقَردُ بَِيراً لَهُ في طون بالمتقيا. 

فقلت للشافعي: فإنّ صاحبنا يقول: لايَنرعُ الْحَرَامُ قُرَادا 
ولا حَلَمَة ويََْجُ أن لبن عْمَرّ كرِه أن يَنْرِع غ المُحْرم قرَاداً أو 
حَلَمَة مِنْ بجر قال: َكيف تَرَكُمْ قَوْلَ عُمَرَ وَهُوَيُوَافِقٌ اسن 
سه ا سس 


١ باب ما جاءً في الصّيد ممه‎ -+٠ كتاب اختلاف مالك‎ ١ 
1 101111 
وموافقة السنة أؤلى أن تقلدوه. أبَا الرْيْرٍ حَدٌ حَدَنةُ نه عن جَابرِ بْن عَبْدِ الله أن عُمَرَ عَم 5 بن الخطابي‎ 


قال: وقد تتركون قولّ ابن عمرّ لرأي أنفسكم ولرأي غير 
ابن عمرٌ» فإذا تركتم ما روي عن الي يي من طيب الحرم لقول 
عمرٌ وتركتم على عمرٌ تقريدَ البعير لقول ابن عمرّء وعلى ابن 
عمرٌ فيما لا يحصى لراأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم 
صار فلا تتبعونٌ منه إلا ما شتنم ولا تقبلون إلا ما هويتم؛ وهذا 
لايور عبد [حدمن أعل العلي ناذا زعدتم أن ابن عمر يالف 
عمرٌ في هذا وغيره فكيف زعمتم أن الفقهاءً بالمديدةٍ لا يختلفون 
دأكم ترووث عنهم الاختلافة وغيركم يرويه عتهم في أكثر خاص 
الفقه. 


61 قال ا 0-0 مالك سن 0 
5 قَإِنْ آخيرَ المسّك 000 بِالبيْتِ قال مَالِكُ: وَذِكَ 
فِيمَا نَرَى - وَاللّه أَعلَمٌ - لِقَوْل الله جَلّ تَنافُهُ 9م مَحِلّهَا 
إِلَى الْبَيِسَ الْعتيق» فَمَحِل الشعَائِر وَانْقِضَاوُمَا إلى الْبّْنِتٍِ 

5-7 قال الشافِعِي رحمه اللّه تعالى: أَخبّرَنَا مَالِكُ 


عدص © م 


عن يَحَى بن ستعياو أن عُمَر بْنَالحَطَاب رَد رَجُلاً من مَرْ 
الظُهْرَان لم يَكنْ وَدْعَّ الْبَيْتّ. [أخرجه مالك(1/٠/]‏ 

قال: وقالَ مالك: من جهلّ أن يكون آخرٌ عهده الطَّوافَ 
بالبيته لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرجمَ» فلا أنتتم 
عذرتمره بالجهالة» فلا تردونه من قريب ولا بعيدٍ ولا أنتم اتبعتم 
قولٌ عمرَ» وما تأوّل صاحبكم من القرآن أن الوداعً من نسكه 
فيجعلٌ عليه دما وهر قولٌ ابن عباس ' من نسي من نسكه شيئاً 


فليهرق دماً وهر يقولُ في مواضعٌ كثيرةٍ بقول ابن عبّاس وحده' 


من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دما ثم تتركونه حيث شكتم 
وتدعونه ومعه عمر» وما تأوّلتم من القرآن. 


ا 


سألت الشافعي عمن قتلَّ من الصّيل شر شيئاً وهوّ حرم فقال: 
من قتلّ من دوابً الصّيد شيئاً جزاه مئله من النعم؛ لأن اللّه 
تبارك وتعالى يقول: لجرا ِل مَاقَقَلَ مِنّ النهم» والمدلُ لا 
يكونُ إلا لدواب الصيد فامًا الطب فلا مل لهُ ومئلة قيمته إلا أن 
في حمام مك اتباعاً للآثار شاةٌ. 


5 


8- قال الشافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبْرَنَا مَاِك أن 


فتى في الفتبع يكبش وي الَْؤال يع في الأزنب 
بعَناق» وَفِي الْيَربُوع بِجَفْرَةٍ فقَلْت للشافيي: فَإِنَا نُحَالِففُ مَا 
رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ في الأرْنب وَالْيربُوعء فيِقولُ: لا يُقْدَيَان بِجَفْرَةٍ 
وَلا بعناق. 

قال الشافعي: هذا الجهل اليرمُ وخلافٌ كتاب الله عندنا 
وامرٍ عمرٌ وأمرٍ عثمان بن عفان وابن مسعودٍ وهم أعلم بمعاني 
كتاب الله منكم مع أنّه ليس في تنزيل الكتابه شيءٌ يحتَاج إلى 
تأويل؛ لأنْ الله جل ثناؤه إذ حكمّ في الصّيدٍ بمثله من العم فليسَ 
يعدم المثلٌ أبداً فما له مثلٌ من العم أن ينظرّ إلى الصّيدٍ إذا قتلّ 
بأيّ النعم كان أقرب بها شبهاً في البدن فدى بوه وهذا إذا كان 
كذا فدى الكبيرٌ بالكبيرٍ والصّغيرَ بالصّغيرِ أو يك ون المثدلٌ القيمة 
كما قال ب بعض المشرقيَينَ وقولكم لا القيمةٌ ولا المثْلُ من البدن بل 
مرخار مهيا مع خررك قاوسيدا عن ار وتزعمون في 
كل ما كان فيه ثنيّة فصاعدا أنه مغل مشل النعم فترفعون وتخفضون» 
فإذا جاءً ما دون ثُنيّةِ قلتم مثل من القيمةٍ» وهذا قولٌ لا يقبل من 
أحدٍ لولم يخالف الآثارَ فكيف» وقد خالفهاء وكلٌ ما فدى» فإنما 
القدرٌ قيمته والقيمةٌ تكونٌ قليلة وكثيرة وأقاويلكم فيها متناقضة 
فكيف تجاو, ُ ليه الي تجورُ ضحيّة في البقرة فتفديهاء ويكونٌ 
يصيدُ صيدا صغيراً دون الت فلا تفديه بصغير دون الثثية. 

قال الشافعي: فتصيرون إلى قول عمرٌ في المي عن الطيبد 
قبل الإحرام وتتركون فيه ما روى عن النيّ يف وتصيرون إلى 
ترك قوله في كثير وتدعون لقوله ما وصفت من سنن تروونها عن 
النئ تمي ثم تخالفون عمرَ ولا حالف له من أصحابب النّ 
يي ولا التَابعينَ بل معه من أصحاب ال تي عنما وابنُ 
مسعود. ومن التابعينَ عطاءٌ وأصحابه. 

قال الشافعي: وقد جهدت أن أجدّ أحداً يخبرني إلى أي 
شيءِ ذهبتم في ترككم ما رويتم عن عمر في اليربوع والأرنب فما 
وجدت أحداً يزيدني على أن ابن عمرّ قال: الضّحايا والبدنُ 
وال فما فوقه. 

قال الشافعي: وأنتم أيضاً تخالفون في هذا؛ لأن قولَ ابن 
عمرٌ لا يعدو أن يكون لا يِجيرُ من الضّحايا والبدن إلا الشن فما 
فوقه؛ فإن كان هذا فأنتم تحيزون الجذعة من الضّأن ضحيّة؛ وإن 
كان قولُ ابن عمرٌ أن ال فما فوقه وفا ولا يسمٌ ذلك ما دونه 
أن يكون ضحيّة فقد تأوّلتم قولَ ابن عمرّ على غير وجهه 
وضيقتم على غيركم ما دخلتم في مثله. 

قال الشافعي: وقد أخطاً من جعل الصّيدَ من معنى 


١ خرف‎ 


-+٠‏ باب ما جاءً في الصّيد 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


الضّحايا والبدن بسبيل ما عدُ أحداً منكم يعرف عنه في هذا شي 
يجوز لأحد أن يحكيه لضعفب مذهبكم به وخروجه من معنى 
القرآن والأثر عن عمرّ وعثمانَ وابن مسعودٍ والقياس والمعقول» 
ثم تنأقضه. ” | سر 

فإن قال قائلٌ: فجزاءً الصّيدٍ ضحايا قلنا: معاذً اللّه أن 
يكونٌ ضحايا جزاء. الصّيدٍ بدلٌ من الصّيدٍ والبدلٌ يكونٌ منه ما 
يكونٌ بقرةً مثله فارفحٌ وأخفضُ منها تمر والتمرتين» وذلك أن من 
جزاء الصّيدٍ ما يكونٌ بتمرةٍ ومنه ما يكونٌ ببدنةٍ ومنه ما يكونٌ بينَ 
ذلك. 

فإن قال قائل: فما فرَق بِينَ جزاء الْصّيدٍ والضّحايا والبدن 
قيل: أرأيت الضحايا أيكونٌُ على أحدر فيها أكثرٌ من شاة؟ فإن 
قال: لا. 

قيلَ أفرأيت البدن أليست تطوّعاً أو نذراً أو شيئاً وجب 
بإفسادٍ حج؟ فإن قال: بلى قيل: أفرأيت جزاءً الصّيدد أليسَ إنما 
هر غرم وغرمه من قثله بأنّه حرم القتل في تلك الخال وحكمّ الله 
به عليه هدياً بالغ الكعبةٍ للمساكين الحاضري الكعبة؟ فإن قال: 
بلى قيل: فكما تحكمٌ مالك الصيد على رجل لو قتله بالبدن منه؟ , 

فإن قال: : نعمء قيل: فإذا قتلّ نعامة كانت فيها بدنة أو بقرة 
وحش كانت فيها شاة. 

فإن قال: نعم» قيل: أفترى هذا كالأضاحي أو كافدي 
التطوع أو البدن أو إفسادٍ الحج. 

فإن قال: قد يفترقان قيل: أليسّ إذا أصيبت نعامةً كانت 
فيها بدنةٌ؛ لأنها أقربُ الأشياء من المثل. 

وكذلك البقرُ والغزال؟ 

فإن قال: : نعم» قيل: فإذا كان هذا بدلا لشيء أتلف؛ فكانً 
علي أن أغرّمَ أكثر من الضّحيَةٍ فيه لم لا يكونٌ لي أن أعطيّ دون 
الفتّحيّةٍ فيه وأنتَ قد تعلٌ ذلك لي فتجعلٌ في الجرادة تمرة؟ 

قال الشافعي: فإن قال: فإنما أجعلٌ عليك القيمة إذا كانت 
القيمة دون ما يكونٌ ضحيةٌ قيل: فمن قال لك: إن شيئاً يكونٌ 
بدلا من شيء فتجعلُ على من قتله لمث ما كان ضحيّة فأعلى 
ولا تجعلٌ الفّحيّة تجزي فيما قتلَ منه مما هرّ أعلى منهاء وإذا كان 
شيءٌ دون الضّحيّة لم تطرحه عني بل تجعله علي بمثل من الثمن؛ 
لأنه لا يجورُ ضحيّة فهرّ في قولك ليس من معاني الضّحايا. 

فإن قال: أفيجورٌ أن يكرن هذا ناقصاً وضحّة؟ 

قيل: نعم فكما يجورٌ أن يكون تمرة وقبضة من طعامٍ 
ودرهمٌ ودرهمان هديا ولو لم يجز كنت قد أطات إذ زعمت أنه 
إذا أصبت صيداً مريضاً أو أعورٌ أو منقوصاً قرم علي في مثلٍ 
: تلك الحال ناقصاء ولم تقل يقوّم علي وافياً فمثلت الصّيدَ الصّغيرٌ 


مر بالإنسان الح يقتلُ منقوصاً فيكو فيه ديةٌ امه وزعمت 
أخرى أنه إذا قوّمَ اليد المقتول قوّمه منقوصاًء وهذا قولٌ يختلفُ 
إن كان قياساً على الإنسان الح فلا يفرَقُ بين قيمته منقوصاً 
وصغيراً وكبيرا؟ لأن الإنسان يقل مريضاً ومنقوصاً كهيقه 
صحيحاً وافرأ» وإن كان قياساً على المال يتلفُ فيقوّمه بالحال الي 
أتلف فيها لا بغيرها. ١‏ 1 
قال النتافعيٌ رمه الله تعالى: فإن قال: ما معنى قول اللّه 
هدياً. ١‏ 

قلت الحهدي شيء فصلته من مالك إلى من أمرت بفصله 
إليه كاهديّةِ تخرجها من مالك إلى غيرك فيقمٌ اسم الهدي على تمرةٍ 
وبعيرء وما بينهما من كل ثمرةٍ ومأكول يق عليه اسم اهدي على 
ما قل وكثر؛ فإن قال أفيجورٌ أن تذبح صغيرةٌ من الغنم فتتصدّق 
بها. 

قلت: نعم كما يجورُ أن تتصدّق بتمرةٍ والهدي غيرٌ الضحيَةٍ 
والضّحيّةٌ غير اهدي الهديٌ بدلّ والبدلٌ يقومُ مقامَ ما أتلفَ 
والضّحيةُ ليست بدلاً من شيء. 

قال الشافعي: وقد قال: هذا مع عمر بن الخطّابٍ عثمانٌ 
بن عفان وابنُ مسعودٍ وغيرهما فخالفتم إلى غير قول آخرٌ مثلهم 
ولا من سلف من الأثمّةِ علمته. 

- قال الشافهي: أخبرنَا سُفيَانُ عَن عَبْدِ الْكَرِمٍ 
الْجَرَري عَن أبي عبَيِدَة بْن عَبْو اللّهِ بن مَسْعُودٍ أن مُحْرِماً 
ألْقَى جُوَالِاً قأصّاب يَربُوعا فَمَتلَّهُ فَقَضَى فيه ابِنْ مَسْعُودٍ 


بِجَفْرَةٍ مُجْفِرَةِ. [أخرجه عبد الرزاق (8711). البيهقي (ه/184)] 
0- قال الشافِي: أخبرنًا ابْنُ عُيَينَةَ عن ابن أسي 


نُجيح» عَن مُجَاهِدٍ أن ابْنَّ مَسْعُودٍ حَكمَّ فِي اليربوع بجفرَةٍ أَوْ 
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جَفْرَةٍ. 
5- قال الشافهي: أَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مُطَرُف عَن 
أبي الَمَرِ أن عنْمَانَ فض قَضَى فِي أَمّ حُييِنِ بحُلان مِنَ الْغتَم. 


قال الشافِِي: أخبَرَنا سُقَيَاكُ عَن مُخَارِقء 
عَن طَارِق قال: خَرَجْنَا حَجيجاً فَأوْطأً رَجُلَ ينا يَُالُ أ لَهُ أَرَبِدُ 
ضَبَاء فقرّرَ ظَهرَهُ فَقَدِمْنا عَلَى عُمَرَ فَسَاَلَهُ آَرَبَدُ فَقَالَ عْمَرٌ: 
احْكُمْ فيد فَقَالَ: أَنْتَ حير مي يا أمِيرَ الْمُؤِْنِينَ وَأَعْلَّمُ فَقَالَ 
لَهُ: عُمٌَ: إِنْمَا أمَرْئك أن تَحْكُمَ فيدء وَلَمْ آمَرْكَ أن تزكينِي: 
فَقَالَ أَرَيَكُ: َرَى فِيهِ جَذياً قَدْ جَمَمَّ الْمَاهَ وَالشئُجَرٌ قَقَالَ عُمَرٌ:ٍ 


-١‏ كتاب اختلاف مالك 


1- باب الأمان لأهل دار الحرب 


١54٠ 


قَذَاكَ فيه.[أخرجه عبد الرزاق ,)١751(‏ سعيد بن منصور (17848)] 

قال الششافعي: الا أعلم مذهباً أضعفُ من مذهبكم رويتم 
عن عمرّ تؤجلٌ امرأة الفقودء ثم تعد عدّة الوفا وتنتكح. وروى 
ا مشرقيُونَ عن علي لتصبر حتى يأنيها يقي موته. 

وجعل الله عدم الوفاةٍ على المرأة يتوفى عنها زوجهاء فقال 
المشرقيُون: لا يجورٌ أن تعتدٌ عدّة الوفاةٍ إلا من جعل الله ذلك 
عليهاء ولم يجعل الله ذلك إلا على التي توفي عنها زوجها يقينا 

فقلتم: عمرٌ أعلم بمعنى كتاب الله 

فإذا قل لكم وعلي عام بكتاب الله وأنتم لا تقسمونٌ مال 
المفقود على ورثنه ولا تحكمون عليه بحكم الوفاةٍ حتى تعلموا أنه 
مات ببيئة 5 تقوم على موته فكيفَ حكمتم عليه حكمٌ الوفاةٍ في 
امرأته فقط؟ 

قلتم: لا يقالَ: لما روي عن عمرّ لم؟ ولا كيف؟ ولا يتاوّل 
معه القرآنُ» ثم وجدتم عمرٌ يقولٌ في الصيدٍ بمعنى كتاب الله ومع 
عمرٌ عثمانٌ وابِنُ مسعودٍ وعطاءٌ وغيرهم فخالفتموهم لا حالف 
لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيفب واللّه المستعان. 

4- قال الشافِِي رحمه الله تعالى: أَخبرَنَا مُسْلِمُ 
بن الله عَن ابْن جُرَئْ غن حَطَاء أنُّ قال: مَنْ أَصَّابَ وَلَدَ 
ظَبي صغِيراً قَدَاهُ يوَلدٍ شَاةٌ مثلهء وَإِنْ أَصَّابَ صَيْدا أَعْوَّرَ فَدَاهُ 


عور مله أ منفُوصاً فداه بمْقُوصٍ مِئْلِهِ أَوْ مَريضاً فَدَاهُ 
بمُريض وَأَحَبْ إِلَي لَوْ فَدَاهُ يوافي. 

06- قال الشافِعِي: أَخَبْرَنَا مَالِكُ عَن عَبْدِ الْمَلِكٍ 
ارات تعاد ريت لاجلا جه لمن تيد به 
الْحَطَابِء فَقَالَ: ني أَجْرَيْت أنَا وَصَّاحِِي فَرَسَيْنِ تَستبِقُ إلى 
نر َي آنا ياود مُحرمَان قمَادًا تََى؟ َقَانَ حُمَدُ عَمَرٌ 
لِرَجُلٍ إِلَى جَنبه: تَعَالَى نَحَكُمُ نا وَآَنَتَ فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنن 
زكرتي الْكرِيح آنا مز فالة خذا عه التلمق كرف 
[أخرجه مالك(١/4١4)]‏ ْ 

5- قال الشافعي: أَخبرنًا التقَفِيُ» عَن أَيُوبَ» عَن 
ان مييرينَ» عن شُرَيْحٍ أَنْهُ قال: لَوْ كان مَعِي حَاكِمَ لَحَكَمْتَ 
في التْعلّبِ بجَذي. 

قلت إلنثافمي: فَِنْ صَاحِبَنا يََولُ: 
طَبياً حُكِمَ عَلَيِهِمَا عنرَين. بهذا نقول. 

قال الشافعي: وهذا خلافُ قول عمرّ وعبد الرّحن بن 


ِنْ الرْجْلَيْنِ إذَا أَصَبا 


عوفي في روايتكم وابن عمرٌ في رواية غيركم إلى قسول غير أحد 
من أصحاب الن يه فإذا جارٌ لكم أن تخالفوهم فكيفَ 
تجعلونٌ قولَ الواحدٍ منهم حجّةٌ على السّنْةِ ولا تجعلونه حجّة 
على أنفسكم؟ 

قال: نم أردتم أن تقيسوا فاخطاتم القياس» فلو لم تكونوا 
خالفتم أحداً كتمقد أخطأتم القياس قستم بالرجلين يقتلان 
النْفسَ» » فيكونٌ على كل واحدرٍ منهما كقَارةٌ عتق رقبةه وفي النفس 
شيئان: أحدهما بدل والبدلٌ كالثمن وهوّ الدّيةٌ في الحرٌ والشّمنُ في 
لعب والأبداكٌ لا يزادٌ فيها عندنا وعندكم لو أن ماثة رجل قتلوا 
رجلا حرا أو عبداً م يغرموا إلا دية أو قيمة. 

فإن قال قائل: فالظَيُ يقل با لقيمةٍ والدية أشبه أم الكفارة 
قبل بالقيمةٍ والذية. 

فإن قال: ومن أين؟ 

قيل: تفدى النعامة ببدنةٍ والجرادة بتمرق» وهذا مثلٌ قيمةٍ 
الع المرتفع والمنخفض والكقارة شيء لا يزادٌ فيهاء ولا ينص 
منها إن كان طعاماً أو كسوة أو عتقاً وذو عمرٌ وعباء الرحنٍ 

معنى القرآن؛ لأن الله جل ثناؤةُ يقول: لِنَجَرَاءُ منْلُ مَا قَنَلَ مِنّ 
مم4 فجعل فيه امل فمن جعلٌ فيه مثلين, فقاد حالف قولَ 
الله واللّه ألم - ثم لا تمتنعون من رد قول عمرٌ لرأي أنفسكم 
ومعة عبدٌ الرّحمن بن عوفي. 

7- قال الششافي: أَخبَرَنا مُسْلِمْ بْنُّ مالي عن ابن 
جُرَيْج» عَن غَطاء فِي َفْر أَصَابُوا صَيْداً قال عَلَيهِمَ كلهم 
جْرَاء وَاجِدء 

- قال الشافِعِي: أخيْرَنَا الثْقَهُ عَن حَمّادٍ بْن 
سَلَمَةه عَن عَمّار مَوْلَى بَنِي هَاشِيمٍ قال: سيل ابْنُ عَبّاسِه عن 
َفْر أَصَايُوا صَيّْداً قال: عَلَيْهُمْ جَرَاةٌ قِبِلَ: عَلَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
جَرَاء؟ قال: إن لَمُعْرْرٌ بكم بَلْ عَلَيَكُمْ كُلْكُمْ جَرَاءٌ وَاجِدُ. 
وَاللّه أَعْلَم. 


15> باب الأمان لأهل دار الحرب 


4-”- قال الشافِعِيَ رحمه اللّه: أَخبَرَنًا مَالِكُ أنهُ بَلَعَهُ 


أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ كَتَبَ إِلَّى عَامل جَيْش كان بَعَفَهُ أَنهُ 


لصوي اك ب الْجَبَلٍ 


وَامَْنَعَ قال لَهُ: الرّجُلُ مُترُس يَقُولُ لا تحَفاء فَإذًا أَذْرَكَهُ قَتَلَهُ 
وَإنِي وَالْذِي تَفسِي بيده لا يَبْلَغْنِي أن أحَدا فَمَلَ ذَّيِكَ إلأ 
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ضَرَبْت عُنْقَهُ قال مَالِكُ: وَلَيِسَ هَذَا بالآمْر الْمُجتَمَع عَلَيِّقِ 
وَلَا يُقتَل به. [أخرجه مالك(؟/4 45-4 4)] 

قَقُلْت للشافعي: إنا تقول بقَؤْل مَالِك. 

قال الشتافعي: قد خالفتم ما رويتم عن عمرَّء ولم ترووا عن 
أحد من أضحاب الني كر خلافه علمناة» وأمًا قوله ليس هذا 
بالأمر الجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماعٌ وهو لا يرؤي شيئا 
يخالفةُ ولا يوافقه فأينَ الإجماعٌ فيما لا رواية فيه؟ فإن كانَ ذهب 
إلى أن النيئ يا قال: لا يقل مُسْلِمٌ بكَافِرٍ وهذا كافرٌ لزمه إذا 
عن لني مي أن يترك كل ما خالفه أمّا أن يترلك ما 
عن الني تي مرّة ويلزمه أخرى فهذا لا يجورُ لأحلر. 


جاء شي عن 


5١‏ باب ما روى مالك عن عثمات بن عفان 
وخالفة في تخمير امحرم وجهه 

سالت الشافعي: أيخْمْرُ ا حرم وجهه؟ 0 

ففال: نعم ولا يمر رأسه وسألته عن المحرم يصطادُ من 
أجله الصّيدُ قال: لا يأكله؛ فإن أكله» فقد أساءً ولا فدية عليه. 

فقلت: وما الحجة؟ 

فقال: 

5 أخْبَرَنًا مَالِك عَن عَبْدِ اللّه : بن أبي بَكْرِء عن 
عَبْدٍ اللّه بْنِ عَامِرِ بن رَبيِعَة قال: ركيت عُنْنَانَ بْنّ عَفانَ 
باْعرْجٍ في يَوْمٍ ايف وَهْرَ مُحْرِم وَقَد غَطَى وَجْهَه بَِطِيفَةٍ 
أرْجُوَان ثم ني بلخم صَيدٍء فَقَالَ لآَصْحَابه: كنُواء فَقَانُوا: 
أت أت قال: إني لَسْت كَهَيتيكُمْ إنْمَا صيد مِنْ َجْلِي. 
[أخرجه مالك(١/64‏ 78)] 

فقلت: إنا نكره تخميرٌ الرجه للمحرم ويكرهه صاحبنا 
ويروي فيه عن ابن عمرٌ أنّه قال: ما فوقَ الذقن من الرّأس» فلا 
يخمره ا حرم. 

0 قال الشافِعِي رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ 
عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِم عن أيه أن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
وَرْيْدَ بْنَ تَابِسَه وَمَرْوَانَ كانوا يُحَمُرُونَ وُجُوهَهُمْ وَمُمْ 
مُحْرمُون. [أخرجه البيهقي (06/5)] 

إن كنت ذَعَنِت إِلَى أن عُنْمَان وَائِنَ عُمَرَ اختَلْفًا فِي 


تَحْمِر الْوَجْهِ مكيف أخَذْت بقَوْل ابن عُمَر دُونَ قَوْل عُخْمَانَ وَمَعْ 
عُمْمَانَ ريد بْنُ ناس وَمَرْوَان وما هُرَأقْوَى مِنْ هَدَا كُلّه؟ قُلْت: 


7- باب ما روى مالك عن عثمان بن عفَانَ وخالفة 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


عم ا 


وَمَا هر؟. 

قال: مر الي تي ب م تب مات تُخرماً أن يُكْشَف عَنْ 
رَأمِيه دُونَ وَجَهدٍ ولا 00" لين مات 
فيهما فدلّت السنَةُ على أن للمحرم تخميرٌ وجهه وعثمانٌ وزيدٌ 
رجلان وابنُ عمرٌ واحدٌ ومعهما مروان؛ فكانٌ ينبغي عددك أن 
يكون هذا أشبه بالعمل وبدلالة السْةٍ وعثمانُ الخليفة وزيكٌ ثم 
مروانٌ بعدهماء وقد اختلف عثمانٌ وابنُ عمرّ في العبد يباع» 
زيتيراً صاحبه من العيبم فقضى عثمانٌ على ابن عمرّ أن يحلفّ 
ما كان به داءٌ علمةُ وقد رأى ابن عمرَ أن التبرْقَ يبرّئه نما علمَ لم 
يعلم فاخترت قولَ ابن عمرٌ وسمعت من أصحابك من يقول 
عثمانُ الخليفةٌ عن قضاه بين المهاجرينَ والأنصار كانه قولُ عامّتهم 
وقوله بهذا كله أو أن يبع من ابن عمرّ فعثمانٌ إذ كان معه ما 
وصفت في تخمير امحرم وجهه من دلالة السّنةهِ ومن قول زيار 
ومروان أولى أن يصارَ إلى قوله مع أنّه قولٌ عامَةٍ المفتينَ بالبلدان. 

فقلت للشتافعي: فإنا تقول ما فوق الذقن من الرّاس. 

قال الشافعي: ي: ينبغي أن يكون من شأنك الصّمتُ حين 
تسممٌ كلام النّاس حتّى تعرف من فإئي أراك تكثرٌ أن تكلم بغير 
روية. ١‏ 

فقلت: وما ذلك؟ 

فقال: وما تعنى بقولك؛ وما فوق الذّقن من الرّاس؟ أتعني 
أن حكمه حكم الرّأس في الإحرام؟ 

فقلت: نعم؛ فقالَ: أفتخمّرٌ المرأة امحرمة ما فوقّ ذقنهاء فإِن 
للمحرمةٍ أن تمر رأسها. 

فقلت: لا قال: أفيجب على الرّجل إذا لَبَدَ رأسه حلقه أو 
تقصيره؟ 

فقلت: : 
20 

فقلت: لاء فقال لي الشّافعي: وفرَق الله بِينَ حكم الوجه 
والرأس» فقال: اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه ما دون 
الرأس» وأن الذقنَ من الرجهء وقالَ امسحوا برءوسكم؛ فكانَ 
لزاني فد الرجا. 

فقلت: نعم قال: وقولك لا كراهة لتخمير الوجه بكماله 

ولا إباحة تخميره ه بكماله أنه يب على من وضم نفسه معلّماً أن 
يبدأ فيعرف ما يقولُ قبل أن يقولة ولا ينطق بما لا يعلمٌ وهذه 
سبيلٌ لا أراك د تعرفها فائي الله وامسك عن أن تقول بشير علمء 
وم أرَ من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القولّه نم 
يصمت؛» وذلك أنه * قال: فيمانرى 'يعلم أنه لا يصنعٌ شيئاً 
بمناظرةٍ غيره إلا بما أن صمت أمثل به. 


نعم قال: أفيجبُ عليه أن يأخذٌ من شعر ما فوق 


- كتاب اختلاف مالك 


1+- باب ما جاءً في خلاف عائشة في لغو اليمين 


١6ه‎ 


قلت للشافعي: فمن أين. 

قلت أي صيدٍ صيدَ من أجل محرم فأكلٌ منه لم يغرم فيه؟ 

فقال: لأن الله جل ثناؤه إنّما أوجب غرمة على من قتلهٌ 
فقال عر وجل «#ومن قله ِنْكُمْ مُتَعَمَدا فَجَرَاهُ مل ما قَقَلَ مِنَّ 
النهم»» فلمًا كان القت غير ررم لم يكن على لمحسرم فيما جنى 
غيرةٌ فدية كما لو قتلّ من أجله مسلماً م يكن على المقتدول من 
أجلهٍ عقلٌ ولا كفارة ولا قونٌ فإن اللّه قضى أن لا تزرٌ وازرة 
ؤزرٌ أخرى قال: ولا كان الصّيدُ مقتولاً فامساك الحرم عسن أكليء 
ومن أجله صيدّ لم يكن عليه فيه فدية بأن صيدَ من أجله لم يجز أن 
يكون صيداً مقتولاً لا فدية فيه حين قل ويأكلة بشرٌ لا فدية 
عليهم» » فإذا أكله واحد فدام» وإنما نقطمٌ الفدية فيه بالقتلء فإذا 
كان القتلُ ولا فدية لم يجز أن تكون فديةٌ؛ لأنَهُ لم يحدث بعدها 
قتلاً يوجبُ فدية. 

قلت: إن الأكلّ غيرٌ جاتر للمحرم, وإنّما أمرته بالفديةٍ 
لذلكَ قال: وكذلك لا يجورُ للمحرم أكلٌ ميتةٍ ولا شرب خر ولا 
ّم ولا فدية عليه في شيء من هذا وهرّ آم بالأكلٍ والفدية في 
. الصيدٍ نما تكونٌ بالقتل. 

فقلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ 

فقالَ: ما علمت أحداً غيركم زعم أن من أكلّ لحم صيارٍ 
صيدٌَ من أجله فداه بل علمت أن من المشرقيِينَ من قال له: أن 
يأكله؛ لأنه مال لغيره أطعمه إيّاه ولولا اتباعٌ الحديث فيه لكان 
القول عندنا قولةُ» ولكنه خالف الحديث فخالفناه؛ فإن كانت لنا 
عليه حجّة بخلافه بعض الحديث فهي لنا عليك بخلانك بعضه 
وهو يعرف ما يقول: وإن ل عندنا ولستم والأّه يعافينا وإياكمٍ 
تعرفونٌ كثيراً ما تقولون أرأيت لو أن رجلاً أعطى رجلاً سلاحاً 
ليقوّيه على قتلٍ حر أو عباد فقتله المعطى كانّ على المعطي عقلٌ 
أو قود؟ 

قال: لاء ولكته مسيء آم بتقوية القاتل. 

قلت: وكذلك لو قتله ولا علمّ له بجناية على قتله ورضيه. 

قال: نعم. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: أفلا ترى هذا أولى أن يكونٌ 
عليه عقلٌ أو قودٌ أو كفارة تمن قتلّ من أجله صيدٌ لا يعلمه 
فأكله؟ فإذا قلت إنما جعل العقلّ والقودٌ بالقتلٍ فهذا غيرٌ قاتل. 

05- قال الشافهي: أَخْرَنَا مَالِكَ أَنْ أبَا أَقوبَ 
الأنْصّارِيّ قال: كَانَ الرُجُلُ يُضتحي با بالشاة الْوَاحِدَةَ عَنهُ وَعَنْ 
أَمْلف ُ ثُ م تَبَاهَى النْاسُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. [أخرجه مالك(؟/485)» 


الرمذيره ١6٠١‏ ابن ماجد(/اع #1)] 


5 باب ما جاءً في خلاف عائشة في لغو 
اليمين 
فقلت للشافعي: ما لغرٌ اليمين؟ 
قال: الله أعلمٌ أمَا الذي نذهبُ إليه فهرّ ما قالت عائشة. 
قال الشافهي: أَخبَرنَا مَالِكُ عَن هِشَام بن 
عُرْوَة عَن أبيد عَن عَايِشَة أنْهَا قَالَت: لَغْو الْيِيين فَوْلُ 
الأنِسَّان لا وَاللّه وَبَلَى وَاللّه. [أخرجه مالك؟/4970)] ْ 
قَقُلْت لِلشافِِي: وَمَا الْحُجَةُ فِيمَا قَلْت؟. 
قال: الله اعلم اللرُ في لسان العرب الكلامٌ غير لمعقود 
عليه وجماعٌ الَو يكونٌ الخطا. 
قال الشافعي: فخالفتموةُ وزعمتم أن اللغرّ حلفُ الإنسان 
على الشيء يستيقنٌ أنه كما حلف عليهه ثم يوجدُ على خلافه. 
قال الششافعي: وهذا ضد الغو هذا هو الإثببات في اليمين 
يقصدها يحلفُ لا يفعله بمنعه السَبِبُ لقول الّه تبارلك وتعالى 
وَلكِنْ يُؤَاخِذَكُمْ بمَا عَقَنمالآيْمَانَ ما عدم ما عقّدتم به عقد 
الأيمان علي ولو احتمل اللسانُ ما ذهبتم إليه ما منعّ احتماله ما 
ذهبت إليه عائشة وكانت أولى أن بع منكم؛ لأنها 7 باللسان 
ممع عله الب 
5 قال الشافعي: أخبَرَنَا مَالِك عَن يَحيَى بن 
سَعِيلء عَن الْقَاِم بْنِ مُحَمهِ عن عَائْشَةٌ: النْشَجُدُ. [أخرجه 
مالك(45-9531/1)] 
قال: فخالفتموها فيه إلى قول عمر. 
54 باب في بيع المدبر 
6--. قال الشافِعِي: أخبرَنا مَالِك عَن أبي الرُجَال 
:5 ظ2 0 
جَارِّة لَهَا اتنا وت لخر 0 ها عَايَِةُ 


كي َك 0 بف وَلامُتئْرَة رجه 
مالك(053/1)] 


وَنَحْن ُو بَْل عَائشة وَغيرها. 


6 
6" باب ما جاءً في لبس الخرٌ 


فقلت للشافعيّ فما تقول في لبس الددٌ؟ 

قال: لأبائن به إلا أن يدعه رجز ياغل باقضة منه وأقاء 
لأن لبس الخرٌ حرام فلا. 

5-- قال الشَافِعِيّ رحمه اللّه: أَخْبَرَنَا مَالِك عَنَ 
هِشَامٍ عن أبيه عن عَاتَِة أنْهَا كَمَتْ عَبْدَ اللّه بْنَ الرْبَيْرٍ 
مُطْرَّفَ ع كَانَتْ تَلَبَسُهُ. [أخرجه مالك(9157/7)] 

قال الششافعي: وروينا أنّ القاسمّ دخلَ عليها في غداةٍ بادرةٍ 
وعليه مطرفُ خخرٌ فالقاه عليهاء فلم تنكره. 

فقلت للثتافعي» فإنا نكره لبس الخرٌ فقال: أوما رويتم هذا 
عن عائشة؟ 

فقلت: بلى, فقال: لأ شيء خالفتموها ومعها بشرٌ لا 
روناية بأل فلم يزل قاسم بلبسه حتئ بيع فإمرائةاغيبا 
بلغناء فإذا شئتم جعلتم قول القاسم - حجة وإذا شئتم تركتم ذلك 
على عائشة والقاسمء ومن شتتم واللّه المستعان. 


باب خلاف ابن عبّاس في البيوع 


07- قال الشّافِي: أَخيْرَنَا مَالِكُ بْنُ أنسء عَن 
يَحْبَى بن متعيلوه عَن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَدٍ قال: قت ابن 
عباس وَرَجْلْ يَسألَهُ عَنْ رَجُلٍ سَلْفَ فِي سَبَاِبَ فَأرَادَ أن 
يها فقَالَ ابْنُ عَبّاص: ِلك الْوَرِق بالْوَرق وَكَرِهَ ذيِكَ قال 
مَالِكُ: وَذَلِكَ فِيمًا نَرَى؛ أنه ردجتو ين عاعنه الذي 
اها مِنُْ كر مِنَّ لمن الذي اتَاعَها به وَلََْاعَهَا مِنْ 
ير الي اشْترَاهَا نه لم يكن بآ عه بأ وَقُلَتَمْ به وَلَيِسَ 
هَذَا قَوْلٌَ ابن عَباسٍِ وَلا تَأُويلَ حَلِيِثْ. [أخرجه مالك(1859/17)] 

5-4 قال الشافِِي رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا سُفَيّان 
عن عَْره بن ديار عَن طَاوْسِ عن ابن عَبّاسٍ قال: أما 


و مو 


الذي َهَى عَنّهُ يَسُوكُ الله #6 فَهُوَ اطَّمَامٌ نياع حمّى 


ام م 


قال: ابن عباس برأيه ولا أحسبُ كل شيء إلا مثله. 

قال الشتافعي: وبقول ابن عباس ناخذ؛ لأنّه إذا ساع شيئاً 
اشتراه قبل أن يقبضُ» فقد باع مضموناً له على غيره وأصلٌ البيع 
م يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمنء وخالفتموه فأجزتم بيع ما 


باب ما جاءً في لبس الخخرٌ 


كتاب اختلاف مالك 
لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي اتَبعَ به. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: وله أعلم بينَ صاحبه الذي 
بتي منه وغيره فرقاً لئن لم يكن ذللكَ» فهل الحجّة عليه إلا أن 
يقال: رج قول الني تت عام فلا يصلحٌ أن يكون خاصاً 
فكيف نهى عنه ابن عباس وأنتم لا تروون خلاف هذا عن أحار 
علمته وعن ابن عباس أن امرأةٌ جعلت على نفسها مشي إلى 
مسجد قبا فمانت . قبل أن تقضيّ فأمرٌ ابنتها أن تمشيّ عنها. 
[أخرجه مالك(؟/41/7)] 

فقلت للشافعي: فإنا نقولٌ: لا يمشي أحدٌّ عن أحلر. 

قال الشافعي: أحسب ابنّ عبّاس إنما ذهب إلى أن المشيّ 
إلى قباءَ نسكٌ فامرها أن تنسك عنهنا وكيف حالفتموه ولا 
أعلمكم رويتم عن أحدٍ أصحاب الني تي خلافه. 


لاك باب 


6- قال السَافِعِيٌ رحمه الله تعالى: أَخَبَرَنَا مَالِك 
تن أبي الب عن عطَاء بن أبي باح عن ان عباس أله 
َيِل عَنْ رَجُلِ و قَعَ عَلَى أ هْلِهِ وَهُوَ مُحْرمٌ وَهُرَ بونى قَبْلَ أن 
يُفِيض فَأمَرَهُ أذ يْحرَ بده [أخرجه مالك(784/1)] 

قال | الشافعي: وبهذا نأخذ قال ماللك: عليه عمرة وبدنة 
وحجة تام ورواه عن ربيعة فترلك قولَ ابن عباس مخبر ربيعة 
ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن أبن عبّاس. 

قال الشافعي: وهوّ سبٌّ القول في عكرمة لا يرى لأحلر أن 
يقبلَ حديثه وهر يروي سفيانُ عن عطاء عن ابن عباس خلافه 
وعطاء ثقة ثقة عنده وعند الناس قال: والعجبُ له أن يُقولَ في 
عكرمة ما يقول: ثم يحتاجٌ إلى شيء من علمه يوافق قوله ويسمّيه 
مرّة ويروي عنه ظناً ويسكت عنه مر فبروي عن ثور بن يزيد 
عن ابن عباس في الرضاعٍ وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت 
عن عكرمة وإنما حدّث به ثورٌ عن عكرمة» وهذا من الأمور 
الي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا منها فياخ بقول ابن عباس 
من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً فيقيسُ عليه ما شاءً 
الله من الكثرة ويتركُ قوله في غير هذا منصوصاً لخير معى هل 
رأى أحدا قط تم حجّه يعمل في الحجٌ بشيء ما لا ينبغي له فقضاه 
بعمرةٍ فكيف يعتمرٌ عنده وهو في بقيةٍ من حب ؟ 

فإن قلعم نعمّره بعد الحج فكيف يكونٌ حجٌ قد خرج منه 
كل وقضى عنه حجّة الإسلام» وقد خرج من إحرامه في الحج» 
ثم نقول: أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحداً من مفتي الأمصار 
قال: هذا قبل ربيعة إلا ما روي عن عكرمة. 


- كتاب اختلاف مالك 


8- باب خلاف زيدٍ بن ثابت في الطّلاق 


١65 


وهذا من قول ربيعة عفا الله عا وعنة ومسن ضربٍ من 
أفطرٌ يوماً من رمضان قضى بائني عشرٌ يوسأ ومن قبل امرأته 
وهو صائم اسك موصي 2 


ريم اعد احص من هذا قف تعره بقة. 


- باب خلاف زيدٍ بن ابت في الطّلاق 
سألت الشّافعي عن الرّجل ملك امرأته أمرها فتطلّقُ نفسها 
ثلاث فقالَ: القولٌ قولُ الزُوج. 

فإن قال: إنما ملّكتها أمرها في واحدةٍ لا في ثلاث كان 
القولٌ قوله وهيّ واحدة وهرّ أحق بها. 

فقلت له ما الحجّهٌ في ذلك؟ 

قال. 

8- أخبرنَا مَالِكَ عَن سَعِيدٍ بن سُلَيِمَانَ بْن زَيْدٍ 
ل 
جَالِساً عند ريل بْنٍ نَابِسو فَأنَاهُ مُحَمّدُ س3 بن أبي عَتبق وَعَيَْاه 
َْمَعَاء فَقَالَ لَهُ: رَيْدّ: مَا شأنك؟ فَمَالَ: مَلْكْت امْرَأئِي 
أَمْرَهَاء فَفَارََنَِيء فَقَالَ لَهُ: رَيدٌ ارْتَجِمْهًا إن ثيئت: فَإِنْمَا هِيَ 
وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقَْ بهًا. [أخرجه مالك(؟/54ه)] 

فقلت للشافعي: فإنا نقولٌ هيّ ثلاث إلا أن يناكرهاء وروي 
شبيهاً بذلك عن ابن عمر ومروات ب بن الحكم. 

قال الشافعي: ما أراكم تبالون من خالفتم؛ فإن ذهبتم إلى 
قول ابن عمرٌ ومروان دون قولٍ زيدٍ فبأي وجه ذهبتم إليهء فهل 
يعدو المملّكُ امرأته أمرها إذا طلّقت نفسها ثلاثاً أن يكون أصلٌ 
التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليهاء فإذا طلّقت 
نفسها لزمة» وم تنفعه مناكرتها أو لا يكونُ إخراج جميع» فيكون 
محتملاً لإخراج الجميع والبعضء ٠»‏ فيكون القول قوله فيه وإذا كانَ 
القولٌ قو الزّوجء فلو ملّكها واحدة فطقت نفسها ثلاثاً لم يكن 
لها أن تطلّقّ إلا واحدةً وأسمعكم إذا اخترتم - واللّه يغفِرُ لنا 


ولكم - لا تعرفون كيف موضعٌ الاختياره وما موضع المناكرة فيه 
إلا ما وصفت. والله أعلم. 


48> باب في عين الأعور 


- قال الشافعِي رحمه الله تعالى: أَخَبَرَنَا مَالِك 


عن يَحْبَى بْن سَعِيلِه عَن بُكَيْرِ بْنِ الأشج» عن سُلَيْمَانَ بْنَ 


يسار أن دَيَْ بْنَ ابسو قَضَى فِي الْعَيِنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أَطْفَِتَ أو 
قال: ِف يوا ديثار قال ماللك: َيِسَّ بِهدَا الْعَمَلُإنْمَا فيها 
الاجِتهَادٌ لا شي مُؤّقَت. [أخرجه مالك(؟/881)] 

قل الشافعي: أبن ماك أن أن بن مَالِكٍ 
كر حَنَى لا يَقَدرُ عَلَى الصّيّام؛ فَكَان يَفْتَدِيء وَخَالَمَهُ مَالِكْ 
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ بواجبي. [أخرجه مالك(١/7017)]‏ 

707١#‏ قال الشافِِي: أَخَبْرَنَا مَالِك عَن رَبِيعَة عن 
هَذَاء فَقَالَ: كيف كَرهْتّمْ مَا امْتَحَبْ أو بَكُر. [أخرجه 
مالك(01841/1)] ْ 1 

707٠ 4‏ قال النشافجي: أَخبَرَنَا مَالِكَه عَن أبي الرُجَال 
مُحَمِ بْن عب الحْمَنِء عَن عَمْرَةَ بنتو عَبَادِ الرْحْمَنِ أنْهَا 
كَانَتَ تَبِيُ ِمَارَهَا وَتَسْتِي مِنْهَا. 

ا فال الشافمي: أحبَرنا مَالِل عَن يَحْيَى بن 
سياه عن الْقَاِمٍ بن مُحَمْوٍ أذ رَجُلاً كا عند وَلِيدَةٌ 
ري فل لأهلهاء َأنَكُمْ بها فَرَآَى الناس أَنْهَا تَطْلِيقَة قال 
مَالِكٌ: الم نْرُ الْمُجَمَعٌ عَلَئِهِ عِنْدَنَا أن الوَجُل إِذَا بَاعَ ثُمَرَ 1 
حَائِطء فلا بَأسَ أن يَستننِيَ مِنْهُ ما بين وَيئْنَ ثلث الثْمَرٍ لا 


يَجَاوره. [أخرجه مالك(؟/087)] 


قال الشافعي: أيضاً يروى عن القاسم وعمرة الاستئناة و 
يرو عنهما حدٌ الاستثناء» ولو جارٌ أن يست منه سهماً من ألفم 
سهم ليجورٌ تسعةٌ أعشاره وأكثرٌ ولا أدري من اجتمعَ لكم على 
هذا والّذي يروى خلافُ ما يقول. 

قال الشتافعي: ولا يجوز الاستثناء إلا أن يكون البيعٌ واقعاً 
على شيء والمستئنى خارج من البيعه وذلك أن يقول: أيبعك ثمرَ 
حلي إل كلا وكنا ل يعون الصف حارج امن ابيع أ 
أييعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلث فيكونُ ما اسطئنى خارجاً من 
البيع. 

- قال الشافيي: أَخبَرَنَا مَالِك عَن رَبِيعَة أن 
رَجُلاً أتَى الْقَاميمْء فَقَالَ: ني أفففت وَأقفلت مَعِي بِأمْلي 
فَعَدَلْت إِلَى شيغبو فَدَهَبْت لَأَدْنْرَ مِنْهَاء فَقَالَت امْرَأنِي: لَمْ 


هه ١‏ ٠/ا-‏ باب خلاف عمرّ بن عبد العزيز في عشور أهل 1- كتاب اختلاف مالك 


ثم وَقَمْت بها قال: فَضَحِكَ الْقَاِم ثم قال: فَمُرْهَا فَلْمَأَخْدَ 
سن ١‏ رَآميهًا بِالْجَلْمَيْن. [أخرجه مالك(41//1*)] 

قال الشافعي: وهذا كما قال القاسمٌ: إذا قصّرٌ من رأسها 
بأسنانه أجزاً عنها من الجلمين قال مالك: يهريقٌ دمأ وخالف 
القاسم لقول نفسه. 

8 قال الشافجي: أَخْبْرَنَا مَالِكُ كَنْهُ سَأَلَ عَبْدَ 
الرّحْمَنِ بْنَ القاميم مِنْ أبن الْقَاسمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ قال: 
ِنْ حَيْت َيْسْرَ قال مَاللك: لا أَحِبُ أن يَرْصيها الأ مِنْ بَطْنٍ 
الْمَسِيلء وَلَمَ يرو فيهًا خيلافاً عَنْ أَحَدٍ. [أخرجه مالك(١//401)]‏ 

٠‏ /ا باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور 
أهل الذمّة 

5 قال الشافهي: أَخبرَنَا مَالِكُ عَن يَحْيِى بن 

سَعِيل عَن زُرَيْق بْنِ حَيّانَ 0 
مان الْوَلِيو وَسُلَِمَان وَعُمَرَْنِ عب الْعَزيز فَذَكرَ أن عُمَرَبَنَ 
0 وأ تويك من متهي ذه 

ظهَرٌ مِنْ : أَمْوَالِهِمَ يما يما يُدِيرُونَ لِلتَجَارَاتٍ مِنْ كل أَرْبَصِينَ 
0 0 ذَِكَ حَتى يَبْلْعْ عِشْرِينَ 
ديئاراً؛ فَإِنْ نَقَص مِنْ عِشرِينَ دينّاراً ثلّث ديار قَدَعْهَا وَلا 
تعد ِنهَا سياه ومن مر يك من أغل اللَمّة هذ ما ميدرُوة 
مِنّ التَجَارَات مِنْ أَمْرَالِهِمْ مِنْ كَل عِشْرِينَ ديتاراً ديتاراً قَمَا 
نَقَص فَبِحِسَاب ذَلِكَ حَنّى يَبْلْعَ عَظرَة دَنَانِيرَ؛ فَإِنْ نَقَصَتْ 
ثلث ديار فََعْهَا ولا مد مها ينا َكب لَهُمْ بمَا كَأَخدُ 
ِنْهُمْ كتَاباً إِلَى مثْلِه مِنَ الْحَؤل. 

قال الشافعي: وبقول عمرٌ نأخذٌ لا يؤخذٌ منهم إلا مرَةٌ في 
الحول» وخالفتموه إن اخختلفوا في السّنةٍ مرارأء وخالفتم عمرّ بن 
عبل العزيز في عشرينٌ ديناراً إن نقص ثلث دينار فأخبرت عنه أنه 
قال: إن جازت جوارٌ الوازنة أخذت منه الرّكاة ولو نقصت أكئرٌ) 
وإن لم تجز جوازٌ الوازنةٍ وهيّ تنقص ثلث دينار أو أكثرٌ أو اقل ل 
يؤخذ منها زكاة» وزعمتم أن الدراهم إن نة نقصت عن مائتى درهم 
وهي تجورٌ جوارٌ الوازنة أخذت منها الزكاة. 

قال الشافعي: لسنا نقولٌ بهذا إذا قال رسولٌ الله ي#تيت: 
ليِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاق صَدَقَةَ فهرٌ كما قال رسولٌ الله بقل 


فلو نتقصت حبَةٌ لم يكن فيها صدقة؛ لأنْ ذلك دون خمس أواق 
وأنتم لم تقولوا بحديث الني مي الذي روي ليس فيما دون حمس 
اأواق صدقةٌ وهرّ سنة ولا بقول عمرّ بن عبلد العزيز. 

4- قال الشافجي: أَخَبْرنَا مَالِكٌ أنهُ سَّألَ ابِنَّ 
شهاب عَنِ الزيُون» فَقَالَ: فيه الْعْشرُ. [أخرجه مالك(١/7177)]‏ 

وَخَالَفَهُ مَالِكَ فقَالَ: لا يُؤْخذ الْعْشْرٌ إلا مِنْ 5 
ابْن هاب عَلَى حَبّه. 

- قال الشافعي: أَخْبَرَنا مَالِكٌ أن عُمَرَ بْنّ عَبْدٍ 
الْعزيز كنب إِنْمَا الصدَقَةٌ فِي الْعَيْن وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ قال: 


َه وَجَوَابُ 


مَالِكُ: لا صَّدَقَةَ إل في بن أَوْ حَرْثٍْ أَوْ مَاشيَيه وَقَالَ مَالِكٌ 


فِي الْعَرْضِ الْذِي يِدَارٌ كه [أخرجه مالك(١486/1؟)]‏ 
65-- قال الشافيي: أَحبَرَنَا مَالِكُ أنْهُ بَلَعْهُ أن سَعِيداً 
يَعنِي ابْنَ الْمُسَيّبِ وَسُليِمَانَ بْنَيسَارِ سيلا هَل فِي الشفْعَةٍ 
سْنة؟ قَقَالا جَمِيعاً نَعَسم: الشْفْعَةٌ في الثور وَالأَرَضضِينَ ولا 
تكو الشفعة إلا بسن القَرْم الشتركاء. [أخرجه مالك(؟4/7 9/1)] 
قال الشتافعي: وبهذا ناخد وتأخذونَ في الجملة وفي هذا 
يعني أن تكونٌ الشّفعةٌ إلا فيما كانت له أرض» فإِنْه يقسم» وقد 
روى مالك عن عثمان أنه قال: لا شفعة في بثر ولا فحل مخلء 
وقالَ مالك: 0 
القسمء وقالَ فيمن اشترى شقصاً من دار أو حيسوان» أو عرض 
الشفعةٌ في الشقص بقدر ما يصيبه من امن : 00 
هذا في المكاتب» فجعلتم نجومه تباغ وجعلتموه أحق بما يباعٌ منه 
بالشفعة. 


- قال الششافيي: 1 أخبرنا مَالِك عَن ابن شهَابِ 
عن سعيلر سَعِيلو يَْنِي ابْنَ الْمُسَيّبِ وَأَبِي بكر بْن عَبْدِ الرْحْمَنٍ ن أَنهُمًا 
ا 

تَطْلِقَة تَطليقة وَلرَوْجِهَا عَلَيْهَا الجْعَة مَا كَانَتْ فِي الْعِدُيَ وَقَالَ 
مَالِك: ا م ا 
أَنهًا إذّا مَضَت الأريعة ؛ الأشهرٌ هي تَطْلِيقَةَ وَلَهُ عَلَيْهَا الرْجْمَة 
مَا كَانَتْ فِي الْعِدَةٍ قال مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ رَأيُ ان شيهَاب. 


[أخرجه مالك(801//7)] 


لا- كتاب اختلاف مالك 

7 قال الشافِعِي: أَخَبْرَنَا مَالِك عَن يَحِْى بن 
رَوْجُهَا في بسو بكرا عَلَى مَنِ الْكرَاء؟ فَقَالَ: سَعِيدُ عَلَى 
رُوْجهًا.قال: فإن لم يكن عند زوجها؟قال: فعلى الأمير. 
[أخرجه مالك(؟/٠88)]‏ 


ا باب في سجود القرآن 


سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج» فقالَ: فيها 


فقلت: وما الحجّةٌ في ذلك؟ 
فقال: 


4- أَخْبرنَا مَالِكَه عن نَافِمٍ أن رَجُلاً مِنْ أَهْلٍ 
مِصرٌ أَخبْرَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَّجَدَ فِي سُورَةٍ الْحَجَّ 
سَجْدَنَينِ ّم قال: إن هَل المتُورَةَ ضلَتْ ِسَجْدَتينِ. 

6- قال الشافعي: أَبرنًا [برَاهِيمُ بن سَغْدِهِ عَن 
الزْهْرِيَ» عن عَبْدٍ الله بْن نَعْلبَةَ بْن صَفِيرِ أَْعُمَرَ بْنَ 
الام هل بيه بعاد كوو تفج نشخة فقا 
سَجِدَتيْن. [أخرجه البيهقي (؟١/7”117)]‏ 

َقَلْت للثافِعِي: فَإنَا لا نَمْجُدُ فيه إل سَجْدَة وَاحِدَةَ. 


ل 0 
كف تحار لاجد وح مضا واس عمط وسليا يق 
حتّى تردّوا بكلٌ واحدٍ منهما السنّةَ وتبنونٌ عليهما عدداً من الفقده 
ثم تخرجون من قوهما لرأي أنفسكم هل تعلمون يستدركُ على 
أحدٍ قولٌ العورة فيه أبينُ منها فيما وصفت من أقاويلكم» وسألت 
الشافعي عمًا روى صاحبنا وحده في الحصّبي» فقال: 

5- أَخْبرَنَا مَالِكُه عَن ابن عُمْرَ قال: كَانَ يُصَلْي 
الظّهْرٌ وَالْمَصْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بالْمُحَصّبِي ثُمْ يَدْخْلُ مَكَةَ 
مِنَّ اليل فَيَطُوفُ بِالْبيّت. [أخرجه مالك(١/ه.4)]‏ 

قلت لِلشافي: نَحُْ تَقولُ لا يفي لِعَالِم أن يَفْعَلَه. 

قال الششافعي: ما على العالم من السك ما لِيسَ على غيره. 

قلت: هوّ العام والجاهل. 

قال الشافعي: فإن تركاه؟ 

قلت: لا فدية على واحدٍ منهما. 


؟ا- باب في سجود القرآن 


64 
قال: ولكتكم من أصل مذهبكم أنّ من ترك من نسكه 

شيئاً أهراق دماً؛ فإن كان نسكاًء فقد تركتم أصل قولكم؛ وإن 
كان منزلَ سفر لا منزلَ نسكي» فلا تأمرٌ عالماً ولا جاهلاً أن ينزله. 


*'/ا باب غسل الجنابة 


7- قال الشافِي: أَخْبَرَنا مَالِك عَن نَافِمه عَنَ 
نِن عُمَرَ أنْهُ كان إذَا اْمَسَلَ مِنَّ الْجَنَابةِ نَضَحَ فِي عَيْيِْ الْمَاة 
قال مَالِكٌ: لَيس عَلَيْهِ الْعَمَل. 

قال الشافعي: هذا ما تركتم على ابن عمرء ولم ترووا عن 
أحل خلافة» فإذا وسعكم التركُ على ابن عمر لغير قول مثله لم 
يجز لكم أن تقولوا قوله حجَّةٌ على مثله وأندم تدعون عليه 
لأنفسكم. وإن جارٌ لكم أن تحتجّوا به على مثله لم يجز تركه 
لأنفسكم. 

5/ا- باب في الرّعاف 
4- قال الشافهي: أَخيَرَنًا مَالِكَ عَن نَافِمٍه عَن 


٠. جا ا ما 226 مم مه مث‎ 22 ٠. 
ابن عُمَرَ أنهُ كَانَ إذَا رَعَفَ انصرّف قَتَوَضماء ثم رَجَعَ وَلَمْ‎ 


يَتَكَلُم. [أخرجه مالك(07”8/1)] 


قال الشافعي: فمالك روى عن ابن المسيّب وابن عباس 
مثله. 
58 قال الشافِعي: أَخبْرَنًا عد الْمَجِيهِ بن عبد 


الع عن ءِ سور 0 


0 قَوَسْاءئمْ رَجَعْ قبنَى. [أخرجه عبد الرزاق 
ولك 1 1ت3] 
وَقَال الْمِسَوَر بْنْ مَحْرّمَة يُستأيف. 

ُ م زعم أنه نما يَِْلُ ادم وَعْدُ لله بْنُ عُمَرَيَرْوِي 
عَنْ نافع أنه نيصر فيضيل الدم» وَيَتَوََاً ِلصلاةٍ وَالْوْضُومُ 
في الظَاهِرٍ في روَايتكمْ إنمًا هُوَّ وْضُوءُ الصّلاق وَهَذَا يُثبه التّلكَ 
لِمَا رَوَيْنمْ عَن ابن عُمَرَ وان عَبّاس وَابِنٍ الْمُسَيب فِي روَايَةٍ 
يكم أنه تبني في الْمَذيء وَدْعَمتمْ أنكُمْ لا بنُونَ في الْمَذَي. 


باب الغسل بفضل الجنب والحائض 


- قال الشافِي: أخيرَنا مَاِك عَن تافِعء عن 


١64ا/‎ 


باب التيمّم 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


ابن عُمْرَ أنْهُ كَانَ يَقولُ: لا بَأسَ بقل الْمَرْةٍ مَالَمْ نَكُنْ 
حَائْضاً أَوْ جُئباً قال مَالِكُ: لا بَأسَ أن يَعْتَِلَ بمَضْل الْجُنبٍ 
وَالْحَائْضٍ. [أخرجه مالك(89/1)] 

قُلْت لِلشافِعِي أنت تَقُولَ بقوْل مَالِك؟. 

قال: نعم ولست أرى قول أحلد مع قول النبئ مأ حجة 
إنما تركته؟ لأن الى > لق كان يَعْتَسِلُ وَعَايْشَة فَإذًا اعْصَمَلا مَعاً 
كان كل وَاجد مهما َيل ل صَاحيه وأئتم بعلوث قول ابن 
اعد و لل م 0 

كتموه على ابن عمرّ فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا 
كير ّْ 


1 باب التيمم 


0- قال الشافي: أحببرًا الله عن تاه أنه أفبل 
هُوَ وَابِنُ عُمَرَ مِنَّ الْجُرْف حَنَى إذَا كَانُوا امد نرَكَ فيكم 
صعِيداً فَمَسَحَ بِوَجْههِ وَيَديْه إلى الْورفَْينِ ثُمّ صَلّى. [أخرجه 
مالك(05/1)] 

7- قال الشافهي: أخبرنًا سُ فيان عَن ابن 
ترام ل ل 0 وَصَلَى 
الْعَصْرٌ تُمّ دَحَلَ الْمَدِيئة ومس مر تَفِعَة» فَلَمْ يُعِد الْعَصْرٌ. 

قلت يلنشافبي: َإِنَا تَقُولُ: إذَا كَانَ ل يَطْنع؛ الما 
فلا مم الأ في آخر الوفسه فإ بم قبل آخر لوقت وَصَلَى» 
ثم وَجَدَ دَ الْمَاء قبل ذَهَابٍ القت تَوَضاً وَأَعَاد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا خلافٌ قول ابن عمرٌ 
المربدٌ بطرفم المدينةِ» وقد تيمم به ابن عمرّ ودخل وعليه من 
الوقته شيء صالح؛ فلم يعد الصّلاة فكيفَ خالفتموه في الأمرين 
لوع ا مي 


تاه يضفي الصلاة واب درتال ان هك ها بسن قله 
أقربُ منه إلى أن يدع صلاة عليه 


/الا- باب الوتر 


7م قال الثاني: أَخبَرنا مَالِكٌ تن اناق قال: 


لاطاه اناد عَيَاءُ متمد هعمد 


ا 0-5 َلاَق 


بِوَاحِدَةٍ. [أخرجه مالك8/127؟١)]‏ 


قال الشافعي: وأنتم تخالفونَ ابنَّ عمرٌ من هذا في موضعين 
فتقولوث: لا يوترٌ بواحدة ومن أوترٌ لا يشفع وتره ولا أعلمكم 
تحفظون عن أحدر أنه قال: لا يشفع وتره. 

فقلت للشافعي: ما ت تقول أنت في هذا؟ 

قال: بقول ابن عمرّ أنه يوترٌ بركعة. 

قلت: أفتقول يشفع وتره؟ 

فقال: لا. 

فقلت: وما ححتك فيه؟ 

قال: روينا عن ابن عباس أنه كره لابن عمرّ أن يشفعَ 
وتره» وقال: إذا أوترت فاشفع من آخره ولا تعد وترأ ولا تشفعه 
وأنتم زعمتم أنّكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم؛ وليسَ من 
حديث صاحبكم خلاف ابن عمر. 

باب الصّلاةٍ بمى والتافلة في السفر 

4 7077 قال الشافعي: أَخبْرَنًا مَالِكُ عَن نَاقِمٍه عَن 
ابْن عُمَرَ أنْهُ كان يُصَلَي وَرَاءَ الإمَام بمتى أرّبعاء فَإِذَا صَلّى 
لِنفْسِهِ ولق رَكْعَتينِ. [أخرجه مالك(١/45١)]‏ 

قال الشافعي: هذا يدل على أن الإمام إذ كان من,أهلٍ 
مكة صلَى بمنى أربعا؛ لأنه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الإمام من 
غير أهل مكة يتم منى؛ لآلا الإمام في زمان ابن عمرٌ من بني مي 
يد متهم عد إن شمر لآلا سلان لكات ةر 
ا 

قال الشافعي: 

وبهذا نقولٌ وأنتم تخالفون ما رويتم عن ابن عمرٌ لغير رأي 
أحلو رويتموه يالف ابن عمرٌ بل مم ابن عمرٌ فيه غيره من 
أصحابو الني تت يوافقه وتخالفونه ابن مسعووٍ عاب إقامَ 
الصّلاة ة بمى» ثم قامَ فأئمّها فقيل له في ذلك» فقال: الخلاف شر 
ولو كان ذلك يفسدٌُ صلاته لم يتم وخالف فيه ولكنه رآه واسعاً 


فأتم؛ وإن كان الفضلٌ عنده في القصر. 

6- قال الشتافهي: أَخْبْرَنَا مَالِكء عن نافع عَن 
ابن عْمْرَ أنه لَمْ يكن يُصّلَي مَعّ الفريضّة فِي الف شينا كَبْلَهَا 
وَلا بَعْدَهَا إل مِنْ جَوْف اللَّيّل. [أخرجه مالك(08/1] 


قال التتافي: ومعروقة غبن ابن حمر عيب التافلة في 


١ا-‏ كتاب اختلاف مالك 

التهار في السّفر قال مالك لا بان بالثافلة في السسفر تهاراً. 
قال: فقلت للشافعي» فإنا نقولٌ بقول صاحبناء نقالَ 

الشافعي: كيف خالفتم ابنّ عمرَ واستحبيتم ما كثرة» ولم أعلمكم 

تحفظون فيه شيئاً يخالفُ هذا يدل على أنّ احتجاجكم بقول ابن 

عمرٌ استتارٌ من الناس؛ لأنّه لا ينبغي لأحلر أن يخالف الحجّة 


عنده. 
8 باب القبوت 


5- قال الشافعي: 0 مَالِكٌ عَن 00 أن ابِنَ 


فعا مه 7 
. 


عُمَرَ كان لا يَقَْنْتُ فِي شيء مِنّ 
مالك(169/1)] 

قال الشافعي: وأنتم ترون القئرت في الصبح. 

07-.- قال الشافعي: ا 
مِنَ الرّبيع - أنهُ كَانَ لا يَقْنّتُ 
في شي من العثلاة ولا ف انر إلا أله تان يقت في 
صَّلاة الْفَجْرِ قبل أَنْ ير ركع الَكمَة الآخيرَةَ إذّا قَضّى قِرَاءَتَهُ. 

قال الشافعي: وأنتم تخالفرن عروة فتقولون: يقنتُ بعد 
الركوع. 

فقلت للشافعي: فأنتَ تيقنت تيقنت في الصّبح بعد الركوع؟ 

فقال: نعم لأن الني يي قمت» ثم أبو بكرء ثمّ عمرُ ثم 
عثمان. 

قلت: فقد وافقناك. 

قال: أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم في هذا حجّةٌ 
عليكم في غيره. 

فقلت من أين؟ 

قال: أنتم تتركون الحديث عن الن تي في الحج عن 
الرجل بقياس على قول ابن عمرٌ وتقولون: لا يجهل ابن عمر 
قول التي عاك . 

فقلت للشتافعي: قد يذهب على ابن عمرٌ بعض السّنن 
ويذهبُ عليه حفظ ما شاهد منهاء فقالَ الششافعي: أويخفى عليه 
القنوث والني يذ وسلّمْ يقنتُ عمره وأبو بكر أو ينعسبُ عليه 
حفظه؟ 

قال الشافعي: أقاويلكم غتلفة كيف نجدكم تروون عنه 
إنكارٌ القنوت ويروي غيركم من المدنبّنَ القنومت عن الن تتا 


عَرْوَة ة أَظُْ عَن أبيه - الشكُ م 


4- باب القنبوت 


١ 


وخلفائه فهذا ييطلٌ أن العمل كما تقول في كل أمرٍ وييطلٌ قولكم 
ل يخفى على ابن عمر سد وإذا جار عله أن ينسى أو يذهب 
عليه ما شاهد كان أن الذي ميت أَمَر ار أن تَحْجْ عَنْ بها من 
العلم من هذا أولى أن يذهب علي ولا يجعل قوله حجَّة غلى 
السْةِ وآنها عليك في ردٌ الحديث زعمت أن يكونّ لا يذهب على : 
أبن عمر. 

-5- قال الشافعي: أَحبَرَنًا لِك عَن نَافِمِ عَن 
ابْن عْمْرَ في النشَهُد. [أخرجه مالك(51/1)] 

قال الشافعي: وخالفته إلى قول عمرّء فإذا كان التشهَدٌ وهو 
من الصّلاةٍ وعلمٌ العامة مختلفٌ فيه بالمدينةٍ تخالفُ فيه ابن عمرٌ 
وعمرّ وعائشة فاينَ الاجتماعٌ والعملُ ما كان ينبغي لشيء أن 
يكون أولى أن يكون مجتمعاً عليه من اسهد وما روى فيه مأك 
صاحبك إلا ثلاثة أحاديث متلفةٍ كلهاء نيان كوا لكان 3 
عمرٌ وعمرٌ يعلّمهم التَشهدَ على الدبرء ثم تالف فيها ابنه وعائشة 
فكيف إذا اذّعى أن يكونَ الحاكم إذا حكم ثم قال: أو عمل 
بع علي بالق وما باتعا اجام إلا شير ولو عب 
ذاهب يجيزه كانت الأحاديث رد لإجازته. 


باب الصّلاةٍ قبل الفطر وبعده 

6- قال الشافجي: أخبرَنا مَالِكَ عَن نَافِعٍ أن ابن 
عْمْرَ لَم يَكنْ يُصلَي يَوْمْ الْفِطر قَبْلَ الصّلاةٍ وَلا يَعْدَهَا. [أخرجه 
عالك(١181/1)]‏ 

-٠‏ قال الشافهي: أَخبَرَنَا مَالِكْء عَن هِشَام بن 
عُرْوَة عَن أبيه أنْهُ كَانَ يُصّلَي يَوْمَّ الفطر قَبْنَ الصّلاةٍ وَبَعْدَهَا. 
[أخرجه مالك(81/1١1)]‏ 

51- قال الشافِعِي: أَخيْرَنَا مَالِك عَن عَبْدٍ الرُحْمَن 
بن الْقَاميم أن أبَاهُ كَانَ يُصَلَي قَبْلَ أنْ يَغْدُرَ إلى الْمُصَلَى أَربَعَ 
رَكَعَاتٍ. [أخرجه مالك(١/0041)]‏ 

قال الشافعي: والّذي يروى الاختلافُ فأينَ الإجماعٌ إذا 
كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاق» وما تقولون أنتم؛ قالوا: لا 
نرى بأساً أن يصليّ قبل الصّلاةٍ وبعدها. 

قال الشافعي: فإذا خالفتم ابن عمرّء. وإذا جازٌ خلافٌ ابن 
عمرّ في هذا لقول الرّجل من التابعينَ: أيجورٌ لغيركم خلافه لقول 
رجل من التَابِعينَ أو تضيّقونَ على غيركم ما توسّعونٌ على 
أنفسكم فتكونون غير منصفينٌ» ويكونٌ هذا غيرٌ مقبول من أحاٍ 


8ط 


ويجورُ أن تدع على ابن عمرٌ لرجل من التَابعينَ ولرأي صاحبك 
وتجبعلٌ قول ابن عمرٌ حجّة على ال في موضع آخر. 
؟* 7" قال الشتافعي: أَخيْرَنًا مالك عَن نَاقِمٍء » عن 


امم 


ابن عَمَرَ فِي صَّلاةٍ الْحَوْفو بشيء حَالْفتُمُوهُ فيه وَمَالِكٌ يَقَو: 
لا أرة حَقّى إلا عن الت قال وَابْن أبي فو يوه عن 
الزُمْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَن ابن عُمْرَ عَنْ النبِي ع لا يَشّكُ فيه. 

قال الشافعي: فإذا تركتم على ابن عمرّ رأيه وروايته في 
صلاة الخوف بحديث يزيد بن رومان عن الي يي فكيف 
تتركون حديثاً عن النىّ ا أت من حديث يزيد بن رومانٌ 
لرأي ِ 0 حديث يزيد بن روماتٍ لقول سهل بن 
0000000 


5 باب نوم الجالس والمضطجع 


قال الشافيي: أَخيْرنًا مَالِكُ عَن نَافِم أن ابِنَ 
عُمَرَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ قَاعِدٌ ّم يُصَلَيء ولا يَتَوَضأ. [أخرجه 
مالك(87/1)] 

قال الششافعي: وهكذا نقول» وإن طالَ ذلك لا فرق بين 
طويله وقصيره إذا كان جالسا مستوياً على الأرض ونقولك: إذا 
كان مضطجعاً أعادٌ الوضوء. 

37 قال الثتافهي: أَحبرنا القْقَه عن عيْيِدِ الله بن 
عُمَنَ عَن نَافِ عَن ابْن عُمَرَ أنه قال: مَنْ نَامَ مُفَطّجعاً 
وَجَب عَلَيِْ الْوْضُوٌ ومن نَامَ جَالِسأ فلا وُضُوء عَلَيِهٍ 
[أخرجه عبد الرزاق (484)] 

فقلت للشافعي: فإنا تقول إن نام قليلاً قاعداً لم يتتقنض 
وضوءة؛ وإن تطاول ذلك توضا. 

قال الشتافعي: : ولا يجورُ في النوم قاعدا. إلا أن يكون حكمه 
حكمٌ المضطجع 3 قليله وكثيره سواءً أو خارجاً من ذلك الحكمء 
فلا ينقضٌ الوضوءً قليله ولا كثيره. 

فقلت للتتافعي: فإنًا تقول إن نام قليلاً قاعداً م تقض 
وضوءة؛ وإن تطاول ذلك توضأ. 

قال الشافعي: افهذا خلافٌ ابن عمرٌ وخلافٌ غيره 
والخروجٌ من أقاويلٍ اناس قول ابن عمرٌ كما حكى مالك وهو 
لا يرى في النوم قاعداً وضوءاً وقول الحسن من خالط النوم قليه 
جالسا وغيرٌ جالس فعليه الوضوءٌ وقولكم خارجٌ منهما. [أخرجه 


-١‏ باب نوم الجالس والمضطجع 


ا كتاب اختلاف مالك 


])115/١( البيهقي‎ 

قال الشافِي: أخبَرَنًا مَالِكُه عَن نَافِمٍه عَن 
ابن عُمَرَ أنه بَالَ في السثوق فَتَوَضتا فَغْسَلَ وَجْهَهُ ويد 00 
رَأسيهء م دَخلَ الْْجد فدَعَا لْجَِاَةِ فمَسحَ عَلَى خفَيه فيو ثم 
صلل [أخرجه مالك(١/5-/717)]‏ 

لت إلثافِي» فنا نعو لا يَُودُ هََ ميمح بِحَضْرَةٍ 
ذَلِكَه ومن صَئمّ يشل هَذَا اسْتَانف فقال الشافعي: [لعي لأَرَى 
خجلاف ابن عُمْرَعَليكُمْ حقيفاً أي أَنْشيكُمْ لا بل لا نَلمَكُمْ 
َرْوُونَ في هذا عَنْ أحَدٍ شيئا يُخَلف قَوْلَ ابن عُمَرَه وإ جَارْ 
َل ابن عُمَرَ عِندكُم وَإِنْمَا رعَمْتُمْ أن الْحْجَة فِي قَوْل أَنْشْيِكُمْ 
ا 
تَقبلُونَ مَا شيم 


- 0 إسراع المشي إلى الصلاة 

. قال الششافيي: أخبَرَنًا مَالِك عَن نَافِمِ عَن 
ابن عُمَرَ أنه سَمِعَ الإقَامَة وَهُوَ بِالْبقِيم فَأمْرَعَ الْمَشْيّ إِلَى 
الْمَسْجدٍ. [أخرجه مالك(١/07/7)]‏ 

قال الشتافعي: وكرهتم زعمتم إسراعٌ المشي إلى المسجد. 

فقلت للشافعي: نحن نكره الإسراعً إلى المسجار إذا أقيمت 
الصّلاة. 

قال الشافعي: فإن كنتم كرهتموه لقول النبي تَأي: ِذَا 
5 ْم الصلاة» قلا تَُوهَا وَأنَمْنَسْمَوْنَ وَالتُوهَا تَمْشُون وَعَليَكُمْ 
السك قد أصبتمء وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه 
سنةٌ فأما أن قياس قول ابن عمرٌ ويخطئٌ القياسُ عليه حجة على 
أن رسول الله تي أمَر امْرَأ َحْجٌ عَنْ أَبيهَا وَرَجُلاً يَحُحُ عَنْ 
أبيه فقال: لايحج احدّ عن أحد؛ لأنْ ابن عمرّ قال: لايصلي 
أحدٌ عن أحار فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى عن رسول 
الله إلى ما يروى عن غير ثم يدعه لقياس يخطيٌ فيه وهرّ هنا 
يصيبُ في ترك ما روي عن ابن عمرّ إِذْ روي عن الني تاي 
خلافة ثم يزيدُ فيخرجٌ إلى خلاف ابن عمرٌ معه سن رسول الله 
ير في غير هذا الموضع. 


الأيدي في التكبير 


سالت الشافعي عن رفع الأيدي في الصّلاق فقال: : يرفع 
المصلي يديه إذا افتتح الصّلاة حذوّ متكبيبء وإذا أرادٌ أن يركع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ولا يفعل ذلك في 


8 باب رفع 


- كتاب اختلاف مالك 


84- باب وضع الأيدي في السّجود 


١ههةم‎ 


السّجود. 
فقلت للثتافعيّ فما الحجَّةٌ في ذلك؟ 
فقال: 


م 

فقلت: فإنا نقولٌ يرفعٌ في الابتداء» ثم لا يعود. 

5- قال الثتافعي: أَحبَرَنًا مَالِك عَن نَافِعٍ أن ابن 
عُمَرَ كَانَ ذا ابْتَدَأ الصّلاة يَرْفَعُ يَذَيْهِ حَذْوَ مَْكِبَئْف وَِذا رَفَعَ 
ع الوم رهما لِك َي عن ال 186 أّهُ كا 
ذا افْتَحَ الصلاة رَفَعَ يَدَيْهِ حَذَوَ مَْكِييِه وَِذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ 
الركوع رَقَعَهُمَا كَذَلِكَ. 

ثم خالفتم رسول الله تي وابنَ عمرٌ فقلتم: لا يرفعٌ يديه 
إلا في ابتداء الصّلاق وقد رويتم عنهما أنهما رلعال اند 
وعة القع من الركوع. 
وض ل رود سكع 
بزل دوعن اي كبا به بمضئ هذا من 
بعض؟ أرأيت إن جارٌ له أن يروي عن ابي أنه رَفَعَ يدي 
في الصلاة مين أو ثَلاثاً وعن ابن عمرٌ فيه اثتتين ويأخق بواحدة 
ويترك واحدة يمور لغيره ترك الذي أخد به واخذٌ الذي ترك أو 
يجوز لغيره تركه عليه؟ 


قال الشافعي: لا يجورُ له ولا لغيره ترك ما روي عن النب 


فقلت للشافعي فإنْ صاحبنا قال: ما معنى رفع الأيدي. 

قال الشافعي: هذه الحجَةٌ غاية من الجهل معناه تعظيمٌ اللّه 
دابل الس معنى ارقم في الأول معنى ارقم الذي خسالف فييه 
النيئ بيط عند الركوع وبعدّ رفم الرآس من الركوعء : ثم خالفتم 
فيه روايتكم عن النى 2 وابن عمرٌ معاً لغير قول واحدر روي 
عنه رفعٌ الأيدي في الضَلاة تبث روايته يروي ذلك عمن رسول 
الله ثلاثة عشرّ أو أربعة عشرٌ رجلاً ويروى عن أصحاب النّ 
ؤي من غير وجهء فقد ترك السنة. 


5- بابُ وضع الأيدي في السّجود 


- قال الشافهي: أَخرَنَا مَالِكُ عَن نَافِعٍ عن 


م عم مياه شاع #اس 


ابن عُمَرَ أنّهُ كان إذَا جد يَضَعْ كفي عَلَى الذي يَضسَعْ عَلَمِ 
وَجْهَهُ قال: وَلَقَدَ رَأيته في يَوْمٍ شَديد الْبرْدِ يحرج يَدَيْهِ مِنْ 
تَحْت بُرْنْس لَه [أخرجه مالك(15/1)] 

قال الثتافعي: وبهذا نأخذ» وهذا يشبه سنة الى تملظ. 

7 قال الشافِي: أخبرنًا سَفْيَانُ عَن ابْن طَارْس» 
عَن أبيهه عَن ابن عَبّاس قال: أَمَرٌ الي 19# أن يُسْجَّدَ عَلَى 

قال النافم»؛ تقمل في هثاما لمر بان ففعل الي تي 
فافضى بيده إلى الأرضء وإن كان البردُ شديداً كما يفضي يمبهته 
إلى الأرض؟ فإن كان فبهذا كله نقولُ» وخالفتم هذا عن ابن عمرٌ 
حيث وافقّ سنّةَ الن تتا 

فقلعم: لا يفضي بيديه إلى الأرض في حر ولا برد إن شاءً 
الله. 

© باب من الصيام 


01- قال الشافِِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخّرَنَا مَالِك 
غن تَاِعٍ أن لبن عر سل عن الْمَرَة ةَ الْحَامِلٍ إِذَا حافت 
عَلَى وَلَدِمَاء فقال: تُفْطِرُ وَنطْعِمُ مَكَانَ كل ْم مسْكيئاً مذ 
مِنْ حِنْطَةٍ. 

قال مَالِكٌ: وَأَهْلُ العم يَرَوْنَ عَلَيْهَا مِنْ تت الْقَفْمَاءَ 
قال مَالِكٌ: عَلَيْهَا التَهَاهُ؛ لأآنْ الله عَرٌ وَجَل يَقَولٌ: لفْمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أَوْ عَلَى سَفْر فَعِدة مِنْ أَيّام أخرّ». [أخرجه 
مالك708/1)] 

قال الثتافعي: وإذا كان له أن يالف ابن عمرّ لقول 
القاسمء ويتأوّلَ في خلافي ابن عمرّ القرآن» ولا يقلّدُ فيقولَ هذا 
أعلم بالقرآن ما ومذهبُ ابسن عمرّ يتوجّه؛ لأن الحاملَ ليست 
مريضة المريضٌ يخافُ على نفسه والحاملُ حافت على غيرها لا 
على نفسها فكيف بنبغي أن بجعل قول ابن عمرٌ في موضم حجة 

ثم القيامٌ على قوله حجّةٌ على الب يفي ويخطئٌ القياس» فيقولٌ 
قل رن ع الا بصا الت ع اله لالى استمن أحدٍ 
قياساً على قول ابن عمرّ وترلة قولَ النى ييا له وكيفت جار أن 
يترك من استقاءً في رمضان؟ 

فقال: عليه القضاءٌ ولا كفارة عليه ومن ذرعه القيء؛ فلا 
قضاءً عليه ولا كفارة. 


ا همهة٠١‏ 


باب في احج 


كتاب اختلافف مالك 


فقلت: وما الحجّة في ذلك؟ 
فقال: 


30 َخبرَنا مَالِكَ عَن نَاقِمِ» عَن ع عَن ابن عُمَرَ أَنهُ 


قال: مَنْ اسستقاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاهُ ومن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ 
َلَيْسَ عَلَيِْ المَهمَاءُ. [أخرجه مالكر١/4‏ .*)] 

فقلت للثتافعي: فإنا نقولٌ ذلك من استقاءً فعليه القضاءٌ 
ولا كفارة عليه. 

قال الششافعي: فما رويتم من هذا عن عمرّ أنه أفظرٌ وهوّ 
يرى الشّمس غربت» ثم طلعتء فقال: الخطب يسيرٌء وقد 
اجتهدنا م مكانٌ يوم الحجّة لنا عليكم وأنتم إن 
وافقتموهما في هذا الموضوع تخالفونهما فيما هرّ مئلُ معناه قال: 
فقلت للشافعي» وما هذا الموضعٌ الذي نخالفهما في مثل معناه؟ 

فقال: روينا عن رسول الله ا أنه أمَرَ وجلا جَامَعَ 
امْرَأنه َهَاراً في رَمَضَان أن يُْقَ أ يَصُومَ أو يَنصَدْقَ لا يجزيه إلا 
بعدَ أن لا يجدَ عتق ولا يستطيعَ الصّوم. 

فقلتم لا يعتق» ولا يصومٌ» ويتصدّق فخالفتموه في اثنشين 
ووافقتموه ال سيان ع اس الريك ع مر 
كفَارة ومن استقاة أو أفطرٌ وهر يرى أن اللَيلَّ قد جا فلم كانا 
عندكم مفطرين؟ ثم زعمتم أن ليس عليهما كقارة بالإججماع؛ فلم 
تحسنوا الاتباعَ ولا القياسَ واللّه يغفرُ لنا ولكم. 

فقلت للشافعي: فكيف كان يكونٌُ القياسْ على ما روي 

عن النيأ تي في المجامع نهارأء فقال: ماقلبا أن لا يقاس عليه 
شيءٌ غير وذلك أنا لا نعلمُ أحداً حالف في أن لا كفارة على 
من تقبأ ولا من أكل بعد الفجر وهوّ يرى الفجرٌ لم يطلع ولا قبل 
تغيبُ الشمس وهوّ يرى أن الشمس غربت. ولم يجز أن يجمع 
الناسُ على خلافم قول لني تت وليسّ يجود فيه إلا ما قلنا من 
أن لا كقارة إلا في الجماع استدلالاً با وصفت من الأمر الذي لا 
أعلمٌ فيه تالف وآن أنظرٌ فلي حال جعلت فيها الصّائمَ م مفطراً 
يجب عليه القضاءً جعلت عليه الكقارة فأقولٌ ذلك في الحتقن 
والمستعط والمزدردٍ الحصى والمفطر قبلَ تغيبُ الشمس والمتسحر 
بعد الفجر وهو يرى أن الفجرّ لم يطلع والمستقيء وغيره ويلزمك 
في الآكل الناسي أن يكون عليه كمارة؛ لأنّك تعلٌ ذلك فطراً له 
وأنت تترك الحديث نفسةء ثم تدّعي فيه القياسَ» : ثم لا تقوم من 
القياس على شيء تعرفه. 


8 باب في الحج 


قال: سألت الشافعيّ هل يغسل المحرمٌ رأسه من غير 


- يعني قضاءَ يو 


جتابة؟ 
فقال: نعم والماءٌ يزيده شعثاء وقال: الحجَّةٌ فيه أن النبّ 
قلت: كيف ذكرّ مالك عن ابن عمر؟ 
قال: 


*774- اكز لش اوه فين عَن ابن عُمَرَ أَنَهُ 


كَانَ لا يَخِْلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إلأ مِنَ الاحتلام قال: وَنَحْنٌ 
وَمَالِكٌ لا نَرَى بأساً أنْ يَخِْلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ في غَيْرٍ ايلام 
وَيُرْرَى عن النبي #6 أَنْهُ اعْمَسَلَ وَهُوَ مُحْرمُ. [أخرجه 
مالك(4/1 9)] 

قلت: 500 
ا 
يدي خلاف وإذا وجد في الرّواية عن ابن عمرّ ما يخالف ما 
يروى عن الب يط وعمرٌ فينبغي في مرٍّ أخرى أن لا تنكروا أن 
يذهب على ابن عمرٌ لل يَف سن وقد يذهب عليه وعلى 
حر لخر ور مالا ما انها وارلا مهنا إن سا الم 

4 5 707 قال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: رك مَالِكٌ 
عَن نَافِمٍ أن ابِنَ عُمَرَ كَانْ يكْرَهُ هُ لبس الْمِنطّفَةٍ ة لِلْمْحْرِم. 
[أخرجه مالك(775/1)] 

قَقُلت للثتافجي: َإنْهُيُخَالِفُ ابن عُمَر ويَقُولُ بقَوْل ابن 
المسيبي. 

فقالَ الشافعي: إن مَنِ اسْتَجَارٌ خجلاف ابن عُمَرَ وَلْمْ يُرْوَ 
خلائه إلا عَن ابن الْمُسَيْبِ حَقِييَ أن لا يُخَالِفَ سنْة رَسُول الله 
لقَول ابن عُمَرٌ. 

- قال الشَافِعِي رحمه 0 تعالى: أَخْبْرَنَا مَالِك 
عَن نَافِعِ» عَن عَن ابن عُمَرٌ أنَهُ كَانْ يه يَقَولُ: ما اسََيِْسَرَ مِنّ 
الهَذي4 بَعِيرٌ أذ بَقَرة. 

قال الشافعي: ونحنٌُ وأنت نقول: ما اسْبّيْسَّرَ مِنّ 
الهَذي4 شاة ويرويه عن ابن عبّاس» وإذا جارٌ لنا أن نترلك على 
ابن عمرٌ لابن عبّاس كان الثَرِكُ عليه للني تقذ واجباً. [أخرجه 
مالك( 86/1 )] 


3-75 قال الشافِعي: أَخيرَنًا مَالِكء عَن نَاقِم عَن 


لا كتاب اختلاف مالك 


ابن عمَرَ كان إذَا أفطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُرَ يُرِيدُ الْحَجْ لَمْ يأَخذ 
مِنْ رأسِهِ ولا من لِحْيته شما حَتَّى يحي قال مَالِكُ: لَنِسَ 
يميق أن يَأَخدَ الرَجُلُ مِنْ رَأْسِه قَبْلَ أَنْيَحُج. [أخرجه 
ماللك755/1)] 

1- قال الشافهي: وَأَخبرَنَا مَالِكُه عن نَافِم أن 
ابْنَ عُمْرَ كَانَ ذا حَلَىَ فِي حَج أَرْ عُمْرَةِ أَحَذَ مِنْ لِحييِهِ 
وَشَاربهِ قلّت: إن نَقَُولُ لَيِسَ عَلَى أَحَدٍ الآخذ مِنْ لِحتِهِ 


وَشَاربِ إِنْمًا المْمكُ ذ فِي الررأس. [أخرجه مالك(55/1*)] 


ل الاي وهنا ترك علبي راي عن طبه 
9- قال الشافعي: أخبر زلا تالاه عن نافع ألا لسن 
عُمَرَ كان إدَا رج حَاججا أو مُكتَِرا صر الملاة ؛ بذي 
الْحُليْفَةِ قلت: فنا نَقَول يَقَصُرٌ رُ الصّلاة إِذَّا جَاوَر اليّوت. 


[أخرجه مالك(١41/1١)]‏ 

قال الشتافعي: فهذا ثم تركتم على ابن عمر 

89- قال الشافِبِي: أَبَرَنا مَالِك عَن مُحَمّدٍ بن 
أبي بَكْر الثعَفِي أنهُ سَألَ أَنْسَ بْنَ مَالِك وَهُمَا غَادِيَان مِنْ مِنى 
ِلَى عَرَفَةَ كيف كنم تَصْعُونَ فِي هَذَا الْيرْمٍ مَعَ رَسُول اللّه؟ 
قال: كَانَ يهل الْمهلُ مناء فلا يُنْكِرٌ عَلَيْهِ ويُكَبّرُ الْمُكَبّرُ مِناء 
فك 2 عَكِّهِ [أخرجه مالك(71//1”), البخساري(١/410):‏ 
مسلم(865١١)]‏ 

٠‏ قال الشافعي: أخيّرَنَا مَالِكُ عَن ابن شِهَابٍ 
أن ابِنَ عُمْرَ قال: كل ذَلِكَ قَدْ رَأيِت الناسن يَفْعَلُونَهُ وَأمَا 


نح فتكي [أخرجه مالك(١/07]‏ 


قلت للشافعي: فإنا نقول: يلبّي حتى تزول الشّمسُ ويلبّي 

وهر غادٍ من منى إلى عرفة» ولا يكبرٌ إذا زالت الشنّمسُ من يوم 
عرفة. 

قال الشافعي: فهذا خلافٌ ما روى صاحبكم عن ابن عمر 

من اختيار التكبير وكراهتكم التكبير مع خلافي ابن عمرٌ خلافٌ 

ما زعمتم أنه كان يصنعٌ مع الني مه فلا ينكرٌ عليهء فقد كانوا 

يختلفون في النسك وبعده فكيف ادّعيت الإجماعَ في كل أمر وأنتَ 

تروي الاختلاف في النساك زمان الني' وبعد الني تي وتروي 

الاختلاف في الصّوم مع الي ميا وبعدةء فتقولٌ عن أنس سافنا 


/41- باب الإهلال من دون الميقات 


١6ه‎ 


مَعَ الي تلت فلم يِب العام عَلَى الْمُمْطِرِينَ وَل الْمَْطِرُونَ 
عَلَى الصائِمِينَ وقد اختلفَ بعض أصحاب الني يف بعده في 
غير شيء. 

قلت للشافعي: فما تقولُ أنت فيه؟ 

فقال: أقولٌ إِنْ هذا خيرٌ وأمرٌ يتقرَبُ به إلى الله جل وعرٌ 
الأمرٌ فيه والاختلافٌ واسع وليس الإجماعٌ كما ادّعيتم إذا كان 
بالمدينة إجماغٌ فهو بالبلدان» وإذا كان بها اختلافٌ اختلف البلدانٌ 
فأمًا حيث تدّعون الإجماعَ فليس بموجودٍ. 

قال: وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج؛ » فقال: 
حسنة استحسنها وه أحبه منها بعد اليج لقول الله عر وجل 
لفَمَنْ د لمر إلى الْحَعْ» ولقول رسول الله دلت 
العُمْرَةَ فى في الج ولأن الب 8ل تر َي من لم يَكنْ عه 
هَذْيُ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمرَة. 

-١‏ قال الشافِي: أَخبْرَنًا مَالِكُ عَن صَدَقَةَ بن 
يَسَارِء عَن ابن عُمَرَ أنه قال: الله لأن أعْمَمِرَ كبْلَ أذ أي 
وأشيق كع نا ون أذ انر بنة الع في فى السقة. 
[أخرجه مالك(١/7”54)]‏ 

قال الشافم»: د لات 
منهاء وما رويتم عن عائشة أنه قَالْنا: جنا مع رَسُول الله فنا 

مَنْ أَهَلَ بعْمْرَةٍ وهنا مَنْ جَمَعَ الْحَج وَالْعمْرَة ونا مَنْ هَل بحَج 
فلم كرهتم ما روي أنه فعلَ مع النئ تيه وما ابن عميرّ 
استحسنة» وما أذنَ الله فيه من التمتع إن هذا لسو م الاختيار واللّه 
المستعان. 


/1- باب الإهلال من دون الميقات 


قال: سألتُ الشافعي عن الإهلال من دون الميقاتي» فقال: 
جتن 0 

قلت لهُ: وما الحجّة فيه؟ 

قال: 

أخبَرَنًا مَالِكُ عَن نَافِمِه عن عَن ابن عُمَرَأَنهُ 
مَل سن إيليّاء. [أخرجه مالك(779/1)] 

وَإذَا كان بْنْ عُمَرَ رَوَى عَنٍِ النبي تلز وَقْتَ الْمَوَاقِِتَ 
وَأَعَلُ مِنّ إيليَاء. 

وإنما روى عطاء 2 عن النيا تر آنه لَمَا وَفْتَ الْمَوَاقِيِتَ 


قال: بي يَسْتَْمُ الرجُلُ مِنْ أهله وَثيابه < حَتَى يَأَنِيّ ميقانه. 


*مة ١‏ 
فدلَ هذا على أنه لم يحظر أن يحرمَ من ورائ» ولكنه أمرّ أن 
لا يجاوزه حاج ولا معتمرٌ إلا بإحرام. 

6 قال الثافِعي: أَحبَرَنًا مُسْلِم بن اله عَن ابن 
جُرَيْه عن عَطَّاءء عَن النْبِي يلف قال: قلت للشانيي: فنا 
نكرَهُ أَنْ يهل أَحَدٌ مِنْ وَرَاء الميقات. 

قال الشتافعية: وكيف كرهتم ما اختار ابن عمرٌ لنفسك 
وقاله معه على بن أبي طالب وعمرٌ بن الخطّاب في رجل من أهلٍ 
العراق إِعامٌ العمرةٍ أن تحر من دويرة أهلك ما أعلمه يوخ على 


أحار أكثرٌ ما يؤخذٌ عليكم من خلافي ما رويت» وروى غيرك عن 
السّلف. 


/8- باب في الغدوٌ من مد منى إلى عرفة 


عرف فقال: ليس فيه ضيتٌ والّذي أخمَارٌ أن يغدوَّ إذا طلعت 
الشمس. 

74- قال الشافعي: أَحبَرنًا ازائته ع كاوو امن َ 
ابْن عُمَرَ أنه كَانّ يعدو من منئ إلى عر عَرَقَةٌ فَةَ إِذَا طَلَعَتٍ التكمْسُّ 
قال: فَقَلْت لِلشافِِي: فَإِنَا نكْرَهُ هذا وَتَقُولُ: يَغْدُو مِنْ مِنى إذًا 
صَلَّى الصبح قبل أَنْ تَطلع الشُمُس. [أخرجه مالك(١/400)]‏ 

قال الشافعي: ذ فكيفف لم تتبعوا ابنَ عمرء وقد حج معّ الي 
يي وخلفائيه وكان الحج خاصة تا ينسبُ ابن عمرٌ عندهم إلى 
العلم بوه وقد روي عن النئ ييا من وجه آخرّ أنه عَدَا مِنْ منى 
حِن طَلْعَسوِ النشّمْسٌ وقال محمد بن علي: الملل أن يَغْدُوَ الإمَامُ 
مِنّْ منى ذا طَلَعَتٍ اكمس فَعَمنْ رَوَيْتَمْ كرَاهِيةَ هَذَا. 


- باب قطع التلبية 


56- قال الشافِيِيُ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكَ 
عَن نَافِي عَن ابْن عُمَرَ أنْهُ كان يق م التبيَة فِي الْحَجّ إذًا 
انتهى إلى الْحَرْمٍ. [أخرجه مالك١/78”)]‏ 

1/5 قل الشافبي: أَخبَرَنًا مَالِك عَن نَافِعٍ أن ابِنَ 
عُمَرَ حَجْ فِي الْفِثنَةٍ فآهَلُ» ثم نَظَرَ فَقَالَ: مَا 
ُشْهِدَكُمْ أني 5 فد أزجنت الْحَجْ مَعَ العُمْرَةِ ونَحْنُ لا ترَى بِهَذَا 
َأسأ فقَلت للشافِعِي: فَإِنا نَكرَهُ أن يُقْرَنْ الْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَق 


أَنْرُهُمَا إل وَاحِدٌ 


- باب في الغدوٌ من منى إلى عرفة 


في لَكُمْ خلافة؟ وَمَا نَرَاكمْ تُبَالُونَ مَنْ حَالْفتم إذَا شِتثم. 


١/ل-‏ كتاب اختلاف مالك 


[أخرجه مالك(5/1”), مسلم(١ ])١77‏ 
٠‏ باب التكاح 


617 قال الشافِعِي: أَحَبَرَنَا مَالِكَ أَنْهُ بَلَعَهُ أَنْ ابِْنَّ 
عباس وَابْنَ عُمَرَ ملا عَنْ رَجُلٍ كانت َحَْهُ اْرَأة حُرة فَأرَاد 
اديج تيناع كرت الاب ون [أخرجه 
مالك(875/9)] 

4- قال الشافِي: أَخبَرَنَا مَالِكُ» عَن يَحْيِى بْن 
سَعِيله عَن ابن الْمُسيّبِ أنّهُ كان يَقول: لا تنَكَح الآمَهُ عَلَى 
الْحُةءٍ فإِنْ أطاعَت فَلّهًا الْْلتَانَ. [أخرجه مالك(؟/075)] 

قال الشافعي: وهذا ما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم 
1 ش 7 

فقلت للشافعي: فإنا نكره أن ينكحّ أحدٌ أمة وهر يد طولاً 
لحر 

قال النشافعي: فقد خالفتم ما رويتم عن ابسن عباس وابن 
عمر؛ لأنهما م يكرها في روايتكم إلا الجمع بينَ الحرةٍ والأمةٍ لآ 
أنهما كرها ما كرهتم» وهكذا خالفتم ما رويتم عسن ابن المسيبٍ 
وهل رويتم في قولكم شيئاً عن أحلر من أصحاب رسول الله 
يمر بخلافه. 

فقلت: ما علمت» فقال: فكيف استجزتم خلاف من شنتم 
لقول أنفسكم؟ 

5 باب التمليك 


48- قال الشافعي: أَخبَرنًا مَالِكُ عَن نَافِعٍ أن ابِنَ 
عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إذًا لك الوَجُلُ امْرَأَنَهُ فَالْقَضَاءٌ ما قَضَتْ إلا 
أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَجلُ» فيقول لَهَا:لَّمْ رد إل تَطْلِيقَة وَاحِدَةٌ 
م ل لد و لك وا اتلد بيب 
[أخرجه مالك(887/7)] 

- قال النافِهي: برا مَالِك عَن عَبْدٍ الرّْحْمَنْ بن 
الْقَاميم عَن أَبِيه الْقَاِم بْن مُحَمَّدٍ أن رَجُلاً مِنْ تُقِيفي مَلْكَ 
امرَأئَهُ أمْرَهَاء فقَالَت: أنت الطّلاقٌ فَمَكَتَه نم قَالَت: أنت 
الطّلاقٌ» فَقَالَ: بيك الْحَجَىُ فَقَالَتَ: أنت الطَّلاقٌ فَقَالَ: 


1- كتاب اختلاف مالك 


47- بابب المتعة 


١ ؛6‎ 


بفيك الْحَجَرٌ فَاخْتِصمًا إِلَى مَرْوَانَ بْن الْحَكَم فَاممْتَحْلَفَهُ مَا 
مَلْكَهَا إل وَاحِدَةَ وَرَدُهَا لَه قال عَبْدُ الرُحْمَن: فَكَانَ الْقَامسِمُ 
يُعْجِبهُ هَذَا الْقَضَّامُ ويراة َحْسَنَ مَا سّمِع فِي ذَلِكَ. [أخرجه 
مالك(؟/4 4 8)] 

قلت للشانيي: إنا تقول فِي الْمُخَيرَةِ إِذَا اخمَارَت تَفْسَهَا 
هِي ثلاث؛ وَفِي الّتِي يُجَْلَ أمْرْهَا بها أوْ تَنِكَ أَْرَمَا أَيِمَا 
تَمَلكٍ الْقَضَاءٌ مَا قَممَت إلا أَنْ يَُاكِرَهًا رَوْجُهَا. 

قال الشافعي: هذا خلافُ ما رويتم عن زيد بن ثابتم 
وخلافُ ما روى غيركم عن علي بن أبي طالبه وابن مسعود 
وغيرهما فاجعلك اخترت قول ابن عمر على قول من خالفه في 
المملّكةٍ فإلى قول من ذهبت في المخيّرة؟ وعمّن تقول أن اختاري 
وأمرك بيدك سوا وأنت لا نعلمك رويت في المخيرة عن واحدرٍ 
من أصحاب رسول اللّه تايط قولاً يوافقٌ قولك؛ فإن رويت في 
هذا اختلافاً عن أصحاب رسول الله يف فكيفت ادّعيت 
الإجماع؟ وإذا حكيت فاكثرٌ ما تحكي الاختلاف. 


9 باب المتعة 
لشف - قل الشافِِي: أخبَرَنَا مَالِكُء عن 0 
يَقُول: لكل مُطَلْقَةٍ مْعَةَ إل الِْي تُطَلَقُء وَقَدْ رَقَدْ 
فَرَضَ لَّهَا الصّداق» وَلَمّْ تمس فَحَسْبُهَا مَا فَرَضَ لَهًا. 
قال الشافعي: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن الْقَاسِمٍ بن 


ابن عَمَرَ د أنه كان , 


737 قال الشافِيي: أَبَرَنا مَالِكَء عَن ابن شيِهَابٍ 
ل: لكل مُطَلَقَةٍ متعة. [أخرجه مالك(؟/21/7)] 
و َإنا نَقُولُ خيلاف قَرّل ابن شهَابو لِقَوْل 

قال الثتافعي: فبقول ابن عمرّ قلتم وأثدم تخالفونه قال: 

قال: زعمتم أن ابنَ عمرٌ قال: لكل مطلقمٍ متعة إلا التي 
فرض غاء ولم تمس فحسبها نصفٌ الصّداق» وهذا يوافقٌ القرآن 
فيه وقولةُ فيمن سواها من المطلقات أن لها متعة يوافق القرآن 
لقول اللّه جل ثناؤه «لا جُناحَ عَلَيِكُمْ إن طَلْفثُمُ الْسَاً ءَمَالْمْ 
تَمَسُومُنْ أوْ تَفرِضُوا لَه فَرِيضَة وَمنعومُّنُ»» وقالَ اللّه جل 
ذكرهُ لوَللْمُطَلقَات مَاعٌ بالْمَْرُوفي». 


قلت: فإنما ذهبنا إلى أن هذا إِنما هوّ لمن ابتداً الرُوجّ طلاقه 
0 ا 
مكدر بض ب :اراح بو ريك اشرو 
امتعد ثم فرّقت بين أنفس هن وكلّهن طلّقها غير الرُوجٍ إلا أن 
ابتداء الطّلاق الذي به كان من الزّوج؟ 

فإن قلت: لأنْ الله إنَما ذكرَ المطلّقات والمطلّقات المرأةٌ 
يطلقها زوجها؛ فإن اختاعت عندك فليس الرُّوجٌ هوّ المطلق؛ لأنهُ 
أدخلٌ قبل الطلاق شيئاً لزمك أن تخالف معنى القرآن؟؛ أن اللّه 
عر وجل يقول: ٍِوَالْمُطلْقَاتُ يََرَبْصنَ ضيه ثَلانة قُرُوء4؛ 
فإن زعمت أن المملّكة والمختلعة. ومن سمّينا من النساء يتَريَصنَ 
بأنفسهن ثلائة قروء مطلقاتٌ؛ لأن الطلاقٌ جاء من الرّوج إذا قبل 
الخلع وجعل إِليهنٌ الطّلاقَ وإلى غيرهنٌ فطلقهنْ فهر المطلّقٌ 
وعليه يحرمنَ فكذلك المختلعات» ومن سمَينا منهن مطلقباتٌ هن 
لمتعةٌ في كتاب الله ثم قول ابن عمرّء واللّه أعلم. 


“3 باب الخليّة والبرية 


5 776 قال الشافِِي: أَخبَرَنا مَالِك مسن تاوو عن ِ 
ابن عُمَرَ آنْهُ قال: فِي الْحَلِيّةٍ وَالبريْةٍ نّلائاً نّلاا. [أخرجه 
مالك(087/5)] 

قال الشافعي: مذهبُ ابن عمرٌ فيه» ومن ذهب مذهبه أنّ 
الخليّة والبريّة تقوم مقامَ قوله لامرأته أنت طالق ثلاناء ولا ينويه 
شيثاً من ذلك» ومن قال لمدخصول بها وغير مدخول بها: أنتو 
طالقٌ ثلاثاً وقعت عليه عندنا وعندَ عامَة المفتينَ وعندكم. 

قال الششافعي: لنا: قد خالفتم ابنَ عمرّ في بعض هذا 
القول» ووافقتموه في بعض. 1 

فقلعم الخليةٌ والبريّةٌ ثلاث في المدخول بهاء فلا يدينُ ويدينٌ 
في الت لم يدخل بها ثلاث أراد أو واحدة؛ فلاً أنتم قلدم كما قال 
ابنْ عمرّء ومن قال قولة» فيقول: لا ألتفت أن يدينّ المطلى 
وااتتميل ينها !1 كلت وا أت تيت إ5 كان العا مل تلن 

معنيين إلى أن يبعلَ القولٌ قوله مع يمينوه ولكتكم خالفتم هذا معاً 
في معنى؛ ووافقتموه معاً في معئى؛ وما للناس فبها قولٌ إلا قد 
خرجتم منه إنما قال الناسُ قولين: أحدهما إن قال بعضهم قولَ 
ابن عمرّ أولئك استعملوا الأغلبٌ فجعلوا الخليَةَ والبريّة والبَّة 
ثلاناً كقوله أنت طالق ثلاثاً وآخسرون قالوا بول عمرٌ في البةٍ 
يدين؟ فإن أرادَ ثلاثاً فئلاث» وإن أرادّ واحدةٌ فواحدة وآخرون 
ذهبوا إلى أنّ الكلمة احتملت معنيين فجعلوا عليه الأقلّ فجعلوا 


١ةوو‎ 


4- باب في بع الوا 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


الخليّةَ والبريّة واحدةٌ إذا أراد بها الطّلاقَ وقولكم خارجٌ من هذا 
مالف لما رويتم وجميع الآثار في بعضه وزدتم قولا ثالث هو داخل 
في أحدر القولين وهر أن ملّكَ الرَجلٌ امرأته أمرها فرويتم عنٍ ابن 
عمرَّ القضاءً مآ قضت إلا أن يناكرهاء ثم زعمتم أنّه إن ملك 
امرأته أمرها وهيّ مدخولٌ بها فهكذاء وإن كانت غيرٌ مدخول بها 
نويتموه والبّةُ ليست مذهبكم نما الب مذهبُ من لا يوق عليها 
الطّلاقَ إذا احتمل الكلام الطّلاقٌ وغيره إلا بإرادة الطلاق كما 
روينا عن الى مه ثم عمرٌ وغيرهما. 


9 باب في د بيع الحيوان 


تراد ا يار نية: وا جتنو الن) لإريادز عبتن ولوق 
والماكول والمشروب. 

فقلت: وما الحجّةٌ فيه؟ 

فقال: فيه حديث عن الي يط ثابت وعن ابن عباس 
وغيره من روايةٍ أهل البصرة» ومن حديث مالك أحاديث. 

قال الشافهي: أَخبَرنًا 0 
ابن عُمَرَ أنه ان شْيَرَى رَاحِلَةَ بأَربعَةٍ أَبْعِرَةٍ تَفْمُونَةٍ عَلَبهِ 
بالربذة. 

5- قال الشافِي: أَخبرَنا مَالِكُ عن صَالِحٍ بن 
كيْسَاَء عَن الْحَسَنِ بْن مُحَمدٍ بْنِ عَلِيْ أن عَلِيابَاعَ جَمَلاً لَهُ 
يُقَالُ لَه عُصَيْفِي بِعِشْرينَ بَعِيراً إلى أجَل. [أخرجه 
مالك(؟/5617)] 

71 قال الثافيي: أخبرنًا مَالِك» عَن ابن يكاب 
عَن ابْن الْمُسَيّبِ كان قو ل لا رباً في الْحَيرَانء وَإنْما نهيّ 
من الْحَيْوَان عَنْ ثلاث الْمَضَامِينٌ وَالْمَلاقِبِحُ وَحَبَلٌ الْحَبَلَة: 

4- قال النشافعي: أَخيْرَنَا مَالِكَ أنه سَأََ ابِنَّ 
شِهَاب عَنْ بْيِعٍ الْحَيرَان انتيِن بوَاحِدو إلى أجَلٍ قال: لا يَأْسَ 
بهو. 

قال الشافعي: وبهذا كله تقول وخالفتم هذا كله ومشلٌ 
هذا يكونُ عندكم العمل؛ لأنكم رويتم عن رجلين من أصحاب 
الب بيذ ورجلين من النَابِعينَ أحدهما أسرُ من الآخر وقلتم لا 
يجورُ البعير بالبعيرين إلا أن تختلفف رحلتهما ونجابتهما فيجوز؛ 
فإن أردتم بها قياساً على التَمرِ بِالتَمرٍ فذلاك لا يصلحٌ إلا كيلاً 
بكيل» ولو كان أحدٌ التمرين خيراً من الآخرء ولا يصلحٌ شيءٌ 


و م ا 
وم تجغلوه قياساً على غيره وقلتم فيه قولاً متناقضاً خارجاً من 
السنة ة والآثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم م البعيرٌ بالبعيرين 
مثله في الرَحلةٍ والَجابِ ما يعدو أن يحرم خبراً والخيرٌ يدل على 
إحلاله» وقد خالفتموة ولو حرمتموه قياساً على ما الرّيادةٌ في في 
بعضه على بعض الرَبا لقد خالفتم القياسَ وأجزتم البعيرٌ بالبعيرين 
مثله وزيادةٍ دراهم» وليس يجو التمرٌ بالتَمرٍ وزيادة دراهم ولا 
شيء من من الأشياء» وما علمت أحداً من أضحَابٍ رسول الله فر 
قال ولك وإنا عام للفتينَ مك والأمصار لعلى خلافي قولكم. 
وإنّ قرلكم لخارج من الآثار يخالفها كلها ما رويتم منهاء وروى 
غيركم نخارجٌ من القياس والمعقول فكيف جار لأحاد قولٌ 
يستدركُ فيه ما وصفتء ثمٌ لا يستدرك في قليلٍ مسن قوله بل في 
كثير واللّه المستعان. 

- قال الشافِعِي: أَحْبْرَنا مَالِكٌ عَن ابن شهَابِي 
0 0 إِلَى 
هين شت ا 
حَيْثْ عَجَرَتْ قال مَالِكُ: وَعَلَيْهَا الْهَدي. 

7٠‏ قال الشافهي: أَخْبْرَنَا مَالِكُ عن يُحَبَى بن 
سَعِيد أَنْهُ قال: كان عَلَيْ مَشيّ فَأَصَابئيِي ختاصيرَة فَركِبت حَنّى 
كييك كه فتك عاد بن أي راح وَطََرك تقالوا: عتبك 
هَدْيٌ» فَلَمًا قَوِمّت الْمَّدِيئَة سَألْت فَأمَرُونِي أن أَمْشِي مِنْ 
ع 0 ننم مره أَخرّى. [أخرجه زو 
0 
بهدي فخالفتم في أمرها بهديء وهذا عندكم إجماعٌ بالمديلنة» 
ورويتم أن عطاءً وغيره أمروه بهديء ولم يأمروه بمشي فخالفَ في 
رواية نفسه عطاءً وابنَ عمرٌ والمائيّينٌ ولا أدري أينَ العملٌ الذي 
تدّعون من قولكم ولا أينّ الإجماعٌ منه هذا خلافهما فيما رويتم 
ل سس وجا 
بشي كلو وإنا أن لا يكرت عليه عم له قد ججلة بحي او 
عمرةٍ وعليه هدي مكانٌ ركوبد» وإمًا أن يمشيّ ويهدي» فقد كلفه 
الأمرين معاء وإنّما ينبغي أن يكون عليه أحدهماء واللّه أعلم. 


- كتاب اختلاف مالك 
باب الكفارات 


0- قال الششافهي: أَخيْرَنًا لِك عَن نَافِمِ عَن 
[أخرجه مالك(417/5/9)] 


قال الشافعي: فخالفتم ابن عمر. 

فقلتم: التوكيدُ وغيره سواءٌ يجزيه فيه إطعامُ عشرةٍ مساكينٌ 
نراكم تستوحشونٌ من خلافم ابن عمرٌ بحال» وما نعرفٌ لكم 
مذعبا غيرَ آنا رأيناكم إذا وافقتم قولَ ابن عمرّ أو غيره من 
الصّحابةٍ أو من بعدهم من التابعينَ قلتم: هم أشدٌ تقدّما في العلم 
وأحدث برسول الله تي وأصحابه عهداً فاحرى أن لا نقولٌ إلا 
بما يعملون وأئمتنا المقتدى بهم فكيف تخالفونهم وعظّمتم خلافهم 
غاية التعظيم» ولعلّ من خالفهم من عبتم عليه خلافَ من 
وافقكم منه أن يكونٌ خلافه؛ لأن من رواه عن مثلهم لم تعرفوه 
لضيق عليكم, ثم تخالفونهم لغير قول أحل من اناس مثلهم» ولا 
يسمعٌ روايتكم وتتركون ما شتتم لغير حجّةٍ فيما أخذتم ولااما 
تركتم» وما صنعتم من هذا غير جائز لغيركم عندكم. 

وكذلك هرّ غيرٌ جائز لكم عند أحل من المسلمين؛ لآنه إذا 
م يجز من يحالف بعض الأثر فيحسٌ الاحتجاج والقياسَ كان أن 
يكو لكم إذا كتنم لا تحسنون عند الئاس حجّة ولا قياساً أبعد 
قلتم إن زكاة الفطر وصدقة الطّعامٍ وجميع الكقارات د الي لز 
إلا كفارة الظهار» فإنها مد هشام. 

قال الشافعي: وما علمته قال: هذا القولَ قبلكم أحدٌ من 
الناس» وما أدري إلى أي شِيءِ ذهبتم إلى عظم ذنب المتظاهر 
فالقائل اعظمٌ من المنظاهر ذنباً كيف رأيتم أن كمارة القائل بمدّ 
الذي وكقارة المتظاهر بد حشابء ومن شرع لكم مد هشامء 
وقد أنزل الله لكقّارات على رسوله قبل أن يولة ابو هشام 

فكيفف ترى المسلمينَ كفروا في زمان الني تت قبل أن يكون مد 
عشام؛ فإن زعمت أنهم كفروا بلا رسول الله كز وأخذوايه 
الصّدقات و وأخرجوا به الرّكاة؛ لأن الله عر وجل: أنَزِل 
الكفارات» فقد أبان رسولٌ الله يي كم قدر كيلها كما أبانَ ذلك 
في زكاة الفطرء وفي الصدقات فكي أخذتم مد هشام وهرّ غيرٌ ما 
أبان رسول الله مك للناس وكفرَ به السَلفُ إلى أن كان لمشام 
مده وإن زعمت أن ذلك غير معروفي فمن عرفهم أن الكفارة بد 
هشاءه ومن زعم أن الكفارات مغتلفة أرأيت لو قال قائل: كن 
كمَارة بد هشام إلا كفّارة الظهار» فإنما مد الي كز هل الحجة 
عليه إلا أن نقول: لا يفرَقُ بينهما إلا كناب أو سنةٌ أو إجماعٌ أو 


خبرٌ لازم. 


6 - باب الكفارات 


١ههك‎ 

فقالَ للشّافعي: فهل خالفك في أن الكفارات بد النَي ار 
أحد؟ 

فقال: معادذً الله أن يكون زعمنا أنّ مسلماً قط غيركم قال: 
إِنْ شيئاً من الكفارات بد غير الن َي قال: فما شيءٌ يقوله 
بعضٌ المشرقيّين؟ ّْ 

قلت: قولٌ متوجّة: وإن خالفناه قال: وما هو؟ 

قلت: قالوا الكفارات بد الي ييا يطعم المسسكينٌ مدّين 
مين قياسأً على أن الني :يا أمْرَ كنب بْنَّ عُجْرَة أن يُطِْمَ في 
دي الى كل سكين مُديْن مدي ولم تبلغ جهالتهم ولا جهالة 
أحدٍ أن يقول: إن كقارة بغير مد الي تلاظ. 

ااي فلعل مد هشام مدان د الي م فال 
الشافعي: لاهرّ مد وثلث أو مد ونصف. 

فقلت للتتافعي: افتعرفُ لقولنا وجهاً؟ 

فقال: لا وجه لكم يعذرٌ أحدٌ من العالمينَ بأن يقول مثلة» 
ولا فرق مسلم غيركم بن مكيلة الكقارات إلا أنا تقول هي مل 
مد مد الي يل لكل مسكين» وقال , بعضُ المشرقيِينٌ: مدان مدان 
فأمًا أن يرّقَ أحدٌ بينَ مكيلة شيء من الكفارات» فلا. 


5-. باب زكاةٍ الفطر 

7- قال التنافِعِيّ رحمه اللّه: أَخْبَرَنَا مَالِك عَن 
الوم غن ع عَن ابن عُمْرَ أنه كَان يَبِعَت بِرَكَاةٍ الفِطْرٍ إِلَى الذي 
َجْمَعُ عِندهُ قبل الْفِطر بِيَرْمَيْنِ أو ثَلانة. 

قال الشافعي: هذا حسنٌ واستحسنه لمن فعله والحجّة بأن 
الي تت تَسَلْفَ صَدَقَةَ الْعئّاس قَبْلَ أن تَجِلُ ويقولُ ابن عمرٌ 
وغيره. 

فقلت للثتافعي: فإنا نكره لأحد أن يؤدّيّ زكاة الفطر إلا 
مع الغدوٌ يوم الفطرء وذلك حين يحل بعد الفجر. 

قال الشافعي: قد خالفتم ابنَ عمر في روايتكم؛ وما زوق 
غيركم عن الب نا أله تَسَلْف صَدقَة الئاس بْن عبد امِب 
ال نيلها فر قزل واو تطلمتكم روات سابعاي 
ره 
خلافّ السّلفي. وإن كنتم حملتموه لتأخذوا بي فقد أخطأتم ما 
تركتم منة» وما تركتم منه كثير في قليل ما رويشم؛ وإن كانت 


الحجَةٌ عندكم ليست في الحديث فلم تكلفتم روايته واحتججتم عتما 
وافقتم منه على من خالفه؟ ما تخرجونٌ من قَلَّةٍ النصفة والخط] 


١ةهمهالا‎ 


فيما صح إذ تركتم مثله وأخذتم بمثلك» ولا يجورٌ أن يكونَ شي 
مره حجّة ومرة غير حجَةٌ. 


/ا5- باب في قطع العبد 


قال الشافعي: احيرا مَالِكَه عَن نَافِمٍ عَن 
ابن عُمَرَ أن عَبْداً لَه سَرْقَ وَهُوَ آبق فَأَبِى سَعِيدُ بْنُ العا ص أَنْ 
يَقْطَعَهُ فأمَرَ به ابن عم فقَطِعت يده 

فقلت للشافعي: فإنا تقول لا يقطعٌ السَيّدُ يدَ عبده إذا أابى 
السلطانٌ يقطعة فقالَ الشّافعي: قد كان سعيدٌ بن العاص من 
صالحي ولاةٍ اهل المدينق» فلمًا لم ير أن يقطعٌ الآبق أمرّ ابنَ عمرٌ 
بقطعهء وني هذا دليلٌ على أن ولاة أهل المدينةٍ كانوا يقضونٌ 
بآرائهم» ويخالفونَ فقهاءهم, وأنْ فقهاءً اهل المدينةٍ كانوا يختلفون 
فياخذٌ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعضء وهذا أيضاً العمل؛ 
لأنكم كتتم توهموث أن قضاءً من هرّ أسواً حالاً من سعيدٍ ومثله 
لا يقضي إلا بقول الفقهاء؛ وأنّ فقهاءهم زعمتم لا يختلفون» 
وليسَ هوّ كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم؛ وقد 
خالفتم رأيّ سعيد وهو الوالي وابنْ عمرّ وهو المفتي فأينَ العمسل؟ 
إن كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيدٌ لم يكن يرى قطمّ الآبسق 
وأنتم ترون قطعة» وإن كان العمل في قول ابن عمرّء فقد قطعه 
وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعةٌ وما درينا ما معنى قولكم 
العمل ولا تدرونٌ فيما خبرناء وما وجدنا لكم منه مخرجا إلا أن 
تكونوا سمّيتم أقاويلكم العمل والإجماعٌ فتقرلون على هذا 
العمل» وعلى هذا الإجماعٌ تعنونٌ أقاويلكم؛ وأمّا غيرٌ هذاء فلا 
تحرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع؛ لآنْ ما ند عندكم من روايتكم 
وروايةٍ غيركم اختلاف لا إجماعٌ الناس معكم فيه لا يخالفونكم. 

قلت للشافعي: قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى الأخلر 
به من الحديث عن الب يذ والآثار عن أصحاب النيّ ت#إز 
وما تركنا من الآثار عن التَابِعينَ بالمدينةٍ من روايةٍ صاحبئا نفسه 
وتركنا ما روى» وخالفنا فيهء فهل تَجدُ فيما روى غيرنا شيئاً 
تركناه؟ 


قال: نعم أكثرٌ من هذا في رواب يه صاحبكم لغير قليل. 

فقلت له: قلنا علم ندخله مع علم المدنيِينَ قال: أي علمٍ 
هوك 

قلت: علم المصريِينَ وعلم غير صاحبنا من المدنيين. 

قال الشتافعي: وم أدخلتم علمّ المصريينَ دون علم غيرهم 
مع علم أهل المديئة؟ 

فقلت: اوغلك من ما تعنىا عن امل الذيدة فال ونان 


4 ياببٌ في قطع العبد 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


ذلك علمٌ خالدٍ بن أبي عمران؟ 

0 

قال الشافعي: فقد وجدتك تروي عن خخالد بن أبي عمران 
ّه سالَ سال بنَ عبد الله والقاسمٌ بنّ محمد وسايمانٌ بنَ يسار 
فنظرت فيما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها 
ووجدتك تروي عن ابن شهاب وربيعة ة ويحيى بن سعياو فوجدتك 
تخالفهم ولست أدري من تبعتم إذا كنت تروي أنت ويرك عمن 
الني تي أشياء تخالفهاء ثم عمّن رويت عنه هذا من أصحابم 
النيّ َي ثم عن التابعين» ثم عمّن بعدهم؛ فقد أوسعت القرونٌ 
الخالية والبقية خلافًء ووضعت نفسك بموضع أن لا تقل إلا إذا 
شئت وأنت تعيب على غيرك ما هوّ أقل من هذا وعندَ من عبت 
عليه عقلٌ صحيحٌ ومعرفة يحتجُ بها عمًا يقول: ولم نر ذلك عددك 
واللّه يغفرُ لنا ولك قال: ويدخلٌ عليك من هذا خصلتان؛ فإن 
كان علمٌ أهل المدينةٍ إجماعاً كله أو الأكثرٌ منهُ فقد خالفته لا بل 
قد خالفت أعلامٌ أهل المدينةٍ من كل قرن في بعض أقاويلهم؛ وإن 
كان في علمهم افتراقٌ فلم ادّعيت لهم الإجماع. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وما حفظت لك مذهباً 
واحداً في شيء من العلم استقام لك فيه ول ولا حفظت أنك 
ادعيت الحجّةٌ في شيء إلا تركتها في مثل الذي الدعيتها فيه 
وزعمت أنك تلبت السنةٌ من وجهين: أحدهما أن تِدَ الأئمّةَ من 
أصحاب لني يي قالوا بما يوافقها والآخرٌ أن لا تجد الناسَ 
اختلفوا فيها ورنكا زور هد تلاسه يها قرلا رمه لبان 
اختلفوا فيهاء ثم 8 تنبت تحريم كل ذي نابو من السباع واليمِينَ مع 
ا ا ال له 
أحدٍ من الأثئمَةٍ شيئاً يوافقه بل أنتَ تروي في القسامةٍ عن عمرٌ 
خلاف حديئك عن الث تفي وتروي فيها عن الني مر خلافت 
حديثك الذي أخذت بو ويخالفك فيها سعيدٌ بن المسيّب برأيه 
وروايتي» ويخالفك فيها كثيرٌ من أهل المدينةٍ ويردّها عليك أهل 
البلدان رذاً عنيفاً. 

وكذلك أكثرٌ أهلٍ البلدان ردّوا عليك اليمينَ مع الشاهدٍ 
ويتعون فها أنه تالف القرآن ويرقها عليك باللديدة عروة 
والزهريُ وغيرهما ومكة عطاءًٌ وغيره ويردٌ كل ذي نابم من 
سباع عائشة وان عباس وغيرهماء ثم رددت أن الني) 6 
َطيْبَ لِلِحْرَام وَبمِنى قبل الطّرَّاف نْنُ أبي وَقاص وَانِنُ عَبّاسٍ 
كما نطب الي يي وعلى هذا أكثرٌ اتن بالبلدان فستركُ هذا 
لأن رويت ألدّ عمرّ كره ذلكَ» ولا يجود لعام أن يدع قول الي 
مير لقول أحدٍ سواه. 

فإن قلت: قد يمكنٌ الغلط فيمن روى هذا عن الني تت 
فهكذا يمكنٌ الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر. 


- كتاب اختلاف مالك 


/1- باب في قطع العبد 


١ مه‎ 


فإن جعلت الرُوايتِين عي تابعيز بين معأ فما روي عن الني تي 
ال ا اه 
الرّوايةَ عن أحدٍ أخذت عنه وأنت تتهمه. 

قلت للشافعي: أفيجورٌ أن تنّهمَ الرّواية؟ 

قال: لا إلا أن يروى حديثئان عن رجل واحاهٍ مختلفان 
فذهب إلى أحدهما فأمًا روايةً عن واحد لا معارض هاء فلا يجوز 
أن تتهم ولو جار أن نهم لم يجز أن نحت بحديث المتهمينَ بغير 
معارض روايته فأمًا أن يروي رجلٌ عن رجل عن الي شين 
ويروي آخرُ عن رجل من أصحاب الني م شيئا يخاله فيس 
هذه معارضةً هذه روأية عن رجل وهذه عن آخرٌء وكل واحار 
منهما غيرٌ صاحبو» ثم لم تثبت تنبت على ما وصفت من مذهبك حنّى 
تركف اقول خيز ف ايوز حراعرا ولك :ولاوه سينا لقنم 

فقلت: لا يكونٌُ لذي التقطه ولاؤه ولا أحسبٌ حجّةٌ لك 
في هذا إلا أن تقول قال الني تيذ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَىَ وهذا غيرٌ 

ورويت عن عمرٌ أنه بدا في القسامة المتعى عليهم فابوا 
فردّها على المدّعينَ فأبوا الأيمانَ فأغرمٌ المدّعى عليهم نصفف الدّيةٍ 
فخالفته أنت. 

فقلت بيدأ المّعونٌ ولا نعم المّعى عليهم إذا لم يحلف من 
له بدأ الع ولم يجعل على المعى عليهم غرامة حي لل يبنل 
المدّعون أيمانهم» ورويت عن عمر أنه قال في المؤمن يوْمَنْ العلج؛ 
ثم يقتله لا يبلغني أن أحداً فعلَ ذلك إلا قتلته فخالفته وقلت: لا 
يقتل مؤمن بكافر مم ما وصفنا تا تركت على عمرّ والرّجل من 
الصّحابقِه م تتخلّصٌ إلى أن تترك عليه لرأي نفسكء ولا يجورٌ 
إذا كانت السنةٌ حجّةٌ على ول من تركها أن لا يوافقها إلا أن 
تكونّ كذلك أبدأء ولا يررُ هذا القولٌ المختلط المتناقضٌ» ورويت 
عن عمرّ في الضّرس جمل وعن ابن المسيب في الضّرس جملان» ثم 
تركت عليهنا معأ وها زلا لع لك حجة في هذا لقرى -. أ 
الني تي قال: في المنٌ مسن وان الضّرس قد يسمى ستأء نم 
صرت إلى أن رويت أن النئ بنذ أمَرَ امرأةٌ أنْ نَحْجْ عَنْ أبيهًا 
وهذا قول علي , بن أبي طالبه وابن عبّاس واب المسيّب وربيعة 
وكل من عرفت قوله من كل أهل بلد غير أصحابك لا أعلمهم 
يختلفون فيه فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمرّ لا يصلّي 
عاش اعزه ولا يمر اعذ مو لمر 


فقلت: والحج يشبههما 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: ورويت عن ابن عمرٌ أنه 
سمع الإقامة فاسرع لمشي إلى المسجد فتركته عليه لا أعلمٌ لك 
حجّة في تركه عليه إلا أن الني بيذ قال: لا بَأَنُوهَا تَمْعَوْنَ 


2 ن وَعَلَيَكُمُ السّكيةٌ ورويت عن ابن عمرٌ أنه كان 
ينضح في عينيه المءَ إذا اغتسل من الجنابق وخالفته» ولم ترو عن 
أحلو من اناس خلافة» ورويت عن ابن عمرٌ أنه كان يرف بديه 
إذا رفع رأسه من الركوعء ورويت عن الي تنظ مثلك ثم م خالفته 
وهو وَ يوافقٌ سنة رسول الله تي لغير قول 8 رويته 
عن ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سَجِد يضم كيه على 
الذي يضم عليه وجهه حتى يخرجهما في شد البردٍ وتروي عن 
لني يذ أنه أمر أن يُْجَدَ عَلَى َع فيا لكان فخالفت ابن 
عمرٌ فيما يوافقٌ فيه النئ تيت فإذا كنت تخالفُ ما رويت عن 
الب تلظ في الطيب للمحرم لقول عمرًه وما رويت عن عمرّ في 
تقريدٍ البعير وهو محرم لقول ابن عمرء وما رويت عن ابن عمر 
فيما وصفناً وغيره لقول نفسك» فلا أسمعٌ العلمَ إذاً إلا علمك 
ولا أعلمك تدري لأي شيء تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ما 


وَاتتَوهًا تَمْشُو 


شئت وتترلكُ منه ما شئت» ورويت عن عن الت يتن ول تعتمدوا 
على أمر تعرفونه. 

فقلت للشافعي: إنما ذهينا إلى أن نشبت 00000 أهل 
المدينةٍ دون البلدان كلها. 


فقالَ الششافعي: هذه طريق' الَذِينَ أبطلوا الأحاديث كلهاء 
وقالوا نأل بالإجماع إلا أنهم ادّعوا إجماع اناس وادعيتم أنتم 
إجماع بلدٍ هم يختلفون على لسانكم والّذي يدخلٌ عليهم يدخلٌ 
عليك معهم للصّمتُ كان أولى بكم من هذا القول. 

قلت: ولم؟ 

قال: لأْه كلام ترسلونه لا بمعرفةٍه فإذا سئلتم عنه لم تقفوا 
منه على شيء ينبفي لأحار أن يقبله أرأيتم إذا سئلتم من الذِينَ 
اجتمعوا بالمديئة؟ أهم الَذِينَ ثبت لهم الحديث وثبت لهم ما 
اجتمعوا علي وإن لم يكن فيه حديث من أصحابه رسول الله 
ار 

فإن قلتم: نعم. 

قلت يدخلُ عليكم في هذا أمران أحدهما أنه لو كان لهم 
إجماغٌ لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خير الانفراد 
الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فإن ثبت حير الانفراد 
فما ثبت عن الني تك احئ أن يؤخذ به والآخرٌ كم لا 
تحفظون في قول واحل غيركم شيئا متفقاً فكيف تسمُون إجماعاً لا 
تجدون فيه عن غيركم قولاً واحداً؟ وكيف تقولون: أجمع 
أصحابُ رسول الله ْظذ وهم مختلفون على لساتكم وعند أهلٍ 
العلم؟ 

فإن قلتم إنا ذهينا إلى أنّ إجماعهم أن يحكمَ أحدُ الآئمّةِ أبو 
بكر أو عمرٌ أو عثمانُ رضي الله عنهم بالمدينةٍ بحكم أو يقولٌ 
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17- باب في قطع العباد 


1 كتاب اختلاف مالك 


القول» فال الشافعي: إنه قد احتج لكم بعضُ المشرقيينَ بآن قال: 
ما قلتم» وكان حكمٌ الحاكم وقول القائلٍ من الآئمّةٍ لا يكونٌ 
بالمدينٍ إلا علماً ظاهراً غير مستتر وهم يجمعون أنهم أعلم اناس 
بسئن رسول الله تي وأطلبُ الئاس لما ذهب علمه عنهم منها 
يسألونٌ عنها على المنبر» وعلى المواسم» وني المساجده وفي عرام 
الثاس ويبتدئون فيخبرونٌ بما لم يسألوا عنه فيقبلونَ من أخبرهم ما 
أخبرهم إذا 5 ثبت لهمء فإذا حكم أحدهم الحكم لم تجوز أن يكون 
حكمٌ به إلاء وهر موافق سن رسول اللّهِ يذ وغيرٌ حالف لهاء 
فإن جاءً حديث عن الب ب فخالفه من وجهة الانفراد انهم ا 
وصفث. 

فقلت للثتافعيّ هذا المعنى الذي ذهبنا إليه بأيّ شيء 

قال الثشافعي: أوَّلُ ما نحتيج به عليكم من هذا أتكم لا 
تعرفون حكمٌ الحاكم منهم ولا قولَ القائلٍ إلا مخبر الانفراد الذي 
رددتم مثله إذا روي عن الني يف الفرضُ من الله وما روي 
عمّن دونه لا يحل ل 0 
الانفراد عن بعض أصحاب الي تي ورددتموه عن البَي تلط 

فقلت للششافعي: فما رد عليك» فقالَ: ما كانَ عنده في هذا 
شيءٌ أكثرٌ من الخروج منه وأنا أعلمٌ ‏ إن شاء الله - أنه يعلمُ أله 
يلزمة فهل عندكم في هذا حجة؟ 

فقلت: ما يحضرني قال: فقلت للشافعي: وما حجّتك عليه 
سوى هذا؟ 

فقالَ الثتافعي: قد أوجدتكم أن عمرٌ .شع فضل علمه 
وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه - ققد حكمٌ أحكاماً 
ا عع ال 16 ليرا رت عر كه لها بذ ين 
رسول الله ورجعٌ الناسُ عن بعض حكمه بعده إلى ما بلغهم عمن 
الي يذ فإنّه قد يعزبُ عن الكثير الصّحبةٍ الشّيءٌ من العلبمٍ 
يحفظه الأقلّ علماً وصحبة منهُ فلا يمنعه ذلك من قبوله واكتفيت 
من ترديد هذا بما وصفت في كتاب هذا وكتاب جماع العلم. 

قال الشافعي: ولو لم يكن هذا هكذا ما كان على الأرض 
أحدٌ أعلمه أترك لما زعم أن الصّواب فيه منكم. 

قلت: فكيف؟ 

قال: : قد تركتم على عمرٌ بن الخطاب من روايتكم منها ما 
تركتموة وزعمتم؛ لأن الحديث عن الي مط جا يخالفه ومنها 

ما تركتموه؛ لأنّ ابن عمر خالفه ومنها ما تركتموه لرأي أنفسكم 

لا يخالفُ عمرٌ فيه أحدٌ يحفظ عن فلو كان حكمٌُ الحاكمٍ وقؤله 
يقومُ المقامَ الذي قلت كنت خارجاً منه فيا وصفنا وفيما روى 
الات عن عمرّ أنكم لتخالفون عنه أكثر من مائٍ قول منها ما هوّ 


لرأي أنفسكم ومثلكم وحفظت أنك تسروي عن أبي بكر ستة 
أقاويل تركتم عليه منها مس اثنين في القراءةٍ في الصّلاةٍ وأحرى 
في نهيه عن عقر الشّجر وتخريبٍ العامرٍ وعقر ذوات الأرواح إلا 
لأكلةٍ وحفظت أنّك تركت على عثمان أنه كان يخمَرٌ وجهه وهو 
محرمٌ من روايتكم وغير ذلك» وما تركت عليهم من روايةٍ الثقات 

من أهل المدينةٍ أضعافٌ ما تركتم عليهم من روايتكم لغفلةٍ ولقلّةٍ 
روايتكم وكثرة روايتهم؛ فإن ذهبتم إلى غيرهم من أصحاب الني 
يَف فلم ترووا عن أحدرٍ قط شيئاً علمته | لا تركتم بعض ما 
رويتم؛ وإن ذهبتم إلى التابعينَ» فقد خالفتم كشيراً من أقاويلهم» 
وإن ذهبتم إلى تابعي التابعينَ» نقد خخالفتم أقاويلهم ما رويتم» 
وروى غيركم ما كتبنا منه في هذا الكتاب شيئاً يدل على ما 
رويتم» وما تركنا من رواية غيركم أضعافٌ ما كتبنا؛ فإن أنصفتم 
بأقاويلكم» فلا تشكوا في أتكم لم تذهبوا مذهباً علمناه ه إلا 
فارقتموه كان كانت حجّتكم لازمة فحالكم بفراقها غيرٌ محمودةه 
وإن كانت غير لازمةٍ دخل عليكم فراقها والضَّعفُ في الحجّةٍ بما 
لا يلزمُ قال: فتلت للشافعي: فقد سمعتبك تحكي أن بعضَ 
مشر يام دحتا يها وكا من الغا لواحي إن نكي لي ينا 

قلت: وقال: لكء فقالَ لي الشافعي: فيما حكيت الكفاية الم 
أحكء وما تصنمٌ بما لم تقله أنتَ في حجّنك؟ 

فقلت للشافعي: قد ذكرت الذي قامٌبالعذر في بعض تسرك 
الحديث» ووصفت أنه منسوبٌ إلى البصرةء فقالَ لي الشافعي: :هو 
كما ذكرت؛ وقد جاءً منه على ما لم تأت عليه لنفسك» ولو لم أرَ 
في مذهبه شيئاً تقوم به حجة. 

فقلت: فاذكر منه ما حضرك. 

قال الششافعي: 

قلت له: أرأيت الفرض عليناء وعلى من قبلنا في أتباع سنةٍ 
رسول الله تي أليسَ واحداً؟ 

قال: بلى. 

فقلت: إذا كان أبو بكر خليفة الني ير والعامل بعده 
فور عليه خبرٌ واحدٌ عن الى يط وأبو بكر لا مده بيه وبين 
الب مي يمكنه فيها أن يعمل بالخبرء فلا يترلة ما تقول فيه؟ 

قال ترك نه يله دنع يه 

فقلت: قد د ثبت إذاً بالخبره ول يتقدّمه عمل من أحدد بعد 

عن الم فا يثبته؛ لأنه م يكن بينهما إمامٌ فيعملٌ بالخبره ولا 
يدعه وهو مالف في هذا حال من بعده. 

قال الشافعي: فقلت: آرأيت إذا جاءً الخبرٌ في آخر عمروه 
ولا يعمل به ولا بما يخالفه في أول عمروء وقد عاش أكثر من سند 
يعمل فما تقول فيه 1 
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قال: يقبله. 

فقلت: فقد قبل خبراً لم يتقدمه عمل. 

قال التتافعي: لو أجبت إلى النصفةٍ على أصل قولك 
يلزمك أن لا يكون على الناس العمل بما جاءً عن النبي تق إلا 
بأن يعمل به من بعده أو يترك العمل؛ لأنه إذا كان للإمام الأول 
أن يدعه لم يعمل به كانّ جميعٌ من بعده من الأمة في مشل حاله؟ 
أنه لا بد أن يبتدئٌ العمل به الإمامُ الأوّلُ أو الثاني أو من بعده 
قال: فلا أقول هذا. 

قال الشتافعي: فما تقول في عمرٌ وأبو بكر إمامٌ قبله إذا 
ورد خبرٌ الواحد لم يعمل به أبو بكرء ول يخالفه؟ 

قال: يقبله. 1 

قلت: أيقبله؛ ولم يعمل به أبو بكر. 

قال: نعم ول يخالفه. 1 

قلت: افيثبت» وم يتقدمه عمل؟ 

قال: نعم. 

قلت: وهكذا عمرٌ في آخر خلافته وأونها؟ 


قلت: زعمت أن الخبرٌ عن الن يك يلزمٌ ول يتقدّمه 
عمل قبل وقد ون الأئمَ وم يعملوا بيه ولم يدعوه قال: فلا 
يمكنٌ أن تكرن للني تلظ سئة إلا عمل بها الأئمَةُ بعده. 

قال الشافعي: فقلت لهُ: وقد حفظ عن الن ملي أشياء لا 
يحفظ عن أحدر من خلفائه فيها شيم؟ 

فقالَ: نعم سنن كثيرة» ولكن من أينَ ترى ذلك. 

قال الشافعي: فقلت: استغنى فيها فالخيرٌ عن رسول الله 
8 عمّن بعده. وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنة» وأن 
عليهم اتباعة» ولعل منها ما لم يرد على من بعده قال: فمثّل لي ما 
علمت أنه ورد على من بعده من خلفائد» فلم يحكَ عنه فيه 


ا ل بأخلر 
العشر من التّاسء ولم يحفظ عن واحار منهم فيها شيءٌ قال: 
صدقت هذا بِين. 
قلت: وله أمثالٌ كثيرة قد كتبناها في غير هذا الموضع. 
فقلت: إذا كن برد عينا اخ عن بعض خلفائ وير علبنا 
الخبرٌ عنه يخالفه فنصيرَ إلى الخبر عن التي 2 


وغايةٌ العلم كتابُ الله عر وجل وسنَةٌ رسوله 86 يي أتعلم أن 
السنة ما كانت موجودة مستغتى بها عن غيرها؟ 

قال: نعمء وقد سمعتك ذكرت ما لا أجهلٌ من أنه قد يردُ 
عن غير واحلو من أصحاب الب تك القولُ يقوله توجاد السّنة 
بخلافه؛ فإن وجدها من بعده صارّ إليها فهذا يدل على ما ذكرت 
من استغناء ء الس عمًا سواها وبالمدينة من أصحاب الني' تابر عمو 
من ثلائينَ آلف رجل إن لم يزيدوا لعلّك لا تروي عنهم قولاً 
واحداً عن ستَةٍ: نعم إِنما روي الكرا جا الوا و0 
والثْلائةٍ والأربعةٍ متفرّقِينَ فيه أو مجتمعينَ والأكثرٌ التفرق فأين 
الإجماع. 

قال النشافعيٌ رحمه اللّه: 

قلت لهُ: ضع لقولك إذا كان الأكثرٌ مثالاً. 

قال: نعم كأن خمسة نفر من أصحاب النيا تلظ قالوا قولاً 
متّفقينَ عليهء وقالَ ثلاثةٌ قولاً مخالفاً لقرهم فالأكثرٌ أولى أن يتبع. 

فقلت هذا قلّما يوجِدُء وإن وجد أيجودُ أن تعدّه إجاعاء 
وقد تفرّقوا موافقة؟ 

قال: نعم على معنى أن الأكثرٌ مجتمعون. 

قلت: فإذا كانَ أاصحابُ النيّ تل من العددٍ على ما 
وصفت» فهل فيمن لم ترووا عنه من أصحابب الني تنظ د دلالة 
ا ري م و 0 

لثلاثة الأقلينَ فيكونُ الأقلّونَ الأكثرينَ بمن وافقهم لا تدري 
و ا ا ا 
من له أن يقول في العلم. 

قال: ما أدري كيف قولهم لو قالوا؟ وَإِنْ لهم أن يقولوا. 

قلت: والصّدقٌ فيه أبداً أن لا يقول أحدٌ شيئاً م يقله أحدٌ 
أنه قالهُ» ولو قلت وافقوا بعضهم. 

قال غيرك: بل خالفوه. 

قال: ولا ليس الصّدق أن تة 
بالمّمت. 

قلت هذا الصدق. 


تقول وافقواولا خالفرا 


قلت: فترى ادّعاءً الإجماع يصع لمن ادّعاه في شيء من 
خاص العلم. 

قال الشافعي: وقلت له فهكذا التَابعونٌ بعدهم وتابعر 
التابعين» وقال: وكيف تقول أنت؟ 

قلت: ما علمت بالمدينة ولا بافق من آفاق الدنيا أحداً مسن 
أهل العلم ادّعى طريقَ الإجماع إلا بالفرض وخاصٌ من العلم إلا 
حدّئنا ذلك الذي فيه إجماعٌ يوجدٌ فيه الإجماءٌ بكلُ بل ولقد 


١هكأ‎ 


ادّعاه بعضْ أصحاب المشرقيّينَ فأئكرٌ عليه جميعٌ من سممٌ قوله 
من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادٌعَاد وقالوا: أومن قال ذلك 

منهم لو أن شيئاً روي عن نفر من أصحاب الن تف نم ثم 
رس شاشح للم ود بن ماهم خرن زلا يتيج ا 3 
على إجماع من لم يروّ عنه منهم؛ لأنه لا يدري مجتمعون أم 
مفترقونٌ لو قالوا: وسمعت بعضهم يقولٌ لو كان بيننا من الُلف 
مائة رجل واجمع منهم عشرة ة على قول أيجورٌ أن ندّعي أن 
اتسين مجتمعون معهم؛ وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمورء 
ولو جارٌ لنا إذا قال لنا قائلٌ شيئاً أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولاً 
يخالفة» ولا يوافقه أن ندّعيّ موافقته جارٌ لغيرنا من خالفنا أن 
يدّعيّ موافقته له ومخالفته لناء ولكن لا يجورٌ أن يدعى على أحار 
فيما لم يقل فيه شيم. 

قال الشتافعي: رحمه الله فقال لي: 00 تقول 
إجماعاً؟ 

قلت: : يصحٌ في الفرض الذي لا يسع جهله من الصّلوات 
والرّكاة وتحريم الحرام» وأمًا علمٌ الخاصّة في الأحكام الذي لا 
يضيرٌ جهله على العوام والذي نما علمه عند الخواص من سبيل 

خبر الخواص وقليلٌ ما يوجدٌ من هذا فنقولٌ فيه واحداً من قولين 
نقول: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه ونقولٌ فيمآً 
اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا فاخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب 
الس وإن لم يرجد عليه دلالة من واحدٍ منهما وقلّما يكونٌ إلا 
أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابنداء التصرّف والمعقبٍ 
ويصمٌ إذا اختلفوا كما وصفت أن نقولَ روي هذا القولُ عن نفرٍ 
اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثةٍ دون اثنين وأربعةٍ دون ثلاثة ولا 
نقولٌ هذا إجماغ فإ الإجماع قضاء على من لم يقل تمن لا ندري 
ما يقولٌ لو قال: وادّعاءً روايةٍ الإجماع» وقد يوجدُ حالف فيما 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : فقال: قد علمت أنهم 
اختلفوا في الرّأي الذي لا متقدمَ فيه من كتابب ولا سنَةٍ أفيوجدُ 
وا ب ره 

قلت: نعم قال: وأين؟ 

قلت: قال اللّهِ عو وجل لوَالمُطلَقَاتُ يَمَرئْصنَ شين 
لان فَُوء4» وقالَ عمرٌ بن الخطابو وعلي وابن مسعوج وأو 
موسى الأشعري: لاتحلُ المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثَالشةٍ 
وذهبوا إلى أنّ الأقراة الحيض» وقال: هذا ابن المسيّبي وعطاءٌ 
وجماعة من التَابِعينَ والمفتينَ بعدهم إلى اليوم» وقالت عائشةٌ وزييدُ 
بن ابت وابنُ عمر: الأقراء الأطهان فإذا طعنت في ادم ممن 
الحيضة تالش فقد حلّت» وقال: هذا القولَ بعضُ التابعينَ 
وبعض المفتين إِليّ اليوم» وقال الله تعالى #وَأُولاتُ الآحْمَال 


107- باب في قطع العبد 


١/ا-‏ كتاب اختلاف مالك 


َجَلْهُنْ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُُ4: فقال على ب بن أبي طالبي: تعتدٌ آخرٌ 
الأجلين. 

وروي عن ابن عباس مثل قوله. 

وقالَ عمرٌ بن الخطابه: : إذا وضعت ذا بطنهاء فقد حلت 
وني هذا كتاب وسنَة وني الأقراء قبله كتابٌ ودلالة من سَنَقه 
وقال الله جل ثناؤه للَذِينَ يؤلونَ من نسائهم تريّص أربعة أشهر 
فهي تطليقة وروي عن عثمان وزيد بن ثابتم خلافة» وقال علي 

بن أبي طالبو وابنٌ عمرٌ ونفرٌ من أصحابب الني يل من 

ا الا يا لا يوقا فنا أن يمية ونا ا 
يطلَقَ ومسح رسول الله تي على الحفين فانكرٌ المسحّ علي بن 
أبي طالبب وعائشة وابنُ عباس وابو هريرة وهؤلاء اهل علم 
بال تت ومسحّ عمرٌ وسعد وابنُ عمرٌ ونس بن مالك وهؤلاء 
أهلُ علم به والناسُ مختلفون في هذه الأشياء» وفي كل واحلو منها 
كاب أو كتابُ وسنةٌ قال: ومن أينَ ترى ذلك؟ 

فقلت: تحتملٌ الآيةٌ المعنيين» فيقولٌ أهلٌ اللّسان باحدهماء 
ويقولُ غيرهم منهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه والآيةٌ محتملة 
لقوهما معأ لانساع لسان العربيء وأمًا السّنَةٌ فتذعبُ على 
بعضهم؛ وكلٌ من ثبتت عنده السّنْةٌ قال بها إن شاء الله ولم 
يخالفها؛ لأن كثيراً منها يأتي واضحاً ليس فيه تأويل. 

قال الشافعي: وذكرت له مس الذكرء فإن علي وابنَ عباس 
وعمارٌ بِنَ ياسر وحذيفة وابنَ مسعودٍ لا يرون فيه الرضوءً واب 
المسيّب وغيره بالمدينةٍ لا يرون منه الوضوء وسعداً وابنَ عمرٌ 
يريان فيه الوضوء وبعضصٌ التابعين بالمدينة وفيه للني' تنظ يري سنة بن 
يتوضاً منه أخذنا بهاء وقد يروى عن سعيدٍ أنه لا يرى منه 
الزطيوء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت: الإجماعٌ من أقوام ما يقدرٌ 
عليه فكيف تكلّفُ من ادّعى الإجماعَ من المشرقيّينَ حكاية خبر 
الواحل الذي لا يقومٌ به حجةٌ فنظمةٌ فقال: حذثني فلانٌ عن 
فلان وتركَ أن يتكلّف هذا في الإجماع فيقول: حدثني فلانٌ عن 
فلان لنصُ الإجاع الذي يلزمٌ أولى به من نص الحديث الذي لا 
يلم عنده قال: إنه يقولٌ يكثرُ هذا عن أن ينص. 

فقلت لهُ: فينصُ منه أربعة وجوه أو خمسة» فقد طلبنا أن 
ند ما يقول فما وجدنا أكثرٌ من دعواه بل وجدنا بعض ما يقولٌ 
الإجماع متفرقاً فيه. 

قال الششافعي: فقالَ: فإن قلت: إذا وجدت قرناً من أهل 
العلم ببلد علم يقولون القولَ يكونُ أكثرهم متَفقينَ عليه سمّيت 
ذلك إجماعاً وافقه من قبله أو خالفه فأمًا من قبلهم. فلا يكونٌ 
الأكثرٌ منهم يتفقون على شيء بجهالةٍ ما كان قبلهم؛ ولا يتركون 
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ما قبلهم أبداً إلا بأنّه منسوخ أو عندهم ما هوَّ أنبتُ منك وإن لم 
يذكروه. 

قلت: أفرأيت إذا أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم 
يحكوا لك أنْهِم تركوا على من قبلهم قوهم لشيء ء علموه اتيز 
ذلك بتوهّسك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجّة ثابنق وإنلم 
يذكروهاء وقد يمكنُ أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم: فقالوا 
بآرائهم اتميرُ لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم الت قبلتها 
منهم؛ ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا 
بحجّةء وإن لم يذكروها. 

قال: فإن قلت: نعم؟ 

قلت: إذا تجعلٌ العلمَ أبداً للآخرينَ كما قلت أوَلاً. 

قال: فإن قلت: لا؟ 

قلت: فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم. 

قال: فإن قلت: أجيرُ بععض ذلك دون يعض ذلك دون 
بعض. 

قلت: فإنما زعمت أنّك أنتّ العلمٌ فما اجزت جا وما 
رددت رد أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاهٍ المسلمينٌ 
بلدٌ إلا وفيه علم قد صارٌ أهله إلى اباع قول رجل من أهله في 
أكثر أقاويله أفترى لأهل مكة حجّة إن قلّدوا عطاء ة فما وافقه من 
الحديث وافقوة» وما خالفه خالفوه في الأكثر مسن قوله؟ أو ترى 
لأهل البصرةٍ حجّة بمثلٍ هذا في الحسن أو أبن سيرينَ أو لأهلٍ 
الكوفة ني الشّعيّ وإبراهيم ولأهل الشّامٍ وكل من وصفنا أهل 
علمٍ وإماسة في دهره وفوق من بعدهم. وإنما العلمٌ اللازمٌ 
الكتابٌ والسَتة وعلى كل مسلم اتباعهما قال: فتقولٌ أنتَ ماذا؟ 

قلت: أقولٌ ما كان الكتابُ والسةٌ موجودين فالعذرٌ عمّن 
سمعهما مقطوعٌ إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
أصحابب رسول الله تي أو واحد منهم؛ ثم كان قولٌ الأئمةٍ أبي 
بكر أو عمرّ أو عثمانٌ إذا صرنا فيه إلى التّقليدٍ أحبّ إليناء وذلك 
إذا لم نهد دلالة في الاختلافم تدلُ على أقرب الاختلافي من 
الكتاب ء والسَنقٍ فينم القول الذي معه الدّلالة؛ لأن قولَ الإمام 
مشهورٌ به زمه الناس» ومن لز قوله الا كان أشهرً تمن 

يفت الرّجلٌ أو التَفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثْرٌ المفتينَ 
و 0 
عنايتهم بما قال الإمامٌ» وقد وجدنا الآئمّة يبتدئون فيسألون عن 
العلم من الكتابه والسَّنةٍ فيما أرادوا أن يقولوا فيهء ويقولون 
فيخبرون مخلافب قرلهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن 
يرجعوا لتقواهم اللّه وفضلهم ني حالاتهم؛ فإذا لم يوجد عن 
الآئمّةٍ فاصحابُ رسول الله َي من الدّينِ في موضع أخذنا 
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١هدو؟‎ 


بقرهمء وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات 
شتّى الأولى الكتابُ والسسلة إذا ثبت ثبنت السسنهُ ثم الثانية الإجماعٌ فيما 


ليس فيه كناب ولا سي والتَالُ أن يقولَ بعضُ أصحاب الن 

يا ولا نعلمٌ له خالفاً منهم والرّابعة اخدلافٌ أصحاب الني 
يي في ذلك» الخامسة القياسُ على بعض الطبقاتيه ولا يصارٌ 
إلى شيء غير الكتاب والسةِ وهما موجودان» وإنما يؤنحدٌ العلمٌ 

من أعلى ويعضُ ما ذهبتم إليه خلافُ هذا ذهبت إلى أخل العلسم 

من أسفلٌ قال فتوجدني بالمديدةٍ قولَ نفر من النَابِعِينَ متابعا 
الأغلب الأكثرٌ من قول من قال فيه تتابعهم؛ وإن خالفهم أحدٌ 
منهم كان أقلَ عددا منهم فنتركُ قولَ الأغلب الأكثر لحقدَم قبله 
أو لأحاد في دهرهم أو بعدهم؟ 

قلت: نعم قال: فاذكر منه واحدا. 

قلت: إن لبن الفحل لا يحرّم. 

قال: فمن قاله من التَابعينَ أو السّابقين؟ 

4 قال الشافِعِي: أَخبْرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التْقَفِي 
عَن يَحبَى بْن سَعِيلٍ سَعِيدٍ قال: أَخبرَني مَرْوَانُ بْنُ عُفْمَانَ بن أبي 
سَعِيلا بن الْمُعَلّى الآنصّارِ أن رَجُلاً أَرْضَعَتَهُ أَمُ وَلَدٍ 0 
مِنْ مُرَيْنَة وَللْمُرَنِيُ امْرَأَةٌ أخْرّى ميوى الْمَرَأةٍ الِّي أَرْضَعَتِ 
الرجل َأنْهَا وَلَدَتَ من المُرِيَ جَارِيَة هما َل ابن لبجل 
وَبَلَعْتَ بد 1 بنتُ الرّجُلٍ خطَبَهاء فَقَالَ ل لَهُ: الناس: وَيْلّك إِنْهَا 
مك فَرَقََ لِك إِلَى هسام بن سْمَاعِيلَ كنب فيه إِلَى عبد 
الْمَلِكِ فَكتَبَ إِلَيْه عَبْدُ الْمَلِك أنه لَيِسَ ذَلِكَ برَضَاءِ. [أخرجه 
البيهقي "في المعرفة" (84/5)] 

6 أخْبَرَنا الشافِعِي أَخبَرَنَا الدْرَاوَرْدِي عن 
مُحَمد بْنِ عَمْروء عَن عَبْدِ الرّحْمَن بْن الْقَاميمٍ أنهُ كان يَقَولٌ 
كان يَدْخُلُعَلَى عاش مَنْ أَرْضعَه بََاتُ أبي بَكْرء ولا يَدْعْلٌ 
عَلَِيِهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نسَاء بني 7 بكر [أخرجه مالك(4/7 10)] 

قال: 

محذىق - أَخبرنا عَبْدُ اْعَزيزِ بن مُحَمّد بْنِ عُيْئٍِ عَن 
مُحَمَِ بْن عَمْرِو بْن عَلْقَمَهَ عَن أبي عبَيِدة بن عَبدٍ اللّه ْن 
, رَمْعَةَ أن أمَهُ ينب بنت أبي سَلَمَة أَرْضَعَنْهَا أسْمَاءُ بنتُ أبي 
بكر اموَأَةٌ الجييْن فَقَالَتَ وَيِنَبُ بدت أبي سَلَمَة: فَكَانَ الرُبِيْرٌ 


يَدْخْلْ عَلَيْ وَأَنَا أمتَشيط فيَْحَدَ بقَرْن مِنْ قرُون رَأْسِيء فيقول: 


بي عَلَيْ فَحَدَئيني را أنه أبى» وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إخوَييء ثُمْ 


٠6 
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إن عَبْدَ اللّه : بن اير قَبْلَ الْحَرَ أَرْسَلَ إِلَي فَحَطَبَ أمْ كلو 


بنتي عَلَى حَمْرَة بن الي وَكَانَ حَمْرَ لكل فَقلْت لِرَسُولِه 
وَعَلْ تَجِلُ ل ه نامي بذ أنه اسل إل ب الله إنتَا 


أَرَدْت بهذا الْمَنْمَ لِمَا ِلك لِيِسَ لك بأغ آناء وَمَاوَلَدَتْ 
أَسْمَاءٌ فَهُمْ إخوَتكء وَمَا كَانَ مِنْ وَلَّد الربيْر مِنْ غَيْر أَمْمَاءً 
نوا لك يعوو ازيلي قت عن هنا تانسلت فشافت 
وَأْصْحَابٌ ب النبي يد مُتَرَافِوُونَ وَأَمَهَاتُ الْمُؤْينِينَ فَقَالُوا لَهَا: 
إن الرْضَاعَةَ مِنْ قبَلٍ الرّجَال لا تَحَرُمٌ سينا فَأنْحَحَنَْا إِياك فَلَمْ 
تَرَلَ عِنْدَهُ شَسُ هَلّكَ. [أخرجه ابن أبي شيبة 4/4 7-. هم)] 

117 قال الشافِعِيَ رحمه اللّه: أَحبْرَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ 
بْنِ ديج أن رَافِعَ بْنَ ليج كَان يَقُولُ: الرْضَاعَةٌ مِنْ قِبَلٍ 
الرّجَال لا 0 شَيْئًا. [أخرجه ابن أبي شيبة ])*٠١/4(‏ 

قال الشتافعي: وَأَحبرَنَا عَبدُ لعزي بن مُحَمَّلٍ 
عن مُحَمَد بن عَمْرِو بن عَلْفَمَهَه عن يَِيدَ بن عَبّدِ الله بن 
2000 رمن أي سبلن بن عبد لوحم 
َع سليْمَاَ بن يْسَارٍوَعَنْ عطَاءِ بن يَسَارٍ أ الرْضاعَة 
قبل الرجَّال لا تحرم شيئاً. [أخرجه ابن أبي شيبة ١/4(‏ 0م)] 

5-6 قال الششافي: أَخبرًا عَبْدُ الْعَِيز بن مُحَمٍّ 
عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بلاله عَن رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْد الرّحْمَنِ أن ابِنَ 
عَبّاسٍ كَانْ لا يَرَى الرْضاعَةَ مِنْ قِبَلٍ الرجَال تُحَرْمٌ شَيئاً. 
[أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (84/5)] ْ 

قال عَبْدُ العَِيزِوَدَلِكَ كان رَأَيَ رَبيعَةَ وَرَأيَ فمَهَاينَا 
َأبُو بكر حَدَثَ عَمْرَو بْنَ رياه عَن ابن عباس فِي اللْقَاحٍ 
وَأحِد. [أخرجه عبد الرزاق (1847)] 1 ١‏ 

وَقَال: : حَلييث رَجُلٍ مِنْ أَهْل الطائفيى وَمَارَأَئِت مِنْ 
فقَهَاء أل التي أعدا يشل نِي هنا إلا أنه روي عَن 
الزْهْرِيّ لاقم فَمَا التَمَتم إلَيِْ وَمَؤُلاء أكثرُ وَأعلَمْ. 

- قال الشافِعِي: أَحبَرَنَا سفيَانُ فْنُ عُييْنَة عن 
الزّمْرِي» عَن عُرْوَة عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَم مِنّ 
الرْضَاعَةَ أفلّحٌ بْنُ أبي الْفعيْس يَسََْونُ عَلَي بَمْدَ مَا ضْربَ 


الْحِجَابْ فَلَّمْ آذّنْ لَه فَلَمّا جَاءَ النبي ييز أخبزثة فَمَالَ: إِنْهُ 

فقال: وما ني هذا حديثها أم أبي بكر أرضعته فليسَ هذا 
برضاع من قبل الرّجل» ولو كان من قبل الرجلٍ لكانت عائشة 
أعلم بمعنى ما تركت» وكان أصحابُ رسول الله والتابعون» ومن 
أدركنا متفقينَ أو أكثرهم على ما قلناء ولا تمق هؤلاء على 
خلافي سند ولا يدعون شيا إلا لما هوّ أقوى منه قال: قد كان 
القاسم بن محمد ينكرٌ حديث أبي القعيس ويدفعه دفعاً شديداً 
ويحتج فيه أن رأيّ عائشة خلافه. 

قال الشافعي: فقلت له: أتجدُ بالمدينة من علم الخاصّةٍ أولى 
أن يكون علماً ظاهراً عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحلء فقد 
تركناه وتركتموة» ومن يحتج بقوله إذا كنا جد في الخشبر عن النبيّ 
يا كالدلالةٍ على ما نقولٌ أفيجور لأحد تر هذا العامٌالتَصل 
عن سمّينا من أزواج الني تيز واصحابه والتَابعينَ من بعدهم 
بالمدينة أن يقبلَ أبداً عمل أكثر مسن روي عنه بالمديدةٍ إذا خخالف 
حديثاً عن الي يي نصاً ليس من هذا الحديث لعلمهم محديث 
الب تتز؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد ترك من تحتجٌ بقوله هذا ولا أعلمُ له حجّة في 
:2 تركه إلا ما ثبت عن الى #يظ أنه يَحرُمٌ من الرْضَاعَةٍ ما يَخْوُمُ 
مِنَ الولادٍ فقالَ لي: فلذلك تركته؟ 

فقلك: تنم وتال يكلف يعد اللهقرل فالالا انه 
إذا نبت عن الني م شيء إلى أن أدعه لأكثرٌ أو أل ما خالفنا 
في لبن الفحل» وقد يمكنٌ أن يتأوّلَ حديث لني تي إذا كان من 
النساء دون د الرّجال فأحذدت بأظهر معانيهء وإن أمكنّ فيه باطنْ 
وتركتم قول الأكثر قن روي عن اديه ولي ذعمبت إلى الأكثر 
وتركت خبرٌ الواحدٍ عن الي يرْ ما عدوت ما قال: الأكثرٌ مسن 
المدنيِينَ أن لا يحرّمُ لبن الفحل. 

قال الشتافعي: وقد وصفت حديث اليش بن سعدٍ عن 
الزّهري عن ابن المسيّب أنّه قال: : عق العبل في ثمنه كجراح الح 
في ديتوه وقالَ الزَهريُ» وإنّ ناس ليقولونٌ يقوّمٌ سلعة فالرهِريُ قد 

جمعٌ قولَ أهل المدينة ابن المسيّبه ومن خالفه فخرجج م صاحبكم من 
148 وهذا عندكم كال جماع ماهو دونه عندكم إجماع 
بالمديةٍ وقلتم قولاً خارجاً من قول أهلٍ العلم بالمدينةٍ وأقاويلٍ بني 
آدّ وذلك أتكم قلتم مرةٌ كما قال ابنُ المسيّب: جراحه في ثمنه 
كجراح الحرٌ في ديته في الموضحةٍ والمأمومة والمنقّلق ثم خالفتم ما 
قال ابن المسيّب أخرى. 

فقلتم: يقوّمُ سلعة فيكونٌ فيها نقصهٌ» فلم تمحضوا قول 
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واحلر منهم. 

ذ80- قال الشافِعِي: وَقَدَ أَخيْرَنَا مَالِكْء عَن أبي 
حَازِمٍ بن م دِيَارء عن سَهْلٍ بْنِ سد الساعِدي أن رَجُلاً خطّبَ 
إلى لبي لذ امْرَأَف فَقَالَ لَهُ النبسي تيز فِي صَّدَاقِها: 


الْتَمِس» وَلَّوْ خائماً مِنْ حَدِيدٍ. 
وحفظنا عن عمرٌ قال: في ثلاث قبضات من زيب فهو 


0- قال الشافعي: وَأَخبْرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَن 
أَيُوب بْنٍ مُوسَىء عن يزيد بْن َب الله بْن قُسَيْط عن ابن 
الْجُسَجّسٍ أنه قال: :لم قحل الَْؤهوية به لأَحَد بَمْدَ الي 46ل 
وَلَوْ آَصدَقَهَا سَْطاً حَلْتَ لَهُ ه. [أخرجه البيهقي (7941/7)] 

قال: فهذا حديث ثابتُ عن الني تي وخبرٌ عن عمرٌ 
وعن ابن المسيّب وعن ربيعة» وهذا عندكم كالإجماع» وقد سألت 
الدراوردي هل قال أحدٌّ بالمدينة لا يكونٌ الصّداقٌ أقل من ربع 
دينار؟ 

“ففال: ل واللّه ما علمنت احدا قآله فل ماللئن وال 
الدّراوردي: أراه أخذه عن أبي حنيفة. 

قلت للشافعي: فقد فهمت ما ذكرت» وما كنت أذهمبُ في 
العلم إلا إلى قول أهل المدينة. 

فقال الشتافعي: ما علمت أحداً اتتحلٌ قولَ أهل العلم مسن 
أهلٍ المديئة أشدٌ خلافاً لأهلٍ المدينةٍ ميكمء ولو شتت أن أعد 
عليكم ما أملأ به ورقاً كثيراً نا خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينةٍ 
عددتها عليكم وفيما ذكرت لك ما دلّك على ما وراءه إن شاءً 
اللّه. 

فقلت للثتافعي: إن لنا كتاباً قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكرٌ 
أن الناسَّ اجتمعوا وفيه الأمرٌ امجتممٌ عليه عندنا وفيه الأمرٌ عندنا. 

قال الشافعي: فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادّعاءً 
الإجماع بالمدينة وني غيرها لا يجورٌ أن يكون؛ وني القول الذي 
ادّعيتم فيه الإجماعَ اخدلاف وأكثر ما قلتم الأمرٌ اجتمع عليه 


مختلفٌ فيه وإن شتتم مئلت لكم شيئأ اجممٌَ وأقصرّ وأحرى أن 
تحفظه مما فرغت منه. 
قلت: فاذكر ذلك. 


قال: تعرفونٌ أنُكم قلتم اجتممّ الناسٌُ أن سجوة القرآن 
احدّ عشرٌ ليس في المفصّل منها شية؟ 
قلت: نعم. 


/1- باب في قطع العبد 


١655 

قال الشافعي: وقد رويتم عن أبي هريرة أنَهُ سجد في «إِذًا 
السسّمَاءٌ ان نْشَقَتْ» وأخبرهم أن النِّ سجد فيهاء وأنّ عمرٌ بنَ عبد 
العزيز أمرَّ حمّدَ بنَ مسلمة مر القرَاءَ أن يسجدوا في «إذَا السُمَاءٌ 
الْشَقْتَّ4» وأنّ عمرٌ سجد في النجم. 

قلت: نعم؛ وإنّ عمرّ وابنّ عمرٌ سجدا في سورةٍ احج 
جد 

قلت: نعم قال: فقد رويتم السّجوة في المفصّل عن النيّ 

عي وعمرَ وأبي هريرة ة وعمرٌ بن عبلو العزيز فمن الناسٌ الْذِينَ 
أجمعوا على السسّجودٍ دون المفصّل وهؤلاء الأَئمَة اْذينَ ب ينتهى إلى 
أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجوداً في 
المفصّلء ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلائةٍ ما جاز أن يقول 
أجمع الناسُ وهم مختلفون. 

قلت: فتقولٌ أنتَ أجمعٌ الناسُ أن المفصّلٌ فيه سجودٌ؟ 

قال: لا أقولٌ اجتمعواء ولكن أعزي ذلك إلى من قالة. 
وذلك الصّدقٌ ولا أدّعي الإجماع إلا حيث لا يدفمٌ أحدٌ أنه إجماعٌ 
أفترى قولكم اجتمع الناسٌ أنْ سجود دّ القرآن إحدى عشرة ليس 
في المفصّل منها شيءٌ يصحٌ لكم أبداً. 

قلت: فعلى أي شيء أكثرٌ الفقهاء؟ 

قال: على أن في الفعسّل سجوداً وأكثد أصحابنا على أن في 
سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن عمرٌ وابن عمرّء وهذا 
ما ادخلُ في قوله اجتمعٌ الناس؛ لأنكم لا تعدّون في الحج إلا 
سجدة وتزعمون أن الناسَ اجتمعوا على ذلك فأيُ اناس 
يجتمعون وهر يروي عن عمرٌ وابن عمرّ أنهما سجدا في الحج 
سجدتين أوتعرفونٌ أنكم احتججتم في اليمين معٌ الشاهدٍ على من 
خالفهُ؛ وقد احتجوا عليكم بالقرآن. 

فقلعم: أرأيتم الرّجلَ يدّعي على الرّجلٍ الحق ألِيسَ يحلفُ 
له؛ فإن لم يحلف رد اليمِينَ على المدّعي فحلفف وأخدّ حقه وقلتم: 
هذا ما لا شك فيه عند أحلٍ من الناس ولا في بل من البلدان» 
فإذا أقرٌ بهذا فليقرٌ باليمين معَ الشاهيء وأنه ليكتفي من هذا 
بثبوت السسّنق ولكنُ الإنسان يجب أن يعرف وجه الصّواب. 

فهذا تبيانُ ما أشكلّ من ذلك إن شاءً الله تعلل قال: بلى» 
وهكذا نقول. 

قال الشافعي: افتعرفون الّذِينَ خالفوكم في اليمن ممَّ 
الشاهد يقولون بما قلتم؟ َ 

قلت: ماذا؟ 

قال: أتعرفونهم يلون الملّعى عليه؛ فإن نكل ردٌ اليمينَ 
على المدّعي؛ فإن حلف أخذّ حقه؟ 

قلت: لا. 


١ةهكه6‎ 


قال النشافعي رحمه اللّه تعالى: وأند نتم تعلمون أنهم لا يردون 
اليمينَ أبدأء وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأه وأنْ المتعى عليه 
إذا نكل عن اليمين أخدّ منه الحق؟ 

قلت: بلى قال: فقد رويتم عليهم ما لا يقولون. 

قلت: نعم» ولكن لعلّه زلل. 

قال النشافعي رحمه الله تعالى: أو يِجودُ لزلل في الرّواية عسن 
الثاس» ثم عن الناس كافة» وإن جارٌ الرّللٌ في الأكثر جارٌ في 
الأقل وفيما قلتم الجنمعٌ عليه وقولكم الجتمعٌ عليه أكثرُ من هذا 
الزّلل؛ لأتكم إذا زللتم في أن ترووا عن الناسٍ عامَةٌ فعلى أهل 
المديئة؟ لأنهم أقل من الناس كلهم. 

قال الشافعي: : وقولكم في اليمين مع الشاهد نكتفي منها 
ثبرت الس حجةٌ عليكم وأثتم لا ترووة فيها إلا حديث جعفر 
عن أبيه من منقطعأ ولا تروون فيها حديثاً يصع عن أحاو من 
اصحاب رسول الله يي والزّهري وعروة يتكرانها باللديدٍ 
وعطاءً ينكرها بمكة؛ فإن كانت تنبت السّنة فلن يعملَ بهذا 
أصحاب الني يي وأنتم لا تحفظون أن احداً من اصحاب الت 
َي عمل باليمين مم الشّاهد؛ فإن كتتم ثبنّموها بإجماع التابعينَ 
بالمدين» فقد اختلفوا فيهاء وإن كنتم بتموها بخبرٍ منقطم كان احير 
المتصلٌ أولى أن ثثبتها به. 

قلت: فأنت تثبتها. 

قال: من غير الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن التي 
يا لا يعمل به ولا إجماع» ولو لم تنبت إلا بعمل وإجماع كان 
بعيداً من أن تنبت وهم يحتجّونٌ عليها بقرآن وسئةٍ. 

قال الشتافعي: : وزعمت أن ما أشكل فيما احتججتم به نما 
رويتم على الناس أنْهم في البلدان لا يخالفون فيه والَنِينَ 
يخالفونكم في اليمين مم الشّاهد يقولوت: نحن أعطينا بالتكول عسن 
اليمين فبالسئةٍ أعطينا ليس في القرآن ذكرٌ يمين ولا نكولٌ عنهاء 
وهذا سنة غيرٌ القرآن وغيرٌ الشهادات زعمنا أذ القرآن يدك على 
أن لا يعطى أحدٌ من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهدٍ 
وامرأتين والتكول ليس في معنى الشهادات والَذي احتججهم به 
عليهم ليست عليهم فيه حجّة واللّه المستعان إنْما الحجّةُ عليهم في 
غير ما احتججتم بده وإذا احتججتم بغير حجَةٍ فهر إشكال ما بان 
من الحجّةٍ لا يبان ما أشكل منها. 
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١‏ كتاب اختلاف مالك 
دِيَة الْمُوضِحَة [أخرجه البيهقي (87/8)] 

15 قال الشافهي: أَخبَرَنًا مُسْلِمُ بْنُ حال عَن ابن 
جْرَيْجٍ عَنِ القْوْرِي عَنْ يد بن قُسَْط عَن ابن الْمُسَيّبِ عَنْ 
عُْمَّرَ وَعُثْمَانَ مِثْلَّهُ أَوْ مِثْل مَعْنَاهُ 


6- قال الشافعي: وأخبرني مَنْ سَّمِعَ بن نَافِعٍ 


قال الششافعي: وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحداً من الأثمَةٍ 
يذلاك لخاد وى رلا جره العم مر 

قال الشافعي: ذ: فنفيتم أن يكونّ أحدّ 9 الأئمة في قديم أو 
خني لعي درن لوصح بد دسم لله يدر ليا روك 
تروونٌ عن إمامين عظيمين من المسَلمينَ عمرٌ وعثمان أنّهما قضيا 
فيما دون الموضحة بشيء موقم ولست أعرف لمن قال هذا مم 
روايته وجهاً ذهب إليه واللّهِ المستعانٌ» وما عليه أن يسكت عن 
رواية ما روى من هذا أو إذا روا فلم يكن عنده كما رواه أن 
يتركة وذلك كثيرٌ في كتابو» ولا يد ينبغي أن يكون علمّ ما قد أخسبرٌ 
له علمه أرأيت لو وجد كل وال من الدنيا شيئا ترلة يقضي فيما 
دون الموضحة بشيء كان جائزاً له أن يقولَ لم نعلم أحداً من 
لشم قضى فيها بشيء؛ وقد روي عن إمامين عظيمين من أئمّةٍ 
المسلمين أنّهما قضيا ممٌ أنه لم يرو عن أحدو من الناس إمام ولا 
أمير ترك أن قضى فيما دون الموضحةٍ بشيء ولا ند وقد روينا 
أن زيد بنّ نابت قد قضى فيما دون الموضحةٍ حبّى في الدامية. 

فإن قال: :روزت له حلي ونا اف ليح جين ما عت فنا 
انعد إتمارزى ف دين سنا عسل يستكيم أن يكن نيت 
بحديث واحدء فلم يكن له أن يقولَ ما علمنا أو لا ينبت بحديث 
واحز متبتن تدع عاق عا روخ دوي عن لاون واي قال 
سألت الشافعي من أي شيء يجب الوضوء؟ 

قال: من أن ين الرّجلُ مضطجعاً أو يحدث من ذكر أو 

دبر أو يقبل امرأته أو يلمسها أو يمس ذكره. 

قلت: فهل قال: قائل ذلك. 

قال الشافعي: نعم قد قرأنا ذلك على صاحبنا واللّهِ يخفرٌ 


لنا وله. 
قلت ونحنْ نقوله. 
قال الشافعي: إنكم مجمعون أنكم توضّئون من مس الذكر 
والمسّ والجس للمرأة. 


فقلت: نعم قال: فتعلمٌ من أهل الدنيا خلقاً ينفي عن نفسه 
أن يوجب الوضوة إلا من ثلاث؟ فأنت توجبُ الوضوءً من 


ا - كتاب اختلاف مالك /1ة- باب في قطع العيد كلهأ 
ةس كار ار ل ا ا 


أو ثلاث سواءً من اضطركم إلى أن ت تقولوا هذا الْذي لا يوجدُ في 
قول أحد من بني آدمْ غيركم واللّه المستعان» ثم تؤكدونه بأن 
تقولوا الأمرُ عندنا. 

قال: فإن كان الأمرٌ عندكم إجماعٌ امل المدينة» ققد 
خالفتموهم؛ وإن كانت كلمة لا معنى لها فلم تكلفتموها؟ فما 
علمت قبلك أحداً تكلّمَ بهاء وما كلمت منكم أحداً قط فرأيته 
يعرف معناهاء وما ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجدٌ فيه ما 
ترون» واللّه أعلم. 


١ /اكة‎ 


؟/ا ‏ كتاب جماع العلم 


أخبرنا الربيعٌ بن سليماث قال: أخبرنا محمد بن إدريسَ 
الشافعيّ قال: لم أسمع أحداً نسبه الناسٌ أو نسب نفسه | إلى علم 
يخالفُ في أن فرض الله عر وجل اتا أمر سول الله ير 
والتسليم لحكمه بن الله ع وجل لم يجعل لأحل بعده إلا اتباعة 
ونه لا يلزم قولٌ بكلٌ حال | إلا بكتاب الله أو سنةٍ رسوله َلكء 
وأن ما سواهما تبعٌ هماء ون فرض الله تعلل عليناء وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله تا واحد لا يختلف 
في أن الفرض والواجب قبولُ الخبر عن رسول الله م إلا فرقة 
سأصفف قوها إن شاءً الله تعالى. 

قال التشافعي رمه الله تعالى: : م تفرّق أهل الكلام في 
تثبيت تيت الخبر عن رسول الله يد تفرقاًمتباياً وتفرّق غسيرهم من 
نسبته العامة إلى الفقه َيه تفاً. 

عد م لس 0 
والغفلةٍ والاستعجال بالرّياسة وسامئل لك من قول كل فرقةٍ 
عرفتها مثالاً يدل على ما وراءه إن شاءً الله تعالى. 


١‏ باب حكايةٍ قول الطّائفةٍ التي ردّت الأخبار 


كلها 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال: لي قائلٌ ينب إلى 
العلم بمذهبب أصحابهِ أنت عربي والقرآنُ نزلَ بلسان من أنتَ 
منهم وأنت أدرى محفظه وفيه لله فرائضٌ أنزهها لو شلك شالدٌ قد 
تلبس عليه القرآنُ بحرفي منها استتبته؛ فإن تاب وإلا قتلتنه» وقد 
قال: عر وجل في القرآن 9تِبياناً يكل شيْء4 فكيففَ جارٌ عند 
نفسك أو لأحلو في شيء فرضة الله ان يقول مر الفرض فيه عام 
ومرة ره الفرضُ فيه خاص ومرّة الأمرٌ فيه فرضٌ ومرَّةٌ الأمرٌ فيه 
دلالة؟ وإن شا ذو إياحةٍ وأكثرٌ ما فرّقت ببنةٌ من هذا عندك 
حديث ترويه عن رجل عن آخرّ أو حديثان أو ثلاث حتّى ييلع به 
رسول الله يي وقد وجدتك؛ ومن ذهب مذهبك لا تبرتون 
أحداً لقيتموة؛ وقدّمتموهُ في الصّدق والحفظ ولا أحداً لقيت تمن 
لقيتم من أن يغلط وينسى وبخطئ في حديئه بل وجدتكم تقولون 
لغير واحار منهم أخطأ فلانُ في حديث كذا وفلانٌ في حديث كذاء 
ووجدتكم تفولون لو قال رجل لحديئ, أحللتم به وحرّم ممن 
علم الخاصّة لم يقل هذا رسول الله يل إنْما أخطاتم أو من 
حذثكم وكذبتم أو من حدئكم لم تسستييوة؛ ولم تزيادوة على أن 
تقولوا لهُ بئسما قلت: : أفيجوزٌ أن يفرَقَ بينَ شيء من أحكام 
القرآن» وظاهرةُ واحدٌ عند من سمعةٌ بخبر من هو كما وصفتم 


-١‏ باب حكاية قول الطائفةٍ التي ردت الأخبارٌ 


؟؟/ا- كتاب جاع العلم 


فيه وتقيمونَ أخبارهم مقامَ كتاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون 
بها؟ 

قال: فقلت: نما نعطي من وجه الإحاطةٍ أو من جهةٍ 
الخبر الصّادق وجهة ة القياس وأسبابها عندنا مختلفة وإن أعطينا بها 
كلها فبعضها أنبتُ من بعض قال: ومثلٌ ماذا؟ 

قلت: إعطائي من الرّجل بإقراره وبالبيئةٍ وإبائه اليمينٌ 
وحلف صاحبه والإقرارٌ أقوى من البيّنةٍ والبيّنة اقوى من إباء 
اليمين ويمين صاحبه وَنحن» وإن أعطينا بها عطاءً واحداً فأسبابهاً 
ختلفة. 

قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت 

من أمركم بقبول أخبارهم؛ وما حجّتكم ذ فيه على من ردّها قال: 

لا أقبل منها شيئا | إذا كان يمكنُ فيهم الوهمُ ولا أقبل إلا ما أشهد 
به على الله كما أشهدُ بكتابه الذي لا يسمٌ أحداً الشّلكُ في حرفب 
منه أو يجوز أن يقومٌ شيءٌ مقامَ الإحاطة» وليسَ بها؟ 

فقلت لهُ: : من علمٌ اسان الذي به كتاب الله واحكامٌ الله 
دلّه علمه بهما على قبول أخبار الصّااقِينَ عن رسول الله تي 
والفرق بين ما دل رسولٌ الله يد على الفسرقي بينه من أحكام 
الله وعلم بذلك مكانٌ رسول الله تق إذ كنت لم تشاهده خيد 
الخاصة وخير العامة. 

قال: نعم. 

قلت: فقد رددتها إذ كنت تدينُ بما تقول قال: أفت و جدني 
مثلَ هذا نما تقوم بذلك الحجّة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان 
أزيد في إيضاح حجّتك وأئبت للحجّةٍ على من خالفك واطيب 
لنفس من رجعٌ عن قوله لقولك. 

فقلت: إن سلكت سبيل النصفةٍ كان في بعض ما قلت 
دليلٌ على أنك مقيمٌ من قولك على ما يِب عليك الانتقالٌ عنه 
وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عمًا لا ينبغي أن تغفلَ من 
أمر دينك قال: فاذكر شيئا إن حضرك. 

قلت: قال الله عزْ وجل 9ِمُوَ الذي بَعَتْ فِي الأَمبّينَ 
رَسُولاً مهم بنذو عَليهِمْ ياه وهم وَيعَلمْهُمٌ لتاب 
وَالْحِكَمَة» قال: فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ 

قلت: سنةُ رسول الله تيد قال: أفبحتملٌ أن يكونٌ 
يعلّمهم الكتاب جملة والحكمة خاصّةٌ وهيّ أحكامه؟ 

قلت: تعن بأن يبيّنَ هم عن الله عر وجل مثلّ ما بين لهم 
في جملةٍ الفرائض من الصّلاةٍ والرّكاةٍ والحج وغيرهاء فيكونٌ الله 
ل بي 
نييّه يي قال: إنه ليحتملٌ ذلك. 


قلت: فإن ذهبت هذا المذمب فهي في معنى الأوّل قبله 


؟ا- كتاب جاع العلم 


اّذي لا تصلٌ إليه إلا بخبر عن رسول الله تاي . 

قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ 

قلت: وايهم أولى به إذا ذكر الكتاب والمكينة أن يكونا 

شيئين أو شيئاً واحداً قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتاباً 
وس فيكونا شيتين ويحتملٌ أن يكونا شينً واحدً. 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلنا 
وخلافة ما شهيت إلية قال؛ وأينَ هي؟ 

قلت: قول الله عر وجل رَاذْكرن مَا يل في يكن مِنْ 
آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ إن الله كَانَ لَطِيفاً خبير» فأخيرٌ أنه يتلى في 
بيوتهنٌ شيثان قبلٌ فهذا القرآنُ يتلى فكيفٌ تتلى الحكمة؟ 

قلت إِنْما معنى اليّلاوةٍ أن ينطق بالقرآن والسسنةِ كما ينطق 
بها قال: فهذه أبِينُ في أن الحكمة غيرٌ القرآن من الأولى وقلت: 
افترض الله علينا انبا نيّه يَف قال: وأين؟” 

قلت: قال الله عر وجل قلا وَربّكَ لا يُؤْينُونَ حَتَى 
يُحَكْمُولة فيما شَجَربََهُمْ م لا يَجدُوا في أَقسِهِمْ حرجا مما 
عت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً»» وقالَ الله ععرُ وجل مَنْ يُطِع الرْسُولَ 
قد أَطَاعَ الله وقال: ظفَليْمْذَر الِْينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أثروٍ أَنْ 
نَصِيبهُم فِتنة نه أو يُصِييهُمْ عَذَابْ ألِيم» قال: ما من شيء أول بدا 
أن نقوله في الحكمة من أنّها سَةُ رسول الله يتياه ولو كان بعض 
أصحابنا قال: إن الله أمرّ بالتسليمٍ لحكم رسول الله تخ 
وحكمته نما هوَّ مما أنزلهٌ لكان من لم يسلم لهُ أن ينسب إلى 
التَسليمٍ لحكم رسول الله تايظ. 

قلت: لقد فرض الله جل وعيٌ علينا انَباعَ أمروء فقالَ: 
لرَمَا آنَاكُمُ الْسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَْهُ فَانتهُواه قال: إنه لبن 
في التنزيل أن عليئا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا بِهِ وننتهي عما نهانا 
رسولٌ الله تي قال: قلت: والفرضُ عليناء وعلى من هوّ قبلناء 
ومن بعدنا واحدٌ؟ 

فالا يعم 

فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في انبا أمر رسول الله 
ير نخيط أنه إذا فرض الل علينا شيئأ فقد دلا على الأمرٍ 
الذي يؤخذٌ به فرضه؟ 

قال: تعم. 

قلت: فهل تَمدُ اسيل إلى تأدية فرض الله عر وجل في 
انباع أوامر رسول الله يي أو أحار قبلك أو بعدك من لم يشاهد 
رسول اللّه : مر إلا بالخير عن رسول الله تأي وإن في أن لا 
آخدّ ذلك إلا بالخبر لا دلت على أن الله أوجب علي أن أقبلَ عن 
رسول الله تيا قال: وقلت له أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن 
ومنسوخه قال: فاذكر منه شيئا. 


-١‏ باب حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبارٌ 


١ مده‎ 


قلت: قال الله تعال 9كُيِب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 
لمر إن تَرَلك حيرا الْوَصيَة لِلْوَِديْن وَالأقرَبِينَ4» وقالَ في 
الفرائض (وَلِآبْرَيِ ِكل وَاحِلِ ِنْهُمَا ادس م مِمًا هما تر إِنْ كَانَ لَهُ 
الراك ل راوز از قاقة الح ا ا 
إِخَْة فَلأمُه السّدُسٌ» فزعمنا بالخبر عن رسول الله تيك أن آية 8 
الفرائض نسخت الوصيّةَ للوالدين والأقربينَ» فلو كنا من لا يقل 
الخ فقَالَ قائل: الوصيّةٌ نسخت الفرائضَ هل غدُ الحجّة عليه 
إلا بخبر عن رسول الله تاي؟ 

قال: عدر عن اكاب عوشي كن فاده نان 
علينا قبولَ الخبر عن رسول الله لل وقد صرت إل أن قبولَ 
الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت» وما في مثل معانيه من كتابه الله 
وليسّت تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عمّا كنت أرى إلى غيره 
إذا بانت الحجة فيه بل أنديّنُ بن علي الرّجوع عمًا كنت أرى إل 

ما رأته الح ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاماً مره 

وخاصاً أخرى. 

قلت لهُ: لسانٌُ العرب واسمٌ» وقد تنطقٌ بالشيء عامًاً تريادٌ 
به الخاص فيبينٌ في لفظها ولست أصيرٌ في ذلك بخبر إلا بخبرٍ 
لازم. 

وكذلك أنزل في القرآن فين في القرآن مره وفي السَنةٍ 
أخرى قال: : فاذكر متها شيئ. 1 ١‏ 

قلت: قال الله عر وجل “ «اللّه خالق كل شيء»؛ فكان 
تخرجاً بالقول عاما يراد به العامه وقال: «إنا خَلَقنَاكم مِنْ ذَكَرٍ 
وى وَجَعَلتَكُمْ شعُوباً وَََاِلَ لتَعَارَُوا إذ أكرََكُمْ عند الله 
أنَْاكُمْ4 فكلٌ نفس مخلوقة من ذكرٍ وأنثى فهذا عام يرادٌ به العام 
وفيه الخصوص؛ وقال: لإن أَدْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَقَاكمْ» فالتقوى 
وخلافها لا تكون إلا للبالغينَ غير المغلوبينَ على عقوهم؛ وقال: 
فيا يها الا رب مَل فَاسَومُوا لُ إن الذينَ مَدعُونَ مِنْ دُون 
اللّهلنْ يَحْلْقُوا دابا ولو اجْتَمَعُوا له وقد أحاط العلم أن كل 
اناس في زمان رسول الله يَأ لم يكونوا يدعون من دونه شيئا؛ 
لآنْ فيهم المؤْمنَ وغرج الكلام عام فإنما أريد من كان هكذاء 
وقال: ٍِرَاسالَهُمْ عَن الَْرية البِي كَانَتْ حَاضِرَة بحر إذ يَعْدُونَ 
في السِّت» دل على أنْ العادينَ فبهٍ أهلها دونهاء وذكرت لهُ 
أشياءً تا كتبت. في كتابي» فقالَ: هو كما قلت كلَهُ ولكن بين لي 
العام الذي لا يوجدُ في كتاب الله أنهُ أريد به خاص. 

قلت: فرضن الله المسّلاة الست تجدها على الئاس عامّة؟ 

قال: بلى. 

قلت: وتمِدُ الحيض مخرجات منه؟ 

قال: نعم وقلت: وتَدُ الزكاةً على الأموال عامَّةٌ وتجدُ 


١ 568‏ 
بعض الأموال مخرجاً منها؟ 

قال: بلى. 

قلت: وتِدُ الوصيّة للوالدين منسوخحة بالفرائض؟ 

قال: نعم. 

قلت: وفرض المواريث للآباء والأمّهات والولد عام ولم 
يورّث المسلمونٌ كافراً من مسلم ولا عبداً من حر ولا قاتلاً تمن 
قثل بالسلة. 

قال: نعم ونحنْ نقول ببعض هذا. 

فقلت: فما دلّكَ على هذا؟ 

قال: السئة؛ لأنْه ليس فيه نص قرآن. 

قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعال في كتابه فرضٌ الله 
طاعة رسوله والموضعٌ الذي وضعه الله عرُ وجل به من الإبانةٍ 
عنه ما أنْزلَ خاصاً وعامًاً وناسخاً ومنسوخياً؟ 

قال: نعم؛ وما زلت أقولٌ بخلافء هذا حتّى بان لي خطأ 
من ذهب هذا المذهمب,؛ ولقد ذهب فيه أناس مذهبين: أحد 
الفريقين لا يقبلٌ خبراء وفي كتابب اللّه البيان. 

قلت: فما لزمه؟ 

قال: أفضى به عظيمٌ إلى عظيم من الأمرِء فقال: من جاءً 
بما يقح عليه اسم صلاةٍ وأقلُ ما يقح عليه اسم زكاق فقد أدّى ما 
عليه لا وقت في ذلك» ولو صلّى ركعتين في كل يوم أو قال في 
كل آيام. 

وقال: ما لم يكن فيه كناب اللّه فليسَ على أحدٍ فيه فرضٌ» 
وقالَ غيره: ما كان فيه قرآنٌ يقل فيه الخبنٌ فقال: بقريبب من 
قوله فيما ليس فيه قرآنٌ فدخل عليه ما دل على الأوّل أو 
قريب منه ودخل عليه أن صارٌ إلى قبول الخبر بعد ردو» وصارٌ إلى 
أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً ولا خاصا.ولا عام والخظاً قال: 
ومذهبٌ الضّلال في هذين المذهبين واضمٌ لست أقولٌ بواحار 
منهماء ولكن هل من حجوةٍ في أن تببح حرم بإحاطة بغير إحاطة؟ 

قلت: نعم قال: ما هو؟ ْ 

قلت ما تقولٌ في هذا لرجل أجني أعحرّمٌ الدّم والمال؟ 

قال: تعم. 

قلت: فإن شهدَ عليه شاهدان بأنّه قل رجلاً وأخذ ماله 
فهرَ هذا الذي في يديه قال: أقتله قوداً وأدفع ماله الذي في يديه 
إلى ورثة المشهودٍ له قال: قلت أويمكن في الشاهدين أن يشهدا 
بالكذب والغلط؟ 

قال: تعم. 

قلت: فكيف أبحت الدّمَ والمالَ الْحرّمين بإحاطة بشاهدين» 


-١‏ باب حكاية قول الطّائفةٍ التي ردّت الأخبارٌ 


/ا- كتاب جاع العلم 
وليسا بإحاطةٍ قال: أمرت بقبول الشهادة. 

قلت أفتجدُ في كتاب الله تعال نضا أن تقبلَ الشهادة على 
القتتل؟ 

قال: لاء ولكن استدلالاً أنّي لا أؤمرُ بها إلا بمعنى. 

قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير لقتل ما 
كانَ القت يحتملٌ القودّ والدّية؟ 

قال: فإنّ الحجّة في هذا أنّ المسلمينَ إذا اجتمعوا أنّ القتلّ 
بشاهدين قلنا: الكتابُ محتملٌ لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئّ 
عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطاً بعضهم. 

فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله 
تي والإجماعٌ دونه قال: ذلك الواجب علي» وقلت لهُ: نجدك إذاً 
أبحت الدّمَ والمالَ المحرّمين بإحاطة بشهادةٍ وهيّ غيرٌ إحاطة؟ 

قال: كذلك أمرت. 

قلت: فإن كنت أمرت بذلك على.صدق الشاهدين في 
الظاهر فقبلتهما على الظاهرِ ولا يعلمٌ الغيب إلا الله وإنّا لنطلبُ 
في الحدّث شه أكثر ا نطلبُ في الشّاهدٍ فنجيرٌ شهادة البشر لا نقبلٌ 
حديث واحلو منهم ود الدَلالةَ على صدق المْحدّث وغلطه تمن 
شركه من الحفاظ وبالكتاب والسْق ففي هذا دلالات» ولا يمكنٌ 
هذا في الشهاداتي قال: فأقامٌ على ما وصفت من التفريق في رد 
الخبر وقبول بعضه مره وردُ مثله أخرى مم ما وصفت من بيان 
الخطأ فيه وما يلزمهم من اختلافو أقاويلهم وفيما وصفنا ههناء 
وي الكتا ب قبل هذا دلبل على الحجة علبهي وعلى غرهمء 
فقال لي: قد قبلت منك أن أقبلَ الخيرَ عن رسول الله تي 
وعلمت أن الّلالةَ على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله 
طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمو» 
فلم يختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون؛ ولا 
يختلفونَ إلا على حق إن شاءً الله تعالى أفرأيت ما لم نجده نضا في 
كتاب الله عر وجل ولا خبراً عن رسول الله يي ما أسمعك 
تسألُ عنه فتجيبٌ بإيجاب شيء وإبطاله من ين وسعك القوٌ يما 
قلت منه؟ وأتى لك بمعرفة الصّواب والخطإ فيه؟ 

وهل تقول فيه اجتهاداً على عين مطلوبةٍ غائبةٍ عننك أو 
تقول فيه متعسّفً؟ فمن أباحَ لك أن تحلٌ وتحرّمٌ وتفرّقَ بلا مشال 
موجودٍ تحتذي عليه؟ فإن أجزت ذلك لنفسك جازرٌ لغيرك أن 
يقولٌ بما خطرٌ على قلبه بلا مثال يصيرٌ إليه ولا عبرة توجدٌُ عليه 
يعرفُ بها خطؤه من صوابه فأينّ من هذا إن قدّرت ما تقوم لك 
1 ل 0 

لهُ: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا 

ا ا ل 


؟ ا - كتاب جماع العلم 


كتاب الله أو سن أو إجماع أو خخبر يلزم فما لم يكن داخلاً في 
واحد من هذه الآخبارء فلا يبورٌ لنا أن نقوله بما استحسنًا ولا بما 
خطرٌ على قلوبنا ولا تقوله إلا قياساً على اجتهادٍ به على طلب 
الأخبار اللازمةٍ» ولو جارٌ لنا أن نقوله على غير مئال من قياس 
يرف بدالمتواي يه خط تاذ لكر اران يتك مطنااعا خطر 
على باله ولكن عليناء وعلى أهل زماننا أن لا نقولَ إلا من 
حيثُ وصفتء فقال الذي أعرفُ أن القول عليك ضيِّقٌ إلا بأن 
تسم قياساً كما وصفت ولي عليك مسالتان: إحداهما أن تذكر 
الحجّة في أن لك أن تقيس والقياسُ بإحاطةٍ كالخبر إنما هر 
اجتهادٌ فكيفَ ضاق أن تقول على غير قياس؟ واجعل جوابك 
فيه أخصرً ما يحضرك. 1 1 

قلت إِنّ الله انزل الكتاب تبياناً لكل شيء والتِيِينُ من 
وجوه عنهااها يي فرضه فيه ومتها ما انزلة جملة وأمرّبالاجتهناد 
في طلبه ودلُ على ما يطلبُ به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها 
على وجه طلب ما افترض عليهم؛ فإذا أمرهم بطلب ما افترض 
ذلكَ - ذلك» واللّه أعلمٌ - على دلالتين: إحداهما أن الطَلبّ لا 
يكونُ إلا مقصوداً بشيء أن يتوجّه له لا أن يطلبه الطَالبُ متعسسفا 
والأخرى أنه كلّفه بالاجتهاد في التاخي لما أمره بطلبه قال: فاذكر 
الدلالة على ما وصفت. 

قلت: قال الله عو وجل لقا نَرَ تلب وَجْهكَ في 
السّمّاء فَنوََينكَ قبلَهَ تَرْضَامَا فَوَلّ وَجْمَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الْحرَامٍ وشطره قصددٌ وذلك تلقاؤه. 

قال: ا 

قلت: وقال: #هُرٌ الي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم ِهتدُوا بها في 

ظُلّمَاتٍ ٠‏ الْبرُ وَالبحرِ4. وقال: وسخرٌ لكم النجومٌ والليل والتهارٌ 
والشّمس والقمرٌ وخلقَ الجبالَ والأرض وجعل المسجد الحرامً 
حيث وضع من أرضه فكلّفَ خلقة التوجة لي فمنهم من ييرى 
البيت» فلا يسعة إلا الصّوابُ بالقصد إليهِ و ومنهم من يغيسبٌُ عنة 
وتنأى دارهُ عن موضعه فيتَوجّهُ إليهِ بالاستدلال بالنجوم والششّمسُ 
والقمرٌ والرّياحُ والجبالٌ والمهابُ كل هذا قد يستعمل في بعض 
الحالات ويدلُ فيها ويستغني بعضها عن بعض قال: هذا كما 
وصفتء ولكن على إحاطةٍ أنتَ من أن تكون إذا ترجّهت 
أصبت. 

قلت: أمّا على إحاطةٍ من أني إذا توجّهت أصبت ما 
أكلّفُ» وإن لم أكلف أكثر من هذا فنعم قال: أفعلى إحاطة أنتَ 
من صواب البيت بتوجهك؟ 

قلت: افهذا شيءٌ كلفت الإحاطة في أصله البيتُ» وإنما 
كلفت الاجتهادٌ قال: فما كلّفنت؟ 


-١‏ باب حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبارٌ 


ثلاه١ا‏ 
قلت: النُوجّه شطرٌ المسجد الحرام فقد جئت بالتكليفي. 
وليسَ يعلمٌ الإحاطة بصواب موضع البيتم آدميئ إلا بعيان اما ما 
غاب عنه من عينف فلا يحيط به آدميّ قال: فتقول أصبت. 
قلت: نعم على معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به. 
فقال: ما يصمح في هذا جوابُ أبدأ غير ما أجبت به و إن 
من قال: كلّفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلّي إلا أن 
يحيط بان يصيب أبدأء ون القرآن ليدلُ كما وصفت على أنه إنما 
أمر بالتوججه إلى المسجدٍ الحرام والتَوجّه هوَّ النّاخي والاجتهادٌ لا 
الإحاطة فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك. 
قال الشافعي رحمه الله تعالي: وقلت لهُ قال الله ع وجل 
ومن قله يَكُمْ تعدا فجَرَاُ ِل ما قل مِنَ العم يَحْكُمٌ به 
ذَوَا عَدْل على المثل يجتهدان فيه؛ لأنّ الصّفة تختلف فتصغرٌ 
وتكبرٌ فمَا أمرَ العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهادء ول 
يجعل الحكم عليهما حتّى أمرهما بامثلء وهذا يدل ما دلّّت عليه 
الآية قبلهُ من أَنْهُ محظورٌ عليه إذا كان في المشل اجتهادٌ أن يحكم 
بالاجتهادٍ إلا على المثل» ولم يؤمر فيه ولا في القبلٍ إذا كانت مغيبة 
عنه؛ فكان على غير إحاطةٍ من أن يصيبها بالتَوجَّهِ أن يكونَ 
يصلّي حيث شاءً من غير اجتهاد بطلبب الدّلائل فيهاء وفي الصّيدٍ 
معاً ويدلٌ على أنَهُ لا يجورُ لأحلر أن يقول في شيء من العلم إلا 
بالاجتهاد والاجتهادُ فيه كالاجتهاد في طلب البيته في القبلةٍ وامثل 
في الصّيدء ولا يكونٌ الاجتهادٌ إلا لمن عرف الدّلائلَ عليه من 
خبر لاز م كتاب أو سند أو إجماعء ثم يطلب ذلك بالقياس عليه 
0 
واشتبة عليه من مل الصَّيد فأمًا من لا آلة فيه فلا يحل له 
دي م عر كيه د 
والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة. فإذا ظهرٌ لنا هذو قبلنا 
شهادة الشاهد على الظاهرء وقد يمكنُ أن يكون يستبطنُ خلافة» 
ولكن لم نكلّف المغيب» فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطةٍ 
من أن باطنةُ كظاهرو أن نجيرٌ شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه 
علاماتٌ العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبلهُ وبيِنَ أن لا 
يجورٌ لأحدٍ أن يقولَ في العلم بغير ما وصفنا قال: أفتوجد نيِة 
بدلالةٍ تا يعرف الناس؟ 
فقلت: نعم قال: وما هي؟ 
قلت: ارآيت الثُوبَ يختلفُ في عيبه والرّقِيقَ وغيره من 
السّلع من يريه الحاكم ليقومه قال: : لا يريه إلا أهلّ العلم به. 
قلت: لأ حالهم غالفة حال أهل الجهالةٍ بأن يعرفوا 
أسواقه يومٌ يرونة؛ وما يكونٌُ فيه عيباً يتقصةٌ وما لا ينقصه؟ 


كالم 


١هالأ‎ 

قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم؟ 

قال: نعم. 

قلت ومعرفتهم فيه الاجتهادٌ بأن يقيسوا الشّيءً بعضه 
ببعض على سوق سومها؟ 

قال: نعم. 

قلت وقياسهم اجتهادٌ لا إحاطة؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهدُ إذ كنت 
على غير إحاطةٍ من أن هؤلاء أصابوا اليس تقول لهم إن هؤلاء 
يجتهدون عامينَ وأنت تجتهدٌ جاهلاً فانت متعسف» فقال: مالهم 
جوابٌ غيره وكفى بهذا جواباً تقوم به الحجّة. 

قلت: 

ولو قال: أهلُ العلم به إذا كنا على غير إحاطةٍ فنحنٌ 
ري كار 

يكن ذلك لهم؟ 

قال: نعم. 

قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة رسوله َي وبما 
قال العلماءٌ وعاقلٌ ليس له أن يقولَ من جهة القياس والوقفي في 
النظرء ولو جار لعا أن يدعَ الاستدلال بالقياس والاجتهادٍ فيه 
جارٌ للجاهلينَ أن يقولواء * ثم لعلهم أعذرٌ بالقول فيه؛ لأنه ياتى 
الخطأ عامداً بغير اجتهادٍ ويأتونه جاهلينَ قال: ارسي وان 
غير ما وصفت أن للعامينَ أن يقولوا؟ 

قلت: زر نعم قال: فاذكرها. 

200 
بعدهم إلى يرم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليسن 
فيها نص كتابو ولا سنقه وني هذا دليلٌ على أنهم إنْما حكموا 
اجتهاداً إن شاء اللّهِ تعال قال: أفتوجدني هذا من سنَة؟ 

قلت: تعم. 


م عامةه 


شمف - أَخرَنًا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمد بْن أبي عَبَيْدٍ 
الدَرَارَرْوِي» عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله : ْن الْهَاوِ عَن مُحَمَّدٍ بن 
امع المي عن شر قي سويب هن أبي تس غرلى 
عَمْرِه بْنِ الْعَاصٍء عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاص أَنْهُ سَعِعَ رَسُولَ الله 
يَقُول: إذَا حَكَمّ الْحَاكِمُ فَاجْبَهَدَ تَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانَ 
ذا حك تاجتئد قاشلا فلة كبد. ش 

قال الشافعي: فقال: فأسمعك تروي َإذَا اجْتَهَدَ فَأَصّابَ 
قله أَجْرَانء وَإِذَا اجْتَهَدَ فأخطا قله أَجْرٌ 


؟9- باب حكاية قول من رد خيرّ الخاصة 


- كتاب جماع العلم 

1- باب حكاية قول من رد خير الخاصمة 

أخبرنا الرّبيعٌ: قال: قال محمد بن إدريس الشافعي فوافقنا 
طائفةٌ في أن تت تثبيت الأخبار عن الني تَ لازم للأمّةٍ ورأوا ما 
حكنت كا المججعا به على من رذاشر جه + يثبتونها 
ويضيّقونٌ على كل أحارٍ أن يخالفهاء ثم كلّمني جماعة منهم 
مجتمعينَ ومتفرّينَ بما لا أحفظ أن أحكيّ كلام المتفرد عنهم منهم 
وكلامً الجماعة ولا ما أجبت به كلاً ولا أنه قيلَ لي» وقد جهسدت 
على تقصّي كل ما احتجُوا به فأئبتُ أشياء قد قلتها ولمن قلتها 
منهم؛ وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم وأسألٌ الله تعلل العصمة 
والتَوفيقَ قال: فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسمٌ أحداً من 
الحكام ولا من المفتينَ أن يفي ولا يحكمَ إلا من جهة الإحاطةٍء 
والإحاطة كل ما علم أّه حي في الظاهرٍ والباطن يشهدٌ به على 
الله وذلك الكتابث والسنةٌ اجتمع عليهاء وكل ما ام السام 
ولم يفترقوا فيه فالحكمٌ كله واحدٌ يلزمنا أن لا نقبِلّ منهم إلاما 
قلنا مثلَ أن الظَهِرٌ أربم؛ اذ لك لني باجا و راان له 
من المسلمينَ» ولا يسم أحداً يشك فيه. 

قلت له: لست أحسبه يخفى عليك ولا على أحدٍ حضرك 
أنه لا يوجدُ في علم الخاصّةٍ ما يوجدٌ في علم العامّة قال وكيف؟ 

فلك دعل لحف وافاقن من وميقتك الاجافتى حا مين 
المسلمينَ إلا وجدت علمه عندةٌ» ولا يردٌ منها أحدٌ شيئاً على 
أحدر فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوائتع وما 
أشبههاء وعلمٌ الخاصّةٍ علمٌ السَابِقينَ والتابِعِينَ من بعدهم إلى مسن 
لقيت تختلفُ أقاويلهم وتتباينٌ تباينا بِيْناْ فيما ليس فيه نص كتاب 
يتأولون فيد وم يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياسُ الاختلاف» 
فإذا اختلفوا فأقلُ ما عندَ المخالفب لمن أقامٌ عليه خلافه أنه مخطئٌ 
عنده. 

وكذلك هرّ عند من خالفةٌ» وليست هكذا المنزلة الأولى» 
وما قيلَ قياساً فامكنّ في القياس أن يخطئَ القياسُ لم يجز عندك أن 
يكون القياسُ إحاطة ولا يشهدٌ به كلّه على اللّه كما زعمت 
فذكرت أشياءً تلزمه عندي سوى هذاء فقالٌ بعضُ من حضره دع 
المسألة في هذا وعندنا أنه قد يدخل عليه كثيرٌ ما أدخلت عليفي 
ولا يدخلٌ عليه كلّه قال فأنا احدّث لك غيرٌ ما قال. 

قلت: فاذكره. 

قال: العلمّ من وجوه منها ما نقلته عامة عن عامّةٍ أشهدُ به 
على الله وعلى رسوله مثل ل افرالض. 

قلت هذا العلمٌ المقدّمُ الذي لا ينازعك فيه أحدٌ. 

ومنها كناب يحتملٌ التأويلٌ فيختلفُ فيهء فإذا اختلف فيه 


؟ا- كتاب جماع العلم 


فهر على ظاهره وعامّه لا يصرفُ إلى باطن أبداًء وإن احتمله إلا 
بإجماع من الناس علي فإذا تفر رقوا فهر على الظاهر قال ومنها ما 
اجتمع المسلموثٌ عليه وحكوا عمّن قبلهم الاجتماعٌ علد وإن ل 
يقولوا هذا بكتابب ولا سق فقد يقومُ عدي مقامً السّمَةٍ الج 
عليهاء وذلك أن إجماعهم لا يكونٌ عن رأي؛ لأن الرَآيَ ! إذا كان 

| قلت فصف لي ما بعده قال ومنها علمٌ الخاصّةٍ ولا تقوم 
ا بيار لاض حي كر دمن ار + القت بوم وي 

لغلط» ثم آخرٌ هذا القياس» ولا يقاس منه الشيء بالشيء ء حتى 
0 مبتدؤه ومصدره ومصرفه فيما بِينَ أن يبتدىًّ إلى أن ينفضيّ 
0 

يسع التفرّقُ في شيء تا وصفت من سبيل العلمٍ 

ع 0 عن أصولما 
ل 0 فقلت 
أمّا ما ذكرت من العلم.الأوّل من نقل العرّام عن العوّام فكما 

قلت: أفرايت الثاني الع 

قلت: لا تختلف فيه العوامٌ بل تجتممٌ عليه وتحكي عمّن 
قبلها الاجتماعٌ عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوامٌ الذينَ ينقلون 

عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولتك العلماءٌ ومن 
لا ينسبُ إلى العلم ولا عدُ أحداً بالغاً في الإسلام غير مغلوب 
على عقله يشكُ أن فرض الله أن الظهرٌ أربعٌ أم هرّ وجه غيرٌ 
هذا؟ 

قال: بل هو وجه غيرٌ هذا قلت فصفه قال: هذا إجماع 
العلماء دون من لا علمٌ له يجب اتباعهم فيه؛ لأنهم منفردون 
بالعلم دونهم مجتمعون علي فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجّةَ على 
من لا علمٌ له وإذا افترقوا لم د تقم بهم على أحدٍ حجّةٌ وكانَ 
الحق فيما تفرّقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأ 
حال وجدتهم بها؟ دلّتتي على حال من قبلهسم إن كانوا مجتمعينَ 
من أجهةٍ علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم يجتمعون من 
كل قرن؛ لأنهم لا يجتمعون من جهة. 

فإن كانوا متفرّقِينَ علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرّقينَ 
من كل قرن وسواءٌ كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر 
للاستدلال أنهم لا يهتمعرث إلا بخر لازم وسواء إن تفرقوا حكوا 
خبراً بما وافق , بعضهم أو لم يحكوه؛ لأني لا أقبلٌ من أخبارهم إلا 
ما أجمعوا على قبوله فأمًا ما تفرقوا في قبوله» فإن الغلط يمكنّ فيد 
فلم تقم حجّة بأمر يمكنٌ فيه الغلط ققال: فقلت له هذا تجويزٌ 
إبطال الأخبار وإثباث الإجماع؛ لأنك زعمت أن إجماعهم حجة 
كان فيه خبرٌ أو لم يكن فيء وأنّ افتراقهم غيرٌ حجّةٍ كان فيه خيرٌ 


-٠‏ باب حكاية قول من رد خيرٌ الخاصّة 


؟لاه١‏ 
أولم يكن فيد وقلت لهُ: ومن أهلُ العلم الذي إذا أججعوا قامت 
بإجماعهم حجة؟ 

قال هم من نصّبه أهل بللو من البلدان فقيها رضوا قوله 
وقبلوا حكمه. 

قلت فمثلٌ الفقهاء الّذِينَ إذا أجمعوا كانوا حجّة أرأيت إن 
كانوا عشرةً فغاب واحدٌ أو حضرَء ولم يتكلّم أتجعلٌ النّسعة إذا 
اجتمعوا أن يكون قوهم حجة؟ 

قال: فإن قلت: لا؟ 

قلت: أفرايت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكونٌ 
للتسعةٍ أن يقولوا؟ 

قال: فإن قلت: نعم؟ وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحدٍ 
أن يقول؟ 

قال: فإن قلت لا. 

قلت: فأي شيء؟ 

قلت فيه كان متناقضاً قال فدع هذا. 

قلت: فقد وجدت أهل الكلام متتشرين في أكثر البلدان 
فوجدت كل فرقةٍ منهم تنصّبُ منها من تنتهي إلى قوله وتضعه 
الموضعٌ الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذينّ لا يقبِلٌ من 
الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجونٌ منهم. 

قال: فإن قلت إِنْهم داخلونٌ فيهم؟ 

قلت: فإن شئت فقله قال: فقد قلته. 

قلت: فما ت تقول في المسح على الخفين؟ 

قال: فإن قلت: لا يمسحٌ أحدٌ؛ لأني إذا اختلفوا في شيء 
رددته إلى الأصل والأصلُ الوضوء. 

قلت: وكذلك تقول في كل شيء؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تقول في الرّاني الشيب أترجمه. 

قال: نعم. 

قلت: كيف ترجمة وما نص بعض الناس على أن لا رج 
على زان لقول الله تعلل الوه وَالرَائِي فَاجِْدُوا كل وَاحا 
ِنُْمَا ماه جََْ4 فكيف ترجمة ولم ترذه إلى الأصل من أن دمة 
حرم حتى يجتمعوا على تحليل» ومن قال: هذا القول يحتج بأنهُ 
زان داخلٌ في معنى الآيق وآن يجلد مائة قال: إن أعطيتك هذا 
دخل علي فيه شيء يجاورٌ القدرٌ كثرة. 

قلت: أجلء» فقالَ: فلا أعطيك هذا وأجيبيك فيه غينَ 
الجواب الأوّل. 


١ اسه‎ 

قلت فقل قال: لا أنظرٌ إلى قليلٍ من المفتينَ وأنظرٌ إلى 
الأكثر. 

قلت افتصف القليلٌ الذينَ لا تنظرٌ إليهم أهم إن كانوا أقل 
من نصفب الناس أو ثلثهم أو ربعهم قال: ما أستطيعُ أن أحدّهم 
ولكر الأكثر. 7 

قلت أفعشرة أكثرٌ من تسعةٍ قال هؤلاء متقاربون. 

قلت فحدهم بما 5 شدت قال: ما أقدو أن أحذهم. 

قلت فكأنك أردت أن تمِعلَ هذا القول مطلقاً غير محدوبيٍ 
فإذا أحذت بقول اختلفّ فيه. 

قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت: هؤلاء الأقلُ 
ا ا 0 
دخلت فيما عبت من ترق أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشر 
فزعمت أنك ل تقبل إلا من الأكثرء قال سن فقواء وححالفهم 
أربعة اليس قد شهدت للسةٍ بالصّوابيء وعلى الأربعةٍ بالخطا؟ 

قال: فإن قلت بلى؟ 

قلت: فقا الأربعةٌ في قول غيره فاتَفقَ 
معهم؛ وخالفهم أربعة قال فآخل بقول السنّة. 

قلت فتدعٌ قولَ المصيسينَ بالاثنين وتأخدٌ بقول المخطئينَ 
بالاثنين» وقد أمكنَ عليهم مرّة وات ت تتكرُ قول ما أُمكن فيه 
الخطأ فهذا قولٌ متناقض» وقلت له: أرأيت قولك لا تقوم الحجّة 
إلا بما أجمع عليه الفقهاءُ في جميع البلدان أتجد السبيل إلى إجاعهمٍ 
كلّهم ولا تقوم الحجّةٌ على أحدٍ حتى تلقاهم كلّهم أو تنقلَ عامّة 
عن عامَةٍ عن كل واحلر منهم؟ 

قال: ما يوجدٌ هذا. 

قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصّة فقد قبلت فيما عبت» 
وإن لم تقبل عن كل واحدر إلا بنقل العامة لم نجد في اصل قولك 
ما اجتمم عليه البلدان إذا ل تقبل نقل الخاصّة؛ لأنّه لا سبيلَ إليسه 
ابتداءً؛ لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تَحدُ الخيرٌ عنهم بتقلٍ 
عامَةٍ عن عامَةٌ. 

قلت فأسمعك قلدت أهلّ الحديث وهم عندك يخطئون 
فيما يدينونٌ به من قبول الحديث فكيفّ تأمنهم على الخط] فيما 
قلّدوه الفقه ونسبوه إليه فأسمعك قلّدت من لا ترضاه وأفقه 
الئاس عندنا وعندَ أكثرهم أتبعهم للحديشه وذلكَ أجهلهم؛ لأنّ 
الجهل عندك قبولٌ خبر الانفراد. 

وكذلك أكثرٌ ما يحتاجونٌ فيه | إلى الفقهاء ويفضلونهم به مع 
أنّ الذي ينصفُ غيرٌ موجود في الدنيا قال: فكيف لا يوجد؟ 


ف اثنان من المََّةِ 


قال هرّ أو بعضُ من حضرّ مع فإني أقولُ إنما أنظرٌ في 


7- باب حكاية قول من :رد خبرَ الخاصّة 


كتابب جماع العلم 
هذا إلى من يشهدٌ له أهلّ الحديث بالفقه. 


قلت ليس من بلا إلا وفيه من أهله الذِينَ هم بعشل صفته 
يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفي» 
ولا يحل لأحلر أن يقبلَ قوله وعلمت تفرّقَ أهل كل بلي بينهمء 
ثم علمت تفرّقَ كل بلد في غيرهم فعلمنا أن من أهل مكة من 
كانَ لا يكادٌ يخالفُ قولَ عطاء ومنهم من كان يختار علي ثم أفتى 
بها الزن بن خالد؛ فكان منهم من يقدّمه في الفقه ومنهم من 
ييل إلى قول سعيلٍ بن سالم وأصحابٌُ كل واحلو من هذين 
يضعَفونٌ الآخرّ ويتجاوزونٌ القصد وعلمت أنّ أهل المدينمّ كانوا 
يقدّمونَ سعيد بنّ المسيّسد ثم يتركون بعضّ قولوء ثم حدّث في 
زماننا منهم مالك كان كثيرٌ منهم من يقدّمه وغيره يسرفُ عليه في 
تضعيفب مذاهبهم؛ وقد رأيت ابن أبي الزَّادِ يجاوز القصدّ في ذم 
مذاهبه ورأيت الغيرة وابنَ أبي حازم والدراوردي يذهبون من 
مذاهبه ورأيت من يذمّهم ورأيت بالكوفة قوماً يميلون إلى قول ابن 
أبي ليلى يذمُونَ مذاهب أبي يوسف وآخرين يميلون إلى قول أبي 
يوسفف يمون مذاهب ابن أبي ليلى وما حالف أبا يوسف 
وآخرينّ يميلون إلى قول اوري وآخرين إلى قول الحسن بن 
صالح وبلغني غيرٌ ما وصفت من البلدان شييه با رأيت تا 
ا 0 
في العلم على التَبعينَ وفي بعض العراقيينَ من يذهبون إلى 
0 ثم لعل كل صئفي من هؤلاء قدّمٌ صاحبه 
أن يسرف في المباينة بينه وبينَ من قدّموا عليه من أهل البلدان. 
وهكذا رأيناهم فيمن نصّبوا من العلماء الّذِينَ أدركناء فإذا 
كانَ أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلافَ فسمعت بعض من 
يفت منهم يحلفُ بالل ما كان لفلان أن يفي لنتقص عقله وجهالته» 
وما كان يحل لفلان أن يسكت يعني آخرٌ من أهل العلم ورايت 
من أهل البلدان منْ يقولٌ ما كان يحل له أن يفي يجهالته يعني 
الذي زعم غيره أنّه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله» ثم 
وجدت أهل كل بل كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم 
فأينَ اجتمعَ لك هؤلاء على تفقّه واحدٍ أو تفقه عام؟ وكما 
وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم وبلغني عمّن غاب عني منهم شبيه 
بهذا؛ فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعلٌ أولئك التفرَ علماء إذا 
اجتمعوا على شيء قبلته قال وإنهم إن تفرّقوا كما زعمت 
باختلافي مذاهبهم أو تأويل أو غفلةٍ أو نفاسةٍ من بعضهم على 
بعض» فإنّما أقبلُ منهم ما أجتمعوا عليه معاً فقيل له؛ فإن لم 
يجمعوا لك على واحدٍ منهم أنّه في غاية فكيفَ جعلته عالاً؟ 
قال: لاء ولكن يجتمعون على أنه يعلمٌ من العلم. 
قلت: نعم ويجتمعونَ لك على أن من لم تدخله في جملةٍ 
العلماء من أهل الكلام يعلمونَ من العلم فلم قدّمت هؤلاء 


؟ لا كتابة جماع العلم 


وتركتهم في أكثر هؤلاء أهلٍ الكلامء وما اسمك وطريقك إلا 
بطريق التفرق. 

إلا أنّك تجمعٌ إلى ذلك أن تدذعي الإجماع. وإن في دعواك 
الإجماعٌ خصالاً يجب عليك ني أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى 
الاي عم الخامه قال: : فهل من إجماع؟ 

قلت: نعم نحمدٌ الله كثيراً في جملةٍ الفرائض التي لا يسم 

جهلهاء فذلكَ الإجماعٌ هو الذي لو قلت: أجمعَ الناس؛ 7 
حولك أحداً يعرف شين يقولُ لك ليس هذا بإجما فهذه الطريقٌ 
الليي يصدق بها من ادّعى الإجماع فيهاء وني أشياءً من أصول العلم 
دون فروعه ودون الأصول غيرها فأمّا ما ادّعيت من الإجماع 
حيث قد أدركت التَفْرّقَ في دهرك وتحكي عن أهل كل قرن 
فانظره أيجورٌ أن يكونّ هذا إجماعاً؟ 

قال: فقالَ: قد ادّعى بعضْ أصحابك الإجماعَ فيما ادعى 
من ذلك فما سمعت منهم أحدا ذكرٌ قوله إلا عائبا لذلك؛ وإنّ 
ا 

قلت: من أينْ عبته وعابوه؟ وإ وإنما ادعاه إجماع فرقةٍ أحرى 

أن يدرك من ادّعائك الإجماع على الأمَةٍ في الدنيا قال: إنما عبناه 
أنا ند في المدينٍ اختلافاً في كل قرن فيما يدّعي فيه الإجماع» ولا 
يجورُ الإجماحٌ إلا على ما وصفت من أن لا يكون حالف فلعلٌ 
الإجماع عنده الأكثرٌء وإن خالنهم الأقل فليس ينبغي أن يقولٌ 
إجماعاء ويقولُ الأكثرٌ إذا كان لا يروي عنهم شيا ومن لم يرو 
عنه شيءٌ في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعاً على قوله 
كما لا يجور أن يكونّ منسوباً إلى خلافه. 

فقلت له إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالّذي يلزمك 
فيه أكثر. 

لآنْ الإجماع في علم الخاصّةٍ إذا لم يوجد في فرقمٍ كان أن 
يوجد في الذنيا أبعد قال: وقلت قولك وقول من قال الإجماعٌ 
خلاف الإجماع قال فأوجدني ما قلت. 

قلت: إن كان الإجماعٌ قبلك إجماع الصّحابة أو التَابعينَ أو 
القرن الَذينَ يلونهم وأهل زمانك فانت تثبتُ عليهم أمراً تسمّيه 
إجماعاً قال: ما هو؟ اجعل له مثالاً لأعرفه. 

قلت كانك ذعبت إلى أن جعلت ابن المسيّب عام اهل 
المدينةٍ وعطاءً عالم أهلٍ مكة والحسنّ عالم أهل البصرة والشّعي 
عالمٌ أهلّ الكوفةٍ من التابعينَ فجعلت الإجماعً ما أجمع عليه هؤلاء. 

قال: نعم. 

قلت زعمت أنْهِم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته؛ وإنما 
استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لا وجدتهم 
يقولون في الأشياء ولا تمد فيها كتاباً ولا سنة استدللت على أنهم 


1- باب حكاية قول هن رد خبرٌ الخاصّة 


:لاه ١‏ 
قالوا بها من جهةٌ القياس. 
فقلت القياسٌ العلم الثابتُ الذي أجمعَ عليه أهلُ العلم أنسه 
حقّ قال هكذا قلت: وقلت لهُ: قد يمكنُ أن يكونوا قالوا مالم 
تجده أنتَ في كتاب ولا سنقٍء وإن لم يذكروة» وما يرون لم يذكروة 
وقالوا بالرّاي دون القياس قال: إن هذاء وإن أمكن عليهمء ؛فلا 
أظنٌ بهم أنهم علموا شيئاً فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا إلا من 
جهة القياس. 
فقلت له؛ لأنّك وجدت أتاوبلهم تدلُ على أنّهم ذهبوا إلى 
أن القياسَ لازم لهم أو إنما هذا شيءٌ ظنسه؛ لأنه الذي يجب 
عليهم؛ وقلت له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك قال: ما 
أرى إلا ما وصفت لك. 
فقلت له هذا الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهةٍ 
القياس توهم؛ ثم جعلت التوهُمٌ حجّة قال فمن أينَ أخذت 
القياسَ أنتَ ومنعت أن لا يقال إلا به؟ 
قلت: من غير الطريق التى أخذته منهاء وقد كتبنه في غير 
هذا الموضع. ١‏ 0 ّْ 
وقلت: أرأيت الذِينَ نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما تجدُ 
أنت فيه خميراً فتومّمت أنْهم قالوه قياساًء وقلت إذا وجدت 
أفعالهم مجتمعة على شيء فهر دليل على إجماعهم أنقلوا إليك 
عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفردٍ فروى أبو المسيّبه عن أبي 
هريرة عن الني تي شيئاً وأخد به وله فيه محالفون من الأمّةٍ 
وعن أبي سعيدٍ الخدري في الصّرفي شيئاً فأخذ به وله فيه مخالفون 
من الأم وروى عطاءً عن جابرٍ بن عبد الله عن النبيّ :اذ في 
المخابرةٍ شيئا أ وأخذ به وله فيه غالفوئ» وروى التي عن علقمة 
عن عبلي الله عن الي ا يي أشياءً أخذ بها وله فيها لمحالفون من 
الناس اليوم وقبل اليوم» وروى الحسنُ عن رجل عن الني لا 
أشياء أخدّ بها وله فيها تخالفون من الناس اليوم وقبل اليو ورووا 
لك عنهم أنهم عاشوا يقولون باقاويل يخالفُ كل واحدرٍ منهم فيها 
قضاءً صاحبه وكانوا على ذلكَ حتى ماتوا. 
قال: نعم قد رووا هذا عنهم. 
فقلت له فهؤلاء جعلتهم أئمّة في الدّينِء وزعمت أن ما 
وجدَ من فعلهم مجمعاً عليه لزمّ العامة الأخذٌ بي ورويت عنهم 
سنناً شتّى» وذلك قبولٌ كل واحاٍ منهم الخبنَ على الاتضرادٍ 
وتوسّعهم في الاختلافي ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيد 
وخالفتهم فيه. 
فقلت: لا ينبغي قبولٌ الخبر على الانفراد ولا ينبغي 
الاختلافُ وتوهّمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحارٍ 
أن يدع القياس» ولا يقولٌ إلا بما يعرف أن قولك الإجماعَ خلاف 


١ ولاه‎ 


الإجماع بهذاء وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموف 
وقد ماتوا لم يقل أحدٌ منهم قط الإجماعٌ علمناه والإجماعٌ أكثرٌ 
العلم لو كان حيث ادّعيته أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يروَ عن 
أحد بعد رسول الله نر دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلفُ فيه 
أحد إلا عن أهل زمانك هذاء فقال: فقد ادّعاه بعضهم. 

قلت: أفحمدت ما ادُعى منه. 

قال: لا. 

قلت: فكيفَ صرت إلى أن تدخل فيما ذئمت في أكثرٌ تما 
عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماعَ هوّ ترك ادّعاء ء الإجماع 
ولا تحن النظرٌ لنفسك إذا قلت هذا إجماعٌ فيوجد سواك من 
أهل العلم من يقولٌ لك معاً اللّه أن يكونّ هذا إجماعاً بل فيما 
اذعيت أنه إجماعٌ اختلافٌ من كل وجه في بلدٍ أو أكثرٌ من يحكي 
لنا عنه من أهل البلدان قال: وقلت لبعض من حضرٌ هذا الكلامم 
منهم نصيرٌ بك إلى المسألةٍ عمًا لم لنا ولك من هذا قال: وما 
هو؟ 

قلت: أفرايت سن رسول الله يي بأ شيء تثبت. 

قال أقولٌ القولَ الأوّلَ الذي قاله لف عاخيا. 

فقلت: ما هو؟ 

قال زعم أنّها تب 

قلت فاذكر الأول منها قال خب العامة عن العامة. 

قلت أكقولكم الأول مثلُ أن الظهرٌَ أربع؟ 


تبت من أحدٍ ثلاثة وجوو. 


قال: نعم. 
فقلت هذا ما لا يخالفك فيه أحدّ علمته فما الوجه الثّاني؟ 
قال تواترُ الأخبار؟ 


فقلت له حدّد لي توائر رَ الأخبار بأقل عا يت 
له مثالاً لعلم ما يقولٌ و تقول. 

قال: : نعم إذا وجدت هؤلاء النفرّ للأربعة الْذِينَ جعلتهم 
مثالاً يرون واحداً فتتفقٌ روايتهم أن رسول الله تي حرم شيئا 
أو احل شيئاً استدللت على أنهم بتباين بلدانهم» وأنّ كلاً منهم 

قبل العم عن غير اأذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أده إلينا 
تن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا دغ تتفق عن رسول 
الله تيك فالغلط لا يبمكنٌ فيها قال: فقلت له لا يكونُ تواتدٌ 
الأخبار عندك عن أربعة في بل ولا إن قبل عنهم اهل بلار حتى 
يكون المدني يروي عن المدنيئ والمكي يروي عن المكي والبصري 

عن البصري والكوفيٌ عن الكو حتى ينتهي كل واحار منهم 
بحديثه إلى رجل من اصحابب الني يي غير الذي روى عنه 
صاحبه ويجمعوا جميعاً على الرّواية عن النيأً تي للعلّةٍ الي 


يشبتُ الخبرٌ واجعل 


7- باب حكاية قول من رد خيرَ الخاصّة 


ا كتابب جماع العلم 
وصفت. 

قال: نعم؛ لأنهم إذا كانوا في بل واحلر أمكنّ فيهم التواطوٌ 
على الخبر» ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان متلفة. 

فقلت له لبتسما نيشت به على من جعلته إماماً في ديننك إذا 
ابتدأت وتعقبت قال فاذكر ما يدخلُ علي فيه. 

فقلت له أرايت لو لقيت رجلاً من أهلٍ بدر وهم 
امقدّموت» ومن أثنى الله تعلل عليهم في كتابه فأخبرك يرا عن 
رسول الله يذ لم تلفه حجّة ولا يكونُ عليك خبره حجّة لما 
وصفت أليسَ من بعدهم أولى أن لا يكونٌ خبرٌ الواح منهم 
مقبولاً لتقصهم عنهم في كل فضلء وأنّه يمكنٌ فيههم ما امكنّ 
فيمن هرّ خيرٌ منهم وأكثرٌ منه؟ ‏ 

قال: بلى. 

فقلت أفتحكمٌ فيما تثبتُ من صحَّةٍ الروايةٍ فاجعل أبا 
سلمة بالدينة يروي لك أنه سمع جابرٌ بنَ عبار الله يروي عمن 
الي تي في فضل أبي سلمة وفضل جابر واجعل الزّهرِيْ يروي 
لك أنه سمعٌ ابن السب يقول سمعت عمرٌ أو أبا سعياد الحخدري 
يقولُ: سمعت الن تَني و واجعل أبا إسحاق الشيبانيُ يقول: 
سمعت الشّع أو سمعت إبراهيمٌ التيمي يقولٌ أحدهما سمعت 
البراء بنَ عازبه أو سمعت رجلاً من أصحاب الني يف يسمّيه 
واجعل أيوب يروي عن الحسن البصريّ يقولٌ: سمعت أبا هريرة 
أو رجلاً غيره من أصحاب الي تيل يقول: سمعت الن تنظ 
بتحليل الشيء أو تحريم له أتقومٌ بهذا حجّة؟ 

قال: نعم. 

فقلت له أيمكنٌ في الرَحريُ عندك أن يغلّط على ابن المسيّبٍ 
وابن المسيّبٍ على من فوقة؛ وفي يوب أن يغلّط على الحسن 
والحسنُ على من فوقه؟ 

فقال: فإن قلت نعم. 

قلت يلزمك أن تثبت خيرٌ الواحدٍ على ما يمكنٌ فيه الغلط 
عن لقبت ومن هو دون من فوقة» ومن فوقه دون أصحاب الني 
ريد وتردٌ خبرٌ الواحدٍ من أصحاب الدب تيا وأصحاب النئ 
قاع عن بميهم فترة اط يان مكن فيه القلط عن أمتحاب 
رسول الله يي وهم خيُ الناس وتقبله عمّن لا يعدههم في 
الفضل؛ أن كل واحدٍ من هؤلاء ثبت عمّن فوقةٌ» ومن فوقه 
ثبت عمّن فوقه حتى ينهي لير إلى رسول الله يي فهذه 
الطريقٌ التي عبت قال: هذا هكذا إن قلنه؛ ولكن أرايت إن لم 
أعطك هذا هكذا؟ 

قلت: لا يدفمٌ هذا إلا بالرّجوع عنه أو ترك الجواب 
بالرّوغان والانقطاع والروغانٌ أقبح. 


ا كتاب جماع العلم 

قال: فإن قلت: لا أقبل من واحل نث, 
أربعةٍ وجوه متفرّق كم الم أقبل عن النَيّ ع 
وجوه متفرقةٍ قال: فقلت له فهذا يلزمك أفتقولٌ به؟ 

قال: إذا نقول به. 

لا يوجدُ هذا أبداً قال: فقلت أجل وتعلمٌ أنتَ أنه لا يوجدٌ 
أربعةٌ عن الزَهَريُ ولا ثلاثةٌ الزّهِري رابعهم عن الرّجلٍ من 
أصحاب رسول الله تيز قال أجل» ولكن دع هذا قال: وقلت 
له من قال قبل من أربعمَ دون ثلاثة؟ أرأيت إن قال لك رجل لا 
أقبل إلا من خمسةٍ أو قال آخرٌ من سبعينَ ما حجّتك عليده ومن 
وقَتَ لك الأربعة؟ 

قال: نما مثلتهم. 

قلت أفتجدٌ من يقبلٌ منه؟ 

قال: لا. 

قلت أوتعرفة فلا تظهره ادل براك اد ل كارت 
وقلت له أو لبعض من حضرٌ معه فما الوجه اثالث الذي ينبت 
به عن اليا 9 

قال: إذا روى عن رسول الله يي الواحدٌ من أصحابه 
الحكم حكمّ بو فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين ٠‏ أحدهما أنّه 
إنما حدّث به في جماعتهم والثاني أن تركهم الرَد عليه بخبر يخالفه 
نما كان عن معرفةٍ منهم بأن ما كان كما يخيرهم؛ فكان خيراً عن 
عامتهم. 

قلست لمة فلمًا رأيتكم تتقلون إلى شيء إلا احتججتم 
00 فقالَ أبن لنا ما قلت. 

له: يمكنُ لرجل من اصحاب الذي تا يحدذث 

00 عن رسول الله بذ ويمكن أن 
يكون أتى بلداً من البلدان فحدّث به واحداً أو نفراً أو حدّث به 
في سفر أو عند موته واحداً أو أكثر. 

قال: فإن قلت: لا يمكنٌ أن يحْدَثْ واحدهم بالحديث إلا 
وهو مشهورٌ عندهم. 

قلت: فقد تِدٌُ العدد من التَابعينَ يروونٌ الحديث» فلا 


نشبتُ عليه خيراً إلا من 


يسمُونَ إلا واحدأ ولو كانَ مشهوراً عندهم بأنهم سمعوا من 
غيره سمعوا من سمعوه منةه وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد 
روي فيه الحديث عن الدي تل » فيقولٌ بعضهم قولاً يوافقٌ 
الحديث وغيره قولاً يخالفه قال فمن أينَ ترى ذلك؟ 

قلت: لو سمعّ الذي قال بخلافي الحديث الحديث عن الى 
يخ ما قال: إن شاءً اللَّه تعالى بخلافه وقلت له قد روى اليمينَ 
مع الشاهدٍ عن الني تي ابن عبّاس وغيرة ولم يحفظ عن أحلر 
من أصحاب رسول الله تر علمته خلافها فيلزمك أن تقولَ بها 


؟- باب حكاية قول من رد خير الخاصّة 


كلاة ١‏ 
على أصل مذهبك وتجعلها إجماعاًء فقالَ بعضهم ليس ما قال: من 
هذا مذهينا. 

قلت ما زلت أرى ذلك فيدء وفي غيره مما كلمتمونا به 
واللّه المستعانُ قال فاليمينٌُ مع الشاهدٍ إجاعٌ بالمديثة. 

فقلت: لا هي مختلفُ فيها غيرٌ أنا نعمل بما اختلفَ فيه إذا 
ل ا وقلت 
تفقت أقاويلهم في الخبر صصح وإذا اختلفوا 
طرحتٌ لاختلاقهم الحديث؟ 

قال أصحابٌ رسول الله ميد خيُ الخاصّة قال: لا. 

قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجاع أو اختلافي بخبر 
عامة؟ 

قال: ما لم استدركه بخبر العامةٍ نظرت إلى إجماع أهل العم 
اليومَ» فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم 
عن اختلافي من مضى قبلهم. 

قلت لهُ: أفرأيت استدلالاً بأنّ إجماعهم خير جماعتهم؟ 

قال فنقولٌ ماذا؟ ا 

قلت: أقولٌ لا يكونٌُ لأحدٍ أن يقولَ حتّى يعلم إجماعهم في 
البلدان» ولا يقبلٌ على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا 
بخبر الجماعةٍ عن الجماعة. 

قال: فإن قلته؟ 


قلت: فقله إن شئت قال: قد يضيقٌ هذا جداً. 

فقلت له وهو معّ ضيقه غيرٌ موجودٍ ويدخلّ عليك خلافه 
في القياس إذا زعمت للواحد أن يقيس؛ فقد أجزت القياس 
والقياسُ قد يمكنٌ فيه الخطأ وامتنعت من قبول السّنةٍ إذا كان 
يمك فيمن رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأقوى» 
وقلت لبعض أرأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك تا قلنا به 
جتمعين ومترقن ما قبنا احير فيه واّذي ثب مثله عندنا عمّنٍ 

قبلنا ونح مجمعون على أن جائزاً لنا فيما ليس فيه نص ولا مسكة 
أن نقولٌ فيه بالقياس» وإن اختلفنا أفتبطلٌ أخبار الْذِينَ زعمتث أن 
أخبارهم: وما اجتمعت عليه أفعالهم حجّة في : شيء وتقبله في 
غيره؟ أرايت لو قال لك قائلٌ آنا اتبعهم في تنيت أخبار 
الصّادقِينَ» وإن كانت منفردة وأقبلُ عنهم القول بالقياس فيما لآ 
خبرٌ فيه فأوسُعٌ أن يختلفوا فأكونُ قد تبعتهم في كل حال أكانٌ 
أقوى حجّة وأولى باتباعهم وأحسن ثناءً عليهم أم أنت؟ 

قال بهذا نقول. 

قلت نعمء وقلت: أرأيت قولك .إجماعٌ أصحابه رسول اللَّه 
ؤي ما معناه أتعنى أن يقولوا أو أكثرهم قمولاً واحداً أو يفعلوا 


١ /الاه‎ 


فعلاً واحداً قال: لا أعني هذاء وهذا غيرٌ موجوفٍ ولكن إذا 
حدّث واحدٌ منهم الحديث عن لني تي ولم يعارضه منهم 
معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم بد وأنهم علموا أن ما 
قال منه كما قال. 

قلست: أوليس قد يحدّث» ولا يسمعونه ويحدّث ولا علمَّ 
لمن سمعٌ حديثه منهم أن ما قال كما قال: وأنه خلافٌ ما قال: 
وإنما على الحدث أن يسم فإذا لم يعلم خلافه فليس له ردّه 
قال: قد يمكنٌ هذا على ما قلت: ولكنٌ الأئمّةَ من أصحاب 
رسول الله ته فلا يمكن أبداً أن يحدّث عحدّئهم بأمر فيدّعوا 
معارضته إلا عن علم بأنه كما قال: وقالَ فأقول؛ فإذا حكمَ 
حاكمهم؛ فلم يناكروه فهرٌ علمٌ منهم بأنُّ ماقال الح وكان 
عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. 

قلت أفيمكنٌ أن يكونوا صدّقوه بصدقه في الظَاهرٍ كما 
قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟ 5 

قال: فإن قلت: لا؟ 

فقلت إذا قلت: لا فيما عليهم الدَلالهٌ فيه بأنّهم قبلوا خبرٌ 
الواحد وانتهوا إليه علمت أنّك جاهلٌ بما قلنا. 

وإذا قلت فيما يمكنٌ مثله لا يمكنُ كلت جاهلاً بمايجبُ 
عليك قال: فتقول ماذا؟ 

قلت: أقولٌ إن صمتهم عن المعارضةٍ قد يكونٌُ علماً بما 
قال: وقد يكونٌ عن غيرٍ علمٍ بوه ويكونُ قبولاً له ويكونُ عن 
وقوف عنهه ويكونٌ أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت واستدلالاً 
عنهم فيما سمعوا قوله تمن كان عندهم صادقاً ثبنا قال فدع هذا. 

قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسّمّ مالا 
فسوى فيه بينَ الحرٌ والعبد وجعل الجد أبا؟ 

قال: نعم. 

قلت فقبلوا منه القسمء ولم يعارضوه في الحدٌ في حياته؟ 

قال: نعم» ولو قلت عارضوه في حياته. 

قلت: فقد أرادَ أن يحكم وله مخالف. 

قال: نعم ولا أقوله قال فجاءً عمرٌ ففضّل النَامنَ في 
القسم على النسب والسابقةٍ وطرح العبيد من القسم وشرل بين 
الجدّ والإخوة؟ 

قال: نعم. 

قلت: وولّيَ علي فسوّى بينَ الناس في القسم. 

قال: نعم. 1 

قلت فهذا على أخبار العامٌةٍ عن ثلاثتهم عندك, 

قال: نعم. ١‏ 


- باب حكاية قول من رد خبرٌ الخاصّة 


ا كتاب جماع العلم 

قلت فقل فيها ما أحببت قال: فتقولٌ فيها أنتَ ماذا؟ 

قلت: أقولُ إن ما ليس فيه نصُ كتابي ولا سئْةٍ إذا طلب 
بالاجتهادٍ فيه الجتهدونَ وسمّ كلاً إن شاءً الله تعالى أن يفعلَ 
ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت فقل أنتَ ما شئت قال لشن 
قلت العملٌ الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن 
يكون مثله لا يخالفه ولثن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على 
فعله في حياته ليدخل على أن له يحضي له اجتهاده» وإن خالفهم. 

قلت: أجل. 

قال: فإن قلت: لا اعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد 
العامة تنقله عن العامة فتقولٌ عنهم حدثنا جماعةٌ من مضى قبلهم 
بكذا. 

فقلت له ما نعلمُ أحداً شك في هذا ولا روى عن أحدٍ 
خلافه فلشن لم تجز أن يكونّ مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحار 
إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماعٌ بان يقولَ مثلّ ما قلت: 


فقالَ جماعة تمن حضرٌ منهم, فإنٌ الله عرٌ وجل ذم على 
الاختلاف فذممناه. 


فقلت له في الاختلافي حكمان أم حكة؟ 

قال حك ١‏ 

قلت: فاسألك قال فسل. 

قلت: أتوسع من الاختلافي شيئاً؟ 

قال: لا. 

قلت أفتعلمُ من أدركت من أعلام المسلمينَ الذِينَ أقدوا 
عاشوا أو ماتواء وقد يختلفونَ في بعض أمور يحكون عمن قبلهم؟ 

قال: نعم. 0 

قلت فقل فيهم ما شئت 

قال: فإن قلت قالوا بما لا يسعهم. 

قلت: فقد خالفت اجتماعهم قال أجل قال فدع هذا. 

قلت: أفيسعهم القياس. 

قال: نعم. 

قلت: فإن قاسواء فاختلفوا ب 

قال: فإن قلت: لا؟ 


يسعهم أن يمضوا على القياس؟ 


قلت: فيقولون إلى أي شيء نصير؟ 

قال إلى القياس. ١‏ 

قلت: قالوا قد فعلنا فرأيت القياسّ بما قلت ورأى هذا 
القياس بما قال؟ 

قال: فلا يقولون حتّى يجتمعوا. 


كتاب جماع العلم 

قلت: من أقطار الأرض؟ 

قال: فإن قلت: نعم؟ 

قلت: فلا يمكنّ أن يجتمعواء ولو أمكنّ اختلفوا قال: فلو 
اجتمعوا لم يختلفوا. 

قلت: قد اجتمع اثنان» فاختلفا فكيف إذا اجتمعٌ الأكثر؟ 

قال يثبّه بعضهم بعضاً. 

قلت: ففعلوا فزعمَ كل واحدر من المختلفِينَ أن الذي قاله 
القياس. 

قال: فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضع. 

قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحدر من المختلفينَ 
حكمين وتركت قولك ليس الاختلافٌ إلا حكماً واحداً قال: م 
ته تقول أنت؟ 

قلت: الاختلافٌ وجهان فما كان للّه فيه نص حكم أو 
لرسوله سنةٌ أو للمسلمينٌ فيه إجماعٌ م يسع أحداً علم من هذا 
واحداً أن يخالفة وما لم يكن فيه من هذا واحدٌ كان لأهل العلمٍ 
الاجتهادُ فيه بطلبب الشبهة بأحدٍ هذه الوجوه الثلائق فإذا اجتهدَ 
من له أن يجتهدَ وسعه أن يقول بما وجد الدّلالة عليه بأن يكونّ في 
معنى كتابر أو سنةٍ أو إجماع. 

فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين متلفينَ فاجتهدٌ فخالف 
اجتهاده اجتهادٌ غيره وسعه أن يقولَ بشيء وغيره مخلافي» وهذا 
قليلٌ إذا نظرٌَ فيه قال فما حجّتك فيما قلتّ؟ 

قلت له الاستدلال بالكتاب والسَنةٍ والإجماع قال فاذكر 
الفرقَ بِينَ حكم الاختلاف. 

قلت لهُ: قال الله عر وجل ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقَقُوا 
واوا من بَْد ما جَامَهُم الينَا4. 

وقال ؤِوَمَا نَقَرّقَ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إل مِنْ بَعْدِمَا 
جَاَنَهُمُ اليه فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي 
أقامَ عليهم الحجّة ولم ياذن للم فيه قال: قد عرفت هذا فما 
الوجهُ الذي دلّك على أنْ ما ليس فيه نص حكم وسع فيه 
الاختلاف؟ 

فقللت له فرض الله على الناس التوجّة في القبلةٍ إلى 
المسجد الحرام» فقال: «#ومن حَيْتْ عَرَجْتَ فَوَل وَجْهَّك شَطْرٌ 
منج الْحرَامٍ وَإّهُ َلْحَُ من ربك وما َّال ما تَممَلُون 
ومن حي حَرَجْت قَوَل وَجْهَك شَطرَ اْمسْجد الْحََام وَحَيث ما 
كم فَوَُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه» أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في 
القبلة؛ فكانّ الأغلبُ على أنها في جهةٍ والأغلبٌ على غيري في 
جهةٍ ما الفرض علينا؟ 


؟- باب حكاية قول من رد خيرٌ الخاصة 


١ ملاه‎ 

فإن قلت الكعبةٌ فهي» وإن كانت ظاهرةً في موضعها فهيَ 
مغْيية عمّن نأوا عنها فعليهم أن يطلبوا التَوجّةَ لا غاية جهدهم 
على ما أمكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم؛ فإذا فعلوا رسعهم 
الاختلاف» وكان كل مؤدّياً للفرض عليه بالاجتهادٍ في طلب الحقّ 
لمعيب عن وقلت قال الله همِمُنْ تَرْضَرْنَ مِنَّ الشهدَاء»» وقال: 
لِذَوَيْ عَدْل يكمْه أفرأيت حاكمين شهدَ عندهما شاهدان 
بأعيانهما فكانا عند أحدٍ الحاكمين عدلين وعند الآخر غير عدلين. 

قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخر 
الذي هما عنده غيرٌ عدلين أن يردّهما." ْ 

قلت له: فهذا الاختلاف. 

قال: تعم. 

فقلت له أراك إذن جعلت الاختلافٌ حكمينء فقال: لا 
يوجدٌُ في المغيّبٍ إلا هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمة؛ فقد 
أذى ما عليه. 

قلت: فهكذا قلناء وقلت لهُ قال الله عر وجل ذَوًا عَدَل 
نكم هديا بلي اْحَبة4؛ فإن حكمّ عدلان في موضع بشيء 
وآخران في موضع بأكثرٌ أو أل من فكلٌ قد اجتهة وأذى مأ 
عليهء وإن اختلفاء وقال: «راللاتي تخافون نشُوزْهُن فَعِظُوهنُ 
وَاهجروهن ف في الْمَضَاجِمٍ وَاضرِبُوهُُ فَإِنْ َطْنَكُمْ» الآيقه وقالٌ 
عد وجل لفن حفتم أن لا يقد قينا حُدُودَ اللّه فلا جُنَاحَ عَلَهمَا 
فِيمًا افنَدَتْ 00 أرأيت إذا فلت امرأتان فعلاً واحداء وكانَ زوج 
إحداهما يخافُ نشوزها وزوج الأخرى لا يخافُ بو نشوزها؟ 

قال يسم الذي يخافُ به النشوز العظة والهجرٌ والضَرب» 

يسع الآخرّ الضَرب» وقلت: وهكذا يسم الذي ياف أن لا 

ا 
فعلاهما. 


م الآخرٌ وإن استوى 


قال: نعم. 

قال: قال: وإني قلت هذا فلعلٌ غيري يخالفني وإناك ولا 
يقبلٌ هذا منا فأينَ السنة البى دلت على سعةٍ الاختلافي قلت: 

77- أخبرنًا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمّدِه عن يَزِيدَ بن 
عن أبي قيس مَوْلَى عَمْرِو بن الْعَاصِء عَن عَمْرِو بن العَساصٍ 
أنه سو رَسُولَ الله 188 يَقولٌ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمٌ فَاجَتَهَدَ 
قَأصَّاب فُلَّهُ قلَهُ أجْرَانء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَجْر. 

قال يزيدٌ بن الما فحدّثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم فقالَ هكذا حدَئني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


١ 4/اسه‎ 

قال: وماذا: قلت ما وصفنا من أن الحكامَ والمفتينَ إلى اليوم 

قد اختلفوا في بععض ما حكموا فيه وأفتوا وهم لا يحكمونٌ 

ويفتونٌ إلا بما يسعهم عندهم وهذا عندك إجماغٌ فكيف يكون 
إجماعاً إذا كان موجوداً في أفعالهم الاختللاف؟ واللّه أعلم. 


بيانُ فرائض الله تعالى 


أخبرنا الربيعُ بن سليماث قال قال الشافعي: فرضٌ اللّه عر 
وجل في كتابو من وجهين: أحدهما أبانٌ فيه كيف فرض بعضها 
حتى استغنى فيه بالتنزيل عن الاويل وعن الخدبرء والآخرٌ أنه 
احكمّ فرضة بكتابه وبين كيف هي على لسان نيه تل ثم أثبت ِ 
فرض ما فرض رسول الله تي في كتابه بقوله عرٌ وجل لإوَمًا 
آنَاكُمْ الرُسُول فَحْذُوهُ وَمَا نََاكُم عنْهُ فَنتهُو4 ويقولم تبارك اسمةُ 
نلا وَرَبّكَ لا يُؤْينُونَ حَنَى يُحَكْمُوك فيمَا شَجَرَ مَرَينفُمْ» إلى 
تسليماً وبقوله عر وجل لرَمَا كان لِمُؤيِنِ وَلا مُؤْهنَةٍ إن تَفتَى 
الله وَرسُولَه أثرا أن يكون لَهُمْ الْخيرة من أمرهِم» مع غير آبة في 
القرآن بهذا المعنى فمن قبلَ عن رسول الله يط فبفرض الله عر 
وجل قبل. 

ل ا ا ثابتة 
على ما فرضت عليه؛ ثم تفرّقت شرائعها ما فرق الله عر وجل 
ثم رسوله ِنب فنفرقُ بين ما فرق منها ونجممٌ بين ما جمعَ منهاء 
فلا يقاس فرع شريعة على غيرها وأوَلُ ما نبدأ به من الشرائع 
الصلاة ة فنحن نجدها ثابتة على البالغينَ غير المغلوبينَ على عقولهم 
ساقطة عن الحيّض أيَامَ حيضهن؛ ثم تجدُ الفريضة منها والنافلة 
مجتمعتين في أن لا يجوز الدخولٌ في واحدةٍ منهما إلا بطهارة الماء 
في الحضر والسَمرٍ ما كان موجوداً أو التَيمُمٍ في السّفرِ وإذا كان 
الملُ معدوماًء وني الحضر أو كان المرءُ مريضاً لا يط الوضوءً 
لخوفي تلفو في العضو أو زيادةٍ في العلةِ وغهدهما مجتمعتين في أن 
لا يصليا معا إلا متوجّهين ين إلى الكعبةٍ ما كانا في الحضر ونازلين 
بالأرض ونجدهماء وإذا كانا مسافرين تفترقٌ حالهماء فيكون 
للمصلّي تطرّعاً إن كان ركبا أن يتوه حيث توجّهت به دنه 

مئٌ إهاء ولا ند ذلك للمصلي فريضة حال أبداً إلا في حال 
واحدة من الخوفو وثيد لصي صلاة ب عليه إن كا بطي 
ويمكنه القيامُ لم تجز عنه الصّلاة إلا قائماً ونج التفْلَ يمودُ له أن 
يصليَ جالساً وغجد المصلَيّ فريضة يؤديها في الوقت قائماً؛ فإنلم 
يقدر أذّاها جالساً؛ فإن لم يقدر أدّاها مضطجعاً ساجداً إن قدرٌ 
ومومياً إن ل يقدر. 

ونجدُ الّكاة فرضاً تجامحُ الصّلاة وتخالفها ولا ند الزّكاةً 
تكونٌ إلا ثابتة أو ساقطة» فإذا ثبت لم يكن فيها إلا أداؤها مما 
وجبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذر كما اختلفت 


78 بيانٌ فرائض الله تعالى 


/ا- كتاب جماع العلم 
تأدية الصّلاةٍ قائما أو قاعداً ودُ المرءَ إذا كانَ له مال حاضرٌ تب 
فيه الرّكاةٌ وكانٌ عليه دينٌ مثله زالت عنه الرّكاءً حتّى لا يكونّ 
عليه منها شيءٌ في تلكَ الحال والصّلاة لا تزولٌ في حال يؤدّيها 
كما أطاقها. . 1 1 

قال الربيع: وللشافعي قول آخرٌ إذا كان عليه دين عشرين 
ديناراً ولهُ مثلها فعليه الرّكاةٌ يؤدّيها من قبل أن الله عر وجل قال: 
عد من أنوايهم مدقة هرهم ركهم بها فلم كانت هذه 
العشرونٌ لو وهبها جازت هبتةُ» ولو تصدّق بها جازت صدقتة» 
ولو تلفت كانت من فلمًا كانت أحكامها كلّها تدلُ على أنها مال 
من ماله وجبت عليه فيها الرّكاةً لقول الله تبارك وتعالى #خذ مِنْ 
أنرَالِهم» الآية. 1 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونجدُ المرأة ذات المال تزولٌ 
عنها الصّلاةٌ في أيام حيضها ولا تزولٌ عنها الرّكاة. 

وكذلك الصُّ والمغلوبُ على عقله. 


4- باب الصّوم 


قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وندٌ الصّومٌ فرضاً بوققت 
كما أنّ الصّلاةَ فرض بوقته ثمٌ ند الصُومٌ مرخصا فيه للمسافر 
أن يدعه وهو مطيئ له في وقتوه ثم يقضيه بعد وقتو» وليس هكذا 
الصّلاة لا يرخص في تأخير الصّلاةٍ عن وقتها إلى يوم غيروء ولا 
يرخص له في أن يقصرٌّ من الصّومٍ شيئاً كما يرخص في أن يقصرٌ 
من الصلاق ولا يكرنُ صومه متلفاً باختلافي حالاته في المرض 
والصّحَةٍ ونهده إذا جامع في صيام شهرٍ رمضان وهوّ واجدٌ أعتق» 
وإذا جامعٌ في الحج حر بدنة» وإن جامعٌ في الصّلاةٍ استغفر» ول 
تكن عليه كفارة والجماعٌ في هذه الحالات كلّها محري ثم يكون 
جماعٌ كثيرٌ حرم لا يكونُ في شيء منه كقارة ثم نجده يجاممٌ في 
صوم واجبو عليه في قضاء شهرٍ رمضان أو كفَارةٍ فتل أو ظهاره 
فلا يكونٌ عليه كمارة» ويكونٌ عليه البدلُ في هذا كله ونِدُ المغمى 
عليه والحائض لا صومَ عليهما ولا صلاة؛ فإذا أفاقَ المغمى عليه 
وطهرت الحائض فعليهما قضاءً ما مضى من الصّوم في ايام إغماء 
هذا وحيض هذه. وليس على الحائض قضءً الصّلاةٍ في قول أحد 
ولا على المغمى عليه قضاءٌ الصّلاةٍ في قولنا. 1 

ووجدت الحج فرضاً على خاص وهو من وجد إليه 
سبيلا» ثم وجدت الحج يجامع الصّلاة في شيء» ويخالفها في غيره 
فأمًا ما يخالفها فيهء فإِنٌ الصّلاة يحل له فيها أن يكون لابسا 
للثيابي» ويحرم على الحاج» ويل للحاج أن يكو متكلماً عامداء 
ال لي اا ل عا او 


0 يحضي فيهاء ويكونٌ عليه أن يستأنفَ صلا غيرها بدلاً منهاء ولا 


؟ ا كتاب جماع العلم 


4 - باب الصّوم 


١ مة‎ 


يكفْرٌ ويفسدُ حجّه فيمضي فيه فاسداً لا يكونٌ له غيرٌ ذلك ثم 
يبدّله ويفتدي والحج في وقتّم والصّلاةٌ في وقت؛ فإن أخطاً رجل 
في وقته لم يجز عنه الحج» ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلّي 
في وتوا فإن دخل المصلي قبل الوقته لم تجز عنه صلاتة وإن 
دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجّةٌ ووجدت للصّلاةٍ أولاً 
وآخراً فوجدت أولها التكبيرَ وآخرها التسليمّ ووجدته إذا عمل 
ما يفسدها فيما بينَ أوا وآخرها أفسدما كلهاء ووجدت للحج 
ثم أجزأ بعده فأوّله الإحرام» : ثم آخرٌ أجزائه الرمي 
والحلاق انحر فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولدا 
ودلالةٍ السنةٍ إلا من النساء خاصة؛ وني قول غيرنا إلا من النساء 
والطيب والصياب ثم وجدته في هذه الحال ذا أصاب النساءً قبل 
يحللنَ له غرّ بدنة» وم يكن مفسداً لحجّهه وإن لم يصب النساءً 
حتّى يطوف حل له النساة وكلُ شيء حرّمه عليه الح معكوفاً 
على نسكه من حجّه من البيتوتةٍ بمى ورمي الجمار والوداع يعمل 
هذا حلالاً خارجاً من إحرا م الحجّ وهو لا يعمل شيئاً في الصّلاةٍ 
إلا وإحرام الصلاة ة قائمٌ عليه ووجدته مأموراً في الحجٌ بأشياء إذا 
تركها كان عليه فيها البدلُ بالكفارة من الدّماء والصّوم والصّدقةٍ 
وحجة وماموراً في الصّلاةٍ بأشياة لا تعدو واحداً من وجهين إِمّا 
أن يكو تاركاً لشيء منها فتفسدٌ صلاته ولا تجزيه كقارة ولا 
غيرها إلا استئناف الصَلاةٍ أو يكونٌ إذا ترك شيئاً مأموراً به من 
غير صلب الصّلاةٍ كان تارك لفضل والصّلاة مجزية عنه ولا كمارةً 
علي ثم للحججٌ وقت آخرٌ وهر الطّوافٌ بلبيت بعد الذحر الذي 
يحل له به النساءء ثم هذا آخرٌ وهو النفرٌ من مئىء * ثم الوداعٌ وهو 
وا م عضي 
- أَخبْرنَا الربيعُ بْنُ سُليَمَانَ قال: قال النشافجي: 


أوَلاً وآخرأء : 


أ ينان ةيادب عن رول الله ا أل غال: ل 
يُمْسِكَنْ الئا سُ عَلَيَّ بشي فَإِني لا أُحِل لَهُمْ إل مَا أحَلْ الله 
وَلا أُحَرْمٌ عَلَيهِمْ إلا َا حرم اللّه. [أخرجه البيهقي (75/7)] 

قال الشافعيٌ رمه الله تعالى: هذا منقطع ونحنْ نعرفٌ فقه 
طاوس» ولو ثبت عن رسول الله تي فييّنَ فبه أنه على ما 
وصفت إن شاءً اللّه تعالى قال: لا يكن الناسُ عَلَي بشَيء ولم 
يقل لا تمسكوا عني بل قد أمرّ أن يمسكَ عنه وأمرَ اللّهِ عر وجل 
بذلك. 

48- قال الشافعي: أَخبْرَنَا ابن عُيَيْنَة عَن أبي 
لمعترة عن عر اللدين لي نش حن ابه انا زشوو انل 
قال: لا أَعرِفَنٌ مَا جَاءَ أَحَدُكُم الآمْرّ مِمًا أَمَرْتُ بِه أو 
نَهِيِتْ عَنْهُ وَهْرَ مُتَكٌِ عَلَى ركيد فَيِقُولُ مَا نَدْرِي. 


هذاء وما وجدنا في كتاب الله عر وجل اتبعناةُ وقد أمرنا 
اتا ما أمرنا واجتنابه ما نهى عنهُ وفرض الله ذلك في كتابه 
على خليقتهء وما في أيدي الئاس من هذا إلا تمسكوا بو عن اللّه 
تبارك وتعالل» ثم عن رسول الله تيد : ثم عن دلالته» ولكنْ قولةُ 
إن كان قالهُ لا يُِْكَنْ الئاس عَلَّيُ بشَيْء يدل على أن رسولهُ 
إذ كان بموضع القدوةء فقد كانت له خواص أبيح لهُ فيها ما 
م يبح للناس وحرّمَ عليه منها مالم يحرّم على الناس» فقال: لا 
يكن الناس عَلَيَ بشتيء من الذي لي أو علي دونهم؛ فإن كان 
علي ولي دونهم لا بسكن بو وذلك مل أن الله عر وجل إذا 
أحلٌ لهُ من عددٍ النساء ما شاءً» وأن يستنكمّ المرأة إذا وهبت 
نفسها لهُ لهُ قال الله تعلق لنَلِصَة لك من دُون الْمُؤِْين4» فلم 
يكن لأحار أن يقولَ قد مم رسولٌ الله 8 يي بين أكثرٌ من أرسم 
ونكح رسول الله تك امرأةً بغر مهر وأخد رسولٌ الله ا 
صفياً من المغائمه وكان لرسول الله تت؛ لأ الله عرٌ وجل قد 
بين في كتابوى وعلى لسان رسوله بي أن ذلك لهُ دونهم وفرض 
الله تعالى عليه أن ير أزواجة في المقام معهُ والفراق» فلم يكن 
لأحار أن يقولَ علي أن أخيرَ امرأتي على ما فرض الله ع وجل 
على رسول الله يه وهذا معنى قول الني مي إن كان قال لا 
يسك الس عَلَيْ بشئى فَإنْي لا أجل لَهُمْ إلأمَا أحَلَ الله وَلا 
أحَرمُ عَلَيهمْ إلأ ما حَرَمَ الله 

وكذلك صنمّ رسولُ الله تي وبذلك أمرهُ وافترض عليه 
أن يبع ما أوحي إليه ونشهد أن قد اتبعة فما لم يكن فيه وحي» 
فقد فرض الله عزْ وجل في الوحي انبا سنته فيه فمن قبل عد 
فإنْما قبل بفرض الله عر وجل قال اللَّهِ تعالى ©وَما آنَاكُمُ الرُسُولُ 
فَحْذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواك» وقالَ عر وعلا #فلا وَرَبْك لا 
يُؤْنُونَ حَنّى يُحَكَمُوك فِيما سجر يهم م لا يَجدُوا في أَنْيِهمْ 
حَرَجَاً مِمًا قَمَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماه. 

قال الشافعي: إن الله عرّ وجل وضم نيه تفز من كتابه 
ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه فالفرضُ على خلقه أن يكونوا 
عاينَ بأنّهُ لا يقولٌ فيما أنزل الله علي إلا بما أنزل عليدء وأنهُ لا 
يخالفُ كتاب الله وألهُ ين عن الله عرُ وعلا معنى ما أراة الله 
وبيان ذلك في كتاب الله عر وجل قال الله تبارك وتعال <رَإذا 
لَى عَليهِم انا يناس قال الذينَ لا يَرْجْون لَِانَا انتم بشرآن 
عير هذا أَوْبَدلهُ لما يَكُونُ لي أن أده من يََْاء نسي إن بع 
لما يُوحَى إِلّي4» وقالَ الله عر وجل لنبّه تتاي: ا ِعْ ما أوجِي 
يك من وك وقال مل هذا فيخي يه وال عسو وجل قرا 
يُطِع الرُسُولَ فَمَدْ أطَاعَ الله وقالَ: قلا وَرَبّك لا يُؤْمنُونَ» 
الآية. 


2- قال الشَافِِي: أَخْبَرَنَا الدرَاوَرْدِي» عَن عَمْرو 


١ ذم/ه‎ 


4- باب الصّوم 


كتاب جماع العلم 


ْن أبي عَمْرِوء عَن الْمُطْلِب بْن ن خَنطَبٍ أن رَسُو لَ الله عق 
قال: ما يكت شنا ما أمَرَكُمُ الله تَعالَى بو إلا وَقَد ريحم 
بو ولا ترك شيا مِمًا نَهَاكُمْ عَنْهُ إلا وَقَد تَهيتَكُمْ عَنهُ. 
[أخرجه البيهقي (07/5/7)] 

-0١‏ أخبرَنا الرْبِيعُ: قال: أَبَرَنًا الشَافِعِي قال: 
أَخبرَنًا سُفيَانُ بْنُّ عييْئَةَه عَن سَالِم أبي النضرء عَن عُبَيْدٍ الله 
بن بي رَافِمِ» عن أَبِيه أن رَسُولَ الله # قال: لا ألَْيِنْ 
أحَدَكُمْ مكنا عَلَى أَرِيكَيهِ أيه الآمْرُ ِمًا أَمَرْتُ به أؤ نَهئِتُ 
عَنْهُ َيَِقُولُ لا أذري ما وَجَدْنَا فِي كما الله اتبغتاه. 

ومثلَ هذا إِنّ اللّه عر وجل فرض الصّلاةَ والرّكاةً والحجّ 
جملةً في كتابه وبِيّنَ رسول الله تير معنى ما أرادٌ الله تعالى من 
عددٍ الصّلاوَ ومواقيتها وعدجٍ ركوعها وسجودها وسئن الحج» وما 
يعمل الرء من ويجتدبُ وأيئ لمال تؤخذ منة الزّكاة وكم ووقت ما 
تؤخدٌ من وقالَ الله عزّوجل ) #وَالسَارق وَالسَارقة فَاقَطُعُوا 
يَدِيَيُما4 وقال عر ذكرة ظالوَانيَةٌ وَالرَائِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا ماه جلْدَق4» فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمة 
اسم سرقةٍ وضربنا كل من لزمةُ اسم زناً مائة جلدة ولا قطم الي 
في دبع ديناره وم يقطع في أقلُ منهٌ ورجم الحرين التيِْينء ولم 
يجلدهما استدللنا على أن اللّه عد وجل“ إنما أرادٌ بالقطع والجلدٍ 

ا 1 لمن 
يخالفة المسح على الحفين قال الله عر وجل ذا 5 قَمَتم إلى 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيديَكُمْ ِلَى الْمَرَاِي وَالْسَحُوا 
برمُوميكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَميْنِ4» فلمًا مسح الذي يط على 
ا 
هرّ على بعض المتوضتينَ دون بعضء وأن المسح لمن أدخل رجليه 
في الخقين بكمال الطّهارة استدلالاً بسئَةٍ رسول الله تار؛ لأنة 7 
يسح والفرضُ عليه غسلُ القدم كما لا يدرأ القطم عن بعض 
السَراق وجلد المائةٍ عن بعض الزّناةٍ والفرض عليه أن يجلد 
ويقطع؛ فإن ذهب ذاهبٌ إلى أنَهُ قد يروى عن بعض أصحابٍ 
الب تير أنه قال: سَبَقَ الاب نح عَلَى حفن فَالْمَائِدَة 
َرَت قَبْنَ المح الم باْحِجَاز في غرَاة تبُوك وَالْمَادة ْلَه 
إن َعَم آنه كَانَ هَُرْضَ وُضُوءِ قبل الْوْضصُوء الذي مَسَحَ فيه 
روك الله مر وَفَرْضَ وَضُوء بده ف فديخ المح فيا بفَرْضٍ 
وُضُوَيْن في الْقَرْآنء فنا لا َعَم فض الْوْضُوء إلأ وَاجِداًء وَإِنّ 
َعَم أنهُ مسح قبل يفرَضُ علي لوصوم فَقَدْ َعَم أن الصلاة بلا 
وُضُوء ولا مها كات قط إلأ بوْضطُوء فأ كناب سَبَقَ القلّح 
عَلَى الْحفين الْنْحَ كَمَا وَصَفنا مِنَ الأمنتذلال بس رَسُول الله 


0 ال 


قال العتافعر؛ 0000 
والله تعالى الموقّق 


"ا/ا- كتاب صفةٍ نهي رسول اللَّه 


٠/٠‏ كتاب صفة نهي رسول الله 6خ 


قال الششافعي رمه الله تعالى: أصلُ النهي من رسول الله 
يا أن كل ما نهى عنه فهر عرمٌ حتّى تأت عنه دلالةٌ تدك على 
أنه إنما نهى عنه معنى غير التحريم إِمّا أرادٌ به نهياً عن بعض 
الأمور دون بعض» وإمّا أراد به النهي للتتزيه عن النهي والأدبه 
والاختيار ولا نفرَقُ بين نهي الني' يي إلا بدلالة عن رسول اللّه 
َي أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلمْ أن المسلمين كلهم لا 
يجهلون سن وقد يمكنُ أن يجهلها بعضهم ما نهى عنه رسو الله 
ذ؛ فكان على التحريم لم يختلف أكثرٌ العامّةٍ فيه أنه نهمى عن 
الذهب بالورق إلا ها وهاءً وعن الذهب بالذّهبٍ إلا مشلاً بمدلٍ 
يدا بيو ونهى عن بيعتين في بيعةه فقانا والعامّة معنا إذا تبايعٌ 
لمتبايعان ذهباً بورق أو ذهباً بذهبيه فلم يتقابضا قبل أن يتفرّقا 
لبي مفسوح وكات حجها أن الي يكذ لا نهى عنه صارٌ 
عحرّماء وإذا تبايعَ الرجلان بيعنسين في بيعسةٍ فالبيعتان جميعاً 
مفسوختان بما انعقدت. 


وهر أن يقولَ أببعك على أن تبيعني؛ لأنه إنما انعقدت 
العقدة على أنْ ملك كل واحدر منهما عن صاحبه شيا ليس في 

ملكه ونهى الي مث عن , بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه 
لك بعشرة قا أو خسة عد إل أجل ققد وجب عليه باحد 
الثمنين؛ لأنْ البيعَ م ينعقد بشيء معلوم وبعٌ الغرر فيه أشياءٌ 
كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى الي يَأ عن الشغار والمتعةٍ فما 
انعقدت على شيء ّم علي لسن في ملكي بنهي الذي لذ 
لني قد ملكت ار م بالبيم الحم فاجرينا النهي مجرى واحداً إذا 
م يكن عنه دلالة تفّقٌ بينةُه ففسخنا هذه الأشياة والمنعة واللشَغارٌ 
كما فسخنا الببعتين وما نهى عنه رسولُ الله ير في بععض 
الحالاته دون بعض واستدللنا على أله نما أراد بالتهي عنه أن 
يكون منهياً عنه في حال دون حال بسلته يي ذلك أن با هريرة 
روى عن النَي تيا أنه قال: لا يَخْطْبْ أحَدُكُمْ علَى خيطْبة أخيه 
فرلا لخلالة منه كلا لهي يهلا مدل النهي في الأول يسيم 
إذا خطب الرّجِلُ امرأةً أن يخطبها غير فلمًا قَالْتَ فَاطِمَةُ بنْحُ 
قبْسِ قال لي رَسُولُ الله م إِذَا حَلَْتِ وؤيني» قَلَما حَلْتْ مِنْ 
عِدْيًَا أَخيرْته َنْ مُعَاويّة وَبَا جَهُم خَطَبَاهَاء فقَالَ النبي ت#ظ: أمَا 
مَُايَة َصدْلُوكُ لامآ لَه وما ُو جَهْم ذلا يَضَمٌ عصّاه عَنْ 
عَاِقِِ وَلكِنٍ الكجي أُسَامَة بن يِفَل َكرِضَهء فَقَالَ الجي 
ناما كت دل الل كرا را ديك اينيد على 1 
لاينهى عن الخطبة ويْطبُ على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين 
ترضى المرأة» فلا يكونٌ , بق إلا العقاد فيكونٌُ إذا خطب أفسة 


١م‎ 


ذلك على الخاطب المرضيٌ أو عليها أو عليهما معأء وقد يمكنٌّ أن 
يفسد ذلك عليهماء ثم لا ينم ما بينها وبينَ الخاطب» ولو أن 
فاطمة أخيرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاءً الله 
تعالى على أسامة» ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته؛ فكان في 
حديثها دلالةً على أنَها لم ترض» ولم تر فإذا كانت المرأة بهذه 
الحال جارٌ أن تخطب» وإذا رضيت المرأة الرّجلَّ وبدا لما وأمرت 
بأن تتكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوّجها فيها الول 

فإن قال قائلٌ: فإِنُ حالها إذا كانت بعد أن تركنّ بنعم 
الفةٌ حالها بعد الخطبة وقبلَ أن تركنّ فكذلكَ حالها حينَ خطبت 
قبل الركون مخالفةٌ حالها قبل أن تخطب. 

وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة» وقد كانت امتنعت 
فسكتت والسكات قد لا يكرنُ رضاً فليسَ ههنا قولٌ يجوز عندي 
أن يقالَ إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسّْةٍ كانت إذا 
خطبت حرّمت على غير خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها 
الخاطب الأول ثم ترق نهئ الي يف على وجهين فكلُ ما 
نهى عنه ا كان ممنوعاً إلا بحادثو يحدث فيه يحلّه فأحدث الرلجلٌ 
فيه حادثاً منهياً عنه م يحل وكان على أصل تحرمه إذا لم يأت من 
الوجه الذي يحل وذلك مثل أن أموالَ الناس منوعة من غيرهم» 
وأن النساء ممنوعات من الرّجال إلا بأن يلك الرّجلُ مال الرّجلٍ 
ما يحل من بيع أو هبق وغير ذلك وأ النساء رمات إلا بباح 
صحيح أو ملك يبن صحيح» » فإذا اشترى الرّجلٌ شراءً منهيّا عنه 
فالتتحريمُ فيما اشترى قائمٌ بعينه؛ لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل 
منة ولا يحل الْحرّم. 

وكذلك إذا نكحّ نكاحاً منهيًاً عنه لم تحلّ المرأة الحرّمة عنه 
من فعلٍ شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحم فذلكٌ 
نمي اختيارء ولا ينبغي أن نرتكبة» فإذا عمد فعلّ ذلك أحدٌ كان 
عاصياً بالفعلء ويكونُ قد ترلة الاختبار ولا يحرم ما له ولا ما 
كان مباحاً له وذللك مثلُ ما روي عنه أنه أمرَ الآكلَ أن يأكلَ تما 
يليه» ولا ياكل من رأس التَريدِ ولا يعرَسَ على قارعة الطريق؛ 
فإن أكل تا لا يليه أو من رأس الطّعام أو عرس على قارعةٍ 
الطريق أثمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بنهي النبي تتلظ» وم 
يحرّم ذلك طعام علييه وذللك أن الطّعامً خ غيرٌ الفعل» ولم يكن 
يحتاج إلى شيء يحل له به الطّعام كان حلالًء فلا يحرم الحلالٌ 
عليه بأن عصى في الموضع الذي جاءً منه الأكل ومثلٌ ذلك النهيّ 

عن التعريس على قارعةٍ الطريق. 


الطريق له ماح وهو عاص بالتعريس على الطريقٍ 


فة ذ اللّه 
لولمه ١‏ 


0-000 


0 الحجةٌ على الرّجل 
ْ قلت يكونٌ فيها عاصياً إذا قامت 
وإثْما 


ير نهى عنه. والله أعلم. 
بآنه كان علم أن الى 1# [ نهى 


غ /ا- كتاب إبطال الاستحسان 


/ا- كتابب إبطال الاستحسان 


الحمدُ لله على جميع نعمه بما هرّ أهله وكما ينبغي لهُ 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه؛ وأنُ محمّدا عبدة 
ورسولة بعل يكتابه عزيز فالا ريه الال من ين ييه ولا مِنْ 

لف زيل مِنْ حَكِيم حَوياٍ4 فهدى بكتابهء م على لسان نيه 
يي بما أئعم عليه وأ الحجة على خلقه للعلا يَكُوْ للنّاسٍ 
عَلَى الله حُجه بَعْدَ اسل وقال: #ونرّلنًا لَك الاب يان 
ِكل شياءر رَهْدَى وَرَحْمَة4: وقال: 9وَأَنْرَنَا إلَبِك الذكْرَ ين 
لئاس ما رك إلئِهم» وفرض عليهم اتباعٌ ما أنزلَ عليه ون 
رسولةٌ لهم وناك من لا يإ ني لل 
وَرَسُولَهُ مرا أن يكون لَهُمُ الجر مِنْ أُتْرِهِمْ م ومن يَمْص الله 
وَرَسُولَة» فاعلم أن معصيتةُ في ترك أمره وأمر رسوله» وم يحل 
لهم إلا اتباعه. 

وكذلك قال لرسوله يك فقالَ لِرَلكِن جَعَلَنَاهُ ثوراً 
نهدي به مَنْ نام مِنْ عاونا ولك لتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 
صراط الل مع ما أعلم يه كا فرضن من اتباع كتابي فقال؛ 
لفَاسْتَسْيِكْ بلي وجي ِلَيِك»» وقال: «رأن احكم يَنَهُمْ نهم بمَا 
أنْرَلَ اللّهِ ولا ب نِم أَْوَامهُمْ4 واعلمهم أنهُ أكمل لهم دينهم؛ فقال 
ع وجل لايم م فتلت لَكْمْ مل وأنقنت َلك لنتبي عم 
َرَضيت لَكُمالإسلاَ دنا وابان اله ع وجل خلقه أنه توى 
الحكمّ فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علمّ من سرائرهم 
وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتهاء وإنما جزاهم بالسّرائر 
فاحبط عمل كل من كفرَ بوه ثم قال تبارك وتعالى فيمن فقن عمن 
دينه «إلا مَنْ أكرة َكَل مُطْمَئِنٌ بالإيان» فطرح عنهم حبوط 
أعماهم والأئم بالكفر إذا كانوا مكرهينَ وقلوبهم على الطمائيدة 
بالإيمان وخلاف الكفرٍ وأمرّ بقتال الكافرينَ حتى يؤمنوا وأبان 
ذلك جل وعرٌ حمى يظهروا الإمان : 
أسرًوا نارَ جهنم فقال: «إذ الاين ني الشزك أل من 
النار»» وقال: «إِذَا جَاَك الْمُناِقُون قَانُوا نهد نك لَرَسُولَ اله 
وَاللّه يَعْلَمُ نك لَرَسُولَهُ وَاللّهِ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذيُونٌ انَحَذُوا 
َيْمَئَهُمْ جُنة4 يعني واللّه تعالى أعلم من القشل فمنعهم من 
القته ولم يزل عنهم في الدنيا أحكامً الإيمان تا أظهروا منهُ 
واوجب لهم الدّركَ الأسفلٌ من الثار لعلمه بسرائرهم وخلافها 
لعلاتيتهم بالإيمان فأعلم عبادة ممَّ ما أقامٌ عليهم من الحجّةٍ بأن 
ليس كمثله أحدّ في شيء إن علمة بالسّرٌ والعلانيةٍ واحدٌ فقالَ 
تعالى ذكرةُ «وََقَدْ لقنا الإنسَان وَنَمْلَمٌ ما نُوَسْوِسُ به تَفْسْهُ 
وَنَحْنُ كْرَبْ إَِيِْ من حَبلٍ الْوَريدو4» وقالَ عر وعلا بعلم خائئة 
الأعيْن وَمَا نَحْفِي الصدُورٌ» مع آياتم آخرّ من الكتاب. 


ثم أو جب للمنافقينّ إذا 


١ 85 

قال الشافعي: فعرّفَ جميع خلقه في كتابه أن لا علمَ إلا ما 
علّمهم: ٠‏ فقالَ عر وجل وَاللُه أخرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أُمَْاتِكُمْ لا 
تَمْلَمْرنَ شيئاًه؛ وقالَ إوّلا يُحِطُونَ بشيء مِنْ عِلْمِه إلأبمًا 
شاء». 

قال الشافعي: + ثمّ من عليهم بما آناهم من العلم وأمرهم 
بالاقتصار عليىء وأن لا يتولُوا غيرهُ هُ إلا بما علّمهم؛ وقال ليه 
تيا وَكدَلِكَ أوْحينا يك رُوحاً مِنْ أَمِْنَا مَا كنت تَذْرِي مَا 
الْكِعَابُ ولا الإمانُ وقال عر وجل لبه ت: ولا تقول ِشَيء 
ني َاعِلَ ذلك عغَداً إل أن يَساءَ الله وقالَ ليه قل ما كنت 
بذعاً مِنَّ الرُسْلٍ وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ4) ثم م أنزل على 
يه أن قد غفر لَه ما تقدّمَ من ذنبوه وما تأخر يعني واللّه أعلمٌ ما 
هدم دن به قبل الريحيء وما ناخ أنايغصمة» لا يلنب فعلتم 
ما يفعل بو من رضاه عنةه وأنَهُ أوَنُ شافم وم 
وسيّدُ الخلائق» وقال له تير :ولا ف نا تبس لك بوذم 
َجَاه لبي يذ رَجُل في امْرّأةَ رَجُلٍ رَمَاهَا بالرّناء فَقَالَ لَه 
جم وى الله يه لان لان اوقا الله تماق 
دل لا َعَم مَنْ في السموَات وَالأَرْض العَيِبِ | إلا الك وقال: 
إن الله ء عِندَ عِنْدهُ ْم الساةٍ وم ليث وَيَْلَمُ مَا في الآرْحَامٍ» 
لآب وقال ليه بوك عن السناعة أبن مُرْسَاها فم أت 
ِْ ذِكْرَاقَ/ه فحجب عن نيه علم السّاعقِه وكان من جاورٌ 
ملائكة الله المقرَبِينَ وأنبياءة المصطفينَ من عباد الله أقصرّ علماً 
من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله عرُ وجل فرضَ على خلقهٍ طاعة 
نه وم يجعل لهم بعدٌ من الأمرٍ شيئاً وأولى أن لا يتعاطوا حكماً 
ا 0 
الَذِينَ فرض الله تعالل عليهم الوقف عمّا ورد عليهم حتى يأنينهم 
أمرٌ فإِنهُ جل وعرٌ ظاهرٌ عليهم الحجج فيما جعل إل 
الحكم في الدنيا بآن لا يحكموا | الات ل اشر ما 
لا يجاوزوا أحسن ظاهري ففرض على نيه أن يقائلَ أهل الأوثان 
حتى يسلمواء وأن يحقنَ دماءهم إذا أظهروا الإسلام» ثم بِيْنَ اللّمه 
ثم رسولةٌ أن لا يعلمّ سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا اللّهه 
فقال عرٌ وجل ليه هإذا جَاءكم الْمُؤْينَاتُ مُهاجرَاتٍ 
فَانَحِنومٌن» ( قرأ الربِيعٌ ) إلى قوله #إقلا تَرْجِعُومُنْ إلى 
الكثار» يعني - واللّه تعالى أعلم- بصدقهن بإيهانهن قال نان 
عَلِْمّوهُنَ مُؤْينَاتٍ4 يعني ما أمرتكم أن تحكمرا به فيهن إذا 
أظهرن الإيمان؛ لأنْكم لا تعلمون من صدقهنٌ بالإيمان ما يلم 
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هن جل لهُمْ ولا هم يَِلُون لهُن». 

قال الثكاذ فهئ: ثم أطلع اللّهِ رسوله على قوم يظهرون 
الإسلامٌ ويسرونٌ غيرة» ولم يجعل له أن يحكم عليهم مخلافو حكم 


١ همه‎ 


ع /- كتاب إبطال الاستحسان 


الإسلاب ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الَنيا بخلافو ما 
أظهرواء فقالَ ليده تلق : قَالَت الأَعْرَابُ آمَنا قل لم تُؤْونُواء 
وَلَكِنْ قولُوا أَسْلَحْنًا الآية. 

قال الششافعي: أسلمنا يعني أسلمنا بالقول بالإيمان غافة 
القتل والستباء» ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا اللّه ورسولهٌ يعنى 
إن أحدثوا طاعة رسوله» وقال له: في المشافقينَ وهم صدف ثان 
ظإِذًا جَاءَك الْمُتَافِمَر ن* إلى #اتحَذوا أيمَانهُمْ 4 يعنيء وأ الله 
تعال أعلم» أيمانهم + بما يسمعٌ منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان 
جنة من القتلء وقالَ في المنافقين لسيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ ذا 2 
يهم الآية فأمرٌ بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنيّهِ أن يحكمّ 
ا 

وكذلك حكم نبيه عب يب على من بعدهم محكم الإيمان وهم 
يعرفون أو بعضهم بأعيانهم منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفر 
ومنهم من عليه الدَلالةُ في أفعاله» فإذا أظهروا التَوبةَ منهُ والقول 
بالإيمان حقنت عليهم دماؤهم وجمعهم ذكر الإسلام؛ وقد م 
الله رسوله تت أنهم في الشرك الأسفل من النارء فقال: إن 
الْمُافقينَ في الدرْك الأسْمَلٍ مِنَ النار4 فجعلَ حكمهُ عليهم جل 
وعرٌ على سرائرهم وحكمٌ نبي عليهم في الدنيا على علانيتهم 
بإظهار التوبة» وما قامت عليه بن من المسلمينَ بقوله» وما أقرّوا 
بقوله» وما جحدوا من قول الكفر مما لم يقرّوا بو وم تقم به بيده 
عليهم؛ وقد كذبهم على قوهم في كل. 

وكذلك أخبرٌ رسولٌ الله تر عن اللّه عر وجل. 

57-. قال الشَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِك 


عَن ابْن شِهَابه عَن عَطَاء بْن يَِيدَ الليْئِيَ» عَن عبَيد الله بن 
عَدِيّ بْن الْخيَارِ أن رجلا مياد الِيْ ف فَلَمْ نَدْرمَا سَارَهُ 
حَنى جَهَرَ رَسُولُ الله ل فَإِذا هُوَ يُشَاوِرُهُ في قَثْلٍ رَجُلٍ 
مِنّ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله #ذ: أَلَيِنَ يَشْهدُ أن لا إِلَّه 
إلا اللّه؟ قال: بَلَىء وَلا شَهَادَة لَه فَمَالَ ليس يُصَلّي؟. 

3-337 أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن شيهَاسِن عَن عَطَّاء 
ْن يزِيدَ» عَن أُسَامَة بْن رَيْلو قال: عيتحايق تق تو الله 

بن أَبِي ثَلائةَ مَجَا جَايِس. 1 

5- أخبَرنً عَبَدُ الْعَِيزِ بن مُحَمَِ عَن مُحَمّدِ بن 
عَمْرو عن أبِي سَلَمَكَ عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 6 
قال: لا أَزَالٌ أَقَايِلنُ الناسَ حَبَّى يَقَونُوا لا إِلَّهَ إلا الله فَإِذًا 
َانُوا لا إلَهَ إلا الله فَقَدْ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَمُمْ 1 


بِحَقهاه وَحِسَايهُمْ َلَى الّه. 


قال الشافعي: فاعلم رسول الله يذ أنّ فرض اللّه أن 
يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحتّها يعني إلا بما يحكمُ الله تعالى عليهم فيها 
وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم والله العام 
بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه ويذلكَ 
مضت أحكامٌ رسول الله يي فيما بينَ العباٍ من الحدود وجمبيع 


الحقوق وأعلمهم أذ جميعَ أحكامه على ما يظهرون» وأن الله 
يدينٌ بالسترائر. 

6 أَخبرَنَا مَالِكُه عَن هِشَام بن عُرْوَة وَجَاءَ 
رَسُولَ الله 1# الْعَجَلانَيُ وَهُوَ أُحَيْمِرٌ ميبْط نِظوٌ الْخَلْقٍء 
فَقَالَ: 
َهُرَ رَجُلَ عَظِيمٌ يتين أذعج الَْييِنِ حَادُ الْخْلّي يُصِبْ 
فلانة يَْنِي امْرَأنَهُ وَهِيَّ حُبْلّىء وَمَا َربِتهَا مُنَذ كَذدَا قَدَعَا 

سوك الله و شريكا مجح وَدَعَا الْمَرْأَةَ فُجَحَدَتَ فلاعَنَ 
بها وَبيْنَ زوْجِهَا وَهِيَ حُبْلَى» ثم قال ابِصُرُوهَاه فَإِنْ جَاءَتْ 
به أَدْعَجَ عَظِيمَ الأليتيْنء قِلا أرَاهُ إلا قَدَ صَّدَقَ عَلَيْمَا َإِنْ 
جات به أحيمرا 6 ا 0 0 قلا أن لذ قَدْكَدَبَ فَجَاءتَ 


يا رَسُولَ الله رَآَيْت شّرِيك ابْنَ السنْحْمَاء ا 


ل ا 

يعنى أنّه لمن زنا لولا ما قفى اللّه من أن لا يحكمّ على 
أحدٍ إلا بإقرار أو اعترافه على نفسه لا يحل بدلالةٍ غير واخار 
منهماء وإن كانت بيْنةً. 

وقال: لَوْلا مَا قَضَى الله لَكَانَ لي فِيهمًا قَضَاءً غَيْرُهِ وم 
يعرض لشريك ولا للمرأق واللّه أعلمُ وأنفذ الحكمَ وهر يعلمٌ أن 
أحدهما كاذب ثم علمَ بعد أن الروجَّ هو الصّادق. 

75- قال الشافهي: أَخْبرَني عَمِي مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ 
بْنِ شَافٍِ عَن عَبْد الله بن عَلِي بن السائِبه عن نَافِمٍ بن 
اي م او 1 شويع 
الْمرَيّةَ لنت ثُمْ تى إلى النبي يز فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني 
طَلْفت امْرَأتِي سُهيْمَة لبه وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة فَقَالَ 
النبي 12 لِرْكَانَة ا وَاحِدَة؟ فَقَالَ ركان وَاللّه 
مَا أَرَدْت إل وَاحِدَةَ فَرَدُهَا إِليْهِ النبي مي فَطَلْقَهَا الثانيِة فِي 
رَّمَانَ عُمَرَ وَالثَانَةَ في زّمَان عُنْمَانَ رضي الله عنهما. 


4 /ا- كتاب إبطال الاستحسان 


قال الششافعي: وني جميع ما وصفت وممٌ غيره ما استغنيت | 


بها كتبت عنه نما فرض الله تعالى على الحكَام في الذنيا دليل على 
أنْ حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحدٍ من عباو اللّه إلا 
بأحسن ما يظهرٌ وأخفّه على الحكوم عليه وإن احتملَ ما يظهرٌ 
منه غيرٌ أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتملٌ ما يخالفْ أحسنه 
وأخفه عليه أو لم تكن لما حكمٌ الله في الأعراب الّذِينَ قالوا آمنا 
وعلمٌ الله الإيمان لم يدخل في قلوبهم؛ وما حكمٌ الله تعالى به في 
المنافقينَ الذينَ أعلم الله أنهم آمنواء ثم كفرواء وأنهم كذبة بما 
أظهروا من الإيمان وبما قال رسولٌ الله تي: في المتلاعنين حينَ 
وصفف قبلَ أن تلَدَ إن جاءت به أسحم أدعج العبنين عظيمّ 
الأليتون» فلا أراه إلا قد صدق فجاء به على الوصفم الذي قال 
الب ع يمي لزوجهاء فلا أراه إلا قد صدق. 

وقال رسولٌ الله تظذ: إن أَمرَه لين أي لقفد زنت وزنى 
بها شرياك الذي رماه زوجها بالزّنى ثم لم يجعل الله إليهما سبيلاً 
إذا لم يقراء وم تقم عليهما بيّنة وأبطل في حكم الذنيا عليهما 
استعمال الدلالةٍ التى لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالةٍ الله على 
لمنافقينَ والأعراب أقوى ا أخبرٌ رسول الله يا في مولود امرأة 
العجلاني قبلَ يكوث؛ ثم كان كما أخبرٌ رسولٌ الله تاخز 
والأغلبُ على من سم الْفَرَاري يول لبي تك إن ا ُرَأَئِي 
لدت غلاماً سود وَعَرْضَ بِالْقدْف أله يريد القذف كم لَمْ يَحُه 
لني تي إذ لم يكن التعريضُ ظاهر قذفي فلم بحكم الني كذ 
عليه حكمٌ القاذفي والأغلبُ على من سمعٌ قول ركانة لامراته 
نت و طالق ألبتة أنه يعقلُ أنه قد أوقع الطَلاقَ بقوله طالق» وأن 
ألبتةَ إرادة شيء غير الأول أنه أرادٌ الإيتات بثلاث ولكئه لا كان 
ظاهراً في قوله واحتملٌ غيره لم يحكم رسولٌ الله اك إلا بظاهرٍ 
الطّلاق» وذلكَ واحدة. 

قال النتافعي: فمن حكمٌ على الناس مخلافي ما ظهرٌ 
عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتملٌ غيرَ ما أظهروا بدلالةٍ 
منهم أو غير دلالةٍ لم يسلم عندي من خلاف التنزيل التق 
وذلكَ أن يقول قائلٌ من رجعَ عن الإسلام من ولد على الإسلام 
قتلنه» ولم أستتبة» ومن رجعٌ عنه تمن لم يولد على الإسلام 
استتبته ول يحكم الله تعالل على عباده إلا حكماً واحداً مشلٌ أن 
يقول من رجعٌ عن الإسلام تن أظهرٌ نصراتية أو يهودية أو ديناً 
يظهرٌ كاجوسية استتبته؟ فإن أظهِرٌ التوبةَ قبلت من ومن رجع م إلى 
دين يخفيه لم أستتبه. 

1 قال. الشافعي: وكل قد بِدَّلَ دينه دينَ الح ورجعٌ إلى الكفر 

فكيف يستتابُ بعضهم. ولا يستتابُ بعض وكلٌ باط 7 

فإن قال: لا أعرفُ توبة الذي يسرٌ دينه. 

قيلَ: ولا يعرفها إلا الله وهذا ممّ خلافه حكمٌ اللَّه ثم 
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رسوله كلام محال يسألٌ من قال هذا هل تدري لعل الذي كان 
أخفى الشّرك يصدق بالتوبةٍ والّذي كان أظهرٌ الشرك يكذبُ 
بالتوبة؟ 

فإن قال: نعم؛ قِيلَ فتدري لعلّك قتلت المؤمنّ الصّادق 
بالإيمان واستحبيت الكاذب بإظهار الإيمان. 

فإن قال: ليس علي إلا الظاهرٌ قيلَ فالظاهِرٌ فيهما واحدٌ 
وقد جعلته اثنين بعلَةٍ محالةٍ والمنافقون على عهدٍ رسول الله تي 
لم يظهروا يهوديّة ولا نصرائيِةٌ ولا مبحوسيّة بل كانوا يستسرُون 
بدينهم فيقبلٌ منهم ما يظهرون من الإيمانء فلو كان قائل هذا 
القول حينَ خالف السّنةَ أحسنّ أن يعتلٌ بشيء له وجة؛ ولكنه 
يخالنها ويعتلٌ بما لا وجه له كأنّه يرى التصرائبّة واليهوديّة لا 
تكونٌُ إلا بإتيان الكنائس. 

أرأيت إذا كانوا ببلادٍ لا كنائسَ فيها أما يصلّونٌ في ييوتهسم 
فتخفى صلاتهم على غيرهم؟ 

قال: وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله تاك في 
لمتلاعنين إن جاءت به المتلاعنة على النْعتم المكدروه يطل حكم 
الدلالة ّي هي أقوى من الذّرائع؛ فإذا أبطل الأقوى من الدلائل 
أبطلَ له الأضعفُ من الذرائع كلها وأبطل الحد في التعريض 
بالدّلالة. 

فإن من الناس من يقول: إذا إذا تائم الرجلان» فقال أحدهما 
ما أبي بزان ولا أمّي بزانيةٍ حد؛ لأنّه إذا قاله على المشائمةٍ 
فالأغلب إنَما يريد به قذف أمٌ الذي يشاتٌ وأبييي» وإن قاله على 
غير المشائمةٍ لم أحذه إذا قال: م أرد القذفٌ مم إبطال رسول الله 
يك حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما 
أسود. 

فإن قال قائل: فإنٌ عمرّ حدٌ في التعريض في مثلٍ هذا قبل 
واستشارٌ أصحابه فخالفه بعضهم ومع من خالقه ما وصفنا من 
الدَلالةِ ويبطلٌ مثله من قول الرّجل لامرأته أنتم طالق البتة؛ لآ 
طالق إيقاعٌ طلاق ظاهر والبثة تحتمل زيادةٌ في عدد الطّلاق وغير 
زيادةٍ فعليه الظاهِرٌ والقولٌ قوله في الذي يحتملٌ غير الظاهرٍ حنى 
لا يحكم عليه أبداً إلا بظاهره ويجعلٌ القولَ قوله في غير الظَاهرٍ 
قال: وهذا يدل على أنّه لا يفسدٌ عقدٌ أبداً إلا بالعقدٍ نفسه لا 
يفسدُ بشيء تقدّمه ولا تأخره ولا بتوهّمِ ولا بأغلب. 

وكذلك كل شيء لا تفسده إلا بعقده ولا نفسدُ البيرع بأن 
يقول هذه ذريعة وهذه نيةٌ سوء» ولو جار أن نبطل من الببوع يأن 
يقال متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون 


اليقينُ من البيرع بعقدٍ ما لا يحل أولى أن يرد به من الظَنْ ألا ترى 


أن رجلاً لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقل به كان الشراءً 


١ /اممه‎ 


-١‏ باب إبطال الاستحسان 


/ا- كتابة إيطال الاستحسان 


حلالاً وكانت الي بالقال غير جائزق» ولم يبطل بها البيع. 

قال: وكذلك لو باعٌ البائعٌ سيفاً من رجل يراه أنه يقتلُ به 
رجلاً كانَ هكذا. 

وكذلك لو اشترى فرساً وهو يراها عقوقاء فقا هرّ واللّه 
ما اشتريتها بمائةٍ إلا لعقاقهاء وما تسوى لولا العقاق حمسينَ» وقال 
البائعٌ ما أر دت منها العقاق لم يفسد البيعٌ بهذه الَيّةٍ إذا انعتقدت 
صفقةٌ البيع على الفرس» ولم يشترط فيها العقاقٌ» ولو اشترط فيها 
العقاقٌ فسدّ الببع؛ لأنه بيع ما لا يدري أيكونٌ أو لا يكونٌ الا 
ترى لو أن رجلا شريفاً تكح دنيةٌ أعجميّ أو شريفة نكحت ديا 
اعجمياً فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحدٌ منهما أن يثبنا 
على التكاح أكثرٌ من ليلةٍ لم يحرم النكاحٌ بهذه الثيَة؛ لأنْ ظاهرٌ 
عقدته كانت صحيحة إن شاءً الرُوجُ حبسهاء وإن شاءً طلقهاء 
فإذا دل الكتاب» ثم السَنةه م عامّة حكم الإسلام على أن 
العقودٌ نما ثم يثبتُ بالظاهر عقدهاء ولا يفسدها نيه العاقدين كانت 
العقوُ إذا عقدت في الظّهرٍ صحيحةٌ أو أن لا تفسة بتوم غير 
عاقدها على عاقدها ثم سيّما إذا كانّ توهّماً ضعيفاء واللّه تعالى 
أعلم. 

1١‏ باب إبطال الاستحسان 


قال الشافعي: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكرٌ وساكتٌ عنه 
اكتفاءً بما ذكرت منه عمًا لم أذكر من حكم الله ثمٌ حكم رسوله 
ار ؛ ثم حكم المسلمين دليلٌ على أن لا يجورٌ لمن استأهلَ أن 
يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكب ولا أن يفي إلا من جهةٍ خبر 
لازم وذلك الكتاب» ثم السئة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفونٌ 
فيه أو قياس على بعض هذا لا يورُ له أن يحكم ولا يفي 
بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسانٌ واجباً ولا في واحدر من هذه 
المعاني. 

فإن قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسنّ إذا لم 
يدخل الاستحسانٌ في هذه المعاني ممّ ما ذكرت في كتابك هذا؟ 

قبل: قال الله عر وجل لأَيَحْمَبُ الإنْسَانٌ أنْ يُتْرَكَ 
سَدّى4» فلم يختلف أهلّ العمل بالقرآن فيما علمت أن السّدى 
الذي لا يم ولا ينهى؛ ومن أفتى أو حكمٌ بمالم يؤمر بدي فقد 
أجارٌ لنفسه أن يكون ني معاني السّدىء وقد أعلمة الله أنَهُ ل 
يتركة سدّى ورأى أن قال أقولٌ بما شئت وادّعى ما نزل القرآنٌ 
بخلافه في هذاء وفي السسّن فخالف منهاج النْبيِينَ وعوام حكم 
جماعةٍ من روى عنة من العالمين؛ فإن قال فأينَ ما ذكرت من 
القرآن ومنهاج النبِينَ صلَى الله عليهم وسَلْم أجمعين؟ 

قيلَ: قال اللّه عر وجل لنيّهِ عليه الصلاة والسلام «اتبع 


ما أوحِي | إلَيِكِ مِنْ رَبك وقال: #وَأن احكمْ بَينَهُمْ بمَا أنْزَلَ 
اللّهِ ولا ب بع أهْوَاءَهُمْ» الآية» ثم جاءهُ قوم فسالوه هُ عن أصحاب 
الكهف وغيرهم فقالَ أعلمكم غداً يعني أسالُ جبريل؛ ثم 
أعلمكم فأنزلَ الله عر وجل دولا ُو بشئء ني فَاعِلٌ ذِْكَ 
غَداً إل أَنْ يَنَاءَ اللّه» الآية وجاءتهٌ امرأة أوس بن المامت 
تشكر إلبو أوسأ فلم يجبها حتى أنزل الله عو وجل قاذ سَمِعَ 
الله فَْلَ التي نُجَاوِلُك فِي رَوْجِهَا» وجاءهُ العجلاني يقذفٌ 
امرأتةٌ قال: م ينزل فيكما واننظرّ الوحي» فلمًا نزل دعاهما فلاعنٌ 
بينهما كما أمرهُ الل عر وجل» وقال لدي أن احْكُمْ يهم بمَا 
أنْرَلَ اللّمك وقال عرٌ وجل ليا داو نا جَعَلْنَاك خَلِيقَة في 
الآرْض فَاحْكُمْ بيْنَ الناس بَالْحَق» الآية. 

وليسّ يؤمرٌ أحدّ أن يحكمٌ ممق إلا وقد علم الحو ولا 
يكونٌ الحو معلوماً إلا عن اللَّه نأ أو دلالة من اللّهء فقد جعلٌ 
اللّه الح في كتابوه ثم سن نيّهِ تي فليسَ تسنزلٌ بأحلر نازلة إلا 
والكتابٌ يدل عليها نضا أو جملةٌ 

فإن قال: وما النْص'ْ والجملة؟ 

قبلَ: النصُ ما حرّمَ الله وأحل نصّأ حرم الأمّهات 
والجدّات والعمات والخالاتي» ومن ذكرٌ معهنٌ وأباحَ من سواهنٌ 
حرم اميت والدم وحم الخنزير والفواحشن ما ظهرٌ منهاء وما بطن 
وأمرَ بالورضوء؛» فقال: #اغسيلوا وُجُوهَكُمْ بيك الآية؛ فكان 
مكتفى بالتتزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزلَ فيه مع أشباو له. 

فإن قيل: فما الجملة؟ 


قيل: ما فرض الله من صلاقٍ وزكاةٍ وحجء فدلٌ رسولٌ 
اللّهِ تي كيف الصّلاة وعددهاء ووقتها والعملَ فيها وكيفَ 
الزكاة وني أي المال هي» وني أي وقتو هي وكم قدرها وبِيّنَ 
كيف الحج والعملَ فيهء وما يدخل فيهء وما يرج به منه. 

قال الشافعي: فإن قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول قبل 
عالل 

فإن قيلَ: فمن أينَ قبل؟ قبلَ عن الله لكلامه جملة وقبلَ 
تفسيرٍ عن الله بأنّ الله فرض طاعة نبي فقالَ عر وجل وما 
ناكم ُو فَحَذّوه وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواه» وقال: لمَنْ يلع 
الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله مع ما فرض من طاعةٍ رسوله. 

فإن قيل: فهذا مقبولٌ عن اللّه كما وصفتء فهل سه 
رسول الله يذ بوحي؟ 

قيل: الله أعلم. 

7- أَخبرَنا مُسْلِمٌ بن خَالِكِ عَن طَاوُسِ قال 


/ا- كتابة إبطال الاستحسان 


الربِيع هُوَ عن ءِِ عن ابن جُري عن إن طَاوْسِء عَن أبيه أن عِنْدَهُ 
كِنَاباً مِنَ الْعْقُول َرَكَ بو الوحي 

قال الشافعي: وما فرضّ رسول الله ينيط شيا قط إلا 
بوحي فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكونٌ وحياً إلى رسول الله 


- أَخْبرنًا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ محمد عَن عَمْرو بن 
بي عَمْرِوء عَن الْمُطلِبِ بْنِ حَنطَب أن رَسُولَ اللّه ف قال: 
نا فَرئْت سا م مركم اله بو إل وقد مركم ب ولا شيا 
مِمًا نَهَاكُمْ عَنْهُ إلا وَقَد 2 وَِنْ الررْحَ الآمِينَ قد 
لقَّى في رَرْعِي أنْهُ لَنْ نَمُوت نَفْسّ حَنَى تَسْئَوْفِيَ رذقَهَا 

قال الشافعي: وقد قل ما لم يتل قرآنا نما ألقاه جبريلُ في 
روعه بأمر اللّه؛ فكان وحياً إليه وقيلَ جعل الله إلي لما شهد له به 
من أنه يهدي إلى صراط مستقيمٍ أن يسن وآيهما كان» فقد 
ألزمهما الله تعالل خلقة ولم يجعل لم الخيرة من أمرهم فيما مسن 


لهم وفرض عليهم اتباعٌ سنته. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فما الحجّةٌ في قبول ما اجتمع 
النَاس عليه؟ 

قيل: ا أمرّ رسولٌ الله + يي بلزوم جماعةٍ المسلمينَ لم يكسن 


لوم جماعتهم معنى إلا لزومٌ قول جماعتهم؛ وكان معقولاً أن 
جماعتهم لا تجهلُ كلها حكماً لله ولا لرسوله تت وأن الجهلَ لا 
يكونُ إلا في خاص» وأمّا ما اجتمعوا عليه فلا يكونٌ فيه الجهلٌ 
فمن قبل قول جماعتهم فبدلالٍ رسول اله تن قبل قوهم. 

قال الشافعي: رحمه الله وإن قال قائل ارايت مالم يمض 
فيه كتابٌ ولا سنة» ولا يوجد اناس اجتمعوا عليه فأمرت بأن 
يؤخذ قياساً على كتابب أو سنَةٍ أيقالٌ لهذا قبل عن اللَّه؟ 

فإن قيل: ما جملته؟ 

قيلَ: الاجتهادٌ فيه على الكتابي والسئة. 

فإن قيل: أفيوجد في الكتاب دليل عن ما وصفت؟ 

قيل: نعم نسح الله قبل بيت المقدس وفرض على الشاس 
التوجّه إلى ابييت؛ فكان على من رأى البيت أن يتوجّه إليه بالعيان 
وفرض الله على من غاب عنه البتُ أن يولّيَ وجهه شطرٌ 
المسجد الحرام؛ لآنْ البيت في المسجد الجرام ؛ فكانّ المحيط بأنه 
أصاب الببت بالمعاينة والمتوجه قصد البيت من غاب عنه قابلين 
عن الله معاً التُوجّه إليه وأحدهما على الإحاطة والآخرٌ متوجّه 


-١‏ باب إبطال الاستحسان 


١ ممه‎ 


بدلالةٍ فهر على إحاطةٍ من صوابه جملةٍ ما كلّفَ» وعلى غير 
إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب البيتع ولم يكلف 
الإحاطة. 

قال الششافعي: فإن قيلَ فيمَ يتوجّه إلى البيت؟ 

قيلَ: قال الله تعالى هر الِي جَمَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِنهنَدُوا 
بهَا في ظَلْمَاتٍ مر البرك وقال: لوَعَلامَاتٍ وَبِالَجْم هُمْ 
يتَدُونَ4 وكانت العلاماتٌ جبالاً يعرفون مواضعها من الأرضٍ 
وشمساً وقمراً ونجماً تمَا بعرفون من الفلك ورياحاً يعرفونَ مهابّها 
على الهواء تدلُ على قصه البيت الحرام فجعلّ عليهم طلبّ 
الدلائل على شطر المسجد الحرامء فقال: #ومن حَيِث حرجت 
وَل وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَوَام وَحَيْْمَا كنم فَوَنُوا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ4: وكان معقولاً عن اللَّهِ عذُ وجل أنْهُ إنما يأمرهم بتوليةٍ 
وجوههم شطرة بطلب الدّلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح 
في قلوبهم ولا خطرٌ على أوهامهم بلا دلالةٍ جعلها الله هم؛ لذأنهُ 
قضى أن لا يتركهم سدّى» وكانَ معقولاً عنهُ أنَهُ إذا أمرهم أن 
يتوجهوا شطرة ويب عنهم عينةٌ أن لم يجعل لهم أن يتوجهوا 
حيث شاءوا لا قاصدينّ لهُ بطلب الدّلالة عليه. 

قال الشافعي: وقال الله عر وجل «رَأشهدُوا ذَوِي عَدَْل 
مِنْكمْ4» وقال: لمِمُنَ : تَرْضُونَ مِنَ الشهّداء»؛ فكانٌ على الحكام 
أن لا يقبلوا إلا عدلاً في الظآهرٍ وكانت صفاتُ العدل عندهم 
معروفة» وقد وصفتها في غير هذا الموضعء وقد يكونُ في الظاهر 
عدلاً وسريرتة غير عدل» ولكنٌ الل م يكلّفهم مالم يجعل هم 
اسيل إلى عمل ولم يجعل لهم إذ كان يمكنُ إلا أن يردُوا من ظهرٌ 
منهُ خلافُ العدل عندهم. وقد يمكنُ أن يكو الذي ظهرٌ من 
خلافُ العدل خيراً عند الله عر وجل من الذي ظهر من العدل» 
ولكن كلّفوا أن يجتهدوا على ما يعلمونّ من الظَاهرٍ الذي لم يؤتوا 
أكثرٌ منه. 

قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤة «لا تَفدلُوا اليد وشم 
حُُمْ ومن قله ينكُمْ مما فجََاُ مل مَاقلَ م انهم يَحْكُمْ 
به ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ4؟ فكان معقولاً عن الله في اليد التعامة وبقرٌ 
الوحش وحمارة والثيتل والظَيُ الصغيرٌ والكبيرٌ والآأرنبُ واليربوع 
وغيرهُ ومعقولاً أن النعم الإبلٌ والبقرٌُ والغمُ وفي هذا ما يصغرٌ 

عن الغنم وعن الإبلٍ وعن البقرء فلم يكن المشلْ فيه في المعقول 
وفيما حكمٌ بو من حكمٌ من صدر هذو الأمّةٍ إلا أن يحكموا في 
الصيدد بأو الأشياء شبهاً منُ من التَعمه ولم يجعل لهم إذ كان الث 
يقرب قرب الغزال من العنز والضّبع من الكبش أن ييطلوا 
البربوٌ مع بعدو من صغير الغنبء وكان عليهم أن يجتهدوا كما 
أمكنهم الاجتهاذ, وكلٌ أمر اللّه جل ذكرةُ وأشبهُ لهذا تدلٌ على 
إباحة القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان؛ لأنّ من 


١ ١8 
طلبّ أمرّ الله بالدّلالة علييء » فإنما طلبةٌ بالسّبيل الي فرضت‎ 
عليه ومن قال استحسنٌ لا عمن أمر الله ولا عن أمرٍ رسوله‎ 
فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال: ولم يطلب ما قال‎ 
بحكم الله ولا بحكم رسولوء وكان الخطأ في قول من قال: هذاء‎ 
ينا بِأنُّ قد قال: أقولٌ وأعملٌ بما لم أومر به ول أنة عن وبلا مثال‎ 
على ما أمرت به ونهيت عنة» وقد قضى الله بخلاف ما قال: فلم‎ 
يترك أحدا إلا متعبدا.‎ 

قال الشافعي: في قول الله عر وجل لأيَحْسَبُ الإْسَانٌ أَنْ 
يُْرَك سُدّى4 إِنْ من حكمٌ أو أفتى بخير لازم أو قياس عليه فقد 
أدَى ما عليه وحكمٌ وأفتى من حيث أمر؛ فكان في النصْ مؤديا ما 
أمر بو نصاء وني القياس مؤدّياً ما أمرّ به اجتهاداء وكان مطيعاً للَّهِ 
في الأمرينه ثم لرسولهه فإنا رسول الله 8 أمرهم بطاعة الله 
ثم رسول : ثم الاجتهادٍ فيروى أنْهُ قال لِمُمَاذْ بم َه تقضىي؟ قال: 
تابه الله قال: لَميكنْ في كاب الله قل بسن سول الله 
قال: إن لَمْ يكن قال: أَجْتَهد قال: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي وَفِقَّ 
رَسُولَ رَمسُول الله يذ وقال: ذا حَكَمْ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فََصَابَ 
َلَهُ أجْرَانء وَإِنْ أخطا فَلَهُ آَجْرٌ فاعلمَ أن للحاكم الاجتهاة 
دح ار كي 

قال الشّافعي: ومن استجازٌ أن يحكم أو يفت بلا خبر لاذمٍ 
ولا قياس عليه كان محجوجاً بِأنْ معنى قوله أفعلُ ما هويت» وإن 
م أومر به تخالفٌ معنى الكتاب والسة؛ فكانَ محجوجاً على لسانة 
ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفا. 

فإن قيل: ما هو؟ 

قيل: لا أعلمٌ احداً من أهل العلم رخص لأحدر من أهلٍ 
العقول والآداب في أن يفي» ولا يحكمّ برآي نفسه إذا لم يكن عالا 
بالّذي تدورٌ عليه أمورٌ القياس من الكتاب وَالمّنْةِ والإجماع 
والعقل لتفصيل المشتبوه فإذا زعموا هذا قيل لهم وم لم يجز لأهلٍ 
العقرل التي تفوقٌ كثيراً من عقول أهل العلم بالقرآن والسََّةٍ 
راك الوكراراايت قار لا يسوم ار لون يه وتاب 
ولا سنْةٌ ولا إجماعٌ وهم أوفرٌ عقولاً واحسنٌ إبانة لما قالوا من 
عامتكم؟ 

فإن قلتم؛ لأنهم لا علمَ لمم بالأصول قيلّ لكم فما 
ل ل ا 
أصل؟ هل خفتم على أهل العقول الجهلةٍ بالأصول أكثرٌ من 
لا يعرفونٌ الأصول» فلا يحسنونٌ أن يقيسوا بما لا يعرفونٌ 1 
أكسبكم علمكم بالأصول القياسَ عليهم أو أجارٌ لكم تركها؟ 
فإذا جازٌ لكم تركها جارٌ لهم القول معكم؛ لأنْ أكثرٌ ما يخالف 
عليهم ترك القياس عليها أو الخطلء ثم لا أعلمهم إلا امد على 
الصّواب إن قالوا على غير مئال منكم لو كان أحدّ يحمدٌ على أن 


-١‏ باب إبطال الاستحسان 


4 /ا- كتاب إبطال الاستحسان 


يقولَ على غير مثال؛ لأنْهم لم يعرفوا مثالاً فتركوه وأعذرُ بالخط! 
منكم وهم أخطنوا قيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظمَ وزراً 

منهم أتركتم ما تعرفونَ هن القياس على الأصول ال لا تجهلون. 

فإن قلتم فنحن تركنا القياسَ على غير جهالة بالأصل قيل: 
فإن كان القياسُ حقّا فأنتم خالفتم الح عالمينَ بوه وفي ذلك من 
المأثم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم وإن زعمتم 
أن واسعاً لكم ترلكُ القياس والقول بما سنح في أوهامكم وحضرٌ 
أذهاتكم واستحستته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن» ثم 5 
السَندِ وما يدل عليه الإجماعٌ ال لين 
بعلمء وما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان 
في نوبي أو عبد تبايعاه عيباً ل يكن للحاكم | إذا كان مشكلاً أن 
يحكم فيد وكان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عمًا تداعيا 
فيه هل هرّ عيبٌ؛ فإن تطالبا قيمة عيبب فيه وقد فات سأهم عن 
قيمتِه فلو قال أفضلهم ديناً وعلماً إني جاهلٌ بسوقه اليومّ وإن 
كنت عالاً بها قبلَ اليوم» ولكني أقولٌ فيه لم يسعه أن يقبلَ قوله 
بجهالته بسوق يومه وقبلَ قولَ من يعرف سوق يومهء ولو جاءً من 
يعرف سوق يومي فقال: إذا قست هذا بغيره تا يبا وقوّمته على 
ما مضىء وكان عيبه دلني القياسُ على كذاء ولكني أستحسنٌ 
غيره لم يحل له أن يقبلَ استحسانه وحرمْ عليه إلا أن يحكم يما 
يقالَ: إنه قيمة مثله في يومه. 

وكذلك هذا في امرأةٍ أصيبت بصداق فاسد يقال كم 
صداقٌ مثلها ني الجمال والمال والصّراحة والشّسبابٍ واللّبْ 
والأدبي» فلو قل مائة دينار ولا نستحسئٌ أن نزيدها درهماً أو 
ننقصها م يحل له وقال للّذي يقولُ استحسيٌ أن ازيدها أو 
أنقصها ليس ذلك لي ولا لك؛ وعلى الزُوج صداق مثلهاء وإذا 
حكم بمثل هذا في المال الذي نقلّ رزيته على من أذ نه ولم 
يسع فيه الاستحسانٌ وألزمَ فيه القياسَ وأهلّ العلمٍ بي ولم يجهل 
لأهل الجهالةٍ قياساً فيه؛ لأنهم لا يعلمون ما يقيسون عليه فحلال 
الله وحرامه مسن الدّماء والفروج وعظيم الأمور أولى أن يلزم 
الحكَامَ والمفتين. 

قال الششافعي: أفرأيت إذا قال الحاكمُ والمنتي في النازلةٍ لِيسَ 
فيها نص خبر ولا قياسء وقالَ أستحسنٌ» فلا بل أن يزعم ان 
جائزاً لغيره أن يستحسن خلافة» فيقولٌ كل حاكم في بلدو ومفتو 
ما يستحسنٌ فيقالٌ في الشّيء الواحل بضروبه من الحكم والفتيا؛ 
فإن كان هذا جائزاً عندهم» فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث 
شاءواء وإن كانَ ضيّقأ فلا يجوذ أن يدخلوا فيه وإن قال الذي 
يرى منهم ترلك القياس بل على الناس اتباعٌ ما قلت قيلَ لهُ: : من 
أمرّ بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك؟ أو رأيت إن ادذعى 
عليك غيرك هذا أتطيعه أم تقول لا أطي إلا من أمرت بطاعته؟ 


/ا- كتاب إبطال الاستحسان 


فكذلك لا طاعة لك على أحدء وَإِنْما الطّاعةٌ لمن أمرّ الله أو 
رسوله بطاعته والحقّ فيما أمرّ الله ورسوله باتباعه ودل اللّه 
ورسوله عليه نصاً أو استنباطاً بدلائلَ أورايت إذ أمرّ الله بالنَوجّه 
قبل البيت وهوّ مغيّبٌ عن المتوجّه هل جعل له أن يتوجّه إلا 
بالاجتهادٍ بطلب الذلائل عليه؟ أورأيت إذا أمرَ بشهادةٍ العدل, 
فدل على أن لا يقبلَ غيرها هل يعرف العدل من غيره إلا بطلب 
الدلائل على عدله؟ أورآيت إذا أمرّ بالحكم بالمثل في الصّيِدٍ هل 
أمرَ أن يحكمّ إلا بأن يحكمٌ بنظره؟ تك هنا اجنهاء وقياس” 
أورأيت إذا أمرَ النيئ يي بالاجتهاد في الحكم هل يكونٌ مجتهداً 
على غير طلب عين وطلبُ العين لا يكونٌ إلا باتباع الذلائل 
عليهاء وذلك القياس؛ لأنُ محالاً أن يقال الحملال يوخي 
من لم يطلبه باحتياله والاستدلالُ عليه لا يكونٌ طالباً لشيء من 
سنح على وهمه أو خطرٌ بباله منه. 

قال الشافعي: وإنه ليلزم من ترك القياس أكثرٌ تنا ذكرت» 
وني بعضه ما قامّ عليه الحجَةٌ وأسألُ الله تعالى لي و.+ خلقه 
تونق وليسَ للحاكم أن يقبلَ ولا للوالي أن يدعٌ احداًء ولا 
ينبغي للمفتي أن يفي احداً إلا منى يجممٌ أن يكون عالماً علمّ 
الكتاب وعلمَ ناسخه ومنسوخه خاصّه وعامّه وأدبه وعالماً بسئن 
رسول الله تي وأقاويل أهل العلم قديماً وحديثاً وعالماً بلسان 
العرب عاقلاً بيْدُ بِينَ المشتبه ويعقلٌ القياس. 

فإن عدم واحداً من هذه الخصال لم يحل له أن يقولَ قياساً. 

وكذلك لو كان عالاً بالأصول غيرَ عاقل للقياس الذي هو 
الفرعٌ لم يجز أن يقال لرجل قس وهر لا يعقلُ القياس» وإن كان 
عاقلا للقياس وهر مضيَعٌ لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن 
يقال لهُ: قس على ما لا تعلم كما لا يِجورُ أن يقال قس لأعمّى 
وصفت له اجعل كذا عن بمينك» وكذا عن يسارك فإذا بلغت 
كذا فانتقل متيامناً وهر لا يبصرٌ ما قل لهُ: يجعله يمينا ويسارا أو 
يقال سر بلادأه وم يسرها قعل وم ياتها قل وليسَ له فها علم 
يعرفة» ولا يغبت له فيها قصدٌ سمت يضبطه؛ لأنه يسينٌ فيها عمن 
غبر مال قويم» وكما لا يود لعالم بسوق سلعق منذ زمائة قم 
خفيت عنه سنة أن يقال له: وّم عبداً من صفته كذا؛ لأن السَوقَ 
تختلفُ ولا لرجل أبصرٌ بعضَ صنفي من التجارات وجهل غيرَ 
صنفه والغيرُ الذي جهلَ لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم 
كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطةٍ ولا للخياط انظر قيمة 
البناء. 

فإن قال قائلٌ: فقد حكمّ وافتى من لم يجمع ما وصفت 
قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرا منها متضادًا متباينا 
ورأيت كل واحدٍ من الفريقسين يخطَّئ صاحبه في حكمه وفتياه 
واللّه تعالى المستعان. 


-١‏ باب إبطال الاستحسان 


الل 

فإن قال قائلٌ: أرأيت ما اجتهدّ فيه الجتهدونَ كيف الحق 
فيه عَنْدَ اللَّه؟ 

قيل: لا يجورٌُ فيه عندناء واللّهِ تعالى أعلمٌ؛ أن يكونٌ الحقّ 
فيه عند الله كله إلا واحداً؛ لأنْ علمّ اللّه ع وجل وأحكامه 
واحدٌ لاستواء السّرائر والعلانيةِ عندة» وأنّ علمه يكل واحدٍ جل 
ثناؤه سواء. 

فإن قيل: من له أن يحتهدَ فيقيسَ على كتابو أو سنَةٍ هل 
يختلفونَ ويسعهم الاختلاف؟ 

أو يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم أو متخطون أو 
لبعضهم خط وبعضهم مصيبُ؟ 

قيل: لا يجورٌ على واحدر منهم إن اختلفوا إن كان تمن له 
الاجتهادٌ وذهب مذهبا محتملا أن يقال له أخطأ مطلقاء ولكن 
يقال لكل واحلو منهم قد أطاعَ فيما كلف وأصاب فيه ولم يكف 
علمّ الغيبي الذي لم يطّلع عليه أحدٌ. 

فإن قال قائلٌ: فمثل لي من هذا شيئاً قيلّ: لا مشالَ أدلُ 
عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقبالي» فإذا اجتهد رجلان 
بالطريقين عالمان بالنجوم والرّياح والشّمس والقمرٍ فراى احدهما 
القبلة متيامناً منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عمن حيث رأى 
صاحبه كان على كل واحدٍ منهما أن يصلّي حيث يرى» ولا يتبع 
صاحبه إذا أذّاه اجتهاده إلى غير ما أدذى صاحبه اجتهاده إليد؛ وم 
يكلّف واحدٌ منهما صواب عين البيت؟ لأنّه لا يراك وقد أدَى ما 
كلف من التَوجّه إليه بالدلائل عليه. 

فإن قيل: فيلزم احدهما اسمٌ الخطل قبل أمَا فيما كلف 
فلاء وأمًا خطأ عين البيت فنعم؛ لأنْ البيت لا يكونُ في جهتين. 

فإن قيل: فيكونُ مطيعاً بالخط| قي هذا مشلُ جاهار يكونٌ 
مطيعاً بالصّواب لما كلف من الاجتهادٍ وغيرَ آثم بالخط] إذ لم 
يكلف صواب المغيب العيّن عن فإذا لم يكلّف صوابه لم يكن 
عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه. 

فإن قيل: أفتجدٌ سنّةَ تدلُ على ما وصفت؟ 

64-- أَحبَرَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ مُحَمَدِهِ عَن يَزِيدَ بن 
عَبْدٍ اله بْنِ الها عَن مُحَمّلد بْنِ إِبرَاهِيمَ عَن بر بْنِ سَعياد 
عَن أبي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصٍء عَن عَمْرِو بن الّْعَاصٍ 
أنْهُ سَمِعَ رَسُولُ الله ل يَقَولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ 


2 صم 


َأَصَّاب فَلَهُ أَجْرَا انء وَِذَا حَكْمَْ فَاجْتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَجْرٌ. 


لالاتريذ ين طام مخليت بوذا اليك ناكار بن عقن 


١6١ 


بن عمرو بن حزمء فقالَ هكذا حدذثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 

فإن قال قائلٌ: فما معنى هذا؟ 

قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهاد فجمع الصوابَ 
بالاجتهادٍ وصواب العين الي اجتهدّ كانَ له حستتان» وإذا أصاب 
الاجتهاد وأخطاً العينَ الى أمرّ يجنهدٌ في طلبها كانت له حسنة 
ولا يثاب من يؤدي ني أن يخطئّ العينَ ويحسن من يؤدّي أن يكف 
عه وهذا يدل على ما وصفت من أنْه لم يكلف صواب العين في 
حال. 

١‏ فإن قيلَ: ذم و ل 

فما أقام الله تعالى به الحجّة على خلقه حتى يكونوا على بين 
ليس عليهم إلا اتباعه ولا لهم مفارقته؛ ا 
الذي ذمٌ الله عليه والّذي لا يِل الاختلافٌ فيه؛ فإن قال فأينٌ 
ذلك؟ 

قيل: قال الله تعالى #وَمًا تَمَوْقَّ الَّذِينَ أُوتّوا الْكِنَابَ إلا مِنْ 
د ل و 0 
أو سئة قائمة فلا يل لهُ الخلافُ ولا أحسبهُ يحل له 
00 
أمر لهُ فيه الاجتهادً فنهب إلى معنى يحتملٌ ما ذهب إليده ويكون 
عليّهِ دلائلٌ لم يكن في من خلافه لغيروء وذلك أنهُ لا يخخالفٌ 
حيتئلٍ كتاباً نضا ولا سنّة قائمة ولا جماعة ولا قياساً بأنهُ نما نظرٌ 
في القياس فأذاة إلى غير ما أذى صاحبة إليهٍ القياسُ كما أذاهُ في 
التَوجَهِ للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدَى إليه صاحبه. 

فإن قال: ويكونٌ هذا في الحكم؟ 

قيل: نعم. 

فإن قيل: : فمثلٌ هذا إذا كان في الحكم دلالة على موضع 
الصّواب قيلٌ قد عرفناها في بعضيء وذلكَ أن تنزل نازلة تحتملُ 
أن تقاس فيوجد لها ني الأصلين شبه فيذنهبُ ذامبٌ إلى اصل 
والآخرٌ إلى أصل غيره فيختلفان. 

لذ قل مل يوعد اشير إل التي ايحن علق 
صاحبه حجّة في بعض ما اختلفا فيه؟ 

قيل: نعم إن شاءً الله تعالى بأن تنظرٌ الثازلة؛ فإن كانت 
تشبه أحد الأصلين في معنى والآخرّ في اثنين صرفت إلى الذي 
أشبهته ته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحلره وهكذا إذا كان 
شبيهاً بأحدر الأصلين أكثر. 

فإن قال قائلٌ: فمثل من هذا شيئاً قبل لم يختلف الناسٌُ في 
أن لا دية للعبدٍ يقتلٌ خطأً مؤقتةٌ إلا قيمته؛ فإن كانت قيمته مائة 
درهم أو أقل أو أكثرٌ إلى أن تكون أقلّ من عشرة آلافم درهم 
فعلى من قتله وذهب بعضٌ المشرقيَّينَ إلى أنّه إن زادت ديته علسى 


-١‏ باب إبطال الاستحسان 


/ا- كتاب إبطال الاستحسان 


عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلاف درهم؛ وقالَ: لا ابلغ 
بها دية حر» وقال بعضُ أصحابنا نبلغ بها دية أحرار» فإذا كان 
ثمنه مائة درهم لم يزد عليها صاحبه؛ لأنْ الحكمّ فيها أَنْها ثمنه. 

وكذلك إذا زادت على ديةٍ أحرار أخذها سيده كما تقتل 
له داب تسوى ديات أحرار فتؤخدٌ منه كان وهذا عندنا من قول 
ا من المشرقيِينَ أمراً لا يجورٌ الخطأ فيه لا وصفت» ثم عا 

بعض المشر قبن فقال يقتل العبدٌ بالعبدٍ وآخد الأحرارٌ بالعبيد» 
ولا يقتصُ العبدٌُ من حر ولا من العبد فيما دون النفس. ْ 

فقلت لبعض من تقدَمَ منهم ول قتلتم العبد والأعبد بالعبد 
قوداء ولم تقيّدوا العبدَ من العبدٍ فيما دون النفس؟ 

قال: من أصل ما ذهبنا إليه في العبيا إذا قتلوا خطاً أن 
فيهم أثمانهم وأثمانهم كالدوابٌ والمتاع» فقلنا لا نقسصّ لبعضهم 
من بعض في الجراح؛ لأنهم أموال. 

فقلت لمم أفيقاس القصاص على الدّيات والأثمان أم 
القصاص مخالف للدّيات والأثمان؟ فإن كان يقاس على الديات» 
فلم تصنع شيئاً قتلت عبداً يسوى ألفَ دينار بعبا يسوى خسة 
دنانيرَ وقتلت به عبيداً كلّهم ثمنه أكثرٌ من تمد ولم تصئع شيئا 
حينَ قتلت بعض العبيدٍ يبعض وأنت تمثلهم بالبهائم والمناع؛ وأن 
ولا تقتلُ بهيمة ببهيمة لو قتلتها؛ فإن زعمت أن الدّيات أصل 
والديات عبرة؛ لأنك تقتلُ لجل بالمرأةٍ وديتها نصفُ ديةٍ, الرّجل» 
فلم تذهب مذهباً بتركك القصاص بين العبيدد فيما دون التّفس إذا 
قتلت العبد بالعبدٍ كان أن يتلف بعضه ببعضه أقل» وإن اختلفت 
أثمانهم مم ما يلزمك من هذا القول قال: وما يلزمني بقولي هذا؟ 

قلت: أنتَ تزعمٌ أنّ من قتلٌ عبداً فعليه الكفارةٌ وعليه ما 
على من قتلّ الحرٌ من الإثم ؛ لآنه مسلمٌ عليه فرض الله وله 
حرمة الإسلام ولا تزعمٌ هذا فيمن قشل بعيراً أو حرق متاعاً 
وتزعمٌ أن على العبدٍ حلالاً وحراماً وحدوداً وفرائض» ولِيسَ 
هذا على البهائم. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: إن الله عر وجل حكمّ على 

عبادو حكمين حكماً فيما بينهم وبينهُ إن أثابهم وعاقبهم على ما 
أسرّوا كما فل بهم فيما أعلنوا وأعلمهم إقامةٌ للحجّةٍ عليهم 
ينها هم ألهُ علم سرائرهم وعلم علايتهم؛ فقال: يلم ال 
وَأَخَفَى4) وقال: #يَعْلَمْ خائنة الأعين وَمَا نُخفِي 0 
وخلقةٌ لا يعلمون إلا ما شا عر وجل وحجب علمّ السرائر عسن 
ا 6 
وخلقه أحكامَ خلقه ني الدنيا على ما أظهروا وأباح دماءً أهلٍ 
الكفر من خلقي فقال: 9َاقتُوا الْمُشركين حَنِث وَجَدثمُوفُْ» 
وحرّمٌ دماءهم إن أظهروا الإسلام فقالَ: «وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا 


4 /ا- كتاب إبطال الاستحسان 


-١‏ باب إيطال الاستحسان 


١ 


تكن ف وَكُنَ الدينُ كله لِنُو4» وقال لوَمَا كان لِمُؤيِنٍ 
يقل مُؤينا إل خطأ». وقال: «ومن يتل مُؤْينا مَُعَمُدا را 
جَهنْمَ4 فجعل حيتئلٍ دماءً المشركينَ مباحةً وقتاهم حتماً وفرضاً 
عليهم إن لم يظهروا الإيمان» : ثم أظهره قوم من المنافقينَ فأخبرّ الله 
نبيْةُ عنهم أنْ ما يخفون خلاف ما يعلنون» فقال: 9ِيَحْلِفُونَ باللّه 
مَا قَالُوا وَلَفَد لز زد الكثر ركتزوا به إبشلاييم» وقال: 
سيَحَلِفُونَ بالله لم إذَا لتم لهم لممْرِضُوا ء: عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا 
عَنّهُم4 مع ما ذكرٌ به المنافقين» فلم يجعل لني قتلهم إذا أظهروا 
الإيهانَء ولم يمنعهم رسول الله يد مناكحة المسلمينَ ولا 
موارثتهم. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ورأيت مثلّ هذا في سنةٍ 
رسول الله تف قال سول الله تيظ: أُمِرْت أن أَقَايِلَ اناس 
َتَى يَكُونُا لا إلّه إلأ الله فَإِذَ قَنُوهَا عَصَّمُوا مِنْي مِمَائَهُمْ 
وَأمْرَالهُمٍ إلا ِحَقَها وَحِسَائُْم عَلَى الله وَقَالَ الْمِقَدَادٌ أَرَآَيِت يا 
رَسُولَ الله لَوَ أن م* مركا فَائَلِي فمَطَمَ يَدِي» ثم لاذّ يني بِشَجَرَةٍ 
َأَسْلم أنَافله؟ 

قال: لا تقتلهُ وقال الله تبارك وتعالى 9وَالْذِيِنَ يَرْمُونْ 
أَرْرَاجَهُمْ ولَمْيِكُْ لَهُمْ شَهْنَاء إلا أنْشْمْهُمْ4» وقال عر وجل 
لوِيَدْرَاً عَنْهَا الْعَذَابَ»4 الآية فحكمٌ بالأيمان بينهما إذا كان الَرُوجٌ 
يعلمٌ من المرأةٍ ما لا يعلمة الأجنبيُونَ ودراً عنهُ وعنها بها على أن 
احدهما كاذب وحكم في الرّجلٍ يقذفُ غيرٌ زوجته أن يحد إن لم 
يات بأربعةٍ شهداءً على ما قال ولاعنّ رسولُ الله تي بين 
العجلاني وامرأته بنفي زوجها وقذفها بشريكٍ بن السّحماءء فقال 
رسولٌ الله يظ: انظرُوهاء قن جَاتَ بو - : َي الول - أسْحَمَ 
دمج عَظِيمَ لين فلا أَاُ إلأ صَدَقَ وتللك صفة شريكم الذي 
قذفها به زوجهاء وزعم م أن حبلها منهُ قال رسول الله تتكز: : وَإِنْ 
جَاءت به حيمر كأنهُ وَحِرَة فلا أرَاهُ إل كَدبٍ عَلَيهَا وكانت تلك 
الصفةٌ صفة زوجها فجاءت به يشبةُ شريك ابن السّحماء. 

فقال الني ت: إن أَرَه نولا مَاحَكَم الله أي لكان 
لي فيه قضاء غيره يعني» واللّه أعلمُ لبيان الدلالةٍ بصدق زوجهاء 
فلمًا كانت الدّلالةً لا تكوِنٌ عند العبادٍ إحاطة دل ذلك على 
إبطال كل ما لم يكن إحاطة عند العبادٍ من الدّلائل إن لم يقرّوا ببه 

من الحكم عليه لم يمتنع تنا وجب عليه أو تقوم عليه بين فيؤشح 

من حيث أمرّ الله أن يؤخد لا يؤخذ بدلالة وَطَلْقَ رَكَانَة بْنُ عَبْدٍ 
يَزيدَ امْرَأنّه لَك جُمُ أتى الثبي تتفي فَأَخْلَفَه ما أَرَادَ إل وَاحِدَةٌ 
وَرَدُهَا عَلَيْه 

قال الشافعي رمه الله تعالى: لا كانَ كلامه محتملاً لآن لم 
يرد إلا واحدة جعلَ القولَ قوله كما حكمّ الله فيمن أظهرٌ الإِيمان 
بن القولَ قوله في الدّنيا فيتكحٌ المؤمناتي» ويوارث المؤمنِينَ وأعلمَ 


بان سرائرهم على غير ما أظهرواء وأنه يخلبُ على من سمع 
طلاق اله أنه يريد الآبنات الذي لا غاية له من الطّلاق وَجَاءه 
رَجُلٌ مِنْ بَني فزَارَةء فَقَالَ: إن اراي وَلَدَسْ غْلاما أسْوَدٌ فَجَمَلَ 
يُعَرْضُ بالْقذفي فقَالَ آ لَه النبيئ تن هَل لك مِنْ إبل؟ قال: نَم 
قال: ما أَلَْاَْا قال حُمْرٌ قال: فَهَلْ فِيها مِنْ أَؤْرَق. 

قال: نعم قال فأنى أتاه؟ قال لعله نزعه عرق قال: ولعلٌ 
هذا نزعه عرق ول يحكم عليه بحد ولا لعان إذ لم يصرّح بالقذف؛ 
أنه قد يحتملُ أن لا يكون أراد قذفاًء وإن كان الأغلبُ على 
سامعه أنه أرادٌ القذف معَ أن احكامً الله عر وجل ورس وله تلت 
تدلُ على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظَن. 

وإن كانت له عليه دلائلٌ قريية فلا يحكمٌ إلا من حيث 
أمره الله بلبينةٍ تقوم على المدّعى عليه أو إقرار منه بالأمر اليّبّنِء 
وكما حكمَ الله أن ما أظهرٌ فله حكمه كذلك حكمٌ أن ما أظهيرٌ 
فعليه حكمه؛ لأنه أباحَ الدّمَ بالكفرء وإن كان قولأء فلا يجورُ في 
شيء من الأحكام بينَ العبادٍ أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدذلائل. 


١و1‎ 
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8 الرّدُ على محمّدٍ بن الحسن 


هلا كتاب الرَّدُ على محمد بن الحسن 
ذظ باب الدّيات 


8 أَحْبَرَنا الرّبيع بْنُّ سُلَيْمَانَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمِدُ 
بْنُ إذريس الشافِعِيُ قال: رت بو حَنِيفَة د فِي الديَةٍ 
على أذ لدعب آلف جار وَعلَى أل الوَرق عَشْرَة آلافم 
رهم وَدذ يذو وقاة هن العهة على مل الذَبٍ نْفْ 
ديار وَعَلَى آهل الْوَرق ْنَا عَشَرَ لف دِرْهَمٍ وَفال مُحَكلد 
بن اسن بَلَْنَاه عَن مر بْنٍ الْحَطَابِ أله َرَضَ عَلَى أل 
الذَّمَبٍ أَلْفَّ ديثار فِي الدَيْق وَعَلَى أَهْلٍ الْوَ رق عَشْرَةَ آلاف 


دِرَهَمٍ. 

- حَدْثنا بذَلِكَ أبُو حَنيفَةَ رضي الله عنه عَن 
اليو عن الثلخبي» عَن عُمَرَ بن الطاب وراد وََلَى أل 
البق اننا بَقَرَةه وَعَلَى أَهْلٍ الْعَقَمٍ أَلْففْ شّاة. [أخرجه البيهقي 
بماعى] 


5 58 أَحبرَنَا سفيَانُ القُوْرِيُ قال أَخبرني مُحَمِّدُ 9 
عَبْدِ الرّحْمَنء عَن التَعْبِي. قال: عَلَى هل الْوَرق عَظْرَ عَشْرَةٌ 
آلافى دِرّهَمٍ وَعَلَى أهْل الذْمَبٍ لف ديثار. [أخرجه البيهقي 


ماحم ] 


وقالَ أهلُ المدينة: إن عُمْرَ بْنَ الْحَطَابٍ 5ه فَرَضَ عَلََى 
أل الزرق الث عدر آلف وزتم. 

وقال محمد بنْ الحسن: كلا الفريقين روى عن عمرّ وانظر 
أي الروايتين أقربُ إلى ما قل المسلمون في غير هذا فهرَ الحقُ 
ا قر طبالا حدر ع وبر ال عل 
الحجاز وأهل .العراق أن ليس في أقلّ من عشرينّ ديناراً من 
الذهب صذفة؛ ل فر اا سباي اد الريوسي 
فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم» ففرضوا الزكاةَ على هذا فهذا لا 
اختلاف فيه بينهم؛ فإذا فرضوا هذا في الصّدقةٍ فكيف ينغي لهم 
أن يفرضرا الديةَ كل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل ديدار 
باثئي عشرّ درهماً إنّما ينبغي أن يفرضوا الذية بما يفرضو علية 
الزكاقه وقد جاءَ عن علي بن أبي طالب 8ه وعبد اللّه بن 
متعوز انيما قالا لا تقطع الِيدٌ إلا في دينار أو عشرةٍ دراهم 
فجعلوا الدينار منزلةٍ العشرة الدّراهم فعلى هذا الأحرى ما 


فرضوا في مثل هذا؛ فإن زاد سعر أو نقص لم ينظر في ذلك ألا 
ترى لو كان له مائةٌ درهم وعشرةٌ دنانيرٌ وجب في ذلك الزّكاةٌ 
وجعل في كل صنفي منها زكاة وجعل دينارٌ على عشرةٍ دراهم 
فهذا أمرٌ واضحٌ ليس يتبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما 
فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحنٌ فيما نظ أعلم بفريضة عمرّ بن 
الخطّاب يه حين فرضَ الدية دراهم أهل المديلة؛ لأن الذراهم 
على أمل ا وأننا كان يؤذي | الدية اه را وقد صدق 
ا د 0 [أخرجه عبد الرزاق عن 
علي(18957). عبد الرزاق عن ابن مسعودره ])1١446‏ 

“8 أَخبرَنَا القوْري» عن الْمُفِيرَةه عَن إبْرَاهِيمَ 
النحَبِي قال: كانت الديةُ اليل فَجُعِلَتَ الإيلٌ الصغِيرُ وَالْكَبيُ 


كَل بَعِير بوائة وَعِشْرِينَ رهما وَرْنَ مين قَدَِكَ عَشَرَة ا ف 
دِرَهَمٍ. [أخرجه البيهقي ])86١/8(‏ 

وَقِيلَ لِشَرِيك بْن عَبْدِ الله إن رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال 
شرِيك قال بو إِمْحَاقَ فأتى رَجُلٌ مِنا رَجُلاً مِنّ الْعَدُرٌ 
وَضَرَبَهُ َصّابَ ب رجلا ينا فب على وه حَمَى وَقَعَ عَلّى 
حَاجِبَيهِ َأنقِهِ وَلِحْيتِهِ وَصّذرِهِ فَعَضَى فيه عُنْمَانُ بن عَفَانَ 
ل انْنَئْ عَشَرَ للف دِرْهَمٍ وَكَانَتٍ الدْرَاهِم يَوْميِذِ وَرْنَّ مِينة. 
[أخرجه البيهقي ])8١/8(‏ 

قال الشافعي: روى مكحول وعمرو بن شعيب وعددٌ مسن 
الحجازيينَ أن عمرَّ فرض الدية اثني عشر ألفَ درهم. [أخرجه 
البيهقي (075/8)] 

ولم أعلم بالحجاز أحداً خالف فيه عن الحجازيينَ ولا عسن 
عثمان بن عفان ومن قال الذيةٌ اثنا عشرٌ ألفّ درهم ابن عباس 
وأبو هريرة وعائشة ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قدا 
ولا حديئا ولقد روى عكرمة عن الني' :كك أنَهُ فى بالدية الي 
عَشَرَ آلف دِرَهَمٍ وزعم م عكرمة أنه نزلَ فيه وما تَقَمّوا إلا أَنْ 
غْنَاهُمُ الله وَرَسُولُّ مِنْ قَضْلِهِ4. [أخرجه الزمذي (0886). اليهقي 
ملعم ] 


كنا ردن الا عد الاد ضف بنك الا الى عقر 
ألفاً وزن ستة. 
قلت محمد بن الحسن أفتقول: إِنّ الدّية اثنا عشرّ ألفَ 


بغرن وزن ستق فقال: لا. 


الرّدُ على محمّاءِ بن الحسن 
من أهل الحجاز؛ لأنك من أهل الورق ولأنك عن عمرّ قلتهاء 

قال: لم تكونوا تحسبون. 

قلت: افتروي شيئاً تجعله أصلاً في الحكم فأنت تزعمٌ أن 
من تروي عنه لا يعرف قضى به وكيف تقضي بِالدية ون مسبعةٍ 
أفرأيت ما جعلت فيه الك وغيرٌ ذلك عا جعلت فيه القطع 
وجاءً تسمية دراهمٌ ليس فيها وزنُ ستةٍ ولا وزنُ سبعةء وقال لك 
قائلٌ بل هي على وزن سنَةٍ لا وزن سبعة؛ لأن عمرٌ لا يفرض 
الدّيدَ وزن سّةِ ويفرضصٌ فيما سواها وزنٌ سبعةٍ ما تقول؟ 

قال أقولٌ إِنْ الدراهمٌ إذا جاءت جملة فهيّ على وزن 
الإسلام قلنا: فكيفّ أخرجت الدّية من وزن الإسلام إذا كان 
وزنُ الإسلام عندك وزن سبعتٍء ثم زعمت أنك اعم بالَيةٍ 

منهم؛ لأنكم من أهلهاء وزعمت لنا أنّ الدتراهم نما كانت 

أحدهما الدرهم وزنُ مثقال والآخرٌ كل عشرةٍ دراهم وزنُ 
سَةٍ حتّى ضرب زياد دراهمٌ الإسلام؛ فلو قال لك قائلٌ كل 
درهم جاءت به الزّكاة أو في التية أو في القطم أو غير ذللك فهر 
بوزن المثقال: وقال آخرٌ بوزن تق وقال آخرٌ كل درهم فهر 
بوزن الإسلام قيلٌ لهُ: فهكذا ينبغي لك أن : تقول في الدية. 

قال الشافعي: يقولُ لقائل قوله أرأيت لو قال لك قائلٌ قد 
خرجت من حديث أبي عاق" الهمداني إن الذية اثنا عشرّ ألفاً 
وزنَ ستّق ومن حديث الشّعيّ أن الدَيةَ عشرة آلاف درهم؛ لأنه 
م يذكر فيما ترون فيها ون سنّةٍ كما حت أبو إسحاق؛ لآ0 أا 
إسحاق يذكرٌ وزن ستَةٍ فهرَ أولى بهاء وقالَ آخرون وزنٌ الماقيل: 
لأن الأكثرٌ أولى بها 

فإن قال: بل وزد الإسلام فادعى محمد على أهل الحجاز 
أنهم أعلمٌ بالدية منهم» وإنما عمرٌ قبلَ الدَية من أهل الورق» وم 
ل حم انهم أعلم ,انز بن إنا ان تي حمسن كان الاكم 

منهم أولى با معرفةٍ بالدّراهم منه إذا كان الحكمٌ نما وقعَ بالحاكم؛ 
وقال محمد بِنْ الحمسن فرض المسلمون الزكاة في كل عشرينَ 
ديناراء وفي مائتى ني درهم كل دينار بعشرةٍ دراهم. 

فإن قيل: له ومن أخخبرك أنْهمٍ فرضوا الزكاءً قياساً؟ 
أرأيت إذا فرضت الرّْكاةً في أربعينَ من الغنمه وفي ثلاثينَ من البقر 
أقاسوا البقرٌ على الغنم؟ فإن قاسوها فالقياسُ لا يصلحٌ إلا عدداً 
وعددٌ البقر أل من عدو الغنم أو بالقيمةٍ فقيمة ثلاثينَ من البقرٍ 
أكثرٌ من قيمةٍ أربعينَ من الغني وهكذا حمس من الإبل لا عددها 
عددَّ واحدٍ منها ولا قيمتها قيمةً واحدٍ منها قال: ما الزّكاة بقياس 
قلناء ولذلك كانت الدّوابُ سوى البقر والغنم والإبل لا زكاةً 


-١‏ باب الدّيات 
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فيها والتّرُ سوى الذهبٍ والورق لا زكاة فيهء وكلّ واحدٍ منها 
أصلٌ في نفسه لا قياس على غيره. 

قال: تعم. 

قلنا فكيف زعمت أن اذهب يقاس على الورق والورق 
يقاسُ على الذّهب. ْ 

فإن زعمت أن أحدهما قياس على الآخر فايهما الأصل؟ 
فإن زعمت أنه الذَعبُ لزمك أن 3 تقول عشرينّ ديناراً إذا كانت 
فيها اكاك فلو كانت أربعينَ درهماً تسوى عشرينَ ديناراً كانت 
فيها الزكاة أو ألفَ درهم لا تسوى عشرينَ دينارً لم يكن فيها 
الركا وإن زعمت أن الورقَ هيّ الأصلُ قِيلَ لك فيها كما قبل 
لك في الذهب والورق قال فما هي؟ 

قلنا كما قلت في الماشية كل واحدٍ منهما أصل في نفسه قال 
فالدية. 

قلنا: : فاصلٌ الدّيةِ الإبلُ في سنةٍ رسول الله تنظ وقوّمها 
عمرٌ ألفَ دينار واثني عشرّ آلف درهمٍ الدب على أهل الذَمبٍ 
والورقٌ على أهل الورق فاتبع في ذلك قضاءً ال[ كب لطن 
قال: فكيف كان الصّرفُ على عه رسول الله يكذ وعمرٌ 


وعثمانَ رضي الله عنهما؟ 
قبل: ما ما روي من الأخبار با فطلي اثثنا عشرٌ درهماً 
بدينار وقطمٌ عثمان سارقاً في أترجة : ثمن ثلاثة دراهم من صرفب 


اثني عر درهماً بديدارء وقضى في امرأةٍ قتلت في السرم بدديةٍ 
وثلث ثمانية آلاف درهم. 

78٠‏ قال الششافعي: أخبرنًا بدَِكَ سُفْيَانُء عَن ابن 
أبي نجيح عن أبيه. [أخرجه البيهقي لف 

وَأَمًا الدُلالَهُ فِي رَمَان النبي #ظ فبوثل هَذَا قال رَسُولُ 
اللّه لا تَقطَع َُ الثارق في تيع ديثار فَصَّاعِداً. 

وروى ابن عمرّ أن النبئ 8/2 عي قَطَمَ فِي مِجَنْ نَمَنْه ثَلانَة 
حَرَاهِم. 

وهذا يشبه قضاءً عثمانَ وقيل محمد بن الحسن من زعم 
لك أن في عشرة دنائيرٌ ومائة درهم زكاة؟ أرايت من قال في 
وسقين ونصف زبيباً» ووسقين ونصفر تمراً زكاة؟ قال: سن ذَلِكَ 
َه حت يَكُون مِنْ كل وَاحِلمِنُمَا مَايَجبُ فيه الزْكَاة قال: 
َكَذَلِكَ في عِشرِينَ شاةً وَنَمْسَ عَشْرَة بَقرَة. 

قال: نعم. 

قبل ول؟ 

قال: لأن كلّ واحدٍ منهما صنف غير صنفب صاحبه قيل. 


١١ه‎ 

وكذلكَ الجنطة والشعيرٌ لا يضمٌ واحدٌ منهما إلى صاحبه؟ 

قال: نعم. 

قبل فالحنطة من الشعير والتمرُ من 
الذَهبُ من الورق في القيمةٍ واللون؟ 

قال: وما للقربب وهذا؟ وكل واحدٍ منهما صنففث. 

قيل: فكيف جمعت بين الأبعد المختلفي من الفضّةٍ والذهب 
وأبيت أن تجمع ما بينَ الأقرب المختلف؟ 

قال: فإنا تقول هذا. 

قلنا: فمن قال قولك هذا هل تِدُ به أثراً يتبع؟ 

قال: لا. 

قلنا فقياسٌ؟ 

قال: لا. 

قلناء فلا قياس ولا أثرَ قال: فإنٌ بعض أصحابكم يقوله 
معنا. 


قلنا: فإن كانت الحجّةٌ إنما هيّ لك بأنُ ذلك الّاحب 
يقوله معك يجمع بن الحنطة والشعيرٍ والسّلتُ فيضم بعضها إلى 
بعض ويجمعٌ بين القطنية قال: هذا خَطَأً قلناه وَمَادَلْك عَلَى 
خَطَيو؟ ألْيِسَ إِذْ قال الي تا: يس فِيِمَا دُونَ نحَمْسَةٍ أَوْسُق 
صَدَثَةٌ فإنّما عنى من صنفي واحدٍ لا من صنفين. 
قال: نعم. 
قلنا أفرأيت إن قال لك هي صنفٌ واحدٌ؟. 
قال: إذا يقول لي ما يعرف العقلٌ غير فلا أقبله منه ما 
قيمتها ولا خلقتها بواحدةٍ. 
قلنا: : فالذهبُ أبعدُ من الورق في القيمةٍ والخلقة من الحنطة 
من النشعير والسلتو فاراك تتخذ قوله إذا وافقك ححةٌ وتم في 
موضع غيره من قوله أنه يخطئ ويحيلٌ وقلنا له لا ينبت يثبت .عن ابن 
مسعووما ذكرت من القطع في عشرة دراه ون تردي 
قلنا: والذي رويت عنه القطع في عشرةٍ دراهم عن ابن 
سبعودٍ مقطو بزوايته عن رجل أدنى في الثقِ عندك من روايةٍ 
غذاه راثا رايا عن على فجعدة بدن ملل وروي عبر اليد أن 
علي بنَ أبي طالب َه قال القطمٌ في ربع دينار فصاعدا. 


6 أَخبرنا بدَلِكَ حَاتِمُ بن إسْمَاعِيلَ. 
قال: هَذَا مُنْقَظِعٌ قَلنا: َحَدِيتُكُمْ مَقَطُوعٌ عَنْ رَجُل لا 


ترد 
فإن قال قائل: فإئما جمعنا بين الذعب و والفضةٍ في الزكاة 
من قبلَ أنهما ثمنُّ لكل شيء قيلّ لهُ: إن شاءً الله تعالى أفيكونان 


1- القصاص بين العبيدٍ والأحرار 


ها الرّدُ على محمّدٍ بن الحسن 
ذهب 37 7 اختمنا” 

فإن قال: بل إحداهماء وإنما قوم م الور على أهلٍ الورق 
لذن هي أمراهم والتعرة على امل الذهب ان هي أمواهم 
0 
في الرّكاة؟ أو رأيت إذا كانا والإبلٌ والبقرٌ والخدمْ تجدممٌ في أنها 
أثمانٌ للأحرار المقتولينَ أتجمع بينها في الزكاة. 

فإن قلت: لاء وليس اجتماعها في شيء يدل على 
اجتماعها في غيره قل فهكذا ما أخرجت الأرضٌ تنا فيه الرّكاةٌ 
وفيه العشرٌ كلّه فهرّ مجتممٌ في أن فيه العشرّ كما في الذَهبٍ 
والورق ربعٌ العشر ويفترق في أنه ليس يشمن لكل شيء كما 
اذهب والورق عندك ثمنٌ لكل شيء ويفترق في أنه ماكول كما 
الذَهبُ والورقٌ عندك غيرٌ مأكول أفتجمعٌ بينه لاجتماعه فيما 
وصفنا؟ 

فإن قال: لاء ولا يدلنى اجتماعه في معنى ولا في معان أن 
والفضة. 

85 أَحْبْرَنَا سُفْيَانُ قال: أَخْبْرَنًا الْمُفِيرَةَ عَن 
بْرَاهِيمَ نه قال: لا يكونٌُ شبَهُ الْعَمْدِ إلا فِي النفس وَالْعَمْدُ 
ما أصَبْت بميلاح وَالْحَطَأإذَا عمدت التي فَأَصَبْت غَيْرهُ 
وَشْبَهُ الْحَمْدِ كل شيء تَعَمُذت ضَربَُ بلا سيلاج. 


"١‏ القصاص بينَ العبيدٍ والأحرار 


قال أبو حنيفة نه لا قودّ بينَ العبيدٍ والأحرار إلا في 
التفسء فَإِن العبد إذا قتلّ حرا متعمّداً أو قتله الحرُ متعمّداً قل به 
وقال أهلٌُ لمدينة ليس بين العبيدٍ والأحرار قودٌ إلا أن يقتلّ العبدُ 
لحر فيقتلُ العبدُ بالحر وقالَ محمَدُ بن الحسن كيف يكونٌُ نفسان 
تقتلٌ بصاحبتها إن قتلتها الأخرى ولا تقتَلُ بها الأخرى إن 
قتلتها؟ قالوا لنقصان العبد عن نة نفس الحرٌّ فهذا الرّجلُ يقتلٌ المرأة 
عمداً وديتها نصفُ دية الرّجل فيقتل بها. 

وكذلك الوجه الأول» وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب 
ين أنه قال: إذا قتلّ الحرُ العبدَ متعمّداً قل به. [أخرجه البيهقي 
ماهم ] 


ه- الرَدُ على محمد بن الحسن 
/ا. 6ب حرا عند بن أبن زعو ماوع القرضي 
عَن حَمادِه عَن بْرَاهِيمَ أنْهُ قال: لبن ددن نّ الرّجَال وَالنسَاء وَلا 
بيْنَ الآخْرَار وَالْمَمْلُوكِينَ فِيمًا بَيِنَهُمْ قِصّاصُ فِيمًا دُونَ 

قال الشتافعي: إذا كانّ الحرٌ القاتلٌ للعبد» فلا قودّ بينهما في 
نفس ولا غيرهاء وإذا قتلّ العبدٌ الحرٌ أو جرحه فلأولياء الحرٌ أن 
يستقيدوا منه في الّفس وللحرٌ أن يستقيد منه في الجراح إن شاءً أو 
يأخد الأرش في عنقه إن شاءً ويدمٌ القودّ قال محمد بن الحسن إن 
المانيينَ زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحرٌ لتقص نفس 
العبله عن نفس ا حر وقد يقيدون المرأةً من الرّجلٍ وهيّ أنقص 
نفسا مله. 

قال الشافعيٌ رحمه الله: ولا أعرفُ من قال هذا له ولا 
احتح به عليه من المدئيِينَ إلا أن يقولهٌ لهُ من ينسبونةُ إلى علمٍ 
فيتعلقُ بوه وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اخشلاف بيتنا 
فيه والسبب الذي قلناة لهُ مع الاتباع أن الجر كامل الأمرٍ في 
أحكامٍ الإسلامٍ والعبدَ ناقص الأمر في عام أحكام الإسلاب وني 
الحدود فيما يتَصفُ منها بن حدهُ نصفُ حل الحم ويقذف» فلا 
يحدُ لهُ قاذفة» ولا يرث» ولا يورث ولا تور شهادتة ولا ياخذ 
سهماً إن حضرٌ القتال» وأمّا المرأة فكاملةٌ الأمر في الحريةٍ 
والإسلام وحدّها وحدٌ الرّجل في كل شيء سرى وميرائها نابت 
ما جعل الله لها وشهادتها جائزة حيث أجيزت؛ وليست من علي 
فرضٌ الجهادٍ فلذلكَ لا تأخذ سهماء ولو كان المعنى الذي روى 
محمّدٌ عمّن روى عنهُ من المدنيِينَ أنَهُ لنقص الدّيةٍ كان المدنيُونَ قد 
يجعلون في نفس العبلو قيمتُ وإن كانت عدد ديات أحرار؛ فكانٌ 
ينبغي لهم أن لآ يقتلوا العبد الذي قيمتهُ ألفا دينار بحر إنمَا قيمقةُ 
آلف دينار» ولكنٌ الدَيةَ ليست عندهم من معنى القصاص بسبيلٍ 
وقول محمد بن الحسن ينقضْ بعضةٌ بعضاً أرأيت إذا قتلهُ به وأقادٌ 
النمسَ التي هي جماعٌ البدن كله من الحرٌ بنفس العبدٍ فكيف لا 
يقصّهُ منهُ في موضحةٍ إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أولى؟ 
فإن جار لأحل أن يفرَقَ بينهم جار لير أن يقصّهُ منهُ في الجراح 1 
ولا يق منهُ في النفس» : ثم جار لغير أن يعض الجسراح فيقصة 
في بعضهاء ولا يقصّهُ في بعض في الموض الذي ذكرّ الله عر 
وجل فيه القصاصء فقال: النفْس بالنقس» الآية إلى قوله 
9رَالْجُرُوحَ قِصّاص» وأصلُ ما يذهب إليه محمد , بن الحسن في 
الفقه أنَهُ لا يجورٌ أن يقال بشيء من الفقه إلا مخبر لازم أو قيياس» 
وهذا من قوله ليس بخبر لازم فيما علمت وضد القياس فامًا قولٌ 
حمّدٍ بن الحسن رحمه الله تعلل كيف يكونٌ نفسان تقل إحداهما 
بالأخرى ولا تقل الأخرى بها فلنقص القاتل» فإذا كان القاتلٌ 


"ا الرّجلان يقتلان الرّجِلَ أحدهما تمن يجب عليه 


١و5‎ 


ناقص الحرمة لم يكن التقصُ يمنعةٌ من أن يقتلّ إذا قتدلّ من هوّ 
أعظمَ حرمة منهُ والتقصْ لا يمن القود» وإنما يمنعٌ الرّيادة. 

فإن قال قائلٌ: فاوجدنيه يقولٌ مثلّ هذا قيلّ نعم وأعظم 
منه يزعمٌ أن رجلاً لو قتلّ أباه قتلَ لهُه ولو قتله أبوه لم يقشلى به 
لفضل الأبرَِ على الولدٍ وحرمتهما واحدة ويزعمٌ أن رجلاً لو 
قتلّ عبده لم يقتله به ولو قتله عبده قتله بهِه ولو قثلّ مستامناً لم 
يقتل بهء ولو قتله المستأمنُ يقتل به. 


الرّجلان يقتلان الرّجِلّ أحدهما ثمن يجب 
عليه القصاص 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الصّغير والكبير يقتلان 
الرّجِلَ جميعاً عمداً إن على الكبير نصفف الدَيةٍ في ماله وعلى 
الصّغير نصف الدّيةِ على عاقلتي وقالَ أهلٌ المدينةٍ يقملٌ الكبِييٌ 
ويكونٌ على الصّغير نصففُ الدية قال محمد بن الحسن. 

وكيف يقل الكبينُ وقد شركه في الدّمٍ من لا قود عليه 
أرايتم لو أنْ رجلاً قتلّ نفسه هوّ ورجلٌ آخرٌ معه أكان على ذلك 
الرّجل القودُء وقد شركه في دم المقدول نفسه؟ ينبغي لمن قال 
القول الأَوّلَ أن يقولَ هذا أيضاً أرأيتم لو أن رجلاً وجب عليه 
القودُ في قطع يده فقطعت يده وجاءً رجل آخرٌ فقطعٌ رجله فمات 
من القطعين جيعاً أيقتلٌ الذي قطع الرجل؛ وقد شركه في الدّم 
حدٌ من حدود الله؟ أرأيتم لو أن رجلاً عقره سبعٌ وشجّه رجل 
موضحة عمداً فمات من ذلك كله أيقعلُ صاحب الموضحةٍ 
الضاربُ» وقد شركه في الدّمٍ من ليس في فعله قودٌ ولا أرشس؟ 
ينبغي لمن قال: هذا أن يقولَ لو أن رجلاً وصبياً سرقا سرقة 
واحدة إِنّهِ يقطمٌ الرّجلُ ويتركُ الصَُ وينبغي له أيضاً أن يقولَ لو 
أن رجلين سرقا من رجل ألفّ درهم لأحدهما فيها شرك قطم 
اْذي لا شرك له ولا يقطعٌ الذي له الشّركُ أرأيتم رجلاً وصبيا 
رفعا سيفاً بإيديهما فضربا به رجلاً ضربة واحدة فمات من تلك 
الضيّربة أتكونٌ ضربةٌ واحدة بعضها عمد فيه القودٌ وبعضها خطاً؛ 
فإن كان ذلك عندكم فأيّها العمدٌ وأيها الخطا؟ أرأيتم إن رفم 
رجلان سيفا فضربا به أحدهما متعمدين لذلك فمات من تلك 
البَربةَ وهيّ ضربته وضربة صاحبوء ولم ينفرد أحدهما بضربةٍ 
دونَ صاحبه أيكونُ في هذا قود ليس في هذا قودٌ إذا أشرك في 
الدّم شيءْ لا قود فيه ولا تبعيض في شيم من النْفسٍ أرأيتم رجلا 
ضرب رجلاً فشبّه موضحة خطأء ثم ثلى فشبجّه موضحة عمداً 
فمات في مكانه من ذلك جميعاً ينبغي في قولكم أن تجعلوا على 
عاقلته نصف الدَّيةٍ بِالشّجّةِ الخطإ وتقتلوه بالشّجَةٍ العمدء فيكون 
رجلُ واحدٌّ عليه في نفس واحدةٍ نصف الديةِ والقتل وينبغي لكم 


/لاةة١‏ 
أن تقولوا لو أن رجلاً وجب له على رجلٍ قصاصٌ في شجَةٍ 
موضحةٍ فاقتض من ثم زادٌ على حقه متعمّداً فمات المقتصُ منه 
من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزّيادةٍ التى تعمّد. 

4ه أَحبرَنًا عبَادُ بْنُ الْعَوَامٍ قال: حَدَثنَا هِشَامُ بْنُ 
حَسانء عَن الْحَسَن الَْصْرِي أنه مَآنَ عَنْ قَوْمٍ قتَنُوا رَجُلاً 
عَمْداْ فيهم مُصَّابُ قال تَكُونٌ فِيه الدَية. [أخرجه ابن أبي شيبة 
52707 

4- أَخْبَرنَا عَبَادُ بن الْعَوَام قال: أَخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ 
عَامِرِه عَن إِبْرَاهِيمَ النْحَعِي أَنْهُ قال: 5 دَخلَ خطَّا فِي عَمْدٍ 
ْ قال الشافعي: : إذا قل الرّجِلُ البالغ والصّ معه أو الجدونٌ 
معه رجلاً» وكان القتل منهما ججميعاً عمداء فلا يجورُ عندي» واللّه 
أعلم لمن قل اثنين بالغين قتلا رجلاً عمداً برجل إلا أن يقدلّ 


لاحل زعدل تصفت الت على الصّ وامجدون» وأصلٌ هذا أن 
ينظرَ إلى القتلِء فإذا كان عمداً كلّه لا يخالطه خط فاشترك فيه 


ثثان أو ثلاثةٌ فمن كان عليه القودُ منهم أقيد من ومن زا عنه 
القودٌ أزاله وجعل عليه حصته من الدّية. 

قال الرَبيعٌ: ترك الشافعيُ العاقلة؛ لأنه عمدٌ عندك ولكنه 
مطروح عنه للصّغر والجنون. 

فإن قال قائل: ما يشبه هذا؟ 

قيلَ لُ: الرّجلان يقتلان الرجلَ عمداً فيعفو الول عن 
أحدهما أو يصالحة فلا يكونٌ له سبيلٌ على المعفرٌ عنه ولا 
المصالح؛ ويكونٌ له السَبيلُ على الذي لم يعفُ عنه فيقتله فيأخذ 
من أحد القاتلين بعض الذَيةٍ أو يعفو عنه ويقتلٌ الآخر. 

فإن قال قائلٌ: : فهذان كان عليهما القودٌ فزالَ عن أحدهما 
بإزالة الو قيلَ لهُ: أفرأيت إن أزاله الول عنه أزالَ عن غيره؟ 

فإن قال: لا. 

قبل وفعلهما واحذ؛. 

فإن قال: نعم» قيل ويحكم على كل واحد منهما حكمٌ 
نفسه لا حكم غيره؛. 

فإن قال: نعم قيلَ: فإذا كان هذا عندك هكذا في هذين 
فكيف إذا قتلّ الرجلان الرّجِلَ عمداً وأحدُ القاتلين من عليه 
القودُ والآخرٌ تمن لا قود عليه كيف لم تقد من الذي عليه القودٌ 
وتاخذ التي من الذي لا قود عليه مثلُ الصّ والجنون والأب. 

قال التسافعي: ويقالٌ له إن كنت إنما رفعت القودّ في 
الصبي وامجنون يقتلان الرجلَ ومعهما عاقلٌ من قبل أن القلمَّ 


4- في عقل المرأة 


ه/ا- الرَدُ على محمّدٍ بن الحسن 
مرفوعٌ عنهما فحكمت بِأنّ أحدهما خطأء فقد تركت هذا الأصلٌ 
في الرّجل المستامن يقتله مسلمٌ ومستامنٌ إذا كنت تحكمٌ على 
المستامن وتجعلٌ على على المسلم حصته من الدية أو رايت أبا رجلٍ 
ورجلاً أجنبياً قتلا رجلاً لم تقتل الجن وتجعل على البو نصف 
الدَية إذا كان هؤلاء من يعقلء ويكونٌ عليه القودُ ولا يكرنٌ 
القلمُ عنه مرفوعاً وتجعلُ عليه الدّيةَ في ماله لا على عاقلته 0 
نَ الصّغير والمعتوه ه فتزعم أن 
عمد أولئتك خطأء وأنّ عمدهما على عاقلتهما فما الحجّةٌ في أن 
تجمعٌ بينَ ما فرّقت بينه؟ فإن زعم أن حجّته أن عمد الصّبي 
والمعتوه خط تعقله عاقلته وعمة الأب يقل ابنه معه غيره أو 
لسن عه عير غم يزولة عه القرة لشن نيه وعم عليه القزة 
في ماله دون عاقلته. 

وكذلك عمد المستامن يقتل المستامنَ مم المسلم إذا حكم 
عليهء فإذا زعمَ أن الأجنيئ إذا شرل الأب والمستامنَ إذا شرك 
المسلمٌ في القتل قتلّ الذي عليه القودٌ فقد ترك الأصلّ الذي إليه 
ذهب فأمًا ما أدخلٌ على أصحابنا فأكثره لا يدخلُ عليهم؛ وذلكَ 
قوله في الّجلٍ تقطع يده في الحلا أو القصاصء ثم يقطع آخمر 
رجله فيموتُ هذا لا قصاص فيه؛ لأنه مات من جنايةٍ حق 
وجناية باطل ولأنّه لو مات من قطم اليل لم يكن له دية؛ لأن يده 
قطعت في غير معصية الله عرُ وجل» فلمًا كان للإباحة فيه موضم 
م يجز أن يقتلٌ به من قتله وقتله غيرٌ منفرٍ به ولا شركة فيه بتعاد 
وعليه عقلٌ ولا قودّ قال: وكذلك لو ضربه السعٌ فجرحه وضربه 
آخرٌ لم يكن عليه قودٌ من قبل أن جنايةً اليم لا عمل فيها ولا 
قود فأما جناية اجون والصّي فثابئة عليهما إن لم تكن بقودٍ 
فبعقل؛ وإذا كانت جنايتهما غيرٌ لخو والنّفسُ مقتولة قل عماب 
ومن قوله أن تقتلٌ العشرة ة بواحار إذا قتلوه عمداً ويجعلُ كل واحلٍ 
منهم كأنه قاتلٌ على الانفرادٍ حتى لو أزالَ القودٌ عن بعضهم أخدذّ 
القود من الباقين؟ أن أصل القتلٍ كان عمد فإذا كان القتلٌّ خطاً 
م يقتل؛ فإن قال فقتل اص والمعتوه خطأً قيلَ لهُ: هذا محال أن 
تزعم أنه خطأ وهرّ عمدٌ ولكن قد كانت فيهما علَّةٌ يمنْمُ بها 
القصاص. 

فإن قال قائل: أجعله على العاقلة كما اجعل خطاه قيل: 
وهذا إن رد عليك وجعلَ في أموالهما لم تجد فيه حجّة؛ ولو كانت 
فيه حجّةٌ كانت عليك في الرّجل يقتلُ ابنه مع الأجدي' وأنت لا 
غم اله لاني ملو لاس د مان ارنقلت ولي الامو يض 


عمده عمداً لا خطأ وتفرقُ بينه وبين 


4- في عقلي امرأة 
قال التشافعي: قال أبو حنيفة م في عقل المرأةٍ إن عقل 


6/ا- الرَدُ على محمّد بن الحسن 
جميع جراحها ونفسها على التصفب من عقل الرجلٍ في جميع 
الأشياء. 

58 وكذلك أََبْرَنا أبُو حَنِيفَةَ عَن حَمَانِ عن 
إبِرَاهِيمَ عَن عَلِيّ بْن أبي طَالِس أَنْهُ قال: عَفْلٌ الْمَرْأةٍ عَلَى 
النَصْف مِنْ عَقَلٍ الرُجُلٍ فِي انس وَفِيمَا دُونَهًا. [أخرجه 
البيهقي (55/4)] 

وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيئة عَقَلَهًا كَعَقَلهِ إلى ثلث الدية فَأصبُعُهًا 


2-0 


3 ومممه 


كَأْصبْعِهٍ وَسيِئْهًا كَسِئْهِ وَمُوضِحَتّها كَمُوضِحَِهٍ وَمُتظَلنْهَا 
و 0 
قال مُحَمدُ بن الْحَسَنِء وَقَدْ رَوَى الَّذِي قال أَهْلُ الْمَدِينَةٍ عَنْ 

َي بن ناس قال يَسْتَوِي الرجْلُ وَالْمَرْةُ في 00 
الثلث * ّ هٌ النْصْفُ فِيمًا بْقِي. [أخرجه البيهقي (55/8)] 

5ه أحْبَرَنَا أبُو حَتِيفَةَ رحمه اللّه تعالى عَن حَمَّادِ 
عَن إِبرَاهِيمَ عن رَيْهٍ بْنِ نَابِسو أَنْهُ قال: َي الرّجُلٌ 
وَالْمَرْءٌ في الْعَْل إِلَى للش ثْمْ النْصْفْ فِيمًا بتي 

00 ل 
حَمَاد عَن إْرَاهِيمَ أنْهُ قال: قَوْلُ عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ ض في 
هَذَا أَحَبْ إِلَيْ مِنْ قَوْل رَيْ. 

و وَأَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بن أَبَانَ عَن حَمّاد عَن 
بْرَاهِيمَ عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَعَلِي بن أبي طَالِبِ رضي 
الله تعالى عنهما أَنْهُمَا قَالا عَفْلُالْمَرْأةٍ عَلَى النضف مِنْ وَيَةٍ 
الرّجل فِي الْنفْس وَفِيمَا دُونَهًا. [أخرجه البيهقي (45/4)] 

ققَدِ اْتمَعَ عُمَرُ وَعَلِيْ عَلَى هَدَا ليس يَنْبَغِي أَنْ يُؤْحَد 
بي وما يدل ب َلَى صَوَاب قل مر علي أن لمر إذا 
شر ارج فإ َعَم مين وَجَب علي مالقا قن 
قَطَمَ ثلاث أصَابعَ وَجَبْ ع لاله أغشار الديقة فإ مَطّعَ أَرْبمَ 
أَصَابِعَ وَجَبَ عَلَيْهِ ُْرًا اليّق فَإِذَاعَظّمَتَ الْجرَاحَة قل العَقل. 

قال الششافعي رحمه الله تعالي: القيامسن الذي لا يدقعه أحدٌ 
يعقلُ» ولا يخطئٌ به أحدٌ فيما نرى أن نفس المرأةٍ إذا كان فيها من 
الدَّيةِ نصفُ ديةِ الرجلء وفي يدها نصففُ ما في يده ينبغي أن 
يكون ما صغرٌ من جراحها هكذاء فلمًا كان هذا من الأمور التي 
لا يجورٌ لأحدٍ أن يخطئَ بها من جهةٍ الرأي؛ وكان ابن المسيّبٍ 


ه- باب في الجنين 
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يقول في ثلاث أضابع المرأةٍ ثلائون» وني أربع عشرون. [أخرجه 
البيهقي (345/4)] 

ويقالٌ له حينَ عظمَ جرحها نقصّ عقلهاء فيقولٌ هي السنة 
وكانَ يروي عن زيدٍ بن ثابتر أن المرأة تعاقلُ الرّجل إلى ثلث ديةٍ 
الرّجل» ثم تكوثٌ على التصفب من عقله لم يجز أن يخطئّ أحدٌ هذا 
الخطأ من جهة الرّأي؛ لأن الخطأً نما يكونُ من جهةٍ الرّأي فيما 
كن مثلكُ فيكونُ رأ أصحٌ من رأي فأمًا هذاء فلا أحسبٌ أحداً 
يخطىٌ بمثله إلا اتباعاً لمن لا يجرَّرُ خلافه عندةٌ فلمًا قال ابن 
المسيّبٍ هي السنةُ أشبه أن يكو عن الني تي أو عن عامّةٍ من 
أصحابةء ول يشبّه زيدٌ أن يقولَ هذا من جهة الرّأي؛ لأنه لا 
يحتمله الرّأي. 

فإن قال قائل: فقد يروى عن علي بن أبي طالب ذه 
خلافه قيل: فلا يثبثُ عن علي ولا عن عمرً» ولو ثبت كان يشبه 
أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحار أن يقول 
غيرة» فلا يكونٌ قله علمٍ من قبل أن كل حل يعقلُ ما قالا إذا 
كانت النفَسُ على نصفي عقل نفسه واليدٍ كان كذلك ما دونهماء 
ولا يكونٌ فيما قال سعيدٌ السنةٌ إذا كانت تخالف القياس والعقل 
إلا عن علم انبا فيما نرى. واللّه تعال أعلم» وقد كنا تقول به 
على هذا المعنى» ثم وقفت عنه وأسأك الل تعلل الخيرة من قبل 
نا قد هدُ منهم من يقولٌ الس م لا بد لقوله الس نفاذا بأنها 

عن الن تي فالقياسُ أولى بنا فيها على النصفي من عقلٍ 

الرجل» ولا + يشت عن زيدٍ كثبوته عن علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه. 

واللّه تعالى أعلم. 


باب في الجنين 
قال أبو حنيفة ه في الرّجل يضربُ بطنّ الأمةٍ فتلقي 


جنيئا ميا إن كان غلاماًء ففيه نصفُ عشر قيمته لو كان حياء وإن 
كان جارية» ففيها عشْرُ قيمتها لو كانت حيّة وقالَ أهلّ المدينة فيه 
عشْرٌ قيمةٍ أمْهء وقال محمد بن الحسن كيفَ فرض أهل المديدة في 
جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا شيئاً واحدأء وإِنما فَرَضَ رَسُولُ الله 
يا في جين الْحْرَةٍ ره عبد أو مه فقدرَ ذلك يخمسينٌ ديناراً 
والخمسون من دية الرّجلٍ نصفُ عشر ديت ومن ديةٍ المرأٍ عشرٌ : 
ديتها وينبغي أن يكون ذلك أيضاً من قيسةٍ الجنين لو كان حيَاً 
ليس من قيمةٍ أمّه أرأيتم لو القت الجدينَ حياً فمات كم كان 
يكونُ فيه؟ أليسَ إنما يكونٌ فيه قيمته لا اختلاف بيننا وبيتكم في 
ذلك؟ قالرا بلى ثيل هع نما تقولوة إن كتالات كنمره عغبرين 
ديناراً فغرمَ قاتله عشرينَ دينارًء ثم ألقت آخر ميناً أليسَ يغرمٌ في 
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قولكم عشرّ ثمن أمّه وأمّه جارية تساوي خمسمائةٍ دينار قالوا بلى 
يغرمٌ عشرّ قيمتها وهر خمسون ديناراً يل لهم فيكوثٌ القائتلُ غرمّ 
في الذي القته حياً قل من الذي غرم فبه ميّدأء وإنما ينبغي أن 
يغرمَ أكثر في الذي القته حيا؛ لأنه يغرمٌ في الجدين الحرٌ إذا ألقتنه 
حياً فمات الذي كاملة وإذا ألقته ميا غرمَ رةه وما ينبغي أن 
يقاس جنينُ الأمة على ما قال رسولٌ الله تا : في جَدِين الْحُرة 
لاو ل 1ن ب از نياعي وبسترس وراك بي 
جين الآمَةِ ذا كان حَياً هَمَاتَ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ضرب الرّجِلّ بطنّ الأمةٍ 
فألقت جنناً حي ثم مات» ففي الجنين قيمةٌ نفسيء فإذا القته متأ 
ففيه عشرُ قيمةٍ أمّه؛ لأنه ما لم تعرف فيه حياة» فنا حكمه حكمٌ 
مه إذا لم يكن حراً في بطنهاء وهكذا قال ابن المسيّب والحسنٌ 
وإبراهيمٌ النخعي وأكثرٌ من سمعنا منه من مفتي الحجازيَينَ وهل 
الآثار فخالفنا محمد بن الحسن وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى في 
جنين الأمقه فقالا فيه إذا خرج فيه حيّاً كما قلناء وقالا فيه إذا 
خرج مين؛ فإن كان غلامأء ففيه نصفُ عشر قيمته لو كان حيّا» 
وإن كان جارية» ففيها عشرٌ قيمتها لو كانت حيّةٌ. 

قال الشافعي: وكلّمن محمَدُ بن الحسن وغيره من يذهب 
مذهبه بما سأحكي إن شاءً الله تعالل» وإن كنت لعلّي لا أفرّقٌ بين 
كلامه وكلام غيره وأكثره كلامة» فقال: من أينّ قلت هذا؟ 

للك ما فنا فق بصية بن ال واو 

قال: ليس يلزمني قولُ واحلو من هؤلاء؛ ولا يلزمك. 

قلت: ولكن ريّما غالطت بقول الواحل منهم. 

وقلت: قلته قياساً على السكة. " 

قال: إِنَا لنزعم أنّ قولنا هرّ القياسُ على السنْةٍ والمعقول. 

قلت: فإن شئت فأسأل» وإن شئت سألتك. 

قال: سل. 

فقلت أليس الأصلّ جنينَ الحرّة؟ 

قال: بلى. 

قلت: فلما قضى رسولٌ الله تيقيطْ في جه جنين الحرة بغرّق ولى 
يذكر عنه أنه سألَ عنه أذكرٌ وأنتى؛ فكان الجنينُ هر الحملٌ قلناء 
فلمًا كانَ الجنينُ واحداً فسواءٌ كان ذكراً أو أنئى؟ 

قال: بلى. 

قلت هكذا قلنا فجمعنا بين جنينها فجعلنا في كل واحارٍ 
منهما خمساً من الإبلٍ وحخسينَ ديناراً إذا لم تكن غرَةٌ. 

قلت: أفرأيت لو خرجا حبّين فماتا قال: ففي الغلام مائةٌ 
من الإبل» وفي الجارية خحسون. 


ه- باب في الجنين 


الرَدُ على محمد بن الحسن 
قلنا: وسواءٌ كانا ابني أمّ ولد من سيّدها قيمةٌ أمّهما 
عشرون ديناراً أو كانا ابي حرَةٍ لا يلتفت إلى أمّهما. 
قال: نعم إنما حكمهما حكمٌ أنفسهما ختلفين في الذكر 
منهما مائة من الإبلء وفي الأنثى خمسون. 
قفق ان ضري ينوا إواارع عا نك اهنا 
يدل على أن حكمهما حكمُ غيرهما لا حكمُ أنفسهما؟ 
قال: فلا أعطيك ذلك». ولكن أجعل حكمهما حكم 
أنفسهما بكل” حال. 
قلت: تإنا رعو ينا كين وتاي كريط ا 
عرفت حياتهماء وم تعرف قال اتباعاً قلت في الجنينين من الحرةٍ 
دلالة من خبر بأنّ حكمهما حكم أنفسهما أم إنما قلت يحتملٌ أن 
يكزة حكمهنا حك انتبيهماز 
قال: ما فيه خيرٌ ولكنه يحتمل. 
قلنا: أفيحتملٌ أن يكونَ حكمهما حكمَ غيرهما إذا لم 
تعرف حياتهما وحكم نفسهما إذا عرفت حياتهما؟ 
قال: زعم. 
قلناء فإذا كانا يحتملان معاً فكيفم لم تصر إلى ما قلنا حيث 
فرّقت بين حكمهما ولا تزعم أن أصلهما واحدٌ وأذ حكمهما 
يتفرّق» وإذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين أبدا احتملا 
فاولاهما بأهل العلمٍ أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول 
فقولنا فيه القياسْ والمعقول وقولك:'خلافهما قال وكيف؟ 
قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم نفرّق بِينَ أصل حكمهما وهو 
جنينٌ الحرة؛ لأ الذّكرٌ والأثى فيه سواءً لم يجز أن تفرّق بين 
ع ككتقها رفز جد لاف ل لكر والأنثى» ومن قبل أنني 
ولاك نزعمٌ أن ديةً الرّجلٍ ضعفُ ديةٍ المرأة وأنت في الجنين تزعم 
أن دية المرأ ضعفُ دية الرّجلء وقلت فكيف زعمت أنهما لو 
سقطا حيّين؛ فكانت قيمتهما سواءً أو مختلفة كان فيهما قيمتهما ما 
كانت؛ وإن ميتِين كان في الذّكرِ منهما نصفُ عشر قيمته لو كان 
حبّاء وفي الأنثى عش قيمتها لو كانت حيَّةٌ أليِسرَ قد زعمت أ 
عقل الأنثئى من أصل عقلها في الحياةٍ ما أعلمك إلا نكست 
2 فأنتَ سويت بينهما. 
: مسن أجل أنني زعمت أن أصلَ حكمهما حكمّ 
ا م روه 
الحرق فلم أفرّق بينَ قياسهما وجعلت كلا يحكمْ ذ فيه حكم أمّه إذا 
كان مثل أمّه عتيقاً بعتقها ورقيقاً برقها وأنتَ قلبت فيه القياس. 
قال: فقولنا يحتمل. 
قلنا: : ما يحتملٌ إلا النكس والقياسُ كما وصفنا في الظَّاهرٍ 
فمعنا القياسُ والمعقولٌ ونزعم أن الحجّة تنبت بأقلّ من هذا. 


ه/- الرّدُ على محمد بن الحسن 

وقال محمد بن الحسن: يدخل عليكم في قولكم أن تكون 
ديةٌ جنين الأمة ميّنا أكثر من ديته حياً في بعض الحالات قل ليسَ 
يدخلٌ علينا من هذا شيءٌ من قبل أنا نزعمٌ أن الدّية إنما هيّ 
بغيره كانت أكثرَ أو أقلّ وأنتَ يدل عليك في غير هذا أكثرٌ منه 
معّ ما دل عليك من خلافب القياس مع السنةٍ قال وأينَ ذلك؟ 

قلت: أرأيت رجلاً لو جنى على أطرافه رجل فيها عشرٌ 
ما حول عام ود 

قال يكونٌ فيه عشرٌ دياتي. 

قلنا: : فإن جنى هذه الجناية التي فيها عشرٌ ديائت ثم قتله 
مكانه قال فدية واحدة قلناء فقد دخلَ عليك إذا زعمت أنه إذا 
ديات قال: إِنْما 
يدخلٌ هذا علي من قبل أن أجعلٌ البدن كله تبعا للنفس. 

قلنا: فكيف تجعله تبعا للنفس وهر متقدم قبلهاء وقد أصابه 
وله حكم؟ فإن جارٌ لك هذا ردت أصحْ منه أنهم زعموا لك 
أن جنينَ الأمة لم يكن له حكم قط إنما كان حكمه بأمّه. 


قال الثتافعي: وكيف يكونٌ الحكم لمن لم يخرج حيَاً قط؟ 
باب الجروح في الجسد 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال أبو حنيفة رحمه اللّهِ تعالى 
في الشفتين الديةٌ وهما سواءً السّفلى والعليا وآيّهما قطعت كان 
فيها نصفةً الدَييِ وقالَ أهل المدينة فيهما الدّية جميعاً؛ فإن قطعت 
السّفلى» ففيها ثلثا الدَيةٍ قال محمّدُ بن الحسن وم قال أهل المديئة 
هذا؟ لأ التقلى أنقمٌ من العليا؟ فد فرض رسو اله 88 في 
الإصبع الخنصر والإبهام فريضة ةَ واحدة فجعلَ في كل واحدةٍ عشرٌ 


الديق وروي ذلك عن ابن عبّاسٍ عن الي بتي قال الْخِنصرٌ 
وَالإبهامُ سَوَاء مع م آثار كثيرةٍ معروفة قد جاءت فيها. 


41-ه- تقال مُحَمِدُ بْنُ الْحَمَن أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قال: 
حَدْنَنَا دَاوّدِ بْنّ الْحْصَيْن أن أبَا مُطَنَاذ بن طَرِيفَ الْمُريُ 
أَخبرَهُ أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمٍ رْسَلَهُ إلى ابْن عباس يانه مَا 
فِي الضُرْسء فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ف فِيه حَمْس مِنّ الإبل فَرَدْتِي 
مَرْوَانُ إلى ابْنِ عَبّاسِء فَقَالَ فيفل قله مُقَدُمَ م القَم كَالآضْرَاس؟ 
فَقَالَ ابْنُ عَباسٍ لَوْلا نك لا تعد تَعْتَيرُ ذَلِكَ إلا بالأصّابع عَقَلُهَا 
سَوَاءٌّ فَهَذَا مِمًا يَدُلْك عَلَى أن الكْتَيّن عَتْلْيُمَا سَرَاُ وَقَدْ 
جَاءَ فِي الشفتين ميوّى هَذَا آثَارٌ. ١‏ 

قال الشتافعي: الشفتان سواءً والأصابع سواءً والتية على 
الأسماء ليست على قدر ر المناقع» وهكذا بلغني أن مالكاً يقولُ وهرّ 


زادٌ في الجنايةٍ الموت نقصت جايته منه تسع 


4- باب الجروح في الجسد 


1١5:د‎ 


الذي قصد محمد بن الحسن قصد الرّوايةٍ عنه رواية عن اهل 
المدينة» فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصدّ قصده بالروايةٍ أن 
يروي عنه ما لا يقولٌ ويروي عن غيره من أهل المدينةٍ ما قد تركه 
مالك عليه إلا أن ينصّه فيسمّي من قال ذلك فأمًا أن يغالط به 
فلِيسَ ذلكَ له أسمعه إذا سمّى واحداً من أهل المدينةٍ في كل دهر 
أهل المدينةٍ وهرّ يعيب على غيره أدنى من هذا. ؛ 
فإن قال قائلٌ: ما الحجّةٌ في أن الشفتين والأصابع سواء؟ 

قلنا له دلالة الست شم ما لم أعلم الفقهاءً اختلفوا فيه. 

فإن قال: وما ذلك؟ 

قيل: قضى رسول الله يي في الأصابع بعشرٍ عشرٍ 
والأصابعٌ تلفةٌ الجمال والمنفعسة» فلمّا رأيناه إنَما قصدّ قصدّ 
الأسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون 
هكذاء وقال الي تيظا: في الْعَينِ حَسْمُونَ وَفسي اليد حَمْسُونَ 
فلم أعلم الفقهاءً اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين مافي 
اليمنى واليمنى أنفع من اليسرىء فلو كان إذ قال في اليلد خحسونٌ 
عنى بها اليمنى, وكانّ للناس أن يفضّلوا بيِنَ اليدين انبغى أن 
يكرن فق الإشرى أئل من سيك ولو كاة تسنةف اليد الي 
جعلَ فيها <مسون قصد اليسرى انبغى أن يكو في اليمنى أكثرٌ 
من خخسين» فلمًا رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهماء وأنهم 
إنما ذهبرا إلى الأسماء والسلامق فإذا جممٌ العضوان وأكثرٌ 
الأسماء والسّلامة كانا سواءً وهكذا هذا في العينين و الأسنان 
سواء والية أنفعٌ من الرَباعيَةٍ وهما سواءًٌ في العقل. 


/ا- باب في الأعور يفقاً عينَ الصحيح 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الأعور يفقأ عينَ الصحيح 
وفقءٌ الصّحيحةٍ من عينيه إن كان عمداً فللصّحيح القودٌ لا شيء 
له غير ذلك» وإن كان خطأء إن على ما قلته نصف الذيق وليسَ 
له غيرٌ ذلك» وقالَ أهلٌ المديئةٍ في الأعور يفقاٌ عين الصّحيح إن 
أحبّ أن يستقيدَ فله القودٌء وإن أحبْ فله الدّية آلف دينار أو اثنا 
عشرٌ ألفّ درهم. 1 

وقال ألو حدق في عين الأعور الصّحيحة إذا فقئت إن 
كانَ عمداًء ففيها القونُ وإن كأنَ خطاً فعلى عاقلة الَّ فقأها 
نصف الدَيةِ وهيّ وعينٌ الصّحيح سواء» وقالَ أهلٌ المدينةٍ في عين 
الأعور إذا فقتئت الدّية كاملةء رعاو مهيز امسن كن 
صارت عينُ الأعور أفضلَ من عين الصّحيح؟ هذا عقلٌ أوجبه 
رسول الله تي في العينين جميعاً فجعلَ في كل عين نصفف الدّية؛ 
فإن فقئت عينُ رجل فغرمٌ الفاقئٌ نصف الديقه ثم إن رجلاً آخرٌ 
عدا على العين الأخرى: ففقأها خطأً لم يجب على الفاقئ الثاني 


ؤذ.5١‏ 
الدَيةٌ كاملة» فيكون الرَّجِلٌ قد أخدّ في عينيه دية ونصفاًء وإنما 
أوجب فيهما ديد ففي الأولى نصفُ الدّية» وكذا في الثاني نصففُ 
الدية» وليس يتحول ذلك بفقء الأولى ولا تزادٌ إحداهما في عقلها 
على الذي أوجبه الله عر وجل شيئاً يفقاً الأخرى ينبغي لمن قال 
هذا في العينين أن يقول ذلك في اليدين» وأن يقوله في الرجلين 
ليس هذا بشيء والآمرٌ فيه على الآمر الأول ليس يزداُ شيثاً لعين 
فقنت ولا غير ذلك. 

قال الشتافعي: في الأعور ر يفقأ عن المّحيح والصّحيح يفقا 
عينَ الأعور كلاهما سواءً إن كان الفقءٌ عمدا فالمفقوءة عينه 
بالخيار إن شاءً فله القوكُ وإن كان خطأ فله العقلٌ خحسونٌ من 
الإبلٍ على العاقلةٍ في سنتين ثلثاها في مضي سنةٍ وثلئها في مضي 
السنة الثانية. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّةٌ في هذا؟ 

قيل: السّئة؛ فإن قال وأينَ السّئة؟ 

قلنا إذ قال رسولٌ الله م#لر: وَفِي الْعَيْنِ حَسْسُونَ؛ فإن 
أصاب الصّحيحٌ عين الأعور أصاب عيئاً أو عينين؟ فإن قال عيناً 
فنا فإنما جعل رسولٌ الله في العبن حخسين فمن جعل فيها اكسثر 
من الخمسين» فقد خالف رسول الله ره فإن قال: فهل من 
حجّة أكثرٌ من هذا قلنا لا أكثرٌ من السَنَةِ هىَّ ا 
ا ١‏ 

فإن قال: ففيها زيادة؟ 

قبل: نعم موجودٌ في السنةٍ إذا كان في العين حسون» وفي 
العينين مائٌ فإذا كانتا إذا فقتنا معأ كانت فيهما مائة فما بالهما إذا 
فقئتا معأ يكونٌ في كل واحدةٍ منهما خمسون» وإذا فقئت إحداهما 
بعد ذهاب الأخرى كانت فيها مائة أزادٌ تفرّقٌ الجناية في عقلها أو 
خمالف تفريق الجناية بينهما أورأيت لو أن رجلاً أقطمٌ اليدٍ 
والرّجلين قطعت يده الباقية أليسَ إن جعلنا فيه حمسينٌ» فقد 
جعلناها في جميع ما في بطشوء ووافقنا اسن ولم نزد على الجاني 
غيرٌ جنايتى وإن جعلنا فيها مائة من الإبل كنا قد جعلنا عليه ما ل 
يجنء وخالفنا ما روي عن الب بي في اليد. واللّه سبحانه أعلم. 


/- باب ما لا يجب فيه أرشُ معلومٌ 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في السين القائمةٍ إذا فقنت» 
وني اليلد الثلاء إذا قطعت» وفي كل نافذةٍ في عضر من الأعضاء 


أله ليس في شيء من ذلك أرشَ معلومٌ وفي ذلك كلّه حكومة 
عدل. 


3 


6ه- أخيرني أبو حنيفق عَن حُمّابٍ عَن إبراهيم أنهُ 


8- باب ما لا يجب فيه أرشّ معلومٌ 


ها الْرَدُ على محمّد بن الحسن 
قال: في العين القائمةٍ واليدٍ الشّلاء والرّجل العرجاء و الأّسان 
الأخرس. 

امي جكرمة بوان نون بيقن امل الينةه ل 
بن أنس قال نرى في ذلك الاجتهات 
وقالّ بعضهم في العين القائمة إذا فقدت مائه دنار؛ وكل نافذة من 
عضو من الأعضاء ثلث ديةٍ ذلك العضو. 

قال الشافعي: وفي ذكر الخصي الدية. 

وكذلك ذكرٌ الّجل تقطمٌُ أنثياه ويبقى ذكره تامّا كما هو. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجّة؟ 

قيل: أرأيت الذكرٌ إذا كانت فيه دي أبخبر لازم هي؛. 

فإن قال: نعم قيلّ: ففي الخبر اللازم أنه ذكرٌُ غبر خصي. 

فإن قال: لا. 

قيلَ فلم خالفتم الخبر؟ 

فإن قال: لأنهُ لا يبل قيلَ أفرايت الصّيّ يقطعٌ ذكرهُ أو 
اشني الذي قد انقطع عنة أمرٌ النساء أو المخلوق خلقاً ضعيفاً لا 
يتحرّك؛ فإن زعم أنّ في هذو الذي فقد جعلرها فيما لا بجبلٌ» 
ولا يجامع به وذكرٌ الخصي يجامع به شد ما كان الجماعٌ قط ولا 
أعلمٌ في الذكر نفسهٍ منفعة إلا محرى ى البول والجماع وهما قائمان 
وجماعة أشدُ من جماع غير الخصيّ فأمرٌ الولد شيءٌ ليس من الذكرٍ 
نما هر مني يحرج من الصّلبء قال الله عر وجل ليَحْوُج من تن 
الصُلْب وَالترَائْبِ» ويخرج» فيكون» ولا يكونٌ» ومن أعجب قول 
بي حنيفة أهُ زعم إن قطمٌ أوَلاء م قطعت الأثثيان بعد قفي 
الذكر الدّية» وفي الأنثيينٍ الدية» وإن قطعت الأنثيان قبل» ثم قطمٌ 
الذكنّ ففي الأنثين الذية» وفي الذكر جكوفة عدل؛ فإن قالواء 
فإثما أبطلنا الديةَ في الذكر إذا ذهب الأنثيان؛ أن أداتة الي يبل 
بها الأثثيان» فهل في الأشين منفعة أو حمالٌ غير أنهما أداةٌ للذكر؛ 
فإن قالوا لا. ١‏ 

قيلَ لهم أرأيتم الذكرٌ إذا استؤصل فعلمنا أنّه لا يبقى منه 
شي ء يصلُ إلى فرج امرأةٍ فتحبل به لم زعمتم أن في الأثيين الذية 
إذ الأنثيان إذا كانتا أدامٌ الذكرٍ أول أن لا يكون فيهما دية؛ لأنه لا 
منفعة فيهما ولا جمالَ إلا أن تكونا أداة للذكرء وقد ذهب الذّكرٌ 
والذكرٌ فيه منفعةٌ بالجماع فابطلتم فيه الديةَ وفيه منفعة وهوّ الذي 
له الأداةٌ وأنبتموها في الآنثيين اللَتين لا منفعة فيهماء وإنما هما 
أدادٌ لغيرهماء وقد بطلا بأن ذهمب الشيءٌ الذي هما اداة له 
والذكرٌُ لا يبطلُ بذعاب أداته؛ لأنه يجامع به وتنال منه؛ فإن قالواء 
فإثما جعلناها على الأسماء والأنثيان قائمتان قيلّ فهكذا الذكرٌُ 
قائمٌ وهكذا احتججنا نحن وأنشم في التسويةٍ بينَ الأصابع 


ه/ا- الرّدُ على محمّدٍ بن الحسن 
والشفتين والعينين وكلّ ما لزمه الامسمء ولم نلتفت إلى منافعهما 
كذا كان ينبغي لكم أن تقفوا في الذكر. 

وهكذا قلنا وأنتم اليد اليمنى الباطشة الكاتبة الرّفيقة كاليدٍ 
اليسرى الضَعيفةٍ التي لا تبطش ولا تكتب فأمًا العينُ القائمة: 

5- فَإِنْ مَالِكاً أخيَرَناء عَن رَيْدٍ بن نابت أَنْهُ 

وَأصْلُ ما تَدمبُون إل رُعَمْتمْ أن لا نُخَالُِوا لْوَاجِدَ مِنْ 
أصْحَابٍ رَسُول الله تظ» فَلَوْقُلْمْ في اْعَيِن الْقَائمَةِ ذا قت 
مائَة ديئار كنثم وَاقفْكمْ َيْدَ ْنَ ناس إذلَمْ نَم أحَداً حَالَقَكُ فَإَِا 
نَم فد يَحَمِلُ قَرلُ زد بن فَابِس أن يكون اجْتَهَد فيهًا فَرَأَى 
اتاد فيا قَدْرَ حصا قيل: َفَديَحَمِلْ ذلك وَيَحتَمِلْ أن 
َكُون حَكَمَ به دما كل نَاِدَِ في عضو قَلا غلم أحَداً قال: هَذا 
كر مِنْ سيل بن الْصْسيْب وَجِرَاح البدّن مُخَلِفَةٌ جرَاحَ الرأس 
فيهَا حُكومَةٌ. 

فإن قال قائل: فما الحجّةُ في أن جراحَ البدن تخالفة جراح 
الرّاس؟ 

قبل: قضى رسولٌ اله تف في الموصحة بخمس من الإبلء 
وكان الذي احفظ عن بعض من أحفظ عنه تن لقيت أن 
الموضحة | إنَما تكونٌ في الوجه والرّاس والوجه رامن كله لأنه إذا 
قطع قطعا معأء وإن كان يتفرّقُ في الوضوءء وكا الرّاسَ إذا 
ذهب ذهب الوجة» فلو قست الموضحة في الضّلع على الموضحةٍ 
في الرّأس قضيت بنصفي عشر بعير؛ ؛ لأني أقضي في الضّلم إذا 
كسرٌ ببعيرء وذلك أنّي أقضي في الرأس إذا كس ولم يكن أمؤماً 
بعشر من الإبلٍ فيدخل على أحار إن قال: هذا القولك أن رسولَ 
الله يط قضى في الموضحة بخمس من الإبل؛ فإن زعم أن 
وضحة في البدن داخلة في الموضحة التي قضى فيها رسول الله 

؛ لأن الاسم يجممعهما دخل عليه أن يخالفَ ما جاء عن 
رسول الله تي إذا قاس الموضحة في الجسار أو يخالفُ القياسَ» 
فيقولٌ قولاً مالا فيجعل في المرضحة في افلم مسا من الإبلٍ 
والضلعٌ نفسه لو كسرّ لم يكن فيه إلا بعيرٌ وفي اليد الشّلاء ولسان 
الأخرس حكومة. 

قال الرّبسع: حفظي عن الشافعي أن في كل ما دون 
الموضحةٍ من الجراح» وفي الضلع والترقوة حكومة. 


ا باب دية 0 


ا 


- باب دية الأضراس 


١ا5.؟‎ 


منهم مالك بن أنسء وقال بعضهم في كل ضرس بعينٌ وروى 
بعضهم أن سعيداً قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين 
بعيرين فتلك الديةٌ سواً. 

- أَخْبَْرَنَا مَالِكُ بن أتسء عَن ذَاوْد بن 
الْحْصِيْن أن أَبَا عَطَفَانَ بْنَ طَريفه الْمُرّيُ أَخْبْرَهُ أن مَرْوَانَ بْنَّ 
الْحَكَمٍ رْسَلَهُ إلى ابن عَبّاسِ يَسْألَهُ مَا فِي الضّرْسء فَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: إن فيه حَمْساً مِنَ الإبل قال: فَرَدْنِي مَرْرَادُ إِلَى ابن 
عَبّاسِء فَقَالَ: أقتَجْعَلُ مُقََمَ الهَمٍ مِثلَ الآمْرّاس؟ فَقَالَ ابن 
عباس لَوّلا أنك لا تَعْتَرُ َلِكَ إلا بالآصابع عَقَلَّا سَوَاً. 

5-4 أَخْبْرَنَا أبُو حَنِيفََ عَن حَمَان عَن إْرَاهِيِبَ 
عَن شُرَيْحٍ قال: الآمْنانُ عَفَلَا سَرَاه في كل من يِصْفْ عُظْرٍ 
لْدَيةَ . [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (719/5)] 

5-38 وَأَحْيْرَنَا بُكَيْر : بْنُ عاو عن عَن الشغبي أنه قال: 
الأمْنَانٌ كلّهَا سَرَاء في كل مين نِضْفُ عُشْر الديَة. [أخرجه 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار” (0170-1715/5)] 

قال الشافعي: وني الأضراس حمس حمس والأضراس 
أسنان. 

فإن قال قائلٌ: ما الحجَّةٌ فيما قلت؟ 

0 0 0 ري امنا سين و ايليا 

لي مدع يك دوة اقل 

وكفلك الاير من لماعتن والراعيان ا من 
اليتون؛ فإن كنت إنما تفرّق بينها بالتَمييز فاجعل أي هذا شعت 
سنا واحكم في غيره أقلٌ أو أكثرٌ منه. 

فإن قال: لاء هي عظامٌ بادية الجمال والمنفعةٍ مجتمعة مخلوقة 
في الهم قبل قيل: وهكذا الأضراس» وهكذا الأصابع جتمعة في كف 
متباينة الأسماء من إبهام ومسبحةٍه ووسطى وبنصر وخنصرء م 
استوى بينها من قبل جماع الأصابع مع تباين منفعتها والفّرس 
أنفعٌ في المأكول من انين واليّتان أنفمٌ في إمساك اللّسان من 
الضّرس فامًا ما ذهب إليه محمد بن الحسنء فلو لم تكن فيه حجّة 
غير قول شريح وإبراهيمٌ والشّعي لم يكونوا عنده حجّة فأمّا ما 


روي عن ابن عبّاس» فلو ذهب غيره إلى أن عمرّ يخالفه هل كانت 
عليه حجّة بتقليدٍ ابن عباس إلا وعليه له بتقليدٍ عمرّ حجة. 


0 
٠‏ باب جراح العبد 


قال أبو حنيفة ذه كل شيء يصابُ به العبدُ من يلد أو 
رجل أو عين أو موضحةٍ أو مقلةٍ أو مأمومة أو غير ذلك فهر 
من قيمته على مقدار ذلك من الح في كل قليلٍ أو كثير له أرش 
معلومٌ من الحرٌ اسرد والموضحة وما سوى ذلك» ففي موضحته 
أرشها نصف عشر قيمته» وفي يده نصفُ قيمته. 

وكذلك 5 وفي المأمومةٍ والجائفة ثلث قيمتد» وفي منقّلته 
عشرٌ ونصفُ عشر قيمتوء وقالَ أهلْ المدينة في موضحة العبدٍ 
نصفٌ عشر ثمنهء وفي منقلته عشرٌ ونصفُ العشر من ثمنه 
ومامومته وجائفته في كل واحدٍ منهما ثلث ثمنه فوافقوا أبا حنيفة 
في هذه الخصال ٠‏ الأربع» وقالوا فيما سوى ذلك ما نقصّ من ثمنه 
قال تحمدُ بن الحسن كيف جارٌ لأهل المدينةٍ أن يتحكموا في هذا 
فيختاروا هذه الخصال الأربعَ من بين المخصال؟ أرأيت لو أن امل 
البصرةٍ قالوا فنحنٌ نزيدٌ خصلتين أخريين» وقالَ أهل الشام فإنا 
نزيدُ ثلاث خصال أخخرّ ما الذي يردُ به عليهم فينبغي أن ينصف 
لاس ولا يتحكم» فيقولٌ قولوا بقولٍ ما قلت من شيء إلا أن 
يأئي أهل المدين فيما قالوا من هذا بأثر فتتقادُ له ويس عندهم 
في هذا أثرُ يفرَّون به بِينَ هذه الأشياءء فلو كان عندهم جاءونا به 
.فما سمعنا من آثارهم» فإذا لم يكن هذا فينبغي الإنصافٌ فَإِمَا أن 
يكونٌ هذا على ما قال أبو حنيفة ني الأشياء كلّهاء وإمّا أن تكون 
الأشياءً كلها شيئاً واحدأء فيكونٌ في ذلك كلّه من هذه الخصال أو 
غيرها ما نقص من العبل من قيمته. 

5 قال الششافعي: 


بْنِ شهاسِء عَن سَعِي بْنِ الْمُسَيّبِ أَنْهُ قال: عَقَلُ الْعَبْدٍ في 


ا ب 1 عن 


كمه 


0- أَحْبرنًا الققهَه عن اللَّيثِ بْنِ سَغْله عَن ابن 
شِهَابِي عَن ابْن الْمُسَيّبِ أَنّهُ قال: عَفْلُ الْعَبْدِ في ثَمَِه. 

قال الشافعي: وبقول ابن المسيّبِ نقول فقالَ لي بعضُّ من 
يخالفي فيه نقولٌ يقومُ العبدُ سلعة فما نقصت جراحته من ثمنه 
كان في جراحته كما نقول ذلك في المتاع أرأيت إذ كنت تزعم أن 
عقلَ العبد في ثمنه بلغا ما بلغ فلمَ لم تقل هكذا في البعير يقل 
والمتاعٌ يهلك؟ 

قلت: قلته من قبل ما يلزمك مثله زعمت أن دية المرأةٍ 
نصفُ ديةٍ الرّجل» وأنّ جراحها بقدر ديتها كجراح الرّجلٍ في قدر 
ديته» وقلت لغيره من يخالفنا من أصحابنا أنت تزعمٌ أن دية 
اليهردي والنصرانيٌ نصفُ ديةٍ المسلم ودية المجوسى يي ثمافائة» ثم 


-٠‏ باب جراح العبد 


الرّدُ على محمد بن الحسن 
تزعمٌ أن جراحهم في دياتهم كجراح الحرٌ في ديت فلمًا كنا نحن 
وأنتم نقولُ دية العبلد ثمنه خبرا لم يكن يبور أن يقالَ في جراحه 
إلا هكذا؛ لأنا لم نبطل الجراحَ باختلاف الدّيات. 

قال: فهل يجامع البعيرٌ والمتاعٌ في رقبته بشمنه؟ 

قلنا نعم ديته ثمنه وهيّ قيمتة» وهكذا الحرٌ يجاممٌ البرذون» 

نُ ثمنه مثلّ ديةٍ الح ولكنه في البرذون قيمته. 

فإن قال: ما فْرَقَ بينهما؟ ول قسته على الحرٌ دون الذابة. 

قلنا: بما لا تالفنا فيه مما يدل عليه كتابٌ اللّه قضى اللّه في 
النفس تقدلُ خطأ بديةٍ مسلَّمةٍ إلى اهل المتدول وتحرير رقبة 
وقضى بمثل ذلك في المعاهدٍ فجعلنا نحن وأنت في المسلم والذمَيْ 
رقبتين والديتان مغتلفتان» وكل دية. 

وكذلك جعلنا نحن وأنت في المرأة والرّجل رقبتين وديتاهما 
غتلفتان؛ فإن زعمت أذ العبد إذا قل كان على قاتله رقبةٌ مؤمسة 
يعتقهاء فَإنّما جعل الله تعالى الرّقبة في القتل حيث ذكرَ الل الدّية» 
وإنما الرّقبةٌ في النفس مع القيمةٍ والمتاعٌ قيمة لا رقبة معها أورأيت 
لولم يكن عليه من الدَلالةٍ ما وصفت وجهلنا هذا أو عمينا عنه؛ 
فكان يجامعٌ البعيرَ في أن فيه قيمة» وفي المتاع قيمة ويجامعٌ الأحرارٌ 
في أن فيه كفارة» وفي أن العبد إذا قتلّ العبدَ كان بينهما قصاص» 
وإذا جرحه كان بينهما قصاص عندناء وني أنّ عليه ما على الحمرٌ 
في بعض الحدود, وأنّ عليه الفرائض من الصّوم والصلاةٍ والكفٌ 
عن الحار م ألم يكن الواجب على العالمينَ إذا كان آذمياً أن يقيسوه 
على الآدميّنَ ولا يقيسوه على البهائم ولا على المتاع وأصل ما 
يذهب إليه أهل العلم بالقياس أن يقولوا لو كان شيءٌ له أصلان 
وآخرٌ لا أصلَ فيه فاثبه الذي لا أصلَ فيه أحدَ الأصلين في 
معنيين والآخرّ في معنى كان الذي أشبهه في معنيين أولى أن يقاس 
عليه من الذي أشبهه في معنى واحلو فهر آدمي مجامعٌ للآدميّينَ 
فيما وصفت» وليسَ من البهائم ولا الداع الذي لا فرضّ عليه 
سل 

قال الشافعي: وهذه الحجّةٌ على أصحابناء وعلى من 
يخالفنا من أصحابب أبي حنيفة رحمه الله في بعض هذاء وليسَ من 
شيء يدخلٌ عليهم في أصل قوهم إلا الجراح ويلزمهم أكثرٌ منه؛ 
لأنهم يقصّون العبد من الح في النفس أمّا من قال: من أصحابنا 
موضحته ومأمومته ومنقّلته وجائفته في ثمنه كجراح ا 
فهذا لا معنى لقوليء ولقد خرج فيه من جميع أقاويل بن آدمّ من 
لياس وللعقول وان ليزمه ماقا عمد واكك مده وده الف 
ما روي عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن شهابٍ عمن سعيلد ببن 
المسيّبي فإنّه روي عنه ما وصفنا من أن عقل العبد في تمده 
وروي عن غيره ولا نراه أرادَ إلا المانيّينَ أنهم قالوا يقوّمُ سلعةء 


8- الرَهُ على محمّاد بن الحسن 


فلا هو قوّمه سلعة ولا هو جعلٌ عقله في ثمنه فخرج من قول 
المتفقينَ والمختلفين. 


5- باب القصاص بين المماليك 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قصاص بِينّ المماليك فيما 
بينهم إلا في التنس» وقالَ أهلٌ المدينةٍ القصاصُ بين المماليك 
كهينته بينَ الأحرار نفس الأمة بنفس العبل وجرحها كجرحه. 

وقالَ أبو حنيفة إذا قتلّ عبدٌ عبداً متعمّداً فلمولى العبدٍ 
المقتول القصاص»؛ وليس له غيرٌ ذلك إلا أن يعفو؛ فإن عفا رجم 
العبدٌ القاتل إلى مولاه ولا سبيل لمولى العبد المقتول عليه. 

وقالَ أهلُ المدينةٍ مولى العبلو القتول بالخيار؛ فإن شاءً قدلَ» 
وإن شاءً أخد العقل؛ فإن أخد العقل أخل قيمة عبديء وإن شاءً 
رب العبدٍ القاتل أعطى ثمن المقتول» وإن شاءً أسلمَ عبدة فإذا 
أسلمه فليسَ عليه غير ذلك» ولس لرب العبد المقدول إذا أخذٌ 
العبد القاتل أن يقتلهُه وذلك كله في القصاص بين العبيدٍ في قطع 
اليد والرّجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. 

قال عمد بنُ الحسن إذا قل العبدٌ العبذ عمداً وجب عليه 
القصاصٌ ينبغي لمن قال هذا الوجه أن يقولّ في الحرٌ يقدلٌ الحرٌ 
عمدا أن ول المقتول إن شاءً قتلّ» وإن شاءً أخد الدّية. 

أرأيتم إذا أراد أن يأخدّ الدية» فقالَ القاتل اقتل أو دع لِيسَ 
لك غيرٌ ذلك فأبى ول المقدول أن يقتل آلهُ أن يأخذ الذية؟ 
أورايت لو أن رجلاً حراً قط يد رجل حر عمدًء فقال القطوعة 
يده آخد دية العبدٍء فقال القاطع اقطع أو دع أكان يجبرٌ القاطع 
على أن يعطيةٌ دية اليدٍ ليس هذا بشيء» وليسَّ لهُ إلا القتصاصُ 
إِمّا أن ياخذ» وإمّا أن يعفر قال الله عزّ وجل في كتابه «أن النْفْسَ 
بالنفْس وَالْعيِنَ بالْعَينِ4. ( قرأ الربِيعٌ » إلى «وَالْجُرُوحَ يِصّاصٌُ» 
فما أستطيعٌ فيه القصاص فليس فيه إلا القصاصٌ كما قال الله عر 
وجل؛ وليس فيه دية ولا ماله وما كان من خط| فعليو ما سمّى 
الل في الخطا من الدَيةٍ المسلَمةٍ إلى أهله فمن حكمٌ بغير هذا فهر 
مدع فعليه اليينة في نفس العبد وغيرٍ ذلك فمن وجب لهُ 
القصاصُ في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفة إلى عقاله ومن 
وجب لهُ عقلٌ فليسَ له أن يصرفة إلى قود في حر ولا ملولم فمن 
فرق بين المملوك في هذا وبين اللخر فليأت عليه بالبرهان من كتابي 
اللّه عر وجل الناطيء ومن السنةِ المعروفة. 

قال الشافعي: قال الله تعالى كيب عَلَيكُم الِْصَاصُ فِي 
الْفتلَى اله الجر وَالعَيِدُ بِالْعَبْدِ وَالأننَى بالأنتى» إلى ِلَعَلكُمْ 
تَنقُونَ4» وقالَ الشافعي: فسمعت من أرضى من أهل العلم 
- بالقرآن يقولٌ كان في أهل الإنجيل إذا قتلوا العقل» ولم يكن فيهم 


- باب القصاص بينَ المماليك 


١5 


قصاص» وكان في أهل التوراة القتصاص» ول يكن فيهم دية 
فحكمٌ الله عرٌ وجل في هذه الأمّةٍ بن في العمدٍ الدّية إن شاءً 
الول أو القصاصَ إن شاءً فأنزلَ الله عرٌ وجل «إيَا أَيُهَا الْذِينَ 
آمُوا كب عَليكُم التِصّاصُ ف ا وَالْعَنِدُ بِالْعَبِد 
و َالأننى بالأنتى» إلى قوله «لَعلْكُمْ يقر 

قال الشافعي: ريه 
عن التأويله وقد ذكرٌ عن ابن عباس بعضةٌ؛ ولم أحفظ عنهُ 
بعضكء فقال: واللّه اعلمُ في كتاب الله عزن وجل إِنَهُأنزل فيما فيه 
القصاص» وكان بيناً أن ذلك إلى 4 الدّم؛ أن العفو نما هو لمن 
لهُ القوثُ وكان بيّناً أن قولَ الله عرٌ وجل لقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيبه 
شي فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوف» أن يعفوٌ ول الدّم القصاصّ ويأخدٌ ا 
لأنهُ لو كان ول ادم إذا عفا القصاص لم يب لهُ غيرهُ لم يكن لله 
إذا ذهب حقَة ولم تكن دية يأخذها شيءٌ يتبعهٌ بمعروفبء ولا 
يؤدّى إليه بإحسان. 

وقال الله عر وجل هديك تَخِْيف مِنْ ربَكُمْ وَرَحْمَةُ»؛ 
فكان بين أنهُ تخفيفُ القتل بأخلر المال. 

وقال: ؤرَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاة أن يمتنعَ بها من القتلِء 
فلم يكن امال إذا كان الول في حال يسقط عنهُ القودُ إذا أراد. 

قال: وروى سفيانُ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآةٍ شبيهاً بما وصفت في أحاو المعنيين 
ودلتْ سن رسول الله تي على مثل معناه. 


75 أخْبْرَنَا مُحَمِّدُ بْنّ إِسْمَاءِيلَ؛ ءَ عَن ابن أبي 


نبو عَن عي بن أبي ستعيد الْمَفبْرِي عن أبي شُرَيْحٍ 
الكَمْبِي أن رَسُولَ الله َي قال: مَنْ قَيِلَ لَهُ قَِيلٌ فَأَهْلَهُ بَيْنَ 
خيرتَينِ إن أَحَبُوا الْحقَلَ وَإِنْ أَحَبُوا فَلَهُمْ الْقَوَدُ. 

8 أَخبرنا الققَهُ عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحيّى بن أبي 

قال النشافعيٌ رحمه الله تعالى: الكتابُ والسَنْةٌ معاً يدلان 
دلالة لا إشكال فيها أن لوق الدّم أن يقنصر*“ أو يعفوَ القت ويأخد 
المالَ» أي ذلك شاءً أن يفعلٌ فعلٌ ليس إلى القاتل من ذلك شي 
وإذا كان هذا في التفس كان فيما دون النفس من الجراح هكذاء 
وكان ذلك للرّجل في عبدوء فإذا قت عبد رجل فسيّده بالخيار بن 


أن يقل أو يكون له قيمةٌ عبده المقتول في عنقي العبلٍ القاتل؛ فإن 
أدّاها سد العبدٍ القاتل متطوعاً فليسَ لسيّدٍ العبد إلا ذلك إذا عفا 


القصاص. وإن أبى سيّدُ العبدٍ القاتل أن يؤدّيها لم يجبر عليها وبيع 


ه.5ا 
العبدٌ القاتل؛ فإن كان ثمنه أقلّ من قيمة العبدٍ المقتول أو ثمنه 
فليسَ لسّدِ العبد المقتول إلا ذلك» وإن كان فيه فضل رد على 
سيّدٍ العبد القاتل. 2 

قال: سي ل ب 
أن يباعً بعضه حتى يوفى هذا ثمنه ويبقى هذا على ما بقيّ 
بلك أمسياة كله ف ؟ عله ققله ولحي بيار ريل ا 
ذلك أكثرٌ لثمنه. 

وكلث نفسينٍ أبداً قتلت إحداهما بالأخرى جعلت القصاصَ 
بينهما فيما دون النفس؛ لأنّي إذا جعلت القصاص في النفس التي 
هي أكثرٌ كان جميمُ البدن فأنا مضطرٌ إلى أن أقيِّدَ في الأقلّ من 
البدن إلا أن يكون فيه خبرٌ يلزمٌ يخالفُ هذا ولا خبرٌ فيه يلزمٌ 
يالف هذا والكتابُ يدل على هذاء وذلك أن الله عرٌ وجل حينَ 
ذكرٌ القصاصّ جملة قال: «النْفس بالنفس وَالمَيِنَ بِالْمَيْنِ4 إلى 
لوَالْجُرُوحَ قِصّاص* وقد احتج بهذا محمّدُ بن الحسن على 
أصحابنا وهرّ حجَةٌ عليه وذلك أنه يقال له إن كان العبكُ تمن 
دخل في هذو الآيةٍء فلم يفرّق اللّه بينَ القصاص في السروح 
والنفسء وإن كان غيرٌ داخل في هذوٍ الآية فاجغل العبدين بمتزلة 
البعيرين لا يقتصُ أحدهما من الآخر فأمًا ما أدخلَ محمّدُ 1 
الحسن على من أدخل عليه من أصحابنا من أنهسم جعلوا لسيّد 
العبدٍ الخيارٌ في أن يقل أو ياخذ ثمنّ عبات رل نيوا لقا 
الأحرار ولا فرق بين العبيدٍ والأحرار فكما قال يدخل عليه منهُ 
ما أدخلٌ غيرٌ أنهم قد أصابوا في العبلٍ الكتاب والسنَ وإن كانوا 
قد غفلوا عنهما في الأحرار وهر غفلَ عنةٌ فيهما جميعاً واحنج 
محمد بن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكرّ في العمد, القصاص» 
وفي الخطا اليم م زعم أن من جعلّ في العمل اليه فقد خالفَ 
حكم الله؛ فإن كان هذا كما ذكرٌ كان تمن قد دخحل في خلافم 
حكم الله من قبل أنه إذا كان زعم من حكم الله أن لا يكون في 
جما عاك الإنما نزلة نراق الخو الى قلاف بها رافلا يكو 
عليه مالٌ بقذفه نما يكونُ عليه عقوبة في بدنه فيلزمةٌ فيما لا يقي 
منهٌ من العمدٍ أن يبطلةُ ولا يجعلَ فيه مالاً. 

فإن قال: إنما أجعلٌ فيه المالَ إذا لم أستطع فيه القود. 

قلنا: فمن استثنى لك هذا؟ إن كان أصلٌ حكم اللّه كما 
وصفت في العمل والخطإء وقد يكونُ الم بينَ مائٍ فيعفو أحدهم 
أو يصالح فيجعلٌ محمد اَي للباقينَ در حقوقهم منهاء فقد 
جعل أيضاً في العمد الذي يستطاعٌ فيه القصاصٌ مالا رضيه أولياءٌ 
الدّمٍ أو لم يرضوه. 

فإن قال: فإنما جعلنا فيه مالا حينَ دخله العفو؛ فكانٌ 
يلزمه على أصل قوله واحدٌ من قولين أن يجعله كالرّجلين قذفٌ 
أبوهما فأيهما قام بالحدٌ فله لحت ولو عفا الآخرٌ لم يكن له عفرٌ 


7- باب ديةٍ أهل الذّمّة 


ه/ا- الرّدُ على محمّدٍ بن الحسن 
ويزعم م أنه إذا كان الأحرارٌ يعفون بشركهم في الدّم فحقن الم 


بعفو أحدهم لم يكن لاآخرينَ مال؛ لأنهلم يكن لهم مال إنما 
وجب لهم ضربةٌ سيفيء فلا تتحوّلٌ مالأ فنإن قال فأنت تقول 


مثلّ هذا معي. 
قلت: أجل على ما وصفت من حكم الله عرٌ وجل 
وحكم رسوله تَيكطْ على خلافي ما قلت أنت كله وذلك للآثار. 
١‏ باب دية أهل الدمّة 


5 5387 أَخبرَنًا الربِيٌ: قال: أَحْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: 
قال أَبُو حَِيفَةَ رضي المت وَدِيَةٌ الْيَهُودِي وَالنْصْرَانِيٌ 
وَالْمَجُوسِيّ مِثْلُ ويَةٍ الْحُرٌ الْمُسْلِمٍ وَعَلَى مَنْ قَتَلَّهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ القَوَدُه وَقَالَ أَمْلُ الْمَدِيئةِ دِيةٌ اليمُودي والنطراني 
إِذَا قَيِلَ أَحَدُهُمَا نِصْفُ وِيَةٍ الْسُدْ اليم رَدِيَة الْمَجُوسيِيٌ 
تَمَانمِابَةٍ يهم وَقَالَ أَهْل الْمَدِيئةٍ لا يقل مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ قال 
: بن الْحَسَنِ: اس 
0 

23 ل 
مُحَمَّد ؟ ل ا 


شرل لله ل دل 201 


0 


فكان يقولٌ بهذا القول فقيههم ربيعة بنُ أبي عبار الرحمن» 
وقد قال أهلُ المدين إذا قتلُ قل غيل وفرق بون قتل الغيلة وقتل 
غير الغيل وقد بلغنا عن عمرَ بن الخطّاب أله أمرٌ أن يقتل رجل 

من المسلمينَ بقل رجل نصراني غيلةً من أهل الححيرة فقتلهٌ بي 
وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنهُ كَانَ يَقَول: ذا قَنَ المُسْلِمُ 
لنصرَانِي فيل ب فَأما ما قَانُوا في الديةٍ فَقَوْلُ الله عَرْ وَجَلُ 
دَق الول ذُكر الله ادي في كاب فَقَالَ لوَمًا كان لِمُؤْمِنٍ أن 
عل مُؤْيناً الأ حَطاً ومن قتَلَ مُؤِْناً خطأ تحير رَقبَِ مو وَدِيَة 
مُسَلْمةُ إلى أَمْلِو4» ثم ذَكَرَ هل اماق َقَالَ: لوَإِنْ كَانَ مِنْ 
بكم وَتنَُمْ مِنَاقَ فَِيَةٌ مُسَلْمَة إلى أَهْلِه وَتَحْريرُ رَقِةٍ 
مُؤينة4 َجَعَلَ في كل وَاحدٍ هماد ْم وم َع في أهلٍ 
الْمِيّاق نِصّف الديّة كَمَا قال أَهْلُ الْمَدِينَةٍ وَأَهْلُ الْمِيئّاق يِسُوا 
مسْلِوِنَ فَجَعَلَ في كل وَاحاوٍ نْهُمَا وَِةَ مُسَلْمَة ِلَ أَهْلِهٍ 
وَالأَحَادِيث فِي ذَلِكَ كِرَة عَنْ رَسُول الله ييا مَشْهُورةٌ مَعْرُوفَةٌ 


ه/- الرَّدُّعلى محمّدٍ بن الحسن 


7 باب ديةٍ أهل الدّمَة 


15 5أ1 


أنهُ جَعَلَ دِيَة الْكَافِرونْلَ دَِةٍ الْمُمْلِيٍِ وَرَوَى ذلك أَفْفَهُهُمْ 
وَأَعْلَّمُهُمْ فِي زَمَانِهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِحَدِ بحَدِيثٍ رَسُول الله #يظ ابن شيِهَاب 
هري فذكرَ أن ده الْمُعَاهِدِ في عَهِْ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 
رضي الله عنهم مل ة الْحُر الْمئلِم كلما كان مُعَاويَةٌ جَعَلَهَا 
نِصف وِيَةٍ الجر الْمْسْلِبٍ ؛ قن الرَهْرِي كَانٌ علَمَهُمٌ في رما 
بِالأحَاوِيث فَكيِفَ رَغِْبُوا عَمَا د فتَهُهَمْ إلى قَوْل مُعَاوية. 
5 أَخْبرَنًا ابْنُ الْمبَارَكِِ عن مَعْمَرِ بن رَاشْياوٍ قال 


بي مَنْ شهد قََلَ رَجُلٍ بلِمّي بِكِتَاب عُمَرَ ْن عَبْد الْعَزِيز: 
ل تَعْلِبَه عَن الْحَسَن بن 
ميمُونِء عَن عَبْل الله بن عبد الله مَْلَى بَنِي هَائِيمٍء عن أبي 
الجَوب الآسَدِيّ قال: أنَى عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ #5 بِرَجُلٍ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ قتَلَ رَجُلاً مِنْ أهل الدَّمّةٍ ةِ قال فَقَامَت عَلَيْهِ 
المي أمَر تله فَجَاءً أحومُ فَقَالَ: قَدْ عَمَوْتَ عَنْهُ قال 


مه ه# 


عله مَتَدُوك أن فم ك؟ قال: لاء وَلَكِنْ قَتَلَهُ لاي يَرْدُ عَلَي 
أخي وَعَرضُونِي فَرَضِيت قال أنت أَعْلَّمُ مَنْ كَانْت لَهُ ذِمينَا 

01 أخبر نا أُو حَتيفةه عن حَمْناي من إيرَاِمَ 
قال: دِيَة الْمُعَاهِدٍ دِيَة الْحُدُ الْمُسْلِم. [أخرجه ابن أي شيبة 
017 ] ْ 

- حَدَتَنا أبُو حَنِيفَة عَن حَمَّابٍِ عَن إِْرَاهِيمَ أن 
رَجُلا مِنْ يني بَكْرٍ بن وَائلٍ قَتَلَ رَجُلاً من أهْل الْحِرَة فَكَتَبَ 
فبه مر بنُ الطاب 6 أذ يدقع إلى أذلياء المقتول؛ إن 
شَاءُوا قَتَنُواء وَإِنْ شّاءًوا عَفَوَا فَدُفِحَ الرْجُلُ إِلَى ولي الْمَقشّول 
ِلَى رَجُلٍ يقال لَهُ حُتيْنْ مِنْ أخْل الْجِيرَةَ فَقَتَلَّهُ فَكَتَب عُمَرٌ 
بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَان الرَجُلُ لَمَ يُقتَلء فلا تَقتلُوهُ فَرَأَوَا أن عُمَرَ 
أَرَادَ أن يُرْضِيَهُمَ مِنّ الدَيَة. [أخرجه البيهقي 90/4)] 

6- أَحبرََا مُحَمدُ بن يزيد قال: أَخبرنًا سُفيَانُ بن 
حُسَينِ عن الزُهْري أن ابْنَ شاس الْجُدَامِيْ ققَلَ رَجُلاً مِنْ 
أنباط الشام فَرْفِحَ إلى عُثْمَانَ بن عَفَانَ فَأمَرَ بَِئْلِهِ فَكَلْمَهُ 
الي وتام مِرْ أممْحَابٍ رَسُول اللّه 1 فهر عَنْ فَدلِِ قال 
فَجَعَلَ دِنَهُ لف دينار. [أخرجه البيقي في "معرفة السنن والفارة 


الى ] 


قم همهو 


8*٠‏ أخَبرَنًا مَحَمَدُ بْنْ يزيد قال: أخبَرَنًا سَفيَانُ بن 
حُسَيْنَء عَن الزُهْرِي» عَن ابن الْمُسَيّبٍ قال: ديَة كل مُعَاهِرٍ 
فِي 5 لف ديتار. [اعرجه لبهي في “المعرفة” (4/5 10717 

5١‏ وََخيَرَنَا ابن عبد اللّهء عَن الْمُفِيرَة عن 
إِبْرَاهِيمَ أنَهُ قال: دِيَةُ اليَهُودِي وَالنصِرَانِيٌ وَالْمَجُوسِيْ سَوَاءٌ 


[أخرجه البيهقي في 'المعرفة" (5/ 17؟)] 
أخبرنَا َالِدَ عَنّ مُطَرفو من التنْبيٌ مِنْلَهُ 


»© عهى م 


إلا أنه َه لَم يذكر الْمَجُومي. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (4/5 7)] 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقتلُ مؤمسنٌ بكافرٍ ودية 
اليهودي والنصرانىٌ ثلث دية المسلم وديةٌ الجوسي ثمائماثة درهمء 
وقد خالفنا في هذا غير واحلدٍ من بعض الناس وغيرهم وسالني 
بعضهم وسألته وسأحكي ما حضرني منه إن شاءً الله تعالى» 
فقال: ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ 

فقلت ما لا ينبي لأحاو دفعة ا رق الل به بين المؤمدين 
والكافرين» ثم سنةٌ رسول الله يذ أيضاء ثم الأخبارٌ عمّن بعد 
فقالوا وأينَ ما فرّقَ اللّه بو بين المؤمنينَ والكافرينَ من الأحكام؟ 
اتات لكان فنالا لدان ذه ولكن أسألٌ عن أحكام 
الدّنيا فقيل له يحضرٌ المؤمنٌ والكافرٌ قتال الكقار فنعطي نحن وأنت 
المؤمن اليد وغنعة الكافر» وإن كان أعظم غناء منهُ ونأخذٌ ما 
أخذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهرهُ اله بها ويزكيه ويؤخحذ 
ذلك من الكفار صغاراً قال الله تعالل حَنّى يُمْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ 

يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4 فوجدت الكفَارَ في حكم الله ثم حكم 

رسوله في موضع العبوديّة للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا 
وتؤخذ منهم أموالهم لا يقبلُ منهم غيرٌ ذلك وصنفاً يصنعٌ ذلك 

بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون فإعطاءً الجرية إذا 
لزمهم فهر صنفٌ من العبوديّة فلا يجوز أن يكون من كان خولا 
للمسلمينَ في حال أو كان خولاً لمم بكلّ حال إلا أن يؤديّ 
جزية؛ فيكون كالعبد المخارج في بعض حالائه كفؤاً للمسلمين. 

وقد فرّق الله عرٌ وجل بينهما بهذا وبأن أنعمَ على 
المسلمينَ فاحل لهم حرائرٌ نساء أهل الكتاب وحرمٌ المؤمنات على 
جببع الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا قال: إن فيما دون 
هذا لفرقء ولكن ما السَنْة؟ 

قلت. 


7838 أخبرنًا مُسْلِمُ يْنُّ ال عَن ابن أبي حُسَيْن 
عَن عَطَاء وَطَاوْس وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَن أَنْ الب # قال: في 


١5هال/‎ 


قال: هَذَا مُرْسَلُّ قُلّت: :َعَم وَقَديَصِلُه عَيْرهُمْ من أل 
الْمَازِي مِنْ حَدِيثِ عِمْرَان بن الْحُصَيْنِ وَحَدِيثِ غَيْرِِه ولكِنْ فيه 
حَدرِيث مِنْ أَحْسّن إسنادكُم. 

564 أَخبرَنًا ابن ينه عن مُطَرّف عَن الشعْبي» 
عَن ابْن أبي جُحَيْفَةَ قال: سنت عَلَِا 5 فَُلت هَل عِنْدَكُْ 
مِنْ رَسُول الله عير شي ميوى الْقْآن؟. 

فقال: : لا والذي فلق الحبّة وبراً النسمة إلا أن يؤتي الله 
عبداً فهماً في القرآن وما في الصّحيفةٍ قلت: وما في الصّحيفة؟ 

قال العقل وفكاكُ الأسيرء وأن لا يقل مؤمن يكافر قال: 
هَذَا حَِيث نابت عِنْدنا مَمْرُوف أن الي تي قال: ليقت 
مُؤْمِن با غير آنا تأولناة» وروى سعيدٌ بن جبير ألا النبي تيز 
قال: لا يقلُ ملم كاف وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْده فنهبنا إلى أنه 
عنى الكقارٌ من اهل الخرب الَْنِينَ لاعهدلهم؛ أن دماءهم 
حلالٌ فآمًا من من دمه العهث فيقولٌ من قتله بوه فقلنا حديث 
سعيدٍ مرسلٌ وحن نجعله لك ثابت هرّ عليك مم هذه الأحاديث 
قال فما معناه؟ 

قلنا قال رسول الله يظ: : لا يْقتل مُسلِمٌبكَافرِ ثم إن كان 
قال: وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ فإنّما قال: ولا يقتلٌ ذو عَهدٍ في عهده 
تعليماًللناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يمل لهم 
قتلّ من له عهدٌ من الكافرينٌ قال فيحتملٌ معنى غير هذا؟ 

قلنا لو احتمله كان هذا أولى به؛ لأنه الظَاهِرٌ قال: وما 
يدلّك على أنه الظاهر؟ 

قلنا؛ لأنّ ذوي العهدٍ من الكافرينَ كمَارٌ قال: فهل من سنَةٍ 
بين هذا؟ 

قلنا نعم وفيه كفاية قال وأينَ هي؟ 

قلت: قال رسولٌ الله ##فإ: لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا 
كار امم فهل زعمت أن هذا على الكافرينَ غير اهل العهدٍ 
فتكونُ قد تأوؤلت فيه مثلَ ما تأوّلت في الحديث الآخر؟ 

قال: لاء ولكنها على الكافرينَ من كانوا من أهل العهد 
رصم لآنْ اسم الكفر يلزمهم. ١‏ 

قلنا: ولا تَدُ بدأ إذا كان هذا صواباً ععندك من أن ئة تقول 
مثلَ ذلك في قول رسول الله ت: لا يقل مون بكافرٍ أو يكون 
ذلك صواباً فتردُ هذاء فتقولٌ يرث الكافرٌ المسلمَ إذا كان من أمل 
العهد؛ ولا يرئه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كما بعٌضت 
حديث لا يُقتَلُ مُؤِْنٌ بكَافِر قال: ما أقوله. 
قلنا: ل؟ الآن الحديث لا يحتمله؟ 
قال: بلى» هر يحتملك ولكرٌ ظاهرة غيره. 
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قلنا : فكذلك ظاهرٌ ذلك الحديث على غير ما تأوّلت» وقد 
زعمت أن معاذاً ومعاوية ورا مسلماً من كافر؛ م تركت الذي 
رويت نصاً عنهماء وقلت: لاحجّة في أحد مع الني تقذ عشم 
أردت أن تبعل سعيد بنّ جبير متأوّلاً حجّة على النِي يز وهو 
يأثيك بنفسوء فلا تقبله منه وتقوكُ رجلٌ من التَابِعينَ لا يلزمنى 
قوله قال فليسَ بهذا وحده قلته قلناء وقد يلزمك في هذا ترك ما 
ذهبت إليه؛ لأنك إذا لم تقد المسلمَ من الحربي للعلَةِ التي ذكرت؛ 
فقد لا تقيده وله عهدٌ قال وأينَ قلت؟ المستأمن يقتله المسلم لا 
تقتله به وله عهدٌ هر به حرام الدّم والمال» فلو لم يلزمك حجُّةٌ إلا 
هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهدٌ؟ 

قلنا نعم لعهدٍ الأمان» وهذا مؤمنٌ قال فيدلٌ على هذا 
بكتابو أو س؟ 
قلنا نعم قال الل عرٌ وجل براه مِنَ الله وَرَسُولو» إلى 

قولهٍ «ألْكم غَيرُ مُمْجزِي اللَّه» فجعلّ لهم عهداً إلى مدق ولم 
يكونوا أمناة جزية كارا امناة بعهابء ووصفهم باسم العهد بعت 
رَسُولُ الله تا علي طفه بأن مَنْ كان عِنْدَهُ من ابي كا عَفْدَ 
فَعَهدُهُ إلى مُدَيِهِ قال: ما كنا نذهبُ إلا أن العهد عهدُ الأبدٍ قلناء 
فقد أوجدناك العهد إلى مدَّوٍ ني كتابٍ الله عزْ وجل وسَةٍ رسول 
الله تل وقال الله إن أحَدْ مِنَ المُْكِنَ اسْنَجَارَك فَأجرة 
حَنَى يَسْمََ كلام اللّه ُ يله مَأمَنَه فجعل له العهد إلى إسماع 
ال إنما هو 
إلى مدو إلى المعاهد نفسه ما استقامٌ بها كانت لَه فإذا نزعَ عنها 
كان محارياً حلالَ الدّم والمال فأقدت المعاهد الذي العهدٌ فيه إلى 
المشرك وم تقد المعاهد الذي عقد لهُ العهدٌ إلى مذَةٍ بمسلي ثم 
هما جميعاً في الحالين منوعا الم والمال عندك معاهدين أفرايت لو 
قال لك قائل أقيدُ المعاهد إلى مدَةٍ من قبل أنه بمنوعٌ الدّم والمال 
وجاهلٌ أن حكمٌ الإسلام لا يقل المؤمنٌ بهٍ ولا أقيدُ المعاهدٌ 
المقيم ببلادٍ الإسلام؛ لأنهُ عام أن لا يقتلَ مسلمٌ بيه فقاد رضي 
العهد على ما لم يرضة عليه ذلك آلا يكون احسنَ حجّة منك؟ 

قال: : فإنا قد روينا من حدي ابن البيلماني' ان النيْ تن 
قل مؤمناً بكافر. 

قلت: : أفرايت لو كنا نحن وأنت تنبت امنقطمٌ بحسن الظّنْ 
من رواه فروي حديثان : أحدهما منقطعٌ والآخرٌ مِتصلٌ بخلافه 
أتهما كان أولى بنا أن نثبنه الذي ثبتشاف وقد عرفنا من رواه 
بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن؟ 

قال: بل الذي ثبتناه متصلاً. 

فقلت فحديثدا متصلٌ وحديث ابن البيلمانيُ منقطعٌ 
وحديث ابن البيلماني خطأء وإِنّ ما رواه ابن البيلماني فيما بلغنا 
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١‏ باب دية أهل الدّمّة 


١5.4 


اا لكا لع الا ا الاو ا ا 222 2 رس د ةي ا م 


أن عَمْرَو بْنَ أيه كل كارأ كان لَه عَهْدَ إَِى مدو وَكَانَ الْمَقتَولٌ 

رَسُولاً فته النبيئ تي به ولو كان ثابتً كنت أنت قد خالفت 
امجن ما حت إن الملعتر والني كله شرن وز اله فل 

بني النضير وقبلَ الفتح بزمان وخطبة الني لنظ: لا يُعَنَلُمُسْلِمْ 
بِكَافِر عام الفتح. 

قلت: فلو كان كما 7 تقول كان منسوخاً قال: فلم لم تقبل به 
وتقولٌ هر منسوخ» وقلت هر خطأ؟. 

قلت عاشَ عمرو بن أميَةَ بعد رسول الله تي دهراً 
طويلاً وأنت إنما تأخذ العلمَ من بعدُ ليس لك به مثل معرفةٍ 
اصحابناء وَعَمْرُو ََ النِ وََاهُما اللي تيده وَلمْ يَزْد ابي 
ييز عَمْراً عَلَى أَنْ قال: نت رَجُلَين لَّهُمَا مني عَهْدُ لأدينهمًا. 

قال: فإنما قلت هذا مع ما ذكرنا بأ عمرٌ كتسب في رج 
من بني شيبانَ قتلّ رجلاً من أهل الحيرة وكتب أن اقتلوة ثم 
كتب بعد ذلك لا تقتلوه. 

قلنا: أفرأيت لو كتب أن اقتلوه وقتلَ» ولم يرجع عنه أكان 
يكونٌ في أحدٍ معّ رسول الله تايط حجّة؟ 

قال: لا. ْ 

قلنا فاحسنٌ حالك أن تكونٌ احتججت بغير حجّةٍ أرأيت 
لو لم يكن فيه عن الي تف شيءٌ نقيمْ الحجّة عليك بده ولم يكن 
فيه إلا ما قال عمرٌ أكان عمرٌ يحكم بحكوء لم برجم عه إلا عن 
علم بلغه هرّ أولى من قوله فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجعٌ 
إليه أولى به من الذي قال: فيكونٌ قوله راجعا أولى أن تصيرٌ إليه؟ 

قال فلعله أرادَ أن يرضيه بالدّية. 

قلنا: فلعلّه أرادٌ أن يخيفه بالقتل» ولا يقتله قال: ليس هذا 

قلنا: وليسَ ما قلت في الحديث. 

قال: فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمرٌ كتبّ في مسلمٍ 
قتلّ نصرائاً إن كان القاتلٌ قبّالاً فاقتلوة» وإن كان غير قال قلروه 
ولا تقتلوه قلناء فقد رويناه؛؟ فإن شئت فقل هوّ ثابتُ ولا ننازعك 
فيه. 

قال: فإن قلته؟ 

قلت: فائَبعَ عمرٌ كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما 
قلنا فنسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن عمرّ في هذا 
شىء؟ 

قلت: : لا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو 
تبمعٌ الانقطاعَ والضّعف جميعاً قال: : فقد روينا فيه أن عثمانٌ بن 
عفَانَ ضيه أمرّ بمسلم قتلّ كافراً أن يقل فقامَ إليه ناس من 


أصحابب رسول الله تفي فمنعوه فوداه بآلفه دينار» ولم يقتله. 
قلت معنا تن تيكو ين غول ةقان كاك غير نايك قوع 
الاحتجاج بوه وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكمٌ ولك فيه آخرٌ فقل 
به حتّى نعلمَ أنك قد اتبعته على ضعفه قال: وما علي فيه؟ 
قلنا زعمت أنّه أرادٌ قتله فمنعه ناس من أصحابه رسول 
الله تيا فرجمٌ إليهم فهذا عثمانُ في أناس من أصحاب رسول 
الله تف مجتمعينَ أن لا يقتلَ مسلمٌ بكافر فكيف خالفتم؟ 

قال: فقد أرادٌ قتله قلناء فقد رجمّ فالرّجوعٌ أولى به. 

قال: : فقد روينا عن الرّهرِي أن دية المعاهد كانت في عهار 
أبي بكر وعمرٌ وعثمانٌ رضي اله عنههم دية مسلم تامّة حتى 
جعل معاوية نصفف الدّيةِ في بيت المال. 

قلنا: أفتقبلٌ عن الرُهرِي مرسله عن الي تيز أو عن أبي 
1 + كر اومن قر أدعن عنما قبن عذف عرسل؟ 

قال: ما يقل المرسلُ من أحل» وَإِنّ ؛ هري لقبيح المرسلٍ 
قلناء وإذا بيت أن تقبل الرسل؟ فكان هذا مرسلاء وكان الزّهري 

قبيحَ المرسل عندك أليسَ قد رددته من وجهين قال: فهل من 
شي يدل عن خلافم حدين الزهري) فيذ؟ 1 

قلنا نعم إن كنت صحّحته عن الرهري» ولكنا لا نعرفه 
عن الزّهري كما نقولٌ قال: وما هوّ قلت: 

1-1 َخْبرنا فُضَيْلُ بْنُ يٍاض»ء عَن مَنْصُورِ بن 
الْمُخْتَمِِ » عن نَابِس الْحَدَاهِ عن ابن الْمُسَيْب أَنْعُمَرَ بْنَ 
الْحَطَْابٍ # قَفسَى فِي وِبَة الْيَهُودِي وَالنصْرَانِي بِأربْعَةٍ 
آلاف وَفِي دِيةَ الْمَجُومِيِي تَمَانِهِائَةٍ وِرْهَم. [أخرجه الييهقي 
ىق ] 


785 قال الشافعي: أَخْيْرَنَا ابن عُيْيْنَقَ عَن صَدَقَة 
بن يَسَارٍ قال: رْسَلْنا إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيّب نَسْأَلَهُ عَنْ وِيَةٍ 

الْعَاهِي قَقَالَ: قَضَّى فِيه عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ © بأَرْبعَةٍ آلافم 
قال: فَقَلْنًا فَمَنُ َبْلّهُ؟ قال فَحَسينًا. [أخرجه البيهقي ])٠١٠١/48(‏ 

قال الشافعي: هم الذينَ سألوه آخراً قال سعيدٌ بن المسيّبٍ 
عن عمرّ منقطع. ش 

قلنا: إِنه ليزعمُ أنه قد حفظ عنة» ثم تزعمونه أنتم أنه 
خاصّة وهو عن عثمان غير منقطع. 

قال فبهذا قلت؟ 

قلت: نعم وبغيره. 

قال: فلم قال أصحابك نصف دية المسلم. 
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قلت: روينا عن عمرو بن شعيس أن الني يذ قال: لا 
يقل لم يكار ونه صف ويه الْحيم. 

قال: فلم لا تاخدٌ به أنت؟ 

قلت: لو كان من يثبت حديثه لأخذنا بوه وما كانَ في أحر 
مع زسول الله حجَةٌ قلناء فيكونٌ لنا مثلُ ما لهم. 

قال: نعم. 

قال: فعندهم فيه رواية غيرٌ ذلك. 

قلت له: نعم شيءٌ يروونه عن عمرٌ بن عبد العزيز. 

قال: هذا أمرّ ضعيف قلناء فقد تركناة قال: فإنّ من حجتنا 
فيه أن الله عر وجل قال وما كَان لِمُؤْمِن أن يعثَلَ مُؤينا إلأ 
خطأ ومن قَتلَ مُؤْياً خطأ فير َب مُؤْنةٌ وَوبةَ مُسَلْمَة إلى 
أهْلِو»» وقال: إن كَان مِنْ فُوْمِبكُمْ وَتَهُمْ ماق فَريَة 
مُسَلْمَة إى أَهْلِهِ وتخرير ركب مُؤْيئٍ4» فلمًا سويت وسوينا بين 
قتل المعاهدٍ والمسلم في الرّقبةٍ بحكم الله كانَ ينبغي لنا أن نسوّي 
بينهما في الدية. 

قلنا: : الرّقبةٌ معروفة فيهما والدَية جملة لا دلالة على عددها 
في تنزيل الوحي فإنّما قبلت الدّلالةٌ على عددها عن النيئ لظ 
بأمر الله عرُ وجل بطاعته أو عمّن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه 
قال: ما في كتابر الله عددُ الي قلناء ففي سنةٍ رسول الله يت 
عددٌ دي المسلم ماثةٌ من الإبل وعسن عمرّ من اذهب والورق 
فقبلنا نحن وأنت عن الني تي الإبلَ وعن عمرٌ اذهب والسورق 
إذا لم يكن فيه عن الني تبكر شيء. 

قال: نعم. 

قلنا فهكذا قبلنا عن الني بيط عدد ديةٍ المسلم وعمن عمرٌ 
عددٌ دي غيره تمن خالفَ الإسلامٌ إذا لم يكن فيه عن النيّ تللظ 
شيءٌ نعرفه أرأيت إذا عشوت إلى أنْ كلتيهما اسم دية أفي فرض 
الله من قتلّ المؤمنَ الدية والرّقبةٌ ومن قتالَ المؤمة مدل ذللك؛ 
لأنها داغخلة في ذلك؟ 

قال: نعم فرض الله عرُ وجل على من قتلهها تحريرٌ رقبةٍ 
مؤمنة ودية مسآّمة قلناء فلم ذكرٌ أن المؤمنَ يكونُ فيه تحريرٌ رقبةٍ 
ودية هل سوّى بينهما في الدّيةِ المسلّمة؟ 

قال: لا. 

قلنا وه أولى بمساواته مع الإسلام وَالحرَيةِه فإنُ مؤمناً 

يحتملٌ مؤمناً ومؤمنة كما يحتملُ المؤمنينٌ الرّجَالَ والنساءً 
والكافرين الذِينَ ذكرٌ متفرداً فيه أورأيت الرّجل يقتلُ الجنينَ اليس 
عليه فيه كقارة بعتق رقبةٍ وديةٍ مسلّمةٍ؟ 


قال: بلى. 
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قلت: لأنه داخلٌ في معنى مؤمن؟ 

لان : 

قلت فلم زعمت أن ديه حمسون ديناراً وهو مساوني 
الرّقبةٍ أو رأيت الرّجل يقتلٌ العبد أليسَ عليه تحريرٌ رقبة؛ لأنه كنل 
مؤمناً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ففيه ديةٌ أو هيّ قيمته؟ 

قال: بل هي قيمتهُ» وإن كانت عشرة دراهم أو أكثر. 

قلت: فترى الدّيات إذا لزمت» وكانّ عليه أن يؤديّ دياتهم 
إلى أهليهم» وأن يعتق رقبة في كل واحلٍ منهم سواءٌ فيه أعلاهم 
وأدناهم ساويت بين دياتهم. 

قال: لا. 

قلت: فلم أردت أن تسوّي بينَ الكافر واللمسلم إذا استويا 
في الرّقبيِ وأن تلزمَ قاتلهما أن يؤدي دية وم تسوٌ بين المسلمين 
الذينَ هم أولى أن تسوّيّ بينهم من الكفار. 

قال الشافعي: فقال بعضُ من يذهب مذهب بعض الناس 
إن مما قتلنا به المؤمنٌ بالكافر والحرٌ بالعبد آيتين. 

قلنا: فاذكر إحداهماء فقالٌ إحداهما قولٌ الله ععدٌ وجل في 
كتابه ظوَكتبنَاعَلَيِْمْ فيها أن النفْس بالنفس». 

قلت: ما اعيرنا الله عو وجا أله كع ب اعذئ اقل 


التوراةٍ حكمُ بيننا؟ 


قال: نعم حتى يبيّنَ أنه قد نسخةٌ عناء فلمًا قال: لالنفْسَ 
بالنفْس» لم يجز أن تكون كل نفس بكل نفس إذا كانت النفسٌ 
المقتولة محرّمة أن تقتل. 

قلنا: : فلسنا نريدٌ أن نحتج عليك بأكثرٌ من قولك إِنْ هذه 
الآية عامةٌ فزعمت أن فيها خمسة أحكام مفردة وحكماً سادساً 
امع فخالفت جميم الأربعةٍ الأحكام الّقي بعد الحكم الأول 
والحكمٌ الخامسُ والسَادسُ جمعتهما في موضعين في الحرٌ يقل 
العبد والرّجل يقتَلٌ المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عينَ 
العبدٍ ولا أنفه بأنفها ولا أنف الغبدٍ ولا أذنه بأذنها ولا أذنَ العبدٍ 
ولا سته بستها ولا سن العبدٍ ولا جروحه كلّها بجروحها ولا 
جروح العبدِء وقد بدأت أوّلا بالذي زعمت أنك أخذت به 
فخالفته في بعضء ووافقته في بعض فزعمت أن الرّجل يقتل 
عبد فلا تقتله به ويقتلٌ ابن فلا تقتله به ويقتلُ المستأمنَ فلا 
تقتله بوه وكلّ هذه نفوسُ محرّمة قال انبعت في هذا أثراً. 

قلنا: فتخالف الأثرّ الكتاب؟ 

قال: لا. 


ه/ا- الرّدٌ على محمد بن الحسن 

قلنا فالكتاب إذأ على غير ما تأوّلت فلم فرّقت بينَ أحكام 
اللّه عر وجل على ما تأوّلت؟ 

قال بعض من حضرهُ دع هذا فهو يلزمة كله قال والآيةٌ 
الأخرى قال الل عر وجل «ومن قَيِلَ مَظْلُوماً قَقَدْ جَعَلَنَا لوَلِيّهِ 
سُلْطَاناً فلا يُسْرِف في الْقثِك فقول إقلا يُشرف فِي الْقَدْلِ» 
دلالة على أن من قتلّ مظلوماً فلوليّهِ أن يقل قاتلهُ قيلٌ لهُ: فيعادٌ 
عليك ذلك الكلام بعينهِ في الابن يقتلهُ أبوه والعبدٍ يقتله سيّد 


والمستأمن يقتلهُ المسلمُ قال فلي من كل هذا مخرج. 

قلت: فاذكر مخرجك. 

قال: إن شاءً الله تبارك وتعالى لا جعل الدّمَ إلى الوق كان 
الأب وليه فلم يكن له أن يقتلٌ نفسه. 

قلنا: أفرأيت إن كانّ له ابن بالغ أتخرج الأب من الولايةٍ 
وتجعل للابن أن يقتله؟ 

قال: لا أفعل. 

قلت: فلا تخرجه بالقتل من الولاية؟ 

قال: لا. ْ 

قلتث: : فما تقولُ في ابن عم لرجل قتله وهو وليه ووارئه 
لو لم يقتل وكان له ابن عم هرّ أبعدٌ منه أفتجعلٌ للأبعدٍ أن يقل 
الأقرب؟ 

قال: تعم. 

قلنا: ومن أينّ وهذا وليّه وهو قاتل. 

قال القاتل: يخرجٌ بالقتل من الولاية. 

قلنا: والقائلُ يخرجُ بالقتل من الولاية. 

قال: نعم. 

قلنا فلم لم تخرج الأب من الولايةٍ وأنت تخرجه مسن 
الميراث؟ 

قال: اتبعت تبعت في الأب الآثر. 

قلنا: فالأثرٌ يدلّك على خلافي ما قلت. 

قال: فاتبعت فيه الإجماع. 

قلنا: فالإجماعٌ يدلك على خلافي ما تأوّلت فيه القرآن. 

قلنا: فالعبدُ يكونٌ له ابن حر فيقتله مولاه أيخرجُ القائُ من 
الولاية» ويكونٌ لابنه أن يقتلَ مولاه؟ 

قال: لا بالإجماع. 

قلت: : فالمستأمنْ يكونٌ معه ابنه أيكونٌ له أن يقل المسلم 
الذي قتله. 

قال: لا بالإجماع. 


-١‏ باب العقل على الرّجل خاصّة 
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قلت: أفيكونٌ الإجماعٌ على خلافي الكتاب؟ 

قال: لا. 

قلنا : فالإجماع إذاّ يدلّك على أنك قد أخطات في تأويل 
كتاب الله عر وجل وقلنا له لم يجمع معك أحدٌ على أن لا يقملَّ 
الرَجِل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتلَ الحر بالعبيه ولا يقد 
المؤمنُ بالكافرٍ فكيف جعلت إجماعهم حجّة» وقد زعمت أنهم 
أخطئوا في أصل ما ذهبوا إليه؟ واللّه أعلم. 


باب العقل على الرجلٍ خاصّة 

قال أبو حنيفة #5 تعقلُ العاقلة من الجنايات الموضحجة 
والسمّنُ فما فوقَ ذلك» وما كان دونَ ذلك فهرَّ في مال الجاني لا 
تعقله العاقلة وقالَ أهلُ المدينةٍ لا تعقلُ العاقلة شيئاً من ذلك 
حتى يبلغ الثلث» فإذا بلغ الثّلث عقلته العاقلة. 

وكذلك ما زادَّ على الثلث فهرَ على العاقلة» وقال محمّدُ 
بن الحسن قد جعلّ رسولٌ الله يفي الأصبع عشراً من الإبل» 
وني السّنّ خمساً من الإبله وفي الموضحةٍ خمساً فجعلٌ ذلك في مال 
الرّجلٍ أو على عاقلتي» وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
َي لعمرو بن حزم مجتممٌ في العينين والأنفي والمأمومةٍ والجائفة 
واليد والرّجلء فلم يفرّق رسولٌ الله تر بعض ذلك من بعسض 
فكيف افترق ذلك عند أهل المدينةٍ لو كان في هذا افتراقٌ لأوجب 
على العاقلةٍ ما وجب عليهاً وأوجب في مال الرجلٍ ما وجب 
عليه ليس نّ الأمرُ هكذاء ولكن أدنى شيء فرض فيه الي ع 
الموضحة والسسّنُ فجعلٌ ذلك على العاقلةء وما كانّ دونٌ ذلكَ 
فهر على الجاني في مالدء وقد بلغنا عن رسول الله يتاي في 
المرأتين اللتين ضربت إحداهما بطنّ الأخرى فألقت جنيئاً يّنأ أن 
رسول الله يذ قضى في ذلك بغرَةٍ على العاقلة» فقالَ أولياءٌ 
المرأةٍ القاتلةٍ من العاقلة كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل ومثلّ ذلك يطل؟ 

فقال رسول اللّهِ ##: : إنْمَاهَذَا مِنْ وان الْكهّان فالجنينُ 
قضى به رسول الله تي على أولياء المراقه وم يقض به في مالهاء 
وإنما حكمٌ في الجنين بغرَةٍ فعدلَ ذلك بخمسينٌ ديناراً ليس فيه 
اختلافٌ بين أهل العراق وبين نَ أهل الحجاز فهذا أقلْ من ثلث 
الدية وقد جعلّ ذلك رسول الله تقذ على العاقلةٍ فهذا يبسن 
لك ما قبله تا اختلف القومٌ فيه. 


6807 أَحَبَرَا أبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنهء عَن حَمَّانٍ 
عَن إِبْرَاهِيمَ النْحَعِيّ قال: تَحْقِلُ الْعَاقِلَةَ الْحَطَا كُلّهُ إل مَا كَانْ 
دُونَ الْمُوضِحَةٍ وَالسّنٌ مِمًا ليس فيه أَرْش مَعْلُوم. 


أأدا 

8 أعيرَنًا مُحَمدُ بْنُ أبان بن صَالِحٍ الْقرَثِيِي» 
عَن حَمَّاده عَن إِبْرَاهِيمَ قال: لا تَعْقِِلُ الْعَاقِلَهُ شَيْئا دُونَ 
الْمُوضِحَةِ وَكُلُ شيْء كان دُون الْمُوفِحَةِ فَفِيهِ حُكُومَة 


عَدْل. 


5 أعبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَِانَء عَن حَمّانِ عَن 
بِرَاهِيمَ أن امْرَةَ ربت بَطْنَ ضَرتها بعَمُودٍ مُسطَاط فقت 
نينا ميْنَاوََانَتْ فَقَضَى رَسُولُ الله 1# بها عَلَى الْعَاقِلَقء 
وَقَضَى فِي الْجَنين بِغْرَةٍ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ عَلَى الْعَاقِلَّتٍ فَقَالَْتَ 
الْحَاقِلَُ أنَكُونُ الديَةُ فِيمَنْ لا شَرِب وَلا أكلَ ولا اَهَل قَدَمُ 
مِثْلِهِ يُطَلْ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله #6ا: سَجْعٌّ كَسَجْع الْجَاهِليَةٍ أَوْ 
شِعْرٌ كشِحْرَهِمْ كُمَا قلت لَكُمْ فيه غرّة عَبْ أَوْ آم 

فهذا قد قضى فيه رسول الله يؤر على العاقلة بغرَة عبار 
أو أمةٍ وهرّ أقلُ من ثلث الذي وهذا حديث مشهورٌ معروفُ عن 
رسول الله تنا 

قال الشتافعي: العقلٌ عقلان فعقلُ العمدٍ في مال الجاني 
دون عاقلته قل أو كثرَ وعقل الخط] على عاقلةٍ الجاني قل ذلك 
العقلُ أو كثر؛ لأنّ من غرمٌ الأكثرٌ غرمَ الأقل. 

فإن قال قائل: فهل من شيء يدل على ما وصفت؟ 

قيل له: نعم ما وصفت ألا كاف منه إذا كل أصلُ حكم 
العمدٍ في مال الجاني» فلم يختلف أحدٌ في أنه فيه قل أو كثرَ ثم 
كان أصلٌ حم الخطا في الأكثر في مال العالة فوكذا نبي أن 
يكون في الأقل؛ فإن قال: فهل من خبر نص عن النَيّ ت8ر؟ 

قيل: نعم قضى رسولٌ الله تي على العاقلة بالتَيقٍ ولا 
يجورٌ لو لم يكن عنه خبرٌ غيرٌ هذا إذ سن أن دية الخطإ على 
العاقلةٍ إلا أن يكون كل خطإ عليها أو يتوهمٌ متوهّمٌ» فيقول كان 
أصلٌ الجنايات على جانيهاء فلمًا قضى رسول الله تق بالدَيةٍ 
على العاقلةٍ في الخطأ. 

قلنا: ما.بلغ أن يكرن ديةَ فعلى العاقلةء وما نقصّ من 
ادي فعلى جانيو» وآمّا أن يقول قائلٌ تعقلٌ العاقلة الث ولا 
تعقل دونه أفرأيت إن قال له: إنسانٌ تعقبلٌ التسعة الأعشار أو 
الثثين أو النصفت ولا تعقلٌ دونه فما حجّته عليه؟ 

فإن قال قائل: فهل من خبر يدل على ما وصفت؟ 

قيل: نعم قضى رسول الله يط في الجنين بغره وقضي به 
على العاقل» وذلك نصفُ عشر الديةٍ وحديثه في أنه قضى ني 
الجنين على العاقلةٍ أثبت إسنادا من أنه قفنى بالتية على العاقلق 


-١‏ بابب العقل على الرّجل خاصة 


ها الرّدُ على محمد بن الحسن 
وإذا قضى بالدّيةٍ على العاقلة حينَ كانت دية ونصف عشر الدية؛ 
لأنهما معاً من الخطإ فكذلك يقضي بكلّ خطإء واللّه تعالى أعلم» 
وإن كانّ درهماً واحداً. 

وقال ابو حنيفة #2 يقضي عليهم بنصفي عشر الدّيقٍ ولا 
يقضي عليهم بما دونه ويلزمه في هذا مثل ما لزمٌ من قال يقضي 
عليهم بثلث الديقٍ ولا يقضي عليهم با دونه. 

فإن قال قائلٌ: فإنه قد احتج بأن الي ممفيطْ قضى بنصفبي 
عشر الديةِ على العاقل وأنه لا يحفظ عن الني 2 أنه قضى 
فيما دون نصفي العشر بشيء قيلّ له؟ فإن كنت إِنْما اتبعت الخبر. 

فقلت اجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه حبرٌ 
لزمك لأحدٍ إن عارضك أن 5 
ما فيه نصففُ عشر الدية فهيّ على عاقلتى. وإذا جنى ما هو أقل 
من ديةٍ وأكثرٌ من نصفي عشر دبة» ففي ماله حتّى تكون امتنعت 
من القياس عليه ورددت ما ليس فيه خبرٌ نص إلى الأصلٍ من أن 
تكون الجناية على جانيهاء وإن رددت القيامسَ عليه فلا بدٌ من 
واحلو من وجهين أن يكون النيأ يذ إذ لم يقض فيما دون 
الموضحةٍ بشيء أن يكونَ ذلك هدراً لا عقلَ فيه ولا قود كما 
تكونُ اللطمة واللكزة أو يكونٌ إذا جنى جناية اجتهدت فيها 
اراي فقضيت فيها بالعقل قياساً على الذي قضى فيه الني تخ 
من الجنايات» فإذا كان حقّ أن يقضي في الجنايات فيما دون 
الموضحةٍ بعقل قياساً فالحقٌ أن يقضي على العاقلة بالجنايةٍ الخط] 
ما كانت قلت أو كثرت لا يور إلا ذلك؛ واللّه تعلل أعلم. 

ولقلّما رأيت بعض الناس عاب شيئاً إلا شرك في طرفو 
منه إلا أنه قد يحسنُ أن يتخلّص بأكثرٌ ما يتخلّصُ به غيره تا لعل 
فيه مؤنة على من جهلَ موضعٌ الحجّةٍ فامًا من علمها فليست 
عليها مؤنة فيها إن شاءً الله تعالى. 

وقال بعضُ من ذهب إلى أن تعقلٌ العاقلةً الثلث كأنه إنما 
جعل عليهم الث قصاعداً؛ لأنْ الث يفدح وما دونة لا يفدح. 

قلنا: : فلم لم تجعل هذا في دم العمل وأنت تزعمُ أنه لو لزمه 
ماثة دية عمداً لم يكن عليهم أن يعينوه فيها بفلس أو رأيت لو 
اا را رع و اود اتوي ع ا 
والآخر موسر بألف ألفب أما يكونٌ الدّرهم للمعسر به أفدح مسن 
ألفي الف ديار للموسر بها الذي لا يكونُ جزءاً من ألفمٍ من 
مالِء فلو كان الأمرٌ كما وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال 
الجاني؛ فإن كانت جنايته دَرهما: ففدحه جعلته على العاقلةٍ وإن 
كانت جنايته ألفين ولا تفدحه لم تجعل على العاقلة منها شيئاً. 

فإن فال لو قلت هذا خرجك من السّة قبل قد خرجت 
من السَنْةِ ولم تقل ذا ولا شيعا له وجه قال بعضهم. فإنّ يحبى بن 


تقرل» وإذا جنى جان ما فيه أ 


© الرَدٌ على محمّدٍ بن الحسن 


-١4‏ باب الحر إذا جنى على العيد 
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سعيرٍ قال: من الأمر القديم أن تعقلَ العاقلةٌ اثلث فصاعداً. 

قلنا: القديم قد يكون تمن يقتدى به ويلزم قولة» ويكوثٌ 
من الولاةٍ الذِينَ لا يقتدى بهم؛ ولا يلزمٌ قوم فمن أيّ هذا هو؟ 

قال أظرٌ أنه أعلاها وأرفعها. 

قلت: أفنترك اليقينَ أن الي تا قضى بنصفي عشرٍ الي 
على العاقلةٍ لظن ليس ما أمرنا به لو لم يكن في هذا إلا القياسُ ما 
تركنا القياس للظنٌ ولئن أدخلت التهمة على الروايةٍ على الرجال 
المأمونين عن النيئ ييا فليسَ ذلك لكم؛ لأنها تقوم مقا الشهادةً 
للتّهمةٍ على الذي ألقى كلمةَ ظنْ أولى أن تكون مدخلة ولقلّما 
رأيت بعضّ من ذهب هذا المذهب يذهب إلا إلى ظنْ يمكنٌ عليه 
مثلَ ما أمكنّ فيستوي هرّ وغيره في حجن ويكونٌ اليقينُ أبدأ من 
روايته ورواية أصحابه عليه. 

وكذلك يكونُ عليه القياسُ فما حجَةٌ من كان عليه الخ 
2 الذي قطعّ الله به العذرَ والقياسَ والمعقول 


عن رسول الله 
وقول عواء م أهل البلدان من الفقهاء إلا ما وصفت من ظنْ هو 
وغيره فيه يستويان. 

ولو كان الظَنُ له دون غيره ما كان الظَّنُ وحده يقومٌ 
مقامها فكيف إذا كان يمكنُ غيره فيه مثلّ ما يمكنة» وكان يخالف 
. اليِينَ من الخبر والقياس. 

فإن قال قائلٌ: ما الخبرٌ أن النبي تن قَضَى 
الْعَاقِلَة؟ 

قيل: 

0ه أحْبَرَنَا الثقَة رَهُرَ يَحِى بن حََانَ عَن 
اللَيْثِ بْنِ سَعْدِه عن ابْن شِهَابِ عَن ابن الْمُسَيّبه عن أبي 


هم 


هريرة. 


بالْجَِين عَلَى 


-١ *‏ باب الحر إذا جنى على العبد 

-0١‏ أَحْبرَنَا الرْبِيعُ: قال: أَخْيْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
قال أَبُو حَنِيقَة رضي الله عنه: فِي الْعَبْدِ يُقَمَلُ خَطَّأ إن عَلَى 
عَاقِلَة لقَاتِلٍ الْقِيمَةَ بَالِمَة ما بَلَعَتَ إل أنْهُ لا يُجَاودُ بدَلِكَ ديه 
الح ْنِم كينقَصٌ من َلك ما مُْطَمٌ ف الْكَعه لأنه لا 
يَكُونُ أَحَدَ مِنَ الْعَبيد إلأء رَفِي الأخرار مَنْ هُوَ خيْرٌ من ولا 
يُجَاوِرُ بدِيَة الْحُرَ وَِنْ كَانْ حَيْراً قَافيلاً مَا قُرِضَ مِنَ 
الديّاتى وَقَالَ آهل الْمَوِئَةٍ لا تَحمِلٌ عَاقِلَةُ قَاتِلٍ الْعَبْدِ مِنْ 
قِيمَةٍ الْعَبدِ سيت وَإِنْمَا ذَلِكَ عَلَى الْقَاتِلٍ في مَالِهِبَلِغاًمَابَلّعَ 


م2 


إنْ كَانَت قِيمَة الْعَبْدٍ الديةٌ أَوْ أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ؛ لأن الْعَبْدَ سِلْعَة 
مِنَ السَلّم وَقَالَ مُحَمدُ بْنُ الْحَسَن إذَا كَانَ اْعَبْدُ سيلْعَة من 
السُلّع بمَنِلَة الْمَنَاع وَالتيَاب فلا يَْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى عَبْدٍ 

وذكرٌ أهلٌ المديئة أنّ في العبدٍ قيمته بالغة ما بلغت. وإن 
كانت القيمةٌ أكثرٌ من ذلك فينبغي إن قتلَ رجلٌ مولى العبادٍ أن 
تكون فيه الدّيةٌ» وإن قتلّ العبدُ كانت فيه ديتان إذا بلغت عشرينٌ 
آلف فيكونٌ في العبد من الذي أكثرٌ ما يكونُ في سيّده. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في العبد يقثلٌ: فيه قيمته 
بالغة ما بلغت» وهذا يروى عن عمرٌ وعن علي» ولو لم يرو عن 
واحدٍ منهما كانت لنا فيه حجّة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن 
فيه قيمته بما بينه وبين أن يبلغ دية الح فينقصه منها عشرة دراهمء 
فإذا كان العبدُ يقل وقيمته تسعةٌ آلافم وتسعمائة وتسعون» فلا 
ينقصُ عن قاتله منها شيء أنهم اجتمعوا على أنهم إنما يؤدُونَ 
قيمة في بعير قتلّ أو متاع استهلك ومتى رأوا رجلاً يغرمٌ الأكثرٌ 
ويحني جناية فيبطلٌ عنه بعضها فأمًا ما ذهب إليه حمّدُ بن الحمسن 
من أن في الأحرار من هر خيرٌ من العبيدٍ أفرأيت ير الأحرار 
المسلمين عنده وش الجوس عنده كيف سوّى بن دياتهم؟ فإن 
زعم أن الذيات ليست على الخيرٍ ولا على الشّرُ وأنها مؤقتدات 
فيؤدي في مجوسي سارق فاست منقطع الأطرافي في السّرقةٍ ما 
يؤدّي في خير مسلم على ظهر الأرض؛ فإن كانت حجتة وفي 
الأحرار من هوّ خيرٌ من العبيدٍ حجّة فهي عليه في الجوسيّ قد 
يكونٌ في العببد من هوّ خيرٌ من الأحرار؛ لأنهم مسلمون مع 
والتقوى والخيرٌ حيث جعله الله تبارك وتعالى لا يكونٌ كافرٌ أبداً 
خيراً من مسلم. 

فأمًا قولهُ: لو قتل رجلٌ مول العبد فيدخلٌ عليه لو قتَلَ 
رجل رجلاً وبعيره أن عليه أن يؤدّيَ في الححرٌ المسلم المالك للبعير 
أقل ما يؤدي في البعير. 

فإن كان بهذا يصير البعيي خيراً من المسلمء فلا ينبغي لأحار 
أن يزعم أن بهيمة خيرٌ من مسلمء وإن كان هذا ليس من الخيرٍ 
ولا من الثثرُ في شيء؛ وكانت ديةٌ المسلم مؤقّنة لا ينتقصُ منها 
شر الناس» ولا يزيد فيها خيرهم؛ وكانَ من استهلك من شيءٍ 

من المال» ففيه قيمته بالغةً ما بلغت فكيفف لم يقل هذا في العبيد؟ 

وكيف إذا نقص العبيدٌ لم ينقص الإبلَ وكيف إذا نقص من ديةٍ 
العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقصان أرأيت لو قال له 
رجلّ آخرٌ أنقصه ثلاثة أرباعه فاجعله نصف امرأة؛ لأنّ حذه 
نصفُ حدذها أو قال له: رجل آخرٌ لا بل اجعل ديته مؤقنة كما 
قد تكونٌ دية الأحرار مؤقّدة ألا يكونٌ هؤلاء أقرب أن يكون 


سول 
لقوطم علَّةٌ تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أنقصه ما تقطمٌ فيه اليدُ 
أو رأيت لو قال آخرٌ بل أنقصه ما تجبُ فيه الزكاة؛ أو قال آخر 
بل أنقصه نصف عشر الدّية؛ لأن ذلك أل ما انتهى إليه ان في 
الجراح ما الحجَة عليه إلا أن هذا كله ليسَ من طريق القيمةٍ ولا 
طريق الدّيقه أو رأيت لو أن رجلاً تقل مكاتبا وعبداً للمكاتب 
وقيمة المكاتب مائةٌ وقيمةٌ عبده تسعةٌ آلافو اليس يجعلُ في عباٍ 
المكاتب أكثرٌ عا يجعلٌ في سيّده؟ ولا أعلمُ أنه احتجّ بشيء له 
وجه ولا شيء إلا وهو يخطئٌ في أكثرٌ منه. : 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إن كانت حجته بأنْ إبراهيمَ 
النخعي قاله فهرَ يزعم أن إبراهيم وغيره من التَابعِينَ ليسوا بحجَةٍ 
على أحد. 


باب ميراث القاتل 


قال أبو حنيفة اه من قتلّ رجلاً خطاً أو عمداء فإنه لا 
يرث من الدّية ولا من القسودٍ ولا من غيره شيئاً» وورث ذلك 
اقرب الناس من المقتول بعد القاتلٍ إلا أن يكون القاتلٌ مجنوناً أو 
عيبا فإنّه لآ يحرم م المبراث بقتله إذ القلم مرفوعٌ عنهماء وقال أهل 
لمدينةٍ بقول أبي حنيفة في القتلٍ عمداًء وقالوا في القتدلٍ خطأ لا 
يريك من الديْةٍ ويزث :مالف وقالَ محمّدُ بن الحسن كيف فرّقوا 
بين ديته وماله ينبغي إن ورث من ماله أن يرث من دينه هل 
رأيتم وارثاً ورث من ميراث رجل ميراثاً من بعض دونٌ بععض 
ما أن يرث هوّ من ذلك كلد وإمّا أن لا يرث من ذلك شيئاً. 

5885 أَخْبَرَنًا أَبُو حَنِيفَةَ عَن حَمَادٍ عَن النْحَعِئٌّ 
قال: لا يرث قَاتِلُ مِمنْ قَتَلَ خَطَأ أَوْ عَمْدا وَلَكِنْ يرنه أَؤْلّى 
الئاس به بَعْدَهُ. [أخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار” (177/5؟)] 

837- أَخبرَنا عَبّادُ بْنُ الْعَوَامٍ قال: أَخبرَنَا الْحَجَاجُ 
ابْن عباس نه سْيِلَ عَنْ رَجُل قَثَلَ أَخَاهُ خطا فَلَمْ يُرَرْنْفُ 
وَقَالَ: لايَرث قَايِلٌ شيئاً. [أخرجه البيهقي في "معرفة السدن والآثار 
ما ] 

قال الشافعي: يدخل على محمد بن الحسن من قوله إنه 
يورت الصّْ والمغلوب على عقله إذا قتلا شبيه با أدخلَ على 
أصحابنا؛ لأنه هوّ لا يفرّقُ بينهما في الموضع الذي فرّقَ بينهما فيه 
هوّ يزعم أن على عاقلتهما الذي وعلى عاقلةٌ البالغ الدذّية وهوّ 
يزعم أنه لا مأئمٌ على قاتل خطإ إذا تعمد غير الذي قتلَ مشلَ أن 
يرميّ صيدأء ولا يرميّ إنساناً فيعرض الإنسانٌ فيصيبه السَّهمُ 
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الرّهُ على محمد بن الحسن 
وهذا عنده تا رفم عنه القلم؛ لأ رسول اله ييا قال: : وَضَّعَ 
الله عَنْ مي الْخطأ وَالنسيانَ وَمَا استَكرِهُوا عَلَيْه. 
قال الشافعي: وهو يدخلٌ على أصحابنا ما أدخل عليهم 
من أنهم يورئون قال الخطأ من المال دون الدّيةٍِ وهيّ لو كانت في 
مال القاتل لم تعد أن تكون ديئا عليه. 
قال الشافعي: فلر أن رجلاً كان لآبيه عليه دين فمات أبوه 
ورثه من مالو وورثه من الدّينِ الذي عليه؛ لأنه مال لهُ» ولِيسَ 
في الفرق بينَ أن يرث قاتلُ الخطإء ولا يرث قاتلُ العم خب يبع 
إلا خبرٌ رجلء فإنه يرفعة ولو كان ثابتاً كانت الحجّة فيه ولكن 
لا يجررٌ أن ث 


5 باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء 


قال أبو حنيفة : مَنْ قل رجلاً عَمْدا َل غيلَةٍ أو غير 
غيل فذلك إلى أولياء القتيل؛ فإِنْ شاؤوا عَفَُواء وقال أهل المديئة: 
إذا قتله قل غيلةٍ من غير نائرةٍ ولا عداوق فَنْهُ مَل وليبس 
لولاة المقتول أَنْ يعفوا عنه» وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل» 
وقال محمد بن الحسن: قولٌ ا لله -عز وجل- أَصْدَقُ مسن غيره؛ 
قال ا لله -عز وجل-: ومن قُيِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَْنا لوَلِيه 
ملْطاناً فيرف في القمْلٍ إِنْهُ كان مَنصُوراً» وقال عر وجل؛ 
ديا اين آمُوا كيب عَلَيكُمُالقِصّاصُ في الى الْحُرُ باحر 
وَالَْْدُ لبك إلى قوله: لثمن عُفِيَ لهُ مِنْ أيه شيء فَتَهٌ 
بِالْمعرُوفو» فلم يْسَمٌ في ذلك قتلَ الغيلة ولا غيرهاء فمن فيل 
وليّهُ فهو وَلَيُهُ في دمه دون السلطانء إِنْ شاء قله وإنْ شاء عفاء 
وليس إلى السلطان من ذلك شيء. 

4 85- أخيرنا أبو حنيفة -رحمه ا لله-. عن حمادٍ 
عن إبراهيم أن عمرٌ بن الخطاب #: كانت هم النْفْس فلمًا 
عفا هذا أحيا النفس» فلا يستطيع أنْ ياخذٌ حقَّهُ حتّى ياخد 
غيرُهُ قال: فما ترى؟ قال: أرى أنْ تجعلّ الديّة عليه في مالِد 


يثبت له شيءٌ ويردٌ آخرٌ لا معارض له. 


وترفعَ حِصة الذي عفاء فقال عمر: وأنا أرى ذلك. 

6-- أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن النْحَعِيّ قال: 
مَنْ عفا مِنْ ذي سهم فعفوةٌ عَفَوٌ فقد أجاز عمر وابنُ مسعود 
العَفْوَّ مِنْ أَحَدٍ الأولياء» ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو 
غيره. 


قال الشافعي: كل مَنْ يِل في حرابة» أو صحراء» أو يصرء 
أو مكابرة» أو قُِلَ غِيلَةَ على مال أو غيرب أو قتسل نائرةء 
فَالقِصّاصْ والعفْوٌ إلى الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك. شيءٌ 


8 الرّدُ على محمد بن الحسن 
إلا الأدب إذا عفا الولي. 


1١‏ باب القصاص في القعل 


قال أبو حنيفة لا قصاص على قاتل إلا قال قتلّ بسلاح» 
وقالَ أهل المدينةٍ القودُ بالسّلاحء فإذا قتلّ القاتل بشيء لايعاش 
من مثله يقسعٌ موقعَ السّلاح أو أشاد فهرً بمنزلةٍ الشَّلاح وإذا 
ضربة» فلم يزل يضربة» ولم يقلع عنه حتّى يجية من ذلك شيءٌ 
لا يعيش هروّ من مثله أو يقعٌ موقم السّلاح أو أشدٌ فهذا أيضاً فيه 
القصاص قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السّوط 
والعصاء فقد ترك حديث رسول الله يت اللشهورٌ المعروف 
وخطبته يوم فنح مكة حين خطب آلا إن قَيِلَ الْحَطَا الْعَمْد مِنْلَ 
الوط وَالْعَصًا فيه ماه مِنّ الإبل مِنْهَا أَربْمُونَ فِي بُطْونِهًا 
أَْلادُهَا فإذا كان ما تعمد به من عصاً أو حجر فقتله بد قفيه 
القصاص بطل هذا الحديث» فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخط] 
العمدٍ هر ما تعمد ضريه بالسوط أو بالعصا أو نحو ذلك فأتى 
على نفسه؛ فإن كان الأمرٌ كما قال أهل المدين فقد بطلت الديةٌ 
في شبه العمدٍ إذا كان كل شيء تعمّدت به النفسٌ مسن صغيرٍ أو 
كبير فقتلت به كان فيه القصاص فالديةٌ في شبه العمد في أي شيء 
فرضت إنما هو خطأً في قول أهل المديدةٍ أو عمد فشبه العماٍ 
الذي غلظت فيه الدَيةٌ أي شيء هرَّ في النّفس ما ين ينبغي أن يكون 
لشبه العمدٍ في النفس معنى في قوهم. 

قال الشافعي: القتلٌ ثلاثة وجوه قتلُ عمد وهرّ ما عمد 
المرهُ بالحديدٍ الذي هو أوحى في الإتلافي وبما الأغلبُ أنّه لا 
عافن تن مثلة بكثرة الضترني وصايمه أو عظم ما يضري ببسل 

فضخ الرّأسء وما أشبهه فهذا كلّه عمدٌ والخطأ كلّما ضرب 
الرّجلّ أو رمى يريدُ شيئاً وأصاب غيره فسواءٌ كان ذلكَ محديدٍ أو 
غيره وشبه العمدٍ وهوّ ما عمد بالضّر ب الخفيفب بغير الحديدٍ مشل 
اضرب بالسوط أو العصا أو اليد فاثى على يا الفمَاربٍ فهذا 
العمدُ ني الفعل الخط! في القدل وهر الذي تعرفه العامّةٌ بشبه 
العم وني هذا الدّيةٌ مغلّظة فيه ثلائون حقّة وثلانون جذعة 
وأربعون خلفة ما بين ثنةٍ إلى بازل عامها. 

- قال الشافعي: أَخبرَنا ابن عُيَينَة عن عَلِيّ بن 
يد بن جُدعَان» عن الْقَامِم بن عه عن َب الله بن عصَرَ 
أن رَسُولَ الله 6 قال: ألا إن في قَتيل الْعَمْدٍ الْحَطَ]ْ 
بالسوط وَالْعَضًا مِانَةَ مِنَّ الإبل مُعَلْظةَ مِنْها أَربعُونَ خَلِفَةَ في 
بُطُونِهًا أَوْلادُهَا. ٠‏ 

ال النافضي: فاسع عن بن لسن على من ايع "عليه 
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من أصحابنا بحديث الي يَْ هذا وتركه؛ فإن كانت فيه عليهم 
حجة فهي عليه؛ لآنه يزعم ألا دية شبه العماو أرباعٌ مسن 
وعشرونٌ ابن مخاض وخسٌ وعشرون ابنة لبون ومس وعشرون 
حقَةٌ وس وعشرون جذعة فأوّلُ ما يلزمٌ محمّداً في هذا أن زعم 
أن الب يي قال: في دِيَةِ شربه الْعَمْدِ أَربَعُونَ خَلِفَةَ فِي بُطُونًِا 
أْلاُهَا وهر لا يجعلُ خلفة واحدة؛ فإن كان هذا ثابتاً عن رسول 
الله يك فقد حدد خلافةء وإن كان ليس بثابتم عن رسول الله 
يك فليسَ ينصفُ من احتج بشيء إذا احتجٌ عليه بمثله قال هر 

غير ثابتم عند وروى عن علي بنْ أبي طالب ده مثلَ ما قلنا 
في شبه العملد ثلاثون حقّة وثلانونٌ جذعة وأربعون خلفة من 
حديش سلام بن سليٍ ومن حديش آخمرٍ ثلاث وثلانون حقّة 
وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة وروى عن عمر بن 
الخطَابه في شبه العمل مثلَ ما قلناء وخخالف ما روينا عن الني 
وما روى عن علي وعن عمرّ واحتج عليهم بخلافهم ما قد 
خالف هو بعضه؛ فإن كانت له عليهم به حجّة فهيّ عليه معهم. 

قال أبو حنيفة 8ه من قتلّ رجلاً عمداً قدلّ غيلةٍ أو غيرَ 
غيلةٍ فذلك إلى أولياء القتيل؛ فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء 
وقالَ أهلٌ المدينةٍ إذا قتلهُ قتلّ غيلةٍ من غير ثائرة ولا عداوق فإِنْهُ 
يقتلٌ» وليس لولاة لمقتول أن يعفوا عنةُء وذلك إلى السّلطان يقعلٌ 
فيه القاتل» وقال محمد بن الحسن قول الله عو وجل اصدق من 
غير قال الله عد وجل #ومن قَيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلَمَا لِوَِيّهِ 
سُلْطناً فلا يُسْرِفْ في الْقَْلٍ إنهُ كَانَ مَصُوراًه» وققالَ عر وجل 
(يا أيه اين آمَُوا كيب عَيكُم الْقِصَاصُ في الْقَلَى الْخر باحر 
وَالْعَبِد بابد إلى قوله لفْمَنْ عُفِيَ َهُ مِنْ أيه شَيء فَاتبَامٌ 
بِالْمَْرُوفو4» فلم يسمٌ في ذلك قتلّ الغيلةٍ ولا غيرها فمن قتالّ 
ولَيّهَ فهوّ ولَيّهُ في دمهٍ دون السّلطان إن شاءً قتل» وإن شاءً عفاء 
وليس إلى السّلطان من ذلك شي 

7ه أَحْبْرَنَا أبُو حَيِيقَةَ رحمه الله عَن حَمَّاوهِ عَن 
ِبِرَاهِيمَ أن عُمَرَ ْنَ الْحَطَابِ # أَنَى بِرَجُلٍ قد قَتَلَ عَمْدا 
َم مَرَ بقَْلِِ فعََا بَْضُ الأوَِيَاء فآمَرَ بقل فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ 
ط#ه كانت ليم اهتنس قَلَكًا عَم هَنَا أحَا الْفسَ قلا 
ينتطيعٌ أذ يَأَعْدَ حََهُ حتى يَأحد خَيْرهُ قال فَمَا تَرَى قال أرَى 
أنْ تَجْعَلَ الديّةَ عَلَيْهِ في مَالِهِ وَتَرْقَمَ حِصةَ الذي عَفَاء فَقَالَ 
عُمَرٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السين والآثار* 
بكرحمل] 


4- أَخْبرنَا أبُو حَنِيفَةَ عَن حَمَاوه عَن النْحَهِيّ 


حل 


قال: مَنْ عَفَا مِنْ ذي سَهُمٍ فَعَفْْهُ عَفْرُ ققد أجَارٌ عُمَرُ وَابِنُ 
مسمْعُودٍ اْعَفرَ مِنْ أحَدٍ الآولياءء وَلَمْ يَسأنُوا أقَْلُ غِيلَةٍ كَانَ 
ذَلِكَ أو ير [أخرجه البيهقي في "مغرفة السنن والآثار" (187/5)] 

قال الشافعي: كل من قتلَ في حرابةٍ أو صحراءً أو مصر أو 
مكابرة أو قتلّ غيلة على مال أو غيره أو قدلَ نائرة فالقصاصٌ 
والعفو إلى الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك شي إلا الأدب 
إذا عفا الوي. 

قال أبو حنيفة ضه في الرّجل يمك الرّجلّ للرجل فيضربه 
بسلاح فيموث مكانه إنْه لا قود على الممساك والقودٌ على القاتلء 
ولكنٌ الممسك يوجعٌ عقوبة ويستودمٌ في السّجنٍ وقالَ أهلٌ 
المدينة إن أمسكه وهو يرى أنه يريدٌُ قتله قتلا به جميعاء وقالَ محمد 

بن الحسن كيف يقتلٌ الممسك» ولم يقتل» وإذا أمسكه وهو يرى 
أن لا يريد قتله فتقتلون الممسكٌ قالوا لا إنْما نقتله إذا ظرٌ أنّه 
يريد قتله قيل لهمء ذ فلا نرى القودّ في قولكم يجب على الممسك 
إلا بظنه والظنُ يخطئٌ ويصيبُ أرأيتم رجلاً دل على رجل فقتله 
والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدرّ عليه أيقتل الدَال والقائلٌ 
جميعا؛ وقد دل عليه في موضع لا يقدرٌ على أن يتخلْصَ منه 
ينبغي في قولكم أن تقتلوا الدَالٌ كما تقتلون الممسك أرأيتم رجلاً 
أمرّ رجلا بقتلٍ رجل فقتله أيقتل القاتلُ والآمرٌ ينبغي في قولكم 
أن يقتلا جميعاً أرأيتم رجلاً حبس امرأة لرجل حتّى زنى بها 
يو فإن كانا محصنين أيرجمان 
لتر سانا اوور ار 
فافترى عليه أيحدّان جميعاً أم يِحدُ القاذفُ خاصّة؟ ينبغي في قولكم 
أن يِحدًا جميعاً هذا ليس بشيء؛ لا يمد إلا الفاعلٌ» ولا يقل إلا 
القائل» ولكنٌ على الآخر التَعزيرَ والحبس. 

464 أَخبرنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عياش الْحِمْصِيْ قال: 
برا عبُْالْمَلِكِ بن ري عن عَطَاء بْنِ أبي رَبَاء عن 
عَلِي بن أبي طالب د أنهُ قال: في رَجُلٍ َكل َجُلامُتعَما 
وَأمْسَكَهُ آخرُ فَقَالَ يُقتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبْسُ الآخحَرُ فِي السَّجْن 
حَنَّى يَمُوتَ. [أخرجه اليهقي (م/.هع] 

0 قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: حد الله الثامنَ على الفعل 
نفسةٌ وجعل فيه القوده فقا تبارلك وتعال كيب عَليكُمْ 
القصّاص ف في الْقَتَلّى»» وقال: #ومن قَيِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلَنَا 
وليه ملطانا44 فكان مغروقاً عند :من حوظت بهنو الأبة آنه 
السّلطان لول المقتول على القاتلٍ نفسهء وروى عن الن 2 أنه 


-١١‏ باب القصاص في القتل 


الرّدُ على محمّاد بن الحسن 
قال: مَن اعتبْط مُسْلِما يتل فَهُوَ قَوَدُ يِه وقالَ الله تبارك وتعالى 
«الرَانية وَالرانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مانَةَ جَلْدَةِ4: وقال: 
لدَالِينَيَرْمُونَ المُحْصِنَات ثم لم يأُوا بأرِعَة شهدا فَاجلِدُوهُمْ 
تَمَنِنَ جَلْدة4» ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يقتتدى به حدٌ 
أحداً قط على غير فعل نفسه أو قولء فلو أن رجلاً حبس رجلاً 
لرجلٍ فقتلهُ قل بهِ القاقل وعوقب الحابس» ولا يجوز في حكم 
الله تعالى إذا قتلت القاتلَ بالقتلٍ أن أقتل الحابسن بابس والحبس 
غير القتلِ» ومن قتلّ هذاء فقد أحالَ حكمٌ اللّهِ عر وجل لأنث 
الله إذا قال: «كيِب عَلَيْكُمُ القِصّاص ف ني المَْلَى» فالقتصاص أن 
يفعلَ بالمرء مثل ما فعل. 

وقلنا: أرأيت الحابسّ إذا اقتصصنا منه والقصاص هو أن 
يفعلَ به مئلُ ما فعلَ هل ثم قل فيقتلٌ بوه وإنما ثم حبس 
والحبسُ معصية» وليسَ فيها قصاصٌ فيعرّرُ عليها وسواءٌ حبسه 
ليقتله أو لا يقتلُ ولو كان الحبس يقومٌ مقامً القدلٍ إذا نوى 
الحابسٌ أن يقتلَ الحبوس انبغى لو لم يقتل أن يقتله؛ لأنّه قد فعلٌ 
الفعل الذي يقيمه مقامَ القتل مم اليه ولكنه على خلافي ما قال 
صاحبناء وعلى ما قال محمد بن الحسن في الجملةٍ وعامّةٌ ما أدخل 
حمّدٌ على صاحبنا يدخلٌ وأكثرٌ من ولكن محمّدٌ لا يسلمٌ من أن 
بعل ورموعم اخبرا ربخل في اكتر با عات على مانيكاه 
فيكون جميعٌ ما احتجٌ به على صاحبنا في هذا الموضع حجَّةٌ عليه. 

فإن قال قائلٌ: وما ذلك؟ 

| قَيلَ: يزعم أن قوماً لو قطعوا الطَرِيقَ فقتلوا وهم قومٌ رده 
خيث يسمعون الصّوت» وإن كانوا لا يرونَ ما فعلّ هؤلاء من 
لقتل قل القاتلون بقتلهم والرّادونَ بن هؤلاء قتلوا بقرتهم. 

قال الشتافعي رحمه اللله تعالى: فقلت محمد بن الحسن رحمه 
الله أو رويت في هذا شيئاً؟ فلم يذكر رواية. 

فقلت له أرأيت رجلاً شديداً أرادٌ رجلٌ ضعي أن يقتلهُ؛ 
قال لرجل شديار لولا ضعفي قتلت فلانأه فال آنا أكتفه لك 

فكتفه وجلس على صدره ورفمَ لحيته حتّى أبررٌ مذيحه وأعطى 
الضعيف سكيناً فذبحه فزعمت أنك تقتلٌ الذابح؛ لأنه هرّ القاتلٌ 
ولا تلتفت إلى معونةٍ هذا الذي كان سببه؛ أن السب م غير الفعل» 
وإنما يؤاخة الله اناس على الفعل أكان هذا أعون على قتل هذا 
أو الرّدء على قل من مر في الطريق؟ ثم تقول في الرّدء لو كانوا 
حيث لا يسمعونٌ الصّوت» وإن 0 يرون القومٌ ويعزّزونهم 
ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزيرٌ فمن حدٌ لك حيث 
يسمعون الصوت قال فصاحبكم يقولٌ معي مثلُ هذا في الردء 
يقتلون. 

قلت: فتقومٌ لك بهذا حجّة على غيرك إن كان قولك لا 


ه41/6- الرَدُ على محمّدٍ بن الحسن 
يكونٌ حجّةٌ أفيكونٌ قولٌ صاحبنا الذي تسستدرك عليه مئِلَ هذا 
حجة؟ 

قال: فلا تقله. 

قلت: لاء ولم أجد أحداً يعقلٌ يقولهُ ومن قاله خرجَ من 
حكم الكتاب والقياس والمعقول ولزمه كثيرٌ ما احتججت به فلو 
كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان. 

5ه قال الشافِعِي: وَرُويَ» عَن عَلِيّ بن أبي طَالِبِِ 
عد 7 0 و م الماك حت يخوت وهو 


وال 50 
0١‏ وَكَذَلِكَ أَحْبْرَنَا أو حَِيفْةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ 
بِرَاهِيم. 
- أهلٌ المدينٍ نفس المرأةٍ بنفس الرّجل وجرحها بجرحه. 
م محمد بن الحسن: أرأيتم المرأة في العقل اليست على 
اي 0 بلى. 
قل لهم فكيف قطعت يده بيدها ويده ضعفُ يدها في 
العقل؟ 
قالوا أنتَ تقولٌ مثلّ هذا أنتَ تقتله بالمرأةٍ ودية المرأةٍ على 
النصفي من ديةٍ الرّجل قيلّ لهم ليست النفسُ كغيرها ألا تترى أن 
عشرة لو قتلوا رجلاً ضربوه بأسيافهم حتى قتلوا به جميعاً. 
ولو أن عشرة قطعوا يدَ رجل واحار لم تقطع أيديهم فلذلكَ 
اختلفت النفسُ والجراح. 
فإن قلعم إنا نقطمٌ يدي رجلين بيد رجل فأخبرونا عن 
رجلين قطعا يد رجل جيعاً جرّها أحدهما من أعلاها والآخرُ من 
أسفلها حتّى التقت الحديدتان في التصفم منها أتقطعٌ يد كل واحر 
منهماء وإنما قطعّ نصفُ يده؟ ليس هذا عا ينبغي أن يخفى على 
أجل 
قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إذا قل الرّجِلٌ المرأةً قتلّ بهاء 
وإذا قطعٌ يدها قطعت يده بيدهاء فإذا كانت النفس التي هي 
الأكثرٌ بالتفس فالّذي هرَ أل أولى أن يكون بما هر اقل ولييسَ 
القصاص من العقل بسبيل. 
الل 0 
م محمد بن الحسن يقتلُ الحر بالعبد ودية ةٌ الحرٌ عنده ألفُ 
ا 
القتلّ لم يقتل رجلٌ بامرأةٍ ولا حر بعبد؛ لأنّه لا يكونُ في العبدٍ 


8- باب القصاص في كسر اليد والرّجل 


5زو5١‏ 
عنده إلا أقلُ من دية حر ولا عبدٌ بعباو إذا كان القاتلٌ أكثرٌ قيمةٍ 
من المقتول. 

فإن زعم أن القصاص في في التففس ليس من معنى العقالٍ 
بسبيل فكذلك ينبغي لهُ أن يقول في الجراح؛ أن اللّه تبارك وتعالى 
ذكرهاً ذكراً واحدأ فلم يفرّق بينهما في هذا الموضع الذي حكمّ 
بها فيه» فقالَ جل ثناؤة النْفْسَ بالنفس -؟ إلى - لوَالْجُرُوحَ 
قِصّاص4» فلم يوجب في النفس شيئاً من القودٍ إلا أوجب فيما 
سمى مثله. 

فإذا زعم محمد أنّ من حجّته أن عشرةٌ يقتلون رجلاً واحداً 
فيقتلون بو ولو قطعوا يده لم تقطع أيديهم؛ فلو قالوا معه قوله لم 
تكن عليهم حجّةٌ بل كانت عليه بقوليء وذلك أنهم يقدرون على 
أن يقتلوةُ» فإذا جعلت العشرةً كل واحدٍ منهم يقشَلُ كأنه قاتلٌ 
نفس على الكمال فكذلك فاجعل عليهم عشرٌ ديات إذا قتلوا 
إنساناً. 

فإن قلت معنى القصاص غيرٌ معنى الدّيةٍ قلنا. 

وكذلك في التّفس أيضاً. 

فإن قلت: نعم قالوا لك لا نسمعٌ ما احتججت به إلا 
عليك معٌ أنهم يقطعون أو من قطعٌ منهم يدين بيار وإذا يدين 
بيده فإنما يشبه أن يكونوا قاسوها على النفسء » فقالوا إذا أفاتا 
شيا لا يرجم كإفاتة الهس الت لا ترجعٌ قضينا عليهما 
باشتراكهما في الإفاتة قضاءً كلا من فعلٌ فعلاً على الانفراد. 


باب القصاص في كسر اليد والرّجل 


قال ابو حنيفة نه لا قصاص على أحدو كسرّيداً أو 
رجلاً؛ لأنه عظمٌ ولا قود في عظم إلا السّنْء وقالَ أهلُ المدينة من 
كسرٌ يدا أو رجلاً أقيد من ولا يعقلٌ» ولكنّه لا يقادٌ حتى يبرا 
جرح صاحبه؛ وقالَ محمّدُ بن الحسن الآثارٌ في أنّه لا قودّ في عظمٍ 
أكثرٌ من ذلك. 

587 أَْبْرَنَا مُحَمدُ بْنْ أبَانَ الْقَرَشِي عَن حَمّادٍ 
عَن إِبرَاهِيمَ قال: لَيْسَ في عَظْمٍ قِصّاصٌ إلا السّن. 

وَقَالَ أبو حَدِيفَة: لا قعاص في شَيإء مِنْ ذَلِكَه وَفِي اد 
نْصْفُ اليه في مال وَفِي الْصَمْرٍ حكومَة عَدْل فِي مَالِدِ وَلَمْ 
كن لأغتعَ الْحَدِيدَ في غير امه الْنِي وَضَعَهًا فيه الَْاطِعُ وَلا 
أَْنَصُ م مِنْ عَظْم فَلِدَلِكَ جَعَلْت في ذَلِكَ الدية. 

قال: : وَهَد الَْمَعْنَا نَحْنٌ وَأهْلُ الْمَيَةٍآلّهُ لا قَرَدَ فِي 
مَأمُومَةٍ يفي لِمَنْ رَآى الْقَوَدَ في الْعِظَامٍ أَنْيَرَى ذْلِكَ فِي 
الْمَأمُومَةِ لأنهًا عَظْمّ كيرَ فَرَصَلَ إِلَى الدمَاغء وَلَمْ يْصِب الدْمَاغٌ 


ا١1؟؟‏ 8- باب القصاص في كسر اليد والرّجل 


يخي لَهُ أنضاً أن يَجْعَلَ فِي الْمتقَِ لَه ون نص مِنْ عَظْمٍ 
لد الجر ذم نص مد كرحم الي كلف قوق 
ولي هما اراق َف لَهُ أيضاً نيص مِنَ الْهَائيمَة وَهِيَ 
النجَةٌ التي مَدْمَتَ عَظْمَ الرّأس؛ فَإِنْ لَمْيَقَنَصُ مِنْ هَذَاء فقَذْ 
َك قَوْلهُ في كسْر اليد وَالرجْلِه وَقَدْ قال مَالِكُ بْنُ نس طقله 
ذَات يوم كنا لا نقْصُ مِنَ الأصابع حَنى قَص مِنه عبدُ العزيز بن 
امِب قاض عََيْهِمْ فَقَصَصنا منهًا فَليِسَ يَخْدِلُ أهْلَ الْمَدينَةِ في 
الأشياء ما عل به عَامِلٌ في بلادهم. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: معقولٌ في كتابه اللّهِ عر 
وجل في القصاص إذ قال جل وعلا النْفْسَ بالنفس4 الآية إنما 
هر إفاتة شيء بشيء فهذا سوا وفي قوله لرَالْجُرُوحَ قِصَاصُ» 
نما هرّ أن يفعل بالججارح مثلَ ما فعلَ بالجروحء فلا نص من 
واحدر إلا في شيء يفاتُ من الذي أفات مثلّ عين وسنٌ واذن 
ولسان وغير هذا ا يفاتُ فهذا يفاتُ إفانة النفس أو جرح فيؤخذٌ 
من جارح كما أخدّ من الجروح» فإذا كان على الابتداء يعلمٌ أنَّهُ 
يقدرٌُ على أنه يقصْ من فلا يزادٌ فيه ولا ينقصُ اقتصٌ منة» وإذا 
كان لا يقدرٌ على ذلك» فلا قصاص فيه قال وأولى الأشياء أن لا 
يقص منهُ كسرٌ الياد والرّجل لمعنيين أحدهما أن دون عظمهما 
حائلاً من جلا وعروق وحم وعصب منوعٌ إلا بما وجب عليي 
فلو استبقينا أن نكسرٌ عظمةٌ كما كسرّ عظمة لا نزيدُ فيه ولا 
ننقصُ فعلناء ولكنا لا نصلُ إلى العظم حتى ننالَ تا دونة ما 
وصفت ا لا يعرف قدرهٌ تا هرّ أكثرٌ أو أقل تا نال من غيرو 
والثاني أن لا نقدرٌ على أن يكون كسرٌ ككسر أبداً فهرَ ممنوعٌ من 
الوجهين والمأمومة والمتقلة والهاشمة أولى أن يكون فيهها قصاص 
من حيث إِنّ من جناهاء فقد * شق بها اللّحمَ والجلد فنشق الحم 
والجلد كما شقهُ ونهشم العظم أو ننقلهُ أو نؤمّهُ فنخرقه. 

فإن قال: لا يقدرٌ على العظم وهو باررٌ فهر لم يتعذر دونه 
فكذلك لا يقدرٌ على العظم دونه غيره. 


ه/- الرّدُ على محمد بن الحسن 


- كتاببة سير الأوزاعي 
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كتاب سير الأوزاعي 


881 أخيْرَنَا الرْبيعٌ بن سُلَيْمَانَ قال: أَخْيرَنَا 


غم م ددهم 


الشافِي محم بن فريس قا قال: 00 اللّه 


لد مام 


كرارق 


وقالَ الأوزاعي' لم يقفل رسول الله مط من غزوةٍ أصاب 
فيها مغدماً إلا سه وقسّمه قبل أن يقفلَ من ذلك غزوة بني 
المصطلق وهوازنَ ويوم حنين وخييرٌ وتزوجٌ رسول الله زبخي 

حين افتتحها صفيّةَ وقتلَ كنانة بنَ اي وأعطى أخيه دحيقٌ ثم ل 
يزل المسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم ني أرض الرّومٍ في 
خلافة عمرّ بن الخطاب وخلافةٍ عثمان رضي الله عنهما في الي 
والبحرء م هلم جراء وني أرض الشثرك حينَ هاجت الفتنةٌ وقدلٌ 
الوليدٌ قال أبو يوسف رحمه الله تعلى أمَا غزوة , بني المصطلق» فإِن 
رسول الله #ر افتتحّ بلادهم وظهرٌ عليهم فصارت بلادهم دارَ 
الإسلام وبعث الوليد بن عقبة فاخذٌ صدقاتهم؛ وعلى هذه الحال 
ش كانت خييرٌ حين افتتحهاء وصارت دار الإسلام وعاملهم على 
النخلء وعلى هذا كانت حنين وهوازئ» ولم يقسّم في حنين إلا 
بعد منصرفه عن الطّائف حين ساله الناسُ وهم بالجعرانة أن 
يقسّمه بينهم. 

فإذا ظهرٌ الإمامٌ على دار وأئخنّ أهلها فيجري حكمه 
عليهاء فلا بأسَ أن يقسّمٌ الغنيمة فيها قبل أن يخخرج» وهذا قولٌ 
أبي حنيفة أيضأء وإن كان مغيراً فيها لم يظهر عليهاء ٠ولم‏ مجر 
حكمةٌ فإنا نكره ه أن يقسّمْ فيها غنيمة أو فيثاً من قبل أنه لم يحرزة» 
ومن قبل أنه لو دخل جيشٌ من جيوش المسلمينَ مدداً لهم 
شاركوهم في تلك الغنيمةٍ» ومن قبل أن المشركينّ لو استنقذوا ما 
في أيديهم؛ ثم غنمه جيش آخرٌ من جبوش المسلمينَ بعد ذلك لم 
يرد على الأولينَ منه شية) وأمّا ما ذكرّ عن المسلمينَ أنهم لم 
يزالوا يقسمون مغافهم في خلافةٍ عمرّ وعثمانَ رضي اللّه تعالل 
عنهما في أرض الحسربي» فإن هذا ليس يقل إلا عمن الرّجال 
الثقات فعمّن هذا الحديث وعمّن ذكره وشهده وعمّن روى؟ 
ونقولُ أيضاً إذا قسّمْ الإمامٌ في دار الحربه فقسمه جائرٌ؛ فإن لم 
يكن معه حمولة يحملُ عليها المغدمَ أو احتاج المسلمونٌ إليها أو 
كانت علة فقسم لها المغنم ورأى أنْ ذلك أفضلٌ فهر مستقيم جائرٌ 
غيرٌ أن أحبٌ ذلك إلينا نا وأفضله أن لا يقسّمّ شيئاً من ذلك إذا لم 
يكن به إليه حاجةٌ حتّى يخرجه إلى دار الإسلام. 


ا ذا اغيم جين 


1010 قال أبو يوسف» عن مجاهد بن سعيلء عن 
الشّعي» عَن عمرٌ أنه كتبَ إلى سعد بن أبي وقاص إني قد 
أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفى القتلى فأشركة في 
الغنيمة. [أخرجه البيهقي(0/4٠5)]‏ 

قال أبو يوسف» وهذا يعلمٌ أّهم لم يحرزوا ذلك في أرض 
الحرب قال محمّدُ بن إسحاق سئل عبادة بن الصّامت عن الأتفال» 
فقالَ فينا أصحاب محمد تقذ انزلت #يَسْأَنُونك عن الأنقَال 
الآية انتزعة منا حينَ اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله اللّه عر وجل 
إلى رسوله يذ يجعلُ حيث شاء. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالىء وذلكَ عندنا؛ لأنتهم لم 
يحرزوةُ ويخرجوة إلى دار الإسلام 

968 الحسنٌ بن عمارة عن الحكمٍ عن مقسم عن 
ابن عباس أن النيئ ا لم يُقسْمْ عَنَاهِمَ بَهر إل مِنْ بَْدٍ 
مَقْدَمِهِ الْمَوِيئَةٍ وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنْهُ ضَرّبَ لِعُدْمَانَ وَطَلْحَةَ 
في ذلك يسم سوه فَقَالا وَأَجْوْنَاء فَقَالَ وَأجِرُكُمَاء وَلَمْ 
يَشْهَدَا وَقَعَةَ بَدْرِ. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآقار"(047/5)] 

-ه- أشياخنا عن الزُهِريّ ومكحول عن رسول 
الله يذ أنه لم يُقسسّمْ غنِيمَةَ في دار الْحَربِ. [أخرجه البيهقي في 
“معرفة السنن والآثار'(62/5 0)] ْ 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وأهلُ الحجاز يقضون 
بالقضاء فيقالٌ لهم عمّن؟ فيقولونَ بهذا جرت السَنْةٌ وعسى أن 
يكون قضى به عامل السّوق أو عامل ما من الجهات وقول 
الأوزاعي على هذا كانت المقاسمٌ في زمان عمرّ وعثمانٌ رضي 
الله عنهما وهلم جراً غيرٌ مقبول عندنا 

8617 الكل من حديث رفعةٌ إلى رسول الله ل: 
نه بعت عَبْدَ الله بْنَ جَخْشٍ إلى بَطْنٍ نَخْلَةَ َآَصَابَ نَ هُنَالِكَ 
عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيّ َأَصَابٌ أمبيراً أو انين وَأَصَّابَ ما كان 
مَمَهُمْ مِنْ أذ وَنيْس وتِجَارَة مِنْ يَجَارَة أَهْل الطَائِف فَقَمَ 
بِدَلِكَ عَلَى رَسُول الله لف وَلَمْ يقَسُمْ ذَِكَ عَبدُ اللّه بْنُ 
جَحْشٍ حَتَى قَدِمْ الْمَديسَة وََنرَلَ الله عَرٌ وَجَلّ فِي ذَلِكَ 
وِيسْأنرتك عَن الشهر الْحَرَام قتال ف فيه قل قِعَالٌ فِيهٍ كَبِير» 
حَنَى فَرَغّ مِنّ الآيةِ َعَبَضَ رَسُولُ الله 18 الْمَغْم وَحْمَهُ. 

4- عَحمّدُ بن إسحاق عن مكحول عن الحارث 
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بن معاوية قال قيلَ لمعاف بن جبل إن شرحبيلٌ ابنَ حسنة باع 
غنماً وبقراً أصابها بقنسرينَ نحلها النَاسَ» وقد كان التامنُ 
يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله يو ولا 
يبيعونة» فقالَ معاذً لم يسئ شرحبيلٌ إذا لم يكن المسلمون 
محتاجينَ إلى لحومها فقووا على خلّتها فليبيعوها فليكن ثمنها 
في الغد لغنيمةٍ والخمسء وإن كان المسلمون محتاجينَ إلى لحومها 
فلتقسم عليهم فيأكلونها فَإِنْ رَسُولَ الله ظذ أصّاب أَمْوَالَ 
-- الْعَتَمُ وَالبَقِرُ فَقَسَّمَهَا وَأَحَدَ الخد وَقَنْ 
سُولُ الله تمي يُطْعِمْ الئاس ما أَصَايُوا يِنَ الْعنَم وَالْبَعر 

إذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: : القولٌ ما قال الأوزاعي» وما 
احتج به عن رسول الله تي مروف عند أهل المغازي لا 
يكائرة ل اودر بل 5 2 
بني المصطلق وصارت دارهم دار إسلام» فَإنٌ رسول الله تق 
أغارٌ عليهم وهم غارّونَ في نعمهم فقتلهم وسباهم وقسّمّ أموالهم 
وسبيهم في دارهم سنة خسء وإنما أسلموا بعدها بزمان» وإنما 

بعث إليهم الوليدَ بن عقبة مصدقاً سن عشرء وقد رججمٌ رسولٌ 
اله ف عنهم ودارهم دارٌ حربيء وأما يي فما علمته كا فيها 
مسلم واحدّه وما صالح إلا اليهود وهم على دينهم إن ما حول 
خيبرَ كله دارٌ حربيء وما علمت لرسول الله ير سريّة 

فقلت من موضعها حتى تقسّمَ ما ظهرت عليهِء ولو كان 
الأمر كما قال لكان قد أجارٌ أن يقسّم الوالي ببلادٍ الحرب فدخحلٌ 
فيما عاب. 

ل بي ايد 
0 نه ملامينه > الات الغروقين ينا 
علمت الأوزاعي قال: عن الب مبيذْ من هذا إلا ما هرّ معروفٌ» 
ولقد احتج على الأوزاعي بحديث رجال وهو يرغبُ عن الرُوايةٍ 
عنهم؛ فإن كان حديث مجالد ثابتاً فهرّ يخالفه هر يزعم أن المدد إذا 
جاءه ولا يرج رج المسلمونٌ من بلادٍ الحرب والقتلى نظراؤهم لم 
ينفقواء ولا ينفقون بعد ذلك بآيام لم يكن لهم سهمٌ مم أهلٍ 
الغنيمة» فلو كانت الغنيمة عنده إنما تكونٌ للأوَلِينَ دون المدد إذاً 
نفقت القتلى انبغى أن يعطي المددَ ما بينهم وبينَ أن تنفى القتلى 
قال وبلغني عنه أنّه قال: وإن قسّمَ ببلادٍ الحرب كان جائزأء وهذا 
ترد لقوله ودخولٌ فيما عاب على الأوزاعيّ ويلغني عنه أنّه قال: 


-١‏ أخد السّلاح 


كتاب سير الأوزاعي 


وإن قسّمَ ببلادٍ الحربيء ثم جاءً المددُ قبل تنفىٌ القتلى لم يكن 
للمددٍ شيء» وهذا يناقضُ قوله وحجته عليه بحديث عن عمرٌ لا 
يأخذ به ويدعه من كل وجوه وقد بلغني عنه أنه قال: وإن نفقت 
القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منهاء ولم يقتسموا شركهم 
المدُء وكل هذا القول خروجٌ تا احتيح به.[عبد الرزاق(4597)] 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإِنّما الغنيمةٌ لمن شهدَ 
الوقعة لا للمدد. 

وكذلقة روي عن ني كر وصر رضي اله تعالى عنهماء 
وأا ما احتخ ب من أن الذي ف أم سم م بدر حَنَى ور 
الْمَدِيئة وما ثبت من الحديث بأن قال والدّليل 0 ذلْكَ أن ال 
يل هم لِعُْمَانَ وَطَلْسَةَ رضي الله تعال عنهماء وَلَمْيَشْهّدا 
أنه يَْعُم أن يس للإمام أن يُمْطِيَ أحدا َم يَشهد الوَفعَفَ وَلْيِسَ 
كما قال غيم رَسُولُ الله مي َنَائِمَ بَذْر سر شيعب مِنْ شِعَابٍ 
الصُخْرّاء قرب مِنْ بَْرِ وَكَانْتَ عَنَائِم بر كما يروي عُبَادة بْنْ 
الصَامِت مها اْمُْلِمُون قَبْلَ أذ تَِْلَ الآ في سورَةٍ الآنقَال» 
لما تَمَاحُوا ليها اتَْعَهَا الله مِن يديهم بقَوْلِه وِعَرْوَجَلٌ 
«يأنُونك عَنِ الأثتمَال كَل الأمَال لله وَالْسّول فَائقُوا الله 
َأصْلِحُوا ذَات بَيكُم4؛ فَكَانَتَ لِرَسُول الله يد كلها خَالِصَة 
وَقَسْمهَا ينهُم وأَدْخَلَ مَعَهُم ماه تر لَمْ يَْهَدُوا الوَفْعَةَ مِنَ 
الْمَاجِرِينَ وَالأنصّار وَهُمْ بالْمَدينةِ َنم عْطَاهُمْ مِنْ مَالِهه َإنْمَا 
َرَت لوَاعْلَمُوا ألما عبتم من شنيء كن لله مس4 بَعْدَ غيِيِمةٍ 
بَذْرِء وَلَمْيَْلَم رَسُولُ الله تت آمهم للق َم يَشْهُوا الْوَفْعَة 


بَعْدَ نؤول. الأيق ومن أَعغْطّى رَسولٌ الله 0 مِن المُؤْلْفَةٍ 
وَيرضِم نما مِنْ مَالِهِ أَعْطاهُمْ لامِن شّيء من 7 مِنْ أَرْبَعَةٍ لأَخْمَاسِء 


وأا مَا احج به مَنْ وَفْمَةٍ عبد اله بن خش وان الْحَضْرَمِيّ 
لِك قبل بَدْر وقبلَ نرُول الأية وكَانتَ وَفَْهُمْ في آخير يَوْمٍ مِنَ 
اشر الْحَرَامٍ فووا فِيمَا صَنمُوا حَنَى َرَت ليسْألُوئك عن 
اله الحَرَام تال فيوه» وَلَيِسَ مما خالقهُ فيه الأوْرَاعِيُ بسبيل. 


أت أخذ السلاح 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأسَ أن يأخدّ الرجلٌ 
السلاح من الغنيمة إذا اع إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى 
يفرع من الحربي ثم يردّه في المغنمه وقالَ الأوزاعي يقاتل ما كان 
النَاسُ في معمعة القتال» ولا يننظرٌ بره الفراغ من الحربم فيعرضه 
للهلاكٍ وانكسار سنه من طول مكثه في دار الحرب. 

وزو أذ سوق الله 246 مال: ياك ياك الغلوك أن 
تَرْكُبَ الدبة حََى يَحْسِرَ قبْلَ أن يُوَدَى إلى الْمَغْنَمٍ أو َس 


- كتاب سير الأوزاعي 


الثؤب حَتَى يَخْلقَ قبل أ َه َِى اْمَغْنَم قال أبو يوسف قد 
بلغنا عن رسول الله تي ما قال الأوزاعيٌ ولحديث رسول الله 
يي معاني؛ ووجوه تفسير لا يفهمةٌ ولا يبصره إلا من أعانه 
الله تعالى عليه فهذا الحديثٌ عندنا على من يفعلٌ ذلك وهو عنه 
عي يبقي بذلك على دابتهه وعلى ثوبه أو يأخذٌ ذلك يريدُ به 
أخاجة فنا ربل ملم دار لزي لين سمه دابةه يسن مه 
المسلمينَ فضل يحملونه إلا دوابُ الغنيمة ولا يستطيعٌ أن يمشي» 
فإذا كان هذاء فلا يحل للمسلمينَ تركةٌ ولا بأس بتركيبه إن 
شاءواء وإن كرهوا. 

وكذلك هذه الحالُ في السّلاح. 

والحال في السّلاح أبينُ وأوضحٌ ألا ترى أن قوماً من 
المسلمينَ لو تكسّرت سيوفهم أو ذهبت وهم غناء في المسلمينَ أنه 
لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمةٍ فيقاتلوا بها ما داموا في 
الحربب أرأيت إن لم يحتاجوا إليها في معمعةٍ القتال واحتاجوا إليها 
بعد ذلك بيومين وأغارَ عليهم العدوٌ يقومون هكذا في وجه العدرٌ 
بغير سلاح؟ أرأيت لو كان المسلمون كلهم على حاهم كيف 
يصنعون يستأسرون؟ هذا الرّأي توهينٌ لمكيدةٍ المسلمينَ ولجنودهم 
وكيف يحل هذا ما دام في المعمعةٍ ويحرمٌ بعد ذلك» وقد بلغنا عسن 
رسول الله يت عن الثقات حديث مسندٌ عن الرّجال المعروفينَ 
بالفقه المامونينَ عليه آنه كان يغدمٌ الغنيمة فيها امام فياكلٌ 
أصحابه منها إذا احتاج الرّ جل شيئاً يأخذه وخاجة الناس إلى 
السلاح في دار الحربب وإلى الدواب وإلى العياب أشدٌ من حاجتهم 
إلى الطعام. 

6- أبُو إِسْحَاق الشياني» عن مُحَمْدِ بْنِ أبي 
الْمُجَِِ عَن ابن أبي أَرْفَى قال: كنا مَعَ رَسُول الله 8[ 
بير يَأنِي أَحَدُنَا إلى الطَّعَامٍ مِنّ الْعْتِيِمَةِ فيَأَحَذٌ حَاجَتَةُ. 

قال الشافعي: كان أبو حنيفة إنما جعلّ السُلاحَ والثِيابَ 
والدواب قياساً على الطّعامٍ من عن يدُ ما يشري به طعاماً أو 
فقير لا يد ما يشري به أحل هم أكلة وأكله استهلاكٌ له فهر إن 
أجارٌ من يجدُ ما يشتري به طعاماً أن ياكلَ الطّمامَ في بلاد العدرٌ 
فقاس السَلاحَ والدّوابْ عليه جعلَ له أن يستهلك الطعامٌ؛ ويتفكه 
بركوب الدَوابْ كما يتفكه بالطّعامٍ فيأكلُ فالوذاً ويأكلٌ السَمِنَ 
والعسل» وإن اجتزأ بالخبز اليابس بالملح والجبن واللَنِء وآن يبللغ 
بالدواب استهلاكها ويأخدٌ الْسَلاحَ من بلاج العدرٌ فيد 
بالضّرب بها غير العدوٌ وكما تلذدُ بالطّعام لغير الجسوع» وكان 
يلزمه إذا حرج بالدواب والسّلاح من بلاد العدرٌ أن يجعله ملكاً 
له في قول من قال يكونٌ ما بقي من الطّعامٍ ملكا له ولا احسبٌ 
من الناس أحداً يجِيرٌ هذاء وكان له بِيعٌ سلاحه ودوايه وأذ 
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سلاح ودواب كما تكونٌ له الصّدقة بطعامه وهبته وأكل الطّعامٍ 
من بلادٍ العدرٌء فقد كان كثيرٌ من الناس على هذا ويصنعونَ مثله 
في دوابهم وسلاحهم وثيابهم. 

وقد روي عن الي تك أنه قال: لوْيَرَعْت سَهما من 
جبَلٍ مِنْ بلادٍ الْعَدُوُمَا كنت بأَحَْ به مِنْ أخبيك وما أعلمٌ ما قال 
الأوزاعي إلا موافقاً للسنةٍ معقولاً؛ لأنه يمل في حال الفسرورة 
الشّيمٌ» فإذا انقضت الضّرورة لم يحل؛ وما علمت قولَ أبي حنيفة 
قياساً ولا خير: [أخرجه البيهقي(67/4)] 


؟- سهم الفارس والرّاجلٍ وتفضيل الخيل 
قال أبو حنيفة 5ه يضربُ للفارس بسهمين سهم له 
0 للرَاجل بسهمء وقآل الأوزاعي أَسْهُمَ 
سُولُ الله يكذ للقَرَسِ بسَهْمَيْنِ ولِصَاحِبه بِسَهْمٍ وَاجِدٍ 
والسلموث بعد ل ختلفون فيء وقالَ أبو حنيفة الفرس والبرذونُ 
سواء» وقال الأوزاعي كان أئمةٌ المسلمينٌ فيما سلف حتى هاجت 
الفتنةٌ لا يسهمون للبراذين قال أبو يوسف 5ه كان أبو حنيفة 
رحمه الله تعلل يكره أن تفضّلَ بهيمة علسى رجل مسلم ويجعلَ 
سهمها في القسم أكثرٌ من سهمه. 
فأمًا البراذين فما كنت احسبُ احداً يهل هذاء ولا يميز 
بين الفرس والبرذون» ومن كلام العربه المعروف الذي لا تختلف 
فيه العربُ أن تقول هذه الخيل» ولعلها براذينٌ كلها أو جلّهاء 
ويكونٌُ فيها المقاريف أيضاً وما نعرفٌ نحن في الحربب أن البراذينَ 
أوفقٌ لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها 
تا لم يبطل الغاية» وأما قولٌ الأوزاعيأً على هذا كانت أئمّةٌ 
المسلمينَ فيما سلف فهذا كما وصفّ من أهل الحجاز أو رأي 
بعض مشايخ الشنام من لا يحسنٌ الوضوء ولا التَشهَدَ ولا اصولَ 
الفقه صنمّ هذاء فقالٌ الأوزاعيٌ بهذا مضت السّنٌْ وقالَ أبو 
يوسف بلغنا عن رسول الله تق وعن غيره من أصحابه أنّه 
أسهم للفارس بثلائةٍ أسهم وللرّاجل بسهم وبهذا أذ أبو 
يوسف. 
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: القولُ ما قال الأوزاعي في 
الفارس أن له ثلائة أسهم. 
- قال النشافعي: وأخبرناء عَن عُبْيِهٍ الله بْنِ 
عُمَر عن نَافِِه عَن ابن عُمَّرَ رضي الله تعالى عنهما أن 
َسُوكَ الله ككل حر لِلْمَارس بعَلائة أْهُم وَلِلراجل بِسَهْمٍ. 
قال الششافعيّ رحمه اللّه تعالى: وأمًا ما حكى أبويوسفً 
عن أبي حنيفة أنه قال: لا أفضّلٌ بهيمة على رجل مسلمء فلو لم 


ل ؟- سهمٌ الفارس والرّاجل وتفضيل الخيل - كتابُ سير الأوزاعي 
يكن في هذا خبرٌ عن الني' ؛ يي لكان محجوجاً بخلافه؛ لأنّ قولهٌ عمرّ بن الخطاب ذفن إلى يومك هذا. 
لا أفضل ب بهيمة على مسلم خط من وجهين أحدهما أنّهُ كان إذا قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: القولٌ ما قال الأوزاعي» وقد 


كان أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضّلاً على المسلم إذ كان 
إنما يعطي المسلم سهماً انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلوه 
ولا يقرّبها من وإن هذا كلام عربي» وإنما معناهُ أن يعطي 
قري هما ل وريدن رييب فزن 99 اللا وجلا نعلا 
إلى انَخاذِ الخيلء فقالَ جل وعد لوَأَعُِوا لهم مَا اسْنَطَْتُمْ مِنْ 
ومن راط 4 فإذا أعطاهم رسول اله 98 ما وص 
فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس والفرسُ لا يملكُ شيئاً إنما 
يملكةُ فارسة بعنائه والمؤنة عليه فيه» وما ملّكةُ به رسولُ اللّه 0 
وأمّا تفضيلٌ الأوزاعي الفرس على الهجين واسمٌ الخيل يجمعهما: 

345 قَِنْ سيان بْنَ عُيَينة أخبرتاء عن الْأسْرَدٍ بن 
قَيْسِء عن عَلِي بْنِ الأَقْمَرٍ قال: أَغَارَت الْحَيْلُ بالثام فَأَذْرَكت 
الَْيْلُ مِنْ يَرِيهَا رفت الْكَوَادِنُ ضُحَىء وَعَلَى الْحَيِلِ 
الْمُنَذِرُ بْنُ أبي حَمْصّة الْهَمْدَاِنِي» فَمَضّلَ الْخِلَعَلَى 
الْكوَاوِن وَقَالَ: لا أَجِعَلٌ مَا أَذْرَكَ كَمَا لَمْ يدرك مبَلَعْ ذَِكَ 
مر فقا بت الْوَاوِي' أله هُ لَقَدْ أَذْكَرَتْ به أَمْضُوهَا عَلَى 

ما قال. [أخرجه البيهقي(1/9١5)]‏ 

قال الثاني رحمه الله تعالىي: وهم يروونٌ في هذا أحاديث 
كلها أو بعضها أثبتٌ ا احتجج به أبو يوسف؛ فإن كان فيما احنج 
به حجة فهيّ عليه ولكن هذه منقطعة والّذي نذهبُ إليه من هذا 
التتسوية بينَ الخيل العراب والبراذين والمقاريفيء ولو كنا نثبتُ مثِلٌ 
هذا ما خالفناه. 

وقالَ أبو حنيفة إذا كان الرّجلُ في الدتيوان راجلاً ودخلَ 
أرض العدوٌ غازياً راجلا : ثم ابتاع فرساً يقاتلٌ عليه وأجرزت 
الغنيمة وهو فارسُ أنه لا يضربُ له إلا سهمٌ راجل» وقالَ 
الأوزاعي لم يكن للمسلمينَ على عهدد رسول الله تي يوان 
وكان رسولُ الله تي يسهمٌ للخيلٍ وتتابعٌ على ذلك أئمَةٌ 
المسلمين» وقالَ ابو يوسفف ليس فيما ذكرٌ الأوزاعي حجّةٌ ونحنٌ 
أيضاً نسهمٌ للفارس كما قال: فهل عنده أئرٌ مسندٌ عن الثقاته ان 
رسول الله ##إنق أسهم سهمٌ فارس لرجل غزا معه راجلا ثم 
استعارٌ أو اشترى فرسا فقاتلَ عليه عند القال ويفسّرها هكذا 
وعليه في هذا أشي أرليت لو قات عليه بعض يومء ثم باعسه من 
آخرٍ فقاتلٌ عليه ساعة أكل هؤلاء يضربُ لحم بسهم فرسء وما 
هوّ فر واحدٌ هذا لا يستقيمٌء وإنما توضعٌ الآمورُ على ما 
يدخلٌ عليه الجندٌ فمن دل فارساً أرضّ الحرب فهر فارسٌ» 
ومن دخلٌ راجلاً فهر راجلٌ على ما عليه الدواوينُ منادٌ زمن 


زعمَ ابو يوسف أن السّنَةَ جرت على ما قال وعابَ على 
الأوزاعي أن يقولَ قد جرت السسنةٌ بغير روايةٍ ثابسَةٍ مفسّرق ثم 
اّعاها بغير رواية ابتٍ ولا خبر ثابت نم قال الأمرٌ كما جرى 
راوس ار ري لكان وم ا 
أن التيوان محدث في زُمان عمرَء وآ نهلم يكن ديوانٌ في زمان 
رسول الله كذ ولا أبي بكر ولا صدر من خلافةٍ عمرَ وان 
عمرٌ نما دوَنٌ الديوانَ حينَ كير المالَ والسنة إنما تكونٌ لرسول 
لله يي أله أسهمّ للفارس ثلائة أسهم وللرّاجل بسهم فهذا 
الدَليلُ على ما قال الأوزاعي؛ لأنْه لا يسّهمٌ عنده ولا عنده إلا 
من حضرٌ القتالَ» فإذا لم يكن حاضرٌ القتال فارساً فكيفَ يعطى 
بفرسه ما لا يعطى ببدنوه وأمّا قوله إن قال هذا عليه يومأه وهذا 
يوماً أيعطى كل واحلرٍ سهمّ فارسء فلا يعطى بفرس في موضعين 
كما لا يعطى لو قال في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى 
بشيء واحلٍ في موضعين والسّهم للفارس الماللك لا لمن استعارٌ 
الفرس يومأء ولا يومين إذا حضر المالكُ فارساً القتال» ولو بعضنا 
بينهم سهمٌ الفرس ما زدناه على سهم فرس واحار كما لو أسهمنا 
للرّاجل ومات لم نزد ورثته على سهمٍ واحار. 

وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموة فقال بعض مسن 
يذهب مذهبه إني إنما أسهمت للفارس إذا دخل بلادَ الحرب 
فارساً للمؤنةٍ التي كانت عليه في بلادٍ الإسلام. 

قلنا: فما تقول إن اشترى فرساً قبل أن يفرضّ عليه 
الديوانٌ في أدنى بلاد الحرب يساعةٍ؟ 

قال يكونٌ فارساً إذا ثبت في الديوان. 

قلنا: فما تقولٌ في خراساني أو بماني قاد فرساً من بلاده 

حتى أتى بلادٌّ العدوٌ فمات فرسه قبل أن تند تتتهي الدّعوة إليه؟ 

قال: فلا يسهم له سهم فرس؟ 

قلناء فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس وهذان أكثرٌ مؤنة 

من الذي اشتراه قبل الذيوان بساعة. 

وقال أبو حنيفة ني الرّجل يموت ني دار الحربه أو يقتلُ أنه 
لا يضربُ له بسهم في الغنيمة» وقالَ الأوزاعي أنْهُم رَسُولُ الله 
يتا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِنَ ِل بخييرَ فاجتمعت أئمةٌ اهدي على 
الإسهام لمن مات أو قتل. 


5,5 وَقَالَ بو يُوسُفَ حَدَئنا بَعْضْ أَشْيَّاخِناء عن 


ا 0 يكن 


امتنشهد مَعَهُ بِسَهْمِ في شيء مِن الْمَغَانِمٍ قط وَأنْهُ لَمْ 


كتاب سير الأوزاعي 
يَضْرب لِعيْيِدَة بْن الْحَار فِي غَيِيمَة بَذْر وَمَاتَ بالصّفرَاء 

وقال أبو يوسفف ما قاله عن رسول الله متي فهرٌ كما قال 
ولرسول الله تق في الفيء وغيره حال ليست لغيرى وقد آمهم 

َسُولُ الله تلظ لمان بن عَفانَ #5 في يئر وَلَمْ يَشْهَدْمَء 
َقَالَ وَأَجْري يا رَسُولَ اللّه؟ قال: وَأَجْرُك قأل وَآسْهُمَ أيضاً 
طَلَحَة بن عي الله في بره ولَمْ يَشْهََْاء فقا وَآجْرِي؟ فَقَالَ 
وَأَجْرُك. 

ولو أن إماماً من أئمةٍ ئمةٍ الممسلمينَ أشرلة قوم اًلم يغزوا مح 
لجنل لم ينسع ذلك له وكان مسي فيو ولي للائمة في هذاما 
لرسول الله تيل فلا نعلم رسول الله تي أسهم لأحدٍ من 
الغنيمةٍ تن قتل يوم بدرء ولا يوم حنينء ولا يوم خيبرَ وقد قدلّ 
بها رهط معروفون فما نعلمُ أنّه أسهمَ لأحد منهم. 

وهذا ما لا يختلفْ فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة 
وزيّاكَ والشاذّ من فإنه: 

7- حَدْننَا ابن أبي كرِمَة عَن أبي جَعْفَرِ عَن 
رَسُول الله 8 أنه دَعَا البَهُود فَسَلَهُمْ فَحَدُوهُ حَنَى كَذَبُوا 
عَلَى عِِسَّى قَصّعِدَ النِيْ #6 الْمِنبرَ فَحَطْبَ الناس» فَقَالَ: إن 
الْحَدِيث سَيْفْشُو عَني فَمَا أتاكم عَنْي يُرَافِقٌ الْقرآنَ فَهُرَ عَنّيء 
وما أَنَاكُمْ عَنْي يُخَالِفْ الَْرْآن فَلَيِسَ عَني 

45- مِسْعَرُ بْنُ كِدَام وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عن 
عَمْرِو بْن مُرَة عن البختري» عن عَلِيُ بْن أبي طَلِبِر 5 أنه 
قال: ' إذَا أنَاكُمْ الْحَِيث عَنْ رَسُول الله #6 فَظنوا أَنْهُ الذي 
هُوَ أَهْدَى وَالّْنِي هُوَ أَْقَى وَانَّذِي هُرَ أَخْيَا'. [أخرجه 
مالكر١ ])١١‏ 

11ت شعت بن سَوَار وَإِسْمَاعِيلُ بن أبي خالل 
عَن الشغْبي» عَن قَرَظَةَ بن كَعْو الأنصّارِي أَنْهُ قال: أَقبْلْت 
في رَهْط مِنَ الأنصّار إِلَى الكوفةٍ فَشَيْعَنَا عُْمَرُ يْنُ الْخَطَّابٍ 
5ن يَمْنِي حَنَى التَهيْنا إلى مَكَان قَذْ سَمَّافُ نم قال: هَلْ 
َْرُونَ لِمَ مَشيّت مَعَكُمْ يَا مَعْشَرَ الآنصّار؟ قَانُوا نَهَمْ لِحَقْنَا 
قال: إن لَكُمُ الْحَن وَلَكِنَكمْ تَأنُونَ قَرْماً لَهُمْ دَوي بالْقرآن 
كَدَوِي النخل فَاَدُنُوا الروَايَةَ عَنْ رَسُول الله #6 وَآنَا 
شَرِيكُكُمْ فَقَالَ قَرَظَةُ لا أُحَدْثْ حَدِيئاً عَنْ رَسُول الله هلق 
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أبداً. [أخرجه مالك(8؟)] 

كان عُمَرُ فيما بلا لا يقل الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ الله يز 
إلا بشَاهِدين وَلَولا طُولُ اتاب لأسستّذت الْحَدِيث لك. 

وكان علي ب بن أبي طالب 5ه لا يقبلٌ الحديث عن رسول 
الله تي والرّوايةٌ تزدادُ كثرة ويخرج منها ما لا يعرف» ولا يعرفه 
أهلُ الفقهه ولا يوافقٌ الكتاب ولا السّنةَ فياك وشَاذً الحديث 
وعليك بما عليه الجماعة من الحديث. وما يعرفه الفقهاء وما 
يوافقٌ الكتاب والسئةَ فقس الأشياءً على ذلك فما خالف القرآنٌ 
فليسَ عن رسول الله تي وإن جاءت به الرّواية. 

5 حَدَثَنَا افده عَن رَسُول الله ##ؤ أنهُ قال: 
فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه إِنّي لِأَحَرُمٌ مَا حَرْمْ الْعَرْآنْ وَاللَّه لا 
يُمْسكُونَ عَلَىّ بشّيء فَاجْعَل الْقَرَآن وَالسُنْةَ الْمَعْرُوفَةَ لَك 
إِمَاماً قَائِداً وَاتبِعْ ذَلِكَ وَقِسْ عَلَيِهِ مَايَردُ عَلَيك مِمَّالَمْ 
يُوَضُحْ لك فِي الْقرآن وَالْسَنةِ 

/1- حَدْنَنَا الَف عَن رَسُول الله ل في قِسسلمَةٍ 
هَوَازَنَ أن وَفْدَ هَوَازْنَ سَأَلُوه فَقَانَ أمّا ما كان لي وَلبَنِي عَبٍَ 
الْمُطِّْبِ فَهُوَ لَكُمْ وَأَسْأَلُ لَكُمْ اناس إِذَا صَلَّيت الظهْرَ 
فقومُوا وَقولوا نا شفع برَسُولٍ الله يذ عَلَى المُسْلِمِينَ 
وَبِالْمُسْلِمِنَ عَلَى رَسُول الله ل فَقَامُواء فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ذ: ما مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبْد الْمُطّْلِبٍ فَهُوَ 
لَكُمْ فَعَالَ الْمُهَاجِرُونَء وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُول الله لل 
وَقَالَتِ الأَنصّارٌ مِثْلَ ذَلِكَء وَقَالَ عَباُ بْنُ مِرْدَاس ما مَا كان 
لي وَلِبنِي سُلَيْمٍ قلاء وَقَالَتَ بَنو سُلَيْمٍ ما مَا كان لَنَا قَهُوَ 
لِرَسُول الله ميف وَقَانَ الأفْرَعُ بْنُ حابس أمّامًا كَانَ لِي 
وَلِبَنِي تَمِيمٍ قلاء وَقَالَ عُيَيْنَةُ أمّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي فَرَارَةَ فلاء 
فَقَالَ رَسُولُ الله #ل: مَنْ تَمَسسّكَ بحِصّيْهِ مِنْ هَذَا السَبِي قَلَّهُ 
بكلٌ رَأْسٍ ميت فَرَايِضَ مِنْ أل فيء نصربة. 

فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فسردٌ اناس ما كان في 
أيديهم ولر سول الله + ير في هذا حال لا تشبه حال الناسِ» ولو 
أن إماماً أمرّ جنداً أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحكات 
المي بست فرائض كل رأس لم يجز ذلك له ول ينفذ ولم يستقم 
ولا تشبه الأمةُ في هذا والنَاسٌ النَ 0 لأن رسول الله تك 
فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهذا حيوانٌ 


بعينه بحي وأن بغير عينه. 


١51 *‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أما ما ذكرٌَ 


الني مط لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهر عليه إن كان كماً زعم 
أن الغيمة أحرزت وعاش بعد الغنيمةٍ وهرّ يزعم في مثل هذا أن 
له سهماً؛ فإن كان كما قال: : فقد خالفة» وليسَ كما قال قِسّمَ 
رسول الله يط الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهر حي ول يمت 
عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة فأمًا ما ذكرٌ من ألا سول الله يلق 
أسهمّ لعئمان ولطلحة بن عبد الله فقد فل رسولٌ الله ظ 
وأسهم لسبعةٍ أو ثمانيةٍ من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإنما نزلَ 
تخميس الغنيمةٍ نفل الأربعةٍ الأسهم بعد الغنيمة. 

قال الشافعي: وقد قيلّ أعطاهم من سهمهٍ كسهمان من 
شهد فامًا واي المنظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عر وجل 
«9يأوتك عَنٍ الأنقَال شل الأتفَالَ لله وَالرُسُول فَائْقُوا اله 
َأَصْلِحُوا ذَات بََكُمْ»؛ فكانت غنائم بدر لرسول الله يإ 
يضعها حيث شاة» وإنما نزلت لوَاعلمُوا أنْمَاعِشّمْمِنْ شيء 
أن لل مُه وَلِلرْسُول وَلِذِي الَْرَّى4 بعد بدر على ما وصفت 
لك يرفعٌ خسها ويسم أربعة الماسها وافرأ على من حضرٌ 
الحرب من المسلمينّ إلا السّلب» فإنهُ سر أنهُ للقاتل في الإقبال؛ 
فكانّ السّلبُ خارجاً منهُ وإلا الصّفي» فإنهُ قد اختلفف فيه فقيل 
كان يأخذةٌ من سهمه من الخمس وإلا البالغينَ من السّبِيء فإنٌ 
رسول الله يذ سن فيهم مسنناً فقدلّ بعضهم وفادى يبعضهم 
أسرى المسلمينٌ فالإمامٌ في البالغينَ من الس عير فيما حكيت أن 
ال تي سنهُ فيهم؛ فإن أخد من أحدٍ منهم فدية فسبيلها سبيلٌ 
الغنيمة» وإن استرقٌ منهم أحدا فسبيلٌ المرقوق سبيلٌ الغنيمةه وإن 
أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلمأء فقد خرجوا من الغنيمق 
وذلك كلَهُ كما وصفت» وما قولُ في سبي هواز أن رسول الله 
ير استوهبهم من المسلمينٌ فكما قال: : وذلك يدل على أنهُ يسلمْ 
كالمسلمينَ حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنهُ أنفسأء وأمًا قوله أن 
النيئ يي ضمنَ ست فرائض بكلٌ سبي شع به صاحبة فكما 
قال: : وم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إِنّما أعطاهم 
إياها ثمنا عن رضا من قبل ولم يرض عبينةٌ فاخذ عجوزأء وققالَ 
أعيرٌ بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له: بعضُ من 
خدعة عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهدٍ ولا 
بطنها بوالد ولا جدها بماجدرء فقالَ حقّا ما 7 تقرل؟ قال: إي واللّه 
د سن يي 

وأمّا قوله نهى الني مي عد 
فهذا غيرٌ ثابته عن رسول الله : , بدأ ب 
فيما أمر به أن لا يروي عن الي م إلا من التقااتبه وقد أجمارٌ 
رسول الله مإ , بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرًء وقضى مثلة» 
وإذا زعم أن الحيوانٌ لا يجورٌ نسيئة؛ لأنّه لا يكال ولا يوزنُ» ولا 


من أمر بدذر» و أن 
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يرع ولا يعلمٌ إلا بصفةٍه وقد تقعٌ الصّفةَ على البعيرين وهما 
متفاوتان فهر محجوج بقوله؛ أنه لا يبر الميوان نسيغة في الكتابة 


انه .. 


الثيات بصق إلى ثلاث ست فقد أجازها رسول الله 8 نسيئة 
فكيف زعمٌ أنه لا يجيزها نسيئة وإن زعم أن المسلمينَ أجازوها 
في الكتابةٍ ومهور النساء نسيثة» قد رغب عمّا أجارٌ المسلمون 
ودخل بعضهم فيدء وأمّا ما ذكرٌ من أن النئ يك قال: لا 
يكن اناس عَلَىْ بتي فَإنّي لا أجل لَهُمْ إل ما حَلَ الله ولا 
حرم عَليهِمْ إل ما حَْمَ الله قما احلّ رسو الله كذ شيئاً قط 
فيه حكمٌ إلا بما أحله اللّه به. 

وكذلك ما حرّمَ شيئاً قط فيه حكمٌ إلا بما حرّمَ بذلك أمرٌ. 

وكذلك افترض عليه قال الله عرُ وجل لفَاستَمْيك بالِي 
أوجي ِلك إِنّك عَلَى صيرّاط مُسَِْيٍ4» ففرض عليه الاستصالة 
بما أوحي إليه وشهذ له أنّهُ على صراط مستقيم. 

وكذلك قال «وَلَكِنْ جَعَلناهُ ورا نهدي به مَنْ نَشَاهُ مِنْ 
اا وك ادي إلى مرا شت فاخي أن فرضن علمه 
باع ما أنزل الله وشهد لهُ بأنهُ هادٍ مهتلر. 

وكذلك يشهدٌ لهُ قوله لا يُمِْكَنٌ الناسُ عَلَيْ بشيْء فإن 
اللّه أحلٌ لهُ أشياءة حظرها على غيره مثلَ عد النساءء وأن نهب 
المرأة بغير مهر وفرض عليه أشياءً خقّفها عن غيرهٍ مشِلّ فرضة 
عليه أن ير نساءة» ولم يفرض هذا على غيرو فقال: لا يِمْسِكنُ 
لاس عَلَيْ بشّيء يعني نا خص به دونهم؛ فإن نكاحة أكثرٌ من 
أربي ولا يحل لهم أن يبلغوه؛ لأنَُ اتتهى بهم إلى الأربعء ولا يب 
عليهم ما وجب عليه من تير نسائه؛ لأنهُ ليس بفرض عليهم 
فأمًا ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرن» فلو 
كان كما ذهب ليه كان محجوجاً بيه ويس يحالف القرآنٌ 
الحديث» ولكن حديث رسول الله يط مين معنى ما آراة الله 
خاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوختأء ثم يلزمُ اناس ما من بفرض الله 
فمن قبل عن رسول الله ل 


ومهر النساء والدياتي. وزعم أن رسول الله : 


١ 2‏ فعن الله عر وجل قبل؛ لأث الله 
تعالى أبان ذلك في غير موضم من كتابه قال الله عو وجل (إثّلا 
رَبك لا يُؤينون حت يُحَكمُوك يما سجر يهم م لا يَجِدُوا 
في أَنْشْيهمْ حرجا ما قَضَيْت4 الآية وقال عر وجل لفليْحَدَر 
الْينَ يُحَالِفُونَ عن أمْره أذ تصه فثنة أو يُصيَهُمْ عدا لِيم» 
وبيّنَ ذلك رسولٌ الله #يظة. 
4- فََحبرنَا سُفْيَانُ بْنْ عُيَيْنَقَ عَن سَالِمٍ أبي 
لتر قال أحبرِي بيد اله د أبي رَافِمٍه عن يبوه مَن 
رَسُول الله علي أنْهُ قال: مَا أعْرِفنٌ مَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الآمرُ مِنْ 


َمْرِي مِمًا أَمَرْت به أَوْ نْهَيْت عَنْه فيَقُولُ لا تذري ما هَذَا مَا 
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وَجَدْنَا نِي كِتَابٍ اللّهِ عَرٌ وَجَلّ أَخذنًا به. 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو كان كما قال أبو يوسفَ 
رحمه الله تعالى دل من ردٌ الحديث عليه ما احتجّ به على 
الأوزاعي» فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم جمع ما بين 
المرأة وعمتها ولا تحريمٌ كل ذي نابو من السباع وغيرٌ ذللك» قال 
أبو حنيفة رحمه الله إذا دخل الحيشٌ أرض الحربه فغنموا غنيمة؛ 
ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مدداً 
هم؛ ول يلقوا عدواً حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فهم شركاءٌ 
فيهاء وقالَ الأوزاعي قد كانت تجتمعٌ الطائفنان من المسلمينَ 
بأرض الرّومٍ ولا تشاركُ واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته 
من الغنيمة لا ينكرٌ ذلك منهم والي جماعةٍ ولا عالم. 

الكر3 وَقَالَ أبُو يُوسُّفَ حَدثَنا الْكلْبِي وَغْيْرهُ عَن 
رَسُول الله 18 أنه بَعَتْ ن أبَا عَامِرٍ الأعَرِي يوْمَ حتَيِنِ إِلَى 
أَوْطَاس قَقَائَلَ مَنْ بها مِمِّنْ هَرَبَ مِنْ حُبَيّنِ وَأصَابَ 
الْمُسْلِمُونَ يَوْمَِِ سَبَاَا وَعَنَاِمَ فَلَمْيَُْعْنَا عَنْ رَسُول الله 
يق فِيمًا قسنم ا 
أؤْطَاس وَأهْل حُتَيِنِ وَلا نَمْلَمْ إلأ أنه جَعَلَ جَعَلَ ذَّلِكَ غَنِيمَة 
وَاحِدَةٌ وَقَيئاً وَاجِداً. 


لل 


/ا384- وَحَدَكَنًا ثنا مُجَالِدٌ عَن عَامِرٍ الشغبي وَزيَادٍ بن 
ِلاثة اللي أن مر َب إلى سعد بن أبي وَناصي كذ 
أمْددَْك بِقَوْمِ فَمَنْ أنَاك مِنْهُمْ قبْلَ أن ت: من الْفََى تأشركة في 


الْغْنِيِمَةٌ. 


١‏ محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن 
قسيط أن أبا بكر الصدَّيقَ ته بعث عكرمة بنَ أبي جهل ني 
خسمائة من المسلمينَ مدداً لزيادٍ بن لبيادر وللمهاجرينَ أبي 
أميّةَ فوافقوا الجندَ قد افتتحّ البحثرٌ في اليمن فأشركهم زيادٌ بن 
لبيهو وهرّ تمن شهدَ بدراً في الغنيمة. [أخرجه ابن ابي 
شييةر. 1 )1١6‏ البيهقي(4/١0)]‏ 

وقالَ أبو يوسف فما كنت احسبُ أحداً يعرف السّنْةَ 
والسَيرةَ يهل هذا آلا ترى أنه لو غزا أرضّ الرّومٍ جندٌ فدخلَ 
فأقامً في بعض بلادهم» ثم فرق السّرايا وترك الجند ردما لهم لولا 
هؤلاء ما اقترب السّرايا أن يبلغوا حيث بلغواء وما أظنه كان 
للمسلمينَ جندٌ عظيمٌ في طائفةٍ أخطاهم أن يكون مثلُ هذا فيهم؛ 
وما سمعنا بأحد منهم قسّط الغنائمَ مفترقةٌ على كل سر يْةِ أصابت 
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شيئاً ما أصابت. 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى: احتجٌ ابسو يوسف أن الني 
يي بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنمَ غنائمٌ» فلم يفرّق الني تر 
بين من كان مم أبي عامرء وهذا كما قال: : وليسَ تا قال 
الأوزاعي» وخالفه هر فيه بسبيل أبو عامر كان في جيش النيّ 
َي ومعه بحنين فبعثه اليم م في اتباعهم؛ وهذا جيسش واحلدٌ 
كل فرقةٍ منهم رده للأخرى؛ وإذا كان الجيشُ هكذاء فلو أصاب 
الجيشٌ شيئاً دون السّريّة أو السّريّةُ شيئاً دون الجيش كانوا فيه 
شركاء؛ لأنهم جيشُ واحدٌ وبعضهم ردءٌ لبعض» » وإن تفرقوا 
فساروا أيضاً في بلادٍ العدرٌ فكذلكَ شركت كل واحدةٍ من 
الطائفتين الأخرى فيما أصابوا فأمّا جيشان مفترقان» فلا يرد 
واحدٌ منهما على صاحبه شيئأ وليسا بجيسشٍ واحد ولا أحدهما 
ردءٌ لصاحبه مقيمٌ له عليه» ولو جازٌ جارٌ أن" يشرلكً أهلّ طرسوس 
وغذقذونة من دخلّ بلادّ العدوٌ؛ لأنهم قد يعينونهم أو ينفروا 
إليهم حينٌ ينالون نصرتهم في أدنى بلاد الوم وإنما يشترلكُ 
الجيشُ الواحدٌ الدّاخخل واحداء وإن تفرق في ميعادٍ اجتماع في 
الو اا ب 1 
أتاك منهم قبل تنفى القتلى فأشركهم في الغنيمة فهذا غير 
عن عمرًء ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله من وه إن كان يده 
عنه فهر محجوجٌ به؛ لأنه يخالفه هر يزعم أن الجيشَ لو قتلوا قتلى 
وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلادٍ الإسلام عشيّة 
وجاءهم المددُ والقتلى يتشحطون في دمائهم لم يشركوهم؛ ولو 
قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدرٌ قد أحرزوا الغنائم 
بعد القتل بيوم وقبلَ مقدم الجيش المدد بأشهر شركوهم فخالف 
عمرٌ في الأوّل والآخر واحتج به فأمًا ما روي عن زياد بن لبيا 
أّه أشرك عكرمة» فإن زياداً كتب فيه إلى أبي بكر 6 فكتب أبسر 
بكر إنما الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة فكلّمَ زيادٌ اصحابه فطابوا نفساً 
أن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوّعينَ عليهم» وهذا قولنا وهوّ 
يخالفه ويروى عنه خلافُ ما رواه عنه أهل العلم بالغزو. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المرأة تداوي الجرحى 
وتنفمٌ اناس لا يسهمُ لما ويرضخ لماء وقال الأوزاعي أسْهَمَ 
رَسُولُ الله تفخ قر لِلْسَاء حير وَأَخدَ الْمسلِمُون بدك بَعْدَه قال 
أبو يوسف رحه الله تعال ما كنت أحسبُ أحداً يعقلُ الفقه يهل 
هذا ما يعلمُ رسولٌ الله ِ و أسهمٌ للننساء في شيء مسن غزوو» 
وما جاءً في هذا من الأحاديث كثيرٌ لولا طول ذلك لكتبت لك 
من ذلك شيئاً كثيراً ومحمَدُ بن إسحاق وإسماعيل بن أميّة عن ابن 
هرمرٌ قال كتب نجدة إلى ابن عباس كان النساءٌ يحضرن الحرب مع 
له #يذ؟ فكتب إليه ابن عَبّاصٍ كَانْ النْسَاء يَعْرُونَ مَعَ 
1 وَكَانَ يُرْضِح لَه مِنَ الْعَيِمَِ وَلّمْ يِكنْ 


لاحل 
يَْْربُ لَهُنْ بِسَهْمِ والحديث في هذا كثيرٌ والسّنة في هذا فغروقة. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو حنيفة 
يرضخ هن» ع ةا قول من 


إن عن مقر عن أي هن تية بن خزز أ ل 


أن ابْنَ عباس كُنَبَ إِلَى نَجدَةَ كَتبْت تَسألنِي هَلْ كان وَسُولٌ 
موصي 
وَذْكَرَ كَلِمَةَ أُخْرَى وَكِتَبْت تَسْألْنِي هَل كَانَ رَسُولُ الله نز 
يَصْرِبُ لَهُنّ بِسَهِْيٍ ٠‏ فَلَمْ يكن يَعلْرِبُ لَهُنْ بسَهْمٍ وَلَكِنْ 


!يُحْدَيْنَ مِنَ الْعَنِيمَةِ. 
ا وإنما ذهب الأوزاعيّ إلى حديث رجل ثقَةٍ وهرّ منقطع 
روى أن الذي تي عَرَا هود وَنساء من نساء الْمْْلينَ وَضَربَ 
ُو سا بل همان الرجَال وَالْحَِيث اطع لا يكوه 

حُحة عِندناء َنم اعتَمَدنا عَلَى حَلِيشِ أبن عَبّاسِ أنه مُتّصِلٌ 
وقد ركيت آهل ايلم َي اياون بن عبس قال بو 
حَيفَةَ رمه الله تعال فِيمَنْ يتن به المُْلِمُونَ مِنْ أَفّلٍ الدمةٍ 
َيل نوم الغذة لاملئ لق ولكن باضخ لق قال 
الأوْرَاعِي أسْهُمَ رَسُولُ الله تأي لِمَنْ غَرَا مَعَه مِنْ يود وَأسْهَمَ 
لاه الْمْئْلِنَ بَْدَه من اسْتَعَانُوا به عَلّى عَدُوُهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
الْكنَاب وَالْمَجُوسء وَكَالَ أبُو يُوسُّفَ رحمه اللّه تعالل مَا كنت 
أُحِبُ أحَدا من أهل الفقَه يَجْهَلُ هَذَاء ولا يَشُْكُ الْحَمَنُ بن 
عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمٍ عَنْ مِْسَم عن ابن عباس رضي الله تعال 
عنهما أَنّه قال: اسْعَانَ رَسُولُ الله تك بيهُودِ يناع فَرَضَحْ لهي 
وَلَمْيسْهم لَهُمْ. 

والحديث في هذا معروفٌ مشهورٌ والسةٌ فيه معروفة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: والقولٌ مأ قال أبو حنيفة 
وعذرٌ الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذاء وقد رأيت أهل العلمٍ 
بالمغازي يزعمون أن الي يذ إنما رضع لمن استعان به من 
المشركين» وقد روى فيه حديثاً موصولاً لا يحضرني ذكره. 


سهمان الخيل 


قال أبو حنيفة #5 في الرّجل يكونُ معهُ فرسان لا يسهم لهُ 
إلا لواحبء وقالَ الأوزاعي' يسهمٌ لفرسين, ولا يسهمٌ لأكثرٌ من 
ل لا 


الله لذ بغر بالنسّاءء فَقَدْ كَانَ يَعْرُو بهن فَيدَاوِينَ 


ييز ولا عن أخثر 


*- سهمان الخيل 


كا - كتاب سير الأوزاعي 
من أصحابه أنهُ اسهمٌ للفرسين إلا حديث واحد وكانٌ الواحدٌ 
عندنا شاًً لا نأل به وأمًا قله بذلك عملت الأئمةٌ وعليهٍ أهلٌ 
العلم فهذا قولُ اهل الحجاز وبذلك مضت اسن وليسَ يقبلُ هذاء 
ولا يحمل هذا الجهّال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي 
أخذّ به حتى ننظرٌ أهرّ أهلٌ لآن يحملّ عنهُ مأمونٌ هوّ على العلم أو 
لا؟ وكيفت يقسّمُ للفرسينء ولا يقسّمُ لثلائة من قبل ماذا؟ وكيف 
يسم للفرس المربوط في منزلو م يقاتل عليه» وإنُما قائلَ على 
غيره؟ ؟ فتفهّم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبرة 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أحفظ عمّن لقيت تن 
سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمونٌ إلا لفرس واحلو وبهذا 


آاخل. 
يفل 0 0 عن 0 0 عن 


َسَهعَن قرسي وَسَهْمٍ في ذَوِي القربى سَهُم أَمُه صَِيْة يني 


ا 
وَالْحُقَاظٌ يَرْوُونَه عن يَحبَى بْن عَبّادٍ. 


م 


4114 وَرَوَى مَكُحُولٌ أَنْ الرَبِيْرَ حَضَرَ خيبرٌ فَأمسْهُمْ 


رَسُولُ الله 66 حَنْسَة أنْهُمٍ سَهْمٌ لَه وَرْبِعَة أَسْهُمٍ 

فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً وهشامٌ 
بن عروةً أحرصٌ لو أسهمٌ لابن الزّبرِ لفرسين أن يقول به فأشبه 
إذا خالفه مكحولٌ أن يكون أئبت في حديث أبيه منه بحرصه على 
زياات» وإن كان حديثه مقطوعاً لا تقوم به حجّة فهر كحديث 
مكحولء ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي» فقلنا إنّهم لم يرووا أن النِي 
تك نهم ِفْرَسَيْنِء وَلَمْ يَخْتَلِمُوا أن الي ا حَضَر خيَبرَ 
َلانَةِ أفرّاس يه المتكب وَالظرسِ وَالْمُرئج وَلَمْيَأخذ ينها 
إلا لفَرّس وَأحِدِ قال أَبُو حَِيقَةَ رحمه الله تعالى لاي بهم لصي 
في ليت دق لتر مهم له وكأ ُو الل ل 
هم حير لصي في الَْيمَةِ وَسْهَم مه لين ِكل ولد 
ُلِدَ في رض الْحَرْبِ وَقَالَ أبْو يُوسّْفَ ما سَمِمْنا عَنْ رَسُولٍ 

35 وَلاعَنْ أحدٍ بن أمْحَاب اللي ؤي أله َم ِصبِي» 


الله قف 
ا هذا لمر مروف سن أ هل الْعلْمٍ وَلَرْ كان هَذَا في شيء مِنَ 


كتابب سير الأوزاعي 
رجل أن ابنَ عبّاس كتب إلى نجدة في جواب كتابه: كتبت 
تسألني عن الي متى يخرج من اليتم ومتى يضربُ له بسهم» 
فإنه يرج من اليتم إذا احتلم بكر لمر 

5لا" قال الشافي رحمه الله تعالى: حُدَدْنَاء عَن عَبْدٍ 
اله بن عمر أ بيد ال شلك بو محمد البيٌ» عن نافع 


مم 


عَن ابن عُمَرَ قال عُرِضْت عَلَى رَسُول الله 146 يَوْمَ أُحُدٍ وَآنَا 
بْنُ ريع عَشْرَف هَلّمْ يُجزْنِي وَعْرِضْت عَلَيهِ يوم الخندق وَأنا 
ابْنُ حمس عَشْرَةٌ فَأَجَارْنِي. 

قال نافع فحدّئثت 
عمّاله في المقاتلة. 

فلو كان هذا كما قال الأوزاعي لإجازة النبي تمي عام 
أحلرء وما أحدٌّ من المهاجرينَ والأنصار ولد له ولد في سفر من 
أسفار رسول الله ف إلا محمد بن أبي بكرء فإن أسماء ولدته 
بذي الخليفة في حجّةٍ الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتياء 
واللّ أعلمٌ أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقلٌ مدو من أن يتفرّغوا 
للنساء والأولاد. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: الحجةٌ في هذا مئلُ الحجّة في 
اد كرك اواك لس رمم لم 

ال بو يفاو ركلوا لت لك 
رع ل 0 
يلقى المسلمون قتالاً فيقاتلَ معهم؛ وقالَ الأوزاعيُ من أسلمٌ في 
دار الشّركِ ثم رجم إلى الله وإلى أهل الإسلام قبل أن يقتسموا 
غنائمهم فحقّ على المسلمينَ إسهامة» وقالَ ابو يوسف فكّر في 
قول الأوزاعي ألا ترى أنه أفتى في جيش من المسلمينَ دخل في 
دار الحربه مدا للجيش الذي فيها أنّهم لا يشركون في المغائم» 
وقالَ في هذا أشركة؛ وإنما أسلم بعدما غنموا والجيشُ المسلمون 
للد الّذِينَ شدّدوا ظهورهم وقرّوا من ضعفهم وكانوا ردماً هم 
وعونا لا يشركونهم ويشرلكُ الذي كاتليم ودفعهم عن الغنيمةٍ 
بجهده وقوته حتى أعانٌ الله عليي ة فلمًا رأى ذلك أسلم فأخذ 
تيده 

سبحان الله ما أشد هذا الحكمٌ والقوله وما نعلم رسولٌ 
الله يي ولا أحداً من الستّلف أنه اسهمٌ ثل هذا ويلغنا أن رهطاً 
أسلموا من بن قريظة فحقدوا دماءهم وأموالهم. ولم يبلغنا عن 
رسول الله تيو أنه أسهمّ لأحلر منهم في الغنيمة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: معلومٌ عند غير واحار من 


بذلكَ عمرٌ بن عبلو العزيز فكتب إلى 


7- سهمانُ الخيل 


لكل 
لقيت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر كه قال: إِنْما الغنيمةٌ 
من شهد الوقعة. ‏ ' 1 

81737 أَخرَنَا للق مِنْ أَصْحَابنَاء عَن يَحْيَى بْن 
ا ا ا نما 


لغْنِيمَة َغَييمَة لِمَنْ شَهد الْوَفْعَة. [أخرجه ابن أبي شيبة(411/7): 
البيهقي(9/٠0)]‏ 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقول» وقد روي عن 
الن تي فيه شيءٌ يثبثُ ما روي عن أبي بكر وعمرٌ لا يحضرني 
حفظه فمن شه قتالء ثم أسلم فخرج مسن دار الحربو أو كان 

مع امسلمين مشركاً اسل أو عبدا فأعتق وجا من حيست جباة 

شرل في الغنيمةٍ» ومن لم يأنتٍ حتى ثنة تنقضي الحرب» وإن لم تحرز 
الغنائمٌ لم يشرك في شيء من الغنيمة؛ لأنْ الغنيمة نما كانت لمن 
حضرٌ القتاله ولو جار أن يشرلة في الغنيمةٍ من لم يحضر القتاله 
ويكرنُ ردءاً لأهل القتال غازياً معهم جارٌ أن يسهم لمن قارب 
بلادَ العدوٌ من المسلمينَ الْذِينَ هم مجموعون على الغوث لمن 
دخل بلادٌ الحربه من المسلمين. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الاجر يكونٌ في أرض 
الحرب وهو مسلم؛ ويكونٌ فيها الرّجل من أهل الحرب قد أسلم 
فيلحقان جميعاً بالمسلمينَ بعدما يصيبون الغنيمة أنه لا يسهمٌ هما 
إذلم يلق المسلمون قتالاً بعد حاقهماء وقالَ الأوزاعي يسهم لحماء 
وقالَ أبو يوسف رحمه الله تعال وكيف يسهمٌ لهذينء ولا يسهمٌ 
للجند الذينَ هم رده لهم ومعونة؟ ما أشد اخدلاف هذا القول؟ 
وعلمَ الله أنّه م يبلغنا عمن رسول الله يط ولا عن أحلٍ من 
اسلف أنه أسهمّ فؤلا» وليسوا عندنا من يسهمٌلهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: في التاجر المسلم والحربي 
يسلم في بلادٍ الحرب يلتقيان بالمسلمينَ لا يسهمٌ لواحدر منهما إلا 
أن يلقا مع المسلمين قالاً ميشتركان فيما غنم المسلمول» وهذا 
مثل قولنا الأول» وكان ينبغي لأبي حنيفة إذا قال: هذا أن يقوله 
في المددء فقد قال في المددٍ خلافه فزعمّ أن المددّ يشركونٌ الجيشَ ما 
اح ا ور الا لا انا ا اف | 
يكن على هذين» فقد ينبعئون من أقصى بلادٍ الإسلام بعد الوقعةٍ 
بساعق ولا يع هم شيتء فلو جعل هم ذلك بالعناء جعله ما لم 
او ام 


قال ابو حيفة ي لجل يقت لجل وبأ سلبه ا ينبغي 
للإمام أن ينقله إِيَاه؛ لأنه صار من الغنيمةٍ قال الأوزاعي مضت 


/ا ١‏ 
اسه عن رسول الله 0: مَنْ قَتَلَّ عِلْجأً قله مَلْبُهِ وعملت به 
أئمَةٌ المسلمينٌ بعده إلى اليوم. 

- وَقَالَ أبو يُوسُّفَ حَدَثَنَا أو حَنفَةَ عَن 
حَمَّادهِ عَن إْرَاهِيمَ أنه قال: ذا تَقَنَ الإمامٌ أصْحَابَهُ فَقَالَ: 
مَنْ قَتَلَّ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبَهُ فَهْرَ مُسبَقِيمٌ جَائِن وَهَذَا النَفَّلُ وَأمَا 
إن لَمْ يقل الإمَامُ شين مِنْ هَذَاء فلا يُنَشُلُ أَحَد دُونَ أَحَدٍ 
وَالْعَِيمَة كلها بين جيم الْجُندِ عَلَى مَا وَقَعَتَ عَلَيِْ لْمَقَاممُ 
وَهَذَا أَرْضَحْ وَأَبِينُ مِنْ أَنْ يَشْكُْ فيه أَحَدَ مِنْ أَهْل الْعِلْم. 

قال الشتافعي: القوكُ فيها ما قال الأوزاعي' وأقولٌ قوله. 

5 أَخبرََا مَالِك عَن يَحيَى بْنِ سَعِيل عن 
عَمْرو بْنِ كثير بن أَْلَحَ عَن أبي مُحَمّد مَوْلَى أبي قنَادهَ عَن 
بي قَنَادة إن رَسُولَ الله © قال يَوْمْ حُتَيْنِ مَنْ قتَلَ قتيلاً لَهُ 
عَلَيْهِ ند فَلَهُ مَليهُ. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: : وهذا حديث تابث صحيحٌ 
لا الف له علمته عن رسول الله تير وفيه دلالة على أن 
١‏ رسول الله يي إنما قاله بعد تقضّي الحرب؛ لأنّه وجد سلب 
قتيل أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على 
خلاف قول أبي حنيفة؛ لأنّ الحديث يدل على أن ؟ الب #قذ م 
يقل هذا قبل الحربو نما قاله بعد تقضي الحرب. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه: فالسّلبُ لمن قل مقبلاً في الحرب 
مبارزاً أو غيرَ مبارز قاله الإمامُ أو لم يقل وهذا حكمٌ عن رسول 
الله تفز وحكمٌ من سنه بعده قد قاله رسولٌ الله تي يومٌ بثر 
معونة» وقد قاله من بعده من الأئمة. 


م5 أ خبرنَا سُفْيَانُ بن عُيْنَةَ عَن الْأسْوّدٍ بن 


قيسِء عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُسَمْى بشرَ بْنَ عَلْقَمَة قال: بَادَّرْت 


م عمهه 


َجُلا َم الْقَادية ملع سَلَهُ اثتره عَشْرَ ألفا فتَفْلَنِيه مَعْدٌ. 

وقالَ أبو حنيفة رحمه الأّه تعالى في الرّجل يأخدٌ العلف 
فيفضلٌ معه شية بعدما يحرج إلى بلادٍ الإسلام؛ فإن كانت الغنيمة 
لم تقسم أعاده فيهاء وإن كانت قد قسّمت باعه فتصدق بثمني 
وقال الأوزاعي كان المسلمون يخرجونٌ من أرض الحرب بفضلٍ 
العلفب و والطعام إلى دار الإسلام ويقدمون به على أهليهم وبالقديدٍ 
ويهدي بعض إلى بعض لا يتكره ه إمامء ولا يعيبه عال» وإن كان 
اخ تينع باع عينا مله قبل اناق السام القن يخاي 
الغنيمة» وإن باعه بعد القسمةٍ يتصدّق به عن ذلك الجيش. 

وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشدٌ اخقلافَ قولك تشْدَدٌ 


*- سهماث الخيل 


الا ااا د 
ل ل 
القتال وترخصُ في أن يخرج بالطّعام والعلفو من الغنيمةٍ إلى دار 
الإسلام؛ ثم يهديه 2 5 
هذا الث مكزده بنهى هنه أشة النهي؟ بلغنا عن رسول الل 
يذ أنه قال: لايْحِلُ لي مِنْ فيِكُمْ وَلا هَذِهِ وَآَحَذَ وَبَرَة مِنْ 
سام بعر إلا اْحْمْس وَالْحْمْسُ مَردُودُ فيكم فَأَُوا الحِبِطَ 
وَالْمَخِيط فَإِن الْخلُولَ عَارٌ وَسْارٌ عَلَى أَهْلِهِ يوم م الْقياَةٍ فق إليه 
رجلٌ بكبّةٍ من شعرهء فققال: هب هذا إل أخيطٌ برذعة بعير لي 
أدبن فقال أمَا نصبي منه فهر لك فقال: إِذَا بَلَعْت هَذَاء فلا 
حَاجَة لي فِيهًا 

وقد بلغنا نحرٌ من هذا من الآثار والنةٍ الحفوظة المعروفةٍ 
وكيفت يرخخصُ أبو عمرو في الطّعامٍ والعلفو يتتفع به. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أمًا قول أبي يوسف يضيق 
أبو عمرو في السّلاح» ويوسّعٌ في الطَعامه فإِنُ أبا اعمرو لم يأخذ 
الفرق بِينَ السّلاحٍ والطعام مر من رأيه فيما نرى» واللّه تعالى أعلم» 
إنما أخذه من الس وما لا اختلاف فيه من جواز الطّعام في بلادٍ 
العدمٌ أن يأكله غتاً كان أو فقيراء ولس لأحلم قدرَ على سلاح 
وكراع غنى عنه أن يركب» ولا يلح السلا ويكل هذين 
مضت السنة وعليه الإجماع» فإن الذي قال الأوزاعي أن يتصرف 
بفضل الطعام للقياس إذا كان يأخد الطعامّ في بلاد العدوٌ فيكونُ 
له دون غيره من الجيش» ففضل منه شيء إنَما فضلٌ من شيء قد 
كانَ له دون غيرو واللّه أعلم. 

ولولم يجز له أن يحبس ذلك بعد خروجه من بلاد العدو ' 
يخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم؛ لأنه للجيش كلهم ولأهل الخمس 
لا يخرجه منه التصدّقٌ به؛ لأنه تصدق بمال غيره. 

فإن قال: لا أجد أهل الجيشء» ووجد أميرَ الجيش أو 
الخليفة أدّاه إل هما . شناء. 

ا 

من الغنيمة» ولا يثْء يثبت نسب الولد. 

وقال الأوزاعي؛ وكانَ من سلف من علمائنا يقولون عليه 
أدنى الحذين مائة جلدة ة ومهرٌ قيمةٍ عدل ويلحقونهاء وولدها به 
لمكانه الذي له فيها من الشّرك. 

قال أبو يوسف رحمه اللَّه تعالى إن كان له فيها نصيبٌ على 
ما قال الأوزاعي؛ فلا حدٌ عليه وفيها العقر. 
بلغنا عن عبلو الله بن عمرّ في جاريةٍ بينَ اثنين وطئها 


- كتابُ سير الأوزاعي 
أحدهما أنّه قال: لا حدٌ عليه وعليه العقر. 

0- أبو حنيفةً رحمه اللّه تعالى عن مَّادٍ عن 
إبراهيمٌ عن عمر بن الخطّاب #5 أنه قال: ادْرَهُوا الحَدُودٌ 
عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا استَطْعشم إن الإمَام إن يُخْطِئ في الْمَقُوِ 
خيْرٌ مِنْ أن يُحْطِئَ فِي الْعُقوبَق َإِذا رَجَدَتَمْ ِصْنْلِمٍ مَخْرَجاً 
قَادْرَءُوا عَنْهِ الْحَدُ [أخرجه عبد الرزاق(١75141١)]‏ 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ويلغنا نحرٌ من ذلكَ عن 
رسول الله يه فإن كان هذا الرّجلُ زانياً فعليه الرجمٌ إن كان 
محصناً والجلدُ إن كان غير محصن» ولا يلحق الولدُ به لما جاءة عن 
رسول الله تي: أن: الْوَنَدُ لِفِرَاشٍ وَلِلْعَامِرِ الْحَجَرٌ والعاهرٌ 
لزاني ولا ينبت نسب الرّاني أبدء ولا يكونٌ عليه المهرٌ وهوّ زان 
أرأبت رجلا زتى بامراء وشهددث عله الشهوة بذاك وأمفسى 
ود بلش عن رسول الله 38 أله وم خي وانفو ون الي يكت 
وعمرٌ رضي الله تعلل عنهما والسّلفه من أصحابه رسول اللّه 
يي أنهم أقاموا الحدودّ على الرَّنَاق ولم يبلغنا عن أحدٍ منهم أنه 
قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولل. 

5-8687 حَدَثَنَا أبُو حَنِيقَةَ رحمه الله تعالى» عَن حَمَّاقٍ 


عَن إبْرَاهِيمَ أنهُ قال: لا يَجْتَمٌِ الْحَدُ وَالصّدَاقٌ» الصّدَاق دَرْهُ 
الْحَدّ. 
ويلغنا عن عمرٌ وعلي رضي الله تعالى عنهما في غير 
حديئ في المرأةٍ يؤتى بها» وقد فجرت»ء فتقولٌ جعت فأعطاني 
وتقولٌ الأخرى عطشت فسقانى كل واحدةٍ منها تقول هذاء وإن 
كان هذا الذي وطح الجارية له نمس فيا فذنات الحرى 1 يندرا 
عنه الحدٌ أرأيت الذي وطىئٌ الجارية له فيها نصيبٌ لو أعتقّ جميمَ 
المي أكان يجورٌ عتقه فيهم؛ ولا يكون للمسلمينٌ عليهم سبيل؛ 
فإن كان عتقه يجورٌ في جماعتهم؛ فقد أخطاً السَنةَ حيث جعلّ 
غنيمة المسلمينَ مولّى لرجل واحار. 
قال الششافعي رحمه الله تعالى: وما علمت أن أبا يوسفَ 
احتج بحرفي من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقعٌ بالجارية من 
الي لا يغبت للولد نسب» ولا يؤخذ منه مهر لأنه زناً ويدراً 
عنه الحدُ ويجحتٌ بأن ابن عمرٌ قال في رجل وقسمّ على جاريةٍ له 
فبها نصيبُ يدرأ عنه الحدُ وعليه العقر؛ فإن ز عم أن الواقمٌ على 
الجارية له فيها شرك فإِن ابنَ عمرٌ قال في الرّجلٍ يقع على 
الجاريةٍ بينه وبين آخر عليه العقرُ ويدرأ عنه الحد ونحنُ وهو نلحقٌ 
الولد بوه فلو قاس أبو حنيفة رحمه الله تعالى الواقحَ على الجاريةٍ 
من الجيش على الواقع على الجارية بيئه وبين نين عو ل اليل 


4- في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها 


١518 
وجعلَ عليه المهرَ ودرا عنه الحكٌ وإن جعله زاناً كما قال لزمه أن‎ 
يده إن كان يا حد انا بالرجمء وحدّه حدٌ البكرٍ إن كان بكراً‎ 
فجعله زانياً غير زان وقياسا على شيء؛ وخالفف بينها وبين ما‎ 
قاسها عليه والأوزاعيٌ ذهب في أدنى الحدين إلى شي ء.‎ 

روي عن عمرٌ بن الحطّاب 5ه في مولا لححاطبي زنت 
فاستهلت بالرّنا فرأى أنّها تجهله وهي ثيب فضربها مائة وهيّ 
يِب وما احتج به من أن الرّجلَ من الجيش لو أعتق لم يجز عتقه 
حجّة عليه وهر أيضاً لا يقولٌ في عتق الررجل من الجيش قولاً 
مستقيماً فزعم أن الجيش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتقّ رجلٌ من 
الجيش لم يجز عتقةُ وإن كان له فيهم شرك لأنه استهلاكٌ 
ويقول: فإن قسّموا بينَ أهلٍ كل راي فاعتق تق رجل من أهل الرايةٍ 
جارٌ العتق؛ أنه شريكُ فجعله مره شريكاً يجورُ عتقه وأخرى 
شريكاً لا يورُ عتقه. 


4- في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المرأٍ إذا سبيت» ثم سبي 
زوجها بعدها بيوم وهما في دار الحرب أنْهما على التكاح؛ وقالَ 
الأوزاعي ما كانا في المقاسم فهما على التكاحء وإن اشتراهما 
رجل فشاءً أن يجممٌ بينهما جمم» وإن شاءً فرق بينهما وأخذها 
لنفسه أو زوّجها لغيره بعدما يستبرئها بحيضةٍ على ذلك مضى 
المسلمونٌ ونزل به القرآن» وقالَ أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول 
الله تي وأصحابه أنهم أصابوا.سبايا وأزواجهم في دار الحرب 
وأحرزوهم دون أزواجهم؛ فقالَ رسولٌ الله تتي: لا تُوطَا 
الْحَبَالَى مِنَ القئء ء حَنَّى يَضَعْنَ ولا الْحَيالَى حَنَى يُستَبرأنَ بحَيِضَةٍ 
حَيْضَةٍ وأمًا امرأة سبيت هي وزوجهاء وصارا بملوكين قبل أن 
ترج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على التكاج وكيف يحجمعٌ المولى 
بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهر إذا كان 
صحيحاء » فلا يستطيع أن يزوّجها أحداً غيرة» ولا يطؤها هوّء وإن 
كان التكاحٌ قد انتقضّ فليسَ يستطيعٌ أن يجمعٌ بينهما إلا بتكاح 
سقيل. 

قال المشافعي رحمه الله تعالى: سستى رَمسُولُ الله تتا سبي 
أَوْطَاسٍ وَيَني الْمُصْطَلِقٍ وَأَسرٌ ِنْ جَال هَؤُلاء وَمَؤْلاءٍ وَقَسّمَ 
التي وَأمَرَ أ لا ُوطأ حَاِلٌ حَنّى نَضَعٌ ولا حَاِلٌ حَنّى تَحِيض» 
لم يَأ عن اس زوْجٍ وَلا برها وَلا هَل ملي زوج مع مره 
وَلا غير وَقال: وَإِذا استؤي بَمَدَ الْحرََةٍ فَاستبْرمَتَ أَرْحَامَهْنُ 
ِحَيِضَةٍ ففي هذا دلالة على أن تصييرهنُ إماءً بعد لحري طم 
للعصمة بينهنٌ وبين أزواجهن» وليسّ العصمة بينهسُ وبين 
أزواجهنٌ بأكثرٌ من استثمانهنٌ بعد حريتهن. 


مكيل 


قال الششافعي: وأبو يوسف قد خخالف الخبرٌ والمعقولَ 
ارايت لو قال قائلٌ بل انتظر بالي سبيت أن يخلوٌ رحمها؛ فإن جاءً 
زوجها مسلماً وأسلمت» ول يسب معها كانا على النكاح وإلا 
حلت ولا أنتظرٌ بالى مب معها زوجها إلا الاستبراء» ثم أصيبها؛ 
ل يم ا أما 
كان أولى أن يقبلَ قوله لو جازٌ أن يفرقَ بينهما من أبي يوسف. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعلل» وإن سبي أحدهما فأخرج 
إلى دار الإسلامء ؛ ثم أخرج الآخر بعدة» فلا نكاح بينهما. 

وقالَ الأوزاعي إن أدركها زوجها في العدّه وقد استردّها 
زوجها وه في عدتها جمع بينهماء فإنه كان فَذ َه على الي 
ف مِن المهَاجرين نسْوّة» ثم أَبََهْنَ أَزوَاجُهْنْ قبل أن تَمْضيِيَ 
هده فَرَكمُنَ أ سول الله تأي إِيْهمْ قال أبو يوسفف قولٌ 
الأوزاعيّ هذا ينقضص قولّالأوؤل زعم في القول الأوّل إن شاءً 
ردّها إلى زوجهاء وإن شاءً زوّجها غيرة» وإن شاءً وطئها وهيّ في 
دار الحرب بعد. 

وزعم م أتهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهيّ مردودة على 
زوجهاء وروي عن رسول الله تي أنه فعلَ ذلك فكيف استحل 
أن يخالفَ رسول الله تل إذا إذا وققم السباء وأخرج بهن إلى دار 
الإسلام» فقد انقطعت العصمة أمرٌ رسولٌ الله يذ الناس في 
السبايا أن لا توطأ الحبالى حتى يضعنٌ ولا الحيالى حتى يستبرآن 
بحيضةء ولو كان عليهنْ عدّةٌ كان أزواجهن أحقّ بهن فيها إن 
جاءواء ولم يأمر بوطنهنٌ في عد والعدّة أكثرٌ من ذلك» ولكن 
ليس عليهنٌ عدّة ولا حقّ لأزواجهسرٌ فيه إلا أنّ المسلمين 
يستبرئونهنُ كما قال رسولٌ الله يإ وهذا بين واضحٌ» ويس 
فيه اختلاف. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وهذه داخلةٌ في جواب 
المسألة قبلها. ٍ 

وقالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبدٍ المسلم يأبقٌ إلى دار 
الحربه فأصابه المسلمونٌ فأدركه سيّده في الغنيمةٍ بعد القسمةٍ أو 
قبلها أنه يأخذه بغير قيمةٍه وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيّده 
قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن أصابه بعد القسمةٌ أخذه 
بالقيمةٌء وقال الأوزاعي إن كاث أبقّ منهم وهو مسلم استتيب؟ 
فإن رجعّ إلى الإسلام رده إلى سيّدوء وإن أبى قتل» وإن أبقّ وهر 
كافرٌ خرج من سيّده ما كان يملكه وأمره إلى الإمام إن شاءً قتلةٌ» 
وإن شاءً صلب ولو كان أخدّ أسيراً لم يحل قتله ورد على صاحبه 
بالقيمةٌ إن شا وقال أبو يوسفة لم يرجع هذا العبدُ عن الإسلام 
في شيءٍ من الوجووء ولم تكن المسألة على ذلك» وإْما كان وجه 
المسألة أن يحور المشركونٌ العبد إليهم كما يحوزون العبد الذي 


اشتروه. 
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كتابب سير الأوزاعي 

وأمًا قوله في المصّلبه فلم تمض بهذا سن عن رسول اللّه 
تيا ولا عن أحلو من أصحابه فيما نعل ولم يبلغنا ذلك في مشلٍ 
هذاء وإنما الصّلبُ في قطع الطريق إذا قتلّ وأخخذ المال. 

5788 قال: حَدَئَنَا الْحَسَنٌّ بْنُ عُمَارَة عن الْحَكَم 
بن عبيَه عَن مِقْسَمِء عَن ابن عَبّاسِء عَسن رَسسُول الله 16 
فِي عَبْدِ وَبَعِير أَحْرَرَهُمًا الذي له طن بيناء فَقَالَ رَسُولٌ 
الله ## لِصَاحِبِهِمًا إِنْ أَصَبْتهِمًا قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَهُمَا لك.[أخرجه 
الدارقطني(4/4 ١1١)؛‏ البيهقي(1/9١1)]‏ 

قال عبيدُ الله ببنُ عمرّ عن نافع عن ابن عمرّ في عبل أحرزه 
العدرٌ فظفرَ به المسلمون فردّه على صاحبه. 

14- قال وَحَدَئَنَا الْحَجَاجُ بْنُ أرْطَاة عَسن عَمْرِو 
ْن تعَيْبِِ عَن عَبَدِ الأّهِ بْنِ عْمَرَ عَن رَسُول الله 6ك: 
الْمُسْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ موَاهُم تَنَكَاقَاً دِمَاؤهُمْ وَيَسْم لمهم 
أَدنَاهُمْ و وَيعقِدٌ يَحْقِدُ َلَيْهمْ أَوْلّهُمْ َيَرْدُ عَلَيْهمْ لَقَطَاوْهُمْ. 

قال أبو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق وشبهه. 

وقوله ويرد متسريهم على قاعدهم فهذاعندنا في الجيش 
إذا غبمت السّريْةٌ رد الجيشُ على الفقراء القمّدٍ فيهم بهذا 
الحديث. وقالَ أبو يوسف الذي ياسره العدر؛ وقد أحرزوه 
وملكوةٌ فإذا أصابه المسلمون فالقولٌ فيه ما قال رسوكُ اللّه مف 
وإذا أبقَ إليهم فهذا نما لا يجورٌ ألا ترى أن عبيد المسلمينَ لو 
حاربوا المسلمينَ وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدرٌ فقاتلوا وهم 
مقرون بالإسلام فظهرٌ المسلمون عليهم فأخذوهم أنهم يردونَ إلى 
مواليهم فأمًا الصلبٌُ فليسَ يدخل فيما ههنا. 

قال الثتافعيّ رحمه اللّه تعالى: فرق أبو حنيفة بِينَ العبدٍ إن 
أبقّ إلى العدوٌ؛ والعبدٍ يحرزه العدوٌ ولا فرق بينهما وهما لسيّدهما 
إذا ظفْرَ بهما وحالهم قبل يقسمان وحالهم بعد القسمةٍ سواء» وإن 
كان اليه أن يأخذهما ما قبل 0 أخذهما بعدة ره قال: هذا 
ونساءً 0 إل دار لد في أكره أن 000 امل 
الحرب فيتقووا. 

قال الأوزاعي كان المسلمون لا يرون ببيع السّبايا باس 
وكانوا يكرهونٌ بيع الرّجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمينَ» 
وقالَ ابو يوسفف لا ينبغي أن يبا منهم رجلٌ ولا ص ولا امرأة؛ 
لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام فأكره أن يردُوا إلى دار الحرب 
ألا ترى أنه لو مات من الصبيان صم ليس معه أبواه ولا 


5- كتاب سير الأوزاعي 


أحدهما صلّيت عليه؛ لأنه في أيدي المسلمينَ» وفي دارهم, وأمًا 
الرّجالُ والنساء فقد صاروا فيئاً للمسلمينَ فاكره أن يردوا إلى دار 
الحخرب أرأيت ت تاجراً مسلماً أراد أن يدخل دار الحربه برقيق 
للمسلمين كار أو رقيق من رقيق أهل الذّمةِ رجالاً ونساء أكنت 
تدعةء وذلك؟ آلا ترى أن هذا ما يتَكثْرونَ وتعمرٌ بلادهم ألا 
ترى أني لا أتركُ تاجراً يدل إليهم بشيء من السّلاح والحديدٍ 
وشيء من الكراع ما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد 
صارواً مع اسلمينَ ولمم في ملكهسم, ولا ينبغي أن يفتدواء ولا 
يصنع بهم ما يقرب إلى الفتنق وأمًا مفاداة المسلم بهم؛ فلا بأسَ 
بذلك. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا سبى المسلمونٌ رجالاً 
ونساءً وصبيانهم معهم, فلا بأس أن يباعوا من أهل الحربه ولا 
بأسَ في الرّجال البالغينَ بن يمن عليهم أو يفادي بهم ويؤخا 
منهم على أن يخلوا والّذي قال أبو يوسف من هسذا خلافٌ أمرٍ 
رسول الله يط في أسارى يوم بدر فقتل بعضهم وأخد الفدية 
من بعضهم» ومن على بعض. * ثم أسرٌ بعدهم بدهر ثمامة بن 
أثال فمنٌ عليه رسولٌ الله تي وهوّ مشرلك : ثم أسلمَ بع ومن 
على غير واحلد من رجال المشركين» ووهب الزبيرَ بنَ باطا لشابت 
بن قيس بن شماس ليم عليه فسأل الزبرُ أن يقتله وأخذ رسول 
سي بني قريظة فيهم النساءً والولدانٌ فبعت بثلشو إلى 
تجو وثلش إلى تهامة وثلشو قبل الام فبيعوا في كل موضع من 
المشركينَ وفدى رسول الله تيز رجلا برجلين. 


6 أخبَونا سُفيَانُ بن عييئة و وعد 


عَبِدَالْوَحُابٍ 
التْقَفِيُ» عَن أيُوب» عَن أبي قِلابَةَ عَن أبي امهب عن 
عِدْرَانَ بْنِ حُصَيْن أن رَسُولَ الله 18 فَدَى رَجُلاً برَجُلَينِ. 

قال الششافعي: فآمًا الصّبيانُ إذا صاروا إلينا ليسَ مع واحار 
منهم أحدٌ والديد» فلا نبيعهم منهم؛ ولا يفادى بهم؛ لأنّ حكمهم 
حكم آبائهم ما كانوا معهم؛ فإذا تحولوا إلينا ولا والذدَّ مم أحلر 
منهم؛ فإنّ حكمه حكم مالكد؛ وأما قول أبي يوسفَ يقوى بهم 
أهلُ الحربيه فقد يمن اللّهِ عليهسم بالإسلام ويدعوث إليه فيمنٌ 
على غيرهم بهم؛ وهذا تا يحل لنا أرآيت صلة أهل الحربه بالمال 
وإطعامهم الطّعام اليس بأقوى لهم في كثير من الحالانته من بيسع 
عبلو أو عبدين منهم؛ وقد أَذنَ وَسُولُ له تي سما بدت أبي 
5 قَانَت: إن أمي أَتننِي وَهِيَ َأغِيَةٌ في عَهَلدِ ريش أفَاصِنُهقا؟ 
قال: نََم. 

وأذن رسولٌ الله تيا لعمر بن الخطّاب يه فكسا ذا قراب 
لهُمكَةه وقال اله عر وجل لوَيْطْمِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حب مسكيناً 
وتتيماً وَأسِيرا» مع ما وصفت من ببع النبي ينف من المشركين 


ه- حال المسلمينَ يقاتلون العدوٌ وفيهم أطفالهم 


للد 
سي بنى قريظة فأما الكراحٌ والسّلاح» فلا أعلمٌ أحداً رخص في 
بيعهما وهر لا يجيزٌ أن نبيعهما. 

وقالَ أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى إذا صاب المسلمون أسرى 
فأخرجوهم إلى دار الإسلام رجالاً ونساءً وصبياناً وصاروا في 
الغنيمة فقا رجلٌ من المسلمينٌ أو اثنان قد كنا أمّناهم قبلَ أن 
يؤخذوا أنْهم لا يصدّقون على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل 
أنفسهم» وقالَ الأوزاعي هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائرٌ 
على جميع المسلمين؛ لأ رسول الله يكذ قال: يَعْقِدُ عَلَى 
الْمسِْمِينَ أَدنَاهُمْ وم يقل إن جاءً على ذلك بيينةٍ وإلاء فلا أمان 
هم قال أبو يوسفّ لحديشث رسول الله :لتر معان؛ ووجره لا 
ييصرها إلا من أعانه الله تعال عليهاء وهذا من ذلك إِنْما معنى 
الحديث عندنا يعقدُ على المسلمينَ أولهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
القوم يغزون قوماً فيلتقون فيؤمّنُ رجل من المسلمينَ المشركينٌ أو 
يصالحهم على أن يكونوا ذمةٌ فهذا جائرٌ على المسلمين كما أَمْنَتْ 
َينَبُ نت رَسُول الله يذ رَوْجَهَا با الْعاصٍ وَأجَار ذَلِكَ رَسُول 
الله يل فامًا غنيمةٌ أحرزها المسلمون» فال رجلٌ منهم قد كنت 
متهم قبلَ الغنيمةء فإنه لا يصدَقُ ولا يقبلُ قوله أرأيت إن كان 
إذا غزا فاسقاً غيرٌ مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة» فقالت 
ذلك تصدّقٌ أرأيت إن قال ذلك عبدٌ أوصى أرأيت إن قال ذلك 
رجل من أهل الدَمَةٍ استعان به المسلمون في حربهم له فيهم أقرباء 
أيصدّقٌ أو كان مسلماً له فيهم قرابات يصق فليسَ يصق 
واحدٌ من هؤلاء وهل جاءً الحديث عن رسول الله تير أنه, قال 
يعد لهم أدناهم في مثل هذا مفسراً مكذا قد جاءً الحديث عن 
رسول الله ب الفا هذا عن الثقَة الى رَجُلَ وَهْرَ في أُسَارَى 
در أنه كَانَ مُسْلِما فَلَم يق لِك ينه وسمُوا لُ اله ينيز وَجَرَى 
عليه ااه ويد ما كان مَعَهِ في اليم وَلْمْيَخْسب لَه مِنَ 
الْداءء وَقَالَ رَسُوكُ الله تت: الله ألم لِك أَمّا ما ظَهَرَ مِنْ 
مرك كان عَلَينا. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: حالهم قبل أن يملكهم 
المسلمون عالفةٌ حالهم بعدما يملكونهم, فإذا قال رجلٌ مسلمٌ أو 
امرأة قد متهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين» ؛ فإنما هي 
شهادة تخرجهم من أيدي مالكيهم ولا تقبلُ شهادة الرجلٍ على 
فعل نفسيء ولكن إن قامَ شاهدان فشهدا أن رجلاً أو امرأة من 
المسلمين آمهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرانٌ وإذا 
أبطلنا شهادة الذي أمّنهم فحقه منهم باطلٌ لا يكونٌ له أن يملكةُ 
وقد زعم أن لا ملك له علي واللّه تعلل أعلم. 


حال المسلمينَ يقاتلون العدوً وفيهم أطفاهم 


قال أيو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حصرّ المسلمونَ عدوّهم 
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فقامٌ العدوٌ على سورهم معهم أطفالٌ المسلمينٌ ٍ يتترّسونَ بهم قال 
يرمونهم بالثبلٍ والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحربيه ولا 
يتعمّدون بذلك أطفال المسلمينَ قال الأوزاعي يكف المسلمون 
عن رميهم؛ فإن بررٌ أحدّ منهم رموه فإن اللّه عرٌ وجل يقولٌ: 
لدَلَوْلا رجَالٌ مُؤْيسُونْ وَنِسَاءً مُؤْينَاتُ» حتى فرغ من الآيةٍ 
فكيف يرمي المسلمون من لا يرونة من المشركين قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى تأوّلَ الأوزاعي هذه الآيةَ في غير ولو كان يحرم 
رمي المشركينٌ وقتالهم إذا كان معهم أطفالُ المسلمينَ حرم ذلك 
أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم؛ فقد نهى رسولٌ الله 
سر عن قتل النساء والأطفال والصبيان» وقد حاصرٌ رسولٌ الله 
2 أهل الظائف وأهلّ خييرَ وقريظة والنضيرَ وأجلب المسلمون 
عليهم فيما بلغنا أشدٌ ما قدروا عليه وبلغنا أنْهُ نصب على أهل 
الطائف المنجنيق» فلو كان يجب على المسلمينٌ الكفًُ عن 
المشركينٌ إذا كان في ميدانهم الأطفالٌ لنهى رسولٌ الله يط عن 
قتلهم لم يقاتلوا؛ لأنْ مدائتهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال 
والنساء والشيخ الكبير الفاني والصّغيرٍ والأسير والتناجرء وهذا 
من أمر الطائفٍ وغيرها محفوظٌ مشهورٌ من سن رسول الله تيز 
وسيرتي» ثم لم يزل المسلمون والسَلفُ الصّالح من أصحابب حمل 
3 ير ني حصون الأعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحار منهسم 
أنَهُ كف عن حصن برمي ولا غيرو من القوَةٍ لمكان النساء 
والصبيان لكان من لا يحل قتلهُ من ظهرَ منهم. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: : أما ما احتجٌ به من قتلٍ 
المشركينٌ وفيهم الأطفالٌ والنساءُ والرهباُ ومن نهى عن قتلديه 
فإنٌ رسول الله قز أغَارَ عَلَى بتي الْمُصْطَلِقٍ غَارَينِ في نَعَمهمْ. 

وسئل عن أهل الذار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم» 
فقالَ هم منهم يعني 3 أن الدَارَ مباحة؛ لأنها دارٌ شرل وقتال 
المشركينَ مباحٌ» وإنما يحرم الم بالإيمان كان المؤْمنُ في دار حربج 
أو دار إسلاء وقد جعلّ الله تعالى فيه إذا قتلّ الكفارة وتنم الدَارٌ 
من الغارةٍ إذا كانت دارٌ إسلام أو دار أمان بعقدٍ يعقدٌ عقده 
المسلمونٌ لا يكونٌ لأحد أن يغيرٌ عليهاء وله أن يقصد قصدَ من 
حل دمه بغير غارةٍ على الدَارِء فلمًا كان الأطفالٌ والنساء» وإن 
نهى عن قتلهم لا بمنرعي الَّماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا 
ممنوعي الدّماء بأنّ الدّارٌ ممنوعة استدللنا على أن الي يف نما 
نهَى عَنْ قَصد قَْلِهمْ بأعْياَهم إِذَا عرف مَكَائهُم. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

قيلَ: فإغارته وأمره بالغارة» ومن أغارٌ م يمتنع من أن 
يصيب وقوله هم منهم يعني أن لا كقارة فيهم أي أنهم لم يحرزوا 
بالإسلام ولا الذارء ولا يختلفُ المسلمونٌ فيما علمته أن من 
أصابهم في الخارة» فلا كمارة عليه فآما المسلم فحرامٌ الدّمٍ حيث 2 


5- ما جاءً في أمان العبدٍ مع مولاه 


كتاب سير الأوزاعي 
كان» ومن أصابه أئم بإصابته إن عمده وعليه القودٌ إن عرفه 
فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم يعرفه فاصابه وسببُ تحريم دم 
المسلم غيرٌ تحريمٍ دم الكافر الصّغير والمرأة؛ لأنهما منعا من القتسل 
ما شاء الله واّذي نراك» واللّه تعالى أعلم» ؛ منعا له أن يتحول 
فيصيرا رقيقين أنفع من قتلهما؛ لأنّه لا نكاية لهما فيقتلان للنكاية 
نإرقاقهما أمثل من قتلهماء والّذي تأوّلَ الأوزاعي يحتمل ما تأوّله 
عليه ويجتملٌ أن يكون كه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلمَ 
منهم طائفة طائعين والّذي قال الأوزاعي أحبٌ إلينا إذا ل يكن بنا 
ضرورة إلى قتال أهل الحصن,ء وإذا كنا في سعةٍ من أن لا نقاتلٌ 
هل حصن غيروء وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان 

فيهم المسلمُون أوسمٌ وأقرب من السّلامةٍ من المأثم في إصابةٍ 
المسلمينَ فيهم؛ ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن 
كففنا عن حربهم قاتلناهم؛ ولم نعمد قتل مسلم؟؛ فإن أصبناه 
كفرناء وما لم تكن هذه الضّرورة فتركُ قتالهم اقرب من السسّلامةٍ 
واحب إلي. 


ما جاءً في أمان العبدٍ مع مولاه 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العبدُ يقاتلُ مع مولاه 
جارٌ أمانه وإلا فأمانه باطل» وقالَ الأوزاعي أمانه جائرٌ أجازه عمرٌ 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» ولم ينظر كان يقاتلٌ أم لاء وقنالَ 
أبو يوسفف في العبدٍ: القولٌ ما قال أبو حنيفة ليس لعبدٍ أمانٌ ولا 
عرف كراب ارو ور 


بعرلا مجلم هل غير أمانه أرأيت إن كان عبداً 3 الحرب 
فخرج م إلى دار الإسلام بأمان وأسلى ثم من أمن لزت جميعاً 
هل يجودُ ذلك؟ أرأيت إن كَانَ عبد مسلماً ومولاه ذمَيّ فأمّنَ 
أهلَّ الحرب هل يجورٌ أمانه ذلك؟ 

- حَدَثَنا عَاصِمُ بن سُلَيْمَادَه عَن الْفَضْل بن 
يَزِيدَ قال: 5 مُخَاصِرِي حِصّن قَوْمٍ فَعَمَّدَ عبد لِبَحَضِهِمْ فَرَمَى 
بسَهْم فِيهِ أَمَانَ فَأَجَارَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رضي الله تعالى 
عنه. [أخرجه عبد الرزاق(4475) ابسن أبي شيبة(؟4-481/1 48): 
البيهقي(4/9 3)] 

فهذا عندنا مقاتلٌ على ذلك يقعٌ الحديث» وفي التقس من 
0 أمانه إن كان 0 هذا 0 
ا تكن ملف من بر 


آلا كتاب سير الأوزاعي 


أَذْنَاهُم وهو وَ عندنا في الدية إنما هم سواءً 5 ة العبدٍ ليست دية 
الحرُ وريّما كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث عندنا إَما 
هرّ على الأحرارٍ ولا تكافاً دماؤهم مع دماء الأحرارء ولو أن 
المسلمينَ سبوا سبياً فامَنَ ص منهم بعدما تكلم بالإسلام وهر في 
دار الحربب أهلّ الشّرك جار ذلكَ على المسلمينَ فهذا لا يجوز 
ولا يستقيم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: القولُ ما قال الأوزاعي وهو 
معنى سنةٍ رسول الله ْ والأثرُ عن عمرّ بن الخطابه رضي 
اللّه تعالل عنهء وما قال أبو يوسفف لا يثبتُ إبطالَ أمان العبدٍ ولا 
إجازته أرأيت حجته بأنْ رسول الله ييز قال: الممَْلِمُوَةَ يد 
وَاحِدةٌعَلَى مَنْ ميرَاهُمْ كاف وِمَاؤْهُمْ وَيَسْعَى بدميهمْ أَدْنَاهُمْ 
أليسَ العبدٌ من المؤمنين» ومن أدنى الؤمنين أو ريت عمرّ بنَ 
الخطاب ههه حينَ أجازٌ أمانَ العبدء ولم يسأل يقاتلٌ أو لا يقاتل 
أليسَ ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنينَ أو 
رأيت حجّته بأنّ دمه لا يكافيٌ دمه؛ فإن كان إِنَما عنى أنّ معنى 
الحديث أن مكافأة الدّم بالدَيِ فالعبدُ الذي يقاتلٌ هرّ عنده قد يبلغ 
هر بديته دية حر إلا عشرةً دراهم ويجعله أكثرٌ من ديةٍ المرأة؛ فإن 
كان الأمانُ يجورٌ على الحريةٍ والإسلام فالعبدُ يقاتلُ خارجاً من 
الحرَية» وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبدٌ لا يقاتلٌ داخلاً في 
الإسلام؟ وإن كان يجيزه على القتال فهر يجيرُ أمان المرأة وهيّ لا 
تقائلُ وأمانُ الرّجل المريض والجبان وهرّ لا يقاتلٌ» وما علمته 
بذلك يت إلا للأوزاعي على نفسه وصاحبه حتى سكت» وإن 
كان يجِيرٌ الأمان على الدّيات انبغغى أن لا يجيرّ أمان المرأة؛ أن 
ديتها نصفُ ديةٍ الرّجل» والعبدُ لا يقاتلٌ يكونُ أكثرٌ دية عنده 
وعندنا من الحرة أضعافاً؛ فإن قال: هَذَا مره تدك تَمَنْ : 
الْعيْد لِلْعَبْدِ دي فَإِنْ أرَا مُسَاوَاَهُمَا بتَمَنِ الْحُرْ نَالتة يقال 
لتم [الأدان رلئجة يكال تعن 


7 
لا وطء السبايا بالملك 


قال أبو حنيفةَ رحمه الله تعالى إذا كانَ الإمامُ قد قال: من 
أصاب شيئاً فهرّ له فاصاب رجلٌ جارية لا يطؤها ما كان في دار 
الحربيه وقالَ الأوزاعي لهُ: أن يطأهاء وهذا ل 
وجل بن المسلمينَ وطئوا معّ رسول الله يي ما أصابوا من 
السّبايا في غزاة بي المصطلق قبلَ أن يقفلواء ولا يصلحٌ للإمام أن 
قل سريةٌ ما أصابت؛ ولا ينقّلَ سوى ذلك إلا بعد الخمس» » فإِن 
رسول اله يك أسوة حسنةٌ كان نشل في البدأةٍ الربعَ» وفي 
الرّجعةٍ اثلث قال أبو يوسف ما أعظمٌ قولَ الأوزاعي في قوله 


وطعٌ السبايا بالملك 


ضري ١‏ 
هذا حلالٌ من الله أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهونٌ في 
الفتيا أن يقولوا هذا حلالٌ وهذا حرام إلا ما كانَ في كتاب الله 
578 ياك أذ ره 
اللّه أَحَلُ هَذَا أَوْ رَعِيَهُ فَيَقُوَ الله لَهُ لَمْ أجِلّ هَذَاء وَلَمْ 
َرْمَهُ وَيَقُولَ إن الله حَرْمَ هَذَاء فَيِقُولَ الله كَذَبّتَ لم أَحَوُمْ 


وال*م 


هَذَا وَلَمْ أنْهُ عَنهُ. 


عن إِبرَاهِيمَ النْحَِيُ 
أنْهُ حَدْثْ» عَن أَصْحَابهِ أَنْهُمْ كَانُوا إذَا أَفقَوَا بشيء أو نْهًَا 
عد قَنُوا هَذَا مَكرُوة رَهَذَا لا بأ به كما نُك هَذَا حَلال 
هذا عَرَغ فنا عم هذا 2 

قال أبو يوسف» وأمّا ما ذكرٌ الأوزاعي من الوطء فهو 
مكروه بغير خصلةٍ يكره أن يطأ في دار الحربه ويكره أن يطأ مسن 
الس قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام. 

- أَخْبرنَا بَحْضُ أَليَاخِنا عَن مَكْحُول» عن 
عُمَرَ ين الْحَطَابِ ‏ أنْهُ نَّهَى أَنْ يُوطَأ السََيُ مِنَ الْقَيْء فِي 

- أَخيْرَنَا بَمْضُ أَصْحَابنَاء عَن الزُفْرِي أن 
سول الله 8 كف ستخة بن محا َم يي ُرطة سي لسن 
أبي الْحَقِيق قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْخْمُس. 
٠‏ وق ارسنط اراي رحو افارويه دارن حويا 
أيرخصُ له في وطنها قبل أن يخرجها إلى دار الإسلاب ولم 
يحرزها؟ فكذلك البابُ الأول. 

وأمًا النفلٌ الذي ذكرَ أنه بعد دَ الخمس» فقد نقضه بما روى 


عن رسول الله تيت أنه كان يشل في البدَاةٍ الرّبعَ» وفي الرّجِعةٍ 
الثلث» وم يذكر أن هذا بعد الخمس وصدق» وودانتا مد 
وليسَ فيه الخمسُ فأمًا الل قبلَ الحمّسء فقد تَقُلَ رَسُولُ الله 
تيا غَيمَةَ بر فيما بَلَنا بلَ أن َحَمْسَ. 

قال الشافعي: وإذا قسّمٌ الإمام الفيء في دار الحربب ودفمٌ 
إلى رجل في سهمه جارية فاستبرأهاء فلا بأسن أن يطأها وبلادٌ 
الحرب لا تحرمُ الحلالَ من الفروج المنكوحة والمملوكةء وقدغزا 
رسولٌ الله تت في غزاةٍ المريسيع بامرأٍ أو امرأتين من نسائه 
والغزوٌ بالنساء أوّلاً لو كان فيه مكروه بأن يخافَ على المسلمات 


و حَدَثنا ثنا بعض أصْحَابنَاء 


شَدول 


أن. يؤتى بهن بلاد الحربه فيسبينَ أولى أن يمنعٌّ من رجل أصارٌ 
جارية في ملكه في باد الحرسب يغلبونَ عليها فيسترقّ ولد إن كان 
في بطنهاء وليسَّ هذا كما قال أبو يوسف وهوّ كما قال الأوزاعى 
قد أصاب المسلمون نساءهم المسلمات. ومن كا من سئي 
وما نساؤ. هم إلا كهم؛ فإذا غزوا أهل قوةٍ بجيش شء فلا بأس أن 
يغزوا بالنساء» وإن كانت الغارة التي إنما يغيرٌ فيها القليلُ على 
الكثير فيغنمون من بلادهم إنْما ينالون غرّةٌ وينحبون ركضاً 
كرهت الغزوٌ بالنساء في هذا الخال» وأمًا ما ذكرَّ أبو يوسفَّ من 
ا م ل ا 

كبيره بحكم الله إلا السّلبَ للقاتل في الإقبال الذي جعله رسولٌ 
قل 1 قل. 

وأمًا ما ذكرٌ من أمر بدرء فإنما كانت الأنفالُ لرسول اللّه 
مي وقال الله عر وجل يسأنُونك عَنٍ الأتقال قل الأنقالَ لله 
وَالرْسُول» فردها رسول الله يي على امسلمين» ؛ ثمَنزلَ عليه 
منصرفة من بدر لوَاعلَمُوا ألما عتم مِنْ شتيئء فَن لله مْسَهُ 
وَِلرْسُول4 فجعلَ الله لهُ ولن سمي معه الخمسَ وجعل رسو 
الله تي لمن أوجفف الأربعة الأ ماس بالحضور للفارس ثلائةٌ 
أسهم وللرّاجل سهم. 


- بيع السّبي في دار الحرب 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أكره أن يبيعها حنّى يخرجها 
إلى دار الإسلام قال الأوزاعي لم يزل المسلمونّ يتبايعون السّبايا في 
أرض الحربب وم يختلف في ذلك اثنان حتّى قتلَ الوليٌ قال أبو 
يوسفف ليس يؤخدذ في الحكم في الحلال والحرام مثل هذا أن يقول 
م يزل الناسُ على هذا فأكثر ما لم يزل الناسُ عليه ما لا يحل ولا 
ينبغي ما لو فسّرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامّة تنا ققد نهى 
عنه رسول الله يط إنما يؤخذ في هذا بِالسّنةٍ عن رسول الله 
وعن السلفي من أصحابه» ومن قوم فقهاء» وإذا كان وطؤها 
مكروهاً فكذلك بيعها؛ لأنه لم يحرزها بعد. 

قال الشتافعي: ْم رَسُولُ الله ا أمْوَالَ حبر ِبر 
وَجَعِيمُ لها َارُ شير وَهُمْ غطفان وَدَفمََا إلى يموق وَهُمْ لَه 
صلم مَُامَلَةِ بالصفية أَنْهُم يَمَعُونَهَا بده :28 وَأنْفْسْهُمْ به 
وَقَسْمَ سي ني الْمُصنطلِق» وَمَا حَوْلَه دَارُ كفْره وَوَطِنَّ الْمُسْلِمُونَ 
ولسنا نعلم رسول الله يط قل من غزاق حتّى يسم السي» فإذا 

قِسّمٌ السَيَ» فلا بأس بابتياعه وإصابته والابتياعٌ أخفْ من القسمء 
ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره. ْ 


8- بيع السّبي في دار الحرب 


5 كتابب سير الأوزاعي 
- الرّجلّ يغنم وحده 
قال 0-0 اللّه ع0 إذا 1 الرَجلٌ 00 


لهماء ل الأوزاعي” إذا 0 الإمام؛ 0 
شاء ايها وحرمهماء وإنشاء ير ما اصاباء اذم قسمة ينها 
وقد كان هرب نفرٌ من أهل المدينةٍ كانوا أسارى في أرض الحربه 
بطائفة من أموالهم فتفّلهم عمرٌ بن عبد العزيز ما خرجوا بوبعد 
الخمس» وقالَ أبو يوسفف قولُ الأوزاعي يناقض بعضة بعضاً ذكرَ 
في أوّل هذا الكتابو أنّ من قتلّ قتيلاً فلهُ سلب وأن الس ججاءت 
بذلكَ وهو ممٌ الجئدو والجيش إنما قوي على قتلهٍ بهم وهذا 
الواحدٌ الذي ليس معهُ جندٌ ولا جيشٌ إنما هو لص أغارَ يمس 
ما أصاب فالأوّلُ أحرى أن يِخْمّسَ وكيف يمس فيئاً مع هذاء ولم 
يوجف عليه المسلمون مخيل ولا ركابيه وقد قال الله عر وجل في 
كتابه لما أ الله عَلَى رول مِنْهُمْ ما وْجَفْتَمْ علي مِنْ يل 
ولا ركاب»» وقال: لما َه الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقُرَى 

ِل وَلِلرسُول» فجعلٌ الفيء في هذه الآية لمؤلاء دون المسلمين. 

وكذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصابّ فهرَّ له لِيسَ 
معه فيه شريك ولا خمسء وقد خالف قوله عمرٌ بن عبد العزيز 
هؤلاء أسرى آرأيت قوماً من المسلمِينَ خرجوا بغير أمر الإمام 
فأغاروا في دار الحربيه : م انفلتوا من أيديهم وخرجوا بغنيمق 
فهل يسلمُ ذلك لهم؟ أرأيت إن خرج قوم من المسلمينٌ يحنطبون 
أو يتصيّدونَ أو لعلفه أو لحاجةٍ فأسرهم أهلّ الحربيء ثم انفلترا 
من أيديهم بغنيمةٍ هل تسلم لهم؟ وإن ظفروا بتك الغنيمة قبل 
أن يأسرهم أهل الحرب هل تسلم لهم؟ فإن قال بوء فقد نقَض 
قولة» وإن قال: لاء فقد خالف عمرّ بنّ عبد العزيز. 

قال الشافعي رمه اللّه تعالى: بعت رَسُولُ الله تا عَمْرَو 

اسع ل ع 

بن أيس سريّة وحدهٌ» فإذا سن رسول الله بتي أن الواحة 
5 
أو يعطب فيعطب في سبي اللّهه وحكمٌ اللّه بأنّ ما أوجف عليه 
المسلمون فيهِ الخمسُ وسسنٌ رسولٌ الله يذ أن أربعة اسه 
للموجفينَ فسواءٌ قليلٌ الموجفين وكشيرهم لهم أربعة أخماس ما 
أوجفوا عليه والسَلبُ لمن قتلّ منهم والخمسُ بعدهُ حيث وضعة 
اللى ولكثا نكرهُ أن يرج القليلٌ إلى الكثير بغير إذن الإمام وسبيل 
ما أوجنوا عابو بير إذن الإسام كسيل ما أوجننوا عليه بإذن 
الومام» ولو زعمنا أن من خرج بغير إذن الإمام كان في معنى 
السّارق زعمنا أن جيوشاً لو خرجت بغير إذن الإمام كانت 
سراقاء وأن أهلَ حصن من المسلمينَ لو جاءهم العدوٌ فحاربوهم 


5 كتاب سير الأوزاعي 


بغير إذن الإمام كانوا سراقاء ولس هؤلاء بسراق بل هؤلاء 
المطيعون لله ا جاهدون في سبيل الله المؤدّون ما افترضٌ عليهم من 
التفير والجهاده والمتناولون نافلة الخير والفضل فأمّا ما احتج به 
من قول الله عزْ وجل لثما أَوْجَفتم علي مِنّ يل ولا ركَابو» 
وحكمٌ الله في أن ما لا يوجفون عليه مخيل ولا ركاب لرسول 
الله ؤي ومن سمي معة» فإنما أولئلك قومٌ قاتلوا بالمديدةٍ بني 
النضير فقاتلوهم بين بيوتهم لا يوجفون بخيل ولا ركابن ولم 
يكلفرا مؤنة؛ وم يفتتحوا عدوة» وإنما صالحواء وكانّ الخمسٌ 
لرسول الله ته ومن ذكرٌ معهم والأربعة الأخاس التي تكون 
لجماعة المسلمين لو أوجفوا الخيلَ والركاب لرسول اله تف 
خالصاً يضمّها حيث يضعٌ مال ثم أجمع أئمة المسلمينَ على أن 
ما كان لرسول الله تي من ذلك فهوّ لجماعة المسلمين؛ أن 
أحداً لا يقومٌ بعدهُ مقامة يذه ولو كانت حجَةٌ ابي يوسف في 
اللِينٍ دخلا سارقين أنهما لم يوجفا مخيل ولا ركاب كان ينبغي 
أن يقول يمس ما أصابا وتكونٌ الأربعة الأخاس هما؛ لأنّهما 
موجفان؛ فإن زعم أْهما غيرٌ موجفين انبغى أن يقولَ هذا لجماعةٌ 
المسلمين أو الَذِينَ زعم أنّهم ذكروا مم رسول الله تي في سورة 
ل 0 » فإنُ اللّه عرٌ وجل 
ثبته في كل غنيمةٍ تصيرٌ من مشرلء أوجف عليها أو لم يوجف. 


١ ٠‏ في الرّجلين يخرجان من العسكر فيصيبان 
جارية فيتبايعانها 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالل إذا حرج رجلان متطوّعان 
من عسكر فأصابا جارية والعسكرٌ في دار الحربه فاشترى أحدهما 
حصّة الآخر منه أنه لا يجو ولا يطؤها المشتريء وقالَ الأوزاعي 
ليس لأحدر أن يحرم ما أحل الله فإن وطاه إياها تا آل اله له 
كان على عهدد رسول الله تاي وبعده وإ الْمُْلِمِنَ غَدَوَا إلى 
َسُول الله 1 , وَصفِية ة إلَى جَاني فمَاُوا: يا رَسُولَ اللّه هَل في 
بتو حُبَي مسن بد ؟ قَفَالَ: إنْهنَا هَدْ أصبحت كَنَكُمْ فَامسْيَدَارَ 
الْمسْلِمُونَ حَنَى وَلََا طَهُورَهُمْ. 

وقال أبو يوسفف: إن خيرٌَ كانت دار إسلام فظهرٌ عليها 
رسول الله تيت وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال 
فليسَ بشبيه خييرٌ ما يذكرٌ الأوزاعي» وما يعني ب وقد نقض قوله 
في هذين الرّجلين قوله الأول حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون 
ويؤخذ ما معهمء ثم زعم ههنا أنه جائر في الرّجلين. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد وصفنا أمرّ خييرٌ وغيرها 
في الوطء في المسائل قبل هذاء ولِيسّ هذا كما قالا وهوّ أنّ اللي 
أصابا الجارية ليست ما الخمسٌُ فيها لمن جعله اللَّهِ له في سورةٌ 


-٠٠‏ في الرّجلين يخرجان 


من العسكر فيصيبان جارية ١‏ 


الأثفال وسورةٍ الحمشر ولهما أربعةٌ أخماسها فيقاسمهما الإمامُ 
بالقيمةٍ والبيع كما يفعل الشركاء» ثم يكون وطؤها لمن اشتراها 
بعد استبرائها في بلادٍ الحرب كان أو غيرها. 


--١5‏ إقامةٌ الحدود في دار الحرب 


قال ابو حنيفةً رحمه اللَّهِ تعالى إذا غزا الجن أرض الحرب 
وعليهم أميرٌ فإنه لا يقيمُ الحدود في عسكره إلا أن يكونٌ إمامٌ 
مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدودٌ في عسكروء وقال 
الأوزاعي من أمرَ على جيشء وإن لم يكن أميرَ مصر من الأمصار 
أقامَ الحدود في عسكره غيرَ القطم حتى يقفلّ من أَلدَربِي فإفا . 
قفل قطعء وقالَ أبو يوسفه ولم يقم الحدود غيرٌ القطعء وما 
للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدّربي فقد انقطعت ولاينه 

عنهم؛ لأنه ليس بأمير مصر ولا مديدة إنما كان أميرَ الجناد في 
غزوهم؛ فلمًا خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمةٌ عنهم. 


0- أَحْبَرنًا بَعْضْ أَشْيَاناء عَن مَكْحُولء عَن زُيْدٍ 
بن كَابت أنه قال: لاقام اْحُدُودُ في تار الْحَرْب مَحَاقَة أن 
يَلْحَوَ ْنا بِالْعَدُوُ وَالْحُدُودُ فِي هَذَا كُلَّهِ سَّوَاءً. [أخرجه 
البيهقي(8/9١٠)]‏ 

0101 


حَدنَنَا بَعْضْ أشيّاخناء عَن نَوْرِ بْنِ يزِيدَ عَن 
حَكيم بن عُمَيِر أن عُمَرَ كنب إِلَى عُمَيْرٍ بْنِ سَغْدٍ الأنصّارِي 
وَإِلَى عُمَالِهِ أن لا يُقِيِمُوا حَدًَ عَلَى أحَدِ مِنّ الْمُسْلِمِنَ في 
أرْض الْحَرْبِ حَتَى يَخْرُجُوا إِلَى أزض الْمْصَالَحَةِ وَكيِف يُقيم 
أمِيرُ سَريْةٍ حَدَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَاض وَلا أمير يَجُورُ حُكْمُهُ 
أوَرَآَيْت الْقَوادَ الْذِينَ عَلَى الْخيُول أو أُمَرَاءَ الأجناد يُقِيمُونٌ 
الْحُدُودَ في دَار الإسْلام َكَدَلِكَ هُمْ إذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْب. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: يقيم أمين الجيش الحدودٌ 
حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك؟ فإن لم يول فعلى الششهود 
الذِينَ يشهدون على الحدٌ أن يأنوا بالمشهودٍ عليه إلى الإمام وإلى 
ذلك ببلادٍ الحربب أو ببلادٍ الإسلام ولا فرق بينَ دار الحرب ودار 
الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود؛ لأن اللّه عر 
وجل يقول: 9وَالارقٌ وَالسَارقة فَاقطَُوا أَبديَهُمَا4 «الزائية 
وَالرَانِى فَاجلدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا ماه لد وس رسول الله 
يي على الرّاني اليب الرّجمّ وحدٌ الله القاذف ثمانينَ جلدةً َم 
يستئن من كان ني بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفرء ولم يضع عن 
أهله شيئاً من فرائضوء ولم يبح لهم شيئا تا حرم عليهم ببلاد 
الكفر ما هر إلا ما قلنا فهو موافق للتنزيل والسنةٍ وهوّ ما يعقلة 


١“ 
المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلالَ في دار الإسلام حلالٌ في بلاج‎ 
الكفر والحرامٌ في بلاد الإسلام حرامٌ في بلادٍ الكفر فمن أصابَ‎ 
حرام فقد حذهٌ الله على ما شاءً منةُ ولا تضم عنَة بلادٌ الكفرٍ‎ 
شيا أو أن يقولٍ قائل إن الحدود بالأمصار وإلى عمال الأمصار‎ 
فمن أصاب حدا يباديةٍ من بلاج الإسلام فالحة شافط عه وهذا‎ 


مالم اعلم مسلماً يقولة ومن أصابٌ حداً في المصرٍ ولا واي 5 


للمصر يوم يصيبُ يصيبُ الحد كان للوالي. الذي يلي بعدما أصاب أن 
يقي اد فكذللك عامل الحيش إن ولي الحد أقامةه وان لم يول 
الحدّ فأوّل من يليه يقيمة عليه. 

وكذلك هو في الحكم والقطع ببلادٍ الحرب وغير القطع 
سواء فأمًا قوله يلحق بالمشركين؛ فإن لق بهم فهرّ أشقى له 
ومن ترلك الحدٌ خوف أن يلحقّ المحدودٌ ببلادٍ المشركينَ تركه في 
سواحل المسلمينَ ومسالحهم الت اتصلت ببلاهٍ الحرب مل 
طرسوس والحرب» وما أشبههماء وما روي عن عمرٌ بن الخطّابٍ 
فيه منكرٌ غير نابته وهرّ يعيب أن يحنج بحديث غير شابتره 
ويقولُ حدثنا شيخ» ومن هذا الشتيخ؟ يقولُ مكحولٌ عن زيل بن 


ثابتي. 


- ما عجر الجيش عن حمله من الغنائم 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وإذا أصاب المسلمون غنائمّ 
من متاع أو غنم فعجزوا جنغ له درا انشع ور قرا الجا 
وحرقرا لحومٌ الغنم كراهية أن يتفم بذلك آهل الشّرك وقبالَ 
الأوزاعي نهى أبو بكر أن تعقرّ بهيمة إلا مأكلةٍ واد بذلك أئمَةٌ 
المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الْشَاةٍ والبقرةٍ ة ليأكل طائفة منها ويدعَ سائرها. 

وبلغنا أنهُ من قتلّ نحلاً ذهب ربع أجروه ومن عقر جواداً 
و ام 
قال الله «إما مَطَعْتُمْ من ل ينَةٍ أو تَرَكتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَضُولِهًا 
بإذْن الله وَِيْحْرِيَ الْقَامِقِينَ» واللينة فيما بلغنا انلك وكلٌ ما 
قطع من شجرهم وحرق من نخلهم ومناعهم فهر من العون 
عليهم والقرق وقال الل عر وجل وَأَعُِوا لهم ما استطَثمْ من 
قُوة4) وإنما كرة المسلمونٌ أن يحرّقوا الَخلّ والجر؛ لآ 
الصّائفة كانت تغزو كل عام فيتقوٌونَ بذلك على عدوّهم. ولو 
حرّقوا ذلك خافوا أن لا تحملهم البلادٌ والّذي في تخريب ذلك من 
خزي العدوٌ ونكايتهم أنفع للمسلمينَ وأبلغ ما يتقرّى به الجددُ في 
القتال. 

*58- حَدَثْنَا بَمْضُ مَشَايجِئَاء عَن رَسُول الله 6 


أنَهُ حِينَ حَاصَّرَ الطّائْفَ مر بكرم لبي الآمْوَدٍ ابن مَسْعُودٍ أنْ 


-١7‏ ما عجر الجيش عن حمله من الغنائم 


- كتاب سير الأوزاعي 


يُقطََّ حَنّى طَلَبَ بَنو الآمْوَدِ إلى أَصْحَابٍ رَسُول الله 86 
أن يَطْلبُوا إلى النبيئ 1# أن يَأَخدَهَا لِتَفْهء وَلا يَقلَمَا فَكَفْ 


عَنْهَا رَسُولُ الله ##ر. 

قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: أمّا كل ما لا روح فيه 
للعدوٌ فلا يأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا 
يكن معذياً إِنْما المعذّبُ ما يأل بالعذابزمن:دوات الأرواح قد 
قطع رسولُ اللّه لان أموال بي النضير وحرّقها وقطمٌ من أعناب 
الطائفب وهي آخر غزاة غزاها ان يذ لقي فيها حرباًء وأمًا 
ذوات الأرواح؛ فإن ز عم أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل 
للمسلمينَ أن يحرّقوها كما لهم أن يحرّقوا النخل والبيوت؛ فإن 
زعم أن المسلمينَ ذبحوا ما يذبحٌ منهاء فإنّه نما أحلٌ ذبحها للمنفعةٍ 
أن تكونٌ مأكولة. 

4 ه- قال السَافعِي: وََدْ أَخبَرَنًا سُفيَانُ بن عيَبِنَة 


عَن عَمْرِو بْنِ ديناره عن صُهَبْسِ مَرْلَى عَبْد الله بْن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله لذ قال: مَنْ قتَلَ عُصْفُوراً بغيرِ حَقَهَا 
حُوميب بها قِيل: وَمَا حَقُهًا؟ قال أن يَدْبَحَهَا ميأكُلَهَاء وَلا 
يَقَطَمَ رَأسَهَا قَرْمِيَ به. 

قال الشافعي: نهى رسول الله نظ عن المصبورة عن 
أكلهاء فقد أحل إماتة ذوات الأرواح لمعنيين أحدهما أن يقل ما 
كان فيه ضررٌ لضرروه وما كان فيه النفعة للأكل منه وحرم أن 
تعذب الي لا تضُ لغير منفعة الأكل» فإذا ذبنا غنم الشركين في 

غير الموضم الذي نصل فيه إلى أكل لحومها فيه فهر دل لغير 

منفعةٍ وهم يتقوون بلحومها وجلودهاء فلم نشك في أن يتقوّى 
بها المشركونٌ حينّ ذمجناهاء وإنما أرادّ أن يذبحها قطعا لقوتهم. 

فإن قال: ففي ذبحها قطع للمنفعة لهم فيها في الحياةٍ قيلَ قد 
تتقطمٌ المنفعة عنهم بأبنائهم لو ذبجناهم وشيوخهم والرّهبانٌ لو 
ذبحناهم فليس كل ما قطم المنفعة وبلغ غيظهم حل لنا فما حل لنا 
منه فعلنا وما حرمَ علينا تركناة» وما شككنا فيه أنه يحل أو يحرم 
تركناة» وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا فليس يحرم 
علينا لو تركنا أشياءً لهم إذا لم نقدر على حملها كما ليس بمحرم 
علينا أن نترك مساكتهم أو غخيلهم لا نحرّقهاء فإذا كان مباحاً أن 
نتركَ هذا لهم وكنا ممنوعينٌ أن نقتلٌ ذا الرّوح المأكول إلا للمنفعةٍ 
بالأكل كان الأولى بنا أن نتركه إذا كان ذبحه لغير منفعة. 


1١‏ قطع أشجار العدوٌ 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأسَ بقطع شجر 


5لا - كتاب سير الأوزاعي 


ا مشركين ونخيلهم وتحريق ذلك؛ لأن الله عر وجل يقول: ما 
مَطَْتمْ مِنْ لِيئة أو تَرَضَمُوَهًا قَائِمَة على أَصُولِهًا فَِإِذْن اللّهه» 
وقالَ الأوزاعي أبو بكر تاو هذه الآية وقد نهى عن ذلك 
وعمل به أئمّة المسلمين. 


86 وَقَالَ بو يُوسّف: أَخْبَرَنا الْقَةَ مِنْ أَصْحَابنَاء 
عَن أَصْحَاب رَسُول الله 16 أَنّهُمْ كَانُوا وَهُمْ مُحَاصِرُو بَنِي 
قرَيْظة إذا عَلَبُوا عَلَى دَار مِنْ دُورِهِم أَخْرَقُوهَا؛ فَكَانَ بثو 
ُريظَةَ يَخْرُجُونَ فينفُضُونَهَا وَبَأْحْدُونَ حِجَارتَهَا لِيَرْمُوا بها 
الْمُسْلِمِينَ َم الشليئوة خلا من لهم انوك اله ع 


وَجَل «يخريُون ب بيُونَهُمْ هم بأبدييم م وَأَيدِي الْمُؤْيِنتَ 4 وَأَنْرَنَ اللّه 
عَرٌ وَجَلُّ «مَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِيئةٍ ين آز َرَكتْمُوهَاع. 


55 قال وَأَخبرنَا مُحَمدُ بْنُ [سْحَاقَ» عَن يَزِيدَ بن 
َب الله بن مُسيِطٍ قال: لما بعت بو بَكْر حَايد بن اليد إلى 
طُليحة وني تَمِيمٍ قال أيئ واو أذ قار عشبا ايك عن إن 
سَوِعْتَ أذاناً حَنّى تَسألَّهُمْ ما يُرِيدُونء وَمَا يَنقِمُونَ وَآَيْ دَار 
عَشَيَْها فَلمْ تَسْمَعْ مِنْهَا أذَانأ فشن عَلَيْهِم الْغَارَة وَاقْثَلٌ 
حرق 

ولا نرى أنْ أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأنّ 
المسلمينَ سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنهى عنه لذلك فيما 
نرى لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل؛ ولكن من مشل هذا 
توجيه. 

/1- حَدُننا بَخْضُ أَشياخناء عن عُبَادَةَ بن نسَي» 
عن عب الوحْمَن بن عنم أن قبل لمعاو بن جب إن الرُوم 
يَأخذونَ ما حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا فيستلقحونها ارت 1 
َفْتعْقِرٌ ما حَسَرَ مِنْ خَيْلِنا؟ قال: َيِسُوا بهل أن ي: ينقصُوا مِنكُم 
نما هُمْ عدا ر فَكُمْ وَأَمْلُ ذِسيَكُمْ. [أخرجه البيهقي(65/4)] 

قال أبو يوسفف رحمه الله تعالى نما الكراهية عندناء 5 
كانوا لا يشكونَ ني الظَّمرٍ عليهم وأنْ الأمرّ في أيديهم لما رأوا من 
الفتح فأمًا إذا اشتدّت شوكتهم وامتنعواء فإنًا نأمرٌ بحسير الخيلٍ أن 
يذبح» ثم يحرَقٌ لحمه بالثار حتى لا يتتفعون بو ولا يتقَرَونٌ منه 
بشيء» وأكره ه أن نعذبه أو نعقره؛ لأن ذلك مثلة. 

قال الششافعي رحمه الله تعالى: يقطَمُ النَخلُ ويحرّق» وكلك ما 
لا روح فيه كالمسألة قبلهاء ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن 
يقطعوا شجراً مثمرأ إِنّما هو؛ لأنه سممّ رسول الله تي يخبرٌ أن 


1- باب ما جاءً في صلاةٍ الحرس 


ل 


لخديل 
بلادّ الشام تفتح على المسلمين» فلمًا كان مباحاً له أن يقطعٌ ويترل 
0 لافيت ركد تلك رشرل لل86 زم بي 


50 
بالطائفي وهيّ بعد هذا كله وآخرُ غزاقٍ لقئ فيها كال 


1١‏ باب ما جاءً في صلاة الحرس 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كان الحرسٌ يحرسونٌ دار 
الإسلام أن يدخلها العدوٌ؛ فكانَ في الحرس من يكتفي به فالصلاة 
أحبٌ إل قال الأوزاعي بلغنا أن حارس الحسرس يصبح» وقد 
ماع ل ا 
ا ا ا اي 
فالصّلاة؛ لأنْه قد يحرسٌ أيضاً وهوّ في الصّلاةٍ حتّى لا يغفلَ عن 
كثير تا يب عليه من ذلك فيجمع أجرهما أفضل. 

58-4 أَخْبرَنًا مُحَمَدُ بن إسْحَاقَ وَالكَأيم ؛ أن رَسُولَ 
الله لذ نَرَكَ وَاوِياء فَقَالَ: مَنْ يَحْرْسُنًا فِي هَذَا الْوَادِي 
اللَيْلّه؟ قَقَالَ رَجُلان نَحْنٌ فَأَنيَا رَأْمنَ الْوَادِي وَهُمَا مُهَاجِري 
وَأَنْصَارِي» فَقَالَ أَحَنُهُمَا لِصّاحِهٍ أي النْذْل أَحَبْ إِلَيِك؟ 


فَاختَارَ أحَدُهُمَا أولَُ وَالآخرٌ آخيرَه فنَامَ أحَدُهُمَا وَقَامَ الْحَارسُ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان المصلّي وجاه التاحيةٍ 
الي لا يأتي العدوُ إلا منها وكانت الصّلاة لا تشغل طرفه ولا 
سمعه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصّلاة 5 أول؛ لأنه مصل 
حارس وزائدٌ أن يمتنعَ بالصّلاة من النعاسء وإن كانت الصّلاة 
تشغلُ سمعه وبصره حتّى يخاف تضيبعه فالحراسة أحيٌ إلا أن 
يكون الحرسُ جماعة» فيصلّي بعضهم دون بعض فالصّلاة 5 أعجبٌ 
إلى إذا بقي من الحرس من يكفي؛ وإذا كان العْدرُ في غير جهةٍ 
القبلةٍ فكذلك إذا كانواً خناعة أن يصليّ بعضهم اح ب إلّ؛ أن 


ثم من يكفيهء وإن كان وحده والعدوٌ في غير جهة القبلةٍ فالحراسة 
أحبُ إِلّ من الصّلاةٍ تمنعه من الحراسة. 
68 خراج الأرض 


وسئلٌ أبو حنيفة رحمه اللَّهِ تعالى: أيكره أن يدي الرّجَلٌ 
الجزية على خراج الأرض؟ 


ا" ١‏ 
فقال: لا إنما الصغارٌ خراجج الأعناق» وقالَ الأوزاعي بلغنا 
عن رسول الله يي أنه قال: مَنْ يدك طَانِعا َليْسَ نا وقال عبد 
الله بن عمرَ وهر المرتدُ على عقبيه وأجمعت العامة من أهلٍ العلم 
على الكراهية لاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعال القول ما قال 
أبو حنيفة؛ لأنْه كان لعبدٍ الله بن مسعوو ولباب بن الأرتٌ 
وللحسين بن علي ولشريح أرض خراج. 
868 حَدَتَنًا مُجَالِدٌء عَن عَامِر الشعبي» عن عب 
0 لعُمَرَ بْن الْحَطَابِ # إِنّي 
بت أرضا م أرفن اناف قن مذ اكز اهاري 
ا قال: لا قال نت فِيهًا مِثْلُ صَاحِبهَا. 


كنا َنا ابْنُ أبي لَيْلَىء عَن الْحَكُم بْنِ عَتَة أن 
دَهَاقِينَ السُوَادٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ أسْلَمُوا فِي رُمَان عُمَرَ بن 
الْحَطَابِ # وَعَلِيُّ بْن أبي طَالِبِ فَمْرَضَ عُمَرُ عَلَى الْذِينَ 
أَسْلّمُوا فِي رَمَانِهِ لين ألْفَيْن وَقَالَ أو يُوسُفَ رحمه اللّه 
تعالى: وَل ْنَا عَن أََلر مِنْهُمْ أنه أَحَرَجَ هَؤلاء من أَرْضهم 
َكيف الْحُكُمٌ فِي أَرْضٍ هَؤلاء؟ أيكون الْحُّكْمٌ لَهُمْ أمْ 
لِخيْرهِم؟. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أما الصّغارٌ الذي لا شك فيه 
فجزية الرقبة التي يقن بها ادم وهذه لا تكو على مسلمء وأمًا 
خرا اج الأرضء فلا بين أله صغارٌ من قبل أن لا يحقنَ به الم 
الدَمُ محقونٌ بالإسلام وهرّ يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهبٍ 
لعي لل 
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الجزية 


وسئلٌ أبو حنيفة رحمه اللّه تعلق عن الرجل المسلم يشتري 
أرضاً من أرض الجزيقه فقال هوّ جائنٌ وقالَ الأوزاعيٌ رحمه الله 
تعالى لم تزل أثمَةُ المسلمينَ ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه 
علماؤهم؛ وقالَ أبو يوسفٌ رحمه اللّه تعالى: القولٌ ما قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وقد أجبتك في هذا. 


5 شراء أرض 


/١١-المستأمن‏ في دار الإسلام 


وسئلٌ أبو حنيفة رحمه الله تعلل عن قوم من أهل الحربٍ 
خرجوا مستأمنينَ للتجارةٍ فزنى بعضهم ني دار الإسلام أو سرق 


- شراءً أرض الجزية 


كتابب سير الأوزاعي 


هل يحد؟ 

قال: لا حد عليه ويضمنٌ السسّرقة؛ لأنه لم يصالحء ولم تكن 
له ذمَةٌ قال الأوزاعيُ رحمه الله تعالى تقامُ عليه الحدودٌ وقالَ أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: القولٌ ما قال أبو حنيفة ليس تقامٌ عليه 
الحدود؟ لأنهم ليسوا بأهل ذمٍَهِ لآ الحكمٌ لا يجري عليهم ارأيت 
إن كان رسولاً لملكهم فزنى أترجمه؟ أرأيت إن زني رجل بامرأةٍ 
منهم مستامنة أترجمها؟ أرأيت إن لم أرجمهما حتى عادا إلى دار 
الحربي» ثم خرجا بأمان ثانية أمضي عليهما ذلك الحدٌ أرأيت إن 
سبيا مضي عليهما حلاً الحرٌ أم حد العبد وهما رقيقٌ لرجل من 
المسلمين؟ أرأيت إن لم يخرجا ثانية فاسلمَ أهلُ تلك الدار 
وأسلماهما أو صارا ذمة ة أيؤخذان؟ وإن أخحذوا بذلك في دار 
الحرب» ثم خرجوا إلينا ألقيمٌ عليهم الحد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا خرج أهلُ دار الحرب إلى 
بلادٍ الإسلام بأمان فأصابوا حدوداً فالحدودٌ عليهم وجهان فما 
كان منها لله لا حق فيه للآدميَينَ فيكونٌ لهم عفوه وإكذابُ 
شهودٍ شهدوا لهم به فهر معطّلٌ؛ أنه لاحقّ فيه لمسلم إنما هرّ 
لَه ولكن يقالٌ لهم لم تؤمنوا. 

على هذا؛ فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمانّ والحقناكم 
بمأمتكم؛ فإن فعلوا الحقوهم بأمنهم ونقضوا الآمان بينهم ٍ وبينهم» 
وكان بغي للإمام إذا آمهم أن لا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهسم إن 
أصابوا حداً أقامه عليهم؛ وما كان من حدٌ للآدميينَ أقيِمّ عليهم 
ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم؟ فإذا كنا مجتمعينَ على أن نقيَدَ 
منهم حد القتل؛ لأنه للآدميّينَ كان علينا أن نأخدَ منهم كل ما 
كان دونه من حقوق الآدميِينَ مثل القتصاص في الشّجَةٍ وأرشها 
ومثلُ الحدُ في القذف. ١‏ 

والقولٌ في السَرقةٍ قولان أحدهما أن يقطعوا ويغرموا من 
قبل أن اللّه عر وجل منعَ مال المسلم بالقطمء وان المسلمينَ 
غرموا من استهلك مالاً غيرَ السّرقتٍ وهذا مال مستهلكٌ فغرّمناه 
قياساً عليه والقولُ الثاني أن يغرمَ امال ولا يقطع؛ لأنْ المالَ 
للآدميِينَ والقطع لله. 

فإن قال قائلٌ: فما فرقٌ بينَ حدود الله وحقوق الآدميّين؟ 

قيل: أرأيت الله عر وجل ذكرٌَ المحارب» وذكرٌ حدَة ثم 
قال: «إلاً الَِّينَ تبُوا من قبل أن تَقَدرُوا عَلَيّهِمْ»ٍ ول يختلف 
أكثرٌ المسلمينَ في أن رجلاً لو أصاب لرجل دما أو مالأء ثم تاب 
أقيمَ عليه ذلكَ» فقد فرّقنا بينَ حدود اللّه عرٌ وجل وحقوق 
الآدميّينَ بهذا وبغيره. 


كلا - كتاب سير الأوزاعي 14 ب 


]| بيع الدذرهم بالدرهمين في أرض الحرب 


قال أبو حنيفة 2 لو أن مسلماً دل أرض الحرب بامان 
فباعهم الذرهم بالذرهمين لم يكن بذلك بأس؟؛ ؟لأن احكامٌ 
المسلمينَ لا تجري عليهم فبأيٌ وجه أخد أموالهم برضاً منهم فهر 
جاتر ئزْ قال الأوزاعي الرّبا عليه حرامٌ في أرض الحرب وغيرها؛ أن 
رسول الله #إفذ قد وضعٌ من ريا أهلٍ الجاهليٍ ما أدركه الإسلام 
0 وكان أولُ رباً وضعه ربا العئاس بن عبار المطّلب فكيف 

يستحل المسلمٌ أكل ارا في قوم قد حرم لله الل عليه دماءهم 
وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايم الكافرٌ في عهدٍ رسول الله لق 
فلا يستحل ذلك» وقالَ أبو يوسف القولٌ ما قال الأوزاعي؛ لا 
يحل هذاء ولا يجوز وقد بلغتنا الآثارٌ التى ذكرٌ الأوزاعيء في الرّباء 
وَإلها ناز انوحيقة هناد ١‏ ْ 


”ب لأن بَعْضّ الْمَشْيِحَةٍ حَدْتنَا عَن مَكْحُولء 
عَن رَسُول الله ييل أنهُ قال: لا ربا بيْنَ أل الْحَرْبِ. 

وقالَ أبو يوسف وأهل الإسلام في قوم أنهم لم يتقابضوا 
ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطلة ولكنّه كان يقولٌ إذا 
تقابضوا في دار الحرب قبِلَ أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهر 
مستقيم. 1 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى: القولُ كما قال الأوزاعي 
وأبو يوسفَ والحجّةٌ كما احج الأوزاعي» وما احتج به أبو 
يوسفف لأبي حنيفة ليس بثابتي فلا حجّة فيه. 


و اع# 2 5 و 5-1 و 
6 ني أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار 
ود 
الحربه ثم حرجت لل ار الإسلام لمن بها حل ها زوج إن 
شاءت ولا عد عليهاء وقالَ الأوزاعي أي امرأ هاجرت إلى الله 
بدينها فحانها كحال المهاجرات لا تزوّج حتى تنقضيّ عدّتها. 
قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: مثلها تستيرا بحيضةٍ لا ثلاث 


7 المرأةٌ تسلمُ في أرض الحرب 


قال أبو حنيفة 5ه في امرأةٍ أسلمت من أهل الحرب 
وخرجت إلى دار الإسلام» وليست محبلى أنه لا عدّة عليهاء ولو 
أن زوجها طلّقها لم يقع عليها طلاقه قال الأوزاعيٌ بلغنا أن 
المهاجرات قدمنَ رسول اللّه تلز 


يذ وازواجهنُ بمكة مشركون فمن 


بيع الدّرهم بالدّرهمين في أرض 


الحرب ١1‏ 
وقال لل اله على الوا م وعلى المرأةٍ 
الحرة العدّةٌ كل واحدةٍ م: منهنٌ ثلاث حيض لا يتزوّجنَ حتى 
َنم تنقضي عددهن ولا سبيلٌ لأزواجهنُ ولا للمُوالي عليهن آخرٌ 

الأبد. 


أَخْيَرَنا الْحَجَاجُ بْنُ أَرَطَافٌ عَن عَمْرو بن 
د 
85 أنه رد يب إلى زوْجها ناح بجديد لريقر. 

وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولا عدّةٌ عليهنٌ لول 
رسول الله ينظ فِي السسبَاا يُوطَأْن إِذَا اسُْرئنَ بحَيِضَةٍ فقالَ 
السّباق والإسلامٌ سواء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. 

50 حَدَْنَا الْحَجَاجُ عَن الْحَكَمٍ عَن مِقسَيٍ عن 
ابن عَبْاسِ رضي الله عنهما أن عَبدينٍ خَرّجًا إلى رَسُول اللّه 
ير مِنَ الطّائفي 0 

4 رَحَدَكْنَا بَمْضُ أَنْيَاخِنًا أَنْ أَهْلَ الطَُائف 
ا 0 
رَسُولُ الله 882: أُولَيِكَ عْبَعَاهُ اللّه. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: إذا خرجت امرأة الرّجلٍ .من 
دار الحرب مسلمة وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الحربه لم تزوّج حنى 
نقذ تنقضيّ عدتها كعد الطلاق؛ فإن قدم زوجها مهاجراً مسلماً قبل 
انقضاء عدّتها فهما على التكاح الأول. 

وكذلك لو خرج زوجها قبلهاء ثم خرجت قبل أن تنقضي 
عدتها مسلمة كانا على التكاح الأول» ولو أسلم أحد الرُوجِين 
وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام 
في هذاء ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحربيه وقد أسلم أحدهما 
م يحل واحدٌ منهما لصاحبه حتّى يسلمَ الآخرٌ إلا أن تكون المرأةٌ 
بون لأنه يصلحٌ للمسلمٍ أن 

فإن قال فسن ماد الدَارَ في هذا وغيرّ الذار 
سواء؟ 

قبل: أسْلم أبو سيان ْنُ حَرْبه مر وَهِي دار خرّاعة وَهِي 
دَارُ ملام وَامْرَأنه مِندُ بنث عتبة كَافِرة مُقِيمَة بِمَكْةَ وَهِي دار 
كُْرِ نم ألمت مِند في اد فَقَرمُمَا هُمَا رَسُولُ الله تل عَلَى 
الاح وأسلم اهل ك0 وصارت مكة ذا إسلام وَأَمْلَمَتَ امْرَآة 
صَفْوَان بن أمَيْ وار ِكْرمَة بْنِ أبي جَهْل وَهُمَا مُِيِمَانِ في دار 
الإسئلام وَهَرَبَ رُوْجَاهُمَا إلى نَاحِةٍ البخرين بالْهمَن يَجْورُ وَهِي 


١ 


دَارُ كر نم رجا فَأَسْلَمًا وَأَرْوَاجُهُمَا في الْعِدَةٍ فَأكَرْهُمْ رَسُولٌ 
9 عَلَى الاح الأول ولا أن يكون يروي حديثاً يحالف 
بعضةٌء وإذا خرجت أمّ ولد الحربي مسلمة لم تتح حتي ينقضي 
استيراؤها وه حيضة لا ثلاث حيض وم الول تخالفة للرّوجةٍ 
م الولد مملوكة» فإذا خرجت إلى دار الإسلام من دار الك فد 


تاق 


عتقت أَعْنَىَ رَسُوَلُ اللّه #ة خَمْسَةَ عشَرَ عبد مِنْ عبد الطَائِفٍ 
خرَجُو ١‏ لثلين نان ملذائ ينا املموا رشرن الور 


فَقَالَ أُولَيِك عُمَتَاءُ الله ولم يرذهم» وى يعوضهم منهم 


غير أن من أصحابنا من زعم أن الي ل قال: عن حرج 
ِليْنا مِنْ عَبدٍ فَهُوَ حُرٌ فقال: إِذَا قال ذَلِكَ الإمَامُ َعتَقَهُم ذالم 
َل أجمَلهُمْ عَلَى الرْق وَمنُم مَنْ قال يَْيِون قل الإِمَامُأَوْلَمْ 
له وين القول تقول إن حرجت أم الود ني رةه ولو 
سَبَقَت سَيدَهَا الْحَرة؛ لأنهَا تَحْرْج مِنْ رق حَال الْمَسيية اسِتَؤهِيَت 
ما ةر ترم لماع انها ليا 
حا كم اسيل ارين اا 


ذات و دج ولا غيرها ا أن الأمة تخرج ملوكةٌ فتصيٌ 
حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين غتلفين هذه تسترق بعد 
الحريةٍ وتلك تعتق بعد الرق. 


, 

١‏ الحربيّة تسلم فتزوّجٌ وهيّ حامل 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كانت المرأةً امسلمةٌ الت 
جاءت من دار الحرب حاملاً فتزوّجت فنكاحها فاسدء وقالَ 
الأوزاعي ذلك في السّبايا فأمّا المسلمات؛ فقبد مضت السّنْة أن 
أزواجهنٌ أحق بهن إذا أسلموا في العدّق وقالَ أبو يوسفّ رحمه 
الله تعالل إن تزوّجِهنٌ فاسدٌ وإنما قاس ابو حنيفة هذا على 
الستبايا على قول رسول الله 1: لا نُوطأ الْحَبَالَى مِنَ الْقَيْء 
حَبّى يَضَدْنَ قال فكذلك المسلمات. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: إذا سبيت المرأةٌ حاملاً لم 
توطأ بالملك حتى تضع» وإن خرجت مسلمة فنتكحت قبِلّ أن 
تضم فالتكاحٌ مفسوخ. وإذا خرج زوجها قبل أن تضم فهر أحى 
بها ما كانت العدّةٌ وهذه معتدٌةٌ وهذه مثلّ المسألةٍ الأولى. 


1 ار 00 
ا لد م ل 
دار الإسلام: إِنّه يفرق بينه وبينهن» وقال الأوزاعي بلغنا أنّه قال: 


صَوَايَة 


أيتهن شاء» وقالَ أبو يوسفّ رحمه الله ما قال رسولٌ الل 6 


١‏ الحربيةُ تسلمٌ فتزوّج وهيّ حاملٌ 


كتابُ سير الأوزاعي 
فهرَ كماء 

قال: وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ 
ةين لبيك اروس بولا تدارا رتسل | سن 01 
الخامسة ونكاح الم والأخسو سواء في ذلك كله حرا فلو الا 
حربيا توج آم وابنتها أكنتُ أدعهما على النكاح أو تزوّجَ أخدين 
في عقدةٍ التكاحء ثم أسلموا أكنت أدعهما على التكاح» وقد دخل 
بالمٌ والبنتو أو بالأختين فكذلك الخمسُ في عقدق ولو كن في 
عقلر متفرقات جارٌ نكاح الأربع وفارق الآخرة. 

أخبرنًا الْحْسَنُ بن مُمَاَةَ عن الحكمٍ بن 
عَتَيْبَةَ ءَ عَن إِبِرَاهِيم أنه قال: في ذَلِكَ كش نشت الأربعَ الأَوَلَ 


شم قمع معدم 


وَتفَرّقَ بَِنهُ وَبَيْنَ الْحَامِسَةِ. 

”5 قال الشافِيِي رحمه اللّه تعالى: أَخَبَرَنَا النْقَةُ 
أَحَسَبهُ اد بْنَ علي فَإِنْ لا يكن ابن عُلَيّة لَك عن مَعْمَرِء عَن 
ل نَ بْنَّ سَلَمَةَ ملم وَتَحْتَهُ 
عدر ينو تان يشر الله 88 ايلك أزينا قار 

١ه‏ أَحْبرنَا القْقَهُ عن عَبْدٍ الرْحْمَنْ بْنِ أبي 
الزْنَاِ عَن عَبْدِ الْمَجِيدٍ بْن عَوْفن عن نَوْفَلٍ بن مُعَاوِيَة 
الدَيْلَمِيٌ قال أَسْلّمْتُ وَعِندِي َمْسُ نسسْوَة فَقَالَ رَسُولُ اللّه 
#ذ: ار مِنْهَنْ أربَعاً وَقَارِقَ وَاحِدَةٌ فَعَمِدْتُ إِلَى عَجُوزٍ 
دمو عَاقِرِ عدي مُنْدُ حي أ سئي سن فَلقها. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: فقالَ لي قائلٌ كلّمنا على 
حديث الزّهريُ وأعفنا من حديث نوفل بن معاوية الديلي. 

قلت: ما ذاكَ فأفعل؟ 00 

قال: فقد يحتملٌ أن يكونّ قال لهُ: أمسك الأوائلَ وفارق 
الأواخر. 

قلت: وتجده في الحديث أو تَِدٌُ عليه دلالة منه؟ 

قال: لاء ولكن يحتمله. 

قلت: ويحتملٌ أن يكونّ قال لهُ: أمسك أربعاً إن كن شباباً 
وفارق العجائرٌ أو أمسك العجائرٌ وفارق الشبابَ قال قل كل 
كلام إلا وهرّ يحتملُ» ولكنٌ الحديث على ظاهره. 

قلنا: فظاهرٌ الحديث بخلافي ما قلتم» ولولم يكن فيه 

حديث كنت قد أخطات أصلّ قولك قال وأين؟ 


ا - كتاب سير الأوزاعي 


قلت: : في التكاح شيئان عقدة وتمامً؛ فإن زعمت أنك تنظرٌ 
في العقدةٍ وتنظرٌ في التمامء فتقولٌ أنظرٌ كل نكاح مضى في الشرك؛ 
فإن كان في الإسلام أجزته فأجيزةُ» وإن كان له كان في الإسلام لم 
أجزه فارده تركتُ أصلّ قولك قال فأنا أقوله ولا أدمٌ أصل قولي. 

قلت: أفرأيت غيلانَ أليس بوث ونساؤه وثنياتت وشهوده 
وثنيون؟ 

قال أجل. 

قلت: فلو كان في الإسلام فتزوّجَ بشهودٍ وثْيِينَ أو ولي 
وثني أيجورُ تكاحه؟ 

قال: لا. 

اقلت فأحسن حاله في التكاح حال لو ابتدا فيها النْكاحَ في 
الإسلام رددته مع أنا نروى أنهم ققد ينكحون بغير شهودء وفي 
الع وما جار في أهل الشرك | لا واحدٌ من قولين» أما ما قلت: 
إن خالفت السّنْة نفسخة كلّهُ ونكلفة بأن يندع الاح في 
الإسلام وإمًا أن لا تنظرٌ | إلى العقدةٍ وتجعلةُ معفواً هم كما عفيّ 
لهم ما هرّ أعظمٌ منهُ من الشرك والتماء والتباعات, وتنظيرّ إلى ما 
أدركةٌ الإسلامٌ من الأزواج؛ فإن كن عدداً أكثرٌ من أربع أمرته 
بغراق الأكثر؛ لآنهُ لا يحل الجمعٌ بين أكثر من أربيع: وإن كن 
أختين أمرته بفراق إحداهما؛ لأنهُ لا يحل الجمعٌ بينهماء وإن كن 
ذوات محارم فرّقت بيئهُ وبينهنُ فتكونٌ قد عفوت العقدةً ونظسرت 
إلى ما أدركة الإسلام منهن؛ فإن كان يصلحٌ أن يبتدىّ نكاحة في 
الإسلام أقررته معةُء وإن كان لا يصلمحٌ رددته كما حكمٌ الله 
ورسولةٌ فيما أدرك من الحرّم قال الل عزْ وجل «انُوا الله وَدْرُوا 
مَابَِيّ مِنّ الربًا إن كُشَمْمُؤْمنِين» الآية إلى قوله لوَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ4: ووضعٌ رسولٌ الله ؤي بمكم اللّه كل رباً أدركة 
الإسلام ولم يقبضء ولم يأمر أحداً قبض ربا في الجاهلية أن يرد 
وهكذا حكمٌ في الأزواج عفا العقدةً ونظرٌ فيما أدركةٌ مملوكاً 
بالعقدةٍ فما أحل فيه من العددٍ أقرَه وما حرم من العدد نهى عنه. 


في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري 

ستل أبو حنيفة 5ه عن رجل مسلم دحل دار الحرب 
بأمان فاشترى دارا أو أرضاً أو رقيقاً ثياباً فظهرٌ عليه المسلمون 
قال أما الور والأرضون فهي فيءٌ للمسلمين» وأمًا الرَقيق والمناعٌ 
فهر للرّجل الذي ان ا 
مَك عَنْوَة فحَلَى بْيْنَ الْمَُاجِرِينَ وَأَرْضِهم وَدُورِهِم م بمَكةَ وَلَمْ 
يَجعَلهَا فين قال أبو يوسفف رحه الله تعالى إن رسول الله تيت 
عَفَا عَنْ مَك وَأهْلِهَاء وَقَال: مَنْ أَغلَقَ عَلَيْه باب فَهُْرَ آمِنْ ومن 


7 في المسلم يدخخلٌ دارَ الحرب بأمان فيشتزي دارا 
خل دار فيشتري دار 
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دحلَ الْمَنْجدَ فَهُرَآنُ ومن دَخَلَ دَارَ أبي سَفيَانَ فَهُوَ آبِنُ 
ونهى عن القتل إلا نفراً ققد سمّاهم إلا أن يقاتلَ أحداً فيقدل» 
وقال لهم حينَ أجتمعوا في المسجد ما ترون أي صَانِعٌ بكُم؟ قَانُوا 
خيراً أخ كيم وَابِنُ أخ كَرِيمٍ قال اذْمبُوا فَأَتمالطلقَاءُ وم يجمل 
شيثاً قليلاً ولا كثيراً من متاعهم فيا وقد أخبرتك أنّ رسول الله 
تي ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك وتفهّم فيما أناك عن النَيّ 
تي فإن لذلك وجوهاً ومعانيّ فأمًا الرّجلُ الذي دخل دارَ 
الحربب فالقولٌُ فيه كما قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى الماح 
لتاب والرّقيقٌ للذي اشترى والدّورٌ والأرضونٌ في لأنّ الدورٌ 
والأرضينٌ لا تحوّلء ولا يحوزها المسلم والمتاعٌ والثِابُ تحرز 
وتحول. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: القولٌ ما قال الأوزاعي» 
ولكنه لم يصنع في الحجّةٍ بمكة ولا ابو يوسف شيئاً م يدخلها 
رسول الله د عنوة» وإِنما دخلها سلماء وقد سبق لهم أمانٌ 
والَذِينَ قاتلوا وأذنَ في قتلهم هم أبعاض قتلةٍ خزاعة» ويس لهم 
بمكة دورٌ ولا مالٌ إنما هم قومٌ هربوا إليها فأ شيء يغدمٌ تمن لا 
مال له؟ وأمّا غيرهم من خالد بن الوليد بدأهم بالقتآل» فلم يعقد 
هم الأمانُ وادّعى خالدٌ أنهم بدءوة ؟ ثم أسلموا قبل أن يظهروا 
لهم حمى شيء ومن لم يسلم صارٌ إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح 
ودخول داروء وقد تقد من رسول الله ت: من علق دَاره فَمُوَ 
آنٌء ومن أَلْقَى السلاحَ فَهْرَآينّ فمالُ من يعدم مال من له أمانٌ 
ولا غنيمة على مال هذاء وما يقتدي فيما صنعَ رسولٌ الله تا 
إلا بما صنعّ أرأيت حينَ قلنا نحن وهرّ في رجال أهل الحرب 
المأمور به إِنْ الإمامّ حير بينَ أن يقتلهم أو يفادي بهم أو يمن 
عليهم أو يسترقهم اليس إنما قلنا ذلك أن رسول الله يي سار 
فيهم بهذه السيرةٍ كلها أفرأيت إن عارضنا أحدٌ بمثل ما عارض به 
أبو يوسف» فقال: َِسَ لإمَام بَعْدَ رَسُول الله تيك من هَذَا شي 
وَلِرَسُول الله تي من هذا مَا يس لئاس أوْ قال ففي كلما فَعَلَّ 
َسُولُ الله يتاي من إغطام الب وَقَسْم الأربعةٍ الأخمّاس يس 
هَنَا لما هل الْحُجَة عليه إلا أذ يُقال: إن رَسُوِكَ الله تاك 
الْمُعَلَمَ : ين الْحَقوَالْباطِلَ فَمَا فمَلَ َهُوَ الْحَىُ وَعَلَيْنا أن تفعَلّه 
لِك هي على أي وف وَلر عل وول الل تلز ته 


سو ع مط ال امت لا 
الأسارى أن نحكمّ فيهم أحكاماً مختلفةَ كما حكمّ فيهم رسولٌ اللّه 
فإن قال قائلٌ: : قد ص الله رسوله بأشياة قيلَ كلها مبيّدة 
في كتابو الله عر وجل أو سنةٍ رسول الله تي او نهنا مع 
ولو جارٌ إذ كان مخصوصاً بشيء فيبّنه اله ثم رسوله يز أن 
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يقال في شيء لم بيينه الله عر وجل» ثم رسوله ' لات 
برسول الله يَدْ دون الئاس لعل هذا من الخناص برسول الله 
يط جار ذلك في كل حكمه فخرجت أحكامه من ايديناء ولكن 
لم يجعل اللّه هذا لأحلر حتى د ين الله ثم رسوله تيز أنه خاص» 
وقد أسلم بنا سعية القرظيان من بسني قريظة ورسول الله ملظ 
حائمٌ عليهم قد حصرهم فترل رسول الله ير لهما دورهما 
وأموالهما من النخل والأرض وغيرها والّذي قال أبو حنيفة من 
هذا خلاف الس والقياس وكيفم يبور أن يغنم مال المسلمء وقد 
منعه الله بديئه؟ وكيف» ولو جارٌ أن يغنمّ ماله بكينوتته في بلادٍ 
الحربو جار أن يغنم كل ما عليه من ثيابه» وني يديه من ماله 
ورقيقه أرأيت لو قال رجلٌ لا تغنم دوره ولا أرضوه من قبل أنه 
لا يقدرٌ على تحويلهما محال فتركه إيّاها ليس برضاً بأن يقرّها بين 
المشركينٌ إلا بالضّرورة ويغمَ كل مال استطاع أن يحوّله من ذهبم 

أو ورق أو عرض من العروض؛ لأ تركه ذلك في بلاو العدرة 
الَذينَ هرَ بينَ أظهرهم رضاً منه بأن يكو مباحاً ما الحجةُ عليه؟ 
هل هي 3 أن الله عر وجل من بالإسلام دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها فحيث كانوا فحرمة الإسلام لمم ثابنةٌ في تحريم دمائهم 
وأموالهم» ولو جارّ هذا عندنا جارٌ أن يسترق المسلمُ بين ظهراني 
المشركينٌ» فيكون حكمه حكمّ من حولهء ولكنٌ الله عرُ وجل 
فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم. 


5" اكتساب المرتدٌ المال في ردّته 


قال الشتافعيّ رمه الله تعالى: سئلَ أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى عن المرتدٌ عن الإسلام إذا اكتسب مالا في ردّنو» ثم قتلَّ 
على الرَدَةّ فقال: ما اكتسب في بيت المال؛ لأنّ دمه حلالٌ فحلٌ 
ماله وقالَ أبو يوسفف رحمه الله تعال مال المرتد الذي كان في دار 
الإسلام والذي اكتسب في الرَدةٍ ميراث بين ورثته المسلمينَ وبلغناً 
عن علي بن أبي طالبو وابن مسعودٍ وزيد بن تابنو رضي الله 
تعال عنهم أَنَّهم قالوا ميراث المرتاد لورثنه المسلمين» وقال أبو 
حنيفةً رحمه اللّه تعالى إِنْما هذا فيما كان له قبل الرَّدَةِ وقالَ أبو 
يوسف هما سواءً ما اكتسب المرتدٌ في الرّدَةِ وقبلَ ذلك لا يكونٌ 
فيئا. 

قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: كل ما اكتسب المرتدُ في ردّته 
أو كان له قبل الردةِ سواءً وهر فيء؛ لأنْ الله سارك وتعالى من 
الدماءً بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدّماتء فإذا خرج 
الرّجلُ من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفرٍ كما كان يكونٌ مباحا 
قبل أن يسلمّ يبا معه ماله وكان أهون من دمه؛ لأنّه كان ممنوعاً 
تبعا لدمى» فلمًا متكت حرمة الدمٍ كانت حرمة المال اهتك وأيسرٌ 
من الدّمٍه وليس قتلنا إيَاه على الرَدَةٍ كقتلنا إيّاه على الرّنا ولا 


4- اكتساب المرتدٌّ المالَ في رذّته 


ا كتاب سير الأوزاعي 
القت ولا الحاربةٌ تلك حدودٌ لسنا نخرجه بها من أحكام الإسلام 
وهرَ فيها وارث موروث كما كان قبلَ أن يحدثهاء وليسَ هكذا 
المرتك: متك يعو دمه مباحاً بالقول بالشرك وقالَ أبو حنيفة 
كرات ار ورك امن للتلين قبل ابش برا ردم 

اق ع برت ماك ررمي ل 

قلنا: أمّا الحفّاظً منكم, فلا يروون إلا قتل ولا يروون في 
ميرائه شيئاء ولو كان ثابتاً عن علي 5ه لم يكن فيه حجّة عندنا 

5-4 قال الشَافِعِي: أخبَرَنًا سفيَانُ بن عُيَيْئَة عَن 
الريك عن لمأن السو عن عَمْره بن عا عن 
أسَامَةَ بن ديد 4 أن رَسُولَ الله 15 قال: لايَرث الْمْمْلِمُ 
الْكَافِرَ وَلا الْكَاقِرُ الْمْسْلِم 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: أفيعدو المرتدٌ أن يكونٌ كافراً 
أو مسلماً؟ 

ال: بل كار 

قلنا: : فحكمٌ رسول الله يي أن لا يرث مسلمٌ كافرأء ولا 
يرث كافرٌ مسلماً. 

قال: فإن قلت: لا يذهبُ مثل هذا عن علي بن أبي طالبو 
وأقولٌ بهذا الحديث وقول إِنْما عنى به بعض الكافرينَ دون 

قلنا: فيعارضك غيرك بما هرّ اقوى عليك في الحجّةٍ من 
هذاء فيقولٌ إِنّ علياً قد أخبّ بحديث الأشجعيَّينَ عن الب تللظ في 
حديث بروعٌ بنتٍ واشق فاتهمه ورد وقالَ بخلافيء وقالَ معه 


ابن عباس وابنُ عمرٌ وزيدُ بن ابسو فزعمت أن لا حجّة في أحار 
معَ الني يط وهر كما قلت لو ثبت» وزعمت أن عمّاراً حدث 
عمرَ بنَّ الخطاب 5 أن النئ ييل أَمَرَ الْجُنْب أن بيهم فردّه 
عليه عمرٌ وأقامٌ على أن لا يتِيمُمَ الجنبٌ هو وابنْ مسعود وتاولٌ 
ابن مسعود فيه القرآنَ فزعمت أن قولَ من قال: كان أَوْلَى مِنْ 
َل مَنْ رَده وَهُوَ كما قلت فَكيِف لَمْ نَل بوثلٍ هذا في حَدريث 
6 الاجر الْمُسلِمُ الكَاِرَ وأنت لا تروي عن علي أنه 
سمعه من البَ تَظ ولا أخير به عن وقد روي عن معافٍ بن 
جبل أنه ورّث مسلماً من ذمَي» فقالَ نرئهم» ولا يرثونا كما تحل 
لنا نساؤهم؛ ولا يحل لمم نساؤناء أفرأيت إن قال قائلٌ بهذاء 
وقالَ: لا يذهب على معاذٍ شيءٌ حفظه أسامةٌ ولعل الل تلظ 
نما أرادٌ بهذا مشركي أهل الأوثان دون أهل الكتاب ألا يكونٌ 
هذا أولى أن يكون له شبهة منك؟ أو رأيت إِذْ زعمت أن حكم 
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المرتدٌ تالف في الميراش حكمٌ المشرك غيره ل ل تورّثه هر من أنه قطمّ رقيقاً سرقوا من دار الإمارة» وقالَ أبو يوسف لا يقطعٌ 
ورثته من المسلمينَ كما تورثهم منه فتكونٌ قد قلت قولاً واحداً في ذلك. 

أخرجته فيه من جملةٍ المشركين بما ثبت له من حرمةٍ الإسلام؟ فما حَدثَنَا بَمْضُ أَشيَاخناء عن مَيْمُون بْن مِهْرَادَه 


قلت فيه بما رويت عن علي رضي الله تعالى عنه؛ لأنه لم يقل لا 
يرث المسلمُ» وإذا ورث عقلنا أنه يورّثه ولا بما روى عن النبّ 
مر ولا بالقياس؛ لأنٌ المسلمينَ الذينَ أدركنا نحن وأنت لا 
يختلفُونَ في أن الكافرٌ لا يرث المسلمَ والمسلمٌ لا يرث الكافرٌ غينَ 
ما ادّعيت في المرتل. 

وكذلك قالوا في المملوكين» وإنما وروا في هذين الوجهين 
من يورثون منة» ول يتحكموا فيورثون ل من رجل» ولا يورثونه. 


8 ذبيحة المرتد 


قال أبو حنيفة 5ه لا تؤكلٌ ذبيحة المرتد» وإن كان يهودياً 
أو نصراني؛ لأنّه ليس بمنزلته لا يترك المرتك حتى يقتالَّ أو يسلمَ» 
وقالَ الأوزاعي معنى قول الفقهاء أن من تولّى قوماً فهرٌ منهمء 
وكان المسلمونٌ إذا دخلوا أرضَ لسرب أكلوا ما وجدواني 
بيوتهم من اللّحم وغيره ودماؤهم حلال» وقالَ أبو يوسفَ طعامٌ 
أهل الكتاب وأهل الدَمَةٍ ةَ سواء لا بأسّ بذبائحهم وطعامهم كلّه 
فأماً مرت فليس يشبه أهلّ الكتابه في هذاء وإن والاهم ألا تحرىق 
آي أقبلُ من اهل الكتاب جميعاً ومن أهل الشركٌ الجزية ولا 
قبل من المرتدٌ الجزية والسنة في المرتدٌ تخالفة للسّنةٍ في المشركينَ 
والحكم فيه مخالفٌ للحكم فيهم ألا ترى أن امرأة لو ارتدّت عسن 
الإسلام إلى النصرانيّةٍ فتزوّجها مسلمٌ لم يجز ذلك. 

وكذلك لو تزوّجها نصرانيٌ لم يجز ذلك أيضأء ولو تزوّجج 
مسلمٌ نصرائيّة جازٌ ذلك. 

4ه أَخبرَنَا الْحَسَنٌ بْنُ عُمَارَةَ عَن الْحَكَمِ بن 
عه عَن ابن عَبّاسِء عَن عَلِيْ ## أنه يِل عَنْ ذْبَائِحٍ أَهْلٍ 
لكاب وَمُنَاكَحتِهم فِكرَهُ كَاحَ ِسَاتِهِم وَقَالَ: لا بَأسَ بأكلٍ 
ذَبَائْجِهِمٌ وَقَالَ أبُو يُوسّفّ فَالْمُرْئَدُ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ. 

قال الشتافعي رمه اللّه تعالى: ولا تؤكلم ذبيحة المرتد. 


55 العبد يسرق من الغتيمة 


سئلٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرقٌ من الغنيمةٍ 
وسيّده في ذلك الجيش أيقطع؟ 

قال: لاء وقال الأوزاعي' يقطع؛ لأنّ العبد ليس له من 
الغنيمة شيء ولأنٌ سيّده لو أعتق شيئا من ذلك المي وله فيهم 
نصيبٌ كان عتقه باطلء وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب اله 


عَن رَسُول الله 6 أن عَبْداً مِنَّ الْجَيْشٍ سَرَقَ مِنَ الْخْمْسِء 
فلم يَقَطَعْهُ وَقَالَ مَالُ الله بَعْضُهُ في بَعْضٍ. 

0-- حَدْننا بَعْضْ أَشْيّاخِناء عَن ميمَّاكِ بن حَرْب 
عن الب عَن عَلِي' بن أبي طَاِبو 6 أن رَجْلا سَرْقَ 
مِغفراً مِنَ الْمَغْتمء فلم يَقَطَعْهُ وَقَالَ أو يُوسُّفْ» وَعَلَى هَذَا 

أما قوله لا حقٌ له في المغنم: 

ه58 ققد حَدَنَا بَعْضُ أَشيَاخِنَاء عَن الزم هري أن 
رَسُولَ الله كط رضح للْعبيدِ فِي الْمََْمِ وَلَّمّ يَضْرِب لَهُمْ 


٠. 


حدتما به بَعْضُ أَشيَاخناء عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى آبي 
اللّحْمٍ عَن الْعَبْدِ الذِي أ تى النبي 6لا يَرْمَ خيِبَرَ يَسْألَهُ قال: 
قَقَالَ ِي: تعَلْدْ هَذَا اليف فَتََلَدئَُ فأعْطَانِي رَسُولُ الله 86 
مِنْ خرْئِي الْمَتَاع. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: القولٌ ما قال أبو حنيفة 
ضرب رسولٌ الله يتك للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيدء فإذا 
سرق أحدٌ حضر المغنمّ شيئأ لم أرَ عليه قطعا؛ لآنْ الشركة بالقليلٍ 


الرّجلُ يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم 


ال مدي 
الْغْنِيمة» وقد كان أبوه في ذلك الجن أو أخوه أو ذو رحم حرم أو 
امراءٌ سرقت من ذلك وزوجها في الجند فقال: لا يقطع واحة 
من هؤلاء. وقالَ الأوزاعي يقطعون؛ ولا يبطلٌ الح عنهم؛ وقالٌ 
أبو يوست لا يقطعون وهؤلاء والعبيدُ في ذلك سواءً أرأيت رجلا 
يسرقٌ من أبيه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطعٌ 
واحدٌ من هؤلاء؟ ليس يقطمٌ واحدٌ من هؤلاء» وقد جاءً الحمدييث 
عن رسول الله ت: نت وَمَانّك لآبيك فكيف يقطعٌ هذا. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: إن كان السَارقٌ من هؤلاء 
شهد المغنم لم يقطع؛ لأنّه شريك» ولا يقطعٌ الرّجلُ ولا أبوه فيما 
صرق من مال ابنه أو أبيه؛ لأنّه شرياكٌُ فيه فأمًا المرأة يحضرٌ زوجها 
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الغنيمة أو الأخ وغيره فكلُ هؤلاء سرّاق؛ لأن كل واحدٍ من 
هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئاً م يأئمنه عليه قطعته. 


8 الصبي يسبى» ثم يموت 


سكل أبو حنيفة رحمه الله تعلل عن الصَّ يسبى وأبوه كافرٌ 
وقعا في سهم رجل» ثم مات أبوه وهوّ كافر ثم مات الغلامٌ قبل 
أن يتكلّمَ بالإسلام؛ فقال: لا يصلّى عليه وهوّ على دين أبيه؛ لأنه 
م يقر بالإسلام» وقالَ الأوزاعي مولاه أولى من أبيه يصلّى علييء 
وقال: لولم يكن معه ابوه وخحرج أبوه مستاماً لكان لمولاه أن 
يبيعه من أبيهء وقالَ أبو يوسف إذا لم يسبّ معه أبوه كان مسلماً 
ليس لمولاه أن يبيعه من أببه إذا دخل بأمان وهو ينقض قولٌ 
الأوزاعيٌ أنه لا بأسَ أن يبا الس وير إلى دار الحربه في مسألة 
قبل هذا فالقولٌ في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان 
معه أبواه أو أحدهما فهرٌ على دينه حتّى يقر بالإسلام» وإذا ل 
يكن معه أبواه أو أحدهما فهر مسلم. 

قال الثتافعي رحمه الله تعالى: سبَى رَسُوكُ الله يي يِمَاءَ 
بي فَربِظةوَفْراُمْ َاعَهُمْ ِنَ مركن َاترَى أب لخم 
اليهُودِيُ أَهْلَ بْْسم عَجُوزِ وَوَلَدِمَا من النبي نيلا وَبَعَتْ رَسُول 
الله تمق يما بما بي ين السبايا أثلاثا ل إلى يَهَامة وثا إلى تجدٍ 
نا إَى طَرِيق الثثام فييسُوا بِالْخَيلٍوَالسلاح وَالإبل وَالْمَال 
وَفيهم الصَغِير وَالكبِيرُ وقد يحتملٌ هذا أن يكونٌ من أجل أن 
هات الأطفال معهم ويحتملٌ أن يكون في الأطفال من لا أمْ له 
فإذا سبوا مع أمُهاتهم؛ فلا بأسَ أن يباعوا من المشركين. 

وكذلك لو سبوا مم آبائهم» ولو مات أمّهاتهم وآباؤهم 
قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلَيَ عليهم وهم 
على دين الأمهات والآباء إذا كان السَباء معا ولنا بيعهم بعد 
موت أمّهاتهم من المشركين؛ لأنّا قد حكمنا عليهم بأن حكمّ 
الشّرك ثابت عليهم إذا تركنا الصّلاة عليهم كما حكمنا به وهم 
من آبائهم لا فرق بينَ ذلك إذا لزمهم حكم الشّرك كان لنا ييعهم 
من المشركين. 

وكذلك النساءٌ البوالغ قد اسْتَوْهَبَ رَسُولُ الله از جَارية 
بَالِعَة من أَصْحَابو فَقَدَى بها رَجُلَينِ. 


المدبّرةٌ وأمٌ الولدٍ تسبيان هل يطؤهما 
سيّدهما إذا دخل بأمان 


سئلّ أبو حنيفة رحنه الله تعالى عن المدبّرةٍ أسرها العدوُ وأمٌ 
الولدٍ فدخلَ سيدهما بأمان» فقال: إنه لا بأس أن يطأهما إن 
لقيهما؛ لأنهما له ولأنهم لم يحوزوهماء وقال الأوزاعي لا يحل له 


8 العو ينى لم وت 


ا - كتاب سير الأوزاعي 


أن يطأ فرجاً يطؤه المولى سر والرّوِجٌ الكافر علانية» ولو لقيهاء 
وليسّ لها زوج ما كان له أن يطأها حتّى يخلُوا بينها وبينه ويخرج 
بهاء ولو كان له ولد منها كانوا أملكَ به منةء وقالَ أبو يوسفَ 
قولُ الأوزاعي هذا ينقضُ بعضه بعضاً قال الأوزاعيٌ في غير هذه 
المسألة لا باس أن يطا الي في دار الحرببه وكره أن يطأ آم واد 
الى لا شان له في ملكها كيف هذا؟ 

قال أبو يوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجلُ امرأته 
أو مدبرته أو أمته في دار الحرب؛ لأنها ليست بدار مقام وكرهله 
امام فيها وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في 
مناكحتهم» ولكنه كان يقولٌ م الولد والمديّرة ليس يملكهما العدرٌ 
وكان يقولٌ إن وطئهما في دار الحربيء فقد وطىّ ما يملك, ولم 
يكن يقولٌ إن كان ها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها. 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: زعم أبو يوسف أن قولٌ 
الأوزاعي ينقضّ بعضه بعضاً روى عنه أنه قال: لا بَأسَ بوّطء 
السّبي ببلاد الْعَدُوٌ وَهُرَ كما قال الأورَاعِيُ» َقَد وَطِِئَ أصْحَابٌ 


. رَسُول الله يي بَمْدَ الاستيراء في بلاد الْعَدُوُوَعَرْسَ رَسُولُ انه 


يذ بصَفِيّة بالصهباء وهي غير بلا المسلمينَ يومثا والسسي قد 
جرى عليهم الرق وانقطعت العصم بينهم وبينَ من يملكهم | بتكاح 
أو شراء وكره الأوزاعي أن يطأ الرّجلٌ أمّ ولده وهيّ زوجة لغيره 
وأبو حنيفة كان أوى أن يكره هذا في أصل قوله من الأوزاعي من 
قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على رجلٍ 
بزور أنه طَلّنَّ امرأته ثلا ففرَقَ القاضي بينهما كان لأحدهما أن 
ينكحها حلالاً وهر يعلمُ أنها زوجة لغيره والثاني أنه يكره أن يطاً 
الرّجلُ ما ملكت يمينه في بلا العدوٌّ فهو أولى أن ينسب في 
تناقض القول في هذا من الأوزاعي» وليسّ هر كما قال الأوزاعي 
للرّجل أن يطأ أمْ ولده وأمته في بلادٍ العدرٌ وليسّ يلك العدوٌ 

من المسلمين شيئاً ألا ترى أن المسلمينَ لو ظفروا بشيء أحرزه 
العدوُ وحضرٌ صاحبه قبل القسم كان أحقٌ به من المسلمينٌ الَذِينَ 
أوجفوا عليه ولو كان العدوٌ ملكره ملكا تامأ ما كان إلا لمن 
أوجف عليه كما يكونٌ سائرٌ ملكهم غير أنا حب للرّجل إذا 
شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد. 


« " الرّجِلٌ يشنري أمتة بعدما يحرزها العدو 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا اشترى الرّجَلُ أمنه 
فليسَ له أن يطأهاء وقالَ الأوزاعئّ يطؤهاء وقال أبو يوسفت: قال 
أبو حنيفة لا يطؤهاء وكانٌ ينهى عن هذا أشدٌ التهي؛ ويقولٌ قد 
أحرزها أهلٌ الشّركء ولو اعتقوها جارّ عتقهم فكيف يطؤها 
مولاهاء وليست هذه كالمديّرةٍ وآمٌ الولد؛ لأنْ أهلَّ الشّركِ يملكون 
الأمدّء ولا يملكونّ أمّ الولد ولا المدبرة. 


5- كتاب سير الأوزاعي 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا اشترى الرّجلُ أمته من 
المشركينَ بعدما يحرزونها فأحبٌ إيّ أن لا يطأها حتى يستبرئها 
كما لا يطؤها لو نكحت نكاحاً فاسداً وأصيبت حتّى يستبرثها 
بحيضة» وقد صارت إلى من كان يستحلها. 

وكذلكَ آم الولدٍ والمدبّر وليسَ يملكُ العدرٌ على أحدو من 
المسلمينَ شيئا ملكا صحيحا لما وصفت من أنه يوجفُ على ما 
أحرزوا المسلمون فيملكونه ملكا يصح عن المشركين فيأئي صاحبه 
قبل أن يسم فيكونٌ أحق به من الموجفينَ عليه وكيفّ يملكٌ 
العدرُ على المسلمينَ» وقد منعٌ الله أموالَ المسلمينَ بدينه وخوّهم 
عدوهم من المشركينَ فجعلهم يملكون رقابهم وأموالهم متى قدروا 
عليها؟ أفيجوزٌ أن يكون من يملكونه متى قدروا عليه أن يملكَ 
عليهم؟ هذا محال أن يملك علي من أملكه متى قدرت عليهء ولو 
أعتقوا جميعَ ما أحرزوا من رقيق المسلمينَ لم يجز لهم عتق وإذا 
كان الغاصب من المسلمينَ لا يجورٌ له العتق فيما غصب فالمشركُ 
أولى أن لا يجورٌ له ذلك. 


إن قال قائل: قد روى عن الي 18: من لم ّى 
شيء فَهُوَ لَه فهذا نما لا يبت ولو ثبت كان من أسلمٌ على شيءٍ 
يجورٌ له ملكه فهو له. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ 

قبل: أرايت لو استرقوا أحراراً من المسلمينَ فأسلموا 
علييئم ايكوئون مز 

فإن قال: لا 


قيلٌ فيدلٌ هذا على خلافك الحديث» وأنّ معناه كما. 

قلنا: فإن قال: ما هذا الذي يجوز لهم ملكه؟ 

قيل: مثلّ ما كان يجوز للمسلمينَ ملكه. 

فإن قال فأينَ ذلك؟ 

قيل: مثل سبي المسلمينٌ لهم وأخذهم لأمواهم فذلك لحم 
جائرٌ حلال؛ فإن سبى بعضهم بعضاً وأخدٌ بعضهم مال بععض» 
ل ل ل ا 
أخدٌ منه شيئاً كان عليه رده ول يكن له ملكه فلأشرلك أوى أن لا 


ملك على المسلم من المسلم على المسلم. 
“١‏ ب الحربيّ يسلمُ في دار الحرب وله بها مال 


ماس بره ور 
0 ورقيقه ومتاعى وله السمازة وما 
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كان من أرض أو دار فهو فيء ءَ وامرأته إذا كانت كافرة» فإذا كانت 
حبلى فما في بطنها في وقالَ الأوزاعي كانت مكة دار حرسم 
ظهرٌ عليها رسول اللّه ييرْ والمسلمونٌ وفيها رجالٌ مسلمون» فلم 
يقبض لهم رسول الله يي داراً ولا أرضاً ولا امرأة وآمْنَ الناسَ 
وعفا عنهم قال أبو يوسف قد نقض الأوزاعي حجّته هذه ألا 
ترى أنه قد عفا عن الناس كلّهم وأمنهم الكافرٌ منهم والمؤْمنَ» : 
يكن في مكَة غنيمة ولا فيه فهذه لا تشبه الدَارَ ال تكون فيئاً 
يقتسمها المسلمونٌ بما فيها. 

قال الشتافعي: الذي قال الأوزاعيٌ كما قال إلا أنه لم يصنع 
شيئاً في احتجاجه بمكة» وقد بيناها في مسألةٍ قبلّ هذه فتركنا 
تكريرهاء ولكنٌ الحجّة في هذا أن ابي سَعْيّةَ القرظيين خَرّجًا إلى 
رَسُول الله يذ وَهْوَ مُحَاصرٌ بي قَرَْظَة فَآسْلَما فَأَحْرَرَ لَهُمَا 
إِسْلامُهُمًا دِمَاءَهُمًا وَجَدِيعَ أَموَلِهِمًا سن الذخل وَالدُور وغيرهاء 
وذلك معروفٌ في بنى قريظة وكيف يجورٌ أن يحرزٌ لهم الإسلامُ 
الدّماء» ولم يؤسرواء ولم يحرز لهم الأموال؟ وكيف يجورٌ أن يحرزٌ 
لهم بعض الأموال دون بعض؟ أرأيت لو لم يكن في هذا خبرٌ أما 
كان القياسُ إذا صَارَ الرّجلٌ مُسلماً قبل أن يقدرٌ عليه أن يقال: إن 
حُكْمَه حُكُمْ الْصُْلِمٍ فيمايُحرِوُ َه الإسْلامُ منْ ده وَمَاِهِ أو يقال 
يَكُونُ غَيْرَ مُحْرز له مِنْ ماله إلا مَالَم يكن يسيع 5 تحويله أما ما 
يَسْطِيعُ تَخويله من ثيابه وَمَالِ وَمَايي فلا لأن ركه إياه فِي 
بلاد الْحَربِه الْمُبَاحَةٍ رضاً نهب يَكُون مُباحا إذْ أنكته نَحْوِيلُةُ 
لم يحول ألا يكو قله شد مِنْ قَوْل مَنْ قال يُخْرَُ لَه جوع 
مله إلأما لا منتطيع نطريلة؟ هنا الْقَوْلُ حَارِجٌ مِنّ القِئَاسِ 
وَالْعَقلٍ والسسئةٍ. 


الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام 


قال ابو حنيفة 5ك في الرّجل من أهل الحرب يخرج 
مستامناً إلى دار الإسلام فيسلم فيهاء ثم يظهرٌ المملمون على الدار 
التي فيها أهله وعياله هم فيءٌ أجمعون»ء وقال الأوزاعي يتركُله 
أهله وعياله كما ترك رسولٌ الله تك لمن معه من المسلمينَ أهله 
وعياله حينَ ظهرَ على مكّةَ قال أبو يوسف ليس في هذا حجّة 
على أبي حنيف وقد ترلة رسولٌ الله 8 لأهل الشّرك من أهله 
مك أموالهم وعيالهم وعفا عنهم جميعاً. ١‏ 

قال الشافعي رجه الله تعالى: هذه مشلٌ المسألة الأولى بل 
خروجٌ المسلم الذي كان مشركاً إلى دار الإسلام أولى أن يحررٌ له 
دمه وماله وعياله الذِينَ م يبلغوا من ولده من المسلم في بلاد 
الشرك فكيف يتركُ للأوّل بعض ماله ولايترك هذا الذي هو 
خيرٌ حالاً منه بعضُ ماله؟ بل جميٌ ماله كله له وكل مولوو له لم 
يبلغ مترولكٌ له وكل بالغ من ولده وزوجته يسبى؛ لأنْ حكمهم 


ه56١‏ 
حكم أنفسهم لا حكمة ومن أحررٌ له الإسلام دمه قبلَ أن يقدرٌَ 
عليه أحررٌ له الإسلام ماله وماله أصغرٌ قدرا من دمه والحجّة في 
هذا مثلٌ الحجّةٍ في الأول» وقد أصاب الأوزاعي فيها وحجّته بمكة 
وأهلها ليست بشيء ليست مكةٌ من هذا بسبيل لا في هذه ولا في 
المسألة الأول. 2 2 1 

قال أبو حنيفة رمه الله تعالى: لو كال هذا الرّجِلٌ أسلمَ في 
دار الخربب كانّ له ولده الصّغار؛ لأنهم مسلمونَ على دينهيء وما 
سوى ذلك من أهله وماله فهو فيء. 

وقِالَ الأوزاعيُ حال هذا كحال المهاجرينَ من مكّة إلى 
رسول الل تل يردٌ إليه أهله وماله كما ردّه لأولئكَ قال أبو 
يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقولُ فيه كما قال أبو حنيفة 
رحمه اللّه تعال. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: القولٌ فيه ما قال الأوزاع* 
وَالحجّةٌ فيه مثلّ الحّة في الأولين. ١‏ 


1" المستأمن يسلم ويخرجٌ إلى دار الإسلام» 
وقد استودعَ ماله 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعاى: : لوكانَ أخذ من ماله شيئا 
فاستودعه رجلاً من أهل الحرب كان فيئاً أيضاًء وقالَ الأوزاعي 
لا واحتج في ذلك بصنم رسول الله يوم فح مك وقالَ 
أحق من اقندي به وتسّك بسنته رسولٌ الله يي وال شريحٌ 
إن السَنةَ سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنُكم لن 
تضلُوا ما أخذتم بالأثره وقالَ أبو يوسفت ليس يشبه الناسٌ رسولَ 
الله ولا يشبه الحكمٌ في الأعاجم وأهل الكتاب الحكمّ في 
العربب ألا ترى أن مشركي العربه من غير أهل الكتاب لا ينبغي 
أن تؤخد منهم جزية ولا يقبلُ منهم إلا الإسلامُ أو القتلُ» وأن 
الجزية تقبل من مشركي الأعاجمء وأن إماماً لو ظهرٌ على مدينةٍ 
من مدائن الرّومٍ أو غيرها من أهل الشّرك حتى تصرٌ فيئاً أو 
غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك منها شيئأء ولا يصرفها علن 
الذينَ افتتحوها يِخْمّسها ويقسّمها بينهم؛ وأنّ السَّنَةَ هكذا كان 
الإسلام على» وليس هكذا فل رسولٌ الله ذ: وَقَالَ في مَكنة 
َسُولُ الله تي إن الله حَرْمَهَا قَلَمْ ِل لآحدٍ قبي ولا تَحِلُ 
لأَحَدٍ بَعِْيي وقد سبى رسول الله يي سبي هوازن وسبى يوم 
بني المصطلق ويوم خيبرٌ في غزوات من غزواته ظهرٌ على أهلها 
وسبىء ولم يصنع في شيء من ذلك ما صنمٌ في مكة لو كاذ الأمر 
على ما صنعٌ في مكة ما جار لأحلو من الناسٍ أن يي أحداً بدا 
ولا كانت غنيمة ولا فيد ولك الأمرّ من رسول الله يذ في 
مك على غير ما عليه المقاسمٌ والمغامٌ فتفهّم حديث رسول الله 


ا" المستامن يسلم ويخرجٌ إلى دار الإسلام وقد 


“/ا- كتاب سير الأوزاعي 


َي لم يغنم من مكة غنيمة من كافر ولا مسلم ولا سبى منها لا 
من عيال مسلم ولا من عيال كافر وعفا عنهم جميعأء وقد جاءته 
هوازن؛ فكانت سنته ما أخبردث به وفندى رسول الله يي من 
عسنّكَ بحقه من الي كل رأس بست فرائض؛ فكان القول في هذا 
غير القرل في أهل مَك وما صنع م رسولٌ الله تير فهرَ حقّ كما 
صنع ليس لأحلر بعده في مثل هذا ما له. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد كثر الترددٌ في مكة والأمرٌ 
فيها على خلافي ما قالا معأ وقد نا هذاء وم تختلف سنن 
رسول الله يذ قطء ولا يستنٌ إلا بما علمَ من بعده أن يسك إلا 
ما بين الله له أنّه جعله له خالصاً دون المؤمنينٌ وبيّنه هرّ عليه 
السلام؛ ول يختلف فيه من بعدةٌ وأما قوله الحكمٌ في العربه غيرٌ 
الحكم في العجيء فقد ادّعى أن مكة دار حرب وهي دارٌ حرم 
فزعم أن الي 52 حَكَمَ فيهًا خيلاف حُكِْه في الْعَرَبِهِ وَهَوَاِنَ 
وبي الْمُصْطَلِقء وَلَم يَحْكمْ رَسُولُ الله ؟ ب في شيء مِنْ ذَيِكَ 
ولا غيِه بشتياء اخقلف» وَلكِنْه ستى من ظَفِرَ به عه وَعِْمَه من 
عَرَبِي وَعجِي» وَلَمْ يب عَرَاً ولا عَجَيا َقدمَ إشلامه الظَمَرَ 
به ولا قبل أمَانِه ورك قَالِهِ وََمْلُ مَكَةَ أسْلمُوا وَمِنْهُمْ مَنْ قال 
لأمَانُ ولا شنية لَهُمْ بها يُؤْحَدإنْمَا هُمْ قوم من غير هلها لَجَُوا 
لَه وَأما ْله لا تؤْحَدُ الجزية مِنَ الْعَرَِ فَنَْنُّ كنا عَلَى هَدَا 
أَخْرّص لَوْلا أن الْحَقَ فِي غَيِّ مَا قال: لمي لنَا أن تَقُولَ إلا 
لحن وقد أحد رَسُوٌ الله 3 اْجزئَة من أكبير اناي 
ويرووث أنه صالحّ رجالاً من العرب على الجزية فاما عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» ومن بعده الخلفاء إلى اليوم» فقد 
أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وهراةً وخليط من خليط 
العربه وهم إلى السّاعةٍ مقيمون على النصرائيةٍ فضعَف عليهم 
الصّدقة وذلك جزية) وَإِنّما الجزية على الأديان لا على الإنسان 
ولولا أن تأثم بد بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو برستت كينا 
قال: وأن لا يجري صغارٌ على عربي» ولكن الله عرٌ وجل أجل 
في أعيننا من أن نحبّ غير ما قضى بي واللّه أعلم. 


/الا- كتاب العتق 
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/ا/ا كتاب العتق 

أخبرنا الرَّببِعٌ بن سليماث قال: أخبرنا الشّافعيُّ قال: قال 
الله تعالى «إوَمًا كنت لَديْهمْ د يُلْقونَ أفلامهم أيهُمْ يفل ريم 
إلى قوله يختصمون» وقالَ الله عرُ وجل ولاك يُونْسَ لمن 
الْمْرسَلِينَ إِذ أب إلى القلك الْمَضْحُون فَمَاهَمَ َحَانَ مِنَ 
الْمُدْحَضِنَ4. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: فاصلٌ القرعةٍ في كتاب الله 
عر وجل في قصّةٍ المقترعين على مريمٌ والمقارعي يونس مجتمعة 
فلا تكونٌ القرعة - والله اعلم - إلا بين قوم مستوينٌ في الحجّةٍ 
ولا يعدو واللّه تعلل أعلمُ» - المقترعون على مريمَ أن يكونوا 
كانوا سواءً في كفالتها فتنافسوهاء فلما كان أن تكون عند واحر 
منهم أرفقٌ بها؛ لأنّها لو صيّرت عند كل واحار منهم يوماء أو 
أكثرٌ وعند غيره مثل ذلك كان أشبه أن يكون أضرٌ بها من قبل أن 
الكافلٌ إذا كانَ واحداً كان أعطف له عليها وأعلمَ بما فيه 
مصلحتها للعلم باخلاقهاء وما تقبل» وما ترد وما يحسنْ به 
اغتذاؤهاء فكلٌ من اعتنف كفالتها كفلها غير خحابر بما يصلحهاء 
ولعلّه لا يقعُ على صلاحها حتّى تصيرٌ إلى غيره فيعتدفَ من 
كفالتها ما اعتنف غيره. 

وله وجه آخرٌ يصح؛ وذلك أن ولاية واحدٍ إذا كانت صبيّة 
غير ممتنعةٍ ا يمتنعٌ منه من عقل يسترٌ ما ينبغي ستره كان أكرمٌ لها 
وأستر عليها أن يكفلها واحدٌ دون الجماعة. 

قال: ويجورٌ أن تكرن عند كافل ويغرمٌ من بقي مؤنتها 
بالحصص كما تكونٌ الصبيةُ عند خالتها وعند أمّها ومؤنتها على 
من عليه مؤنتها. 

قال: ولا يعدو الذينَ اقترعوا على كفالةٍ مريمٌ أن يكونوا 
تشاحُوا على كفالتهاء وهرّ أشبه - واللّه تعالل أعلمٌ - أو يكونوا 
تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمة» فإذا رضي من شح على 
كفالتها أن يموّنها لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه 
بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. 

قال: وأيُ المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعٌ عن 
نفسه ولص له ما يرغبُ فيه لنفسه وتقطمٌ ذلك عن غيره تن 
هر في مثل حاله. 

قال: وهكذا معنى قرعة يونس تي لا وقفت بهم السفينة 
فقالوا: ما يمنعها من أن تيريّ إلا علّة بهاء وما علتها إلا ذو ذنبٍ 
فيهاء فتعالوا نقترِعٌ فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» عليه 
السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها. 

وهذا مثلٌ معنى القرعة في الذينَ اقترعوا على كفالةٍ مريم؛ 


لأنْ حال الركبان كانت مستوية» وإن لم يكن في هذا حكمٌ يلزمٌ 
احدهم في ماله شيئاً لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن آخرٌ شيئا كان 
يلزمة فهو ب بت على بعض حقاً وبين في بعض أنه بريةٌ من 
كما كان في الذينَ اقترعوا على كفالة مريم غرمٌ وسقوط غرم. 

قال الشافعي: وقرعة النئ با في كل موضع أفرم فيه في 
مثل معنى الَذِينَ اقترعوا على كفالةٍ مريم سواءٌ لا يخالفة. وذلك 
أنه أقرعَ بِينَ مماليك أعتقوا معأ فجعلٌّ العتقّ تاماً لثلثهم» وأسقط 
عن ثلثيهم بالقرعقٍء وذلك أن المعتق في مرضه أعتقّ ماله وما 
غيروء فجارٌ عتقه في ماله ولم يجز في مال غير ف فجممٌ النيا تق 
الست فى تنو ول شاه كما مع القسه ين أل الواريترة ولا 
بخ عل 

وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسمٌ لكل واحدةٍ منهنُ في 
ا حضرء فلمًا كان السَفرٌ كان منزلة يضق فيها الخروج بكلَهِنْ» 
فأقرعَ بينهن» فاته خرجَ سهمها خرج بها معه وسقط حق 
غيرها في غييته بهاء فإذا حَضرَّ عاد للقسم لقيرهاة ول يحبيب 
عليها أْيامَ سفرها. 1 

وكذلك قسسّمٌ خيير؛ فكان أربعة أحاسها لمن حضرٌ ثم 
الع داهم خرح نويه على رحبي كان له ركاه اسلجم 
منه حقّ غيره وانقطعٌ حقه عن غيره. 


4ه أخْيَرَنَا ابْنُ عيَيْنَهه عَن [ِسْمَاعِيلَ بْن أَمَبْدَه عَن 


1 نقد .“لا ال ا ع 2 53 ٠.‏ ؟ ممم كه 
يزيد بن يَزِيد بْنِ جَابره عن مَكْحُولء عن ابن الْمُسَيّبِ أن 


ع امس ل ري 9 
غَيرَهُمْ فَأفرَعَ النبي علولا ينهم فأءة 
[أخرجه البيهقي(801/17) في المعرفة] 

6ه- أَخبرَنَا عَبَدُ الوَهَابِ عَن أيُوبَ» عَن رَجْلِء 
عَن آبي الْمُهَلْبِهِ عَن عِمْرَان بْن حُصَيْنِ أن رَجُلاً مِنَ 
الآنْصّار ما قال: أَوْصّى عِنْدَ مَوْيهِ دَأعَْقَ ميثة مَمْلُوكِينَ لس 
لَهُ شي غَيْرَهُم وَإِمَا قال: أَعتَقَ عند مَْتَِ ميئة مَمْلُوكِينَ ليس 
لَهُ مال غَيْرَهُمْ فَبلَعَ ذَلِكَ النِي' ككل ف فيه وقَولا شديداء 


0 
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تَقَ انين وَأَرَقَ أَرَْعَة 


ثم دَعَاهُمْ فَجَرَأهُمْ تلاة أَجْرَاءء فَأَفْرعَ بَينْهُمْ و فَأَعقٌ انين 
وَأَرَقَّ ريمح [أخرجه همسلو(578١)4‏ أبو دود( 798) 
الرمذي(4 2١75‏ النسائي(54/54): ابن ماجه(ه 4 7؟)] 

551١15‏ أخبرنًا مَالِكَء عَن نَاقِيٍ عَن ابن عُمَرَ أَنْ 
رَسُولَ اللّهِ #ييذْ قال: عن أعتق عبر كاله فِي عَبِلٍ. ..فذكر 
الحديث. 


١547 
7ه أبرنًا ابن أبي فيك عَن ابن أبي دقن‎ 
عَن أبي الزْنّادٍ أن عُمَرَ بْنَ عبد الْعزِيزٍ  قَضَى فِي رَجُلٍ‎ 
0 رَفيهم الْكبيرٌ وَالصْغِيرٌ‎ 0 
حي 5 عَنِ لدان 5 النبي ع افع يتك [أخرجه‎ 

البيهقي(1/١1٠‏ 07-5 8) في المعرفة] 

4 أحيرَنًا 0 2 
رَسُولَ الله يذ قال: مَنْ 
َال يلع عن الْعَبْدِ م فَأَعْطِيَ شُرَكَاؤْهُ 


0-2 م2 


عَن ابن عُمَرَ أَنْ 
عْنَقَ شيركاً لَهُ فِي عَبْدِ؛ فَكَانَ لَّهُ 


ممه 


حصصهم و عَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلأ» فَقَدْ ءّ عَدَنَّ مِنْهُ مَا عَبَقَّ. 


5١6‏ قال الربيع: أخبَرَنًا الشَافِصِئُ قال: أخبَرَنًا ابن 
ييحن ترد بوتويثار: عن سايم بن حير الله كن ينه 
أذ الي 1# قال: ذا كان الْعَبْدُ ين اين ن فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا 
نصرية) إن كان مُوسيراء َه ْم ليه بأغلى: القيحة وتخيق. 

وريّما قال: قِيِمَةَ لا وكس فِيهًا ولا شطط. 

-- أَخرنًا بْنُ أبي فُنَيِش عن ابن أبي ذنبي 
عن أبي الزَاد أذ رجلا أضتق تلت رقو فأفرع بَتَهُمْ بان 
بْنُ عُثْمَان. [أخرجه البيهقي(7/7١‏ 5) في المعرفة] 

-0١‏ أَخبرَنَا مَالِك عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرْحْمَنِ أَنْ رَجُلا في رّمَان أَبَانَ بن عُثْمَانَ أَعْمَقَ 
جَوِيعاً لَمْ يَكنْ لَهُ مَالَ َيْرَهُمْ فَأمَرَ أبانُ بْنُ عُنْمَانْ بذَِكَ 


َقّ رَقِيقاً لَهُ 


ما عو 


اقبي فقمُوا ثلاث ثم أمنهم بهم على أيهم خرَج سَّهُمْ 
المَيْت فَيحْيِقُ فَحَرَجَ السهُمُ عَلَى أَحَدٍ الأثلاث فَعَنَقَ. [أخرجه 
البسهقي(57/7) في المعرفة] 

قال مَالِكُ: ذَلِكَ أَحْسَنُّ مَا سّ 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخد وحديث القرعةٍ عن عمرانٌ 
حفن واف السو يواقن نول ابن اطعر 3 الدج لا متاق 
في شيء حَكيّ فبهما ولا في واحدد منهماء وذلك أن العنق أعتدق 
رقيقه عند الموتو ولا مال له غيرهم إن كان أعتقهم عت بنات في 
خياته فهكذا فيما أرى الحديث» فقد دلت السّنّةٌ على معان متها 
أن عتق البتاتى عند الموت إذا لم بي يصع المريضصٌُ قبل الموت فهر 
مك هه بنذ أرب الماارع الى قلق بي لا لل 


/الا- كتاب العتق 


قّ الثلغين استدللنا على أن المعتقّ أعتق ماله ومالَ غيروء فأجازٌ 
0 يذ ماله وردُ مال غيروه كما لو كات الرّقيقُ لرجل فباعً 
ثلئهم أو وهبة» فقسمناهم 5 ثم أقرعناء فأعطينا المشتري إذا رضي 
الثلث بحصصهم أو الموهوب له الثلث والشّريك الكلشين بالقرعة 
إذا خرج سهمٌ لمشتري أو الموهوبيه كان له ما خرجّ عليه سهم 
وما بقيّ لشريكه؛ فكانّ العتى إذا كان فيما يتحرّى خروجا من 
بكرب كما كانت له والدم خروسا من ملك كان سلف 
إذا اشتركَ فيهم القسم. 

قال: ولو صحٌ المعتق من مرضه عتقوا كلهم حينَ صارٌ 
ملكا هم غير منوع منهم» وذلك مرض لا يدري ايموت منه أو 


يكيس ٠‏ 
وكذلك لو مات وهم يخرجون من ثلشه - عتقوا كلّهم؛ 


. فلمًا مات واعتقّ ثلثهم وأرق اللئين كان مثل معنى حديث ابن 


عمرّ لا يخالفة وذلك أن رسول الله يا قال: مَنْ أَعْمَقَ شئصاً 
له في عَبْ وكَان له مَل يَْلُمْ قيمة الب ْم عََيهِ قيمَةَ عَذْلِ 
اد وَعَنَقَّ عَلَيْهِ العَبْكُ َأ فَقَد عَنَقَ ينه 

عَنَنَ فإذا كان المعتقُ الشّقصّ له في العبدٍ إذا كان مرسراً فدفع 
ري 0 

وإذا لم يدفع العوض عتىّ منهٌ ما عتىَ» وكانّ المالكُ 
الشّريك معهُ على ملكهء وكل واحدٍ من الحديثين موافق لصاحبد 
إذا أعسرّ المعت لم يخرج من يد شريكه ماله بلا عوض يأخذةٌ 
وإذا أيسرّ المعتقٌ تم العتيّء وكان لشريكه العوض» فأعطي مثلَ ما 
خرج منه وتم العنقء وكلٌ واحد مسن الحديثئين يبطل الاستسعاءً 
بكل حال» ويتفقان في ثلاثة معان: إبطال الاستسعاء» وثبوت الرق 
بعد العني في حال عسرة للحن رهلا ااعتو إن عاد المدن 
موسر ثم ينفردٌ حديث عمرانٌ بن حصين وابن المسيّب بمعنيين بن 
ا 
وأنّ الرصيّة تجورٌ لغير القرابةء ولك أن المماليك ليسوا بذوي 
قرابةٍ للمعتق» والمعتقٌ عربي والمماليك عجمٌٍ وهذا يدل على 
خلافي ما قال بعضُ أهل العلم أن ة قولَ اللّهِ تبارك وتعالى: 
الْوَصية لَْلِين وَالأَفْرْسينَ4 منسوخة بالمواريث والآخيُ الا 
الوصايا إذا جوّرٌ بها الثلث ردّت إلى الث وهذوٍ الحجّةٌ في أن لا 
ا ل 
أشارٌ رسولٌ الله مي على سعاب ول يعلمة أنهُ لا يجورُ له | 
ور اكد ل اللضيد ولي هذا خجة لا على ل سم اا ل 
يدع وارثاً يعرفُ أوصى ماله كله فحديث عمران بن حصين يدل 
على خسةٍ معان» وحديث نافع يدل على ثلائةٍ كلها في حليث 
عمران. 


/ا/ا- كتاب العتق 
١‏ باب القرعة في المماليك وغيرهم 


قال الشافعي رضي الله عنه كانت قرعة العرب قداحاً 
يعملونها منحوتة مستوية» ثم يضعون على كل قدح منها علامة 
رجل» ثم يحركونهاء ثم يقبضون بها على جزء معلومء فأيهم 
خرج سهمه عليه كان له. 

قال: وأحبُ القرعةٍ إل وأبعدها من أن يقدرٌ المقرعٌ فيها 
على الحيفب فيما أرى أن يقطع رقاعاً صغاراً مستوية» فيكتبُ في 
كل رقعةٍ اسم ذي السّهمء حتى يستوظف أسماءهم؛ ثمْ تجعلٌ في 
بنادق طين مستويوٌ لا تفاوت بينها؛ فإن لم يقدر على ذلك إلا 
بوزن وزنت» ثم تستجف قليلاً ثم تلقى في ثوبه رجل لم يحضر 
الكتاب ولا إدخاها في البنادق ويغطى عليها ثوبه» ثم يقال: أدخل 
يدك فأخرج بندقةٌ فإذا أخرجها فضّت وقراً اسم صاحبهاء ثم 
دفع إليه الجزءَ الذي أقرعَ عليدء ثم يقال: أقرعَ على السّهِمٍ الذي 
يليه» ثم هكذا ما بقيّ من السّهمان شيءَ حتى ينفد. 

وهكذا في الرقيق وغيره سوا فإذا مائت ميت وترلك رقيقاً 
قد اعتقهم كلهم؛ أواقتصرٌ بعتقه على التلشيه أو اعتق ثلثيهم ولا 
مال له غيرهم وقيمتهم سواء» جرّئوا ثلائة اجزاء فكتتبّ سهم 
العتق في واحلو وسهما الرّقّ في اثنين» : ثم أمرَ الذي يحرج السّهامٌ 
فقيل” أخرج على هذا الجزء ويعرّفً الذي يحرج عليه؛ فإن رج 

سهمٌ العتق عتق الجزءٌ الذي أمرّ أن يخرج عليه وبقي الجزءان 
الآخران؛. فإن أرادٌ الورئة أن يقرع بينهم؛ فكانا اثنين كتبنا 
اسميهماء ثم قلنا: أخرج على هؤلاء فآيّهم خرجّ سهمه فهرّله 
والباقي للثاني؟ فإن كان ورثته اثنين كتبنا اسميهماء » فايهما خرج 
سهمه على الرقيق أخدّ جزأه الذي خرج عليد وإن كانوا أكثر 
وكانت حقوقهم مختلفة أخذنا التلثين اللْذين , بقيا رقيقين واستانفنا 
فأقرعنا ثم اقرعنا بينهم قرعة جديدة مستائفة وإن حرج سهمْ 
الرّقَ أوَلاً على جزء رقواء ثم قي أخرج؛ فإن خرج سهم م الععتتق 
على الجزء الثاني عتقوا ورقّ الثالث» وإن خرج سهمٌ الرّقّ على 
الجزء الثاني عتق الجزء الثالث» وإن اختلفت قيمهم جهد قاسمهم 
على تعديلهم؛ ذة فض القليل الثمن إلى الكثير الشّمنِ حتى يعتدلوا؛ 
فإن لم يعتدلوا لتفاوت قيمهم فكانوا سه معاليلك قيمةٌ واحدٍ منهمٍ 
ماثة وقيمة اثدين مائة وقيمةٌ ثلائةٍ مائة جعل الواحد جزءا 
والاثنين جزءاً والثلائة جزءاء : ثم أقرعَ بينهم؛ فإن خرجّ سهم 
الواحلد منهم في العتق عتق. 

وكذلك إن خرج سهمٌ الاثنين» أو الثلائةٍ؛ وإنما التعديلٌ 

بينهم بالقيم استرت قيمهم» ؛ أو اختلفت, وإن كان الواحدٌ قيمته 
مان الا تيستهما حمسوث وااثة بهم لمسوث افرع 
بينهم؛ ؛ فإن خرج سهم الواحدٍ عنقّ جويو اده بو ين 


-١‏ باب القرعة في المماليك وغيرهم 


لل 
وذلك نصفُ العبلد وبق نصفه والجزءان رقيق؛ فإن حرج العتدق 
على الاثنين عتقاء ثم أعيدت القرعةٌ أقرعَ بين الواحدٍ والثلائة 
و أغرص أذ نوم ترح سيت الم يحل م تي لسن 
اثلث ورق ما بقيّ منهُ ومن غيروء وإن بقيّ من الكْلثو شي 
يسيرٌ فخرج سهم العتق على الواحدٍ عتق منه ما بقي من حصّةٍ 
العتي» وإن خحرج على اثنين أو ثلاثةٍ وكانوا لا يخرجونٌ معا 
جرّئوا ثلائة أجزاء» : ثم أقرعَ بينهم؛ فأيهم خرج عليه سهم العتق 
عتق كله؛ فإن خرجّ سهمٌ العتق على واحدٍ عتق كلَهُ أو ما حمل 
ما بقيّ من العتق منه؛ فإن عتق كلّه وفضلَ فضل أقرعَ بين الْذينَ 
بقوا معه في جزئه؛ أن العتقّ قد صارَ فيهم دون غيرهم حتى 
يستكمل الثلث ولا تحرج القرعةٌ أبداً من سهم الَذِينَ خخرج لهم 
سهمٌ العتق أوّلاً حتى تكمل فيهم الحرية؛ فإن عت واحدٌ منهمء 
نم أقرع بين من بقيّ فخرجت القرعةٌ على اثنين أقرعٌ بينهما أيضاً 
فايهما خرج سهمه في العتتي عتق أو عتقّ منه ما حمل اللث؟ فإن 
عتق كله وبقى من الث شيءٌ عتقّ ما حمل الث من الباقي 
منهماء وإذا كانوا ثلاثة أجزاء مختلفي القيم فأقرعٌ بينهم فخرج 
سهمٌ القرعةٍ على جزء منهم؛ وهم عددٌ لا يحتملهم الثلث أقرعَ 
بِينَ الجزء الذي خرج عليهم سهمٌ العتق فاعتق من خرجٌ سهمه 
57 
فإن بقيّ من العتق شيء أقرعَ بينَ من بقي من الجزء 
خاصة؛ لأن الجزء من الآثنين عاد رقيقاً ولا تخرجٌ القرعة من 
الجزء الذي خرج له أوَلاً سهم العتق حشى يستوظفت الثلمث» أو 
يفضلّ فضلٌ من العتوء فيكونُ الجزءان الباقيسان فيه سواء تدا 
القرعة بينهم فيجرّءونَ أثلاثا؛ فإن لم يكن الباقونٌ رقيقاً إلا اثنين 
أقرعَ بينهما فأيهما خرج له سهم العتق عتق منه بقدر ما بقيّ من 
العتق وار ما بقيّ ولا تبتدأ القرعة ببنهم أبداً إلا على تجزئةٍ 
ثلاثة أجزاء ما أمكن ذلك,. وإن كان المعتقان اثنين لا مال له 
غيرهما فهدّان لا يمكنُ فيهما التجزئة فيقرعٌ بينهما فأيّهما خرج 
سهمٌ العتق عتقّ منه ما حمل ثلث المال؛ فإن خحرج على قليلٍ 
القيمةٍ فاعتق كله وبقيّ من الثلش شيءٌ عتق من الباقي ما بقي 
من التّلثْ ورق ما بقيّ مله وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم 
قولان؛ لأنّ ؛ أحدهما أن يجعلوا أربعة أسهمء ثم يقرع بينهم؛ فإن 
خرج سهمُ الواحلوه أو الاثدين عتق» ثم جرّىئً الباقرن كذلك 
فاعيد فيهم القرعةٌ فاهم خرج سهمه عت منه ما حمل القلث. 
فإن خرج سهمٌ اثنين» ولا يحملهم اثلث أقرعٌ بينهما 
فايهما خرج له العتق عتق ورق الباقي؛ فإن عتقّ وبقي من القلش 
شيءٌ عتقّ من الباقي بقدر ما حمل الثلث من وكان ما بقيّ رقيقاء 
ومن قال: هذا اقول أشبه أن يقولَ كانت قيمٌ الِْينَ جزّاهم الي 
ركز سواء؛ لأنّه لا يعت اثنين ويرقُ أربعة إلا والاثدان الث 
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كاملاً لا زيادة فيه ولا نتقصه وإن كانوا سبعة جعلهم سبعة 


أسهم» 2 لم أقرع بينهم حتى يستكمل القلث. 
والقول 0 أن يرهم ثلحة ار 0 


اك ا ل 8 
العتق فيمن لم يخرج سهمة» وهذا القول أصح وأشبه بمعنى السئة؛ 
لآن رسول الله يي جرّاهم ثلائة أجزاء» وهذا الول موافق 
للحديث اختلفت قيمهم» أو لم تختلفه وذْلّكَ أني جعلت لكل 
واحدٍ منهم حصّة من القرعةٍء فإذا صارت على الثلائةٍ أعدث 
عليهم القرعة؛ فإن وقعت على الاثنين عنقا واستائفت القرعة 
على الخمسة الباق من السّبعةٍ اختلفت قيمهم» ؛ أو اتفقت. 

وكذلك إن كانوا ثمانيق أو أكثرٌ ولا يجوز عندي أبداً أن 
بقرع بن الزقيق قود أو كثروا إلا على ثلاثة أسهوء وذلك أنه لا 
يعدو الرّقيق الَذِينَ أفرم بب: ومع أن كرة تيدم سراء ارده 
الأقلُ ثمناً إلى الأكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم فهر كما أقرع بينهم 
على ثلائةٍ أسهمء وقد كان يمكنُ فيهم كانت قيمهم سواءً أو 
ختلفة أن يقرعٌ بينهم على سنَة أسهم كما يقرع بين الورئة» فإذا 
خرج سهمٌ واحل أعتقة ثم أعاد القرعة على من بقيّ حنّى 
يستوظف الثلث» وكانّ ذلك أحبّ إلى الرقيق؛ لأنه إن يقرع على 
الخمسة الباقين مرّتين أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرّة وقرعة 
مرتين وثلاث ولا ضررٌ فيها على الورئة؛ لأنه لا يخرجُ في مرَةٍ 
ولا مرتين ولا ثلاث إلا اللث» فلمًا أقر ع الني يْ يينهم على 
ثلاث أسهم لم يجز أن يقرع بب: بينهم إلا على ثلاثة أسهمء وإن 
اختلفت قيمهم وعددهم, واللّه تعالى أعلم. 

ولو جارٌ إذا اختلفت قيمهم جار إذا اثفقت قيمهم أن يقرع 
بينهم على قدر عدج الرقيق كما يقرعٌ على قدر عدد الورثق 
ولكن القرعة بن اقيق للعتي والورئةٍ للقسم قد تختلفْ في 
موضعء و[ وإن اتفقت في غيره. 

فإن قال قائل: كيف يقسم الرّقيق بالقيمة ثم يضم القليلٌ 
الثمن إلى كثيره؟ أفرايت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنعٌ فيما 
يقسم بين الورئة؟ ّْ 

قلنا بالقيمة» قيلّ: فإن اختلفت قيمهم؛ فكانّ ما يبقى منهم 
متباينٌ القيمة ففي عبلو ثمنٌ آلف وعبدين ثمنْ حسمائة والورئة 
رجلان؟ ١‏ 

قبل: يقرع بدا بينهم؛ فإن خرج سهم الأول على الواحاه رد 
على أخيه ماتتين وخسين» وإن خرج على اثنين أخذٌ من صاحبه 
ماتتين وخحمسين» وإن قال صاحبه ليس عندي أخذ العبدين؛ وكانٌ 
شريكه في العبلد الذي صارَ في يده بقدر ما بقيّ له حنى يستويّ 


-١‏ باب القرعة في المماليك وغيرهم 


/ا/ا-- كتاب العتق 
نصف ميراث الميّت. 

وذلك أن يكون له ربع العبدٍ وللآخر ثلائةٌ أرباعي» وهكذا 
قيمةٌ كل ما اختلفت أثمانه من أرض وثيابه ودار وغير ذلك بين 
الورثةه وفيها قولٌ آخرٌ يح أن تنظرٌ قيمهم؛ فإذا كانت كما 
وصفت قيلّ للورثة: إن أحببتم أن يقرع على ما وصفنا فأيكم 
خرج سهمه على كثير النْمنِ رد ما فيه من فضل القيمةٍ وايكم 
خرج على قليل الثم أخذٌ» وما بقي من القيمة؛ فإن رضوا معا 
بهذا فأقرعناء وإن لم يرضوا قلنا: أتتم قومٌ لكم مالا يعتدلٌ في 
القسمء » فكأتكم ورثتم ما لا ينقسمٌ فأنم على موارينكم فيه حننى 
تصطلحوا على ما أحبيتم؛ أو تبيعوا فتقسموا الثْمنّ ولا تكرهكم 
على البيعء وبهذا أقول: فإن قيلَ وكيفه لم تقل بالقيمة على 
الرقيق» فإذا خرج سهم م الكثير العم عق كلَهُء وصارٌ عليه ما بق 
ديناً للُورئةٍ إن رضئ ذلك العبك قيلّ: لا يشبه الرقيقٌ الورئة؛ لأن 
اقيق لا مالَ لمء ولو كان لهم مال كان لمالكيهم؛ »فلا يجورٌ أن 
أخرج عبداً بقيّ فيه نصفه رقيقاً إلى الحيَةٍ وأحيلٌ عليه وارثاً مالك 
له بدين لعلّه لا ياخذه أبداً بغير رضاه وأنا لو خالفتُ حديث 
عمران بن حصين وابن عمرّ وأبن المسيّب عن الي ا ودخلت 
في الاستسعاء ء أخطات القياسَ على ما أقسم بن الورثة. 

فإن قل: فكيف يخطئه من قال هذا القول؟ 

قيلَ: إنَما يقسمٌ على الورثة بالقيمٍ وتزادٌ عليهم ويزدادونٌ 
برضاهمء فإذا أسخطوا أشرلكٌ بينهم فيما لا يحتملٌ القسمّ وقسمم 
بينهم ما احتمله بالقيمةٍ والعبيد لا أموال لهم يرضونٌ بأن يعطوها 
وحن لا بر من له حقّ في ميراش من رقيق ولا غيره أن يأخذ 
شيئاً ويعطيّ معد أو يعطيّ إلا برضا» وإنما يقسم الرّقيقٌ بالقيمةٍ 
ما اعتدلت القيمة بالقيمةِ» فإذا اختلفت أقرعَ بينهم؛ ثم أعتق 
بالقيمة حتى يستوظف الثلث. 

فإن كانوا سَة قيمهم سواء وكان خسة أسداسهم يخرجونٌ 
أحراراً جرّئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم؛ فإذا خرج سهم الحر على 
حر أقرعٌ بينهم حتى يخْرجّ سهم م الرّقّ على واحلٍ ويعتق الباقون 
والجزءان اذا م يشرج عليهسا سهمٌ لق حرانه وسواءً في 
القرعةٍ الرقيقٌ الذي أعتقهم عتق بتات في مرضوء ثم مات والذينَ 
أعتقهم بعد موته إذا كان الرقيق معتقينَ عت بتاتم معاء أو كانوا 
معتقينَ بعد الموته معأ ولو كان له رقي قد أعتقهم عتقّ تق بتاتع في 
مرضه وآخرينٌ أعتقهم بعد موته بدئ بالّذِينَ أعتقهم عتق الات 
حتى لا يبقى منهم أحدٌ؛ فإن لم يفضل من الث : شيء لم يعتق 
ا ا و 
موصى بعتقهم» وإن فضل عن المعتقينَ عتق بتات من الثلث شيءٌ 
أقرعَ بين المدبّرِينَ والموصى بعتقهم فاعتق من ع لاسي 
العتق كما وصفت في القرعةٍ قبل هذاء وإنما سوينا بين المدبرين 


/ا/ا- كتابب العتق 


وا موصى بعتقهم أنه كان له في امديّريسنَ الرجوع» وأنه لا تجري 
فيهم حرية ة إلا بعد موته وخروجهم من الدْلثٍ وكانت حال 
الموصى بعتقهم بأعيانهم والمدبّرين حالهم سواءٌ لا يختلفون عندنا؛ 
لآنّ كليهما يعتق بالموت ويرق إن أحبً صاحبه في حياتي» ولو 
رجم في المدبرينَ والموصى بعتقهم قبل يموت كان ذلك له. 


؟- باب عتق المماليك مع الدين 


قال الشتافعي: رضي اللَّهِ تعالل عنه: فإذا كان على المت 
دين يحيط بماله بيع ارقي ولا يعت منهم أحدٌ ولو كان عليه 
دين يحيط يبعض ماله جرّى ] الرّيقٌ أجزا م كتسب سهمٌ العتدق 
وسهمُ الرّقّ على قدر الدّينٍ عليه؛ فإن كان الدينُ ثلا كتب الدينَ 
سهماً والعتقّ سهمين : م أقرع بينهم أيهم خرج عليه سهمٌ الذي 
فهرٌ سهمٌ الرّقّ فيباعون فيوفى ما عليه من ديه وإن وقعّ على 
جزء وكانوا أكثرٌ من دينه أقرعَ بينهم بالعتق والرّقُ فأيهم خرج 
عليه سهم لقاب في إن بق مه شية جا لباقي منهم مم 
الباقين» ثم ستؤنف بينهم القرعة؛ كأنه لم يترك غيرهم وإن خرج 
سه على جذر الام ع يعوا لدت افع عل 
من بقيّ حتى بباعٌ له بقدر دين وهكذا إن كان دينه أكثرٌ من 
اثلث زيدَ له في سهام الرّقّ والقرعةٍ حتى يستون حقه ويبدأ أبداً 

بسهم الرق. 

فإن قال قائل: كيف أقرعت بالعتق والرّق» ثم بعت من 
خرجت عليه قرعة الرّق ول تعتق من خرجت له قرعة العتق؟ 

قبل له: إِنْ الدينَ أولى من العدقء فلمًا كانوا مستوينَ في 
العتق والرّقّ لم أميّز بينهم إلا بالقرعة. " 

فإذا خرجت قرعة الْرّقّ برئّ مسن خرجت قرعته بثبوت 
الرّقّ من العتق فبعته وكان مسن بقي مستوينّ في العنق ارت 
للورئةٍ فاعدت القرعة بينهم فمن خرجت له قرعة العدقي عق 
ومن خرجت عليه قوعة لق قن درلا عبد واحداً تف 
م عتقّ ثلث ما يبقى منه ورقاً 
ثلثا» سي جد قار مار عر مل يتخ لني 
قضيت به فأعتقت ثلثهم» ثُمّ ظهرٌ عليه دِينٌ يحيط بهم رددت 
عتقهم ويعتهم في الدّين عليه. 

وكذلك أببع من في يدو الورثة منهم وأخذت كل مال ني 
أيديهم إذا اغترقه الدذين. 

فإن قال قائل: كيف تردُ الحكم وقد كان صواباً؟ 

قلت: كان صواباً على الظَّاهرٍ عندناء فلمًّا صارٌ الظَاهرُ 
عندنا أن ما حكمنا أوّلاً به على غير ما حكمنا به رددنائه ولم سرد 
ظاهراً لباطن مغيِّه وإنما رددنا الحكم بالظاهر لظاهر حكمٍ أحقّ 


وعليه دين بيع منه بقدر الذين» ثم 


1- باب عتق المماليك مع الدّين 
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منهه ولو كان الذي ظهرَ عليه من الدّين لا يحيط برقيقه كلهم 
عدت فأقرعت بينهم قرعة الرّقّ وقرعة العدي وبداتُ بقرعةٍ 
العتقء اذايهم خرج عليه رددت عنقه وبعتة) أوبعت منه .ما يقضئ 
به دين اميه فإذا فعلت حال الحكم في بعض أمرهم كأن كنت 
أعتقت اثنين قيمتهما مائة ودفعت ل الورثة أربعة قيمتهم مائتان» 
ثبت على المت مائة ديئار) فإن كان الوارث واحداً فاختار 
إعراج لال فاخرجها تقصن تل مال ابت ونقصت من عق 
اللي عتقا ما زادَ على التلشه نم أقرعت بينهما بسهم الوق 
وسهم العتق فآيهم خرج عليه سهمٌ الرّقّ أرققست منه ما جاور 
القلث» وذلك أنّهما عتقا وثلث اميت في الظَاهرٍ مائة ديار ثم 
صا رَ ثلث الييتو سن وثلائين وثلثي دينارء والّذِينَ هم الدينُ خرج 
هم سهم العتق بكماله حرّأء وصارٌ بعض الذي خرج عليه سهمّ 
الرّقّ حراً وبعضه مملوكاً فأعتقنا منه ما ب بقي من ثلثو مال الميت» 
وذلك ست عشر سهماً ولا سهم مسن سين سهماه وإن كال 
الورثة اثنين فصاعداً نقصنا قسمٌ الأربعةٍ الأسهم وبعنا منهم حتى 

يوفى الغريمُ حقَةُ ثم عدنا بالقرعة في الرّقّ والحريةِ على الاثنين 

كما وصفتء ثم استأنفنا القسم بِينَ الورثة على من بقيّ من كان 
في أيديهم من الرقيق» وعلى من بقيّ من العبيد المعدق بعضهم 
مرق بعضهم؛ ففسمنلهم قسماً مستافاًبلقيمق» وكلما هر عليه 
دين صنعنا به كما وصفت من نم نقضٍ القسم وغيره في المسألةٍ قبل 
هذاء ولولم يظهر عليه دِينُ؛ ولكن استحقّ أحد العبيد الّذِينَ في 
أيدي الورئة نقضنا القسم وعدنا على العتق فنقصنا بعضه 
بالقرعة؛ لأنْ ثلث مال ابت نتقص؛ ولو استحق أحدٌُ العبدين 
اللي عتقا بقي الآخرّ حرا وأقرعنا بينَ اين في أبدي الورئةٍ 
فاعتقنا من خرجت له قرعةٌ العنتي ما بقيّ من انل ونقضدا 


القسم يينهم فاستأنفناه جديداً. 
*'- باب العتق, ثم يظهرٌ للميّت مال 


قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أرققنا ثلنيهم وأعتقنا 
الثلث» ثم ظهرٌ له مال يخرجون معاً فيه من الثلث اعتقنا من 
أرققنا منهم ودفعنا إلى الورثةٍ مالهم كان قبل المعتق ودفعنا إلى 
المماليك ما اكتسبوا بعد عت المالك إياهم» وما كان للرقيق 
راس ام ل 
تاو أو قبل موت المعتق عتق تدبيرء أو وصيّةٍ فهو للورئة 
كأن المت تركه ويحسب الرقيقٌ» و امداق هم م انال 

ثم يعت منهم ثلث جميع ما شرلك اميِتَ؛ فإن اكتسب الرَقيقٌ 

المعتقونَ عتق بتات بعد العتق وقبلَ القرعةٍ مالأء أو وهب لهمء أو 
أفادوه بوجهء أو الرقيق الموصى بعتقهم بعد الموت بتدبير» أو غيره 
أحصي جميعٌ ما اكتسب كل واحدٍ منهم؛ ثم نظرٌ إلى ما شرل 


ثم : 


١ 


ا١ا5هأ‎ 


غ- باب كيف قيم الرّقيق 


/الا- كتاب العتق 


الميت؟ فإن ترك من المال ما يحرج جميعٌ الرقيق من ثلشه عتقوا 
كلهم؛ وكانٌ لكل واحلو منهم ما أفادَ واكتسب لا يحب من 
ميراث اليس وإن لم يحسب؛ فكان الرّقيِقُ لا يخرجون معاً من 
ثلث مال اميت فاحصيّ مال كل واحل منهم؛ ووقف» ثم حسب 
قبمة ارقي والمعتقين وجميمُ ما ترلك اليتَ؛ فكان اميت ترك ألفا 
ورقيقاً يسوون ألفأء وكان من يعت من الرقيق ثلثيهمء وذلك ثلث 
مال المي كاملا فاقرعنا بينهم فاعتقنا ثلثيهم وخلينا ينهم وبين 
أموالهم؛ لأنها أموالٌ اكتسبوها وهم أحرارٌ وأرققنا ثلث الرقيقي 
واستخرجنا ما في أيديهم تا أفادوا واكتسبوا؛ فكانٌ مائة اكتسبها 
مملوكان» فَزادٌ مال المجتيء فأقرعنا بين المماليك الباقِينَ حتى 
صونت نان مال الت ذاي متيعه خرح مدوم تسهم الاق 
عتق كلَهُ أو عتق منه ما حمل ما بقيّ من التْلشْه وإذا عتدقّ ىَّ كله 
انبغى أن أرجم إليه ماله الذي دفعته إلى الورثة» وإذا دفعت ذلك 
إليه؛ فكانَ ذلك ينقصْ مال المت حتى لا يخرج من الثلث 
حسبت ماله وقيمتق لم أغنق هنه يدر ما عنقّ ودفعت إليه من 
ماله بقدر ما عتقّ منه؛ فإن عتقّ نصفه أعطيته نصف مالي أو ثلشه 
أعطيته ثلث ماله؛ فكان موقوفاً في يديه يأكله في يومه الذي يفرغٌ 
فيه لنفسه من خدمة مالكهء وعلى هذا الأصل حساب ما زادٌ من 
مال اميت ونقص. 1 


4- باب كيف قيم الرّقيق 


قال التشافعي: رضي اللّه تعالى عنه: وإذا كان الرَقيقٌ أعتقوا 

عتق بتاتم في مرض المعتق» أو رقيق أعتقوا بتدبيرء أو وصيَةٍ 
فمات المديرُ أو الموصيء ولم يرفع إلى الحاكم حتّى تغبّرت قيمٌ 
الرّقيق بزيادق» أو نقصان فالقول في قيمٍ الرّقيق أنهم يقوّمون في 
يوم وقعّ لهم العتق» ولا ينظرٌ إلى زيادتهم ولا نقصانهم بعد ذلك» 
وذلك أن الرّقيق الذينَ عتقوا عتقّ بات كان العتقٌ لهم تامأ لو 
عاش وتاماً لو مات فخرجوا من اتش وواقعٌ على جماعتهم إنما 
يردّون بن لا يدع الي مالا يخرجون به فيردّوه أو يرد منهم 
من رد فإذا تم عت بعضهم ورد في بععض» فإنما أعتقوا بالعتق 
المتقدّم في حياة المعتق لا أن أيهم ب يعت بالحكم بالقرعة؛ لأن الحكمٌ 
بالقرعةٍ حكمٌ مستانفٌ كانهم عتقوا يومثلو ولا أن القرعة أوقعصت 
معتق عتقاً ل يكن له ولا زادته مالم يمستوجبه إنْما فرّقت بين 
الع وار فامًا زيادة في شيء بأمر لم يكنء فلا ولكثه تبر بين 
من يرق ويعتق من وقعّ له العتق بالقول امتقادمء فإذا كان هذا 
هكذا انبغي أن تكون القيمة يومَ يقح العدقٌ لا يومَ يقحُ الحكمْ» 
وأمّا المدبرونَ والمعتقون بوصيَّةٍ فقيمتهم يوم يموت الميِت؛ لأنه 
وقع لهم يومئل» ومن قال: هذا القول انبغى أن يقولَ إن كان 
المعتقونّ إماء» أو كان فيهم إماءً حبالى قوّمهن حبالى؛ فإن 


استأخرت قيمهنٌ إلى أن يلدن فقيمتهنُ حبالى وأيتهن عتقت 
فولدها حر معها؛ لأثها لا وقعت لها القرعة وهيّ حاملٌ؛ فكانٌ 
حكمٌ حملها حكمها يعتقٌ بعتقها ويرق برقهاء ولو كان زايلها قبل 
العتق كان حكمه غير حكمهاء وهكذا كل من رق منهنُ رق معها 
ولدهاء لا حكمّ للولد إلا حكمٌ أمُهاتهم» ولو ولدت بعد العدق 
وقبل القرعةٍء ثم عنقت كان ولدها أحراراً مثلهاء ولو ولدت قبل 
أن د تعتقّ عتقّ بتاتٍ كانَ ولدها كغيره من رقيق سيّدهاء وما كان 
في أيدي هؤلاء الرّقيق المعتقِينَ عت بتاتم عند الموتيء أو المعتقينَ 
بعدَ اموت من مال قبل أن يقعٌ العن على المعتقينَ فهر كله مال 
تركه ايت فيؤخدَ فيكونٌ ميراثاً كما ترك من مال سواه. 

وكذلك أرشُ كل جناية جنيت على أحل منهم قبل وقوع 
العتق» وإن لم يوجد إلا بعد العت» وكل ما وهب لهم؛ أو صارٌ 
هم من أجرةٍ ومهر جارية وغير ذلك فكلّه مال من مال امِْت؛ 
لأنه وجب قبل وقوعٍ العتق لهم وهم رقيقٌ ومال الرقيق لالكي 
ولو زوج رج أمةٌ منهم بمائةٍ ديتار فلم يدخل بها الزّوجٌ حتّى اعتقها 
فامائة سيد إذا دخلَ بها أو مات عنهاء والمائة وجبت بالعقدٍ 
كاملة وهيّ مملوكة إلا أن يطلّق» فيكونٌ له أن يرجم بنصفب 
المائِ» ويكونٌ الخمسون للسيد. 

قال: وما أفادٌ العبيدُ المعتقونٌ والإماءً بعد وقوع العتق من 
كسب وهبةٍ وارش جناية وغير ذلك وقف ومنعوه؛ فإن خرجوا 
من الثلث فهم أحرارٌ وأمواهم الت كسبوا وأفادواء أو صارت لهم 
أ يعر عات ابراه الزار ملكي لز اقل مرك إلا كل 
واحدٍ منهم ماله وإن لم يخرجواً كلهم ' من الثلث أقرعَ بين بينهم فأيهم 
وقعت له الحريّةٌ عتقّ وصير إليه ماله الّذي صارٌ له بعد وقوع 
الحرية بالكلام بها في عتق البتاتء أو موت المعتق بموتدء وصارٌ 
من معه رقيقاً فأخذٌ ما في أيديهم من الأموال» وما وجب لهم من 
المتكوحةٍ وغيرها تا ملكو فإذا أخذه فقد زد 
مال ليتوه وإذا اد مال الميْتِ وجب علينا أن نعتق تق ما حمل ثلث 
الزيادةٍ من الرقيق» فعلينا نقض قسم الرقيق الْذينَ 0 
الورثة والاقتراٌ بينهم فايهم خرج عليه سهمٌُ العتق أعتقنا» أو ما 
حمل ما يبقى من ثلث مال المي وصارٌ ما بقي من الرقيق» وما 
بقيّ من أحدهم إن عدقٌ بعضه مماليك؛ فإن أرادوا الورئة أن 
يقتسموها أعدنا قسمتهم مستقبلاً كأنا وجدنا مال ميتو زاد بما في 
أيدي العبيد والإماء الِْينَ خرج عليهم الرّقُ الفا ومائتين ن؛ فكانٌ 
ثلث مال اميت منها أربعمائة دينار وقيمة الرّقِق الذينَ اعنقهم 
ليت ألفاً فصارٌ لحم من العتتي الخمسان على معئى» وذلك أنا 
نقرعٌ بينهم؛ فإذا خرج سهمُ العتق من الرّقيق على واحد قيمته 
أربعمائة» ولم يكن كسب شيا نأخذه من يده عتقّ ورق من بقي 
وصمٌ المعنى؛ فإن خرجّ سهم العتق على واحد قيمته أربعمائةٍ 


أرش الجنايةة ومهر 


/ا/ا- كتاب العتق 


ه- باب تبدئة بعض الرقيق 
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أوقعنا له العتق» وإذا نظرنا فكنا قد أخذنا من ماله شيئاً كانَ علينا 
أن -نردّه عليه فكأنا أخذنا من كسبه أربعمائق فإذا أردنا ردّها عليه 
وجدنا مال اميت ينقص فينقص عتقهم فنقف الأربعمائة ونعتقٌ 
منه ثلث ثمانمائةٍ» فيكون ثلثاه حرًا وثلثه تملوكاء ثم يكونٌ له ثلشا 
في العتق بقدر ثلثي أربعمائق فإذاتمٌ زدناه في 

التي شيع ثم زناه عله من ذلك بقسدره حتى بصي يبه من 
عت ثلاثة أرباعه صيّرنا إليه 
ثلاثة أرباع ماله» ثم رددنا ما بقيّ من كسبه ميرائاً للوارشه وهذا 
من الدورء وأصل هذا أن تنظرّ أبدأ إلى الرقيق إذا عجرٌ ثلث مال 
لبت فاعتقت نصفهم بالقرعق» ثم زا مال الت بي وجه ما كاذ 
فاحسبُ ثلث الرّيادق» ثم اعت تن يبقى من الرّقيق المعتقينَ بقدر 

ما زادٌ مال المييت. 


أربعمائق 3 نزيده في 


كسبه وماله بقدر ما يعتقُ منه إن عد 


© باب تبدئةٍ بعض الرّفيق 
على بعض في العتتق في الحياة 

قال الشافعي: رضي الله تعلل عنهه ولو أن رجلاً قال في 
مرضه غلامي هذا حر لوجه الله ثم قال بعدُ وغلامي هذا حيٌ 
ثم قال بعد لآخر ذلك» وليس له مال غيرهم وقفنا أمرهم؛ فإن 
مات أعتقنا الأوّل؛ فإن كان الثلث كاملاً عتقّ كله وإن كان أكثرٌ 
من الثلث عتق منه ما حمل الثلث دون ما بقي والعبدان معهُء وإن 
كان أقلّ من الثلث عتق كله وعتق من الثاني ما حمل الثلث؛ فإن 
خرج الثاني من اللش فهر حر كله وإن خرج من الدلث ويقي 
فضل في الثلث عتقّ الفضلٌ من الثالش» ولو كانوا أربعة فأكثرٌ 
والمسألة محها كان القول كما وصفت؛ فسإن قال معهم واعتقوا 
الرّابعَ وصية أو إذا مت أو كان الاب مديّراً كان القولٌ فيها كما 
وصفت وبدىئٌ عتقّ البتا ت؛ لأنه وقعٌ في الحياة على كل عتق بعاد 
المورت بتدبير» أو وصيق والتدبيرٌ وصيّةٌ؛ لأنُ له أن يرجم فيه ما 
كان حيّاء وأنه لان يقع إلا بعد المرت» وإن فضل عن ثلشه فضلٌ 
عن الذِينَ أعتقهم عتق بتااته عتق من المدبّرٍ أو من أوصى بعتقه 
ما حمل القلث ورق ما بقي. 

وكذلك لو قال: سام حرٌ وغائمٌ حر وزيادٌ حر وقفنا 
عتقهمء فإذا مات بدأنا بسالم؛ لأنْ الحريّة قد كانت وقعت له قبل 
غام إن عاش؛ فإن فضل فضلٌ عنق غام؛ فإن فضل فضلٌ عق 
زياد أو ما حمل الث من وإذا بد عد عق بعضهم على بعض 
عتقٌ البناتُ كانّ كما وصفت لك لا قرعة إذا كان تبدئة؛ أن 
عتق كل واحلٍ منهم يقعٌ بالكمال على معنى إن عساش المعتق أو 
يخرج المعتق من الثلث إن مات المعتق» وما جني على الرّقيق بعاد 
وقوع العتق وقبلَ القرعةٍ من جناية فهيَ موقوفة حتى يقرع بينهم. 


فليهم خرج سهمه كان حرا وكانت الجناية عليه كالجنايةٍ على 
الح وموقوفةه وما أصاب في تلك الحال من حدَ فإذا خرج 
سهمه حدّ فيه حدُ الأحرار» فإذا شهدَ في تلك الحال وقفت 
شهادتة فإذا عت جازت» وما ورث في تلك الحال وقفه فإذا 
شرع نويه نام لا تلق العكاب :وري الولاة وينرنتة 
ويورث لما وصفت من أن الحريّة وقعست بالقول المتقادم في عتدقي 
البتاتب» والقولٌ المتقدم في موس المعتق في التَدبير وعتق الوصيّةء 
وهكذا إن جنوا وقفت جنايتهم؛ فأيهم عتقّ عقلت عنه عاقلته من 
قرابته؛ فإن لم يحتملوا فمواليه» وأيهم رق فجنايته جنايةٌ عبد محَيَرُ 
سيّده بِينَ أن يفدية؛ أو يباعَ منه في الجناية ما تؤدّى بودء أو تأتي 

قال ولو كان الجاني بعضُ هؤلاء المعتقينَ» فعتسق بالقرعةٍ 
نصفه قيلَ لمالكه إن شئت فاقتد التصفت الذي تملك بنصفب أرش 
الجناية تام وإلا بِيعَ عليك ما تملك منه حتّى تؤدٌّيّ نصفف جميع 
الجناية؛ فإن كان في نصفه فضلُ عن نصفب الجناية بيع بقدر نصفم 
الجناية إلا أن تشاءً أن يباعَ كله ويردٌ عليك الفضلُ من ثمند» 
وكان ما بقيّ من نصفي الجناية في مال إن اكتسبه في يومه الذي 
يكونُ فيه لنفسه يؤخدٌ منه الفضلٌ عن مصلحته في نفقته وكسوته. 
وما بقيّ دين عليه متى عتق ابم به؛ فإن أعتق تىّ ثلاثة مماليكَ ليس 
امال قرف ويلك فلم طرع يكم حى مات نهم راختة أر 
اثنان أقرعَ على الموتى والأحياء؛ فإن خرجّ سهم الحي حرا عنقّ 
وأعطى كل مال أفاده من يوم تكلّمَ سيّده بالعتيء وكان ايدان 
رقيقين إن كانت قيمتهما سواء» فإن كان للميّنين مال أحصي» 
فكائهما تركا ألفاً كسباها بعد كلام السيّدٍ بالعتق» كل واحلٍ منهما 
الب اود اما لبا ار و ا ين 
اعبعياء تعدا يع يعتىّ منه بتلكَ الخمسمائة ة التي كانت 
للمستفيدٍ كآنه قيمةٌ حمسمائةٍ فوجدناه ثلنة» 0 ثمَنظرنا إلى 
الخمسمائةٍ الدّرهم التي كسبها بعد عتق سيده فأعطيناه ثلثها وهو 
مائةٌ وستة وستون ؛ وثلئا درهم وبقي ثلئاها وهر ثلائمائةٍ وثلائةٌ 
وثلاثون وثلثه فزدناه في مال الميْتِ فكنا إذا زدناه في العتق رجسع 
علينا بفضل ما أخذنا من ماله فانتقصناه من العتق قال أبو يعقوب 
يئر ذلك على أن يعتق منه ما يكونٌ له من ماله بقدر ما عتق منه 
غيرٌ محسوبو ذلك من مال ايْت؛ لأن ذلك نما تحسبه نصيب حر 
فهو له دون السيد. 

قال الشافعي: وقال بعض من ينسب إلى العلم في الرقيق 
يعتقون» فلا يحملهم الثّلث يقوّمونٌ يوم يقرحٌ بينهم ولا أنظرٌ إلى 
قيمهم يوم يكونٌ العتق؛ لأن العتق إنما يقعٌ بالقرعةٍه كانه ذهب 
إلى أنه إذا لم يدر أيهم عتق ولا لهم رقة» وليست في واحلو منهم 


حريّة تامة إنما > تسم بالقرعة. 
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قال الشتافعي: ومن مات منهم لم يعتق ومات رقيقاً وأخخذ 
سند ا وال 

قال الشافعي: وإذا كان العبِدٌ بين ثلاثة ثة عتقّ أحدهم 
ري د سي م 
فإن وجد له مال يبلغ قيمته دفمَ إل شريكه من ماله أحبّ أو كره 
قيمتة» وبأن عتقه بالدفع. 

قال: وسراءٌ في العتق العبدُ والأمة والمرتفع والمّضعْ من 
الرقيق والكافرٍ والمسلم لا افتراق في ذلك» ومن قال: هَذَا الْقَوْلَ 
انبعَى أن يَقولَ لما قضَى رَسُولُ الله ميت فِيمن أعتقَ شيركاً له في 
عب وَكَان لَه مَالَ تل قمة الب َم َيِه قيمة عل فَأعْطَى 
شرَكَاء حِصّصَهُم وَعَنََ عليه لين وَإلأ» قد 
ييْنَ في سن رَسُول الله يت أنه يَْيِي بالَْول إذَاكَانَ لَه مَالَ 
َالقِمَة في مَالِِ ون لَمْ يض سرَكَاوه بلي اسْعَدللَا عَلَى أن 
عِنْقَه ذا كان ذا مال وَدفِعَتَ قيمَنه إخراجاً له مِنْ أَيلدِي مَالِكبه 
مَعَه أَحَبُوا أذ كرِهُوٍ إِذَا كان هَذا هكذا وَقَم مني وَالْوَلامٌ تَابتُ 
للْمُعِْق وَالْْْمُ م لازم ا رف ا 0ه 
هذا مَكَذَاء فلو عق تق وَاحِدٌ مِنْ شرَكائه أو كُلُمْ بَْد مَايَقََ َيِه 
نل بقل لم يق عليه لأنّه ارج عَنْ مِلكِه نَم الينق عَلّى 
المَعْنَى ال الي وَصفت من فم الْمَنِء ويُقَالَ نّك: لدم فَإِنْ 
شينت فَحْذهُ وَإنْ يفت دعهُ وَالْوََام لدي سَبََا امن وَلَّوْ 
تا جويما تاهما اليتق وان الْولاء لَهمه وا لخربش 
إن كان مَعهُما عَليْهِمَا سَوَاء دما ذا َه 9 َقَدُمَ أَحَدُ الْمُحْتقِينَ مِنْ 
وسر َأي َمَْوَلاء لوا ان ته في بجَايْز 
َمْرَ ع ما لا َمِل ون كَان أَحَدُ شرَكاْهعَاباً نَم اهن 
وَويِفَ حَقَه له حَنى يفم أ َكل مَنْ يَقبِضُة؛ فإ قاع الْعَائِبُ 
20 أل انث في ولت كل الرفت لزي لفق قافر ركان 
هو مُوميرا فَهُوَ حر وَل وَلاؤٌه دَيَطْلُ عِنْقُ الْحَاضرِ؛ لأنه أَعْنَقَ 
حرا وَإِنْ كَانّ مُصيراً عَنَقَّ نَصِبه مِنْه وَلّهِ وَلاؤه وَعَتَقَ ] لباقي عَلَى 
الْحَاضِرِ وَضَمِنَ إشريكه قِيِمنَكُ َو أعتقَه وَاحِدَ نم آخَرُ وُقِفَ 
الِْنقَ مِنْهُماا إن كَانَ الول مُوسير دَق لمن وََتقَ نّ عَلمهِه وَكَانَ 
ع الآخبر َاطِلا وَإنْ كَانَ مُعْسيراً عَتَنَ عَلَى الثاني نصِيبَهُ؛ فَإِنْ 
كان مُوميرا عق عليه نصِِبُ صّاحبه وأغطه ينه وَكَانَ الرَلام 
بَهُمًا عَلَى قَدْرِ مَا أعْتَىَء للأول اثلث لخر الثّان؛ أن 
رَسُولَ الله تف إِذْ جَعَلَ عَلَى الذي يُثِْقْ صا لَه فِي عبد أَنْ 
يَِْنَ عليه كله ذا كان مُوسيرمَْفُوعاً من مَلِهِ إَِى شرَكَاِه فَضنَى 
عَلَى مُق الآخر بذك وَالْعَضاهُ بقليل اْغرْم إذَا أَعْمَنَ أَوْلَى 
مِنَ الْقَضّاء بكرو أذ في مئل ماك َف قَضَاء رَسُول الله 8 
بقوله كان لَه مَل يل قيمة الَْد قوم عَليِه: دلالتان: إحداهماء 
إن على المرء + ذا فعل فملاً يويح لغيره تراج شيء من ماله أن 


عَنَّقَ مه مَاعَنّقَّ 


ه- باب تبدئة بعض الرّفيق 


ا كتابب العتق 
يخرج منه؛ لأن رسول الله تي لم يقل إلا أن يكون لا مالَ له 


غيرٌ قيمةٍ العبد فأما في مال الناس فهذا صحيحٌ» وقد يحتملٌ أن 
يقاس عليه ما جعلَ الله من ماله ويحتملٌ أن يفرّقَ بينة» والقولٌ 
الثاني أني أنظرٌ إلى المعتق شر كأ له في عبض فإذا كان حيثل موسراء 
ثم قوم عليه بعدما أعسر كان حرا وأتبح بما ضمنٌ من ولم ألتفت 
إلى تغيرٍ حاله» إنما أنظرُ إلى الحال التي وقمّ عليها فيها الحكم؛ فإن 
كان من يضمن ضمنّ» وهذا القولٌ الذي يصحٌ فيه القياس» ولو 
أعتقّ عبد قيمته أل ولم نجد له حين اعت نَ إلا مائةً أعتقنا منه 
حمسن التصفيء فعتقّ نصفه وعشرٌ» وكان ما بقي منه رقيقاً. 

وهكذا كلما قصرّ عن مبلغ قيمةٍ شريكه عتق منه بقدر مأ 
وجد للمعتق ورق ما بقي منه تا لم يحتمله مال ولو أعتقّ 0 
شقصاً من عبد في صحُتو ثم مات قبلَ يوم عليه قوّمْ عليه في 
جميع ماله إذا كان العتقُ وهو موسر لأن يخرجّ من ماله؛ لأنه 
وجب عليه بأن يكون موسراً واجة المال يدفعٌ يوم أعدق» ولا 
منعه الموتُ من حر لزمه في الصَّحَةٍ كما لو جنى جناية» ثم مات 
لم يمنعه الموتُ من أن يحكمٌ بها في ماليء أو على عاقلته وسواءٌ 
آخْرٌ ذلك أو قدّم. 

وكذلك لو كان العبدُ له خالصاً فأعتقّ بعضة ثم مات كان 
حرا كلّه بالقول المتقدم من ولو لم يدع مالا غيره؛ لأنْ العتق وقع 
في الصّحَة وهر غير محجور عن ماله ومتى أعتقّ شركاً له في عبلر 
وكان له مال يعتقُّ منه قوم عليه يومئلٍ ودفع إليه قيمته وعتق كله؛ 
فإن أعتقه ولا مال له فالعبدٌ رقيقٌ ويعتقٌ منه ما يملكُ المعنق» وإن 
أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه وسواءً أيسرٌ بعد الحكم أو قبل إنما 
انظر إلى الحال الب يعت بها فإن كان موسراً دافعاً عتقّ في قول 
من يرى العنق» إنما يقعٌ باليسر والذفع؛ ويعتق في قول من ييرى 
العتق نما يقعٌ باليسرء وإن لم يكن دافعاً إذا كان موسرا يوم أعتق. 

وإن كان غيرَ موسر دافم لم يعتق؛ لأنه يومثلٍ وقعّ الحكمُ 
وإن أيسر بعدة» وذلك أن رسول اللّه ير إذا قال في المعتق شر ئّ 
له في عب إن كان موسراً قوّمَ عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه 


حصصهم وعتق عليه وإلاء فقد عتقّ منه ما عبَّىَ» وإنما جعله 
يخرج من ملك الذي لم يعتق بعتي شريكه بأن يكون شريكه 
موسرا دافعاً لقيمته» وهذا في قول من قال: : لا يعتق إلا بالدقع؛ 
والقولٌ الآخرٌ أنه يعت باليسر» ون لم يكن دافعاً بأن يكون موسراً 
غير :دانع برإذا اخرجية من مللق المت عليه بامري: البدير والدّفع 
لم يجز أن يخرج من ملكه بأمر واحابه وهو قولٌ يججدُ من قاله 
مذحباء وأصحمٌ في القياس أن ينظرٌ إلى المعتق حينٌ يقمٌ العتق؟ فإن 
كان موسرا بقيمت» فقد وقعَ العتقّ وضمن القيمة وإن أعدمٌ بعد 
تبعَ بالقيمقء ولو كانت المعتقة جارية حبلى يوم أعتقّ بعضهاء فلم 
تقَرّم حتى ولدت قرّمت حبلى وعتقّ ولدها معها؛ لأنها كانت 


//ا- كتابب العتق 


- عق الشّرك في المرض 
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حبلى يوم اعتقت. فيعتقٌ ولدها بعتقها ويرقون برقها ليس 
بمنفصل عنهاء ولو زعمت أن العتق إنما يقع يسوم يكونٌ الحكم» 
نبغى أن لا يعتقَ الولدٌ معها؛ أله م يعت الولة الا سرى أنه شر 
| عتقّ جارية ساعة ولدت لم يعتق ولدها معها إنما ب يعتقٌ ولدها 
بعتقها إذا كانت حبلى» فأمّا إذا ولدت فحكمٌ ولدها حكمٌ ولد 


غيرها. 
- عتق الشّرك في المرض 
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه؛ وإذا أعتق شركاً له في 


عبدٍ في مرضه الذي مات فيه عتو عتق بتاتوه ثم مات كان في ثلشه ما 
أعد عتقّ منه لنفسه ولغيره إذا حمله التلث» 0 
الصّحيح في كل ماله لا يختلفُ إذا أعتقه عتق تق بتا 

00 
مرضي ثم مات وثلثه يحمله عن غليه كلها لآنة أوقع المنن عليه 
وهرّ حي مالك لثلث ماله أو كلّهِء وكان كمن أعتقّ 
ولو أوصى بعتق ثلث مملواء له بعد موته لم يعتق منه إلا ما عتق» 
وذلك أن العتق نما وقمَ بالموت وهرّ لا يملكُ شيئاً يوم يقوّمٌ عليه 
فيه كله وماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلشيء فلمًا لم يأخذ من 
عبده إلا ثلثه كان لا مال له يقومٌ عليه فيه العبادٌ فيعتقٌ بالقيمةٍ 
والذفع. 


لّ عبده كلف 


/ا- اختلاف المعتق وشريكه 


قال الشافعي: ذه إذا أعتقّ رجلٌ شركاً له في عب ولم 
يترافعا إلى السّلطان إلا بعد أشهر فحكمٌ عليه السَلطانٌ بالقيمةٍ 
يوم أعتق» فاختلفا في القيمةٍ يوم وقع العتق» فقال المعتق: كانت 
قيمته ثلاثينَ» وقال المعتق عليه: لي ا يا ا 
أحدهماء أن القول قول المعتق؛ لأنه موسر واجد دافع» فإذا أعتقّ 
العبت بهذا لم يؤخذ من ماله إلا ما زعم هوّ أنه لزمه. 

والقول الثاني: أن يكون القولٌ قولَ رب العبد» ولا يرج 
ملكه من يده إلا بما رضي كما يكونٌ إذا اختلفا في الثمن والعبدُ 
قائم كان القول قولٌ رب المال والمبتاعٌ بالخياره وفي هذا سنة» وهو 
لا يصح قياساً على ابيع من قبل أن ابيع إذا كان قئما فللميت اع 
رد العبدء أو أخذه بما قال البائع» وليس للمعتق ها هنا ردُ العتق» 
ولكن لو قال قائل في هنا إذا اختلفا تحالفاء وكان على المعتق 
قيمة العبدٍ كما يكونٌ على المشتري قيمة الفانت تم إذا اختلفا في ثمنه 
كان مذهباً ولو اختلفاء فقالَ الذي له الغرمٌ العبدُ حبَانٌ أو 
كاتبُ» أو يصنعٌ صناعة تزيدُ في عمله. 

وقال المعتق: ليس كذلك نظر؛ فإن وجدَّ كان يصدع تلك 


الصناعة أقيمٌ بصناعته» وإن لم يوجد ذلك لم يؤخذ بقول الذي له 
الغرم» وكان القولٌ قول المعتق؟ لأله مدّعى عليه زيادة القيمة» وإن 
كانت صناعته ما يحدث في مثل تلك المدة الي ترافعا فيها من يوم 
وقمَ العتق فالقولٌ قول المعتق. 

ولو قال المعتق: اعتقت هذا العبدَ وهو آبقء أو سارقء أو 
معيب عيباً لا يرى في بدنه. 

وقالَ الذي له الغرم: ليس بآبق ولا سارق فالقولٌ قولة 
وهر على البراءة من العيب حتّى يعلّمَ العيب؛ لأن العبدَ قائمٌ 
بعينه لا يرى فيه عيب وهوّ يدّعي فيه عيبا يطرحٌ عنه بعض ما 
لزمهٌء ومن قلنا القولٌ قوله في هذا وغيروء فقالَ الذي يخالفه وهر 
يعلم: إن ما قلت كما قلت فأحلفوة» أحلفناه على دعراه؛ فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين رددنا اليمين على صاحبه؛ فإن 
حلف است ستحق» وإن لم يحلف أبطلنا حقّه في اليسين» ولم نعطه إذا 
تركها على ما أدّعى» وذلك مثلٌ قوله: أعتقت العبدَّ وهو آبق» 
فقلنا القولٌ قولٌ الذي له الغرم؛ فإن قال المعتق: هوّ يعلمُ أنه آبقّ 
أحلف كما وصفتء وذلك أنه قد يكونٌ يعلمُ ما لا يرجدٌ عليه 
ينه وما أشبه هذاء ولو كان العبدٌُ المعنقُ بعضه ميّناء أو غائبأء 
فاختلفا فيهه فقالَ المعنئ: هر عبدٌ أسودٌ ني يساوي عشرة 
دنانيرَء وقالَ المعتق عليه: هو عبد بربري» أو فارسي يساوي الف 
دينار» فالقول قول لمعت الذي يغرمٌ» إلا أن يأتي الذي له الغرمٌ 

بي على ما قال: أو يحلف له المعتؤه إن أرادة» ولو تصادقا على 
له بربري واختلفا في ثمنيء فالقول قولٌ المعقٍ مع يميني» ولو 
تصادقا على أنه بربريٌ قيمته ألفْ لو كان ظاهراء وخسمائةٍ لو 
كان غير ظاهر وادّعى المعتقّ أنه غير ظاهر. 

فالقولٌ قولٌ الذي له الغرمُ إلا أن يأتيّ المعتق بين على ما 
اذُعى. 

وإن شاءً أحلفناه على ما ذكرٌَ إن قال هو يعلمٌ ما قلت إنما 
يصدَّقٌ المعتقٌ على القيمةٍ إذا لم يذكر عيباً» وقال قيمة السّلعةٍ كذا 
ل يكونُ مثله قيمةً لمثل العبدٍ بلا عيبي فأمًا إذا ذكرٌ عيبا فالغرمُ 
لازم وهوّ مدّعٍ طرحه أو طرح بعضه؛ لآن القيمة إنما هي على 
البراءةٍ من العيب حتى يعلم عيبا. 


- باب من يعتق على الرّجلٍ والمرأة إذا علما 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنهء ومن ملك أباه أو 
جدف 4 أو أبئة» أو ابن أبئه» وإن تباعدٌ أو جد من قبل أب أو أ 
أو ولدا من ابن أو بنتوه وإن تباعد تمن يصيرٌُ إليه نسب امالك 
من أب أو آم أو يصيرٌ إلى المالك نسبه من أبم أو أم حتّى يكون 
المالك ولداء أو والدا بوجه عتقّ عليه حينَ يصِح ملكه لد ولا 


6ض 


يعن عليه غيرٌ من سمّيت لا أخ ولا ات ولا زوجة ولا غيرهم 
من ذوي القرابة» ومن ملك تمن يعتى عليه شقصا بهبةِ أو شراء» 
أو أي وجه ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث عتقّ عليه 
الشّقضُ الذي ملكه وقرَمٌ عليه ما بقيّ منه إن كان موسراً وعتدقّ 
عليهء وإلا عتق منه ما ملك ورق ما بقيّ لغيروء وإذا كان الرجل 
إذا ملك أحداً يعتقٌّ عليه بالملك؛ فكانَ حكمه أبداً إذا ملكه كمن 
أعتق وهرّ إذا ملك من يعتقٌ عليهء وقد كان قادراً على أن لا 
يملكه في حكم المعتق شركاً له في عبلو لا يختلفان» وهو إذا وهب 
له أو أوصى له به فله أن يرد الهبة والوصيّ وكل ما ملك غير 
لميراش»ه فقبوله في الحال ال له ردّه فيها كاشتر ترائه شقصاً منه 
وشراؤه وقبوله كعتقد ولكنه لو ورث بعض من يعتقٌ عليه 
يكن له ردُ الميراش من قبل أن الله عرٌ وجل حكم أن الزمّ 
الأحياءً ملك الموتى على ما فرض لهم فليس لأحد أن يردُ ملك 
الميراش» ولو ورث عبداً زمئأء أو أعمى كان عليه نفقتةُ؛ وليسَ 
هكذا ملك غيرٌ الميراث» ما سوى الميراث يدفع فيه المرءً الملك عن 
نفسية . 
وإذا ملكَ من يعتقٌ عليه شقصاً عق عليه ما ملكَ من سٍِ 
يقوّم عليه ما بقيّ منه؛ لأنّه ير ملكه بنفسه إنما ملكه من حيث 
ليس له دفعة؛ وسواءً كان الذي يلك فيعتقٌ عليه مسلماء أو 
كافرأء أو صغيرأًء أو كبيراً لا اختلاف في ذلك» ولو ورث صب ل 
يبلغ» أو معتوه لا يعقلٌ» أو مولي عليه أبأء أو من يعتقُ عليه ععنقّ 
على كل واحلو من هؤلاء من ملك بالميراش» وإن ملاكٌ أحدُ 
هؤلاء شقصاً باميراث عتقّ عليهم الشّقص؛ ولم يعتق غيره بقيمته 
لا وصفت من أُنْهم لم يكونوا يقدرون على رد ذلكَ الملك. 
قال الشافعي: ولو أن صباً أو معتوهاً وهب له أبوة؛ أو 
ابنة» أو أوصي له به أو تصدّق به عليه ولا مال للصّي وله ولي 
كان على وليّه قبرلٌ هذا كله له ويعتقٌ عليه حينٌ يقبلةُ ولو 
تصدّق عليه بنصفيه أو ثلشيء أو أوصيّ له بهء أو وهب له 
والصّي؛ أو المعتوه معسران كان لوليّه قبولٌ ذلك عليه وعتقّ منه 
ما صارٌ ليه من أبيه أو ولدوء وإن كان موسراً فوهب له نصفٌ 
ابنه أو نصفف أبيه لم يكن للول أن يقبل 0 
عليه النصف» ويكوثٌ موسر فيكون الحكم على الموسر عتقّ 
بع ل ل الل ل لاير ول ره 
على مال الصّيّ والمعتوه ولا منفعة لهما فيه عاجلة؛ وما كان 
هكذا لم يكن لول أن يقبله له؛ فإن قبله فقبوله ممردودٌ عنه؛ لأن 
في قبوله ضرراً على لصي أو ضرراً على شريك الصي. 
وذلك أنه إنما قضى رسول الله #إة أن يعتق على المالك 


2 
اد ا لو لي 


/ا/ا- كتاب العتق 


48- كتاب المدير 


-١‏ أحكامٌ التدبير 


حل 


- كتاب المدبر 


-١‏ أحكامٌ التدبير 


7ه أَيرنا الييسعْ بْنُ سُلَيْمَان: قال: أخير 
الشَافِعِي رضي الله تعالى عنه؛ قال: أَحبَرَنَا مُسْلِمُ بن 
سيد قد لعي قن قن تي قلأتت 
أبُو الوْبْير أنْهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولَ: إذ أبا مَذَكُورٍ 
رَجُلاً من بي عُذْرَةَ كان لَهُ اموب فََعْتفهُ عَنْ ثر 1 
وَأنْ رَسُولَ اللّه #6 سَمِعَ بذَلِكَ الْعَبْدِ مبَاعَ الْعَبْدَ وَقَالَ: 
فضْل فَليْنِدَأ 
مَعَ َه بِمَنْ يَعُولُ ثُمْ إن وَجَدَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلاً مَلينَصَدْقْ 
عَلى غيْرهِم. [أخرجه مسلم(ل/اة 4). أبو داود(/6 79). النسسائي(59/8- 


إذَا كان أَحَدُكُمْ فَقِيراً مَلْيَْدَأْ بنَفْسِه؛ فَإِنْ كان لَهُ 


٠لا‏ البيهقي(١١/705)]‏ 
وقد زاد مسلمٌ في الحديث شيئاً هرّ نحرٌ من سياق حديث 
اليش بن سعلر 


١97 4‏ قال الشافِِي: أَخبَرَنا يَحْبَى بن حَسَانَ عَن 
6 دي الوْبَيْرِه عَن جَابرٍ 
57 عَيدٍ اللّه قال: عْتَقَ رَجُلُ مِنْ بَنِي عُذَرََ عَبْدا لَهُ عَنْ دَبِرِء 
اك لبي يو فقال: ألّكَ مَل غيْرُهُ؟ فَقَال: لاء فَقَالَ 

سُولُ الله ##ذ: مَنْ يَشتّريه مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعَيِمُ بْنّ عَبْدِ اله 
3 بتمَانعائة درْهَمٍ ا َيِه ثم 
قال: ابْدَأ بن بتفسيك قَتَصَّدُقَ عَلَيْهَاءِ قَإِنْ قَضَلَ عَنْ نه تفيِك شي 

فإن فضل شيء فلذوي قرابتك؛ فإن فضل عن ذوي 
قرابتك شي فهكذاء وهكذا يريدٌ عن يمينك وشمالك. 

قال الشافعي: قولُ جابرء واللّه أعلمُ رجلاً من بني عذرة 
يعنى حلفاة» أو جيراناً في عدادهم في الأنصارء وقال مر رجلاً منا 

يعني بالحلفي وهو أيضاً منهم بالنسبه ونسبه أخرى إلى قبيلٍ كما 
سن بزندوا يدنه اخرى. 

6 قال الشافعي: أَخْبْرَنا يَحْبَى بن حَسانَ عَن 
حَمّاد بْنِ رَيلِه عَن عَمْرِو بْنِ ديار عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله أن 
رَجُلا أَعْنَّقَ تق غُلاما له عَنْ كبر ولمْيَكُنْ لَه مَالَ غَيْيُ قَقَال 


وكدمم م فاسه 


سُولُ الله 96: مَنْ ِ يميه مِي؟ فَاشْترَاهُ نعي بْنُ عَبْدِ الله 
تَمَانائَةٍ ورْهَمء وَأَعْطَُ القمَنَ. 

5-7 قال الشافجي: أَخْبَرَنَا يَحْبَى بن حَسانَ» عَن 
حَتَاد ين سْلَمَة عن عكرو بن ديثارء عن جَابر بن عَبْدِ الله 
عَن النبِي 2 بنَحْو حَدِيث حَمَادِ بْنِ رُيْلد. 

7 قال الشافِعي: أَخبَرَنا سفْيَانُ بن عَيَينَة عَن 
عَمْرِ بن ديار وََنْ أبِي الوّبَيْرٍ سَمِعًا جَايرَ بن عَبْه الله 
يَقُولُ: كَبْرَ رَجُلُّ مِنًا غلاماً لَهُ لَيِسَ لَهُ مَالَ غَيْرَه فَقَالَ: سير 
ييز مَنْ نكري يليه تاشر تم نا عزو الله اشام مال 
ل ا د 
إمَارَةٍ ابن الرييرِ وَرَادَ بو الزبيرٍ يُعَالُ لَهُ: بٍ. 

قال الشافعي: كن ينبس اح مانا مور ا 
في كتابي: دْرٌ رجل منا غلاماً له فماث» فإمّا أن يكون خطاً مسن 
كتابي» أو خطأً من سفيان؛ فإن كان من سفيانَ فابن اجريج أحفظ 
ديش أبي الزيٍ من سفيان ومع ابن جريج حديث اليش وغبره 
وابو البير يحَدُ الحديث تحديدا يخبرٌ فيه حياة الذي دبّره وحمادُ بسن 
زيار مع حمّادٍ بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيانَ 
ولحدهة. 

وقد يستدلُ على حفظ الحديث من خطئه بأقل ما وجدت 
في حديشه ابن جري واللَيثه عن أبي الررِ وفي حديث حمادٍ بن 
زيل عن عمرو بن دينار وغير حمادٍ د يرويه عن عمرو كما رواء حماذ 
بن زيل وقد أخبرني غيرُ واحلو من لقي سفيان قدا أنه لم يكن 
يدخل في حديثه مات» وعجب بعضهم حينّ أخبرته أني وجدت 
في كتابى مات» فقال: لعل هذا خطأ منهه أو زلة منه حفظتها عنه. 

قال الشافعي: وإذا باع رسولٌ الأَّه ييا مديّرأء ولم يذكر 
فيه ديناً ولا حاجة؛ لأنٌ صاحبه قد لا يكونٌُ له مال غيرم ولا 
يحتاج إلى ثمنه» فالمدبْرء ومن لم يدبر من العبيد سواءً يجورٌ بيعهم 
متى شاءً مالكهم. وفي كل حق لزمَ مالكهم يجوز بيعهم متى شاءً 
مالكهم؛ وفي كل ما يباعٌ فيه مال سيّدهم إذا لم يوجد له وفاءً إلا 
ببيعهم؛ وذلك أن التدبيرَ لا يعدو ما وصفنا من أن لا يكو 
حائلاً دون البيع» فقد جاءت بذلك دلالةٌ سن رسول الله تي أو 
يكون حائلاً فنحنٌ لا نبيمٌ المكاتب في دين سيّده للحائلٍ من 
الكتابّء فقد يؤول إلى أن يكون عبداً إذا عجرّء فإذا منعناة» وقد 
يؤولٌ إلى أن يكون عبداً يبا إذا عجر من البيع وبعنا المدبرٌ 
فذلك دلالة على أن التَدبِيرَ وصيّة كما وصفناء 

قال الشافعي: ومن لم يبع أمّ الولد لم يبعها بحال وأعتقها 


١5 /اه‎ 


-١‏ أحكامٌ التدبير 


8- كتاب المدبر 


بعدَ موت السيّدٍ فارغة من المال» وكلٌ» هذا يدل على أن التَدبيرَ 
وصية. 

- قال الششافجي: أ حيرا لَه عن مَعْمَرء عَن 
ابن طَاوْسء عَن أي عن المي ل أنه بَاعَ مُتيّراً احْتَاجَ 
صاحبة إلى َم [أخرجه دواو البيهقي(4/7 01) في 
المعرفة] 

68-- قال الشافِعِي: أَخيرنًا لَه عن مَعْمَرِ عَن 
عَمْرِو بْنٍ ملم عن طَاوّس قال: يَعُودُ الرّجُلُ فِي مُنَبُرِو. 
[أخرجه المبفين. /01] 1 

5٠‏ أَخبْرَنًا سُفيَاُ عَن ابن أبي نجيح عَن 

هل قال: الْمُدَيْرُ وَصريّة يَرْجِعْ صَّاحِبَةُ فيه مَتى شاءَ. [أخرجه 
عبد الرزاق(/15517): البيهقي(١١٠/3711)]‏ 

”5 قال الشافعي: أَحبَرَنًا الدْقَه عن مَعْمَرِ عَن 
ابن طَاوْسِ قال: سَأَلنِي ابْنُ الْمكلر: كيف كان بوك ب يَقَوَلُ 
في اْمُتِِْ يمه صَاحية؟ قال: قُلْتَ؛ كَان بن لُ: يبيعْهُ إذَا 
احْتَاجَ صَاحِّهُ إلى تَمَيِد فقَالَ ابْنُ الْمنَكَدرِ َيَبيعْكُ وَإِنْ لَمْ 


ل .5ه 


يَحْتَج إِلَيْه. [أخرجه البيهقي(١١/71)]‏ 

57 قال الشافِعِي: أَخبَرَنًا القْقَف عن مَعْمَن عَن 
لزه إن أي نوين أذ شد إن خته العرناو بان فقو كي 
دَيْنِ صَاحِبه. [أخرجه البيهقي(١١/71)]‏ 00 

قال الشافعي: ولا أعلمُ بينَ الناس اختلافاً في أن تدبيرَ 
العبدٍ أن يقولَ له سيّده صحيحاًء أو مريضاً: أنت مدير. 

وكذلك إن قال 
حال بعد موتي, أو أنت عتيقي» أو أنت محر أو أنت حر إذا 


مستا أو منى مت أو بعد موتي» أو ما أشبه هذا من الكلام فهذا 
كله تدبير. 


له: أنت مدبِرٌ وقال: أردت عتقه يكل 


وسواءٌ عندي قال: أنت حر بعد موتي» أو منى مت إن لم 
أحدث فيك حدثاء أو ترك استناء أن يحدث فيه حدثا؛ لأن له أن 
يحدث فيه نقض التدبير. 

قال الشافعي: وإذا قال الرّجِلٌ لعيدو: أنتَ حر إذا مضت 
ب أو ستتان» أو شهرٌ كذا أو سن كذاء أو يوم كذاء فجاءً ذلك 
الوقت» وهرّ في ملكدء فهر حر وله أن يرجم في هذا كلّه بأن 
يخرجه من ملكه ببيع» أو هبةٍء أو غيرهما كما رجمٌ في بيعدء وإن 


لم يرجع فيه إن كان قال: هذا لأمةٍ فالقولٌ فيها قولان: أحدهماء 
أنْ كل شيء كائنٌ لا يختلفُ بحال فهرَ كالتّدبيرء وولدها فيه كوناد 
المدبّرق» وحألها حال المدبّرة في كل شيء إلا بها نعتق سن اراس 
المالء وهذا قولُ يحتملٌ القياس وبه نقول» ويحتمل أن يقال ويعتق 
ولد المدبرة» وولدُ هذه بعتقها ؛ اقول الثاني أنه تحاف الدثرة ل لا 
يكونُ ولدها بمنزلتها تعتقّ هي دون ولدها الّذِينَ ولدوا بعد هذا 
القول. 

قال الشتافعي: 

ولو قال في صحته لعبده أو لأمته متى ما قدمّ فلانٌ فأنت 
حر أو متى ما بر فلانٌ فأنت حر فله الرّجِوعٌ بأن يبيعه قبل 
مقدم فلان؛ أو برء فلان» وإن قد فلانٌ أو برىٌ فلانٌ قبل أن 
يرجم عتق عليه من رأس ماله إذا كان قدمّ فلان أو كان الذي 


0 أوقمَ العتقّ عليه والقائلٌ مالك حي مريضاً كان أو صحيحاً؛ لأنه 


لم يحدث في المرض شيئاء وهذا موضعٌ يوافقنا فيه جميمٌ من خالفنا 
من الناس في أن يجعلَ له الرّجوعٌ قبل أن يقدمّ فلانٌ أو ب يبرا 
فلانُ» وإذا سئلوا عن الحجّة قالوا: إن هذا قد يكون» ولا يكرة: 
فليس كما هوّ كائنْ فقيل لهم: أوليس إنما يعتق المدبرٌ والمعسشَقّ إلى 
سنةٍ إذا كان العبدٌ المعتق حيّا والسٌّيِّدُ ميّساء وقد مضت السّنة؟ 
أوليسَ قد يموت هرّ قبل يموت اميد وتكون السّنة» ولِيسَ له 
يقن حكم ب يعت به؟ وقد يفقدٌ سيد المدبّره فلا يعرفٌ موتة ولا 
يعي وقد كن أذ يكوث قد مانت» ولكن م يستيقن معرفته نما 
يعتقٌ باليقين. 
قال الشافعي: ولا أعلم بين ولد الأمةٍ يقال لما إذا ققدم 
فلانٌ فأنت حرّة وبِينَ ولد المدبّرةِ والمعتقة إلى سنةٍ فرقاً يبِينُ» بل 
القياسٌ أن يكونوا في حال واحدق 
ولو قال: إذا تاذ فأنت حرٌء متى منت أو إذا جاءت 
السّنةٌ فانت حر متى مت فمات كان مدبّراً في ذلك الوق 
ولو قال: أنت حر إن مت من مرضي هذاء أو في سفري 
هذاء أو في عامي هذاء فليسَ هذا بتدبير. ١‏ 
قال الشافعي: وإذا ص ثم مات من غير مرضه ذلك لم 
يكن حراء والتدبيرٌُ ما أثبت السيدٌ التَدبيرَ فيه للمدير. 
قال الشتافعي: وإذا قال لعبدو: أنتَ حر بعد موتى بعشر 
مقية فهوسر في ذلك الوقن من كدر وزن كانت آمة تنا 
بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت» وهذه أقوى عتقا من المدبرة؛ 
لأنّ هذه لا يرجمٌ فيها إذا مات سيّدهاء وما كان سيّدها حيّاً فهي 
بمنزلةٍ المديرة. 


م/ا- كتاب المدبر 


؟- المشيئةٌ في العتق والتدبير 
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؟- المشيئةٌ في العتق والتدبير 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنهء وإذا قال الرّجلْ لعبدو: 
إن شئت فانت حر متى مت فشاءً فهرَ مدبّرٌ وإن لم يشألم يكن 
مديرا. 

قال الشافعي: وإذا قال: إذا مت فشكت فأنت حرٌ؛ فإن 
شاءً إذا مات فهرَ حر وإن لم يشا لم يكن حراً. 

وكذلك إذا قال: أنتَ حر إذا متْ إن شئت. 

وكذلك إن قدّمَ الحريّة قبل المشيئة أو أخرها. 

وكذلك إن قال لهُ: أنت حرٌ إن شعت لم يكن إلا أن يشاء. 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فما بالك تقول إذا قال لعبده 
أنتَ حرّ» فقالَ: لا حاجة لي بالعتق؛ أو دَبْرَ عبدة» فقالَ: لا حاجة 
لي بالتدبير انفذت العدق والتَدبير ولم تجعل المشيئة إلى العبدٍ 
وجعلت ذلك له في قوله: أنت حرٌ إن شئت 

قال الشافعي: فإِنْ العتقّ البنات والتَدبيرَ البتانت شيءٌ تم 
بقوله دون رضا المعتق والمدبر ويلزسه إخراح المعدقي من ماله, 
والمدبّر في هذه الحال إذا مات سيّده فوقعَ له عتق بتاتيه أو عتق 
تدبير لزمهما معأ حقوقٌ نّ وفرائض لم تكن تلزمهما قبل العتقء ولم 
يكن في العنق مثنويّة فيتتظرٌ كمال الثنويّة بل ابندأ هذا العتق 
كاملا ولا نقص ولا مثنويّة فيوء فامضيناه كاملاً بإمضائه كاملا 
ولم أجعل المشيئة فيه إلى العبد كأنّ عتقه وتدبيره بمثنويّ فلا ينفذ 
إلا بكماها. 

وكذلك الطّلاقٌ إذا طلَّقَ الرَجِلُ امرأته لم يكن لما ردُ 
الطّلاق؛ لأنّه كاملٌ ويخرجٌ من يديه ما كان له ويلزمها شيةٌ لم 
يكن يلزمها قبلة» 

ولو قال: أنت طالقٌ إن شئتء أو إن شئت فأنت طالق لم 
يكن أكمل الطّلاق؛ لأنه أدخل فيه مثنويّة» فلا يكونٌ إلا بأن 
تجتمع الثنويّة مع الطّلاق فيتم الطّلاقٌ باللفظ بيه وكمال امثنويةٍ 
وكماها أن تشاء. 

قال الشافعي: وكذلك إن قال: إن شاءً فلانٌ وفلانٌ 
فغلامي حر عتقٌ بتامت أو حر بعد موتي؛ فإن شاءً أكان حراً. 

وكذلك المدبّرٌ مدبّرأء وإن شاءً أحدهماء ولم يشا الآخيٌ أو 
مات الآخرٌ أو غاب لم يكن حرًا حتى يجتمعا فيشاءا بالقول معاء 

ولو قال: لرجلين أعتقا غلامي إن شتتما فاجتمعا على 
العتق عتق» وإن أعتقّ أحدهما دون الآخر لم يعتق. 
ولو قال هما ديّراه إن شتتما فاعتقاه عتق بتاتٍ كان العدقٌ 
باطلء ولم يكن مديّراً إلا بآن يدراه إنَما تنفذ مشيتتهما بما جعلَ 
إليهما لا بما تعدّيا فيهِه وسواءً التدبيرٌ في الصّحَةٍ والمرض والتدبينٌ 


وصيةٌ لا فرق بينها وبين غيرها من الوصايا له أن يرجم في تدبيره 
مريضاًء أو صحيحاً بأن يخرجه من ملكه كما لو أوصى بعبده 
لرجل؛ أو داروء أو غير ذلك كان له أن يرجمٌ في وصيّنه مريضا 
أو صحيحاً. 

وإن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلاك فاَديرٌ 

من الثلث؛ لأنه وضية من الوضايا: 

797 قال الشافِي: أخبرنًا عَلِيْ بْنُ ظَبيَان عَن 
بيد اله بن عبد لله بن مر عن تافو عن ابسن عُمَرَ أنه 
قال: الْمّدَئُْ من الث [أخرجه ابن ماجه(غة١58),‏ 


])715/١١(يقهيبلا‎ 

قال الشافعي: قال على بن ظبيانَ كنت أخذته مرفوعاء 
فقالَ إلي أصحابي: ليس بمرفوع هوّ موقوفٌ على ابن عمرّ فوقفته. 

قال الشافعي: قال الثتافعي: والحفاظ الَذينَ يحدثونه يقفونه 
على ابن عمرٌ ولا أعلمُ من أدركت من المفتينَ اختلفوا في أن 
المديرَ وصية من الثلث. 

قال الربيع: للشافعي في المدبّرٍ قولان: أحدهماء إنه إذا 
دبْره ثم رج فيه بالّسان لم يخرج من التدبير حتى يخرجه من 
ملكه ببيع أو هبق أو صدقة؟ لأنث النبي تايلا احرج المدابِرٌ من 
ملك صاحبد» ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه الني 
َي والقول الثاني: نه وصيّة من الوصايا يرجم فيه بالأّسان كما 
يرجمٌ في الوصيّة وهذا أصح القولين عندي. 


9 إخراج المدبّر من التادبير 


قال الشافعي: وإذا دبّرَ الرجلٌ عبده فله الرّجوعٌ في تدبيره 
بأن يخرجه من ملكي وإن قال لهُ: الدب عجّل لي العتقّ ولك عليئ 
خسو ديناراً قبل يقولٌ السيدُ قد رجعت في تدبيري» فقال السَيْدُ: 
نعم فاعتقةُ؛ فهذا عت على مال وهروّ حر كله وعليه الخمسون» 
وقد بطل النّدبِير وإذا لزمَ سيد المدبر دين يخيط ماله بيمَ المدبّرٌ في 
دينه كما يباعٌ من ليس بدبر من رقيقه؛ لأن سيّده إذا كان مسلطاً 
على إبطال تدبيره بالبيع وغيره فليس فيه حر حائلة دون ببعه في 
دين سيّده وييعه في حياته نفسه وغير ذلك تا يباعٌ فيه العبسدُ غير 
الدب ولو لزمَ ميّده دين بد بغيرالمدبر من ماله فبيعَ عليه ولا 
باعٌ المدبرٌ حتّى لا يوجد له قضاءً إلا ببيعه أو بقول السَيَلدِ قد 
أبطلت تدبيره وهوّ على التدبير حتى يرجم فيك أو لا يوجد له 
مال بؤدي: دي خيرنة' 

قال الشافعي ي: ولو لم يلزم سسيّده دين كان له إيطال تدييره؛ 
فإن قال سيّده: قد رجعت في تدبير هذا العبدء أو أبطلته؛ أو 
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“ا إخراج المدبّر من التدبير 


8/ا- كتاب المدبر 


نقضته أو ما أشبه ذلك تما يكونُ مثله رجوعاً في وصيّته لرجل لو 
أوصى له به لم يكن ذلك نقضاً للتدبير حنّى يخرجه من ملكه 
ذلك» وهو يخالفُ الوصيّة في هذا الموضع ويجامعٌ مره الإيمان. 

وكذلك لو ديرك ثم وهبه لرجل هبة بناته قبضه أو لم 
يقبضةٌ أو رجعٌ في اهب أو ندمّ عليها أ أوصى به لرجل» أو 
تصدّق به عليه أو وقفه عليه في حياتى أو بعد موتده أو قال: إن 
أدذّى بعد موتي كذا فهر حر فهذا كله رجوعٌ في التدبير باتصاليه 
ولو دير نصفه كان نصفه مدبراء وم يعتق بعد موته منه إلا 
النصففُ الذي دبْر؛ لأنه إنما له من ثلئه ما أخسذء وإذا لم ييأخذ إلا 
نصفةٌ» فلا مال له بعد موته يقومٌُ عليه فيه؛ لأن الله عر وجل نقلّ 
ملكه إلى ملك الأحياء الذينَ ورّئهم» فلا مال له بعد موته يقومٌ 
عليه ولو دبرة» ؟ ثم أوصى بنصفه لرجل كان النصففُ للموصى له 
به وكانٌ التصفف مديراً. 

فإن ردٌ صاحب الوصبَة الوصيّة ومات السيدٌ امبر م يعتق 
من العبلو إلا النتصف؛ لأنٌ السّيّدَ قد أبطل التَدبيرَ في النصفب 
الذي أوصى به كذلاك» ولو وهب نصفه وهرّ حي أو باع نصفه 
وهر حي كان قد ابطل التدبيرَ في النصفه الذي باعَ» أو وهب 
والتصفم الثاني مدبّرا مالم يرجع فيك وإذا كان له أن يدير على 
الابتداء نصف عبده كان له أن يبيعّ نصفه ويقرٌ النصفف مدبّراً 
مجاله. 

وكذلك إن دبرة» ثم قال: قد رجعت في تدبيري ثلفكء أو 
ربعك» أو نصفك فابطلته كان ما رجمٌ فيه منه بإخراجه من ملكه 
خارجاً من التدبير» وما لم يرجع فيه فهرٌ على تدبيره حالي فإذا 
دبْرة» ثم كاتبه فليسَ الكتابة إيطالاً للتدبير نما الكتابةٌ في هذا 
الموضع بمنزلة الخراج والخراج بدلٌ من الخدمةٍ وله أن يختدمةُ وأن 
يخارجه. 

وكذلك يكاتبه إذا رضي؛ فإن أذى قبل موته عتق بالكتابةٍ 
وإن مات عتق بالتدبير إن حمله اللث وبطلّ ما بقي عليه من 
الكتابيه وإن لم يحمله الثلث عتقّ ما حمل الثلث منه ويطلٌ عنه من 
الكتابةٍ بقدرو» وكانَ عليه ما بقي من الكتابةٍ» وكان على كتابته إلا 
أن يعجز؛ لأنه قد يريدُ تعجّله العتقّ ويريدُ العبدُ تعجيلّ العتق 
فيكاتب. 

قال الشتافعي: : ولو دبْرَ رجلٌ عبدة ثم قال اخدم فلاناً 
لرجل حر ثلاث سنينَ وأنت حرٌ؛ فإن غاب المدبّرُ القائلُ هذاء أو 
خرن أو ذهب عقله قبل أن يسأل لم يعتق العبهٌ أبداً إلا بأن 
يموت السيدُ المدبّرٌ وهرّ يحرج من الثّلث ويخدمٌ فلاناً ثلاث سنين؛ 
فإن مات فلان قبل موت سيد العبده أو بعدة ولم يخدمه ثلاث 
سين لم د يعتق أبدً؛ لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهماء وإن سئلٌ 
السَيْدٌء فقالَ: أردت إبطالَ التدبيرء وأن يخدم فلاناً ثلاث سين 


ثم هرّ حر فالتدبيرٌ باطلٌ» وإن خدمٌ فلاناً ثلاث سنينَ فهرَ حي 
وإن مات فلان قبل أن يخدمه أو وهر يخدمه العبدُ لم يعتق» وإن 
أراد السْيدُ الرّجوعَ في الإخدام رجمَ فيدء ولم يكن العبدُ حراء وإن 
قال: أردت أن يكون مدبّراً بعد خدمةٍ فلان ثلاث سنن والتدبيرٌ 
محاله لم ب يعتق إلا بهما معاً كما قلنا في المسالةٍ الأولى» ولو أن رجلاً 
دبْرَ عبداً له ثمّ قال قبل موته: إن أدّى مائة بعد موتي فهرٌ حيٌ 
أو عليه خدمة عشر سنن بعدَ موتي» ثم هرّ حنٌ أو قال: هوّ حر 
بعد موتي بسن فإن أدَى مائق أو خدمٌ بعد موته عشرّ مسنين» أو 
أنت عليه بعد موته سنة فهو حر وإلالم يعتق» وكانٌ هذا كلّه 
وصيّةٌ أحدثها له وعليه بعد التدبير شيءٌ أولى من التدبير كما 
يكونُ لو قال: عبدي هذا لفلان» ثم قال: بل نصفه لم يكن له إلا 

ولو قال رجل: عبدي لفلان» ثم قال بعاد ذلك: عبدي 
لفلان إذا دفعَ إلى ورثتي عشرة دنانين أو إلى غير ورئتي عشرة 
دنانير؟» فإن دفعٌ عشرة دنانيرَ فهرّ له وإلا لم يكن له؛ لأنه إحداث 
وصيَّةٍ له وعليه بعد الأولى يتتقضٌ الشترط في الأولى» والآخرةٌ إذا 
نقضت أحقّ من الأولل. 

قال الثتافعي: ولو جنى المديّرٌ جناية» فلم يتطوّع السّيّدُ أن 
يفديه فباعه السّلطانُ» ثم اشتراه ثانية لم يكن مبّراً بوجه من 
الوجووء وكان بم السّلطان عليه فيما يجب عليه فيه كبيعه على 
نفسهء وكان إبطالاً للتدبير» ولو افتداه سيدة متطوّعاً كانَ على 
التدبيرء ولو ارد العبد المدبرٌ عن الإسلام ولحق بدار الحربيه ثم , 
أخذه سيّده بالملك الأول كان على تدبيره ولا تنقض السرّدَة ولا 
الإباق لو أب تدبيره. 

وكذلك لو أوجف عليه المسلمونَ فأخذه سيّده قبل أن 
يقسم أو بعد ما يقسمٌ كان مدراً؛ فكان على الملك الأوّل مالم 
يرجع سيّده في تدبيره بأن يخرجه من ملكوء ولو وقمٌ في المقاسم 
0 لييله أن يأخذه بكل حال» وكان على التدبيرء ولو كان 

هو المرتدٌ فوقفف ماله ليموت أو يقتل» أو يرجم ثانياً 

0_0 إلى 
الإسلام فهر على ملك ماله والعبدُ مدبرٌ بحالهء ولو مات كان 
ماله فيت وكان المديرُ حرو لأ المسلمين إنَما ملكوا مال المرتدٌ 
السَيد المدبّره ولم يكن للورثة أن يملكوا بلموراث شيئاً ودينهم غيرٌ 
ديئه إلا أنهم إنما ملكوا في الحياقٍء وكانَ التدبيي وهوّ جائرٌ الأمرٍ 
في ماله. 

ولو قال المدبرُ: قد رددث التدبيرَ في حياةٍ السَّيّده أو بعد 
موته لم يكن ذلك له وليس ما يعتق به العبدٌ كما يوصي به الحرٌ 
من غيرٍ نفسه كل من أوصى له بمال يملكه عن نفسه كان له ردُ 
الوصيّة وكلٌ من اعتق عتق بتاتو لم يكن له رد العتق؛ لأنّه شيءٌ 


- كتاب المدبّر 
أخرج من يدي المعتق تاماً فتنبتُ به حرمة المعتق ويحجِبُ عليه 
الحقوق. 

وكذلك إذا أعتق إلى وقتب. 


قال الشافعي: ولو دبْرَ أمته فوطئها فولدت كانت أمّ ول 
تعتقٌ بعد الموت من رأس المال» ولو دَبْرَ عبدة» ثم كاتبه كان 
مكاتباً وغير خارج من التدبير؛ لأن الكتابة ليست رجوعاً في 
التدبير. 

قال الشافعي: ولو ديرد ثم قال له: أنت حرٌ على أن 
تؤدَي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال: أردت بهذا 
رجوعاً في التدبيرء وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبيرٍ عتقّ إن أدى؛ 
فإن مات مده قبل أن يؤدّيّ عتق بالتدبير؛ فإن أرادً بهذا رجوعاً 
في التدبِير فهر رجوعٌ في التدبيره ولا يكونُ هذا رجوعاً في التدبير 
إلا بقول يِييّنُ أنه اراد رجوعاً في التدبير غير هذا القول؛ فإن دبْرفُ 

ثم قاطعه على شيء وتعجّله العتق فليسَ هذا نقضاً للتدبير 

وامقاطعةٌ على ما تقطاعا عليه؛ فإن أدّاه عتق؛ فإن مات السيّدُ قبل 
أن يؤديه المديْرُ عتقّ بالتدبير. 

قال الششافعي: وإذ دبرَ الرّجلُ عبد ثم لم يحدث رجوعاً في 
تدبيره ولا نقضاً له وم يلحق في عتق المدبّر شيءٌ ياغ به فهر 
على تدبيرو» ولو دبرَ السيبُ ثم خرس» فلم ينطق حتى مات كان 
على تدبيروه ولا ينقض التَدبيرٌ إلا بإبطاله إيّاهِ في حياته بإخراجه 
من يديه أو ما وصفت من حق يلزمه في عتق العبد أو ذمَّةٍ 
السَيّدِء ولو دبرة» ثم خرس» ركان يكت ار يفي إذنا رةَ تفهم 
تربع في اربيية بإشارق أو حاب كان رجوعه ترجو بالحادم ل إذا 
أخرجه من ملكبء ولو دبره صحيحاء ثم غلب على عقلي. ثم 
رجعّ في التدبير وهرّ مغلوبٌ على عقله لم ب يكن رجوعاً. 

وكذلك لو دبره مغلوبٌ على عقل» ثم ثاب إليه عقلةٌ 
فلم يحدث له تدبيراً كان النَدبيرُ وهرّ مغلوبٌ على عقله باطلاً. 

وكذلك لو أعتقه وهر مغلرب على عقله لم يجز عتقه. 

4- جنايةٌ المدبرء وما يخرج بعضةٌ من التدبير» 
وما لا يخرجه 

قال الثتافعي: رضي اللَّه تعالى عنه» وإذا جنى المديّرُ جناية 
فهر كالعبدٍ الذي لم يدبّر إن شاءً سيّده تطوَعٌ عنه بإخراج أرش 
الجناية؛ فإن فعل فليس ذلك ينقضْ التدبيرٌ وهوّ على تدبيرو» وإن 
م يفعل؛ فكانت الجناية تستغرقٌ عتقه بيحَ فيها فدفعٌ إلى امج عليه 


أرشٌُ جنايته» وإن نقص ثمنه عن الجنايق» فلا غرمًٌ على سيد 
وإن كانت الجنايةٌ قليلةٌ وئمنٌ المدبّر كثيراً قيلَ لسيّده إن أحببت أن 


4 - جنايةٌ المديّر وما يخرجٌ بعضهُ من التدبير» 
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يبا كله ويدف إلى للج عليه أرشُ الجناية ويدف إليك بق ثمنه‎ 
بعناه؛ أنه قد كان لك بيعه بلا جناي وإن أحببت أن لا يبَ كله‎ 
بيع منه بقدر أرش الجنية وكا ما بي لك رقيقاً مديّرً كان‎ 
الذي بقي من العبد الثْلثْء أو أقلُ أو أكثرٌ : ثم لك فيما بقي من‎ 
العبد ما كان لك في كلّه من إيطال تدبيره وببعه وغير ذلك» وإنما‎ 
ذلك بمنزلة تدبير ذلك الثلث ابتداء.‎ 

قال الشافعيث: ولو كانت على سيّدٍ العبدٍ أيمان لا يرجم في 
شيء من تدبيره فجنى بيع منه بقدر الجناية» وكان ما بقي منه 
على التَدبير ولا حنث عليه؛ لأنه ليس هر الذي باعه. 

قال الشافعي: وإذا جنى على المدبّرٍ فهو كعبر غير مدبرٍ 
جنى عليه وهرّ عبدٌ في كل جناية؛ لأنه كمن لم يدر مالم يمت 
سيّده فيعتقه فتئم شهادته وحدوده وجنايته والجنايةٌ عليه وسهمه 
إذا حضرٌ الحرب وميرائه كل هذا هر فيه عبدٌ. 

وكذلك طلاقه ونكاحة»ء وما سوى ذلك من أحكامه. 

قال الشافعي: ولو جنى عليه حرٌ جناية تتلفة» أو تتلفٌ 
بعضه فأخذَ سيّده قيمته أو أرشَّ ما أصيب منه كان مالاً من ماله 
إن شاءً جعله في مثله» وإن شاءً لاء فهرّ له يصنع به ما شاءً» وإن 
كان الجاني عليه عبداً فأسلمٌ إليه والمدبرٌ لحي عليه حي فهر على 
تدبيروء والقولٌ في العبد المسلم في خصروج المدبر إلى سيّده المدبرٍ 
كالقول فيما أذ من ارش جنايته من دناني أو دراهم؛ فإن شاء 
جعله مديّراً معهُء وإن شاءً كان مالا من ماله يتموله إن شاء. 

قال الشتافعي: فإن أخد العبدُ بما لزمَ الجاني له من أرش 
الجناية على مرو ثم سكت» فلم يقل هو مدبر مع العبد ولا هو 
رقيقٌ فليس مدب إلا بآن يحدث له تدبيراً. 

وكذلك لو قتلّ مدبّراً فاسلمَ إليه عبد أو عبدان قتلاه لم 
يكونا مدبرين إلا بأن يحدث هما تدبيراً. 

فإن قال قائلٌ: فلم زعمت أن العبد المرهون إذا جنى عليه؛ 
فكانَ أرشر جتايته عبداًء أو مالا كانا كما كان العبدُ مرهوناً؛ لأنه 
بدلٌ منه ولا تزعمٌ أن امال الماخوً في أرش الجنايةٍ على المدبر 
والعبدُ المأخوذٌ في ذلك يقومٌ مقامَ المدبّر فيكونٌ مدير والمال 
موضوعاً في مدبّرٍ أو معتق؟ 

قِيلَ لهُ: فرّقت بينهما لافتراقهما. 

فإن قال: فأينَ الفرقٌ بينهما؟ 

قيل: أرأيت العبد المرهونّ لسيّده بيع أو هبت أو الصّدقة 
به أو إبطال الرّهن فيه. 

فإن قال: ل 

قيل: الأن لصاحب الرّهن في عنقه حقّاً لا بيبطل حتّى 


يستوفيه؟ 


ا١5ذكأ‎ 
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م - كتاب المدثر 


فإن قال: نعم قيلَ: ومالك الرهن مالك لشيء في عنقه؛. 

فإن قال: نعم قيل: وإنّما ‏ يكن لمالكه إيطاله؛ لأن لغيره 
من الآدميِينَ فيه ملك شيء دونه؟ 

فإن قال: نعم» قيل: أفتجدٌ مع مالك المدبرٍ فيه ملك شيء 
من الأشياء من الآدميينَ غيره؟ فإن قال: لا. 

قيلَ: أفتجدٌ مالك المدبّر يقدرٌ على ببعه وإبطال تدبيره. 

فإن قال: أما في تلك قندد: ْ 

قبل: ا و لي م 
فقد زعمت أنْه ليس فيه عتق لازم بكلّ حال إذما فيه ء عتقّ إن كان 
كوصيتك لعبدك إن مت من مرضك» أو سفرك فهِوَ حر فإن 
مت كان حرء وإن شعت رجعت» ولو كانت فيه جَرَيَةٌ ثابمَةٌ في 
الحين الذي يقال له هذا فيه لم يرق بحال أبداً. 

قال الشافعي: ويقالٌ لأحلٍ: إن قال: هذا أرايت أمٌ الول 
أليسَ تعتق بموت سيّدها من رأس المال» فلا يكونٌ لسيّدها بيعها 
ولا إخراجها إلى ملك احر؟ 7 7 

فإن قال: نعمء قيلَ: فهي أوكدٌ عتقاً من المدبّر عندنا 
وعندك؛ فإن قتلها عبد وأسلم إلى سيّدهاء أو أمة فأسلمت أو حر 
فدفعَ ثمنها أيقومٌ الثْمنُ مقامَ أمٌ الولدِه أو الأمةِ المسلمة بها؟ فإن 
قال: لا. 

قيل: لأنْ أم م وهي مملوكة» والولدٌ 
الذي كان منها نما عد عتقت به إذا كانت ولدته من سيّدها إذا مات 
سيّدها والّذي دفعٌ أو دفعت في جنايتها لم تلد من سيّدها فتعدقٌ 
عليه بالولد؟ 

فإن قال: نعم قبل لهُ: وكذلك المدبْرٌ هوَّ المشروط له العتقٌ 
بوصيّنِء فلم يبلغ شرطه وقتلَ مملوكأء وليسَ أحدٌ بدله في ذلك 
الشرطه بتلكَ الوصيّة فيعتق بها. 

قال: وإن كانت الأمة الجانيةٌ حبلى فحكمٌ ولدها حكمٌ 
عضو منها ما لم يزايلها إذا يبعت؛ فهوّ كعضو منها لا يرج من 
البيع؛ ؛ فإن ولد قبلَ أن تباعَ بعد الجنايةٍ وقبلَ الحكيء أو بعده 
فسواءٌ لا يدخلٌ ولدها في الجناية؛ لأنه إذا فارقها فارقَ حكمها في 
الخناية؟ لأنْه غيرٌ جان» وكانَ حكمه حكم أمةٍ جنت ولما ولذء 
فمن رأى بيعها والتمْريقَ بينها وبينَ ولدها باعها» ومن لم ير ببعها 
إلا مع ولدهاء فلم يتطوع السيدُ بفدائها باعهما ورد على السَيّدٍ 
حصّة الول من الغمن وأعطى الج عليه ثمنها إن كان قدرٌ 
جنايته» أو أقل لم يرد علد وهذا أشدٌ القولين استقامة على 
القياس على السّنةٍ ومعناهاء واللّه تعالى أعلم» وبه أقولء وذلكَ 
أن الي يي رد بيع ولد امرأةٍ فرق بينها وبينه للصّغرء وليسَ بي 
المالكى للبيع بهذه العلةٍ بأكثرٌ من بيع الصّغير بما لزمّ الأم البيع فيه. 


قال الشافعي: وإذا جنى المدبر أو المدبّرة جناية يبلغ أرشها 
ماثة من الإبل» ولم تكن قيمة الجاني حمسينَ من الإبل وللمدبّرٍ 
مال وولدُ فماله مال سيّده لا حقّ للمجن' عليه وهر كسائر ماله» 
ولا يدخلٌ ولد المدبّرةٍ ولا ولدُ المملوكةٍ غير المدبرة في جنايتهما؛ 
لأنهم لم يجنوا فيدخلوا في جنايته وهم كمال سيّده سواهم. 

قال الشافعي: وإذا جنى على المدبّرء أو المدبْرة جناية فعلى 
الجاني عليهما أرشٌ الجناية عليهما بقدر قيمتهما مملوكين لا تدبيرٌ 
هما ناسو علنهنا تمان الدويا قدا تساف قيمة كل راسد 
منهما يدفع إلى سيّدهماء ويقال لهُ: هو كمال من مالك لك أن 
تملكه كمالك ملك الدب والمدبّرٍ وبيعهما ولّك أن تصدعٌ فيه ما 
شئت؛ وعلى الجاني على المدبّر أو المدبرةٍ إن كانت جنايته نفساً 
قيمتهما مملوكين يوم تقُ الجناية صحيحين؛ أو مريضين كاناء وإن 
كانت المدبرة حبلى فقتلهاء فعليه قيمتها حبلى ولا شيء في 
ولدهاء وإن جنى عليها فألقت جنيناً مين وماتت» قفي الجدين 
عشرٌ قيمةٍ مه يوم يجنى علي وفي الأمةٍ قيمتها وقيمة جنينها 
لسيّدها يصنعُ به ما شاء كما وصفت قبل هذاء وإن ألقنت جنيناً 
حياء ثم مات وماتتء ففيها قيمتهاء وفي الجنين قيمته إذا كان حا 
فحكمه حكم نفسهء وإن كان ميتا فحكمه حكم أمّه. 


©- كتابةٌ المدبّر وتدبيرٌ المكاتب 


قال الششافعي: وإذا دبْرَ لجل عبدٌ» ثم كاتبه فليسّ الكتابة 
بإيطال للتدبير إنما إبطاله أن يخرجه من ملكه قبل الكتابة ويسأل. 

فإن قال: أردت إثباته على التدبير غير أنّي أردت أن 
أتعجل العتقه فهو مدير مكاتب» وهكذا إن كاتبٌ أمة؛ فإن 
ولدت ولداً فهر مكاتبٌ معهاء وإن كانت مدبّرة مكاتبةً فولدها 
مكاتب مدير. 

قال: ا ا 
مدبراء وإن شاء الثبات على الكتابة. ثبتناه عليها؛ فإن أذدى عتقّ 
وإن مات سيده قبل الآداء عتقّ بالتَدبير إن حمله الثلث؛ ناد 
يحمله الثلث عتق منه ما حمل الث وبطلٌ عنه من الكتابة بقدر ما 
عتق من وإن قال: أردت الرجوعٌ في التدبير» فلا يكونٌ رجوعاً 
إلا بأن يخرجه من ملكي فهو مدبرٌ وهو مكاتب» والقول الشاني: 
أنه يسال؛ 

إن قال آرت الزجنوع في التو فهو رجبوع وطغر 
مكاتبٌ لا تدبير له وإن كاتب عبد ثم دبْره قبل العجزء ثم 
عجزء كان مير إن شا الات على الكتابة ثبت عليه ونه 
الكتابة والتَدبين وإن دبْرَ عبد ثم كاتبة فلم يؤدٌ حنّى مات عتق 
من التلث وبطلت الكتابة؛ لأنّ الكتابة لا تكوث إبطالاً للتدبير إِنْما 


8/ا- كتاب المدبر 


5- جامعٌ التدبير 
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يكونٌُ إبطاله بأن يقول مالكه: أردت إبطاله ويخرجه من ملكه قبل 
الكتابة. 


-- جامع التدبير 
قال الشافعي: وإذا قال الرّجلُ لعبدهو: يوم تدخل الدَارَ 
فأنت حر بعد موتي» فذهب عقل السَيّدِه ودخل العبدٌُ الدَارَ كان 
مدبرأً» ولو أعتقه بدخول الدّار صحيحٌ العقل ثم ذهب عقله 
فذخل العبدُ الدّارَ والسيْكُ ذاهبُ العقل كان حرّء وإن كان السَّيّدُ 
قال: هذا وهو ذاهمب العقل» ثم دخل العبدٌ الذَارَ والسَيدٌ صحيح 


العقل لم ب يعتق؛ لأنه قال المقالة وهر ذاهبُ العقل لو أعتدق قَ ل يجز 
عتقةٌه ولو أوصى لم تجز وصيّته؛ لأنّه م يعقل عتقاً ولا وصيّة ولا 
قال الشافعي: 


ولو قال يوم تدخل الدَارَ فأنت حرٌ بعد موتي» فلم يدخل 
العبدٌ الدّارٌ حتى مات السَيّنُ ثم دخلها لم يعتق؛ لأنْ العبدّ قد 
خرج من ملك السييه وصارٌ لغيره مملوكاًء 

ولو قال: متى دخلت الدَارَ فأنت حر فمات ت السَيْث ئم 
دخل العبدٌُ الدّارٌَ لم يعتق؛ لأنْ العتقّ وقعّ وهو في ملك غيره. 

ولو قال رجلٌ لعبدو: متى مت فأنت حر أو غير حر ثم 
مات لم يكن العبدٌ حراء 

ولو قال: متى مت أنا فأنت حر وله عبيدٌ لم يدر أيهم عنى 
بهذاء ثم مات» ولم يبين أقرعنا بينهم فآيهم خرج سهمه أعتقناه. 

ولو قال رجلٌ: لعبدٍ له متى مت وأنت بمكة فأنت حر 
ومتى متْ» وقد قرأت القرآن كله فانت حر فمات السَيّدُ والعبدُ 
كد وقد قرأ القرآن كلّه كان حرأء وإن مات» وليس العبدُ بمكة 
أو مات» وم يقرأ القرآن كله لم يعتق. 

ولو قال لهُ: متى ما متْ» وقد قرت قرآناً فأنت حرٌء فإذا 
قرأ من القرآن شيئاء فقد قرأ قرآناً فهر حرٌ. 

ولو قال لهُ: متى مت فأنت حر إن شاءً ابنى فلانٌ؛ فإن 
شاء ابنه فلانٌ فهر ح وإن لم يشا فيس بحر وإن مات ابنه فلان 
قبل أن يشاءء أو خرس» أو ذهب عقله قبل أن يشاءً لم يكن حرا 
إلا أن يبرا من خرسوه أو يرجم عقله فيشاءء فيكونُ حراً إن خرج 
من الثلث. 

قال الشّافعي: وجماعٌ هذا أنه إذا أعتقه على شرطء أو 
اثنين» أو أكثر لم ب يعت إلا بأنّ تكمل الشروطٌ التي أعتقه عليهاء أو 
الصّفَة أو الصّفاتُ ولا أعتقه بأقلٌ ما شرط أنه يعتقٌ به أبدأء 
ومثلٌ هذا الرّجل يقولُ لجاريتوه أو عبده في وصيّنه: إن مت من 
مرضي هذا فأنت حي أو أنه حرَه ويوصي لناس بوصاياء ثم 


يفيقٌ من مرضده ثم يموت ولم ينقض وصيتة؛ فلا يعتق العبذ 1 
الأمٌ ولا ينفذٌ لواحدٍ من أهل الوصايا وصيَّد؛ لأنه أعطاه إياه في : 
حال؛ فلا يكونٌُ له في غيرها فعلى هذاء هذا البابٍ كله وقياسه. 


1 العبدُ يكوث بِينَ اثنين فيديّرة أحدهما 


قال الشافعي: : رضي الله تعالى عنهه. وإذا كان العبِدٌ بين 
اثيين فيديّره أحدهما فنصيبه مدبرٌ ولا قيمة عليه لشريكه؛ لأنه قد 
أوصى لعبده في نفسه بوصيّةٍ 2 
بكل حال لم يكن ضامنا لشريكب ولو مات فعدق نصفه ل يكن 
عليه قيمة؛ لأنه وصيّة ولو أوصى بعتق نصفهه ثم يقومٌ عليه 
الَنْصففُ الآخر؛ أنه لا مال له إلا ما أخلٌ من ثلشه وهرٌلم يأخحذ 
من ثلثه شيثاً غير ما وصّى به وشريكه على شركته من عبده لا 
يعتقٌّ إن مات شريكه الذي ديرة» أو عاش. 

ولو قال لعبدو: متى مت ومات فلانٌ فأنت حر لم يعتق إلا 
موت الآخر منهماء ولو كان بين اننين» فقالا معأء أو متفرقين: 
متى متنا فأنَتَ حولم يعت إلا موت لخر منهماء أو قالا: أنت 
حبس على الآخر منا حتى يموت ثم أت حر كان كل واحار 
منهما قد أوصى أصاحبه بنصفه بعد موتو ثم هو حر فيكون 
وصيّة في اللش جائزةً ويعتقٌ بموت الآخر منهماء واللّه أعلم. 


8- في مال السَيد المدبر 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه» وإذا دبرٌ الرّجلٌ عبده 
وترك مالا غائباً وحاضراً لم يعتق من المدبّر شيءٌ إلا بما حضرّ في 
أيدي الورئة وعنق في ثلث ما وصل إلى الورئة ولم يعتق في 
الغائب حتّى يحضرٌ فيأخذ الورثة سهمين ويعتىّ منه سهمٌ» وإن 
حضرٌ فهلكَ قبل أخذ الور له كان كما لم يترك ويعتق فيما ععلمّ 
للسَيْدٍ من ماله دون مالم يعلم» وكا للورثة أخذ جميم ما في ياد 
المدبر من مال أفاده قبل موت سيدوء فإذا مات وأفاد مالا بعد 
موت السّيّد؛'فإن خرج من اتش سل إليه ماله كله وإن لم يخرج 
من الت سلَم إليه من ماله الذي اكتنسب بعد موت سيّده بقدر 
ما يرج منه من الثلث وسَلَمَ البقيةٌ إلى ورثةٍ سيّده ولا مال لمدبرٍ 
ولا أم ولد ولا عباو أموالٌ هؤلاء لساداتهم إذا أعتقوا أخذت 
أموالهم من أيديهم لا تكونٌ الأموالٌ إلا للأحرار والمكاتب إذا 
عتقٌّ» وكانّ أفادّ مالا في كتابته. 


9- تدبيرُ النصرانيّ 


قال الشافعي: طفن إذا دبرَ التصراني عبداً له نصرائياً فاسلم 
الْعيدٌ النصرانيُ قيل للنصراني: إن أردت الرَجِوعٌ في التدبير بعثناه 
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عليك؛ وإن لم ترده قل للنصراني: حول بيلك وبينه ونخارجه 
وندفعٌ إليك خراجه حتى تموت فيعتقٌ عليك ويكون لك ولاؤف 
أو ترجم فنبيعة» وهكذا يصنع في المكاتب وأمٌ الول فمنعه عن م 
الولدٍ حتى يموت فتعتق وعن المكاتب حتى يعجر فنبيعه أو يؤديّ 
فيعتقَ» وني النصراني ) المدبير قول آخرٌ آنه يماع عليه بكلٌ حاله 
وللتصراني' من مال مديّره وعبده وم ولده مسلمينٌ ما للمسلم 
من أخخذه. 


-١ ٠‏ تدبيرٌ أهلٍ دار الحرب 


قال الشتافعي: : رضي الله تعالى عنهء وإذا قدمَ م الحربي دار 
الوسلام بأمان فديرَ عبداً له فالتدبيي جائرٌ؛ فإن أرادٌ الرجوعٌ إل 
رضح سيا باريد لسدال لسار إن 
رجعت في التدبير لم منعك الرّجوعَ في وصيتك وبعنا عليك العبد 
أبيت أم اطعت؛ لأنا لا ندعك تملك مسلماً لنا ببعه عليك؛ وإن لم 
ترجع فأردت المقام خارجناه لك ومنعناك خدمته لك. وإن أردت 
الرجوعٌ إلى بلادك؛ فإن رجعت في تدبيره بعناك وإن لم ترجع 
خارجناة» ووكلت مخراجه إن شعت شئت من يقبضه لكء فإذا مت فهو 
حر ولو دبّره في دار الحربه ثم خرج إلينا مقيماً على التَدبير 
كان مدبراً ما لم يرجع في التَدبيرِ بأن يخرجه من ملكدء وفيه قولة 
آخرٌ أنه يياعٌ بكل حال. 

وكذلك لو اعتق في دار الحرب» ثم خرجا إلى دار اللإسلام» 
وم يحدث ملكا له بغصبي يغصبه ياه يسترقه به في دار الحرب 
بعد العتق كان حراً. 

فإن قال قائل: كيف يكونٌ العتقّ في دار الحربي جائزاً؟ 

قل العتق إخراجٌ ملاشو إلى صاحبه فهر إذا أخرج ماله إلى 
ملك صاحبه ببيع أو ملك يصح. ثم أسلما لم يرد إليه ما أخرج 
من ملكه إلى مثلوء الحكم فيه أن لا يرد عليه ما أخرج منه مالم 
يحدث أخذاً له في دار الحرب؛ فإن أحدث أخذاً له في دار 8 
فلا يخرج من يد يه مغلب عليه في دار الحربء والعدقٌ إخراجٌ 
شيء من يديه لم يرجع ياعنه بعد إعراجوء فلا كوف له أنه 
بعد أن يصيرٌ إلى دار الإسلام. 

فال: والحجَةٌ في هذا مكتوبٌ في كتابي غير هذا. 


15- في تدبير المرتد 
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا دير المرتث ففيه 
أقاويل: أحدهاء أنه موقوف؛ فإن رجع م إلى الإسلام كانَ على 


تدبيره حتى يرجع فيه وهر على أصال ملكدء وإن قل فالتَدبُِ 
باطل» وماله في ومن قال: هذا القولَ قال: إِنْمَا وقفنا ماله عند 


-٠‏ تدبيرٌ أهل دار الحرب 


8/ا- كتاب المدبّر 


ارتداده ليكونٌ فيئاً إن مات على الرَّدٌةٍ وراجعاً إليه إن رجعٌ» فلمًا 
مات على الرَدةٍ علمت أن ردّته نفسها صيّرت ماله فيناء والناني 
أن التدبيرَ باطل؛ لأنّ ماله موقوفٌ يكون فيئاً وماله خارجٌ إلا بأن 
يعودً إليه فَالتَدبِيرٌ والعتقٌ باطل كله ومن قال: هذا القولَ قال: إِنْ 
ماله خرج من يديه إلا أن يعودّ وإنما يملكه بالعودةٍ كما حقنّ 
دمه بالعودة. فتدبيره كان وهو غيرٌ ماللث» وهذا أشبه الأقاويل بأن 
يكونَ صحيحاً وبه أقول» والثالث: أن يكون التَدِبِيرُ ماضياً عاش 
أو مات؛ لأنه لا يملكُ ماله إلا بمرته وكوته ب يقع العتقء ومن قال: 
هذا أجارٌ عتقه وجميع ما صنعّ في ماله. 

قال الرَبيع: للشافعيّ فيها ثلاثة أقاويل: اصحّها: أن النَدبِيرَ 
باطل. 


7 تدبيرٌ المي الذي لم يبلغ 
قال الشافعي: رضي اللَّه تعال عنه» وإذا دبّرَ الغلامُ الذي 
لم يعقل» ول يبلغء ثم مات فالتدبيءٌ جائرٌ في قول من أجارٌ 
الوصيّة؛ لأنّه وصيّة ولوليّه في حياته بي مدبّره في النظر له كما 
يكونُ له أن يوصي لعبده فبيعة وإن مات جلا في الوصية. 
وكذلك البالغ المولى عليدء ومن لم تجز وصيّته. 
قال: ومن لم يبلغ فتدبيره باطل» ولو بلغ؛ ثم مات كان 
باطلاً حتّى يحدث له تدبيراً بعد البلوغ في حياته» وإذا دبرَ المعنوه 
أو المغلوبُ على عقله لم يجز تدبيرة» وإن كان يح ويفيقٌ فدبّرٌ في 
حالةٍ الإفاقةٌ جازّء وإن دبْرَ في غير حال الإفاقةٍ لم يجر. 


١ 3*‏ تدبيرٌ المكاتب 


قال الشافعي: رضي الله تعال عنه وإذا دبِرَ الرّجَلُ 
مكاتبه؛ فإن أذى قبل موت البيل عتئى بأداء الكتابةٌّء وإن مات 
اسيك وم يؤد عتق بالتدبير وبطلَ ما كان عليه من النجوم إن 
حمله الّلث» وإن لم يحمله الث عتق منه بقدر ما حمل القلث» وإن 
شاءً إذا دبرَ قبل موتو اليد أن يعجرٌ كان له أن يعجر وكانٌ 
لسيّده أخذ ما كان له من مالء ولا تبطلٌ الكتابة بالتَدبيرِ من قبل 
أنه إنما زاده خيرء وم ينقصة آلا ترى أنه لو أعتق جار عتقه 
وسقطت الكتابة عن ولا يكوثٌ التَدبرُ منقصاً لشيء ء من الكتابةٌ 
عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عق بعد ومتى وقّعٌ سقط ما 
يبقى من الكتابة. 

قال الشافعي: : رضي اللّه تعالى عنه» وإذا مات السّيْدٌ وله 
مكاتب لم يبع المكاتبُ ولا كتابته في دينه ويؤخذ بنجومه في دينهه 
فإذا عجر بيع 2 الذين» وكان رقيقاً» والمكاتب يخالف المدير المديرٌ 


يباع فيه؛ لأنه وصيّةٌ ويبيعه سيّده في حياته والمكاتبُ لا يبيعه سيّده 


4/ا- كتاب المدبر 


في دين ولا غيره ولا بعد موته حتى يعجر ولو كان عبدٌ بين 
اثنين فَدبرَ أحدهما نصيبة؛ ثم أعتقّ الآخرٌ نصيبه وهوّ موسر ففيه 
قولآن: أحدهما: أنه حر كله وعليه نصفُ قيمته وله ولاؤه؛ لأنّ 
التَدبيرٌ ليس بعتق بمانتره ولا يحول بين اسيل وبين بيعوه وبه 
أقولُ» وإن كان معسراً فنصفه حر ونصفه الآخرٌ مدبّرٌ والقولٌ 
الثاني أنّه لا يعت منه إلا ما عتقّ والتصفُ الآخرٌ مدبْرٌ بحاله 
يرجع فيه صاحبه متى شاء. 


غ -١‏ مال المدئر 


قال الشافعي: رضي اللَّهِ تعالى عنه» وما اكتسب المدبّرٌ في 
تدبيره من شيء ثم عت بعد موت سيّده فهر مال لورئة سيده؛ 
لأن المدبر لا يمك شيئاً إلا شيئاً كسبه بعد العتتيء وما يمك 
المملوك من شيء فإنّما يملكه لسيّده. 

وكذلك لسيّدٍ قبض جميع ماله قبل الرّجوع في تدبيره بأ 
وجه كان الملكُ بكسب أو هبةء أو وصيَةِء أو جنايةٍ جنيت عليه 
أو غير ذلك» ولو ثبت المدبّرٌ على تدبيره حتى مات سيّده فعتق 
وبيده مال يقر أنّه إنّما أفاده قبل موت سيّده كان ميراثاً لسيّدو 

ولو قال: أفدته بعد مونتم سيّدي كان القولٌ قوله مم يميند» 
وعلى الورئة البيّنة أنه كانَ ملكه قبل موت سيده؛ فإن جاءوا بها 
على المال» أو بعضه أخذوا ما أقاموا عليه البِينده وإن لم يأتوا بها 
كان ما في يديه لهُ ولو كان ذلك بعد موتو سيّده بساعةٍ؛ لأنث 
كثيرَ المال قد يفادٌ في ساعةٍء ويتعدَرٌ قليله في الرّمان الطُويلء فإذا 
أمكنّ بوجه أن يملك مثلّ ذلك المال فالقولٌ فيه قوله مم بمينه. 

قال الشافعي: ولو اختلف المديرٌ وورثةٌ من دبْره في مال 
في يدوه فأقامٌ المديُ اليه أنه أفاده بعد موت سيّدوٍء والورثة اليينة 
أّه أفاد ذلك الما قبل موت سيّده كانت لبن بيه المدبَرٍ والقولٌ 
قوله؛ لأنهم مستوون في الدّعوى والبينق ولو فضل في كينونته في 
يده فهر أرجحٌ منهم سيا ولو كان في يده مال فاقمَ الورثة اليية 
أنه كانّ في يديه وسيّده حيٌ» وقالَ المدبَّرٌ: كان في يدي لغيري» 
وإنما ملكته بعد موت سيّدي كان القولٌ قوله مع يمينه ولا 
أخرجه من يديه حتى يقولَ الشّهودٌ: كان في يديه يملكة. أو هوّ 
يملكة فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه وسواء جميعٌ حكم 
المدبر كان المديّرٌ صغيراً أو كبيراً مسلماء أو كافرأء أو امرأمٌ أو 
رجلا. 


٠‏ ولد المدبر 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا أذنَ الرَجلُ لمدبره 
فنكمح قبل التدبير» أو بعده فسواءء وما ولد له فحكم المولود في 


-١ 4‏ مال المدر 


حل 
الحريّة والرّقّ حكمُ الأمٌ التي ولدته إن كانت حرَّةٌ كان حراء وإن 
كانت أمة كانَ عبداء كما يكونٌُ هذا في الحرٌ والعبد غير المدبّر. 

قال الشافعي: وليسّ للعبدٍ ولا للمدبر ولا من لم تكمل 
فيه الحرية أن ينكحح إلا بإذن سيّدهه وليس له أن يتسرّى بحال» 
وإذا أذنٌ له سيده بالتسرّي فتسرى درأنا عنه الحدٌ بالشبهة والحقنًا 
به الول وفرّقنابينهما متى علمناة فإن لم نعلم حنى مات السّيَدُ 
وملك المديّرُ الأمة لم تكن الأمة م ولد له بذلك الولد بحال؟ لأنه 
وطءٌ فاسدّ لا وطة مللك صحيح ولا تكونُ الأمةٌ أمْ ولام حتنى 
يكونٌ الولدُ والوطٌ من مالك لها حر كامل الحريّة. 

ولد المدبرق ووطؤها. 

قال الشافعي: 5ه ولسيّدٍ المدبّرةٍ أن يطأها؛ لأنها على 
الوق 

قال: 

5*4 أَحرَنَا مَالِك عَن نَافِمِ عَن ِ 


م امهس 


عَن ابن عُمَرَ أله دَبرَ 
جاريتين لَه فكان يَطُؤُمُمَا وَهُمَا مَُبْرتَان. [أخرجه 
مالك(؟/4 .)8١‏ البيهقي(١١/7165)]‏ 

قال الشافعي: وإذا دبْرَ الرّجلٌ أمة فولدت بعد تدبيرها في 
بقيّةِ عمرها وهيّ مديّرة فسواء والقولٌ فيهم واحدٌ من قولين 
كلاهما له مذهب؛ واللّهِ تعالى أعلمٌ» فأمًا أحدهماء فَإِنّ سيد 
المدبرة لا دبّرهاء ولم يرجع في التَدبير؛ فكانت مملوكة موقوفة العتق 
مالم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من ملكبء وكان الحكمٌ في أن 
ولد كل ذاتٍ رحم بمنزلتها إن كانت حرّة كان حراء وإن كانت 
ملوكة كان عبدا ل وقف فيها غيرٌ الاك كان ملوكاً كان ولدُ 
المدبّرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقهاء وقد قال: هذا بعض 
أهل العلىٍ ومن قال: هذا القولّ انبغى أن يقول: فإن رجع السيدٌ 
في ولدها كان له وم يكن ذلك رجوعاً في تدبير أمّهم. 

وكذلك إن رج في تدبيرها لم يكن رجوعاً في تدبير من 
ولدت وهيّ مدبّرة والرّجِوعٌ أن يخرجه من ملكه. 

فإن قال قائلٌ: فكيف يكونُ له الرَجوعٌ في تدبيرهاء ولا 
يكرن رجوعه في تدبيرها رجوعاً في تدبير ولدهاء وما ثب تلهم 
لدبي بن آمهم مديّرة فحكمنا أنهم كمن ابتدئئ تدبيرة» ولم يحكم 
لهم أنهم كعضو منهاء فما الدَليلُ على ذلك؟ 

قيلَ: الا ترى أن قيمتهم لو كانت مل قيمتها أو أقلَ» أو 
أكثر ثم مات السيدُ قرموا كما تقرّمٌ أهم؛ وم يعتقوا بشير قيمةٍ 
كما لا تعتق أمّهم بغير قيمة» فإذا حكمنا بهذا جعلنا حكمهم 
كحكم أنفسهم؛ وإن ثبت ذلك بهاء ولو جعلت حكمهم حكم 
أمّهم وجعلت القيمة لها دونهم, ولم أجعل له الرجوعَ فيهم دونها 


١5كم‎ 


5- في تدبير ما في البطن 


/ا- كتاب المدبّر 


وجكلناد إذا رجمّ فيها راجعاً فيهم وجعلناهم رقيقاً لو ماتت قبل 
موت سيّدها وأبطلنا تدبيرهم. إذا ل 7 تعتق أمّهمء فهذا لا يجورٌ لمن 
يقولٌ هذا القول؛ واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي: وسواءً كان ولدها ذكوراً أو إنائاً؛ فإن 
ولدت ذكوراء أو إناثاً فاولادٌ الإناث بمنزلة أمّهاتهم سواءٌء والقول 
في الرجوع فيها وفيهم وترك الرّجوع والرّجوع في أمّهاتهم دونهم 
وفبهم دون أمّهاتهم كالقول في بنات المدبْرةٍ نفسهاء وولدُ الذكور 
بمنزلةٍ أمّهاتهم إن كن حرائرٌ رَ كانوا أحراراء وإن كر إماءً كانوا إماءٌ 
لمن ملك أمهاتهم. 

قال: وإذا دبْرَ أمته فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها 
وفيهم كما وصفت؛ فإن رجعٌ في تدبيرهاء ثم ولدت أولاداً لأقلٌ 
من ستةٍ أشهر من يوم رجمٌ فالولدُ في معنى هذا القول مدبَرً؛ أن 
العلمّ قد أحاط أن التَدبيرَ قد وقعّ عليهماء وإن ولدت لستةٍ أشهر 
فصاعداً بعد الرّجوع فالولكُ ولد مملوكٌ لا تدبيرَ له إلا أن يحدث 
له السيْدُ تدبيراً. 

قال الششافعي: وإذا دبْرَ جارية له ثم قال: تدبيرها شابت» 
وقد رجعت في تدبير كل ول تلده ولا ولدَ لها فليسَ هذا بشسيء؛ 
له لا يرجم إلا فيما وقمَ له تدبينٌ فامًا مالم يملكء ولم يقع له 
تدبيرٌ في أي شيء يرجمٌ لا شيءً له يرجعٌ فيه وإذا ولدث المديرة 
ولدأء فاختلفت اليد فيه والمدبرة أو المدبرة وورئة السَيدٍ بعد 
موت الي فقا السيكُ أو الورثة : ولدتيه قبلَ الدبو وقالت 
المديرة: بل ولدته بعد التدبير فالقولٌ قولٌ السَيد أو الورثة؛ لأنهم 
مالكون وهي مدّعية إخراجَ ملكهم من أيديهم؛ وعلى من قلت 
القولُ قوله اليمينٌ بما. 

قال: فإن أقامت بِيّنةَ بما قالت: كانت البيّنةٌ العادلة أولى من 
اليمين الفاجرة» وإن أقامت بِيّنة وأقامٌ السّيّدُ أو ورثته بين 
بدعواهم كانت بِينتهم أولى؛ وكانَ ولدها رقيقاً من قبل أنهم 
ملوكون في أيديهم فضلٌ كينونتهم في أيديهم بالملك فهي وهم 
مدّعون ومقيمون بِيّنة» ولو كانت أمة بينَ اثنين فدبراهاء ثم جاءت 
بولدٍ فادّعاه أحدهما كان ابنه وضمنّ نصف قيمته ونصف قيمتها 
ونصف عقرها لشريكه إن شاءً شريكه؛ لأنْ مشيئته أخذ قيمتها 
رجوعٌ في تدبيرها وكانت أمَّ وللو له ولو ألقت الولد الذي ادعسى 
ينا م يكن له قيمة» ولو جنى إنسانٌ جناية فأخذ لما أرشاً كان 
الأرش بينهماء والقول الثاني: أن الرجل إذا دبرَ أمته فولدت بعد 
التَدبِير أولادا فهم ملوكوت» وذلك أنها إنما هي أمته موصّى لها 
بعتقها لصاحبها الرّجوعٌ في عتقها وبيعهاء فليست هذه حرية ثابتق 
وهذه أمة موصى لها والوصيّةٌ ليست بشيء لازم هو شيءٌ يرجع 
فيه صاحبه وأولادها تملوكون» وقد قال: هذا غيرٌ واحدٍ من أهل 


العلم. 


ه" ١‏ قال الشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَدِئَة عن عَمْرو بْن 
ديار عَن أبي الشغتّاء قال: أَوْلادُ الْمُدَبْرَةِ مَمْلُوكُونَ» وَقَالَ: 


نا حي أي التغقاء مِنْ آهل الْعِلْم وَالأّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى 


أَعلّم. [أخرجه هقير ركام ] 


0 بالحمي لم ا ولو 


ش25 


قال الثتافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا دير الرّجلُ ما في 
بطن أمته فليسَ له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوعٌ عن التدبيرء 
ولو أعتقه لم يكن له بيعهاء وإنما قلنا: لا يكونٌ له بيعها؛ لأني لا 
أعلم غالفاً في أن الأمة إذا بيعت أو وهبته أو أعتقت حاملاً 
كان ما في بطنها تبعاً لها ما لم يزايلها كبعض بدنها بملكه من بملكها 
ويعتق بعتقها فحكمه كحكم عضو منها مالم يزايلها لم يجز أن تباعَ 
أمة حاملٌ؛ لأ حكمَ حملها كحكمهاء ولو باع الذي دبْرَ ولدها 
أمّه وهيّ حاملٌ بده فقال: أردت الرجوعٌ في تدبيري الولد كان 
البيعٌ جائزاًء أو قال: م أرده كان البيعٌ مردوداء ولو باع أمة 
واستننى ما في بطنها؛ فإن ولدت لأقلّ من ستَةٍ أشهرء فالولكٌ مدبرٌ 
إن كان دبره وحرٌ إن كان أعتقةُ وإن لم تلد إلا لست أشهر 
فصاعداً من يوم كان التَدبين أو العدق لم يكن مدبّراً ولا حراء 
وإن ولدت ولدين أحدهما لأقلٌ من سنَةٍ أشهر والآخرٌ لأكثر من 
سَةٍ أشهرء فهر من حمل واحلٍ وحكمه حكمٌ واحلره فإذا كان 
بعضه لأقلّ من سنَة أشهر كان معتقاء أو مدبّرأ وكلُ من معه في 
ذلك الحمل» ولو در ما في بطنهاء أو أعتقة» ثم باعها فولدت قبلَ 
سنةٍ أشهر كان الولدُ معتقأء أو مدبرا والبيعٌ باطلٌ» وإن ولدت 
بعد سنة أشهرء ففيها قولان. 

أحدهما: أنّه نا كان ممنوعاً من الببع ليعرفٌ حال الحمل 
فبياٌ في تلك الحال كان البيعُ مردوداً كل حال؛ لأنه في وقستم 
كان فيه منوعاً. 

والآخر: أن البيعَ جائرٌ. 

ولو قال لأمتهِ: ولدك ولدٌ مديّرٌ لم يكن هذا تدبيراً إلا أن 


١١‏ في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 
قال الشّافعي: رضي الله تعالى عنه. وإذا دبّرٌ الرّجَلٌ في 


صحته رقيقاء أو بعضهم قبل بعض» وفي مرضه آخرينَ كذلك 
وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم» فلا يبدّى واحدٌ منهم على واحلر 


8/ا- كتاب المدبر 


4 الخلاف في التدبير 


كوا 


كما لو أوصى لرجل بوصيِّ صحيحاً ولآخرّ مريضاً لم يبدأ قديمٌ 
الوصيةٍ على حديثها؛ لأنه شيءٌ أوقعه لهم في وقتم واحليه وكانوا 
إنما يدلون في ذلك الوقته معاً بحجَةٍ واحدةٍ وهيّ أن الوصبّة 
واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت؛ فإن خرجوا من اثلث عتقوا 
معاء وإن لم يخرجوا أقرعٌ بينهم فاعتق من خسرج له سهم العتق 
حتى يستوعب ثلث اميت قباساً على الَذِينَ أقرعَ الي تر بينهم 
حين أعتقهم المريضٌ فاعتقّ ثلث اميت وأرق ثلثي الورثة. 
الخلاف في التدبير 

قال الشافعي: : رضي الله تعالى عنه: فخالفنا بض الناس 
وأجرى في المدبّرِ خلافاً سأحكي بعضه إن شاءً الل تعالل» فقال لي 
بعضُ من خالفنا فيو: على أي شسيء اعتمدت في قولك: المدبِرٌ 
وصيّة يرجع فيه صاحبه متى شاء؟ 

قلت: على سن رسول الله يَف الي قطع اللّه بها عذرٌ 
من علمها: قال فعندنا فيه ححجّة قلنا: فاذكرها. 

قال: ألا ترى أن الن تي في حديثكم باع ولم يسأله 
صاحبه بيعه؟ 

قلت: العلم يحيط أن رسول الله يط كان لا ييعُ على 
أحر ماله إلا فيما لزمه أو بأمره؟ 

قال: فبايهما باعه؟ 

قلت: أما الذي يدل عليه آخرٌ الحديث في دفعه إياه إلى 
صاحبه الذي دبْره؛ فإنه دبره وهو يرى أنّه لا يجورُ له ببعه حينَ 
دبرة» وكان يريد بيعه إِمّا محتاجاء وإمًا غير محتاجء فأرادٌ الرجوعَ 
فذكر النيئ يي فباعة وكان في ببعه دلالة على أن ببعه جائرٌ له 
إذا شاءء وأمره إن كان محتاجاً أن يبدا بنفسه فيمسكَ عليها يرى 
ذلك لثلا يحتاجَ إلى الناس. 

قال: فإن قال قائل: فإنا روينا عن أبي جعفر محمد بن علي 
5ه أن رسول الله تمر إنما باع خدمة المدبّر. 

قال الشافعي: فقلت له: ما روى هذا أحذٌ عن أبي جعفر 
فيما علمت يثبتُ حديثةُ؛ ولو رواه من يثبثُ حديثه ما كان لك 
فيه حجة من وجوو. 

قال: وما هي؟ 

قلت: أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيرة» فكيف تنبت 
المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟ 

قال: فهل يخالفه؟ 

قلت: ليس بحديث. وأحتاج إلى ذكره فأذكره على ما فيه. 

قال: لو ثبت كان يجوز أن أقول: باع الني يَ رقبة مدير 


كما حدّث جابرٌ وخدمة مدير كما حدّث محمد بن على. 
قال الشتافعي: فإن قلت: إنه يخالفةُ» قلت: هو أدلُ لك 


على أن حديئك حجَّةٌ عليك. 
قال: وكيف؟ 


قلت: إن كان محمد بن على قال للمدبّر الذي روى جابرٌ 
أن النئ تبي باع رقبته إنما باع الي تيقيرْ خدمته كما قلت فغلط 
من قال باع رقبته بما بيِنَ الخدمة والرّقبة كدت خالفت حديثنا 
وحديث تحمّلد بن علي. 

قال: وأين؟ 

قلت: أتقول: إِنّ بيعه خدمة المدبر جائرٌ. 

قال: لا؛ لأنها غررٌ. ّْ 

فقلت: فقد خالفت ما رويت عن الني تتأ قال: فلعله 
باعه من نفسه. 

قلت: : جابرٌ سمى باعه بثمامائة درهم من نعيم النحّامء 
ويقول: عبد قبطيئ يقال له يعقوببُ مات عام أل في إمارة ابن 
لبي ة 
أذ الي لا قى باليمين مع الايد. 

فقلت: مرسلاء وقد رواه معه عدد فط رحته اوروايته يوافقه 
عليها عددٌ فيها حديثان متصلان أو ثلاث صحيحة ثابتَةٌ وهر لا 
يخالفه فيه أحدٌ برواية غيره وأردت تنبت حديثاً رويته عن أبي 
جعفر يخالفه فيه جابرٌ عن الني تير ما أبعد ما بين أقاويلك» 
وقلت لهُ: وأصلُ قولك أنه لو لم يثبت عن الن ياه فقالَ 
بعضُ أصحابب الني تي شيئاً لا يخالفه فيه غيره لزمك؛ وقد 
باعت عائشةٌ مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النيا تلظ وأنتم 
راون عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة شيا في الببوع تزعم 
وأصحابك أن القياسَ غيره وتقول: لا أخالفُ عائشة» ثم تخالفها 
ومعها سنْةٌ رسول اله تي والقياس والمعقول. 

قال الشافعي: وقلت لهُ: وأنت محجوجٌ بما وصفنا من سئَةٍ 
رسول الله يذ الي لا عذرَ لأحلو ني تركهاء ولو لم تكن فيما 
نثبته محجوجاً كنت حجوجاً بقول عائشة فيما تزعمْ أنك تذهبُ 
إليِء ولو لم يكن لعائشة فيه قولٌ كنت محجوجاً بالقياس ومحجوجاً 
بحجة أخرى. 

قال: وما هي؟ 

قلت: هل يكونُ لك أن تقول إلا على أصلء أو قياس 
على أصل؟ 

قال: لا. 

قلت: والأصلُ كتاب» أو سَة أو قولٌ بعض أصحاب 


فكيف يوهمٌ أنه باعه من نفسه؟ وقلت لهُ: روق الو حقة 


ار 
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م/ا- كتاب المدبر 


رسول الله يي أو إجماعٌ الناس. 

قال: لا يكونُ أصل أبداً إلا واحداً من هذه الأربعة. 

قلت: وقولك في المدبر داخلٌ في واحدٍ من هذه الأربعة؟ 

قال: لا. ٌ 

قلت: أفقياسٌ على واحدٍ منها. 

قال: أمّا قياساً في كل شيء؛ فلا. 

قلت: فممّ أي شيء هو قياس؟ 

قال: إذا حمله الث ومات سيّده عتق. 

قلت: نعم بوصيته كعتق غير المدبر. 

قال: فهو قولٌ أكثر الفقهاء. 

قلت: بل قول أكثر الفقهاء أن يباع. 

قال: لسنا نقوله ولا أهلْ المدينة. 

قلت جابرٌ بن عبد الله وعائشة وعمرُ بن عبد العزيز وان 
المتكدر وغيرهم يبيعه بالمدينةٍ وعطاء وطاوسٌ ومجاهدٌ وغيرهم من 
المكينَ وعندك بالعراق من يبيعه 5 يبيعه وقول أكثر التابعين يبيعهه فكيفَ 
ادّعيت فيه الأكثرٌ والأكثرٌ من مضى عليك معٌ أله لا حجّة لأحاد 
مع الْسَنْةِِ وإن كنت محجوجا بكلّ ما ادّعيت وبقول نفسك. 

قال: وأينَ ذلك من قول نفسي؟ ّ 

فقلت: آرأيت المدبّرَ لم اعتقه من الكل وأستسعيه إذا لم 
يخرج من الثلث أرأيت لو كان العتقُ له ثابتا كهرّ لآم الولد ألم 
تعتقه فارغا من المال ولا تستسعيه أبدا. 

قال: إِنْما فعلت هذا؛ لأنّه وصيّةٌ. 

قلت: رايت وصيّة لا يكونٌ لصاحبها أن يرجم فيها. 

قال: لا غير المدير. 

قلت: أفيجورٌ أن تفرق بِينَ الوصايا فتجعل لصاحبها في 
بعضها الرجوعَ ولا تجعل له في بعض بلا خبر يلزمٌ فيجورٌ عليك 
أن يرجم الموصي في المدب ولا يرجم في عبلو لو أوصى بعتقه غيرَ 
مدير. 

قال: النَامُ مجتمعون على أنه يرجمُ في الوصايا ومتفرّقونٌ 

في الوصيّة في المدبر. 

قلت: فإن اجتمعوا على أن يكون التَدبِيرٌ وصيّةَ على أنّ له 
أن يرجم في جميم الوصايا غيره وافترقوا فيه فكيف م تجعل تجعل القول 
قول الَذِينَ قالوا يرجعٌ فيه فتستدلٌ على أن من قال: لا يرجع فيه 
قد ترك أصلّ قوله في أنه وصيّةٌ إذا كان يردّه فيما سواه من 
الوصايا. 

قال الشتافعي: ثم ذكرت أن قائلٌ هذا القول يقولٌ: لو قال 


لعبدٍ إذا مت أنا وفلانٌ فأنت حرٌ كان له أن يبيعةه 

ولو قال: إذا جاءت السّنةُ فانت حر كان له أن يرجم فيه. 

فقلت: فكيفَ زعمت أن له أن يرجم في هذاء ولا يرجع 
في قوله: إذا مت فأنت حرٌ؟ 

فقال: ما هما في القياس إلا سواءً» والقياس أن يرجم فيه 
كله؛ لأن : أصل الأمر فيه أن هؤلاء اليك له أوصى هم بالعتق في 
وقتو لم يقع فتثبث لهم به حرية قلنا: فهذه الحجّة عليك في المدبّرٍ 
قال: وأخرجت المديْرٌ اتباعا» والقياسُ فيه أن له أن يرجم فيه» 
قلنا: فمن اتبعت فيه إن كان قال قولك أحدٌ أكثرٌ من سعيلو بن ' 
المسيّبٍ فاذكرةٌ» فقد خالفت القياسَ كما زعمت» وخالفت السّنْةٌ 
والآثرَ وأنت تترلكُ على سعيد بن المسيّب أقاويلَ له لا يخالفه فيها 
احدٌ وتزعمٌ أن ليست عليك فيه حجّةٌ والذينَ احتججت 
بموافقتهم من أهل ناحيتنا يخالفونك في المدبر نفسه فيبيعونه بعد 
موت سيّده إذا كان على سيّده دين ولم يدع مالاً. 

قال: هؤلاء باعوه في الحين الذي صارَ فيه حراً ومنعوه من 
الببع قبل أن يصيرٌ حراً. 

قلت: ويقولون أيضاً إذا كان العبدُ بين اثنين فديّره أحدهما 
تقاوماه؛ فإن صارٌ لذي ل يدير بطل التدبي فقَالَ: وهذا أعجبُ 

من القول الأول؛ لأنهم أبطلوا التَدبيرَ والسّيّدُ لا يريدُ إبطاله 

وجبروا المالكينَ على التّقاوم وها لا يريدانه ولا واحدٌ منهما 
فهذان أبعدُ قولين قالهما أحدٌ من الصّواب. 

قلت: فإذا كانت حجّتك بأن وافقك هؤلاء في معنى من 
قولك وأنتَ تستدرلك في قوهم ما تقول فيه هذا القول» أفترى 
فيك وفيهم حجّة على أحدر لو خالفكم؟ 

قال: ما فينا حجّةٌ على أحلر. 

قلت: ولو لم يكن مع من خالفكم سئة ولا أثرٌ 

قال: ولو قلت: فإنُ الحجّة في السنة. 

قال: الحجَةٌ مع من معه السئة. 

قلت: ولو لم يكن ممّ من خالفكم سنّةٌ كانت الحجّةٌ مع 


من معه الأثر. 
قال: نعم. 
قلت: فهما معأ معنا 
قلت: ولو لم يكن أثرٌ كانت الحجَّةُ مع من معه القياس؟ 
قال: نعم. 


قلت: وأنت وغيرك تشهدٌ لنا أن السّنْةَ والآثرّ والقياسَ 
معناء فكيف ذهبت عن هذا كله؟ فرجمّ بعض أهل العلم منهم 
عندهم إلى قولنا في المدبر. 


48/ا- كتاب المدبر 


53 قال الشافِي: وأخبرني» عَن أبي يُوسُّف أَنّهُ 
قال: السنةٌ وَالأَئْرُ وَالْقيَاُ وَالْمَعْفُولُ قَوْلٌ مَنْ قال: يُنَامٌ 
الْمُتبنٌ وَمَا ريت أَسَد تَنَافْضاً مِنْ قَوْلِنَا في وَلَكِنْ أَصْحَابنا 
يون كان غلب من َل اَم يع عن مع هاه 
الْمَقَالَِِ وَقَدْ حُكِيّ لِي عَنْهُ أَنّهُ اشر 
هَل السسئة» وَاللّه تَعَالَى أَعْلَم. 

قال الشافعي: قال لي قائلٌ منهم: لا يشلك أهلُ العلم 
بالحديث أن إدخال سفيانَ في حديث عمرو وأبي الزّبير فمات 
فباع الني متي مدبّره غلطٌ» إلا أن الحفّاظ كما قلت حفظوه معن 
عمرو بن دينار وعن أبي الزبير بسياق يدل على أن سيّده كان 
حي ولو لم يعلم أن مشلَ هذا غلطً لم نعرف غلطاً ولا أمراً 
صحيحاً أبداًء ولكن لو كان صحيحاً لا يخالفه غيره ألا الي اي 
باعَ المدبّرَ بعد موت سيّده الذي دبّره ما كان القولٌ فيه إلا واحداً 
من قولين: أحدهما: أن النّدبِيرَ لا يجورُ إذا لم يكن أنّه باعه في دين 
على سيّده؛ لأنْ أقل أمره عندنا وعندك إذا كان التَدبِيرٌ جائزا أن 
يعتق ثلثه إن لم يكن على سيّده دين وهذا أشبه بظاهر الحديث 
الثاني أن الناس إذا اجتمعوا على إجازةٍ التدبير» فلا يكونٌ أن 
يجهل عامتهم سنة النئ يتل فلم يبعه النئ تي وشيء منه 
يحرج من التلشوه وإن لم بن يكن ذلك مؤذى في الحديث. 

قال: ولولم يكن ذلك حجّة في امبر إلا هذاء وكان 
صحيحاً أكانت لك الحجّة؟ 

فقلت: نعمء فقالَ: وما هي؟ 

قلت: لو باعه النيئ تت بعاد اموت استدللت على أن 
الحرية لم تتم فيوه وأنّه وصيّة» وأن الوصايا تككونٌ من التلسْي 
وذلك أنْي رأيت أمْ الولد تع فارغة من المال. 

والمكاتب لا تبطلٌ كتابتهبموت سيّده فلما بطلت وصيّة 
هذاء وجارٌ بيعه استدللت على أن بيعه في الحياةٍ جائرٌ؛ لأنه وصية 
من الوصايا له الرّجوعٌ فيها كما يرجمٌ ني الوصاياء وأنه خارجّ من 
معنى من يثبتُ له العتق؛ لأنْ المكاتب يرق إذا عجرّء فلا تبطل 
كتابته حتى يكون يبطلها هرّ فتبطل بالعجزء وكان بسببه من 
ريق فلم تبطل حتى ييطلها هو يطل تدبيرٌ المدبرٍ واستدللت 
على أن المدبرَ وصيّةُ وإن صارٌ إليه عق فبالوصيّة لا بمعنى حريةٍ 


ثابتة. 


ى مُدَبْراً وَبَاعَهُ وَقَالَ: 


قال الشافعي: وزعمٌ آخرٌ قال: فجملة قوله لا يباعٌ المدبّر؛ 
لأن سيد المدبّرٍ إذا ادَانَ ديناً يحيط ماله لم يبع مديّره في دينه ولا في 


جناية لو جناها المدير؛ لأنه محبوسُ على أن يموت سيّده يعتقٌ 
بموته؛ فإن مات سيّده وعليه دين بيع في دينه. 


الخلاف في التدبير 


١554 

وكذلك إن كانت على المدبّر جناية لم يبع في جتايته» فمنعه 
من أن يباع وسيّده حي قبل أن يقمٌ له العدَيٌ» وقد يموث المدبَرُ 
قبل سيّده فيموث عبدا؛ لأنه لا يقعٌ عليه العتَىُ عنده إلا موت 
سيّدوء فلمًا مات سيّده وانتقضى عنه الرّقْ عندة» ووقعَ عتقه باعه 
في جناي نفسه ودين سيّدوء فباعه في أولى حالةٍ أن يمنعه فيها من 
الببع ومنعه البيَ في أولى حالةٍ أن يبيعه فيهاء واللّه المستعانٌ وإيباه 
أسأل التوفيق. 

قال الشافعي: فإن قال: فإني إنما بعته بعد موت سيّده؛ 
لأنه مات ولا مال له وإنما هرّ وصيّة ولا تكونٌ الوصايا إلا من 
التلشه قيل: فذلك الحجّة عليك أن تجعله كالوصايا في أن ترقّه 
إذا لم يخرج من الثلث وتمنمَ من أن تجعله من الوصايا فتجعلَ 
لصاحبه الرّجوعَّ فيه كما يرجم في الوصايا. 

فإن قلت: إِنّ فيه حرَيّةٌ والحرَيّة لا ترد؟ 

قلت: فقد رددتها حينَ وقعتء وإن اعتللت بإفلاس سيّدوى 
فقد يفلس وله آم ولي فلا يردّها وينفذٌ عتقهاء وقد يفلسُ وله 
مكاتبٌ قد كاتبه على غجوم متباعدق فلا تتقض كتابنة» ولا يرقه 
بعد موته إلا بما يرق به في حياتهه وقد قلت في أمّ ولد الُصرانيئ 
تسلمٌ وهيّ حرّةه وم يمت سيّدها فياتي الوقت الذي يقمٌ فيه 
عتقها حينَ صارٌ فرجها من سيّدها منوعاً وأنثٌ لا ترعى 
الاستسعاءً بالدّين» قالوا: مطلقاً لا يباحٌ الدب قالوا: هر حرٌ 
ويسعى في قيمته. 

وكذلك قالوا في ام ولد النصراني» فقوهم على أصلٍ 
مذهبهم أشدُ استقامة من قولك على أصل مذهبكء أفرأيت 
الرَجلَ إن كان إذا أفلسَ عبده بمنزلةٍ اميت يبا ماله ويح ل مالم 
يكن حل من ديونه» فكيف لم يبع مدبره كما باعه بعد الموت 
وأحلُ ديونه بعدَ الموت؟ 

فإن قال قائل: فقد يفي مالأء قيل: فلم أرك انتظرت بدين 
عليه إلى مائةٍ سنةٍ وجعلته حالاً بموته. 

فإن قلت: إنما أحكمٌ عليه حكمٌ ساعت. وذلكَ حكم 
الموتٍ فكذلك بيع مدبره بإفلاسيء وقد يمكنْ في الموتب أن يظهرٌ له 
مال بعد موته لم يكن عرف فلست أراه تر إرقاقه بعد الموت بما 
يمكنُ ولا بيعه في الحياةٍ في إفلاس صاحبه بحكم ساعته ولا سوّى 
بين حكمه في موت ولا حياق وقد أرقه في الحياة بغير إفلاس ولا 
رجوع من صاحبه فيه حيث لم يرقه من أرق المديرٌ ولا أحدٌ غيره؛ 
لأنّ من أرقه في الحياةٍ إنما أرقه إذا رجمّ فيه صاحبةٌ» وقال: إذا 
كان العبدٌ بينَ اثنين فدبره أحدهما تقاوماه؛؟ فإن صارٌ للذي دبره 
كان مدبّراً كله وإن لم يشتره الذي دبّره انتقض التَدبِيرٌ إلا أن 
يشاءً الذي له فيه الرّقّ أن يعطيه الذي ذبّره بقيمته فيلزمةٌ؛ ويكونٌ 


فك" الخلاق في القدير 


قال الثشافعي: ولا يجورُ في قوله - واللّه تعالى أعلمُ» ‏ لا 
يباعٌ المدبرٌ ما عاش سيّده إلا أن يكون مدبّرا كله ويضمنٌ الذي 
دبّره لشريكه نصف قيمته؛ لأن التَدبيرَ عنده عتق. 

وكذلك هوّ عنده لو أعتقة» ولا يجورٌ في قوله أن ينتقضّ 
النَدبِير؛ لأنه إذا جعلَ لسيّده المديّرٌ نقض التدبير فكيف جعلٌ له 
نقض التّدبير إذا لم يشتر المدبرٌ إن كان إذا نقضّ التَدبِي فقد جعله 
له فأثبت عليه في موضع غيروء وقد ذكرناة» وإن كان لم يرد 
نقضة» فقد جعلَ له نقضه وهر لا يريدة» وما معنى يتقاومانه 


وهما لا يريدان التقاومَ ولا واحد منهما؟ ما أعرفٌ ل ' يتقاومانه " 


وجهاً في شيء من العلم والله المستعا» والقولُ فيه في قول مسن 
لا بييعه ما وصفت من أنه مدِبرٌ كله وعلى المدبرٍ السَيّدِ صف 


وهكذا قال: من قال: لا يباعٌ المديرٌ فأمًا نحن فإنا إذا جعلنا 
لسيّده نقض تدبيره وبيعه فتدبيره وصيّةٌ وهوّ بحالة مدر النتصفي 


مرقوق النصفم للشريك؛ لأنه لم يعتقه فيضمنٌ لشريكه نصف 
قيمةٍ العبدٍ ويعتق عليه. 


8/ا- كتاب المدبر 


4- كتاب المكاتب 


8- كتاب المكاتب 


- المكاتب 


أخبرنا الربيعٌ بن سليمان قال: أخبرنا الشّافعي ذفن قال: 
قال الله عرٌ وجل: لوَالذِينَ َو الْكِتَابَ مِمًا ملَكَت أيِمَاَكُمْ 
تكَاِبُوهُمْ إن عَلِمتَمْ فيهمْ خَيرا وَآنُومُمْ مِنْ مَال الله الذي 
آتاكم4. 

"7 أَخيَرَنًا عَبْدُ الله يْنُ الْحَارث بن عَبْدِ الْمَلِكٍ 
ما الْخيْرُ؟ الْمَال أو الصّلاح؛ أَوْ 
ما مره إل الْمَالَ. 

قلت: فإن لم يكن عنده مال» وكانَ رجلَ صدق؟ 

قال: ما أَحْسَبُ خيّراً إلا لِك الْمَالَ قال مُجَاهِد: «إنْ 
عَلِمَْمْ يهم حيرا الْمَالَ كله أخَلاقهُمْ وَأذْيانُهُمْ ما كَانَتَ. 

قال الشتافعي: والخيي كلم يعرف ما أريد منها بالمخاطبةٍ 
بهاء قال الل عرٌ وجل: (إن الّذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 
أُولَيِكَ هم هُمْ خيرُ ابُة4 فعقلنا أنهم خيدُ البريةٍ بالإيمان وعمل 
الصّالحات لا بالمال» وقالَ الله عر وجل: <ِرَائبُدْنَ جَعلناهَا لَكُمْ 
مِنْ شَعَائٍِ الله لَكُمْ فيا شير فعقلنا أن الخيرَ امنفعة بالأجر لا 
أن هم في البدن مالاً. 

وقال عر وجل: (إذَا حَضَرَ أحَدَكُمٌالْمَوْتُ إن ترك خيرأ 
فعقلنا أنه إن ترك مالا؛ لأن المالَ المتروك ويقوله: «الوّصية 
ِنْرَاِدينِوَالأقربِينَ4 قال: فلم قال الله عر وجل: اع 
يهم خيرأ» كان أظهر معانيها بدلالة ما استدنانا بو من الكتابج 

قوة على اكتساب المال وأمانة؛ لأنَهُ قد يكونٌ قويّا فيكسبْ» فلا 
يؤدّي إذا لم يكن ذا أمانةه وأميناء فلا يكونٌ قوياً على الكسبء 
فلا يؤذي. 

قال: ولا يجوز عندي؛ واللّه تعالى أعلمٌ» في قوله: إن 
عَلِْتمْ فيهمْ يرأ إلا هذاء وليسَ الظَاهرُ أن القول إن علمت في 
عبدك مالاً بمعنيين أحدهما أن المالَ لا يكونٌ فيه نما يكونُ عندهُ 
لا فيه» ولكن يكونٌ فيه الاكتسابُ الذي يفيدُ الماله والثّاني أن 
الما الذي في يدو لسيّدو فكيف يكونٌ أن يكاتبه بماله إنما يكاتبة 
بما يفيدُ العبدٌُ بعدُ بالكتابة؛ لأنَهُ حيتشد يمنعُ ما أفادَ العبادّ لآداء 
الكتابة. 

قال: ولعلُ من ذهب إلى أن الخيرٌَ المالٌ أنه أفاد بكسبه مالاً 
للسيِّ فيستدلٌ على أنه كم يقدرٌ مالاً يعنقٌ به كما أفاد اوّلأ 


بن ريج أن قال: ِعَطَاء: 
ك ذَلِكَ؟ قال 


1- المكاتب 


١" 
والعبدٌُ والآمة البالغان في هذا سوا كانا ذوي صنعةٍ أو غير ذوي‎ 
صنعةٍ» إذا كان فيهما قوّةٌ على الاكتساب والأمانة.‎ 


؟- ما يج على الرَجلٍ 
يكاتبُ عبدةٌ قويًاً أمينا 


للك َخبرنًا الرييسع: : قال: أَحَبْرَنَا الثشافعيا ليه 
قال: أَخبرنا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارش عَن ابْنِ جَرَيْجٍ قال: قلت 
لِعَطّاء: أَوَاجِبْ عَلَّىّ إذا عَلِمْت أن فيه خيّرا أن أَكَايَبَهُ؟ قال: 
ما أَاهُ إلأ وَاجبء وَقَاَهَا عَمْرُو بْنُ ديتار ولت لِعَطَّاء: 
أَنََْيُهَا عَنْ أَحَدِ؟. 

قال: لا. 

قال الشتافعي: أمّا إذا كان المملوكُ قويًاً على الاكتساب غير 
أمين» أو أميناً غير قوي» فلا شك عندي؛ واللّه تعالى أعلم في أن 
لاتجب مكاتبته جمعٌ القيّةٌ على الاكتساب 
والأمانة فاحب إل لسيّده أن يكاتبة» 2000 - إن شاءً الله 
- من كتابةٍ تملوك لي جمعّ القوّة والأمانة ولا لأحدٍ أن يتنم منه. 

قال الثنافعي: ولا يبينُ لي أن يجبرَ الحاكمٌ أحداً على كتابة 
تملوكة؛ لأن الآيةَ محتملة أن تكون إرشاداً وإباحة لكتابةٍ يتحول 
بها حكمٌ العبدٍ عم كانَ عليه لا حتماً كما أبيح م الصيدٌ الحظورٌ في 
الإحرام بعد الإحرام والبيعٌ بعد الصّلاةٍ لا آنه حتمٌ عليهم أن 
يصيدوا ويبيعواء وقد ذهب هذا المذهبّ عددٌ من لقيت من أهلٍ 
العلم. 1 

فإن قيل: فهل فيه دلالة غيرُ ما وصفت؟ 

قيل: أرأيت إذا قيلَ فكاتبوهم هل يجورٌ أن يقالَ: اوجبٌ 
كما وجبت انعة إلا وهرّ محدودٌ بأقلٌ ما يقمٌ عليه اسم الكتابة 
أو لغايةٌ معلومةٍ. 

فإن قيلَ: لاء فلا يختلفُ أحدٌ علمته في أن عبداً لرجل ثمنه 
آلف لو قال لهُ: كاتببي على ثلائماثة درهم في ثلاث سنن لم يجب 
عليه أن يكاتبه على هذاء فإذا قيل: فعلى كم؟ فإن قال السّيِدُ: 
أكاتبك على الف فابى العبدُ أيخْرجٌ السَيدُ من أن يكونٌ خالف 
أن يكاتبه؟ فإن قيل: نعم. 

قبلَ: فهل يمير على أن يكاتبه على قيمتوي» قبل: فالكتابة 
إنما تكونُ ديناً والقيمةٌ لا تكونٌ بالدينِء ولو كانت بدين لم تكن 
إلا على من له ذم تلزمه يكل حال والعبدُ ليست له ذمَّة تلزمه 
بكلّ حال. 

قال الشافعي: وملّك الله عرٌ وجل العبادٌ رقيقهم؛ ولم 


سيد وإذا - 


م5١‏ 
أعلم مخالفا في أن لا يخرج العبدُ من يدي سيّده إلا بطاعتيء فهل 
هذا لم يبن أن أوجب على السَيّدٍ أن يكاتب عبده. 

وكذلك المدبّرٌ والمدبرةٌ وأمٌ الولد؛ لأنث كلاً لم يخرج من 
ملكو اليمين قال: والعبدُ والآمة في هذا سواءً؛ لأنّ كلاهما ملكت 
اليمِين؛ ولو آجرٌ رجلٌ عبدة» ثم سال العبدٌ أن يكاتبة لم يكن 
ذلك لهُ من قبل حق المستاجر في إجارتو. فإ العببد ممدرعٌ من 
الكسب بخدمة مستأجروء ولو كاتبة وهو أجيرٌ كانت الكتابة 
منفسخة ولو فسن المستاجرٌ الإجارة لم تجز الكتابةٌ حنَى يجادّة 
السْيْدُ كتابتةُ برضا العبليه وني قول الله عر وجل: 9دَالِينَ يتَُونَ 
الكِتَابَ مِمًا مَلَكْتَ أَيْمَائكُمْ َكاييهُْ» دلالة على أنَهُ إنما أذن 
أن يكاتب من يعقلُ لا من لا يعقلُ فابطلت أن تبتغى الكتابة من 
صب ولا معتوو ولا غير بالغ بحال» وإنّما أبطلنا كتابة غير البالينَ 
والمغلوبينَ على عقوم كاتبوا عن أنفسهم» أو كانت عنهم غيرهم 
بهذو الآية. 

وإنما أبطلنا أن يكاتب الحجورٌ عليه الذي لا أمرّ له في 
مال وأن يكاتب عنه وليّه؛ لأنْه لا نظرَ في الكتابة له وإنّه عمق 
وليس له أن يعتق. 


*- هل في الكتابة شيءٌ تكرهه 


قال الشافعي: : رضي الله تعالى عنه. وإذا أرادّ الرّجلُ كنابة 
عبده غير قوي ولا أمين» أو لا أمينة كذلك أو غير ذااتو صنعةٍ ل 
أكره ذلك من قبل تطرّعه بالكتابة» وهيّ مباحة إذا أيبحت في 
القوي الأمين أبيحت في غيره. 

والثاني من قبل أن المكاتب قد يكونٌ قوياً بما فرض الله عر 
وجل له في الصّدقات» فإن الله تبارك وتعالى فرضَ فيها للرّقاب 
وهم عندنا المكاتبون» وهذا لم أكره ه كتابة الأمةٍ غير ذات الصّنعةٍ 
لرغبةٍ الناس في الصّدقةٍ متطوَعينَ على المكاتبين. 

قال: وم يشبه الكتابة أن تكلّف الأمةٌ الكسب؛ ؛ لأنها لا 
حق لها إذا كلفت كسباً بلا كتابة في الصّدقاتٍ ولا رغبة اناس في 
الصّدقةٍ عليها متطوّعينٌ كرغبتهم في الصدقةٍ عليها مكاتبة. 

قال: وعلى الحاكم أن ع يمن الرجل أن يخارج عبده إذا كان 
ذا صنعةٍ مكتسباً إذا كره ذلك العبد ولكن يؤاجره وينفقٌ عليه إن 
شاءً ولا أكره ه لأحدٍ أن يأخذ من مكاتبته صدقات الناس فريضة 
ونافلة» فم الفريضة فهي كما ملك المكاتب؛ وامًا التافلةٌ فشي 
صارٌ له بالعطاء والقبضء » وقد كان رَسُوَلُ الله #إل : لا يأك 
الصدَقة َكَل مِنْ صَدَقَةٍ تصق بها عََى بَرِبرَة وَقَالَ: هِي لنَا 
هريد وَعَلهَا صدقة: 


وكذلك الصّدقة على المكاتبي» وهي للسَيّدٍ تحقّ كحقّ 


*- هل في الكتابة شيءٌ تكرهه 


8- كتاب المكاتب 


الغريمٍ على رجل تصدق عليه. 
قال: ومن أينَ أدّى المكاتبُ إلى سيّده حلالاً له فعليه أن 
يقبله ويجيرَ على قبوله إلا أن يعلمَ أنه اذى إليه ممن حرام فلا 
يل يون الخرام: 
قال: فإن قال المكاتب: كسبته من حلال جيرٌ الحاكم سيّده 
على أخذيء أو إبرائه منهٌء ولا يحل لسيّده أتحذه إذا علمه من 
حرام؛ فإن سأل سيد العبدِ الحاكم إحلاف مكاتبه ما أصابه من 
حرام فعلى الحاكم أن يله فإن نكل وحلف السّيّدُ لقد أصابه 
من حرام لم يجبره على أخذوء وقال للمكاتير: أذ إليه من حلال» 
أو من شيء لا نعرفه حراماً؛ فإن فعلَ جبره على أخذه ولا 
عجّزه إن شاءً سيّده. 
قال: ولاهر لمان اعدل البق كاه في قات 
على دنانيرَ ل يجبره على أخذٍ دراهم» وإن كاتبه على عرض لم 
يجبره على أخذ دراهم؛ وإن كاتبه على عوض لم يجبره على أخما 
قيمتهء ولكنه لو كاتبه على دنانيَ جيادٍ فأدّى إليه من راسه مثاقيل 
جيادٍ أجيره على أخذها؛ لآنّ اسم الجودة يق م عليهاء وعلى ما 
دونها وهيَّ تصلح لما لا تصلحٌ له الجيادُ غيرها من دنانيرَ أو 
دراهم ما يع عليه اسم الجودة» ولو كاتبه على دنائير جددٍ جيادٍ 
من ضربو سنةٍ كذا فأذى إليه خيرا منهسا من ضربب غير تلك 
السنة؛ فإن كانت الدَنانيرُ التي شرطً تنفق ببلدوء ولا ينفقٌ بها 
الذي اعطاهلم بر عليهاء وإن كانت خيراً. ومكذا هذا في لمر 
والعروضء ولو كاتبه بتمر عجوةٍ فأدى إليه صيحائيِاً وهر خيرٌ 
من العجوة لم يجير على أخذه ويجبرٌ على عجوةٍ أجوة من شرطه 
ججميع صفته ويزيدُ الفضل على ما بيع عليه صفته إلا أن يكون 
يصلح شرطه لغير ما يصلحٌ له ما أعطاه أو ينفقٌ ببلدوء ولا ينفقٌ 
به ما أعطاه. 


4- تفسيرٌ قولهِ عر وجل «إوَآتوهّم مِن مال 
الله الذي آتاكم»4. 


89-ه- أَخبرنَا الرّبيعٌ قال: أَخيرَنًا الشاؤي «” ظ 


كَاتَبَ دل عنس وكين ألفأء َوَضَع له حدم آلافي 


أَحِسَبَةُ 


قال: ين آخجر نجوفه: . [أخرجه البيهقي(١ ٠/١‏ 7)] 

قال الشافعي: وهذاء واللّه تعالى أعلم عندي مثِلّ قول 
اللّه عر وجل: وَلْمُطَْقَات منَاعٌ بِالْمَعْرُوفو» فيجبرٌ سيّدٌ 
الكات على أن ينع عنة ما عقة عليه الكتابة تسينك وإذا وضع 
عن شيئا ما كان لم يجبر على أكثر منه؛ فإن مات قبل أن يضعٌ عنة 


8ا- كتاب المكاتب 


ه- من تجوز كتابتةُ من المالكين 


لاا 


جبرٌ ورثتة على ذلك؛ فإن كانوا صغاراً وضمٌ عنهُ الحاكم أقلّ ما 
يقعٌ عليه اسم الشيء ء من كتابتوه وما زادَ سيد لكاتب أو ورثتة 
إذا كانت أمورهم جائزةٌ فهم متطوّعونٌ به. 

فإن قيل: فلم جبرت سيّدَ المكاتبي على أن يضعٌ عنة ولم 
تجبره على أن يكاتبه؟ 

قيلَ: لبيان اختلافهماء فإنه إذا كاتبه ممنوعٌ من مالده وما 
أعطاه له دونَ ما كان مكاتبا وهوّ إذا كان رقيقا لا يمنع من مالي 
ولم يخرج من رقوء وما ملك العبدُ فإنما يملكه لسيّدوه وما ملك 
العبدٌُ بعد الكتابة ملكه العبدٌ دونه. 

قال: وإذا أذى المكاتب ب الكتابةً كلها فعلى السّيّدٍ أن يرد 
عليه منها شيئاً؟ فإن مات فعلى ورثتهه وإن كان وارثه مولياء أو 
حجوراً عليه في ماله أو كان على الت دِينٌ أو وصيّةٌ جعل 
للمكاتب أدنى الأشياء يخاصصهم به. 

وإذا أدى المكاتب كتابتة» ثم مات سيّده وأوصى إلى أحار 
دفعه إلى المكاتب؛ فإن ن لم يكن له ول ة فعلى الحاكم أن يوليه من 
رضيه له ويجبره على أن يعطيه أقلّ الأثسياء» وإن مات المكاتبُ 
وسيّدهُ وقد أدّى فعلى الورئة من هذا ما كانّ على سيّدِ المكاتب 
حتى يؤدّوه من مال سيّدٍ المكاتب؛ فإن كان على سيد المكاتب 
دين لم يكن لهم أن يحاصّوا أهل الدّين إلا بأقل ما يقع عليه اسم 

وإن كانوا متطوّعينّ بما هوّ أكثرٌ منه من أموالهم لم يحاص به 
المكاتبٌ» ول يخرجوه من مال أبيهم؛ لأنه لم يكن يلزمه إلا اقل 
الأشياء؛ فإذاً أخرجوا الأقلَ لم يضمنوا؛ اندلا مر لوعي 
وإن مات سيّدُ المكاتب فأعطى وارثه المكاتب أكثرٌ من أقلّ ما يقعٌ 
عليه اسم الشيء كان لمن بقيَّ من الورثةٍ رده. 

وكذلك يكونُ لأهل الدين والوصيّة؛ لأنهُ متطوّعٌ له بأكثرٌ 
من أقلٌ ما يق عليه اسم الشّيء ء من مال ليس له دونَ غيرهه 
وهكذا سيّدهُ لو فلّسَء فأمًا لو اعطاهٌ سيّدَهُ شيئاء ولم يفلس أو 
لهُ والشّيءٌ كل ماله ثمنُ» وإن قل ثمنه؛ 
فكان أقلّ من درهمء وإن كاتبهٌ على دنانيرَ فأعطاه حبّة ذهب أو 
أقلّ ما له ثمنّ جار وإن كاتبهُ على دراهمٌ فكذلك» ولو أراد أن 
يعطيةُ ورقاً من ذهسب أو ورقاً من شيء كاتبهُ عليه لم يجبر العبدٌ 
على قبوله إلا أن يشاء ويعطيهُ ما أخذ منه؛ لأنأ قولُ لمن مَالٍ 
الله الي ناكم يشب - واللّه تعالى أعلمء - آتاكم منة» فإذا 
أعطاهُ شيئا غيرةٌ» فلم يعطهٍ من الذي أمرّ أن يعطية الا ترى أنني 
لا أجيرٌ أحداً لهُ حقٌ في شيء أن يعطاةٌ من غيره؟ 


وضعة عنه فهو جائرٌ 


ه- من تجوز كتابتهُ من المالكين 

أخبرنا الرَبِيعٌ قال: أخبرنا الشافعي قال: وإِنّما خاطب الله 
عر وجل - واللّه تعالى أعلم - بالفعل في الممالي من كان ملكه 
ثابتا في المماليلش» وكان غير محجور» فليس يكونُ هكذا إلا حر 
بالغ غير حجوره وإذا كاتب الحرُ ألحجورٌ عبد ثم أطلقَ عنه 
الحجرء فإن كتابته باطلةً إلا أن يكون جدّدها بعد إطلاق الحجرء 
والحرة البالغةٌ في الرشْدٍ والحجر كالح لا يختلفان» ولو كاتبه قبل 
أن ينطلق عنه الحجنُ ثم أطلق عنه الحجي ثم تأداه الكتابة كلّها لم 

يعتق إلا أن يكونٌ جدّدٌ الكتابة بعد إطلاق الحجرء » أو قال يعد 
إطلاق الحجر: إذا أدّيت إل كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا 
بأداء الكتابة كلها كما لو قال: هذا - لعبدٍ له - إن دخلت الثَارَ 
فأنتَ حر فدخلها بعدَ إطلاق الحجر عن السّيّدٍ لم يعشق حتى 
يده مين أو عتقاً بعدَ إطلاق الحجرء ولو ادّعى عبدٌ على سيّده 
أنه كاتبةُ» فقالَ: كاتبنك وأنا محجورٌء وقال العبدٌُ: كاتبتنى وأنت 
عد غجور فالقول فو العبليه وعلنى اشير الود وإذا كاب 


السيدُ عبده وهوّ غير محجورء ثم حجر على اسيل أو عبده كانت 
الكتابةٌ على السَيّدٍ ثابتة ويستادي وليّه الكتابة» وإذا أدَى العبدُ فهو 
9 

قال: ولو كاتبَ رجلٌ عبده وهو مبرسم؛ أو به ال أو 
عارض غالبٌ على عقله» أو مزيلٌ له وإن لم يغلب عليه حين 
كاتبه فالكتابةٌ باطلةٌ؛ لأنه في هذه الحاله لو اعنقه / جر عتقه؟ فإن 
أفاق فأئبته عليها فالكتابة باطلة حنّى يجدّدها له في الوقت الذي لو 
أعتقه فيه جارّ عتقةٌ أو باعه جازٌ بيعة» وإذا كاتبّ الرجل عبده 
وهرّ غيم حجورء ثم غلب على عقله فالكتابةٌ ثابتة إنما أنظرٌ إلى 
عقدهاء فإذا كان صحيحاً أثبتة» وإذا كان غير صحيح ل أثبته حال 
يأتي بعده. 


5- كتابة الصبي 
قال الشافعي: رضي اللّه تعالى عنه» وإذا كاتب الصبي 
عيده / تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة» أو قاض» أو وليه. 
وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه؛ لأن المي تمن لا 


يجورٌ عتقة وإذا كاتب الصئْ عبله قبل البلوغ ثم بلغ فائبته على 
الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يجدّدها بعد البلوغ والرشد. 


لا موت السيد 


أخيرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وإذا 
كاتب الرّجلْ عبدة» ثم مات السيّدُ فالكتابة بحالهاء وإذا كاتبِةٌ» ثم 


١ 
أفلسَ فالكتابةٌ بحالهاء ولو كاتبت آم ولدٍ أو مديّرٌ مملوكاً لهما لم تجز‎ 
لكتابت ولو أخذا جميعها لم يعتق؛ لأنهما تنا لا يمو بيعه ولا‎ 
عتقة وإذا كاتب المكاتبٌ عبده لم تجز كتابتة» ولواغد الكتابة لم‎ 
يعتق؛ لأنه من لا يجورُ عتقةُ» ولا ث عبت له ولاه كان ذلك نظراً‎ 
منه لنفسيء أو لم يكن.‎ 

وكذلك لو أخدَّ من العبدٍ عاجلاً في أوّل كتابته مثلٌ قيمته 
مراراً؛ لأنْ كسب عبده له وليسّ له أن يخْرج عبده منه بعتق» ولا 
يمنع نفسه ماله. 


كتابةٌ الوصيّ والأب والولي 


قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه» وليسَ لأبو الي ولا 
لول اليتيم وصيّاً كان» أو مولى أن يكاتبّ عبده مجال؛ لأنّ الكتابة 
لا نظرٌ فيها للصّغير ولا للكبير ألا ترى أن العبد المكاتب إذا كان 
ذا مال» أو أمانةٍ واكتسابه كآنت رقبنه وماله واكتسابه للصّيّ 
والمول» وإن كان غيرَ ذي أمانة لم يكن النظرٌ أن يمنمَ بيعه وإجارته 
وأرش الجناية عليه ويكاتبُ على نجوم تمنعٌ في مذتها لها من 
منفعتيه ثم لعله أن لا يؤدّيّ ما عليدء وإن قيل: فقد ينصح 
ويكتسب إذا كوتبّ نصيحة لا ينصحها عبداء قيلَ: فإن كانت 
نصيحته بمال يؤديه عنده فأتطلبه فهر للصّّ والمولى عليةء ولا ينع 
رقبة العبدٍ ولا منفعتة» وإن كانت نصيحته اكتسابا فأجره؛ فإن 
خبث أدّيه. 

فإن قيل: فقد يالف أن يأبقَ إن لم يكاتب» قيل: ولا يؤمنْ 
عليه إذا كوتبّ أن يقيم حتى إذا تقارب حلول نجمه أبق؛ فليست 
الكتابة نظراً بحال وإذما أجزناها على من يلي ماله؛ لأنه لو أعتقّ 
جاز؛ فإن كاتب أبو الصبي» أو ولي اليتيمى أو المولى فالكتابة باطلة 
وإن أدّى العبث أو اعتقه فالعبدٌ رقيق محال» وما يؤدّي منه حلاك 
لسيدوء وإن أعطي من سهم الرقابه رجع م الوالي عليه فأخذه تمن 
صارَ إليه؛ لأنّه ليس من الرّقابيه وإذا باعه من أجنبي فاستوفى 
قيمتةء أو ازدادّ» أو باعه بما يتغاين الناسُ بمثله في نظر المولى لعتتقى» 
أد غيره جاز ابي من قبل أنه للك على الشتري من ماله بالعباج 
للمولى ما لم يكن للمولى أن يملكَ وهوّ لا يملكُ على المكاتبب 
لم يكن المول اكه 8ن فك على زفكة زقاليه وكسنيه فنا 
يستأنفُ واحدٌء وهكذا ليس لول الصّّ أبأً كان؛ أو غيره أن يعتق 
عيدة قل فال يعظيه إاء العبة زن أمطاء وقيشرة للال مخ العبنن 
أو أعتقه عليه فا مال للمولى والعتقٌ باطلٌ وليسَ لوي المولى أيَأ 
كان أو غيره أن يبيعه من أحار بدين؛ فإن باعه بدين فالبيع 
مفسوخء ولو أعتقه الذي ا: شتراه كان العتقٌّ مردوداًء وفي عت 
الأب والول عبد المولى عليه على مال؛ أو مكاتبته معنى بأن لآ 
يجورٌ أن يكو الولاء إلا للمعتق والوَل عر مشت والمعدقٌ غير 


ا 
1 


8- كتابةٌ الوصيّ والأب والولي 


8- كتاب المكاتب 


مالاشب ولا يجورٌ العقّ لير مالاشه وإن كان المولى بالغاً فأذنَ 
ا ا 
ماله حتّى يجمم البلوغٌ والرّشدء وإذا كان العبدُ بينَ محجور عليه 

الغ أو صبي وين رج يلي نفسهلم تيز كتت أذن فهاالحجوك؛ 
ووليه أم لم يأذناء وإذا أذى عت نصيبُ غير الحجور ويراجعٌ هو 
والعبدُ بنصفب قيمة العبدٍ وعتِقّ كلّه عليه إن كان موسرا وضمنٌ 
للمحجور نصفُ قيمةٍ العبد مملوكأ ولا يرجعٌ على الحجور 


بشيء أخذه منه؟ لأنه أخذ من عبده. 
4- من تجوز كتابتة من المماليك 


أخبرنا الربِيعٌ قال قال الششافعي رحمه الله تععالى: ولا يجورٌ 
أن يكاتي الرّجِلُ عبداً له مغلوباً على عقله ولا عبداً له غير بالغ؛ 
أنه إذا كان معقولاً عن الله عرّ وجل أنه إنما خاطب بالفرائض 
البالغينَ غيرٌ المخلوبينَ على عقولهم. فالكتابة إذا كانت فريضة 
للعبدٍ لازمة على سيّده وللسّيّدٍ على عبده فيها أداءً الأمانةٍ 
والوفاءه وليسَ الصغيرٌ ولا المغلوبُ على عقله تن يلزمه فرض 
بقوله كما لا يحدُ بقولوه ولا يؤخذ بإقراره على نفسه في شيء لله 
ولا للثاس. 

قال الشافعي: وكذلك لا يجورٌ أن يكاتب أبو المعنوه 
وال عنهما ولا أمّهما إن كانا مملوكين وكاتبا على أنفسهما أو 
عليهما دون أنفسهما؛ أنه لا يجورٌ أن يحملَ العبدٌ لسيّده بشيءٍ 
خلا الكتابة التي أذ اللّه عر وجل بها الي هيّ سببُ فكاك رقه 
فأمًا أن يحملّ عن غير فلا. 

وكذلك لو كان أبواهما حرٌين فكاتيا عنهما على نوم 
وضمنها الأبوان فشرط السيدُ هما مملوكان حتى يؤديا إليه هذا 
مال لم تجز الكتابةٌ وإن أديا إليه عنهما عنقا كما يعدقٌ المككاتبُ 
بأداء الكتابة الفاسدة ة ويأخل اليد قيمة المعتق منهماء ويتراجعونَ 
كما وصفت في الكتابةٍ الفاسدةٍ والعبدُ كالخَر في اليمين» وليسَ 
لأبويهما إذا أعتقا أن يرجعا على السْيْدٍ بما أعطياه على عتقهما 
كما ليس لهما لو قالا أعتق عبدك على مائة فأعتقه أن يرجعا كما 
لو أعطياه مائة؛ أو ضمناها له على أن يعتقه فأعتقه لم يكن لهما 
أن يرجعا ولهما أن يرجعا في الضمان له ما لم يعتقه. 

وكذلك في البابب الأول يرجعان مالم يعتقا. 

قال وإذا آزة ابوأهها اناعبوة هذا اشتياهما إشيرة أن 
دين إلى أجل» أو حال؛ فإذا فعلا لزمهما المالك وكانّ الابنان 
حرين بملك الأبوين لهما. ْ 

وكذلك الأجنبيونَ في هذه المسائلٍ كلها إلا أنّ الأجنبيين إذا 

اشتروهما لم يعتقا حتّى يحدئوا لهما عتقأه ولو كاتب رجلٌ على 


8- كتاب المكاتب 


-٠‏ كتابةٌ النصراني 


١5/5 


نفسه وابنٌ له صغيرٌ كانت الكتابة باطلة. 

وكذلك على نفسه وابنٌُ له معتوثٌ أو بالغ غيرٌ معتوه 
غائب. 

وكذلك لو كاتب رجل على نفسيء وما ولد.له من غير أمةٍ 
له لم يجز هذاء وإذا كاتب العبدُ بالغ صحيحاً» ثم غلب العبدُ على 
عقله لم يكن للسيد أن يعجزه حتّى يحل نهم من نجوميء فإذا حل 
م يكن له تعجيزه؛ لآنه لا يعربُ عن نفسه بحال حتّى يأتيّ 
الحاكمٌ» ولا ينبغي للحاكم أن يعجّزه حتى يسألّ عن ماله؛ فإن 
وج له مالاً يؤدّي إلى سيده منه الكتابة أدّاها وأنفقّ عليه من 
فضلهء وإن لم يجد له ما يؤدّي عنه الكتابة» أو النجمّ الذي حل 
عليه منها عجزه؛ فإن عجزه. ثم أفاق» فدلٌ على مال له أو دل 
عليه الحاكم قبل إفاقته أبطل التعجيرٌ عنه وجعله مكاتبا بحاله إذا 
كان امال له قبل التعجيزٍ وادّعى ذلك المكاتب؛ فإن كان مالا أفاده 
بعد التعجيز جعله لسيّدوء ولم يرد التعجين ولو وجد الحاكم له ني 
ذهاب عقله ما يؤدّي عنه كتابته فأداه عتىّه وإن لم يجد له مالأ» ولم 
يجد له نفقة ولا أحداً يتطومٌ بأن ينفق عليه عجّزه ه وألزم السَيِّدَ 
نفقتة ولا يلزمٌ اليد نفقته حال حتى يقضيّ عليه بالعجزء فإذا 
وجد له مالا كان قبل التعجيز فك التعجيرٌ عنه ويردُ اليد عليه 
بنفقته في ذلك المال مع كتابته. 

قال: وييْنُ ما وصفت في كتاب تعجيزه إِيَاُ ولو غلب 
المكاتبُ على عقله وأدّى عنه السَلْطانٌ كان على الكتابة؛ لأنه 
يؤدّي عنه من حقهء فإذا أدَى عنه رجلٌ متطوعاً فعلى الحاكم 
قبولُ ذلك للمكاتب حتى يصيرّ مالا له ثمْ يعطيه سيّدهُ؛ وليسَ 
على السَيِدٍ قبولٌ إلا أن يقول المتطوّعٌ عنه قد ملكته إيّاه فيازمٌ 
الْسَيْدَ قبوله عن المكاتب؛ لأنُ المكاتب ب لا يعربُ عن نفسه؛ فإن 
أبى السَيْدُ أن يقبله عنه وخفيّ ذلك على القاضي فعجّز ثم 
علمه رد تعجيزه وأخذ بما تطوعٌ به عليه إن أعطاه المتطوّع؛ فإن لم 
يعطه لم يجبره الحاكم عليه. 


ات كنابة النصرانيّ 

أخبرنا الربيع: قال: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كاتب 
لرَّجِلُ النصراني عبده على ما يجورُ للمسلم أن يكاتب عبده عليه 
فالكتابة جائزة» وإن ترافعا إلينا أنفذناها. 

فإن كاتب عبد ثم أسلمَ العبدٌ فهوّ على الكتابة إلا أن 
يشاءَ أن يعجزه؛ فإن شاءً العجرّ بعناه عليه 

وكذلك أمته يكاتبهاء ثم تسلم إن شاءت العجرّ بعناهاء 
وإن لم تشأه أثبتنا الكتابة. 

وإن أسلمَ السيّدُ والعبدٌُ نصراني يحاله فالكتابة بحالها. 


وكذلك لو أسلما جميعاً. 

ولو كاتب نصرانيٌ عبداً له نصرائياً على خمرء أو خنزيرء أو 
شيءِ له ثمنْ عندهم محرّم عندنا فجاءنا السَيْدُ يريد إبطال الكتابةٍ 
والعبد يريد إثباتها أو العبدٌ يريدٌ إيطاهها والسَّيّدُ يريدٌ إثباتها 
أبطلتاها؛ لأنهما جاءانا. 

قال: ونبطلها ما لم يؤدٌ المكاتبُ الخمرّء أو الخنزيرٌ وهما 
نصرانيان» فإذا أذى الخمرَء أو الخنزيرٌ وهما نصرانيّان» ثم ترافعا 
إليناء أو جاءنا أحدهماء فقد عتق» ولا يزادٌ واحدٌ منهما على 
لير لآ ذلك مضى في النصرائيةِ بمنزلة نمن حمر بيع 

عندهمء ولو كاتبه في التصرائية مخمر فأدّاها إلا انلا كأ ألم 
السيّدُ والعبدٌ محاله فجاءانا أبطلنا المكائبة كأنه لبنس له أن يأخد 


خمراً وهوّ مسلم. 

وكذلك لو أسلمٌ العبدء ثم جاءنا السَيِْدُ والعبدٌ أبطلنا 
المكاتبة كأنه ليس لمسلم أن يؤدّيّ خراً. 

وقيللة ل الما عا 

وكذلك لولم يسلم واحدٌ منهما وجاءنا أحدهما أبطلنا 
المكاتبة؛ لأنه ليس لمسلم أن يقتضيّ خراً. 


قال: ولو أسلم السَيْدُ والعبد أو أحدهماء وقد بقيّ على 
العب رطل حمر فقبض السيْدُ ما بقي عليه عتق العبد بقبضه آخخر 
كتابته ورجعٌ الْسيدُ على العبلد مجميع قيمته ديناً عليه؛ لأنه قبضهاء 
وليس له ملكها إن كان هوّ المسلم. 

وكذلك إن كان العبدٌ المسلمَ فليس له قبضها منه ولا لمسلم 
تأديتها إليه. 

ولو أن نصرانياً ابتاعَ عبداً مسلماء أو كان له عبدٌ نصرانيٌ 
فأسلم» ثم كاتبه بعد إسلام العبدٍ على دنانيرٌ أو دراهم» أو شيءِ 
تحلُ كتابة المسلمينَ عليه أو لا تحل» ففيها قولان. 

أحدهما: أن الكتابة باطلٌ»؛ لأنها ليست بإخراج له من 
ملكه تام ومتى ترافعوا إلينا رددناهاء وما أخدٌ التصراني منه فهر 
له؛ لأنه أخذه من عبده؛ فإن لم يترافعوا حتّى يؤدّيها العبدُ المكاتبٌ 
عتقّ وتراجعا بفضل قيمةٍ العبدٍ إن كانَ ما قيض منه النصراني 
أقل من قيمته رجعَ على العبدٍ بالفضل» » وإن كان ما أدّى إليه 
العبدٌ أكثرٌ من القيمةٍ رجمّ على النصراني ) بالفضل عن قيمته» ولو 
كاتبه يخم أو خنزير أو شيء لا ثمنَ له في الإسلام بعدما أسلم 
العبدُ كانت الكتابةٌ فاسدةٌ؛ فإن أذاها العبدُ عتقّ بها ورججع عليه 
النصراني' بقيمةٍ تام لأنه لا ثمنَ للخمر الذي دفعٌ لبي ولو 
كانت المكاتبة للتصراني جارية كانت هكذا في جميع المسائل مالم 
يطأها؛ فإن وطئهاء فلم تحمل فلها مهرٌ مثلهاء وإن وطئها فحملت 
فاصل كتابتها صحيحٌ وهي بالخبار بينَ العجز وبينَ أن تمضيّ على 


١" ه/‎ 


9- كتابةٌ الحربي 


8 - كتاب المكاتب 


الكتابة؛ فإن اختارت المضي على الكتابةٍ فلها مهرٌ مثلها وهي 
مكاتبةٌ ما لم تعجزء وإن اخدارت العجرّ أو عجزت جبرٌَ على 
بيعها ما لم تلد؛ فإن ولدت له فالولدٌ مسلمٌ حرٌ بإسلامها لا سبيل 
عليه؛ لأنّه من مالكهاء وإن مضت على الكتابةٍ فمات التصرانيُ 
فهيّ حرّة بموته وييطلٌ عنها ما بقيّ عليه من الكتابةٍ وها مالها 
ليس لورثته منه شيءٌ؛ لأنه كان ممنوعا من ماما بالكتابقٍ ثم 
صارت حرَّةٌ فصاروا ممنوعينٌ منه بحريتهاء وإن ولدت وعجزت 
أخدذ بنفقتها وحيل بينه وبينَ إصابتهاء فإذا مات فهي حرّة وتعملٌ 
له ما تطيقٌ وله ما اكتسبت وجنى عليها. 

و القو ل الثاني : أن النصرا اي إذا كاتبَ عبده المسلم بشيء 
يحل فالكتابة جائرة؛ فإن عجر بيع عليه. 

وكذلك إذا اختارٌ العجرٌ بع م عليف وإذا أذى عتقه وكانَ 
للنصرانيٌ ولاؤه؛ لأنه مالك معتق» وإذا كاتبه كتابة فاسدة بيع ما 
لم يد فيعتق؛ فإن أدّى فعتق بالأداء فهر حر وولاؤه للتصراني» 
ويتراجعان بقيمةٍ العبد مملوكاً وتكونٌ للتصراني' عليه دينً. 

قال: وجناية عبد النصراني والجناية عليه وولدوء وولد 
مكاتبته في الحكم إذا ترافعوا إلينا مشلُ جنايةٍ مكاتب المسلم 
والجناية عليهء وولده لا يختلفون في الحكم. 


-١‏ كتابةٌ الحربيّ 


قال الشافعيٌ رضي الله عنه: وإذا كاتب الحربيُ عبده في 
بلادٍ الحربيه ثم خرجا مستأمنين أثبت الكتابة بينهما إلا أن يكون 
السيْدٌ أحدث لعبده قهراً على استعباده وإبطال الكتابق» فإذا فعل 
فالكتابة باطلة» ولو كاتب مسلمٌ في بلاد الحرب والعبدٌ مسلم »أو 
كافرٌ كانت الكتابة ثابتةً كهي في بلاهٍ الإسلابء ولو أحدث له 
المسلمٌ قهسراً بطل به الكتابة؛ أو أدى إلى المسلم فاعتق والعبدُ 
مسلم» أو كافرٌء ثم قهره المسلم فسباه لم يكن له ذلك» وكان حرا 
أن الكتابة أمان له منه إن كان كافراً وعتق تام إن كان مسلماء أو 
كافرًء ولو كان العبدُ كافراً ف فيعتق بكتابةٍ المسلم» ثم سباه المسلمون 
يكن رقيقا؛ لأ له أماناً من مسلم بعنقه لياه ولو كان اعتقه 
كافر بكتابة» أو غير كتابةٍ فسباه المسلمون كان رقيقاً؛ لأنه لا أمان 
له من مسلم فالّذي أعتقه نفسه يسترقٌ إذا قدرٌ عليه. 

ولو أن حرياً دل إلينا بأمان فكاتب عيده عندنا والعبدٌ 
كافرٌ فأرادٌ أن يحرج به إلى بلادٍ الحرب وتحاكما إلينا منعته من 
إخراجه» ووكلٌ من يقبضشٌُ نجومة» فإذا أدَى عتَقَ»؛ وكان ولاؤه 
للحربي وقيل لهُ: إن أردث المقامٌ في بلاج الإسلا م فأسلم» أو أذ 
الجزية إن كنت تمن تؤخذ منه الجزية» وإنّما تركناك تقيمٌ في بلاد 
الإسلام للأمان لك وإنك مال لا جزية عليك. 


ولو كاتب الحربيُ عبداً له في بلادٍ الإسلامٍ أو الحربيه ثم 
خرجا مستآمنين» ثم لحق السَّيْدُ بدار الحرب فقتل أو مات 
فالمكاتبُ محال يؤدّي نجومةٌ» فإذا قبضت دفعت | إلى ورثةٍ الحربي؛ 
أنه مال له كان له ماله ولول مت الي ول يقتلء ولكنه سبي 
والمكاتبُ ببلاد د الإسلام لم يعتق ى المكاتب» وم تبطل كتابته بسي 
السَيِّ ولو سي سيّدُ المكاتبو لم تبطل الكتابة وكان المكاتبٌ 
مكاتباً بحاله؛ فإن أدّى فعتق نظرت إلى سيّده الذي كاتبه؛ فإن كانَ 
قل حين سبي أو من عليدء أو فوديّ به فولاؤه لسسيده الذي كاتبةء 
وإن كان استرقّ فمات رقيقاً لم يكن له ولاؤه وعتقّ المكاتبُ» 
وكان لا ولاءً له ولا يجورٌ أن أجعل الولاءً لرقيق» وإذا لم يجز أن 
يكن الولاءٌ له لم يج أن يكون الولاءُ لأحار بسببه ولد ولا سيّدَ 
لهُ» ولو أعتق سيْدٌ المكاتب نَ بعد ما استرقً كان ولاؤه له؛ لأنه قد 
اعقك رصاز قن يصاع أن بكزة له وله بلخرية. 

فإن قيل: فكيف تجعلٌ الولاءَ إذا أعتقّ سيّده لسَيدٍ له» وقد 
رق؟ 

قيل: بابتداء كتابته» كما أجعل ولاءً المكاتب يكاتبه الرجل» 

ثم بوث اليد فيعتق المكاتبُ بعد موت سيّده بسنينَ لسيّده؛ لأنه 

عفد كته والكتاباً جائة لف ولول بدع الي شنا غيره ولح 
لاعملك شيئاً. 

فإن قيل: فكيف لم تبطل كتابته حينَ استرق سيّده؟ 

قيل: لأنّه كاتبه والكتابة جائزة» ولا يبطلها حادث كانّ من 
سيّده كما لا تبطلٌ الكتابة بموته السّيّدِ ولا إفلاسه ولا الحجر 
عليه فإذا كاتب الحربي عبده في بلاد الإسلام ورجمع السَيْد إلى 
دار الحرب فس وأدى المكاتبث الكتابة والحربي رقيق» أو قد مات 
رقيقاء فالكتابة لجماعةٍ أهل الفيء من المسلمين؛ ؛لأنه لايملكُ لها 
إذا بطل أن بملك سيد المكاتب» وإذا لم يجز بسأن صارٌ رقيقاً بعد 
الحرَيّة أن بملك مالاً لم يجز أن يملكه عبدُ سيّده له ولا قرابة له 
ولو قتلّ السَيّدُ أو سبي فمنْ عليه قبل يجري عليه رق أو فودي 
به لم يكن رقيقاً في واحدر من هذه الأحوال ورد ماله إلى سيّده في 
بلادٍ الحربي كان» أو في بلادٍ الإسلام؛ فإن مات ردٌ على ورثته. 

وإن استرق سيد المكاتبي» ثم عتق» ففيها قولان: أحدهما: 
أن يدفم إليه إذأ مكاتبتة وإن مات قبل يدفم إليه دفعَ إلى ورثته؛ 
أنه كان مالا موقوفاً له م يملكه مالكه عليه؛ لأنه مال كان له 
أمانُ فلم يج أن نبطلّ أمانه ولا ملكه ما كان رقيقاً ولا سيد دونه 
إذا ل علكه اهو فلما عتقّ كانت الأمانة مؤدَاةٌ إليه إذا كان مالكا؛ 
فكان منوعاً منها إذا كان إذا ضرب إليه ملكها غيره عليه كما 
ورّث الله عزّ وجل الأبوين» فلمًا كانَ الأبوان مملوكين لم يجز أن 
يورثا؛ لأنْه يملكُ مالهما مالكهماء ولو عتقّ الأبوان قبلَ موت 
الولدٍ ورثا. 


4- كتاب المكاتب 


-١7‏ كتايةٌ المرتدٌ من المالكينَ والمملوكين 


١5ا/ك‎ 


فإن قيلَ: فقد ملك بعضّ هذا المال قبل عتق السَيّي قيل: 
كان موقوفاً ليس لأحد بعينه ملكه كما يوقفُ مال المرتدٌ ليملكه 
هرء أو غيره إذا لم يرجع إلى الإسلام. 

والقول الثاني: أنه إذا جرى عليه الرّقّ فما أدّى المكاتبُ 
لأهل الفيء؛ لأنهم ملكوا ماله بأن صار غيره مالكاً له إذا صارٌ 
رقيقا. 

ولو كان العبدٌ لح بدار الحربو» فلم يحدث له السَيْدُ قهر 
ا 
الحرب وأدّى المكاتبُ بهاء ولم يحدث له السيدُ قهراً وخرجا إليناً 
كان حرًاً. 

ولو دخلّ إلينا حربي وعبده بأمان فكاتبة ثمّ خرج الحربي 
إلى بلادٍ الحربه ثم خرج عبده وراءه أو معه فأحدث له قهراً 
بطلت الكتابة. 

وكذلك لو أدَى إليه» ثم استعيدة» ثم أسلما معاً في دار 
الحرب كان عبداً له كما يحدث 0 قهرُ الحرٌ ببلادء فيكونُ له عبداً. 


ولو دخل الحربي إلينا يأمان» م كاتي عبد شم خمرج 
الحربي | إلى بلاج الحرنسج ”2 ثم أغارٌ المشركون على بلادٍ الإسلام 
فسبوا عا خربي» م امتطله موث كال على ملام الخربي؛ 
لأنه كان له أمانُ كما لو أغاروا على نصراني فاستعبدوة ثم 
استنقذه المسلمونّ كان حراً؛ لأنه كان له أمانٌ. 

وكذلك لو أغاروا على الحربي ببلادٍ الإسلام» وقد دحل 
بأمان فسبوه فاستنقذه المسلمون كان له أمانة» ولو أقامٌ مكاتبُ 
الحربي في أيديهم حنّى ير به نهم لا يؤديه كان للحربي إن كان 
في بلادٍ الإسلامء أو بلادٍ الحربب أن يعجّزه؛ فإن عجّزه بطلت 
الكتابةه إوإن لم يعجزه فهر على الكتابق وهذا كله إذا كانت كتابته 
صحيحة فأمًا إذا كانت كتابته فاسدة يشرط فيها أو كاتبه على 
حرام مثلّ الكتابة على الخمر والختزير» وما أشبه هذاء فإذا صارٌ 
إل المسلمين فردّه مولاه أفسدوا الكتابة. 


؟5-- كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 

قال الشافعي رضي اللّه عنه إذا اند الرَجل عن الإسلام 
فكاتب عبده قبل أن يقففَ الحاكم ماله فكتابته جائزة. 

وكذلك كل ما صنم في ماله فأمره فيه جائرٌ كما كان قبل 
الرَدَى فإذا وقفَ الحاكم ماله حتى يموتء أو يقتلَ على الرَدَّةٍ 
فيصيرَ ماله يومئ فيثاء أو يتوب» فيكون على ملكه لم تجز كتابنةٌ» 
وإذا كاتب المرتد عبده أو كاتبه قبل يرتد» ثم ارد فالكتابة ثابتة. 

قال: ولا أجيرٌ كتابة السّيّدِ المرتدٌ ولا العبدٍ المرتدٌ عن 
الإسلام إلا على ما أجيرُ كتابة المسلم؛ وليس ولام واحار منهما 


كالتصرانيّين. 

ومن لم يسلم قط فيتركُ على ما استحلٌ في دينه مالم 
يتحاكم إليناء ولو تأ السيدُ المرتدُ من مكاتبه المسلم أو المرتدٌ 
كتابة حراماً عتقّ بها ورجمٌ عليه بقيمته. 

وكذلك كل كتابةٍ فاسدة تأداها منه عتقّ بها وتراجعا 
بالقيمةٍ كما وصفت في الكتابةٍ الفاسدةء ولو لحي السَيّدُ بدار 
أ الحربب وقف الحاكمُ ماله وتأدّى مكاتبته فمتى عجر فللحاكم 
ردّه في الرّق. ا 

ومتى أدَى عتق» وولاؤه للّذي كاتبُ وإن كان مرتداً؛ لأنه 
لمالكُ العاقدُ للكتابة» وإذا عجر الحاكمٌ المكاتبَ فجاءً سيّده تائباً 
فالتعجيرُ تام على المكاتب إلا أن يشاءً السّيّدُ والعبدٌ أن يجدّدا 
الكتابة. 

وإذا وقفّ الحاكم ماله نهى مكاتبه عن أن يدفم إلى سيّده 
شيئا من نجومهء فإذا دفعها إليه لم يبرئه منها وأخذه بهاء ولو أن 
رجلاً كاتب عبداً له فارتدٌ العبدُ المكاتبُ وهرّ في دار الإسلام؛ أو 
لح بدار الحرب فهرَ على الكتابةٍ بجلها لا تبطلها اردق 

وكذلك لو كان العبدُ ارتد أوَلآه ئمّ كاتبه السيدُ وهرّ مرتادً 
كانت الكتابة جائزة اقامٌ العبدُ في بلادٍ الإسلام؛ أو لحق بدار 
الحربه فمتى أدّى الكتبة فهرَ حي وولاؤه لسيّده ومتى حل نهم 
منها وهو حاضرٌ أو غائب» ولم يؤذه فلسيّده تعجيزة» كما يكونٌ 
له في المكاتب غيرٌ المرتدء وإذا قتلّ على الرَّدّةه أو مات قبل أداء 
الكتابة فماله لسيّدهِ ولا يكونٌ مال المكاتب فيئاً بلحوقه بدار 
الحرب؛ لأنْ ملكه لم يتم عليهء وما ملك المكاتبُ موقوف على أنْ 
يعتقء فيكون له أو يموت» فيكونٌ ملكا لسيّده وسواءٌ ما اكسب 
ببلادٍ الحربء أو بلادٍ الإسلام؛ فإن مات,. أو قدل وهو مكاتبٌ 
فهو ملك لسيّده ه امسلم الذي كاتبه لا يكو فيئاً ولا غنيمة» ولو 
أوجف عليه مخيلء أو ركاب لأنه ملك ليد المسلم» ولو ارد 
المكاتبُ ولحقَ بدأر الحربب بشيء فوقعٌ في المقاسمء أو لم يقع فهو 
لسيّده وماله كله. 

وكذلك لو أسرّء ثم سبي كان لسيّده. 

قال الشافعي: فإن أدّى فعتق وهر مرتدٌ ببلادٍ الحرب فسيّ 
فهر وماله غنيمةٌ؛ لأنْه قد تم ملكه على ماله غير آله إن ظفَرٌ به 
وهرَّ مكاتبٌ» أو حرٌ استتيب؛ فإن تاب وإلا قل مكاتباً وماله 
سيد وإن عرض قبل أن يقل أن يدفم إلى سيّده ماله مكانه 
أجبرٌ سيّده على قبضه وعتقّ وقتل» وكان ماله فيش وإن لم يدفع 
حتّى يقتلّ فماله كله لسيّده إذا كان سيّده مسلماً. 

ولو كان السَيْدٌ المرتدٌ والمكاتب المسلم؛ فإن عجر المكاتبٌ 
وقتل السَيْدء أو مات على الْرَدَةٍ فالمكاتب وماله فيء؛ لآننه مال 


/ا/ا ١‏ 
للمرتدّء وإذا أدَى فعتقّ فما أدَى من الكتابةٍ فمال المرتدٌ يكونٌ 
فيئأء وما بقيّ في يده فمالٌ العبد الذي عتق بالكتابة لا يعرض له. 

وإذا كاتبَ الرجل عبدة ثم ارد عن الإسلام فما قبضَ في 
ردّته من كتابته قبل يحجرَ عليه فالمكاتب منه بريءٌ» وما قبض بعد 
الحجر منه فللوالي أخذه بنجومد ولا يبرئه منه؛ فإن أسلم المولل» 
وقد أقرّ بتبضه منه أبرأه الواللي فما قبض المولى منه إن كانَ قبضَ 
منه في الرّدَةٍ نجماء ثم سأله الوالي ذلك النجمء فلم يعطه إيَاه 
فعجّزه وأسلمٌ المرتدٌ الغى التعجيرٌ عن المكاتب؛ كن 
عاجزاً حيث دفمّ إلى سيّده وهوّ يخالفُ الحجورٌ في هذا الموضع 
لأنْ وقف الحاكم ماله نما كان ا 
عنه بأن يموت قبل يتوس» ولم يكن عليه ضررٌ وتاب في وقفه عنه 
ألا ترى أنه ينفقٌ عليه منه ويقضي منه دينه وتعطى منه جنايتة 
وهذا دليلٌ على أنّه في ملكه. 

وإذا ارتدٌ العبدٌ عن الإسلام وكاتبه سيّده جازت كتابته؛ 
فإن لحق بدار الحرب ومعه عبد آخرٌ في الكتابةٍ أخذت من الآخر 
حصيته وعتقّ من الكتابة بقدرو» ولم يؤخذ من حصة المرتد 0 

وكذلك الأمةٌ المرتدة تكاتب؛ فإن ولدت في الكتابة فمتى 
عجزت فولدها رقيق ومتى عتقت عتقوا. 

وإذا سبي مكاتب مسلم فسيده أحق به وقمّ في المقاسم أو 
لم يقع» وإن اشتراه رجلّ في بلادٍ الحربو بإذنه رجع عليه بما اشتراه 
به إلا أن يكون أكثرٌ من قيمتو» وإن اشتراه بغير إذنه لم يرجع عليه 

وإذا كاتب العبد وهرّ في بلادٍ الحرب فخرج العبدُ مسلماً 
وترك مولاه بها مشركاً فهر حر ولا كتابة عليه. 

وكذلك لو خرج مسلماً وهر مكاتب؛ فإن كان سيّده 
مسلماً في بلادٍ الحرببيه فلا يعت بخروجهء وهرّ على ما كان عليه 
في بلاد الحربي» ولو خرج سيْدٌ المكاتب بعده بساعة لم يردٌ في 
اق ولم يكن له ولاؤه؛ لأنه لم يعتق» ولو كاتبَ مسلمٌ عبدا له 
مسلماً فارتد قبل اَي ثم ارتد السيذء أو ارتد السَي ثمارتدٌ 
العبد» أو ارتدًا معأ فسواءً ذلك كلف والكتابة بحالهما؛ فإن أدى 
المكاتب إلى السيدِ قبل أن يوقف ماله عتق» وسواءً رجم المكاتبُ 
إلى الإسلامء أو لم يرجع إذا أذى إلى السَيَدِ في أن يعتقَ العبدٌ 
بالأداء وكلّ حال. 

وكذلك سواءً رجمٌ السَيْدُ إلى الإسلام؛ أولم يرجع في أن 
يعتقّ العبدٌ بالأداء» ولو جاءً العبدٌ إلى الحاكم» فقَالَ: هذه كتابتى 
فاقبضها؛ فإن سيّدي قد ارتد لم يكن له أن يعجّلَ بقبضها حتَى 
ينظر؛ فإن كان مرتذا قبضها واعتقهُ اووقفها؛ فإن رجعٌ سيّده إلى 
الإسلام إليه الكتابة» وإن لم يرجع حتى مات» أو قتل على الردَةٍ 


-١‏ العبدٌُ يكوث للرّجل نصفة فيكاتبة ويكون له 


8- كتاب المكاتب 


كانت الكتابة فيئاً كسائر ماله. 


١‏ العبدٌ يكون للرّجل نصفهُ فيكاتبة» ويكون 
لهُ كلَّهُ فيكاتبُ نصفه 

قال الشتافعي: رضي اللَّهِ تعالى عنه: وإذا كان العبدٌ نصفه 
حر ونصفه لرجل فكاتب الرّجلُ نصفه فالكتابةٌ جائزة؛ لأن ذلك 
جميعٌ ما يملكه منهء وما بقيّ مملولكٌ لغيروه ولو كان له نصفُ عبار 
ونصفه حر فكاتب العبد على كلّه كانت الكتابة باطلة» وكانٌ 
شبيهاً بمعنى لو باعه كلّه من رجل؛ لأنه باعه ما يملكُ. وما لا 
يملك؛ فإن أدّى المكاتبُ الكتابة على هذه الكتابةٍ الفاسدةٍ عتقّ 
وتراجعا في نصفه كما وصفت في الكتابة الفاسدق ولو كان له 
نصفه فكاتبه على ثلثبه كانت الكتابة فاسدة؛ لأنه كاتبه على ما لا 
يملكُ من فإذا كاتبه على ما يملك من وما بقيّ منه حر بأن عنقّ 
جارٌ نصفاً كانَ أو ثلثاء أو أكثرٌ فإذا كاتبه على ماهر أقلٌُ مما 
يمل منه فالكتابة باطلة كالرجل يكونٌ له العبُ فيكاتبُ نصفه. 

قال: ولو كان لرجل نصف العبدٍ ولرجل نصفه قد دبّره أو 
أعتقه إلى أجلء أو أخدمة» أو كان في ملكه لم يحدث فيه شيا 
فكاتبه شريكه لم تجز الكتابف وإِنَما منعني إذا كان العبدٌ بكماله 
لرجل فكاتب نصفةُ أو جزءاً منه أن الكتابة ليست بعتق بناتٍ 
فاعتقه كلّه عليه بالسَتق ولا يجورُ أن أجعله مكاتباً كله وإنما 
أكاتبٌُ نصفه فليسَ العبدٌُ في ملكه بحال فأَنفُدٌ الكتابة؛ لأن العبد 
إذا كوتب منمٌ سيّده من ماله وخدمتهء وإذا كاتب نصفه لم يستطع 
منعه من ماله وخدمته ونصفه غيرٌ مكاتبي» وإذا قاسمه الخدمة لم 
يتم للعبل كسبٌ» ول يبن ما اكتسب في يوم سيّده الذي يخدمه فيه 
وفي يومه الذي يتركُ فيه لكسبدء وإذا أرادّ السّفْرَ لم يكن له أن 
يسافر؛ لأنه بمنعُ سيّده يومة» فلا يكونٌ كسبه تاماً فلذلكَ أبطلت 
الكتابة فيه. 

قال الشافعي: وإذا ترافعا إلينا قبلَ أداء الكتابة أبطلنا 
الكتابة وإذا أبطلناها فما أدّى منها إلى سيّده فهر مال وإذا ل 
يترافعا إلينا حتى يودي المكاتبُ عق كلّه ورجعٌ عليه السّيّدُ 
بنصفب قيمته؟ لأنه إِنْما أخرج منه التصف على الكتابة الفاسدة. 
فلا يرجم بأكثرٌ من النصف؛ ؛ لأن النصف الثاني عتقّ عليه بإيقاعه 
العتنّ على النصف بالكتابة؛ فكان كرجل قال لعبار لهُ: نصفك 
حر إذا أعطيتني مائة دينار فأعطاه إيّاها عمّقَّ العبدُ كلّه؛ لأنه مالك 
له وإذا اعتق منه شيئا عتق كله ولو كانت المسالةً بجالها فمات 
السيّدُ قبل يتأدّى منه بطلت الكتابة» ولو تأدّى منه الورثة لم يعشق؛ 
لأنهم ليسوا بمالكه الذي قال لهُ: إذا أدّيت إيّ كذا فأنت حر. 

وكذلك كل كتابةِ فاسدةٍ مات السّيِّدُ قبل قبضها فقبضها 


4 كتاب المكاتب -١‏ العبدٌ ب 


الورثة بعد موته يعتق المكاتبُ بها لا وصفتء وما أخذوا منه 
ناك فقا وهذا كعبدٍ قال لَه: سيدة: لحت تدرف 
حاب يي ل لل سيا »فلا يعتق؛ لأنه 
وإذا كاتب الرّجلٌ عبده كتابة غير جائزة» ثم باعه قبل 
الأداء فالبيمٌ جائرٌ؛ لأنْ الكتابة باطلة. 
وكذلك إذا وهبة» أو تصدّق به أو أخرجه من ملكه بأيّ 
وكذلك إذا أجره فالإجارة جائزةٌ. 
وكذلك إذا جنى فهر كعبد لم يكاتب يمر في أن يفديه 
متطوّعاأء أو يباعٌ في الجناية. 


١‏ العبد بين اثنين يكاتبة أحدهما 


أخبرنا الربيعٌ: قال: قال الشتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: إذا كان 
العبد بِينَ رجلين فليس لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه أذنّ أو لم 
يأذن؛ لأنّه إذا م ياذن له فشرط السّيّدِ لعبده في التصف الذي 
كاتبه على حمسي إيلاً ؛ انها ) جرال أن ياعة اسن 
حتّى يأخذ شريكه مثلها فتكون كتابته على سين ولا يعد يعتقّ إلا 
بما 


0 


وإذا أخذ الخمسينَ فلشريكه نصفهاء ولا يعتقٌ العبدٌ بخمسة 
وعشرين» وإنما أعتى مخمسين» ولا يجوز أن يعتق بأداء خمسين لم 
تسلم لسيّده الذي كاتبه. 

قال: وإذا أذن له أن يكاتبه فهر مثلٌ أن لم يأذن له من قبل 
أن إرادته أن يكاتب نصفه لا تزيل ملكه عن نصفه هر وإذا لى 
يزل ملكه عن نصفه هو فليس للذي كاتبه أن يتأدّى منه شيئا إلا 
وله نصفه. 

ولو قال لهُ: تأداه ما شئت ولا شيء لي منه كان له الرّجوعٌ 
فيه من قبل أنه أعطاه مالا يملك من كسب العبدء فإذا كسبه 
العبد؛ فإن أعطاه إَِاهِ حيتت بعلم شريكه وكم هوّ وإذنه جارٌ له 
وله الرجوعٌ ما لم يقبضه شريكة فأمًا قبلَ كسبه أو قبل علم 
الشريك وتسليمدء فلا يجوز ولا يجورٌ أن يكاتبه بإذنه إلا أن يأذن 
له في كتابة العبد كله فيكون الشّريكُ وكيلاً لشريكه في كتابته 
فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين؛ فإن كاتب رجلٌ عبداً 
بغبر إذن شريكه على سين فاذاها لبه فلشسريكه نصفهاء ولا 
يعتقٌء وإن أدّاها إلى سيّده الني كاتبه وأذى إلى سيده الذي م 
يكاتبه مثلها عتق؛ لأنه قد أدّى إليه خسينَ سلّمت» ويتراجم 
الْسَيْدٌ الذي كاتبه والمكاتبُ بقيمةٍ نصفه؛ لأنه عتقّ بكتابةٍ فاسدة؛ 
فإن كان ثمنْ نصفه أقلّ من سين رجمّ عليه العبدٌ بالفضل على 


بِينَ اثنين يكاتبة أحدهما مثاد5١‏ 


الخمسينَ» وإن كان أكثرٌ من حمسينَ رجع عليه السَيْدُ بالزّائدٍ على 
الخمسينَء ولو أرادٌ شريكه في العبد الذي لم يكاتب أن ينم عتقه 
بأن يقول: لا أقبيضُ الخمسينّ لم يكن لهُ» وقبضت عليه؛ لأنه قد 
أدّى إليه مثلَ ما أدّى إلى صاحبهء وإن كان السَيْدٌ موسرا ضمنٌ 
لشريكه نصف قيمتهء وكان العبدُ حرا كلّه؛ لأنه أعتىّ ما ملك من 
عبار ولآخرٌ فيه شرلٌ. 

قال الشافعي رحمه الله عالى: وإن كان معسراً عت نصيه 
منهُء وكانّ المالك على نصيبه منه كما كان قبل الكتابة» ولو أن 
شريكه حينَ أعتق أعتقٌ نصيبه منه كانّ العنَقٌ موقوفاً؛ فإن كان 
افك الول ووبيرا فلآ قمقة لاعتو عليه كله ركان 41 
ولاؤةُ» وإن كان معسراً عتى على الشّريك ما أعتقّ 
ولاؤه بينهماء وهكذا لو كان العبدٌ بينَ ثلاث أو أربعت أو أكثر. 

وإذا كان العبدٌ بينَ اثنين فكاتيه أحدهما بإذن صاحبف أو 
بغير إذنه» ثم كاتبه الآخرء فالكتابةٌ كلها فاسدة؛ ؛ لأن العقد الأول 
فاسدٌ فكذلك العف الداني» ولا تجورٌ كتابة العبي بين الاثنين حتى 
يجتمعا جميعاً على كتابته يجعلانها عقداً واحداً ويكونان شريكين 
فيها مستوي الشركة ولا خيرٌ في أن لا يكون لأحدهما في الكتابة 
أكثرٌ مما للآخر. 


-١©‏ العبدُ بينَ اثنين يكاتبانه معا 


نّ منة وكانٌ 


مأ خبَرَنًا الربيع: قال: أَحْبْرَنَا الشافِعِي رمه 

اللّه تعالى قال: َخبرنا عَبْدُ اله بْنُ الْحَارش عَن ابن جُرَيْجٍ 

.قال: قلت لِعَطَاء: مُكَانَب بين قوم َأَرَادَ أن يُقَاطِعْ بَعْضَهُمْ 

قال: لا إلا أن يَكُون لَهُ مِنَ الْمَال مِثْلُ مَا قَاطَمَ عَلَيْهِ هَؤُلاء. 
[أخرجه البيهقي(١٠١/99”)]‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وبهذا نأخذ» فلا يكونٌ لأحدٍ 

. من الشركاء في المكاتبي أن يأخذ من المكاتب شيئًا دون صاحبه؛ 

فإن أخذه فهر ضامنٌ لنصيب صاحبه منهُه وشريكه بالخيار في أن 

يتبعَ لكاتب ويتبعَ | م لكاتب الّذي دفمّ إليهء أو يتبع المدفوعٌ إليى 


ولا ببرأ الكاتببُ حتى يقبض كل من له فيه حق جميع حصته في 
كتابته. 

وإذا كان العبدُ بينَ اثنين فكاتباه معاً كتابة واحدة فالكتابة 
جائزة ليس لواحدٍ منهما أن يأخذ منه شيئاً دون ضاحبهء وما أذ 
أحدهما دون صاحبه فهر ضامنٌ له حتى يؤدّيه إلى صاحبدء وإن 
يعتق؛ لأنّه لم يسلّم له 


ما أدّى إليه حنّى يقبضَ صاحبه مثلةُء أو يبرئً المكاتبُ من مئله؛ 
فإن فعل عتق 


أدَى إلى أحدهما جميعٌ نصيبه دون صاحبه لم ب 


قَ المكاتب» ولو أذنٌ أحدهما لصاحبه أن يقتبضص من 


1١5ا/6‎ 


5- ما تجوز عليه الكتابة 


8- كتاب المكاتب 


المكاتبب دونه فقبض جميعَ حصّتهء ففيها قولان. 

أحدهما: أن لا يعتقّ المكاتب؛ لأنْ لشريكه الرّجوعَ عليه 
بما أخذٌ منهُ: وإذنه له أن يقبض ما لم يكن في يدي السَّيِّدِ فيعطيه 
ياه إذنه بما ليس يلك فله الْرَجوعٌ فيه. 

والآخر: يعتق ويقوم عليه 

قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كان المكاتبُ بين اثنين 
فعجرٌ عن نهم من نغجومه فأرادٌ أحدهما إنظارة وآن لا عجره 
وأرادٌ الآخرٌ تعجيزه فعجّزه فهرَ عاجرٌ والكتابةٌ كلّها مفسوخةء 
ولا يكونُ لأحدهما إثباث الكتابةٍ وللآخر أن يفسخها بالعجز» 
كما لا يكونٌ له أن يكاتب نصببه منه دونٌ صاحبه. ّ. 

ولو أن عبداً بين رجلين فكاتباه معأ على نجوم متلفةٍ فحل 
بعضها قبل بعضء أو على غبوم واحدة بعضها أكثرٌ من بعض 
كانت الكتابة فاسدة» ولو أجزت هذا أجزت أن يكاتبه أحدهماً 
دون الآخرء وذلك أنّهما في كسبه سواء» فإذا لم يأخذ كل واحارٍ 
منهما ما أذ صاحبه م تبز الكتابةه وإذا أدّى إليهما على هذا 
فعتقّ رجمٌ كل واحلر منهما عليه بنصفب قيمته ورد إليه فضلاً إن 
كان أخذه وتراجعا في فضل ما أخذّ كل واحدر منهما من العبدٍ 
دون صاحبه. 1 

وإذا كان العبدُ بين اثنين» فقالَ أحدهما: كاتبداه معأ على 
ألفيء وقالَ الآخرٌ: على ألفين وادّعى المكاتبُ ألفاً تحالف المكاتب 
دمعي الكتابة على فين وفسخت الكتبةُ ولو صدق لكاتب 
صاحب الألفين والألفي فقال: كاتني أحدهما على ألفب والآخرٌ 
على ألفين فسخت الكتابةٌ بلا بمين. 

ولو قال المكاتب: بل كاتباتي جميعاً على ألفين؛ فإن صدّقه 
صاحبُ الألفي فالكتابة ثابتة» وإن قال: بل على ألفهٍ وحلفَ 
الذي ادّعى ألفين» فالكتابة مفسوخةٌ ولو كاتباه معاً على ألفيء 
فقالَ: قد أذيتها إلى أحدكما وصدقاه معاً لم يعنق حتى يقبضَ 
الذي لم يؤدُ إليه خحسمائةٍ من شريكد. أو يبرئه منهاء فإذا قبضها أو 
أبرأه منها برئً وعتقّ العبدء وذلك أن القابضّ الألفَ مستوفي 
لنفسه خمسمائةٍ لا تسلّمٌ له إلا بان يستوئيّ صاحبه مثلها وهوّفي 
الخمس المائة الباقيةٍ كالرّسول للمكاتب لا يبرا المكاتبُ إلا 
بوصوها | إلى سيّدوء ولو كاتباه على ألفب فادّعى أنه دفعهنا إليهما 

معاً وأقر له أحدهما | بجميع المال وأنكرٌ الآخرٌ أحلف المنكرٌ فإذا 

حلف عتق نصيبةٌ الذي أقر من العبلي ورج على شريكه بنصفم 
الخمسمائة» ولم يرجم بها هرّ على العبد؛ لأنه يقر فيه أن العبدَ قد 
أذّى إلى صاحبه ما عليهء وأنّ صاحبه يأخذها منه بظلم» ولا يعتق 
عليه النصفضٌ الباقي؛ لأنْ العبد يقر أنّه برية من أن يعدي عليه 


بدعوأه أنه عتقّ على صاحبه» وإن أذى إلى صاحبه التصف الباقي 


عتقّ» وإن عجر رد نصفه رقيقأً» وكانّ كعبر لصاحبه نصفه فكاتبه 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ولو أن مكاتباً بِينَ رجلين أقرٌ 
أحدهما أنّ المكاتب دفمٌ إليهما نصببهما فعتدقّ وأنكرٌ شريكه 
حلف شريكه ورجمٌ على الذي أقرٌ فاخ نصف ما في يديه وتأداه 
الآخدٌ ما بقيّ من الكتابةٍ كما وصفت في المسألة قبلها؛ فإن أنكرٌّ 
المكاتبُ أن يكون دفعَ إلى المتكر شيئاً م يحلف ورجم المتكرٌ على 
المقرٌ فاخذٌ نصفت ما أقرّ بقبضه من ولو ادّعى المكاتبٌ مع هذا 
أنه دفع م الكل إلى أحدهماء فقالَ المدّعى عليه: بل دفعته إلينامعاً 
حلف المدّعى عليه وشركه صاحبه فيما أخذّ وأحلفت الذي يبرّئه 
المكاتبُ لشريكه لا للمكاتب؛ فإن حلف برئ. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كانَ المكاتبُ بين اثنين 
قاذ احايقنا لماح بان يقيفر اميه لانت هن لاق عير 
لكاي أو ما شتواك بوطها ما فى يده ذن اذل تفي إن م 
يكن استوفى المأذونُ له جميع حقه من الكتابة. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإن كان المأذونُ له استوفى 
جميع حقه من الكتابق» ففيها قولان» فمن قال يبور ما قبض» ولا 
يكن لشريكه أن برجع فيشركه فيه فنصيبٌ شريكه منه حر ويقومٌ 
عليه إن كانّ موسر وإن كان معسراً فنصيبه منه حر فبإن عجر 
فجميمٌ ما في يديه للّذي بقيّ له فيه ارق وإنما جعلت ذلك له؛ 
لأنه يأخذه بما بقي من الكتابةٍ إن كان فيه وفاءٌ عتقّ بد وإن لم 
يكن فيه وفاء أخذه بما بقيّ من الكتابة وعجّزه بالباقي منةُء وإن 
مات فامالُ بينهما نصفان يرثه ريه بقدر الجزية الي فيها وياخل 
هذا ماله بقدر العبوديّةٍ فيد» والقولٌ القاني: لايعتقء ويكونٌ 
لشريكه أن يرجم فيشركه فيما أذنَ له بده وهوً لا يملكه فأخذٌ 
الذي له على الح وإذنه له بالقبض وغيرُ إذنه سواةٌ؛ فإن قبضة» 
ثم تركة فإنما هي هبةٌ وهبها له تور إذا قبضها. 


5 ما تجوز عليه الكتابة 


أخبرنا ابيع بن مليمان قال: قال الشافعيٌ رحمه الله 
تعالى: أذنَ اللّه عر وجل بالمكاتبة تبي وإذنه كله على ما يحل فلمًا 
كانت المكاتبة تالفةَ حال الرّقّ في أن السيدَ يمنمُ مالَ مكاتبي. وأن 
مكاتبه يعتقٌ بما شرط له سيّده إذا أدّاه كان بيناً أن المكاتبة لا تجورُ 
إلا على ما تجررز زُ عليه الببوعٌ والإجارات بأن تكون بثمن معلومٍ 
إلى أجل معلوم ويعمل معلوم وأجل , معلومء فما جا بين الحزيين 
المسلمين في الإجارة والبيع جاؤ بينَ امكاتبو وسيدوه وما رد بين 
الحرين المسلمين في البيع والإجارة رد بينَ المككاتبه وسيده فيما 
يملك بالكتابة لا يختلفُ ذلك فيجورٌ أن يكاتبه على مائة دينار 


84 كتاب المكاتب 


موصوفةٍ الوزن والأعيان إلى عشرٍ سنن وأوّلُ المّنِيِنَ سنةٌ كذا 
وآخرها سنة كذا تؤدّي في انقضاء كل سنةٍ من هذه العشرٍ السّنِينَ 
كذا وكذا ديناراء ولا باس أن تجعل الدنانيرٌ في السَنِنٌ غتلفة 
فيؤدّي في سنةٍ دينارأء وني سنةٍ حمسينَ» وفي سنةٍ ما بينَ ذلك إذا 
سمّى كم يؤدّي في كل سنةٍ ولا خيرَ في أن يقول: أكاتبك على 
ماثةٍ دينار تؤديها في عشر سنين؛ لأنها حيتئفر تحل باتقضاء العشر 
السّنِينَ فتكونٌ نجماً واحداء والكتابةٌ لا تصلحُ على نهم واحلبء أو 
تكونٌ تحل في العشر السَنِينَ» فلا يدري في أوَّها تحلُ أو في آخرها. 

وكذلك لا خير في أن يقول: أكاتبك على أن لا عضي 
عشرٌ سنِينَ حتى تؤدَي إل مائة دينار. 

وكذلك لو قال: تؤدي إل في عشر سنينَ مائة دينار كيف 
يخف عليك؛ غير أن العشرّ السِّينَ لا تنقضي حنَّى تؤقيهاء وذلك 
أنهما لا يدريان حينئنر كم يؤدّي في كل وقتم. 

وكذلك لا خيرٌ في أن يقول: أكاتبك على مائةٍ دينار» أو 
على ألفي درهم؛ وإن سمّى لها آجالاً معلومة؛ لأنه لا يدري 
حينئنر على أي شيء الكتابة. 

وكذلك لو قال: أكاتبك على ماثةٍ دينار تؤديها إليّ كل سن 
عشرة دنائرٌ على أَنَلكَ تدفع إل عند رأ كل سنةٍ بالعشرة 
الدّنائيرٌ مائتي درهيء أو عرض كذا ل يجز من قبل أن المكاتبة 
وقعت بعشر دناتيرٌ في كل سه وأنه ابماعَ بالعشرة دراهم» 
والعشرة دين فابتاع دراهم ديئاً بدنانيرٌ دين» وهذا حرام من جهاته 
كلها. 

وكذلك إن قال: ابتعت منك إذا حلّت عرضاً؛ لأنْ هذا 
دين بدين والدّينُ بالدين لا يصلحٌ وزيادة فساو من وجه آخرّء 
ويمور أن يكاتبه بعرض وحده ونقلوه وإذا كاتبه بعرض لم يجر إلا 
أن يكونّ العرضٌ موصوفاً والأجلٌ معلوماً كما لآ يجورٌ أن 
يشتري إلى أجل إلا إلى أجل معلوم وصفةٍ معلومةٍ يقام عليهماء 
وإذا كان العرضُ في الكتابة لم يجز إلا أن يكون كما يكون في أن 
سادق العرض جر لا يتليانة نإل كان المترفن م ثياباً قال: 
وب مرويّ طوله كذا وكذا وعرضه كذا وصفيق» ل أو رقيق جيذ 
يوفيه إياه في موضع كذا؛ فإن ترك من هذا شيئاً م تجز الكتابة عليه 
كما لا يجوز أن يسلف فيه إلا هكذا. 

وهكذا إن كان العرضُ طعاماً أو حيواناء أو رقيقاء أو ما 
كان العرض؛ فإن كان من الرقيق قال: عبد أسودُ فرّاني من جنس 
كذا أسودٌ حالك السُوادٍ أمردٌ مربوع» أو طوالء أو قصير بريه 

من العيوب» وإذا كان من الوبل قال: جمل ثني» أو رباع مسن نعم 

بنى قلان أحمرء أو جون غير مودن بريء من العيوب» ويوفيه إياه 
في موضع كذا وقت كذا؛ فإن ترل من هذا شيئاً م تجز الكتابةٌ إلا 


7- الكتابة على الإجارة 


١5م٠‎ 


أن يتركَ قوله برئّ من العيوس فإنما له برئّ من العيوبيء وإن لم 
يشترط ذلك» وسواءٌ كاتبه على عروض منفردةٍ أو عروض ونقار 
يجوز ذلك كله كما يبور أن يبيعه دارا بعرضٍ ونقار إذا كان كل ما 
باعه معلوماً وإلى أجل معلوم. واللّه تعال الموقق. 


7 الكتابةٌ على الإجارة 


قال الشافعي رحمه اللّه: والإجارة تَلّكُ ما تملك به البيوعٌ 
إذا شرع فيها مع الإجارة فإذا كاتب الرّجِلُ عبده على أن يعمل 
له عملا بيده معلوما فاخذ فيه حينَ يكاتبه ويجعلَ عليه أن يؤديّ 
معةء أو بعده في نجم آخرّ مالا ما كان كانت الكتابةٌ جائزة» وإن 
كاتبه على أن يعمل له عملاً ما كان العمل ولم يجعل عليه بعد 
العمل مالا يأخذه لم تجز الكتابةٌ عليثي وذلك أن العمل إن كان 
واحدأء فهر هم واحدٌ. 

والكتابة لا تجورٌ على نم واحار في مال ولا غيروه وإن 
كاتبه على أن يعمل له من يومه عملاً وبعد شهر عملاً آخرّلم جز 
الإجارة بعد وقت من الأوقات» ونح لا نميرُ أن يستاجرٌ الرجلٌ 
على أن يعمل له بعد شهر عملاً؛ لأنّه قد يحدث عليه بعد الشهرٍ 
ما يمنعه العمل من مرض وموتو وحبس وغيروه والعملٌ باليلد 
ليس بمال مضمون يكلف أن يان به وقد يقدرٌ على المال 
مريض» ولا يقدرٌ على العمل به ولو كاتبه على أن يبي له دارأء 
وعلى المكاتب جميعٌ عمارتها وسمّى له درعاً معلومٌ الارتفاع 
والعرض والموضع من الذّاره وسمّى ما يدخلٌ فيها من اللينء 
وقدر اللبن والحجارةٍ كان كعمله بيده لا يجوز إلا أن يكون يأخذه 
في ذلك حينّ يكاتب ويكونٌُ بعده شيءٌ من المال يؤديه إليه لما 
وصفت من أن استتخارٌ العمل لا يجو ولو كاتبه على أن بخدمه 
ورا فأخد فيه حينَ يكاتبه ويؤدّي إليه شيثاً بعد الشّهر جاز. 

ولو كاتبه على أن يخدمه شهراً حينَ كاتبه وشهراً بعد ذلك 
يجز؛ لأنه ضرب للخدمة أجلاً لا يكونٌُ على المكاتبه فيه 
خدمة» وهذا كما لا يبور أن يستاجرٌ حرا على أن يؤخرٌ الخدمة 
شهرأء ثم يخدمكُ ولو كاتبه على أن يخدمه شهرأً حتى يكاتبة ثم 
يوفيه لبناء أو حجارة» أو طينا معلوما بعد شهر كان هذا جائزاء 
وكانَ هذا كالمال. ١‏ 

ولو كاتبه على أن يخدمه شهراء ثم يعطيه مالا بعدُ فمرض 
ذلك الشّهرٌ انتقضت الكتابة» ولم يكن له أن يعطيه أحداً يخدمه 
مكانه ولا عليه لو أراد ذلك السَيْدُء كما لو استأجرّ حرًا على أن 
يخدمه شهرا فمرض في الشهر لم يكن عليه ولا له أن يخدمه غسيره 
وانتقضت الإجارة» ولو كاتبه على نموم مسمَةٍ ةِ على أن يخدمه 
بعد التجوم شهراً أو يعملَ له عملاً بعاد ذلك كانت الكتابة 


١54١ 


8 الكتابةٌ على البيع 


8- كتاب المكاتب 


فاسدةٌ» فإن أدى ما عليه وخحدم» أو عمل عتىّ وتراجعا بقيمة 
المكاتب وحسب للمكاتب ما أعطاه وأجرّ مثله فيما عمل له 
وتراجعا بالقيمةٍ» ولو كاتبه على مائةٍ دينار على أن يؤدّي إليه في 
كل شهر عشرة ويعملٌ له عند أداء كل نجم يومأ أو ساعة شيئا 
معلوماً كانت الكتابة فاسدةٌ التأخير العملء ولو كاتبه على مائةٌ 
يؤدّي إليه في كل سنة عشرة ويعطيه ضحيّة؛ فإن وصف الضحيّة 
فقال: ماعزة ثيه من شياه بلد كذاء أو شياه بني فلان يدفعها إليه 
يوم كذا من سنةٍ كذاء فهر جائرٌ والشّاة من الكتابةء وإن قال 
أضحيّة فلم يصفها فالكتابة فاسدة؛ أن الفحيّة تكون جذعة 
من الضّأن وثنيّةٍ من المعزء وما فوقهماء فلا يجوز هذا كما لا يجورٌ 
في البيرع» وإن كاتبه على مائة ديدار في عشرٍ سني وعشرين 
ضحيّة بعدها كل ضحيّة في سنقٍء ووصفف الضّحايا لم يعنق إلا 
بأداء آخر الكتابٍ الضحاياء والضّحايا نجومٌ من نجوم كتابته لا يعتق 
إلا بان يؤدّيها قال: وإن كاتبه على شيء معلوم وضحايا أهله ما 
بلغ أهله عن كل إنسان ضحية موصوفة» وإن زادوا زادت عليه 
الضحاياء وإن نقصوا نقصت الضحاياء فالكتابة فاسدة لأنها 
حيتت على غير شيء معلوم. 

وإن قال لُ: ابن لي هذه الدَارَ بناء موصوفاًء أو عِلّم لي هذا 
الغلام» أو اخدمني شهراً أو اخدم فلاناً شهراء أو ابلغ بلدَ كذا أو 
انسج ثوب كذا وأنت حر ففعلٌ ذلك فهرَ حر وليس بمكاتبي» 
وله أن يبيعه قبل أن يفعلة» وإن مات سيد العبدٍ قبل أن يفعله 
فالعبدٌ ملوك وهذا مشل قوله إن دخلت الدَارٌ آنت حر أو 
كلمت فلاناً فأنتَ حنٌ وهكذا إن قال لهُ: أعطني مائة دينار وأنت 

حرٌ؛ فإن أعطاه إياها فهر حر وإن أرادَ ببعه قبل أن يعطيه إياها 

فذلك له ولا يكونُ شيءٌ من هذا كتابة) نما الكتابة النجومٌ 
بعضها بعدَ بعضء ولو كاتبه على أن ضمنّ له بناءً دار ويحاط 
بصفةٍ بنائها عليه عمارتها حتى يوفيه إناها قائمةً على صفته 
وسمى معها دنانيرَ يعطيه إيّاها قبلهاء أو بعدها كان هذا جائراً؛ 
لأنْ هذا ضمانُ عمل عمله بعدهٌ أو لم يعمله يكلّفُ كما يكلف 
المال ومعه نجم غيره. 

وكذلك إن كاتبه على ضمان بناء دارين ييني إحداهما في 
وقت كذا والأخرى في وقت كذا كانت هذه كتابةٌ جائزة ولِيسَ 
هذا كالعمل بيده إلى أجل معلوم وهوّ إذا كاتبك أو استاجرٌ حرا 
على أن يعمل بيده لم يكلّف أن يانيّ بغيره يعمل له وإذا ضمنَ 
عملاً كلف أن يوفيه إيّاه بنفسهء أو غيروء واللّهِ تعالى أعلم. 


الكتابة على البيع 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا عقدَ الرّجَلُ كتابة عبسده 
على مائةٍ دينار منجّمةٍ في عشر سنينَ على أن باعه السيّدُ عيداً له 


معروفاً فالكتابةً فاسدة من قبل أن البيعَ معهاء وهكذا لو كاتبه 
على مائة على أن يهب له الرّجَلُ عبداً كانت الكتابةٌ فاسدة» 
وكانَ هذا كالبيع» ولا يشبه هذا أن يكاتبه على أن يعمل له 
المكاتبُ عملاًء فإِنٌ ذلك كله شيءٌ يعطيه ياه المكاتبُ من الكتابةٍ 
ككتابته على دنانيرٌ وعبد وماشية» وهذا بِيمٌ وكتابةً والبيع لام لا 
يشبه الكتابة؛ لآن الكتابة لا تلز العبد لزومٌ تين الكتابةٌ متى 
شاء العبدُ تركها وفيه أن كان لثمن العبل حصّة من الكتابةٍ غيرُ 
معلومةٍ وغيرُ لازمةٍ لكل حال وللكتابةٍ حصّةٌ معلومة؛ لأن لها من 
ثمن العبدٍ نصيبأه فلم يجز من جميع هذه الجهانته ولو كان في 
يدي عبد عبدٌ فكاتبه سيده مال ديار منجَمةٍ على أن يشتريّ نه 
ذلك العبد بعشرة دنائيرَ لم تجز الكتابة من قبل أنه لما باه العبد 
على أن يكاتبه كان العبدُ مالا من مال السسيد لا يجورُ له شراؤة» 
ولى أإطلث على“ الجر مله كما كنت مبطله لو اشتراة بلا شرط 
كتابةً كنت زدت على المكاتب في كتابته؛ لأنه لم يرض أن يكاتب 
على مائةٍ إلا وله على السَيّدِ عشرة» ولو أثبت ثمنه على السَيدٍ 
كنت قد أثبتْ عليه أن اشترى ماله بمالهه وهذا تا لا يثبت عليه 
بحال» ولو كان كاتبه كتابة صحيحة:» ثم اشترى السَيْدُ من مكاتبه 
والمكاتبُ من سيّده كان الشّراءٌ جائزاً؛ لأنّ السَيّْدَ حينتل تمنوعٌ مسن 
مال مكاتبو» وليس بجمنوع من مال عبده قبل الكتابة ألا ترى أن 
العبدَ يكاتب سيّده فيأخل” سيّده ما كان بيده من المال قبل الكتابة» 
واللّه سبحانه؛ وتعالى أعلم. 


84 كتابة العبيدٍ كتابة واحدةٌ صحيحة 


0- أَحبرَنا الرّبِيع: قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِي رحمه 
الله تعالى قال: أَْبرَنا عبْدُ الله ين الْحَارشِ عَن ابن جْرَيْجٍ 
قال: قال عَطَاءً: إِنْ كَائَبْت عَبْداً لك وَلَهُ ينون يَوْمِيِذٍ فَكَائَبَكَ 
عَلَى نَفْسِِ وَعَلَيْهمْ قَمَاتَ أَبُوهُمْ أوْ مَات مِنْهُمْ ميت فَقِيمَتَهُ 
يَرْمَ يَمُوتُ توضّعٌ مِنّ الكِنَايَة وَإِنْ أعغتقته. أَوْ بَعْض بَنِيهِ 
فَكذَلِكء وَقَالَهًا عَمْرُو بْنّ ديثار. 

قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وهذا إن شاءً الله تعالى كما 
قال عمرو بن دينار وعطاءٌ إذا كان البنونَ كباراً فكاتبَ عليهم 
أبوهم بأمرهم فعلى كل واحدٍ منهم حصّته من الكتابة بقدر قيمته 
فآيهم مات أو عتقّ وضع عن الباقينَ بقدر حصته من الكتابةٍ 
بقيمته يومٌ تقعٌ عليه الكتابة لا يوم يموت ولا قبل الموتي ويعدٌ 
الكتابة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان لرجل ثلائة أعبة 
فكاتبهم على مائةٍ منجّمةٍ في سنينَ على أنهم إذا أدُوا عتقواء 


- كتاب المكاتب 


فالكتابة جا: ئزة والمائةٌ مقسومةٌ على قيمة العلائةه وإن كان أحدهم 
قيمته ماثة دينار والآخران قيمةٌ سين سين فنصفُ المائةٍ من 
الكتابةٍ على العبلد الذي قيمته مائةٌ ونصفها الباقي على العبدين 
اللَذِينِ قيمتهما حسون حمسون على كل واحاو منهما خمسةً 
وعشرون» فآيهم أدَى حصّته من الكتابةٍ عدق وأيهم عجرّ رد 
رقيقاًء ول تتتقض كتابة الباقين» وإن قال الباقون: نحن نستعمله 
ونؤذي عنه فليس لهم ذلك» وأيهم مات قبل أن يؤدّيَ حصته من 
الكتابةٍ مات رقيقاً وماله لسيّده دون الَذينَ كاتبوا معه ودونٌ ورثته 
لو كانوا أحراراً ودونَ ولده لو كانوا مه في الكتابة؛ لأنه مات 
رقيقاء وإذا أدّوا إلى اليد نجمين فيهما ستّون دينارء فقالوا: أدّينا 
ليك عن كل رجل عشرينَ فهر كما قالوا وييقى علي اللَذِينِ 
عليهما ححسون عشرة دنائيرَ على كل واحلو منهما خمسةٌ؛ وعلى 
الذي عليه خسون ثلائون دينارء وإن قال الذي عليه خسون: 
أذيناها على قدر ما يصيبناء وقالَ الآخران: بل على العددٍ دون ما 
يصيبناء فالقول قولٌ اللذين عليهما الخمسر ن؛ لأن الأداءة من 
0 
غير ذلك. 

وهكذا لو مات أحدهم, أو اثنان منهم كان الأداء على 
العددٍ لا على ما يصيبهما إذا اختلفت قيمتهم» وإذا كاتبهم على 
ما وصفنا أدَى كل واحدٍ منهم بقدر ما يصيبه. 

فإن أدوا على العددٍ فأرادَ اللَّذان أديا أكثرّ ما يصيبهما 
الرّجوعَ فيما أدّياء وقالا: تطرّعنا بالفضل لم يكن هما لا رجوعٌ إذا 
قيض الث وإن ل يقبهة فلهما أن اعت ما 1 مل علييماء 
وإن تصادق العبيدُ والسَيْدٌ على أنهما أدّيا عن صاحبهما كان لهما 
أن يرجعا به على السيد؛ لأنه ليس للسَّيّدٍ أن ياخذ منهما شيئاً 
على غير أنفسهماء وقد أخذّ منهما شيئاً ههنا عسن غيرهماء ولو 
كان السيدُ شرط عليهم أن يؤدّوا إليه في كل نجم ثلاثئين ديناراً 
على كل واحدٍ منهم عشرة كان جائزء وكسانٌ عليهم أن يؤدّوها 
كذلك فيؤدَيَ كل واحدو منهم عشرة نجمين» ثم ييقى على اللّذِينِ 
قيمتهما حمسون مسة دنانيرَ إلى الوقت الذي شرطها إليهِء وعلى 
الذي قيمته مائة ثلانون إلى الوقتو الذي شرطها إليها؛ فإن جعل 
حل النجوم واحداً كان محل الخمسةٍ الباقية على كل واحدٍ من 
العبدين حل الثلائينَ التامَةٍ على الآخر كأنه جعل النجومٌ إلى 
ثلاث سنينَ يدون إليه كل واحلو عشرة في السّنتين الأولبين» وما 
بقي بقيّ على كل واحار أدَاه في السّنةٍ القلشةٍ إذا ين هذا في أصل 
الكتابة. 

ولو أدوا إليه على العددء فقالَ اللّذان أدّيا أكثرَ ما يلزمهما 
: توم بهار عن غبمنا م يكن خناء وكا فسا أن سب 
ذلك هما من النجم الذي يلي النجمَ الذي أذيا فيه إن شاءل 


٠‏ ما يعتق بِهِ المكاتب 


١58 
وكانَ على الذي أدَى أقلُ تا يلزمه أن يؤدّيَ ما يلزمه؛ فإن لم‎ 
يفعل فهر عاجزٌء وإن عجر فلسيده إبطالُ كتابته عند الحاكم وغير‎ 
الحاكم إذا أحضره فأشهد عليه أن نجماً حل وسألَ أن يؤقّيه إليهه‎ 
فقال: لا أجده فأشهد أنه أبطلٌ كتابتة» فكتابته مفسوخة وترفمُ عن‎ 
الذي معه حصته من الكتابة؛ ويكونٌ عليهما حصتهما؛ فإن سألا‎ 
أن يحب لهما أداؤه لم يكن ذلك لما لآنه أدَاه عن نفسه لا‎ 
عنهماء وما أخدّ السَيّدُ منه حلالٌ له؛ لأنه أخذّ عن الكتابة» فلمًا‎ 
عجرٌ كان مالا من مال عبده ومالٌ عبده ماله ولو لم يعجزء ولكنه‎ 
أعتقه رفعت عنهما حصته من الكتابق» ولم يعتقا بعتقه.‎ 

وكذلك لو اعتقه بحنثه أو على شيء أخذه منه يصح له لم 
يفسد ذلك كتابتهماء ولم يضع عنهما من حصتهما منها شيئاء 
وسواءً كاتب العبيد كتابة واحدةً فسمّوا ما على كل واحلر منهم؛ 
أو لم يسمّواء كما سواءً أن يباعوا صفقة فيسمّي كم حصّةٌ كل 
واحل منهم من القّمنِء أو لا يسمي فالكتابة عليهم على قدر 
قيمتهم يومٌ يكاتبون» ولا ينظرٌ إلى قيمتهم قبل الكتابة ولا بعدهاء 
وسواءً في هذا كان العبيدٌ ذوي رح أو غير ذي رحو أو رجلا 
وولدةٌ» أو رجلاً وأجنبيين في جميع مسائل الكتابة. 

فإن كاتبَ رجل وابنان له بالغان فمات أحدُ الاثنين وترلكٌ 
مالأ أو الأب وبقيّ الابنان وترك مالا قبل أن يؤدّي فماله لسيده 
ويرفعم عن المكاتبينَ معه حصته من الكتابقه وأيهم عجر فلسيّده 
تعجيزه وأيهم شاءً أن يعجر فذلك لهُ» وآيهم أعتق السَّيْدُ فالعتق 
جائرٌ وآيهم أبرأه ا عليه من الكتابةٍ فهرٌ حر وترفم حصته مسن 
الكتابة عن شركائه» وأيهم أدّى عن أصحابه متطوعا فيعتقوا معا 
لم يكن له أن يرجم عليهم بما أذى عنهم؛ فإن أدى عنهم بإذنهم 
رجعٌ عليهم بما أدى عنهم؛ فإن أذى عن ائنين بأمر أحدهما وغير 
أبر الأعن رجتع على التي الذى سه بامر: ول بويع طلنى 
صاحبه. 


٠‏ ما يعتق به المككاتب 


أخبرنا الرّبِيعٌ: قال: قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وجمامٌ 
الكتابةٍ أن يكاتب الرجل عبده أو عبيده على نجمين فأكثرٌ بمال 
صحبح يل بيعه وملكة كما تكوث البيوعٌ الصحيحة بالحلال إلى 
الآجال المعلومةء فإذا كان هكذاء وكانٌ تن تجوز كتابته من 
المالكينٌ ومن تجوز كتابته من المملوكين كانت الكتابة صحيحة؛ 
ولا يعتقٌ المكاتبٌ حتّى يقول في المكاتبة: فإذا أدذيت إل هذا 
ويصفه فأنتَ حرٌ؛ فإن أدّى المكاتبٌ ما شرط عليه فهرَ حر 
بالأداء. 

وكذلكَ إذا أبرأه السَّيِّدُ تا شرط عليه بغير عجز مسن 


؟مىول 
المكاتب فهوّ حر لأنّ مانعه من العتق أن يبقى لسيّده عليه دين 
من الكتابة. ١‏ 

فإن قال: قد كاتبتك على كذاء ولم يقل لهُ: إذا أدّيته فأنت 
حر لم يعتق إن أدّاه. 

فإن قال قائل: فإن الله عر وجل يقول: #فَكَائَبرهُم إن 
عَلِمْتمْ فيهم يرأ» قيل: هذا ثَا احكمَ الله عر وجل جملتةٌ إباحة 
الكتابة بالتتزيل فيه وأبان في كتابه ان عتقّ العبد نما يكونٌ بإعتاق 
سيدو إِيَاة فقالٌ: لتَكفَارنَهُ إِطْعَمُ عَشرَة مَسَاكِينَ م مِنْ أَوْسَطِمَا 
تَطْعِمُونَ مْلِيكم كرف َو تحير رَكبَقِ4؛ فكان بين في كتاب 
الله عزُ وجل أن تحريرها إعتاقهاء وأ عتقها إِنَما هر بان يقولَ 
للمملوك: أنت حر كما كان بأ في كتابه الله عر وجل (إِذَا 
نَحَحْتمُ لْمُؤنَاتٍ َم طَلقَمُومُنْ» أن الطّلاقٌ إنماهوَ بإيقاعه 
بكلام الطّلاق المصرّح لا التعرض ولا ما يشبهُ الطَّلاقَ هكذا 
عامّة من جمل الفرائض أحكمت جملها في آي وأبينت أحكامها في 
كتاب أو سئقٍ أو إجماعء فإذا كاتبّ الرجلُ عبد وم يقل: إن 
ديت إل فأنت حر وأدّى» فلا يعت وذلك خراج أذاة إليف وكل 
هذا إذا مات السَيْدء أو خرس؛ ولم يحدث بعد الكتابةٍ ولا معها 
قولء إن قولي قد كاتبتك إِنما كان معقوداً على أنّك إذا اديت 
فأنت حر فإذا قال: هذا فأدّى فهرَ حرٌ؛ لأنهُ كلام يشبهُ العنقّ 
كما لو قال لهُ: اذهبه أو اعتق نفسك يعني به الحرية عتقّ» وكما 
لو قال لامرأته: اذهي أو تقنعي يعنى به الطّلاقَ وقعّ الطَلاقٌ» 
ولا يقعُ في التعريض طلاق ولا عتاقٌ إلا بأن يقول: قدعقدت 
القول على نيةٍ الطّلاق والعتاق. 


5 حمالة العبيد 


5-537 أَبرنًا الرّبيعٌ: قال: أَخبرَنًا الشَافِعِيُ رحمه 

اللّه تعالى: قال: أَعْيّرَنًا يد الله 2 الخارش عن لبن جُرَيْج 

مَيُيَكمًا ل رد 000 

ار ْمَك بن مُوسىه وَقَالَ رَعَامَةً: يَعْنِي حَمَالَة. [أخرجه 
البيهقي(١ 37/١‏ ”1)7] 

*4 75 أَخبْرَنًا الربِيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي رمه 

اللّه تعالى قال: أَخبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارش عَن ابن 3-9 

قال: قلت لِعَطَاء: كاتبت عَبْدَيْنِ ِي وَكتَبّت ذَلِكَ عَلَيهِمَا 

قال: لايثرز في يدك ركالها سليماة بخ ثوب غال ابْنُ 

جُرَيْجٍ فَقَلْت لِعَطَاء لِمَ لا يَجُو رُ؟ قال: من أجل أنّ أحدهما 


- حمالةٌ العبيد 


8 كتاب المكاتت 


لو أفلسَ رجع عبداً ل يملك منك شيا فهرَ مغرمٌ للك هذا من 
أجل أنه لم يكن سلعة يرج منك فيها مال قال: قلت لهُ: فقال لي 
رجلٌ: كاتب غلامك هذا وعليْ كتابتةٌ» ففعلت: ثم مات» أو 
عجر قال: لا يغرمٌ لك عنه» وهذا مثلٌّ قوله في العبدين. [أخرجه 
البيهقي(١٠١/7377)]‏ 

قال الشتافعي: وهذا إن شاءً اللّه كما قال عطاءٌ في كل ما 
قال: من هذا. 

قال الشافعيّ رمه الله تعالى: ولا يجورُ أن يكاتب الرّجلٌ 
عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض؛ لأنه لا يجورٌ للمكاتب 
أن يغبت على نفسه ديئاً على غيره لسيّده ولا لغيرو» وليس في 
الحمالةٍ شيء يملكه العبدث ولا شيء يخرج من أيديهما بإذنهما 
ويقبض؛ فإن كاتبوا على أن بعضهم حملا عن بعض فأدُوا عنقا 
بكتابة فاسدةٍ ةِ ورجع السيْدُ بفضل إن كان في قيمتهم؛ فأيهم أذى 
متطوّعاً عن أصحابه لم يرجع عليهم. وأيْهم أدّى بإذنهم رجعَ 
عليهم؛ ولا يجوز لأحر أن يكاتبّ عبده على أن يحمل له رجل بما 
عليه من كتابته حرا كان الرَجلٌ؛ أو عبدا ماذون لك أو غير ماذون 
له؛ لأنّه لا يكو للسيدِ على عبده بالكتابة دين يش يبت كثبوت 
ديون الناس» وإِن الكتابة ؟ شىءٌ إذا عجرٌ المكاتبٌ عن أدائه بطل 
عنةه وم يكن له ذمَة يرتجمٌ بها الحميل عليه. 

قال: وإن عقدَ المَيّدُ على المكاتب كتابةً على أن فلاناً 
حميل بها وفلانُ حاضرٌ راض» أو غائبٌ» أو على أن يعطيه به 
حميلاً يرضاه فالكتابة فاسدةٌ؛ فإن أذى المكاتب الكتابة فالمكاتبٌ 
حر كما ب و 0 
يؤدّها بطلت الكتابةه وإن أرادٌ المكاتبٌ أداءها فللسيدِ أن يمتنع من 
قبولها منه؛ لأنها فاسدة. 

وكذلك إن أرادَ الحميل أداءها فَللسَيْدٍ الامتناع من قبولهاء 
فإذا قبلها فالعبدٌ حرّء وإذا أدّاها الحميلٌ عن الحمّالةٍ له إلى السَيّدٍ 
فاراد الرجوعٌ بها على السَيلو فله الرجوعٌ بهاء وإذا رجمٌ بهاء أو لم 
يرجع فعلى المكاتب قيمته للسيّد؛ لأنه عت بكتابة فاسدةٍ ويجعل 
ما أخذ منه قصاصا من قيمة العبدء وهكذا كلما أعتقت العبدَ 
بكتابةٍ فاسدةٍ جعلت على العبد قيمته بالغة ما بلغت وحسبت 
للعبدٍ من يوم كاتب الكتابة الفاسدة ما أخذّ منه سيّدمُ ولا يجورٌ 
للرّجلٍ أن يكاتبّ عبده على أن يحمل له عبد له عنة ولا يجورٌ 
أن يحمل له عبده عن عبار له ولا عن عبده لغيره ولا عمن عبار 
أجني؛ لأنه لا يكونٌ له على عبده دين ثابتُ بكتابة ولا غيرها. 

قال: ولا يور أن يكاتب العييدٌ كتابة واحمدة على أن 
بعضهم حملاء عن بعضء ولا أن يكاتب ثلائة أعبدٍ على مائةّ 
على أنّه لا يعتقٌ واحدٌ منهم حنّى يَؤْدُوا المائة كلّهاة لأ هذه 


8- كتاب المكاتب 


9 الحكم في الكتابة الفاسدة 
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كالحمالةٍ من بعضهم عن بعضء فإذا كاتبّ تب الرجِلُ عبديثء أو 
عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعضء أو كاتب اثنين على مائةٍ 
على أنه لا يعن واحدٌ منهما حتّى يستوف السَيّدُالمائة كلّها 
فالكتابة فاسدة؛ فإن ترافعاها نقضتء وإن م يترافعاها فهي 
منتقضةٌ وإن جا العبدان بالمال فللسيدِ رده إليهما والاشهادٌ على 
نقض الكتابةٍ وترك الرّضا بهاء فإذا أشهد على ذلك فله أخد المال 
من أيهما شاء على غير الكتابة؛ أنه مال عبدو؛ أو عبديه واصح 
له أن يبطل يبطلّ الحاكمٌ تلك الكتابة وإن أذ مسن عبيده ما كاتبوه 
عليه على الكتابة الفاسدة عتقوا وكانت عليهم قيمتهم له يحاصّهم 
بما أخذ منهم في قيمتهم؛ ولو كاتب عبد أو عبيده على أرطال 
خمرء أو ميتةٍ أو شيء محم فأدوه إليه عتقوا إذا كان قال لهم: فإن 
دنم إِيْ كذا وكذا فأنتم أحرانٌ ورجعٌ عليهم بقيمتهم حالّة 
وإنما خالفنا بِينَ هذا وبينَ قوله: إن دخلتم الذَارَ أو فعلتم كذا 
نانتم أحرارٌ إن هذه يِِنْ لا بيعَ فيها محال بينهم وبين وإن كاتبهم 
على الختمرء. ما يحرم وكل شرطر فاسار في بيع ب يقع العتق بشرطه 
أن العتق واقعٌ بوه وإذا وقمٌ به العتق لم يستطع رد وكان كالبيع 
الفاسدر يقبضه مشتريه ويفوث في يديه فيرجعٌ على مشتريه بقيمته 
بالغة ما بلغت؛ ويكونُ شيء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال 
لا يقاصٌ بوه وإن أخذه منه شيئاً يحل ملكه قاص به من ثمن 


البيع الفاسد. 
7 الحكم في الكتابةٍ الفاسدة 


أخبرنا الرَبيع: قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكلٌُ 


قلت: إنها فاسدة فأشهد سيّدُ المكاتب على إيطالها فهئىّ 
باطلةٌ. : 

وكذلك إن رفعها إلى الحاكم أبطلهاء وإن أشهدَ سيد 
المكاتب على إبطاهاء أو أبطلها الحاكم, ثم أدّى المكاتبٌ ما كان 
عليه في الكتابة الفاسدةٍ لم يعتق كما يعتق لو لم تبطل؛ فإن قال له: 
إن دخلت الدّارَ فأنت حر ثم قال: قد أبطلت هذالم يبطل 
والكتابة بِيعٌ يبطلٌ» فإذا بطل فأدّى ما جعلّ عليه فقد أدّاه على 
غير الكتابةٍ ألا ترى أنه إن قال: إن دخلت الدَارَ وأنت لابسْ كذا 
فانت حرٌء أو دخلت الدارَ قبل طلوع الشّمس فانت حرٌ لم يعتق 
إلا بأن يدخلها لابساً ما قال وقبلَ طلوع الشّمس فكذلك لا يعتق 
المكاتب؟ لأنه نه لم يتأدٌ إذا أبطلها منه على ما شرط له من العتتق إذا 
أبطلهُ» ومن أعتق على شرط لم يعتق إلا بكمال الشّرط. 

وإن كان كاتب السيدُ عبده كتابة فاسدة» فلم يبطلها حتى 
أذى ما كاتبه عليه فهوّ حرٌ؛ لأنه اعتقد على شرط عليه ذاه فإن 


كان ما دفعَّ إليه المكاتبٌ حراماً لا ثمنَ له رجعٌ السَيدُ على 
لكاتب يجميع قيمته عبداً يوم عتق لا يوم كاتبه؛ لأنه إنما خرج 
من يديه يوم عتقّ» وإن كان ما أدَّى إليه ما يحل وكان معه شرط 
يفسدُ الكتابة أقيمَ حميمٌ ما أدّى إليه والمكاتبُ يوم يق العتق عليه 
بأي حال كان المكاتبُ لا يوم الحكمء ولا يومَ الكتابق» ثم تراجعا 
بالفضل كأن تأدّى منه عشرينَ ديناراً أو قيمتهاء وهو كتأدّي 
عشرينٌ ديناراً وقيمة المكاتب مال دينار فبرجعٌ عليه السيْدُ بشمانينَ 
ديناراًيكونُ بها غرياً من الغرماء يحاص غرماءه بها لا يدم عليها 
ولا هم عليه؛ لأنّه دين على حر لا كتابة. 

ولو كانت قيمة المكاتب عشرينَ ديناراً فأدّى إلى السَيّدٍ مائة 
رجمٌ المكاتبُ على السيْدِ بشمانينَ» وكان بها غريماًء وإذا كاتب 
الرّجلٌ عبده كتابة فاسدة» فمات السَيّدُ فتأدّى ورثته الكتابة عالمينَ 
بفسادٍ الكتابة» أو جاهلينَ لم يعتق المكاتب؛ لأنهم ليسوا الْذِينَ 
قالوا: أنت حر بأداء كذا فيعتق بقولهم؛ وبأن الكتابة فاسدة فما 
أدّى إليهم عبدهم وهو غيرٌ مكاتب فهو من أموالهم بلا شرط 
يعتق به عليهم. 

قال الشتافعيئ رحمه الله تعالى: ولو تأداها السَّيّدُ بعد ما 
حجر عليه لم يعتق عليه من قبل أنه إنما يعتق بقول السّيّدِ أذاهاء 
فيكونٌ كقوله أنت حر على كناء فإذا كان محجوراً لم يعدق بهذا 
القول؛ لأنُ الشرط الْأوّلَ في الكتابة فاسدٌء ولو كان صحيحاً لزمه 


بعد الحجر وذهاب العقل. 
وكذلك لو كاتبه كتابة فاسدة وهرّ صحيحٌ» ثم خبلَ السَيّدُ 
فتأدّاها منه مغلوباً على عقله لم يعتق 


ولو كانّ المكاتبٌُ تبولاً فتأدّاها السَيْدُ والسَيدُ صحيح عتقّ 
بالكتابة» ووكلَ له القاضي وليا يتراجعان بالقيمةٍ كما كان المكاتبُ 


راجعاً بها؟ لأن كتابة لعب المخبول فاسدةً فما تأدّى مده اسيك 
فإنما يتأذى من عبده وإيقاعه العتقّ له واقع. 


“7 الشرطٌ الذي يفسدٌ الكنابة 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا شرط الرّجِلُ على 
مكاتبته» أو مكاتبه أنه إذا أدَى إليه ما طابت به نفسه عتق أو أنه 
لا يعت إلابما طابت به في نفس سيّدوه فالكتابة في هذا كلّه 
فاسدةٌ ولو كاتبه على نجوم بأعيانها على أنه إذا أدَى فهر حر بعد 
موت سيّده فادّاها كان مدبرا» وكان لسسيده بيعة وليست هذه 
كتابة إنما هذا كقوله: إذا دخلت الدَارَ فأنت حر بعد موتي فله 
ببعه قبل أدائها وبعدة؛ وإذا كاتبه على مائة دينار يؤدّيها في عشر 
سيين؟؛ ؛ فإن أدّى منها حمسينَ معجّلة في سند فالكتابة فاسدة؛ لأنه 
إلى غير أجل» ولو أدّى الخمسينٌ الأخرى لم د يعتق؛ لأنه لم يقل: 


نمل 
فإن أدّيت فأنت حرٌ؛ فإن شاءً السَيّدُ أعتقة وإن شاءً لم يعتقدٌ ولم 
يكن شيءٌ من هذا كتابة؛ فإن أدّى العبدُ بعد موت سيّده لم يعتق 
العبدٌ على بني سيّدوء وكانَ هذا كالخراج» ولسيّده بيعه في هذاء 
وفي كل كتابة. ْ 

قلت: إنها فاسدة. 

وكذلك لو كاتبه على مائةٍ دينار يؤديها في عشر سنن في 
كل سنةٍ كذاء ولم يقل» فإذا أديتها فانتَ حر كان هذا خراجأً؛ فإن 
أدّاها فلِيس بحر. 

وكذلك لو قال لهُ: إن أدّيت إل مائة دينار فأنت مكاتب» 
وسواءً في هذا كله قال: إذا أدّيت عتقت» ادم يقله؛ فإن أدّى 
الماكة الدينار فليس بمكاتب تبره لأنّه جعله مكاتباً بعد أداء المائق ولى 
يسم كتابًا فكان هذا ليس بكتابة من وجهين 

ولو قال: إن اذيت إن مائة دينار فأنت مكاتبٌ على مائة 
دينار تؤذيها في ثلاث سنينٌ في كل سنةٍ ثلثها فآدّى إليه ماثة ديار 
م يكن مكاتبء وليسَ هذا كقوله: إن دخلت الدَارَ فأنت حر وإن 
أدذيت إل مائة دينار فأنت حر لأن الكتابة ببيع السَيدٍ العبدٌ نفسه 
أشبه آلا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: إن أعطيتني عشرة دنانين 
فقد بعتك داري بمائقه فأعطاه عشرة دنانير لم تكن داره بيعاً له 
بمائٍ ولا غيرهاء ولا يكونٌ بينهما بسع حتى يحدثا ببعاً مستقبلاً 
يتراضيان بوه فكذلك الكتابة لا يكوثٌ العبدُ مكاتباً حتَى يحدئا 
كتابة يتراضيان بها. 


؟- الخيارٌ في الكتابة 


قال الشافعي رمه اللّه تعالى: ولو كاتب الرَجلُ عبده على 
أن للسسيّدِ أن يفسخ الكتابة متى شاءً ما لم يؤدٌ العبدُ كانت الكتابة 
فاسدة» ولو شرط السيْدُ للعبد فسخ الكتابة متى شاءً كانت الكتابة 
جائزة؛ لنْ ذلك بيلو العبليه وإن لم يشترطه العبدٌ آلا ترى أن العبد 
لا يعت بالكتابة دون الأداء» ولم يخرج من ملك السَيدِ خروجاً 
تام فمتى شاءً ترك الكتابة. 

أو لا ترى أن الكتابة شرط أثبته الممّيّدُ على نفسه لعبده 
دونة» فلا يكونٌ للسَيّدٍ فسخه. 

©6-. اختلاف السَيّدٍ والمكاتب 

قال الثافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا تصادق السّيّدُ وعبده 
على أنه كاتبه كتابة صحيحة؛ فاختلفا في الكتابة» فقالَ السّيُّ: 
كاتبتك على ألفين» وقال العبدٌ: على ألفي تحالفا كما يتحالف 
المتبايعان الحرّان» ويترادٌان. 

وكذلك إن تصادقا على الكتابةٍ واختلفا في الأجلء فقالَ 


4 ؟- الخيازٌ في الكتابة 


8- كتاب المكاتب 
السَيدٌ: تؤدّيها في شهرء وقالَ العبدٌ في ثلاثةٍ أشهر أو أكثرٌ وسواءٌ 
كان المكاتب أدى من الكتابة شيئا كثيراء أو قليلا» أو لم يؤدو وإن 
أقاما جميعاً بيد على ما يتداعيانء وكانت البيّدة تشهدٌ في يوم 
واحلر وتصادق المكاتبُ والسيدُ أن لم تكن إلا كتابة واحدة أبطلتة 
البيّنةَ وأحلفتهما كما ذكرت. 

وكذلك لو شهدت بن المكاتبو على أنه كاتبه على ألفم 
فأدّاها وشهدت بِيَنةٌ سيّده أنه كاتبه على ألفين فادّى ألفاً لم يعتق 
المكاتب» وتحالفا وترادًا الكتابة من قبل أن كل واحدةٍ من البيّتين 
تكذبُ الأخرى؛ وليست إحداهما بأول أن تقبل من الأخرى» 
ولو شهدا معاً بهذه الشهادةٍ واجتمعا على أن السّيّدَ عجَلَ له 
العتقّ» وقالت بِيّنةَ السيّدِ: آخر عنه ألفا فجعلها ديناً عليه أنفذت 
له العتقّ لاجتماعهما عليه وأحلفت كل واحدٍ منهما لصاحبه» ثم 
جعلت على المكاتب قيمته لسيّده كانت أكثرٌ من ألفينء أو أقل 
من الألف؛ لأني طرحتهما حيث تصادقا وأنفذتهما حعيث 
اجتمعا. 

قال: ولو تصادقا على أن الكتابة الف في كل سنةٍ منها 
ماثةٌ فمرّت سنون» فقال السيْدُ: لم تؤدٌ إِيّ شيئء وقال العبدُ: قد 
ديت إليك جميعٌ النجوم كان القولُ قولَ اسيل مم يميدوء وعلى 
المكاتبي البينة؛ فإن لم تقم بين وحلفف السّيِّدُ قيل للمكاتب: إن 
أديت جميعٌ ما مضى من نجرمك الآنْ» وإلا فلسيّدكٌ تعجيزك. 

ولو قال السَيْدٌ قد عجّزته وفسخت كتابته وأنكرٌ المكاتبٌ 
أن يكون فسخ كتابته وأقرٌ بممالء أو لم يقر به كان القولٌ قولَ 
المكاتب مع يمينه» ولا يصدق السَيْدُ على تعجيزه إلا ببيْدةَ تقوم 
على حلول تُجمء أو تجوم على المكاتبه فيقول: اليس عندي أداء» 
ويشهد السَيدُ أنه قد فسخ كتابته فتكونٌ مفسوخة وسواءً كان هذا 
عند حاكم؛ أو غير حاكم. 

وإذا كانت لجل هذه وله ولد من امرأةٍ حرَةٍ فمتى قال 
السيْدُ قد كنت قبضت من عبدي المكاتبة كلها والسيّدُ صحيحٌ» أو 
مريض فالعبدٌ حر ويج المكاتبُ ولاءَ ولده من المرأةٍ الحرّقء ولو 
كانت المسألة بجحالها ومات العبدٌُ المكاتب» فقال السَيِّدُ: قد كنت 
قبضت نجومه كلها ليثبت عتقه قبل موتهء وكذبه موالي المرأ الحرَةٍ 
وصدقه ولدُ المكاتب الأحرارٌ كان القولٌ قولَ الموالي في أن لم يعتقه 
حتى مانتته ويثبت لهم الولاء على وللد مولاتهم؛ وأخدة مال إن 
كان للمكاتب يدفع إلى ورثته الأحرار بإقرار سيده أنه قد مات 
حراء وهكذا لو قذف المكاتب رجلٌ لم يصدّق مولاه على عتقه» 
ولا يحدُ إلا بيّنةٍ تقوم على أنه عق قبل موتوه ويصدقٌ سيّدٌ 
المكاتبب على ما عليه ولا يصدّقُ على ماله. 

وإذا أقرٌ السيّدُ في مرضه أنه قيض ما على مكاتبه حالاً كان 
على المكاتبيء أو ديناً صِدّقَ» وليسّ هذا بوصيّةٍ ولا عنق هذا 


8- كتاب المكاتب 


6" اختلاف السَيّدٍ والمكاتب 


١545 


إقرارٌ له ببراءةٍ من دين عليه كما يصدّقٌ على إقراره لحر ببراءةٍ 
من دين له.عليه. 1 

ولو كان لرجل مكاتبان فأقر أنه قد استوفى ما على 
أحدهماء ثم مات» ول رين أهما الذي قبض ما عليه أقرعَ بينهما 
فأيهما خرجّ سهمه عتقّ وكانت على الآخر نجومه إلا ما أثبت أنه 
أدّاه منها. 

ولو كاتب رجلٌ عبده على نجوم يؤدّي كل سنقٍ نجماً 
فمرّت به سنون» فقال: قد أدّيت نجوم السّنينَ الماضيةٍ وأنكر السَيْدٌ 
فالقولٌ قوله ممَ يمينهه وعلى المكاتب أن يؤدّي النجومَ الماضية 
مكانه وإلا فلسيّده تعجيزة» وهكذا لو مات سيّده فادّعى ورثته أن 
غبومه بحالها كان القولٌ قوههم كما كان القولٌ قول أبيهم مع 
أمانهم كما تكونٌ أمانهم على حق لأبيهم؛ لأنْ الكتابة حقّ من 
حقوق أبيهم لا يبطله حلولٌ أجل المكاتب حنّى تقوم بده 
باستيفائه يه ولو قامت بِيْنُ باستيفاء مده غجماً في س'قٍ لم ييطل 
ذلك نجرمه في السسّنِينَ قبلها؛ لأنه قد يستوفي غم سنقه ولا يستوفي 
ما قبلها ويحلف له وتبطلُ دعواه؛ فإن لم يحلف له أحلف العبدٌ 
على ما ادّعى ولزمَ ذلك السيد. 

ولو ادّعى أن سيّده كاتبة» وقد مات وأنكرّ ذلك الورئة 
فعليه البيّة؛ فإن لم يقم بِيّندَ حلف الورئةٌ ما علموا أباهم كاتبه 
وبطلت دعواة ولو كان الوارثان أبنين فأقرٌ أحدهما أن أباه كاتبة» 
أو نكل عن اليمين فحلفف الكاتبُ وأنكرٌ الآخنٌُ وحلف ما علمّ 
أباه كاتبه كان نصفه مكاتباً ونصفه تملوكأء وإن كان ني يده مالٌ 
أفاده بعد الكتابة أخذ الوارث الذي لم يقرٌ 
نصفه للمكاتبيء وكان لذي لم يقر بالكتابة أن يستخدمه ويؤاجره 
يومأء وللذي أقرٌ بالكتابة أن يتأذى منه نصف النجم الذي أقر أنه 
عليه ولا يرجعٌ به أخوه عليه وإذا عتق لم يقوّم عليه؛ لآنه إنما 
أقر أنّه عتق بشيء فعله الأب كما لو ورثا عبداً فادعى عتقاً فأقرٌ 


د بالكتابةٍ نصفة» وكان 


أحدّ الابنين أن أباه اعتقه وأنكرٌ الآخرٌ عتقّ نصيبه منةُ ول يقوّم 
عليه؛ انما يذه بن اخرواار ره عفنا ملق 1 
ولا يقوّمٌ في مال أبيه ولا مال ابنيه وهذا مالف للعبد بين انين 

يبتدئعٌ أحدهما كتابته دون صاحبه؛ لأنّ هذا يقر أنّه م يرئه قط إل 
مكاتياً وذانك مالكا عبد يبتدئٌ أحدهما كتابتة فلا يجوز؛ ؛لأنه 
ليس له أخدٌ شيء منه دون شريكهه ولو عجر المكاتبُ الذي أقرٌ 
له أحدهما رجمٌ رقيقاً بينهما كما كان أوّلاً؛ فإن وجدَّ له مال كان 
له في الكتابة قبل موت سيّده اقتسماه؛ فإن وجد له مال كان بعد 
إثبات نصفب الكتابة وإبطال نصفها كان للذي أقرٌّ بالكتابة دون 
أخيه إذا كان أخوه يستخدمه يومه قال: والقولٌ قولٌ الذي 
بالكتابة؛ لآنا حكمنا أن ماله في يدي ولو أنا حكمنا بأنّ نصفه 
مكاتبٌ» وأعطينا الذي جحده نصف الكتابة وقلنا لهُ: استخدمه 


يوم ودعه للكسب في كتابته يوماً فترة سيّده استيفاءة يومه 
واكتسب مالاً فطلبه السَيّد وقالَ: كسبته في يوميء وقال الذي أق 
له بالكتابة بل في يومي كان القولٌ قولَ الذي له فيه الكتابةً وللّذي 
م يقر له بالكتابة عليه أجرٌ مثله فيما مضى من الأيَام الت لم 
يستوفها منه يرفعٌ منها بقدر نفقةٍ العبد فيها؛ فإن عجر عن أدائها 
ألزمناه العجرّ مكانة» وتبطلٌ كتابته كما إذا عجرّ عن أداء الكتابة 
عجّزناة» وأبطلنا كتابته. 1 

ولو أن عبد ادعى على سيّده أنه كاتبة أو على ابن رجلٍ 
أن أباه كاتبُ» وإِنما ورثه عن فقالَ السَيْدٌُ: كاتبتك وأنا جز أو 
كاتبك أبي وهر محجورٌء أو مغلربٌ على عقكء وقالَ المكاتب: ما 
كان ولا كنت محجوراً ولا مغلوباً على عقلك حينَ كاتبتتي؛ فإن 
كان يعلمُ لَه قد كان في حال محجوراء أو مغلوباً على عقله 
فالقولٌ قوله مع يمينوه وما ادّعى من الكتابةٍ باطلء وإن لم يكن 
يعلمُ كانّ مكاتباً وكانت دعواه أنه محجورٌ ومغلوبٌ على عقلبيء 
ولا يعلمٌ ذلك باطلء ويحلفُ المكاتبُ لقد كاتبه وهرّ جائرٌ الأمر. 

ولو ادّعى مكاتبٌ على سيّده أنه كاتبه على ألفي فادّاها 
وعتق» وقالَ مولاة: كاتبتك على ألفين وأدّيت ألفاً ولا تعتدق إلا 
بأداء الألفب الثانية؟ فإن أقاما البيَنشَ وقالت بِيْنةٌ العباو: كاتبه في 
شهر رمضان من سنةٍ كذاء وقالت بين اسيو: كاتبه في شوّال من 
سنةٍ كذا كان هذا إكذاباً من كل واحدةٍ من اليتون للأخرى» 
وتحالفا وهرّ مملوءٌ حاله إن زعما معاً إن لم تكن كتابةٌ إلا واحدة. 

ولو قالت بيّنةٌ السَيّدِ: كاتبه في رمضانٌ من سنةٍ كذاء وقالت 
ينه العبد: كاتبه في شوّال من تللك جعلت ابه بين العبدة لأنهما 
قد يكونان صادقين فيكونٌ كاتبه في شهرٍ رمضاتَ» ثم اتتقضت 
الكتابة واحدثت له كتابة أخرى. 

قال: ولو قالت بِنةَ العبدٍ كاتبه في شهر رمضان من سنةٍ 
كذا على ألفيء ولم تقل عتق ولا أّى» وقالت بِينة السلد: : كاتبه في 
وال من تلك السةٍ على الفين كانت البينة بين اسهد وجعلت 
الكتابةٌ الأول منتقضة؛ أنه يمكن فيهما أن يكونا صادقين» وإذا 
قالت البيّنةَ الأولى: عتق لم يكن مكاتباً بعد العتقيء وكانت ليان 
باطلتين» ولم يكن مكاتباً بحال. 

ولو أقامَ العبدُ الب أنه كاتبه على ألفيه والسيدُ أنه كاتبه 
على الفين, وم توفّت إحدى اليتنين أحلفتهما معأ ونقضت 
الكتابة وحيث قلت أحلفهما؛ فإن نكل السْيدُ وحلف العبد فهر 
مكاتب على ما ادُعى» وإن لم يحلف كان عبداء وإن تكل السّيْدُ 
والعبدُ كان عبداً لا يكونٌ مكاتبا حتى ينكل السَيّدُ ويجلف العبدٌ 
معّ نكول سيده. 

ولو ادّعى عبدٌ على سيّده أنّه كاتبه وأقامَ بِِنة بكتابتيء ولم 
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- جماغ أحكام المكاتب 


8- كتاب المكاتب 


تقل البيّنة: على كذا وإل وقت كذا لم تجز الشهادة. 

وكذلك لو قالت: كاتبه على مائةٍ دينار» ولم تثبت في كم 
يؤديها. ١‏ 

وكذلك لو قالت: كاتبه على مائةٍ دينار منجّمةٍ في ثلاث 
سنن ولم تقل في كل سنةٍ ثلثها أو أقلٌ أو أكثرٌ لا تجورٌ الشهادة 
حتى توقت المالَ والسنِينَ» وما يؤدّى في كل سنت فإذا نتقصت 
لبن من هذا شيئاً سقطت وحلف السَيّدُ وكانٌ العبدُ تملوكاء وإن 
نكل حلف العبدُ» وكانّ مكاتباً على ما حلف عليه. 

ولو أقامَ بين أنه كاتبه فادّى إليه فعتقّ» فقامت له يّنةٌ أن 
سيّده أقرٌ أنه كاتبه على أنه إن أدّى فهر حر وأنّه أدّى إليه 
وجحد السْيّدُء أو ادٌعى أن الكتابة فاسدةٌ أعتقنه عليه وأحلفت 
العبد على فسادٍ الكتابة؛ فإن حلف برئٌ وإلا حلف السيّْدُ وترادًا 
القيمة. 


جماغٌ أحكام المكاتب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروى أن من كاتبّ عبده 
على مائةٍ أوقيَةٍ فأدّاها إلا عشر أواق فهو رقيق. 

5- أَخبْرَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أخير بن مف بن ييه عن ابن أبي نجي »عن مُجَاهِرٍ أن 
َيْدَ بْنَ ناسو قال: فِي الْمُكَاتَب هُوَ عَبْدَ ما بَقِيّ عَلَيْهِ درْهَمْ. 

قال التشافعيّ رحمه الله تعالى: وبهذا ناخد وهرَ قولٌ عامّةٍ 
من لقيت» وهو كلام جمل» ومعنى قوهم - والله تعالى أعلم» -: 
عبد في شهادته وميرائه وحدوده والجنايةٍ عليه وجملة جنايته بأن لا 
تعقلها عاقلة مولاة» ولا قرابة العبليه ولا يضمن أكثرٌ من قيمته في 
جنايته ما بلغت قيمة العبدٍ وهر عبدٌ في الأكثر من أحكامد ولِيسَ 
كالعبد في أن لسيّده بيع ولا أخذّ ماله ما كان قائماً بالكتابة. 

ولا يعت المكاتبُ إلا بأداء آخرٍ نجومه؛ فلو كاتب رجل 
عي ا لكر وان الا ف 
عتقّ منك بقدره فادى نجماً عتق كله ورجع عليه سيّده بما بقيّ من 
قيمته» وكانت هذه الكتابة فاسدةٌ. 


ومن قذف مكاتباً كان كمن قذف عبداًء وإذا قذفَ المكاتبُ 


حل حل عبار. 
وكذلك كل ما أتى المكاتبُ مما عليه فيه حدٌ فحدّه حه 
عيك. 


ولا يرث المكاتب» ولا يورث بالنسبيه وإن مات المكاتبٌ 
ورث هو بالرّقَ ومثلٌ أن يرث المكاتبُ بالق أن يكونّ له عبدٌ 
فيموت فيآخد المكاتبُ مال عبده كما كان يبِيعٌ رقبته؛ لأنه مالك 


له. 

وإذا مات المكاتب» وقد بقيَ عليه من كتابته شيءٌ قل» أو 
كثرء فقد بطلت الككتابة» وإذا كانَ المكاتبُ إذا قال في حياته: قد 
عجزت بطلت الكتابة؛ لأنه اختارٌ تركها أو عجرٌ فعجّزه السّيِّدُ 
بطلت الكتابةً كان إذا مات أولى أن تبطل الكتابة؛ لأنْ المكاتب 
ليس بحي فيؤدّي إلى السيّدِ دينه عليه وموته أكثْرٌ من عجزه ولا 
مزيّة للمكاتب تفضلٌ بِينَ المقام على كتابته والعتق. 

وإذا مات فخرج من الكتابةٍ أحطنا أنه عبدٌ» وصارّ ماله 
لسيّده كله وسواءً كان .معه في الكتابةٍ بنونَ ولدوا من جاريةٍ له 
أو آم وللبه أو بنون بلغوا يوم كاتب وكاتبوا معه وقرابةٌ له كاتبوا 
معه فجميع ماله لسيدة. 

ولو قال سيّده بعد موت المكاتبي قد وضعت الكتابة عنةٌ 
أو وهبتها له أو أعتقته لم يكن حرء وكانَ امال ماله بحاله؛ لأنه 
إنما وهب ليت مال نفسه. 

ولو قذفه رجلٌ» وقد مات» ول يؤدٌ لم يحدُ له؛ لأنه مات» 


فإذا مات المكاتبُ فعلى سيّده كفنه وقبره؛ لأنّه عبده. 

وكذلك لو كانَ احضرٌ المالَ ليدفعة ثم مات قبل أن 
يقبضه سيدة أو دفمٌ امال إلى رسول ليدفعه | العي فلم يقبضه 
سيّده حبّى مات عبداً. 

وكذلك لو أحضر المالَ ليدفعه فمرٌ به أجنئ» أو ابن لسيّده 
فقتله كانت عليه قيمته عبداً. 1 

وكذلك لو كان سيّده قتله كانَ ظالماً لنفسهء ومات عبداً 
فلسيّده ماله ويعرْرٌ سيده في قتله. 

ولو وكلّ المكاتبُ من يدفعٌ إلى السّيّدٍ آخرّ نجومه ومات 
المكاتب» فقالَ ولدُ المكاتب الأحرارٌ قد دفعها إليك الوكيلٌ وأبونا 
حي؛ وقالَ السيدُ ما دفعها إلى إلا بعد موت أبيكم فالقولٌ قولٌ 
اليد المكاتب؛ لأنه مالهُ» ولو أقاموا بِيْنةَ على أنه دفعها إليه يوم 
لانن ومات أبوهم يوم الاثين كن لقو قل السب حى تقطم 
البينةٌ على أنه دفعها إليه قبل موت المكاتبب أو توفت فتقول: 
دفعها إليك قبل طلوع الشّمس يوم الاثنين» ويقرٌ اليد أن العبِدَ 
مات بعد طلو بع الشمس من ذلك اليو أو تقومٌ بِبنةٌ بذلك» 
فيكونٌ قد عتق» ولو شهد وكيلٌ المكاتب أنه دفعَ ذلك إلى السّيّدٍ 
قبل مودت المكاتب لم تقبل شهادته. 

ولكن لو وكلَ السيدُ رجلاً بأن يقبض من المكاتب آخرٌ 
نجومه فشهد وكيل سيّلد المكاتب أنه قبضها منه قبلَ يموت» وقالَ 
السَيّدُ: قبضها بعد ما مات جازت شهادة وكيل سيد اللكاتبه عليه 
وحلف ورثة المكاتب معٌ شهادته» وكان أبوهم حرأًء وورئه ورثنه 


8- كتاب المكاتب 


7ا- ولدُ المكاتب وماله 
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الأحرارٌء ومن يعتق بعتقه. 
١7‏ ولد المكاتب وماله 


6-- أَخْبَرَنًا الرْبِيمٌ: قال: أَحْبَرَنَا التشافِِي رحمه 
اللّه تعالى قال: أَحْبَرَنًا عَبْدُ اللّه بن الْحَارسْ عن ابن جُرَيْجٍ 
قال: قُلْتُ لِعَطّاء: رَجُلّ كَانََ عَبْدا لَهُ وَقَاطَمَهُ فَكْتَمَهُ مَالاَ لَهُ 
بيدا وََالاً غير لِك قال هُوَ سي وَقَلّهَاعَمْره بن ديار 
وَسَلَيمَانٌ بْنُّ مُوسَى. [أخرجه البيهقي(١٠١/74”)] ١‏ 

5- أَخبرَنًا الربيع: قال: أَخْيْرَنَا الشَافِعِيُ رمه 
الله تعالى قال: أَخْيَرَنًا عَبْدُ اللّه بْنُ الْحَارش عَن ان جُرَيْجٍ 
قال: قُلْت لِعَطَاءِ : فَِنْ كان السيّدُ قَدْ سَألهُ مَالَهُ فكتَمَهُ إيَاه 
قال مو سيد فقت لِعطاء فََنمَهُ وَلدا من أمقِ وَلَمْيُعِضْهُ 
قال هُوَ لِسَيدِو وَقَالَهَا عَمَرُو بْنُ ويشار وَسُلَيْمَانُ بْنْ مُوسَى 


٠‏ م إرمه 


قال ابْنُ جرَيْج:. 

قلت له: أرأيت إن كان سيّده قد علمٌ بولد العبدء فلم 
يذكره السَيّدُ ولا العبدٌ عندَ الكتابة؟ قال فليسَ في كتابته هرّ مال 
لسيّدهماء وقالها عمرو بن دينار. [أخرجه الييهقي(١٠١/7”5784)]‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: القولٌ ما قال عطاءٌ وعمرو 
بن دينار في ولد العبد المكاتبي سواء علمه السَيْدُ أو لم يعلمه هو 
مال للسَيّد. 

وكذلك مال العبد للسَيّدٍ ولا مال للعبدء وإذا كاتب الرّجِلٌ 
عبد وله مال فللسيّدٍ أخذٌ كل مال كان للعبدٍ قبل مكاتبته. 


مال العبدٍ المكاتب 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان العبدُ تاجراء أو 
غير تاجر في يديه مال فكاتبه سيده فالمال للسَيْدِء وليسَ للمكاتب 
شيءٌ من وما اكتسب المكاتبُ في كتابتهه فلا سبيلٌ للسَّيّدِ عليه 
حتّى يعجر فإذا اختلف العبدُ والسّيِّدُ وقد تداعيا الكتابة؛ ولم 
يكاتبا أو لم يتداعياها في مال ني يدي العبد فالمال للسَّيدِ ولا 
موضمٌ للمسألة في هذاء ولكن إذا اختلفا في المال الذي في يد 
العبد بعد الكتابةء فقال العبلٌ: أفدته بعد الكتايق. وقال السيد: 
أفدته قبلهاء أو قال: هر مال ني أودعتكه فالقول قول العبدٍ 
المكاتبو مع يمينوه وعلى السَيا لين فما أقامَ عليه شاهدين؛ أو 
شاهداً وامرأتين» أو شاهداً وحلفً أنه كان في يدي العبدٍ قبل 
الكتابة فهر للسيّد. 


وكذلك لو أقرٌ العبدٌ أنه كان في يده قبل الكتابةٍ فهر للسيددء 
ولو شهد الشّهودُ على شيء كان في يدي العبايه ول يحدوا حا 
يدل على أن ذلك كان في يدي العبدد قبل الكتابة كان القولٌ قولَ 
العبدٍ حتّى يحدوا وقتا يعلمُ فيه أن المالَ كان بيدي العبدٍ قبل 
الكتابة. 

وكذلك لو قالوا: كان في يديه يوم الاثنين لغرَةٍ شهر كذاء 
وكانت الكتابةٌ ذلك اليو كان القولُ قولَ العبد حنّى تحدً البيّنَةٌ 
حدا يعلمُ أن المالَ كان في يديه قبل تصحّ الكتابة. 

ولو شهدوا أنّه كانَ في يديه في رجب وشهدوا له على 
المكاتبة في شعبانَ من سنةٍ واحدق فقالَ العبدٌ: قد كاتبتني بلا بِينَةٍ 
قبل رجبي أو في رجسب أو في وقسو قبلَ الوقته الذي شهدت 
عليه الييّنةَ كان القولٌ قول العبد. 

وَإِنْما قلت هذا أنّ سيّدَ المكاتب 
مال سيّده لا مال له. 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرّجلُ عبده على 
نفسه وماله فالكتابةٌ فاسدة علمّ المالَ وأحضره أو لم يعلم؛ لأنه 
كتابً وبيعٌ؛ لأنه لا يعلم حصّة الكتابة من حص البييع؛ ؛لأن لكل 
ع و ل 
رقيقاً ويفوث المال؛ فإن أدّى فعتقّ تراجعا بقيمةٍ العبد فتكوثٌ يوم 
كوتب ورجمٌ سيّده بماله الذي كاتبه عليدء أو مثلدء أو قيمته إن 
فات في يديه» ويجورٌ أن يكاتبة» ثم يبيعه بعد الكتابةٍ ما في يديه أو 
هبه أو يتصدّق به عليه فأمًا أن يعقدّ الكتابة علد فلا يجورٌ 
محال. 


05 


به إنما كاتبه على نفسه وماله 


قال الرَبِيعٌ: وفيه حجّة أخرى أنه إذا كاتبه على نفسه وماله 
فالكتابةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه والمالٌ 
الّذي في يديه لسسيّده ليس للعبد. 


84- ما اكتسب المكاتب 


أخبرنا الرَبِيعٌ: قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما أفادَ 
المكاتبُ بعدَ الكتابة بوجه من الوجوه فهر له مال على معنى؛ 
وليسّ للسيّدِ أخذةٌ ولا أخذٌ شيء منه. 

فإن قيل: فكيف لا يأخذ ماله وهر لم يخرج من ملكه؟ 

قيل: - إن شاءً الله تعالى -: لا أمرّ اللّهِ بالكتابة وكانت 
المكاتبة مالاً يؤدّيه العبدُ ويعتق به فلو سلّط للسيِدِ على أخذه لم 
يكن للمكاتبة معنى إذا كان السَدُ يأخذ ما يكونٌ العبدٌ به مؤدياً 
كان العبدُ للأداء مطيقاً ومنه ممنوعاً اسيل أو كان له غيرٌ مطيسق» 
فبطلٌ معنى الكَابة بالعنيين معأء ويجودُ للمكاتب في ماله ما كان 
على النظر وغير الاستهلاك لمالدء ولا يجودُ ما كان استهلاكا لالد 
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فلو وهب درهماً من ماله كان مردوداء ولو اشترى بما لا يتغابنٌ 
الناسٌ بمثله كان مردوداء أو باعَ شيئاً من ماله بما لا يتغابنٌ اناس 
بمثله كان مردودا. 

وكذلكَ لو جنيت عليه جناية فعفا الجناية على غير مال 
كان عفوه باطلاً؛ لأ ذلك إهلاكٌ منه مالي ويجورٌ بيعه بالنظره 
وإقراره في البيمء ولا يجورُ له أن ينكح بغير إذن سيّده؛ فإن تكح 
فأصاب المرأة فسخ النكاح؛ وها عليه مهرٌ مثلها إذا عتقء ولا 
يكونُ لها أن تأخذه به قبل ب يعتق؛ لأنها نكحته وهي طائعة ولو 
اشترى جارية شراءً فاسداً فماتت في يديه كان لقيمتها ضامناً؛ أن 
شراءه وبيعه جائرٌ فما لزمه بسبب الشّراء لزمه في ماله. 

ولو اشترى جاريةً فاصابها فاستحقها رجلٌ عليه أخذهاء 
وأخذ منه مهرّ مثلها؛ لأنّ هذا بسببب بيع واصل البيع والشراء له 
جائز وأصل النكاح له غيرٌ جائز فلذلك لم ألزمه في ماله ما 
كان مكاتباً - صداق المرأةٍ وألزمهوه بعد عتقدء فإذا تحمّلَ عنه 
الرّجل ججحمالة» وضمنّ عن آخرٌ كان ذلكَ باطلاً؛ لأنْ هذا تطوعٌ 
ا ا 
العتق» وإذا كان له ولد صغيرٌ أو كبيرٌ من محناج أو أب من 
محتاج لم تلزمه نفقتة» وتلزمه نفقةٌ زوجته إن أذنّ له سيّده في 
نكاحها قبل الكتابة وبعدها. 

ولو نكمّ في الكتابة بغير إذن سيّدوٍء فلم يعلم سيّده حتى 
عتقّ فأصابها أو أصابها قبل العتقه ثمّ عتق كان عليه في الحالين 
مهرٌ مثلها بأنه حر ويفرّقُ بينه وبيئها. 

ولو كان له عبد فمات كان عليه كفنه متأ ونفقته مريضاً. 

ولو بِيمٌ من قرابته من لا يعتقُ عليه لو كان حرا كان له 
شراؤه على النظرٍ كما أن له شرا غيرهم على النظرء وإذا باع 
منهم عبد على غير النظر فالبيمٌ مردودٌ وإن اعتقه الذي اشتراء 
فالعتق باطلٌ» وإن أعتق المكاتب بعد بيعهم الذي وصفته - 
مردوداً - وعتقّ من ملكهم لهم فعتقهم باطلٌ حتّى يِجدَةَ فيهم 
انعا فإذا جِدد فهم مماليك إلا أن يشاءً الذي اشتراهم أن يجدد 
لهم عتقآء ولو باع هذا اليم الفاسدّ فأعتق. العبد ثم جنى فتضى 
الإمامٌ على مواليه بالعقلء ثم علمّ فساد البيع رد ورد العاقلة 
بالعقل على من أخذه منهم. 

وكذلك لو جنى عليه فقضى بالجنايةٍ عليه جناية حر 
فقبضهاء أو قبضت له ردّت على من أخذت منه. 

وليسَ للمكاتبب أن يشتريّ أحدا يعتقٌ عليه لو كان حرا 
ولداً ولا والداً ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوح؛ فإن ماتوا في 
يديه قبل ردهم ضمنّ قيمتهم؛ لأنه يسبب الشراء؛ فإن لم يرذهم 
حتى يعتق فالشّراءٌ باطلٌ» ولا يعتقون عليه؛ لأنه لا يملكهم 


4م ولك المكاتب من غير سرّته 


4- كتاب المككاتب 


بالشراء الفاسدد حتى يد لحم شراءً بعد العتيه فإذا جدده عتقوا 
عليه قال: وإِنّما أبطلت شراءهم؛ لأنّه ليس له بيعهم 

ا 1 
إتلافٌ لأثمانهم؛ وليسَ للمكاتب أن يتسرّى» وإن أذن له سيّده؛ 
فإن تسرى فولدَ له فله بِيعٌ سريّته» وليسَ له وطؤها؛ لأنْ وطأه 
اها بالملك لا يجون ولس وطؤه إَاها فتلدُ بأكثرٌ من قوله لها: 
أن حرّة» وهوَّ إذا قال لها: أنت حرَّة تعتق 

امي لوا د عل ري ان 
ويبيعهاء وله أن يشتري من لا يعت عليه من ذوي رحمه وغيرهم 
إذا كان شراؤه إيّاهم نظراً. 

قالاتوله :إن ارضي له باتدبراكة رده اووهيوا نان 
تصدَّقَ بهم عليه أن لا يقبلهم؛ وإذا قبلهم أمرهم بالاكتسابه على 
أنفسهم وأخذٌ فضلَ كسبهم؛ وما أفادوا من المال؛ لأنهم ملك له 
فاستعانٌ به في كتابته فمن أدى عتق» وكانوا أحرارا بعتقه. 

وما كانّ لهم من مالء أو جنَّ عليهم من جنايةٍء أو ملكره 
وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتبي» وما ملكره بعد 
العتق فهر لهم دونة وإذا جني عليهم قبل عدت فهر جناية على 
ماليك» وليس له أن ينفقَ عليهم. وهم يقدرٌونَ على الكسبب 
ويدعهم من أن يكتسبوا كما لا يكونٌ ذلك له في عبيدرٍ غيرهم؛ 
لأنّ هذا إتلافُ ماله» وعليه أن ينفق عليهم إن مرضواء أو عجزوا 
عن الكسبره ولو خاف العجرّلم يكن له بيس واحادٍ تمن يعتقٌ 
وذلك الوالدونَ والولد. 

قال: وإن عجرٌ رد رقيقاً وكانوا معا تماليك للسّيّد؛ لأنْ 
عبده كان ملكهم على ما وصفت» وإن جنى واحدٌ منهم جناية لم 
يكن له أن يفديه بشيء؛ وكانّ عليه أن يبع منه بقدر الجناية ولم 
يكن له أن يبيعَ منه أكثرٌ من قدر الجناية؛ لأن ما قد بقي في يديه 
منه يعت بعتقه إذا عتق وإذا اشترى أحدا من ليس له شراؤة أو 
بع ساح لدي موس كان كرا وال ماي لا مين 
أن صفقته كانت فاسدة. 

5 ولد المكاتب من غير سرئته. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كاتب المكاتب» وله ولد 
م يدخل ولده معه في الكتاية وإن كاتبَ عليهم صغاراً كانت 
الكتابةٌ فاسدةٌ» لأنه لا يجو أن يحمل عن غيره لسيّدوه ولا غير 
سيّده ولا تجورٌ كتابةً الصّغارء وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم 
حكم أمهم؛ لأنْ حكمّ الولد في الرّقّ حكمْ أمّه؛ فإن كانت أمّهم 
حرّة فهم أحرارٌ وإن كانت مملوكة فهم مماليكُ مالك أمّهم كان 
سيد المكاتبي» أو غيرة» وإن كانت مكاتبة لغير سيّده فليسَ للب 
فيهم سبيلٌ إِمّا أن يكونوا موقوفينَ على ما تصَيرٌ إليه أمّهم؛ فإن 


8- كتاب المكاتب 


غبقت عتقواء وإن رقت رقواء وما أن يكونوا رقيقأء وإن كانت 
مكاتبة ليد معه في الكتابةء أو غير الكتابةٍ فسواء وحكمهم 
يأمهم دونة» وكتابة أمهم غير كتابنه إن أت عتقت. وإن أذى 
دونها عتق؛ لأنّه لا يكونٌ حميلاً عنها ولا هي عنه. 


"٠‏ تسرّي المكاتبي» وولدهٍ من سريّته 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولِيسّ للمكاتبي أن يتسرّى 
بإذن سيدوء ولا بغير إذنه؛ فإن فعل فولد له ولدٌفي كتابتي» ثم 
عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطهء المكائبي في حككم أمْ الوللر 
(لاتكرة ل عكر ام الولو تي باد يوط د عت لأن لا 
يتم ملكه ماله حتى يعتق» فإذا عق فولدت بعد عتقه لسنَةٍ أشهر 
نصاعداً كانكة به قي بحك آم الزلق وإن/ولدت قل من سر 
أشهر لم تكن في حكم أمّ الولد. 

وإذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابةء أو امرأته اشتراها 
فله أن يبيعها؛ لأن امرأته الي ولدت بالتكاح لا تكو في حكم أمّ 
الولدء والتي بوطء فاسدٍ بكل حال لا تكونٌ ام ولد بالوطء 
الفاسدٍ كلوه ولا تكون في حكم آم الولّدٍ امد إلا أمة وطئت بملكم 
صحيح للكل أو البعض» ولو ولدت بوطء المكاتبة ثم ولدت 
بوطء الحرية كان بعد عتتي سيّدها كانت أمّ ولد بالوطء بعد الحرية 
لا بالوطء الأوّل» وإذا كان المكاتبُ تب لو اعتقّ جاريته لم يجز عتقهاء 
ولم تعتق عليه بعتقه إياهاء وهر مكاتب لم يجز أن تكوث أمّ ول 
ينع بيعهاء وحكم أمّ الوللد أضعف من العتق» وليس كاحرٌ يطأ 
الأمةً يملك بعضها ملكا صحيحاً؛ لأنْه لو عق هذه عدقّ عليه 
نصيبه ونصيبُ صاحبه إن كان موسرأء وإذا جنت أمٌ ولد المكاتب 
فهي كأمةٍ من إمائه يبيعها إن شاءً. وإن شاء فداها كما يفدي 


رقيقه. 


حر - ولد المكاتب من أمته 


قال الشافعيُ رحمه اللّه تعالى: واذا ولد للمكاتبي من 
جاريته لم يكن له أن يبيمَ ولدة» وكان له أن يبِيمَ أمنه متى شاءً 
فإذا عتقّ عتقّ ولذه معه. 

وإذا عمق لم تكن أمٌ ولده في حكم أمّ ولد بذلكَ كما 
وصفت؛ فكانٌ له أن يبيعهاء وما جني على المولود أو كسب أنفق 
عليه منه واستعانٌ به الأب في كتابته إن شاء. 

وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذينٌ يعتقون على 
من يملكهم من الأحرار لم يبز شراؤهم؛ لذن شراءهم إتلافٌ لماله 
إنما يجورٌ له شراءً ما يجوز له بيعة» ولو وهبوا له أو أوصي له 
بهم أو تصدّق بهم عليه لم يجز له ب بيع أحدٍ منهم؛ ووقفوا معه؛ 


٠‏ "- تسرّي المكاتب وولدهٍ من صريّته 
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فإن عتقّ عتقوا يوم يعتق؛ لأنه يومئلو يصح له ملكهم؛ وإن رقاً 
فهم رقيق لسيّدوء ولا يباعون» وإن بقي عليه درهم عجر عنةه ثم 
مات ردٌوا رقيقاء وإن قالوا: نحن نؤدّي ما عليه لو مات لم يكن 
ذلك هم وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤدّيه عن 
نفسيء وإن جنيت عليهم جناية لها أرشٌ فله أن يأخذهاء وله أن 
يستعملهم؛ ويأخذّ أجور أعملهم؛ لأنهم في مثل معنى ماله حتى 
يعتق» فإذا عتقّ عتقوا حينٌ يتم عتقه. 
قال الثتافعيّ رحمه الله تعالى: وليسَ للمكاتب أن يعت من 
هؤلاء أحداً؛ لأنهم موقوفون على أن يعجر فيكونوا رقيقاً 
سيد ولا للسيْدِ أن يعتقّ واحداً منهم؛ لأنهم لو جني عليهم أو 
كسبوا كان للمكاتب الاستعانة به؛ فإن أجمعا معا على عتقهم جازٌ 
وإذا ولد للمكاتب من أمتدء فقالَ السَّيّدُ: ولد له قبل 
الكتاب» وقالَ المكاتب: ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما أمكن 
أن يصدّق» وذلك أن تكون الكتابةٌ منذٌ سنةٍ وأكثرّء والمولودٌ يشبه 
أن يكون ولدَ بعدَ الكتابق فأمًا إذا كانت الكتابة لسنة» والمولودٌ لا 
يشبه أن يكونٌ ابنَ سن ويحيط العلمُ أنه ابن أكثرَ منها إحاطة 
ند فلا يصدّقٌ المكاتبُ على ما يعلمُ أنه فيه كاذبٌ» وإن أشكلٌ 
فامكنَ أن يكون صدق فالقولٌ قوله إلا أن يقيم السَيّدُ البينة على 
أنه ولدَ قبل الكتابةء فيكونٌ رقيقاً للسّيّده ولو أقامَ السّيّنُ 
والمكاتب البيَنةَ على دعواهما أبطلت البيّنةَ وجعلتهما كالمتداعيين 
لا بيّنةَ لواحدٍ منهما. 1 
ولو أقامَ السيْدُ اين على ولدين ولدا للمكاتب في بطن 
أحدهما ولدَ قبل الكتابةٍ والآخرٌ بعدها كانا تمملوكينّ للسَيد؛ لأنه 
إذا رق له أحدهما رق الآخر؛ لأنْ حكم الولدين في البطن حكمٍ 
واحدره وكل ما قبلت فيه بين اليد فجعلت ولد المكاتبي له رقيقاً 
فأ قر به لكاتب للسيدٍ قبلت إقراره فيه؛ لأنه لا يقر على أحارٍ 
عتقٌ» ولو أقامَ السيدُ البينة على ولد ولدوا في ملكه لم أقبلها حتى 
يقولوا ولدوا قبل كتابةٍ العبدء أو بعاد عجزه عن الكتابة» وإن 
أحدث كتابةٌ بعدها. 


9" كتابةٌ المكاتب على ولده 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: وإذا كاتب المكاتبٌ على 
فنع ولاو له كبار حاضرينَ برضاهم فالمكاتبة جائزة كمايجود 
إذا كاب على نفسه وعبدين معه وأكثر؛ فإن كاتب ب على نفسه 
وابنين له بألفي فالألفُ مقسومة على قيمةٍ الأب والابنين؛ فإن 
كانت قيمة الأب مائة؛ وقيمة الابنين مائة فعلى الأب نصفُ 
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وخخسون إذا كانت قيمتهما سواءً؛ فإن مات الأبْ رفعفت حصته 
من المكاتبةِ» وإن مات أحد الابنين رفعت حصته من الكتابقٌ 
وه مائتان وخسون» وبقيت على الآخر ماثنان وخمسون» وإذا 
مات الأب. وله مال فماله لسيّدو. ولا شىء لابنيه فيه وهما من 
مال كاجنبيّين كاتبا معاً. ١‏ 

1 وكذلك إن مات الابنان» أو أحدهماء وله مال فماله 
للسيّد؛ لأنّ من مات منهم قبل أداء الكتابة مات عبداً؛ فإن أدَى 
أحدهم عنهم فعتقوا بغير أمرهم» ول يرجع عليهم؛ وإن كان أدَى 
مرك 3 امسوم و ع الكتابق 
وكا رقيقاء والقولُ فيهم كالقول في العبيد الثلائةٍ الأجنِيّينَ 

تبون لا يختلف» ولو أدّى الأب حصته من الكتابةٍ عتقّ» - 
من معه من ولده مكاتبِينَ إذا أدّيا عتقاء وإن عجزا رقاء وليسَ 
للأب من استعمال بنيه في المكاتبة شيء» ولا من أموالهم. 

وكذلك لين للأب من جناي جنيت على واحد منهم ولا 
عليه من جناية جناها واحدٌ على واحدٍ منهم في المكاتبة شيم 
وجنايته والجناية عليه له وعليه دون أبيهِء وولدوء ولو كانوا معه في 
الكتابة» وجماعٌ هذا أنّ الرّجلَ إذا كاتبَ هوَّء وولده وإخوتة: أو 
كاتب هر وأجنيون فسواءٌ على كل واحار متهم حصئنه من الكتابة 
دون أصحابه وله أن يعجر ولسيّده أن يعجّره إذا عجرّ وهوّ 
كالمكاتبب وحده في هذا كله وله أن يجعلٌ الأداءً فيعتقَّ إذا كان مما 
يجورُ تعجيلة» وإذا كاتبّ والدأء وولدة أو إخوة فمات الأب أو 
الولدُ قبلَ أن يؤدّيَ مات مملوكاء وأخلٌ سيّده ماله ورفعت حصّته 
من الكتابة عن شركائه فيها. 

وكذلك للسَيد أن يعتق أيهم شاءء وإذا أعتقه رفعت عنهم 
حصته من الكتابق ولو كانَ على كل واحدر منهم حصة نفسه كما 
كانت قبل أن يعتقَ» وليسّ للمكاتبي أن يكاتب على نفسه وابن 
له مغلوبي على عقله ولا صبي؛ ؛ لآ هذه حال مكاتبيه وحالشه 
لا تجورٌ عن غيره؛ فإن كاتبّ ب على هذا فالكتابة فاسدةٌ. 


ورك ولد المكاتبة 


قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: وتودٌ كتابةٌ المرأق» فإذا كاتبها 
سيدها وهي ذات زوج أو تزوجت بإذن سيّدها فولدت, أو 
ولدت من غير زوج في المكاتبة فولدها موقوف؛ فإن أدّت فعتقت 
عتَق» وإن مات قبل أن تؤدّيٌ» وها مال تؤدّي منه مكاتبتها أو 
يفضل أو لا مال لهاء فقد ماتت رقيقاء ومالها إن كانّ لها لسيّدهاء 
وولدها رقيق؛ لأنهم لم يكن هم عقدُ مكاتبق فيكونُ عليهم حصّة 
يؤدّونها فيعتقون لو لم تؤدٌ أنهم؛ وليسوا كولار أمَ الولد الت لا 
ترق محال فالمكاتبة قد ترق بحال» وليسَ كذلك أمٌ الولدٍ في قول 


#«#- ولد المكاتبة 


8 - كتاب المكاتب 


من قال: لا ترق آم الولدِه وقد قيلَ: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق؛ 
لأنْ أمّهم لم تكن حرّةء والقولُ الأول أحبْ إلي. 

وإذا جيّ على الولدٍ الذي ولدته في المكاتبة جناية تأني 
على نفسه قبل تؤدّي أمّهُ ففيها قولان أحدهما: أن قيمته لسيديو 
ومن قال: هذا قال: ليست تملك المرأة ولدهاء فلا يكونٌ سبي 
ملك لما كما يملك المكاتبُ ولدَّ أمتهء وإن كان ولده كان سبب 
ملك له. 

وكذلك ما اكتسب أو صارّ لَه ثم مات قبل يعتق فهو 
لسيّده؛ لأنه مات رقيقاء وليسّ لأمّه من ماله في حياته شيءٌ؛ لأنه 
ليس برقيق هاء من قال هذا أخد سيّده بنفقته صغيراء لا يأخذ به 
أمّه؛ لأنها لا تملك وإن عتقت عتقٌ» وإذا اكتسب مالا أو صارَ 
له بوجه من الوجوه أنفقَ عليه منة» ووقفه ولم يكن للسَيدٍ 
أخذه؛ فإن مات المولودٌ قبل تعتقّ فهو مال لسيْدو. وإن عتقٌّ 
لمولودُ بعتق أمّه فهرَ مال للمولودء وإِنّما فرّقت بينه وبين ابن 
المكاتبي من أمته؛ لأنّ أمه لا تملكة؛ ولكن يكونُ حكمه بهاء 
وليسَ ملكا لهاء وملاكُ المكاتبي إذا ولدت جاريته فما ولدت 
جاريته ملوكٌ له لو كان يجري على ولده رق كرقً غير ولدوه ولو 
أن مكاتبته ولدت ولداً فاعتقهم السيّدُ جار العتقٌ لما وصفت» ولو 
ولد للمكاتبي من جاريته ولد فاعتق السَيْدُ لم يجز عتقه. 

وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمَهُ وولده فأعتقهم السَيْدٌ لم 
يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبهه وما ولدت 
المكاتبة بعد كتابتها بساعةٍء أو أقلّ منها فهر كما وصفته وما 
ولدت قبل الكتابةٍ فهو ملوكٌ لسيّده خارج ما وصفت. 

والقول الثاني: أن أمّهم أحق بما ملكوا تستعينٌ به؛ لأنه 
يعتق بعتقهاء والأوَلُ أشبههما. 

وإذا كان ممّ المكاتبةٍ ولد فاختلفت هي والسَيْدٌ فيهء فقال: 
ولدته قبل الكتابي» وقالت: هي بعد الكتابةٍ فالقول قول السَيّدِ مع 
يمينه وعليها البينة؛ فإن جاءت بها قبلت» وإن جاءت هي وسيدها 
بنةٍ طرحت البيتتين» وكانٌ القولُ قولَ السَيدٍ ما لم تكن الكتابة 
متقادمة» والمولودُ صغيرٌ لا يولدُ مثله قبل المكاتبة» وإنْما يصدّقٌ 
السَيِدُ على ما يمكن مثلة» وأمًا ما لا يمكنْ مثلهُء فلا يصدّق عليه 
وما ولدت المكاتبة بعد الكتابة من ذكرء أو أنثى فسواءٌ؛ فإن ولد 
لولدها في الكتابةٍ فولدُ بناتها بمنزلة بناتهاء وولدُ بنيها بمنزلةٍ آمهم 
فأمّهم إن كانت أمة فهم لسيّدٍ الأ وإن كانت حرّة فهم أحرارٌ 
وإن كانت مكاتبة فهم بمنزلة آمهم وهكذا ولد ولدها ما تناسلوا 
وبقيت المكاتبة. 

وليس للمكاتبةٍ أن تتزوج إلا بإذن سيدها؛ فإن فعلت بغير 
إذن سيّدها فولدت» أو ولدت من غير زوج فولدها بمنزلتهاء 


8- كتاب المكاتب 


ع 7 مال المكاتية 
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وسواءً ما كانوا حلالاً بنكاح بإذن السييء أو حراماً بفجور بغير 
إذن السيد؟ لأنْ حكمها في حكم آم الولد. 


ع" مال المكاتبة 


قال الثتافعي رحمه الله تعالى: والسسيدُ ممنوعٌ من مال المكاتبةٍ 
كما يمنعُ من مال المكاتب كما وصفت ومنوعٌ من وطثها كما بنع 
من الجناية عليها؟ لأنها تملك بوطتها على غير حرام عوضاً كما 
تملك بالجنايةٍ عليهاء وما استهلك من ماها. 

قال: فإن وطثها الذي كاتبها طائعة أو كارهة؛ فلا حد عليه 
ولا عليهاء ويعزّرُ وهيَ إن طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما 
جاهلاً فيدراً عنه التَعِيرٌ بالجهالة أو تكون مستكرهة؛ فلا يكون 
عليها هي تعزيرٌ وعليه في إصابته إيّاها مهرٌ مثلها يؤخذٌ به يدفعه 
إليها؛ فإن حل عليها تا عليها نم جعل النجمٌ قصاصاً من وإن 
لم يحل عليها نجم» وكانَ مفلسا جعلَ قصاصا مما عليها إلا أن 
يوسرٌ قبل أن يحل نجم» فيكون لها أخذه بوه وسواءٌ في أن لها مهر 
مثلها طائعة وطنها أو كارهة؛ لأنّه لا حا في الوطء كما توطاً 
طائعة بتكاح فاساء فيكونٌ لها مهرُ مثلهاء وتغصبُ» فيكونٌ لها 
مهرٌ؛ لأنها لا حدّ عليها. 

فإن حملت المكاتبة فولدت من سيّدها فالمكاتبة بالخيار بينَ 
أخن المهرء وتكونُ على الكتابة والعجز؛ فإن اخمارت ذلك فلها 
المهرٌء وكانت على الكتابة؛ فإن أت عتقت؛ فإن مات السَيّْدٌ قبل 
الأداء عتقت؟ لأنها آم ولده في قول من يعتق أمّ الولدٍ» وبطلت 
عنها الكتابة وماطا لها؛ لأن مالها كال منوعاً مسن سيّدها بالكتابة» 
وليسّ مالا كمال أمٌّ الولدٍ غير المكاتبة؛ لأن تلك مملوكة؛ وأن 
سيدها غيرٌ ممنوع من مالحاء وإن اخقارت العجرّ كانت أمّ ولبرن 
وكان مالا لسيّدهاء وإن مات سيّدها كان لورثته بعد موتهو» ويطل 
عن سيّدها مهرها؛ لأنهم ملكوا من ماطا ما يملكُ السَيْدُ بتعجيزها 
نفسها. 

وإن أصاب السّيّدُ مكاتبنه مرّة أو مراراً لم يكن لما إلا 
صداقٌ واحدٌ حتى تميّرَ فنختارٌ الممداقَ أوالعجره فإن خيّرت 


فعادٌ فأصابها السَيِّدٌ فلها صداق آخرّء فإذا خيّرت فاختارت 
الصداق» ثم أصابها فلها صداق آخنل وكلما : خيرت فاجارت 


ء# اك م 


الصّداق» ثم أصابها فلها صداق آخرٌ كناكم المر 1 نكاحاً فاسداً 
فإصابة مرةٍ أو مرار توجب صداقاً واحدا؛ فإذا فرق بينهما وقضي 
بالصداق» ثم تكحها تكاحاً آخر فلها صداقٌ آخر. 

وإن ولدت مكاتبةٌ رجل جارية فأصاب الجارية بنت المكاتبة 
فلها مهرها علي وإن حبلت فليست كأمّها إذا حبلت؛ لأنها لا 


حصّة لها في الكتابة إنما : تعتق أمها فتعتقٌ بعتقهاء أو يموت السَيد 


فتعتقٌ بأنّها آم ولد أو تعجرٌ الم فتكونٌ رقيقاً وتكونٌ هي أمّ ول 
ولا تخيرٌ في ذلك. 

وإذا وطئَ أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهرٌ الأمةِ كما 
يكونٌ لها عليه جناي لو جناها على الأمةِء وإن حملت الأمة فهي 
أمٌ ولد له وعليه مهرها وقيمتها للمكاتبة حالاً في ماله تأخذه به 
إلا أن تشاءَ أن تجعله قصاصا من كتابتها. 

ولو وطئّ أمة لولدٍ ولد المكاتبة في الكتابة لزمه ما وصفست 
من المهر إن لم تحمل والمهرٌ والقيمةٌ إن حملت؛ لأن كل ذلك مال 
منوع منه. 


ه" المكاتبة بينَ اثنين يطؤها أحدهما 


قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا كانت المكاتبة بِينَ اثنسين 

فوطتها أحدهماء فلم تحبل فعلى الواطئ لما مهرٌ مثلهاء ل 
للّذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة؛ فإن عجزت 
أو اختارت العجرٌّ قبلَ أن تأخدّ المهرّ كان للّذي لم يطأها أذ 
نصف المهر من شريكه الواطىئ؛ وإن دفعه شريكه الواطيئٌ إلى 
المكاتبق نه عجزت أو اختارت العجر بعد دفعه ياه إليها لم يرجع 
الشريكُ على الواطئ بشيء؛ لأنّه قد أعطاها المهرّ وهي تملكة» 
وسواءٌ كان ذلك بآمرٍ سلطأن أو غير أمروء وإذا عجزت» وقد 
دفعَ إليها امه فوجدا في يدها مالاً المهر وغيره فاراد الذي لم يطأ 
أن يأخدَ المهر دون شريكه الواطئ لم يكن ذلك له؛ لأنّه كان ملكا 
ها في كتابتهاء وكلُ ما كان ملكا ا فهر بينهما نصفان» ولو حبلت 
فاختارت العجرٌ كان لسيّدها الذي لم يطا نصف المهر ونصفُ 
قيمتها على الواطئ» ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابةٍ 
مضت عليهاء وأخدّت المهرَ من واطنهاء وكانّ لهاء فإذا أخذتة ثمّ 
عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر ورجع عليه بنتصفب 
قيمتهاء وكانت أمّ ولد للواطئ» وهكذا لو حبلت فاختارت المضي 
على الكتاب» وأخذت المهرَ من واطنهاء ثم مات السّيّدُ قبل أن 
تؤدّيَ عتقت بموته في قول من ب يعت أمّ الولده ورجع الريك على 

المت بنصفي قيمةٍ الأمةٍ في ماله؟ لأنْ الكتابة بطلت بوطته. 
ولو أن مكاتبة بينَ رجلين وطئها الرجلان معأ كان على 
كل واحدٍ منهما مهيٌ مثلها؛ فإن عجزت أو اختارت العجرّ 
والمهران سواءً فلكل واحدٍ منهما قصاص بما على صاحبب؛ وإن 
كان المهران مختلفين كان أحدهما وطتها في سنةٍ أو بلل مهرٌ مثلها 
فيه مائة» ثم وطتها الآخرٌ في سن أو بلدٍ مهرّ مثلها فيه ماتتان 
فمائة بماثٍ ويرجمٌ الذي لزمه مهرُ ماثةٍ على الذي لزمه مهرٌ مائتين 
مخمسين؛ لأنها نصفُ المائة وحقّه مما للجارية النصف» ويبطلٌ 


نصف الواطئ عنه بعجزها. 


نول 


5- تعجيل الكتابة 


4 كتاب المكاتب 


قال الثتافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولو كانت لرجلين مكاتبة 
فوطتها أحدهماء ثم وطثها الآخرٌ كان لها على كل واحار منهما 
مهرٌ مثلهاء وإن عجزت لم يكن لها على واحدٍ منهما مهرٌ 
بالإصابة» وكان نصفُ مهر مثلها على كل واحلو منهما لصاحبه 
ما لزمه من المهرٍ كرجلين بينهما جارية فوطئاها مع فلكلٌ واحا 
منهما على صاحبه نصفٌ المهرٍ يكونٌ أحدُ النصفين قصاصاً من 
الآخرء وهذا كله إذا لى تحجبلء ولو أصابها من إصابةٍ أحدهما 
نقص ضمنَ أرشَ نقصها معّ ما يلزمه من المهرء ولو أفضاها 
.أحدهما ضمنّ لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرهاء ولو أفضيت 
فادّعي كل واحلو منهما على صاحبه أنه أفضاها تحالفاء ولم يلزم 
واحداً منهما لصاحبه في الإفضاء شيء) ولو تناكرا الوطء لم يلزم 
أحدهما بالوطء شيءٌ حتى يقر به أو تقوم به عليه بِينةُ. 

قال الربيع: أفضاها يعني شق الفرج إلى الدب وفيه الذيةٌ إذا 
كانت حرَّة وهيّ على العاقلت وذلكَ عمدُ الخطأ. 

وكذلك السّوط والعصا مغلظةٌ منها ثلائون حقَّةً وثلاثون 
جذعة» وأزبعون خلفة في بطونها أولادها. 

وإذا أفضى الرّجلٌ أمةٌ لرجل فعليه قيمتها في ماله 
والشافعي يجعلٌ قيمتها على العاقلة. ‏ " 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا كانت المكاتبةٌ بِينَ اثنين 
فوطتها أحدهماء ثم وطثها الآخرٌ فجاءت بولا لسبَةِ أشهرٍ من 
وطء الآخر منهما فتداعياه معاً أو دفعاه مع وكلاهما يقث 
بالوطء؛ ولا يدّعي الاستبراء خيّرت المكاتبة بينَ العجز وتكوثٌ أمْ 
ولدٍ والمضيّ على الكتابة؛ فإن اختارت العجرّ أريّ الولد القافة؛ 
فإن الحقوه ه بهما لم يكن ابن واحلوٍ منهما وحيلٌ بينهما وبينَ وطء 
الأمق وأخذا بنفقتهاء وكانّ لما أن يؤجراهاء والإجارة بينهماً 
على قدر نصييهما فيهاء ويحصى ذلك كلّهُ فإذا كبر المولوةٌ 
فانتسب إلى أحدهما قطعت أبوة الآخر عنة؛ وكانٌ ابناً للذي 
انتسب إليه؛ فإن كان موسراً ضمنّ نصف قيمةٍ الأمةٍ وكانت أمّ 
ولد له في قول من لا ب بيع آم الولليء وإن كان معسراً فنصفها بحاله 
لشريكهء ولِيسَ وطؤه إيّاها بأكثرٌ من أن يعتقهاء وهرّ معسرٌ 
ويرجمٌ الذي له فيها ارق على الذي لحق به الولدُ بنصفي قيمةٍ 
الولد» ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين» ويرجع 
أحدهما على الآخر بفضل إن كان في أحدٍ الصّداقين» فيكونٌ له 
نضفة كما وصفة ١‏ 7 1 

قال الرْبعٌ: قال أبو يعقوب ويرجمٌ الذي لم يتتسب إليه 
على الذي انتسب إليه بما أنفق. 

قال الشافعيّ رحمه اللّه تعالى: : وإن كان موسراً فصارت أمّ 
ولد له واختارت العجز؛ فكانت إصابةٌ الذي لم يلحق به الولةُ 


قبل إصابةٍ الذي لح به الولدء ولم تأخذ الصّداقَ منه كان لذي 

لحقّ به الولكُ نصفٌُ ذلك الصداق عليدء وكان له نصفٌ الصداق 
على الذي لحن به الولكُ ونصف قيمة الجارية» وفي نصفا قيمةٌ 
الولدٍ قولان أحدهما: أنه له يوم سقط. 

والثاني: : لاشيء له منه؛ لأنه كان به العتق» ولو كان وطءٌ 
الذي لم يلحق به الولدُ بعد وطء الذي مق به الول ففيما عليه 
من الصّداق قولان أحدهما: أن صاحبه الذي لحق به الول 
يضمن له نصف المهر؛ لأنّه وطئٌ أمة بينه وبيةه ويضميُ هو 
لصاحبه المهرَّ كلّه؛ لأنه وطىّ أمة آخرٌ دونة والغاني: أنه لا 
يضمن إلا نصف المهر كما ضمنٌّ له الآخر؛ لأنْها لا تكونٌ أمة له 
إلا بعد أداء نصفم قيمتها إليه. 

قال الثشافعي رحمه الله تعالى: ولو وطنها أحدهماء ثم 
جاءت بولدء ثم وطثها الآخرٌ بعده فجاءت بولدٍ وكلاهما ادذعى 
ولده» ولم يذكر ولد صاحبه؛ فإن كان الأول موسرا وأدّى نصفَ 
قيمتها فهيَّ أمّ ولد لهُ وعليه نصفُ قيمتها لشريكهء والقولٌ في 
نصفب قيمةٍ ولدها منه ما وصفتء ويلحق الولدُ بالواطئ الآخره 
وعليه مهرها كله وقيمةٌ الولد كله يوم سقط تكونٌ قصاصاً من 
نصفي قيمةٍ الجارية؛ لأنه وطىّ أمّ ولد غيرو» وَإِنّما لحقَ به الولدٌ 

قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ولو وطتاها معاً أحدهما بعد 
الآخرء وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين» وادذّعى كل واحارٍ 
منهما أن ولده قبل ولد صاحبه الحقّ بهما الولدان وأوقف أمرٌ أم 
الولدِء وأخذا بنفقتهاء فإذا مات الأول منهما عتقّ نصيبة» وأخذ 
الآخرٌ بالنفقة على نصيب نفسوء فإذا مات عنقت» وولاؤها 
موقوف إذا كانا موسرين في قول صن بي يعت أمّ الولدء وإن كانا 
معسرين أو أحدهما معسرٌ والآخرٌ موسر فولاؤها موقوفٌ بكلٌ 
حال - والله أعلم -. 


5" تعجيلٌ الكتابة 

أخبرنا الرَبِيعُ: قال: قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا 
كاتب الرّجلّ عبده كتابةة معلومة إلى سنينَ معلومةٍ فأرادَ المكاتبٌ 
أن يعجّل للسيدِ الكتابة قبل محل السّنينَ» وامتنعَ السَيدُ من قبوهاء 
قإن كانت الكتابة دنانيرَ أو دراهم جبرٌ السَّيّدٌ على أخذها منه 
وعتقّ المكاتب» وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه يبلدٍ غيروء فقال: لا 
أقبضُ منك في هذا البلد جر على القبض منه حيث كان إلا أن 
يكونٌ في طريق فيه حرابةٌ أو في بل فيه نهب فلا يجبرٌ على 
أخذها منه في هذين الموضعين إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيي 
فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه جبرٌ على أخذها منه في هذين 
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الموضعين ولا يكلّفُ المكاتبٌ أن يعطيه ذلك بغير البلدٍ الذي 
كاتبه فيه 1 

قال الشافعي: وهكذا ورثة الرّجل يكاتبُ عبده فيموثُ 
يقومونٌ مقامه فيما لزمٌ المكاتبَ له ولزمه للمكاتبي من الأداء. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو كاتبه على عرض من 
العروض؛ فإن كان لا يتغيّرٌ على طول الحبس كالحديد والنْحاس 
والرْصاص والحجارة وغيرها تما لآ يتغيّرٌ على طول الجبس 
كالتنانير والدّراهم يلزمٌ السيدَ أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه 
أو شرطً دفعه بو ولا يلزمه أن يقبله يبل غيره؛ لأن لحمولته 
مؤنة وليس كالدنانير والثراهم ال لا مؤنة لحملها في هذا 
الوجهء وما كنت جابراً عليه الرّجلَ له على الرّجل الدَينٌ أن 
يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب» وما لم أجبر عليه الرّجَلَ لم أجبر 
عليه سيّدَ المكاتب بو على قبضوء وكل ما متككت فيه ايتدير ام لا 
يسألُ أهلُ العلم به؛ فإن كان لا يتغيرٌ من طول الحبس فهو 
كالحديدٍ والرصاص» وما وصفت» وإن كان يتغيرٌُ م يلزم السَيدَ 
أن يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتبيه وذلك الحنطة 
والشعيرٌ والأررُ والحيوانٌ كله ثما يتغيرٌ في نفسه بالتقصٍ فمتى حل 
من هذا شية فتأخرٌ سنة أو أكثرّه وم يعجز سي لمكاتبه ثم قال 
سيّدة: لا أقبضه؛ لأنه في غيرٍ وقته جيرٌ على قبضه إلا أن يبرئه 
منه؛ لأنّه حال وإنما يأخذه قضاءً قال: هذا مكتوبٌ في كتاب 
البيوع إلى الآجال. 

فإن قال قائلٌ: فهل بلغك في أن يلزمٌ سيد المكاتب أن 
يتعجَلّ منه الكتابة إذا تطوّعٌ بها المكاتبُ قبل محلها؟ 

قيل: نعم روي عن عمرٌ بن الخطاب #5 أن مكاتباً لأنس 
جاءة» فقال: إني أتيت بمكاتبي إلى أنس فأبى يقبلهاء فقال: إن 
أنساً يريدٌ الميراث» ثم أمرّ أنساً أن يقبلها أحسبه قال فأبى؛ فقال: 
آخذها فاضعها في بيس المال فقبلها أنس. 

وروي عن عطاء بن أبي رباع أنّه روى شبيهاً بهذا عن 

بعض الولاةٍ وكأنّه أعجبه. 

ل 
عبدة» ثم عت جبرٌ وليه على أخذٍ ما يجبرٌ عليه سيِّدُ المكاتب 
الصحيح. 

وكذلك نجبرٌ ورئة السَيّدٍ البالغينَ على ما يجيرٌ عليه السَيّد 
وأولياء الحجورينَ على ذلك. 

وإذا تداول على المكاتب نجمان أو أكثر ولم يعجزه السَيد 
ثم قال: أنا أعجّزه لم يكن ذلك له حتى يقالَ للمكاتب: أذ جميع 
ما حل عليك قديما وحديثا؛ فإن فعل فهر على الكتابة» وإن عجر 
عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو عاجزٌ. 


/17 بيع المكاتب وشراؤه 


قال الثتافعيٌ رحمه اللّه تعالى: وإذا باع السيّدُ شقصاً في دار 
للمكاتب فيها شيءٌ فللمكاتب فيه الشفعة؛ لأنْ السيْدَ منوعٌ من 
مال المكاتب ما كان حياً مكاتباً كما يمنعٌ من مال الأجني» ولو أن 
المكاتب كان البائع كان لسيّده فيه الشفعة وسواءر كان المكاتب باع 
بإذن سيّدوء أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتَغاين الْاسُ بمثله 

قال: وإذا باع الكاتيُ د بإذن سيّده الشقص, فقالَ الذي 

اشترى بإذنه: سيد قد سم لي الشفعة م يكن تسليما للشفعة 
ره شقص فأذنٌ له شريكٌ له في 
الدار أن يع شقصه لم يكن ذلك تسليماً للشفعة؛ لأن إذنه 
وصمته سواءٌ وله أن يشفع؛ ولو أذن سيّدُ المكاتب للمكاتب أن 
يع شقصه بما لا يتغابنُ الناسُ بمثله فب به المكاتبُ جار ابيسمٌ» 
وكان سيد الشّفعةٌ في البيم» ولا يكون هذا تسليماً للشفعة؛ ؛فإن 
قال للمشتري: أحلفه لي ما كان إذنه تسليماً للشفعة لم نلّفه؛ لأنه 
لو سلّمَ الشفعة قبلَ البيع كان له أن يستشفع» ؛ وإِنما نحلّفه إذا قال 
سلم الشفعة بعد البيع. 

ولو باعَ المكاتبُ ما لا شفعة فيه من عرض أو عبار أو متاع 
أو غيرو» فقالَ سيدة: أنا آخذه بالشفعةٍ لم يكن ذلك لهُ» ولم تكن 
له الشفعةٌ في شيء باعه مكاتبه إلا كما تكونٌ له الشفعة فيما باع 
الأجني» ولا يجوز للمكاتب أن بيع شيثاً من ماله إلا مما يتغابنُ 
ا ا 0 
منوعٌ من إتلافي قليل ماله وكثيره إذا باع بما لا يتغابنٌ الناسُ بمثله 
عا اا ل ا 0 
فعلى مث مشتريه مثله إن كان له مثل» وإن لم يكن له مثلّ فقيمتة» 
وإن كان الذي باع عبداً فأعتقه المشتري فالعتقٌ فيه باطلٌ وهو 
مردود. 

وكذلكَ إن كانت أمةً فولدت للمشتري فالأمة مردودة» 
وعلى المشتري عقرهاء وقيمة ولدها يوم سقط ولدهاء وولدها 
حر وإن ماتت فعلى المشتري قيمتها وعقرها وقيمة ولدهاء وإن 
لم تكن ولدت فوطتها المشتري فعليه عقرها وردّهاء وإن نقصت 
فعليه ردّها ورد ما نقصّ من ثمنهاء ولو أرادٌ السَيْدُ في هذه 
المسائل إنفاذً البيع لم يجمزء ولا يمور إذا عق بغير إذنيء والببع 
مفسوخ بحاله حتى يد المكاتبُ تب بيع بإذن السّيّدِ مستائفاً فيجورٌ 
إذا كان لا يتغابن اناس بمثله أو يحدَد بغير إذن سيّده بيعا يتغابنٌ 
الناسُ بمثله 

و لسيّْدٌ قد قد عفوت للمكاتبب البِيعَ» وأنا أرضى أن 
لا أرذه لم يجز. 

وكذلك لو قال السَيّدٌُ: قد عفوت رد الببع وعفوت ما لزمَ 


ادل لم 
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المشتري من عقر وقيمةٍ ولاو وقيمة شيء إن فات من البيع» فقال 
المكاتث: لا أعفوه كانَ ذلك للمكاتبب إذا قال: لا أفعل؛ لأنْ فعله 
الأوّلَ كان فيه غير جائز. 

وكذلك لو قال الكاتبة: : قد عفوته؛ وقال السَيّدُ: لا أعفوه 
م يجبرا جميعاً على عفو شيء من فإذا اجتمعا على إحداث به 
فيه جار ييعهما مستانفاء ول يكن العبد لمعن عتيق» ولا آم الولاد 
في حكم أمهاته الأولادٍ حتى يجتمعا على بسع 
المكاتبٌ وحده بيعا جائزا, فإذا كان ذلك فأحدث المشتري للعبدٍ 
عتقاً عتقّ ولأمْ الولد وطنا تلدُ منه كانت في حكم أمٌ الولليه وإن 
لم يحدث ذلك بعد البيع الجائز فالعبدٌُ والأمةٌ مملوكان لسيّدهما 
ييعهما ولورثنه إن مات قبل أن يحدث ذلك لهما مالكهماء 
وهكذا كل ما باع المكاتبُ ب ما لا يتغابنُ اناس بمثله في هذا لا 
يختلفُ» فإذا ابتداً المكاتبُ البيمَ بإذن سيّده بما لا يتغابنٌ التَامرث 
مثله فالبيعٌ جائر؛ وإن آراة السبدُ رد البيم بعد إذنه له أو اراداه 
معا لم يكن لهما ذلك؛ لأن البيعَ كان جائزاء فلا يرد. 

وإن أقرٌ السيدُ بالإذن للمكاتب أن بيع شيئاً من ماله بجا لا 
يتغابنُ الناس مثله» ثم قال: : قد رجعت في إذني بعدّء وصلقه 
المكاتبُ أو كذبه فسواءٌ إذا كان ذلك بعد الببع ويلزمهما البيعٌ إلا 
أن تقوم بين برجوعه عن الإذن به قبل البيع يرد ابسغ» وإن باع 
المكاتب با لا يتغابنٌ الناسٌ بمثله. فقالَ المشتري: كانَ ذلك بإذن 
السيدِء وأنكرٌ السيدُ فعلى المشتري البيّنة» وعلى السيّد اليمين. 

وإن وهب المكاتبُ من ماله شيئاً قل أو كثرّ لم يمز له؛ فإن 
أجازه السَيدُ فهر مردودٌ ولا تحور هبة المكاتبه حنّى يبتدئها بإذن 
السَيد فإذا ابتدأها بإذن الْسَيّدٍ جازت كما تجورٌ هبة الحرٌ. 

نما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكونٌ إلا له أو لسيّدي 
فإذا اجتمعا معاً على هبته جارٌ ذلك. 


جديد أو يبيعه 


وكذلك يجوز ما باعَ المكاتبُ بإذن سيّده بما لا يتغابنُ اناس 
بمثلء ذلك أقلّ من الحبة. 

قال: ا 
قبت كنا هنا زريعدا عإن عاك شاوه جا 91 ااي لا مناه 
بذ سبل اق عليه كما ميو يه 

قال: ولو اشترى المكاتب شيئاً أو باعه بما لا يتغابنُ التامث 
بكثله فعلمٌ به اسيك فلم يسردّه السَيْدُ وسَلّمكُ :أولم يسلمه أولم 
يعلم به حتى عتقّ المكاتبٌ تب في الحالين معاً كان للمكاتب أخذه من 
باعه؛ فإن فات كان للمكاتب اتباعه بقيمته إن كانَ ما لا شِلَ له 
أو بمثله إن كان تا له مثل. 

ولو اشترى المكاتبُ جارية بما لا يتغاينٌ اناس بمثله فأحيلها 


أو عتقّ فولدت فالبِيعٌ فيها مردودٌ عليه» وعليه عقرها وقيمة 
ولدها حينَ ولد وولدها حر لا يملكُ كما كان ذلك يكونُ له في 
بيع الجارية نا لا يتغابنُ الناسُ بمثله بغير إذن» وهكذا لو اشترى 
عبدا بما لا يتغابنُ اناس مثلو» فلم يرد البيعَ حتّى عت المكاتب» 
تم إعند كان العنن عبر جيه لابيع؛ ا 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ولو باعَ المكاتب أو اشتر 

بتعا بوراء أجائزاً على أن المكاتب بالخيار أو المكاتب 0 
بالخيار ثلاثاً أو أقل» فلم تمض أُيَامُ الخيار حتى مات المكاتب قامّ 
السيِدُ في الخيار مقام المكاتبي» فإذا كان للمكاتب ه الخيارٌ فله الرَدُ 


وإمضاءً البيع.. 

قال: ولو باعَ المكاتبُ أو اشترى شراء جائزاً بلا شرط 
خيار» فلم يتفرّق المكاتبُ وبيّعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتّى 
مات المكاتب وجب الببع؛ لأنه لم يختر الرّدُ حنّى مات فالبيعٌ جائرٌ 
بالعقدٍ الأوّل» ولا يجورُ للمكاتبب أن يهب للتواب؛ لأن من أجارٌ 
لهب للتُواب فآئيبَ الواهبُ أقلّ من قيمة هبنهء وقبلَ ذلك لم 
يجعل للواهبب الرّجوعً في هبته وجعلها كالرّضا منهم يلزمهم منه 
ما رضوا بوه ولا يجوز للمكاتب أن يتصدّق بقليل» ولا بكثير من 
مالي ولا أن يكفْرَ كفارة مين ولا كقارة ظهار ولا قتل ولا شيا 
من الكقارات, في الحجٌ لو أذنٌ له فيه سيّده أو غير ذلك من مالي 
ولا يكفرُ ذلك كله إلا بالصّوم ما كان مكاتا؛ فإن أخخرَ ذلك حنى 

يعتقّ جازٌ له أن يكفْرٌ من ماله؛ لأنّه حينئن مالك لماله» والكفّاراتُ 
خلا جنلته؛ أن الكقارات تكو صياما فلا يكوث له أن يخرج 
من ماله شيئاء وغيره يجزيهء والجنايات» وما استهلك للآدمييتَ لا 
يكون فيه إلا مال بكلّ حال» وكل ما. 

قلت: لا يبود للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله غير إذن 
الي فلم يردّه السيدُ حتى عتق المكاتبُ وأجازه السّيّك أو م 
يجزه لم يجز؛ لأني إنما أجيرٌُ كل شيء؛ وأفسده بالعقد لا بحال 
تأني بعد العقدٍء وإذا استأنف فيما فعلّ من ذلك هبة أو شيا 
يحو أو أمراً لمن هر في يديه من كتابته بإذن سيّده أو بعاد عتقه 
جارٌ ذلك. ْ 

ولو أعتق المكاتب عبداً له بغير إذن سيده أو كاتبه فأدذى 
إليهه فلم يرد ذلك السَيدُ حتى عتق المكاتب» فلم يحدث المكاتبٌ 
للعبدٍ عتقاً حتى مات العبدٌ المعمَىٌ فأراد تجديد العنق للميّتٍ لم 
يكن عتقا؛ لأنْ العتىّ لا يق على ميّتم. 

وما بتدأ لكاتب بإذن سيّده من هبق أو بيع بما لا يتغابن 
الناس بمثله فهر له جائة؛ لأنه إنما يمنعٌ من إتلافي ماله للا يعجر 
فيرجع إلى سيّده ذاهب المال» فإذا لم ذلك سيده قبل يفعلة» ثم 
فعله فما صنمٌ فيه تما يجورٌ للحرٌ جازٌ له 


8- كتاب المكاتب 


,م" .قطاعةٌ المكاتب 


5و5ا 


قال: وإذا أذنّ الرّجِلٌ لمكاتبه أن يعت عبده فأعتقه أو أذن 
له أن يكاتبّ عبده على شيء فكاتبه وأدّى المكاتب الآخرٌ قبل 
الأول الذي كاتبه أو لم يد فلا يمو في هذا إلا واحدٌ من قولين: 

أحدهما أن الع والكتابةً باطلٌ فإ رسول الله #تقز 
قال: الْوَلامٌ لِمَنْ أَعْتَنَ فلمًا كانَ المكاتبُ لا يجورُ له ولاءً لم يجز أن 
يعتق» ولا يكاتب من يعت بكتابته وهر لا ولا له ومن قال: 
هَذَا قال: َيِسَ هذا كَاليُوع ولا الْهَات ذَلِكَ شي يَخْرْجُ مِنْ مَاِه 
لا يَُود علي نه بحَالء وَالْعنُْ بلكب سيءٌ يَخْرُج مِنْ مايه فيه 
عَلَى الْمُْتقِ حَق ولام فَلَمًا َم نْلَمْ مخفا أن الْوَلاء لا يَكُونُ 
إلا لخر لم بجر عِنقه بحَال. 

والقول الثاني: أنْ ذلك يرز وفي الولاء قولان: أحدهما: 
به أو مكاتبه قبله فالولاء موقوففً أبدا على 
المكاتب؛ فإن عتّقّ المكاتبُ فالولاءٌ له؛ لأنه المالك المعمَقٌ» وإن لم 
يعتق حنّى يموت فالولاء لسيّد الكاتبه من قبلٍ أنه عبدُ عبده 
عتق» والثاني أنّه لسيّدٍ المكاتب ب بكل حال؛ لأنه عت بإذنه في حين 
لا يكرنُ له بعتقه ولاؤه. 

فإن مات عبدُ المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعدقٌ وقفَ 
ميرائه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقفُ ولاؤه؛ فإن 
عتق المكاتب الذي أعتقه فهرٌ له؛ فإن مات قبل يعد أو عجر 
امال لسيّدٍ لكاتب المعتق إذا كان حياً يوم يموت معد مكاتبه؛ 
فإن كان ميّنا فلورثته من الرّجال كما يكونٌ ذلك لهم تمن أعتقه 
بنفسو وميراثه في القول الثاني لسيّدِ المكاتب؟ لأنْ له ولاءه. 

قال الشافعيّ رجه الله تعاليى: فأمًا ما أعطى المكاتبٌ سيده 
الذي كاتبه بيع لا يتغابنٌ الناسُ بمثله أو هبةٍ أو صدقةٍ فذلدك 
جائرٌ لسيّده كما يجورُ له من حر لو صنعه به؛ لأنه مال لعبده 
فيأخذه كيف شاء. 

وإذا باع للسيّدٍ مكاتبه لم يحل البيعٌ بينهما إلا كما يحل بين 
سيّده وبين حر أجني لا يختلفُ في مال كل واحدٍ منهما إن باععه 

وكذلك ما أخذٌ منه في مكاتبته. 

وكذلك ما باع السَيْدُ لكاتبه لم يحل البيعٌ بينهما إلا بما يحل 

بين الحرّين الأجنييين ويجورٌ بينهما التغابنُ فيما السَيدُ من 
مكاتيبه لكاتب من السب وإن كثره لنّه لا يعدو أن يككون 
مالاً لأحدهماء وكما يجوز البيع بين الحريين يتبايعان برضاهماء 
وليسَ للمكاتب أن بيع شيئاً من ماله بدين» وإن كئرٌ فضله فيه 
بحال ورهنَ فيه رهناً وأخد به حميلاً؛ لأن ارهن يهلاكُ والغريمٌ 
والحميلٌ يفلس يفلس ولا يجورٌ للمكاتب في الآين إلامايجورٌ 
للمضارب إلا بإذن سيّدوء وليس للمكاتب أن يضاربَ أحداً وله 


أنه إذا عتقّ عبد دُ المكاتب 


أن بيع بخيار ثلاث إذا قيض الثُمن؛ لأن البيسعَ مضمونٌ على 
قابضه إمَا بالشّمن» وإما بالقيمة. 

وللمكاتبه أن يشتري بالنين» وإن لم ياذن له سيّدم؛ لأ 
ذلك نظرٌ له وغيرٌ نظر للّذي أدانة» وله أن يستسلف» وليس له 
أن يرهن في سلفم ولا غيره؛ لأنْه ليس له أن يتلف شيئاً من ماله؛ 
ولآن الرّهنَ غيرٌ مضمون» وليس للمكاتبه أن يسلف في طعام؛ 
لأ ذلك دين قد يتلف» وله أن يتسلّف في طعام؛ لأن التلفّ 
على الذي يسلَفُ» وما كرهت من شراء المكاتب وغيره من الببوع 
على غير النظر فهر مكروه بينه وبينَ ولد سيّدوه ووالده ولا 
أكرهه لسَيّده. ' 


8" قطاعة المكاتب 


قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: وإذا كاتبٌ الرّجِلُ عبده على 
شيء ء معلوم يجوز له؛ فإن أتاه قبل تحل نجومه فعرضن عليه أن 
ياد منه شيئاً غيره أو يضم عنه منه شيئاً ويعجلَ له العتق لم يحل 
له؛ فإن كانت نجومه غيرَ حالَةٍ فسأله أن يعطيه بعضها حالاً على 
أن يبرئه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى 
أجل على حر أن يتعجّلَ بعضه منه على أن يضم له بعضاً؛ فإن 
فعلَ هذا في امكاتب ردٌ على المكاتب ما أذ منهُ ولم يعتق 
المكاتبُ به؟ لأنّه أبرآه تا لا يجورٌ له أن يبرئه منه» وإن فعل هذا 
على أن يحدث للمكاتب عتقاً فاحدثه له فالمكاتبُ حر ويرجع 
عليه سيّده بالقيمة؛ لأنه أعتقه ببيم فاسد كما قلت في أصل الكتابة 
الفاسدة» ولا يجورُ للسَيّدٍ على المكاتبي من الكتابة شية؛ لأنها 
بطلت بالعتء ويكونٌ له عليه القيمةٌ كما وصفت. 

فإن آرادا أن يصع هذا ما فليرضٌ الكداتبُ بالعجز 
ويرض السَيْدُ منه بشيء يأخذه منه على أن يعتقه؛ فإن فعل 
فالكتابةٌ باطلة والعتق على ما أخحدّ منه جائرٌ لا يتراجعان فيه 

قال: ولو كاتبه بعرض فارادٌ أن يعجل دنانيرٌ أقل من قيمةٍ 
العرض على أن يعتقه لم يجز لأمرين: أحدهما: أنه وضمٌ عنه 
ليعجّله العتق؛ فكان ما يعجّلُ منه مقسوماً على عتقي من لا يملكه 
بكماله» وعلى شيء موصوفي بعينه فلم تعلم حصّةٌ كل واحار 
منهماء والثاني: أنه أبتاع منه شيئاً له عليه قبلَ أن يقبضه السّيّدُ 
جروا ان كك ترح لا ااا موتك لي 

يختلفُ» ولو حلّت نجومه كلّهاء وهي دنانيرٌ فآراد أن ياخد بها منه 
ابه ل حرا ورامساوب وقح لحن لكل اد ورك كا 
جائزًء وكان حرا إذا قبضه على أن المكاتب بريء تا عليه كما لو 
كان له على رجل حر دنانيئ حالَةٌ فاخذ بها منه عرضاً أو دراهمٌ 
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يتراضيان بها وقبضضس قبل أن يتفرّقا جار وعتىّ المكاتب» و 
يتراجعا بشيء؛ ولو كانت للمكاتب على السَيّدٍ مائة دينار حالّة 
وسيل على المكاتبر آلف درهم من غيومه حالة فأرادٌ لكاتب 
والسيّدُ أن تبعل اماه التي له على سيّده قصاصاً بالآلفي التي عليه 
جره لأنه دين بدين. 

وكذفلة لكان كك فلن عرف ا يدا ولو كانت 
كتابته دنانيرَ ودينه على سّده دنانيرَ حالّة فاراد أن يجعلّ كتابته 
قصاصاً بمثلها جاز؛ ؛ لأنه حينتلو غيرُ يم إنما هر مثلُ القضاءء ولو 
كان للمكاتبو على رجل ماثة دينارن وحلت عليه لسيّده مائة دينار 
فاراد أن يبيعه المائة الي عليه بامائة الي له على الرّجل لم يجزء 
ولكن إنااخاله على الرجل تحفيز الرجل» ورضي اليد أن 
يحتال عليه بالمائة جازٌ» ويبرئة وليس هذا تعاء وإتماهرَ حوالةٌ 
والحوالة غير ببع وعتق العبدُ إذا أبرأه السيّدُ ولو أعطاه بها حميلاً 
لم تجز الحمالة عن المكاتبيه ولو حلت على المكاتب نجومه فسألَ 
سيد أن يعتقه ويؤخره بما عليه فاعتقه كان العتق جائزاً وتبعه بما 
له عليه ديئاً. 

وكذلك لو كانت النجومُ إلى أجل فسألَ أن يعتقه ود 
دينه في الكتابةٍ عليه بحاله جار العتق» وكان عليه ذيئا بحالهء وهذا 
كعبلر قال للسيدٍ اعتقنى ولك علي كذا جالةَ أو إلى أجل أو آجال. 


9" بيع كتابةٍ المكاتب ورقبته 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجلٍ على 
مكاتبه نرم حال أو لم تحل» فلا يبودُ له أن يبيعَ نجومة ولا شينا 
منها حالاً أو غير حال من أحابة فإن باعه من أحار فالبيع سي 
فيو» وإن قبضه المشتري رده؛ فإن استهلكه رد مثله أو قيمتة» ورد 
عليه البائعٌ الثمنَ الذي أخذه من وإن كانت لرجل على مكاتبه 
نوم ولم تحلل فباعها من أجني فقبضها الأجنى من المكاتب أو 
ما يرضى به منها لم يعتق المكاتب؛ لأن أصل ابيع بساطل» ولييسس 
هذا كرجل وكله سَيْدُ المكاتبو يعتق المكاتب عتق ذلك كعتقه؛ 
لأنه وكيلة؛ وإنما فعله بأمرٍ سيّده وعتق هذا بشيء يأخذه لنفسه 
دون السَيْدٍ وبيعٌ كتابةٍ المكاتبه يبطلٌ من وجوه منها: أنه دين بدين 
غير ثابتم كدين الحرٌ ألا ترى أنّ المكاتب يعجر فلا يلزمه من 
الكتابة شيء أولا ترى أن من أجازٌ بيع كتابدو» فقد أجارٌ غير 
شيء يأخذه المشتريء ولا ذمّةَ لازمة للمكاتب كذمّةٍ الحنٌ وأنه 
إن قال: : إذا عجر كان له دل عليه أقبح من الأول من قبل أنه 
بِيعٌ دين على مكاتبع فصارت له رقبة المكاتبه ملكا ولم تبع 

الرقبة قط. 
فإن قال: في عق بيع كتابةٍ المكاتبي: إن أخذها المشتري 


"- بيع كتابة المكاتب ورقبته 


8- كتاب المكاتب 
وإلا فالعبدُ له قيل: هذا محال ولو كان كما قلت كان حراماً من 
قبل أنه بيمٌ ما لا يعلمُ البائع ولا المشتري في ذمةٍ المكساتبه هوّ أو 
في رقبته أرأيت رجلاً قال: أببعك ديئاً على حر؛ فإن أفلسَّ فعبدي 
بيمٌ مالم يعلمء 
وإن زعم أنه غيرٌ جائز بيع كتابة امكاتبه أولى أن يرد لما وصفت 
وأولى أن لا بملاك المشتري بها رقبة المكاتبب» ولو أجارٌ هذا حاكمٌ 
فعجرٌ المكاتبُ فجعله رقيقاً للّذي اشترى كتابته فاعتقه لم يكن حرا 
ورد قضاؤه؛ لأنه لا يملكه بالبيع الفاسليه واللّه سبحانه وتعالى 


املات: 


فلان لك بيعٌ؛ فإن زعم أن هذا جائزء فقد أجازٌ ب 


1 
٠‏ 5 هبة المكاتب وبيعه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز لرجل أن يبع 
مكاتبة» ولا يهبه حنّى يعجز؛ فإن باعه أو وهبه قبلَ يعجر المكاتبُ 
أو يتَارَ العجرٌ فاليم باطلٌ» ولو أعتقه الذي اشتراه كان العندقٌ 
باطلاً؛ لأنه أعتن ما لا يملك. 

وكذلك لو باعه قبل يعجرٌ أو يرضى بالعجزء م رضي 
بعد البيع بالعجز كان البيعٌ مفسوخاً حتى يحدث له بيعاً بعد رضاه 
بالعجزء وإذا باعَ سيد المكاتب المكاتب قبل يعجر أو يرضى 
بالعجزء وأخذ الس مالا له فسم ابم ورد على لكاتب ماله ا 
أن يكونَ حل نِم من نجومه فآخذّ ما حل له منه. 

وكذلك لو باع وماله من رجل نزِعٌ مال المكاتب من يدي 
المشتري؛ فكان على كتابته؛ فإن فات المال في يدي المشتري رجعٌ 
به المكاتبُ على سيد في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة» أو 
بعضها؛ فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصاء وكانٌ على 
الكتابق وإن لم يفت ضمّنَ المكاتبُ آهما شاء؛ إن شاءً الذي 
امتلك ماله وإن شاءَ سيّدة» ولو باعه» ولا مالَ للمكاتب أو له 
مال قليل فأقامٌ في يدي المشتري ستتين» وحل عليه نجمان من 
مومه نم ردنا اله فسان لكان أن ير سين ليس في 
نجميه اللّذِينٍ حلا علي ففيه قولان: أحدهما لا يكونُ ذلك له 
كما لو حبسه سلطالٌ أو ظَام لم ينظره بالحبس. 

وكذلك لو صرض أو سي لم ينظره بالمرض ولا السباء» 
وكان له أن يحسب على سيّده قيمة إجارةٍ السّتتين اللنين غلبه 
فيهما على البيع من نجومه؛ فإن أدّى ذلك عنه كتابتة» وإلا رجع 
عليه السَيدُ بما بقيّ مما حل فأدَاك وإلا فهوَ عاجرٌء وإن كان في 
إجارته من السّنتين فضل عن كتابته عتقّ ورجع بالفضل فأخذه 
وسواءً خاصم في ذلك العبدٍ أو لم مخاصم إذا وقمَّ ذلكَ» وكانٌ 
البِيعُ قبل يعجر أو يرضى بالعجزء وعلى هذا إذا كانت الكتابة 
منجّمة» وهكذا لو كاتبه السيكُ ثم عدا عليه فحبسه سنةٌ أو أكثرٌ 


4- كتاب المكاتب 


- جنايةٌ المكاتب على ميّده 


15548 


فعليه إجارة مثله في حبسه؛ فإن كان الحابسُ له غيره جع عليه 
فأخذٌ منه إجارتة؛ وم ينظر المكاتبُ بشيء من نجومه بعد محله إلا 
أن يشاءَ سيّده والقول الثاني: أله ينظرٌ بقنّدر حبس السّيّد له إن 
حجيسة أو حبسه بالبيع» وهذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهرو كعبر 0 
يكاتب في جميع أحكامه شرائه» وببعه» وغيره. 


- جندايةٌ المكاتب على سيّده 


أخبرنا الرَبِيعٌ: قال: قال الشتافعي رحمه الله تعالى: إذا جنى 
المكاتبُ على سيّده عمداً فلسيّده القودٌ فيما فيه القود. 

وكذلك ذلك لوارث سيّده إن مات سيّده من الجناية 
ولسيّدوء ووارثه فيما ليس فيه القودٌ الأرشُ حالاً على المكاتب؟ 
فإن أدّاه فهرَ على الكتابة» ولا تبطلٌ الكتابة مات سيّده من جنايته 
أو لم يمت؛ فإن أذّاها فهو على الكتابةٌء وإن لم يؤدّها فله تعجيزه 
إن شاءء فإذا عجّزه بطلت الجنايةً إلا أن تكون جناية فيها قوٌ 
فيكونٌ هم القودٌ أمّا الأرشُ» فلا يلزمٌ عبداً لسيّده أرشُ» وإذا لم 
يلزمه لسيّده أرش لم يلزمه لوارث سيّدوء وإذا جنى المكاتبٌ على 
سيْده وأجنبيين فسيّدة» والأجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من 
المكاتب ليس واحدٌّ منهم أولى من الآخر ما لم يعجزء فإذا عجر 
سقط أرشُ جنايته على سيّدوء ولزمته جنايته على الأجنييِينَ يباعٌ 
فيها إذا عجرّ أو يفديه سيده متطوّعا؛ فإن عجر عن الجنايتين فأرادٌ 
سيّده تركه على الكتابةٍ كان للأجنبِينَ تعجيزه وبيعه في جنايته إلا 
أن يفديه السيدُ بأرش الجناية متطوعا. 

ولو أن مكاتباً بينَ رجلين فجنى على أحدهما جناية ضمنّ 
الأقلّ من أرش الجناية أو قيمته؛ فإن أدّاها فهر على الكتابة وإن 
عجر عن أدائها مم الكتابة فللمجن تعجيزُ» فإذا عجّزه بطل عنه 
نصفُ الجناية؛ لأنه مالك نصفة ولا يكونٌ له دين فيما يملكُ منهُ 
وكان لشريكه أن يفديه بالأقلٌ من نصفب أرش الجناية متطوّعاً أو 
نصفو قيمته؛ فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجنايةٍ» ولو كانٌ 
اللكان ج ملبوياسا جيه ك8 :كيل واد مهما علينه ىق 
الجناية ما للآخر؛ فإن عجر المكاتبُ أو عجّزاه أو أحدهما فهر 
عاجرٌ ويسقط نصففُ أرش جنايةٍ كل واحدٍ منهما كأنه جنى على 
كل واحل منهما موضحة وقيمتهما عشرٌ من الإبل فيخيّرٌ كل 
واحدٍ منهما بين أن يفدي نصيبه منه ببعيرين ونصفه أو يلم 
نصيبه منه فيباعَ منه ببعيرين ونصفم فيأخذه صاحبه أو يكون 
أرشْ موضحتهما قصاصاً فيكون على الرّق» ولو جنى على 
أحدهما مواضيجة) وعلى الآخرٍ مامومة كان نصففُ أرش الموضحة 
للمجني عليه في نصفب ما بمللكٌ شريكه منهُه ونصففُ أرش المأمومةٍ 
فيها للمجنّ عليه مأمومة فيمايملكُ شريكه منه فعلى هذا هذا 
البابُ كله وقياسه. 


آخرّ تحاصاً جميعاً في ثمنه وإن أبرأه بعض 


5 جنايةٌ المكاتبي ورقيقه 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وإذا جنى المكاتبُ جناية» أو 
عبدٌ للمكاتبي أو المكاتبة جناية فلذلك كله سواءٌء وعلى المكاتبة 
أو المكاتبي في جنايتهما الأقل من قيمةٍ الجاني منهما يوم جنى أو 
الجناية؟ فإن قدرّ على أدائها مع المكاتبةٍ فهر مكاتبٌ بحاله وله أن 
يؤدّيها قبل الكتابة إذا كانت حالة؛ فإن صالح عليها صلحاً 
صحيحاً إلى أجل فليسَ له تأديتها قبلَ لها لأ هذا زيادة من 
مال وليسَ له أن يزيده من ماله شيئاً بغير إذن سيّدى وله أن 
يؤدَيَ الكتابة قبل الجنايق» وقبل محل نجوم الكتابة؛ لأنه يجورُ له 
فيما بينه وبِينَ سيّده من الزّيِادةٍ ما لا يجوز له فيما بينه وبين 
الأجني» وإن كان عليه دين وجِناية وكتابة والدينْ والجناية 
حالان كان له أن يؤدّيهما قبل الكتابق والكتابة قبلهما حالة كانت 
أو غير حالَةٍ ما لم يقوموا عليدء ويقف الحاكمُ ماله كما يكونٌ 
للحرّ أن يقضي بعض غرمائه دون بعض ما لم يقف الحاكم ماله 
إلا أله يخالف الح عليه الدينُ» فلا يكونٌ له أن يدي ثسيئاً عليه 
من الدين قبل محله بغير إذن سيده؟ لأن ذلك زيادة من مالب 
وليس له أن يزيد من ماله بغير إذن سيّدوء وله أن يؤدّيّ ذلك إلى 
سيّده؛ لأن المال مالة» وماله ليده وله أن يؤدي إلى الأجبي ماله 
غير حال بإذن سيّدوء وإذا وقفّ الحاكم ماله أدّى عنه إلى سيّده 
كتابتة وإلى الناس ديونهم؛ وجعلهم فيه شرعاً؛ فإن لم يكن عنده 
ما يؤدّي هذا كله عجّزه في مال الأجنبي» وإن كره ذلك السَيدٌ 
والمكاتبُ معا إذا شاء ذلك الأجنييون:» وإن شاءً سيّده أن يدع 
حقه عليهه ويأخدذ الأجنيون حقوقهم فاستوفوا هم فهرّ على 
الكتابةٍ ما لم يعجز سيّدةء وإن شاءً الأجنِيونَ وسيّده إنظاره لم 
يعجز ومتى أنظره سيّده والأجنبيون فشاءً واحدٌ منهم أن يقومّ 
عليه حتّى يستوفّ حقةٌ أو يعجّزه فذلك له وإذا عجّزه السَيّدُ أو 
رضي المكاتبُ أو عجزه الحاكم خيرٌ الحاكم سيّده بين أن يتطوعٌ 
أن يفديه بالأقلّ من أرش جنايته» وكلّ ما كان في حكم الجنايةٍ 
من تحريق متاع أو غصبه أو سرقته أو رقبته؛ فإن فعلٌ فهر على 
رق وإن لم يفغل بيع عليه فاعطى أهل الجناية وجميعَ ما كان في 
حكمها منه حصاصاً لا يقدّم واحداً منهم على الآخرء وإن كان 
عليه دينْ أدانه إياه رجلٌ من بيع أو غيره لم يحاصّهم؛ لآنْ ذلك في 
ذمّته ومتى عتقّ تبعه بهِه وسواءً كان فعله فيما يلزمه أن يباغَ فيه 
متفرقا بعضه قبل بعض أو مجتمعاً لا يبدأ بشيء قبل شيء. 

وكذلك لو جنى في كتابته على رجل وبعد التعجيزٍ على 
م أهل الجناية أو صالح 
سيّده لهُه أو قضى بعضهم كان للباقِينَ بيعه حتى يستوفوا أو يأتوا 
همء ومن قابض على ثمندء وجناية المكاتب على ابن سيده وأبيه 


54 
وامرأته وكل ما لا يملكه سيده كجنايته على الأجني لا تختلف. 

وكذلك جنايته على جميع أموالهم. 1 

وكذلك جنايته على أيتام لسيّدي وليس لسيّده أن يعفوٌ 
جنايته عن أحار منهم؛ ولا يضم عنه منها شيئاً إن كان الي عليه 

وإن كانت جناي المكاتب نفساً خطأء وكان سيّده وارث 
اج عليهء ولا وارث له غيره فله أن يعفر عن مكاتبه جنايتةٌ 
إن كات لماواريت قرة نمه فلن ان ع مص من كيرا 
وليس له أن يعفر حصّة غيره منه. 

وإن جنى المكاتبٌ على مكاتبو لسيّديه وكان لكاتب الوه 
عليه حيّاً فجنايته عليه كجناية على الأجنيّنَ يؤدّي المكاتبُ الأقلّ 
من أرش جنايته عليه أو قيمته؟ فإن عجر عن أدائه خيرَ سيّده بين 
أن يؤدّيّ سيّده للمجي عليه الأقلّ من قيمته أو الجناية أو يدع 
فيب ويعطي المكاتبُ أرشن جنايتو» وما يقي رد على سيدوه وإن ل 
ببق شيءٌ لم يضمن له سيّده شيئأء وإن جني على المكاتب لسيّد يده 
جناية جاءت على نفسه فالجناية لسيّده إن شاءً أخذه بها أو يعجزه 
وأحلف رقيقاً» وإن شاءً عفاها؛ فإن قطعّ المكاتبُ يد سيّدو ثم براً 
السَيْدُ وأدّى المكاتب إلى سيّده فعتق أو أبرأه سيّده من الكتابة أو 
عتق بأي وجه ما كان تب المكاتب بارش جنايتب وإن برأ منها 
السَيْدء ولم يؤدها المكاتب» ثم مات السَيّدُ كان لورثته ما كان له 
من اتباعه بالجناية أو يعجزونه فيباع. 

ولو كاتب عبيده كتابة واحدة فجنى أحدهم كانت الجناية 
عليه دون الذين كاتبوا معه. 

وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه ولا 
تلزم أحدا من أصحابهء ويكونٌ كالمكاتب وحده إن أدَّى ما يلزمه 
بالجناية فهر على الكتابقء وإن عجر كان رقيقاً وبطلت الكتابة ثم 
خير سيده بين أن يفديه متطوعا أو يباعَ عليه ويرفمٌ عن أصحابه 
حصته من الكتابقه وهكذا كل حق لزمه يبام فيه من تحريق متاع 
أو غيروء فأمًا ما لزمه من دين أدانه به صاحبُ الدّينٍ طائعأء فلا 
يباع فيه» وهو في ذمته مكاتباةً فإن أذاه» وإلا لزمه إذا عتق. 

وإن جنى المكاتبُ على سيّده جناية تأتى على نفسه كانت 
جنايته عليه كجنايته على غيره لا تبطلٌ كتابه؛ فإن أدّى ما لزمه 
فيها فهرٌ على الكتابيء وإن عجيرٌ رد رقيقاً إن شاءً الورئة» وإن 
كانت عمداً كان لهم عليه فيها التصاصٌ إلا أن يشاءوا العقل. 

وكذلك لو لم تأت الجناية على نفس سيد المكاتبٍ كان 
المكاتبُ على كتابته إن اقتصّ منه في العمدء أو أخد منه الأرشٌ 
إن كانت خطأ. 

فإذا كاتبّ الرّجلان عبداً لهما فجنى على أحدهما جناية 


4- جنايةٌ عبيدٍ المكاتب 


8 كتاب المكاتب 
فهر كعبدٍ الرّجل يكاتبة» ثم يجنى؛ فإن جنى على أحدهما فجنايته 
كجنايةٍ مكاتبه عليه إن أدَى فهو على الكتابة» وإن لم يؤدٌ فهو 
عاجرٌء وخيْرٌ سيّده الشريك فيه بِينَ أن يفديَ نصفه بما يلزمة؛ أو 
يدعه فيباعَ نصفه في الجناية؛ فإن كان في ثمن نصفه فضل عن 
نصف الجنايةٍ رد إلى سيدق وإلا لم يضمن سيّده شيئاً وسقط 
نصففُ الجناية؛ لأنه صارٌ الجاني إلى السَيّدٍ مملوكاً وصنعوا بالتصف 
ما شاءوا؛ أنه رقيق لهم إذا عجر وإذا جنى عليه جناية قيمتها 
عشرٌ من الإبل قيمةٌ مائقه فقالَ أؤدي خمساً من الإبلء وأكونٌ 
على الكتابةٍ ل يكن ذلك له حتّى يؤدَيَ أرش الجنايةٍ كلها إذا 
كانت قيمته أو أكثرٌ منهاء ولا يبطلٌ عنه مسن الجنايةٍ شيء حتى 
يعجرٌء فإذا عجرّ بطل عنه نصفها - واللّه أعلمٌ -. 


4 جناية عبيدٍ المكاتب 


قال الثتافعي رحمه اللّه تعالى: وإذا كان للمكاتب عبيدٌ 
فجنى أحدهم جنايةٌ خيّرٌ المكاتبُ في عبده بينَ أن يفديه بالأقل من 
أرش الجنايةٍ أو قيمةٍ عبده يوم يجنى عبده إذا كان العبدٌ يوم يجني 
غبطة لو اشتراه المكاتبٌ بما يفديه به أو يدع فيباعٌ فيوفي صاحب 
الجناية أرش جنايته؛ فإن فضل شيء كان للمكاتب. 

ولو جنى عبد المكاتب على رجل حر والعبدٌ الجاني 
صحيحٌ قيمته مائة» ثم مرض فصارت قيمته عشرينَ والجناية قيمة 
ماثةٍ وأكثرٌ فاراد أن يفتكه بمائةٍ أكثرٌ من عشرينَ لم يكن ذلك له 
من قبل أنه لو اشتراه حينتلو بأكثرٌ من عشرينٌ لم يجز الشّراكه وإنما 
يكونٌ له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جنى بما إذا اشتراه به يومّ 
يفتكه جارٌ الشراء» وباعه الحاكم فأدّى إلى الجن عليه قيمتةء ولا 
شيءَ على المكاتب غيرٌ ذلك» وهوّ في هذا الموضع مخالف للحرٌ 
يجني عبده. 

ولو جنى عبدُ المكاتب وهوّ يسوى مائة جناية قيمتها مائة 
أو أكثر د ثم أبق عبد المكاتب لم يكن له أن يفديه بشيء» فإذا وجِدٌ 
فشاءً أن يفديه بأقل من قيمته يوم يفديه كان ذلك له؛ فإن لم يفعل 
بيع عليه وأدّيت الجناية؛ فإن فضل شيءٌ رد عليه وإلا لم يلزمه 
غيرهاء وما وهب للمكاتب أو اشترأه من له ملكه لو كان حرا 
من ذي رحم أو زوجة أو غيرها جارٌ شراؤه له؛ لأن كل هؤلاء 
ملو له بيعه. 

ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمّهِ أو ولده أو من يعت عليه 
إذا ملكه لو كان حراً فجنى جناية لم يكن له أن يفديه بشيء؛ وإن 
قل من الجنايةٍ من قبل أن ملكه ليس بام عليه آلا ترى أني لا 
أجعلٌ له ببعه إذا فداه وليسن له أن يرج من ماله في غ غير النظر 

لنفسيء وهكذا ولد لو ولد للمكاتب من آم ولدوء وولده المكاتبة 


48- كتاب المككاتب 


لا يكونُ له أن يفديهم؛ ويسلّمهم فيباعَ منهم بقدر الجناية وما 
بقيّ بقي محاله يعت بعتق المكاتبي» ولا يفدي أحداً تمن ليس له 
ببعه فيجورٌ له إلا بإذن السيّد. 

ولو أن بعض من ليس للمكاتب بيعه جنى على السَّيدٍ أو 
على مال السَيْدٍ لم يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه 
من الأجنيِينَ إلا أن يجتمعَ هو وَالسَّيْدٌ على الرّضا بأن يفديه 
فيجور أن يفدية» وإن لم يرض السيدُ بيع من الجاني بقدر الجنايةٍ 
وأقرٌ ما بقي حاله حتى يعتقّ بعت المكاتب أو يرق برقه. 

وإذا جنى بعض من يعتى على المكاتب ب على بعض عمداً 
فله القتل؛ فإن جنى من ليس للمكاتبب بيعه على رقيقه فله أن 
بيع منه بقدر الجنايةء وأن يعفرَء وإن كانت الجنايةٌ عمداً فله القودٌ 
إلا أن يكونّ الذي جنى والداً للمكاتب فليسَ له أن يقل والده 
برقيقه» وهوّ لا يقتل به لو قتله. 

وإذا جنى المكاتبُ جنايةً» فلم يؤدّها حتى عجر خيّرَ السَّيّدُ 
بين أن يفديه أو يبيعه في أرش الجنايق وهكذا عبد المكاتب يجني 
ولا يؤدّي المكاتبُ عنه حتى يعجر المكاتبٌ فيصيرَ ماله لسيّده 
يكونُ كأنه جنى؛ وهرّ في يدي سيّديء فإمّا فداه وإما بيع عليه في 
الجنايةء وإذا كان في العبدٍ فضل عن الجنايةٍ خيرٌ السَيّدُ بينَ أن 
يبيعه كله فيكونٌ له ما فضل عن الجناية أو يبيعَ منه بقدر الجناية. 

وإذا جنى المكاتبُ جنايف فلم يؤدّها حنَى أدَى فعتقّ مضى 
العتقء وكان عليه في الجناية الأقل من قيمته أو الجناية؛ لأنْ الجناية 
إذا لم يعجز عليه دون مولا ولو كانت المسألةٌ بحالها فجنى فاعتقه 
السيد» ولم يؤدٌ في 
الحناية» وإذا جنى المكاتبٌ جناي أخرى. * 


فيعتقٌ بالآداء ضمنَ سيّده الأقلّْ من قيمته أو 


ثم أدّى فعتقء ففيها 
قولان: أحدهما أن عليه الأقلّ من قيمةٍ واحدةٍ أو الجناية 


يشتركان فيهاء والآخرٌ أن عليه في كل واحدةٍ منهما الأقلّ من 
قيمته أو الجناية» وهكذا إذا كانت الجناية كر 


5 4- ما جني على المكاتب فله 


317 أَخيرَنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ رحمه 
الله تعالى قال: أَحبرنً عَبْدُ اللّه بْنُ الْحَار شه عَن ابن جُرَيْجء 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إذَا أصيب الْمُكَاتَبُ لَهُ نَذْرُهُ وَقَالَّهَا عَمْوُو بِنْ 
ديثار راقاك ان ريج مِن أجل أنه كاتبة مِنْ ماه يُخْرئه كَمَا 
1 مَالَّهُ؟ قال: نعم. [أخرجه البيهقي(١٠/940)]‏ 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: هوّ كما قال عطاءً وعمرو 
بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكونٌُ لسيّده أخذها بحالء 
وإن أزمته فعجرٌ المكاتبٌ عن العمل؛ لأنه قد يؤدّي» و 


4 4- ها جني على المكاتب فله 


اليل 


ولا يكونٌ لمولاه من الجناية شيءٌ إلا أن يموت قبل يؤدْيّ فتكون 
الجناية كلها لمولاه؛ لأنّه مات رقيقاً. 


© 4- جداية المكاتب على سيّدهٍ 
والسَيّدٍ على مكاتبه 


قال الشتافعي رحمه الله تعالى: كل جناية جناها السَيْدُ على 
مكاتبه لا تاتي على نفسه فهيّ كجناية أجنى عليه يأخذها المكاتبُ 
منه كلها كما يأخذها من الأجنيّينَ إلا أن يكون له عليه شيءٌ 
حال من كتابته فيقاصّه بها السَيدُ ولكن لو جنى عليه جناية تأتي 
على نفسه بطلت الكتابة» ومات عبداً إن مات قبل يؤدّيّ ولم 
يتبع السَيْدَ بشيء؟ لأنها جناية على عبده إن لم يعتق. 

ولو بح الكاهلن عد هط رده فسألَ المكاتبُ الوالي 
أن يعطيه أرش الجناية قبل أن يبرأ نظرٌ ما يصيبه بأداء الجناية؛ فإن 
كان يعتقُّ به قال: إن جعلته قصاصاً بما عليك وكانت كتابتك كما 
وجي لك اعتقكَ واخذت منه فضلاً إن كإنّ لك؛ فإن اختارٌ 
ذلك» ثم مات المكاتبُ ضمنّ السيّدُ من ديته حيّا ما ضمنّ هوّ لو 
جنى على عبد غيره فيعتق قبل يموت» ثم مات ولا قصاص عليد 
ولو كانت الجناية عمداً؛ لأنْ الجناية كانت» ولا قصاص بينه 
وبين وإن لم يختر ذلك حتى مات بطلت الجناية؛ لأنّه مات رقيقاًء 
فإذا بقيّ على المكاتبو شيءٌ من كتابته فجدى عليه السّيّدُ جناية 
يكونُ له عليه مثلهاء والكتابة حالة فشاءً أن تكونّ قصاصاً فهيّ 
قصاص أيْهما شاءً» وإن كانت الكتابةٌ غير حالَةٍ لم تكن قصاصاً 
إلا أن يشاءً المكاتبٌُ ذلك دون سيده. 

وإن جنى السيّدُ على المكاتبي جناية لا يجب له بها ما يعتقٌّ 
بوه فقالَ المكاتبٌ عجلوا بها قبل برء الجناية أعطيناه ه جيم الجنايةٍ 
إلا أن تكون الجناية تجاوٌ ثمنه لو مات» فإذا جاوزت ثمنه لو 
مات لم يعطه إيّاها حتى يبرأ فيوفيه إيَاها؛ لأنا لا ندري لعلّه يموت 
فتنتقض الجناية عن سيده. 

وإذا جنى ابن سيد المكاتب أو أبوه أو من عدا سيد 
المكاتب على المكاتب فجنايته عليه كجنايةٍ الأجدي لا تختلفُ 
بحال» ولا يكونُ للسيدٍ أن يعفوها إلا أن يموت المكاتبُ قبل 
يستوفيهاء فيكون له حيتئزٍ عفوها؛ لأها صارت له واللّه أعلم. 


5 الجناية على المكاتب ورقيقه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جنى على المكاتبه عبد 


جنايةَ عمدأ» فأراد المكاتبٌ القصاصّ وأرادَ سيّده الدّيةَ فللمكاتب 
القصاص؟ لأن سيده منوع من ماله وبدنه. 


١.5 

قال الربيع: وفيها قولٌ آخرٌ أنّه ليس للمكاتب أن يقدص 
من قبل أنه قد يعجر فيصررُ ذلك للسيده » فيكونٌُ المكاتب قد قد أبطل 
الأرشَ الذي كان للسيّدٍ أخذه لولم يقتص. 

قال الششافعيّ رحمه اللّه تعالى: ولِيسّ لسيَّدٍ المكاتب إن زنى 
يحذه ولا إن أذنب أن يجلده وللمكاتب أن يؤبَ عبدةٌ وليسَ له 
أن. يحده؟ ؛ لأن الحد لا يكونُ إلى غير حر وهكذا إذا جني على 
عبار المكاتبو جناي فهها قصاص؛ فَإنْما هما العقلٌ» ويس 
للمكاتبه ولا عبده بأن يعفو من العقل قليلاً ولا كيرا ولا 
يصالح فيه إلا على استيفاء ء جميع أرش ما صالم به أو الازدياد 
وإذا صالح فازدادَ لم يكن به أن يضم الرَيادة ولا شيئاً منها؛ لأنّه 
قد ملكهاء وليس له إتلافٌ شيء ملكه. 

وإذا جنّ على المكاتب أو عبده جنايةً عمداً فله الخيار في 
أخل الأرش أو القود؛ فإن أرادَ العفو 
بلا أرش فعفوه باطل؛ لِأنه ملك بالجناية العمل عليهء وعلى عبده 
مالا أو قصاصاً فليسَ له إيطالهما معا إذا كان ممنوعاً من إتلافي 
ماله وهذا إتلافُ لاله ولو عفاء ثم عت كان له أخذ المال» وم 
يكن له القود؛ لنْه عفاء وهوّ لا بلك إتلاف امال كما لو وهب 
شيئاً مكاتب أو وضعة ثم عتق كان له أخذه؛ لأنّه فعلء وهر لا 
يلك أن يهب» ولا سبيلَ لسيّدِ لكاتب على أن يضم جنايةً على 
المكاتبيء ولا يأخد من يدي المكاتب شيئاً من أرش الجناية عليدء 
ولا على رقيقيه ولو بقي المكاتبُ من الجنايةٍ مقطوع اليدين 
والرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيلٌ على أخلو شيء ما صار له 
حتى يعجر وله السَبيل إن ذهب عقلُ المككاتبه علّى أن يانيَ 
الحاكم فيضم مال المكاتبه على يدي عدل وينفق على المكاتب 
منه ويؤدي عنه حتى د يعنقَ أو يعجرٌء وهكذا المكاتبة ورقيقها لا 
يختلف؛ فإن كانت الجناية جاءت على نفس رقيق المكاتب 
واللكاتبة فهكذا لا يختلفُ» وإن كانت الجناية جاءت على نفس 
المكاتب والمكاتبةٍ قبل أدائهماء فقد بطلت الكتابةٌ وصارَ مهما 
لسيدهما فله في مالهما إن جني عليه مالم يستوفي المكاتبان 
الجناية» وفي أنفسهماء وما جنّ عليهما ما ل يستوفيا ماله في الجنايةً 
على رقيق له غير مكاتيين. 

ولو جنى المكاتبُ نفسه جناية فيها قصاصه فبراً منهاء 
وأخذ نصف لرشهاء ثم مانت أخدة امول الصف لباقي وما 
المكاتبي حيث كان ولو كانت الجناية يدا فصالح منها المكاتبٌ 
على أقل ا فيها وهوّ النصفُ قبض المولى الفضلّ ما وجب في يد 
98 لكا لمر 16 رق ع 
إنسان دينا عليه أو وهب له هبة» ثم مات قبل ب يعتقٌّ كان لمولاه 
أذ ذلك من الموضوع ا د 
من غير تلك الجناية قال: والجنايةٌ على المكاتبب في قيمنه وقيمته 


عن القودٍ في نفسه أو عبده 


- الجناية على المكاتب ورقيقه 


84 كتاب المكاتب 
عبد غيرٌ مكاتب يوم يوم جني عليه وجنايةٌ سيّدٍ المكاتب علييء 
وعلى رقيقه وماله وجناية الأجني' سواءً ويضمنٌ لهم ما يضمن 
الأجني هم فيما دون أنفسهم وأمواهم لا يختلفُ ذلك إلا أنه إن 
ضمنه لهم؛ فلم يؤْدُ حتى يعجر أو يموت سقط عنه؛ لأنّه صارٌ 
مالا له وإن جنى عليهم جناية يلزمه فيها ما يؤدّي غن المكاتب 
كتابته فشاءً المكاتبُ أن يجعلها قصاصاً أخعد بها السسّيّدُ إن مات 
المكاتبُ والمكاتبة حالّة قبل يجعلها قصاصاً به مات عبداً وبطلت 
عنه الكتاب وصارٌ هذا مالاً للسيّد. 

وإن جنى السَيّدٌ على المكاتبه 
وإنما بقي عليه من كتابته دينارٌ أو أقلُ أو أكثرٌ | إلى أجل لم يعنق 
المكاتبُ ثما وجب له ويعجز. 

وكذلاك ارجى علب اتقطح بده فوجيت له اسفالة بصلم 
ا ل ل 
وجب لي قصاصأء فإذا قاله قبل يموتُ» م مات كان حرأ حين 
كرك لوم لهجي مان سلا بدا وكنا إن جد يا 
لكاتب على مال الكاتبب جناية تلزمه ألفُ ديناره وإنما بقي على 
لكاتب دينارٌ ل يحل فلم يقل المكاتبُ قلد: جعلتها قصاصاً حنى 
مات» مات رقيقاء وإن قال: : قد جعلتها قصاصاً بما علي من 
الكتابة كان حرًاً حينٌ يقوله. 

وكذلك إن قال: : قد جعلت ما بقي علي من الكتابةٍ 
قصاصاً ما لم مولايّ كان قصاصاًء وكان حرا واتبعه بفضليء 
وهذا كله إذا لم يحل آخرٌ نجوم الكاتب؛ فإن لم يبقّ على المكاتبٍ 
إلا نجم أو بعض نهم أو أكثرٌ إلا أن جميعَ ما عليه قد حل كله 
وم يعجزه سيّده حتى جنى عليه سيّده جناي فيها وفاءً يما بقيّ 
على مكاتبه أو فيها وفاء وفضل عتقّ المكاتب؛ لأنّ سيّده مستوفي 
بما لزمه جميعَ ما عليه إذا وجب للمكاتبب مثشلُ الذي عليه في 
الكتابةٍ ألا ترى أني لا أجبرٌ السيْدَ على دفع الجناية إليه إلا أن 
يكون فيها فضلٌ عن كتابته فأجبره على دفيع الفضل إليه» وإن 
وجدت للمكاتب مالا لم أجيره على أن يدفم إلى السَّيِّدٍ ما بقي 
عليه وله عند السيّدٍ مثلهُ أو أكثر. 

وكذلك لو حل آخرٌ نجوم الكاتبء فعدا السّيّدُ على مال 
المكاتبو فأخذ منه ما بقيّ له بلا علم من المكاتب عتق المكاتبُ إذا 
كانت نجومه حالة. 

وكذلك لو اقتضى ديناً بوكالة المكاتب وحبسه على 
المكاتب بغير إذنه عتق المكاتب. 

وإن كانت نجومه لم تحل فره السيْدَ إليه لم يعتق إلا أن'يشاءً 
أن يجعلَ ذلك قصاصاً ويجيرٌ السيْدُ على إعطائه إياه إذا لم تكن 
نجومه حلّت؛ ول يجبر المكاتبٌ على أن يجعله قصاصاء وهنا كله 


به فقتله وهو يسوى ألفّ دينار 


9 كتاب المكاتب 


إذا كانت جناية السيّدِ على المكاتب من الصّنفي الذي منه كاتبه 
كانت قصاصاً فإن كان يلزمٌ اليد بالجنايَة على اللكائب غير 
الصف الذي منه الكتابةٌ لم يعتق بهاء ولم تكن قصاصاً حتى 
يقبضها ويدف من ثمنها إليه آخرٌ ما عليهء أو يصطلحا صلحاً 
يصلحٌ على أنها قصاص» وذلك أن يجن علئ المكاتبيه وعلى 
لمكاتبو مائةٌ صاع حنطة لمكاتبو سين دينارأه وما لزمَ اليد 
بالجناية ذهب أو ورقّ أو بل هي أكثرٌ ثمنا نا على المكاتبه فلا 
يكونٌ هذا قصاصاًء وإن كانت الكتابةٌ حالّة؛ لأنْ الذي على 
المكاتب غيرٌ الذي وجب له ولكن لو حرق اليد للمكاتبد مائة 
صاع مثل حنطته والحنطة التي على المكاتبب تبي حالَّةٌ كان قصاصاء 
وأن كر مي الكائب؛ إن كا خا أ شرا من حنطته م نكن 
قصاصاً حتّى يرضى المكاتبُ إذا كانت الحنطة الحرقةٌ خيراً من 
الحنطة الي عليه أن يجعلها قصاصاً أو يرضى السّيّدُ أن يجعلها 
قصاصاً إذا كانت الحنطة الي حرق شرا من الحنطة ال له على 
المكاتبيء فلا تكونُ قصاصاً إلا بأن يمال بها المكاتبُ برضاه على 
السيّدٍ وهكذا لو كانّ مكانٌ الحنطة جناية على المكاتبي لم يختلف 
هذا. 

وإن جنى السيّدُ على المكاتب جناية لزمه بها أرشّ فجعلها 
السَيّدُ والمكاتبٌ قصاصاً تأخرٌ ما على المكاتب أو كان ما على 
المكاتب حالاً يلزمٌ السَيدَ بها مثلُ ما على المكاتبه أو أكثرٌ 
برضاهماء م عاة السيِدُ فجنى على المكاتب جناية ثانية كانت 
جنايته على حر فيها قصاص إن كانت ما يقتص منه وأرش ار 
إن كانت ما لا يقتصُ من» وإن اعتلٌ بأنّه لم يعلم بأنسه يعتقُ بأن 
يصيرٌ لمكاتبه عليه مثلٌ الذي بقي من كتابتهه فيكونُ قصاصاً فيعتق 
م يقبل ذلك منه كما لا يقبلٌ من رجل علمَ رجلاً عبد فقتله بعاد 
ما عتق» وم يعلم بعتقه. 

قال الربيع: : وفيه قولٌ آخرٌ أنه يؤخذٌ منه دي حر ولا قو 
لوضع الشبهة كما لو قل حربي؛ وم يعلم بإسلامه فعليه دي حسر 
ولا قود وهو يفارق الحربي؛ لأنه حلالٌ له على الابتداء قتل 
الحربي» وليسَ حلالاً له على الابتداء قتلُ العبد. 

قال الرَبِيعٌ: وقول الشافعي أصح. 

قال الشتّافعيُ رحمه الله تعالى: ولو عتق المكاتبُ وعادً 
السيدُ أو غيره فجنى عليه جناية بعد عتقه وقد علمَ الجاني عتقه 
أو لم يعلم فسواءً وجنايته عليه كجنايته على حر 

ولو جنى سيد المكاتب على المكاتب فقطع يده فلزمه 
نصفُ قيمتهء وكان قد حل عليه مثلّ ما لزمه لهُ» وكان آخر نجومه 
عتقّ به. 

وكذلك لو لم يحل فجعله السيدُ والمكاتبُ قصاصاً عتقّ به؛ 


/41- عتق سيد المكاتب 


؟ .م١‏ 


فإن عاد السَيِدُ فقطعٌ يده الأخرى خطأً فمات لزمٌ عاقلته نصفُ 
دية حر بالجناية على اليد الأخرى؛ لأنّه جنى عليه وهوّ حرٌ. 

وإذا جنى على المكاتبب فعفا بإذن سيّده عن أرش الجنايةٍ 
فالغفوٌ جائزٌ. ْ 1 

وإذا جنى على المكاتب وعدق» فقال: كانت الجناية وأنا 
حر وقال الجاني: كانت وأنت مكاتبٌ فالقولٌ قولُ الجاني» وعلى 
المكاتب اليّنة وسواء صدقه في ذلك مولى المكاتب أو كذبه؛ فإن 
قطعَ مولاه له الشّهادة أن الجناية كانت وهوَ حر قبلت الشهادة؛ 
أله ليسَ في شهادته ما يبر به إى نفسه شيئاً وكلفته شاهداً معٌء 
فإذا أثبته قضيت له بجناية حر وإذا ملك المكاتبُ أباه وجنى عليه 
أبوه فله أن بيع بقدر الجناية. 

وإذا ع هن لبر تيكاج أن تببيعه عان الكاتيقلة أن 
بيع بأكثر منهاء ولو جنى عبد المكاتب 
على المكاتبّ كانت الجناية هدراً إلا أن يكونٌ فيها قصاص» 
فيكونُ له أن يقت فأمًا إذا كانت عقلاً أو عمداً فارادٌ أرشَ 
الجناية فليسَ ذلك له ولكن له بيعه على النظر كما يكونٌ له بيعه 

وإذا جنى المكاتبُ على عبد له بيعه فجنايته هدر إلا أن 
تكون الجنايةٌ عمداً فيها قصاصٌ» فيكونٌ له القتصاصٌ فأمًا ماله 
فلا يكونٌ للعيدٍ على سيّده بحال. 

وكذلك لو ملك المكاتبٌ أباه أو أمّه فجنى عليهما؛ فإن 
كانت جنايته فيها قصاصٌّ فلهما القتصاص؛ وليسن لهما اختيارٌ 
المال أن يأخذاه منه وهما غيرٌ خارجين من ملك المكاتبي» ولا أن 
يأخدًا منه مالا لو كانت الجناية خطأء ولو عتقا وعتقّ لم يكن هما 
أن يتبعاه بمال؛ لأنّ ذلك كان وهما غيرٌ خارجين من ملكه. 

ولو جنى العبدُ اكاب على ابن له كاتب معه كانت 
جنايته عليه كجنايته على أجني يأخذه بها الاب ولا يكونٌ له أن 
يعفوها؛ لأنْ الابنَ تملوكٌ لغيره كهر» ولو كانت عمداًلم يكن 
للابن أن يقتص منه وكان عليه أن باذ منه أرشهاء وليسنَ للابن 


عتق الاين قبل 
يعتق؛ لأنْ حقه مال له لا 


يبع منه بقدر الجناية» ولا ب 


ترك الأرش له؛ فإن لم ياخذ منه الأرشَ حتى عمق 
يأخذها منه فله عفوها عتقّ الأب أو لم د 
سبيل لأحد عليه فيه. 


/4- عتق سيَّدٍ المكاتب 


أخبرنا الرَبِيٌ: قال: قال الشافعي: وإذا كاتب الرّجلُ عبسده 
فأدّى إليه أو لم يؤدُ حتى أعتقه فالعتق واقعٌ» وقد بطلت عنه 
الكتابةٌ وماله الذي أفادّ في الكتابة كلّه له ليس للسَيّدِ منه شيء. 

ولو كاتبة ثم قال: قد وضعت عنك كتابتك كلّها كان 


١ا/د‎ 


حرا وكان كقوله أنت حر من قبل أنه قد اعتقه في أصل الكتابة 
بالبراءة إليه من الكتابق 
ولو قال: قد وضعت عنك الكتابة إلا ديناراً أو إلا عشرة 
يعتقّ إلا بالبراءةٍ 
من آخر الكتابة والقولٌ في أصل استثناء السَيادٍ من الكتابةٍ قولٌ 
السيل إن قال الذي وضعت من المؤخر والّذي أخرت من الوضع 
المقدّمٌ فالقولٌ قولةه وإن مات السيِدُ فالقول قولٌ ورثنه؛ فإن لم 
يكونوا يعربون عن أنفسهم ألزمٌ الحاكم المكاتب أن يكون الوضعٌ 
من آخر الكتابة؛ لأنه قائمٌ بذلك لمن صار المال له ولا يضم عنه 
إلا ما يبيط أنه وضع عنه بحال وهوّ إذا وضمٌ عنه آخرها على 
إحاطة أنه وضع الذي وضع عنه أو ما قبله؛ فكانٌ الآخبٌ بدلاً من 
الأول. 


دنانيرَ كان بريئاً من الكتابة إلا ما اسشنى. ولا يعد 


وإذا وضع السيدُ عن المكاتبه أو أعتقه في المرض فالعتقٌ 
موقوف؛ فإن خرج من الثلثه الأقلُ من قيمته أو ما بقيّ عليه من 
الكتابةٍ فهر حر وإلا عتق منه ما حمل الث فوضع عنه من الكتابة 
بقدر ما عتق منة» وكانٌ الباقي منه على الكتابة. 

ومتى أقر سيّدُ المكاتب أنه قيض نوم المكاتبو في مرضه 
الذي يموت فيه أو في صحّته فإقراره جائرٌ كما يِجِودُ إقراره 
للأجني بقبض دين عليه. 

وإذا كاتب تب الرّجل عبده على دنانيرٌَء فقال: قد وضعت 
عنك ألفّ درهم من كتابتك لم يكن وضعٌ عنه شيئاً من قبل أنه 
ليس عليهم دراهم. 

وكذلك لو كاتبه على دراهم» فقال: : قد وضعت عنك مسن 
كتابتك ماثة دينارء وإذما قيمتها مل ما عليه من الدتراهم أو اقل 
أو أكثرٌ لم يكن وضع عنه شيئا؛ لأنه إنما وضم عنه شيئاً ليس له 
عليه. 

وكذلك كل صنفي كاتبه عليه فوضمٌ عنه من صنفف غيره. 

ولو قال. السيدُ كاتبته تبته على ألفم درهم وقلت: قد وضعت 
عنك سين ديناراً أعني وضعت عنك الألفّ وهيّ قيمةٌ سين 
دينارا كان وضعاء وكا الكاتبٌ حرأ ولو لم يقل هذا السَيدُ 
فادّعى المكاتب على سيّده أحلفته ما أرادٌ هذاء ولو مات السيدء 
ولم يبيين أحلفت الورثة ما علموه أرادٌ وضع الألفه إن قال: هيّ 
قيمة خمسين. فإذا شهد الشّهودٌ للمكاتبب أن سيّده قال: قد 
استوفيت منه أو قال لسيّدو: الست قد وفيتك؟ 

فقال: بلى؛ فقالَ المكاتب هذا آخرٌ نجومي كانّ القولٌ قولَ 
السيّد. ١‏ 

فإن قال: : لم يوفن إلا درهماً فالقولٌ قوله - مع بمينه - 
وقول ورثته إذا مات؛ لأنه عبدٌ ابد حتى يشهد الشّهودٌ آنه وفّاه 


48- المكاتب بين اثنين يعتقةٌ أحدهما 


8- كتاب المكاتب 


جميع كتابته أو كل كتابته أو كذا وكذا ديناراً فيلزمه ما أثبتَ عليه 
الشّهودٌء وإن شهد الشهودٌ أنه قال: قد استوفيت آخرٌ كتابتك» ولم 
يزيدوا على ذلك فالقول فيما بق من كتابته قولٌ السيّد في حياته» 
وورثته بعد موته؛ لأنّ الاستيفاً ل تبتك ولو شهدوا أنه قد قال: 
استوفيت منك آخر كتابتك إن شاءً الله أو إن شاءً فلانٌ لم يكن 
هذا استيفاء؟ لأنه قد اسنى في 

ولو قال: قد استوفيت آخمرّ كنابتك إن شئت لم يكن 
استيفاء؟ لأنّ هذا اسطناء. 


المكاتب بين اثنين يعتقة أحدهما 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كاتب الرّجلان عبداً لهما 
فأدّى بعض نجومه أو لم يؤدُ منها شيئاً حتى أعتقٌّ 
منه فنصيبه منه حر كما يجوز عتقه أمّ ولده ومدبّره وعبده الذي لا 
كتابة له؛ فإن كانّ له مال قوم عليه المكاتبُ فعنق كلّه كما يكونٌ 
الحكم في العبلد يكونٌ بين اثنين يعتقه أحدهما؛ فإن لم يكن له مال 
فالنصف الثاني مكاتب محالب؛ وإذا أعتقه أحدهماء ثم أعتقه 
الآخر؛ إن كا الأو مؤسرابأداء قيمة تصفه كا لمكي حي 
وكان على المعتق الأول نصفُ قيمته وعتق الآخر بساطلٌ والولاء 
للمعتق الأول» وإن لم يكن موسراً فعتقٌ الآخرٍ جائرٌ والولاءٌ 
هما 

ولو كان بين اثنين فوضعٌ عنه احدهما نصيبه من الكتابة 


تَ أحدهما نصيبه 


ول يعتقه فهوّ كعتقه ويقوّمٌ عليه إن كان موسراً. 
وكذلك إذا أبرأه ما له عليه؛ لأنّه ماله وإنه إذا أعتَقٌ 
فالولاء له وهوّ مالف للمكاتب يورث. 


8 ميراث المكاتب 


قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: : ولو أن رجلا الكحّ ابئة له 
يبا برضاها مكاتبه أو عبدة» ثم كاتبه كان الْكاحٌ جائرا؛ فإن مات 
السيدُ وابتته وارئة له فسد التكاح؛ الأنها قد ملكت من زوجها 
شيئاء ولو مات؛ وليست ابنته وارثة كانا على التكاح؛ فإن أعتقه 
واحدٌ من الورثة فنصيبٌ الذي أعتقه حنٌ وولاؤه للذي كاتبه. 

وكذلك إذا أبرأه ا له عليه فنصيبه حر وإن عجر لم يكن 
له في رقبته شيةٌ؛ وكان نصييه حرا بك حال» ولا يقوَم عليه 
بحال؛ أن عتقه إياه وإبراءه منه عت لا ولاء له به إنما الولاءٌ 
للذي عقد كتابتة وإنما منعنى من تقومه عليه أنّه لا ير أن 
يكونٌ له الولاءٌ ما لم يعجز فيعتقه بعد العجز وأعتقه عليه بسبب 
ره فيه لأنّه لولم يكن له فيه رق فعجرٌ لم يكن له أن يملكة, ل 
ورثه وآخرٌ فأعتقاه لم يجز عتقهما لو كانا ورثا مالا عليه ولكتهما 


8- كتاب المكاتب 
ورثا رقبته على معنى أنهما إذا أعتقاه عتقٌ» وولاؤه لذي عقد 
الكتابة. 

١‏ أَخبرَنًا الربيع: قال: أَخْيرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنَا مَالِكَء عن نَافِمِ عَن ابْن عُمَرَ عَن عَايْشَةَ رضي الله 
تعالى عنها أَنْهًا أَرَادَتَْ أَنْ تَشْتَرِي جَارية ََمْيِقَهَاء فَقَالَ أَمْلَهًا 
َبيمُكهًا عَلَى أن وَلَامَهَا لَنا فَذَكَرَتْ ذَِكَ لِرَسُول الله عيقل 
فَقَالَ رَسُولُ الله ##ذ: لا يَمْتَعُك ذَلِكَ قَإِنْمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ 


0 


أعتق. 

748 قال النَافِعِيٌ رحمه اللّه تعالى: أَخْيْرَنَا مَالِكُ 
عَن يَحْبَى بن سَعِيٍِ عَن عَمْرَةَ وَلَمْ يَقله عَن عَايِشَةَ وَذَلِكَ 
مُرْسَلَ. 

قال الشافِعِيٌ رمه اللّه تعالى: أَخَبَرَنَا مَالِكٌ 
عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عن أَبيثء عَن عَايْشَةَ قال: وَأَصَيبٌ 
حَدِيث 0 5 0 0 تك 00 أبَهُ وَعَائْضَةُ ففِي 
0 
ا شِ 
ليه ع 0 
أَنْ النبيّ يَييذ قال: لا يَمْنَمُك ذَلِكَ ' إِنْمَا رَأى أَنهُ أَمَرَمَا أَنْ 
ترط لَهُمُ الوَلاءء دآ يِف مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَا وَقف عَلَيْهِ 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء وَاللّه أعَلَمْ. 

قال: فالأحاديث الثْلائةٌ متَفقةٌ فيما سوى هذا الحرف الذي 
قد يغلط فيه منتهى الغلط» واللّه تعالى أعليٌ فبهذا نأخذ وهر 
ثابتُ عن رسول الله نتيا وليس يحتملُ أن يجورٌ بيع المكاتبٍ 
والمكاتبة إن لم يعجزواء فلمًا لم أعلم غالفاً في أن لا يباعَ المكاتبٌ 
ا د 
الّاس على خلاقه؛ ماعن الحديس قر سينا ور أحراهنا 
أن يكونّ في الحديث دلالةَ عليه هر أن الكتابة : شرطٌ للمكاتب 
على سيّده فمتى شاءً المكاتبُ أبطل الكتابة؛ لأنها وثيقةلهلم 
نخرجه من ملك سيّده ولا نخرجه إلا بأدائهاء وهذا هر أوللى 
المعنيين بهاء واللّهِ تعالى أعلمٌ؛ وبه أقول» فإذا رضيت المكاتبة أو 
المكاتب إبطالَ الكتابة فلها وله إبطانها كما يكونٌ لكل ذي حق 
إبطالةُ» وكما يقال للعبد إن دخلت الذَار فأنت حر فترك دخوها 
ويقالٌ لهُ: إن تكلّمت بكذا فأنت حر فترك أن يتكلم بي فلا يعتق 


٠‏ ه- عجرٌ المكاتب بلا رضاه 


١/5 


في واحدٍ من الوجهين ألا ترى أن بريرة تستعينُ في الكتابة 
وتعرضُ عليها عائشة الشتراة أو العتق وتذهبُ بريرة إلى أهلها بم 
م إلى عائشة بما عرض أهلها وتشتريها عائشة 
فتعتقها بعلم رسول الله تي فكل هذا ديل على ما وصفت من 
رضا بريرة بترك الكتابةٍ أو العجز فمتى قال المكاتبُ قد عجزت 
أو أبطلت الكتابة فذلكَ إليه علمَ له مال أو قوّة على الكتابة أو لم 
يعلم» » وإن قال سيدة: لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليهِ: دونك 
فهرَ لك مملوكٌ فخذ مالك حيث كان واستخدمه وأجّره فخذ 
فضلّ قوته وحرفته وماله خيرٌ من أداء نجومه. 

وكذلك لو كانٌ عبدان أو عبيدٌ في كتابةٍ واحدةٍ فعجّرٌ 


عرضت عائشة وترجع 


أحدهم نفسه أو رضي بترك الكتابةٍ خرج منها ورفعت عمّن معه 
في الكتابةٍ حصته كما ترف لو مات أو اعتقه سيّده وسواءً عجر 
المكاتبُ نفسه عند حلول النجم أو قبله متى عجر نفسه فهو 
عاجرٌ وإن عجر نفسه وأبطل الكتابةه ثم قال أعودٌ على الكتابة ل 
يكن ذلك له إلا بتجديدٍ كتابةٍ وتعجيزه نفسه عند سيّدوه وفي غيبة 
سيّده سواءٌ» وإن عجرٌ نفسه وأبطل الكتابة» ثم أدَى إلى سيّده 
فعتقّ بالشترط الأوّل» : 
بفسخ الكتابةٍ كان ملوكأء وما أخذ سيّده منه حلالٌ لهُ» وإن أحب 
أن أحلف له ميّده ما جدَة كتابدٌ كان ذلكَ له ولو كانت المسألة 
بحالها فدفمٌ م إلى سيّده آخرٌ نجوميء وقال لهُ: أنت حر بالمعنى الأول 
ولا علمَ له بتعجيز نفسه ولا رضاه بفسخ الكتابة كان له فيما بينه 
وبينَ الله أن يسترقه وعليه في الحكم أن يعتق عليه ويرجع عليه 
با ا ,سيور 


ثم قامت عليه بين بأّه عجر نفسه أو رضي 


6٠‏ عجرٌ المكاتب بلا رضاه 


قال الشافعي: وإذا رضي السَيْدُ والمكاتبُ بالمكاتبةٍ فليسَ 
ليد فسخها حتى يعجرٌ المكاتبُ عن نهم من نجوموء فإذا عجرّء 
وم يقال قد فسخت الكتابة فالكتابةٌ بحالها حتى يختارَ السَيْدُ 
فسخها؟ ؛ لأنّ حقّ السَيّدٍ دون حق المكاتب أن لا يثبت على 
الكتابة وهرّ غير مؤدٌ ما عليه فيها إلا أن يترك السّيّدُ حقه 
بفسخهاء فيكونٌ له حينتذ؛ لأنهما مجتمعان على الرّضا بالكتابةٍ 
فمتى حل نهم من غجوم الكتابق ولم يدوه ولم يبطل السيْدُ الكتابة : 
فهرَ على الكتابة؛ فإن أدذى بعد حلول النجم من مِدَةٍ قصيرةٍ أو 
طويلةٍ لم يكن للسيدِ تعجيزة ولا يكونُ له تعجيزه إلا ونجمٌ أو 
بعض حال عليو» فلا يؤدّيهه وإذا كان المكاتبٌُ حاضرا بالبلد م 
يكن للسيّدٍ تعجيزه إلا بحضرتوء فإذا حضرّ فسأله ما حل عليه قل 
أو كثرٌ فقال: ليسَ عندي فأشهد أنه قد عجّزه أو قد أبطل كتابته 
أو فسخهاء فقد بطلت» ولو جاءً المكاتب بما عليه مكانه لم يكن 


.م١‏ 
مكاتباً. وكانّ لسيّده أخذه منه كما يأخذه منه مملوكاً وسواءٌ كان 
هذا عند سلطان أو غيريء فإذا جاءً به السّلطانُ فسأله نظرة مدَةٍ 
يؤدّي إليه نجمه أو سألَ ذلك سيّده لم يكن على السَّيّدٍ ولا على 
السّلطان إنظاره إلا أن يحضرٌ شيئا يبيعه مكانه فينظره قدرٌ بيعه. 

فإن قال لي شيءٌ غائبٌ أحضره لم يكن للسلطان أن ينظره 
إلى قدوم الغائب؟ لأنّه قد ينظره فيفوث العبدُ بنفسوء ولا يؤدّي 
إليه مال وليسَ هذا كالحرٌ يسألٌ النظرة في الدّين؛ لأنْ الدّينَ في 
ذمّته لا سبيلَ على رقبتو» وهذا عبدٌ إنما بمنمُ نفسه بأداء ما علييء 
فإذا كان غائباً فحلُ نجمه فاشهد عليه سيّده أنّه قد عجّزه أو فسخ 
كتابته فهر عاجرٌ؛ فإن جاءً من غبيته وأقامَ بينَةَ على سيّده أنه 
قبضّ منه النجمَ الذي عجّزه به أو أبرأه منه أو أنظره به كان على 
الكتابة» وهكذا لو جاءً سيّدُ المكاتب السّلطانَ فسأله تعجيزه لم 
نبغ أن يعجّزه حتى يثبت عنده على كتابته وحلول نم من نجرمه 
ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قاض له ولا أنظره بد فإذا 
فعلّ عبّزه له وجعلَ الكائب على حجّته إن كانت 'له حجّة قال: 
وإن جاءً إلى السلطان» فقال: قد أنظرته بنجم من نجومه إلى أجل 
وقد مضى صنعٌ فيه ما صنعٌ في نجم من غجومه حل قال: : وإن 
قال: قد أنظرته إلى غير أجل أو إلى أجل فبدا لي أن لا أنظره لم 
يعجّزه وكتب له إلى حاكم بلده فاحضره وأعلمه أن صاحبه قد 
رجعٌ في نظرتوء وقال: إن أدّيت إلى وكيله أو إليه نفسه وإلا 
أبطلت كتابتك وبعثت بك إليه. 

فإن استنظره لم يكن له أن ينظرٌ إن كان لسيّده وكيلٌ حتى 
يؤدَيّ إليه؛ فإن لم يكن له وكيل أنظره قدرّ مسيره إلى مسيده 
فضرب له أجلا إن جاءً إلى ذلكَ الأجل وإلا عجّزه حاكم بلده 
إلا أن يأنيه مكانه بشيء يبيعه له من ساعته فينظره قدر بيعه لا 
يجاو به ذلك» أو يأتيه بغري يم يدفع إليه مكانه أو يبيعٌ على الغريم 
شيئاً حاضراً أيضاً؛ فإن لم يكن للغريم شيءٌ حاضرٌ حبسه له 
وعجّزه وجعل ما على الغريم لسّده؛ لأنه مال عبده. 

ومتى قلت للسسيِدٍ تعجيزه أو على السلطان تعجيزه فعجزه 
السَلطانٌ أو السَيّدُء ثم أحضر المال لم يردٌ التعجيز. 

فإن قال قائل: فهل في قولك للسُيدٍ أن يعجّزه دون 
السّلطان أئرٌ؟ 

قلت: هوّ معقولٌ بما وصفت. 


ل رم خبرنًا الرْبِيع: قال: أَخَبَرَنًا الشَافِعِي قال: 


شع شد دم عَن إِسْمَاعِيلَ 
ميد أن نَافِعاً أَخْيْرتُ أن عَبْدَ الله يْنَ عُمْرَ كَانَبَ غْلامَةٌ لَهُ 


1 ثلانين ألفاء 3 جَاءَمُ فقال: ني قد دُ عَجَرْت فَقَالَ: إذاً 


.ه- عجر المكاتب بلا رضلله 


-خراجه وقيمة خدمتي» وإن لم يأ 
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أنْحُو ِتنك قال: قد عَجَرْت فَانْحُهَا أنْتَ قال نَافِعَ فَأشرْت 


لَيِْ: امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أن يُْيِقَهُ قَمَحَامَا الْعَبْدُ وَلَهُ انان أو 
أبن قال ابن عَمَرَ: اعَْزِلْ جَاريْتِي قال: : فَأَعْتَقَ اإِنُ عُمَرَابنة 


بَحْدَهُ. [أخرجه البيهقي(١١/0741)]‏ 

5 قال الشافِِيَ رحمه اللّه: أَحبَرَنًا ابْنُ عُيَينَكَ عن 
شبيب بْن عَرْقدَةَ قال: شهدت شُرَيْحا رَد مُكائاً عَجَرَّ فِي 
الرّقّ. [أخرجه البيهقي(١٠١/47*)]‏ 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: يعجّرٌ السّيّدُ والسّلطانُ 
المكاتب» فإذا حل نهم المكاتب فسأله سيّده أداءة» فقال؛ قد أذيته 
إليك أو ائينه إلى وكيلك أو إلى فلان بأمرك فائكر اسيك لم يعجّل 
الحاكم تعجيزه وأنظره يوماً وأكثرٌ ما ينظره ثلاث؛ فإن جاءً بشاهر 
أحلفه معه وأبرأه تا شهدَ له به شاهدة وإن جاءً بشاهبٍ ولم 
يعرفه الحاكمٌ لم يعجّل حتّى يسألّ عنه؛ فإن عدلَ أحلفه مع وإن 
لم يعدل دعاه بغيره؛ فإن جاءً به مسن يومه أو غده أو بعده وإلا 
عجزة وإن ذكرَبينةٌ غائبةٌ اشهد أنه ذكرٌ بيْنة غائبة وأني قد 
عجّزته إلا أن تكو له بِينةَ فبما يدّعي من دفع نجمه أو إبراء 
ل ا ل 
تو بها تم عليه التعجير » وإن عجزه 
على هذا الشرط» ثم جاءت بِنةٌبإبرائه من ذلك النجم وهوّ آخرٌ 
نجومه ومات المكاتبُ جعل ماله ميراثاً لورثته الأحرار؛ ؛ لأنه مات 
حرا وأخدّ السَيّدَ بما أخذّ منه وقيمتهء وإن لم يكن آخرّ نجومه» فقد 
مات رقيقا. 

وإذا عجَّرّ المكاتب سيّده أو السَلطانٌ» فقالَ سيده بعد 
الي قاقر اطي الكل كن عيها 1 
غيرهاء ولو تأدّى منه على الكتابة الأولى» وقال: قد أثبت 
العتق عتق بإثبات العتق 1 
الكتابة الفاسدة. 220 ١‏ 

وكذلك لو قال: قد أثبتُ لك الكتابة الأولى؛ وم يذكر 
العتق؛ لأنّ قولهُ: أثبتُ لك الكتابة الأولى أثبت لك العتق بالكتابة 
الأولى على الأداء» ولو عجزةء م هٌ تأذى منه كما كان يتأدى» وم 
يقل قد أثبت لك الكتابة لم يكن حرا بالأداء» وكان تأديته كالخراج 
يأخذه منه. 

وإذا كاتب عبيداً له كتابةً واحدة فعجزوا كلهم عن نهم من 
الُجوم فلسيّدهم أن يعجر آيهم شا وينظرَ آتهم شا فيقرّه على 
الكتابة ويأخذه بحصته منها. 

وكذلك إن أدّى بعضهم: وم يؤدٌ بعض فمن أدى على 
الكتابةٍ عتقّ» ولم يكن له تعجيزة؛ ومن لم يؤدُ فله تعجيزه وهم 
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كعبياٍ كاتبوا كتابة مفرّقة فعجزوا فله أن يعجّرَ أيهم شاءً ويقبء 
أيهم شاءً على الكتاب» وليسَ له تعجيرٌ من يؤدّي. 

وإذا عجر المكاتبٌ عن أداء نهم من نجومي فلم يعجّزه 
سيّده وأنظره فمات قبل أن يؤديه مات عبداً ولسّده ماله. 

وإذا كاتب الرّجل عبده فعجرّ عن نهم وأنظره السّيّد ثم 
مات السَيّْدُ فلورثته أن ياخذوه بأداء ذلك النجم مكان ولو أنظره 
أبوهم إلى مدو فلم تات أخذ به حالاً كما كان لأبيهم أن يرجم 
في النظرة وياخدة به حالا؛ فإن أدّاه وإلا فلهم تعجيزه وهم 
يقومونٌ في تعجيزه مقامٌ أبيهم. 

وإذا ورث القومٌ مكاتباً فعجرٌ عن نهم فاراد بعضهم إنظاره 
وبعضهم تعجيزه كان للّذي أراد تعجيزه تعجيزثُ وللّذي أرادٌ 
إنظاره إنظاره؛ فكان نصيبه منه على الكتابة» وإن كان في يديه 
يوم يعجزه أحدهم - مال أخدّ منه الذي عجّزه بقدر ما ملك منه 
وترلة له بقدر ما يماك الذي لم يعجّزه وقيل للّذي عجّزه لك أن 
تأخذه يوماً بقدر ما تملك منه فتؤاجره أو تختدمه وعليك أن تتفق 
عليه في ذلك اليوم. 

وكذلك لو مرض كان عليك أن تنفقّ عليه بققدر نصييك 
منه؛ لأن أصل كتابته كان صحيحاً لكل واحلو من كاتبه عليه في 


للسيّد للسيلر على مكاتبيه وليس هذا كالعبد بينَ اثنين يريد احدهما 

8 كتابته دون صاحيبه اصل الكتابة في هذا باطل وهي في 
الأول صحيحة جائزة. 

قال الششافعي رحمه اللّه تعالى: ولو كاتب رجلٌ عبيداً كتابة 
واحدة فعجزوا فارادٌ تعجيرٌ بعضهم وإقرارٌ بعضهم كان ذلك لك 
وعلى كل حصته من الكتابة. 

ولو كاتب رجل عبده فعجبرًّء فقالَ أعجّرُ بعضك وأقيُ 
بعضك لم يكن له ذلك كما لم يكن له أن يكاتب بعضه؛ فإن فعلٌ 
فأدذى على هذا عتقّ ورجم عليه بنصفب قيمته وتم عتقه كلّه؛ لأنه 
إذا عتقّ نصفه وهرّ ملكه عتقّ كله واللّه أعلم. 


ذ- بيع كتابةٍ المكاتب 


قال الشافعيُ رحمه الله تعالى: ولا نجيرُ بسع كتابةٍ المكاتب 
بدين ولا بنقل ولا بحال من الأحوال؛ لأنْها ليست بمضمونة على 
المكاتبيء فإِنه متى شاءً عجّز؛ فإن بيعت فالبيعٌ باطل. 

وإن أدّى المكاتب إلى المشتري كتابته بأمر السَيَدٍ عتىّ كما 
يؤدي إلى وكيله فيعتق؛ لأن المكاتب يبرا منها بأمر السسّيّدِ فمتى 
برئاً منها فهر حر ويردٌ مشتري الكتابة ما أخد إن كان قائماً في 
يديه ومثله إن كان له مثل أو قيمته إن فاته ولم يكن له مثل. 


- بيع كتابةٍ المكاتب 


١الءك‎ 


وكذلك يرد البائعٌ ما أخذ من ثمن كتابةٍ المكاتب. 
5ه استحقاق الكتابة 


قال الثافعيّ رمه الله تعالى: إذا كاتب الرّجلٌ عبده على 
عوض أو ماي بع أ طعام بكيلٍ فأذى المكاتبُ جميع الكتابة 
وعتق» ثم استحق ستحق ما أدَى المكاتب بعد ما مات المكاتب» فإئما 
مات رقيقاً وللسيِدٍ أخدٌ ما كان لهُ وما أذ ورثنه إن كانوا 

وكذلك لو جنّ على المكاتبي فاخدَ ارش حر رجمٌ الْذِينَ 
دفعوا الأرشن في مال المكاتبي بالفضل من أرش عبل. 

وكذلك لو كاتب على دنانيرٌ فاستحقت باعيانهاء ولو 
كانت هذه المسألة محالها فاست ستحق على المكاتب شيءٌ من صنفب ما 
أدى» وعلى صفته كان العنقُ ماضياً واتبح اللكاتبٌ مما استحق 
عليه ولم يخرج من يدي سيّده ما أخدّ من ولو استحق قّ ما كاتب 
عليه المكاتب بعد ما أذاه وهر حي أخذه من استحقه؛ فإن كانت 


'نجومٌ المكاتب كلها قد حلت يوم استحق ما أدَّى إلى مولاه قيلٌ 
للمكاتب: إن أدْيت جميع كتابتك إلى 0 الآن» فقد عتقفت» 
وإن ل تؤده فله تعجيزك» ولو استحقت ت والمكاتبٌ غائبٌ 


وللمكاتب مال أوقفف ماله وانتظرَ كما وصفت في المكاتب تحمل 
نجومه وهو غائب؛ فإن أذى وإلا فلسيّده تعجيزه ومتى مات في 
غيبته قبلَ أن يؤدّي مات رقيقأ وهكذا إذا استحقّ ما أدّى من 
قبل المكاتب؛ فإن جاءً رجلٌ فاستحقه على سيّده بإقرار من سيّده 
عله آو عن الكاتب وسيدة العاف مناتاق ندعب الشنة أن 
إخراج له من ملكه بحال فالمكاتبُ حرٌء وهذا إتلافٌ من سيّده 
ماله» ولو استحقٌ ما أدّىّ إلى سيده على المكاتب» وقد أتلفه السيْدٌ 
كان هكذاء وكان للذي استحقه أن يرجعٌ على السّيد إن شاءء؟ 
لأنه أتلف ماله أو على المكاتب؛ لأنه سلط السَيّدَ على إتلافه. 

رار نهذ شهرة على السو جين لع الكنافة لبد تاكن 
الي استحقت ت أنه قال للمكاتب: أنت حر فقالَ السيّد: إِنما قلت: 
أنتَ حر بأنك قد أدّيت ما عليك أحلف باللّه ما أراد إحداث 
عتق له على غير الكتابة» وكانٌ مملوكاً. 

١‏ اوكذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابةٍ وقبلَ استحقاق 
المتاع أنه قال: هذا حر أو قد قال لهُ: أنت حر فإن شهدوا عليه 
بعد استحقاق ما أدّى إليه من الكتابة أنّه قال: أنت حر كان حراء 
وكانَ هذا إحداث عتق له. 

وكذلك لو شهدوا عليه قبلَ أن يؤدّي الكتابة أنه قال: أنتَ 
حرٌ أو قال: هذا حرٌ حينٌ يؤدّي الكتابة أو بعد 
فإن قيل: لم لا يعتقٌ عليه إذا استحقّت؟ 


١م‎ 


قبل له: الا ترى أنّه حرٌ في الظاهرء وان الحاكمّ بكم بأنه 
حر وأنّ قول السيلد: أنت حر وتركه سوا فإذا قال لهُ: هذا حر 
على أنه قد عتق بالأداء» ثم بطل الأداءً بطل العتى إذا ل يسلّم 
الذي بالأداء؛ لأنه ملل لغيره و وليسَ هذا كالعبدٍ يكاتبه سيّده 
على خمر أو ميتة فيؤديه إليه فيعتق ويرجع عليه السيد بقيمته هذا 
قد سلّم كلسي وم يستحقه أحدٌ عليه ملك له دونه غيرَ أن حراما 
على السَيّدٍ أن بملكه فأفسدنا الكتابة وأوقعنا العتىّ برضا السَّيِّدٍ 
بالعتق على شيء لم يغره العبدٌ منه. 

ولو استحقٌ الخمرٌ أحدٌ بملك على السَيّدٍ لم يعتق العبدٌ في 
الخمر؛ أنه م يعتقه إلا على أن يملكَ عليه فلمًا عتقّ رجعَ على 
المكاتبب بقيمته 

ولو قال لعبدو: : إن قلت فلاناً أو ضربت فلاناً فأنت حرٌ 
فقتل فلاناء أو ضرب فلاناً كان حرّأء وم يرجع عليه السب بشيء؛ 
أنه ل يعتقه على شيء ملك عليه؛ فكانٌ كمن ابدداً عدق عبدوه 
وإن كان أمره بقتل أو ضربو لمن لا يحل له قتله ولا ضربه. 

وإذا أدّى المكاتب إلى سيّده ما كاتبه عليه فأعتقه القاضي» 
ثم استحق ستحق ردٌ القاضي عتقه؛ لأنه إنما اعتقه على الظَّاهِرٍ كما 
ينهي للج بتار يشترها الل بلعب فإذا امتح ستحق العبّدُ رد 
الدَارَ إلى مالكها بالملك الأوّل. 

ولو قال له: سيّده - عند قبضه منه ما كاتبه عليه -: أننت 
حر ثم استحق رد العبدُ رقيقاً وأحلفف السَيدُ ما أرادّ بقوله أنت 
حر إحداث عتق له على غير أداء الكتابة؛ لأن قوله أنتَ حر 
كصمته هرّ حر في الحكم عندناً وعنده حتى تستحق الكتابة. 

ولو قال سيّده أنت حر عند أداء الكتابق ثم مات فاستحق 
ما أدّى رد رقيقاً وحلف ورثه ما علموه أرادَ بقوله أنتَ حرٌ 
إحداث عتق له على غير كتابة. 

قال النتافعي رحمه الله تعالى: 

ولو قال رجل لغلامه إن أديت إِيّ حمسن ديناراً أو عبداً 
يصفه فأنتَ حر فأدّى ذلك» ثم استحق نَ رد رقيقاً. 

ولو قال له: عند أدائه أنتَ حر كانَ كما وصفت في 
المكائب. 

لذ قال لعبده إن أعطيتني هذا العبدء وهذا التُوبَ فأعطاه 
ما قال فعتق ثم استحق رد رقيقا؛ لأنْ معنى قوله إن أعطيتني 
ها اعت وهذا الوب فصع لي ملكه كتوله لمكب إن تيت 
إل كذا فانت حر وهكذا لو قال لغلامه إن زوجتك فأنت حر 
فزوّجه تزويجاً فاسداً أو قال: إن بعنك فأنتَ حر أو بعت فلاناً 
فانت حر فباعه أو باع فلاناً ببعاً فاسداً لم يكن حراً؛ لأنْ كل هذا 
هوٌ على الصحة. 


"ه- الوصيّةٌ باللمكاتب نفسه 
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ولو قال لهُ: إن ضربت فلاناً فأنت حر فضربه كان حراً؛ 
لأنْ هذا ليسَ بعتق على شيء يملكه 
ولو قال: إن ضربت فلاناً نت حر فضرب فلاناً بعد ما 
ماتللم ب يعتق؛ لأن الفترب إِنْما يقمُ على الأحياء آلا ترى أن حذاً 
لو وقعَ على رجل» ثم مات لم يجز أن تضربه؛ لأَنْ الفتَرب إنما 
يقَعٌ على الأحياء. 
ولت ذل حر لي قوب بابلغيا ونه ل 
ستحوَ أحدهما رد رقيقاً؛ فإن كانا قد حلا. 
قبل إن أدّيت مكانك فانت حر وإن لم تؤدّه فلسيدك 
تعجيزك» وهكذا لو كاتب على أشي فأدّى بعضها فاستحق 5 
شىءٌ وهكذا لو كاتب على دنانيرَ وازنة فأدّى نقصاً لم يعشق 
بما شرط عليه 0 
بعضهم معيباً وعتقٌ» ثم علم سيّده بالعيب كان له رد المعيبو منهم 
بعيئه؟ فإن اختارٌ ردّه رذ العمَقّ» وإن اختارٌ حبسه تم العتق؛ لأنّ 
ل ا ا 0 
بعيب رد المعيبه ونقضص ضْ الببع كان ذلك له في الكتابة. 
ولو كاتبه على عبدين فأدّاهما معيبين فماتا في يده أو 
عتقهماء ثم ظهرَ منهما على عيبو دلّسه له المكاتبُ علمّ به 
و ل 
صحيحاً ومعيباً عنقت» وإن لم تؤدّه فلسيّدك تعجيزك؛ لأنك لم 
تؤدٌ ما كوتبت عليه بكماله كما لو أدَيت إليه دنائيرٌ نقصاً لم تعنق 0 
إلا بأن تؤديها وازنة أو تعطيه نقصانهاء وهذا هكذا في الطّعام 
والشراب والعروض كلها يكاتبُ عليها لا يختلف. 


وك الوصيّةٌ بالمكاتب نفسه 


أخبرنا الرّبيعٌ: قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا 
أوصى الرّجِلٌ بمكاتبة لرجل لم تجز الوصيّة؛ لأنه لا يملك أن 
يخرجه من ملكه إلى ملك غيره محال ما كان على الكتابة. 

قال: وإذاقال: إنامكة من مرضي هذا ال مذئ عبنة 
ففلانٌ لمكاتبه لفلان كانت الوصيّةٌ باطلة ولو عجر المكاتبُ بعد 
موته أو قبله لم تكن الوصيّةٌ جائزة؛ لأنه أوصى له به وهو لا 
يملكُ إخراجه إلى ملك الموصى له به كما لو قال: متى منت 
ففلانٌ لعبلو ليس له لفلان» فلم يمت حي ملكه لم يكن له حتى 
يحدث له بعد ملكه وعجرٌ المكاتب وصيّة به.. 

ولو وهب مكاتبةٌ لرجل وأقبضه إياه كانت الحبة باطلةٌ ولو 
عجر المكاتب ب في يدي الذي قبضه كانت الهبِةٌ باطلةً؛ لأنه وهبه 
وهر لا يملك هبته. 


وكذلك لو وهبه وأقبضه إياه ورضي بالعجز فعجّزة ولكنه 


8- كتاب المكاتب 


لو أوصى بكتابته لرجل جازت الوصيّة ما كان مكاتبأء وكانٌ له 
إذا حملها الثلث أن يتأداها كلها والمكاتبٌ حر وولاؤه للذي عقدَ 
كتابته. 
517 وقد بطلت الوصلة.. 

ولو قال رجل مالي على مكاي لفلان عجر فهر له أو هو 
لفلان كانت الوصيّةٌ جائزة على ما أوصى به فما كانّ على الكتابة 
فكتابته لذي أوصى له بهاء وإذا عجر فهرَ للّذي أوصى له برقبته 
كان الموصى له بكتابته أو غيره. 

وإذا أوصى بكتابةٍ عبده لرجل فحل نهم من نجومه فعجرٌ 
عنه فأراد الموصى له بكتابته أن لا يعجّزه ويؤخره بنجمه ذلك 
وأرادٌ الورئة تعحجيزه فذلك للورثة؛ لأنْ رقبته تصيرٌ ىمء وهكذا 
لو أوصى بكتابة مكاتبه لرجل ورقبته لآخرٌ إن عجرٌ كان للّذي 
أوصى له برقبته إن عجرٌ أن يعجّزه؛ لأنْ له رقبته. 

وإذا أوصى الرّجلْ أن كتابة مكاتبه لرجل إن عجّلٌ نجورمه 
قبل محلها؛ فإن جل نجومه قبل محلها فكاتبه لَه وإن لم يفعل لم 
يحبر المكاتبُ على تعجيلها تعجيلهاء ولم يعجز بأن لا يعجّلها وبطلت 
وصية ة الموصى له؛ أنه نما أوصى له به بمعتى» فإذا لى يكن ذلك 
الوا ا 
ل كاقل ري م جه زلا ل مل ا 
لورثته. وهذا كله إذا كانت الكتابة صحيحة. 

ولو أن رجلاً كاتب عبده كتابة فاسدة» سم أوصى بكتابةٍ 
عبده لرجلٍ كانت الوصيّة باطلة؛ لأنه لا كتابة على عبدهوء ولو 
كانت المسالة بحاها فاوصى برقبته لرجل» ففيها قولان أحدهما أن 
الوصيّة باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتبب؛ لأنْ كتابته فاسدة؛ وأمًا 
إذا أوصى به وهوّ يراه مكاتباً فالوصيّةٌ باطلة. 

اوكذلك لو باعه بيعا فاسداًء : شم أوصى به لرجل كانت 
الوصيّة باطلة؛ لأنه أوصى به وهوّ يراه لغيره. 

والقول الثاني: أن الوصيّة جائزة في الوجهين؛ لأنّه ليس 
بمكائبي» ولا خارجاً من ملكه بالبيع الفاسد. 

قال الرّبيعٌ: القولٌ الثاني عندي هو الذي يقولٌ به. 

و 
م 6- الوصيّة للمكاتب 


عت بلا من علق ارما تر ملم كاله إلا ف 
خلج لها ملي بن عليه تن كي خسوا اجن عي ا 
لأنه إذا أوصمو بعتقدء فقد وضع كتابتة» وإذا أوصى فوضعٌ 


4ه- الوصيّةٌ للمكاتب 


لحل 


كتابتة» فقد عتق كأنْه كان قيمته ألفاً ويقي من كتابته الفان فيعدق 
بالألفي وإذا عتقّ سقطت كتابته؛ فإن قال ضعوا عنه كتابنه أو 
أوصى له بكتابته فهيَ كوصيته بعتقه؛ لأنّ كتابته إذا وضعت عنه 
فيعتق بالأقلٌ من قيمته أو الكتابقه وسواءٌ كانت الكتابة ديناً أو 
حالة تحسبُ من العّلثٍ حالّة. 

ولو أوصى له بنجم من كتابته كان ذلك للورثة يعطونه أي 
نهم شاءوا متأخخراً أو متقدماًء وإن كانت نجومه مختلفة فاقلّها إن 
شاءوا. 

فإن قال: ضعوا عنه أي نم من نجومه شتتم فهكذاء وإن 
قال ضعوا عنه أي نهم من نجومه شاءً هر فذلكَ إلى المكاتب وفأي 
نمم من نجومه شاء وضع عنه من التّدث متقدّماً كان أو متاخراه 
وإن كانت له نجومٌ مختلفة» فقال ضعوا عنه أوسط نهم من نجرمه 
فأوسط نم من نجومه يحتملٌ أوسطها في العددٍ وأوسطها ني 
الأجل ليس واحدٌ منهما أولى بظاهرها من الآخخر فيقالٌ للورئة 
ضعوا أوسط نهم من نجومه إن شتتم فأوسطها في العدي وإن 
شتتم فأوسطها ني الأجل؛ فإن ادّعى المكاتبُ أن الذي أوصى له 
اخ الي وض هن حلف فور ما يناما ل ومو 
عنه الأوسط من أيْها شاءواء ولو كانت المسألة مجالهاء وكانت 
بقيت عليه ثلائهُ جوم اوها وآخرها أقل قيلَ لكم أن تضعوا 
الأرسبا من العدد أو المال؛ فإن أردتم وضع م الأوسطٍ من الآجال 

فضعوه وهو الثاني الذي قبله واحدٌ وبعده واحدٌ» ولو كانت علي 
أربعة أنهم فارادوا وضع الأوسطٍ من التُجوم المؤْجلةٍ وضعوا عنه 
أي النجمين شاءوا الثاني أو الثالث؛ لأنه ليس واحدٌ أولى باسم 
الأوسط من الآخر ولو كانت خمسة كان لها أوسط وهوّ العالث؛ 
لأ قبله جمين وبعده نجمين إذا كانت تجبومه وترأ فلها أوسط نحم 
واحدء وإذا كانت شفعاً فلها أوسطان؛ فإن كانت غبومه مختلفة 
عدد المال؛ فكان منها عشرةٌ ومنها ماثةٌ ومنها ثلائة» فقالَ ضعوا 
عنه نجماً من نجومه وضعوا عنه أيْها شاءوا؛ فإن قال ضعوا عنه 
أكثرٌ نجومه أو أقل نجومه وضعوا عنه ما أوصى بوه ولا يحتمل 
هذا إلا العددّ فيوضع عنه - إذا قال: أكثرٌ ‏ أكثرها عدداء - وإذا 
قال أقلّ ‏ أقلها عددا. 

وإذا قال أوسط احتملَ موضعٌ المال وموضمٌ الوسط وإن 
قال: ضعوا عنه أوسطً غجومه صن عدد امال وعليه ثلانةٌ انهم 
وضع عنه الأوسط الّذي لا أقلها ولا أكثرهاء وإن كانت أربعة 
واحدٌ عشرٌء وواحدٌ عشرون» وواحدٌ ثلاثون» وواحدٌ أربعون» 
فقالَ: ضعوا عنه أوسط نجومه عدداً وضعوا عنه إن شاءوا 
العشرينَ» وإن شاءوا الثلائين؛ لأنه ليسَ واحدٌ منهما أولى باسم 
الأوسطٍ من الآخر فعلى هذا هذا البابُ كله وقياسه. 

ولو قال: ضعوا عنه ثلث كتابته كان لم أن يضعوا عنه 


١/8 


55- الوصيّةٌ للعبدٍ أن يكاتب 


8- كتاب المكاتب 


ثلث كتابته في العددٍ إن شاءوا المؤخرٌ منهاء وإن شاءوا ما قبله 
منها. 

وكذلك إن قال نصفها أو ربعها أو عشرة منها. 

ولو أوصى لكاتبه بما وصفت من جم أو ثلثم أو أقل أو 
أكثرٌ ولم يقبل المكاتبُ الوصيّة كان ذلك للمكاتب. 

وإذا أوصى له بشيء يوضمٌ عنه فعجرٌ فقد صارٌ رقيقاً. 

ولق ارسي اس رجال مجارت از از ين 
المكاتبٌُ قبل أن يقبضّ الوصيّة بطلت الوصيّةٌ عنه؛ لأنه لا يحور 
أن يوصي لغبده؛ لأن ذلك ملك لورثته؛ لأن الوصيّة لهم على 
قدر ملكهم فيه: 

ولو قال: إن شاءً مكاتبي فبيعوه فشاءً مكاتبه قبل أن يؤدّي 
الكتابة بيمَ وإن لم يشأ لم يبع. 

وإذا قال الرّجلٌ إن عجر مكاتي فهر حر فقالَ المكاتبُ 
قبل حلول النجم قد عجزت لم يكن حراًء وإذا حل نهم من 
نجومدء فقال: قد عجزت» وقالَ الورثة ليس بعاجز طلبوا ماله؛ 
فإن وجدوا وفاءً بنجمه لم يكن عاجزأء وإن لم يوجد له وفاءً 
أحلف ما يد هم وفاءً» وكانَ عاجزاً. 

وإذا قال في وصيّتو: إن شاءً مكاتي فبيعوة فلم يعجز حتى 
قال: قد شئت أن تبيعوني قيل: لا تباعٌ إلا برضاك بالعجز. 

فإن قال: قد رضيت به بيم» وإن لم يرض فالوصيةٌ باطلةٌ؛ 
لأنه لا يجورٌ بيعه ما كان على الكتابة. 

وإذا قال الرّجلُ في مرضه ضعوا عن مكاتي بعض كتابته 
أو بعضٌ ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا من كتابتيه وإن قل وشم 
أن يضعوا ذلك عنه من آخر نجومه وأولها كما لو أوصى لرجلٍ 
بشيء عليه من دين حال وجل وضعوا عنه إن شاءوا من الحال» 
وإن شاءوا من الآجَل؛ لأنْ ذلك كلّه من كتابةٍ المكاتبو ودين من 
الدّين. 

ولو قال: ضعوا عنه جما من نجومه أو بعض نجومه لم يكن 
لهم إلا أن يضعوا عنه نجماء وذلك لهم أن يضعوا أي نهم شاءواء 

ولو قال: ضعوا عنه من بعض نجومه كان نهم أن يضعوا 
عنه ما شاءوا؛ لآن ينا في قوله أن يضعوا عنه غجماً أله وضعَ عننه 
شيء منه. 

فإن قال: ضعوا عنه ما يْمُفُ عنه من كتابته أو ضعوا عنه 
جزءاً من كتابته أو ضعوا عنه كثيراً من كتابته» أو قليلاً من كتابته 
أو ذا مال من كتابته» أو غير ذي مال من كتابته كان إليهم أن 
يضعوا ما شاءوا؛ لأنْ القليلَ يخففُ عنه من كتابته. 

وكذلك يثقلٌ عليه مم غيره في كتابته. 


وكذلك يكرنُ كثيراً وقليلاً. 

وكذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته 
وزيادة وضعت المائةه ولم يكن قوله وزيادة شيئا؛ لأنّه لا يضمٌ عنه 
ما ليس عليه. 

ولو قال: ضعوا عنه أكثرٌ ما بقيّ من كتابته وضعوا عنه 
الصف وزيادةً ما شاءوا؛ لأنْ ذلك أكثرٌُ ما بقيّ من كتابته. 

ولو قال: ضعوا عنه أكثرٌ ما بقيّ من كتابته ومثلّ نصفه 
وضعرا عنه أكثرٌ من التصفب بما شاءوا ومثلّ نصف الذي وضعوا 
عنهُ» وهكذا إن قال: ومثلّ ثلاثةٍ أرباعه وضع عنه ما قال. 

ولو قال: ضعوا عنه أكثرٌَ ما عليه من الكتابةٍ ومثله معه 
وضعت عنه الكتابة كلها والفضلٌ عن الكتابة باطل؛ لأنه وضع ما 
ليس عليه. 

ولو قال: ضعوا عنه ما شاءً من كتابته» فقالَ: قد شئت أن 
يضعوها كلّها لم يكن ذلك له؛ لأن معقولاً أن ما يوضمٌ من 
الشيء لا يكونُ إلا وقد بقيّ من الشّيء الموضوع منه شيء» 
ويوضع عنه كل ما قال: إذا بقيّ شيءٌ من الكتابة قل أو كثر؛ لأنّ 
ذلك شيء من الكتابة. 


85 الوصيّة للعبدٍ أن يكاتب 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرّجل أن 
يكانب عبدٌ يخرج من الثلث حاص أهلُ الوصايا بجميع قيمته نقداً 
وكوتب على كتابة مثله لا تحبر الورئة على غير ذلاك» وإن كان 
لا مالَ له غيره ولا دينَ عليه ولا وصيّة لم تجبر الورثة على كتابته 
وقيلَ إن شئت كاتبنا في ثلنك» وإن شئت لم تكاتت؛ فإن لم يشآأ 
: ثلثه كوتب على ما 
يكاتبت ب عليه مثله لا يتقصُ من ذلاك ومنى عتق فثلث ولانه 
لسيّده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيقٌ» ولو كانت المسألة بحالهاء 
فقالَ أنا أعجّلٌ ثلثي قيمتٍ لم يكن ذلك له؛ لأنه إن كان له مال 
فماله لورثة سيده. 

وكذلك إن وهب رجلٌ له مالا كان لورئةٍ سيّده؛ِ فإن قال 
رجل: إن شتتم عجّلتكم ثلشي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا 
ذلك» ولا يعتقوه عاجلاًء ولا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابةٍ 
وثلثه لا يحتمله. 

ولو أوصى أن يكاتب وعليه دين يحيط بماله كانت الوصية 
باطلةً. 

ولو أوصى أن يكاتب وهو يحرج من التلشى فقالَ كاتبره 
بألفب دينار وهو لا يسوى عشرة» ولا يكاتبُ مثله على سين 
قيلٌ إن رضيت بالكتابة التي أوصى أن تكاتب بها كوتبت» وإن لم 


أن يكاتب ثلثه فهرَ رقيق» وإن شاءًَ أن يكاتب 


4- كتاب المكاتب 


1ه - الكتابةٌ في المرض 


١ا/ؤ٠‎ 


ترض أو عجزت فأنت رقيق. 

وإذا خير في الكتابةٍ فاختارٌ تركهاء ثم سأل أن يكاتب لم 
يكن ذلك له؛ لأنّه قد تركها كما إذا رد الرّجلٌ الوصيّةَ يوصى له 
بها لم يكن له أن يرجم فيأخذها. 

ولو قال كاتبوا عبداً من عبيدي كان لهم أن يكاتبوا أي عبلد 
من عبيده شاءوا ويجبرون على ذلك» وليس لهم أن يكاتبو اآمة. 

وكذلك لو قال: كاتبوا أحدّ عبيدي. 

فإن قال: كاتبوا أحدّ رقيقي كان لهم أن يكاتبوا عبداً أو أمةّ 
إن شاءوا؛ لأن العبد ليس بأولى باسم الرّقيق من الأمة. 

ولو قال: كاتبوا إحدى إمائي لم يكن لهم أن يكاتبوا عبداً 
ولا خنثى في هذا الوجه ولا إن أوصى أن يكاتبَ أحدٌ رقيقه إذا 
كان مشكلاً. 


/1ه- الكتابةٌ في المرض 


قال الششافعي رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرّجِلُ عبده في 
امرض وهرّ يخرجُ من الثلث على شيء؛ وإن قل جاز؛ لأنه لو 
أعتقه جار وعتقه عتق بتاتو أكثرٌ من كتابتهء وإن كان لا يخرجٌ من 
لشم فكتابته موقوفة؛ فإن أفاد السيدُ مالا يرج به المكاتبُ من 
للش جازت الكتابةً يكل حالء وإن لم يفد مالاً يرج به من 
الثلث وكاتبه على كتابةٍ مثلهلم تبز الكتابة في التئِن؛ لأنها ليست 
بيع باتو وجازت في اللشره وهكذا إذا كانت على أقلٌ من كتابةٍ 
مثله بطلت في الثلثين وكانت جائز زة في الثلش إذا لم يكن عليه دين 
ولا وصيّةء وإن كان عليه دين يحيط بماله بطلت الكتابة؛ فإن 
كانت معه وصايا حاص أهلّ الوصاياء ول يبدأ عليهم. 


8- إفلاس سيد العيد 

قال الشتافعي رمه الله تعالى: وإذا كاتب الرّجِلُ عبدك ثم 
أفلس ل تنتتض الكتابة وكانٌ للغرماء أخد ما عليه من الكتابةٍ 
عند له ولو عجّلَ لكاتب ما عليه قبل مله لم يكن للسَيد 
منعة» وكانّ للغرماء أخذه منة» ولو أذّاه إلى سيّده عتقّ بهء وكانَ 
للغرماء أخذه منه؛ فإن فات فهر كما فات من ماله وتهورٌ كتابنه 
له حتى يقف الحاكم ماله وإذا أوقف الحاكم ماله لم تجز كتابنه؛ 
فإن كاتبه بعد وقفي القاضي ماله فالكتابة مردودة؛ فإن أدّى لم 
يعتق وأخذ ما أدّى والعبدَ فبيع. 

وكذلك إذا أعتقه لم يعتق وبيعٌ؛ وإن لم يوجد له وفاء بدينه 
م يعتق. 

وإذا اختلف السَيِّدٌ والغرماء. فقالوا كاتبته بعد وقفي 


القاضي مالك» وقالَ: بل كاتبته قبل وقفي القاضي مالي ولا بِيّنة 
كان القولٌ قولَ السَيّدِه وليسَ في هذا شيءٌ يِجرّه إلى نفسه إنما هذا 
حقّ أقرٌ به للعبد إذا ادّعاه العبد. 1 

وكذلك إذا كاتبة فقالَ السَيّدُ والغرماءٌ كانت الكتابة بعد 
الوقفيء وقالَ العبدُ قبلها فالقولٌ قول العبدٍ مع يمينه وعليهم 
اليه 

وإذا كاتبّ المكاتبُ كتابةً صحيحة فأقر السَيْدُ بعد التفليس 
بأنّه بض منه شيئاً قبل وقفي القاضي ماله فالقولٌ قوله. 

وكذلك ما أقرْ به الغريمُ له عليه حقّ فهر براءة له. 

وإن أقر أنه قبضّ منه شيئاً بعدَ وقفي القاضي ماله لم يبرأ 
العبدٌُ منه حتّى يؤدّيه السيْدُ أو يتبعوا به العبدَ ديناً عليه في ذمّته إذا 
أدى إلى الغرماء حقوة 


848ه- ميراث سيّدٍ المكاتب 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: : فإذا كاتب الرّجِلُّ عبد ثم 
مات السيْد فالكتابة محالها؛ فإن أدذَى إلى الورثة 
لذي كاتبة وإن عجر فهر ميراث لهم. 

وإن كان الكاتبُ تزوج بنت سيّده في حياة سيده برضاهاء 
ثم مات السيّدُ والبدثُ وارئة لأبيها فسدّ التكاح؛ لأنها قد ملكت 
قدرٌ ميراثها منٌُ» وإن كانت لا ترث أباها باختلافي الدّينين أو؛ 
لأنّها قاتلة لأبيها فالكتابةٌ بحالها والنْكاحٌ مجاله» ولو أسلمت بعاد 
موته لم يفسد التكاح؛ لأنها لا ترثئه وقامَ الورئة في المكاتبي مقامّ 
اميت فملكوا منه ما كان يملك ولولا مللك رقبته بعجز لم يردٌ 
رقيقا. 

قيلَ: لم يكن لذي ورثوه عنه أنه يبيعةٌ فلا يعدونٌ أن 
يكونوا مثله أو في أقلّ من حاله؛ لأنهم إنما ملكوه عنه. 

فإن قيل: فلم لا يكونٌ لهم ولاؤه دون الذي كاتبه؟ 

قيل: للعقدٍ الذي يلزمٌ السّيّدَ والعبدَ ما قامَّ به المكاتبٌ وهو 
العقد أن ولاذه إذا أتى له فالعتي والولاء لزمه بالشرط ولزم 
سيّده فايٌ ورثةٍ الت أعتقّ المكاتب كان نصيبه منه معتقأء ولم 
يقوم عليه من قبل أن ولاءً ما أعتى منه قبل يعجر المكاتبُ 
موقوف للّذي كاتبةُ» فلو أعتقوه معأ كان ولاؤه للّذي كاتبه؛ فإن 
عجر لم يكن للّذي أعتقه أو أبرأه من الكتابةٍ من رقبته شيءٌ» 
وكانَ من بقي على نصيبه من رقبته وفيه قول آخر أن يقومٌ عليي 
فإذا عجر قوم عليه وكانّ له ولاؤه كله؛ لأنُ الكتابة أوّلا بطلت 
وأعتق تق هذا عبدمٌ ولو أبرأه الورثةٌ أو بعضهم من الكتابة» فإنه يبرأ 


عتئّء وكان ولاؤه 


١/1 


- موت المكاتب 


ولا كتاب المكاتب 


من نصيبو من أبرأه ويعتقٌ نصيبه منه كما لو أبرأه الذي كاتبه من 
الكتابة. 

وإذا ورث القومٌ مكاتباً فحلٌ نم مسن نجوميء فلم يؤدّه 
ناراة بعضهم تمجيزه وآراة بسض أنءلا يعجزةء يها قولان 
انها اا كليم عاق نعي من عار ذل سجر ولضية: رقيقٌ 
له ومن لم يعجزه فهر على الكتابة» فإذا عت فولاءُ ما عتىّ 
عر ل ره 
والقولٌ الثاني أنهم إن أجمعوا على ترك تعجيزه كان على الكتابيٍّء 
وإن لم يجمعوا عليه وأراد بعضهم تعجيزه كان عاجزاً كله ولم 
يكن لمن بقيَّ منهم ترك تعجيزوء وإنما ذهب من قال هذا إن قال 
أجعلّ هذا كابتداء الكتابة» وكان عبدا بين اثنين» فلا يجورٌ 
لأحدهما أن يكاتبه دون الآخر وهم إذا كاتبوا معاً فيعئِقٌ على 
المعتق. 

وإذا ورثوه فولاؤه لغيرهم وهم يقومونٌ مقامً الت في أخل 
الكتابةٍ ورقه إن عجر ولا يقومون مقامه في أن لهم الولاء» 
وليسوا بمبتدئي كتابته إذا عجر إنما هم تاركونٌ حقاً لهم ني 
تعجيزوء ولا يمنع أحدٌ ترك حقه في تعجيزه متى أرادٌَ تركه. 

وإذا مات أحدٌ من ورثةٍ سيّدٍ المكاتبب فورثته يقومونٌ 
مقامه. 

ولو مات سيّدُ المكاتبو وله ابنان فشهدا أن ؛ أباهما قبضَ ما 
عليه وأنكرٌ ذلك الورئة أو كانوا صغاراً أو نساءً كلّهم؛ فإن كانا 
عدلين جازت شهادتهما والمكاتبُ حٌ وولاؤه للّذي كاتبة وإن 
كانا غيرٌ عدلين برىً المكاتبٌ من حصّتهما من الكتابةٍ ولزمته 
حِصّةٌ من أنكرّ وحصّةٌ الصّغار منهاء ولا يعتقٌّ عليهما؛ لأنْ الولاءً 
لسن لهما؛ لأنهما شهدا وأقرا بفعل غيرهما لا أعلمهما فعلا شيا 
يلزمهما به عتقّ إن كانا موسرين. 

وإذا مات سيد المكاتبو وأرادً المكاتبُ الوثيقة من دفع ما 
عليه من الكتابه فلا يدفعها حتى يأني الحاكم؛ فإن كان للميّتٍ 
ورئة ة صغارٌ وكبارٌ أمرّ الحاكم المكاتب أن يدفم من الكتابةٍ إلى 
الورئةٍ الكبار بقدر نصيبهم وإلى الوالي نصيبٌ الصّغار وأعتقه؛ فإن 
كان الورثة الكبارٌ غيّباً فسألَ المكاتبُ أن يدفم الكتابة إلى عدل 
يقبضه لهم إن لم يكن لهم وكيلٌ كان ذلك له فإذا دفعه عتى 
المكاتب» وليسّ هذا كدين هم على رجلء ثم غابوا عنه فجاءً به 
إلى الحاكم ليدفعه هذا لا يدفمٌ إلا إليهم أو وكيل لهم؛ فإن لم يكن 
وكيل تركه الحاكم» فلم يأمر بقبضه من صاحبه الذي هو عليه؛ 
لأنْ في الكتابة عتقاً للعبدء فلا يحبسُ بالعتق» وليس في الذي شيءٌ 
يحبسُ عنه صاحب الدّين؛ فإن كان الورئة محجورينَ فدفع المكاتبث 
ما عليه إلى وصيهم. وعلى ايت دين أو لا دينَ عليه أو له 
وصاياء أو لا وصايا له فالمكاتبٌ حرٌء وإذا هلك ذلك في يدي 


الوصي قبل يصل إلى الورثة الصّغار وأهل الدّينْ والوصايا منه 
عتق المكاتبٌ بكل حال؛ لأنْ الوص يقدومٌ مقامً ليت إذا كان 
أوصى إليه بدينه» ووصاياه وتركتيه وليس فيهم بالغ غيرُ حجور؛ 
فإن كان فيهم بالغ غير محجور أو كان للمِيِت وصيّان فدفع إلى 
أحدهما لم يعتق حتى يصل إل الوصيين والبالغ. 

وكذلك إن كان اليْتْ مات عن ورئةٍ كبار» وليس فيهم 
ص وعليه دِينُ وله وصايا لم يبرا المكاتبُ بالدّفع إلى الورئِ حتى 
يصل إلى أهل الدّين دينهم؛ لأنْ الميراث لا يكونُ للورئة حتى 
يقضى الدين؛ فإن قضي الدينُ فحتى يصل إلى أهل الوصايا 
وصاياهم؛ لأنّ أهلّ الوصايا شركاءٌ بِالتْلثِ حتى يستوفوا 
وصاياهم؛ فإذا صارٌ إلى أهل الوصايا بعد قبض أهل الدين 
حقوقهم وإلى أهل المواريث مواريئهم عتقّ المكاتبُ» وإذا يدفم 
بأمر الحاكم ولا وصيّ جماعةٍء فلا يعت حتى يصلل الماك إلى كل 
من كان له حو بسبب اليتَ؛ فإن ماث المكاتبٌ قبللَ يصلٌ ذلك 
إلى آخرهم مات عبداً كما لو كاتبه رجلان فدفعٌ جميعٌ الكتابة إلى 
أحدهماء فلم يدفع المدفوعٌ إليه إلى شريكه حقه منها مسات عبد 
ولو مات بعدَ دفعه إلى شريكه حقّه مات خرّاء وكانٌ هذا في هذا 
اوضع كرتل أرسله لكان مكابته إل تسيدهة فزن دلعينا 
والمكاتبُ حي عتقء وإن لم يدفعها حتى يموت المكاتبُ مات عبداء» 
ولو لم يدفعهاء ول يمت المكاتب تب لم يكن المكاتبُ بريثاً منها ولا حواً 
بهاء ولو كان السيدُ وكلَ رجلاً بقبض كتابة المكاتب فدفعها إليه 
المكاتب عتقء وكان كدفعه إلى سيّدوء وهكذا إذا دفع م المكاتب بأمر 
حاكم أو إلى وصي جماعة كلهم مولّى عليه. 

وإذا دفعَ المكاتبُ كتابته إلى قوم أثبتوا على سيّده ديونهم 
عتق إن لم يكن في كتابته فضل على دينهم؛ فإن لم يكن عليه دين 
وله وصايا فدفعَ إلى الورثة وإلى أهل الوصايا بقددر ما يصيبهم 
عتق» وإن بقيّ منهم أحدّ لم يدفع إليه لم يعتق حتّى يقبضوا كلّهم» 
ولو تعدى فدفمَ إلى وارش دون الورئة أو إلى صاحب دين دون 
أهل الدين لم يعتق حتى يصيرَ إلى كل وار حقّه وإلى كل ذي 


دين دينه. 
كس موت المكاتب 


3-38 أَخبرنًا الرْبِيعٌ: قال: أَخرَنَا الشَافِعِي رمه 
الله تعالى: قال: أَحبرنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارشك عَن ابْن جُرَيْجٍ 
قال: قَلْت لَهُ - يَعْنِي غَطَاء: الْمُكَائَبٌ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدَ أَخْرَارٌ 
وَيَدَعّ أكثرَ مما بَقِيّ ا 


مِنْ كِتَابتد وما كَانَ مِنْ فَضْل لني لمممية . 


8ا- كتاب المكاتب 


-١‏ في إفلاس المكاتب 


١/1 


قلت: أبلغك هذا عن أحدر؟ قال: زعموا أنْ علي بن 
أبي طالب نه كان يقضي به. [أخرجه البيهقي(١١/91]‏ 

5-65 أخْبَرَنًا لربيم: قال: قال الشَافِعِي رحمه الله 
تعالى: أخبرنَا عَبدُ اللّه بْنُ الْحَارِشِ عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
َخبرَنِي ابن طَاوْسء عَن أَبيهِ أنهُ كان يَقُولُ: يُقَضَى عَنْهُ مَا 
عَلَيِه نّم ليه مَايَقِيَّ قال عَمْرُو بن ديتار: ما أَرَاه نيه 
[أخرجه البيهقي(١١/0*01]‏ . 

قال الشافعي رحمه الله تعاللى: يعني أنه لسيّدى الله تعالى 
أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبقرل عمرو وهو قول زياد 

بن ثابتو نأخذ» وأمًا ما روى عطاءً أنه بلغه عن علي بن أبي 

طالب فه وهر روى عنه أنه كان يقولٌ في المكاتب يعتق منه بقدر 
ما أذى. فلا أدري أثبت عنه أم لا؟ وإنما نقولٌ بقول زيد بن 
تابي فيه. 

قال الثتافعيٌ رحمه الله تعالى: أصلٌ مذهينا ومذعب كثير 

من أهل العلم أنْ المكاتب لا يعتى إلا بأداء ما عليه من الكتابةٍ أو 

أن يبرئه سيّده منهُ وإن كان موسراً واجدأ فإذا كان هذا هكذا لم 
يجز في قولنا إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاءٌ من كتابته وفضلٌ 
إلا أن تكون كتابته قد انتقضت وماله لسيّدهء وقد مات رقيقا؛ 
لأنه من مات محال لم يحل حاله بعدَ الموتيه وقد مات غير حر 
فلا يكونٌ بعدَ الموتٍ حر ألا ترى لو أن عبداً مات» فقالٌ سيّده 
هر حرٌ لم يكن حرًا؛ لأن العتقّ لا يقمٌ على الموتى» وإن قذفه 
رجل لم يحد له وإن كان مم المكاتب ولد ولدوا في كتابته وأمٌ 
ولده لم يكاتب عليها فهم رقيق» وإن كان معه ولد كبارٌ كاتبٌ 
عليهم فهم كرقيق كاتبوا معا فيرف عمّن كاتب معه حصّة الت 
من الكتابةِء ويكونُ عليه هرّ حصّته من الكتابق ولا يرث المكاتبت 
المت قبل يؤدّي ولد أحصرارٌ ولا ولد ولدوا له في كتابتيء ولا 
كاتبوا معه بحال؛ فإن كان في كتابته ولد بالغونٌ كاتبوا معه 
وأجنبيون فسواءٌ يأخذٌ سيّده ماله؛ لأنه مات عبداً ويرفمٌ عنهم 
حصته من الكتابق» وإذا كان معه ولد ولدوا ني كتابته من أمةِ من 
لم يكاتب عليها فمات قبل أن يؤديَ فهم وأمٌ ولده رقيقٌ وماله 
لسيده؟ لأنهم إذما كانوا يعتقونٌ بعتقه لو عتق» وإذا بطلت كتابته 
بالموتو.لم يعتقوا بعتق من لا يعتق. 

وكذلك لو ملك أباه وأمهُ ثم مات أرقوا. 

فأمًا من كاتب عليه برضاء فعلى الكتابة؛ لأن له حصّة من 
الكتابة. 

ولو كانت له زوجة مملوكة للسسّيّدٍ فكاتب عليها برضاها 


فولدت أولاداً في الكتابقء ثم مات قبل يؤدّي رفعت حصته من 
الكتابةٍ وبقيت حصّة امرأته» ووقفّ ولده الذينَ ولدوا في الكتابة 
مع أمهم؛ فإن عتقت عتقواء وإن عجزت أو ماتت قبل أن تؤدّي 
رقواء ولو قالوا نؤدّي عليها فنعتي لم يكن لهم؛ لأنهم لم يشترطوا 
في الكتابةٍ إنما كانوا يعتقون بعتق أمُهم, فلما بطل عتقها لم يجز أن 


يعتقوا. 


١ك‏ في إفلاس المكاتب 


أَعبَرَنَا الربِيمٌ: قال: أَخْبرَنَا اللشافِعِيُ رمه 
الله تعالى قال: أَخبرَنا عَبْدُ اللّه بْنُ الْحَارِسِ عَن ابن جُرَيْج 
قال: قُلت لَه يَعْنِي لِعَطَاء أَفلَسَ مُكَائبِي وَتَرَكَ مالا وَتَرَكَ 
ينا لاس عَلَمِهِ لَمْ يَدعْ وَفَاءً أببَدِئُ بِحَقّ الناس قَبِلَ 
كِتَابِتِي ؟قال: نعم» وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج 
لت لِعَطَاء أما أحَاصَهُمْ بَِجْمٍ من تُجُومِ مِهِ حَلُ عَلَيْهِ أنْهُ قَدْ 
مَلَكَ عَمَلَهُ لي سن قال: لا. [أخرجه البيهقي١١/1097")]‏ 

قال التتافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نأخذ فإذا مات 
الكاتبُ وعليه دين بد بديون الناس؛ لأنه مات رقيقاً وبطلت 
الكتابةً ولا دينَ للسيْدٍ عليه وما بقي مال السيّد. 

وكذلك إذا عجرّ وقوهم أفلسَ عجرّ إن شاءً الله تعالى؛ 
لأنه إذا عجرٌ بطلت الكتابة فأمًا إذا كان على الكتابةٍ فيؤدّي الدَينَ 
قبل الكتابة؛ لأنْ ماله ليس لسيّده وسيّده حيشاي في ماله كغريم 
غيرو» فإذا بطلت الكتابة بطل كل ما لسيّده عليه من مال استهلكه 
أو جناي جناها عليه وغير ذلك؛ لأنّه لا يكونُ لسيّدٍ على عبده 
دِينٌ» وإذا زعم عطاءٌ أن المكاتب إذا عجرٌ لم يكن لسيّده عليه 
دينٌ؛ لأنه لا يكونُ له عليه دين إلا ما دامّ مكاتباً فمئله لا يخالفه 
أن يموت؛ لأنّ الكتابة تبطلٌُ بموته قبل الأداء. 


6 ميراث المكاتبي. وولاؤه 
5-5 أَخْيَرَنًا الربيع: قال: أَخْبَرَنَا الششَافِعِي رحمه 


اللَّه تعالى قال: أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ يْنُ الْحَارش عَن ابن جَرَيْجٍ 
قال: قُلْت لابن طَاوُْسٍ كيف كَانَ بوك يَقُولُ فِي الرّجُلٍ 


يُكَاتَبُ لجل ثم يعُوتُ قترث اله ذَلِكَ الْمُكَائَبَ كيوَدي 


يَقُولُ وَلاؤُهُ لَهَا 
وَيُقَولُ مَا كنت أَظُنُ أن يُحَايِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدْ مِنَ الناس 
وَيَعْجَبُ مِنْ فَرْلِهمْ لَيِسَ لَهَا وَلاؤهُ. [أخرجه البيهقي(١١/740-‏ 


كِتَابتَه ثم يي تم يَمُوتْ؟ قال: كان بي 
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/اة” أَحيَرَنًا الرْبيعٌ: قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي رمه 
اللّه تعالى قال: أَخْيَرَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ الْحَارش عَن ابن جُرَيْجٍ 
قال: قلت لِعَطَّاء ء دَجُلٌ وي عَن بين لَهُ وَتَرَكَ مُكَائََاً قَصَارَ 
الْمُكَاتَبُ لأَحَيجمَا ' نم قَضَى كِنَبِنَهُ لِنّذِي صّارَ لَّهُ فِي 

الْمِيرَاشٍ ثُمْ مَاتَ الْمُكَاتٌَ مَن ير شك 

قال يرثانه جميعاء وقالها عمرو بن دينار» وقالَ عطاءً: 
رجمَ ولاؤه للّذي كاتبه فرددتها علي فقا ذلك غنا مترة: 
[أخرجه البيهقي(١١/41*)]‏ 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: ويقولٌ عطاءٌ وعمرو بر 
دينار: نقولُ في المكاتب تب يكاتبه الرّجلُ» ثم يموت السينُ ثم يؤدي 
المكانَيُ ب فيعتقٌ بالكتابة: إن ولاءه للّذي عقّدَ كتابته؛ لأنه لا عقدها 
لم يكن له إرقاقه ما قامٌ المكاتب بالكتابق فلا يكونٌ ولاؤه إلاله 


ولا نقول بقول عطاء في الرجلٍ يموت ويدعٌ مكاتباً وابنين: إِنّ 
للابنين أن يقتسما مأل ايت حتى يصيرّ المكاتبٌ لأحدهما من 
قبل أن القسم بيع وبع الكاتب لا يمور وتقتمٌ الورئةً ما أدّى 
المكاتب» فإذا عجر المكاتبُْ صارَ عبداً لهم أن يقتسموةه؛ وإن 
اقتسموا قبل عجز المكاتب فصارٌ المكاتب إلى حصّة أحدهم 
فالقسمٌ باطل» وما أتحدَ منه فهرٌ بينه وبين ورثة أبيوه واللّه أعلم. 


51 باب الولاء 


قال الشتافعي رحمه اللّه تعالى: قال رسول الله #: قَمنَاءُ 
الله حَ وَسَرْطه وه نما ولام لِمْ أَعَْقَ قال: وقال: الْوََاءُ 
لمة كلطنة الستب لا ماع وَلا يُوَطَبّ فلم يكن قبوة لأحد 
ولاء على أحار إلا بان يتقدمه عتقء ومن لم يعتق فهوٌ حر ولا 
ولاءً له وعقله على جماعة المسلمينَ» واللّه أعلم. 
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كتاب اختلاف الحديث 


أخبرنا أبو محمد الحسن بنْ علي بن محمد بن الحسن 
الجوهريٌ قراءة عليه وهر يسممٌ وأنا أسمعٌ فأقرٌ به قال: أخبرنا 
أبو عمرّ محمد بن العيّاس بن محمد بن زكريًا بن حيوية قراءة 
عليه وأنا أسمعٌ قال حدثنا أبو بكر احدُ بن عل اللّه بن سيفي 
السّجستاني حدثنا اليم بن سليمانٌ قال: قال محمد بن إدريس 
المطّلِي الشافعي رضي الله عنه: 

الحمدُ للّه بما هر أهلهُ؛ وكما ينبغي له وأشهدُ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله. أمّا بعد فإن 
الله - جل ثناؤه - وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض على 
خلقه في كتابو» ثم على لسان نبيّه تيز وإن لم يكن ما افترض 
على لسانه نصّأ في كتاب الله فأبان في كتابه أن رس ول اللّه تلخ 
يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ففرض على العبادٍ طاعته 
وأمرهم بأخذٍ ما آناهم والانتهاء عمّا نهاهم عن وكانٌ فرضه 
على كل من عاينَ رسولة ومن بعده إلى يوم القيامة واحداً في أن 
على كل طاعتة؛ وم يكن أحدٌ غاب عن رؤيةٍ رسول الله تلط 
يعلم أمرّ رسول الله إلا باخبر عنه وأوجب الله - جل ثناؤه - 
على عباده حدوداً وبينهم حقوقاًء فدلٌ على أن يؤخدّ منهم ولهم 
بشهاداتي والشلهادات أخبارٌ ودل في كتابه على لسان نبيِه أن 
الشهود في الرّنا أربعة وأمرٌ في الدين بشاهدين أو شاهدٍ وامرأتين. 

وفي الوصايا بشاهدين وكانت حقوقٌ سواها بينَ الناس لم 
يذكر في القرآن عد الشهودٍ فيها منها: القتلٌ وغيره أخذ عندٌ 
انهو فيها من سن أو إجماع وأخدّ أن يقت في غير الرّنا ويقطع 
وتؤخذ الحقوق من جمبع الجهات بشاهدين بقول الأكثرٍ من أهلٍ 
العلى وم يجعلوه ه قياساً على الرّناء وأخذ أن تؤخدذ الأموال بشاهدٍ 
وامراتين لذكر الله إياهما في الذين وهوّمالٌ واخترنا أن يؤخذ 
امال ييمين وشاهدٍ بسنةٍ رسول الله يي واخترنا أن يجب الح في 
القسامةٍ بدَلائلَ قد وصفناهاء وإن لم يكن مع الدَلائلٍ شاه بالخبر 
عن رسول الله فكان ما فرض الله من الخبر عن رسول اللّه 
مؤدّي خيراً كما تؤدّي الشهاداتُ خبرأء وشرط في الشّهودٍ ذوي 
عدل. ومن نرضى» وكان الواجبُ أن لا يقبلَ خبرٌ أحدٍ على 
شيء يكونٌ له حكمٌ حتّى يكون عدلاً في نفسه ورضاً في خيروه 
وكانٌ بين إذ افترض الله علينا قبول أهلٍ العدل أنه إنما كلفنا 
العدل عندنا ما يظهرٌ لن؛ لأنّا لا نعلم مغيب غيرناء فلمًا تعبّدنا 
ا 0 
الحكم بشهاداتهو وشهاداتهم أخبارٌ دل على أن قبو ل قوهم 
وعددهم تعبدٌ؛ لا يكو منهم عدة إلا وي الام أكثر مدا 
وكان في قبوهم على اختلافهم مقبولاً من وجوه نما وصفت من 


كتابر أو سنةٍ أو قول عوا م أهل العلم أن ما ث. ثبت وشهذ به عندنا 
من قطعنا الحكمٌ بشهادته إحاطة عندنا على المغيبيه ولكنه صدقٌ 
على الظاهر بصدق المخبر عندناء وإن أمكنّ فيه الغلط ففيه ما 
دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله ولا يوخال 
عددُ من يقبلٌ خبره عنه يي إلا باح الدّلائل التي قبلنا بها عدداً 
من الشهودٍ فرآينا الال عن رسول الله تير بقبول خبر الواحاد 
عنه فلزمنا ‏ واللّه أعلمُ - أن نقبلَ خبره إذا كان من أهل 
الصّدق كما لزمنا قبول عددٍ من وصفت عدهه في الشهادةٍ بل 
قبولُ حبر الواحددٍ عنه أقوى سبباً بالدَلالٍ عن ثم مالم أعلم فيه 
خلافاً من أحدٍ من ماضي أهل العلم بعد رسول الله وتابعيهم إلى 
اليوم خبراً نص منهم ودلالة معقولة عنهم من قبول عددٍ الشهودٍ 
في بعض ما قبلنا فيه. 
وقد كتبتُ في كتابي ' جماع العلم 'الدليلَ على ما وصفت 
ما اكتفيت في رد كثير منه في كتابي هذاء وقد رددت منه جملاً تدلُ 
من لم يحفظ كتاب جمع العلم على ما وراءها إن شاء اللّه. 
فإن قال قائلٌ: أفيكونٌ الإخبارٌ عن رسول الله تو واحداً 
أو أكثر؟ ّْ 
قيل: الخبرٌ عن رسول الله بط خبران فخبرٌ عامّةٍ عن 
عامّةٍ عن الت يط يحم ما فرض على العباد أن يأتوا به 
بألسنتهم وأفعالهم ويؤتوا به من أنفسهم وأموافهم؛ وهذا ما لا 
يسم جهلةُ؛ وما كان على أهل العلم والعوام م أن يستووا فيه؛ لأنْ 
كلاً كلفه كعددٍ الصّلاةٍ وصوم رمضان وتحريم الفواحشء وان لله 
عليهم حقا في أموالهم وخر خاصةٍ في حاص الأحكام لم يكلفه 
العامة لم يات أكثره ه كلما جاءً الأوَّلُ وكلّف علمَ ذلك من فيه 
الكفاية للخاصّةٍ به دون العامّةِء وهذا مشلٌ مايكونٌ منهم في 
العتلاة مور عب به سجزة السهو ما يكوط متهم فيما لاحب به 
سجودٌ سهوء وما يفسدٌ الحجٌ» وما لا يفسدة» وما تب به البدنة 
ولا تب ما يفعلٌ مَا ليس فيه نص كتابه وهو الذي على 
العلماء فيه عندناء والله أعلم. 
قبولٌ خبر الصّادق على صدقيء ولا يسعهم رده كما لا 
يسعهم ردُ العددِ من الشهود الَذِينَ قبلوا شهادتهم وهو حتى 
صدق عندهم على الظاهر كما يقال فيما شهدَ به الشّهودٌ فمن 
أدخلٌ في شيء من قبول خبر الواحدر شيئاً دل عليه في قبول 
عد الشهودٍ الذِينَ ليسوا بنصّ في كتابو ولا سن مشلُ الششهود 
على القتل وغيره إن شاءً الله 
فإن قال قائلٌ: فاينَ الدَلالهٌ على قبول خبر الواحل عن 
رسول اللَّه؟ 01 
قِيلَ لهُ: إن شا اللّهِ كان النَاسُ مستقبلي بيت المقدسء ثم 


ن اخيل 
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حوّهم الله إلى الييته الحرام فاتى أهلّ قباء آنتو وهم في الصّلاة 
فأخيرهم أن الله أنزل على رسوله كتاباًء وأنّ القبلة حولت إلى 
البيته ا حرام فاستداروا إلى الكعبةٍ وهم في الصّلاق وأنّ أبا طلحة 
وجماعة كانوا يشربون فضبح بسر ولم يحرّم يومشلو من الأشربةٍ 
شيءٌ فأناهم آنتم فاخسبرهم أن الخمرّ ققد حرّمت فآمروا أناساً 
فكسروا جرارٌ شرابهم ذلك ولا شلك أنهم لا يحدئرن في مثلٍ هذا 
إلا ذكروه لرسول الله ئَْ إن شاءً الله ويشبه أن لو كان قبول 
خبر من أخبرهم وهر صادقٌ عندهم تنا لا يجورٌ هم قبولُ أن 
يقول لهم رسولٌ الله قد كنتم على قبل ولم يكن لكم أن تحوّلوا 
عنها إذ كنت حاضراً معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو 
عددٌ يسميهم لم ويخرهم أن احج تقوم عليهم مثلها لا بأقلَ 
منها إن كانت تثبتُ عنده بواحار والفسادٌ لا يجورُ عند رسول 
الله تي ولا عند عالم وهراقة حلال فساكٌ فلو لم تكن الحجَةٌ 
أيضاً تقوم عليهم مخبر من أخبرهم بنُحريم لأشبه أن يقول قد كان 
لكم حلال وم يكن لكم إفساده حتى اعلمكم أن الله - جل 
وعر - حرمه أو يأنيكم عددٌ يده لهم يبر عني بتحريمه. وَأَمَوَ 
َسُوكُ الله تي أمْ سلَمَة أن تلم ار أن لم رَوْجَها إن مَلَهَا 
وَهْرَ صَائِمٌ لا يَحْرُمُ عََيْهِ ولو لم ير الحجّة تقومٌ عليه بخبرها إذا 
صدتها لم يأمرها إن شاء الله به مر وول الله يسا لامي 
أَنْ يَغدرَ عَلَى امأو رَجُل؛ فَإن ارقت رَجَمَهَا فَعْترقَتْ فَرَجَمَهَا 
ا ا 
مي أن عل آنا سيان ودس علي إن عَلِمَه ألم لَمْ يَحِلْ 
لوك جد لسلا قل لاه عرد ب أت أنيساً 
أوْ عَبْدَ اللّه بْنَ نَيِسِ شلك الربيع أن يقل اليد : بْنَّ سفيان الْهُدَلِيْ 
وم موسرل له ل اسل ل يل وك حا 
من معاني ولاته وهم واحدّ واحدٌ فتصور الحكم بأخبارهم. 
وبعث رسولٌ الله بعمّاله واحداً واحداً ورسله واحداً 
واحدًء وإنما بعث عمّاله ليخبروا الناسَ بم أخبرهم به رسولٌ 
اللّه من شرائع دينهم ويأخنوا منهم ما أوجب الله عليهم 
ويعطوهم ما هم ويقيموا عليهم الحدودَ وينفذوا فيهم الأحكاب 
ولم يبعث منهم واحداً إلا مشهوراً بالصّدق عند من بعثه إليهء ولو 
ل تقم الحجةٌ عليهم بهم إذ كانوا في كل ناح وهم إليها اهل 
صدق عندهم ما ب بعثهم إن شاء الله وبعث أبا بكر واليا على 
الحح؛ فكان في معنى عمال ثم بعث علياً بعده بأوّل سورة بسراءة 
فقرأها في مجمع الناس في الموسم وأبو بكر واحدٌ وعليّ واحذ 
وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبة ولو لم تكن الحجّة تقر تقوم 
عليهم ببعثته كل واحدٍ منهما إذا كانا مشهورين عند عوامّهم 
بالصّدقء وكانَ من جهلهما من عوامّهم يد من يشقٌ به من 
أصحابه يعرف صدقهما ما بعث منهما واحداء فقد بعت عليّاً 


يعطيهم نقض مدوٍ وإعطاءً مدو ونبذ إلى قوب ونهى عن أمور 
وأمرٌ بأخرى؛ وما كان لأحدٍ من المسلمين بلغه علي أنّ لحم مدة 
أربعةٍ أشهر أن يعرّض هم في مدّتهم ولا مأمور بشيء ولا منهمى 
عنه برسالة علي أن يقول لهُ: أنتَ واحدٌ ولا تقومٌ علي الحجّةٌ 
أن رسول اللّه بعنك إل تقض شيء جعله لي ولا بإحداث شيء 
م يكن لي ولا لغيري ولا بنهي عن أمر لم أعلم رسول الله يق 
نهى عن ولا بإحداث أمر لم أعلم رسولَ الله احدثة وما يجو 
هذا لأحدر في شيء قطعه عليه علي برسالةٍ الي ولا أعطاه إياه 
ولا أمره به ولا نهاه عنه بأن يقولٌ لم أسمعه من رسول اله أو 
ينقله إليّ عددٌ أو لا أقبلٌ فيه خبرة وأنت واحدٌُ ولا كان لأحار 
وجّه رسولٌ اللّه عاملاً يعرفه أو لا يعرفه له من يصدّقه صدّقه أن 
يقولَ له العامل: عليك أن تعطيّ كذا وكذا أو نفعلَ بك كناء 
فيقولُ لا أقبل هذا منك؛ لأنك واحدٌ حتى القى رسول الله 
فيخبرني أن علي ما قلت إِنْه علي فافعله عن أمر رسول الله لا 
عن خبرك وقد يمكنٌ أن يغلط أو يهل بِيْنة عامّةٌ بشرطٍ في 
عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله وشهادتهم معاً أو 
متفرقِينَ ثم لا يذكرٌ أحدٌ من خبر الْعامّةٍ عدداً ابد إلاء وفي 
العامة عددٌ أكثرٌ منه ولا من اجتماعهم حينٌ يخبرونٌ وتفرّقهم 
ثبيتأ إلا أمكنّ في زمان النيئ تي أو بعضٍ زمانه حينَ كثرٌ اهل 
الإسلام» فلا يكونٌ لتثبيت الأخبار غاية أبداً يتهي إليهاء ثم لا 
يكونٌ هذا لأحدٍ من النّاس أجورُ منه لمن قال: هَذَا وَرَسُولُ اللّه 
ين ظَهْرَائيه لأله قد يرك لقا َسُول الله ويرك لِك له بوه 
وَوَلَده َوه وَََبنكُ ومن يُصَدَقَه في نميه ويُفَضلُ صياقّه له 
بالنظر لفن الْكَاؤِبِ قَد يَصدُقْ نَظرا ل وَإذَا لَمْيَجُرْ هذا لآحدٍ 
يدرك َِاء رَسُول الله ورك بر مَنْ يَصْدْقّ من أَهلِه والْمَامة 
نه ان لمن جَا َم َسُول اله من لا ياه في انا أولى نا 
بخبّر الْمُخْبر المايق 
ِنْد من هايو في مُعَافٍ به رسو اله إلى أَضل 
لمن واي ارين خالقه وما ْم قرا لني عليه السلام 


لايَجُون ومن رَعَمَ أن الْحْجّةَ لا مَُ 


ألميو ] بأثر شرل الله 

ولم يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم إلا صدق معاؤٍ 
عندهم بأنّ الني تر أمره بقتالهم إذ كانوا مطيعينَ لله تعالل بنصر 
معاذٍ وتصديقه عن النيّ ميخْرٌ وكانت الحجّة قائمة على من رذ 
على معاذٍ ما جاءً به معاذً حتى قتله معاذٌ وهرّ محجوجٌ ومعاذً للّه 
مطيم» وما يقولُ فيمن كان رسولٌ الله ييعئه في جيوشه وسراياه 
إلى من بعث فيدعوهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية؛ فإن أبوا 
قاتلهم أكان أمير الجيش والسرية والجيش والسّرية مطيعين للّه 
فيمن قاتلواء ومن امتنع كن دعوه محجوجاء وقد كانت سراياه 


- كتاب اختلاف الحديث 


١الك5ك‎ 


تكونُ عشرة نفر أو أقلَ أو أكثرٌ ام لا؟ فإن زعم أن من جاءه 
معاذً وأمراءُ سرأياه محجوجاً بخبرهم» فقد زعم أن ا الحجّة تقوم 
بخبر الواحدء وإن زعم أن لم تقم عليهم حجّة فقد أعظم القول. 

وإن قال: لم يكن هذا أنكرّ خيرّ العامة عمن وصفت» 
وصارٌ إلى طرح خبر الخاصة والعامق وما يقولٌ في امرئ بباديةٍ 
م الله عليه بالإسلاب ثم تنحّى إلى باديته فجاء أخوه وأبوه 
وهما صادقان عنده فأخبراه أن اللي يي حرم شيئاً أو احلّه 
فحرّمه أو أحله أيكونٌ مطيعاً للّهِ بقبول خبرهما؟ 

فإن قال: نبي فقذ قنخي الراند 

وإن قال: لا خرج ما لم أعلم فيه الفاء فإني لم أحفظ عن 
احا لقبته» ول أعلمه حكي لي عمّن م ال من أهل العلم أن لا 

يشبت إلا ما وصفت من أمر أبي بكر وعلي وغيرهما من عمّال 
لني تنظ على الانفراب ولا يمو أن يبعث النيء م إلابما 
عرف ع على 3 أعلم 

من أهل العلم في أن لم يكن لأحدد وصلّ إليه عامل سول 

ري 
شيئاً أعلمه أنه يبُ عليِء ولا أن يرد حكماً حكمٌ به عليد ولا 
أن يعصيه فيما أمرم به تا لم يعلم لرسول الله فيه سنة تخالفه؛ أن 
رسول الله لا يبعث إلا بما تقومٌ به الحجةٌ فكلُ من بعسث رسولٌ 
الله واحدٌء ثم لم أعلم النَاسَ منذّ قبضّ الله رسوله اختلفوا أن 
خليفتهم» ووالي المصر لهم وقاضي المصر واحدٌ وليسَ من هؤلاء 
واحدٌ عدلٌ يقضيء فيقولٌ شهد عندي فلانٌ وفلانٌ وهما عدلان 
على فلان أنه قتلّ فلاناً أو أنه ارتدٌ عن الإسلام أو أنّه قذفَ فلاناً 
أو أنه أتى فاحشة مما يجورُ فيه شاهدان إلا جار أن يقامٌ عليه ما 
وصفه هؤلاء ولا حاكمٌ يعرفُ بعدل يكتبُ بأنه قضى لفلان على 
فلان بكذا من المال وبالتار التي في موضم كذا ولا لأحا بأنه ابن 
فلان» ووارئه ولا شيءَ من حقوق الناس إلا أنفذه الحاكمٌ 
المكتونبُ إليه وكلُ حاكم جاءً بعدةُ» ولا يكتب به إلى حاكم يبل 
من بلدان أهل الإسلام لأحدٍ ولا على أحر إلا أنفذه له ويس 
فيه عند أحل أنفذه له علمٌ إلا بقول الحاكم الذي قضى به ولا 
عند الحاكم المكتوب إليه أن أحداً شهِدَ عند القاضي الذي ذكرٌ أنه 
شهدٌ عنده إلا بخبر ذلك القاضي والقاضي واحد فقد أجازوا 
خبره في جميع أحكام الناس. 

فكذلك الخليفة والوالي العدلٌ وفيما وصفت من أنهم لم 
يختلفوا في هذا دليلٌ على أن الحجّة في الحكم الذي لم يكلفه العبادُ 
كلهم : تقوم بخبر الواحدٍ مع أنّي لم أعلم أحداً حكي عنه من 
أصحاب رسول الله والتَابِعينَ إلا ما يدل على قبول خبر الواحليع 
وكانٌ عمرٌ بن الخطّاب في لزومه رسول اللّه حاضراً ومسافراً 
وصحبته له ومكانه من الإسلامء وأنه لم يزايل المهاجرينٌ بمكة 


والمهاجرينَ والأنصار بالمدينةه ولم يزايله عامّة منهم في سفر له 
ل عر لمرو ال وا عاتم 
يبدءونه بما علموا فيقبله من كل من جاءً بو وأنّه يعلمٌ أن قو 
ل و ا ل 
أظهرهم أن في الإبهام حمس عشرّ من الإبلء وفي المسبحة 
والوسطى عشراً عشرأ وفي الي تلي الخنصرٌ تسعا وفي الخننصر 
سنا فمضى على ذلك كثيرٌ من حكى عنه في زمانه والنْاسُ عليه 
حتى وجد كتابُ عند آل عمرو بن حزم كتبه رسولُ الله لعمرو 
بن حزم فيه َي كل مع هما مالك رمن الال فصار 
الناسُ إليه وتركوا ما قضى به عمرٌ ا وصفت وسوءا بين 
النعر الي قفي لها ضدز بيعت والانهن الي تخت :فيها قطي 
عشرة. 

وكذلك قن طبهي ولو طليكه علق عم علمه لقلنه 
وترلة ما حكمّ به إن شاءً اللّه كما فعلَ في غيره تا علمٌ فيه عن 
الني مي غير ما كان هو يقولُ فترك قوله بخبر صادق عن رسول 
اللّهِ تفي. وكذلك يجب عليه. 

قال الشافعي: ولا أحسبه قال بما قال: مِنْ ذَلِكَ وَقَبِلَ ذُلِكَ 
من قبِلَه من الْمقْضَى لَه وَالْمَْضي عَلَيِْ وَغَيِْهِمْ إلأ أله وَإياهُمْ 
د عَلِمُوا أن رَسُولَ الله تي قَضَى في اليد بِحَْيِينَ مِنَ الإبل 
وكانت اليدُ خمسة أطرافي فاجتهد فيها على قدر منافعها وجالهاء 
ففضّلَ بعضها على بعضء ولو لم يكن عن رسوّل الله أذ في كل 
أصبع عشراً صرنا إى ما قال عمرٌ أو ما أشبهه وعلمنا أن الخنصرٌ 
لا تشبه الإبهامَ في الجمال ولا المنفعقِه وني هذا دليلٌ على ما قلت 
من أن الخبرٌ عن رسول الله يستغني بنفسوء ولا يحتاجٌ إلى غيروء 
ولا يزيده غيره إن وافقه قو ولا يوهنه إن خالفه غير وأنذ 
بالثاس كلهم الحاجة إليه وال خيرٌ عنة فإنه متبوع لا تابع؛ وأن 
حكمٌ بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن 
يصيروا إلى الخبر عن رسول اللَّهه وأن يتركوا ما يخالفه ودليلٌ 
على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله تي وأن يتركوا ما 
يخالفه ودليلٌ على أنه يعزبُ على التقدّم الصّحبة الواسع العلمٍ 
الشيء مدهي ركان عسزيي العلا قفش ناليم 
للعاقلة ولا يورّث المرأةَ من دية زوجها حتى أخبره الضّحَاكُ بن 
سْْيانَ أن رَسُولَ الله كنب إِليْه أن يوَرثْ امْرَأة شيم الضبابي سن 

دي زُوْجِهًا فرجم إليه عمرٌ قال: وَسَأَلَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ مَنْ 
عِنده عِلْمٌ ع النبي تي في اجنين فأخبره حَمَلُ بن مَالِ أن 
النبي تاي قَضّى فيه بعْرَةٍ فقالَ عمرٌ بن الخطّاب نا كدنا أن 
نقضي في مثل هذا برأينا أو قال: َرْلَمْتْمَعْ هذا لَقَضينا فيه بغيرٍ 
هذا وَفِي كلا هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنه يُبْلُ خبَرُ الْرَاحِدٍ إِذَا كان صَادِقاً 
عِندَ مَنْ أَخبرَهُ وَلَوْ جَارْ لآَحَدٍ رَدُ هَذَا بحَال جَارَلِعْمَرَ بن 
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كتاب اختلاف الحديث 


اما ا 


ياد 0000 مسن تمي من الاج وسار 


فيك أذ تلط وتى؟ بل أى ان فاته جوع غن ره 
في ترْكِ تؤريث الْمَرة مِنْ ديه رُوْجهَاء وَقَضَى فِي الْجَنِين با 
َعَم من حَضَرَ أنه لَوْلَمْيسْمَع عَنْ الي فيه شنا فى فيه 
عيرم أنه يرَى إن كان الْجَِنُ حي فب مه مِنَ الإبلء وإ كان 
يناه قلا شيْة فيد وَلَكِنْ الله ده اْحَلقَ بمَا شاه عَلَىَ لِسَان 
يه فلم يكن لم ولا لآل إذحَالِم؟ وَلاكئف؟ وَلا ميا من 
الرأي عَلَى الْحَبَرِ عَنْ رَسُول اللّهِ وَلارَكُه عَلَى مَنْ يَعْرِفُه 
بالصذق في تسيب وَإِنْ كان وَاحِدا وق عمَرُ بن الطاب حبر 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفمٍ في أخلر الِْْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِء وَلْمْيَقْنْ 
لْرْ كانوا هل اب كان لَنا أن نكل دبَائِحهُمْ وتَكِحَ يسَامَمي 
وإ َم يكونوا أل تابو لم يكن كنا أن تَأحد الجزية مهم وَقبلَ 
ع الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِو فِي الطّاعُون وَرَجَعْ م الئاس عَنْ حبرو 
لِك أله يَْرِفُ ميدق عند الرحْمنء وَلا يَجُودُ له مده ولا 
دنا خجلاف برٍ الصّاوق عَنْ رَسُول الله. 

فإن قال قائل: ا كا 0 
ان مب خبراً آخرٌ غيره معه عن الي كذ قل له 
ا 
يطلب مم خبر تخبراً غيره إلا استظهاراً لا أن الحجَّة تقوم عنده 
بواحلر مرة ولا تقوم أخرى؛ وقد يستظهرُ الحساكمٌ فيسالٌ الرّجلّ 
قد شهدٌ له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهرد؛ فإن يفعل قبل 
الشاهدينَ» وإن فعلّ كان أحب إليه أو أن يكون عمرٌ جهل المخبرَ 
وهرّ إن شاء الله لا يقب خبرٌ من جهله. 

وكذلك نحن لا نقبل خيرٌ من جهلناه. 

وكذلك لا نقبل خبرٌ من لم نعرفه بالصّدق وعمل الخير 
وَأَخبرَت الْفْرَيعَة بت مَالِش تمان بن عَفَانَ أن الي عليه . السلام 
مرا أن تكحث في بَنتهَا َي مُتَنَى ها حنَى ينع الاب 
أجله فاتبعة وقضى به. وَكَانَ ابِنْ عُمَرَ يُخَر لض بالتُلْثٍ 
وَالربعٍ لا يرَى ذلك بأسا قا »راف أن لني نهَى عَنْهاًفترك 
ذلك بخبر رافع» وكان زيد بنُ ثابتو سمع الب يقول: لا يُصدِرَن 
أدبن الاج حنى يَطُوف اليه يعني طواف الوحام بع 
طواف الزّارةٍ فخالفه ابن عبّاس؛ وقالَ تصدرٌ الحائفر”ً دون 
غيرها فأنكرٌ ذلك زيدٌ بن ثابته على ابن عبّاسء فقالَ ابنُ عباس: 
سل آم سلمة فسالها فأخيرته أن النَئ تاب رخص للْحَائِض فِي 
أنْ تصِرٌ ولا تَطُوفُ فرجم إلى ابن عبّاس» فقالَ وجدت الأمرّ 
كما قلت. 


وأخيرٌ أبو الترداء معاوية أن الني عليه الصلاة والسلام 
نهى عن بيع باعه معاوية فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساء فقالَ 
أبو الدّرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللَّه ويخبرني 
عن رأيه لا أساكتك بارض فخرج أبو الدترداء من ولاية معاوينة) 
ولم يره يسعه مساكتته إذ لم يقبل منه خبره عن الب ولو لم تكن 
0 00 
زاحد وأتتى به واتتهى إليه فابن اسل عر لني موي هريرة 
وحده وأبي سعيدٍ وحده عن الني تَتْرْ ويجعله سمنة. 

وعد الل عالت جار بسح ذلك لق عبى بر 
عن عمر وعبد رحن بن عب قار عن عمر عن الني) لا 
ويشبتُ كل ذلك سنة وصنمَ ذلك القاسمٌ وسامّ وجميع التتابعين 
بالمدينةٍ وعطاءٌ وطاوسٌ ومجاهدٌ بمكة فقبلوا الخيرٌ عن جابر وحده 

عن التي عليه السلام وعن ابن عبّاس وحده عن النَي وثبتوه سل 
وصنع ذلك الشعي) فقبل خبرٌ عروة بن مضرّس عن اللي وثبده 
سلة. 

وكذلك قبل خب غيره. 

وصنعٌ ذلك إبراهيمٌ النخعي فقبلَ خبرٌ علقمة عن عبر الله 

عن النِىّ وثبته سنة. 

وكذلك خبرٌ غيره وصنع ذلك الحسن وابنُ سيرينَ فيمن 
لقيا لا أعلمُ احداً منهم إلا وقد روى هذا عنه فيما لو ذكرتتٌ 
بعضه لطال. 

4- حَدْننَا الربيعُ قال: أَحبَرَنَا النَافِعِيُ قال أَنْبآَنَا 
سيا عن عَمْرد بن ديار عن سَاِم بن عبد اله ين عمَرَ 
أَنْ عُمَرَ يْنَ الْحَطَابٍ نْهَى عَنِ الطيب قبل زيَارَةِ البَبتِ وَبَمْدَ 
الْجَمْرَةِ قال: سَالِمٌ فَقَالَتْ 0 طَيْلِت رَسُولَ الله يتم 
لإِحْرَامِهِ قبل أن يُحْرمَ وإ ِحِله قَبِلَ أن يَطُوف بِالْبيِت وَسُنْةُ 
رَسُول الله أحَوَُ 

قال الشافعي: فترك سال قو جدده عمرّ في إمامته وقبلٌ 
خبرٌ عائشة وحدها وأعلمٌ من حدئه أن خبرها وحدها مسئَه وال 
سن رسول الله أحق» وذلك الذي يِب عليه. 


وصنم ذلك الذينَ بعد التَابعينَ المتقدّمِينَ مفلٌ ابن شهابي 
ب بن سعيل وعمرو بن دينار وغيرهم وَالْذِينَ لقيناهم كلهم 
ينبت خبرٌ واحلٍ عن واحد عن الب # ويجعله سه مد من 
تعها واب من خالفها فحكيت عا معاني ما كتبت في صدر 
كتابي هذا العددٌ من الممتَقدّمينَ في العلم بالكتاب ء والسنةٍ واختلاف 


وم- كتاب اختلاف الحديث 
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لع د سا 00 


الّاس والقياس والمعقول فما خالف منهم واحدٌ واحدأء وقالوا 
هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله والتَابعِينَ وتابعي 
التابعين» ومذهينا فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقا سبيلَ 
أصحاب رسول اللّهه وأهل العلم بعدهم إلى اليوم؛ وكان من 
أهل الجهالة» وقالوا معاً لا نرى إلا إجماع اهل العلم في البلدان 
على تجهيل من خالف هذا اسيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن 
يخالفُ هذا السّبِيلَ إلى ما لا أبالي أن لا أحكية» وقلت لعددٍ من 
وصفتُ من أهل العليء فإنّ من هذه الطبقةٍ الذِينَ خالفوا أصلَ 
مذهبنا ومذهبكم من قال: إن خلافنا لما زعمتم في القرآن 
والحديث يأمرٌ بأنّ لنا فيه حجّةَ على أن القرآن عربي * والأحاديث 
بكلام عربي أت كلاً على ما يحتمل اسان ولا أخرج مما 
يحتمله اللَسانٌ وإذا تأوّلته على ما يحتمله اللسانٌ فلست أخلفه. 

فقلت القرآنُ عربيُ كما وصفت والأحكامٌ فيه على 
ظاهرها وعمومهاء وليس لأحار ب أن يِميلَ منها ظاهراً إلى باطن ولا 
عاماً أ إلى خاصٌ إلا بدلالةٍ من كتابه الله فإن لم تكن فسنة رسول 
الله تدلُ على أنه خاصٌ دون عام أو باطنٌ دون ظاهر أو إجماعٌ 
من عام العلماء الِينَ لا يجهلون كلهم كتاباً ولا سه وهكذا 
السَنة ولو جارٌ في الحديث أن يحالَ شيءٌ منه عن ظاهره إلى 
معنّى باطن يحتمله كان أكثرٌ الحديث يحتملٌ عدداً من المععاني؛ ولا 
يكونُ لأحلر ذهب إلى معى منها حجّةٌ على أحل ذهب إلى معنى 
غيروء ولكنّ الحق فيها واحدٌ؛ لأنها على ظاهرها وعمومها إل 
بدلال عن رسول الل أو قول عام أهل العلم بأنها على خاص 
دون عام وباطن دون ظاهر إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملةٌ للدّخول في معناه. 

قال وسمعتُ عدداً من متقدّمي أصحابنا ويلغني عن عددٍ 
من متقدّمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القولُ لا يخالفة وقال 
ل يكن ائل لعل ف هذا الأمل إنما اختلفوا في الرّجال الْذِينَ 


يثبتو يثبتون حديثهم» ولا يشب يشبتونه في التأويل. 
فقلت له هل يعدو حديث كل رجل منهم حادّث عنه لا 
يخالفه غيره أن ث يعبت من جهةٍ صدقه وحفظه كما يثبِتُ عندك 


عدكُ الشاهدٍ بعدله إلا بدلالة على ما شهدّ عليه إلا عدلٌ نفسه أو 
قال: لا يعدو هذا. 
قلت: فإذا : ثبت حديثه مرة لم يجز أن نطرحه أخرى محال 
أبدً إلا مما يدك على نسخه أو غلط فيه؛ لأنّه لا يعدو في طرحة 


فيما يثبته في مثله أن يخطئَ في الطرح أو البيت قال: لا يجورُ غيرٌ 
هذا أبداء وهذا العدل. 


قلسُ: وهكذا كل من فوقه تن في الحديث؛ لأنك تحتاج في 


كل واحدٍ منهم إلى صدق وحفظر. 

قال: أجل. : 

فقلت: وهكذا تصنمٌ في الشهود ولا تقبلُ شهادة رجل في 
شيء وتردها في مثله؟ 

قال: أجل» وقلت لهُ: لو صرت إلى غير هذا قال لك من 
خالفك منعبه من أهل الكلام إذا جارٌ لك رد حديث واحام 
وسمّى رجلاً ورجالاً فوقه بلا حجّة في ردّه جارٌ لي رد جميع 
حديئه؛ لآن الحجّةَ بصدقه أو تهمته بلا دلالةٍ في واحاو الحجة في 
جميع حديثه مالم يختلف حاله في حديثه واختلافها أن يحدث مرة 
ما لا الف له فيه ومرّةٌ ماله فيه لمحالفٌُ» فإذا كان هذا هكذا 
اختلفت حاله في حديثه بخلافف غيره له من هو في مثل حاله في 
حديثه كما تقب شهادةٌ الشّهودٍ ويقضى بما شهدوا به على 
الكمال» فإذا خالفهم غيرهم حال الحكم بخلاف غيرهم لهم عنه 
إذا كانوا شهدوا غير عالفِينَ لهم في الشهادة. 

فقال: من. 

قلت له: هذا من أهل العلم هذا هكذاء وقلت لبعضهمء 
ولو جارٌ لك غي ما وصفت جارٌ لغيرك عليك أن يقول: : أجعل 
نفسي بالخيار فآردُ من حديثه ما قبلت وأقبل من حديثو ما رددت 
بلا اختلافيالحاله في حديثو وأسلكُ في ردّها طريقك» فيكونُ لي 
ردّها كلها؛ لأنْهُ قد رددت منها ما شئتَ شتت فشكت أنا ردّها كلها 
وطلب العلم من غير الحديش» : ثم اعتلٌ فيها بمعنى علتنك؛ ثم 
لعلَهُ أن يكون الحنّ بحجّته منك قال: مايجررُهذالأحدمن 
التاس» وما القولٌ فيه إلا أن يقبلَ حديثهم كما وصفت أو لا ما 
لم يكن لهُ غالفٌ أو يختلفُ حاهم فيه وقلت لهُ: : والحجّة على 

من تأوّلَ بلا دلالة كتاباً أو سئة على غير ظاهرهما وعمومهماء 

وإن احتملا احج لك على من خالف مذهبك في تأويل القرآن 
والحديث فقالَ: ما سمعنا منهم أحداً تأوّلَ شيئا إلا على ما 
يحتملهُ احتمالاً جائزاً في لسان العربيء وإن كان ظاهرة على غير 
ما أوّلُ عليه لسعةٍ لسان العرّبِ ويذلك صارٌ من صارٌ متهم إلى 
استحلال ما كرهنا نحن وأنتٌ استحلالةُ وجهل ما كرهنا لهم 
جهلهُ قال أجل» وقلت لهُ قد رويناء ورويت أن رسول الله أمَرَ 
امرَآة أن نَحْجْ عَنْ أبيها ورَجُلاً أن يَحْجْ عَنْ أيه فقلنا نحن وأنت 
به وقلنا نحن وأنت معاً لا يصومٌ أحدٌ عن أحلبه ولا يصلي أحذ 
عن أحدٍ فذهب بعضُ أصحابنا إلى أن ابنَ عمرّ قال: لا يحج أحدٌ 
عن أحد أفرأيت إن احتج لَهُ لهُ أحدٌ تَن خالفنا في فقالَ الحجج 
عمل على البدن كالصّلاةٍ والصّومٍء فلا يجورٌ أن يعملة المرء إلا 
عن نفسه وتأوّلَ قولَ الله - عر وجل - (وَأن لَيِسَ لِلإنسَان إلا 
ما مَعَى» وتأوّل ظِفَمَنْ يَمْمَلْ مِنْقَالَ ذَرةٍ خيْرايْرَهُ ومن يَعْمَلْ 
َال دَرَةٍ شرا يره4. 


18 
وقالَ السّعيْ العمل وامحجوجٌ عنه غيرٌ عاملء فهل الحجّةٌ 
عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث عن رسول الله من ينبت 
أهل الحديش حديئة وأن اله فرض طاعة رسوله» وأن ليس 
لأحدٍ خلافه ولا الَاوّلُ معه؛ لأنه النرّلُ عليه الكتاب المبينَ عن 
اللّه معنا وأنٌ اللَّه - جل ثناؤه - يعطي خلقه بفضله ما ليس 
لهمء وأن ليس في أحلٍ من أصحاب الى لو قال بخلافه حجَّةٌ 

وأنّ عليه أن لو علمّ هذا عن رسول الله اتباعه. 

قال: هذه الحجَّدٌ عليه 00 

قلت: ورويناء ورويت أن رسول اللّه قال: :كل طمن 
عُمْرَى له وَلعَقِ في لي يُمْطَاهًا فاخذنا نحن وأنت بوء وخالفنا 

بعض أهل ناحيتنا أفْرأيت إن احتيم له أحث فقالَ: قَدْرُوِي عن 
اليم أله قال: : الْمُمْلِمُونَ ن عَلَى شرُوطِهِم قلا يُؤْحَذَ مَالَ 
رَجُلٍ إلأ با شرّط أل الْحُجْةٍ لبه إلا أذ فول الي تنظ إن 
كان قاله المسلمون على شروطهم جملةء فلا يردُ بالجملة نص خير 
عن رسول الله فالا ترد الجملة نص خبر يخرج من الجملةٍ 
ويستدل على أن الجملة على غير ما أرادٌ رسولٌ الله تا يخالفُ 
جملتهاء وأا في الحديث الذي روي عن النَي' المُسْلِمُونَ علّى 
شرُوطِهمْ أن قال الب إل شَرطاً حل حَرَاما أْ حرم حلالاً. 

ا 
أذ نَع بير وَلَّهُم وَلاء بير فَجَعَلَ الي الْوَلاء ِمَْ أطتق 

قال فهذه الحجة عليه وكفى بهذه حددٌ وَقَلك: : فإن احتجح 
أن القاسم بن محمد قال في العمريّ 'ما أدركت اناس إلا على 
شروطهم ”" قال: هذا مذهبٌ ضعيفٌ ولا حجّة في أحد خالف ما 
نثبتهة عن رسول الله بحال» وذكرت له بعض ما روينا ورووا من 
الحديشه وخالقه بعضُ أهل ناحيتنا فاحتججتٌ عليه بمعان شسبيهةٍ 
بها وصفتُ واحتيج بنحو ما ذكرت. 

فقلت له فما قلت فيمن قال: هذا من أهل ناحيتنا. 

قال: قلت إن خالف السّنَ فيما ذكرناء وكان أقز' عذراً كا 
خالف فيها من الَِينَ أصلُ دينهم طرح الحديشب ولم يدخل اهل 
الرّدُ للحديث في معنى إلا دخلٌ فيما خالفَ منه في مثله بل هم 
أحسنٌ حجّة فيما خالفوه منه وتوجيهاً له منه. 

فقلت له: فإذا كانت لنا ولك بهذه الحجّةٍ على من سلكَ 
هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقة» 
ب ل ل م 
ولا يجو أن أحمدك بموافقة الحديث وخلافه؛ لأنّك لا تخلو من 
الخطأ في أحدهما. 

قال: أجلء وقلت لهُ: قد روى أصحابنا أن الني' قال: مَنْ 
وَجَدَ عَيْنَ مَلِهِ عند مُعْدَمِ فَهُرَ أَحَقُ به. 


- كتاب اختلاف الحديث 


وقالوا وقلنا بوه وخالفته» وروى أصحابنا أن الي قَمَى 
لين مَعَ اتاد وقلناء وقالوا بوه وخالفته؛ وذكرت له أحاديت 
خالفها أخدَ بها أصحابناء وذكرتُ من الحجّةٍ عليه في تركها شبيهاً 
ما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذنا نحن وهر به من 
الحديشه وخالفوة» وإن كدت أعلم أله الحنُ بحجّته من أخد من 
أصحابنا من الحديث بما خالفه قال فحديث التّفلييس وحديث 
ل ار يحجح 

قلت: أمَا هما مما نث 

قال: بلى. 

قلت فالحجّة بهما لازمة» ولو كان غيرهما أقوى منهما 
كما تكونٌ الحجّة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الئاس وشهادة 
رجلين حينَ خرجا من أن يكونا مجروحين» وكما تكونٌ الحجّةُ لنا 
بأن نقضي بشهادةٍ ماثةٍ عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهما 
دون جميع الغايةٍ في العدل» وإن كانت النفسْ على الأعدل» وعلئ 
الأكثر أطيب فالحجّة بالأقلٌ ! إذا كان علينا قبوله ثابتةٌ» وقلت له قد 
شهد عليك أصحابنا الحجازيُو» وعلى من ذهب مذهبك في رة 
هذين الحديثين وفيما رددت ما أخذوا به من الحديث ألكم تركتم 
اسن وابتدعتم خلافهاء ولعلّهم قالوا فيكم ما أحبُ الكف عن 
ذكره لإفراطه وشهدت على من خالفك منهم فيما أخذت به من 
حديث حججٌ الرّجلٍ عن غيره والعمرى بالبدعة وخحلاف السّنةٍ 
وردوا وهم ضعافُ العقول فاجتمعٌ قولكَ وقوهم على أن عابوكٌ 
ما خالفت من الحديث وعبتهم بما خالفوا منه وعامّة ما خخالفت» 
وخالفوا حديث رجل واحلو أو اثنين» ولا يجررُ عليك ولا عليهم 
إذا عاب كل واحدٍ منكم صاحبه بما خالفه من حديثْ الانفرادٍ إلا 
أن يكون العائبُ لغيره بخلافي حديث الانشرادٍ مصيبا فيكونٌ 
شاهداً على نفسه بالخطأ| في تركه ما بد يقبت مثله من حديث الانفرادٍ 
أو غطناً بعييه درك حديث الاتفراب فيكوثٌ غطناً في أخذه في 
بعض الحالات بحديث الاتفرادٍ وعيب من خالفه. 

٠‏ وقلك له اومكنا قال ابس يرن لما اعتوا نه عن لزنف 
دونكم ودون غيركم والكوفيون سواكم فيما أخذوا به من 
الحديث دونكم ودون غيركم فنسبوا من خالف حديئا أخذوا به 
عن رسول الله إلى الجهل إذا جهلةُ وقالوا كان عليه أن يتعلّمه 
وإى البدعة إذا عرفه فتركة وهكذا كل اهل بلاو فيها علمٌ 
فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعةً على 
عيب من خالف الحديث المنفرة فلو لم يكن في تثبيت الحديث 
المتفردٍ إلا ما وصفت من هذا كان تثبيته من أقرى حجَة في طريق 
الخاصة لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليهاء وقلت له سمعت 

من أهل الكلام من يسرفُ ويحتجٌ في عيبو من خالفه منكم بان 


نثبت نحن وأنت مثله؟ 


م- كتاب اختلاف الحديث 


يأخذٌ من خالفه منكم بحديث ويتركَ مثله؛ لآن ذلك عنده داخل 
في معنا وذلك كما قال: فقال: هذا كما وصفت والحجّة بهنا 
ثابتةً لكل من صحّحَ الأخد بالحديش ولم يخالفه على من أذ 
ببعض وتركَ بعضاء ولكن من أصحابنا من ذهب إلى شيء من 
التَأويل فما الحجّةٌ عليه؟ 

قلت: فسنذكيٌ من التأويل إن شاءً اللّه ما يدل على أن 
الحجّةَ فيهه وما سلكَ فيه سالك طريقاً حالف الح عندنا كان 
أشبه أن يشتبه على كل من يسمعه منك من أصحابك؛ لأتكم 
قلتم ولكم علمٌ بمذاهبو الئاس وبيان العقول وكلمته وغيره تمن 
سلك طريقه فيما تأوّلوا ورأيتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شتى 5 
مل ما حضرني منها مثالاً يدل على ما وراءها إن شاء الله 
ونسألٌ اللّه العصمة والتوفيق. 

قال الثتافعي: أبان الله - جل ثناؤةُ - لخلقه أنْهُ أنزل كتابة 
بلسان نبيْهِ وهوّ لسانُ قومه العرب فخاطبهم بلسانهم على ما 
يعرفون من معاني كلامهم وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم 
يلفظونٌ بالشيء ء عاماً يريدون به العام وعاماً يريدون به الخاص» 
ثم دلّهم على ما أراد من ذلك في كتابهه وعلى لسان نَيْيِهِ وأبانَ 
هم أن ما قبلوا عن نبيّهِ فعنةُ - جل ثناؤة - قبلوا بما فرضَ من 
طاعةٍ رسوله في غير موضع من كتابه منها لم يُطِع السو لَ فقَد 
طَعَ الله وقولة لفلا ورَبكَ لا يُؤْنُونَ حتى يُحَكْمُوك فيا 
شجَريَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أيهم حَرَجا مما قَضْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسْلِيماً» قال: وقد اختصرت من ثيل ما يدل الكتَابُ على أَنهُ 
نل من الأحكام عامًاً أريد به العام وكتبته في كتابو غير هذا وهوّ 
الظاهرٌ من علم القرآن وكتبتُ معهٌ غير تا أنزلَ عامّاً يراد 
الخاص وكتبت في هذا الكتاب عا نزلَ عام الظاهر ما دل الكتابٌ 
على أن الله أراد به الخاص لإبانةٍ الحجّةٍ على من تأوّلَ ما رأيناة 
الفا فيه طريق من رضينا مذهبةُ من أهل العلم بالكتاب والسمئة. 

من ذلك قال الله - جل ثاؤهُ - 9قَإِدَا انسَلَخ الأشهرٌ 
الْحُْمُ فَاْدنُوا الْمُشْرِكِنَ حَيِث وَجَدتمُومُمْ» الآية» وقال: 
د ا د 
طادد رح هذا انا على كل مشزفو ترك الله دلوا انين لا 
يُؤْمِنونَ بالله ولا باليوْمٍ الآخير ولا يُحَرْمُونَ ما حَْم الله وَرَسُولَه 
َلا يسن دِينَ الْحَقّ مِنَّ اين أوثوا الكتَابَ حَتَى يُمْطُوا 
الْجزْية عَنْيَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ4: فدل أمرٌ الله - جل ثناؤة - 
بقل الشركين من أهل الكتابه حتّى يعطوا الجزية على أنه إنما 
أرادٌ بالآيتين اللتين أمرّ فيهما بقتال الشركينَ حيث وجدوا حتى 
يقيموا الصّلاءه ون يقاتلوا حتّى لا تكون فتنة ويكون الدينُ كلّهُ 
لله من خالف أهل الكتاب من المشركين. 

وكذلك دلّت سنهُ رسول اللّه على قتال أهل الأوثان ححّى 


ليقن 


يسلمواء وقتال أهل الكتابٍ حتى يعطوا الجزية فهذا من العامٌ 1 
الذي دل الله على أنهُ إنما أراد به الخاص لا أن واحدة من 
الآيتين ناسخةٌ للأخرى؛ لأنْ لإعمالهما معأ وجهاً بأن كان كل 
أهل الشّركِ صنفين صنفٌ أهلُ الكتاب وصنف غير أمل الكتابه 
وهذا في القرآن نظائنٌ وني السَئن مغل هذا قال والتاسخ من 
القرآن الأمرٌ ينل الله من بعد الأمر يخالفة كما حوّلَ القبلة قال: 
توك وله تَرْضَامَاه. 

وقال: «سَيقول السْفَهَاءٌ مِنّ لاس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلتِهِمٍ 
الِْي كَانُوا ع4 وأشباة له كثيرة في غير موضع قال: : ولا يخ 
كناب الله إلا كتابه؛ لقول الله 9ما تسح مِنْ آةٍ أَوْ يها أت 
بِخَيْر مِنْهَا و مِْلِهَا4. 

وقول ود دنا آي كان آِوَاللّ عَم بمامنَرُْ قَالُوا 
نما أنت مُفتَرِ4 فابان أن : نسخ القرآن لا يكونُ إلا بقرآن مثلهٍ 
وأبانٌ الله - جك لوه أنه رضن على رسوله اَم أمرو فقَال: 
«انبعْ ما أُوحِي إيِّكَ مِنْ رَبك وشهد له باتباعى فقالَ جل 
ثناؤةٌ - لَرَنّك لدي إِلَى يراط مُسَِْمٍ صرَاط اله فاعلم 
للّه خلقة أنه يهديهم إلى صراطه قال: فتقامٌ سئّةُ رسول الله مع 
كتاب الله - جل ثناؤةٌ - مقامٌ البيان عن الله عد فرضه كبيان ما 
آراة مما أنزل عام العم أراة به أو الخَاصُ» وما أنزل فرضاً وأدباً 
وإباحة وإرشاداً إلا أن شيئاً من سن رسول الله يخالف كتاب اله 
في حال؛ لأنْ الله - جل ثناؤه - قد أعلم خلقة أن رسولةٌ يهسدي 
إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شيئاً من سنن رسول الله 
ناسخ لكتاب اللَم لأنّهُ قد اعلم خلقة أنه هُ نما سخ القرآن بقرآن 
مثله والسةُ تبعٌ للقرآن» وقد اختصرتٌ من إبانة الس عن كتابم 
ال ا ل كي ا 

لله - جل ثناؤهُ - إن الملاة م كَانَت عَلَى الْمُؤْينِينَ كابأ 
عزو رسو اله على عد لعشلا ودرايتها الملل 
بها وفيها ود على أنها على العامّةٍ والأحرار والمماليك من 
الرّجال والنساء إلا يقصر فابان منها المعساني الي وص وأنها 
مرفوعة عن الْيض» وقال الله - جل ثناؤه - (ِإذَا قد قَمْتمْ إلى 
الصّلاةٍ فَاعْميلُوا وُجُوَهَكَمْ وَأيدِيكُمْ الآية. 

وكان ظاهرٌ حرج الآبةٍ على أن كل قائم إلى الصلاة 
الوضوة» فدلٌ رسولٌ الله على أن فرضّ الوضوء على القائمينَ 
إلى الصّلاةٍ في حال دون حال؛ لأنهُ صلّى صلاتين وصلواتم 
بوضوء واحدقء وقد قم إلى كل واحلد منهن وذهب أَهلٌ للم 
بالقرآن إلى أنّها على القائمينَ من الوم ودلُ رسولٌ اللّه على 
أشياء توجب الوضوءً على من قامّ إلى الصّلاق وذكرٌ الله غسلّ 
القدمين فمسح رسولٌ الله على الحفين» فدل على أن الغسلَ على 
القدمينَ على بعض المتوضّينَ دون بعضء وقال اله - جل ثناؤة 
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- لنييه «خدذ من أموَلِِمْ صَدَقَة َطَهْرَهُمْ َترَكيهِمْ بهَاك» وقال: 
#وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآَنُوَا الوكَاة4؛ فكان ظاهر مخرج |الآيةٍ ةَ بالزكاة 
عام براك بو اخاصٌ بدلالة سن رسول الله على أل من أمواهم نما 
ليس فيه زكاده وأن منها ثما فيه الْكاة ما لا يجب فيه الزكاةٌ حتى 
يبل وزناً أو كيلاً أو عدا فإذا بلغهُ كانت فيه الزكاقء ثم دل 
على أن من الرّكاةٍ شيتا أ يوخا بدو وشيئاً يؤخسك بكبلٍ وشيئا 
يؤخل بوزن» وأنّ منها ما زكاتةٌ خحس» وعشر وربعٌ عشر وشيءٌ 
بعدي وقالٌ اللّه هَل على النأس حِج اليْسَ مَنِ اسَْطعَ َيِه 
ستبيلا الآيكُ فدلٌ رسول الله تيد على مواقيت احج وما 
يدخلٌ به فيهه وما يرج به منة» وما يعملٌ فيه بينَ الدخولَ 
والخروج. 

وقالَ الله - جل ثناؤهُ - وَالسارقٌ وَالسَارقة َاطعُرا 
بدِيَهُمَاك» وقال: طالرَازيةٌ وَالزاني َاجْلِدُوا كل وَاحدر مِنهُمَا مان 
جَلْدةك وكان مخرج هذا عام فدل رسولٌ الأّه على أن الله - 
جل ثناؤة - أراد بهذا بعض السَارقينَ يقول: قطَعُ الِْدُ فِي رُئْع 
دنار فَصَاعِداً ورجمٌ ارين الزنيين السَونِ وم يجلدهما فدات 
اسن على أن القطعٌ على بعض السرّاق دون بعض والجلد على 

بعض ازا دون بعض» فقد يكونٌ سارقاً من غير حرزء فلا يقطع 
وسارقاً ل تبل سرقتة ربع دناره فلا يقطعٌ» ويكون زائياً ييأء فلا 
يجلدُ مائةٌ فوجب على كل عالم أن لا يشاك أن سنةَ رسول الله إذا 
قامت هذا المقامَ معّ كتاب اللَّه في أن اللّه أحكم فرضةٌ بكتابه 
وبيّنَ كيف ما فرض على لسان نبي وأبانَ على لسان نيه :10 ما 
أراد بهو العامٌ والخاص كانت كذلك سنتهُ في كل موضم لا تختلف» 
وأنْ قولَ من قال: تعرضصُ السسَنةٌ على القرآن؛ فإن وافقت ظاهرهٌ 
وإلا استعملنا ظاهرٌ القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصفت فابان 
الله لنا أن سئنَ رسوله فرضٌ علينا بآن ننتهي إليها لا أن لنا معها 
من الأمر شيئاً إلا التَسليمَ لها واتباعها ولا أنها تعرضُ على قياس 
ولا على شيء غبرهاء وأنْ كل ما سواها من قول الآدميِينَ تبح 
لما. 

قال: فذكرت ما قلت من هذا العددٍ من أهل العلم بالقرآن 
والسّئن والآثار واختلافي الئاس والقياس والمعقول فكلهم. 

قال: مذهبنا ومذهب جميع من رضينا تن لقينا وحكى لنا 
عنه من أهل العلم. 

فقلت: لآلحنَ من خبرتُ منهم عندي بحَجَةٍ وأكثرهم علماً 
فيما علمت: أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق عندنا في أمر» 
فهل يور خلافه؟ : 

قال: لا. 

قلت: وحجّتنا حجّتك على من رد الأحاديث واستعملٌ 


ظاهرٌ القرآن فقطع السّارقَ في كل شيء؛ لأن اسم السَرقةٍ يلزمة 
وأبطل الرّجم؛ لأن الأّه يقول: طاليَانية وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِائةَ جَلْدة4: وعلى من استعملَ بعضَ الحديث مع 
هؤلاء» وقال: لايمسمٌ على الخفين؛ أن الله قصدّ القدمين بغسلٍ 
أو مسيحء وعلى آخرينَ من أهل الفقو احلوا كل ذي روح لم ينزل 
تحرمهُ في القرآن لقول الله كل لا أجدُ فِيمًا أوجي إلى مُحَرْما 
عَلَى طَاحِمٍيَطْعَمهُ إلآ أذ يكو َيه أ قماً فرحا أولَخم 
خنزير». 
وقالوا قال بما عقلنا من أصحاب رسول الله من هرّ أعلم 
به من أبي تعلبة فحرّمنا كل ذي نابم من السّباع بخبر من ثقةٍ عن 
أبي ثعلبة عن الني. 
قال: نعم هذه حجنن وكفى بها حجّة ولا حجّة في أحار 
مع رسول الله ولا في أحل رد حديثٌ رسول الله بلا حديشم مثله 
عن رسول الله وقد يخِفى على العالم برسول الله الشيءً من ستته 
يعلمه من ليس مثله في العلم وهؤلاء» وإن أخذوا ببعسض 
الحديشه فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي نابو من الستباع وترك 
المسح على الخقين طريق من رد الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا 
بعض الحديث وتركوا بعضه لا الف له عن النبي» فقد عطّلوا 
من الحديث ما استعملوا مثلة وقلت ولا حجّة لهم بتوهين 
الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالفُ ظاهرٌ القرآن وعمومه | إذا احتمل . 
القرآنُ أن يكونَ خاصاً وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم 
كل ذي نابو من الستباع وغيره إذا كان القرآنُ حنملا لأن يكون 
عامًاً يرادٌ به الخاص' خالفت القرآن ظلماً. 
قال: نعم. 
قلت ولا تقبل حجّتهم بان أنكرٌ علي بن بي طالبر ذه 
المسحّ على الحقّين وابنُ عبّاس وعائشة وأبو هريرة وهم أعلم 
بالحديش والزمٌ لني يف واقْربُ منه واحفظ عن وأن بعضهم 
ذهب إلى أن المسحّ مسوخ بالقرآن» وأنه إنما كان قبل نزول 
سورة امائده وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقولُ بقوهع قال: 
لا أقبلٌ من هذا شيثاه وليسَ في أحل رد خبراً عن رسول الله بلا 
خبر عنه حجة. 
"فزت لل وتباعات القت و الب قر ورهن نشول 
الله مسحّ» ثم قال بعد مسحه: لا تمسحوا. 
الذئن: 
قلت: ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم: لم يمسح الني 
بعد المائدقٍ فإنما قاله بعلم أن المسحّ منسوخ قال ولا. 
قلت: وكذلك لا يود أن يقبل قولٌ من قال: إن النَي ل 
يمسح بعد المائدةٍ إذا لم يروّ ذلك عن الني. 
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قلت لهُ: ويجورٌ أن ينس القرآنٌ السّنةَ إلا الحدث رسولٌ 
الله سئة تنسخهاء قال أمًا هذا فأحبُ أن تبينه لي. 

قلت: : أرايت لو جارٌ أن يكون رسولٌ الله سن قتلزمنا 
سنت ثم نسخ الله سه بالقرآن» ولا يحدث الب مع القرآن سن 
تدل على أن سئتهُ الأول منسوححة ألا يجورٌ أن يقسال: : إنما حرم 
رسولٌ الله ما حرّمَ من البيرع قبل نزول قول الله: ٍوَأحَل الله 
ا وَحَرْمَالّبَا4» وقول إلا أذ تَكُون يجار عَنْ مَرَاضٍ 
ينكم» أو ما جارٌ أن يقالَ: : إنما حرم رسولٌ الله ان تكح المرأة 
على عمتها وخالتها قبل نزول قول اللّه: «شرتت عَلِكُمْ 
أمُهائكر» الآيةٌ وقولة: لوَأَجِل لَكَمْ مَا وَرَاَ يكم فلا باس 
كل بيع عن تواض والجمع بين العم والحالة؛ وإنما حرم كا 
ذي ناب من السباعٍ قبل نزول: «قُل لا أجدُ فيمَا أوجِي إِلَيّ 
مُحرما على طحم يَطَْْة الي فلا باس بأكل كل ذي روح ما 
خلا الآدمين» ثم جار هذا في المسح على الحفينء وجارٌ أن تؤخذ 
الصّدقة فيما دون خمسةٍ أوسق؛ لقول اللّه: «خذ مِن أَنْرَلِهِمْ 
صَدَقَة4؛ وهذا دون خسةٍ أوسق من أمواهم» وذكرث له في هذا 
شيئأ أكثر من هذاء فقال: : ما يجوز أن ينسح ال القرآثُ إلا ومع 
القرآن سئة تبيْنُ ان الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كل وكان فيه 
تعطيلء الأحاديث. 

قلت: وكذلك لا يموة أن يقب فو من قال إن التي م 
يمسح على الخقين بعد المائدةٍ إذا لم يروَ ذلك خبراً عن الني؛ لأنه 
إنما قاله على علمه. 

وقد يعلم غيره أنّه مسح بعدهاء ولا يردُ عليه قولَ غيره لم 
بمسح بعدها إذ ل يروه عن رسول الله تف؛ لأ هذا لو جارٌ 
جارٌ أن يقال: لا يقبلُ أبداً أن رسول اللّه قال شيئاً مل هذا إلا 
بأن يقال: : قال رسولٌ الله ويجعلُ القول قولَ صاحبه دون قول 
الني ولا نجعل في قوله حح وإن وافق ظاه القسرآن إذا لم يزه 
إلى النبي بخبر يخالفه. 

قال: نعم. 

قلت إِنّ هذا لو جارٌ جار أن يقال: إن النِي إنما قال: : تَقطَمٌ 
5ك ورجمٌ الثيبينء ثم نزل: 
لوَالسَارِقَ والسارقة فاقطمُوا أيد يهم يَهُمَا4 ونزل الرَائيةٌ وَالرَانِي 
دوا كل واد مهماما و4 فنع رجه بالجلد ودلالة 
أن لا يقطعٌ إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار. 
| قال: نعمه وقلت لهُ: ولا يجورُ إذا ذكرٌ الحديث عسن الت 

عليه السلام أبو سعياو أو ابنُ عمرٌ أو رجلٌ من أصحاب النَّ 

فقضى رجل من أصحاب الي الممقدّمي الصحبة بخلافي ما روى 
أحدٌّ هؤلاء عن اللي إلا أن يؤخحة بقول الذي تي قال بخبر 


١ 


صادق عنه وعلمي بأنّ الرّجل من أصحابب الى يتأي قال بخبر 
صادق عنه لعله من التابعينَ وخر صاحبه التي أولى بأن يبت 
من خبر تابعي أو أن يستويا في أن ينبت فإذا استويا علمٌ بن اليم 
قال أو أنّ رجلاً من أصحابه قال: ولا يسم مسلماً أنيشك في 
أن الفرض اتباعٌ قول النِي وطرح كل ما خالفه كما صنعٌ اناس 
بقول عمرٌ في تفضيل بعض الأصابع على بعض» وكما صنعَ عمرُ 
بقول نفسه إذ كان لا يورث المرآة من ديةٍ زوجها شيئاً حنّى وجدء 
ووجدوا خلافه عن النى. 

قال: نعم هذا هكذاء ولا يسم مسلماً أن يشكٌ في هذا. 

قلت: ولا يقال: لا يعزبُ عن عمرّ العلم يعلمه من ليست 
له صحبةٌ ولا عن الأكثر من أصحابب الت قال: لا؛ لأنا قد 
وجدناه عزب. 

قلت لهُ: أعطيت عندنا يجملةٍ هذا القول التصفة ولزمك 
الحجَةٌ مع جماعةٍ أهل العلم ومنفرداً بما علمت من هذا وعلمت 
بموضع الحجةه وأن كثيراً قد غلط من هذا الوجه بالجهالة بكشير 
تا يلزمه من العلم فيه. 

قال: أجل. 

قلت: فقد وجدت لك أقاويلَ توافقٌ هذا فحمدتهاء 
وأقاويل تخالف هذاء فلا يجورُ أن امد على خلافي ما حمدتكَ 
عليه؛ ولا يجورٌ لك إلا أن تتتقل عمًا أقمت عليه من خلافي ما 
زعمت الحق فيه قال ذلك الواجبُ علي» فهل تعلمٌ شيئاً أقمت 
عليه من خلافي هذا؟ 

قلت: : نعم حديثا لرسول الله تركته باضعف من ححجّة من 
احتججت له في رد المسح على الخقين وغيره. 

قال: فاذكر من ذلك شيئاً. 

قلت له: قلنا إن رَسُولَ الله قَضَى بِالْيِين مَعَّ الشَاهِدٍ 
فرددتهاء وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعها على من 
قال بها وسلكت سبيلَ من ردُ خير المنفرد عن رسول الله بتأوّل 
القرآن ونسبت من قال بها إلى خلافي القرآن» ولس فيها من 
خلافي القرآن شيءٌ ولا في شيء ينبت عن التي وإنمائبت 
الشهادة على غيرك بالخطإ فيما وصفت من ردٌ المسحه وكلُ ذي 
ا لي 0 
فيها أضعف» فقَالَ بعضُ من حضرة: قد علمنا أن لا حجَّةً 
فيما احتج به من القرآن» وردٌ اليمين مم الشاهدٍ إلا أن لا 0 
له حجّة على من ترلد المسح على الخفين واحل أكلَّ كل ذي نابم 
من السّباع وقطمّ كل من لزمه اسم سرقة» وعطُل الرّجمَ إن كان 
من حددش بها تمن يث يثبت أهل الحديث حديئه أو حديث مثله 
يسكة امور شال بي 


فل 
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وقالَ هِرّ وهم ولكثها رويت فيما علمنا من حديث 
منقطع ونح لا نثبته. 

فقلت لهُ: فقد كانت لك كفاية تصدّقّ بها وتنصف وتكون 
لك الحجّةٌ في ردّها لو قلت: إنها رويت من حديث منقطع؛ لأنا 
وإيّاكَ وأهلّ الخديث لا تبت حديثاً منقطعاً بنفسه محال فكيففَ 
خبرت بأنها حلاف القرآن فزعمت أنّك ترقها إن حكم بها حاكمٌ 
وأنتَ لا تردُ حكمٌ حاكم برأيد» وإن رأيته نت جوراً قال فدع 
هذا. 

فقلت: نعم بعد علم بأنّك أغفلت أو عمدت أنك تشتع 
على غيرك بما تعلمُ أن ليست لك عليه فيه حجّةٌ وهذا طريقٌ 
غفلةٍ أو ظلم. 

قال: فهل تنبت تنبت عن الني تي باسنا متصل» فإِنْما عرفتا 
فيها حديئا منقطع؛ وحديشاً يروى عن سهيل بن أبي صالح 
متصلاً فيتكره سهيلٌ ويرويه رجلٌ ليس بالحافظ فيحتملٌ له مكل 
هذا. 

قلت: ما أخذنا باليمين مع الشاهد من واحد من هذين 
لكن عندنا فيها حديث منصلا عن الي تل 

قال: فاذكره قلت 

أَيرنَا بد الله ْنُ الْحَارِشه عن سَيَْو بن 
سُلَيِمَان عَن قيس بْن سَعْدِه عَن عَمْرو بن د ينار عَن ابن 
عَبْاسِ أن لني قَضَى بِاليَمِين مَعَّ الشاهِد. 

المفاي ا ل 


مِْلَهُ. قال: 
قلت: أنثبتُ 


ناسوت بل قر 0 
حُ نحن وأنت مثله؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلزمك أن ترجع إليه. 

قال: فارتّها من وجه آخرّ وهوّ أن الي مذ قال: الْينَةُ 
عَلَى مِنَ ادعَى وَالْيينُ عَلَى الْمُدْعَى َيه وقد كتبت هذا في 
الأحاديث الجمل والمفسّرة ة وكلّمته فيه ما علمٌ من حضرّ بأنّه م 
يحتج فيه بشيء» وقد وصفتُ في كتابي هذا المواضمٌ الى غلط فيها 
بعضُ من عججلَ بالكلام في العلم قبل خبرته وأسال الله التوفيق. 

والحديث عن رسول الله كلامٌ عرب ما كان منه عامٌ 
المخرج عن رسول اللّه كما وصفت في القرآن يحرج عامًاً وهو 
يرادُ به العام ويخْرج عاماء وهو يرادٌ به الخاص والحديث عن 
رسول الله على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبى 35 


بأنّه أراد به خاصاً دون عامٌه ويكونُ الحديث العام المخرّج محتملاً 

معنى الخصوص بقول عوامٌ م أهل العلم فيه أو من حمل الحديث 
سماعاً عن التي بمعنى يدل على أن رسول الله أراة به 
خاصاً دونٌ عام ولا يجعلُ الحديث العامٌ المخرّجَ عن رسول الله 
خاصا بغير دلالةٍ تمن لم يحمله ويسمعه؛ أنه يمكن فيهم جملة أن 
لا يكونوا علموه ولا بقول خاصّةٍ؛ لأنه يمكنُ فيهم جهلةُ ولا 
يمكنُ فيمن علمه وسمعه ولا في العام جهلُ ما سمعٌ وجاءً عن 
رسول اللّه. 

وكذلك لا يحتملُ الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه. 

وكلّما احتملٌ حديثان أن يستعملا معاً استعملا معأ ولم 
يعطّل واحدٌ منهما الآخرٌ كما وصفتُ في أمر الله بقتال المشركينَ 
حتّى يؤمنواء وما أمر به من قتال أهل الكتابب من المشركين حتى 
يعطوا الجزية. 0 

وفي الحديث اسع ومسوخ كما وصفت في القبلة 
لمنسوخة باستقبال المسجد الحرامء فإذا لم يجتمل الحديشان إلا 
الاختلاف كما اختلفت القبلٌ حر بيت المقدس والبيت الحرام كان 
احدهما ناسخاً والآخرٌ منسوخاء ولا يستدلُ على الناسخ 
والمنسوخ | إلا بخبر عن رسول الله أو بقول أو بوقسر يدل على أن 
أحدهما بعد الآخر فيعلمٌ اا الآخرّ هر الناسخ أو بقول من سمم 
الحديث أو العامة كما وصفت أو بوجه آخر لا ين فيسه التاسخ 
والمنسوخ؛ وقد كتبته في كتابي؛ وما ينسبُ إلى الاختلافو من 
الأحاديث ١‏ ناسخ ومنسوخ:فيصارٌ إلى الناسخ دون المسوخ ومنها 
ما يكونٌ اختلافاً في الفعل من جهةٍ أن الأمرين مباحان كاختلافم 
القيام والقعودٍ وكلاهما مباحٌ ومنها ما يختلففُ ومنها ما لا يخلمو 
من أن يكون أحدٌ الحديثين أشبه بمعنى كتابه الله أو أشسبه بمعنى 

سنن الني لز نا سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس فا 
الأحاديث المختلفةٍ كان هذا فهو أولاهماً عندنا أن يصارٌ إلبييه 
ومنها ما عدّه بعضُ من ينظرٌ في العلم غتلفاً بأنّ الفعلَ فيه 
اختلف أو لم يختلف الفعل فيه إلا باختلاف حكمه أو اختلفف 
الفعلُ فيه بأنّه مباح فيشبه أن يعمل به بأنه القائلُ به ومنها ما جاءً 
جملةً وآخرٌ مفسراء وإذا جعلت الجملة على أنْها عامّة عليه رويت 
بخلاف المفسرِء وليسَ هذا اختلافاً نما هذا ما وصفت من سعةٍ 
لسان العرب وأنها تنطئ بالشتيء منه عاماً تريُ به الخاص وهذان 
يستعملان معأ وقد أوضحت من كل صنفي من هذا ما يدل 
على ما في مشل معناه إن شا الله وججماعٌ هذا أن لا يقبلُ إلا 
حديث ثابتُ كما لا يقبلُ من الشهودٍ إلا من عرف عدلة فإذا 
كان الحديث مجهولاً أو مرغوباً عمّن حمله كان كما لم يأت؛ لأنه 


.ليس بثابتي. 


8م- كتاب اخدلاف الحديث 


-١‏ باب الاخعلاف من جهة المباح 


١ 


٠ ٍ‏ اديت . 4 المي 


١‏ باب الاختلافب من جهة المباح 

-0١‏ حَدَنَنَا اربع قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
برا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمّه عن ريل : بن أسْلَمء ار 
نان ان عباس ألا َسُولَ لله 185 وه وَجْهَهُ 
ويدَيْهِ وَصَمَحَ برس 4 مره مرة. 

55 أخْبْرَنَا الشَافِِيُ قال: أَخْبَرَنَا سّفْيّانُ نك 
ينه عن هسام بْنِ عُرْوَة عَن أبب عن حُمْرَان مولَى عُْمَانَ 
بن عَفَانَ أن النبئ ع تَوَعكا نلاثا لاناً. 

*851 أَخْبرَنَا الشافِِيُ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن 
عَمْرِو بْنِ يَحََى الْمَازِنِي» عَن أبيه أنْهُ سَهِعَ رَجُلاً يَسْألُ عَبْدَ 
الله بن ويد هَل تَسمطِيعُ أ ثريني كيف كَان رَسُولُ الله 866 
يَتَوَكا؟ َدَعَا بِمَاء ثُمْذَكَرَ أنْهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ؟َ تأ وَيدَيْهِ مَويين 
مَرْئينٍ وَمَسّحَ رَأْسَهُ وَغْسَلَ رجْليه. 

قال الشتافعي: : ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث غتلفٌ 
مطلقاء ولكنٌ الفعلَ فيها يختلفُ من وجه أنه مباحٌ لا اخدلاف 
الحلال والحرام والأمرٍ والنهي» ولكن يقال أقلُ ما يمزي من 
الوضوء مرة َه وأكملٌ ما يكونُ من الوضوء ثلانا 


5-65 أَحبرَنَا الشافِعِيُ ؛ حبرا عند الله بْنْ نافع 
بْنِ ملم » عمسن عَطَاءِ بْنِ يَسَانٍ 
عن سام بن ديه عن بسلال أذ يسول الله نَوَضُأ وَمَسَحَ 


عَن دَاوْد بْنِ قَيسِء عَن زياد ب 
عَلَى الخفين. 

قال الشافعي: : ولا يقال لمسح رسول اللّه على الحفّين 
خلاف غسل رجليه على المصلي إنما يقال الغسلٌُ كمال والمسحٌ 
رخصة وكمال وأيّهما شاءً فعل. 

باب القراءةٍ في الصّلاة 

5-8 أَخْبْرَنًا الشافِعِيّ قال: أَخْبْرَنَا سفيّابُ عن 
مَمِمْتُ الثبر يَقْرَأ فِي الصبح لِرَالليْل إِذَا عَسْعَس4. 

قال الشافعي: يعني يقر أني البح 9إذًا الشمس كوْرَت». 

55 أَعْيرَنَا فياك عن يا بن لاق عن عَم 
قال: : سَمِعْت النبِي عليه السلام في الصبْح يَة يَقَرَأ هِوَائْخْلَ 


00 
85 َخبرَنَا مُسْلِم وَعَبْدُ الم لمُجيدده عَن ابن جريج 
قال: أَحبَرنا محمد بْنُ عاد ْنِ عفر قال: أَحبرنًا أو ملمة 


ْنُ سيان وَعَبْدُ الله ْنُ عَسْرِو الْعَائِِي عن عَبْدٍ الله بْن 


5 ل 


المائب قال: َل لَنا رسو الله 85 المتبع بتك فامنتفتح 
بِسُورَةٍ َة الْمُؤِْنينَ حَنّى إِذَا جَاءَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أو ذِكْرَ 
قال وعبد اللّه بن السّائبي حاضرٌ ذلك. 
قال الشافعي: وليسَ نعدُ شيئاً من هذا اختلافا؛ لأنّه قد 
صلى الصّلوات عمره فيحفظ الرَجلُ قراءته يوماً والرجلُ قراءنه 
يوماً غير وقد أباحَ اللّه في القرآن بقراءةٍ ما تسر منه وَسَنٌ 
رَسُولُ الله تي أن قا بأ القرآن» وما بسر فدل على أن اللازمَ 
في كل ركعةٍ قراءة آم القرآن» وفي الركعتين الأوليين ما تيسَرَ معها. 
و باب في التشج 
4 حَدنَنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبرَنَا الشافِِي أخبْرَنَا 
وَطَاوْسٍء عَن ابْنٍ عَبّاسٍ قال: كان لني 286 يلما الُشهد 
كَمَا يُعَلْمنَا الشوزةً مِنَ مِنّ القزآن؛ فَكَانَ يقر ل التَحاتُ 
الْمُبَاركَاتُ الصّلَوَاتٌ الطَيبَاتٌُ لِنهِ سَّلامٌ عَلَنِك أَيْهَا النبسي 
وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاَهُ سَلامٌ عَلَيَنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ 
أَتْهدُ أن لا إِلَهَ إل الل وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه. 
قال الربيع: هذا حدثنا به يحبى بن حسّان. 
قال الشافعي: وقد روى أيمنْ بن نابل بإسنادٍ له عن جابرٍ 
عن الي عليه السلام تشهداً يخالفُ هذا في بعض حروفي وروى 
البصريونَ عن أبي موسى عن الب عليه السلام حديئا يخالفهما في 
بعض حروفهماء وروى اعرد رايس مسعوج في التشهادٍ 
حديثاً يخالفها كلها في بعض حروفها فهي مد مشتبهة متقاربة واحتمل 
أن تكون كلها ثابدةه وأن يكون رسول الله يعلَسمٌ الجمامة 


والمنفردينَ التشهّد فبحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخرٌ على 
لفظر يخالقه لا يختلفان في معنى أنه إنما يريد به تعظيم الله جل 
ثناؤة وذكره - والتَشْهّدَ والصّلاةَ على على الب فيقرٌ الي كلاً على 
ما حفظ وإن زاد بعضهم كلمةً على بعض أو لفظها بغير لفظة؛ 
لأنه ذكرّء وقد اختلّف بَمْضُ أصْحَاب الي في بَمْض لَمظ الْمرْآن 


تفل 
ِند رَسُول الله وَلَمْيَحتَِفُوا في مَعْنَاهِ دهم مم وَقَالَ هَكدَا أَنْزِلَ 
إن هذا الْقَرْآن نل عَلَى سبْعَة حرف فَاقْرءُوا مَا تسر ينه فما 
سوى القرآن من الذكر أولى أن يسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى 
قال: وليس لأحل أن يعمد أن يكفٌ من قراءة حرفي مسن القرآن 
ا 9 
0 المباركات ” 
4- باب في الوتر 

89- حَدُننا الربيعٌ قال قال الشافِِي: وَقَدْ سَمِعْتَ 
أن النبي يفي أوْترَ أَوْلَ اليل وآخيرو. 

في حديث يثبت مثله وحديئ, دونة» وذلك تا وصفت في 
المباح له أن يوترٌ في اليل كله ونحنُ نبيحٌ في المكتوبةٍ أن يصلّيّ في 
أوّل الوقت, وآخره» وهذا الوتر أوسم منه. 

50 حَدْنا الربيع م: أَخبَرنَا التشَافِعِيُ قال: أَخبّرَنَا 
سُفْيّانُ قال: َخيرنًا أبو يَْقُوره عن 
إِلَى السنحَر. 


مُسْلِمِ عَن مَسْرُوق» عن 


اليل قد أوترَ رَسُولٌ اللّه فَانتْهَى وْرْهُ 


ه باب سجود القرآن 


الاو" حَدَئنَا الرْبِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخبْرَنًا مُحَمّدُ بن [سْمَاعِيلَ» عَن ابن أبي وير عن الْحَارثٍِ 
بْنِ عبد الرْحْمَنِء عَن مُحَمدِ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنِء عَن تَوْبَانَ عَن 
أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 8 قَرَأ بِالنجْم قَسَ د وج 
لامر مَعَهُ إلا رَجُليْن. 

قال أرادا الشهرة. 

57 أَخرَنَا اربع قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا مُحَمدُ بْنُ [سْمَاعِيلَ» عَن ابن أبي ؤب عَن ابْن يَزِيدَ 
بن عبد اله بْن سيط عن عَطَاء بن يَسَارِ عن يدبن اسم 
5 َأ عِنْدَ رَسُولُ الله بِالنْجمِء فَلَمْ يَسْجُد فيهًا. 

قال الشافعي: وني هذين الحديثين دليل على أن سجوة 
القرآن ليس حتوه ولكنا نحبُ أن لا يترك؟ لأن اللي عليه السلام 
سَجَدَ فِي النَجم وَتَرَك. 


حدثنا الرّبيعٌ بن سليمان: قال الشافعي: وفي ' النجم*' 


4 - باب في الوتر 


م كتاب اختلاف الحديثم 


سجدة؛ ولا احبُ أن يدع شيئاً من سجودٍ القرآن» وإن تركه 
كرهته له وليسَ عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 

فإن قال قائلٌ: ما ادلي على أنه ليسَ بفرض؟ 

قيل: السّجودُ صلاة» وقد قال اللّه تعالى: «إن الصّلاة 
كانت عَلَى الْمُؤْينينَ كبا مَوْكُوت4؛ فكان الموقوت يحتملُ موقوتاً 
بالعدهٍ وموقوتاً بالوقت فأبانَ رسولٌ الله أن اللّه - جل ناوه - 
فَرَضَ حمْس صَلْوَاسو فقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله هَل عَلَيْ 
غْيْرَهَا؟ قال: ل إل أن تَطَوُعَ فلمًا كان سجودٌ القرآن خارجاً من 
الصّلوات المكتوبات كان سئة اختياره وأحبُ إلينا أن لا يدعة, 
ومن تركةٌ ترك فضلاً لا فرضاء وإنّماً سَجَدَ رَسُولُ الله تيز في 
النجم؛ ؛ لأن فيها سجوداً في حديث أبي هريرة» وني ستجوة النيّ 
تفز في ' النجم 'دليلٌ على ما وصفت؛ لأَنْ الناسَ سجدوا مع 
إلا رجلين والرّجلان لا يدعان إن شاءً الله الفمرض» ولو تركاة 
أمرهما رسول اللّهِ بإعادته. 

قال الشتافعي: وأمًا حديث زيد أنه قَرَ عند النبِي تاي 
النجْب ميسج ره وله ألم لا زيناً ل يسبجد وهر 
القارئٌ» فلم يسجد النيي تي ولم يكن عليه فرضاً فيأمره النبي 


به. 


“او ؟_ َتنا الربيعٌ أَخبَرَنًا الشَافْعِيُ أَخبَْنًا إِبرَاضِيِمْ 


بْنُ مُحَمَله عَن ريلد بْن ملم ا 


رآ عِنْدَ الي الَجْدَةً فَسَجَدَ فَسَجَدَ النبي» ثُمْ رآ آخرٌ عِنْدَهُ 
المجْدَف فَلَمْ يسجد فلم يسجد النبي» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


َرَآ فلانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فُسَجَدْت وَقَرَأت عِنْدَكَ السَجْدَف فَلَمْ 
تَسسْجُدْ؟ فَقَاَ النبيئ عليه السلام: كنت إمَامأ فَلَّوْ سَجَدْتَ 
قال الشافعي: ني ركب زيد بنَ بتو لأنه يمكي أنه قرأ 
عند ال ' النجم” ؛ فلم يسجد» وإنما روى الحديثين معأ عطاك بن 8 
يسار قال: وأحبُ أن يبدا الذي يقرأ* المجدةٌ 'فيسجدَ ويسجدوا 
معة. 
فإن قال قائل: فلعلٌ أحدُ هذين الحديثين نسخ الآخر قيل: 
فلا يدعي أحدٌ أن السّجودٌ فير النجم أمنسوخ إلا جارٌ لغيرو ان 
يدعي ألا ترك السّجودٍ منسوخ والسّجوة ناسخ؛ ثم يكونٌ أرلى؛ 
لأن السّنة السّجودٌ لقول اللّه: #فَامْجُدُوا لله وَاعُدُرا4» ولا 
يقال لواحدو من هذين ناسيحٌ ولا منسوخ ولكن يقال اختلافٌ من 
جهة المباح. 


- كتاب اختلاف الحديث 

باب القصر والإتمام في السّفر في الخوف 

وغير المخوف 

حدثنا الرَِيمُ قال قال الشافعي: قال الله جل ثناؤة - 
لوَإذًا ضَرَيْنمْ في الآرْض فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَفْصْرٌ 
الصّلاة» الآية. 

قال الشافعي: وكان با ني كتابى الله أن القصرّ في السّفرٍ 
في الخوفي وغير الخوفي معا رخصة من الله لا أن الله فرض أن 
تقصروا كما كان بِيّناً في كتاب الله أن قرلُ: «لا جَنَاحَ عَلَيِكُمْ إن 
طَلْتم الا مَا َم تَمَسُوهْنُ» رخصة لا أن حتماً من اللّه أن 
يطلّقوهنُ من قبل أن يُسّوهنٌ» وكما كان با في كتاب الله (إوّلا 
عَلَى أَنْشِكُمْ أَنْ َأكثُرا من يُويكُمْ أو يوت أبَايكُم» إل جما 
أْ تتأ رخصة لا أن الله تعالى حنم عليهم أن يأكلوا من 
يوتهم ولا من يبو بائهم ولا ميا ولا شتت وإذا كال 
القصرٌ في الخوف والسّفرٍ رخصة من الله كان كذلك القصيٌ في 
السر بلا خلافج فمن قصرً في ا حوفي والسر قصرٌ بكتاب الله 
ثم بسنةٍ رسول الله ومن قصرّ في سفر بلا خحوفي قصرّ بندصّ 
السَتق أن مون الله أخيرٌ أن الله تصدّق بها على عباده. 


فإن قال قائل: فأينَ الدّلالة على ما وصفت؟ 
قيل: 
4 5- أَحْبرَنَا مُْلِم وَعَبْدُ الم لْمَجِيه بْنُ عَبْدٍ الَْزِيزٍِ 
عن ان جرب قال بتي لبن أبي عمارِ عن عبد الله بن 
ته عن على إن أَمَية مَيةَ قال: قَلَتُ لِعُمَرَ بوالكتبن إنمَا 
قال الله «أنْ تَعصُرُوا مِنَّ الصّلاة إِنْ خفْتمْ أنْ يَفيتَكُمْ الينَ 
كَفَرُوا4» فَقَدْ أَمِنَ الثامسُ» فَقَالَ عُمَرُ:ٍ جين ات 
فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللّهء فَقَالَ: مدق تَصَدْقَ الله يها عَليْكُمْ 
فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ. 

َل رَسُولُ الله عَلَى أن الْقَصْرٌ في الفرٍ بلا حَوْفي صَدَقَة 
مِنَ الله وَالصدَفَة رُخْصّةٌ لاحَمْمٌ مِنَ الله أن يُقِصُرُوا وَدَلْتْ 
عَلَى أن يضر في الم بلا حرف إن شا الْمُسَافِنُ وَأ عَايِشَةَ 
قَالَت: 1 

6ه حَدْنْنَا الرْبِيعُ أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: أخبر 
عَبْدُ الْوَهَابِِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَن أَيُوبَ السَّخْبَانِي عن 
محم بْنِ مبيرِينَ» عَن ابن عَبّاسٍ قال: سَائَرَ َسُولُ الله مِنْ 
َك إلى الْمَدِئَةٍ آياً لا يَحَافٌ إلا الله مصَلَى رحَعتين. 


1- باب القصر والإتمام في الستفر في الخوفب وغير 


١ 
حَدَننَا ابي م حَدَنا الشَافِعئ أَخْبَرنًا إبرَاهِيمُ‎ 2-5 


عن أبي يَحَىء عن طَلْحَة بن عَمْرِوه عن عَطَاءء هن عَايشَة 
قَالَت: كل ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولٌ الله أَتَمّ ف اك مر 


لا باب الخلاف في ذلك 


أخبرنا ابيع قال قال الشافعي رضي الله عنه قال لي 
بعضٌ الثاس من أ في السّفر فسدت صلاته؛ لأن أصلّ فرض 
الصَّلاةَ و في آلسَفْرٍ ركعتان إلا أن يلس قدرٌ التشهٍ في مثنى؛ 
فيكونٌ ذلك كالقطع للصّلاة ة أو يدرك مقيماً يأتم به في صلاته قبل 
أن يسلّمَ منها فيتمٌ قال يقالٌ له ما قلت للمسافر أن يتم ولا 
صحّحت عليه قولك أن يقصرّ قال: كيف؟ 

قلت: أرأيت لو كان المسافرٌ إذا صلّى اربعاً كانت اثنان 
منها نافلةً أكان له أن يصلَيَ خلف مقيم؟ لقد كان يلزمك في 
قولاك أن لا يصلّيّ خلف مقيم إبداً إلا فسدت صلاته من 
وجهين أحدهما أنّه خلط عندك نافلةً بفريضةٍ والآخرٌ نك تة تقول 
إذا اختلفت ني الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم و ة الإمام 
والمأموم مغتلفةً ههنا في أكبر الأشياء» وذلكَ عددٌ الصّلاةٍ قال: إني 
أقولُ إذا دخلٌ خلف المقيم حالَ فرضه. 

قلت: بأنّه يصيرٌ مقيماً أو هرّ مسافرٌ قال: بل هر مسافرٌ. 

قلت: فمن أينّ يحول فرضه؟ 

قال قلنا إجماعٌ من الناس أن المسافرٌ إذا صلّى خلف مقيم 
أمم. 

قلت: وكان ينبغي أن لو لم تعلم في أن للمسافرٍ أن يتم إن 
شاءً كتاباً ولا سنة أن يدلّكَ هذا على أن له أن يتم وقلت له. 

قلت فيه قولاً محالاً قال: وما هو؟ 

قلت: ارأيت المصلّي المقيمَ إذا جلسّ في مثنى من صلاته 
قدرٌ التشْهدٍ أيقطمٌ ذلك صلاته؟ 

قال: لاء ولا يقطعها إلا السّلامُ أو الكلامُ أو العمل الذي 


قلت: فلم زعمت أن المسافرٌ إذا جلس في مثنى قدر 
التشهدِ وهو ينوي حينَ دخلَ في الصّلاة و في كل حال أن يصلّي 
أربعاً فصلى أربعا عت صلاته إلا أنّ الأولتين الفرضُ والآخرتين 
نافلة» وقد وصلهما قال: كان له أن يسلّمَ منهما. 

قلت: وقولك كان له يصيّره حكمّ من سلَّمَ منهما أو لا 
يكونٌ في حكمه إلا بالسّلام فما علمته زادَ على أن قال فأنا أضيّقٌ 
عليه إن قلت تفسد. 

قلت: فقد ضيّقت إن سهاء فلم يجلسر في مننى وصلّى 


يفف 


أربعاً فزعمت أن صلاته تفسد؛ لأنه يخلطٌ نافلة بفريضةٍ فما 
علمتك وافقت قولاً ماضياً ولا قياساً صحيحاًء وما زدت على أن 
اخترعت قولاً أحدثته محال» قال فدع هذاء ولكن ل تقل أنت إن 
فرضه ركعتان؟ 

قلت: أقولٌ له أن يصلّيّ ركعشين بالرّخصة لا أن حتماً 
عليه أن يصلَيَ ركعتين في السَمْرٍ كما قلت في المسح على الحقّين 
4 بشدل رجليه وله ان عي خلن كينيه: 

قال: فكيف قالت عائشة؟ قلت: 


917" أَحيْرَنا سيان عَن الزّهْرِي» عَن عُرْوَة عَسن 
عَايِشَةَ قَالَتْ: َل مَا فُِضَت الصلاة رَكْعَمَيْنِ رَكْعَيْنِ فَزِيدَ في 
صَّلاةٍ ة الْحَضَرٍ وَأَوَتَ صلاة السّفْرٍ قال الزُهْرِي قُلْت: ما 
شَأنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُ م الصّلاة؟ قال: إِنْهَا تَأَولَتَ ما تَأَوَلَ 


قال الشافعي: فقالَ فما تقول في قول عائشة؟ 

قلت: اقول إذ مضنا عندى على عفنا ازوت اانه 
عنها قال: وما معناه؟ 1 

قلت: إِنّ صلاة السافر أقرت على ركعتين إن شاءً قال: 
وما دل على أنّ هذا معناه عتدها. 

قلت: إنها أمّت في السفر. 

قال: فما قولٌ عروة إنها تأوّلت ما تأوّلَ عثمان؟ 

قلت: لا أدري أتأولت أن لما أن تم وتقصرّ فاخشارت 
الإتمام. 

وكذلك روت عن لني وما روت عن النِي» وقالت بمثله 
أولى بها من قول عروة إنها ذهبت إليه لو كان ععروةٌ ذهب إلى 
غير هذاء وما أعرفُ ما ذهب إليه قال فلعلّه حكاه عنها. 

قلت: فما علمته حكاه عنهاء وإن كان حكانٌ فقد يقال 
تأوَلَ عثمانٌ أن لا يقصدُ إلا خحائفة» وما تقفُ م تقف على ما تاوّل 
عثمانٌ خبراً صحيحاً قال فلعلّها تأوّلت أنها أمُ المؤمنين. 

قلت: :: لم تزل للمؤمنين أمَأُ وهي تقصدء شم أمّت بعاد 
وحالها في أنها آم المؤمنينَ قبلَ القصرٍ وبعده مسوأ وقد قصرت 
بعد رسول الله وأمّت قال: أمّا إن ليست لي عليك مسألةٌ بأن 
اضل ما أذهبُ إليه وتنهبٌ إليه أن ليس في أحلد مم رسول الله 
حجّة وإننك تذهبُ إلى أن فرض القرآنُ أن القصرٌ رخصة لا 
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حتم. 
وكذلك روايتك في السئة. 


قلت: ما خفي علي ذلك ولكني أحببت أن تكونٌ على 


8- باب الفطر والصّوم في السّفر 


8- كتاب اختلاف الحديث 


علم من أنّي لم ارك سلكت طريقاً في صلاةٍ افر إلا اخطات في 
ذلك الطريق فتكون أوهنّ لجميع قولك قال: فقد عاب ابن 
مسعودٍ على عثمان إقامه بمنى. 

قلت: وقامّ فصلّى بأصحابه في منزله فأتمٌ فقيلَ له عبت 
على عثمان الإتمام وأتهمت قال: الخلاف شرٌ. 

قال: نعم. 

قلت: وهذا تا وصفت من احتجاجك بما عليك قال: وما 
في هذا تا علي؟ 

قلت: أترى أنْ ابنَ مسعودٍ كان يتم وهو يرى الإتَامٌ ليس 
له 

قال: وما يجورٌ أن يكون ابن مسعود أتمّ إلا والإتهامٌ عنده 
له وإن اختارٌ القصرّء ولكن ما معنى عيبي ابن مسعود الإتمام. 

قلت له: : من عاب الإتمام على أن انم رغب عن الرّخصةٍ 
فهر موضعٌ يجورٌ له به القولُ كما نقولُ فيمن ترلك المسحّ رغبة عن 
الرّخصةٍ ولا نقولُ ذلك فيمن تركه غير رغبة عنهاء قال أما إنه قد 
بلغنا عن بعض أصحاب الب عليه السلام أنّه عاب الإتمامٌ وائّها 
عثِمانُ وصلّى معه. 

قلت: : فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعودٍ من أن صلاتهم 
لا تفسدُ أفترى أنهم في صلاتهم ممّ عثمانَ أنهم كانوا لا يجلسون 
في مثتى؟ 

قال: ما يجورٌ هذا عليهم. 

قلت: أفتفسدٌُ صلاته وصلاتهم بأنّهم يعلمون أنه يصلي 
أربعاء وإنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا انمّوا به في 
الإتمام لو سهاء فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون. 

قال: ما يجورٌ لي أن أقول هذا. 

قلت: قد قانه أوّلأ. ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا 
فأمسكت عنه» وقد اجترأات على قوله أوّلا وهوّ خلافُ الكتاب 
والسنَةٍ وخلافهما أضيقٌ عليك من خلافي من امتنعت من أن 
تعطي خلافه قال: فتقولٌ ماذا؟ 

قلت: ما وصفت من أنْهِم مصيبون بالإتمام باصل الفرض 
ومصيبون بالقصر بقبول الرّخصة كما أقول في كل رخصةّ وأن 
لا موضعٌ لعيبه الإتمام إلا أن يدم رجلٌ يرغبُ عن قبول 


الرّخصة. 


- باب الفطر والصّوم في السّفرٍ 
حدثنا الربيع م قال قال الشافعي: قال اللّه - جل ثناؤة - في يي 
فرض الصّرم «شَهْرُ رَمَضَانَ الي أن فيه الْقَرْآنُ مُدَى لاس 


كتاب اختلاف الحديث 
وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْمَرَْان فَمَنْ شَهد مِنْكُمْ التهرٌ فليِصُمَهُ ومن 
كن تريضاً أ على ست َب يام 4 فكان يا في الآبة 
أنَهُ فرضّ عليهم عدةٌ فجعلَ لهم أن يفطروا فيها مرضى 
وُمِسَافْرِينَ وحضوا تحتى يكملوا:العدة واخير أنه آراذاد بهم اليسر. 

قال الشافعي: وكان قولٌ اللّه: «ومن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَى 
سَفَرِ قَِدةٌ ين أيامٍ أْحَرَ» يحتملُ معنيين أحدهما: أن لا يجعل 
عليهم صو شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم 
عددا إذا مضى المرضن والسّفرٌ من أيام آخرّ ويحتمل أن يكون إنما 
أمرهم بالفطر في هاتين ن الحالتين على الرّخصةٍ إن شاءوا لثئلا 
بحرجوا إن فعلواء وكان فرضُ الصّومٍ والأمرٌ بالفطر في المرض 
والسفر في آيةِ واحمدةه ولم أعلم غالفاً أن كل آيةٍ إنما أنزلت 
متابعة لا متفرقة. 

وقد تنزلُ الآيتان في السّورةٍ مفسترقتين فأمًا آبِةٌه فلا؛ لأن 
معنى الآيةٍ انها كلام وأحدّ غيرٌ منقطم يستأئفُ بعده غير فلم 
يختلفوا كما وصفت أن آي لم تنزل إلا معأ لا مفترقة فدلّت مسنة 
رسول الله على أن أمرَ الله المريض والمسافرٌ بالفطر إرخاصاً لهما 
لئلا يحرجا إن فعلا؛ لأنّهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالين 
شهرٌ رمضان؛ لأنْ الفطرٌ في السّفر لو كان غير رخصة لمن أرادً 
الفط فيه م يصم رسو الله 5ة. 

1-8 د نا الربي م قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبْرَنا مَالِكه عَن الزُهْرِي» عَن عبد اللّه بْنِ عَبدٍ الله بن 
عُتبهَ عن ابْنِ عَبّاسِ أن رَسُولَ الله حَرّجَ عَامَ الْفَنْحِ فِي 
زتفتا فسا ع بلح الكديتك ق انسن تافطل النامرة 
مَعَهُ وكانوا ياأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول 
الله مَييو. [أخرجه مالك(94/1)] ١ ١‏ 

5-8- أَخبرَنَا الشافِعِيّ قال: أخبرَنا عَبْدُ التزيز بْنُ 
مُحَمَِهِ عَن عُمَارَةَ بْن عَزيّةَ عَن مُحَمّدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن أن 
وذ الله نشو ين تعلو نان قبل عابو اين خبو يله كنا مع 
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رَسُول الله رَمَانَ غَرْوَةِ تَبُوكَ وَرَسُولُ الله يَسِيرٌ بَعْدَ أَنْ 
أضْحَى إِذَا هُوَّ بِجَمَاعَةٍ في ظِلّ شَجَرَقٍ فَقَالَ: مَنْ هَذٍِ 
الْجَمَاعَُ؟ قَانُوا رَجُلّ صَّائِمٌ أَجْهَدَهُ الصّرْمُ أَوْ كَلِمَةَ نَخْوَ 
لو قَقَالَ رَسُولُ اللّه: لَيِسَ مِنَ الْبر أن تَصُومُوا ذ فِي الستفر. 
5 أخَيَرَنًا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيَ» عَن صَّفْوَانَ بن 
عَبْدِ الله عَن أمّ الدردَاء عن كَعْسو بْن عام الأشعري أَنْ 
رَسُولَ الله قال لِلصّائِمٍ في السَمَر: لَيْسَ مِنَ الْبرٌ أن تَصُومُوا 


/- باب الفطر والصّوم في الستفر 


078 

0ه أَخْبرَنا مَالِكْء عَن سُمَيْ مَوْلَى أبي بكرء عَن 
ع بع ل ب امك بر 
الِيّ مر النّاسَ في سَفَرِوِ عَامَ انح بِالْفِطرِء وَقَالَ تقر رو 
للْعَدٌُ وَصَامَ النبي. 

قال أبو بكر قال الذي حدّثئي لَفَدَْ رََنِتْ النبئ عثيثز 
الج يصب قوق أيه القساة من التطشش أو من اح 
فقيل: يا يا رَسُولَ الله إن طَائِقَة مِنَ الثاس قَدْ صَّامُوا حِينَ 
صُّمْت فَلَمًا كَانَ رَسُولُ اللّه الْكَديد دَعَا بقَدَحِ فَشَرِبَ قال 


2-_ 


1 


النامنُ. 

5ه أَحبرَنا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ عَن جَغْفْرِ بن 
مُحَمَه عن أبيوه عن جَابرِ بن عبد الأّه أن رَسُولَ الله عليز 
خَرَجَ إِلَى مَكَة عَامَ اَْنْم في رَمَضَانَ ام حَنّى بَلَعْ كَرَاعَ 
الْحَمِيمٍ قَصَامَ اناس مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللّه إن النْاسَ قد 
شق عَلَيْهِم الصيامُ فَدَعَا بقَدَحٍ مِنْ مَاء بَمْدَ الْعَصْرٍ فَضَرِبَ 
وَالناسٌ يَنْظْرُونَ فَأفطَرَ بَحْضُ الناس وَضَامَ بَعْضْهُمْ مبَلَعَهُ أن 
ناساً صَامُواء فَقَالَ: أُولَيِكَ الْعْصَاةٌ. 

وني حديث الثقةِ غير الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن 
جابر فََرّجَ َو اله عَامَالْنْحِ نبي رَمَضَانَ إلى مَكْةَ قصَّامَ 
وَمَرَ لاس أن يُمطِرُواءِ وَقَالَ: را بعَدَوكُمْعَلَى عَدُوكُمْ فقِيلَ 
لَه إن الناس با أن يُفطِرُوا جين صمت فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءِ 
َسَربَُه ثم سَاقَ الْحَديث. 


887 أَخَبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخبرَنَا الَف عن 
حُمَيْدِ عَن أَنّس بْن مَالِكٍ قال: سَافَْنَا مَعَّ رَسُول الله تفز 
نا المثايم ونا الْمُُِْ فَلَمْيَب الصايِمُعَلَى الْمُفْطِرٍوَلا 

64 أخبَرَنَا مَالِكَه عَن هِشامٍ بن عُرْوَة عَن أبيدء 
عَن عَايِشَةَ أن حَمَرَةَ ة بْن عَمْرِو الأسَلّمِي قال: يا رَسُولَ اللّه 
أصُومٌ في السمر؟ وَكَانَ كَثِيرٌ الصيّامء قَقَالَ رَسُولُ اللّه: إن 

قال الشافعي: رحمه اللّهه فقالَ قائلٌ من أهل الحديث ما 
تقول في صوم شهر رمضانَ والواجب غيره والتطوّع في السفر 


يفيل 


والمرض؟ 

قلت: اخيا صو شهر مضا في الكنو رارض 01م 
يكن يهدٌ المريض ويزيدٌ من مرضه والمسافرٌ فيخافُ منه المرضَ 
فلهما فعا الرّخصة فيه قال: فما : تقول في قصر الصّلاةٍ في السفر 
وإتمامها؟ 

فقلت قصرها في السغرٍ والخوفي رخصة في الكتابه والسّنةٍ 
وقصرها في السمرٍ بلا خوفي رخصة في الس اختارهاء وللمسافر 
إتمامهاء فقال: ما قصرٌ الصّلاةٍ فِيْئَنَ أن اللّه إنما جكلة رخصنة 
لقول اللّه: 9وَإًِا ضَرْسُمْ فِي الأرض فَلَئِسَ عَلَيكُمْ جُنَاح أن 
تَقْصُرُوا من الصّلاة َ إن خفْتم أن يَفيَكُمٌ الْذِينَ كَفَرُوا»» فلمًا كان 
إنما جعل لهم أن يقصروا خحائفينَ مسافرينَ فهم إذا قصروا 
مسافرينَ بما ذكرت من السَنةٍ أولى أن يكون القصرٌ رخصا لا 
حتماً أن يقصروا؛ لأن ن قولَ الله 9فَليِسَ عَليكُمْ جاح أذ 0 
مِنَّ الصّلاةٍ إِنْ خِفْتم أن يَْيَكُمْ الْذِينَ كَمَرُواك رخصة بينة. 

وظاهِرٌ الآ في صوم أن الفطرّ في المرض والسّفْرٍ عزم؛ 
لقول اللّه: : «إومن كان مريضاً أو عَلَى سَمَرٍ قهِة مِنْ أيامٍ أحَرْ» 
كيف لم تذهب إلى أن الفطرَ عزمٌ وأنهُ لا يجزي شهرٌ رمضان من 
صام مريضاً أو مسافراً مم الحديث عن الي ت ا ز: لي مِنَ الْبرٌ 
الصيامٌ في السقرٍ ومع أن الآخر من أمرٍ رسول اللّهِ ترك الصوم 
وأنّ عمرا أمرّ رجلاً صامً في السفرٍ أن ية يقضي الْصّيام قال فحكيتٌ 
له. 

قلت في قول الله فَمَنْ شهد مِنْكُمٌ التشَهرَ فَلْيِصّمْهُ ومن 
كان مريضاً أو عَلَى سر فده من كيم أُحَر» أنه آي واحدةٌ وآن 
ليس من أهل العلم بالقرآن أحدٌ يخالفُ في أن الآية الواحدة كلام 
واحدٌ» وأنْ الكلامً م الواحد لا ينزلٌ إلا مجتمعأ وإن نزلت الآييتان 
في السّورة مفترقتين؛ لأنْ معنى الآيةِ معنى قطع الكلام. 

قال: أجل. 

قلت: : فإذا صامً رسولٌ الله في شهرٍ رمضانٌ وفرضُ شهرٍ 
رمضان إنما أنزلَ في الآيٍ اليس قد علمنا أن الآيةَ بفطر المريض 
والمسافر رخصة؟ 1 1 

قال: بلى. 

فقلت لهُ: وم يبق شيءٌ يعرض في نفسك إلا الأحاديث؟ 

قال: نعم» ولكنٌ الآخرّ من أمر رسول الله أليسَ الفطر؟ 

قال: فقلت لهُ: الحديث يبيْنُ أن رسول الله لم يفطر لمعنى 

نسي الصّوم ولا اختيار الفطر على الصّوم آلا ترى أنه يأمرُ الناسَ 
بالفطرء ويقول: تَقَوَوَا لِعَدُوكُمْ ويصوبُ ثم يخيرُ باهم أو أن 
بعضهم أبى أن يفطرٌَ إذ صامٌ فأفطرَ ليفطرٌ من تف عن الفطر 
لصومه بفطره كما صنعَ عام الحديبيق فإنه أَمَرَ الناس أَنْ يَنْحَرُواً 


4- باب قعل الأسارى والمفاداة بهم والمنّ عليهم 


8- كتاب اختلاف الحديث 


وَيَحْلِقوا فَأبرًا فَانْطَلَنَ فَنَحَرَ وَحَلَنَه فَفَعَلُوا قال: فما قوله لس 
مِنَ البرّ الصيامٌ في السفر؟ 

قلت: قد أتى به جابرٌ مفسّراً فذكر أن رَجُلاً أَجْهَّدَه 
الصرْمٌ» فلم عَلِمَ الي به قال: لَيِسَ مِنَ الْبرٌ الصّيِامٌ في السَفْرٍ 
فاحتملٌ ليس من البرّ أن يبلغ هذا رجلٌ بنفسه في فريضةٍ صومٍ 
ولا نافل وقد أرخص الله له وهر صحيحٌ أن يفطرٌ فلييسَ من 
الب أن يبلغ هذا بنفسه ويحتملٌ ليس من الب المفروض الذي من 
خالفة» ثم قال فكعب بن عاصم لم يقل هذا. 

قلت: كعبٌ روى حرفاً ايزا وجابرٌ ساق الحديث» وفي 
ا 


أنطرَ وفي قول 3 سافنا عَم سول الل يفي هَمِئَا 000 وَمًِا 
الْمْفْطِبُ فَلَمْ يِب الضَامُ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا الْممِرِ عَلَّى الصائِم 
قال: فقد روى سعيدٌ أن النبّ قال: خَارَكُمُ اين إِذَا سَافَرُوا 
أَفطَرُوا وَقَصَرُوا الصّلاة. 

قلت: وهذا مثلٌّ ما وصفت خياركم الّذِينَ يقبلون الرّخصة 
لا يدعونها رغبة عنها لا أنّ قبولَ الرّخصة حتمٌ يأثمُ به من ترك 
قال فما أمرّ عمرٌ رجلاً صامً في الس أن يعيد. 

قلت: لا أعرفه عند وإن عرفته فالحجَةٌ ثب بما وصفتٌ 

لك وأوصل ما ننهبُ إليه أن ما ثر ثبت عن رسول الله فالحجّة 
لازم للخت ب وعلى الخت باع وقلت له من مر امسفر أن 

بقضيّ الصومٌ فمنهبة؛ واللّه أعلمٌ أنه رأى الآ حتما بفطر 
ساف وامريض» ومن رآها حتما قال المسافٌ متهي عن الصّوم؛ 
فإذا صامه كان صيامه منهياً عنه فيعيده كما لو صامٌ يومٌ العيدين 
من وجب عليه كقارة وغيرها أعادهماء فقد أبنا دلالة السّنَةِ اذ 
الآ رخصة لا حتمٌ قال فما قولٌ ابن عباس يؤخكٌ بالآخرٍ 
فالآخرٌ من أمر رسول اللّه؟ 

فقلت روي أنه صامٌ وأفطرَء فقالَ ابن عباس أو من روى 
عن ابن عباس هذا برأيه وجاء غيره في الحديث بما لم يأت به من 
أنّ فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطرٍ حتَّى أفطرٌ وجاءً 
غيره بما وصفت في جمزة بن عمروء وهذا ما وصفت أن الرّجل 

يسمع الشّيءَ ؛ فيتناولة ولا يسّممٌ غير ولا يمتدعٌ من علمّ 
الأمرين أذ يترك بهما ممً. 


8- باب قل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم 


6 حَدَننا الربيع م أَخَبَرنَا الشافِعِيُ قال: أَخْبَرَنًا 


00 


عَيْدُ الْوَهّابٍِ التْعَفِي » عن أيُوب» عَن أبي قِلابَقٌّ عَن أبي 


4 كتاب اختلاف الحديث 


٠و-‏ باب الماء من الماع 


رفول 


هد عه 


الْمُهَلْب عَن عِمْرَانَ بن حْصِّيْن قال: أسَرّ أَصْحَابُ رَسُول 
اللّه رَجُلاً مِنْ بني عَقِيل وَكَانْتَ تُقِيف قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْن مِنْ 
أْصْحَاب النبي يي فَمَدَاهُ النبي بِالرَجُلَيْن اللْدَيْن أَسَرَتْهُمًا 


5 
#2. 


قال:. 
5-05 وَقَلَ رُوِي» عَن مُحَمّدٍ بن عَجْلان عن 
سَعِيلد بن أبي سَعِيار الْمَقبْريْ لا يَحْضْرنِي ذِكْرٌ مَنْ فَوْقَهُ فِي 
الإسْتادٍ أن حْلاً لبي 1 أَسَرَتْ تُمَامَة بْنَ أثال الْحَنقِيّ 
َأنَى به مُتشركا فَرَبَطَهُ النبي ##فذ إِلَّى سَاريَةِ مِنْ سِوّاري 
الْسنجد َلائاء ثم من عليه وَهْرَ مرك سم َم 


7- قال الشافعي: وأَخيرَني عَدَدُ مِنْ هل الْعِلْمٍ 
مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أضل الْمَغَازِي أن رَسُو لَ الله أَسَوَ 
النْْرَ بْنَ الْحَارثٍْ الْعَبِتَريٌ يوم ْم بذر وَقَتَلَّهُ بالبَادِيَةٍ أَوْ ين 
الْبَادِيَةِ وَالأثيل صبراً. 

7584 حَدَنَنا الربيع م قال: َخبْرَنَا الشَافِعِئُ قال 
وَأَخْبْرَنِي عَدَدْ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم أن رَ 
مَُيِط يَوْمَ بر فَقَتَلَهُ صَبراً. 

وأن رَسُولَ الله آَسَرَ سهَيْلَ بْنَ عَمْرِو وَأبَا وَدَامَةَ السسّهْمِيْ 
َغَيْرهْمَاء فَقَادَاُمَا بأربعَةٍ آلافي أَرْبِعَةٍ آلافم وَقَادَى بَمْضَهُمْ بأقل. 

ون رَسُولَ الله أسرَ أب عَْة الْجُمَحِيْ يَْمَبَدْرِ فم عَلَيَهه 
تم أسَرَه يوم أَحُدٍ فقتل صبراً. 

قال الشافعي: فكان فيما وصفتُ من فعلٍ رسول الله تي 
ما يدلُ على أن للإمام إذا أسرّ رجلاً من المشركينٌ أن يقتلَ أو أن 
يمن عليه بلا شيء أو أن يفادى بمال يأخذه منهم أو أن يفادى بآن 
يطلق منهم على أن يطلق له بعضَ أسرى المسلمينٌ لا أن بعض 
هذا ناسخ لبعض ولا تالف له إلا من جهة إباحتدء ولا يقال 
لشيء من الأحكام مختلفي مطلقاً إلا ما قال حاكمٌ حلالٌ وحاكم 
حرام فأمًا ما كان واسعاً فيقال هر مباح» وكل من صنمّ فيه شيا 
وإن خالفَ فعل صاحبه فهر فاعل ما يجوز زُله كما يكون القائم 
الفا للقاعدٍ والماشي غخالفا للقائم» وكل ذلك مباح لا أن حتما 
على الماشي أن يقومٌَ ولا على القائم أن يقعد. 


سُولَ الله أسَرَ عُقَبةَبْنَ أبي 


1١ ٠‏ بابب الماء من الماء 


8- حَدْنَنا الربيمُ أَخبْرَنَا الشافِعِيُ قال: أَخْبْرَنَا 


52 


غَيرُ واج من يقت أل الْعَمٍه عن هيشام بن صُرْوَة عن 
أبي عَن أبي أيُوبَ» عَن أَبِي بْنِ كَعْبهِ قال: قُلْت: يَارَسُولَ 
اللّه ذا جَامَعَ أحَدْنًا فََكْسَلَ؟ فَقَالَآ لَهُ: النبِيئ ي: لِيَغمِلَ مَا 
من الْمرَأةَ مِنْهُ وَلْتوَضأء ثُمْ لِيِصَل. 

قال الشتافعيّ: وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء. 

أَخْيرَنَا مَالِك عَن يَحْيَى بْن سَعِيده عَن 
سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبٍ أن أبا مُوسَى الشْعَرِي أتَى عَايِشَة أمْ 
الْمُؤْمِنِينَ فَعَالَ: لَقَدْ ث شق عَلَىّْ اختلافُ أَصْحَابٍ مُحَمدرٍ فِي 
أمْر إِي لأَعْظِمُ أن آمنتفبلك به فَقَالّت: مَاهُرَ؟ مَا كنت 
سالا عله أنك لني عن فك له الرَجُلُ يِب أَهْلَفُ 

تُمْ يَكْسَل وَلا نز فَقَالَت: إذَا جَاوَرٌ الْخِتَانُ الْخِنَانَ فَقَدْ 
وَجَبَ الْعْسْل» فَقَالَ أبو مُوسَى لا أمنألُ عَنْ هَذَا أحدا بَعْدَك 
أبداً. 

5 51- حَدْثنا الربيٌ أ خبْرَنَا الشَافِعِيُ قال أَخبَرَ 
2011110ظ2 
عَن خَارجَة بْنِ ري عن أبيدء عن أَبَي بْن كنب أَنّهُ كَانَ 
قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. 

قال الشافعي: وإنّما بداثُ بحديث أبِي في قوله الْمَاهُ مِنَ 
الْمَاءِ ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمعٌ المّاهُ مِنَّ 
لَه ولم يسمع خلافة فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا؛ لأنه ثبت 
له إن رسول الله يا قال: بَعْدَه مَا نَسَحَُ. 


: الماء عن 


3-30 أَخيْرَنًا الم يول عن الزُمْري» عن 
سَهْلٍ بن مسَعْددٍ الساعِدِيٌ قال بَعْضُهُم؛ عَن بي بن كَمْبيه 
وَوَكَفَهُ بَعْضْهُمْ عَلَى سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: كَانَ الْمَاءُ مِنَّ الْمَاء 
فِي أَوْل الإمملام ثم ركَ ذَلِكَ بَعْدُ وَأمِرُوا بِالْعْسْل إِذَا مس 


591 أَخبْرَنًا سُفيَانُ عَن عَلِي بْن ريد بْنِ جُذْعَانَ 
عن سعد بن الُْسيبو أ نا مُوسسَى سََلَ عَائِشَةَ عَن الْيِقَاء 
ة: قال النبي ؛ #: إِذًا التقى الْخِتَانَان 

أَوْ مَسْ الْخِنَانُ الْخِنَانَ» فَقَدْ وَجَبّ الْغسل. 


14 أَحْبَرَنَا سْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ قال: حَدْثْنَا عَلِيْ 


الْختَائينِ فَقَالَتَ عَايْشَة 


قرفل 


ْنُ ري بْنِ جُذْعَانَء عَن سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب عَن عَايْشَةَ قَانَتْ: 
قال: رَسُولُ الله :ذا قَعَدَ يْنَ التعبه الأربعه كم أَلْرْقَ 
الْخِتَانَ بالْخِئّان فَقَد وَجَبَ الْعْسْل. 


6 أَخْبَرَنَا التْقَقُ عَن الْأَوْرَاعِي» عن عَبْدٍ 


الرْحْمَن بْن الْقَاميمٍ عن أبيهِ أَوْ؛ عن يَحْبَى بن سَعِيدٍه عَن 
الْقَاسِمٍ عَن عَايْشَةَ قَالّت: إذَا التَقَى الْخَِانَان فَقَدْ وَجَبَ 
الْعْسْلُ فَعَلْتهُ أنَا وَرَسُولُ اللّه فَاغْتَسَلَْاء 

وحديث الْمَاهُ مِنّ الْمّاء. ثابتُ الإسنادٍ وهوّ عندنا مسو 
بما حكيت فيجبُ الغسلُ من الماء ويب إذا غيّبَ الرجلُ ذكره في 
فرج المرأةٍ حتى يواري حشفته. 


١‏ باب الخلاف في أن الغسلّ لا يحب إلا 
بخروج الماء 


حدثنا الرّبيعٌ قال قال الشافعي: فخالفنا بعضٌ أصحاب 
الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهمء فقالوا لا يجب على الرّجل إذا 
بلغ من امرأته ما شاءً الغسلُ حتى يني منه امم لاف واحتيم فيه 
بحديث أبي بن كعبي وغيره تما يوافقةُ» وقال: أمَا قَوْلُ عَايِشَةَ 
عله نا وَرَسُولُ الله امسلا فقد يكونٌ تطوّعاً منهما بالغسلء 
ولم تقل إِنْ الي عليه السلام قال عليه الغسل. 

قال الششافعي: فقلت له الأغلبُ أن عائشة لا تقول إذا 
مس الختان الختانَ أو جاورٌ الختانٌ الختانء فقد وجب الغسلٌ 
وتقولٌ: فعلته أنا ورسولٌ اللّهِ فاغتسلنا إلا خبراً عن رسول الله 
بوجوب الغسل منه قسال فيحتملُ أن تكون لحا رات النيّ تك 
اغتسلَ اغتسلت ورأته واجبأء ولم تسمع من النيي تلبذ إيجابه. 

فقلت: نعم» قال فليسَ هذا خبراً عن الي تل 

فقلت الأغلب أنه خبرٌ عنه قال: وأمّا حديث على بن زيار 
ليس عا ينه آهل الحديث وهر لا تقوم به المج 700 

فقلت له: فإن أبي بنَ كعبم قد رجعَ عن قوله: الماهُ من 
ماء بعد قوله له عمراً من عمره وهر يشبه أن لا يكون رجمٌ إلا 
بخبر ينبت عن الي تي قال: إن هذا لأقوى فيه من غيرهء وما 
هو بالبيّنِء وقلت له ما أعلمٌ عندنا من جهة الحديث شيتاً أكبرٌ 
من هذا قال فمن جهة غير الحديث. 

فقلت نعم قال الله - جل ثناؤةٌ - لا تَقْربُوا الصّلاةً 
َأشمْ سْكارَى4 إلى قوله لحَنّى تَغْسينُوا4؛ فكان الذي يعرفة من 
خوطب بالجنابةٍ من العربو أنها الجماعٌ دون الإنزال» ولم تختلف 
العامة أن الرّنا الذي يِب بهِ الحدُ الجماعٌ دون الإنزال وأن من 


5- باب الخلاف في أن الفسلّ لا يجب إلا خروج 


8 كتاب اختلاف الحديث 
غابت حشفتهُ في فرج امرأةٍ وجب عليه الحد. 

وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من 
حرام وقلت لهُ: قد يحتملٌ أن يقال حديث أبي إذا جامعٌ أحدنا 
فاكسلَ أن ينزل أن يقولَ إذا صارٌ إلى الجماء اع ولم يغيب حشفته 
فأكسل: فلا يكونٌ حديث الغسل إذَا التقَى الْخِتَانَانَ خالفاً له قال: 
أفتقرلٌ بهذا؟ 

فقلت إن الأغلب أنه إذا بلع أن يلتقي اختانان» ول ينزل. 

وكذلك» واللّه اعلم الأغلبُ من قل عَايِشَة فَمَلْمَه أنَا 


وَالِيُ تيا فَاعْتَسَلْنَا على | يجاب الغسل؛ لأنها توجبُ الغسلّ إذا 
التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين؟ 

قلت: إذا صار الختان حذوّ الختان؛ وإن لم يتماسًا قال 
فيقال لهذا التقاء؟ 

قلت: نعم أرأيت إذا قيلَ التقى الفارسان ألِيسَ نما يعني 
إذا تواقفا فصارَ أحدهما وجاءً الآخرٌ أو اختلفت دوابهما فصارٌ 
أحدٌ الرّجلينَ وجاءً صاحبة» ويقالَ: إذا جاوزٌ بدن أحدهما بدن 
صاحبه قد لف الفارس؟ 

3 ل 

قلت: ويقال: إذا تماسًا التقيا؛ لأنه اقرب اللقاء وبنعض 

اللقاء ء أقربُ من بعض قال: إن الناسّ ليقولونه. 

قلت: : وهذا كله صحيحٌ جائرٌ في لسان العربب. فإئما يراد 
بهذا أن تغيب الحشفةٌ في الفرج حتى يصير الختانُ الذي خف 
الحشفةٍ حذوّ ختان المرأقٍه وإنما يمهلٌ هذا من جهل لسان العرب. 


1١‏ باب التَيمّم 

حدثنا الربيع م قال قال الشتافعي رضي الله عنه نزلت آية 
التيمّمٍ في غزوةٍ بي المصطلق انحل عقدٌ لعائشة فأقام اناس على 
التماسه مع رسول الله تي وليسوا على ماء» وليسَ معهم ماءً 
فأنزل اللّه آية التَيمّم. أخبرنا بذلك عددٌ من أل العلم باللغازي 
وعيرهم. 

-- أَبرَنَا الشافِْيُ قال: أَخبَرَنًا مَالِكُ عَن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمٍه عَن أَبِيدء عَن عَائِشَةَ قَالَتَ: كنا مَعَ 
سول الله 15 في كنض تقار تقلع به ِي تنام 

رَسُولُ الله يي عَلَى اليَمَامِيِه وَلَيْسَ مَءَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَيْزَلَتَ آيَهُ 
التَيمُم. 

17 أَخبرَنَا الشافِِيُ قال سُفْيَانُ عَن الرُمْرِي» 


عَن عُبَيد الله بْن عُبَيدِ اللّه بن عُتبهَه عَسن أيه أن عَمَّارَ بْنَ 


م كتاب اختلاف الحديث 


-١‏ باب صلاةٍ الإمام جالساً ومن خلفة قياماً 


ضفونل 


امير قال: قَتَيمْمنا مَعَ رَسُول الله إنَى الْمََاكب. 

قال الشافعي: ولا أعلم بنصّ خبر كيف تيمم از حين 9 
نزلت آية الَيمم. 

4-- أَحْبرَنَا النقَكَ عن مَعْمَرهِ عَن الإْهْري عَن 
عُبْيْدٍ اللّه بْن عَبْدٍ الله عَن أبيكِ عَن عَمّار بْن يَامير قال: كنا 
مَعَ النبي ع في سر فَنَرَلَتْ آيةُ التَيصُم فََيِحمْنَا مَعَ المي 
يي إِلَى الْمَتَاكِب. 

قال الشافعي: فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمّار إلى 
امناكبه إلا بأمر الى عليه السلام مع التنزيل كان منسوخاًة لآن 
تير 
التِيمُمِ كان للنيئ يي بعده مخالفة فهر ناس له. 

١ 01001‏ عن الربيعٌ أَخبَرَنًا الشافِي أَبَرَنًا إبْرَاهِيمُ 
بْنْ مُحَمَد عَن أبي الْحُوَيْرث عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مُعَاوِيَة عن 
اريم عن انو الصّمةٍ قال: مَرَرْتَ بالنبي #6 وَهُوَ يبُولُ 


فَمَسّحَ بِجُدْرَان يه وَدْرَاعَيَهِ 

قال الششافعي: وابنُ الصّمَةٍ وبنو الصّمّةٍ معروفون بدريّونَ 
وأحديون وأهل غناء في الإسلام ومكان منه والأعرجٌ وأبو 
الحويرث ثقٌ ولو كان حديث ابن الصّمَةٍ عالفاً حديث عمّارٍ بن 
ياسر غيرٌ بين أنه نسخه كان حديث ابن الصّمةٍ أولاهما أن يؤخل 
به؛ لأن الله “ - جل ثناؤه - أمرّ في الوضوء بغسل الوجه واليديين 
إلى المرفقين» ومسح الرأس والرّجلين ذكرَ ثم التَيمُمٌ فعفا جل 
ثناؤه - عن الرّاس والرّجلين وامرّ بأنه تيمّم الوجه واليدين» 
وكات اسم اليدين يقمٌ على الكمّين والذراعين» وعلى الذراع 
والمرفقين» فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به تا فرض اللّه في 
الوضوء من غسل الذّراعين والمرفقين؛ لأن التَيمَمَ بدلٌ من 
الوضوء والبدلٌ إنْما يؤتى به على ما يؤتى به في المبدل عنه. 


”"٠٠ 6‏ _ قال التشافعي: وَرُويَ» عَن عَمَّار أن الب 


يي أَمْرَهُ أنْ يُيِمّمَ وَجْهَهُ وَكفيه. 
قال: : فلا يجورٌ على عمّارِ إذا كان ذكرٌ تيمّمهم مع الني 
عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر ال إلا أنه منسوخ 


عنده إذ روي أن انين تنا أمَر ليس على الْوَجْه لكين أو 
ل ا 


ا ار ا 


َتَيمَمُوا وَاحْنَاطُوا فَأَتَوًا عَلَى غَانَةِ مَايَقَعُ عليه اسْمُ الب لآن 
ذَلِكَ لا يَضْرُهُم كَمَا لا يَضْرُهُم َو فَعَلُوه ذ فِي الْوُضُوءء فَلَمًا 
صَارُوا لى نل لب أشبرئم أله بخروم بن ليم أن نا 
فَعَلُواء وَهَذَا أولّى الْمَعَانِي عدي رواب ابن شسهابه مِنْ حَدِيِثٍ 
عَمار بمَا وَصَفْت مِنّ الثلائل قال: وَِنْمَا مَََنَا أن نَأَخذ روا 
عَمَار في أن تيم الوه وَالْحمين بوت الْخَبر عَنْ رَسُول الله أنه 
مسح وَجْهَه وَورََي ون هَذَا لَيْحُمْ به بالْرْآن وه بالْقياسٍ 
أن البَدَلَ مِنَ الثيء إِنمَا يكُون مِثلهُ. 


١“‏ باب صلاة الإمام جالساًء ومن خلفة قياماً 


حدئنا الربيعٌ قال قال الشافعي: إذا لم يدر الإمامُ على 
القيام فصلَى بالناس جالساً صلّى الناسُ وراءه إذا قدروا على 
القيام قياماً كما يصلّي هو قائماً؛ ويصلّي من خلفه إذا لم يقدروا 
على القيام جلوساً فيصلي كل فرضه. 

وقد روي عن النِيّ عليه الصلاة والسلام فيما قلت شيءٌ 

0١‏ أخبرنًا ابيع أخبرنًا الشافِي أخبرنًا مَالِكُ 
عَن ابْن شِهَاسِه عَن أَنّس بْن مَالِكٍ أن رَسُولَ الله رَكِبَ قرسا 
كر عع 4ه وم ده مام ار 57 200006 
فصرعَ فجحِش شيقة الْآيْمَنُ فصّلى صّلاة مِنّ الصلوات وَهُوَ 
فَاعِدٌ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ فُعُوداء فَلَما انْصَرّفَ قال: نما جُعِلَ 
الإمَامُ ليوْتَمٌ به فَإذَا صَنّى قَائِماً قَصّنُوا قِيَامأء وَِذَا صلّى 
جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ. 

قال الششافعي: وهذا ثابت عن رسول الله منسوخ بسكي 
وذلك أن انساً روى أن النيئ تنلا صَلَى جَالِساً مِنْ سَعَطَةٍ مِنْ 
رس في مَرَضيه وعائشة نش تروي ذلك وابو هريرة يوافقٌ روايتهما 
وأمرَ من خلفه في هذه العلّةٍ بالجلوس إذا صلّى جالساً ثم تتروي 

عانشة أن النِْيْ صَلَى فِي مَرّضيه الذي مَاتَ فيه جَالِسَ وَالنَاسُ 
لَه قياماً قال وَهِيَ آخيرٌ صلا صَلمَا الئاس حَنَى لَقِيَ الله - 
تَعَالَى - وهذا لا يكونٌ إلا ناسخاً. 

0 أخبْرَنا المْقَةُ يَحْبَى بْنُ حَسَان أَخْبَرَنَا حَمَادُ 
بْنُ سَلَمَهَ عَن هِشَام بْن عُرْوَةَ عَن أبيدء عَن عَانِشَة أن 
رَسُولَ الله كَانَ وَجعاً فَأمَرَ أَا بكر أن يُصَلَيَ بالناس فَوَجَدَ 
الي خيفة فَجَاء فَقَعَدَ إلى جنب أبي بَكْر فم رَسُولُ الله أبا 
يَكْرِ وَهُوَ قَاعِدٌ َأمْ أبو يَكرِ الناسَ وَهُوَ قَائم. 


وذكر إبراهيمُ عن الأسودٍ عن عائشة عن الب مثلّ معناه. 


ارضة ل 

"٠0‏ أَخبرًا عَبْدُ الْوَهَابِ التقَقِيْ عَنْ يَحْيَى بن 
مَعْنَاهُ لا يُحَالِفُةُ 

قال الشتافعي: وفي حديث أصحابئا مثلُ مافي هذاء وأن 
اللذال عرض لبي 18 الذي بات يه دخ و كلف 
كانت حل في وها ثم نسفت» فكال ل يما نسخهاء كنا 
ناسخوء وقد روي في هذا الصتفب شيء يغلط فيه بعضُ من 
يذهب إلى الحديش وذلك. 

4 أن عَبْدَ الْوَهَابٍ أَخبرَنَاء عن يَحَِْى بن 


رم كم شم سم 


سَعِيلوه عَن أبي الزبيرِِ عَن جَابرٍ أنهُمْ خَرَجُوا يُشَيْعُونهُ وَهُوٍَ 


مُريض قَصَلَى جَالِسا وَصلُوَا خَلْمَهُ جُلُوساً. 

"٠6‏ أَحرنًا الرّبيعُ قال: ا الشاوي أَعَبْرَنًا 
عَبْدُ الْوَهّابِه عن يَحْبَى بن سَعِياد أن أُسَيْدَ : 
ذلك. 

قال الشافعي: ؛ وفيا هذا مابدل على أن الرجل يعلم التي 
عن رسول الله لا يعلمُ خلافه عن رسول الله فيقولٌ بما علب ثمّ 
ل يكرة لي قزلة معام ور سن على لحد علم الا ره 
الله قال قولاً أو عمل عملاً ينسح العمل الذي قال به غيره 
وعلمه كما لم يكن في رواية من روى أن النبِيئ صَلّى جَالِساًوََمَرَ 
بالْجُلُوس وَصَلَى جَارُبْنُ عبد الله وَُسَيُْ بن الْحُضَيرِ وَمَرَهُمَا 


بالْجُلُوسٍ وجلوسُ من خلفهما حجّةٌ على من علمٌ عن رسول 
الله شيئاً ينسخةٌء وني هذا دليلٌ على أن علمَ الخاصّة يوجسدُ عند 


بعضٍ ويعزبُ عن بعضء أنه ليس كعلم العامّةٍ الذي لا يسم 
جهله وهذا أشباه كثيرةٌء وفي هذا دليلٌ على ما في معناه منها. 


-١‏ باب صوم يوم عاشوراء 


"٠.05‏ حَدَثنَا الزبيع م: أَخبْرَنا التشَافِعِيُ قال: أَخْبْرَنًا 


أبن أبي فُدَيُك عن ابن أبي ِنْب عَن الزهْري» عَن عرو 
عَن عَايْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يَصُومٌ يَرْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ 
بصيامه. 


57 حَدْنَنا الرْبيعٌ قال: أَحْبَرَنَا اللشَافِعِي قال: 


أَخَيرَنًا مَالِك عن هِشامٍ بْنِ عُرْوَة عَن أبيد عَن عَايْشَة أنْهًا 


4 1- باب صوم يوم عاشوراء 


-8١‏ كتاب اختلاف الحديثع 

قَالَت: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُةُ قُرَيْشٌ فِي الْجَامِلِيُة 
وَكَانَ التي يَصُومُةُ في الْجَاهِلِية فَلَمّا قم ابي غَائَة وقد 
بِصيَابِهء فَلَمّا فرض رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْمَريضَة وَتَرَكَ يَوْمَ 
عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءً صَامَهُء ومن شَاء تَرَكةُ. [أخرجه 


مالك(7349/1), البخاري(1697١),‏ مسلم(ه7١1).‏ أبو داود(؟144)., 
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النرمذي( 5 7)] 

4ه أَحْبرَنَا سْفْيَادُ عن الزُهْرِي» عَن حُمَيلدِ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفَمٍ قال: سَمِعْتُ مُعَاويَة بْنَ أبي سُفْيَانَ 
يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى امبر - رَسُول الله وَقَدْ شرع 
قْصة مِنْ شَغْر يَقُولُ ين عُلْمَاوُكُمَيَا أَهْلَ الْمَدِيئَة؟ سَمِعْتُ 
َسُوَ اله َنْقَى عَنْ مِثْل هَذِو ويَقُولَ إِنْمَا ملكت بو 
إِسْرَائِيلَ حِينَ انَحَذَمَا ِسَاؤُهُمَ تم م قال: سَمِعت رَسُولَ الله 
يَقُولُ في مِثْل هَذَا الْيِْم إِنْي ايم فَمَنْ شاء مِنْكُمْ فَليِصُمْ. : 

6 أَخْبَرَنَا الشافِعِي قال: أَخبَرَنَا مَالِك عن ابسن 
شاب عن حْمَيْد بن عبد احم أله سَمِع مُعَاوَة عام حَح 
وَمُرَ عَلَى الْمثْرِ يقُولُ يا آهل الْمَوِيَةٍ أننَ لَمَاوْكُم؟ سمت 
رَسُولَ الله يَقُولُلِهَذا اليم هَذَا هَوْمٌ عَاشُورَاء وَلّمْ يكنب 
الله عَلَيِكُم صيّامَهُ وََنَا صّائِمٌ فَمَنْ شَاءً مِنْكُمْ فَلَيِصْمْ و 
شّاءً فَليُفْطِر. [أخرجه مالك(١/5994؟).‏ البخاري(”١٠5؟),‏ 
مسلم(111759). النسائي(4/4 ٠١‏ ؟)] 

أَخْبْرَنَا الثْقَة يَحْيَى بْنُ حَسَانَ» عَن الليِثر بن 
سَعْلِ عَن نَافِع و ولك فرد فر وترة لل ان 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ النبيه: كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلّ الْجَامِلئُةَِ فَمَنْ 
أَحَبْ مِنكُمْ أن يَصُومَهُ فَلْيِصمْهُ ومن كَرَهَهُ فَلَيَدَعْهُ. [أخرجه 
البخاري(1 6٠0‏ 4): مسلم(11175). أبو 55 '), ابن ماجه(/ا"11/7)] 


زمه ام 


يت اخوانضا نفس بْئِدَ الله بْنَ أبي 
يزيد يَقُولُ: سَمِعْت ابْنَ عَيّاس يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ الله 
صَامْ يُوْماً يتَحَرى مامه فل عَلَى الأمام إل هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي 
يوم عَاشُورَاءَ. [أخرجه البخاري("١٠٠7).‏ مسلمر119)] 

قال الشافعي: وليسَ من هذه الأحاديث شيءٌ غتلف 
عندناء واللّه أعلمٌ إلا شيئاً ذكره في حديث عائشة وهوّ تا 
وصفتُ من الأحاديث التي يأتي بها المحدذث يبعض دون بعض 


١م-‏ كتاب اختلاف الحديث 
فحديث ابن أبي ذشبو عن عائشة كان رَسُولُ اللّهِ يَضُومُيَوْمَ 
عَاشوراء يمنا بصيايه لو انفرة كان ظاهره أن عاشورا كان 
فرضاًء وذكرٌ مالك عن هشا عن أبيه عن عائشة أن النبي صامه 
فِي الْجَامِلِيُةِ وَآمَرَ بِصيَامِه فَلَمًا نَرْلَ رَمَضَانُ كَانَ الْفَريضَة وَتَرَكَ 
عَاشُورَاء. 1 1 

قال الشافعي: لا يحتملُ قولُ عائشة تسرك عاشوراءً معنى 
يصحٌ إلا ترك إيجابٍ صومه إذ علمنا أن كناب اللّه بِبِنَ لهم أن 
شهرٌ رمضان المفروضٌ صومه وأبان لهم ذلك رسولٌ الله وترلة 
يجاب صومه وهر أولى الأمور عندنما؛ لأنْ حديث ابن عمرٌ 
ومعاوية عن رسول الله أن الله لَمْ يكنب صو يَوْمٍ عَاُورَاَ 
عَلَى الثاس ولعلُ عائشة إن كانت ذهبت إلى أنه كان واجبأًء ثم 
نس قالته؟ لأنه يحتملُ أن تكون رأت الي لا صامه وأمر بصومه 
كان صومه فرضاء ثم نسخه ترك أمره فمن شاءً أن يدع صومه 
ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهبي الأوّل؛ لأن 
م مالع ل ل 
رمضان ودلُ حديث ابن عمرٌ ومعاوية عن النبي :5 يتأي على مشل 

معنى القرآن بأن لا فرض في الصّوم إلا رمضان. 

وكذلك قولٌ ابن عباس ما عَلِمْتُ رَسُولَ الأّه ضام يَْمَه 
يتَحَرْئ فَضلّه عَلَى لأيام إلا هذا اليوْمَ يَْنِي يوْمَ عَاشُورَاءَ كأنه 
يذهب يتحرّى فضله في التطوّع بصومه. 


-. باب الطهارةٍ بالماء 


حدثنا اليم قال قال الشتافعي رضي الله عنه: : قال الله - 
تعالى ‏ لوَأَئرَلَا مِنَ السّمّاء مَ طَُورأ4؛ وقال في الطهارة فلم 
اجون جار سينا الوزن عل إن اليا بلا كند. 


0 نا الربيع ه: أَخبرَنا الشَافِعِيُ حَدْتَنَا التْقَ 
قروا أي فلمو عو القت علق عت عدن واف شد 
اللّه بن عبد الرْحْمَن الْعَدَوي عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْري أَنْ 
رَجُلاً سَأَنَ رَسُولَ الله فل فَقَالَ: إن بر بُضَاعَة يُطرَحّ يها 
لكلاب وَالْحِيَضُ» فَقَالَ النبي إن الْمَاءً لا ينجّسة شية. 

"٠0‏ أخبرنا اله مِنْ أَصْحَابنَاء عَن الْوَِيِدِ بن من 
بن عر عن أيه قال: قال رَسُوَكُ الأْه #ي: إِذَا كان الْمَاهُ 
لين لَمْ يَحْوِلَ نُجَساً. 


4" أَخْبْرَنَا سُفيَانُ عَن أبي الرُنَادء عَن مُوسَى 


- باب الطهارة بالماء 


١“ 
82 بن أبي عُثْمَانَ عَن بيه عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله‎ 

قال: لا يُبُولَنَ دك في لباه الذائٍ ثم يَحْتَسِلُ منهُ. 

لوك وب عَن أبي الزّناِ عَن الأعرج» عَن أبي 
ا شو الع إذَا وَلَعْ الْكَلُبُ فِي إناء 

00 حل نا الربيع م أخَيْرنًا الشافِعِي أَخْبْرَنَا مَالِكُ 
عَن لزناو عَن الأعْرَجٍء عن أبي هُرَيْرَة عَن الي بده إلأ 
أن مَالِكاً جَعَلَ مَكَانَ وَلَعْ شرب. 

أَخبرَنًا سُفْيَانُ عن أَيُوبَ» عَن ابن مييرين» 
عَن أبي مُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللّه قال: ذا وَلَعْ الْكَلْبُ في إنَاء 
أحَدِكُمْ فَليِفْمِلْهُ سَبْعَ مَرَات أُولاهّنَ أز ِحْدَاهّنٌ بالترَابو. 

قال الشافعي: فبهذه الأحاديث كلها ناخد ويس منها 
واحدٌ يخالفُ عندنا واحداً أمًا حديث بثر بضاعة فإن بِئْرَ يُضَاعَةَ 
َي الما وَامعَةَ كان يُطْرَحُ فيا من الأنْجَاس ما لا يمير هَا 
نا ولا طَّمْماوَا يَظهرٌ لَه يها ربخ فقيل لني تل كرفا من 
بر بُضَاعَةَ وَهِي بعر يُطرَحٌ فيا كذا؟ فََالَ الي وَاللّه غلم مُجيبا 
لْمَاهُ لا ينَجْمُه شَيْءٌ وكان جوابه عتملاً كل ماب وإن قل ونا 
أنه في الماء مثلها إذا كان جيباً عليهاء فلمًا روى أبو هريرة عن 
لني أن يغسلَ الإناة من ولوغ الكلبه سبعاً دل على أن جواب 
رسول الله في بثر بضاعة عليهاء وكان العلمٌ أله على مثلها وأكئرٌ 
منهاء ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء 
لا ينجس وكانت آنية الس صغاراً إنما هي صحونٌ وصحافٌ 
ومخاضب الحجارة» وما أشبه ذلك ما يحلبُ فيه ويشرب» ويتوضاً 
وكبيرٌ آنيتهم ما يحلبُ ويشربُ فيه؛ فكان في حديث أبي هريرة 
عن الني إذا وَلَعْ الْكلْبْ في إنَاء َحَدِكُمْ ليله سبع مرا دليلٌ 
على أن قدر ماء الإناء ينجسٌ بمخالطة النجاسةه وإن لم تغبيّر له 

طعماً ولا ريحاً ولا لوه ولم يكن فيه بيانُ أن ما يجاوزة وإن لم 
يبلغ قدرٌ ماء بثر بضاعة لا ينجس؛ فكان البيانٌ الذي قامت به 
و ا ا 
بن كني لذ لمر قال: 6ه 0100ل لم لحيل لجنا 

6 حَدتنَا الو بغ م قال: 00 الشافمي ف قال: 


ذكَرهُ 0 00 اللّه قال: إِذَا كَانُ تقل لانيا: 


0 - 


1١ 


وني الحديث بقلال هجر قال ابن جريج» وقد رايت قلالَ 
هجر فالقلةُ تسم قربتين أو قربتين وشيئاً. 

قال الشتافعي: : وقرب الحجاز قدي وحديثاً كبارٌ لعرٌ الماء 
بهاء فإذا كان الما حمس قرب كبار لم يحمل نجساًء وذلك قلتان 
بقلال هجر. 

وني قول الني إِذَا كان الْمَهُ لين لَمَْحْمِلْ نَجّساً دلاتنان 
إحداهما أن ما بلغ قلتي فاكثرٌ م يحمل نجساً؛ لأن القلدين إذا ل 
تنجسا لم ينجس أكثرٌ منهماء وهذا يوافقٌ جملة حديث بثر بضاعة 
والدّلالة الثانية أنه إذا كان أل من قلتي حمل النجاسة؛ أن قوله 
إذا كان اماه كذا لم يحمل النجاسة دليلٌ على أنه إذا م يكن كذا 
حمل النجاسة وما دون القلَتين موافقٌ جملة حديث أبي هريرة أن 
يغسل الإناة من شرب الكلب فيه وآنية القوم أو أكثرُ آنةٍ الناس 
اليومَ صغارٌ لا تسم بعضض قربة فأمًا حديث موسى بن أبي 
عثمان لا يبول أحَدُكُمْ في الْمَاء الذائ ؟ معتل فيه فلا دلالة 
فيه على شيء يخالفُ حديث بثر بضاعة ولا إذا كان الله مون لم 
يحمل نمسا ولا إذَا ولَعَ الب ني إناء أحَدِكُمْ ْله سَبْعَ 
مات لأنه إذا كان يعني به الما الذائمٍ الذي يحملٌ النجاسة فهر 
مثل حديث الوليدٍ بن كثبر وأبي هريرة» وإن كان يعني به كل ماء 
دائم دلّت السنةُ في حديث الولياد بن كثير وحديث بثر بضاعة 
على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكن على 
الاختيار لا على أن البول ينجّسه كما ينهى الرّجَلَ أن يتغوّط 
على ظهر الطريق والظّلٌ والمواضع التي يأوي إليها الَاسٌُ لما يتأذّى 
به الناسُ من ذلك لا أن الأرض ممنوعة ولا أن التغوّط حرم 
ولكن من رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذرَ الشّربَ منه والوضوءً 
به. 

فإن قال قائل: فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمانَ 
يضادُ حديث بثر بضاعة وحديث الوليد بن كثير وجعلته على أن 
البولَ ينجّس كل ماء دائم قيلَ فعليك حجّة أخرى مم الحجّةٍ بما 
وصفت. 

فإن قال: وما هي؟ 

قيل: أرأيت رجلاً بالَ في البحر أينجّسُ بوله ماءً البحر؟ 
فإن قال: لا. 1 

قيل: ماءٌ البحر ماءً دائم؛ وقيلَ له: أفتنجس المصانع 
الكبار؟ فإن قال: لا. 

قيل فهي ماء دائم. 

وإن قال: نعم دخله عليه ماءَ البحر. 

فإن قال: اأزفاة اللخري جين قد شالف كوك العاياو شيع 
خلافه السَنْةَ وإن قال: لا هذا كثير» قيل لهُ لهُ: فقل إذا بلغ الما ما 


ه١-‏ باب الطهارة بالماء 


-4٠‏ كتاب اختلاف الحديث 


لماك شئت لم ينجس؛ فإن حدّدته بأقلٌ ما يخرج من النجاسةٍ قبل لك؛ 
فإن كان أقلّ منه بقدح ماء. 

فإن قلت ينجمرٌ قيلَ فيعقَلُ أبداً أن يكونٌ ماءان تخالطهما 
نجاسةٌ واحدة لا تغيّرُ منهما شيئاً ينجن أحدهما الآخْرٌ إلا بخير 
لازم تعبّد العبادُ باتباعو وذللك لا يكو إلا بخبر عن الي والخيرٌ 

عن الب بما وصفستُ من أن ينجسن ما دون تمس قربي ولا 
ينجسٌ حمس قرب فما فوقها فأمًا شيءٌ سوى ما روي عن النيّ 
مر فلا يقبل فيه أن ينجس ماءًء ولا يدجس آخخرٌ وهما لم يتغيّرا 
إلا أن يجمعَ الناسُ» فلا يختلفون فتتبّع إجماعهم؛ وإذا تير طم 
اماء أو لونه أو ريحه بمحرّم يخالطه لم يطهر الماك أبداً حتى ينزح أو 
يصب على ماء كثير حتى يذهب منه طعمُ المحرّمٍ ولونه وريحة 
فإذا ذهب فعا ماله التي جعله الله بها طهوراً ذهبت نجاستة وما 
قلت من أنه إذا تغيرٌ طعمٌ الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً يروى 
عن البَى مي من وجه لا ينبت مثله أهل الحديث وهر قولٌ 
العامة لا اعلمُ بينهم فيه اختلافاً ومعقولٌ أن الحرام إذا كان جزءاً 
في الماء لا يتميرُ منه كان الما نجسأء وذلك أن الحرامٌ إذا ماس 
الجسد فعليه غسلةٌ» فإذا كان يجب عليه غسله بوجوده في الجسود لم 
يج أن يكون موجوداً في الم فيكونٌ الماءٌ طهوراً والحرام قادم 
موجودٌ فيه» وكل ما وصفيتٌ في الماء الّائم وهو الراكدُ فامًا 
الجاري» فإذا خالطته النجاسة فجرى فالآتي بعدُ مالم تخالطه 
والنجاسة فهرٌ لا ينجس. 

وإذا تغيرَ طعمٌ الماء أو ريحه أو لونه أو جميعٌ ذلك بلا غجاسةٍ 

خالطته لم ينجس إنما ينجن بامحرّم فأمًا غير حرم فلا ينجس به 
وما وصف من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتهاء 
فإذا صب على نحاسة يريدُ إزالتها فحكمه غيرٌ ما وصفتٌ 
استدلالاً بالسنْةِ وما لم أعلم فيه تخالفاًء وإذا أصابت القُّوبَ أو 
البدنَ التجاسة فصب عليها الما ثلاثاً ودلكت بالماء طهرّء وإن كان 
ما صب عليها من الماء قليلاًء فلا ينجن اماءٌ بمماسّةٍ النجاسة إذا 
أريد به إزالتها عن الثوب؛ لأنّه لو نجس بمماسّتها بهذه الحال لم 
يطهرء وكان إذا غسل الغسلة الأولى نس الماك ثم كان في الماء 
الثاني يماس أماءً مسأ فينجسٌ والماهُ الشالث يماس ماء نجساً 
فينجس» ولكنها تطهرٌ بما وصفت» ولا يِجودُ في الماء غير ما قلت: 
لآن الماء يزيل الأنجاس حتّى يطهرّ منها ما ماسنّه ولا غجده ينجسس 
إلا في الححال الت أخيرٌ رسولٌ الله يك أن الما ينجسُ فيها 
والدلالة عن رسول الله بخلافي حكم الماء الغسول به النجاسة أن 
لني قال: ذا وَلَّمْالكَلْبُ في إنَاء أُحَدِكُمْ فَلِفِْلُه سَبْعَ مَرَاتٍ 
وهر يغسلٌ سبعاً بأقل من قدح ماى وفي أن البِيْ أمَرَ دم 
الْحَيِضةٍ يقر بالْمَاء ثم يغْسَلُ وهر يقرص بماء قليل وينضح» 
فقالَ بعضْ من قال: قد سمعتٌ قولك في الماء» فلو. 


- كتاب اختلاف الحديث 


باب الطهارة بالماء 


ضفل 


قلت: لا ينجس الماءُ حال للقياس على ما وصفت أن الماءً 
يزيل الأنجاس كان قولاً لا يستطيع أحدٌ رده ولكن زعمت أن 
الم الذي يطهرٌ به ينجسس بعضه. 

فقلت له إني زعمته بالعرض من قول رسول اللّه الذي 
مسن نّ لأحد فيه إلا طاعة الله بلتَسليم له فأدخل حديث موسى 

بن أبي عثمان لا يول أَحَدُكُمْ في الْمَاء الدئقٍ تم يَغْتَسِلُ يه 

فادخلت عليه ما وصفت من إجماع اشاس فيما علمنه على 
خلافو ما ذهب إليه منة ومن ماء المصاتع الكبار والبحرء فلم 
يكن عنله فيه حجة. 

حدثنا الرَبِيمُ قال قال الشافعي: وقلت له ما علمتكم 
اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعا ولا قياساء ولقد قلتم فيه أقاويلَ 
لعلّه لو قل لعاقل تخاطأء فقال: ما قلتم لكان قد أحسنّ التخاطقٌ» 
3 ل سح ال رمه أفي أأحن, ممع 
الى حجّة 

فقال: لاء وقلت أليست تبت الأحاديث الى وصفت؟ 

فقال: عدوا لوزي كب اهن رارع اكاشيراق 
الماء وحديث موسى بن أبي عثمان قبت بإسنادها وحديث بثر 
بضاعةً فيبت بشهرتةء وأنّه معروفٌ. 

فقلت لهُ: لقد خالفتها كلهاء وقلت قولاً اخترعته مخالفاً 
للأخبار خارجاً من القياس» فقال: وما هو؟ 

قلت: اذكر القدرٌ الذي إذا بلغه الماءً الرّاكدٌ لم ينجسء وإذا 
نقص منه الماء الراكدٌ نجس قال: الذي إذا حرّك أدناه لم يضطرب 
أقصاه. 

فقلت: أقلت هذا خيراً؟ 

قال: لا. 

قلت: فقياساً -؟ 

قال: لاء ولكن معقولٌ أنه يختلط بتحريك الآدمبّينَ: ولا 

قلت: أرأيت إن حركته الرّيمُ؛ فاختلط. 

قال: إن قلت إنه ينجسٌ إذا اختلط ما تقولٌ قلت أقولٌ 
أرأيت رجلاً من البحر تضطربُ أمواجها فتأني من أقصاها إلى أن 
تفيض على السّاحل إذا هاجت الريح أتختلط؟ 

قال: نعم. 

فقلت أفتنجس تلك الرجلّ من البحر؟ 

قال: لاء ولو قلت تنجسن تفاحش علي. 

قلت: فمن كلفك قولاً يخالف السَنْةَ والقياسّ ويتفاحشٌ 
عليك: فلا تقوم منه على شيء أبدأً؟ 


قال: فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أيجورٌ في القياس أن 
يكونٌ ماءان خالطتهما نجاسة لم تغيّر شيئاً لا ينجسُ أحدهما 
وينجسٌ الخد إن كان أقلّ منه بقدح؟ 

قال: لا. 

قلت: ولا يجوز إلا أن لا ينجس شيءٌ إلا بأن يتغير بحرام 

خالطه؛ لأنه يزيل الأنجاسَ أو ينجن كلّه بل ما خخالطه؟ 

قال: ما يستقيم في القياس إلا هذاء ولكن لا قياس ممّ 
خلاف خير لازم. 

قلت: فقد خالفت الخبرٌ اللاز» وم تقل معقولأء وم تقس» 
وزعمت أن لو فارة وقعت في بثر فماتت نزح منها عشرونٌ أو 
ثلاثو دلوء ثم طهّرت البئر؛ فإن طرحت تلك العشرونٌ أو 
الثلائون دلوا في بثر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثونٌ 
دلواء وإن كانت ميث أكبرٌ من ذلك نزح منها أربعون أو ستون 
دلواً فمن وقتَ لك هذا في الماء السذي لم يتغيّر بطعم حرام ولا 
لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء دون بعض أينجسُ بعضه آم 
ينجس كلّه؟ 

قال: بل ينجسٌ كلّه. 

قلت أفرايت شيئاً قط ينج كله فيخضرج بعضه فتذهبُ 
النجاسةٌ من الباقي منه أتقولُ هذا في سمن ذائبي أو غيره؟ 

قال: ليس هذا بقياس» ولكنا اتبعنا فيه الأثرٌ عن علي وابن 
عباس رحمة اللّه عليهما. 

قلت: أفتخالفُ ما جاءً عن رسول الله تير إلى قول 
غيره؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد فعلت» وخالفت مع ذلك عليَاً وابنَ عبّاسٍ 
زعمت أن علياً قال: إذا وقعت الفآرة في بثر نزح منها سبعة أو 
خسة دلاء» وزعمت أنّها لا تطهرٌ إلا بعشرينَ 
أن ابنَ عباس نزح زمزم من زنجي وقعٌ فيها وأنت تَ تقول يكفني 
من ذلك أربعون أو ستون دلوا قال فلعلٌ البئرّ تغيّرت بدم. 

قلت: نحن نقول إذا تغيّرت بدم لم تطهر أبداً حتى لا يوجد 
فيها طعمٌ دم ولا لونه ولا ريح وهذا لا يكونُ في زمزم ولا فيما 
هر أكثرٌ ما منها وأوسمٌ حتى ينزح فليسَ لك في هذا شيءٌ» 
وهذا عن علي وابن عباس غير ابشوه وقد خخالفتهما لو كان ثابتاء 
وزعمت لو أن رجلا كان جنباً فدلٌ في بئر ينوي الغسل من 
الجنابة نجس الب ولم يطهرء ثم هكذا إن دخل ثانية» ثم يطهرٌ 
التالئقَ فإذا كان ينجسٌ أوّلاء ثم ينجن ثانية» وكانٌ نجساً قبل 
دخوله أوَلأء ولم يطهر بها ولا ثانية أليسَ قد ازداد في قولك 
نجاسة فإنه كان نجساً بالجنابق ثم زادّ نجاسة بممائة الماء النجس 


أو ثلاثين» وزعمت 


بام -١ ١‏ باب الطهنارة بالماء - كتاب اختلاف الحديث 
فكيف يطهرٌ بالثالشة» ولم يطهر بالثانيةٍ قبلها ولا بالأولى قبل قلت: ايفترجمٌ إلى الحسن فما علمته رجمٌ إليه ولا غيره 
الثانية؟ عن ترأسَ منهم بل علمت من ازداد من قولنا في الماء بعداء فقال: 


قال: إِنّ من أصحابنا من قال: لا يطهرٌ أبداً. 

قلت» وذلك يلزمك قال يتفناحش ويتفاحش ويخرج من 
أقاويل الناس. 

قلت: فمن كلّفك خلاف الست وما يخرجٌ من أقاويل 
الثاس؟ وقلت له: وزعمت أنك إن أدخلت يدك في بثر تنوي بها 
أن توضّتها نجست البئرٌ كلها لأنه ماء توضئٌ به ولا تطهرٌ حتى 
تنزح كلهاء وإذا سقطتفيها ميتة طهرت بعشرينَ دلوا أو ثلاثسين 
دلوا فزعمت أن البثر بدخول اليلد التي لا نجاسة فيها تدجس كلهاء 
فلا تطهرٌ أبدا وأنّها تطهرٌ من الي بعشرينٌ دلواً أو ثلائين هلل 
رأيت أحداً قط زعمَ أن يد مسلم تنجسٌ أكثْرٌ ما تنجسه الميتة 
وزعمت أنه إن أدخل يده ولا ينوي وضوءا طهسرت يده 
للوضوء ولم تنجس البئرٌ أو رأيت أن لو ألقى فيها جيفة لا ينوي 
تنجيسها أو ينويه أو لا ينوي شيئاً أذلكَ سواءٌ؟ 

قال: نعم النجاسة كلّها سواءٌ ونيته لا تصنمٌُ في الماء شيئا. 

قلت: وما خخالظه إمّا طاهرء وإمّا نجس. 

قال: تعم. 

قلت: فلم زعمت أن ننه في الوضوء تنجسٌ الماءً إنَي 
لأحسبكم لو قال: هذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلمٌ عنه 
مرفوعٌ» فقالَ: لقد سمعت أبا يوسف يقولٌ قولٌ الحجازثينَ في الماء 
احسن من قولنا وقولنا فيه خطأً. 

قلت: وأقام عليه وهرّ يقولٌ هذا فيه تقمال: قد رجع أبو 

يوسف فيه إلى قولكم نحو من شهرين؛ ثم رجعٌ عن قولكم. 

قلت: وما زادَ رجوعه إلى قولنا قرّة ولا وهنه رجوعه عند 
وما فيه معنى إلا أنّك تروي عنه ما تقولٌ عليه به الحجّةٌ من أن 
يقيمّ على قوله وهو يراه خطاً. 

قلت له: زعمت أن رجلاً إن وضَأ وجهه ويديه لصلاةٍ ولا 
نجاسة على وجهه؛ ولا يديه في طستو نظيفي؛ فإن أصاب الماءٌ 
الذي في ذلك الطّسته ثوبه لم ينجّسة» وإن صب على الأرض لم 
ينجّسها ويصلّى عليها رطبة كما هيّ» ثم إن صب في بعر نجس 
ابر كلهاء وم تطهر أبداً إلا بأن ينزح ءَ ماؤها كلك ولو أن قثرَ لماء 
اْذي وض به وجهه ويديه كان في إناء فوقعت فيه ميئة غجستة» 
وإن مس ثوبا نجس ووجب غس له وإن صب على الأرضٍ لم 
يصلُ عليها رطبة وإن صب في بثر طهرت البثرٌ بأن ينزح منها 
عشرون دلوا أو ثلاثون دلواً أزعمت أن الماءَ الطاهرٌ أكثرٌ نجاسة 
من الماء النجس؟ 

قال: فقالَ: ما أحسنّ قولكم في الماء. 


إذا وقعت فرة في بثر لم تطهر أبداً إلا بأن يحفرّ تحتها برٌ فيفوّغٌ 
ماؤها فيها وينقل طينها وينزعَ يناؤها وتغسل مراتم. 

وهكذا ينبغي لمن قال قوهم هذاء وفي هذا من خلافي الس 
وقول أهل العلم ما لا يجهله عام وقد خالفنا بعضُ أهل ناحيتنا 
فذعب إلى بعض قرم في الماء والحجّةٌ عليه الحجَةٌ عليهم؛ 
وخخالفنا بعض الناس» فقال: لا يفل الإناء من الكلب سبعاً 
ويكفي فيه دون سبع فلح عليه بثبوته الخبر عمن رسول الله 
0 ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ الكلبُ 
فيهء وأن يهرق ام ثم عاق فقال: إن ولغ الكلب بالبادية في 
اللبن شرب اللَبنُ وأكل وغسل الإناء؛ لأن الكلاب لم تزل بالبادية 
تجا رجت ما قرلا كنا وعدا ين زرا كور 

أرأيت إذ زعم أن الكلبّ يلغ في اللبن فيئنجس الإناء 
بحماسةٍ اللّبن الذي ماسّه لسانٌ الكلب حتّى يغسل فكيف لا 
ينجس اللَّبب وإذا نجس اللَبنُ فكيف يؤكلٌ أو يشرب. 

فإن قال: لا ينجسس اللَبنُ فكيف ينس الإناءٌ بمماسّةٍ اللبن 
الل غيء نجس أو رأيت قوله ما زالت الكلابٌ بالبادية؛ إن 
أخبره أنّها إذا كانت بالبادية لا تدجس» وإذا كانت بالقرية مجسنت 
أترى أن البادية تطهّرها أرأيت إذا كان الفأرٌ والوزغانٌ بالقرية أكثرٌ 
من الكلابب بالبادية وأقدمَ منها أو في مثل قدمها أو أحرى أن لا 
يتن منها أفرأيت إذا وقعت فارةٌ أو وزع أو بعضُ دواب اليبوت 
في سمن أو لبن أو ماء قليل أينجّسه؟ 

قال: فإن قال: لا ينجّسه في القرية؛ أنه لا يتنم أن يموت 
في بعض آنيتهم وينجّسه في البادية» فقد سوى بين قوليه وزاد في 
الخطأً. 

وإن قال: ينجسه. 

قيل: فكيف لم يقل هذا في الكلب في الباديةٍ وأهل البادية 
يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطاً لا يقدرٌ عليه أهلٌ القرية من 
الفارة وغيرها؛ لأنهم يوكثون على ألبانهم القرب ويقلٌ حيسه 
عندهم؛ لأنْه لا يبقى لهم, ولا يبقونه؛ لأنه تا لا يدَخرٌ ويكفئون 
عليه الآنية ويزجرون الكلابَ عن مواضعه ويضربونها فتنزجرٌء 
ولا يستطاعٌ شيء من هذا في الفأرة ولا دواب الببوت محال وأهل 
البيوت, يدّخرون إدامهم وأطعمتهم للسْنةٍ وأكثرٌ فكيفف قال: هذا 
في أهل البادية دون أهل القرية وكيف جارٌ لمن قال: ما أحكي أن 

يعيب أحدأ بخلافه الحديث عن البَيّ عيبا يجاوز فيه القدرٌ والسذي 

عابه م عدُ أن ردُ الأخباه وم يدع من قبوها ما يكتر به على 
قائله أو آخرٌ استترٌ من رد الأخبار ووجّهها وجوهاً تحتملها أو 


- كتاب اختلاف الحديث 
تشبه بها فعبنا مذهبهم وعابة» ثم شركهم في بعض أمورهم قبردٌ 
هذا من الأخبار بلا وجه تحتمله وزادٌ إن ادُعى الأخبارَ وهوّ 
يخالفهاء وفي رد من ترك أسواأ السّرٌ والعلانية ما لا يشكلٌ على 


ال 


00841 حَة ننا الرّييعٌ قال: برا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنَا مَالِكُ أعَن مُحَمْد بْنِ يَحْبَى بن جبان» عَن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَة آَنْ رَسُولَ الله زَ نْهَى عَنِ المصُلاة بَعْدَ الْعَصْرٍ 
حَنَى نَفْرْبَ الشمْسُ وَعَنِ الصّلاةٍ بَمْدَ المّبّح حَنّى تَطْلّعَ 
الشئمس. 

”3 أَحبرنَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: 
أَخبَرَنَا مَالِكُ عَن نافِم عَن ابْن عُمَرَ أن لس لز قال: لا 
يَتَحَرَى أَحَدُكُمْ فيِصَلَيَّ عِندَ لع الشمْس ولا عِندَ عرُويهًا. 

ل د خبرنًا ريع قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخيَرَنًا لِك عَن زُيْدِ بْنِ أسْلّمَ عَن عَطَاء ب بْنِ يَسَارِِ عَن 
الصنابحِيّ أن رَسُولَ الله قال: إن الشمن تَطْلُ وَمَعَهَا قَرّنُ 
الشيِطّانء فَإِذَا ارْتفْعَتَ فَارَقَهَاء فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَاء فَإِذَا َالَتْ 
اَم ًا نت يروب انهه قدا عربت فَارَمهاء 

ونهى رسول الله يبي عن الصّلاةٍ في تلك السّاعات. 

- وروي» عن إسحاق بن عبد الله عن سعيدٍ 
بن أبي سعيلرء عَن أبي هريرة أن رسول الله نَهَى عَنِ الصّلاة 
بص الْهَارٍ حَنَى تَرُولَ امس إلا يَوْمَ الْجْمُعَةِء 

*0” أَخيَرَنًا مَالِك عن ابن شِهَابه عَن ابن 
الْمْسَيْبه أن رَسُولَ الله نَامَ عَنِ الصّبح فَصَلأمَا بَمْدَ أَنْ 
طَلْعَت الشّمْسُ» ثم قال: مَنّْ نَِيَ صلا فَلْيْصّلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاء 
فَإِنْ الله - عَرُ وَجَلَّ - يَقُولُ: «أتِم الصّلاة لذِكرِي». 

4 أَخيرَنًا الرِْيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
رَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ الي 186 قال: كَانَ رَسُولُ الله في سَفْرٍ 
فَعَرْسَ فَقَاكَ: ألا رَجُلُ صَالِحَ يَكُلَوْنَا اللَيِلّةَ لا نَرْقَدُ عَنٍ 
الصّلاة فَعَالَ بلالٌ نا يا رَسُولَ الله قال: قال فَاسَْندَ بلالٌ 


- باب السّاعات التي تكرةٌ فيها الصّلاةٌ 


يفنل 


إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْيَلَ الْفْجْرَ قال: فَلَّمْ يه يفْرَعُوا إل بحَرٌ م 
فِي وُجُومِهِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه: يَا بلا فَقَالَ بلالٌ يا رَسُولَ 
له بتي الذي أد بيك قال وا رَسُوكُ الل 
تُمْ صَلَى رَكعتَي الْفَجْرء ؟ ثم ناوا ُوَاِلَ شين شه صلى 
الْفَجْرَ 

6" قال الشافعي: وَهَدَآ يُرْرَىء عن الي #8[ 
مُتصلاً مِنْ حَدِيث أَنْس وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء عن النبي عار 
وَيَزِيدُ أحَدُهُمَاء عَن النبي #: مَنْ نَسِيَ الصّلاة أ نَامَ عَنْهَا 
َيْصَلْها إِذَا ذَكََهَاء ١‏ 

ويزيدُ الآخرٌ أي حين ما كانت. 

75 دنا الربيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي أَخيْرَنَا 
سُفيَانُ عَن أبي ابر الْمَكَي عَن عَبْدِ الله بْن بَابَاكُ عن 
جُبَِْ بْن مُطْعِمٍ أن رَسُولَ اللّه قال: يا بَني عَبْدِ تافو مَنْ وَلِيَ 
ِنْكُمْ أمْرَ الناس شيْئاء فَلا يَمْنَمَنْ أحَداً طَاف بِهَذَا ابت 
وَصلَى أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَار. 

7" أَخبرنَا مُسْلِمُ وَعَبْدُ الْمَجد عن ابن جُرَيْحء 
عَن عَطَاءء عَن النبي مِثْلَهُ أوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفَهُ وَرَادَ عَطَاءٌ 


ا بَِي عبد الْمُطْلِبِ أَوْ يا بي هَاشيمٍ أَوْ يا بَِي منافو, 


4 أخبرَنًا الرّبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخبَرَنًا سُفْيَانُ عَن عَبْدٍ اللّه ؛ بْنِ أبي لَبِيدٍ قال: ممعت أبَا 


سَلَّمَة قال: لم مُعَاوَيَة الْمَدِيئة فَبينَا هُوَّ عَلَى المِنبّر إِذْ قال: 


يا كدر بْنَ المت اذْهَبْ إِلَى عَاِسة م المُْينِنَ فَسَلْهَا عَنْ' 


صَّلاةٍ الي 0# الرَكعتيِن بَمْدَ الْعَصْرِء فَقَالَ أو سَلَمَة 
تعبت مع وبَعث ابن عباس عَبْد الله بْنَ اث بن تَوَقَلٍ 
مَعَنَاء ققَالَ اذْمَبْ وَامستَمِعْ مَا تَصُولُ أمْ الْمُؤْينينَ قال فَجَاءَهَا 
فُسَأَلَهَاء فَقَالَتَ ل لَهُ عَائَِةُ لا عِلْمَ إيء وَلَكِن اذْهَبْ إِلَى أُمْ 
سَلَمَةَ مَسَلْهَا قال فَدَهَبنَا مَعَهُ إلى أَمْ سَلَمَهَ كانت معن عدي 
سوك لهذت نوم بئذ القن قصلي عندي رَكَعتَيِن لَمْ 
أكن أرَاهُ ُصَلْيهِمَا فقَلت: يَا رَسُولَ الله لَقَد صَلَيّت ضّلاة لَمْ 
كن أرَاك تصَلْيهَاء فقَالَ: إني كنت أَصَلّي رَكْعَنَينِ بَعْدَ الظهرء 


أخرة يل 
مَانَانَ الرَكْعمّان. 

6” أَخيرَنَا الرّييعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
برا سْفْيَانُ عن ابن قَيِسِء عَن محمد بن إِبرَاهِيمَ التَبِمِي» 
عَن جَدُه قيْسِ قال: رَآنِي النبيئ عا وَأنَا أُصَلَي رَكْعتَيِنِ بَعْدَ 
الصبحء فَقَال: مَا هَانَان الركعتان يا قَِس؟ فَقَلْت إنِي لَمْ أكنْ 

قال الشافعي: وليسَ بعد هذا اختلافٌ في الحديش بل 
بعضُ هذه الأحاديث يدل على بعض فجماعٌ نهي الي ايكذ 
واللّه اعم عن الصّلاة بعد الصّبحٍ حتى تطلعَ اشم وبعد ما 
تبدوٌ حتى تبزغ وعن الصّلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشّمس 
وبعدَ مغيبو بعضها حتى يغيب كلّها وعن الصّلاةٍ نصفت النهارٍ 
حتى تزول الشّمسُ إلا يوم الجمعةٍ ليسَ على كل صلاة و لزمت 
المصلّي بوجه من الوجوه أو تكونٌ الصّلاة مؤكدة فأمرٌ بهاء وإن لم 
تكن فرضاً أو صلاةً كان الرجلُ يصليها فأغفلهاء فإذا كانت 
واحدة من هذه الصّلوات صليت في هذه الأوقات بالدّلالةٍ عن 
رسول الله تل ثم إجماع الناس في الصّلاةٍ على الجنائزٍ بعاد 
الصّبح والعصر. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه: فإن قال قائلٌ: فأينَ الدّلالةٌ عن 
رسول اللّه؟ 

قيل: في قوله مَنْ نَسِيَ صّلاة أَوْنَامَ عَهَا فيصلا إِذَا 
ذَكَرَهَاء إن الله يقولُ: لأقِم الصلاة لِكرِي» وأمرة أن لا ينع 
أحدٌ طافَ بالبيت وصَلَى أي ساعةٍ شاءً وصلَّى المسلمون على 


جنائزهم بعد العصر والصبح. 
قال الششافعي: وفيما روت أُم سلَمَة بن أن الي صَلّى في 
تا كين بَعْد الْحَصرٍ كان يُصلَهمَا بَعْدَ الظُهْرٍ فَشُغِلَ عَنْهُمَا 


الَف فصلامُمًا بد الْعَصرة لأنّه كان يصليهما بعد الظهر فشخْلٌ 
عنهما قال: وروى قَيِْسَ جَد يَحَى بن سَعِيد بن فيس أن الْبِيْ 
رآ يُصَلَي مين بَْدَ المح فَسَأنَه حبر بأنْهُمَا رَكعَا الفَجْرٍ 
فَأقَره؛ لأنْ ركعت الفجرٍ مؤكدتان مأمورٌ بهماء فلا يجورٌ إلا أن 
يكون نهيه عن الصّلاةٍ في السَاعات ال نهى عنها على ما 
وصفت مسن كل صلاةٍ لا تلزم فأمّا كل صلاةٍ كان يصليها 
صاحبها فأغفلها أو شغل عنهاء وكلّ صلاةٍ أكدته وإن لم تكن 
فرضاً كركعي الفجر والكسوفي. فيكونٌ نهيُ النيّ فيما سوى هذا 
ثابتاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والنهيُ عن الصّلاةٍ بعد 
الصبح وبعد العصر ونصفت النهار ومثله إذا غابَ حاجبٌ 
الشّمس وبررٌ لا اختلاف فيه؛ لأنّه نهي واحدٌ قال: وهذا مثلٌ 


-١١7‏ باب الخلاف في هذا الباب 


8- كتاب اختلاف الحديثع 


نهي النّ َي عن الصّلاة نصفف النهار حتى تسزول الشّمسُ إلا 
يوم الجمعةٍ كان من شأن الناس التجِهِيرٌ للجمعة والصّلاة إلى 
خروج الإمامء وهذا مثل الحديث في : نهي النبي ) مي عن صيام 
اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صومٌ رجل كان يصومه. 


١١١/‏ باب الخلاف في هذا الباب 


حدئنا الَيمُ قال قال الشتافعي: فخالفنا بعضُ أهل ناحيتنا 
وغيرهم؛ فقالَ يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصّبّح مالم 
تقارب الشمسُ أن تطلعٌ» ومالم تتغيّر اشم واحت في ذللك 
بشيء رؤأه عن ابن عمرٌ يشبه بعض ما قال قال الشافعي: وابنٌ 
عمرٌ إنما سمعٌ من التي النّهِيَ أن يتحرى أحدٌ» فيصلّي عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء ول أعلمه روي عنه النهي عن 
اللا بعد العصر ولا بعد الصّبح فذهب ابن عمرَ إلى أن التهي 
مطلق على كل شيء فنهى عن الصّلاةٍ و على الجنائز؛ لأنّها صلاة 
في هذين الوقتين وصلّى عليها بعد الصّبحٍ وبعد العصر؛ ؛لأثالم 
نعلمه روي الهم عن الصّلاةٍ في هذه السسّاعات. 

قال الششافعي: فمن نهى علمٌ أن الى نهى عن الصَّلاةٍ بعد 
الصّبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشّمس وعند غرويها 
لزمه أن يعلم ما قلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزِمٌ ومن 
روى فعلمَ أن الي صلّى بعد العصر ركعتين كان يصأيهما بعد 
الظّهرٍ فشغلٌ عنهما وأقرٌ قيساً على ركعتين بعد الصّبح لزمه أن 
يقول نهى عنها فيما لا يلزمُ» ولم ينه الرّجلَ عنها فيما اعمادٌ من 
و الح ا ا 
ان تي نهى عن الصَلاةٍ بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمسُ وبع 
العصر حبَّى تغرب الشّمسٌ فلا يجورٌ له أن يقولَ إلا بما قلنا به 
أو ينهى عن الصّلاةٍ على الجنائز بعد الصّبح وبعاد العصر بكل 
حال. 


قال الشافعي: وذعب أيضاً إلى أن لا يصلَي احدٌ للطوافي 
بعد الصّبح حتى تطلع الشُمسُ ولا بعد العصرٍ حنى تغرب 
الشّمسُ واحتجٌ بأن عمرّ بنّ الخطابٍ طاف بعد الصّبح» ثم نر 
فلم ير امس طلعت فركب حتى أناح بذي طوى فصلى. 
قال الشافعيّ رحمه اللّه: فإن كان عمرٌ كره الصّلاة في تلك 
الساعةٍ فهر مثل مذهب ابن عمرَء وذلك أن يكون علمَ أنْ رسو 
الل يد نهى عن الصّلاةٍ بعد الصّبِحٍ وبعد العصرٍ فرأى نهيه 
مطلقاً فتركَ الصّلاةً ة في تللك السّاعةٍ حتى طلعت الشّمسُ ويلزمٌ 
من قال هذا أن يقولَ لا صلا في جميع السّاعات التي نهى البي 
ييا عن الصّلاةَ فيها لطوافم ولا على جنازة. 
وكذلكَ يلزمه أن لا يصليً فبها صلاةٌ فادةء وذلكَ من 


كتاب اختلاف الحديث 


حينَ يصلي الصّبحَ إلى أن تبررٌ الششّمسُ وحينَ يصلّي العصرّ إلى 
أن يتم مغيبها ونصف النهار إلى أن تزولَ الشمس. 

قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أبا يوب الأنصاري سمع 
ابي يَنهَى أن تسبل اليل أو بَيْتْ الْمَقسِ بِحَاجَة الإنسَان قال 
أبو آيُوبَ فقدمنا اشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فتتحرف 
ونستغفرٌ اللّه وعجب ابن عمرَّ تمن يقولُ لا تستقبلٌ القبلةٌ ولا 
بيت المقدس محاجة الإنسان» وقال: رَأَيْت رَسُولَ الله ي#فة عَلَى 
قال الشافعي رحمه الله علمَ أبو آيُوب النّهَيَ فرآه مطلقاً 
وعلمٌ ابن عمر استقبال النيئ يكز حاجته ولم يعلم النهيّ فرد 
النهي» ومن علمهما معأ قال النهي عمن استقبال القبلةٍ وييت 
المقدس في الصّحراء التي لا ضرورة على ذاه فيها ولا سترّ فيها 
لذاهبب؛ لأن الصّحراء ساحة يستقبله المصلّي أو يستدبره فترى 
عورته إن كان مقبلاً أو مدبراء وقال: لا بأس بذاك في البيبوت 
لضيقها وحاجة الناس إلى المرفق فيها وسترهاء وأن أحداً لايرى 
من كان فيها إلا أن يدخلٌ أو يشَرفَ عليه. 

قال الشافعي: وني هذا المعنى أن أسيد بن حضير وجابرٌ 
بنّ عبد الله صلا مريضين قاعدين بقوم أصحَاءً فأمراهم بالقعود 
معهماء وذلك أنهماء واللّه اعم علما أن رسول الله يكذ صَلّى 
جَالِساً وَصَلَى وَرَاءه قوم قياما فَأمَرَهُمْ بالْجُنُوسِ فأخذا بهِه وكات 
حاط يار نل ان تعره عونا اللي سلس بي 
مَرَغيه الي مَاتَ فيه جَالِسا أ ُو بكر إَِى جَنبه ماما وَالنّاسُ مِنْ 
ا قم نسع هذا أ الي بالجُوس ورا إذ صلى شاكيا 
جالسء وواجبٌ على كل من علمَ الأمرين معا أن يصيرٌ إلى أمرٍ 
النبئّ الآخرٍ إذ كان ناسخاً للأول أو إلى أمر النىّ ادال بعضه على 

قال الشافعيه: وني مثل هذا المعنى أن علي ب بن أبي طالب 
خطب الناسَ وعثمانُ بن عفان محصورٌ فأخبرهم انا النبي :8# 
نهَى عَنْ إسْمَاكٍ َحُومٍ الفحَاا بد نلا وكان د يقولُ به؛ لأنه 
سمعه من اللي وعباد الله بن واقلوٍ ققد رواه عن النبي تف 
وغيرهماء فلمًا روت عائشة أن التي نهى عنه عند اذاف ثم قال: 
كلُوا وَتروُوا وَادْخِيرُوا وَنصَدُْوا وروى جابرٌ بن عبد اللّه عن 
الي أنه نَى عَنْ لُحُومٍ الفْحَاا بَمْدَ نلا ثُمْ قال: كثرا 
وَتَرَوْدُوا وَتَصدْقُوا كان يب على كل من علمّ الأمرين معاً أن 
يقرل: نهى الني مني عنه لمعئى» فإذا كان مثله فهو منهي عنه 
وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عنه أو يقولٌ نهى النئ با عنه في 
وقنتيه ثم أرخص فيه بعده والآخرٌ من أمره ناسخ للأوّل. 

قال الشافعي: وكلٌ قال بما سمعه من رسول الله تيك 
وكان من رسول الله تيز ما يدل على أنّه قاله على معنّى دون 


-١‏ باب الخلاف في .هذا الباب 


لمكيل 


معنى أو نسخه فعلمَ الأول ولم يعلم غيرة» فلو علم أمرّ سول 
الله تمي فيه صار إليه إن شاءً اللّه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّه تعالى: ولهذا أشباه كثيرة في 
الأحاديش» وإِنما وضعت هذه الجملة لتدلٌ على أمور غلط فيها 
بعضُ من نظرَ في العلم ليعلم من علمه أن من متقدّمي الصّحبةٍ 
وأهل الفضل والدين والأمانةٍ من يعزبُ عنه من سنن رسول اللّه 
تي الشيء يعلمه غيره تمن لعلّه لا يقاربه في تَقَدّمٍ صحبته 
وعلمه ويعلمٌ أن علمَ خاص السّئن إنما هر علم خاصُ بمن فقحّ 
الل له علمه لا أنه عام مشهورٌ كشهرة الصّلاةٍ وجمل الفرائض 
التي كلفتها العام ولو كان مشهوراً شهرةً جمل الفرائض ما كان 
الأمرُ فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلمٌ أن 
الحديث إذا رواه التّقاتُ عن رسول الله ب فذلك ثبوتة وأن لا 
نعوّلَ على حديثْ ليثبت إن وافقه بعضّ أصحاب رسول الله 
ولا يرد؛ لأن عمل بعض أصحاب رسول الله عملاً 
يخالفه؛ لأ باصحاب رسول الله والمسلمينَ كلهم حاجة إلى أمرٍ 
رسول الله مي وعليهم اتباعه لا أن شيئاً من أقاويلهم تبعَ ما 
روي عن ووافقه يزيدٌ قوله شد ولا شيئاً خالفه من أقاويلهم 
يوهنٌ ما روى عنه الثّقة؛ لأ قوله المفروض اتباعه عليهم؛ وعلى 
الناس» وليس هكذا ول بشر بغي رسول اله تلفظ. 

قال الششافعي رحمه اللّه: : فإن قال قائلٌ: أتهمُ الحديث 
لمرو عن الني مي إذا خالفه بعضُ أصحابه جارٌ له أن يتهمّ 
الحديث عن بعض أصحابه لخلافه؛ لأن كلاً روى خاصّة معأ 
وأن يتهما فما روي عن الي تي أولى أن يصارٌ إليه ومن قال 
منهم قولاً لم يروه عن الي تأي لم يبز لأحاد أن يقولَ إنما قاله 
عن رسول الله تلآ لما وصفت من أنه يعزبٌ عن بعضهم بعض 
قولد» ولم يجز أن نذكره عنه إلا رأياً له مالم يقله عن رسول الله 
٠» ”-‏ فإذا كان هكذا لم يجز أن نعارض بقول أحدٍ قولَ رسول 
الله تل 

لو قال قائل: لا يجورٌ أن يكون إلا عن رسول الله لم يحل 
له خلافٌ من وضعه هذا الموضعً ويس من الناس أحدٌ بعد 
رسول الله يذ إلا وقد اذ من قوله ورك لقول غيره من 
أصحاب رسول الله ياه ولا يجورٌ في قول رسول الله تي أن 
يرد لول أحوغيزة: 000 

فإن قال قائلٌ: فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت 
فيه؟ 

قيلّ لهُ: ما وصفت في هذا الباب وغيره مفرّقاً وجملةَ ومنه 
أن عمرٌ بنَ الخطّاب إمامٌ المسلمينَ والمقدّمٌ في المنزلةٍ والفضلء 
وقدمٌ الصّحبَةٍ والورع والفقه الت والمبندىئٌ بالعلم قبل أن 
يسأله والكاشفُ عنه؛ لآن قوله حكمُ يلزمٌ كان يقضي بين 


١4 
المهاجرينَ والأنصار أن الدّيةَ للعاقلةٍ ولا ترث المرأة من ديةٍ‎ 
زوجها شيئاً حنّى أخبره أو كتب إليه الضّحَاكُ بن سفيان أن ان‎ 


ضاق سي 


ذ كب إليه أَنْ يوَرث امأ شيم الضبابِي' مِنْ ته فرَجَعَ ليه 


عُمَرُ ورك ْله وَكَانَ عُمَرُيَقضي أن في الام حمس عَشَرَة 
َالمُسْطَى وَالْمُسبْحَةٍ ثرا ثرا وَفِي الي ثلِي الْخِنِصّرٌ يَسْعاه 
وَفِي الْخِنِصَرٍ ميتا حَتَى وٌجد كناب عِندَ آل عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ الِّي 
كته له النبي تي و َفِي كل أُصبْعٍ ِمًا مُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ 
فتركَ الناسُ قولَ عمرٌ وصاروا إلى كناب اللي يي ففعلواً في 
ترك أمر عمرُ لأمر النِي فعل عمرّ في فعل نفسه في أنه ترلة فعلٌ 
نفسه لآمر لني تير وذلك الذي أوجَي الله عليه وعليهم؛ 
وعلى جميع خلقه. 

قال الشافعيٌ رحمه اللّهِ تعالى: وني هذا دلالةٌ على أنّ 
حاكمهم كان يحكمٌُ برأيه فيما لرسول الله تر فيه سن لم يعلمهاء 
ولم يعلمها أكثرهم وذلكَ يدل على أن علمّ خاص الأحكام 
خاصُ على ما وصفت لا عام كغامٌ جمل الفرائض. 

قال الششافعيّ رحمه الله تعالى: وقسّمَ أبو بكر حبّى لقي اللّه 
فسوّى بين الحرٌ والعبلبه ولم يفضّل بين أحدٍ بسابقةٍ ولا نسبوه ثم 
قسْمَ عمرٌ فألغى العبيد وفضّل بالدسبه والسابقةِ ثم قسّمٌ علي 
فالغى العبيد وسوّى بين الناس» وهذا أعظمٌ ما يلي الخلفاة وأعمّه 
وأولاه أن لا يختلفوا فيد وإنما لله - جل وعرٌ - في المال ثلائة 
أقسام: : قسمٌ الفي وقسمُ الغنيمة وقسمٌ الصّدقةٍ فاختلف 
الأئمة فيهاء وم متنع أحدٌ من أخنر ما أعطاء أبو بكرٍ ولا عمرٌ ولا 
علي وني هذا دلالة على أنهم يسلمونّ لحاكمهم؛ وإن كان رأيهم 
خلاف رأيه» وإن كان حاكمهم قد يحكم مخلاف آرائهم لا أن 
جميمَ أحكامهم من جهةٍ الإجماع منهم وفيه ما يردُ على ما ادّعى 
أن حكمّ حاكمهم إذا كان بينَ أظهرهم. ولم يردّوه عليهء فلا 
يكون إلا وقد رأوا رآيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفره 
بعده. 

فإن قال قائل: قد رأوه في حياته» ثم رأوا خلافه بعده قيلٌ 
له ال شرل ملك وعدا كاد كما قلت إن إحامهم لا يكوه 
حجّة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبي بكرء ثم 
يجمعوا على قسم عمرٌ» ثم يجمعوا على قسمٍ علي» وكل واحار 
منهم يخالفُ صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجّةٍ عندهم أوَلاً ولا 


آخرا. 
وكذلك لا يورُ إذا لم يكن عندهم حجّة أن يكون على 


فإن قال قائلٌ: فكيف تقول؟ 
قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماغٌ» ولكن ينسبْ كل شيء 


-١7‏ باب الخلاف في هذا الباب 


٠‏ كتاب اختلاف الحديث 
منه إلى فاعله فينسبُ إلى أبي بكر فعله وإلى عمرّ فعله وإلى علي 
فعلكُ ولا يقال لغيرهم تن أخذّ منهم موافقٌ لمم ولا يخالف» 
ولا ينسبُ إلى ساكتته قولُ قائلٍ ولا عمل عامل إنما يدسبٌ إلى 
كل قوله وعملةُ» وفي هذا ما يدل على أن ادْعاءً الإجماع في كثير 

فإن قال قائلٌ: أفتجدُ مثلّ هذا؟ 

قلنا إنما بدأنا به؛ لأنه أشهرٌ ما صدمٌ الأئمّةٌ وأولى أن لا 
يختلفوا فيوء وأن لا يجهله العامة وحن غجدُ كثيراً من ذلاك أن أبا 
بكر جعل الجد أبأ» ثم طرحّ الإخوة معة ثم خالفه فيه عمرٌ 
وعتْمانُ وعلي» ومن ذلك أن أبا بكر رأى على بعض أهل الرَدةٍ 
فداءً وسبياً وحبسهم بذلكَ فأطلقهم عم وقال: لاسي ولا فدا 
مم غير هذا ا سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه. 

"٠‏ حَدثَنَا الربيع قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
عَن أببه أن يَحْبَى بْنّ حَاطِبوٍ حَدْئَهُ قال تُوْفَيّ حَاطِبُ فَأَغيِقَ 
تن ملن عر نقفة ماه وكنقا نه انه رو كيذ لين 
وَصَامَتْ وَمِيَ أعْجَوية لَمْ تقذ فَلَمْ تَرْعَهُ إل بحَمْلِهَا وَكَانَت 
ييا فَدَهَب إِلَى عْمَرَ فحَدْتَه فَقَالَلَّهُ هُ: عُمَرُ: لأنت الرُجُلُ 
الي لا يَأنِي بير َأفْرَعَهُ ذَبِكَ فَأَرْسَل إِنَيْمَا عُمَُ فَقَالَ: 
غلك قققن: تت نون مرصاين بلقجزن» إذا هن تَستهل 
بدَلِكَ وَلا تَكتمُهُ قال وَصَادَف عَلَِا وَعُدْمَانَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بن 
ا َقَالَ أثييرُوا عَلَيْ قال: وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِساً فَاضْطّجَمَ 
فَقَالَ عَلِيّ وَعَبْدُ الرّحْمَن قَدْ وَقَمَ عَلَيِهَا الْحَدُ فَقَالَ أثيرُ عَلَيْ 
يا عُْمَانُ فقَالَ: قد أشارَ ليك أخَرَاك فَقَالَ: أث علَىْ نت 
قال أرَاهَا تَستَهلُ به كَأنّْهَا لا َعْلَمُكُ وَلَيِسَ الْحَدُ إلا عَلَّى 2 
عَلِمَكُ فَقَالَ عُمَرُ صدَفْت صَدَفْت وَالْذِي نَفْسِي بيده مَا الْحَدُ 
إلأ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَجَلَدَهَا عُمَرُ ماه وَعَرْبَها عَاماً. 

قال الشافعي: فخالف علياً وعبد الرحمنء فلم يدها حدها 
عندهماء وهرّ الرّجمْء وخالف عثمانُ أن لا يحدّها محال وجلدها 
مائة وغرّبها عاماء فلم يروَ عن أحلر منهم من خلافه بعد حدّه 
إياها حرف» وم يعلم خلافهم له إلا بقوهم الممقدّم قبل فعله قال: 
وقالَ بعض من يقولٌ ما لا ينبغي له إذا قيل حدٌ عمرٌ مولاة 
حاطبي كذا لم يكن ليجلدها إلا بإجماع أصحاب رسول الله تي 
جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلمٌ؛ ومن اجتراً على أن 
يقولَ إن قولٌ رجل أو عمله في خاص من الأحكام مالم يحكَ 


- كتاب اختلاف الحديث 


عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم. 

قال الشافعي: وقضى عمرٌ أن لا تباعَ أمّهاتُ الأولاده 
وخالفه علي وغيرة» وقضى عمرٌ في الضّرس بجمل» وخالفه غيره 
فجعلّ الضّرسَ سنا فيها حمس من الإبل» وقالَ عمرٌ وعلي وابنُ 
مسعودٍ وأبو موسى الأشعري وغيرهم للرّجل على امرأته الرّجعة 
حتّى تطهرّ من الحيضة الثالئقه وخالفهم غيرهم فقال: إذا طعنت 
في الدّمٍ من الحيضة الثالثةه فقد انقطعت رجعنه عنها ممَ أشياءً 
أكثرٌ نما وصفت. فدل ذلك على أن قائل السّلف يقول برأيه. 
ويخالفه غيرة» ويقول برأيه إل ولا يروي عن غيره فيما قال به 
شي فلا ينسبُ الذي لم يروَّ عنه شيءٌ خلافه ولا موافقته؛ لأنه 
إذا لم يقل لم يعلم» ولو جازٌ أن ينسب إلى موافقةٍ جازٌ أن ينسب 
إلى خلافي ولكن كلا كذبَ إذا لم يعلم قولهُ ولا الصّدقُ فيه إلا 
أن يقال: ما يعرف إذ م يقل قولًء وني هذا دليلٌ على أن بعضهم 

لا يرى قولَ بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافهاء وأنهم لايرون 

اللازمَ إلا الكتاب أو السنهَ وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى 
أن يكون خاص ) الأحكام كلها إجماعاً كإجماعهم على الكتابٍ 
والسَنةٍ وجمل الفرائض» وأنّهم كانوا إذا وجدوا كتاباً أو سنةٌ اتبعوا 
كل واحدٍ منهماء فإذا تأوّلوا ما يحتملٌ؛ فقد يختلفون. 

وكذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنّة اختلفوا. 

قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى حجَّةٌ على أن دعوى 
الإعاع في كل الأكاء لين كنا لذعى نن اذعر ما وصقت صن 
هذا ونظائر ٠‏ له أكثرٌ منه وجملته أنه م يدع الإجماع فيما مسوى جمل 
الفرائض التي كلفتها العامة احدٌ من أصحاب رسول الله يل 
ولا التابعين ولا القرن الّذِينَ من بعدهم ولا القرن الذينَ يلونهم 
ولا عام علمته على ظهرٍ الأرض ولا أحدٌ نسبته العامة إلى علمٍ 
إلا حيناً من الزّمان» إن قائلاً قال فيه بمعنّى لم أعلم أحداً من 
أهل العلم عرفة» وقد حفظت عن عددٍ منهم إيطالةُ» ومتى كانت 
عام من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء وعامةٌ قبلهم قبل 
يحفظ عن فلان وفلان كذاء ولم نعلم لهم مالفا وناخد بي ولا 
نزعمٌ أنه قولُ الناس كلّهم؛ لأنَا لا نعرفُ من قال: من الناس إلا 
من سمعناه منه أو عنه قال: وما وصفت من هذا قولَ من 
تلات عافن امل العلم نما وإيتدلالا. 

قال الشافعي رضي الله عنه: : والعلم من وجهين اتباغٌ 
واستنباط والاتباعٌ اتباعٌ كتابي؛ فإن 3 يكن فسنة؛ فإن لم تكن 
فقول عامّةٍ من سلفنا لا نعلم له تخالفاً؛ فإن لم يكن فقياسٌ على 
كتاب اللّه ‏ عر وجل -؛ فإن لم يكن فقياسٌ على سنةٍ رسول 
الله يَاير؛ فإن لم يكن فقياس على قول عام سلفنا لا تخالف له 
ولا يجورٌ القولٌ إلا بالقياسء وإذا قاس من له القياس» فاختلفوا 
وسعَ كلاً أن يقول بمبلغ اجتهادى ولم يسعه انباعٌ غيره فيما أدَى 


4- باب أكل الضّب 


١74 
إليه اجتهاده بخلافي واللّه أعلم.‎ 


ا 


0" حَدَثنَا الرْبِيِعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
برا مَالِك» عن نَافِ عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 18 
سْيِلَ عَن الضُب» فَقَالَ لَسمْت بآكِلِهِ وَلا مُحَرَعِه. 

7 8 أَخخبرنَا فيان بن عُييِنقَ عن عَبْدٍ الله بن 

٠"‏ "#- ْنَا مَالِك عَن ابن شيهَاسر عَن أبي أُمَامَةَ 
سَهْلٍ بْنِ حُتئِفِو عَن ابن عَباس. قال الشافعي: - أشك - 
قال مَالِكُ عَن ابن عَبّاسِء عَن خَالِدِ بْنِ الوَِيدِ أ عن ابن 
ف عون اعرم نه عي 


له موه 


مان مَِمُونَة فأتَى يغب مَحْنُوذِ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولٌ الله فز ييا 


ينار عن أبن مر 


َقَالََْضُ النّسْوَةٍ اللأتي في بَْسو مَيِمُونَة: أَخبرُوا رَسُولَ الله 
ل ما مُريدُ أن يأك نوا هر متب يها رَسُولَ الله 88 
َرْقَمَ رَسُوكُ اللّه 9# يده فقت أحَرَامٌ هرَ؟. 

قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال 
خالدٌ فاجتررته فأكلته ورسول الله يفير ينظر. 

قال الشافعي: وحديث ابن عباس موافقٌ لحديث ابن عمرٌ 
أن رسول الله اَم من أكلٍ الضب؛ لأنه عافه لا؛ لأنه حرم 
وقد امم من أكل البقول ذَوَات الريحئ لأنُ جبريلَ يكلم ولعله 
عافها لا محرما لها وقولٌ ابن عمرّ إن الي تي قال لمت بآكلِه 
يعني نفسةٌ وقد بِيْنَ ابن عباس أنه عافة وقالَ ابن عمرٌ إن النئ 
ييا قال: وَلا مُحرْمَه قال فَجَا بمشتى نى ابن عَبّاٍ باه وَإنْ كان 

مَعْنَى ابن عُمَرَ أبِيْنَ ينه قال: لملت أَحَرْمه ولس حَرَاماً ولت 
آكله تفسيه وأكل الضّبُّ حلال؛ وإذا أصابه الحرم فداه؛ لأنه صيدٌ 
يؤكل. 

8 باب المجمل والمفسّر 

حدئنا الربيعٌ قال: قال الشافعي: : قال الله - عو وجل - 

ٍَِإذا انسل الآ شْهْرٌ الْحُرْمُ فَاقتلُوا المُشْرِكِنَ حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ» 


الآية وقال الله - جل ثناؤه - لوَقَاتأُوهمْ حَنَى لا تَكُونَ فننة 
ويكرن الذي كله لِلّد. 


# “ا أَخبرنا عَبْدُ الْعَِيز بْنُ مُحَمّدِ عَن مُحَمدٍ بن 


١/4 


6 باب المجمل والمفسّر 


م- كتاب اختلاف الحديث 


عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَهَ عَن أبي سَلَمَهَ عن أبي هُرَئْرَة أن الب 
قال: لا را أََائلُ النَامنَ حَنّى يَقُونُوا لا إِنَة إلا اللّهء فَِذَا 
ا َأمْوَالَُْمْ إلا بعتها 
بَهُمْ عَلَى اللّه. 
كارك حَدَننا الرْبِيعٌ أ+ خبرَنَا الشَافِعِيُ قال: أَخَبْرَنَا 


لي 0 


سُوكُ اللّه: لا أَرَالُ أي" لسن خلى يووا 8 إل الى 


فَإِذا قا ف تر اينْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَمُمْ إلا بِحَنّهَا 
حِسَابَهُمْ عَلَى الله؟. 
فقالَ أبو بكر هذا من حقها يعني منعهم الصّدقة وقالَ اللّه 
َتَيثُرا الِْينَ لا يوون باللهوَلا بائيَرْمٍ الآخير وَلا يُحَرْمُونَ ما 
حَرُمَ الله وَرَسُولَهُ» الآية. 

"٠‏ أَخبرنا الققَه عن مُحَمدٍ بْنِ أبَانَء عَن عَلْقَمَة 
بْنِ مَرْتَدِ عَن سُلَيْمَانَ بْن يُرَيْدََ عن أبيه أ وَسُوَلَ الله علق 
كَان إذَا بَعَثَ جَيْشأً أمْرَ عَلَيهمْ أميرأء وَقَال: فَذَا قبت عَدُوَاً 
مِنَ الْمُْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثلاث خلال أَوْ ثلاث خِصّال 
شلك عَلْفَمَةُ ذمهُم إلى الإسْلام؛ نَإِن أَجَابُوك نَائل مِنْهُمْ 
وَكُف عَنْهُمْ وَادعُهُمْ إلَى النَحَول مِنْ دَارِهِمْ إِلَى ذَارِ 
الْمُهَاجِرِينَ وَأَخبِرْهُمْ إن هُمْ فَعَلُوا أن لَهُمْ مَا لِلْمْمَاجِرِينَ 
وَأ عَلَيهِمْ ما عَلَيْهمٌ؛ إن اختَارُوا الْمَُامَ في دَارَهِمْ فَأحْبرْهُمْ 
أنْهُمْ كأغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهُمْ حُكْمٌ الله كَمَا يَجْرِي 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَليِسَ لَهُمْ في الْقَيْء شَيْءٌ لأ أن يُجَامِدُوا 
مَعّ الْمْلِمِينَ؛ قن لَمْ يُجيبُوك إِلَى الإملام فَادْعُهُمْ إلى أَنْ 
يُمْطُوا الْجرْيَة؛ فَِنْ فَعَلُوا فَاقيلَ مِنهُمْ وَدَعْهُمْ وَإنْ با 
أشي اللداركيل: : 

قال الشتافعي: وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخمرى 
ولا واحدٌ من الحديئين ناسخاً للآخر ولا عخالفاً له ولكن أحاد 
ا حديثين والآيتين من الكلام الذي رجه عام يرادُ الخاص» ومن 
المجملٍ الذي يدك عليه المفسّبُ فأمث اللّهِ بقتال المشركينَ حمّى. يؤمنوا 
واللّه - تعالل أعلمٌ أمره بقتال المشركينَ من أهل الأوثان وهم 
أكثرٌ من قاتل الي كظ. 


وكذلك حديث أبي هريرة 


عن الي ملق وذكرٌ أبي بكر 


وعمرّ إياهما عن لني مر في المشركينَ من أملٍ الأوثان دون 
أهل الكتاب وفرض الله قتاله أهل الكتابع حتَى يعطوا الجزية 
عن يلو وهم صاغرون إن لم يؤمنوا. 

وكذلك حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصّة كما كان 
حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال فالفرضُ في قتال 
من دان وآباؤه دينَ أهل الأوثان من المشركينَ أن يقساتلوا إذا قدرٌ 
عليهم حتّى يسلمواء ولا يحل أن تقبل منه جزية يكتاب اللّه وسنةٍ 
نبيّه قال والفرضصُ في أهل الكتابيء ومن دان قبل نزول القرآن كله 
0 : و 

أن يقاتلوا حتّى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواءٌ كانوا عرباً 
أو عجماً قال وللَهِ كتبٌ نزلت قبلَ نزول القرآن المعروفُ منها 
عند العامة الور والإثميل» وقدد اخ الله أنه انز غيرهماء 
فقال: ١أممي‏ ينما في صُحُف مُوسَى َإِبِرَاهِيمْ الذي وَفُى». 
وليسَ تعرفُ تلاوة كتبب إبراهيمٌ» وذكرٌ زبور داود فقال: ينه 
لَفِي رُبر الأولِينَ» قال والجوسُ أهل كتابب غير التوراة والإنجيل» 
وقد نسوا كتابهم وبدّلوهُ فأذنَ رسولٌ اللّه في أخلر الجزية منهم 

"٠‏ حَدَننَا الربيع قال: أَخْيرَنا الشافجي قال: 
: خبرنَا فيان عَن عَمْرِو بْن ويتار سَمِعٌ بَجَالَة يه يقول: وَلَمْ 
ل 1 من 

قال الشتافعيٌ رحمه الله تعالى: ودان قوم مسن العربه دين 
أمالأكناب أن نزول القران ماعة سوق الله متن بمفنيتم 
الجزية فدلٌ ذلك على أنّ اهل الكتاب الذينَ أمرنا بقتالهم حتى 
يعطوا الجزية عن يد أهلٌ التوراةٍ وأهلٌ الإنجيل دون غيرهم. 

فإن قال قائلٌ: هل حفظ أحدٌ أن المحوسّ كانوا أهلّ كتاب؟ 

قلت: نعم. 

5 أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عن أبي سَغْلرِ سَعِيدٍِ بن 
الْمَرئْبَانِ عَن نَصْرٍ بْنِ عَاصِمٍ قال: قال قَرْوَة بْنُ نَوْقَلٍ 
الأشْجَعِيُ عَلامْ تُؤْخَدٌ الْجزيَة مِنّ الْمَجُوسء وَلَيِسُوا بأفْلٍ 
كِتَابِ؟ فَقَامَ إَِيِّ الْمُستَوْردُ فأَخد بِلَبْب فَقَالَ: يَاعَدُرٌ الله 
تَطْمَْ عَلَى أبي َكْر وعُمَرَه وعلَى أير امون يَْفِي عله 
ِنهُمُ الجزية فَذَهَب به إلى الْقَصْر فَحَرّجَّ عَلِيْ 
عَلَيهِم َقَالَ الْبدَا فَجَنَسَنَا في ظِل الْقَصْرِء » فَقَالَ عَلِيْ آنا 
أَعْلَّمٌ الناس بِالْمَجُوسِ كَان لَهُّمْ عِلْمْ يَعْلَمُونَهُ وَكَِابْ 


وَقَدَ أخذوا م 


١‏ كتاب اختلاف الحديث 


يَدْرُسُوتَهُ وَأنّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فوَقَعَ عَلَى التِتِهِ أوْ أَحْيِه فَاطْلَمَ 
عَلَيِْ بَمْض أُمْلٍ مَمْلَكَيَ فَلَمًا صّحَا جَاءُوا يُقِيمُونْ عَلَيْه الْحَدُ 
قَامْتنَمَ مِنَهُمْ فَدَعَا أَهْلّ مَمْلَكَيِ قَقَالَ تَْلَّمُونَ وين خخَيْراً مِنْ 
دين آَم ف كان آدم ينح بيه به من بات نا على وين آدمَ ما 
يَرْعْبُ بكم عَنْ دينه؟ فَائبعُوه وَكَائَُوا الذِينَ خَالْفُوهُمْ حَتَى 
أَظْهرِهِمْ وَذَهَبَ العِلْمُ اَي فِي صدُورِهِمْ َعم أَهْلُ كِتَابِن 
وَقَد أَحَدَ رَسُولُ الله ل وَأبو بكر وَعُمَرُ عُمْرُ مِنهُمْ الجزية. 

قال: فهل من دليل على ما وصفت غير ما ذكرت من 
هذا؟ 

فقلت: نعم أرأيت إذ أمرّ الله باخ الجزية من الْذِينَ أوتوا 
الكتاب أما في ذلك دلالةٌ على أن لا تؤخد من الَذِينَ لم يؤتوا 
الكتاب؟ 

فقال: بلى؛ لأنه إذا قيل: : خذ من صنفي كذاء فقد من من 
الصّنفب الّذي يخالفه. 

قلت: أرايت حينَ أمرَّ اللّه أن يقاتلٌ الملشركون حتَّى لا 
تكون فتنةً ويكون الدَينُ كله للّه وأمرَ إذا انسل الأشهرٌ الحرمٌ أن 
يقل المشركون حيث وجدوا ويؤخذوا ويحصروا ويقعد لهم كل 
مرصدر؛ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الّكاة حلي سبيلهم أما في 
هذا دلالةً على أن في أمر الله أن تؤخد الجزيةٌ من أهل الكتاب 
دون أهل الأوثان» وأن الفرض في اهل الكتاب غيره في اهل 
الأوثان؟ 

قال أما القرآنُ فيدل على ما وصفت. 

قال الشافعي: وقلت له. 

وكذلك السئة. 

فإن قال قائل: إن حديث ابن بريدة عام بأن يدعوا إلى 
إعطاء الجزية» فقد يحتملٌ أن يكون عن كل مشرك وثن أو غيره. 

قلت له: وحديث أبي هريرة أن الي تك قال: لا أَزَالَ 
قَاتِلُ اناس حَتَّى يُقُولُوا لا إِلّه إل الله عام المخرج؛ فإن قال 
جاهل بل هوّ على كل مشرك فلا تؤخد الجزية من كتابي' ولا 
غيروء ولا يقبل منه إلا الإسلامٌ أو القتلّ هل الحجّةٍ عليه إلا كهي 
على من ذهب إلى جملةٍ حديث, ابن بريدة وادّعى أن حديث أبي 
هريرة ناسخ له؟ 

قال: ما لواحد منهما في الحديشين شيء إلا كما لصاحبه 
مثله لو لم يكن إلا الحديثان. 


٠‏ باب الخلاف فيمن تؤخدُ منة الجزيةٌ وفيمن دان 


1١7/55 
باب الخلاف فيمن تؤخد من الجزية وفيمن‎ ٠ 
دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن‎ 

حدثنا ابيع قال قال الشافعي: فخالفنا بعضٌ الناس» 
فقال: تؤخدٌ الجزية من أهل الكتابه وتمن دان دِينَ أهل الأوثان 
ما كان إلا أنها لا تؤخذٌ من العربه خاصّة إذا دانوا دينَ اهل 
الأوثان فأمًا العجم فتؤخذٌ منهمء ؛ وإن دانوا دينَ أهلٍ الأوثان 
قال: فقلت لبعض من يقولٌ هذا القول» ومن أينَ قلت هذا؟ 

قال ذهبت إلى أن الَِينَ أمرّ بقتالهم حتّى يسلموا العرب. 

قلت: أفرأيت العربّ إذا دانوا دينَ أهل الكتاب أتؤخذ 
منهم الجزية؟ ١‏ 

قال: نعم. 

قلت ويدخلون في معنى الآيةٍ التي نزلت في أهل الكتاب. 

قال: نعم. 

قلت: فقد تركت أصلّ قولكء وزعمت أن الجزية على 
الدّينٍ لا على النسبب قال: فلا أقدرٌ أن أقولَ الجزية وتركُ الجزية 
وأن يقائلوا حّى يسلموا على التسبوه وقد أَحَدَ النبي الجزْيّة مِنْ 

بَعْض الْعَرَبِو. 

فقلت له فلم ذهبت أوَلاً إلى الفرق بين العرب والعجم 
ا 

ا 1 

فقلت له أمدت قولّ من قال هذا؟ 

قال: لاء وذلك أن أكثرٌ من قات رسولٌ اله تر العريٌ 
فلم يأخ الجزية إلا من عربي دان دينَ أهل الكتاب وسأقومٌ لمن 
خالفنا وباك من أصحابك بقولو. فاقول إن النئ تي أخذ 
الجزية ص الْمَجُوسٍ ورآيت المسلمينّ لم يختلفوا في أن تؤخحدذ 

منهم الجزية ولا تؤكلٌ ذبائحهم ولا تنكم نساؤهم. وروي هذا 
عن الب وأهل الكتاب تؤكلٌ ذبائحهم وتنكحٌ نساؤهم» وفي هذا 
دليل على أن الجوس ليسوا بأهلٍ كتابي. 

قال الششافعي: فقلت لهُ: قلت إن المجوس ليسوا بأهل كتابو 
مشهور عند العامة باق في أيديهم؛ فهل من حجّةٍ في أن ليسوا 
بأهل كتاب كالعرب؟ 

قال: لا إلا ما وصفت من أن لا تنكحَ نساؤهم ولا تؤكلٌ 
قلت فكيف أنكرت أن يكون الى بيط دل على أنّ قو 
الل حَتَى يُعْطُا الْجْيَة4 من دان دِينَ أهل الكتابه قبل نزول 
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-١‏ باب في المرور بِينَ يدي المصلّي 


8- كتاب اختلاف الحديث 


الفرقان» وأن يكونَ إحلال نساء أهلٍ الكتابي إحلال نساء بني 
إسرائيلٌ دون أهل الكتاب. سواهم؛ فيكونون مستوينَ في الجزيةٍ 
خف و اتاد لكات 2 ار الله بياق الشرون لحت لا 
يُعْطُرا الجن نه رق عاوار» درن ينرق لخر 
وخالف بينهم في القتال على الشرك فقالَ أو قال بعضْ من 
حضرة هُ ما في هذا ما أنكره عالم. 

قال الشّافعي: 

قلت لهُ: لم يذهب هذا المذهب أحدّ له علمٌ بكتاب اللّهِ أو 
السنة قال: ومن أين؟ 

قلت: اسن لا تكونٌ أبداً إلا تبعاً للقرآن بمشل معناه ولا 
تخالفة» فإذا كان القرآنٌ نص فهي مثلة وإذا كان جملةً أبانت ما 
أريدَ بالجملة» ثم لا تكونٌ إلا والقرآنٌ محتملٌ ما أبانت السنةٌ منه. 

قال: أجل. 

قلت: فمن ذكرٌ أن الجزية تؤخدٌ من كل أحادٍ حرج من 
الأمرين معاً من الكتابي إلى غير كتااببه ومن الس إلى غير السسَنْةٍ 
اي ل نه شبّه 

لحر ع لو اي 
كما وصفت بأن يجتمعوا في جملة من أوتى الكتاب والذينَ أمرّ 
بنكاح نسائهم من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم أهلٌ التوراة 
والإنجيل من بن إسرائيل دون غيرهم. 

"١‏ باب في المرور بينَ يدي المصلي 

ا 0 نا الربيع م قال قال الشَافِِي: حَدْثْنَا مَالِك 
عَن الزّهْري» عَن عُبْيْدٍ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهه عَن ابْن عَيّاس قال: 
قبْلْت رَاكِباً عَلَى أنان وَأنَا يَرْمْئِذٍ قَدْ رَامَفْتَ الاخْتِلامَ 
وَرَسُولُ الله يُصَلَي بالناس فَمَرَرت بَيْنَ قَدَيْ بَمْض الصف 
َتَرَلْت َرْسَلَتْ حِمَارِي يَرْنَعٌ وَدَخَلْتَ فِي الصف فَلَمْ ينَكِرْ 

6045" حَدُثنَا الربيع م أَخبرَنًا الشافِعِي أَحْبَرَنا سُفيَانُ 
عَن كَثِير بن كَيِيره عَن بَخْض أُمْلِد عَن الْمُطِْبِ بن أبي 
وَدَاعَةَ قال: رََيْتُ المي ول 
مختلفاء وهرّء الله أعلم من الأحاديث المؤدّاةٍ م يتقصٌ المؤدّي ها 


أسبابها وبعضها يدل على بعض وَأمَرَ رَسُولُ الله الْمُصَلَي أَنْ 
يسَْيِرَ بالدنُوٌ مِنَ السْرَةٍ اختياراً لا أنّه إن لم يفعل قسدت صلاته 
ولا أذ شيئا عر بين يديه يفسدٌ صلاته؛ لآنه تك فَاذ صَلَى في 
الْمنْجد الْحَرَامٍ ولاس يَطُوفُونَ ين يَدَيْقِ وَلْيْسَ ينه وَيْهُمْ 
سيره وهذه صلاةً انفرادٍ لا جماعةٍ وصلّى بالناس بمنى صلاةً جماعةٍ 
إلى غير سترةٍ؛ أن قوكَ ابن عباس إلى غير جدار يعني» واللّه أعلم 
إلى غير سترق ولو كانت صلاته تَفسدُ بمرور شيء بين يديه 
يصل إلى غير سترةٍ ولا أحد وراءه يعلمة وقد مَرَ لبن عَبّاسِ 
عَلَى أنَان ينيدي بَعْضٍ الصف الّذِي وَرَاَ رَسُول الله فَلَمْ 
ينك لِك علي أحَدَ وهكذاء واللّه أعلم أمره بالخط في الصّحراء 
اختياراً وقوله لا يفسدٌ الشّيطانُ عليه صلاته أن يلهرٌ ببعض ما ير 
بِينَ يديه فيصيرٌ إلى أن يحدثٌ ما يفسدها لمرور ما ير بن يديه. 

وكذلك ما يكره للمارٌ بينَ يديوه ولعل تشديده فيها إنما 
هر على تركهم نهيه عند واللّه أعلمْ وقوله إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
إلى عير سر فلس عَلَيكُمْ جاح أن تَمُروا بَيْنَ يد يدل على أن 
ذلك لا يقطعٌ على المصلّي صلاتة ولو كان يقطمٌ عليه صلاته ما 
باح ملم أن يقطعَ صلاة مسلمء وهكذا من معنى مصرور الناس 
بِينَ يدي رسول الله وهر يصلي والناس في الطوافي» ومن مرور 
ابن عباس بين يدي بعض من يصلَي معه مَى لم ينكر عليه؛ وفييه 
دليلٌ على أنه يكره أن ير بينَ يدي المصلّي المستترء ٠‏ ولا يكره أن 
مر بين يدي المصلي الذي لا يستةر وقول تار ذ في الْمُسْتِرِ إذَا مَرْ 
يْنَ ََيْه فَلْيُقَاتلُه يعي فليدفعه. 

فإن قال قائل: قفد روي أن مرورٌ الكلب والحمار يفسدٌ 
صلاة المصلّي إذا مرًا بينَ يديه قيل: لا يجودُ إذا روي حديث 
واحدٌ أن رسول الله تي قال: يَقَطَّمٌ المئلاة الْمَرَأهٌ وَالْكَلْبُ 
وَالْحِمَارٌ وكان الفا لهذه الأحاديث؛ فكانٌ كل واحد منها أنْبت 
منه ومعها ظاهرٌ القرآن أن يترك إن كان ثابتاً إلا بأن يكون 
منسوخاً ونحنٌ لا نعلم المنسوخ حتى نعلمٌ الآخرّ ولسنا نعلم 
الآخر أو يردُ ما يكونُ غير محفوظ؛ وهو عندنا غير محفوظ؛ لأنْ 
لني تي صَلى وَعَاِسَة ينه وبين ال وَصَلَى وَهْرَ حال أُمَامَة 
يَضَّعَا في السُجُودِ وَيرْقَمُّهَا في الام ولو كان ذلك يقطمٌ صلاته 
م يفعل واحداً من الأمرين وصلى إلى غير سترقه وكل واحدٍ من 
هذين الحديثين يرد ذلكَ الحديث؛ لأنه حديث واحدٌّء وإن أخذت 
فيه أشياء. 

فإن قيلّ: فما يدل عليه كتابب اله من هذا؟ 

قيلَ: قضاءً الله «أن لا د تر وَازِرَة ورد زْرَ أخرّى4» واللّه 
أعلمٌ أنه لا ييطلٌ عمل رجل عمل غيرو؛ وأن يكون سعيّ كل 
لنفسهِ وعليهاء فلمًا كانّ هذا هكذا لم يجز أن يكون مرورٌ رجلٍ 


يقطعٌ صلاة غيره. 


كتاب اختلاف الحديث 
باب خروج النساء إلى المساجدٍ 


06د نَنا الربيع م قال: قال الشافهي: أَخبْرَنًا بَعْضٌ 
هل الْعِلَيٍ عَن مُحَمد بْنِ عَمْرِو بْن عَلْقَمَهَ عَن أبي سَلَمَتَ 
عَن أبي مُرَيْرَةَ أن الي قال: لا تَمْتعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ الله 
وَإِذَا خَرَجْنَ فَلَيِخْرْجْنَ تَلاتٍ. 

قال الربيعٌ يعني لا يتطيين. 

"١ 3‏ أَخبرنَا سُفيَان عن الزُهْرِي» عَن سَالِمٍ عن 
بيه أن رَسُولَ اللّه قال: إذَا اسْتَأدَنَت امْرَأةٌ أحَدِكُمْ إِلَى 
الْمَسْجِفٍ قلا يَمْتَمْهَاء 

قال الشافعي: وهذا حديث كلّمنا فيه اعت من الناس 
بكلام قد جهدت على تقصي ما كلموني فيه؛ فكان تمسا قالوا أو 
نيم عابر قزل رول الله ارا من ملع إباد امنا له 
اراق بخ ادر يم وهر عامٌ على مساجد الله والعاٌ عندك على 
م م م 7 

عن الب بتي أنه خاصّ فما : تقول في هذا الحدي يث؟ أهوّ 
عل بكرف رم أن من احة إساة لَه مساجة اله محال أو 
خاص» فيكونٌ لهم منعهنٌ بعض المساجد دون بعض. فإِنَهُ لا 
يحتملٌ إلا واحداً من معنيين؟ 

قلت: بل خاصً عندي. واللّه أعلمُ قال: ما دل على أنه 
خاصٌ عندك؟ 

قلت: الأخبارٌ التابِتةٌ عن الب بما لا أعلمٌ فيه مالفا قال 
فاذكر ما جاءً عن النِى من الدليل على ما وصفت. قلت: 

"٠4‏ أَخبرَنَا مَالِك عَن سعد بْن أبي سَعِيِ عن 
أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ## أنهُ قال: لا يحل لامْرَأوٍ 
تَؤْمِنٌ بالله وَالْيَْمٍ الآخير تُسَاِرُ صَِيرَة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلأ مع ذ 

1 كرك حَدْئنا الربيعُ مُ أَخبَرَنَا الشافِعِي قال: أَخْبْرَنًا 
بن نه عن عَمْرِ بن ديتارء صَن أبي معي عَن ابن عَباسِ 
قال: سَمِعْت رَسُولَ الله يَحْطُّبُ يَقُول: لا يَخلُوَنْ رَجُلُ 
ارق وَلَا يَحِلُ لامرَأَةٍ أَنْ تَسسَافِرَ إل ومَعَها ذو مَحْوٍَ فَقَامَ 


رجل» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَي نبت فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء 
وَإِنّ امْرَأنِي انَطَلَفَتَ حَاجة قال فَانْطلِقَ فَاحْجُحْ بامرأيك. 
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قال: فقلت أفترى أن فرضاً على قيّمها أن يمنعها أكبرٌَ 
مساجد الله لآ أكبرها أوجبهاء ومن كل سفر؟ قال: 'نعم '. 

قلت: فمن أينّ قلته قال قلته بالخبر عن رسول اللّه؛ لأن 
سفرها مع ذي حرم معصيةً وفرض الله أن منع العصية. 

قلت: فقد زعمت أن فرض الله والخبرٌ عن رسول اللّه 
أن تمنع أكبر مساجد الله قال: ما أجدُ من هذا بدَأء وقالَ غيره أنا 
أكلّمك بغير ما كلّمك به فاقولٌ ليس لقيّمها أن يمنعها أن تسافرَ 
إلى مسجار. 


قلت: ولا يمنعها الواللي ولا زوجها ولا وليّها من كان قال: 


قلت: فقد أمرت بأن لا تمن المعصية بالسفر. 

قال: فإن قلت: فعلى ذي محرمها أن يسافرٌ معها؛ لأن في 
تركه السّفرَ معها ما يوجبٌ على الوالي منعها من السّفر بلا محرم. 

قلت: فإن قيّمها أخاها وهرٌ موسرٌ على من النفقةٌ في 
السّفر أعليها أو على أخيها؟ 

قال: فإن قلت عليه نفقته وعليها نفقتها. 

قلت: فقد جعلت لها أن تكلّفه إخراجج شيء من ماله وأنت 
لا تجعلٌ عليه أن ينفق عليها موسرة ولا معسرةً صحيحةٌ وتكلّفها 
المسألةَ في الأمرين كان الزم لك أن ينفقّ عليها معسرة صحيحة 
شريفةٌ تستحبي من المسألةٍ خمسة دراهم في الشهر أو يكلّفْ في 
سفر خمسمائة درهم. 

1 قال: فإن قلت فتفقته عليها. 

قلت: فأقولٌ لك؛ فكانت محجوراً عليها أنفقّ عليه من 
مالها؟ 

قال: بل لا أنفى على الحجور عليها إلا ما لا صلاح لها 
إلا به فكيف أنفى على آخرّ من مالها؟ 

قلت: فقد منعتها إذأ أكثرٌ مساجد الله قال فكلٌ ما قلست 
من هذا غالفاً قولَ أهل العلم. 

قلت: أجل؛ وقد تركت إبانة ذلك لتعرق أن ما ذهبت إليه 
فيه كله على غير ما ذهبت إليه وهل علمت مخالفاً في أنّ للرّجل 
نا أن ينع امرأته مسجد عشيرتهاء وإن كان على بابها والجمعة التي 
لا أوجبّ منها ني المصر؟ 

قال: وما علمته. 

قلت: فلو لم يكن فيما تساءلت عنه حجّةٌ إلا ما وصفت 
استدللت بان أكثرٌ أهل العلم يقولون إذا كان لزوج المرأة وقيمها 
منعها من الجمعة ومسجد عشيرتها كان معنى لا تَمنعُوا َه لله 
مَسَّاجِدَ اللّه خاصاً على ما قلت لك؛ لأنْ أكثرهم لا يهل معنى 


١7 ا‎ 


قال الشتافعي: فقالَ عامّةٌ من حضرّ هذا كما قلت فيما 
أدخلت على من ذهب إلى أن ليس لأحلر أن يمنع امرأته شيئاً من 
مساجد الله وقد بقىّ عليك أن تسأل ما معنى لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّه 
تابعة اللّه؟ قد علمنا أله خام* فاو المساجي يا يجوة له أن 
يمنعه إماءً الله؟ 

قلت: لا يجورُ له أن يمنعها مسجد الله الحرامً لفريضة الح 
وله أن يمنعها منها تطوّعاء ومن المساجدٍ غيره قال فما دل على ما 
قلت؟ 

قلت: قال الله وَل على النّاس جح اليس من اسْتَطَاعَ 
إلَِْ ستبيلً4» وروي عن الني أنه قال: السبيل الزَادُ وَالْمَرْكَبّ فإذا 
كانت المرأة من يد مركباً وزادا وتطيقٌ السّفرَ للحج ة فهىّ من 
عليه فرضُ احج ولا يحل أن تمنعٌ فريضة الحجٌ كما لا تنم 
فريضة الصّلاةٍ والصّيام وغيرهما من الفرائض. 

قال: فهل على وليّها أن يحجّها من مالها لو كانت محجوراً 
عليها؟ 

قلت: نعم كما يؤدّي الرّكاة عنها 

قال: فهل عليه أن يج معها؟ 

قلت: لا والاختيارٌ له أن يفعل» وقلّ مسلم يدمٌ ذلك إن 
شاءً الله فإن ن لم يفعل لم أجبره عليهء وإذا وجدت نسوةٌ ثقات 
جنك تعهن واجرت زلتها عن تركها والح مح اندر قات 
إذا كانت طريقها آمنة من كان وليّها زوجها أو غيره. 

قال فما معنى نهيها عن السَفر؟ 

قلت: نهيها عن السَفر فيما لا يلزمها. 

قال فما دل على ما وصفت من أنها إنما نهيت عن السّفر 
فيما لا يلزمها؟ ش 

قلت: بيْنَ رسولٌ اللّه عن اللّه أن ححد الزَانيِين البكرين 
جلدُ مائٍ وتغريبٌ عام والتغريب سف وقد نهَى رَسُولٌ الله أن 
يُخلَى باهر إلأ مَعَ ِي مَحْرَمٍ وفي التغريب خلوة ة بها مم غير ذي 
حرم وسفرُ فدل ذلك على أنه إنما ينهمى عن سفرها فيمًا لا 
يلزمهاء وم أعلم مخالفاً في أن امرأةً لو كانت ببلهٍ ناء لا حاكمٌ فيه 
فاحدثت حدثاً يكونٌ عليها فيه حدٌ أو حقّ لمسلم أو خصومة له 
جلبت إلى الحاكم» فدل هذا على ما وصفت من أنها نهيت عن 
السّغرٍ فيما لا يلزمهاء فإذا قضت حجّة الإسلام فلوليّها من كان 
منعها من الح ومن جميع المساجد إلا شيئاً سأذكره في العيدين 
إن شاءً اللّه. 

قال أفتجدُ على هذا دلالة؟ 
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قلت: نعم ما وصفت لك من أن اللّهِ م يفرض على أحار 
قط أن يسافر إلى مسجار غير المسجاٍ الحرام للحجء وأن الأسفار 
إلى المساجد نافلة غير السقر للحج وني منع عمرٌ بن الخطّاب 
أزواجَ الب الحج بقول رسول الله إنما هي هذه الحجَة ثم ظهورُ 
الحصر قال: ون إتيان الجمعةٍ فرض على الرجال إلا من عذرء 
ولم نعلم من أمّهاته المؤمنينَ امرأة خرجت إلى جمعةٍ ولا جماعة في 
مسجدٍ وأزواج رسول اللَّه بمكانهنٌ من رسول اللّه أولى بآداء 
الفرائض. 
فإن قيلَ: فإنْهنْ ضرب عليه الحجابُ قيلَ: وقد كن لا 
بان عيون دا خترب علور لانت فق برقم عمسن من 
الفرائض شيء) ولم نعلم أحداً أوجب على النساء إتيان الجمعةٍ 
كل روى أن الجمعة على كل أحد إلا امرأة أو مسافراً أو عبداء 
فإذا سقط عن المرأةٍ فرضُ الجمعةٍ كانَ فرضُ غيرها من الصّلوات 
المكتوبات والثافلةٍ في المساجدٍ عنهنٌ أسقط. 
قال: فقال: وما فرض إتيانُ الجمعةٍ إلا على الرّجل» وليس 
هذا على النساء بفرض» وما هن في إتيان المساجدٍ للجماعاتٍ 
كالرجال. 
فقلت له إن الحجّة لتقومٌ بأقلٌ ما وصفت لك وعرفت 
بنفسك وعرف النَاسُ معك. وقد كان معّ رسول الله نساءٌ من 
أهل بيته وبناته وأزواجه ومولياته وخدمه وخخدم أهل بيته فما 
علمت متهن امرأة خرجت إلى شهود جمعةٍ والجمعة واجبة على 
الرّجال بأكثرٌ من وجوبب الجماعة في الصّلوات غيرها ولا إلى 
جماعةٍ غيرها في ليل أو نهار ولا إلى مسجد قباء» فقند كان النبي 
يأتيه راكباً وماشياً ولا إلى غيره من المساجديء وما أشلكُ أنه كن 
على الخير بمكانهن من رسول الله أحرصٌ وبه أعلمُ من غيرهنٌ» 


.ون الب لم يكن ليدع أن يأمرهنٌ بما يجب عليهنٌ وعليه فيهن» 


وما هن فيه من الخيره وإن لم يجب عليهن كما أمرهن بالصّدقات 
والسّنٍ وأمرَ أزواجه بالحجابه وما علمت أحداً فن سلفم 
المسلمينَ أمرّ أحداً من نسائه بإتيان جمعةٍ ولا جماعةٍ من ليل ولا 
نهار ولو كان هن في ذلك فضل أمروهنٌ به وأذنوا هن إليه بل 
قد رويَ» واللّه اعلمُ عن النئ تأ أنه قال: صلا الْمَرْةٍ في 
ًا َيْرٌ من صَلاتَِا في حُجْرَتهَا وَضَلائها في حُجْرََهَا خيْرٌ مِنْ 
صَلاتِهًا في الْمَسْجِدٍ أو الْمَسَاجِدٍ. 

6 حَدَننَا الرّبيعٌ أخ حا للقي احا تلك 


عن يَحبى بن سعِيله عن أبي سَلَمة بن عَبِْ احم من أنْهُ سَمِعَ 
00 6 وك تي شزة ما 


٠‏ كتاب اختلاف الحديث 


البخاري( :)١98 ٠‏ مسلم(" 4 ])١1١‏ 
وروي إِذَا اسْتَادَنَتَ أَحَدَكمُ امْرَأنه لِتَشْهَدَ الْعِمَاتَ قلا 
يَمْنَعْهَا فاحتملَ أن يجب عليهنُ واحتملَ أن يكونَ على 
الاستحباب» فلمًا كان ما وصفت من الاستدلال بأن لم يختلف 
العامة أن لِيسَ على المرأةٍ شهودٌ صلاةٍ جماعةٍ كما هي على 
الرّجل» وأن لرليها حيينها كان هذا اختياراً لا فرضاً على الول 

أن يأذن للمرأةٍ للعشا . 

فقال: ما علمت أحداً من المفتينَ يخالفُ في أن ليس على 
الرّجل الإذنُ لامرأته إلى جمعةٍه ولقد قال بعضهم ولا إلى حج؛ 
لأنه لا يفوتها في عمرها. 

فقلت: ففي أن لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليل 
على أن لا يجهلوا معنى حديث رسول الله إذا كان معنى حديث 
رسول الله محتملاً ما قالوا. 

قال: ولقد قال بعضهم: لزوج المرأةٍ أن يمنعها من الحج. 

قلت: أمّا هذاء فلا؛ لأنّه إذا جار له أن يمنعها الفريضة» فقد 
منعها مساجد الله كلّها فأباح له خلاف الحديش» فإذا. 

قلت: لا بمنعها الفريضة من الح فلم أخالف الحديث بل 
هر ظاهرٌ الحديث لا تَمنعُوا ما الله مَسَاجِدَ الله كلها وفيه - 
والله أعلم - دلالة على أن لهم منعهنُ بعضها قال: وأجبرٌ زوج 
امرأةٍ» ووليّها من كانَ على أن يدعها والفريضة من الحج والعمرةٍ 
في سفر ولا أجبره على ما تطوّعت به منهماء موري 
الحج » فلم يمنعها مساجة اللّه؛ لأنّه قد أذنلما في الفرض 
مسجار اللّه الحرام قال: وقد روي حديث أن يُثْرَكَ النسَاهُ 3 
الْعِيديْنِ؛ فإن كان ثابتاً قلنا به. 


باب غسل الجمعة 


احئنا ابيع قال قال الشافعي: : قال الله - جل ثناؤة - 
«إذَا قد قَمْتَمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاْلُوا وُجُوهَكُمْ يكم إلى المَرَافِق 
وَامْسَحُوا برْمُوسيكُمْ وَأرْجُلَكُمْ» الآيةٌ قال فدلّت السّنْةُ على ان 
الوضوءً من الحدشء وقالَ الله - - جل ثناؤه - «لا تَقربُوا الصّلاة 
نَم سكَارَى حََى تَعْلمُوا ماد تقُولُونَ ن ولا جنا إلأعابرِي سَبيلٍ 
حَنّى تَعْتَسِلُواك قال: فكان الرضرءٌ عامّاً في كناب الله من 
الأحداش. وكان أمرٌ الله الجنبت بالغسلٍ من ع الجنابة دليلاً» واللّه 
اعلم أن لا يب الغسلٌ إلا من جنابة إلا أن تدلٌ السَنةٌ على 
غسل واجسه فتوجبة الس بطاعةٍ الله في الأخذر بها ودألت على 
وجونبه الفسل من الجناب» وم أعلم دليلاً يا على أن يجب غسلٌ 
غير الجنابةٍ الوجوب الذي لايجرئ غيرة» قال: وقد روي في 
غسل يوم الجمعةٍ شيءٌ فذهب ذاهبٌْ إلى غير ما.قلنا ولسانٌ 
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5" حَدَنَا الربِيعٌ قال: أَخبْرَنَا الشافِعِي أَخبْرَنَا 
سْفيَابُ عَن الزُهْرِي» عَن 5 عَن أبيه أن رَسُولَ اللّه قال: 

7 أَحْبَرَنَا مَالِكَ وَسُّفْيَاكُ عَن صَفُوَانَ بن 
صُسْلِمِ عن عَطّاء بْنِ يسار عَن أبي سَعِيلو الْخْدرِيّ أن رَسُولَ 
اللّه قال: عسْلُ يَْم الحككة وَاجِبْ عَلَى كُلٌ مُخْتَلِم. 

قال الشافعي: فاحتمل واجب لا يجزىا غيرة» وواجبٌُ في 
الأخلاق» وواجبٌ في الاختيار» وفي النظافة ونفى تغير ير اليج عند 
اجتماع الثاس كما يقولُ الرَجَلُ للرجل وجب حقك علي إذ 


رأيتي وما لحاجتك» وما أشبه هذاء؛ فكانّ هذا أولى معنييه 


لموافقة ظاهرٍ القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص 
الغسل من الجنابةٍ والدلالٍ عن رسول الله تي في غسل يوم 
الجمعةٍ أيضاً. 


فإن قال قائلٌ: فاذكر الدّلالة. 

قلت: 

4 أَحبرنا مَالِك عَن ابْن شِهَابِ عَن سَالِمٍ بن 
عَبْدِ الله قال دَخَلَ رَجُلّ مِنْ أصْحَابٍِ رَسُول الله الْمَسْجِدَ 
يَرْمَ الْجُمُعَةٍ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَا ب يَخْطْبُ فَقَالَ عُمَرُ أي مََاعَةٍ 
هَذِى فَقالَ: أب المي القبّت مِنْ الشوق فَسَمِئت 
النْدَاَ قَمَا زدْت عَلَى أَنْ تَرَضَأُت» فَقَالَ عُمَرٌ وَالْوْضُوءٌ أيْضاً؟ 
وَقَد عَلِمْت أنْ رَسُولَ الله كان يَأَمُرُ بالغسل. 

قال الشافعي: فلمًا علمنا أنْ عمرٌ وعثمانٌ علما أن رسولٌ 
الله كان يأمرُ بالغسل يوم الجمعةٍ فذكرٌ عمرٌ علمه وعلمٌ عثمانٌ 
فذهب عن أن نتوهّم أن يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في 
غسل يوم الجمعةٍ إذ ذكرٌ عمرٌ علمهما في المقام الذي توضّاً فيه 
عثمانُ يومَ الجمعة ولم يغتسلء ولم يرج عثمانٌ فيفتصل؛ ولم 
يأمره عمر بذلك ولا أحدّ تمن حضرهما من أصحابه رسول اللّه 
من علمّ أمرّ رسول الله بالغسل معهما أو بإخبار عمرّ عنه دل 
هذا على أن عمر وعثمانٌ قد علما أمرَّ الي بالغسلٍ على الأحبّ 
لاعلى الإيجاب للغسل الذي لا يجزئٌ غيره. 

وكذلك» واللّه اعلمٌ دل على أن علمَ من سمعٌ خاطبة 
عمرٌ وعثمانَ في مثل علمِ عمرٌ وعثمان إِمَا أن يكونَ علموه علماء 
وإمّا أن يكونوا علمره بخبر عمرّ كالدّلالة عن عمرّ وعثمانٌ 
وروت عائشة الأمرٌ بالغسل يوم الجمعة. 


"66 


رما ها 


6 أَحْبْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ يَحَى بن سَعيار سَعِيقِء عن 


عَمْرَهَ عَن عَايْشَةَ قَالَتْ: جاتو كر 
يَرُوحُونٌ بهيَا تِهمْ فَقِيلَ لَهُم: اسل قال: وَرُويَ مِن 
عسي أن رس سُولَ اللّه قال: مَنْ تَوَضكا بها ود 
ومن اعْتَسَلَ فَالْعْسْلُ أَفضَلٌ. 

قال وقول أكثر من لقيت من المفتينَ اختيارٌ الغسل يوم 
الجمعةٍ وهم يرون أن الوضوءً يجزئٌ من وني حديث أبن عمر 
عن رسول الله مَنْ جاءَ نكم الْجْمْعَة فليفْمِل. 

ما يدل على أن غسلّ يوم الجمعة لا يجب الوجوب الذي 
لا يجزئٌ غيره؛ لأنْ الغسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزئُ 
غيره وجب على كل مصل جاءً الجمعة أو تخلّف عنها؛ لأن قولَ 
رسول الله مَنْ جَاءً مِنكمُ الْجُمُعَة فلَيَغْتَسِل. 

يدل على أن لا غسلّ على من لم يأت الجمعة. 


؟- باب نكاح البكر 

"٠‏ حَدننَا الرييع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
عبرا مالا عن عبد الله بن الله عن تَاهٍِ بن حير 
عَن عَبَد الله بْنِ عباس أن رَسْو لَ اللّه قال: الآيُمُ أَحَىّ بتفسيهًا 
مِن وَلِيّهَا وَالبكرٌ َسْتَأدّنْ فِي نَفْسيهَا وَإذنها صْمَاتهًا. 

”٠5‏ أَخْيْرَنًا مَالِك عَن عب الرّحْمَن بن الْقَاميِمٍ 
عَن أبيهء عَن عَبْدِ الرحْمَن وَمُجَمّمٍ ابي يَزِيدَ بْنِ جَاريَةَ عن 
خنسَاءَ ابثّة خدَام أن أباهَا رُوْجَهَا وَهِيَ تيب فَكَرِهَتَ ذَلِكَ 

5 "- أخبرنًا فيان عَن هِشام بْن عُرْوَة عَن أبيوه 
عَن عَائِسَةَ قَالَت: تَرَوْجَنِي رَسُولُ الله يذ ونا ابنَةٌ سَبْعٍ 
وبنى بي وأنا لحر ب ال كر عر 
يَأَبنتِي» َإِذا رََيْنَ رَسُولَ الله تَقَمْمْنَ؛ فَكَانَ رَسُولُ الله 
يُسَرَبْهُن إلي. 

قال الشتافعي: والوي الذي قال رسول الله الأيُمْ م أَحقّ 
يها ينه الأب خاصة؛ لأنه لا يكونُ لأحدٍ ولاية معد وإنمنا 
تكرن الولاية لغيره إذالم يكن اب فهر الول الطئؤ» وحديث ابن 
عبّاس في الآيُم أحَن بنفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا مشلُ حديث خنساءً إذا 


كانت المرأة آيْماً والأيمُ الِب يزوّجها أبوها بغير إذنها فردُ رسولٌ 
اللّه تكاحه. 


1 باب نكاح البكر 


-٠‏ كتاب اخختلاف الحديث 


قال الشافعي: والبكرُ تستاذنُ في نفسهاء واللّه أعلمُ 
يستاذنها أبوها في نفسهاء وهذا يحتملُ ما ذهبنا إليدء واللّه أعلمء 
فقلنا أمره الآباءً بالاستئذان للأبكار في الإتكاح أطيبُ لأنفسهن 
وأحرى إن كان بهن علة في أنفسهن أو لمن علة فيمن يستأمرن في 
إنكاحه أن يذكرنها لا على أنّ ل في أنفسهنٌ مم آبائهن أمراً إن 
م يأذن أن يتكحن لم يجز أن يتكحنّ وذهبنا إلى ذلك أن رسول 
الله َرَوْجَ حَائِسَة وَهِيَ بْتُ سبع مين وَآدْحَلَها عليه وَهِيّ بننُ 
مْ مينينَ وهي في التزويج والدّخول تمن لا أمرَ له في نفسيء فلو 
كان الَكاحٌ لا يجورُ على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوّج حتى 
يكونّ لها أمرٌ في نفسها كما قلنا في المولود يقتلّ أبوه يحبس قاتله 
حتى يبل الولدُ فيعفرٌ أو يصالح أو يقتل؛ لأنْ ذلك لا يكونٌُ إلا 
بأمره وهوّ صغيرٌ لا أمر له فوقفنا قتلّ قاتل أبيسه حتى يكونٌ له 
آم فقلنا إذا زوج الأب ابنته البكرّ بالغاً أو صغيرة بغير إذنها 
لزمها التكاح» وإن ل يستأمرها. 

فإن قيلَ: فما دل على أن قولّ النِىُ ' تستأمرٌ ' على ما قلت 
َيل ما وصفت من نكاحه عائشة وه لا أمرَ لها ودخول النيّ 
َي بها وهي من لا أمرّ لها إذا زوّجها أبرهاء وإنكاحٌ الآباء 
الصّغْارَ قدي وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائرٌ عليهن. 

فإن قيل: فهل من دلالةٍ غيرٌ ذلك؟ 

قلت: نعم. 

قال الله نيه لوَشَاورهُمْ في الأمر», وم يجعل اللّه لأحار 
مع نبيّنا أمرأ بل فرض عليهم طاعتهُ فيما أحبّوا أو كرهوا. 

فإن قيل: فما معنى ذلك؟ 

قيلَ: واللّهِ أعلمٌ هرَّ يشبه أن يكون على استطابةٍ أنفسهمء 
وعلى أن يستنٌ بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله فيه. 

فإن قبل: فهل من دليل غيره؟ 

قيل: نعم زوج نِم بن ناماه مكَرمَت ذلك أَنهَا 
نت رَسُولَ الله فقَالَ آبِرُوسُْ فِي بَاتِهن وكانت ابنته بكرا ولا 
اختلاف أن ليس للم شيءٌ من إنكاح ابتها مم أبيهاء ولو كانت 
متفردة ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها. 

8”" باب النبجش 

٠"‏ "- حَدَنْنَا الربيع بْنُ سُلَيْمَانَ قال: أَعْبْرَنَا 
الشَافِعِي قال: أَخبْرَنًا تازلقة عن نازع شن ابن قعر أن 
رَسُولَ الله يَف نَهَى عَن المْجْش. 

4" أَخْبْرَنَا اريم قال: أَحْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 


كتاب اختلاف الحديث 


َخبْرَنًا سْفيَانُ عن ابن شهَابِ عَن ابن الْمُسَيِّبِهِ عَن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله #6فذ: لا تَتَاجَشُوا. 

٠#‏ "- ينا ساك ومالك من أبي اناد عَنٍ 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبِيّ مِثلهُ. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والنجشٌ أن يحضرٌ الرّجَلْ السلعة 
ا ا ل ا 
فيعطون بها أكثر تا كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن 
نش فهر عاص بالنجش إن كان عالاً بنهي رسول الله عن ومن 
اه شترى؛ وقد نشَ غيره بأمر صاحبه السّلعةٍ أو عير أمره لزمه 
ارا كما يلم من لم ينجشُ عليه؛ لآنْ الببع جائرٌ لا يفسده 
معصيةٌ رجل نش عليه؛ لأنْ عقده غير النجش» ولو كان بأمر 
صاحبب السلعة؛ لأن التاجشَ غيدٌ صاحب السَّلعةِ فلا يفسدً 
الببعٌ إن فعل الناجشُ ما نهيّ عنه وهو غير لمتبايعين» فلا يفاد 
على المتبايعين بفعل غيرهما وأمرٌ صاحب السّلعةٍ بالنجش معصية 
من ومن الناجش معصية قال: وقد بسع فِيمَنْ يُزِيدُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله تاي فُجَاَ ْم وقد يجوذٌ أن يكون زَادَ من لا يريدٌ 
الشراء. 


5 باب في ب بيع الرّجلٍ على ببع أخيه 


5 حَدَثَنَا الرُبيعٌ قال: قال الشافجي: أَخَبْرَنَا 
مَالِك عَن نَافِمه عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يذ قال: لا 


لاه" أخير نا لِك وَسْياك عن أبي الزْنَاب عن 


لغيه غن أبسي مُرمرة ألا يسو الله يز قال: لاييع 
بَمْضكُمْ على بٍَْ بخض. 

4 أَخبْرَنَا سُفْيَانُ عن الزهْرِي عَن ان 
الشتبه قن ين هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله فز قال: لاع 


اس 


الرَجُلُ عَلَى بَيِع أخيه جيه 

08" أ د لقف ا 
أبي مُرَيْرَةَ عَن النبي مِثْلهُ. 

قال لقا أويهنا ناعذ فتهي الرّجل إذ اشترى من 
الشتري سلعة تشبه اسل يي ا شترى ول لآ لعله ير الستلعة 
الي اشترى أوّلاً ولأن رسول الله تقذ جَمَلَ ماين الْخِيَارَ ما 


بائبٌ في بيع الرّجل على بيع أخيه 


١/٠ 


َم ينمرا فيكو البائعٌ الآخرٌ قد أفسد على البائع الأول بيعة» ثم 
لعل البائع الآخر يخا تقض البيع فيفسدٌ على البائع والبتاع بيعه. 

قال الشتافعي: لا أنهى رجدين قبل أن يتبايعا ولا بعدما 
يتفرّقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه عن أن بيع أي المتبايعين 
شاء؛ لأ ذلك ليس ببعا على بيع غيره فينهى عنه. 

قال: وهذا يوافق حديث الْمتَايمَان الْخيَار مَا لَمْ يترا لما 
وصفت» فإذا بع جل رجلاً على بيع أخيه في هذه الحالء فقد 
عصى إذا كان عالماً بالحديث فيه والبيمٌ لازم لا يفسد. 

فإن قال قائل: وكيف لا يفسدء وقد نهيّ عنه؟ 

قيل: بدلالةٍ الحديث نفسه أرأيت لو كان البيعٌ يفسدُ هل 
كان ذلك يفسدُ على البائع الأوّل شيئاً إذا لم يكن للمشتري أن 
يأخذ البيمَ الآخرّ فيترك به الأول بل كان ينفمٌ الأوّل؛ لأنه لو كان 
يفسدٌ على كل بع بيعه كان أرغب للمشتري فيه أفرأيت إن كان 
الببع الأول إذا لم يتفرّق المتبايعان عن مقامهما لازما بالكلام 
كلزومه لو تفرّقا ما كان البيعٌ الآخرٌ ب يضرٌ البيعَ الأوّلَ أو رأيت لو 
تفرقاء د ثم باع رجلٌ رجلاً على ذلك البيع هل يضر الأوّلَ شيئاً أو 
يحرم على البائع الآخر أن يييعه رجلّ سلعة قاد ا* شترى مثلها 
درج 10ل جارك عامل على أ نما تقو شن الع 
بيع بيع الرّجل إذا تبايع الرجلان وقبلَ أن يتفرقا فأمًا غيرٌ تلك الحال» 


فلا. 
"١‏ بيع الحاضر للبادي 
5ه حَدَدنًا الربيع م أَخيْرَنًا الشافِيِي أَخَيَرَنَا مَالِك» 
عَن نَافِمِه عَن ءَ عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله قال: لا يبع حَاضِر 
لِبَاجٍ. 


0١‏ أَخبرَنًا فيان عن أبي الرْبَيْه عن جَابِرٍ بن 
عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله ذ قال: لا يَِعْ حَاضرٌ لَبَادِ دَمُوا 
الا يَرْْقّ الله بَْضَهُمْ مِنْ بَْضٍ. 

قال الشتافعي: : ليس في النهي عن يبع الحاضر للبادي بيانٌ 
معنى» واللّه أعلمٌ ل نهى عنه إلا أن أهلّ البادية يقدمون جاهلينَ 
بالأسواق وبحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلينَ المقام» فيكونُ 
أدنى من أن يرخص المشترون سلعهب ؛ فإذا تولّى أهلٌ القرية لهم 
الببعَ ذهب هذا المعنى» فلم يكن على أهل القرية في المقام شيءٌ 
يقل عليهم قله على أصل البادمة في رتصون خم سلعهي ول 
يكن فيهم الغرَةًبموضع حاجة الناس إلى ما يِيمٌ الناسُ من 
سلعهم ولا بالأسواق فيرخصونها لهم فنهواء واللّهِ أعلمٌ لثلا 


ؤه6/ا١‏ 
يكونوا سبياً لقطع ما يرجى من رزق المشتري من أهل البادية لما 
وصفت من ارتخاصه منهم فأ حاضر باعٌ لبادٍ فهر عاص إذا 
علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه؛ لأ 
البيَ لو كان يكونُ مفس وخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا 
الضْررٌ على البادي من أن تحبس سلعتة» ولا يجورٌ فيها يبع غيره 
حتى يلي هو أو باد مثله بيعهاء فيكونُ كمكسد لما وأحرى أن 
يرزق مشتريه منه بارتخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد 
البيع وغرَةٍ البادي الآخرء فلم يكن ههنا معنى يخافٌ بمتنع فيه أن 
يرزقَ بعض الئاس من بعضء فلم يجز فيهء واللّه أعلمٌ إلا ما 
قلت من أن بيع الحاضر للباذي جائرٌ غير مردودٍ والحاضرٌ منهُى 


عنه. 


باب تلقي السّلع 


0 ّنا الربييع قال: أَحبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَيْرَنًا لِك عَن أبي الاب عن الأعرمٍء عن أبي مرَنرُة أن 
رَسُولَ الله يي قال: لا تَلَقَرًا السلّم. خ 

قال الشّافعي: وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها 
فصاحبُ السّلعة بالخبار بعدَ أن يقدمٌ السّوق. 

قال الشافعي: وبها نأخذ إن كانّ ثابتء وفي هذا دلي على 
أن الرّجلَ إذا تلقى السّلعةَ فاشتراها فالبيعٌ جائرٌ غير أن لصاحب 
السلعةٍ بعد أن يقدمَ السُوقّ الخيار؛ لأنْ تلقيها حيِنٌ يشتري من 
البدوي قبل أن يصيرَ إلى موضع المساومينَ من الغرر له بوجه 
النقص من الثمن» فإذا قدم صاحب السلعة ة الوق فهو بالخبار 
بين إنفاذ البيع وردّه ولا خيارٌ للمتلقي؛ لأنه هوّ الغارُ لا المغرور. 


4- باب عطيّةِ الرّجل لولده 


٠‏ #- دنا الرّبيع: أبن الشافِعِيُ قال: أَخبْرنا 
مَالِكَء عَن ابن شِهَاب عَن حُمَيِدٍ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَن وَعَنْ 
أبَاهُ أتّى به إِلَى رَسُول الله ييف فَقَالَ: في تلت اينتي هذا 
غلاماً كَانَ ِي» فَقَالَ رَسُولٌ اللّه 1# أكلُ وَلَدِك َحَلْت مِثْلَ 
هَذَا؟ قال: لا قال رَسُولُ الله ##: فَارْجِعَةُ. 

قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسولّ الله 
قال: أليس يسرك أن يكونوا في البنّ إليك سواء؟ 

قال: بلىء قال فارجعه. 


ل ؟- باب تلقّي السلع 


-8٠‏ كتاب اختلاف الحديث 

45" حَدْنَنَا الربي أَخَبَرَمَا الشَافِعِيُ قال: أَخبْرَنَا 
طَاوْس أن الب قال: لا يَحِلُ لِرَاهِبو أن يَرْجعَ فيمًا وَهَبّ 
إلا الْوَائِدَ مِنْ وَلَدِهِ 

قال الشافعي: وحديث النعمان ثابتُ وبه نأخذ وفيه 
الدَلالةٌ على أمور منها حسنٌ الأدب في أن لا يفضّلَ رجلٌ أحداً 
من ولده على بعض في نحل فيعرض في قل المفضّل عليه شيءٌ 
يمنعه من برّه؛ لأ كثيراً من قلوبه الآدميّينَ جبلَ على الاقتصار 
عن بعض الب إذا أو ثرَ عليه والدَلالُ على أن نحل الوالد بععض 
ولده دون بعض جائرٌ من قبل أنه لو كان لا يجودُ كان يقال 
إعطاؤك إيّاهِ وتركة سواءٌ؛ لأنه غير جائز فهر على أصل ملكك 
لف فارجعه دليل" على أن 
للوالد رد ما أعطى الولد» وأنّه لا يحرج بارتجاعه من فقد روي 

عن الني أنّه قال 'أشهد غيري 'فهذا يدل على أنه اختيارٌ. 

قال الثافعي: فإذا كانَ هكذا فسواءٌ أدان الولدُ أو تزوّج 
رغبة فيما أعطة أبوهُ أو م يدن أولم يتزوج فله أن يرج في هيتسو 
لهُ منى شاءً قال: وقد حمدَ الله - جل ثناؤة - على إعطاء المال 
والطّعام في وجوه الخير وأمرٌ بهماء فقال: وآ ى الْمَاَ عَلَى حُبْهٍ 
وي القرَى وَاْيمَى وَالْمَسَاكِين»: وقالَ: «مشكيناً وَتتيسأ4؛ 
قال ولا , فقون لق صَفِيرَة وَلا كَبيرَة وَلا يَقَطَعُونَ وَادِياً إلأ 
ب لهم وقالَ: طإنْ تُبدُوا الصدَقاتٍ فَنِعِمًا هِي4. 

وقال: لالَن تَالُوا البرٌ حَتى تنيقوا مِمّا تَحِبُون4. فإذا جار 
هذا للأجنبيّينَ وذوي القربى» فلا أقرب من الولدء وذلك أن 
الرّجِلَ إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيّاء فقد منعةُ ولدهُ 
وقطع ملك عن نفسدء فإذا كان محموداً على هذا كان محموداً أن 
يعطيةُ بعض ولده دون بعض ومنمَ بعضهم ما أخرج من ماله أقل 
من منعهم كلهم ويستحبٌ لهُ أن يسوي بينهم شلا يقصّرٌ واح 
منهم في بر فإنّ القرابة تنس بعضها بعضا ما لم تنفس العبادة. 

قال الرَبيع: ' يريد البعداءً» وقد فضّلّ أبو بكر عائشة بنخل 
وفضّل عمرٌ عاصم بنّ عمرٌ بشيء أعطاه إياه وفضلٌ عبدُ لحن 
بن عوفم ولد أمّ كلثوم. 

قال الشافعي: ولو اتَصلّ حديث طاوس أنه لا يجل؛ 
لواهب أن يرجم فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت 
أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أو لا يستكئيبه وقبضت الهبة لم 
يكن للواهبو أن يرجم في هبتهه وإن لم يثبه الموهوبُ له واللّه 


أعلم. 


الأول أشبه من أن يقال ارجعةء وقوله : 


- كتاب اختلاف الحديثم 


٠.‏ باب بيع المككاتب 


١ا/مةها‎ 


"ا بابب بيع المكاتب 


6 حَدَئْنَا الرّبيمٌ قال: أَخْبْرَنَا الشافِعِي قال: 
ينا مَايِكه عن شام بن عرو عن أبيوه عن عَايضَة أنْهَا 
قلت جاءئِي بير َقالت: ني كَائبت ألي عَلَى يِسْم أراق 
في كل خم أرقي تأنني, فقت غايقة إلا حب حَب أْنّك أن 
َعْدّهَا لَّهُمْ عَدَدَْهَاه وَيَكونٌ وَلاؤك لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتَ بريرّة 
إلى أمْيهًا فتَاَت لهم ذلك فا ها فَجَامتَ مِنْ عند 
أمْلِهًاء وَرَسُولُ اللّه جَالِس فَقَالَت: ني عَرَضْت ذَلِكَ عَلَيْهِمْ 
َبِرَا إلأ أن يَكُون الْوَلاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله فَسَأَلَهَا 
النبي فَأَخبرَنةُ عَايْشَةَ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللّه: خلِيها رَانْتَرطِي 
ل الْوَلاىَ َإِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَوَ فَفَعَلَتْ عَايِشسَةٌ ثُمْ قَامَ 

سوك اله في الس فَحمد لله وى عَلَيِ ثُمّ قال أمًا بَعْدُ 


َمَا بَاكُ رجّال ب يَشْرِطُونَ شُرُوطا لَبِسَتْ في كِتّابٍ الله ما كان 


شط لبس في تا اله باهولا كا وال شَرط 
قَضَاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْط اللّه أوْتَقُ وَِنْمَا الوَلامُ لِمَنْ أغتّق. 


5" أَحخبرنًا مَالِكَ عَنْ يَحبَى بن عيدو عَنْ عضر 
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ه. 


عَنْ عَايَشَةَ. 

قال الشافعي: وحديث يحبى عن عمرة عن عائشة أنبتُ 
ل 1 ع 
وأحييا سول عير اذ خلال كارك تترطت ليم بار مر أم 
لبي وَهِيَ تَرَى يك يجو لها رون الله أنه إن قا 
فَالوَلامُ لَهَاه وَقَالَ: لا يَمنعُك مِنْهَا مَا تَقَدُمَ فيهًا مِنْ شَرْطِك ولا 
أرى أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز. 

قال الشافعي: وبهذا ناخذ وقد ذهب فيه قوم مذاهمب 
سأذكرٌ ما حضرني حفظه منها إن شاء اللّه. 

قال الششافعي: فقالَ لي بعضٌ أهل العلم بالحديث والسرّاي: 
يجوز بِيعٌ المكاتب. ” ١‏ 

قلت: نعم في حالين قال: وما هما؟ 

قلت: أن يحل نهم من غجوم الكتابة فيعجرُ عن أدائه؛ لأنه 
إنما عقدت له الكتابة على الأداء» فإذا لم يؤفٌ ففي نفس الكتابة 
أن للمولى بيعه؛ لأنّه إذا عقدها على شيء: فلم يأتم به كان العبد 
بحاله قبل أن يكاتبه إن شأءَ سيده. 

قال: قد علمت بهذا فما الحالُ الثانية؟ 


قلت: أن يرضى المكاتبُ بالببع والعجز من نفسوهء وإن لم 
يحل له نجم قال فأينَ هذا؟ 

قلت: أفليس في المكاتب شرطان إلى اسيل بيعه في أحدهما 
وهوّ إذا لم يوقه؟ 

قال: بلى. 

قلت: والشرط الثاني للعبد ما أدّى؛ لأنه لم يخسرج بالكتابةٍ 
من ملك سيّدوء قال أمًا الخروج من ملك سيّدى فلم يكفب 
بالكتابة. 

قال الشتافعي: قلت: وإذا لم يخرج من ملك سيّده بالكتابة 
هل الكتابة إلا شرط للعبدٍ على سيّده وللسَيّدٍ على عبده؟ 

قال: لا. 

قلت: أرأيت من كان له شرطّ فتركه ألِيسّ ينفسخ شرطه؟ 

قال: أما من الأحرار فبلى. 

قلت: فلم لا يكونٌ هذا في العبد؟ 

قال العبدُ لو كان له مال فعفاه لم يجز له. 

قلت: فإن عفاه بإذن سيّده؟ 

قال موز 00 

قلت: أفليس قد اجتممٌ العبدٌ وَالسَيْدٌُ على الرّضا بتركٍ 
شرطه في الكتابة؟ 

قال: بلى. 

قلت: ولو اجتمعا على أن يعتقّ المكاتبٌ عبده أو يهب 
ماله جاز؟ 

قال: بلى. 

قلت فلم لا يجورٌ إذا اجتمعا على إبطال الكتابة أن 
يبطلاها؟ 

قال: وقلت له ذهابُ بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها 
لعائشةً ورجوعها إلى عائشة بجواب أهلها بأن اشسترطوا ولاءها 
ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بأن تباعَ ورضا 
الذي يكاتبها بذلك؛ لأنها لا تشترى إلا من كاتبها؟ 

قال: أجل. 

فقلت: فقد كان في هذا ما يكفيك ما سألت عنه. 

قال: فإن قلت فلعلها عجزت. 

قلت: أفترى من استعان كتابته معجزاً. 

قال: لا. 

قلت: فحديثها يدل على أنّها لم تعجزء وإن كانت قد 
عجزت. فلم يعجزها سيّدهاء قال فلعلُ لأهلها بيعها. 


وى ؟ باب الضّحايا - كتاب اختلاف الحديث 
قال: لعل ذلك. م سا إل جَذعاء 
قلت: أفتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها ورسولاً ََالَ النبي» ون لَمْ تجذ إلا جَذعا فَاذبَحْه. 

لأهلها وإليهم؟ قال الشافعي: فاحتملَ أن يكونٌ إنما أمره أن يعودٌ بضحية 
قال: نعم. أخرى؛ لأنّ الضّحيّة واجبة واحتملَ أن يكونٌ إنما أمره أن يعودٌ 


قلت فينبغي أن يذهب تومّمك أنّهم باعوها بغير رضاً 
وتعلم أن من لقينا من المفتينَ إذا لم يختلفوا في أن لا يباعَ المكاتبٌ 
قبلَ أن يعجرّ أو يرضى بالبيع لا يجهلون سن رسول اللّم وأنه لو 
كان ممتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوامٌ الفقهاء ء مع م أنه 
بين في الحديث كما وصفت أن لم تبع إلا برضاها؟ 

قال أجل. 

قال الشافعي: فقالَ لي بعضُ الناس: فما معنى إبطال النيّ 
شرط عائشة لأهل بريرة؟ 

قلت: إن ينا واللّه اعلمٌ في الحديث نفسه أن رسول الله 
قد أعلمهم أن الله قد قضي أن الولاة لمن اعنق» وقال: 
لاذعْوَهُمْ لآبا هم مُوَ أَفْسَطْ عِندَ الله فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ 
فَإِخَوَانُكُمْ في الدين وَمَوَلِيكُمْ» اليه اي و 
كما نسبهم إلى آبائهم» وكما لم يجز أن يحوّلوا عن آبائهم فكذلك 
لا يمور أن يجحرّلرا عن مواليهم ومواليهم الذِينَ ولوا متهم وقالَ 
اللّه: وذ ة ول للدي أَنْعم الله علي ممت عَلَيِْ أنيك عَلَيِك 
رُوْجَك4» وقال رسولٌ الله: الْوَلاء لِمَنْ عق وَنَهَى رَسْولُ الله 
عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هته وروي عنة أنّهُ قال: الْوَلَاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
السب لا يا وَلا يوب فلمًا بلغهم هذا كان من اشترط 
خلاف ما قضى الله ورسولهُ عاصياً وكانت في المعاصي حدودٌ 
وآدابُ» وكان من آداب العاصينٌ أن تعطّلّ عليهم شروطهم 
لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم؛ وكان هذا من أحسن 
الأدب. 


"١‏ باب الضتحايا 


”3 حَدْئنا الربيع قال: أَحبَرََا الشَافِعِيُ قال: 


أخبرا سْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ان علَيِهَه عن عبد الْعَزِزِ بْنِ 
000 


صُهَيْبِه عن أنْس بْنِ مَالِكٍ أن رَسُولَ اللّهِ ضَحَى بعَبْشَيْن 


قال: : وروى مالك عن يحبى بن سعيار عن عبّادٍ بن تميم أن 
عُوَيمرٌبْنَ قر هبح أضْحِية بلَ أن يَهْدُوَ يَوْمَ الأمنحى» وَأنه 
ذَكرَ لِك لِرَسُول الله فَآمَرَه أن يَعُودَ بضَحِة أْخْرَى قال: وروى 
مالك عن بحبى بن سعيلو عن بشير بن يسار أن با بُْقة بْنَ ثبار 


إن أرادٌ أن يضحّي؛ لأنْ الضّحيّة قبل الوقات ليست بضحيَةٍ 
تجزيه فيكونُ في عدادٍ من ضحّى؛ قال: ووجدنا الّلالة عن 
رسول الله أن الفتحيّةَ ليست بواجبة لا يحل تركها وهيّ سنةٌ 
يجب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها. 

فإن قيلَ: فاينَ السلة التي دلّت على أنْها ليست بواجبة؟ 

قيل: 

لل 0 

حُمَين عَن سَعِيِ بن الْمُسَيِِِّ عَن أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قال: 

سُولُ الله #ف: إذَا دَحَنَ الْعَشْر فَإِنْ أرَادَ أحَدْكُمْ أن 
لوي ل را 

قال الشافعي: وني هذا الحديث دلالة على أن الضّحيّة 
ليست بواجبةٍ لقول رسول الله لكا: فإن أرادٌ أن يضحَي» ولو 
كانت الفبحيّةٌ واجبة أشبه أن يقولٌ: فلا يمس من شعره حتّى 


يضتي. 

ونأمرٌ من أرادٌ أن يضحّيَ أن لا مس من شعره شيئاً حتسى 
يضحَيّ اتباعا واختياراً. 

فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيارٌ لا واجبُ؟ 

قبل لهُ: روى مالك , بن أنس عن عبل اللّه ب بن أبي بكر عسن 
عمرة عن عائشة قالت: آنا قَلْتَ قَلَائِدَ هَذِي رَسُول اللّه يّدَيُ 
ْم لما رَسُولُ اله د كم َعَث بها مَعَ أبي» فَلَمْيَحْوْمٌ عَلَّى 
َسُول الله ثنية أله اله له حتى لحر الهَذي. 

قال الشافعي: في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرء لا 
يحرم بالبعثة بهديه يقولٌ البعئة بلهدي أكيرٌ من إرادةٍ الضّحيّة. 


#1 باب المختلفات التي يوجدُ على ما يوجدٌ 
منها دليل على غسلٍ القدمين ومسحهما 
حدثنا الربيع قال قال الشافعي: نحن نقرأآية الوضرء 

فَاضيلُوا وُجُوهَكُمْ يديك إلى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا روسكم 


وَأَرَجُلكمْ إلى الكعْبيْن4 بنصب أرجلكم على معنى فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم» وعلى ذلك 


عندنا دلالة الْسَنق واللّه أعلم قال: والكعبان اللذان أمرّ بغسلهما 


- كتاب اختلاف الحديث 


ما أشرف من مجمع مفصل السّاقء والقدمٍ والعربُ تسمّي كل ما 
أشرف واجتمع كعباً حتى تقول كعبٌ سمن. 

قال الشافعي: فذهب عواءٌ أهل العلم أنّ قول الله 
ٍرَآرْجُلَكُمْ إلى الكَعيينِ4 كقوله لرَأيْبِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4؛ وأن 
المرافق والكعبين تا يغسل. 

89 حَدَثنَا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
عَن عِمْرَان بن بَشِيرِء عَن سَالِمٍ سبلان مَوْلَى النْضرِيُينَ قال 
خَرَجْنا مَعَ عَائِشَةَ وج النبِي' إِلَى مَك فَكَانَت تَخْرُجٌ بأبي 
قلت عَايَة أمبغ الْوْضُوءء ني سمغت رَسُولَ الله 86/ 
َك وَل !مقاب من الا يَْمَ لياق 

"٠‏ قال الشافعي: وَأَخبْرَنَا سْفيَانُ عَن مُحَمَّدٍ بن 
ا سَعِيلِ عَن أبي سَلَمَهَ عَن عَائِشَة 
نا قَاَتَ لِعَبِدِ الرْحْمَنِ أمنْبغ الُْضُوءًَ يا عَبْدَ الرحْمَنِء فَإِنّي 
سْمِمْت رَسُولَ الله 186 , شر وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَّ النار. 


قال الثشافعي: فلا يجزئٌ متوضياً إلا أن يغسلَ ظهورٌَ قدميه 
وبطونهما وأعقابهما وكعبيه معاً. 

قال: وقد رو نا سول الله مسح على طهُورٍ تبه 
وروي أن رسول الله رَش عَلَى ظُهُورِهِمَا وأحدٌ الحديئين من 
وجه صالح الإسنادٍ قال. 

فإن قال قائل: فلم لا يجزئٌ مسح ظهور القدمين أو 
رشهماء ولا يكونٌ مضاداً لحديث أن الي غسلّ قدميه كما أجزا 
المسح على المنفينء ولم يكن مضاذاً لغسل القدمين؟ 

قيل له: الحفان حائلان دون القدمين؛ فلا يجورٌ أن يقالَ 
المح عليهما يضادٌ عسل القدمين وهر غيرهما والّذي قال مسح 
أو رش ظهورٌ القدمين» فقد زعم أن ليس بواجبي على المتوضّئ 
غسلٌ بطن القدمين ولا تخليلُ بين أصابعهما ولا غسلٌ أصابعهما 
ولاغسلٌ عقبيه ولا كعبيبء وقد قال رسول الله يتاا: وَيْلَ 
لِلِأعْقَابِ مِنَ الا وقال: َيِل لِْعَرَاقِيبِ مِنَ الثار ولا يقال ويل 
هما من الثار إلا وغسلهما واجبْ؛ لأنّ العذاب إِنّما يكونُ على 
ترك الواجبمه وَقَاَ رَسُولَ الله لأمى يَتَوَضأبَطْنَ الْقَدمِ بَطنَ 
الْقَدمٍ فجعلٌ الأعمى يغسلٌ بطنّ القدم ولا يسمع الن فسمّي 
البصير. 

فإن قال قائلٌ: فما جعلَ هذه الأحاديث أولى من حديث 


'#م- باب الإسفار والتغليس بالفجر 


1,6 


مسح ظهور القدمين ورشهما؟ 

قيل: أما احدُ الحديثين فليسَ مما يثبتُ أهلُ العلم بالحديش 
لو انفرده وأمّا الحديث العا فيس الإمسشلق ولو كان منفرداً 
ثبت ثبت والذي يخالفه أكثرٌ وأثبت منةء وإذا كان هكذا كان أولى ومع 


الذي خالفه ظاهدٌ القرآن كما وصفت وهوّقول الأكثر من 
العامة. 


باب الإسفار/ والتغليس بالفجر 

.”م حَدَتنَا الربيع م قال: أَخبْرَنَا الشافِجِي قال: 
اغْزنا ساق عن تككر زح مجلا عن حاصم ل شتز ين 
اده عن مَحْمُود بن لَبيلوه عَن رَافِعٍ بْنِ ديج أن رَسُولَ 
الله قال: أُسْفِرُوا بالممبح فَإِنْ ذَلِكَ أَعْظمْ لأجُوركم. 

أو قال للأجر. 

"- أخخبرنًا الربييع قال: أَخبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنا فياك عن الُطرِي» عَن عُروَة عن عَاشة فَالَتَ: كُنْ 
اه هن بن اللؤساض تلن مخ اراز رَمُنٌ مُتلَفْمَاتُ 
بِمُرُوطِهن ثُمْيَرْجِدْنَ إِلَى أَمْلِهنْ مَا يَْرِفْهُنْ أَحَدَ مِنَّ الْعَلّس 
قال: وَرَوَى يد بن ابسو عَنِ انيما يُوَافِقٌ هَذَاء وَرَوَى 
مِثْلَهُ نس بْنُّ مَالِكٍ وَسَهْلُ بن م سَْدٍ الساعِدِي عَن النبِي #. 

قال الشافعي: فقلنا إذا انقطع الشكُ في الفجر الآخر وبان 
معترضاً فَالتَغْليسُ بالصّبح أحبُ إليناء وقال بعضُ التاس الإسفارٌ 
بالفجر أحبٌ إلينا قال: وروي حديثان غتلفان عن رسول الله 
فز وأخذنا بأحدهماء وذكرٌ حديث رافع بن خديي» وقالَ أخذنا 
به؛ لأنه كان أرفق بالناس قال: وقالّلي أرأيت إن كانا مختلفين 
فلم صرت إلى التَغليس؟ 

قلت: لأن التَعْلِيسَ أولاهما بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند 
أهل الحديث وأشبههما بحمل سنن الي تيا وأعرفهما عند اهل 
العلم. 

قال: فاذكر ذلك. ٠‏ 

قلت: قال اللَّه تعلل حَافِظُوا عَلَى الصلَّرَات وَالصّلاةٍ 
الوسْطَى» فذهبنا إلى أنها الصّبح» وكان أقل ما في الصّبح إن 0 
تكن هي أن تكون ما أمرنا بالحافظة عليه فلما دلّت السنهه وم 
يختلف أحدٌ أن الفجرٌ إذا بان معترضاًء فقد جارٌ أن يصلّيّ الصّبح ' 
علمنا أن مؤدّيَ الصّلاةٍ في أوّل وقتها أولى باللمحافظةٍ عليها من 
مؤخرهاء وقالٌ رسولٌ الله أوَلُالَْقَتِ رَضْوَانُ اللّهِ وَسسْئْلَ رَسُولُ 


وةم/ا١‏ 
الله أي الأعمال أفضّل؟ 

فقالَ الصّلاةٌ في أوّل وقتها ورسول الله لا يؤثرٌ على 
رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئاً. 

قال الشتافعي: وم يختلف أهلُ العلم في امرئ أرادَ التقرّبَ 
إلى الله بشيء يتعجّله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميُونٌ من النسسيان 
والشّغل ومقنَمٌ الصّلاة أشدُ فيها تمكناً من مؤخرها وكانت 
الصّلاةٌ ة القدّمةٌ من أعلى أعمال بني آدمٌ وأمرنا بالتَغليس بهالما 
وصفنا. 

قال: فابن أنّ حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما. 

قلت: حديث عائشة وزيدٍ بن ثابتم وثالث معهما عن النيّ 
َي بالَفليس أثبث من حديشو راقع بن خديج وحدده في أمره 
بالإسفارء فإنٌ رسول اللّه لا يأمرٌ بان تصلّى صلاة ة في وقلته 
ويصليها في غيره. 

قال الشافعي: : وأئبث الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر اللّه 
بامحافظة على الصّلواتيه ثم قول رسول الله ول لوت رضّوَانُ 
اللّه وقوله إذ سيل أي الآعْمَال أَفْضَّلُ؟ 

قال الصّلاةٌ في أوّل وقتها قال: : فقال فيخالفٌ حديث رافع 
بن خديج حديئكم في التفليس. 

قلت: إن خالفه فالحجّةٌ في أخذنا بحديثئنا ما وصفت»ء وقد 
يحتملُ أن لا يخالفه بان يكون الله أمرنا بمحافظةٍ على الصّلاق» 
فقا رسولٌ الله : إن ذَلِكَ أَفضَلُ الأعْمَال وَإنْه رضوَانُ الله 
فلعل من الناس من سمعه فقدمَ الصّلاة قبل أن يتيّنَ الفجرٌ 
فأمرهم أن يسفروا حتّى يتبيّنَ الفجرٌ الآخرٌ فلا يكونٌ معنى 
حديث رافم ما أردت من الإسفارء ولا يكونٌ حديثه تخالفاً حديثنا 
قال فما ظاهرٌ حديث رافع؟ 

قلت: الأمرٌ بالإسفار لا بالتغليس » وإذا احتمل أن يكونَ 
موافقاً للأحاديث كان أول بنا أن لا نتسبه إلى الاختلافي و! وإن 
كان خالفاً فالحجّة في تركنا إياه بحديثنا عن رسول اللّه تي وها 
وصفت من الدلائل معه. ١‏ 


5" باب رفع الأيدي في الصّلاة 


*37" حَدُنّنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيٌ قال: 
أخبرنَا فيان بن عيَنَةَ عن الزُهْرِي» عَن سَالِمٍ بْنِ عَبْد الله 
بن عُمَر عن أب قال: كيت الي 16 إِذَا اقح الصّلاة 3 
يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِيَ مَنْكيَِي َإِذا ذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْقَعُ 
رَأسَهُ مِنّ الركوعء ولا يَرْقَُ بين السمجدكين. 


4"- باب رفع الأيدي في الصّلاة 


م- كتاب اختلاف الحديث 

4 أَخيرنَا سيان عَن عَاصمٍ بن كليس قال: 
سَمِعْت أبي يَقُولُ حَدئنِي وَائْلُ بن حب حَج حُجْر قال: رَبك سول 
الله تر إذًا اتح الصلاة يَرَْعُ يَدَيْهِ حَذَوَ كيه وَإِذَا رَكَعَ 
ينتعا بزف رانك 

قال وائل» د 
البرزاتين: 
قال الشافعي: وروى هذا الحديث أبو حميا السّاعدي في 

من أصحابب رسول الله تير فصدقوه معا 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا نقول فنقول إذا اقح 
الصّلاة رفم يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء وإذا أراد أن يركمَ 
رفعهما. 

وكذلك أيضاً إذا رفع رأسه من الركوعء ولا يرفع يديه في 
شيء من الصّلاةٍ غير هذه المواضع 

قال الشتافعي رحمه اللّه: ويهذه الأحاديث تركنا ما خالفها 

من الأحاديث. 

قال الشّافعي: لأنها نبت 
أولى بالحفظ من الواحد. 

فإن قيل: فإنَا نراه رأى المصلّيَ يرخي يديه فلعلّه آراد 
رفعهماء فلو كان رفعهما مدا احتملّ مدا حتّى المتكبين واحتملٌ ما 
يجاوزه ويجاورٌ الرّأسَ ورفعهماء ولا يجاورٌ الممكبين» وهذا حذوٌ 
حتى يحازي منكبيه وحديثنا عن الزّهري أثبتُ إسناداً ومعه علدٌ 


ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في 


عشرةٍ 


تُ إسناداً منه وأنها عدد والعددٌ 


يوافقونه ويحددونه تحديداً لآ يشبه الغلطء واللّه أعلم. 

فإن قيل أفيجورٌ أن يجاوز المنكبين؟ 

قيل: لا ينقص الصّلاة» ولا يوجب سهواً والاختيارٌ أن لا 
يجاوز المنكبين. 


ه" باب الخلاف فيه 


حدثنا الربِيعٌ قال قال الشافعي: فخالفنا بعضُ الناس في 
رفع اليدين ف ) الصلاق فقال: إِذَا َعَم الصّلاة الْمُصَلَي َع يديه 
حتى يُحَاذِي ذه ثم لا يَعُودُيَرفعهُمَا في ششيء مِنّ الصّلاةٍ 
وَاحْتْج ب بحَلرِيث روآه يزيد بن أبي زياد عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنٍ أبي 
َلَى عَنْ الْبراء بن عَازْسِهٍ قال: رَآَت النبيئ يذ إذَا افْتّحَ الصّلاة 
يق يَدَيُْ قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته 
يدث بهذا وزادَ فيه ثم لا يعودُ فظننت أنّهم لقدوه ه قال سفيانٌ 
هكذا سمعت يزيدَ يحدّئه هكذا ويزيدٌ فيدء ثم لا يعودٌ قال: 
وذهب سفيانٌ إلى أن يغلط يزيدَ في هذا الحديث ويقول كأنه لقن 
هذا الحرف الآخرّ فلقنهُ» ولم يكن سفيانٌ يرى يزيد بالحافظ لذلكَ 


٠م8-‏ كتاب اختلاف الحديث 


قال: فقلت لبعض من يقولٌ هذا القول أحديث الزّهريٌ عن سال 
عن أبيه أنبتُ عند أهل العلم بالحديثه أم حديث يزيد؟ 

قال: بل حديث الزّهريّ وحده. 

قلت: فمعٌ الزّهِرِي أحدّ عشرٌ رجلاً من أصحاب رسول 
اللّه منهم أبو حير السّاعديُ وحديث وائل بن حجر كلّها عن 
الي تفي بما وصفت وثلائة عشرّ حديثاً أولى أن تثبت من 
حديث واحده ومن أصل قولنا وقولك إنه لولم يكن معنا إلا 
حديث واحدٌ ومعك حديث يكافئه في الصّحّة؛ فكانّ في حديشنك 
أن لا يعود لرفع اليدين» وني حديثنا يعودُ لرفع اليدين كان حديثنا 
أولى أن يؤخذ به؛ لأنّ فيه زيادة حفظٍ ما لم يحفظ صاحبُ حديئك 
فكيفَ صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك 
بهذاء وبأ إسناة حديتك ليس كإسنادٍ حديثنا بان أهلّ الحفظ 
يرون أن يزيد لقنَ» : ثم لا يعودٌ قال: فَإِنُ إبراهيمَ النخعي أنكرٌ 
حديث وائل بن حجر» وقالَ أترى وائلَ بنَّ حجر أعلم من علي 
وعبد اللّه؟ 

قلت: وروى إبراهيمٌ عن علي وعبدٍ الله أهما رويا عن 
الي خلاف ما روى وائلٌ بن حجر قال: لاء ولكن ذهب إلى أن 
ذلك لو كان روياه أو فعلاه؟ 

قلت: أفروى هذا إبراهيمٌ عن علي وعبد الله نص؟ 

قال: لا. 

قلت فخفيّ عن إبراهيمٌ شيءٌ رواه علي وعبد اللّه أو 
فعلاه؟ 

قال: ما أشكُ في ذلك. 

قلت: فتدري لعلّهما قد فعلاه فخفيَ عنه أو رويا فلم 
يسمعه قال: إِنّ ذلك ليمكن. 

قلت: أفرأيت جميمَ ما رواه إبراهيمٌ فأخذّ به فأحلٌ به 
وحرّم؟ أرواه عن علي وعبد الله؟ 

قال: لا. 

قلت فلم احتججت بأنّه ذكرٌ علياً وعبد الل وقد يأف 
هر وغبره عن غيرهيا ما لايات عن وعد نهنا » ومن قولنا 
وقولك: إن وائل بنَ حجر إذ كان ثمةٌ لو روى عن الني شيئاء 
فقا عدٌ من أصحاب الني) لم يكن ما روى كان الذي قال: كان 
أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال: لم يكن وأصلُ قولنا أن 
إبراهيم لو روى عن علي وعباد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلقّ 
واحداً منهما إلا أن يسمي من بينه ويينهماء فيكونٌ ثقة للقيهماء 
: م اردت إبطالَ ما روى وائلُ بن حجر عن النيّ بأن لم يعلم 
إبراهيم فيه قو علي وعبا الله قال: فلعلّه علمه. 

قلت: ولو علمه لم يكن عندك فيه حجّةٌ بأن رواه؛ فإن 


5 باب صلاة المنفرد 


كه/ا١‏ 
كنت 3 تريدٌ أن توهمٌ من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته 
جارٌ لنا أن نتوهم في كل ما لم يرو أنه علمّ فيه ما لم يقل لنا علمناء 
ولو روى عنهما خلافه ل عندك فيه حجةه فقالَ وائل أعرابي. 

فقلت: أفرأيت فرعا الضبِيّ وقزعة وسهم بنّ منجاسه حين 
روى إبراهيم عنهم» وروي عن عبيلو بن نضلة أهم أولل أن يروئ 

عنهم أم وائل بن حجر وهو معروف عندكم بالصّحابةٍ؛ وليس 
م زعمتم معروفاً عندكم بحديث ولا شيء؟ 

قال: بل وائل بِنُ حجر. 

قلت: فكيف ترد حديث رجل من الصّحابةٍ وتروي عن 
دونه ونح نما قنا برفم اليدين عن عدد لعلّه لم يرو عن لني 
َي شيئاً قط عددٌ أكثرٌ منهم غير وائل بن حجرء ووائلٌ أهل أن 
يقبل عنه. 

قال الششافعي: وقيلَ عن بعض أهل ناحيتنا إنه للمروي عسن 
رسول الله رفع اليدين في الافتتاح وعندَ رفعه من الركوعء وما 
هو بالمعمول بوه ثم قال: إن الناسَ كانوا إذا ناموا من اللْيل في 
شهر رمضانٌ لم يأكلواء وم يجامعوا حتّى نزلت الرّخصة فأكلوا 
وشربوا وجامعوا إلى الفجر فأمًا قولةُ: ليس بالمعمول بهء فقد 
أعيانا أن غيد عند أحدر علم هؤلاء الّذِينَ إذا علموا بالحديث ثبت 
عند فإذا تركوا العمل به سقط عندة» وهر يروي أن النِئْ فعلة 
وأنّ ابنَ عمرَ فعلهُ ولا يروى عن احدر يسمّيه أنه تركه فليتَ 
شعري من هؤلاء الّذينَ م أعلمهم خلقواء ثم يحت بتركهم العمل 
وغفلتهم» ؛ فأمًا قوله في الناس: كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهرٍ 
رمضان حتّى أرخص هم أذ أشياة قد كانت؛ ثم نسخها الله 
فذلكَ كما قال: وقد بين اللّه ما نسخها وبينه رسولٌ الله أفيجوز 
أن يقال: ًا قال رسولٌ الله هر منسوخ بلا خبر عمن رسول الله 
أنه منسوخ؟ فإن قال: لا. 

قبل: فأينَ الخبرٌ أن رسول الله رفم اليد في الصّلاة؟ فإن 
قال: فلعله كانه وم يحفظ قيلَ أفيجورُ في كل خبر رويته عن الني 
أن يقال: قد كان هذاء ولعلّه منسوخ فيرةٌ علينا اهل الجهالة 
السَّنَ بأ لعلّه ' 

قال الشتافعي: وإن كان تركك أحاديث رسول الله مث ما 
وصفت من هذا المذهب الضعيف فكيف لنا ولاموا من ترلك مسن 
الأحاديث شيئاً من أهل الكلام الذِينَ يعتلُونْ في تركها بأحسنَ 
وأقوى من هذا المذهب الضعيف. 


5" باب صلاة المنفرد 


ها "- حَدُنَنَا الرْبِيعُ قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيْ قال: 


َخْبْرَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيَِقَ عَن حُصَيِن أَظْنفُ عَن هلال بن 


لاهلا 
يَسَافِيٍ سّمِعَ ابْنَ بي بُرْدَةَ قال أَخَدَ بِيِدَيْ زياد بْنُ أبي الْجَمْدٍ 
فَوَقَفَ بي عَلَى شيخ بِالرقةٍ مِنْ أَصْحَاب النبِي 8 يُقَالُ لَّه: 
وَابصّة بْنُ مَعْبَِء فَقَالَ: أخبرني هَذَا الشَيْخ أن رَسُولَ الله 
رَأى رَجُلا يُصَلّي خَلْفَ الصف وَحْدَهُ فَأَمرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة. 
قال الشتافعي: وقد سمعت من أهل العلم بالحديش من 
كال عض اغذئين يدخ بو غلا بن يسافب ووايضة في 
رجلاً ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصّة سمعه منه وسمعت 
بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروي 
باسناو حسن أن بكر ذَكرَ لي أله رَكَمعَ كُونَ الف فَقَالَ 
َه: الي رَادَك الله جرصاً ولا تَقَدْ فكانه أحب له الدخول في 
الصف ول ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ول 
يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنّه رأى ركوعه منفرداً مجزنا عنة 
ومن حديثنا حديث ثابتو أن صلاة تفرد خلفت الإمام تحزئة فلو 
ثبت الحديث الذي يروى عن وابصة كان حديثنا أول أن يؤخدذٌ 
به؛ لأنُّ معه القياسَ» وقول العامّة. 

فإن قال قائل: وما القياسٌ وقول العامّة؟ 

قيلَ: أرايت صلاة الرّجل منفردا أتجزئمٌ عنه؟ 

فإذ قال نعم 000 

قلت وصلاةٌ الإمام أمامّ الصف وهر في صلاةٍ جماعة؟ 

فإن قال: نعم؛ قيل: فهل يعدو الردٌ خلف الصلّي أن 
يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفروٍ يصلّي لنفسه 
منفرداً؟ فإن قيلَ فهكذا سه موقب الإمام والمنفردٍ قبل فس 
موقفهما تدلُ على أن ليس في الانفرادٍ شي يفسدٌ الصّلاة؛ فإن 
قال بالحديث فيه قل في الحديث ما ذكرنا. 

فإن قيل: فاذكر حديثئك قيل: 

9 أَخبرنَا مَالِكَء عن إمْحَاقَ بْنٍ عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَةَ عَن أن بْن مَالِكِ أن جَدُ جَدَتَهُ مُليِكَةَ دَعَسْم الب 
إِلَى طََامٍ صََعنهُ َكل من ثم قال قُومُوا فَلأْصَلْيَ لَكُمْ قال 
أنْسَ فَقَمْت إلى حَصِير لَنَا قَدِامْوَدُ مِنْ طُول ما لَبِسَ 
قنَضَحْتَُ بالْمَاء فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولٌ الله وَصَفَفْتَ أنَا 3 
وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَاَنَا قَصَلَى لَنا ركعتينء »نم انصّرَ مرف 

/الا.” حَدكنَا الرْبييعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
برا سياه عن إمْحَاقَ بن َب الله أنه سدع عَمهُ أنَسَ 
بْنَّ مَالِك يَقَولُ صَلْيْت أنا ويم لَنَا حَلْف الثِي'ْ في يننا وَأمْ 


2 ةاعد 


*- باب المختلفات التي يوجدٌ على ها يؤخدٌ منها 


8- كتانب اختلاف الحديث 

قال الشافعي: فأنسُ يحكي أن امرأة صلّت منفردة مع 
رسول الله َي ولا فرق في هذا بين امراٍ ورجل» فإذا أجزات 
المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزا الرَجَلَ صلاته مع الإمام 
منفرداً كما تجزئها هي صلاتها. 


باب المختلفات التي يوجدٌ على ما يؤخدٌ 
منها دليل على صلاةٍ الخوف 


حدثنا الرِعٌ قال قال الشتافعي: قال اللّه - جل ثناؤة - في 
صلاةٍ الخوفف لوَإِذًا كنت فيهمْ فَأقَمْتَ لَّهُمُ الصّلاة4 الآية. 

0" حَدَئنا الرْبيعٌ قال أخبرٌ الشافِعِي قال: أَخبرَنا 
مَالِكَه عَن يَزِيدَ بْنِ رُومَانَه عَن صَالِحٍ بْنِ خوّات عَمُنْ صلى 
مَعّ النبي يَوْمَ ذَاتٍ والرماع صَلاةَ الْحَوْفر أن طَائِفَةَ صَّفْتْ 
مَعَةُ وَعَفْت طَائِفَةٌ وجاة الْعَدُوُ رصاق بالْذِينَ مَعَهُ ركع ّ 
بت قَانِماً وَأَتَمُوا لأنفسيهم رَكْعَة ثُمْ اْصَرَقُوا وَصَفُوا وَجَاهَ 
الْعَدُوٌ وَجَاءَت الطَائِفَةٌ لخر ى فَصلّى بهم الركعة النِي بَقِيَتْ بَقِيَتَ 
حك لطعي الاسم نم سَلْمَ بهم. 

ار ا تنا الرْبِيعٌ م قال: أَخْيْرَنًا الششافِعِي قال 


وَأ حبرا مَنْ سّمِع عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌّ عَنْ حَفْصٍ يَذْكُرُ عَنْ 
خب عُبَيدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ صَّالِحَ بن 
حرا عَنْ حراس بن جبير عن اللي مث مغْنهُ لا يُحَلفة. 
قال الشافعي: وأخذنا بهذا في صلاةٍ الخوف إذا كانّ العدث 
في غير جهة القبلةٍ أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن لني وموافقته 


للقرآن قال: وروى ابن عمرّ عن الني في صلاة الخوفه شيئا 
يخال فيه هذه الصّلاة روى أن طَاِفَةَ صقت مَعَ الي وَطَافَة 
وجه اعدو مَصَلَى بلاق التي مه ركع ثم امستأخرواء وَلَمَْ 
يُتِمُوا الصّلاة ة فَوقفُوا بإزاء الْعَدُوٌ وَجَاءتٍ الطَائِقة التي كَانَتْ بإرّاء 
الْعَدوُ قصَنُوا مَعه الركَة التي بيت علي كم الصرَقَت وَقَاّب 
الطَاِقتَان مَعا ذَأنَمُوا لأنفميهم. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خؤوات 
بن جبير دون حديث ابن عمر؟ 

قيل: لعنيين أحدهما موافقة القرآن وأنّ معقولاً فيه أنه 
عدلَ بسينَ الطَائفتين وأحمرى أن لا يصب المشركون غرَةٌ من 
المسلمين؛ فإن قال فين موافقة القرآن؟ 

قلت: قال اللّه: لوَإذًا كنت فِيهمْ فَأَقَنْتَ قَمْت لَهُمُ الصُلاة 


لَقَمْ طَائِقةَ منْهُمْ مَعَكَ» إلى وأسلحتهم الآية. 


- كتابُ اختلاف الحديث 

قال الشافعي: فذكرٌ اللّه صلاةً الطَائفةٍ الأولى معه قال: فإذا 
سجدوا فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما عليهم من السّجودٍ كله 
كانوا من ورائهم ودلّت السنةٌ على ما احتمل القرآنُ من هذا؛ 
فكان أولى معانيهء واللّه اعلمٌ» وذكرٌ الله خروج الإمام بالطائفتين 
من الصّلات ولم يذكر على واحدةٍ من الطَائفتين ولا على الإمامٍ 
قضاء وهكذا حديث خوات بن جبير قال: ونا كانت الطائفة 
الأولى مأمورة بالوقوفي بإزاء العدوٌ في غير صلاةٍ كان معلوماً أن 
الواقف في غير ضلاةٍ يتكلم بها يسرى من حركة العدرٌ وإرادته 
ومدداً إذا جاءه فيفهمه عنه الإمامٌ والمصلُون فِيخقْفُ أو يقطعٌ أو 
يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقيمٌ على 
صلاته مطيلا لا معجّلا وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها 
وهي غير صلاةٍ والحارس في غير صلاةٍ ة أقوى من الحارس 
مصلياً؛ فكان أن تكون الطّائفة الأخرى إذا حرست الأولى 5 
صارت مصليةٌ والحارسة غيرٌ مصلّيةٍ أشبه من أن تكونٌ الأولى قد 
أخذت من الآخرة مالم تعطها والحديث الذي يخالفُ حديث 
خواته بن جبير تكون فيه الطأففتان معأ في بعض الصّلاة ليس 
ما حارم إل الإمام وحدة» وإنما أمرَ الله إحدى الطّائفتين 
بحراسةٍ الأخرى والطائفة الجماعة لا الإمامٌ الواحدٌ قال: 2 
أرادّ الله أن لا يصيب المشركون غرّةٌ 
خوّات بن جبير كما وصفنا أقوى من المكيدة وأحسنٌ لكل 
المسلمينٌ من الحديث الذي يخالفه. 

قال الشافعي: فبهذه الدلائل قلنا بحديث ار 

"٠‏ قال الشافِعِي: وَقَدْ رُويَ حَدرِيث لا يُنْبِتْ أَهْلُ 
ملم بالحييت مله أذ الي 188 متلَى بنذي قَرَه َيف 
رَكْعَقَ نم سَلْمُوا وَبِطَائِفَةٍ رَكْعَهَ ثم سَلْمُوا. 

فكانت للإمام ركعتان» وعلى كل واحدةٍ ركعة» وما 
تركناه؟ لأنْ جميعٌ الأحاديث في صلاةٍ الخوف مجتمعة على أن على 
لمأمومينَ من عدد الصّلاةٍ مشلَ ما على الإمام. كاحت افير 
الفرض في الصلاةٍ على الناس واحدٌ في العددٍ ولآنه لا ينبت 
عندنا مثله لشيء في بعض إسناده قال: وروي في صلاة الخوف 
احاديث لا تضادٌ حديث خوّات بن جبير» وذلك أل جابراً روى 
أن ؛ لبي صَلَى طن نَخْلٍ صَلاة الَف بطَاظةٍ ركْعتيْنء ثم سَلم. 
مات الطَأئفةٌ الأخرى فَصَلى بهم ركعي ثُمْ سَلَمَ وَهَانَان 
الطَائْقتَان مَحْرُوسَئان. 

فإن صلَى الإمامٌ هكذا أجزا عنه. 

قال الشتافعي: وقد روى أبو عيّاشٍ الزرقيُ أن الْعَدُوٌ كَانَ 
في الِب مصَلَى الب طقن معا عفان قركُمَ وَرَكَعُواء ثُمْ 
سَجَدَ فَسَجَدَتْ مَعَهِ طَائَِةَ وَقَامَتَ طَابِفَةَ نَحْرْسُة فلَمًا قَامَ سَجَدَ 


من أهلٍ ديله» و علدنت 


م"- باب صلاة كسوف الشّمس والقمر 


مهما ١‏ 
انين اموت وعكنا نقول؛ لآ اضصجات اللي كائرا كديرا 
والعدوٌ قليلٌ لا حائل بينهم وبينه يخافٌ حملتهم؛ فإذا كانوا هكذا 
صليت صلاءً الخوفي هكذاء وليسَ هذا مضاداً للحديث الذي 

أخذنا بوه ولكنّ الحالين مختلفان. 


8" باب صلاةٍ كسوفف الشّمس والقمر 

”0١‏ قال الْرْبِيمٌ 
مَالِكَء عَن رَيْدِ بْنِ ألم عَن عَطَاء بْنِ يَسّارِ عَن ابن عَبّاسِ 
قال: سفت الشْمْسُ فَصّلَى رَسُولُ الله فَحَكَى ابِنُ عَبّاسِ أن 
صَلانَهُ رَكْعئَان في كل رَكْعَةٍ رُكُوعَانء ثُمّ طبهم فَقَالَ: إن 
الشمْس وَالْقَمَرَ آيَان مِنْ آيات الله لا يَحْيِمَان لِمَوْت أَحَدٍ 
ولا لِحبَاتِ فإ ركنم لِك فَفْرَُوا إلى ذكْرِ اله 


م: أَخْبرَنَا الشافِعِيئُ قال: أَخْبْرنًا 


أَخْبرنًا مَالِك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيله عَن 
عَمْرَهَ عَن عَائِشَةَ. 

٠8‏ "#- وَحَدَُنَا الرْبيعٌ قال: أَخبرَنَا الشَافِعِي قال 
وَأَخْبرنَا مَالِك عَن هِشَابٍ عن أبِيي عَن عَائِشَةً قَالَتْ: 
شنم الشن قعل الب قحك ل منلى رمعي في 
كَل رَكعَةٍ رُكُوعَان. 

4" أَخْبرَنًا اله عَن مَعْمَّرِهِ عن الزُهْرِي» عن 
جر بن عباس بن عبد امِب أنا رسو لله ل متلى في 
كُسُوف الشمس رَكْعَتَينِ في كَل رَكْعَةٍ رُكُوعَان. 

6خ" أخبرنًا سفيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بن 56 خالب 
عَن قَيْس بْنِ أبي حَازِمء عن أبي مَسْعُودٍ الأنصارِيٌ قال: 
انْكَسَفَت الشّمْسُ يَوْمَ مَات إِْرَاهِيمٌ بْنْ رَسُول الله. فقالَ 
النَامنُ الْكَسَفَت التشّمْسُ لِمَوْس إِبرَاهِيِمَء فَقَالَ ابي إن 
المّمْس وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ آيات الله لا ينكسيفَان لِمَوْت أَحَدٍ 
َلا لِحيَاه ًا رَككُمْ ذَّيِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْر اللّهِ وَإِلَى 
الصّلاو. ١‏ 

قال الشافعي: فبهذا نقولٌ إذا كسفت الشّمسُ والقمرٌ 
صلَّى الإمامُ بالناس ركعتين في كسوفو كل واحل منهما في كل 
ركعةٍ ركوعان؛ فإن لم يصلً الإمام صلّى المرءٌ لنفسه كذلك. 


قال الشافعي: وبلغنا أن عدْمَنَ بْنَ عفان صَلَى في كسُوفي 
التُمْسِ ركْعئينِ في كل رَكُعَةٍ رُكُوعَان. 


1/68 


9"- باب الخلاف في ذلك 


م- كتاب اختلاف الحديث 


89 باب الخلاف في ذلك 


حدئنا الرّبيمٌ قال قال الشافعي: فخالفنا في ذلك بعضٌ 
الناس ني صلاةٍ الكسوفيه فقالٌ يصلّي في كسوفب الشّمس والقمر 
ركعتين كما يصلّي الناس في كل يوم ويس في كل ركعةٍ 
ركوعان. 

قال الشافعي: فذكرت له بعضّ حديثناء فقال: هَذَا نَابِثٌ» 
نما دنا بحَيِمه لَنَاعيْرِِ كر ليث عَْ أبي بَكْرَة أن لبي 
صَلّى في الْكْسُوف رَكْعَين نَحْوا مِنْ صَلاتِكُمْ هَل وذكرٌ حديثاً 
عن سمرة بن جندبه في معناه. 

فقلت له الست تزعم أن الحديث إذا جاءً من وجهين» 
فاختلفاء وكان في الحديث زيادة ك كان ان الجائي بالزٌيادةٍ أو أن يقبلٌ 
قوله؛ لأنه أثبت ما لم ينبت 

قال: بلى. 

فقلت: ففي حديثنا الرّيادة التي تسمع» فقَالَ أصحابه عليك 
أن ترج إلبهه وقال فالتعماا بن بشير يقونُ ضلى النو؛ #فذء ولا 
يذكرٌ في كل ركعةٍ ركوعان. 

فقلت فالنعمان يزعم أن الي صلّى ركعتين, ثم نظره فلم 
تنجل الشّمسُ فقامَ فصلّى ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين أفتاخذ 


به 


قال: لا. 

قلت فانت إذأً تخالفُ حديث التُعمان وحديثناء وليسَ لك 
في حديث النعمان إلا مالك في حديث أبي بكسرة وسمرة وأنت 
00 إسنادنا في حديكا سن 2 ثبت إسناد د الناس» فقال: رَوَى 

بَعْضْهُمْ أ ابيا تنظ صلَى ثلاث رُكُوغَاس في كر رَكْقَةٍ قال: 
7 لهُ: فتقولٌ به أنت؟ 

قال: لاء ولكن لم لم تقل به أنت وهرّ زيادة على حديئكم؟ 

قلت: ل نثبته قال: ول لا نثبته؟ 
نه منقطع وحن لا تنبت المنقطعَ على وجه 
الانفراد» ووجه ترام والله أعلمُ غلطاً قال: وهل تروي عن ابن 
لي 


قلت: هوّ من وجه 


5 أَحْبَرَنَا سْفْيَانُ عَن سلَيْمَانَ الأخْوّل يَقُولُ: 
سنت طَاوْسايَقُوكُ فته لشن قَصَلَى بِنَا ابن عباس 
في صفة رَمْرَمَ ميت رَكَعَاسَو فِي ربع سَّجَدَاتٍ 

قال الشافعي: هذا وممّ الحفوظ عندنا عن ابن عبّاس 


م 


حديث عائشة وأبي موسى وكثير بن عباس عن الب موافقة كلها 


أن الي صَلَى رَكعتَيْنِ في كل رَكْمَةٍ ركُوعَان قال فما جعلَ زيلة 
بن أسلمٌ عن عطاء بنِ يسار عن ابسن عباس أت من سليمانٌ 

الأحول عن طاوس عن ابن عبّاس؟ 

لت الزلالة ع انخاس مزاقا جرية رو اال 
عنه قال: فأينَ الدّلالة؟ 020 2 ١‏ 

قبل: : روى إبراهيم بن محمد عن عباء الله إن أي بكر عن 
عمرٌ وصفوانٌ بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس 
صلى على ظهرٍ زمزم في كسوفي التشّمس ركعتين في كل ركعةٍ 
ركوعان قال وابنُ عباس لا يصلّي في الخسوفي حلاف صلاة 
الب تلز بو إن شا اللّهِ قَال: وإذا كان عطاءً بن يسار وعمرٌ 
وصفوانُ بنُ عبد الله يوون ععن ابن عباس حلاف ما روى 
سليمانُ الأحولٌ كانت رواية ثلائٍ أولى أن تقبل وعبك الله بن أبي 
بكر ويه بن أسلمٌ أكثرُ حديثاً وأشبه بالعلم بالحديث من 
سليمان» وقد روي عن ابن عباس أنه صلّى في زلزلةٍ ثلاث 
ركوعات في كل ركعة. 

قلت: لو ثبت عن ابن عباس أثسبه أن يكونٌ ابن عباس 
فرَقَ بينَ خسوفي اللشّمس والقمر والززْلة وإن سوّى بينهما 
فأحاديثنا أكثرٌ وأثبت تُ عا رويت فاخذنا بالأكثر الأثبت. 

وكذلك نقولُ نحنٌ وأنت قال: ومن أصحابكم من قال: لا 
يصلّي في خسوفي القمرٍ صلاةً جماعةٍ كما يصلّي في خسوفم 
الكمس. 

قلت: فقد خالفنا نحن وأنت» فلا عليك أن لا تذكرٌ قوله 
قال فما الحجّة عليه؟ 


0-0 


قلت: حديثه ححجّة عليه وهرّ يروي عن ابن عباس أن الي 
قال: إن الشمس وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ آيَاتٍ الله لا يَحْيِفَانْ لِمَوْتِ 
أحَدٍ وَلا بحيام فإِذا ْم ذلِك فَافرَعُوا إِلَى ذِكْر الله نْمْ كان 
ذكرٌ الله الذي فزعٌ إليِه رسولٌ الله الصّلاة لكسوف الشمس 
وأمره مثلّ فعله وقد أمرَّ في خسوف القمر بالمزم إلى ذكر الله 
كما أمر بو في خسوفي الشّمس. وقد قال الله - عر وجل قن 
فلح مَنْ َْكى وَدَكَرَ امم رب َصَلّى4» ولو لم يكن عليه حجّةٌ 
إلا هذا كانت عليه وفي حديش ابن عبينة أن النبئ أمرهم في 
الشّمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصّلاقء وفي الحديث 
الشابت أن ابنَّ عباس صلّى في خسوفي القمر كما صلّى في 
كسوفي الشّمس» ثم أعلمهم أن النئّ تي فَمَلَ مِئْلَ ذِكَ قال 
فَمِن أَيْنّ نَرَاهُ أنتَ؟ 

قلت: ما يعلمُ كل الناس كل شيء؛ وما يؤمنُ في العلم أن 
يجهله بعض من ينسبٌ إليه. 


-٠‏ كتاب اخختلاف الحديث 
٠‏ باب من أصبح جنبا في شهر رمضان 
41" حَدَتنَا البييغ م قال: أعبرتا كم قال: 

3 يُونْسَ وى ايش عن خاي أن 5 قال رول 

اللّه وَهُوَ وَاقنٌ عَلَى الْبَابِ وَآَنَا أسْمَعُ يا رَسُولَ الأّه ني 

أصْبحٌ جُنباً وَأنَا أريدٌ الصّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله وََنَا أَصْبحٌ 

جُنباً وآنَا أريدُ الصوْمَ فَأَعْتَيلٌ وَأْصُومُ ذَلِكَ اليَْمَ. 
4ه حَدَثَنَا الرْبيعٌ قال: أ جب لكاي فل 


أخبرنًا مَل عن مني مَولَى أبي بكر ةس سَِعَ أبَا بكر بْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَن يُقو لُ: كنت أن َأبي عند مَرَْا بن الْحَكَمٍ وَهُوَ 
مر الْمَدِيئة فَذَكَرَ لَهُ أن أبا هُرَيْرََ يَقُولٌ: مَنْ أَصبَحَ جُنباً أفطَرَ 


َلِكَ الْيَرْمَ فَقَالَ مَرْوَانٌ أقُسَمْت عَلَيِك يَا عَبْدَ عَبْدَ الرّحْمَنِ 
ميك إلى أء اؤيين عاش َم سَلْمَة هما عن ذلك 
قال أبو بكر لحب عبُِ امن وَفَنِت مع حَتّى خلا 
عَلَى عَانِشَةَ فَسَلْمَ عَلَيِهَا عَبْدُ الرْحْمَنِء وَقَالَ: يا أمْ الْمُؤْمِنِينَ 
إنا كنا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذَكِرَ لَهُ أن أبا هرَيرَةَ يَقُولُ مَنْ أصْبَح جُثباً 
َفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَتَ عَائِشَُ لَيسَ كما قال أَبُو هُرَيْرَة يا 
عبد الرّْحْمَنِ أَنَرْعَْبُ عَم كَانَ رَسُولُ الله يَفْعَلهُ؟ قال عَبْدُ 
رمن لا الله قات عَايِشَُ ده عَلّى رَسُول الله 18 
إذ كَان ليبح جُنباً مِنْ جمَاع غير الختلامء ثم يَصُومُ لِك 
اليوْمَ. 

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أمّ سلمة فساا عن 
ذلكَ» فقالت مثلّ ما قالت عائشةٌ فخرجنا حبّى جئنا مروان» 
فقَالَ لهُ: عبدٌُ الرّحمن: ما قالتا فأخبره قال مروانٌ أقسمت 
عليك يا أبا مد لتركين دبي بالباب فلتأتينٌ أبا هريرة 
فلتخبره بذلكَ قال فركب عبدُ الرمن وركبت معه حتى أتينا 
أبا هريرة فتحدّثُ معه عبدُ الرّحن ماعفه ثم ذكرّ له ذلك 
فقالَ ابو هريرة لا علمّ لي بذلكَ إنما أخبرنيه غيرٌ. 

1 0 الرّبيعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِِي قال: 
َخبرَنَا سُفيَانُ قال حَدَئَنِي سمي مَوَلَى أبي بَكْرِء عَن أبي بكر 
جسم الحو من ل عن ليلد 


. باب من أصبح جنباً في شهر رمضان‎ -٠ 


١ا/مك«‎ 


كَانَ الي #6آ يُدْركهُ المح وَهُوَ جنب فَيَغْتَيِلُ وَيَصُومُ 


يومه. 

قال الشتافعي رحمه اللّه: فأخذنا بحديث عائشة وأمٌ سلمة 
زوجي الب يط دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول 
الله معان. 

منها: أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما 
يعرفه سماعاً أو خبراً. 

ومنها: ار عافد تقئنة فق كسفن ؤانة ا سلية تحاقطة 
ورواية اثنين أكثرٌ من روايةٍ واحلر. 
ومنها: أن الذي روتا عن النِّ المعروفُ في المعقول والأشبه 

فإن قال قائل: وما يعرف منه في المعقول؟ 

قيل: إذا كان الجماعٌ والطُعامٌ والشّرابُ مباحاً في اللْيلٍ قبل 
الفجرٍ ومنوعاً بعد الفجر إلى مغيب الشّمس؛ عاد شع بن 
الفجر أما كان في الحال ابي كان فيها مباحا؟ فإذا قيلٌ: بلى» قيلَ 
أفرآيت الغسلَّ أهرَ الجماعٌ ام هرّ شيءٌ وجب بالجماع؟ فإن قال 
هرّ شيءٌ وجب بالجماع قيل: وليس في فعله شيءٌ محرمٌ على 
صائم في ليل ولا نهار: فإن قال: لا. 

قيلٌ فبدللك زعمنا أن الرّجلَ يتم صومه؛ لأنّه يحتلم بالتهار 
فيجبُ عليه الغسلُ وينم صومه؛ لأنّه لم يجامع في نهارء وان 
وجوب : الغسلٍ لا يوجبٌ إفطاراً؛ فإن قال: فهل لرسول الله تلا 
سند تشبه هذا؟ 

قيل: نعم الدّلالة عن رسول الله والنهيُ عن الطيبٍ 
للمحرمء وقد كان تطيبَ حلالاً قبل يحرم بما بقي عليه لونه 
ورائحته بعد الإحرام ؛ لأن نفس التَطيّبٍ كان وهر مباحٌ» وهذا في 
اسع يا بز لع مو الل ل ا رم ا 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فأنى ترى الذي روى خخلاف 
عائشة وأمّ سلمة؟ 

قيل: واللّه أعلم: قد يسمعٌ الرّجلُ سائلاً يسا عسن رجلٍ 
جامع أهله بليل وأقامَ مجامعاً بعد الفجر شسيئاً فأمرٌ بأن يقضي؛ 
لآن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه. 

فإن قال قائل: فكيف إذا أمكنّ هذا على محدّث ثقة ثبت 
حديثه ولزمت به حجّة؟ 

قيل: كما يلزمٌ بشهادةٍ الشاهدين الحكمٌ في المال والدّم ما لم 
يخالفهما غيرهماء وقد يمكنُ عليهما الغلط والكذب فلا يجورٌ أن 
يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهرء ولو شهدٌَ 
غيرهما بضدٌ شهادتهما لم يستعمل شهااتهما كما يستعملها إذا 


ؤأكثل/ا١‏ 
انفردا فحكم الحدّث لا يخالفه غيره كحكم الششاهدين لا يخالفهما 
غيرهما ويِحرّلُ حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخحدٌ من 
الدلائل على الأحفظ من المْحدّئينَ بما وضفت بمالا يؤخ د في 

شهادة الشهودٍ بحال إن كان إلا قليلاً. .. 


١‏ باب الحجامةٍ للصّائم 


حَدْئَنَا الرْبِيِعٌ قال: حَدْثَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْدُ عَبْدٍ الْمَجِيدِء عَن خَالِوِ الْجِدَاءء عَن 
أبي قِلابَدَ عَن أبي الأشعث الصئْعَانِي» عَن سداد , د بن أَوْسِ 
قال: ل: كنت مع الب زم لت فى رَجلا يلا 

عَشَرَةٍ خَلَتَ مِنْ رَمَضَانَء فَقَالَ وَهُوَ آذ بِيَدِي أَفْطَرَ الْحَاجِمُ 
د [أخرجه أبو داودرة 75). ابن ماجه91541)] 

0" أخبرنا فيان عَن يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَاوٍه عن 
فْسَمء عن ابن عباس أن رَسُولَ الله احتَجَمْ رما صَاقِماً. 

قال السافعي: وسماعٌ ابن أوس عن رسول الله عام 
الفتحء وم يكن يومثل حرماء ولم يصحبه عحرمٌ قبل حجَةٌ الإسلام 
فذكرَ أبن عباس ححا النبي عام حجَّةٍ الإسلام سنة عشر 
ال و 
0 
ا ل مسوح. 

قال: وإسنادٌ الحديئين ع مشتبه وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسناداًء فإن توقى رل الحجامة كان أحب إل أاحتياطاً 


ولئلا يعض صومه أن يضعف فيفطرَ وإن احتجم» فلا تفطره 
الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره «تمالو م يحتجمىء ٠‏ ففعله 


قطره: 
قال الشتافعي: : ومع حديثي و ابن عباس القياس أن ليس 
الفطرٌ من شيء يخرج من + جسار إلا أن يخرجه الْصَائمٌ مسن جوفه 


متقء وأنا الل قد ينزلُ غير متلدفه فلا بيط صومه ويعرق» 
ويتوضاً ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسلء ويتنور فلا 
يبطل صومة وإثما الفطرٌ من إدخال البدن أو التَلدذٍ ذ بالجماع أو 
التي فيكونُ على هذا لخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله 
فيهء قال والذي احفظ عن بعض أصحابه رسول الله والتابعين 
وعامَة المدنيينَ أنه لا يفطرٌ أحدٌ بالمجافة. 


- باب الحجامة للصائم 


8- كتاب اختلافف الحديث 
45 باب نكاح اغخرم 


5 حَدَثَنَا الرّببعٌ قال: أَحْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أَخبْرنًا سُفيَانُ» عَن عَمْرِو و شهَاب قال 
أخبرني يَزِيدُ بْنُ الآصّمٌ أن رَسُولَ الله نَكَحَ مَيِمُونَةَ وَهُوَ 
حَلال. 

قال عمرو: قلت لابن شهاب أتجعل يزيد الأصم إلى 
ابن عبّاس؟. 

أخبرًا فيان عَن أيّوبَ بْنِ مُوسَىء عن 
يْهِ بْنِ وَهْبو عَن أَبان بْنِ عُنْمَانَ عن عُنْمَاَ أن رَسُولَ الله 
قال: تر ويم ولا ينطب 

145 أخْبْرَنَا الشافِعِيُ قال: أَخْيْرَنَا مَالِلك عن 
َف عن يه بن وهو لد ّي عب الذار عن أَبَان بن 
عُْمَانَ عَن عُتْمَانَ أَنْ رَسُو لَ اللّه قال: لا يكح الْمُحْرِم وَلا 
ينك وَلا يخطب. 

8 أخْبْرَنَا مَالِك عَن رَبِيِعَةَ بْن أبي عَبِدٍ 
الرْحْمَنِء عن سُلَيْمَانَ بن يسَارٍ أن رَسُولَ الله بَعَث أب رَافِعٍ 
مَوْلاهُ وَرَجُلاً مِنَ الأنصّار َرَوْجَاهُ ميِمُونَةَ والنبي بالْمَدِيئة. 

5-65 أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيدُ بن مسلمة عن 
إسماعيلَ بن أميّة عن سعيد بن المسيّب قال: وهل فلانٌ ما 
نكم رسولٌ اللّه ميمونة إلا وهو حلال. 

قال: : وقد روى بعسض قرابةٍ ميمونة أن النئ ياي نَحَحْ 
مَيِمُونَة مُحْرماً. 

قال الشتافعي: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتاً عن 
رسول الله أن رسول الله تَحَحَ مَِمُونَةَ حَلالاً. 

فإن قيل: ما يدل على أنه أثبتها؟ 

قبلَ: روي عن عثمانٌ عن الني النهي عن أن ينكمّ امحرم» 
ولا يكح وعثمان متقلمٌ الصّحبةء ومن روى أن النبي نتكحها 
عحرماً م يصحبه إلا بعذ السّفرٍ الذي نكحّ فيه ميمونة وإنّما 
د ا 0 عن 


ته وى مطنيح تبان عابر افقكار ان فا كن ند اللي 


فإن قيل: فإِنً من روى أن رسول اللّه نكحها محرماً قرابة 


خ4- كتاب اختلاف الحديث 
يعرف نكاحها قيلّ ولابن أخيها يزيد بن الأصمّ ذلك المكانُ منها 
ولسليمان بن يسار منها مكانٌ الولاية يشابه أن يعرف نكاحهاء 
فإذا كان يزيدٌ بنُ الأصمّ وسايماكٌ بن يسار ممّ مكانهما منها 
يقولان نكحها حلالاًء وكان ابن المسيّب يقَولٌ نكحها حلالاً 


ذهبت العلَةُ في أن يد يثبت من قال نكحهاء وهو محرمٌ بسببو القرابقة 
0 حديث عثمانَ بالإسناد افد لاشك ال اتصاله لبان 


4- باب ما يكرة فيا في الرّبا من الرّيادةٍ في البيوع 


37" حَدننَا الربيعٌ قال: أَخيْرَنَا الشاؤعي قال: 


َخبرنَا سُفيَانُ أنْهُ سَمِعَّ عَبْدَ الله بْنَ أبي يَزِيدَ يَفْولُ: سَمعْت 
ل 
نما الا نبي النسِيئة. 

4” قال الشافعي: َرََى مِنْ وَجْهِ غَيْرٍ هَذَا ما 
يُوَافِقَ؛ فَكَانَ ابْنُ عباس لا يرَى في ديتار بد نارين ولا في 
دِرْهَمِ بِدِرّهَمَينٍ دا يلأسا وتزلة في الميكة: وَكَذَلِكَ عَامُةٌ 
َصْحَابِِء وَكَانَ يَرْوِي مِثْلّ قَوْل ابن عَبّاسِء عَن سَعِيا وَعْرُوَة 
بن الإبثر َي مِنهُمَا لا أنه يُْفَُ مهما عَنْ رَسُول اللّه. 

قال الشافعي: وهذا قول المكيين. 

امرك أخبرَنًا عَبِدُ الْوَهابِِ عَن أيُوبَ بْن أبي 
آنخَرٌه عَن عُبَادَةَ بن الصامِتْ أن رَسُولَ الله # قال: لا 
يوا التكب بالذب ولا الورف يورق قلا الف بناكية ولا 
الشعير بالشعير وَلا اشير بالمْر وَلا للم بالملح إِلأسَوَاءً 
سواء بن بين يديب ون يوا الب بورق َالو 
بالذّهَبٍ وَالْيْنُ بالشعير وَالسْعِيرَ ابر وَالْمَْ بالملح وَالْمِلْحَ 
باللخر يدا بيد كيف شيتتم. 

ونقصّ أحدهما الملحّ أو التمرّ وزاد أحدهما مَنْ زَادَ أو 
ازْدَاكَ فَقَدَ أَربى. 

- حدثنا الرّبِيعٌ قال: أخبَرَنَا الشَافِِي قال: 
َخبرنا مَالِكُ عن مُوسَى بْن أبي تَمِيم عَن سَعِيدِ بن يَسَار 

عَن أب بي هُرَيْرَة أَنْ رَسُولَ الله قال: الدَيئَارٌ بالدينار وَالدرْهَمْ 


4- باب ما يكرة في ابا من الزّبادةٍ في البييوع 


شق 
الدرَهَم لا مَضل يَنّهُمَا. 
لسك اجر بايث عن تاف عَن أبي سيار 


الْخْدْري أن رَسْو لَ اللّه يذ قال: لا تبيعُوا الذّهَبّ بِالذهَبٍ 
إل مئْلاً بمثل ولا تُشِيفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض ولا تَبيعُوا الْوَرقَ 
بالْرَرق إلا يثلاً بوثْل ولا يفوا بَمْضَهًا عَلَى بَمْضٍ وَلا 

حدثنا الرْبيعٌ قال: أَخْبرَنَا الَافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنَا مَالِكُ أنه يَلَعَُه عَن جَدَهِ مَالِك بْن أبي عَامِِ عَن 
عُثْمَانَ بن عَفانَ قال: قال رَسُولُ الله لا بَبِيسُوا الدّينَارَ 
بالديارَينِ ولا الدرْهَمَ بالدرْهَمَينِ. 

قال الشافعي: فاخذنا بهذه الأحاديث الت توافقٌ حديث 
عبادة وكانت حجّتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيار إذا 
كان ظاهره يخالفها قول من قال: إن التَفسَ على حديثْ الأكثر 
أطيب؟ لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل» وكانٌ عثمانٌ وعبادةٌ 
أسنّ وأشدٌ تقدّمَ صحبةٍ من أسامةء وكانَ أبو هريرة وأبو سعيلر 
أكثرٌ حفظاً عن الب فيما علمنا مْنْ أسامة. 

فإن قال قائل: فهل يخالف حديث أسامة أخاديثهم؟ 

قيل: إن كان يخالفها فالحجّةٌ فيها دونه لما وصفنا؛ فإن قال 
فأنّى ترى هذا؟ 

0 قيل: والله اعلمُ قد يحتملٌ أن يكون سممّ رسول الله 
يسألٌ عن الرّبا في صنفين مختلفين ذهب بفضّقٍ وتمر بحنطق فقال: 
نما الا في السِيئَةٍ فحفظه فى قولٌ الني» وم يؤدٌ مسالة 
السّائل؛ فكان ما أدَى منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة. 


مرّات. ثم عاد له 

"٠"‏ حَدْثنَا الربيعٌ قال: أَحْبْرَنَا الافِعِيُ قال: 
َخبَنَا مُحَمَدُ بْنُ [سْمَاعِيلَه عَن ابن أبي ِنْب عَن الْحَارِثٍِ 
ْن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن أبي سَلْمََ عَن أبي مُرَيرَة أن رَسُولَ 
الله ل قال: وَذَكَرَ فَاجْلِدُوهُ وَذَّكَرَ الْحَيث. 

قال الشافعي: وقد بلغنى عن الحارث بن عبد الرحمن فضل 
وعنده أحاديث حساتٌ ول أحفظ عن أحلر من أهل العلم بالرواية 
عنه إلا ابن أبي ذئبو ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لاء 
وقد روي من وجه عمرو بن شعيسو أن النيّ قال: : من أقيم عليه 


سفنل 


©4- باب لحوم الضّحايا 


م- كتاب اختلاف الحديث 


حدٌ في شيء أربعَ مرّات أو ثلاث مرَّاتم. 

قال لبي أنا شككتء ثم أتى به الرّابعة أو الخامسسة قتلّ 
إوخلع: 

وان فوا ف حك ار مققظ ززم 
راسو ثم أنَى به الْحَامِسَة قِلَ ثم أني النبي عل برَجُلٍ قَذ قم 


0 


عَليْالْحَد أرب مات ُمْ أتى به الَْاِسة َحَده وَلَم يقد 
قال الشافعي رجه الله: فإن كانَ شيءٌ من هذه الأحاديث 
عن الني» فقد روي عن الي نسخه بحديث أبي لزب وقد 
ار ا 

554- حَدْئنَا الربييع م قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
خبرنَا سيان عن الزّهرِي» عن قَبيصَةَ بن ذُوَيْس أن النْبِي 
يي قال: إِنْ شرب فَاجْلِدُوُ. 

فإن قال قائلٌ: فهل في هذا حجَّة غييٌ ما وصفت؟ 

6 أخْبْرَنَا الئْقَهَ عَن حَمَّادِ عن يَحَى بن 
معي عن أبِي أمامة بن سْهْلٍ بن يفن عن مُدْمَا أذ 
َسُول الله قال: لا يَحِل دم ملم إل ين إختى قلاثو كر 
َعْدَ لقان أ زا بَعْدَ إحْصّان أو قعل نفس بير نَفس. 

قال الشافعي: : رحمه الله وهذا حديث لا يشاك أهلُ العلم 
بالحديث في ثبوته عن الني يكذ قال. 

فإن قال قائل: قد يحتملُ أن يكونّ هذا على خاص» 
ويكونُ من أمرَ بقتله فنقتله بنصّ أمروء فلا يكونان متضادَينِ ولا 
أحدهما ناسخاً للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناس للآخر 
قبل ل فلا نعلمٌ أحداً من أهل الفتيا يالف في أن من أقِيمَ عليه 
حدً في شيء أربع مات ثم أني به خامسة أو سادسةٌ أقيم لاك 


الح عليه ولم يقتلء وفي هذا دليلٌ على أن ما روي عن الن إن 
كان ثابتأً فهر منسوخ ممّ أن دلالة القرآن بما وصفت بين فإن 


قال وأين دلالة القرآن؟ 
قيل: إذا كان الله وضع م القتل عوضفاً والجلد موضعاًء فلا 


يجورل واللّه أعلم أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابتي 
عن الي لا تالف له ولا ناسخ. 


© .- باب لحوم الضّحايا 


5-0 د ثنا الرّبيعٌ قال: َخْبرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


يي ي الوْمَيْرِِ عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّه أن 


رَسُولَ الله نَهَى عَنْ أكْلٍ نُحُومٍ الفحَايا بَْدَ تلاش ثم 
قال بَعْدَ ذَلِكَ كُلُوا وَتَرَوُدُوا وَادْخِرُوا. 

57 حَدَننَا الرُييعٌ قال: أَخْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أَخبْرَنَا مَالِك عَن عَبَدٍ اللّه ؛ ْن أبي بَكْرِء عَن عَبْدٍ اللّهِ بْنٍ 
وَاقِد بْن عَبْدٍ الله أنّهُ قال: نّهَى رَسُولٌ الله ك8 عَنْ أكُلٍ 
ُحُومٍ الفمْحَايا بَعْدَ نَلاث. 

قال عبد اللّه بِنُ ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة» فقالت 
صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهال البادية حضرة 
الأضحى في زمان رسول اللّم فقا رسولٌ الله ادْخرُوا لقَلاشٍ 
وَنَصَدَقُوا بِمَبَقِيَفَالْس» فَلَمَا كان بَعْدَ لِك قلا ِرَسُول الله لقَد 
كان اناس يعون مِنْ ضَحَاهُم يُجْولُون نا الوك ينَخِذُونَ 
ينها الأسقِيَةَ َقَالَ رَسُولُ الله يو وَمَا ذَّاك؟ أَوْ كما قال قَالوا: 
ا رَسُولَ الله نَيْت عن أكْلٍ لُحُوم الفَحَائَا يَمْدَ تلاش فَقَالَ 
رَسُولُ الله إنما نيكم م مِنْ أجل الدافَةٍ الْيِي دَفْتْ حَغرَة 
الأضْحَى فَكلُوا وَتَصَّدُوا وَادثِرُوا. 

قال فيشبه أن يكون إِنما نهى رسولٌ الله عن إمسالك لحوم 
الضّحايا بعد ثلاث إذ كان الدَافةٌ على معنى الاختيار لاعلى 

معنى الفرض. 

وإنما قلت يشبهٌ الاختيارٌ لقول اللّه - عر وجل - في البدن 
نذا وَجَبْتْ جَنويهَا َكُنُوا مِنهَا وَأَطِمُواك وهذه الآيٌ في البدن 
التي يتطوّعٌ بها أصحابها لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوّعواً 
بهاء وإنما أكل الني تي من هديه أنّهُ كان تطوّعا ذاما ما وجب 

من اهدي كله فليسَ لصاحبه أن يأكلَ من شيئاً كما لا يكو لهُ 
أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئاً. 

وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئاً فأكلّ بعضةٌء 
فلم يخرج ما وجب عليه بكماله وأحبٌ لمن أهدى نافلة أن يطعم 
البائس الفقيرٌ لقول اللّه: «تكلوا مِنْهَا وَأَطْيِمُوا المَاد يس الْفَقِيرَ» 
وقوله: #وَأَطْمِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُمْتَر4 القانع هو السّائل والمعتر 
الزائرٌ والمارٌ بلا وقتي» فإذا أطعمّ من هؤلاء واحداً أو أكثرٌ فهو 

من المطعمينَ فاحبُ إيّ ما أكثرٌ أن يطعم ثلثاً ويهدي ثلشاً ويدّخرٌ 
ثلثاً ويهبط بو حيث شاءً والضّحايا من هذه السَّميل» واللّه أعلمٌ 
وأحبُ إن كانت في النّاس مخمصة أن لا يدّخرَ أحدّ من أضحيّئهٍ 
ولا من هدي أكثرٌ من ثلاث لأمر الي تي في الداقة؛ فإن ترل 
رجل أن يطعم من هدي تطوّع أو أضحيّق فقد أساةء وليسَ عليه 
أن يعود للضّحيةٍ وعليه أن يطعم إذا جا قانع أو معساٌ أو بائس 
فقيرٌ شيئاً ليكون عوضاً ما منم» وإن كان في غير أيَامٍ الأضحى. 
قال: ومن ضحَّى قبل الوقت الذي يمك الإمامٌ أن يصلّيّ 


كتاب اخعلاف الحديث 


- باب العقوبات في المعاصي 


1١5 


فيه بعد ع الشمسء ويتكلّمَ فيفرعٌ فاراد أن يضح أعاد ولا 
أنظر إلى انصرافه الإمام اليوم؛ لأن متهم من يؤخر ويقدم. 5 
وكذلك لو قم الإمامٌ فصلّى قبل طلوع الشمس فضحّى 
رجلٌ أعادً إنما الوقتُ في قدر صلاةٍ النبي التي كانَ يضعها 
موضعها. 
5ع باب العقوبات في المعاصي 

قال الشّافعي: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل 
الحء ثم نزلت الحدودٌ ونسخت العقوبات فيما فيه الحدودٌ. 

5-64 حَدَننا الرييع م قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ينا مااكه عن يح بن متعيبه عن الصا بن مره أ 
رَسُولَ اللّه قال: مَا د تعُونُونَ فِي الثارب وَالستارق وَالرَانِي؟. 

وذلك قبل أن تنزلَ الحدودٌء فقالوا الله ورسوله أعلمٌء 
فقالَ رسولٌ الله هن فَوَاحِشُ وَفِيهِنٌ عُقَوبَاتٌ وَأَسْوَأ التَرقَةٍ 
الْذِي يَسْرقٌ صّلاته. ثم ساق الحديث. 

قال: ومثلٌ معنى هذا في كتاب الله قال: (وَاللاًنِي يَأْتينَ 
الْفَاحِثَةَ من نسَايِكُمْ فَاستَنهدُوا علي أربعَة يكم فَإِن شَهدُوا 
تالكر ف الثرت ل بوفائرة الْمَوْتُ». إلى آخر الآية؛ 
فكان هذا أوَلَ العقوبة للزنين في الدنيء ثم نسح هذا عن انا 
كلّهم الحمرٌ والعبد والبكر والثَّيبٍِ فحذ الله البكرين الحرّينٍ 
المسلمين» فقال: الرَايَة وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما مِانةَ 
جَلْدَةِ. 

61م َه نا لبي مُ أَخبْرَنَا الشَافِعِي أَخْبْرَنَا مَالِكُ 
عن لبن شاب عن مي ال بن عبد لهب عي تن ابسن 
عَبّاس أَنّْهُ قال: سَمِمْت عُمَرَ يْنَ الْخَطَابٍ يَقُولُ الرُجْمُ فِي 
كناب الله عَلَى مَنْ رَنَى إذًا أَخْصّنَّ مِنَ الرّجَال وَالنْسَّاء إذًا 
قَامَت عَلَيْهِ الي أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أو الاغيِرَاف. 

5 أَخْبْرَنًا مَالِك عَن يَحْبَى بن سَعِيدو أنْهُ مسَمِعَ 
سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيّبِ يَقُولُ قَوْلُ عُمْرَ إِيَاكُمْ أنْ تَهُلَكوا عَنْ آَيةٍ 
الرّجْم أن يول قال لا أجدُ حَدهنٍ في تابو الله قد رَبَمَ 
رَسسُولُ الله وَرَجَمْنا وَالَِي تَفْسِي بيه ولا أن يَقَولَ اناس 
زَادَ عُمَرُ في كناب الله لَحَتَبهَا التيخ وَالشيْحَة إِذَا ريا 
فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَهَ فَإنا قَدَ فَرَأَنَاهَا 


5" _حَدَننَا ثنا الرّبيعٌ قال: أَخَبْرَنَا الشافِِيُ قال: 
خرن مَالِكُ وَابْنُ عُيَيِنَهَ عَن ابن شِهَاب عَن عُيِْدٍ اللّهِ بْن 
عب اله عن أبي مُرَيرَة وي بن حال وراد سَفيَاُ وَسْعِلَ 
أن رَجْلاً ذَكَرَ أن ابَهُ زَنَى بامرَآةٍ رَجْلء فَقَالَ رَسُولٌ الله 
لأَقْضيَنْ بيتَكُمَا كناب الله فَجَلَدَ ابنَهُ مِائة وَغَرَبَهُ عَاماً وَأَمَرَ 
نيس أن يَفْدُرَ عَلَى امْرَآَةٍ الآخر؛ فَإن اعْتَرَقَتْ فَارْجُنْهَا 

0 الاي رع الله 0 بعر أوامراة 0 
ذلك على مثل ما قال عمرٌ من حة اليب في لإا 

قال الشافعي: قال الله جل ناوه - لي العام لفَإِذًا 
حصن فَإِنْ أتينَ بفَاحِشَةٍ فلن يِف ا على المُحْصنا تمن 
الْعَذَابِِ؟ فعقلنا عن الله أن على الإماء ضربٌ خسين؛ لأنْهُ لا 
يكونٌ النَصففُ إلا لما يتجرّأ فأمًا الرَجِيُ فلا نصف له؛ لأن 
المرجومٌ قد يموت باوّل حجرء وقد لا يموث إلا بعد كثير من 
الحجارة. 

5-6 أَخيرنَا عَبْدُ الْوَمَابِ عَن يُونْسَ بن عُيَيْلق 
ا ل ا و خلوا 
عَامٍ و 0 

قال الشافعي: رحمه الله وقد حدثئى الثقة أن الحسنَ كان 
يدخلٌ بينه وبينَ عبادة حطّانٌ الرّقاشيء ولا أدري أدخله عبدُ 
الومّابه بينهما فزالَ من كتابي حينّ حولته من الأصل أم لا 
والأصلُ يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. 

قال الشافعي: فكانَ هذا أوّلَ ما نسخ من حبس الزَّانِيِين 
وأذاهما وأوّلُ حدٌ نزلَ فيهماء وكان فيه ما وصفت في الحديث 
قبله من أن الله انز حد الرّنا للبكرين والثِينِء ون من حدٌ 
البكرين التَفيّ على كل واحدٍ منهما معّ ضرسه مائةٍ ونسيخ الجلدُ 

عن لين وأقرٌ احدهما الرّجمّ فرجمٌ الني بتي امرأة الجلٍ 
ورجم ماعرٌ بنَ ماعزء ولم يجلد واحداً منهما. 

فإن قال قائل: ما دل على أن ؛ أمرَ امرأةٍ الّجل وماعز بعاد 
ل ل 1 ايب بلي جد الم قل إذا كا ابي 
مااي م كان هذا لا يكن إلا أو حد حل به الزنياك فإذا 
كان أو فكلُ شيء جد بعد يخالفه فالعلمٌ بميط بأنّه بعده واسذي 
بعدُ ينسخ ما قبله إذا كان يخالفةُ» وقد أثبتنا هذاء والذي نسخه في 


و١‏ 
حديث المراة التي رججها انيس مع حديث ماعز وغيره؛ فككانت 
الحدودُ ثابتة على الحدودينَ ما أتوا الحدود. وإن كثرٌ إتيانهم لها؛ 
لأنهم في كل واحلو من الأحوال جانونٌ ما حدّوا فيه وهم زناة 

أو مر وبعد أريعٌ عشرة. 

وكذلك القذفة الذينَ أنزلَ الله أن يجلدوا ثمانينَ وجميعٌ 
أهل الحدود. 

5 قال الثتافعي: وَرُويَ» عَن النبي يي أَنْهُ قال: 
إِذَا رَنْتَ أمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَيّنَ زنَاهَا فَلْيِجْلِدَهَاء نم قال فَلَيبمْهَا 
بَعْدَ الثَالِئَةِ أو الابعة. 

4" قال الششافعي: َرُوِيَ» عن النبي في الشارب 

يُجَلَدُ ثلاث أو أربعاء ثم يقل ؟ نَم خينة عن الذي أنه جل 
الثتارب الْعَدَدَ الْذِي 0 
وَوَضَّعَّ الْقَتَله وَصَارَتَ رُخصَة وَالْقَثْلُ عَمّنْ أقِيِم عَلَر 
ا وَكَذَلِكَ 
بَبِعٌ الآمَةِ بَعْدَ زنَاهَا ثلاث أو أربعاً. 


96- حَدَثَنا الرْبِيِعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشافِِيُ قال: 
َخبَرنًا سُفيَانُ عَن الزْهرِي» ء عن الْحَسَنِ وَعَبْدٍ الله ابْنَيئ 
محمد بْنِ عَلِي قال: وَكَانَ الْحَسَنٌ أَرْضَاهُمَاء عَن أيهم أن 
ليا قال لابن عَبّاسٍ إن رَسُولَ الله تّهَى عن يكَاح الْميمَةٍ 
وَعَنْ لُحُوم الْحُمْرِ الآهْلِية. 

7-65 حَدثَنَا الرُبيعٌ قال: أَبَرَنَا الشافِعِيُ» عن 
إسْمَامِيلَ عن قَيْسٍ قالد سمِمْت انَ مسْمُوو قال: كنا تقوو 
مَعّ رَسُول اللّهه وَلَيِسَ مَعَنا نِسَاء فَأرَدَْا أن نَخْنَصِي فَتَهانَا عَنْ 
ذَلِكَ رَسُولُ الله ثم رَخْص لَنَا أن تَنكِحَ الْمَرَةَ إلى أجل 


قال الشافمئ: انم رامن بسيو و الإر جاتن في كا 
نع وم يوقت شيئا يدل أهرَ قبل خيررَ أم بعدها فأشبه حديث 
علي بن أبي طالد في : نهي الني عن المتعةٍ أن يكون واللّه أعلمْ 
ناسخاء فلا يجوز نكا التعةٍ ماله وإن كان حديث الرّبِع بن 
سبرة ينبت فهر ين أن رسو الله َل يَكَاحَ انمق ثُمْ قال 
هِيَ حَرَامْ م إلى يَْمٍ الِْيَامَة. 


/1غ- باب نكاح المتعة 


-8٠‏ كتاب اختلاف الحديث 
قال: فإن لم يثبت, ولم يكن في حديث علي بيانُ أنه ناسخ 
لحديث ابن مسعودٍ وغيره تسا روى إحلال المنعةٍ سقط تحليلها 
بدلائل القرآن والسئةٍ والقياس» وقد ذكرنا ذلك حيث سألنا عنه. 


- باب الخلاف في نكاح المتعة 


حدثنا الرييع م قال قال الشافعي: فخالفنا محالفون في نكاح 
المتعة فقالَ بعضهم: النهي عن نكاح المتعةٍ عام ير على أنهم 
أست ستمتعوا من يهودياسه في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على 
تحريمه؛ لأنْ الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيزٍ بن 
عمرّ فقيل له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعةٍ على 
الأبيه أبينُ من حديث علي بن أبي طالب وإذا ل يثبت. فلا 
حجَة فيه بالإرخاص في التعة وه منهي' عنها كما روى علي ب 
أبي طالب والنْهِيٌ عندنا تحريم إلا أن تان دلالة على أنه اختيارٌ 
لا تحريم. 

قال: أرايت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعةٍ دلالة على 
ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها؟ 

قلنا بل النهيْ عنهاء واللّه أعلمٌ أو قال فما الدّلالةٌ على 
ما وصفت؟ 

قلت: قال الله - جل ثناؤهُ - وَالْذِينَ هُمْلِفْروجِهِمْ 
حَاِظُونَ إلأ عَلَى أَزْوَاجِهمْ أ مَا مَلَتَ أَيمَائهُم» فحرَمَ النساء 
إلا ببكاح أو ملك يمين» وقال في النكوحات لإ نكم 
الْمُؤْنَاتٍ ثم طَلْقتَُومُنْ من قبل أن تَسُومُنْ4 فاحلّهن بعد 
التحريم بالتكاح؛ ولم يحرمهِنُ إلا بالطّلاق» ونال في الفلاق 
«الطّلاقُ مَرْتَان فإِمْسَالكٌ بمَعْرُوفو أو د تسريح م بإخسَان4, وقال: 
وَإِن أَرَدتمُ امَييْدَالَ سج مَكَان زج ْم إِخْدَامُنٌ ) نطّارا» 
فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه التكاح؛ فكان بين أنه واللّه 
أعلمٌ أن يكون نكاحٌ المتعة منسوخاً بالقرآن وال في النهي عن 
لا وصفت؛ لأن نكاح المتعة أن ينكحّ امرأة مد ثم يتفسخ 
نكاحها بلا إحداث طلاق منهٌء وني نكاح المتعةٍ إبطالٌ ما وصفست 
تا جعل اللَّه إلى الأزواج” من الإمساك والطّلاق وإيطال الموارييث 

ين الرُوجين وأحكام النكاح ال حكمٌ الله بها في الظّهارء 

والإيلاء واللعان إذا انتقضت المدّة قبل إحداث الطّلاق. 


8 باب في الجنائر 
57 حَدْثَنَا الرْبِيِعٌ قال أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 


أَحبْرَنَا سُفيَافُ عَن الزُهْرِي عَن سَالِم عَن أبيدء عَن عَامِرٍ بْن 
رَبِيعَة قال: قال رَسُولُ اللّه إذَا رَأيْتَمُ الْجارّة فَقُومُوا لَهَا حَتّى 


م- كتاب اختلاف الحديث 


. ه- باب في الشفعة 


كفن 


.0 م أو تَوضع. 

قال الشافعي: ورووا شبيهاً بما يوافقة وهذا لا يعدو أن 
يكون منسوخاء وأن يكون الني قامَّلها لعلّةٍ قد رواها بعض 
لمْحدئِينَ من أنّ جنازة يهودي مر بها على الني فقامَ لها كراهية أن 
تطوله وأيهما كان» فقد جاءً عن النَيّ تركه بعاد فعله والحجّةٌ في 
الآخر من أمره إن كان الأول واجباً فالآخرٌ من أمره ناسغ وإن 
كان استحباباً فالآخرٌ هوّ الاستحباب» وإن كان مناحاء فلا باس 
بالقيام» والقعودٌ أحبُ إل لأنه الآخرٌ من فعل رسول اللّه. 

5_4 أخبَرَنًا مَالِك» عَن يُحْيَى بن سَعِيلِه عَن وَأقِد 
بن الْحَكَمِ عَن عَلِي بْن أبي طَاِبِ أن رَسُولَ الله كَان يَقُومُ 
في الْجَنَاِنِ ثم جَلْسَ. 


٠ه‏ باب في الشفعة 


65- حَدْثَنَا الرْبيعٌ قال: أَخبَرَنًا الشَافِعِيْ قال: 
َخبرنا مَالِك عَن ابْن شهَابِي عَن م سَعِيل بن الْمُسَيّبو وَأبي 
سَلَّمَة ؛ سن عَبْدِ الرّحْمَن أن رَسُولَ الله قال: الشَفْعَةٌ فِيمَالَمْ 
يُقَسَى َإِذَ وَقَعَتٍ الْحُدُودُ قلا شفْعَة م 

”5 أَخبْرَنَا الشافِعِيُ قال: أَخْبَرَنًا التّقَفُ عن 
مَعْمَرِهِ عَن الزُهْرِي» عَن أبي سَلَمَهَ عَن جَابرِ عَن رَسُول 
الله مِدْلَهُ أوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُحَالِفَةُ وَبو. 

73" أخبر برا الشَافعِي' أخبرنا سَعِيدُ بْنُ ّالِم عن 
ابن جُرَيْء عَن أبي الرُبيِْ عن جَابرِء عن النبي 128 أنهُ قال: 
الشفْعة فِيمًا لَم يسم فإِذًا وَقَعَت الْحُدُودُ فلا شفعة. 

قال الشافعي: وبهذا ناخد فنقولٌ لا شفعة فيما قسمٌ اتباعاً 
لسنةٍ رسول الله وعلمنا أن الدَارَ إذا كانت مشاعة بِينَ رجلين فباعٌ 
أحدهما نصيبه منها فلس يملكُ أحدهما شيئاًء وإن قل إلا 
ولصاحبه نصفةٌ» فإذا دخل المشتري على الشريك للبائع هذا 
المدخلّ كان الشريك اح به منه بالثمن الذي ابناعَ به المشتري» 
فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيياً لا حظ في شيءٍ 
من ارو ون كانت طريقهما وحدةه ؛ لأ الطريق غير لبي ك كما 
لا يؤخد برك في الطريق شفعة في دار ليسا بشركين فيهاء وقد 
روي حديئان ذهب إليهما صنفان تمن ينسبُ إلى العلمء وكلٌ 


واحدٍ منهما على خلاف مذهينا أمّا أحدهما: 

5 فَإِن ؛ فيان بْنَ عُييَِة أَخبرنَاء عَن إيرَاهِيمَ بن 
سير عو عدر ل العريو 2د أن رَافِعِ أن رَسُولَ الله 
قال: : الْجَارٌ أَحَقْ يسَقبه. 
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قال الشافعي: وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان 
لأبى رافع بيت في دار رجل فعرض البيتُ عليه باربعمائق وقالَ: 
او 00 الجَارٌ 

_-10 الشافعي: فقا اّذي خالفنا أناوَلُ هذا الحديث» فأقولٌ 
للشريك الذي لم يقاسم شفعةٌ وللجار المقاسم شفعة كان لاصقاً 
أو غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدّار التي يبعت طريق ىق نافذة» 
وإن بعد ما هما واحتيجٌ بأن قال أبو رافم يرى الشفعة لذي بيته 
في داره والبيتُ مقسومٌ؛ لأنه ملاصق. 

قال الشافعي: فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطرّع بما 
صنع قال: وكيف؟ 

قلت: هل كان على أبي رافع أن يعطيه البيت بشيءٍ قبل 
ببعه أو لم تكن له الشقعةٌ حتى يبيعه؟ 

قال: بل ليست له الشفعة حتى يبيعه أبو رافع. 

قلت: فإن باعه أبو رافع» فإنما يأخذ بالشفعةٍ من المشتري. 


الا نميا 
قلت ومثل الثمن الذي ا: شتراه به لا ينقصه البائعٌ ولا أن 
على أبي رافع أن يضعٌ من ثمنه عنه شيئً؟ 
قال: نعم. 


فقلت أتعلمٌ أن ما وصفت عن أبي راف كله تطرّعٌ؟ 

قال: فقد رأى له الشفعة في بيت له. 

فقلت: وإن رأى الشّفعة في بيت له ما كان عليه في ذلك 
شيءٌ عارض حديثنا بل حديث الني إنما يعارض بحديش عن 
الي فأمًا أي رجل» فلا يعارضُ به حديث البي. 

قال: فلعله سمعه من رسول اللّه. 

قلت: ألست تسمعه حينٌ حكى عن رسول الله؟ 

قال: الجَارُ أحَئُ بِسَقبه لاما أَعْطَّى مِنْ تَفْسِه قال: بل 
هكذا حكايته عن النبي. 

قلت: ولعلّه لا يرى له الشفعة فتطوّعٌ له بما لا يرى كما 
يتطوّعٌ له بما ليس عليه؛ فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه 
قيل: فقد رأى على نفسه أن يعطيه بينام يبعه بنصفه ما أعطى به 
قال: لا أراه يرى هذا. 


منشن 

فد كيه د 
قو الي اجا أحو بق 9 بسَّقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما. 

قال فما هما؟ 

قلت: أذ يكوث أجابت عن مسالل يخ كثرها أن يكوة 
أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجبران دون بعض؛ فإن 
كان هذا المعنى» فلا يجوز أن يدل على أن قولَ الي رج عاماً 
أراة به خخاصا إلا بدلالة عن رسول الله أو إجماع من أهل العلمء 
قسِمٌ فدل على أن 
الشفعة ار ل دول 00 قاسم 00000 حديث 
تأويلاً. 

قال: فما المعنى الثاني الذي يحتمله قولُ النِي؟ 

قلت: : أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار وأنتَ 
تزعمٌُ أنّ الجوارٌ أربعون داراً من كل جانبي وأنت لا تقول حديثنا 
ولا بما تأولت من حديثئك ولا بهذه المعاني. 

قال: ولا يقول بهذا أحدٌ. 

قلت: أجل لا يقولٌ بهذا أحدٌء وذلك يدلّك على أن 
رسول الله اراد أن الشفعة لبعسض الجيران دون بعض وأنها لا 
تكونٌ إلا لجار لم يقاسم. 

قال أفيقع اسم الجوار على الشّريك؟ 

قلت: نعم وعلى الملاصقء وعلى غير الملاصق قال 
فالشريك ينفردُ باسم الشريك؟ 

قلت: أجل والملاصق ينفردُ باسم الملاصقةٍ دون غيره من 
الجيران» ولا يمن ذلك واحدا منهما أن يقعّ عليه اسم جوار. 

قال: ؛افرعني ما يندك قلثى آنا استم الجنوار يعن غلين 
الشّريك؟ 

رركت ايع د طلتزي ينها د لحرا 
ضرتين» ا أجارتا ينيء فاك طالقه ومرنوقة ما 
كنت فيناء ووامقه أجارتنا بينى» فإنك طالقه كذاك أمورٌ النّاس 
تغدو وطارقه وبيني؛ فإِنْ البينَ خيرٌ من العصاء وأن لا تزاللي فوقَ 
لدي ببائقه 


وقد ثبت عن رسول الله أن لا شفعَة فِيمَا قس 


*7” قال الشافهي: وَرَوَى غَيْرُنَاء عَن عَبْدٍ الْمَلِكش 
ص 0 و جَابر أن رَسُولَ الله #ذ قال: الْجَارُ أَجَء؛ 
يفعي يد يُنتَظَرٌ بهاء وَإِنْ كَانَ غَائْباً إذَا كَانَت الطّريقٌ وَاحِدَةَ. 


- باب في بكاء الحيّ على الميِت" 


-8٠‏ كتاب اختلاف الحديث 

وذهب بعضٌ البصريَينَ إلى أن قال الشّفعةٌ لا تكونٌ إلا 
للشريك وهما إذا اشتركا في طريق دون الدّار» وإن اقتسبما الدَارَ 
شريكان. 1 ١‏ 

قال الشافعي: يقال له الشريكان في التار أو الطريق دون 
الدّار؛ فإن قال في الطَريد يق دون الدار قِيلٌ لهُ: فلم جعلت الشّفعة 
في الدّار التي ليسا فيها بشريكين بالشّرك في الطريق والطريقٌ غيرٌ 
الدَار اريت لو باعٌ داراهما فيها شسريكان وضمٌ في الشّراء معها 
دارا أخرى غيرها لا شرك فيها ولا طريقها أتكونٌ الشفعةٌ في 
الدار أو في الشّرك؟ 

١‏ قال: بل في الشّرك دون الدّار الى ضمّت مع الشرك. 

قلث: ولا نعل فبها شنعةً إذا جمعتهما المققسة و 
إحداهما شفعة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكذلك يلزمك أن تقول إن بيعت الطريقٌ وهي تما 
يجودُ بيعه وقسمة» ففيها شفعة ولا شفعة فيما قسمّ من الار. 

قال: فإن قال: فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه قِيلٌ 


سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقولٌ نخافٌ أن لا يكون هذا 
الحديث محفوظاً قال: : ومن أين؟ 


قلت: نما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة 


عن جابر مفستراً أن رسول الله قال: الشفمَة فِيما لم يُقَسَمْ فَإِذَا 
وَقَعَتٍ قَعَتِ الَحُدُوكُ فلا شفْعَةَ وأبو سلمة من الحفّاظ. : 


وروى أبو الزْبير وهوّ من الحفاظ ع ن جابر ما يوافق قول 
أبي سلمة» ويخالفُ ما روى عبد الملك. 


قال الشتافعي: : وفيه من الفرق بين الشّريك وبين المقاسم ما 
وصفت جملته في أول الكتاب؛ فكان أولى الأحاديث أن يؤخل به 


عندناء واللّه أعلمة لأنه أثبتها إسناداً وأبينها لفظاً عن النئ 
وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. 
6١‏ باب ني بكاء الحي على اميت 

564 حَدَنَنَا الرِيعٌ بْنْ سُلَيْمَانَ قال: أَخْيْرنَا 
الشافِعِي قال: أَحْبَرَنَا مَاِكُ : ْنُ أنَسِ عَن عَبْدٍ اللّه بْن أبي 
بكر عَن أيه عن عَمْرَة أنْهَا سَّمِعْتَ عَائه نِشَفٌ رَذكَرَ لها أن 
ار ري مد بن فَقَالَتَ 

02 ل كديا واي اهنا ازسني افر 
ا 
نهم لَيِكُون وَإنْهَا لتَعَذُبُ في قَبْرهًا. 


هلهاء فَقَالَ: 


- كتاب اختلاف الحديث 
66- حَدننَا الربيع قال: أَخَبْرَنَا الشَافِِيُ قال: 
أَخيْرَنًا عَيْدُ ال لْمَجِي عن ابن جُرَيْجٍ قال أَخبَرَنِي ابِنُ أبي 


ملك قال وفيت اب لماك مه نا نض هنعَا وَحَصرَ فَرَهَاا 


فامه .م قمم 


ابن عَبِاسِ وَابْنُ عْمَرَ فَقَالَ: ني لَجَالِس بَِنَهُمَا جَلَسْت إِلَى 
بين توجة الآخرٌ فَجَلِنَ إِلَي» فََالَ ابْنُ عْمَرَ لِعَمْرو بن 
عُنْمَانَ: ألا تَنْهَىء عَن البُكَاءء فَإِنْ رَسُوَلَ اللّه قال: إن الْمَبّتَ 
لَبَعَذبُ بِبكَاء أَهْلِه عَلَيْهِ؟. 

فقالَ ابن عباس قد كان عمرٌ يقولُ بعض ذلك» ثم حدث 
ابن عبباس» فقال: صدرت مع عمرٌ بن الخطاب من مكَةَ حنّى إذا 
كنا بالبيداء إذا بركبو تحت ظلُ شجرةٍ قال: اذنعب فانظر من 
هؤلاء الركب؟ فقعبت, فإذا صهيبٌ قال ادعه فرجعت إلى 
صهيبم فقلت: ارتحل قالحق بأمير المؤمنينَ» فلمًا أصبِيَ عمرٌ 
سمعت صهيباً يبكي» ويقوك: وا أخياه وا صاحباك فقالٌ عمبٌ يا 
صهيبُ تبكي علي» وقد قال رسول الله إن الْمَيْتَ ليُعَدْ بيكَاء 
أَمْلِه عَلَيْه. 

؟. 

قال: فلمًا مات عمرٌ ذكرت ذلك لعائشة» فقالت: يرحم 
اللّه عمرٌَ لا واللّه ما حدّث رسولٌ الله أن الله يعدب المؤمنَ ببكا 
أهلو علي ولكن رسول الله قال: د اله يَِيدُ رذابا بيكَاء 
أَمْلِهِ عَلَيْهِ وقالت عائشة: فشة: حسبكم القرآن ولا تزِرٌ وَازرَة ورد 
أخْرَى4 قال ابنُ عبّاس عند ذلك واللّه أضحلك وأبكى؛ وقالَ 
ابنُ أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمرٌ من شيء. 


قال النشافعي: وما روت عائشة عن رسول اللّه أشبه أن 


يكون محفوظاً عنه 1# كر بدلالةٍ الكتابي» ثم السّنة 

فإن قيل فأينَ دلالة الكتاب؟ 

قيل: في قوله 2 وجل - ولا تزِر ر وَاَِة ورد زر أخرّى» 
لون لَيْسَ للإنسّان لما سَعَى» وقولة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ 
ذَرةٍ خيرا يَرَهُ4 ومن يَعْمَلْ مِثَْالَ ذَرْةِ شرا يَرّه4 وقولهٌ لتجزى 
كل نفس با تسعى. 

قال الششافعيٌ رحمه الله تعالى: وعمرة أحفظ عن عائشةً من 
ابن أبي مليكة وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظاً؛ فإن كان 
الحديث على غير ما روى ابن ابي مليكة من قول الني: ِنْهُمْ 
كُونَ عَلَيهَا وَإِنَا لَتعَذْبُ في قَبْرِهَا فهر واضح لا يحناجُ إلى 
تفسير؛ لأنّها تعدَبُ بالكفر وهؤلاء ييكون؛ ولا يدرون ماهيّ 
فيهه وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهر صحيح؛ لأنّ 
على الكافر عذاباً أعلى؛ فإن عذْب بدونه فزيدَ في عذابه فيما 
استوجب» وما نيل من كافر من عذاسو أدنى من أعلى منهٌ» وما 


ه- باب استقبال القبلةٍ للغائط والبول 


لشن 
زيدَ عليه من العذاب فباستيجابه لا بذنبي غيره في بكائه عليه. 

فإن قيل: يزيده عذاباً ببكاء أهله عليدء قل يزيده بما 
استوجب بعملهء ويكونٌ بكاؤه سبباً لا أنه يعذَبُ ببكائهم. 

فإن قيلَ أينَ دلالة السئة؟ 

قيل: قال رَسُولُ الله ِرَجُلٍ انك هَذا؟ قال: نَعَمّ قال أمَا 
نه لا يَجِْي عَلَيِك وَلا نَجنِي عَلَيه. 

فأعلمَ رسولٌ الله مث ما أعلمٌ الله من أن جناية كل امرع 
عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. 

9 باب استقبال القبلة للغائط والبول 


5- حَدُنَنَا اربع قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
ل 
أبي أَيُوبَ الأنْصَاري أن النبِي نَهَى أن تسبل الْقبلَهُ بعَائِط أوْ 


بول وَلَكِنْ شرقوا أو عربُوا. 


قال ابو اتوت فقذمنا الثاغ فوبيننا ريمن قذاببيت: من 
قبل القبلةٍ فنتحرفٌُ ونستغفرٌ الله. 

7" أَحبرنًا الشَافِعِي أَخبرنَا مَالِكُ عَن يَحَْى بن 
لُ إن ناساً يَقُونُونَ 
إِذَا فَعَدْت عَلَى حَاجَيِكء فلا تَسْتقبل الْقبْلّة وَلا بْبْتَ الْمَقَِسِ 
قال ابْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارتقيّت عَلَى ظَهْرِ بسر لنا قَرَايِت رَسُولَ 
الله عَلَى لين مُسْتَقبلا تت الْمَقلس لِحَاجَيِه. 


قال الثتافعي: وليسَ يعد هذا اختلافأ» ولكنه من الجمل 
التي تدلُ على معنى المعد. 1 

قال الشافعي: كانّ القومٌ عرباً نما عامّةٌ مذاهبهم في 
الصّحاري وكثيرٌ من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم؛ فكانٌ 
الذاهبُ لحاجته إذا استقبلَ القبلة أو استدبرها استقبل المصلّى 
بفرجه أو استدبرة ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشسرقوا أو 
يغرّبوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصّحراءء فإذا كان بين 
أظهرها كان من فيه مستترً لا يراه إلا من دخحلَ أو أشرف عليه 
وكانت المذاهبُ بِينَ المنازل متضايقة لا يمكنُ من التحرّفي فيها ما 
يمكن في الصّحراء؛ فلمًا ذكرَ ابن عمرٌ ما رأى من رسول اللّه من 
استقباله بيت المقدس وهر حيتذر مستدبرٌ الكعبةٍ دل على أنه إنَما 
نهى عن استقبال الكعبةٍ واستديارها في الصّحراء دون المنازل. 


قال الشافعي: وسمعَ أبو يوب الأنصاري النهي من 


حِبّانء عَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه كَانَ يقر 


١/56 


رسول اللّهه ولم يعلم ما علمٌ ابن عمرّ من استقباله بيت المقدس 
لحاجته فخاف المأ: م في أن يجلسَ على مرحاض مستقبلَ الكعبةٍ 
وتحرّف لثلا يستقبلَ الكعبة وهكذا يحب عليه إذا لم يعرف غيره 
ورأى ابن عمرّ الي في منزله مستقبلاً بيت المقدس لحاجته فأنكرٌ 
على من نهى عن استقبال القبلة لحاجتى وهكذا يجب عليه إذا لم 
يعرف غيره أو لم يرو له عن النِي خلافة ولعله سمعه منهم فرآه 
رأياً هم؛ لأنهم لم يعزوه إلى الب ومن علم الأمرين مع ورآاهما 
محتملين أن ييمستعملا استعملهما معاً وفرّق بينهما؛ أن الحال 
تفترقٌ فيهما بما قلناء وهذا يدك على أن خاص العلم لا يوجدُ إلا 
عندَ القليلٍ وقلّما يعم علمٌ الخاص» وهذا مثلٌ حديث التي في 
الصّلاةٍ جالساً والقومٌ خلفه قيامٌ وجلوس. 

فإن قَيلَ: فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس ' حقّ على 
كل مسلم أن يكرمٌ قبلة اللّه أن يستقبلها لغائط أو بول” قيلَ لهُ: 
هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونة» ولو ثبت كان كحديث أبي 
آيوبَ وحديث ابن عمرٌ عن النبيّ مسندٌ حسنٌ الإسنادٍ أولى أن 
يغبت منه لو خالفه؛ فإن كان قال طاوس”" حن على كل مسلمٍ أن 
يكرمَ قبلة الله أن يستقبلها , ؛ فإنّما سمع» واللّه أعلمُ حديث أبي 
يوب عن الي فأئزلَ ذلك على إكرام القبله وه أهل ان تكرمٌ 
والحالٌ في الصّحاري كما حدث أبو أيُوبء وفي البيوت كما 
حدث ابن عمرٌ لا أنّهما يختلفان. 

قال الشافعي: وقد قبل إن الناسَ كانوا يبنون مساجد بحمط 
حجارة في الطّريق فنهى أن تستقبلَ للغائط أو البول» فيكون نهيه 
في المساجدو أو مستدبرًء فيكون الغائط والبولٌ بعي نالصي إليهاء 
ويتاذى بريحي وهذا في الصّحاري منهي عنه بهذا الحديث ؛ وبغسيره 
بأن يقال: افوا الْمَلاعِنَ وذلك أن يتغوّط في مر اناس في طريتي 
بن ظلال المسجار أو البيبوته والشّجِرٍ والحجارة» وعلى ظهر 
الطريق ومواضع حاجةٍ الناس في الممرٌ والمنزل. 


7ه باب الصّلاةٍ في الثوب ليس على عاتق 
المرء منة شيء 
54 حَدَنَنَا الرّبييعٌ قال قال الشافهي: أَخَيْرَنَا 
سُفيَانُ عن أبِي الزنَاد عَن اضرم عَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ 


اللّه قال: لا يُصَلْيْنُ أَحَدُكُمْ و في الُوْب الْوَاحِدٍ لَيِسَ عَلَى 


عَايْقِهِ مِنهُ شَيْءٌ. 


5 قال الثتافمي: وَرَوَى بض أَهْلٍ الْمَدِيئَِ عَن 
جَابرٍ أن لبي أمرَ رَ الرّجُلَ يُصلَّي فِي العُوْبه الْوَاحِد أَنْ 0 


ه- باب الصّلاةٍ في الثوب ليس على عاتق المرء 


8 كتاب اختلاف الحديث 
اشرب في الصّلاة غَِنْ ضَاقَ ارد به. 

قال الشافعي: وهذا إجازة أن يصلَي» وليسّ على عاتقه 
منه شيء وهو يقدرٌ بالمدينة على ثوب امرأتيء وعلى العمامةٍ 
والشّيء يطرحه على عاتقه 

الرلارك 0 ايع نا قال: 0 الشاؤمي قا قال: 
700, وج ار 88 مَاَن: حَان رَسُوك |1 الله 

قال الشافعي: وليسَ واحدٌ من هذين الحديثين الفا 
للآخرء ونهى رسول اله تي أن يصلي الرّجلن في الوب الواح 
عل عقر عق كو جل , ره مال 3 شرط وبروت معان 
وبعضه على ميمونة؛ لأنّ بعضَّ مرطها إذا كان عليها فأقل ما 
عليها منه ما يسترها مضطجعة؛ ويصلّي اللي عليه السلام في 
بعضه قائماء ويتعطّلٌ بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدةٌ فيكونٌ 

يحيط بها جالسة؛ ويتعطّلٌ بعضه بينه ويينهاء فلا يمك أن يستره 

أبداً إلا أن يأتزرَ به ات تتزاراء وليس على عاتق المؤتزرين في هذه 
الحال من الإزار شيءٌ ولا يمكنُ في ثوب دهرنا أن يأتزرٌ بي ثم 
يردّه على عاتقيه أو أحدهماء ثم يسترها وقلّما يمكنٌ هذا في وبي 
في الدنيا اليوم. 

وكذلك روي عن البِيّ عليه السلام أنّه قال إذَا صَلّى 
َحَدُكُمْ في الثُوْبٍ الْرَاحِدِ فَلَوشتُحْ بو؛ فَإِنْ لَمْ يكف فليأتزر به. 

قال الشافعي: وإذا صلَى الرّجلُ فيما يواري عورته أجزأته 
صلاته وعورته ما.بينَ سرته وركبته» وليست السّرّة والركبة من 
العورة. 

ه- باب الكلام في الصّلاة 

+١‏ حَدَنَنَا الرّبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا سُفيَانُ عَن عَاصِم بْن أبي النْجُودٍء عَن أبي وَائِلء عَن 
عَبْدٍ اللّه قال: كنا نْسَلُمُ عَلَى رَسُول الله # وَهُرَ فِي 
الصّلاة قَبَلَ أن تَأتِيّ أَرْض الْحَبَمَةَ فَيَرْهُ عَلَينَا وَمُوَففِي 
الصّلاق فَلَمّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْض الْحَبَشَةٍ أتينه لَأَسَلُّمَ عَلَيِهِ 
فَوَجَذْتَهُ يُصَلَو فثلتت عليه لم يَرْدُ عَلَىيّ فَأَحَدَنِي ما قرب 
وم وَمَا بَعْدَ ة فَجَلسمْت حَنَّى إِذَا قَمَى صَلاتَهُ آتيّته فَقَالَ: إن الله 
يُحْدِث مِنْ أَمْرو مَا يَشَاكُ وَإِنْ مِمًا أَحْدَتْ الله أن لا يَكَلّمُا 


-٠‏ كتانب اختلاف الحديث 


هه- باب الخلاف في الكلام في الصّلاة ساهياً 


مهل 


فِي الصلاة. 
”5 حدئنا الربِيعٌ قال: أَخبرَنَا الشافِعِي قال: 
3 خبرنًا ملك عن أيُوبة» عن مُحَسْد بن مييرين» عن أبي 
ثنتين» فَقَالَ لَهُ: 0 
سول اللّ؟ فَقَالَ رَّ رَسسولُ 


لاوا ا 


الله ا و لبنذن؟. 


00 ا ثم رفم 


ثم كبر فسجد مثلّ سجوده أو أطول» ثم رفع. 
#م08” أَيرَنًا لِك من تاو بن امه عَن 
أبي سُفيانَ مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ قال: سَمِعْت أبا هُريرَة يَقُولَ: 


صَلَّى لَنا رَسُولُ الله يذ صَّلاةَ اله عر و فَسَلُمَ مِنْرَ كتين 
قَقَامَ ذُو الْيدَينِ َقَالَ أَقَصُرَت الصّلاةٌ أمْ نَسِيت يَا رَسُولَ 
الله؟ فَفْبْلَ رَسُولُ الله #ؤ عَلَى الناسء فَقَالَ أصَّدَقَ ذُو 
الْيديْن؟ فَقَالُوا: 4 نَعَمْ فَأَنَمٌ رَسُولُ الله 8ف مَا بَقِّ من 
الملاق ثم سَجَدَ سَجْدََيْن وهو جَالِسُ بَعْدَ التسليم. 
4*” أَيرَنًا عَبْدُ الْوَهَّابٍ النْقَفِي» عَن خَالِرٍ 
الْحَذَاء عَن أبي قِلابَهَ عَن أبي مر ا 
حْصَّينِ قال: سَلْمَ الي في ثلاث رَكَعَاسو مِنَ الْعَضْرِ ثم 
فَدَخَلَّ الْحُجْرَةَ 5 فَقامَ الْخِرْيَاقٌ رَجُلّ بَسِيط اليدَيْنِ 0 
رَسُولَ الله أَقَصرٌ سرت الصلاة 5 أمْ نَسِيتَ؟ فَخَرَّجَ رَسُولُ اللّه 
با بج كاده َسَأن عير فصلَى بلك الركمة يبي كان 
ترك ثم سَلْمَ نم مَجَدَ سَجْدنَينِ 5 ثم سلم. 
قال الشافعي: فبهذا كله نال فنقولٌ إن حتماً أن لا يعمد 
أحدٌ الكلامً في الصّلاةٍ وهرّ ذاكرٌ؛ لأنه فيها؛ فإن فعلّ انتقضت 
صلاتة» وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود 
عن الب ثمْ ما لا أعلم فيه مخالفاً عن لقيت من أهل العلمٍ قال: 
ومن تكلم في الصّلاةٍ وهر يرى أنه ققد أكملها أو نسي أنه في 
صلا فتكلم فيها بنى على صلاته وسجة للسّهوء ولحديش ذي 


اليدين» وأنّ من تكلّمَ في هذه الحال» فإنما تكلم وهر يرى أنه في 
غير صلاةٍ والكلامٌ في غير الصّلاة مباح» وليسّ يخالفُ حديث 
ا اي ع 
جملة ودل حديث ذي اليدينء على أن رسول الله تل فرقَ 9 
كلام الْعَامِدٍ , وَالناسِي؛ لأنّه في صلاةٍ أو المتكلّم وهو 0 


أكمل الصّلاة. 
8ه بابُ الخلاف في الكلام في الصّلاةٍ ساهياً 


حدثنا الربِيعٌ قال: قال الشافعي: فخالفنا بعضُ الناس في 
كر حر حا لعي عب الاير 
غيره إلا في اليمين مع الشّاهد ومسألتين أخريين 

قال الشافعي: فسمعته يقسولُ حديث ذي اليدين حديث 
ثابت عن رسول الله ؤي م يرو عن سول اله يء قط أشهرٌ 
من ومن حديث: : العجماءُ جرحها جبارٌ وهو أنْبتُ من حديثو 
العجماءٌ جرحها جبارٌ» ولكن حديث ذي اليدين منسوخ. 

فقلت ما نسخه؟ 

فقال حدية أبن مسعود» ثم ذكرٌ الحديث الذي بدأت به 
الذي فيه إن ليث من أثرء ما َك وإ مدت الله 
أَنْ لا تَكَلْمُوا ني الصّلاة. 

فقلت له والناسخ إذا اختلف الحديثان الآخرٌ منهماء فقالَ: 

6 0 
قلت له أو لست تحفظ في حديث ابن مسعووٍ هذا أن ابن 
مسعودٍ مر على الب بمكة قال فوجدته يصلّي في فناء الكعبقه وأن 
ابنَ مسعودٍ هاجر إلى أرض الحبشقٍ ثم رجم إلى مكة» ثم هاجرٌ 

إل المدينةٍ وشهدَ بدراً؟ 

قال: بلى. 

فقلت له: فإذا كان مقدمٌ ابن مسعود على الني يط بمكة 
قبل هجرةٍ لني ثم كان عمران بن حصين يروي أن الي أتى 
جذعاً في مؤخر مسجده أليسَ تعلمٌ أن الي لى يصل في مسجده 
إلا بعد هجرته من مكة؟ 

قال: بلى. 

قلت فحديث عمران يدلّك على أن حديث ابن مسعود 
ليس بناسخ لحديشه ذي اليدين وأبو هريرة قو صلَى بنا سول 
الله كز قال: فلا أدري ما صحبه أبو هريرة. 

قلت: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا 
يشكلٌ عليك وأبو هريرة إنما صحب رسول الله يم بي 
وقالَ ابو هريرة صحبت النِي مر بالمدينة ثلاث سنينَ أو أربعا - 

قال الرَبيعٌ أنا شككت -. 1 
وقد أقام الي بالمدينة سنِينَ سوى ما أقامَ بمكة بعد مقدم 
ابن مسعودٍ وقبل يصحبه أبو هريرة فيجوز أن يكون حديث ابن 

مسعودٍ ناسخاً لما بعده قال: له 


قلت له لو كان حديث ابن مسعودٍ تخالفاً حديث عمرانٌ 


١و‎ 


وأبي هريرة كما قلت: وكان عمد الكلامٌ وأنت تَ تعلمٌ أذك في 
صلاةٍ كهو إذا تكلمته وأنتَ ترى أنّك أكملت الضّلاة أو نسيت 
الصّلاة كان حديث ابن مسعود منسوخأء وكان الكلامٌ في الصّلاةٍ 
مباحأء ولكنه ليس بناسخ ولا منسونع » ولكن وجهه ما ذكرت من 
أنه لا يجوز الكلام في الصلاة و على الذكر» وأن التَكلّم في الصّلاة 
إذا كان هكذا يفسدٌ المّلاة» وإذا كان التسيانٌ والسّهو وتكلم 
وهو يرى أن الكلامٌ مباحٌ بأن يرى أن قد قضى الصّلاة أو نسي 
إنهايها 1 سند الصلاة قال: قاسم تروك أن"ذا الينون ككل ببدر: 

قلت: فاجعل هذا كيف شء شئت أليست صلاة الي بالمديئةٍ 
في حديث عمران بن حصين والمدينة نما كانت بعد حديث ابن 
مسعود بمكة؟ 

قال: بلى. 

قلت: وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجّةً لما 
رطتت ردكت عر ييا عباتي 0 


قلت: لاعمراءً سئي لخيا» ويقوك قصيءٌ الينين أو 
مديد دُ البدين والمقدول ببدر ذو الشمالين» ولو كان كلاهما ذا 
اليدين كان اسماً يشبه أن يكُون وافقّ اسماً كما تَفقُ الأسمائ 
فقال بعضّ من ذهب مذهبة: فلنا حجّةٌ أخرى قلناء وما هي؟ 

قال: إن مُعَاويَة بْنَ الْحَكُمٍ حَكَى أنه تَكَلْم فِي الصّلاق 
قَقَالَ رَسُولُ الله إن الصلاة لا يَصْلْحُ يها شيء مِنْ كلام بَنِي 
آدْمْ. 

فقلت له فهذا عليك ولا لك إِنما يروى مثلٌ قول ابن 
مسعودٍ سواءً والوجه فيه ما ذكرت. 

قال: فإن قلت هر خلافه. 

قلت: فليسَ ذلك لك ونكلّمك عليه؛ فإن كان أمرٌ معاوية 
قبل أمرٍ ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلحَ 
الكلامٌ في الصّلاةٍ كما يصلمٌ في غيرهاء وإن كان أمرٌ معاوية معه 
أو بعدة» فقد تكلم فيها فيما حكيت وهو جاهل بأنّ الكلامً غيرٌ 
حرّم في الصّلاقء وم يح أن الني أمره بإعادة الصّلاة فهر مغل 
حديث ذي اليدين أو أكثر؛ لأنه تكلّمَ عامداً للكلام في حديئه إلا 
أله حكى أنه تكلم وهرّ جاهلٌ أذ الكلامٌ لا يكو عرّما في 
الصلاةٍ قال: هذا في حديثه كما ذكرت. 

قلت: فهر عليك إن كان على ما ذكرته؛ وليسَ لك إن 
كان كما قلنا. 

قال: فما تقول؟ 

قلت: أقول إِنْه مثلُ حديش ابن مسعود غيرٌ الف خَديت 
ذي اليدين» فقال: فإنكم خالفتم حين فرّعتم حديث ذي اليدين. 


هه- باب الخلاف في الكلام في الصّلاة ساهياً 


-١‏ كتاب اختلاف الحديث 
قلت: فخالفناه في الأصل قال: لاء ولكن في الفرع. 
قلت: فآنت خالفته في نو ومن خخالفم الننصُ عنندك 
أسوأ حالاً كن ضعف نظره فأخطا التفريع. 
قال: نعم وكل غير معذور. 
قال الثتافعي: فقلت لهُ: فأنت خالفت أصله وفرعة ولم 
نخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفا واحدا فعليك ما عليك 
في خلافه وفيما قلت من أنا خالفنا منه ما لم نخالفه قال فأسألك 
حتّى أعلمَ أخالفته أم لا؟ 
قلت: فسلٍ قال: ما : تقول في إمام انصرف من اثنتين» فقالَ 
لهُ: يفن من يسان معدافد انصرت من الحين لبنان رين 
فقالوا صدق؟ 
قلت: أمَا المأمومٌ الّذي أخبره والذينَ شهدوا أنه صدقٌ 
وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدةٌ قال فأنت 
تروي أن الني ما قضى وتقولٌ قد قضى معه من حضرّء وإن لم 
تذكره في الحديث. 
قلت: أجل. 
قال: فقد خالفته. 
قلت: لاء ولكن خالٌ إمامنا مفارقة قةَ حال رسول اللّه قال 
فأين افتراقٌ حاليهما في الصّلاةٍ والإمامة؟ 
قال: فقلت له إن اللّه كان ينزلٌ فرائضه على رسوله فرضاً 
بعد فرض فيفرضصٌ عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخْففُ عنه بععضَ 
فرضه. 
قال: أجل؟ 
قلت: ولا نشلث من ولا أنت ولا مسلمٌ أن رسول الله م 
ينصرف إلا وهوّ يرى أن قد أكمل الصّلاة. 
قال: أجل. 
قلت: فلمًا فعلّ لم يدر ذو اليدين أقصرت الصّلاة بحادثش 
من الله أم : نسي النى» وكان ذلك بين في مسألته إذ قال أقصرت 
الصّلاةٌ أم نسيت؟ 
قال: أجل. 
قلت: وم يقبل النِئ من ذي اليذين إذ سألَ غيره. 
قال: أجل. 1 
قلت: ولا سألَ غيره احتملَّ أن يكونٌ سألَ من لم يسمع 
كلامة» فيكونٌ مثله واحتمل أن يكونَ سألَ من سمعّ كلامة ولم 
يسمع الب رد علي فلمًا لم يسمع لني ردُ عليه كان في معنى ذي 
لبدين من أله م يدل الي بقوله وم يدر اتصرت الصّلاة أم 
نسي الب فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين من أن الفرضٌ عليهم 


م- كتاب اخختلاف الحديث 


جوابه ألا ترى أن الني لما أخبروه فقبلَ قولهم لم يتكلّم؛ وم 
يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم؛ قال: فلمًا قبض اللّه رسوله 
تناهت فرائضة» فلا يزادٌ فيهاء ولا ينقصّ منها أبداً. 

قال: نعم. 

فقلت هذا فرق بيننا وبينة» فقال: من حضره هذا فرق بسِنْ 
لا يده عام لبيانه» ووضوحوء فقال: فإِنّ من أصحابكم من قال: 
ما تكلم به الرّجلُ في أمر الصّلاة ةَ لم يفسد صلاتة» قال: فقلت له: 
إنْما الحجّة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا. 

قال الشافعي: وقِالَ: قد كلمت غير واحلٍ من أصحابك 
فما احتجّ بهذاء ولقد قال العمل على هذا. 

فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجّة 
لك علينا بقرل غيرنا. 

قال: أجل. 

قلت فدع ما لا حجّة لك فيه وقلت له: قد أخطات في 
خلافك حديث ذي اليدين مم ثبوته وظلمت نفسك بأنّك زعمت 
أنه ومن قال به نحل الككلامٌ والجماعٌ والغناء في الصّلاِ وما 
أحللنا ولا هم من هذا شيئاً قطء وقد زعمت أن المصلّيّ إذا سَلَمّ 
قبل أن يكمل الصّلاة وهو ذاكرٌ أله لم يكملها فسدت صلاته؛ لأن 
السنّلام زعمت في غير موضعه كلامٌ؛ وإن سلّمّ وهر يرى أنه قد 
أكملَ بنى» فلو لم يكن عليك حجّةٌ إلا هذا كفى بها عليك حجّة 
ونحمدُ الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرةٍ خلافكم له. 
55 باب القنوت في الصّلوات كلها 
#8 حَدْتَنَا الرْبيعٌ قال: قال الشافهي: أخبرني 
بَعْضُ أَهْل الْعِلَم عَن جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَوِ عَن أَبِيِهِ قال: لَمًا 
ف ل قري ةنم خش عدر 
9 رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الرَكْعَةٍ الآخيرَة مِنَّ المابم قال: سَّمِعّ 
اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا نك الْحَمْدُ اللّهمْ افْعَلْ 0 دُعَاءً 
طَويلاء َم كبر قَسَجَد. 

قال وحفظ عن جعفر عن الني' القنوتٌ في الصّلوات كلّها 
عند قتل أهل بثر معونة وحفظ عن البَيّ أنه قنت في المغربب كما 
روي عنه في القنوت في غير الصّبح عند قتل أهل بثرٍ معونة 
واللّه أعلم. 

وروى أنسّ عن النيّ أنه قَنتَ وَتَرَكَ القذوت جُمْلَةَ ومن 
روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قل أهل بثر معونة وبعدة ثم 
ترك القنوت فأمًا القنوث في الصّبح فمحفوظٌ عن رسول الله 


ه- باب القنوت في الصّلوات كلها 


ففنل 
في قتل أهل بثر معونة ويعدةٌ» ولم بحفظ عنه أحدٌ تركه. 
حَدَثَا اليم أخبرنًا قال: أَخْبْرَنَا الششافِعي 
فال لجرا ماعن ترق 8 
0 ري أ لني 5 00 أت مِنَ م لك 00 


عَن ابْن الْمُسَيْبِهِ عَن أبي 


7 زليه َالْمسْتفْعَفِينَ 35 اللّهمْ اشَدد ا عَنْ مُضَرَ 
قال الثافعي: فامًا ما روى أنسُ بن مالك من ترك القنوت 
فالله أعلمٌ ما أراد فأمًا الذي أرى بالدلالق فإنه ترلك القدوت في 
أربع صلواتي دون الصّبح كما قالت عانة 0 
ركعتين فأقرّت صلاةً السّفر وزيد في صلاةٍ الحضر تعني ثلا 


سلوا حون اغوي وارظ لوت ل الصا ولت بوي لقنس 
لا يقال له ناسخ إنما يقالٌ التاسح والمنسوخ ما اختلفت فامًا 
القدرث في غير الصّبح فمباحٌ أن يقنت» وأن يدع؛ لأنْ رسول الله 
م يقنت في غير الصّبح قبل قتل أهل بئر معونة ول يقنت بعد قثلٍ 
أهل بثرٍ معونة في غير الصّبحء فدل على أن ذلك دعاء مباحٌ 
كالدعاء المباح في الصّلاةٍ لا ناسخ ولا منسوخ. 


/اه- باب الطيبٍ للإحرام 


7" حَدْثَا الرْبيعٌ قال: أَحبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا اه 
عَائِسَة َالّتَ: يبت رَسُولَ الله لإخْرَامه قبْلَ أذ يُحْرمَ ولحل 

-” أَخبرَنَا سُفْيَانُ عَن عَبِْ الرّحْمَنِ بْن الْقَاسيِىٍ 
عَن أبيه قال: سَِعْت عَايْشَةَ وَبَسَطَتْ يَدَهَا تقول لُ: أنا طيّئِت 
رَصُولَ الله يدي هَائِينِ لإِحْرَامِهِ جين أخْرمّ وَلِجِلهِ قَبْلَّ أن 
يَطُوف بِالْبيت. 

7" أَخيَرَنًا فقن مستا ب ورا فال 

سَمِعْت أبي يَقَولُ: سَمِعْت عَايْشَةَ نَقُولُ طَيّنّت رَسُولَ الله 
لِحَرَمِهِ وَلِحِلُهِ فَقَلْت لَهَا بآ الطيب؟. 

فقالت بأطيب الطيب. 

"١٠‏ أَخْبرَنَا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِي» عَن عُرْوَة عَن 
عَايْشَةَ فَالَت: طَيّيّت رَسُولَ الله لِجِلّهِ وَلِحَرَمِهِ 


ايوةنل 


8ه- باب الخلاف في تطيب-امحرم للإحرام 


١م‏ كتاب اختلاف الحديث 


50١‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن عَطَاء بن السَائِبن عَن 
ِبْرَاهِمَ» عن الأمْوَدء عَن عَابْشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتَ وَييص الطيبٍ 
في مَقَارق رَسُول الله بَعْدَ قاش 

57 أَخْبْرَنا سُفْيَانُ عن عَمْرو بْن ديثار قال: 
اقلت حل منواة زن ينان عن يفال قامنة 
َسُولٍ الله بالْجعْرَائةٍ فَأنَاهُ َجُل وَعَلَيهِ مُعَطعَة يعني جْبّةَ وَهُوَ 


مض مُصَمُخ بالْحَلُوق» فقَال: يَا رَسُولَ اللّه إِنَى ي رمت بِالْعُمْرَةٍ 
وَمَلوِ عَلَيَ؟ فَقَالَ َه رَسُوكُ الله ما نت صاِعاً فِي حََّك 
قَاصِحْةُ فِي عُمْرَتِك. 


يضرت أَخبَرَنَا إِسْمَاءِيلُ ؟ نيرام بن عُلَيِةء »عَن 


عاد ايبن هبه عن أذ قال: نهَى رَسُولُ الأ لله أن 


عْفَرَ الوُجُل. 

قال الشتافعي: وبهذا كله ناخد فنرى جائزاً للرّجل والمرأة 
أن يتطيبا بالغالية وغيرها مما ييقى ريحه بعد الإحرام إذا كان تطيّب 
. به قبل الإحرام ونرى إذا رمى الجمرة وحلى وقبل أن يفيض أن 
اليب حلالٌ له وننهى الرّجلّ حلالاً بكلّ حال أن يتزعفرٌ وتأمره 
إذا تزعفرٌ غير محرم أن يغسبل الرّعفرانٌ عنه. 

وكذلك نأمره إذا تزعفرَ قبل أن يحرم ثم أحرمَ وبه أثرٌ 
الرُعفران أن يغسل الرّعفرانٌ نفسه للإحرام. 

وإنما قلنا هذا؛ لآنْ الدَلالةَ عن رسول الله :؛ تشبه أن يكنونٌ 
م يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نهى أن يتزعفرَ الرّجلُ» وأن رسول 
اللّه أمرَ غيرٌ محرم أن يغسل الصفرة عن ولم يأمره لكراهية الطب 
للمحرم إذا كان التَطِبُ وهو حلالٌ؛ لأنه تطيّب حلالاً بما بقيّ 

عليه ريحاً محرماً. 

قال الشتافعي: ونأمرٌ امحرم إذا هو حلق أن يتطيبكما 
نأمره أن يلبس على معنى إن شاءً إباحة له لا إيجابا عليه ونبيحٌ له 
الصّيدَ إن خرج من الحرم. 


8ه باب الخلاف في تطيّب اللحرم للإحرام 


حدثنا الي قال قال الشافعي: فخالفنا بعضُ أهل ناحيتنا 
في اليبو قبل الإحرام بعد الرّمي والحلاق وقبلَ طوافجٍ الزيارق 
فقال: لا يتطيبُ بما يبقى ريحه علييء ولا بأمن أن يدهن قَبِلَ 
الإحرام بما لا يبقى ريحه علييء وإن بقي لينه في رأسه ولححيته 
وإذهابه الشّعف قال: وكان الذي ذكرٌ واحتيجٌ به أن عمرّ بن 
الخطاب أمرٌ معاوية وأحرمَ معه فوجد منه ريجاً طيْباً فأمره أن 


يغسل الطَيب» وأنه قال: من رمى الجمرة وحلق» فقد حل له ما 
حرم اللَّه عليه إلا النساءً والطيب. 

قال الشافعي: وسالم بن عبد اللّهِ أفقه وأحمدُ مذهباً من 
قائل هذا القول. 

4" أَخْبرَنَا سْفيَانُ عن عَمْرِو بن ديار عَن 
سَالِمٍ بن عَبْدِ الله وَرْيمَا قال:» عَن أَبيه وَُبُمَا لَمْ يَقْلْهُ قال: 
قال عُمَرٌ: إذَا رَمَيْنُمُ اْجَمْرَةَ وَدْبْحتُمْ وَحَلَقتُم فَقَدَ حَل لَكُمْ 
كل شيء حُرْمَ عَلَيِكُمْ إل النسّاءَ وَالطيبَ قال: سَالِمٌ وَقَالَتْ 
عَايْشَُ أنَا طيَنّت رَسُولَ الله لإِْرَايِهٍ مِهِقَبْلَ أَنْيُحْرمَ وَلِحِلَهِ 
بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَة وَقَبْلَ أَنْ يَرُورَ. 

قال: سَالِم وَسنَةٌ رَسُول الله يل أَحَق أن سبع 

قال الشتافعي: ما دريت إلى أي شيء ذهب من خالفنا في 
تطبيبه الحرم انهم الرُواية عن لني فهي عن الي أثبتُ من 
الرواية عن عمر ريرويها عطاءٌ وعروة والقاسم وغيرهم عن 
عائشة» وإنما تلك الروايٌ من حديث رجلين عن ابسن عمرّ عن 
عمرّء وإن جار أن نهم رواية هؤلاء الّجال مع كثرتهم عن 
عائشة عن الي جارٌ ذلك في الرّواية عن ابن عمرٌ عن عمرّ» 
ولعو يشكُ عام إلا غطئٌ أذ ما روي عن الب أو أن يؤخد به 
وقائلٌ هذا يخالفُ بعض ما روي عن عمرّ بن الخطاب في هذا 
عمرٌ ييح ما حرّمه الإحرامُ إذا رمى وحلق إلا النساءً والطَيبَ 
وهرَ ْم الصيد خارجاً من الحرم وهر عمسا أباحَ عمرٌ يخال 
عن الب ل مع 
كثرة خلافي عمرٌ لرأي نفسه ورأي بعض أصحاب الب قال: وم 
أعلم له مذهباً إلا أن يكون شبّه عليه بحديث يعلى بن أميّة في أن 
يغسل الحرم أثر الصفرةٍ عنه. 

فإن قال قائلٌ: فهل يالف حديث يعلى حديث عائشة؟ 

قيل: لا إنما أمره الن بالغسلٍ فيما نرى؛ واللّه اعلمْ 
للصّفرةٍ عليء وإنما نهى أن يتزعفرٌ الرَجل» ولا يجورُ أن يكون 
أمرَ الأعرابى أن يغسلّ الصّفرةً إلا لل وصفت؛ لأنه لا ينهى عن 
اليب في حال يتطيبُ فيها يي ولو كان أمره بغسل الصفرة؛ 
لأنها طيبٌ كان أمره إِيَاه بغسل الصفرة 0 
ثمان وكان تطيبه في حجٍ الإسلام وهيّ سنة عشر؛ فكان تطيبه 
لإحرامه ولحلّه ناسخاً لأمره الأعرابي بغسل الصّفرة ولك 
خالفنا يروي أن أمّ حبيبةً طييست معاوية وحن نروي عن ابن 
عباس وسعدد بن أبي وقاص التطيْبَ للإحرام والحل ونرويه عن 


غيرهما وهر يقولُ معنا في الْرجل يجامعٌ أهله من اليل ثم يصبح 
جنباً إن صومه تامٌ؛ لأن الجاع كان وهر مباحٌ له والتَطيبْ كان 


عمرٌ لرأي نفسو ويتبعة» ويخالف به ما جاءً 


م كتاب اختلاف الحديث 


وهو مباحٌ للرّجل قبل أن يحرم لا شك وقبل أن يطوف بالبيت 
بالخبر عن رسول اللّهه ولو كان ينظرٌ إلى حاله بعد الإحرام إذا 
كان الطَّيبُ قبله كان ترك قوله لأمره بالدعن الّذي لا يبقى طيبة 
وإن بقي الدّعنٌ عليه؛ لأنه لا يجيرٌ له أن يبتدىَ دهنّ رأسه ولحيته 
بدهن غير طيبو وهو محرم ولا أعلمه استقامٌ على أصل ذهب 
إليه في هذا القول. 

48- باب ما يأكل المحرمٌ من الصّيد 


5-6 حَدَتنَا الربيع قال: أَخْبّرَنًا الشَافِعِيُ قال: 


كه إن تقوو كو عد الله إن اي بن الملني بن 
جََامَة أنه أهْدَى لِرَسُول الله 1 مار وَحْثيارَهرَ بالآبوّاء 
ةن قرت عليه يسو الله فال: لما َلى مسوك الله نا 
لل تلخيي :نان 30 نزظ علي رلا قا نرم 5 

65-” أَخبْرَنَا مُنِْمٌ وَسَعِيدٌ عَن ابن جَرَيْج. 

117" قال: وَأَخْبْرنًا مَالِكُ عَن أبي النُغطر مَوْلَى 
عُمرَ بن َب لله الي عَن نَافٍِ مَوَْى أبي فاده عن أبي 
قَتَادَةَ الأنصّارِيٌ نه كان مَعّ الي 186 حَنّى إذا كان بِبَمْضٍ 
طرق مك خف م أمنحاب لَه رمن وَهْوَ غَْرُ خم 
فَرَأى حِمَاراً وَحْتِيياً فَامتَوّى عَلَى فَرَسِهٍ فَمَأَلَ أَصحَابَهُ أن 
يُنَاولُوه سَوْطَهُ قبا فَسَألَهُمْ رَمْحَهُ فَأَبَوًا فَأخَدَ رُنْحَهُ فَشَدٌ 


عَلَى الْحِمَارِ فقتَلّهُ فأَكَلَ مِنْهُ بَمْضُ ضُ أَصْحَاب النبي وَأَبَى 
بَحْضُهُمْ فَلَما أذركوا النبي سَأَُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنْمَا هِيَ 
طُنْمَة أَطْعَمَكُمُوهَا اللّه. 


5-4 أخبْرَنَا مَالِك» عَن رُيْدِ بْن أسْلّمَ عَن عَطَاء 
بْن يسار عَن أبي قَنَادَةَ في الْحِمَارِ الْوَحْنِيُ مِثْلَ حَدِيث أبي 
النضر إل أن في حَدييث َي أن رَسُولَ اللّه قال: هَل مَعَكُمْ 


قال الشافعي: وليس يخالف» والله أعلم حديث الصعب 
بن جثامة حديث طلحة بن عب الله وأبي قتادة عن النبي. 
وكللاك لاعالقهنا ليت جر زتعنو الثلة ويلا هنا 


4ه- باب ما يأكلّ المحرم من الصّيد 


ا/ 1 


عَمْرِو مَوْلَى اله لْمُطْلِبِ عَن الْمُطْلِبِهِ عَن جَابرٍ أن رَسُولَ اللّه 
قال: لَّحْمْ الصيّْد لَكُمْ فِي الإخْرَام حَلالٌ مَا لم تَصِيدُوهُ أَوْ 


0 الى 


5 أخبرََا مَنْ سّمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بلال يُحَدْثْ 
عن عرد أن أبي . عَمْرِو بهذا الإسناج عَنِ النبي هكذًا. 
ل 0 حَدْننا الربيع أخْبَرَنَا الشَافِعِي أَخبْرَنًا عَبِدُ 


الْعَزِيزِ بْنُ محمد عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو عَنْ رَجُلٍ مِنْ بي 
سَلِمَةَ عَنْ جابر عَن النبى ل هَكذًا. 

قال الشافعي: وابنٌ أبي يحيى أحفظ من عبد العزيز 
وسليمان معّ ابن أبي يحى. 

قال الشّافعي: فإن كان الصّعبُ أهدى الحمارٌ للني تنظ 
حياً فليسَ للمحرم ذبحُ حمار وحشي حي؛ وإن كان أهدى له 
لحماء فقد يحتملٌ أن يكون عم أنه صيدٌ له فردّه عليهِء ومن ستته 
َي أن لا يحل للمحرم ما صيد له وهو لا يحتمل إلا أحد 
الوجهينء واللّه أعلم ولو لم يعلمه صيد له كان له ردّه عليد» 
ولكن لآ يقولٌ حيتد له ' إلا أنا حرم 'وبهذا قلنا لا يحتملٌ إلا 
الوجهين قبله قال وأمرٌ أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا ما صاده 
رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لحم ولا بأمرهم فحلّ لهم أكله. . 

قال الشافعي: وإيضاحه في حديث جابر» وفي حديث 
مالك أن الصّعب أهدى للب حاراً أنبتُ من حديش من حلت 
أنه أهدى له من لحم حمارء واللّه أعلم. 

فإن عرض في نفس امرئ من قول الله لِرَحُرْمَ عَلَيِكُمْ 
صَيد الب ما نتم حرْماك قيل له: إِنْ الله - جل ثاؤة - منع 
الحرم قتلّ الصّيدء فقال؛ «لا ترا المنبد ولتم حُرْمْ» الآيق 
وقال في الآيَ اللآخرى «أجِل لك صَيْدُ صَيِدُ البمْر وَطَعَامُهُ منَاعاً 
لَك فاحتمل أن يصيدوا يد البخره وأن يأكلرة إن لم يصيدوة 
وأن يكون ذلك طعامة؛ نمم يختلف الناسُ في أن للمحرم أن 
يصيدَ صيد البحرٍ ويأكل طعامةُ؛ وقال في سياقها «وَحْرْم عَليِكُمْ 
صَيْدْ الب مَا دُنْتمَ رمه فاحتمل أن لا تقتلوا صيد الب ما دمتم 
حرماً وأشبة ذلك ظاهرٌ القرآنء واللّه أعلمٌ» ثم دلّت السَنْةٌ على 
أن تحريمَ الله صيدَ الي في حالين أن يقتلهُ رجلٌ وأمرّ في ذلك 
ا موضع بأن يفدية» وأن لا يأكله إذا امرايضيدما فكانَ أولل المعاني 
بكتاب الله ما دلت عليه سنةٌ رسول اللّهِ وأولى المعاني بنا أن لا 
تكون الأحاديث غتلفة)؛ لأنْ علينا في ذلك تصديق خبر أهلٍ 
الصّدق ما أمكنَّ تصديقةُ وخاص السنةٍ إنما هو خبرٌ خاصّةٍ لآ 
عامَة. 


١ ةمالا‎ 


8٠:‏ باب خطبة الرّجل على خطيةٍ أخيه 


8٠‏ كتاب اختلاف الحديث 


6 باب خطبة الرّجلٍ على خطبةٍ أخيه 


حَدَقْنَا الرُبييعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أَخَرَنًا مَالِك عَن نافع عَن عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ أن رَُوْلَ الله 
قال: لا يَحْطّْبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خطْبَةٍ أخيه. 


ونث ارك أَخْبْرَنًا مَالِك عَن أبي اناه عن الأغرّجء 
عَن أبي هُرَيْرَ عَن النبي مِثْلَهُ قال: وَقَدْ رَادَ بَعْضُ الْمُحَدينَ 
حَتَى يَأَذَنَ أو يرك 

64" أَخيرَنَا مَالِكٌ» عَن عَبْدِ الله بن يزيد مَوْلَى 
الأمنوّدٍ بْن سُفْيَانَ عَن أبي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرْحْمَنء عن 
فَاطِمَةَ بنتى قَيِسٍ أن رَسُولَ اللّه قال لَّهَا في عِديَهَا مِنْ طّلاق 
رَوْجَهَا: ذا لت كاذنيني قَالَتء كلما حَلَلْت فَأغْيئه أذ 


مُعَاوية ولاح عقني ع وثرة اللّه: أمًا مُعَاويَةٌ 
م ل 
عَايَقِهِ يَقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنّ زَيْدٍ قَالَتْ فكَرمته» فَقَالَ انْكِحِي 
أَسَامَةَ فَكَحْتْهُ فَجَعَلَ اللّه فيه خيراً وَاغْتَيَطْت به. 

قال الشافعي: وحديث فاطمة غيرٌ تخالفي حديث ابن عمرٌ 
وابي هريرة في َي الي تلز أن يَحْطْبَ الْمَرْءُ عَلَى خيطب أخيه 
وحديث ابن عمرٌ وأبي هريرة ما حفظت جملةٌ عامَةٌ يرادٌ بها 
الخاص» واللّه أعلم؛ لأن رسول اللَّه لا ينهى أن يخطب الرّجَلُ 
على نخطبةٍ أخيه في حال يخطبُ هو فيها على غيروء ولكنٌ نهيه 
عنها في حال دون جال. 

فإن قال قائلٌ: فأ حال نهى عن الخطبة فيها؟ 

قيل: واللّه أعلم أما الذي تدلُ غليه الأحاديث» فإنٌ نهيه 
عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوّجها؛ 
لأنّ رسول الله رد نكاحَ ‏ خنساءً بنته خدام وكانت يبا فزوّجها 
أبوها بلا رضاها فدلّت السَنةُ على أن الول إذا زوج قبل إذن 
المرأة المزوجة كان التكاح باطلاً» وني هذا دلالة على أنه إذا ذم 
بعد رضاها كان التكاح يتأ ولك الحا ني إذا زوبجها فيها الول 

ثبت عليها فيها التكاحُ» ولا يجورٌ فيدء واللّه أعلم. 

غير هذا؛ لأنه لا حالين لها يختلفُ حكمها في التكاح فيهما 
غيرهما وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوّج معاوية ولا 
أبا جهمء ول يرو أن الب نهسى معاوية ولا أبا - أن يخطب 


أحدهما بعد الآخر ولا:أحسبهما خطباها إلا مفترقين أحدهما 
قبل الآخر. : 


قال: فإن كانت المرأء بكرا يزوّجها أبوها أو امة يزوّجها 


اسيّدها فخطبت» فلا ننهى أحداً أن يخطبها على خطبةٍ غيره حتى 


يعده الول أن يزوّجه؛ لأنّ رضا الأب والسَيّد فيهما كرضاهما في 
أنفدينا. 2 

قال: فقالَ لي قائل إن بعضَ أصحابك ذهب إلى أن قال: 
إنما نهى عن الخطبةٍ إذا ركنت المرأة. 

فقلت هذا كلامٌ لا معنى له أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها 
إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبلَ أن تركن» فقيلَ له أفرايت إن 
خطبها رجلٌ فشتمته وآذتة» ثم عاد فتركت شتمه وسكتت» ثم 
عاد فقالت: أنظرُ اليست في كل حال من هذه الأحوال أقربُ إلى 
أن تكونٌ رضيت ينكاحه منها في الحال التي قبلها؛ لأنها إذا تركت 
العند م فكأنها قريبةً من الرّضاء وإذا قالت: أنظرٌ فهبي أقبرب بن 
الرضا منها إذا تركت الشّتمٌ» ولم تقل أنظرٌ أرأيت إن قال له هُ: قائل 
إذا كان بعضُ هذا لم يسع غيره الخطبةٌ هل الحجّةٌ عليه إلا أن 
يقال هي راكن وقريبةٌ من الرّضا ومستدلٌ على هواها لا يجو 
إنكاحهاء وإذا لم يجز إنكاحهاء فلا حكمَ يحالف هذا منها إلا أن 
تأذنَ لوليّها أن يزوّجهاء وإذا لم تاذن لوليها أن يزوّجها فليس له 
أن يزوّجهاء وإن زوّجها رد التكاح وهيّ إذا أذنت بالتككاح فعلى 
وليّها تزويجها؛ فإن لم يفعل زوجها الحاكم: وإذا زربت بعد الإذن 
جارٌ التكاحُ ولا افتراق لحاها أبدأً إلا الإذن؛ وما خالف من درل 
الإذنء ومن قال: إذا ركنت خالف الأحاديث كلّهاء فلم يجز 
الخطبة بكلٌ حال لحديث فاطمة) ولم يرتها بكل حال لجملةٍ 
حديث ابن عمرٌ وأبسي هريرة» وم يستدلٌ ببعضها على بعضٍ 
فيأتي بمُعنى يعرف. 

قال الشافعي: وقول من زادَ في الحديث حَتّى يَأذَنَ أن يرك 
لايحيلُ من الأحاديث شيئاء وإذا خطبها رجلُ فأذنت في إنكاحد» 
ثم ترك نكاحها وأذن لخاطبها جار لغيره أن يخطبهاء وما لم يفعل لم 

قال الشافعي: فإن قال قائلٌ: فمن أينّ ترى هذا كان في 
الرّواية هكذا؟ 

قيل: واللّه اعلم إمَا أن يكون محدّث حضرٌ سائلاً سل 
رسول اللَّه عن رجل خطب امرأةً فأذنت فيهء فقالَ رسولٌ اللّه لا 
يَحْطْبْ أحَدُكُم عَلَى خطةٍ أخيه يعني في الحال التي سألَ فيها على 
جواب المسألةٍ فسمعَ هذا من الي ولم ياش ما قال السّائل أو 
سبقته المسالة وسمع جواب الب فاكتفى به وأا ويقولُ رسولٌ 
اللّه لا يَخْطْبُ أَحَدُ حَدُكُمْ عَلَى خطبَةٍ أخييه إذا أذنت أو كان حال 
كذا فأدى بعض الحدينش. ول يؤدٌ بعضاً أو حفظ بعضا وأدّى ما 
يحفظة»: ؤلم يحفظ بعضا فأدى ما.:أحاط بحفظيء وم يحفظ بعضا 
فسكت عمًا لم يحفظ أو شك في بعض ما سمعّ فأدى مالم يشك 


- كتاب اختلاف الحديث 


-١‏ باب الصّوم لرؤية الغلال والفطر له 


١ا/الك‎ 


فيه وسكت عما شك فيه منه أو يكونُ فعل ذلك من دونه تمن 
حمل الحديث عن وقد اعتبرنا عليهمء وعلى من أدركنا فرأينا 
الرّجلَ يسألُ عن المسألة عنده حديث فيها فيأتي من الحديث 


حرفم أو حرفين يكونُ فيهما عنده جوابٌ لما يسألٌ عنه ويترلكٌ 
أوّلَ الحديث وآخره؛ فإن كان الجوابُ في أوّله ترك ما بقيّ مندُه 
وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوّله وريّما نشط المحدث 
فاتى بالحديث على وجهه؛ ول يبي منه شيئا ولا يو من روى 
هذا الحديث عن الب عنديء واللّه أعلمٌ من بعض هذه المعانى. 

١‏ باب اتوم ارؤيز افلال والفطر له 

56 حَدَننَا الرْبيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنا إيرَاهِيمُ بْنُ سَعْله عَن ابْنِ شِهَابِِ عَن سَالِمٍ بن عَبْدٍ 
الله عَن أبيه أن رَسُولَ الله قال: إذَا رينم الهلالَ فَصُومُواء 
وَِذَا رَأينْمُوهُ فَأفطِرواء فَإِنْ عُمْ حَليكُمْ َاقدُرُوا لَه. 

وكان عبدُ الله بن عمرَ يصومٌ قبلَ الحلال بيوم قيلَ 
لإبراهيم يتقدّمه؟ قال: نعم. 

لاي َخبرنا فياك عن عَسْرِو بْن دنار عَن 
مُحَمَدِ بّنِ جُبَيْرِ عن ابن عَبّاسٍ قال: عَجِبْت مِمْنْ يََقَدمُ 
الْشُهْرٌ وَقَدْ قال رَسُولُ الله لا نَصُومُوا حَنّى تَرَوْهُ وَلا 
تفطِرُوا حَتَى َرَوه. 

/اه "1١‏ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَملِهِ عَن مُحَمّد بن 
عَمْرِو عَن أبي مسَلَمَقَ عَن أبي مُرَيْرَة إن رَسُولَ الله 6[ 
قالن::لا تَقَدمُوا الشهرَ بَيَوْبٍ وَلا يَوْمَئِنِ إلا أن يُوَافِقَ ذَيِكَ 
صَوْما كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأفْطِرُوا لرُويتِه 
"١6800‏ أَخْيرَا عَمْرُه بْنْ أبي عَلْمَمَقَ عن سَلَمَقَ عَن 
الأوْرَاعِيّ حَدني يَحبِى بن أبي كير حَدُئَنِي أبنو سَلْمَقَ عَن 
أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ اللّهِ لا تَقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ 
يوم أو يَْميْنِ الأ رَجُلاً كَانَ يَصُومٌ صيّاماً فليِصُمْهُ. 

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ والظَاهِرٌ من أمر رسول 
الله واللّه اعلم أن لا يصامٌ حتّى يرى الملا ولا يفطرّ حتى 
يرى الحهلال؛ أن اللّه جعل الأهلة مواقيت للناس والحج» وقدرها 
يتم وينتقصٌ فأمرهم الله أن لا يصوموا حتّى يروا الملال على 


معنى أن ليس بواجبي عليكم أن تصوموا حتى تروا الملالَ» وإن 

خفتم أن يكون قد رآه غيركم؛ فلا تصوموا حتى تروه على أن 
عليكم صومه ولا تفطروا حتى تروه؛ لأنّ عليكم إتهامه فَإِنْ غم 
عَلَِكُمْ فََكُونُوا لد نَلائينَ يعنى فيما قبلَ الصّوم من شعبان» ثم 
تكونوا على يقين من أن عليكم الصوم. 

وكذلك فاصنعوا ني عددٍ رمضان فتكونون على يقسين من 
أن يكون لكم الفطر؛ لأتكم قد صمتم كمال الشّهِرٍ قال واب 
عمرٌ سمعٌ الحديث كما وصفت» وكان ابن عمرّ يتقدّمٌ رمضانٌ 
بيوم قال وحديث الأوزاعيّ لا تَصُومُوا إل أن يوَافِقَ ذَلِكَ را 
كَانْ يَصُومُه أحَدُكُمْ يحتملُ معنى مذهبب ابن عمرّ في صومه قبل 
رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوّعينّ لا أن 
عليكم واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال. 

قال: ويحتمل خلافه من أن يرى أن لا يوصلّ رمضانٌ 
بشيء من الصّوم إلا أن يكون وجل اعتاد صومه من آيامٍ معلرمة 
فوافق بعضُ ذلك الصّومٌ يوماً يصلُ شهرٌ رمضان. 

قال الشتافعي: فأختارٌ أن يفطرّ الرّجلٌ يوم الشّكُ في هلال 
رمضانٌ إلا أن يكونٌ يوماً كان يصومه فأختارٌ صيامةٌ» وأسألُ اللّه 

وهذا نظيرٌ في الصّلاةٍ سنذكره في موضعه إن شاءً الله. وهو 
التي عن الصّلاةٍ في ساعاتي من الثهار. 


5" باب نفي الولد 


68" حل تنا الربيع قال: أَخَبْرَنَا الششَافِعِي قال: 
أخبْرَنًا 008 شهَاب عَن ابن الْمُسَيّبِ أَوْ أبي 
مَلَمَقَ عن أبِي هُرَيرةَ - الك مِنْ سفْيَانَ - أن رَسُولَ اللّه 
قال: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرُ. 

5 أخْبرنًا سفْيَانُ عَن الزُهْرِي» عن عُرْوَةَ بْن 
الي عَن عَائِسَةَ رَوْج النبِيْ 1 أن عَبْدَ بْنَ رَمعَة وَسَعْداً 
اخْتصّمًا إلى ر سُول الله عل فِي ابن آَمَةٍ رَمْعَهَ قَقَالَ سَعْدَ مَعَدٌ يَا 
ع الله أَرْصَانِي أخِي إذا قَدِمْت مَكَة أنْ أنظرَ إلى 7 
زَمْعَة ْحَة فَفِِضَهُ فَإِنهُ انني» َال عب ْنَ زْمعَة أي واب أمَةٍ 
د م لل 0 بعْتبَة» فَقَالَ هُوَ لَك 
ناعقي زنع الله لقاش والختجي ونه تردق 

0 مان عن فوشن ءَ عَن ابن عُمَرَ أَنْ 
رَسُولَ الله فَرْقَ بيْنَ الْمُتَلاِئيْنِ وَآلْحَقَ الْوَلَدَ بالْمرةٍ. 


يففنل 


ا باب نفي الولد 


4١‏ كتاب اختلاف الحديث 


؟005- أَخبْرَنًا سَفْيَانُ عَن عُبَيْدٍ اللّهِ ؛ بْنِ أبي يَزِيدَ 


عن أيه قال: أل من الطاب إلى شيخ من ني (خرة 
كَانٌ يسك دَارَنَا فَدَمَبْت مَعَهُ إلى عُمَرٌ بْن الْحَطَاب فَسََلَهُ 
عَنْ ولاد مِنْ ولادٍ الْجَاهِلِيُ فَقَالَ أمًا الْفرَاضُ مَلِفُلان وَآمّا 
ال لان فاك عمَوُ صَدَقَ وَلَكِنُّ رَسُولَ الله قَعَى 
بالفرّاش. 

#كلكان عزنا وزامعة با متتو اجن مهابة 
عَن سَهْلٍ بْن سد السّاعِدِي» وَذَكَرَ حَدِيث الْمُتَلاءِنيْنء فَقَالَ: 
قال النبي انظْرُوَهَا؛ إن جَاءَتْ به أَْحَمَ أَدْعَجَ الْعَييّنَ عَظِيمَ 
لألَْيْنَء فلا أَرَاهُ إلا قَدْ صَّدَقَ عَلَيْهَاه وَإِنْ جَاءَتْ بو أَحَيْمِرَ 
كََنهُ وَحَرَةَ قلا أَرَاهُ إلا كاذباً. 

قال فجاءت به على التعت المكروه. 

5" أَخرَنا [بِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِه عن أبيهه عَن سعد 
ْن الْمُسَيب وَعَبّ لله بن عب الله بن عَُْة أن رَسُولَ الله 
قال: إن جَاءتَ به أميِفرَ سبطأ فهُوَ لرَرْجهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به 
أَدَيِْجَ جَندا مَهُرَ لي يَكهِمُة. قال فجاءت به أديعج. 

قال الشافعي: : وفي حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين 

عن الي دلالةً على أن رسول الله نفى الولدَ عن الرّوج؛ لأنّه لو 
ينفه عنه لم يأمرء واللّه أعلمُ بالنظر إليده ودلالةً على أن أحكامَ 
الله ورسوله في الدنيا على الظَاهرٍ من أمرهم وأحكامٌ الله على 
لناس في الآخرة على سرائرهم؛ لان الله لا يطلع. على السرائر 
غيرة رانك 0 
سن لل الام وه ل إن افت ب كلا لور لني 
يتهمة» وإن جاءت به كناء فلا أحسبه إلا قد كذب عليها فتأتي به 
على ما وصف أنه للذي يتهم ثمْ لا يحدُ الذي ينهم به ولا هي. 

قال الشافعي: وني حديث مالك عن نافع ماني هذه 
الأحاديث من إلحاق الب الولد بالمراق وذلك نفيه عن أيه وهو 
أبِينُ من هذه في نفي الولدٍ عن أبيه عند من ليس له نظرٌ. 

قال الشافعي: وليس يخالفُ حديث نفي الول عسّن ولد 
على فراشه قولٌ الني الْوَلَدُ لراش وَللْعَاِرٍ الْحَجَرُ ومعنى قوله: 
الولدٌ للفراش معنيان أحدهما وهر أعمّهما وأولاهما أن الولة 
للفراش ما لم يتفه رب الفراش باللّعان الذي نفاه بسه عنه سول 
الل فإذا نفام بالّعان فهر منفي عنه وغيرٌ لاح بمن ادّعاه بزنا 


وإن أشبهه كما لم يلحق الي المولود الذي نفاه زوج المرأة بالّعان 
ولم ينسبه إلى رجل بعينه وعرّف النبي) ا 
على غير فراش وتّرلك الب أن يلحقه به مثلَ قوله وَللْمَاهِرٍ الْحَجَرُ 
فجعل ولد العاهر لا يلحق كان العاهرٌ له متعيا أو غير ملع. 

قال الشتافعي: والمعنى الثاني إذا تنازعَ الولد رب الفراش 
والعاهرٌ فالولك لب الفراش» وإن نفى الج الول بلعان فهر 
منفي» وإذا حلنف إقرارٌ بعد اللّعان فالولد لاحق له؛ لأن المعنى 
الذي نفى به عنه بالتعانه. 

وكذلك إذا أقر بكذبه بالالتعان كان الوَلَدُ ِلْفِرّاش كما قال 
رسول الله ؛ ولو أقر به مرّةلم يكن له نفيه بعد إقسراره باللّمان ؛ 
لأنّ إقراره بكلٌ حو لآدمي مرّة يلزمة. ولا يخرجه منه شيءٌ 
غير وقد قال قائلٌ من غير أهل العلم لا أثفي الولد باللّعان 
واجعلٌ الولد لزوج المرأة بكل حال؛ لأن النِيّ قال: الْوَلَدُ لِلْفرَاش 
وقولة: الولد للفراش حديث مجمعٌ علييء وني الولدٍ عن رب 
الفراش حديثٌ يخالفُ الولد للفراش قال: وحديث الْوَلَدُ فراش 
ثابت. 

وكذلك حديث نفي الولد باللّعان والحديث أن النَيْ نفى 
الولد عن امتلاعنين والحقه بأمّه أوضحٌ معثى وأحرى أن لا يكون 
فيه شبهة من حدياث الْوَلَهُ لِفرَاشٍ ؛ لأنه إذا نص الحديث في 
الولدٍ للفراش» فإنما هرّ أنّ رجلين تنازعا ولداً أحدهما يدّعيه 
لرب أمةٍ الواطئ لها بالملك. والآخرٌ يدّعيه لرجلٍ وطىّ تلك الأمة 
بغير ملك ولا نكاح فقضى رسولٌ الله تي بنسبه الك الأمة. 

أفرأيت لو قال لنا قائل: إذا كان مثلُ هذا فالولدٌ للفراش 0 
لأنْ رسول الله نما الحقه بالفراش بالدّعوى لصاحب الفراش» 
وإذا لم يكن هذا فولدٌ مولودٌ على فراش رجل ل الحقه به إلا 
لاعرى ينها له ها لدج علب إلا أ متقترلا لي اديت أن 

ينبت النسبُ بالحلال» ولا يقبت بالحرام» وإن لم يكن نصّأً بأن 
الولد للفراش بدعوة رب الفراش» وأن يكون يدّعيه له من تجوز 
دعوته عليه فحديث الحاق الود بالمرأة بين بنفسه لا يحتاجُ فيه إلى 
تفسير من غيرو فلا يحتمل تأويلء ولم أعلم فيه تخالفاً من أهل 
العلم. 

قال الشتافعي: آرايت لو أن رجلاً عمد إلى سنةٍ لرسول 
الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوامٌ من العلمسام ء مجتمعين عليه لم 
يعلم لهم فيه منهم مالفا فعارضه أيكون له حجّةٌ بخلافه أم يون 
بها جاهلاً يحب عليه أن يتعلّم؟ لأنّه لو جارٌ هذا لأحد كان لكل 
أحدٍ أن ينقض كل حكم بغير سْةٍ وبغير اختلافم من أهل العلم؟ 
فمن صارٌ إلى مثل ما وصفت من أن لا ينفى الولد بلعان حالف 
سنة رسول الله ثم ما أعلمٌ المسلمينٌ اختلفوا فيه ثم من أعجبم 
أمرٍ قائل هذا القول أنّه يدعي القولٌ بالإجماع وإبطال غيره فما 


شبهه به؛ لأنّه ولد 


كتاب اختلاف الحديث 


- باب في طلاق الثلاث المجموعة 


يفنل 


يعدو أن يكون رجلاً لا يعرفُ إجماعاً ولا افتراقاً في هذا أو يكونّ 
رجلاً لا يبالي ما قال. 

“اكت باب في طلاق الغلاث المجموعة 

مم 2 ليع قال: 7 الشافمي قال: 
ا 5 1 الصتهباء 5 قال ٠‏ لابن عباس إِنمَا كَانَتٍ 
الثلاث عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّه تَجْعَلُ وَاحِدَة 

وأبي بكر وثلاث من إمارةٍ عمرَء فقالَ ابن عباس: نعم. 

5" حدثنا الرْبِيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنًا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيفِ عَن ابن ريج قال أخبرني 
عِكْرمَة بد خَلِدِ أن سَعِيدَ بن + جْبير أخبرهُ أن رَجْلاً جَاء إِلَى 
ابْن عَبّاسء فَقَالَ طَلّقت امْرَأتِي أننَا. َقَالَ أذ ئلاثاً وَنَدَعٌ 

15" أ ا 0 
تخد ف 2 مآ وَيسْعِينَ. 
ارود ور لا او 
الذي يشب والله أعلم أن يكون ابنُ عبّاس قد علمٌ إن كان شيئا 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ 

قيل: لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله شيئأء ثم 
يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النيّ فيه خلافه. 

فإن قيل: ال ذا تي رع ان عبن قال فيه إن 
نكاح المتعة. ة دبع اينار بالدينارين» يه وفي بيع التهاتو الأولادٍ وغيره 
فكيف يوافقه في شيء يروي عن الي فيه خلافه؟ فإن قيلَ فلم لم 
يذكره؟ 

قيل: وقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيبُ فيد ولا يتقصطى 

فيه الجواب وياتي على الشيء؛ ويكونُ جائزاً له كما يجورٌُ له لنو 

قِيلَ أصلى الناسٌ على عه رسول الله إلى يبت المقندس؟ أن 
يقرل: نعمء وإن لم يقل» ثم حولت القبلة. 

قال: فإن قيل: فقد ذكرٌ على .عهد أبي بكر وصدر من 
خلافة عمرٌ قيل: واللّه أعلم وجوابه حنينَ استفتى يخالفُ ذلك 


كما وصفت.: 

فإن قيل: فهل من دليل تقوم به الحجّةُ في ترك أن تحسب 
العلا واحدة في كتابب أو سنَةٍ أو أمر أبينَ تا ذكرت؟ 

5-4 حَدْثنَا الرّبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخيْرَنًا الات موعت بن ايه ذن ده قال: كَانَ الوُجُلٌُ 
ذا طَلَقَ امْرَآَتَهُ تم ارْتَجَعَهَا قبل أنْ تنه تَنَقَفِىَّ عِدَنْهَا كَانَ ذَِّكَ 
َه وإ طَْقّهَا ألف مو فعمَدَ رَجل إلى ارو له مَطَلْقَهَا 
أَمْهَلَهًا حَنى إِذَا شَارَفَت انقِضاءً عِدَتِهًا ارْتَجَعَهَاء نم طَلْفْهَا 
َقَالَ وَاللّه لا آويك إلَي ولا تَحَِينَ أبداً فَأْرَكَ الله «الطّلاقٌ 
ران فاك بمَعوُوفم أ تيح بإشسان» فَاسفلَ لاس 
الألاق بجديدً من َي من كان نهم طق أ دَلَْمْ يُطْلقء 
وَذكرَ بَعْضْ أَهْلٍ التفسير هَذَا فَلَعَلُّ ابْنّ عَبّاسِ أَجَاب عَلَى أن 
الثلاث وَالْوَاحِدَةَ سَوَاع وَإِذَا جَعَلَ الله عَدَد د الطّلاق عَلَى 
الج وَأنْ يُطْلّقَ مَتَى شَاءً فَسَرَاءٌ الشلاث وَالْوَاحِدَة وَأَكْْرٌ 
مِنَ الثلاث فِي أن يَقضِي بطَّلاقِه. 

قال الحافي: وحكم الله في الطّلاق نه مرتان نمالا 
بمَعْروفرٍ أو تسريح م بإحْسّان» وقولهُ َإِنْ طَلَمَهَا4 يعنيء؛ واللّه 
أعلم القلاث «فَلا نحل لَه من بَمْدُ حَلى تكح وجا غَيْرَ 
فدل حكمة أن المرأة تحرمٌ بعد الطَّلاق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً 
غيرهُ وجعلَ حكمةٌ بأنٌ الطّلاقَ إلى الأزواج يدل على أنَهُ إذا 
حدث تحريمٌ امرأة بطلاق ثلاث وجعلَ الطّلاقَ إلى زوجها فطلقها 
ثلاث مجموعة أو مفرّقةً حرّمت عليه بعدهنُ حتى تنكح زوجاً 
غيرهُ كما كانوا ملّكين عتقّ رقيقهم؛ فإن أعتق مَقّ واحداً أو مائة في 
كلمةٍ لزمهُ ذلك كما يلزمهُ كلها جمعَ الكلامٌ فيه أو فرقهُ مل قوله 
لنسوةٍ لهُ أنتنّ طوالق» ووالله لا أقربكن وأنتن علي كظهر أمي 
ونر لفلا قر علا ولنااة ملي كذ تلاز لي كا اا 


الكلام ما بلزمة بتفريقه. 
فإن قال قائلٌ: فهل من سنةٍ تدلُ على هذا؟ 


5" حَدَننا الرْبيع م قال: أَحْبْرَنَا المافِعِيٌ قال: 
أخبرنا سيا عن الُهْرِي) عَن عُررَة بن ن الرْبيِْ عن عَائْشَة 
أنه مَمِعَهًا ب َقُولُ: ججاءَت امْرَأة رقَاعَة اَي إلى َسُول الله 


١/8 
بد امن بن لتر وما مه َل هُبةٍ الب كسم‎ 
جهي إِلَى رفَاعَة؟ لا حتى‎ 
يَدُوقَ عُسَيْلتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلتَهُ قال ال رو بكر ند لبر‎ 
بْن الْعَاص بِالْبَاب يَننَظِرُ أن يُؤْذّنَ لَهُ قَنَادَى‎ 
.6 يا أبا بكر ألا تَسْمَعُ ما تَجْهَرُ به هَذِه عِندَ رَسُول الله‎ 

قال التتافعي: فإن قيلَ: فقد يحتملُ أن يكون رفاعة بت 
طلاقها في مراسته. 

قلت: ظاهره في مرَةٍ واحدةٍ وبت إنما هي ثلاث إذا 
احتملت ثلائاء وقال رسول الله أَنْيدِينَ أن تَرْجعِي إِلَى رفَاعَة؟ 
لا حَنَى يَذُوقَ عُسَيْلَكِ ولو كانت عائشةٌ حسبت طلاقها بواحدةٍ 


سول اللّه وَقَالَ راي أن ترّجيِي 


وَخَالِدُ بن سَعِيدٍ 


كان لها أن ترجمّ إلى رفاعة بلا زوج. 

فإن قيل: أطلّقَ أحدّ ثلاثاً على عهد الني؟ 

قيل: نعم عُرَيْورٌ الْعَجَلانِيُ طَلّْقّ امْرَأنه ئلاثا َل أَنْ يُخبرّه 
لبي أهَا توم لحان فلم غلم الي هاه وَمَاِمَة ب 

يس تَحكي لاني أن رُوْجََا, بت طَلائَهَا َي الله أعلّمٌ أنه 
طلقا لان وَل الي لس لك عَلَيهِتََقَة َه لأنك واللّه أعلمٌ لا 
رجعة له عليهاء ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معاً. 

قال الشتافعي: فلمًا كان حديث عائشة في رفاعة موافقاً 
ظاهرٌ القرآن» وكان ثابتاً كان أول الحديشين أن يؤخدَ به واللّه 
أعلم وإن كان ليس بالبيّن فيه جداً. 

قال الشافعي: ولو كان الحديث الآخرٌ له تخالفاً كان 
الحديث الآخرٌ يكونٌ ناسخأء واللّه أعلمُ وإن كان ذلك لِيِسَ 
بالبين فيه جذا. 


5 6 باب طلاق الحائض 


- حَدْثَنَا الرُببعٌ قال: أخبرَنًا الشَافِعِي قال: 
أَخيّرَنَا عَبْدُ الْمَجِيلوه عَن ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني أبو اير أنه 
سَمِعَ عبد اله بْنَ من يَسْلُ لبْنَ عُمَرَ وأو الَْيرِ يَسْمَمُ 
فَقَالَ: كَئِفَ يرَى فِي دَجُلٍ طَلّقّ امْرَآنَهُ حَائِضِاً؟ فَقَالَ: طَلّقَ 
عَبْدُ الله بْنُ عْمَرٌ امْرََتَهُ وَهِيّ حَائْضَ عَلَى عَهْدٍ اللبي» فَقَالَ 
ابي لِيرتَجِعْهَا فَردّْهَا عَلَي وَلَمَّيَرَهَا شَْتاء فَمَالَ: إذَا طَهْرَتَ 


فَلْيُطَلق أو يُمْسِكَ. 


أحيرَنًا مَالِك عن نَافِمِ عن ابن عُمَرَ أنَهُ 


4 باب طلاق الخائنض 


8- كتاب اختلاف الحديثع 


قشم 


طَلْقَ انْرَأنَه وَهِيّ حَائِضَ فِي عَهَدٍ رَسُول الله فَسَأَلَعُمَرٌ 
ار ا ا ا 
الك وز حا عل كن إن 3 00 
أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النْسّاهُ 

57 أَخبرَنا مُسْلِم : بْنُ حَالِي عَن ابن جُرَيْحٍ أَنْهُمْ 
أَرْسَنُوا إِلَى نافع يَسأنُونهُ هَل حِبَتَ تَطَلِيقَةُ ان عُمَرّ عَلَى 
عَهْدِ رَسُول اللّه؟ قال: نَعَمْ. 

قال. الشافعي: : حديث مالك عسن نافع عن ابن عمرٌ أن 
النبي أمرَ عُمَرَ أن يَأمْرَ ابن عُمرَ أن يُرَاجِعَ امرَأنَةُ دليلَ بين على 
ةلا يقال لهُ راجم إلا ما قد وقمَ عليه طلاقةٌ لقول الله في 
المطلّقات لوَبعُولتَهنْ أحَنْ بِرَدْسِنْ في ذَكَ4. ولم يقل هذا في 
ذوات الأزواج» وَإنّ معروفاً في اللّسان بنَهُ إنَما يقال للرّجلٍ 
راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأتة وفي حديث, أبي الزّبير شبية 
به ونافع أثبتُ عن ابن عمرٌ من أبي الزّبير والأئبث ثبت من الحديثين 
أولى أن يقال بهِ إذا خالفةُ وقد وافق نافعاً غيرهُ من أهل الشِيت 
في الحديث فقيل لهُ: أحسبت تطليقة ابن عمرٌ على عها رسول 
اللّه تطليقة؟ 

فقال: فمه أو إن عجر يعن أنّها حسبت قال والقرآنُ يدل 
على أنها تحسبُ قولٌ الله - عر وجل - «الطّلاق مَرَان فَإِمْسَاكٌ 
بمعْرُوفرٍ أ د تسريح م بإحْسان4 لم يخص طلاقاً دون طلاق. 

قال الشافعي: وما وافقّ ظاهرٌ كتاب الله من اهديا أول 
أن ينبت مع أن الله إذا ملّكَ الأزواج الطّلاقَ وجعله إحداث 
تحريم الأزواج بعد أن كن حلالاً وأمروا أن يطلّقوهيٌ في الطهمر 
فطلقَ رجل في خلافي الطّهِر لم تكن المعصية إن كان عالماً تطرح 
عنه التحريم ثم إذا حرّمت بالطّلاق» وهرّ مطيمٌ في وقنه كانت 
حراماً بالطّلاق إذا كان عاصياً في تركه الطّلاقَ في الطهير؛ لأن 
المعصية لا تزيدٌ الرُوِجّ خيراً إن لم تزده شراً. ' 

فإن قيلَ: فهل لقولده فلم تحسب شيئاً وجة؟ 

قيلَ لهُ: الظاهرُ فلم تحسب تطليقة؛ وقد يحتملٌ أن تكونٌ لم 
تحسب شيئاً صواباً غير خط! يؤمرٌ صاحبه أن لا يقيمَ عليه ألا 
تر لله يز اجيف ولا يؤر با لني للق طاهرا امرانة كيدا 
يقال للرّجل أخطأ في قوله أو أخطأ في جوابه أجاب به لم يصنع 
شيئاً صواباً. 


وم4- كتاب اختلاف الحديث 

8 باب بيع الرّطب باليابس من الطعام 

7" حَدَثْنَا الربيعٌ بْنْ سُلَيْمَانَ قال: أَخْيَرَنَا 
الشافِِيُ قال: أَخبَرَنَا مَالِكُ عَن عَبْدٍ الله بْنْ يَزِيدَ آم 
الْأسْود ؛ بن فيان أن ديد با عياش أخيرة أ نُ مأل مَعْدَ مَعل 3 
أبي وَقاص عَن الْبْيْضَاء بالسُلْت؟ قال لَهُ سَعْدٌ: أَيُهُمَا أنرة؟ 
فقالَ البيضاءٌ فنهى عن ذلك» وقال: سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ يَسْأَلُ 
عَنْ شيرّاء الثّمْر بِالرُطّبيء فَقَالَ رَسُولُ الله: أَينقصُ الرُْطَب إذّا 
يَِسس؟ قَالُوا: نَعَمْ قنَهَى عَنْ ذَلِكَ. 


74” أَحبرنَا مَلِكَه عَن نَافِمء عن ابن عُمَرَ أن 


رَسُولَ اللّهِ نَهَى ءَ عَن الْمُزَابنةٍ 
والمزابنةٌ بِيمُ الُمرٍ بالتمرٍ كيلاً وبيعٌ الكرم بالرّبيبٍ 


بُشيْرِ بْن يَسَارِء عن سَهْلٍ بن بي حَفْمَة أنا رَسُولَ الله أرْحصَ 

ِصَاحِبه الْعَرِيّة أن يها يكبِْهَا تمر يكلا هلها وطَبا. 
57 أَحْبَرنَا سُفْيَاُ عَن الزُهْرِي» عن سَالِمٍ بن 

عَبْدِ الله عَن أَبِيهِ أن رَسُولَ الله نَهَى عَنْ بْيْعْ الثمَرٍ حَتَى 
يفنضك قال عبد لله ب ع وَحَدَثْنَا رَيِدُ بن تابتم 


5-6 أَخْبَرَنًا سفيَانُ عن يُحيَى بن سَعِيدٍ 


أن رَسُولَ الله أَرْحَصَ فِي بَبِع الْعَرَايا. 

قال الشافعي: وبهذا كله ناخذ وليسَّ فيه حديت يخالفٌ 
صاحيبه إنما النهَي عن عن المزابنةٍ وهي كل بيع كان من صنفو واحار 
من الطعام بِيعَ منه كيل معلومٌ بجزافي. 

وكذلك جزاف بجزافي؛ لأن بنناً في سنةٍ رسول اللّه أن 
يكون الطَّعامٌ بالطّعام من صنفه معلوماً عند البائع والمشتري مثلاً 
مثل ويدأ بيو والجزافُ بالكيل والجزافةٌ بالجزافو مجهول واصل 

نهي التي عن بيع الرُطبه بالتمر؟ لأن الرطب ينقص إذا يمس في 

معنى المزابنةٍ إذا كان ينقص إذا يبس فهو تمر بتمر أقل منه وهو 3 
يصلح بأقلٌ منه وتمرٌ بتمر لا يدرى كم مكيل أحدهما من الآخرٍ 
الطب إذا بيس فصار تمراً لم يعلم كم قدره من قدر التمر. 

وهكذا قلنا لا يصلحٌ كل رطبه بيابس في حال من العام 
إذا كانا من صنفي واحدٍ ولا رطب برطب»؛ لأنْ رسول الله إنما 
نهى عن بيع الرطبه بالتمر؛ لأنا الرَطبْ ينقصُ ونظرٌ في المتعقبب 


>- باب بيع الرّطب باليابس من الطعام 


ملا 
من الرطب. 

وكذلك لا يجسورُ رطب برطبب؛ لأن نقصهما يختلفُ لا 
اي م ا 
كان الرّطبُ بالطب من الطّعام من نفس خلقته أو رطباً بل بغيرٍ 
مبلول. 

قال الشافعي: وإذا رخص رسولٌ الله عي في ب بيع العرايا 
رطا حر كن بيد م لضي باشمر رار )ولك 
أعلمٌ من الجمل الي غرجها عام وهيّ يراد بها الخاص والنهي 
عام على ما عدا العرايا والعرايا ما لم تدخل في نهيه؛ لأنه لا ينهي 
ار 0 
واللّه أعلمٌ قال الشافعي: والعرايا أن ب يشتري الرّجل ثمرّ 
وأكثر #خرصه من التمر خرص الطب رطب ل 
إذا يبس» ثم يشتري بخرصه تمر يقبض التَمرَ قبلَ أن يتفرّقَ البائع 
والشتري؛ فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسة اليم كما يفد في 
الصّرفيء ولا يشتري رجلٌ من العرايا إلا ما كان خرصه تمراً أقل 
من خسةٍ أوسقء الو ا لوي وإن قل 
جارٌ فيه البيع. 

فإن قال قائل: كيف يجوز البيعٌ فيما دون خسةٍ أوسقء ولا 
يجو فيما هرّ أكثرٌ منها قيلَ يجوز بما أجازه به رسول الله الذي 
فرض الله طاعتة» ولم يجعل لأحدر أن يقولَ معه إلا باتباعه ويردُ 
0 


4" حَدْنَنَا الربيعُ مُ أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: أَخْبْرَنَا 


مَالِك عَن دَاوْد بْن الْحْصَيْنِء عن أبي سُفْيَان مَوْلَى ابن أبي 
١‏ أَحْمَد عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله أَرْحَص فِي بَبْع الْعَرَيَا 
مَا دُونْ َمْسَةٍ أَوْسْق أَوْ فِي حَمْسَةٍ أوسّق. 

الشّكُ من داود قال الششافعي: وني توقيتم رسول الله يبظ 
إجازته بمكيلةٍ من العرايا دليلٌ على منع ما هو أكثرٌ منها فهر 
ممنوعٌ ببعه في الحديث نفسه. 

ولو قال قائلٌ وأدخله في بيع الرطبو بالتمرٍ والمزابدةٍ لكان 
مذهباً يصحٌ عندناء واللّه أعلم ولا تكونٌ العرايا إلا من نخل أو 
عنبي لا يخرص غيرهما. 

حدئنا الرَبِيعٌ قال: قال الشتافعي: ولا يجورٌ بيع تمر بتمر إلا 
مثلاً بمثل كيلاً بكيلء ولا يجودُ وزناً بوزن؛ لأن أصله الكيل. 


55 باب الخلاف في العرايا 


حدثنا الربيخ قال: قال الشافعي: ولم يجد الْذينَ يظهرونٌ 
القولَ بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في 


١01 


الجمل مع المفسّرء وذلك أنهم يلقون بهما قوماً من أهل الحديث 
يس لهم بصرٌ بمذاهبه فيشبهونٌ عليهم؛ وقد ذكرنا بعدُ مايدل 
على ما وراءه من امجمل مم المفسَرِ وقالَ بعضُ الناس في بيع 
الك ياخسر حلال ده يقن استحاية) رواسا وقباك: لا 
يجورٌ لنهى لنهي الي ليل + ثُمّ عادّ صاحبه الذي خالفةٌ» فقالَ: لا باس 
مخنطة مجحتطة مبلولة ا 1ن 
برطبيه ول يزد على أن أظهرٌ الأخدّ بالحديث جملةً ثم خالف 
معناه فيما وصفت» وقال: ولا باس بتمرةٍ بتمرتين وثلاشو بأربع؛ 
لأ هذا لا يكال فقيل له إذا كان التَمرٌ محرّماً | إلا كيلاً بكيلٍ 
فكيفَ أجزت منه قليلاً بأكثر. 

فإن قال: لا يكال فهكذا كل التمر إذا فرّقَ قليلاء وإنما 
تجمع مرة إلى أخرى فتكال» وفي نهي النسي إلأّكبْلا بل دليلٌ 
على تحريمه عدداً بعددٍ مثله أو أقلٌ أو أكثر منهُ» فقد أجزته 
متفاضلاً؛ لأنّ رسول الله نهى عنه إلا مستوياً بالكيل. 

قال الرَبيعٌ قال يعني الكاليي. وخالفونا ب في العراياء 
فقالوا لا نيز بيعهاء وقالرا نردُ إجازة بيعها بنهي النَي عن المزابدة 
ونهيه عن الرّطب بالتَمرٍ وهيّ داخلة في المعنيين فقيل لبعض من 
قال: هذا منه؛ فإن أجاد إنسانٌ بيع المزابئةٍ بالعرايا؛ لأن الي قد 
أجازٌ بيع العرايا قال: ليس ذلك له. 

قلنا: : هل الحجّةٌ عليه إلا كهيَ عليكم في أن يطاعٌ رسولٌ 
اللّهِ فنحلُ ما احل وخحرّمٌ ما حرّمَ أرايت لو أدخل عليكم أحدٌ 
مثلّ هذا قال أنتم تقولون إِنْ النيّ قال: الْيْنَهُ عَلَى من ادُعَى 
لين علَىِمَنْألْكَرَ وتقولون في الحديث دلالةٌ على أن لا 
يعطي إلا بين ومن حلف برع ل تقولون في قتيل يوج في محلّةٍ 
يحلف أهل الحلةٍ ويغرمون الدية فتغرمونَ من حلف وتعطون مسن 
لم تقم له البينةَ أفخالفتم حديث الني تيفيظ: ايه عَلَى مسن ادْعَى 
لون عل تن لكر الوا زا وم مدا ل ان رفي 
الخاصُ ولما وجدنا عمرٌ يقضي في القسامةٍ فيعطي بغير بِيْنةٍ 
ويحلف ويغرم. : 

قلنا: : جل اين على المّعي عامٌ أريد به الخاص؛ لأن عمرّ 
لا يجهل قول الب ولا يخالفه قال الشافعي: فقيل له اقول رسول 
الله ادل على قوله أم قولٌ غيره قال: لا بل قولٌ رسول الله أدل 
على قوله. 

قلت: وهو الذي زعمنا نحن وأنت؛ لأنه لا يستدلٌ على 
قول رسول الله ولا غيره إلا بقول نفس القائل وأمّا غير فقد 
يخفى علينا قوله قال وكيف تقول. 

قلت: : أحلّ ما أحلّ من بيع العرايا وأحَرّمٌ ما حرم من بيسع 
المزأيئة وب ببع الرّطبو بالتمر سوى العرايا وأزعم أن لم يرد بما حرم 


1>- باب بيع الطعام 


-٠‏ كتاب اختلاف الحدياث 
ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه في الأمرين» وما علمتك إلا 
عطّلت نص قوله في العرايا وعامةُ من روي عنه النهيُ في المزابنةٍ 
روى أن النيئ أرخص في العراياء فلم يكن للتومّم ههنا موضعٌ 
فنقول الحديثان مختلفان» ولقد خالفه في فروع بر بيع الرّطب بالتمر 
قال: وواقنا بض أاصحاا في جل قولن في بي العرليء م ءٌ عانٌ 
فقال: لا تباع إلامن صاحبها الذي أعراها إذا تأذى بدخول 
اللسرو عله براق يلاازانال بعلت لعلو عله لكل . 

مشي ولا حرمهاء فيقولُ قولَ من حرّمها وزاده فقالَ تباعٌ بتمر 
نسيئة والنسيئةٌ عنده في الطّعام حرامٌ؛ وم يذكر عن الني' ولا غيره 
أنه أجارٌ أن تباع بدين فكيفٌ جار لأحد أن يجعلَ الدينَ في الطعام 
بلا خبر عن رسول الله وأن يحل ببعاً من إنسان يحرّمه من غيره 
فشركهم صاحبنا في رد ب بيع العرايا في حال وزاد عليهم إذ أحلّها 
إلى الجذاذً فجعلٌ طعاماً بطعام إلى أجل وال اجلٍ بجهول؛ لأنّ 
الجذادً بجهولٌ والآجالٌ لا تجوز إلا معلومة قال والعراياً التي 
أرخص رسول الله فيها فيما دوّنَ ذكرٌ محمودٌ بن لبيدٍ قال: سألت 
زيد بن ثابتي. 

فقلت ما عراياكم هذه التى تحلونهاء فقال: فُلانٌ وَأَصْحَائِه 
شَكَوًا إِلَى رَسُول الله أن الطب يَحْضْنُ وَليْسَ عِنْدَهُمْ ذَمَبٌ وَلا 
وَرِقَ يَشترُونَ بها وَعِندهُمْ فَضْلُ تمر مِنْ قوت سَنْتهمٌ فَرْخَصَ 


00 


0 رَسُولُ الله أن يَشترُوا الْعَرَايا بَخَرْصِهًا مِنَ الشَمْرِ يَأكلونهًا 
رَطباً. 


/1ك5 باب بيع الطعام 


5-6 حَدَنمَا الرِْعٌ قال: أَحْبرَنَا الشَافِعِي قال: 


أَخيْرَنًا مَالِكْ عَن في د ءِ عَن ابن عَمَرَ رَ أن رَسُولَ الله قال: من 


ابْتَاعَ طَعَاما فلا يَبِحْهُ حتى يَسَتَوْقِيَة 
5 أَخخبرَنًا مَالِكَ عن عَبْدٍ اله بن دنار عَن 
ابن عُمَرَ أن رَسُولَ اللّه قال: بتع كبامار يلا ينه حنئن 


ملعم 


5-0١‏ أَخْبَرَنَا سقْيَانُ عَن عَمْرِو بن دِيتاره عَن 
طايه قن إن عض قال أن الزق قتى عله شرل إل 
ُو الطّعَامُ أن يبع حَتى يُسستَوقَى. 

وقالَ ابن عبّاس برأيه ولا أحسبُ كل شيء إلا مثله. 

سام وات اي جور » عَن عَبدٍ 
الله بْنِ كَثِيرِ عن أَبِي الْمنْهَالك عَن ابْنِ عَيّاسِ قال: قَلِمّ النبي 


- كتاب اختلاف الحديث 


8-- باب المصرّاة 


١الى‎ 


الْمَدِيئَةَ وَهُمْ يُسَلْفُونَ فِي الشَمْر النكة والشعين وَالثْلات» فَقَالَ 
رَسُولُ الله مَنْ سلف فَليِسَلْفْ د في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَرْن مَْلُومٍ 
وَأَجَلٍ مَمْلُومٍ أو إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. 


"١8‏ أَخْبْرَنَا المْقَى عن آيُوب» عَن يُوسُفّ بن 


مَاهَكَء عَن حَكيم بْنِ حِرّامٍ قال: نَهَانِي النبي علط عَنْ بَبِعِ ما 
ناي . 

قال الشافعي: وليسَ شيءٌ من هذه الأحاديث غتلفاء 
ولكنّ بعضها من الجمل الت تدل على معنى المفسّر وبعضها أدَى 
فيه أكثرٌ ما أدّى في بعضه قال فسألني مقدّمٌ من أهل العلم تمن 
يكثرٌ خلافنا ويدخلٌ المجملَ على المفسّر والفسّرٌ على المجملء 
فقال: أرأيت هذه الأحاديث أغتلفةٌ همي؟ 

قلت: ما يخالفُ منها واحدٌ واحداً قال فأبن لي من أينّ 
اتفقت» ول تختلف. 

قلت: ما ابن عمرًء فيقولٌ إن رسول الله قال: من ابْتاغَ 
0 
طعاماً بيعه قبل أن يستوفيه؛ لأنهُ وال اعلمُ مضمونٌ بالبيع على 
لبائع» فلا يكونُ من ضمان غيره بالبيع ويأخذٌ هرّ ثمنه وربحه 
وهر لو هلك في يد البائع قبلَ أن يقبضه امبتاعٌ أذ منه راس 
مال وكان كمن لا بيعَ ببنه وبين وأمًا حديث طاوس عن ابن 
عبّاس فمثلُ حديث ابن عمرٌ» والله أعلمٌ إلا أله يذكر فيه من 
بتاع طعاماً وفيه دلالة إذ قال أمّا الذي نَهَى غَنه رَسُولُ الله 
َالطَُامُ أن يُبَاعَ حتَى يُعْلَمَ يعبي حتى يكاله وإذا اكتاله المشتريء 
فقد استوفاة» وإن كان حديث ابن عمرٌ أوضحّ معنى منه اما 
حديث حكيم بن حزامء فإن رسول الله نهاه؛ واللّه اعلمٌ عن أن 
يببعَ شيئاً بعينه لا يملكه والدَلِيلٌ على أن هذا معنى حديش حكيمٍ 
ل رسول 


مضمونةٍ على بائعهاء وإذا 00 لزمت الشتري» رحني 
بِيعَ عين بيمَ العِنُ إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيبع» 
ولا يكونٌ بيع العين مضموناً على البائم فيأني بمثله إذا هلكت. 

فقالَ: كل ما قلت كما قلت وبه أقول. 

فقلت له ولا تبعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبداً إذا 
وجد السَبيلٌ إلى أن يكونا مستعملين» فلانعطّل منهما واحداً؛ 
لأنْ علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا نعل المختلفَ إلا فيما لا 
يجورٌ أن يستعمل أبداً إلا بطرح صاحبه قال: فقلت لهُ: ولو ذهب 
ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها تلفة فيقولٌ حكى ابن 


عباس قدومٌ الي المدينة وهم يسلّفُونَ فأمرهم أن يسلّفوا في كيل 
معلوي» ووزن معلوم» وهذا أوَل مقدميع ثم حكى حكيم بن 
حزام؛ وإنما صحبه بعد الفتح أن الي نهاه عن بيع ما ليس عنددمٍ 
والسّلفُ في صفة بيع ما ليس عند فلا يحل السَلفُ هل الحجّة 
عليه إلا أن يقال لهُ: السَّلفُ صنفٌ من البيع غيرٌ يبع العين 
ونستعمل الحديئين معاً ونجدُ عوامٌ م المفتينَ يمستعملونهماء وفي 
استعمال عوام م المفتينَ إَاهما دليلٌ على أن الحجّة تلزمهم بأن 
يستعملوا كل ما كانّ في معناهماء ولا يتفرّقوا فيه كما اجتمعوا 
على استعمال هذين والدَّليلٌ على أنّ الحجّة ممّ من استعملهما 
دون من لم يستعملهما. 
قال: نعم قال: فقلت له هكذا الحجَّةٌ عليك في كل ما 
ذهبت إليه من أن تجعلٌ المفسّرٌ مرّة حجّة على المجمل والمجمل 
حجّة على المفسّر في القسامة واليمين مع الشّاهدٍ واليَّةٍ على 
لدعي وبي العرايا ولمزابنة وغير ذلك نما كثر ما أسمعك تذهبٌ 
فيه إلى الطريق التي أرى أن تقلبها عن طرييت النص بأنها تضاةُ 
انتشارَ الخلاف بِينّ الأحاديثي والله أعلم ولكنك تذهبٌُ فيها إلى 
الاستتار من كثرةٍ خلافي الحديث عند من لعلّه لا ييصرٌ في أن 
قال ذلكَ عن يعيبُ عليك خلافّ الحديث. 


باب المصراة 
الخراج بالضّمان 
4- حَدُنَنَا الربِيعُ قال: أخبْرَنَا الشافعي أخبْرَنًا 
سَعِيدُ بن سَالِمٍ » عَن ابن أبي ذِتْبوه عَن مَخْلدِ ‏ ْنِ قافن عَن 
ل 0 لَ الله قال: الْخَرَاجُ 
56 أخبْرَنًا مُسْلِم عَن هِشَاب عَن أَبِيثيِ عَن 
عَائِشَة أن رَسُولَ الله تل قال: الْخَرَاجُ بالكمَان. 
قال الشافعي: واحسبُ بل لا أشكُ إن شاءً اللّهِ أن مسلماً 
نص الحديث فذكرٌ أن رَجُلاً َع عَبْداً فَسْتَمْمَلك نم ظَهَرَ ينه 


عَلَى عب فَقَضَى لَه رَسُولُ الله بده بحيب فَقَالَ المَُضَى عَلَيه 
قَدِ اسْتَعْمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه: الْخَرّ اج بالمّان. 

575 أخبر برنَا مَالِك عَن أبي لزنا عَن الأَعرّجء 
عَن أبي هُريْرَة أن رَسُولَ اللَّه قال: لا تَصَوُوا الإبل وَالْعْنَمَ 
َمَن ابتَاعَهَا بَعْد ذَلِكَ فَهُرَ بِخيْرِ النْظَرَئِنِ بَمْدَ أن يَخْلِيََا إِنْ 
رَغَهَا أمَْكَهَاء وَإِنْ سَخِطَّهَا رَدهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ. 


“ما 

1م أَخبَرَنَا فيان عن يّوب» عَن مُحَمّدٍ بْن 
سييزِين» عَن أبي وير عَن الي لَه إل أَنّهُ قال: رَنُهَا 
وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ لا سَمْرَا. 

قال الشافعي: وحديث الخراج بالضّمان وحديث المصراةَ 
واجدّ وهما متفقان فيما اجتمعَ فيه معناهماء وفي حدياث المصرَّاةٍ 
شيءٌ ليس في حديث الخراج بالضّمان قال: وذلك أن مبتاعَ الشاةٍ 
أو الناقٍ المصرَاة مبتاٌ لشاقٍ أو ناقةٍ فيها لبن ظاهِرٌ وهو غيرهما 
كالمر في النخلةٍ الذي إذا شاءً قطعه. 

وكذلك اللبنُّ إذا شاءً عيةراليا امو الله رمد 
سراهاء وكان في ملك البائعء فإذا حلبة» ثم أرادَ ردّها بعيب 
التصرية ردّها وصاعاً من تمر كثرٌ الل أو قل كان قيمنه أو أقلٌ 
من قيمته؛ لأ ذلك شي ونه رسول الله يك بعد أن جمع فيه 

بينَ الإبل والغنمء والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغندم غتلفة 

الكثرة والأثمان» وأن ألبان كل الوبل والغئم غتلفة. 

وكذلك البقر؛ لأنها في معناها. 

قال: فإن رضي الذي اباعَ الصرّاة أن يمسكها بعيب 
التصرية» م حلبها زمانأ ثم ظهرٌ منها على عيبم غير النصرية؛ 
فإن ردّها بالعيب ردّهاء ولايرةٌ اللَِّنَ الذي حليه بعد لبن 
التصرية؛ لأنْه لم يكن في ملك البائم» وإنَما كان حادثاً في ملك 
امبتاع كما حدث الخراج في ملكه ويردُ صاعاً من تمر للبن التصرية 
فقط. 

قال الشافعي: وإذا ابناعَ الغبد» فإنما ابتاعه بعيند» وما 
عن لهال ينان خدهز اه خراع ارديال ااذه نهر للمتسري: 
لأنه حادث في ملكه لم 3 الي لت الح مرا دار 
الحادث بعد لبن التصرية في ملك مشتريها لا يختلف. 

وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتتج» ثم يظهرٌ منها على 
عيبي فيردّها دون النتاج. 

وكذلك لو أخذ لها اضوافاً أو شعوراً أو أوباراً. 

وكذلك لو أخذّ للحائط ثمراً إذا كانت يوم يردّها بجاهها 
يوم أخذها أو أفضل» وهكذا وطءٌ الآمِ الثيبء قد دلسَ له فيها 
بعيب يردّها ولا شية عليه في الوطء والخراجُ والخدمة ليسا بأكثرٌ 
ما وصفت من وطء ثيب لا ينقصها الوطءٌ وأخدٌ ثمرةٍ ولين 
ونتاج إذا لم ينقص الشّجرٌ والأمّهات. 

وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلهاء ثم يظهرٌ منها على 
عيبر يكونٌ له الكراء بالضّمان والضمانُ الذي يكونٌ له به الكراء 
ضمان يحل له بالبيع بكل حال ألا ترى أنه يحل له في كل شيء 
دلْسّ له فيه بعيبي مما وصفت أن يمسكه بعيبه ويموت ويهللك 


باب الخلاف في المصرّاة 


كتاب اختلاف الحديث 


فيهلكُ من ماله ويعتق المماليك فيقعٌ عليهم عتقه؛ لأنّه مالك تام 
الملك جعلٌ له رسولٌ الله يط خياراً فيما دلّسنَ له به إن شاءً 
ردّةء وإذا جعلَ له إن شاءً ردّهٌء فقد جعلَ له إن شاءً أن يمسكة. 
ققد أبان رسولٌ الله أن له أن يمسك في الشّاةٍ المصرَاقٍ فقال: إِنْ 
رَضبَهًا فَأَسَْكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْر مع إباثته 
الأوّلَ بقوله إن شاءً ردّه. 1 

قال الشافعي: فأمًا ما ضمنّ ب 
ملا صحيح فلا يكونُ له خراجة ولا يكونٌ له منفعة ما لا يحل 
لداخيبه وكفة غوة إذا جعلَ رسولُ الله النفعة من المملوك 
لذي عل لا ملاكه الاقلك الال أن جيل مشا آن عمل لشي 
مالك ومن لا يحل له حبس الذي فيه المنفعةه فيكون قد احيل إلى 
ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله تت. 


بع فاسار أو غصبه أو غير 


48 باب الخلاف في المصرّاة 


حدثنا الربيع قال قال الشافعي: فخالفنا بعضُ الناس في 
المصرًّاق» فقالَ: الحديث فيها فيها ثابت» ولكن الناسَ كلهم تركوه. 

فقلت له أفتحكي لي عن أحلٍ من أصحابه رسول الله أله 
تركه؟ 

قال: لا. 

قلت فانت تحكي عن ابن مسعود أنه قال فيها مشلّ معنى 
ما روي عن رسول الله تي؟ وقلت له أو تحكي عن أحلٍ من 
التابعينَ ألّه تركه؟ فما علمته ذكرٌ في مجلسه ذلك أحداً منهم يخالفه 
قال: إنما عنيت بالناس المفتِينَ في زماننا أو قبلنا لا التابعين. 

قلت له: أتعني ب البلدان؟ 

قال: بالحجازٍ والعراق: فقلت لهُ: فاحك لي من تركه 
بالعراق؟ 
قال أبو حنيفة لا يقولُ به وأصحابه. 
قلت: أفتعدٌ أصحابه إلا رجلاً واحداً؛ لأتهم قبلوه عن 
واحد؟ ْ ١‏ 

قال: فلم أعلم غيره قال به. 

قلت أنت أخبرتنا عن ابن أبي ليلى أنّه قسال بردّها وقيمةٍ 
اللّن يومتفر قال: وهكذا كان يقول: ولكن .لا نقولٌ به. 

فقلت أجل: ولكن ابن أبي ليلى قد زادّ الحديث فتأوّلَ فيه 
شيئاً يحتمله ظاهره عندنا على غيروء فقلنا بظاهره وابنٌ أبي ليلى 
أرادٌ اتباعه لا خلافه. 

قال فما كان مالك يقولُ فيه؟ 

قلت: أخبرني من سمعه يقول بالحديث قال فما كان 


١م‏ كتاب اختلاف الحديث 


8ك باب الخلاف في المصرّاة 


1,8 


لزعي يقولٌ فيه؟ 

قلت: سمعته يفت فيه بمعنى الحديث. 

قال الشافعي: وقلت له ما كان من يفت بالبصرة يقولٌ 
قال: ما أدري. 

قلت: أفرأيت من غاب عنك قوله من أهل البلدانٌ ايمورٌ 
لي أن أقولٌ على حسن الظَنٌ بهم وافقوا حديث رسول الله قال: 
لا إلا أن تعلم قولهم. 

قال الشافعي: فقلت: فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا 
القولَ بحديث رسول الله في المصراقه وزعمت على لسانك أنه لا 
يجوز لك ما قلت: وم يحصل في يديك من الئاس أحدٌ تسمّيه غير 
صاحبك وأصحابه. 

قال الشافعي: وقلت له: وهل وجدت لرسول اللّه حديثاً 
يثبته أهلُ الحديث يخالفه عامّة الفقهاء إلا إلى حديش لرسول الله 
مثله؟ 

قال: كنت أرى هذا. 

قلت: فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا قال وكنت أرى 
جح ارس لا عا دو ل ل بات بلي 

سلمة» فيصلي بقومه العتمة هي له نافلةً وهم فريضةٌ فوجدنا 
أصحابكم المكبِينَ عطاءً وأصحابه يقولون بهِه ووجدنا وهب بن 
منبَه والحسنّ وأبا رجاء العطاردي وبعض مفتي أهلٍ زماننا يقولون 
به. 

قلت: وغيرٌ من سمّيت؟ 

قال: أجل؛ وفي هؤلاء ما دل على أن اناس لم يجمعوا 
على تركه. 

قلت لهُ: ولقد جهدت منذٌ لقيتك وجهدنا أن ند حديثفاً 
واحداً يثبته أهلُ الحديث خالفته العامّة فما وجدنا إلا أن يخالفوه 
إلى حديث رسول الله فذكرٌ حديثاً. 

قلت أثابت هو؟ 

قال: لا. 

فقلت ما لا يك يثبتُ مثله فليس بحجّةٍ لأحاد ولا عليه قال: 
فكيفت نردٌ صاعاً من تمر ولا نرة : تمن اللّبن. 

قلت أثبت هذا عن البّو؟ 

0 

قلت: و ست عن الن يذ فليسَ فيه إلا النَسَليمُ 
قولك قلغو يه 1 وكيفة علا قل عق من حضره تعب 

قلت فدع كيف إذا قرّرت أنّها خطأ في موضمء فلا تضعها 
اللوضعٌ الذي هي فيه خطأ قال بعضُ من حضره وكيفَ كانت 


خطاً؟ 

قلت: إن الل تعد خلقه في كتابهه وعلى لسان نبي يي بما 
شا لا معقّب لحكمه فعلى الناس اتباعٌ ما أمروا به؛ ويس لهم 
فيه إلا التسليمٌ وكيف إنما تكو في قول الآدميِينَ الَذِينَ يكونٌ 
قوهم تبعا لا متبوعاًء ولو جارٌ في القول اللازم كيف حتّى يحملٌ 
على قياس أو فطنةٍ عقل لم يكن للقول غاية ينتهي إليهاء وإذا لم 
يكن له غاية يتتهي إليها بطل القياس» ولكنْ القول قولان: قولٌ 
فرض لا يقال فيه كيف. 

وقول تبعٌ يقال فيه كيف يشبه القول الغاية. 

قال الربيعٌ: والقولٌ الغايةٌ الكتابٌ والسئة. 


00 
لهُ: هل تعلمٌ في قضاء رسول الله تيز الخسراج 
1 ن قال: ما هما؟ 


قلت: إن الخراج حادثٌ بعمل العبليه ول يكن في ملا 
البائم» ولم يكن له فيه حصّةٌ من الدّمنِء فلا يبود للا كان هكذا في 
ملك المشتري أن يكون إلا للمشتريء وأنه يآ قضى به للمالك 
ملكا صحيحاً قال: لا. 

قلت: فإنك لا فرّعت خالفت بعض معناهما معاً قال وأينّ 
خالنت؟ 

قلت: زعمت أن خراجٌ العبدٍ والأمةِ وخدمتهماء وما ملكا 
بهبَةٌ أو وصيَةٍ أو كنز وجداه أو غيره من وجوه املك يكر نُُ 
لسيّده الذي اشتراه ودلسّ له فيه بالعيب وله رده والخدمة» وما 
ملك العبد بلا خراج غير الخراج. 

فإذا قيلَ لك لم تبعل ذلك له وهو غيرٌ الخراج والخراجٌ 
يكونُ بعمله. وما وهب له يكونُ بغير عمله. ولا يشغله عن 
خدمته؟ ْ 1 

فقلت: لأنه حادث في ملكه ليس ما انعقدت عليه صفقةٌ 
الببع» وزعمت أن ألبان الماشية وإتتاجها وصوفها وثمرٌ النخل لا 
يكونٌُ مثل الخراج؛ لأنْ هذا شيءٌ منها والخراج ليس من العباء 
وتعبْ العبد بالخراج أكثرٌ من تعب الماشيةٍ ةِ باللّن والصّوف 
والشعر يؤخدذ منها وكلاهما حادث في ملك المشتريه وزعمت أن 
المشتريّ إذا كان جاريةً فاصابها لم يكن له ردّها فقيل له أو تنقصها 
الإصابة؟ 

قال: لاء فقيلٌ: الإصابة أكثرٌ أو يد آلف دينار ركازاً 
فليأخذها السيّدُ وكلاهما حادث في ملكه. ‏ ' 1 

قال: لأنه وطىّ أمته. 


هما١‏ ٠لا‏ باب كسب الحجام ١م-‏ كتاب اختلاف الحديث 
فقلت أو ليست أمته حينّ يردّها؟ اغلِفُهًا نَاضيِحَك وَرَقِبقَك. 
0 بلى 5 ا 5 حدثنا الرْبِيعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافيي؛ قال: 
000 أغيرنًا مَالِك عن حْمَيِ عن نس قال: حَجَمَ كبو ملي 
ب ا ا رَسُولَ الله تمر لَه بصا من تمر مر هله أن يُحَقّْوا عَنَهُ 
يردّها؟ 1 ١‏ مِنْ خرّاجه. 


قال: فروينا هذا عن علي. 

قلت أثبت عن علي؟ 

فقالَ بعضُ من حضره من أهل الحديث: لاء قال فروينا 
عن عمرٌ يردّهاء وذكرٌ عشراً أو نحواً من ذلك. 

قلت أثبت عن عمر؟ 


قال بعض من حضرة: لا. 


قلت فكيف تحتج بما لم ينبت وأنت تخالفٌ عمرّ لو كان 
قاله؟ 

قال افليس يقبحٌ أن يرد جارية قد وطنها بالملك. 

قلت أيقبح لو باعها؟ 

قال: لا. 


قلت: فإذا جعلّ له رسول الله تقذ رد العبدٍ بالعيب 
والأمةٌ عندنا وعندك مشلُ العبد وأنت تردٌ الأمة مالم يطاها 

قلت في الوطء خاصّة وهو لا ينقصها لا يدها إذا وطتها 
من شراء مر أو مرتين؟ 

ا 
معه قال فمن أصحابنا من وافقك على أن يردٌ الجارية إذا وطئفت 
إذا كانت ثيباء وخالفك في نتاج الماشية 

فقلت الحجّةُ عليه الحجّة عليك. 


٠لا‏ باب كسب الحجام 


5 حَدَننًا الرْبيعُ م قال قال الثافمي: أحيْرَنَا سْفيَانُ 


بن بن عن الطريأ» عن حَرَام بن سحل بن م 3 
مفخيْصّة ص وات 6 ع تحر كي 


يرل يُكَلْمُهُ حَنّى قال 


تَهَهعَنكُ َك 
لَهُ: أَطْعِمْهُ رَقِِقَك وَاعْلِفهُ نَاميِحَك. 

58 أَحْبَرَنًا مَالِكُ عَن الزّهْرِي» عَن ابن شِهَابِ 
عَن حَرَامٍ بْنِ سل عَن أَبيهِ أنهُ استَأذنَ النبي 242 في إِجَارَةٍ 


الْحَجّام فَنَهَاهُ عَنْهَاء فلم يَرَلَ يَسْآَلُ وَيَسْتَأذِنْهُ حنّى قال لَهُ: 


00" وَأَخْيْرَنًا عبد الْوَهّابٍِ بن عَبْلِ الْمَ لمجيكد» عَن 


حُمَيِ عن أنْس أنْهُ يل لَهُ: الْنَجَمَ رَسُولُ اللّهك قال: نَمَمْ 


حَجَمَهُ أبو طَيبةَ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ وَأَمَرَ مَوَالَتَهُ أن يُخِفُوا عَنْهُ 
مِنْ ضيبت وَقَالَ: إن أمْكلّ مَا تَدَاوَيتُمٌ به الْحِجَامَة وَالْقَسْط 


الْبِْرِي لِصبَايِكُمْ مِنَ الْعُْرَ وَلا تُعَذبُوهُمْ بالْغَمْزِ. 

5-50 أخَرَنًا عَبْدُ الْوَهَاب التْقَفَى عَن أَيُوبَ» عن 
لبن مبيرِينَ» عَن ابن عَبّاسٍ. 

4" أخبرَنا سُفْيَان عن إبرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَة عن 
طَاوْسِ قال: احْتَّجَمّ رَسُولُ الله وَقَالَ لِلْحَجّام م اشكمُوة. 

قال الشافعي: : ليس في شيء من هذه الأحاديث غتلفٌ ولا 
ناسخ ولا منسو فهم قد أخبرونا أل قد أرخص محيصة أن يعلفه 
ناضحه ويطعمه رقيقةُ» ولو كان حراماً لم يجر رسول اللّه واللّه 
أعلمٌ محيّصة أن يملكَ حراماء ولا يعلفه ناضحة» ولا يطعمه رفيقه 
ورقيقه من عليه فرضُ الحلال والحرام؛ ولم يعط رسولٌ اللّه 
حجّاماً على الحجامة أجراً إلا؛ لأنه لا يعطي إلا ما يل له أن 
ماع ع واو 0 
ل 

قيل: لا معنى له إلا واحدٌ وهرّأنٌ من المكاسبه ديا 
0 كنك اكلم دن فأحب له تتزيه نفسه عن اللأناءة 
ب د 


فلمًا زادٌ فيه أمره أن يعلفه ناضحه 


قال الشافعي رضي الله عنه: وقد روي أنّ رجلاً ذا قرابة 
لعثمانَ قدمّ عليه فسأله عن معاشه فذكرٌ له غلَة حمَامٍ وكسب 
حجّامٍ أو حجامين» فقال: : إن كسبك لوسخ أو قال لدني2 أو قال 
لدنسرٌ أو كلمة تشبه ذلك. 
١‏ باب الدّعوى والبيّنات 


64- حَدَثْنَا الربيعٌ قال: أَخْبْرَنًا النشافِعِيُ قال: 


- كتاب اختلاف الحديث 
أخيرنا مَسَلِم بن خالل عَن ابن جْرَيْج» عن ابن 5 مَل مليكة 
عَن ابن عباس أن ؛ رَسُولَ الله ييل قال: الْبيْنهُ عَلَى الْمُدْعِي. 

قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبنه قال: وَالْيِمِينٌ عَلََى 
الْمُدْعى عَلَيْه. 


ووم أعيرنا عب الله إن لخاود حن سَيْف بن 


وي ليه شار تن ادن 


قال عمرّو في الأموال. 

15 حَدننَا ّنا الرُبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنًا إْرَاهِيمٌ بن مُحَمُدِهِ عَن رَبِيعَةَ بْن عُفْمَادَه عَن مُعَاذٍ بْن 
عَبْدِ الرْحْمَن النَِمِي» عَن ابن عَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخرّ سَماهُ لا 
اعت اشن ين اتات البو ف الا رشر نَ الله #قز 
قَضَى باليوين مَعَ الشاهِد. 

1" حَدْنَنا الرِْيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
َخبرنا عَبْدُ اهاب عن يَحتَى ين سعِيله عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَار 
عن سول بن أبي حنم أن عبد اله بن هَل وَمَْيْممَة بْنَ 
تسنعُوو حرجا إلى حير قا ايها فين عبد الله من 
سَهْلٍ فَانطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ أخو الْمَقتّول وَحُرَيْصَة بن 
مَسْعُودٍ إِلَى رَسُول الله 8 فَذَكَرُوا آ لَهُ ققَلَ عَبِدٍ الله بن 
سَهْلِء فَقَادَ رَسُوكُ الله 186 #: تَملِفُون حسَسِينَ يدا 
ََسْتحُِو َم فلكم أرْ صَاحِيكُمْ قَاُوا: ا رَسُوَ الله لَمْ 
نَنْهن وَلَمّ تخضنء فََالَ رَسُولُ الله 8: فَتَبَرتَكُمْ يَهُودُ 


ب بِحَمْسِينَ يَمِيناً قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف تَقْبِلْ أَيْمَانَ قَوْمٍ 


كقار؟. 

فزعم أن رسول الله تقَطْ عقله من عنده قال بشيرٌ قال 
رات بلعل ريد با راس و 

قال الشافعي: وبهذه الأحاديث كلها ناخذ وهيّ من الجمل 
الي يدل بعضها على بعضء ومن سعةٍ لسان العرب أو اقتصار 
الْحدّث على بعض ما يسممٌ دون بعض أو هما مسا فإن ادّعى 
على أحل شيئاً سوى الذي في النفس خخاصّة يريدٌ أخذه لم يكن له 
أخذه بدعواه حال فقط إلا أن يقيم بينة على ما ادذّعىء فإذا أقام 
شاهدين على ما دون الرّنا أو شاهداً وامرأتين على الأموال قضى 
له بدعواة» وم يكن عليه أن يحلف مع بِينتهِه وإذا لم يقم على ما 


ا باب الدعوى والبينات 


امرض 
يدّعي إلا شاهداً واحداً؛ فإن كان مالا أحلفَ معّ شاهده وأعطى 
الما وإن كان الذي يدّعي غير مال لم يعطر به شيئاء وكان حكمه 
حكم من لم يأت بببنةٍ. 

قال الشافعي رضي الله عنه: اليّنَة في دلالةٍ سنّةٍ رسول 
الله يكذ يتان ينه كاملةً بعد الشهودٍ لا يحلفُ مقيمها معها 
ونه ناقصةٌ العددٍ يحلفُ مقيمها معها. 

قال: ومن ادّعى شيئاً لم يقم عليه بيّنة يؤخدذٌ بها أحلفَ 
المعى عليه؛ فإن حلفّ بر وإن نكل لم ياخذ الذي ادعى منه 
شيثاً حنّى يحلف على دعواه فيأخذٌ بيمينه معّ نكول المدّعى عليه. 

قال: والحكم بالدّعوى بلا بِينةٍ والأيمان محالف له بِالبيْدةٍ 
لسنةٍ رسول الله تق لا يقاس به؛ لأنّهما شيءٌ واحدٌ تضادًا قال: 
ومن ادّعى ما لا دلالةَ للحاكم 
المذعى عليه كما يحلفُ فيما سوى الدّماء وإذا كانت على دعوى 
اللّعي دلالةٌ تصق دعواء كالتلالة الي كانت في زمان رسول 
الله مذ ف فقضى فيها بالقسامةٍ أحلف المدّعونٌ سين يمينا 
واستحقوا دية المقتول» ولا يستحقون دماً. 

قال: وكل ما وصفت بين في سنْةٍ رسول الله يي نصّأ 
فإنْ احكامه لا تختلفُ وأنّها إذا احتملت أن يمضيّ كل شيء منها . 
على وجهه أمضى؛ ولم تجعل غتلفة وهكذا هذه الأحاديث. 

فإن قال قائلٌ: فتجدٌ في كتاب الله تعالل ما يشبه هذا؟ 

قيلّ: نعم قال اللّهِ - عر وجل - «واللاتي انين الْفَاحِعَة 

ِسَائِكُمْ فامتشهدوا عَلَيهِنْ أَربْعَة ينكر4» وقال في الذينَ 
يمون لزن ولا وا َه هد 4 فكاا حكم الله 
أن لاش ينبت الحدُ على الرّاني إلا بأربعةٍ شهداة» وقال الله تعالل كٍِ 
الوصية: (اثنان ذا غدل ينكُمْ؛ فكان حكمة أن تقبلَ الوصيّة ُ 


بائنين. 


على دعواه إلا بدعواأه أحلفنا 


وكذلك يقبل في الحدودٍ وجميم الحقوق اثنان في غير الزناء 
وقال في الدين «وَامْتنهدوا شهيدين مِنْ رجالِكم َإِنْ لم يَكُونا 
رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامَْنَانُ4؛ فكان حكمة في الدّين يقبلٌ بشاهدين 
أو شاهدٍ وامراتين» ولا يقال لشيء من هذا مختلفٌ على أن بعضةً 
يل ال 
صاحبه قال: و[ 

قلت: 5 الدّمَ إلا بدلالةٍ استدلالاً ما 
وصفت من سنَةٍ رسول الله وذلك أن الأنصارٌ كانت من 
أعدى الناس لليهود لقطعها ما كان بينها وقتلها رجالها وإجلائها 
عن بلادها وفقد عبدٌ اللّه بعد العصرء ووجد قبل مغيبي الشمس 
قتيلاً في منزلهم ودارهم محصّنة لا يخلطهم فيها غيرهم؛ فكأنَ فيما 
وصفت دلائلٌ من علمها أنه لم يقتله إلا يهودُ لبعضهم فعرضَ 


١ لاما‎ 


- باب الخلاف في هذهو الأخاديث 


م كتاب اختلاف الحديث 


النئ تاي على الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا فأبوا فعرضَ عليهم 
أن تحلف يهودٌ فيبرَئهم مخمسينٌ يمينا فأبوا فوداه من عندوء وذلسكَ 
عندنا تطوعٌ» فإذا كان في مثلٍ هذاء وما في معناه أو أكثرٌ منه مما 
بخلت على ثن بغلمه أن الخماعة الى يها التتل أو بعضوا كانت 
كانت القسامة فيه واستحق أهله بها العقل لا الدَم وإذا أبوا 
حلف هم من ادّعوا عليه سين يمينأ ثم ببرءون؛ لأن قول 
رسول الله تلك فتبرئكم يهود دُيدلُ على أنهم يبرّءون بالأيمان 
ومثل هذا وأكثرٌ منه تدخل الجماعة الببت فيدخلٌ علبهم وقيهم 
ل ل 
بالفلاة متلطي الثياب بالدم أو السّيفي وعنده القتيلٌ ليس قربه 
عن ولا أئرٌ عين فيغلبُ على من علمٌ هذا أنه قتله أو إخبارٌ مسن 
يغلبُ على من يسمعٌ خبره أنه لا يكذبُ إذا كان ذلك بحضرة 
القتيل وأتى واحدّ من جهةٍ وامرأة من أخرى أو ص من أخرى 
أو كافة من أخرى وأثبت كلّهم رجلأء فقالوا هذا قتله وغيِبَ 
فأروا غيرة» فقالوا لم يقتله هذاء وما كان في هذا المعنى؛ فإذا لم 
يكن واحدٌ من هذه المعاني فادّعى أولياءً المت أن فلانا قتله, 
وكان جماعةٌ من وجه واحدر ليس فيهم من تجورٌُ شهادته يمكرٌ أن 
يكونوا تواطئوا على الباطل بعاد القدل فيما لا يمكن أن يكون 
الذينَ جاءوا من وجوه متفرقةٍ ة اجتمعوا فتواطئوا على أن يقولوا 
إنه قتله لم يكن فيه قسامةً يحلفُ المّعى عليهم ويبرّءون. 


"ا باب الخلاف في هذه الأحاديث 


حدثنا الرّبيمٌ قال: قال التشّافعي رضي اللّه عسه فخالفنا 
بعضُ الناس في هذه 0 خلاف حديث امومع 
اك اروم ل 0 
الكتاب بعضها؛ فكان تا رد به اليمينُ مم الشاهدٍ إن قال. 

قال اللّه تبارك وتعالى لشَهِيديْنِ مِنْ رجَالِكُمْ إن لَمْ يكونًا 
رَجْلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَنَان4. 

فقلت له لست أعلم في هذه الآيةِ تحريم أن يجورٌ أقلّ من 
شاهدين محال. 

قال: فإن قلت فيها دلالة على أن لا يجورٌ اقل من 
شاهدين؟ 

قلت: فقله قال: فقد قلته. 

قلت فمن الشّاهدان اللّذان أمرٌ اللّه ‏ جل ثناؤه - بهما؟ 

قال عدلان حرّان مسلمان. 

قلت فلم أجزت شهادة أهل الدّمّة؟ وقلت لم أجزت 
شهادة القابلة وحدها؟ 


قال: أن علياً أجازها. 

قلت فخلاف هي للقرآن؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف 
القرآن؟ وقلت له يجورٌ في شيء من الحديث أن يخالف القرآن؟ 

قال: فإن قلته؟ ّْ 

0 فيقالٌ لك قال الله تعالى: لون طلْتمُوهُنُ مِنْ قبل 
أن تَمَحُوهُنَ4 إلى 9تيِضف مَافَرَضتمْ» - وقال: ةثه 
طَلَقتمُومُ ل در أن لين ناك عدر وميه 
تَْتَدُونَهَا4 فزعمت أن الرّجلَ إذا خلا بالمرأةٍ وأغلق باباً وأرخى 
ستراً أو خلا بها في صحراءً وهما يتصادقان بأن لم يمسّها كانّ لها 
المهرٌ وعليها العدّة فخالفت القرآنٌ قال: لا قال عمرٌ بن الخطاب 
وزيدٌ بن ثابتم ما قلت: وإذا قالا لم نجعلة للقرآن خلافا. 

قلت: فما روي عن رسول الله تي اين عن الله تعالى 
لم تقولوا هذا في وهر أبعدُ من أن يكون خلافاً لظاهر القرآن 
من هاتين الآيتين» وذكرت له غيرهماء وقلت إِنّ الله - عر وجل 
- قال شاهدينٍ وشاهداً وامرأنين» قفيه دليلٌ على ما تتم به 
الشهادةٌ حتّى لا يكون على من أقامَ اشاهدين بين لا أنه حرم 
أن يحكمّ بأقل منُ؛ ومن جاءً بشاهار لم يحكم له بشيء حتّى يحلف 
معه فهر حكمٌ غيرٌ الحكم بالشاهدين كما يكونٌ أن يدّعيّ الرَجَلٌ 
على الرّجل الحق فينكل اللّعى عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما 
نكل عنه وعندنا إذا حلفت المّعي فهر حكم غير شاهار ويمين 
وشاهدين قال: فإنا ندخلُ عليكم فيهاء وني القسامةٍ أن رسول 
اللّه يي قال: اليه عَلَى الْمُدْعِي. 

قلت فهذا.القولٌ خاص أو عام؟ 


قال: بل عام. 
قلت فانت إذا أشدٌ الناس له خلافاً. 
قال: وأين؟ 


قلت: أنت تزعمٌ لو أن قتيلاً وجد في محلّةٍ أحلفت أهلها 
سين يمينا وغرمتهم الدية وأعطيت ولي الدمٍ بغير بِيَْة وقد 
زعمت أن قول الي #/: اليه عَلَى الْمُدعي عام فلا يعطي 
أحد إلا سند بينةٍ وأحلفت أهل الْلَقِ وم تبرتهم» وقد زعمت أن في 
قول رسول الله تيظ: وَالْيَِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ أن الملّعى عليه 
إذا حلف برىً تا ادّعيَّ عليه. 

فإن قلت هذا بأنْ عمرّ قضى به. 

قلت: فمن احتجّ بقضاء رسول الله تفي النابتْ عنه أولى 
بالحجَةٍ عن احتججّ بقضاء غيره. 


-4٠‏ كتاب اختلاف الحديث 
فإن قال: بل من احتجٌ بقضاء رسول الله تتلك. 
قلت: فقد احتججت بقضاء رسول الله #قة 
قوله البينَةُ عَلَى الْمُدِْي وَالبِنُ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْ عام قال: ما 
هو بعام. 
قلنا: فلم امتنعت من أن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت 
ما يدلُ على أنّ عليك أن : تقول به؟ وقلت بما إذا كشفت عنةء 
ووجدّ عليك خلافه؟ 
قال: فقد جعلتم اليمينَ معّ الشّاهد تام في شيء ناقصة في 
فاه 
وكذلك جعلتم الشاهدين تامّين في كل شيء إلا الرّنا 
وجعلتم رجلاً وامرأتين تامّين في المال ناقصين في الحدوو وجعلتم 
شهادة أهل الدَمَةٍ م تام بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة لمر تامّة 
في عيوب النساء ناقصة في غيرها قال واحتيٌ في القسامةٍ بأن قال 
قلت: فكذلك أعطيت في قسامتك واحتجٌ بأن قال 
أحلّفتهم على ما لا يعلمون. 
قلت: فقد يعلمون بظاهر الأخبار تن يصدّقون ولا تقبلٌ 
شهادتهم وإقرارٌ القاتل عندهم بلا ين ولا يحكمٌ بادعائهم عليه 
الإقرارٌ وغيرٌ ذلك قال: العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم. 
قلت: ولا علمٌ ثالث؟ 
قال: لا. 
قلت: فإذا اشترى ابن حمس عشرةٍ سنة عبداً ولد بالمشرق 
من سين ومائةٍ سن ثم باعه فادّعى الذي ابتاعه أنّه كان آبقاً 
قال: على البنةٍ قال يقولٌ لك تظلمني» إن هذا ولد قبلي 
وببلو غير بلدي وتحلفني على البَةٍ وأنت تعلمٌ أنْي لا أحيط بان لم 
يأبق قط علماً؟ 
قال يسأل. 
قلت: يقولُ لك فانت تحلّفنى على ما تعلمٌ إني لا أبرٌ فيه 
قال: وإذا سألت وسعك أن تحلف. 
قلت: أفرجل قتل أبوه فغبّى من ساعته فسأل أولى أن 
يعلم. 
قال: نعم قال بعض من حضره بل من قتل أبوه. 
قلت: فقد عبت يمينه على القسامةٍ ونحن لا نامره أن يحلف 
إلا بعدّ العلم والعلمٌ يمكته واليمينُ على القسامةٍ سنةٌ عن رسول 
الله يبيو وقلت برأيك يحلفُ على العبدٍ الذي وصفت قال: فقد 
خالف حديثكم ابن المسيّبه وابنَّ يجيد. 


الا باب الخلا في هذه الأحاديث 


50 ت أن 
فزعمتبت آل , 


١4م4‎ 

قلت: أفاخذت بحديث سعيدٍ ابن يجيدء فتقولَ اختلفت 
أحاديث عن الني بتي فاخذت يأحدها؟ 

قال: لا. 

قلت: فقد خالفت كل ما روي عن الني #6 مير في القسامة؟ 

قال: لا. 

قلت فلم لم تأخذ بحديث ابن المسييب؟ 

قال هر منقطمٌ والتَصلٌ اول أن يوعد به والأنضاريون 
أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال: فكيف لم تأخذ بحديث ابن 
ججيد؟ 

قلت: لا ب ينبت ثبوتُ حديث سهل فبهذا صرنا إلى حديث 
سهل دونه قال: ع ا 0 
من بِينةٍ أو دعوى من ميت 

قلت: ررك رانس امسا رع اد هقر 
فيه مثل المعنى الذي قضى به رسولٌ الله ييا لا بشيء ء في غير 
معناه قال وأعطيتم بالقسامة في التْسِء ولم تعطوا بها في الجراح. 

١‏ قلت: أعطينا بها حيث أعطى رسولٌ الله يز قال الجراح 
مخالفة للنفس. 

قلت: لآنْ الجروح قد يتبيّنُ من جرحه ويدلُ على من 
عمل ذلك ولا يتبيّنُ المت ذلك؟ 


قال: نعم. 

قلنا فبهذا لم نعط بها في الجراح كما أعطينا بها في النتفس 
والقضيّة الي خالفوا بها ال على المدّعي واليمينُ على المذعي 
عليه أنهم احلفوا أهلَ لق وم يبرّئوهمء وإنما جعلَ رسول اللّه 
َي اليمينَ موضعٌ براءه وقد كتبنا الحجّة في هذا مع غير ذلك 
ما كتبناه في غير هذا الكتابيء وما رأيناهم ادّعوا الحجّة في شيءٍ 
إلا تركوه ولا عابوا شيئاً إلا دخلوا في مثله أو أكثرٌ منه. 

قال الشافعي: رضي الله عنهء ومن كتابه عمرٌ بن حبيبم 
عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بنْ إبراهيمٌ بنْ الحسارش 
التتيميُ عن عب الرّحمن بن مجيار بن قبطي أحد بني حارثئة قال 
مد يعني ابن إبراهيم وأيمُ الله ما كان سه بأكثرَ علماً منةء 
ولكنه كان سر منه قال واللَّه ما هكذا كان الشّأنُ» ولكنٌ سهلاً 
أوهمَ ما قال رسولٌ الله ملفي: احلفوا على ما لا علمَّ لحم به 
ولكنه كتب إلى يهودٍ خيبرٌ حينَ كلّمته الأنصارٌ أنّه وجد قتي بين 
أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون باللّه ما قتلوٌ ولا يعلمون له 
قاتلاً فودّاه رسولٌ اللّهِ يييقذْ من عنده. 

قال الششافعي: فقالَ لي قائل: ما يمنعك أن تأخذ بحديث ابن 
بجيد؟ 


حيكيل 


قلت: لا أعلم ابن يجيد سمعٌ 
سمعٌ من الني تي فهر مرسل. 

ولسنا ولا إِيَاكَ نك نثبت المرسلٌ» وقد علمت سهلاً صحب 
الي تي وسمع منه وساق الحديث سياقاً لا يثينه إلا الإثبات 
فاخذت به لما وصفت قال فمنا منعك أن تاخد بحديث ابن 
شهابي. ْ 

قلت قلت: مرسل والقتيل انصاري والأنصاريون أولى بالعنايةٍ 
بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقةٍ وكل عندنا بنعمةٍ اللّه تعالل 


نقة. 


من النب يذ وإذا لم يكن 


“لا باب المختلفات الت لا يثبتْ بعضها من 
مات وم يحجّ أوكان عليه نذرٌ 


6- حَدَنَنَا الرْبِيعٌ قال: أَحْبرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنًا لِك عن ابن شِهَابه عَن عُبَيْدِ الله ْنِ عبْدِ الله ن 
مس شد تن قر عادر اذ عند جنا يدض روه اهل 
ل فقال: إن أي مَانَتْ نت وَعَلَيَهَا نَذَنٌ فَقَالَ اللي قز 
اقضه عَنْهًا. 

قال الشافعي رضي الله عنه سن رسولٌ الله ييز أن 
تقضى فريضة الحجٌ عمّن بل أن لا يستمسك على الرَاحل وش 
أن يقضى نذرٌ الحج عمن نذرة, وكان فرض الله تعالى في احج 
عن من وجد إليه السّمِيلَ ون رسول الله ياي في السمِيلٍ 
المركب والرّادَه وفي هذا نفقة على المال وسنٌ الي تن أن 
يتصدّق عن اليس ولم يجعل اللّه من احج بدلاً غير الحج؛ وم 
يسم ابن عبّاس ما كان نذرٌ أمٌ سعار فاحتملٌ أن يكون نذرَ الحجّ 
فامره بقضائه عنها؛ لأنْ من سنته قضاءه عن اليس ولو كان نافرٌ 
صدقةٍ كان كذلك والعمرة ة كالحج. 1 

قال: فأمًا من نذرٌ صياماً أو صلاء ثم مات» فإنْه يكمْرُ عنه 
في الصّوم؛ ولا يصامٌ عد ولا يصلى عن ولا يكمّرٌ عنه في 
الصلاة. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: : ما فرق بينَ الحج والصصوم 
والصّلاة؟ 

قلت: قد فرق الل تعالى بينها: فإن قال وأين؟ 

قلت: : فرض الله تعالى الحسجٌ على من وجنة إلِيه سبيلاً 
وَسَنْ رَسُولُ الله يذ أن يُقضَى عَمِّنْ لَمْ يج وم يجمل الله 
تعالى ولا رسولة 86 من الحج بدلاً غير الح وفرض الله تعالى 
الصّومٌ فقال: ظقَمَنْ كَانَ يْكمْ مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ» إلى قوله” 


باب المخعلفات التي لا يبت بعضها من مات 


- كتاب اختلاف الحديث 
مساكين ' قيلَ يطيقونة كانوا يطيقونة ثم عجزوا عنةٌ فعليهم في 
كل يوم طعامٌ مسكين وأمرّ بالصلاة وَسَنّْ رَُولُ الله ينيط آنْ لا 
تقضي الْحَائْضَ وَلا يُقَضى عَنْهَا مَا تَرَكَتَْ مِنَ الصّلاةٍ وقالّ 
عوامُ امفتينَ ولا المغلوبُ على عقلكء ولم يجعلوا في ترك الصّلاة 
كارة ولم يذكر في كتاب ولا سئْةِ عن صلاةٍ كقّارةٌ من صدقةء 
ولا أن يقومٌ به أحدٌ عن أحدء وكان عمل كل امرئ لنفْسه 
وكانت الصّلاة والصّومٌ عمل مره لنفسه لا يعملهٌ غير وكان 
يعمل احج عن الرجل اتباعاً لسنةٍ رسول الأّه بي بخلافم 
الصّلاةٍ والصوم ؛ لأ فيه نفقة من المال» وليسَ ذلك في صوم ولا 
صلاة. 


7 


قال الشافعي: فإن قبل أفروي عن رسول اللّه تبر أنه أمرّ 
أحداً أن يصومٌ عن أحد؟ 

قيل: نعم: روى ابن عباس عن الني' تايظ. 

فإن قيلَ: فلم لا تأخذ به؟ 

قيل: حدّث الزّهري عن عبد الله بن عبد اللّه عن ابن 
عباس عن الني تا نَذَرَ نَذراء وَلَمْ يْسَنَّه مع حفظ الزّهري 
وطول مجالسةٍ عبيد الله لابن عباس فلمًا جاءً غيره عن ابن 
عباس بغير ما في حديث عبيل اللّهِ أشبه أن لا يكون محفوظاً. 

فإن قيل: أتعرفٌ الذي جاءً بهذا الحديث يغلط عن ابن 
عباس؟ 

قيلَ: نعم: روى أصحابُ ابن عبّاسِ عن ابن عباس أنه 
قال لابن الزبير إن الزبيرَ حل من متعته الحج فروى هذا عن أبسن 
عباس أنها متعة النساءه وهذا غلط فاحش. 

قال الشتافعي: وليست علينا كبيرُ مؤنة في الحديمه الات 
إذا اختلف أو ظنّ مختلفا لل وصفت ولا مؤنة على أهل العم 
بالحديث والنصفةٍ في العلم بالحديث الذي يثسبه أن يكونَ غلطا 
والحديث الذي لا بش يئبثُ مثلةُ وقد عارض صنفان من الناس في 
الحديث الذي لا يع يثبتُ مثله حال بعض محذثيه, والحديث الذي 
غلط صاحبه بدلالق فلا ب* ينبت فسآلني منهم طائفة تبطلُ الحديث 
عن هذا الموضع بر بين أحدهما الجهالة تن لا يبت حديشه 
والآخرٌ بأن يوجد من الحديث ما يرد فيقولون إذا جارٌ في واحلر 
منه جازّ في كله وصرتم في معنانا. 

فقلت: أرأيت الحاكم إذا شهدَ عنده ثلاثةٌ عدلٌ يعرفه 
ومجروحٌ يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله أليس يجيرُ شهادة 
العدل ويتركُ شهادة المجروح ويقفُ شهادة المجهولَ حتى يعرفه 
بعدل فيجيزه ه أو يجرح فيرده؟ فإن قال: بلى قيل: فلمًا رد المجروح 
في الشّهادةٍ بالظنةٍ جار له أن يردٌ العدلَ الذي لا يوجدُ ذلك في 
شهادته. 


١م-‏ كتاب اخختلاف الحديث 

فإن قال: لا. 

قيلَ: فكذلك الحديث لا يختلفُ» وليسَ نجيرٌ لكم خلاف 
الحديثو وطائفة تكلّمت بالجهالة ولم ترضّ أن تترلة الجهالة» ولم 
تقبل العلمَ فتقلت مؤنتهاء وقالوا قد تردّونَ حديثا وتأخذونٌ 
بآخر. 

قلنا: : نردّه بما يجب به ردّه ونقبله بما يجب به قبوله كما قلنا 
في الشهودٍ وكانت فيه مؤنة» وإن غضب قوم لبععض من رد من 
حديئه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء» وليس يجورٌ على الحكام أن 
يقال هؤلاء يدون شهادة المسلمين» وإن دوا شهادة بعضهم بِظَةٍ 
أو دلالة على غلط أو وجه يِجودٌ به رد الشهادة. 

غ لا- باب المختلفات التي لا يغبت بعضها من 
أعتق شركا لهُ في عبار 

8 حَنتنَا الربيعٌ قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
برا مَالِكُ عَن نَافِي ع عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله #6ز 
قال: مَنْ أَعْتَقَ شيركاً لَهُ في عَبْدِِ فَكَانَ ل لَهُ مَالَ يَبْلعْ نَمَنَّ الْعبْدِ لَعَبْدِ 
وم عَلَيِْ قِيمَة الْعَدْل فَأَغْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ 


مور 


الْعَبْدُ وَِلأ» فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَمَّقَ. 

5 أَخبرَنَا سُفيَانُ بن عي عَن عَمْرِو بن ديثار» 
عن سَاِم بن عبد الل بن مر عن أبيو أذ رَسُوَ الله 66 
قال: أَيُمَا عَبْدٍ كان بَيْنَ انين ع فَأَعْتَىّ أَحَدُهُمَا نصِيبّة؛ َإِنْ كان 
ثوسراء فقومل بأغلى القيمة أذ قيمة عَذلِ ليست 
بوكس وَلا شَطّطء تُمْ يَغْرَمُ لِهَدَا حِصتةُ. 


0١‏ حدثنا الرْبيعٌ م قال: أَخبَرَنًا الشافِعِيُ قال: 


أخبرَا عبد لمجي غن ان ريج قال أخبرّفي فيس من 


قار اع ان دس 


سَعْدٍ أَنْهُ سّمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: سَمِعْت سَعِيدَ بِنَ الْمُنَيّبٍ 
تقون: أغتقت انرأة أو رَجُلّ مرئة أَعبد لها وم كن لا مَل 
غَيْرَهُمْ اد تى النبي عاذ في ذَلِكَ فَأفرعَ بَينَهُمْ قا عق تُلتهُم. 
قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتقي الذي مات فيه. 
اند اجرج عه لوعي بحن ريت حت أبن 
قِلابَتَ عَن أبي الْمُهَلَبِ عل بعتران او لخي ا ولا ون 
ا 


4 باب المختلفات التي لا ينبت بعضها من أعتق 


ل اليل 


غَيْرْهُمْ مَبَلَعَ نك المي 6ف فَقَالَ فيه قَوَلاً شديداء ثم 
دَعَاهُمْ فَجَرَأهُمْ ثَلانة أجْرَاء فَأفْرَعَ يَتنَهُمْ فَأَغتَقَ انين وَأَرَقَ 


ربعه 

قال الشافعي: ويهذا كلّه ناخذء وكلٌ واحدر من هذه 
الأحاديث ثابتٌ عندنا عن رسول الله يا فمن اعتق تقّ شركاً له في 
عبل؛ فكان له مال يبلغ من العبله قوم عليه قيمةٌ العدل فاعطى 
شركاءه حصصهم؛ وكان حرا يومَ تكلم بالعتق وله ولاة» وإن ل 
يكن له مال يبلغ قيمته عتقّ عليه ما ملك منه ورق ما بقي 
لأصحابه فيه ومن كان له تماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في 
مرضه الذي مات فيه عتقّ بتاتٌ» ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم 
على ثلاث أجزاء فأتهم خوج له سهم العتدق عت ورق الباقون» 
ولا يستسعى اقيق ولا العبدُ يعتقٌ بُعضه في حال. 


هلا باب الخلاف في هذا الباب 


حدثنا الربيع م قال: قال الشافعي: وخالف مذهبنا في هذا 
بعض الناس فزعمٌ أن الرّجلَ إذا أعتقّ شركاً له في عبار فشريكه 
بالخيار بِينَ أن د يعتقّ أو يضمنه أو يستسعى العبدٌ فخالفه أصحابه 
وعابوا هذا القولَ عليدء فقالوا إذا كان المعتق للشقص له في العباد 
موسراً عتقّ عليه كله وإن كان معسراً فالعبدٌُ حر ويسعى في 
حصّةٍ شريكه» وقالوا في ثلاث ماليك اعتقهم رجلٌ لا مال له 
غيرهم عند الموتم يعتق ثلث كل واحار منهم ويسعى في ثلشي 

قال الشافعي: وسمعت من يحت بأنّه قال بعضّ هذا بأن 
روي عن رجل عن سعيل بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهياشع عن أبي هريرة عن التي يذ فِي الْعَبِدِ 


عه مه س قد “ره ##مه 


ين نين يُخِْق أحَدُهُمَا و وهو معسير يُسعَى. 

77١‏ وروي عن رجل عن خالار الحذاء عن أبي 
قلابة عن رجل من بْني عذرة. 

قال الشافعي: يل لهُ: أو ثابث حديث أبي قلابة لولم 
يخالف فيه الذي رواه عن خالد؟ 

فقالَ: من حضرٌ هرّ مرسلٌ» ولو كان موصولاً كان عن 
رجل لم يسم ولم يعرفه ولم يثبت حديثه. 

فقلت أثابت حديئك عن سعيدٍ بن أبي عروبة لو كان 
منفرداً بهذا الإسنادٍ فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشامٌ؟ 

فقالَ بعضٌ من حضره حدثنيه شعبةٌ وهشامٌ هكذا ليس فيه 
استسعاءً وهما أحفظ من ابن أبي عروبة. 


كيل 


قلت: فلوتكان متسرداً كاذ فق هناما شقلة قوت 
الاستسعاء ء بالحديث وقيلَ لبعض من حضر من أهل الحديث لو 
اختلف نافع عن ابن عمرٌ عن الذي يفي وده وهذا الإسنادٌ 
أيهما كان أثبت؟ . 

قال نافع عن ابن عمرّ عن لني صتواتة 

قلت: وعلينا أن نصيرّ إلى الأثبتم من الحديثين قال؟ نعم. 


الاستسعاء. 

قال الشافعي: : ولقد سمعت بعض أهل النظر والدّينِ منهم 
وأهل العلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيلر بن أبي عروية 
في الاستسعاء منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً. 

قال الشتافعي: : فعارضنا منهم معارض آخرٌ بجديثر آخر في 
الاستسعاء فقطعه عليه بعضْ أصحابهء وقالَ: لا يذكرٌ مثلّ هذا 
الحديث أحدٌ يعرف الحديث لضعفه قال بعضه تناظرك في قولنا 
وقولك. 

فقلت أو للمناظرة موضع مم ثبوته سنْةٍ رسول الله #ذ 
بطرح الاستسعاء في حديثي ناقع وعمران؟ 1 

قال: إنا نقولٌ إن ايوب ربّما قال: فال نافمٌ» فقد عت مده 
ما عتق وربّما لم يقله وأكثرٌ ظني أنه شيءٌ كان يقوله نافع برأيه. 

فقلت له لا أحسبُ عالماً بالحديث ورواينه يشلك في ان 
مالك أحفظ لحديث نافم من آنوب؛ لِأنْه كان ال له من يوب 
ومالك فضلٌ حفظ لحديث أصحابه خاصّة» ولو استويا في الحفظٍ 
فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع 
لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرَجلٌ بخلافه من هرّ 
أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما 
حفظ وهم عددٌء وهرّ منفردٌ وقد وافىّ مالكاً في زيادته وإلاء فقد 
عتق منه ما عتقّ غيرة» وزادٌ فيه بعضهم ورق منه ما رق قال: 
فقلت له هل علمت خلقاً يخالفُ حديث عمران بن حصين في 
حديش القرعةٍ عن رسول الله تذ؟ 

قال: لا. 

قلت فكيف كانَ خلافك له وهوّ كما وصفت وهوّمًا 
سن عن وأنث أكثرٌ من خلانك حديث نافعه ومن أبن 
استجزت أن تخالفةٌ» وقد علمت أن معارضا لو عارضكء فقالَ: 
عطي المريض كعطيّة الصّحيح» فلم يكن لك عليه حجّة أقوى من 
حديث عمران بن حصين أن الي يي حَكَمْ في شق الْمَرِيضٍ 
عِنْقَ بَنّاتٍ أنه وْصِية وعلمت أذ طاوساً قال: لا ترز الرصيّة إلا 
لقرابةٍ وتأول الوصيّة للوالديسن والأقربينَ» فقالَ نسخ الوالدان 
بالفرائفض» ولم ينسخ الآقربون» فلم يكن لنا عليه حجَّة إلا ان 


ه/ا- باب الخلاف دك هذا الباب 


8- كتابب اختلاف الحديث 


رسول الله تي أنزل عتق المماليك وصيّة وأجازها وهم غيرٌ 
قراب للمعتق؛ لأنْه كان عربياً والرّقيقٌ عجمٌ وعلمت أن حجّتنا 
وحجّتك في الاقتصار بالوصايا على الثلش من حديث عمران بن 
حصين دون حديثه سعلر؛ لأنه ليس بين في حديث سعل بن أبي 
وقاص فكيف ثبتناه حتّى أصّلنا منه هذه الأصول وغيرها 
واحتججنا به على من خالفناء ثم صرت إلى خلافي شيء منه بلا 
خبر تخالفي له عن رسول الله يي وقد علمت أن الذي احج 
علي بعضهم بحديث عمران بن حصين أن رسول الله جَعَلَ 
عَطِية المَريض مِنّ التلّث؛ فإن كان حيث عمراكٌ ثابتأء قد 
خالفته» وإن كان غير نابت فلا حجّة لك فيب ولكننك وإياء 


محجوجان به قال: فكيف يعتقٌ سه يعت اثنان ويرق أربعة؟ 


قلت: كما يعطي الرّجَلُ الرَجِلّ دارا أو رقيقاً له ثلنهم 
فيقتسمونٌ فينفذٌ للمعطي بالوصيّة ثلنهم ويعطي الورئة ثلثيهم» 
فلمًا اعتقّ المريض ماله ولغيره جميعاً أعنقنا ماله في بعضهم؛ ولم 
نعتق مال غيره عليه 
قال الششافعي: 
قلت له: كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول 
اي 
عن الني تن وإذا أثبتنا عنه شيئاً فالفرصُ علينا اتباعه كما 
عدلنا وعدلت» فقلنا في الجنين غركه ولو كان حّاً كانت فيه مائة 
من الإبل أو ميت يكن فيه شيء وهر لا يعدو أن يكو حياً أو 
ميته وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات ما جنى رجل» ففي 
مل إلا خا في بي د فلى عافاتي وكما قلا مط وات ف 
الدّيات وغيرها بالأمر الذي لِيسَ ذ 
يختلف قولك. 
قال الثافعي رضي اللَّه عنه: فقالَ فأكلمك في حديث 
نافع . 
قلت: أو للكلام فيه موضع؟ 
قال: إنكَ خلطت فيه بينَ حكم الرّقّ والحريّة. 
قلت: ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة 
سيّده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعلٌ لو كان بينَ اثنين قال 
أقتجعلونّ ما اكنسب في يومه له؟ ١‏ 
قلنا: نعم؛ وإن مات ورثه ورثته الأحرارٌ قلنا: نعم قال: 
قال فتورثونهم منه ولا تورثونه؟ 
قلنا نعم لم يخالفنا مسلمٌ علمناه في أنه إذا بقي في العبدٍ 
شيءٌ من الرّق فلا يرث ولا تجوز شهادتةء فقلنا لا يرث بحال 
باجام وين لا تجو شهادته وخية ذل مسن أحكاىه قال أفتجدٌ 
غيره يورّث ولا يرث ويحكمٌ له يبعض حكم الحرَيّة ولا يحكم 


فيه إلا الاتباع ولا ينبغي أن 


م- كتاب اختلاف الحديث 


5- باب قعل المؤمن بالكافر 


بتكيل 


ببعض؟ 

أقلت: نعم الجنينٌ يسقط ميّناً يورث» ولا يرث والمكاتبٌ 
نحكمٌ له في منمٌ سّده بيعه وماله بغير حكم العبدٍ ونحكمٌ له فيما 
سوى ذلك منه محكم العبد. 

قال الشتافعي: وقلت لهُ: أرأيت إذا كان العبدُ بين اثنين 
فاعتقه احدهما فقضى رسولٌ الله # إن كان المعمَىٌ موسراً أن 
بعل روكت تدك رركو جر للدم اانه ل علنا 


الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يع يعتق قيمة نصيبه منه إذا 
خرج نصيبه من يديه؟ 

قال: لا. 

قلت: فإذا لم ثب ينبت لك أن الني َي أعتقه على المعسر 


واستسعاء أما خالفت رسو الله والقياسٌ على قوله إذا أعتقه 
فأخرجته من مال مالكه الذي ل يعتقه قه بغير قيمةٍ دفعها إليه قال 
اجعل العبدٌ يسعى فيها. 

قلت: فقالَ لك العبدُ لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني 
يعتقني وإلا لا حاجة لي ني السّعاية أما ظلمت اسيك وخالفت 
السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمةٌ لم يجن فيها جناية؛ وم 
يرض بالقيمةٍ منه فدخلَ عليك ما تسمعٌ مع خلافك فيه السئة. 


بابب قل المؤمن بالكافر 

4 حَدَثَنَا الرْبييعٌ قال: أَخْبْرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أعْبرنا ملم نَنٌ حَائِِ من ابن أبي حْسَيْن عن عَطَاء 
وَطَاوسِ به قال وَمَجَاهِدٌ وَالْحَسَنُّ إن رَسُ'وا نَ الله 886 
قال يوم الفح ولا يُقتَلُ مُؤْمِنٌ بكافر. 

قال الشتافعي: وهذا عام عند أهلٍ المغازي أن رسول الله 
يا تكلم في خطبته يوم الفتح. 

قال الشافعي: وهرٌ يروي مسنداً عن الب بتر من حديث 
عمرو بن شعيبي وحديث عمرانٌ بن حصين. 

6 أخبَرَنًا سُفيَانُ بن عُبَنَة عَن مُطَرقوه عن 
الشَعْبِي» عَن أبي جُحَيْفَة قال: سَأَنْت عَلِياً كرمَ الله وَجْهَهُ هَل 
عِندَكُمْ مِنْ رَسُول الله شيءٌ ميوى الْقَرآن؟ فَقَاكَ: لا: وَالْنِِي 
لق الحبْة وبَراً النسمّة إلا أن يُعْطِيَ الله عَبْداً فَهُمَا في كِتَابقٍ 
وَمَا فِي الصُحِيفَةٍ. 

قلت: وما في الصّحيفة؟ 

قال: العقل وفكاكُ الآسيرء وأن لا يقتل مؤمن بكافر. 


قال الشافعي: وبهذا ناخد وهر ثابت عندنا عن رسول الله 
ببعض ما حكيت ولا يُقَلُّ حر بعد وَلا مُؤْمِنُ بكَاف. 

لالا- باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر 

حدثنا الرِّيعُ قال قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس» 
فقالَ: إذا قتلَّ المؤمنٌُ الكافرٌَ الحرً أو العبدَّ قتلته بدي وإذا قتل 
المستأمنٌ الكافرٌ لم أقتله به. 

قال الشافعي: فقلت لغير واحدر منهم أقاويلٌ جمعتها كلها 
جماعها أن قلت لمن قلت منهم ما حجّتك في أن يقتل المؤمنٌ 
بالكافر المعاهدٍ دون المستأمن؟ 

قال: روى ربيعةٌ عن ابن البيلماني' أن الي تك قت مُؤْينا 
كاف وَقَالَ آنا حو مَنْ وَفَى بقميه. 

اك 
يخالف هذا أيكونٌ هذا ما ينبت عندك؟ 

قال: اق ا نثبت المرسل 

فلت عاك نيا ين محرت ان ين اساي 
فيه وجعلته على بعض الكفار دون بعض؟ وقلت لمن قلت: منهم 
أثابت حديثنا. 

قال: ا لسع 
له معنى غير الذي ذهبتم إليه 

قلت: وما معناه؟ 

قال: لا يقل مؤصنٌ بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن يلر. 

قلت: أيتوهّمٌ أحدٌ أنه يقالَ: لا يقدلُ مؤمنٌ بكافر أمرّ 
المؤمن بقتله؟ 

قال: أعني من أهل الحربو مستامنا. 

قلت: أفتجدٌ هذا في الحديث أو في شيء يدل عليه الحديث 
بمعنى من المعاني؟ 

قل المي عي 

قلت: وأينَ ذلك قال: قال سعيدٌ بن جبير في الحديث لا 

يتل مُؤْمِنٌ بكَافِر وَلا ذو عَهْدِ في عَهْدِه. 

قلت أيثبت تنو حر يو راك باريد 
تأويلك لو تأولته بما لا يدك عليه الحديت؟ 

قال: فما معنى قول سعيلر؟ 

قلت: لا يلزمنا منه شيءٌ فنحتاجٌ إلى معناته ولو لزمَ ما كان 
لك فيه تا ذهبت إليه شيء قال: كيف. 


1١0 


/الا- باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر 


8- كتاب اختلاف الحديثم 


قلت: لو قيل: لا يقل مؤمنٌ بكافر علمنا أنه عنى غير 
حربي» وليسَ بكافر غير حربي إلا ذو عهدٍ إِمّا عهدٌ يحزية وإمّا 
عهدٌ بأمان. 

قال: أجل. 

قلت: ولا يجوز زُ أن يخصْ واحداً من هذينٍ وكلاهما حرامٌ 
اده وعلى من قتله ديته وكفارة إلا بدلالة عن رسول الله مث 
أو أمر لم يختلف فيه قال: فما معناه؟ 

قلت: لو كنا لت فكان بشبه أن يكون ل أعلمهم أنه لا 
قود بينهم وبين الكقار أعلمهم أن دماءً أهل العهلد محر عرّمة عليهم» 
فقال: لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر غير حربي؛ ولا يقت ذو عهدٍ في عهده 
قال: فإنا ذهبنا إلى أن لا يتل مؤمنٌ بكافر حربي» ولا يقتلُ به ذو 
عهار لو قتله. 

قلت: أفبدلالة؟ فما علمته جاءً بأكثرَّ نما وصفت قال 
بعضهم. فإنّما قلنا قولنا بالقرآن. 

قلنا: فاذكره. 

قال: إقال الله تبارك وتعالى ومن قيِلَ مَظُُوما َقَد جَعَلنَا 
َي سُلْطَنا لا يُسْرفْ في الْقَْ فاعلمَ الله - سبحانة - أن 
لول المقتول ظلماً أن يقتلَ قاتلُ قلنا: فلا تعدو وهذوالآية أن 
تكرن مطلقة على جميع من قتلَ مظلوماً أو تكون على من قل 
مظلوماً من فيه القودُ من قتل ولا يستدلُ على أنّها خاصٌ إلا 
بسنةٍ أو إجماعء فقالَ بعضُ من حضرهٌ ما تعدو أحد هذين. 

فقلت: اعن آبهما شئت قال: هي مطلقةٌ. 

قلت: أفرأيت رجلاً قت عبده وللعبد ابن حر ليكو تمن 
قتل مظلوما؟ 

قال: نعم. 

قلت أفرايت رجلاً قتلّ ابنه ولابنه ابن بالغ إيكونٌُ الابنُ 
المقتولٌ من قتلّ مظلوماً؟ 

قال: نعم. 

قلت أفعلى واحدر من هذين قودٌ؟ 

قال: لا. ْ 

قلت وم وأنت تقتلٌ لحر بالعبدٍ الكافر؟ 

قال: أمّا الرجل يقتل عبدة؛ فإنّ السَيْدَ ول دم عبده فليِسَ 
له أن يقتل نفسه. 

وكذلك هرّ ول دم ابنه أو له فيه ولاي فلا يكونٌُ له أن 
يقت نفسه مم أن حديث الي يط يدك على أن لا يقتدلٌ والدٌ 
بولده فقيل أفرأيت رجلاً قت ابنّ عمّه أخي أبيده وليسَ للمقدول 
ول غيره وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثرٌ أيكرنٌ لابن 


العم أن يقتل القاتل وهو أقربُ إلى المقتول منه بما وصفت؟ 

قال: نعم. 

قلت: وهذا الول؟ 

قال: لا ولاية لقاتل وكيف تكونٌ له ولاية ولا ميراث له 
محال؟ ' 

للدي حك مهدا القرك ق التعل ب وق 

الرّجل يقتلُ ابنه؟ 00 

قال: أما قتله ابنه فبالحديث قبل آلحديك فيه أنبِتُ ت أم 
الحديث في أن لا يقتل مؤمنٌ بكافرء فقد تركت الحديث الثابت. 

قال الشتافعي: وقلت له فليسَّ في المسلم يقل المستامنَ عله 
فكيف لم تقتله بالمستامن معه ابن له ولا ولي له غيره يطلب القودٌ 
قال: هذا حربي. 

قلت: وهل كان الذَمَّيُ إلا حربياً فاعطى الجزية فحرَمٌ دم 
وكانّ هذا حربيًاً فطلب الأمان فحرّم دمه؟ 

قال: آخرٌ منهم يقتلٌ المسلمٌ بالكافر؛ لأنّ الله - عر وجل 
- قال: 9وَكتَبنَا علَيهمْ فِيها أن انس بالنفْس» الآية. 

قلت له: اعون كيان أنه تكب طيوس لي التوزاوننا 
الحكم أفحكم هوّ بيئنا؟ 

قال: نعم. 

قلت أفرايت الرّجلّ يقتلٌ العبدَ والمرأة أيقتلٌ بهما؟ 

قال: نعم. 

قلت: ففقا عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها 
القصاص؟ 1 

قال: لا يقادُ منه واحدٌ منهما. 

قلت: فاخيرٌ الله - عرٌ وجل أنّ حكمه حيث حكمّ أن 
النْفسَ لضي الآيةَ فعطّلت هذه الأحكامٌ الأربعة بين الحرٌ والعيد 
والررجل والمرأةٍ وحكماً جامعاً أكثرَ منها والجروحٌ قصاصٌ 
فزعمت أله لا يقتصُ واحدّ منهما منه في جرح وزعمت أله يقل 
النفس بالنفس كل واحدٍ منهما فما تخالفُ في هذه الآبةٍ أكثرٌ تما 
وافقتها فيه إنما وافقتها في التفس بالنّفسء ثم خحالفت في النّفس 
بالنفس في ثلاثة أفس في الرّجل يقتلُ ابنه وعبده والمستامن» ولم 
تجعل من هذه نفساً بنفس وقيلَ لبعضهم لا تراك تحتج بشسيء إلا 
تركته أو تركت من والله المستعانٌ قال: فكيف يقتص لعبدٍ من 
حر وامرأةٍ من رجل فيما دون النفس وعقلهما أقلُ من عقله؟ 

قلت: أو تع العقل دليلاً على القصاص» فإذا استوى 
اقتصصتء وإذا اختلف لم تقتصّ؟ 

قال: فأبن. 


-٠‏ كتاب اختلاف الحديث 


4/ا- باب جرخ العجماء جبارٌ 
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فقلت: فقد يقتلُ الح ديته مائة من الإبل وهيّ آلف ديشار 
عندك بعبلو قيمته خمسة دنانيرَ وامرأةٍ ديتها ححسون من الإبل قال: 
ليس القودُ من العقل بسبيل. 

قلت: فكيفّ احتججت به؟ 

فقالَ منهم قائلٌ إنِي قتلت الرّجلَ بالمرأة بآن رسول الله 
ير قال: الْمُسْلِمُونَ يْدُ عَلَى مَنْ ميرَاهُمْ َكَافاً مَاوُهُم. 

قلت: أفكان هذا عندك في القود؟ 

قال: نعم. 

قلت فهذا عليك أو رأيت إن قال النئئ تقذ في المسلمينَ 
تتكافا دِمَاؤْهُمْ أما في هذا دليلٌ على أن دماءً الكقار لا تتكافا. 

قال الشافعي: رضي اللّه عنه» فقالَ قائل قلنا هذه آياتٌُ 
الل تعلل ذكرّ المؤمنٌ يقت خطأً فجعلٌ فيه ديةً مسلَّمةٌ إلى أهله 
وكقارش وذكرٌ ذلك في المعاهد. 

قلت: أفرأيت المستأمنَ فيه دية مسلّمةٌ إلى أهله وكفارة؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلمَ لم تقتل به مسلماً قتله. 

باب جرح العجماء جبارٌ 


5 حَدَثنَا الربيع قال: أَبرَنًا الشافِعِي قال: 
أخبرَنا مَالِك عَن ابْن شِهَابِ عَن ابن الْمُسيّبِ وَأبي سَلَمَةَ 
ْنِ عَب الرحْمَنِء عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ييز قال: 

07" حدثنا الربِيعٌ قال: أَخبْرَنَا الشَافِعِي قال: 
أخبرنا لِك عَن ابن شهَابه عَن حَرَامٍ بن سّغْاد بن مُحَيْصّةٌ 
أن ناقَة برا بْن عَازْسٍِ دَخْلَتْ حَائِطاً لِقَرْمٍ فَأَفْمَدَتْ فِيهِ 
فَقَضَى رَسُولُ اللّه 1##: أن عَلَى أَهْلٍ الآمْرَال حِمْظَهًا بالتهَان 
وَمَا أَفْسَدَت الْمَوَاشيِىي ي اليل فَهُرَ ضَامِنُ عَلَى أَمْلِهًا. 

64 أَعبرَنَا يوب بن سُوَيْدٍ قال: حَدَنَنَا 
عَن الّهْرِي» عَن حَرَامٍ بْن سَمْدِ بْنِ مُحَيْصَه عن 
الْبْرَاءِ بْن عَازْسِو أن نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخْلََتْ حَائِط رَجُل مِنّ 
الأنْصّار ََفْمَدَت فِيهِ فَقَضَى و الله ينيز على آكثل 
الْحَوَائْطٍ حِفْظَهًا بالنهَار وَعَلََى أهْل الْمَاشِيَةٍ مَا أَفْمَتَتُْ 


الأَورَاعِي» 


قال الشافعي: فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفةٍ رجاله قال: 
ولا يخالفُ هذا الحديث حديث الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ولكن 
الفتجماء جَرحهَا جُبَارٌ ملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به 
الخاص» فلمًا قال ع : الْعَجْمَاهُ جَرْحُهَا جبَارٌ وقضى رسولُ الله 
كد فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك 
على أن ما أصابت العجماءٌ من جرح وغيره في حال بار وفي 
حال غيرٌ جبار قال: وفي هذا دليلٌ على أنه إذا كان على أهل 
العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت» فإذا لم يكن عليهم حفظها م 
يضمنوا شيئاً ما أصابت فيضمنٌ أهلٌ الماشيةٍ السّائمةٍ باللّيل ما 
أصابت من زرعء ولا يضمنونه بالتهار ويضمنٌ القائدُ والرّاكبُ 
والسّائق؛ لأنّ عليهم حفظها في تلك الحالةِء ولا يضمدون لو 
انفلت. 

قال الشافعي: وما يشبه هذا الحديث أن رسول الله مإ 
نَهَى أن يَخْطّبَ الرْجُلٌ عَلَى خطْبَةٍ أخيه وذكرت فاطمة أن معاوية 
وأبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم أن 
رسول الله تبط لا ينهى أن يخطب الرّجلٌ على خطبة أخيه في 
حال يخطبُ هوّ فيها وحديث جَرْح الْعَجْمَا ء» جَبَارٌ مطلق وجرحها 
إفسادها في حال يقضى فيه على رب العجماء ء بفسادها ومثله نَهيُه 
عليه الصلاة واأسلام عٍَ الصلاة بعد الْعَصْرِ وََْدَالمتبح جملة 
وهر يأمرٌ من نسي صلاة أن يصأيها إذا ذكرهاء ولا يمع من 
طاف وصَلَى أيْةَ ساعةٍ شاء. 


8ه باب المختلفات التي عليها دلالةٌ 


8 حَدَثَنَا الربييع م قال: أَخْبَرَنَا الشافِعِيُ قال: 
أخبرنًا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ بْنُ مُحَمّْدٍ الدْرَاوَرْدِي» عَن جَعْفَرٍ بن 
مُحَمِه عن أبيو» عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه قال: أقَامَ رَسُولُ الله 
ل بالْمَديئة يسْعَ مينين لَمْ يَحْجْ» ثم أَذْنَ ِي الناس بِالْحَجْ 
فتَدَارَكَ لاس بالْمَيئةِليَخْرُجُوا مَعَهُ فَخَرَّجّ فَانطَلَقَ رَسُولُ 
اللّه #6 وَانطَلفْنَا لا نَمْرفُ إل الْحَج وَلَهُ حرَجْنا وَرَسُولُ الله 
لبن أطهرن يعي كوه به وله وإنتا 
يَفْعَلُ ما مَا مره بو فَقَدِمًا مَك قَلَما طَافّ رَسُوَلٌ الله #ت#ز 
ِالْبيْتِ وَبالصُمًا وَالْمَرْوَةٍ قال: من لَمْيكُنْ مَعَهُ هَذَيٌ 
تاي من قل للدي اخري كتورث نا 


5-١‏ أَخبرنًا إبرَاهِيم بْنُّ مُحَمَلِهِ عَن سَعِيلِ بن عَبْل 


الخال 
الرَّحْمَن بْن رُفَيْش» عَن جَابر أنْهُ قال: مَا سَمَِّى رَسُولُ اللّه 
في إِحْرَامهِ حَجَاً ولا عُْرَة. 

لفك أَخبرنًا مَالِك عَن يَحْيَى بْن سَعِيد عَن 
عَمْرَةَ أنْهًا سّمِعَتْ عَايْشَةَ 8 تقول: خَرَجْنا مَع رَسُول الله و 
لحم , لال بَقِينَ مِنْ ذي الْفَعْدَةَ وَلا نْرَى الأ أنْهُ الْحَجُ فَلَما 
دَنَوْنَا مِنّْ مَكة أَمَرَ رَسُولُ اللّه ل مَنْ لّمْ يِكنْ مَعَهُ هَذْيّ إذَا 
لان بلح وس ب المانا اتروع أن يل ل عَائْشَةٌ 
فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْءَ م الفْخر بلحم بد بَعَرفََلْت مَا هَذَا؟ فَقَانُوا: نَحَرَ 
رَسُولُ الله يذ عَنْ أَرْوَاجِه. 

قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسيء فقال: أتك 
بالحديث على وجهه. 

الراك برا سيالا عن ابن طَاوْس وَلِْرَاهمَ بْنٍ 
مَيْسَرَةَ أَنهُمًا سَمِعَا طَاوساً يَقُولُ: حرج النبي 1# لا يُسَمي 
ع ربد عد مد 

قال: فنزلَ عليه القضاءً وهوّ يطوف بينَ الصّفا والمروة فأمرَ 
أصحابه أنْ من كان منهم أهل بالحج» ولم يكن معه هدي أن 
يجعلها عمرةً» وقالَ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
امديي» ولكني لبددث رأسي وسقت هدبي فلي لي عل إلا لني 
قوم كما ولدوا اليو أعمرتنا لعامنا هذا ام للابد؟ 

فقالَ رسولٌ الله تف لا بل للأبد دخلت العمرة في الحجّ 
إلى يوم القيامةٍ قال فدخلَ علي من اليمن فساله النئ #6 بما 


أهللت؟ 
فقال أحدهما لبيك إهلال النيّ و5 وقالَ الآخرٌ لبيك 


57 أَخْيرَنًا مَالِكَ عَن عَبَدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمٍ 
عَن أبيدء عَن عَائِسَة أن النبي #6 أَفرَد الْحَج. 

565 أَخْبْرَنَا سُفْيَانُ عَن ابن شِهَاب عَن صُرْرَةَ 
عَن عَائِشَة قَالَت: وَأَهَلَ رَسُولُ الله لذ بالْحَج. 

909- حَدَئنَا الرّبيعٌ قال: أَخبَرَنَا الشَافِعِيُ قال: 
أخبرنا مَالِك عَن نَافِمِه عَن ابْنِ عُمَرَه عَن حَفْصّةَ نع 6 
8 0 قَانَتَ 0 اللّهِ ##ذ: مَا بَالُ اير ل ِعْمْرَق 


ولاب باب المختلفات التي عليها دلالةٌ 


-٠‏ كتاب اختلاف الحديث 


هَدْبِيء قلا أجِلُ حَنْى أَنْحَرَ 

قال الشافعي: وليس مما وصفت من هذه الأحاديثو 
المختلفة ث شيءٌ أحرى إلا أن يكون متفقاً من وجه أو غتلفاً من 
وجه لا ينسبُ صاحبه إلى الغلط باختلافي من حديْش أنس» ومن 
قال قرن رسول الله يذ أت عن قال: كان ابتداءٌ إحرامه حَجَا لا 
عمرةً مغه؛ لأن رسول الله يي لم يج من المديئةٍ إلا حجّة 
واحدةٌ قال: وم يختلف ني شيء من السّئن الاختلافُ في هذا مسن 
وجه أنه مباح» وإن كان الغلطٌ فيه قبيحاً ما حملَ من الاخشلافيه 
ومن فعلَ شيئاً تا قيلٌ إن النئ يد فعله كان له واسعاً؛ لآنْ 
“0 الكتاب» ثم اسن ثم ما لا أعلم فيه خلافاً يدك على أن التّعَ 
بالعمرةٍ إلى احج وإفرادٌ الحجٌ والقران واسمٌ كله. 

قال الشتافعي: وأشبه الرّوابةِ أن يكون محفوظاً في حج لني 
ا رواية جابر بن عبد الله أن الي 18 رج لا يسمي حَجَاً 
ولا عُمْرَةَ وطاوس أن الي كط خرّج مُحْرما ير اْقَضَاءه لأن 
رواية يحبى بن سعيلر عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته 
وهؤلاء تقصّوا الحديث» ومن قال أفرد الحجٌ فيشبة» واللّه اعلمٌ 
أن يكون قاله على ما يعسرفُ من اهل العلم الَذِينَ أدرك دون 
رسول الله يي أن أحداً لا يكونُ مقيمأ على حج إلا وقد ابنداً 
إحرامه بالحج. 

قال الشافعي: واحسبُ أن عروة حين حدّث أن الني تلظ 
حرم بحَج إنما ذهب إلى أنّه سمع عائشة نشة تقول فعل الي تلز 
في حجَي وذكرٌ أن عَائشَة هلس بعُمْرََ نما هب إلى أن عَايِشَة 
قَالَت: فعَلْت فِي عُمْرتِي كَذَا لا أله حالف خيلاافاً نخدي 
جَابِرِ وَأَصْحَابه في قَوْل عَائَِة وَينَا مَنْ جَمَعَ الْحَج وَالْعمْرَة. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: قرن الصّى بن معبدء فقال 
لهُ: عمرٌ بن الخطاب هديت لسئة نيك قيلَ لهُ: حكي له أن 
رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقالَ هديت لسنةٍ نيك إن من 
مننةِ نبيَكَ أن القران والإفراد والعمرةَ هدي لا ضلالٌ. 

فإن قال قائلٌ: فما دل على هذا؟ 

قبل أ عم بن يفصل بن الح والعمرة وهر لا هامر 
إلا بما يسع ويجورٌ في سن رسول الله م لا ما يخالفُ سنْة 
رسول الله تي وإفراده الحج. 

قال الشافعي: فإن قيلَ فما قَوْلُ حَفْصّة لني تم مَابَالٌ 
الناس حَلُواء وَلّمْ تَخلِل مِنْ عُمْرَتِك؟ 

قيل: أكثرُ الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم 
فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة يلوا فقالت: ِمَ حَلَ النَاسُ» 
وَلَم تحِلٌ مِنْ عُمْرَئك؟ تَمْنِي مِنْ إخرَايك الذي ابتدأته وَهُمْ بِيْةٍ 
وَاحِدَةٍ قال عليه السلام لَبّذْت رَأْمِي وَتَلّدْت هَذِييء قلا أجل 


-4١‏ كتابُ اختلاف الحديث ولا- باب المختلفات التي عليها دلالة 


حَنَى أَنْحَرَ بدني يعنى» والله أعلمُ حتى يحل الحاج؛ لأن القضاءً 
نزلَ عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجّاء وهذا من 
سعةٍ لسان العرب الذي تكادٌ تعرفُ ما الجوابُ فيه. 

فإن قال قائلٌ: فمن أينَ ثبت حديث عائشة وجابر وابن 
عمرٌ وطاوس دون حديث من قال قرن؟ "© 

قيل: اعم مخ جار وعن سيف عدا اتوي 
وآخره وقرسب عائشة من النِيّ و وفضل حفظها عنه وقرب ابن 
عمرٌ منه ولأن من وصفت اننظ الب عليه السلام القضاءً إذلم 
يح من المدينةٍ بعد نزول فرض الحج قبل حجّته حجّة الإسلام 
طلبّ الاختيارٌ فيما وسمٌّ له فيه من الحج والعمرةٍ يشبه أن يكون 
حفظ عنه؛ لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظرَ القضاءً فيهما. 

وكقللت حفط عل بق خبرهها والله اعم . 


اكول 


فهرس الآيات القرآنية 


كل 

«الكبيين »4 

«اتبعْ ما أوحِيّ إِليِك مِنْ رَبك 

«اتبعْ مَا أوحي إِلَيِك مِنْ رَبّك» 

«اتْبع ما أوجي إِليِكَ مِنْ رَبْك» 

تحنو ناته جئة» 

«انَحَذُوا أَيْمَايُْ 0 

«اتقوا الله وَدَرُوا مَابَتِيَ مِنَ الرباه 

«اتقوا الله وَذَرُوا مَا بي مِنَ الراك 

٠اتَقُوا‏ اللّه وَذَوُوا ما قي مِنَ لياه 

انوا الله وَوُوا ما بَقِيَ : مِنَ الربًا إن كنم مُؤِْنيتَ» 

#اتقوا الله وَدَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الربا إن كنتح مُؤِْنِنَ» 

لائقوا اللّه وَذَرُوا مَابَتِيَ مِنَ الربا إنْ كت م مُؤْنين» 

«اتقوا الله وََرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرًا إن كنت مُؤمنيت» 

«انَقُوا الله وَذَرُوا مَابقِيَ ١‏ مِنَ الربًا إن كتتم مُؤْمِنينَ» 

«اثتان َوَا عَدْل ينَكُمْ» 

«اثثان ذْوَاعَدل ينْكُمْ» 

«اثنان ذَوَا عَدْل ينكن» 

«اثثان ذا عَدْل ينْكُمْ أو آخرّان مِن عَيْرِكُمْ» 

«اثنان ذَوَا عَدْل نكم أو آعران من مرِكُْ» 

(أجرا عَظيماً» 0 

9أَحْمَنَ ما كَانوا يَعْمَلُون» 

لحن برَحْمِنُ في ذَلِكَ» 

امراك نيد لخر وَطْتَاة متام لَكْ» 

أجل لهم سه فُخرٍوَطتافه تانكم 
وَلِلسبّارَة» 

«أجل لكُمْ صَيْدُ الب وَطَعَامهُ ماع لَكُمْ وسار 
وَحُْمَ عَليكُمْ صْدُ ابر مَا وتم شم حُوماً» 

«أحل لحم مد لبخ وَطَعَامُهُ ماع َكُمْ لسار 
وَحْوْم يكم ميد مدنت رمه 

«أجل لَكُمْ صَيدُ البَخرِ وَطَعَامُهُ ماع كم لسار 
وَحْرْم َلك يدالب مَا وهم رمح 


لا 


فنا 


فهرس الآيات القرآنية 


«أجل لَكُمْ صَيْدُ لبخ وَطَعَامُهُ متَاعا لَكُمْ وَلِلسيارة 
ْم يكم اما نم رأ» 

«أجل لكمْ صَيدُ لخر وَطَعَامُهُ ماعاًلَكُمْ وسار 
وَحْوْمَ عَليكُمْ يد ارما هنتم حُرْماً» 

«أجل لَكمْ صَيدُ الببخر وَطَعَاَهُ ماعاًلَكُمْ وَلِسيارَ 
حرم عَليكُمْ صَيدُ ابر مَا َم خُرْماأ» 

«أجل لَكُمْ صَيدُ الببخر وَطََامُهُ متاعالكُمْ وسار 
َحْرْمَ عَليكُمْ د ارما هنتم حُْم» 

«أجل لَكمُ الطيّبّات» 

«أجل لَكُمْ الات وَطَعَامُ الِْينَ ونوا الْكنَابَ جل 

ى« 

«أجل لَكمْ الَيَّاتُ وَطَمَامُ الِينَ أُونُوا الْكنَابَ جل 
لَكُمْ وَطَمَامَكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصَّنَاتُ مِنَّ 
الْمُؤْينَات» 

«أجِلت لَكمْ بَهِيمَة ُ الأنعام» 

«أَجِلْت لَكُمْ بهِيمَة الأنعام» 

«أجِلت كْمْتهمة العام لاما يْلَى عَلَيِكُمْ» 

أجلت لَكُمْ نه بهِيمَةالأنْعام إلأمَا يتلَى ليك 

أجلت لكْْ همه الأنقام الأ الى حَليكُمْ غَير 

مُحِلَي الصيد وَنتمْ حرْمْ» 

لَاذْعْوهُم لآبائهم» 

ؤاذْعْهُمْ لاباثهم هُوَ أَقْسَط عِنْدَ الله 

لَادْعُوهُمْ لآبائهم هُرَ أقسَط عِنْدَ الله فَإِنْلَمْ تَخْلَمُوا 
بَامهُمْ فَإِخوَانَكمْ في الدين َمَوَلِيكُة» 

لَاذْعُوهُمْ اآبائهم مُرَ أفسط عِند الله فإنْلَمْ تَعْلَمُوا 
آبَاعَهُمْ فَإِخوَانَكمْ في الدين َمَوَلِيكُ» 

اذْعُوهُم لآبائهم هر أسَط عِنْد الله َِنْلَمْ تَهَْمُوا 
بَاءَهُمْ إِخوَانَكمْ في الدين َمَوَلِيكُْ» 

لَاذْعُوهُمْ لكبائهم مُرَ أقْسَط عِند الله إن لَمْ تَعْلَمُوا 
امهم فَِخوَاُكُم في اين وَمَوَلِيكُم» 

َاذعْوهُم لآباههم هو أت عند الله َم تَعْلَمُوا 
مهم بَإِحْوَانكُمْ في لين وَموَليكُْ» 

#«إذ أَرْسَلنًا عَلَيْهِم الريح الْعَقِيم» 
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(إذا ميتم بين إلى أجل صتى» 

اذا ديم بين إلى أجل مسَعى» 

لإذَا تَدَايتمْ بدن إِلَى أجَلٍ مُسَمى» 

<َإذا َدَايتمْ دين إلى أجل م مُسَمّى فَاكبّرهُ4 

دِإذا َدَايتمْ دين إلى أجل م مُسَمَى فَاكيُوة4 

دِإِذًا تم بدين ِلَى أجل م مسن فاكوة ولك 
ينكُمْ كاب بالْعدل 

(ِإذًا جَاءَك الْمَُاففرة» 7 

«إذًا جَاءَك الْمُنَافِقَنَ» 

لِإِذًا جَاءَك الْمَُافِئَنَ» 

(إذًا جَاءَك الْمُنَافِقَون» 

«#إذَا جَاءَك الْمُتَاقِقَونَ قَالُوا تَثْهَدُ نك لَرَسُولُ الله 
وَاللَّهِيَمْلَمُ لك لَرَسُولَهُ وَاللّه يَضْهَدُ إن 
الْمُنَافِقِينَ َكَاِبُونَ انُحَذُوا أَيمَائّهُمْ جُنْة4 

ٍَإنَا جَاءَكُم الْمُؤِْنَاتُ» 

لإذًا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاجرّاتٍ فَامْتَحِنْوَهُن4 

«إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْينَاتُ مُهَاجرَاٍ فَامتَحِترهُن» 

«إذًا جَاءَكُمُ المُوْمِ ْيَاتُ مُهَاجِرَ ات فَامْتَحِنْوهُن»© 

ظإذَا جَاءَكُمالمُؤيَاتُ مُهَاجرَات فَامتَحنومُنٌ» 

«#إذَا جَاءَكُمالْمُؤْيَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنْوهُن» 

لَإذَا جَاَكُمُ الْمُؤْينَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوسْنَ الله 
غلم بإَِانِهن» ٍ 

لإِذًا جَاءَكُمُ الْمُؤْينَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحُِوَهٌنٌ الله 

«إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهٌُ الله 
علَمُ بِإِيَانِهنَ فَإِنْ عَلِسَمُوِمُنْ مُؤَْات قلا 
تَرْجِعُوهُن إلى الْكثار لاهن حل لَهُمْ ولا 
هُمْ يَجِلُونَ لَهُنْ» 000 

(إذَا جَاَكُمْ المُؤْينَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحنوهُنُ الله 
غلم بإعَانهِنَ فَإِنْ ل مُؤْمِنْاتٍ فلا 
تَرْجِعْرَهُن إلى الْكثّار لاهن جِلُ لَهُمْ ولا 
هُمْ يَجِلُونَ لَهُنْ» 


كملا 


ل 


ناا 


«إذَا حَضَرَ حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خيراً» 


«إِذًا المسّمَاءٌ انشَقَتْ» 
«إِذًا المنّمَاهُ الْشَقْتْ» 
طإذا السسّمَاءُ الْشَقَتْ» 
«إِذًا السَمّاءُ الْشقت» 
ِْإِذًا السسّمَاءُ الْشَقتْ» 
«ِإِذَا السّمَاءٌ انْشَقَتْ» 
«إِذًا السسّمَاءُ الْشَقت» 
هإذًا السّمَاهُ الْشْقَت» 
هإِذًا السسَمَاءٌ الْشَقْتْ» 
(إذا السمّاء ان 0 
ظإذًا الحم انْشَقْتْ» 
«إذَا السسّمَاءُ انْسَقْتْ» 
ظإِذًا المنّمَاءُ الْعَنّتْ» 
(إذَا امس كُوْرَتَْ» 
9إذَا التشمْس كرت 


ؤإذا رتم في سيبل الله فينو » 


«إذا طَْقتُمُ النّمَاةك 


«إذا طَلَقتَمُ النسَاء فبْلَعْنَ أَجَلْهُنْ) 

«إذا طَلْقيّمُ النسَاءً لفن أَجَلَهُنْ فَأَمْيِكُومُنٌ 
بمَعْرُوفيٍ 8 سَرُحُوهُنُ بِمَعْرُوفي» 

«إذا طَلْتّمُ لَه فَطلْفُوهٌنَ لع تهن4 

«إذَا نّم السَاء فَطَلْقَوهّنٌ لعين» 

«إذَا طَْقتمُ النسَاء مطَلقَوهُن لِعِديِهن» 

«إذا لقثم الَْاء َطَلَْوهُن لعِديَهن» 

«إذا طلقم النَاء َطَلَْوهُْ لِعِديَهنُ» 

«إذَا طلْنّمُ لَه فَطَلْقُوهُنُ لعِدِهنَ وَأَخْصُوا الْعِدة 
وَانقُوا الله يكم لا نَحْرِجُوهُنْ مِنْ بيهن 
ولا يرجن إل أذ أن باج حِشْةٍ بيئك 


طِإذَا ف نكم ل الصّلاة»# 


ِإِذَا قم قَكَم إلى الصلاة فَاعْسِكُوا وُجُوفَكُمْ 


وَأييكيْة 


يذنا 
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١امذ‎ 

«إذا قُنمْ إلى المصلاة فَاعْسِلُوا وُجُومَكُمْ 
رَأَبيكم» 

«إإذا قَمْتَمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسيلُوا وُجُوهَكُمْ وََيديَكُمْ 
إلى الْمَرَافِق» 

لإذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغيلُوا وَجُوَهَكمْ وَأيِيكُمْ 
إِلَى الْمَرَافِقِ» 

ٍَإِذَا ف قَمْتم إِلَى الصّلاةٍ فَاغسيلوا ُجُوهكُمْ يكم 
إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برْهُوسيكم وَأرْجُلَكُمْ» 

« إذَا قمْنَمْإِلَى الصّلاة فَاغسيلُوا وَجُوَهَكُمْ وَأيْنِيكُمْ 
إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برءُوسيكم وَأَرْجُلَكمْ» 

«إذًا قَمْتْمْ إِلَى الصّلاة فَاعيلُوا وَجُوهَكُمْ وََيْدِيكُمْ 
إلى الْمَرَائفِق وَامْسَحُوا بِرْهُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ 
إلى الكَعيَينِ» 

ذا قمتُمْ إلى الصلاة َاغْنُوا وُجُومَكَمْ وَييكُمْ 
إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا روسكم وَأرْجلَكُمْ 
إلى الكمتيٍ» 

«إذَا قُمْتمْ إلى الصلاة فَاعْسِنُوا ُجُومَكُمْ يكم 
إلى الْمَرَافقٍ وَامْسَحُوا رمُوسِك وَأَرَجُلَكُمْ 
إلى الكَعْبيْنِ» 

«إذًا قبل لكُمْ تَفمَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا 
يسح الله لَكمْ وذ قبل اشوا فَانشرُوا» 

«إذا ِنَم الْذِينَ كَمَرُوا رَحْفاً فلا تَولوهُمْ لأدبار» 

«إذا نحَحُْم الْمُؤينَات كُمْ طَْفَمُومُنٌ»4 

«إذا نَكَْتمُ الْمُؤمِنَاتِ ثُمْ طَلْفَمُوهُنْ4 

«إذا نَحَحْتمُ المُؤيتات كُمْ طَْفتمُوسُ» 

(إذا نَحَحْتَم المُؤينات َم طَْتمُوُنْ» 

٠‏ «إذ كحم الْمُؤيتات َم طَلفتْمُوهُْ» 

«إذا تَكَحْتم الْمُؤْيَاتَ ثُمْ طَلْقنْمُوهُن» 

«إِذَا َحَحْتم الْمُؤيئَات ثُمْ طَلْقتمُومُنُ» 

لإذا نَكَحْتم الْمُؤَِْات ثُمْ طَلْقتمُومُنَ» 

(إذا نَحَحتمُ المُؤينات ثم طَلْتْمُومُنْ مِنْ قبل أذ 


9إذا تكختم الْمُؤْمِنَات نُمْ طَلْقتمُومُنٌ مِنْ قبل أَنْ 
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ل ل 

ِإِذَا د نودي للصلاة مِنْ يوم 5 َاسْعَوا إلى ذكرٍ 
اللّه» ْ ْ 

ٍإذانُودِيّ لِلصلاق من يَْمٍ اْجمعةِ فَاسْمَا إلى كر 
الله ْ 

«إذا نوي لِلصّلاة مِنْ يوم الْجُمَُةِ قامعا إِلَى ذكْرٍ 
الله 

ٍإذا وي يلصلاة من يَوْمالْجُمُعةٍفَامَْا إلى ذكرٍ 
اللّم . ْ 

«إذانُودِيَ لصلاة من يَوْمٍ لْجُمُعَةٍفَاسْمَا إلى ذِكْرٍ 
الله وَدَرُوا اليم ْ ْ 

«إذا نود للصّلاة مِنْ يَْم الْجُمُعَة فَاسْعَوًا إِلَى كر 
الله وَذرُوا اليم ١‏ ْ 

وأَن لَِِّينَيقَائنُون بأنهُمْ ظُلِمُوا ون الله عَلَى 
َصْرهِمْ لََِيرٌ الَينَ أخرجُوا من ديَارهِم بير 
ك4 

90 ربْعٌ شَهَادَاٍ بالله إِنهُ لمن الصّادقِينَ وَالْحَايِسَةٌ 
أن لَعنة الل عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَّ الكاذِيينَ» 

«ارْجغوا إلى بكم فووا يا أَبَانَا إن ابنك سَرَقَّ 
ل الا اي 
حَاِظية 0 

#اركعوا وَاسْجُدُواك 

#اركعوا وَاسْجُدُوا 3 

لَاسْتَغفِرُ لهم أَوْ لاد تسلتغيز لهم نت تسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
سبعِينَ مَرة فلن يَخفرَ الله لَه 

«اسْتَغفِروا رَبَكُمْ إِنْهُ كَانْ غَمَارا يُرْسِل السْمَّاءً 


عَلَيكُمْ مذرَارً» 


اعبرم بن نت سَكَتم من ويم ولا 


9لنْكئومُن مِن حَيِت سَكْتمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا 
َضَارُوهُُ لِتَضَيْقوا عَليهِن وَإِنْ كُنْ أولات 
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رذن 


56 


١:١ 


ك7 


فهرس الآيات القرآنية 


(إملاحاً» 


ٍَأطِيمُوا اله وَطِيعُوا ْول وَأُولي الأمر مِنْكُم» 
ِأطيعُوا الله وَطِيعُوا الرمْسُولَ وَأولي الآمْر مِنْكُمْ 
فَإنْتَنَارَعتَمِْي شيء فَرَدُوهُ إلى الله 


َالرْسُول4 
ل«اضِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَايِكُمْ» 


«أنَحُكم الْجَاهِبّةِ يبْمُونَ ومن أَحْسَنُ مِنَّ الله 


حُكَماً لِقَْمٍ يُوقنُون» 
لَاقْترَبت الساعَة» 
9اقيرَبتَ الساعة» 
لَاقرت السّاعَة» 


9اقتَرَبَت السساغة وَانْشْقّ القَمَا© 


الوا الْمُترِنَ حَيْت وَجَذتَمُوهُْ» 


«ثر بات ربك الذي حلن» 
«اقرَأ بامئم ريك الي خَلقَ» 
طافْرَأ بام رَيّك الي لق 
«أِم الصلاة لِدنُوك التمس» 
لَأَقِم الصّلاة لذِكْرِي» 
دِأَقِم الصّلاة لِذِكرٍ ي4 
يم الصلاة لِذِكرِي» 
(أتم الصّلاة زكري » 
<أَقِيمُرا الصّلاةَ 5 ١‏ الؤكاة» 
لأَقِيمُوا الصّلاة وَآتَوْا الوكَاة» 
<أَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا البّكَاة» 
طُأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكَاة» 


«الآن حَقْف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْماً فَإِنْ 
يكن نكم ماثّة صَابرَة يوا ماين 

«الآن حَقف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ 
يكن نكم ماله صر يوا ماتي ع ١‏ 


«الاً الذِينَ توا 


«إلاً الْذِينَ تَابُوا مِنْ قبْلٍ أن تَقَرُوا عَلَيهِمْ» 
«إلاً الي تَبُوا مِنْ بل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم4 


كك 


١و7‎ 


ينف 


10 
5 
١14 


الا اين تَقُوا من قبل أذ روا عَليهْ» 

«إلا لين توا مِنْ قبل أن تَقدِرُوا عَلَيِهِمْ» 

(لا لين عَاق)» ش 

(إلَى الذينَ عَامَدُم مَِ الْمُترِكين» 

«الأ اين حَاهَُمْ من المُشركين فم لم يَنفْصُوكُمْ 
ينا وَلَميُظآهروا عليكمْ أحَدا فَأَيِمُوا إلهِمْ 
عَهْهُ إلى مُدِهْ» 1 

«الأ أن تَعونُوا قَوْلاً روك 

«إلأ أن تكو يِجَارة عَْ ترا ض مِنْكُمْ» 

(الأ أذ يان بتاجنة نيه - 

«الأ ايفين تينو مي» 

فالا نَمَف أذ لابقا حُدُوة الله 

«إلاً أن يَحَانا أن لايقِيمَا حُدُودَ الل 

«الأ أن يَحَانَا أن لايُقِيمًا حُدُود الله َنْ خاهًا أن لا 
يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَهِمَا فِيمًا 
افْتَدَتْ بد» 

ولأ أذ ينثْرن» 

«إلا تِرُوا يَحذيْكُمْ عَذَاباً أليمً» 

«إلا قروا يُعَذْبِكُمْ عَذَابا أليماً» 

«إلى عَسَق اللْيلٍ» 

«الأمَا اضْطْرِرتم إليُو4 

«إلأمَا قَدْ سلف إن اللّه كان فور رَحِيماً» 

«إلا مَا مَلَكْت أَيمَانكئم» 

«إلا المُْمَضْعَفِينَ مِنَ لجال وَالمْسَاء وَالْوْْدَان لا 

الأ مَنْ أكرة َكَل مُطْمَِنٌ بالإيمَان» 

(الأ من أكْرة وق مُطْمَن بالإيان» 

«إلأ منْ كر َكب مُطْمَنُ بالإيَان» 

«الأمن رو تي بار 

«إلأ مَنْ شه بالْحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 

«الأمَنْ هد بِالحَقَ وَهُمْ يَحلَمُونُ» 

<َآلْحَقَنا بهم ذْريتَهُمْ وَمَا أَْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 


١ موه‎ 


١ 


ذف 
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ِالْذينَ تَوفامُمُ الْمَلائِحَةُ ظَالِمِي أَنْضيهمْ قَانُوا فِيمًا 
4 

هَالْذِينَ قال لَّهُمُ اناس 

<ِالْذِينَ بعر نال رَسُولَ لني الأمي انريم يَجِدُونَهُ 
مكتود 8 عِنْدَهُمْ و في التورَةٍ الإنجيل» 

انين يتبعُونَ الرْسُول لني لآم الذي يَجِدُونَهُ 
مَكتوباً عنتمم في التوْرَاةٍ والإنجيل نرقم ش 
بِالمَعْوُوف وَيَْهَاهُمْ عن المُْكَر وَيُجِلُ لَهُمْ 
الطُّبَات وَيُحَوُمُ عَلَيهم الحْبَايت» 

ِالْذِينَ يُظَاهِرُونَ كم مِنْ نِسَائِهم» 

َالذِينَ يُظَاهِرُونَ يكم مِنْ نِسَائِهمْ» 
أمَهَاتهِمْ» 

ولزن هرون مم ماهم ما هن ماهم 
إن أَمهَائهُمْ إلا اللأثي وَلَدنَهُمْ4 

«الذي بن يُطآهرُون نكم من : سام امن أَْهَاتِهم 
إن تائم إلا اللائي ولد َم هم ونون 
منكراً ١‏ مِنَ القَو ل وروا دَإِنْ الله عَفرٌ ٠‏ عور 

«الزِين يكبُون : اكاب يديم : لم ميَقُولُونَ هَذَا مِنْ 
عند اللّه» 

«الله أَعلَم بإمَانِهن» 

«آلم تتزيل» 

«ال تَنزِيل» 

ؤم لم يَأ بمَا في صُحُف مُوسَى» 

ٍَأمْلَْيجأْبمَا في صُحُفَو مُوسَى وَإرَاهيمَ الذي 
وَفَى» 

«أمْلَْ ْنَا في صُحُفه مُوسَى وهم الذي 
دفى» 

آم ل يما في صحف مُوسَى وَإبِرَاهِيم الذي 
17 
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«أن احَكُمْيََهُمْ ما نَل الله 

<إن راو | إطلاحاً» 

«إن ارتيتم» 

«إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم» 

«إث الَِينَ آمُوا وَعَنُوا الصَالِحَات أُوليِكَ هُمْ خيرُ 
الْبْريْة» 

«إن لين يأكلون أَمْوَالَ الْيَامَى ظلْما» 

«إذ اين نون ْوَل الينمَى ظُلْما نما يَكلُون 
في بُطُونِهمْ را وَستصْلوْن سه رأ» 

ٍإن الذِينَ يَشَْرُون بِعَهْدِ الله وَأيِمَاْهمْ نما قَليلاً» 

<إِن اين يَشترُون بعَهْدٍ الله وََيمَانِهِمْ من قليلاً» 

«إن الْذينَ يَشْترُونَ بعَهَد الله وََيِمَانِهِمْ من قليلاً» 

<إذ الله اشترَى من الْمُؤْيِنَ أنْْسَهُمْ وَأنْوَالهُمْ» 

إن الله اصْطَفَى آدَمْ وَنُوحاً وَآلَ إْرَاهيِمٌ وَآلّ 
عِنْرَانَ عَلَى الْعَالَمينَ4 

«إذ الله امُطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَل رهم وَل 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمنَ ذرَيّة بَخْضُهًا مِنْ بَمْضٍ 
الله سَمِيعٌعَلِم» 

أن اللّه > بر يِ من المْثرٍ كين وَرَسُولَةُ4 

<ؤإِن الله عِنْدَ عِندَهُ عِلَمُ الساعَةٍ وَينرُلُ العْيثْ ١وَيَعْلمٌمَا‏ 
في الأرْحَامٍ» 

ذِإ الله ملاوع يرن على يباين 
آمنوا صَلْرًا عَلَيْه وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» 

«إن الله يأمْرَكمْ أن نَوَدُوا الأمَانَات إِلَى أُمْلِهًا» 

9ن الله مركم أن تبحا رةه 

«إذ الله حب الي يقَاِلُونَ في يله صقا كَأَنهُمْ 
يان مَرْصُوصٌ» ش 

«إن امْرُوٌ هَلَكَ لِيِسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ أت فَلَهَا نْضْفُ 
مَا ترد 

«إن امْرُؤْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُوَلَهُ أت فَلَهَا يضف 
مَائرَك4 

«إن امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَهُ أت فَلَهَا نِضْفُ 
ما ترك وَهُوَيِنّا إن لَمْ َك لها ولد 
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«إن امرُوُ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَهُ أت فَلَهَا يضف 
مَا ترك وَهُوَ ينها إنلَمَ يَكُنْ لَه وَلَدْ4 

إن انز للك 2 له رَلَدَوَلُ أذ كلب تملع 
ما ترك وَهُوَيرنُّها إن لَمْيِكُنْ لها ولد 

«إن امو ملك ليس لود وله أت قَلهَايْضْفْ 
مَا ترك وَهُرَ ينها إن لَمْيَكنْ لها وَلَد4 

«إن امُْوْ هلك لَيِسَ لَه ولد وَلَهُ أحْت فَلْهَا يِصْفُ 
مَاتَرّكَ وَهُرَيرنُّها إن لَمْ يكن لَهَا وَلَد4 

إن ارو ملك لبس لَه وَل وله أت فَلهَايِضْفُ 

مارك َهْرَيَِنَُا إن لَمْ يكن لها وَلَدّ» 

«أن تَبتَغوا بَعُوا بأمْرَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِنَ قَمَا 
اتنتنتم بو منهن فَنُومن أجورَمُنْ» 

«أن ته ُو ناكم مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحنَ فَمَا 
سمحتم به مهن فَأنُوهٌنْ أَجُورَهُنْ فَريضَة» 

(ِإنْ تُبدُوا الصدَقَات فَنِعِمًا هِي» 

إن تَرَكَ ختيراً الْوَصية للوَاِدَ دين دين وَالأقْرَبينَ» 

«أن بد َقْصُرُوا من الصلاة إن يفت أن يفتكم الِيسنَ 
كتْرُوا» 

«أَنْ تَقْصُرُوا مِنَّ الصّلاة إنْ خيفتم أن يفتكم لين 
كثْرُوا» 

إن الدينَ عِنْدَ الله الإمئلام» 

«إذ الدينَ اله الإسثلام» 

إن ربك يَدلَم آنل مَُومُ أن من ني البلٍ 
وَنصفَه» 

(إن سَنْيكمْ لَشئى» 

ؤإنا الصا والْمَروَةَ من سعَائرٍ اله 

(ِإِنْ الصلاة كَانَتَْ عَلَى الْمُؤْينِينَ كتابا مَرْقوتاً» 

ؤإِنْ الصلاة كَانَت عَلَى الْمُؤْينِينَ كتَابا مَرْكُوت4 

<إن الصّلاة كَانَتَ عَلَى الْمُؤْنينَ كتَابا مَرْقُوت» 

(إِن الصلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِدينَ تاب مروت 

إن الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْينينَ كتَابا مَرْقُوت»4 

( إن الصّلاة كَانَتَ عَلَى الْمُؤْينِينَ كاب مَرْقُوتا» 

«إن عِدةَ الشهور عِند الله انا عَشْرٌ شهر» 
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إن عَلِمْتمْ فيهم خيرا» 

(إن عَلِمْتمْ فيهم خيراً» 

(إن عَلِمَمْ فهم خيراً» 

أن عضب الله عَلَيْهًا ِنْ كَانَ مِنَ الصادقِين» 

طأن عَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كان مِنَ الصادِقِتَ» 

<ٍأن عَضْبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِنَ» 

<ِأن عْضَب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصّادقِين»_ 

«إن في أ السَمَرَات وَالأَرْضٍ رَاخْيِلاف اللّيْلٍ 
يم هد 

<إن كس ترذن الْحَيَاة الدثيًا وَزِينتها فتَعاليْنَ» 

«أن لا تَِرَ وَاِرَة وزرَ أخْرَى» 

«أن لا تَررَ وَازرة ور أخْرَى» 

«أن لا تَِرَ وا 3 زر أخْرَى» 

(أن لاتَرِرُوَازرَة وزْر أخْرَى» 

(أن لا تَعُوثُوا4 

(أن لا تَعُونُوا» 

«أن لا تَعُونُوا» 

<أن لَْنَدَ اللّه عَلَيِّ إنْ كان مِنَّ الْكَاذِيينَ» 

<إن الُْنَاقِنَ في الك الأستقل من نار» 

طإن الْمُنافِتِينَ في الدْرْكِ الأسنقل ص الثار» 

إن الْمُناقِينَ في الدرْك الأسنقل مِنَ النار» 

«إن المُنَافِتِينَ في الدرْكِ الأسفل مِنَ الثار» 

ذِإِن الْمُنَافِقِينَ فِي الدّركُ الأسقل ص اثار ََنْ تجد 
ا ا”, 

(إن الْمُناقِينَ في الدرْكٍ الأسمل مِنَ النار وَلَنْ تجدّ 
لَهُمْ تصيراً» 

إن المُنافقِينَ في الترْك الآسمَل مِنَ الثار وَلَنْ تَجدْ 
قرا 0000 

«أن النفْسَ بالنفْس وَالْمَيْنَ بلْحَينِ» 

أن يَتَرَاجَعَا» 

«أنْ يَتَرَاجَعَا4 


يل 

اا 
ل 
امل 
ل 
١٠+‏ 
١1٠‏ 
نفك 

لديل 


هما 
«أنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهك 
«إن يريا إصلاحاً يُرَفّق الله نَم 
«إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَْلُِوا اي نِ4 
«إن يَكونوا مقر يُفْهم الله من مَضلٍِ» 
«إن يكونوا فقا يُيهم الله من قَضْلِو 
«أنْ يَنَكِحْنَ أَرْوَاجَهُن4 


موم ام 


«إنا أَحَلَلنا لك أَرْوَاجَك»# 

«إنا أرْسَلْا عَلَيْهُمْ ريما صَرْصرا» 

نا رسلا ُوساه 

«إإنا عطاك الْكوثْر» 

«إنا خلقناكم من ذكَرٍ وَأنتّى» 

«إنا خَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأشَى وَجََلَنَاكُم شعوبا 
تال لاوا إن أكْرمَكُمْ عِْدَ الله أنقَاكم» 


ؤإنا فحنا لك فتحأ مبيناً» 

«إِنًا ْنَا لك فَنّحاً مبيناً» 

انْفِرُوا خمَافاً وَثَِالاً 

انْفِرُوا خيمَافاً 1 وَجَاوِدُ كُُ 

«انْفِروا قافا وَبَُالاً وَجَاهِدُوا بأنْرَلِكُمْ 
وَأنشيك:» 

«إنكم إذا ينهم 

(أنكُم غير مُمْجزِي الله» 

9إِنْمَا جَرَاءُ الِْينَ يُحَارُو ن اللّهِ وَرَسُولَهُ4 

«إِنْمًا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة» 

«إِنْمًا جَرَاءً الْذِينَ يَحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ 
في الأَرْضٍ فَسَاداً أن يُقُوا أو يُصَلبرا» 

لإِنْمَا حَوْمَ عَلَيكُمُ الْمََة وَالدُمَ وَلَحْمَ الخنزير» 

#إِنْمَا الصَدَقَات لِلْفعَرَ ا 

إإنْمَا الصدَقَاتُ للْفمَرَاء وَالْمَسَاكِينَ؟» ” 

لإِنْمَا الصدَقَاتُ لقا َالَْئنْ» 


فإِنْما الصدَقَاتُ مرا وَالْمَساكِين» 

لإِنْمَا الصّدَقَاتُ مرا َالْمَساكِين» 

لإِنْما الصدَقَات لِلْمَقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ» 

#إنْمَا الصّدَقَاتُ لِلْفْعَرَاء وَالْمَسَاكِنَ وَالْعَاملِينَ عَلَيَْا 
َالْمَلَةُويُمْ َي لقاب ورين دفي 
سيل الله وَاْنِ اسيل 

لإِنمَا المُؤْينونَ إخوَة» 

ُإِنْما الْمُؤِْنُونَ إخْوَة» 

ٍِإِنْمَا الْمُْرِكُونَ نَجَنَ» 

ؤِإنْمَاالمُطْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يقْربُوا اْمسْجِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 

طِإِنْما النكركون تجن فلا يقربُوا الْمسْجدَ الْحَرَامُ 
بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 

ٍَلْما الزلا لمن أعتق» 

لإِنمَا يتذَكْرُ ولو الألبابي» 

«إني أَرَى في امام أنّي أَذْحُك فَانْظْرْ مَاذَا تَرَى 
قال يا أت افْعَل مَا تُؤْمد» 

«أو آخخران مِنْ غيركُمْ» 

«أرْ آخرّان مِنْ عَيْركم» 

لأرْ عَدْلُ ذَِكَ صيّامً» 

«أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صّاماً» 

«أزْ لَمْ يرَا أنا جَعَلنَا حَرَماً آيناً ويتَخَطُفُ اناس 

«أو ما مَلَكت أَيمَانكم» 

ٍأرْيَحَافوا أن رد انيعد َبِمَئهمٌ» 

<أْيَعْقرَ الذي يلو عُقَدٌَ لتكَاح» 

لِأَو يقرا مِنَ الأْضٍ» 

«أُولَيِك لَّهُمْ نص صب يما كَسَبُوا وَالْه سَرِيعُ 
اْجتاي» 

لأيَحْسَب الإنْسَان أن يرك سدَى» 

ِأيِسَْبْ الإِنْسَانُ أن يرك سدَى» 

«بالتذل» 
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١76 
ايفين‎ 
نضا‎ 
نضا‎ 
يننا‎ 


لالم 
اي 
لا 
١75١‏ 
ينس 


١ امه‎ 
١88 
250- 


فهرس الآيات القرآنية دمض 

بال الكحبة» ك1 عَلَيِْنّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونْهًا4 

هِالْمَنرُون» مم هتُمَلْمْيَقَرابيْمَةٍسهَناة فَالُِومُمْنَمَلِينَ ماه 

والتنرود» 00 

هبام من الله ورَسُولو4 .2 لثم ليقضراتفئهُم وليوفوا نُورَهُم وَليِطرْقوا "0/٠‏ 
بالبِيت الْعنيق» 

طش ليا إلى الْبْيِتٍِ العتيي» ١0‏ 
الْمُنْرِين» ثم مَحِلْهَا إلى الت الْعتيق» 8 

يران ون اله وريه إتى الري ام بن ورا ؤتمائية واج من لقار انين ومن الْمَعْزِانتيري8 ١‏ "5غ 
الْمُْرِئنَ4 وجَعَلَ لكم الليْلَ يتسكنوا فهك 00 

«بشراً رَسُولا» 7 وِجَعَلَ لَكُمْ من أنشيكم أَرْوَاجا إتسكنوا إِليْهَا؟ه 2 ٠١١‏ 

9بَعْدَ عر يُسرا» 40١‏ 9جَميعا أز أشتّاتً» ل 

جبَلْننَ أَجَلَهُنْ» 4533 ل9جَميلاً» ال 

«بهًا كافِرين» 9/5 حَانِظُوا عَلَى الصلَوَاتَ وَالصَلاةٍ الْوُسْطَى» 1 

لننهُمْ بالقِنط» ا لحَانِظُوا عَلَى الصَلَوَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَّى وَقُومُوا 40 

(زتياناً يكل شيْء» ١0‏ ِل ِين» ط 9000 

لتَحْسُونَهُمًا من بَمْلِ الملاق» 50 لحَافِظوا عَلى الصّلوَات وَالضّلاةٍ الرَسْطى وَقومُوا “” 
لله َئتين» 

حَافِظَُا عَلَى الصلّوَاتَ وَالصّلاةٍ الْرُسْطَى وَقُومُوَا ١57‏ 


طبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ © ى”> 


لبرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِإِلَى الّذِينَ عَاهَدْتَم ِنَ لال 


َه تَحِْسُونهُمًا مِنْ بَعْدٍ الصّلاة© لهل 
ى مُوتَهُمًا مِْ بَعْددِ الصلاةَ فُقِسِمَان ن بالله تكسن 
رهما من 1 لمان فإ يفم رجالا أو ركبانً» 


م م و | 0 7 ع 
هما بد لصلاة يسما نبلل.» 1 وحن إِذَا بَلَغْوا الاح إن آنْستم مِنْهُمْ رشندا» 44 
9تَحِسوتَهُمَا مِْبَمْدِ الصلاق يُفْسِمَان بللّه إن لاع ووه 1 


«تَحَافُونَ د نشوزهن 4 ١‏ 


20 9حَنى تْكِمَ روجا غَيرَةُ4 و١‏ 
لتَحَافُونَ نشُورَهُن» 45 ف 


9حتى تنكم زوجا غَيرَهُ4 6م 
لحَبَى لا تكون فِننَةٌ ويكون الديثُ ؛ كله لِلّدب» 2 
لِحََى لا تكون فِنَةُ ويكون الذي لِلّبك ١160‏ 
لحَى يبل اَي مَجِلَهُ» 0 
٠9حى‏ يلم الْهَديُ مَجِلّهُ4 بحن 
هٍ حَتى يتين لكم الخيط الأبييض مِنَ الْخبْط الأمْوَّو ١785‏ 


«تزجي مَنْ نَنَاهُ مِنهنُ ونَؤْوِي إِليِك مَنْ نَشَائ 2 الم 

وتَعُورا» 40 

ثلاة َرْوء» ردنا 

دن وا الصبام إلى اليل م 

ونم طَلْقتمُومُنٌ مِنْ قبل أنْتَمَسُومُنٌ فَمَالَكُمْ ١١46‏ 
عل بن عدو تون 00 ين القَجْ» 

1 ال ا يي ب روي را ا 
عَلَيهِنُ مِنْ عِدةٍ تََْدُونَهَا4 : 


ثم طَلْقَتمُومُنٌ مِنْ قَبِلٍ أن تَمَسُومُْ فَمَالكُم ١0/40‏ (حتى يَطْهُرْنْ» عدن 


ييل فهرس الآيات القرآنية 


وح يَطْهُرْن» 50 ١‏ حرمت عَلِكمُ لْمَيَهََالدم ولَّحْمُالجزير4 2 . و١‏ 
«حَى يَطْهُرُوَة 7 33 له 0 
«حى يَطْهُرْنْ»4 م لحَقا عَلَى الْمُحبِيننَ» وخ 
«حتّى يَطْهُرْن» 445 #إحكيم عَلِيِمه يف 
لحَنَى يُنْطُوا الْجزية» 020704 طخل رَسُولُ الله أبكراً فِي الرْنا فَجَلََهُ وَجَلَدَ 494 
لحَتى يُخْطُوا الجزيّة» 114 امْرَاة» 
لحَتَى يُعْطُوا الْجزْيَة عَنْ يد ش 34 «حم تَنزيل» قاد 
لحَنَى يُْطُوا اْجزية عَنْ يل وَهُمْ صَاغِرُونَ» امل لحَمْلاً يفا فَمَرْتْ به فَلَما أنْقلَْ» 4 
وى يُنْطا لحي عَنْيَدِوَهُمْ صَافِرُون4 20 مغ100 0 طحَمَلَتحَئْلاً خفيفا فرت ب فلم اقلت دَعَوَا 01م 
#حتى يُنْطُوا الجزية عَنْ يلو وَهُمْ صَاغِرونَ4 0 : لل ريم 0 
(على بنرا الجر عَنْيَدوَهُمْ َاؤرُونم 0 موي لحَولينٍكايين» دل 
على ينوا الجزية يوم ساوئوو» 7 7 ىب 27 لج الْوصية ان فوا عل ينكُْ» 1 
9حَبَى يَعْطُوا الجنية عَنْ يَلِ وَهُمْ صَاغِرُونَ» 27 لاحن الْوَصِيةٍ انان ذَوَا عَدْل ينكم» 4م1١‏ 
ولحع أنه ملو م4 0 #حِين لَص انان ذَوَ عَدْل يكم أَوْآحَرَانمِنْ 66 
«الْحَج أَْهرٌ مَعْلُومَاتَ» 80 , خيرم : 
والعد اذنا مكار > 5 ا اك و 1 104 
للع انمد متأوناة قن رمن نعط فت كو جع اكلم لك من لوو لاضع 00 
رَنَث» «خالِصّة لك مِنْ دُون المُؤْمِنِنَ» ااه 
لحر بالحر» عو طغذينأتزلي» لين 
«ختت عَلِكْ أَندتك:» ووم ٠.‏ «عذاين أنولهم منتقة» 4ك 
حُرْمَت عَلْكم أمهانُكُمٌ» وبي “لعذين اترليع صنقة» 0 
00 عَيِكُمْ أبْهَائُكُ4 ْ 0 «خد يِنْ أَمْرَالهمْ صّدََة» قفن 
50 0 نيك بدك أحَرائك» 0 #خل من أنْوَالِهِمْ صَدَقَة4 3 
2 دق اتات يَتَبكُم َأَعْرَئُكُمْ 1 #خلٌ 02 أمْوَالِهمْ صَدَقَة4 4844 
وعَمَائَكئْ» ل من أَمْرَلهِمْ صّدَ ندقة تطَهرْمُو» 0 ك”2 
حرم من عَليكُمْ نماكم وَبَنَائَكُمْ واس عو مع لخي مِن أمْوَالِهمْ صَدَقَة َه تَطَهُرُهُمْ نكم بها 1١‏ 
رَعَمَّاتَكُمْ وَخَالانُكُمْ وَبَنَاتُ الخ وَبَنَاتُ «خذ مِنْ أمْوَلِهمْ صَدَقة تطَهَرَهُمْ وَثرَ ركهم بهَاك حفن 
الأخت وَأَمْهَائكُماللأيي أَرْضنتككم لخد من أَْرَلِهِم صَدََة طَهُرُهُمْ وركيم بها 0 546 
أخوَائكُمْ ِنَ الرْضَاعَة وَأَمهَاتُ ناكم 8 مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَة تَطَهَرْهُمْ ركهم بهَاك ”7 
َرَبَافْكُمُاللأتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاِكم #خذوا يكم عند كَل مَمْجدٍ» 00-6 


اللأتتي دَحأ تم بهن» عه ل ا لا اه 
لل 1 د در #خذوا زيتكم عِندَ كل مَسلُجِرٍ» 07 
#حَرّمَت عليكم المَيتة وَالدّم» ل 5 5 


دق نك أنت الْعَزيرُ الْكريم» 

ذلك أَذتى أن لا تَعُولُوا© 

دِذلِكَ أذتى أن لا تَعُونُوا4 

لِذَلِكَ أَدنَى أن لا تَعُولوا» 

هذَلِكَ أَذنى أن ينوا بالشهادةعَلَى رَجْههَا4 

دِذلِكَ بأنهُمْ آمَُوا 0 كفَرُوا» 

هِذيِكَ بأو قَانُوا إِنْمَا اليم ثْلُ ابا وَأَحَلّ الله 
ا وَحَرُمَ الرنا» 

لِذَلِكَ بأنهُمْ فَانُوا إنْما اليم يكْلّ الربّا وَأحَلْ الله 
الم وي الجا» 

9ذَلِك بأنهُمْ لا يْصِيْهُمْ ظَمَا وَل نَصَبْ» 


م كو واف وده د اد 6ك 
«ذلِكَ تخفيف مِن ربكم وَرَحْمَة» 


ذلك تَحْقيف مِنْ ربكم وَرَحْمَة4 

(ذيِك لمن حَنِيَ العنت» 

9ذَلِكَ لِمَنْ حي الْعَنتَ مِنَكمْ وَأَنْ تصبرُوا خَيرٌ 
2 

دبك لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام» 

لذَيِك ومن يُعَظمْ مايال 

ذلك ومن يُمَظَّمْ شَعَائرٌ اله فَإْهَا مِنْ تَقَْوَى 
القلوبٍ» 

١ذَرَا‏ عَذل مِنكُمْ مَذْيا َلِعَ ابه 

لِذْرَي عَذْل ينَكُمْ» 

ذَرَيْ عَدْل يِنْكُمْ» 

9ذَرَيْ عَدل ينْكُمْ» 

وذْرَيْ غدل مِنْكُْ» 

ؤدْدَئ غدل يْكُْ» 

دي عذل يِنْكُْ» 

9دَرَيْ غدل مِْكُْ» 


اكلا 
١00‏ 
1١1‏ 
مل 
هلام 
6٠6١,‏ 


9رءوف رَحِيم6 
ْنا آنا في اليا حَسنَُوَفِي الآخِرَةٍ حَسَبَة وَِنَا 

عَذَابَ الثار» 

جربا لامع وبا بَْد هينه 

ينا ا َع ُو بَدَ إذْ هديا وَهَبْ لَنَا من لَدُنكَ 

رَحْمَةَ إك أَنْت الْوَهٌابُ4 

َالرٌجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسناء» 

ظالرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى السَاء» 

لالرّجَالَ قََامُونْ عَلَى النْسَاء 

لالرْجَالُ قَوَامُونْ عَلَى الْسّاء ما فَضل الله يَمْضَهُمْ 
عَلَى بَْضٍ» ٍ 

الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النْساء بمَا فَضْلَ الله َْضَهُمْ 
عَلَى بَنْضٍ» ٍ 

ٍالرْجَال امون على النْاء بم فل اللَهبَمضَهُمْ 
عَلَى بَْضٍ» 1 

َالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسناء بمَا فصل الله َعْضَهُمْ 
علَى بَْض وَبما نوا مِنْ أَْرَلِهِمْ» 

لالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسّاء ما فَضّلَ الله بَمْضَهُمْ 
عَلَى بَْض وَبمًا نوا من أْوَلِهم» 

لرَحِيم» 

ٍَرَقبةِ مُؤيئة6 

«الزاني لا ينح إلا رَائيَة أو مر 0 

«الزاني لا ينيِح إلأ رَايَة أو مر 4 

«الزّانِي لا يَنَكِمُ إلزَائية أو مشر كد وَالرَايَةٌ لا 
يَنْكِحُهَا إلأ زان أو مُشْرلة» 

«الزاني لايَنْكِح إلأرائَة أز مُشركَة وَالراقِة لا 
ينْكِحُها إلأ ان أو مرك وَحُرُمَ ذَِكَ عَلَى 
الْمُؤْينين» 

ٍلرائيةُوَالزاني» 

«الزيةُ رَالرانِي نَاجلِدُوا كل وَاحِِمِنْهُمَا مان 
جَلْدَةٍب4 

لالرَائيَة وَالرائِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِاه مِنْهُمَا ماه 
جَلدَة4 


8.ما 

ٍالزئية الي فَالِدُوا كُلَ واج ِنهُمَا مانَة 
جَلْدَوِ4 

«الرَائيَة وَالزْانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِهٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَةِ4 

لالرائيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِهٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَةِ4 

لالزائية وَالرانِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِد مِنّْهُمَا مِانَةَ 
جَلَدَت4 

«الرَائيَة وَالزْانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلَدَةِ4 

٠الرائيةُ‏ لزاني فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان 
جَلدَةٍ4 

«الَائية وَالزانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَةٍ4 

«الرائية وَالرَانِي فَاجَلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ِانَةَ 
جَلدَة4 

«الرْائيَة وَالرّنِي فَاجَلِدُوا كُلَ وَاحِ مِنهُمَا ِانَةَ 
جَلدَةِ4 

«الزائيةً وَالرانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ منْهُمَا مانَةَ 
جَلْدةِ» 

لالزائية وَالرانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلدَةِ4 

ظالائيةوَالرانِي فَاجْلِنُوا كُلَ وَاحِهمِنْهُمَا مانَةَ 
جَلْدَةبه 

«الرَائية وَالْانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحٍِ مِنْهُمَا ِانَةَ 
جَلْدةٍ4 

لالرائية وَالرانِي فَاجَلِدُوا كل وَاجِدمِنْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَة4 

الزائية وَالرانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَة4 

«الرَائة وَالزْانِي فَاجلِدُوا كل وَاحِد مهما مِانَةَ 
جَلْدَة4 

ٍدْيْنَ لئاس حُبُ الهَوّات مِنَ النسّاء4 

ؤدْيْنَ ناس حُبُ الشهرات من الَاء» 


١8 


5 


لمانا 


كيل 


١1 


١ ااه‎ 


١هما‎ 


1١51 


كنيل 


ضفن 


تفن 


فون 


6ل 


كلم 


854 


49 


94 
94 


فهرس الآيات القرآنية 


«سبح امم ربك الأخلّى» 
سبح امام رَبك الآعْلَى» 
سبح امم ربك الأعلَى» 
سبح ام رَيّك الأغْلى» 
سبح اسم رَبك الأعْلَى» 
سبح اسم رَبك الأعلَى > 
سبح اسم يك الأغلّى» 


لين منكيناً» 

سبد وَجْهِي لذي خَلْقَهُ شق سَنْعَهُ وبصرّهُ» 

لسَمِيعٌ عَلِيم4 

9سَْشَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْث لا يَعْلّمْونَ4 

لسَيَذْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذا اليثم إليهمْ» 

9سَيَحْلِفُونَ باللّه كم إِذا الَلْمْ إلبهمْ لُِْرضُوا 
عَنْهُمْ َأ ضُوا عَنْهُْ» 

طون ما بَخُوا مايا4 

سيقُولُ السمهَاءُمِنَ الثاس مَا وَلأمُمْ عَنْ لهم 
التي كَانُوا عَلَيْهَا4 

لشْهَادة بكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكمٌ الْمَرْتُ4 

«الشهرٌ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَام والتتعاة تقاياة 
قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاْتَدُوا عَلِْهِبوئْلٍ مَا 
اعْتَّدَى عَلَيكُم4 

شير رَمضَان الذي أَنزِل فيه الْرآْ» 

شير رمَضَان الذي أَنْزل فيه القَرآ 
ْنَا مِنَ الْهُدَى وَالْفْرقان فَمَنْ شهد مِنْكُمْ 
الشهرٌ فلْيِصْمْهُ ومن كان مرِيضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
فَعِدة مِنْ يام أخَر» 


نْ هدى للناس 


١ 
1١ 
8 
1١/١ 


1١/4 


11 


فهرس الآيات القرآنية 4 

لشهِيدَيْن مِنْ رَجَالِكُمْ» 0004 طالطَّلاق مَرتَان فَِفْمَاكٌ بِمَمْرُووأَوْتَنْرِيحَ +10 

ٍسْهِيديْن مِنْ رجَلِكُمْ» ل بِإِحْسَان» َ 

«شهيديْن مِنْ رجَلِكم» يل «الطّلاقٌ تان فَإِمْسَالك بِمَمْرُوفو أو تَنْرِيحٌ ١716‏ 

(تهيتين 3 رجَلِكْ» يق 1 يلختان» 

1 جَلِك» 5 لَالطّلاقٌ ركان فإِمْمَالً ِمَغْرٌ وف أو ب تسْريح ١/8‏ 

ا بِإحْسان» 

هتين مِنْ رجَالِكم فإن لم يكونا رَجْلِينٍ فرجْل 98 «الطّلاق مَرنَان تاك بمَفْرُوف أَوْمَنْرِيحٌ مقن 
واترائن» و م و عر بإِحْسّان» 

«شهِيديْن مِنْ رِجَالِكُمْ فإ لَمْ يكونا رَجْلَيْنٍ فرَجْل "ا باونتدو رتنه انط سود شرن ذم 
وَامْرَ نان بإختان» م 2 

«ميّاماً» 000 با وقد يتان لال ف ان َرمسْرِيم *ده 

««ضَرَب الله مثلا عَبْدا مَمُلوكا لا يُقَدرٌ عَلى شتيء» ار بإِشْسَان» 

«الطّلاقٌ مَرتَان» ١‏ «الطّلاقٌ ركان فإِنَنَاكُ بِمَمْرُوفر أو نَنْرِيحَ 0408 

«الطّلاق مَران» م يسان 

«الطُلاق مَرئان» 2200 «َطَلُْمُُ بل أذ مَصئْومُن» 3 

«الطّلاق مان فَِمْسَالكٌ بِمَْرُوفي» 1 لالْعَادُونَ» 46.3 

لالطّلاق مر مَرْنَان َإِمْسَاكٌ د بِمَعْرُوف» لف 9ِعَشْرَةَ كَامِلَة4 هصن 

«الطّلاقٌ ران فَإِمْسَالكٌ بمَْرُوفي» 434 لعَنَا الله عَم سَلّفَ4 ا 

«الطّْلاقٌ مَرْتَان قَإِنْنَاكُ بِمَغْرٌ روف أَوَ ب تَمْريحٌ ٠١1١‏ لعَنَا الله عَم سَّلْفَ» نمضن 
بإشان» لعَنَا الله عَمًا سَلّفَ ومن عَاد فيقِمُ الله مِنْهُ4 ا 

«الطّلاقٌ مَرْنّان َناك تروف أو مَنْرِيحٌ 60١‏ ٠ِعَلَى‏ أَنْهُمَا اسْتَحَفًا إنمأ» عم 
بإحْسَان» لعَلِمَت تَفٌْ ما أمْمرت» 4ك 

(اطّلاق نان قَإِمْسَالكُ بمَعْرُوف أو ب تريح 1١‏ 4 37 
000 لغَفُورٌ رَحيم» لفق 

«الطّلاق ونان تال بتغرُوف أو تريح 8 004 58 
يإشتان» 1 

«الطّلاقُ 8 فإِنْمَاكً بِمَعْرٌ وف وأو تسرد يح و1 «غير مُعْجزِي اللدك وف 
بإخمان» «غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالينَ 6 

«الطّلاقٌ م ران فَإِمْسَاةٌ بمَعْرُوفيٍ أو د تريح ٠١4“‏ غير اْمَغضُوبِ عَلهِم ولا الضَالين» 3 
يإخسان» 9غيرُ مَْويِين4 ل 

«الطّلاقٌ م ان فإِمْمَالً بِمَعْرُوفيٍ أو تريح ٠١4٠‏ «تَأنُوا الَذِينَ ذَهََت أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أَنَْقُواك 4 
يإشسَان» «اثوا الْذِينَ ذَهبَت أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أنْفَقُوا» 14> 

دَالطَّلاقٌ ميا فإِنْمَاك بِمَفْرُوف أَوْنَئْرِيمَ ١م٠١‏ «ترهن أجورهر» 5 


يإشسان» 


١815 
«إتآخران»‎ 
شِفَائبَاعٌ المَغْووة ف وَأَدَاءٌ إلَيْه بإِحْسّان ذَلِكَ تَحْفِيفٌ‎ 
مِن رد ورم‎ 
تنوم مِنْ حَيْث أَمْرَكُمْ اللّد»‎ 
جٍِتَقومن من حَيث ترك هل»‎ 
اومن مِنْ حَيْث أُمَرَكُمْ الله‎ 
َالِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَقْبنُوا لَهُمْ شَهَادَة‎ 
أبداً»‎ 
لفَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَهَ ولا تَعبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبدا‎ 
وَأُولَيِكَ هُمُ الْقَاميقون إلا الذرينَ تَابُوا4‎ 
(احك يه‎ 
«تاحكم بهم أذ أغرض عَنْهُمْ»‎ 
أذ أغرض عَنْهُْ»‎ 0) 
0 طفَاذْفَعُرا َعُوا يهم‎ 
حِشَةَ حِشَة فَعَليِهِنُ نِضْفْ مَا‎ 00 
عَلَى الْمُْصنَات مِنَ الْعَذَا ب‎ 
لنَإِذًا أخصين فَإنْ أ يْنَ بفَاحِشَةٍ فَعلَيهِنُ نِضْفُ ما‎ 
عَلَى الْمُخْصَّئات مِنَّ الْعَذَا به‎ 
ونإ أيقمْ فم نْتمُعْ مره إلى الحَج قا‎ 
استَيِسَرَ من الْهَذي»‎ 
مدا انسَلَح الأشهر الْحرم»‎ 
ٍَنَإِذًا الخ الأشهر الحم فَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ‎ 
َجَدتمُهُ»‎ 
ٍِنَإِذًا انْسَلَّعْ الآنه‎ 
ش وَجَدتمُوهُمْ»‎ 
مِمَإِذًا انسلّع الأه' هر الحم فاقتلو أ الْمْمْرِ كين حَيِثْ‎ 
وَجََمُومُم وَحْدوهُمْ م وَاحصروهم»‎ 
ٍَإِذًا انسل الآنه' هر الحم فَافَلُوا الْمُتْرِكنَ حَيِثْ‎ 
وَجَدْتمُوهُمْ وَخَلُوهُمْ واحصروهم وَاقَعُدُوا‎ 
لَّهُمْ كل مَرْصّدٍ»‎ 
لفَإِذًا بَلْفْنَ أَجَلَهَ فَأَْسِكُوهُنُ بتَفروف أَوْ‎ 
فَارقومُنٌ بمَعْرُوفٍ»‎ 


هم أو أَعْرِضْ عَنهُمْ4 


حك 


شهْرٌ حرم فَافتلُوا الْمُمْرِيٍ 
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«فَإذابَكَفْن أجَلْهنْ تَأَنْمَكُومُنُ بمَضْرُوف َو 
فَارفُوهُن بمَعرُوف» 

«فإذا لفن أجَلَهُنْ تَاَنَْكُومُنْ بِمَضْرُوفر أو 
فَارقَوهنٌ بمَعْروفي» 

نذا بَلَفْن أجَلَمنْ فَأنْيِكُومُنْ بمَْرُون أو 
فَارِقومُنٌ بمَعْروفي وَأشهدُوا ذْوَيْ عَدْل 
ينكزْ» 

همذ بَلَْنَ أجَلَهُنُ َلا ناح عَليكُمْفيما فَعَلْنَ ني 
لشيون» 
شين بلمُوف» 

ؤي َل لمن فلا جاح حَليكُمْ يما َعلنَ في 
أَنْفِهنٌ بِالْمَعرُوفٍ» 

ذا تطهرْن» 

لنَذا تَطَهْرْن4 

لفَإذا تطَهْرْن» 

لفَإذًا تطَهرْنَ» 

«نَإِذا تطهرن» 

لفَإذا تطَهُرْن4 

ؤِمَإذًا تن َوه من حَيْث مركم الله 

لفَإِدًا دَفَمتمْ يهم آمْوَالّهُم فَأَهدُوا عَلَيهِمْ» 

فَإِذًا قَرَأت الْقَرآن فَامْبَعِدَ باللّه ف الشيْطان 

ا الرجيم» | 
مادا تيت الصّلاةٌ َانتَشِيرُوا في الأرْضٍ» 
#فَإذًا لَقِينَمُ الذِينَ كَمَرُوا فَضَرْبَ الرقَابٍ حَنّى إِذًا 
١‏ أنْحَتَمُوهُمْ فَشْدُوا الوَنَاقَ» 

9َإِذًا وَجَبْتْ جَنويها فكلُوا ينها وَأَطْعِمُوا» 

يدجت ميا كلا بن و4 

لفَاسْتَمْيِك بالزري أوحِي إلَيِك» 

«فاستنسيك الذي أوحِي ليك إنك عَلَى صرّاط 
نتي» 

طنَامْجُدُوا لل وَاعبُدُوا» 


فَاسْجُدُوا لله وَاعْبدُوا» 
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لفَاسِقُونَ4 

لنَأصبَحَ مِنَ الناِمين» 

ناص إن وَعْدَ الله حَقُّ وَلا يَسْتَخِمْكَ الِْينَ لا 
يُوقنون» 

9نَاصْتغ ما تَؤْمَرُ وَأَعْرِض عَن الْمُشْرِكِينَ نا 

لاعت نوا اللسَاةه 7 

«قاغتر لوا النْمَاء في الْمَحِِضٍ» 

فَاعتَزُو الْمَاءَ في الْمَحِيضٍ» 

مَاعتَلُوا النَْاء في الْمَحِيضٍ وَلا تَقْربُومُنُ حَنَى 
يطْهرْنَ4 

نَاضْلُوا وُجُرهَئْ» 

لفَاغْيلُوا وَجُوَمَكمْ وَأيديكُمْ» 

الوا وُجُوهَكُمْ وَأيِْيكُمْ إلى الْمَرَافِق» 

فَاعْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَليِِيكُمْ إلى الْمرَافِِقَ 
وَاْسَحُوا بِرُْوسيكم وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكحيْيْنٍ»4 

#قَاغيِلوا وُجُوهَكُمْ وَاَييَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ 
وَامْسَحُوا برْمُوسيكُم وََرْجُلَكُمْ إلى الكَعيدنِ4 

9فاعيِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيِْيكُمْ إلى الْمَرَافِقَ 
وَامْسَحُوا برمُوسيكمْ وَآرْجُلَكُمْ إلى الكعيينٍ» 

9دَاقنُوا الْمُْركنَ حَيْث وَجَذتَمُوهُمٌ» 

لفَاقتنُوا الْمُمْرِكِنَ حَيْث وَجَدئمُوهُمْ» 

افوا ما تبسر مِنَ الْقرآن» 

لفَافرءُوامَا سر مِنة» 

انتوم الله ألم بإِيَانِنٌ قن عَلِمْمُومُنَ 
مُؤْمِنَات» 

دَامتَحْومُنْ الله أعْلّمٌ بِإقَانِنُ فَإِن عَلِْمُومُنٌ 
ميات فلا َرِْعُوهُنْ إلى الْكارِ لاهن 
حل لهم ولا هُمْ يحون لم4 

(تإنتلاً تنوف أذ يح ياشتاو» 

لَإسْمَاكُ بِمعْرُوف أَوْ تَسْره يح بإخسّان» 

شال بمَمْرُوفو أو تريح بإْسَانِ» 

فانْتحُوا برْجُومكُْ وَليديكُمْ منة» 
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اكوم بمَْرُوفه أَوْ سَرْحُوهُنُ بِمَمْرُوفوٍ ولا 
تَمِكوهُنُ غيرارا لِتَمْتَدُواه 

لتَأَنيكُومُنْ بمَمْرُوف أو فَارقُوهُن بمَعْرُوف,» 

ُتَأنْيكُومُنُ بَْرُوف أ رفون بمَرُوفي» 

#قأنسكر هن بِمَعْرُوفِيٍ أو فَارقُومُنْ بِمَعْرُوفٍ 
وَأَنْهدُوا ذَرَيْ عَذل ينَكُمْ» 

9تَأسيكُومُنُ في الْبيُوتٍ» 

جتن ننم مِنْهُمْ دا فَاذقعُوا الهم أمرَالَهُم» 

ؤِنَن آنتم مِنهُمْ يعدا فَاذقعُوا إلَِهِمْ آمْوَالَهُمْ» 

9ن أحصررْئمْ قَمَا اسيِسَر مِنَ الْهَذي» 

لَفَإِن أحْصيرْتم قَمَا امتيِسرَ مِنَ الهَذي» 

هقَإن أحْصرْثُمْقَمَا امسر مِنَالهَذي» 

لف ادا ِصّالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا 
جُنَاحَ عَلَيهِمًا4 

9ت أرْحْنَ لَكُمْ فوم أُجْورَمُنَ» 

تن أَرْضَْنَ لَكُمْ نوسن أَجْورَمُنْ» 

لفن أَرْضعْنَ لكُمْ فانُومن أَجْورَمُنَ» 

9م رضن لَكمْ ُو أجُورَُنَ» 

تن أَرْضَمْنَ لكمْ فاون أجْورَمُنٌ» 

ين أرْصنْنَ لَكمْ فاون أجْررَمُن» 


فإ أرْضَمْنَ لكم نوه أَجُورُمْنْ وَاتمرُوا َينكم 


بمَخرُوفي وَإنْ تَعَاسَتم فَستَرْضِعُ لَه أُخرى» 
ٍقَن الله من بد هراهن عَمُور رَحيمْ» 
لين أبن بَْضُكمْ بَخْضأً» 
«تَإن أن بَحْضْكُمْ بَْضاً فيد الي تون أمَاتةُ» 
مذ أينَبَضكُمْ نضا وهزي لؤثنَ أنَاقتة» 
تن أبن بَمْضْكُمْ بَخضاً فود الي اؤْتونَ أمَلتَ» 
تن أن بَْضُكُمْ نضا دوه الذي امن أله 

وق لله رَة» 

ٍِتَن ترا 
فَانْ تولْا نما علي مَا حُمُلَ وَعَليكُمْ مَا حملت 
إن جَاءوكَ» 
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ما 

لفن جَاءُوك فَاحْكُمْ يَنهُمْ» 

وناك جَاءُوك قاحكم يَينهُمْ 

هن جَامُوك قاحكم يَيهُم هم أ أغرض عَنْهُمْ» 

لفَنْ جَامُوك فَاحكم ينَهُم أو أغرض عَلْهُمْ» 

هن جَامُوك حك يهم أ أغرض عَنْهُمْ» 

زنك جَاءوك فَاحكمْ بَينَهُمْ 

طفن جَادُوك فَاحكم يَننّهُمْ هم أو أغرض عَلْهُمْ» | 

لفان جَادُوك فَاحكمْ ينَُمْ أو أْرض عَْهُمْ» 

لف جَاُولة حك يهم أذ أطرض عَتهٍُ» 

إن رخن فلا ناح عَليِكُمْ نيما فَعْلْنَ ني 
يهن مِنْ مَخْرُوفٍ» 

ٍَنَإِن مشُمْ ألا تَعنُواقََاجِتةٌ أَوْمَا ملكت 

لفن حدم أن لا يما حُدُود الله فلا ناح عَلَيْهِا 
فِيما افتَدَتْ بو» 

لانن فم أذ لايْقِيمًا حُُوة الله فلا ناح عَلَيْهِم 
فِيمًا افْنَدَتْ بو 


هُمْ أو عرض عَنْهُم» 


هُمْ أ أغرض عَنْهُمْ» 


ؤت حنم أن لا قينا حُدُود الله فلا جاح عَلَيهِما 
فِيمًا افْتَدَتْ بوه 

إن خِفتم أن لايقِيمًا حُدُودَ الله فلا ناح عَليهِمَا 
فِيمًا اْتَدَتْ بو 

ٍفَِن فم رجالا أو كبن 

تن طَلْقَهَا4 

لقن طَلْقََا4 

لفَإن طَلَْهَا لا تَحِل لَهُ مِنْ 
َيرَهُ» 

نا الامج له ننه حل تح ززجاً 
ظه 

ذا طَلْقها لا َل له يبد حلى تكح زج 
ط4 

وذ طلْقها ا نَل ل من ين حلى تح زج 
غَيْرَهُ4 

لفن طَلْقَهَا قلا تَحِلُلَهُ مِْ بَمْدُ حَنى تنكِحَ روجا 


بن حل تكح وجا 
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لفن طلْقَهَا فلا نَحِلُ لَهُمِْ بَمْدُ حَنَى تنكم زؤْجاً 
غير 

همان طلقَّهَا َاتَحِللهُمنْبَْدُ حََى تكح روجا 
عر 

تن طُلَْهَا انَل لَه مِنْبَعْدُ حل تيح روجا 
ضر 

ْنإ طُلَْهَا لا نَل لَه من بَمْدُ حل تيح زؤجاً 
4 

ٍنَ طُلْقَهَا لا نَل لَهُ من بَْدُ حَنى تيح زوْجاً 
ره 

قن طَلَْهَا لا مله مِنْ بهد حَنْى تكح زؤجاً 
غَيْرَهُ فإن طَلْقََافَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ 
راجا 

لِفَإِنْ طَلْمَهَافَلاتَحِللهُ مِنْ بَعْدُ حَنَى تَنَكِمَ زُوؤجاً 
َيْرهُ قن طَلْقَها لا جُناحَ ليما أن يَتَرَاجَمَا 
إن ظَنا أن يُقِيمًا حُدُود اللّم4 
ضر 

إن بره 

لقن عير عَلَى أَنْهُمَا استَحمًا إثمأ» 

«فَإن عَثِرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَفًا إلمأ فَآخرَان يقُومَان 

1 مَقَامَهُمَا من الَِينَ امْبَحَقّ وكتي اقر 

يمان بالله 

لفَإِْ عَلِمْتمُومُنْ مُؤْينَاتٍ» 

هِفَإِن عَلِسْمُوهُنٌ مُؤَْاس فلا تَرْجِعُوهُنٌ إلى الكقار 
لان حل لَهُمْوَلاهُمْ يحون َهُنْ» 

افَإن عَلِمَْمُومُنْ مُؤْناتو قلا تَْجِعُوسُْ إلى الْكار 
لاهن ِل لَّهُمْ وَلاهُمْ يَحِلُونَ لَُنْ4 

لفن غم عَليِكُمْ فَأكُمنُوا اعد ب 0 

زنك قَاءَت فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمًا بالعذل» 

لمَنْ كان الي عَلَيِْ الْحَئُ سَفيهاً أو ضَعِيفاً أَوْ لا 
يَسْتطِيعٌ أن يُمِلَ مُوَ َيِل وليه اذل 

«تَإن كَانَ الذي علي الح سَفِيها أو ضَعِيفا أو لا 


ادن 
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يتتطيع نيول هو فم ولي باْمدل» 

ٍَفَإِن كان لَه إخَوَة فلم السْدُسُ» 
إلى أَهْلِهِ وتَحرِير ركبة مُؤْمئةِ4 

لفن كَان بن قَوْم عَدُوْلَكُمْ» 

لفن كان مِنْ قوم عَدُو لَكُمْ وَهُرَ مُؤْمِنْ فَخْرِيرُ 

9فَإِن كان من قَوْمٍ عَدولَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَخْرِيرُ 

لفَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَبْسَاءً فلِلذَكَر من حَظَ 

١ | » لين‎ ١ 

تن كَرهْمُومُنْ» 

9فَِن كَرِهْمُومُنَ فَعسَى أن تَكرَمُا شيتاً» 

نان لله خمسة» 

ؤٍِنَإِن لَمْ تَعلَمُوا باهم واكم في الدينٍ» 

لت لَمْ يكوا رَجُليْنٍ فرَجُلَ وَامْرَأنَانُ» 

هِفَإِن لَمْ يكوا رَجُلَيْنٍ فَرَجُلٌوَامْرََان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ 
مِنَ الهداء أن تَضضِل إِحْدَاهُمَا فَُدَكَرَ 
ِحْدَاهُمَا الأحررى» 

ِفَانِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ التسّاء» 

ِفَاَحِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ التسَاء مَثنّى» 

طفَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنّْ النسَاء مَثْنى وَثُلاثُ 
ددْبَا» 

9تَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النَْاء مَثنَى وَثلاث 
دَربَاعَ» 

نَانكِمُوا مَا اب لَكُمْ مِنَّ الْسَاء مَثنَى وَثلاث 
ْنَا » 

تَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنّ النْسَاء متْنَى وَثُلات 
دَيا» 

طفَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنّ النْسَاء مَثْنَى وَثُلاتْ 
ومُباَ» 

9فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُّمْ مِنَ النسَاء مَثنَى وَثُلات 
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وَرَْاعَ قن فم أن لا تَحْنُو4 

طفَانْكِحُوا ما طَابْ لَكُمْ مِنّ النْسَاء مَثْنَى وَثُلات 
وَُبَاءَ فَإِنْ يتم أن لا نوا قَوَاحِتَة أَوْمَا 
مَلَكتْ يمائكُم» 

9تَنْكِحُوِمُْ بإذن أخلِهن» 

لَتَنكِحُومُْ بإذن أمْلِهن» 

تنوم بإذن مله وَآنُومنْ أجْورَمُنْ» 

9نَانْكِحُومُنْ بإِذْن أَهلِهن وَانُومُن أَجُورَمُنْ 
بِالْمَْرُوفي» 

فطلم مِنَ اين مَادُوا حَرْننا عَلَيهِمْ يات 
أجلت لَهُمْ» 

تلن أجَلَهُنْ» 

وبل أجلهُنْ» 

وِبلنَ أجلهُنْ» 

دمل أجلهُن» 

تلن أجل دَنسكرمُن» 

ِلمْنَ أجَلَهنَ فَاَضيِكوهُنْ ِمَمْرُوف أو فَارقُومُنٌ 
بمَعْرُوف» 

«تتحرِيرُ رك 

9قَحْريرٌ فإ لَمْيَجِد قَصِيام ورين مُسَابعَينٍ 
ممع فَِطْعَام نين يلكينا» 

حير رقب مُؤِئ4 

(تتحرير رقب مُؤْئةٍ4 

حير ركب مُؤْمِِ ويه مُسَلْمَة إلى أهلو» 

«فتخرير ربمن قبل أن يتما 

يرن لأا يتما كم توعَظُون به 
الله بمَانَْمُون ير قمَْلمْ تج يام 
شَهِريْن ماين مِنْ قَبلٍ أن يتمَاسًا4 

ٍمَحريرُ رين قبل أن يََمَاًا ذلْكُمْ ُوعَظُونْ 
الله ما تَْمَلُونَ خييرٌ فَمَنْلَميَجذ قَصيَامُ 

مدان نوكن سرَاحا جويلا» 


نيلا 


413١ 


١١1 ؟‎ 


هلما 
فين تكن رارع ساسا جيل» 
١ 6 250‏ صعيداً اك 


ليك» 
ؤنَجَرَاء4 
لفَجَرَا ِل ما تل 
لنَجَرَاء ل مَا َل مِنَ الن» 
دِتَجَرَاء مل ما قتَلَ مِنَ انهم 
لتَجَرَاه يل ماق مِنَ النمو» 
لفَجَرَاهُ مثْلَ ما قل مِنَ النقم» 
طفَجَرَا مل مَا قتَلَ مِنَ النم» 
ٍتَجَرَء ل ما قل مِنَ النمٍ» 
لتَجَرَاُ مل مَا قتَلَ مِنَ النقم» 
دَجَزَاء ل ما قل من النُمٍ» 
لفَجَرَاه ِل مَا قل مِنَ النعم» 
لنَجَرَاء مل ما قََلَ م 
فار طَّعَامُ مَسَاكين» 
نَجَعَلهُ تسا وَصهرا» 
9تَجَعَلَهُ نبا وَصهر» 
لفَجَعَلَهُ نسَبا وَصهراً» 
ترا سلهُ» 
هِتَحَْرا سَيبلهُمٍ» 
لفَديَة مُسَلْمَة إِلَى أَمْلِهِ إل أن يَصُدُكُوا» 
هقد َيه مُسَلْمَة إلى أَهْلِهِ وتَحْرِير و4 
لقَنَبِسُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 
«تْرجَالاً أو ركباناً» 
قرح الْمُحَلمُونَ بمَقْعَدِهِمْ جلاف رَسُول الله 
ترح الْمُحَلُْون مقعم خلاف رَسُول الله 
لفْرمَانٌ مَفْبُوضَة» 
لفْرِهَانَ مَقيُوضَة» 
فْرِهَانٌ مَفبُوضَة» 


هِنَ انعم هَذياً بَالِعْ الْكَعبَة أؤ 
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لفرِهَانَ مقو ضَدة 

«قَريضّة مِنَّ اللّم4 

«فريضة مِنَ الله وَاللهِ علِيمٌ حَكِيم» 
لتَسْبّحَانَ الله جين تَسْنُونَ» 
(ننقا أَهِنٌ غير الله و4 

9نَتَهَادة أَحَدِمِمْ» 


9ِنَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أرْبَعٌ شَهَادَاتٍ باللّه إِنْهُ لَمِنَ 
؛ أن لَه الله عَلَيِّ إنْ كَانَ 


الصَاوقِينَ وَالْحَامِسَة 
مِنَ الْكَاذِينَ4 
قَصُدُوا عَنْ سبيل اللّهك 


لِنَضَرْب الرقَاب 0 إِذا ميم تخنتموهم فَشُدُوا الْوَنَاقَ 


َإِما نا بَعْدُ وَإِمًا قِدَاء»# 
لقَطبعَ عَلَى لم4 
تَطَلْقُوهُنٌ لعِدْيَهِن4 
تعد من يام أخر»ه 
ليده من أيام أخَر» 
ليده مِنْ ّم أخر» 
(تبطرهن» 
لفعَلَيِهِن نص 
«قيدية من صِيّامٍ أرْ صدَفَةٍ أو نمْك» 


«فقاتلوا التي تَبِغي حتى تَفِيء إلى أَمْرِ الله 


لفَقَاتلُوا الي تفي حَنَى تَقِيء إلى أثر اللّه فَإِنْ 
قات فَأصلِحُوا بَْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسِطُوا إن 


الله يُحِبُ الْمُقسِطِينَ» 
9تَكائيِرهُمْ إن عَلِمَْمْ فيهم خيرأ» 
طفَكَفَارَتة إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَائِينَ 


طفَكَارتَهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا 
تَطْمِمُونَ أذليكم أ كنرتهُم أو تَحْرِيرُ 4 
لتَكَثَارَئَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِنَ مِنْ أَرْسَطٍمَا 
ُ ن أهْليكُم أو كِنْرَتهُمْ أو تَحرِيرُ رق 


«فكلُوا مِمًا ذكرَ املمُ الله عَلَيْوِ4 


نيصف ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ ٠‏ مِن م الْعَذَاب» 


/1ع0 
دكن 
5041١‏ 
.6 
نقف 
474 
نكسن 


إرففا 
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9تَكَنُامِمًا ذُكِرَ اسْمْ الله عليه إن كُسْمْ بيائّهِ 478 ييتَهُمْ م لايجدُوا في أَنفيِهِمْ حَرَجأ يما 
مُؤينن» تميسع 0 1 

«تكلوا مِما رَرْنَكُمُ الله حَلالاً طييا» 5 نلا وَرَبّك لا يُؤْيُِونَ حَنَى يُحَكْمُوك فِيمَاشَجَرَ ١777‏ 

«تكلرا مها وَأَطِْمُرا» 007 بِنهُم نم لايَجدُوا فِي أَنْضيِهمْ حَرَجاً ما 

9فَكُُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا اْبَائِسن الْمَقير» 55 1 تميس | 00 

(ثلا اكَحَ الْعتده 0 «فلا وَرَبّك لا يُؤمنون حَتى يُحَكموك فِيمَا شَجّرَ ٠١١7”‏ 

9لا تَجل لَه مِنْبَمْدُ حَنّى كم رجا غيْرَهُ*© 0 ١/8‏ نهنم لايجثوا في َنِم حرجا بئا 

1 قَعَيت وَبُسَلْمُوا تَْليماً» 

فلا عرف لكايه ٠.‏ 3006 تابون نارول بصتره قاشع نذا 

اثلا تَْجِمُومُْ إلى الكمار لا من حل لَهُمْوَاهُمْ 61م و ا ا 

يحون لمن تت لتر اإبياة ْ 

(نلاترجثومن إلى الكثار لاهن ِل لهُمَْلامُْ 144 ونلارريك لايُؤيئون حل يَُكْمُول فيمَاشَجَرَ ..ره! 

لون لهُن» ُمُه لاايجثوا في أَشيِهمْ حرجا ينا 

نلا تللاارين» ليل تَعَيْت وَيسَلْبُوا مَثْليماً» 

(نلا تَمضلومن» 003 ونلا ررك لايؤيئُرن حى يُحَكْمُولة يما شَجَرَ ١/٠١‏ 

ثلا نَنَضلُومُن» 026 ّهُمْنْ لايَجدُوا في أْشيِهِمْ حَرَجاً مما 

ؤلا نَنْضْلُومُنْ أَنْيَنْكِسْنَ أرْرَاجَهَنْ إذا َرَاضَرَاه  ٠١١١‏ قَضَيْت وَيُسَلّمُوا نَسليماً» 

ؤفلا تبثا كل الْمَيْلِ» 5036 ؤقلا يئرف بي العثْلٍ» ١11/‏ 

(فلا نموا كل الْمَيْلٍ فَدرُوهَا كَالْمُعَلَْة4 16 ؤقلا يرف في الْقَثلٍ» ل 

ؤثْلا جناحَ عَلَيْهمَافيما ادس بِ» 21٠.7‏ طقلا يرف في الْقتٍ» الج 

(فلا جُناحَ عَلَيِْما فِيما اْتَدَسْ بو» ل 9تَبِلدْكرٍ مل حَظ الأنيدنٍ» 150 

ؤقَلا جُناحَ عَلَيهِمَا فيمًا افَْدَتْ به و0٠٠1‏ ططقلل وَلِرْسُول وَلِذِي الْقرتى» ئُ/ 

ثلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمًا الْتَدَتْ بو» 001٠‏ طقلم تَجدُوا مَاءً ِسْمُوا4 ا 

ؤفلا جُناحَ عَلَْهِمَا فِيمًا النَدَتْ بو» 47 لم تَجدُوا ماه يمو متوددا طيّأه ا 

طتلا جُنَاح عَلَيهمًا فِيمًا افَْدَتْ بو 0 هِنلمًا أَنْقَلتْ» :843 

9ثَلا جُناحَ عَلَيهِمَا فيمًا افتَدَتْ بو» و لما نَضَى مُوسى الآجَلَ وَسَارَبأهْلِهِ آنَسَمِنْ ٠٠١١‏ 

«فلا جُنَاحَ عَلَيهمًا فيمًا افتَدَتْ بوه 944 جَاِبِ الطُورِ رأ ْ 
: تولك بل تَرضَامَا» فل 


ذفلا رَبك لا يُْيئون» ما 0 

9ثَلا وَرَبك لا يُؤِنُونَ حَنّى يُحَكْموك فِيمَا شَجَرَ ب, ,00 طفْلَهُنَ امن مما تركتم» 518 
سَهُم4 حدر الْذِينَ يَُلِمُونَ عَنْ أمْرِو» 14 

لفلا ريك لايُؤِينُونَ حَنَى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ و2107 طتَليِحْتَر اين يُحَلِفُونَ عَنْ مرو أن تُصِيَهُم فتن ٠١١١‏ 
سهمْ» أَوْيُصريَهُمْ عَذَابُ أَلِيم» 

ذلا وَربّك لايُؤْينُون حَبى يُحَكمُوك فيمَا سجر 21016 طقَلِخْتر اين يحَلِفُون عن ثرو أن تصَِفُمْ فتن 1١928‏ 
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َرْيْصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» لفَمَنْ نَصَدْقَ به َهُوَ كَفَارََ لّهُ4 ١‏ 
تيدر الذِينَ يُحَلُِونَ عَنْ أمره أن تصييهُم فتن 1 (فتن تمع بالشرة إلى ال» ١00‏ 
َو يُصِبَهُمْ عَدَابٌ أليم» هتَمَنْ نمم بالْعُمْرَِ إلى الْحَجْ فَمَااسَيْسَرَمِنَ ٠لا"‏ 
9تليس عَليِكُمْ جاح أن له تقصٌروا مِنَ الصلاةَ إن 89؟لا١‏ الْهَذي» 
م أن يفك اين كرو نَم تتم بالعُمْرَةِ إلى الْمَجْقَمَا استيْسَرَ مِنَ ١0م‏ 
فيس عَلَيِهِنٌ جُناحَ أن يَضَْنَ ثَابهُن» لل المني» 
تَليكتب ريسلل الذي عَلَيِْالْحَن ولييّقٍ الله رَبَهُ اوه تن نَم بالْعمْرَةِ إلى الْحَجَ فَمَااسسَيْسَرَمِنَ لام 
َلا يَبْحَس مِنْهُ سينا ف كَانَ الذي عَلَيِْ الح الْهَذي4 
سفيهاً أذ ضيف أوْلايَسْتَطِيعُ نمِل هُرَ وتوت بالشره إلى المج قنا متسر مق لام 
ين وه بالعئل» قذي َمَنْلمْيَجد مَصيَامٌ» 
هتيسن وَليْهُ بالعَذل» 00204 ْم شهذ مِْكُمُ الور فَيِصُمْهُ ومن كَانَ مريضاً ١14‏ 
نما ركم مَصَلُا وما فَتَكُمَْافضُوا» 4 أ عَلَى سر فد من أي حر 
لما اسْتَمعُم به مِنهنْ نوه أَجُورَمُنْ» 43 لافْمَنْ عْفِي لَهُمِنْ أخبه شي** ١1‏ 
لِفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي» 6 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِبه نيْء»* 0 
نما امير بن الذي » 7 لمم عُني له م أخيد شي فَابعْبلْمَْرُوفيه 2 ١١4‏ 
لفْمًا امتَيْسَرٌ م ِنَ اهدي فَمَنْ لَمْ يِذ قَصيَامُ ثَلَانَةٍ 8 لفَمَن عُنِيَ لَه مِنْ أخيه شَيء فَئباعٌ باْمَْرُو فو 2 ١٠08‏ 
يام ف في الْحَج وَسبٍْ ذا رَجَنتْ» لفَمَنْ عْفِي لَهُمِنْ أَخِيو شيءٌ فأبَاعٌ بِالْمَعْرُوف» دل 
ِنَم مسرم ِنَ الذي فَمَنْلَم يج قصيَامُ لان ا ِنَم عُنِيَ له مِنْ أيه شيء فاع بالْمَْرُوفه 2 ١514‏ 
َم في احج وَسبعٍَ إذ ندم 9تَمَنْ عُنِيَ لَهُمِنْ أخيه شيء فَتَبَاعٌ بالْمَعْرُوفي8 2 58م 
نما أَرْجَفتمْ عَلَيُهِ فِنْ خَيْلٍ وَلا ركابٍ» 1 07 2 لان أخزن مض بع تنوه ار 
ظقَمَا أَوَجَفْتَمْ ع1 عليه ِنْ خيلٍ وَلا رِكابٍ» 414 ٍنَمَنْعْنِيَ لَه مِنْ أيه شي فَتباعٌ بِالْمَعرُوفٍ 556 
لثما لَكُمْ عَلَيْهِنُ مِنْ عِدهَ تَْتدُونهًا4 يفف قا اكه شتات 
لاثما لَكُمْ عَلَيهنْ مِنْ عِدةٍ تَحتَدُونَّا4 41 9تَمَنْعْنِيَ له مِن أَحبِوشَيء فَئبّاعٌ بِالْمَْرُوفٍ ١١١‏ 
طم مََاعٌ الْحَيَاٍ الدنيًا في الآخيرَةٍ إلا قلِيلٌ». 311 دا يه بإحْسَان» 
لفْمْعُوهُنُ وَسَرْحْوَهُنُ» 045 نَم عُنِيَ له مِنْ أيه شي فَابَاعٌبالْمَْرُوفٍ لل 
لمن اتَفَى وَرَاء ذَلِكَ نولك مُمُ العَانُون» 2 445 وأنذة يف ا 
تن مط عرب وَلا الام ف دمن غتي لمن لعيه نسي فاتباع بالمعرونر. .1401 
وَأَدَاءٌ إليهِ بإحْسّان» 
ونان لعفي ا 3 1 لفَمَنْ كان ا أوْ به أَذَى مِنْ رَأْميهِ» يكن 
الله غفورٌ رَحِيِم# 00 000 
لمن امْتَدَى بَمْدَ لِك قله عدَاب ايم ع «فمَن كان ينكم مُرِيضا أو به أذى من رَأمِهِ ففئيَة 11 
مِنْ صِيام أوْ صّدَقةٍ أوْ نسكي» 
ثَمَنْ كان مِنْكم مَريضاً أؤ به أَذَى مِنْ رَأسِه ققدي 8" 
من صيّام أو صدٍََ أو نشائي» 


لفَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابْ أَلِيِم» شل 
لفَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّْهِ بول مَااعْتَدَى #اومم 


ك4 
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كما 


ٍفَمَنْ كان مِنْكُمْ مِيضاً أوعَلَى سر 

فم كان مِنْكُم مريضاً أو علَى سَفَر فده من كيام 
عر 000 

قن لَميَجذ فَصيام تام يام» 

فم لَم يج قَصيام لاو يام في الْحَج وَسيَْةٍ ذا 
رَجَْدمْ4 

ٍفْمَنْ يَممَل مثا در خي رَرُ» 

لفَمَْ يَحْمَلَ مِثَال در خيرايَرهُ ومن يَخْمَلْ مِْقَالَ 
د شرَا 4 

لثمن يعمل مِتقَال ذَِْ ييه ومن يَخْمَل معقَالَ 
َو شرأيرةُ» 

لفَمَنْيَعْمَلَ تقال دَرةٍ خيرايرهُ ومن يَخْمَل مِثْقَالَ 
شرا يرم 

تيضف مَافَرَصْتمْ» 

9قِْصْفُ مَافرَضْتمْ» 

لْهْرَ فار ل 

لتَرَاحِدَة أو مَا ملَت أيمَانُكُمْ4 

9نْرَاحِدَةَ أَوْمًا مَلَكَت أَيِمَائَكُمْ ذلك أَدْنَى أن لا 
تَُولُو» 

«ني ام مَعْلُومَاتٍ» 

«ني الحَج4 

«في سيل الله 

«ني القزآن» 

ميقَسِمَان بالله» 


لفَيُقَسِمَان باللّه إن ارنبتمْ لا نشتَري به ثَمَنا ولَرْ كَانَ 


ذا قربَى» 

«فيما افَْدَتْ بو» 

لفِيمًا افْتَدَتْ بو 

«فِيهٍ رجَال يُحِبون أن يتطَرُوا وَاللهِ يحب 
الْمُطْهِرِينَ» 

وق»4 


احيمدا 


١و٠‎ 


1١14 
04 


ل 


يهن 


١4 


١7/14 


حل 


جق» 

(ق» 

(ق»4 

9ق وَالقَرآن الْمَجِيدٍ» 

«ق وَالَْرْآن الْمَجِيدٍ» 

9قَاتِلُوا الذِينَ لا يُؤينونَ بالله» 

9تَاينُوا الِْينَ لا يُؤْينونَ باللّه وَلا بالْيوْمٍ الآخر» 

لقَاتُِوا لين لا يُؤْمِنُونَ باله ولا بيرم الآخبر وَلا 
يُحَرمُون مَا حَرْم اله وََُولُ» 

ٍقَاِنُوا الِّْينَ لا مُؤْمِنُون بالل وَلا بايْمٍ الآخر وَل 
يُحَرْمُون مَا حَْم اله وََسُولة» 

9ثَاُِوا الِْينَ لا يُؤْمُِوَ باللّه ولا باليرْمٍ الآخير وَل 
يُحَرْمُون ما حَرْم الله وَوَسُولةُ» 

لابوا الِينَ لا يُؤِْنُونَ بالله وَلا بالْيوْمٍ الآخبر وَلا 
يُحَرُون ما حَوْمَ اله وَرَسُولهُ ولا ييسُونَ 
دِينَ الْحَقْ مِنَّ الْذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَنَى 
يُْطُوا اْجزيَة عن يل وَهُمْ صَاغِرُون» 

(ثَائُوا لين يوون بالل وَل اليم الآخير ولا 
يُحَرمُونَ مَاحََرْمَ الله وَرَسُولَُ ولا يلوينون 
دِينَ الْحَىّْ مِنَّ الِْينَ أوثُوا الكِتَابَ حَنَّى 
يُعْطُوا الْجزْية عن يل وَهُمْ صَاغِرُون» 

تَابُوا لين لايُؤيُون بالل ولا ايم الآخير ولا 
يُحَرْمُونَ مَا حَرُمَ اللّه وَرَسُولَةُ وَلا يلوينون 
دِينَ الْحَىّ مِنّ ارين أوتوا الكِتَابَ حَنَّى 
يُْطُوا الْجزية عَنْ يَلِوَهُمْ صَاغِرُونَ» 

9دَاتُوا الذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكار» 

قلت إِحْتَاهُمَا يا أبس اسْتأجِره إِنْ خَيْرَ من 
تجوت القع الأمِينُ قال إنْي ريد أنْ 
كحك إختى بت ماين عَلَى أن تَأُرَتي 
ثَمانِيّ حِجَح» 

هقَالَتِ الأعرَابُ آمَنا قل لم تؤيئوا وَلْكِنْ قُوثُوا 
َسْلَمْنا وَلَما يدل الإِمَانُ فِي قلريك» 

ظقَالَت يَاأَبت امْتَأَجرْهُ 31 2 من اسسْتَأجَرت 


١5 
1١/1 
١7/48 
١6١م‎ 
1١74 
١16 
كلم‎ 
دعن‎ 


77 


ككلم 


1/٠ 


1١460 


ففق 


ه71 


/ا1 


١" /اه‎ 


يل 


111 
الْقَوِيُ الأمِينُ قال إِنّي أَرِيدُ أن أنيِحَك 
إختى ا مَائينِ» 

و تَذ لح مَنْ تَرَكى وَدَكَرَ امم به فَصَلّى» 

9د أفلح من تَََى وَذكَرَ امم ريه فصَلّى» 

(ثَد حَرَالِينَ ُو أؤلاتهُم سمه بير حِلْمٍ» 

د خرالذينَ قنَلُوا أرْلاكمُمْ سَفَها بير عِلْم 
َحَرُْوامَا رُم اله اجا علَى اللَّه قَ 
ضَلُوا وما كانُوا مُهْتَدِينَ» 

(قذ سيع الله ل لني مَك ف 4 

قد عَلِمْنَا ما فَرَضَنا عَلَيهُمْ في أزْوَاجِهِم» 

قد عَلِمْنا مَ فرَضنا عَلَيهِمْ في أَرْوَاجهم» 

قد عَلِمنا ما فرَضَنا عَلَيهِم في أَرْوَاجِهِم» 

طقن عَلِمْنَا ما فَرَضَنًا عَلَيهمْ في أَرْرَاجِهمْ وَمَا مَلَكَتْ 
أَيِمَائهُم4 

«قذ عَلِمنَا مَا فَرَضْنا عَلَِمْ في أَزْوَاجِهمْ وما مَلَكَتْ 

ش أَبمَائْ نهم 

قد عَلِمنا مَا فَرضنا عَلَيِهِمْ في أَرْوَاجِهمْ وَمَا مَلَحَتْ 
أَيمَائهُم4 

لق عَلِْا مَافرَضناعَليْهمْ في أَزْوَاجِهمْ وَمَا ملكت 
شه 

قد عَلِمْنامَافَرَضنا علَيهِمْ في أَزْوَاجِهمْ وَمَا ملَكَتْ 
أبتئقم» 

لق فَرَضَ الله لَكُمْ نحل -- 
اها رن َجَْكَ شَطْرَ المَسْجد لحرا « 

ؤثل أعُوذُ برب ١‏ املق 

ثل أَعُودُ برب ؛ الناس» 

«ثل تَعَالَوا أل ماح حر م بكم يكم ألا كوا به 

شين شين وَبالوَالِدَينٍ إحْسَاناً وَلا تَقتنُوا أَْلادَكمْ 

مِنْ إلاق نَحْنتَررْقَكُمْ وَياهُمْ وَلا تَقربُوا 
الْفَرَاحِشَ ما ظَهرَ مِنْها وَمَا بَطّنَ4 


أَرْوَاجِهِمْ وما مَلَكَتْ 


1١/04 
1١4 
١١5 


لمالا 


1١ها/٠‎ 


١ الا‎ 
1١ 
1١115 
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ظفل لا أجدُ فِيمًا أوجِي إِلَى مُحَرْماً عَلَى طَاعِمٍ 

هثللا أجدُ فِيمًا أوجِيّ َي مُحَوما» 

(ثل لا أجدُ فيمًا أوجي إِلَيَ مُحَرْما» 

لثل لا أجدُ فيمًا أوجِي َي مُحَرّما» 

تل لا أجدُ يما أُوحِي إل مُحَرْما عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُة4 

لثُل لا أجدُ فِيمًا أوحِي إِلَي مُحَرْماً عَلَى طَاعِمِ 
ا 0 

ؤت لا أجد فا أوجي إل مُحرْما عَلَى طَاءِمٍ 

يَطْعَمُهُ4 


لق لا أجدُ فيمًا أوجِي إنَي مُحَرْما عَلَى طَاءِمٍ 
يَطْحَمُدُ4 

(ثُْ لا جد فيما أوجي إلَيْ مُحرْما عَلَى طَاهِمٍ 

قل لا أجدُ فيما أوجِي إِلَي مُحَرْماعَلَى طَاءٍِ 
يَطْعَمُهُ إلا أنْ يكون مَيَْة را 
لَحْمْ نزي ر» 

ؤت لا أجد فبماأُوحِي إِلَيْ مُحرْما عَلَى طَامِمٍ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَينَةَ أو دما مَسْفوحا أو 
نيجس أ قا أل لمي ل 
ب 

ثلا تََذِرُوا أن نُؤيِنَ لَكُمْ قَدْكَنَا الله مِنْ 
أشرئْ» 

لت لايْعلَم مَنْ في السَموَات وَالآَرْصٍ امِب إل 
اللّدك 

طقل لِلَّذِينَ كفروا إن يَنهُوا يخم لَهُمْمَا قد سَلّف» 

فل لِلْذِينَ كقَرُوا إن ينتَهُوا يُغَْرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ4 

(ثل لذي عدوا إن هوا رُم ما قد سلف 

قل ما كنت بذعا مِنَّ الرْسُل وَمَا أذري مَايُفْعَلُ بي 
تلابكم» 

«قل هَلُمْ شهَداءَكُمُ انيسن يَشْهَدُون أن اللّه حَرْمَ 
هَذَا قَإنْ شَهدُوا قلا تَشهدْ سهد مَعَهُم»# 


01 


1١7 
يفف‎ 
يت‎ 

قفن 


يفف 


1 


حفن 


لحف 


وأخرن 
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9ق مُرَ الله أحَد» 

جتن هُوَ الله أَحَدُ)4 

لق مُوَ الله أَحَدُ6 

لثل مُرَ الله أحَدُ4 

ٍثُل مر الله أحَد4 

لكل مُرَ الله أحَد» 

طقل مُرَ الله أحَدٌ 

دل مُرَ الله أحَد» 

طقل مُوَ الله أَحَدُ 

اقل يا أهلَ اكاب تَمَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء يَيننَا 
تييىم» ْ 

هَثُل يا أيه الْكَافرُون» 

ؤثُل يا يا الَْافِرُونُ» 

لكل يا أيه الكَافِرُونَ4 

لل ا أيه الحَافِرُونَ» 

لكل يا يها الْكَافِرُونَ4 

للا يها الحَافِرُونَ» 

هما ا الْكَارُون لا عبد ما َبدُون» 

لالْكَاْبُون» 

لكَانَ النامس أَمّة وَاحِدَة فبَعَثْ الله النيِينَ مُبَشئرينَ 
وَمذِرِينَ» 1 1 

كاب الل َليكُمْ أجل لَكُمْمَاوَاء ذلك 

كناب الله عليكُمْ أجل لَكُمْ ما ورا ذلك 

كناب الله عليكمْ أجل لكُمْ ما ورا ذكُمْ» 

«كيب عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ 
عير اوَصية لْوَلِديْن» 

كيب عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَ حك الْمَوْتُإِنْتَرَكَ 
خيراً اْوَصيْة لِلْوَلِدَينِ َالأقرَينَ» 

كيب عَلَيكمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْتَرَكَ 
خيراً الوَصرية لِلوَ الِدَيْنِ وَالأَْرَينَ بلْمَعْرُوفي» 

«كيب عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أحَدَكُمٌ الْمَوْتُ إِنْتَرَكَ 


خيراً الْوَصِيّة لِلْوَلِدين وَالأهربِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 


1١14 
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حَقاعَلَى ال هَمَْ بده بَْمَا سَمِعَُ» 

«كيب عَلَيْكُم الْقِتَالُ» 

«كُب عَلْكُم الال وَمْرَكْرْة كه - 

«كب عَلْكُمْ َال وَهَُكْره لَكُمْ وَعَسَى أن 
َكْرَهُوا شيئاًوَهُوَ ير َكُمْ وَعَسَى أن تَحيوا 
شيئا وَهُوَ شرٌ لَكُمْ» 

«كيب عَليكُمْ لقِصّاصْ في الى 

«كيب عَلَيكُمُ الْقِصّاصُ فِي الْمَتلَى» 

كِب عَليكُم الْقِصَاصْ في الْفتلَى» 

كيب عَلَيكُمُ الْقِصّاص فِي الْمدْلَى» 

كيب عَلَيَكُمُ لْقِصّاص في الْقتلّى 4 

كِب عَليكُمُ الْقِصَّاصْ في الَْثلى الْحْرُ بِالْحُر» 

«كيب عَلَيِكُمُ الْقِصّاصُ فِي القنلَى الْحْرُ بِالْحُرْ 
وَالعَبِدُ - د وَالأنئَى بالأنتى» 

ِب 2 الْقِسَاصُ فِي 2 الح ِالْحُرُ 
وَالْعبْدُ بلَِْدِ وَالأتتى بالأنى 7 كا 
مِنْ أخيه شي 4 

«كيرا» 

«كديرا» 

كَدَلِكَ جَرَاه الكافِرينَ» 

كل الطْعَامٍ كَانَ جلا لني إِسْرَائيلَ إلأمَا حَرْمَ 
إسْرَائيل عَلَى نسي 

(كْتْم خيْرَ م أرجت لِلئّاس» 

«كيف يَكُون لِلْمُتْرئِنَ عَهْدٌعِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ 
إلأالْنِينَ عَامَدَتُمْ بِنَ الْمُشْرِكينَ تُوُْلَمْ 

«لا تأكلوا نوكم يكم بِالبَاطِلٍ إلا أن تتكون 
تِجَارَة عَنْ تَرّاضٍ يكْ» 

ولا ناكرا نكم يكم باط إلا أَنْ تَكُونَ 
يِجَارَة عَنْ تَرَاضٍِ ينك ٍ 

(لا تأكلوا أموالكم يبتكم بالبَاطِلٍ إلا أَنْ تتكون 
جا عَنْ ترا ضٍمِْكمْ» 

«لا تأكلوا مْوَاَكُمْ بيَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 


يديك 


اكلا 


7 


نكا 


ل 


لخدف 
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مويل 
تَجَارَة عَنْ تَراض مِنْكُمْ4 
«لا نَجِدُ تَوْما ينون بالله وَالْسِوْم الآخر يُرَادُونَ 
ترؤحاة اللووسيولة وتو عار قاف أذ 
باهم أذ إخواتهُم أ حَرتَهُم» 
الا نُجِنُوا شَعَائرَ الله وَلا الشهرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدِيّ 
وَلا القلائْدَ ولا آمْينَ ايت الْحَرَام» 


«لا تَخْرِجُوهُْ من ييُوتِهن» 
0 000 0 
ا 30 
با 0 


مو ا 


لا يوه من توه يرجن إلا أن يَأئينَ 
فَاحِشَةٍ مييق 

لا تَسأنُوا عَنْ شيا إن ند كم تَسْؤْكمْ» 

«لا نَضّارُ وَالِدَةٌ ولَيِمَا4 

«لا تَقلُوا الصيد وَأنتمْ حُرُمْ» 

«لا تَقيلُوا اليد وَنتُمْ حرْمْ» 

(لا تَعلُوا الصيد وَأَنُمْ حرُمْ» 

«لا تَعْْنُوا اميد وَأَتَمْ حُرُم» 

إلا تفتلوا الصيد وَأَنمْ حُرْم» 

9لا تَفتلُوا الّددَ وَأكم حُرْمٌ ومن قَتَلَّهُ يكن 


03 
و 


متعَمدا» 
«لا تقتلا الصّبِد وَأََمْ حُوُمٌ ومن قتَلَهُ مِْكُمْ 
وه« 3 


(لا توا الصيد ونم حرم ومن فَتلَُ نكم متعَما 
فَجَرَا مل ما َل مِنَ النْمم» 

«لا تَعيلُوا الصيد وَأَنتمْ اين كلامف انعلا 
َجََا مِثلُمَا تل مِنَ النْقٍ» 

لا وا اميد وم حو ومن نه كم معد 
فَجَرَاءٌ مِثلُ ما قَتَلَّ م مِن النْعَميَحَْكُمْ به ذَوَا 
عَدْل مك4 

9لا َقربُوا الصلاة وَأنتُمْ سُكارَى» 

«لا تَْرَبُوا الصّلاة وَأَنتَمْ سُكارَى» 


7,724 


تنلض 


١١ا/ا‎ 


رم 
3 
5 
ىه ١‏ 


ضفن 
رون 
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«لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْنُمَ سُكَارَى حَنّى تَغْلَمُوامَا 
تَقُولُون» 

«لا تَقْرَبُوا الصلاة وَأنتَمْ سُكَارَى حَنّى تَعْلَمُوامَا 
َعُونُونَ ولا ُنْبا إلأغابرِي سبل حَنّى 
تَعْتسلُوا4 

«لا تَْرَبُوا الصّلاة وَأننُمْ سْكَارَى حَنّى تَغْلّمُوامَا 
تَُولُونَ ولا جنا إلأغابري سبل حَنى 
تَعْتلُوا4 

«لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنتُمْ سُكَارَى حَنّى تَغْلَمُوامَا 
تفُولُونَ وَلا جُنْبا إلأعَابرِي سيل حَنّى 
َعْتسيلُو» 

«لا تعرَبُوهُُ حَتى يَطْهُرْنْ» 

«لا تشيكوا بعِصَم الْكَرَاف 4 

ٍالاثرَاعِدُوشن مره 

طلا جََاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلْفْتمُ الشساة» 

«لاجنا اح عَلَيكُمْ إن طَلْقَتمُ الماء مَا لم تَمَبُوهُن» 

طلا جَُاحَ عَلَيِكُمْ إنْ طَلْقتمُ الْمَاءَ ما لَمْ نَمَسُوهّنَ» 

«لا جُناحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقتمُالساء مَالَمْ تََنُوهُن» 

«لا جاح عَليكمْ إن طلقم لا مَالمْتَمُوهنْ» 

«لا جُناحَ عَلَيَكُمْ إنْ طَلْقتمُ النْمَاء مَا لَمْ تَمَسُوسُنْ 
أو َفْرِضُوا لَه فَريضّة» 

للا جْنَاحَ عَليِكمْ إن طَلْفَنُمُ لَه مَالَمْ تَمَسُومٌنَ 
َو تَْرِضُوا لَه فَريضّة» 

«لا ناح عَليكُمْ إن طلفتم الستامَا َم قم تمكوهة 
فضا افيا نط4 

(لا جُناح عَلَيْكُمْ إن طلقم لاه ما لَّحْ تَصَكُوهُر 
َو تَِْضوا لَه فَِيضَة ومتعُوهُنْ» 

طلا جاح عَليَكُمْ إن طلقم لماه مَالَحْ تَمَحُوهٌة 
أو تفرضُوا لَهُنْ فرِيضَة وَمنْعُومُنْ عَلَى 
الْمُوسيعٍ قَدَرَهُ وَعَلَى المُقِر قَدَرهُ4 

لاحن جل لَهُمْ ولا هُمْيَحِلُونَ لَهُنْ» 

الاهُنُ حل لَهُم وَلاهُمْيَجلُونَ َمُنْ» 

طلا هُنُ جل لَّهُم وَاهُمْ يَحُِونَ لَهُنْ4 


كه 


>74 


نض 


و 
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فهرس الآيات القرآنية قد 
إلا يوَاخيدَكُمُ الله الغو في أيمَايك:» ل الْمَمْجدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمَبِينَ مُحَلَّقِينَ 
هلا يُوَاخدُكُمْ الله بالأَخر فِيأَيِمَِكُمْ وَلَكِنْ “م١‏ سك وَمْقَصرِينَ4 
يواكم بمَا عقن م الَيْمَانَ4 ِلِلْذِينَ يُْلُون مِنْ نِسَائِهمْ» 0 
ذلا يوَاَِكُم الله بالل 5 أبِمايِكُم وَلَكِنْ .”ا َلِلْذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نسَائِهمْ» 43 
يُوَاخِذْكُمْ ما عَقَذَمُ م الآَيمَان فَكفَارتَهُ إطْعَامُ لِلْذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم َريْص أربِعة أ شهر» ١5‏ 
عَشْرَة مَسَاكِين» لِلِلَذِينَ يُؤنُونَ ِنْ يسَائِهِمْ ترئص أَربعَةٍ أثير» ين 
ل دلا ِلَِذِينَ يُوُْونَ مِنْ نسَائِهم تَريُص أرر ِعَةَ شه رٍ» حرن 
هن كيم شوير 5 للِلَذِينَ يُؤلُون مِنْ نِسَائِهمْ تَرئْصُ أبعَةٍ أشهر فَإِنْ ٠١97‏ 
ؤلايْحرمٌ من انق واأنية» 5 اموا من لله ررحم َإِنْعزّمُوا الاق 
ِلايَملُ لك» 1ه الله سيم عليم» "١‏ 
للايَحِلُ لك النَْاهُ مِنْ بَمْدُ وَل أن يدل بِهِنْمِنَ امه جلليه ‏ 3 
أزرج» وبع نغ نا أغز الله نك يتيس تزاة ١5‏ 
طلا يَحِلُ لك النْسَاهُ مِنْ بَعْدُ وَلا أن يبدل بهن مِنْ يك أَْوَاجكَ» 
أزاج وَلرْأغجَنِك + ١‏ حُنهُن إلأمَا ملت ومن حَنِى العَنت ينك يكنا 
ل ا 20000000 لِلَنْ تَسْتطِيعُوا أن تَعْدِنُوا4 0 
و ا *"” ١‏ تن تتاثوا لي حل فعا ما يبون » 6١‏ 
لبوا يَمْضٍ مَا اي ينَمُوَهُنُ إلا أنْ يان 0 0 
جحو 4 «لن يَضْرِبَ خياركم» اليل 
لا يأل عَم يَفعلُ وَهُمْيُأنُونَ» 6م طلنْيَطرب ختاركْ» 0 
(لا توي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤِْنِينَ غَيْدُ أي ؟ لُلَنْ يَضْرِب خيّارك» ١‏ 
الضَرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله بأَمْوَالِهِمْ 9لَرْ كَانَ عَرَضاً قريب وَسََرا قَاصِداً لاتبْعُوك» الى 
رَأنفْسِهِمْ فصل اللّه المُجَاهِدِينَ بِأَنْوَلِهمْ للزلا جَاءُوا عليه بأرْبعَة شهدا كل 
نيهم عَلَى الَْاعِيِينَ رده 00 للزلا جَامُوا عَلَيُهِ بأرْبعَةِ شهدا ل 
«لا يكلف الله نفْساً إلأ وُمْعَهَا4 5ىى,, «لَرْلا جَامُوا عَلَيهبأرْبعَةِ شهدا 2 
للا يكو لئاس عَلَى الله حُجة بعد الرُسُلٍ» 004 طِلَرْلا جَاءُوا عَلَيهِباريْعَةٍ بعَةٍ شهدا فَإذ لم يِأنُوا شل 
دِلَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ ليُخرِجَنْ َالْأَعَرٌ مِنْهَا 714 بالشهاء وليك عند لله هم لكافُون» 
الآذْل» نولا جَادُوا عَلَيهِ بيع شَُهدَاءَ فَإِذ لَمْيأنوا 4م٠١‏ 
«لتنتدواك 453 بالمتهّتاء فَأُولَِك عِنْدَ الله هُمُ الْكاذبُون» 
لِلعَلَكمْ تقون» 16 ولا جَاُوا علي بأيعَةٍ 1 شهدا فَإِذَا َم يَأنُوا كيل 
0 50 بالشهذاء ولك ند اله مم و4 
(تقذ رمن الله عن التؤيدية إِدْيَايتُوئك قفنة 57م ٍلْلْنَكُمْ الله بشيء مِنَ الصبدٍ انُه نيكم 13 
الشْجروه ١ ١‏ َرمَامْكم» 0 
دِلَقَدْ صَّدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيَا بِالْحَىٌ لتَدْحلُك لمم ليس عَلى الأَعْمى حَرَج ولا عَلى الأعرّج خَرّج 7١‏ 


وَلاعَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجْ» 


1١م‎ 

ليس عَلَى العَفاء وَلا عَلَى الْمَرضَى وَلا عَلَى 
لين لايَجدُون ماينفِقُون حرج ذا نَصَحُّوا 
ِل وَرَسُولِو» 

لبس عَلِكُمْ جتاح أن تدلُو من يُويكُم» . 

ليس عَليِكُمْ ناح أن توا فَضْلاً مِنْ رَبكُمْ» 

ليق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعيِِ ومن قُدرَ حلي رذق 

لما امسر مِنَ الْهَدي)» 

لاما امسر من الْهَدي)» 

لاما أَاه الله علَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقْرَى» 

لما قا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هل الْرَى فَِلُه 
وَلِلرْسُول» 

لما جَعلَ الله لِرَجُل مِن قَليْنِ في جَرْفِو» 

لما جَعَلَ الله من بَحِرَةٍ4 

لاما جَعَلَ الله من بَحِرَةٍ ولا © 

ما جَعلَ الله مِنْبَحِرٍَ وَلا سا ولا وَصيلَةٍ وَلا 
حَامٍ» 

لاما جَعَلَ الله مِنْ بَحِرَةٍوَلا سا ولا وَصبلَةٍ وَلا 
حَامٍ4 

لاما جعَلَ الله من بَحِرَةٍ وَلا سا ولا وَصِيلَةٍ وَلا 
حَامٍ4 

«إمًا جَعَلَ الله مِنْ بَحرَةٍ ولا سَائَةِ ولا وَصِيلَةٍ وَلا 
حَامٍ» 

لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَاَةِ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا 
حَام» 

لاما جَعَلَ الله مِنْ بحيرَةٍ ولا سات وَلا وَصِيلَةٍ وَلِا 
حَامٍ» 

لما جَعَلَ الله مِنْ بحيرَة وَلا سَلٍَ ولا وَصِيلَةٍ وَلا 
حَام# 

ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سافب ولا وَصِيلَة ولا 
حَام» 

لما جَعَلَ الله من بَحِيرةٍ وَلا ا ولا وَصِيلَة ولا 
حَامٍ4 

لما عَلَى الرُسُول إلا البلا 


اكلا 


اخيل 
خيلا 
4:١‏ 
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فقن 
فقن 
لفقل 


فقن 


فقن 


يُففنل 


رفت 
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لاما عَلَيِكَ مِنْ حِنَابهمْ مِنْ شيْء» 

(نا متم من لي اوقا 

(نا تَطَشُمْ مِْلِنَة روما تَيِمَةعَلّى 
َصُولِهًا4 

لما مَطَعْتمْ مِنْ لِيةٍ أو تَركيُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا 
بإِذْن الله 

ون تلت مر ليو از تتكتوغا قاونة غآن أمتوريا 
اذ الله لحري الْفاسيقِينَ» 

َْ 1 ذه أو تتكتترها قائنة عل أمرلها 
بذ الله وَلِخْرِي الَْاسيقِينَ» 

لما ان مُحَمد نا أحَدمِنْرِجَاِكُمْولكِنْ رَسُولَ 
الله وَخَاتَمَ الي 

ٍمالَكُمْ إذ يل كم الفرُوا في سيل الله الل]» 

(نا تع ليها حير نه أ 

لاما يَفْتّح الله لاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُْيِكَ لَه 

مَالِك يَوْمٍ الذِينٍ» 

لالْمُؤْينينَ4 

لِمُسَابعيْنِ» 

«يئن» 

ليئل» 

بل ما قل من النْقو» 

مل ما قل من المو» 

طَالْمُحْينِينَ» 

مُحَمد رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ يداك عَلَى الْكفارِ 
يُحناة يهم ره ركعأسشا» 0 

الْمُدْحَضِنَ»4 

«مريناً» 

«مسكياً وتتيما» 

لمُسْلِمْرن» 

لمُْلِمْرنَ4 


هد 
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فهرس الآيات القرآنية 
(يلة يكم راسم 

لبِمْن تَرْضَوْنَ مِنَ التهداء» 
لمِمُنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الثهَداء» 
يِمْن تَرْضَوْْ مِنَ الهداء» 
«يِمْن تَرْضَوْ مِنَ الها 
١مِمْنْ‏ تَرْضصَوْنَ مِنَ الشهدَاء 
مِمْنْ تَرْضَوْنْ مِنَ الشهداء» 
يمن تَرْضَوْْ مِنَ الشهداء» 
9مِمْنْ تَرْضَوْن مِنَ الشهدَاء» 
مِمُنْ ترْضّوْنٌ مِنَ الشهَداء» 
(مِمُنْ تَرْضَوْ مِنَ التهدَاء» 
لمِمُنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الهداء» 
لمن اسْطَاع لي ستبيلاً» 


لمن بَغِْوَصِيّة ُوصُونَ با أؤ ديْنٍ» 
لمن بَْدِوَصية ُوصُون بها أو َيْنٍ» 
لمن بد وَصِية نُوَصُون بها أو دينٍ» 
لمن بَخِْ وَصيةِ تُوصُون بها أو دينٍ» 


ين بَحْدِ وَصِيِ يُوصن بها أو دينٍ» 


من الْخارِين» 


ين رجَالِكمْ» 


مِنَ الضكأن انين ومن الْمَعْرْ ادْيِنِ قل الذكرين 


حَرُمَ أم انين » 


يكْ» 
وين بل مس4 


لمَنْ قيِلَ دون مَالِِ فهر هيد 
9مَنْ قتَلَ نفسا بِعَيْر نفس أو فَسَادٍ في الأرْض» 


(ين تزه 
(ين تزه 


من ربلل من بخ لقان الأمن أخرة» 
ون ابلك وو بكم ع إلا شن اك وله 


١٠648 
:م‎ 
١15 
١١6 ؟‎ 
١16 
10 
١6 


مُطْميِنٌ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرّحَ بالكفر صّذرا 


جين مال الله الي أنَاكم» 
«مَن يَوَلهُم منكم ونه مِنَهُْ» 

لِمَنْ يْطِع الرُسُولَ فَْذ أَطَاعَ اللّه» 

لمَنْ يْطِع الرْسُولَ فَقَد أطاعَ الله 

لِمَنْ يْطِع الرْسُولَ فَقَْ أَطَاعَ الله 

لِمَنْ يْطِع الرْسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله 

٠ِمَنْيُطِع‏ الرْسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الل 

هِمَنْ يُطِع الرْسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله 

(ميئاقاً عَلِيظاً» 

«النبي أؤلى بِالْمُؤْينينَ مِنْ نهم وََرْوَاجُهُ 
أمهائُم» 

«البِيْ أؤلى بالْمُؤْيينَ مِنْ أنش يهم وَأزْوَاجُهُ 
أمْهَائّهُمْ» 

ونسَاكُم حَزث لكُّمْ» 

نسَاوكُمْ حَرث لَكُمْ ُو حَرتكُ» 

َنْسَاوْكُمْ حَزث لَكُمْ دوا حَرتْكُم ألى نيتم» 

«النفْس بالنفْسٍ» 

«النفس بالنفس» 

«النفس بالنفْسٍ» 

«النفس بالنفس -» 

«النفْس بالنفسٍ» 

«النفس بالنفس وَالْعَيْنَ بان 

«هذيا بَالِعَ الكَعبة4 

هديا بَالِعْ الكحبة» 

«هَذيا بَالِعْ الَعبَةِ4 

همَديا بَلِم الكَعبْة4 

طِهَدْيا بَلِم الْعبْة4 

هديا بَالِعَ الَعبةٍ أَوْ كفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدْلُ 
ذَلِكَ صيّامً» 

لهذا عَذْبٌ فَرَاتْ سَائِعْ شَرَابَُ وَهَذَا مِلّْحٌ أَجَاجٌ 


"3ط 


نر 


يفنا 


فنا 


6م18 فهرس الآيات القرآنية 
ومن كل تَأَكنُونَ نما طرياً» «رَآنُوا النمّاء صَدُقَاتِهنُ نِحْلة» 06 

لهذا مِنْ عند لله يووا به َم قلبيلاً ريل لَهُمْ يق لوَآنُوا النْمَاهَ صّدُ صَدقَاتِه نخلة» ١‏ 
هما كتبت يديهم وَوَيْلُ لَهُمْ ما يكْبُون» واوا اناه داهن ِْلَةه قفد 

هذا من عند لله توا ب من قليلا ربل لهُمْ ضقن 57 ثوا الشَْا صَدْقَاتهنَ نِخلة» 00 

ٌ 3 كبت يديو ديل له يما تكسون» ١‏ #وآنُوا النْسّاءَ صَدُفَاتِِنَ نِحْلةك 13 

ورين وال اه فريل لهم دحك «وَآنوا النَسّاءَ صَدُقَات ته نِخْلة» - ديه 
مِما تبت أيديهم وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا يكسربُون» 

طِمَن ناك حَدِيث الْعَاميَة» 5 «راثوا التّسَاءَ 22 أ نخلة» معد 

(ئز اك حبية' التاضية» 0 ل#وَآنُوا النْسّاءً صَدُثَاتهنَ نَحْلَة4 41 

همل أنَاك حَدِيث الْمَاشيَةِ» 5 وتوا النْساءً صَدْتَاتِهِن نِخْلَة» 1 

لمُمُ الذِينَ كفَرُوا وَصَدُوك عَنِ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام حكن ( ,و ب صَدفَئنَ ده 5 0 
َالهََيَ محكوفا أن َم مله انا م لا ور لقم غ61 

لهُمْ فيا َلِدُون» 0 #راية ادا كار جينا مز 

(مينا ترينأ» 7 «رآثوا اَامَى أْرَالُ4 13 

مُرَ الي أَرْسّلٌ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَئليُظهرَة ‏ وه ناترم ِنْ مَال الله اللي ناكُمْ» قدي 
عَلَى الدين كله 4 وَلَو كر الْمشْرِكون» لدَآنيتَمْ إخدامُن ونطارأ» وين 

#هُوَ الذي أَرْسَلَ وله بالهُدَى ودين الْحَوّ ليظْهرَهُ 794 «رائثم إِحَدَاهْنَّ ِنطاراً» 41 
عَلَى اين كله وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ» لرَابتلُوا الْينَامَى» لوه 

لمر الي بَعَثْ فِي الأميينَ َسُولامِّهُمْ ُو لهم 3 واوا الينامى حَنّى إِذَا بََهُواالنَكَاحَ فَإِنْآنَمْنُمْ . «5؟١‏ 
كاوه ِنْهُمْ رُثلدا» 

طِمُرَ ال ري بَعَث في اين رَطولاً مهم دلو ليم اده ١‏ (رَالوا الى حتَى إذا ُو الاح إن نسحم لل 
ياه ويرْكيهم وَيُعلَمُهُم لكاب وَالْحِكْمَة» مِنْهُمْ رُدا» 

لمُرَ الي بَعَث فِي الأمَينَ رَسُولاً مِنُْمْ ينو لهم 0 #دَابتَُوا اليَمَى حَنّى إِذَ ََمُوا الكَاحَ فَِنْ نتم 44 
باه ويُرَكهِمْ لمم الْكِنَابَ وَالْحِكْمَة4 مِنْهُمْ رداً» 

مو ني جَمَلَ لَكُمٌالنُجُوم لِتَهْنَدُوا بِهَافِي 0-0١‏ لوَاتَُوا اليَامَى حَنى إِذَا بَلَمُوا النََاحَ فَإنْ آنَسْثُمْ ٠م١٠‏ 
ظُلْمَات الْرُ وبر ِنْهُمَ دا فَاذقعُوا لبهم أنرَالَوم» ‏ 

همُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْالنُجْوم دوا بها فِي ١4‏ ٍدَلَُا اليَمَى حَتّى ذا بَلَمُوا الْحَاح فَإِن نتم 11 
ظُلْمَاتِ الب وَالبَْخرٍ» ش مِنهُمْ رُثنداً َاذمَعُوا إليهِم أنْرَالهُمْ» 

«زآنى الْمَالَ عَلَى حُبُهِ ذَوِي الى وَلينَائَى يكين واوا الى حنى إِذَبَْنُوا لاح فإ انندم إذلضن 
َالْمَسَكنَ» نهم وشداً اذو ١‏ لهم أْوَالَهُم» 

لوَآئوًا حَقهُيَرْمَ حَصّادو» نك دالوا الينَامَى حَنَى إذبََمُوا النَكَاحَ فَإِنْ آنسْتُمْ هه 

لوَآنُوا حَفَهُيَوْمَ حَصّادو» لوه هم يشا ار ١‏ له أنرالو» 

راتوا حَقَهُ يوم حَصَادو» 35 ربوا الينَامَى حَنَّى ذا بَلَغْوا النَْكَاحَ فَإِنْ اكز /وه 


هم رشدا فَادفَعُوا يهم أنرَاليُ» 


فهرس الآيات القرآانية 

لرَنتَلُوا اليَنَامَى حَنّى إِذَا بَلّعْو ١‏ النْكَاحَ فَإِنْ انتم 
مِنْهُمْ رشداً فَادْفَعُوا إِليهِمْ أَنْوَالَهُمْ وَلا 
تَأكلُوهَا سراف وَبدَاراً أن يكبرُوا» 

رن را بَلْعُوا النُكَاحَ فَإِنْ لكك 
مِنْهُمْ رد فَادقَعُوا إِليِهِم أَمْوَالَهُمْ وَلا 
تَكُوهَا سراف ودار أن يَكْبَرُوا ومن كان 
عي فلسْتَْيِفْ ومن كان قفيرا شاكلا 
بالْمَْرُوف ذا د فحتم فَنتم لبهم أنَْالّهُم فَأشْهدُوا 
َل» 

«رَراهِيمَ الي وَفَى» 

ٍَرَاهِيمَ الي وَفى» 

ٍرَائبْعُوا ما ُو الشبَاطين عَلَى ملك سُلَيْمَانوَمَا 
كَثرَ مَك وَلكِنْ الشياطين كَقَرْو يُعَلْمُونْ 
اناس المسّحْرٌ وَمَا نل على الْملَكيِن ابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَان ن من أحَدٍ حَنَى 
يَشُولا نما نَم فته لا يكف تََلْمُونَ مِنْهُمَا 
مَايُفرقُونَ بو ين الْصَرْء وَرْوْجَهٍ وَمَاهِمْ 
هَارينَ به من أحَدٍ إل ين لله وت مُونَ ما 
0 
ما لَهُ في الآخيرَةٍ مِنْ خلاق» ْ 

لوَائْحَدَ اله إبرَاسِيمَ خيلا 

«رَائقُون يا أولي الآلبابي» 

«وائل عَلَيهِم تا بي آدم باح إذ قربا قرباناً كتيل 
مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ يبل مِنَ الآخر» 

لرََيَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَة ِل 

ٍِوَيِمُوا الْحَجَ وَالْعمَْة لو 

لرَيِمُوا الْحَج وَالْعُدْرَة ِل 

لرَأتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَة للّو4 

ؤِرَآيِمُوا الْحَحْ وَالْعُمْرَ لل 

9ِوَايَمُوا الْحَجٌ وَالْعُثْرَة للد 

<ِرَآيمُوا الْحَجْ وَالْعُمْرَ لو 

ؤرَآيِمُوا الْحَجَ وَالعُمْرَة لو 

ٍرََتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةلِلهِ فَِنْ أُخْصِرْتْ قَمَا 
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امنْتيِسَرٌ مِنّ الَْذي4 

ٍِوَأَتِمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ له إن أُخْمِرتمْ قَمَا 
امنيسَرٌ من الْهَذيِ» 

ؤِوَآيِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَة لِله فَإِنْ أَحْميرْتُمْ قَمَا 
امسر مِنَ الْهَذي وَلا تَحَلِقوا رَمُوسْكُمْ حَنّى 

ؤِرَأحَلْ الله ْنِم وَحَوْمَ الراك 

لِوَأحَلُّ الله الَيِمَ وَحَوْمٌ الربا» 

لِوَآحَلَ الله اليم وَحَرُمَ الرّبا» 

لِرَأجِل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلك 

ٍَرَأَحِلَ لكُمْمَاوَرَا لم4 

َرَأحِل لَكُمْ مَاوَرَاء ذَلكُمْ» 

ِوَأَْوَائَكُمْ من الرْضَاغَةٍ» 

ةرذ َقُولُ لِنّذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهوَأنعَمْت عَلَيْ» 

ؤدَإِذ ذ توك نزي أنعم الله عَلَيْهِ وَأنْعَمْت عَلَيْهِه 

ٍرَإِذةَ تَقُولُ لِنّْذِي نعم الله عَلَه وَأنَعَمْت عَلَيْهِ 
أشياك عَلَيِك رَوْجَكَ »4 

ٍَرَإِذَ تقول لِلّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيِهِ وَأنَعَمْت عَلَيْهِ 
نيك عَلَيّكَ رَوْجَك وَائَق الله 

رذ جعَنا ايت م دس وآن» 

<تَإِذ قال إِبِرَاهِيمْ لأبيه و آزر» 

رذ يول الْمُنافِقون وَالِْينَ في لوبهم مَرَضْ ما 
وَعَدَنَا اللّهِ رَسُولَهُ إلا غروراً» 

هرذ يعو الْمُنافِقُونَ وَالِّينَ في قُلوبِهِمْ مَرَضْ مَا 

وَعَدَن لله ورَسُولهُ اوور 

ٍَدَإِذا يلما آي كنآ وَالله أعْلَمُ بمَايْمَرُلُ قَالُوا 
إِنْمَا أنتَ م مُفتر تر ّْ 

ٍِرَإِذا َلَْ الأطْفَال 2 الْحُلَمْ يسانو «# 

لِوَإِذًا بَلَْ الأطْفَالٌ كم الْحُلَمَ فَليِستَاذنُوا» 

ٍبَإذابَلَعْ الأطْمَالٌ مِنَكُمُ الْحُلُمَ فَلَيسْتَاونُوا كَمَا 
اَذ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهم» 

لِوَادَابَلَعَ الأطْمَالٌ يكم الكل َلْيِسْتَاُذِنُوا كَمَا 
اسْتَأدَنَ الّذِينَ مِنْ بلِهم» 
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م١‏ 
ٍِوَإِذابَلَ الأطْمَال مِنْكُمٌ الحُلُمَ ُو كَمَا 
أذ انين من مَيْ» 


ٍبَإذا َلَى عل لبهم آيَاَنا بَيِنَاٍ قال الّذِينَ لايَرْجُونَ 0 


اا افت بقرآن غير هذا أوْيَدلُهُ قُلْمَا 
يكو لي أذ دل من لقا نسي إذ أب إلا 
مَا يُوحَى إلَي> 

9وَإذا وى سَعَى في الأرْض لِيفْسيدَ فِيهَا4 

ٍِرَإِذَا حَضَرٌَ الْقِسْمَة أولو القرى وَاليامَى 
وَالْمَسَاكِنٌ فَاررُقُوهُمْ نك 

ذا حَكَمتَمْ يِيْنَ الئاس أن تَحْكمُوا بالعذل» 

ذا حَلَلَتمْ قَاصْطَادُوا» 

ٍدَإِذًا رأ يجار أو ْوأ امَضُوا إلا وتَركُوك 

تيه 
لوَإِذًا روا يَجَارَة أو لَّهُواً لصوا إِليَا وَتَركُوك 
نمه 

لوَإِذًا ريت الِْين يَحْوضُونَ فِي ينا فَأعْرِضْ 
4 

لوا ضَرشمْ في الأرْض قَليِسَ عَليكُمْ ناح 

ٍَإذا رك في الأَرْضٍ فيس عَلَيِكُمْ جُنَاح أَنْ 
تَقَصُرُوا مِنَّ الصلاق» 

لوَذَا ضَرَبتمْ في الأرض فَلَيِس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أنْ 
تَعَضُرُوا مِنّ الصّلاو» 

ذا ضرم في الأرْض فُلَيِسَ عَيكُمْ جُناح أنْ 
تَقَصُرُوا مِنَ الصّلاة4 

لوَذًا ضَرَيتمْ في الأرضٍ ليس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أنْ 
َقَصُرُوا مِنّ الصّلاة إن خِفتمْ أن يفتكم 
الْذِينَ كمَرُوا» 

ٍدَإذا 0 في الأأرْضٍ ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ 
َقَصُرُوا مِنَ الصّلاة إن فم أن يفتكم 
الْذِينَ كََرُوا4 

«وإِذًا طلقم 
بمَعْروفي» 


«وَإذًا طَلَقَتَمُ النْسَاءً فبلَعْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسَكُومُ 


:4م 


١4٠ 


1١:١ 
465 


١1 
444 
١5 


١5 


ظ, 


1١6 


تدرفنا 


كلا 


م4١‎ 


19 


حفن 


1م 


١ لاحل‎ 


405 


فهرس.الآبات القرآنية 


بمعْرُوف» 

ٍرَإدًا طلقم لماه مُلَْنَ أجَلَمُنْ فَاَنْتَكُومُنْ 
بمَعْرُوف» 
بمَعْرُوفم أو سَرُحُوهُنُ بمَعْرُوفٍ» 

ٍوَذا طلقم لَه صلْنَ أجَلَمُنْ تَاَنْسِكُوهُنْ 
بمَعْروفيٍ أوْ سَرُحُوهٌنٌ بمَعْرُوفو» 

ٍرَإذًا طَلَُ لا قبلَعْنَ أَجَلْهُنُْ قلا تَحْضْلُوَمُنْ أَنْ 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن م4 

ٍوَإِذا طَلّتمُالسَا مل أجلو الوه أَنْ 
يكحن أَروَاجَهُن» 

ٍرَإذا طَلَفتمُ الشَْاء بلَْنَ أَجَلَهُنْ فلا تَمضْلُوهٌنُ أَنْ 
ينكِمْنَ أَزوَاجَهُن» 

لوَإِذَا طَلْقنمُ النساءً فبَلَعْنَ أَجَلّهُنُ فلا تَمضلُومُنْ أَنْ 

ّ يَنَكِحْن أَرْوَاجَهُنُ إذا زَرَاضوا بَينَقُمْ 

بِالمَْرُوفي» 
نكسن أَرْوَاجهنّْ إذاتَراضوا نَم 
بِالْمَْرُوفي» 

ٍدَإِذَا لم عدوا ولو كان ذا فى 

ٍرَإذَا كنت فيهم تَآنَنْت لَه الصلاة» 

ٍَإِذَا كنت فِيهمْ فَنَمْتَ لَّهُمْ اللاة» 

ٍرَإذا كنْت فهم فَأئَنْتَ لَه الملاة فم طَافَة 

«وَإذًا كنت فهم فكت لَهُمُ الصّلاة قََقُمْ طَافَة 
مِنهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا أَْلِحتَهُمْ4 

لَإذا المَوُْودَة يلت بأ دنب قِلَتْ» 

ذا نَم َى الصّلاة انَحَدُوهَا مُرُواولعِبأك 

9وَإِذَا ناديم إِلَى الصلاةٍ اَحَذوها هُرُوا وَلَعِيا» 

طرَاذْكرْ في الْكتَابٍ إِنرَاهِيمَ إنْهُ كَانَّ صيديقا نيا إذْ 
قال لأبيويا أت لَمْتَمِدُ مَالايَسْمَمُوَلا 

لوَاذكرْ في الاب إسْمَاحِيلَ إِّ كَانَ صَادقَ اَعَد 
وَكَانَ رَسُولاً يأ 
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فهرس الآيات القرآنية ل 

«رَاذْكُرْنَ مَايْتْلَى فِي يُيُوبِكُنٌ مِنْ آياتاللّه 1638 طرَأَسْهِدُوا إذَا ْنم ولا يْضَارَ كَاتِبْ ولا شهِيدٌ» 2 ١017‏ 
وَالْحَكْمَةٍ إن الله كَانَ لَطِيفاً خبيراً» 9وَأَتْهدُوا ذُوَيْ عَدْل مك4 6 
لرَاذْكرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ» الى «رأثهثر اذْوَيْ عَدْلَ يلكْ4 لقند 
لرَاذْكرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ» 8 «رأتهثر اذْوَي عد ينك ١‏ 
لِرََذْنْ في الثاس احج يَأنُوك رجَالاً وَعَلَى كل ١١م‏ «رأشهثر دي عَدْل يكذ لل 
ضاي رين ين كلافح عمق» | (رأشهثرا َي غثل كه ١‏ يل 
ردن في الناس بالحج - رجالا وَعَلَى كل /" «رأشهثر و عَدل ينكْ» ا 
. 00 0 0 3 0 «رأتهدوا ذُرَيْ دل ينه اوم 

9رَأرْجلكم إلى الكعبين» لكين ا 
داق فيه اا 
ووَأشْهدو اذرَي عَدْل منكم» لضن 


ٍِرَأَرْسلْنا الاح لَوَاقِمَ» 14١‏ 0 
ةرَأَرْسَلنا لياح مُبَشئرّاتٍ» 191 اي 3 0 بع ون 
ؤِرََزرَاجه أَْهَانهُمْ» 57 ا دي 0 يك ١‏ 
ؤَرَامهُمْ عن اقبي كانت حَايرة البخر إذ «طزاتهض نوي عَدْل بكْ» م ١‏ 
يَعْدُونَ في السَبتٍ» «رأشهوا ذوي عَدْل يكم 4 ١4‏ 
ؤوَاسأثوا ماأقثُم ولسوا ما موك ورب طَأسْهُواَرَيْ غدل ينكم» / 
ؤِرَاسْتَسْهِدُوا شهيديْن مِنْ رجَالِكُم» بم «َأطْمُوا لع لمر كنا 
ؤرَاسششْهدُوا شهيتين من رجَلِكُْ» ووس 2 لدَاطِعُوا الله وطِعُوا »> 0 
ٍِرَاسَْشهنُوا شهيتين مِنْ رجَلِكْ» ووم 22 وََطيمُا الله وَأطِيعُوا الرسُول» بليي 
راهنا شهيتين من رجَلِكُمْ» ووب 2 طرَاعِدُوا لَّهُمْمَا استَطَتم من فو ايل 
(زاستتهثوا هتين بن جايكم إل يكن عسل 2 دَأمثُوالهُمنااسَطتكم بن ُو / 
رجن مرَجُلُ زانرأتان» 0 لَوَآَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطْعْتمٌ مِنْ قوَّوّومن رياط ١5١‏ 
(زامشتيئا تونتن من رباك نإ زكرن لد الل اي | 
رَجُلَيْن فَرَجُلّ وَامْرََتَان© لوَآَعِدُوا لَهُممَا اسْتَطْعْتمٌ مِنْ قر ومن ربَاط  4١8‏ 
َرَاسَشْهدُوا شهيتين مِنْ رجَالِكُمْ فَإِدْلَمْيكُونَا ١404‏ لطر | 
رَجْلَينِفَرَجُل وَامَْآنَان مِمْنْ تَرْضَوْن مِنَ وَاعلَمُوا أنما عَنِمْتم مِنْ ثيْء» 3 
الشهناء» ْ لِوَاغْلَمُوا نما عَِمتمْ من شياْء فَأَنُ لِله خَمة4 1516 
ؤرَاسْتَشْهدُوا شهيدين مِنْ جَالِكُمْ فَإِنْلَمْيَكُونا قل لوَاغْلّمُوا أنْمَا غَِمَْمْ مِنْ شيء فَأَنْ ذَُلِلَهِ حَمُْسَةُ» ‏ إلا 
رَجْلَينِ فَرَجُلَ وَامْرَآنان مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 9رَاغْلّمُوا أنْمَا غَيِهُمْ مِنْ شيء فَنْ لِلَهِ حَمُسَة» 7*١‏ 
الشهتاء أنْ تيل إِحْدَاهُمًا فَتَدَكْرَ إِحْدَاهُمَا َأ لله ك4 


2 9رَاغْلّمُوا أنْمَا عَنِمتمْ مِنْ شيْء فَأنْ نلِلَهِ خمسة 8(81, 
ا 9رَاعْلَمُوا آنْمَا غَِمْتَمْ مِنْ شيء فَأَنْ لله مس4 ه0ى,, 
9وَاسْجِد وَاقتربُ» 0 ٠.‏ كوا 
5 1 2 0 لوَاعلَمُوا نما عَيِمتمْ مِنْ ثلياْء ء إن لله خمسَة» , 
#رأشهدوا إذا تبايختم» 5 


1ك 

لرَاعْلَمُوا ألما عنم مِنْ شيء فَأَنلِلَّو حَمْسَهُ 
َللرْسُول» 1 

9رَاعْلَمُوا نما عنم مِنْ شيء فَأَن لله خْمْسَهُ 
لِلرْسُول» 1 

لوَاعْلَمُوا أنْمَا غنم مِنْ شيء فَأَن لله خِمْسَهُ 
وَللرْسُول» 1 

وَاعْلَمُوا نما عَنُِمْ مِنْ ششيء فَأَن لله حَمُسَهُ 
دلِلرْسُول ولي الْريَى» " 

لرَأقِيِمُوا الشَهَادة لِلُو4 

لرَأَقِيمُوا الصّلاة ونوا الوكاة» 

لرَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الؤكَاة4 

لوَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الؤكاة) 

لرَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الركاة» 

لوََقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الكَاة» 

طوَالأغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمٌ» 

«رالأنتى بالأنتى» 

«رَالأنتى بالأنتى» 

رَابْنَ جَعَلنَاهَا َكُمْ مِنْ شَعَائِر الله لَكُمْ فِيهًا 
ضغ 1 

وَالْجُرُوحَ يِصّاصٌ» 

لدَالْجُرُوحَ قِصّاصْ» 

َدَالجُرُوحَ يِصّاصْ» 

(رَالْجُرُوحَ يِصّاصٌ» 

دَالْجُرُوِحَ يِصّاصٌ» 

9رَالْجُرُوحَ ِصّاصُ» 

ٍرَلْجُرُوَ قِصّاصٌ» 

ؤدَالْجُرْوحُ قِصّاصٌ» 

ؤِرَالِينَ لايدعُون مَعَ الله إلْها آخَرَ ولا يَتنُونَ 
الْفْسَ التي حرم الله إلأ باحق 

رَالِْينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه لها آحَرَ ولا يعون 
الفْسَ التي حَرمَ اله إل بِالْحَقَ ولا يْنُونَ 
ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاما يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ 
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فهرس الآيات القرآنية 


يَْمَالْقَِامَة ويََل فيه مهن 

لوَالِْينَ لايدعُون مع اله إلّهاً آحَرَوَلا يَعتلُون 
الَفْسَ التي حَرْمَ الأّه إلا باحق ولا يَْنُونَ 
ومن يَفْمَل َلك يَْقَّ ناما يَاحَف لَه الْعَذَابُ 
ْم الْقِيَامَة وبَحَلد فيه مهن 

لين هُمْ بشهااتهم فَئِمُون» 

لرَالَذِينَ هُمْ لِمرُوجهِمْ حَافِظُونَ» 

9دَالْنِينَ هُمْلِفْرُوجِهمْ حَاِظُنَ إلأعَلَى 
أزْوَاجِهم» 

9دَالذِينَ هُمْلفرُوجِهمْ حَانِظُونَ إلأ عَلَى أزوَاجهمْ 
أَوْمَا ملكت ْمَائمُ» 0 

لوَالْينَ هُمْ لِفرُوجهمْ حَانِظُون إلأعَلَى أَزوَاجهمْ 
َوْمَامَلَكَت أيْمَنكُ:» 1 

9رَالْينَ هُمْ لِْرُوجهمْ حَانِظُونَ إلأ على أَزوَاجهمْ 
ذم ملكت لَمَئهٍُ» 1 

رَالَِينَ هم لِفرُوجهمْ حَانِظُون إلأعَلَى أَزوَاجهمْ 
ْم ملكت أيمَائُمْ نهم ير مَُومينَ» 

9دَالِينَ هُمْلِفرُوجِهمْ حَانِظُونَ لأ عَلَى أَزوَاجهِمْ 
وما ملكت ماهم إن غير مون 

دَالِْينَ هم لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلأ على أَزوَاجهِمْ 
وما ملكت أَيمَاهُمْ مهم غير مَلّوبينَ» | 

لين يتَمُون لَاب ما ملكت أِمَائكُمْ 
َكَاْرْ» 

ؤرَلنِينَ يتَهُونَ الكتَابَ يما مَلَكَت أَيِمَائكُمْ 
تكَائوهُمْ إن عَلِنمْ فيهم حيرا نوه ين 
مَال اللّه الي أنَاك» 

9دَالدِينَ يتف مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أزوَاج» 


0 »م .م ل 2 7" 7 
#والذين يُتَوَفوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزوَاجا رَصيّة 


لآزواجهم» 


0 00 مع 5 5 32 ص 
#وَالذين يُتَوَفوْنَ منكم وَيَذْرُونَ أَزوَاجا وَصِيّة 


أَْوَاجِهمْ منّاعاً إلى الْحَؤل غَيْرَ إنخرَاٍ» 
لوَالْذِينَ يُتوَفُوَنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا يَمَرَئْضْنٌ 
بأفيونٌ» 
#وَالَدِينَ يتوَفُوْن مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً يَمَرْئُصْنَ 
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فهرس الآيات القرآنية 
بأتضيهن َه أشهرٍ وعَشرً» 

9وَالْذِينَ يَوَفوْن ِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً يَتَربَضْنَ 
شمن ربع هر وش رأ» 

9وَالْذِينَيترَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبُصْنَ 
بأنشيهن أربَعَةَ هر وعَشثراً» 

لوَالْذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُم4 

9وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 

لرَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُه4 

(وَالْذِينَ يَرْمُون أرْوَاجَهُْ» 

ؤرَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ» 

«رَالِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ» 

9دَالذِينَبَرْمُون أَرْوَاجَهُم» 

9دَالذِينَيَرْمُون أَروَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ هنا إلا 
نشهُمْ» 

ؤِرَاذِينَيَْمُون أَزْوَاجَهُمْ ولَمْيكُنْلّهُمْ شهدا إل 
شئهُم» 

اين يَرمُون أَزْوَاهُمْ وََمْيَكُنْ لَهُمْ شهدا إلأ 
لشئهُ» 

9دَالِينََرْمُون أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْيَكُنْلّهُمْ شهدا إل 
أنشنوُْ» 

لدَالِينَ َرْمُون أَزوَاجهُمْ وَلَمْيكنْ لَهُمْ هده إلا 


«وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شهدَاءٌ إلا 
َشُْهُمْ َشهَادة أحَيِمِمْ أرْبَعُ شَهَادَات باللّه 
نه لَمِنَ الصّادقِينَ» 

لرَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتِ» 

رَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَمَاسو ّم لَمْيَأَنُوا بأرعَةٍ 
شهتاء» 

9رَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَات نّم لم يَأنوا بأرَعَةٍ 
شهَداء فَاجلِدُوهُمْ ثمَننَ جل 

ٍرَالذِينَ يَرْصُونَ الْمُحْصمَات نّم لَمْيَأَُوا يأرعَةٍ 
شهدا َاجْلِدُوهُمْ تمن جَلْدَ» 

دَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاس تم َم يَأَُوا بأَرِيَعَةٍ 
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شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4 

لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَات ثم لَمْ يَأنوا بأربِعَةٍ 
يه لدوم مقن جلنةه ‏ ' 

لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات ثم لَمْ ينوا بأَربِعَةٍ 
شهتاة نَاجلِدُومُمْ نَمَئِينَ جَلْنَة» ‏ - 

9وَالْذِينَ يَرْمُونٌ الْمُحْصَنَات ثم لم يَأنُوا بأربَعَةٍ 
شهدا تَجلِدُومُمْ تَمتينَ جَلْتَة» 

ِدَالذِينَ يَرْمُون الْمُحْصَنَات ثُملَمْيَأَُوا بأرْبعَةٍ 
شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَة4 

رَالَِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَمَاتٍ تم لَمْ يَأَنُوا بأرِيعَةٍ 
شهنَه للفو كتين جلي ٠‏ " 

9رَالْدِينَتَرْمُونْ الْمُحْصَنَات ثم لَمْ يِأنوا بأربعَةٍ 
شُهَنَاءً فَاجْلِدُومُمْ نَمَاِينَ جَلْنَة وَلا تْبنُوا 
َهُمْ شَهَادة أأبدا وَأُولَبِكَ مم الْقَاسِقَونَ إل 
الْذِينَ تَأبُو/4 

ؤَرَالْذِينَ يُظَادِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ» 

ٍِرَالذينَ يُظَامِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْيَعُودُونَلِمَا 
َانُواك ّْ 

ؤِرَالذِينَ يُظَامِرُونَ مِنْ نِسَابِهمْ ُمْيَعُودُونَ لِمَا 
اواك ْ 

ٍرَالِّينَيُاهِرُونَ مِنْ نساِهِمْ ثم يَعُوُون لما َانُوا 
فتَحْريرُ ركب من قبل أن يتمَامًا4 

رَالَدِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ُمْيعُودُونَّ لما قَانُوا 
َْريرٌ رَقٍَ من قَبْلٍ أن ماه 

ٍِرَالَدِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تم َعُودُونَ لِمَا قَالنُوا 
قَحْرِيرُ رَْةمِنْ قبل يماسا ذَلِكُمْ 
ُوعَظُون به وَاللّه ما نمْمَلُونَ حبيرٌ قَمَنْ لَمْ 
جلا قصيَامُ شورَين مُعَابِعينٍ من قبل أذ 
يماسا قم لم ينطع امسن 
يسكياً» 

ٍِرَلَذِينَ يَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ» 

(وَالّذِينَيكيِرُون الذْحَبَ وَالْقِضة» 

اين يكيرُون لدعب واف ولا واي 
سيل الله رهم عاب ليسم ْم يُحْمَى 
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عَليْهَافِي نَارِجَهمَ فَكْوَى بهَا حيَامُهُمْ 
دجوي َظْهُويُهُم هذا ما تتم لأنشيِكمْ 
فذوقوا مَا كم تَكَيرُون» 

ؤرَالرْكْع السُجُود» 

9دَالسارق وَالسارَة َاقطَمُا أيهم 

«وَالسارق وَالسَارقَة فَاقْطَعُوا أيِيَُمَا4 

لوَالسارقٌ وَالسَارقة فَاقَطّعُوا أَيُلِيَهُمَا» 

«وَالسارق وَالسَارقَة فَاقطَعُوا أَيِيَهُم4 

<«رَالسَارقٌ وَالسارقة فَاقْطَمُوا أَييَهُمَا4 

لوَالسَارقٌ وَالسارة َه فَاقطَعُوا أَيدِيَهُمَا» 

وَالسارق وَالسار َه فَاطَعُوا أَيِْيَهُمًا4ك 

<«وَالسارقٌ وَالسَارقَة َاقطمُوا أَينِيهُمَا4 

لوَالسارقٌ وَالسسارقة فَاقَطمُوا َيديّهُمَا4 

«رَالسارقٌ وَالسَارقة فَافَطعُوا أَيْدِيَهُمًا» 

«وَالَارق وَالسَارقَة فَاقْطَعُوا ليِيهُمَا4 

«وَالسَارِق وَالسَارقَة فَاقطَعُوا أ يِيَهُمَا جَرَاء بمَا 
كس 

9وَالسارق وَالسارقَةُ فَاْطَمُواأَيَُمَا جََاه ما كسا 
َكَالا من اللّه» 

لوَالسّارق وَالسارقة َاقطَمُوا ) أيِْيهُمَا جَزَاء ما كسا 
تكلا من لله الله عَزِيرٌ حَكيم» 

لوَالارقٌ وَالسارقة َاقطَعُوا َيْدِيَهُمًا جََا با كسا 
تكلا من الله والله عَزِيٌ حكيم» 

لوَالسْمَاء وَالطارق» 

لوَالسمَاء وَالطارق» 

لوَالعبْدُ لبيك 

ؤرَلمد بالعني» 

لوَالْقرَاعِدُ ِنَ الْسَاء اللأتي لا يَرْجُونَ احا يس 
لون جاح أذ يَضَطْنَ لَه غير ميب تٍ 
بزينةٍ» 

اللاي َم يَحِضْنَوَأُولات الآحْمّال أَجَلُنْ أن 
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«اللأني يَدِْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَاِكُمْ إن يدم 
دنه نال أشهر», ' 

(رلي : يِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن انتم 

«راللئي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِض مِنْ نِسَائِكُمْ إن اريثم 
وَأولات الآخْمال 1 

«وَاللأتي تَحَافُون نُُورهْنَ» 

«رَاللأتي تَحَافُونَ نشْررهُنَ» 

«رَاللاتي َحَافُونَ نشُورمُنَ» 

«راللاتي تَحَافُون نُشُورْهنَ فعِظُوضِن وَاهْجُرُومٌنٌ 
في الْمَضَاجِمٍ 4 

«وَاللاتي تَحافُون نشُورْهُنْ فَوِظُومْنْ وَاهْجْرُومُنْ 
في افاعم وَاضرِبُوهن» 

«واللأتي تَحَافُونَ نشُورَمُنُ فظوم وَاهْجُرُومُنٌ 
في الْمَضَاجم وَاضرِيُوهُُ إن أطَمتكمْ» 

«َاللاتي تَحَافُونَ نووم فظوم وَاْجُرُومُنْ 

(رَاللاتِي ينين لْقَاحِمَة مِنْ ينايك 

«اللاتي أن الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ» 

«راللأيي ينين الْقَاحِشَة مِنْ يِسَائِكُم» 

«راللاتي 9 الْفَاحِمَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَامْتَشْهدُوا 
يهن عا مك:» 

00 00 الْفَاحِعَة مين يسَايْكُمْ فامنتتشهدوا 
علي أربعة ينكُمْ» 
عَلَيهنَ أرب نكُمْ» 

«زاللاتي يتين الَْاجِمَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاْتَشْهِدُوا 
عليه أربعَة يكم إن شَهدُوا» 
في الْبيُوتٍ» 
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ضنددا 


«راللأتي ينين الفَاحشَة مِنْ يسَائِكُمْ فَاسَشْهِدُوا 
لهنأَن بكم قإناشيثرا تأنبكرهن 
في البيُوت» 

لرَاللُه أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أَمَهَاتِكُمْ لا تَلَمُونَ 
شياً» 

9رَالله جعَلَ لَكُمْ مِنْ نيكم أزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ 
ِنْ أَْوَاجكُمْ بين وَحَفََم 

لرَالله مَعَ الصَابرِين» 

«رالله يَشْهدُ إن الْمنافِقِينَ لَكَاذِبْرن» 

لوَالليل إِذَا ع ا 

لوَاللَيلٍ ذا عَسْعَسَ وَالصبح إذا َنَفْسَ» 

ٍرَاليل إِذَا عَسْعَس وَالصبح إِذاتََقْسَ» 

لِرَالليْلٍ ذا يَمْتَى» 

ؤَرَالليْلٍ إِذَايَمْتَى» 

ٍرَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ الّذِينَ أوثوا الْتَابَ» 

رَالْمُحْصَنَات مِنَّ الَِينَ أوثوا الْكتّابَ» 

رَالْمُحْصَنَاتُ مِنَّ الْذِينَ أُونُوا الكَابَ مِن قَبْلِكُمْ4 

لرَالْمُحْصنَاتُ مِنَ الِينَ أونُوا لكاب من َبِْكُمْ4 

9رَالْمُحْصَاتْ مِنَّ الَْاء إل ما ملكت أَيمَانَكُمٌ» 

9رَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَاء إلأأمَا ملَكْت أَيمَائَكُمْ» 

لرَالْمُرْسَلات عُرْفاً» 

لوَالْمُطّلْقَاتُ يتَرئْصْنَ قيهن ثَلانَة قرو 

ٍوَالْمُطلقَات يرصن بهن ثلا وو 

#وَالْمُطْلْقَاتُ يتَرَئَصْنَّ بِأنَفهِنٌ ثَلانَة َرُوء» 

لوَالْمُطَلْقَاتُ يتَرَئَصْنَ افيه د ثَلانَة رو 

#وَالْمُطَلْقَات ب يُتْرئْصن فين ثلامة قُرُوء4 

«وَالْمُطَلقَات يََرْئْصنَ بأنْفسِهِنَ لام قرو 

ٍِوَالْمُطلَْات يرصن بيهن لاه رُوء» 

9وَالْمْطْلقَات يَتَريْصْنَ ضهن فَلاثّة رُد» 

لوَالْمُطَلْقَاتُ ريصن بأْشيهن ثَلانة ردء» 

لوَالْمُطَلْقَات يرصن بيهن ذَلانّة رُوء» 

لوَالْمُطَلْقَات يَتَرَبَصْنَ ِأنفيهنٌ ثَلانَة رد وَلا يحل 
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لَه أن يَكتَمْنَ ما خَلقَ الله في أَرْحَامِهن» 


#وَالْمُطْلْقَات يَتَرْيْصْن بيهن ثَلامةَ قرُوء وَلا يحل لالا١١‏ 


هن أن يَكْتسْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَايِهِنُ إن 
كن يون باللّه وَاليْمٍ الآخر ويعُولنْهنْ أَحَقْ 
ردن في ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إضْلاحاً» 

«لذجم» 

ؤِرَائْخمٍ ذا هَرَى» 

ؤِرَائْجْمٍ ذا مَرَى» 

لوَالنْخْلَبَاميقَاتٍ» 

لِرَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاتَهُنَ» 

لوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنْ حَوَْيْن كَامِلَينِ4 

9دَلْوَالِدَات يُرْيْنَ أوْلاْنُ حوْليْنٍ كاين لِمَنْ 
أرَاد أن ييِمٌ الرضاعَة» 

9رَالْوَالَِاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهنْ حَوْيْنِ كاين لِمَنْ 
أرَادَ أن يتم الرْضاعَة» 

طوَلْوَالِدَاتُ رضن رادم حَوْلَينِ كَامِلِينَ لِمَنْ 
راد نيبم الرضَاعة وَعْلَى الْمَونْووٍلَهُ 
رفون 

ِرَالْوَدَاتُ يُرْضِمْنَ أَْلادمُنُ حَوْليْن عَامِليْنِلِمَنْ 
أراد أن يم الرْضَاعَة وَعَلََى الْمَوْلْوولَةُ 
دهن وَكِسْرَئهُنَ بالْمَْوُوفِ لا تَكَلْفُ د نفس 
إل وُمْعَهًا لا نُضَادٌ وَالِدَة بوَلَدِهَا وَلا مَرْلُودٌ 

َهُ وَل وَعَلَى الْوَارثِ مِشْلُ َلك فَإِنْ أرَادَا 

ّالا عَنْ راض مِنهُمًا وَتَشَاوْر فلا ناح 
عَليهِمًاوَإن دم أن تَستَرْضمُوا أولادكُمْ قلا 
جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِذَا ملح مَا ام ِالْمَعْرُوف 
وَانَقُوا الله وَاعْلَّمُوا أن اللّهِ ما تَمْمَلُونٌ 


بَصيد» 


لوَِمًا تَحَافَنُ مِنْ قَوْمٍ خيّائة فانبذ إِليهمْ عَلَى موا - 


لوَِمًاتَحَاهَنَ مِنْ قَوْمٍ يانه فا لهم عَلَى سوَاء» 

ٍرَامرَاة مُؤيئَة إن وََبْت تَفْسَهَا لِلنِي» 

«رَامرَآة مُؤْينَة إن وَمَبِت تَقْسَهَا لبي إذ رد 
1 : 
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ل 
«رَائرَأة مؤي إن وَهبَت َفْسَهَا لي إن راد النبيي 
أَنْ يدن يَسْتتكِحهَا4 


لوَامْرَة مُؤْمِنَة إن وَهَبْت نَفْسَها لِلِي إن أرَادَ النبي 
أن يَمْتَتكِحَهَا حال َالِمَة لَك مِئْ دُرن 


المُؤبنَ» 

9رَامرَأة مُؤْمَِة إن وَهَبَت تَفْسَهًا لبي إن أرَادَ النبي 
أن يَسْتَنْكِحَهًا خَالِمَة آ لكك مِن دون 
الْمُؤْمِدنَ» 


ورَامْسَحُوا برْمُوسكم» 

َْرَمْهَاتُ يسَابِكُمْ» 

ٍِرَأمْهَاتُ يسَايِكُمْ» 

ٍرَأَمْهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائُكُمُ اللأنِي فِي حُجُوركُمْ 

نِسَا من يسَايكم اللأتي حدم بهن» ١‏ 

7 سكم ربكم الني في حورم 
سن ناكم اللأتي دحلم بهن فإنْ لم َكونوا 
َحَُم بهن فلا جتاح عَليكُمْ» 

ؤرَأَئْهَاَكُم اللأتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأحَوَائَكُمْ مِنَ 


الرّضاعَةٍ» 

ٍوَإِن أحَدْ مِنّ الْمُشْركِنَ اسْتَجَارَك فَأجِرْهُ حَنَى 
يلقع كلام لله أذ عأنة» ْ 

<رَإن أَحَدَ مِنّ الْمُشْرِكِينَ امسْتَجَارَك فَأَجرْهُ حَنّى 
يسَمَع لدم اللّهِ شي م أله مَأمَنَُ 4 

وتأن حك بم نوك الله زلا بع أَهْوَائَهُمْ 
ارم ألا وك من بنض انر الله 
إلَيِك» 


لإرَأن احكم ينهم 
«رآن احكم يَننَوُمْ4 
(دأن احكم تتتهز» 
#رأن احكم بَيَهُمْ َه 
#وآن احكم بيهم ]يما أنْرَلَ اللّهك 
لإرَأن احَكُمْ رن اللّهك 
لوأ احكم يهم بم أَنْرَّ الله 
#رأن احم يَنهُمْ ما نز الله 


]ما نر الله» 
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طوآن احكم ينهم ما أنْرَلَ الله 
9ن احكم بَنَهُمْ بم آنل الله» 
«رأن احكم يَينهُمْ ما أَنْيَلَ اللّم»ه " 
«9رآن احكم بَنهُمْ بِمَا َنْرَلَ اللّد» 
«رآن احكمْ بَينهُمْ بِمَا َنْرَلَ الله وَلا َع َمْوَامَُْ» 
«وآن احكمّ نَهُم ب ما أَنْرَكَ الله وَلا سٍٍ َمْوَاءَمُمْ» 


(وَآن احْكمْ يَينَهُم بم نَل الله وَلا م تتم أَهْرَاءَهُمْ 
وَاحَْرهُمْ أن يفتنولة» 

«وآن احكم بََُمْبما نَل الله ولا بع أَهْوَاَهُمْ 
وَاحْذَرْهُمْ أذ يَفيدُوك عَنْبَمْض ما َْرَلَ الله 
إِلَيك» 

«رأن احكمْ يَْهُمْ بم نَل اللّه وَلا يد بع أَهْوَاءَهُمْ 
ل 
ك4 ١‏ 

«رَآن احكمْ بَْهُمْ بما نز الله 0 : 
وَاحْذَرْهُمْ أنْ يَفيُوك عَنْ بَعْض ما أَنْزَلَ الله 
كك 


دون دنم اسوبدَالَ زوج مَكَانّ زُوْج» 

١َرَإِنْ‏ أ رتم م امسيبّدَالَ زوج مَكَانَ زَوْجٍ» 

ٍدَإن ذنُم ادال روج مَكَان رَْجٍ» 

9وَإِنْ أَرَنَمُ اسْهِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَان زوج ويم 
ِحْدَاهُنُ قَنطّاراً» 

لوَإن أَرَكَمُ اسْوِندَالَ رَوْج مكَان رُوج رَآئيْمْ 
ِحْدَاهُنَ قِنطاراً» 

ٍوَإِذ أرَدَكَمٌ اسْيِندالَ رُوْجٍ مَكَان رُوْج وَآئيُمْ 
إِحْدَامُن َنطَارا قلا تَأَخذُوا مِنْهُ شيا » 

ؤبَِن أَرَدفُمُ اسْهِْدَالَ رُوْجٍ مَكَان زوج وَاِنمْ 
ِحْدَاهُنُ قَنطَارا فلا تَأَخذوا مِنْهُ سينا » 

ٍِدَِن أردنُم اننال زُوْج مَكَان زوج وتنم - 

لون امْرة خاقت مِنْبَْلَِا ُشوزً» 

لإوَإن امْرأة حافت مِنْ بَخْلِهَا نشوزً» 

لدَإِن امرَأة حافت مِنْ بَْلَِا نوز أو إغراضاً» 

9دَِن امْرَة خَاقَتَ مِن بَعْلِهًا نُشُوزاً أو إعْرَاضاً فلا 


18 


١108 


1١ 
م١‎ 
0 
١ /اممه‎ 


ا" 


1١ه‎ 


النارنا 


ا١الكم‎ 
0045 
0416 


16 
4 
1444 

1# 

1 


فهرس الآيات القرآنية 


نلا 


وَالملحٌ حير 

لون تنم فلَكمْ رُمُوسُ أمْرَالِكد» 

«رَإن نسْمْ فلكم رموس أمْرَلِكُمْ». 

«رَِن ْم فلكم رُمُوسْ أنْرَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا 
تظْلَمُونَ4 

«وَأن تَجْمَعُوا َيْنَ الأختين» 

9رَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين» 

9رَأنْ تَجْمَعُوابينَ الأختيْن إلأمَا عد سَلّفَ» 

«وَأنْ تَجْمَعُوا بِيْنَ الأختين إلأمَامَدْ مسَلَّفَ» 

«رَأذ تَنْقُوا أقْرَبْ لنفرَى وَلاتْسَوا افطل 

ةِرَإِنْ إِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ هم بالقيسطٍ» 

إن حَكَيْت فَاحكم بَيهُمْ هم بالْقِنْطِ» 

(رإذ حَكَنت فاك ينهم بالقينر» 

لون حَكَمْت فَاحَكُمْ بَنَُمْ بالْقِسْط إن الله يُحِبُ 
المقطِينَ» 

هون خِفْتمْ شِقَاقَ بَْنِهِمَا 

ؤرَِنْ حنم شقَاق بْنِهِمَا4 
وَحَكَما مِنْ أَمْلهًا» 
وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهَا4 

«رَإذ فم شق بهم فَامكُوا حَكَمأ من أَْلِه 
وَحَكما من أملهًاه 

لِوَإِنْ طَابْفئَانَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اقَتلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 

" َِابَمَت إِْتَاهُمَا على الأخرى فَقَيُوا الي 

بي حَنى تَفِيء إلى أمر الله فَإِنْ فَامَت 
فَأَصلِحُوا ينَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسِطْوا إِنٌ الله 

ٍرَإِنْ طَايَفَنَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتََُا فَآَصْلِحُوا يَِنَهُمَا 

فَإِْبَسَ اهما على الأخرى فَقَاُوا الي 

َي حَنّى تَفِي: إلى أثر الله إن فَامَث 


فَأَصلِحُوا بنهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسِطْا إن الله 


يحب الْمفْيطِين» 
ٍرَإِنْ طلْقتَمُوهُنُ مِنْ قَبْلٍ أن تمسو مَسُوهُن 
(َإذ توآ هن مِنْ قبْلِ أن تَمَسُوهُن4 
ٍرَنْ طَلْقتمُوِهُْ مِنْ قبلٍ أن نَصَنُوسُن» 
ون طَلْقتمُومُْ من قبل أن مَسَنُومُنَ» 
ون طَلْتمُوُنُمِنْ َبْلٍ أذ َمُومُنْ» 
لَه فيض 
ون طَلْقتَمُومُ من قبل أن تومن وقد فَرَضْتْمْ 


9وَإِنْ طَلْقتمُوهُنُ مِنْ قَبلٍ أن تَمْسُوَمُنْ وَقَدْ فَرَضتمْ 


َه فَريضة فَِصْفُ ما فَرَضتْمْ» 

(رإن فوم من قل أذ ة تَصَمُومُنٌ وَقَد فَرَضْتْمْ 
هن فريضّة 0 

«دَإذ طلقمو من قبل أن تون وقد فَرَضتْمْ 
هن فريضة صف ما فَرَضدُْ 

ؤدَن طلْفتْمُومنُ بن قبل أن َوه وََد فَرَضتْمْ 
َه فريضة صف ما فَرَضتْمْ» 

ؤرَإِذ طَْقتَمُومُْ من قبل أن ُو وَقَد فَرَضْتَمْ 
هن ريضة ضف ما فَرَكمْ» 
َه فريضة فيِصْفُ ما فرَضتمْ» 
هن َيه قيِصْفُ ما فَرَضلتمْ» 

ٍدَإن طَلفْنْموُْ من قبل أن تسَُومُ وقد فَرَضتْمْ 
هن فريضّة قَيِصْفُ ما فََضلتمْ» 

ؤوَإِن ُو من قَْلٍ أذ تنوه وَقَ َرَضْتَمْ 

9و طلْتَمُومُ مِنْ قبل أن تنوه وقد فَرَضتَمْ 

هفيض صف ما فرصم لأ أنيَنشُون 
وير لي + يِه عُقَدَةٌ م 

ون طَلْمُومُّ من قْلِ أن تك هن وَقَد فرَضْتمْ 
يض قفا ما َعم إلا ُو 


. - 


وا 


14 
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١4 


يل 


١11 


مع 
أر يَحْفْرَ الي 35 عُقَدَةٌ التكاح» 

إن طَلْنمُوُن من قبل أن ُو وقد رضم 
َه فُرِيضَة فنِصْفُ ما فَرَضْتَمْ إلا أن يَْقُونَ 
يمر اللي بيده فده الُكَاحٍ» 
هن ريض صف مَا ََضكُمْ إلا أن يَقُون 
أو يَْفْرَ الي 5 عُقَدَ الَكَاحٍ وَأَنْ تَمْفُوا 
قرب لِلتَقرَى ولا تنْسَوًا المَضل يَنكُمْ إن الله 
بماتحْمَلُونبَصر» 

ون اك شَيْءٌ مِنْ أَزْرَاجكُمْ إلى كنار 
َتَئ:» 

ونا كان ذو عُسْرَةٍ َظِرةٌ إلى مسر 

ٍرَإِن كَان ذو عُسْرَة فََظِرَة إلى مَيْسرَة4 

ٍرَِن كان مَِالَ حب مِنْ رل ْنَا بها وَكَقَى بنَا 
حَاسِينَ» 
إلى هله وتَحريرُ رك مُؤِْئةٍ© 

جزلا نمز فتك متمق قو نسم 
إلى أهْلِه وتَحْرِير ركب مُؤيئةٍ© 

لوَن كَانُوا إخوَة رجالا وَنْسَاءٌ فلِلدكر مِنْلُ حَظ 

ّ ْ » لين‎ ١ 

ولاك كانُوا إخوةٌ رجَالاً وَنِسَاءٌ لِلِذَكَرٍ مِئْلُحَظاً 
الأنثيين» 

«دَإن كُنْ أولات َمل فوا َه حنى يَضَمْنَ 
حَنلَهُنْ» 

(رَإث كن أولات حَدْل فَأقُوا ليحن يَضَمْنَ 
حَمْلَهُنْ» 

دإ كُنْ أولات حَمْلِفَِهُوا لين حب يَضَضْنَ 
حَنلَهُنْ» 

«دَإن كنم جنا فَاطْهرُوا 4 

إن ىس جُثْبا فَاطْهَرُوا» 

رن كُتُمْ جبا ا طّهرُوا ون كم مَْضَى أرْ عَلَى 


ههه 
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ع 
9بَإِنْ كْشَمْ عَلَى سَفَر وَلّمْ نَجِدُواكَاتِبا فَرِمَانٌ 
9وَِنْ كْشُمْ عَلَى سَفْرِ وَلّمْتَجدُوا كَاتبافَرِمَانٌ 
إن كم عَلَى سَفْرٍ ولَمْ تَجدُوا كاتِباً فَرِهَانٌ 

توص فإ أن نفك بنضاً فب الذي 

امن مانت 

ونا كم مَرْضى أ عَلَى سَفر» 

ٍدَإِنْ كم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرِ أوْجَاء أحَدَ مِنْكُمْ 
مِنَ الْعَائِطِ أ لامَستمُ النساء قَلَمْتَجَدُوا مَاءٌ 

َيَمْمُوا4 

ٍرَِ لَكُمْ في الأنقام لير ْقِيكُمْ مما في بُطُونهٍ 
مِنْبيِن فَرْش وَدَم لبس خَالِصاسَايِغا 

رن لَيِسَ للإنسّان إلأمَاسَتَى» . 

<رَأَنْ لَيْسَ للإنسّان إلأمَا مسَعَى» 

أن بن للإنسّان لما مَعَى» 

«دَِن مِنْهُمْ َريقا لوو ألْسَهُم بالْكتَاب» 

وإ مُونْس لمن الْمْسَي» 

وان يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أبِيَ إِلَى الْقّْكٍ 
الْمَثْحُون فْسَاهَمْ فَكَانَ مِنّْ الْمُدْحَضين4 

ؤرَنا أو المُسلِوين» 

«ِرَأنرَلَ الله عََيْك الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ 

تكن تَنلّم» 
لوَأَنرَلنا ليك الذكر لِييْنَ لئاس مَا نل لهم 
هِوَأنْرَنَا مِنَ السَمَاء مَاءٌ طَهُورا 
لوَإنْك لَتَهدِي إِلَى صيرَاط مُستقيم» ' 
بنك لتَهِْي إلَى صبراط مُسَْقِمٍ راط اله 
لوَأنْكِحُوا الأيامى منكدذ» 
ٍِرَأنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ» 
9ِرَأنَكِحُوا الأيامى منكم» 
ٍِرَآنْكِحُوا الآيامى مِنْكُمْ وَالصَالِحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
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ضنك 


لعشا الأباتن متك وَالمكنالتين عن باك 
وَإِمَائِكُمْ4 
ور قي ثب الأولين» 
َه أي بر الأولي» 
نَم ون مرا 
يهم يقولُون منكراً م مِنَ الْقَرْل وَرُوداً» 
ددن هم لَيُْولُونَ منكراً م مِنَ اقول وَرُوراً» 
لرَامْجَرُوهُنٌ في لماج 4 
ٍرَأوْقُوا بعَهَد اللّهِ ذا عَاهََتُمْ ولا تَنَقَضُوا الأَيْمَانَ 
«رأولات الأحْمال أَجَلّْهُنْ أن يَضَسْنَ حَمْلَهُنُ» 
9رَأُولات الأخْمال أَجَلّْمُنْ أن يَضَسْنَ حَمْلَهُنُ4 
«رأولات الأحمَال أَجَلْهنُ أن يَضَضْنَ حَئْلَهُْ» 
«رأولات الآخْمّال أجَلُْنْ أن يَضَمْنَ حَنْلّهُنْ»4 
لوَأُونُوا الآ حَام بع 
للك 


مِنَ القرْل وَرُوراً» 


بَعْضُهُمْ وى بِبَمْضٍ فِي كاب 


9رَأُونُوا الآرْحَام بَعْضهُمْ أوْلَى يبَمْضٍ فِي كِتَابٍ 
اللّه» 
ٍرَيديكمْ إلى الْمَرَافِق» 
ِرَيديَكمْ إلى الْمَرَافِقٍ» 
9وَبعولتَهن أحَ بِرِْنْ في ذَلِك» 
دوهن أحئ برهن في ذَلِك» 
«وِيعْولهْ أَحَق بِرَحْمِنْ فِي ذَلِكَ» 
وبُعُوتهُنْ أحَئ برَدْيِنُ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا 
إصلاحاً» 
وبُعُومُنْ أْمَمْ برَسِْنْ في فَلِك إن أرَادُوا 
إملام» 0000 
رابك طهر 
لرَجَاهِدُوا في الله حَنَ جهَادٍ4 
لِرَجَعَلَ مِنْهَا زُرْجَهًا سكن إِلَيْهَا4 
لرَجَعَلَ الي 1 لِصَفْوَانَ بن أمية بَمد فح مَكْةَ 


4 
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يمى 

يفقن 
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عه أَشهرٍ» 
ورَجَيتَ رجهي لِنّنِي فَطَرَالسّمَوَات وَالآرْضَ 
حَنيفاً وما أنَا ِنَ الْمُرِئينَ» 
ورَحُرُمْ عَلَيكُمْ صَيْدُ ارما 2 حُرْماً» 
ؤِرَحْرْم عَليكُمْ صَيْدُ الْبْرّمَا دُنْتمْ حرم 
ؤِرَحْرُمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ ابر مَا كُنثُمْ حُرْماً» 
ؤِرَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُالْبْرمَا ُنتُمْ حُرْماً» 
وِرَحَلائِلُ أبنائكُمْ» 
9رَحَلائِلٌ أبنَائكُم الْذينَ مِنْ أصلابكْ» 
َرَحَلائلُ ناكم الزن مِنْ أصْلابكم» 
«رَحَلائلَ بكُمُ اين من أصْلابكُم» 
رَحَلائل بكم ارين مِنْ أصلابكُمْ» 
رَحَلائِلُ أبنَائكُمُ اين مِنْ أصْلابك» 
9رَحَنمَا كم فولُوا وجُوهكُمْ شطرَة» 
لرَحِن تَصْبِحُون» 
لوحن تُظهرُون» 
9وَخذ بيك فيغنافَاضرِب به وَلا نَخنث» 
9رَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا 
ؤرَه انين عَمَُوا لو تون عن أسْلِحَيكُم 
دأنتتيك» 0 3 ٠.‏ 
9رَدَاوُه وَسُليمَانَ إذْيَحْكْمَان في الْحَرْثْ إِذْ َفْشَتْ 
فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكنا لِحْكْيهِمْ شَاهِدِينَ 
ََهمَْاهَا سُلَيِمَانَ وكُلا ْنَا كما وَعِلْما 
ؤرَدية مُسَلْمَة إلى أَمْلو» 
9وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا» 
ركم اللأتي في حُجُوركُمْ من يسَاكُم اللأتي 
َخَلُم بهن فَإِنْ َم تَُونُوا دَحَلُْمْ بهن قلا 
جُناحَ عَلِيكُم4 
وَرََائُكُمُ اللأتي في حُجُوركُمْ مِنْ نسَائِكُمٌ اللأتِي 
دَحَلتُم بهن فَإِنلَمْ تَكُونُوا وَحَلْتَمْ بهن قلا 
جْنَاحَ عَلَيكْ» 


#وَسَيّدا وَحَصُورا» 


بسينينَ أَرر 


نذا 
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مشنن 


9وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» 


لرَشَاورُهُمْ في الأمْرٍ» 

لوَشَاوِرَهُم في الأمْرِ» 

طوَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ» 

لرَشَاورْهُم في الآمْر» 

لرَصَدُوكُمْ عَن الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَْكوفاً 
ئيلم نيه 0 

لَرَصَل عَلَيْهِم» 

الْرَصيةلِلْوَلِدَيْن وَالفريين» 

الْوَصيّة لِلْوَلِديْنِ وَالأَفْرين» 

لوَعَاشيرُوهُن ِالْمَْرُوفٍ» 

لرَعَائيرُوهُن بالْمَمْرُوف» 

لوَعَاسرَوهنَ ِالْمَعْرُوفٍ» 

لوَعَائِيرُوهنٌ ِالْمَعْرُوف» 

وَعَاشِرُوهنَ بِالْمعْرُوفي» 

لوَعَاميرُوهُن باْمَعْرُوفي» 

وَعَاسروهُنَ بالْمَعْرُوف» 

لرَعَاهَدَ رَسُولُ الله 1 قَْماًمِنَ الْمُشْرِكِينَ فأئْرَلَ الله 
عَرَ وَجَلُ عَلَيِْ 9برَاءة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلَى 
الِينَ عَاهَدتَمْ مِنَ المُنتركين» 

لرَعَلَى الْذِينَ مَادُوا حَرْمْنا كل ذِي ظَفرٍ» 

لوَعَلَى الْمَرْلودِ لَه رهن وَكِسْوَئهُنُ بِالْمَعْرُوف» 

لوَعَلَى الْموْلُود لَه ردقن وكِسْوَتهن بالْمَرُوفي» 

وَعَلَى الْموْلُودِلَهُ دفن وكِسْوَتهُن بالْمَغرُوف» 

9رَعَلَى الَْارثْ مِثلُ ذَلِك» 

وَعَلَى الَْار مثْلُ ذَلِك» 

لرَعَلَى الَْارث مِْلُ ذَلِكَ» 

لوَعَلامَات وَبالنَجْم هُمْ يَهتَدُونَ» 

لوَعَلامَات وَبالجْم هُمْ يهتَدُونَ» 

لوَعَهدنًا إلى إِبْرَاسِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَّهْرا بتي 
للطَائفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالكُم الستُجُوو» 


فهرس الآيات القرآنية 


لوََاتنُوا في سَبيل الله الْذِينَ يكم ولا َعقَدُوا 
إن الله لا يُحِبُ الْمحتَوِيِنَ وَاقَلُوهُمْ حَيثْ 
تقفتموهم 4 
وَقَاتِنَُا فِي سَبيل اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيم4 
وَقَاتِلوهُمْ حتى لا تكون فتن 
لدََاِنُوهُم حَنَى لا َكُون فت ويَكُونْ الدينُ كله 
لو 
رَكَاتلوهُمْ حَنى لا تكون ؤتنة ويكون الدينٌ كله 
كت 
وََاتْلوهُمْ حَتَى لا تكون فتئة ويكون الدين كله 
كت 
9وَقَايَلوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويُكون الدِينُ كله 
للو» ش 
«وَكَاتِلوهُمْ حَتى لا تكون فتئة ويكون الدِينٌ كله 
كت 
لي 1 
#وَقايِلوهُم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كلة 
للد 
وَقَالوا لَنْ نؤْينَ لك حتى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ 
يبُوعاً أو تَكُونَ لك جَنْة مِنْ نَخيل وَعِنْبٍ 
جر الأنهَارَ يلاها تفجيراً» 
9رََانُوا مَاِي بون هَل الأنْعَام خَالِصَة لذَكُورنَا 
وَمْحَوُمٌ عَلّى أَزوَاجنا» 
#وقالوا هَل أَنَعَامُ وَحَرْث حِجْرٌ لا يَطْعَمُّهَا إلمنْ 
نَشَاءُ بِرَعْمهِم* 
لرَقَدْ قصل لَكُمْ مَاحَوَمَ عَلَيكُمْ إل مَا اضْطَرِرْتم 
يوه 
وَقَدْ فَصّل لكم مَاحَرُمَ عَلَيِكَمْ إلآمَا اضطررتم 
ليده 
ؤِرَقَد نَل َليكُمْ في الْكتَابه أن إِذَا سَمِعْتَمْ آيات 
لله يمر بها ويُستهَا بها 
#وَقرْآن الفَجْرِ إن قرْآن الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودا» 
#وَقرْآنَ الفَجْرِ إن قَرْآنَ القَجْرِ كان مشهُرداً» 
«وَكتبنا عَلَيْهِم بها أن النفس بالنفس » 
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فهرس الآيات القرآنية مم١‏ 
«وَكتَبنا عَلَيهمْ فيهًا أن النفّس بِالنْفْسٍ» 11 إلا الِينَ تَأبُوا» 
وَرَكَينَاعَيهِمْ فيه أن النْفْسَ بالنفس» .+201 ولا تَمْنُواالنْفْسَ التي حَرُمَ الله إلا بِالْحَق ذَلِكُمْ ١١7١‏ 
ٍرَكَينًا َه فيه أنا الف بالف »> 5-5 َضَاكُم بو» ْ 
تلك نين كير من المُشْركين قَلَ أزلايهم 56 (لا تقتُا لس التي حَرْم الله إل باحق ومن 05 
شِرَكَاؤْهُمٌ» رمه 
(دقن الله امؤيدن الل وكا لله قوب عزيرأ» جمد لاوا اهكان فاجنة وهسلا 0 4» 
لرَكَتَى باللّه حَسيباً» 000 اووس 9لا قُومن» ا 
9رَكَتَى الله حَسيياً» ووم مدلا تومن حتى يَطْهرِْ» 0 
«وكيف تأخذوه وَقَدْ أفْضَى بَمْضُكمْ إِلَى بَنْض» 2 477 «وَلا تَْربُوهُُ حَنَى يَطْهرْنْ4 كل 
وف بتكئرناك وَوْتحم لقره يها حك 1 ؤِوَلا تق مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السمْع وَالمِصَرَ ال 
اللم» َاَُاد كل أوليك كَان عَنُْ مستولً» 
تلا تلا نولك يكم اط ي» 55 ؤوَلاتَُولنْ بشيئء إن فَامِلٌَ ذلك غدا إلا أنْيمَاة ١+‏ 
طولا ب تتبع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفينَوك عَنْبَصْضٍ لقنا 4 
ما نر لله لبك قن موا اع <وَلان تقُولَنُ يشياء ء إني فَاعِلُ ذَلِكَ عدا ِلأَأَنْيَمَاءَ لامها 
ؤوَلا تَجَسْسّْرا4 كيف الله 0 5 
(زلا سا4 -: 7 تيه بعد رن نهُائمقلبِة ١4١07‏ 
ولا تَحْسَبَن | لين يَبِخَلُونَ بِمَا آنَاهُمُ الله مِنْ 6ن ٍ َل بن لون علد]» 2 هه 
تل هو ريل رح ]4 ل د 
درلا نتن الْنِينَ يَنِخَلُونَ بمَا انيشم الله مِنْ ١١+‏ ف -- 0 ا ان 
قّ ام رُم طون ؤوَلا تَمسركوا بع ببسم الكوافي» 1 
دولا تر وَازِرة وز أخْرَّى » 18 ودلا تشيكوا بو ْ بعصم الوا فِ» يد 
9لا تر ازور أخرَى» ب تا تعرابيتك تكررة دا 
ولا تنثوا الزين يدغُون من موق الله كككوا الله : :وو (ولا تُشيكوا بعِصم الكَوَافرٍ4 > 
عَذُوا بير عِلْم» 1 دولا تمسيكوا بع بِعِصّم الكَرَافِر فد 
ؤِوَلا نْصَلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدأ» 57 ؤزَلا تيكو بعصم الْكوَافِر» 1 
ولا َعْْمُو اعُقَدَةٌ النْكَاح حَنَى يلم الكتَابْ أَجَلّهُ 3و ولا تمسيكوا بع بعِصّم الكَوَافِر» 4 
(ولا تَمْزِمُوا عُقَدَة الاح حََى يَبِلْمَ الاب أَجَلَّهُه .وه طوَّلا َمْسيكُوا بع بعِصّم الْكَرَائِر 4 
«ولا تَمضلُوهُن لِتَدَهبُوا َمْض ما ابيَمُوهُن» ...00 #ولا تشيكوا بعِصَم الكَوَافرٍ تك 
ولا تَْضْلُوُ لتَدعبُوا يحض ما اليم م6 1و ولا تمميكوا بع بعصم الكَوَافِر /49 
«وَلا تَقَبلُوا لَّهُمْ شَهَاَةَ أبداً» 556 ؤوَلا تضيكوا بع بعصم الْكَوَافِر /44 
«وَلا تَقْبلُوا لَّهُمْ شَهَادَة أبدا وَأُولَِكَ هم الْقَاسِفْنَ ١4٠0‏ ولا تَضيكُومُنٌ غيرارا لتَعتَدُو4 45 


١ 1م‎ 

ولا تَنَكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوؤْكُمْ من النسّاء» 

«وَلا تَكِحُوا مَا نَححَ آبَاوْكُمْ مِنَ النسّاء 

ولا بَكِحُوا ما نك لباْكُمْ مِنَ النّسّاء» 

ؤوَلا تَكِحُوا ما نَحَحَبَاوكُمْ من الا 

رلا تكِمُوا مَانحَحَاوكُمْ من انا 

ولا تْكِحُوا ما كح آبَاوْكُمْ مِنَ النسَاء إلأمَاقَدْ 

ولا تََكِحُوا مَ نك آبَاْكُمْ ِنَ النْسَاء إلأمَا قَدْ 
00 

(ذلا كوا ارات حلى ُؤي» 

ورلا تََكِحُوا الْمُْرِكَات حَى يُؤْيِنْ» 

ولا تَكِحُوا الْمُْرِكَات حَلى يُؤين» 

9لا تَكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَبَى يُؤْمِنُ وَلآَمَة مُؤْمِنَةٌ 
َي من مُرِكةٍ ولو أضحئْكم» 

ولا كوا الْمُشْركَاتٍ حَنى يون وَلأَمَة مُؤْنَة 
خيرٌ ون مُشرِكةٍ ولو أَعْجَبنكمْ» 

ولا تكُِوا الْمُرِكَاتٍ حتى يو وَلَمَه مُؤْينَة 
عيرم مُطركَةٍ وَلَوْ أَعْجَتْكُمْ ولا سوا 
الم ركِينَ حَتى يُؤْمِنوا» 

#ولا تيمم َْسَمُوا الحَبيث منه تنفقرن» 

لؤَلا جاح عَليكُمْ إذ كان بكم أذى من مَطَرٍ أذ 
كُتَم مَرْضَى أن نَضَعُوا أَمْلِحَتَكُمْ وَخحذوا 
حِذَركم» 1 

لوَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فيمَا عَرْضتمْ به مِنْ خطْبِة 
النْسّاء# 

ولا جُنَاحَ عليكُمْ فيمَا عَرْضكُمْ به مِنْ خطْبةٍ 
النسّاء» 1 

ؤوَلا جاح ليم فا عرض بن خطةٍ انا 
أذ أكنتم في ألشيكم» ْ 

ولا جاح عَليكُمْ وما عَرْضكُم بهن خيطيةٍ لس 
أزاتقع في انقيك» - 1 

ولا جا إلأ عَابرِي سَبيل» 

ولا جُبا الأ عَابرِي ستبيلٍ» 
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فهرس الآيات. القرآنية 


هر 


ولا جُثْبا إلأعَابرِي سَبيل حَنْى تََْيُوا4 

ؤوَلا جْناً إلا عَايرِي سَبيل حَنى تفلو 

ولا ساد 1 

ولا ساق هه 1 

ولا عَلَى الِينَ إِذَامَا توك لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لا أَجدُ 


فين 
ارفل 
١‏ 
١1‏ 
7 


ما خوك زوأ ضف تقيض من 


الذئع حَرْنا | 
(وَلا على أْشيكُمْ أن انوا من يُويَكُمْ أَوْ يلوت 
بكم » 00 
ظوَلا نكنم شَهَاَةَ اللّهِإنَا إذا لَمِنَ الأمين* 
ؤوَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنْ» 
ؤوَلا هُمْيَجِنُون لون - 
طولا يأب الشهداءٌ إِذَا مَا دُعُرا» 
ولا يأب الشُهدَاءٌ إذَا مَا ذُعْراك 
طولا يأب الكهدَاءُ إذَا مَا دُمُرا» 
ولا يأب كَاتِبُ أَنْ يكنب كما عَلْمَهُ الله 
«وَلا يَأْبَ كَايِبْ أَنْ يَكْنْبَ كما عَلَّمَهُ الله : 
ولا َل أوثو لمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالئمَةٍ» 
ولا يكل أرثرا القصضر بتكم والبكقة أن يتا 
أولي الْقربى » 
ؤزلائيل تمن أؤيكنن ما علق اللدني 
أَرْحَايِهن» 1 
#زلاتير لين الا يدق فاعتخ اللى 
أَرْحَامِهنَ4 ش 
ليطن بشيء مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَاشناء» 
رلا يَخْرْجْنَ إلا أن أن بَاحِشةٍ م4 
ولا يَزَالُونَ يعَاتَلُونكُمْ حَنى ل عَنْ دييكُمْ إن 
اسْتَطاعُوا» 
ولا يْضَارْ ايب ولا شَهِيدٌ» 
ؤولا يصون تققَة صَفِيرَة ولا بير ولا يَقطَمُونْ 
وَادِياً إلأكتب لَهُمْ4 
طوَلا ينِقونَا في سبل الله 


ضفن 


فهرس الآيات القرآنية 


لدَلأبرنه يكل وَاحِد هما ادس يما ترك إن 
كان لَهُ وَلَدُ إن لَمْ يكن لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَهُ هُ أَبِوَاهُ 
فلم اثلث 

لوَأَبوَيْه يكل واج مِنُْمَا ادس م مِمّا تَرَّكَ إنْ 
كَانْ لَهُ وَلَدُ إن ؤْلَم يكن لَه وَلَدُ وَوَرِئُه نَهُأْبِرَاهُ 
فَلأَمَه الّث فَإِنْ كَانَلَهُ إِخْرَة فَلَأمَهٍ 
السدّس» 

بريه ِكل َاحِدٍ ينهُمَا سدس مما تر إن 
كَان لَه ولد فَإنْ لم يكنْلَهُولَدُ وَوَرئَهُ بوه 
فَلأَمَه الثلّث فَإِنْ كَانَ لَه إِخرَة فَلأَئَهٍ 
سدس 

ٍدَلأبريه ِكل وَاحد هما اسن يما تَرَك إن 
كان لَهُ وَل َإنْ َم يكنْلهُ ولد وَورِنَهُ بوه 
َلأمَه الئث؟ فَإِنْ كَان لَهُ إخْرَة فَلأَمَهٍ 
السّدُسٌ» 

(لت ما أخرى أم سوا سوا ند» 

دلُو لذ ليوا اله على ما هداكُ» 

9رَلتكْمِنُوا الِْدة وَلَكَبرُوا اللّه عَلَى مَا هَدَاكُمْ» 

لَالوَلَدُ للْفِراششِ» 

ؤرَلَقد آيتاك عا من اْمََي» 

ِوَلَقَدْ أوحِي إِليِ وَإِلَى الْينَ مِنْ مك4 

ؤدَلعَد أوجي إنَبِكَ وَإلَى الْينَ مِن فيلك لَبِنْ 
الْخَامِيرِينَ» 

وقد لقنا الإنْسَانَ وتعلَم ما تَوَسْوِسُ به تَفْسْهُ 
وَنَحْنُ كرب إلبّه مِنْ حَبْلٍ الوَريدٍ» 

وقد كبن في الور من به الذكْرٍ أن الأرضَ 

ينا عِبَادِي الصَالِحُونَ» 

ٍَلْعَدْتمْمُ ألك يَضيق صَنْرُك بِمَايَعُونُون فَسَبْخْ 
بِحَمْدِ رَبك 

لوَلكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاة4 

رلك في الْقِصّاصٍ حَيَاة يا أولي الألْباب لَعَلَكُمْ 
0 
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وَلكُمْ نِصْفُ ما تك أزوَاجُكمْ» 

ؤوَلَكُمْ يِصْفُ مَاتَرَك أزوَاجُكمْ» 

ؤوَلكُمْ صف ما تر روَاجْكُم» 

ؤرَلَكُمْ نِصفُ ما تَرَكَ أَزوَاجْكُم» 

ؤرَلكُمْ نِصْفُ مَا ترك أزوَاجُكمْ» 

ؤوَلكمْ نِصْفُ مَا ترك أزواجُكمْ» 

لحم سه ما رلا أزراجكمْ إلا يكن لكْمْ 
ولد 

9رَلَكُمْ نِصْفُ ما ترك أَزوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لَهُنْ 
وَلَدْ4 

ٍِرَلكُمْ نف مَا ترك أَروَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُنْ لَُنْ 
وَلَدْ4 

9وَلَكُمْ ِف مَاتَرَكَ أَروَاجُكُحْ إن لَمْ يكُنْ لَهُنْ 
وَلَدْه 

ؤرََكُمْ ِف ما ترك أَزْوَاجكُمْ إن لَمْ يَكْنْ لَهّنْ 
َلَد فَإِنْكَان لَه وَنَد فلَكُمْ المع يما 

َلَكُمْ ِف ما رك واكم إن لمْ يكن لمن 
وََدَ إن كان لَهُنْ وَلَدَ فلَكُمْ الريع م ما ترَكنَ 
من بَهْدِ وَصية يُوصن بها أو ذينٍ» 

ووَلَكُمْ نِصضْفُ مَا رك زواجْكمْ إن لَمْيكُنْ لهُنْ 
وَلَد قن كَان لَهُن وَلَدَ فَلَكمْ الربعُ مما تَرَكنٌ 
مِنْ يَعْدِ وَصِية يُوصِين بها أذ دن وَلَهُنْ الربعُ 
ما تَركمْ إن لم يكن لَكمْ وَلَدَ َنْ كان لَكُمْ 
ُوصُون بها أو دَينِ» 

9وَلَكُمْ يِصفُ ما ترك أَزوَاجكُمْ إن لم يَكُنْ لَمّنْ 
وَلَد قن كَانَ لَه وَلَدَ فلكم الي م مِما مِما تَرَكنّ 
مِنْ بَعْدِ وْصِيّةٍ ُوصين بها َو دين وَلَهْنْ اربع 
مما َرَكُمْ إن َم يكن لَكُمْ وَلَدَ إن كان لَكُمْ 
ُوصُون يها أو َيْنِ» 

9وَلَكِنْ جَعَلنَهُ نورا نهدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِيَاوِنَا 
وَإنْك لدي إلى صرَاط مُستقيٍِ» 
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85١ 
لوَلَكِنْ جَعَلنَاهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نْشَاءُ مِنْ عِبَاِنًا‎ 
نك لهي إِلَى صبرَاط مُسْتَقِيمٍ صرّاط‎ 

اللّدك 

لرَلكِنْ لا ترَاعِدُوهُنْ مير 
لوَلِلرجَال عَلين حرَجَة4 
لجال عَليهِن دَرَجَة4 
«وَلِلرْسُول وَلِذِي الْقَرْبَى 4 
لوَلِلْمُظَلْقَاتَ متَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ» 
«رَللْمُطَلقَات منَامٌ بالْمَمْرُوفٍ» 
لوَلِلْمُطلْقَاتٍَ مَتَاعٌ ِالْمَعْرُوفي» 

وَللْمُطَلْقَاتَ مُنَاعٌ ِالْمَعْرُوفي حَقَا عَلَى الْمبقِين4 
لل على النّاسٍ جع اليْس مَن اسْمَطَ له 


«َلِلَهِ عَلَى الناس جِج اليْيِسَ من اسْبَطَاع إَبه 
3 : 

لرَلِل فك الناس حِج 
سَبيلاً» 

لوَلِلُه عَلَى الشاس حِج 
سَبيلاً» 

وَل عَلّى النّاسِ حي الْبْنسَوِمَن اسْعَطَ يِه 

وَل على النّاس حِيٌالببْسِمَن اسْمَطَعَ يِه 
يلاه 7 ْ 

لله عَلَى اناس حي البْيْس من اسْمَطعَ ليه 
يلاه 7 

(زل على الأ جع ليت من اتطاع ل سَبيلاً 
ومن كفْرٌ إن الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِنَ4 

لولم يكن لكر شهدا إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَادَ أَحَدِهِمْ4 

لوَلَنَ تسَطِيمُوا أن تَِْلُوا ين الْسَاء وَلّوْ حَرَصْتُمْ 
قلا تَميلُوا» ١‏ 

ون تستَطِيعُوا أن تغْدلُوا بن الساء ولَوْ حَرَصتمْ 
قلا تَمِيلُوا كل كل الْميلٍ كَدَرُوها كَالْمُمَلفَة4 

وله الْحَْدُ في السْموات والأرض وَعَنِي4 


م البيتٍ ومن امسْتَطاعٌ ليه 


١١8: 


إننضن 


حون 


ففرضن 


ان 


44 
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لوَلَهُنَ الربئع» 
دل ليع مما تَرككمْ» 
لوَلَهُنُ الربع مِما تَرَكم» 
طوَلَهُنَ اربع ما َرَك4 
ٍِدَلَهُنْ اليم مما تَرَكتم» 
لوَلَهُنَ الربعٌ مِمًا تركتم إن لم يكن لَكُمْ وَلَدْ4 
لالع ما ركم إن لم يكن لَكُمْ ولد إن 
كان ىئْ وَلَدَ فَلَهُنُ امن مِمًا ركم 
9وَلَهُنَ مل الذي عَلَهنٌ بالمَعْرُوفي» 
هومن يثْلُ الّذِي عَلَيهِنْ بِالْمَعْرُوف وَلِليّجَال 
لم بل الذي لين بِالْمَغْرُوف لجال 
عَلّهنُترجةه 0 ّْ 
رمن يل الذي عَليِن بالْمغرُوف وَلِلرجَالٍ 
عَلَيهنُ دَرّجَة» 
ْوَل أراُوا اُْرُوجَ لأعدُوا لَه عله وَلَكِنْ كر ال 
انهم تبِطَهُمْ وَقِيلٌ اَعُدُو امَعْ الْفَاعِلِينَ» 
لرَلَرُ أعجتكئ» 
لوَلَرْأْهُم فعَلُوامَايُوعَظُُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُمْ 
وَأَشَد تثبيتاً» 
َل أنْهُمْ لوا مَايُعَطُون ب لكَانَ حبْا لَحُمْ 
شد تيتأ 
ٍوَلَر كان ذا قربَى ولا َكنم شهَادة الله إن إذاً لَمِنَ 
الآثينَ» 
«وَلَرْلا َال مُؤْينْون وَنْساء مُؤْنَاتٌ» 
«وَلْييق الله رب 
َلْستَحِْف الِْينَ لا يَجدُون احا حَلى يُفْيَهُمُ 
الله بن فلو - 
9وَلْيسْتَْقف الْذِينَ لا يُجِدُونْ يكحا حَنى يُْيَهُمُ 
الله بن فَصبلو» - 
وَليسْتَحِْف الْذِينَ لا يَجِدُون يَكَاحاً حَتّى يُغْيَهُمْ 
اللّهِ مِنْ تله 7 
«وَلِستَنْنِف الْذِينَ لا يَجِدُونَ يكاحاً حَتَى 


00 


984 


فهرس الآيات القرآنية فس 
الله مِنْ َضْلِه» لِرَمَا دح عَلَى النصُب» مم 
ٍِرَليِشْهَد عَذَبَهُمَا طَائِفة مِنَ الْمُؤْيْنن4 00-4 رما شهذنًا إل بماعَلِْن» ١‏ 
«وَليْشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنَ الْمُؤْمِننَ4 08 ؤرما كان يشر أن كمه الله الأ ومن وَء 5-50 
«وَلْيْشْهَد عَذَبَهُمَا طَئِقَةَ مِنَ الْمُؤينينَ4 0ه جاب اد كيان تكولا كربجي اندم 
لرَلْيِطَقُوا بلبيْت الَْتِيق» دم يَشَائع 
ٍِوَلطُُوا بيت الْعتيق» 557 وما كَان لَكمْ أَنْ تؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أنْ تَتكِحُوا 4/1 
وبا 7 00 00 2# ناي أَرْوَاجَهُ لام وأندا 
وَمَا آناكمُ الرسُولُ فخذوهُ وَمَا تهَاكم عَنهُ فَانتَهُوا/ه ١44‏ أَزْوَاجَهُ ين بم أبدا» 520 
لل كه ف وا ورك لظ و عن يفام ةي هه ظرَمَا كان لِمُؤْيْن أن يَمتَلّ مُؤْينا إلا خطأًك يفيل 
وَمَا آتاكم الرْسُولُ فخذوة وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهوا»  ١552‏ : 0 
ل سكف لماه هك “ف وال كه كف عضو هرما كان لِمُؤْمنِ أن يقتلَ مُؤِْنا إلا خطأ» نض 
رما آتاكم الرُسُولُ فخذوة وما نهَاكم عَنْهُ فانتهوا8ه 4/اه١‏ 3 
0ه مَا كان أَنْ ينا إلا ومن و١‏ 
وما آَم لول فحدُوم وما هَاكُمْ نه فته »هه مها ,2 مين أن يقل مزه 1 
2 0 اع وق : مُؤيناً خط َحْرِيرُ وق مُؤْمنةٍ وَوِئَةَ مُسَلْمَة 
وَمَا آَاكمُ الرْسُولُ فخذوهُ وَمَا د عَنُْ فَانتَهُوا /اممه ١‏ 
5335 0 07 9 إلى أَملِد4 
ارما استكرهرا عَليو 7 فلل لِرَمَا كَانَ لِمُؤِْنِ دي مؤي الأخطاً ومن قدَل م56١‏ 
ظطوَمَا اعتدينا إنا إذا لَمِنَ الظالِمين» 6 مؤيناً َطأ ير َكب ؛ و ويد ؛ 70 
رَما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنَهُم» ١‏ ى”, إلى أَمْله» 
َمَا َه اله عَلَى رَسُولِهِ منهُمْ» 22070 رم كان لِمُؤن أَنْيَقئلَ مؤي إلأخطأ ومن قَتَلنَ ١١١4‏ 
لرَما أقَاه الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَئُمْ عَلَيِهِ زر ا مُؤيناً خط حير َكب مُؤهنَةٍوَويَة مُسَلَمَة 
مِنْ خَيْل وَلا ركَاب» إِلَى أَمْلهك 
هرما أيئُوا إلا لِيَمْدُوا الله مُخْلِصِنَ لَه الدّينَ» ٠0‏ رما كان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْينةٍ إذا قضّى الله وَرَسُولهُ يل 
وَمَا أُمرُوا إلا لِيَحمُدُوا اللّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاة ١7+‏ أثرا أن يكن لَهُمُ لخر من أنرِهم» 
وَيُقِيمُوا ١‏ 0 '5 وَيُوْنَوَا الزّكَاةً وَذْلِكَ دِينُ هرَمَا كَان مين ولا مُؤِِْ إذَ قَضَى الله وَرَسُولَه ١4‏ 
الْقيّمَةِ أثرا أذ يرن لق الجر , ين أمْرِهِم» 
رَمَا أمرُوا إلا لِيَمبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاَ 6٠م‏ رما كان لِمُؤْين لا مُْم ذا َضَى الله وَرَسُولُ فق 
وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الوُكَاءَ وَذِكَ دِينٌ أمْراً أن يكون لَهُمْ الْخيرّة م من أَْرهِم» 
الْعَيّمَدِ» ماك مون ولا مو ذا قَضَى الله وَرَسُولَ ١‏ 
لما أُهِل لمي اللّه بو» 3 أثرا أن يكون لَهُمُ الْخِيَرَة مِنْ أمْرِهِمْ ومن 
طوَمًا تَسَادُونَ إل أَنْيَشَاءَ اللّهِ رب الْعَالَمِنَ4 /7 1١‏ يفص الله ورَسُولَة» ره 
خف ل ا ل 1 وَمَا كان الْمُؤْمِنونَ لِيَنفِرُوا كافة 7 
ؤْرماَرْقَ اين أونُوا لكاب إلأ ينبني ,ريم لما كان المُؤنو ليتيروا كافة» 
جاه افين» رما كنت لَدَيهِمْ إذْيُلْقَون فْلامَهُمْ أيْهُمْيَكْفْلٌ يكل 
َرَمَاتَتَرْقَ لين أونُواالكتَاب الأ مِنْبَمْدِمَا ١٠١4١‏ ل 
جَامَنهُم لين لِرَمَا كنت لََيْهِمْ إذ يلون أفلامهم أَيْهُمْ يكفل 4٠‏ 
لِرَمَا جَعَلَ أَدْعَِاءَكُمْ أبنَاءكمْ» 27 مَريْمَ4 250000 ا 
وَمَا لَكمْ أَنْ لا تأكلوا مِمَا ذَكِرَ امم الله عَلَيْهِ وَقَدْ #١‏ 
لِوَمَا جَعَلنَا الو يا التي أرَيْنَاك إلا تنه لئاس » ها ,2 كم أ تأكلوا يما دير ايم 3 


فصل لَكمْ مَا حَرَمْ عَل عَلَيِكُمْ إلأمَا اضطررتم 


ل 
ليمي 

هرَمَا لَكُمْ ل تَاِنُونَ في سبل اللّه» 

لرَمَا نَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُمِنْ مَضْلِهِ» 

لرَمَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرورا» 

لاوما يَْتّوِي اران هَذَا عَذْبُ فْرَاتُ سَائِعْ شرب 
هذا لح أَجَاجْ ومن كُلَّتَكُون تخماً 
طريَأه 

لوم يَستَوِي الْبْحْرَان هذا عَذْبْ فْرَاتُ مائِع شَرَابَهُ 
وَهَذَا ملح أْجَاجٌ ومن كَل تَأْكُلُونَ لَخْماً 
طَرِي» 

لرَمتَعُومُنَ» 

ومن الإبل التينِ ومن ابعر التبي» 

«ومن حَيِتْ حَرَجْت وَل وَجْهِك شَطرَ الْمَْجدٍ 
ارام َّلح من رَبك وما الله بعَائلٍ 
عَم تَعْمَلُونْ ومن يت حرجت فَوَل 
رَجْهَك شطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثْ ما 6 
لوا وجُوهَكُم تطر» 

«ومن حَيْث خرّجت فَوَلُ وَجْهَك ششطْرٌ الْمَسْجِدٍ 
الا وَحَْتمَا م فوَلُوا وجُو هكم تنطرة» 

#ومن عَادَ قم الله مِنهُ» 


«ومن عَادَ فيقِمُ الله ينه 

«ومن قََلَ مُؤيناً خَطَأ فتَحْريِرُرَقبِةٍ مؤي وَوِيَةٌ 
مُسَلْمَة إلى أذْلهِ» 

«ومن قُيِلَ مَظلُوماً» 

ومن قَيْلَ مَظْلُوما فَقَد جَعَلْا َيه سلْطانً» 

«ومن قَيِلَ مَظُلُوما فَقَدْ جَعَلْا لِوَليُهِ سلْطانا» 

«ومن قُيِلَ مَظلُوما فد جنا َيِه مانأ 

«ومن قيِلَ مَظلُوما فد علا َي سانأ 

#ومن قَيْلَ مَظْنُوماً فَقَدْ جَعلَْا لِوَليّهِ سُلْطَاناً قَلا 

«ومن قل مَظلُوماً تقد جنا َي سأْطَانا قَلا 
مرف في القت» 

«ومن قَيِلَ مَظُوما ققد جَعَلْنَا لوي سُأْطَنا َلا 
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يُسْرف في الْقثلٍ» 

#ومن قَيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَّاناً فلا 
يُسْرفْ فِي الْقَْلٍ» 

«ومن ميل مَظلُوماً فَفَّد جَعَلنا وليه سُلْطّانا فلا 
يُسْرِف في القثلٍ» 

ومن كين مظلوماً عد جنلنا لزاه لطن قن 
يُسْرِف في الْقَثْلٍ» 

#ومن قَيِلَ مَظْلُوماً فَفَدْ جَعَلَنَا لِوَيّهِ سُلْطَّاناً فلا 
يُسْرِفْ في الْقَلٍ» 

«ومن قَيِلَ مَظْلُوماً فَفَد جَعَلَنَا وليه سُلْطَانا فلا 
يُسْرِفْ في الْمَثْلٍ» 

ريز قن للالرنا معنلا ركه للا فد 
يُسْرف في الْقَثْلٍ» 

9وَمن قل توما فد جعلنا َو سأطناً َل 
يُسْرف في القتلٍ إِنْهُ كَانَ مَنصّوراً» 

«ومن قُيلَ مَظُوما فد جَعَلنَا ولي سُأطئاقَلا 
يُسْرف في الْقْلٍ إِنهُ كان مَنصُورً» 

«ومن قََلَهُ مِكُمْ مُتعَمّدأ4 

«ومن قَنْلَهُ نكم متَعَمّداً فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَاقَثَلَ مِنّ 
انقي» 

«ومن قَتلَهُ نكم مُتَعَمِدا فَجَرَاءً مِثْلٌ ما قَتَلَ مِنّ 
انعم يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْل) 

«ومن مَنلهُ مَك متعم فَجَرَاءٌ مدل ما كَقَلَمِنَ 
نعم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذل مِنْكُمْ هَذياً» 

#زبن كله يك تون خزاة مل فا لفن 
العم يَحْكُمُ به ذَوَا عَذَل مِنْكُمْ هَذيً» 

«ومن قله يكم متا مجَرَا لما ََلَمِنَ 
العم يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلَ مِنْكُمْ هيا بَالِ 
الْكمَة» 

«ومن كان غَيا فليِْتَعْفِف» 

«ومن كان غَيَا لْيِتَحِْف» 

ومن كان مريضاً أوْعَلَى سف فده من كيام أخر» 

«#ومن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ فد من يام أخر» 

#ومن كمرك 
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«ومن كَمَرَ إن الله غَنِي عَن الْعَالَينَ» 

«ومن لَمْ يَسْتَطِعْمنْكُمْ طَولاً» 

«ومن لَمْ يَستَِعْمِنْكُمْ طَزلاً» 

«ومن لَمْ يسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَلاً أن ينكحَ الْمُخْصّنَاتٍِ 
الْمُؤْينَاتٍ» 

«ومن لَمْيْنَطِعْ مِنكُمْ طَْلا نييح الْمُخْصَّنَاتٍ 
الْمُؤْمنَاتٍَ قَمَا مَلَكْت أيمَائكمْ» 

«ومن لَمْ يَسنَطِمْ مِنْكُمْ طَؤلاً أن ينْكِحَ الْمُخْصّنَاتٍ 
الْمُؤْينَاتَ فَمِمًا ملكت أيْمَاَكُمْ مِنْ فَياتِكُمُ 
الْمُؤْمنَاتٍ» 

#ومن اليل َتَمَجَدْ به افِلّه ك4 

«ومن يَبْنَْ غيْرَ الإمئلام وينا فلن يبل مِنه» 

(دمن يغ غيْرَ الإسلام دين فلن يقل منْه» 

#ومن يَثْقٍ اله يَجْعَلَ لَهُ مَخرّجاً» 


ل ب لاي 


«إومن يولم نكم فإنة منهم غ4 

«ومن يَتولهُمْ يكم َه 0 

«ومن يَرْتَهدُ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيْمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ 

«#ومن يَعْمَلُ مِْقَالَ دَرَة شرا يرّهُ4 

«ومن يَقَئْلْ مُؤْيِنا مُتَحَمُّدا فَجَرَاوُهُ جهنم 

«ومن يقل مُؤينا متعَكُدا فَجَرَافهُجَهَكَمْ حَالدا 
فِيها» 

#ومن يُهَاجِرْ في سَبيلٍ اللّه يد في الأْضٍ َعَم 
كديرا وَسّعَة» 

«رنادى توح لَه وكا في مَعْزِل يا ني 

9دَنَاَى نُوحَ انه وَكَانَ في مَعْزل ابي اركَبْ مَعنَا 
َلا تكن مع الْكَافرِينَ قال مسَآوِي إِلَى جبَلٍ 
يَخْصِمُنِي مِنَ الْمّاء نال لهاس ال 
مر الله إلأمَنْ رَحِمَ وَحَال بنَْمَاالْمَوْجْ 
كان مِنَ الْمغرِقينَ» 

«ونْرلنا إلَيِك الكجَابَ انا ِكل شَيء يَمُدَى 
وَرَحْمَة» 

9وََْلنَا نَ السّمَاء ماء مُبَارَكاً» 


"1١١ 
نناننا‎ 
؟لامم‎ 
١٠١ 


0 


هلام 


07 


1 
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١8: 


1 


طِرَهُمْ صَاغِرُونَ© 

لِوَهُمْ صَاغْرُونَ4 

ظوَهُم صَاغْرُونَ* 

لِرَهُمْ كَافرُون» 

ؤِرَهُمْ لا يظْلَمُونَ» 

لرَمُرَ الذي جَعَلَ لك الُجُومٌ لتَهْنَدُوا بها في 
ظَلْمَات اْبَرُ لبر 

ؤِرَوَصى بها اهم نيه ويَخْقَوبُ» 

ؤرَيْسمُ عَلَيْهم الْحبَانت» 

َيِل لَّهُمْ الات وَيُحَرمُ عَلَيْهِم الْحَائِتٌ» 

«وَيّدرَاً عَنْهَا الْعَذَابَ» 

ؤِريَدْرَا عَنْها الْمَدَاب» 

9رَيذْرَا عَنَْا الْمَدَاب» 

#وَيَدْرَاً عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَْهَد4 

لوَيدْرَاً عَنْهَا الْعَذَابّ َنْ تَشْهَدَ أَربَعَ شَهّادَاتٍ بالله» 

ٍرَيَذرَا عَنْهَا اْمَذَابَ أن تَْهدَ ربع شَهَادَات بالله» 

ؤرَيدْرَاعَنْهَا الْمَدَاب أن تَشْهد ربع شهدا بالله» 

لوَيُرْسِلُ الصراعِق فْيْصِببُ بها مَنْ يشا 

ٍرَيَسْأُونْكَ عن الْمَحِضِ» 

نونك عَنِ الْمَحِِض ثُل مر أْى» 

ؤوَيَسأنونك عَن الْمَحيض كَل مُر أذى» 

ينون عَن الْمَحِض قل مُرَ أذى» 

ربنون عن الْمَحيِض مُلْ هُوَ أذى فَامْتُِوا 
النْسَاءَ ذ في الْمَحِضٍِ» 

«زب ون عن ايض مل ْوَأ هضوا 
النْسَاءَ فى في الْمَحِضٍ» 

9رَيسائونك عن الْمَجِض مُلْ مُرَأنْى فَاعْتَرُِوا 
النْسّاءَ في : الْمَحِِضٍ وَلا تَعربُوهُن» 

تتنأثوتك عن الْمَحيض قل ُوَ أن فَاعُِوا 

النسَاءً و فِي الْمَحِيِضٍ وَلا تَقَرْبُومُنْ حَنَى 
يَطْهُرْنَ» 

ٍرَيْسيُحُ اعد بحَندو» 
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16 

وَيُطْعِمُونَ الطُعَام» 

طرَيُطْعِمُونَ الام عَلَى حُبه وكيا وتتياً 
وَأسِيراً» 

يا أت افعَلْ مَا تُؤْمَرُ4 

5 0 اكاب فد جَاءَكُمْرَُولَ نكم عَلَى 

ِنَ الرسل أ 2 تَقونُوا ما جَاءنا مِنْ بَشير 

8 تير فَقَدْ جَاءً كم بَشِير وتِيره 

فيايهَا الِينَ آنا إذَ تَدَيْكُم بين إِنَى أجل 
مسَمى» 5 © 

«يا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذًا ديعم بدن إن أجَلٍ 
مسنم ى فَاكيُو وَلِكنْبْ كم كَاتَبٌ امل 

«يا أيُهَا الْذِينَ آمنوا إِذَا تَدَايتَمْ بدَيْن ِلَى أجَلٍ 
شتئى بوم ويب بكم كيب بلعل 

(يا يها الِينَ آمنوا ذا ليسم الِْينَ كَرُوا رَحْفاً فلا 
وَلُوهُمُ الأخبار» 

هيا يا اين آموا إن جَاءَكُمْ فَاميق با فيو 

ليا ليا الِينَ آمُوا وفوا الْعقُودِ» 

يا أيه اين آمَُوا هاده يكم ذا حَضَرَ أحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ» 

«يا أيه اين آمَنوا كيب عَلَيكُمُالْقِضَاصُ فِي 
الْتلَى» 

«يا آيها الِينَ آمَنوا كيب عَليكُمُ الْقِصَاصُ في 
الى » 

«يا ليها الذِينَ آمَنوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِضاصُ فِي 
الى الْحُر بالْحُرٌوَالعَبدُ امب 

«يا يها الزن آمَنُوا ِب عَليكُمُ الْقِضَاصُ في 
القَتَلَى الْحُوُ بِالْحُرٌ وَالعَبِدُ بِالْعَبِدِ وَالأنتَى 
لأتىه 7 ّ 

(يا أ لين آمُوا كُونُوا وان بالقبنط شهّتاء» 

#إيا أيّهَا الِْينَ آمئوا كوثوا قَوَامِينَ لله شهدَاء بالط 
َلَايَجِمُكُمْ شتا قَوْمٍ عَلَى أن ل توا 
اغدرلُوا م رَ أْربْ لِلقْرَى» 

يا يها لَِينَ آمنوا لا تأكلُوا أموَالكم بكم بالْبَاطِلٍ 
إلأ أذ تكن يجَارَة عن تراص مِنْكُمْ» ١‏ 


الشففدة 


لل 


ع0 
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فهرس الآيات القرآنية 


فيا أيَا انين آمَنوا لا تَتخِدُوا عَدُوي وَعَدُوْكُمْ 
أزْليا» 

ليا يها الذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أن تَرنُوا السَاءً 
م4 

ا مااي أو لاتيجلء َكُمْ نوا انما 
ملاو لبوا شيا 

4 

الابما قن يك من بك وذ قم 
تفْعَلْ فَمَابَلَفْتَ رسَالتهُ وَاللّه يَعْصِمُك مِنّ 
الثاس > 0 

فيا أيها الْمرملُ كم لبن إلا فيلا نِصْفَهُ أو انشّصْ 
مِنهُ قَليلاً» 

ليا أيه اناس ضُرِب مَمَلٌ فَامْتَوُِوا لَه إن اين 
َدْعُوَ مِنْ مون الله لَنْ يَخْلُمُوا جاب وَلّو 
000 

ليا آيها الي إذا طلقتم النساءً فطلقوهنٌ لعدَتهنٌ» 

ليا آيهَا ابي حَرْض الْمُؤْنِنَ عَلَى لقال 

لا يها لبي حَرض الْمُؤْمِننَ عَلَى الال إن يكن 
ِنْكُمْ عِشرُونَ صَابرُون يَعْلُِوا مِاينٍ» 

ليا يها النبي لِمَ تَحَرٌ . مما أَحَل الله لَك تفي 
مَرْضَاةَ أَزوَاجك وَاللّه عَفُورٌ رَحِيم قَدْ فَرَضَ 
الله لكُمْ تله مك4 

ليا بي آدم» 

ليا بي آدَمَ لا يَفْيسَكُمُ الشيْطان» 

ليا دَاود نا جَعَلَاك َلِيفَةٌ في الأرْض فَاحَكُم بن 
اناس بالحَق» ّْ 

يا دَاوْد إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في الأرْض حك : يبن 
الئاس بِالْحَقَ وَلا تع الْهَوَى فيُضيلُك عَنْ 
شيل الله إذ النيق يفيلو عن سيل الله 
َم عاب ديد بم سوا َم اْجتَاب» 

ليا نساءَ النبي سين كَأحَدٍ و مِنَ النْسّاء إن ليشن 

ييا الِْينَ آمَنوا كنب عَلَيكُمُ القِصّاصُ فِي الْقَتْلَى 
الخد باحر وَالْعَبِدُ بِالْعَبد 

يربْصنَ شه أربَعَة شه ونث رأ 
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فهرس الآيات القرانية 


1855 


#يترئص بصن بأنفميهن د ثلانة قُرُوء» 

9ِيَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل كم مقانان معدا 
كَمَارَة طَمَاممَسَاكِينَ أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صّاماً» 

فيَدْلِفُونَ بالل ما قَانُوا ولد قَانُوا كَلِمَةَ الكمْرِ 
وكقرُوابَد إسلايهم» ' 

9ِيَحْلِمُون بالله ما قَالوا وَلَقَدُ قَانُوا كَلِمَةَ الكفْر 
كواب إثلايهن» 

9ِيَحْلِمُونَ بالل مَا قَانُوا وَلَقَدْ مَانُوا كَلِمَةَ الكفر 
كمرُوا د إسلايهم» 

«يُخربون + بيوتهم هم بأيلديهم وَبْدِي الْمُؤْينن4 

يرون بيوتهم هُمْ بأياديهم وَأيْدِي الْمُؤمِين» 

هي حرج م بين الصلْب وَالثرَائب» 

9يسْألُورٌ نك عَنٍ الآنقال» 

«يَسنُوتك عَنْ الأثقال قل الأْفَالَ لل وَالرْسُول» 

لِيَسْأنُونك عَن الأنْقَال قل الأنْمَالٌ لِلّهِ وَالرسُول 
َائهُوا الله وَأَصْلِحُو اذَات ينيك ١‏ 

«يأنُوئّك عَن الأنقال مل الأثْمَالَ لله وَالوُسُول 
فَائقُوا الله وَأَصلِحُو اذَات ييكنْ» 1 

«بنأنُوتك عَن الأهِلةٍ فل هِي مََاتِيِتُ لاس 
وَالْحَجِ» 

9يَسْأنُونك عَن الأهِلةٍ قُلْ هِي مَوَاقِيِتُ لِلشاس 
ولْحج» ش 

«يسأنُونك عَن الْأَهِلةٍ قُلْ هِيّ مَرَاقِيِتُْ للناس 
ولحج» 

«يسْأنُونك عن الأهِلْةِ قُلْ هِي مَرَاقِيِتُْ للناس 
وَالْحَج» 

«يسأنُونك عَنْ السناعَةٍ ان ' مُرْسَاَا فم آلت مِنْ 
ذِكرَامَا» 

نلوك عر فو 

«يأنُوتك عَن الشهر الْحَرَام َال فبو» 

ينوك عَنِ الشهر الْحرَامٍ تال فيه كل ونا 

كر 

«ِينأنُوتك مَاذًا أن لَهُْ4 


400 
حلصن 


انيلا 


١07 


9يَستَحْنُونَ مِنَ الثاس وَلا يَسْتَحْفُونَ من الله وَمُوَ ١010‏ 
َعَم ينون مَا ايض ين القَرل» 

يتنك قل الله يُفِْيِكُمْ في الْكَلالةٍ4 5 

«يعقلرن»# 147 

يهلم خَائئة الأعين وَمَا نحي الصٌدُور» 10 

9يمْلَمُ خَائئة الآعين وَما تَخْفِي الصٌدُور» ١691‏ 

لِيَعْلَمُ الس وَأَخَقى» 4 

9ِيَعُودُو لِما قَانُوا4 00 

ؤيُيهم الله ين فصل 444 

9بَقومَانِ مَقَامَهُْمَ4 00 

لِيُقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ الْذِينَ ام مْنَحَق عَلَيهِم الآوثيان 0 
فَيقَسِمَان باللّهك» 

كاد ارق يَحْطَفُ أبِصَارَُم» 14 

(ِيُوصيكُمٌ الله فِي أُولادِكُمْ لِلذَكر مِثْلُحَظً ٠١‏ 
الأنكيين» ْ 

جيرفْرن بالتذر وبحَافُون يما كان شرة مُنتطِ أ 0/٠١‏ 

(ِيُوفْون بعد اله وَلا ينون الْمِيئاقَ» 7 

اليم أكملت لَكم دِينكم وَأَنْمَمْت عَلَيكُمْ نِنْمَتِي ١٠584‏ 
وَرَضِيت لَكُمُ الإملامَ دين» 

وميه 2 ا 


164 ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
آخذ بالّذِي تَرَكْت مِنْهُ وَبْرْكُ الي حت يوهّل 7777 أببعُك تثَمْرَ حَائِطِي هَذَا بأربعِائةِ ديار فضلاً عَن لسل44؟1 
آخِر الأجَليْنِء وََالَ أبو هُرَيْرَة: ذا ولَدَسْ فَقَدَلْتْ --78575 أنيمُك حَائِطِي إلأخَنين فقا زولا ل1844 
دن لك عَلَى أن لا تفْصْرَ حنَى جع - ل -3474 أَبيمُك حَاِطِي الأ نحشن فقا ويلا مُسَمى ما كَان؟ 1744 
آمِين - 7011 بعك نَخْلِي إلأ عر نَخَلاسو ارهن لمعم م11 
آمِينَ فَوَاقَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى عَفَرَ الله لَه مَا قد مِنْ ١178‏ أَنَى ابن عبّاسِء َقَالَ طَلْفت امرَأَتِي مِائَهَء فَقَالَ ابن سس 17 
آمِينَ. قال: وفي قول رسول الله ذا أمنَ الإمامُ فَأمُُوا. مسرن أنى عراب" لذبي ل يِف شخرهُ وضرب حر وَقُولُ 07/6 
آبينَ وَكَاَس الْمَلائِكةٌ في السكماء: آمِينٌ فَوَافَقَت 00 أَى بِرَجُلٍ دكن عدا مر بق ما بَحْضْ الأولَاء 

آمِينَ» ومن خَلَفَهُمْ آهِينَ حَنَّى إن لِلْمَسْجدٍ -. للست تت رن أتى حبرل بوراو نضا فيها َك إلى الذبي'' 

نت عَلِيا مسن عَلِياً رضي الله تعال عنه» فقَالَ: أرَى أَنْ 8415 أنَى رَجُلَ إِلَى رَسُول الله يذ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن لي ١637‏ 
اتوت الْمَرْأة عَلَى فَرْجِهًا مع ع م 1411 ٠٠‏ تل غلرا ريطاوم تخ يق النشدون كن حي" 
أأصِنُهًا؟ قال: نَعَمْ - 000 00 ا َل هي يتن لمر َل مَا َه الأجزراً ‏ ولام” 
الأَيمةُ ضْمَنَاءُ وَالْمُوَذْنون أَمَناُ فَأَرْشَدَ اللّه الأئمة وَعْفَرَ ه4١‏ أنَى عَلِياً #ه برَجُلء َقَالَ: إن هذا يَرْعُمْ أنه اخَلَم 0 يلين 
أبى» وَمَا ولد مهم إخرتي» ثم إن عَبْدَ الله بْنَ الم قبل شين أََى عليه رَسُولُ الله 55 وَهُرَ عَلَى جِمَار وَنَحتَهُ َيف ١”‏ 
أبالذُهبِ وَالْوَرق؟ قال أما اذه وَالْوَرِق» فلا بَأسَ ١1"41‏ أنى لقا فقَال:إنْي فلت وَأمَضنت مَعِي بأخلي 


ابا 2 حَائِط فِي رُمَان رَسُول 1 متوايت 
اع عبد اله بن عفر ع فال عل ته 
ابتَعوًا فِي أَمْرَ ال اليَامَى م 53 
ابتَعْوًا فِي أَمْرَ َال اليَامَى لا تَسْتَهْلِكهًا الكَاة سس 
ابتَُوا في أنوَال الْيَامَى لامها أز ملعا 5848 


ابتَعوًا في مَال اليتيم» أو فِي أَمْوَال الْيَامَى حَنّى لا سين 
ًا في مال اليم لا ولك المدقَفُ ألا م 
بدأ بلأفرّبِ فَالأكرَب بك قال: دَكرتُمُوني بل أب ههك١‏ 
ابدأ بالأقربه فالأقربه من رسول الله ع 001000000 
ابأ بتفسيك قَتَصَدْقَ عََيِهَا؛ إن فَضَلَ عَنْ نفيك شيْة ----7475 
. صر َجُلا َل هيه افر وََْيَقولُ لَرْلا أن اليَرْمب-1ه” 
أَنِصرُومًا؛ إن جاءت به أمْحمَ دمج الْعييْن عَظِيمَ 09387 
أبق ِي أبق لي اي ا ل س0 
أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن علي بن أني سس 5968 
ابي أَشْهَدُ بِء فَقَالَ أمَا إِنهُ لا يجبي عَلَيِكَ ولا تَجْنِي ١9#‏ 
أي إي» لا ينتكرت من طخل الخزب حثى ف ١8460‏ 
أي ىاولا يتتكرة لكل العو يه فَقَضَى النبي لذ ف فيه 19407 
أب السُلعَةَ بالسلعة كِلتَاهُما دين فَكَرهَهُ + ع 1 


1١؟ا7/-‎ 


] نفْقَةٍ الرقيق؟ ---1747 
بعك ثَمَر َمَرَحَاِطِي هذ ربا ديار لممكد جا افو ا 11 


يمك ثَمَر ال بمائة ديار فَضلاً عَنْ _- 
يك فَمْرَ حَايطي بمائة ديار َضْلاعَنْ 


تاها عَنْ أَحَدٍ؟ تي ست ماسم سك ١‏ 


أنَاكُمْ هل امن هُمْ أَلينُ وبا وَرقّ فيه لمان يمان ......591 
أثاني جيل َأترّني أن آثْر أمَْابي أو من معي أن ه411 
ل ل ا 70435 
نت امرَة إلى النبي يي فقالّت: يا ارول الله: إأبتأ لي شق 


ني ا رك ا إذ أي نا وا خبة - 0786 
أتتِي مي رَاغِبَة في غَهْل .. 
َعيْدَنُ بأنَهُ كِتَابُ عَلِي؟ قال: ما 


سك أنه كاب قال: ب الام 


أتجعل يزيد الأصم إلى ابن عباس؟ مم ا 0417 
أَتَجْلِدُ في ريح الكُرّاب؟ قَقَاكَ عَطَاء إن تت ١لا١7‏ 
َل في ري اراب فاح ايع َ لبَكُونُ فيض 
أَنَحْلِمُونَ باللّه حَصِْنَ يَوينا ما مات مِنْهًا؟ قبا رن 


١؟اله‎ 


أَثَرَانى يا مر الْمُؤْمدين هذ في الََْامٍ ولاه كير؟ 
860 تَسْعَى النْسّاء؟ فأنكَرَهُ َكَرَةٌ شَلِيدَةٌ 


ترب مِنَ الصدقة وَهِي لا تَحِلُ لّك؟ فقَالَ: إنمَا.... يو”»”> 
أتَعْمّدُ أَقرَاءَهَا مَا كانت إن تَقَاربَتَ وَإِنْ - 11 
أتَعَْدُ أَقرَامَهَا مَا كَانَتْ إن ربس وَإِنْ يَاعَدَتْ؟ قال: ---18185 
تجن يا ل أخجي إنا رَسُولَ الله :ل قال: نا ليست - 

ثبي أن تَصدْرَالْحَائِض قبل أَنْ يكن متسع يب لخدن 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزو لرقم الحديث ٠)‏ ما 
انق الله يَا عرْوَة وَانظرْ مَا تَقُولُ قَالَ عُروَةٌ أخبرنيه شير - ١١١‏ كسَحَدْهُمَاشَاب والآخد ف شيخ مَحْطِبت إِلَى الشاب” فَقَالَ وين 
انق اللّه يا مروانُ واردد المرأة إلى بيتهاء فقا مروانٌ في 1808 أَحَدْهُما التَكَاحُ وَالآسرٌ مِلْكُ الْيَِينء وَحَرمَ هَذَا مِنْ كُلٌ 418" 
أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينةٍ 1١748‏ أخص مَامَر مِنَ السِّينَ فإِذَا دَقَمْت إِلَيْهِ ماله قلت لَهُ: --7488 
00 وَقَصَرَ 0-000 فى 5-6 10 ع بي ايه الْمُؤْمِنينَ وَأَعْلَم 73787 
أَنْمَمْت الركوعَ وَالسّجُود؟ قال: نَعَمْ قال: تَمْتْ 3180 أاحَكُم فِيويا أَرَيكُ فَقَالَ: أن خيرٌ مِئي يا مير -- 006 
7 2-0 سيمت 6 أَحِلْت لِرَسُول الله تق فَإِن الله أحََّا لي» وَلَمْ يُحِلْهَا - 19 
أي بأسيريَوْمَ صوفَين فقَال: ل َي مير فل عل" ١495‏ أُحِلْت لَنا ميان وَحَمَان.أمًا ميان سس ةة١‏ 
أي بإْسَان قد اتلس مناعاً راد قَطمَ يي فأَرْسَلَ إلى 7١4 ١--‏ لت لا مان وَمَان.أما يتان الحوتٌ والحراد - لسمهة١١‏ 
أي نوق رج بهم إلى الوق فَحَفر لهم قرا ١4٠١‏ أحَلهُمَا آي وَحَرْمنْهُمَا كين وما آنه فلا أب أن متم . ١1649‏ 
ني بصَبِي قد سَرَقَ ييِضَةَ فك في احتلايه فَأَمَرَ به /0* اليف فَحَلَفَ الا ١54‏ 
م كا لم يَشْهَذ عليه إل رَجُلّ وَامْرََ قال هَدَا 5508 الله فَقَالَ أتَرَاني يا أَمِيرَ المُؤْمِنِنَ أهَمْ في 139/4 
ا رول الله مف يلاب منَ ادف قصَمدَ فيهمًا الو - 0 اللِفه فََالَ تاي يا أمِيرَ الْمُؤْنِنَ َع في الْحَرَامٍ 13/4 
تيت بيت الْمَقيسء فَإِذَا آنا ب بشيخ يكير الركوع ا 6د اخلِمُوا آم فا َقَتَى عُمَرُ ب الْحَطَاب بشطْر ادي - 53534 
0 يا رَسُولَ الله إن جَارية يْهَ لي 1605 أخُلَلَْهَا وَاللُه مَمَالَ عُمَرُ كَلا وَاللّهِ ‏ 3838 
يت ع3 6 رز ل أي مُوسى فوجَذ قف حالف بين طرف توي من ورائي» م عقا آنا - لام 
نبت لَهُ كاب عَنْ بي هرير فيه تَكْبِيُ الإمَامٍ في 2 7 نا لِك أل الم من ولد فَاطِمَةَ وَعَلِيْ وَعْمَر- اوسن 
أت نم في سل لين 0١‏ أخبرني ا بي أنه يل اْجزية الت كن يمت امَو 7 
اجَْمَمَ عيدان عَلَى عَهْدِ َسُول الله تل قَالَ: مَنْ أْحَبٌ 4864 مسر إن ريشا ده 9 
اجتَمَعَ الا وَأمْ هْلُ الِْلْم مَعَكم يم يَقُولُون: ما اجْتَمَعٌ نغيفا أخبرَنِي مَنْ رَأَى عُدْمَان بْنَ عَفانَ # يَقُومُ في حَرْضٍ ١174.‏ 
اجْتّمَعْتَْ جَمَاعَةَ فِيمًا حَوّلَ مَكةَ قال: حَمِيْت أَنْهُ قال 0 اختّاري وَأَمْرُك بيَدِك سَوَاةٌ . مكيييية لمم م 
اجْعَلَها عُمْرّة -. ع م ل ا 1 ا ربعا وََاقَ وَاحِدَةَ فَعَمِدْتٌ إلى عَجُوزِ 
معلا لآل نر اَذ جاتقم أ يش اخْتَصّمَ ْو نَم ثَلائّةيَدْهُونَ ولد فَسَلَهُمْ + اا 
اجْعَلِيه اليل وَانْسَحِبهِ بالتهار 4 اختَصُم رَيْد بن - 711 
أجل --- ا 5 22 رن 1 اتلَعت مِنْ رُوْجِهَا بكلٌ شيء لَهَاء فلَمْينكرْ لِك عبد كرضيل 
شه تاب الله وماس مول اله 8 198 اختلعَت مِنْ رَوْجها عَبْدِ الله بن سيب ثم ا عُشْمَانَ 13 
حت لآم َي أن أمُوت فيه ضُحى يم بعت ب 11 الف ابن عباس وَدَيد بن ابسو في ْمَأ الْحَاِضٍ 1٠#‏ 
أَحَبَلْت؟ ققالت: نهم من مَرْعُوشٍ بدِرْمَمَيْنِء وَإِذَا هِي ل555 أَند الجزية ََ مِنْ مُجُوسِ الْبِخرين لسع مي 
احْنّجَمَ رَسُولُ اللّه؟ قال: نا حجن الوك افاي أخُْ الصدقةٍ كل عام سن من رَسُول الله و هه 
احْتَجَمَ رَسُولُ الله وَقَالَ لِلْحَجَام اشكمُوةُ - لس 38# أَنْحل مِنَ النْسَاء تَابناً عِنْدَنًا 0 اريل 
احْنّجَمٌ مُحْرِماً صَّائِما 9 لحكل حَدْت هذا الَِْرَ عَن تقر حَفِظ مُعَلاِنُم مُجَلدا 1١84‏ 
احْنِجَمَ وَهُرَ مُحْرِمٌ - 10/5111 عدا مِنْ مَجُوس هجر ل دن 
احْتجم وَهُوَ محم يومف بلطي جَمَلٍ حل 10/00 أخرج إِلَيّ صَدَقَة مَالِكء فَلا يقَودُ إَِيِْ شَاة فيها وَقَاءٌ مِنْ مهملا 
أَحَجَجْت عَنْ تَفِْك ء فَقَالَ: لا قال: فَاحْجُجْ عَنْ 00 أخرّج هَؤلاء من أَرْضهمْ وكيْف الْمّكُمْ في أْضٍ 8400 
الآحَدَ عَسْرَ لِصَاحِسِ الْمَال وَل حَدَثُ بالبهير حَدَتْ ---01744 أخخرجي الْكِتَاب فََالَتْ: مَا مَعِي كِتَابْ فَقَلما: حرج هاه١‏ 
أحَدْكُمْ بالْخيار مَالَمْ يأك أو يرب وما تن فُوُ: -17497 أخوةٌ لبس كَذَلِكَ وَإنْما أَحْرَرْت الْمَاَ َم وَلاءُ 1578 


ما ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 

اذْرَهُوا الْحُدُو دَعَنٍ الْمُسْلِِينَ ما استَطَعْتُم فَِنْ الإمَامَ-١3588‏ 2 إذا أَمْحُو كِتَابنّك قال: قَدْ عَجَرْت فَامْحُهًا نت قال نَاقِعٌ 190١‏ 
أرقت بضلعة شر من أمنحَاب رَسُول الله 10 71١511893‏ إِذَاأَمَرَ الرَجُل عَبْدَهُ أن يقل رَْلا ْم مُوَ َيِه أ للسرايرن 
درت اليه الأول لَى أْصْحَابُ رَسُول الله تقر ذا أمْنَ الإمَامُ َأَمنُوا. دلالة على شين 
مركت مَْ كرما قال بَمْضٌ الدّاس عَنْ عُمرَ فقاَ 1777 إِذَا أَمّنَ الإمَامُ َأمتُوا. دلالة على أنه أمرّ الإمامّ أن يجهرٌ 7078 
أَْرَكْمًا اناس عَلَى أن ديَةَ الْحُرُ الْمُسْلِم عَلَّى عَهْدِ -1177 1940 إِذَا أَمْنَ المامُ فَأمتُوا إن مَنْ وَافَقَ تأيه َأينَ سط-- 79778 
ادْعُوهُمْ لكبايهم مُوَ قط عِنْدَ الله ِنَم تَْلمُوا 000007 كلك من لمم موا فَّهُ من وَاققَ َي تن الاك ١‏ 
اذنُ مكل َقلْت إني أَريدُ لصوم فقَالَ وَآنَا ريده 57997 إِذَا أنشئت 0 شَاميةٌ فَهُوَ أَمْطَُ لَهَا مه 
آى الل من اهلبق َلاق وإ لم40١‏ ذا أنْحح ليان فالآو 2 31ل 
إِذًا ناكم الْحَددِيث عَنْ رَسُول الله 2477 5 إذًا أن الول ليان فَالآَوْلٌ 7 وَِذا بَاعَ الْمُجِيرٌ ان 1174 
نَم الْمُصَدق مركم إلأعن رضاً - 971 ذا بََمُوا كَذَا وكَذَا؟ أَمَنُوا؟ قال: لاأئري مسسس يسمه 111 
ذا احْنَجَمَ مِنْ ضَرُورة أذ يَفْتَِيَ وَإلا نتم م تُخَالِفُونْ 7017/1 إِذَا تاب ب قلَتْ شَهَادنكُ وََالَ: كلا يَقولهُ عَطَاء وَطَاوْسٍ 7185# 
ذا أَحْدَتْ فِي صلاةٍ بَعْدَ السّجْدَق فَقَد نَمَتَ - 11117 ذالم ايعان ال لواحاو مهما باْخِار ين . ١١1/6‏ 
ذا أن الْمُكَاتَبْ قِيِمنَهُ فَهْوَ +5 للسشسسغدهه؟ ‏ إِذَا التَقَى الْخِبَانَان أَوْ مس الْخِنَانُ الْخِنَانَ فَقَدْ وَجَبْ 1997 7١‏ 
إِذَا أذعَلْت رِجلَيِك ك في الْحين وَهُمَا طَاهِرتَان :73# إِذَا الْتقَى الْخِتَانَان فَقَد وَجَبَ الْصُْر فعَْيه آنا وَرَسُوكُ 59940 
ذا أَذْعلْت رِجْلَيِك فِي الْحْفْينِ وَهُمَا طَاهِرتَان ن فاخ 1389# إِذَا ئرَجيْت إِلَى الْقلة فكب ثم اْرَأ بم آنه وَمَا شا 171١...‏ 
نأك الما في تي مِنَ الصلاق ود كان جَاِساً ‏ -14008 إذا توضاً لصلاةٍ مكتوبة وهوّ صائمٌ فدخلّ الماءُ خلقةٌ - 51917 
ذا أذركْت رَكْعَةَ مِنّ لمق تافيفة ديا أخرّى: َإِذَا لهه4؟ إِذَا جنت فصل مع الناسء َإِنْ كنت قد سس 70# 
إذَا أَدرَكُكُمْ الصلاة وَأَتُمْ في أَعْطّان الإبل فَاخْرجُوَا مِنْهًا 15١‏ إِذَا جَاوَرٌ الْخِنَانُ الْخِنَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلٌ فَقَالَ ُو ١940‏ 
ذا أَذِنْت لِعَبْدِك فَتَمْنَعَ قَمَاتَ فَاغْرَمْ 5 ل 788 إنَاحضته ثُمْ طهرْت فَآؤنيني فَطَهُرَتْ وَهْرَ ميض ١11‏ 
ذا ارتهنت عَبداًفَوَضَمْته عَلَى يد غيرِك فهو - لبلب 17١0‏ إِذَا حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأصّاب ذَ قَلَهُ أَجْرَانب-_44٠3‏ 1116 
ذا استَأدَت امرَأة أُحَدِكُمْ إلى الْمَمْجِي قلا ماسط تن ألم كلق 
إذَا استيقظ أحَدَكُمْ من ماو فلا فعس يدهُ في الإناء 0١‏ 04 إذَا حَلَلْتَ قاؤنيني قَالْتْ فَلَمًا حَلَلْت أخبرته أن مُعَاويةَ 1/07 
ذا اس أحَدُكُمْ من تو فلا يَعِْسْيدَهُ في الإناء ه55 إِذَا خَالَمَ الرجُلُ امْرَأنَهُ َم قَذَفََا حُُ َإِنْ كان ولد 1لا 
إذا تققد حك ين توه شيل ينه من أذ يتعليا ست ١ ٠‏ نا عرشت إلى لحك فائش عن نيك ساي 
ذا اسقط أحَدكُم من نويه في ينيْهِ تن !لها 068 إذا مُبعَ الإقابه فق طهر -بب3؟ 
إذا أسر الرّجِلُ مهراً وأعلنَ أكثرٌ من ذلك أخحذ ارق إِذَا دَحَلَ اميه فأَرْحِيتٍِ الستُونُ فَقَدْ وَجْبَّ 0 
ذا أُسْلفْت فَإَِاكَ ذا حَلَْ حَقك بالّذِي سَلَفْت فيه كَمَا رن إذَا دَحَلَ خط في عَمْهٍ فَهِيَ دي ل 00 
إذ َم أل امن َهُم أخرار وام ف سس 111 ذا دَحَلَ الرّجُل بارت فخت عَلَيْهِمَا السو فَقَدْ لسش4١1"؟‏ 
ذا اشيّدٌ الح برد دُوا بالصسلاق فَإِنْ شيدَة الْحَرٌ ١1041١18‏ إِنَاقَخَلَ الْعَْر قن أرَادَ أَحَدُكُمْ أ ا 
إذا شد الْحَرُ َبِْدُوا عَن الصّلاقه فَإِنْ شيدة 10116118 ذا عل اشر فإ را أحَدكُمْ أايضَحُي» ايمس 0م 
إذَا أَصّابّ توب ناك لذ ص الْحَيضَةٍ َلَعْرْصكُ ثُمْ ١١‏ إِذَارَأَى أَحَدَكم الْبَرْقَ أو الْوَدق فلا يُشِير الب 678 
ذا أفضى أَحَدَكُمْ بده إلى ذَكره فَلييوَصأ اع إذَا رُم اْجتَاةتَفومُوا لََا حنّى ُحَلَْكُمْ أو - 

ذا أفضتى أحَدكُمْ ده إلى ذكره بس ينه يه نية سس ذا ريم الهلال قَصُومُواء وذ ْمُوم َأفطرُواء إن سم ههلم 
إذا أْبلَت" وَإِذَا مرت لط 7359 إِذَارَكُمَ َحََكُمْ فَقَالَ سْحَانَ رب الْعَظِيم ثلاث ماسو .184 
إذَا أُقِيِمَت الصّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْعَائِطَ ليدأ لل 500 إِذَارَكَمْت قَضَعْ يديك عَلَى رَكبَيِك مسي 111 


فهرس الأحاديث والآثار 
إِذَا رَكَعْت فَقْلْت اللّهِم لك رَكَعْت وَلَك حَشَعت وَلَْك 7771 
ذا رَمِدَ وَهْرَ مُحْرم أقَطرَ في عَيْيه الصبرٌ فطاراُ وَآنهُ 844 
ذا رَميْنمُ اْجَمْرَة فَقَدْ حَلُ لَكُمْ مَا حُرُمٌ عَلَيِكُمْ إلا ساقم 
ذا رَميْكمُ اْجَمْرَة وَدْبحُِمْ وَحَلَفتَم فق حَلْ لَكُمْ كَل .75144 
إذَا رادت الإبلُ عَلَى عِشْرينَ وَمِائة فَنِي كل خحَسِْينَ 7740 
إذا زادت على عشرينَ ومائة استقبلَ بالفرائض أرَّها --_184؟ 
ذا نت أمَةُ أَحَدِكُمْ فَاجلِدُوهاء كم إن رنتْ فَاجلِدُوهَا 1401 
إِذَا زْنْتَ أمَةَ أَحَدِكُمْ تييّنَ زنَاهَا فَليَجْلِدْمَاء ثم قال 511١"‏ 
إذَا رَنْتْ مه أَحَدِكُمْ َينَ اها فَلِجْلِيْهَا الْحَكْ ولا 7827 


لعا ل حم سه داوف مق 2 قداة 62 


إِذَا سَّجَدَ الْعَبِدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَة آرَابِ وَجْهُهُ وكفاهُ ل 188 


إذَا سّمِعْتُمُ الْدَاهَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ الْمُوَدْهُ 148 


ذا شرب الْكَلْبُ فِي إناء أَحَدِكُمْ فليضْيلَهُ سَبْعَ 0078م 
إِذَّا صّالَ الْجَمَلٌ عَلَى الرّجُل أَقَامَ ينه بصَالِهِ عَلَيْهِ وَنَهُ ٠١6١‏ 


إذَا طَعَنْت الْمُطَلْقَة في الْحَيْضَةٍ الثالَِ فَقَدْبَرئَتْ مِنْهُ ب 181٠١‏ 
إذَا طَعَنْت الْمُطَلَفَةَ في الدم من الْحيْضَةَ الال مد 
ذا ل الشف باعي َه إلى المُلى» وك 444 
إذَا طَلّقَ الرَجُلُ امْرَآتَهُ َدَخَلَتَْ فِي الدم مِنّ الْحَيِضّةٍِ 141١١‏ 
ذا طَلّقَ لجل امْرَأنَهُ ُو أحَوا بِرَجْميهَا حَنى نَْتيِلَ ١1/4١‏ 
ذا طَلّنَ اْعَبْدُ اَن اين ققد حَوْمَت عَيّه نى الها 
إذا توت لالط أو شيل معي لق 
تاشن كع لاا ع يي 
إذَا عَطَسَ الرَجُلُ وَالإمَامُ يَحْطُبُ يَرْمَ الْجُمْعَةِل :40 


إذَا غَسَلَ الْجُنَبُْ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِى قلا يُعِيدُ لَهُ _- ال 


184 


كملا 


5 مه 


إذَا غَنِمَ جُنَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَنِيمَةَ في أَرْض الْعَدُوُ مِنَ 1867 
ذا قدت الْمَرآُ زوْجهَا لَه يََوْيْ حت تَعلَّم ب ل 1411 
إذَا قال أَحَدْكُمْ: آمِين» وَقَالْت الْمَلائِكَة فِي السسّمّاء: آمِينَ 1/8 
إذَا قال الإمَام: غير الْمَعْضُر ب عَلَيْهِمْ ولا العَائينَ م١‏ 
ذا قال الوّجُلٌ لامْرَاته: استَلْحِقِي بأَهْلِك أَوْ وَمَبَها ارون 
إذَا قال الْمُوَذُّ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله قال أَنْهَدُ أن لا ١44.‏ 
ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصّلاة فَلْيتوَضَا كما أمَرَهُ الله تَعَالَى ١1١‏ 
ذا قَامَ أحَدْكُمْ مِنْ مَجَلِسِهِ يَوْمَالْجْمْعَة نم رَجَعَ إل فَهُوَ -04١؛‏ 


ذا قَامَ الإمَامُ يَخْطبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمعُوا لَهُ - لصتن 
ذَا قَامَت يَينَةَ قية 7ل 


رع م 
سم م 


إذَا قَامَت بَينةَ فَمِنْ يَوْم طَلَّقَهَا أَوْمَاتَ عَنْهَا :1# 
إذا قل الحرٌ العبدَ متعمّداً قتلٌ يه - ال 


( معزو لرقم الحديث ) 


إذا قتله قن غيلة من غير نائْرَة ولا عداو فإِنهُ يفيل 14# 
ذا ُو وَأحَذُوا الْمَالَه قِنُوا وَصِيُواء وَذَا تنوه وَلَْ 5١045‏ 
ذا قَعَدَيْنَ التحب الأربعء ثم لَْقَ 5 
إِذَا قعَدَبيْنَ عب الأربَع تم ألرَقَ الْخِتَانَ بالْخئَان 14844 
إِذَا قلت لِصَّاحِبك أَنْصت وَالإمَامُ يَحْطُّبُْ فَقَد سيان 
إِذَّ كلت لصَاحِك أنصدة َالإمَامُ يُحْطْن يوم الجمفة ب دوم 
ذا كان أَحَدكْ يرا علدت شيو َإِنْ كان لَهُ فَضْلّ 1817 
ذا كَانَ لغرك بعلي بالناس نَيِضن فَإِن فيهم السقِيمَ 141 
إذَا كان الْيِعُ حَلالاه فَإن الرهْنَ مما أَمرَ بو “11 
إذَا كان الْعَبْدُييْنَ انين فَمْتنَ أحَدُهُما نَصِيبَة؛ فَإِنْ كان ---419؟ 
إِذَا كَانَ الْمَهُ لين َمْيَحْوِ نَجساً/7111 701 8014 + 
إواكاة المة تك ريطي كنا أز ينا : 2-0 
ذا كان يَوْمُ انه كان على كل باب هر أنؤاب + م 


إذَا كَمَى أَحَدَكُمْ حَاوِمُهُ طَعَامَهُ حَرَهُ وَدُخَائَُ فلْيدْعُهُ ١0‏ 
إذَا لَقِيت عَدُوَا مِنَ الْمُتْركِينَ فَااْعْهُمْ إلى ثلاث سس 181/7 
ذالم به الكت عليه ب مل 
إذَلَمْ تجد الْمُحْرمُ تين لس فين يَإَِالَمْيَجِدْ 030910 471 


إذَا لم يدَخل بها فرّق بْْنَُمَاء فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بها فَهِيَ يرق 
إِذَا لَوَاهُ مِنْ ضَرُورَق قلا فِذية م ة ةلا3 


إِذَا مَاتَ -- 0 
إذَا مَانَتْ فَآذِنُونِي بهَا فَخْرج بِجَارتِا ليلا َكرِهُوا أَنْ ااه 
إذَا مر الْمَكَيُ مات كل مص فَلا يُجَاورْة إلا امم 
إِذَا مس َحَدُكُْ َه دنا + بحي عي ا 
إذَا ممت الْمَرْةٌ فَرْجَهَا تَوَضَأتْ لستييية سيد 1 
إذَا مَلّكَ الوَجُلُ امْرَأنَهُفَالْقَضَاءٌ ما قَمَتْ إلا أنْ ينَاوِيَهَا .1/09 
إذَا نَل الإمَامٌ أَصْحَابُْ فَقَالَ: مَنْ قتَلَ قتيلاً فلَهُ سَلبهُ 1418 
إن هلك عنقي قو مبوى بت زإنا هلله مس 1١531‏ 
ا 0 1119 
إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَِكَ ا نقاء وَلسَوَضا + ين 
ذا وَجَدَ أَحَدْكُمُ الْعَائط فَلْيْدَاْ به قبْلَ الصّلاة -- مسشساان 
ذا ود أعَمُكُمْ في متايه في بطي رد ونا أز 171717 
إن وضْدت على الثكن زكاماً فاطرفة ولا قله لاه 
إذَا وَجَدين ُرجَةَ مِنَ النّاس فَاْتلِمْنَ ولا كين 464 
إذا وان عل قال الو طلنة: فدتلك عل امس 1 


مم١‏ 
ذا ولع كلب في إنَاء أحَدِكُم فليضيلة سَيِ لا امسن لين 
إِذَا وَلَعْ اكب في إنَاء كم فيضيل سب مَرَات _لال على لا ةو 
إذا يفت اعتدّث ثلاثة أشهر كما قال الله تباركَ ال لكك ارلا 
إذا يَعْرَمُهاء الْجَرَادَةَ صَيْدٌ يي ا ةا 
إذا يل قال: فلا تَفْعَُوا الي نسي بيد يِه مَا يَسُرْيَي -19011 
اح ثاة َعصَدق بها قال أبن جريج: قَقَلْت لِعَطَاء: ين "15 
ابح وَلاحَرَجَ فج رَجلُ» َل رسو الهم 569/4 
أذ في ليله ذا ير وَرِيحء فقَالَ ألا صَلُواذ يس 
اذهب فاغتسل مفاية ‏ صييي بس سه لتو ا 
الْمَبْ فَسَلْ أمْ سَلَمَفَ فَدَمَبْت مَعَهُ إلى َم سَلَمَة فَسَانَهَا "1+ 
اذْمَبْ فطف» ومن مَعَك وَانْحَرُوا هَذياً إِنْ كَانَ لا يول 
اذهب فهرٌ حرٌ ولك ولاؤه وعليئا نفقته. قال مالك: لاهة؟ 
اذْمَبْ فَهُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لَك وَعَلَيْا نفَْنَهُ قال ه180 
اذْمََا إلى عَلِيْ رضي اللَّهِ عنه. فَقَالَ عَلِي: اذْمََا بها إلى 5844 
ابا بها إِلَى السُوقء فَإِذَا بََقْتْ أقصّى ريا حل 5844 
أرى أنْ تجعل الديّة عليه في مالِهِء وترفم حِصّة الذني مناغ 584 
أرَى أن صرب الْحَدْ في خلا وَتمْيقَ رَبك وَعَلَى 7418 
أَرَى أن تَخَْدُ مِنْ يم طعا سا1 
أَرَى فيه جَذياً قد جَمَعَ الْمَاهَ وَالشَجرٌ فَقَاِ ه١1‏ 5347 
َرَى الْهُدْمُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ وَفَوْقَ الْحُصفُور س0 
راد أن اينع قلت لَه حَفْصَة: يروي قن ود لك ١4١‏ 
أرَادَ عَبْدُ الحْمَن بن أمْ 3 0000 
أرق لاني جنا تيك قهاء فْقَالَ: أمْلًْا نيمُكهًا 1417 0 
أَرَادَتْ ت أن شري جَاريَة مها مقا لها يمُكهًا -1954 
أراه علي بن أبي طالبو كرّمٌ الله وجهة. قال مالك: ١640-‏ 
أرَاهُ فلانا ِعَمَ حَفْصّة مِنَ الرْضاعَة. فقلت: يا رسولَ -8لاه١‏ 
أَرَاهُ قال فرَدُهَا عَلَيْهِ قال: وَهَذَ] الْحَيرُ في الْحَدِيث في؟ لوالا( 
يت الإبل التي كان يَسْمِلُ عَلَيْهَا ُمَرُ لزاه وَععْمَاكُ 0ه 
أرَكَيت إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَخْلْص) وَيَتَحَولُ قَبْلَ أن 1777 
ريت إِذَا مَنَعَ الله المرَة قم يأخذ أُحَدكُمْ مَانَ 10771717 
أرَأيت الذي يُخطِئ أنه هل بالْحَجْ من مياه لحتمس نستي 
ريت الذي يَقْذِف امْرَأنَه ُمنِْعُ عن الي قال مسكنتت :املا 
أرَأَيْت إِنْ أَرْسَلَ ليا فَأَرَادَ ارتَجَاعَهَاء فَقَالَت: قَدِ لم1 
ريت إن حَج الْعَبدُ تطَوعاً يأذَنُ لَه ل سَيْدهُ بحَج 0 
ريت إن حَج الْعَبدُ تطعا يذ لَه مده بسحي لا أَجرَ اول 


( معزوا لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


ريت إِنْ رُمِيَّ بحَجَر قال: إذا يقل قال: فلا تَفعَلُوا ١01‏ 
5 سة4وو_ 
ارايت إن كان حيدم قد علم يوان العو فلم بذكرة سال5885 
أرَأَيت إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ارْتِجَاعُهَا مَايَحِلُ لَهُ مِنْها قبل ...141/1 
أَرَآَيْت إِنْ نمه بَعْدَ أَنْ تَضَعَهُ؟ قال يُلاءِنْهًا ين 
ريت إن وَجَدْتُ مم امْرَآِي رَجُلا أأمهلهُ حَنَى آنِي 1943 
ريت الْحَرَب» فَنهُ أَحْظَم ثنيء رَأيته قط مِنْ صَيِد 1 1١١58‏ 
ريت رَجُلا جد م أيه رجلا له أُونه؟ سل ١9084‏ 
أَرَآَيت كل صَيْدٍ قد أَهِلَ بِالقرَّى فَتَوَالَد بها مِنْ ١١48‏ 
ريت كل صَيْدٍ قد أل الى فَتَوَلد با ينْ صَيِدِ ٠١49‏ 
أرَآَيْت لَوْ أن إنسّانا بَاغَ َب حاط مشر َم يذكر 111 
أَرَآيْت لَوْ آَنْ رَجُلاً أَمَلُ مِنْ مِقَاتِه وَعَلَيِْ بد ثم سا ع قد 
ركيت لَوْ أن رَجلاً جَاء مهلا بالْحَجْ في شَهرٍ سسم ست 1 
ركيت لَرْ أن رَجْلاً جَاء مهلا بالْحَجٌ في شَهْرِ رَمَضَانَ 41 
ركيت لَوْ أن رَجلاوَجَدَ مََ انه رجلا أله ونه ١19١‏ 
يت لَوْ قَتَلْت صيْداء ذا هُوَ أغْوَرُ أو أغْرَجُ - 1٠08#‏ 
ريت لَوْقَتَلْت صّيداء ذا هُوَ أ عْوَرُ أو أَعْرَج أو 1١0‏ 
ريت يا عامي لو لتك ود خخ انرا رجلا 1١401‏ 
بعلا لمان هنون وان الود يه وَالنْصْرَايُةٌ ١1/11".‏ 
بم اين في بيع ولا اح إلا أن يُسَمى؛ ؛ فَإِنْ ١58‏ 
ربعا ِرّهَم قال عُمَر: : أَعْطِهِ ثَمَانوائة. قال مَالِكٌ في .5100 
ارَْجِمْهًا إن ثيئت» فَنْمَا هي وَاحِدَة وَأَنْتَ أَحَق معي مي 1 


ارتشيت وأصبت منه. فقلت: واللّه ما ارتشيت - ولا 


ازتهنت رَهْنا فَقبْضته دم آجرته مِنْهُ. قال: نَعَمْ هُوَ 11 
ارْتهُنت عَبْدا فآجَرته قل أن أفِضّهُ قال: ليس خرن 
و ضر ين 


رخص 0 5 ل م مم 

رخص لِصَّاحِبٍ العَريّة أن يبيِعَهًا بِحَرْصِهًا ضفل 
وعم (فتا حي العرئة أذ ينها يكيلا ترا باكلا ١‏ يض 
رخص لِلْمَرأَةٍ 884 
أَرْدَفنِي رَسُولُ الله فق فَعَال: هَل مَعَك مِنْ شيغر مي 301/8 


ردقه مِنْ جَمْع إلى منى» فَلَمْيَرَل يُبّي حَنى رَمَى 00 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها 
أَرْسَلَ إل مَرْوَان وَالِي رَجُل قد مسَمَاهُ فَمَشَى بنا حَنى 4/7 
َرْسَلَ عُمْرُ إلى رَجُلٍ مِنْ ني زُهْرَةَ كان سَاكنا معن ستل 


سام مه 


أَْسَلَ عر بن حاب إلى تيع من ني ُخْرةكَا -131؟ 
أرْسَلاه إِلَى سَعِيدٍ بْن الْمُسيّب لَِسالهُ كيف تَخْتِلٌ كن 
أَرْسَلَتَ بعاصم بن عبد لله بن عل إَى أَخْيَهًا فَاطِمَةَ-_7777 


7 ا لاد 


لمم 


أرْسلَت به وَهُوَيَرْضَعْ إلى أختها أم لوم ا رُضَعَنْهُ ١84‏ 
أَرْسَلنًا إلى سَعِيدٍ بْن اللي اله الْمُعَامِرٍ 18855 


أَرْسَلَُ إِلَى ابْن عَبّاس يَسْألَّهُ مَا في الضرسء فَقَالَ ابْنُ ”8١5-‏ 
أَرْسَنُوا إلى نافع ينونه هَل يت تَطلِيقة بن عُمرَ--5107 
الأَرْضُ كُلّها مَسْجدٌ إلا امقر وَالْحََامَ ٠‏ 


تلض 


كن 


أَرْضَعَتَهُ أم وَل رَجُلٍ مِنْ مُرْيئة وَلِْمرْنِيٌ امْرَأة أخرَّى 4 /الا7 
ريا بكتَابِ الله فلت للنشافعيئ ؛: فَإِنَا تَكْرَهُ رقي أل 77844 
ام ولا حرَج ما سل َو الله م عَنْ نياء قم وَلا-50104 
ارْمُوا ارّمُوا بوثل حَصّى الخذفي _- محبمبيح ب شحج ١1182‏ 
ريق عن ابن خُمَرَ عن عُمرَأهُ َرأ بالنججم قسج 70# 
أمنبغ الْوْضُوءَ وَحَلْ بْيْنَ الأصَابع وَبَلِعْ في الاميْنشاق --10 
أسْبغ الوُضُوءَ يا عبد الرُحْمَنْء فَإنَي ا 
اسْتَأَجَرَ نَجارا َضْرِبُ لَهُمِسْمَاراً فَنْكسرَ اِْسْمَارُ --5817 
اتن النبي تي في جَارَةَ الْحَجَام هاه عَنْهاه قَلّمْ ير 5144 
استحيضّت متَبِعَ ميزين فَسَألَتَْ رَ 0 0١6‏ 
امْتَسْقَى رَسُولُ الله يف وَعَلَيْهِ خمِيصة لَهُ سَوْدَاهُ فَرَادَ لاه 
اسْتَسقى عُمَرُ وَكَانَ أكثرُ دُعَائْهِ الامتِغْفَارٌ _. 
اسْتَسْلف بكرا فَجَاءنَهُ إبلّ مِنَ الصدَقَق َقَالَ أبو رَافِع ه9١‏ 
امْتسْلَفَ رَسُولُ الله تي مِنْ رَجُل بكرا فَجَاءَنَهُ إبل» فَقَالَ -5170؟ 
اسلف من رَجُل بكرا فَجَافُ إل مِنَ الصدقَةٍ مني هه 
اسار في الْحَمر يرب الرجُل» قََاَ علي بن أبي 
اسنتشارني عُمَرُ في َع مات الآولاد َرَت أن ْو 5748 
اسنسشْهدَ رِجَال يَْمَ حل فَآم ِسَاوُهُمْ وَكُنْ مُتَجَاورَات 18017 
استَْمَل أب سفن بن عبد الله علَى اليف وَمَخَلِيفِهَا 1:8 
امْتَعْمَلَ رَسُولُ الله مي عُبَادةَ بْنَ الصامِت عَلَى صَدَقَةِ -5١/ا‏ 
اسْتَحْمَلَ مَوَلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ َي عَلَى الْحِمَى - ااال شل 
امسيَعْمَل مَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَه هم ني على اليىء َقَالَ لَهُ:يَا ١709‏ 
اسْتَمْمَلَ الي ميك رَجْلا مِنَ الأَزد يقال لَه ان الي عَلَى .--711 


ليك 


ولا ؟ 


( معزواً لرقم الحديث ) 
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اسْتَحْمَلنِي. قال: فَهَلْ نَحْرُمُ الصدَقَة تَطَوُعا عَلَى أحَدِ؟ ١/5‏ 
استغفر الله ولا تعد حي ب ب 111 
اسَفتَى زَيدَ بْنَ ناسو فَقَالَ: ني لت انرأ لي حو © جيل 
سيقي بأذلك أَرْ مُه هميق ارق 
نكل التو يس 1 ثم قال لِمَنْ نُبْدِي الآن مَنَكِبَنا السبيينل 
امْبَلِمُوا هَذَا لَنَا حامِنُ ‏ ا 0ن 
اسْتمْتِع بها ١944‏ 
أ ماب ُو اله وجلا نبي عقيل م690١‏ 
2 امطاب رتل الله لخاد ور ل ها ا ه598 
: متبط َم أذ َل بر ا 794 


أسَرَ عقب بْنَ بي مُعيِط 
سر ارين الْحَارث المي َم بر وق باباية الا 9؟ 
روا بالصبح» فَإِنْ ذَلِكَ أَعْظَمْ لجرك ذآ ا 
اكت أَقَل الأرْض مَطرا»وَهِي بين عي السماء يي عون 
اكت قبس الْحَطِيبُ أنت» ثم قال: النبي) تقذ مَنْ 5 ل ين 
لفت ديتارا في عَرَةٍ راق فَحَلت فض - 1 
نت لذ نيا سوك ليغ أ 9 قال 666 
ألمت وت تي أحتان فسأت الي ك1 مر ني أَنْ أُمْسيكَ ١/09.‏ 


أسلمت وتحتى خمس نسوة» فسألت النبى صلى | لله عليه ../1 ١7‏ 


ألمت وَتَخْتِى خَمْس نِسْوَةٍ فَسَأَلْت النبئ تقل فَقَاَ ١704...‏ 
أَمْلَمْت وَعِنْدِي حَمْسُ 7801/18 


أسمعته من رسول الله ت#كذ؟ قال: نعم 10188 
الأمننان عَفَلّهَاسَوَاءٌ في كل مين نِضْفُ عُشْرٍ - سس 7841# 


الآسسنان كلها سَوَاءٌ في كل مين نِصفْ عُشر 00000000 
ار على محم بن شام يبر في الانينقاء لمسشييل 
اش اترى ججارية َدعب صَاحِها قتَصَدْقَ بتمَهَا وَقَالَ: ا 

رى رَاجل بعر مَضْمُونَة علي ع م 71/50 
ب رَاحِلةُ برب بر مَضْمُوٍَ عليه يُوَفهَا صَاحِيهَا 1787 
نا لل 8 اعم اكمس ا 


اشير مِنْ عَاصِم بْن عَلدِي جَاريةٌ َأَخبرَ أن لَّهَا زَوْجا -771؟ 
الي على شاكون الأطين ينه قال: كلح انا 11# 
افئف وَأويِو فَإنَا نَجدُ في الْكتْب أن السيُولَ سَتَنظّم 0ه 
أَثير عَلَيّ أنْتَ قال أَرَاهَا تَستَهِلُ بو كنا لا تَقلَمُهُ .- 
شرف عَلَى تْلَى أُْيء فقا شهذت عَلَى مَؤلاء سوه 


هما ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
شرق تَبير كيم نخِي. فآخْرٌ الله - تعالى - هذيه وقدّمٌ ١177/-‏ اَل بنى في قال لبن الو وَالْحَجَاجٍ بونى فَصَلَى يق 
أَتْرَكَ 3177 “مرا ارين إل : فَأَعتَق ابر عُمَرَ ابنهُ بَعْدَهُ ان 
أَشْهَدُ أ اسلف الْمَضْمُون إلى أَجَلٍ مُسَمَى أعْتَقَ أَمّهَاتٍ الآؤلادٍ إذَا مَاتَ سَادَائَهُن. ويقولون جميعاً ١07.‏ 
أَشنْهَدُ عَلَى رَسُول اللّه ميت أن عْبَقَ آهل ينس سَرَائِب فَأتَى بويرَائِهم» فقَالَ عُمَرُ بن ١4#‏ 
أنه على ْول اله ف له مسلى كَل ةيوم ليد . 534 ا 0 ل إن 
ل ا مششكين تن جل من بي عُذَة عبد لَه عن به ملع را 3 58474 
صاب به. َقلْت لِلشافِمِي: نا تقول لسسس- 7048 أَعَبَقَ مَقَ سائِبةَ فَمَاتَ قَقَالَ عَيْدُ الله هُوَ لّك قال: لا أريدُ م١‏ 
أصَاب به فَقلْت للنشافِي: إن قُول: لا نْجب لآَجَدٍ أَنْ-48 ١5‏ عق سن لوكين ل عند نايز ليبن لما عرف ١41١‏ 
صاب الام سه شدي عَلَى عه رَسُول الله 1 َم فَمَؤ-444 عق عبد لَه مَال؟ قال نه في َلك إن كان نَوَى في ١1908‏ 
سيت ”03# أَتَقَ عَبْدا لَهُنَصرَانياً تفي الْعَْد يَعَْمَا عَنّقَ قال س1 
صَبْت أَمْلِي فِي رَمَضَانَ وََنَا صَائِم فَقَالَ رَسُولُ الله 3774 7 أعيّق عِنْدَ مَوْتَه َه مينّةَ مَمْلُوكِينَ ليس لَهُ مَالَُ غير مزه هم ِلْعْ ---584186 
أصَبّت وَأَحْسَتَتْ لسصب اي دع حت م اا انج خوها عن قر وله يكن لذ نلا عر قال 5478 
أَصْبَحّ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌفَمًا مَنْ قال مُطِرْنا 617 عقت انر أو رَجُل سه أ هه ومين لها مَل سيق 
امك ام ل ا 1 اعثَّمَرَ عَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ أَعْوَ امأفي عَهَدِ ابن الريئِر مركن 18م 
اصبر لي وَأَنفقَ عَلَيِك؛ فَكَانَ إِذَا دَخَلَعَلَيَْا قَلَتْ أَيْنَ--01744 اْثَمرَمَعَ ُمَرَْنِ الطاب م كر َْوَ هذ ةا 
أَصَدَقَ ذو الييْن؟ فَقَالَ انان َعم قََامَ رَسُولُ الله 2١0١‏ اتَمْرَتْ فِي سَئةٍ مَرثيْنِ قال صّدَقَة : فَقْلْت هَل عَابَ يي 
أَصَدَقَ ذو اليين؟ فَقَانُوا : نَعَمْ فَآتَمُ رَسُولُ الله تي مَا --7016 اعَتَمْرَتَ في سَنٍْ مَوَيْنِ مر مِنْ ذي الْحُلَيْفَةٍ وَمَرة مِنَ -811 
أصَلَيت؟ قال: لا قال: قَصْلْ ركعيينِ لست ب 6# ٠‏ اه لمك فنك نا تصق عه من لتر لاا 
يت ؟ قال: لا قال؛ فَصَل رَكْعيين نحن س6 ٠"‏ آي ة متلق نلك تسرك شلا فميل قر ركا لسحكد اا 
أصَلْيْت ؟ قال: لا. قال: فَصَل رَكعتِين » شم حَتالنَامّ --070” أعِدْ صَلاتك فَإْنُكَ لَمْ نص قَقَالَ: عَلْمْنِي يا ارالك يك 
انع كما يَصَنْمُ الْمُعْتَونُ ثُمْ قَدْ حَلَلْت َإِذَا أَذْرْكَك او اغرفا فاه ووكَاقا رف سن قَإِنْ جا . 55984 
من بزرا رن شقان عن إر يزان لد با بن 1148 وا اغرف عِفَاصّهاء وَوكَاءهَاء تم عَرفهَا فَإِنْجَاءَ صَاحِيها . 3و١‏ 
اضْريُوهُ حتى يَنهَاكمْ . 758668 أغطَى الْحَجامَ جره ار 
اضْطْبعٌ برا جين طَّافَ تتتسسسصس -_884 أَعْطَى مَالامُقَارَضَة يعني مُضَارَبَة مل 0252 ران 
أضنت وَاضْطَرَبت يَعْني كبْرَتْ وَاضْطَرَيتْ للاسْسشتت ان أضلى الْمُوَلَْة لوبهم يَْمَ ين من اْخضْس . مسيم سب 17101 
أضنت يَعْنِي كبرت وَاضْطْرَبَتَ - رن داع أبي كبا كب َه أبو بكر ََالَ: هَل فَريضَّة ة الله 5784 
أَطْعَمَنَا رَمنُولُ الله تففخ ُحُومْ الْحَيْلء وَنَهَانَا عَنْ لُحُوم ل50١١‏ أَعَطَاهُ ديتارايّ يَشْترِي لَه بو شا أ فتك فافتدى له ١”‏ 
َطْيِمَة رقِبِقَكَ وَاغْلِفَهُ نافيك -.. لست تت 0 0150 ا إن يار لأس أَحْسهُمْ قَضَاء . 16161188 
اليو | إِجَابَةَ الدعَاء عِنْدَ لتقا الجن شٍء وَإقَامَة لس اه أَعْطَه تَمَاتَهائة. قال مَالِكٌ في كِتَابو: لئس عَلَيْه العمل ١700‏ 
أَعْطِهِ دِرْهَماً مكسوراً ل يي سب مس 
أَعْطِهًا أنتَ فقلت: أَلْمْ يكن ابْنُ عُمَرَيَقُولُ ادْقمْهًا إلى -_4؟7 

أَعْطُوهُ عَمْرَةَ بت تَقبْلَه للفمس م م سيم 1 

هما حلى بلشفلة تاو به نكسي عْطُوهُ وَرَنَّةَ ارق فوا أن يأخدُواء ققَالَ: عُمَرٌ فَاجِعَلُوهُ - ١4١‏ 
اعد عَم اذا حَى بالسْخلة وح بها الراجي عَلَى 448 اع اللي ا مِنَ الشوارب وَغَيُرُوا اليب وَلا لسلسسةة 
اعرف عَلَى ده فيه انا عَلَى عَهْد رَسُول الله تي فَدَعَا لَه -707 0 أعلى دم؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا 51١7.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


غلم أنّهُمْيَْعْمُو أنانطِمهُمْ أن نه يهم بالغذى ‏ 046 


الأعْمى: يا أبَا مب ما قََيْت لي؟ فقَالَ لَهُ شريح: لب5098 
اعْمَلُوا ماش مش فد رت لك ل تا يها ه1١٠‏ 
َعُودُ باللّه قال فالا يمَبيحُو مُونَ الصكولة قَبْلٌ أَنْ ه11 


َغَارَ عَلَّى ‏ مصسست م سب لمجي حك 1و1 
أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُون فِي نِعَوِهمْ 10 
أَغْارت الَْيلُ بالثثام فََذْرَكت الْخَيْلُ مِنْ يَوِهًا وَأَدرَكْسه 1811 


تل ]لانت قل لا الْغسْلٌ الزي هُوَ ج١٠77‏ 
اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ممحف نف ا ؤلالا 
اغْرّمْ كل لِك مُعَظَمْ بدَلِكَ حُرْمَاتٍ الله 
مستا لان أذ نا أذ كر من لِك إذ أن لِك .004 
أغْيلُوةُ هبماء وَميذر وَكفُوه في توي اين مَات فيهمًا 1١١١‏ 
غْميلوةُ بمّاء وَميذر وَكفْنوهُ في ييه وَلا تَحَمَرُوا مسجب اه 
املقو ناسل 
أفبهذا نقول نحن وأنت إذا تفرّقَ المصطرفان عن مقامهما - ١١187‏ 
فاك الْعِلْجُ غير رَأيه؟ انها نما يُْطبها بن هِسَام .--77/ 
فتَجِدُ ديلا عَلَى قبُولهِ الْهَويّة؟. فقلت: نعم س1 
فَجْعَل معدم الهم ميْلَ الأضراس ,؟ فقَاَ ابن عباس 5817 


١٠١مق1طل‎ 


أفترى حقاً على الإمام أن 10 قال: لا» ذنبٌ 1٠١155‏ 
تا بن حُرَبَةَ الْمَخْرُومِي» وَأنهُ ضرع بض طرِيق --- مشت 1 957 
رد الْحَجْ 8831183 


أمْطْرَ ني رَمَضَانَ فَأَمَرَ ره سول الله ؤي أن يكَفْرَ تق رقي ميسن 
فط في رَمَضَان في يَوٍْ ؤي عَيْمٍوَرَأى أنه قد أنتى -31" 
فط في شَهْرِ رَمَضَان فَمرهُ النبي 8 بق َْبَةٍ أو صِيّامٍ 78/7 
أفعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا لا قال: لقد خشيت أن ح 7١١"‏ 
فس مُكَائِي وَتََك مالا َك ديا لئاس عَلي لم 
َْلْحَاكِم اليم أن برقع ما مِنْ مسرَة اين وَعِرِينَ - 51137 
أفلم ييلفك أن الي ميت قال: ذا بَلمُوا كا وكذا؟ أَهثُو؟ ._- 6١‏ 


سس 5966 


أفليسَ قد ذكرٌ حمَادٌ عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة ١:48‏ 
مدو الْمُرْتَكُ أن يوت كَافِرا أو شئلِمً؟ . هه 
أفيه رَكاة؟ فقَالَ جَايرٌ: لاء ققال: َإنْ كان يبلْْ ألف ‏ ل 8848 
َم سول اله مط بالمديمة ينع ميدن َم يج مُه أن . لضن 
َل مَع مُعَذ ْن جَبلٍ وَكَعْبٍ الآحبَار في أنّاس نا 


َل مع معان جبَلِه وَكَمْبُ رَوَى الْحَدِيتُ وَهَ 


( معزوا لمؤقم الحديث ) 


قبل مِنَ الْجَرْف حَنَى إذَا كان بالْورَد م 

أكْلَ هر وان ُمرَ من اجرف حَنى ذا انوا باريد ل 
تلت راكب عَلَى تان وَأنَا يَرْمَيذ قد رَاهَفْت الاحْيِلامَ سا 
بت في رَمْط مِنَ الأنصّار إِلَى الكوقة فَشَيُعَنَا عُمَرُ ه85١‏ 


فْهُما؟ فََالَ: ما أب فَإِنْ مهما فليِسَ عَلَيِك ١081‏ 
أَقِدنَا مِنَ الاين ين فسأن علو الْقَوْم ما َفُونُون؟ 0 مرف 


لد ل ته تجوواطك انحر فاطو قاين - ع7 
اقرأ ب: سَبّح امم رَبك الأعلَى : وَالّيلٍ ا م 
اقْرَأ ب سَبّح املم ربك الآغلَى : وَالَيلٍ ذا يَعْشَى : ام 
اقرأ فيما أدركت مع الإمام ب م د د 
رالا حلى يعم أنه ديدست من مع 11 
َقْرَبْ مَا يكونٌ الْعَبْدُ مِنَ اللّه عَرْ وَجَلَ إِذَا كان سّاجداً 194 


الزكما ارك اقطان ان المرينا ويك رض 
َِركُمْ ما أمَرَكُمُ الله عَلَى أن العْمرَ ييا وَييْتَكُمْ؛ فَكَانَ --7778 
أقسمت عليك .. 


أَقَصَرْت الصّلاة أ نسييتء فَقَالَ: كل ذَلِكَ لم يكن ثم _ 7478 
أَقَصْرَتٍ الصّلاةٌ أمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللّه؟ ا “اا 
أَقَصْرَتٍ الصّلاة أمْ نيت يا رَسُولَ اللّه؟ فَأَقبْنَ رَسُولُ 7١5‏ 
أَقَصُرَتٍ الصّلاة أمْ سيت يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ رَسُولُ 816 
أَْطَمَ بلال بْنَ الْحَارث الْمُرَنِيُ معَانَ اليك وَهِيّ مِنْ -181 
أقطع الربيرَ أَرْضا 0 رين 
أقطع الربيْرَ أزْضا. وأنْ عمرٌ بِنَ الخطاب أقطم العقيق لحمنضل 
افْطَعْيَدَ هذَاء فإِْهُ سَرّقَ» فَقَالَ لَه عُمَرٌ: وَمَاذَا سَرَقَع .5770 
أَقْطِعْه إِاك فَقِيلَ لَهُ إِنْهُ كَالْمَاء الْعَد قال: فلا ين 
أَقِلُوا اكلام في - --- 4 
أَِلُو ١‏ اكلام ذ فِي الطْرّ اف نما - م 110 
ُو لْكَلامَ في لزنه كما أ فى ساد نس 
أقم الحد على المسلم و ادفع التصر انيه إلى أهل ... اق 
أَيِمَتٍ الصسلاهٌ في 5 بطَائِقَةِ مِنّ الْمَوِيئَةِ وَلائن ----171؟ 
ال ا م 1 


١مهال/‎ 

أقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ ب 111 
أكَانَ رَسُولُ الله ير يَقُومُ عَلَى عَصاً إِذَا - يمي 
أكَانَ رَسُولُ الله تيك يَقَومُ عَلَى عَصاً إِذا خخطّب؟ قال: نَعَمْ 71 
اكسّمُوا الصبيانَ الماح فِنْ كُلّ طّلاق جَائِرٌ إلا طَلاقَ -77737 
أَكبْرُوا الصّلاة عَلَيُ يوْمَ | 500 عدا نمي 06 
أَكَذَلِكَ؟. قال: نعم» فقالَ عمرٌ: اذهب فهرٌ حر ولك ل 76017 


م 8# سمه 


أكَدَلِكَ؟ قال: نَّعَمْ قال: عُمَرُ اذْهَبْ فَهُوَ حُن وَوَلاوُهُ ١500‏ 
كل ينف ناو َه صَلَى» وَل يضما يي 
َكل كل ذي نَابِو مِنّ السباع حَرَامٌ :. 
أكل وَلَّدِك تَحَلْت مِثْلَ هَذَ)؟ قال: لا قال رَسُولٌ اللّه 'متفل_ 077 
أكلت فرَساً عَلَى عَهْدٍ ابن الربير فَوَجَدْته ملي سم نا 
كما يَُولُ ذو البدين؟ فََانُوا: َعَم فَاسفْلَ الله َم 477 
ألا أخبركم عَرنْ صلا رَسُول الله # في المتفْر كان -7878 
ألا ركع قبل يلك الْمككوَة إن له أن 444 
آلا ركم قَبْلَ يِلّكَ الْمَكتُوبَة إن لَمْ أكنْ رَكَمْت 844 
ألا أرْكمُ قبل يلك الْمَكَُوبَة إن لَمْ أكُنْ ركعت رَكْعَتيْنَ؟ 444 
ألا إن الله ينهَاكُمْ أن تَحلفُوا بأبايكم دعُب #ه_8!١؟‏ 
ألا إن في قتيل الْعَمْدٍ الْحَطَ] بالسّوْط أو الْعَضّا-018775 1410/7 
ألا إن في قَتيل الْعَمْدِ الََْا بالط وَالَْصَا مان من 
ألا إني لوك الْعرَِ سن ابن ياس وَهَُ ميد ظَهرَهُ 
ألا إني نهيت أَنْ أَقْرَا رَاكِعاء أو سَاجِدا َم الركوعٌ م1 
ألا إني نهيت أن أقْرا رَاكِعا وَسَاجداً َم الركوع فَعَظَمُوا 197 
ألا تَأكلُ أنت؟.قال: إني لَسْت كَهَيْيكُمْ إنْمَا صيذ مِنْ ‏ 
ألا رَجُلَ صَالِحٌ يكُلَوْنا اللْيِلَهَ لا نرْقدُ عَن الصّلاة؟ فَقَانَ 505 50374 
ألا صّنُوا في الرّحَال» ثُمّ قال: إن رَسُولَ الله تتفي كان يَأمُ /30؟ 

لْبيّة؟ فَقَالَ يُديْردٍُ َإذ كَانَ أَرَادَنَلاثا قتَلاتْ» وَإِنْ - ل 1448 


- 0 


أ َال يدِينُ؛ فَِنْ كَانَ أرَادَ ثلاث فَّهِيَ ثلاث 


م5 


110 


لبه مَا يَقَولُ اناس فِيهًا؟ فَقَالَ أبُو بكْر: فَقَلْت لَهُ: كَانَ ١/77‏ 
بدا َجَلمَا في ظِلالْقَصْرء فََاَ: له ض/ه أن أعلَم ١4076.‏ 
لين متنا بالط وان قال فَدَعَانِي طَلَحَةَ بْنُ عُبيْدٍ ١1911147‏ 
القسةة ول اتاو ليد ذ سس 1117 710743 


إِلتَمِس وَلَوْ خائما مِنْ حَدِيدء فَمَالَ: لا جد فَرَوْجَهُ 


ل 


07 


الي نهى عنه رسو 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


ل 


الي 7 عَنْهُ رَسُول الله 
الي يَشْرَبُ في إناء الْفِضَةِإِنْمَا يُجَرْجِرٌ 0 
نك مَالٌ غَيمُه؟ فََالَ: لاء فََالَ وسو الله تلظ 
الله أكبرُ الله كبر ريت حير نا إذا ْنَا بسَاحَة قَوْمٍ 
اللّه مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةٌ فَرَدُهَا ليه ا شق 
اليل أن أَحَدَكُمَاكَاذِبُ» َه نما ِب سسافاةا 
الهم اجْعَلْهَا رَحْمَنَ وَلا نَجْعَلْها عَذَابا اللّهِمّ اجْعَلْهَا 
اللّهمَ ارْحَمْنِي وَمُحَمدا وَلا نَرْحَمْ معنا أَحَدء فَقَالَ ةم 
اللّهمْ اسْقنا ينا مُِيثا هنا مَريئاً مَريعا غَدَقاً مُجَللاً عَامَاً 0:04 
اللّهمَ أمْطِرْنا مك 2 
الهم أنْج الوَلِيدَ بْنَ لياه و 
الله ني أَعُودُ بك مِنْ شر ما فيو؛ فَإِنْ كمه لله حَوِدَ لماه 
الهم قد كونا رأ بهم اا 74 
لهم بين لاعن ما فُجَا جل ب الي 
الهم الحج أردت وله عمدت؛ ا رفني سين 
الله الْحَجَ أَرَدْتء وله عمدت فَإِنْ يَسَرْتَه فَهَوَ م76 
اللّهمَ ْنَا لك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَات وَهلْة. --186 7401 
اللّهمْ زذ هَذا الت تَشريفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرعا وَمَهَبَة وَدُ --989 
الهم سيا رَحْمَق وَلا فيا عدا وَلا بلا وَلا هدم 
اللّهم مسقا نَافِعاً . ميم م 1 
اللّْهُمٌ صل عَلَى محم وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا 001 
اللّهمّ عَلَى رُُوس الْجِبَال وَالكَام وَبُطُون الأَودِيةٍ 1 
الهم عل ين مك أذ هذا انط الصاح فَوَجَدُوا 
الهم عَنْ صَاحِبها؛ فَإِنْ كر قلي وَعَلَيْ الْْرْم ثم قال: .. 

اللّهمٌ الْعَنْ فلانا بَادِئاُ وَفلاناً حَتَى عَدُ قرا وَهُمْ 0-0 


اللّهمَ لك رَكْعَتْ وَبك آمَنتْ وَلَّك أَمْلّمَتَ أنت بي . 


تيك َهْرَ الطّعَامُ أن يْبَاعَ_3744 7141 


اللّهِمٌ لك رَكَعْت وَلَك أَمْلّمْت وَبك آمَنت وَأَنْتَ رَئّي 
اللّهِمٌ لّك سّجَدْت وَلَك أسْلَمْت وَبك آمَنَتْ أنت رَبي ... 


ألم ترَيْ إِلَى فَوْمِكَ جين بَنوا الكَعبةَ اقتصّرُوا عَنْ 
ألَمْيَعْلَمُوا أن اللّه هُوَ يَقيلُ التوْبََ عَنْ عِبَادو وَيَأَخدٌ ساق 


لم يكن ابْنُ عُمَرَيَقُولٌ اذفَعْهًا إلى السُلطَان؟ قال: بَلَى 784 
أَلِهَدَا حَجْ؟ قال: نَعَمْ. وَلّك أَجرٌ ‏ سس 6/4 044 


فهرس الأحاديث والآثار 
لبن يَحْهدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّه؟ قال: بَلَى» ولا شهادة “0 
أَلَبِسَ يَْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّه؟ قال: بَلَىء ولا شَهَائَةَ له ولام 
أليسَ يصلّي؟ قال: بلى؛ ولا صلاةً له فقال الي "تت 
ًا أبُو بكرء فَلَمْ يِكنْ فِي رَمَانِه َحْمَاسٌ» وما كَانَ فَقَدْ ١4075-‏ 
أ ُو جَهْمٍ فلا ضع عَصَاهُ عَنْ عَايقِه. وأمًا معاوية ١101-‏ 
ما أبُو الشعثاء؛ فَكَانْ يَقَولَ: أَقْرَاوُهَا حَنّى يُمْلَمَ أنها قد 
أمَا أحَاصَهُمْ نَم من نُجُومِ مِه حَلُ عَلِيْهِ . 

ما الي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله #قة فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْيبَاءَ ه١١‏ 
م الله عَوْ وجل فَقَدْ شَفَانِي؛ وَأكرَهُ أن أبيرَ على !4ه 
ما أن يدوا صاحبكم. وإمّا أن يؤذنوا بحرب فكتبٌَ 1١455‏ 
أمَا إنَهُ لايْجني عَلَيْكَ وَلا جني عَلّه سس 
ما إِنهُ لَمْ يكب وَلَكِنْهُ أخطأ أو نْسِيَ نْمَامَءُ رَسُوكُ *71١74-‏ 
أمَا إني كنت أَرِيدُ الصوم» وَلَكِنْ قَرهِ 311 لال 
ما بَْدُ فما َال رججال ِ يئر طون شُرُوطا لَِسَتْ في يفخل 
ما َي من اناس أحَد غلم به يني من أثل الْعَبَةِ عله ١١‏ 

أمَا تِيِِينَ اَْج؟ فَقَالَت: ني شَاكِبةه فَقَال: حُجّي اليف 
ما الطّلاقٌ فَسئةوأمًا البَهُ فبدعة فأمًا السَةٌ والطّلاقٌ ١840‏ 
ما الْحُصْفُونُ فقي صف دِرْهَمِ: قال عَطَاءٌ وَأَرَى لسسس4لا1 
أن راش لان وما الع لان َل 0-3 504١‏ 
أمّا و َوه أت بي واه لِك مَا حدمو سْيِل؛ فَإنْ 4م1١‏ 
ما تله أنت طَالِقَّ فَسئة لايُيْنُ في ذَلِلكَ -- 
أما كانا يُصَلْيَان إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنازلِهِمًا؟ فَقَالَ: لا سين 
أمَا كَانَا يُصَليان إِذَا رَجَعَا إلى مََازلهمًا؟ فَقَالَ: لا وَالله 4 
إِمّا لاء فْسَلْ فلانة ان لأْصارية مل أرما 10# 
أمًا فضي فيه قَضَاءً ييه إن كنت وَجَدْتهًا في خربَةٍ و ل0948 
ما ما كَانَ ِي وَلبنِي عَبْد المُطْلِبِ فَهوَ لَكُمْ فَقَالَ 0 
ما مُعَاويَة يفوك لا َال هه وما أو جه فَلايَضَعُ 5١04‏ 
أمَا مؤلاء الثلاث فسمعتهنٌ من رسول اللّه ملز وأخيرت --1 47 
ما واي تي يد فين َكُمًابكَاب هع ٠01١--‏ 
أما الله َو ا صَاحِيكُمْ لمم ما شيشم وَلَكِنْهُ لال 444 
لإمَام ضَاونٌوَالْمُوذْنُ متم الهم تابد الي رار ما 
ادو قافن وبطا قال الشّافعي: روى الليث عن سستيريي 
امْحُهَا وَهُريَطْمَعُ أن يُخْتِقَهُ َمَحَاهَا الْعَبدُ وَلَهُ ايان أو 1901١‏ 
مرا بكر أن يُصَلْيَ بالئاس الصبح» ون أبا بكر كبر 


5١5١ل‎ 


18550١ل‎ 
5406- 


514 


185١ 


لم5 


( معزواً لرقم الحديث ) 


مرَ أ بكر أن يُصَلََّ بالثاس فَوَجَدَ الثبي مي فْة فَجَاء ١19‏ 
أمَرَ 0 أنْ 0 بالإمَاضَةٍ وَأَقَاضَ فِي نِسَّائِهِ رين 
أنه كان نتروا بالإقافتة وَأََّاضَ فِي نِسَائِهِ ليلا ١173...‏ 
أمرُ الله ثم إن انامس رجعواء فقالَ: رسول الله ت#لر من --574 
تر نز أي حلي أذ مضع لاما حَشْنٌ رعاش _خاة! 
امد أن يوعد وي القرين شقان زعت اعقاره نت 
أمر أن يمحم جلو الي ا دبعت + سين 


مر أن يَسْجُدَ مِنهُ عَلَى سبع ونَهَى أن يكفت شَخْرَه أو سلما 
مر أن يُقَعَدَ عِندَ فيرو إذَا دُفْنَ بِقَدْر مَا تُجْرَرٌ -- 6417 


1 أل الْمَِيئةٍ أذ هل ١‏ م ذِي الْحُلِفَةِ وَأَهَ التكام 11 


مد له وقا: من فعل ظل قله سه جع أو مق 68ه؟ 


أمرَّ بقتل الحيّاتٍ في الحرم. ل 10817 
مر بقل الاب 20 عب سي 101 


أت الجن اذيك وروا رش اله خن عرق يقدىق 
آَم مَرَرَجُلاً إذَا سَجَدَ أن يُمَكْنَ وَجْهَهُ مِنَ الرْض حَنَى 
أَمَرَ مر رَجُّلاً أصَابته جَنابة أن يسم وَيُصَلَيّ ماي 5 
أمَرَ رَجُلاً أن يُصَلَّّ بضَعَفَةٍ الناس يَوْمَ العيد ربع 5768 
مر رجلا أن يُصَليَ بضَعَفَةٍ اناس بَْمَ الجيد في ين 
مر رَجُلا جين لاعَنَ بن ماعن أ يَضَع يده على ١91‏ 
مر رَجُلا ضَّحِكَ فِي الصّلاةٍ أَنْ يُعِيِدَ الْوْضُوءَ 1١4358‏ 
مَرَ رَجُلاً كَانَ جنب أن يتيِممَه تم يَصَلَيَ» فَِذًا وَجَدَ الْمَاه سسكام 
مر ةل مهيل أ ريع سَاِما حمس رختَعاسو - 
مر ضباعَة بت لبي فقَالَ: أمَا تِيِينَ الْحَجْ؟ فَقَالَتْ 
مر عُمَر بْنُ الْحَطَابِ بِحَمَامَةٍ فَأطِيرَتَ فَوَقَمَتْ عَلَى ١٠65©‏ 
الآمرُ الْمُجْتمَعُ عَليِْ عِندَنا آَنْ الرَجْلَ إِذَا بَاعَ تَمَرَ حَائِط لون 


أَمَرَ مُحَمدَ بْنَ مُسْلِم أَنْ يمر 9887 
مر مُحَمَدَ بْنَّ مُسْلِم أن يَأْمْرَ الْقواءَ أنْ يَسْجُدُوا في اليا 


أمِرَ الثامس أَنْ يكون آخيرٌ عَهْدِهِمْ بالْبْيْت إلا أنه رَخصَ ١١44‏ 
مر الام في سَفَرو عَامَ الفح بالِْطرء وَقَال تقَوَوا (944” 
مر الي م أن يسْجَدَ عَلَى سبع هَذَكرَ افيه . 919/4 
يا أن يُوَامِرَ َم ين | - سخا 
مرا مَرْوَانَ أَنْ يُكبْرَ في صَّلاةٍ الْعِيدٍ سَبْعاً 1000008 
امْرُقٌ مِنْ قُرَيْش. قال: وكان أبي يحلفُ ما الخيارٌ إلا بعد ١141‏ 


1668 ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
مرت أَنْ أَقَائِلَ الثاس حَتَى يَقولُوا لا لَه سا1 إن با سيان وجل تتجيخ وَإِلّهُ لا يُمطِينِي ما 152 
مرت أَنْ أَقَاتِلَ اناس حَتَى يَقُونُوا لا إِلّهَ إلا الله فَِذَاَ 1١870‏ إِنْ أبَا سَفيَانَ رج تتجيح؛ وَلَيْسنَ لي الما يدل 0 
من اله عو وَجَلبالْحُكْميَِهُمْ كاب الله امول ٠١5‏ إِنْأبَا سْفْيَانَ رَجُلُ شَحِبحٌ وَلَيْسَ لي مِنْهُ إلا مَا يُدْخخِلُ 1760 
أ مني رَسُولُ الل تب أن أعزوَ صتباحا علَى أل أَبنى -1674 أن أيا الصّهبّاء قال لابن عَيّاس إِنْمًا كانت الثلاث عَلَى 7176 
أَمَرْهُ أن يُزْدوِفَ نت 4 43 : رن آنا عيدةً صلَى على رعوصس لع عمسا جم ذه 
أتره أذ يرف عَائشة يمرا من لتم قال الشافرة: 14م أذ با عرو بن حَفْصٍ طلقا هاب كل 
أمَرَهُ أن يِيِمّمَ وَجْهَهُ فيه سم 37600 أن أا قتَادَةَ دحل فَسَكْبت لَّهُ وذ ضوءاً فَجَاءَتْ هيه 21 كد4١‏ 
أَمَرَهُحْ أن يَأكلُوا لَحْمّ الصيد وَهُمْ حرم. عبر بذك 55968 إن با مَذكُور رَجُلاً مِنْ بي عُذْرَةَ كَانَلَهُ لام ني 13 
أسياك أَرْبعا لَه شت وَقارق الأخرى فَعَمَدت إِلَى ل١#ة١1‏ أَنّأَبَاهَ ا س0 
سيك أَربَعا وَمَارقَ أوْ دَعْ سَائِرَهُن. أخبرني من 1٠١0"‏ أَنأَبَاهُرَيْرَة قَرَلَهُمْ إِذا اماه لشفت فَسَجَدَ فيهًا 80680 
سيك أَربعا وَقَاِقَ سَاِرَهُنٌ لل - 1858 0180 أن أََانَ بْنَ عُنْمَانَ صَلَى بالثاس في مسج النبي' تر يَوْمَ 471 

1 60713707 2 أَنأْاهُ أنّى به ِلَى رَسُول الله تف فقَالَ: 0 

َك عَليِك امراك قن الْوَاحِدَةَ تبت -. نسي 186 أن أيه دخا ترام ين أمْحَابِ ال يي َه فد فيهم أب بن 0 

ها عن فزانيك قل ل مع كلت لع : وَكَانَتْ ٠١84‏ أذ جاه طرياً توج انرأة وهر مم َه ُمُ - سمسشتشيويل 
_- 13# 0 13 

أب نعم اج م م َعم امنتقو؟ »فق أَمْلَ: بن 718 أن باه كَانَ يُصَلِي قَبْلَ أَنْيَعْدْوَ إلى الْمُصَلَى ربع ضيف 
أن تَعَم اْجزيةٍ أمْ من نعم الصدقة؟ قال: بَلمِنْ نَم -3707 0 أن ََاهَا زَوْجَهَا وَعِيَ تنب فكرهت ذَلِكَ فأنّسَي-011774 5001 
مي حبرل عند باب الْكحةٍ مين فصَلّى الظرٌ ون 1 اما رجه َه يوه كارع نت لض مت 0/1 
أمِيرٌ الْمُؤينِيتَ أَغْلَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ: وَاللّه لا 400 أن اْنَ الزْْرِ مر بآ يَْلِف عَلَى الْمُمنْحَفٍ سك 
أن با أيُوبَ خترّجَ حَاجَاً حَنَى إِذَا كان بالْبَايَةِ مِنْ طَرِيق ---417 أن ابْنَ شاس الْجُدَامِيَ قل رَجُلا مِنْ أَنْبَاطٍ النّام فرع 54819 
أن أبا يُوبَ وَرْيْدَ بْنَ بسو مرا مَرْوَانَ أن يكير في 478 أن ابن عباس سميلَ عَنْ رَجُلٍ كانت لَه مان . 1686 
ا بَكِْبْنَ عبد لمن بن لاس بن هيشام . ١1988‏ أن بن عباس ميل عن ابل ِلصكائِم | فأزخخص فيها سعط اذا 
أن أبا بكر دحل عَلَى عَائِسْة وَِيَ تَشتَكِي وتَهوديُة 1744 أن ابن عَبّاس قال: يس في الْعَبر زكاء نما هر متية 
أن أبا بكر الصدَيقَ أوصى يزيد بِنَ أبي سفياق خيةبعطه 386 “أن از عئاس كان لا يَرَى بأسا أَنْ يُفْطِرَ الإنْسَانُ في يدق 
أن أبا بكر الصّدِيقَ يه بعث عكرمة بن أبي جهل في الام أن ابن عباس كَان يَْسَمُ على الركُن اَي لمعته 
أن أب بكر الصّديقَ #5 قَطَمَيْدَ ارق الْيُسْرَى» وَقَدُ 7٠٠5‏ أنْابنَ عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابو: كتبت .هلام 
أذ الجر ناتاس العام قرا يكرزة الْبَْرَيَْ فَقَالَ -- 75343 إن ابن عباس يكَاتِبْ الْحَرُورية وَلولا ني أخافف أنْ 16# 
باكر صَلى الصيع قرافي سور لبر ا اق فرعي أذ ان قبع َقَالَتْ لَهُ حَفْصَة: تَرَوْْ؛ 17/41 

أن أبَا بكر وَعُمَرَ أَخَذَا الصدََة مناه وَلْكِنْ كان يَْعَانَ .- 745 أَنَائْنَ عُمَرَبَالَ في السُوق» ثُمْ تَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَى - محم 111 
أن أب بكر وَعمَرَ لم يكيان الصدقَة َهَ مئاق وَلَكِنْ -0هه0 لل عزو اند للم ل كن ا سيف 
أن ا م لاني سنأ سول الله تحن اع 3 أن ابن مر دي وَهُوَ يحم ْجْمَعَة لسع بن يد 

أن با سَعِياِ الْخْدْرِي قال لَهُ: إني أرَاك تَحِب اعنم ١4١‏ أَنابْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَخ َرَهُ أن رَسُولَ الله ١6١4.‏ 
أبا سفَان بن حرس ملم بم وَرَسُولُ الله طهر أَنابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرْسّلَ إِلَى عَايِشَةَ رضي ١715--‏ 
أن أبَا فيان بْنَ حَرْسو قَامَ بِناء دارو قَضَرَب برجله ل-+ه"١‏ أَذَانْنَ عُمَرَ رَكِب إِلَى ذَّات النْصْب فْقَصّرَ الصّلاة في #6 


أن ابن عُمَرَ سيل عَنْ الْمرْآة الْسَامِلٍ إِذَا خَاقت عَلَى نين 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) لل 
أن ابْنَ عُمَرَ قال: كل ذلك َرَت اناس يعون 77880 إِنْ أرَادَ أَوْلِياء الْمَرْةٍ أن يععَصُوا لَمْ يكن ذَلِكَ لَهُمْ حَنّى 7711 
أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بدا الصّلاة ير 3 يديه حَذْوعَ 7758 إن أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُرَ الطّلاقٌ كَقَْلِهِ نت عَلَيّ -01384 1897 
أَنْ ابن عُمَرَ كَانَ ذا ألَكَحَ قال: أَنْكَمْيّك عَلَى ما آَمَرَ 1١091-‏ 2 أن أَربَدَ أَوْطَأ ضَبّاء فَمَرّرَ ظَهرَهُ قأتى عُمَرَ فَسَألَهُ فَقَالَ ١١7١‏ 
أن ابن عُمَرَ كان ذا حَلَقَ في حج أوْ عمْرَة أذ مِنْ يكن أذ أسيد بْنَ حُضَيْرٍ فََلَ لِك - مف ب 8 
أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا خرّجَ حَاجَا روات لماو حير إنْ أَصَّابَ مَا عَدْلَهُ شاد قَصّاعِدا أَقِيِمَت الثاة طَعَاما ثم ٠١18‏ 
أن ابن عُمرَ كان لا يَقدَتُ في شيء من 5755 إِنْأْصَاب الْمُحْرمُ حَمَامَةَ خارجاً مِنّ الْحَرَم فَعَلَيه للسهةة١‏ 
أن ابن عُمَرَ كان يجيه . ١0‏ إن صنت يَيِض تَعَامَةٍ ولت لا تثري غَرسها تمظَمُ 1 
نا بن عَْرَ ان يحي ِبَهُمَء ولَبكُمٍَ هي" 4145 أذ أَعْرَايَا جاه إلى ال تاذ فقَالَ: أصبت أَهلِي في - 1378 
أن لبن عُمرَ كان يسلمٌمِنَ الركعة وكين 1 حت َي جا إلى البِي' يي مُفْطَْة وب أْرُ فرق فقَالَ ٠١994‏ 
نا بن مركا َقُولُ: : إذا مَك الج امرَأئهُ فَاْقَضَاُ 57094 أن أَعَرَابيَاً مِنْ بي فَرَارَة أنَى النبي متفيذء فقَالَ: إن امْرَأتي 17/17 
أن ابْنّ عُمَرٌ كَانَ يَقَولُ: لايح الْمُحرِمُ وَل يكح ااا 5 يه جَلمت لا إرَارَ لَك 5غ 

أن ابْنَ عُمَرٌ كَانَ يكرّهُ م لبس الْونطََةٍ للْمُحْرِم. فقت 7744 إن أَعْطَيتهَا إِيّهُ جَلَسْت لا إَِارَ لك فَالْتَمِسْ لَهَا شيعا ١51١‏ 
أن ١‏ بن مام َه َي هبصي ولا 1/8 إنْ أَعْطَيْتها اه جَلَمْت لا إِزَارَ لَك قال فَالْتَمِسْ شِيْئاً ١/07‏ 
نا ابن عمَرَ كرِهَهُ لئاس ف يتَوَفى الْمَرْءُ م في نميه ما لا 37077 إن أَعْظَم الْمُسْلِعِنَ فِي الْمُسْلِعِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ -_10707 


م 


ا بن عمَرَ لم يكن يُصلي يَْم لطر بن الصئلاة ولا 51/14 
أن لبن ُو حَكَمَ في اليرُوع بجفرة أَوْ 5381١‏ 
أن ابنَ مسعود كان يقرأ بفاتحةٍ الكتابه في ل 1408 


أن ابن مَسعُودٍ كان يقرأ في الآخِرََين بقَاتِحَةٍ 744 
أن انا ِعُمَرَوَائِنَ أخيه تَمَاقلا في الْمَايْنَ يديه وَهُمَا 11١4-‏ 


ةلهن شعر وأنها لزن لطاب . لكي 


إلذ ني كَل غميفا على هذا فى بانرأنه فأ ١1م‏ 


إلا ني كَان يفا علَى هذا ََتَى بامرَأيه رت أذ 50٠١‏ 
ا بي فَذ كين ولا بطع أذ بُح أقأحج عن؟ قل ٠007...‏ 
أن الأبييض 0 بن حَمّال سَألَ رَ سُولَ الله تفي أن يُقْطِعَهُ مِلْحَ ١781‏ 
إن أَحَبْ هنك أن أَعْنُمَا لَهُمْ عَدَدْتَهاه ويكُونٌ وَلاوؤك ٠١87‏ 
إن ل عمد 


أذ أحْبسَهُما بَْدَ الْعَصرِ كم قرأ عليه 
أذ الأخوّص بن كيم للك اام ين حلت از . 1809 
إن ككرت ورجياء قا حي ري م رو يي 71001 
إن اختّارت رُوْجَهَا فَوَاحِدَة وَهُرَ أَحَقُ 4 ولسناولا 58١٠١‏ 
إذ كارت تقهَا زاجنة وخر اح بز سين 111 
لقث امي لجر ار مسا يي !ا 
نا وين ترجا عن دأطديت كَل وان ينهم إلى ...57 
أن الأَذَانَ كَانَ أَولَهُ لِلْجُمُعَةٍ حِينٌ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى اسم 


إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمار سيار 
أن انوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ فنا ناث ييه 
أن م الحدٌ على المسلم وادفع سراي إلى أهل سف 71 
إن الي أَدى هَذَا لأمِينْ مَقَالَ لَهُ: رَجُلّ: أنا برك لم6١‏ 
إن الله تبارك اسمه يقولٌ ثلاثة قروء فقالت عائشة . 

إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرْسيلُ الريّاح متكي العااية لمعم 
إن اله عد وَجَلْ َم مَكده وَلَمْ يُحَرْنْهًا اناس قلا سا9١‏ 
إن الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِومَا يَشَاكُ وَإِنْ مِمًا أَحْدَثْ اللّه 711١--‏ 
إن الل يُحْيثُ من أَمْرِه مَايَشَاُ ون مما أخدث الله عَوْ ١6.‏ 
أ أم َه رضت كانت لصي سبع مين - ٠١4‏ 
أن م سَلَمَةَ أمتْهُنُ قَقَامَتْ وَسَطاً. قال الشافعي: روى سا 
إن أمئلَ ما تَدَاوَيتُم به الْحِجَامَة وَالْقَسْطُ لبخي !818 
أن اْرأة أت رَسُولَ الله 3-8 فلت عن يء فم رَهَا أن 599 
أن امْرَأة د نت النبي تلايذء فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إني قَدْ م١لاكا١‏ 
أن امْرَآه أعْتَقَتْ مييّة مَمْلُوكِينَ لَّهَا عِنْدَ الْمَرْت لَبْسَ لَهَا ١914‏ 
أن امْرَأةٌ ضَرَيّت بَطْنَ ضَرَيِهًا بِعَمُودٍ فَسْطَاط فَألْقَْ ل-879١‏ 
أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الأمرَّ الذي بيدك يدي .5844 


أن امرأة كانت تَهْرَاقٌ الدمَ عَلَى عَهد رَسُول الله #---10ه1 
أن امْرَأة كانت تَهْرَاقَ الدمَاء عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 1014 ٠١1١2‏ 
أَنّ ام مره من نهم سَألَتِ النبي لذ فََالَت: إلا فريضّة 84لا 


أن امْرَأة مِنْ حَْعَمَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللّه إن أبي أَدْرَكتَهُ 27 75و 


أكذما 
أن امرأة وَهَبتْ نَفْسهَا لاني تا فَعَامَتْ قِباماً طوِيلاًء فَقَالَ 177 
إن امرَأيي وَلَدَتْ غلاماً أَسْوَدء فَقَالَ لَهُ: س؟ الال ااا 
نا رَأنينِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرَى فَطَرَحَتْ 19/4 
إن أَمْ“ “لانن روطتي عل لال ععيييد :1 
إن أمّي مَانت وَعَلَيَْا ندر فَقَالَ النبيئ تا 
أن ؛ نس بن مَل كبر حنى لا يقير علَى الصام؛ فكَان - 1 
إن أنْسا يُِيدُ الْميرَاث» فَكَانَ في الْحَدِيثِ قمر عُمَرُ عمَرْ ١8١١‏ 
أن ن إنسّانا جاء إِلَى أبي بكر الصّديق وَحعَضْهُ إْسَانَ فارع 1480 
أن سانا سَألَ عَطَاء عَنْ يان برك لسري وَهِي بر سهء 1 
أن إِنْسَاناً سَأَلَ عَطَاء فَعَالَ الكزسمة في الك سسلاا؟١‏ 
إن الأنْصّارَ قد قَضَوا الذي عَلَيْهِم وَبَتِي ب لني ليم سسسة9؟ 
أن انر مَنْ م بك مِنّ الْمُسْلِمِنَ فَحْذْ مما ظَهرَ مِنْ 7 
أذ أخل الشام َالَوا لأبي عُْيَة بن الْجراح: خذ مِنا مِنْ _#/31؟ 
أذ أل امف حَاصّمُوا في ع روا إلى رَسُول 1404 
إن ؟ أَهْلَ المَلون ين يُقَضر نََ : وين مع الشَاهِد ”3 011 
دامر بشتاعة بزح وبا العلاب وَالفيمن فتن ادر 0م 
أن بَريرَة عقت فَحيرَهَا وَسُولُ الله 8# 10/48 
أن بَريرَةَ جَاءَت تَسْتعي عَايِشْف لت عَايِمَُ إن أَحَْ ه8١‏ ؟ 
إن نت تَمَرّك وَلَمْ تذكر الصدَقَة أنتَ وَلا يَيْعك 1184 
بت قبل أن يُحْرَصَ أوْبَْتمَا يُخْرَصُ ؟ قال: م1944 
أن بَعْضَ أْصْحَابِ ب النبي يلي قال: يَا رَسُولَ اللّه كنف سس454 
إن بلالا يدن ليل تَكُوا اربوا حت نمَو دان لبن 11 
إن بلالا يناي لل فكلوا اشر ا حَتى ينادِيَ ابن م لما 
إن بنتا لي أصَابتَهًا اميه نه مَرْقَ شعْرُهَا فصل فبه؟ !8 
لا ري لطي وَفي الآخِرَةِ 186 
إذ تَكُونِي صَاافَة َرْجُمْة ون تَكُوني كَذبَةنجْذاِ 1418 
أذ عي رسُول الله لتك الهم لتك تك لاشترياك 415 
أن انه تمر اد شتركُوا في طهر فلم يْرِ لِمَن لِمَن الْوَلَدُ يوون 
إن جَاءت ب ِنْ بطَئةِ هيا يَهَدُونَ صَدََتْء ققَاَ ‏ ريرق 
إذ جات به سر بط موجه ون جاءت به ١9#‏ 
إنْ جَاءت به أشيقر يقر ستبطأ فَُرَ رجه وَإنْ جات به ١91١١‏ 
إذ جات بو رطأ هرجه ونا جا بع -82158 
أن َه ملك دعت البي' إلى طمَامٍ سن َل نه حاون 


ممه داع .د مس 


إن ؛ الْجْمْعَة لا تَحبس عَنْ فر 10210 
أن حَية بت سل الأنصَارية كانتا فخت ابت إن - لرفروول 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن الْحَدِيثتٌ سيفو ني فَماأنَاكُمْ عن يُرَافِْ الْقرْآنْ ب78371 
نْ حُدَيْمَة بَدَا لَهْبَعْدَ ما زَالَتِ التكمْس قَصَامْ 0000008 
أذ الْحَسَن بْنَ لو رضي الله عنهما َل إن كُلْجَم سشاكق؟١؟‏ 
أن الْحَسَنَ وَالْْسْنَ رضي الله تعالى عنهما كا َه 00 ايمق 
أن حَمْصةَ خنصة أ المؤينين رست بتامصم بن بد اله بن على 
أن حَفْصَةَ زَوْجَ النِي تيا فتلت جَاريّة لَه حم ا 1 
إن الْحَمْدَ لله ستيه وَتَستَغفِرهُ وَنَستَهلِيه ونَستَنصِرةُ 

أن حَمْرَة بْنَ عَمْرو الأمْلّمِي قال: يا رَسُولَ اللّه أَصُومُ لاا 
إن حير تحب اخراة قال: ما جعلت في نفسك؟ قال ١‏ 
إن الْحَيْرَ قَدْ حُرّمتء فَقَالَ أبو 0 سهه5066 
أذ اواج عند يبوك فَعتْب ليه عمَرُ ين عبد ع ١440‏ 
أن خولة بنت حكيم دلت على عر بن الْخَطّابٍِ 75354 
أن خيْلاً إلنبي تا أسَرَ كَُاةَ نَأل التي فأتَى به -43ة1 
إن ب البهع لمشي أايتصَدق تيه ونه . يقل 
إن رَيُمْ مسلجدأء أو سَمِمْتُم مُؤَدنا قلا تََنُوا ل يون 
إن رَبك انْحَدَ في ادوس وَاا نِم وه كنب سنك لطا 
إن رَبيعة بْنَ م امتمتَمَ | مْرَأَةِمُوَلَدَةِ فَحَمَلَْت مِنْهُ اا مض 
الجا وَالَْكَواَوَضُون في مان رول الله سلا 
أن رجَالاً مِنْ أَهْل الْعِراق فَلُوا لَه 4: إنا نَم مِنْ فم مين 
إن رَجُلاً آتى ابْنَ عبّاسء فَفَالَ: طَلَقَت امرَأنِي مِائَة ١/1‏ 
أن رَجُلاً أنى ابْنَ عباس فَقَالَ طَلّفت امْرَتِي مِانَة» فَقَالَ ١77‏ 
أن رجلا أَى ليا ضف برل قََل: إن هَذَا يَرْهُمٌ أله ."741 
أن رَجْلاً أنَى الْقَاسسَء فَقَال: إنّي نفلت وَََقنْت معي اقل 
أن رَجُلا آتى الي يي فَسَالَهُ: مَا يلب الْمْحْرمُ مِنّ سكم 
أن رَجُلاُ أتى المي تفي فقَالَ: يا رسُولَ الله إن مي 501/4 
أن رجلاً أناه فذكرٌ له أنه أصاب جارية امرأتيء فقال: (747 
أن رَجْلا أرْضّعَنهُ م وَلدِرَجُلٍ مِنْ مُرْيئة ولْمرْنِيٌ امرَأة 5077/4 
أن رجلا سجر تَجارايَضْرِبُ لَه مِسْمَارا فاكس وود 
أن رملا أانل على بتي ْله مما أ له الب تقذ أذ 

فتكلا كرف على دلاخل غود تمتو الله سل 
أن رجلا أضق قلْت رقيق قتع يهم آباا ين ب ١4! ١‏ 
م وي 0 1483 
أن رَجُلاً أغنَىَ مينةَ مَمْلُ وكين لَهُ عِنْدَ مَوْيهِ لَيَِ لَهُ مَالٌ ١51٠١.‏ 
ل اند تدك قد م170 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) 4ض 
أن رَجُلاًأَعَْنَ غلاماً لَه عَنْ دَِْ ولَمْ يكن لَهُمَالَ سيق أن رجلا سَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ أصَاب جراد َال يَتَصَدقٌ ١١71-7‏ 
أن رَجُلا أنْطَرَ في رَمَضَان فَأمرَة رَسُوكُ الله لق ذْيْكَفْر 7777 أن رَجْلاً سَألهُ فَقَالَ أو آجرُ تَفْسِي مِنْ هَؤُّلاء الْقَْم لسسسةة” 
أن رَجُلاًأفْطرَ في شهْر رَمَضَان فَأمَرهُ النبي يف بعنق رقب - 178 أن رَجُلاً سَرَقَ مِغْفرا م مِنَ الْمَغَمِ فَلَمْيقطَمْهُ وَقَالَ أبو ١91١١‏ 
أذ رج ال عاد عل بحن قجهد عله أن يدر ماهو م840 أن رَجُلاً هد عِنْد عَلِي #2 عَلَّى رُؤْيَةِ هلال رَمَضَّانَ سه" 
أن رجلا أعزة من تبه وَعَيّه جين َم سار تال ده 6 أن رجلا طلّقَّ امرأته فأشهدٌ على طلاقها وراجعها ون 
أن رَجُلا رطا امرَأة بمَكةَ قَقضَّى فِيها عُثْمَانُ بن عَفَاَ 19078 أن رَجُلاً طَلّْقَ امْرَئَهُ فَاغْتَدتْ مِنْهُ حَنى إذا بَقِيّ ليا ١م4١‏ 
أذ رَجُلابَاعَ حمر ففَالَ فَئلَ الله اناباغ الْحَمْرَ أؤ -5050 أن رَجُلاً طَلَنَ امْرَئهُ فذَكَرَت أَنّْهَا قَدْ حَاضَتْ في شهْر .7714 
أَنْ رَجُلابَاعَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تي حَائِطاً مورك وَلَمْ ١7١‏ أذ رَجْلا في رُمَان بان بن عُنْمَان تن قله جَويعا 11" 
أن رجلا َع نَجِيَةَ ارط ها فَرَغِبَ فيهًا فَاخْتصَمًا -71744 أن رَجُلاً قال أَحَنُهُمَا حب وَقَالَ الآحن مُفْعَدَ كَانْ 7015 


أن رَجُلا انام وَجد مع َه رجلا َه وها 5014 
أذ رجلا بلطيف صاب ظبياَهَ محم فى علا م 


أذ رَجْلا تََوْجَ امرأة مت بها بل أن يذل بها مقع 0 
أن رَجُلا تَرَوْجَ امه وَلَهَا ابه مِنْ غَيْره وَلَهُ بن مِنْ 165 
أن رَجْلاتتَصرَبَمْدَ إسئلامه فَأنَِ به إلى عَلِى طله 41" 
أن رَجُلد جاه إلى ابن عئاسء فَقَالَ طَلَفْت اراي ألفاً 8155 
أن رَجُلاً جَاءَ إلى 1 الله بذ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله: 17917 


أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى مُمَرَبْن الْحَطْابِي فقَالَ: ني أَجْرَيْت --7586 
أن رَجُلُ جَاء إلى الي يذ ققَالَ: إن لي مالا وَعيَالاً 1933 
أن رَجُلا جا مهلا بلْحَجْ في شهْرٍ رَمَضَان كيف كنت 41١‏ 
أن رَجْلاً جَعلَ علَى ته أذ لايل أحدمِنْ ولي +لاه؟ 
أن رَجُلاً خَطّبَ إِلَى النبي تنقي امْرَآك فَقَالَ لَهُ: لبي ١/41١‏ 
أذ راد مكذ آنا انه وت بأنر أل وجل فقال يحول الله 2111م 
أن رَجُلا ذَمَبَ فِي قَوْل الله تارك وتعال في الْمُؤئل 1 
أن رَجُلاَ رَمَنَ رَجُلاً قرسا فَهَلَكَ الْمَرَم فَقَالَ اللي4ل؟ قل 
أذ رَجلا وج به على أرب آلافي ويرك لِرَوْجهًا ألا 111 
أن رَجُلاً مار رَسُولَ الله 7# فلم در ما سَاره بو حَى - ان 
ن رَجُلاً سَاَ الي تيه فلم ندر مَا سَارهُ َنَى جَهَرَ 57/47 


أن رَجُلاً سل ابن عَباسٍء ققَالَ أؤاجرٌ تفْسِي مِنْ مَؤلاء 414 
أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله لو عَنْ صَّلاةٍ اللَيْلء فَقَالَ 7448 
أذ رَجْلاً سآن سول الله 1# مَا يمر لعشم من 38م 
أن رَجُلاً سََلَ عَبْدَ الرّحْمَن ليمي عَنْ صَّلاةٍ طَلَمه-ع؟ة 
أن رَجُلا سَألَ عحْمَن بن عفان عن اين ِنْ شع 1940 
أن رَجُلا َل الي تتلا أن موه َه مأك فقَالالبِيُ ١١‏ 1 
أن رَجُلاً سَآنَ الي بز عَنْ يان النسّاء في أَدْبَارسِنَ أو _. 778 


أن رَجُلاً سَأنَ لبي ) يي فقَالَ: ني قعل ان 4لاس1 


سْوَاَه 


أن رَجُلاً قال لرَسُول الله يي: نَشَدنكِ الله آكلَهُ أمَرَكُ أن م4؟ 

أن رَجُلاً قال لِرَسُول الله َه وَاقِفٌ عَلَى اباب ونا لم8 
أن رَجُلاً قال لرسُول الله تيا وَهِيَ تَسمَعْ: إني أْصْبحٌ سايق 
أن رَجُلاً قال: َنْيَب لَْوْم نا وَأروْجهُ أو بتو - 
أن رَجُلاً قال: يَا رَسُولَ الله نَاشَدْنكَ الله الله أمَرَكُ أَنْ :..:9ث/ 


أن رَجُلاً قَرَاعِندَ النبي تيل ير السنّجْدَة فَسّجَدَ فسجدّ 5788 
أن رَجُلاً كان تَواعَدَ جَارَة لَه مَكاناً في خلاء فَمَلِمْت 4(8؟ 
أن رجلا ل ْنا بلقي َه عبن عبد متدتنمة :8 
أن رَجُلاً كَانت عِنْدَهُ وَل وَليدة قب َقَالَ لأَهلِهًا: شأنَكُمْ -5١/0؟‏ 


أن رَجُلاً كَانَتَ عِنْدَهُ وَليدةٌ ِقَرْمِ قَقَانَ------144 10947 
أن رَجُلاً لاعَنَّ امْرََنَهُ في رّمَان رَسُول الله تملظ وَانتَقَى مِنْ 17١7‏ 


أن رَجُلاً لاعَنَ امْرَتَهُ في رُمَان النبي تنظ وَالتَقَى مِنْ  ١415‏ 


أن رَجْلا َوْفَئنهُ صَلَوَاتُ فَعَضَامُنٌ في مَقَامٍ 7644 
أن رَجُلاً م عَلَى الي يذ وَهْرَيبُولُ فَسَلْمَ عَلَيْه اوجن 81م 
ألارخلة نامتاب لبي متي كَانَ يَمْسَُ الأركان 464 
أن رَجُلاً مِنَ الأنصّار ما قال: أَرْصّى عند مَْب فأغتق 59418 
أن رَجُلاً مِنَ الأنصّار أَوْصّى عِند مَوْيِْ َأعتََ ميتة ل 


أن رَجلا نالصا جا إلى رَسُول الله تا فقالَ: يَا 1346 
يي مو سر لللاة 


ب ده 


ون املا لان ل لا ال6للما 


إن رَجُلاً مِنْ 3 ا 55 8-9 ثلانا مَل أن 5-7 ١/14‏ 


أن رَجُلاَ مِنْ أَهْل السام يُقَالُ لَه ابن يبري وَجَدَمَعَ - ١4475‏ 
أن رَجُلاً مِنْ أَهْل مِصْرٌَ أَخبَرَهُ أن عُمَرَ لتلا 010014 


أن رَجْلا مِنْ أهْل الْيمَن أقطَم اليد وَالرَجْلٍ قَِمَ علَى ايل 


وم ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
أن رجلا مِنْ بني بكر بن وَائلٍ نَل رَجُلاً مِنْ أذ 5858 أ زوج بير رَةَ كان عَبْداً ب ل يس هت 
أن رَجْلا من بي ريق طَلْقَ ارت بق فَقَالَ لَهُ: عُمَر: :1317/4 رجه ليا كنا ممما لبي ) : 
أن رَجُلاً مِنْ ني رن لق انرق قل شد #ب و !لاا إن ُوْجِي وَقََ على جَارتتي فَقَالَ: إنْ تَكُوني صَادِقَة --416؟ 
لد راك رن في سر زو قم ليث أَجْرَى فرَساً فَوَطِىّ عَلَى -- 7334 أن ريد بْنَ ناتو رد يكاح مُحْرِمٍ 
أن رَجُلا مِنْ ني ليث بن مَخْدٍ أَجْرَى فَرَسأً َوَطِىّ -89١؟‏ أن زْيْدَ بْنَ تابس قَضَى ف في الَْيْن الْقَائِمَةٍ ذا أطت أَوْ ١‏ ليق 
أن رَجُلاً مِنْ يني مُدلِح يُقَالُ لَه قتا حَذَفَ لَه سيف 1948 أذ نيد دَعَلَ عَلَى مَرْرَانَ؛ فَقَالَ: َيِل بَيُْ الربًا؟ قَقَالَ .5170 
أن رَجْلاً من تيف آمل وَعِنَْهُ عد ينوت فََالَ له 16٠‏ أن سَائلاً سَأَلَ رَ سول الله عن نيان النسناء في 
أَنْ رَجُلاً مِنْ تَقِيفٍ مَلّكَ امْرَآَتَهُ أَمْرَهَاء فَقَالَت: أنن 7٠0١‏ أسارقاً سَرْقَ أَنرْجُة في عَهْد عُنْمَانَ بن عَفَانَ 7١17#‏ 
أن رَجْلا من الَْوَارجٍ قال لِحَلِي 5ه وَلَقَدْ وجي ريق أن سَارقا سرْقَ رجه في عه كماد مر بهَا مان ييل 
أن رجلا نح امْرأة على حُكْوهَا َم طَلْقَها فَاحْتَكُمَتْ -175 أن سْبَيعة الآسْلويّة َقِسَت بَعْد وََةِ روْجها بال 1 
أن رَجُلا وَجَدَ لقَطَةَ فَجَاء إلى عَبْدِ الله بن عُمَرَ - الراك أا يبت الخارث وتعن بنذ و وها ب ة#م1 
أن رَجُلاً وَجَدَ مَمَ َيه رَجُلا أله فونه ( 196176139 أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص كان يُوير برَكعَةٍ 7041747 
أَنْ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ اميه رَجُلا فَعدَلهُ َمِل عَل 7418# أن سَمْدَ بن باد امنتفتى رَسُول الله قف ققَالَ: إن أَمّي 51948 
أن رجلا وَل عَدَنَفَأحْسَنَ فيها قْعَث إل ف ل 7# أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال: يا رَسُولَ الله أَرََيْتِ 701 7١174‏ 
أن رَجَُينِ أ أخبرَا أَنْهُمًا آنا 30000 لل ه74 أَنْسَعْداً قال: يَا رَسُولَ اللّه: أرََيتَ 514181881 
أن رَجُلَينِ اختصّمًا إِلَى رَسُول الله تيو فَمَالَ أَحَدُمُمَاءيَا 70٠١‏ أن سَعْداً قال: يا رَسُولَ الله ريت لَوْ وَجَدت مع 116 
اد الا لا قر أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ 7١47‏ إن سَمَّى أَكْثرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كان مَا سّمِّىء وَلا يول لَهُ لا ١757---‏ 
أن رج ااا ام كل وَاحد مهما لأا ل95١٠‏ أَنْسَوَدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْشَةَ ل لخن 
أن رَجُلَيْن تَدَاعيا وََدا فَدَعَا لَهُ عُمْرُ الْقَاقَكَ َقَالُوا: قَدِ 7١44__‏ إن شاءَ لم يَضَعْ قال سَعِيدٌيَعْنِي الَْائِعَ 11 
أن رَجُليْنِ َصرَائيين م من أل دَاريْنِ أحَسْهُمَا نمي له4:١‏ 0 
أن الرضاعة مِنْ قل لجال لا ترم شين 7/8 إِنْ شيئت أَخْبَرْتك عَنْ صَّلاةٍ عُثْمَانَ قال: قُلْتُ لأَعْلِمنُ 
إن الرّضاعَة من قبل لجال لاتُحرمٌ شيا َانْحَحنهَا وين 0 ين 
أن رفاعة ة طَلّقَّ | رَأنَهُ نَيمَة بنت وَهْسو في عَهْلِ رَسُول سكلام١‏ إذ ثينت صنت وإ ثينت أَنْطَرْت م 2 723:4 
ال إِنْ شينت فَصُمْ وَإِنْ شت ثينت فَأفطز سس 010117846 
أن ركامة بْنّ عَبِيزِيدَ طَلْقَامْرَتَه سمهيمة المَئة أبن 11 ا شنكم فلي» - 1/1 
نا ركان بْنَ عب يزيد طق انرأ أل أى رَسُونَ - 01 8 شيكم فلكم وَِنْ شيم فلي فكَانوا يأخدُوته سي 
أن ركان بن بيد طَلّقَ ار َأنهُ سُهيِمة الَف ثُمُ أتى 1885 ل 
أن ركان بْنَ عبْدِيزِيدَ طَلْقَ امْرَنَهُ 0 سْهَيِمَةَ المَرَييةٌ أبن لس هةالا١‏ ِنْ شئتمًا ولا حَظ فِيهَا لِغنِيْ وَلا لِقَوي عب ا 71 
إذرَتى حَرَامٌ ميدأ َلك مُمَمْير ما َعَلَ المي 1١88‏ أنا شهدا شه عِنْدعَلِي بن أبِي طَلِبو رمه الله تعال ....0 5١14‏ 
إن ُو يحون مَاحَسَرَ من يلا - 1/447 إل شري الخد فاجزفوك ل رن شين باخلتوة 3 ١9848-‏ 
إن ايح لتقي عََينَا الرْث وَالْسرء ايابس يصب شفع إذعرة تار : 7 ”5 آذ 1 
العا اي ل رت 11١5١‏ إن شرب فَاجلِدُوه تن شرب فَاجْلِدُوك ثم شري 76 
الور بْنَ الام كان : يضر رب في الْمَعْنَمٍ ب بأرَبعَة أ َعََ أسْهُمٍ 1١556‏ أن شرياً أجازٌ شهادة كل واحلو منهما وحده. 08 0 اح 
| ا لوخ حطس تأنه ل#زتوة الل 2 حدس #لام؟ أَنْ شرَيْحا دعَاهُ بَحْض أُمَرَائهمْ فَسَالَهُ 1م 0 هم1 


أنّ شريحاً قضى باليمين مع الشاهد. 3848 


فهرس الأحاديث والآثار 
أن شريحاً قضى في نكاح رجل نكح عند موته فجعلٌ ١419‏ 
إنّ شيعَارَ هَذَا اليوْم المَكبيرٌ وَالتَحْمِيدٌُ » ثم كبر رار الله _/4 
إن التمسن تَطَلمُ وَمَعَهَا َرْنُ الشتيطّانء فا 0 ل 
إن الكمْسّ حَسَفَتَْ فَصَلَى يو - كتين وومقلقما ب94؟ 
إن لقنن كك امورل الله #لتو ف صَّلاتَهُ 494 
إن الحكُمْس وَالْقَمَرَ آيئان مِنْ آيَات الع ل ١‏ 411 "وغ 
إن اشم وَالَْمرَ ليان من آيَات الله لا يكيان مرت 497 
اماف البتمو يا ل ا ع يي 1 
إِنْ صَلِدْت عَن ا كا من مع رَسُول اللهُ !475 
أن وان أق ون قنرق ذذ يوك ملل فقي 4مك 
ا ل 7 0 
أن صَفِيّة بنت حَبِي حافك فركات ذلك للشو ل الله ب ةة 


أن صَفِيُةَ حَاضَت يُوْمَ انر هَذَكَرَتْ عَايِشَةُ حَيْضَتَهَا 444 
أن الفَحَالك بْنَ خَلِيفَة مَاقَ خليجا لَهُ مِنَ العريض --_701؟ 
أذ طرق بْنَ مرق تق هل بيات من أهْل اليِمّن ١401‏ 
طَارقَ بْنَ الْمُرَفُع أغنَقَ أَهْل بس سَوَائبَ فَأنَى 141 
طارقا قَضَى بِالْمَدِيئَةٍ بِالْحُمْرَى لا و16 
ن طُليحَةَ كانت نَحْت رَشييدٍ الت" فَطَلْقََّ أ - ل 1848 
أن عَاِسَة أَرْسَلَتَ به وَهْرَيَرْضَمٌ إلى أَخبهًا م كنم ١544‏ 
أن عَائِشَة امْتَمَرَتْ في سَنةٍ ينه َه ين في الُْيفَة-413 
أن عَايْسَة أمُ المُؤْمِيينَ رَوْجّ اي ل اعَتَمَرتْ في سَنْةٍ --/ا415 
أن مابش كيْرَتْ جَاريْةلَهَا فَمَحَرَْهًا فَاطَْرَفَتْ بالكّخْر ‏ 46ه؟ 
أن عَائِسَةَ دكت ذَلِكَ لِرَسُول الله ##ظذء ققَالَ: لا يَحتمَناو ١40‏ ؟ 
أن عَائْشَةَ رضي اللّهِ عنها كَانَتْ نُحَلَ بََاتَ أَخِيهًا ده 
أن عَائِشَةَ رَوْجَ النبيئ يت أَخبرَتهَا أن النبي' يبظ كَانَ عِدْنَهَا ١9174‏ 
أن َايشة زُوْجَ الي مل أَرْسَلت به وَهُرَيُرْضَعُ إلى 511 
أن عَائْشْةَ زُوْجَ لبي يفي كان إِذَا حت وَمَعَهَا يسا غ١١٠‏ 
أن عَائِضَة فَالَتْ: قَدْ يونا رَسُولُ الله مي فكان ذلك 11/1 
ِشَةَ كَانَتَ إِذَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَت وَأيِكُمْ أنلّك -. 
أن عَائِسَةَ كانت تمد اله أن يُعَجْنَ الإَاضَة مَحَافة 
أَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ بَقُولُلنَقَى الله يا َاطِمَكُ فَقَدْعَلِيَت ١805-‏ 
أن ع 


ست 


6 
َْ 


42 


عَائِقَقَ وَعَدْ َه بحا صَاِمَبيْن فَأَْدِيَ لَهُمَا شَيءٌ 00 


الْعَاص بْنّ هِشَام هَلَكَ وَتَرَكَ بن لَه كلانه ممتيدم 11 


يع 
لمك لمكت 


عَامّةَ صَدَقَاتِ الوبيْر تَصَدقَ بها وَفَعَلَ أَمُورا وَهُوَ -16015 


( معزواً لرقم الحديث ) 


أن عَبْدَ الله أَشْرَكَ 007 
أن عَبْدَ الله بْنَ الرْر بن الْعَوَام رضي الله تعالى عنهم 
أن عَبْدَ الله بن مسَهْل وَمُحَيصَةَ يْنَ مَسْحُودٍ خَرَجًا إلى لاس 


أن عَبْدَ اللّهِ بْنَّ سّهْل وَمُْحَيْصَةَ خَرّجًا إِلَى خَيبْرَ مِنْ 18437 
اهلا ستراة جنم 2 امراة رج ل در لامها 
عب اللدرق عن برد درو قفن انمي 2 ادا 
أن يد الله ناخب امرك بو قن قال لين القر + كلق 
000 518 
أن عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ قَِمَ الكُوفَة عَلَى سَعْد بْن أبي - كريس 
أن عَبْدَ الله يْنَ عُمرَ كَائَبَ علامَهُ لَهُ عَلَى نَلايينَ ألفا -١9401؟‏ 
أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا سْيِلٌ عَنْ صَّلاةٍ الْخَرْفِو ١98‏ 


أن عَبْدَ اللّهبْنَ عُمْرَ كَانَ لا يرج فِي رَكاةٍ الْفِطر إل سا0 
أن عَبْدَ الله بْنَ عْمْرَ كان يَبعَثْ بِرّكاةٍ الِطر التِي تجِمَع كرف 


نعَبْدَ اللّهِ يْنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: صَدَقَةُ الفْمَانِ وَالوُرُوع 341 
عدا قيدك ع عله الاريك لد عرد الام 
أن عَبْدَ الله بْنَ ُمَرَوَمَروَان بْنَّ الْحَكَم وَابْنَ الي - فد 
أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو الْحَضْرّمِيُ جاءَ بغلام لَهُ إأَى عُمَرَ .7770 
لل كين اع وان فيا ظ حِجْر أبي ...14 
عَبْدَ اله ْنَ صسْعُووٍ طه أَعْطَى ريْدَيْنَ َي مَالاً 1114 
عبد الله ََْلَ بْيْنَالْمغْرِبِ وَالْعِشَاء بجَمْم 0 6؟ 
أن عبد اللّهِ دخلَ المسجد والإمام راكمٌ فركمّ ثم دب .... 410؟ 
عَبْدَ الله سيل عَنْ رَجُل مَاتَ وَتَرَكَ باه مَمْلوكاً 589٠0‏ 
أن عَبْدَ الله صَلَّى به وَبِعَلقَمَة فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يجيه .7440 


أن عبد اللّه صلاها بعدُ أربعاًء فقيل لهُ: عبت على 14484 
نْ عَبْدَ الله كَانَ يُكبرُ مِنْ صَّلاةٍ الصبّح مِنْ يَوْم عَرَقَة .5479 


أن عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْداً اخمصّمًا إِلَى رَسُول الله تي في ...7170 
أن عَبْدَ الرُحْمَن بْنَ عَوْفِوٍ تَرَوْجَ عَلَى وَرْنْ يليل 
أَنْ عَبْدَ المحْمَن بْنَ عَرْفر تَكَارَى أَرْضاء فَلَمْ نَل بيده ١40.‏ 


أن عَبْدَ الرّحْمّن بن عوفي جَاءَ إلى لني و وَبهِ أ 53 
أن عبدَ الرّحمن بن عرفيٍ رأى قومه يحلفونّ بِينَ المقام» من 
عَبْدَ الرحْمَن بْنَ عَوْفيٍ طَلَقَ امْرآَنَهُ به وَهْرَ ميض 184٠0...‏ 
أن عَبْدَ الرَحْمَن طَلّقَ امْرَآنَهُ لبه وَهْرَ مَريضُ فَوَرََهَا ١/7٠١‏ 


7 مام مهام 


أن عبدا سرق لابن عمر وهو ابق» فَأَرْسَلٌ به عبد الله ب لاسا 
أَنْ عَبْدا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيق الخمْسء وَأَنْهُ استكرّة ....-. 
أذ غندا له أبن وفرّساً له غار قاصرؤه المثر كوقة 3م 


وكما ( معزو لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
أن عَبْداً لَهُ سَرَقَ وَهُوَ آبق فَأبِى سعِيدُ بْنُ الْعَاصٍ أَنْ 5778 أن عَلِيا ضيه أوقف الْمُولِيَ م 3/11 17 
أذ عَبدا ين الْجَيش سَرّقَ مِنَ اْحْمْسِء فلم يَعَطَعْهُ لل [ لص ار /71 
أن عَبْدينِ حرجا إَِى رَسُول الله يذ مِنَ الطَائف 1590# أَنْعَل فض _- 
أن تان بن مالك كَان يَوْمُ رمه وَهْرَ أفمى. وَأنهُ قال: 800 ) لد اه في الرنا وَعَلَيَا درم قل لي: -5841 
أن عثمان أغرمٌ رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعبراً ١١84-‏ ا ا لة4م؟ 
أن عُئمَانَ هيت لَهُ حَجَلْ وَهْرَ مُحْرِمٌ فأكلَ القَرْمُ إلأ 5594 إن ءَن علا جل لي في الخ أن 7 ة41؟ 
أن ُنْمَانَ بن عَفَان ضفه أعطى مَالاًمُقارَضَة يني سن 1 عَلِيَا نه حِنَ نْب الْمُوَذْنُ فَقَالَ أيْنَ السَائلُ عَن ايل 
أن مان بْنَعَمَان صنعَ نو ذلك 0 0-2 أذ لض حرج ين ب الْمُوَدبُ قَقَالَ: أَينَ 77184 
أن تمان بْنَ عفان فَعَلَ بان لَهُ مَاتَ مُخْرما شتبيها ١1١‏ أن علئاً د حرج يَستنقِي يَوْمَ وراك قل من اع 
ألما بن عن 4 فى في أم تي يتلام - سين أن عَلِياً ضه رَأى الْحَلِفَ مَعَ ابي مين 
أذ نما بن ان ََى في أم بين يحمَلان يز ست إن وجوه مدل الحلم وناكو #5 لقوق إل من 110 
أن مما بن اَيَو في خطيه ميك فا اعلا عمال و تر الدمى حير ركنا 5 
اتن ان قن كن يرا بهذا جرز ركم تن . حي أن عَلَِاً هه فَعَلَّ ذَلِكَ ا 881367718 
أن عَثِمَانَ بِنَ عَفَانَ ذنه كان يُوقِففْ المولى ل 1844 ا 
أذ ْمَك بن عفان وود بن ابسو راق نوا + ا أن عَِيَاً 5 قال في ابن مُلْجِم بَعْدَ مَا ضر 5 صرب شمو 1١444‏ 
أذ مان َتَى في م بين حُلن من 1 أن ذ لياه قال: في اليم ضَرية وخ وَضَرَة ‏ 
أن عَريَا كب كنب شمر ب ند يوار فق فا ا يرن 
إن عطَاء مني - 3 أن عَلِيَاً نه قال: فِي الْمُكَائب يُعْنَقُ مِنْهُ ا رن 
إن عَطَاء م اال عفري نسح لوي ٠‏ أن عَلِيَاً يه قَرَا في الصبح ب سبح املمَ رَبك - 7781 
أن عطَء سِلَ عَنْ جل باع طَعامً فإ أجلت عَلَى را أن عَلِيَاً ته قَضَّى بِالْخَلاصِ لم 0 
أذ عطافكاة لاير با أن يدن رامن مالوية رمحتت ينه أذ عَلِيَا نه مَصَى بالئية ال عر لف ايفن 
أن عب بن الْحَارث أحبرة أله َك أمْيَحتى بنْت أبي ١١40‏ إن عَلِيَاً ضيه قَضَى بكذَا وَكَذَا فََمْضَى قضَاءَ عَلِي رضي 7 
أن عَلَى أهْل المْرَال حفْظَهَا بهار ومَاأْسَدتِ الام أن عَلِياً نه قَضَى في الضبع يكبش وَبهذا يَقولُ وَهُوَ . 7# 
أذ علي بنَ أبي طَلِب ضله مره أن يسن ُو اله 5 50 ٠‏ أَنْعَلِياً يه قَطَممِنْ شَطر الْقَدم 3804 
لَدْعَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍِبَاعَ جَمَلاً له يُدْعَى عُصَبْفِير ه9١١‏ أَنْعَلِيَاً ه قَنَتَ بهم فَدَعَا عَلَى قَرْم يَقولُ: اللّهمْ شنق 
أن عَلِى بْنَ أبي طَالِبو جَلَدَ الولية,يسْط لَه سس #ا/ا90 أذ علا د قدَتَ ِي صّلاة المبح. وَهمْ لا يرن سسس 7753 
أن علي بْنَ أبي طَالِبه طق سِلَ عَنْ رَجُلٍ وج مع ب 5184 أن عَِيَاً نه قَدَتَ في الْمَغْرِبِِيَدْعُو عَلَى قَرْمٍ يرق 
أن عَلِيُ بْنَ أبي طَالِبٍ #5 سَألَ ء عَن الْمَجُوسِء فَقَالَ: ٠١٠١6١‏ أن عَلِيَا فإ كان لا يَأخذ سَلْباء وَأنهُ كَانَ يبَاميرُ الْقِنَانَ ١49‏ 
لاعن اى ماربة ةما - لغ غع بل -- 5١90١‏ أَنْعَلِيَا يه كان يُوَجَل الْمتَرَفَى عَنْهَا لا ينظر 7197 
أن عَلِي بن عبد الله ب إل أن يِعَت ليه بقِطعة من 5١94‏ أَنْعَلِياً كَانَ يَحْطْبْ عَلَى مِثْبْر هِنْ آجُر فَجَاءَ الأفئعث -77017 
أن علي أن بأسر يَوْمَ صوفين فقالَ: لا قلي 14845 أذ تا عد كان يوني أنوائق مَمَمْ لاه في جره ه778 
أنا علي أتي بنَاوفَفَخرَجَ بهم إلى السثوق فَحَفرٌ 541٠١‏ أذ عواغه كان نل عن يميه مغ ماله ملام 71 
أَنّ ؛ علِياً ‏ أنِي بِصَبِي قَدْ سرَقَ بَنِضَة فشك في - ان عد كي آذآ 77788 


أذ عَلَِاً فق مر رَجُلا أن يُصَلْيَ بصَعَفَة الناس يَوْمَ ل طفق 


أن ذُعْمَرَ بْنَ الحَطَابِ هه حرج عَلَيهِم فَقَالَ: ني لخدن 


فهرس الأحاديث والآثار ‏ ( معزواً لرقم الخديث ) ككذخا 
أن عَلِياً كان يَقطَعُ الرْجُلَ مِنَ الْقَدم ويَدَعْالْحَقِبَ ه:4؟ أَدْعْمَرَ بْنَ الْحَطابِ هه خَرَجَ يُصَلْي عَلَى جَتَارَةٍ ا 
أن عَلِيَا د كَان يَقْنْتُ في صّلاةٍ المح قبن 7١١0١‏ أَنْعْمَرَْنَ الْحَطْاب ذُكِرَلهُ الْمَجُوس فَقَالَ: مَا أذري ١400‏ 
أن عَلَِا يه كان يفنت في الْوثْرِ بَعْدَ الركوع 54801174 أن عْمَرَيْنَ الحَطَابٍ هه رَأى حُلَة سِيرَاءَ عِنْدَ باب 00 
أن عَلِياً مه كَان يُويرُ بعلا يَقْرَاَ في كل ركع يتمْع 547/1175 أن عُمَرَبْنَ الحَطَابِ رَدْ رَجُلاً مِنْ مر الظهرَان لَمْ يكن 5 
أن عَلِيَا د كَان يُوقَفُالْمُوليَ ٠ ٠‏ أَنْعْمَرَ بْنَ اْحَطَابٍ سَألَ أبَا وَاقِدٍ الى مَا كان يََرَأ 441 
آنه عليه كَنَت عِنْدهُ أمَْاكَ بي أبي رَافِم؛ فكَان وبد أَدْعْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ سأ أب وات اللي مادا كَانَ لذبي 1م56 
أن علا نه كير علَى ابن امكف بع وَهَذَا لاف -//1 دْعْمَرَ ْنَ الْحَطْابِ بل َن الْمَرأو وات من ملا ب 1 
أن حلي كير على سهل:بن يفي نا كم 32-5 أن عُمَرَبْنَ الْحََابِ # سَألهُ ذا حَاصوْتُمُ الْمَديئّة - 16117 
أن عَلَاً ذإ لعا أ َى بالْمُخِْج نر سّاجداً - 5-85 ذدُعُمَرَيْنَ الْحَطابٍ سّجَدَ فِي سُورَةٍ الْحَجٌ ملا 1ه 1١لا"‏ 

أن علا لما رَمَى باْميجدح حير سّاجداًونَْن ُو 17 أن عُمرَ بْنَ طبه صلَى بالناس في يَوْمِ مَطِير في -477 
أن علا نه تََى إلى لبر 1 57 أن عْمَرَبْنَ الْحَطَابٍ صَلَى بالنّاس الْمَغْربَ» فلَمْ يقرأ .57060 
أذ علا د وَكْفَ الْمَولَى + 55 أن عْمرَ ْنَ الحطاب صلى بهم باْجَاية سمُورَةٍ احج لفن 
نعلا ند ركف اولي - 57 أن عُمرَبْنَاحَطَابِ صَلَى بهم بلجا فأ سُورَة رن 
لاعلا خم لون 55 2 م ترب اْجزفة غلى أ أهْلٍ الْمَذْهَبعِ ١448‏ 
ةمتع فج وقظابل عل فت "".. اعد فشلب ؤم عل فر فارميةينم__ عا 
عار ل صر 00 بْنَ الْخَطَّابٍ نه قال: لا يبرق - 18 
أن عُمَرَ أ صر رجلا علي هبَْةُ السرِ وَهُرَيَقُولُ زلا أْ -7017 

أنْ عمرٌ استتاب الثلاثة فتاب اثنان فاجارٌ شهادتهما 1477 ع مر بنَ لابه ضف قال لأبي بكر شب تقل 00 
أذ عُمْرَ اسَعْمَلَ أبا فيان بن عب لله علَى الطإئفو 148 9 ' لال 
21111111000 ؛ عَلَى الْحِمَّىء فَقَانَ-57١‏ أن عُمَرَبنَاحَطَابو قال: لِرَجُل: إن ندنا َال تقذ سيوك 
أن عمَرَ مر أن يُؤْحَدَ فِي الْفْرسٍ ثتاتان أو عَشَرَة أو كلف أن عُمر بْنَ حاب ط قال لِرَجُل إن عندنا ملا ع ون 
ا /ا0ه؟ عْمَرَ عُمَرْنَ الطاب قال: رام َي قال . اق 

أن عُمَرَ أو عمْمَان قَضَى أحَدُهُمَا في أمَةٍ شت بها 101؟ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ #5 قال لِلتُومَةٍ مِثْلَ مّا قال - ١714‏ 
ا 1 .مم أَنْعْمَرَ بن اْحَطابِ 5ه قال: لَوْوَلَدَتْ وَرُوْجُها عَلَى 184٠0‏ 
5-5 م 207 أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ قال: ما أَحَدَ إل وَلَهُ في هذا ْمَل ١404‏ 
أْعمرَبنَ لَب أبن , 0 ذُعُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ قال: امال رججال يَطَنُونَ - م511 
أن عُمَرَ بن اْحَطَابِ امتشَارَ في الْحَمْر يَشرَيها الجن 50/0 أن عُمَرَ يْنَ الْحَطَا ب ضيه قال: ما نَصَارَى الْعَرَبِع_ ١4401107‏ 
لتر بن ابد ستل توى هيقل ليل لمن أن عُمْرَ بْنَ الخطاب قال م أي أرضاً مين بي حي 11 
أن ُمَرَبْنَ الاب استلم الوك لتسنى. قم قال لمن  .‏ أعْمرَنَ الطاب قال: من وَهب هِب صل رَحِمٍ أ 7104 
أذ تر لصب ه أضلى نكيم تيف تفلف أذ عمَرَ بن حاب قال: » ومن وهب هي لص ديلا 
أن عمَرَنْنَ لابه ل أ في رَمَضَان في ْم ذي 1/11 أن عُمَرَ قاين جرع فى بح التد مي ١‏ 
الث الطاب تهنا دد نبد كان جز سسا أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ #ه قَتَلَ قرأ حَمْسَةَ أوْ سَبْعَة - _لا 1 
أذ عُمَرَبْنَ لطاب هه حون قم انثا شا يه هب.م أَدْعْمَرَبْنَ اْحَطَاب قََا بَلِكَ عَلَى الْمِثرٍ اااسس 58 


أن عُمْرَ بْنَ الْحَطَاب قَرَآ وَالنَجْم ذا هَوَّى فَسَّجَّدَ -31 180141 


5م18 ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
ذ عُمَرَ بْنَ الْحَطَا ِو قَضَى في الأرنَب باق - ل ٠١!!‏ أَنْعْمَرَ قَضَى هُرَ وَرَجُلُ مِنْ أصْحَابو النِي تف قال ١174...‏ 
أناعمر بن حاب قَضّى في الفتيع تمعسسم ست 111 أذ عر ب إلى سخ بن أبي وَقاصٍ فد متك قوم . للحمننا 
أن ُمرَبنَ لطاب طه قَضّى في الضتيع يكَبْشب57/41118 أن عُمرَ كب إِلَى عُمَيْرِ بن سَعْد الأنصّارِي وَإلَى عُمَلِهِ -5447 
أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَضَى في الْعَرَال بعت ا أن مر كب في قل وُجدَيْنَ يران وَوَاعَةَ - 11 
دشتو ين التطاب عصتى فى الْمرآو توطنا 11 لخا؟ أن عمرّ لا جلد الثلاثة استتابهم فرجعٌ اثنان فقبلَ سم الم 
أن عُمَرَ تر بن لَب له قضى في انوع 1 أذ عْمرَ َم وك لاون قال مَك أبد؟ قبل 1416 
أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ #5ه قَضَى في الْيَهُودِيّ ‏ لمعمو أَدْعْمَرَ ُمَرَ َم َو اليا قال بدأ بي هايم ثم م قال: ١11‏ 
أن عُمرَ بْنَ الْحَطَابٍ 5ه كَانَ يحل مِنَ الْطر من و أن عْمرَ تدر أن يكف في الْجَاهِلية مَل النبئ ا 37 
أن عُمَرَبْنَ الْحَطَاب ضف كَان يُسَخنْ َه امه بير ل" أن عُمرَ وَعُْمانَ كان يُصَلَيَان الْمَغْربَ جين يَنظرّان اليل - الف 
أذ عُمَرَْنَ الطاب ضف كان يَُولُ: الديدُ عاق ولا ١و١‏ إن عند مال يهم فد أرطت فيه الؤكاة ست 0 
أن عمو بن لحب 5ه كب إلى مرا لأجَادني ١144‏ أن عِندَهُ كتَابا مِنّ اعقو ل نر نر به الوَحْي ا يي 01 
أن عُمَرَيْنَالْحَْابٍ يكب إلى َيل يش كان َه أل ره أن عُرَيوراً الْعَجْلانَيُ 2 إلى عاص بن علي 5 متب 4 ” 
دَعُمْرَ بَْ الْحَطَاب لكا َم كدر ْمَك في وميه أجَْمْ - ا أن ريما الْعَجْلانِيئ جا إأى عَاصم بن عَدِي» فَقَالَ للسسالاء9١‏ 
أذ عمَرَبْنَ اْحَطَاب ملك ما سَهْم من حير تراه - د م أن عُلامينِكَنَا بان ْمَل أحَدهُمَ: : حَذَارِ وَقَالَ رق 
اذ قز إن الطاب نه عن الل كل زازه ليت 270 ألا عبان بن سْلمة ليل ومَنتَه عل ينْوو قال سسسة590 
أن عُمَرَبنَ الْحَطّابِ وَعْْمان بْنَ عفان قَضيًا في الْملطة 74 لان نسل لل ريت ماز ياي فين 
عبن سا وَعفْا ولي بن أبي طلِيوَئة ٠١9-‏ أن غَيْلانَ بْنّ سَلَمَةَ الع ألم ونه ٌو /ا1/6١‏ 
دَعُمَرَيْنَ الطاب وَئْتَ ات رق لآل + 0 وس أَْفَاطِمَةبنت رَسُول الله أَوْصَنْها أنْ تَعملَها إِذَا كَانَتْ 044 
ا التزيز عق عا له نمقي وف م أن فَاطِمَةبْت رَسُولَ الله ل 2 حَدْتْ جَاريَة لَهَا - 7011 
أ مر ين عبد الزبز أ مُحمة بن ميم ا إن مَربضة الله في الْحَج عَلَى عادو دكت أبي طيخا - 0744 
أن عُمَرَْنَ عب اْعزيز زِبَاعَ مُدَبُراً في دين - مس ا ا أن الَضْل بْنَ العا كَان َيف رَسُول الله مي فا 01/6 
أن عُمرَْنَ باعي حَدَهُ أن أبَا كر بْنَ بد للشد ه19 إن في الله عَرَا من كل مُصِية ولا مِْ كل َالِكٍ مسي 
أن عمْرَ بن عب الَْيٍ دعا بصَحِيقَة َرَعَُوا أ أ في الظَهْرٍ- ته 000202022 
ا ال ا سا 
أ شرن د تي كيز اناي ترون يم إن في الظهر ناقة عَمْياء فقالَ: أمِن نْعَمٍ الجزية أَمْ مِنْ دق 
أذ عبد بْنَ عبد بد لعز ركب إلى هل المي فِيمَا بين 200000 إن فِي الظْهْرٍ ناقَهَ عَيَ فَقَالَ عُمَرُ 1 ب غ4" 
ان رع لس عار جد ليد 111 سه مبتتةة» 
لتر فبوائس. كي رتواد رمن د ا إن فِي الظهر ناقة عَمْياءُ قال: أن 2 لتح هوس كيد أاة؟ 
ديت +* عد الفزير كب نما الفلدقة في ل ل إن في الظهْر ناف ميا قال: امم َعم اْجزية آم سس لاما 
اك 1 إن في الظهر نَاقَة ميا قال: أمِن َعَم الجزية أَمْ مِنْ م ةم 
ا د الله أَوْسَلَ إلى بات بن مان وان حلت الاباا إن في َيل الْحَطَا هه اعد فيل السوْط أو الْعَضًا با/91١1‏ 
ااخلر ع زة جل زا تن بر زرا -- 0 نا في اتاب الذي ةنول الله اذ عرد ١4461948٠‏ 
5 عير ل ماح نَاَى ببي ِب على أذالا-- 0 إن فبه حمسا مِنَ الإيل قال: فَرَدئِي مرْوَان إلى ]741 
0 إرؤكها لررنا قال قات أبلما ذلف؟ قال لجل ترعه مرق ١#‏ 
أَنْعُمَرَ قَضّى في الضّرْس بِجَمَلِء وَفِي الترْفرَة بجَمَلٍ --7770 


أن الَْاميمَ بنَ مُحَمَلِ كان يم مر حَائْطِهِ وَيَسْننِي تسح 1121 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن قَلْت وَلَدَ ظبِيء فيه وَلَّدُ شق مِثْلهُ أو قلت وَلَدَ 48و١١‏ 
إذ دمتست كَالشمر إن الشغر يرل قال عطء: ع ك1 
إن قرَيْشاً كَانَتْ نَم قوت لِيناء الت فَعَجَرُوا فَركُوا بَعْضَّهَا -. لام 
أَنْ فض قَضّى: جما وجل اَل من مخلاف ريه محر -/ا/ 
أن القع بن حكيم ويد بن ألم لاه إَى تيد لوه 


إن الْقَمَرَ انكسَفَ» وَابنُ عباس بالمِصرَة فَخْرَجَ ابن 498 


أن قَرْماً أَغَارُوا فَأصَابُوا امْرَة مِنَ الأنصّار وََاقة لي 18841 


إن كاتبت ت بدا لك ولَهبَُون يوم كبك عَلَى تقِهِ 1141 
نَ الي حه حَدَنَكَ مَلِياً وَالاً فَدَعْهُ َعْنِي حَافِظا 1551 
00 امل 


8 شرل الله ل ملي المتيع تتصرفة الما 
إِنْكا نّ رَسُولُ الله تطيقز أيه ع 


بَعْض أَرْوَاجِهٍ وَهُوَ وَصَائِم ؟ ثم -594/ا 


إِنْ كان فيه شَىٌْ فَفِيهِ لخر لس -ي54761588 
إنْ كَانَ لَييكونٌ عَلَيْ 3 ا 


أن كَعْبَ بْنَ عُجْرَة لَمْ يكن يُصَلَي قبن العيد ولا 471 
إِنْ كنت إِنْمًا ريد الإصلاح لك لابن فك قلا إيلاة .م7 
إِنْ كنت حَجَبْ حَجَجْت قَلَب عَنْ فلان وَإلأ فَاحْجُج 
كت حَجَجْت قَلَبعلهُ ون احج ذا نك لل سهف, 
إن كنت مُعْتَدا ليا بالِْذَاء فَخدْهُ نا امَك حَنى لَقِيّ 148 
أن لا صَدَاقَ إلا اميس وَاحْتج أَوْ أحَنْهُمَا بقَوْك 1777 
أذ لا ناح إلا بولِي» اَل احا النْصْ فَالْعَصَبَةٌ ٠.7‏ 
لحم اْحئه وَلكْكُم تون قزم لهُمْ وي باففرَآن---1870 


ا 


إن لَمْ أت بِربعَةٍ شهَدَاء معط برْميِه. أخيرنا بزلك 558١5‏ 
إن لم يَأتم بأربَةٍ شهداء قليغط برْميه. ر وَشهِد ننه 5164 
إن لم يفني جثته. . ا للحن 
إن لي سْريّة د ْنَا قَدْبلَفَت لها جاريَةٌ ١960‏ 


إن بي مَالاوَعالا ون لأبي ملاوعلا وَهوَيِيُ أن-1455 
أذ الْمُؤْينَيَرث الكَافَِ ولا يرن نه الْكافرُ 
أن مُخْرما أَى جُوَالِقاً فَأصَابَ يوا فََتلَهُفَقَضَى فيه -0١34؟‏ 
أن محمد بنَ أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم ل كرفا 
أنا مُحيْصَهُ أل الب ينظ عَنْ كسب الْحَجَام فنهاهُ عله -184ك 
أن مَرْوَانَ بْنَ اْحكَم أي بان قد املس ماع فاه ٠4١‏ 6“ 
أن مَرْوَا بنَالْحَكَمٍ ْلَه إلى ابن عباس أله 1814 1817 
أن مَرْوَانَ ْنَ لْحكَمٍيََنُ إلى عبد الله بن عياص يأل لا198 


إن مَروَانَ كَان يتقضي فِي الرَجُلٍ إذَا آلى م مِن امْرَأبِهِ أنْهَا 15الا؟ 


1١5068 ل‎ 


( معزوا لرقم الحديث ) 


أن مَسْرُوقا َم بيْنَ يدي عَبْدِ اله بْن رَمْعَة يَوْمَ الْحَرة ١61“‏ 
أن مِسكيئة مَرضّت فَأَخبرَ الي ميك بمَرَضهًا قال: وَكَانَ لالالاة 


أن مُثركى ريْش حِينَ أَنَوا المي في فِداء أسْرَاهُمْ . 1-0 
أن الْمُشْرِكِينَ أَسرُوا مره مِنَ نار وََْرَرُوا ناه 1 


أذ مُعَادبْنَ جل أن رقص ابر َقَال: لَمْ يَأمُرْني فنه 1 
أن مُعَاَبْنَ جبل أخد من َلائين بقع ومن أبن 100 


5 مره 5 


أذ ما بْنَ جل قضَى فبمن ارهن نَخْلا مور 0 رن 
أذ مانن جل كان بصي مع رَسُول اله م اشن 1 
أن ماحد مِنهُمْ صَدمّة َه ابر عَلَى مَا رَوَى 3 8# 
أن مُعَاويَة يفم اْمَديئة مصلَى بهم لمي ب بسلم الله . يل 
د الملايكة لضع أحَهَا ايب الهم رضأيما 0100 
إن من اسْتّجَارٌ خيلافَ ابن عُمَرٌ وَلَم يُرْوَ خجلافةٌ إلأعَن .7745 
إن مِنَّ المية أن تُصَلَيَ الْمَرٌَْ بالْسَاء تَقُومُ في - ين 
إن مَنْلَميَْاجْ هلك فَقَيم صَفْوَان الْمَِية فم في 8004 
إن الْمنَافقِينَ في الدرك الأسفل مِنّ الثار وَلَنْ تَجدَ 7١48‏ 


إن اميت مب يكَاء الْحي فقت عاية: ما نه لَمْ ...78115 


0 


إن الا صَامُوا حينَ صمت قَدَعَ إَا فيه م فَوَضَعَُ 10 
أن لاس كَانُو 9 قفو نََ في لمجو سٍ تمَانِمِائةِ در هُم 755066 
ا انان موا ذا َي َم تبح لبي 2 غنا . 678 


أنْ ئاسا تَمَاقَلُوا : بَيْنَ دي عُمَرَبْنِ الْخَطابِ 0 /248 
أن ناساً حَوُوا با لأس فَاؤْدَحَمَ انام عَلَيها فرك - 1 
أذ تاها شالوة 2ه عَن الْكُخْل الإنْمد لِْمَرَة الْمُحْرمَةٍ الي -888 
م ا ل د در تعيض 
إن ناس يقولون: إن ابْنَ عباس يُكَاتِبُ الْحَرُورية وَلَولا لكين 
أن ناقة اسلا عه عرو لطر ا ين 
أن ا ليرا بن عَازبٍَِخَلْتْ حَايطاً عَم فَمَْدَتْ 
لا 38 إلى 1 طلحة وجتقة ع لوا مق 50817 
أن النبي أمَرَ الجُلَ يُصَلَي فِي التو الْوَاحِدٍ أنْ يَتَمِلَ "1١59‏ 
أن نجه كب إلى ابن عباس يَسألهُعَنْ جلالء فَقَالَ 161 


ألا ترم أمْحَاب الي ع1 كانوا في يت بيْت رَجُل مِنْهُمْ --7 
ايا نا لا ذلا تت 5 ا م18 


15 ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
أنا رين الأو ا قد صاب وب بشو ُو ركرك م ا 2 1 
إن الِب ذا ند علد لتر شرت لواب زياد خم إِنَا َتام بن 1 َمْرِ النخيل وَالْعِجْبِ فتَعْصِرُهُ مرا فنيعُهَا -5077 
إن الهبةإِذَا َرَت عِندَ الْمَرْهُوبٍ لَه قراب بزِيَاةٍ أو -_--7108 إن نَسْتَوْحِش بالل أقيت مِئْذ أحَيَنَه ذا أمضف 7 غ0١‏ 
إن هَذا آم به الله تَعالَى عَلَى باس آدمَ فاضي الَْاي ل هفة إِنانَكْرَهُ هَذَاء فَقَالَ: َيف هنم ما تحبا بو ين 
إن هَذَا أَمْرٌ كيه الله عَلَى بنَات آدَمَ فَاقضِي ما يَقَضيِي لسغم ِنَامَقاكُمْ مَعَائِيرَ لعزب ما حلي اللَّه ينا يكم كنا . ١015‏ 
إن هَذَا الشيء مَا هُوَ بأَرْضِئا عَرَنْت عَلَيِك 1447 نايا فو اللّهِ قال فَاسيدَ بلالٌ إِلَى رَاحِلَتهِ وَاسْتَقْبلَ 5١65‏ 
أن هذا كنَابٌ ب لمات فيه في كل رع وَعِشْرِينَ مِنّ له أنْتَأحن اناس بِحيَاتِه وَمَمَائَ قال: نعم» قلت: فما لا50 
إذ هذا بَْعُم هام َلَى م الآخرء فقَالَ: أتِمهُ في _ 7417 أَنْت أَحَقْ الناس بِحَيَاتِه وَموْتِه فقيل له إن كان 700 
أن هلو الآية نَرَلَتَْ فِي بَعْايا مِنْ بَعَْا الْجَاهِِيُةِ كانت 1740 أنت أعلمٌ بنفسك. امج ب سي سبي 
إِنّ هَل السُورَةٌ فضَلّت بِسَّجَدَئيْن وى 571401048 أَنْت أَعْلَمُ فَإِذَا سَجَدْت سَجَدنًا 784191 
إن ذو السكورة ملت بسَجدينٍ. فقت لشافيي: قن غ7 أذت بريئة أو برت مني أ يَشُولُ أت بَائنةُ أو نت مني - 13875 
أن منداً م مُعَاويَة جات اللي عذء َقَالَت: يا َسُولَ ل1045 ألت حي مني يا أميز الْمؤَننَ وَأَعْلْمُ َال لكلا ا" 
ذ هنا َل لِرَسُول الله ميا رو اله إن أب فيا -1544 أنْتَ رَفِيقٌ وَقَالَ رَسُولُ الله ي#فيظ: مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ: ١5171‏ 
أن مندا فَالّت: يا رَسُولَ اللّه: إن أبا ميان وجاك أت لق باسنت ريخ فى أنا ينيف قال - 18 
أَنْيَا مُعَاويَة سَرَقت صَلاتَك! أيْنَ بسم الله الرحن -2175 أَنْتَ الطّلاقٌ فَسَكتَ» ثم قَالَتَ: أَنْت الطّلاقٌ قَقَالَ: 50770 
لد دام امه ايوم لصيس 370078 أت الطَّلاق» 0 فَاخْتَصّمًا إلى مَرْوَانَ 77/50 
إن يُجْلَد قدَامَة ْم قل يرك أحَدُبَعْدَهُ وَكَانَ - ل 7١78‏ أَنْت الطّلاق فَقَالَ: بفيك الْحَجَيُ فَقَانَت: أنت الطّلاقٌ 7750 
ام ةفيزم فلن أخذ به وقلكاة._-11018 ألت رتك لأيلت 18885 
أَنْيُحْرمَ الرّجُلٌ مِنْ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ حي سم 1 انتقلت حفصة بدت عبر الرحمن حين دخلت في ادم من 140 
أن يحسى بن سعيل' بن العاص ظلَقَ بدت عباد امن بن ب9ه8١‏ أت أَوْلَى الناس هَدا لآم مَا كم مع الح إلا أن بم 1/1 
أن اليْمَانَ أبَا حُدَيْفَةَ جَاءً يَوْمَ أَحُدٍ من أُطْم مِنَ الآطام ل1998 أَنتْمْ شْرَكَاء مَُشَاكِسُون ثُمَ فرع بَينَهُمْ فَجَعَلَهُ راجو 777/1 
نا أبُو الْحَسَنِ» فإ لَمْ يت , أرعَة شهدا فيط بريه - 5015 تم مكارو وَأنا تَكُمْ 
أنَا أخبرٌك أَنتَ تَ أي الله وَهُمْ يكن ليك ما ميت إلى سسلاه4١‏ أنتم اليوْمَ خيرُ أَهْلٍ الأَرْض قال جَايرٌ: لَوْ كنت أَبْصِرٌ -7041 
أنا أَعْلَمْ الئاس بِالْمَجُوس كان لَهُمْ عِلَمْ لس 1847# أَنْرَلَ رَسُولُ الله يب ضبعاً ضَيْداء عضت فيا 00000 
أنا أكي منك» وأمًا الخيرءٌ فيذهبها الله تعاللى» وأمّا العيال 01744 انْزِلْ صل لما ذهب بَيَاضُ الأفق وَفَحْمَةَ العِنَاء نَرلَ 1١/-‏ 
أنَا الذي أَمَرْتَ أن أُجْلَبَ عَلَيْك فَقَالَ عُمَدُ: أنْشُدُك لا ويق ارا ارا ضار لسرب بالضو فرك 1 سستياين 
أنَى ترى ذلك؟ قال عرقاً نزعةٌ فقالَ لهُ: البي 0-8 ١97‏ نشد ك برب هذه الي هل أَرَدت بقَوْلِك حَبْلُك عَلَى لآالا5؟ 
أنا شككت بعدما قرأته عليه وعمرٌ بن الخطّاب ذه ل الْصَرّف من اين فال له ذو الْيِيْنِ قرت سس 110 
أنا شككت وعمرٌ يسمع» فقالَ عمرٌ واللّه لا تفارقه 1185 لطر قتظرتء قدا مر بن اْحَطَابٍ فقت هَذَا مير س1 
آنا طييّت رَسسُولَ الله َي هَاَيْنِ لإِْرَامِهِ جين أَحْرَم - 21 انر ما يُفِْي به الجُل» قال بو مُوسى فَمَا تقول سس 1١68#‏ 
أنَا طَيّتَ رَسُولَ اللّه تي قال: سَالِمْ وَسْئةُ - 84م انظ مَنْ هَذا ققلْت أنا رَجُلا مُحَمْما برِدائهِيَسُوقٌ 
أنا طَيّنّت رَسُولَ الله لإحْرَامِهِ قبل - #058 أَنْظِرْتِي يا أمِيرَ اْمُؤْمِنينَ إن الرْجُلَ كان أعْجَمِيْ َ 
آنا طيّت وَسُوَلَ الله الامخزاية كيل أن للل 584 انظْرُوا إِلَى هَذَا جاه يَلْكَ الْجُمُعَة بهَيةبَذْقَ . 0000000 
أن فَِهُ كل بي مي يي ب وي 11 ار هَا؛ قن جَاءَتَ به أَحْمَرَ د 0 ا 0 وَحَرَةه1394 19084 


1 


تاق كن ملل ل 0 


انْظُرُوهَاء فإنْ جَاءتْ به أسْحَمّ ئ أَدْعَجَ عَظِيم الأليين لم90١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 1 
دق هَا؛ فَإِنْ جَاءَت ب آمْحَمَ أَدعَجَ الْعَييّن عَظِيمَ #1 
َنفَقَ عُمَرُ عَلَى أَهْل الرمَادة حنَى وَقَمَ مَطَرَ فترَخُنُوا ١4088‏ 
إنك شهدت عَلَى تفسيك مَرَيَيْن 8818 
إنّك شب وَنّك لا ندري على سشَفْم انصَرَفْت آم عَلَى ---10+ 
إنك قد كنييت حِمْظَهُ وَإني لآَرْجُو ني لا أمْجُدُ سَجْدَةِ -350 
إنّك لمت مِنْلَنَا قد َثَرَ لله لك مَاتَقَدْمَ منْ كه وَمَا ال 
أنْكَسْيك عَلَى ما أمَرْ اللّهِنعَالَى عَلَى إِمْسَاك بمَمْرُوفي ١6953‏ 
الْكسَرٌ إخدى زُنْدي يديه م الي لا أن ينسم الما 
الْكَسَفَت التكمس يَوْمَ مَاتَ إِيرَاهِيمُ بن رَسُول الله ##ذز_-5؟45 
الْكَسَقّح العسن يْمَمَات رايم بن رَسُول اللّم فَقَانَ - 0.» * 
إِنْما أمَرتك أَنْ تَحْكمْ في وَلَمْ آمك أنْ كيني لام م 
إِنْمَا مرك أن نَحْكُمَ فيه وَلَمْ آمُرَْ أن ركني فَقَانَ ١3788‏ 
نما نابر َْتَصِمُونَ لي مَل بَْضَكُمْ أكون 
نما أنا بَسْر وَإِْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إلي» وَلَعَلٌ__ ٠٠4"‏ 1140 
نما آنا َكُمْ م الْوَاٍِ َدعَب أحَدُكُمْ إلى الْمَائِط 44 
نما بنو هاشم وبنو المطّلبو شي واحدٌ هكذا ليل 
نما جخِلَ لمم ْنَم به فإِذَا رَكُعَ فَارْكعُواء وَإِذَارَقَعَ 5071 
نَمَا جُعِلَ الإمَام ْنَم به فَإذَا صَلى فَافِمل١١ ٠‏ 819 
إِنْمَا حَوُمَ ا ا ب 
ِنْمَا حرمت عَلَيْنَا الصّدقة الْمَفْوُوضَةً هلاال 740 
إنْمَا حَمَلنِي عَلَى الرّدُ عَلَيِك شي أن تَذْهَب قَتَقُولَ إي 3م 
نْمَا ذلِكَ شَيْءٌ يِجِدُه أحَدُكُمْ ِي نَفْسيِوء فلا -- شنب :5و1 
ِنْمَا قَلِكَ عِرْق» وليه بالْحَيِضَق فَإِذًا أقلت 3٠١0‏ 4وه؟ 
نما لِك عرف لست بالْحيْضو فَذَ لت الْحيِضَة -5710 
نما ارا ني اليك 1 م 
إنْمَا الصّدَقَة عَلَى الْحَائِطٍ قال هِي عَلَّى الْمُبتَاعٍ قال ابن ١5484‏ 
نما صَلْيِتُ كُمَارَأيْتْ رَسُولَ الله يف يُصَلْي قال: وَقَالَ: - 49 
نما الَْييمَةُ لِمَنْ شهد 
نما الْيمَةُ لِمَنْ شهد الْوَْعَةَ .2 اال 
نما فعَلْت لِتَملَمُوا أنها نثنة ..... 1 
نما قال الله أن تَنَصُرُوا مِنَ - 1804 
إنْمَا قال اللّه أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصّلاة إن حِفتمْ أن . 
إنْمَا كَانَ طَلاقِي إِيّاهَا وَاحِدَة فَقَالَ ابن عَنّاس 119/77 17/43 
ِنْمَاهَذَا مِنْ إخوَان الكًا ن وه غ184 


«م 


51١1١6 


يفذكا 


4 كل كلاه 


5 


نْمَاهْوَ تطَوُعٌ فَمَنْ ثَاءَ زا ومن شا يَقَصّ -- 577 


( معزواً لرقم الحديث ) 


م1 
نما مو عرق وَلَسَت بالْحيِضَةٍ فَمَرَهَارَسُولُ الله اا أن _ ٠١6‏ 
نَمَاَهُوَمَتَوَة + سام 


ِنْمَا هي عَلَى الْمبْنَاع - ه086 
إنَمَا ور أبَا طَالِبِ عَقِيلٌ وَطَالِبْ وَلَمْ يرنه على ولا ١40"...‏ 
نما الام لِمَنْ أغتَىَ - لس ع 1 
نْمَايَكُفِي أحَدَكُمْ أن يِضَمَيَدَهُ عَلَى فَخِذق ثم يسَلْمُ عَنْ --17؟ 
نْمَا يَلْبْسُ هَل مَنْ لا خَلاق لَهُ في الآخرَق ثم جَاءً م 
إِنْهُ بَدْري. ولسنا ولا إيّاهم تأخذ بهذا التكبير عندنا 77 
هبعت عَبْدَ الله بْنَ جح إلى بَطْن نَخلَة صاب 200 


ِنْهُ عَمُك فََؤثْراكه .- 00 
إِنْهُ َو اجبَمَع لَكُمْ في يَرْمِكُمْ هَذَا يدان فَمَنْ أَحَبْ مِنْ 44١0‏ 
2 تيه بخراءونا شرك لغزا الله قد مهلها 
ودع موق ناخد بارمتون الل قفي امارد ل-6١ه١‏ 
إنهُ َمُعرْرٌ بكم بل عَلَيِكُمْ كلْكُمْ جَرَاءٌ انيد وَالنه 15 
نه ماث مشركاً قال اذهب فواره فواريت» ثم أتينه قال: -ل--18؟؟ 
إِنهُيَجب عَلكمْ أن لا تقُونُوا اجْتَمَمَ اناس إل لما إِذا ١‏ شيل 
نه يُورث الْبِرّصّ م 2 1 
إِنها ولت مَا بول عُمْمَانُ ل ل/9؟ 


إنْهَا تَكُونٌ الظلمَة وَالْمَطَرُ وَالْسيْلُ وَأنَا يي 
إِنْهَا قَدْ جَعَلَت لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْها لتَْحَرَنهَاء فقَالُوا وَاللّهِ لا ١677:‏ 


إِنْهَا قَد كَانَتْ أَقَاضَت» ثم حَاضَت بَعْدَ ذَلِكَ قال فَلْتقِرٌ ...449 


1١91١ا/ل,31586ث‎ 9 


إنَُمْ ليكوت وإنْهًا يعدب فِي قَبْرهَا - حي ب م 
انّهمْيدْعْمُون أن َْلِمُهُمَ تَغتَ لهم بالهذاء ولا لله 42+ 
ني آنيكمُ اليل قَلَتْ فَقمْت فَرَضَعْت بُقَالِي وَأخرجْت 1744 


2 5 
395 و مم و4 


ني أَجْرَيْت أنا وَصَاحِبِي فَرَسَيْن نستبق إِلَى ثغرَة ثيّْة ---- 7780 
إنى أَحِيّهَا قال فَأَشْيكْها إذا - سس 1685# 


لحيل ( معزواً لرقم الحديث ): . فهرس الأحاديث والآثار 

إني أرَى ذَلِك فَمَرَ بهَا عُمَرُ - تع اا وا ني كُنْت أَصَلّي ركْعيين قبل لظ وَأهُ قم علَي وَفدُ ١‏ 
إني أرَى: مُديْنِ مِنْ سَمْرَاء الثام تَعْدِلُ صّاعاً مِنْ تَمْر 70 إنى كنت جَنبا سيت 4 كلع 
ني أزى الْمُديْنِمِنْ مرا اتام َيل متاعاً من كر لمسشييرنى ني كنت عِند رفاعَة فَطَلقنِي قبت طَلاقِي قَنرَضجْت عَبْدَ 8138 
لي أراك تُحِعُهُموَالله رمك عزما يش يك ثم -ه50ة؟ ني كنت عند عه اَي في بست لاقي سا1 
إني أرَ أرَاك تحب الْعنم وَالْبَاديَقَ كنت في نوكه أو ١4١‏ إني لا لا أجدٌ فَأنَى رَسُولُ الله يكذ بعَرَة ق تَمْرٍ فَقَال: 200068 
ني 0 أْضاً مِنْ أَرْضٍ ا و 113 ني لا أجدُ فأتى لبي لظ بترقء َقَان له عْدْهَدَا 77د" 
ني أنْهدُ الله عليكُمْ وَمَلائِكتَُ ومن سَّمِعَ مِنّ الجن 33١77‏ إِنّي لا دري بمَا أَرْيلَت أَبعَدَاب أمْ برَجْمَةْ سيت :18 
إنني 0 نا أريدُ الصيامه فَقَالَ رَ سول الله دن ِنَى لا أطي - مي مس يت 11م 
ني أَغْطيْت بَحْض بَنِينَاقَةٌ حََاَهُ قال: عُمَرُ وَفِي *خو 1٠‏ إِني:لا أطْهُرُ أفَدَعٌ الصلاة؟ فَفَالَ النِي تَظ: نما ذلك 5074 
إني أفضت وَأقَضْت مَعِي بأهلي فَعَدَلْت إِلَى تيغبو . سة5070 إني لأَحَرْمُ مَا حَرَمَ الْقرْآنٌ وَالله لايتكرة عت رتاه 5م18 
ني ار تحاص حبِضَة كر شدِيتةٌ فَمَائَرَى فِيهًا 1١١‏ إنَي لأستنصرٌ بالسّةِ عَلَى أهْل نَجْدٍء وَإني لأرَى المحَابَةٌ 444 
ني امرأة أشة مَذرَ رأمي افص ِل الْجَتَبِ فَقا: -7 إن لأسْمع الْحَدِيث أسْمَحْيئة َمَا تمي من فكو إل 141/١‏ 
في فَصدفت على أمي عب وإ م فق ُو ...15/4 إني بدت رَأْسِي وَقَلْدْتُ هَدبيء فلا أجل 46 ين 
ني دوت حَلّه بهًا قال: لِك أَبْعَدُ لك هخ 8وه؟ إن كنت راين وَتلّذت كني كلذلو على لد 084؟ 
تي عا الذيني اراسي نال رقي لما ممتعة ون ٠‏ فى لت تيك اميد يزاج سي 14؟ 
إني راي يت أو أريت الْجَنة تاوت مِنها عنقودا وَلَو شسداةة إني لَعِندَ عبد اله بْنِ عمَرَ د سُئِلَ عَنْ هَل فقَلَ: هَذِوِ 16م 
إِنّي سَرَقْت قَطَرَدَهُ ثم قال: ني سرت فَقَطَم يق لسسة4[1؟ ني لَعِندَمُعَاوية إِذْ أذ مُوَذّهُ فقَالَمُعَاوِيَة كما قال سسسةة١‏ 
ني مترَفت فَقَطَعَ يدَه وَقَالَ: نك شهذت يارد ني تبتُك حبر وَلا حب أنا تمصي شين لا374 5601لا 
ني شَاكِية فَقَالَ: حُجي واد تترطي ‏ مَجِلَي حَيث 0 ن قل َقَالَ: لَوْ كلها وَنْت تَمْلِكُ أَمْرَكَ فلحت ١57١.‏ 
ني شَاكية» فََالَ لَهَا حِجي وَائد ترط أنا مولي حَييث 4174 إنْي نَحَلْت ابي هَذَا غلاماً كَانَ لي فَقَالَ رَسُولٌ الله يكن 
إني صَائِمُ للش سمس سكس7640 إن نَثَرْت لَيِنْ أنْجَانِي الله عَلَيْهَا لأنْحَرَنهَا فَمنْعُوهَا ١97‏ 
ني صَلَيْتء وَلَمْ أقْرَأ قال: 5 الركوع وَالِسُجُودَ؟ _-777 0 إِنِي نَدَرْت لَْنْ نَجَانِي الله عَلَيِهَا لأنْحَرَنْهًا فَمنَعُوهَا أن ١641.‏ 
ني طَلفْت امرَأة بي حُرَة تطلِيقتيْن» فقا ريد حَوْمَتْ --188 إل وَالله لاينسيك الا عَلَيْ شنا إنْي وَاللّه لا أجل ه١1‏ 
ني طَلْقَت امْرَأني أيه وَاللّه ما أرَدْتَ لأ وَاحِدَةٌ فَقَاَ 718١-_.‏ 2 إِنْي وَجَدْت أَلْفا وَحَمْسَمِائَة دِرْهَم في حَربَةٍ بالسوَادٍ للسسند4و0 
ني طَلَّقت امرأتي. سَهَيْمَة ألْبثّةَ وَاللهِ ما أَردْت إلا لس والا١‏ إني وَجَدْتُ لَقَطَةَ فَمَاذَا نرَى؟ هومن عدم 
ني لت اليم لاصَائة ولا مط كنت اتقاضتى عر 440 إِنّى وَجَدْت مِنْ فلان ريح شَرَابٍ الطلاء وَأنَا سَائِنٌ عَمّا 5018 
إني عَرَضْت ذَلِكَ عَلَيهِمْ َأبْا 0 يكو الْولاه لهم 20 وَجَدْت مِنْ لان 35 شَرَابٍِ هعم أله شرت بسنحه /0؟ 
لي قد أرَذت أن أنح طَلْحة بْنَ مر نت نت شينة بن - اناا ني وَبت لاني َقة ياه هاجت بلا قل - 704 
ّي قد أمددتك بقوم فمن أناك منهم قبل تف تنفقٌ القتلى 5864 ني وَهَبِت لابني هَذَاناقَه ي حَيَاتِِوَإِنَْا َنَانَجَتْ إبلاً ه8١‏ 
ني قد عَجَرْتء فَقَالَ: إذاً أَنْحُّو كِتبنّك قال: قَدْ سس ه4١‏ ني وَهَبْت تَفْسِي لك فَقَامَتْ ت قِيَاماً طَويلاً فَقَامَ رَجُلٌ مِنَّ _- 1707 
إن قَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَيْهمْ با إلا أَنْيكُون الْولاهُ 5087 اد كبشا أو قال يسا من اْعنه قال سسعيدٌ: ؤلا أراة لاغ ٠١‏ 
ني قد عضت عَليهمْ لِك برا ِلأْأذْيكْرن الْوََاهُ 2147 أُمْدَى لِرَسُول الله يذ حِمَاراً وَحْئِييا وَهُوَ بالأبوّاء أَوْ 8148 
ني كاتبت 0 بت أهلي عَلَى يس أزائي في كل 01458 41 م أفتى لِلَْاِيأَائِيَ نل فقا لم سََمَة ليق لم7١‏ 
في كنت أبيع ارين والاثة بجي امن يداي - 119 هيت لَهُ حَجَلٌ وَهُوَ مُحْرم فأكَلَ الْقَمُ إلا علي فَإنهُ 1584 
إني كنت أَصَلَي رَكْعئَينِ بَعْدَ الظهره و[ نَهُ قومتبب 8178:1770 مَل بالتؤجيد لبد بيِكَ اللَّهمُ لبيك ليك لا شريك لك 414 


فهرس الأحاديث والآثار 


أَهْل الِْتَابِ وَالْمَمْلُوكُون يُحْجَبْرن وَلا آذآ 1 
أَمْل الْمَدِيئةَ: إذَا صَالَ الْجَمَلُ عَلَى الرجُل أَقَامْ بيه ل 
هَل مِنْ إيليّاء - 3 كنف 
َمل مِنَ الْقَرْعٍ لمم 
أَمَلّ مِنْ مِقَاتِهِ وَعَلَيْهِ جبهه تم سَارَ مالا نم ذَكَرهَا ه84 
هلال النبِي لذ وَقَالَ الآخرٌ: بيك حَجة النبي تيز ١1م‏ 


ذلا نيه على أن لامها ناَك ذلك ُو ١4535‏ 
أَرْ رَجُلُ مِنْ الْقَوْم فَإِنْ قَرْمك يَأَحَدُوتَهُ وَهُمْ مُخْبُونَ ٠١/0‏ 
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً عدلٌ التعامة وعدلٌ العصفور. قال ٠١76‏ 
زمار طَعَامُمَسَاكِينَ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون 
أَوَاجِبْ عَلَىَ إِذَا عَلِمْت أن فيه حيرا أن أَكَايبَه؟ قال: مَا 7978 


1 


ور أَوْلَ الليْل وَآخرهِ امك 
َوْصَى عند َوه فَأعَقَ مه لوكين لَيْسَ لَه ثتية - 541١5‏ 


أَوْطأً امْرَأَةٌ بمَكة فَقَضَى فِيها عُنْمَانُ 19108 
أَوْطا ضبَأ فَفْرَرَ ظهرهُ فى عُمرَ سالك فقَالَ عُمَدمَا ١١1١‏ 


أوَقَدْ قال ذَلِكَ؟ فَفَانُوا: نَعَمْ قال: إني لأسْتَنصرٌ بالكنّةِ 4944# 
أَوْقَفَ - َف اموي - اس ١868١864‏ 
ول ما فُرِضَّتٍ الصلاة ركعتِينِ كين فزِيدَ في ضاق /7410 


أَوْلُ مَنْ أخذ مِنَ الأَعْطِية رَكَاةٌ مُعَاوِيَة 0 
أُوليِك الْذِينَ نهَانِي الله عَنْهُمْ. 1 
أُولَيِكَ عُتَقَاءُ اللّه 1 
أُولَيِكَ الْعْصاةٌ بجعي يجيج يجفوج جح ادها 
وليك لَهُمْ تَصيب مِمًا كَسَبوا وَالله سَرِيُ 555 ١‏ 7 
ا ا ع 0 
أرلهُم سعد بن اليب وَايو بكر بن عبد طمن 63 


إي وَالَْذِي نفْسِي بيده إلأ مَنْرَحِمْ الله تَعَلَى قال لونلا 


إي ورب هذا المسجد لل -/ا14١‏ 
ِيَاكُمْ أنْ يقُولَ الرَجُلٌ إن الله أحَلٌ هَذَا أَوْ رَغِيَهُ /ا184 


يبيعٌ الرْجُل نحْلَهُ أو عِنْبه أَوْيْرهُ أوْعَبْدهُ أؤ_ب ١18:1‏ 


5 بتَوَضا با قلت الْحْمُرُ؟ فقَالَ: عَم وما فلت - بن 
بعر مم الا؟ قَقَالَ مَرْوَانُ: أَعُودُ بالله قال فَالنّامِيُ 5170 
أبْدَعْ يده في فياك فَتَْيمُها كَأنَا في في سس 184 
َيَع يده في فيك فتَقَضِمُهَا كَأنهَا في في فَْلٍ 19# 


يشم الْمُحْرمٌ الريْحَانَ وَالسُهْنَ وَالطّيب؟ فَقَالَ: لا ييا 4 


( معزواً لرقم الحديث ) 


١ وم‎ 

أيَطْعِمُنًا أَوْسَاحَ الئّاس» وَمَا لا يَصْلُحُ نا أن تَأَخدَهُ لا سسسةهم” 
يمن بالله؟ قال: يَكفْرن الْعَشِيرَة وَيَكْمْرنَ الإشْمَان لو 491 
يكم الي سودت صَوَبهُ فد اوتقَمَ فأئاز قرم كلهُمْ .14 
الإيلاء أن يَسْلِفَ بالله عَلَى الْجمَاع تفسيهء وَذْلِكَ أن _ 18905 
اليم أَحَ بنفسيها مِنْ وَلِيَا وَالْبكرٌ 1176 
الأيْمْ أب حو بيهام ليا وَاكرٌ دن الام مكلا 
ل ل لين 

يما امَو أذْحَلَت عَلَى قَوْم مَنْ لَيِسَ مِنهُم_- 1911388 
أيُمَا امْرَأٍَ طَلْقَتْ فُحَاضَتْ صحييت جييهت ةا 
أَيّمَا امْرَأَةٍ طَلْقَتْ فَحَاضَتَ حَيْضَة 2 ل 
أَيّمَا امْرأَةٍ فَقَدَتْ رُوْجَهَاء فَلَمْ عا ا 1 
يما امَو فَقَدَتْ رُوْجَهَاء فَلَم تَْر أيْنَ هُوَ فَإِنْهَا تَمَظِرُ --17177 
يما امَو َم ينْكِحْهَا الولاة فيكَاحهَا بَاطِل؛ إن رق 
يما امْرَأٍَ نُكِحَت بغير إذن وَلِيّها ََاحُهَا - ل 0 
أَيْمَا امْرَوٍ َكَحَت بير إذن ولي كاه بَاطِلٌ ثلانا؛ الا 
يما ا امأو تحت رذن ولا فياطلا إن - ١/6٠‏ 
يما امْرَأةٍ تَحَحَتْ بغي إذن وَلِيّهَا فيكَاحْهَا بَاطِلٌ فيكَاحُهَا .....1970 
يما إهَابٍِ دبع ققد طهر --555-5525 لستتعيدة؟ 
يما دار أَوْ أَرْضٍ قُيِمَتْ - كعم سمي د ا 
ماقا أز أْص شيم في الْجَاولية فِيَ على قم 75017 
ا أَغْمَرَ وق ل عقي نما هي َ لني لل 
يما جل أَغْور عمرَى لَه ولعي فنا ِِي ناا لا رن 
نما جل لس فَأذَك الرْجُل ماله عه فهو أحقه - 11 
بْمارَجُل اقل منْ يلاف عَشِريهِ إلى غير حلاف 4ه" 
يما رَجُل اقل من مخلاف عَثِرَه ره وَصدَقَهُ يري 
يما وجل َرَوُجَ امرَأةٌ الست يي م ا 
ما جل تَروْجَ ار بها جنُون - بل 
ما رَجُلٍ مَات أو فلس فَصَاحِبُ الماع أحَق ب بِمْمَاعِهِ رون 
يما عب كان يَيْنَ ا ثنين نين فأَعْنَقَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَةُ؛ فَإِنْ كان - 00 ف 
ل وناف؟ نحى جاء خمّاز به يسن تاغتلجها: فقا ١07/45‏ 
أينَّ زناب؟ فقالت قريية بدت أبي أمبة وواقفها عندما ١1/86‏ 
أينَ السَائِلٌ عَن الْوئر؟ َعم ماع الُوترِ هَرِو ثم قرأ 5953584 
أينَ الْمُستَفْطِعُونَ ند اليَوْم. أَخبَرَنَاه مَالِكُ عَنْ ين 
َقُصُ الطب إذ بيس" فَقَاُوا َعَم فى عَنْ 1185 
ينص الطب إِذَا ييسن؟ قَالُوا: نَعَمْ َنهَى عَنْ - سي 


يفيل ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
يها الخ نَدْرِي عَلَى شَفْم تَنصَرِفُ أمْ عَلَى وثر؟ قال: -754 بَدَا لَهبَعْدَ مزالت اتن قصَّامَ ل 01 
يها اناس أسْممُوني مَا َولُون وَافْهَيُوَا لل-84 44000 بنري الْحُليقَة دف لي ب بجي يي 11 
أيّهَا الئاس إن قَرَيْشاً أَهْلٌ إِمَامَةِ مَنْ بَغَاهَا الْعَوَائيرَ أبَهُ 1817 بسم الله الرحمن الرحيم الآيةٌ السَابعَةه قال سَعِيدٌ ١‏ 
يها اناس مَنْ لح يَكنْ مَعَهُ هَدِي فَلَيُحْبلُ وَلِيَجْعَلْهَا - 05م بسم الله الرحين الرحيم ه هلي ريض امدق َي 

أيُهُمَا أفضّل؟ فقالَ البيضاءٌ فنهى عن ذلك» وقال: سرض بسلم الله وباللُه - ما يت ع سا 7 
بايد أَنْهُمْ ع ل ا ب ا ا ا 11 بر عي وَسَعع أي رَسُولَ اله تك وَسَُوا د بن 1 
بَات عِنْدَ مَيْمُونَة أ المُؤْمِنِينَ - لل #05 بِعْتمَافِي روس نَخْلِي بمائةٍ وَسْق إِنْ زَادَ فلَهُم وَإِنْ ١71‏ 
ا ا ا بعت أبَارَافِع مَوْلاه رجا من انار 779ل فلالا حدس 
بارت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِمرِيةِ قبل لبه انْنَيْ حَشَرَ ألفا 1880 بعت با عَامِرِ الأشعَرِي يَوْمَ نين إلى أوْطاس فقَائلَ 1854 
ع 0 عَعْْو ١440‏ بعت رَجُلُ َع رَجُل من أل البصرَة بعَشَرَةٍ دانير إأَى ١8484‏ 
بَارَكَ اللّهِ فيك وَبَارَكَ عَلَِك فَقلت: ول لله مي مسرن بَعَثَ سَرِية فيه عَبْدُ اهب عُمَرَ قبل َجدٍ فَفَِمُوا إيلا ١44١‏ 
شْمَمًا قلْت: يا ابْنَ أخجي» فَقَالَ المكَحاكُ: إن عُمَرَ قد - 5م50 بَعَث عبد اله ْنَ جَحْس إلى بَطن نَخْلَة فَآصَابٍ هناك . --/1801 
اناي امقر ار شسترة عتدباتلة ال يقد عند تتاف تتم الكماعة بنط أهل المديك كاهلا 
باع بع رامال له مُصتفير بعشرين بعيراً إلى سس ل بعت عكرمة بن أبي جهلي في خخسمائة من المسلمين - لم7 
بَاَ جَمَلا لَه مْعَى عُصيفِير بعري بعر إلى لس ١١148‏ بعت مُصَدَقَالَهُ أله فجَءُ طهر مسالا هلما َه الي يذ قال ململ 
َع حاط هص صَابِتْ بت مُئريَةُجائِحةً فد ممه ١140‏ بعت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي 2 

بَاعَ حَائِطاً لَه يْقَالُ لَه له الإفرَاقٌ أي آلافو واستى من ١743‏ ْنَا ُو الله ف آنا مشا ل 
بََ حمر اَن لله باع ار أوْمَا لمأن 70 ع ل 
بَاعَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يي حَائِطا مُثْراء وَلَمْ ترط 11١7‏ بعتا ْصْدِقّ أَمْوَالَ الثاس فأخرحجْت 

باع عليه دعا مَُْوجة ادهب بأرية آلافو دِرْهَم 5801 على قله طنر يا اذ في الفترْس؟ 1480 
بَاعَ مُتَبُراً احْنَاجَ صَاحِبهُ إلى لَمَيِهِ - غ788 بَعْضُهُمْ كَانَ إِذَا تدأ الصّلاة» وَقَالَ غَيرهُ مِنَهُمْ كَانَ إذَا 1 
بَاعَ مُدبُرأً في دين صَّاحِبِه - ا 2 را نه ارا عدن وين كم لم يبايْ أحدا بَغدُ ١187‏ 
بَعَ نَجيبةٌ وار تاها فَرَغِبَ فِيهًا فَاخْتَصّمًا إلى .7754 علس ققَْأ بسُورتين بهذا جَاءَتٍ السئة» وَهُوَ قَوْلنا ل 
بَالَ أربي فِي الْمَسْجِدٍ مسا حيصي نص يي يلا الع فَاخنَصّمًا إلى مَرْوَانَ بن اْحَكَمٍ فَاسْتَخْلَفَةُ ٠75١‏ 
َال عراب في الْمَسْجد فعَجْلَ انام علي َََاُم.. م8 بفيك الْحَجَرُ َقَالَت: أنت الطّلاق؛ فَقَالَ: بيك الْحَجَرُ 1/1 
بَالَ قتَيِمُمَ تتي4يللسّي4تشيسيئ+*غلل» يكنوم فيكتوة» ثم أَرْسَلَه 701/4 
َال في السُوق» ثم وض وَمَسَحَ مَأ فيك نه ل-784؟ بِكْرَان مِنْ إيلٍ الصدَقَة َحَلَْه وَقَدْ مَضّى بابل الصدَقةِ ١5717.‏ 
بَالَ في السو قَ ف وهنا فَعْسَلَ وَجَهَهُ وَيَذَيْهِ 4 وَمْسَحَ - ه1199 يل مِن َعَم الجزر يْيَ وَقَالَ: إِنْ عَلَيْهًا سس عدا 37 
بالنثام وَجَدَ مم امْرََيَِ رَجُلا فتَلَهُ أو قتَلَهَا فَكَتَبَ 3١١5‏ بل مِنْ نَم الْجزْية وَقَالَ لَهُ: إن عَلَيْهَامِيسَمَ الْجِزْيَةِ -:--01/ 
بالطائف أَصَّاب ظَبياً وَهُوَ مُحْمُ فَأتَى عَلِيا فَقَلَ: اد بالا ٠١5‏ بل التَخلٌ ولا نرى كل ثمرة إلا مثله 0 18117 
بأي شيء؟ قالت بأطيب الطيب ل له يع يي بيب ع سب 11 
ِجَرِيرَة حُلَفَائِك تَقِيضم. قال وَحْبِسَ حَيْث يَمُرُ به البيُ _--7161 بَلَىء فَجدي نَخلّك لَمَلّك أن تَصَدَقِي أو تفعلِي مم1 
بخ درهمان خيرٌ من مائةٍ جراد اجعل ما جعلت في 5و١‏ بلا نيه زياد ْم وَاحِدَة وَهِيّ َل الطّلاق وَقَولهُ وَل ١١4‏ 
بُخِقَتْ بمائة ديار قال مَالِكُ: لَيِسَّ بهذا اْحَمَلُ إِنْمَا فيا - 770٠‏ بَلَىء وَتَلا هَذَا عَذُبُ فُرَاتُ سَائِمْ شرَابَُ وَهَذَامِلْحْ مم6٠‏ 
بذ الأصاري لطا كبتار رَدُ الأيمَانَ عَلَى - اسشورق بَلَىء وَلا شَهَادة لَهُء فقَالَ أَلِيِسَ يُصَلَي؟ السك تس ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
بَلَىء ولا شهادة له» قال: أليسَ يصلي؟ قال: بلى» ولا ٠١5١1-‏ 


بلى» ولا صلاة له فقال الى تيي: أُوَيِكَ الْذِينَ نهَائِي 7١7١--‏ 
َلَى: وَلَكِنِي لا أرَى أَنْ تَدفْعَهَا إِلَى السُلْطَّان مفو سن 1 
بل ها وسو الله وليل قد ملت فى اس قاد + 
بَلَعَهُ أن ابْنَ الْمُسَيِ كَانَ يَقُولٌ: قال عُمَرُ بن الْحَطَاب: ٠717-‏ 


َلَمَهُ أن سَعيدا يَْنِي ابنَ الْمُسَيّبِ وَسْلَيِمَان بْنَ يسَار . ١ل؟‏ 
بَلمهُ أن الهلا ري في رمن عُكْمَان بن عََان عي -10/ 
بم أهلت؟ ققَالَ أحَدُهُمَا عَنْ طَاوُوسِ: إِمْلالَ 
ِمَ أهلت؟ قا أحَُهُمَا عَنْ طَاوُوس: هْلالَ النبي ١اى‏ 
بم أهللْت يا عَلِي"؟ قال: بما أهل به ابي يي قال 0 
بم أل ب لبي تي قال َأ اكت حَراما كا هعم 


15م 


يَيْضَةُ حَمَامَةٍ وَجَدْتهًا عَلَى فِرَاشِِي؟ فَفَال: أَيطْهَا ٠١84‏ 
يع مالم ةَ طَلافْهًا ع يديه اريف 
يعن صفقق لو خيار ١1١4#‏ 
لبان بالْخِيَار ما ١14‏ 
ليان بالْخيار ار هرقا 1170 


ايان بِالْخَار مَالمْ يرقا إن صَدَقَا ونا وَجَبَتِ ل لالا١١‏ 


ين الشجلتين الهم لزي دحتي وَاهِني - لمشتس و 
ينا أنَاأنْحُ عَلَى بغر سئي ع ب سي ب 1 
ْنَا أن م مان في اي في ْم صَائفإؤْ 13# 
اليه عَلَى الْمُدْعِي 110 
اليه عَلَى الْمُدعِي وَالْيمِنُ عَلَى الْمدْعَى عَلَْه لِقَوْل رق 


نعكنم قمقوةو 


ِنَم عمر بن الْحَطَاب يَعْتَلُ إِلَى بعر ونا مير عَلَيه /61م 


ينما اناس بِعباءَ في صلا م إِذْ آنَاهُمْ أت فقال: ١6١‏ 
نينا وَبيْنَ الْمِنَافِقِينَ شهُودُ الِْشَاء وَالصبحٍ لا ا 
أذ ثلاناوََع سَبعا وتسييئ - 11088 
تَوَخَرٌ الْعَصْرٌ قَدْرَ مَايِ يَسِيرٌ راكب فَرْسَخاً فيُخَالِفُونَ مَا لمشرودى 


تأنَى أن لا يَفْعلَ خيرا فَسَمِعَ بَلِكَ رب الْمَال فى ١778‏ 
َب تُقْبْلْ شَهَادئك» أَوْ إن يبت مُْلَتْ 
تنم ما بقيّ من عدتها من الأوّل وتستأنفُ من الآخر - 7777 


11١51١51١55١5 -ل-53‎ 


لجان ِتَوِي الهَْئَاتَ عن غراهم مسحت عع 1111 
لس اللتمنة خلى |1 مس إلأامرَاق أَرْ صَي أؤْ 04م 
تحب الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ يُسمَعْ اداه ل متم 


تَجِدُونَ الثاس مَعَادِنَ فَخِبَارُهُمْ في الْجَاهِلِيُةِ خيَارُهُمْ في -- 71٠١‏ 


ع ا 


تَجْزيك وَلا َجْزِي أَحَدا بَمْدَكِ. قال الشافعى/ رحمه 110 


( معزواً لرقم الحديث ) 


م1 
تَجْعَلُ في بيْسِ الْمَال الا 
َجُوِرُ َدَقَتُك وَمَعْرُوفك وَعِي أحَو بكم ا 
تَحَطْنَ عند تاكن ما بدا نه أن الم مم1 
تَحَجلتَ بِحَمَالَةٍ تيت رَسُولَ الله 1# فُسَألته فَقَالَ نوَديهَا ٠‏ ع 
ران مَاعَلِكْمَا عَليكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تَجْمَعَا أَنْ لللخةل١‏ 
ُدلِي عَلَيِهَا مِنْ جلبَابهَا ولا نَْرِبُ به. قلت: وَمَا لا 4 
ترجمٌ» ولا تجلث والسنةً الب أن تملد البكنُ ولا خرن 
َرْقمُ َم الآيدِي فِي الصّلاق َإِذا رَأى اليْنْت وَعَلَّى الصفًا 15١0--‏ 


رك مِنَ الْكعْبَةٍ في الْحِجر نوا مِْ مئة أذْرْع 
تروْجَ ابن الزيير أو الرْييرٌ - شك الربيع ارا 
روج امرأة أخيرو وَعِيَ مُرْضِمٌ ابِنَ أييه. فَقَالَ: وَاللّه لا رين 
تَرَوْجَ امآ فَََى بها قبلَ أن يدل بها فَرفِمَ إلى عَلِي - ااا رق 
روج امْرَأَةه وَلَم يَدْحَلْ بها حَنَى طَلَْهَا َأرْسْلَ ايا ١5١9‏ 


روج امْرة ولا َه مِْ غيِْهِوَلَهُ ابن مِنْ غيْرهَاء ففَجَرَ 1974 
روج ايأ َوَهَْ مم دماح 11 
تَرُوْجَ عَقِيلُ بْنُ أبي طَالِب فَاطِمَة بنت ت عَتْبَة سس 1716 
وج عقيل بن أي طبه فَاطِمَة نت نَ َه فَقَالَتْ لَهُ: 17/99 
تر تَرّوْجَ عَلَى وَرْن نوَاةٍ مسيم م اذا 
ترَوْجْء قن ولد لك ولد فاش من بَغْلِك دعَوا. ١974‏ 
وج ةوهو لال لس سمي ١/1‏ 
تروجَنِي رَسُولُ الله تيز وَأنَا سيت ا 
رجي سول الله تا آنا ابنة سِع وى بي وأنا نه 0017م 
ردجي رَسُولُ الله تم آنا ابه َع وبنى بي وَأنَا بدن اكلا 
تَسْتَحَب الَْقِيقَة وَلَّوْ بعُصفور - 78818 
اي لع ل يي يي لك 
تظهره وتخبرٌ به أهلها فسوفّ يبلغه 1854 
ب را و وَنَحْنُ س١‏ 

ال رد ل د ا 
3 تاوالت فتعكما عله بعد اوذكر قن ست فازة؟ 
َحْتَدُ مِنْ يم طلقا قال اي 185 
تَمْقِ اَْاقِلَة الْخَطَأ كلّهُ إلأمَا كان دُونٌ الْمُوضِحَة ل -_/ا41١‏ 
تَعْلَمُونَ ديناً خيرأً مِنْ دين آدمَ؟ وَقَدْ كان آدم ينح بَنيه ١417...‏ 
َعْلِيظٌ الإبل» فَفَالَ مائٌ مِنَ الإبل مِنَ سس ه19 


تَْلِيظ الإبل فََالَ مان مِنَ الإبل مِنَ الأصناف كُلْهَا 191 


يكنيل ( معزواً لرقم.الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
فونم مكَان كليَْمٍ وسنكينا مدان جنطة. قال 774١‏ 0 اي اال ون 
ُُ فوص وَلَم يقل د َعْرْصُهُ بالْمَاء - 0000 
9 صر الصّلاة إَِى عُسْقَان وَِلَى الطائفي وَجْنه. وَهذ ١:30‏ 
ع حَجهُ المّؤير عَنُْ َنَى يَخْقِلَ ذا عَقَلَ وَجَبَتْ ‏ سس لاخلا 

لازن ين كنب الب ف مسي الاق 7404 ْم بريد العم وَصلَى لقره ؛ نم دل الْمَلدِيئة نيفق 
قط يدُ السارق في ريع ويتار قصَاعِدا مم10 يهم مسح وَجْهَةُ وَرَاعَه 6ب 0000 00 
علد هذا الستيف قله طني رَسُولُ الله 91# مُوَأي؟ نل أذ قل ولك ين أل اين 18470 
َقَلّد هَذَا اليف فَبَقلَدئهُ فَأَعْطَانِي رَسُولُ الله تف مِنْ 79١-‏ ثُمَ تَرَوْجْتهَا عَلَى حُكْمِهَاء ّم طَلتهَا كل أن َجَكُمْ قال ١014‏ 
َكَارَى أزْضاء فَلَمْ َل بده حَبّى هَلَْكَ قال ابنُْ: قَمَا ه14 لم زجنا حتى دخلنا عل أ سنلمة فسالا من للك ١‏ 
تَكْبيدُ الإنام في الْحُطبة الأولى يم لطر وَيَرْم متمد م رَكعَ ركوعاً طَوِيلاًه ثم َف َم قاما طويلاء وَهُوَ سا9 
التكبيرٌنَحرِيمٌ الصلاقء وَانْقِضَاوُهَا اليم 5441 م مر بو الِي' تتا مر أخرى» فَقَالَ: تحن ريال : رمم 
لتكبيرُ على المسافرين» وعلى للقيمينه وعلى الذي .. 71853 لْمَّنزلَ فصلَى ركعتين ا ل 
تكلم نم سَجَدَ سَجْدئي السنهو بَعْدَ ا 8م يقولٌ أبو هريرة إذا حدّثٌ بهذا يقولٌ ولدك أنفق 1314# 
تكلّم لا باسَ» فقا عمرٌ: ارتشيت وأصبت منه. فقلت: ١615-‏ جاء إلى ابن عباسٍء فَقَالَ طَلفّت امْرَبِي ألا فَقَالَ 

لان عُرَيور ونه أنه بين د بين يي النبي يي وَمُوَ مَعَ اناس سايقل جا إلى سول الله ذ» فقَال: #0 وَاللّه ماي /1791 
يَلْكَ حَاجَتُك َه ا الي ابد بَدَا له فَمَادَى به الرَجُلينِ 5١6١‏ جاءَ إِلَى عُمَرَ بن الْحَطابِء قَقَالَ: إل مْرَيْت أنَا 5386 
يَلْكَ ضَالَة لا يُتَنَى مد عب ته عم ب نا جه إلى الب ع » قَقَال: اي و١‏ 
يَلكَ الضالة لا تبتغى ممع ا 131 جا بغلام لَه إلى عمَرَ بن حاب لَه : اقَطَم يَدَ 133 
لك الْوَق بالوَرق وَكَرَ ذلك قال مَالِلك: وَدَلِكَ فيمًا -/5147 جا الْحَِيث لا مُجْمَعْ بن مرق ولا قن كه 
مال عَاصِمٌ بن عُمَرَوعبْدُ ْم بن يد وَهُمَا لمكم جَاءَ رَجُلَ إِلَى ابن عُمَرَ وان ا مَعَهُ ند ار الْقَضَاء يَسله . ١69١‏ 
َحْتْ صلا تك. وهم لا يقولونٌ بهذا ويزعمون أن عليه _-/7777 جَاءَ رَجُلٌّ إلى رَسُول . 

التَمْرُ في النخل يبَاعٌ بالمر فَقلْت إن عُلِمَتَ مكيلة ‏ --04؟١‏ ول 
َنَاتجَتْ. قال: : 527 مص ب م و18 جَة رج إلى ون الله تي مَسَاله عن اللقَطَةفقَال: 5314 
تنزح حتى تغلبهم. قال: ولسنا ولا إيّاهم نقولُ بهذا؛ أمّا 7711 جا رج إلى َسُول الله قال يَا رَسُولَ الله هَلَكتِْ 4918 
9 ربد إثلايه أي به به إلى عَلِىّ طق فَجَمَلَ يَْرضُ 741١‏ جاء رَجُلّإَِى عَلِي رضي الله تعالى عنهء فَقَالَ: ني ةا 
قل َيْنَ الْمَْربِ َالِْشَاء بِجنْم بببب ةبسن جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِ رضي اللَّهِ عنه» فَقَالَ: إي رقت --419؟ 
تَرَضأ بالسوق فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيديْهِ وَمْسَحَ برأ ميو ثم - ١‏ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبيئ فََأَلَهُ عن اللْقَطَق فَقَالَ: اغْرفْ 1797 
تَرَضا ئها 3 تت 1 جَاء رَجُلّ إلى اليم فقَالَ: يا رَسُولَ الله تي 11031347 
رضنا رسو لله فذحل َه في الإ مضق ع ل جان كز تعلى ننه الطوت: قَقَالَ: إِنّي ظَلِلت الْيَرْمَ لا 7440 
مي ا 7١١5‏ اجا رَجُلٌ وَامْرة إلى عَلِي ‏ وَمَعَ كل وَاحِلر مِنْهُمًا ١/48‏ 
تَوَضًا فَحَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَمَسَحَ مُقَدمَ رَأميهِ أَؤّقال -__-/اه جَاءَ رَجُلّ يساك ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ قال: أُخَالِف بَيْنَ 21 
َوَضاً فَضْسَلَ وَجْهَهُ ثلاث وَدَيْهِ مَرئينِ مَرئيْنِ وَمَسحَ وَأْسَة 10 جَاء رَجُل يأل عَبْدَ الله بْنَ عُمَر وَابنَ الْعَاصٍ عَنْ - سسل110/8 
ونأ مِنْ مَاء نَصرَاية في جَرْة نَصرَازبة سنت 14 اجاء رج سين ي عَبدَ الله بن عَهْرِو عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ تفل 
فا وَمَسَحَبتَاصبيوه وَعَلَى عِمَائيه وحيه يب له نوكل يعلى فى الستحد قريا مر رسو الله ل _-- 1١11‏ 


2م لمهم 


جَاءَ رَسُولُ ان صّفوَانَ إلى ابن عَبّاسِ وَهُوَ عايج . 00 ٠‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
ع ع نو له لك 000 0 اوت 
جَاءَ الطفيل بْنْ عَمْرِو وَالدُوْسِيَ إلى رَسُول الله . 


معفم يم 


جَاءَ عَبدَ قبي رَسُولَ 0 وَلْمْ يَسْمَعْ ١795-‏ 


جَاءَ عُمَرُ إلى النبي يز فقال 
جَاءَ عَمّي مِنَّ المضاعَةٍ كلم ين 


جا باشل بن قاد لمر اللي شين 141 
جا مَك مر سل طق ماين اين ا رن 
جه مهلا بلحي في شه مضلا كيف كلت قلآة؟ 4٠١‏ 
جا ني جَعْمَرِ َال رَسُولُ الله #و: اجْعَنُوا لآل جَغْمَر 4 3 


نكم التطاب ند شن كان ا ده عَمَرٌ يفك 
ج يوي لل نأب فرج فق ل قا يو 1 
جات أم ْم نر أبي طَلْحَة إلى رَسُول الله تلق كر 
جات انر إلى وَسُول الله ل قاَت: يَارَسُولَ اللّه ١845-‏ 


جَاءَت امرَا إلى الي تاذ ماله ع عَن الْغْمْلٍ مِنَ الْحَيِضٍ - 
جات ام قاع لطي إلى رَسُول الله فقالَ: إني 7179 
جَاءت امْرَأةٌ رقاعَة َه الْمَرَظِيُ إلى لبي . 1 ققَالّت: إني “/الام1 


جَاءَ ت تشكو شيئايَدَيَْاة في الْعَلّسِء ؟ نم ساق الْحَدِيتَ 1778 
جاءتك واللّه بالحديث على وجهه ... ك8 
جَاءتِي بريرة» فقالت إني - أَمْلِي على سل م 
جَاءتني بَريرَة» فقالت: إني كاتبت أَهْلي عَلَى !2014717 7١47‏ 


جَاَنهُ امرَأة» فَقَالَت: إِنّي وَهَبْت تَفْسبِي لك فَقَامَتَ قِتَاما ١/57‏ 


جَائِرٌ لَهُ أن يسمي أكثرٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إففل 
جَاءَنَا ايك ب لْخُرئرث فى في مسيه و َال ل 
جَامَنِي رَجُلان فَقَالا: إن رَسُولَ الله يي بَعَئَنَا نُصدقُ -144 
جاءني رسولٌ الل تي فخطبني فقلت لهُ لهُ: ما مثلي نكحّ 17/44 
جَابرُ بن عب الله الأنصّارِي وَهْوَ يُحَدتْ عَنْ حَجَةٍ 6م 
جاب قال طَنْقَت حلي َرَت أن تَجد نَخْلا ها 10 
الْجَارُ حو سبد لسسستتت 12 لف سنض 
الْجَادُ حو قب ما كان 5-2 11 
الجَارُ حو بشفْته بسْفْعَيَه يُمَظَرٌ بها وَإِنْ كان غَائياً ذا كانت 817 
جنا أب 5200 ونا قد أفْلَسَء قَقَالَ: هَدَا ١١٠‏ 
جَدِيدٌ 58 13 م خرف 
جَعَل لين لان يلقل 


جَعْلَ عَلَى نَفْسيه أن لا يَبْلمَ أحَدْ مِنْ وَلدِه الْحَلْبَ 70# 
جَعَلَ الْعْمْرَى لِلْوَارشِ ‏ ل ا 
جَلَتْ عَائِمَةٌ لِلنْمَاءِ عَنْ تلاش لا صَّدْرَ لِحَائِض إِذَا لا 1 


( معزواً لرقم الحديث ) 


جَلَد امْرَة في الرْنا وَعَلَيَْا دِرْعٌ قِيلَ لي: 5 


جَلَد الشارب الْعََدَ الي قال يقل بده م أن به 13م 
جَلَدَ شُرَاحَة يوم الْخَويسِ وَرَجَمَهَا يوم الْجُمْعَت وَقَالَ: 31و58 
جَلَدَ الْوَلِيدَ بالمَدِيئَةِ بِسَوْط لَه طَرّقَان أرْبعِينَ فَدَلِكَ حلسة١4؟‏ 
خَلذ الولة ترط 1 ركان مي يي 
جَلَدَ اليد في الْخَمْرِ أربعِين. وهم يخالفون هذا 1481 
جَلَست إِلَى ابن عُمَرَفَسَوعْته يقول: الا اليل 
جَمَعٌ أبن عَمَرَ لي بين - الى مع مه بي 163 
جَمَعَ بين مَأ رَجُلٍ مِنْ تقيفه وَابِِ - مها 
جَمَمَ بين الْمَغْرِب وَالِْشَاء وَلَمْيتَطَوْعْ يَينهُمَا ولا عَلَى ب حل 
جمَعَ الطربق ركبا هم امرَأة ِب فَجَََت مرا بيد -3(6؟ 
جَمَعَس الطرِيقٌ ركبا فبهم امه يب فَرَلْتَ رَجْلا مِنْهُمْ 1١653‏ 
+ الْجُنْبُ لا ينيم وليسوا يقولون بهذاء ويقولون لا 77717 
الجنْب المُرم وَعَيْرُ مُحْم إذ هَل لك ته إذ 10م 
الجهنيون ليس كذلك إِنّما هم موالي صاحبتنا. فإذا مات ١479---‏ 
الْحَائِط تَكونٌ فيه النخْلةُ فَتَرْمَى فيؤْكلُ مِنْها قَبَنَ ‏ -15705 
حَاضَتَْ صَفْيةُ بَعْدَ مَا أقاضّت فَذَكرْت حَيْضَّهًا عدي سيت /زوة 
حَاضَتٌ فيب مانا دكت حَيضتها مول - 844 
حاك في نفسي المسحٌ على الخقين بعد الغائط والبول - 78 
الْحَامِلٌ المُتوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا بَعْتَدُ بآخِر سن 
الْحَامِلُ الْمبَوَفى فى عَنَْا لها الف مِْ جحِيع ال هس ون 
حبس أصلَهُ وسيل تُمَرَتَهُ - مك م ام ع 1لا 
حُبِسنا يوم اْحَندق عَن الصّلاة 1 
حَنى نَم وَقَا: : أرآيْت إِذَا َم الله امه م يأل 10 
حَنَى يَأئِيَ خحازني مِنّ الْغَبَةِ فَحَفِظته لاشّك س-195١‏ 
لت ب 11 
نيه ثم اْرْصيه بالْمَاءه ثم رشي ثم صلّي فيه يشي 0 
حُنّيه ثم اهرْصِيه بِالْمَاء تم ريه وَصَلّي فيه .-- سنيف 
مين لم 57 شه وَصَلَي فيه - 0 
حَنَى عَلَى الْمَيْت ثلاث حَّات يذْيْهِ جَوِيعاً ل 091 
حَ آذم قله الْمَلائِكَةُ قات ب نُْككَ يا آم لَقَدُ -. 65م 
الْحَجُ أَشهرٌ مَعُْومَاتُ لَيْسَ فيهَا عُمْرَة. وَليِسُوا يَأَخُْونَ 5448 
حَجٌ في الََِْةِ مَل ثم نَظَرَ فَقَال: مَا أمْرُهُمَا إل وَاحِدٌ 71007 
الْحَجَة الْوَاجبَة مِنْ رَأْس الْمّال ٠‏ مسي 4م 
الْحِجَرُ مِنَ البَيْتٍ قال الله - - ب سيبس اله 


يفني ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار. 
حَجَم أي بو طَيَة سول الله مر له بصا من َْرٍوأمَر 81840 خل مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بالْمَْرُوف ١568‏ 
حُجِي واه شترطِي أن مَحِلُي حَيِثْ حَبَستني ا يي خذ من أنوَلِهِمْ صَدقَة تطْهَرُهُمْ وَتَْكيهِمْ بها لسسيم يام 
حَدْتْ جَارية لَهَا ونس 700١.‏ د مِنَامِنْ يناه ومن رَقِبِقِنًا صَدَقَةَ فأبى» ثُمْ كب إِلَى 7737 
حَذَار فصت َيه فَكَسَرئهَا رع إلى حلي رضي الله 7554 خذ مِنْهًا فَأَحَذَ مِنهَا وَجَلَسَتْ فِي أَمْلِهًا 155 5374ل 180١‏ 
حَذَار ؛ وَقَالَ الآخر: حَذَارِ فَأصَابِت تنه فَكسَرَتهًا فم --734 2 خيل هَذَا َنَصّدقَ بوه فَقَالَ: مَا جد أحَدا أَحْوَج مني ل 
ةلم نيفد ك؟ م 7717 خذ هَذَا فقصَدَق به فَقال: يا رَسُولَ الما جد أحَدا 
حرق حَرْقَ أمْرَال بي الفضير حل تت 16:1 12 كنا كتخن ب ققان ا ولزن نادم اعد او © فيض 
حرق حَرْقَ أمْرَالَ بِي النضير. فقال قائلٌ: وهان ١6756608‏ ذه » فَأحَده نه قال: رَسُولُ الله يط انظرُوا إِلَى هَذَا جا هلام 
حَوْمَتْ عَلِيك يجت 1 خذوا بسْم الله وَكْبْضَ عَبْدُ الله َه وَقَالَ: إني 70 
حِسَبُكُمًا عَلَى الله أَحَدُكُمًا كَاذٌِ لا سيل - ا عدوا علي د َل الله يلاب لة0518 5117 
حِسَبْكُمًا عَلَى اللّهِ عَوُ وَجَلُ د سا 5 ثري فِرْصّةَ مِنْ مك فَتَطَهر ا قلت كيف أنَطَهْة 8١1١‏ 
حَبْت أنهُ قال فِي أَعْلَى الْوَادِي هَا هُناء وَفِي الْحٌَ له" خخزي مَايْكْفِيك رَولَّدَك بالْحَمْدُوقف 5ن 
عا قال قلذنار يل 
حَضَرْت رَسُولَ الله تلا يعْطِيهِمٌ وني الْمُطْلِبه. فقال: يا 21١471‏ خخذيهًا وَاشْتَرطِي لَّهُمُ الْوَاء فَإنَ الْوَلاء 508818 
حضتت شري حا فَضتى لأغتى بالْعُمْرَى» فاك له ---048؟ ١.‏ يها وَاترطي لَهُمُ ولا هنما الْوَلاه لمن تق --510 
حَضَرت عَم مُحَمَد بن ايا , تَؤْخَدَ الصدَقَاتُ 1١1----‏ حر سَاجداً سب ع بي جب ب ب 1311 
39 حَقَْم أيمَائِكُمْ دمَاءَكُيْ انط دم مُليم. ُلنا: شين فق الْحرَاجُ لمان ما ملل قن 
حَكَى مُحَمد بن الْحَسَنِ قال: قال أَمْلُ الْمَدِيئةِ: إذَا لمم خَرَج إلى ذَاتٍ النصيب فَقَصّرٌ الصّلاة قال مَالِكُ: وَهِيّ -477” 
حَكُمَ في البربوع بِجَفرَة أو فر عسي نجع رج إلَى مك عام اح في رَمَضَا قَصامَ حتى بل بب-19181 
حَكَمَ في اليربُوع جفرا أَوْ جَفرَة - و 0000000 حرج إلى مكة في الف مُْتَمِرا فقَال: إن صَلِدْت عَن -/471 
حَلال نم دَعَاهُ أو أمَرَ به فَدُعِيَ» فَقَالَ: كيف قَلْت فِي ١748-‏ حرج حِينَ تَوْبَ الْمُوَذْنُ فَقَالَ: يْنَ السائلٌ عَن الُوئر؟ 57384 
حلف على المثبر في م م ا ني خن 62 71117 ٠‏ خرج رَسول 1 فى النعلى اماسترء وَحَولَ ردَاءهُ 5٠0‏ 
حَلَقٌ لأس لَهُ قَدْرُ؟ قال: لَمْ بنسستب زٍ ج44١‏ خَرَجَ رَسُولُ الله ف إلى الْمْصُلَى يَسْتَسقِي فاستقبل الْقبلة .. 
حَلْقْ الرّأس لَهُ قدرٌ؟ قال: لَمْ أعْلَمْ ‏ بصعي ذا خرَجَ َسُولُ لله من اَي لا يسمي حتاولا الم 
حَمَى الئْقِيعَ ل حرج عَمَ الح في رَمَضَان قَصَام حنى بَلَْ الي اسايق 
حَمَلْتُ حَمَالَةَ فَآتَبِتْ رَسُولَ الله 7# --31785 خَرَجَ عَلَيهمْ فَقَالَ: ني وَجَذْت مِنْ فلان ١‏ 56 
ا ل بر 00000 ل ا ه594 
حي توج أمْسَلَمَة بحس دده قال لها يسن بل 1353# خرّج من اْجرَائ للا تمر صمح 456 
حين تَروْجَّ 1 سَلَْمَةَ وَأَصبَحَت عِنْدَهُ قال لَهَا لِيَسَّ بك 1188# احرج النبي يري لا يسمي حا ولا 1 ا 
جين نوب الْمُوَذْنُ َال أبن السَائل عن الوثرِنَعَمْ اعَة مهم رج لبي ير مِنَ اَي حَنَى إِذَا كان بكراع الْشَهِيم 
حِينَ حَاصرٌَ الطَائِف أَم مَرَ بكر م لني الآملرَ دابن مَنْعُووٍ--2031848 خرَج يُسْتَسْقِي يَرْمَ عَاشُورَاء فَقَالَ: 0 8 يد 
جين قَلدمَ اشام شكا ليه أَهْلُ الشنام ويا الأرضٍ ٠١74----_-.‏ خرَجَ يُصَلَي عَلَى جَنارَةٍ فَسَمعَهُ السَائبُ يقولٌ إلي كسسة 
حم لاعن بْنَ اْتلاِينٍأَمرَ جلا ألا يع ذه على ه584١‏ ا فَحِذِي 77و 
خاصمت إلى عباو اللّه بن عتبة فقضى باليمين مع - : ه4١٠‏ حرجت عَايْضْةُ إِلَى مكة وَمَعَهًا مولاتان لَهَا وَعْلام يني 7١"‏ 
خبط عبدٌ الله الحصا بيده خبطةً في المسجدو فقالَ: لبّيكَ -509؟ خَرَجْت مع جَدةٍ لي عَلَيهَامَني إِلَى يت الله حَنَى إِذَا تا 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) اما 
خَرَجْت مَعَ عُمَرَبْنِ الْحَطَاب 5 إِلَى الْجَرْف فَنَظَرَ 7 حمس مِنَ الدوَاب ليس عَلَى الْمُّحْرمٍ في مله جُنَاحٌ .701/4 
َرَجْنا حُجَاجاً فَأوْطا رَجُلْ مِنابُقَالُ لَهُ ربْدُ ضبّ ََمَر ه١٠1‏ خَْارَكُمٌالذِينَإذَا سَافَرُوا قَصُرُوا الصّلاة وَأفُطَرُواء أؤ 804 
خَرَجْنَا حجيجا فَأَوْطا رَجُلْ مِنا يقال لَهُ أو بَدُ ضبَاء فَفَرّرَ 731417 ير وَسُولُ الله تق رجلا بال َال الربجل: 0 
حَرَجْنًا مَعَ بن عُمرَ إلى الْحمى فَعَرَته الثلمْس فَهِبنا بل؟١‏ عير علام تي أيه مُه ل 
خحن عرو بام حا لطا طمن كي 1011 خيرُيَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمس يَوْمٌ الْجْمُعَقِ فِيهِ خَلَقَ الله 16 
حرجنا مع رَُول الله عَامَ حَجُةٍ الع فنا مَنْ أ خَيرَنَا رَسُوَلُ الله 8# ممعي ا ا 0 
حَرَجْنًا مَعْ رَسُول الله تت عام بين فلم ينا كانس 5788 خَيرنَا رَُولُ الله تق فَاخمَرْنَاه فلم يعد ذلك سس 
حرجا مَعَ رَسُول الله مؤي عام بير ما انا كانت 14184 يري عَلِبنَ أي وَحَمي» ثم قال لأخ لي أطْفر - ١545‏ 


خَرَجْنًا مع رَسُول الله تفط في حي لا َرَى إل ١٠م‏ 


خَرَجْنَا مع وَسُول الل تفط لِحَمْس بَقنَ مذي الْقَغْتة لا 08م 


خرّجْنا مَعَ رول الله تلط لِحَمْسٍ فيال بَقِينَ مِنْ ذِي نض 
رن مَعَ الي تف حَى إذَا أنى الْييداء فت مد 4 
خَرَجْنا مَعّ الب تلفق فقَالَ 0 
حرجنا مع الي تنظ َال الي تظذ: مَنْ كَان مَعَهُ هدي 07 


خَرَجْنا مع ابي تلظ ففي حَ+ حَجْهِ لا نر إلأ احج حَنَى إذا كنا 9194 
خرَجُوا مَعَ رَسُول الله تيتا حَامَ بُوك؛ فَكَانَ رَسُولُ الللّ-5؟١‏ 
خَرجُوا يُشيْعُونَُ وَهْرَ ميض فَصلَّى جَالِسأً وَصَلْوا 80٠04‏ 
خف اشن فصل نان اس في صفة ووم ١87---‏ 7 
حَسَفت التشمْس فَصَلّى رَسُولُ الله فَحََى ابن عبّاس 5081١-‏ 
سفت التطْسٌ فَصَلَى الب فحَكَت أله صلَى رَكْعيينِ -5081 


خشريت خشيت الْحَرُ يكم 11 
الخطأ شر ِربَهُ الْعَمّْدِ بِالْحَشْبَةٍ وَالْحَجَرٍ الفتخم تُلْكْ حِقَاق دا يرن 
خطب" إلى النبي 3 امْرَأَم فَقَالَ لَهُ: النبي از ة فى صَدَاقِهًائ 71/41 


طب وجل عند مول الله ذ» فقال: ومن بلع الله +» 
خطب رسول الله يت يوم لكا 
خطب رسول الله يبيط يوم الجمعة» فحمد الله عز وجل --7940 
خَطَّب الناسَ في بَعْضٍ مَغَازِيهِ قال عَبْدُ لله بن عُمَرَ 7031 
خطب يؤْماء فَقَالَ: إن الْحَمَذ لله متيل وَتَسَْفاة لك 


نعطب يوْماء فَقَالَ في خخطَبته ألا إن اليا عَرَضّ حَاضِوٌ -7947 


خَطَبهًا قَسَاقَ يَكَاحَهَا وَناءهُ بها وَقَوْلهُ لها إِنْ شيئت _ ١154‏ 
حر أباك مَسَألكُ َال لَه حم ذا أَدَخَلْت لخ 
خَلّ أباك فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرٌ: إِذًا أَدخَلْت رجَليّك في ١777‏ 
الخلاف فك ا 00000 :. 11 
حَُْ موا في امول قد هَل عَلَيْ غَيْرُهَا ٠١9--‏ 


ححَمْسٌ مِنَ الدُوَابٌ لا جُناح عَلَى مَنْ قَتََهُنُ في الْحِل ٠١٠١‏ 


خيرنيعَلِ ط َي وَعَسي» َكَل لآ لي عر . 13419 
دَارَ رَسُولُ الله يف يَوْمَ م الذخر إلى أمْ سلَمَة فَأمَرَها أَنْ . ١14١-‏ 
بر ارين لَه فَكا ن يَطَوُهُمَا وَهُما مُدبْرَتَانَ ‏ راق 
رت هنا كلها له كين لذغان عرف قال النبي ١_2‏ 
برت جَارية ها فسَحَرتها ترقت بالخ فَأمَرس يها 13946 
َل عابي الْمسْجِد َقَالَ: اللّهُمٌ ارْحَمْنِي وَمُحَمدا وَلا44م 


عد ماه مم 


دَخَلَ حَمَامَ الْجُحْفَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ - ممست يه انا 
دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله تقذ الْممْجدَ يَوْمَ - ها 
دَخَلَ رَجُلَ يرْمَ الْجُمُعَةٍ وَالنِي تت يَحْطْبُ» فَقَالَ لَهُ: ستكشيريين 
دَخَلَ رَسُولٌ الله 8ل وبلا فََعَب لحَاجيِ تم رضلا سةة 
مكوعَل أل طلمة وَو خلاغاق لي تند ققاف نا دما 
دَخْل عَلَى عَابْشَة ا ل 5344 
دَخَلَ عَلِيّ د بت الْمَال َأَضْرَط به وَقَالَ: لا أمْسِي يون 
دَخَلَ عَلَىّ ري م ا 
حل علي سول لله تي ذَأت يم ب لم مات ماه 
* وَخَلَ عَلَي رَسُولُ الله تي ات ْم يَخْدَ الْحَصرٍ قَصَلَى 31# 
َل عل رَُولُ الل يذ قلت إنا حَأنا لك حيس يف 


دَخْلَ عَلَىَّ سول الل الله فلن 00 1 4 كك جا 0 الله 


دَخْلَ عُمَر بْنُ علب( انمد فصلل ركد ع 9ه 


دَخَلَ قرب إِلَيْه خبرٌ وَأَدمٌ مِنْ أذم الب فَقَالَ ألم أر _//ا١‏ 
دحل الكمَة وَعَته يلال وَلسَامَة وَعنْمَا0 1 طُلْيعَةٌ قال ١64‏ 
معن يه تارتل اك أحلقة وََارتَ ذَارَ الإطلام - 

دخلا مَعَ النبي يلط يَيِتَ ميمُونَ َأنَى بضَب مَحَنوذٍ سيران 
دخلت عَلَى أمْ حَية زج النبي تفط جين سيل 
حلت على ريعب بشت جخش حين توفي ل 1445 


١1/4 
7447- دَخَلْت عَلَى عُمَرَ بلَْاجرَة فَوَجَذْئهُيُسبْحُ مت وَرَامَهُ‎ 
دَخَلَتَ عَلَى عُمَرَبْن الْحَطْابي فقَالّت: إن رَبيعة بْنَ ب-5574‎ 
171 دَخْلُتُ مَعْ أي 0 ل الله تأ كر رَأَى أبي الي بِظَهْرٍ‎ 
7178--_# عَلت مع أي عَلَى لبي اا فَفَاَ له: النِي'‎ 
1157- حلت مَم يو من قُرْش ار إن أبي اين تنظر‎ 
74# َخَلنا عَلَى عَبْد الل في دار قَصَلّى بناء د لما ركع طبن‎ 
وَوَضّعَ الطّعَامٌ - م1‎ ٠ عا أبي عَبْدِ الله بن مر فَأَهُفَجَلّسَ‎ 
0 


دَعَا تَفْرأً مِنْ أصْحَابٍِ لني 0 كَعْبع 1040 
عا ليود فسَألُمْ فحَد حل 0 5851# 
دعَاهبْعْضْ أَمَرَائِهم فاه عَنْرَجُلٍ قال ل [158: 1840 
دَعْتِ الي إِلَى طعَام ممه َكَل مِنْهُه مم قال قُومُوا اام 
مني أَعَاِحُ هذا الي بظهْرك فَنّي طَبيبُ قلأت ١981‏ 
دَعْهُن ذا ات لاي ام انوا وَمَا الْوُجُوبٌُ 0ه 
دعن وَعْرَيتَحِم إِلْجمَعَةِ نص بن ند ين مرو بن : ان 
ديه لحر حلم عَلَى عه رَسُول الله يط هاف بن لا/191 
ديه كل مَُاهِرٍ في عَهْدِ أللفْ ديثار لي 116 
ل ا ١950‏ 
شي أو الذمَبُ؟ قال: كانس الإبلَ 1988 
5 الْمَاشيَة أو الذّهَبْ؟ قال: كانت ؛ الإبل حَنى كان ١988‏ 
ِيْة المُعَاهِدٍ دِيةٌ الح الْمُِمٍ. 9 
دية ة اليهُودِيٌ وَالنصْرَانَيٌ وَالْمَجُوسِيٌ سَُوَاء - يا 
الديئارٌ بالديئار وَالدْرْهَمْ بالدْرْمَمٍ لا فْضْلَ ل انان 
ذَاكَ َال قضّعْ قال فَوَضَعْتَهَا بيْنْ يَديْهِ فَحَسَبَهَا سيك 
دَرُونِي مَا تَرَككُم ؛ َه ما هلك من كان فلكم يكثرة ‏ 11 
ذَكْرَ أن ابنهُ َنى بِامرأَة رَجُلِ قال رَ سول الله لأقضيَنٌ لك 
دك ُو الهم حَاُورَم قل البِي: : كان يَؤْماً اين 
كر ةبت نقذ حافت فقَل سول ل 
ذَكَرَ صَّلاة الْحَوْف قَسَاقَهَاء تم قال: فإِنْ كان خحوفا أَشَدُ 58 
ذكرَ صَلاة الي يت وأو كر إلى بجا نه بوث مَعْنَى --1017 
كر ده زوج بَررةَ فَقَالَ: : كان ذلك مُث عَبْدُ َي ل 
ذَكِرَ لَهُ الْمَجُوسن» فَقَالَ: مَا أذ ري كيف أصنمُ في, ه9١‏ 
ذَكْرَيوْمَ الْجْمُعَقِ فقَالَ: فيه سَاعٌَ لا يراه مساك لبي 1 
اللومررا لا ينك َلك 5048 


( معزو لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذَلِكَ أَبْعَدٌ نك مِنْهَا - 11 1041 
ذُلِكَ أحَْسَنُ مَا سَمِعَت ا ال ل 
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأخذ يَعْضَهُ طَعَاما وَبَعْضَهُ ع سين و16 
ذَهَب إِلَى بر جَمَلِ لِحَاجَيهِ جيك م أقْبْلَ فسَلْمَ عَليِدِ فَلَمْيَرُدُ 88 
ذَهَبْ إِلَى يد ني طروي حو يملح يهم حا رين 
الدب بالورق ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ أ 
الذَعَبٌ بالْوَرق ربا إلا وَمَاه: قلت له آفبهذا توك 1١18*‏ 
لتب بالوّرق ربا إلأما هَاءَ وَهَاءَ وَاليُ بار ريا إلْهَاءَ 211941 

00 00 ؟وللممولا 
ذَمَبَ حَقَك سحب صا الف يي ما 
ذَهَبَ في قَوْل اللّه ييَارَكَ وتَعَالَى ذ في الْمُرْمُلٍ حِين - م1 
َب لحا في َو يبوك كمضأ وسح على سين 
ذَهَبْت أنا وَعْبْيْدُ ْنُ عُمَيْرِ إلى عَائِشَة شه وَهِيَ مُحَْكِفَة في - 5١5842‏ 
ذو الْيديْن: أقَصّرْت الصّلاة أمْ نسيت: قَقَالَ: كل لِك ١47.‏ 
ذو النتزن: قرسو الصّلاة آم نَسِيت يَِرَسُولَ اللّه؟ سمه1؟ 


0 ا ةا » فَقَالَ: +5317 


57 ل عن بسيو تل فطة ةة 
َآه في الْمَسْجِدء وَمَطَرَس الماك وَهُرَ في السقَايَة ل 


ى ا در كر الركوع» وَالسجُوة فقيل له: بستحي 
رَأى أبَا هرَيرَة يُصلَي فَوْقَ طَيْرٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ ب بِصَّلاةَ 


رَأى أباهُ يمْسَحُ عَلَى الْحِفين سيعسعت د ضهه 
ا اس ا را ود الا ب ه844 
رأف ابن مرفي جنا افع بن بيج فَائِما ين 071 
رَأَى ابْنَ الْمُسيّبٍ في ْم الأضحىء وَعَلَيهِبرننٌ - ه6ع 
وى خُلَة ميرَاة مِنْدَبَابِ الْمَلْجِبٍ قَفَالَة يَا رَمبُولَ الله 4 ؟ 
رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الي اساي 
رأى رجلا مُخْترِما بل برق قال انزع الْحَبْلَ ‏ 00 
وآ كد ندل حلت الله نون مره أذ يي : 
رَأَى م سيد بْنُ يروجلا يريد أن يُْرمْ من ميا لمتبخةم 
رأى سَعِي بْن الْمُسَيّب يَغْدُو إِلَى الْمُصَلُى يز 40 
رأ عَلِيا ‏ فَعَلَ د نِكَ حعيييئةه سيب 1 
رَأى عْمَرَ بْنَّ الْحَطَّاب : يعدم م اناس مام يني بتو 64 
“رأ عُمَرَ بْنَ اْحَطَاب يَقُودُ بَعِيرألَهُ في طِين بالسُقيًا ١١177.‏ 
رَأَى عَم يُقرَدُ بعِيرا لَه فِي طِين بالسلقيا لس 2 0 


فهرس الأحاديث والآثار 
رأى قومه يحلفون بين اللقامء والبيتي فقال أعلى دم؟ 51١5‏ 
رَأى مُجَاهِدا يَرْمُلٌيَوْمَ اللخ 3 
رَأَى مُعَاوية صَلَّى الْعِشَاءَ ا بِرَكْعَةٍ لَمْيَِذ عَلَيْهَ 510 
َأى الي يَف رَجَعَ من الْمُصَلَى يوم ياد فَسَلَكَ عَلَى 41١‏ 
َأى النبي مق ينل الثاسَ بونى مَنَازْلَهُمْ وَهُغَ  ١١88‏ 
رَأَت عَائِشَةُ ر ضي الله عها كن اك قن تسج عه 
يت أب بكر الصديقَ وَاقفاعلَى مرح وَهْوَيقُوكُ أيهَا 1١158‏ 
ريت أبا سَعِيٍ اْخْْرِيْ جَاء ومَرْوَانُ يَخْطّبُ فَقَمَ م 


َلك اقززن يطول جر عترقي رين تر ذل ل سسا 
َيْتُ ابنَ الي يبدأ بالصّلاة بن الخطبة مُه قال: كلك هلا 
رَأيْت ابنَ الرْيِْر يَحْمِلُ يبْنَ عَمُودَيْ سير الْعِسْور بْن 
ريت لبن باس جاه يلوي مدا سه فل - 
َآيْت ابن عباس صَلَى عَلَى ظَهْرِ مم يكسُوفي _- 
يت ابن عبّاسٍ مُخْرماء ون عَلَى رمه لَْلَ 

يت ابن عباس ْمأ ونا على َيه لَلَ الب 
يت ابن عباس مُحْرما وي َيه وليه ِل الب ١1٠١١‏ 
6 اران 


053 


96 


لا 


446 
446 


َي ابن عُمَر وي بْنَعُمَيِْيَِْيَان أمَمَالجتَازة 


رََيتُ ابن عُمَرَ يَسْعى بالْبْئِسي وَقَدْ حَرْم عَلَى بَطَنِه بع 
يت ابن مسْمُودٍ ذا ينيد وجل وَهوَيُصَلْي 1404 
ريت أَمْ سَلَمَة ُوْجَ النِي' تل نَسْجْدُ عَلَى وِسَادة مِنْ َم ١١١‏ 
رَأَيت أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أنتى قَبَاء َال وَتَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى 5778 
يت أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَطُوفُ بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَة راكياً 811 


ريت رَسُولَ الله كذ إِذَا افتنَمَ الصّلاة يرقم يدَيْهِ حَنّى .177 
َأيْت رَسُولَ الله تيبي ذا افتتَحَ الصلاة يرق يَدَيْهِ خَذْوَ -7074 
رَأَيت رَسُولَ الله يي بالأبطح وََرَجّ بلال العئرّة َرَكََهَا 818 
رََيْت رَسُولَ الله تت بالقاع مِن نَورَهه أو المورَةَ شاك الرٌبيمٌ 15١‏ 
رَيْت رَسُولَ الله ف بالَْاع مِنْ نَِرَةَ سّاجدا فرت يَيَاضَ 5401 


ريت رَسُولَ الله تي وَحَانَتْ صَّلاة الْعَصْر فَالتَمَسَ الناسُ 31١‏ 
يت رَسُولَ الله وهو يُصَلَي وَهوَ على أل َال 167 
ريت رَسُولَ الله مف يهم يدي عند اح الصّلاة وَحِينَ 0171 
ريت رَسُولَ الله يي يُصَلي عَلَى حِمَار وَهُوَ موجه إلى ١١0‏ 
رَيْتْ سَعْدَ بْنَ بي وَقَاصٍ في جنَازة بلاخم بن 038 


رََيْت عَبْدَ الله أنَاهُ رَجُلٌّ بِصرَةٍ مَحْنُومَةِ فَقَالَ: عَرَفتَهَا 17844 
رَآَيْت عَبْدَ الله يَحُككُ اْمُعَوْدبَيْن مِنَ الْمُصْحَفوٍ - للت445؟ 
ريت عُثْمَان بْنَ عَفَانَ بالْعَرْجٍ في يَوْم صَائْفه وَهُوَ شالق 


( معزواً لرقم الحديث ) 


لما 
ريت عُدْمَان بْنَ عَفَانَ يَحْمِلُ بين عَمُوديْ سسرير أمّ لسسسلاا6 
يت عَلِيَاً نه بال ثم تَوَناًوَمَسَحَ عَلَى النغْليْنِ» ثُمْ -. 171 
رَأَيت عَلِيَاً ته يَخْطْبُ نِصْف النهار يَوْمَ لسرن 
عقن ع يكت نل الفاعى ل قز كيه 5864 
رَآَيْت قَمْلَةَ مَطَرَحْتَهًا قال: يَلْكَ الضالَةٌ لا ال سي ذا 
رَآيْت مَشْيّحَةَ مِْ خيّار أَهْل الْمَدِيئةِ يَظْهَرُونَ عَلَى 6# 
كيت لاسن شوق فى الخلا .. بدي 2 دنا 
رََيْتْ النبيّ يااااااالاللللللللللللسم همس 
رَأَيتَ 2 ذا اتح الصّلاة رَقَعَ يدَيهِ حَنَى يُحَاذِيّ 701/7 


رََيت النبيئ تفي يري جَمْرَة الْعَقبةِ عَلَى نَاقَيهِ الصهبّاء ١١47-‏ 
راك رده لطبي فى تفارق ربوك اليه #9141 45م 
رما مني عَطَاء أَنْ أطو ا مسجم سم امم 
رُبُمَا قال ِي عُمَرُبْنُ الَْطابٍ تَعَالَ أُباقيِك فِي الْمَاء ينا 805 
ناا نَُوهُبك من الشيطان اجيم في الْمَكتُوَة ١198---‏ 
رجَال را قَرْمِهِ أن 0 لَ الله لذ قال م ار 
رَجَعَ بحِصيه من المَنِ؛ لآن الْجائحة عير أ 
رجعَ ولاؤه لذي كاتبه فرددتها علي فقالَ ذلك غير ...5467 
رَجُل: بدأ بالأَْرَبِ فَالأهْرَبٍ بك قال: ذَكرْئُمُونِي بل ١408-‏ 
رَجُلَ أسْلَف ب في طَعَام فعا إلى كَمَنِ البو 0 
رَجُلّ: آنا أخبرُك أنْت أمِينٌ الله وَهُمْ يُودُونَ إِلَيِكَ ما لاه4١‏ 


ود “رك 


رَجُلُ تُوْفْيَ عَن بين لَهُ وََرَكَ مُكَائباً فَصّارَ ا ستاك 
رَجُل حَجْ خط الام يَوْمَ عَرَقَ أبُجزِي 0 
رَجُلّ حَيّ قأخطا النْاس يَوْمَ عَرَفَة أيجْزي عَنْهُ؟ قال: سين 
رَجُلّ سلفته ذهب في طَعَام يفيه قبل لجل رَدَفَْعْت إِليّهِ ١181١‏ 
الرّجْل فِي مَدَبْرو - لي 551 


7 


رَجُلّ كَانَبَ عَبْدا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكتَمَهُ مالا لَه 01007 
رَجُلّ كَانَب عَبْداًلَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مالا لَهُ وَعبيداً وَمَالا ١946‏ 
لجل مس يَقُولُ لا محف هذا أذْركه تله وني 5144 
مت يش تكزي زوأعيفة انهه انها سوط ١448‏ 
رعِل من لقو صدوايا رون الله رفت جلك القتيل ١418.‏ 
الرّجُلٌ عيب املك م يَكْسَلٌ وَلا ينل فَقَالَت: إذَا 220 
لجل يُطَلقُ مره أَريَمُوتُ عَنْهَا وهو ور - 184178 


الوَجُلٌ يَقْذِفْ امْرَأتَهُ قبل أَنْ نهَدَى إِلَيِْ قال ةني! 


١4 
الرّجُل يَقذيف امْرَأتَهُ وَهُوَيُقِرُ بأنهُ د أصّابَهًا في - هءا!‎ 
الرجل يق ف انان وو يا بثقاقة اوزاف الل ف مانا‎ 
الرّجُل : وك لا مَرَأَبَهِ نت علد أ" خلّوْت مني للها‎ 
الرَجُل يَقُولٌ لامرَأبِه أنت خلية أَوْ حلت مِنى أ لهظاهم1‎ 
1418 الرّجُلُ يول لامْرَأَيَهِ يا رَابَةُ وَهُوَ يَقَولُ لَمْ أ‎ 
الرَجُلْ يهل مِنْ أمْله ومن بَعْدَمَا يُجَاورُ لينَ شا وَلا م ا‎ 
رَجُلا سَألَ ر سُول الله تقذ ققَال: إن بعرَبضَاعَة يُطْرَحُ لش كن‎ 
رجُلاعضيَد رَجُلٍ فر لمَصُوض يده في لاض" - لين‎ 
1918/7 رَجُلا قرَأعِندَ الي السنّجْدة فْسَجَدَ فَسَجَدَ النبي ثُمُ قرا‎ 
جلا لشن لين أل الل ع ايك‎ 


رَجُلا يَسأَلُ عَبْدَ الله بْنَ يِدٍ هَلْ تستطيع أَنْ ريني كيف 19# 
رَجَمْ رَسُولُ الله تفي مَاعِزا» وَلَّمْ يَجْلِدهُ وَقَالَ ئيس اعد 797 


الوجُمُ في كناب الله سس 18888 #008 
رَجَمَ يهُودياً ويَهُودية زنا 0000 
رَجَمَ يهو دين َي مر 1 
رَجَمَ يَهُودِييْن زنياه قال عبدٌ الله فرأيت الرّجل يبَئُ 1981 
رخص لأهل السقَايةٍ من أَهل : َيِه أن يوا بمَكة لَإلي ١١140/-‏ 
رخص لْمََوالْحَائِضٍ --. ١144‏ 
رخص لِلْمْسَافِرٍ أن شح على لحن د 1 000 
رَدْ رَجُلاُ صن ار ل يكن وَدْعَ لبت ينف 
: ب إل ِ 
لَهُ عَجَرَ في 

رد كا امرَأةٍ نَكَحَت بغير وَلِي 167 
رَدُنْكاحَ مُحْرم 0 1/1/4 
رَدْهَا وَضاعا من تمر لا مرا 09 0 000 ا 
َسُول الل م كير في صلاة من المتلرَاتء م شار بيده س0 
رش عَلَى قَبْرِ إبْرَاهِيمَ انهه نك وَوَضّع عَليْهِ حصبًاة 97م 
ل 0 تعس سك ب لاه 


0 مَلْك 0 ا الْمَلْكِ يَسْقنَ 


َكِب إِلَى ذَات النصب فَقَصَرٌ الصّلاةَ في مَسِيرَة ذَلِكَ مهعم 
َكِب إِلَى رم فَقِصَرٌ الصّلاة في مَيرةٍ ذَلِكَ قال: لسسشة م 
دكب رسا فصع نه جْحِش يقالن فى صئلاة ة1» 
ركب قرس رع عن حش : شيعه الأَيمَنُ فَصَلّى في مشاروىن 
َكب قرسا فصرِعَ فَجْحِشَ شف شِقَه الأَيْمَنُ فَصَلّى صلا 0801م 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


رَمَى الْجِمَارَ بوئلٍ حَصى الْحَذفٍ ل 1 
مَل مِنْ سَبْعَةٍ ثَلانةَ أَطَوَافيٍ خبباً ليس بيهن تسسسسس //81 
و ا د لل به كا 
رَهَنَ رْعَهُ ند أبي النخم اليَهُودِيّ 1 
رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي انلك انزو فخ مِنْ بَني 171 
رَهَنَ رَجُلا رسأ فَهَلَكَ الْفَرَمرث َقَالَ الي #يذ: ذْهَبَ ١77.‏ 
رَهَنَ رَسُولُ الله مي ورعَهُ عند أبي لتشم - 1817 
ا ا 11 
الرّهْنُ مِنْ صَّاحِبَهٍ الي رَهَنَهُ لَه ْمُه وَعَلَيْهِ 1 
البح من روح اللّه بي بالرْحْمَق نئي ب بِالْعَذَابِ قلا 077 
َادٌ وَرَاحِلَة. قال: وروي عن شريكه بن أبي فر عمّن مسولا 
زَعَمَ أَهْل الْعِر اق أن شَهَادَة ‏ املف 
5 ا لام 
زعموا أن علي' بن أبي طالسو طق كان يقضي 0 برض 


7 »لس 


رعَمُوالَم يفت ذات عرْق» وميك أل اْمَشْرق سق ”ام 
كوه فَإِنّهُ لا خيرٌ في تَمَرَةٍ لا ترْكُى» فَقَالُوا: كُمْ ترَى؟ - 0 
ّم امرأتك؟ ف ربوك يبه فتتي رس ِلَى الْمَرَةٍ ١6‏ 


ْنَا فوكَ قال: رَآَيْت قَمْلَّةَ فطَرَحْتَهًا قال: يَلْكَ الَضَالُةٌ ١1١١‏ 
زُوْجَّ آبتهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ آلاافى وتَرَ َك لِرَرْجِهًا ألفا فَجَاءَتَ --11177 
رُوْجَ رَجُلاً اَم بسُورَةمِنَ قر آن .. ممنام 
رج اللْي 8# أخير نا أذ لي اندها وها لاه١‏ 
دوج الي ا ست به وَهْوَ مضع | إِلَى أختها م كلثرم ففلفق 
ا ا 8 ان إن جين وبنها يا نان أ ل 
ُوْجَهَا وَهِيَ ثيْبْ فكَرِهَت ذَلِكَ فَأَنْتٍِ ته النبيئ يتل فر ١/54‏ 
زُوْجَهًا 1 فَأَنَتِ و النبي تايل قر رو الاه١‏ 
سَامرٌك با قن لك بز حن لاسر إن قي لحل 
200110111 

سَارَ رَسُولُ الله يي إلى حير فَانتَهى إِليهَا ليلد وَكَانَ ١519.‏ 
0 00 الله 1 اسه 0 


سَافْرَ سول الله مِنْ 0 إِلَى الْمَدِيئَةِ آمناً لا يَحَافُ إلا 141/0 
سَافَرت مَعٌ ابن صَسْعُودٍ إِلَى ضَيْعَةٍ بِلْقَادِيُةِ فَقَصَرَ  ١4377‏ 
سَافرْنَامَعَ رَمسُول الله تيك فَمًِا الصّائِمُ ونا الْمُقْطِنُ فَلَمْ "79417 
سَاقَنَامَعَ وَسُول الله ني في رَمَضَانَ - 22 


ساق خليجا لَه من الغريض فَأرَاة أذ يو بو في أرض 


فهرس الأحاديث والآثار. 
سَألَ أبَا وَاقِدٍ اللبِئّي: مَا كَانَ يَقرَا بو رَسُولُ الله يذ في 48١‏ 
سَألَ أبَا وَاقِدٍ الي مادا كَان ال مف يقرا ب في - 7 2520110 
سَأن إيرَاحِيمَ أبفْرَا وَالإمَامُيَخْطْبيَْم الْجمُغَةِوَهوَ لا 5ع 
سَألَ ابنَ لير عَنِ الرجُلٍ يطَلقٌ المرأة يهاه ثم 
سَألَ ابْنَ شيهابه عَنْ بنع الْحَيوَان اتن بوَاجار إلى 
سَألَ ابْنَ شيهّاب عَنْبَيْع لحرن لين يواد إلى أَجَلٍ 77/28 
سئل ابْنْ شهَاب عَنْ ثوب بثوبين نسيئة» فقال: لا أن ١7٠٠0‏ 
نال ذه شهاب عن القثون قاو قه ست يتب 194 
سَأَلّ ابْنَ باص عَن الكبير ّ صَلاةٍ الامْيِسْقَاءء فَقَالَ "0ه 
سأك يعاس عن سيد راو 3 
سَألَ ابن عباس َ 
سَألَ إن عبّاسٍء فَقَالَ أؤاجرٌتَْسِي مِنْ مَؤلاء الْقَْم 
سٍُئَِ بن عباس َب مير رضي الله تعالى عنهما عَنَ -1871 
سيل أَنَقَصْرٌ إلى عَرَفَقَ فَقَال؟: لاء وَلَكِنْ إلى عُسْفَانَ إزذكنا 
سيلَ: أيتوَهَا با أقَضَلْت الْحُمْر؟ قَقَالَ: نَعَمْ وَبِمَ ١١‏ 
سيل: أيشه كا الر 3 الرّيْحَانَ وَالثُهْنَ وَالطيب؟ فَقَالَ: مسي 
يل يي المحم وهو جنب؟ فقَالَ: َعَم فق 
سَأَنَ رَجُلُ رَسُولَ الله تي فَقَالَ: مَا الْحَاج؟ فَقَالَ الي -97/, 
مأل رَجُلّ عَلِيَاً ضيه عَن الْعْسْلء فَقَالَ: اغْتَسَلَ كل يَرْم 571١‏ 
سَألَ وَجُلُ الي مف» فقَا: يا رَسُولَ الله نا نكب لبر ١‏ 
ميل رَسُولُ الل تفط عَن الب قَقَالَ: كل تراب يك 
سْئِلَ رَسُولُ الله تنظ عَن الْبنمء فَقَالَ: كل شترَابع 5١077 5٠17‏ 
سَألَ رَسُولَ الله تتفي عَنْ صَّلاةٍ اليل 0 
سأ رَسُولَ اله تت ما َس اْححْمُ من الّابِ؟ فَقَالَ : 8 
لس 
سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عبْدِ الله عَن الرْكَاق فَقَالَ: أَعْطِهًا نت 7 
تند زح يواض عن التكاء يلت ؟ 108 يق 
سَألَ عَبْدَ دن اليم" عَنْ صّلاة طَلّحَةَ قال: إن غ018 
سأ مكْمَان ْنَّ حفن عَن الأختين مِنْ ِلك الْيوين هَل -1940 
سَألَ عَطَاءْ أبا التعناء ونا أتمع عن يكح الأملما ل ه١1‏ 
سَأَلَ عَطَاء: أَتَسْعَى النّسَاءُ؟ فَأنكَرَهُ كر شَدِيدَةٌ --- بذك 
سَأَلَ عَطَاء يح عَلَيَْا أنْ تخبرهُ بحَمْلِها مَإِنْلَمْ 1875 
يِل عَطَا عن اْرَأٍ لَِسَ مَعَهَا ذُو مَحْرْمٍ وَلا روي - ةف" 
سَألَ عَطاءٌ عَنْ حِيئان برك الْفَسرِي وَهِي بْرٌ عظِيمةٌ في د١1‏ 


١8ه‎ 


خيلا 


1١1 / 


١ ولا‎ 


د زا 


241 


( معزواً لرقم الحديث ) 


سَأَلَ عَطَاءٌ عَن الذي أَتلهُ؟ قال: لاء هَا الله إذاء فَإنْ سس 
ا ا هكم 
سَأن عَطَءُ عن بن الْفَحْلٍ أيَحَرم؟ قال نَّهَمْ فقلت له 
سَأن عَطَانٌ فَقَال لَه رَجُلّ سَلفته تعبا في طَعَام يُوَفيه 118١‏ 
مأل عُمَرُ ْنع ايز جُلّسَاءهُ: ما محِعْتَمْ في مَُامٍ اع 
سيل عن الآمَةِ إَِا رست فقَالَ: إِذَا زْنْتَ أمَة أَحَدِكُمٌ 5405 
سَأل عَنْ أَهْل الثار مِنَ الْمُْركِنَ ينون فيْصَابُْ مِنْ ١80‏ 
َل عَنْ بير عن إلى أجل ققَالَ: لا بس 1780 
سيل ع بعر يرنه فقالَ: د يَكُونُ بعر خي را مِنْ 
سَألَ عَنْ بيع اْحَدِيد بالْحَِيء فَقَالَ الله غلم أمَاهُم - 17# 


2 ؟م عم 


ل اقم لل عد ل تقرصه ٠١8‏ 
سيل عَنّ افيح أل الكتَاب وَمنافحتهمْ فكْرَه يكاحَ 1904 
بالخن جات سارق الحرجي لقال ترا ا عر ه1570 
سل عَنْرَجل بتاع مرفة غَائِةوقَدَ متهاو َلَمَاركهَا -9١م١‏ 
سيلَ عَنْ رَجُل بع طََام ف أَجلْت عَلَى الطَّعَامٍ ‏ 1780 
سيل عَنْ جل قل اه خطأ فلم يرنه وَقال: لا 7486# 
17 َنْ جل كن لَهُ اران فََْضََت إختَاهُمًا.- ل 
سيل ع عَنَْجُلٍ مَاتَ وَتَرَك اه مَمْلُوكاء وَلَمْيَدَعْ و َارث س1 
يِل عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مع - 7188 
يل عَنْ رَجُلٍ وم عََى أله وهر محم وَهُوَ بونى 51948 
ميْلَ عَن الرهْن فِي السلفي فََالَ: إذَا كان الببع | 111 
سن عَنْ صب نهار وَقلات الْهبَا أبس بيد الببثر ٠٠١8‏ 
سْيْلَ عَن الضب» َقَانَ لمت باله ولا م 
سيل عَن الْعَْْرء فََال: إن كَانَ فيه شي قفي 3911788 
0 سيل عن الْفبلِ ام رخص فبها ليخ وَكرههَا 0/7 
سَأنَعَنْ ْم دوا رجلا عدا هم مُصَّاب قال كو 5804 
سَألَ عَن الْمَجُوسِء فَقَالَ: : كَانُوا أَهْلَ كِتَابِ فَمَا قَولَهُ مم6١‏ 
سْيِلَ عَن الْمَرْآةٍ الْحَامِل ذا خافت عَلَى وَلَدِمَاء فَقَالَ: لكف 
ميل عن الْمَرَأو ويا من ماك الييين هل تُوطا 1054 
يِل عَنْ الْمَرةِيتَوَفى عَنْها زُوْجْهَا وَهِيَ حَابِل َقَالَ 1840 
يِل عَن الْمَرةٍ يُطَلقَهَا زَوْجُهَا في بيس بكراء عَلَى 50/15 
ان لقني زو تكنو رسا أن عل الله عن المزاز 1435 
سأ ال تن أن جارك َال الب ا: لسن 13317 
سَألَ 4 ييز عَنْ إثيَان النسّاء فِي أَدْبَار رهن أو إِثيّان مكلا 
سَأن النِي يلف فَقَالَ: إي تمدت عَلَى أَمِي يعد نه 1/6 


مم١‏ 
سل العْمَان بْنَ بير ما كَانَ النبيأ م يَقْرأَْمَ الْجُمُعة_ 700٠‏ 
ميلا أيَضَى باليِين مَعّ الناهد؟ فَقَالا نَعَمْ ست 511 
سيلا عَنْ رَجُل كانت - حصي ا الما ‏ /71/01 
سآلت أبا حنيفة ضيه قال: لا باس أن يخرجَ من تراب 5198# 
سألت إِبْرَاهِيمَ عن الرجل يَقُولُ لامْرأيه أنْتِ عَلَ لل-48م1 
سَألت ابن عباس وَلبا هُرَيْرَة عن الميرَفَى عَها وَوْجُهًا 78177 
ستألت انأ لبد الله بْنِ عُمرَ ع مسق فَلمْيَقلْ فيه 19 
سَألّت امْرَأة رَسُولَ اللّهِ تيو فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ريت ١١‏ 
سألت امرأة لبي يتل فَذكَر نَحْرَه 6 التممببب ي ‏ 1 
ستألت آمل الْعلَّم فَأعيرُوني نما علَى ابني جد اث لسششاا 
سَألت جَابرَ بن لاله عَن الضتع: ميد ِي؟ لش ه6١١‏ 
سَألْت جَابرَ بن عبد لله عَنِ الضع أَصَيدٌ مِي؟ قال: 10# 
سَأَلْت رَييعَةَ ما يَجُورُ في النكَاح فَقَالَ ورْهَمٌ قلت 1331# 
لت رَبِيعَة كَمْ أقَلَّ الصّداق؟ قال: ما تَرَاضَى به 
ست وَسُولَ الله :ني امرَأةٌ أنه ضفر رأمبي مامه / 
0 لله 0 00 ممم 


0 اللَّه تمي فَعَابَ اسان كنا ان ع مُوَيْورٌ 1408 
سَألت سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيّبِءَ من الج لاجد مايق بح 
الله نقية أن الكو عله الْبَرَاذِينَ فَقَال: 111 
سَأنْت عَائِمَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانْ صَدَاقَ الي ساملا 
سنت عَائَِة كَمْ كان صَدَاقٌ الى تك؟ قَالَت: كان صَدَافُةُ 1704 
أت عبد حيٍعَنْ جل فُوْض فاته وم 
سَألت عبِيدةً عَنْ ْبَائِج نْصَارَى يني تَغْلِبَ» فَقَالَ: لا _لاهه١‏ 
سَألْت عَطَاءُ عَن الْحَاجب يَثِيينٌ قال: ما سَمِمْت فبه 194845 
سَألْت عَطَء عن الرِيَكُونُ لَّهُمْأُْونَ شاه قال لاه 
سنت علا ط/ه فقت هَل عِنْدَكُمْ من رول الله 1 
دز 2 لصاو د ب لاه هام 
سات علاط هَل عندكم من النبِي 15 
نالك ترا الحامرضن وخر مذ مر لتر 18/8 
كانت تاتزري اذأئني يويد عات تلقن سسا وى 


1١ /ا0‎ 


عالت من حملن فقن لي زو ين يسة : هُوَ سَعِيدٌ مسي 1211 
ست النبي عيذ أئ الْكَبائِر 


سنت اللي تقذ يا اعبار أكبر؟ فَقَالَ لب د نا 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


سنت النبي تل 
سَألنه عن الرجُل لَمْ يحي سرض لِلْحَي؟ قال: لس لا 
سَأَلنِي ابن المنكير: كيف كَانَ أبُوك يَقَولٌ في الْمُدبْر ١971‏ 
اله ذا حَاصَرتمُ الْمييئة عَبْف تَمنعُوُ قال: يعت 0 
سألهُ: رايت الإبل التي كَانَ يَحِْلُ عَلَيَا عُمَرُ العا سه و7 
سَألَهُ عن الاسنيثناء ف في الْحَحٌ فَأنْكرَهُ. ومن أَبِطَلَ 
سَالهُ عن اسكرَاء الأَرْض بالذهب وَالْوَرق» فَقَال: لا5غ"١‏ 


سَلهُعَنْ مُحْرِمٍ صاب راق فقَال: يتَصَدق بقبْضّةٍ مِنْ - 1١17‏ 
سَألَهُء فعَالَ أَوْ آجُرُ تَفْسِي مِنْ هَؤُلاء الْقَوْم فأنسك مَعَهُمْ مولا 
سألوا مهل بن كدوام رع 1 الله #ذ؟ 16م 
كرا زا ظة وعاى اموق بن الحلق» 10 د لم١‏ 
سبّح امم َك الأعلّى : وَالليلٍ إذا يَْشَى 0 اس 
سبْحَان الله يبي لأحَدٍ أن يعدب باب اله ع الها 
سُبْحَانَ الله وَاسسَترَ بتَْبهِ تَطَهرِي بها فَاجِتَذبْتهًا وَعَرَفْتَ مم ام 
ا لتخي يه 
سبيت امْرَأةٌ مِنَ الأنصّار وَكَانَتِ اناه قَدْ أصبيبت قَبلَهَا ١16177‏ 


سَجع مسجم اولي أذ يمر رم كما قلت لك لطنن 
سَرّق فَقَالَ السّارق: لَوْ كَانَ رَسُولُ الله تيز حا لَيَوَنَ __- ١4١5‏ 


عرق ورا لاتزانى كلها رن فنا ليسي 111 
سَرَقَ مِغفراً مِنَ الْمَعَْم فَلَمْ يَقَطَعْهُ 88411 
مي ا 1188 

ل لب الي قا د تل د 


سّ 2 الله م 

ع ا > منسيية 3 
و ننه وار ار رش 081 
ل سد رالا لله * 0 
اسلف في البإدان كلها ساق فل عام البلدان أو كثرٌ ١786‏ 
سَلُمَ النبي' تفي في ثلاث رَكَعَاتو مِنَّ الْعَضْرب--717 81184 
نيع بعري يطو وق الثادر راض متك رننا نا ها 


فهرس الأحاديث والآثار 
مع بنَعبا سيقو في الْمَدلوكن أَطْهمُوهُمْ هما : 1١56875‏ 


سَمع ابن عُمَرَ يكو َلاق امن ايض وقَا: قال ١868٠١66‏ 
سّمِمَ الإقامَة وَهُوَ بالتِيع فَأسْرَعَ الْمَْيّ إلى سس 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لّك الْحَمْدُ اللّهمَ افعَل فَذَكَر 7170 


سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقُولُوا ربنَا لك الْحَمْدُوَإذَا صَلى #19 
سي أ لخر ف الأول من انه تفي 00 
عَنِ الرْجُل يهل بالْحَيَ, 5 
ا 0 


ممَحِعٌ رَجُلايسألُ عَبَْ الله بن َيل هَل د طيغ أَنْ 2 1 


000 


سَِعَ سَْد بض بَني أخيه وَهُوَ يلي اذ اماج . 14_13 
ملي انة اا ألنن بن تافر تن لطم فْقَالَ أَنَس ل078٠‏ 
”اع 


سَوعَ افع بْنَ بر يَجْهَرُ بير حون يَغدُو إلى 
باك لا بيد ع ود 
3 سَمِع الي قط رج 2 31 0 
. سَمع ال/ ‏ َجل بر كيك عن قلانء فقن ل: 72 01م 
: سَمِعَ النبي فيز عْمَرَ يَخْلِفْ بأبيه» فقال: : آلا إن الله ياك 1114 


 ,2و”3خغ‎ 


وت بن عباس وَرَجُلٌ يه جل سلف في ل اا 
سمت ابن عباس يَجهَرٌبَائِحَةٍ لتاب عَلَى الْجَتَائْ 75580 
سمِعْت ابْنَ عَبّاسِ يَجْهَرْ بفَاتِحَةٍ ة اكاب عَلَى الْجتَارة 5 لسدكلاة 
موعت ابن با يس عن الْمرَيمُوُ علا سس1818١‏ 
سمت رجلا يأل جَابرَيْنَ بل اله عن الْحلي: أفِيه 840 
يكت رن الله يحل تترك: لا تحار وك سد لكشن ١ ١‏ 


سَمِعْت رَسُولَ الله يَسْألُ عَنْ شيرّاء الثّمْر بالوُطَبِي فَقَالَ "1177 
مَمِعْت طَاوُوساً وَأَنَا وَاقِفُ عَلَى رَأميهِ يُسْأَلُ عَنَ بيع مهالا 


سَمِمْت عَائْشَةَ وَبَسَطّت يَدَيْهًا نَقُولُ أنا طيّبّت رَسُولَ ‏ 9 
سَمِعْت عَبْد الله بْنَ عمَرَ هُوَ يَسألُ عَن الْكنز» فَقَنَ: لام" 
سّمِمْت عَيْدَ الله يقرأ ف في الظَهرٍ وَالْعَصْرٍ ال سسافةة؟ 
نينت متاو بن عذال بشلا وطويائ بقل 1 
اتيتك و غير توغيع الششعيرا اعرد ابر /61 ١‏ 
سَمِفْتَ الي عليه السلام في الصليح يقرا وَالنْخْنَ ئل9533١‏ 
طينك الى اليترا داق ريخل على المتر بزع ند قد 

سَمِخْت النبي يَْرأ فِي الصبح وَلليلٍ 7 من 
سمعته من رسول الله ذ؟ قال: نعم سعط ا 
نين ندرا ولك تلاس عزفا : تقال يا بترت لد لانه؟ 


مَمِعَهُ يَصيِفُ صلاءَ رَسُول الله يكذ فَقَالَ: كَانَ يُصلَى -7879 


( معزواً لرقم الحديث ) 


:4ك 
سنا الآر ص أن لها أسناما َعَم بن رق المي أي . مم١‏ 
السة أنْ يَحْطّبَ الإمَامُ في الِْيدَيْنِ خطبيْنِ فصل عرو 
لسن أن يُرْجَمَ اللُوطِيُ أَحْصّن أو لَمْ يُحْصِنْ رَجَعٌ ١418--‏ 
المنة أن يَعْتَيل يَوْمَ ادن ليحي 1 
السئة أن يقرا عَلَى الْجنازةٍ بمَاتِحَةٍ بَحَةِ كناب لح يي لاه 
رَسُول الله ا أَحَق أن يع - #08 883 
و م 0 545 
فى الصّلاةٍ وَعلَى اْجتازة أن يكبرٌ الام ثم يقر مشيودن 
ل سلة. والّذي يشبه قول سعيدٍ ل و 
المسنة وَالأَئَوُ وَالْقِيَامُ وَالْمَحْقَولُ قَوْلُ مَنْ قال: يَُاعٌ سادق 
سنة. والّذي يشبه قولَ سعيد سنة أن يكون سنةٌ رسول _--/ا56١‏ 
د 84/8 
0١‏ سُنواهم م أهل الكَابٍ م م 111/0 
امراك مَطْهَرَةٌ للْمَم مَرْضَة لوب كمي ب س0 
سيد آَم الْجْمْعَة - 0 
سبطوفُون ما بَخِلُوا بي الا 1 51 
شَاءٌ مِنَ الصَدَقَق فَقَالَ عُمَرُ: ما أَعْطى هَذْوِ أَمْلْهًا وَهُمْ لستسسي 17 
َأنَكُمْ ها ترَى الا أنه َي قال مَالِك: الم ها 
شنكم بها قَرأى الام أنه تَايقة. َنم نَرصُمُونَ أنها ...5597 
امد يوم اْجُمْعَِ وَمشْهُود يوم عَرفة عد شت ١1‏ 
شايتان دوا دل نكما رما َدَ رضأ بت أو هر ١160‏ 
يرَارٌ قَرَيْش خخِيَارٌ شيرّار الناس . ل ل 
لش في الثوروَالآرَي ولا ُو الم أن ١الا؟‏ 
الفعَة فِيما لَمْ يُقَسَمْ ذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ قلا 00س افلس 
شل في ابن له فا لفق ..- 
سكا جل إلى لبي ل ال 
شك فى سول لله اله اشر في - سدم 
شهد شُرَيْحاً د مُكائباً عَجَرَ و فِي الرق ان 
شه عَلَا ‏ وَكّفَ اْمُولِي. وهكذا نقول وهر موافق . فرق 
شه عند علِيَ ذه عَلَى رؤْيَِ جلال رَمَضَان فص ههه 
شهذت شُرَيْحاً رَد كات عَجَرَذ فِي الرق لمع 101 
شهذت عَلِيَاً #2 أؤقَف الْمُولِيّ.- 1889 
شهدت الْفِطْرَ وَالأضْحى مَعَ 500 يك 
شهدت الْمُتَلانيّنِ عند رَسُول الله ا وَآنا لبن َمْسَ ١595‏ 


هلامو ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
شهدت مِنْ يقَاق عبد اللّه: بن أب ثلا ل صَلَى الظهرَ حَنا فقيل له: زد في الصلاق أوْ قو 74 
دن لع يا رد 2 2 ١‏ صَلَى عَبْدُ الله بأصْحَابِ الْجُمُعَةَ ضْحَىء وَقَالَ: خشييت 751140 
التهر يسع وَحِشْرُونَ لا نَصُومُوا حَنَى تَرَا الهلا ولام 7 صَلَى عَبْدُ لله عَنْ رَجُل م ميت فَكَيّرَ عََيْه نُحَمْسا وَنَمْن 7410/4 
صَائَّحَ نصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لا يَعجْكوة تاق ب _ونزه؟ صَلَى َنم بونى أربعاقَال عب الله ليت مم ال 5484 
صَامَ في سَفَرِهِ إِلَى مَكَة عا الح في شر رَمَضَانٌ هاه صلَى الْعَصْرَ رماي اراب َرْسَحين. 00 لا 8 
صداق نسائها حعتث ااي ف م و صلى على عقيل بن أبِي طَالِبِي وَالشمْس مُصْفرة قَبْلٌ للسة 00 
صدق عروة» وقد جادهها في ذلك نامر فقالوا إن الله للسسةاه8١1‏ 
صدق فأعطه إيّاه فأعطانيه فبعت ادر لس ست 00 : 
مَدَقَ فَأَعْطِه إيّاه قال أبُو قَتَادَه: :: تَأعطاني فبْمْتُْ از س1 صَلَى عَلَى قي ثرا وكير أربعاً سس سمي ب اله 
صفقب طون الله تللق ملب يك ا را صل على قير سكين نوي من الل و يي ةا 
ل ا نا تار قرا فى ير د حتيف فَكبْرَ عَلَيْهِ 710/7 
سدَقَة 7 َه تَصَلُقَ الله بها عَليكُمْ َفلُوا صَدَ مدقت ل سكين َلى اناس في جد في يذ تار 1 
حا اثدر. 00 مامه صلَى في لست وكا في ربع سَجَدَام حَمْسَ سيلف 
د سد البو لزه صَلَّى في كُسُوفي الششمس حَمْس رَكَمَاتٍ وأرْيع مرف 
صَدَقْت صَدَقْت وَالِْي نَفْسِي يد مَا الْحَدُ إلأ عَلَى مَنْ --571 مَل في كوف الشنس رَكَعيٍ في كل كم ستسعااةة 
صدقتم وهل تدرون ما الأقرءالأقراة م 180 صَلَى في كُسُوفي التشنس كيين وَسَجْدَئيٍْ في كل لس و0 
صَلَى بال]اس الص فر بسُورَةٍ الْبقَرَق فََالَ لَه عُمَر: 5141 صَلّى في الع 1 1 00000011 
مل باس في وت في الشجد شجد ليك -475 صلَى لا رسُولُ الله تي رَكْعبيْنِ كم ام فلَمْيَجْلِس 5017 
صَلى بالثاس الْمغرب» فَلَم ير يهاه فلم نصَرَفَ قِيِلَ --2770 صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّه تفز | بح بتكة امتح بسُورة . 193 
صَلَى بنزي َه َف رعق * ُمْ سلْمُوا وَِطَاقَة َكْعَة “0 صَلَّى لَنا رَسُولُ الله يَف صّلاة لْمَصْرٍ 1 1 سام 
صَلَى بوتى رَكْعَتِين وَأبْو كر وَحُمَر مس ة هم م صلى مُعَاويَة اَي صلاةفَجَهَرَ يه رار نت 11/1 
صَلى بن يق على دكن مت سد علي د ساد ررق صَلى الْمَغرب وَالْعِشَاء بالْمُرِْفَةِ جمِيعا لسيم نيمي 
صَلَى بنا وسو الله 1 تيه م قَام فلم يَجْلِس فَقَامَ . لحري صلى؛ وعلى بطنه فرث ودمٌ ا 00 
صَلَى بن سول الله #لإز المتّبح ِالْحدييَةٍ في إِثْر سَمَاء ل؟١ه‏ الصلاة جَامِعَة ديصي عي سح بي 
صَلَى بهم بالْجَاِية سور الْحَجْ فُسَجَد فيا سَجْدَئيْن. 6١لا‏ ضلاة الْجَمَاعَةَ عَةٍ أَْضَلُ مِنْ صَلاةٍ أَحَدكُمْ وَحْدَهُ حَْسَةٍ + ول 
صَلى بهم بلجا قرا سُورة احج سج فيا م م ب صّلاة اْجمَاعةٍ فض صَلاة َس ورين موحد 17 
صل الْجُمُعَةَ رَكَعبينِه تم م؛ التَفتَ إِلَى القَرْم فقَالَ: -_60ه١7‏ صلاة الْحَوْف أن طَايْفَةَ صقت مَعَهُ وَطَايِفَقَ وَجَاءً الْعَدُوُ 47-1 
صَلَّى رَسُولُ الله 3 الظهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً وَالْمَهْْبَ --7907 ضلاةً الْحَوْف أن طَائفَةَ صقت مَعَكُ وَطَاِفَةَ وججاة الْعَدُوُ --/7611 
صَلَى رَسُولُ الله يذ في بيه وَهُرَ شاك فَصَلّى جَالِساً --01081 ضّلاة الْحَوْف يعْسْقَانَ وَعَلَى الْمُعْركِينَ يَوْمَِْ لد بن 450 
صَلَى رَسُول لله ك1 يم اين بالْمصَلَىء وآ ميُصَل 1:34 صَلاة الَف نَْوَ ما َع أمراؤكم. يَدْنِي»-وَاللّه ةع 
ملى البح ؛ ْم قال: هَذَا جين يَيينُ حيط الأبْييضْ _-- 027786 الصّلاة الصّلاة» فَإِذَا قَام اناس قال: نَحَمْ ماعَةٌ الور 861 
صَلَى الصْبْحَ ثم قال: عناضن ب كا الْخْط_ب!!1:؟” الصلاةٌ عليك شيءٌ لا يعمله عنك غيرك ولا تكونٌ إلا ع 
ل ل قا بون ار في لطت لم 40م الصّلاةه فَإِذَ َم انا نِم ساعة املاطل 779 
صَلَى صلا ار لا اَْوْف يط نَخْل قَصَلَى املاع صّلاة اليل مَثَى مثى. فَإِذَا َي أحَدْكُمْ المح 371440549 
صَلّى صَلاتَةُ» أنه علَى غير الإمان كَانَ َي إن شنا ا لل معو موع؟ 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) مايل 
صَلاة اليل مَثنى مَثتى. فاقلٌ مثتى أربعٌ فصاعداً ل ٠648‏ الطّلاقٌ مَرَانفَِْمَاكَ مَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسّان ه11 
صل سوط مت طَلقَ اق بكم ألى عر لا4م1 
صَنُوا كَمَا رَأيْنْمُونِي أُصَلّي فَإِذا حَضَرَت الصّلا قَليُوَذّدْ _--035070 طُلَقَ امْرَنَهُ َك ثم أنَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ 5ه فَذَكَرٌ ‏ 17737 
صَلُوايََْ اعد في الْمْجاد ري لس 755:٠١‏ طُلَقَ امْرَنَهُ لَك فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله لظ مَا أَرَوْت؟ ...7716 
ارائر / يد في الْمَمْجد أربعَ رَكعَاتٍ رَكْعتَان لس 577٠‏ طَلْقَ امْرَأَئَهُ أنه وَهُوَ مَرِيضُ فوَرتَهًا عُْمَانُ ه1179 1888 
صَلْيْت أنَا ويَتِيم لَنا ا -30377 طَلَّقَ امْرَآََهُ حر تين ات مان بْنَ ان 1886 
صَيت أن يمنا لف وَسُول الله لظ في --- 5 طُلْقَ امْرَنَهُ هَيْمَة الْمُرْيية لبن ُمْ عد مي في 
ميت لف ابن غئاس عَلَى جناة ففرا بقَهَمَةِ 74/4 طلقّ امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهدَ على ---7779 
ميت خَلْف ابن عيّاس عَلَى جتازة فَقرَا فيه بِمَائحَةٍ ولاه طَلّق امْرَآَ قدت مِنهُ حَنَى إذَ َي شني من ديا 1461 
ست حَقا بتر الول - ' طُلَقَ امْرَآنَُ َكَرَت أنْهَا قد حَاضَتْ في شَهْرٍ ثلاث 774 
صَزّْيْت حمسا فَاسْتَقبّلَ القِبلهَ فَْجَدَ سَجْدَئيّن لل ١470‏ طق امْرَأنَهُ في رمَان ال ا وَعِيَ حَاِضر قال عُمَرُ ١/47‏ 
تكناك ار ال 86 رح ا مس 1 14 طَلْنَ ادرَاه و ايض فى حو رَسُول الله فسَآنَ لالم 
سيت مَعّ سول الله 8 الظهرَ بالْمَدِيئَة ربعا وَصَّيت ‏ طَلْقَ اانه وَعَِ حَايِضٌ في عَهْدٍ اللي 185 فسأن عمو . 1804 
ملت مع الب يد ركعي وهم بي بكر -744 2 طَلْق مره وَهِيَ في مَسَكَنٍ حَفْصة وكات طَريقةُ إلى .1170 
صَلْيْنا وَرَاء 0١‏ طلق بنت عبد الرّحمن بن الحكم ألبتة فانتقلها عبد سس 1888 
صَلْينا وَرَاء عُمرَ بْن الْحَطَاب الصبْح فقََافيهًا سور 5071 لق وجل من شرل اف بشي وين له 13 
صَنَعٌ نَخْوَ ذلك لل ك_الاه طُلّقَ عَْلُ الله بُْ عُمْرَ امْرَآتَهُ حَائِضاَء فَقَالَ النبي تنك : مُه 11/417 
الفتبُعٌ صَيْدُوَفيها كبش إذا أصَبهَا الْمُحْرِمُ ٠١44‏ طَلْقَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ امْرَأَنَهُ وَهِيّ حَائِض عَلّى عَهْدٍ #11 
ضح بكَبْشيْنِ أملَحَيْنِ لللل-037057 طُلْقَت امْرأتِي مِاَة» فقَالَ اين عبّاس: أذ لوقع - 10/184 
صرب الجزية عَلَى أل مدهب ربع ير وَمَعَ ذلك ١588‏ طَلْقت امْرَأَتَى ي اق َال أل ثانا ودع عا . لض 
ضَرّبَ عَلَى نَصْرَانِي ' بمكة يُقَالُ لَهُ لَهُ مَوْهَبُ ديئاراً كل 4 طلْقَت تَفْسَهًا وَاحِدَةَ يَمْلِكُ الرْجْعَة ا 0 بن 
مر تقار لله أشي (للاغل به قال 3 5م طَلََْا أ وَهُوَ خَائْبٌ بالشام َأرْسَلَ إلا 148513569 
عن إللرس اتوك وزافارين رد بام بسي 141 طلقا ته وَهوَغَايِبٌ بالثام فَبْعَثَ إِيَا وكيلهُ بشعير ...1/15 
ضفن شر بن وَسُول الله يتف ناصيتها وقيهَا فلا 004 ْنَا َه الي أن تن في يتم كتوم .... ١‏ يل 
ضَّمّنَ الْعَسَالَ وَالصباءٌ وَقَالَ: لابْْلِحُ الناسُ إلأ-١5168‏ طَوَافك اليس وَبَيْنَ الصا وَالمَرْوَةَ ا 43737 
طَافَ بيت علَى رايسم الركن - هس١١‏ طَوَافك بالبيت وَبْنَ الصما وَالمَرْوَةٍ يكفيك نيا 417 
طَاف بِالْبَيْت وَيالِصَفًا وَالْمَرْوَةِ رَاكباً فَقَلْت: لِمى قال: ١لا8‏ طَوَافك بيت وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ كفيك لِحَجّك 77م 
لاف وَسُولُ لله م في : حَجةٍ الوا علَى َال بيت . -38؟ يبت أَبَاها لإخْرَام بالسنّك وَالذريرة ل ال 
طَاف عَلَى رَاحِلَيِ وَاسْتَلُمَ الركنَ بِمَحَجْيِ لتس يي ج454 “طييت أنى :عند احزام 
طََاٌ أت فيه رفني إِلَى طقام َيه لحم بحرن يت رَسُونَ - الحم لي 22 
الطفام قال ايعان بزاية ولا سبي كز ديد المح وا طَييّت رَسُولَ الله تت يدي 3 مجم ص بت 21 ؟ 
طف عَني ل 558 5١م‏ طييت رَسُولَ اللّه فز توفي حم ركم دز سس88/ 
طُفْتْ لف ابن عُمَرَ وَائْنَ عباس فَمَا سَمِعْت وَاحِدا ل-478 طَيْيتُ رَسُولَ الله بيَدَيْ لإحْرَام .. 10 
مع طاو فلم َم يمن اَن حَلْى متسب 891 طَيْنتُ رَسُولَ اله يَدَيُ لإحْرَامِه يدك أن لم اسه 1 
طْفْت مَعَ طَاوْس وَكَلمْته في الطرّاف فَكَلْمَنِي 888 طَبيت رَسُولَ اله ف يدي هَائيْن رامو قبل أَنْيُخْمَ ١١١.‏ 


/لاىم ١‏ 
بيت رَسُولَ الله يف بيدَيْ هَاتَين مِوحِين أَخْرَمَ 44م 
يت زُوك اله لابه قلأ بطر بجأ لأ م وري 
زر لتر بو لجل سس 40م 
طييّت رَسُولَ اللَّهِ #ك لِحَرٌمِهِ وَلِجِلَّهِ فَقْلْت. 648 
ظَاهَرَيَومَ أَدِيْنَ ورْعَيْن متمد كب عستا 

عبت على عثمانٌ وتان أريعاً. قال: الخلافٌ - 

َبْدا قِبِطِياً مَاتَ َامَ أوّل فِي إمَارَةٍ ابن الرْيْيْره وَرَادَ أو --/91717؟ 
َ ف باعيية 0 لتر الله كقَالَ: 14974 
عبت مِمَيْقَكم اله وقد هال موه الله له لسلسم ةولم 
الْعَجْمَاهُ جَرْحَهَا جَبَارٌ ال 0 ا نا 
عد إِلَى ظِلَّك فَقلت عِندَنًا مَنْ يكْفِيكء فَقَالَ: عُدْ إلى ١#‏ 
عُدْ إِلَى ظِلّْك فَمَضَىء فَقَالَ عُثْمَانٌ مَنْ أحَب أن ينظو ١#‏ 
عِدة المُطَلَفَِ الأهراك وَإِنْ مسب د ف م لذ 
اده من يوم يَمُوتُ أ يطل ب ا 
عَدْلِان خُرَان مسلِمَان 

عضت عَلَى رَسُول الله َم أل ونا اس لم30 
عُرضْت عَلَى الي تَيظط حَامَ حل وَأنَا بن 00ل 
رضن خلى يأك نانع عر دَسَنْةٌ ١457‏ 
عُرِضْت عَلَى النبي' تت يَوْم أحُدٍ تي بي ١111‏ 
لوه وله ادع يرنه ماله متخن بها لسع ب 5 1 
عَرُفْهًا عَلَى أبوَابِ الْمَسَاجِدٍ وَاذْكرْهًا لِمَنْيقَدُمُ _/91 18 .17 
عَرْفَهَا قال: د مَعَلْت قال زذ قال: قَد فَعَلتَ ميض 


عَرْفْهًا. قال: قد فعلتء قال فزد قال: فعلت ل خرن 
عَم لسجُود الم تنزيل وحم َيل وَالْجمٍ و رق 
عَم اجو ألم تل ولتم و الْرأ الم ... 771 


الْعُشرُ فَأَحَدَت مِنْهُمُ الْحْمْرَ فَابَيّت عُمَرَيْنَ الْحَطَابٍ لد85ةه 
عطي الى جازة حلى تبن الاب بهذا كله ١60١5‏ 
عَقْلُ الْعبْد في ثَمَنِهِ ا الي بن ندل 
قل الب في كم كَجرَاحٍ الْحُرٌ في د يبه وَقَالَ ابن 1١934‏ 


عَقَلُ الْمَرْةٍ عَلَى النُصفه مِنْ ديَةِ الرّجُل ف في النقفس - 5811# 
عَفْلٌ لمر عَلَى لصفي من عَفْلٍ الرجلٍ في الس 181١‏ 


العقل وفكالكُ الأسير» وأن لا يقتلّ مؤمن ا ١‏ 
الْعَقَلُ وَفِكَاكُ الأسيرء وَلَا يقت مؤي بكار 1488 
عَلَى الي فنص من الدية وَيرْقَعٌ عَنهُ بقذر لامي م ‏ /110 


عَلَى أهْل الْوَِق عَرَة آلافه ورْمَيٍ وَعَلَى أل الدب 140 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثارا 
عَلَى رَوْجِها.قال: فإن لم يكن عند زوجها؟قال: اي 


عَلَى كُمْ تَرَوْجْتهَا يا عَبْدَ اليّحْمّن؟ قال لعا ب م 130 
عَلامْ تؤْخَد الْجزيَة ِنَ الْمَجْوِ 7 وَليِسُوا بهل كتَابو؟ -147 
علي يَا يسول الله كفت أعتلي؟ بقال: إذا تَوَجْهْت إلى ١51١‏ 
عَلَْمُوَا ويروا وَلا تَعَسدوا لمي ا يي 1 
عَلَيِك هَذَيْ فَلَما قَدِمْت الْمَدِيئَةَ سَأَلْت فَأمَرُونِي أن ١1/١‏ 
عليهِ التعزيرٌ ولا يبعث به مكحب حي ب ب 1 
عليها عدّة واحدةً وينكرون ما روي عن علي رضي الله 7777 
عَلَيَا الْقَضَاءُ؛ لآنُ الله عَرُ وَجَلُ يَقُولٌ: فَمَنْ كَانَ يق 
عَلَيْهِمْ كُلهِمْ جَرَاء وَاجِدٌ ‏ لللس 158961١58‏ 
الْعُمْرَى للْوَارث - ل ا 
عَمْرَك الله مِكنْ أَنْت؟ فََالَ وَسُوكُ الله تلظ امْرَؤٌ مِنْ ١14١-‏ 
عَمّنْ صَلَى مَعَ لبي يوم ذا الرقَاع صّلاة الْخَرْفء أن مسن 
عَن الْعبْد الذي أتى الذي نظ يَمَ ير َه قال: فقَالَ 41 
عِندَ أبي كِتَابُ من الْعُقُول َرََ به الْوَحِي وما فْرَضَ لاك 
عَيْنِ بالشامء وَعَيْنِ باليمَنِ ا ا ار 
غَدَا مَعَ البي لق يز ْم اليد إِلَى الْمُصَلَّىء تم رَجَعَ إلى بَيِهِ 470 
الْغْرَابِ وَالْحِدَاَة وَالْفَأرَقُ وَالمََْ وَالْكَلْبُ عمبيو ةتنا 
غَرَامَحَ رَسُول الله يي عَرْوَةَ توك قال الْمَغِيرَة قو - 0 
عسل ثلانا ا ا كي 66:8 
الْعسْلُ فِي الْعِيدَيْن سنةٌ 2 يي يجت 
نم اشن ريت عل كل مانم ار 
ينا َي هَذِيِاْحَمرَاُ َال علِ: ما بال هذه وي 017" 

عير الْمَْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ فووا يي فَإِلهُ كس ا 
فاتخذي ثوباً قالت: هرّ أكثرٌ من ذلك إنما أئج بجأ قال اما 
فَأتي أبا بكر ا لاق 
تالجتارة وي يليه عد الاين ال العديف لاد 14 
فَاجْلِدُوه وَذْكَرَ الْحَدِيث لاس 


فَاجْلِس فَأنَى رَسُولُ الله يذ بعَرّق َمْرِء فقالَ: خل هذا - 


ا ا 00 


0 
َأخرٌ الي مذ الْعِسَاءَ ذَاتَ لَيلَةِ قال فَصَلَّى مَعَهُ معاد قال: - 


فهرس الأحاديث والآثار 


فَاخرُجْ» فإنّ الْجْمُعَة لا نَحبِسُ عَنْ سَفْر -- سس 11 

نأك لوكو لمعنه رقا خا فلم قر 1ه اسيسة لا 
فَادَى رَجُلا بِرَجْلَيْنِ --02 لس 14# 
ذا ذا حملت الي ما وَصَفْت فَأييالْمَعَانِيأولَى بها؟ محا 
ذا أنت قَدْ طَوُّرت -- 2-0 72> 


ذا حلت قاؤنيني» فََما حلت خبرثة أن ها جَهْمٍ ٠٠‏ 1 
هذ حلت فانزبي فَلَسْ فلا حلت فاخي ته أؤ-- 4هام 


3 0 


َإِذَا رُحْتمْ مُتَوَجَهِينَ نَ إلى مِنى فَأهِنُوا - كيان 
ذا ركنت فَاجَْلْ رَاحَبَيِك عَلَى رَكَبَئيِكِ وَمَكْنْ -- لم1 
ذا ذا طَهُرَتْ فَليِطَلَقْ أَوْ لبيك وَتَلا النبي سس 1808 
ذا َرَت فلمطَلقَ أو يسيك 7 وتلا لبي ماي إذا طلفتم 1806 
ذا يت عَدُوَا مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُم إِلَى ثلاث - لممسسكاوسض 
فأرى للإمام أن يأخذّ منهم الجزية؛ لأنْ رسول الله ١/2‏ 
قَارْجِعْةُ - وحن 
َأزْدت تأعريد رع بد لوعن ف لي ل قط دنه 7 


فارس. قال الربيع: أنا أشكُ » فقال: في حديث مطر» أو _-ل_لاهة١‏ 


فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي / 10 
فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخيرٌ وأمره بتكاحها - تسيا 111 


فَاميَئدَ بلالٌ إلى رَاحِلَيهِ وَاسْتقبْنَ الْفَجْرَ قال: قَلَمْ 7١75‏ 
فَأَْنْهُدُ عَلَى رَّ سُول الله تي إن كان ليطي ل ا 
َاصْبر إن وَعدَ الله حَقُّ وَلا يَستَخَِكَ الْذِينَ لا عم 771 


فَاطِمَة بشت قيس أن با عَدْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَْهَا لَه _--/1861 
َضْد يهم بالفذى حَلى بالسخلة روح بها ا 
فَاعْتّدٌ عليه بالغذى حَنَى بالمْخلَة روح ها الراعيي ل 540 
فَاعْتَدَدْت فيه أَربعَةَ نهر وَعَشْراً. قَانَت: فَلَمَا كَاخَ ---1847 


تاو وخ لابق حت قي ويس ل ب 101 
َأْطانبه بعت الترعٌ فاتغت عت به مَخْرَفاً في بَنِي سَِمَهَ -7714 
فَافْعَلُ فِي عُمْرَيِكَ ما تَفْعَلُ في حَجّك 2 اليل 
فَأفعَلٌ مَاذًا؟. قالت تنكحها قال أختك قالت: نْعَمْ قال /19/7 
فَافْرءُوا ما بسر ِنْهُ يهني صَلُوا ما بيْسَرَ أن يَكُونٌ 

فاقل؟ قال: نعم وحبّةُ حنطة أو قبضةٌ حنطةٍ اميك 
فَالدية تفص في قَضَاء عُمَرَ وَتَِيدُ في قضَاء مُعَاويَةَ 1775 
ًا فولك» نما جلت الْغَليَة في تيك لا فبمْ يي 
إن أَجَبُوك فَأغلِنهُمْ أذ لهم المئدقة ب وخ مث سس 
إن أَجَابُوك فأغْلِنْهُم أن عََيْهِ م صَدَقَةَ تَؤْخَذُ مِنْ شدي 


( معزواً لرقم الحديث ) 


ممم ١‏ 
إن أربت مهن نَقة؟ قال: فنا من ايض ما يَكُون 7741 
قَنْ أصّاب إِنْسَانُ نَامَة ة كان عَلَيْ إنْ كان ذَا يسار أنْ اا١٠١‏ 


إن اطْلّععَلَى أنهُمَا اسَْحَقا نما يَعِْي الذاريين 0 
إن أَهَلَ إنْسَانّ بالْحَج َبْلَهُن؟ قال: لم أسمع منه في 


إن رَسُولَ الله يف أصَاب أَمْوَالَ أل خَميرٌ وَفِيهًا الْْنَمُ - 7804 
إن عُمرَقَدنّعَى عَْ َه قََاَ سد قَدْ عا 1647 
فإن قتلت ولدَ طائر» ففيه ولد شاةٍ مثله فكلٌ ذلك على .... ٠١954‏ 
إنْ كَانَ خحَوفاً شد شد مِنْ َلك صَنُوا رجالاً أ كبن 58 
نان الس قَدْ سَأَلَهُ مَالْهُ فَكتَمَهُ إِيَاهُ ‏ 0000 را 
فَإنْ كَانَ اليد قَدْ سَألَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ إيّاهُ فَقَالَ هُوَ ل 
إن كَان امد قد سَألهُ ماله فكتَمَهُ يه فََالَ هو سيو --54437 
فإن لم يكن عند زوجها؟قال: فعلى الأمير 10 
قإنْ مر امَك عَلَى الْمََاقِيِت يُِيدُ مَكْقَ فلا يَخْلفْهَا --807 
قن مِنَ اليْضٍ مَا يَكُونُ مَار 7089 
ْنا لا نَسْجُدُ فيه إل سَجَْة وَاحَِة 010 1ن 
نا 3 هُ أن يِل حَدُ مِنْ ورَاء الْهِيقَات سس 70/807 
ره يأل اتاب قا لم رأ دون 5544 
َإِنا نكْرَهُ الْعُمْرَة 1 احج - 7701 
انكر هذا وتقو: بتووة وى إلى الطيخ... :527 

11 


َه يُخَالِفُ ابْنَ عُمْرَ عر بقوْل ابن الْمُسَيبد فقال .... 
فَإِنَْا لا نَحِلُ ِي. فقلت واللّه لقد أخبرت أنك تخطبُ ...10/707 
ني أنعَتْ لَك الْكرْسُف. فَإِنْهُ يذَهِبُ الدَمَ فَالَتَ هُوَ أكرٌ ٠١١...‏ 


فإني تصدّقتُ بها عليه قال: فذلك ابعدُ لك منها س١‏ 
ني وَاللّه لا دعا إل أن د َقُولِي لِي حَرُمَهَا الله -- ١0‏ 
فأينَ حديث فاطمة بدت قيس؟ فقالَ ها 5-5 ال 
هما تَبدهُون؟ قَانُوا بالثين قال: فَهُوَ ذَاكَ . ١1‏ 
رلك َهُودُ بحس ييا قاُوا: يَا رَسُولَ الله كيف 7141 
فَنلَجُمِي. قالت هوّ أكثرٌ من ذلك قال: فاتخذي ثوباً م٠‏ 
يسما مع رَمُول الله إلى اَْاِب. ل 08417 


فَجَاءَهُ رَسُولُ الله تك فَقَالَ أيْنَ نُحِبُ أنْ نْصّلَي؟ فَأَشَارَ لَه لضن 


فَجَرَاءُ مِْلٌ ما قَتَلَ مِنَّ انعم هَذيا بَالِْ ' ل 
فَجَرَاءُ نل مَا َل مِنَ انم هيا بل الكَحبَة أو .-. 50 
فَجَرَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ بن العو وأمًا أو كَقَارَةَ طَعَامُ ٠١78‏ 


فَجَعَلَ النْسَاءُ يتَصَدَكنَ بالْقرْط وَأَشبَاهِهِ ع عاسم 
علد تر تخايل فى السك م 1" 


1/8" 
فَحَانَتٍ الصّلاة فَتَقَدُمَ رَجُلٌ مِنْ آل أبي السائب أَعْجَمِيُ ٠١08‏ 


قَدَى رَجُلا مِنَ الْمُْلِيِنَ بِرَجْلَيْنِ من - 1م16 
فَدَخَلْت عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فُسَالتَهَا عَنْ لِك فَقَالَت: 7 


01 35 7 / 
فذَهَبت مَعَهُ إلى عَايْسَة ويَعث ابِنْ عباس عَبْدَ الله بن .... 


فذهبت مَعَهُ وَبَعَثْ ٠‏ أبن عَباسِ عَبْدَ دَ اللّه : بن الْحَار ثِِ بن 7 
فرَآنِي أَنْظرُ ليه فَقالَ: أن ِ الك الل حي د ور متنكد ١‏ 
تل إلى امَو ف بعَرَفَة فَحَطَبَ الئاس الخطبةٌ - 
فَرَاحَ الُ ل من منزله - تنس شتت ١١‏ 
فَرَاحَ الم نزم عزج زات الشّمْس فَحَطْب» ثُمْ 
فَرَجَعَ فَأمْ قوْمَهُ فَقرَأ بِسُورَةٍ الَقَرَة فنَنَحّى رَجُلّ مِنْ ا معسيضس 
فَرَدنِي مَرْوَانُ إِلَى ابن عَبّاسء فَقَالَ: أَفتَجْعَلٌ مُقَدمَ اللقَم -7817 
رض ركه الِْطر عَلَى الُْر واب لكر وَالأتَى --. 
رض ركه الِطر من رَمَضَان عَلَى الدَْسِ ضّاعا من ...71 
َرْضَ رَكَاة الفِطر مِنْ شَهْررَ رَمَهمَا ياه يفف 
َرَضَ عَلّى أهْل الدمةِ منْ أَهْل اليمَنِ ديئارا كل سن 
فَرَضَ عَلَى أهْلٍ الدب ألْف ديار في التق وَعَلَى 18٠١0‏ 

فَرَض عَلَى أَهْلٍ السوَادٍ ضرياقة ي يوم زم وَلَيْلَةِ قَمَنْ حَبْسَهُ 
فَرَفعَت“ إِيْ مره صبا ها من مِحَفَ.... 
َرْقَبَينَ الْمُنَلاعِينِ وَألْحَقَ الوَلّد بأ 
مق وَسُوك الله ين أعرَئ 1418619781 
رق رَسُولُ الله تي بَيْنَ أَخوَي بَنِي الْعَجْلان قال هَكذا -... 
فَرَيْعَة ابه مَالِكٍ أنّ رَسُولَ الله يذ أَمَرَهَا 2 رق 
7 ات ا الت 
فصل رَكْعبينِ . 
قَصّلّ كين ) 2 حَث رَمسُولُ الله 8 عَلَى الصدَقَةَ ...- 
فصل رَكعَتَيْن » ثم حت اناس عَلَى الصَدَفَة فَألْقَوا ابا 5/ام 
فصع له اث درَجَاتٍِ فَهِيَ لاني على الو فلَما 61/1 
حك اْقام هم قال: مُه أ من يها 
فَضرَبته عَلَى حَبْلٍ حا قِهِ ضَربَةَ وَأَفْبِلَ عَلَىَّ فَضَمَنِي 15# 
تل ته أ ا أة ب جنع إل بل هه 


لاكرف 


مسح سم ا 1 1 
لل لاض 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 
الْفِطر يَوْمَ ُطِرُونَ وَالأضحَى يَرْمَ نُضَحُونَ ار 
فِطركم يم تفَطِرُونَ الل #7 
فِطركم يوم تفْطِرُونه وَأَضْحَاكمْ يَرْمَ مسي ةي 0 
فطركح يوم تفْطِرُونَ» وَأْضْحَاكُمْ يوْمَ نضَحُونَ. أرَاه قال: 417 
َطَلَقَهَا قال: إني أَحِبّهَا قال فََضيكْهَا إذاً - 183 


فَعَلَّ بائِن لَه مات مُخرماً شَبيها بهَا 3 ١١١!‏ 
فَعَلَّ ذُلِكَ حم للك دكي :يسيس مسد 


فعلت قال: لا آمرك أن تأكلهاء ولو شئت لى 
د ١0/76‏ 
فقالَ لي رجل: كاتب غلامك هذا وعلي ‏ م 


لف ممم يم 


ََيْضَهُ عُمَرُفبَاعَهُ ثم جَعَلَ ثَمَنَهُ في صّدَقَات .... 
د يت لضع كسا لبت قد مع ا 1458 
َقَد َمَبَ عُمَرٌ في الْهَِةِ يراد نابا أن اهِب عَلَى .. 
قن على( سكناه غك 0 : 
فقلت: الْمُْرُ فَأَحَدَت مِنْهُمُ العُثْرَ تيت عُمَرَبْنَ 

تَقْلت لأبي ملق َه أي عَم ني خَارج إلى 0 7 0 - 
فقلت لسفيانَ فهرٌ سعيدٌ؟ قال: نعم إلا أني شككت 
قَقلْت لِعَطَاء: أمِنْ حَمَام مَكَة؟ قال: نَعَمْ . 

قت لَه سمه بن عرو بْنِ اليْرِ؟ قال: لا نما - 
قلت لَهُ: قإِذا ْمَل الآية مَا وَصَفْت فَآَي الْمَعَائِي -. 
قت له فيه بد وجو الم حك مم ل أن ١١4‏ 
َقلْت لَهُ: قَرَأت بِسُورَئيْن كان عَلِيّ #6 يَقَرَأ بهم في 
َقلْت لهُ: كَان بان بُْ تمان تتكليا واسنة دنال غمثي. 
فقلت لهُ: ووافه أحبٌ إليك؟ قال: نعم ... 
ققلت: ِنْ ِنَم أ رُمّان َو فرْسياشٍ؟ قال: نَّعَمْ قال ابن -. 
َقلت: نَعَم فَقال: إذ هذا أ اله على بات دم ءلم 
فَقَلت هَل عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدُ؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّه 1 5 
فَقَلْت وَعِيَ عَمَيَاُ؟ فَقَالَ: يَقَطْرُوَهَا بالإبل قُلّت: .. 
فقلت: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أميرَ المؤمنيع -. 
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020-77 


فَكَانَ رَسُولُ الله تير يَنِعَت عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرْصُ 11/4 


فهرس الأحاديث والآثار 


فَكَانَ الْقَاميمُ يعْجبهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَاسَهِعَ 70/70 


فَكَانَتَ تَكُونُ فيهم وَكَانُوا يَجِينُونَ بالنقم يهم فَانْقَلَنَتْ  ١977-‏ 


0 


فكانت حاملاً فأنكره؛ فكانّ ابنها يدعى إلى سس 1١588‏ 


فَكَانَتَ ذَّاتَ جَنِين حِينّ سَمِيْتهَا أَنهًا جَرَاهُ 1 
فكأ 13 


قا فوديءه 


فَكلْهُ وَصُمْ يَوْماً مَكَان ما أَصَبْتَ ١‏ 


نكيف تأكلٌ مِنَ الآرْض؟ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نعم الجزية :”7 
َكيف تَرَى أنتَ فِي ذَلِكَ فنَهى عَنهُ ح ‏ ا /11 
فَكَيْفَ كَانَ الركوعٌ وَالسسجُودُ؟ قَالُوا: حَسَناً قال: فلا-7170؟ 


َكيف كَرهْتم غَيرَ مَكرووء وَحَالفتُمْ مَنْ لا يفي لَكُمْ -66/؟ 
لابن له( /948: 1948 
-١ه"”١‏ 
فلا بأ 20 0-١‏ 
فلا تَفْت بدَلِكَ قال: فَقَالَ ابْنُ عباس إِمّا لاء قَسَلْ فلانَةَ- ٠٠١١‏ 
لا تَفعلُوا قَوَالَِي تفْسِي بيده مَا ع أَنْ تفتخا ب لاذه١‏ 
قلا تَمِطهًا اا م 000 
فلانٌ وفلانٌ وسمّى رجالاً محتاجينَ من الأنصار شكوا ١777“‏ 
فلذلك تركنا نصيبنا من الشّعب - دا سسب تيس 
لَعَلَّ أحَدمُمًا قَتَلَ صَّاحَِهُ قَانُوا: لا نَدْري قال: وَأنَا لا-/0؟ 


© ير ا برسم 


َلَقَةَ وَاحِدَة إجنَاءة وَاحِدَة إذَا فنَحَّ قال ابْنُ جُرَيْجء وَقَاَ ١778‏ 


ا" 


5 7 


1 2# 6 4 8 4 و 
فَلِمَ ابتعئني الله إذا؟ إِنْ الله لا يَقَدْسْ أمّة -108 1933 


فُلّم يَفْرَعُوا إلأ بحر الشمْس فِي وُجُوهِهِمٌ م 
ُلّمْ يَقدّم النام نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لا ينفَعُهُم وَلَوْ كَانَ ٠١٠١١‏ 


فَلَما أَنْرَكَ الله عر وَجَلَ فِي رَيْدِ بن حَارنّة ما أْرَلَ يل 
لما رَأَى رَسُولُ اللّه مَا في وَجْهِي قال إِنَا لَمْ نَوُدُهُ ل -85140 


فَلَمّا كَانَ عدْمَاُ بْن عَفَانَ ‏ أَرْسْلَ إل فَسَاَنِي عَنْ 184 
فلمًا كانَ من رسول اللّه بيذ أنّ الجهاد يكونٌ على ابن ١617١‏ 
ْنا ككابوق قدو وليك انمه بن شين اتزقاهب ننقة 
شل ةيل . : 
فَمَا ألوَانَهًا؟. قال حمرٌ: قال: هل فيها أورق؟ قال: ١/١"‏ 
ما الثم لبه وَهَؤُلاء أكرُ - 171/8 
فما زعمت لا يدك على أن إسلاع المرء على يدي المرء #لا4 7١‏ 
َمَا شن عَائسَةَ كانت ُيِهُ الصلاة؟ قال: إنّا نولت ما /41/0؟ 
قَمَا فَعلتُمْ بو؟ قال: فاه فَضَرَيْنا عنْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ: 04 
َمَا كنت أَرَاهَا إلا أنّهَا لَه مِنْ طُول ما مكَن بيو حنّى غ1 


( معزواً لرقم الحديث ) 


لم١‏ 
قَمَا لا يُؤْكلٌ مِنْهُ الْحِناءُ وَالْكُرْسُفُ وَالْقَعنبْ؟ : 1778 
َمَا مُوَ إلا أَنْ تَجِيئًا دُخَولُك الْحَرَمَ فَكأنمَا أنشيِطنًا مِنْ 5١40‏ 
ََاهْوَيَا َك قالت! إلى اميأ أرتتحاضة خضة دير 
فَمُرْهَا فَلتَأَخد مِنْ رَأْمِيهًا بِالْجَلَمَيْنَ 03 


فمن قتله خطأً أيغرم؟ قال: نعم يعظُمٌ بذلكَ حرمات الا 
فك اذيك تزيضا اوقل قر نيك عر ياب 4؟ 
كك كنرك نالل كات ردن معنف نان ا ا 
هتف ثلاث مَرات قَقُلْسُ: وَاللّهِ لا َبُونَ إل شرا 7ع 


َهَدا الذي نَهَى عَنْهُ النبي) 6 ب 
َهَذَا أيِضاً مِما تَكْرَهُهُ فَقَالَ: ا 74# 
هذا قاف ون مسد تاق غيم وا لحرو ع رين 
هَل تَحُْمُ الصدََهُ تطوعا عَلَى أخَر؟ فَقُلْت: لا إلأ أن ١/1‏ 


00 


َهَلْ تسَْطِيمٌ أن نهدي بدَنَة؟ قال: لا. قال: فَاجْلِسْ سلا 
هَل تَسَْطِيعُ أن نهدي بَدَنَةَ قال: لا قال فَاجْلِس فأئِيَ ....-. 
فَهَلا امَعتَمْ بجليعًا؟ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله إنْهَا مب الى 


هَل حبَسْْمُوهُ لان وَطْعَمْتُمُوهُ كل يوم رَغيفا سسسس048 


فَوَضَمَ يدَهُ عَلَى جَبْهَتِه نم أمَرّْهَا على أنفِهِ حَتى بَلْعْ سلا١‏ 
فِي انين وَبنَاتٍ ابن وَبَنِي ابن لِلْبين لدان وَمَا بَقِيَ -- 5781 
في اخختاري تدك يدك ع فعية حس يجي 
في الإخرة وَالأَخَوَاتِ للب مَعّ الأخَرَاتٍ لآب 000 
في ادن إذا امتاعتت تفلف الاي 1888 
في إِرْسَال الْوَلائد يُوطَأنَ بوثل مَحْنَى حَدِيث لبن شيهَابٍ حداف 
في الوب 0000 لل 0000 


.امد ه» 


فِي الأرتب عَنَاقَ أو حَمَلُ - 
في الاسنتنجَاء بتَلانَةٍأحْجَار وَنَّهَى عَن الرّوْث وَالرْمةٍ 
في أسئّان الإبل التِي فريضتها بنت لبون - ل ١‏ 


110 


لحيل ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 

في الَّذِي يُقْنَصُ مِْهُ يموت قال: عَلَى الْذِي اقْنَصمِنْهُ 15+7١‏ فِي الْحَرَام ثلاث ل سس ل 

ل .وهم ١455‏ في حُرين باع أُحَدُهُمَا صَاحيَُ فََطْمَهُمَا َي م م 4 

في أم لود تمت تصيب وَلَدِهَا. ولسنا ولا إياهم 185 فِي الحَمَامَةٍ شّاة م ل ا ا 111 

فِي أ الولَدِ ل سملن 1 في خطَبيه عَامَ انح لا يُقتَلُ مُؤْمِنٌ بكافر 

في إمام صلى بغير وضوء قال: يعي ولا يعيدون. وهذا ١74‏ فِي خطبيه عَامَ الفح لايقتَلُ مُسلِم افر - 

في امْرَأَْ ان مل عير -----5 189 في الْحَلِةِ وبري ثانا لانا ل عضيف 

وخا نات تنه عن از سوم 1850 في اللي َال وَالْحَرَام لان ثلاثاً 

في امْرَأة الْمَُقَودٍ إذَا َم وَقَدْ تَرَوْجَت امرََنَهُ هي 1858 في نمس وَعِشْرِينَ من اليل حَمْس من 

في امْرَأةٍ الْمَْقودٍ: إِنْهَا لا روج بجعي بم ا في الْخِيَار إن اخارت رُوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ة وَمُوَ أحَق ؛ 

في أَمْوَال الْينَامَى لا تأكلهاء أَوْ لا نميا الركاة يي 1 في ذَلِك نبت الأربع الأَوَلَ وَنفَرق بَيْنَُ وَبيْنَ 

في إِنْسَان أَخَد حَمَامَة يُخَلُصُ ما في جلها فَمَانَتْ؟ 1 في لِك ون مر حافت“ من بَْلهَا شرا إلى رول 

فِي أي الْحْرين أو في أي الْحْرَرْئينِ زفي أئٌ 0 معي كل روج ج امرأة بها جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْبَرَصّ قال: 5701 

في أي كناب الله وَجَدت هَذَا؟ فَمَرَ به ابن 1 في رَجُل طَلقَ امْرَهُ قال َم من يوْمٍ طق - 

في الإيلاء أن يلف لا يسا أبدأ أو مثة هر أ ه90١‏ في رَجُلٍ قال لامرَأهه وَلَمْ َل بها أت طَلِق ثم ١‏ 

في بَقَرََْوَحْشش بق وَفِي اليل بَقرة س1 في رَجُل قََلَ رجلا مدا وأنسكة آحُ اليل 158448 

في بَقرَةِ الْوَحْش بَقَرَه وَفِي حِمّار الْوَحْش بََرَة وَفِي 1١‏ في لجل يوج لمر بمو وليل يا بكرف 

في الْبيِضَةٍ رقم وا أن كه رع الله 316١940‏ في الرَجْل يَترَوُجٌ الم فيخْلُو بها وَلايِمَْسهَا نم 18148 

فِي بِيِضَّةٍ هَةٍ العامة يْصِِيهًا الْمْحْر 73 صَوَم يو أو إطْعَامُ ناض جل يري بامر رق ثم يَتَرَوُجْهَا قال: لا يزَالان س /ا510 

فِي بِيِضَّةٍ َيْضَةٍ النعَامَةِيُصِيهَا اْمُحْرمُ يمتها متتسنت يس بي 11 في الؤجل مُق امراك كين شه عَلَى رَجْعَتِهاه وَلَمْ هلا14 
في الترقوَةٍ و جَمَلُ وَفِي الضلْم جَمَلُ وَيُنْبهُ - وَاللّه م146 في في الرجُل يَقََلُ الْمَرْةَ قال: إن أرَادَ أَوْليَاءُ الْمَرْةٍ أَنْ 0 الضف 

في التشهر. فِي الرْجُلٍ يَقْوِلُ لامرَآيه لَمْ أجذك عَذْرَاء وَلا أمو اميد ا 

في التّمْلِيكٍ 00000000 !78 في الرّجل يموت وعندةٌ الوديعة وعليه دينٌ أنهم 831/8 

في التْيِمُّم ضَربَة لِْوَجْهِ وَصرَبَة لِلَْفِين هَكَذَا يَقُونُونَ 7711١‏ في الركاز الْخْنْسٌ 88486388 

في المْلَبِ شا ّ ل 108 في رك اَم يُْرَصُْكَمَامُخرَص الى لالد 

فِي جد وَأَم وَأخْسم فَلِلأّحْت ثَلانَة أنْهُمٍ وَلِلأمَ سَهم َهْم _---7437 0 فِي زُمَان بان بن عُثْمَان أَعبَقَ ) رقيقا لَهُ جوبعا لَمْ يكن 147١‏ 

في جَرَاحَاتٍ الرجَال وَالمْسَاء تَسْنَوي فِي السمنّ ب-1559 فِي سَائِمَةالْعنم كَذَا 01 

ا إِذَامَا دا المحم قبضَة من 00 فى قو لمث كر حلفا ى تطريه أرلاقق: وروي 9ه 77 
فِى الْجَرَادَة يقتلم وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قال: إذا يَعْرَمُهًا سس ون ب 1 ا اه لايق 

في جف ةدك في مطل متخت رو أ لسعم في الهاو قن جَاء بشَاهِدٍ أخْلِف مع .... 

في جْمُعَةٍ ِنَالْجُمَعَا مشر مْشَرٌ الْمْْلِمِينَ إن هَذَايَوْمٌ  7794---‏ فِي شَهَادَةٍ الا على الثينء م أثر الا لابجو _ 

في الاي الْمَتَوَفَى عَنْهَا لَهَا التمَعَةَ مِنْ جميعٍ ل-407 7 فِي صّدَاقِهَا: الْتَعِسء وَلَوْ خَائّما مِنْ ا 0 

فِي حَجةٍ الإسلام قال: فرَاحَ النبي تاي إلى الْمَرْقق عرق 150 فِي صَدَفَة الْعََم وَالَخلَطّاء 0 

في الحجر الضّخم والخشبةٍ هذا عمدٌ فيه القودُ ويعيبون -5704 ف ميكار الست هينه ال وقن السرتها 1117# 

في 1 د مدا كا أله فَمَاتَيَعْدَمَا أرْسَلَهُ ل ٠١84‏ فِي الصّلاق أو مَانُوا: مليت نيا ابقل الْقيْلَهَ س3 

في الحرام إن نوى ينا فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق 5168 في صيّام الْمَُْوي مَابَلَحَنِي في ذَلِكَ شي وَإني كشيل 


فهرس الأحاديث والآثار 


2 06 


في عب وبر رهما لَعَدُوُ ثم ظهِر بهم فَالَ 0-0 
في العَيْدِ ديَكُون رقنا شيف كذ إن الْعِنَقَ بَاطِلٌ أو _ل/الا١‏ 
في العزل قال: هو الوأدُ الخفي. ب ب و 
في العين القائمةٍ واليدٍ الشّلاء والرّجل العرجاء واللّسان _ 7816 
في الْعَرَال شَاةً - لجسب تي اس ب 
فِي عَرْوَةٍ بَنِي أَنْمَارَ كان يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيْهِ متَوَجْها قِبَنَ ١917--‏ 
في الفارة تقعٌ في الب فتموت قال: تنزح حتى تغليهم - 17017 
في الفطر إِحْدى عَشْرَة تكَبيرَة وَفي الأضْحّى 7751 
ف الْقَاذِفِ إِذَا نب ملت شَهَائَئُك وَكَالَ كنا كوه -- 151؟ 
في الْقَاذفِم إِذَا ب قلت شهَائكُ وَقَالَ: كلا يُقُولَهُ 7١147"‏ 


1843” 


في قِسْمَةٍ هَوَازنَ أن وَفدَ مَوَازِنَ سَأنُوهُ فََالَ ما ما كان 548717 
في الْقَصّب ايام الأجزة أذ قال صيرمة . تهدة كيل 
في اع الطريق إذَ ُو دوا الما ُو وَضلِيُوا ٠0‏ ”7 

في الْفَمْرِي واي شاة 06 مسحب حش ي سسمة /141 
ف فول الله - عَرْ وَجَلُ - عَفَا اللّه 
0 00 


في قَؤْل اللّه - عَرْ وَجَلّ - فَفِدية مِنْ صام أو صَدَقَةٍ 
في قَوْل الله عَرْ وَجَلَ ولا يَحِلُ لَهُنَ أن يَكتمْنَ مَا - هلما 
في قَوْلِه أنت يريع أو أت بَاية أو حلي أذَرنت يني ١381--‏ 
في فول أن بريه أو أنت با أذ أن حلية أذبرفت -18873 
في قَوْلهِ الؤاني لا يحم إل َي أو مُشْركَةَ قال هِيَ ١977--‏ 
في قوم دخلوا على امرأةٍ في دار قوم فخرج إليهم بعضْ -- 7141 
فِي الْكِنّابِ الي كَنَبهُ رَسُوِلُ الله قز .194031404 
في كاب علي ه من لم جد َيِه وج خفن 0 
في كل شر شَهر عُمْرَة عي يي 
في كل شياء صببة من ال اْحَمَاَة ادا 


0 


في كت وَجَدهُ َجُلْ في ختربَةٍ جا إن وَجَذته 
في كنز وَجَدَهُ رَجُلٌ في حَربةٍ جَاهِلِية إن وَجَذه في 
في المحرم: يَجْعَلَ المكتل عَلى رَأسِيهِ؟ فقال: نعم لا لسم امم 
في الْمُحْرِم يَقثْلُ الصيدَ عَمْداً: يُحْكَمْ َلَيِْ كلما 


( معزو لرقم الحديث ) 
في الْمُحْرمِ يَلوِي الثؤب عَلَى بَطْيه مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ مِنْ 


في 


الْمُحْتَلِحَةِ طلقا رَوْجُهَا قَالا: لا يَلْرَمُهَا طَلاق؛ لأنهُ 


في الْمَرْة لبُوية يتَرَفى عَنهَا رُوْجهَا إنها تسَرِي -- 
في لمر البذوئة فى عَنْها ها نا توي حَييت -. 


في الْمَرأة تهل بالْحَج فيَمَعُهَا زَوْجْهَا: هِي بِمَنلَةٍ 


فِي 


في مسلم زنى بذميّةٍ أن يحدُ المسلمٌ وتدفعَ الذميةٌ إلى أهل 
في المسلمينٌ خلَةٌ؛ فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في 


في 


في الْموْلَى يَنْحِحُ الآمة يُستَرَق وَلَدُهُ وَفِي الْعَربيَ 


في 


في ال: 
ني 
في 
في 


فِيم م أخجزّت وَفِيِم م حت سَابقة الْحَاجِ؟ قال أخيذات 53 


الإ رين لاما فى ل 
فيمابَينَ كن بي جُمَحَّ وَالركْن الأَسْوَدٍ ْنا آنا في 
فِيمّن اشْتَرَى مَا أَحْرَرَ الْعَدُوُ قال: هُرَ جَائِرٌ 
فين أصَاب يَيْضَ نَعَامٍ قال: يَضْرِبُ در نُوقا قي 


فماأحوة 


مَرَضيهِ اللي مَاتَ فيه إنْي أْحَرَمٌ مَا حَوُمٌ الَْرْآنُ 


المُكَانَبِ هُوَ عَبْدَ مَابَقِيَ عَلَِْ وِرْهَمٌ 
فن المي" مريب اللوْب أبطة حبك قال أحنخما 
في المي 2 يُصيب الغُْبَ أمط عنكَ قال أَحَدُهُمَا بود 


في النْصرَانِي' تسْلِمُ امْرَْهُ قال: هُوَ أَحَئ بها مَالَمْ... 

أصَبُوا يدا قال: عَلَيهم كلهم جَرَاء.... 

في ار مشر ركو نَ في قل الصِيْدٍ قال: عَلَيهِمْ 57 0 
0 
هَذِوِ الآيةٍ إنْهَا حَكُمُ يينهُمًا 
هَلِهِ الآية وَأيَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لل قال: أَنْ 


فِي الور إِنْ كان يُؤكلٌ شّاة 
في الور بر شاة-- 


فم 


عبن أنوال لين بنا باعلأ 


ْيْنَ أَنْ صَنمَ الي وَجَبت عَلَيُ فيه الْفديّة وَيْنَ أنْ 0-0 


لحيل ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
ِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَِرا فَقَدِمَ الْمَسْجِدَ لأنْ يطوف بالبَيت 844 بل جل امْرأنَُ وَجَسها يدهن الْملامَسَِ نجل 4م 
فِيمَنْ يَجْعَلُ عَلَيْهِالمَثنيَ: ؟ قال: يَمْنِي؛ فَإِنْ عَجَرَ 7798 القبلة من اللمسء وفيها الوضوءٌ 

فب حطس خلال في خلق آدم. وَفيهِ أَمَبَطَ الله عَووَجَلُ 418 بت امْرَأهلَيِسَتْ بامرأتي قال: رَنَا فوكَ قال: رأ 

فيه خمس مِنَّ الإيلٍ فَرَدُنِي مَرْوَانُ إلى ابْن عَبّاسِء فَقَانَ -5814 لفن مُلْجَم بعلي. وََالَ أبُو يُوسُف» وَكَانَ لِعَلِي 5194 


قي ساعة لتر افقها إِنْسَانٌ مُسْلِمُ يكوكى بطل جاه 419 
فيه الْعُهْرُ + لص ست م م 1 


فِيهًا سَجْدَتَان فَقَلْت: وَمَا الْحْجّهُ في ذَلِكَ؟ 9887 
فيه يض من طعَام وعدن بقْضَةٍ جَرَاَات ولكن ٠١7/7‏ 
فِِهِمًا بَعِرَينِ بَعِيريْنِء فَإذا كان سَعِيدٌ يَخْرِفُ عَنْ عُمَرَ تمض 
َل الهأو حرمت عَم الشخومٌ موقا 70 
َال الله اليهُودء وَالنْصَارَى اتحَذُوا قور أَيائِهمْ ‏ م ا 
قال أَحَدُهُمًا أَحْبَنُ» وَقَاَ الآخر مُقعَدُكَانَ عِنْدَ جوّار 7015 
قالَ بيده فقلبها ظهراً لبطن» ثم م قال: لصو ص قث خرن 
قا رَجُلٌ لابن عباس طَلفّت امرَآنِي انف قال تعد سسعنيس 
قال في ابن مُلّجمبَْد ما ضرَبَة مُه وَامنقُو ١444‏ 


قال لِرَجُل: إذَا ركعت 3 عَلَى 


قال لِرَجُل إن عِنْدَنَا مَالاً لبتم قَدْ أَمْرَعَت فيه الركَاةٌ 5148# 
قال لِرَجُل: فَإِذَا رَكَعْت فَاجْعَل رَاحَتَيِكِ عَلَى ركبئيك --185 
فال لرَجلٍ من قيفي ألم ونه عر سوة: : أضيك ج5١5١‏ 


قال لرَسُول اله مواق على الاب ونا أسْمَع يا ان 
قال لِرَسُول الله #إنة َي تسمع: ني أمنبع جُيباً وَأنَا - 
قال لِلَيَهُودٍ حِينّ ع افيح * خيير: ركم م ركم الله عَلَى -7778 
قال لِمعَاذٍ ب ذبن جل حِين بَعَنهُ إلى الْيمّن: فَإِنْ أَجَابُوكُ 7-7 
قال لمعا بن جل جين بَعَفَه: فإ أجَابُوك َأطلِنْهُمْ أذ 7407 
قال لَّهَا في عِدْيهًا مِنْ طّلاق رُوْجها: فَذَا حَلَلْت ٠.‏ 
قان ل هط ين العساوى تكلا ذه لى داوق قا غ4لا١1‏ 
فال وود عير خوخ افع عير أولك على ذا اليك ع ولد 
قالون» وقالون بِالرُوميّةِ أَصَبْت 


اكلا 


امب بفناء دارو فَضَرَب بِرَجْلِه وَكَالَ: سام الأرْض أَنْ :ه١١‏ 
َم رَجُلٌ مِْ هل الْمَدِيئَ في الْممْجِيء فََال: يَارَسُولَ 877 


عا مير 


َم سول هوأر با مجلس وم 
َم من انين مِنَ الظهْر ميلس لمح مع 7 
ا ا رقن 


.هلاصا امد ه 


ىََ ل الآ 5 


' تخد م ب 554 


قت رَجُلا مِنْ باط الشثام رفح إلى عُْمَانَ بن عَفَانَ 18584 
نَل الْمُؤْمِن يَعْلُ عند الله زوَالَ اليا تسج :1315 
قل سلما با وَل ناح مَنْ أَوْفَى - لذ 
قل تقر سه رسع جل قو قن ل وقان - ل 
م يي ب ب م اه 
قَْت وَأنَا حَرَامٌ جرَاقة أَودُبَا وَأَنَا لا أَعَلمُهُ 
قتلت َكلت وَأنَاحَرَام جراد أو وا ونا لا َعَم أو َل لِك 1م١٠‏ 
قن أ َى عَلَيِْ ذا وَكَدَاء قن شناء كىء وَإِنْ شا -1144 
قدا خرّْت مَاكَان أبي حر مِنَ َال وَوَلاء 1478 
قَدٍ استبرأتها فَكَنْهُ نما ذَهَب إِلَى د في الوَلَدِ عَنِ 110700 
قد ميقت أذ لبي قلت أولً مي الني لفت كما 1846 
قد أَسَارَ عَلَيِكَ أخَرَاك فَقَالَ أثير أنْتَ عَلَىَّ قال أَرَاهَا ١77-‏ 
قد أَشَارَ عَلَيِك أَخَوَاك فَقَالَ: شير عَلَيَ أَنْتَ قال أَرَاهَا 707٠‏ 
قد اسْتَرَكا فِيهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : َال أيهُمَا يت 5088 


القعتت عِدني رَحِي كنك قَلَمْ َو تقول حتى م1655 
قَدْ تَصَنعْت رواج إِنها أربعَة نهر وَعَشِرٌ َكَرَت 1874 
قد جعلت الأمرّ إليك فطلّقت نفسها ثلاثاً فسألَ عمد 5744 
قَدْ خيّرَنَا رَمسُولٌ الله يذ فكان ذلك ممستصيس 1 
قَدْ خيرَنَا رَسُولٌ الله تير فكانٌ ذلك طلاقاً ريل 
َد رَأَينا مَنْ يُْكِرُ قَيةَ عُمَرٌ كلها في الْمَفْقَووه ويقولُ .7717 
قَدْ رُوُجتّكهًا بم مَعَك مِنَ القرّآن 1899 
موا رشرة الهو انا جد 1647 


8 وم 


قَدْعَجَرْت فَامْحُهَا أنتَ قال نَافِمَ فَأشَرْت إِلَيْه: امْحُهَا - 
قَد عََرْت عَنَهُ قال فلَعَلَّهُمْ مَدَدُوكَ أ فَرُوك؟ قال: لا--7877 


5961 -- 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) 16 
قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللّه يط قصّرٌ الصّلاة في اسم للهل7 قَدِمْت مَك وَأَنَا حَائِضَ وَلَمْ أَطّفْ بيت وَلا بين سمه 
كَدْ فَعَلْت قال زد قال: قَدْ فَعَلْت قال: لا آمُرُك أَنْ 778١‏ قَدُمُوا قرَيْشاً وَلا تَقَدمُوهَا وَتَعَلْمُوا مِنْهًا ولا تَعَالِمُوهَاء أؤْ 187 
قد فعلت؛ قال فزد قال: فعلت قال: لا آمرك أن تأكلها ١98-‏ ََآ بالْجْم فَسَجَدَ وَسَجَدَ النْاسُ مََهُ إلا بحب مي اللو 
قَدْ فَعَلْت قال: لا آمك أن تَأكلهَاء وَلَوْ شيئت لَم 77١‏ َرأ بلخم مَتَجَة- م ا ا 517 
َد فعَلتكُ قلا: وَلَرْآنْهُمْ -- 32370137 قَرَا باجم فَسَجَدَ فيهاء د ْمقَامَ فَقَرَاسُورَة أخرَى فَكيفَ -7141 
قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك؛ فإِن الواحدة لا ١31//‏ قرأ بِالنجْمٍ قَسَجَد وَسَجَدَ النْاسُ مَعَهُ إلأ رَجَُيْنِ قال أرَادَ سشيونق 
قد فعَله قال فَقَرَا ولو أَنْهُْ فعَلُوا ما يُوعَظُونَ به 0 قرا بدَلِكَ عَلَى الْمثبر - 0000008 

قَدْ قَمّى فيكء وَفِي امْرَأَتِك. فتلاعنا وأنا شاهتٌ ثم 1 َرأ بها في صَلاةٍ المح 0-5 2 ييسده 

قَد قبي فيك» وَفِي امْرَأَيِك قال فتلاعنا وأنا شاهنٌ ثم ١941١‏ َرَأْعِندَ رَسُولُ الله بالنُجب فَلَم يَمْجُدْ فيا مسي ال 1 
د فلت قلا عُمَرُ وَلَوْأَنْهُمْ فعَُوا مَايُوعَظُون ببه - لاا ند ُو الله تي لتخم فلم - ب 71 
د ُلتهء فَقَاَ عُمَرُ د أضيك عَلَيِك امْرَأتّك, فَِنْ ما َرأ عند لتك السجْدَة ة فَسَجَدَ َسَجَدَه فسجد الني لايلر» : ثم قرأ .719 
كد كَانَ رَسُولُ الله يط يَمْرُو بالنسَاء ميتَاوِينَ الْجَرْحَى ١438‏ را ِي الْجُمْعَةِ بسُورَة اْجُمُعَقِ وذ اك الْمُنافِقُونَ مك 
موقي تك رمد لك بمزالاةا 0 1# تنا رك لقنت بترن التاقة ب 0 
َدوْكم غليها الحك قكان انين عله قرافي الصبح , ب يح امه ربك الأخلى »قا . 5740 
ا ال 21١88‏ قر الْمَرَْقِ أَوَْرْهُ حَيِض الْمَرةٍ ا ه١١‏ 
روا تق قو الله ذو رتم تزه الخو و عق اا اذى فَسَجد نه ؟ كام فقرَآ --1041 
خلى شمربنٍاْحَأه َل م قل أي وى - 4ه قَرَا وَالجْمٍ إِذَا هَرَى فَسَجَد فيهاء م قَمَ فقا سُورَة رن 
قَدِمَ علي #5 مِنْ معَائَتَِ فَقَالَ لَهُ: لبي ع بم أذلت ‏ قَرأت بسُورئين كان علي ل يقرَا بهمًا في الْجمُعَة 0 
ا َرأت الممّجَدَة عِنْدَ عَيْدٍ الله فَنَظَرْت إِلَيْ فَقَالَ: أنتَ 741/١‏ 
َم الكُوقة على سَعْدد بن أبي وَقُاص وَهُرَ أَيِها ره +571 قَرباُ فََرَبنَا َه فََالَ عم فلا حبِسْتْمُوهُ لان 4ه 
قَدِمَ اْمَدِينةَ في ِلاقةٍ 03 ' 7008 قَسمَ رَسُولُ الله متي م سهُم ذي الْقرَى ينبني هَائيمٍ وني 1 
قم الْمَدبَة في خيلاقَةٍ أبي بَكْرِ الصّديق قَصَلَى وَرََ مه الْقِصَاصْبَنَّهُمْ في ذَلِكَه وَفِي جَمِ الْجِرَاحَات التي 51948 


َم اَي في خجلاقة أبي بكر فَصَلَى وََا أبي كر - 5741 
َم الْمَديئَةَوَهُمْ يُسَلُْونَ في الثمْرِ ال وَالستيّنِ ١538‏ 
قم مدن جل علَى أهل مَكة وَهْمْيُصَلُون الْجُمْعَةَ 37م 
قَدمَ مُعَاوية بْنُ أبي سُفيانَ الْمَِيئَة فيْينَمَا هر عَلَى الِْْرِ 11 
قوم ُقاوية المدينة ينهو عَلَى 1 
َم مُعَاويَة امَو فيا هر عَلَى الَْير إِذ قال: يا كير 5:18 
َم مَُاويَة مين قال يناه حَلى الِإ قال: يا 
َم الي الْمَِينَةَوَهمْ يُسَلُونَ في التّْرِ امن وَالسيْنِ -5147 
مت عَلَى رَسُول الله ل وَأسْلَصْت ثم قلّث: يا رَسُولَ ب 


1 1 


مم 1 


قَدِمت الْمَدِينَ الت عَنْ أَغْلّم أَمْلِهًا َدُفِعْت إلى ل مم1١‏ 
قَددِمْت الْمَلِينةَ فَوَجَدْت جَرُورا قَدْ جُزِرَت فَجُوْئَتَْ --17560 


قَدِمْت مَعَ أُمّي أو قال جَدْتِي مَكَةَ َأبنهَا صَفِيهُ بت ب ساق 


قَصّرْت الصّلاة أمْ نيت يا رَسُولَ الله؟ قال النبي ل 1016 
َضى أبو بكر ذه عَلَى أهْل الَْرَى حين كير ْمَل ١941‏ 


قَتى أحَدُهُمًا في أمةٍ عَوت بها رَجلا درت أنه 536 
قَضَى بالْخَلاصٍ - يسا بس بي 11 
َضتى بالئية اَن عَْرَ لف وِْهَمٍ وزعمّ عكرمة اله 78 
قضى بالدية اننَيْ عَشَرَ ألفا : ااا 
قَضَى بالدين قَبلَاْوَصية 0008 
َضى بالْمَدين بالُْمْرَى عَنْ قو جاب بن بال عٍَ _-- 50948 
قَضَى بالود لراش ة فلمًا ولَى الشّيخ دعاه عميُ فقال: .-_/941 
قضى باليمين مع - حت ع قي 7103746 


ل ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
قضى باليمين ممَ الشاهد. اه ل 4م قَضَى مر ورَجلَ من أمْحَاب النبي ع قال مَالِك هر ١174-‏ 
ْ ل ل ال ين الْقَضْب يْنَاعٌ مِنْهُ؟ قال: لا إلا كل صِرمَةِ عِنْدَ و 111 
1017 409 150 5197 فضا في الْملْطَاٍ ينضف دِيةٍ اد تمع بي 1 
قَضَى بِكَذَا وكذَا َأَمْضَى قَضَاءَ عَلِيُ رضي اللّه تعال 1 م قال: هَذَا آذآس ا/11 
قَضَى به لانن حِقَةونَلائنَ جَذْعَة 3 وَأربَعين لف ب 
قضى زرارة بن أوفى فقضى بشهادتي وحديء وشعية - ٠040‏ ل م 11 
قَضَى عْمَرُ في الأخراس بر بجي وَقَضَى مُعَاويٌَ ني --7777 َع ارقا في مجن ويم لا ام 707561488 
قَضّى في الْآرنَبِ بعئاق سمي م م 111 تَطَمَ في نَمَن الْمِجَن قال عبد الله بن عمرو: كان 1١9106‏ 
قَضتى في التي ترج في هق مما ولا +168 لقم في ربع ديار قَصَاعِداً. لي ل ل 
قَضَى في أمُ بين ِحَمَلان مِنَ اَم - م ا اي اليف 
َضّى في أمْ بين بحَمَلان مِنَ الم وَالْحَمْلان لس بن القطمٌ في ربع دينار فصاعداً فلم ير أن منج به؛ لأنه 1 
قَضَى في أمْ بين بُلأن مِنَ اَم بح سم ب لد القطْمْ في ربْعٍ ديار قصَاعِدا وَحَدِيثُ جَعْمَر عَنْ عَلِي ل 909, 
فى في جين امَو من بني ليان تق مي 1941:1854 لط في رُبْع ينار قُصَاعِداً وَهْرَ مَكتوبٌ فِي كناب 77017 
قَضَى في الْجين بعْرةٍ عَبْدِ أو آم وَقَفَى به عَلَى عَاقِلَةٍ ١950‏ 3 من شَطْرٍ لقم ل و عام ا 
قَضّى في الجن يَقلُ في بَطْن مه بغر عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةِ 2-198٠--‏ قَطَّمَ ب 1١874‏ 
قَضَى في حَمَامَةٍمِنْ حَمَامٍمَكة با ا لع ارق البنرى» وق انط لبد ولخي ميكل 
قَضَى في دِيَة الَهُودِي وَالصرَانِي بَْعة آلافيه وَفِي 185 قَقَلَ فَلَمّا كَانَ بالرُؤْحاء لَقِيَ ركبا فَسَلُمَ عَليْهِمْ فَقَالَ: 0787 
َضتى في رَجلٍ أزصى ببق ريق وهم الْعَيو - 758117 قل اللي ال اردت وله عمدعه فإن ولتت فو 8418 
قضى فِي الضبع ب بكيش ع م ا 11 قل اللّهِمْ الْحَجْ أَرَدْتَ وَلَه عَمَدت؟؛ إن رت فَهُوَ الكامة؟ 
قَضَى في الضتيع يكبش وبَذَايَُول هاما 5705 قل فِيهًا؟ فَقَالَ: إن جات بتي من بطَائةٍ هلها يضدل 
قَضَى في الضليع يكبش وَفي الْعَزَال بع 150741118 قَلْفييًا؟ فقَالَ: إن جَاءت بِيََةٍمِْ بطَئةٍ أَهْلِهَا يَْهَدُونَ 5774 
قَضَّى في الفُرْس بِجَمَلِء وَفِي الت قرَةبِجَمَلِء في -7770 2 قلت لَهُ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدُ أخرَارٌ -. خللى 
قَضَّى في الْعينِ الَْاِمَ إِذَا أَطْفِئَتَ أَوْ قال: بُخِقَتْ بمائة 1701 قلْت: يا رَسُولَ الله أنَمْسَحُ عَلَى الحْفيْن؟ قال: نَمَمْ إني سمه 
قَضَى فِي الْعين اْقَئِمَةٍ بوائة ديار محتتسكيييبة 111 فلت باون الله ذا جَامَعَ أحَدُنا فَأكْسَلَ؟ فَقَالَ لَه 5984 
قَضَى فِي الْعَزَال بع ممبِس سه - 1646 قلت:يا رَسُول الله إنا تكرن في الصبّد أَفْصَلَيِ أَعَدنا .ب ١48‏ 
قَضّى في الْقَاِصَةِ وَالقَارصَة وَالْرَاقِصةٍ م جَارِية وكِبِت -751 قلْت: ا رَسُو الله بأبي أنْت وَأمي إن أبي كد مَاتَ قال .. 718 
فى في الْمَرَأة َترَوجُهَا لجل أله إِذا ريت النُودُ_-7518 2 قُلْت: يا رَسُولَ اله هل لك في أَْتي بت أبي سُفيَان؟ ‏ /اا/1١‏ 
قَضّى فِي الْمَرْةٍ يَتَرَجُهَا الرّجُل أنهًا إذَا أَرْخِيَت _ 555١‏ قُلنَاءيَارَسُوَلَ اللّه إن الاثر التو ضاء رين عننا /ا18١!‏ 
قضى في نكاح رجل نكمّ عند موته فجعلَ الوارث ١418‏ قم فأذن بالصّلاةٍ فقمت ولا شيء أكره إل من رسول 1 
قضى فِي الْيربُوع يجفر أ جَفرة ‏ 1138 : 
قَضَى في اليربوع بِجَفرَةٍ دمخي سي سما ؤ0كا 
قَضَى في الَْهُودِي وَالنصرَانيٌ ربع آلافو» وَفِي - قَنَتَ في المبح» َقَالَ: اللّهمْ نج الْوَليدَ بْنَّ الْوَلِيدٍ 7 
قَضَى فِيمَن ارتهَنَ خلا مدر لضب الْمرتَهِنُ م نَمرَهَا -31375 قَنَتَ فِي صَّلاةٍ الصبح. وَهُمْ لا يَرَوْنَ الْقنوت في الصبْح 5177 
قَضّى في عُْمَان عفان طق ريع آلافج قال: ميك لم؟ قَنَتَ فِي الْمَغْرِِيَدْعُو عَلَى قَوْمِ بِسْمَائِهِمْ وَأَشيَايِهِمْ 770 
قَضّى لأَعْمَى بِالعُمْرَىء فَقَالَ لَهُ: الأغمى: يَا أب مب ما -70948 قولٌالله -عز وجل- أَصدَقٌ من غيره؛ قال | لله -عر .- 78147 


فهرس الأحاديث والآثار 
قَوْلُ اللّهِ - عَيْ وجل - لا تَقتلُوا الصيْد وَأَنْتمْ حُرُمٌ م١‏ 
َوْلكُم اجتَمَعَ الا لِمّا حَكَرًا فيه غَيرَمَا قُلتمْ يبن في --4 57 
قُونُوا اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما اد 
نالعال 1ك فتك إلى حمر تعبت زناه ققاء 144 
قل قاذ قن جل إن لاز باسلف دما سراي ينا ملام 
قن للاشت ركرن اللاكقال: تكجة رك يك وه 
قبل له: كيف تَْمُْنا لعُمرَةِقبلَ احج وَالله َعَالَى للسة!ة١‏ 


كَانَبَ عَبْدا لَهُ بحَمْسَةٍ وََلائِينَ ألفاء وَوَضَّعَْ عَنْهُ حَضَْةَ ١4794--‏ 
كَانَبَ عُلامالَهُعَلَى نُجُوم إِلَى أجل فَآرَاد الْمُكَائَُ ١18١١‏ 
كاتب غلامك هذا وعلي كتابتة نفلك لب 1914# 
كاتب غلامك هذا وعليُ كتابتة» ففعلت» ثم مات» أو "1914 
كَانَبَ غْلامَهُ لَهُ عَلَى نَلائِينَ ألفاء نُمّ جَاءَهُ فَقَالَ: ني قَدْ ١401١-‏ 
َائَبّت عَبْدَيْن لي وَنَبّت ذَلِكَ عَلَيهِمَا قال: لا يَجُورُ --7947 
كَائبَهُ مِنْ كله يُحْرِرُْه كُمَا يُحْررٌ اله قال: -940؟ 


كَادَ هَؤُلاء أَنْ يَفْعَلُوا بك» فَقَالَ: مَا كنت لأَدَعَهَا ِشَيْء .7/0 
كان بان بن مدْمَان يَجْعَلهَا وَاحِدَه فَقَالَ عمد لَوْكَانَ ١1/7‏ 
كان ابن أبي ليلى يقولٌ عليه التعزيرٌ ولا يبعث به 7187 
كان ابن عباس لا يرَى بِالإفْطَارِ في صيَامٍ التَطوْع 
كَانَ ابن عُمَرَيَقَولٌ لِلرَجُل إذَا نس يَوْمٌ الْجُمُعَةِ للم 
كاذ أي عوك آنا إن رونت ةين اللامن سم دفو 
كَانَ أَخَّفُ النّاس صَلاةَ عَلَى الئاس وَأَطْوَلَ الثّاس ضلاةٌ 787 
كَانَ إِذَا بتاع التي يُعْجِيْهُ أَنْ ع لَهُ فَارَقَ 57 ا 


كَانَّ إِذً انَأ الصّلاة رَفمَ يدَيْه حَذَوَ مَك وَإذَارَقَعَ ‏ --- 70107 
كَانَ إذَا بدا الصّلاةء وَقَالَ غيْرهُ مِنهُمْ كَانَ إِذَاافْعَمَ 10# 
كَانّ إذا اَبَأ الصّلاة يَرْفَعُ يَدَيِْ حَذَوَ مييق وَإذَاوَقُمَ .71718 
كَانَ ذا أرَادَ سَفْرا أَفرَعَ يَيْنَ نْسَايْه فيسهُنُ يها لس 
كَانَّ إذَا استَسْقَى قال: الهم امنقِنا غيثا مُغِيئاً هَنيئاً مَريئاً .-- 
كَانَ إذَا امْتَسْقَى قال: اللّهِمّ ل د 


ماو 


كَانَّ إِذَا أَصَّابَ تَوْبَهُ الْمَيُْ إن كَانَ رَطْباً مَسَّحَهُ وَإِنْ - 3 


كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنّ الْجَنَبَِبَدآ فَغْسَلَيَدَيْهِ مُه يَتَوَضَأكَمَا ...7 


6١مل‎ 


كَانَ إِذَا اغْمَسَلَ مِنَ الْجَئَبَةٍنْضَّحَّ في عَيَيِ الْمَاهَ قال.ل 71/17 
كَانَّ إذَا افنّحَ الصلاء رَهُمَ َيِه حَذُوَ مَْكبيّهه 71/101674 
كان ذا انتم الصلاة قال: لا َه إل أنت سُبْحَانَك يق 


كان إذا اَم الصّلاةً قال وَجهْت وَجْهِي للَّذِي فَطَرَ ‏ --177 


( معزواً لرقم الثنديث ) 


كقم١‏ 
كان إنا لوي وَمَعتَاة معو ثرية الك ذم بأد و تس 1/1؟ 
كَانَ إذا أَنْكحّ قال: أَيُكَجْك عَلَى ما مر الله ََالَى عَلَى ١99437...‏ 
كان إِذَا بَرفّت السسّمَاءُ أو رَعَدَتْ عُرفَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ 
عاذ إذَائِمَث سَريه أن جزضا د عَليهمْ فال: إذَا قت 
6ن بعت ثري قال: إن رك تسد ]رسي 

كَانَّ إِذَا تَشَهدَ قال: م الله وَبالله - 0 
كان إذَا جَلْسَ في المثلاة وَصَعَ كَنْهُ الى عَلَى فخ 19 
كَانَ إذَا حَلّقَ في حَج أَوْ عُمْرَةٍ أَخَدَ مِنْ لِحَيْتِهِ وَشَاربو 71/41 


كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجَا أو مُحْتَِرا قَصّرٌ الصّلاة بلي ------ 
كَانَّ إِذَا خَطْبِ يَْتَِدُ عَلَى عَتَرَيهِ اعْتمّاداً 647 


كان إِذَا دَعَا في الامنتسقاء رَقَعَ. 


كَانَ إِذا دَعَا فِي الامنتِسْقاء رَفََْدَيْهِ ‏ 1 
كَانَ إذَا رَأَى الْبْيت رَقَعَ يَدَي وَقَالَ: الهم زذ هَذَا ايت ... 


كان إِذَا رَعْفَ انْصَرّف فَتَوَضَأ تُمُرَجَمَ وَلَعْ 2 
كَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسَُ مِنَ الوكوع في الصّلاة الْمَكتُوبَةٍ قال: .....- 
كَانَ إذَا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ لكوع قال: اللّهمَ رَيْنًا لك 7141/3 
كَانَ إِذَا رَكعّ قال: اللّهِمٌ لك ركعت وَبك آمَنَتْ وَلّك 187 
كَانَ إذَا سَالَ السّيلٌ ذَمَبَ بِأَصْحَابه إِلَيِدهِ وَقَالَ: مَا كان ...610 
كَان إذَا سَالَ السيله يَقُولُ اخخرجُوا با إَِى هذا الي جَعَلَه 0١14.‏ 
كَانَ إذَا سْيِلَ عَنْ صَّلاةٍ الْحَرْف قال: يتَقَدَمُ الإمَامُ 197 
كَانَ إذَا سَجَدَ يَضَعٌ كفي عَلَى الِْي يَضَمٌ عَلَيِْ وَجْهَهُ - 
كَانَ إذَا سَمِعّ حِس الرَغْدِ عُرفَ ذَلِكَ في وَجْهِد فإذا - 
كَانَ إذَا صَلْى وَحْدَهُ يقرأ ارك كا 5 0 5068 
كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَيٌّ أو الْعُمْرَةِ أن اا 
كَانَ إِذا طَافَ فِي الْحَجّ أو الْعُمْرَةِ أَوْلَ مَا يَقَدَمُ سَعَى - 
ر عن إلى التسلى ين اليركه فزق ماله 
كَانَّ إِذَا فرع مِنْ تي سَألَ الله تعَالَى رضْوَائهُ وَالْجَنةَ .. 
ال لل 

كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله يبظ يََظِرُونَ الْعِشَاءً فَيَنَامُونَ .---7” 
قذاخز الجفةة تقترة رق عزن مان عبس 
كان بده ذَلِكَ في حَبَين مِنَ الْعَرَسِه اقُوا قبْنَ الإسلام 
كَانَ تَوَاعَدَ جَارية لَهُ مكاناً في خلاء فَعَلِمْتَ جَايَةٌ ----414؟ 


١97 


كَانَ رَسُولُ الله مذ يعزو بالنْساء فيُدَاوي بسن الْجَرْحىء وَلَمْ ١478‏ 


كان رَسُولُ الل م َرأ ب ق وَالْقرْآن الْمَجيل» و س4 


ةو ( معزو لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
كَانَ جَالِساً عِنْدَ أبان : بن عُثْمَانَ َاخَصُمَ يِه تقر من ١4558‏ كن رَسُولُ اللّهِيَقُولٌ: آهِينَ اع يي 5 
كَان ليسا عند دي بن فاب فَأنَُ محمد بن أبي عتيق . 107٠٠١‏ كان رَسسُولُ الله مك ب قوم الإبل عَلَى أل الْقرَى ربعا ١945‏ 
كان جَاِساً عند عب لله بن لير وَعَاصِم بن عمَرَ لاا كَانَ رَسُولُ الله يي ُو ني الْجَائر ثم لس ب 1 
كَانَ حِين يَنظرٌ إِلَى لبت ب يقولٌ اللّهمَ أَنْتَ المنّلامُ . لم44 كَانَ رَسُولُ الله يفي يُكَبّرُ كلما حَفَضَ وَرَقَعَ هما زَالَتْ يَلّكَ ١1/4‏ 
كَان ذَلِكَ مُغِيث عَبْدُ َي فُلان كأني أَنْظرٌ لي يَعَا ني ١3584---‏ كَانَ سَالِمْ مولَى أبي حذيفة لامرَأٍ ِنَ الأنصّار يُقَالَ لَه س١‏ 
كَانَ الول إذا طَلّقَ امْرَآَهُ ّم ارْتجََهَا بل أذ تَقْضِيّ :  18374-‏ كان سَلْفنا لايدَعُونَ التَليية ند ريم عِندَ اضْطِمَامٍ سسس418 
كَان لجل إذا طق مره 1 َم اَم قْلَ أن تنقضي 2128 2 كان صَدَافَهُ لأزْوَاجه الْتَئْ عَشْرَةَ أُوقية ونش قَالَتْ سا١‏ 
كَانَ الرَجُل يُؤْخَل دنب غير وحَتَى جَاءَ إبرَاهِيمُ قَننَ-54١5‏ كَانَ صَنَائهُ رواج الْتَيْ عَسرَةَ أوقية وَنَشا فَالَتْ أَنَذْري ١7١8‏ 
كَانَ الوَجُل يُمَحى مي بالثتا الْوَاحِدَةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ نُمْ --15797 كَانَ طَاوْسٌ إذَا حَدتَهُ رَجُلٌ حَديئا قال: إنْ كَان الذي 1938 
كَانَّ رسُولُ اللّه 35 كذ إذًا أرَادَ أَنْ يَعْتَيِلٌ مِنْ الْجَنابَِبَدَا ه98 كان عبد الله بن عم يزيد فيه ليك لبيك لبيك مي 31 
كان رَسُولُ الله م ذا راد قرا فرع بين 1107431533 كن عَبْدُ الله لا يَقَصّرٌ الصّلاة إل في حَج أَوْ م 110 
00 الله لاد ا َّى رجِلَهُ ه9١‏ كان عَبْدُ الله يَجِعَلٌ الأكتريّة من ثَمَلَ لِلأُم سَهُمْ . ين 
رَسُولُ الله يذ إذًا كع وضع هيه على - 14 كان عَبْدُ الله يُثرِكُ الْجَدُ مَعّ الإخوّق ذا كوا أَوْقَهُ رف 
كَانَ رَسُولُ الله تان سن صل َم الا جو 118 كَانَ عبد اله يُصَلَي با البح بسََادٍ أو قال: بعْلّس 74738 
ار مول الله 7# تي إذَا سَلّم مِنْ صَّلاته يول بصؤه ‏ فق كان عبدُ الله يصلَي الصّبح يجموء ولو انأ متسحرا مبححةه 
كَانَ رَسُولُ الله تي إذَا قَامَ إِلَى الصّلاقٍ كُمْ 6 يقال ١34‏ كان عبْدُ الله يصَلي الصببح نوا مِنْ صّلاةٍ أير معديت. 
كان رَسُولُ اله نظ في الركنِينِ أن لَى - :75 كان عَبْدُ الله يعْطِينا الَْطَاءَ في زبْلٍ صيغَاره ثم 5ه يخ + 
كَانَ رَ سول الله تي في سسفَرٍ فوس َقَال: : ألا لارَجُلَ101 54 8٠‏ كان عَيْدُ اللّه يكرَهُ أَنْ بي َرأ الْقرْآنَ في أقَل" مِنْ قلا 
كان رَسَّو مول الله مك1 يام مُرُ الْمُوَدْنَ ذا كَانت ليل بار دَدَّذَاتُ 1١47-‏ كان عطاءٌ يتعجّبُ عا روى الحسنُ ٠‏ 5-5 
كان رسو الله ل بأ نان قث امتقو ال الت 4خ عل نت امت عار وول كل اد سي ٠/7‏ 
سود كان عَلِي ظ يَحْوُج | ينا وَنَحْنْ نَنْظرٌ إلى تبَاشيير 1015775 
رَسُولُ الله تر يُصَلَي إلى جذع ِذْ كَانَ الْممْجِدُ لل 708 كن عُمَرُ وَعَبْدُ اللّه يوان الأرْحَامَ دُونَ الْمَوَلِيء وَكَانّ .771/9 
درت نط ع سل م 11 دري ل 5101 كان عند جد هيده وأَنْصَار يه فَطَلنَ الأنصارية وَهِيَ هاما 
كان َسُولُ الله ؤي يُصَي كبر كل صَلاة تن لطر 1 كن ونا وا شيقا من ينو في تو /ا6١‏ 
كان رَسُولٌ الله يا يُصَلّي الصبِح 5 اه 0 
كان ؛ رَسُولُ الله تي يُصَلّي صَلائَهُ من الل ونا مُعتَِضَة 
كَانَ رَسُولُ الله يتؤي يُصَلَّي الْعَصْرٌ والققر جا 3ه 1١١7‏ كان فِي بي إِسْرَائِيلَ الْقِصّاص» وَلَّمْ َكُنْ فيهم الدية ه191 
كَانَ رَسُولُ الله يط يُصَلَي عَلَى رَاحَِتِِ في السمَرِ حَيثمًا ١65‏ كَانَ فِي َه رَأَى رَجُلاً اطْلَمَ َي َأهْرَى إِلَيِّ بشْقَصٍ لا84١‏ 
كان زول لله مُصلي في مط بَفضلة علي وتفضة سُ متم 17م كَانَ في حَائِطٍ جَدٌه رَييعٌ عبد الرّحْمَنِ بْن عَوْفم فَرَادَ 5364 
كان رَسُولُ الله يَصُومُ يوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأَمرُ 0 ان في مَجْلِسٍ م رَسُول الله مؤي ددن بالصّلاة فم .. كك 
1 كان رَسُولُ الله فا يَضْرِب لَه بسهمء فلم يكن يَضْرِبْ -14377. كَانَ فيما أنْرّلَ الله تعالَى فِي الْقَرْآن عَشرُ رَضَعَات --1984 
كان رَسُوكُ الله مي مُه من الي يك الهم لبيك هاه عاد يتا ل الله في لان شر غتخاض مَلُوماض ة؟ 
كَانّ رَسُولٌ الله تق يُعَلَمُنَا التَشَهدَ كما يُعلَمُنا القرآن؛ فَكَانَ ٠٠١‏ كان قيمةٌ لجن على عهد رسول الله مذ دينراً. 


كَانَ لا أذ سَلَبا وأنْهُ كان يبام الْقَِالَ سيد وَآنه 1١48#‏ 
كَانَ لا يالِي فِي أي الشعين - ادح يي نم 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) لحيل 
كَانْ لا يُجِيرُ في الْفِطْر إل شَاهِدَينٍ سس #٠‏ كَانَ الثامم يُعْطَوْنَ التَّلَ مج عع ص صييص سنوي ١1‏ 
كان لا تعلق النجل النقض خلتو رلا ار يق 354 كان الثامن يُعْطَوْن التْقَلَ مِنْ الَدُ 1487 
كان لا يحرج في كا لطر إل اشر إل مر واد ”0 كان الس ينصَرفُونَ في كل وجو فَقَالَ الي ك1 لا -- 844 
كَانَ لا يْدَعٌ بسم الله الرحمن الرحيم لم القرآن للب ١١6‏ كن الي تفخ ْنَا ميا في الما يي لساب لاه 
كَان لا يَدَعٌ الركتيْن أنْ يَسْتَلِمَهُمَا. قال: لَِنْ أفْضَكُمِنْهُ 43١‏ كَانَ البي متي إِذَا ارتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَوُولَ الشُمْسُ أَخرٌ الظَهرٌ 45017 ” 
كان لا يرَى بأساً أن يعد يَْضَ رَأس مَالِهوَتَْضا غ10 دح عون اي ل بن ارين ري اا 
كَانَ لا يرَى بأسا أن بيع لجل شيا إلى أجل ليس /ا/ا11 كَانَ النبي' تيت إِذَا رَكُمَ قال: اللّهمَ لك رَكَمْت وَلّك أسْلَمْت 18١1‏ 
كان لايرَى بَأسا أن يدك اله في تيه بتكبير تيل ١١‏ 04 كان النبي تفي ذا سَجَدَ قال: اللّهُمْ لك سَجَدْت وَلَك ١97‏ 
كَانَ لا يَرَى بأسا أنْ يُسَلْفَ الرَجُلٌ و حدق ١1‏ كان النبِي' يتا إِذَا سَجَد لَوْ راد بَهِيمَةَ أن تمر ِنْ تَخْيِهِ 1404 
كَان لايرَى بأسا أن يُْطِرَ الإسَانُ في صيام الوم 111 كَان التي :8 ذا عَجَّ في الْمَِر جَمَع ين اْمَْرب ١16‏ 


كَانَ لا يرَى بأساً أن يَقبْلٌ رَأَْ مَالِهِ مِنْهُ أو يُنْظِرَهُ أوْ 1 
كان لا يرَى بأسا أن يَلْبسَ الْمْحْرمُ سَاجاً ما لَم يوه -. جح 
كان لا يرَى بأسا بالاسترَاحَةٍ فى اللوان وَدَكَرَ لاا 
كَانّ لا يْرَى بأساً بالرّهن وَلْحَصِلٍ في اكلم مستت 191/1 
كان لا يُرَى بالإفطار في صيَامٍ الطوع ا 514 
كَانَ لا يُرَى بِالْمْمَشق لِلْمْحْرِ م بأساً أَنْ يَلْبِسَه وَقَالَ: ىم 
كَان لا يْرَى بلس الْعُصْفرِ وَالرْعْمَرَان لِلْمُحْرمبَأ 

كان ايلم الوك إلا أَنْ يرَاهُ خَالِياء قال: وَكَانْ إذًا 40١‏ 


كَانَ لا يَسْجُدُ في ص ء ويَقُولَ: نما هِي توي دن 
كان لا يَضيل رس وَهُرَ مُحْرمُ الأ من الاخيلام قال: ١4#‏ 
كان لا يقت في نتيء مِنّ الصّلاة ولا في الْوثْر إلا ألهُ ./51/11 


كان لا يفنت في شنيء من الصلَرَاتِ 1/1 
كَانْ لا يَكَادُ أنْ يَدَعَ أن يسم لمكن الْبِمَانَيُ وَالْحَمَمَ _ بل 

اراي عا عاية ا ركد قي غك أ1 ةا بن نت -15014 
كَانَ لي أجيرٌ فَقَائَنَ إنْسَّاناً فَعَضْ أَحَدُهُمَايَهَ لح ١9#88-‏ 
كان امن اَي أل اللاو م روكب 19845 
كَانَ مُجَاهِلُ يَقَولُ فِذيَةٌ مِنْ صا أَرْ صَدَقَةٍ أو نس في ٠١7١0-‏ 


م 


كَانَ مُجَاهِدٌ يَقَولٌ: ومن قَتلَهُ نكم تعدا يرس ١١‏ ل 
ان امون يَكُلُو في يَْم لطر قن المثلاق وَلا. 401 
كان مَعَ لبي ناي حَنّى إذا كان بض طَرِيق مَكْة نَخَلُْفَ 71417 
كان مُعَذ ننجب يصَلي مع الِي' ل ابيا يه 
كَانَ مُعَاذَ يْصَلي مَعَ الي تبط اليشاء كُم يق إلى َيه 

اه نك يتك خرة تتو قي ٠40‏ 
كان الناسيُْمَرُونَ بالكل قبلَ ادوم حي يت 1 1 
كان الناس يَحْتَجِرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَبْنِ الْحَطَابه فَقَالَ _60ه"١‏ 


كان النبي' تيز بو بكر وَعْمَرُيَستفحُونَ الْقِرَاءة بالْحَمْدُ ١78‏ 


كان الي تي يَحْطْبُ يَوَْ الْجمُعة طبن قَائِمايَفْصلٌ ... م8 
كَان الل تلظ يُدركهُ البح وَهْرَ ُنْب َيِل - -8084 
كان الأ تا كه المح وَهْوَ نْب يد ِل وَيَصُومُ 7:84 
كان النبِي' ينيك يُصَلَي يَرْمَ الِطرء وَالأَضطحَى عَى قَبْلَ - شتسسنت 5/1 
كَانَ النبي' مير يخم في كَل عب عِيلٍ. قال الشافعي رحمه الله ...408 
35 الب تيا يُعلَمُنَا التْسَهُدَ كما يُعَلَمُنَا السُورَة مِنّ 519358 
كَانَ النبيئ مف يَهْدُو إلى الْعِيدَيْن الأضطحى وَالْفِطر جينَ --447 
كان اليو تا يحرف من الصلاة عَنْ عبن وَعَنْ سي 1 
كان وَجعا ماكر أن يُصلَيَ بالناس فوَجَد | ابي ميس 
لات اي َم اْجز بابض سس ههلا 
كَانَ يأنّي أكلة 3 تتمرفة لهات ار شلك ترك 8 

كان يوجر الى يها لاي بها - م رن 
0 لا54١‏ 
كان يأكلُ قَبْلَ اْعْدُرُ في يَوْم الِطرٍ - 66# 
كان يَوْمٌ قَوْمَهُ وَهُرَ أعْمَى. قال الشّافعي: وسمعت ممب ع 
كان يوم اسا اقيق قنهَاهُ عُمَر بْنُ عبد لعي وَإنْمَا 8 
كاذ يَأ ذا هر مِنَ اللي أن يُصَليَ عَلّى عَلَى مُحَمّد الي 477 
كان يمر بلكل قبل الْحوُوح إلى الْمُصَلَى يَوْمَ . 6 اك 


كَان يَأمُُ الْمُوَذّنَ إذَا كانت لَيْلَهَ بار . 


كَان 2 مر مناه في اللْيْلَةِ المَطِيرَةَ وَالليلَة ابا دَوذَات -14؟ 
كان ب يبِعث برَكَاةٍ لطر إِلَى الي تُجْمَع عه ْلَالبطر تالالا 
َايعت بزكةاطرلي ممع وام عِندهُ قَبْلَ الِطر ا وروا 


نَ يَبْعَث زْكَاةَ لطر إلى لبي نمع ملك كن ابطر سسلا6ة 


لطا ( معزواً لرقم الحديث ) 
كان ينس + نْعث عبد اله بن واه َه ون يود سسف58 
كنيد" يْبِعَثْ عَلَى الئاس مَنْ يَخرْص كَرُومَهُمْ مسب اد 
كان يعر حاط يسني نه ما 1 ١‏ 
كان ييُ لمر مِنْ عام مه قَبْلَ أن يُطْعَم وَكَانَ لايَرَى ١11١15‏ 
كَان يَْرَكُ الْمَسَاكِينَ يَطُوُونْ يَسأنُونَ اناس في الْمُصَلّى ب 
بت لتر ورب يهني 1 ١0؟‏ 
كان يَجْمَعْبينَ الظهروَالَْصْرٍ وبين المعْرِس وَالْعِشَاء 58# 
كان يجيزٌ شهادة القاذفي إذا 01 نا 
كان يُجيرة معي سا ع و مو] /زا١‏ 
كان يحي 100000000000( 
كان يَحتَجِمُ وَهُرَ صَائِم؛ ثم -7 
لاما في بعأن ضر ول ليك تَعْدُو فقا .و١١‏ 
كلا يحل هجوا لقب كم لامخرج من م588 
ان يبي لَه ميب وليل جمَم هي ليه لوده لأا رن 
كَان يحرج زكَاة الِْطر عَنْ عِلْمَانِ الِينَ برَاوِي الْقَرَى ل ١لا‏ 
كان ن يَحْطْبُ على الما يضرف من الصلاة َم نف 
كان يَحْطْبْ عَلَى مثبر مِنْ آجُر فج الأشلعث» وَقَد مسدوررق 
نيذهل على حَاِشة من أَرْضَعَه بات أبي بكر ولا هلالا 
كان َرَى واج الي وَالظْبَاء من اليد ل ا 
كان يرع يديه إذا نَم الصّلاة َإذا ذا أرَادَ أن ركع 7 كينل 
اد فد الى الجاؤة... لي ا 6 
كان يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرٍ إَِى الْحَجَرِء ثم ثم ييقول: هَكذَا فَعَلَّ بيك 
يي نرق وش كم في حجرو. وبهذ نا ارين 
كَانَ يُرَكي مَالَ اليم 00 
كَان يسار مع بن مر بريد فلا يقر مم م 11 
كان يَسْتَخْلِفُ ابْنّ 4 139 وَهُوٌَ مو أعْمَى فيُصَلي بالئاس ل 
كان يسْجُدُ في الْحَجْ سَجْد مَجْدَتي: لس ب 0 سين ريق 
كَانَ يُسَحَُ تاه يلب يهب لي 
كَانَ يُسَلُمُ إِذَا فْرَعْ مِنْ صَلايَهِ عَنْ يِه وَعَنْ 511 
كان يُسَلْمْ عَنْ يرنه وَعَنْ شِمَالِهِ سّلامُ عََيكُمْ سّلامٌ اسيم 
كان يُسَلْم عَنْ يِه وَعَنْيَسَارِه مما يس م 1 1١‏ 
كان يُسَلْمْ عَنْ ‏ يِه وَعَنْ يسَارِِ حَتَى يُرَى بيَاض 1 
َايُسَلَع بصن وسار فصي ب سب يب جم 
كان يِسَلْمُ في الصّلاةٍ إذا فرَعَ مِنهَا عَنّْ يميه وَحَنْ مل 
كان يُسَلْمُ في الصّلاةٍ عَلَى الْجتَارةٍ 0 عمتست يي م وز 


فهرس الأحاديث والآثار 
كان يُسلم من الكْمةوَالركْعِيْنِ 4 
كَان يشرط عَلَى الذي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لا يعي 


558543” 


ا هلاس1 
كان يَثثْرَ يَشْرَبُ مِنْ ميات الناس بمكة وَالْمَويةٍ فقَلْت لَهُ: سمهلا 
كَان يُشْرِك بينَالْجَدوَالِإِخرَة حَنَى يكُون آذآ سا1 
ان يصلَي بالل إخدى عَشْرَة كْعة ُو ينها 104354١‏ 
ان يُصلي بالناس صلا ار في الَف ين نخلٍ ان 
كان يُصَلَي الْجُمُعَةَ إِذَا قَاءَ الْفَيْء ءُ قَدْرَ ذِرَا اع أَوْ لويم 
كَانَ يُصَلَي الصبح» ثم يَنُصَرفُ وَمَا يَعْرفٌ الرّجُل مِنا 58158 
كَانَ يُصَلَي الور رامس والمترق والوقة ا 
كان يُصلَي الْعَصْرٌ نيذهب اذامب إلى قبا ينهم _//40” 
كان يُصَلَي في قويص فَقَلت: إِنَا كوه هذا فَقَالَ: كيف _0/ا؟ 
كَانَ يُصَلَي قبل أن يعر إِلَى الْمُصَلَى أرِبعَ ضيف 
كان يُصَلي لَهُمْ فيكبْرُ كلما حَفْضَ وَرَقَمَ» ذا نرف 18١٠‏ 
كَانَ يُصَّلَ وَرَاءَ الإمَام بوئى أربَعاء فَإذَا صَلَّى لِنفْسِهِ -14/؟ 
كا يُصلي وهر حال ةبت أب الاص. قال 18 
كان يُصَلْي يَرْمَ لطر قبل الصّلاة ور 52 اسمس 
كان يَضْرِبُ في الْمَغتَمبأربعة أمْهُم سَهْم لَه 0 اا1 
كَان يَضْرِبُ ف في اَم رعسم ماله هم 1١448-‏ 
كَانَ يَطْعَمُ قبل أَنْ يَحْرْجَ إلى الْجَبان يَوْمَ بط وَأ" 8635 
كَانَ يَعْرقُ فِي العُوْب وَهُوَ جُنْبْ» ثم يُصَلَي فيه افع 
كَانَ يَعْتَلٌ لِدُخول مَكة 3 
كان يَعْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةٍ «8- 0000000000 
كان يَعْتيل من الح وَهُوَ لَْْقُ وكنت أغصيل أنَا َه ا 
كان يتل يو اد ةم )1 414 
كان يَعْتسلُ يَْمَ اعد وَيَْمَ اْجُمُعَةِ ويم عَرَفَهَ وَِذَا 445 
كان يَعْتَسِلُ يَْمَ الْعِيدَيْنَ إِذًا غَدَا إلى الْمُصَلى 410 
كان يِل َم الِطر قل أن يعدو إلى 
كاير إلى التمل يز الفط إذا للف مسمس 
كَانَ يَْدُو إِلَى الْمُصَلَى يَوْمَ النطر إِذَا طَلعَت الك فاع 
كان يَعْدُو ِنْ طرِيق صَْجٍُ من أخْرَى - 884 
1 عَرَفَةَ إذَا طَلَعَ الششّمْسُ قال: 5905 
كان يَعْدُو يم اليد إلى الْمُصَلَّى مِنَ الطريق الآعْظَم . 388 
كان يَغرِفُ عَلَى رَأسِهِ مِنَ الْجَنبٍَ ثلاثاً. قال الشافعي: 00 
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فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) ل 
كان يَف الْقرَامَة ببسم الله ارّحمَنٍ الرُجِيم) - لل ١5.‏ كَانَيْقُولُ فِي النُْلَبِ شّاة .. مل 5و٠‏ 
كان يُفْتّي النْسّا إِذَا أَحْرَمْنَ من أن يفن الخ حنْى - لام َو في حي قا لإ إذَا خطب: إِذَا قَامَ ...94م 
كَان يَفْعَلُ ذَلِكَ ين يُصْبحُ مُفطِرا ع القلح أؤط١آة‏ كَانْ يَقُولُ ني الصّلاةٍ اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّد 516 
كان يقال َؤْمهُم أفَْههُم؛ فإ كَانوا في الفقه سوا 772 كن يَقَولُ فِي الَْبْد لَهُ الْمَالَ وَفِي النخل الْمُثْمِر سلاء 19 
كان ياب ق وَالقَرْآن الْمَجيد وَ اريت -001؟ ان َو في قَْل لله ع وجل وَلا ناح يكم 1/١‏ 
كَانَ يَقْرَأ ب هَل أنَّاك حَدِيث الْغَامِيَةِ ‏ 737668 كان يَقوُ في الكرسُف عه َل اه قال يَقولُ: ١717#‏ 
كان يقر بم الرْآن بد الكرَة الأولى على الجتازة لسسشحمة كان يَقُولَ: قال عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ: لا تكح الْمَرْأَة إل 7717 
كان يقر ا بفاتحة الكتاب في الجنائز كيم م ل كَانْ يَقّو ل كان يَدْخْلُ عَلَى عَابْشَةَ مَنْ أَرْ ضَعَهُ بَنَاتُ أبي لفق 
كَان يَقْرَاً بهمًا 8 كان يَقُولُ لا بَأسَ أن يُسَلْف الرْجُلٌ في طَعَام مَوْصُوفِوٍ 111/7 

ان يقرأ في الْحْمُعَة سب انم بك الى وَ هل ل هه كن يَقَولُ: لابَأس بِقَضّل الْمرٍَ مَالَمْ تن حَائِضاً أو | لفق 
كان يقرا في خطبيه يَوْمَ الْجْمُعَةِ ! إِذا الشممس كُورَتْ - لل ”80‏ كان يَقَولُ: لا تتح الآمة علَى ع عَلَى الْحُرة فَنْ أطَاعَتَ فَلَهَا 64لا" 
كا بر في الصيح في الس بالْمَشرٍ الأول من لل الال كان َقُولُ: لارباً في الْحيَرَان َنم نهِي مِنَ الْجِيْرَان ... لفق 

كَان يَْرَوُمَا إِذَا طَلْقَتمُ انس َطَلْقُو هن لِقبَلٍ عِدْيِهِنُ ١/868‏ كَانَ يقر لُلارَضاعَ لأَلِمَنْ أَرْضَعٌ في سس ف 1845 
كان يَفْرَوْهَا كَدَلِك .. - 184 كان يَقُولُ: لا يَحْتَجِمٌ الْمُحْمُ إلا أن يُضمْطْر يِه مما لا .....-/01” 
كَان يَفطَعْ اللي في الْحَج إذا انتَهَى إآى ه770 كان يَقُولُ لا يَصلُح ْم أن ميت َيل وَاحِدَة اذا 1884 
كان يَقَطَُ الرْجلَ من لقم ودع الْعقِبيَعْتوُِ عي 5404 كَانّ يَقُولُ لايح الخ ولا بح ولايَط 11/1 
كان يقس يت في صلا الصبح قبل الركوع لمسسسس-_558؟ ‏ كن يُقُولُ ل: لكل مَل معَة مع إل التي تطلئ» وقد ََضَ يفف 

يفنت في صّلاة الْفَجْر قبل أن يرك الركعة الآخيرة --77007 كان يَقُولُ: لكل مُطَْفَة من قلت لِلشَافجِي فَإِنا نقُولُ ...7777 
ل 5 للللل-87358 7848 كان يقُولُ لوَلي اليا أخص ما مَرَ مِنَ السِين» قإِذا 15848 
كَانَ يُقَولُ: إِذَا مَلْكَ الرَجُلُ امْرَآَتَهُ فَاْقَضَاءُ ما قَعمَت إلأ ١/09‏ َان يََو: ليس عَلَى مَنْ لينل عسل ثم نَرَعَ عَنّْ 14941 

كان يُقَولٌ إن الرّجَالَ وَالمَْاءَ كَانُوا يتَرَضْكُونَ في رّمَان حب كان يردن ل ين المقي عند أرتمر تقال 71746 
كَانَ يَقول: إن رَسُولَ الله تي كان يَْتِحٌ الْقِرَاءة ببسم _. 1١78‏ كان يَعُولُ مَكَانَ كل مُديْنِيَرْما» فقَالَ: َكيف لم تأخذ ٠١1‏ 
كَانَ يَقَولُ إن ناساً يَقَولُونَ إِذَا قَعَدت عَلَى حَاجَيِك فلا-27177 كان يقول: مَنْ أحْرَم في قميص أو جب لَه نْعا 404 
كَانَ يَقَولُ: بين لسجْدئيْنٍ الهم اغِْ لي وَارْحَخني 9 للسشايريق ايو م أب واف أذ من جد معأ مذي للقن 
كان يُقول: تقض فى حَجْهُ افير عله حل يل فإ “1787 كَانْيَقُوكَ: مَنْ صَلَى الْمَغْربَ أو المبح ثم أذْرَكهُمَا --5904 
كَانٌ يَقَولٌ: الدية لِنْعَا عَاقَلَةٍ ولا تَرثْ الْمَرْةٌ مِنْ دِيَةِ - 1858 كَانَ يُقولٌ: ع قا لهل لع وك ملل يوم اكلا 
كَانَ يَقُولُ: لد لْحاقِلَةِوَلا َث ْمَأ من دي وها 19430 كا َو هذا شه يكم مَْ كن علي دن َي س0 
كان يُقول: الرضّاعَة مِنْ قبل الرّجَال لا تَحَرُمُ ... 17/37 كان يَقَولُ هَذَا الْكَلامَ ذا افتنَحَ الصّلاة وَبهَذَا بدا 8788 
كَان يَقُول: الرْدُ َلك وَالْيرْقَ أجِنِحَة الْمَلْك يَسْقْنَ -15ه كان يعو وَلاؤه له رت تت اف انناف 18465 
كان يُقَولٌ: سبْحَانَ مَنْ سبحت لَهُ - يا وي ل يَبيعُهُ ذا اْتاج صَّاحِيهُ إلى ثَمَبد فقَالَ 5911 
00 صَدَقَةَ الما وَالورُوعٍ مَا انحلا أ ل-١38‏ كن يَقُولُ :ييه إذ الاج اح إِلَى تَمَن فَقَالَ ابن 7971 

3 يَقولٌ عَلَى الثاس أَجْمَعِينَ أل الْقْرَى وَأَهْل الْباِية - 1١548-‏ كن يقرل: يُقَضَى عَنْهُ ما عَلَيْه نّم بيه ما بَقِيّ يّ قال لي 5401 
نير يا الع الهم سيا حم ولا منقها - ش68 كان يقُومُ في الْجتَائِِه ثم جَلْسَ 
كان يقول: الْمَاحِشَة المييَة أَنْ تيد بْذوَ عَلَى أهل رُوْجِهًا هه16 كان يُكبرٌمِنْ صّلاة الصببح من يوم عرفة إلى صّلاةِ ل-5459 
كان يعَولُ في الأَمَةِ م كُونُ تحت الْعيْدٍ فتَعْيِقُ أن لَهَا معدا 


لاحل 


( معزو لرقم الحديث ) 


كان يَكرهُ الاغيِسَال بالْماء المُشْمْسٍِء وَقَال: إِنه يُورث 7ج 


ان كه أا ا عثبرة بصبرة ومن طَعامٍ لا غلم س6#؟١‏ 
كَانَ يَكْرَهُ أن يَقَولَ شوْط دَوْرٌ للطّوَافي وَلَكِنْ يَقَولُ 88 
كان يكره أن يكون ثلاثاً وترٌ ولكن حمسا أو سبعاً متكت 22197 


كَان بره الصُوفي عَلى ظُهورٍ اعم َال في للستم1 
كان ك2 لْعَلام في الطّرّافٍ إلا الشسيء ار منه إلا سا 
كَان يَكرَهُ بس الْمنطقَةٍ للْمُخرم. فَقلْت للشافهي: فَإنهُ 44/؟ 


كَان يَلْبْس بُرْدَ حَبرَةٍ في كل عبار تتم حي 1 
كَان يلي رَاكِباًونَالاً وَمُضصْطّجعا الو ب م 1 
كا الما أو حي بن يمان يخا يا َي لسسءة9١‏ 


كان يَسْمَح الثرَابَ عَنْ وَجْهِهِ في الصّلاة قبْلَ أن يُسَلَمَ 5188 


كَانَ يَمْسَحٌ عَلَى الركن الْيمَنِي وَالْحَجَرِ وَكَانَ ابن 450 
كان ينام قَاعِدا * ثم ؛يَصَلَيء وَلا برقا -. ل ري 
كان ينَامُوَهُرَ فَاعِدَ ثُمْ يُصَلّي و 5 آذآ “ا 
كن يذ لَه في ميقاء؛ فَإن َم يكن 5 تَوْرٌ مِنْ - 70 


تيب 1/6 


كان يهل الْمُهِلٌ مناه فلا يُْكرُعَلَي كي نكي - 


كَان يور اث يرأ في كل ركَْةٍ بتع مور من 153773 
كان يُويرُ بحَمْس أو سَئِع لجح ب يي 11 
كان يُويَدُ بخَنْس رَكْعَاتٍ لا يَجْلِسٌ وَلايْسَلَم ٠١0194744‏ 
كَان يوي بَكْعَة -ب77 0 
كاد يُوفف الول ل ل ان 
كَانَ يوْمُ عَاشُورَاء يوْما تَصُومَهُ فريْشٌ فِي -- لام 
اذ او طون في جل .- لالم 
كَانَ يَوْمايَصُومُةُ أَهْلُ الْجَاهِلِيُةِ فَمَدْ عاك اا نا 

كَانَا ب ِجْهَرَان بالَكْبيرِ حِين يَغْدُوَان إِلَى الْمُصَلَّى ‏ رت 
كيسان لف روا قال: فَقَالَ: أمَا ايسان إن إِذَا ولا" 
كنا يقولان في الرّجلٍ يُولِي مِنَّ امْرَأَبَهِ إذَا مَضَت أَربَعَةٌ 717/17 
كنا يَلعبَان بقلةه فقَالَ أَحَدُهُمًا هُمًا: حَذَارء وََالَ الآخر: جنيب أ 
نت اليل فى كان صمب اب طق فق ١948‏ 
كَانَت ابن حَفْصٍ بْن الْمُغِيرَةٍ عند عبد الله : بن أبي رَبِيعَة ل4(70١‏ 
كانت إِذَا درت ذَلِكَ قلت وَلِكُمْ ملك لإربو من متنتجةة إلا 
كت انوا بس الور يخا أنه للح رمولة غ88١‏ 
كَانت أموَال ني التُضِير هما أ الله عَلَى رَسُولَهُ مِمَا ١574.‏ 


السوَادٍ فَاسيَغَلُوَهُ 1675 
لتقيف فِي الْجَامِلِيُة وَكَانَتْ (ه1” 


كانت بجيلة ربع الناس فقيم لَهُم ريع 
كَانَت بن عَقِيلٍ حُلْفَاء قيفي 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


كانت بو عَقِيل حُلَفَاءَ قيفي في الْجَاهِلِيُةِ وَكَانَتْ تُقيفٌ ١١1/١‏ 
ل و امنيا أناء الله موقي" قال قزل ١46‏ 
كَانَت بَأمُرُ الا أن يُعَجَلْنَ الإقاضة مَحَافَة ع كن 
كَانت تبي يِمَارَهَا وَتَسْْنِي نا 

كَانَتْ نَحْت رَشيد التقَقِي فَطَلْقَهَا لبه فنَحَحَتْ في .1844 
كلت سفت بو اللاي ل ل للا /ا4١‏ 
م 0 سا1 
كَانَتَ تَحْتَهُارَة حر فَطَلْقَها اين نم راد أنْ ابييل 
كَانَتَ نَحَلَي بَنَاتَ أَحِيهًا بالذَهَبٍ 0 
كانت ملي بات أيه ادهب وَلْفِضة لامُِْج 

ات معتل هي اليا ميب مِنْ إنَاء وَاحِدٍ .. سس ١8‏ 
كانت متي التساء أن لا يفْطَمنَ» فَائتهَى عن بي 1 
00 اَم أي وَالنَاسُ في الْقِيابٍ فيُصَلي لسعم 


تقلأتو 
كانت تقول 


تي الله يا فَاطِمَةُ فَقَد عَلِمْت فِي أي 186 

ل الْصُخْر 7 لايَحِلهُ إل 111ظ5ذظ رن 
تقول الْمُحْر 7 لا يَحِلَهُ إلا ايت بيع 
0 3 الآ أن بعشر رَضَعَاتٍ مَعَلو ماك .16048 

5 قط الْمعصْفرات الْمْمََات وَهِيَّ مُحْرمَة ليس 
نت تل ُو اله مذ ليك الهم يك لي لا م560 
كانت ملي ات أخبها يََاَى في حِجرهَا َه الْحُلِي سلا 
كانت الدية الإبلَ فَجُعِلَتَ الإبل الصغير وَالْكَبِيرٌ كلك 7803 
كَنَتْ ار ا ا مائة 1 لعب 


١هالال‎ 

كنت عَائة يني وأخا لي يَتِميْنٍ في جره دان .. 3 
كَانَت عَايْشَةٌ رضي الله تعالى عنها ذا ذُكِرَ لا الرُجُلٌ 1900 
كانت عَائَِةَ رضي الله عنها ترْكي أمْرَالنه وَإِنهُ لجر لاا 
كانت عَاِشة وج لبي ني تليني آنا تأحرن لن تمنين ها" 
كَانْتَْ عِندَ تَابِسو بْن قيس بْن شيمّاسء وَأَنّ ل اللا 
كَانَتْ عِنْدَعَائِشَةَ 3 المؤْمنينَ رضي الله تعالى عنها هه 


كات عند عبد الله َطَْهَا أل حر َرَجَت فَأنْكْرَ ذلك 1856 
ي بي ا دك يي ل لمعته الا 


كانس عن وَلِيدة قم قََلَ لله شأنكم ها َرأى 66 1؟ 
كانت عِنْدَهُ وَليدةٌ لقره َقَالَ: لأَهَلِهًا شأَنَكُمْ 50917158 


كَانتْ عِنْدَهُ 6 أَمْوَالٌ ب 


كَانَتْ في بَرِيرََ ثلاث من وَكَانَ في إِحْدَى 1١586‏ 
كَانَتْ في بَرِيرََ ثلاث سنْنِء وَكَانْ في إحْدَى المن أنه ١548---‏ 
عق تار قمك القة والشزة الْوَاجبنيْنَ سس 4184م 


فهرس الأحاديث والآثار 
كانت هم النْفْسُ» فلمًا عا هذا أحيا النفسء فلا - 7848 
كَانَتْ لي وَلِيدَةَ فكنت أَطَوُهَا فَعَمَدَت امْرََئِي إِليَْا 160981 
كانت اليهودٌ تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها لسش يون 
كأنه يعني ناقة الي تق 101 
كأنهما ذهبا إلى أنّهم لا يضبطون موضعٌ الدّينِ فيعقلون  ١١197‏ 
كَانُوا إذَا أَفتَوًا بشيء َو نَهُوًا عَنْهُ قَالُوا هَذَا مَكَرُوةٌ 111 


اام 


كَانُوا أَهْلَ كناب فَمَا قَوْلَهُ نوا بهمْ سنْة أهل الْكِنَاب ١9:08‏ 


كَانُوا في رَمَان عُمَرَ بْن الْحَطَابٍ # يَرْمَ الْجُمْعَةِ ١١لا‏ 
َانُوا َم مُحَاصرُو ني فرظ ذا َبُواَلَى دار من 
كَنُا ينون عَائشة أ الْمُؤْينَ بأغلى الْوَاِي هر وَعيْدُ 5:7 
ثرا يحون يوم ْجمعةٍ وَعْمُ َل على اهبر 5/1 
كَانُوا يَحَطْبُون يَْمَ الْجُبْعَةِ خطيئيّن عَلَى الْمِّر قاماً --81؟ 
كَانوا يَقولُونَ إِذَا وَخَلَْت الْمُطَلْقَة 7 الدّم مِنَ الْحيِضَةٍ 1817 


2236 


كَانوا يَقُونُون ويه اْحَط] عِشرُونَ بنت مَخاض وَعِشْرُونَ 1١984‏ 
كَنُوا بُسيكُوهُ حَلّى لت بد لْحْدُوبٍ َال للا :1151 
كَانُوا يمه لاوا فَضَرَبَ الير/ مف يَْمَذمَلامائَة ديار 1١487.‏ 
كني أنظر إَِى احتلافى أصَابع رَسُول الله تي يَينَفَخِذَيه - 1447 
كبِرَ حَنّى لا يَقَدِرُ عَلَى الصيّام؛ فَكَانَ يَفْتَدِي وَخَالَفَهُ ١/١١‏ 
بر على ابن اَن ربعا وَهَذَا يلاف الْحَيين 
كر عن ينو للم ان لفت إنيناه وَقَالَ: 5771 
كبر عَلَى اْميّت أربعأ وَقرَا بم الفرآن بَعْد التبيرَة 0/4 
كبْرَ عَلَى النْجَاشِيّ ا 1 
كبر في الاسْتسقَاء سبْعا وَححمْساً وكير في الْعِيدَيْن مِئْنَ 60:03 
كبْرَ في صَّلاةٍ يد المفراعة م أَشَارَ لبهي ثُمْ ع 77 
كَبرَ في صلاةٍ مِنَّ الصّلَرَاسٍ ثم أَشَارَ أن امكو ستدفاء 
كبْرَ في الْعِيديْن وَالامْتِسْقَاء سبِعا وَحَمْسا وَجَهَرَ حل 4/1 
لكاب الذي كته رَسُولُ الل قط لِعَمْرِو بن حَزْم؛ وَفِي 1981 
كِنَابٌ رَسُول الله 7ذ؟ فَقَالَ: لا 11 
كنب إلى بن عباس يَسألهُ عَنْ خيلال» فَقَالَ ابن عَبّاسِ: ١917-‏ 
كب إَِى اند وَهْرَ عَايلَ عَلَى الْمَدِينةٍ إذَا طلَعَس ل 444 
كب إِلَى أُمَرَاء الأجْنَادِ في رجّال غَبُوا: 03708 01344 718٠0‏ 
كنب إِلَى أهل الْمِاء 506 العام إِلَى مَكةَ جَمَعُوا إذَا ----708 


ل/ا/ا7؟ 


( معزواً لرقم الحديث ) 


كتب إلى سعد بن أبى وقاص إن قد أمددتك بقوم فمن ---78514 
كب إِلَى سَعْد بْن أبى وَقَاص قَذَ أَنْدَدْتَك بِقَوْم فَمَنْ كيك 
كنب إِلَى الاك بْنِ سْفْيَان أن يُوَرْتْ مره هم - 
كب إلى عَامِل جَيْش كان بَعَنَهُ أنه ََمَنِي أن الرَجُلَ لق 
كب إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدٍ يْن عَبْدٍ الرَحْمَْن اا ا للف 
كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرائيُةٍ فكتب إليه ..--55841 
نْب إِلَى عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَهُوَ بنَجْرَانَ أن عَجُل الغدُوٌ لاع 
كب إِلَى عُمَيْر بْن سَعْدٍ الأنصّاري وَإِلَى عمَالِه آنْ لا ١847‏ 


كب إلَى أبو بكر الصّدِيقٌ أن ابِعث إِلَى نفيس بن 71 
كب نان ذلك نبارية ان قلي لان 8 1847 
كنب إل في ذَلِكَ مُعَاوِيتُ قََالَ عل أنا بو حَسن إن 1943 
كب إِلَْهِ أن للق تلقدقة ا جين ١لا‏ 7 
كن اه أن كقت (لونوط ين المززة معنا 5184 
كب ليه نيرت امرآة شيم الضتبابي مِنْ جنة رُوْجهًا 1170 
كن إل عار يرن أي طالير ف فى مسلم ول بلي لسساكا94١‏ 
نْب إِنْمَا المدََةُ في الْمَين وَالْحَرْثٍ وَالْمَايَةَ قال: 50/1١‏ 
كنها إل شقلا ل جل اذا ماف كز تلحدة. 444 
كنب عم أن اقدلُوا كل سَاحِر - عمس ب 51 


3 


كب عُمَرُ أن الوا كل سَاحِر وَسَاحِرَةٍ فقَتَلنَا ناث 06# 
2 ع عر لعن وى غري أذ ينان الشتواة ١666‏ 
كنب فَإِذَا ات عَلَى عِشْرِينٌ وَمِائَقِ قفي كل خْضِْينَ 5791 
كب في ايه في سَالَةٍ مات أن يدقع ماله إلى ١40‏ 
كُنَبَ في مس وَعِشْرِينَ بنتُ مَخَاض؛ فَِنْ لَمْ كن --5188 
شيا كيل دين حترافة ووقاقة أناشكان نا ة8113 
َب لَهُ اكه ددر هَذَا. و هع ليخن نْ بهذا يقولون: ...517917 
بت إلى بن عباس بن انف في جاريين ضريتا 11١4.‏ 
كنبت إل عمرٌ بن عبلد العزيز أخبره أنّي لم أجد اليمينَ 196 
كتبت تسألني عن الصَّ متى يخرج من اليتم ومتى - سس 74/6 
بت عَلَى رَجُلَيْنِ في بَنِع إن حَيكُمَا مِنْ 0847 
كتَبْتْ عَلَى رَجُلَينِ في بنِع إن حَيْكمَا مِنْ 14475845 
0 00 

كَذَيْت وَاللّه حَنّى يُقِرُ بوثل الّذِي أَقَوْتْ به. قال فَقَوْلٌ ‏ 
نبت التمنُ أن تَطْلُّم فَقَالَ: َو طَلْعَسَ لَمْ لقاش 
كربت النمْسُ أن تَطلُمَ ققَالَ: لَوْ طَلْعَتَْلَمْ تجذنا 514١‏ 


١8. 
١ كره ب يع الحيوان باللّحم ممعي ا ب يي‎ 
11 كر شيرَاءً الْمَصَاحِف وَبَيْعَهًا سم م‎ 
2011117 الصّلاة فِي جُلُودٍ التْعَالِبٍ‎ 2 
7558# كرِة صوْمَ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ وَهُميَستَحِبُونَ صّوْم يَوْمِ الْجُمُعَةٍ‎ 


رمن الإماء ماكر من : الخرائر إلا الْعَدَدَ لصحيه 151 
كَرهَهُ لئاس قد يتَوَقَى الْمَرْءُ في نَفْسيِه مَا لا يِكرَهُ لغيه /ا/ا6 1 
كسمْبُ الْحِجَام مِنَ السكخت. وَلَيْسُوا يَأَخْدُون بِهَذَاء وَلا نانف 
كَمَت عَبْدَ الله بَْ الي مُطرَف بر كا 5 94م 
كنْرُ عَظْم الْمَبْتِ ككسْر عَظْم الْحَي مب ما 53 
كنتت لعجي قل عزو ورثرل الل عق تسا شر سن 
ربع إقَان» أو زنابَعْد بعد إنْصّانء وق 194731548 
ربد يان وَزناَْد حصان وَكَلُ تس بغر سس 14 
كف بض الْحَح تدسية ‏ ع ببسيس 0 
كن في نلا ناب بيضي سحُولِية يس فيه فيص سيان 
كقُوا فَكُُوا عَنْهفَإِذَا مر قد مَاتَ ب يي مت 11 
كرا داك دربت الثم بََعلركه آنا نه مسح فنا 
كل لِك فد مَل رَسُولُ الله مذ فِي الستفر للع 
كل ذَلِكَ قد فَحَلَ رَسُولُ الله ينظ قر الصّلاة في المتقر 5_6 
كل ذَلِك لَمْيكُنْء م أل علَى الثاسء فقال: أصَدَقَ ١0١١‏ 

كل ذَلِكَ لم يكن م م بل عَلَى الناسء فَقَالَ: أكُمًا 1 
كَل سُئْنِ رَسُول الله يط قَدْ غيرَتْ حَنّى الصّلاة سس 8196 
كل شاب أسكر فهو حرا نل يدك 
كَ ) شيا أجَاذهُ الْمَالُ فَلَيِسَ بطلاق ل 0 0 
كل شيء تبن بهُ رض مما يؤْكلُ من خزيز أن كا أ ا 
كل شيء في في ار أذ أن له ليا قل أبن ريع - حل 
كل صَلاة مره مارآ في خجداح قَهي لب د19 
كل قَرَيةَ فيهًا أرْعُون رَجلا فَليّهم اْجْمْعَة يت زم 
كل مال يودي َكانه يس بكِْ ون كَانَ مفو وكُلُ لاله 
كل مُسْكرٍ حرام 000 1 
كل مُسْكِر خَمْر وَكُلُ مُسْكِر حَرَامٌ عي ست 1 
َلامْ ري وَالْكهَان الْمَعْرُوفان عورا وَالإجيلٌ وَلِنُُ ١٠١0...‏ 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


كَلْمُوهُ فت جم به فَكلْمُوهُ فَبَى وَانطَلَقَ إلى عُمَرَ ح-778١‏ 
58 22000117 318 
كل 000 0 00 0000 
كلواء فَقَانُوا: آلا تأكلٌ أَنْتَ؟ قال: إن إني لنت هبتكم *138 
كمْ تَرَى؟ قال ققلت: الْعشْرٌ فَأحَذت مِنْهُمُ الْعُثرٌ 70 
كُمْ نَمَنَنَاقيِك قال: أَربَعُِائةِ ِرْهَمٍ قال عُمَرُ: أَعْطِهِ - 1368 
كُمْ سّقت إِلَيْهَا؟ قال زنَةَ نوَاوٍ مِنْ ذهَبِو . 13518 
كَمْ في يََْةٍ حَمَامٍ مَكة؟. قال: نصفُ درهم بين ا 17# 
كَمْ كَانَ صّدَاقُ اللي ر؟ َلَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لآزوَاجو ١/51...‏ 
كما قصصت؟ قال: نعم م ب 2 11410 
َم لْت: وَقَال في الأجَلٍ إلى أجل مَعْلُوم ١79984‏ 
كن نِساءٌ مِنَ الْمُؤئَات يُصَلْينَ مع ابي وَهُنْ مُتلْفعَاتُ .-- فس 
كنا عِنْدَ رَسُول الله بالْجِْرَانَةٍ فَأنَاهُ رَجُل... اس 1لا 4 
كنا عِنْدَ عَائِشَة إذْ جَاءَيْهَا امْرَأٌَ مِنْ يْسّاء بي عَبدِ الدّار 65م 
كنا عد عب له بن اراي قا :لي ا 
كاي عذد الي انبر الأعشتى لامي في . لاع 
كنا في عماجب لنا رسام رَجِْء قل أ 111/8 
نا مُحَاصرِي حِصْن قَوٍْ فََمَدَ بد يضم فَرمَى 584 
كنا مََ أنّس بْن مَالِك بمكة؛ فَكَانَ إذا + حَمُمَ رَأْسَهُ حرج 7م 
كنا مع سول اللّه يط َهرَيَأِي دنا ِلَى الطّعَام من 1808 
اخ يطول اللاذقاة خرن كرة ززكرن اللي 14/8 
كنا مَعَ رَسُول الله تااء ذا سَلْم قال أَحَدنَا يِه عَنْ ينه س1" 
كنا مَعَ رَسُول الله تي في بَخْض أَسَْارِه فَانْقطَمَ عِفَدُ بي -95و؟ 
0 فقَالَ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ 5١15‏ 

مَعَ علي د في سر فَصَلّ الْعَصْرٌ تم دخ تسم 111 

كنا مع ابي يا فخ جل عَنْ به فوص فَمَات» فَقَالَ 01١...‏ 
ل د م116 


الي ع يغرب صرف أي ١1‏ 
كنا نصّلَي الْمَعْربَ مَعَ رَسُول الله تف ثم نَحْرْج تتََاضَلُ ١١4---‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 

كنا ند َع سول الله - و0000 0 
كنا َغْرُو مع رَسُول الله وَلَيِسَ مَعَنَا - ا 2117 
كنا رو مَعَ رَسُول الله وَلَيِْسَ مَعَنَا يْسَاء فَأرَدْنَا أَنْ 15م 
كنا نَفرُو مَعَ النِي تلقل وَلَيْسَ مَعَنا نِسَّاء فَأَرَدْنَا أنْ نَخْتَصِيّ 5771 
كنت إِذَا جئت عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ ه أفِْض مِنْهُ عَطَائي 1 
كنت أرَى أَنّْهَا ِي حَلالٌ 8و 0 0 0 
كنت أَسسحَاضصُ ضُ حَيْضَةَ كثِيرَة شلويدَة فَجنْت إِلَى رَسُول ٠١١‏ 
كنت أ" مقي أبا طَلْحَة الأنصَاري وَبِي بْنَ كب وَأهَا مشا ان 


كنت أء' مع امه بن اليه ومن بَعْدهيَعُونُون: آهِينَ ل 0#89؟ 
كنت أطَيبَ رَسُولَ الله تلق لا خْرَابِهِ قبْلَ أَنْيْحْرمَ 1085 
كنت أَطَببَ رَسُولَ الله تي لإحْرَامِه قبْنَ أَنْيُحْرمَ-3087 447 
عت أفرُ فيفنة مَل شرل لله ا يلير . قل ,1١‏ 
كنت أَعْتَل آنا سول الل م إن ا صا 
كنت تسيل آنا سول الل من إنَاء ارما قت ---. 

ا م تي 
كنت أَْركُ الْمَنيّ مِنْ نَوْسِ رَسُول الله 1-7 9 
نت فر الْمني' من قوب َُول الله هم يُصَلي 40:44 


كنت إمَاماء فَلَرْ سّجَدْت سَّجَدْت مَعَك -- لسلا و ترونى 
كنت أنزِمْ هذه الْمُمَطْمَة أل هذا الْحلُوق» َل اه 
كنت بَيْنَ جَارِييْنِ لي فَضَرَبَت إِحدَاهُما الأخرّى لببب--- ١945‏ 
كُنْت جَالِساعِنْد بن عباس فَسَالَهُ فَسَألَهُ رَجُلُ عَنْ جَرَادَةٍ ل ٠١/8‏ 
كنت جايسا عند عبد لله ْنِ عباس فْسَألَهُ جل عَنْ - لبلا5 1١‏ 
كنت رَابعٌ ربع نَشْرَبُ الْحَمْرَ عنامي كنت معْنا 571 
كنت غاولاً َع عب اله بن على سُوق ْم في ١:‏ 


كنت عِنة ابن عباس ف قثالة وك فقان لعدت كله سي فقا 


كنت عِندَ د ابن عْمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلُّ مِنْ أَهْلٍ الباويمٍ هلك لوه 
كنت عند دَ علي ذهنه إذ أتى برجل» فقال: ما شأنُ هذا؟  579١‏ 


كنْت عِنْدَ عَلِي #5 فَأنَاهُ كانه فَشَهدُوا عَلَى انين أَنَهُمَا .7770 
كنت عِنْد علي ده فَأهُ امراك قَقَلت: إلا زجي وَقَعَ -١41؟‏ 
كنت فسن قم لبي ا من ضتغقة.- لتححعدة 1 
كنْت فِيِمَنْ قم الذ' م مِنْ ضَعَفَةَ أَهْلِه يَعْنِى 1140 
كنت مَع لبن عباس إِذْ قال لَه اق اا سيا 
كنت مَمَ ابن عُمَرَ ْلَه وَاسْمَاءُ مُتَْيِمَة فَحَشِيَ ان عُمَرَ 546 
كنت مَعَ النبِي ران الْمنْح َرأَى رَجُلاًيَحْتَجمْ لكمَان هبي 


( مغزواً لرقم الحديث ) 


.ص1 
كنت وَافِدَ بَني الْمُنتَئِق أ في وَفد بي الْمُتَفق إلى - .6 
كيف أنَطَهْرُ بها؟ فَقَالَ النبي ت: ْبْحَانَ الله وَامَْرَ ينبو 4١‏ 


كيف أَطهْرُه؟ قال تي به قالَت: كيف اَطهْرُ ٠١م‏ 
كيف تمن الْعُمرَةٍ قبن الْحَج وَاللَه تََاَى يقُوُ: - ١416-‏ 
ين ترى في َل ل رآ خالض فق شت .- ١/4‏ 
كيف تَرَى في جل طَلْقَ انه حَاِضا؟ فقَال: طَكًَ لالس 
كيف تَرَى فِي عَنْ نية عَفْرَاء نَحْكُمْ بها عَلَى مير ل 
كيف تَرَى في قش الْكَدْم الت 000 
كيف تَسَأَلُون ذل الكتَاب عَنْ شتيء وكتَابكُم لوي . 7015 
كيف تَمْتَسيلُ الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ: عسل مِنْ طهر إلى 58335 


كيف ترمو التتن قبل لصيف أو الوصرية بل 
كيف رمم أن ا مُريْرَة سَجَدَ في إِذا الما الفا 
كيِف؟ قلت: فِي أي الْحَربَتين أَرْ فِي أي الْحَرَرْتين أو ليشن 
كيف قلت في أي الْحَرِبيْن أو ِي أي الْحَرَدئيْنِ أَوْ في ١544‏ 
كيف قلت؟ قَالَتْ فَرَددْت عَلَيْه القِصة الي ذَكَرْت لَهُ 188 
كيف كَانَ أبوك يَقُولُ في الْحَُبْرِ أنبر بيع صّاحِبُ؟ قال: 1971 
يد ا ُو له برأم ُخرة؟ ل -- 40 
كيف كر هْتُمْ ما امْتَحَبْ مْتحَب أبُو بكر 10 
لا 1# 744 ملاو كل 900 
لال الى 1١17‏ 
لا آخد مِنْكُمُ الربّى وَلا الْمَاخِضَ وَلا ذَّاتَ الدْرٌ ولا -340 
لا آخذ مِنْكُمُ الرربيئ وَلا الْمَاخخِضَ وَلا ذَاتَ الدّرٌ وَل 00 
لا آخذهًا إلا عِنْدَ مَحِلّهَا فََنَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ بْنَ ..... لضن 
لا آمرك أن تأكلهاء ولو شئت لم تأخذها ... لظن افرنما 
لا جد فَرَوْجَهُ ِيامَا بمَا مَعَهُ مِنَ الْقرآن 05117 
لا جَرّك الله لا أَجَرَك الله مََافِِنَ الرْججالَ؟ ألا 73 ريل 


لا أَجَرَك اللّه لا أَجَرّك الله تَدَافِعِينَ الرّجَال؟ ألا كبرت --408 
لا عل ما أذرَك كمَا َم يرل فلع لِك عُمَرَ» فال 
لا أجب أن يَرْميَهًا إلا مِنْ بطن الم ميل وَلَمْيرْو فيها 


لا أَحْسبْهُ إذا يه بعد وُجُوب ابيع 0 

لا. أخبرنا سّعِيدٌ عَن ابن جْرَيْجٍ قال مَا أَرَى الوَرْدٌ 2-2 
لا أذري ل ل تمي 111 
لا أدري قال: ثم نزل فصلّى ركعتين ين 
لا أذري مَا تقول عير آله هد أن الْمَسِحَ ابن الله سس 431؟ 


لاأرَاهُ حَكَى إلأ عَن الي 3 


ير وَابْن أبى ذِنْسِ يَرْويه عن تمسضوفى 


احلا 
لا أرَاهُ يَذْكُرُ ذلِكَ إلأ الب قز ل يج :1 
لا أَرِيدُ قال قَضّعْةُ إذاً في يت الْمَال له وَارثا اسشيي 0 
لا يال أَقَاتِلٌ اناس حَتى يَقَولُوا لا إِله إل الله ا ير 
11ل 1فلاك وعدل مه 
لا أَرَالُ أَقَاتِلُ اناس حَنّى يَقَونُوا لا إلَّهَ إلا الله فَقَدْ ١4378‏ 
لا أَعْرفَنَ ما جَاءَ أحَدُكُمُ الآمرَ هما أمَرْتُ به أؤ هيت 7/84 
ا 0 : 14 
٠084‏ 
لا إلا أن رسو عم اتن وَيَأخذ الْهَِيْهَ -دلام١‏ 
لا إلاً أن ننتني أي هي قبْلَ ابيع تقول هَابِ ل-اسة؛8؟1 
لا إلا أن يُْتِيَ الله عبد فَهْماً في الْقرآن» وَمَا ِي اس 
١‏ إلا أن يون لَه من امال مل ما اط َل 884 
ا مله 1م 
لاء إلا رَكْعَتّي الصببح إن لَمْ تكن رَكعتَهُما فَارْكَمْهُمًا 444 
لا إلا عِنْدَ كل إِجْنَاءةٍ سا1 
لا إلا ني الثيء الْحُسْتأخر الذِي لا يُْلَمُ كيف يكو ١78١‏ 
لذ إلا كرة رامد عند ستفدسيياء فإنه بتري لجل 15 
لا إلأ كيلا كيل يدا بيد ممد يه لتسحيددةا 
لا أَلقيْنُ أَحَدَ حَدَكُمْ متكا على ريه أيه الأ رٌ هِمًا أَمَرْتُ ١1/941‏ 
لا الف أ حَدَكُمْ متكا عَلَى أريكيهِ يبه الأمْرُ مِنْ أمْري 5١18-‏ 
لا له إلا اللّه وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ سيق 
لا إِلة إلا أنت سسبحائك ظَلَنْت نشي فَاغِْرْ بي لَه 5144 
ل أكي وقل اورف تابن وجلا من بن اح كب لاسا 
لا أناء وَلا تابت بن قيس لِرَوْجِهَاء فَلَمّا جَاءَ ”15381 
لا إِنما أَحْدِث إِنْمَا كانت الْحطَبَةُ تَذكيراً اين 
لا إِنْما أَخبرنِيهرَجُلُ يباب عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ أو 
لا نما كفيك أن تَْتِيَ علي ناث حَتْياو من مام كم 10 
لا أُوتَى بأحَدٍ شرب مرا نبيذاً أ مُسكراً إلا ممسسجت ةك 
لا أوتى بأد شرب حمر ولا نييذَا مسرا الأ لذت 70/6 
لا بأس أن يبي السلعَةَ بالسلعَةٍ إِحْدَاهُما نَاجرْةٌ ين 
اناد ا عر اس ل مره وستمارته ل ايد 519 
لا بأس أن يُسَلْمَ وير عَلَيْ السلا وَالإمَام يَخْطْبُ يوم وم 
لا بأ أن يََِْلَ بفَضْل الْجُنْب وَالْحَائْضٍ ا 


لا بس بأكل انهم وََال بو يُوسُف فَالمرتَهُ أنه 5256 
لا بَأْس بالدَرْهَم بِالدَرْهَمَين. ولسنا ولا إيَاهم نقولٌ بهذا مسب ررق 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا بأ بالسلّم في الْفُنُوسء وَقَالَ سَعِيدَ الْقَدَاحُ لا بَأسَ ١787‏ 


ا ا ال 00 
لابْسَبو.- م1 ١15‏ 


0 .9 الْقِيَامَة 


لاه ب لب قحتلت الوذ كالم 
لا بل من نَّم اْجْيَة َل ُمَرُ رُم وَاله كلها 55لا 
لا وا اهن فََالَعمَرُوَكنا َي فقَال: إِنْمَا ذّلِكَ 1١1940‏ 


لا تأكل دَبَائْحَهُمٌ َإِنْهُم لم تمكو عن تير أيهم إل _لامه١‏ 


لا بَأكنُوا مْبَائحَ نَصَارَى يني تَغلِب» فَإنْهُم .1940119 


لا تبَايُوا إِلَى الْعَطَاء وَلا إِلَى الأنْدر وَلا إِلَى يميف 
لا نيوا إِلَى الْعَطَاءء ولا إِلَى الأثترء ولا إلى 1171/8 
لا 82 الديئارٌ باليئارئن ولا درم ا 0 0 0 
لا يعوا اهب بالدهَوه اليفلا بئل ولا تيعُوا..- ١191‏ 
لا تيعُوا الذمَبَ بِالدَهَبٍ إلا مثْلاً بمثل ولا تشيقُوا فلم 
لا بَِيعُوا الذهَب بِالذّهَب وَلا الوَرقَ بالرَرق5:09494:119 
لا تَجبُ في مَال زْكَاةَ حَنّى يَحُولَ عَلَيُه الْحَوْلُ ل 
لا توب الصّدقةٌ إلا مقبوضةً 51881781 


لا نْحَرُمٌ الْمَصّةُ وَالْمَصنّان ولا الرْطعَةٌ ولا .- 


لا تَحِلُ الصدَقَةٌ إلا لعَاز في سَبيل اللّهه أو لِعَامِلٍ سس 07# 
لا َحِلُ الصدَفَة لِعنِي إلا لِحَمْسَةٍ غَاز في سَبيل الله ا 


لا نُحِلُوا معَائِرَ الله وَلا التهرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَديَّ ولا فلالا 
لا نّحَالِط الصدَفَةٌ مَالاً إلا ملكت 000 
لا تخرج بِضَة الْحَمَامَةِ لمكي فرحا مِنْ 

لا تَخلِطُوا بم ليس مِنهُ. وَهُمْيَروُون عن النبِي 8 أنه 4 
لا تَرَالُ فِي القَوْم بَقِيّة ما فحَلُوا هَكَذَا. قُلْت لِسَعِيدِ بن سسةهلا 
لاتَسْبُوا ايح 006 بالله ا 0١‏ 
لا نْصّرُوا الإبلٌ وَالْعَنَمَ هَمَن ابتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ بخَيْر --51837 
لاتصلحُ المتئكة لني ولا مييق 72 اق 


فهرس الأحاديث والآثار 
لاتَصْلُح الصدقَة لِْنِي وَلالِذِي ره قَويُ لل 0ل 
لا تْصَلُوا بَعْدَ الْعَصر إلا أَنْ تَصلُوا وَالشّضْنُ ه76١‏ 
لا نْصلُوا حَنى في ال بوتكيها سس بد ضر 


لا تصوموا حتى تَرَوْهُ وَلا تَفطِروا حتى تَرَوْهُ سمت نض 
لا تَضْريُوا إِمَاءَ الله قال فَأَنَاهُ عُمَوُ بْنُ جمس ممستب ةذ 


لا تَضْريُوا إِمَاءَ اللّه قال َأ من حاب رضي 1339 
لا تَضْربُوا إِمَاء الله قال فََاهُ ُمَرُ بن الْحَطَابِء فقَالَ: يَا -/11/41 


م قمسم 


لا مَْربُوا ما اله قال فََهُ حمر فقَال: يَارَسُولَ الله 8١7١‏ 
لا طقني وَاضْيِكْني وَافْسِمْ لي مَابَدَا لك ميرك الله 1/84 
لا نطَلِْي وَدَعْنِي يَحْشُونِي اله تَعَالَى فِي نِسَائِكه وَقَدْ ١740‏ 
لا تعجل علي يا رسول الله ني كنت امرأ ملصقاً في ١9019-‏ 
لا تَعْقِلُ الْعَاقِلهُ شتا دون الْمُوضِحَةِ وكله شيء كان 5/858 
لا تَعْمُرُوا وَل يَرْيُوا و فَمَنْ أغمر سيا أو أرق ضَيه --5081 
لا تَعْمْرُوا وَلا تَرْقبُوا فَمَْ أَعْمِرٌ شيْناء أو أَرَّهُ فَهُوَ ١86‏ 
لا نعطي فتَضْرِبُ به عَلَى وَجْههَا فََلِكَ الي يَبتَّى #ح "لام 
لا تغيروا بسوادكم: فَإنّما سوادكم من كوكم يعني لا .471 
لا تقَامُ اْحُدُودُ في دار الْحَرْبٍ مَحَافَة آَنْيْلْحَقَ أَهلْهَا ١84١‏ 
لا لني صبرا فَقَاَ َل" لا تلك صَبْرا ني أخَاف ١441-‏ 
لا عله إن فَتَكُ وَإنْهُ بمنِْليِك قبْلَ أن تَقئل أت - 0١5ه‏ 


و2 


لا له فإ نهف بنك مَأ تقل ويك 1١17-‏ 


لا لك فنك إن َل نه مَك قبل أن تفثك 0ن 
لا قت فقلت يا رسول الل إل قط يدي» ثم قال 1 


لا تَفْتَلهُ فقلت يا رسول الله إنْه قطعّ يديه ثم قال ذلك - 
لا تفل قلت: يا رَسُولَ الله إِنَهُ قَطْمّ إخدى يَدَي) نّم 000 
لا تقَدمُوا بَينَ َي رَمَضَان بيَْمٍ أَوْيَوْمينٍ إلأرَجْلاً-7198 

لا َْمُوا اشر يي ولا يمن إل أن يوان لك سي و ضر 


فاقله 


لا قطَمُ يد د الأبق إِذًا سرق» فَقَالَ لَهُ: أبن عمَرَ في أي الات 5 


1577 


لا تقطمُ اليد إلأفي 9 ْ 100 
لا َقْطَمُ الْيدُ إلا في عَشَرٍَ كرَاهِمَ قلنَا: فَقَدْ رَوَى 1 
لا تفط اليد في فَمَرِوَا كك - 1 


اناا حلى تابه ع وَحلى مل 5# 
لا تلبس الْمَرَأةٌ كات الطب تاس ست 658 
لا تلبس الْمَرُْ ثاب الطيب وَتَلبِسُ الثَّيَابَ الْمُعَصْفْرَةٌ هكم 
لا تَلْبْسُوا الْقَمِيصَ وَلا الْعَمَاِم ولا المسّراويلات ولا ل 850 


) معزو لرقم الحديث ) 


١5.١5 
8041١ لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَِذَا خَرَجْن فَلْيَحْرُجْنَ‎ 
1 لا تَتَاجَشُوا اي ميات ا ا‎ 


لا تنقى الْعَبيدُ فَقلْت لِلشافِعِي: نحن لا في الْعَبِيدَ قال: 13084 
لاع لآم مَهُ عَلَى الْحُةٍِ إن أَطَاعَتَ فْلَهًا 61/84 
نكم مره إلأيإذن وَلِيهَا أو - 000 0 ا 
لا تنكم الْمَرأة إل ِإِذْن وَلِيَْاأَوْذِي الرأي مِنْ أَهْلِهًا .571 


لا تكح الْمَرْآه امرك من ابي نما حم _- 50 
لا. الْجَرَاَةٌ صَيْد يُؤْكل وَهُمَا لا يُؤكَلانه وَلَيسَنَا بصَيْد ٠١4١‏ 
لاء حَسبهُ الإحْرَام الأول ل 00 
يخي إلا من ال ا 41 
اعد واد للق ونا عنتما لق ارده آه١‏ 
لا حِمى إلا لِلَه وَرَسُولِهِ ا ا حا 


لا حَوْلَ وَلا قرة إلأ بالله وما قال حَيْ عَلَى الْقَلاح سسةة١‏ 
لادَفَعَ إلى عَطَائِي -- ع لصوي ا ا ل 
لادَقَ» وَلا رَذْمَ وَلا َلزَلَه قال الشّافعيُ رحمه الله ه154 
لا ذنبُ أذنبه فيما بينه وبينَ الله - تعالى - 1013 
لاا في ايان وَإنْمَانهَى م من اليا صن 
لاربا في الْحَيوَانه وَإِنْمَا ني مِنَ 


اا موا 
لا رَجْعَةَ إلا بشَاهِدَيْن إل أن يَكُون عُلرَ فيأئِي بشَاهِد 5١١54‏ 
لا رَضَاعَةَ إِلَّما كان في الْحَْلِيْن؛ فَقَالَ ُو مُوسَى لا*168 
لا سَبَقَ إلا في حي اوح سيم ١4‏ 
ات إلا نى تقال از اير اراحين 1841 


لا شَيْء في في اليا 0 الْأرْبَعِينَ سُ "7 سين بقَرَة مشاه ١ 0١‏ 1 
لأأمدقة الأ عن ااعرس اماي 062 - متب 1 
لا صّدََة إلأ في عَيْنِ أَوْ حَرْثْ أَوْ مَاشيّ وَقَالَ مَك لفن 


مدا ادي السوريق ومن جار 5774 


١‏ ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 

ل الل النِي مالل قال: يوم اْحْمَُةِ ْم رق 55٠١‏ الانْدْرَفِي مَعْصِيَةٍ ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ ابِنُ آدَمَ وَأَخَدَ لاس16 
لا قَقَالَ رَسُولُ الله يي مني يشريه ني ؟ فَاشترَاهُ نِم 5؟75 الاتْرَى بالسلّف 11/1 
لاء فَقَالَ عُمَرٌ: ِم َع مايه وَهْوَ لك نَافع؟ 70# الا نطمعه في حقّنا: فقلت: يا أبا 1887 
لاء فَقَالَ: عُمَرُ وَاللّه لَيَمُوُكُ به وَلَوْ عَلَى ل 7586# الاتحْجرٌ الْمُكَانَبَ حَنَّى يَدْخْلَ نَجْماً ا“ 
لاه قَقَاكَ: ون نيأف ديتار؟ فَقالَ اي محييو ف لالد لتقن بتكل تنما فن س8 
لاء قال ابن جري: كلت هِيَ مِنَ السوَادٍ سوَاد للس1844 لانُنجرٌالْمَكَاتبَ حَتّى يذل نَجماً في نَجْم يل 
لا قال رسُولُ الله #إ : فَارْجِعْهُ - اسم 00 لا ناح إل بشاهدَي عَذل وَوَلِي مرش وَآحْسَبُ - فلا6١‏ 
لا. قال: َاجِْس فَأتَى رَسُوكُ الله ا عرق تمر فقنَ:.-. 4 لا ناح إلا بولِي» ذا بَلَْ الْحَقَائِقُ الت فَالْعَصبَة ييل 
لاقال فَاجْلِس ذَأنِي اللي ا بعر عر ق فَأمْطَه إيه 8 م5558 الايكاح إلا الأ بولي مُرْشيدٍ وَشَاهِديْ عَدْلَ ا يل 
لا قال: جح عن تْيك, كُمْ لبح عن شر ات لايكاح | لأبرلِيَ وَشَاهِدَيْ عَدْل 11756 
ا ال 1 13 لا ها اللّه إذا فَإنْ تنه فَاعرَمْ قلّت: ا أَغْرَمُ؟ قال قَدْرَ ٠١8٠١‏ 
لا قال: فصل رَكْعَتين مسا تقب يج ون لم الأهر سيد إنهاء اللدتعان تس نيا" 
لاقال: ل كين » ؛ نحن ُو الله على . 0لا لاهو سعيدٌ بن المسيّب غيرَ شك. قال الشافعي: وكثيراً ١477...‏ 
لا. قال: قَصّلَ رَكْعئَين » ثم حت الا عَلَى الصدَقة لاس لاوَالنِي لق لحب وبر سمه إل أن ُؤتِي الله عبد ١401‏ 
لا. قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن ُهْدِي بَدَنَة؟ قال: لا. قال: ---317174 لا وَالْذِي فَلَقَ الحَبّةَ ورا النسَمَة إل أن يُمْطِيَ الله هلا 
ل قال: َه طم نيب قال: لاقال فاج 1374 لا وَاللّه مَا كنا ييدان عَلَى صَّلاةٍ الَْبِمةِ. قال الشّافعي 7178 
لا قالت نصف أوقيةٍ 00000 لا وَاللّهِ وبَلَى وَاللّه. قال الربيٌ: وسمعت الشنافعي سس 51588 
لا قالت نصفُ أوقية فذللك خمسمائق هرهم فنال صداق كهلا١‏ لا وَصِية لِوَارثٍِ 1430614911 
لا انوا فَإِْكُمَا مانا فقِضُوا الْمَالَ وَرَفعُوا أَمْرَهُما ١5:88‏ لاوَصِيّهُ لِوَارثٍ مم م مسي ١151‏ 
لا قضاءً عليه إذا توضاً لصلاةٍ مكتوبةه وإن كان ذاكراً 3198 الا وعد عرَجَتْ ا ع 11 
له لل ل 7١#0‏ الا ولاشية حَتَى يُؤْكَلَ مِنْهُ . مصعم ع ا 
لا قَطْمَ في ثَمَر وَلا ولا لع :1ت الل رقي إلى خكناة ررق 4ق زلن الطايف قال سين 
0 سند 1١‏ لك وق كله لايزة عل لى وعوطرق تإفيت سي 11 
لاء قلت: فقد خالفت الحديث فزعمت أنّه إنّما يبت له 7087 الاء وَلَكِنِي ني رَسُولَ الله يط فَأنَاكء قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه 774 
لا. كل شيء من صيل الطَير كان حمامة فصاعداء ففيه هكد( الال وَلَمْ يَخْرْجْ خشية الدم اللي يُهريق للم سب ع هيبن 
لاء اللقَاح وَاحِدٌ 6 للسسسسل-- 1886 لا وَتَهى عَنْهُ قال أنَا قَلْت له: أو رَجُلّ م مِنَ القَرْم فَإنْ فلا١١‏ 
لا مَالَ لك إِنْ كنت صَدَقْت عَلَيْهَا فَهُ لايْوَمٌ أَحَدَ بَمْدِي جَالِساً. ع ا اما 
لا مين أَوْ ثلاث كل ذَلِكَ يَقُولٌ لاء ثُمْ قال: إِْمَا هِيّ لايع حنى يُؤْكَلَ من الطب قَلِيلٌ أذ كر قال ابن ا 
لا مِن أَجْلٍ الشف وَقَدْ عَلِمَ كنف الوق وكم السعرٌ ايا حنى يُسْتَؤقَى مسحي بع جص كيبي 
ل من قل أنا اقيق مجو سن لوقت قم ل479؟1 الايَْاعٌ الثُمرُ حَنَى يَبْدُوَ صّلاحُهُ م ا 11/1 
لا تحب لأحَد أنامُوير بأل من ثلاث ود مين الركْعَة .1948 لا يبع بتخضكم عَلَى بيع بَعْض 50108ظ2ظ2 

لا ندري قال: لال أي سأ سنن ل ل لا يبع حَاضرٌ لِبَادٍ - 

لا ندري مَن الناس الّذِينَ يروي هذا نهم لام» قَإِنْ لا يبع حَاضرٌ لَِادٍدعُوا الا يَرْوْقَ الله بَمْضَهُمْ مِنْ - 

لا نر في مَعْصيّة الله ولا فيما لا يَْلِك ان . لايع الرجلَ عَلَى بيِمٍ أخيو يي ا ييه 

لا نَدْرَ في مَعْصيَةٍ ولا فِيمًا لا يَْلِكُ ابن آدمَ-ب 3١84‏ الايِيُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاء الدائم» ثم يَْتَسِلُ مسيية 


م 


فهرس الأحاديث والآثار 
لايبينُ حمل في أقلّ من ثلاثةٍ أشهر. ل نا 
ل 0 تي 0 
يرُكُ أحَدَ الْجْمُعةَ ثلاث َهَاوْن بها إلا طَبعَ الله عَلَى شي 
بل رَجُل ملم الْجمَُة تلان اونا بَا لا يَشْهدَُا ل 1# 
لامُجَاور لِك داح ْنِم منص مِنْ َلك 841١-1‏ 
لابجب عل لصوم حَى بُرَافِيَ عَرقة مهلا بلحي “0000 
لا يَجْتَمِعٌ الْحَدُ وَالصدَاقُ الصّدَاق دَرَءُ الْحَدُ ال 
لا يَجْعَلَنَ أُحَدُكُمْ ليطا مِنْ صَلايِهِ جزْءا يَرَى أَهْ 777 
لا يَجْمَعْ بين مُتَقرقه وَلا ا ) مُجتجم خشيّةَ 65 ل-045 
لا يجمع بين الْمَد 3 وَعَمِيْهَا وبين الْمَدُ _لطامها 
لا يَجْمَعُ الرّجُل بيْنَ الْمَرأة وَحَمِيِها وَلا بيْنَ الْمَرأةٍ ع ااا 
لا يجُورُ في شَهَادَةٍ النْسَاء لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في أَمْر الشّاء 71١89‏ 
لايجُودُ في عبيدك وَفَلّهَا سليمَانُ بن مُوسَى قال إن 144 
لا يِجُود من الناء هلمن ريع 1 
لا 0 الْمُحْرمُ إلا أن يفطن إلَبْهِ مما لابُد نه الاه؟ 
ا ا د 
لا بخرم من لضام ِلأَمَاقَقَ الآمْعَاةَ 5م0١‏ 
لايَحْكُمُ الْحَاكِم أو لا يَقَضِي الْقَاضِي بَيْنَ انين وَهُوَ 5١55‏ 
لايَحِل أكلُ الثم الأ مطوعاً ----------- 1804 
لايَحِلُ كل الوم إلا مطبُوحاً. وليسوا يقولونٌ بهذا بل 5708 
لايْجِلُ دم افرئ مُسْلِم الأباختى -----. ١1488‏ 
لا يحل دَمْ ار ْم إل يإشتى ثلاث: 504761546 
لا يَجِلَُ دَمْ امْرِئ مُسْلِمٍ إل بِإِحَدّى تلاش كفر بَعْد إِكَان دان 
لايل دم ملم لأ ون إخدى قلاث كرد يهان أ إن 
لا يَحِلَ قثْلُ المرئ مُسْلِم إلأ بإخدى ثلاث: كفْربَمْدَ 141١‏ 
لا يحل لامرَأةٍ وم بالل م الآخر تَحِدُ عَلَى ميته 1849 
لابجل لامرَأةٍ مؤي بللّه ايوم الآخر سَافِوٌ قير ..- 2 
لا يَحِلُ لَهُ مِنْهَا شيء ما لَمْ يُرَاجِعْهًا - 1835 
لا يحل راس أن يَرْجعَ فيا وَهَبّ إلا الَْلِد مِنْ 0354م 
لايَحِلَ نِكَاحٌ الْحُرٌ الآمَةَ وَهُوَيَجِدُ بِصّدَاتَِا حُره قلت 
لا يلين أُحَدْكُمْمَاشِيَة أَخِيه بغيْر إن أيُحِبُ 00 دل 
لايُخْرِج في العليقة الخدرور وَل مِى الْفَأْرَةِ وَلاعِدُقَ -_هلاد 
لايَحْطُبْ أَحَدْكُمْ عَلَى خِطَبةٍ أخيه 9ه هك 4وهلء 


16058 


:لال وولاكل 5165 


( معزواً لرقم الحديث ) 


لا يَخْلْرَنُ رَجُلْ بامْرَاقٍ وَلا يَحِل لامْرَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إل 8044 
لايَذْري أْصَدَقَ فِي إِقَرَارِ فَحَلَ لَهُ مِنهُنٌ غَيْرُها أَوْلَمْ ١840...‏ 
لا يِرَى بِذَلِكَ بأساً وَبه يَأَحْدٌ .- 


لايّرث قَابِلّ مِمنْ نَل خطأ أَوْ عَمْداء وَلْكِنْ يرثهُ وى ١847‏ 
ايرث الْمُسلِم الكَافرَ ا سس 6837 
لا يرث الْمُسْلِمُ الكَافِنَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلمَ 01401 507آء 

ل 1 
لايْرنْنَ مُسْلِما ولا يرنُونَهُنَ وَيْسَاؤْهُن لَنَا حل ١085‏ 
لاير 0 نَهْنَ وَيِسَاؤُهُنُ لَنّا حل وَيْسَاؤُنًا ١9014...‏ 
اواج إل أَحْصنَ وَعِكْرمَةيَرْويهِ َن ابن .-- 
لا يَرَالُ النامسٌ بحي مَا عَجُوا الْفِطْنَ وَلَمْ نض 
لايزالان رَائييْن 2 حت اس را 
لا يَصْدرَن أحَدَ مِنَ الاج حبَى يَطُوف بالبيته َإِنْ يق 
لا يَصْدُرَنْ أَحَدَ مِنَ الْحَاجّ حَنَى يكون آخِرُ عَهْدِوِ - 440 
لا يْصَدْقٌ عَلَى هَذَا الشْسَبِي وَلا يَلْحَقُ ب بق وَلَكِنْهُ -. 
لايُصَدْق ويم جا ان لِعَطَ 104 
ل يَصلُحُ. قال: كانه جَاءهُ بها عَلَى غير الصفَةٍ 
لايْصْلِحٌ الا إل ذَلِكَ. حبرا لِك إبرَاهِيم بن -..-- 
لا يصلْح ناح الإماء الوم ار 11/48 
لا يَصَلُحٌ اليم كام الما 
لا يُصَليْنُ أَحَدكُمْ ف فِي الوب الْوَاحِدٍ لَيِسَ عَلَى عَاتِقِهِ سشيض 
ابُصَلين ألشتف في الثوْب الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتَقِهِ مِنْهُ ١18‏ 
لا يْمُ ذَلِكَ إلا مَنْ جَهل مر الله قَقَالَ سَعدُ: بعْسَمًا . 4مك 


590 - 


لكيه 


لايَحْمدُ الرَجُلْ إِلَى الرجُل ميقِمُهُ من مَجْلسيِدِ كم يقد 4٠00‏ 
لا يغرم لك عنهء وهذا مث قوله في العبدين معي م 111 
لا يَعْلِنَكُمْ الأعْرَابٌُ عَلَى امم صَلاتِكُمْ هِي الْعِشَاءُ إلأْ ١7١7‏ 
لايَغْلَنٌ الرهْنُ: الرهْنُ مِنْ صَاحِبه الي رَهَتَشُ 11 ١5١‏ 
لايفي المحم ِنَ الت إلأ َكَل 0 
لا يُمديَان بِجَفْرَةٍ ولا بِعَناق مخيدكي 6 ا الم ا ا ل 
لانقئلة ةين أخلى ولا عه أطافي ب 
سمو وى جار اكت بَذة تق فلي وم 14 
لا يُقئَلُ مُؤْمِنٌ بكافِر 192 010111 


لا يقعٌ الطلاقٌ ولا العتاقٌ _- 3 
لايُقِيمَنَ أَحَدُكُمْ ناه يَرْمَ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ ِل أَِحُوا --405 
لا يُقِيمَنُ أَحَدُكُمْ الرّجُلّ مِنْ مَجْلِسِهِ تع 

00 2 لل مع 

يق يمن أحََكمُ جل من مجلس ثم ْله فيه 
يد ل 580 
ل يكوث طلاق باه إلا خلع أ إيلاة. للست 00 
لا يكونُ لِلّْذِي قر لَهُ شَىءٌ مِنَ الويراث -- 7084 
لا يليْسُ الْقَمِيص ولا الْعِمَامَةَ ولا ايرس 84م 
لا يلْحَقُ الْمُخْتَِعَةَ الطّلاقٌ فِي الْعِدََ؛ لأنْهُ طَلْقَ ما لا---5؟1؟ 
لا يَلْرَمَا طَلاقٌ؛ لأنَهُ طَلّقَ ما لا يَمُلِكُ 
لايَمْسَحُ وَجْهَهُ من الاب في الصّلاق حَنى يَتَشَهدَ 


كرون 


1144 


لايُسِكَنٌ الا عَلَي بشنيء» ني لا أجل لَّهُمْ إلأمًا --5788 
لا يُمْنعُ دك جار أن يرز حب في 0 ١‏ 


يتك ا فالا ل أن _- 595861475 
لا يَمْتَعَنَكٍ ذَلِكَ فَاشْبَريهًا وَأعْيَقِيهًاء فَإِنْ الْوَلاءَ لِمَنْ - 
لايمتَعئك ذَلَِ» إن الْوَلاء لِمَنْ أغتق لت من 


لايبِي لأحَدٍ أن يحرم بالْحَجْ إلأ في أنتهر الْحَح مِنْ الكو 


لا يبَفى لأَحَدٍ أَنْ يُعَدْب بِعَذَابٍ اللّه حم ب ست 053 
لا يخي لِبيْتِ الله أَنْ يكو شيء مِنهُ مَهْجُوراء وكان سف 


لا يْبَفِي لِبَيْت الله تَعالَى أَنْ يكون شياءٌ مِنهُ مَهْجُوراً .404 
لايْبَفِي لِمُسْلِم أنْيُوَديَ الْحَرَاجَء وَلا لِمُشْرك أَنْ _لالا1 
لأبقى اعد زان ولا خيره وغ نقولة: يغ الرَأني عتبيح 111 
ا نمسي 

يَنفِرَنْ أَحَدٌ حَتَى يكون آخير عَهْدِه باليْيْتَ محصسيي 7 أاأرقة 

0 5م10 
لا يكم الْمُحْرمُ وَلا 
لاحي للنقي واكم ب ا لاا 
لييح المُخري ولايذي وَلايَخْطْب - ل 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 
شاد لفن 


الاير 0 


526 هد ايوم قِيِصُومُةُ ون ْ كان مُفطرأ ا 511 


لان اناقة ي ناد زول الله راتت بن ربق 2 


لاعَنَ امْرَنَهُ في رَمَان النبي نظ وَاتَقَى مِنْ وَلَدِمَاء فَفَرْقَ -- 
أغِْينْ الله على الْمَُامِ فقت ذا برَجُلٍ كاين 
هصن بينَكُمًا - 
لأَمْضِير بَنَكُمًا كناب اللّه عَوُ وَجَلْ عَلَى انك جَلْدُ... 


لآن أَجْلِس عَلَى جَمْرَةَ قتحرق ردّائي» ثم قييصي؛ ثم 0000000 
لأن أجلسّ على الرّضفي أحبا ..... 


لآن شمر ل 2 تأي 2 من 
1 0 0 
نت الوجُلُ لا يأني حير َأفَْعَهُ لِك فَأرْسَلَ ايها - 
الي أى كات ست 
بَى على الصمًا في عُمْرََبَعْ ما طَاف باليئْتِ 
ل ما عَونها 5 اناما الله علا قفرا لاوقة تي 
0 0 بحرم 

اي 5 


لتأتيئى على ما شهدت به بغيرك أو لأبدان بعقوبتك قال .... 
ا ل هلها 
تل الْمَرْة الْمُحْرِمَة وبا عَلَى وَجْههَا ولا 
لينل" عد لبي وَالآيام الي كَانَتْ تَحِِضْهُنَ مِنّ سس 5858 
لجأ َم إلى نَم قلا غَثِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ امْتَعْصَمُوا ١9494-‏ 
لَسْمْ اليد حَلالٌ لَكُمْ في الإخرَام مَا لَمْ ١19941258‏ 
كم امكل كه فى الاتنزام خلا كالم تبتر أذ #148 
نت غرف لما تقُوك وَجْها وال الْمُسَانُ إن كم ..... 
الك ع ناه ا لذ ل 
لصوصٌ قتلّ بعضهم بعضاً قومواء فقد أهدرت 27 
لَعَلْك تسب الرُيح؟ 


فهرس الأحاديث والآثار 
لَعَلّْهَا حَابِسَمْناء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنْهَا قَد أقَاضَتْ ٠٠٠١‏ 
َعَنَ الله الْقَايِلَ غير قَاتِِِ وَالماربَ غير ضَاربوه ومن 1١474-‏ 
لَعَنَ الله الْمُحْتَفِي وَالْمُحتَيَة . د سي دجت : 
لَعَنَ الله مَنْ فرق بين بي هَائيم وني ممعم ب 111 
ا ل ا ع 
لَْرُ اين قَْلَ الآسَان لا وَاللَه وبل وَالله ران 
ميت قال ين عي يت لَه أبي هري يكن 
لَقَدْ أَطَافَ اللْيِلَهَ بآل مُحَمدٍ سَبْعُونَ امرأة كله يَسْتَكِينَ ١1/417‏ 
د أطاف اليل بآل مُحَمْد سبْعُون مره يشْكُون 5:١‏ 
َقَدْ أطّافَ اللَيْلَهَ بآل مُحَمَّدٍ نِسَاءُ كَبِيرٌ أَوْ قال -/13337/:1733 
دمجت اال قما ثبل في اق ... مسقم 
لقد خشيت أن يتهاون اناس بهذا المقام  53١‏ 
قد رَيِتْ النبي نيط بالعرْجٍ يُصَبُ قَوْقَ رَأميه الْمَاهُ مِنَ 
لَقَدْ شّى عَلَيّ اخحتلافُ أْحَاب محمد في أمر إني ه1414 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تاه عت و35 
أقيت عَلِيا د حجار التيت. فقال علي: ما أبُو بكر ١405.‏ 
كل مطل من مم إل تي تله وقد رض لها تسمسسشتالون 
لكل مُطلَقَة مُعَةَ مم إل اي فض لَهَا صَدَاقَ وَلَمْ يُدْخْلُ 71١/-‏ 
ِكل مُطَلقَة معد فَقَلت للشافجي: نا عو خلاف 7ةل/ا؟ 
لكم حو ولا يبل علمي إذ كثر أن يكون لكم كلها 
لكم ني القصاص حياة ينتهي بعضكم عن بعض أن -1414 
لَكِنْ أَفضَل مِنْهُ كان يَدَعْهُمَا أبُوُ قله 


41و51 


1١165 


كن الله يدذَرى 1 1 1 1 111 11 
للبكر سَبعٌ وليب نَلاث 1338 11/46 
لِلَرْامَةِمِئْنَ اي قال لِلْمُطْلِب م18 


لِلتُومَةِ مِْلَ قَوْلِهِ للْمُطْلِبِ جسمتصجح ‏ يع ي بت جس تك اتا 


لِاشُومَةِ مِنْلَ ما قال لِلْمُطْلِب 11018 
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتَهُ بالْمَغْرُوفي ولا يُكَلْفُ مِنَ ١18١‏ 


لم اعد إن الال إلا حملا ارا باع نكال أخرد 
َم أُحَديْكَه قال عَمْوُو قَدْ ديه قال: وَكَانَ مِنْ ه١8‏ 
لَمْأرَ السارق قط أكْرَمِنْهُمْ في رُمَان عَلِي و ولا 7400 
لم أر الضوعٌ أو الفتوع؛ ش الزبيع؛ قَِنْ كَانَ حَمَاماً - 1١‏ 
لم آرَ الله تدعو إِلَى خَيْر - لمح لعي ع د كم ١‏ الا 
لَمْ أرذ إلا تَطْليعَةَ وَاحِدَةٌ ُحْلِفُ عَلَى ذَللش ويَكرنُ ل ؤهل/ا١‏ 
َم نشم من سول الله تفط فيو يتا حت لقَهُ قلنألة 45 


5 


( معزواً لرقم الحديث ) 


َم أقصْرْ مِنْ تعر رَأسِي بَعْدُ فََحَذْت مِنْ شغر رَأميهًا ”7١05-‏ 
َم أَكْسُكَهَا لِتَبَسَهًا فَكْسَاهَا عُمَرُ أخا لَهُ مُنثركاً لض 
لَمْ تَحِلّ الْمَرْهُوبَةٌ لأَحَدٍ بَعْدَ الب تيك وَلَرْ أَصْدَقَهَا -1317» 


نكقة نف 


لِمَ تقَلُونَ ماين مِنْ أجل أَربَعَةٍ؟ تَعالََا تقض بَينَكُمْ يضف 
لِمَتَسَُ أحَاك ما ينه وَهَُ لَك نَافِم؟ مرب به أولاً.. 
لم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قال: لآني أرَى ذَلِكَ 500 
ِمّ؟» قال: لا أدري قال: ثم نز فصلى ركعتين - 36 
ملا تصلّي؟ فإن ذكرٌ نسياناً قلنا فصل إذا ذكرت» وإن --١41ه‏ 
ميا رَسُولَ الله؟ قال بكَفْرِسِنٌ قِيلَ: أَيكفْرْنَ بالله؟ قال: 441 
َم يُؤذْنْ لِلِي تف وَلا لأبي بَكْرء وَلا لِعُمَر وَلا لعثمَانَ 5-7 

لَمْيَأمُرني فيه النبي' تايا بشيء ع لاح سيوك 11 
َم ير أَاهُ قط اْنَجَم وهو ضام سس 


عدمده 


2 ير ل حَبَى تبث بهو لصيس ا ع في وتنا 
بص غلى فى أب ليله - يرلل 
لم يَصُومُوا - ا ا 1 1 م 
يرب لأحد مش امشو تق بن في نئء م 
َم يسم غنَاِمبَدذر إلا مِنْ بَعْدِ مَقدَمِهِ الْمَدِيئَةِ وَالدلِيلُ ١866‏ 


لعرقدسق 


ميك أو بكر َأ في مالك حلى يحول عي شين 
لَمْيَكُنْ عَقَدَ التْب عَلَيهِ إنَمَا غَوَرْ طَرَقْيه عَلَى تب لالال4 
لَمْ يكن يُصَلَي قَبْلَ العِيدٍ وَلا بَعْدَهُ ل 0 
لَمْ يكن يُصَلَي مَعَ الفَريضَة في السُّر شنا مها وَلا ا 
َم يكن يُصَلْي يَوْمَ الِْطر قَيلَ الصّلاة وَلا 01798 
لَمْيكُونَا يدان الصدقَة مُه وَلَكِنْ يَنْعئان عَلَيْهَا في 00+ 
َم يوت رَسُولُ اله تا ذات رق ومين دي أل ...+ 
لَمْ يُوَقَتٍِ قت النبي تاخز لهل الْمَشْرق شيئا فَانحَدَ الناس ليون 
َمْيوَلُ كم علَى السْرَائرٍغَيهُ ونا ف وى َي دين 
ما اننهَى إِلَى لنب قَثْلُ هل بثر مَعُونَةَ أقامَ ْمْسَ يلض 
ما بَعَث أبو بَكْرٍ لد بن ولد إِلَى طُلِْحَةَ وني نَمِيمٍ 5443 
َم توفي رَسُولُ اله تت وَجَاءت الي سَهمُوا قَاِلاً 107 


الداحل 


ما دَخَلَ رَسُولُ الله تاي مكة لم يلو وََمْ يَعْوْجْ 845 
لما دَوّنَ الدَوَاوينَ قال بِمَنْ تَرَوْنَ أَبِدَأ؟ قيلَ لهُ: ابدأ لبل858١‏ 
لَمَا رَُمَ رَأسَهُ 37 الع الآخِرَةٍ مِنْ صَّلاةٍ الصبح قال: 545١‏ 
َم رَهَمَ َأْسَهُ مِنَ الركعَة الدَِةِ مِنَ الصبح --- ا 
ىدح حب سّاجدا ونَنُ َو: لا يَأ ح 7 
ما َم رَسُولُ الله تيت الْمَديئَة أقْطَمَ النّاسَ الدُورَ قَقَالَ -173 
ما قم الْمَدِيئَة آمْهَمَ النّاسَ الْمََازِلَ قَطَارَ سَهُمُ عَبوِ 1104 
لما قَدِمَ الْمَويئة قْطَمْ النَامنَ الشُور َقَالَ حَيّ مِنْ يني ه1١‏ 
لما قدمت المديئة أخيرد تهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرةٍ 1١9/45‏ 
لما د َم لبي تلا نهم ذي اْربى بَنْنَ ني هائيم وني ١445‏ 
لما نَرلْت آي الاين قال رَسُوكُ الله تا: جما امرَأة 11994 


لَمًا نرت إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلُِوا 15 
ما نت ومن يب غير الإسئلام دين يقل نه سد ة؟ 
َم نَى رَسُولُ الله تن عَن الأوْعية قبل له: يس كل -04 
لما وَقَتَ الْمَوَاقِييتَ قال: لِيِسْتَمْتِع الْمَرْمُ م بهل يد 4# 
لَنا وَلاءٌ اْمََالِي قَدْ كَانَ ابْهًا أَحْرَرْهُ. وقال: الجهنيون ١474.‏ 

له: أي اسكلعة ةلهم ين؟ فَكرِهَهُ ع 111لا 
أ في شل يق افلعائدا لز دا أزاكزين سمه 


لو امتقبلْت مِنْ أَمْري ما اسْتَدبرْت لَمَا سُقْت الْهَديّ سكم 
لو اسفْبلنَا من أمْرنَا ما سينا مَا غدل رَُولَ الله لذ موه 


لَرْ أعلمكمًا ب تعدا لطا ل ل ل 
َو اعْتَسَلْتُمْ قال: وَرُوِيّ مِنْ حَدِيث الْبَصْريُينَ أن رَمسُولَ .7:49 
لو أن الأمرّ الذي بيدك بيدي طلّقت فسي فقال: قد و 
لَوْ أن امْرَأ اطْلَمَ عَلَيْكَ بغي إذْن فُحَذَفَهُ بحَصَاقٍ فَفَقَأَْ ١940‏ 
َو أن رَجْلاَ وَجَدَ مَعْ أيه رَجُلا أله فونه أم 159١‏ 
طلمَسالَمْ حاف وروت عَنْ مر وما . نل 
عرش نان إششات ةوق فيه 1/4 
َانهُ صَلوَات فَمََامُ في مَقَم فصل يهن بسَلامٍ . 108 


َو قَلتهًا وَأَنْتَ نت تملك رك أفلحت كل الْقَلاحٍ قال حتفا 
كلها وأنت ميلك أثرَك كنت قد فلخت كل القلاح شاف 
ل كان رَسُولُ الله تي حيا َل عُذْرِي قمر بلاس 010 
لو كان قبضة حنطةٍ أو حبّة حنطة. تت وف 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


لَرْ كَانَ بي مِنّ الأمْر شي ثم وَجَدْت أحَدا فَعَلَّ ذَلِكَ 19417 


َو كنت رَاجماً أحدا غير ين رَجَْتَهَا؟ 1917611948 
لو منعوني عناقاً ما أعطوا رسول الله تك لقاتاتهم عليها ك7 
َرَت سما من جل ور بلادالْعدُو ما مت بوه 5864 
1 كيه ساف يف كنا ركنا تكله ره زرعنا ك5١‏ 
َوْ وَلَدَتْ وَرْوْجُهَا عَلَى سَرِيره لَمْ يدَْنْ 


ل 000 


النُوطِيُ مِئْلُ الراني يُرْجَمْ إن أَحْصّنء وَيُجْلَدُ إنْلَمْ 3 
َوْلا أن أششئ عَلَى مي لأمرئهُمْ بالسرَاكٍ عِنْدَ كل وْضُوءِ سياه 
الع سد لكر 388 


ليس إلى قتله سبيلٌ قد. قلت له: تكلّم لا باس فقالَ - ١01]‏ 
ليس أن الي تتفي أخل مِنَ النسّاء تَابتا ِنْدَنًا ممت ميت 
نس يَعَفوْضنَ 000 
بس بهذا لْحَمّلُ نما بها الاجيهَادُ لا شي يق 
كن 24 لجال والتساء قلا وق الأشوار والمقار ا اي 
َبْسَ السنّة بأنْ لا تُمْطَمواء الاك أن لمطاراة نه ءام 
َي عَلَى اللُوِي' حَدُه وَلَْتَلوْط وَهرَ مُحْمُلَمْيفْسُد 5418 


ليس على مال اليتيم زكاة 
َيِسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةٍ إلا أنْ تَغْتَِلَ غسْلاً وَاحِدأه ثم 705717 
َيِسَ عَلَى الْمْلِمٍ في عَبَدِهِ ولا في فَرَسِهِ 888 
يس عَلَى مَنْ لَمْ يز عسْلٌ» َم نَرَعَ عَْ ذَلِكَ أي قَبِنَ 5191 
لَيِسَ عَلَى النْسّاء سَغي بالبيْت وَلا بْيْنَ الصفًا 


َس علي ْمَل ولا مُق عَلَهِم اا وَلا يُقَضَى .-- 7100 
َيْسَ في شيء مِنْ ذَلِكَ عُثرٌ إلأ في الْحِنطَة وَالنشجير ._---5140 
َس في الْعَرَض ركاه إلا أذ يرا به التّجَارَة 2 
َيْسَ في عَظْم يِصَاصّْ إلا السسّنُ ا يس 
بسن في الَْْر رك نما ُو شيم 7 1788 


فهرس الأحاديث والآثار 
بس في الع كَاة إِنْمَا هُوَ شي دَسَرَهُ البَحْدُ 


لَّيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أوَاق صَدَقَةَ عي م يي 3 


لَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس ذُوْدٍ اوسا م 
لَيِسَ فِيمًا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة سن ييل 


541 


3 


لَْسَ فِيمًا دُونَ خَدْسَةٍ أَوْسُّق صَّدَقة ١١5لء‏ ظلال الات 4/< 
كا فاخو حت ارش مدق وكا فنا كو ل هه 
و ا ارك بالق مي ا 
تر عر راض لج قا نان ليه في الت همهم 
لَيِسنَّ لأحَدٍ إلا أَحَاطَت عَلَيّهِ جُْرَائهُ إن إحْيّاء الْمَوَاتٍِ --103 
َس لِصْئلٍ الْميْتِ حَد ينهي لامُجزِا دونه ولا-لل 008 


09 لِقَايِلٍ شي 2 _ ١1948‏ 


ا اصمر» 


ليس لَك عَلَيِهِ نفقة مد 
َس لك عَلَيْهِ تَقَقَهَ وَآمَرَهَا أن تَخَْدُ في بَيْتَ َم شريك ١8017---‏ 
ين لك عَيّه تققة -. امه 
يس للْمُتوفَى عَنْها رَوْجهَا نقَقَةَ حَنهَا .ب 184 
ليس لَهَا إل الميراث وَلا نَشك أنه َو عَلِيُ بب1515 
َيْسَ لَهَا إلا نِصْف الْمَهْرِ ولا عِدَة عَلَيِهَا. وَشْرَيْحٌ يَقُولُ 5١١4‏ 
َيْسَ مِنَ الْبرٌ أَنْ تَصُومُوا فِي السفّر ا الاين لكل 
بس من خَلْق الله تَالَى أُحَدُ إلا وعَليه حَجَةٌ وَصُْرَة/41 
بس نصَارَى الْعَرِّه بهل تابه نما هل اكاب بكو -4هه١‏ 
يقييق أذ بلحة ارتجل ين رامق عل أ 7174 
لَيِسَتْ يلك الْحَيْضَة وَإنْمَا َلك عِرْق فَاغْتَيلِي وَصَلَي ٠١"‏ 
يتمع الْمَرْهُ وتان حَنَى يَأَبِيّ كَذَا وَكَدَا-- ل 845 
ليسا ا 1 0 
يشبل ذا مر الخزافية وتوف ا 2 78 
لِيَعْمِلٌ ما مس الْمَْأهَ مِنْهُ وَلتَوَضَأ نم لِيُصَل --- 
ما أََاِي إنْ كَانَتْ مَسْتُورَة أنْ تَقْدَمَ تهَارا 8446 


5 


مَا اجْتَمَعَ اناس عَلَى مَا رَعَمتُمْ آَنْهُماجَتَمَعُوا عَلَيِْ ح-88؟ 
مَا أجدُ أحَداً أُحْرَجَ مني قال: فَكَلَهُ وَصُمْ يَرْما مَكَان ما .7/4 
ما أجدُ شي قا التَمِس» وَلَْ ناما ِنْ خاديد !159 
ما أَجِدُ شَيْئاء فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ الله يقي هَل مَعَكَ مِنَ ١51١‏ 
تاأجة شيئاء فقَالَ النبي تظ: التَمِسنْء وَلَوْ خَائَماً مِنْ ١/8075‏ 
قالح ]ان برها ينا وهاه 1848 
ما أَحِبُ أذ أَذفنَ بابقِيع لأن أَدنَ في غير حب إل -18ه 
ما أُحِب فَإِنْ قتَهِما دَليِسَ عَلَيِك ني ه١1‏ 


1١1 


اكما 


( معزواً لرقم الحديث ) 


١51١ 
١4014 مَا أَحَدٌ إلا وَلَهُ فى هَذَا الّمَال حَقُ أَعْطِيَُ أَوْ مُِعَهُ إلأمًا‎ 
كم‎ 


يَمُوتُ فى حَدّ مِنَ الْحُدُودٍ فَأَجِدُ في نَفْسِي مِنْهُ ١904---‏ 
مَا أَخَالٌ أحَدا يُعَلْمُنَا السُنق فسَكت عُمَرُ . 


3 


ما أخَذت مُورَة يُوسُّف إلا مِنْ قِرَاءَةٍ عُدْمَانَ بْن عَفَانَ -057؟ 

أَخْرّجَك هَذِهِ السّاعَة؟ فَقَالَ: بكْرّان مِنْ إبل الصدئة ١7---‏ 
ما أَدْرَى ما أُكَافُِهَا به فَأرْسَلْتّْ إلَيَْا بقِطعة مِنَ الذكن 1١948‏ 
ا دكت أكذا - 1 1 


0 
الم من 


مَا أدركُت أَحَدا مِنْ فَقَهَائِئًا إل وَهْرَ يقولٌ هَذَا يُرِيدُ 0 
ما أدركت النَاسَ إلا وهم على شروطهم الل وهم 
مَا أذري أَمِيّ هِيّ أمْ لاء ثم مَاتَ قَبْلَ أن يَتييْنَ لم رنْهُ ١8940-‏ 
ما أذري كيف أَصُنعٌ في أمْرِهِمْء فقَالَ لَهُ عَبْدُ الحْمَنٍ ١47/0‏ 
ما أَرَى إلا أنّهُ إنْ شاءَ لَمْيَضَعْ قال سَعِيدُ يعني 17 


ما أرى به بأسأء وما أنا بقاعله 2 


ارا ]لا خزرا رزلا اله خلج ارقت عب 
ما أرَاهُ إلا وَاجِبا وَقَالْهَا عَمْرُو بْنُ ديار وَقَلْت لِعَطَاء: ‏ 59728 
ما أَرَاهُ َيه 1 عت 44 
ما أَرَدْت؟ فَقَالَ: وَالله مَا أَرَدْتِ إلا ل مسجيي يي يدا 

مَا أَرَدْت؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةَ فَرَدُهَا - 
مَا امْتَيِسَرَ مِنَ الّْهَدِي بَعِيرٌ أو بََر. قال الشافعي: 019/40 
ااي الوذق ا وورستاسن ان عاتن 71/1 
ما أنشلكة أَنْهُكنبُة؟ قال: ليس فيه فَلفَطْعهُمَا .. الام 
ما أعْرفَنُ ما جَاءَ أَحَدَكُمْ الأمْرُمِنْ أَمْرِي ِمًا أَمَرْت به .1878 
ما أعْطَى هَذِهِ هلها رَهُمْ طَائعُونَ لا فوا الا لا 70 
ا أَْرَم؟ قال قَدْرَ ماتَغْرَمُ في الْجَرَادَةَ ثم أقَدْرُ َدْرَ لف04١1‏ 
ما أكذب الغرائب حتّى أنشاً أناسُ منهم الحم فقالوا: ١7/44‏ 
ما الي أَرَى الا يَدْعُونْ به فِي الخطبة مط #84 
مَا أَْوُهُمًا إلا وَاحِدٌ هدك أني قد أرْجَبٍت الْحَجَمَعَ 7/61 
ما أنا تَعيْت لك وَلكِنْ قَضَى لك مُحَمَدَ تلظ مُنذ أَرْبَعِينَ 194 
ما أنهَرَ ادم وَذْكِرَ عََيْه اسْمُ الله فَكنُوه إلأمَا كَانَ مِنْ ١١97‏ 
ما بَالُ رجّال يَشْيَرطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في كناب الله 1477 
َابَالٌ رجَال يَطنُون وَلائدَهُبُ تم يَْلُون لا تأييني 5548 
اا قان؛ تمشونة قال مرك قال ليه 645 


717/8 


١51 
ما يَالُ الْعَاملٍ من حلَى بَخض أعمَلَه ُو هذا لَكمْ طالا‎ 
مَا بَال ا الناس حَلُوا بعر وَلَمْنَخِل أت من 0ض‎ 
ما بَالُ ا الْاس؟ . فقال: أمرٌ اللّ ثم إن الئاس رجعواء رن‎ 
١884 مَايَالُ الثاس؟. فقلت: من يشهدٌ لي؟ ثم جلست» ثم‎ 
ما بال هذه الضّياطرة و يتخلّفُ أحدهم * ثم ذكرٌ تسبي ةا ؟‎ 
84 مَابَانْكَ أنقِسْت؟ قُلْت: نَعَمْ قال: .هن أي كي الله‎ 
517-- مَابَلَكُمْ ُو بأيِيكم كانه أدَْابُ خيّل شه مس أوَلا‎ 
710734 ما تَرَاضَى به الْأَهلُون. فقلت: وإن كان درهماً؟ قال:‎ 
11/9 مَا ترَكت شنا مما م مركم اله به | لوق مركم به وَلا‎ 
510/846 ما ترك شتا مما أمَرَكُمُ الله تعَالَى به إلا وَقذَ مركم‎ 
ما تَقُولٌ؟. فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ تركت بعدي عدوا لها‎ 
851١8 وذلك قبلَ‎ ٠ تَقُونُونَ في الشتاربو وَالسارق وَالَانِي؟‎ 
11 ا‎ 
/45-- ما الْحَاج؟ فَقَالَ الشعيث التَقِل فَقَام حر فقالَ: يا ل‎ 
مَاحُجِرٌَ الْحِجْرٌ فَطَافَ انامس مِنْ وَرَائِهِ إلا إرَادَةَ أْ ل 8ه‎ 


ما حَمَلّك عَلَى أخز هذه النْسَمَةِ؟ قال ل 07” 1١400‏ 


ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ قلته فتلا عُمَر مُمَؤُ ل 1840 
ما حَمَلّكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قال: قَد فَعَلتَهُ فتلا قد رلزئق لاللا١‏ 
ما حَمَلّك عَلَى ذَلِكَ؟ قال: قَدْ فَعَلْته قال فَقَرَأوَلَوْ ل --/131/8 
ما الْخَير؟ الْمَالَ أو الصلاح» أو كُلُذَلكَ؟ ل لوم 


مَا الْخَيْر؟ الْمَالُ أو الصّلاحء أوْ كل ذَلِكَ؟ قال ما ا 


ما رََيت أحَدا أكئرٌ مُشَاوَرَةٌ لآَصْحَابهِ مِنْ رَسُول الله فخ 17م 
ما رَأَيت أحَداً أَكرَمَ عَلَبَةَ مِنْ أبيك مَاهُوَ إلا أَنْ وَلنَا ١497‏ 


ما رَأَيْت رَسُولَ الله يني صَلَى صلاة قط إلا لِوَفْيِهَا إلا 7474 


مَارََيتُ ينك خيراً قط 3 الل ه448 
ما ركب رسولٌ الله تي في عير لع 2 534 
ما ركب رسول الله تير في عي ولا جنازة قط ل 408 
مَا سَمّى رَسُولُ الله تي فِي إِحْرَامِهِ حَجَاً ولا ةلايم 
مَاسَمّى رَسُولُ الله تا فِي تَلْيييِهِ حَجَاً قط ولا سسا 
اتتيحت مر في الوق وكا و ل اه 


ما سَمِعْتَمْ في م الْمْهَاجِرِينَ بِمَكَة؟ قال السَائِب بن -/407م 
انان الح لور ل الت ون ير 1045 


ما شأنٌ هذا؟ فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ وجدناه تحت فراش .. 7781 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


مَا شأنّك؟ فَقَالَ: مَلّكْت انْرَأَتِي أَمْرَهَاء فَمَارَقئيي ا 
مَا شأنك؟ قَمَالَ: ملْكْت امْرَأئِي أمْرَهَا فمَارَقيي فَقَاَ 707٠١‏ 
ما شأنك؟. فقالت: لا أَنَاه وَلا ثبت بْنُ قيس لِرَوْجهًا سا1 


ما شأك قال: 0 0 0 ا يكل 
ا شك قن ل ولا ابت بيس لها فنا ١4‏ 


مَا صَلَّى رَسُولُ الله فيا عَلَى سُهَيْل ابن يَنْضَاءَ إلا في 7011 
ما عتتتتة فال إنك لم تابن بكر بالت رشرة لم90١‏ 
تاغلل الأرفن نشي الأوونة خزة لك شرو الل - 0 
تاغل ف و آنام ايوش يرك بارع له ماقا 


فهرم ترف الل مقا ونا تهون تكله ان 


مَا عِنْدِي إلا إزَاد ي هَذَاء فَقَالَ 2 ني : إن أغطيتهًا إيَاهُ .. 


ما عِنْدِي إلا إِزَارِي هَذَا قال: فَقَالَ النبيئ تاي : إِنْ أعطيتهًا .17371 
ماقالتا فأخبره قال مروانٌ أقسمت عليك يا أبا حمر ...508/8 
ما قَرَآَتْ قال: فَكَيِفَ كَانَ الرُكوعٌ وَالسسّجُودُ؟ قَانُوا: ...77170 
مَا قَضَى به ال تن مِنْ عَقَلٍ وَصَدَقَاتٍء فَإِنْمَا-- و 
مَا قَوْلَهُ أرْ عَدْكُ ذَلِكَ صيّاماً ؟ قال: ِنْ أْصَّابَ .. ليل 
مَا قَوْلَهُ 1 ل لانن له 11 
ماك نَ بوك يَقُولٌ إذَا سَمِعَ اليعْدَ؟ ‏ : 014 
انوك ينوع الزطة؟ قال: 5 م : 074 
0 لفقت رين 
ما كان ليَجِيءً من مَجييِهِ أَحَدَ إلأنَصَئّخًْا بو 016 


اير ول لله في الأعشتى وافط؟ فقَالَ: 48١‏ 


ما كت تصللم فِي حَجّك؟ قال: 5 5 هده عدن 49 
مَا كنت صَانِعاً فى حَجَّك فَاصئَعْةُ فى .-- باينا 
مَا كنت ضَانِعاً في حَجَّك فَاصْئَمْةُ في مُمْرَتك --. 00 


ما كنت لآدَعَهَا ِشيء بَعْدَ شيء رَأيته مِنْ رَسُول الله ملق __ مم 


ما لَكَهًا أي عاقَة؟ تمصت َيه الصف قَقَانَ وج . ملف 
ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصّة . ١‏ 
مَا لَه فقَالُوا ندَرَأَنْ لا يَسْمَظِل وَلا يَقَعُد وَلا يُكَلَمَ 50940 
ما لي أراكم كرتم التُصْفِيق من به ثتئ: في ضَّلايَه سسب 1/١‏ 
مَا لي كم ككرت التُصْفِيقَ؟ مَنْ نَبَهُ - ا 
الى وكشي تا شي في مل . فريس 
مَامَاتَ رَسُولُ الله 88 حَنَى أجل لَه 3/0 


فهرس الأحاديث والآثار 
ما مَاتَ رَسُولُ الله تف حَنّى أجاء لَهُ النمَاهُ ‏ 
سو حتى أجل 


ما مثلي نكحّ, أما أنا فلا ولد في وأنا غيورٌ ذاتُ عيال ١7/844‏ 
ما الْمُحَاقلَ قال الْمُحَاَلهُ في احرش و 1884 
مَا المُرَابئَة قال: اشر في الل يام لمر قلت إن ل-89ه6؟١‏ 
مَا معي كِنَابُ فَقَلنا: لَمَخْرِجنٌ اكاب أو لتقي الثياب 1١9168-‏ 
ما مِنْ رَجُل لا يودي رَكَاة مَل إلأ جُعِلَ لَه يوم الْقِامَةٍ -- 7/0 
ما مِنْ رَجُلٍ لا يدي رْكَاة ماله إلأ مع َه يوْمَ الِْيَامَة - 5 
ما من سَاعةٍ من وَلاَارِإْوالسمَا مو فا - اه 
مَا من الْمُّهَاجرينَ أحَدَ إل وَلنصَار علي يه آَم ب 131 
ما منَعك أن تَصَلْيَ مَعَ الناس؟ ألمت يت 157 
ما متك أن لي مَمَ النأس؟ لمت بِرَجُلٍ يلظ -007؟ 
مَائْرَاهُ إلا الَمَالَ _ د اليه 
ما نَصَارَى الْعَرَبٍِ بأهْل كِنَّابِنِ وما تَحِل لنَا -- د 
ا نسائق التزيه امل اد ونا ج31 لهاك 
0 0م كك /إلاه ١‏ 

ما نصَارَى الْحَربِ بأهْل كتَابِن وَما يَحِل لا ذبَاِحُهُمْ ل 


ما كح رَسُولُ الله تق مَيمُو مُونَةَ إلا وَهُوَ حَلالٌ 1117/5 0931م 


ما هَا هُنَا شَامٌ وَأَشَارَ بيو إلى + جهَةٍ الثثامء وما هَا ها 0" 
ما هَانَان الكْعئان يا قيس فَقلْت إن َمْ أكُنْ صَلَيت 0184م 
ما هَانان الركعتَان يا قَيِسْ؟ فَقْلت لم أكن صَلْيْت رَكْعتّي 711 


مَاهَيْتَْ جَبْربٌ قَط إلأ أسَالَتَ وَاوياً هله 
مَا بت ريخ الأ جنا لي 8 عَلَى رَكْبئيِ وَقَاكَ: اللّهم ١ه‏ 
مَا هَذَا يا أمْ سَلَمَهَ َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْمَا هُوَ صَبْرُ -1848 
مَا هَذَا يا حَاضِْ؟. قال: لا تعجل علي يا رسول الله ١019--‏ 


مَا هَل الثيَابُ؟ فَقَالَ عَلِيُ بْنُّ أبي طَالِبِِ رضي الله د14 
ما هو الناة؟ ‏ فَقَنُوا: شاد نَ الكدقّق ان عمَه: سس 
ما هَلِو؟ قَقَاَ هَِو الجُمُعَة فلت بها أنت. وَأْمْنْك - 4 
مَاهُنْ؟ قال عَشْيقت امْرَأَة قال: هَذَا ما لا نَمْلِكُ قال: 0 ١518‏ 
مَا هُوَ؟ مَا كنت سَائلاً عَنْهُ مك فَسَلْنِي عَنْهُ قَقَالَ لَها: 5880 
مَا وَجَدْت أَنَا لِهَذَا الْحَيْ مِنَ الأنصّار مَتَلاً إلا ما قال 595 
انان ككل دن لمان انها اله لبر 1 
مَايُرِيدُ إلى خَلُوف قَهًا - للم لي لمن 
ما يسوبي أنهُ يبقلا هراهم عحعع تس بي بت ام 
ما يَسرنِي أنهُ لي بعلانَةٍدَرَاهِمَ. وَنْبْتَ عَنْ عَانِشّة رضي ٠7١7---‏ 


ما يقولٌ بهذا أحدٌ ويروى عن النبيّ أنه قال: من : كل حارف 


( معزواً لرقم الحديث ) 


151+ 

ماي الْمُحْرمُ مِنَالْابٍ؟ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله فز له 6 
ما يبَخِي لك هَذَا يا أمِيرَ الْمُؤْيينَ لَرْ هَلَْكَ الْمَالُ أَوْ كينل 
ما يتنظرٌ بِينَ ذلك؟ قال: إذا يست اعتدّت ثلاثة أشهر ١818----‏ 
الماءٌ من الماء - 9899 


قر م هه ا 


مَات ودِرعة مَرهونة - ع ع سك سس ينب 1101 


مَاذًا أَْرلُ؟ قالت: قل اللّهِمْ الْحَحْ أَرَدْتَء وَّلَّهِ عَمَدْت؛ 56١7‏ 
الْمُوَدْنُونَ أمناءُ الْمُيْلِمِنَ عَلَى صَلاتِهِمْ ... 1 
١844 7‏ 
الْمُينَ يرث الكَافَِ ولا يرنه لكا 0000000 
مايا كل واج مهما بالْخيَارٍ على امِب هِمَالَمَ --5006 
الْمتبايعَان كل وا جد مِنْهُمَاعلَى صاحِه بالْخيار ما لَمْ ١1194‏ 
المُمَطَوْعٌ بالصُْم مَتَى ثناءً نْرَى الصيام فا مَنْ عَلَيْ لس 5481 
الْمُتوَى عَنهَا مهم يوْمٍ مات والْمُطلْفَةُمنْيَوْمٍ - 18 
ِثْلَ قَوْل أبي أَمَامَة - ل 01/6 
ِنْلَ ما قال فانتهَى النبي' تتفي إِلَى الرْجُلء وَقَدْ قَامَته --8؟1 
0 المُنفِق و َالبْخيلٍ كَمَئلٍ رَجُلَينِ عَلَيهِما جْبنَانَء أؤ ا ث ثلا 
المحم لا يله إلا ليث -. لبح حت 111 
المُْمٌ لايع وَلايَحْطبُ - ب ار 11 
الْمُحْصُرُ لا يْجِلُ < حَنَى يَطُوف بِالْييِت وَبْيْنَ الفا 00000 

محمد محمد بنَ أبي بكر كتب إليه علي بن أبي طالب ذه في اموا 
رج قول الِي بي عام فلا يصلحٌ أن يكون خاصا 57194 
الْمُدَيْرُ مِنَ الث ال 0ل 
الْمُبُْوَصيةيَرْجعُ صَاحِبهُ فيه مت شاء 0 0000 
مين مِنْ سَمْرَاء اشام َل صّاعا من تَمِْ فد اناس سا0 
الْمَدِيئةبيْنَ عدن السسّمّاء ء عَيْنِ بالشاب وَعَيْن بالْيمَنء وَهِيَ لاه 
مربي َالَو امن في الشمْس. فَقَالَ: مَالَهُظ -50940 
مر مرق تعن ف متا نوارك 


مَرُ بضباعة بن لزي فقَالَ أما تريدِينَ الْحَحْ؟ فَقَالَت: -4؟4 


متيل فقا من به فلم يُذَكَرُ َه أحَد مقَضيب كم 7و١‏ 
مر رَسُولُ الله يي عَلَى يهو دِيةِ وَهِيَ يبِكِي عَلَيْها هلها اين 
مر عَلَى عمَرَْنِ الْحَطَابٍ 5ه بعتم مِنَ الصدََةٍ فرَأَى 4م17 
مر َلَى ان تال وَهرَيُولُفسَْم علي لجل فَرَو علي ... 
مر النبي تير با وي فك اسل نزو ينفو -. 
الْمَرْآه تَطلَقٌ وَلَمْ تَحِض فَتَعْتَدُ بالأشهر فتَحِضّ لل-1877 


١516 
امه نطق وَهّمْ يَحْسَبُونَ أن يكرن الْمَحِيِضُ جعت انما‎ 


الْمَرْأ تَّقدَمتَهَاراً؟ قال: ما أبلِي إِنْ كَانَتْ م84 

الْمَرْة تقد تهَاراً؟ قال: ما أبلِي إن كَانَتْ مَسْتُورَة أن 440 

الْمَرَْة الْمطَلْفَُ لا يَجِل لَهَا أن تَقوِلَ أن حبْلَى وَلَيِسَتْ 1876 

درت بالنبي تف وَهُوَيبُولُ فَمَسّحَ بِجُدْرَان م ةا 

مرت عَلَى الي تك وَهْرَ ُو فَسلْنت علي فَمْيَُةُ لام 

مُرْهُ َلرَاجِمْهاء ثم ليها حَنّى تَطْهْرَ ثم نَحِيضَ ثم 1804 
2 


ُرْهُ فَْيْرَاجِعْهَاء فَإِذًا طَهُرَتْ فَلْيِطَلْقَ أَوْ لِيْمِْك. قال ابر 11/87 
مُرَهَا فلتَرَكَبْ» ثم لِنَمْش مِنْ حَيْثْ عَجَرَتْ قال مَاللكُ: 71/159 


مسح بِنَاصِته أَوْ قال مُقَدُمَ رَأميهِ بالْمّاء 
ل فَمَن القَومُ قال: رَسُوكُ الله ف فَرَفْعَت إيّهِ 5 
المتلترفية على مَنْ موَاهُمْ بَكَاقَاًدِمَاوْهُمْ وَيَسْعَى -7844 
مَضمَت الم في الْصل والإبل وَالْْيْل وَالدُوَابٌ 1544 
مَطْبُوبٌ» قال: دن اكندقال لذي افيه قال: وَفِيم؟ 6147 
تل الم طلم وإذا انب لعذك خلى قلي رن 
الْمَعَارِجُ؟ إِنْهُ لذو الْمََاِِء وَمَا هَكَذَا كنا لبي - 15و 
مِفنَاحٌ الصّلاق الْوْضُوءُ وَتَحْرمُهَا التَكبيئ 109 3774 7447 
الْمِقَدَادٍ أنْهُ أَخيْرَُ أَنْهُ قال: ا َال وق إن لي فقهة 
مكاتب بَيْنَ قَوْم فَأرَادَ أن يُقَاطِمَ بَمْضَهُمْ #888 
مانب بين َم قرا أ يقَاطِمبَْضَهُمْ قال ه 59440588 
الْمُكَانَبُ يموت وَلَهُ ولد أَحرَار وَيَدعٌ كر مما بَقِيّ 596 
َلك مِائة سَهُم مِنْ خبيرَ اشيرَاهَا فَأنّى رَسُولَ اللّه ##ذ.__ ١/٠‏ 
ملكت امرَآني أَمْرّهَاء ارقي قال له ريد ارتَجنهَا 1/٠١‏ 


5 
يوعامعب4‎ ٠ 
4 2. 


مِمنْ تَرْضَّونَ مِنَ الشُهدَاء ا 1 


مَن ابْتَاعَ طَعَاما فلا يَبِعْهُ حَتَى يَسَتَوْفِيَة متعم يقبام 


ِو 


مَن باع طَعَاماء فلا يَبعْهُ حتَى يَقْبِضَُ . 


هل سبع 


مَن ابتَاعَ مُصّرًاة فَهُرَبالْخِيَار ِنْ شّاءَ رَدُمَا وَصاعاً مِنْ .7800 
من أجل أنّ أحدهما لو أفلسَ رجمٌ عبد لم يملك منك 7447 
مِنْ أجل أَنْهُ أصَبَهُ في حَرَم يريد الْْيْتَ كَفَارَة ذلك عِنْدَ ٠١11/-‏ 


01 


مِنْ أجل أنه يَندُو لَهُ مِنْ جِلْدِه مَا لا يَبْدُو لَهُ مِْ ةم 
مِنْ أجل ميقايتهم د م عضي و ١1‏ 


مَنْ أَحَبْ أن يَجْلِسَ مِنْ أهْل الْعَالية فلْيِجْلِسَ فِي غَيْر س4 


مَنْ أحْرْمٌ في قميص أو جَبَةٍ فلينزعها نَزْعاء وَلا 408 
مَنْ أَحَيَا أْضاً مَينَهَ في لَه . ب عدم بي ب 1 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 

مَنْ أَحْيا أزضاً مينَة هي لَه وَليْسَ لِعِرْق ظَالِم 33 
من أَحيَا مانا من الأرْض فَهَُ لَهُ وعَادِي الأْض لِلَه .1809 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ البح َبْلَ أن تَطْلُمَ اللكّمْس 501١0115‏ 
مَنْ أذرَك ليله لخر مِنَ الْحَاج فَوَقَْفَ بحيال عَرَفَةَ بن --880 


من أذنّ لعبده أن ينكمّ فالطّلاقُ بيد العبد ليس بيد غيره ١847...‏ 
مَن اسيََاءَ وَهُوَ صَائِمُ فَعَلَيه الْقَضَاكُ ومن ذَرَعَهُ لَْيْمٌ 


0 أَسْمَعَهُ الْمُنَاِي 11111111000 21571371 


مَنْ أَصَّابَ وَلَّدَ ظَبَى صغِيرا فَدَاهُ بوَلّدِ شَاةٍ مِثْل وَإِنْ لق 


مِنْ أْصْحَابٍ لبي ياي كَانَ يَمْسَحْ الأركَان كلها ويقُولُ: 404 
َنْ أَعَان عَلَى قل امرئ مُسْلِم بشتطر كَلِمةٍ لق الله . 1971 
ع فيط توا بقل ليو عل بدالا آله يَرْضَى وَلِيُ س١‏ 
تن أفق وكا له في عثر...فذعر هديك 


مَنْ أَعْمَقَ شيركا لَهُ في عَبْدِ؛ فَكَانْ لَُ مَالَ - 
مَنْ أَعْوِرَ شَيْئاً حيَائَُ فهو لِوَرَميهِ ذا مَاتَ مو سب ون م١‏ 


. 


من اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ عْسْلَ الْجَنبَق تم رَاحَ فَكأنْمَا ام 


مَن افتتى كلباً إلا كَلْبَ مَائْيَةِ أو ضاريا نَقَص مِنْ عَمَلِهِ ١185-‏ 
من اقتتى كَلْبا نص مَنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قِيرَاطاء قَالوا 21188 


من أنا؟ فقالت أنتَ رسول الله قال فاعتقهاء فقالَ عمرٌ ١9405.‏ 
من أنت؟ قَقَالَ: آنا الي أمَرْت أن أُجْلَب علي فَقَانَ 3/١‏ 
مِنَ الأنضّار إِمّا قال: أَوْصى عِنْدَ مُوْتِهِ فََعَْقَ ميثّة 8818 
مِنَ الأنصّار جَاءَ إلى رَسُول الله تيب قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله - ١790‏ 
مِنَ الأنصّار جَاءَ إِلَى الذي تي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ْنَا 418 
مِنَ الأنصّار جَاءَ الي يت فََالَ: يَا رَسُولَ الله ركيت ١41١‏ 
عو انسار بقَاك له جا رذ نهد طلخ انان وو يس 1! 


من أهْل الَْادِيَة أتَى لني مذ فَقَالَ: إن امْرَأنِي وَلَدَتْ ١0/17‏ 


مِنْ أل جزْية أل الْمَدِيئة يُؤْحَد مِنْ يني نَظْلِبَ عَلَى --00/ 


فهرس الأحاديث والآثار 


مِنْ أَهْلٍ الثام يُقَالُ لَه بن حيري وَجَدَ مَعَ اميه رَجُلا 1447 
مِنْ أَهْل م مر رم أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب م##”ء 5١1ل/ا؟‏ 


مِنْ أل اليم أَقْطَمَ اليد وَالرّجْل قَدِمَ عَلَى أبي بكر - ٠١79‏ 
مِْ أَيْنَ لَك هَذَا ال مره أنه م سان 


مَنْبَعَ عدا له مَل مااع إلا أن بشت سسس1804 
َنْبا عبدا مَل مله لاع إلا يشر شتَرطَّهُ 35 


مَنْبَاعَ نَحْلا بد أن َُيْرَ متها باع إل أن ب؛ 
مَنَْاَ نخلاقَد برت مره باعلأل ل 
م قن ب ون كر ون ته فقول ول الله ج. لا__لاءةه 


١١١4 يشترط‎ 


مِنْ بي رُرَيْق طَلقَ امْرَأنَهُ أَقَ فَقَالَ لَه: :عُمَر اخْلِف 1١318--‏ 
مِنْ بي رُرَيْق طَلّقَ امْرَأنَهُ لبه قال عَمَْرٌ ظينه ما أَرَدْتَ ١١9‏ 


مِنْ ني سَْل بْن ليث أجْرَى رسا فََطَِ عَلَى أُصبْع 5134 
مِنْ بَنِي مُدلِج يُقَالُ لَهُ اده حَذَفَ النَهُ بسيفي فصب -1948 
تبن 1ه للفيلف لعل والري لين 4042 
من َك الُْمعَة من غير ضَرُورَةٍ كيب مُنافقا في كناب لا ١١‏ 
:رك الله الكتوية كن حلي الإشلام فيل له اداه 
مَنْ تمنكَ بِحِصُيه مِنْ هَذَا السب فَلَهُ 
م تن اهنا ها وبطصت وين ا خسن الكو لين 


َثّء 


بِكلَ رس سيت لم5 


ترآ نوفا رفوي 6 يبي كتيب يج ةببد 51 
مَنْ تَوَضأ وُضُوئِي هَذَا حرّجَت خخطَاه مِنْ وَجْههِ ويَيْه محم 1 
من قيضو ألم وعد عر سوق َال لَه رَسُولُ الله ١6»‏ 
مِنْ تَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَنَهُ أَمْرَهَاء فَقَالَت: أَنْتَ الطلاقٌ 1 
مَنْ جَاء نكم إلى الْجُمْعةِ يفيل ةنيم 
من جاءك منهم قبل 3: تنفق القتلى فأسهم له فهوّ إن لم 1864 
من جَعَلَ قَوْلْغَايَةَ تي إِليَا د بَْلِهِ كَمَا قال: فا -7717 
َنْ حبس دُون الْييت بمرّضء قله ا يَجلُ حَى يطُوف 414 


من لف عَلَى مِنْبْرِي هَذَا بين آبِمهوّلط17, ”> 


َنْ حَلَف عَلَى يَِين فَرَكتَعَا تعلق رك لاا 


ا ينها 3 84 


من حيث نيسر 3 قال مَالِلكُ: لا أُحِبُ أن يَرْميَهَا إلا مِنْ 3576# 
من اَْوَاِجٍ قال لعل ولق أوحي لبك إلى :57 


مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْم قلا قَضَاءَ عَلَيّ ومن اسيِقَاءَ عَامِياً هلالا 
مَنْ سلف فليِسَلف فِي كيل مَعْلومٍ وَوَرْن مَعْلومٍ وَأَجَل ه١١‏ 
مَنْ سَلَكَ بَحْرا أَوْيرَاً مِنْ غَيْر جهَةٍ الْمَوَاقِيت أَحْرَمَ ا 0١هم‏ 


مِنَ السسنةٍ أنْ تَصَلَي الْمَرَْةٌ بالنّاء تَقُومُ في ع م ا 


( معزواً لرقم الحديث ) 


مِنَ ان أن تَمْسَحَ الْمَْأة يَدَيْهَا عِنْدَ الإْرَام بشيء مِنّ ...841 
مِنّ السنةٍ أن لا يَؤْمَهُمْ إل صَاحِبُ البَيْتو ... 1 


مَنْ شاءَ أَهَلَّ مِنْ يِه ومن شاءً امتتمتع ؛ بياب حَتى يَأنِيّ ...840 
من شرب الْحَر في الي لمي نه ها في ل 
مَنْ صَلَى الْمَغْربَ أو الصّبِح نَم أذْرَكهُمَا مَعَ الإمَام 7004 
اعقاو فرشي ددر عل ققد انار عور 18487846 
من ِنب أو ران أ فزملشو؟ قال: نَم قال لبن رفع ..- 


يفون 


مَنْ غَيْرَ دِينَُ فَاضْريُوا عَنقَهُ 
مَنْ فَانَهُ الْعصِرْ فَكأَئمَا وَتَرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ 


مَنْ فر مِْ ثَلائةِ فَلَمْيَف ومن فَرُمِنَ اْيْنِء ققد ممم ١5‏ 
من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع يعيب 11080 
مَنْ قَامَ لَْلَهَ ايد مُحْتسيبا لَمْيَمْت قَلْبَهُ حِنَ تَمُوتُ س8 
مِنْ يل دون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 1589 1955:1854 


مَنْ تل رجلا عَمْدا قثْلَ غِيلَةِ أو غير غِيلَ فذلك إلى ..-- 78147 
َنْ قتَلَ عُصْفُورا عير حَقَهَا حُوميب بها قِيلَ: وما 588 
7 مَنْ قَتَلَ عُصفُورا ما فَوْقهَ عير حَقَها سأَله.... ١1ه1ءلا؟آه١‏ 
0 لَه سلب ار 
من قتلَ يلد له عليه ب بيد فله سلبه فقمت -148 77884 


11 


مَنْ قََلَ قبلا له عَلَيْهِ بي في الا فَقْمْت»- فس؟ 

من ل ل فين دهن تين إذ أحا عله وإ -7877 

من قل سه بشيء من الا عب بيو - 111 
من الْقَوْمُ؟ فَقَانُوا: مُسسْلِمُونَ ف من الْقَوْم قال: رَسُولُ الله .... 

مَنْ كان لَّهُ مَالُ لم يُوَدُ َكَائَهُ مل َه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... 704 

مَنْ كَان لَه مَالَ لَمْ يود زكَائَهُ مُْلَ لَهُيوْمَ القَِامَة ين ين 


0 


مَنْ كَانَ مُصَلَيا بَعْدَ الْجْمُعَةِ َيِصَل - 
مَنْ كَانَ مُصَليا بَعْدَ الْجْمُعةٍ فليْصَل بَعْدَهَا ست رن 
مَنْ كان مَعَهُ هَل م هَذي فَلْبْقِم عَلَى إِحْرَامِه ومن لَمْ يكنْ تنوه تسبي 


مَنْ كَان مِنْكُمْ أَصْبْحَ صَائِما ليم صيامَهُء ومن كَانَ 7487 
مَنْ كَانَ مِْكُمْ مُصَلْيا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ م 
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلَيا بَْدَ الْجُمُعَة فليْصّل بَْنَهَا ميت ---1107 
من رن أهل المء فنا لله عغني' عن الْعَالَينَ - اال 
مِنْ كل اليل قََ أَوتروَسُولُ الله تل قال 
ا 


51 / 


مَنْ لم يُطَهرهُ الْبَحْرُ قلا طَهرَهُ الله ب 0 
مُِ َم يكن لَهُإِزَارٌ وَلَهُ تيان أَوْ سَرَاويلٌ فلْيلبْسْهُمَاه قال الام 
مَنْ لَمْ يكن مَعة هدي فَلْيِجْعَْهَا ُمْركُ فلو املتقيت 4م 
مَنْ لَمَ يُهَاجرْ هَلَّكَ فَقَلدمَ 0000000 ل 
مَنْ من تُضْون لْمَام لِيَمْتَمَ بو الْكَلا مَتْعَهُ الله -116 ١116‏ 
تاها وج عن اهار ومن نَامَ جَالِساً 774 
زان ريئة حتافو ااي لطر الح كد لامة1 
تاك ان فلع الل مقطفة وف الا تسبي ااه 


مَنْ نسِيَ الصّلاة أو نَامَ عَنْهَا فليُصَلّْهَا ذا 
مَنْ نسي الصّلاة» أو نَامَ عَنْهَا فلْيِصَلْهَا إِذَا ذَكرَهَا ث7 
من تن الصلاة فَِصَلْهَا ذا مرا إن اله عو وَجَلك 00 
عن نين طتلاة فيصلا إذا دكرقاء كإن الله - ها وجرا 2 عردم 
مَنْ نسي الْعَصْرَ فَذَكَرَ أنه لَمْيُصَلَهَا وَهْوَ في الْمَغْربِ 59١‏ 
مَنْ هَذا؟ فقت أن عبْدُ الله َرْسلنِي نك ابن عئاس -801 
مَنْ هَذَا؟ قال يني يا رَسُولَ الله أهدُ بو فقَانَ--8ة1؟ 
مَنْ هَذَا مَعَك فَقَالَ: اببي سهد ب مَعَاَ آم إنهُ لا ١9!‏ 
مَنْ هلو الْجَمَاعَةُ؟ قَانُوا رَجُلُ 2 أَجْهَدَهُ الصْمُ أَوْ ١9108-‏ 
مَنْ هَلِو؟ فَقَالْت أَنَا حَيَةٌ بنتُ ممَهْل يا رَسُولَ 1777 17374 

َُ ل رَسُوَلَ الله لا آنا ١8٠٠0‏ 


مَنْ هَِو؟ قَالَتْ أَنا حَبيَة 
مَنْ وَهَبّ هِب لِصِلَةِ رَحِم أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَنهُ لا-1908١‏ 
مَنْ يَحْرْسُنًا في هَذا الْوَادِي اللْيلّة؟ قَقَالَ رَجُلان نَحْنُ -448؟ 


َنْ يبح لِلقْم ثّاة وَأَروْجُهُ أو بنتم تولَدُ لي فَنَيْح 5740 


مَنْ يشريه مني ؟ فَامَرَاهُ نيم بن عبد اله ل 


كلم قم مالم 


مَنْ يشريه مني ؟ فَامرَاه نعيِم بْنُ عَبْدٍ الله َمَئِمائَةِ ١9760-‏ 
مَنْ يُشتريه مِئي؟ فَاتْسَرَاهُ نيم بن عَبْد الله الْعَدَويُ 1998 
من يشهدٌ لي؟ ثم جلستء ثم قال: رسول الله يوذ من ١578.‏ 


قم 


من يط الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَه ومن يَخْص اللّه ع 1 


الْمَرَاقِيِتْ فِي الْحَج وَالْعُمْرَةِ سَوَاكُ ومن شاءَ أَمَلَ مِنْ 5م 
الْمَوْضِعٌ اَي كَانَ فيه رَسُولُ الله يذ ين صَلّى هَذِوِ 415 


امل صَاحِبٌ الْمَسْجِدٍ تَقَدُمْ فصل َقَالَ لَّهُ عبد الله حبس لاا 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 

الْمُولِي الي يَسْلِفْ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأنهُ أبداً وَأنت يك 
نَاقَهَ رَسُول الله يك فَقَالَت: إِنْهَا قَدْ جَعَلَت لِلّهِ نَعَالَى ١577‏ 
نَم عن المح فَصَلَاَها بعد أن طَلَعَتَ المْسن كم سيران 
َامَ عَن البح فَصَلاَمَا َعْدَ أن طَلَعَتَ الْمْس» ثم قال: 108 
َبِعَثْ الرّجُلَ إلى الْمَدِيئَةِ وَنصِئَعُ لَهُ هَئةَ مِنْ جُنُووٍ قال: ...-/19117 


نَحَرَ رَسُولٌ الله لير عَنْ أَرْوَاجِهِ -- 
ْنَا رسا عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ 18 داكن سسةة01 
تامع مشر الله 187 بلقتي البيقة 164661188 
َحرُوا مع رَسُول الله ل عام ادي ابه عَنْ سبق . ١61‏ 


نَحُْ الآخرُونَ السابقون يوم القيَامة بيد أنْهُمْ أُوُوا لس 
نحن الآخرُون وَنَحْنُ الستابقون بيد أَنْهُمْ أُونُوا الكِنَابَ لل 
١‏ 


نَحْنْ الََْارُونَ قال: أَنَْم الْعَكَارُونَ وَأنَا فِتَكُمْ 
نَحْنّ لا نننِي الْحَبِيدَ قال: وَلِم؟ وَلَمْ تَرْوُوا عَنْ أَحَدٍ مِنْ --109؟ 
رَى أن تُعيَهُمَا قال: فل أحَشُهُمَا قن صَاحَِه فَانُوا: -/4؟ 
َرَلَ جبريل فَآمِّي فَصَلَيت مَعَهُ تم تَرلَ فَأمِي فَصَليت ١١١‏ 
َك مل قَوْم بطريق الام فَوَجَدَ صر فيقًا لهل 7370 
نَيَلَ رَادِيء فَقَالَ: 0 فِي هَذَا الْرَاوِي الليلّةه ١848‏ 
سنك الله آللهُ أمَرّك أَنْ تَأْحْدَ الصّدَقَة مِنْ أَغيَائئًا 748 
نُصرات بالصّاء وَكَانَت عَذَاباً عَلَى مَنْ كان قبْلِي عع 


نصفف درهم بينَ البيضتين درهم» وإن كسرت بيضة ا/ا1 
نْضْفُ الصّداق وَّلا مِيرَاث لَهَا لهست س ه151 


الالال والاطل ملو ل لول دل 
:الل 67١ل‏ الادال الأول :لاد 

كلاى لإزوال ممالل االركلل ا الل لمألل 

الى لاقلا وك 0711١‏ 

َعَم أَخَذَ مِنْ عَطَائِي رْكَاةَ ذَلِكَ الْمَاك وَإِنْ قلْت: لا 67 
نَعَمّ إذَا هِيّ رَأتِ الْمَاءَ بكجدة ةد سبيييةة” 
نعم إلا أني شككت فيب فلمًا أخبرني لم أشك» وم أثبته 5١147.‏ 


َعَمْ إن الرْضَاعَة بحَرُمُ مَا يَحْرُم من . /16 


فهرس الأحاديث والآثار 
نَعَمْ إِنْ الوّضاعَةَ تَحَرُمُ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوَلادَةٍ - 16/8 
َعَم ني أَدْخَلتَهُمَا وَهُمَا طَاهِرتَان 002" 
3 ازيل ل تين يجا قكرا والله ريم 00 
نَعَيْ أي لَعَمْري إِنْها لَتَجْرِي عَنْهُ. قال الشافعي: اع 
َعَم حَجَمَهُ و لبد تأغطة متافن وآند تؤاق تاقوا 
نعم حسبت كثيرأًء قلت: هل تدحٌ أنتَ إذا استلمت أن 407 
َعَم رَيْت جَابرَبْنَ عَبْدِ اله وَائْن عُمَرَ وبا سَعيدِ ‏ -4085 
نَعَمْ رَجُلٌ 2 إِسْلامه قال: كَمَا َعَلتمْ بو قال :4ه 
ا 0 
َعم سَمِْنا ذا كل و ش لفق 
نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كذَا لِسُوّر سَمّاهَاء قَقَالَ رَسُونُ ١11١‏ 
تع فاق رسو الله ل نا بض ون 
نَم فَاستَفْبْلَ الْقِِلةَ َنم مَابَقِيَّ مِنْ صَلاتِف نم سَجَدَ -1141 


رشنن 


نَّعَمْ فَانْصَرَفت حَتّى إِذَا كنت:في 1 


نَعَمْ فَانَصَرَفت حَنّى ذا كنت فِي الْحُجْرَةٍ أذفي 14# 
َ نعم فَصَلّى بو بكْرٍ َجَاء رَسُولُ الله تي - وَالنْاسُ في 7١‏ 

َم مصَلَى أو بكر وجا ُو الله تفط وال في .705 
َعَم فصي لَه ألاث كَرَبجَات فَهِيَ للآتِي أَغلَى الْمِبْر 8 0/١‏ 
َعَم فطبَحُوُ حنى ذهب ينه لقان وي الت فوا بو ٠14‏ 7 
َعَم َقَالَ: إِنّ هَذَا أمرُ كَنَبهُ الله عَلَى بَنَات آدَمَ فاضي 8٠١‏ 
0 0 ل ل 1 
-1؟ 
َع لت ل لفك من نبت؟ قال د ه١1‏ 
ست 


َعم فَلَمْتَمْتْ أن دَفَعَ الراجي عَتَمَهُ فَإِذَا سَخْلَة تَيْعَرُ قال 9 
اإفنانا 


علفى 


عَم فى عَنْ ذلك - 


و وده 


َعَم م قال بن جَرَيْح فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطّاء أفبالرطبٍ قال ١١69‏ 
ع تلان جريي الكل : أَرَأَيِتَ ذا كَان ثيه مِنْ 117 


3 نعم؛ قال ابن جريج: : فتقلت لهُ: ووافي أحب إليك؟ - 1-941 


لع قل ين جريج: ققلت: م مط أذ انأ عا 
نعم قال ابن جريج قال عطاءً وأخواتكم مِنَ لعستس ع اما 
نعم قال: إِنّ حميرٌ تحب الجراد قال: ما جعلت في ل ٠١55‏ 
نَعَمْ قال: إن هَذَا أمرٌ كتَبَهُ الله َعَالَى عَلَى بنَاسَ آَم مس48 
نعم: قال أنّى ترى ذلك؟ قال عرقاً نزعةُ» فقالَ لهُ: البَيي 1715 
َعَم قال: ني لأسصرُ بالسدة على أطل نجه وي ل 444 


( معزواً لرقم الحديث ) 


نَعَمْ قال رحن ذِك؟ قالت: نَعَمْلَمْت لَك بِمُحْلية لاا 
0 نَمْتْ صّلائّك. وهم لا يقولون بهذا ويزعمون لعوزىق 

نَم قال حرجت فِي لَمْرِ فنا في بَعْضٍ طَرِيق حُنِينِ . ين 
َعَم قال: قا" انق مور اولاق للك رغلا هه ١800‏ 
نعم: قال فأرني يدك فانطلق به فأخيره الخيرٌ وأمره لضا 
َعَمّ: قال فم ألْوَانَْا؟. قال حمرٌ: قال: هل فيها أورق؟ 11/17 
َعَمْ قال فَوَالله لَوْلَمْ نَكُنْ ربييتِي في حجري مَا حَلْتْ /ا/11 
نَمْ قال: هيه فَنْشدته يا فقالَ: هيه فأنشدته حنَى الى 
َّعَمْ: قال: وَما ألْوَائها؟. قال حمرٌ قال: هل فيها من 110117 
نَعَمْ. قلت أتؤكل؟ قال: نعم 
نْعَمْ قلت أتؤكل؟ قال: نعم؛ قلت: سمعته من رسول ٠١4‏ 
نعم. قلت: أسمعته من رسول الله ييي؟ قال: 07 
نعم قلت: سمعته من رسول الله ذ؟ قال: 
نعم قلت: فما زعمت لا يدل على أن إسلامَ المره - 
نعم قلت له فما بان لك وعرفت من هذا الحديث أن ١١475‏ 
5 نعم كَانَ رَسُولُ الله يف يمرا ذا كنا سَفرا أو مُسَافِرِينَ 7٠١‏ 
َعَم كَانَ يُسَمّي شَوَالاً وُذ القَْدَةَوَذاالْجِجَة تلت 408 
َعَم لا بَأسَ يدَلِكَ. وَسَأَلْتَه عَن الْعِصَابَةٍ يَخْصِبُْ بها لمم 


نَعَمْ لا يُبَاعٌ حَنَى يَبْدُرَ صّلاحُهُ . 1978 
َعَْ؛ لآن الصدَقَةَ لَِسَتْ لك إِنْمَا هِيّ 
نَعَمْ مت لَك بِمُخَلَيَةِ وَأَحَبُ مَنْ شركني في خير ييل 
َعَم مِثْلُ لَوْ كان عَلَيِهِ دين فقَضيْته نفعَهُ 00 


نعم م مَرْعُوش بدرْهميْنِ وذ هي تلتهل ذلك ولا مسشيض 
َعَم ُو عِندَك إلا أَنّك آجَرتَهُ مِنهُ. قال ابن جريج: عضل 
َعَم وَبمَا أَفَصَلْتٍ السبَاعٌ كلها سح ساح يبا 
نعم وحبة حنطةٍ أو قبضة حنطة - م ا اال 
نعم ودعا بوضوء فأفرعٌ على يديه فغسلَ يديه مرتون .-- 69 
نعم؛ وقالها عمرو بن دينار. قال إن جريج قت قفاو 1584686 


َعَم وَقَضَى بها عَلِي ‏ بَيْنَ أظْهركُمْ قال مُسْلِم سم 
َعم وَكَانَ مَل كْوَالِهمْ لك أن يَقَونُوا لا نعلّمُ مِنْ أل 
نْعَمْ ولا تذبحه وأنتَ حرم ولااما ولدَ في القرية .- 


نَعَمْ وَلَوَوِدْتُ أَنْ عِندَنا مِنْهُ ا ا 1 


١] 6‏ 
عَم وَلْيررُه وَلَرْ بشَوْكَقٍ وَلَوْ لَمْيَجِدْ إلأ أن يُخِلهُ . ١:4‏ 
تيمل بذللك جرنات اللددر عسي مسس شتف اذل 
قَى إلى الِصْرَة 
نفْس الْمُؤون مُعَلْقَة ينه حت يُقُضَى عَلَْهُ 
ل 1635 
َقلَ سعد بن مُحَافٍيوْمَ بي فَرَيِظة سيف ابن أبي الْحَقِيق 18948 
َل علي طله أمْ كوم بد قل مر بسع يال. ولسنا --14؟ 
نَكَحَ امْرَأَة عَلَى حُكوِهَاء ين تمت يفا 1 ١5755‏ 
نكم مُيِمُونَة وَهُوَ حَلالٌ يي اس زا 
كح مَيِمُونَة وَهْوَ حَلال. قال عمرّو: قلت لابن شهابي .70417 
لك كر دعر ترم مامتها رون الله 385 ]ا .... 13# 


كحت انرأ من بني بكر بن كمال هاب أبي هد ١0‏ 


تحني الي تف ونا هيت أذ ستهع وى بي ونا نه اها 
ّهى لين بع إلى ابن أبي الْحقيق عَنْ قل اماه - 0 
نَى أن متيل لقي يغاط وله ولكجن - 1 
قى أن يبا حي ميته اليك عق سسحت كه 111 
نهَى أَن باع حَيْ بم فسألت عن ذلك الرّجلٍ 5 
نْهَى ) ااه سا و 


_ اوت ارد ماخ او جر يقد أن ةا 


3 أن يُعَذُبَ أَحَدَ بِعَذَابِ الله فقلنا ب ولا نحرّقٌ حا 54٠١‏ 
0 25058 
يم يد ادر واس جفنها لنت ولق ب 71/1 
ل 
عَى أذ يبد في الثباء وَالْمُرَفْتَ 0 
نهَى أن يُوطأ المي من الْفَيْء في ار 15884 
ّى رَسُول الله اله عليه وسلم قرا الور في 106 
هَى ُو الله اله عليه وصلم يأل عن شيراء لت ال 
َهَى رَسُولُ الله أن يتَرَعْمَرَ لجل 


هى رَُوُ لله صلى اله تعالى عليه وسلم عَنْ بيع 
َى رَسُولُ اله تم عدن كل ُحُوم الْحَايا ب 
نَهَى رَسُولُ الله ييف عَنْ ب بَيِع الصبرةٍ مِنَ التَمْرِ لا تَعْلَم ١165‏ 
ةله عل غات الخو وار أ حبااق لضن 
ْهَى رَسُولُ الله تت عَنْ الدبّاء وَالْمُرَفْتِ أن يقد -. 5008 
َى رسو اله حَنْ كرَاءالأرض فقَا: ادهب ١4١‏ 


نهَى رَسُول الله تي عن تي الجر الأخضر والأييض لم70 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


-- ٠ - تاي‎ 


نَهَى رَسُولُ اللّه #قة له رخص في بقع ... ١‏ 
نهَى عَامَ حير عَنْ يكاح الْمُمَ وعَْ لحُوم الْحُمُرٍ للسد158١‏ 
نَهَى عَنْ أكل كَل ذي نَابِ مِنَّ السباع م ين نر 
عع أكل لذن عنعن به الاي ك1 قال يكذ اق 
نهَى عَنْ ْم لفمَار حَنّى تَذْهَبَ الْعَامَة قال عثمانٌ ه1١‏ 
نهَى عَنْ بيع الما حَنَى تْحِيَ قَقِيلَ: يا رَُولَ الله وَمَا ...5071 
نَّهَى عَنْ بيع الدمَار حَنى تَْهِيَ قِيل يا رَسُولَ الله وَمَا ١1١5‏ 
َّى عَنْ بي الما رِحَنى تجو من الْعاهَةٍ. 1898 
َّى عَنْ ب الما حََى يدو صَلاحهَا د دي ١‏ 
َى عَنْبَِع الما رحنَى يَْدْرَ صَلاحُهَ. فون 
ى حب الى يدو صّلاطة- ان 
نْهى عَنّْ يع الشمَر حتى يَبْدُوَ صَّلاحُهُ ن تهى البَائْعَ 5104 
يل خا ار حل ولط طلا زو ار سس8؟؟١‏ 
هى عن بع لمر حَنَى ينو صَلاحُةه وَعَنْ بيع الفمَرِ. فسن 
ى عَنْبن فالخل حلى َو قيل: وا تطُو؟ .1117 
اي يجبي يت بوني را 
ىغبي امن - 7 ولام 
ع ١10‏ 
نّقَى عَنْ بن اْولاء وَعَنْ هته -- 1# 
نهّى عَنْ ثمَن الكاجن ومين لبن نحلو ان . يال 
تق عن اط وق وا ل اوقتا قلى - لق 
تق عن الشقاره والشّغارٌ أن وج الرّجلٌ ابنته الرّجَلَ ١771"‏ 
نعَى عن الصّلاة بعد الَْصْر حَبّى تَْرُبَ التمْسس م 01م 
نهَى عَنِ الصّلاة نِصفف النْهَار حَتى تَرُولَ لتشم إلا 504 
َى عَنٍ الصلاة نف التهَار حَنَى ترُولَ لتشم لايم . لاسا 


نَهّى عَن الطيب قبل زيَارَةٍ الْْبْتِ وَيَعْدَ الجدرة وَقال: ...59604 


اقييعن الكلام يا العلاق وار كاويهلا عنند رمن ال 01 
نَى عَنِ الْكلِْوَمهرٍ بغي وَحُلْوَان الكَامِنٍ لس 
نْهَى عَنّْ مُمَعَةٍ النسّاء ب يز م بير -- انيضق 
هى عن ملا يوم بير َع كل شوم لمر ... كين 


لم / 191 


نْهَى عَن الْمُحَابرَةٍ وَالْمْحَاَلَةِ و -5 والمحاقلةً أن ١١00.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


نْهَى عَن الْمُرَابئْةٍ سس امح اماك سم سس كب 101 
نّهَى عَن الْمُرَهِئَةِ وَالْمحَافلَةِ والمزابنةً اشتراهٌ -017861 1707 
ااا والمزابنة بيع التمر بالتّمر إلا أنه تحدعيةة ١‏ 
هَى عَن الْمُرَةِ والمزانة يم التمر بالَمر كيلاً وبي ه١١‏ 
َّهَى عَن الْمُرَئَِب والمزابنة بيع الشمر بالتّمر كيلا وبي - #117 
نْهَى عَن الْمُلامَسَةٍ وَالمَْابِذةٍ عدي سبي عي 1 
ل ل 0ن 
ون ع يكح المت : لع تمس ام ب 0 
نْقَى عَنْ اح الْمنعَدِ وبهذا يقولٌ: الشافعيّ 774 
ََى عَنْ يا ْمَعَن لُوم مر - هال 
َهَى عَنْ كا المْعَةٍ وَلْحُومٍ الحم الآَهَلِيُةِ رَمَنَ 7 
َهَانا أَنْ تخد الثاةً الْحبْلَى َأضَْيهُمَا - ا 


هاي النبي ينزي عَنْ 3 مَالْيْسَعِنْدِي ‏ لب 0148# 
هيت 0 ل عن بيع بْع النخل مَخْلَوَمَةٌ ممع سيبس 11 


0 بَالِمَ الكَعبةٍ أو كفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلك ٠١77‏ 
هذا الي مرق وأخطنَا على الأول كيج - 780 
هَذَا الذي قَضَّى فيه رَسُولُ الله #/ تي يما رَجُلٍ مَاتَ أو ريل 
6 سه ١550‏ 


هذا حِين يبن الخيْط الأَبييض مِنَ الْحَيْط - 
مذ سحن بكر لك اليد لض مِنَّ الْخَبْط - 749١‏ 


مب 10146 


ااي د م -املاء 44و 

شَهْرٌ رَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيِْ دين فليو دنه حَنى ----- 7١‏ 
هَدَا 0000 عُمَرأَنْ ٠١54---‏ 
هَذَا عَبْدُ الو حَمَن بن مسق14 7 
هَذَا عَمَلُ ابن عَمّكَ هُرَ أَشَارٌ عَلَيْنا بهذا يَعْنِي عَلِيّ بْنّ --.--1816 
هَذا غير أبي الشُعتاء مِنْ أفْلٍ الْعلْم وَالله سُبّحَانه 7970 
هَذَا الْمَرْق بيْنَ الْمَُائِلَ وَالذرية وَكنَبَ فِي أن يُفْرَضَ ١107---‏ 
هذا قولك يا أبا عبد الله؟ فقال: هذا هو قولٌ من هوّ 5١54‏ 


َذَا َكب وَهَذَا أَهدِيَ إِلَي فََامَ النبي م على الرثر 
هَذَا مَا لا نَمْلِكُ قال: ثُمَ تَرَمَجْتهًا عَلَى حُكْمِهَا 2 سل 


هَذَا نِكَاحٌ السرٌ وَلا أَجِيرُه» وَلَوْ كنت تَقَدّمْت فيه 2151/5 7334 


هذا هو قولٌ من هرّ خيرٌ مني قال: ومن هو؟ قال عطاءٌ _. 7159 
هَذَا يوم َاشُورَاء ولَمْيكتب الله َليكُمْ صيامه ونا مسهمري 
10 


هذه حاجتك. ففداه رسوا لُ الله باد جلين اللذين 8 


( معزواً لرقم الحديث ) 


ك١‏ 
هله حَبيَة بت سَهْل قد ذَكَرَتَ مَا شا سس مل 
هذه حيرت ماشاة اله اذ ١666‏ 


هَِهِ ذَاتُ عِرْق الأولَى 444 
هَل اسه الله تَعَلَى غلم . : 14 
هَلِِ الصَدَقَة م ثم رك الْعَنمَ وَغْيْرَهَا وَ كر هَها اناس 80> 
هذ فريضة اله َسةمُول الها في نس وعطرين لقف 
هذ فَريضَة الصدقَة اي فَرَضَهَا رَسُولُ لظ عَلَى -.- وس 
عَبَو امَف ونا كلت تتكقت فيها جلت 111 
هَذِهٍ الْمَوَاتِيِتُ لآم هْلِها وَلِكُلُ آتم أنَى عَلَيَا مِنْ غير يرن 
هكذا 50000 5 كفا 
هَكَذَا فَعَلَّ رَسُولُ اللّه ل فل 
هَكَذَا كان يَفْعَلُ النبي ل لق 


هَكَذَ نعل بلط ََالُوا السمنة في اللَمَطَةٍ النِي لا ... 
َل كم شيا هَل أير َكُمْ بتيء؟ فَقَلنا: َعَم فَلَمْ َلْتْ ٠0--‏ 


هَل بَلْغْت اللْهمْ هَل بَلْغت؟ . 0 اللا 
م تاوق ام نحل تت يقد ره كرا 5856 
قل ون نا قال رك؟ قث لله كوك أل لبد ؟له 
هل تدعٌ أنتَ إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلم .... 40 
هَل تستثني إذا حَجَجَت؟ فقلت لها ... 46 
هَل تَسْتطِيعٌ أَنْ ثريتي -. 04 
هَل تستطِيع أن ريني كَبْفَ كَانَ رَسسُولٌ الله 5-0 ايك 
َل تنيع أن ميق َقة؟ قال: لا. قال: 1 قف 
هل حت تفن ُمَرَحََى َه رَسُول الله؟ . 5 فلس 
هَل رَيْت أحَداً مِنْ أصْحَاب النبي :# يبي إِذا امْتَلَمُوا 407 
هَل رَأَيت أحَداً مِنْ أَصْحَابٍ اللبي تل إِذَا اسْتَلّمُوا 1 ارك 
هَل عَلَيَ غَيْرهَاء فَقَالَ: لا إل أن تلدع 6 
هَل عِندك شي نَصدقَهًا إِيَاهُ؟ فَقَالَ: ما عِنْدِي إلا إزَارِي -- لين 
هَل عِنْدك مِنْ شيء تَصدَِها يه فقَالَ: مَا عِنْدِي إلا ليل 
هَل عِنْدك من مَال وجب فيه الركاة؟ كن قُلْت: لانن 
هَل عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُول اللّه 2 ... ناينكق 
هَل عِنْدَكُمْ ِنَ الل" ف غَيْرُمَا في أَيدِي النّاس؟ قال: لا 5733 
هَل فِي الْعَوْدٍ مِنْ حَد يُمْلّم؟ قال: لا. قلت: أفترى .. كل 
هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقاً قال فأنّى أتاها . ول 


١5ص‏ 
هل فيها من أورق؟ قال: نعم: قال أنى ترى ذلك؟ قال 7ال؟ 
هَل كان فيكُمْ مِنْ مُعْرْبَةِ خبر؟ فَقَالَ: نعم رَجْل كربق 684 
هَل لَك مِنْ إبل؟ قال: عم قال فَمَا ألْوَانهَا؟ ما اا 
هَل لك مِنْ إبل؟ قال: نَعَم: م: قال: وما أَلْوَانهَا؟ مطح ١1/11‏ 
هَل ل لهم غنم يما خضِرَه؟ فيذْمَبُ بمَا أذ إلى لت إن 
هَلْ مَعَك مِنْ شغر أَمَيْة بن أبي المت شية؟ قلت: سسكشبيين 
هل مك من الآ شية. قال: نَعَمْ ا 101 
هَل مَعَكُمْ مِنْ ل لحمه شي 11 
هَل مِنْ غَدَاء؟ فَيْجدهُ أ لايَجِده» فيقُول: لآصٌرمَنٌ هَذَا 57١‏ 
مَلا قَبْلَ أَنْ تأي به؟ مع اس ب ب 711 
لل بالشام حون دلت انر في الثم ب لحي 18084 


هُمْ بطلاق بَعْض نِسَائِو فَقَالت: لا تُطَلقَنِي وَدَعْنِي 


هُمْ مِنْهُمْ وربّما قال سفيانٌ في الحديث هُمْ مِنْ 18# 
هن فوَاحِشٌ وَفيهِنُ عُقَوبَاتٌ وَأْوَأ ارق الي يَسْرِق 51١١8‏ 
ُرَأَحَق بها مَالَمْيُخْرِجهَامِنْ قار لْهِجرَة 0 
هرّ أكثرٌ من ذلك إنْما أي ثجاً قال الوه ك: سَامرٌّك 1 1 
هو جَائْرٌ - 7 رارق 
هر خطاً 00000 
هْرٌ الرّوْج ب 00000 ا 
هوعد الس كه فق 
هُرَ الطّهُورٌ مَاؤُهُ لجل ميته سس 000 
هرك حو وني مارب معاي فإ ع ركم تاه 1 
مُوَ لَه 11 2 ا 1 
هو الْمَالُ الذي لا تَوَدُى هن الرَكَاةٌ دسج /171 

هرّ الوأدٌ الخفي. 7 
ي أم القرآن. قال أبي وَقََأهَا عَلَى سَعِيدٍ سَعيل بن جَبدر مهفب 1١‏ 
هن انرا الأول معن بها الع اول تعس ااا 
هِي بِمنْلَةٍ | ل 00 ع ل سي ا 411 
> خوال وذو افيد وذو لتك عمس :1 
هِي لَه حَيَاتهُ وَمَوْنَهُ فَقَالَ: إني تَصَّدَقْت عَلَيْه بها قال: -091؟ 
هِيّ مَسُوحَةٌ نَسَحَنهَا وَألكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ . ١‏ 117 


775 


هي واحدة وهرّ أحقٌ بهاء فقالٌ عمرٌ: وأنا أرى 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


هُيعْتْ عِظَامُ ابن آدمَ لِلسّجُودٍ فَامْجُدُوا حتى . 5م54 
هِيهِ فَأنْشّذته بَيْنَاً.فقالَ: هيه فأنشدته حتى بلغت مائة تي 101/1 
هيه فأنشدته حتّى بلغت مائة بيتو. ل م 1 
وَأبَا بكر وَعُمَرَ كانُوا يَجْهَرُونٌ بلقا فِي الامنْتنقاء امه 
دنا بكر وَعُمَرٌ كو ايُصَلُونَ في العيدين قبن ص٠7‏ 
وَبَاْكْرَ وَعُمْرَ كَانُو ايِنْشُون أَمَامَ الْجتادة سس 688 
باكر وَعْمرٌ برُا في الْعِيدئنٍ وَالامنتسقاء 2 /ا/1 
بكر وعُمرَ َعْفْمَان كَنُوا يلو نَ بالصلاة قبل وان 
بكر وَعمرَ ْمَك كوا ينون مام 68 
وبا كر وَعمْرَوَعْفْمَاد يُصَلُونَ فِي ال لعِيدين قبل 

ل 51١1١8‏ 
وَأمُا احج وَالْعُمرَة ِل قَقَال: يف تقر ١416‏ 
وَإِذْ يَقُولُ الْمَُافِقَونَ وَالَدٍ ل 7044 
إن رَأَوَا يَجَارَة أَوْ لَهُواً انْقَمنُوا إِليْهَا وَرَكُر 0 ا يق 
َإذَا كَانَا الششامِدان لا يُرَدان من جِهَةٍ اليل وَلا الاه١‏ 
إن كَانًا عَدْلينِ عدون لمرو أو لِلرّجل َتَصادَقَ 0 هونن 
وَاسْتْلمَني عَليْهِيْ ان اتلس از : -41ة 


وال رار لله 6ك الجخ 


َالأمرَكُ الأَطْهَانُ وَاللّه تعلَى أغلَمُ؛ ذا طلّقَّ لجل 1415 
والتتزيل» نم الس يدلان على يجاب الجمعةٍ وعلم ان سوس 
وَالْحَدِيثُ الثابث عَنْ عُمَّرَ وَعْثْمَانَ في امْرَأَةَ لْمَْقَودِ 7717/7 
الذي بَدّ باحق لا أعْملُ عَلَى انين : أبداً فيا 
و الي لق الْحيةَ وبر النْسَمَةَ إل أذ ينطين الله عَيْدا 8066م 
وَالَذِي د نفْسِي بيد إنها لِقرينتهًا في كناب الله وَأَتَمُوا . 11م 
الذي في ووو للة 2101 شل تج 0 


وَالّذِي نَفْسِي ِو مَامِنْ ... 


وَالَِي نَفْسِي بي ما مِنْ عَبْدِيَنَصَّدْقُ بصّدَقَةٍ مِنْ كَلْبع .719 
وَالسمار ف وَالكارتة فَاقْطَعُوا أَيديَهُمَا جَرَاءُ بما كبا 784 
وَالسنُمَاء ناء وَالطارق » فقال عمرو هوّ هذاء 5 مس 
وَالسمَاء وَالطارق وَنَحْرَهَا. قال سفيانُ فقلت لعمرو يق 


وَاللَّحْيةٌ في ذَلِكَ مِبْلُ الررأس 
الله أي لأرَجُوَ أذ أكون أَحْتاكُمْ لل وَمْلَمَكُمْ با 7 
الله ني لأشْبهَكُمْ صّلاة برَسُول الله ا 
وَاللّه لا آويك إِلَى وَلا تَحِلْينَ بدا فَأنْرَلَ الله عر وَجَلّ 6/ا4١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) 1 
وَاللّهِ لا أو بها حَنى تَقْطِمَهُ فَسَأَلَ عَلِيا ذه عَرْ ذَلِكَ _._-- 7770 وَإنْمَا يَكونٌ ذَلِكَ لِرَوْجِهًا غرْماً عَلَى وَلِيّهَا إذَا كَانَ الي 7717٠١‏ 
الله لاتأنُون إلأشرا مه ل 40 وَأَهْدَى لَه عَلِيهَذياً - ا ا 
واللّه لا تفارقه سس 32787 وَأَهَلَ رَسُوكُ الله يي بالْحَحّ م ب ا كم 
الله لا يزيد الما الشغر الأ شغا فى الله ثم الام لظ 041 
الله لآن أَعْتَمِرَ قْنَ أن أحُ وَأَمْدِي أَحَبْ إلَي مِنْ أنْ 770١--‏ وِبْسَطَْت يَدَعَا تقول: أَنا طَيَنِت رَسُولَ - را 
واللّه لئن طلّقنى لا أتكحك أبداً فذكرٌ ذلك لعمرٌ ١15‏ ويسَطت يُذَيْهَا ب تقُولُ أنا طَييّت رَسُولَ الله تر بيدَي ‏ ةم 
الله لقَدْ كَانَ إذا يُقُوم جين يَطْلمُ الفَجْرْ.قال: -_-1011؟ د اي ا 141771 
وَاللّه لَيممَنْ ب وَلَوْ عَلَى بَطْنِك سس سس 8538# وَبُقَضَى حَجَة الْعَبْدِ عَنُْ حَنى ييه قدا عََقَ وَجَبْسْ ‏ 40لا 441 
َاللهِ ما أََائِي إلأ قد احْتَلَمْتء وَمَا شرت رَصَلَْيْت» وَمَا-2078 وثوب أمامة ثوب صبي يي د ١1‏ 
واللّه ما ارتشيت ولا أصبت منه قال: لتأتيي على ما ١0١15-‏ وَجَاءَ رَسُولَ الله ملي الْعَجْلانيُ وَهَُ أحَيورٌ مط نِضْو ...70740 
َاللّه ما أَردْت إلا وَاحِةَ مما لله 78# وَجَدَ وَجَدَ ار مََ رَجلٍ في لِحَافِهَا عَلَى فَِائيها ضر - 747 
وَاللّهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَة؟ فَقَالَ رُكَانةَ: الله مَا أَرَدْتَ -11؟ وَجَدَ ديتارا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يك قد َذَكَرَهُ لبي 186 
وَاللُهِ ما سَمَلَ رَسُولُ الله تلط ياولا زَادَ أهْلَ الاح 1١917.‏ وَجَدَ صّدَاقَ حُوقٍه فَلا يَنْكِمُ 1888 
واللّهِ ما قتلناه فأقبل حتى قدمٌ على قومه فذكرٌ ذلكَ لهم ١977.‏ وُجد في فَائِمٍ سي َسُول الله كذ عاب إن أغدى 1978 
وَاللّه ما لي عَهْد بأفلي منذ عفار الْخْلٍ وَعِفَارَُا أنَهَا -1767 وَجَدَ لْقَطَةَ فَجَاء إلى عَبْدِ الله بن عم فَقَالَ 5711198 
اليل ذا يَْتَى : وَالسَمَاء وَالطّارق » فقال عمرُو -5108 جد قم از رج9 إبئلة تقار 19011391 
وَالليلٍ ذا يَعْشَى وَالسمَاء وَالطارق وَنَّْرا للقن وَجَدَ مَع امرَأ »رجلا يعر رضي الله عاق ---41(7؟ 
وَالْوَضُوءٌ أنِضًء وَفَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله لف كَان ياه ول وَجَدْت الئاس فِي الْقِيَام فَجَعَلتَها ع ا 
رَأَمَا قَولَهُ نت َل مسلا يد ف ذلك م الاق 1898١1‏ وَجَذْت الام في الْقِيَام فَجَعَْهَا اليا الآخرَة قال: ين 
َإِنْ أذرَكْت الْعَصْرّبَعْدَ ذَلِكَء وَلَمْ تَصّلٌ الظهرٌ فَاجْعَل 89م وَجَديهَا ضَائْعَة فََسَدْتهَاء قال لَه: عرب هيا أبن ---.. 71801 
وَإنْ جَاَ أحَدُكمْ منَاْعَائط- ل 01# وجدناه تحت فراش امرأقٍ» فقالَ: لقد 0 
َإِن جَاء أَحَدُنا مِنَ الْمَائِطٍ ؟ قال: وَإنْ ا أحَدْكُم بن --577 وَجْهْت وَجْهِي لد قط المسّمّرَات وَالآَرْضَ 0788 
وإ طَلَْمُوُنُ بن قبل أن تومن وقد رضت -1818 وَجْيْت وَجْهِي لِلِي فَطَرَ السْمَوَات وَالأَرْض حَزيفاً 154 
وَإِنْ عَمَدَ علي الكقارَة؟ قلت لَهُ: هَل فِي الْعَوْدِ مِنْ 105 وَحَالَهُمَا فب اين عباس وَشْرَيْم وَمَهُمَا َك ظَاهرٌ. 511 
وإن قسّمْ ببلادٍ الحرب كان جائزاًء وهذا ترلكٌ لقوله - 7868 ودعت امرأة سعد بْنِ ابيع النبِيئ تي وتران أصْحَابه ديسل 


َإِنْ قوت عَلَى أَنْ تَوَخْرِي لز وَتُعَجَلِي لمر 1000 
وإن كان أقلّ قال: لو كان قبضة حنطة أو حبّةِ 70/54 
َإِنْ كان جَرَادٌ أو با 1 ا 
وإن كان درهماً؟ قال: وإن كان نصفَ درهم. قلت غ93 
وإن كانَ نصف درهم. قلت: وإن كان أقل قال: لو كانَ 7754 
َإِنْ كَانَّ يبل لف دينار؟ َقَالَ جَابر: كبيرٌ ‏ ل 040 


وإن نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها 58608 
وأنا أرى ذلك --- م عع عي 7 
نا أممبح جب ونا أرية الميم تين كم أمُوم سسسشكبانى 


وَأنَا لا أذري وَسَأَلَ الْحَسَّنَ بْنَ على رضي اللّه تعالى التميمميد ب 


وَذَكَرَ تَحْرِيمَ المع . ال هسه سي ]الا 
لِك قََْ نيل الله تَعلَى في صَلاةٍ الْحَرفٍ سس 0 
و ل ا وي ا 5:3 
وَرَبْ هَذًا البْيْسَ ما يَجِلُ بَيْعُهًا عه بل أن نف تقيض وَلا بَعْدَ سيق 
ورت تَعرابَمْضَهُم من بَْض. ويَقَولُونَ في هَذَا ارقن 
وَرَوَى نَيْدُ ْنُ أبس عَن النبِي مَا يُوَافَِ هذا وَرَوَى 0000 
وَزَادَنا فيه انْنُ طّاوُس: وضع َه حَلَى جه ذم مر لم1 
وَسبعا وَتسْعِينَ عُدوانً لدت بها لات الله هُرُواً - ريل 


سا ماش ا٠ظ‏ شم همه وس 


را قدا ليك عار نطاتوض لخي 


وض وَجْهَهُ ويدَيه وَصَسَحَ برأم و كر مره اا 2010 و5" 


وال ( معزو لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
وَطَافَ اللبي يفيك بِالبيِت وَالصَمًا وَالْمَرْوَةَرَاكبا مِنْ غير --291/5 وكانٌ لني يذ يقول قرلُ بي جب ب 
وَطَلْقَتَ أي أن أَمْنيِك عَلَيِك سيك م وَكَانَ يَقرَأ أحْانًا بلسو 58 وَالثْلاث فِي الرَكْعَة الْوَاحِدَةٍ .1009 
وَعَرَفَهَ يوم تَْرِفُونَ فصع لمم ل ل الع 1 وَكَنَت نحت ابن لعو لله بن عُمَرَ فمَات» وَلمْ يَدخْلْ 1518 
َعَلَى أل ارما بعر وَعَلَى هل الََْمٍ ألفئ ا ان كانس في سَهْوَة أو في مان في الت كَهَيٍ لت ٠١4‏ 
وعلى النساء ايضاء فقال: ليس أن الي لذ أحَدَ مِنّ ه44١‏ وكثيراً ما سمعته يحدته يسمي سعيداً وكثيرٌ ما صمعته -- ١4735‏ 
وَعَليهَا الذي + ل رك مر لِك لامب حَنَى يُؤكلَ منها؟ قال َعَم 17 
دَفِي الركاز امس د مر م 

َفيم؟ قال: في جف طَلَْةٍ ذَكر في مُشلط وَمُشناقَةٍَحْتَ - 045 وَكنْت ابِنَ سَبْع أَوْ مان سنِينَ 1881 
وَقْتَ ذَاتَ عِرْق لأهل المَثْرق ب يي 2 1 وَكنت لهم انطَلِق 57 الْقِطعَةٍ إلى صْفيّة مَرَدُهَا وَكَّ -146؟ 
فت رَسُول اله تا لهل اَذ اَي لهل اا ان وكيْف لم تَأخذ بول مجاه وأعذت بعل خطاء بطم + فيل 
َ وَفْتَ لآهل الْمَديئَةِ ذا الْحُلَيفةِ وهل الْمَعْربِ الْجُحْفَة ل#5م 2 ولا أراه إلا قال تيساً لظت 189 
كته م ب .“لذ ملم بيخ طايه الذي اعم متارغيزء قزنا ان ل 
وقد روي حديث عن علي د أنه انَكّسّرٌ إِحْدَى رُنْدَيْ ا ولا أَعْلَمنِي إلأسَمِعْت أبا بكر بْنَ حَرْم يَقَْابهَا يوم ان 
وَقَفَ رَسُولُ الله تلظ عَلَى تيه توك فَقَالَ: مَاهَا مُناشَامٌ ‏ 147 وَلا تَعَرَيُوهُ طيباً م ب 
وَقّف رَسُولُ اله تيا في حَحجَةٍ اوداع بوئى للدّأس -1147 ولا تُكَلْفُواالمغِير م ع يم هد 
وَقَْف رَسُولُ اله تيا في حَجُةٍ الداع لاس بعى لاه ذلا تُحَُْواالمثغير الحَسْب فَإْكُمْ متَى كلْفتَمُو : 

وقف المولى م  5#18‏ ولا تَحسكوا ند ١‏ بعصم الْكَرَ افِر ا ل س0 

وَقفَ الْمُولي سس 7*9 ولا يتل مي يكار اي سي مي 
وَكَانَ بو بكر لا يَْتِتْ إذَا صَلَّىء فَلّمًا سَمِعَ أبو بكر ءا الْولاءبمنِلةِ الل ره حَيِثْ جعَلهُ اله ْوَل . 1478 
ركان بي تملفُ ما الح إلا بعد | لبيع ييه 118 الْوَلاءُ لَحْمَة كلُحْمَةٍ النْسَبِ لا يبام ولا 18974 
وَكَانَ إذَا اسسَلّمَهُ و بْلهُ ثلاث مَرْاو وَسَجَدَ عَلَيْهِ عَلَى أَنْر 1امة اللا لُخمة كلّحْمٍَ السب ليبا وَلايُوهبُ. تال حملن 
وَكَانَ إِمَامَ ني مُحَمّلد بن أبي بكر وَعُرْوَة - #00 ولب عُمَرُ حَنْى رَمى الْجَمْرَةَ وَمَيِمُونة زوج النبي ل ١١١١‏ 
وَكَانّ : بيس عَلَى مي أَعْمِدَةٍ يَوْمِلٍ ولبيدٌ بِنْ أعصم من بني زريق حليف اليهود عمش نم1 4ه 
وكان ذلك رأيّ ابن جريج لسلنل 18# لراش وَللْعَاهِرٍالْحَجَر ‏ 

وَكَانَ رَسُولٌ الله زر يعو الْمَرْضَىء وَيَسأل عَنْهُمْ َقَانَ “7م وَلَدَت ميمه الأمْلوية يَْد وَفَاة رَوْجهَا لال فذَكَرَتْ --/ا188 
وَكَانَ رَسُولُ الله بذ يقول: آمِين. قال: وفي قول رسول 018 ” وََدتَ عه لبعد وكا وْجهَا يتصنفي رخيرق 
وَكَان رُوْجُهَا مُصْفَرَا ١2‏ حَمْشَ الساقيْنِ بط التشغر وَاللِي . _/15 والكاوة واعر كر بيات ا را ين 
وكا سعد ير أل التاق قال كلمت قرفي في 3488 ولعل هذا عرق نزعه سا ا 
وكان عبدٌ الله إذا ابت البيع فأراد أن يوجب البيعَ مغى .2011070 وِلْفَد اياك سِعاً من الْمَكائِي قال: هي أ القرآن 11/8 
وَكانٌ عُنْمَانُ جَالِسا فَاضْطَجَمَ» فَقَال: عَلِيُ وَعبْدُ سيق وَلقد ينه ف يَوْمٍ شليد البرْدِ يُخْرج د من فضت ييل 
وَكَانَ عَم جَاِسافَاضْطَجَع) قال عَلِيْ وَعَبْدُ الرحْمن -70#0 0 وَلَكُمْ فيه خيرٌ مَنْ دعا فيه بخَيْر هُرَ لَهُ قَسْمٌ أَعْطِيه؛ فَإِنْ 4١-‏ 
َكَانَ عُْمَانُ يُحْبِي اللْيلَ برَكعَةٍ هِي ونه وَأَوْثْرَ مُعَاويَة 757048 ولم نعلم رسول الله ع أخرها عاماً لا يأخذها في وقالٌ ةغلا 
وَكَانَ مَالِكُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ المسّجْدَةٍ الآخِرَةٍ في ه944١‏ َلِمَ َنم َْوُونَ هَذا عَنْ أبي بكر وَلا أَعلَمُكُمْ َرْوُوَ - 5545 
ادك لمعم م 1 َلِم؟ وََمرُْواعَنْ أَحَدٍ من أمنحَاب ال ل وَلا -5504 
رَكَانَ لبي ل يَأمرُ في دين الْمُؤَدن أَنْ يَقَولَ: الصّلاء -438 وَلْمْ يِكنْ عِرَاق» وَلَكِنْ لأهْلٍ الْمَثْرق َم يعْرُهُ إلى ه24 


فهرس الأحاديث والآثار 


وَلَمْ يكن عْمَرُ أَخَذَ الجزية مِنَ سس ساني كا 
وَلَمْ يكن عُمَرُ آَحَذَ الجزية مِنَ الْمَجُوس حَنّى شهد ١40/1‏ 
1 85 
وَلَوْ نهم فَعَلُوا مَايُوعَظُونَ بو 11194 
يلو لقم كوا ما بوغطرم ع لكاوتس] زف زلعلار جا 
وَلَو تبت هَذَا عَنْ عُمَرَ د مَوْصُولَ أَخَذت بو وَهَذَا ١04-‏ 
وَلَرْ هد النكَاحَ مَنْ لا تَجُورُ شهَادَكُ إن كرُوا مِمْ ١9/1‏ 
وَلِيَّ صَدَقََهُ حَنّى مَاتَ ش 1 
وَلْيَأْخْدَن بِقَيْضَّةَ جَرَادَاتب وَلْكِْ عَلَى ذَلدَ ‏ ل-ا!١1١‏ 
00 بين يدا بل وعلى أحدهما زيادة 
افيا قوق عمس أزاقدون الدرق عدم د فيه 


1086 


الام 


وَلَيسَ هذا بالآمر الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ وَلا يقت بال 1 
َس الْمرم ين الاب نال هليه اهم 
ينا و بكر ير ليه لله أَرْحَمه وَآخَةُ ل ٠م‏ 
ما أْرَى الأَْتاج ير مركي بير افر اسن ١194‏ 
وَما أَلْوَاْهَه؟. قال حمرٌ قال: هل اين اورقة ست زا 
وَمَا لْوَانهًا؟. قال حمرٌ قال: هل فيها من أورق؟ قال: ١1/17‏ 
وَمَا نَرْهُو؟ قال حَنى تَحْمَكُ -.- 11 
وما جمعٌ هؤلاء في دار واحدة ليلاء و قال بيده فقلّبها 5841١‏ 
وَمَا الحجّة في ذلِك؟ --- 


50 


وما الحديث؟ قالوا روى عمرو بن شعيبب عن عبد اللّه "1/1 
وَمَا حَقَهًا؟ قال أَنْ يَدبَحَها فيأكلّهَاء وَلا يَقطَمَ رَأْسَها 1 
وَمَادَلُ عَلَى مَا قُلت؟ 222 شورقف 
وَمَا ذَاكَ؟ قال: أْصَبت أَمْلِي في رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمُ ‏ لال 
وما في الصّحِيفَةَ؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الآسين وَلا ١407-‏ 
وَمَا لا تَضربُ به؟ فَأَنَارَ إلَيْ كنا يلين الوق لام 
وَمَانا سَرّقَ؟ قال: نرق وآ لاتزاني كننهًا ون 75 


وَمِمنْ كَانْتَ تَوْخَذ؟ قال: مِنْ أَهْل جِرْيةٍ أهْل الْمَدِيئة همه" 
ومن أخطا أن يهل بالْحَجٌ مِنْ مِيقَايه أَوْ عَمَدَ ذَِكَ اسس867 


ومن أَعْمَرَ شَيْئاً حَيَائهُ فَهْوَ لِوَرَيهِ إِذَا مان م د لوه؟ 


ومن أينَ؟ كي _- 0 
ومن جار الْمَسمْجدِ؟ قال: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمنَاِي 7778 
ومن طبه قال لَبيدُ بْنُ أَعْصّمَ. قال: وَفِيمَ؟ قال: في جُفْ --047 


2 


ومن عَادَ في الإمملام فَيَْقِم الله منهُ وَعَلَيِْ في ذَلكَ ٠١1١5‏ 


( معزو لرقم الحديث ) 


وَمَن قَيِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلَنا لوَلِيّهِ سلطاناً فلا يمْرف -_ 7847 
وه كلتياكة شكرا اه نين بلق ولا يا عن سا 
ل س7 
ومن هو؟ قال عطاء بن أبي رباح . ش للق 
ومن وَضَعَّ الْجَائحَق فَلا يَضَعْهَا إلأعَلَى مَعْنَى أن قَبْضَهًا ١74١‏ 
ومن وَهَبَ مِبَةَ لِصِلَةِ رَجِم أَوْعَلَى وَجْهِ صَدَقَقٍ فَإنهُ ١8١‏ 
ومن يْطِع الله وَرسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ومن يَخْصِهِمًا فَقَد 97م 
ونح وأنتَ نقول: ما امسر ِنَ اهدي شاةً . يق 
وَنَحْنُ وَمَاِكَ لا نْرّى بأساً ايت الح رَأسَهُ فيي 71/47 
نيكم عَنْ زيارَةٍ لبور فَرُورُومَاء ولا َقولُوا 00 
وَهَانَ عَلَى سَرَاةبِي لوي حَريق بالبويرة 161 
وهان على سراة بني لؤيحريق بالبويرة مسنتطير 1668 


وهذا أوضحٌ حديش روي عن رسول الله 
هذا أِضاًلَوْقة بَلمْ مم هذا خيزته 
وَهَذَا الْحَبَرُ في الْحَدِيث فِي؟ الرُرْقِي يدل عَلَى أن قَوْلَ ١719...‏ 
وَهَذَا لَعلَهِ نَرَعَهِ عِرْق. قالوا روينا في ذلكَ حديثاً يلقل 
وَهَذا لَوْبََعْ كبَلْْ هَذَا خيرته قال إِبرَاهِيم وَفي س/1384 
وهل فلانُ ما نكحّ رسول الله ميمونة إلا وهو مم ب 1 
وَهَلْ في الْحَيْل صَّدَقَة؟ 0 00 


ووافي أحب إليك؟ قال: نعم - 
ووقتُ الضّحايا انصرافُ الإمام من الصّلاةٍ فإذا أبطاً ١161‏ 
يده ونا كلانه فال كز عراز له عقن محصسنان 
ويُقبلُ طَرَفَ الْمِحْجَن - ليمي مت يي العو 
وت لفااي نيه التإرب. م/م 
وَثِِ لقاب مِنَّ الثار يم القَيَامَةِ 08 
وَيْلّك إِنهَا أختك فَرَهَعَ ذَلِكَ إِلَى هيشام بن إسْمَاعِيلَ لاا 
وَيْلّك ذَاكَ لَوْ كنت أَنْفَفْت عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي وَمَال ١408‏ 
وَيْهِلُ أَهْل اليَمَن مِنْ 20-0 000 الم 
يهل أل امن من يهلم - 
يا أب أمَيّة بمَا قَضَيْت لِي؟ فَفَالَ لَهُ رَئِحٌ: لست أنا 569 
يا أبا أي حُج وَاشْتَرِط قن لّك مَا م مت م 1 
يا با أي حُج وَاْتَرِط قن لّك مَا شَرَطْت وَللَهِ غلك 6م 


يا أَا بكر مَا مَنَمَك أَنْ تَْتَ إِذْ مرك فَقَالَ رين 


١] 
10 يا أبا سَعِيدٍ ترك الذي تَعْلَمُ قال أبو سسَعي: فَهَنَفْتُ‎ 
145١لل انا عييدة امور كما برس ار كلم قردكك قن‎ 
١507 يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أميرٌ المؤمنينَ ورفعٌ‎ 
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الت عر تت اوه يم سيت 1و 
يَا اِنَ أختِي هَل تَسْنِي إذَا حَجَجْت؟ قلت: مَاذَا أقول؟ ١0١7-‏ 
يا ابْنَ أخيء فَقَالَ الضّحَالكُ: إن عُمَرَ قَد نَهَى عَنْ ذَلِكَ 7087 
يا ابْنَ الاح أَقِم الم 70 
ا م اْمُؤينِينَ إن بتي فلاثة حَلَفَت أَنّْهَا لا تَلبْسُ حُليْهَا بهم 
يا أ الْمُؤْمِنِينَ إنَا كنا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذكِرَ لَهُ أن با هُرَيرَةَ 7:88 
ا أ الْمُؤْمِنِنَ طْفْتُ باليْئِتِ سَبْعاً وَامْتَلَمْتُ الوكْنَ جحت 1 
ابد التؤيية كلت ون الثرق تحينت اللا كنا تسشينن 
ا أِيرَ الْمُؤْمنِينَ إنهُ رَجُلُ صَالِحٌ َقَالَ: أَكَدَلِكَ؟. قال: ___ 71617 
يا أميرَ المؤمنينَ تركت بعدي عدوا كثيراً وشوكةٌ شديدة؛ ١515‏ 
يَا أَمِيرَ الْمؤْمنِينَ عَجَرْت ثلاث مَراتء فَقَالَ: مَا هُن؟ --17378 
يَا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ قَدْ طَلَعَتٍِ الشّمْس فَقَالَ عُمَدُ معي تت الا 
يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلتَهُ ِرَاضاً فَأَخَذَ عُمَرٌ رَأمِنَ الْمَال -48 1 
يا أميرَ المؤمنينَ وجدناه تحت فراش امرأق فقال: لقد 7841١.‏ 
كا انين آمثرا إذا مَحيك بنين إلى أجل - 1731# 
يا بلا فَقَالَ بلال: يا رَسُولَ الله أَخذ بتفسي ا رن 
الدع تلطب ازا تن كاف أذ باب اس 
بات قبل اللي بابت عاش وبال عار سس هة؟ 
ياني عبد ماف من ولي متك أن الثامى تناه وا 0 
باتو وتات من ولى يكم ين أتو الئاس فضا فلا م1 
يا بي لَقَدْ ذكرتني بقِرَاتِك هَلْو السكُورّة ها نو قا لامه؟ 
يا نابت خذ مِنْها فح مها لمميي يت كيدي يننا 
اناس د مِنّْهَا فَأحَدَ نا وَجَلَسَتْ . 
يا جبريل» وَمَايَوْمُالْمَزيد؟ فَقَالَ: إن ريك الخد في سكاع 
اإشرلة الله ليخ على الحتين #لفال :ان إلي 00 
رسو الجن قزمي ما ألما عَلّ ين أرقي تب انه 
رتولا الله جرخن تام الشققة مانا قوع الخ دب و 
ناركول الله اعرق عن الومووقال: اشع الرهرة يحسيدةة 
ا سول الله أححذ بسي الْلِي أخذ يتيك قال قَنوَهن 101 
يَا رَسُولَ اللّه إذَا جَامَعَ أَحَدُنا تَأَكْمَل؟ َقَالَ لَهُ: ابي ١984-5‏ 
يا رَسُولَ الله أرَآَيْت إِحَدَانا إذَا أصَاب تُوْبَهَا الم 0 1١1‏ 
يَا رَسُولَ الله ريت إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكفَار .019377 ٠١٠٠١‏ 


( معزواً لرقم الحديث ) 


فهرس الأحاديث والآثار 
يَا رَسُولَ الله ركيت إن لَقِبتُ رَجُلاً مِنَ الكمار َقَائَلنِي 0 
اشرق الله ارايت إن وجنت ركذ مع انزاي انهل تب 14 
يمون الله أزايت إ ركز قم ائزاي ولد يب ةا 
يا رَسُولَ الله ركيت إِنْ وَجَدْت مَعَ امْرَئِي رَجُلا أمْهلهُ 51410701 
يَا رَسُولَ اللّه ريت رَجُلاً وَجَدَ مع امْرَأَِهِ رَجُلاً قت 
مك اول 1لو١‏ 

يا رَسُولَ الله أرَأَيت لَرْ وَجَدْت مَعْ امْرَأئِي رَجُلاً أمْهلهُ اس10# 
َا رسُولَ الله أَصُوم في 
يَا رَسُولَ الله أصُومٌ في امقر وَكَانَ كَدِيرَ الصْم؛ فَقَالَ 77/5 
يا رَسُولَ الله أُصُومٌ في النثرة وان ده العا قَتَالَ 4م4١‏ 
يَا رَسُولَ اللّه أقلا تَرْدُهَا على اع إبرَاهِيمَ؟. قال اك 
يا رَسُولَ الله صرت الصلاة؟ فَخَرَجَ مُعْضَبا يَجُنُ رداءه ... 
يا رَسُولَ الله افض بَْئنَا كناب الله عَوْ وَجَل» وَقَالَ امو 
اوسن الله امس لنا مئاد تح كما ذلخرا ليدم كم 
يَا رَسُولَ اللّه هنا حَي. قال: ا وَلّك أَجْرٌ 07 
يَا رَسُولَ اللّه: إن أبَا فيان رَجُل شبح وَإنْهُ لا 1345 
ارون اللهنازة ابامفياة ول خم ب 
١5606084‏ 

يا رَسُولَ اللّه إن ابنتي تَوْفْيَ عَنَْا زَوْجُهَاء وَقَدٍ اكت ---1847 
يَا رَسُولَ اللّه إن أبي أَذْرَُهُ فَريضّة الله عَليِْ في الْحَجّ اهلا 
َا رسو اله إن أبي شبح كب د فد وأَْطَه فيض 074 


8 


يا رَسُولَ اللّه إن الله لا يُستَحِْي مِنَّ الْحَق هَل عَلَى ا 
امشو لازن اتن عكر كيز لاتق ااترينا 70175 
يَا رَسُولَ اللّه: إن بئناً بي أصَابنَهَا الْحَصبَةُ فتَمَوْقَ شَعْرُهَا 7و 
َارَسُولَ اله إن جَاريَة لي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لي فَجِْنها ١9‏ 
يا رول الله إن دوسا قَد عَصَت وَأبِتْ مَادْعٌ لله ليها يلف 
يَا رَسُولَ الله إن رَجَعْت لَمْ أجذك كَأَنّْها نَعنِي الْمَوْسَ --494؟ 
ا ستو الله رن طايه يرن الس قن ارا عي 79481 
ا رسو الله إن فَريضَة الله عَلَى عاد في الْحَي 78 
يَا رَسُولَ الله ا اللّهِ في الْحَجّ أَدْرَكتَ أبي - #اا» 
يرسود الله إذ لي وليك حَاجَة ياه كربت ما عنانة ل١‏ 
با رشرة تار لى اذ فى لهاع بن القند عمينةة 
يَا رَسُولَ الله إن ِي امْرَأَةَ لا ترد يَدَ لايسء فَقَالَ ابي ...1677 
يا رَسُولَ اللّه إن اناس اشن على المتاة فَدَعَا ب كمة1 


يَا رَسُولَ اللّه إن لاقو الْعَدُوٌَ عدا وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَى ١١6‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) لحيل 
يا رَسُولَ الله إن َكب الْبَحْرَ وَمَعَنَا الَِْيلُ من الْمَاهِ ١‏ © يا رَسُولَ الله كَسْتنيهاه وَقَدْ قلْت في حُلَةِ مُطَارهٍ مَا -538 
شرل الله زاكر ف المت صل اعثافى - 0 ارول الله كز عا أططي عدي َال رَسُوك ! للم ددا 
يا رَسُولَ اللّه نك أَخرْت الْعِشَاءء وَإِن مُعاذا صَلّى مَك -774 يا رَسُولَ الله كنا نَرَى سَالِما وَلّداء وَكَان يَدْخْلٌ عَلَيّ ١040‏ 
يا رَسْوْلَ الله نما حدمت 1 ققاق تروك الله 5ه الكقليه اه يَا رَسُولَ الله كف نُصَلي عَلَيِك يَعْنِي فِي الصّلاةٍ قال: سل 
يا رَسُولَ الله إِنهُ قَطَعَ إْدى يَدَي ثم قال ذَلِكَ بَعْدَ أن 000 يا رَسُولَ الله كف تَقيلُ أيمَانَ قَوْم كفّار؟ لين 
يا رسول الله إنّه قطعّ يدي ثم قال ذلكَ 30701978 ايا رَسُوَلَ الله كيف نَقُولُ إِذًا الما الْحَجَرَ؟ قال قُونُوا 448 
يَا رَسُولَ الله إِنْهَا حَاضَِّتْ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ قال: قلا 0617 ايا رَسُولَ الله لَقَد ليت ضّلاة لَمْ أكُنْ- 117801403750 
يا رَسُولَ اللّه إِنْها قَدْ أقَاضَتَ قال: قلا إذاً 1 َا رسو اله لم عر محلَفت قبلَ أن أذيح» َال ايخ ١١47‏ 
يَا رَسُولَ الله إِنَهَا ميته فَقَالَ: نْمَا وم أكها . مم00 يَا رَسُولَ الله لَمْ عر فَحَلَقت قَبْلَ أن أَذْيحَ قال: البح هلاه؟ 


يا رَسُولَ اللّه: إن أَحْرَمْت بالعُمْرَةٍ وَهَذِهِ عَلَي فَقَالَ 90.01 
يا رَسُولَ الله ني أحْرَمْت بالْعُمْرَة وَهَذِهِ عَلَيَ؟ فَقَالَ لَهُ: -8147 


يَا رَسُولَ الله إني أصَبْت طلاس1 
يَا رَسُولَ الله ني أصَبْت مَالا َم صب مله »اال 11/4 


يا رَسُولَ الله ني أصَبْت مَالاً من ير لَمْ صب مَالاً ب ١/ا11‏ 
َا رَسُولَ الله ّي اكيت في غَزْوَةٍ كذَا وَكذَاء وإ 5044 
يَا رسُولَ الله إنْي طَلّفْت امرَأنتي مهبم اباتك توم 
يَا رَسُولَ الله ني طَلقْت امرتي مهمه آي وَوَالله مط 14845 
يَا رَسُولٌ ا ا 1511 


93 يَا رَسُولٌ اللّه: إني كنت أ بيع البكرين وَاللانَة بالبعير -. 1١594‏ 
ا رَسُولَ اله لي لم أجذ في الإيل الأ جملا حار للق 
الراك أي قحي لدان 0 آ/ 


ل ةع 


يَا رَسُولَ الله دعْنِى أضرب عُنْقَ هَذَا الْمنَافِقَ فَقَالَ هلها 
يا رَسُولَ الله ذيْرَ لَه علَى أَرْوَاجهنْ أن في -1137ء 

1 كلدك 
يا رَسُولَ الله َيْت شرك ابْنَ السنحْمَاء يَنِي ابْنَ عَم .71/40 
5 سول اله راك قوت في مَقَايك هد شي ُْ 441 


يا رَسُولَ اللّه زُوَجْنِيهًا إن لَمْ يَكُنْ لك بهًا حَاجَةٌ فَذَكَرَ 10/4 
ا رَسُولَ الله وُجْنِيهَا إن لَمْيَكُنْ لك بهَا حَاجة_-١111‏ 1/07 
ا وول الله عر وين فال انيقه على ل1505158# 
يَا رَسُولَ الله فَهَل يَنفَعُهُذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ مِثْلٌ لَوْ كَانَ -0ة/ 
يا رَسُولَ الله فهَلاً قال سُفْيَانُ تَنِي يرت قَالْت: فَقَالَ 047 
يا رسول اللَّه قرا فلانٌ عندك السّجدةٌ فسجدت_--759, 1410 
ا رَسُولَ الله هنا أن نُوقِّك ليلا فرج رَسُولُ الله 87م 


يا رَسُولَ الله لَح شر َتَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِي» فَقَالَ: ارم 1/4 
يَا رسو الله َم عر فَتَحَرْت قَبْلَ أن أرِْيَ قال ارم 1145 


يَا رَسُولَ الله لِم؟ قال: لا مََرَاءَى نَارَاهُمًا 1888 
ا سول الله َم َه وَلَمْ نَحْضن فََالَوَسُولُ الله 82181 
يا رَسُولَ اللّه لو اه" سريت هَذِو الْحُلةَ لها يَْمَ الْجُمُعَةِ --758 
يا رسول الله لو كان فلانٌ حا لعمّها من الرضاءةٍ ١917/8‏ 
يا َسُولَ الله مَا أجدُ أحداً أخوّجَ مئيء فَضَحِكَ رون -. سكروى 
5 سول الله ما أجدُ أخوَج يني فَضَحِكَ رَسُولُ الله «- قيض 
يَا رَسُولَ الما اسييل؟ فَقَالَ: رَادٌ وَرَاحِلَة. قال: .. -1و؟ 
ا رَسُولَ للها بي فقال: لامَالَ لك إِنْ كنت صَدَقْت ١914-‏ 
َارَسُولَ الله مَلِي قال: لامَالَ لك إن كنت صَدَقْت ١/٠٠0‏ 
يا رَسُولَ الله مُرنِي بالتَِين بمكة» فقَالَ: َدأمَرئكَ به ١94‏ 


يا رَسُولَ الله مِنْ أَينَ تم مُرنا أن تْهل؟ قال يُهِلُ آهل - 7م 
يا رَسُولَ الله نَاشَديّك الله الله أمَرَك أن تَأَهْدَ الصدَقة 


يَا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلٌ يَسَْأَذِنُ في بَنتِكء فَقَالَ رَسُولُ ملاه١‏ 
يَا رَسُولَ الله هَلْ لك أنْ نَجْعَلَ لَك مرا تَقُومُ عَلَيْهِيَْمَ ...77/8 
يَا رَسُولَ الله هَلْ لك فِي الَْةِ عَم بنْتِ حَمْرَفَ فَإنْهَا ١678--‏ 
يا رَسُولَ الله هَل لك في أخنتي بنْت أبي مفيانَ؟ قال _ل/١‏ 
يَا رَسُولَ الله هَلَكتِ الْمَوَائِبي؛ وَتَقَطَّفتِ السبُلُ فَادْعٌ الله ....--498 
يا رَسُولَ اللّه: هُوَلَهُ ‏ 0011 
يَا رَسُولَ اللّه: وَاللّه مَا لِي عَهْدُ بأَهْلِي مُنْذعِمَار النخل 17917 
يا رَسُولَ الله َإِنْ ذا ليكَذَا؟ فَقَالَ رسو 2 إل منود 7 

يَا رَسُولَ الله وَمَا بَرْهِى ؟ قال: حَنى تَحْمَن وَقَالَ: سس 581717 
ا عاش أمَا مت أن الله ني في أثر 


يَا عَائْشَةُ ما عَلِمْت أن اللّه أفْتاني فِي أمْر استَفيَيَُ فيه .-. 


شكس ( معزواً لرقم الحديث ) فهرس الأحاديث والآثار 
يا عَاصِمٌ ريت لَوْ أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَيِهِ رَجُلا 1790 يأل القاسمَ بنَ محمّدٍ عن العمرى. وما يقولٌ النَانُ :1881 
يَاعَاصِمٌ مَاذَا قال لك رَسُولُ الله يإز؟ 19019154 يَسألَهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّف فِي سبَائِبَ فَرَادَ أن يهاه فقَالَ لئس 
8 عَدُوُ الله نَْعَنُ على أبِي بَكْرء وَعَلَى أبير الْمُؤْننَ #/151 يشنتى الْمكائب بعد العَجْ. رلا اح رك 
5 عَدُُللَهتَْمَنُ حَلَى أبي بكر وَعمَرَ وعَلَى بير لس رين يَسْتَوِي الرَجُل وَالْمَرَة في الْعَقْلٍ إِلَى التلْث ثم التصطفُ . 5181١‏ 
امهب رَُول الله َصفية عَم رَسُول لهألا 17١.‏ يمد مَعَهُ مَعَهُ وَل يََُْ يك الركعة حبرا لِك عَنٍ 114 
يَا قييصّة َه الْمَسأَلّة حُرْمَتْ إلأِي ثلاثو رَجُلٍ تَحَمْلَ بلب1775 يُشترَى مِنْ مَالِهِ فيعتق» ثم يدقع إِليِْ ما ترك سي 
ا كيين بَنَ الل اذهب إِلَى عَائِشةَ نه أ المؤْينيت قسَلْهَا ل7058 يِصِفُ ف صَلاةَ رَسُول الله يإ فَقَالَ : كان يُصّلّي البح --74179 
ير سد وين ملي القصر في أل وف ناريأ الب 1 كا 7 
ا و ا 0 ه81 صب الْمَدِية رلا يكن أَهْلهَا يت من مدر . معمم اه 
َا محمد ني ملم قَقَالَ الي يظا: ل قُلْمَهَا وَآنْتَ تملك 516١‏ يغرب عدم نوفا قل له إن معت مِنونَقة؟ 717419 
مر وأعَدْت سَابقة الحَاج؟ فََالَ اليي' ه6١5‏ َع اي ينسح على الْْفين يدا من فَوْق القن |لا73 
#المنقكة هنا و3 الأنقاء مر قيلت والوفت فبماية . ١17‏ تن من التكاتب يقثر ةا أذى وترت يرا 0000 يلضف 
ال لا ار و9ه"1 13575 يعِيدُ كل صَّلاءٍ إلا الْمَغْب» فَإِنهُ ذا أعَادَ لَّهَا صَّارَتْ 5004 
أي قوم فيِصَلُونَ لكُم؛ فَإِنْ أََمُوا كان لَهُمْ وَلَكُمْ إن فلا يبك ولا يتدون. وهنا سراف لل ونا ويا سا ريق 
ييا الْذِينَ آمنُوا كيب عَلَيْكُمُ القِصّاص فِي الْقَيْلَى 1784# ل 019/84 
يُاعٌ الحدَبْرُ وَمَا رَأَيت أَشَدَ تناقُضاً مِنْ فَوْلِنا في وَلَكِنْ ١975-‏ يَغْرمُ ًا في الْمَوْضع الذي أَصَابها فيه لا يَجْعَنُونَ سق 
يَبِدُو لَهُ مِنْ جِلْدِه مَا لا يَنْدُو لَهُ مِنْ رَأَميه مس سي 141 ١‏ يدرف ينهما: واه الاي فل جين لا10١‏ 
مُه ذا الاج صَاحه إِلَى َم َال لبن اتير ريل يما وا المكتاق بما حل من فَرْجِهًا 1888 
روج إنذ شاك ولا يَتَظِرٌ أذ مضي مها 14# مُقئل لق 2011106 هم" 
يتَصَدْقَّ اللي يُصِبِبُ الصبِدَ بمَكَةَ قال الله - عَوُ وجل ٠١18‏ يقرأ باق وَمْوَيَحْطْبُ علَى ايوم الجمُعَة ونا ل 
يَعَصَدق يعض من عام قال بن باص: وَلَيأخَدَنٌ سسيكا 111 يَأ بها وَهْرَ ْم َاضي الْمَِيَة عَلَى الِب مم 8 
َم لام وَطَافَ نم قَص الْحَِيثه ا لس_سا6١‏ يقبا َم الْحمَْةٍ على الم قال إرَايم: وَسْمِعَتْ 85" 
يُجْزِئٌ في عسل الْميْت مره فقا ُمَرٌ بن عبد لْعَي ل-5ه6ه يقر في الصتيح وَالأيلٍ إذَ صَنْعَسَ : ا ل 
َجْعَلُ الْمِكملَ عَلَى رَأمبه؟ َال نَعَمْ لابأس بذك 0 يُقضى َه ما َي مهما بق قال عرو بن دينار: --19404 
يجلدُ ثمانينَ ونحنُ نروي عن علي #2 أنه جَلَدَ الْوَلِيد 7415 يونا بالويل قألت: َكيف تَأكلُ مِنَ الآرض؟ فَقَالَ 9844 
يَجَهَرُ بالتكبير حِين يَفْدُو إِلَى الْمُصَلَى يوم اسع ب 1 يَقُولُ في مِثْلٍ هَذَا اليم م إن صَائِمْ 0ن 
َه بِفَتِحَةِ اكاب عَلَى الجا ويقُوك: ِنْمَاتَمَلْت 548١‏ يقولوق طلاقه الآخحه قال سعية: وكان ذلك رأي ابن 1817/7 
يَحْرمُ مِنَ الرْضّاع ما يَحْرُمُ من الْوِلادَة 10/9 كك رون ْله لطر في الْمَسْجِدٍ يَجْهَرُونَ - : ؛ ايه 
يون الضَاصةٍ م يوم من الولادة 5 لاخر بي ل ذا تق ما يتين ... 846 
يُحْكُمُ عليه كلما قََلَ يكْرَهُ أَنْ يَطَّ الوَجُلُ اذ مَرَأَنَهُ إِذا فَجَرَت أو يَطَأَهَا وَهِىَّ هي ريرق 
يُحْكَمُ عَلَيْهِ. وَبقول عَطَاء تَأخذ ليس ست يي ةا يُكْرَهُ مِنَ الإماء مَا يكرَهُ من | الْحَرَائِر إلا ه104 
يََاف الزن قال: ما عله يحل سه :163" قن المسيرة مَكثرنَ الإشناة لوانتي 
يدع المُحْرِمُ مي إِذّا تَشَقَقَتْ تتققت بالك مَا َم يكن 31 ماعنا الود لا اَذَه َل أن مهت لمي سي لاملا 
يَرْفعُ يَدَيْهِ جين يفْيِحُ الصّلامّ * 8 ملايَكُودُ تس !| لاله؟ ‏ يِلاعِنْهَا وَالْوَ لد لها. قال ابن جريج: قلت لِعَطّاء 1 نت ب وءلا١‏ 
تأ أبي أقَضى رول الله. ٠”‏ 8 يُلبّي الْمُعْتَمرْ حَتَى يَفَْيِحَ الطّرّاف مُسْئلِما أ غير حاار 


فهرس الأحاديث والآثار ( معزواً لرقم الحديث ) 


يُلبّي الْمعْتَمِرُ حِين يَفْتتِمُ الطَّرَاف مُسْيلِما أو غيْرَ - سا8 
يَمْشِي؛ فَإِنْ عَجَرَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَة [آذآذآذآت 888 
يَحْكث الاجر بَمْدَ فضا تكو ثانا ---ل----/41م 
ينفى الزّاني بسنة رسول الله تا وما روي عن أبي بكر - 5474 
فق ليها مِنْ أجل الْحَبَل» فَذا كانس غَيْرَ حبْنَى فلا -187# 
في الْوَلّدَ ذا قال: فد امرَأتها فَكَنهُ إنّمَا ذَمَبَ إلى ١/١‏ 
تكح ال ارين . ع ار جل 
يكح الَْْدُ اهتين وَيطَلْقُ تَطلِيعتين وَتَعتَدُ الآمَه -- كل 
زهزا أككت يك سمي 4 
به' أَهْلُ الْمَديئة من ذي الْسُليْفَةِ وَالطَريقٌ الآخبرُ مِنَ 81 
هل أل المَدية من ذي ال هل أل الام ين 60م 
يُوشِيكُ أَنْ تَمْطْرَ الْمَدِيئَة َه مَطراً لا يكن أَهْلَهًا اليُوتُ ب _#الاه 
ردك الندينة يمتها عد ارين كله لاج آئلها نآ 

يوم الجمعة» فحمد اللّه عز وجل؛ وأثنى 780 
يوم اْجمُعَةٍ ويم عَرَفةَ وَيَوْمُ النخر وَيَْم الْفِطر وَهُمْ لا 511١‏ 


١58 


فهرس الكتب والآبواب 


مرتبة على حروف المجام 


لفل 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 


الآجال في السّلفب والبيوع 778 0 
الآجاك في الصّرف 000 1 
الآنية التي يتوضاً فيهاء ولا يتوضًأ بمج و١‏ 
الآنيةٌ غير الجلود ا ١1‏ 
الاثتمامٌ بإمامين معاً 117 
اتتمامٌ جلت امنا بالآخر وشكهما ل ١79/--‏ 
الأب ينكح 7 البكرٌ غير الكفء ممه سم مس مم1 
إباحة الرّهن ي ل م ناه 


إبطال الاستحسان 188818 
اتساع السّهمان حتى تفضلّ عن بعض أهلها سيان 


انساع السنّهمان عن بعض وعجزها عن بعض - 1 
سس ١٠١6‏ 


الإتيابُ من طريق غير التي غدا منها .. ١7/8‏ 
إتيان النساء سم يي 11 
إتيان النساء في أدبارمن - 845800١١5‏ 
إتيان النساء قبل إحداث غسل - 1 11 
الإجار يبب مجح م 
الإجارة على الحج ا الت ا 
الإجارة وكراءٌ الأرض - عمسم عم سس حي 1 
إجازةٍ شهادةٍ المحدود . 00000 


اجتزاء المرء بأذان غيرو وإقامته» وإن لم يقم له 01 
اجتماع الجنائز - 02 


اجتماع العدّتين ل 
اجتماغ العيدين شح عم ل ا حت سم كت 11/4 
اجتماعٌ القوم في منزلهم سواءً 00000007 
اجتماع الولاةٍ وافتراقهم ل يه سه ا الل ار 


١5١م4‎ 


<٠‏ أجل الطّلاق في العدة 


الأجير والإجارة ... 
ال للم ل 1161 


الاحتباءُ في المسجد يوم الجمعةٍ والإمام على المنبر عب ة١‏ 


الإحصارٌ بامر ضٍِِ و غير لجعي تمع ا م 0 


أحكام عامة في توابع التكاح 
(في النفقة» وحق الوالدين بالولد» وإتيان النساء 
حيضاً وفي أدبارهن؛ والاستمناء» ومتاع الييت» 
والاستبراء» وعشرة النساءء والقسمء والنشوزء 
والمختلعة» والطلاق, واللعان» ومايحرم من 
النكاح. والسباياء والخطبة» والصداق» والإجازة» 
والطهرء والحائضء والشغار» وطلاق السنة» 
والفسخ. وحيس المرأة) سس سس سس سس 449 
أحكام في الجزية والصلح وأهل الذمة ‏ كمس مي انوا 
أحكام من أفطر في رمضان ..... لين 
إخلال ما يعلكة العدقَ تت 


اختلاف الأجير والمستأجر مسقي ا الس 


اختلاف الرُوجِين ‏ م ل ا ا ا ا 3 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 
اختلافُ الزُوجين في متاع الييت سس -/ا44 


اختلاف السَيد والمكاتت ١5848‏ 


اختلاف علي وعبد الله بين مسعودٍ رضي الله عنهما ١577‏ 
الاختلافي في أن يكونٌ الحيوانٌ نسيئة أو يصلحَّ منة.._-018 
الاختلافٌ في الدّخول 841/2 
الاختلافُ في العيب - 1١51136‏ 
الاختلافٌ في المهر 


اختلافي مالك والشّافعي رضي الله عنهما .. 
اختلاف المتبايعين بالسّلفب إذا رآهُ المسلف للعخ بت تناه 
اختلاف المدّعي والمعى عليه في الدّم عم م 113 
اختلافُ المرهون والحق الذي يكونٌ به الرّهن 
اختلافي المسلّفي والمسلّف في السّلم ‏ 75 
الاختلافو من جهة المباح 11/78 
اختلاف نَيَةٍ الإمام والمأموم ا ١7‏ 
اختلاقي الورثة 77227 سس 


711 


اختلاف الرقت 36 الس 7س س1 
أخدٌ السّلاح في صلاةٍ الخوف؟ ل- ١5١‏ 
أخن الوق بالوي ‏ 747 00000000 


إخراج المدبّر من التدبير مط عي ١١01‏ 


إذا اجتممٌ القوم وفيهم الوالي س0 
إذا أرادَ الإمامٌ أن يكتب كتاب صلح على الجزية مشجهد 31لا 
إذا أرادَ أن يكتب شراءً عبدٍ 8 00 
إذا صلّى بعضَّ صلاته راكبأء ثم نزلَ أو نازلاً ست 114 
إذا صلّىء وهو ممسك عنانٌ دابته يبب ١10‏ 
إذا صلّوا رجالاً وركباناً هل يقاتلون 1388 


١5” 
77 ا تو ل ل ص‎ 
١ الأذانٌ لغير المكتوبة ... لا‎ 
18 الأذان للكسرف‎ 
54... الأذان و الام الي ين بين الصّلاتين والصّلوات‎ 
إِذنُ الرّجل للرجل في أن يرهن عنهُ ما للآذن‎ 
.. إرخخاء الستور‎ 
إرسال الصيدٍ فيتوارى عنكء ثم هد الي مقتولاً ممشالاة‎ 
... إرسال المسلم والمجوسي الكلب‎ 
.... أرشُ الموضحة‎ 
1١" الأرض تكون يها المساسد‎ 


الأسارى والغلول . 

استبراء أم الولد .... 
الاستئناء في اليمين .... 
الاستحقاق ... 
استحقاق الكتاية .. 
الاستسلافي للحج .. 
الاستعانة بأهل الدَمّةِ على قتال العدوٌ -880/ 


يشل 


الكتب والأبواب مزتبة على حروف الحجاء 


استقبال القبلة لت ري 
استقبال القبلةِ للغائط والبول -.. 
الاستلام في الرّحام م 511 
استماعٌ الخطية في العيدين ١/4‏ 
ال ا ااا 


ضاق الال ل العمدار كه العم ل 
الأسير يؤخد عليه العهد 3 سس 468 
الأسيرٌ يأمنه العدرٌ على أموالهم ..... 
الأسيرٌ يرسلهُ المشركونَ على أن يبعث إليهم سس 666 
الإشهادٍ عند الدقع إلى اليتامى ب 
الإصابة في العذةذظذ+ 23 888 
الإصابةٌ والطلاقٌ والموتٌ والخرس 8408 
اصطدام السفينتين والفارسين لب..... 
أصلٌ تحريم القتل من القرآن 1107 
الأصلٌ 0 تؤخذ الجزية من ومن لا تؤخذ - 
أصل ما يحل للمحرم قتلهُ من الوحش ويحرٌمٌ عليه يوس 


الإطعامُ في الكفارات في البلدان كلّها لضيو م ا 


إظهار دين التي تن على الأديان ا 


إعادةّ المكتو به مع الإمام 0108 شظظ2 
اعتزالٌ الرجل امرأتةٌ حائضاً وإتِيانُ المستحاضة -----/81 


إعطاء الجزية على سكنى بل ودخوله ----.. 


إعوازٌ الإبل م ل 112115 


الإعوازٌ من هدي المتَعَوّه ووقته بب.... 
الإفطار في شهر رمضان ..... 


إقامة الحدودٍ في دار الحرب ... 
إقرارٌ أحد الابنين بالأخ 11ظ5كإ 
الإقرار بالشيء غير موصوفي 11 
الإقرار يشيء محلو سسب 
الإقرارٌ بغصب شيء يعد وغير عدة.-. ا سس 85١6‏ 
الإقرارٌ بتغصب فيه ثم يدّعي الغاصب .... 
الإقرارٌ بغصب الثشيء من أحدٍ هذين الرّجلين ... 
إقرارٌ العبدٍ المرهون بالجناية ب 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 

الإقرارٌ للعبدٍ والحجور عليه 2 3117 
الإقرارٌ لما في البطن ما ا 3 
إقرارٌ المغلوب على عقله ‏ 00-5 
إقرارٌ من لم يبلغ الحلم .. ل 


إقرارٌ الوارث ودعوى الأعاجم 7 00 ا 
الإقرارٌ والاجتهادٌ والحكمٌُ بالظاهر - 11 
الإقرارٌ والمواهمب 2 1379/4 
الإقرار والتكول والدّعوى في الدّم ١101‏ 
1 الل شكال 


(ني أدب القاضي وحكمه. ومسائله. والشهادات» 
والقسامة. والدعاوى. والأيهان والتذورء 
والمشاورة) ممم ١#‏ 

إقطاعٌ الوالي مم و م ل للك 


أقطع اليد والرّجل يرق ل 1158 
اكتساب المرتدٌ المال في ردّته 


الأكل قبل العيدٍ في يوم الفطر 
أكلُ لحوم الحمر الأهليّة ل« 
أكلٌ لحوم الخيل - ا لت 0 
الذي يدفمٌ زكاتة فتهلكُ قبل أن يدفعها إلى أهلها ‏ 518 
الأليتين 0 1184# 


م حبين ا اا اام ١‏ 
أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام ل 1١518---‏ 
أمْ ولد التصرانيٌ تسلم لماعم يت اي عسي 231 
إمامة الأعجيتة 198 
إمانة ال 1 


04 


إمامة العبد - مح ع و ع يم م152١‏ 


إمامةٌ المراة وموقفها في الإمامة 1١18-2‏ 
إمامة من لا يحسنٌ يقرأ ويزيدُ في القرآن ١١8‏ 
إمامة ولد لون 1١18‏ 
الأمان لأهل دار الحرب 
الامتناعٌ من اليمين وكيفّ اليمون؟ .ب.... 
أمرٌّ الخاكم بالقود ... 
أمر رسول الله ف وأزواجه يك 
7 لغيه 5 
فر الكاج مس سس 8464 
امرآء الققوة سب د 


أن الحدودٌ كفارات 1 


١65 


أن لا تقضيّ الصّلاة حائض م 1 


أن لا زكاة في العسل ا ا يي 1 6 


اننظارٌ الإمام الطائفة الثانية ‏ 


انصرافُ المصلي إماماًء أو غير إمام عن يمينه وشماله ...4/8 


١1ه‎ 


الأنقان لت لي ا 172 


انفساخ التكاح بين الأمةِ وزوجها العبد إذا عتقت 41/0 


أهل ذار الحرب كب 161 
الإهلال من دون الَيقَات سي 
الأ رصياء  ##“‏ ظط سس سة”4 ل 4آ1لل 84 
أوْل ما فرضت الصّلاة ا ا 68 
أي الآر ّ ا ا 141 
أي خوفي تَجورُ فيه صلاة الخوف . 
أي الريح يكونٌ بها الطر سس 1417 
أي الزّو جين يبدأ باللعان؟ .... 


أي الوالدين أحق بالولد ل 0 


إيلاء الحرٌ من الأمة والعبل من امرأته.... 
إيلاء الخصي غير الجبوبه والمجبوب ب.. 


ناذه تعن موارا ص سس 
الإيلاء من نسوة» ومن والحدةٍ بالأيمان .... 

الإيلاء واختلاف الو جين في الإصابة ... 
الأبمانُ والنذورٌ والكفارات في الأمان - 187 
أينَ تكونُ العاقلة؟ سن 


الكتب.والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


أينَ يصلّي للاستسقاء؟ ... 


ل وال 
63 ه6١1‏ 


باب الخلافي في أن الغسلّ لا يجب إلا بخروج الماء سفن 


البازي لعل 1 العلية المقرّط والمقلد 2 
البحيرة والوصيلةٌ والسّائبةٌ والحام - 

لمرو لل م الم و 13 
بقرٍ الوحش وحمار الوحش و الثبتل والوعل 41 


يان فرائض اللَّه تعال 1 


يان ما يحلفُ عليه القسامة سب 
بِيانُ معنى البحيرة السَائبَةٍ الوصيلةٍ والحام ‏ 


عن لكاو ا 


بيع العراءة 2-5 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 


بيع الخيار “019 ؤ ؤ [ز[ز[ز| | [آ[[ز1أ|*[[10100111ظظ 
بيع الدر هم بالدر همين في أر ضٍ الحرب 1١77‏ 
بيع الرّطسه باليابس من الطعام تق17١‏ 
بيعٌ الرّهن؛ ومن يكونٌ الرهنّ على يديه م رن 


بيع الس في دار الحرب بر 0 ١‏ 
بيع الطّعام ببتبخيصصصبصبجبنيم نص . دان؟ 


م ا 1/6 


بيع الطعام في دار الحرب 285 


البيع في المال الذي فيه الزكاة عدا بن ١‏ 
بيع القصبي والقرط ...لل 64/8 617 


بيع كتابة امكاتب ١7085‏ 


بيع كتابةٍ المكاتب ورقبته م  ١591/‏ 
بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكرل سكنت 544 
بيع اللحم ي صم ب تت مي 56 


بيع المكاتب وشراؤه حي 11 153 
البيوع 6 
التأمين عند الفراغ من قراءة أمّ القرآن 0 
تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة .. 
تبعيض الكقار 5 


65١1١51/4--‏ م258 


التبكيرٌ إلى الجمعة 0 


التشبيت في الحكم وغيره ... 


تحديدُ الإمام ما يأخذ من أهل الدّمّةٍ في الأمصار .. 


تحريم أكل كل ذي تابو من السياع سب سسسب 


التحظ في الشهادة . 


حول حال الجن عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق 


تحرّل حال المشرك يجرح حتّى إذا جف عليه.....-.- 


تحويلٌ حال من لا جهادٌ عليه ا 


تخطي رقاب الناس َع المع تيد 
تخفيف القراءو في صلاوٍ الخوف .......... 
تداعي الراهن ا“ وؤرثة المركهة سس 
تدبيرٌ أهل دار الحرب 53 ا لللتتست 


تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض لمتحا ام 


التراب الذي يتيمّمْ بو ولا يتيمّم ..... 
ترلكُ الاختيار والفدية فيه 2-2 
ترك التعدّي على الناس في الصّدقة .... 


ترك الحائض الوداع سسسب 
تسرّي العيك يست 


1١ ا“‎ 

تسري المكاتبي» وولدهٍ من سريته ا م 
تسميةٍ الله عرٌ وجل عند إرسال ما يصطادٌ به 811 
تشاح الأو لياء على القصاص عمجت ب مب 1ل 
تشاحٌ الولاة ل 701 
تشديدٌ أن لا يحمي أحدّ على أخا سس 111 
التشديدٌُ في ترك الجمعة مسكيبيي مس ختسييت 11 


التَعدّي في الاطلاع وكول رلك سي 
التعرّد بعد الافتتاح 0-5 لس عيبي بن 


تفريعٌ إسلام أحد الزُوجين قبل الآخر في العدّة 6م84 
تفريعٌ أمر نساء المهادنين ججييد التي جاه 
تفريم البسحزة لسابو الوضيلة واه اما 1 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف اللحجاء 
تفريع طلاق السّنة في المدخول بها التي تحيض ٠١171---‏ 
اتروع الى ا سس ع ع 11718 
تفريعٌ القصاص فيما دون النفس من الأطراف ١١535‏ 
تفريم ماعمٌ من أمل الثم" سسسب 
تفريم من تؤخدٌ منهُ الجزية من أهل الأوثان ١...‏ لا/ 
تفريم نكاح أهل الشرك سس سس 4٠.8‏ 
تريغ الوصاا للوارت ‏ ي 1/11 
تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب .. 
تفسيرٌ قوله عر وجل 
لرَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذِي آنَاكم4. ... 


تقديم الإمام في صلاة الخوف سس ...114 
تقريم الناس في الديوان على منازلهم 


تكلّفُ الحجّةٍ على قائل القول الأوّلء وعلى من 
اناقل إظهاذ ار إذا كل رع إل دين بليرة 
ولا أقبل ذلك إذا رجمّ إلى دين لا يظهره م ييل 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


التمليك . يي 187 
توقيح الدّوابٌ من دهن العدوّ _. حب 22 241 


التوقيفُ في الإيلاء - لع ع يي يهب 16 


التعلب - يب 
الثلاثة يقتلون الرّجل يصيبونة جرح ---5ل- ١141١‏ 
ثمر الحائط يباعٌ أصله 0000000 


الثمر الرطبي يسرق 188787 
تمن الكل حم م ع 11611 


11 


جماع الإقرار - م م يه 1د 


الجماعٌ الذي تل به المرأةٌ لزوجها 2 ١١47‏ 


مش 1 


جماعٌ الدَّيات فيما دون التفس ---. 
جماع السّلف في الوزن معبعي عي ع ا 2 لاه 


ع سب 1 


جراحٌ النفر الرّجلٌ الواحدٌ فيموت 
الجراد - ا م و ب 
ومع سس ا ا تق لقلا 


الجلوس إذا رفع من السّجودٍ بِينَ السّجدتين 
والجلوس من الآخرةٍ للقيام والجلوس #عيدب ‏ له 


جماع قسم المال من الوالي ورب المال ممص صن مانا لل 


اماس العا 17 
جماعٌ ما يجورٌ إقرار إذا كان ظاهراً 2 81١‏ 


جماحٌ ما يجورٌ أن يكون مرهوناء وما لا يجوز ------/64 
جماع مايجورٌ فيهِ السّلف؛ وما لا يجوز والكيل 6٠04.‏ 
جماعٌ ما يحل من الطّعام والشّراب ويجرم 4782 
جماعٌ ما يحل يحرم أكلة وشربةُ ما يملكُ الناس 875 
جماع ما يصلى عليهء ولا يصلى من الأرض 7 


اكركءل 
جماع مواقت الا سس تآ 


جماع الحدنة على أن يردٌ الإمام 
من جاء بلدة مسلماء أو مشر ئّ ل 2 1/707 


اح ار لمعم الا لم ٠هة١‏ 
الجمعٌ بين المرأة وعمّتها الام 


المايي الا كلء ادهل هثلال 


مسج ب ا 1101 
3 
العا وار 161 
جناية الم سمت قة 
جناية السّلطان _. - ١1١91‏ 
جنياً ال نعل انا يناما أ والطفق هن ب 
جناية العبدٍ المرهون على سيّدهِ وملك يّدو عمداً أو خطأ 0115 
جناية عبيدٍ المكاتب 


1١171 حت‎ 


ا ل 0 
الجناية على أمّ الولد 
الجناية على ركبه المرأة 
الجناية على العبد ا ه88١1‏ 
الجناية على العبدٍ المرهون فيما فيه العقل 
الجناية على العبلٍ المرهون فيما فيه قصاصٌ 
الجناية على العين القائمة 
الجنايةٌ على المر 35 
الجناية على المكاتب ورقيقه - 0 
الجناية على اليدين والرّجلين ' لسس يي لا؟ 
جناية المجروح على نفسه 
جناية المدبّره وما يحرج بعضهُ من التدبِيرء وما لايخرجه 1١770‏ 


ئش 11 
ا 1111 


كين 


مم ع /1 6 
ععم حم ما 10 
الب يي سب م 100 


ع ا ل 1312 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 
جناية المرأةٍ على الرّجل فيتكحها بالجناية ١١81/-‏ 


جنايةٌ المكاتبي على سيد والسَيّدٍ على مكاتبه ١17/00‏ 


مم عا ا 713 


جناية المكاتب ورقيقه . 


جنِنّ الأمة . 


جنينٌ الذمية .. 


الجهاد 004187584183 


حورا شرط الممو 663 
86 


1115 


احا أن إن ل با لجل امه -. 


الحال التي يجب فيها الحج . 
الحال التي يجورٌ أن يحج فيها الرّجلٌ عن غيره . 
الحال الى يمور ُ للناس أن يصلُوا فيها صلاة الخوف ف ١56‏ 
الحالُ التي يختلفُ فيها حال التساء س*43 
الخال الي يكونُ المرء فيها معوزاً بما لزمهُ من فديةٍ ...1/4 
حال المسلمين يقاتلون العدو سال 1 
الحالين اللّذِينٍ يجورٌ فيهما استقبالٌ غير القبلة 
حبس المرأة على الرّجل يكرهها لرئها ١١5‏ 
ان 


الحج ا ا نحشن 


دماءً أهل البغي 
لح ةس 11 


ع 11 
ا 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 


الحجّةٌ في الأكل والشّرب في دار الحرب - سسب 416 


الحجر على البالغين ع ل تا ل 1 /لوقة 


حدٌ الخمر .- 


حد الذمبينَ إذا زنوا 


ع 101 


حدٌ الرّجل أمتهُ إذا زنت >2 1١18#‏ 
حدُ السّرقةٍ والقاطم فيها وحدٌ قاطع الطريق 

وحدٌ الرّاني حدٌ السّرقة - ل ١7‏ 
الحدود . 
الْحُدُودٍ وَصِفَة النفي 

(في السرقة» الوا والخمر. والنفي» والردة» 


14 55ل دمىة١‏ 


الحرّ إذا جنى على العبد 1503 
الحربي إذا لجأ إلى الجرم سس 
الحربي المستامنُ يسلم في دار الإسلام 0 
الحربي يخرجٌ إلى دار الإسلام عع يس سب 
الحربي يدخلٌ د وله مال في دار الحربي. ثم يسلم .. 

الحربي يدخل دار الإسلام بأمان 01 ك0" 
الحربي يدخلٌ دار الإسلام انان فأودع ماله ثم رجع ..... /641/ 
الحربي يدخل دار الإسلام بآمان” ويشترئ عدا مبلما ب 


الحرير؟ يسلمُ في دار الحربو ولهُ بها مال ... 
الحربي يسلم وعندة أكثرٌ من أربع نسوة . 
لوي بل و ود 
الحربي يصدّقٌ امرأته .... 

الخر بي يعتق عبده 663 لظ لهم 
الحربيةٌ تسلمُ فتزرّجٌ وهيّ حاملٌ .. 
حكايةٍ الآذان . 04 


حكايةٍ قول الطائفةٍ التي ردّت الأخبارٌ كلها ... 
حكاية قول من رد خيرَ الخاصة .... 
حكم أهل البغي في - وغيرها .... 
لمكم بين امل ال الدّمّة . 
الحكم بِينَ أمل الذْمَةٍ ة في القتل ..... 
الحكم بينَ أهل الكتاب .... 
الحكم في الساجر والساحرة سس ١98.‏ 
الحكم في قتال المشركينَ ومسألة مال الحربي 

(في الأسرىء والأمان» ومال الحربيء وإعانة 

المشركين» والغلول, والسبيء ودار الإسلام ودار 

الحرب. والزواج بالحربيات؛ وأحكام أهل الذمة. 

ونكاحهم. والصلح. وأحكام الحربء والردة) 75م 
الحكم في قتلٍ العمد .... 
الحكم في الكتابةٍ الفاسدة ... 
لك دن د لمادوار عوج جل لاقل أوسا 4 قبل 
تامه؟ وليسّ في الثر 0 519 
حكم القاضي . ١5848‏ 


١585- 


4١ 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


حلول الدية .... 
حلول دين المت والدذين عليه و7738 0000000 
حمالة العبيك .... 


الحيتان مم ل 67 


خراجٌ الأرض ... 
الخروجٌ إلى الأعياد م يي 1 ا 
اللتروج إل المفا س /41 8 
خروجٌ الرّجل من صلاة الإمام - ان ١18‏ 
خروجٌ النساء و الصّبيان في الاستسقاء /ا8١‏ 
خطإ ابطَبيب والإمامٌ يؤدّب - 
خطإ المقتصُ .. 

الخطأ والعمدٌ في القسامة . 
خطبةٍ الرّجل على خطبةٍ أخيه .... 


خلافي ابن عباس في البيوع ... 

خلافٌ بعض الئاس في المرتدٌ والمرتدة ٠‏ سسسب 
خلافي زيد بن ثابته في الطّلاق 

خلافي سعيدٍ وأبي بكر ني الإيلاء لان /, 
خلا عائشة في لغو اليمين 0000000 
خلافي عمرٌ بن عبد العزيز في عشور أهل الذمّة ه68١‏ 
الخلاف في إجازةٍ أقلّ من أر بع من النساء . 
الخلافي في إجازةٍ شهادةٍ القاذف ... 

الخلاف في اعتزال الخائض ا ئلا 
الخلافُ في بيض النعام ع ا ع سس ست 1" 


الخلاف في بيع الع قائماً ... 
الخلاف في التدبير .... 

الخلافي في. تطيّب الحرم للإحرام ‏ 
الخلافي في التفليس 
الخلاف في ثمن ن الكلب .. 

الخلاف في ا حبس وهي الصّدقات الرترنات + 
الخلافي في الحج عن المت .... 

الخلافي في الحجر ... 

الخلافٌ في حمام مكة 

الخلافٌ في خيار الآمة .... 

الخلافي في ذلك - 


الخلافي في الرجل يسلم وعندة أكثرٌ من أربع نسوةٍ ....... 


الخلافي في رد المواريث .. 
الخلافي في رفع الصّوت بالتلبية في المساجد ... 
الخلاف في السّائبةٍ والكافر يعت المؤمن ... 
الخلاف في السبايا .... 
الخلافي في شهادة الأعمى ... 
الخلافي في الصّداق ... 
الخلافٌ في الصدقات المحرّمات ..... 
الخلافٌ في الطلاق - 

الخلاف في الطلاق الثلاث ... 

الخلاف في طلاق المختلعة ... 

الخلافي في الطّو افو على غير طهارق ... 
الخلافي في عدل الصّيام والطعام ... 
الخلافي في العرايا .... 

الخلاف في قتال أهل البغي .. 
الخلافوق قل الؤمن يكافر 

الخلاف في القسم في السفر ... 

الخلافُ في القسم للبكر وللثّيب ... 
الخلافُ في قضاء القاضي .... 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف افجاء 

الخلاف في الكلام في الصّلاة ا 90 
الخلافي في الكلام في الصّلاةٍ ساهياً ا 1# 
الخلاف في اللعان م ع 0 43/9 
الخلاف في مباشرةٍ الخائض 100 
الخلاف في المرتد ‏ عم 1١99:0341‏ 
الخلاف في المستحاضة 20 مم ةزة 
الخلاف في المصرّاة 11/6 
الخلافٌ في الموالي ع 0310/42 
الخلاف في ميراث أهل الملل» 

وفيه شيء تعلو بميراث العبدٍ والقائل ‏ 5088 
الخلافٌ في النذر في غير طاعةٍ الله عر وجل - _لا/11 
الخلافٌ في نفقة المر ا 
الخلافُ في نكاح الأولياء والسّئة في التكاح - 1015 
الخلاف في نكاح الشغار محيف ي ج /11 1 


_لاهم؟ة 


الخلاف في هذا الباب: لي 0 اخفدة 
الحدث خضي الف 
الخلافي في هذو الأحاديث سا١‏ 
الخلافي في الوصايا - ام 1 
الخلافٌ في الولاء لص م 0 717 
الخلافٌ في اليمين على المنير ل 2 بر قر 
الخلاف في اليمين مع الشاهد ل ون نان ١‏ 
الخلاف فيما يؤتى بالرّنا 33 
الخلاف فيما يجب به البيع ل 110 1 
الخلاف فيما يحرم بالرّنا ‏ 0 2 00ل 
الخلافي فيمن أهلّ بحجّتين أو عمرتين - ا وري 
الخلافي فيمن تؤخل من الجزية 
وفيمن دان دين أهل الكتاب قبِلَ نزول القرآن - ١9/55‏ 
: 414 


الخلافٌ فيمن تؤخد من الجزية» ومن لا تؤخذ 


١54 
117 3/08 الخلاف قل‎ 


الخلافُ والموافقةٌ في أكل كل ذي ناسو من السسّباع وتفسيره .417 


دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرةٍ 6 ساسم 
الدّعاء في خطبة الاسسقاء ١148-2-2‏ 


الدّعوى في البيوع .. ب حي ف مت سدم 1101 
الدّعوى في الشراء والهبةٍ والصّدقة سلب1 


الدعرئى قل الراك 17764 


دعوى المرأةٍ انقضاءً العدّة 1ل 
الدّعو ى وا البينات ويا 121 ذأذ#[#[##[#ا لم لردة ل ١86‏ 


الدّعوى والصّلح ‏ م ١23‏ 


154 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف المفجاء 


دم الحيض . 0 0 0 02 0 0 1 ااا 


دواء الجرح ال ا ها 
دواب الصِّيدٍ التي لم تسم بي ا ان 


الديات /ا 5 5ه ل 158٠‏ ”و5١‏ 


ديات الخطأ ديات الرّجال الأحرار المسلمين /ا6”١‏ 


م 
دية الاذتنين . 


الدين مع الصدقة .. ا ل 1 
الدين يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها مسسي ”1 
ذبائح أهلٍ الكتاب لي عب 212 
شترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم 415 


ذبيحة أهل الكتاب ونكاحٌ نسائهم :. 


الذكاق وما أبيحَ أكلك ومالم ييخ -لس-5١4‏ 


ذكر الله عد وجل على غير وضوء ل 41 

ذكرٌ ما أذ عمرٌ ذه من أهل الدَمّة ... ْ 

الذْمَيُ إذا اتجرٌ في غير بلده .-- 
اميه له تحت الذْمَي - 

ذهابُ البصر .. 

ذهاب العقل من الجناية .... 

ذوات الأرواح .... 

رؤد يه الهلال - 


الرَجلٍ إذا مات» وقد وجبت في ماله زكاةً ----774 
الْرّجِلٌ تؤسرٌ جاريتة أو تخصب ل ا وار 
الرّجل لا يد ما ينف على امرأته ... 
5 

أو يدخل عليه بيته فيقتله ... 
الرّجِلُ يحبسُ للرّجل حبَّى يقتله 1١184‏ 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء ؛. 
الرّجل يمختلف قوته ححصي ةب حم صم ص 107 
لرّجل يختلفُ قوتة الثاني 7بب-ب00000 
الرّجلٌ يرج الشّيء من الطَعام 

أو العلفب إلى دار الإسلام سسحت سكس 14 
الرّجل يدل دارَ الحرببم فتوهبٌ له الجارية : 68م 
الرّجل يرضع من ثليه سسس س ‏ سسس/1 2.4 
الرّجل يرعفف يومٌ الجمعة متسح يف مخ جعت :16 
الرجل يركع مع الإمامء ولا يسجدٌ معةُ 

يوم الجمعق وغيرها ا اللننسس ١6868‏ 
الرّجلٌ يرهنٌ الجارية» ثم يسبيها العدوٌ - 266 
الرّجلْ يسرق من الغنيمة لأبيهِ فيها سهم ل 1١547‏ 
الرّجلّ يسقي الرّجِلّ السّمٌ أو يذ يضطرةٌ إلى سبع لم6١١‏ 
الرّجلُ يسلمٌ في دار الحرب - ل 0 
الرّجِلٌ يسلم وعندهُ أكثرٌ من أربع نسوةٍ بي 
الرّجلْ يشتري أمته بعدما يحرزها العدوٌ مممستبب 1١‏ 


الرّجلُ يشتري الجارية وهيّ حائض - يرن 
الرّجل يصدقٌ امراة سس 37 
الرّجلٌ يطوف بالرجل محمله . ا 5 5 ست 1 من 
الرّجل يعمد الرّجلين بالفر, به أو الرّمية ‏ م م 111/6 
لكسن يكن الل يمدو عاجرا يول الست 11481 
ال جل يقرض الرّجلٌ الطّعامٌ أو العلفَ إلى دار الإسلام .... 6 

الرّجل يقيم الرّجل من محلسه يوم الجمعة ‏ 3 
الرّجل يكتري الدَابَة فيضريها فتموت لل - 1757 /اه0” 
الل كو نه الماك فى واو دونه 45م 
الرّجل ينذرٌ الحجج أو العمرة 2 بيه ضن 
ا يقتلان الرّجِلَ أحدهما من يجب عليه القتصاص ١695‏ 
الرّجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها - 5 ١77*‏ 


الرجوع في الوصيّة ... 

الرّدُ على محمد بن الحسن . 

الرّدُ على من قال: كيذ عض الا 0 
رد د الفضل على أهلٍ السّهمان .... 

الرّدُ في المواريث ... 

رد المواريث .. 

ردٌ اليمين -- 

ردَةٌ الج عليه وتحرّلُ حاله ... 

ردّة المسلم قبل يجي وبعد ما يجي وردة المجي 

الرّسالة في الرّهن 
الرّضاع .-- 
رضاعٌ الخنثى -.... 

رضاعة الكبير .... 

طني بالتمن :- 

رعافُ الإمام. وحدثه .... 

رفع الأيدي في التكبير ...- 

رفع الأيدي في الصّلاة . 

رفع الصوت بالأذان .... 

رفع الصّوت بالتلبية .. 

7 ف اليدين في تكبير العيدين ... 
رفع اليدين في التكبير في الصّلاة 5 
رفع اليدين في الصّلاة ... 

الرقية .... 

الركارٌ يوجدٌ في بلادٍ المسلمين .... 
الركنان اللّذان يليان الحجر ... 
الوب إل العيدين + 
الركريكت السك لطر اق 


لحل 
رهن الرّجل الواحد الشيئين ‏ 09 
رهن الرّجلين الشّيءَ الواحد م 6:04 
رهن الشيء الواحدٍ من رجلين ان 
الّهِنُ الصّغير 3 تف آلآ 
رهن العبد بِينَ الرجلين 


الرّهنٌ يجمعٌ الشيئين المختلفين من ثيابي 
و أر ضِ وبئاء و غير ااا 


زقاق الخمر والخوابي دعا ل ل مب سسب سي 7 
الزكاة لاا 544 ١غ‏ ل هك ه51 


” 
5؟ 
مسمس سامت سسا ا م ا 7 


كا ال ل يي 76 
شل لي 762 0 نال :3/5 
الزكاة في أمزال العاف 74/8 
الّكاةٌ في الحلية من السّيف وغيره لي 0 
زكاة فال الفرام ا لل ا ا م 77707 
زكاةٍ مال اليتيم الل 1 
زكاة اماد ازا 
الزّوحّ لا يدخل بامرأته 


الزيادة في الرٌهن والشرط فيه :. 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف اللحهجاء 
الزيادةٍ في الماشية حم ل 77 
السّاعات الت تكرةٌ فيها الصّلاة . 
السبق والتضال - 
سجودٌ التلاوة والصير 108 
سجودٌ السّهوء وليسَ في التراجم وفيه نصوصٌ مسسح ويه 
سجوة القرآن 51/5 ل)86٠450016ه‏ ل هآلا١‏ 
السفرُ الذي تقصرٌ في مثله الصّلاة بلا خوفي صل 
سفرٌ الرّجل بالمرأة ... 
ا ا ا ا رن 


14م 


3بب00 0 0 10070700700 


السّلفٌ في الجين رطيا ويابا 07737 638 
السّلفي في الحجارةٍ والأرحيةٍ وغيرها من الحجارة ...0715 


السّلفي في السّلعةٍ بعينها حاضرةً أو غائبة 077 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 
الس لسلف في صمغ الشّجر 
السّلفف في الصّوف ‏ 


للقي قي العك3 سس سس سس سس 6158 
السّلفُ في القراض 
السّلفي في القرٌ والكتان 77س 
السّلفي في القصّةٍ والنورة سج 1ه 


السّلفي في الكرسف ببب 00 000اا 0 
السلفي في الكيل 63:62 
الف في اللؤلؤ وغيرو من متاع أصحاب الجوهر --618 
السّلفُ في اللين سس : م6 
السّلفُ في الحم 
السّلف والمرادٌ يه السلم 33س 
السّلف يحل فيأخدٌ المسلّفٌ بعضَ 


ا سس تبسك 053:1 


رأس ماله وبعض سلقه - 


السّلم في الخشبب وزناً م0 


السّلم في المأكول كيلاً أو وزناً - سي 578 


السَن التي إذا بلغها الرّجل والمرأة 
أقيمت عليهما الجدرة 1787# 
السّنٌ الي إذا بلغها الغلامُ قطعت يده 1778 


0 2 في الخطأ .. 
سهم م الفارس والراجل وتفضيل الخيل ... درا 


سومان الخيلٍ 7 
السهمانٌ في القسم ... 
السَّهِوٌ في صلاةٍ الجمعة .. 
السهوٌ في صلاة الخوف .. 
السّواك 
السّوط الذي يضري به - 
سير الأوزاعي .. 

سيرٌ الواقدي .- 


الشَّاة تؤخدٌ في الإبل 777 
الشّجاجَ في الوجه ل 
شراءً أرض الجزية ل 


شراء الرّجلٍ وبيعه وعتقهِ وإقراره ... 


شراءً عبد آخر ل 
الشّرط الذي يفسدُ الكتابة 


الشرط في الرّقيق والمساقاة ... 


الشرطٌ في القراض --- 
الشرطٌ في التكاح ... 


الشركة . 
الشركة في البدنة . 
الشركة والعتق وغيره . 
الشتغار - 
الشقاق بينَ الرّوجِين . 
الشّكُ في الطّواف - 
الك واليقين في الطّلاق . 
الشهادات . 


ممص ا 1202112 


١544١ 
الشهادات والإقرارٌ في السرقةٍ‎ 

وقطع الطر يق وغير ذلك /ق17 

شهادةٍ الأعمى .... 


شهادة أهل العصبيّة لماكب يبي انر 


الشهادة على الجراح رفسل 
الشّهادةٍ على الشهادة ف“ 1 
الشهادة على الشهادةٍ وكتاب القاضي سبي د 1 ا 
الشهادة على المرتدٌ 18 
شهادةٌ الغلام والعبدٍ والكافر م ب هف انما 
الشهادةٌ في الأقضية مكب اه سس تب ااا 


الشهادة في البيوع 
الشتهادة في الجناية ... 
الشهادةٍ في العفو ... 


شهادة القاضي :ب لس لاسا 


مع يي 1517 


شهادةٌ النساء لا رجل معهنْ لمممدممسس ممصي 


شهادة الوارث بم يي لمم ل 


الشّهادةٍ والإقرار بالرضاع ممعي م 140 
شهادة الوالدٍ للولد والولدٍ للوالد ي16 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 


شهودُ من لا فرض عليه القتال 2 تغرلف 


ل 


الصّداق ولك 89555 لحل مل حنى ولو 
الصّداق بعينه يتلفف قبل دفعة 411933 


صداقٌ الشيء بعينه لا يدفعٌ حنَّى يزيد أو ينقص 414 
صذاق ما يزيث ببدثه 41 


العوفات لاي يي 167 


صدقةٌ القمر ا 81/8 


701 


صدقة الزرع 5 


ضَدقة العراتة ا ا سم ست 716 
الصّدقةٍ في الزُعفران» والورس 5885-3-3 
صدقةٍ الثافلة على المشرك - 819/8 


الصّرف ! هع 
صرق الللفي إلى ط ري 658 
صفة الأئمّق وليسَ في التراجم ١16897‏ 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف اهجاء 


صفةٍ نهي رسول الله يلع ه81 
الملحو 5/4156 ةع لا"اهلممه 
صلاةٍ الإمام إذا كان مريضاً بالمامومينَ 

جالساً وصلاتهم خلفةٌ قياماً ١6#‏ 
صلاةٍ الإمام جالساًء ومن خلفةٌ قياماً ل 
صلاة الإمام قاعداً بس معيصيف يه يبي ١١5‏ 


الصّلاةٌ بإمامين أحدهما بعد الآخر 


الصّلاة بغير أمر الوالي ‏ مص سج حت اند 
الصّلاةٍ بمى والنافلة في السّفر ‏ 18817 
صلاةٍ التطوع؛ وليس في التراجم 

وفيهِ نتصوص وكلام منثور دي ا ب 111 


صلاةٍ الحرس .-. 
صلاوالحوف ال 813# 1445 
صلاةٍ الخوفي وهل يصليها المقيم ١88‏ 
صلاةً الرّجل بالقوم لا يعرفونه - 

صلاة الرّجلٍ بصلاة الرّجل لم يؤمّه ... 
صلاة السكران والمغلوب على عقله . 


متا 117 


الصّلاةٍ م الجنازةٍ والتكبير فيهاء 
وما يفعلٌ بعد كل تكبيرةٍ» وليسَ في التراجم 7١8‏ 
الصّلاةٍ على اميت في المسجد 


رك 


الصّلاة في أعطان الإيل ومراح الْغْكم سس ست ا/ا 
الصّلاة في التوبو ليس على عاتق المرء من شي ١/58‏ 
الصّلاهٌ في غير كسوفي الشّمس والقمر 1 
الصّلاة في افيض الواحد - م 1 


الصّلاة في مسجدين فأكثر . 
الصّلاوٍ قبل الفطر ويعده . 
صلاةٍ كسوفي الشّمس والقمر ... 
صلا المرتد ‏ 


صلا نافد ل د م ١3307‏ 
صلاة المنفردينَ في صلاةٍ الكسوف - 
الصّلحٌ على الاختلافي في بلادٍ المسلمين .... 
الصّلح على أموال أهل الذّمّة ......... 
الملح على الجزية ... ْ 
الو والعر لل اه 
الصرم 16/3 
صوم رمضان .. 

الصّوم لرؤيةٍ الهلال والفطر له . 


١86: اس‎ 


صيدٍ كل ما صيدَ به من وحش أو طبر 4١١-36‏ 


الصّيدٍ للمحرم .... 
الصّيدٍ والذبائح .. 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 


نكن 


ضيعةٍ زكاةٍ الفطر قبل قسمها الثاني ا ل ل 
ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض سس 1 


ضيقٌ السّهمانء وما ينبغي فيه عند القسم لعتس ا 111 
ظائر اليك .د دم ةي ع سف 


الطّعامٌ والشّراب 5-5-0 1 17 
الطّلاق 
الطّلاق إلى وقستو من الرّمان احص م 1 
طلاق التي لم يدخل بها 1058 
الطلاقٌ الذي تلك فيه الرّجعة 1١80‏ 


الطلاقٌ بالوقت الذي قد مضى 1# 
طلاق الثلاث المجموعة 1 


٠١85 
8 510000 طلاقٌ المشرك‎ 
000000 0 0# طلاق المولي قبل الوقفب وبعده‎ 
الطلاق الواقع ومن لا يقع منه طلاق قد لد‎ 
الطّلاق والتكاح‎ 


طلبُ الإجابةٍ في الدّعاء 0000000000 
طلب العدو ... 
الطهارة بالماء .. 


الطّوافب بالراكب مريضاً أو صيياً والراكبي على الذَابّة .833 


مككا 


الطُوافي في الثوب النجس والرّعافم 

والحدث والبناء علي الطّراف --. 
الطَيب للإحرام ل لالا/11 #40 8417 
الطَيبٍ للمحرم ‏ 55-8 


الطبن الأرمني وطين البحيرة والمختوم: مح لي اران 


العاريّة وأكل الغلة ... 
العبادة ليله العيدين مات سي ني سي ذا 


العبدُ الذي يكونٌ بِينَ المسلم وَالذْمّي فيسلم .8814 


1١ه‎ 


العبدٌ المسلم يابق إلى أقل دار الخرب ب 
العبدٌ يأبق إلى أرض الحرب 3 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف انهجاء 


العبدٌ يكون بين اثنين فيدبرة أحدهما سج بسي 1101 
العبدٌ يكو للرّجل نصفة فيكاتيةه 

ويكون لهُ كلَهُ فيكاتبُ نصفه - حي يت لا 
العتق ل ضف 
عتقٌّ أمّهات الأولادٍ والجناية عليهنَ - س1 
العتق» ثم يظهرٌ للميّتٍ مال 8 تا 25ت نار 
عتِقٌّ سيّدٍ المكاتب - اب سس ب ب لاا 
عتق الشّرك في المرض ملم 2 128 
عتتق المؤمنةٍ في الظهار . كعمد مسب ع ا 
عتق المماليك مم الدّين ل 1 


العتق والوضية ق المرهن ا ب ا 
عجرٌ المكاتب يلا رضاة ا ١/06‏ 


عَدَةٌ التي يئست من ايض و التي ل تحض الس ١٠١675‏ 


عدَةٌ الأمة ... 


عن امال ا 21 
عدَةٌ الحرَةٍ من أهل الكتاب عند المسلم والكتابيّ ٠١84‏ 


عدَةٌ الملدخول بها التي تحيض 18 
عدَهٌ المشركات 


ل /اضة 1١١‏ 


عدّةٌ المطلقةَ يملكُ زوجها رجعتها ييل 
العدّة من الموتٍ والطلاق والرّوج غائبٌ ييل 
العددٍ الذي إذا بلغتهُ الإبلُ كان فيها صدقة ... 


العددٍ الذي إذا بلغهُ التمرُ وجبت فيه الصّدقة 554 
العددٌ الّذِينَ إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة سل 


١6ه٠‎ 


عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحلَ به الفروج ......... 441١‏ 
العدوٌ يلون الحصون على التّساء 

والأطفال والأسرى هل ترمى الحصون بالمنجنيق؟ ... 311 
العذرٌ الذي يكونُ للرّوج أن يخرجها + ٠١١‏ 
العذرٌ الحادث ا اكلا 
الل رو مويق /5 


عف لمجي عليه في العمدٍ والخطأ .... 


العلَةِ في اجتماع أهل الصّدقة ل-15846 


عله من عي عليه الع والرسس صصص مم » 
العلج يدل على القلعةٍ على أن لهُ جارية سمّاها .... 


ا 


العلل فيما أخذ من الصّيدٍ لغير قتله لسعم ع م1 


علمٌ قاسم الصّدقةٍ بعدما أعطى غير ما علم 08 إن 
غمارة ما ليس معموراً من الأرض الى لا مالك لها .357 


العمد فيما دون الثشن 1158 
العمرى 
العمرى من كتاب اختلافي مالك والشاقعي ست 
العهدةٍ في مال الل ل 65 
العيبُ في ألوان الأسنان ع م نت 1 170 
العنت ل الم ري 4 65 


ةل/ا5 


الغدوٌ من منى إلى عرفة ... 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 
غسل الخر م جسده - 
امشو 
الغدم تختلط بغيرها 00ل 


الفداءً بالأسارى 2 


ال لا 


فديةٌ الحمام 
الفرائفض 3884:1583 


قرفن اميم على ذن وج د عاة ل ات 1 
فر ضّ اللهجر ا 37 
الفرق بِينَ نكاح من تؤخذ منهُ الجزية وتؤكل ذبائحهم ......./الا/ا 
الفرقة بِينَ الأزواج بالطّلاق والفسخ هبي 


الفسخ بينَ الزُوجِين بالكفر» 
ولايكرنٌُ 5 بعد القضاء العذة .... 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 
فضلٍ السّهمان عن أهل الصّدقة 1784 
فضل السّهمان عن جماعةٍ أهلها ... 


القاضي إلى القاضي ... 

قبض الرّهن, وما يكونُ بعد قبضو تا يخرجة 

قتال اهل البغي و أهلٍ الردة .. 

قتل الدواب التي لا جزاءً فيها في الح ا اسه 

قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء ... 

قتل المؤمن بالكاقر #ب......... 

قدرٌ الجلوس في الركعتين الأوليين 
والآخر 73 والسلام في الملاة ل _#و 


ا 


قدر الصّدقَةٌ فيما أخرجت الأرض 105-66 


القراءة بعل أمّ الَْرْآن ست سس #68 
القراءةٍ في الركعتين الأخيرتين 
القراءو في الصلاة .... 


القراءةٍ في المغر 0 - 
القرعة في المماليك وغيرهم ....... 


القسم للمرأةٍ المدخول بها بح ويم سبحا س1 
قسم المال على ما يوجد م فس سس 111 


القصاص 5000 شل 
القصاص بين العبيد والأحرار ١698‏ 
القصاص في القتل .. 


١5 5* 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


القصر والإتمام في السفر في الخوفي وغير الخوف ١/755.‏ 
القضاء في الفترس والترقوة والضّلع .....- 
لقضاء في الهبات ب 


تسسفة :1010 


قطاعة المكاتت 1588 
قطع أشجار العدوٌ 
قطمٌ الأطر اف كلها 


قطع المملوك بإقراره و قطعة وهو آبقّ 111111 
القَطنْيةٌ: .... ته ين يي ده 


قلع السنُ وكسرها 55 الست 
القنوت .... 
القنوت في الصّلوات كلّها . 
قول الله ع وجل وَاللأتِي يَأتِنَ الْفَاحِسَةَ مِنْ يِسَائِكُم» 

١"44 - حتى ما يفعل بهن من الحبسء والأذى.‎ ١ 
6 0 القول عند دقن امنا سب‎ 


1 1 1 0 
اج لسسع امسج مسمس مت ع 116 
*امه١1‏ 


القرل عند رقع الرأس من الركوع مس ست .لا 
القول في الإنصات 5 رؤيةٍ السّحابي والريح ----191 


القول مثلّ ما يقولٌ المؤذن 8ك 
-5وم١‏ 


قوله لامرأته انتب طالقٌُ إن خرجت إلا بإذني 


الا او 4 
الكتابُ يتَخِذهُ القاضي في ديوانه .... 
كتابة العبيدٍ كتابة واحدة صحيحة ..... 
الكتابةٌ على الإجارة 
كتابة المدبّر وتدبيرٌ المكاتب .... 

كتابة المرتدٌ من المالكينَ والمملوكين .... 
كتابة المكاتبي على ولده 2 
كثرة المطر وقلته . ”2 
كراءً الأر ض الييضاء سس سس 014 


كراء الدور . 
كراهية الاستمطار بالأئواء 184822727297 


كرافة الوا ل ا سي 11 
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيّات .- 
كسرٌ الأنف وذهاب الشم 


الكفارةٌ قبل الحنث ويعلة .... 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


كفارة يمين العبد 55 


الكلامٌ الذي يقعٌ به الطّلاقٌ ولا يقع .. 
الكلام الذي ينعقدٌ به النكاح؛ وما لا ينعقد ... 
كلام الإمام في الخطية .تيس ١85‏ 
كلام الإمام وجلوسة بعد السّلام مصحح بيك 31 
الكلام في الآذان .. 
الكلام في الصلاة 
الكلام والأخل من الثارب 33393 81 
ار أواغيرزة 
كم تدس سل مالم للشو 11 
كمال عمل الطّواف - 
كيف إباحة الطّلاق 
كيف الاستطاعة إلى الح #14 


حم ع ست م 91/1 


0 0000000 0 1 


كيف تؤخد زكاء النخل؛ والعسب 188 


كيف تحويل الإمام رداءة في الخطبة 1١9823‏ 
كيف تفريق القسم .... : 
كيف تفريقٌ قسم الصّدقات .... 


كيفَ فرض الصدقة ._ 
كيف 0 الرقيق -- 
كيف لبس الثْياب في الصّلاة دع عشعلتة سي ا 
كيف اللّعان؟ . 
كيف ما يباعٌ من مال المفلس ز ز ز 00 0 0 000000 
كيف يبتدئٌ الاستسقا 


الفىء غير الموجفب عليه 853لا 


لا حمى إلا حمّى من الأرض المواتيء وما يملكُ بهِ 
الأرض» وما لا يملكُ وكيف يكونٌ الحمى 831 
على الت لم يدخل بها زوجها ... 


لاعدَة 


لا يقال شوط ولا دورٌ ‏ 
لبس امحرم وطيبه جاهلاً 


لبس المنطقة و السّيفب للمحر م6 0 اا 0000 
لبن المرأع والرّجل .- 
اال سه سمي 9011 


١ 


عه ا 1410 


للدّعويين إحداهما في وقته قبل وقت صاحبه 11 


ل الل 


ما أحدث أهلٌ الذّمّةِ الموادعون ما لا يكونٌُ نقضاً كلف 
ما أحدث المرتدُ في حال ردّته في ماله تس 
ما ايلات قي اب رجنيف رايع أبن لبان 

غن أن يوك وتعهم الله تلاق ماه سهدت 1211 
ما اشتريّ عا يكونُ مأكولهُ داخلة سس سس ...4/44 


ما تجزي عنهٌ البدنةٌ من العدد في الضّحايا 2 
ما تجورٌ بو شهادة أهل الأهواء 000 ارال 


21 


ما تحلُ به الفدية ‏ 
ما تحمل العاقلة من الدّيةّه ومن يحملها منهم 0 يفل 
ما تقبلُ عليه الشهادة في الجناية .. 
ما تلبس المرأة من الاب 000000 
باحو عن الا 171 
ما حرمٌ بدلالةٍ النصّ ‏ 5ب7ب-ب 0 100 
ما حرّمٌ المشركونٌ على أنفسهم .... 
ما حل من دين المفلسء وما لم يحل 87م 
ما دون الموضحة من الشّجاج -- 


سس هشسشستششك 577 


ما روى مالك عن عثمانَ بن عفان 
وخالفة في تخمير الحرم وجهه كمي :1621 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 


ما عجرٌ الجيشٌ عن حمله من الغنائم ب 
ماعلى الإمام سس ١١6‏ 
مااغلى الأقام مه الت 1:14 
ماعل مود بي نواه ران يسأها م21١‏ 
ما قتلّ أهل دار الحرب من المسلمين 
قاضابوا 0 أقوال ب #است اس 


١8 


ما لا يجورُ للمصلي في الحربب أن يلبسة 
اما التجاسة وما هر م 1350 
ما لا يجوز من القراض في العروض 
ما لايل أن يؤخدٌ من المرأة سس 
ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضى لضسل 


مالا يكونُ جائفة 2ل 


مالم يوجف عليه من الأرضينَ بخيل ٠‏ ولاركابب ... 


مانسخ من الوصايا ل 


ما يأكل احرم من الْصحْيك سس سس ست 
ما يؤمرٌ به في ليلةٍ الجمعق ويومها 3-3-سست ١615.‏ 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الفجاء 
ما يحب على الرّجل يكاتبُ عبدهُ قويًاً أميناً ه/15 


ما يجب على المرء من القيام بشهادته حم سنسييي /1 1 


ما يجزىئٌ من الرّقاب الواجبةٍ» وما لا يجحزئ ١11١‏ 
ما يجري من الكسوة في الكقّارات 11 
ما يجمعٌ تا يباعٌ من مال صاحبه الدّين متكي سنب ؤزة 
ما يجوزٌ أن يكون به الخلعٌ» وما لا يجوز ممصسيصسيةةة 16 


ما يجورٌ به أخذ مال المرأةٍ منها 0000000 


ما يجوز خلعة» وما لا يجوز لصا 10 


مايجورٌ فيهِ السّلف وما لا يجوز 3 لباه 
ما يجورٌ للأسير في ماله إذا أراد الوصيّة - مص 41 
ما يجوز للأسير في مال وما لا يجوز 65م 
ما يجوز للمحارب أن يلس عا يحولُ بين 

وبين الأر ضء وما لايجوز 2 1515 
ما يجورٌ للوصي أن يصنعةٌ في أموال اليتامى ‏ عتعجنيية الا 
ما يجورٌ من إجازةٍ الورثةٍ للوصيّة وما لا يجوز 711 


ما يخورٌ من إجازةٍ الوصيّة للوارث وغيروء وما لا يجوز ١5‏ 


مايجوزٌ من الوصيّةٍ في حال» ولا يجوز في اخرى اا سس ١.‏ 
ما يجوز وما لا يجورٌ في التكاح مي 29:42 


ما يحرم أن يؤتى من الحخائض ا م 1 
ما يحر 7 به الم من الإسلام 1 118 


ما يحرمٌ الجمعٌ بين من النساء في 

قول الله عر وجل 9وَأن تَجْمَعُوا بين لخبي 4 4460 
ما يحرم من جهةٍ ما لا تأكلٌ العرب تع سن ب 1 
ما يحرم من النساء بالقرابة مم فم ا از 


1165 

ما يحرم من نكاح القرابة والرّضاع وغيره 4844 
ما يحل للناس أن يعطو من أمواهم لل 819/8 
ما يدخل به في الصّلاةٍ من التَكيين سس 1/8 
ما يدرأ فيه الحدٌُ في الرّناء وما لا يدرا 2 


ما يستحبُ من تحصين الإماء عن الرَّنا ل 1 
ما يستحبُ من القول فى أثر التلبية 1 
ما يسقط حقوق أهل القسامةٍ من الاختلافي 


ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو مسشسف ب 75 
ما يفتتحٌ بهِ الطّواف» وما يستلم من الأركان ... 
مايفتدي به الروجّ من الخلع قم ا 15 


ما يفسد الرّهنَ من الشترط عع ا حي /لاقة 
ما يفطرٌ الصّائمٌ والسسّحور والخلاففُ فيه ممسسيب :81 
ما يفعلٌ بالشّهيد» وليسَ في التراجم ..... 
ما يفعلٌ بامحرم إذا مات» وليس في التّراجم سس 3939# 
ميدن اا والقارظ ا 1 


ما يفعل المرءٌ بعد الصّفا والمروة 000 


ما يفعل من دقع من عرفة ا 0 


ما يقتل امحرمُ من الدّواب اي 11 


لاه ة١‏ 


: الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 


ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد مع ا ا 
ما يقمٌ به الطّلاقٌ من الكلام؛ وما لا يقع م8١٠١‏ 


ما يقولٌ المصدّقّ إذا أخذ الصّدقة لمن يأخذها منه ١1/7...‏ 


ما يكرة في الريا من الزَّيادةِ في الميوع سس سس 
مايكرة من الأييحة سس 413 


ما يكرة من الكلام في الخطبةٍ وغيرها سس---/87١‏ 

ايكون ا ئش 

ما يكونٌ إخراجاً للرّهن من يدي المرتهن؛ وما لا يكون ... /ه 

مايكوثُ بعد التعان الزّوج من الفرقة ١‏ 
ونفي الول 3 المرأة 


مايكونُ خياراً قبل الصّداق ل 
ما يكونٌ رجعة» وما لا يكون 1831/8 
ما يكونٌ رجوعاً في الوصيَةٍ وتغييراً ها ٠‏ 

وما لا يكونٌ رجوعاء ولا تغييراً 10000000007 
مايكونٌ رطيا أبذا 87 
ما يكونٌُ ظهارًء وما لا يكون 1١1963‏ 
ما يكونٌ قبضاً في الرهنء ولا يكونٌ 

وما يجوز أن يكونّ رهناً ل ا 
مايكونٌُ قذفء وما لا يكرن 2 ٠‏ 
ما يلبسُ الحاربٌ ما ليس فيه نجاسةّوما لا 

يلبسٌ» والشهرة في الحرب أن يعلّمَ نفسة بعلامة ١77‏ 
ما يلبسٌ الحرمٌ من العٌياب ا ين 
ما يلزم في السّلفب ما يحالف الصضّفة مس ع 07 


ما ينال من الحائض ب 


ماينوب الإمامَ في صلاوٍ الخوف 33س /ا6١‏ 
مايهدمٌ الرّوجٌ من الطلاق» ومالايهدم سسسب 
ما يهدمةٌ اوج من الطّلاق قير 

مايوجت الح ولا 1 
ما يوجب الوضوك وما لا بوجة ١‏ 
ما يوصل بالرجل والْرأة سس سس ست ...4 
ماءٌ النصر ان الوم ع م1 
المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 460١.‏ 
مال الحربي ... 2 
مال السَيّدٍ المدير - مص لم اي 150 


ال لو ا ا 153 
مال المرتد 
مال المرتدٌ وزؤجة المرتد 1 


مال المكائية يت 


المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه 33 


المأمومة 
مادق اي ا 


مبتداً التنزيل والفرضُ على النيّ تت ثم على الناس ...708 


متى يستسقي الإمام» وهل يسأل الإمام رفع المطر 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 
امجمل والمفسر 
الحاسيةٌ في القراض --. 
ال حرم يقتلٌ الصّيدَ الصّغيرَ أو الناقص ... 
تخاطبة المرأةٍ بما يلزمها من الخلم» وما لا يلزمها 
مختصرٌ الحجج المتوسط 5 
المختلفات التي عليها دلالةً 1لا 
المختلفات التي لا يعبت بعضها من 


المختلفات وال لايد 0 
وم يحجّ أوكان عليه نذرٌ ممصي ال 1 


المختلفات الَتى يوجدٌ على ما يؤخد منها دليلٌ 


المختلفات الت يوجدُ على ما يوجدُ منها 


امبر تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدرٌ عليها صاحبها سب 
المديرةٌ وأ الولد تسبيان هل يطؤهما 

سيّدهما إذا دل بأمان 1587# 
لد الي يلزمٌ فيها الحيُ ولا يلزم - 0000000001 
المّعي والمدّعى عليه - 181 
المرأة تسبى ثم يسبى زوجها 
المرأة تسبى مع زوجها ل ل 2 0 
المرأة تسلمٌ في أرض الحرب 
مرا تسلمٌ قبل زوجها والرّوجُ قبل المرأة | 87م 
المرأة تقل حبلى وتقتل 1188 
المرأةٌ لا يكونٌ لها الول - ادع 11 
المرتدٌ 0 ء: 
المرتدٌ عن الإسلام . ا 
المرتدٌ الكبير 
المرض الذي تكونُ عطية المريض فيه جائزة 


١154 


200006 لللاكم 


01 ااا 


نحل 
المزابنة . 541 
المزارعة . 
مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادةٍ الشهود 
المسافات م ا ا 1120 
المسبوق .... 
المستأمنُ في دار الإسلام .. 
المستأمن في دار 0 3 


١كم‎ 


قن أو الحربي يدفمٌ إليه الحربي مالاً وديعة ... 
المسلم يدخلٌ دار الحربي بأمان فيشتري دارأ أو غيرها ١714٠...‏ 
المسكه يكين و ارب فيج ارات <- 

المسلم يدل المشركينَ على عورة المسلمين ... 
المسلم يصيدٌ بكلب المجوسي ... 

المسلم يطلّقٌ النصرائيّة .. 
ال 


مشاور 8 القاضي .... 
المشيئةُ في العتق والتدبير .-- 

المصرًاةٍ الخراج بالضمان ... 
المضاربة 
المضمضة والاستنشاق حي بد ييف 6 
المطرٌ قبل الاستسقاء . 
مغيبُ بعض الولاة ... 


المقام الذي يتم مثلو الصّلاة سس 07 


امال 
مقام الإمام ارتفعَ والمأموم مرتفع ومقام الإمام 
يونين الل مور وخينها 0 س1 
مقام الإمام في الخطبة .... ١1‏ 
مقامٌ المتوفى عنها والمطلَقَةٍ في بيتها 
مقام الموضئع مم بي 110 
لمقتول الذي يغْسّل» ويصلى عليه 
ومن لم يوجدء وليس في التتراجم 
ا ا 0 2 تل 


1 


المكاتبة بين ائنين يطؤها أحدهما 1١3947--‏ 


المكاتبةٌ تسبى فتوطاً فتلد 007 


مكيلةٍ زكاةٍ الفطر ..... 
مكيلةٍ زكاة الفطر ال ةا 
مر الجنبي والمشرك على الأرض ومشيهما عليها ل 4 
من أحيا أرضاً مواتاً 0 رن ١‏ 
من أدركٌ ركعة من الجمعة 7 سسسسس 186 


781 2 م‎ 
١566 
1 /1/ 


من أصبحّ جنباً في شهر رمضان ميدي دي ا 
من أعسرّ بزكاةٍ الفطر 
من أقيمَ عليه حدّ في شيء أربعٌ مرّاتي ثم عاد له - 
من أكل» أو شرب ساهياً في صيام الكقارة ... 

من أمّ قوم وهم لهُ كارهون ل عم سس م 116 
من أهل محجتين أو عمرتين اا 


من أينَ نفقة من مات» ول يحج؟ عه ا 0 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


من تجوز كتابتة من المماليك ارفدي 


من جعلّ شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله ا ##ع 
من حلفف أن لا يتكمُل بمال فتكفُلَ بنفس رجل ١85.‏ 
ن عطلقة أن لذ يدع هدو القاة 30 
وهذا البيت فَغْيْرٌ عن حاك © ش91"( 
من حلف بطلاق امرآته إن تروّج عليها 
من حلفّ على أمرين أن يفعلهما 
أو لا يفعلهماء ففعلٌ أحدهما . 
من حلف على سكنى دار لا يسكنها 
لل ا ١96‏ 


من حلف في 7 أن 5 يفعلة غداء ففعلهُ 9 7 1 يرن 


ا ثم أيسرً» أو حنث موسرأء * ثم أعسر ...17857 
من دحل المسجد يوم الجمعةٍ والإمامٌ على المنبر» ولم يركع ."57 ١‏ 
من دفع الصّداق» ثم طلَقَ قبل الدخول 411 
من طلبّ من أهل السسّهمان سس ”0 
من عليه القصامرث في القتل» وما دونه ... 
من قوتل من العرب والعجم» ومن يجري عليه الرّق ...657 
من لا قصاص بين لاختلاف الدينين ... 


من لا يجزيهِ الصّيامُ في كفارةٍ اليمين ... 
من لا يحسنٌ القراءة وأقل فرض الصّلاةٍ 
والتكبير في الخفض والرّفع 


من لا يطعم من الكقّارات آذآ 1 
من لا يكونٌ وليَا من ذي القرابة .-. 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الحجاء 

من لهُ عذرٌ بالضّعفي والمرض والزَّمانةٍ في ترك الجهاد اكلا 
من لهُ الكفارة بالصّيام في الظهار 1191 
من له المسح 008 000000000 
من لهُ من الخائفينَ أن يصلَّيَ صلاة الخوف؟ ل 
من ليس للإمام أن يغزوّ به بحال ا 


من ليس لهُ أن يحجّ عن غيره ا ع ا 70171 
من ملك الأختين فأرادٌ وطأهما سب سس 485 


من نذرٌ أن يمشيّ إلى بيت الله عو وجل ل ا178 
من نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لب #8 
من يجب عليه الظهارٌ ومن لا يجب عليه -:-. مخم ١‏ 


من يجب قتالهُ من أهل البغي 8٠4‏ 


من جرئٌ من الرّقاب إذا أعتق» ومن لاغرى 111 


من يدخل قبن الرجل م مجو مي م 2 1-01 


من يعتقٌ على الرّجل والمرأةٍ إذا علما اسم يي ١16:‏ 


من يقسم ود يقسم قية وعليةه تس سس سي تت 1 1١1:84‏ 


من يقعٌ على جاريةٍ من المغدم 66١‏ 


من يلاعنْ من الآزواج» ومن لا يلاعن ع 131 
من يلحقٌ بأهل الكتاب ل ا لاا 
من يلزمة الإيلاءً من الأزواج خبعتمة ينسي يج مسمس 1 


من يلي القصاص ‏ م 111/1 


مْنْ يتفسخ نكاحةُ من قبلَ العقليه ومن لا ينفسخ . 415 


ا لياق 


مهادئة من يقوى على كاله 1/8 
امهو الفا ا ل 1 974 
المواريث ل لا 4841 59 


موضع الذّكاةٍ في المقدور على ذكاته 


ميراث القائل ا 


ميراث المكاتب» وو للا و0 سيت 


ميراث الولد الولاء سس 


نذر لتر وليس في التراجم وفيها من ندر 
أن يمشيّ إلى بيت الله عر وجل سعحب سس سي 1 


التذور التى كفارتها كقارة أيمان ب 1 


نشورٌ الرّجل على امرأته م م 1715 
شور المزأة على الول ل 


النصرانيٌ يقذفُ امرأته 61م 
التصرائيّةٍ تسلمٌ بعدما يدخلُ بها زوجها 68م 
العا في المسجد يوم الجمعة 
نفْقةٌ العبدٍ على امرأته بحت تحت جع 1 


التققةٌ على الأقارين سس 888 


نفقةٌ المرأةٍ الي لا يملكُ زوجها رجعتها سا1 
فقة اللماليك ‏ 465 
النفي والاعترافي في الوّنَا ٠‏ 
النقصُ في البصر . 
التقصُ في الجاني المتتص 


را 
لم ا 13 


١1/ا/-‎ 


-_ 
-_ 
2 
--_ 


مله م م 


نكاح إماء المسلمينَ وحرائر أهل الكتابو وإمائهم ةا 1 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 
نكاحٌ أهل الذْمّة ممصي يي ا 11 


التْكاحٌ بالشهود أيضاً 248 


نكاحٌ الصّغار والمغلوبينَ على عقوهم من الرّجال 446 
نكاحٌ العددٍ ونكاح العبيد 
التكاح على الإجارة 8 
التكاح 
(في الخطبة» والتكاح. والرضاع. والطلاق» 
والصداقء والنفقة» ونكاح المشرك وأهل الذمة 


نكاحح لحلل ونكاح المتعة .- 


مم يي 531 


تكاح ره ##شس سس 408414 
نكاح نساء آهل الكتاب وتحريم إمائهم ل 
تكول المدعى عليهم بالدّم عن الأيمان سب 
نكولُ الورثة واختلافهم في القسامة» ومن يدّعى عليهم ١١94‏ 


م 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 
النهي عن 8 الكراع والسّلاح في الفتنة....--- /44 


نوم الجالس والمضطجع ع 


6م84 


الهديةٍ للوالي بسببب الولاية 3/5 


هل تَجِبُ العمرة وجوب الحج؟ 0ن 
هل لمن أصاب الصّيدَ أن يفديهٌ بغير اللعم؟ .2 
فل يسني الحم او العيرة عند لاملل 


لاا 


1س 


الو تر تركعة واحدة ل سم ات ١613/03‏ 
الوتر والقنوت والآيات 


عم 5 11/716401 


١55١ 

الوجةٌ الذي يحل به للرّجل أن ياخدّ من امرأته 4537 
م844 
003 0 0 0 0 0 00000000 
الوصايا ئس ا 1 لل 
الوصيّةٌ الي صدرت من الشافعيُ رضي اللَّهِ عنه .777 
الوصيَّةِ بالثلث وأقلٌ من الثلث وترك الوصيّة 9١١.‏ 


الوصيّة بشاةٍ من ماله 6 
الوصيّةٌ بكقارةٍ الأيمان وبالرّكاق 

ومن تصدّق بكقارق» ثم اشتراها مت 1185 
الوصيّةٍ بمثل نصيبب أحد ولدوء أو أحد 

ورثته ونحر ذلك؛ وليسَ في التراجم 08٠١‏ 
الوصيَةٍ في الدار والشيء بعينه . الا 
الوصيّةِ في سبيل الله 8/84 
الوصية في المساكين والفقراء 
الوصيَة للرجل وقبوله ورذه 


تسل 


الكتب والأبواب مرتبة على حروف الهجاء 


الوصية للرّوجة ... و7 
الوصيّةٌ للعبد أن يكاتب 
الوصيّةٌ للقرابة 
الوصيّةٌ للمكاتب 
الوصيّةٍ للوارث 
الوصيةٍ لمأ في البطن والوصيَّةٍ بما في البطن 
الوصيّةٍ وترك الوصية 
وضع الأيدي في السّجود 


للع سه سه ب 0 السو ماع كلب 


للملا 


ل 18:67 


وضع كتاب عتق عبلر 
الوضوء .. 1١5‏ 
الوضوعٌ من الغائط والبول والرفح ١8‏ 
الوضوء من مس الذكر ١8‏ 
الوضوء من الملامسة والغافط 7 14 
الوضوء والغسل والتيمّم 
وطءٌ الأمْ بعد البنتى من ملك اليمين 
وطءٌ السبايا بالملك 


288 
وطء المجوسيّةٍ إذا سبيث ... 
الوقت الذي تؤخدٌ فيه الصّدقَةٌ ما أخرجت الأرض 
الوقت, الذي تب فيه الصٌدقة 
الوقت الذي تجورٌ فيه العمرة .... 
الوقتُ الذي تكونٌ لهُ الرّجعة بقوله .. 
الوقتم الذي يجورُ فيه الح والعمرة 
الوقت الذي يحل فيه بيع الشُمار سبي يبع 
الوقت الذي يرج فيه الإمامُ للاستسقاء» 

وما يخطب عليه 00000 شيل 


مم 


وقت الظهر . 
البو شا 0 
0 في العقوبة والعفو عنها .... 


ل م ل اد 


ولد المكاتب وماله .. 
ولد المكاتبة ‏ 


الوليمة .- 


اليربوع ... 

اليمينُ التي يكونٌ بها الرَجِلٌ مولا .... 
مين الملّعى عليه من إقراره ... 
مين مدعي الدّم .. 

مين المّعي على القتل ... 


اليمينٌ مع الشاهد .... لضت الش ا ا ل 


امحتويات حسب ترتيب الكتاب 


١1ه الماءٌ الذي ينجسٌ والّذي لا ينبجس دحي ب‎ -١ 
11 الماء الراكد لخصيية مم لك ل‎ >19 
: فصل‎ 9 
١ ماءٌ التصراني والوضوءٌ منه مسدب بعصم دي‎ -4 
ه- باب الآنية التي يتوضاً فيهاء ولا يتوضاً سيل‎ 
١ الآنيةٌ غيرٌ الجلود- مسسجسو ست م‎ -5 
/ا- باب الماء يشكُ فيه 5 د‎ 


4- مايوجبُ الوضوءً» وما لا يوجبه بلممبعف عب ‏ /1 ١‏ 


7- باب لا وضوءً مما يطعم أحد م 5 
-١7‏ باب الكلام والأخذ من الشارب عي 1 
سيا الامشطاء 
- باب السّواك لع يي دسب اي 


- باب غسل اليدين قبل الوضوء لعي 71 
-١7‏ باب المضمضة والاستنشاق مه ع 11 


14- باب غسل الوجه 111111 
4- باب غسل اليدين 
٠‏ ا باب مسح الرّأاس 1111 2110111131115311511515151010101101010610101111ظ2 ا 


1- باب غسل الرّجلين ع حا ا 1:2 
باب مقام الموضئ مم ع و كس عي أي 62 11 


78- باب قدر الماء الذي يتوضاً به 00 


©- باب التسمية على الوضوء اتنس سي د ١‏ 
6- باب عدهٍ الوضوء والحدّ فيه كسس 1١‏ 
بابب جماع ميخ حك 100 
حابن من له لسن 78 اا 
- باب وقنت المسح على الخفين. ا م ب 
« ”> باب ما ينقض مسح الخفين 00-8 


- باب ما يوجب الغسل» ولا يوجبه 0000000008 
لاس باب من خرج منهُ المذي سا مص سم م 
“”- باب كيف الغسل.. 
"ا بابُ من نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجحنابة._ - 775 


© "- باب علّةُ من يجب عليه الغسلٌ والوضوء 0 
"- جاع تيمم للمقيمٍ والمسافر تي م 
/ا"ا- باب متى يتيمّم للصلاة الوص ست اه سيم 11 
4”- باب اليه في التِيمم 5222 


4- باب التراب الذي يتِيمُمٌ ب ولا يتيمم بعت 
-١‏ بابُ ذكر الله عر وجل على غير وضوء 41 
7- باب ما يطو” الأرض» وما لا يطهّر ها 35 ليسي 
4 - باب مر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما ا 
4- باب ما يوصل بالرّجل والمرأة 


-١‏ اعتزالٌ الرّجل امرأتة حائضاً وإتيانٌ المستحاضة. لاع 


> باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض لمابص ا يي 
*- باب ترك الحائض الصلاة ا 21/1 


4- باب أن لا تقضيّ الصّلاة حائض 


5> باب الخلافي في المستحاضة ...ل ل 8١-2‏ 
/ا- الرّدُ على من قال: لا يكونٌ الحيض أقل من ثلاثةٍ آيام.... 6٠‏ 


-١‏ باب أصل فرض الصّلاة 0 ين 
7 أوَلْ ما فرضت الصلاة رن 


"اس عددٌ الصّلوات الخمس ل شن 
ع - فيمن تجبُ عليه الصّلاة ع لس ل ب :60 


©- صلاةٌ السكران والمغلوب على عقله تعس ميهف 1 


النحتويات حسب ترتيب الكتاب 


6- الغلبة على العقل في غير المعصية ل 000 


/- صلاة المرتد. ا ا ]د65 


68 تعجيلُ الظهر وتأخيرها.---. ل ل‎ -٠ 
00 : 0 وقت العصر‎ -١ 
69 2 وقت المغرب‎ - ١١ 
36 9 وقت العشاء..‎ - ١ 
36 وقت الفجر‎ -١5 
8# اختلاف الوقت‎ -6 
11 - وقت الصّلاةٍ في السّفر_‎ - 
الرَجلٌ يصلّي؛ وقد فاتنُ قبلها صلاة- لا‎ -١١/ 
باب صلاو العذر  ا‎ 
0# -  - باب صلاة المريض‎ 5 
710 وأا باب جماع الآأذان لحب ع ا ب يت ا‎ 
0100 1-7 باب وقتم الأذان للصبح‎ -١ 
8 باب عدد المق وأرزاقهم‎ > 
باب حكاية الآذان. ستيه ج10‎ - "3 
؟ > باب استقبال القبلةَ بالأذان- لا‎ 5 
7 باب الكلام في الأذان. لي تي م ا‎ -" 
100 باب الرّجل يود ويقيمُ غيره-‎ - 
18 /1؟- باب الأذان والإقامةٍ للجمع بين الصّلاين‎ 
باب اجتزاء المرء بأذان غيرهٍ وإقامته» وإن لم يقم لى#ح9”‎ 7١8 
1 باب رفع العكرت بالأذان - عع يسم‎ -8 
باب الكلام في الأذان..‎ "٠ 
105521018 باب في القول مثل ما يقوك لذن‎ "١ 
17 --- بابب جماع لبس الصلي‎ -”7 
0 باب كيف 5 تياب في الصّلاة‎ -## 
باب الضّلاةٍ في القميص الواحد ممت حت لغ‎ >" 4 
7 ١ ع2 يدايس علق ثابلينن رف تبي‎ 
باب صلاة العراة م ا‎ -”5 


/ا"ا- باب جماع ما يصلَى عليه ولا يصلى من الأرض 77 


95 لص ب ه193 


8"- باب الصّلاةَ في أعطان الإبل ومراح الغنم سب 1 
9"- باب استقبال القبلة 08 ااا ااا 
0 كيف استقبا ات سا 
١‏ - فيمن استبان الخطأً بعد الاجتهاد :010000 


7 - باب الحالين اللّذِين يجورٌ فيهما استقبالٌ غير القبلق_ .75 


"4 - الخال الثانية التي يجوز فيها استقبالٌ غير القبلة:. 
5 - باب الصّلاةٍ في الكعبة ع 17 
48- باب النْيّةِ في الصّلاة لسعع دست سم بي ا 
- باب ما يدخلٌ بهِ في الصّلاةٍ من التكبير ا الى 
ا - بابُ من لا يحسنٌ القراءة وأقل فرض الصّلاةٍ 

والتكبير في الخفض والرفع ب يفي 
8- باب رفع اليدين في التكبيرٍ في الصّلاة عس 11 
48- باب افتتاح الصّلاة ايت سم ع 27 
«- باب التَعوذ بعد الافتاح 77 
-١‏ باب القراءةق بعد التعوذ سس 4 
7ه- باب الثأمين عند الفراغ من قراءة أمّ القرآن س8 
ه- باب القراءةٍ بعد أمّ القرآن. . 1[ 0 0000 00 
5 8- باب كيف قراءة المصلّي. 0 
5- باب القوا 1 الركوع 0 0 


لاه- باب القولٌ عند رفع الرأس من الرُكوع سعيسيتب لام 
8- باب كيف القيامُ من الركوع تس مس11 


9- باب كيف السّجود_. 
-٠‏ باب التّجافي في السّجود مبتصجحيد بجحية 1 
-١‏ باب الذكر في السّجود. ة مه 
- باب فوس إذا رفع من السّجودٍ بين 

السّجدتين والجلوس من الآخرةٍ للقيام والجلوس مس 
*637- باب القيام من الجلوس 0 رن 
4 1- باب التشهدٍ والصّلاة على الي تق 
8- باب القيام من اثنتين 000000000 
5 باب قر الجلوس في الركعتين 

الأو لين والآخر بين و السلام في الصّلاة ست "41 


3ك 
> باب السسّلام في الصّلاة مسي يي يتا 
8 الكلامٌ في الصّلاة يي 44 
8- الخلاف في الكلام في الصلاة لحي ا 4 
٠لا‏ باب كلام الإمام 5 جلوسة بعد السّلام عسي 11 
١لا‏ باب انصراف المصلي إماماء 

أو غير إمام عن يمينهِ وشماله عيب يي 11 
> ياب 0 السهو ا 9 
"الا باب سجوةٌ اللاو والشكر بكب يسمي ا 
4 /- باب صلاة التطوع - ملععع دس عبج ١‏ 
ه/ا-- باب ما جاءً في الوتر بركعةٍ واحدةٌ مي نت 11 
5لا باب 3 الوتر 0 1 ا م 146 
/الا- باب السّاعات الت تكرة افيها الصّلاة كتسنجيييرا 1 
4لا- باب الخلاف في هذا الباب يي 
4 - صلاة الجماعة 0 ها 
-١‏ فضل الجماعةٍ والصّلاةٍ معهم يي م ب ا 
-١‏ العذرٌ في ترك الجماعة يي خا هع بيط ١١1‏ 
47- الصّلاة بغير أمر الوال 1172-2 
8 - إذا اجتمم القوم وفيهم الوالي جات 
5- إمامةٌ القوم لا سلطان فيهم ماب ا 
8- اجتماعٌ القرم في منزهم سوا مب سه 111 
- صلاة الرّجل بصلاة الرّجل لم يؤمّه ١18‏ 
7- كراهيةٌ الإمامة ع ا يي ١11‏ 
0 10 

8- من أمٌ قوماً وهم له كارهون ٠‏ عب 6 ١1‏ 
٠‏ 4- ما على الإمام من التتخفيف ميدي يف١١‏ 
- باب صفة الأئمة عم 116 
7- صلاة المسافر يؤمٌ المقيمين ل 11197 
4- صللةٌ الرّجل ا 0 
5 4- إمامة المرأةٍ لجال سيد ليست راذا 
8- إمامة المرأةٍ وموقفها في الإمامة 0 لهذا 
- إمامةٌ الأعمى 1 يزكر 


17> إمامة العبد متو عا صاست جمس ب فا 


8- إمامةٌ الأعجميٌ ا ميس ةن نمع ةا 
- إمامة ولد الوّنا 
- إمامة الصيّ لم يبلغ نبب بجحبجبيبيحج ةا 
- إمامةٌ من لا يحسنٌُ يقرأ ويزيدٌ في القرآن مسد ١1‏ 
٠١9‏ - إمامةٌ الجتب سين 
١١7‏ - إمامة الكافر حى لظييم سمي 5 
-٠١‏ إمامة من لا يعقلُ الصّلاة حنمب لعا 
8- موقف الإمام. م 0 لسرن 
- صلاة الإمام قاعداً. ليب ع عب ا 
/ا. -١‏ مقام الإمام ارتفع والمأموم مرتفع ومقام 

الإمام بينهُ ويينَ الئاس مقصورة وغيرها ١17.‏ 
١١8‏ - اختلافف ني الإمام والمأموم م ب 
- خروجٌ الرّجل من صلاةٍ الإمام ْ : 
- الصّلاةٌ بإمامين أحدهما بعدَ الآخر 176 
- الانتمام بإمامين مع د اين 
- اتتمامٌ لز الحيعنا بالآخر وشكهما لا9١‏ 


-١‏ باب صلاةٍ المسافر لحعدت خ سب قتعي 
19 جماعٌ تفريع صلاةٍ المسافر 2-2-5 0م 
“ات السفر الذي تقصٌ في مثله الصّلا بلا خوفبي امن 
5 > تطوعٌ المسافر. و0000 


هب باب المقام الذي يتم مثله الملاة ‏ 17 


5- الصّلاةٌ في مسجدين فأكثر تل 1 
5- الآر ضّ تكونٌ بها المسائجد 2 1< كسمي 1 1 


اغغتويات حسب ترتيب الكتاب 

8- وقت الأذان للجمعة مسبم تس يي ١1‏ 
منى يحرمُ ابيع ل ال 
-٠١‏ التبكيرٌ إلى الجمعة ع1 
- المشيٌ إلى ابلمعة ١4١‏ 
١9‏ - الطهيئة للجمعة ملم ل ١‏ 


1- الصّلاء نصفف التهار يوم الجمعة- 187 
حو ل ةيو المفة والانام 

ا لتر 
©- تخطي رقاب الئاس يوم الجمعة ١8#‏ 
التَماسٌ في المسجاو يوم الجمعة --- 54 1 
-١١/‏ مقام الإمام في الخطبة ١45‏ 
4 الخطيةٌ قائماً 6 بج مجع 1 ١1‏ 
8 أدب الخطية ل ْ سة8١‏ 
"> القراءة في الخطبة 7 ل5؛١‏ 
-١‏ كلام الإمام في الخطبة 1ه 
كيف استحب أن تكونٌ الخطبة -----ل-144 
>١7‏ ما يكرة من الكلام في الخطبةٍ وغيرها-- ١47‏ 
5 ؟- الإنصاتث للخطبة_ ل ات 2 مم ١١ ١‏ 


1١5 


8- من لم يسمع الخطبة.- 5 حي ١4‏ 


- الرّجل يقيم الرّجلّ من مجلسه يومٌ الجمعة_ ١84‏ 
17- الاحتباءً في المسجد يوم الجمعةٍ والإمامُ على المنبر ١594‏ 
8 القراءةٌ في صلاةٍ الجمعة - لب54١‏ 
4- القنوت في الجمعة 2 1 ال 
« "ات من أدركَ ركعة من الجمعة ١6#‏ 
-"١‏ الرجل يركمٌ مع الإمامء ولا يسجدٌ 

معةٌ يوم الجمعق وغيرها 68[ 
" "> الرّجِل يرعفف يومٌ الجمعة سس ١6!‏ 
”> رعاف الإمام؛ وحدثه. ل 0 
#4 اليك ترا الجمعة 0 160 
© ”- ما يؤمر به في ليلةٍ الجمعة؛ ويومها - ل ١6075‏ 
- ما جاءً في فضل الجمعة مدع سمب قي 107 


/ا"- السهو في صلاةٍ الجمعة.. م 1 16 


>- كتابُ صلاةٍ الخوف, وهل يصليها المقيم_ ١١0‏ 


-١‏ كيفيّةَ صلاةٍ الخوف- 


"ل تخفيف القراءة في صلاةٍ الخوف 1 
5 - السّهوٌ في صلاةٍ الخوف- ممم 191/0 
©- باب ما ينوب الإمامٌ في صلاةٍ الخوف سي 161/1 
5- إذا كان العدوٌ وجاءَ القبلة م رة ١‏ 
/- الحالٌ ابي يجورُ للناس أن يصلُوا فيها صلاةً الخوف ١70.‏ 
4- كم قدرٌ من يصلّي ممّ الإمام صلاة الخوف مسي اذا 
- أخد الاح في صلا الخوف؟ 0 
- مالا يجوز للمصلّي في الحرب أن 
1- مايجورٌ للمحارب أن يلبسَ تا يحول بينه 

وبين الأرضء وما لا يجوز ع سسسب ١‏ 
7- ما يلبسُ الحاربُ تا ليس فيه نجاسة» وما 

لا يلبسٌ» والشّهرة في الحرب أن يعلّمَ نفسهُ بعلامة ١717‏ 
١‏ - الوجة الثاني من صلاةٍ الخوف لحعمبييجهم ١‏ 
-١ 4‏ إذا صلّى بعضّ صلاته راكباء ثم نزلَ أو نازلأ» ثم 

ركب أو صرف عن القبلةِ وجهة 1 15 
6- إذا صلىء وهو ممسكُ عنانٌ دائته م م 1 
5- إذا صلّوا رجالاً وركباناً هل يقاتلون» و 

ما الذي يجورُ لهم من ذلك مم ا قاقر 
١‏ - من لهُ من الخائفِينَ أن يصلّيَ صلاة الخوف؟ ١*6‏ 
4- في أي خوفي تجورٌ فيه صلا الخوف مستي 
8 في طلب العدوٌ_ - 0ص 
-٠‏ قصرٌ الصّلاةٍ في الحوف لصح سي سيم يا 
-١‏ ما جاءً في الجمعةٍ» والعيدين في الخوف ييل 


7 "- تقديم الإمام في صلاةٍ الخوف مي م 11 ١‏ 
/ا- كتاب صلاة العيدين لت 1ن 


0 العبادة ليله العيدين‎ -١ 
١١ التكبيرٌ ليلةً الفطر.- ا‎ - 7 


و/8ا6 


المختويات حجسب ترا 


> الغسلّ للعيدين مي ص ا ا انا 
5 - وقت الغدوٌ إلى العيدين مف م 1 


© - الأكل قبل العيدٍ في يوم الفطر ا 11/7 


/ا> الركوب إلى العيدين 771لا 
4+ الإتيانُ من طريق غير التي غدا منها --- 
- الخروجٌ إلى الأعباد- ' 17 
-١ ٠‏ الصّلاةٌ قبل العيدٍ وبعده 000 
> من قال: لا أذانٌ للعيدين سسسسمت نت بةة لاا 


سنتة /3ا 


؟ -١‏ أن يبدأ بالصّلاةٍ قبل الخطبة عم مي اا 
١‏ التكبييٌ في صلاةٍ العيدين سس س١‏ 
>١5‏ رفم اليدين في تكبير العيدين عسي ب لاا 
5- العمل بعدّ القراءةٍ في صلاةٍ العيدين عععت س تس ١/‏ 
-١7‏ الخطبةٌ على العصا 11 
- الفصل بينَ الخطبتين. معطي يب ١‏ 
8- التكبيرٌ في الخطبة في العيدين 
- استماعٌ الخطبةٍ في العيدين ات 1 


١7مل‎ 


- اجتماعٌ العيدين. معاي ا 1173 
> من يلزمة حضورٌ العيدين 11 


7 - التكبيرٌ في العيدين 000 
4 7- كيف التكبير؟ مشهت زلا 


١‏ - وقت كسوف الششمس سماد متسس هكس 
> الخطبةٌ في صلاةٍ الكسوف مم يبي 11 


“> الأذانٌ للكسوف مم م 16 
8 قدرٌ صلاةٍ الكسوف ممعم ب ا 
- صلاة المتفردينَ في صلاةٍ الكسوف ه14 
5- الصّلاة في غير كسوفي الشّمس والقمر.. ه14 
8- كناب الاستسقاء ! 


١‏ متى يستسقي الإمام» وهل يسأل الإمام رفم 


185 


المطر إذا خافَ ضرره؟ 2-6 


- خروجٌ النساءء والصّبيان في الاستسقاء 0 
8- المطر قبل الاستسقاء 6 اي تت 
4- أينّ يصلّي للاستسقاء؟ مم ب ل ا 
-٠١‏ الوقت الذي يخْرجٌ فيه الإمامٌ للاستسقاء 
وما يطب عليه سس سس 18/8 
- كيف صلاة الاستسقاء؟ 0 
-١9‏ الطهارة لصلاةٍ الاستسقاء ب م فنا 
-١‏ كيف الخطبةٌ في الاستسقاء؟ اديت سس ذا 
-١5‏ الدعاء في خطبةٍ الاستسقاء لع ل ور 
8- تحويل الإمام الزذاء 148 
-١6‏ كيف را ران رداءه في الخطبة 
-١‏ كراهيةٌ الاستمطار بالأنواء 140 


- القول في الإنصات عند رؤيةٍ السّحابي والريح ١9١‏ 
- الإشارة إلى المطر 
3 7- كثرة المطر وقلته. 0000 
4 1- أي الأرض أمطر ا للش 
8 أي ريح يكوث بها المطر م يي 11 
4م- كتاب الردة العم يات م ويب 13 


111 الحكم في تارك الصّلاة اي ع‎ -١ 
13 ؟- الحكم في الساحر والساحرة ع ل يس ييية‎ 
المرتدُ عن الإسلام‎ -_# 
١11 الخلاف في المرتد_ ام ص‎ - 


المحتويات حسب ترتيب الكتاب 


-١ ٠‏ كتاب الجنائز المع دسج ع لانن 


71 باب ما جاءً في غسل اميت مم‎ - ١ 
3 : بابٌ في كم يكف اليّت.‎ -1 
” ١ 8 باب ما يفعلٌ بالشهيلي وليسَ في التراجم-‎ > 
باب القتول الذي يغْسّل» ويصلّى عليه‎ > 

ومن لم يوجد؛ وليسَ في التراجم - 7١5‏ 
8 باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكقاب 7٠17‏ 
5- باب حمل اريصب ب ات الله 1 
اباب ما رمن شرن ملع ا 
4- باب الصّلاةٍ على الجنازةٍ والتكبير فيهاء 

وما يفعلُ بعد كل تكبيرقه ولس في الترالجم ب 7١8‏ 
9- باب الخلاف في إدخال المت القبر 7١١‏ 
اا الع اا 1 
١‏ باب الصّلاق على ال-1 71 
-١ 7‏ باب اجتماع الجتائز لل 8١#‏ 
> يات الذقن ‏ 73 
١‏ - باب ما يكونٌ بعد الدّفنْ م 1/11" 
© - باب القول عند دفن ايت ”1١6-‏ 
5- باب القيام للجنازة سس ل 1 
10> عسل ال 711/72 
١8‏ - باب عدَةٍ غسل اميت معي كي بع ل لا 
نينا يوق عمل الا حا لذ 
الم ا ا ا 8 
العلل في الت للف 
> من يدخل قبن الرجل سس 7!8 
"> باب التكبير على اللجنائز --- سب 8[ 
5- باب الحكم فيمن دخل في صلاق أو صوم هل لهُ 

١.‏ قطع ماتدخل فيه قبل تحامة؟ 

©- باب الخلاف فيه . سكت 


95 كاب الزكاة دب 7١5‏ 


ل94١؟‏ 
العا 


-١‏ باب العدد الذي إذا بلغتهُ الإبنُ كان فيها صدقة---775 


؟- باب كيف فرض الصّدقة 0-2 0 0000 
"ا باب عيبب الإبل ونقصها_. ل رن 
سا يارة إذا ل توجد ان ب م 7171 
ه- باب الشّاةٍ تؤخذ في الإبل- 10 رن 
لمشايرن 


5- باب صدقةٍ البقر ا 
/ا- باب تفريع صدقةٍ البقر- 0 ار 
4- باب صدقة الغنم م رن 
9- باب الس الى تؤخذ في الغنم ‏ وا ا سمي ا 
١‏ - ياب الغنم إذا اختلفت------ بس 18/7 
- باب الزيادة في الماشية ل 1 رف 
7- النقصُ في الماشية- تر 00 
١"‏ - باب الفضل في الماشية ا ل ل 
-١5‏ باب صدقةٌ الخلطاء حا يي 71 
©- باب الرّجل إذا مات» وقد وجبت في ماله زكاةٌ_-17*1 
- بابب ما يعد بوعلى رب اماشية.... كسما 
- باب الس التي تؤخحدذ من الغنم نون 
4- باب الوقت الذي تب فيه الصّدقة 0# 
8- باب الغنم تختلط بغيرها._-. ا م ىن 


11 باب افتراق الماشية لمعم ب م‎ > ٠ 
8898 باب أن تؤخيل الماشية؟ سس‎ -١ 
11 باب كيف تعد الماشية؟ تيت اسك‎ - 


*1- باب تعجيل الصدقة سس 5849 


17> باب النيةٍ في إخراج الركاة 0ن 
©- باب ما يسقط الصّدقة عن الماشية ال 
5- باب المبادلة بالماشية- ل 00 
7- باب الرّجل يصدق امرأة 74 
8- باب رهن الماشية_ ! 544 
8- باب الثين في الماشية. مجك عسي يي م ف 11 
٠‏ "- بابب أن لا زكاةً في الخيل مضي استنفيي 1 
-"١‏ باب من تب عليه الصّدقة 3 51 
1" - بابب الزّكاةٍ في أموال اليتامى.. ممم م ا 1 


#الا- بابب زكاة مال اليتيم الثاني تعقيب المي 


١ “الاو‎ 


4 - باب العددٍ الذي إذا بلغ التمرُ وجبت فيه الصّدقة858؟ 
© *- باب كيف تؤخذ زكاة التخل» والعنب يق 
5" - باب صدقةٍ الغراس 1 ل 0 141 
/ا"- باب صدقةٍ الزّرع ل ان 
8" باب تفريع زكاةٍ الحنطة_ 
8"- باب صدقةَ الحبوب غير الحنطة لس عمسي 101 
-4٠‏ باب الوقت الذي 1 الصّدقةٌ 

تا أرجت الأرض ا ١0‏ 
-١‏ باب الزْرع في أوقات م 76/75 
؟ 6- بابُ قدر الصّدقةٍ فيما أخرجت الأرض مشحسية 51 ؟ 
:3 باب الصّدقة في الرّعفران» والورس محم بي 164 
4 4- باب أن لا زكاةً في العسل م 715 
6- باب صدقةٍ الورق ال 2 ل . إن 
- باب زكاةٍ الذهب 11111 
/4> باب زكاةٍ الحلي 0 
48- باب ما لا زكاة فيه من الحليّ سسحسيخ/01 7 
- باب زكاةٍ المعادن ب مم 11 
«6- باب زكاةٍ الركاز .. 
- باب ما وجدَ من الركاز موي ص 7 
6- باب زكاة التجارة م بس م 71 
"61 > باب زكاة مال الرافض.---- 17# 
5 ©- باب الدين مع الصدقة 555 


©ه- باب زكاة الدين لدعمب م 5 
- باب الدين يدفع زكاته فتهلك قبل أن 

يدفعها إلى أهلها-. 15 
7ه - باب الذي يدفم زكاتُ فتهلكُ 

قبل أن يدفعها إلى أهلها للسج كي ص طم ا 5 


68- باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه. -7735 
- باب البيع في المال الذي فيه الزكاة. م ا 
6 باب ميراث القوم المال ا با 
1 باب ترك ال ا الناس في الصّدقة ا 


> باب غلول الصدقة 00 فح و لا؟ 


1 باب ما يحل للناس أن يعطو من أمواللهم 87 
4- باب الهديّةٍ للوالي بسببه الولاية 00 0 مف 
66- باب ابتياع الصّدقة اي ل مم ب 71 
5- باب ما يقولٌ المصدّق إذا أخذ الصّدقة 

لمن يأخذها منه ممتي يبس 
13> باب كيف تعد الصّدقةٌ وكيف توسم 839/9 
68- باب الفضل في الصّدقة لعي من 71 
8- باب صدقة التَافل على المشرك ب سس #/101 
٠‏ لا- باب اختلافي زكاةٍ ما لا يملك #رففق 
- باب زكاةٍ الفطر ا 51 
لا بابُ زكاةٍ الفطر الثاني بعصي ا ١‏ 
"الا باب مكيلة ز كا الفطر لقني جص يي اا 


5 /- باب مكيلةٍ زكاةٍ الفطر الثاني. 


5لا - باب ضيعة زكاةٍ الفطر قبل قسمها الثاني 0 


8 - باب الرّجل يختلفُ قوتة الثاني 1 
> باب من أعسرٌ بزكاة الفط 1 
8- باب جماع فرض الزّكاة ملتسي 1 
7- كتاب قسم الصّدقات ”> 


111 جماعٌ بيان أهل الصّدقات_... م‎ -١ 


- باب من طلبّ من أهل السَّهمان : ... لس سان 
"> باب علمْ قاسم الصّدقةٍ بعدما أعطى غير ما علم 584 


©- باب جماع بيان قسم السهمان لاي 101 


8- باب اتساع السّهمان حتى تفضلٌ عن بغض أهلها_ .7/6 
/ا> باب اتساع السّهمان عن بعض وغجزها عن بغض .7/57 


امحتويات حسب ترتيب الكتاب 


١5 


7 - باب تدارك الصّدقتين ع بحت تت عجيىين رن 
١1‏ - باب جيران الصّدقة.. 
15- باب نشل التبناك عن أهل الصّدقة_ _. 
6- باب 0 المّدقة_ 559558 بين 
- باب لعل في القسم_- 58 
١١‏ - باب العلةِ في اجتماع أهلٍ الصّدقة_- للست 0 


-/ا4؟ 


خمخم؟ 


4- قسمٌ الصّدقات الثاني للك 
4- كيف تفريقٌ قسم الصّدقات لل 1894# 
ار الت سان لعل التويان لسق84؟ 
ضَيقَ السّهمان 57 فيهِ عند القسمء- لل 7595 
ا الاعتلاف ا ّ 
1- كتاب الصّيام الصغير لم إن 
-١‏ باب الدّخول في الصّيام والخلافر فيه ١‏ 80 
؟9- باب صوم ا ا 7 
8- باب ما يفط الصّائم والسّحور والخلافٌ فيه لل الى 
5 > باب الجماع في رمضان والخلافٌ فيه + 80# 
ا 1ن 
5- باب أحكام من أفطرٌ في رمضان .. 
9 - كتاب الاعتكاف 


0 


6- كتاب الحج 


-١‏ باب فرض الحج على من وجب عليه احج 
ساباب ريع حح لعي والمملواة مم ع 1 
*- الإذن للعد ا 1م 
5- بابُ كيف الاستطاعة إلى الح 00000 إن 
4- باب الخلاف في الحج عن الت .168" 
5< بابُ الحال التي يجب فيها الحج-_ اين 
/ا- باب الاستسلاف الحم ‏ د ع /1211 
8- باب حج المرأةٍ والعبد 


"11 - 


لام 
8- الخلاف في هذا الباب:.. سس 
- باب المدَة التي يلزمٌ فيها الح ولا يلزم #7١‏ 


5- باب الاستطاعة بنفسهِ وغيره 0 ا 


717 ١_هريغ باب الحال الت يجورٌ أن يحجٌ فيها الرّجلُ عن‎ -١ 


8 باب الإجارةٍ على الحج 2 
8- باب من أينَ نفقةٌ من مات» ولم يحج؟ 0 إن 


- باب الحج بغير نَيةٍ ل ان ا 
١7‏ - باب الوصيةٍ بالحج رمب كة سم م71 


١18‏ - باب ما يؤدّى عن الرجل البالغ الوم سمه 
8- باب حج الصّّ يبلغ والمملوك يعتقٌ والدَّمّيُ يسلم... 
"- باب الرجل ينذْرٌ الحج أو العمرة. ميا 11 
باب هل تحب العمرة وجوب الحج؟ لا رض 
#الا- باب الوقت الذي تَجررٌ فيه العمرة سام 
4 1- باب من أهل بحجّتين أو عمرتين 0 يون 
©6- باب الخلافب فيمن أهل محجتين أو عمرتين ل ررس 
- في المواقيت ا يرن 
8ح باب دخول مكة لغير إرادةٍ حج ولا عمرةٍ رن 
٠‏ "> باب الغسل للإهلال ل اسن 
"١‏ باب الفسل بعد الإحوام 001 
لاا باب دخخول المحرم الام 74 
"الات باب الموضع الذي يستحبُ فيه الغسل 41 
4 "> باب ما لس حرم من الثياب_س 80817 
ه”- باب ما تلبس المرأة من الغياب_ متسس 1 
7" باب لبس المنطقةٍ والسّيف للمحرم- 0 ان 
"> باب الطيب للإحرام ا سل 18 
4" باب لبس الحرم وطيبه جاهلاً..._- 
4" بابب الوقت الذي يخود فيه الحييٌ والعمرة اشح ل 
٠‏ 4- باب هل يسمّي الح أو العمرة عند 

الإهلال أو تكفي اليه منهما؟ مسي :7 


7 6- باب رفع الصّوت بالتلبية 000 


١ ها‎ 


4 - باب أينَ يستحبٌ لزومٌ الثّلبية؟ امس 1 
5 4- بابُ الخلافي في رفع الصّوت بالتَلبية في المساجد فوم 
8- باب التلبية في كل حال 2 716:4 
باب ما يستحببٌ من القول في أثر الثَليية. ين 


4 - باب الاستثناء في احج 
- باب الإحصار بالعدوَ 1ش ب 
4- باب الإحصار بغير حبس العدو لمعه سسضيزة 76 
٠ه-‏ باب الإحصار 9 0 اك ”> 


-١‏ باب فوت الحججٌ بلا حصر عدو ولا مرض 


7- باب هدي الذي يفوتة الحج. ب سك م 6 
8ه- باب الغسل لدخول مكة كج ج تجسن ع كم 
4ه- باب القول عند رؤية الييت مسح لني 
8- باب ما جاء في تعجيل الطّواف بالبيت 

- باب من أينَ يبدأ بالطّراق؟ 7 (#53 
/اه- باب ما يقال عند استلام الركن لصب ل م 1 
8ه- باب ما يفتتحٌ به الطّو اف وما يستلمُ من الأركان 757 
9- الركنان اللذان يليان الحجر سس 81# 
6- باب انشعيات الاستلام ف الوسر 72711 
- الاستلام في الزّحام ب 0 ل 
7- القولٌ في الطواف 
'67- باب إقلال الكلام في الطواف ماص م م 


5- باب الاستراحة في الطّواف ون 
8 الطوافُ راكباً المت يي د سي م 
- باب الركوبب من العلَّةِ في الطواف اس 
617- باب الاضطباع مسي ا 
4- باب في الطواف بالراكب مريضاً 

أو صب والرّاكب على الدابة ل اي م 
8- باب ليس على النساء سعي مب 
٠لا-‏ باب لا يقال شوط ولا دوة 
- باب كمال الطُّواف كيك لساب د و للخم 


1لا باب ما جاءً في موضع الطواف 
4 /ا- باب في الطوافي متى يجزئةُ ومتى لا يجرّئه؟ يض 
ه/ا- باب الخلافي في الطّوافيٍ على غير طهارةٍ م 
6ع باب كمال عمل الطّو يم 


/الا- باب الشَكٌ في الطواف لكي م 01 
- بابُ الطّوافي في الوب النجس والرّعافي 
والحدث والبناء على الطّواف عع سي 01 
8 باب الطّوافي بعد عرفة لوبي سجس مسن لذ 
- باب ترك الحائض الوداع. عد كع مي 7 
١‏ باب نميل محرو لمن 
الوحش ويحرّمٌ عليه.. سس 
5- باب 8 عاد لقتل الصيد_-.- 
©6- باب أينَ محل 5 ل ا 1 
- باب كيف يعدل الما ١‏ 
/81- باب الخلافي في عدل الصّيام والطّعام_...... 
8- باب هل لمن صاب الصيد أن يفدية بغير التعم؟ ... /الالا 


4- الإعوارٌ من هدي اللمتعيّ ووقتهاا ب 
+- باب الحال الَتى يكونٌ المرء فيها معوزاً 


- باب بيض العامة يصيبهُ ا حرم ------------ 0٠‏ 
9ح الخلاف في ييض العام 861 
فاح يور الرخد اهار ائر ف اللا رهاز لمم 
0 ري سس سس 1 
- باب في الغزال صصح ع يي 1 


- باب الضّب. رن 


المختويات حسب ترتيب الكتاب 


84- باب دواب الصّيد الى ل تسم‎ ١“ 
فدية الطائر يصيبة ا حرم ٍكظكظصإ2ظ‎ >١١ 4 
1 0 فديةٌ الحمام‎ 
00 في الجراد‎ - 
0 الخلافُ في حمام مكة‎ 17 
: 000 
الطيرٌ غير الحمام--‎ 2١٠4 
بات الجراة سس‎ >٠6 


785 


لان 
- باب العلل فيما أخذٌ من الصّيدٍ لغير قتله ان 
2 تتف ري يش الطائر 00 
-١4‏ الجنادب والكدم- لمن 
6 - قبل القَمّل م 141 
- الحرمُ يقت الصّيدَ الصّغيرٌ أو الناقص 40 
-١‏ ما يتوالدٌ في أيدي الناس من الصيدٍ لوس 
- مختصرٌ الحج المتوسط. ' 58 كنا 
4- الطُّهارةٌ للإحرام ‏ كن 
8- اللْبِسُ للإحرام اس 
 -‏ الطَيبُ للإحرام --- 


91# الصّلاةٌ عند الإحرام‎ >١7 


: الغسلّ بعد الإحرام ص‎ 3١8 
10 1 غسل المحرم جسده. صمب متسس ببسيس دي ضيت‎ -6© 


اناا 


- ماللمحرم أن يفعله اين 
7ح ما ليس للمحرم أن يفعله دي يح يي ا 
4- باب الصيدٍ للمحرم 00 
8 - طائرٌ الصيد عند يط م 51 
-٠‏ قطع شجر الخرم : 55113 
- مالا يؤكل من الصّيد م م 79 
7- صيدٌ البحر ل 5315 


ل رار 


الخروجٌ إلى الصفا 5505 سوسس ب 7 


ه"- الرّجلّ يطوف بالرّجل حمله .--. 
5- ما يفعل المرء بعد الصّفا والمروة 0000 ران 


4- دخول مئى_- ا 0 


١ح‏ ما يكونٌ بمى غير الرّمي محيحم سحسية ا 


1 طواف من لم يفضء ومن أفاض مقدها  وتسيط‎ - ١ 


١ 4‏ - الإحصار لاي ست سي 5 
8ع -١‏ الإحصارٌ با مرض وغيرة سس سسسب ؟ 4٠‏ 
15- ممختصرٌ الحج الصغير م ل م 1 1 
ايهال 


-١‏ باب ما تي عنهُ البدنة من العددٍ في الضسّحايا لاا 
> الضمحايا الثاني ا 2510-2 
- كتابُ الصّيدٍ والذبائح 4 


-١‏ باب صيدٍ كل ما صيدّ بو من وحش أو طيرٍ معدن نو 
> باب تسميةٍ الل عر وجل عند إرسال ما يصطادٌ به 4١1‏ 
لات باب إرسال المسلم والجوسي الكلب 4١١‏ 
5- باب إرسال الصّيدٍ فيتوارى عنك» 


ه- باب ما ملكة النَاسُ من الصّيد 
/ا> ذبائح 5 العرب حي خض يي 40 
8- ذبح نصارى العرب ببح يبه بسحي 


4- المسلم يصيدٌ بكلب الجوسي سس 100 


5- مايكرهُ من الذييحة ل 


١ اا‎ 


الغتويات حسب ترا 


- ذكاةً ما في بطن الذبيحة- ةا 
١‏ - ذبائحٌ من اشترك في نسب من أهل الملل وغيرهم عع 

-١1 5‏ الذكاق وما أبيح أكلهُ: وما لم يبح ب تك 
- الصيد في الصيد ممم ا 21 
- إرسال الرّجل الجارح لممعي ع اسني /51 
- باب في الذّكاة والرّمي 


باب موضع الك في دور على 
ذكاته وحكمٌ غير المقدور عليه 
٠‏ - باب فيه مسائل نما سبق م سم 7 


00000 باب الذبيحةٍ وفيه من يجورٌ ذبحه‎ ١ 
131 كتاب الأطعمة مي‎ -١ 


> ما حَرّمٌ ا ل الاسسْشتمر ين 
"اس ما حرم بدلالةٍ النص. 
ه- جماعٌ ما يحل من الطعام والشّرابٍ ويحرم 878 
5ب جما ما يهل ويحرم أكلةٌ وشرية ما تلفت اناس 1 
/ا- تفريعٌ ما يحل ويحرم 1316 
ا مس 1 2 
9- تحريم أكل كل ذي نابر من السباع... 
ا الخلاف والمرافقة في أكل كل ذي ناب 


-١ 5‏ أكل لحوم الخيل 00000 
8- أكلٌ لحوم الحمر الأهلية كي ع م 1 
ما يحل بالفترورة م نمم بج م 1 
8- كتاب التذور مات ع كم شار 


-١‏ باب التذور الى كفارتها كمارة أيمان ل نر 


0 سس 8# 
باب نذر التبرّر وليسَ في التراجم 


3 


-١‏ باب بيع الخيار 
19> باب الخلاف فيما يجب به البيع ضيح مم 1 


لا باب بيع الكلابه وغيرها من الحيوان غير المأكول 5 
4- باب الخلافي في ثمن الكلب 88 


ه- باب الربا: باب الطعام بالطعام ل 01 
+2 باب مام تفريع الكل والوزن بعضة يعض مي 1:1 
/ا- باب تفريع الصّنفي من المأكول والمشروبب بمثله عي 
8- باب في التمر بالتمر يت 6 


ا 0 
٠١‏ - باب ما يجامعٌ تمر وما يخالقء_-- .444 


5- باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخز ث6 
باب الطب بالتمر-- 
-١‏ باب ما جاءً في بيع اللّحم. 000000008 
15> يات ما يكون رطيا أو 81 


50 6... باب الآجالُ في الصرق سس سس‎ -١8 
400. باب ماجاءً في الصرق‎ -5 


- باب 


ثمر الحائطر ر يباعٌ أصله بي ب 1 


٠ل‏ باب الوة قت الذي يحل فيه بيع م اللمار 45/4 
١‏ بابُ الخلاف في بيع الرّرع قائما سس #الاع 


ع 7- باب الجائحة في الشمرة.- 
© "> ياب في الأجائحة ب ا 81/6 
- باب الثنيا اع اميت متاح ستو يي ارلا 


امختويات حسب ترتيب الكتاب 


48"- باب في المزابنة_..._ 5 ل رن 
48- باب وقت بيع الفاكهة.. رار 
٠‏ *- بابب ما ينبت من الوّرع دع عم ا 4 
-"١‏ باب ما اشتري ما يكونٌ مأكوله داخله._ تسم 3 


ا- مسألة بيع القمح في سنبله. ل 14 
"ا باب بيع القصب والقرط 2486 
5 > باب حكم المبيع قبل القبض ويعدصمم  _‏ ل 5/0 
©" باب النهي عن بي الكراع والسّلاح في الفتتق 5/87 
5”- باب السّنةٍ في الخيار 184 
/ا"ا- باب بيم الآجال ل888 
8"- باب الشهادةٍ في البيرع 7 لاو 
9ه باب السّلفي والمرادُ به السّلم_- حي 
45> باب مايجورٌ من السّلف سس 448 
- باب في الآجال في السّلفي والييوع--- 600 
7 6- باب جماع ما يبوث فيه لسَلفُ» وما لا يود والكيل 004 
*4- باب السّلفي في الكيل عب طم ب ب 6530 
5 4- باب السّلفب في الحنطة 000 
8- باب السّلفي في الذّرة_ ف 6.6 
- باب العلس اح 0 
/ا5- باب القطنية:ل متعم 67 
8- باب السّلفم في الرطس والتَمر--- 0 


4- باب جماع السلفب في الوزنه_ 6097 
- الوزن من العسل_ 11111116ظ1غ2 6*0 
-١‏ باب السّلفم في السّمن العامة 
7- السلف في الزّيت 4ه 
68> السلف في الزبد_. وه 
4ه- السّلفُ في لذبن عتف جحو ب لم وي 0 
8- السّلفُ في الجبن رطب ويابساً دع مهيب اماه 
اسلف في اللا م 6ه 
61 - الصّوف والشعر_ ‏ تحط إن 


8 السّلفُ في الحم وي أ ااه 


> لحم الوحش كت ل ل 63 
9١‏ الحيتان وا طم ل را عد ل وي ذه 
65 الرّءوس والأكارع 0000 
*>- باب السّلف في العطر وزتاً 0 
4 6- باب متاع الصّيادلة 5 ا ١ه‏ 
68 باب السّلف في اللؤلؤ وغيره من متاع 

أصحاب الجوهر_ 1 1[ 00001 
- باب السّلفب في التبر غير الذّهب والفضّة 6018 


/1"- باب السلفي في صمغ الشجر 0ن 
18> باب الطين الأرمنيّ وطين البحيرة والمختوم: لس ١ه‏ 
8 باب بيع 5 انو اللف فيه 010 سه ١ه‏ 
-/٠‏ باب صفات الحيوان إذا كانت دينا سس اه 
١لا‏ باب الاختلافي في أن يكو الحيوان نسيقةً 

أو يصلحّ منه اثنان بواحل.- ان 
لا باب الف في الاب معي ب نعمت 3 
"الا- باب السّلفي في الأهب والجلود._ 0177 
5 ل/ا- باب السّلفب في القراطيس ا م اف 1ه 
ه/ا- باب السّلف في النشبو ذرعاً- لبد سياه 
ع باب السّلم في الخشبه وزنا 
/ا/ا- باب اسلف في المُوف حعجج بويج عيبي 5 
8 - باب السّلفي في الكرسف ع م ع يي سي 01 
9ع باب السّلفي في القرٌ والكتّان مكييسيييحيية !1ه 
6- باب السلفف في الحجارة والأرحية 


وغيرها من الحجارة 1 1 ا 
-١‏ باب الستلفي في القصة والثورة.- 
7ح- باب السّلفب في العدد 67:8 
8- باب السّلم في المأكول كيلاً أو وزناً 6768 
84- باب بيم القصسبم والقرط رن 


8- باب السّلف في الشيء المصلح لغيره مسصدهسدي ا 07 
- باب اسلف يحل فياخذ المسلّفْ بعضَ 


ر أس ماله و بعض سلقه_ م تي ب ب 6 
/81- باب صرف السّلف إلى غيره 8 00000 


الحديل 


المختويات حسب ترتيب الكتاب 


848- باب الخيار في السّلف ان 
5تبابلان عب اوماق لمانو متي له 
٠‏ 4- باب اختلافي المتبايعين بالسّلفي إذا رآهٌ المسلف 07٠‏ 
-١‏ بابٌ ما يلزمٌ في اسلف ما يخال الصتفة يرن 
7 8- باب ما يجورٌ فيه السّلفْ. وما لا يجوز ا رن 

437- باب اختلافي المسلّفي والمسلّفي في السّلم_ للسساظاه 
4 9- باب السّلفي في السّلعةٍ بعينها حاضرة أو غائبَةٌ 077 
- باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه سرون 
5- باب السّلفب في الرّطب فيتفد مس بين شي ١‏ 67 
-١‏ كتاب الرّهن الكبير ليس مي ااه 
-١‏ إباحة الرّهن حا ا بي اب 561 
> باب ما يتم به الرهنُ من القبض -- حنتسيني 6 
"> قبضُ الرّهن» وما يكونُ بعد قبضه مما يخرجة 

من الرّهن» وما لا يخرجه لصحت سح ف سا ني 67170 
5- ما يكونٌ قبضاً في الرَهنِء ولا يكون» 

وما يجورُ أن يكون رهناً اخدس سيم فيسية اذه 
8- ما يكونٌ إخراجاً للرّهنِ من يدي المرتهن 

وما لا يكون سس ب 6771/22 
5- جوارٌ شرط الرّهن ل 0ن 
/ا> اختلافُ المرهون والحق الذي يكونٌ به الزّهم 684١‏ 
8 - جماغ ما يجورٌ ر 3 يي 6577 
4- العيبُ في الرهن مم ييه 688 
>٠٠‏ الرّهنُ يجممٌ الشيئين المختلفين من ثيائيج 

وأرض وبناء وغيره- لس ب ا 51 
1- الرّيادة في الرّهن والشرط فيه : ع6 
- بابب ما يفسا ارهن من الشترط اك 
>١8‏ جماعٌ ما يجورُ أن يكون مرهوناًء وما لا يجوز ل 8ه 
-١ 5‏ الرّهنٌ الفاسد امه 
©8- زيادة الرُهن م م جو 36817 
5- ضمانٌ الرّهن سج بم ب الستيةةة 
١‏ - البَعدي في الرّهن تتعنيسصفتب جسنت أروة 


- بيع الرهن» ومن يكونٌ الرّهنّ على يديه لسسطلمة 
4- رهن الرّجلين الشّيءً الواحد اي م 0565 
٠‏ 7- رهن الشّيء الواحدٍ من رجلين 7-8 0ك 


 نيِلجّرلا رهن العبدٍ بِينَ‎ -1١ 
6 رهن الرّجل الواحدٍ الشيئين ل ست سي م‎ -7 1 


7 - إِذنُ الرّجل للرّجل في أن يرهن عنهُ ما للآذن لسللكم 
+ ؟- الإذنٌ بالأداء عن الراهن مك سم نميه ب اله 
8 الرّسالة في ارهن مب يي سو 0 
5- شرط ضمان الرّهن يي 


33924 تداعي الراهن» ووْرثة المرتهن. 
- جناية العبدٍ المرهون على سيّده 


وملك سيدو عمد أو خطاً لانتس سا2 
4- إقرارٌ العبدٍ المرهون بالجناية سحي مم وي ةلله 
٠‏ جناية العبدٍ المرهون على الأجنبيّين 08 
3" الجنايةٌ على العبلر المرهون فيما فيه قصاص” 631 
7- الجناية على العبد المرهو ١‏ فيما فيه العقل 018 
*'”- الرّهنْ الصغير. حمنيف 1 230011 ان 
ع "1 رهن المشاع سي بير ارم 
©"- جناية الرّهن 8 مه 


-١‏ باب كيف ما يباعٌ من مال المفلس ل 
باب ما جاءً فيما يجمع ما يباعٌ من 

مال صاحب الدين_ 6 مز 
و بت ماعل امد يال] فلس لين 
6ك يت ماياة وإشراه لجل رجن وطق وإفزان ل-6هه 
كك بان ايها فى عنة المفلسش. ' امن 
/ا> باب حلول دين المت والدّين عليه.._ 
عبان مجر عن هن افلس دوا 1 لتق دكب وه 
6+ بابي مانجاء في بحي لاقل 0ك 


-١‏ باب ما جاءً في الخلافي في التفليس تس سن اوة 


امحنويات حسب ترتيب الكتاب 


30 لام كتاب الحجر 


-١‏ بلوغ الرّشْدٍ وهوّ الحجر لعنبعص هيج ود اذه 
؟ > باب الحجر على البالغين_ 091/7 
"19 باب الخلافي في الحجر . م ع يي كن 
كتاب الصلح ا ا 
م 7- كتاب الحوالة 3 
ه؟- كتاب الضّمان 5 و30 
- الشركة : : 304 
17 - الوكالة 0 5094 
8- كتاب الإقرار 36 


110 ----- جما ما يجْوزُ إقراره إذا كان ظاهراً‎ ١ 


1 قرا من م يلغ القلم ا 


“> إقرارٌ المغلوب على عقله سس ![(8 


ل ري 


5 - إقرارٌ الي جح يمد 11" 
©- الإكراة» وما في معناه 2 201 
6- جماعٌ الإقرار _ : 317 
/ا- الإقرارٌ بالشيء غير موصوفي 30311 
8- الإقرار بشيء و 0 لي ارنل 
8- الإقرارٌ للعادواشكرر عله 31 
٠‏ 3ت الإقراك للبهائم 7 41 
-١‏ الإقرارٌ لاني البطن 2 ١)‏ 
-١‏ الإقرارٌ بغصب'شيء في شيء- لمح ل ل 


16 الإقرارٌ بغصب شيء بعد وغير عدو‎ - ١ 


5- الإقرارٌ بغصب شيء»؛ ثم يدّعي الغاصب -لل5١5”‏ 


68- الإقرارٌ بغصب الدّار ثم ببيعها- لالسسسيم 1 
5- الإقرلك قصب اليه من أحدٍ هذين الرّجلين -537 
48- كتاب العارية ى_--- ل98١5‏ 
٠‏ "ا كتاب الغصب ا 1 
-١‏ مسألة المستكرهة 0 0000 0 ل 00 


1١54٠ 
كتاب الشتّفعة 1 2535 رون‎ -"١ 
ما لايق فيه شفعةً الج ع تمصي سبتتتيداءة‎ -١ 
77 كتاب القراض مح ا‎ -"9 
11 مالا يجوزٌ من القراض في العروض ع‎ -١ 
00000000 9 الشرط في القراض‎ - 1 
717 السلفت و القراض ا م ب‎ + 
المحاسبة في القراض : شين‎ -4 
مسألة البضاعة فم سمس اه‎ > 
30 مم كتاب المساقاة 55 ا‎ 
الشرط في الرّقيق والمساقاة  بجح بي‎ -١ 
311/ كتاب المرارعة__ ع ا‎ - + 
ه"- كتاب الإجارةٌ وكراءً الأرض_ _ ةي‎ 
70174 كرزاء الأرض الما ا‎ > 
116 1 ؟- كراءً الذواب مم ل‎ 
0010 0111111 الإجارات د‎ -_# 
10:0 كراءً الإبل والدّواب مي ل عسات كس م‎ - 5 
مسأل الرّجلُ يكتري الدَبَةَ فيضربها فتموت 6ه‎ -© 
161 مسأل الأجراء ماتمجت ص هيد‎ - 
/ا- اختلاف الأجير والمستأجر. ل ا‎ 
كتاب إحياءً الموات 5 سيت‎ -"5 
151 مايكونُ إحياء_- بي‎ -١ 
*57"- عمارة ما ليس معموراً من الأرض الْتى لا مالك لها‎ -1 
5 من أحيا مواتاً كان لغيره م‎ >“ 
من قال: لا حمى إلا حمّى من الأرض المواتي» وما‎ -5 
"5354 يملك به الأرضء وما لا يملكُ وكيف يكونُ الحمى‎ 
530 0 تشديدٌ أن لا يحمى أحدّ على أحد م ل‎ -© 
إقطاع الوالي ل‎ -5 
/ /ا- باب الركارٌ يوجدٌ في بلاد المسلمين لم‎ 
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00 الخلاف في الصّدقات الْحرّمات_-‎ -١ 
؟- الخلاف في الحبس وهيّ الصّدقات الموقوفات تي م‎ 


١5189١ 


-_ وق في الحيس. سس 
4"- كتاب الهبة سس ستيه الي ل 


١‏ - باب القضاء في الهيات ممع م م ااا 
؟- وفي اختلاف العراقيِينَ باب الصّدقة واطبة" للسسس ةلا" 
باب في العمرى من كتاب اختلاف 

مالك والشّافعي رضي الله عنهما- ايك 
5- وفي بعض النسخ ما ينسبُ للأمٌ في العمرى تممدالة 
"- كتاب اللّقطة الصّغيرة لكي ع ب ل 
-١‏ اللقطة الكبيرة. معي بام ب فيح ل 
؟- وفي اختلاف مالك والشافعيّ اللّقطة 00 
وترجم في كناب اختلافب علي 

وابن مسعودٍ رضي الله عنهما اللقطة عم م 
٠‏ 4- كتاب اللقيط يجيي سي يي يع 


١‏ وترجمٌ في اختلاف مالك والشافعي باب المنبوذ ب 4؟ 
- كتابُ الجعالة: وليس في التراجم مم 


> 4- كتاب الفرائض عتمي ل م و5 
-١‏ باب المواريث_ يعس ب و مت 1 


1- باب الخلافي في ميراث أهل الملل» وفيه شىء 
يتعلّقٌ بميراث العبدٍ والقاتل يت لت 


8 باب من قال: لا يورث أحدٌّ حبّى يموت ايمس 
5- باب ردٌ المواريث 54 
ه- باب الخلافي في ردٌ المواريث ل ل 0” 
1- باب المواريث ممما يم 5 


/ا- الرّدُ في المواريث_ كت ا 


8- باب ميراث الجد ميمح سمت م م 10 30 
9- ميراث ولد الملاعنة ا ا 
١٠‏ - ميراث الجوس- ممصي الامج اق 
- ميراث المرتدٌ معدي ا م 30 
١‏ - ميراث المشركة. لحتس ست كسام يف ؟ 


4- كتاب الوصايا. 


امحتؤيات حسب ترتيب الكتاب 


اكلا 


-١‏ باب الوصيّةٍ وترك الوصيّة 
؟- باب الوصيّة بمثل نصيب أحد ولدو» 

أو أحد ورثنه ونحو ذلك» وليس في التراجم سحي 7 
"ا .باب الوصيَةَ يجزء من ماله مام ا 


5 - باب الوصبَة بشيء مسمى يغير عينه عمج سيو لا 
9- باب الوص بشىء مسمّى لا يملكه لمسج عي ب لا 
1- باب الوصيّة بشاة من ماله دس ل ألا 
لا باب الوصيّة بشيء مسمّى فيهلكُ بعينه» أو غير عينه ٠7”.‏ /ا 


8 باب ما يجوز من الوصيّة في حال» ولا يجورٌ في اخرى_- ٠7”‏ /ا 
- باب الوصيةٍ في المساكين والفقراء 0 


7 باب الوصيَةٍ في الرّقاب فم يي‎ - ٠ 
71 باب الوصيةٍ في الغارمين_. لعي يست سي‎ -١ 


7- باب الوصيّة في سبيل اللّه. 10/8 
-١5‏ باب العتق والوصيّة في المرض لهسم 70 
- باب التكملات لم ع م ا م /ل/ا 
5- باب الوصيَّةٍ للرّجل وقبوله وردّه ع / 7 
7ح باب ما نس من الوصايا م ا بق 7/1 
- باب الخلافي في الوصايا- 10000 
9- باب الوصيَةٍ للرُّوجة امع م م ات الا 
- باب استحداث الوصايا 11 0 00 
- باب الوصيّةٍ بالنُلث وأقلٌ من الثلثو وترك الوصيّة ١١‏ 
9- باب عطايا المريض ا ا ااا ا لي 
1 - باب نكاح المريض 00000 0000000 


- باب الوصيَةٍ في الذار والشىء بعينه تفعيجه هيت للا 


7 باب الوصيَةِ بشىء بصفته ةك مع‎ -١/ 
باب المرض الذي تكونٌ عطيَة المريض‎ -8 
9716 فيه جائزة» أو غير جائزة..‎ 


4- باب عطية الحامل وغيرها من يخاف سس ة الا 
>7٠:‏ باب عطيةٍ الرّجل في الحرب والبحر مصعم يب الا 


المحتويات حسب ترتيب الكتاب 


-"١‏ باب الوصيةٍ للوارث. والا 
9”- باب ما يجورٌ من إجازةٍ الوصيّة للوارث 

وغيرو» وما لا يجوز 9/1 
اا باب ما يجورٌ من إجازةٍ الورئةٍ للوصيّة للل١‏ ١لا‏ 
ا باب اختلافي الورثة - ينف 
ه"- الوصيّةٌ للقرابة لس يلف 


باب الوصية لما في البطن والوصيّة بما في البطن 7١8‏ 


/اا- باب الوصيَّةٍ المطلقةٍ والوصيّةٍ على الشّيء الا 
4”"- باب الوصيةٍ للوارث ىالا 
9" باب تفريغ الوصايا للوارث اكلا 
4٠‏ - الوصيّة للوارث متك : قف 
- مسالةٌ في العتق لقف 
49- باب الوصيَةٍ يعد الوصية نرف 
*4- باب الرّجوع في الوصية رقف 
4 - باب ما يكون رجوعاً في الوصية وتغيراً هال 

وما لا يكونٌ رجوعاء ولا تغييراً_ مت ا 
0- تَغييرٌ وصيةٍ العتق...- آذآ 1717 
5- باب وصبَةٍ الحامل ستتس تست 1 لا 
37> صدقةٌ الحي) عن الت 4 !1 
44- باب الأوصياء 5 شرفي 


4- باب مايجورٌ للوصيّ أن يصنعة في أموال اليتامى_6 7لا 
٠‏ - الوصيّة التي صدرت من الشافعيُ رضي الله عنه-75/ 
55 - كتاب الولاء والخلف_- ل 78/ 


9 ميراث الول الولاء‎ -١ 


"- الخلاف في الولاء هسفن 
85 4- كتاب الوديعة ببسم الس ا الا 
5 - قسم الفيء (والغنيمة) _ سس انف 
١‏ - قسم الغنيمةٍ والفيء.- - 7/4١3‏ 
7 جماعٌ سنن قسم الغنيمةٍ والفيء د ع ا و 2 751 
- تفريقُ القسم فيما أوجف عليه الخيلُ والرركاب يت 711 


ه- الوجة الثاني من التفل 0 ”> 
> الوجةٌ الثالث من الثفل.. 1846 
/ا- كيف تفريق القسم. مع م ا مسي 312 37 
4- سن تفريق القسم-- 77 
9- الخمس فيما لم يوجف عليه. 
-٠١‏ كيف يفرّقٌ ما أخدّ من الآربعةٍ الأخخاس أخبرنا 

لفيء غير الموجفي عليه يك ار 701 
اكت إعطاء الساه والذريّة 1976 
؟1- حلاف 0 ا لاا اران 
١‏ مالم يوجف عليه من الأرضينَ مخيل» ولا ركابح.... 701 


4 1- بابب تقويم الناس في التيوان على منازهم 


/اع - كتاب الجهاد. معمسي ةد عطي 1763 


-١‏ مبتداً اليل والفرضُ على الني تللظ 

ثم على الناس م 1763 
- الإذنُّ بالهجرة ااا ل ا 
#س مبتداً اي ا ا لا 


5 - فرض الهجرة ل ل م 
ه- أصل فرض الجهاد. _ يلف 
5ت من لاعَيب عليه الجهاد عت لصح سيعت لكلا 
/ا> من لهُ عذرٌ بالضّعف والمرض والزّمانةٍ في ترك الجهاد اكاكلا 
8- العذرٌ بغير العارض في البدن. اي لس 7/1 
8- العذرٌ الحادث 1 م / مسيم مي 711 
٠١‏ - تحويلٌ حال من لا جهادٌ عليه لم سس 717 
-١‏ شهودٌ من لا فرضٌ عليه القنال 

-١‏ من ليس للإمام أن يغزوّ به حال معد م ا 
18- كيف تفل فرض الجهاد مم يي 16لا 
١5‏ تفريع فرض الجهاد ع م ا فكلا 
8- تحريم الفرار من الزحف مسد اسع م 7101 


- في إظهار دين الني' تي على الأديان. ل إن 


7 الأصلٌ فيمن تؤخذ الحزيةٌ منة ومن لا تؤخذ_----19‎ -١ 


١ *ىة‎ 

> من يلحق بأهل الكتاب م 3/1 
"ا تفريم من تؤخد منهُ الجزيةٌ من أهل الأوثان - الال 
> من ترفع عنة الجزية مح صا سم ا الا 
©- الصَغارٌ مع الجزية.. مص جح د ل 1/1 
> مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون آذآ “0 
/اس مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلدٍ ودخوله سين 
8- كم الجزية؟ . 2 سمي م إن 
6- يلادٌ العترة سل 2-0 سس 9/17 
٠‏ - بلادٌ أهل الصّلح معن تالالا 
١‏ الفرققٌ بين نكاح من تؤخذ من الجزية 

وتؤكل ذبائحهم 5 سس # 19/17 

7/1 2 تبديل أهل الجزية دينهم_--‎ -١ 
7 كتاب العهود 000000 اخ‎ -69 
جماعٌ الوفاء بالْذر والعهدٍ ونقضه._ لساب مسال‎ -١ 
جما تقض العهد بلا خيانة سكسس هيت تت تا‎ -1 
74١ 0 ل تقضر العهد  ل‎ 
077 2 ما أحدث الذينَ نقضوا العهد‎ 5 
7/7 ما أحدث أهلٌ الدْمَةٍ الموادعون مما لايكونٌ نقضاً‎ -© 
ه- كتاب المهادنة لسلس حش سج جسم يس نا‎ ٠ 

المهادنة على النظر للمسلمين ال ل 0 
؟- مهادنةٌ من يقوى على قتاله آآ سس 1 
"> جماغٌ الحدنةٍ على أن يرد الإمامٌ من جاءً بلدهُ 

مسلماء أو مشركاً السب بس م 

5 - أصل نقض الصّلح فيما لا يجوز لتس يي سم قدلا 
8- جماعٌ الصّلح في المؤمنات لمي ا 
1- تفريع م أمر نساء المهادنين 17 
- أحكام في الجزية والصلح وأهل الذمة_ ___١ولا‏ 
-١‏ إذا أرادَ الإمام أن يكتبّ كتاب صلح على الجزية يت ثلا 
؟- الصلح على أموال أهل الذمة سخ 7931 
> كتاب الجزية عل شي دمن ازا سك 1 


اتويات حسب ترتيب الكتاب 
- الضيافة في الصّلح سي يي ف مم ةا 
4- الصّلحٌ على الاختلافي في بلا المسلمين 9885 
/- ذكرٌ ما أخد عمرٌ ذه من أهل الدمّة سيب مم 
8- تحديدٌ الإمام باخ م3 اهل الذَمةِ في الأمصان:....._ 7410 
9- ما يعطيهم 7 من المنع من العدوّ 974 
-٠‏ تفرية "5 
١‏ الحكم بين 9 الذمّة 
-١5‏ الحكم بينَ أهل الجزية 00060000 
؟ه- كتاب قتال أهلٍ البغي وأهلٍ الوّدّة 0 
-١‏ باب فيمن يجب قتالهُ من أهل البغي 00000000 10 
؟- باب السيرةٍ في أهل ا لبغي 5 1 000000 
"اس باب الحا التي لا يحل فيها دما أهل البغي ا 
4- حكمٌ أهل البغي في الأموال وغيرها ب 74 
ه- الخلافٌ 0 قتال أهل البغي ل 0 
ه- كناب السّبق والتضال ل 
-١‏ ما ذكرٌ في النضال يي سي 1 
4 5- كناب الحكم في قتال المش ركينَ 

ومسألةٌ مال الحربي 


(في الأسرىء والأمان. ومال الحربي, وإعانة 
المشسركين, والغلول؛ والسبي؛ ودار الإسلام ودار 
الحرب» والزواج بالحربيسات, وأحكام أهل الذمة, 


ونكاحهم, والصلح. وأحكام الحرب, والردة) لس كلم 
> الخلافُ فيمن تؤخذ منهُ الجزية» ومن لا تؤخذ 
> مسألة مال الحربي” 
“ب الأسارى والغلو ل عع ع م م 2 
ع - المستأمنْ في دار الحرب 431 
8- ما يود للأسير في ماله إذا أرادٌ الوصية مسي كر 
> المسلحٌ يدك المشركينٌ على عورة المسلمين 2 


المحتويات حسب ترا تيب الكتاب. 


45 


9- العبدٌ المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب_..- 
1- لووول لمحي : 
- ذواث الأرواخ .د ا م حت 
7- السبي يقتل - 
-١‏ سيرٌ الواقدي.- 
4 1- الاستعانة بأهل الدّمّةٍ على قتال العدوٌ لل 88م 
9 لجل يلم في دار ارب 4# 
5 في السّريةٍ تاخز العلف والطّعام 46 
-١‏ في الرّجل يقرضُ الرّجلٌ الطَّعامَ 
أو العلف إلى دار الإسلام- 
4- الرّجِلُ يرج الشيءَ من الطّعام 
أو العلف إلى دار 0 4 
4 الحجّة في الأكل والشتربٍ في دار الحرب 840 
- بِيمٌ الطعام في 3 الجر ا ةكم 
الرّجلٌ يكر 4 الطّعام في دار الحرب ل 845 
-١ 7‏ ذبح البهائم من أجل جلودها.. / ات بن 
7 كنب الأعاجم_- 7 9 معي ع ب 21 


4: 


5 17> توقيح الدّوابٌ من دهن العدؤٌ 2 
- زقاق الخمر والخوا آي 55 
5 - إحلال ما يلك العلوة ع مه 
البازي المعلّمُ والصّيدُ المقرّط والمقلّد عسيي سا 11م 
8- في الهرّ والصقر. ا 1 1 
4 نبي الأدوية .. بم م11 
٠‏ "- الحربي بسلم وعندة 5 من 55 نسوةٍ 


ضري الحربي يصدّقٌ امرأته مع ا اس م 0 150/1 


445 


751/  م‎ 


مسك م11 


9"- كراهية نساء أهل الكتاب الحرييّات_ - سس 64 

- من أسلم على شيء غصبةُ أو لم يغصبه- 
سي ممست 463 
- دمي تسلم تحت الذْمَيَّ- ممستعيداييية قم 
بش بابُ التصرانيّةِ تسلمُ بعدما يدخلٌُ بها زوجها.... هم 


اا التصرائيَة تحت المسلم ا 
7”8- نكاح نساء أهل الكتاب 027 


شت ج51 


إيلاء لنصراني) وظهاره أ قى 
6 4- في التصرا اني يقذف 
١‏ - فيمن يقعٌ على جارية من المغنم 2 246203 
7 - المسلمونٌ يوجفون على العدوٌ فيصيبون 

با لهم زا 0 
4 - المرأةٌ تسبى معّ زوجها- ا 44 
4 6- المرأةٌ تسلمٌ قبل زوجها والرُوجُ قبل المرأة 63م 
48- الحربي يرج إلى دار الإسلام 0 
7 4- من قوتل من العرب والعجمء 

ومن يجري عليه الرق.- 0-2 يي 48 
- المسلم يطَلّقٌ النصرانية 
44- وطهءُ الجوسية إذا مببيت .اليس 


يقذف امرأته لمعي ب ني اس تت 65م 


9 - ذبيحةٌ أهل الكتاب ونكاحٌ نسائهم.... 
- الرّجلُ تؤسرٌ جاريتة أو تغصب.... 

- الرّجلُ يشتري الجارية وهيّ حائض-----. 
7ه- عَيةٌ الأنوالي الأعيس سي س5 4:8 
ه- من ملك الأختين فأرادٌ وطأهما... 
4 8- وطءٌ الم بعد لع من ملك اليمين سس 015 
8- التفريقٌ بين ذوي ال جارم سس 48 
5- المي يشتري العبدَ المسلم ...408 
/1ه- الحربيُ يدخل دار الإسلام بأمان محم مني 861 
8- العبدٌ الذي يكونٌُ بين المسلم و لدم فيسلم .404 
8- الأسيرٌ يؤ. خد مالعوب 
٠‏ 5- الأسيرٌ يأمنه العدوٌ على أمواهم .400 
- الأسيرٌ يرسلهُ المشركون على أن يبعث إليهم 66م 
9 المسلمونٌ يدخلون دار الحرب بأمان فيرونَ قوماً .400 
67> الرّجلٌ يدخل دارٌ الحرب فتوهب 1 الجارية 466 
5 5- الرّجلُ يرهن الجارية» ثم يسبيها العدو ...408 
8 المدبْرة تسبى فتوطأء ثم تل 

ثم يقدز عليها صاحبها... 

65 المكاتبةٌ تسبى فتوطا فتلد._----. 85 
/1- آم ولد النصرا الك ا 00 رار 


هوا المختويات حسب ترتيب الكتاب 
14> الأسيرٌ لا تنكم امرأته يي 11 والصداق, والتفقة؛ ونكاح المشرك وأهل الذمة 
8 مايجرة للأسير في ماله» وما لا يجوز لمم والمرتد) ل ل 0 ا 
لات انيري" يفخ بأمان وجا -١‏ ما يحرم الجمع نيبته.- بص سس ويم كلم 
وكار الخو فا بل سس _لاهم 79ح من يحل الجمم بيئه ا ل يا 4/1 
١ا-‏ الحربي يدخلٌ دار الإسلام بأمان > الجمع بين المرأةٍ وعمّتها 
فأودعٌ مالة» ثم رجع سس _لاهم ‏ 25 كام نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم م رن 
ا في الحربي يعتق عبده- سس _لاهم © تفريم تحريم التلتاف عل الحرعين ا رين 
"> الصلحٌ على الجزية- ممم ياب نكاح حرائر أهل الكتاب 03-7 000000 
4/- فتيمٌ السواد سس هوم 7 ماجاءَفي من إماء المسلمين م 41/6 
8 في الذمّيٌ إذا اتجرّ في غير بلده 88م 8ح تكاحٌالحدثين 0 
5 > نصارى العرب 0 8ه 8لا تكاح إلا بولي 00 
/ا/ا> الصدقة 0 بنن اجتماعٌ الولاةٍ وافتراقهم عا ام ةس 11 
8لا - في الأمان ‏ - ولاية المولى 0-002١‏ لام 
المسلمٌ أو الحربيُ يدفمٌ إليه الحربيُ مالا وديعة___-77 ؟١-‏ مغيب بعض الولاة 2/4 
- في الأمةٍ يسبيها العدرٌ سس 5##يم2 17# من لا يكونٌ ولا من ذي القرابة ”7 
-١‏ في العلج يدل على القلعةٍ على أن له جارية 57م -١54‏ الأكفاء متخن يشش سعه م :11 
7- في الأسير يكره على الكفر ا_س5#يم 18 ماجاءًفي تشاحّ الولاة “8 
87 - النصر 7 يسلمٌ في وسط السّية. 45# ١60‏ إنتكاحالوا ليّّنَ والوكالة في التكاح 
4- الزكاةٌ في الحلية من السّيف وغيره 7 2117 - ما جاة في نكاح الآباء ور 
8- العبدٌ يابق إلى أرض الحرب سسئيي5#يم 18ح الأب ينكم ابنتة البكرّ غير الكفء م م1 
لب ل الكو عد 1 سس _ 5م 4١ح‏ المرأةلايكوثٌلهاالوقٌ 0 
/317- العدرٌ يغلّقونَ الحصون على النساء والأطفال - ما جاءً في الأوصياء لس صا م 1 
والأسرى هل ترمى الحصونٌ 3000 م 89ت إنكاح الصّغار والجانين سس هئ 21 
88- ني قطع الشجر وحرق المنازل سس 58م2 992 نكاح الصّغار والمغلوبين على عقوهم من الرّجال_.-8/14 
4- الحربي إذا لجا إلى الحرم - سيم 79# التكالمٌ بالشّهود 0 
- الحربي يدخلٌ دار الإسلام بأمان 5 ؟- التكاح بالشهود أيضاً 28 
ويشتري عبداً ااميي: _لالهم 738 ما جات في التكاح إلى أجل .ونكاحٌ من لم يولد.....-/8 
1- عبد الحربي يسلمُ في بلا الحرب سوج ني أكه 5؟- ما يجب به عقد اليكا اح 5 : سي 4111 
7- الغلامٌ يسلم سل لاوم 88 مايحرمُ من النساء بالقرابة آذآ 283 
“93- في المرتد 00 مج سبع ع عر م بعت س مس11 
ه- كتاب النكاح 4- في لبن المرأة والرّجل متك تشعو جم 
(في الخطبة:؛ والتكاح. والرضاء. والظلاق» ٠‏ "- باب الشهادة والإقرار بالرضاع. ال 0 


اختويات حسب ترتيب الكتاب 


سلس ل لس _ سس ببسي سسب يت لسلس 


7231112 الإقرارٌ بالرضاع مف سي ا ع‎ -"١ 
؟"- الرجل يرضع من ثديه 2222-5-50 ا‎ 
رضاعٌ النثى ا ا‎ 1# 
1 باب التعريض بالخطبة عب ب‎ "5 
144 ه"- الكلامٌ الذي ل به التكاح» وما لا ينعقد‎ 
"ا ما يجوز وما لا يجورُ في التكاح مس648‎ 


/ا”- نهيْ الرّجلٍ على أن يخطب على خطبةٍ أخيصم 400 


8" نكاحٌ العئين والخصيٌ والجبوب 800 
9 ما يحب من إنكاح العييد مع ع ب اأمة 
>5٠‏ نكاحٌ العددٍ ونكاحٌ العبيد. . بجتسي 1و9 
١‏ - العبدٌ يغرٌ من نفسهٍ والأمة._ ردك 
7 - تسرّي العيد ل ْ يدل 


47> فسخ نكاح الرُوجين يسلمٌ احدهما. ل 404 
4 5- تفريع إسلام أحد الرُوجين قبل الآخر في العدّهف 9400 


4 الإصابة والطَلاقٌ والموتُ والمخرس ل 400 
5 - أجل الطلاق في العدّة ‏ معتحنة قت سلف 416و 
40 - الإصابةٌ في العدّة سا م 346 
8 - التفقةٌ في العدة اه 
4- الرُوجّ لا يدخل بامرأته. عت م8 
- اختلاف الروجين 0177 حكن 
9- الصداق- مة 
- الفسخ بين الزُوجين بالكفرء 

ولا يكو إلا بعد اقضاء العدة لكا فيج جا 
877- الرجل يسلم وعندة أكثر من أربع نسوو عسل 408 
5- نكاح المشرك 404 
6- تفريم نكاح أهل الشّرك ل ب 404 
- ترك الاختيار والفديةٌ فيه 5 1١و‏ 
07- من ينفستمٌ نكاحة من قبل العقدِ» ومن لا يتفسخ--417 
8- طلاق المشرك يلق 
- تكاحٌ أهل الذمّة العسيه حييج يسيس ب از 
66- نكاحٌ المر 35 ا 1 41 


5- كتاب الصّداق ماصع م وود تست أنه 


١ةوملك‎ 

413 في الصداق بعينهِ يتلفُ قبل دفعه_‎ -١ 
8419 فيمن دفمّ الصّداق» ثم طلَقَ قبل التتخول‎ -1 
00000 صداق ما يزيل ببدنه‎ -" 
818. صداقٌ الشيء بعينه لا يدفعٌ حتى يزيد أو ينتقص‎ -5 
1 المهر والبيع 1 : متسممد ممح‎ -© 
0000000 8 التفويض-‎ -5 
المهرٌ الفاسد. ل رون‎ -/ 
3537 الاختلاف في المهر_- عم ع مم‎ -8 
الشرط في التكاح - للسة امبم هج لزاه‎ -4 
3 ماجاءً في عفو المهر م م‎ - 
878 صداقٌ لد فوجد معيناً‎ - 
لاه - كتاب أنكحة باطلة سي‎ 
كتابُ الشغار لمان‎ -١ 
نكاح امحرم 1 ل ار فر‎ > 
1 نكاحُ الحلّل ونكاحُ المتعة مم بي‎ -" 
1 باب الخيار في التكاح- شت‎ -4 
ما يدخلُ نكاح الخيار ليرد‎ - 
باب ما يكونٌ خياراً قبلَ الصّداق شين‎ -١ 
/ا- الخيارٌ من قبل السب تت ا‎ 
9 في العيب بالمتكوحة سيقت‎ -8 
581 الآمة تغرٌ بنفسها تسيب ني لت‎ -9 


68- (أحكام عامة في توابع النكاح) 
(في النفقة. وحق الوالدين بالولد, وإتيان النسساء 
حيضاً وفي أدبارهن, والاستمناء: ومساع البيست» 
والاستبراء, وعشرة النساءء والقسم, والشوز, 
والمختلعة, والطلاق؛ واللعان, وما يحرم من النكاح, 
والسباياء والخطبة» والصداقء والإجازة والطهر, 
والحائضء والشسغار » وطلاق السنة, والفسخ. 


وحبس المرأة) لم0 ان 
١‏ - وجوب نفقة المرأة 05050 011013150ظغ2 91 
7- باب قدر النفقة تسصستست د لمق دياف 
#- باب في الحا الي تب فيهاالتنقة ولا تجهب 847 


4و١‏ المحتويات حسب ترتيب الكتاب 
5 > باب نفقةٍ العبدٍ على امرأته 8837 #6 الخلاف في الطلاق الثلاث 
ه- باب الرّجل لا يد ما ينفَقٌ على امرأته _## 04 ل#اساما جا في أمر رسول اللّه مير وأزواجه ة44 
5- باب أي الوالدين أحقّ بالولد ع تي 11 8" ما جاء في أمر التكاح ولص يي 6 
٠‏ لا باب إتيان الام فا 6 مد 1 - ما جاة في عدد ما يحت من الحرائن 
8- باب إتيان النساء فى أدبارهزة 2 الة والإماء» وما تحل به الفروج مسب ف مم يك الو 
4- باب العم بف مي سي 4 ©٠4-الخلاف‏ في هذا الباب. 5ظإ 
- الاختلاف في الدّخول ت41ص 02889 243 ما جاءًفي نكاح المحدودين ا 4317 
-١‏ اختلاف الزُوجين في متاع البيت لمم ميب 1117 7 - ما جاءً فيما يحرم من نكاح القرابةٍ والرّضاع وغيره. 444 
9- الاستبراء ا لل -2948 4#- مايحرمُ الجمع بينهُ من النساء في قول الله عر وجل 
٠‏ التفقةٌ على الأقارب بي 6 هق «وآن تَجْمَعُوا بِيْنَ الأختين». 43 
-١1 4‏ نفقة المماليك اس 881١‏ 48 الخلاقٌ في السبايا هه 
- الحجّة على من خالفنا سس _ساهمه 48 الخلافٌ فيما يؤتى بالرّنا بقح مسي 1 
5+ جما عشرة النساء. -0888 45> ما جا في نكاح إماء المسلمينٌ وحرائر أهلٍ 
النفقة على النساء ا اث 161 الكتابٍ وإمائهم ا ٠6#‏ 
4- الخلافُ في نفقةٍ المرأة_ لس 48697 49ح با التعريض في خطبة التكاح لصي 10 
- القسم للنساء د م ل ع بي 3586 36 ماجاء ل المدان: م ع ا 100 
٠٠‏ الحالٌ التي يختلفُ فيها حالُ النساء 08458 48 باب الخلافي في الصّداق مطع سسب ا ا 
١‏ الخلاف في القسم للبكر وللشيب 836 ٠هح‏ بابُ ما جا في التكاح على الإجارة 100 
- قسم النساء إذا حضرٌ السّفر - - 856٠‏ 89هح باب التهي أن يخطب الرّجلُ على خطبةٍ أخيه ٠٠١‏ 
7 الخلا في القسم في الستفر ‏ ب 0000000 7 ما جاة في تكاح المشرلة ل 1 لل 
4؟- نشورٌ الرّجل على امرأته 84537 #هح باب الخلافي في الرجل يسلم وعندة 
8 ما لا يحل أن يؤخحد من المرأة ا 1 
الوجة الذي يحل به للرّجل أن يأخذٌ من امرأته -937 84 باب نكاح الولاةٍ والتكاحٌ بالشهادة 0 
17> الخلافُ في طلاق المختلعة- م 031 8- الخلافٌ في نكاح الأولياء والسّة في اليكاح ٠0١85‏ 
4؟- الشقاق بينّ الزوجين شت 85  .‏ ؟هقدات طيز الخائض 5-8 ل ليل 
8- حبس المرأةٍ لميراثها م 9456 /1ه- باب في إتيان الحافض مم 110 
٠‏ لاح الفرقة بينَ الأزواج بالطّلاق والفسخ سسسةة4 - الخلا في اعتزال الحائض 1٠01‏ 
الا الخلاف في الطلاق 284358 88ح باب ما ينال من الجائض. عدي امك 
9"- انفساخ التكاح بين الأمةٍ وزوجها العبد إذا عقت هلاو 568 الخلافٌ في مباشرةٍ الخائض متسصصسسه ب كلمل 
#اساب الزلاف في خيار الأمة ا 53 -١‏ باب إتيان النساء في أدبارهنٌ ا ا 
4 "> اللّعان_ 7/3 53 اننا ل تحصين الإماء عن الزّنا سل لاث ١٠١‏ 
ه"- الخلاف في اللعان 000 ال 0 عار م اذا 


65- المخلافٌ في نكاح الشّغار - ممصم عب ب ناد 
ليل 
6- باب الخلافي في نكاح الحرم عع ا 1 101 


/- باب في إنكاح الوليّين تعس ميو اذا 
48 باب في زان النساء قبل زات غسل_ يل 
- إباحة الطّلا : 8 02 
٠لا‏ كيف إباحة الطّلاق_ كر 0 
١لا‏ جماعٌ وجهٍ الطّلاق- فيل 
؟"/ا- تفريع طلاق السُنة في غير المدخول بها 

والتى لا تحيض 0 00 
ا تفريع طلاق السّنة في المدخول بها 

التي تحيض إذا كان الرّوج غائباً 10# 
4 /ا> طلاق الي ميدخل بها ل 


©/ا> ماجاءً في الطّلاق إلى وقسَو من الزّمان ٠١75‏ 


م الطَلاق بالوقت الذي قد مضى _ فيل 
/ا/ا- الفسخ _- م ل از 


لاك الطلاقٌ بالمنان 109 


الخلعٌ والنشوز 1000 1 
8- جاع القسم لاما اا ا ب ١1#‏ 
- تفريع القسم والعدل بينهن 
87 - القسم للمرأةٍ المدخول بها لل 1١#”‏ 
47> سفرٌ الرّجل بالمرأة.... 1 مم يب م 1 


١ لض‎ 


5 - نشورٌ المرأةٍ على الرّجل. ل و , 
86-الحكمين- د ار 
- ما يبورٌ به أخذ مال المرأٍ منها 1 
/81- حبس المرأة على الرّجل يكرهها ليرثها 1 
88- ما تحل به الفدية- 0 الا”١‏ 


4- الكلامٌ الذي يقعٌ به الطّلاق» ولايقع-ب_لا ٠١‏ 


84- كباب الخلع عسبيت اديج اكرول 
-١‏ مايقعٌ الخلمٌ من الطّلاق ١#‏ 
؟- مايجورٌ خلعة؛ وما لا يجوز 13 


“اب الخلع في المرض جح سيت 10 
5 - ما يجورٌ أن يكون به الخلع؛ وما لا يجوز 0 
ه- المهرٌ الذي مم الخلع ع ا يي 116 
5- الخلعٌ على الشّيء بعينه فيتلف اس عي ا 
/ا- لع المر لظ يحل 
8- مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلم» وما لا يلزمها. ه4١٠‏ 
9- اختلاف الرّجل والمرأة في الخلع لعي 1 15 
- باب ما يفتدي به الرّوجّ من الخلع._ 101 
5- خلع المشركين- 0 
-١‏ الخلع إلى أجل ح ‏ /61 100 
٠‏ 6- كتاب العدد سس نج ١١‏ 


18 عدّةٌ الملدخول بها التى تحيض.‎ -١ 
١ةه7_ عد لني ينست من الحيض والّي لم تحض.‎ -1 
1١ه باب لا عدةٌ على الي لم يدخحل بها زوجها.‎ -'" 
٠١٠648 عدة الحرَةٍ من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي‎ -4 


8- العدّةٌ من الموت والطّلاق والرّوجٌ غائبٌ 006 
- عدةٌ الآمة م م ب م 6 
لاج استيراء ام الولك 1883 
4- عدة الحامل - عص هي ا سي لس 
> عد الوفاة بح ليمي ا يي نا 
-٠‏ مقامٌ المنوفى عنها والمطلقةٍ في بيتها 10# 
05- الإحداد م 


7 - اجتماع العدتين ممم ل ا 1 


7 - العذرٌ الذي يكونٌ للرّوج أن يخرجها الاء1 
١4‏ - نفقة المرأةٍ ابي لا ملك زوجها رجعتها 10# 


8- امرأة المفقود مامت م م 1/1 
- عدةٌ المطلقة يملكُ زوجها رجعتها 181/6 
١‏ - عدة المشركات ملعم يت م ا ٠1‏ 
8- أحكام الرّجعة مي م سس م جب ا انمد 
- كيف تتبث الرّجعة ا 


7٠‏ وجه الرّجعة ا ‏ م ية /1ل 


ل المحتويات حسب ترتيب الكتاب 
١‏ ؟- ما يكونٌ رجعة» وما لا يكون دس انز وأهل الدَّمةٍ والمشركين د ع عيبي اد 
؟- دعوى المرأةٍ انقضاءً العدة لس __هل/اه1 990 الإيلاءٌ بالألسئة ل ص كل 
*77- الوقت الذي تكونٌ لهُ الرّجعة بقوله لل 01٠١8٠‏ 15ح إيلاء الخصي غير الجبوب والجبوب 10166 
4- نكاح المطلّقَة ثلاث الممس شه حضييت 3" لوت يذ الرجل عزارا. 
-١‏ كتاب الطلاق الواقع 4 -١‏ اختلافُ الرُوجين في الإصابة 113 
ومن لا يقع منه طلاق 016837 *59- كتاب الظهار_ عع م صم 11 
-١‏ الجماعٌ الذي تحلُ به المرأة لزوجها ل 2١ ٠١88‏ من يِب عليه الظّهانُ ومن لا يب عليه ١1١‏ 
؟- ما يهدمة الزُوِج من الطّلاق وغيره للب 1٠١88‏ 8 الظهار م جد جا 
"ا- ما يهدمٌ لوج من الطّلاق» وما لا يهدم بل 8# 201٠١‏ # مايكونٌ ظهاراء وما لا يكون 00 
4- من يقعٌ عليه الطّلاقٌ من النساء للسل 3٠١88‏ 4 مبتى نوجي على المظاهر الكفارة ١1‏ 
©- الخلاف فيما يحرم بالرّنا ع ا 1232 ه- باب عت المؤمنة في الظهار 
6 من لا يق طلاقة من الأزواج ل ل سس 0ل 3 من بزع من التقان إذا اعن وم الامزى ١1١‏ 
/ا- طلاق السكران سس 3٠١88‏ ال مايجزئحٌ من الرّقاب الواجبة» وما لا يجرئ سس الا 
4- طلاق المريض عمسي يي 14 ارقي له الكبار بالعاء ل الاح ا 11 
9- طلاق المولى عليه والعبد مسي ه١3‏ 4د اكثارة بالمتاف اا 0913# 
-٠١‏ من يلزمة الطّلاقٌ من الأزواج لل ١8٠ 1٠١84‏ الكقارةٌ بالإطعام 
-١‏ الطّلاقٌ الذي تملك فيه الرّجعة لل 23900031088 تبعيضصٌ الكقارة مك ع ذا 
7ح مايقعٌ به الطلاق من الكلام وما لايقه 01٠١4١٠‏ 44- كتاب اللّعان ل 01 
١ 0 1‏ 0 وي ْ -١‏ من يلاعنٌ من الأزواج؛ ومن لا يلاعن ل ل 
0 م 0 7- أينَّ يكونٌ الّعان ل 0ل 
؟ 5- كتاب الإيلاء. لل لطس 00٠١١48‏ بن أي الروجين يبدأ باللعان؟ لمعيب ميهي سس قلا 
-١‏ الإيلاء واختلافف الرُوجين في الإصابة لل ٠١+‏ 4 كيف اللّعان؟ سسب ةا 
7 اليمينٌ التي يكونٌ بها الرَجلٌ مولياً ٠١48+‏ 8ح مايكونٌ بعد التعان الرّوجٍ من الفرقةٍ 
"> الإيلاء في الغضب معام ب ا 13 ونفي الولدٍ وحدّ المرأة 110313 
> المخرجٌ من الإيلاء ا ل 1- الوق في نفي الولد ا ا 
©- الإيلاء من نسو ومن واحدةٍ بالأيمان. ا 1 /- ما يكونٌ قذفاء وما لا يكون جب 
5- التوقيفُ في الإيلاء لس-8 00103١‏ 8ح الشهادة في اللّعان ما بن ود ا 


8- طلاق المولي قبل الوقفي وبعده.. عبس ته 
©- إيلاءٌ الحرٌ من الأمةٍ والعبدٍ من امرأته 


-١‏ أصل تحريم القتل من القرآن. 
؟ - قتلٌّ الولدان. بببب00000 0 0000000 


"> تحريم القتل من السئة ل 0 


المحتويات حسب ترتيب الكتاب 


5- جماغ إيجاب القصاص في العمد 00000 
قت من عليه القضاض” في القثل؛ وما درئة معطي ااا 
-١‏ باب العمدٍ الذي يكونٌ فهِالقصاس -- ١ ١718‏ 
/ا- باب العمدٍ فيما دون النفس ١188‏ 
8- الحكم في قتل العمد . 2 ١1١0‏ 
9- ولاه القصاص 4 ليل 
٠١‏ - باب الشهادةَ في العفو ١11‏ 

ستل 


-١‏ باب عفو امج عليه الجناية 
١7‏ - جناية العبدٍ على الحرٌ فيبتاعة الح والعفرٌ عنه. ١175‏ 


١1 جناية المرأة على الرّجل فينكحها بالجناية‎ - ١“ 
١1 الشهادة في الجناية ا‎ -١ 4 
١14 الشهادة في الأقضية‎ -١© 


5- ماتقبلٌ عليه الشّهادة في الجناية 1188 
-١ 307‏ تشاح الأولياء على القتصاص_ - 


4- تعذي الوكيل والولي في القتل خمصعسيحيتة 1 
6- الوكالة_ 5-5 ل 


٠‏ قتلُ الرجل بالمراة سس ليل 
قبل الرّجل الثفر 1 
7 اللا يتتلون الرّجلٌ يصيونة مرح سس ل 
7- قتل الحرٌ بالعبد بعص لمسسنه ب بابب ١11‏ 
1 تل ال ال ١‏ 
6 - العبدٌ يقت بالعبد...-- ١١5‏ 
5ه الحر يقل العيد 1١188‏ 
7 - جراحٌ النفر الرّجلّ الواحد فيموت حال 
ما يسقط فيه القصاصٌ من العمدا / 1١١‏ 
9 الرّجل يجد مم امرأته رجلاً فيقتلة 

أو يدخل عليه بيته فيقتله 9 بللآ497١١‏ 
٠‏ الرّجلْ يبس للرّجل حتى يقتل__ ١١88‏ 
منمٌ الرّجل نفسةٌ وحريمه 14 
9”- التَعدي في الأطلاع ودخول المنزل- ١١88‏ 
"> ما جاءً في الرجل يقتل مدا ه١1‏ 


5"- قت المسلم ببلادٍ الحرب- ا ل 


لل 

ه"- ما قتلَ أهل دار الحربب من المسلمين 
فأصابوا 500 مث ظعي سي 2 101 

5ح ما أصاب المسلموث في يد أهل الرَدَةٍ 
من متاع المسلمين_- ا 001 
/- من لا قصاص بيه لاختلافب الدّينين ١1١6#‏ 
4”"- شرك من لا قصاص عليه مم فالا 
89" الرّحفان يلتقيان مي م 1321 
-6٠‏ قَتْلُ الإمام. حصميية ‏ الف  ١١11/‏ 
- أمر اسيل عبده ا 118261 


6- الرجل يسقي الرّجل السّمّ أو يضطرة إلى سبع -4هة١١‏ 
4 - المرأة تقتله حبلى وتقتل مس ا 11 
4 4 - تحوّل حال المشرك يجرح حنّى إذا 

جني عليه وحال الجاني- 0ن 
48- الحكمٌ بِينَ أهل الذَمةِ في القتل مس يي قا 
5- رذة المسلم قبل يجني وبعد ما يحي وردة أخبرنا 
47 - رده امج عليه وتحوّلُ حاله- مسب عه 1 
8- تحرّل حال امج عليه بالعتق 


4- جماعٌ القصاص فيما دون النفس ل من 
٠‏ 8- تفريم القصاص فيما دون النَفس من الأطراف ١155‏ 
-١‏ أمرٌ الحاكم بالقوم_ لطبي سييي يي( 
7- زيادةٌ الجناية 0 شتت 00 
637- دواءً اجرح ب 2110 
©- جناية الجروح على نفسه 110 
68 - من يلي القصاص.. - عع ع 11 
- خطأ المتتص_ كم عشم اع ف ١‏ 
/1ه - ما يكونٌ به القتصاص- 0000 
8ه- العلل في القود 111878 
48- ذهاب البصر عم ا ع ل يي 113/8 
-6٠‏ النقص في البصر حم ايت لاا 
0- اختلاف الجاني والْجني عليه في البصر سس الدلد 


١156١ 
11 الجناية على العين القائمة لم‎ 7 
في السّمع سي ةا‎ -61* 
الرجل يعمدٌ الرجلين بالضربةٍ أو الرمية ل لال‎ -6 5 
1١11/آآ التقصُ في الجاني المقتصٌ منه‎ 8 
١١/8  هنم الحالٌ الت إذا قل بها الرّجلٌ أقِيدَ‎ - 
11/7 /1"ت الجراحٌ بعد الجراح م ا‎ 
١١8٠-_هلتقيف الرّجلْ يقتلٌ الرّجِلَ فيعدو عليه اجن‎ -8 
الجناية على اليدين والرّجلين لعب ا‎ 4 
الرّجلين 0 ل سم ئيس الا‎ ال٠‎ 
00 9 ا- الأليتين‎ ١ 
/ا- الآنثيين 22 0 لت يز ون‎ 
“الا الجناية على ركسي المرأة حاب عسي اا‎ 
11117 2 /ا- عقل الأصابع ممع ا‎ > 
1111 هلا أرشّ الموضحة ا‎ 
١١148 م الهاشمة‎ 


4 - ما دون الموضحة من الشّجاج مس ١141‏ 
+٠‏ الشّجاجٌ في الوجه م 7 104 
- الجائفة ع م ب 111 
7- ما لا يكونُ جائفة يي ١5‏ 
"> كسرٌ العظام م ‏ / 134 
5- العوج والعرج في كسر العظام سمي اا 
88- كسرٌ الصّلب والعنق 11/1 
5- كسرٌ الصّلب ججح 111 
817- الثوافذٌ في العظام م م ١/1/1‏ 
84- ذهاب العقل من الجناية 100 
- سلخ الجلد لخم ع و و زا 
4- قطمٌ الأظفار ل ب يلجي 1 لا 
1- غم الرّجل وخنقه مح م 13 
47 ادكو سس ضيي ١!‏ 


“3 6- التقاء الفارسين لبه 133 


4 8- صدمة الرّجل الآخر ب مي ١31‏ 
6- اصطدام السفيتتين م ا ا 1117 
- جناية السّلطان ١١81#‏ 
4137 - ميراث الذية ص ةدا 


4- عفر الجن 


“3ه -١‏ عددٌ الأيمان على كل حالفو ممست ١1‏ 
+ -- كول الور واختلافهم في القسامة ١‏ 

ومن يدّعى عليهم 115 
8- ما يسقط حقوق أهل القسامةٍ من الاختلافي» 

وما لا يسقطها ده مني :314 
- الخطأً والعمدٌُ في القسامة 1١148‏ 
١١17‏ - القسامة بالبيّنةٍ وغيرها. 
- اختلافف المدّعي والمعى عليه في الدّم إن 
-١ 4‏ باب الإقرار والتكول والدّعوى في الدّم- ل 
-٠‏ قتل الرّجل في الجماعة ا ل 
- تكولٌ المتعى عليهم بالدّم عن الأمان: 7 سين 
7 - باب دعوى الدّم 000 
-١‏ باب كيف اليمين على الدّم ميقي سب م 110 
-١١‏ يمن لمعي على القتل م م سيد سف ١537‏ 
68 - يمن المدّعى عليه من إقراره ا رن ري 
١‏ يمن مدّعي الدم مف عد د ب 100 
7- التحفّظ في اليمين يت 1 
4- عتقّ أمهات الأولادٍ والجناية عليهن. اس 
8 - الجناية على أمٌ الولد :00 


امختويات حسب ترتيب الكتاب 


١75ه ديات الخط] ديات الرّجال الأحرار المسلمين سلا‎ -١ 
ا شك ا‎ 
170 53201 "7ح دية المرأة‎ 
00 دية امش 00ل تس‎ - 5 
14 هوية للست سس‎ 
جنينُ المرأَةٍ الحرة ل شيل‎ >" 
/ا- جني الذميّة حفن‎ 
١1777ل- 4ه جني الأمة‎ 
1 ٠ جنينٌ الأمةٍ تعتق وَالذَميَةٌ تسلم‎ -4 
حلول الدية يلقن‎ - ١٠١ 
أسنانٌ الإبل في العمدٍ وشبهِ العمد رن‎ -1١ 
11 سنانٌ الإبل في الخطا.‎ - 
11 1 في تغليظ الدّية‎ -17 
١514 -- أي الإبلٍ على العاقلة؟‎ -4 
إعوار الإبل ا ا ق(1781‎ 6 
11 العيب في الإبل‎ -5 
١715-مهنم ما تحمل العاقلةٌ من الذي ومن يحملها‎ - ١ 
١١1١5 عقل امزال ست‎ - 14 
١ عقلالحلفاء سس م‎ 9 
1 عقل من لا يعرف نسبه م ا‎ - ٠ 
17918 أينَ تكونٌ العاقلة؟ سس‎ -5 
١809# جماعٌ الدذيات فيما دون النفس‎ - 
باب دية الأنف.--- يحفن‎ - 8 
114 الديةٌ على المارن‎ -7 5 
١718م كسرٌ الآنفي وذهاب الشّم‎ -68 
111 الدَيةٌ في السان سس‎ - 
اا اللهاة ل افق‎ 
1194 -- دية الذكر‎ >78 
110 ذكرٌ الخنشى‎ -9 
١789 005159593350535 دية العينين‎ >" ٠ 
ديةٌ أشفار العينين عي ب ادا‎ -" 
1781 - ديةٌالحاجبين واللّحية والرّاس‎ - 


١6؟‎ 

#8 دية الأذنين_ م ا 
غ "7- دية الشفتين حجببي ةي يي ب 
ه"- دية اللحيين ل ا 0 
5" دية الأسئان اس عا م 0 
/ا"ا- ما يحدث من النتقص في الأسنان 11778 
8”- العيبُ في ألوان الأسنان ا 17171 
#4 أسناك المية - اس يد 7110 
«4- الس الرّائدة . لم تس ص ين 12113 


1- قلع الْسَنّ وكسرها سي 17762 


7 - حلمت التُديين 11311112 
"ا - النكاحٌ على أرش الجناية 18995 


1"- كِتَابْ الْحُدُودٍ وَصِفَة النفي 
(في السرقة, والزناء والخمر, والنفي, والردة, 


ومسائل مختلفة) تكح سو وموم م 111 
١‏ - السّارق توهب له السّرقة- 100 
1- ما جاءً في أقطم اليد والرّجلٍ يسرق- ين 
"ا باب الس التي إذا بلغها الغلامٌ قطعت يده ١778‏ 
4- في الثمر الرطبٍ يسرق سحي م م 11 
8< باب الثفي والاعترافي في الرّنا ا ١‏ 
5- ماجاة في حدٌ لجل أمتهُ إذا زنت لصي 111 
/ا- باب ما جا في الضترير من خالقتء لا 

ب يت م 1 
8- الشهادة 1 الرّنا ا م بس 11 
4- باب أن الحدودٌ كفارات تي 1 
- باب حد الذَمَيِينَ إذا زنوا._- 08 
5- حدالخمر- عم م101 
7- باب ضربب النساء_- 000000 
-١*‏ السّوط الذي يضربُ به معي سب 
-١5‏ باب الوقت في العقوبة والعفو عنها 17 
6- صفة التفى ا صخسب م ا 


5 - حدٌ السّرقةٍ والقاطع فيها وحدُ قاطع 
الطريق وحدٌ الزّاني حدٌ السّرقة 17847 


بل الحتويات حسب ترتيب الكتاب 
- باب السسّنٌ التي إذا بلغها الرّجل ولا أقبلٌ ذلك إذا رجمّ إلى دين لا يظهره سلةه؟١‏ 
والمرأةٌ أقيمت عليهما الحدود 10 « امون يعن انام 3 لزنه والركةي 
- باب ما يكون حرزا ولا يكوث والبَجلُ توهب؛ له 5- اصطدامٌ الستفيتين والفارسين ال 
الترقة بعنما سرقها أرعلكها برجواى الرعروت 1786# 61- مسالة الحسجّامٍ والخائن والبيطار 0 
9- قطعٌ المملوك بإقرارو وقطعة وهو ابق- ا يل 44- مسال الرّجل يكتري الدَبةٌ فيضربها فتموت 1557 
>٠٠‏ قطعٌ الأطراف كلّها. 1 0 11 8- جنايةٌ معلّم الكتّاب ع ام يي 1011 
-١‏ من يجب عليه القطع_ ممق 2 11154 ٠‏ 8- مسألةٌ الأجراء ا ا 
> ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة ل ل - باب خط الطريبو والإمامٌ يؤوذب. سس امن 
7- غرم السّارق اا سس 1885 5ه الجملٌ الصّئول 1 ور 
4 1- حد قاطع الطريق 2031785 7ه الاستحقاق مس مي 1 
- الشهادات والإقرارٌ في السّرقةٍ وقطع 8- الأشربة ا سل 10117 
1721 مهت لوكي 1151/8 
5- حل الب الزائي لل سس--500031748ه- صلقة الشافعي رضي الله عنه 
> وشهوٌ الرّنا أربعة سس 01748 هت البحيرة والوصيلة والسّائبة والحام س1 
74- ما يدرأ فيه الحدُ في الرّناء وما لا يدرأ 01١484‏ 88ه- بيانُ معنى البحيرةٍ السّائبةٍ الوصيلةٍ والحام 19 
8- باب المرتدٌ الكبير 0 ير - باب تفريع العتق.... ١1/5‏ 
٠‏ ”> باب ما يحرم بهِ الدْمُ من الإسلام .0031136806 50ح الخلاففٌ في السَائبةٍ والكافر ب يعتقُ المؤمن لل دن 
- تفريع المرتد لسعيصييت 5١  3161١------------‏ الخلافٌفي الموالي ريح ع ما 11/6 
9 - الشتهادة على المرتدٌ سس -87 02038 570 تفريم البحيرة والسّائبةٍ والوصيلةٍ والحخام وين 
“#"- مال المرتدٌ وزوجة المرتدٌ 1787 - الخلافُ في النذر في غير طاعةٍ الله عزْ وجل. لا/7١‏ 
5”"- مال المرتد م 2 756-101 إقزان بنكاح مفسوخ 2 91 ١‏ 
ه”- المكره على الردة 0321884 56> وضع كتابوعتق عبلي. ١1/4.‏ 
5”- ما أحدث المرتدٌ في حال ردّتهِ في ماله -17688 55> كراءً الدُور. 011/8 
/ا"اب جناية المرتدٌ 5006 سيت 500206 باب إذا أرادٌ أن يكتب شراء عبار... حفن 
4"- اللجناية على المرتدٌ 580031788 شرا عمل آخرل ممما ةعيب يي اا 
89 الدّينْ على المرتدٌ عع م3278 :5كت يع البراء عا كيت المي يي 110 
الدّينٌ للمرتد اس 1566 ٠7ح‏ الاختلاف في العيب مي 1114 
- ذبيحة المرتدٌ لسسسسسس_هه١1 0١‏ وثيقةٌ في المكاتب ب أملاها الشافعي م١‏ 
7 4 - نكاح المرتدٌ فنع وثيقة في المدبر ع م 10 
17 - الخلاف في المرتد لغسيغط-585١ 1‏ يم" كتاببُ الأقضية 


4 - تكلّفُ الحجّةٍ على قائل القول الأوّل» وعلى من 
قال أقبلُ إظهارَ التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهرة 


اف أدب القاضي وحكمه ومسائله والشهادات, 
والقسامة, والدعاوى, والأبمان والدذور والمشاورة).. ١1417‏ 


الحتويات حسب ترتيب الكتاب الل 
-١‏ أدب القاضيء وما يستحبُ للقاضي لل--031588 #9" باب الدعوى في البيوع 0 0 00000 
؟- الإقرارٌ والاجتهادُ والحكمٌ بالظاهر - .ل 02015848 #ا”#- باب دعوى الولد عست عسيب تت هيين كما 
مشاورة القاضي 7 سا1 4د المي مم التتاعن كسب ب ب 1 
5 - حكم القاضي سم ف 5-8 31588 8"- مايقضى فيه باليمين مع الشاهد.. 
ه- مسائلة القاضي وكيفّ العمل عند شهادةٍ الشثهود_ 1١588‏ 6”"- الامتناعٌ من اليمين وكيفت الينين؟ السستسي رون 
5- ما تجورٌ به شهادة أهل الأمواء__ ل 1184 لاسا باب مالا يقضى ف باليمين مع الشاهده 
/ا- شهادة أهل الأشربة ‏ للق ينا يفو ا ا 
4- شهادة اهل العصبية 7 800"- الخلاف في اليمين معٌ الشّاهد :00007 
9- شهادة الشُعراء._ ل ب 1748 #4 المدّعي والمّعى 1 ابم ساس م 
-٠٠‏ شهادة أهل اللّعمب 0 0١‏ 40 باب اليمين مع الشاهد. يسن 
1- شهادة من يأخذ الجعلٌ على الخير 1١1941‏ - الخلافٌ في اليمين على المدبر معت م مر 
7- شهادة السّؤال_ محس نا 0141 لاسراب زة يمن عسي سن 
١“‏ شهادة القائف 0 -0017 4#- في حكم الحاكم- ل ل ون 
-١15‏ كتاب القاضي ل لل ١584#‏ 44- الخلافٌ في قضاء القاضي ل ا شرن 
6- القسّام_-- سس سس 01181 88> الحكم بِينَ أهل الكتاب_ يصن 
5- الكتاب يتَخذةُ القاضي في ديوانه 18# ا5غم ارات سس ممتتصيييي 1 
١١7‏ - كتاب القاضي إلى القاضي 7 473 - باب إجازةٍ شهادةٍ المحدود- مسي ا اه جو را 
- أجر القسّام _-- 48014 - باب شهادةٍ الأعمى_ 0 
9- السّهمانٌ في القسم 06 48493 - شهادة الوالد للولدٍ والولدٍ للوالد سا1 
>١١‏ ما يردُ من القسم بادّعاء بعض المقسوم 015990 88 - شهادة الغلام والعبلي والكافر. فصنل 
١‏ الإقرارٌ والمو اف 2 0 3004١ه-‏ شهادة النساء لع حي ل عي اما 
7- باب الشركة 87580204 - شهادة القاضي_- ست ا 
77> إقرارٌ أحدٍ الابنين بالأخ 5 00.6 0# - رؤيةٌ هلال مب حم ا مب ناا 
5 7> إقرارٌ الوارث ا الأعاجم_ 01*٠0‏ 84- شهادة الصبيان مب امس ”المي 
8- دعوى الأعاجم- 01٠5‏ 8ه- الشهادة على الشهادة نيس 
5- الدّعوى والبّنات كينل 
> باب الدّعوى في الميراث ل 01*04 097 شهادة الوارث. 
4- باب الشهادةٍ على الشهادة _ بلبب-020310 98ح الشهادة على الشهادةٍ وكتاب القاضي .. 1/4 
- باب شهادةٍ أهل الذّمّةِ في المواريث 8800031209 باب الجدود مهسي رما 
>”٠‏ باب للدّعو يدن 50 في وقتٍ قبل ٠‏ الأيمانٌ والتذورٌء والكقار أت في الأيمان ١‏ 
وقتم صاحبه- شع جعي 59١000312058‏ الاستناء في اليمين لع عد نيو 
- باب الدّعوى في الشّرا اء والهبةِ والصّدقة --- ل1##ث537501- لعو اليمين 1 شر را 


ه6١‏ المحتويات حسب ترتيب الكتاب 
637- الكفارة قبل الحدث ويعده لسس-0188 87 باب الشهادة في الدّين 1١801‏ 
5 5- من حلف بطلاق امرأته إن تروّج عليها ل سل-0188 88ح باب الخلافي في هذا ا ل ال 
6 الإطعامٌُ في الكقّاراتٍ في البلدان كليل غ58١‏ 8 - باب اليمين ممَ الشاهد ١881‏ 
- من لا يطعم من الكقّارات عسوي ٠ ١17‏ اليمينٌ مع الشتاهد عم سو حب وك اللا ١‏ 
61> ما يجزي من الكسوة في الكفارات لل ل-0188 ١4ت‏ باب الخلافي في اليمين مع الشاهد 1807# 
8- العتىّ في الكفارات دلب و0018 87ح باب شهادةٍ الثساء لا رجلّ معهن 111 
8- الصّيامُ في كقارات الأيمان 0185 9# الخلافُ في إجازةٍ أقل من أربع من النساء 1١80#‏ 
٠‏ لا من لا يجزيه الصيام في كفارةٍ اليمين. ‏ ل-03185 88 باب شرط الذْين تقبل شهادتهم 00000000 
١‏ /ا- من حنث معسراء * ثم أيسرٌء أو حنث ©- باب شهادةٍ القاذف 15 
موسر 4 ثم أعسر لل -17"835 85ح باب الخلافي في إجازةٍ شهادةٍ القاذف سم 110 
> من أكلَ» أو شرب ساهياً في صيام الكفارة ب0185 97 ى- باب التحفظ في الشهادة بع ب اا 
نفد الوصيّة بكقارةٍ الأيمان وبالرّكاق 1 تصدق 48- باب الخلافي في شهادةٍ الأعمى ١‏ 
يكفارق * ثم اشتراها - ئس 03185 88ح باب مايجب على المرء من القيام بشهادته 1 

5 /1- كقارة يمين العبد - سم 1 لينل باب ماعل من وص يشهة بجؤاذة 
© > من نذرّ أن يمشي إلى بيت الله عر وجل سس لم١‏ قبل أن يسأها - 555000 حي ١‏ 


/ا لات فيمن حلف أن لا يدحل هذهو الدّانٌ وهذا البيبت 


فغيّرَ عن حاله مولز 
4لا- من حلف على أمرين أن يفعلهما 
أو لا يفعلهماء ففعلٌ أحدهما لحس هو و1 
9/ا- من حلف على غريم لهُ أن لا يفارقة 
حتى يستوف 0# 
8- من حلف أن لا يتكفّل بمال فتكفلَ بنفس رجل ١1815‏ 
-١‏ من حلفت في أمر أن لا يفعلهُ غدا ففعلة اليرم 4ؤم١1‏ 
7- من حل على شيء أن لا يفعلة 
فأمرَ غير ل لس 96م 
87- من قال لامرأته أنتم طالق إن خرجت إلا بإذني_-797١1‏ 
85- باب الإشهادٍ عند الدّفع إلى اليتامى اميل 


©- باب ما جاءً في قول الله عر وجل 

رَاللأتي يَأ الْقَاحسَة مِنْ يسَائِكُمٌ4 

حتى ما يفعلٌ بهن من الحبس» والأذى ل 4و١‏ 
5- باب الشهادةٍ في الطّلاق خا 


- الدعوى والبينات_ لئست 11 


-١١ 3‏ باب في اجتهادٍ الحاكم_ 11 


١808 باب التبيت في الحكم وغيره‎ -٠١ 
باب المشاورة كه 1 1 ا لل‎ - © 
باب أخذ الول بالولي ا ل‎ -5 
0 بات ما يجب فيه اليمين‎ - ١١17 


84 كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 


وابن أبي ليلى عن أبي يوسف ١40!‏ 


١‏ - باب الغصب ا ل ل ل 
7- باب الاختلافي في العيب_ 0 

اح بابب بيع الثمار قبلَ أن يبدوَ صلاحها ١415‏ 
> باب المضاربة 010 
©- باب السّلم لمي 1511 
5- باب الشفعة_- 11-8 00000 
أجارتنا ببني» فإنك طالقة 1877 


اتويات حسب ترتيب الكتاب 


/ا- باب المزارعة 177 117 
8- باب الدُعرى والصّلح_.- غرقة ل 
4- باب الصّدقةٍ والهبة._. د را 
١‏ - باب في الوديعة حت ١1‏ 
- باب في الرهن 2200 ل ون 
-١‏ باب الحوالةٍ والكفالةٍ في الدين_ 13710 
-١*‏ باب في الدين- اقل 
-١ 5‏ باب في الأيمان 5 ل لشت ور 
©6- باب الوصايا لس 1 
5 - باب المواريث._ ا ا“ 1١‏ 
-١١/‏ باب في الأوصياء._. 7 ١19‏ 
- باب في الشركةٍ والعتق وغيره سيل 
4- باب في المكاتب 5ظ 5 سج 1117 
٠؟-‏ باب في الأيمان ع ب )كا 
-١‏ باب في العاريّة وأكل الغلّة. مي حت 114 
7ح باب في الأجير والإجارة ‏ ل 2ت ل 
3- باب القسمة- لمحم 1566 
؟- باب الصّلاة ع ا نال 
6- باب صلاةٍ الخوف ب ه555١‏ 
5- باب الرّكاة- لك84ة5١‏ 
لاس يات الصيام سس ١5464‏ 
8- باب في الحج . 2 ا 
- باب الدّيات ٠‏ سس 188 
-”٠‏ باب السرقة... 0 11 
-"١‏ باب القضاء 0 مضي سيفب ١253‏ 
19"- باب الفرية  ١565‏ 
“##- باب التكاح : /اه ١‏ 
4 "> باب الطلاق.  1١550‏ 
ه*- باب الحدود_- 20000 ل 


١1757 /ا- كيتاب انيلااف علي وعبد الله بن مسعود‎ ٠ 


1١85ةلس أبوابُ الوضوء والغسل والتَيمّم‎ -١ 


؟- باب الوضوء ١131‏ 
> أبوابْ الصلاة 010001101100598 
5- باب الجمعةٌ والعيدين اممسحصس ميد مسي ف ١‏ 
ه- باب الوتر والقنوت والآيات مسس مسي دمي ا 
/ا- سجودٌ القرآن . علس عع ب يع م ١‏ 


8- الصّيام - عم ميا ست 1 
4- أبوابث الزكاة 


-٠‏ أبوابُ الطّلاق والتكاح معطي ع ا 
ااا اال يقل 
- ما جاءً في البيوع. 0100000 
”يات الزياتت 3 153 
-١‏ باب الأقضية - 001 
© - باب اللقطة 14 
5 - باب الفرائض_- ين 0 ١‏ 
١‏ - باب المكاتب 1888 
14- باب الحدود__ 1143 
4- باب الصّيام ا ١888‏ 


باب الحج- ا 
١‏ /ا- كتاب اختلاف مالك والشافعي. سس 1١581‏ 


-١‏ باب ما جاءً في الصّدقات شع دمو ب م161 
؟- باب في بيع القمار 0 0000000 
“> باب في الأقضية 2 كل 


©- باب صلاةٍ الإمام إذا كان مريضاً بالمأمومينَ جالساً وصلاتهم 


خلفة قياماً- م ل 0 0 
6- باب رفع اليدين في الصّلاة._ بعس سيب نسي 10 
/ا- باب الجهر بآمين ين 1014 
2# اب ندعره القراك م 16:8 
9- باب الصَّلاةٍ في الكعبة الم ست افب يذ كه ١‏ 


١6مل باب ما جاءً في الوتر بركعةٍ واحدةٍ الس‎ - ١١ 


1١45 ١/‏ الختويات حسب ترتيب الكتاب 

1061 باب القراءةٍ في العيدين والجمعة. 47 - باب ما جاءً في الجهاد كع ب فس سس‎ -١١ 

١594 45ح باب ما جا في الرقية‎ 0 1١6١8- باب الجمع بين الظّهر والعصر والمغربب والعشاء‎ - ١ 

15311 باب إعادةَ المكتوبة مع الإمام سس 018088 ©48ت ياب في الجهاد مع بي‎ -١7' 

-١ 4‏ باب القراءةٍ في المغرب وة :18 45 سات فيِمن أحيا ارضاموانا 1 | 

>١8‏ باب القراءةٍ في الركعتين الأخيرتين 02031683١6‏ 47ح باب في الأقضية 

5- باب المستحاضة ١‏ يدا 0١‏ 48 باب في الأمةٍ تغرٌ بنفسها م 10107 

-١7‏ باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره للب-0016158 48ت باب القضاءٌ في المبوذ رسن 

12117 باب ما جاءً في الجنائز ... / لس سس 031817 8ههت باب القضاء في الهبات م ع د‎ - ١8 

8- باب الصلاةٍ على المت في المسجد لمع للشُشسر ن 0 - باب في إرخخاء الستوز.د 

باب في فوس الح 255595595 15 ني 

- باب الحجامةٍ للمحرم م 18610 قضاء في 

126776 باب ما يقتلٌ الحرمٌ من الدّوابٌ تمبعم م1841 4ه- باب في الُكاح م ل ا‎ >17 ١ 

71 - باب الشركة في البدنة. هس تجن ]23617 86ت باب ماجاءقالغةبب 

4 - باب التمتع في الحج لصيس سه ب 205:16 ]بابق الفقره + 

باب الطَيب للمحرم لسسسسس-- 018179 لهت باب في الرّكاة_ 

5- باب في العمرى_ سس 1618 8ه- باب في الصّلاة.... 

/ا؟- باب ما جاءً في العقيقة 1015 64 باب في قل لواب ني لا جزا يها ياي 101 
٠ 8 0‏ 6- باب ما جاءً في الصيد 16712 

8- باب في أهل دار الحرب... --0316172 59ت باب الأمان لأهل دار الحرب مع يي فس يي 151 

« "ات باب البيوع تييع بيد |11 255 باب باازرى باللة عن عكنان بن هتاف 

"> بابب بيع الشمر سسسسسل-81875 01 58 باب في بيع الممير _- ١4‏ 

5”- باب ما جاءً في ثمن الكلب 203181 هك ياب ماجاءً في لبس الخو ل ان , 

ه"- باب الزكاة 55 : سس 0018733 56ح ياب خخلافي اين ان الت امس مضي 1511 

1ح باب التكاح بولي 1١874‏ 3 

/ا"- بابب ما جاءً في الصّداق 02031878 58ح باب شحلافي زيل بن ثابته في الطّلاق 1١88‏ 

8"- باب في الرضاع 15314 ا 502 جد عه ست سك 1 ١21‏ 

8- باب ما جاءً في الولاء رن ١‏ 000000 

, باب الإفطار في شهر رمضان ا ما عشور أهل الم‎ -6٠ 

1- باب في اللقطة ١‏ بابُ خخلاف سعيلو وأبي بكر في الإيلاء ١688‏ 

7- باب المسح على الخفين معني يع ع //181 * #الاجيات ق ستجو د القر 1848 


اتويات حسب ترتيب الكتاب 

“الا باب غسل الجنابة نعيب ع ع م 15 
4/ا- باب في العاف محبب يي وا م1 
> باب الغسل بفضل الجتنب والخائض تع 1511 
مح باب التِيمّم ليع هادا 
/الا > باب الوتر م ا تي 7647/2 
8/- باب الصّلاة بمنى والثافلةِ في السّفر_- ١68‏ 
4/- باب القبوت عب م ميت بو ا 165 
6- باب الصلاةٍ قبل الفطر وبعده._ ١14‏ 
-١‏ باب نوم الجالس والمضطجع انل 
87- باب 1 لمشي إلى الصّلاة ل654١‏ 
8 - باب رفع الأيدي في التكبير- - ل 
5- باب وضع الأيدي في السّجود ١66‏ 
© - باب من الصّيام لسسسءههة١‏ 
كل- ياب في الحم ا سس لايل 
817- ياب الإهلال من دون الميقات_ ١01‏ 
88- باب ني الغدرٌ من 0 إلى عرفة ل ١08‏ 
- باب قطع التلبية آذآ ١‏ 
ل باب التكام سس ١60‏ 
-١‏ باب التمليك __ 0-60 ١60‏ 
- باب المتعة 210010 م 1 ققد 
'4- باب الخليّة والبريّة... ممعت سمت 1661 
- باب في ب بيع الحيوان ا ا ل 1 إن ل 
6- باب الكثارات نكن ١‏ 
5- باب زكاةٍ الفطر متي تت ب ١‏ 
/1- باب في قطع العبد. ‏ تجحجحد عي تنبب 166 
؟' لا كتاب جماع العلم /0 ١‏ 


١5717 باب حكاية قول الطَائفةٍ الى ردّت الأخبارٌ كلّها‎ -١ 


؟1- باب حكايةٍ قول من ردٌ خيرٌ الخاصة للصمص سس ه181 
"> بيانٌ فرائض الله تعال ١689/8‏ 
ع باب الصوم. 2 1 01 /زاه١‏ 


*/- كتابُ صفةٍ نهي رسول الله 882 لم6١‏ 


لاحل 
غ /ا- كتاب إبطال الاستحسان 1١888‏ 
-١‏ باب إبطال الاستحسان._ م6١‏ 
ه/ا- كباب 20 ساوه6١‏ 
-١‏ باب الدّيات- 
> القصاص بينَ العبيدٍ والأحرار ذآ سل ١686‏ 
"> الرّجلان يقتلان الرّجل أحدهما 

2 علي فضا ل 1 / 
- في عقل المرأة_. ممص لل يت 10551 
معن و يي م م 10:52 
> باب الجروح في الجسد- 6 لل ا 
باب في الأعور يفقأ عينَ الصّحيح- 0ن 
تامالعب فارع عار 00 
4- باب ديةٍ الأضراس- مسحت عدم ١10‏ 
-١١‏ باب جراح العبد_ 0000008 ا ا 
-١‏ باب القصاص بين المماليك ل 
- باب دية أهل الم 22 سم هءة١‏ 
-١*‏ باب العقل على الرّجلٍ خاصة سس يعي ا 
4 1- باب الح إذا جنى على العيد م 11 
©- باب ميراث القاتل 1 111 
5- باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء. لس 
١١‏ - باب القصاص في القتل ع م عم 1111 
باب القصاص في كسر اليد والرّجل ل دن 
- كتاب سير الأوزاعي مدت مسنه يه للذا 
> أخذ السّلاح 


1-- سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل - ميت 111 


> في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها بو 
© - حال المسلمين يقاتلون العدوٌ وفيهم أطفالهم_ م ري 
"- ما جاءً في أمان العبدٍ مع مولاه مم سيد يسنن كوا 
/ا- وطء السبايا بالك ضند 


> بيع الى في دار الحرب ا 


لحيل المحتويات حسب ترتيب الكتاب 
4- الرجل يغنم وحده_ لسسخ سس 01535 79ح باب عتق المماليك ممٌ الدّين م 1641 
-٠١‏ في الرّجلين يخرجان من العسكر فيصيبان "ا باب العتق» ثم يظهرٌ للميّتٍ مال م 50 
جارية 20-6 سستعييية 1 6خ باب كيف قِيمُ الرقيق .. 
- إقامة الحدودٍ في دار الحرب لمعممل 1584 فحبات مدئة بعضن الرقيق على بعقن 
١‏ - ما عجر الجِيش 0 حمل من الغنائم ل ا في العتق في الحياة 00 م حول 
-١‏ قطع أشجار العدو للدصسصسصس -001738 56> عتق الشّرك في المرض ممخه 1 56 
١ت‏ باب ما جاءً في صلاةٍ الحرس لس ئ0177”5 لإ اختلاف المعتق وشريكه ع م بكم 151:5 
©6- خراجٌ الأرض 1 ل ل #جديمة من يكو على التجل زلخراة ذا عنما سس ا 
5- شراءٌ أرض الجزية سلدل سل ل 01١1778‏ لا كتاب المدبر ا ا 153 
11> الستامن في دار الإلام يي انيل -١‏ أحكامٌ التدبير ا ا 161 
بيع الدرهم بالذرهمين في أرض الحرب نف 1 - المشيئة في العتق والتدبير 077 يل 
4- في أمْ ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام ونا "ل إخراج المديّر من التدبير ميا الل 0 
امراة تسلم في أرضي الحرب آذآ 10 4- جناية الدئرء وما رج بعضة من التي 
- الحربية تسلم فتزوج وهيّ حامل ينين وما لا يرجه 530 
7 في الحربي يسلم وعنده خمسُ نسوةٍ ١‏ 
73 في المسلم يدخل دارٌ الحرب بأمان 
فيقاريئ دارا أوغيزها يي ا ا /ا- العبدٌ يكونٌ بين اثنين فيدبرهُ أحدهما 1 
1 ام اراد الال ورد بوسح يس 2007١‏ ب شان بون ارو ب ا ا 
86> ذبيسة لمرلا ا ل ل 9501 حم امي 
11> العبدٌ يسرق من الغنيمة جحت سسص عد 01 ٠‏ وجو لوت ا 0 
137؟- الرّجل يسرقٌ من الغنيمة لأبيه فيها سهم ل 321 آذ ١#‏ 
المي يس ثم موت 00 7- تدبيك اليم الذي لم يبلغ 
4 - المدبرة وأمٌ الولدٍ تسبيان هل يطؤهما - تدبيرُ المكاتب. لط 0108# 
ينهم إذادخل بأمان مجح سيج 121 1 بو و 0 0 0 0 0 
"٠‏ الرّجل يشتري أمتهُ بعدما يحرزها العدوٌ ‏ سوسا 01150 ل ا 
-١‏ الحربي يسلمٌ في دار الحربه ولهُ بها مال ل 500 سس ١858‏ 
39- الحربي المستأمنٌ يسلمٌ في دار الإسلام تس 6 1114 7 في تديير الرتيق بعضهم قبل بعض - ل 
7 المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام» - الخلاف في التدبير ' : ١55‏ 
20000 ل ا ا 4- كتاب المكاتب 15 
/ا/ا- كتاب العتق متخب يسيب تسيب 1 ١‏ 
+١‏ باب القرعة في المماليك وغيرهم عستيتية 31 


؟- ما يجب على الرّجل يكاتبُ عبدةُ قوياً أميناً 1359 


المحتويات حسب ترتيب الكتاب 


5 - تفسيرٌ قوله عر وجل 

لوَآنُوهُمٌ مِنْ مَال الله الذِي آتاكم». لشيس 
دام قر ةي لكين 00 
5- كتابة الصّيّ ما سمي ب اما 


/ا- موت السيد حي : فندل 
#-كابة اوضر والأبو واو 131/7 


9- من تجورٌ كتابتة من المماليك ”111/7 


١ 7 كتابةٌ النصرائيّ---‎ ٠١ 
١ كتابة الحربي الل يمد‎ - 


7- كتابةٌ المرتدُ من المالكينَ والمملوكين- ل 13195 
١‏ - العبدٌ يكونٌ للرّجل نصفة فيكاتبة 

ويكون له كله فيكاتبُ نصفه -- سس ب وال 
>١5‏ العبدٌ بينّ اثنين يكاتبة أحدهما 1١1‏ 
-١ ©‏ العبدُ بين اثنين يكاتبانهِ معاً---2- ‏ ل 17178 
ماود عليه الكتابة - ل ل 
- الكتابة على الإجارة 
8- الكتابةٌ على البيع - 


سد عت يي 0 


4- كتابةٌ العبيدٍ كتابدٌ واحدةٌ صحيحة --2- بل- ١‏ ل(58١‏ 
« ؟- ما يعتق به المكاتب. 8 يل 
9- حمالة العبيد-- يل 


- الحكم في الكتابةٍ الفاسدة. . 1141 


7- الشرط الذي يفسدٌ الكتابة 5 
5 ؟- الخيارٌ في الكتابة ب 1١586‏ 
©6- اختلاف السَيَدٍ والمكاتب ب ف تب 1148 


6 جماعٌ أحكام المكاتب- ب للا54١‏ 


/1؟ > ولد اللكائب وماله 1١188‏ 
8؟- مال العبدٍ المكاتب_ 0-0 1 ١184‏ 
8- ما اكتسب المكائب سسا 84 
8 - ولد المكاتب من غير سريئة تب .... 1١8‏ 
٠‏ "> تسرّي المكاتب» وولده من سريته-. ملح ا 
-”١‏ ولد المكاتب من أمته عب ام 3 


- كتابة المكاتب على ولده اسمس م1١‏ 
“ا - ولد المكاتبة م 1100 
ع > مال المكاتبة ااا 
ه”- المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 1884# 
8- تعجيل الكتابة .- فح م 1551 
/ا"ا- بيع المكاتب وشراؤه 1051 
8"- قطاعة المكاتب 2ت لت 1 


8" - بع كتابة المكاتب ورقبته.- مجححد عسجي ١11‏ 
٠‏ 4- هبة المكاتبه وبيعه_ 0 ل 


- جنايةٌ المكائب على سيّده 1١588‏ 
7 - جناية المكاتب ورقيقه سس يم ببس م ةا 


6خ ماج على الكاقت قلح مي ا 
8- جناية المكاتب على سيّدو والسَيّدٍ على مكاتبه ١7٠١‏ 
- الجناية على المكاتبٍ ورقيقه_ ين 
ل م و لات ا 10/7 
48- المكاتب بين اثنين يعتقةُ أحدهما- ممع اا 


72 بيع كتابةٍ المكاتب اي ا ا‎ -١ 
استحقاق الكتابة لم سه لاد‎ -6 9 
1178 الوصيّةٌ بالمكاتب نفسه‎ -87 


5 6- الوصيّة للمكاتب. - 
- الوصيّةٌ للعبدٍ أن يكاتب. ١1/08‏ 


- في إفلاس المكاتب مم ا تر 


7- ميراث المكاتبيء وولاؤه. ل 
517 باب الولاء ع ع ١1/1‏ 


أدء؟" المحتويات حسب ترتيب الكتاب 


اسح 0ك 


-١‏ باب الاختلافي من جهة المباح خعيي عسي نيم ال كد بابُ بيع المكاتب 1 00 ااا 
؟- باب القراءة في الصّلاة._. 8 3372# ”سات بابب الضحايا 111 
> باب في التشهّد ااا #0203335 بابي المختلفات الت يوجدٌ على ما يوجدٌ منها 
ع - باب في الوتر مم م ا ١1/0‏ دليلٌ على غسل القدمين ومسحهما للم سمي 1١1/01‏ 
©- باب سجود القرآن 3213726 "الات باب الإسفار اليس بالق م 4 13/9 
5- باب القصر والإتمام في السفر 4" باب رقع الأيدي فق الملا يي 11/68 
في الخوفي وغير الخوف ا 31/35 هسح باب الخلاف فيه لم تمي يس 8 10/8 
لات باب الخلافي في ذلك 2313235 مسا ياب صلاة المتفرد اهملا 


8- باب الفطر والصّوم في السّفر- 0013# لا"#ب ياس المختلفات التى يوجدُ على ما يؤخذ منها 


8- باب قتل الأسارى والمفاداةٍ بهم والمن عليهم سة؟ل/ا١‏ دليلٌ على صلاةٍ النوف.. لاملا 
-٠‏ باب الماء من الماء 0337# 8سا باب صلاةَ كسوف الشّمس والقمر ١788‏ 


9- باب الخلافي في أن الغسل لا يجب "- باب الخلافى في ذلك سس 119/88 


إلا بخروج الماء بسب 0139# 48ح بام من أصبحٌ جنباً في شهر رمضان. . 
١ح‏ باب صلا الإمام الا رس لف الا اال لسار د ار شه 115 
-١ 4‏ باب صوم يوم عاشوراء. ا#/0110 7# باب ما يكر هُ في الرّبا من الزّيادةٍ في البيوع ١157...‏ 
-١6‏ باب الطهارة بالماء 0203134 48ح بابب من أقيمَ عليهِ حدٌ في شيء 
- باب السّاعات التي تكره فيها الصّلاةٌ 11/88 اربع مرّاتبء ثم عاد ا 
/ا ١‏ - باب الخلافي في هذا الباب لب 11/88 48 باب لحوم الضحاناا 1101 


4- باب المجمل والمفسر ١11‏ - باب نكاح المتعة.. 


1058 لا باب الخلاف فيمن تؤخخل منهُ الجزية وفيمن دان 4- باب الخلافي في نكاح المئعة..- بل‎ ٠ 
دينَ أهل الكتابي قبل نزول القرآن الس ااال ا ا ا ا ين‎ 
11855 باب في المرور بينَ يدي المصلي 310788 88ت باب في الشقعة‎ -١ 


- باب روج النساء إلى المساجدٍ 11/45 ١2ح‏ باب في يكاء الحىّ على الميت .----/11731 


77- باب غسل الجمعة 22222-م231/8 377 هتح باب استقبال القبلةَ للغائطر وَالْمو لاست 
14> بابب نكاح البكر 0321948 سه باب الصّلاة في التُوبه ليس على عائق 

© باب التجش سم ب سكسس عن ةا ا المرء منةُ رسيي 
5 - باب في بيع الرّجل على بيع أخيه 1/88 40ه- ا الكلام في الفلا سس سب 11/08 
/- بم الحاضر للبادي اا 11088 ههح باب الخلافي في الكلام في الصلاةٍ ساهياً سس ل/ا/ا1 


4- باب تلقي السّلع سس 0931889 5هت بابي القنوت في الصّلوات كلها ١1/7.‏ 


الحتويات حسب ترتيب الكتاب 1 تق 
ل ا ا ا ا ةيو ا ام م وت 1 


68- باب الخلافي في تيب الحرم للإحرام معن ةا 
9- باب ما يأكل' الحرم من الصيد 5 تفن 
6- باب خطبةٍ الرّجل على خطبةٍ أخيه_ سس 179/6 
١‏ باب الصّوم لرؤية الملال والفطر له سسب ١1/1‏ 
6- باب نفي الو لد 0 5-5 ٠‏ //119 
51 باب في طلاق الثلاث الجموعة ط/ال١‏ 
5- باب طلاق الحاففل 5ظ سه //1 
8 باب ببع الطب باليابس من الطّعام 11/80 
- باب الخلافي في العرايا سسمل/1 
/الات باب ببع الطعام جفصعة لملا 


> باب المصرّا الخراج بالضمان لل ١785‏ 
8- باب الخلافي في 57 
ولا باب كسب الحجّام_- ل 119/88 
١ا>‏ باب الدعوى واليينات 19/868 
الا“ باب الخلاف في هذهٍ الأحاديث 11/487 
"الا ياب المختلفات الت لا يثبتُ بعضها: من ماتَ» 

ولميحج أوكان عليه نذرٌ_ ل 1١17/84‏ 
4 ل/ا- باب المختلفات الت لا يبت بعضها: من اعتقّ 


شركاً له في عبد ١/8‏ 
©/ا- باب الخلافي في هذا الباب_-. 8 لالحنا 
ا - باب قتل المؤمن بالكافر تهنا 


/الا- باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر_ ‏ 
ملا باب جرح العجماء جبارٌ اين 
8ح باب المختلفات التى عليها دلالة 11/4 


5- كتابُ صلاةٍ الخوفي. وهل يصلَيها المقيم ١88‏ 
/ظ- كتاب صلاةٍ العيدين 


4- كتاب صلاةٍ الكسوف لمم و ا 


5- كتاب الزكاة لحا عم حي 717 
-١‏ كتاب قسمٍ الصّدقات م سس 363 
-١7‏ كتاب الصّيام الصغير مب 
-١ 5‏ كتابُ الاعتكاف... 


وكات الحم ب 1511 
- كتاب الصّيدٍ والذبائح م 411 
14- كتاب الأطعمة 411 
4 كتاب التذور ما 1 


ا كتاب البيوع .. كد سي ا اه 


ا ا 00 


07 - الوكالة سح ةسه تم م نان 
78 - كتاب الإقرار ب 000000000 


00 
٠‏ “> كتاب الغصب- 0 لشت وين 


فهرس الكتب حسب ترتيب الكتاب 
#اا- كتاب المساقاة ع م 9717 
ع 9س كتاب المزارعة يقد 
ه"- كتاب الإجارة وكراءٌ الأرض 38 
6" - كتاب إحياء الموات م م ا 3 


/ا"ا- الأحباس 338 


4"- كتاب الطبة م ل لعا 5/1 
- كتاب الجعالة» وليس في التراجم اس ا 


47 - كتاب الوصايا 8ب ص1( 


5- كتاب الولاء والحخلف. 
ااا رف 


5ع- قسم الفيء (والغتيمة) ‏ الس 0841 


-١‏ أحكام في الجزية والصلح وأهل الذمة فو 


7- كتاب قتال أهل البغي وأهل الرّدّة ا 
7ه- كتابُ السّبق والنضال 414 
4 4- كتابُ الحكم في قتال المشركينٌ ومسألة مال الخربي 
(في الأسر 8 و الأمان» ومال الحربيء و إعانة 
المشركين» والغلول؛ والسبي» ودار الإسلام ودار 
الحرب» والزواج بالخربيات» وأحكام أهل الذمة: 
وتكاحهم؛ والصلح» وأحكام الحرب» والردة) سس 75م 
هه- كتابُ التكاح 
(في الخطبة؛ والتكاح.ء والزضاع؛ والطلاق» 
والصداقء والنفقة» ونكاح المشرك وأهل الذمة 


فهرس الكتب حسب ترتيب الكتاب 

والمرئد) ‏ 8 00ل ا 
- كباب الصّداق عمسي كسم امم 1110 
/ا6 > كتاب أتكحة باطلة !89# 
68 - (أحكام عامة في توابع التكاح) 

(في النفقة» وحق الوالدين بالولدء وإتيان النساء 

حيضاً وفي أدبارهن» والاستمناء» ومتاع البيبت» 

والاستبراء» وعشرة النساء. والقسمء والنشوزء 

والمختلعة؛ والطلاقء واللعان» ومايحرم من 

النكاح؛ والسباياء والخطبة» والصداق. والإجازة» 

والطهرء والحائضء والشغار» وطلاق السنة» 

والفسخ؛ وحيس المرأة) سس «844 
4- كتاب الخلع. 
69 كتاب العدة سا 


١١742 


١٠١مل كتاب الطلاق الواقع ومن لا يقع منه طلاق‎ -0١ 


7- كتاب الإيلاء 00 


"1ك- كتاب الظهار د 11١838‏ 
6 كباب القصاص - - مسسياس تعن مو اا 
5" كتاب الديات. ممم م 1ن 
17- كِنَابْ الْحُدُودٍ وَصفَة الي 
(في السرقة: والزناء والخمرء والتفي: والردة» 
ومسائل مختلفة) ع ل ةيو احا 
54- كتاب الأقضية 
(في أدب القاضي وحكمه. ومسائله؛ والشهادات» 
والقسامة» والدعاوى. والأيمان والتذوره 


8- كتابُ ما اختلف فيه أبو حنيفة 

وابنٌ أبي ليلى عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى ١51١.‏ 
٠‏ /ا- كتاب اختلاف علي وعبه الله بن مسعوو_---531١‏ 
١لا‏ كتابُ اختلاف مالك والشّاقعيٌ رضي الله عنهما_ ١5917‏ 
؟/ا- كتابث جاع العلم سس ه183 


لا > كتاب إبطال الاستحسان 8 100[ 
© - كتاب الرَدُ على محمد بن الحسن سسشش هسك و١‏ 
- كتاب سير الأوزاعي ا ا 
/ا/ا- كتاب العتق.. ما ا 2550 
4- كباب المكاتب مم ع و ف 1711/3 


8- كباب اختلاف الحديث حك ا يي ا 


